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أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نسدذة مختصرة عن هينة كسار العلماء 
بالمملكة العر ية السعودية 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وخاتم 
المرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمابعد: 

فإن العلماء هم ورثة الأنبياءء وهم أئمة الناس بعد الأنبياء» يهدون إلى 
الله ویر شدون إ ليه» ويعلمون الناس دينهم» وهم خلفاء الرسل» وهم 
القدوة فى الخير» والأسوة في الصالحات وهم أخشى الناس لله وأتقاهم 
ل قال تعالی :3 إا فی آله من عبارو الما . 

وفي هذه النبذة المختصرة اليسيرة عن (هيئة كبار العلماء بالمملكة 
لر اا و اي ات ع وا ات ا د ا 
اا لتا رفا و ها مرا ت اا 
في نهاية كل بحث . والتي تقوم بتهيئتها وعرضها على هيئة كبار العلماء 
(الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء) ممثلة في معالي الأمين العام للهيئة. 

لقد صدر المرسوم الملکي رقم (/ ۱۳۷) في ۸/ ۷/ ٠۳۹۱‏ ه_بتأليف 
هيئة كبار العلماء» ويتضمن المرسوم تكوين الهيئة من عدد من كبار 


.٠۸ سورة فاطرء الآية‎ )١( 

(۲) تولى منصب الأمين العام لهيئثة كبار العلماء منذ إنشائها عام ١١۳۹٠ه‏ كل من فضيلة الشيخ محمد 
ابن عودة ثم فضيلة الشيخ عبدالعزيز الفالح ثم معالي الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد 
العبد المنعم ولا يزال. 


المقدمة 


المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين» ويجري اختيارهم 7 
e e‏ الاقتضاء وبأمرملکي ١‏ أعضاء بالهيئة من عير 

وتتولی الهيئة إبداء اا مايال إا الأمر من أجل بحثهء 
وتكوين الرآي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه» كما تقوم بالتوصية في 
القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة؛ ليسترشد بها ولى الأمرء 
وذلك بناء على بحوث يجري تهيئتها وإعدادها طبقاً لما نص عليه الأمر 
المشار إلبه» واللائحة المرافقة 

ويتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة أختير أعضاؤها من بين أعضاء 
الهيئة بأمر ملكي» وتكون مهمتها: إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من 
قبل الهيئة » وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية» وذلك بالإجابة عن أسئلة 
المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية» وتسمى 
(اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى) ويلحق بها عدد من البحاث. 

قد نص المرسوم أن يعين بقرار من مجلس الوزراء أمين عام للهيئة 
يتولى الإشراف على جهاز الأمانة» ويكون الصلة بينها وبين رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء. 

هذا وقد صدر الأمر الملكي بتعيين سبعة عشر عضواً في هيئة كبار 
العلماءء وهم : ١‏ - فضيلة الشيخ محضار عقيل ۲ _ فضيلة الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي ۳ - فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى ٤>‏ - فضيلة 
الشييخ عبدالله خياط ٠‏ فضيلة الشيخ عبدالله بن حميد ٦‏ - فضيلة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز ۷ - فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح ۸ - فضيلة الشيخ 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


عبدالمجيد حسن ٩‏ - فضيلة الشيخ محمد الحركان ٠١‏ - فضيلة الشيخ 
سليمان بن عبيد ١١‏ - فضيلة الشيخ إبراهيم تر ها ا 
١‏ - فضيلة الشيخ صالح بن غصون ١١‏ . فضيلة الشيخ راشد بن خنين 

TET ٠١ فضيلة الشيخ عبدالله بن غديان‎ - ٠ 
فضيلة الشيخ صالح بن لحيدان.‎ - ٠١ فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع‎ - ١ 


وقد صدر آمر ملكي رقم (/ ۱۳۹) وتاریخ ۸/ ۷/ ۱ه بتعیین 
الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ رئيساً لإدارة الببحوث 
العلمية والاإفتاء والدعوة والإرشاد. 

ثم صدر الأمر السام .الکریم رقم (/ )۲٤۷‏ في |١۴‏ ۰ھ 
بتعيين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيساً لها وأصبح 
مسماها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 


e 


EPP SBR ET 
ی یا ا‎ 
EN ۲ شيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان‎ 


) ات اعيمين ۳ فضيلة و عبدالله بن البسام 


OTT TN EE 


صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ 
عضوأفى هيئة كبار العلماء. 

ثم صدر آمرملکي رقم (۸/ ۷۰) وتاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۲٤۱ھ‏ بتعیین کل 
من عضوي هيئة كبار العلماء:. فضيلة الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان» وفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ عضوين 
متفرغين في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 

ثم صدر مر ملكي برقم (۸/ ۱۳۸) وتاریخ ۱٤۱۳/٦/٦‏ هبتعیین کل 
من المشائخ التالية آسماؤهم أعضاء في هيئة كبار العلماء: ١‏ - فضيلة 
الشيخ ناصر بن حمد بن راشد ۲ _ فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله بن 
سبيل ١‏ - فضيلة الشيخ محمد بن سليمان البدر ٤‏ فضيلة الشيخ 
عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي ٠‏ - فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي ٠‏ - فضيلة الشيخ محمد بن زيد ال سليمان 
۷ فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد ۸ - فضيلة الشيخ 
الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان ٩‏ - فضيلة الشيخ الدكتور 
صالح بن عبدالرحمن الأطرم ٠١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن 
محمد بن إبراهيم ال الشيخ . 

کماصدر أمر ملكي رقم (ا/ )٤‏ وتاریخ ۱٤۱٤/۱/۲۰‏ هبتعيین 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتياً عاماً للمملكة العربية 
السعودية ورئيسالهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء 
وصدر الأمر السامي رقم (۸/۸۳۸) وتاریخ ١۱۹/۸/۲١٤١هبتعيين‏ 


فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ على وظيفة نائب المفتي 


أبحاث هينة كبا العلماء (المجلد الأول) ‏ 


العام لشؤون الإفتاء. 

ثم صدرالأمر الملکي رقم (أ/.۲۰) في ٠٤١١/۱/۲۹‏ هبتعيين 
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتيأعاماًللمملكة العربية 
السعودية ورئيساً لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء 
کی ا او ا ا و این 
الموافق ۱/۲۷/ ١١٤١٠ه‏ 

٠‏ كما صدر الأمر الملكي رقم (أ/ )۸١‏ بتاريخ 7 اھ باعفاء 
صاحبي الفضيلة : الشيخ ناصر بن حمد بن راشد» والشيخ صالح بن 
عبدالرحمن الأطرم من عضوية هيئة كبار العلماء؛ وذلك لظروفهما 
اة 

ثم صدر الأمر الملكي رقم )۸٦/(‏ بتاریخ ١٤١١ /۳ /١‏ هبتعيين 
أصحاب الفضيلة المشايخ التالية أسماؤهم أعضاء في هيئة كبار 
العلماء: ١‏ فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد 
- فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي سیر مبارکی ۳ _ فضيلة 
الشيخ الدكتور عبدالله بن علي الركبان ٤‏ - فضيلة الشيخ الدكتور 
عبدالله بن محمد المطلق . 

۰ كما صدرالأمر الملكي رقم (ا/ ۸۷) وتاریخ ٠٤١۲ /۳ /١‏ هبتعيين 
أصحاب الفضيلة المشائخ أعضاء هيئة كبار العلماء التالية أسماؤهم 
أعضاء متفرغين في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المتفرعة من 
e‏ - فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي 
۲ - فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي الركبان ۳ فضيلة الشيخ 


الدكتور عبدالله بن محمد المطلق . 

6 وصدر الأمر الملكي رقم (/ ۸۸) وتاریخ ٠٤١۲ /۳ /٦‏ هبأن لا يقل 

- عدد أعضاء هيئة كبار العلماء عن أحد عشر عضوا ولا يزيد عن واحد 
وعشرين عضواًء باستثاء رئيس الهيئة» ولا تزيد مدة العضوية في 
الهيئة عن أربع سنوات مالم يصدر أمر ملكي بتمديدها. ۰ 

ه کماصدر آمر ملكي برقم (/ (۱١۱‏ وتاریخ ٤۲۳/۹/۱٤٠ه_بإعفاء‏ 

صاحب الفضيلة الشيخ راشد بن صالح بن خنين من عضوية هيئة كبار 
العلماء بناء على طابه. 

ه وتنعقد هيئة كبار العلماء فى دورات انعقاد مرة كل ستة أشهر فى مقر 
الا فی ر لالات لاا عاد کن 

آاخر» رجور اناد اله فى جابات اانه حت ارو رور 
لاتقبل التأخير. 

ه كانت رئاسة دورات هيئة كبار العلماء بالتعاقب بين خمسة من أكبر 
أعضاء الهيئة سنا ويرأس أكبرهم سنا أول دورة تنعقد» ويتولى 
الرئيس افتتاح الجلسات وإدارتها وتنظيم المناقشة فيها ورفعها» حتى 
عام ٠٤١١‏ ه حينما صدر الأمر الملكي رقم )٤/(‏ وتاريخ 
٩‏ اه بتعيين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية ورئيساً لهيئة كبار العلماء وإدارة 
البحوث العلمية والإفتاءء لاني سماحته أو من ینیبه دورات انعقاد 
هيئة كبار العلماء. 


ه يتكون مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حالياً 
(6٤ه)‏ من سماحة الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد آل 
الشيخ رئيساً وستة عشر عضوا هم | - معالي الشيخ صالح بن 
محمد اللحيدان ۲ - معالي ا محمد بن عبدالله بن سبيل 
۳ - معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي ٤‏ - معالي 
الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد © - معالي الشيخ الدكتور 
عبدالله بن محمد آل الشيخ ٠‏ - معالي الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن 
الغديان ۷ معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ۸ - معالي الشيخ 
الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ٩‏ - معالي الشيخ حسن بن جعفر 
العتمي ٠١‏ - معالي الشيخ محمد بن سليمان البدر ١١‏ - معالي الشيخ 
محمد بن زید ال سلیمان ۱۲ معالي الشيخ الدكتور بكر بن عبدالله 
ابو زنك ۱۴ معالي الشيخ الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان 
- معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ٠١‏ - معالي 
الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي ٠١‏ - معالي الشيخ الدكتور 
عبدالته بن علي الركبان . 
وصلى الله على نبينا محمد» وعلى اله وصحبه ومن سار علىنهجه 

واتبح هداه إلى يوم الدين . 


محتوى المجلد الأول 


=١‏ حكم السعي فون سقف المسعی 
۲ د هكم الأوراق النقدية 
۳ = وفی سسیل الله 


> د الخرط الجزائى 

ده د هكم الطلاق الخلات بلفظ واحد . 

د هكم الششوز والخلع 

۷ د حكم الشفعة بالمرافق الخاصة .... ص )٠١١(‏ 


أبحاث هيئة كيار .العلما. (المجد الأول ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حكم السعى فون سقف السعى 


اعداد 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


الحمد لله وحده» و 


فبناء على خحطاب سمو نائب وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية 
رقم 7 وتاریخ ١ه‏ المتضمن رغبة وزارة 
الداخحلية في دراسة موضوع السعى فوق سقف المسعى من قبل هيئة كبار 
الا ا 

وبناء على ما تقتضيه لائحة سير عمل الهيئة من قيام اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والاإفتاء بإعداد ببحث علمي فيما يحتاج إلى بحث من 
المواضيع التي تتجه الرغبة إلى دراستها في الهيئة - قامت اللجنة بإعداد 
ببحث في حكم السعي فوق سقف المسعى . 


.ه٠۳۹۵ نشرهذاالبحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العددالأول» ص۱-۱۷۹٦۱۹ ۰ عام‎ )١( 


0 حکم ج فوق سقف E‏ 


ای ا ر و 
في هذا الموضوع : 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لاني بعده. 

وبعد: فاه قد عرض على هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
في دورتها الرابعة المنعقدة ما بین ۲۹/ A۰‏ هو ۱۱/۱۲/ ۱۳۹۳ھ 
موضوع (حكم السعي فوق سقف المسعى)؛ ليكون وسيلة لعلاج ازدحام 
الناس في المسعى أيام مؤسم الحج . 

واطلعت الهيئة على البحث المقدم عنه من الأمانة العامة لهيئة كبار 
العلماء المع من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . هذانصه. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


حكم السعى فوق سقف المسعى' 


الأمر الأول: قال البخاري فى [صحيحه]: حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا 


شعيب عن الزهري قال: حدثني طلحة بن عبدالله : أن عبدالرحمن بن 
عمرو بن سهل آخبره : ان سعید بن زید رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
لله يقول : «من ظلم من الأرض شيئ طوّقه من سبع أرضين» . 

فال ابن حجر : وفي الحديث تحريم الظلم والخصب» وتغليظ عقوبته» 
وإمكان غصب الأرض» وأنه من الكبائرء قاله القرطبي» وكأنه فرعه 
على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد» وأن من ملك أرضاً ملك أسفلها 
إلى منتهى الأرض» وله أن يمنع من حفر تحتها سرباً أو بئراً بغير رضاه» 
٠‏ وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية 
ومعادن وغير ذلك» وأن له آن ینزل بالحفر ما شاء» ما لم يضر بمن 
Ns‏ 

وقال العيني : بعد آن ساق حدیث سعید بن زید رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله اء يقول: «من ظلم من الأرض شيئاً طوقه من سبع 


(1) يمكن أن يرجع في (حكم السعي بين الصفا والمروة فوق سقف المسعى) إلى الأمور الآتية: أن 
من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين . الطواف والسعي على بعير ونحوه. استقبال الكعبة في 
الصلاة. رمي الحاج الجمرات وهو راكب . 

(۲) [صحيح البخاري] مع شرحه [فتح الباري] .)۳۸/٥(‏ 


٢ )‏ ( (1) حكم السعي فوق سقف المسعى 


أرضین'': 

ذکر ما يستفاد منه: فيه دليل على أن من ملك أرضاً ملك أسفلها إلى 
منتهاهاء وله أن يمنع من حفر تحتها سرباً أو بئرأًء سواء أضر ذلك بأرضه أو 
لاء قاله الخطابي» وقال ابن الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاهاء 
وقال القرطبي : وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه فوجد فيها معدناً أو شبهه 
فقيل : هو له وقيل: بل للمسلمين» وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ماشاء 
ما لم يضر بجاره» وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من 
الأرض من البناء ماشاء مالم يضر بأحد. اه. 

وقال الأبي'": قوله : «من ظلم شبرأمن الأرض). . . واستدل بعضهم 
على آن من ملك ظاهر الأرض يملك ما تحته مما يقابله» فله منع من 
يتصرف فيه أو يحفر» وقد اختلف العلماء في هذا الأصل فيمن اشترى داراً 
فوجد فيها كنزاً أو وجد فى أرضه معدا فقيل : له» وقيل: للمسلمين› 
ووجه الدليل من ا آنه غصب شبراً فعوقب بحمله من سبع 
أرضين . . . إلى أن قال : وكذلك يملك ما قبل ذلك من الهواء يرفع فيه من 
البناء ماشاء مالم يضر بأحد. اه. 

فدل ما تقدم على أن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في 
التملك والاختصاص ونحوهماء وعلى ذلك يمكن أن بُّقال: أن السعي 
فوق الطابق الذي جعل سقفاً لأرض المسعى له حكم السعي على أرض 


.)۲۹۸/۱۲( [صحيح البخاري] مع شرحه [عمدة القاري]‎ )١( 
.)١١٤١ ۳۱۳/۵ [صحيح مسلم] مع شرحه [إكمال المعلم]‎ (۲) 


أبحاث خيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


ا 


الأمر الثا: وقد جاءت أحاديث فى هذا الباب عن النبى ية من رواية 
ابن عباس : آن لبي اة طاف بالبيت وهو على بعيرء ومن رواية أم سلمة : 
شكوت إلى رسول الله ها أي أشتكي » فقال: «طوفى وأنتِ راكبة)» وقد 
بوب البخاري في [صحيحه] فقال : (باب المريض يطوف راکبا) ثم ساق 
الحديثين السابقين: حديث ابن عباس» وحديث أم سلمة» قال ابن 
حو ا العف حر ي اه رقا عل اة انع 
شکوى» وأشار بذلك إلى ما آخرجه ابو داود من حدیث ابن عباس بلفظ : 
(قدم النبي ية مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته)» ووقع في حدیث 
جابر عند مسلم : أن النبي بيه طاف راكباًليراه الناس وليسألوه. 

وطاف النبي َة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ 
ليراه الناس» ويشرف ليسالوه». 

فحتمل أن يكون فعل ذلك لأمرين» وحينئذ لا دلالة فيه على جواز 
الطواف راكباً لغير عذر» وكلام الفقهاء يقتضي الجواز» إلا أن المشي أولى 
والركوب مكروه تنزيهاًء والذي يترجح المنع؛ لأن طوافه ئة وكذا أم 
سلمة كان قبل أن يحوط المسجد» ووقع في حديث آم سلمة طوفي من 


.)٤١١ /۳( [صحيح البخاري] مع شرحه [الفتح]‎ )١( 

(۲) تمام الحديث: كلما آتى على الركن استلم الركن بمحجنه فلما فرغ من طوافه ناخ فصلى 
رکعتین › مکتا عه او داود» وقال المنذري : في إسناده يزيد بن ابي زياد ولا يحتح به» وقال 
البيهقي: في حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق عليها وهي قوله «وهو يشتكي» [مختصر 

السنن] (۲/ ۳۷۷). 


(1) حكم السعي فوق سقف المسعى ‏ 


وراء الناس» وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف» وإذا حوط المسجد 
امتنع داخله» إذ لا يؤمن التلويث» فلا يجوز بعد التحويط» بخلاف ما 
قبله» فإنه كان لا يحرم التلويث كما في المسعى» وعلى هذا فلا فرق في 
الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار» وأما طواف النبي بلا راكبا 
فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه؛ ولذلك عدّه بعض من جمع خصائصه 
فيها. اه. 

وفي [صحيح البخاري] بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال : 
(طاف النبي َة في حجة الوداع على بعير يستلم ال ركن بمحجن) . 

قال العيني : وأخحرج مسلم عن أبي الطفيل : رأيت رسول الله ية يطوف 
بالبيت ويستلم الركن بمحجن» وروى مسلم عن جابر : طاف النبي ية في 
حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ ليراه الناس» وليشرف 
ا قال : ذكر معناه قوله : طاف النبي ية في حجة الوداع على 
بعیر. قال ابن بطال: استلامه بالمحجن راکباً یحتمل أن یکون لشکوی 
به. . . إلى أن قال: وقال النووي: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف 
ماشياًء ولا يركب إلا لعذر من مرض ونحوه» أو كان يحتاج إلى ظهوره 
لیستفتی ویقتدی به» فإن کان لغیر عذر جاز بلا كراهة» لکنه خلاف 
الأولى. . . إلى أن قال: وقال مالك وأبو حنيفة : إن طاف راكبالعذر أجزاً 
ولا شيء عليه» وإن كان لغير عذر فعليه دم» قال أبو حنيفة : وإن كان بمكة 
أعاد الطواف . اه . 


.)0٥۲۴۳ /١( [صحيح البخاري] مع شرحه [عمدة القاري]‎ )١( 


أبحات فينة كيار العلما: .(المجد الأول ) 


آو كبر لم يلزمه شيء» وإن كان لغير عذر أعاده ما دام بمكة» فإن رجع إلى 
أهله فعليه الدم عندنا» وعلى قول الشافعي لا شيء عليه؛ لأنه صح في 
الحديث : (أن النبى بيا طاف للزيارة يوم النحر على ناقته واستلم الأركان 

ولکن قول المتوارث من لدن رسول الله َة إلى يومنا هذا الطواف 
ماشياً» وهذا على قول من يجعله؛ كالصلاة؛ لأن أداء المكتوبة راكباً من 
بيناء فآما تأويل الحديث فقد ذكر أبو الطفيل رحمه الله أنه طاف راكباً لوجع 
أصابه» وهو آنه وثبت رجله؛ فلهذا طاف راكباً» وذكر أبو الزبير عن جابر : 
آن النبی ية طاف راكباً لكبر سنه» وعندنا إذا كان لعذر فلا بأس به 
وكذلك إذا طاف بين الصفا والمروة محمولا أو راكباًء وكذلك لر طاف 
الأكثر راكباً أو محمولافالأكثر يقوم مقام الكل على ما بينا. اهأ . 

وقال ابن الهمام: على قول صاحب [الهداية]: (وإن أمكنه أن يمس 
الحجر شيا في يده) كالعرجون وغيره» ثم قبل ذلك فعل؛ لماروي: (أنه 
عليه السلام طاف على راحلته واستلم الأركان بمحجنه)» وقوله: وإن 
أا اا هي اج دان وار ا ویقبل ما مس به فعل › 


٠ .)٤٥/6( [المبسوط]‎ )١( 


٤ )‏ ( (1) حكم السعي فوق سقف المسعى 


أما الأول فلما أخرج الستة إلا الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن ٠‏ 
النبي َة طاف في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن 
يراه الناس ويشرف» وليسألوه» فإن الناس غشوه). 

وأخرجه البخاري عن جابر إلى قوله: ١‏ لأن يراه الناس» ورواه مسلم عن 
أبي الطفيل : : (رأيت النبي للا يطوف بالبيت على راحلته ويستلم الركن 
بمحجن معه ويقبل المحجن) ثم أورد إشكالا حديثياً وهو : أن الثابت باد 
شبهة : ا ا وطوافه راكباً على البعير 
ينافي ذلك . . . إلى أن قال: والجواب: أن في الحج للافاقي أطوفةء 
فيمكن كون المروي من ركوبه كان في طواف الفرض يوم النحر ليعلمهم» 
ومشیه کان في طواف القدوم» وهو الذي یفیده حدیث جابر الطویل؛ لأنه 
حكى ذلك الطواف الذي بدأ به أول دخوله مكة المكرمةء كما يفيده سوقه 
للناظر فيه» فإن قلت : فهل يجمع بين ما عن ابن عباس وعائشة رضي الله 
عنهما: (إنما طاف راكا لیشرف ويراه الناس فیسألوه) وبين ما عن 
سعيد بن جبير : (أنه إنما طاف كذلك؛ لأنه کان يشتكي) کما قال محمد : 
أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان : أنه سعى بين الصفا والمروة مع 
عكرمة» فجعل حماد يصعد الصفا وعكرمة لا يصعده ويصعد حماد 
المروة وعكرمة لا يصعد» فقال حماد: يا أبا عبداللهء ألا تصعد الصفا 
والمروة» فقال: هكذا كان طواف رسول الله بء قال حماد: فلقيت 
سعيد بن جبير فذكرت له ذلك» فقال: إنما طاف رسول الله اة على 
راحلته وهو شاك يستلم الأركان بمحجن» فطاف بين الصفا والمروة على 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


راحلته» فمن أجل ذلك لم يصعد. و 


حاصله: أن المشي في كل من الطواف والسعي واجب على القادر 
عليه» فلا دم على عاجز طاف أو سعى راكباً أو محمولا » وأما القادر إذا 
طاف آو سعی محمولا أو راکباً فإنه يمر بإعادته ماشياً ما دام بمكة 
المكرمةء لا يجبر بالدم حينئذ» كما يؤمر العاجز بإعادته إن قدر ما دام بمكة 
المكرمة» وإن رجع لبلده فلا يؤمر بالعودة لإعادتهء ویلزمه دم» فان رجع 
وأعاده ماشياً سقط الدم عنه» ثم قال: وهذا فى الطواف الواجب» وأما 
الطواف غير الواجب فالمشي فيه سنة» وحينئذ فلا دم على تارك المشى 


قىه » قالهعج . ا 


قال النووي : والأفضل : أن يطوف راجلاً؛ لأنه إذا طاف راكباً زاحم 
الناس واذاهم» وإن کان به مرض يشق معه الطواف راجلا لم يكره الطواف 
راكبا؛ لما روت أم سلمة أنها قدمت مريضة» فقال رسول الله كلا : «(طوفی 
وراء الناس ونت راكبة)» وإِن کان راکباًمن غير عذر جاز؛ لماروی جابر : 
أن النبى ية طاف راكباً ليراه الناس ويسألوه. 

حدیث آم سلمة رواه البخاري» وحديث جار رواه مسلم» ونت 
طواف النبى ية فى [الصحيحين] أيضاً من رواية ابن عباس» وثبت أيضاً من 
رواية غير هؤلاء» ولفظ حديث ابن عباس : (أن النبى يا طاف فى حجة 


(۱) [شرح فتح القدير] (۷/۲). 
(۲( [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير] (۲/ .)٤١‏ 


(1) حکم المع فوق سقف aa‏ 


الوداع على بعير ا الركن on‏ رواه البخاري e‏ 
SE SS SR‏ 
بمحجنه؛ لأن يراه الناس» وليشرف ليسألوه» فإن الناس غشوه) رواه 
مسلم . وعن عائشة قالت: (طاف النبي ية في حجة الوداع حول الكعبة 
على بعير يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس) رواه مسلم . 

وأماالأحكام: 

فقال أصحابنا : الأفضل أن يطوف ماشياًء ولا يركب إلا لعذر مرض أو 
نحوه» أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى بفعله» فإن 
طاف راكباً بلا عذر جاز بلا كراهية» لكنه خالف الأولى» كذا قاله جمهور 
أصحابنا . . . إلى أن قال : (فرع) قد ذكرنا مذهبنا في طواف الراكب» ونقل 


الماوردي إجماع العلماء ء على أن طواف الماشى ی أولى من طواف الراكب . 
)١۷(‏ 
اه .. 


وقال أيضاً: أما سنن الطواف وآدابه فثمان: أحدها: أن يطوف ماشياًء 
فإن طاف راكباً لعذر يشق معه الطواف ماشياً أو طاف راكباً ليظهر ويستفتى 
ويقتدى بفعله - جاز ولا كراهة؛ لأن النبي َة طاف راكباً في بعض 
أطوافه» وهو طواف الزيارة» ولو طاف راكباً بلاعذر جاز . اه. 

وقال ابن حجر الهيتمي في حاشيته على الشرح قوله: ا 
الزيارة» آما ما آشار إلیه من رکوبه ا فيه إنما كان ليظهر فیستفتى > هذا ما 


.)١ [المهذب مع شرحه المجموع] للنووي (۲۹/۸ء‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


رواه مسلم» قال السبكي : وهذا أصح من رواية من روى أنه طاف راكباً 
لمرض› أشار بذلك إلى ما رواه آبو داود على أن في إسناده من لا يحتح به 
وقال البيهقي : في حديثه: لفظه لم يوافق عليهاء وهي قوله: (وهو 
يشتكى)» ومن ثمة قال الشافعى : لا آعلم أنه َة فعله ماشياًء وخبر مسلم 
آنه طاف في حجة الوداع راكباً على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة - 
لا ينافي ذلك› وإن كان سعيه في تلك الحجة إنما كان مرة واحدة وعقب 
طواف القدوم؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيباً. اه . 

وقال في [الإيضاح] أيضاً : ويجوز الطواف في أخريات المسجد» وفي 
آروقته وعند بابه من داخله وعلی اسطحته» ولا حلاف في شيء من هذا 
لکن قال بعض اصحابنا: بث يشترط في صحة الطواف أن يكون البيت أرفع 
أعلى من البيت لم د يصح الطواف على هذا السطح» وأنكره عليه الإمام أبو 


e‏ لا نعلم خلاقاً فى صحة طواف الراكب إذا كان ل 
ي اال فل اا ارات راا ار مل لر غد 
E‏ 
لن النبي قال : e‏ ولاّنها عبادة تعلق الست 


€0 لاف الإيضاح في مناسك الحج للنووي مع شرحه] جر اي (۵/۱۱). 

(۲) [الایضاح] للنووي (۲۳۹/۱) مع شرحه للهيتمي. 

(۳) قال الزيلعي في [نصب الراية] (۳/ :)٥۷‏ قلت : رواه ابن حبان في [صحیخه] في النوع السادس 
والستين من القسم الثالث من حديث فضيل بن عياض» والحاكم في [المستدرك] من حديث = 


٤ ۳‏ (1) حكم السعي فوق سقف المسعى 


فلم يجز فعلها ركبأ لغير عذر كالصلاةء والثانية : يجزئه ويجبره بدم» وهو 
قول مالك» وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: يعيد ما كان بمكة المكرمة» فإن 
رجع جبره بدم ؟ لأنه ترك صفة واجبة من واجبات الحج فأشبه ما لو وقف 
بعرفة نهار ودفع قبل غروب الشمس› والثالثة : يجزئه ولا شيءعليه. 
اختارها أبو بكر وهى مذهب الشافعى وابن المنذر؛ لأن الى عة أمر 
بالطواف مطلقاً فکیفما تی به أجزأه ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل ثم 
قال : فصل فأما السعي راكباً فيجزئه لعذر ولغير عذر؛ لأن المعنى الذي 
a E‏ 
وقال البهوتي"': ومن طاف أو سعى راكباً أو محمولا لغير عذر لم 
يجزئه الطواف ولا السعى؛ لقوله ييا : «الطواف بالبيت صلاة»» ولاأنه 
عبادة تتعلتق بالبيت فلم يجز فعلها راكباً كالصلاةء والسعي كالطواف› 
والطواف آو السعى راكباً أو محمولا لعذر يجزىئ؛ لحديث ابن عباس أن 
سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله اة نى أشتكى فقال : «طوفى من وراء 


= سيان كلاهما عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس» قال: قال رسول الله کاد: 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق. فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخيرانتهى . وسكت الحاكم عنه» 
وأخرجه الترمذي في كتابه عن جرير عن عطاء بن السائب به بلفظ : «الطواف حول البيت مثل الصلاة» قال : 
وروي هذا الحديث عن ابن طاو وس وغيره عن طاووس موقوفاًء ولا نعرفه مرفوعاًإلا من حدیث عطاء بن 
السايب . انتهى › وعن الحاكم رواه البيهقي في [المعرفة] بسنده» ثم قال a‏ ن 
السائب في رواية جماعة عنه وروي عنه موقوفاوهو صح . آاھہ.۔ 

(1) [المغني والشرحالكبير](۳/ .)٤٠١‏ 

)۲( [كشاف القناع](۲/ (EF‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الناس راكبة» متفق عليه ولأن طوافه َيه راكباً لعذر - كما يشير إليه قول 
ابن عباس - كثر عليه الناس» يقولون: هذا محمد هذا محمد حتى خرج 
العواتق من البيوت»› وان النبي َي لا تضرب الناس بین يديه فلما كثروا 
عليه ركب . رواه مسلم» واختار الموفق والشارح : يجزى السعي راكباً ولو 
الصفا والمروة راكباً لعذر باتفاق» ولا شيء عليه» أما غير المعذور فله أن 
یسعی راکباً لکن المشي له أفضل» وفى طوافه راكباً خلاف» فقيل : يجزئه 
ولا شيء عليه؛ لأن النبي بيا طاف طواف الزيارة راكباًء وقيل يجزئه وعليه 
دم جبرا؛ لأن الطواف له حكم الصلاة فى الجملةء والمفترض لا يصلى 
محمولا ولأن ركوبه ية في الطواف كان لوجع في رجله أو ليراه الناس 
فیسالوه» وقیل : لا يجزئه لحديث «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 
الكلام» والمفترض لا تصح صلاته راكب لغير عذرء وطواف النبي ية راكباً 
کان لعذر کماتقدم. 

وعلى هذا يمكن أن يقال بإجرّاء السعى على سقف المسعى؛ بل 
بجوازه» وإن كان المشي أفضل لشبهه بالسعى راكباً بعيراً ونحوه» إذ الكل 
بالصلاة في حكمها؛ بل أنه أولى من الطواف راكباً بالإجزاءء فإذا صح 
الطواف راكباً لعذر صح السعي فوق سقف المسعى لعذر» وفی سعیه فوقه 
لخير عذر يكون فيه الخلاف في جوازه وإجزائه» وأخيرأًإن اعتبر في إجزاء 


ر ۶ ( (1) حكم السعي فوق سقف المسعى 
السعي فوق سقف المسعى أو جوازه وجود العذر نظر في زحام السعاة في 
الحج والعمرة» هل يقوم عذراًآو لا. والله الموفق . 

الأمر الثالث: وقد يسترشد فيه بالقرآن وأقوال الفقهاء» قال الله تعالى : 


کا ئ ا ر ور ص را رور رر 2ے ل ع رو ر ۶ء مم ب 
ومن حَيّث حرجت فول وجهك سَطر مسجد الحرام وحيت ما كترم فولوا 


وجو ڪُم سَطرَمٌ في هذه الآية خطاب من الله للناس في کل مکان ان 
يولوا وجوههم قبل المسجد الحرام سواء منهم من كان بأرض منخفضة عن 
المسجد الحرام فيكون مستقبلاً في صلاته لتخوم أرضه ومن كان منهم 
بمكان مرتفع عن سطح الكعبة» فيكون مستقبلاً لما فوق الكعبة من الهواءء 
فدل ذلك على آن حكم ماتحت البيت الحرام من تخوم الأرض وما فوقه 
من الهواء في استقبال القبلة في الصلاة حكم استقبال البيت نفسه. 

وفيمايلي نقول عن بعض أهل العلم في الموضوع : 

قال السرخسي : ومن صلى على سطح الكعبة جازت صلاته عندناء 
وإن لم يكن بين يديه سترة» وقال الشافعي : لا يجوز إلا أن يکون بين يديه 
سترة» بناء على أصله: أن البناء معتبر في جواز التوجُه إليه للصلاةء ثم 
قال: وعندنا القبلة هي الكعبة» فسواء كان بين يديه سترة أو لم يكن فهو 
مستقبل القبلة» وبالاتفاق : من صلی على ابی قبس جازت صلاته وليس 
بين يديه شيء من بناء الكعبة› فلا ان اع اھ . 


)۱( سوزةاليقرة الأية 10 . 
(۲) [المبسوط](۷۹/۲). 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وقال المرغينانى”': (ومن كان غائباً ففرضه إصابة جهتها هو 

وقال ابن الهمام تعليقاً على قول المرغيناني : (إصابة جهتها) قال: 
قوله : (إصابة جهتها) فى [الدراية] عن شيخه ما حاصله : أن استقبال الجهة 
أن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتاً للكعبة أو لهوائها؛ لآن المقابلة إذا 
وفعت في مسافة بعيدة لا تزول بما يزول به من الاأنحراف لو كانت مسافة 
التحقيق في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب 
يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى اليمين 
والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة. . . اه. 


» ,)۲( ©» 


وقال الدسوقي ': قوله: (وبطل فرض على ظهرها) أي: على ظهر 
الكعبة قوله : (فيعاد أبدا) أي : على المشهور» ولو كان بين يديه قطعة من 
حائط سطحها بناء على أن المأمور به استقبال جملة البناء لا بعضه ولا 
الهواء» وهو المعتمد» وقيل : إنما يعاد بناء على كفاية استقبال هواء البيت 
أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه. اه. 


وقد ذكر نحوأمن ذلك الحطاب" . 
(1) [الهداية وعليهافتح القدير](۱/ ۱۸۹). 


(۲) [حاشية الدسوقي على الشرح‌الکبیر](۱/ ۲۹۹). 
(۳) [مواهب الجلیل على مختص ر خلیل](۱/ .)0٥۱۳-_۰۱۱‏ 


(1) حكم السعي فوق سقف المسعص 


وقال الشيخ محمد عرفة الدسوقي: ملخصا حكم الصلاة على ظهر 
الكعبة ": (فتحصل من كلام الشارح أن الفرض على ظهرها ممنوع 
اتفاقاً» وأما النفل ففيه أقوال ثلاثة» الجواز مطلقاً» والجواز إن كان غير 
مؤكد» والمنع وعدم الصحة مطلقاًء قال شيخنا: وهذا الأخير هو أظهر 
الأقوال. 

(تنبيه) : سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة» وقد 
قدم أن الحكم بطلانها مطلقاً» فرضاً أو نفلا؛ لأن ما تحت المسجد لا 
یعطی حکمه بحال» آلا تری أن الجنب يجوز له الدخول تحته» ولا يجوز 
له الطیران فوقه» کذاقرره شیخنا. 

وكتب الشيخ محمد عليش في تقريره على حاشية الدسوقي والشرح 
الكبير للشيخ أحمد الدردير مانصه: وإنما جاز على جبل أبي قبيس مع أنه 
أعلى من بنائها؛ لأن المصلى عليه مصل إليها وأما المصلي على ظهرها 
فهو فيهاء انتهى (ضوء الشموع). 

وقال النووي”": أما حكم المسألة : فقال أصحابنا: ولو وقف على أبي 
قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة وبقربها صحت صلاته بلا 
خحلاف؛ لأنه يعد مستقبلاً وإن وقف على سطح الكعبة نظر إن وقف على 
طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق ؛ لعدم استقبال شيء منهاء 
(1) [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمختصر خليل] وما فيها من تقرير الشيخ عليش على الحاشية 


OT 
.)۱۹۸ /۳( [المهذب مع شرحه المجموع]للنووي‎ )۲( 


أبطث. فينة كبار العماء :(المجد الأول ) 


وهكذا لو انهدمت -والعياذ بالل -فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها 
لم تصح صلاته» ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف» أما 
إذا وقف في وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص - 
لم تصح صلاته على الصحيح المنصوص» وبه قال أكثر الأصحاب» وقال 
ابن سریج : تصح› وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك في رواية عنه» کمالو 
وقف على أبي قبيس» وكما لو وقف خارج العرصة واستقبلهاء والمذهب 
الأول» والفرق أنه لا يعد هنا مستقبااً بخلاف.ما قاس عليه» وهذا الوجه 
الذي لابن سريج جاز في العرصة والسطح كماذكرناء كذا نقله عنه إمام 
الحرمين وصاحب التهذيب واخرون› ا 
في السطح وليس الأمر كذلك . اه. 

وقال ابن قدامة: ولو صلى على جبل عال يخرج من مسامتة الكعبة 
صحت صلاته» وكذلك لو صلی فی مکان ینزل عن مسامتتها؛ لأن 
U E ES‏ 
والعياذ باللهصحت الصلاة إلى موضع جدارها. اه . 


وقال البهوتي: ولايضر علو على الكعبة كما لو صلی على أبي قبيس» 
ولا نزوله عنها کما لو صلی في حفیرة تنزل عن مسامتها؛ لأن العبرة بالبقعة 
لانالخدران .° . 


E E e و‎ 


.)٤٦۳/۱(]ريبكلاحرشلا [المغني مع‎ )١( 
. )۷۹ [متنالقناع مع شرح کشاف القناع](۲/‎ )۲( 


SS SN a AD 


› کمن صلی فوق جبل أبي قبيس‎ TITER 
أو في بلاد سطح أرضها أعلى من سطح الكعبةء ومن صلى الفريضة فوق‎ 
الكعبة مستقبلاً ما أمامه من هوائها أو مستقبلاً سترة بين يديه ففي صحة‎ 
صلاته حلاف بناء على الاكتفاء باستقبال جزء من بناء الكعبة أو جزء من‎ 
هوائها في صحة الصلاةء وعدم الاكتفاء بذلك؛ بل لابد من شاخص أو‎ 
استقبال جملة البناء أ و جملة الهواء أما من على سطحها أو في جوفها فيقال‎ 
فيه آنه مستدبر الكعبة أو هواء‌ها باعتبار كما يقال أنه مستقبل باعتبار آخر»‎ 
فلم يتحقق فيه شرط الاستقبال بإطلاق » فلا تصح صلاته» ومن صلی على‎ 
طرفها وجعل هواء‌ها وراءه بطلت صلاته؛ لانه لم یستقبل شیتآ من بنائها‎ 
ولا من هوائها.‎ 

وعلى هذا یمکن أن بُقال: إدا كان استقبال ما فوق الكعبة من هواء في 
الصلاة كاستقبال بنائهاء a E‏ 
أرض المسعى. ‏ . 

الأمرالراع: روى جاب بن عبداقه رضي ال عنهماقال: رأبت رسول 

له ا يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا عني 
کک اي لري ل لاحم پس جت مله رود ادوم 
والنسائي 
KI N )‏ بن ابي زياد عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت : رأيت رسول الله اة يرمي 


(۱) [المتتقی مع شرحه]للشوكاني /٥(‏ ۷۰). 


أبحاث هيئة كبار الطماء (المجلد الأول) 


الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل خلفه يستره» 
فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن عباس» وازدحم الناس» فقال النبي 
اة : «يا أيها الناس» لا يقتل بعضكم بعضاء وإذا رأيتم الجمرة فارموا بمثل 
حصى الخذف» سكت أبو داود عن الحديث» وقال المنذري : في إسناده 
يزيد بن أب زياد . 

وقال الشوکانی : قوله: (علی راحلته) استدل به علی أن رمی الراکک 
لن اله افق من زي راجن ية الت الخانية الت 
والناصر» والإمام يحيى» وقال الهادي والقاسم: إن رمي الراجل أفضل . 
ا ۰ 

وقال ابن عابدين: وقوله : (وجاز الرمي راكباً. . . إلخ) عبارة المتلقى 
أخحص وهي : وجاز الرمي راكباً» وغير راكب أفضل في جمرة العقبة. 
انتهى» وفي اللباب: والأفضل أن يرمي جمرة العقبة راكباً وغيرها ماشياً 
في جميع أيام الرمي - إلى أن قال : والضابط : أن کل رمي يقف بعده فإِنه 
یرمیه ماشياً» وهو کل رمي بعده رمي» کما مر وما لا فلاء» ثم هذا التفصیل 
قول آبي يوسف» وله حكاية مشهورة ذکرها (ط) وغیره وهو مختار کثیر 
من المشايخ»٠‏ كصاحب [الهداية] و[الكافي] و[البدائع] وغيرهم»› وأما 
قولهما: فذكر في [البحر]: أن الأفضل الركوب في الكل على ما في 
الحاشيةء والمشي في الكل على ما فى الظهيرية وقال: فتحصل أن في 


)1( [مختصر سنن أبي داود]للمنذري (۲/ .)٤۱١‏ 
(۲) [نیل‌الأوطار](٥/١۷).‏ 


aE E E E ES 


المسألة ثلاثة آقوال. . . ثم قال 5 له: ورجحه الكمال) أي : بأن أداءها 
ماشياً أقرب إلى التواضع والخشوع» وخحصوصا فى هذا الزمان» فإن عامة 
المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يمن من الأذى بال ر کوب بینهم 
بالزحمة» ورميه عليه السلام راكباً إنما هو ليظهر فعله ليقتدى به كطوافه 
اکا آھ. 


قال في [البحر] : ولو قيل بأنه ماشياً أفضل إلا في رمي جمرة العقبة وفي 
اليوم الأخير لكان له وجه؛ لأنه ذاهب إلى مكة المكرمة في هذه الساعة كما 
هو العادة» وغالب الناس راكب فلا إيذاء في ركوبه مع تحصيل فضيلة 
الاتباع له عليه الصلاة والسلام. اه . 


وقال السرخسي : وإن رماها راكباًأجزأه؛ لحدیث جابر رضي الله عنه : 
أن النبي ية (رمى الجمار راكبا). اه" . 

وفي [المدونة الكبرى]: قلت: فهل يرمى الرجل الجمار راكباً أو 
ماشیاًء قال: قال مالك : آما الشأن يوم ا جمرة العقبة راكباً كما 
يأتي على دابته يمضي كما هو يرمي» وآما في غير يوم النحر فكان يقول : 
يرمي ماشياً٬‏ قلت : فإن ركب في رمي الجمار في الأيام الثلاثة أو مشى يوم 
ی ا ا e‏ 
لذلك شی e‏ 


.)٠٠٤ [ردالمحتارعلى الدرالمختار](۱/‎ )١( 
.)1۹/٤(]طوسبملا[‎ )۲( 
.)١۲١/۱(]یربکلا‌ةنودملا[‎ )۳( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (النجد الأول) 


وقال الدسوقي : (قوله: وإن راكبا) أي: إذا وصل إليها ماشياً؛ بل إن 
وصل إليها راكباًء وهذا من تعلقات الندب» آي : أنه يندب أن يرميها حين 
وصوله على الحالة التي وصل عليها من ركوب أو مشي فلا يصبر حتى 
E E E‏ لن فيه 
عدم الاستعجال , ا ف 


وقال الشافعي : ادق 
راکباًء وكذلك يرميها يوم النفر راكباً ويمشي في اليومين الآخرين أحب 
إلى . ثم قال: ون رکب فلا شيء عليه ثم ساق رواية قدامة بن عبدالله بن 
عمار الکلابیى قال : (رأیت رسول الله بَا يرمى' جمرة العقبة على ناقته 
O‏ 0 

وقال النووى"“ : (فرع) مذهبنا: : نه يستحب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راکبا إن کان دخل منیٰ راکباً ويرمي في أيام التشريق ماشياًء إلا يوم 
النفر فراكباًء ونه قال مالك قال ابن المنذر: وکان ابن عمر وابن رر 
وسالم يرمون مشاة واستحبه أحمد» وكره جابر الركوب إلى شىء من 
الجمار إلا لضرورة . قال : وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال إذا 
وقع في المرمى» دللا اا 


(1) [حاشية الدسوقي على الشرحالكبير](۲/ .)٤١‏ 

(۲( [الأم]للشافعي(۲/ ۲۱۳). 

(۳) [المجموع]للنووي (۱۸۳/۸). . 

() يشير بذلك إلى حديث أم سلمة قالت: رأيت رسول الله َة يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب 
(٠١٤ /(‏ من[المجموع]. وإلى حديث أم أبي الأحوص قالت: رأيت رسول الله هة يرمي الجمرة ةمن بطر = 


() حكم السعي فوق. سقف المسعى 


جرا زاین لر واف ابا 
وقال ابن قدامة 4 ا لأن التي لق 
رماها على راحلته رواه جابر» وابن عمر» وأم أبي الأحوص» وغيرهم» 
قال جابر : رأیت رسول اله يرمي على راحلته يوم النحر ويقول : «خذوا 
عني مناسککم» فان لا آدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه». 

وقال نافع : (كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر وكان 
لا يآتي سائرها بعد ذلك إلا ماشياذاهباً وراجعاً» وزعم أن النبي بء كان لا 
يأتيها إلا ماشياً ذاهباً وراجعا) رواه أحمد في [المسند]ء ثم قال: وفي هذا 
بيان للتفريق بين هذه الجمرة وغيرها اه. 
وقال البهوتي': فإذا وصل إلى منی . . ٠‏ بدأ بھا راکبا؛ إن کان راكباً 
لحديث ابن مسعود: أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي 
ات ھور ااا کرم کل ندا .. إلى أن قال : ههنا كان 
بتي الق اارلت ها رة رة . رواه أحمكد ظا سکام اترما 
وإلا -أي اوی اا ااا اه. 


مماتقدم‌یتبین: أن الي بلإرمى الجمرةراكباء ایا ا 
آنه يجزى الرمي رابا وماشياً. 
واختلفوا في الأفضل منهماء هل هو الرمي ماشيا؛ لأنه أقرب للتواضع 


= الوادي وهو راکب (۸/ ٥‏ من[النجموع]. 


E (W0 
.)٤٤۹/۲(]عانقلا‌فاشک[‎ CM 


ا عن إيذاء المشاة» وإنما رماها. ية راكباً؛ ليراه الناس ويسألوه 
ويقتدوابه » أو الرمي راكباً اقتداء بالنبي ب . 


وعلی هذا یمکن أن يقال : إذاجازرمي الجمرات راكب جاز السعي فوق 
سقف المسعى»› فإن كل منهما نسك أدّي من غير مباشرة مؤدّية للأرض 
التي آداه عليها ؛ بل السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر 
الحح أو العمرة فوق البعير ونحوه؛ لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد 
في المراكب. . 

ونظراً إلى آن السعي فوق سقف المسعى لم قف فيه على نصوص 
للفقهاءء وأن ما يرجع إليه من أقوالهم للاسترشاد بها على هذه المسألة 
ی ا سائلين الله التوفيق 

n 

اللجنة الدائمة لإبحوث العلمية والإفتاء 


م عضو نائب رئيس اللجنة رئيس اللجنة 
عبداقه بن سليمان بن منيع ‏ عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان ‏ عبدالرزاق عقبفي ‏ إبراهيم بن محمد الشيخ 


(1) حكم السعي فو سقف المسعص 


فرار هينة كسار العلماء 
رفم )۳١(‏ وتاریخ ۵۱۳۹۲۳/۱۹/۱۲۔ 


الحمد له وحدهء والصلاة والسلام على من لانبي بعده ويعد: 
فبناء على الخطاب الوارد لفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والاإرشاد من معالي وزير العدل رقم )7۷( وتاریخ 
A/F YY‏ المبني على خطاب سمو نائب ئب وزير الداخلية رقم 
7 وتاریخ ١۳۹۳/۳/۲٠ه‏ بخصوص الرغبة في إبداء 
الحكم الشرعي في (حكم السعي فوق سقف المسعى) ليكون وسيلة من 
وسائل علاج ازدحام الحجاج آيام الموسمء وبتاء على ما رآه فضیلته من 
إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال هيئة كبار العلماء في دورتها الرابعة 
فقد تم إدراج ذلك» وفي تلك الدورة جرى الاطلاع على أوراق المعاملة 
المتعلقة بالاستفتاء» كما جرى الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة 

لهيئة كبار العلماء» والمعد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


وبعد دراسة المسألة > واستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف 
والسعي والرمي راكباًء والصلاة إلى هواء الكعبة أو قاعهاء وکذا حکم 
الطواف فوق أسطحة الحرم وأروقته» وحكمهم بأن من ملك أرضاً ملك 
أسفلها وأعلاها. 

وبعد تداول الرآي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز 
السعى فوق سقف المسعى عند الحاجة» بشرط استيعاب ما بين الصفا 
والمروةء وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضالمايأتي: 


أبحاث هينة كبار العلماء (النجد الأول) 


١‏ -لأن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص 

ونحوهماء فللسعي فوق سقف المسعى حكم السعي على أرضه 

- لماذكره أهل العلم من أنه يجوز للحاح والمعتمر أن يطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة راكباً لعذر باتفاق» ولغير عذر على خلاف من 
بعضهم» فمن یسعی فوق سقف المسعی یشبه من يسعی راكباً بعيراًونحوه» إذ 
الكل غير مباشر للأرض في سعيه» وعلى رأي من لا یری جواز السعي 
راكبالغير عذر» فإن ازدحام السعاة في الحج يعتبر عذرأًيبرر الجواز. 

۳- أجمع أهل العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء في 
الصلاة كاستقبال بنائهاء بناء على أن العبرة بالبقعة لا بالبناءء فالسعى فوق 
ل ۰ 

اتفق العلماء على أنه يجوز الرمي راكباً وماشياً» واختلفوا فى 

افر اذا جاز رمي الجمرات راكب جازالسعي فوق سقف الس 
فإن كلا منهما نسك أدي من غير مباشرة مؤدية للأرض التي أداه عليهاء > بل 
السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر الحج أو العمرة ةفوق 
البعير ونحوه؛ لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب . 

ِ لأن السعي فوق سقف المسعى لا يخرج عن مسمى السعي بين 
الصا والموة ولما في ذلك من التيسير على المسلمين والتخفيف مما 
هم فيه من الضيق والازدحام» وقد قال الله تعالى : # رید لَه e‏ 


روم 


الس ولا ريد َم ألْمُنَرَ 4 وقال تعالى: اجک ا ٤‏ 


. ٠۸١ سورة البقرةء الاي‎ )١( 


(ا) حكم السعي فوق سقف المسعى 


الین ین ج ی اا ن ا 
ا حجر الهيتمي رحمه لله رأيه فى المسالة : فقال في حاشیته 

على [الإيضاح] لمحيي الدين النووي ص(١۳١):‏ (ولو مشى أو مَرّ في 

هواء المسعى فقياس جعلهم هواء المسجد مسجداً صحة سعيه . اه.. 


أما المشائخ: محمد بن حركان» وعبدالعزيز بن صالح» وسليمان بن 
عسد» وضالح بن لحيدان» وعبدالله بن غديان» وراشد بن خنين ‏ فقد 


توقفوا في هذه المسألة. 

.وما شيخ محدد الاين اشتتي رى عدم جواز اك وله وجهة 
نظر في المنع مرفقة 

وبالله التوفيقی». وضلىی الله على محمد» رعلی که وص وسلم 

هيئة كبار العلماء ۰ 
رئيس الدورة الثالثة ` 
E‏ عبداله بن محمد بن حمید 
عبدالله خياط ٠‏ محمدالأآمين الشنقبطي عبدالرزاق عفيفي 
) له وجهة نظر مخالفة ‏ 

عبدالعزيز بن صالح ‏ _ عبدالمجید حسن عبدالعزیز بن باز. 
إبراهيم بن محمد آل الشبخ سلیمان‌ بن عبد . محمد الحركان 
عبدالله بن‌غدیان ٠‏ راشدابن خنین صالح بن غصون 


صالح‌ين لحيدان ٠‏ عبداله بن منيع امحمدین جبير 


.۷۸ سورة الحج» الآية‎ )١( 


ابحاث : هينة كبا ai‏ (المجد اول _ 


وجهة نظر _ 


فضيلة ااشيخ محمد الأمين الشنقيطي ٠‏ 

ای ااي والصلاة والسلام على نينا محمد وعلی که 
وصحبه أجمعين . وبعد: 

إن لتا وجهة نظ مخالفة للقرار الصادر بالأغليية من هينة كبار العلماء 
في شان جواز السعي فوق السقف الكائن فوق المسعى والصفا 
والمروة» وحاصل وجهة نظرنافي ذلك هو: ٠‏ 

آنا لا نری جواز تعدد المسچی وإباحة السعي, في مسعيين: : مسعی 
أسفل» ومسعى أعلى ؛ وذلك للأمور الآتية : ) 

الأمر الأول: : أن الأمكنة المحددة من قبل الشرع نو من أثواع العبادات 
لا تجوز الزيادة بها ولا التقص إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. 

الأمكنة المحددة غا العبادات ليست 


المكان المع لعا ولان تحصيیص الأماكن بتلك الد دون 


E O‏ تحقق المناط 
موارد القياس. ‏ 


الأمر الثالث: هو آنه لا تزاع بين أهل العلم في أن فعل ابي لق و الوارد 
لبيان إجمال نص من القرآن العظيم له حكم ذلك النص القرآني الذي ورد 
ليان إاجماله. فان دلت آية من القرآن العظيم على وجوب حکم من 


)١(‏ حكم السعي فوق سقف المسعی 


الأحكام وأوضح النبي ية المراد منها بفعله -فإن ذلك الفعل يكون واجباً 
بعینه وجوب المعنى الذي دلت عليه الأية» فلا يجوز العدول عنه لٻدل 
ومعلو م أن ذلك منقسم إلى قسمين كما هو مقر في الأصول: 
الأول منهما: أن تكون القرينة وحدها هي التي دلت على آن ذلك الفعل 
اصادر من لني کی وارد لبان نص من کتاب انه» ګقوله تعالی  :‏ والسارق 
ساره قط موا ًُ4 فإن الآية تحتمل القطع من الكوع» 
ومن المرفق» ومن المنكب؛ ؛ لأن لفظ اليد قد يستعمل في كل ماذكر» وقد 
دلت القرينة على آن فعله َء الذي هو : : قطعه يد السارق من الكوع وارد 
لبيان قوله تعالى : # فاط عو رمَا فلا يجوز العدول عن هذا الفعل 
انبوي الوارد لبيان نص من القرآن لبدل آخر إلا بدليل يجب الرجوع إليه من 
كتاب أو سنة. 


القسم الثاني من قسمي الفعل المذكور: هو آن يرد قول من النبي ڳلا 
يدل على أن ذلك الفعل الصادر منه َا بيان لنص من القرآن؛ لقوله اه : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» فإن يدل على أن أفعاله في الصلاة بيان لإجمال 
الأيات التي فيها الأمر بإقامة الصلاة» فلا يجوز العدول عن شيء من تلك 
الأفعال الصادرة منه بي لبيان تلك الآيات القرآنية إلا بدليل من كتاب أو 
سنة يجب الرجوع إليهء وكذلك قوله ح4 : ‹ تاخذوا عني منسککم» فانه 
یدل على أن أفعاله في الحج بيان لإجمال آيات الحج؛ فلا يجوز العدول 
TT‏ 


(۱) ر المائدة الآية ٠.۳۸‏ 


أبحاث هينة کباا دد ر الول 


وإذا علمت هذا فاعلم آن اله جل وعلا قال في كناب العزر : # لن 
اضما والمروة من .عار 4 فصرح في هذه الأية بن المكان الذي 
عل ااا والمكان الذي عَلمة المروة من شعائر الله . ومعلوم أن الصفا 
والمروة كلاهماعلم لمكان معين› وهو علم شخص لا علم جنس» بلا نزاع 
ولا حلاف بين أهل اللسان في أن العلم يعين مسماء ا : يشخصه _ فإن 
کان علم شخص کما هنا شخص مسماه في الخارج» بمعنی: ألا 
في مسماه شيء آخر غير ذلك الشخص› عاقلا كان أو غير عاقل› وإِن کان 
علم جنس شخص مسماه في الذهن» وليس البحث في ذلك من غرضنا. 


وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكر الله في الآية أنه من شعائر الله هو شخص 
الصفا وشخص المروة» أي: الحقيقة E‏ 
ولا يدخل شيء أخر البتة في ذلك لتعين المسمى بعلمه الشخصي دو 
غیره» اقام كان؛ سواء كان الفراغ لكان فرق المسمى المشخص بعلن 
أو غير ذلك من الأماكن الأخرى . وإذا علمت ذلك فاعلم أن الله تعالى 
رتب بإلغاء قوله ¥ فمن ع ابیت آو اکر قلاجتح و أن يطو 
پھما) على کونهما من شعائر اله » وفي قوله تعالی  :‏ أن يطو به ا4 
إجمال يحتاج إلى بيان كيفية التطوف ومكانه ومبدئه ومنتهاه. وقد بين النبي 
ية هذا النص القرآن بالسعي بين الصفا والمروةء مبيناً أن فعله المذكور 
واقع لبان القران 5 المذكور؛ لقوله ع : «خذوا عني مناسککم؟ 
وقوله: ا بدا الله به يعني : الصفا في و ٤‏ رد د صقا 


(1) سورة البقرة». الاي ٠١۸‏ . 


و ف اص 


ا الآيةء EET THEN‏ السعي حالة الركوب 
على الراحلة» ففعل النبى اة الذي هو سعيه بين الصفا والمروة مبيناً لذلك 
مراد اله فی کا ل بجر المدرل مھ و کناول عدف ول او 
مبدثه ولا منتهاه إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أوسنة. . 

ولا شك أن المسعى الجديد الكائن فوق السقف المرتفع الذي فوق 
المسعى النبوي المبين بالسعي فيه معنى القرآن غير المسعى النبوي 
المذكور» ومغايرته له من الضروريات؛ لأنه مما لا نزاع فيه أن المتضايفين 
الذين تستلزمهما كل صفة إضافية متباينان تباين المقابلة لاتباين المخالفة» 
ومعلوم أن المتباينين تباين المقابلة بينهما غاية المنافاة؛ ؛ لتنافيهما في 
حقيقتيهما» واستبحالة اجتماعهما في محل آخر. ومعلوم أن المتباينات 
هذا التباين التقابلي التي بينها منتهى المنافاة أربعة أنواع : : هي : التقابل بين 
النقيضين» والتقابل بين الضدين» والتقابل بين المتضايفين» والتقابل بين 
العدم والملكة» كماهو معلوم في محله. فكما أن الشيء الواحد يستحيل 
أن يتصف بالوجود والعدم في وقت واحد من جهة واحدة» وكما أن النقطة 
البسيطة من اللون يستحيل أن تكون بيضاء سوداء في وقت واحد» وأن 
العين الواحدة يستحيل أن تكون عمياء مبصرة ة في وقت واحد» فكذلك 
يستحيل أن يكون الشيء ء الواحد فوق هذا وتحته في وقت واحد. فالمسعى 
الذي فوق السقف يستحيل أن يكون هو المسعى الذي تحت السقف . . فهو 
غیره قطعاًء كما هو الشأن في کل متضایفین وکل متباینین تباین تقابل أو 
مخالفة . وإذا حققت بهذا أن المسعى الذي فوق السقف مغاير في ذاته ) 
لحقيقة المسعى الذي تحت السقف» وعلمت أن السعي في المسعى الذي 


أبحاث هينة كبار العلما: (المجلد الأول ) 


تحت السقف هو الذي فعله ابي ڳل مين بالسمي فيه مراد اله في کناب 
قائلا : : اخذواعني مناسككم؛ وأن أفعاله َة المبينة للقرآن لا يجوز العدول 
عنها لبدل اخر إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة-علمت بذلك 
أن العدول بالسعي عن المسعى النبوي إلى المسعى الجديد الكائن فوق 
السقف الذي فوق الصفا والمروة يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة 
رسوله» ويحتاج جدأً إلى معرفة من أخذ عنه؛ لأن النبي بيا إنما أمرنا بأخذ 
مناسکنا عنه هو وحده کا ولم يأذن لنا في أخذها عن زيد ولا عمر. فعلينا 
أن نتحقق الجهة التي أخذنا عنها هذا المنسك الجديد؛ لأن المناسك مرهونة 
بأمكنتها وأزمنتهاء ولا يجوز التحكم في مكان أو زمان غير الزمان والمكان 
المحدودين من قبل الشارع» ومعلوم آن النبي بي قد بين الأمكنة التي أنيط 
يها النسك› وعمم البيان في ذلك› وجعله شاماد للأمكنة التي أقام فيها هو 
اللاك وغيرها من الأمكنة الصالحة للنسك»› كقوله ية : «(وقفت هنا وعرفة 
كلها موقف» ونظير ذلك في مزدلفة ومنى بالسبة للنحر كماهو معلوم. 
الأمر الرابع: أن السعي في المسعى الجديد خارج عن مكان السعي 
الذي دلت عليه النصوص؛ لأن النبي ي بين أن الظرف المكاني للسعي 
بالنسبة إ إلى الصفا والمروة هو ظرف المكان الذي يعبر عنه بلفظة : (نين) 
وأما المسعى الجديد فظرفه المكاني بالنسبة إلى الصفا والمروة هو لفظة 
(فوق) ومعلوم أن لفظ : (بين) ولفظ : (فوق) وإن كانا ظرفي مکان فمعناهما 
مختلف› ولا يؤدي أحدهما معنى الآحر ؛ لتباين مدلوليهماء فالساعي في 
المسعى الأعلى الجديد لا يصدق عليه أنه ساع بين الصفا والمروة» وإنما 
هو ساع فوقهماء. والساعي فوق شيئين ليس ساعياً بينهما؛ للمغايرة 


(1) حكم السعي' فوق سقف المسعص 


الضرورية بین معنى : (فوق)و(بین) كما ترى . 

ويزيد هذا إيضاحا ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها 
المرفوع» وإن ظن كثير من طلبة العلم أنه موقوف عليها . فقد روى البخاري 
عنها في جوابها لحروة بن الزبير في شأن السعي بين الصفا والمروة آنها 
قالت ما لفظه : (وقد سن رسول الله هه الطواف بينهماء e‏ 
يترك الطواف بينهما) انتهى محل الغرض منه بلفظه . 

٠‏ فتأمل قولهاوهي هي» وقد سن رسول الله َة الطواف بينهماء وقولها: 
(فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) وتأمل معنى لفظة (بين) يظهر لك أن 
مفهوم کلامها: آنا من شعی فوقهما لم یأتِ بما سنه رسول الله وء وأن 
ذلك لسن له هدا المهى ضرورى لار الضرورة ين الف : 
أعني: (فوق) و(بين) وفي لفظ عند مسلم عنها أنها قالت : (ما أت الله حج 
امرىء ولا عخرته لم يطف بين الصفا والمروة) انتهى محل الغرض منه»› 
وهو یدل علی آن من طاف فوقهما لا يتم الله حجه ولا عمرته ؛ a‏ 
فوقهما يصدق عليه لغة أنه لم يطف بينهماء وفي لفظ لمسلم عنها: 
قالت : (فلعمري ما أ RO Op‏ 
أن الساعئ:فوقهما لم يطف بينهما لالا ا 
لا یتم حجه کماتری . 

واعلم أن ما يظنه بعض آهل العلم من أن حديث عائشة هذا الدال على 
أن السعي بين الصفا والمروة لابد منهء وأنه لایتم بدونه حج ولا عمرة أنه 
موقوف عليهما غيز صواب. بل هو مرفوع . ومن أصرح الأدلة في ذلك 
آنها رتبت" بالفاء قولها : (فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) على قولها: 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


- (قد سن رسول الله َيه الطواف بينهما) وهو صريح في أن قولها: (ليس 
لأحد أن يترك الطواف بينهما) لأ جل أنه ية سن الطواف بينهما. ودل هذا 
الترتیب بالفاء على أن مرادها بأنه ستّة : آنه فرضه بسنته» کما جزم به ابن 
حجر في [الفتح] مقتصرا عليه» مستدلا له بأنها قالت : (ما اتم الله حج 
امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة) فقولها: (إن النبي ية سن 
الطواف بينهما) وترتيبها على ذلك بالفاء قولها: (فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينها) وجزمها بأنه لا يتم حح ولا عمرة إلا بذلك ‏ دليل واضح 
على أنها إنما أحذت ذلك مما سنه رسول الله ياء لا برأي منها کماتری . 

الأمر الخامس: أن إقرار المسعى الأعلى الجديد لا يؤمن أن يكون 
ذريعة لعواقب غير محمودة؛ وذلك من جهتين : 
الأولى: أنه يخشى أن يكون سبباً لتغييرات وزيادات فى أماكن النسك 
ااي ا ا ا ك کک 

الثانية : أنه لا يؤمن أن يكون ذريعة للقال والقيل » وقد شوهد شىء من 
ذلك عند البحث في تأخير المقام لتوسعة المطاف» فلا يؤمن أن يقال: إن 
الهيئة الفلانية أو الجهة الفلانية بدأت تخير موأاضع النسك التي كان عليها 
النبى بيا وأصحابه والمسلمون أربعة عشر قرناًء والدعايات المغرضة 
E TT‏ 
الأعلى الجديد يلزمه جواز إقرار مطاف أعلى جديد مماثل» فقد يقترح 
مقترح» ويطلب طالب جعل سقف فوق الكعبة الشريفة على قدر مساحة 
المطاف الأرضى» ويجعل فوق السقف المذكور علامات واضحة تحدد 
مساحة الكعبة تحديدا دقيقاًء مع تحقيق كون مساحة الكعبة المحددة فوق 


(ا): حكم السعي في سقف المسعى 


السقف مسامتة للكعبة مسامتة دقيقة» ويبقى صحن ذلك المطاف الأعلى 
واضحا متميزأًعن قدر مساحة الكعبة من الهواء الذي فوق السطح» فیطوف 
اناس حول ذلك الهواء المسامت للكعبة؛ لتخف بذلك وطأة الزحام في 
المطاف الأرضي» ولا شك أن هذا المطاف الأعلى المفترض لو فرض 
جوازه فهو أقل مشقة على الطائفين من توسعة المطاف الأرضي؛ لأن 
المطاف الأرضي كلما اتسع كانت مسافة الشوط في أقصاه أكثر من مسافته 
فيما يقرب منه من الكعبة› وأما المطاف الأعلى فلا تزيد مسافة الشوط فيه 
عن مسافته في المطاف الأرضي ؛ لاتحادهما في المساحة» فهو أخف على 
الطائف. ولا نعتقد أن لهذا المطاف الأعلى المفترض مستنداً من الشرع› 
كما لا نعتقد أن بينه وبين المسعى الجديد فرقاً. 

وفي الختام فإن زيادة مكان نسك على ما كان عليه المسلمون من عهد 
النبي َة إلى اليوم تحتاج إلى تَحَرٌّ وتثبت ونظر في العواقب» ودليل يجب 
الرجوع إليه من كتاب اللهء أو سنة رسوله كلا مع العلم بأن الزحام في 
أماكن النسك آمر لابد منه» ولا محيص عنه بحال من الأحوال» والله الذي 
شرح ذلك على لسان نبیه َو عالم بما سیکون› والعلم عند الله تعالى . 
أملاه الفقير إلى رحمة ربه وعفوه. 
حرر في ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۳ھ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 


(rT) 
حكم الأوراق النقدية‎ 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هكم الأوراق النقدية 


إعداد 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من 5 بي دعده محمد واله 


(۱) 
و صحه ّ 


وا فا عرض عل هت كار اللاء ر ا ادات اجرف 
العلمية والإفتاء والدعوة واللإرشاد - المملكة العربية السعودية - موضوع 
(الورق النقدي) حيث تم إدراجه في جدول أعمال الهيئة لدورتها الثالثة 
المنعقدة في شهر ربيع الثاني عام ۳۹۳٠ه.‏ 


(1) نشرهذاالبحث في (مجلة البحوث اللإسلامية) العددالأول» ص ۱۹۷ - ۰۲۲۲ عام ۳۹۵٠ه..‏ 


وفي تلك الدورة قدمت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحا في 
الموضوع هذا نصه: 
6 تعريف النقد. 5 
6 نشأة النقود وتطورها. 
6 قاعدة النقد الورقى. ‏ 
ه سر القابلية العامة لاعتبار النقد واسطة تعامل . 
N N A TN‏ 
ارا ا 
ه الأوراق النقدية عروض . 
6 الأوراق النقدية فلوس . 
ه الأوراق النقدية متفرعة عن ذهب أو فضة وأجناس تتعدد بتعدد جهات 
إصدارها . 
6 الأوزاق النقدية نقد قا نة 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


هكم الأوراق النقدية 


تعريف النقد: 

يقول علماء الاقتصاد: إن للنقد ثلاث خصائص متی توفرت فى مادة ما 
اعتبرت هذه المادة نقداً: ۰ 

الأولى: أن يكون وسيطاًللتبادل . 

الثانية : ن يكون مقياساللقيم. 

الثالثة : أن يكون مستودعاللثروة. 

وعلى هذا الأساس قيل: إن النقد هو أي شىء يلقى قبولاعاماً كو سيط 
للتبادل مهما كان ذلك الشيء ET‏ وفي أقوال بعض آهل 
العلم الشرعي» ما قد يؤيد هذا التعريف» ففي [المدونة الكبرى] مانصه : 

ولو آن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها 
أن تباع بالذهب والورق نظرة. اه . 

قد قال : إن كراهة مالك لذلك من باب الاحتياط» لا لأنه أنزلها منزلة 
الذهب والفضة حقيقة» بدليل ما جاء في [المدونة الكبرى] من كتاب 
الزكاة» قال ابن القاسم : سألت مالك عن الفلوس تباع بالدارهم والدنانير 
نظرة ويباع الفلس بالفلسين؟ قال مالك : إني أكره ذلك وما أراه مثل الذهب 


)١(‏ انظر: كتاب الصرف من [المدونة]. 


() حكم ألأوراق النقدية 


والورق في الكراهية . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد 
طبعي ولا شرعي» بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح ؛ وذلك لانه في 
الأصل لا يتعلق المقصود به؛ بل الفرض أن یکون معیاراً لما يتعاملون به« 
والدراهم والدنانير لا تقصد بنفسهاء بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا 
كانت أثمانا بخلاف سائر الأمو ال» فإن المقصود الانتفاع بها نفسها فلهذا 
كانت مقدرة بالأموال الطبيعية أو الشرعية» والوسيلة المحضة التي لا 
يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما 
کا 

وبهذا يمكن القول بأن النقد شىء اعتباري» سواء كان ذلك الاعتبار 
ناتجاً عن حكم ساطاني أو عرف عام» وقد يقال: إن النقد ليس شيعا 
اعتبارياً محضاً ناتجاعن حكم سلطة الإصدار ؛ بل يتوقف اعتباره نقدأعلى 
قيمة ذاتية أو غطاء كامل مع اعتبار السلطة لنقديته أو جريان العرف بذلك. 

نشأة النقود وتطورها 

الاإنسان مدني بطبعه» قلیل بنفسه کثیر بغیره» فكل محتاج إلى ما 

عند غیره» ومن طبيعة الإنسان أن يضن ببذل ما عنده إلا بعوض» لذا نشأت 
الحاجة إلى ما يسمى بالمقايضة» ويذكر أن نظام المقايضة قد ساد وقتاً ما 
إلا أن تطوز الحياة وما في الأخذ بالمقايضة من صعوبات أدى إلى الأخذ 
بوسيط آخر يكون يسر ويصلح وحده للمحاسبة ومقياسا للقيم» وخزانة 


)۱( [مجموع فتاری شیح الإسلام ابن تيمية] (1۹/ 001. (o۲‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


للثروة وقوة شرائية غير محدودة» إلا أن كل أمة اختارت وسيطاً يناسب 
البيئة التي تعيشهاء ولم يعد هذا الوسيط أن يكون سلعاً متنوعة من 
الأصداف والخرز والرياش وأنياب الفيلة ونحوهاء ولما تطورت الحياة 
البشرية ظهر عجز السلع عن مسايرة هذا التقدم» فاتجه الفكر إلى وسيط 
سهل الحمل عظيم القيمة له من المميزات ما يحفظه من عوامل التلف 
والتأرجح بين الزيادة والنقصان فاتخذوا الوسيط للتبادل من المعادن 
النفيسة على شكل سبائك وقطع غير مسكوكة» غير أن اختلاف أنواعها 
وعدم وجود سكة لها آدى إلى التلاعب في وزنهاء وإلى صعوبات في 
تقديرها عند التبادل» فتدخل ولاة الأمر» ورأوا احتكار إصدار الوسيط› 
وأن يكون قطعاً متنوعة من المعادن معلومة الوزن مختوماً على كل قطعة ما 
- يدل على مسئولية الحاكم عنها. 

وبهذا تحقق فى النقد الثقة به والاطمئنان إليه والقدرة على إدارة التعامل 
O O TSG‏ 
إلى آخر؛ لذلك اتجه الفكر إلى الأخحذ ا الورقية على أن الأخحذ 
بالعملات الورقية لم يكن دفعة واحدة» وإنما كان على مراحل» فخوفاً 
على ضياع النقد في الأسفار التجارية اختار التجار طريق التحويل لمن 
يريدون التعامل معه» ثم رأوا عدم تعيين أشخاصهم في الحوالة» ولما كثر 
التعامل بهذه الطريقة ووجدت الأوراق التحويلية قبولا أصدر الصيارفة 
أوراقاً مصرفية جديدة بقدر الجزء المتداول في الأسواق . 


وبهذا صارت جزءاً من النقود لها قبول عام» وصارت خزائن للثروة 


)١(‏ حكىم ألأوراق النقدية 


ومقياسا للقيم » وقوة شرائية مطلقة» لكن إصدارها كان مشوباً بالفوضى 
والتلاعب فساءت سمعة هذه الأوراق وضعفت الثقة بها فتدخل ولاة 
الأمور في الإصدار ومراقبته وتحديده وتعيين شكل للورقة النقدية 
فاكتسبت بذلك قوة الإبراء التام» ثم جرى العمل على أن من طلب من جهة 
الاإصدار والاستعاضة عما تعهدت به في الورقة بنقود معدنية دفع إليه» ثم 
تخلف الوفاء بهذا التعهد إلا إذا كان ما طلب استرجاعه كثيراًء وأخيراً 
تخلف الوفاء بما تعهد به إلا بمثله من الورق» وبذلك انقطعت العلاقة بين 
الورقة النقدية والنقد المعدني وصارت قيمة وحدة النقود الورقية قيمة 


من آ٣‏ 
» 


قاعدة النقد الورقي ) 

لا شك آن أي نقد قابل للتداول العام كوسيط للتبادل لابد أن يكون له ما 
يسنده ويدعو إلى الثقة به كقوة شرائية لا حد لهاء هذا السندإما أن يكون فى 
ات الك نف انعبر اف اد تا ف ل 5لا ران 
أويكون ركيزة تدعم النقد وتوحي بالثقةبه. ٠‏ 

ثم إن هذه الركيزة قد تكون شيئا ماديا محسوسا كالغطاء الكامل 
للأوراق النقدية من ذهب أو فضة أو عقار أو أوراق مالية من سهم 


و لات 
وقد تكون التزاماً سلطانياً باعتبارها وضمان قيمتهاء وتكون بذلك 


أوراقاً وثيقية . 


وقد تكون الركيزة المستند عليها النقد شيئاً ماديا محسوساً والتزاماً 


أبحاث خينة کبار العلماء 7 اأول) 


سلطانياً معا فيغطي بعض التقد الورقى بقيمته المادية عيناً ويلترم السلطان 
Ss i i E‏ 
هذا الباقي غالب النقد الورقي”'. 

سر القابلية العامة لاعتبار النقد واسطة تعامل 

لعلماء الاقتصاد ثلاث نظريات في سر قابلية النقد للتبادل العام» قد 
تكون كل منها صحيحة في فترة ما 

الأولى : النظرية المعدنية : إن النقد مادة لها قيمة فى نفسها قبل اتخاذها 
رطا اال الك ج اة وكات دات و ف ا 
في التبادل» وهذه النظرية صحيحة حينما كان النقد معدنياًء ما اليوم فإن 
النقد كل ما لقي من الناس قبولا عاماً وثقة في اعتباره وسيطاًللتبادل فيدخل 
في ذلك النقد الورقي سواء أکان له غطاء حسي آم کان من اعتبار الحاكم له 
وسیطاً وضمانه له . 

الثانية : النظرية السلطانية : وهذه النظرية تقول بأن أمر السلطان هو الذي 
أكسب النقد قبولاأ عاماً وثقة به ولاشك أن مجرد أمر السلطان لا يكفى فى 
ذلك درن أن تة ل رر تمو الان ال الها ا الرس ات 
إلى جانب السلطان وتنفذ أمره طائعة مختارة . 


الثالثة : النظرية النفسانية : بأن النقد هو الذي تطمئن النفس إلى اعتباره 


)١(‏ انظر: [مبادى الاقتصاد السياسي] للدكتورين رفعت المحجوب» وعاطف صدقي» وكتاب [قصة 


٠‏ () حكم الأوراق النقدية 


فو شرائية مطلقة ثقة به واطمئناناً اليه سواء کان له غطاء ام لک وسواء 
أكانت له قيمة ذاتية أم لا اا 
والتعارف على استعماله وقبوله. 


مما تقدم یمکن أن يس تح مايل 
| - النقد هو کل شيء یلقی قبو لا عاماً کو سيط متبادل. 

۲ - التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم حاملها قيمتها عند 
الطلب كان سابقاً فى وقت ما لاعتبار خاص بالأوراق النقدية» أما الآن 
فليس له من واقع التعامل به نصيب» وإنما هو الآن يحكي ما مضى ويعني 
التذكير بمسئولية الجهات المختصة تجاه قيمتها والحد من إصدارها بلا 
تقدير . 

۳ - من الجائز وجود كميات من الأوراق النقدية رعاية عن الغطاء 
العيني إلا أن الغالب ألا تزيد هذه الكميات عن /.1٥‏ من مجموع الأوراق 
النقدية المتداولة. 

کا ا أن تكون القاعدة للورق التقدي ذهبا أو فضة إذ لا مانم 

أن تکون من غيرها كعقار أو أوراق مالية. 
٠١‏ - القابلية العامة للنقد من حيث هو نقد في الجملة ليس ناتجأعن قيمة 
ذاتية في النقد أو عن وازع سلطاني يفرض التعامل به فقط» وإنما هي الثقة 
العامة به كقوة شرائية مطلقة› سواء أكانت هله الثقة صادرة عن تغطيتها 
بالمعدن النفيس أو عن الانقياد إلى حكم سلطاني باعتبارها أو عن أي اعتبار 
اخر يضمن هذه الثقة . 


أبحاث ‏ هينة سا العلماء ا الأول) 


هذه الأمور المستنتجة يمكن أن تكون عونا في إدراك حقيقة الا وراق 
النقدية والقدرة على تكييفها فقهياً. 
اراء فقهية في حقيقة الأوراق النقدية 
لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند قدماء فقهاء الإسلام؛ 5 
تداولها في زمنهم»› فلذا لم نجد منهم من تعرض لحکمهاء ولا کر 
تداولها في البلاد الاإسلامية بعد ذلك بحثها الفقهاء من حيث الحقيقة 
والحكم» واختلفت أنظارهم في ذلك تبعاً لاختلاف تصورهم لحقيقتها. ' 
وجملة ذلك خمسة آقوال: 
اقول الاول: الأور اق النقدية أسناد: 
أن الأوراق النقدية ا بدين على جهة إصدارها» ويوجه ا 
r‏ 
ً( التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند 
له 
ب و ی ا 
ا ا 
(ج) انتفاء القيمة الذاتية لهذ لأوراق حيث أن المعتبر ما يدل علب من 
العدد لا قيمتها الورقية. 
(د) ضمان سلطات إصدارها قیمتها عند i‏ ومنع م التعامل 


() حكم ألأوراق النقدية 


GY 

ا هذا القول: 

إن القول باعتبار الأوراق النقدية أسنادأعلى مصدريها يستلزم الأحكام 
الشرعية الاتية: 


() منع السلم بها فيما يجوز السلم فيه إذ يشترط في صحة السلم قبض 
را س مال السلم في مجلس العقد وقبض البائع الأوراق النقديةء والحال 
آنها سناد يعتبر حوالة بها على مصدريها. 

(ب) عدم جواز صرفها بنقد معدني من ذهب أو فضة ولو كان يدا بيد 
لأن الورقة النقدية على رأي أصحاب هذا القول وثيقة بدين غائب عن 
مجلس العقد ومن شروط الصرف التقابض في مجلس العقد . 

a RN AE 
بالمعاطاة على الجهة التي أصدرتها وفي القول بصحة العقود بالمعاطاة‎ 
خلاف بين اهل العلم» فالمشهور في مذهب الشافعي - رحمه الله _ عدم‎ 
صحتها مطلقا؛ لاشتراط أن يكون الإيجاب والقبول فيها لفظيين وعلى‎ 
فرض أن القول باعتبار المعاطاة موضع اتفاق بين أهل العلم فمن شروط‎ 
الحوالة أن يستطيع المحال استيفاء حقه من المحال عليه وفي مستألتنا لا‎ 
يمكن أن يستوفي المحال مقابل الورقة من رصيدهاء كما يدل على ذلك‎ 


)١(‏ انظر (مجلة الأزهر) في سنواتها الأولىء وكتاب [بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة الأوراق] 
للشيخ أحمد الحسيني ص ۸٦ء .۷١‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


التطبيق العملى » فتعتبر الحوالة بذلك باطلة . 

(د) القول باعتبارها أسناداً بديون على مصدريها يخضعها للخلاف بين ` 
أهل العلم في زكاة الدين هل تجب زكاته قبل قبضه أم بعده؟ وبالتالي عدم 
وجوب زکاتها لدی من يقول بعدم وجوبها قبل قبض الدين لامتناع قيض 
مقابل هذه الأسناد. 


(ه) بطلان بيع ما في الذمة من عروض أو أثمان بهذه الأوراق؛ لكونها 
وثائق بديون غائبة؛ لان ذلك من قبیل بیع الال بالکالٰ» وقد نھی بل عن 
بيع الال بالكالى . 

مناقشة هذا القول: المبررات التي وجه بها أصحاب هذا القول قولهم 
يمكن الاإجابة عنها بمايلي : 

أولا: إن التعهد القاضي: يليم المبلع المرقوم على الورقة لخامايا 
وقت الطلب ليس له من حقيقة معناه نصيب إذ لا يختلف اثنان أن المرء لو 
تقدم لمؤسسة النقد السعودي أو لغيرها من البنوك المركزية المختصة 
بإاصدار الأوراق النقدية بورقة نقدية صادرة ممن تقدم إليه طالباً منه 
الاستعاضة عنها بما تحتويه من ذهب أو فضة لما وجد استجابة لذلك» ولا 
وفاء لهذا التعهد» وإنما يرجع الإبقاء على هذا المتعهد - بالرغم من أن 
الوفاء به لا یتم -إلی تأکید مسؤولیته على جهات إصداره. 

ال ع مدا رور لا حا اس ار 
فضة و بهما معا فقد سبق القول بأن الحاجة إلى تغطيتها جميعها ليست 


ملحة» وأنه يكفي تغطية بعضهاء فإنا نجد أن الغالب في النقد الورقي أنه 
غير مغطى بنقد معدني» وإنما غطاؤه التزام سلطاني بضمان قيمته في حال 
تعرضه للبطلان» وإذن فلا يصلح هذا الدليل سندألهذا القول . 

ثالغا: أما انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق النقدية فقد سبق لنا تعريف 
النقد بأنه أي شىء يلقى قبولاً عاماً كو سيط للتبادل» كما سبقت الإشارةإلى 
عض أقوال أهل العلم الشرعي المؤيدة لهذا التعريف» وعليه فمتى ثبت 
للأوراق النقدية القابلية العامة لتكون وسيطاً فلا فرق بين أن تكون قيمتها 
في ذاتها أو في خارج عنهاء ويؤيد هذا أن سلطات سك النقود المعدنية 
جرت على أن تجعل للنقود المعدنية قيماً أكثر من قيمتها الذاتية ؛ حفاظاً 
على بقائها ومنعاً من صهرها سبائك معدنية» ومتی کنا نری جزءاً من قيمة 
النقد المعدني ليس له مقابل إلا الالتزام السلطاني» ولم نقل بأن الزيادة على 
قيمته الذاتية سند على الدولة فليبطل القول بأن الأوراق النقدية سند على 
الدولة على أن هذا الول لا يعنى انتفاء مسئولية الدولة عن الهيمنة على 
ثبات قيمتها في حدود المستوى الاقتصادي العام أو ضمان قيمتها في حال 
إبطالها . ۰ 
اغا أما ضمان سلطات إصدارها قيمتها وقت إبطالها وتحريم التعامل 
بهاء فهذا سر اعتبارها والثقة بتمولها وتداولهاء إذ أن قيمتها ليست في ذاتها 
وإنما هي في ضمان السلطات لها وليس في هذا دلالة على اعتبارها أسنادا 
بديون على مصدريها ما دام الوفاء بسدادها نقداً معدنياً عند الطلب 


على أن في القول بسنديتها من الحرج والضيق وإيقاع الناس في مشقة 
عظيمة في معاملاتهم ما يتنافى مع المقتضيات الشرعية لاسيما بعد آن عم 
التجامل بهذه الأوراق بين الشعوب الإسلامية» وأصبحت هي العملة الوحيدة 
الرائجة السائدة» وما عداها من أنواع النقود فقد كاد ترك وسہطاً 
للتبادل يسلبها صفة النقد وأحكامه. 


زین اناا ق ال اج او اا اتی ت ی مان 
حکمه اذا دار بين ما يقتضي التشديد على الناس وما يقتضى التخفيف 
عليهم في عباداتهم و معاملاتهم ترجح جات ا فعا جنب التشديد 

وما جع ملک فی ادن من حرج )» وقوله تعالی ري هڪم 
اسر وک ی بس الئت 4 وقوله تعالی: ٭ برد أله آن يَف 
نک وقوله َة فيما رواه الإمام yk‏ والنسائي وابن 
ماجه عن انس بن مالك» ورواه البخاري وغيره عن آبي موسى الأشعري : 
«یسروا ولا قعسروا» وبشروا ولا تنفروا!» ولقوله َه فیما رواه مننلم عن 
عائشة رضي الله عنها ٠‏ «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه).. 

وفي لفظ : إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا 
شائه» وفي الترمذي وغیره : ما حير بين أمرين إلا اتا از هماما ام 
کا 


yS ٠۲١ انظر في الرد على هذا الرأي ص‎ ٠ )۱( ٠ 
٠ . من الرسالة نفسها‎ ٠١ الأنوات بعملة الفلوس] وص‎ 


() حكم ألأوراق النقدية 


القول الثاني: الأوراق النقدية عروض: 

هذا القول: أن الأرواق النقدية عرض من العروض لها ما للعروض 
من الخصائص والأخكام» ويوجهه القائلون به توجيهات نلخصها فيما 

(1) الورق النقدي مال متقوم مرغوب فيه ومدخر ویشترى» وتخالف 
داته ومعدنه ذات الذهب والفضة ومعدنهما. 

NR‏ ا ا 
E‏ 
مجازياً لا تخرج به عن حقيقتها من آنها مال متقوم ليست من جنس الذهب 
والفضة ولاغيرهمامن الأموال الربوية. 

(د) انتفاء الجامع بين الورق النقدي والنقد المعدني في الجنس وإمكان 
التقدير والمماثلة: أما الجن فالورق النقدي: قرطاس والنقد المعدني 
معدن نفيس من ذهب أو فضة أو غيرهما من المعادن»ء وأما إمكان التقدير 
فالنقد المعدني موزون» أما القرطاس فلا دخل للوزن ولا للكيل فيه . 

(a)‏ الأصل في المعاملات الحل حتى يرد دليل المنعء ولیس عندنا 
دلیل یمنع ع ذلك . 


)1( انظر [الفتارى؛ السعدية]. ص Y1‏ وانظر: مقالين للشيح بجی أمال في (جريدة حراء) في 
۷ ۲۸ جمادی الآخحرة عام ۳۸۷١ه.‏ وانظر: فتوى منسوبة للشيخ سليمان بن حمدان في = 


أبحاث هيئة ‏ كبار العلماء (المجد الأول ) 


مستلزمات هذا القول: 


إن القول بعرضية الأوراق النقدية يستلزم الأحكام الشرعية التالية : 

(آ) عدم 'جؤاز السلم بھا لدی من یقول باد شتراط آن یکون راس مال 
السلم نقدأمن ذهب أو فضة أو غيرهما من آنواع النقد ؛ لن الأوراق 
النقدية بمقتضى هذا القول عروض وليست أثماناً. 

(ب) عدم جريان الربا بنوعيه فيها فلا بأس بيع بعضها ببعض متفاضلة» 
نيجوز بيع العشرة بخمسة عشر أو أقل أو أكثر كما يجوز بيع بعضها 
٠‏ ببعض أو بثمن من الأثمان اا ا أو الفضة أو البرنز أو 
غيرها من المعادن النقدية نسيئة . ا 

(ج) عدم وجوب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة؛ لأن من شروط وجوب 
الزكاة في العروض إعدادها للتجارة. 

مناقشة هذاالقول + 

١‏ إن في القول بعرضية الأوراق النقدية تفريطاً تنفتح به أبواب الربا 
على مصاريعهاء وتسقط به الزكاة عن غالب الأموال المتمولة في زماننا 
هذاء يتضح ذلك بالمثال الأتي : ۰ 

مسلم يملك مليون جنيه استرليني أودعه أحد المصارف بفائدة قدرها 
۸ لم يقصد بهذا المبلغ التجارة وإنما يريد باقياً عند البنك بصفة مستمرة 
على آن يأخذ فائدته لیقوم بصرفها على نفسه في شئو ئون حیاته مثلاء فلا بس 


(جريدة البلاد) السعودية فی ۲۲/ ١/۳۷۸٠ه..‏ 


(۲) .حكم ألأوراق النقدية 


بمقتضى هذا القول بصنيعه هذا؛ لأن هذا المبلغ ليس نقداً فيجري فيه الربا 
ولا زكاة فيه؛ لكونه عرض لم يقصد به التجارة. 

- إذا عمدت الجهات المختصة إلى نوع من جنس الورق فأخرجت 
للناس منه قصاصات صغيرة مشغولة بالنقش والصور والكتابات وقررت 
التعامل بها وتلقاها الناس بالقبول فقد انتقل هذا الورق من جنسه باعتبار 
وانتفی عنه حكم جنسه لذلك الاعتبار لانتفاء فوائد الانتفاع به ورقاً يکتب 
فيه وتحفظ فيه الأشياء» فإذا كان الناس يحرصون على الحصول عليه 
ويرضونه ثمناً لسلعهم سواء أكانت سلعاً عينية أو خدمات فليس ؛ لأنه مال 
متقوم مرغوب فيه بعد تقطيعه قصاصات صغيرة مشغولة بالنقش والكتابة 
والصور؛ بل لأنه انتقل إلى جنس ثمني بدليل فقده قيمته كلياًفي حال إبطال 
السلطان التعامل به . 

أما مخالفته ذاته ومعدنه ذات النقدين والفضة ومعدنهماء فالجواب عن 
ذلك فرع عن تحقيق ق يق القول في علة الربا في النقدين هل هي الثمنية كماهو 
رآي المحققين من أهل العلم فينتفي الفارق المؤثر بينهما لاشتراكهما فيها 
أم أن العلة غيرها. 

۳- أما القول بأن قيمتها النقدية وتعيين ا ا اح مجازي لا 

تخرج به عن حقیقتها من انها مال معقوم لیس له جنس الذهل ولا الفف: 
ولا غيرهما من الأموال الربوية فيمكن أن يجاب عن ذلك بأن تسمية هذه 
الا وران يرال ارت ار وار ار ارا ها ا قى عرفية لا 
مجازية لاسيما في وقتنا هذا الذي اختفى فيه الذهب والفضة عن الأسواق 


أبحاث أخينة كبار العلياء (المجلد الأول ) 


كنقد سائد فى التداول وحلت هذه المسميات م حلها فی ال نةم ` 


٠‏ - وأما القول بانتفاء الجامع بينهما في الجنس وإمكان التقدير فيمكر 
ا ا و 


٥‏ وأماالقو اا في المعاملات الل حتى يرد دليل المنع 
فیجات بالتسلیم بها آبهذه القاعدة إلا أن ان دلیل الح ® بناء أن علة ار 
في النقدين الثمنية .' 

القول لثالث: الأور اق انفدية فلوس: ٠‏ 


لض ها الرأي في أن الأوراق النقدية كالفلوس في طروء الثمنىة 
عليهاء فما ثبت للفلوس من أحكام الربا والزكاة والسلم وغيرها ثبت 
للأوراق النقدية مثلهاء ويوجه أصحاب هذا القول رأيهم بأن الأوراق 
لقدية عة بابسا رقم عليا روا لين بت ارون 
عليها وليست ذهباً ولا فضةء وإنماهي كالفلوس e‏ 


ولكنهم اختلفوا في مقتضيات هذا القول: فمنهم من لم يلحقها 
بالنقدين مطلقاًء فلم يوجب فبها الزكاة إلا بنية التجارة ولم يجر فيها الربا 
بنوعيهوفنهم من فصل فألحقها بالنقدين في وجو ب الزكاة وجريان ربا 
النسيئة فبها؛ للإجماع على حرمته» واعتراف من حرم ربا الفضل بأن 
حرمة ربا السيئة أشد إثما من ربا الفضل› le Ee‏ 
ا ل تایه آلب ءامنا ڪلوا ابا اضف 


(٠ ٠,‏ حكم الأهياق النقدية 


se OK‏ ولان "مفسدة بيع عشرة آنواط بائني عشر منهاء أو بأحد 


النقدين إلى أجل لا تقل عن مفسدة بيع عشرة دنانير ذهبا بائني عشر 
دیناراً» وتكاد مجرفة الفساد فيهماتكون ضرورية . 

وأباح هؤلاء ربا الفضل في الأنواط» فأجازوا بیع بعضها ببغض أو 
بأحد النقدين مع التفاضل إذا كان ذلك يدا بيد؛ لأن ربا الفضل حرم 
تحريم الوسائل» ولكونها غير نقود حقيقية ولموضع الحاجةء ونظير هذا 
أن بعض العلماء أجاز بيع الفلوس بعضها ببعض أو بأحد النقدين مع 
التفاضل إذا كان يدا بيد ومنع من ذلك مؤجلاًء ولأن ربا الفضل ببح منه 
ما تدعو إليه الحاجة كبيع العراياء ولأن بعض العلماء أجاز , بيع الحلي من 
الذهب بالدنانيرء» وبیع ع الخلي من الفضة اا متفاضاا يدا بيده 
فان ااا ر 4 
) ودا 


(1) الأوراق ال اة نيك وکثرة اا الاو 
وطغیانھا على سا ئر الأثمان في سوق المعاوضات ‏ صارت موغلة في 
الثمنية إيغالاأ ل تقصر دونه الفلوس› بل نقود الذهب والفضة بعد ددرة 


(۱) انظر ص ۸ من كتاب [إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنوات بعملة الفلوس] شيخ أحمد الخطيب» 
وانظر [الفتاوی السعدية] ص‌ ۳۲۹-۳۱۳ وانظر (جريدة حراء) الصادرة بتاريخ ٠‏ /۸1 ۸ه. 


أبحاث هيئة كبار-العلما: (المجد الأول ) 


التعامل بهما في المعاوضبانت... . ٠‏ 
(ب) في انتقال الأوراق النقدية من اس العرضي إلى الثمنية قوة 
أفقدتها القدرة على رجؤعها إلى أصلها في حال إبطالهاء بخلاف الفلوس 
فهي إذا كسدت أو أبطل السلطان ا ا ا 
ارون 
(ج) الأوراق النقدية في غلاء قيمتها كالنقدين» بل أن بعضا من الؤرق 
النقدي يعجز عن اللحاق بقيمته أكبر قطعة نقدية من ذهب أو فضة. ` 


(د) تستخدم الفلوس في تقييم المحقرات من السلع» وهذه 
المحقرات مما تعم الحاجة إليهاء فالتخفيف في أحكامها أمر حاجي 
تقتضيه المصلحة العامة كالعرايا والتجاوز عن يسير الغرر والجهالة. 

(ه) نظرا لتفاهة قيمة الفلوس فإن الصفقات ذات القيمة العالية لا تتم 
بھاء و 
صمفقات ذات قيمة عالية ا ) 


) او رمان إعطا أرق اة مزيد دل عل اودر 
الثمنيةء Oe‏ ) 


ت فرض اا بالحاق الأوراق النقدية بالفلوس فقد سحث 
ITN‏ واختلفوا في تکیبفها وانقسموا في ذلك 
الاختلاف قسمين تبعاً لماماین, يتجاذبانها: I‏ 2 ا ار ضية 


a DS 2 


رعامل ما تقلت إليه در الثمنية› افبعضهم اعتبر أصله وهو 2 
في الربا والصرف والسلم والزكاة وغيرها".. والبعض الأآحر اعتبرها 
نقداء واا ن ن اا ی ال زارت رالا بارا 
وغیرها”» وبمزيد من العمق في دراسة مسألة الفلوس والموازنة بين 
الرأيين -يظهر وجاهة القول باعتبارها نقداًء لها ما للنقدين الذهب والفضة 
من أحكام. 


القول لرايع: الأوراق اللقديه متفرعة عن ذهب أو فضة: 


بتلخص ا الل نوراق الد ل لا ا عا 
عنه» وهما النقدان : الذهت.» والفضة»› وللبدل حکم المبدل عنه مطلقاًء 
ويوجهه أصحابه بن هذه الأوراق النقدية قائمة في الثمنية مقام ما تفرعت 
عنه من ذهب أو فضة حالة محلهاء جارية مجراهاء معتمدة على تغطيتها 
بما تفرعت عنه منهماء والأمور الشرعية بمقاصدهاء يؤيد القول بشكنيتها 
أنها إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي بعد 


(۱) انظر [شرح المنتهی] (۲/٤۱۹ء‏ ۵٠۲۰ء )١٠١‏ و[كشاف القناع عن متن الإقناع] (۳/٠١۲)ء‏ وانظر 
ص ٠١ ۲۹ ۲۸ ۰۳٤‏ من رسالة [إمتاع الأحداق والنفوس بمطالعة أحكام أوراق الفلوس] ص ٠٤‏ 
٣۰ ۲۹ ۸‏ حيث ورد مجموعة نقول .عن [شرح المنهاج] وعن [فتاری عا وعن [شرح 
الدردير على مختصر خليل.] وعن [الفتاوى الهندية] وعن [الدر المختار] وعن حاشيته . 

(( انظر [الفروع] وتصحیحه 7/0 «(oA‏ و[الروض المربع] )1۱۷/۲( و[إعلام الموقعين] 
«(TV /Y)‏ و[مجموع. فتاروری شيخ الاإسلام ابن تىمة] (۲۹/ 41۸« ۷1( و[المدونة الکبری] 
في كتاب الزكاة ؤكتاب الصرف» وكتاب [شمس الإشراق فين حكم التعامل بالأوراق] ص ٥۷‏ 
O0۸‏ نقلاه عن [المدونة] وص 1Y‏ نقلاه عن [قاري الهداية] و[بدائع الصنائع] .)۵٥۵ /٥)‏ 


نة كبار العلماء (اليجد الأول ) 


اطا شا ما كات مار قل الاطال: ويلزم سلطة الإصدار 
تعويض حاملها إما بمقابلها من جنس رصيدهاء وام بأوراق آخری تقوم 
مقام مقابلها من الرصيد ما تراه الدولة من المصلخة. ِ 

مستلزمات هذا الرأي: 
يستلزم هذا الرأي ماياتي: 

(آ) جريان الربا بنوعيه في الأوراق النقدية . 

(ب) ثبوت الزكاة فيها متى بلغت قيمتها ماني ي درهم فضة أو عشرين 
مثقالا ذهباًإذا استكملت شروط وجوب الزكاة في النقدينء مع ملاحظة آن 
SSE N‏ وما 
€ جواز mn‏ 
جنسین 0 الذهب والفضةء فما کان ج دھب فله کم الذهب» 
وما كان عن فضة فله حكم الفضة . 

(ھ) ااا ای و ا 
امتنع التفاضل بينهماء وإذا بودل بين جنسين من الورق أحدهما متفرع عن 
ذهب والثاني متفرع عن فضة اا ا ا وامتنع 
فيهما التأخير. 


2 حکم ا‎ ٠ 


مناقشة هذا e‏ 


ٌ الرأي مبني على افتر اض أن الأوراق النقدية مغطاة غطاءً كام 
بذهب أو فضة» وحيث أن الواقع حلاف ذلك» وأن غالب الأوراق النقدية 
مجرد أوراق وثيقية قيمتها مستمدة من سن الدولة التعامل بهاء وتلقى 
الناس إياها بالقبول» وأن القليل المغطى لا يلزم أن يغطى بالذهب أو 
افضة ؛ بل قد يغطى بخيرهما من عقار أو أوراق مالية من أسهم أو سندات 
لا تقدر قيمتها بذهب ولا فضة وإنما تقذر بعمل ورقيةء فضلا عن الحرح 
والمشقة في القول بهذا الرأي في مسائل الصرف عند اشتراط المماثلة في 
الجنس› وذلك إذاصح ما قيل بانتفاء أي نقد ورقي غطاؤه فضة . 

ويمكن أن يورد على:هذا النقاش ما يلي : 

إن رصيد الأوراق النقدية وإن كان مختلفاً فبعضه ذهب أو فضة وآخر 
منه عقار أو أوراق مالية من أسهم وأسناد إلا أن ما كان منه عقاراً أو أوراقاً 
مالية لم يعتبر رصيدأ بنفسه» وإنما اعتبر بما قدر به من العمل المتعامل بها 
سابقاً في دولة الإصدار» ذهباً كانت آم فضة» وکذا ما کان أوراقا ةة 
عمادها التزام سلطة الإصدار ليست قيمتها من مجرد سن الدولة التعامل 
بها؛ لما ستبق في بيان السبب الثاني من أسباب سر قابلية النقد وسيطاً في 
التبادل وإنما كسبت الأوراق الوثيقية ثقة الناس بها وقبولهم إياها وسيظاً في 
التعامل مع قلاءة سلطة الإصدار القائمة مقام الذهب أو الفضة مع سنها 
التعامل بها فعاد الأمر إلى قيمة ما كان به مليئاً من ذهب أو فضة أو ما يقدر 
بهماء وبذلك كان بعض الرصيد ذهباً أو فضة بالفعل» وبعضه الآخر في 


أ ت هينة ‏ كبار العلماء (المجد الأول) 


جكم الذهب أو الفضة تبعاً لنوع العمل المتعارف عليها في الدولة قبل 
إصدار الأوراق النقدية» أما ما قيل من أن هذا الرأي يستلزم الحرح والمشقة 
في مسائل الصرف لاد rg e eal E‏ فإن ما إشترط 
من المماثلة في حال معاوضة بدپل الذهب مثلاً بعضه ببعض قد اشترط في 


SE OS GE RT‏ فکذا لا 
شتراط المماثلة في حال المعاوضة في البديل حرجا زیژید ما ذکر 

o وأغقار الرصد قاتها أن فة الأوزاف القدة لا‎ a 
صعودها وهبوطها لحالة السوق التجارية عرضا وطلباً فقط » بل تخضع در‎ 
8 ذلك أيضاً لحالة رصيدها قوة وضعفاًء فإن كان لها نسبة معتبرة مر‎ 
الدولة أو ارتبطت بعملة لدولة أخرى مليئة معتبرة كعملة الدولار‎ E 
أو الاسترليني في الوقت الحاضر أثبتت وجودها وعلت قيمتهاء وإلا‎ 
تزلزلت وهبطت قیمتهاء ومن هنا قيل هذه عملة صعبة» وقيل في أخرى‎ 
ليست صعبة» ويشهد لذلك حالة الورق النقدي في بعض الدول العريية‎ 
ا او ای ا ی وا و ا ا‎ 
السوق العالمية.‎ 

ويؤيد اعتباز الرضيك أيضا وأنه لم يزل قائماً أن الدلة إذا أبطلت نوعامن 
الأوراق النقدية لزمها تعويض من بيده الأوراق إما بأصل الرصيد أو بأوراق 
أخحرى تقوم مقام نصيبها من الرصيد» وإنما منعت الدولة التعويض عن 
الأوراق بما يقابلها من نفس الرصيد محافظة على خاماتها الثمينة وحماية 
لها من تلاعب الئاس فيها آو تهريبهاء إلى غير هذا من آنواع الع 


(۲) حكم الاوراق النقدية 
RAR LA‏ 
الذهب أو الفضة.. 

القول الخامس: الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه: 

بتلخص هذا القول: فی أن الورق النقدي نقد قائم بنفسه؛ کالذهب 
والفضة» وغيرهما من الأثمان مما يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل بين 
الناس» وأن العملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها. 

توجيه هذا القول: ‏ ۰ 

ویمکن أن وجه هذا القول بما يأتي : 

e 

ثقة النآس بھا ا ا م ا 

ی وقوةللشراء ومقياساًللقيم". 

۳ - قانونيتها بسن الدولة لهاء وحمايتهاإياهاء والاعتراف بذلك أكسبها 
قوة الإبراء العاء" 
٠‏ - لا يحتم قانون إصدار _الأوراق النقدية تغطيتها جميعهاء فيكفي 
تغطية بعضها بخطاء مادي له قيمة في نفسه ولو لم يكن ذهباً ولا فضة» على 


)0( انظر [قصة النقود1 ص ۱۷ لوهيب مسيحة» وكذلك ص ٩۱۸‏ من الکتاب نفسه» وانظر ص ۳١‏ من 
الفصل الرابع من کتاب [النقود والاتتمان] للأستاذين : محمد لهيطة» ومحمد عليش . 

(۲) انظر ص ۰٦‏ ۷ من [الموجز في اقتصاديات النقود] للأستاذ ج. ف. كرواذ. 

(۳) انظر ص ۹۸ ۹٩‏ من كتاب [قصة النقود]. 


أبحاث هينة: كبار العلماء (المجد الأول ) 


أن يكون الباق أوراقاً و ثيقية لا غطاء لها إلا التزا م سلطة الإصدار بما سجال 
عليها عند إبطالها . 


OTT‏ اران ل فض الا كر الس 
a e‏ في e‏ دون استکمال 


ا س اررق شیا شارت ار عاي 
فلیست عروضاً. 

E 
ا‎ 


۸ - تحقق الشبه بينها وبين الذهب والفضة المسكوكتين في الثمنية وفي 
وقوع الظلم والعدوان والاضطراب في المعاملات إذا جعل كل من هذه 

O O TELESO 
اختلاف جهات الإصدار فيما تتخذه من أسباب الثقة بالأوراق‎ - 
لتحل محل الذهب والفضة ونکت فول غاما و راء اما‎ 
في الاقتصاد‎ ll واختلاف هذه الخات أيضاً قوة وضغفا وة‎ 
والسلطان وغير ذلك مما يقضي بأنها أجناس مختلفة باختلاف جهات‎ 
ااافا ةا أو الا والفدة ار خوت كز فيم ع ااج‎ 
فى القيمة الذاتية» فكذلك العملات الورقية أجناس لاختلاف كل منهاعن‎ 
رن با روابد وت ا قاف ق و د‎ 


٠‏ 0 () جكم ألأوراق اأنقدية 


وإحلال الثقة بها . 


في القول بتفرع الأوراق النقدية عن الذهب والفضة مجانبة ‏ 
لا وفو في العمل به حرج ومشقة حينما تعتبر . الاوراق النقدية جنساً 
واحداً. ا 
وحیث کان سر قبول الأوراق و ثقة الناس به لا التعهد المسنجل 
على كل ورقة بتسليم حاملها مااسجل عليها وقت الطلب» ولا أن جميعها 
مغطى بذهب أو فضة» ولا لأن سلطة الإإصدار ألزمت الناس التعامل بهاء 
وحيث أنها أشبهت الذهب والفضة في الثمنية وتقويم الأشياء بهاء 
واطمئنان النفوس إلى تمولها وادخارهاء وفي اضطراب أحوال المعاملات 
وانتشار الظلم والعدوان باتخاذها سلعاً تباع وتشتری»› وکان الراجح في 
علة جريان الربا في الذهب والفضة الثمنية› وتبين أنها ليست أسناداً ولا 
عروضاً وأن الفلوس جارية مجری الذهب والفضة في أحكامها وا 
ليست متفرعة عن الذهب والفضة» وأن قيمة الأوراق الثمنية وقوتها 
الشرائية تختلف باختلاف جهات الإصدار في حالتها الاقتصادية» وقوتها 
وضعفهاء وسعتها وضيقها في الاحتياط لحفظ كيان هذه الأوراق وفي نوع 
ما تسندها ثبت أنها نقد قائم بنفسه» وأنها أجناس مختلفة تبعاً لاختلاف 
جهات إصدارهاء وآن لها ماللذهب والفضة من أحكاء" . 


() انظر کتاب شر اللإسلام] للشيخ رشد ر وکتاب [قصة النقود] لوهیب مسحة › والفصل 
الرابع من كتاب [النقود والائتمان] للأستاذين فهمي لهيطة ومحمد حمزة عليش . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


مستلزمات هذاالقول : 
n‏ يستلزم هذاالقول الأحكام الشرعية الاتية 
i i DEEN‏ 


(ب) عدم جوازیین الجنس الواحد بعضه ببعض أو بيع جنس منها بغيره 
من الأجناس الثمنية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة . 

(ج) ا ا 
کان ذلك نة أو نداد 

(د) جواز یع الأوراق النقدية بعضها ببعض متفاضاا إذا اتل 
الجنس وكان يدأ بيد» فيجوز بيع الريال الفضة بريالين من الورق مثلًء وبيع 
الليرة بیان ردي د کا ار زره وبيع الدلار بخمسة ريالات أو قل 
أو أكثر إذا كان يدأ بيد. 

(ه) وجوب زكاتها إذا بلغت أدنى النصابين من ذهب أو فضة إذا كانت 
مملوكة لأهل وجوبها وحال عليها الحول. 
(و) جوازالسلمبها. 

مناقشة هذاالقول : 

ویمکن أن تناقش هذه التوجيهات بما يأتي: 

أما الأول: : فيناقش بأن تغير أسعار الورق النقدي ونحوه ا 
O o‏ 


٠‏ () حكم الأوراق النقذية 


وقلته وكثرة الأثمان وقلتها؛ بل يخضع أيضاً لحالة رصيد هذه الأوراق قوة 
وضعفاً » فإن كان لها نسبة معتبرة من الرصيد مع ملاءة الدولة أو ارتبطت 
بعملة أخرى مليئة ولها رصيد معتبر كعملة الدولار والإسترليني في الوقت 
الحاضر» أثبتت وجودها وغلت قيمتها وإلا تزلزلت وهبط سعرها في 
الأسواق العالميةء ومن هنا قيل i RSE E‏ 
لذلك واقع الورق النقدي في بعض الدول العربية حينما انفصل عن 
الرسترليني هيط بعد أن كان مرتفعاً سعره في السوق العالمية . ) 

ويناقش الثاني والثالث: ار ا س 0 
وحمايتها والاعتراف بذلك إنما أكسبها قوة الشراء والإبراء العام وجعلها 
مقیاسا للقیم من أجل ما استندت إليه من رصید لا يزال اعتباره ‏ قائماً» يدل 
على ذلك ماجاء ذ في التوجيه الرابع والخامس والسادس والتاسع» وما تَقَدَّم 
في بيان سر قابلية النقد الورقي للتبادل والإبراء العام. 

ويناقش الرابع : ا وإن لم يتعين تغطية الأوراق النقدية بالذهب 
أوالفضة لكن لابد من التغطية ولو بعقار يقدر بالعملة المتعارف عليها في 
دولة الإصدار حتى يمكن الوقوف عند حد معقول اقتصادياً في إصدار 
الأوراق النقدية يتناسب مع الرصيد» وما كان غير مغطى منها قام فيه التزام 
جهة الإصدار المليئة مقام الغطاء بالعملة المتعارف عليها سابقاًء وبذلك 
كان الغطاء من عقار والتزام مثلاً في حكم الذهب والفضة وكانت ثقة الناس 
بهذه الأوراق وكانت قوة الشراء والإبراء العام 


(انظر التعليق على مناقشة القول الرابع). 


أبحاث هيفة كبار:العلماء (المجلد الأول) 


ويناقش الخامس : بأنه يحمل رده في طیه حیث ذکر فيه ن مما يقصد 
بالتعهد المسجل على الأوراق الحد من الإفراط في الإصدار دون استكمال 
أسباب الثقة› واستكمال أسباب الثقة إنما يكون بزيادة الرصيد بنسبة ما يراد 
زيادة إصداره من الأوراق النقدية» وبذلك يتبين أن اعتبار الرصيد ولو 
اختلف نوعه لا يزال قائماًء وإتّما لم يسلم العوض ذهباً أو فضة عند إبطال 
عملة الأوراق واكتفى بتسليم عملة أخرى من الأوراق لمصلحة رآها ولي 
الأمرء كالمحافظة على المعادن النفيسة من تهريبها مثلا أو الرغبة في 
الانتفاع بها فيما يعود على الدولة بالخير مع قيام أوراق نقدية لا تكلفه شيعا 
سوى إصدارهامع دعمها بالتزام الوفاء ورصيد يتصرف فيه رجاء فائدة تعود 
إلى الحكومة والأمة . 

ويناقش السادس: اونغ ا ي بل هذا 
آوضح› حيث صرح فيه بأن قيمة الأوراق النقدية في أمر خارح عنها لا في 
نفسها» فدل ذلك على اعتبار الرصيد قائماً وإن لم يستجب إلى من طلبه من 
حملة الأوراق النقدية ولم يدفع إليه شيء a ES‏ 
في رد الوجه الخامس. 

ويناقش السابع والثامن: E e‏ 
لنقدين وصح قياس الأوراق النقدية عليها دل ذلك على أنها فرع عنهما لا 
على استقلالها جنساً أو أجناساً قائمة بنفسهاء > فما کان منھا متفرعاً عن 
E SE SS‏ 
يتعلتق بالربا والزكاة ونحوهما. 


)١(‏ حكم الأوراق النقدية 


ويناقش التاسع بأمرين : 

الأول : أن فيه التصريح باتخاذ رصيد لهذه الأوراق» وأنه سبب الثقة بها 
وحلولها محل الذهب أو الفضة وكسبها القبول العام والاإبراء التام فدل 
على نها فرع عما دعمت به من ذهب أو فضة أو ما يقدر بهما من عقار 
ونحوه» فكانت بدلا عن أصلها الذي حلت محله لا جنساً أو أجناساً 


الان : م 
واختلافها في نوع ما تدعم به عملتها الورقية لا تأثیر له في اختلاف رصيده 
منهما أو مما قدر بهما فيكون بعض الورق تبعاً للفضة وبعضها تبعاً للذهب 
لا غير» يدل على ذلك أن جهات إصدار نقد من الذهب أو الفضة لا يؤثر 
e i E E‏ 
اتتحدت الجهة أو 

ويناقش العاشر : بأنه ا ولا مشقة في القول بتفرعها عن الذهب 
والفضة» فإن ما اشترط فيها من المماثلة في بيع الجنس الواحد منها بعضه 
ببعض قد اشترط فيما هي بديل عنه من الذهب أو الفضة ولم يعتبر ذلك 
حرجا» فكذا لا يعتبر اشتراط المماثلة فى حال المعاوضة فى البديل 
حرجاً. . 

عله الربا في النقدين: 

نظراً إ إلى أن الأرراق النقدية ات تلقی قول عاما ۶ دنا 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


المعاوضات كوسيط للتبادل» وأنها بذلك حلت محل الذهب والفضة فى 
الثمنية» وحيث أن الشنة النبوية نصت على جريان الربا بنوعيه في الذهب 
والفضة» ونظراً إلى أن أهل العلم اختلفوا في تعيين علة لجريان الربا 
فيهما» نظرأ إلى ذلك كله كان من المناسب أن يشتمل هذا الببحث على بيان 
أقوال أهل العلم في علة الربا في النقدين ونقاش ما استند إليه كل قول مما 
يقبل النقاش. ٠‏ 

لقد اختلف العلماء في تعليل تحريم الربا في التقدين الذهب والفضة: 
فمن نفى التعليل أو تعذر عليه يه إقامة دليل يرضاه لإثبات علة التحريم : 
العلة فيهما مطلقاًسواء كانا تبراًأو مسكوكين أو مصنوعين . 

وهذا مذهب أهل الظاهر ونفاة القياس وابن عقيل من الحنابلة» حيث 
إنه يرى العلة فيهما ضعيفة لا يقاس عليهاء فلا ربا عند هؤلاء فى الفلوس 
ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرها مما بعد نقداً» وتحريم الربافيهما 
عندهم تعبدي» Sa OLE‏ 
الربا إلا انهم اختلفوا في تخريج المناط . 

ويمكن حصر آرائهم في ثلاثة أقوال : 

الأول: يتلخص القول الأول فى أن علة الربا فى النقدين الوزن؛ لقوله 
بل : «لا تبيعوا الذهب بالنهب إلا وزناً بوزن» ٠ء‏ ولقوله: «الذهب 
بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل» والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل)"'› 


)1( أحرجه مسلم برقم 0۸٤(‏ ۱ وأبو ذاود برقم (۳٣۳۳)والنسائي‏ في [المجتبی ]برقم )٥٤۷١(‏ . 
(۲( آخ رجه أحمد(۲/ ۲۹۲)و(۱/ ۱۹)ومسلم برقم (۸۸٥۱)(٤۸)والنسائي‏ في [المجتبی ]برقم .)٤01۹(‏ 


٠‏ (۲) حكم الأوراق النقدية 


وقول : ما وزن مشلا بمثل»' و ۾ ار ع جم بالدرامم؛ ثم 
بالدراهم جنيب . 


وقال في [الميزان] مثل ذلك" » فجعل ضابط مايجري فيه الربا 
وتجب فيه المماثلة الوزن فى الموزونات» وطرد أصحاب هذا القول 
القاعة ف جرران ال ا كرا ورن اجرد والتجانى» وال صا 
والصفر» والصوف» والقطن والكتان» وهذاالقول هو المشهور عن الإماء 
أحمد» وهو قول النخعي والزهريوالثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. 


ويمکن أن يورد على هذا القول ما يلي : 
( ا( الوزن وصف طردي محض لا مناسبة فيه . 


(ب) العلماء ء متفقون على جواز إسلام النقدين في الموزونات»› وهذا 
O‏ وجرا لك ق ا 


(ج) أن حكمة تحريم الربا ليست مقصورة على ما يوزن؛ بل هي متعدية 
إلى غیره مما يعد ثمناًولا یتعامل به وزنا؛ کالفلوس» والورق النقدي» فن 
الظلم المراعى إبعاده في تحريم الربا في النقدين واقع في التعامل بالورق 
النقدي وبشكل واج في غالبه تتضاءل معه صورة الظلم الواقع في 


(۱) روا الدارقطتيبرقم 070 

(AE AY 0g ۰٣٠ [صحیح البخاري](۳/‎ (۲( 

(۴) انظر[إعلام الموقعین](۲/ ۱۳۷). 

(4) انظر [المغني] (6٤/٤)ء‏ فاری شخ الإسلام) ر CD‏ وانظر [إعلام الموقعين] 
.OFV/D)‏ 


أبحاث ۽ شبنة ` ر الأول 


اتعامل بالذهب والفضة متفاضا في الجت أو تسيتة فى الجشسين» ر ۴ 
لارتفاع القيمة الثمنية في بعضها كفئات المائة ريال والألف دولار. 

الثاني : ويتلخص هذا القول في أن علة الربا في النقدين غلبة الثمنيةء 
وهذا القول هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي فالعلة عندهما 
قاصرة على الذهب والفضة» والقول بغلبة الثمنية احتراز عن الفلوس إذا 
راجت رواج النقدين فالثمنية طارئة عليها فلا ربا فيها. 

ویمکن آن‌یوردعلی هذاالرأي مايلي: ‏ 

() أن العلة القاضزة لا يضح التعليل بها في اختيار أكثر أهل العلم 
منقوضة طرداًبالفلوس ؛ لأنها أثمان وعكسابالحلى* ٠."‏ 

(ب) أن حكمة تحريم الربا فى الدين ات فتصورة علهها؛ بل 
تتعداهما إلى غيرهما من الأثمان كالفلوس والورق النقدى . 

الثالث : ويتلخص في أن علة الربا في النقدين مطلتى الثمنية . 

. وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة . 

قال أبو بكر من أصحاب أحمد: روى ذلك عن أحمد جماعة» وهو 
RSE E hS AE‏ 


محققي آهل العله". 


(۱) انظر[مجموع النووي](۹/ .)٤٤٥‏ وانظر[الفروع](۲/ .)٥٤٥١‏ 
)۲( انظر[مجموع فتاوی شيخ الإسلام](٩ C(EVE VT /Y‏ وانظر [إعلام الموقعين](۲/ (TY‏ 


0 () حکےم + الاق اندي 


ا ا اا ا 
a E ha‏ 
لأنها أثمان وعكساًبالحلي”'. . 

ويمكن آن يجاب عن هذا الإيراد : TT‏ 
الشمنية » ما القائلون بمطلق الثمنية فلم يخرجوا الفلوس الرائجة عن حكم 
النقدين» بل اعتبروها نقدأً يجري فيه الربا كما يجري فيهماء كما أنهم لم 
يقولوا بجريان الربا في الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة ؛ لأن الصناعة 
قد نقلته من جنس الشمنية إلى لى أجناس السلع والثياب؛ ولهذا لا تجب فيه 
الزكاة على القول اليور في مذهب الاٍمام أحمد مع انه من الذهب 
ET‏ 

كما يمكن أن يورد على القائلين بمطلق الثمنية إيراد ملخصه: بأن 
إجماع العلماء منعقد على جريان الربا بنوعيه في الذهب والفضة» سواء 
أكانا سبائك أو مسک و کین» فما سك منهما نقداً فلا إشکال فى جريان الربا 
فيه؛ لكونه ثمناً وإنما الإشكال في جريان الربا في سبائكهما مع أنهما في 
حال كونهما سبائك ليسا ثمناًء ويمكن أن يجاب عن هذا الإيراد: بأن 
الثمنية موغلة فى الذهب والفضة وشاملة لسبائكهماء بدليل أن السبائك 
الذهبية كانت تستعمل نقداً قبل سکها نقوداً» وقد کان تقدیر ثمنيتها 
بالوزن. 


)۱( انظر1الفروع]وتصحیحه(۲/ ..)0٤٥‏ 
(۲( انظرلإعلام‌الموقعين](۲/ (۱٤۲ - ۰ ٠‏ وانظر[مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمية](۲۹/ .)٤٥۳‏ 


ومن ذلك ما رواه اللخمسة وصححه الترمذي عن سويد بن قيس قال: 
جلبت أنا ومخرمة العبدي بزأمن هجر فأتينا به مكة» فجاءنا رسول الله له کا 
يمشي› فساومنا سراویل فعاف وئم رجل یزن a.‏ فقال له: «زن 
وارجح»» ومثله حدیث جابر في بیعه جمله على رسول الله و حینما قال : 
«يا بلال أقضه وزده» فأعطاه أريعة دنانیر وزاده قیر اطا 


هذا ما ت تسر ایر اده . وبالته التوفيق› e‏ وعلی آله 
رورمل 
الجةالائةلبحوث املبة والإفتاء 


ا عبدانه بن عبدالرحمن بن غدیان SN Pt‏ 


(۱) انظر[مجموع فتاوی شیخ الإسلام](۱۹/ ۸٤۲)ء‏ وانظر [إعلام الموقعين](۲/ 30 .)١‏ 


٠ ٠٠‏ () جكم الاوراق النقدية 


فراز هينة كبار العلماء 
رقم )٠١(‏ وتاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ھ 


الحمد لله وحده» داصلا السلا على من لاني پعله محمد وعلی 
آله وصحبه› وعد . 


فبناء على توصية رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» والأمين العام لهيئة كبار العلماء-بدراسة موضوع الورق النقدي 
من قبل هيئة كبار العلماء؛ استناداً إلى المادة السابعة من لائحة سير العمل 
في الهيئة التي تنص على أن ما يجري بحثه في مجلس الهيئة يتم بطلب من 
ول الأمر» أو بتوصية من الهيئة » أو من أمينهاء أو من رئيس إذارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن 
الهيئة - فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الثالثة 
المنعقدة فیما بین ۱/ ۱۳۹۳/٤‏ ه و۱۷/ /٤‏ ۳۹۳٠ه.‏ وفى تلك الدورة 
جرى دراسة الموضوع بعد الاطلاع على البحث المقدم ع من اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وبعد استعراض الأقوال الفقهية التى قيلت فى حقيقة الأوراق النقدية من 
اوا عا ا ا ق 
مستقلا ذاته» وما يترتب على تلك الأقوال من أحكام شرعية -جرى تداول 
الرأي فيهاء ومناقشة ما على كل قول منها من إيرادات . فتنتح عن ذلك عديد 
من التساؤلات التي تعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المصدرة لها : 


أبحاث هھ هيئة ّح (المجد ال( 


وحيث أن الموضوع من المسائل التي تقضي.المادة العاشرة من لائحة 
سير عمل الهيئة بالاستعانة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة 
العامة بما في ذلك القضايا البنكية والتجارية والعمالية » فإن عليها أن تشرك 
في البحث معها واحدا أو أكثرمن المتخصصين في تلك العلوم-فقد جرى 
استدعاء سعادة محافظ مؤسسة النقد العربى السعود الدكتور أنور على› 
وحضر معه الدكتور عمر شابريه أحد المختصين في العلوم الاقتصادية 
ووجهت ا سعادته الاسئلة التالية : 

ت زاق ا رن ادها 
تعتبره ا تتعهد الدولة بدفع قيمتها لحاملهاء كما هو مدون على كل 
فة من فئات أوراق النقد السعودي» وإذا لم يرد معنى هذه العبارة» فما 
معنى الالتزام بتسجيلها على كل ورقة» وهل يعني ذلك التعهد أن ورق 
النقد السعودي مغطى بريالات فضية أم لا؟ 

س۲ : هل لكل عملة ورقية غطاء مادي مخفوظ في خزائن مصدريهاء 
وإذا كان كذلك فهل هو غطاء كامل آم غطاء للبعض فقط› وإذا كان غطاء 
للبعض فما هو الحد الأعلى للتغطية» وما هو الحد الأدنى لها؟ 

ما نوع غطاء العملات الورقية» وهل توجد عملة لأي دولة ما 
مغطاة بالفضة» رل هتاك E‏ ا التغطبة المادية 
مطلقا؟ 


س٤‏ المعروف أن الورقة التقدية لاقيمة لهافى ذاتهاء وإنما قيمتها في 
أمر خارج عنهاء فماهي مقومات هذه القيمة؟ ‏ 


(۲) حكم الأوراق النقدية 


س٥‏ : نرغب شرح نظرية غطاء النقد بصفة عامة» وما هي مقومات 
اعتبار العملة الورقية على الصعيدين الدولي والمحلي؟ 
س٠‏ : هل الغطاء لا يكون إلا بالذهب» وإذا كان بالذهب وغيره فهل 
غير الذهب فرع عن الذهب باعتبار آنه قيمة له» وهل يكفي للغطاء ملاءة 
ومتانة اقتصادها وقوتها ولو لم يكن لنقدها رصيد؟ 
س۷: ما یسمی بالدينار» والجنيه هل هو مغطى بالذهب؛ ولذا سمي 
دينارا أو جنيهاً رمزاً لما غطى به ومثله الريال السعودي هل هو مغطى بفضة 
أم أن هذه التسميات يقضصد منها المحافظة على التنميات القديمة للعمل 
المتداولة فيما مضى بغض النظر عمّا هي مستندة عليه من ذهب أو فضة؟ 
س۸: ما السب في عدم الثقة في النقد المتداول ايوم آدى إلى 
ارتفاع الذهب ارتفاعاًلم يسبق له نظير؟ 
وأجاب سعادته عنها بواسطة المترجم القائد الدكتو 5 ا المالك 
إجابة جرى رصد خلاصتها في ممحضر الجلسة مع سعادته: رد سات 
بها الأكثرية من الهيئة إلى الاقتناع بما ارتأته فيها من رأي . 
ثم بعد إعادة النظر في الأقوال الفقهية التي قيلت فيها على ضوء 
الإيضاحات التي ذكرها سعادة المحافظ -قرر المجلس بالأكثرية مايلي: 
بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح› 
بحيث يلقى قبولا عاماً كوسيط للتبادل» كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام 
٠ابن‏ تيمية حيث قال : (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا 


أبحاث هيثة ا اللي (المجد اأول) 


شرعي» بل مرجەه إلى العادةوالاصطلاح وذلك لأنهفي الأسل لاتاق 
المقصود به» بل الغرض أن یکول قغبارا لما يتعاملون به والدراهم 
والدنانير لا تقصد لنفسهاء > بل هي وسيلة إلى التعامل بها؛ ولهذا کانت 
أثماناً. . . إلى أن قال: والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض» لا 
اا ا نت) اھ . 

وذكر نحو ذلك امام مالك في [المدونة] من كتاب انق ت 
قال : (ولو أن الناس أجازوا ب SR ES‏ 
لکرهتهاآنتباعبالذهب والورق تظرة) اھ هھ . 

وحيث أن الورق النقدي يلقى قبولاعاما في التداول» ویحمل خصائص 
الأثمان من كونه مقياساًللقيم ومستودعاًللثروة» وبه الإبراء العام» وحيث 
ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ : أن صفة السندية فيها غير مقصودة» 
والواقع يشهد بذلك ویؤکده» كما ظهر أن الغطاء لا لزم أن یكون شاملاً 
لجميع الأوراق النقديةء بل يجوز في عرف جهات الإإصدار أن يكون جزء 
من عملتها بدون غطاء» وأن الغطاء لا لزم أن يكون ذهباًء بل يجوز أن 
يكون من أمور عدة كالذهب والعملات الورقية القويةء وأن الفضة ليست 
غطاءٌ كلياً أو جزئياً لأي عملة في العالم» كما اتضح أن مقومات الورقة 
النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية› 
فتقوى الورقة بقوة دولتها وتضعف بضعفهاء وأن الخامات المحلة؛ 
كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الأن لدى أي من جهات الإصدار 


غطاء للعملات الورقية 


وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنبة علة في جريان الربا في النقدين هو 
الأظهر دليلا» والأقرب إلى مقاصد الشريعة» وهو إحدى الروايات عن 
الأئمة مالك وأبي حنيفة وأحمد» قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد 
جماعة» كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن 
a E‏ ) 

وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك کله فان 
هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته 
كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان» وأنه أجناس تتعدد 
بتعدد جهات الاإصدار» بمعنی : : أن الورق النقدي السعودي جنس › وأن 
الورق النقدي الأمريكي جنس › وھکذا کل عملة ورقمة جسس مستقل 
بذاته » وأنه یتر تب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية: ) 

ولا جریان الريا بنوعیه فيهاء کما يجري الربا بنوعیه دي النقدين 

E NEESER 
من ذهب أو فضة. أوغيرهما - نسيئة مطلقاً فلا يجوز مثلاً بيع الدولار‎ 
الأمريكى بخمسة أريلة سعودية أ أو أقل أو أكثر نسيئة.‎ 
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضااًء سواء كان‎ 
ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورق بحا‎ 
o. عشر ريال سعودياًورقاً.‎ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاء إذا كان ذلك يدا بيده 
فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي» ورقا كان أو فضة» أو 
أقل من ذلك أو أكثرء وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو 
أكثر إذا كان ذلك يدأ بيد» ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة 
بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد؛ ا0ك بع بع جين 
بغير جنسه ولا آثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. 

ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو 
كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا 
كانت مملوكة لأهل وجوبها. 

ثالثاً: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات . 

والله آعلم» وبالله التوفیق» وصلى الله على نبنا محمد» وآله وصحبه وسلم . 


هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة الثالثة 
محمد الأمين الشنقيطى 
متوقف 
عبدالرزاق عفيفي عبدالله بن حميد عبدالله خباط 
لي وجهة نظر أخرى في الأوراق النقدية 7 
أقدم بها بیاناً إن شاء الله 
ei‏ عبدالعزيز بن صالح عبدالعزیز بن باز 
إبراهيم محمد آل الشيخ سليمان بن عبید محمد الح ركان 
عبدالله بن غدیان راشد بن خنین صالح بن غصون 
وب 

صالح بن لحيدان عبدالله بن منیع محمد بن جبیر 


مور 


)۳( 
وفي سبيل الله 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


اچم 
a‏ 


0 


FN 


,الوا الل 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بیان المراد من تول اللہ تعالی فی 
آية مصارف الزكاة: # ول سيل سیل ال٠‏ 


أعداد 


الحمد لله وحده وبعد: 

فقد عرض على هيئة كبار العلماء في دورتها الخامسة المنعقاة بمدينة 
الطاتف فیما بین یوم /۸/ ٤۱۳۹م‏ ویوم ۱۳۹٤/۸/۲۲‏ ه موضرع بیان 
المراد من قوله تعالى في اية مصارف الزكاة  :‏ و سيل وٍ4 . 

لفو اا کل و تی د 

فبناء على ما تقرر من إدراج بيان المراد من قوله تعالىٰ في اية مصارف 
الزكاة: # وف سيل لَه في جدول أعمال هيئة كبار العلماء لدورتها 


الخامسة هل هو خاص بالجهاد في سبيل الله أو عام في كل وجه من وجوه 
البر - أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً مشتملاً على 


آقوال آهل العلم في ذلك» مع ذكر مستند كل قول ومناقشته : 


(1) تشر هذا البحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد الثاني » ص ٦۰-۲۳‏ عام ۳۹۵١ه. ٠‏ 


(۳) وغي سبيل الله 


وفی سبیل الله 


اختلف العلماء مهم الله قي : a‏ تعالى في آية 
حصر آهل الزكاة ( رف سیل آ4 على ثلائة آقوال: 

القول الأول: إ إن المقصود بذلك الغزاة في سبيل الله» وقد قال بهذا 
القول جمهوز العلماء من المقشرين والمحدثين والفقهاء. 

وفيما يلي نقل لبعض آقوالهم : 

قال ابن جرير الطبري: وأما قوله : # وف سيل أله فإنه يعني : 
وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشریعته التي شرعها لعباده بقتال 

ذكر من قال ذلك : حدّثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب» قال: ابن زيد 
Ey‏ قال : a‏ حدثنا ا 
قال النبي ا د ت الصدةة لفت 8 لخمسة: رجل ى ۳ 
ورجل اشتراها بماله› وفي سبیل الله » وابن السبيل› أو رجل کان له جار 

تصق عليه فأهداها له»' اه. 


وقال القرطبي : : الثانية والعشرون : قوله تعالی : # وف سیل آل4 


(۱) [جامع البيان](٤١/‏ ۰) تحقیق محمودشاکر . 


أبحاث هيئة كيار العلماء (اليجلد الأول ) 


هم الغزاة وموضع الرباط يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو 
فقراء» وهذا قول أكثر العلماءء وهو تحصيل مذهب مالك رحمه ال 
اقب 7 _ ٤‏ 
وقال ابن العربي : (المسألة التاسعة عشرة) قوله : # وف سيل آل4 
قال مالك : سبل الله كثيرة» ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد بسبیل الله ها 
هنا: الغزو» ومن جملة سبيل الله » إلا ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنهما 
قالا: إنه الحج» والذي يصح عندي من قولهما: أن الحج من جملة السبل 
مع الغزو؛ لأنه طريق بر فأعطي منه باسم السبيل» وهذا يحل عقد الباب» 
ويخرم قانون الشريعة» وينثر سلك النظر» وما جاء قط بإعطاء الزكاة في 
الحج آثرء وقد قال علماؤنا : ويعطى منها الفقير بغر خلاف؛ لأنه قد سمي 
في أول الأية» ويعطى الغني عند مالك بوصف سبيل الله تعالىء ولو کان 
غنياً في بلده أو في موضعه الذي يأخذ به لا يلتفت إلى غير ذلك من قوله 
الذي يؤثر عنه قال النبى كلا : «لاتحل الصدقة لغنى إلالخمسة: غاز فی 
سبیل الله» . ا ۰ . 


وال او لا یعطی الغازي إلا إذا کان فقیر وهذه زيادة على 
النص . . وعنده ن الزيادة على النص نسخ ولا نسخ في القرآن إلا بقرآن مثله 
أو بخبر متواتر» وقد بينا أنه فعل مثل هذا في الخمس في قوله: # وزی 
ألمَرك 4 فشرط في قرابة رسول 9 وحينئ ا 
الو ا ا a.‏ 


(1) [الجامع لأحكام القرآن](۹/  .)1۸١‏ 


() وضغي سبیل الله 


وقال محمد بن عبدالحکم : : يعطى من الصدقة في الكراع والسلاح› وما 
يحتاج إليه من الات الحرب وكف العذو عن الحوزة؛ لأنه کله من سبيل 
الغزو ومنفعته› ااا وا ا ن و 
حثمة إطفاء للثائر n‏ 

وقال الحصاص : قوله تعالی : وف سیل الَو روی ابن أبي لیلی 
عن عطية العوفي» عن آبي سعيد الخدري عن النبي يل قال: «لا تحل 
الصدقة لغني إلا في سبیل الله » أو ابن السبيل أو رجل له جار مسکیر 
تصدق عليه فأهدى لة» واختلف الفقهاء في ذلك: فقال قائلون: هي 

وقال الشافعي : لا يعطى منها إلا الفقراء منهم ولا يعطى الأغنياء من 
المجاهدين فإن أعطوا ملكوها وأجزأ المعطي وإن لم يصرفه في سبيل الله ؛ 
لأن شرطها تملیکه» وقد حصل لمن هذه صفته فأجزاًء وقد روي ان عمر 
تصدق بفرس في سبيل الله فوجده بُباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه» فقال له 
رسول الله علا : : لا تعد في صدقتك» فلم ر i‏ ) 
الفزس من بيعها. . . إلى أن قال: ‏ ` 
۰ دددي عن آي بوم کین آومی لت مله في سیل اه هترد 
الغزاة. 

فان قيل فقد أجاز النبى كلإ لأغنياء الغزاة أذ الصدةة بقول : «لأتحل 


(۱) [أحکام‌القرآن](۱/ ۳۹۹ ۷ االطبعة الأولی» عام ١۳١٠ه..‏ 


أبحاث هيئة ‏ كبار العلماء (المجلد الأول ) 


لغني لا في سبیل اله . 


فيل له TTT‏ 
E E a SARE‏ | افلا 
اکر رالمات ات ال د ا ی چ اہ دو 
الفضل عن أثاثه وما يحتاج إليه في مصره على السلاح والآلة والعدة ‏ 
N REE e‏ 
جرا إعطاة دة إن اانذلك يساوي ماقي تي درهم» ا خر لزه 
معنی قول کا الطداة تحل للغازي الغى»' TT‏ 

وقال السيوطي في تفسير قوله تعالی : ۶ وق سيل لَه 4 : أخرج 
ابن بي حاتم عن مقاتل في قوله: وف سيل َه 4 قال: : هم 
المجاهدون» وأخرج ابن آبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زید في قوله: 
ف سیل ای قل : الغازي في سبيل الله a.‏ 

وقال الخازن ٠‏ س سیل الل یعنی یاف 
ا تات بر ا با رار 
الغزو ما يستعینون به على آمر الجهاد من النفقة والكسوة والسلاح 


)۱( [أحكام القرآن](۳/ ٠٠١١‏ . ١١٠)المطبعة‏ البهيةء عام ٠۳٤١۷‏ ه_. 
(۲) [الدرالمنثور](۳/ .)٣٠۲‏ 


() وضي سبیل الله 


والحمولة فيعطون ذلك وإن كانوا أغنياء TT E‏ 

وقال الشوكاني في [تفسيره]: ‏ وق سيل لَه ) هم الغزاة 
رالمرابطون من العددقة ما تون ني غزوهم ومرابطتهم وان كان غناء 
اول رة E‏ 


وقال ابن حجر العشقلاني : وآما في سبيل الله فالأكثر على أنه يختص 


الغازي غلياكا نآو قير إلا أن أباحنيفة قال يختص بالخازي المحتاج. 
TT 9‏ 
ا 


- وقال بدر الدين العيني : قوله  :‏ وف سيل ألو وهو منقطع الغزاة 
عند أبي يوسف» ومنقطع الحاج عند محمد وفي [المبسوط] # وف 
سیل ی : فقراء الغزاة عند أبي يوسف» وعند محمد فقراء الحاج . 

وقال ابن.المنذر: وفي الإشراف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: 
سبیل الله هو : .الغازي غير الغني وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أنه الغازي 
دون الحاج وذکر ابن بطالٌ : أنه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي»› ومثله 
النووي في [شرح المهذب]ء وقال صاحب [التوضيح]: وأما قول أبي 
حنيفة : لا يعطى الغازي من الزكاة إلا أن يكون محتاجاً فهو خلاف ظاهر 
الكتاب والسنةء فأما الكتاب فقوله تعالى: ‏ رقف سيل أله € وأما 
الست رزوی عبدالرڙاق عن معمر عن زيد بن سام عن عطاء بن بسار عن 
(۱) [ لباب التأويل في معاني التنزیل](۳/ .)٩۲‏ 


(۲) (فتح‌القدیر](۲/ ۴۷۳). 
(۳) [فتح‌الباري](۳/ .)٥۹‏ 


أبحاث هيئة كباز العلماء (المجد الأول) r‏ 


أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ب : ١لا‏ تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة لعامل عليهاآو لغاز في سبيل الله أو غني اذ E‏ 
عليه فآهدى لغتي أو غارم» . 
(قلت): ما أحسن الأدب سيما مع الأكابرء وأبو حنيفة الم يخالف 
الكتاب ولا السنة وإنما عمل بالسنة فيما ذهب إليه وهو قوله : «لاتحل 
الصدقة لغني» . وقال: المراد من قوله: (لغاز في سبيل الها هو الغازي 
الغني بقوة البدن والقدرة على الكسب لا الغني بالنصاب الشرعي بدلیل 


حدیث معاد : وردها إلى فقرائهم E‏ 


وقال أبو الحسن المباركفوري: اختلفوا في المراد من سبيل الله في آية 
المصارف فقيل : وع ال قال الباجي : هو الغزو 
والجهاد قاله مالك وجمهور الفقهاء» وقال الخرقي: ؤسهم في سبيل الله 
هم الغزاة. قال ابن قدامة : هذا الصنف السابع من أهل الزكاة ولا خلاف 
في استحقاقهم ولا خلاف في أنهم الغزاة فى سبيل الله ؛ لأن سبيل e‏ 
الإطلاق هو الغزو. اه ثم اختلف أهل هذا القو ل فقال ا ا 


يعطون ماينفقون في غزوهم وإن کانوا أغنياء. 
وقال اوخا وار ف لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرا منقطعاً 
ره . ٤‏ 


قال الحافظ : أما سبیل الله فالأکثر على أنه يختص بالغازي غنياً كان أو 


.)٤٥ [عمدةالقاري](۹/‎ )١( 


(۳) مضي سبیل الله 


EET‏ بخص باغازي المحاج- ثم ذكر الأقوال 
الأخرى في المراد بقوله تعالى: « َف سيل أ ثم قال: والقول 
الراجح عندي : هو ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد به الغزو والجهاد 
خاصة ؛ لأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع فهو في الغالب واقع على 
الجهاد حتى كأنه مقصور عليه . ) 

قال ابن العربي في [أحكام القرآن] قوله : # وف سيل لَه ل 
مالك : سبل الله كثيرة» ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد بسبيل الله ههنا 
الغزو؛ لحديث عطاء بن يسار الذي نحن في شرحه» وهو حديث صريح 
مفسشر لقوله في سبيل الله في الأية» فيجب حمله عليه» ولم أر عنه جواباً 
شافياً من أحد» وإليه ذهب ابن حزم» إذ قال: وأما سبيل الله فهو الجهاد 
بحق › O O U O‏ 
وهو الذي رجحه ابن قدامة حيث قال: وهذا اأ صح؛ لأن سبيل الله عند 
الإطلاق إنما يتصرف إلى الجهادفإن كل مافي القرآن من ذكر سيل اله انما 
أريد به الجهاد إلا اليسير فيجب أن يحمل ما في هذه الأية على ذلك ؛ لان 
الظاهر إرادته به. انتهى»› وهو الذي صححه الخازن في [تفسيره] حيث 
قال : والقول الأول هو الصحيح؛ لإجماع الجمهور عليه ورجحه آيضاً 
العلامة القنوجي اليوناني في [تفسيره] إذ قال: والأول أولى؛ اوجماع 
الجمهور عليه وبه فسر الشوكاني في [فتح القدير] ورجحه» واختاره أيضاً 


)١( -‏ حديث عطاء بن يسار : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة؛ الحديث وقد تقدم ذكره . 


أبخاث.هينة ‏ كبار العلماء (المجد الأول) 


وقال أبو شليمان الخطابي في معرض تعليقه م TT‏ 
سار : «لاتحل الصدقة ة لغني إلا لخمسة) ما نصه 

قلت : هيان ان فلغازي ران کان غا ان باغد اناا تین انی 
عزوه» وهو ن سهنم سبیل الله وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد 


وإسحاق بن راهویه؛ وقال أضحاب الرأي :لا یجو ان یخی للغازي فن 
الصدقة إلا أن يكون منقطعاً نه . 


قلت : سهم السبيل غير سهم ابن السبيل› اف ی 
وعطف أحدهما على الآخر'بالواو الذي هو حرف الفرق بين المذكورين 
المنسوق أحدهما على الآخر فقال: « وف سيل أله ون ألسيل) 
والمنقطع به هو: ابن السبيل» فأما سهم السبيل فهو على عمومه وظاهره 
في الكتاب» وقد جاء في هذا الحديث ما بينه ووكد أمره فلا وجه للذهاب 

2 


قال ابن الأثير: وسبيلى الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق 
التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات» وإذا أطلق 
SSL i‏ 
عليه 


وقال البابرتى على عبار [الهداية! ا لہ یل ار منتطم الغز 


(۱) [معالم‌السنن](۲/ .)۲۳١ ۲۳٤‏ 
(۲) [النهاية في غريب الحديث](۲/ .)٠٤١‏ 


TET‏ وقوله متقطم الغزاةء آي: فقراء الغزاة. 
ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا؛ لأن المصرف هو للفقراء ؛ لقوله كلا : 
«خذها من آغنياهم وردها في فقرائهم» . 

وقال الشافعي: يجوز؛ لقوله کل : لا تحل الصيدةة لي إلالخسةه 
من جملتهم الغزاة في سبيلى الله وتأويله الغني بقوة البدن» ومعناه: أن 
استتي بكترت ل بطلل لب مدق کان ايسر 
لاشتغاله بالجهاد عن الكسب اھ 


. وفي [الفتارى لهندية] ما نصه: ومنها: في تیل الهو .وهم : منقطعو 
النزاة اقرا منون عند آنی بوسنف رمه لھ تمالن» عند هحمد ره اش 
ال E E N E‏ 0 
بي یو سف رخمه الله تعالی» كذا فی [المضمرات)" اه 

وقال بو البر كات أحمد دردیر في [شرحه]: وأشار للسابع بقوله : 
ومجاهد؛ أي : المتلبس به إن كان ممن يجب علية؛ لكونه حرا مسلماًذكراً 
بالغاً قادراً» ولاید أن یکون غير آهاشمي › ویدخل فيه المرابط والته كسيف 
ورف ری مها ولو کان المجاهد غنياً تحین غزوه کجاسوس يرسل 
للاطلاع على عورات العدو يعلمنا بها فيعطى ولو كافراًء» ولا تصرف الزكاة 
في سور حول البلد؛ لتحفظ به من الكفار» ولا في عمل مركب يقاتل فيها 


(۱) [العناية على الهداية]هامش على [فتح القدير ](۲/ .(\A« ١١‏ 
() [الفتاوي الهندية](۱۸۸/۱). 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


العدو اھ : E.‏ 


وقال المواق ومجاهد: وآلته ولو غنياً. ابن عرفه: من الثمانية الأضناف 
التي تصرف الزكاة فيها سبيل الله أبو عمرو: ذلك الجهاد والرباط . 
اللخمي: ويعطى الخازي الفقير حيث غزوه الغني:ببلده ويعطى الغزاة 
المقيمون فى نحر العدو وإن كانوا أغنياء حيث غزوهم . 

| واختلف إذا كان غنياًبالموضع الذي هو به: فقیل: يعطی لحدیث : (لا 
تحل.الصدقة لغنى إلا لخمسة : لغاز. . .» الحديث؛ ولأن أخذه فن معنى 
المعاو ر إذا کان او قف نفسه لذلك ولان في إعطائه ر امن 
الاستثلاف لمشقة مايكلفون من بذل النفوس . اه" . 

وقال الإمام الشافعي : ويعطى من سهم سبيل الله جل وعز من غزا من 
جيران الصدقة فقيرا كان. أو غنياً ولا یعطی منهغیرهم إلا أن س إل 
الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين a‏ 

وقال النووي على [المهذب]: قال المصنف رحمه الله تعالى : : وسهم 
في سبیل الله وهم : : الغزاة إذا نشطواغزواء وما من کان مرتباً في ديوان 
السلطان من جيوش المسنلمين فإنهم لا يعطون من الضدقة بسهم الغزاة؛ 
لأنهم يأخذون أرزاقهة وكقأيتهم من الفيء. قال النوؤي: ومذهبنا: أن 
سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يصرف إلى الغزاة الذين لا حق 


. )٠٥١ /١(]يقوسدلا [الشرحالكبير] هامش على [حاشية‎ )١( 


)۲( اج لاتم علي اماش علی مراب لجل لش مختمر ا۱/00 ۱ 
(۳) [الأم]لاومام الشافعي(۲/ .)٠١‏ 


لهم في الديوان» بل يغزون متطوعين» وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما 
الله تعالی .اه . 

وقال النووي أيضاً في معرض الاحتجاج بما عليه المذهب الشافعي من 
أن سهم سبيل الله يصرف إلى الغزاة: واحتج أصحابنا بأن المفهوم في 
الاستعمال المتبادر إلى الأفهام أن سبيل الله تعالى هو : الغزو»ء وأكثر ما جاء 

في القرآن كذلك» واحتج الأصحاب أيضاً بحديث أبي سعيد السابق في 
ا : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) فذكر منهم الغارم» 
ليس في الأصناف الماية من يعطى باسم لخا الذين نهم من سيم 
سبیل الله تعالی . اه" . 

وقال ابن قدامة : السابع: في سبیل الله » وهم : الغزاة الذين لا ديوان 
لهم» ولا يعطى منها في الحج . اه. وقال في [حاشية المقنع] على قوله : 
اسان ينيل 4 لا خلاف في استحقاقهم وبقاء حکمهم» ولا خلاف 

في نهم الغراة؛ لآن سبيل الله عند الإطلاق هو الخزوء قال الله تعالی : 
ولوا ن سیل لد وفال: إو َه عيب لزت يموت فی 
re‏ هم بين مَرَصوص ل وإنما يستحق هذا الاسم الغزاة 
الذين لا ديوان > وإنما يتطوعون بالغزو إذا نشطواء وهم الذين لا ديوان 
لهم» أي: لا حق لهم في الديوان؛ لأن من له رزق راتب فهو مستغن به 


. ىلوألاةعبطلا)۲٠١/١(]عومجملا[‎ )١( 
© أي : من[المجموع].‎ (۲( 
.)۲٤۲۹/۱(]هتیشاحو [المجموع‎ )۳( 


أبحاث هينة :كار العلماء (المجد الأول ) 


. . إلى أن قال: قوله: (ولايعطى منها 

في الحچ) في رواية اختارها في [المغني] وصححها في [الشرح] وقال 
اد العلماءء منهم: مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن 
المنذر؛ لأن سبيل الله تعالى حيث أطلق ينصرف إلى الجهاد غالباًء والزكاة 
لا تصرف إلا لمحتاج إليها كالفقير أو من يحتاجه المسلمون كالعامل› 
والحج لا نع فيه للمسلمين» ولا حاجة بهم إليه» والفقير لا فرض في ذمته 
فيسقطه» وإن أراد به التطوع فتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة أو صرفها 
في مصالح المسلمين أولى اه 

وقال المرداوي في أثاء الكلام على أصناف أهل الزكاة' قوله السابع : 
و سيل ال وهم : : الغزاة الذين لا ديوان لهم» فلهم الأخذ منها 
بلا نزاع» Rs‏ إلا لجهة واحدة» كما تقدم في 
المكاتب والغاره"". تنبيه : ظاهر قوله : (وهم الذين لا ديوان لهم) أنه لو 
ا ا ی > لکن بشرط أن یکون فيه 
ما یکفیه» فان لم یکن فيه ما يکفيه فله أخذ تمام ما يكفيه . قاله في [الرعاية] 
وغيرها. ا 

. إلى قال: قوله : (لا يعطى منها في الحج) هذا إحدى الروايتين 

اخحتاره المضنف 3 وقالا: ا وجزم به في [الوجيز] 
و ا _ 


(۱) [المقنع وحاشیته](۱/ .)۳٤۹‏ 
(۲( أي : من[الإنصاف]للمرداوي . 
(۳) [الاإنصاف](۳/ .)۲۳٣‏ 


() وفي. سبیل الله 


وقال ابن حزم : وأما سبيل الله فهو الجهاد بحق» حدثنا عبدالله بن ربيع» 

حدثنا ابن السليم» حدثنا ابن الأعرابي» حدثنا أبو داد وحدثنا الحسن بن 
علي» حدثنا عبدالرزاق› حدثنامعمر عن زید د بن اسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بل : «لا تحل الصدقة لغني إلا 
أخمسة : الغازي في سبيل اله أو العامل علبهاء أۆ الغارم» أو لرجل 
اشتراها بماله» أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها 


وقد روي هذا الحديث عن غير معمر فأوقفه بعضهم ونقص بعضهم مما 
دكر فيه معمر» وزيادة العدل لا يحل تركها. 

فان قيل : قد روي عن رسول الله ي : «أن الحج من سبيل الله» وصح 
عن ابن عباس أن يعطى منها في الحج . قلنا: نعم» وكل فعل خير فهو من 
سبیل الله تعالى» إلا آنه لا خلاف في أنه تعالی لم یرد کل وجه من وجوه البر 
في قسمة الصدقات» فلم يجز ن توضع إلا حيث بين النص وهو الذي 
ذکرنا. وبالله تعالى التوفيق . اه . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : 


١‏ - أن سبيل الله إذا أطلتق في عرف الشرع فهو في الغالب واقع على 
الجهاد حتى كأنه مقصور عليه؛ لأن كل ما فى القَرآن من ذكر سبيل الله إنما 
أريد به الجهاد إلا الیسیر» فیجب أن يحمل قوله تعالى: * و سيل 


.ةيرينملاةعبطملا)٠١١/(]ىلحملا[‎ )١( - 


أبحاث هينة :كبا الغلماء (المجلد الأول) 


آله عليه ؛ لأن الظاهر إرادته» قال تعالی: « وکوا ی سیل ار 

وقال تعالى : # إن أله ٥‏ یب ایت قوت فی سیل Ps‏ 

ا مَرصوص )4 . 
ا لا تحل الصدقة لغنى إلالخمة > لغاز 


SEE e‏ : # وق 


۳ - ما ورد من الآثارالدالة على أن القصوه د بسبیل الله : : الجهاد ومن 
ذلك : : ما ذکره الطبري في [تفسیره] قال : : حدثني يونس قال : ا 
وهب قال : : قال ابن زید في قوله وف سيل أله قال الخازي في 
سبيل الله . وما ذكره السيوطي في تفسيره [الذر المنثور] قال أخرج ابن أبي 
حاتم عن مقاتل في قوله : و سیل ر4 قال: : هم: : المجاهدون. 
وأخرج ابن بي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد في قوله: : و سیل 
أ قال : الحازي في ييل الله. 

القول الثاني: أن المراد بسبيل الله التزةررلجاج راما وقد قال 
بهذا القول مجموعة من العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء . 


وفيما يلي بعض من أقوالهم : 


قال ابن كثير: وآما في سبيلل'الله» فمنهم: الغزاة الذين لا حق لهم في 
الديوان» وعند الارمام أحمذ والحسن a‏ اا من سبیل الله ؛ 
E E‏ 


.)۳١١/۲(]میظعلا‌نآرقلاریسفت[‎ )۱( 


() وغي سبل الله 


وقال الخازن في تفشیر قوله تعالی : 3 َف سيل أ وقال قوم: 
يجوز آن صرف سهم سبيل الله إلى الحج يروى ذلك عن ابن عباس وهو 
قول الحسن وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. اه 

وقال الشوكاني في تفسیر قوله تال : < و سيلو : وقال ابن 


وقال القرطبي : الثانية والعشرون: قوله تعالى  :‏ وف سيل آل4 
وهم الغزاة وموضج الرباط, .. إلى أن قال: وقال ابن عمر: الحجاج 
والعمار. ويؤثر عن أحمد oe.‏ سبیل اله 
اسدة ل ویذکر عن این عباس" یق من (زکا) ماله ویعطی في 
الخياش» حدثنا بو غسان مالك بن یحیی» خدتا زیر ا 
مهدي بن ميمون عن محمد بن آبي يعقوب عن عبدالرحمن بن آبي عَم 
ویکنیٰ آبا الحم قال : كنت جالسنا مع عبدالله بن عمر فأتته امرأة فقالت له : 
يا أبا عبدالرحمن» إن زوجي أوصى بماله في سبيل الله » قال ابن عمر : فهو 
کما قال فی سبیل الله » فقلت : ما زدتها فيما سألت عنه إلا غماًء قال: فما 
تأمرني يا ابن أبي نعم » آمرها أن تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجون 


(1) ا[لباب التأويل في معاني التنزیل](۳/ ۹۲). 
(۲) (فتح‌القدیر](۲/ ۳۷۴). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المطد الأول) 


فيعتدون في الأرض ويقطعون السبيل؟ قال: قلت: فما تأمرها؟ قال: 
امرها آن تدفعه إلى قوم صالحين» إلى حجاج بيت الله الحرام» أولئك وفد 
الرحمن» أولئك وفد الرحمن» أولئك وفد الرحمن» ليسواكوفد 
ا ا ا ا فال اود ا ل 
قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء فينمون إليهم الحديث ويسعون في 
المسلمين بالكذب فيجازون الجوائز ويعطون عليه العطايا. اه . 

- وقالالحصاص : وإن أعطى حاجاً منقطعاً به أجزاً أيضاًء وقد روي عن 
ابن عمر : أن رجا أوصى بماله في سبيل الله» فقال ابن عمر : إن الحج في 
سبيل الله فاجعله فيه» وقال محمد بن الحسن فى .السير الكبير فى رجل 
أوصى بثلث ماله في سبيل الله آنه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع بهء 
وهذایدل على أن قوله تعالی : وق سيل آلو قد أريد به عند محمد 
الحا اج المنقطع به PE‏ قال : اا 
سبیل الله ا e‏ 

وقال الببخاري : ناب قوله فنا a ٠‏ رقاب وَالعلرمينَ 4 

سیل ألَهٍ € ویذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: a‏ 
ويعطي في الحج. وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في 
لابين والذي لم بجح ؛ ثم تلا: ‏ # نما ألصَدَقت للممَرآي الآية 
في فی اهما اعطیت أجزآات . وقال النبي اة : «إن خالداً احتبس أدر اعه في 


(۱) [الجامع لأحكام القرآن](۸/ .)۱۸١‏ 
(۲) [أحكام القرآن](۳/ ٠٠١١‏ )المطبعة البهية . 


٣‏ (۳) وضي سبیل الله 


و ا بي لاس : ااا لانت ااا ا و 
0 
ا د 
ا I‏ 
أحمد» وذكره البخاري تعليقاً. وعن أم معقل الأسدية أن زوجها جعل بكراً 
في سبيل الله » وآنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى» فأتت النبى 
َة فذکرت له» فأمره أن يعطيهاء وقال رسول الله اة : «الحج والعمرة في 
سبیل الله رواه أحمد. 
وعن يوسف بن عبدالله بن سلام عن جدته أم معقل قالت: لما حح 
رسول الله يو حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله بو معقل فى سبيل الله» 
وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي هة فلما فرغ من حجته جئته 
فك «يا آم معقل» ما منعك أن تخرجي؟» قلت : لقد تهیانا فهلك 
إبومعقل» وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في 
سبيل الله قال : «فهلا خرجت عليه » فإن الحج من سبيل الله» رواه أبو داود . 
قال الشوكاني : حديث ابن لاس سيأتي الكلام عليه. وحديث أم معقل 
اخ جه بنحو الرواية الأولى أبو دادو والنسائى والترمذي وابن ماجه» وفى 
إسناده رجل مجهول» وفى إسناده أيضا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي 
الكوفي» وقد تكلم فيه غير واحد» وقد اختلف على أبى .بكر بن 


(۱) [صحیح البخاري](۲/ .)٠٠٤‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


عبدالرحمن فیه» فروی عنه عن رسول مروان الذي آرسله إلى آم معقل 
عنها» وروی عنه عن آم معقل بغير واسطة» وروی عنه عن أي معقل»› 
والرواية الثانية التي أخرجها أبو داود في إسنادها محمد بن إسحاق وفيه 
مقال معروف. ‏ 

قوله : (ابن للاس) هكذا في نسخ الكتاب الصحيحة بلفظ (ابن) والذي 
- في البخاري (أبي لاس) وكذا في [التقريب] من ترجمة عبدالله بن عنمة» 
ولاس ؛ بسين مهملة خزاعي» اختاف في اسمه فقیل: زیاد» وقیل 
عبدالله بن عنمه - بمهملة ونون مفتوحتين -» وقيل غير ذلك» له صحبة 
EE‏ وقدوصله مع أحمد: ابن خزيمة» والحاكم 
وغيرهما من طريقه» قال الحافظ : ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن 
إسحاق ؛ ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته . 

وأحاديث الباب تدل على أن الحح والعمرة من سبيل الله » وأن من جعل 
شيئ من ماله في سبيل الله جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين› 
وإذا كان شيئاً مركوباً جاز حمل الحاج والمعتمر عليه وتدل أيضاً على أنه 
يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحج 
لواو ) 

وقال المباركفوري في معرض كلام عن المراد بقوله تعالى : # َل 
سیل اله وقیل: الاد منقطع الحاح› وډه قال محمد» وروي 


سے 


.ه٠۳۷١-ةيناثلا‎ ةعبطلا)۱۸١‎ ۱۸٠١ نيل الأوطار](/‎ )١( 


() وضي سبیل الله 


eps أن الحج أيضاً من سبيل الله يعني‎ : EET 
: السبل مع الغزو؛ لاآنه طريق بر إلى أن قال‎ 

قلت : واحتج للقول الثاني بما روی أبو داود عن ابن عباس : أن امرأًة 
قالت لزوجها: احججني مع رسول الله َة على جملك فلانء قال : (ذاك 
حبيس في سبيل الله) الحديث» وفيه أن رسول الله عة قال : «أما إنك لو 
أحججتها عليه كان في سبيل الله وبما روي عن أم معقل الأسدية: أن 
زوجها جعل بكرا في سبيل الله وأنها أرادت الحج . . الحديث» وفيه : فأمر 
رسول الله اء أن يعطيها البكر» وقال رسول الله ل : «الحج من سبيل الله) 
أخرجه أحمد وغيره» وبما روي عن أبي لاس قال : (خملنا النبي لا على 
إبل من الصدقة للحج) ذكره البخاري تعليقاً بصفة التمريض» ووصله 
أحمد وابن خزيمة والحاكم» وقال الشوكاني : حديث أم معقل» وحديث 
أبي لاس يدلان على أن الحج من سبيل الله» وأن من جعل شيئاً من ماله في 
سبيل الله جاز له صرفه في تجهیز الحجاج» وإذا کان شیئاًمرکوباً جاز حمل 
الحاج علیه» ویدلان آیضاعلی أنه يجوز صرف شيء من سهم سبیل الله من 
الزكاة على قاصدين الحج . انتهى» وبما روى أبو عبيد في [الأموال] عن 
أبي معاوية » وابن أبي شيبة في [مصنفه] عن أي جعفر كلاهما عن الأعمش 
عن حسان بن آبي الأآشرس عن مجاهد عن ابن عباس: أنه کان لا یری بأساً 
U O TS‏ 
عن ابن عمر آنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهماً في سبيل الله » فقيل 
له: أتجعل في الحج؟ فقال: (أما إنه من سبل الله) أخرجه أبو عبيد يإسناد 


أبحاث نخيئة كبار الغلماء (المجلد الأول) 


ر می و ق وی : # وق 
سيبيل أل : وقال محمد : المراد منه : الحاج المنقطم؛ لما روي أن رجلاً 
جعل بعيرأله في سبيل الله » فأمر النبي ية أن يحمل عليه الحجاج . اه . 

وقال آبو الفرج ابن قدامة في معرض كلامه عن المراد بقوله تعالى : 
وف سیل الوه : وروي عنه ان الفقير يعطى قدر ما يحج به الفرض 
أو يستعین به فيه › يروى إعطاء الزكاة و في الحح عن ابن عباس وعن ابن 
عمر» الحج فن سبيل الله» وهو قول إسحاق؛ لما روي: أن رجلا جعل 
ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج» فقال لها البي يا #ارکیهاء 
فإن الحج من سبيل الله» اه" . 

وقال البهوتي : والحح من السبيل أيضاً» روي عن ابن عباس وابن 
عمر» لما روی أبو داود: أن رجلا جعل ناقته فی سبیل الله» فأرادت امراَته 
OY ag E 2‏ 

من الزكاة ما يؤدي به فرض حج أو فرض عمرة أو يستعين به فيه » أي : 
E‏ ؛ لأنه يحتاج إلى إسقاط الفرض» وأما التطوع فله 
عنه مندوحة» وذكر القاضي جوازه ذ في النفل كالفرض»› وهو ظاهر کلام 
أحمد والخرقي»› وصححه بعضهم ؛ ؛ لأن کل من سبيل الله» والفقير 


(1) [المراةعلىالمشكاة](۳/ .)۱١۷‏ 
(۲) [بدائع الصنائع](۲/ ٥٤)الطبعة‏ الأولى . 
(۳) [الشرحالکبیر](۲/۲٠۷).‏ . 


(۳) وښي سبيل الله 


لا فرض عليه فهو منه كالتطوع ا 
وقالالنووي ناسباً القول بكون الج من سيل اله إلى الإباء آ أحمد 
ما نصه: وقال أحمد رحمه الله تعالى في أصح الروايتين عنه : يجوز صرفه 
إلى مريد الحج» وروي مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

واستدل له بحديث أم معقل الصحابية رضي الله عنها قالت : لما حج 
رسول الله ية حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله 
وأصابنا مرض فهلك أبو معقل» وخرج النبي ية فلما فرغ من حجه جئته» 
فقال : «يا أم معقل› ما منعك آن تخرجي معنا؟» قالت : قلت : لقد تهيأآناء 
فهلك أبومعقل» وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه» فأوصی به آبو معقل 
في سبيل الله . قال : «فهلا خرجت عليه » فإن الحج في سبيل الله» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أراد رسول الله ا الحجح» فقالت 
امرآة لزوجها: أحججني مع رسول الله بيا فقال : ما عندي ما أحججك 
عليه» فقالت : أحججني على جملك فلان» قال: ذلك حبيس في سبيل 
الله عز وجل» فأتى رسول الله َة فقال: إن امرأتي تقرأً عليك السلام 
ورحمة الله» إنها سألتني الحج معك» قالت: أحججني مع رسول الله بلا 
فقلت : ماعندي ما أحججك عليه» فقالت : أحججني على جملك فلان» 
ا ا : «آما إنك لو أحججتها عليه كان 
في سبيل اله“ [فال]": وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك» قال 


(۱) [کشاف القناع عن متن الإقناع] (۲/ )۲١١‏ . 
)۲( الزيادة من[المجموع](٦/ )۱٥۹‏ تحقيق وتكميل / ا 


أبحاث : هيئة کبیا العلماء س لد الأول) 


سول اله کا «أقرها السلام ورحمة اله تعالى وبر كائ FTE‏ 
تعدل حجة) يعني + عمرة في رمضان» رواهما آبو داود في [سننه] في 
أواخر كتاب الحج في باب العمرة» والثاني: إسناده صحيح» وأما الأول : 
حديث آم معقل فهو من رواية محمد بن إسحاق وقال فيه : (عن) وهو 
مدلس» والمدلس إذاقال : (عن) لا یحتج به بالاتفاق a‏ 

) زامبتدل أصبحاب هذا الرآى بما استدل به أصحاب القول الأول بالبة 
لإر ادة الغزاة من كلمة (في سبيل الله). 

وآما:بالنسبة لدخول الحجاج والعمار في ذلك فقد استدلوا عليه بما 
روی آبو داود عن ابن عباس : أن امرأة قالت لزوجها: أحججني مع رسول 
الله اة على جملك الفلانى» قال: ذاك حبيس فى سبيل الله . . الحديث› 
وفيه ان رسول الله ڪا قال : «آما إنك لو اا دا کان في سبیل الله». 
ويما روي عن آم معقل الأسدية أن زوجها جعل بكرأ في سبيل الله وأنها 
أرادت الحج . . وفيه : فأمر رسول الله ية أن يعطيها البكر وقال : «الحج 
من سبیل الله» خر جه أحمد وغيره» وبما روي عن ابي لاس قال: (حملنا 
النبي إو على إبل من الصدقة للحج) ذكره ه البخاري تعليقاً» ووصله أحمد 
وابن خزيمة والحاكم» ؤبما روى أبو عبيد في [الأموال] عن أبي معاوية 
وابن أبي شيبة في [مصنفه] عن أبي جعفر كلاهما عن الأعمش عن 
ا ا ا غ اعا غا کن لاان 
يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج» وبما روي عن ابن عمر آنه سئل عن 


(۱) [المجموع](/ »۲٠۲‏ ١٠۲)المطبعة‏ المنيرية . 


(FF)‏ | وتي سبیل الله 


ایا آرت بی ران یز اف فقيل له اأتجعل في الح؟ 
فقال : (أماإِنه من سبيل اللّه) أخر جه أبو عبید بإسناد صحيح عنه . ) 
وقال القرطبی فى [نفسيره] ٠‏ خرج أبو محمد عبدالغني الحافظ› حدثنا 
محمد بن محمد الخياش› حدثنا بو غسان مالك بن يحيى › حدننا یزید بن 
عبدالرحمن بن ائ نعم» ویکنی : ابا الحكم قال: کنت جالسا مع 
عبدالله بن عمر» فأتته امرأًة فقالت له : يا أبا عبدالرحمن» إن زوجى أوصى 
زدتها فيما سألت عنه إلا غماًء قال : (فما تأمرني يا ابن ابي عّْم؟! آمرها أن 
تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجون فيعتدون في الأرض ويقطعون 
السبيل)! قال: قلت : فما تأمرها؟ قال : آمرها أن تدفعه إلى قوم صالحين» 
إلى حجاج بيت الله الحرام» أولئك وفد الرحمن»› أولئك وفد الرحمن» 
en‏ ليسوا كوفد الشيطان» ثلاثاًيقولها. 


٠‏ بان اتاد إل ىمام من كلبة قف بير سيل أله في آية 
المصارف : e‏ : الغزو. 

وقال المباركفوري : وأما الأحاديث التي استدل بها أهل ا الثاني 
فق باھار د 


الأول: الكلام فيها إسناداً» فإن حديث ابن عباس في إسناده عامر بن 


أبحاث هينة كبام العلا (المجد الأول) 


عبدالواحد الأحول» وقد تكلم فيه أحمد والسائي» وقال الحافظ 
صدوق يخطئْ» وقد روى الشيخان عن أبن عباس نحو هذه القصة» وليس 
عندهما انه جعل جمله حبیساً فی سبیل الله ولا أن رسول الله يه قال : «لو 
أحججتها عليه کان في سبيل الله»» وأما حديث أم معقل ففيه اضطراب كثير 
واختلاف شديد في سنده ومتنه حتى تعذر الجمع والترجيح مع ما في بعض 
طرقه من راو ضعيف ومجهول ومدلس قد عنعن» وهذا مما يوجب 
التوقف فيه» وذلك لاشك فيه» من ينظر فى طرق هذا الحديث فى [مسند 
ارمام أحمد] وفي السنن› مع حدیث اوغا عا زا داود 
وابن أبي شيبة٬‏ ا ا ای ع ابن اکن وان ا رادو ابی 
e aS N SS a‏ وأما حديث 
ابي لاس» فقال ا ی رجاله ثقات» إلا أن فيه عنعنة ابن 
إسحاق ؛ ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته . اه. 

ويشير بذلك ما حکي عنه آنه قال: yT‏ 
بذلك» قال الحافظ : وتعقب بأنه يحتمل أنهم كانوا فقراء وحملوا عليها 
خاصة ولم يتملکوها. انتهی . 

وأما أثر ابن عباس فهو أيضا مضطرب صرح به أحمد» كما في [الفتح] 
وقد بين اضطرابه الحافظ ؛ ولذلك كف أحمد عن القول بالإاعتاق من الزكاة 
تورعاء وقيل: بل رجع عن هذا القول . 

والثاني : آنه لا ينكر أن الحج من سبيل الله» بل كل فعل خير من سبل 
الله » لكن لا يلزم من هذا أن يكون السبيل المذكور في هذه الأحاديث هو 


ادا 


المذکور في الأب فإن EN‏ الأخاديت fey‏ الأعب وفي الاي 
س س مله e‏ لبحديث بي سعيل وإلا و 
الله › E u YN‏ وکل فعل خير 
فهو من سبیل الله تعالی» إلا آنه لا حلاف في أنه تعالی لم یرد کل وجه من 
وجوه البر في قسمة الصدقات» فلم يجز أن توضع إلا حيث بين النص»› 
وهي الذي ذکرنا. انتهی . 

وقال ابن قدامة : هذا-أي: عدم صرف الزكاة في الحج - أصح 
الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين o n‏ 
الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم.وابن السبيل» أو من يحتاج إليه المسلمون 
كالعامل والغازي والمؤلف والغارم للإصلاح ذات البين› والحج من الفقير 
لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضاً إليه ؛ لأن الفقير 
لافرض عليه فيسقط ولا مصلحة له في إيجابه عليه وتكليفه مشقة قد رفهه 
الله منها وخفف عنه إيجابهاء وآما الخبر (يعني : حديث أن الحج في سبيل 
لله) فلا يمنع أن يكون الحج من سبيل الله» والمراد بالآية غيره لما ذكرنا. 
انتهی . 

وقال ابن الهمام متعقباً على الاستدلال المذكور: ثم فيه نظر؛ لأن 
المقصود ما هو المراد بسبيل الله المذكور في الأية؟ والمذكور في الحديث 
لا يلزم كونه إياه لجواز أنه أراد الأمر الأعم وليس ذلك المراد في الآية» بل 


أبحاث هينة كار العلماء (المجد الأول) 


نوع مخصوص» وإلا فكل الأصناف في سبيل الله بذلك المعنى . انتهى . 
pO EINE‏ و س 
الأصناف التي قصرتها عليها الأية . وثانياً: إن حح امرآته عليه لیس تملیکاً 
حديث آبي لاس. وثالثاً: أن الحح من سبيل الله بالمعنى العام للفظ 
والراجح المختار : أنه غير مراد في الأية . انتهى”'. 

وقال أبو الفرج ابن قدامة: ولأن الزكاة إنما تصرف لأحد رجلين: 
أو من يحتاح إليه المسلمون؛ كالعامل والخازي والمؤلف والغارم لاإصلاح 
أت SE a a SR OS‏ ولا 
حاجة به أيضا؛ لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه» ولا مصلحة له في إيجابه 
عليه» وتكليفه مشقة قد رفعه الله منهاء وخفف عنه إیجابها» وتوفير هذا 
القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف أو صرفه في مصالح المسلمين 

N 
القول الثالث: أن المرادبذلك ا لأن اللفظ عام غلا يجوز‎ 
ولا دليل على ذلك» ولقد قال‎ O 


(1) [المراة على المشکاة](۳/ ۱۷١۱ء .)۱١۹۸‏ 
(۲( [الشرح الكبير](۲/ ١٠۷)(الطبعة‏ المشتركة مع المغني). 


() وفي سبيل الله 


بهذا القول مجموعة من العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء. 


فيما يلي بعض من آقوالهم : 

قال الفخر الرازي: إن ظاهر اللفظ في قوله تعالى  :‏ وف سيل 
e‏ : فلهذا المعنى نقل القفال في 
[تفسيره] عن بعض الفقهاء: أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع 
وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن 
قوله : # وف سييلٍ لو4 عام في الكل . اه؟. | 

وقال الخازن في [تفسيره]: وقال بعضهم: إن اللفظ عام فلا يجوز 
قصره على الغزاة فقط ؛ ولهذا أجاز بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله إلى 
جميع وجوه الخير من تكفين الموتى» وبناء الجسور والحصون» وعمارة 
المساجد» وغير ذلك» قال؛ لأن قوله: 3و سيل آل ) عام في 
الكل فلا يختص بصنف دون غيره E‏ 
وقال محمد جمال الدين القاسمي: ثم ذكر تعالى الإعانة على الجهاد 
بقوله: ومیل يلاو فيص رف على المطوعة في الجهاى 

ویشتریٰ لهم الكراع والسلاي قال الرازي: لا يوجب قوله: # وق 
ا ا ولذا نقل القفال في [تفسيره] عن بعض 
الفقهاء جواز صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى› 


(۱) [تفسیرالرازي](۱۱۳/۱۹). 
(۲) [لباب التأويل في معاني التنزیل](۳/ .)٩۲‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وبناء الحصون» اا ا وف سیل سيل لَه عام 
E‏ 
داذاذعب الحسن وأحمد اسحا ل أن ال من سیل اه يرف 
قال فی [الإقناع] وشر حه : E TT‏ وروي عن ابن 
عباس وابن عمر؛ لما روی أبو داود: أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله 
فأرادت امرأته الحج» فقال لها النبي بيا : «اركبيهاء فإن الحج من سبيل 
الله فيأخذ إن كان فقيراً من الزكاة ما يؤدي به فرض حج أو عمرة أو يستعين 
به فيه وکذا في نافلتهما ؛ لأن کا من سبیل الله . انتهی . 
قال ابن الأثير: وسبيل الله عام» يقع على كل عمل خالص سلك به 
طريق التقرب إلى الله تعالى بآداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات» وإذا 
أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه 
مقصور عليه . انتهی . ) 
وقال في [التاج] کل سیل رید ب ال عز وجل ا 
ل 7 
ا اه 
اا وای ورف 
سیل : 


دسل أف غر اتان ارال ال ا و وارد 


)۱( [محاسن التأويل](۸/ )۳٠۸١‏ مطبعة الحلبي . 


(۳) وضي سبل الله 


الغزاة» والمرايطون للجهادء وروي عن الإمام أخمداان جعل الحج من 
سبیل الله » ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى› ويناء 
الجسور والحصون» وعمارة المساجد ونحو ذلك . 

والحق : أن المراد بسبيل الله : مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر 
الدين والدولة دون الأفراد؛ كتأمين طرق الحج» وتوفير الماء والغذاء 
وأسباب الصحة للحجاج» وإن لم يوجد مصرف آخر» وليس منها حج 
الأفراد؛ لأنه واجب على المستطيع فحسب . او 

وقال الألوسي : وف سیل ٍّ4 : أريد بذلك عند أبي يوسف: 
منقطعو الغزاةء وعنل محمد . منقطعو الحجيح› وقیل : المراد: طلرة 
العلم» واقتصر عليه في [الفتاوى الظهيرية] وفسره في [البدائع] بجميع 
القرب» فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى وسبل الخير"". اه. 

وقال السيد رشيد رضا في تفسيره : [المنار] بعد استعراضه الأفوال التي 
قيلت في المراد بقوله تعالى : # وف سيل ألو ما نصه : والتحقيق أن 
سبيل الله هنا مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة دون 
الأفراد وآن حج الأفراد ليس منها؛ لأنه واجب على المستطيع دون غيره» 
وهو من الفرائض العينية بشرطه؛ كالصلاة والصيام لا من المصالح الدينية 
الدولية. . ولكن شعيرة الحج وإقامة الأمة لها منهاء فيجوز الصرف من 
هذا السهم على تأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة 


. مطبعة الحلبي‎ )۷٤١ /٠١(]يغارملاريسفت[‎ )١( 
المنيرية.‎ ةعبطملا)٠١۳١‎ /٠١(]يناعملاحور[‎ )۲( 


ا ر 


أبحاث هينة كبا لاء (المجد لل( 


للحجاج إن لم يوجد لذلك مصرف أخر. | GN‏ 


وقال أيضاً: # وف سيل أل وهو يشمل سائر المصالح الشرعية 
العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب 
بشراء السلاح وأغذية الجند وأدوات النقل وتجهيز الخزاة. . . إلى أن قال : 
ومن ما ينفق في سیل الله e‏ هذا: إعداد الدعاة إلى الإسلام 


(۲( 
اھ 


وقال سید قطب رحمه اله : # وف سیل لَه 4 وذلك باب واسع 
يشمل كل مصلحة للجماعة تحقق كلمة الله» وفي أولها: إعداد العدة 
للجهاد» وتجهيز المتطوعين»› وتدريبهم» وبعث البعوث للدعوة إلى 
الإسلام» وبيان أحكامه وشرائعه للناس أجمعين» وتأسيس المدارس 
والجامعات التي تربي الناشئة تربية إسلامية صحيحة» فلا نكلهم إلى 
مدارس الدولة تعلمهم كل شيء | إلا الاإسلام» ولا مدارس المبشرين تعتدي 
على طفولتهم وحداتهم وهم لايملكون رد العدوان. اه" . 


وقال الحسين السيافي في معرض كلامه على قول زید رحمه الله : 


لا یعطی من الزکاة في کفن میت» ولا بناء مسجد» ولا ت تعتق منها رقة . 


قال : وذهب من آجاز ذلك إلى الاستدلال بدخولهما في صنف سبيل 


.)٥۸٥ /٠١٠(] [تفسیرالمنار‎ )۱١( 
.)٥۸۷ /٠١(قباسلا المرجع‎ )۲( 
.)۸۲ [في ظلال‌القرآن](۱۰/‎ )۳( 


(۳) وفي سبيل الله 


له إذ هو طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله في فرد من مدلولاته 
وهو الجهاد؛ لكثرة عروضه في ول الإسلام كما في نظائره لكن لا إلى حد 
الحقيقة المعرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب 
على ما يقتضيه النظر في المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليلء 
وهو ظاهر عبارة البحر في قوله : قلنا e ge‏ 
الدلیل. اها ٠۰‏ 

وقال صديق حسن خان : أما سبيل الله فالمراد هنا الطريق إليه عز وجل 
والجهاد» وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل لكن لا دليل على 
اختصاص هذا السهم به» بل يصح صرف ذلك في کل ماکان طریقاً لی الله 
عز وجل» هذا معنى الأية لغة» والواجب الوقوف على المعاني اللغوية 
حيث لم يصح النقل هناشرعاً. اه" . 

وقال الصنعاني في الكلام على حديث: «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة» الحديث: كذلك الغازي يحل له أن يتجهز من الزكاة وإن كان 
غنياً؛ لأنه ساع في سبل الله . 

قال الشارح : لحن به من كان اا بمصلحة عانة من مصاع 
المسلمين› كالقضاء واللإفتاء والتدريس وإن كان غنياًء وأدخل أبو عبيد من 
كان في مصلحة عامة في العاملين» وأشار إليه البخاري حيث قال: (باب 
رزق الحاكم والعاملين عليها) وآراد بالرزق ما يرزقه الإمام من بيت المال 


(1) [الروض النضير شرح مسندالإمام زيد](۲/ ١۲٠)الطبعة‏ الثانية . 
(۲) [الروضة‌الندية](٠١/١٠١٠۲).‏ 


ENT 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


لمن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاء والفتيا والتدريس فله الأخذ من 
الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنياً. اه. المقصود. 

وقال المباركفوري : وقیل : الافظ عام فلا يجوز قصره على وع 
خاص › ويدخل فيه جميع وجوه الخير› من تکفين الموتى › وبناء اللجسور 
والحصون» وعمارة المساجد» وغير ذلك نقل ذلك القفال عن بعض 
الفقهاء من غير أن يسميه كما في حاشية [تفسير البيضاوي] لشيخ زاده» 
وإليه مال الكاساني» د فسره ب بجميع القرب› قال في [البدائع [ : سبیل الله 
عبارة عن جميع القرب» ویدخل هو 2 فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل 
الخيرات إذا كان محتاجاً. وقال النووي في [شرح مسلم]: وحكى 
القاضي عياض عن بعض العلماء: أنه يجوز صرف الزكاة في المصالح 
العامة » وتأول عليه هذا الحديث-أي : ما روى البخاري في القسامة أنه با 
وداه-أي : الذي قتل بخيبر -مائة من إبل الصدقة. اه" . 

وقال الكاساني : وأما قوله تعالى: ‏ وف سيل أله € عبارة عن 

جميع القرب» اا د وا ا 

کان محتاجا r‏ 


TOE‏ اننع ورف سیل ا 
اك المصالح العامة التي لا ملك فيها لأحد والتي لا یختص بالانتفاع بها 


. [سبلالسلام](۲/ ۱۹۸)مطبعةالاستقامة‎ )١( 
.)١۱١١ [المراةعلى المشكاة](۳/‎ )۲( 
.)۲٤١ [بدائع الصنائم](۲/‎ )۳( 


)( وشي سیل الل 


eT ومنفعتها لخلق الله» وأولاها وأحقها‎ TRE 
ويشمل العدد والعدة على أحدث‎ e nea 
المخترعات البشرية» ويشمل المستشفيات عسكرية ومدنية» ويشمل تعييد‎ 
الطرق» ومد الخطوط الحديدية» وغير ذلك ممايعرفه أهل الحرب‎ 
والميدان» ويشمل الإعداد القوي الناضح لدعاة إسلاميين يظهرون جمال‎ 
الإسلام وسماحته» ويفسرون حكمته» ويبلغون أحكامه» ويتعقبون‎ 
مهاجمة الخصوم لمبادئه بما يرد كيدهم إلى نحورهم» وكذلك يشمل‎ 
- العمل على دوام الوسائل التي يستمر بها حفظة القرآن الذي تواتر -ويتواتر‎ 
بهم نقله کما آنزل» من عهد وحيه إلى اليوم» وإلى يوم الدين إن شاء‎ 
الله" . اه‎ 
کی ی و‎ 
(إن المسجد الذي يراد إنشاؤه أو تعميره إذا كان هو المسجد الوحيد في‎ 
القرية أو کان بها غیره ولکن يضیق بأهلها ویحتاجون إلى مسجد آخر صح‎ 
شرعاً صرف الزكاة لبناء هذا المسجد أو إصلاحهء والصرف على المسجد‎ 
في تلك الحال يكون المصرف الذي ذكره في آية المصارف الواردة في‎ 
. سورة التوية باسم سبيل الله)‎ 
وهذا مبني على اختيار أن المقصود بكلمة (سبيل الله) المصالح العامة‎ 
التي ينتفع بها المسلمون كافة ولا تخص واحدأً بعينه» فتشمل المساجد‎ 


)١(‏ [الإسلام عقيدةوشريعة ]ص۹۷ ۹۸ الأزهر. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


والمستشفيات ودور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة وما إليهاء ممايعود 
نفعه على الجماعة. وأحب أن أقرر هنا أن ا ي 
العلماء.. 
م ذکرما تله ارازي في تسبره]عن الال من صرف المدقات ف 

جميع وجوه الخير . 

ثم قال : وهلا ما أختاره وأطمثن إليه أت ب ولكن مع القيد الذي 
ذكرناه بالنسبة للمساجد» a aa‏ 
الضرف إلى غر المتجداول واحى .اه 

وسئل الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق عن جواز 
الدفع لبعض الجمعيات الخيرية الإإسلامية من الزكاة» فأفتى بالجوازء 
مستنداًإلی ما نقله الرازي عن القفال وغیره في معنی سبیل اش 

وقد استدل أصحاب هذا القول على قولهم بما يأتي : 
إن اللفظ عام فلا يجوز قضره على بعض أفراده دون سائرها إلا بدليل 
ولا دليل على ذلك. وما قيل بأن حديث عطاء بن يسار : «لا تحل الصدقة 
لغني إلا لخمسة» وذكر م منهم غاز في سبيل الله يعين أن سبيل الله هو الغزو 
فغیر صحیح › لت فا ل عل القت م اق ا ا س 
سهم سبيل الله ولو كان غنياًء وسبل الله كثيرة لا تنحصر في الجهاد في 


(۱) [الفتاوی]لمحمودشاتوت› ص۲۱۹ ` 
)۲( [فتارى شرعية] حسنين مخلوف /١(‏ ١۲۹)ط/‏ مطبعة المدني بمصر . 


(۴) وفي سبيل الله 


سبیل الله . ) SS‏ 
جاءت الأحاديث والاثار بتطبيق العموم في مدلول قوله تعالى: 
aT RENG aa‏ 
يتضح ذلك من حديث آبي لاس وحديث أم معقل وحديث ابن عباس 

وفبه: «أما أنك لو أحججتها عليه کان فی سبيل الله» . 

وقد جاءت الآثار عن بعض أصحاب رسول الله ل باعتبار الحج سبيا 
من سبل الله » فقد ذكر أبو عبيد في كتابه [الأموال] بإسناده إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما: أنه كان لا يرى بأساًأن يعطي الرجل من زكاة ماله للحج» 
وما آخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت 
بثلاثين درهماً في سبيل الله فقيل له: أتجعل في الحج قال: (أما إنه من 
سبيل الله)» وما ذكره القرطبي في [تفسيره] من أن عبدالرحمن بن ابي نعم 
قال: كنت جالساً مع عبدالله بن عمر فأتته امرأة فقالت له: يا أبا 
عبدالرحمن» إن زوجی أوصی بماله فى سبيل الله . . . وفيه: امرها أن 
تدقع إلى قوم صالحين إلى جاج بيت اله الحرام أولنك وفد اردان 
أولئك وفد الرحمن أولئك وفد الرحمن 

كما اعتبرت السنة إشاعة الألفة بين المستلمين وتطييب خواطرهم 
وحفظ حقوقهنم سبيلاً من سبل الله . . ففي [صحيح البخاري] في باب 
القسامة قال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار» 
زعم أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة» أخبره أن نفرا من 
قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلاء وقالوا للذي 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


وج فيهم : قد قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء فانطلقوا إلى 
رسول الله يا فقالوا : يا رسول اللّه» انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلاء 
فقال : «الكَیْر الك فقال لهم : «تأتون بالبينة على من قتله»؟ قالوا: ما لنا 
بينة» قال : «فيحلفون» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهودء فكره رسول الله بلا 
أن يطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة . . 
قال ابن حجر : ووقع في رواية ابن آبي لیلی : فوداه من عنده. وقد جمع 
بعضهم بين الروايتين بأن المراد من قوله: من عنده» أي: بيت المال 
المرصد للمصالح» قال ابن حجر : وقد حمله بعضهم على ظاهره فحكى 
القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة» 
واستدل بهذا الحديث وغيره. قلت : وقد تقدم شيء من ذلك في کتاب 
الزكاة"» في الكلام على حديث أبي لاس قال : (حملنا النبي يا على إبل 
الصدقة في الحج)» وعلى هذا فالمراد بالعندية كونها تحت أمره وحكمه 
وللاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم» قال القرطبي في 
[المفهم]: فعل ية ذلك على مقتضى كرمه وحسن سیاسته» وجلا 
للمصلحة» ودرءاً للمفسدة على سبيل التأليف» ولا سيما عند تعذر 
الوصول إلى استيفاء الحق a‏ 
اوی فی کر جت اال وقال الإمام أبو 
إسحاق المروزي من أصحابنا: يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث 


)۱( ای" من [صحيح البخاري] . 
(۲) [فتحالباري](۲٠/‏ ١۲۴)المطبعة‏ السلفية . 


() يفي سبيل الله 


0 


فأحذ بظاهره . اه 


OEE‏ بن غاس رضی اله عنهما أنه جوز الإعتاق 

من الزكاة» ففي [صحيح البخاري] تحت : باب قول الله تعالی : # وف 
آلرقاب والمَدرِمي وف سيل لَه ويذكر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج . وقال الحسن : إل اس شتری آباه 
من الزكاة جاز ويعطى في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا : ¥ # لم 
كث شةر لني أي أعطيت أجرات ووصله 
عه: هکان لای باد ان بسي ارجل می زکا ل في لحم رایت 
ا : أعتق من زكاة مالك ١‏ 0 
تعبير النبي ية بمن التبعيضية في حديث أم معقل في قوله : «فإن الحج 
من سبيل الله» يشعر أن سبيل الله الؤارد في آية مصارف الزكاة على غمومه 
آنه يتناؤل مجموعة من الأموؤر وأن الحج منهاء وبمثل تى نعبیره 5 عبر ابن 
عمر» فقال عن الحح : (أما إنه من سبيل الله). ‏ ّ 

وقد أجيب عن القول بعموم اللفظ بأجوبة منها ما ذكره المباركفوري 


٠‏ وأما القول اثالث فهو أبعد الأقوال؛ لأئه لا دليل عليه من كتاب» ولا 


0( [شرح صحیح مسلم](۱۱/ .)۱٤١۷‏ 
(۲) ([فتح الباري](۳/ ١۳۳)المطبعة‏ السلفية . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


من سنة صجيحة أو سقيمة» ولا من إجماع > ولامن رأي صحابي» ولامن . 
قياس صحيح او فاسد؛ بل هو مخالف للحديث الصحيح الثابت» وهو 
حديث ابي سعيد» ولم يذهب إلى هذا التعميم أحد من السلف إلا ما حكى 
القفال في [تفسيره] عن بعض الفقهاء المجاهيل والقاضي عياض عن 
بعض العلماء غير المعروفين . 

قال صاحب تفسير [المنار] iie‏ 
أمر مشروع أريد به مرضاة الله تعالى يإعلاء كلمته وإقامة دینه وحسن عبادته 
ومنفعة عباده» ولا يدخل فيه الجهاد بالمال والنفسن إذا كان لأجل الرياء 
والسمعة» وهذا العموم لم يقل به آحد من السلف ولا الخلف» ولايمكن 
أن يکون مراداً هنا ؛ لأن الإخلاص الذي يكون للعمل في سبيل الله أمر 
باطني لا يعلمه إلا الله تعالى فلا يمكن أن تناط به حقوق مالية دولية» وإذا 
قیل : : إن الأصل في كل طاعة من المؤمن أن تكون لوجه الله تعالى فيراعى 
هذا في الحقوق؛ عملا بالظاهر اقتضی هذا أن ۔یکون کل مصلی وصائم 
ومتصدق وتال للقرآن وذاكر لله تعالى ومميط الأذى عن الطريق» مستحق 
بعمله هذا للزكاة الشرعية» فيجب أن يعطى منهاء ويجوز له أن يأخذ منها 
وإن کان غنباء وهذا ممنوع بالإجماع أيضاً وإٍرادته تنافي حصر المستحقين 
ي اللأصناف اة لأن هذا الصنف لحد جماعاتة فضلاً عن أفراده 
a‏ 
حكمة فرضية الصدقة من أهلها . انتهى . ) 

وأما ما يذكر للاحتجاج لذلك من رواية البخاري في دية الأنصاري 


E‏ (۳) وضي سبیل الله 


لذي قل بخير ماتة من إبل الصدةة فهو مخالف لما روی البخاري أيضا 
في قصته أنه وداه من عنده» وجمع بین الروایتین بأنه اشتراه من أهل الصدقة 
بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعأ إلى آهل القتيل حكاه النووي عن الجمهور»› 
وعلى هذافلا حجة فيه لمن ذهب إلى التعميم . 

وإذا تقرر هذا فلا يجوز صرف الزكاة في عمارة المساجد والمعاهد 
الدينية» وبناء الجسور» وإصلاح الطرق والشوارع» وتكفين الموتىء 
وقضاء ديونهم وغير ذلك من آنواع البر؛ لأنه ليس هذا في شيء من 
المصارف المنصوصة» وهو مذهب أحمد» كما يظهر من [المغني]') 
ومالك كما في [المدونة]“ ٠‏ وسقيان وأمل المراق وغيرهم من العلماء؛ 
كما في [الأموال] لأبي عبيد" . 

هذا وقد ألحق بعض العلماء الغازی من کان تائم بص لخ من مالم 
المسلمين؛ كالقضاءء والإفتاءء والتدريس › وإِن کان غنياً وأدخله بعضهم 
في العاملين» باو ا ا 
rs‏ 


بها قو! SO‏ 
قال : وأولها وأولاها بالتقديم : ا و ر و وأغذية 


(۱) [المغني](۲/ (۷Y‏ . 
(۲) [المدونة])(۹/۲٥).‏ 
(۳) [الأموال ]ص١٠٦‏ . 


أبحاث خينة 2 4 س لول 


ا bs‏ ل وتجهيز eT‏ قال : EEE‏ إنشاء 
المستشفيات العسكرية والخيرية وإشراع الطرق وتعبیدها ومد الخطوط 
الحديدية الحسكرية لا التجاريةء ومنها iS lC‏ 
والطبارات الحربية والحصون والخنادق» قال: ویدخل فيه النفقة على 
المدارس للعلوم الشرعية وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة وفي هذه 
الحالة يعطى منها معلمو هذه المدارس ما داموايؤدون وظائفهم المشروعة 
التي ينقطعون بها عن كسب آخر» ولا یعطی غالمغني لأجل علمه وإن کان 
يفيد الناس به . انتهى . 

قلت : حديث أبي سعيذ ينافي هذا التعميم؛ لكونه كالنص في أن المراد 
ت الله :المطلق في الاي هم ا ا خاصة» فيجب 
الوقوفعنده. |د 0 

ومنها ما ذكره الشيخ يوسف القرضاوي حيث قال ما نصه : 
ولكن الرد الصحيح على القائلين بهذا الرأي يكون بتحديد المراد من 
(سبیل الله) ھل هو خحاص بالغزو والقتال۔ کما هو راي الجمهور-أم هو عام 
یشمل کل بز وخیز وقربة ‏ کما هو أي من ذکرئا- وکما یدل عليه غموم 

ولکی نحدد هذا المراد تحديدا دقيقاًء علینا أن نستعرض موارد هذه 
الكلمة في القرآنء لنبين ماذا يراد بها حيث وردت» فخير ما يفسر القرآن 


(1) [المراةعلی المشکاة](۳/ ۰۱۱۸ .)١١۹‏ 


() وفغي سبیل الله 


بالقران. 


ذكرت كلمة: وف سيل أل ) في القرآن العزيز بضعاً وستين 
مره وقد جاء ذكرها على طريقين: ا 
۱ - فتارة جر بحرف في ( فی سبل ر كما فی آبة مصارف الزکا: 
هذه وهو أكثر ما.ورد في القرآنء وتارة تجر بحرف (عن) «عن سبيل الله» 
وذلك في ثلاثة وعشرين موضعامن القرآن. 

وفي هذه المواضع جاءت بعد واحد من فعلين : ا 
إما الصد: مثل: إن ليبن o‏ ا َد لوا 
متلا ہیی 469 م إن ایی کفروا مون آمو ھر لش دوا عن 


ن الله فى القران: 


| 


وإما الإضلال: مثل ‏ ومن کی EEE‏ لجیٹ يی 
PT E ۲‏ -یکون ذلك بعد 


سے وا فی 


فعل الاإنفاق # وفوا ف سيل ا او الجر والزیے اکرو 


0(7 اجع [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكزيم]مادة(سبل). 
(۲) سورة‌النساءء الاية۷١٠‏ . 
(۳) سورةلقمان» الاية1. 
)٤(‏ سورةالبقرةء الاَية ٠۹١‏ . 


أجحاث هيئة كباز الغلماء (المجلد الأول) 


سيل آلو أو الجهاد ¥ دوا فی سیل آل أ أو القتال أو 


القتل : شیور ف سیل آله E ETE‏ # ولا تقولوا 


من تلف سیل الو آمو و ss a‏ 
فماالمرادبسبيل اله في القرآن : 


إن السبيل في اللغة هو : الطريق› وسبيل الله هو : الطريق الموصل إلى 
رضاه ومثوبته » وهو الذي بعث الله النبيين ليهدوا الخلق إليهء وآمر خاتم 


رسله بالدعوة إلبه ادع لل سيل ريك ب ا و والمووظة ا E SN‏ 
وآن يعلن في التاس ۵ زوه يياج آذغرا إل أله و عل ية آنا 


.1 من عی4 . 


و آحر مضاد هو سبيل الطاغوت'؛ وهو الذي يذعو إليه إبليس 
وجىوده» وهو الذي ينتهي بصاحبه إلى النار وسخط الله ا 


ar 


مقارناً بين الطريقين وأصحابهما: الس ءامنوا يقلونٌ ف سیل آله والذِيّ 
IG‏ م 
کفروا فون ف سيل الغو . 


e‏ الله ډعاتهة e e e‏ ا وبیش 


(© شورةالخم الات ۸ه 

(۲) سورةالبقرة الاَیةَ۱۸٠۲‏ . 
(۳) سورةالتوبةءالاأية١١١.‏ 
(6) سورةالبقرة الاية ٠١٤‏ . 
)٥(‏ سورة‌النحل»الآية ٠١١‏ . 
A‏ 
(۷) سورةالتساءء الاية١۷.‏ 


(۳) وضي سبیل الله 


کچ ص aT‏ 


م ر 


وهم یدوا عن سیل آ4 * ومن الاس من ری لهو آلحريث 
یلسن سیو ا۰5 5 ر شیع سڪ من الان بيار کر 

سيل أله 4 هذا إلى أن تكاليف هذا الطريق تجعل أهواء التفوس 
ET‏ : 3 ولاتیع م آلهرّی 


r 2 


يك لای ٠‏ 
) وإذا کان أعداء الله يبذلون جهودهم وأموالهم ليضدوا عن (سييل الل) 
فإن واجب أنصار الله من المؤمنين أن يبذلوا جهودهم » وينفقوا أموالهم في 
(سبيل الله) وهذا ما فرضه الإسلام» فجعل جزءاً من الزكاة المفروضة 
يخصص لهذا المصرف الخطير # َف سيل الَو كما حث المؤمنين 
بصفة عامة على إنفاق أموالهم في (سبیل للّه). 
معنی سبیل الله إذا قرن بالنفاق : o.‏ " 
دای لکل سیل ف ترو افا بجداها سین 
- معنى عام - حسب مدلول اللفظ الأصلي -: يشمل كل أنواع البر 


وسبل الخيرات» وذلك كقوله تعالى : # مَل ١ل‏ 
انوه ف سيل َه کل 2 2 ات e‏ ف کل نوا 


)€( 4 4 س‎ 5 ٤ 0 


.٠١ةيألا سورةالأنفالء‎ )١( 
سورةلقمان» الاية1.‎ )۲( 
.٠١١ةيآلا سورةالأنعامء‎ )۳( 
.۲٦ةيالا›صةروس‎ )٤( 


أبحاٹ هة كبار العلماء a‏ الأول) 


لبعو ما :ی لھم رہ 


ما آنقغواماول دی لم ایر 
as‏ ا 
هذه الآية خاصة أن سبيل الله فيها مقصور على القتال وما يتعلق به بدليل ذكر 
المن والآذى» وهما إنما یکونان عند الانفاق على الفقراء وذوي الحاجة 
وبخاصة الأذى» وكذلك قوله تعالی :۶ والدیے یکروت لهب 
EI‏ لا يفقو ماف سیل الله برهم یداب ایر 3 فالمرد 
بسبيل الله في هذه الآية المعنى الأعم - كما قال الحافظ ابن حجر" لا 
خصوص القتال› وإلا لكان الذي ينفق ماله على الفقراء والمساكين والیتامی 
وابن السبيل ونحوها - دون خصوص القتال - داخلاً في دائرة الكانزين 
المبشرين بالعذاب. وزعم بعض المعاصرين ¿: أن كلمة # وف سيل 
اہ إذا قرنت بالانفاق کان معناها الجهاد جزماً ولا تحتمل غيره 
مطلةا ' 2 وهو زعم عير مبني على الاستقراء التام لموارد الكامة في 
الكتاب العزيز › وايتا البقرة والتوبة المذكورتان تردان عليه. 

1 والمعنى الثاني معنی خاص› وهو . : نصرة دين الله 
أعدائه» e eh‏ ا e‏ لله 


. ۲٣۱ سورةالبقرة»الاَية‎ )١( 
. ۲٠۲ سورةالبقرة»الآية‎ )۲( 
. )۱۷۲ [فتح الباري](۳/‎ )۳( 


(۳) وغي سبيل الله 


ف کوان سریل آلو ومن ذلك قول تمل رمد ات الال في سور 
البقرة: فقوا یی سیل آله ولا تلقو ادیک لل للك وحنو إن آله ب 
ييي )€ فالإنفاق هنا إنفاق في نصرة اا وإعلاء کلمته على 
أعدائه المحاربين له الصادين عنه. 

ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الحديد: وما ألا تفا في سیل 
الله ولو ف اسوب لاض د یری منک َنأ فق من قبل ألمت وقلّ 


و ا ص < روش کے 2ے ء و ت ا ص 
وك أغطم َة مَنَ ْنَأ ا ئققوا مر بعد ولوا وکا 4ک أله الس وا ا بَا 


ص 
e‏ 


ےر ۸ و ر 49 فالسیاق يدل على r‏ هنا کالانفاق في الاية 


الساقة: 
وفي سورة الأنفال قال تعالی: ايدو لهم EE‏ 

A‏ بے عد عدو انەرعلو کم وءَاحرينَ من دونه لا 
کک 0 اله يعلمهم وماتنفقوا من ئ ون سيل آله بوق اکم واس ا 


ا 7 
فالمقام یدل" بوضوح على آن سبل الله في الآية هو محاربة أعداء الله 
ونصرة دين الله کما صرح بذلك الحديث الصحيح : (من 0 لتکون 
كلمة الله هي العلا يا فهو في سبیل ا“ . 
وهذا المعنى الخاص هر الذي يعبر عنه أحاناً بالجهاد والغزو» 


(1(. [النظام الاقتصادي في الإسلام]د . تقي الدين النبهاني › من منشورات حزب التحریر ص ١ ٠۸‏ ط ثالة. 
(۲( سورةالبقرة› الاَية ۱۹۳ . 
)۳( سورةالحديد» الأية ۰ 


ابحاث « هينة ڪبا العلماء ر الول _ 


وتقشی رتا له نمر ت الإسلاء ول وال لکان مضسمون معنی § دوا 
سيل الَو جاهدوا في الجهاد. 
«سبیل الله في آية مصازف الزكاة: 

وإذا كان لسبيل الله مع الإنفاق هذان المعنيان: العام والخاص - كما 

ذکرنا. O‏ والانفاق 
ملحوظ فيها وإن لم يذكر لفظه؟ 

إن الذي أرجحه أن المعنى العام لسبيل لله لا يصلح أن يراد هنا؛ لانه 
بهذا العموم يتسع لجهات كثيرة» لا تحصر أصنافها فضلاً عن أشخاصهاء 
وهذا ينافي حصر المصارف في ثمانية » كما هو ظاهر الآية» وكما جاء عن 
النبي بيا : «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حَكم 
فيها هو فجزآها ثمانية أجزاء»» كما أن سبيل الله بالمعنى العام يشمل إعطاء 
الفقراء والمساكين وبقية الأصناف السبعة الأخرى؛ لأنها جميعها من البر 
وطاعة الله » فما الفرق إذأبين هذا المصرف وماسبقه وما يلحقه؟ 

إن كلام الله البليغ المعجز يجب أن ينزه عن التكرار بخير فائدة» فلابد أن 
يراد به معنى خاص يميزه عن بقية المصارف» وهذا ما فهمه المفسرون 
والفقهاء من أقدم العصور» فصرفوا معنى سبيل الله إلى الجهادء وقالوا: 
إنه المراد به عند إطلاق اللفظ؛ ولهذا قال ابن الأثير : إنه صار لكثرة 
الاستعمال فيه كآنه مقصور عليه» كما نقلنا عنه في أول الفصل› ومما يؤيد 
ما قاله ا ماروا ا : إن الصحابة كانوايومآ يع رسول لله 


() وضي سبیل الل 


کل فرآوا شاباً جلد فقالوا: لو کان شبابه ه وجلده فی سییل ال4؟ 2۲ 

يريدون في الجهاد ونصرة الاإسلام. 

وصحت أحاديث كثيرة وام ااا اۋا 
المتبادر لكلمة (سبيل الله) هو الجهاد» کكقول عمر رضي الله عنه في 
الحديث الصحيح : (حملت على فرس في سبيل الله) يعني : في الجهادء 
وحديث الشيخين : «لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها»» 
وحديث البخاري: «من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً 
بوعده» فان شبعه وريه وزوڻه» وبوله في میزانه بوم القيامة؛ يعني حسنات) 
وحديث الشيخين؟ «ما من عبد يصوم يوماً في سبل الله إلا باعد الله بذلك 
اليوم وجهه عن النار سبعين خریفا) وحدیٹت النسائي والترمڏذي وحسنه: 
«من أنفق نفقة فى سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف» وحديث البخاري : «ما 
اغبرت قدما عبد في سبيل الله » فتمسه النار٤"“‏ وغيرها كثير . ولم يفهم أحد 
من سبيل :الله فيها إلا الجهاد. . 

فهذه القرائن كلها كافية في ترجيح أن المراد من (سبيل الله) في آية 
المصارف هو الجهاد» كما قال الجمهور» وليس المعنى اللغوي الأصلي»› 
وقد آيد ذلك حدیث : ٠لا‏ تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. . ٠.‏ وذكر منهم 


الغارم والغازي في (سبيل الله) اه" . 


(1) سورةالأنفال الآية ٠‏ 
(۲( متفق علية من خذي ك أبن مؤسىالأشعرتي . 
(۳( قال المنذري في [الترغيب] : رواهالطبراني» ورجاله رجال الصحيح › ٤ ۳(٠‏ )ط المنيرية . 


أباث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


هذا ما تيسر ذكره» وبالله التوفيق» وصلى الله على محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 
عبداله بن سلیمان بن منیم ‏ عبدالله بن عبدالرحمن‌بن‌غديان ‏ - عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


فرار هینة كسار الطجاء ` 
رقم )۲٤(‏ وتاریخ ۵۱۳۹۲/۸/۲۱۔ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد» وآله 
وصحبه وبعد : 

قد جرى اطلاع هيئة كبار العلماء في دورتها الخامسة المعقودة بمدينة 
الطائف بین یوم ٩/۸/٤۱۳۹ه‏ ویوم ۸/۲۲/٤۳۹١ه‏ على ما أعدته 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من بحث فى المراد بقول الله تعالى 
في آية مصارف الزكاة # وف سيل أله € هل المراد بذلك الغزاة في 
سبیل الله وما يلزم لهم » آم عام في کل وجه من وجوه الخير؟ 
وبعد دراسة البحث المعد والاطلاع على ما تضمنه من أقوال أهل العلم 
في هذا الصدد - ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الأية : بأنهم 
الغزاة وما يلزم لهم» وأدلة من توسع في المراد بالآيةء ولم يحصرها في 
الغزاة فأدخل فيه بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة 
والمرشدين وغير ذلك من أعمال البر -رأى أكثرية أعضاء المجلس الاأخذ 
بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء من أن المراد بقوله 
تعالی : وف سيل ألو : الغزاة المتطوعون بغزوهم» وما يلزم لهم 
من استعداد» وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها للأصناف الأخرى» ولا 
يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة إلا إذا لم يوجد لها مستحق من 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


الفقراء والمساكين وبقية الأصناف المنصوص عليهم في الآية الكريمة . 
وبالله التوفيق»› وصلى الله على محمد» واله وصحبه وسلم. 


هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة الخامسة 

عبدالله بن محمد بن حمید عبدالله خیاط عبدالعزیز بن عبدایله بن باز 
محمد الحركان مخالف وله وجهة نظر عبدالرزاق عفيفي 
مخالف وله وجهة نظر عبدالمجيد حسن عبدالعزیز بن صالح 
صالح بن غصون ET TE‏ 
A‏ إبراهيم بن محمد آل الشبخ سليمان بن عبيد 
محمد بن جبیر عبدايله بن غدیان راشد بن خنین 

صالح بن لحيدان عبدالله بن منیع 


مخالف وله وجهة نظر 


)5( 
الشرط الجزاني 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 
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أبحاث فينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اشر ط الجز انی 


إعداد 


الجنة الدانمة للبحوث العلمية والإفقاء ‏ 


الحمدلله وحده» وعد : , 


ادات د وبعد. 
فبناء على ما تقرر من إدراج موضوع (الشرط الجزائي) في جدول 
أعمال الدورة (الخامسة) لهيئة كبار العلماء._ فقد أعدت اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية واللإفتاء بحثاً في موضوع الشرط الجزائي يشتملى على بيان 
المراد منه ونشأته ونمافج من صوره» وما ذكره بعض أهل العلم من ضوابط 
) للشروط والعقود الصحيحة والفاسدة» وبیان ما یمکن اندراجه تحتها من 
ذلك» وکر سبال وصور یمکن أن یکون الط الجزاتي نظيرآلها .۾ 


(1) نشرهذاالبحث في (مجلة البحوث اللإسلامية) العدد الثاني » ص ۱٤٤-۵۹‏ »عام ٩۳۹٠ه.‏ 


(2) الشرط الجفي 


الغرط الجزاني 


- المراد بالشرط الحز ئي والداعي إ اليه: 

الشرط الجزائي لم يكن معروفاً بهذا الاسم لدى 8 الأقدمين› 
وإنما جاء دذكره في صورمسائل فقهية. ٠.‏ 

ولعل أول وجودله خي الفقه الإسلامي ما روى البغاري في [محيه] 
بسنده عن ابن سیرین : أن رجلا قال لكريه : أدخحل ركابك» فإن لم أرحل 
عبن 6 ارک5 مار قم وخر فقال شریح : من شرط 
على نفسه طائعاً غير مکره فهو علیه» وقال آیوب عن ابن سیرین: أن رجلا 
باع طعاماً وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجيء» فقال 
شريح للمشتري : أنت أخلفت فقضى عليه . اه. 

أما الفقهاء E E CA‏ وبينوا 
العوامل التي آذت إلى التوسع في الأخذ به . 

فقال الأستاذ مصطفى الزرقاء*'': 

في أواخر العهد العثماني اتشعت في الدولة التجارة الخارجية مع أوربا 
وتطورت أساليب التجارة الداخلية والصنائع وتولدت في العصر الحديث 
أنواع من الحقوق لم تكن معهودة؛ كامتياز المؤلف والمخترع وكل ذي أثر 
فني جدید في استشمار مؤلفاته» أو مخترعاته» أو اثاره الفنية مما سمي 


(۱) [المدخل الفقهی العام] ص ۷۱۳ ١٤۷۱ء‏ ف .۳۸١‏ 


بالملكية الأدبية والصناعية» واحتاج أصحاب هذه الحقوق والامتيازات 
إلى بيعها والتنازل عنها لغيرهم من القادرين على استثمارها. __ 

إلى أن قال: واتسع مجال عقود الاستصناع في التعامل بطريق اللإيصاء 
على المصنوعات مع المعامل والمصانع الأجنبية وكذا عقود المتعهد 
بتقديم اللوازم والأرزاق والمواد الأولية إلى الدوائر الحكومية والشركات 
والمعامل والمدارس مما سمى (عقود التوريد) وكل ذلك يعتمد على 
CSN U cl‏ 
الاقتصادية» فأصبح تأخر أحد المتعاقدين أو امتناعه عن تنفيذ التزاماته في 
مواعيدها المشروطة مضرا بالطرف الأخر في وقته وماله أكثر مما قبل» فلو 
أن متعهدا بتقديم المواد الصناعية إلى ماخ ا ا 
في الموعد المضروب لتعطل العمل وعماله. 

ولو آن بائع بضاعة لتاجر تأحر في تسليمها حتى هبط سعرها لتضرر 
التاجر المشتري Ee‏ قد تكون فادحة» وکذا تأخر الصانع عن القيام 
بعمله في وقته» وكل متعاقد إذاتأخر أو امتنع عن تنفيذ عقده في موعده. 


ولايعوض هذا الضرر القضاء على الملتزم بتنفيذ التزامه الأصلي ؛ لأن 
هذا القضاء إنما يضمن أصل الحق لصاحبه وليس فيه جبر لضرر التعطل أو 
الخسارة» ذلك الضرر الذي يلحقه من جراء تأخر خصمه عن وفاء الالتزام 
في حينه تهاوناً منه أو امتناعاً» وهذا قد ضاعف احتياح الناس إلى أن 
يشترطوا في عقودهم ضمانات مالية على الطرف الذي يتأخر عن تنفيذ 
التزامه في حينه» ومثل هذا الشرط يسمى في اصطلاح الفقه الأجنبي 


٠©‏ () الشرط الجاني 


ال طٍ الجزائى ا ( ااه 

وذكر الدكتور عبذالرزاق نري تعریف الفط الجزائي وسبب 
تسميته بذلك فقال'“: يحدث كثيرا آن الدائن والمدین لا تركان تقدير 
التعويض إلى القاضي كما هو الأصل بل يعمدان إلى الاتفاق مقدماً على 
تقدير هذا التعويض فیتفقان على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا 
لم يقم المدين بالتزامه » وهذا هو التعويض عن عدم التنفيذ» أو على مقدار 
التعويض الذي يستحقه الدائن إذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه» وهذاهو 
التعويض عن التأخير» هذا الاتفاق مقدماً على التعويض يسمى بالشر ط 
الجزائي» وسمي الجزائي؛ لانه و عادة كشرط ضمن شروط 
العقد الأصلي الذي يستحق التعويض على أساسه. اه. 

وفي [الموسوعة العربية الميسرة] مانصه : (شرط جزائي) : اتفاق يقدر 
فيه المتعاقدان سلفاً التعويض الذي يستحقه الدائن ! إذا لم ينفذ المدين 
التزامه أو إذا تأخر في تنفيذه. اه. 


۲ - ماللشرط الجزائي من صور مختلفة : 


لشرط الجزاتي وإن كان يعني اشتراط التعويض عن الضرر اللاحق ف 
قة ليذ العقل إلا نةه صوراً ممختاقة باختلاف العقود والالتر امات 


(). 
وقد آشار الدكتور عبدالرزاق السنهوري إلى شيء من هذه الصور فقال"“: 


.٤۷۷ ف‎ ۸۵١ [الوسيط القسم الثاني نظرية الالتزام] ص‎ )١( 
. ٤۷۷ المرجع السابى ص ۲ ف‎ (۲( 


أبحاث هيئة أكباز العلماء (المجلد الأول) 


والأمثلة على الشرط الجزائي كثيرة ومتنوعة: ٠‏ فشروط المقاولة قد 
تتضمن شرطا جزائياً يلزم المقاول بدفع مبلغ معين عن كل يوم أو عن كل 
أسبوع أو عن كل مدة أخرى من الزمن يتأخر فيها المقاول عن تسليم العمل 
المعهود إليه إنجازه» ولائحة المصنع قد تتضمن شروطاً جزائية تقتضي 
بخصم مبالغ معينة من أجرة العامل جزاء له على الإخلال بالتزاماته 

وتعريفة مصلحة السكك الحديدية أو مصلحة البريد قد تتضمن تحديد 
مبلغ معين هو الذي تدفعه المصلحة للمتعاقد معها في حالة فقد طرد أو فقد 
رسالة. . واشتراط حلول جميع أقساط الدين إذاتأخر المدين في دفع قط 
منها هو آيضا شرط جزائي» ولكن من نوع مختلف» إذ هو هنا ليس مقداراً 
معينامن النقود قدر به التعويض» بل هو تعجيل أقساط مؤجلة . اهه. 

وقال في [الحاشية] في الصفحة نفسها ما نصه: (هذا والأصل في 
الشرط الجزائي هو أن يكون تقديراً مقدماً للتعويض كما أسلفناء ولكن قد 
يستعمله المتعاقدان لأغراض أخرى : من ذلك آن یتفقا على مبلغ کبیر يزيد 
كثيراً على الضرر الذي يتوقعانه فيكون الشرط الجزائي بمثابة تهديد مالي» 
وقد يتفقان على مبلغ صغير يقل كثيراً عن الضرر المتوقع فيكون الشرط 
الجزائي بمثابة إعفاء أوتخفيف من المسئولية . . وقد يكون الغرض من 
الشرط الجزائي تأكيد التزا م المتعهد عن الخير بتحديد مبلغ التعويض الذي 
کوب کال ت ی ارغ اتید وقد یوضع شرط 
جزائي في الاشتراط لمصلحة الغير لتقدير التعويض المستحق للمشترط 


() الشرط الجاني 


في حالة إخلال المتعهد بالتزامه : نحو المنتفع » فيمثل الشرط الجزائي في 
هذه الحالة المصلحة المادية للمشترط فى اشتراطه لمصلحة الغير . اه. 
وجاء في نظام المناقصات والمزايدات السعودي مانصه : 

(إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملا فى المواعيد المحددة 
ولم تر اللجنة صاحبة المقاولة داعياً لسحب العمل منه توقع عليه غرامة عن 
المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلى أن يتم 
الاستلام المؤقت دون حاجة إلى أي تنبيه للمقاول ويكون توقيع الغرامة 
على المقاول كمايلي :: 

١‏ عن الأسبوع الأول ۵م عن الأسبوع الثاني ۸ عن الأسبوع 
الثالث ١‏ ,۲ عما زاد عن ثلاثة أسابيع ۳ عن أية مدة تزيد على أربعة 
أا 

s 

٣٠‏ ۳ - ما يندزج تحته الشرط الجزائي من آنواع الشروط التي تشترط في 
عقودالمماملات أو إجارة ر نحو فلك مع ان وج لاندراج: 

نستعرض فيما تحت هذا العنوان ما ورد من الأحاديث والآثار في 
الشروط المقترنة بالعقود من حيث الجملة وما ذكره بعض العلماء في 
تفسيرها وما بنوه عليها من تقسيم الشروط إلى قسمين : شر وط صحيحة 
وشروط فاسدة» وما وضعوه من الضوابط لكل منهما؛ ليتسنى معرفة ما 
يندرج تحته الشرط الجزائي من هذه الضوابط» وما يلتحق به من المسائل 


) 0 انظر : ص۷٠ ١‏ [نظام المناقصات]. 


أبحاث خيئة. كبار العلماء (المجد الأول) 


التي يشبهها وأدرجوهاتحتهاء أو جعلوها أمثلة شارحة لها . 

روى البخاري في [صحيحه] تحت باب ما يجوز من شروط المكاتب 
ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها 
أخبرته : أن بريرة جاءت تستفيها في کتابتها ولم تكن قضت من كتابتها 
شيئاً. فقالت لها عائشة : (ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك 
كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت) فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا» وقالوا: 
إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لناء فذكرت ذلك 
لرسول الله کیا » فقال لها رسول الله با : «ابتاعي فأعتقي› فإنما الولاء لمن 
أعتق» قال : ثم قام رسول الله به فقال: «ما بال آناس یشترطون شروطا 
ليست في کتاب الله » من اشترط شرطاً لیس في کتاب الله فليس له وان شرط 
مائة شرط» شر ط الله أحق وأوثق»› ق اق ر 
أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية لتعتقهاء فقال أهلها : على أن 
ولاءها لنا» قال رسول الله َة : «لايمنعك ذلك فإنما الو لاء لمن أعتق» . 

قال ابن حجز في [الفتح]: قوله: (باب ما يجوز من شروط المكاتب 
ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله)» جمع في هذه الترجمة بين حكمين 
وكأنه فسر الأول بالثاني» وأن ضابط الجواز ما كان في كتاب الله » وسيأتي 
في كتاب [الشروط]'“: أن المراد بما ليس في كتاب الله ماخالف كتاب الله» 
وقال بن بطال : المراد بكتاب الله هنا: حكمه؛ من كتابه» أو سنة رسولهء 


(۱() أي : من [صحيح البخاري]. 


(2) الشرط الجائي 


أو إجماع الأمة وقال ابن خزيمة : (ليس في كتاب الله) أي : ليس في كتاب 
الله جوازه آو وجوبه» لا أن کل من شرط شرطاً لم ينطق به الکتاب بطل ؛ 
لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط ويشترط في الثمن شروطاً 
من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل . 

قال النووي : قال العلماء : الشروط في البيع أقسام: ‏ 

أحدها: يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه. ٠‏ 

الثاني : شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقاً. 

والثالث: اشتراط العتق في العبدء وهو جائز عند الجمهور؛ لحديث 


غاا وف رو 


وقال القرطبي: قوله: (ليس في كتاب الله). أي: ليس مشروعاً في 
تاب الله تأصيلاً ولا تفصيلا» ومعنى هذا: أن من الأحكام ما يؤخذ 
تفصیله من کتاب الله کالوضوء» ومنها ما يؤخذ تأصیله دون تفصیله 
كالصلاة» ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة 
والإجماع» وكذلك القياس الصحيح» فكل ما يقتبس من هذه الأصول 
تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيا . . . إلى أن قال : وقال القرطبي: 
قوله: (ولو كان مائة شرط)» يعني : أن الشروط الغير مشروعة باطلة ولو 


أبحاث هيئة کب العلماء (المجلد الأول) 


کثرت. ۱ ¥ 

وقال البخاري في [صحيحه] (باب الشروط التي لا تحل في الحدود). 

عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضن الله عنهما: أنهما قالا: إن 
رجا من الأعراب آتى رسول الله ل فقال: يا رسول الله» أنشدل الله إلا 
قضيت لي بكتاب الله » فقال الخصم الأخر وهو أفقه منه : نعم فاقض بيننا 
بکتاب الله وائذن لی» فقال رسول الله ی : «قل» قال : إن ابنی کان عسيفاً 
على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الر جم فافتديت منه بمائة 
اول تالت آهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة» 
وتغريب عام» وأن على امرآة هذا الرجم» فقال رسول الله ية : «والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله » الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد 
مائة وتغريب عام» وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» قال : 
فغداعلیها فاعترفت»› فأمر بها رسول الله اة فر جمت . 

قال ابن حجر في [الفتح]: وقد ترجم له في الصلح”": إذا اصطلحوا 
على جور فهو مردود. ويستفاد من الحديث : أن كل شرط وقع في رفع حد 
من حدود الله فهو باطل » کل 09ا 

وروى البخاري في [صحيحه] عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله عا : «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 


)۱( اصحيح البخاري] مع شرحه [فع الاري] (0/ 1£۲). 
(۲( ف :من e‏ ۰ 


٠‏ (2) الشرط الجاني 


قال ابن حجر : وهذا الحديث معدود من أصول الإإسلام وقاعدة من 
قواعده» فإن معناه من اخترع في الدین ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت 
إليه» قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في 
إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك» وقال الطرقي : هذا الحديث 
يصلح أن یسمی نصف أدلة الشرع ؛ لن الدليل یترکب من مقدمتین › 
والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه» وهذا الحديث مقدمة كبرى 
في إثبات كل حكم شرعي ونفيه ؛ لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف 
لحکم»› مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس : هذا ليس من أمر الشرع› 
وکل ما کان كذلك فهو مردود» فهذا العمل مردود» فالمقدمة الثانية ثابتة 
بهذا الحديث» وإنما يقع النزاع في الأولى» ومفهومه: أن من عمل عملا 
عليه آمر الشرع فهو صحيح» مثل : أن يقال في الوضوء بالنية : هذاعليه أمر 
الشرع»› وکل ما کان عليه يه أمر الشرع فهو صحيح ؛ فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا 
الحديث والأولى فيها التزاع فلو اتفق ت أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى 
في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشرع» لكن 
هذا الثاني لا يوجد» فإذاً حديث الباب نصف أدلة الشرع» والله أعلم . 

وقوله: رد» معناه مردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول مثل : 
خلق ومخلوق»› و ويو وکأنه قال: فهو باطل غير معتد به. 
واللفظ الثاني وهو قوله: من «عمل» أعم من اللفظ الأول وهو قوله: «من 
أحدث». فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها 
المرتبة عليهاء وفيه رد المحدثات» وأن النهي يقتضي الفساد؛ لأن 


أبحاث هينة د 


با العلماء (المجد الأول) 


المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردهاء ويستفاد منه أن حكم 
الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر؛ لقوله: «ليس عليه أمرنا)» والمراد به: 
أمر الدين وفبه أن الصلح E a i‏ 
ا 0 

وذکر ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة عامة في العقود والشروط 
ن o‏ 

القاعدة الثالغة : في العقود والشروط فيهاء فيما يحل منها ويحرم» وما 
يصح منها ویفسد ار ا . والذي يمکن ضبطه 
فيهاقولان: 0 | 

أحدهما: أن يُقال: الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك: 
الحظر. إلا ما ورد الشرع بإجازته» فهذا قول آهل الظاهر» وكثير من أصول 
أبي حنيفة تنبني على هذا وكثير من أصول الشافعي وطائفة من أصول 
امات لواحت فن یدیل ااا طون الک 2 ل برد 
فيه آثر ولا قياس» كما قاله فى إحدى الروايتين فىوقف الإنسان على 
ت ا ا 
مقتضى العقد» ويقولون: ما خالف مقتضى الغقد فهو باطل» أما أهل 


الظاهر فلم يصححوا لا عقداً ولا شرطالا ماثبت جوازه بنص أو إجماع» 


واداً لم بشت جوازه أبطلوه واستصحبوا الحكم الذي قله » وطردوا ذلك 


(۱) [صحيح البخازي] مع شرحه [فتح الباري] .)۳۳١ /٥(‏ 
(۲) (القواعد النورانية] ص ۱۸٤‏ - ۲۲۰ . 


@ () الشرط الجائي ٠‏ 


طردا جارياً» لكن خر جوا في كثير منه إلى أقوال ينكرها عليهم غيرهم . 

وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي : أنه يصحح في العقود شروطاً يخالف 
مقتضاها في المطلق» وإنما يصحح الشرط في المعقود عليه إذا كان العقد 
مما يمكن فسخه؛ ولهذا آبطل أن يشترط في البيع خيار» ولا يجوز عنده 
تأخير تسليم المبيع بحال؛ ولهذا منع بيع العين المؤجرة وإذا ابتاع شجرة 
عليها ثمر للبائع فله مطالبته بإزالته» وإنما جوز الإجارة المؤخرة؛ لأن 
A POE ENTE Sh‏ 
أو الانتفاع به» أو أن يشترط المشتري بقاء الثمر على الشجر وسائ الشروط 
التي يبطلها غيره» ولم يصحح في النكاح شرطا أصلد؛ لأن النكاح عنده لا 


يقبل الفسخ»› ولهذا لا ينفسخ عنده بعيب أو إعسار أو نحوهماء ولا يېطل ) 


بالشروط الفاسدة مطلقاً وإنما صحح آبو حنيفة خيار الثلاثة الأيام للأثرء 
وهو عنده موضع استحسان. 


والشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل› 
لكنه يستثني مواضع للدليل الخاص» فلا يجوز شرط الخيار أكثر من 
ثلاث» ولا امتتاء نفعة المي ونمو ذلك مما فيه تأعير تساي اليم 
حتى منع الاإجارة المؤخرة؛ لأن موجبها- وهو القبض-لا يلي العقدء ولا 
يجوز أيضاً ما فيه منع المشتري من التصرف المطلق إلا العتق» لما فيه من 
السنة والمعنى› ولکنه يجوز استئناء المنفعة بالشرع»› كبيع العين المؤجرة 
على الصحيح في مذهبه»› SE SE A‏ 
ونحو ذلك ويجوز في النكاح , a‏ ون بن ولا يجوز 


DIE am 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


اشتراطها دارها أو بلدهاء وأن لا یتزوج علیها ولا یتسری» وبُجوٌز اشتراط 
حريتها وإسلامهاء وكذلك سائر الصفات المقصودة على الصحيح من 
مذهبه كالجمال ونحوه» وهو ممن يرى فسخ النكاح بالعيب والاإعسارء 
وانفساخه بالشروط التي تنافيه ؛ كاشتراط الأجل والطلاق ونكاح الشغار» 
بخلاف فساد المهر ونحوه. 

وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعى على معانى هذه الأصول› 
لکنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي» کالخیار اس ثلاث»› 
وكاستثناء البائع منفعة المبيع » واشتراط المرأة على زوجها أن لا ينقلها ولا 
يزاحمها بخيرهاء ونحو ذلك من المصالح» فيقولون: كل شرط ينافي 
مقتضى العقد فهو باطل» إلا إذا كان فيه مصلحة للمتعاقدين . 

وذلك أن نصوص أحمد تقتضي أنه جوز من الشروط في العقود أكثر 
مما جوزه الشافعى» فقد يوافقونه فى الأصل» ويستثنون للمعارض أكثر 
مما استثنى» كما قد يوافق هو أبا حنيفة في الأصل ويستفنى أكثر مما يستثنى 
رن 

وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر» ويتوسعون في الشروط 
ار هيا اا القاس رالمال ار السا لیا مره د 
معاني النصوص التي ينفردون بها عن أهل الظاهر» وعمدة هؤلاء: قصة 
بريرة المشهورة» وهو ما خرجاه في [الصحيحين] عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام 
أوقية فأعينيني» فقلت : (إن حب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي 


(5) الشرط الجاني 


فعلت . نذهبت برية ال NK‏ الت لھ ا ا فجاءت من 
عندهم ورسول الله َة جالس» فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم» فأبوا 
إلا أن يكون لهم الولاءء فأخبرت عائشة النبي ي فقال: «خذيهاء 
واشترطي لهم الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق» ففعلت عائشة» ثم قام رسول 
اله َة في الناس فحمد الله وأثنی علیه» ثم قال : «آما بعد: ما بال رجال 
یشترطون شروطاً ليست في کتاب الله؟ ! ما کان من شرط لیس في کتاب الله 
فهو باطل» وإن كان مائة شرط» قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما 
وان اوخای : ینای را 
i i EE iS‏ 
لمن أعتق» وإن اشترطوا مائة شرط» وفي لفظ : «شرط الله أحق وأوثق» 
وفي [الصحيحين] عن عبدالله بن عمر : أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن 

تشتري جارية لتعتقهاء فقال آهلها نبيعكها على أن ولاءها لناء فذكرت 
ذلك لرسول الله َة فقال : «لا يمنعنك ذلك» فإنما الولاء لمن أعتق»» 
وفي [صحيح مسلم] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أرادت عائشة أن 
تشتري جارية فتعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك 
لرسول الله اء فقال : «لايمنعنك ذلك» فإنما الولاء لمن أعتق» . 

ولهم من هذا الحديث حجتان : 


إحداهما: قوله: «ما کان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل» فكل 
شرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع : فليس في كتاب 
اله » بخلاف ما كان في السنة أو في الإجماع فإنه في كتاب الله بواسطة 


أبخاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


ومن قال بالقياس - وهم الجمهور -قالوا: إدا دل على صححته القياس 


الله . 


الحجة الثانية : أنهم يقيسون > جميع الشروط آللئ تناف مزب المقد 
على | iS Rh‏ وذلك 
لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغييرها تغييراً لما أوجبه 
الشرع» بمنزلة تغيير العبادات» وهذا نكتة القاعدة» وهى أن العقود 
مشروعة على وجه» فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغبير للمشروع» ولهذا 
كان أبو حنيفة ومالك والشافعي -في أحد القولين - لا يجوزون أن يشترط 
في العبادات شرطا يخالف مقتضاها» فلا يجوزون للمحرم أن يشترط 
الإإحلال بالعذر» ومتابعة لعبدالله بن عمر»› حیث کان ینکر الاشتراط في 
الحج ويقول: (أليس حسبكم سنة نبيكم؟) وقد استدلوا على هذا الأصل 
بقوله تعالی : 3 الوم ا ملت کم دیک وقوله : ٭ ومس بعد حدود أله 
ويک هم رمو 4 . ٠‏ 

قالوا: فالشروط والعقود التي لم : شرع تع لحدود الله» وزيادة في 
الدين» وما أبطله هؤلاء من الشروط التي دلت النصوص على جوازها 
بالعموم أو بالخصوص قالوا: ذلك منسوخ» كما قاله بعضهم في شروط 


.۳ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
.۲۲۹ سورة البقرةء الاي‎ )۲( 


(2) الشرط الجائي 


النبي ية مع المشركين عام الحديبيةء أو قالوا TRE‏ فیخص 
بالشرط الذي في کتاب الله . 


واحتجُوا أيضاً بحديث يروىٰ في حكاية أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
وشريك: (آن النبي بيه نه عن بيع وشرط) وقد ذكره جماعة من 
المصنفين في الفقه» ولايوجد في شيء من دواوين الحديث» وقد أنكره 
أحمد وغيره من العلماء» وذكروا أنه لا يعرف» وأن الأحاديث الصحيحة 
تعارضه. وا جمع الفقهاء المعروفون- -من غير خلاف آعلمه من غيرهم - 
أن ان شتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتباً أو صانعاًء أو 
اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك : شرط صحيح . 

القول الثانى : أن الأصل في العقود والشروط : الجواز والصحةء ولا 
يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله» نصا أو قياساً عند 
من يقول به » وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القولء 
ومالك قريب منه» لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط » فليس في الفقهاء 
الأربعة أكثر تصحيحاللشروط منه. 

وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها يشتبه بدليل حاص 
من أثر أو قياس › لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعاً من الصحة»ء ولا 
يعارض ذلك بکونه شر طا یخالف مقتضی العقد أو لم یرد به نص» وکان قد 
بلخه فى العقود والشروط من الآثار عن النبى َه والصحابة مالا تجده عند 
غيره من الأئمة» فقال بذلك وبما في معناه قیاساًعلیه» وما اعتمده غیره في 
إبطال الشروط من نص فقد يضعفه أو يضعف دلالته» وكذلك قد يضعف 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


ما اعتمدوه من قياس» وقد يعتمد طائفة من أصجابه عمومات الكتات 
والسنة التي سنذكرها في تصحيبح الشروط » كمسألة الخيار أكثر من 
ثلاث مطلقاء فمالك يجوزه بقدر الحاجة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
يجوز شرط الخيار في النكاح أيضا ویجوزه ابن حامد وغیره في الضمان 
نحوه» ويجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه في جميع 
العقود» واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاق› فإذا کان لها 
مقتضى عند الإطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط والنقص منه بالشرط ما لم 
يتضمن مخالفة الشرع» كما سأذكره إن شاء الله . 

نيجوز للبائع أن يستلني بعض منفعة المبيع ؛ كخدمة العبد وسكتى الدار 
ونحو ذلك» وإذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغيرء 
اتباعاًلحديث جابر لما باع النبي ية جملهء واستشنی ظهره إلى المدينة. 

ويجوز أيضا للمعتق آن يستثني خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو 
غيرهما؛ اتباعاً لحديث سفينة لما أعتقته أم سلمة» واد شترطت عليه خدمة 
النبي ية ماعاش . 

ا ان : أن يعتق أمته ویجعل عتقها صداقها» كما فی 
حديث صفة »› وكما فعله نس بن مالك وغيره وإن لم ترض المرأة» کأنه 
أعتقها واستثنى منفعة البضع› ا ا 
عير جائز » بخلاف منفعة الخدمة . 


(1) أي: في [القواعد النورانية]. 


(2) الشرط الجاني 


واستمر رحمه الله فى ذكر الأمثلة إلى أن قال : 
وجماع ذلك: أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة» فكما جاز 
بالاإٍجماع استثناء , بعض المبيع › يجوز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه» 
وجوز أيضاً استلناء بعض التصرفات . 


وعلى هذا فمن قال: هذا الشرط ينافي مقتضى العقدء 5 : أينافي 
مقتضى العقد المطلق أومقتضى العقد مطلقا؟ فإن أراد الأول : فكل شرط 
كذلك»› وإن أراد الثاني : لم یسلم له» وإنما المحذور: أن ينافي مقصود 
العقد» كاشتراط الطلاق في النكاح» أو اشتراط الفسخ في العقد» فأما إذا 
شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده» هذا القول هو الصحيح بدلالة 
الكتاب والسنة و الإإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل 
المنافي . 

آما الکتاب : فقال الله تعالی : ٭ انیا الد ءام آ منوا ووا امقوي 
والعقود هي العهردء وقال تعالی 1 
ويعهد آله ء أَوَذا 4" وقال تعالى : واوا امه ِن اَعَد کا 
را ۰ وقال تعالی : ٭ وقد کاواعله دوا َه من قبل لا يرو 
آل ر ق رتغ چ2 


.١ سورة المائدةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الإسراءء الآية .٠٤‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب» الاية ٠١‏ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود وهذاعام» وكذلك آمر بالوفاء بعهد الله 
وبالعهد» وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه» بدلیل قوله تعالی : 
ولقد کانوأعده دو أله ِن بل فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده 
المرء على نفسه» وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد 
كالنذر والبيع» إنما أمر بالوفاء به. 

ولهذا قرنه بالصدق في قوله: * وَإَِا تُر َاََرٍ ارو ڪا 6 ف 
TE RE‏ لأن العدل في القول خبر يتعلق بالماضي 
والحاضر› والوفاء بالعهد يكون في القول المعلق بالمستقبلء کما قال 
تعالی: * # ومهم من علد أله كَوث اتا من قصلي لنصَدَفًَ 
وکوت من للج €9 لما ءادر من فصل وا و و ۱ | 
> ا معفم تاا ف فلويهم إل بوم يونم يما أخلوا آله 
وعد وه رباڪا اا گن €^ 

ار و ل ا ا ا 
من نقضها. 

إلى أن قال: والأحاديث في هذا كثيرة» مثل ما فى [الصحيحين] عن 
عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ي : «أربع من كن فيه ”كان منافقاً 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حدث-كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 


s3 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.۷۷ _ ۷١ سورة التوبةه الآيات‎ )۲( 


() الشرط الجافي 


فجر». 


وفي لصحي ] عن عبدالله بن عمر قال: ف ا الله ل : 
اينصب لكل غاد ر لواء يوم القيامة» . 
5 زئ ایم سای من آی مد من ای انان لكل غادرلواء 
عند استه يوم القيامة وفي رواية : الكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر 
غدره آلا ولا غادر أعظم غدرآمن أمير عامة). 

وفي [صحيح مسلم] عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله ل 
إذا آمر أميرأ على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله» وفيمن معه 
من المسلمين خيراًء ثم قال : «أغزوا باسم الله» وفي سبيل الله» وقاتلوامن 
کفر بالله» آغزوا ولا تَغُلواء ولا تَغْدِرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولیدا» وإِذا 
ما أجابوك فاقبل منهم و کف عنهم . .) الحديث» فنهاهم عن الخدر كما 
نهاهم عن الخلول . 

rae I 
هرقل عن صفة النبي َة : (هل يغدر؟ فقال : : لا يغدر» ونحن معه في مدة‎ 
لا ندري ما هو صانع فيها. قال: ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئاًإلا هذه‎ 
الكلمة. وقال هرقل في جوابه :-سألتك : هل يخدر؟ فذكرت أنه لا يغدرء‎ 
وكذلك الرسل لا تغدر) فجعل هذاصفة لازمة للمرسلين.‎ 

وفي [الصحيحين] عن عقبة بن عامر : أن رسول الله يلا قال : إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» فدل على استحقاق الشروط 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي َيه قال : قال 
الله تعالى : «ثلاثة آنا خضمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ٹم غدر» ورجل 
ا ال فا ورہن امار ارا او نہ وا بد ارا 
فذم الغادر» وکل من شرط شرطاثم نقضه فقد غدر . 
فقد حاء الكتاب والسنة بالامر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق 
والعقود» وبأداء الأمانة وزعاية ذلك ی ونقض ا 
والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك . 0 

ولما کان الأصل فبها الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع لم يجز أن 
e GOA‏ 
النفوس ويحمل على القدر المباح» بخلاف ما كان جنسه واجباً؛ كالصلاة 
والزكاة» فإنه يؤمر به مطلقاء وإن كان لذلك شروط وموانع» فینھی عن 
الصلاة بغير طهارة» وعن الصدقة بما يضر النفس ونحو ذلك» وكذلك 
الصدق في الحديث مأمور به وإن کان قد يحرم الصدى e‏ 
ويجب السكوت أو التغريض . 

وإذا كان جنس الوفاءء وزعاية العهد مأمورا به : علم أن الأصل ضصحة 
العقود والشروط› إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب علية أثره» وحصل به 
مقصوده» ومقصود العقد : هو الوفاء به ا ا 
العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة . 

) وقد روئ أو والدارقطني من حديث O‏ خا 


() الشرط الجاني 
كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : 
«الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم حلالاً 
والمسلمون على شروطهم» وکثیر ابن زيد قال یحی بن معين في رواية : 
هو ثقة وضعفه في رواية أخرى . 

وقد. روى الترمذي والبزار من حديث کثير بن عبدالله بن عمرو بن 
عوف المزني عن أبيه عن جده: أن رسو الله ي قال: «الصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاًء أو أحل حراماً» قال الترمذي: حديث 
حسن صحیح» وروی ابن ماجه منه الفصل الأول» لكن كثير بن عمرو 
ضعفه الجماعة» وضرب أحمد على حديثه في [المسند] فلم يحدث به» 
فعلل الترمذي له بروایته من وجوه. وقد روی أبو بكر البزار أيضاً عن 
محمد بن عبدالرحمن السلماني عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
ب : «الناس على شروطهم ما وافق الحق؛ وهذه الأسانيد-وإن كان الواحد 
منها ضعيفاً -فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً. 

وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة» وهو حقيقة المذهبء 
فن المشترط لیس له آن يبیح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله» فإن شرطه 
حينئذ يكون مبطلاٌ لحكم الله » وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله» وإنما 
المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجباً بدونه» فمقصود الشروط 
وجوب مالم يكن واجباً ولا حراماً» وعدم الإيجاب ليس نفياً بالإيجاب 
حتى يكون المشترط مناقضاً للشرع» وکل شرط صحيح فلابد أن يفيد 
وجوب ما لم يكن واجباًء فإن المتبايعين يجب لكل منهما على الأخر من 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


الإقباض مالم یکن واجباًء ویّباح أیضالکل منھما مالم یکن مباحاًء ویحرم 
على كل منهما مالم يكن حراماً» وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين› 
وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع اووغا أو اشتر طت المرأة زيادة على 
مهر مثلها : فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط مالم يكن كذلك . 

وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط› قال؛ 
لأنها إما أن تبيح حراماًء أو تحرم حلالا أو توجب ساقطاًء أو تسقط 
واجباً» وذلك لا يجوز إلا يإذن الشارع» وأوردت شبهة عند بعض الناس 


حتى توهم أن هذا الحديث متناقض» وليس كذلك» بل کل ما كان حراماً 


بدون الشرط : فالشرط لا يبيحه؛ كالرباء وكالوطء في ملك لغیر: 
وكثبوت الولاء لغير المعتق» فإن الله حرم الوطء إلا بملك نكاح أو ملك 
تھ فلو أراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطء لم يجز له ذلك» بخلاف 
إعارتها للخدمة فإنه جائز» وكذلك الولاء. 

فقد (نھی النبي کا عن بيع الولاء وعن هبته) وجعل الله الولاء 
كالنسب» يثبت للمعتق كما يثبت النسب للوالد. ' 

وقال رسول اله : «من اذعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولاعدلاً؛ وأبطل 
الله ما كانوا عليه في الجاهلية من تبنى الرجل ابن غيره» وانتساب المعتق 
ال رو وار ر ا ر درا م الف ا 


کان حراماًء وآما ما كان مباحاً بدون الشرط : فالشرط يوجبه» كالزيادة فى 


المهر والثمن والرهن» وتأخير الاستيفاءء فإن الرجل له أن يعطى المرأةء 


(2) الشرط الجاني 


وله أن يتبرع بالرهن وبالإنظار» ونحو ذلك» فإذا شرطه صار واجباًء وإذا 
وجب فقد حرمت" المطالبة التي كانت حلالا بدونه؛ لأن المطالبة لم 
تكن حلا لا مع.عدم الشرط» فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقاًء فما 
کان حلالا وحرامامطلقاً فالشرط لا یغیره. 

وأما ما أباحه الله في حال مخصوصة ولم يبحه مطلقاً: فإذاحوله الشرط 
عن تلك الحال لم يكن الشرط قد حرم ما أحله الله وكذلك ما حرمه الله في 
حال مخصوصة ولم يحرمه مطلقالم يكن الشرط قد أباح ما حرمه الله » وإن 
كان بدون الشرط يستصحب حكم الإباحة والتحريم» لكن فرق بين ثبوت 
الاإباحة والتحريم بالخطاب› وبين تبوته بمج ر د الاستصحاب . 

فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب» لكن لا يرفع ما أوجبه كلام 
الشارع وآثار الصحابة توافق ذلك› کما قال عمر رضي الله عنه: (مقطع 
الحقوق عندالشروط). 

وأما الاعتبار فمن وجوه: أحدها: أن العقود والشروط من باب الأفعال 
العادية» والأصل فيها عدم التحريم» فيستصحب عدم التحريم فيها حتى 
يدل ذلك على التحريم» كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم» وقوله 
تعالى : ¥ وقد فصل فصل کم ما حرم مب4" عام في الأعيان والأفعالء 
وإذالم يكن حرامالم تكن فاسدة» وكانت صحيحة . 


(۱) قال المعلتق على [القواعد الفقهية]: كذا في الأصلين ولعله (وجبت) . | 
(۲) سورة الأنعام» الآية ١١١‏ . 


أبحاث هيئة كبا العلماء (المجد الأول ) 


وأيضاً فليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط إلا 
ما ثبت حله بعینه» وسنبین إن شاء الله معنی حديث عائشة» وأن انتفاء دليل 
التحريم دليل على عدم التحريم فثبت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدليل ‏ 
الشرعي عدم التحريم فيكون فعلها إما حلالاً وإما عفواء كالأعيان التي لم 
تحرم. 

وغالب ما يستدل به على الأصل في الأعيان عدم التحريم من النصوص 
الحا وااو الصحيحة والاستصحاب العقلي وانتفاء الحكم لانتفاء 
دلیله» فإنه يستدل به على عدم تحريم العقود والشروط فيهاء سواء سمي 
ذلك حلالا أو عفوا على الأختلاف المعروف بين أصحابنا وغيرهم» فإن 
ما ذكره الله في القران من ذم الكفار على التحريم بغير شرع : منه ما سببه 
تحريم الأعيان» ومنه ما سببه تحريم الأفعال كما كانوا يحرمون على 
المحرم لبس ثيابه والطواف فيها إذالم يكن أحمسياً ويأمرونه بالتعري» إلا 
ان یره اخسی بره ورمون عله الدخرل تحت شق کیا گان 
لأنصار يحرمون إتيان الرجل امرأته في فرجها إذا كانت مجبية» ويحرمون 
الطواف بالصفا والمروة وكانوا مع ذلك قد ينقضون العهود التي عقدوها 
بلا شرع» فأمرهم الله سبحانه في سورة النحل وغيرها بالوفاء بها إلا ما 
اشتمل على محرم . 

فعلم أن العهود يجب الوفاء بها إذالم تكن محرمة اتف 
بشرع خاص› كالعهود التي عقدها في الجاهلية وأمر بالوفاء بهاء وقد نهنا 
على هذه القاعدة فيما تقدّم وذكرنا أنه لا یشرع إلا مااشرعه الله ولا يحرم إلا 


٠‏ () الشرط الجائني 


ما حرمه الله ؛ لأن الله ذم المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به 
لله » وحرموا ما لم يحرمه الله » فإذا حرمنا العقود والشروط التي تجري بين 
الناس في معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي كنا محرمين مالم يحرمه الله 
بخلاف العقود التي تتضمن شرع دين لم يأذن به الله» فإن الله قد حرم أن 
يشرع من الدين مالم يأذن به» فلا يشرع عبادة إلا بشرع الله » ولا يحرم عادة' 
إلا بتحريم الله» والعقود في المعاملات هي من العادات يفعلها ٠‏ 
والكافرء وإن كان فيها قربة من وجه آخر› فليست من العبادات التي يفتقر 
فيها إلى شرع كالعتق والصدقة. 

فإن قيل : العقود تغير ما كان مشروعاً؛ لأن ملك البضع أو المال إذا كان 
ثابتاً على حال فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال: فقد غير ما كان مشروعا 
بخلاف الأعيان التي لم تحرم» فإنه لا يعتبر في إباحتها. 

فيقال : لا فرق بينهماء وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملكا لشخص أو 
لا تكون» فإن كانت ملكا فانتقالها بالبيع إلى غيره لا يغيرهاء وهو من باب 
العقود» وإن لم تكن ملكا فملكها بالاستيلاء ونحوه هو فعل من الأفعال 

وأيضا فإنها قبل الز كاة محرمة» فالزكاة الواردة عليها بمنزلة العقد الوارد 
على المالء فكما أن أفعالنا فى الأعيان من الأخذ والزكاة الأصل فيه 
الحل» وإن غير حكم العين» فكذلك أفعالنا في الأملاك في العقود ونحوها 
الأصل فيها الحل وإن غيرت حكم الملك. 
- وسبب ذلك: أن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع وملك 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


البضع الثابت بالنكاح» نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام» والشارع أثبت 
وتحريم المحرمات المبتدأة» فإذا كنا نحن المثبتين لذلك الحكم» ولم 
يحرم الشارع عليناارفعه لم يحرم علينا رفعه» فمن اشترى عينا فالشارع 
أحلها له وحرمها على غيره؛ لاثباته سبب ذلك› وهو الملك الثابت بالبيع› 
وما لم يحرم الشارع عليه رفع ذلك فله أن يرفع ما أثبته على أي وجه أحب 
ما لم يحرمه الشارع عليه» كمن أعطى رجلا مالا فالأصل أن لا يحرم عليه 
التصرف فيه» وإن كان مزيلاً للملك الذي أبته المعطي مالم يمنع مانع» 
وهذا نكتة المسألة التي يتبين بها مأخذهاء وهو أن الأحكام الجزئية - من 
حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو - لم يشرعها الشارع شرعاً 
جزئياً» وإنما شرعها شرعاكلياً. 

مثل قوله تعالی: # وَأحل َه أَلْسَيْمَ َم لبوا 4 وقوله تعالی : 
٭ وال کم ما ور لِم 4 وقوله تعالی : ٭ کان وما طابَ لکم َنَ 
آل . 

وهذا الحكم الكلي ثابت» سواء وجد هذا البيع المعين أو لم يوجد» 
فإذا وجد بيع معين أثبت ملكا معيناً» فهذا المعين سببه فعل العبدء فإِذا 
رفعه العبد فإنما رفع ما أثبته هو بفعله لا ما أثبته الله من الحكم الجزئي إنما 
هو تابع لفعل العبد سببه فقط ؛ لأن الشارع أثبته ابتداء . 
)١(‏ سورة البقرةء الاية ۲۷۵ . 


(۲( سورة النساء» الاي 4 
)۳( سورة النساء» اليه 0 


(5) الشرط الجاني 


وإنما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود والفسوخ مثل نسخ 
الأحكام» وليس كذلك» فإن الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته 
الشارع» وأما هذا المعين فإنما ثبت ؛ لأن العبد أدخله في المطلق» فإدخاله 
في المطلق إليه» فكذلك إخراجه» إذ الشارع لم يحكم عليه في المعين 
بحكم أبدأء مثل أن يقول: هذا الثوب بعه أو لا تبعه» أو هبه أو لا تهبهء 
وإنما حكمه على المطلق الذي إذا آدخل فيه المعين حكم على المعين› 
فتدبر هذاء وفرق بين تغيير الحكم المعين الخاص الذي أثبته العبد بإدخاله 
في المطلق› وبين تغيير الحكم العام الذي أبته الشارع عند وجود سيبه من 
العبدء وإذا ظهر آن العقود لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع» فإنما وجب 
الوفاء بها لإيجاب الشارع الوفاء بها مطلقاً إلا ما خصه الدليل» على أن 
الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل» بل والعقلاء جميعهم» 
وقد آدخلها في الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقلى» ففعلها ابتداء 
لا يحرم إلا بتحریہ الشارع» والوفاء بها وجب لإيجاب الشارع إذن 
ولاإيجاب العقل أيضاً. 

وأيضاً فإن الأصل فى العقود رضا المتعاقدين» وموجبها هو ما أوجباه 
على أنفسهما بالتعاقد؛ لأن الله قال في كتابه العزیز : إل أن کر 
رة عن اض تک وقال تعالی : ٭ قن طبن لک عن سَیَو نه سا 
كوه هي ميا 463 . فعلق جواز الأكل بطيب النفس تعليق الجزاء 


)١(‏ سورةالنساءء الاَیةَ۲۹. 
)۲( سورة النساءء الاي ٤‏ 


أبحاث هينة کباا hs‏ (المجلد اإأول) 


SG MI ASRS‏ شتی مناست 
فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم» وإذا كان طيب النفس هو 
المبيح لأكل الصداق فكذلك سائر التبرعات قياسا عليه بالعلة المنصوصة 
التي دل عليها القرانء وكذلك قوله تعالی : 3 إل ان کر رة عن 

ا يشترط في التجارة إلا التراضي وذلك يقتضي أن 
التراضي هو المبيح للتجارة» وإذا كان كذلك» فإذا تراضى المتعاقدان 
بتجارة» و طابت نفس المتبرع بتبرع ثبت حله بدلالة القرآن» إلا أن يتضمن 
ما حرمه الله ورسوله» كالتجارة في الخمر ونحو ذلك. 

وأيضا فإن العقد له حالان: حال إطلاق» وحال تقييد. ففرق بين العقد 
المطلق وبين المعنى المطلق من العقود» فإذا قيل هذا شرط ينافى مقتضى 
العقد» فإن أريد به ينافى العقد المطلق: فكذلك كل شرط زائدء وهذا لا 
يضره» وإن أريد ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد احتاج إلى دليل على 
ذلك» وإنما يصح هذا إذا نافى مقصود العقد» فإن العقد إذا كان له مقصود 
يراد في جميع صوره» وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود فقد جمع بين 
المتناقضين: بين إثبات المقصود ونفيه» فلا يحصل شىء ومثل هذا 
ا ا فر ا 

والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع» مثل اشتراط 
الولاء لغير المعتق» فإن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصود الملك» 
والعتق قد يكون مقصودا للعقد» فإن اشتراء العبد لعتقه يقصد كثيرأ 


(1) سورةالنساءء الایةَ۲۹. 


فثبوت الولاء لا ینافی مقصود العقد» وإنما ينافى كتاب الله وشرطه» كما 
بينه النبي بيا بقوله : «كتاب الله أحق وشرط اله أوثق؛ فإذا كان الشرط منافا 
لمقصود العقد كان العقد لغواً» وإذا كان منافيًلمقصود الشارع كان مخالفا 
لله ورسوله» فآما إذا لم يشتمل على واحد منهما فلم يكن لغواًولا اشتمل 
على ما حرمه الله ورسوله : فلا وجه لتحريمه» بل الواجب حله؛ لأنه عمل 
مقصود للناس يحتاجون إليه» إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه» فإن الإقدام 
على الفعل مظنة الحاجة إليه» ولم يثبت تحريمه فيباح لما في الكتاب 
والسنة ممايرفع الحرج. 

وأيضاً فإن العقود والشروط لا تخلو اما أن يقال: لا يحل ولا 
يصح ۰ إن لم يدل على حلها دليل شرعي خاص» من نص أو إجماع أو 
قياس عند الجمهور» كما ذكرناه من القول الأول أو يقال: لا تحل 
وتصح' حتی یدل على حلها دلیل سمعي وإن کان عاماً أو يقال : تصح 
ولا تحرم إلا آن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام . 

والقول الأول: باطل؛ لأن الكتاب والسنة دلا على صحة العقود 
والقبوض التي وقعت في حال الكفر» وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها 
بعد الإسلام شيء محرم» فقال سبحانه في آية الربا: * اما ال 
اموا اموا که وروا ما بی ِى لرا إن كنم موم €9" فأمرهم بتر ك 
ما بقي لهم من الربا في الذمم» ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الرباء بل 


٠‏ () الشرط الجاني 


(1) هكذافي النسخة المطبوعة من[القواعدالنورانية](الناشر). ' 
(۲) سورةالبقرة› الاَیةَ۲۷۸ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


مفهوم الآية الذي اتفق العمل عليه -يوجب آنه غير منهي عنه؛ ولذلك فان 
النبي ية اسقط عام حجة الوداع الربا الذي في الذمم» ولم يأمرهم برد 
المقبوض وقال با : «أيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم» وآيما 
قسم آد ركه الإسلام فهو على قسم الإسلام» وآقر الناس على أنكحتهم التي 
عقدوها في الجاهلية» ولم يستفصل : هل عقد به في عدة آو غير عدة؟ 
بولې أو بغير ولي؟ بشهود أو بغير شهود؟ ولم يأمر أحدا بتجديد نكاح ولا 
بفراق امرأته» إلا أن يكون السبب المحرم موجوداً حين الإسلام كما أمر 
غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وتحته غشز نسوة أن .يمسك أربعاً 
ويفارق سائرهن» وكما أمر فيروزا الديلمي الذي أسلم وتحته أختان أن 
يختار إحداهما ويفارق الأخرى» وكما أمر الصحابة من آسلم من 
المجوس أن يفارق ذوات المحارم؛ ولهذا اتفق المسلمون على أن العقود 
التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على 
المسلمين» وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن لا ولو كانت العقود 
عندهم کالعبادات لا تصح إلا بشرع لحکموا بفسادها آو أو بفساد مالم يكن 
آهله مستمسکین فيه بشرع . 

فإن قیل: فقد ات تفتى فقهاء الحديث وأهل الحجاز على أنها إذا عقدت 
على وجه محرم في الإسلام ثم أسلموا بعد زواله: مضت» ولم يمرو 
باستئنافها؛ لأن الإسلام یجب ما قبله» فليس ما عقدوه بغير شرع دون ما 
NS, E‏ 

فلا لسر كدلب بل ما عقدوه مع التحريم إنما يحكم بصحته إذا 


@ () الشرط الجائني 


اتصل به التقابض» وآما إذا أسلموا قبل التقابض فإنه يفسخ بخلاف 
ماعقدوه بغر شرع فإنه لايفسخ لا قبل القبض ولا بعده» ولم أر الفقهاء من 
أصحابنا وغیرهم اث شترطوا في النكاح القبض»› بل سووا بين الإسلام قبل 
الدخحول وبعده؛ لأن نفس عقد النكاح يو جب أحکاما بنفسه» وإن لم 
يحصل به القبض من المصاهرة ونحوهاء كما أن نفس الوطء يوجب 
أحكاماً وإن كان بغير نكاح» فلما كان كل واحد من العقد والوطء مقصوداً 
في نفسه وإن لم يقترن بالاخر أقرهم الشارع على ذلك» بخلاف الأموالء 
فإن المقصود بغقودها هو التقابض› فإذا لم يحصل التقابض لم يحصل 
مقصودهاء فأبطلها الشارع لعدم حصول المقصود. | 

فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يبطله الشارع إلا مع 
التحريم ؛ لأنه لايصححه إلا بتحليل . 

وأيضاً فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقوداً ولم يكونوا يعلمون لا 
تحریمها ولا تحلیلهاء فإن الفقهاء جميعهم فيما أعلمه - يصححونها إذا 
لم یعتقدوا تحریمهاء وإِن کان العاقد لم یکن حینئذ یعلم تحلیلها لا باجتهاد 
ولا بتقلید» ولا يقول أحد لا يصح العقد إلا الذي يعتقد العاقد أن الشارع 
أحله» فلو كان إذن الشارع الخاص شرطاً في صحة العقود : لم يصح عقد 
إلا بعد ثبوت إذنه كما لو حكم الحاكم , بغیر اجتهاد» فإنه آثم» وإِن کان قد 
صادف الحق . ) | 


وأما إن.قيل : لابد من دلیل شرعي یدل على حلهاء سواء کان عاما أو 
خاصاً فعنه جوابان : 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


أحدهما : المنع كماتقدم 

والثانی : أن نقول: قد دلت الأدلة الشرعية العامة على حل العقود 
ا إلا ما استثناه الشارع» وما عارضوا به ستتكلم عليه إن 

ا > فلم يبق إلا القول الثالث وهو المقصود. 

وأما قوله كلا : «أیما شرط لیس في کتاب الله فهو باطل وإِن کان مائة 
شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق» فالشرط يراد به المصدر تارة» 
والمفعول أخرى» وكذلك الوعد والخلف» ومنه قولهم: درهم ضرب 
الأمير» والمراد به هنا والله أعلم -: المشروط لا نفس التكلم› ولهذا 
فال : «وإن كان مائة شرط» أي : وإن كان قد شرط مائة شرط › وليس المراد 
تعديد التكلم بالشرط. وإنما المراد: تعديد الشرط. والدليل على ذلك 
قوله : «كتات الله أحق وشرط الله أوثق» أي: كتاب الله أحق من هذا 
الشرط وشرط الله أوثق منه» وهذا إنما يكون إذا حالف ذلك الشرط كتاب 
الله وشرطه» بأن یکون المشروط مما حرمه الله تعالى . 

وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله» فلم يخالف كتاب الله 
وشرطه» حتى يقال: (كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق) فيكون المعنى : 
من اشترط أمراً ليس في حكم الله ولا في كتابه بواسطة وبغير واسطة : فهو 
باطل؛ لأنه لابد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط» حتى 
يصح اشتراطه ويجب بالشرط» ولما لم يكن في كتاب الله : أن الولاء لغير 


(1) آي : في[القواعدالنورانية]. 


() الشبط الجافي 


المعتق أبدأكان هذا المشروط -وهو ثبوت الولاء لغير المعتق -شرطاً ليس 
في كتاب الله » فانظر إلى المشروط إن كان أصاً أو حكماء فإن كان الله قد 
آباحه ؛ جاز اشتراطه ووجب» وإن کان الله لم يبحه : لم يجز اشتراطه» فإذا 
شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله ؛ لأن كتاب 
لله یبیح آن لا یسافر بهاء اا و ا 
کتاب الله . 

فمضمون الحديث: أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة أو 
يقال: ليس في کتاب الله» أي: ليس في کتاب الله نفيه""» كما قال: 
(اسیکون ن آقوام یحاثونکم بما لم تعرفوا آنتم ولا آباؤکم» آي : بما تعرفون 
خلافه» وإلافمالا یعرف کثير . 

ثم نقول: إذا لم يرد النبي ية أن العقود والشروط التي لم يبحها الشارع 
تکون باطلةء بمعنی آنه لا یلزم بها شيء لا یجاب ولا تحریم: فن هذا 
حلاف الكتاب والسنة» بل العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام» 
فن الله قد حرم عقد الظهار في نفس كتابه» وسماه منكراً من القول وزور 
ثم إنه أوجب به على من عاد: الكفارة» ومن لم يعد: جعل في حقه 
مقصود التحريم من ترك الوطء أو ترك العقدء وكذا النذر: فإن النبي ييا 
نهى عن النذر» كما ثبت ذلك عنه من حديث أبي هريرة وابن عمر فقال : 
إنه لا بأتي بخیر ثم وجب الوفاء به» إذا کان طاعة في قول لا: ار 
أن يطيع الله فليطعه› ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). 


)١(‏ هكذافي النسخة المطبوعة من[القواعدالنورانية](الناشر). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


فالعقد المحرّم قد يكون سبباً لإيجاب أو تحريم» نعم لا يكون سبباً 
لإباحة» كما أنه لما نهى عن بيوع الغرر وعن عقد الرباوعن نكاح ذوات 
المحارم ونحو ذلك لم يستفد المنهي بفعله لما نهى عنه الاستباحة؛ لأن 
المنهي عنه معصية» والأصل فى المعاصي: أنها لا تكون سبباً لنعمة الله 
ورحمته» والإباحة من نعمة الله ورحمته» وإن كانت قد تكون سبباًللاملاء 
ولفتح أبواب الدنياء لكن ذلك قدر ليس بشرع» بل قد يكون سبباًلعقوبة الله 
والإیجاب» والتخریم قد یکون عقوبة» کما فال تعالی +5 ار می 
الت ادو رمتا ِْم يِب الت ک4 وإن کان قد يكون رحمة 
أيضا» كما جاءت شريعتنا الحنيفية . 

والمخالفون في هذه القاعدة من أهل الظاهر ونحوهم قد يجعلون كل ما 
لم يؤذن فيه إذن خحاص: فهو عقد حرام» وکل عقد حرام فوجوده کعدمه» 
وكلا المقدمتين ممنوعة كماتقدم. 

وقد يجاب على هذه الحجة بطريقة ثانية » إن كان النبي يهاز أراد الشروط 
التي لم يبحها-وإن كان لم يحرمها_باطلة» فنقول : 

قد ذكرنا ما فى الكتاب والسنة والآثار من الأدلة الدالة على وجوب 
الوفاء بالعهود والشروط عموماًء وأن المقصود هو وجوب الوفاء بها 
قل هاا الان د جت ال ای ان کن ا 
وجب الوفاء بها لم تكن باطلةء وإذا لم تكن باطلة كانت مباحة؛ وذلك لأن 


. ٠١١ سورةالنساء الاأية‎ )١( 


قوله : «لیس فی کتاب الله إنما یشمل ما لیس فی کتاب الله لا بعمومه ولا 
بخصوصه» نما ما دل کتاب الله علی إباحته بعمومه فإنه في کتاب اله ؛ لأن 
قولنا: (هذا في کتاب لله) يحم ماهو فيه بالخصوص أو بالعموم؛ وعلی 
هذا معنی قوله تعالی : ورتا میت الکتب ينا لکل م سى 4 
وقوله س ل ون َصِیق ن ای بن سيو وقوله تعالی : 
ماق طتا نی آلکتب من سیو 4" '» على قول من جعل الكتاب هو القرآن› 
وأماعلى قول من جعله اللوح المحفوظ : فلا يجيء هاهنا. 

يدل على ذلك: أن الشرط الذي بينا جوازه بسنة أو إجماع : صحيح 
بالاتفاق» فیجب أن یکون فی کتاب الله» وقد لا یکون فی کتاب الله 
بخصوصه» لكن في كتاب الله الأمر باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين» 
فيكون في كتاب الله بهذا الاعتبار؛ لأن جامع الجامع جامع» ودليل الدليل 
دليل بهذاالاعتبار. 

يبقى أن يقال على هذا الجواب: فإذا كان كتاب الله أوجب الوفاء 
بالشروط عموما فشرط الولاء داخل في العموم» فيقال : العموم إنمايكون 
دالا إذا لم ينفه دليل خاص» فإن الخاص يفسر العام وهذا المشروط قد 
نفاه النبي ية بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته وقوله : «من ادعى إلى غير أبيه 
ا کر و ا ی 


(1) سورةالنحل»الاآية۸۹. 
(۲) سورةيوسف›الاية١١٠.‏ 


() سور ةالأنعام» الاية۳۸. 


أبحاث هيئة. كبار العلماء (المجد الأول ) 


على ذلك بقوله تعالی : ماحفل ال لله ارج کنات ف جر وتا 
٠‏ ا ٤ ase‏ 6 و لے کے 

ا ی ی 
افر کم وا لله قول اَلْحی وهو یھ یی السییل لن ادعوم لا باهم هو أقسط 

عند أ ن لم تعلموا ءابا ف هم قلخو نڪم فى لن وموليڭم € » فأوجب 
علينا دعاءه لأبيه الذي ولده» دون من تبناه» وحرم التبني» ثم أمر عند عدم 
العلم بالأب بأن يدعى أخاه في الدين ومولاه» كما قال النبي اة لزيد بن 
حارثة «آنت أخونا ومولانا)» وقال ب : «إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 
آیدیکم فمن کان خوه تحت يده فلیطعمه مما یأکل ولیکسه مما یلبس». 

فجعل سبحانه الولاء نظير النسب» وبين سبب الولاء في قوله تعالى : 
وذ تول لى أنعم َه عه انمت مل 44 فبين أن سبب الولاء: 
هو الإنعام بالإعتاق» كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد» فإذا كان قد 
حرم الانتقال عن المنعم بالإيلاد فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم 
بالإعتاق؛ لأنه في معناه» فمن اشترط على المشتري أن يعتق ويكون الولاء 
لغيره فهو كمن اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان النسب لغيره. 

وإلى هذا المعنى أشار النبي ية في قوله : «إنما الولاء لمن أعتق 

وإذا کان کثاب الله قد دل علی تحریم هذا المشروط بخصوصه 
وعمومه : لم يدخل في العهود التي مر الله بالوفاء بها ؛ لأنه سبحانه لا يأمر 
فا رمه مع أن الذي يخلب على القلب أن النبي َة لم يرد إلا المعنى 


(۱) ورا ا ۵ 
)۲( سورةالأحزاب اليه ۳۷ . 


3 ( () الشرط الجافي 


الأول وهو إبطال الشروط التی تنافى كتاب الله » والتقدير : من اشترط شيعئاً 
لم یبخه الله » فیکون المشروط قد حرمه؛ لأن كتاب الله قد أباح عموماً لم 
یحرمه» أو من اشترط ما ینافی کتاب الله › بدلیل قوله : (اکتاب الله أحق› 
وشرط الله أوثق» فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط جملة وصحتها 
أصلان: الأدلة الشرعية العامة» والأدلة العقلية التى هى الاستصحاب 
وانتفاء المحرم»› فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في آنواع المسائل 
وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة : هل ورد من 
الأدلة الشرعية ما يقتضي التحرد یمام لا؟ 

أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي: فقد أجمع 
المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الاإسلام؛ أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد 
ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد الببحث عن الأدلة الخاصة 
إذا كان من آهل ذلك» فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله 
مفسر لهذا الاستصحاب» فلا يوثق به إلا بعد النظر في آدلة الشرع لمن هو 
من آهل ذلك» وأما إذا كان المدرك هو النصوص العامة؛ فالعام الذي 
كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضاً لا يجوز التمسك بهء إلا بعد البحث عن 
E EERE rr‏ 

TT ET oT e 


أبحاث فينة. كبار العلماء (المجلد الأول ) 


أحمد فيه روايتين» وأكثر نصوصه : على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم 
استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة . 
والتابعين وغيرهم»› وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغیره»› 
فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن 
مقتضاه» فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاهء 
وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد الببحث عن 
المعارض» سواء جعل عدم المعارض جزءاً من الدليل فيكون الدليل هو 
الظاهر المجرد عن القرينة - كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل ولا 
العلة من أصحابنا وغيرهم - أو جعل المعارض باب المانع للدليل فيكون 
الدليل هو الظاهر» لكن القرينة مانعة لدلالته» كما يقوله من يقول 
بتخصيص الدليل والعلة من أصحابنا وغيرهم» وإن كان الخلاف في ذلك 
إنما يعود إلى اعتبار عقلي» أو إطلاق لفظي» أو اصطلاح جدلي» لا يرتفع 
إلى أمر علمي أو فقهي. ‏ 

فإذا كان كذلك فالأدلة النافية لتحريم العقود والشروط والمثبتة لحلها: 
مخصوصة بجميع ما حرمه الله ورسوله من العقود والشروط فلا ينتفع 
بهذه القاعدة في آنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك 
النوع» فهي بأصول الفقه - التي هي الأدلة العامة - أشبه منها بقواعد الفقه 
التي هي الأحكام العامة . 

نعم» من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافية 
أو حادثة انتفع بهذه القاعدة» فنذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة . 


@ (5) الشرط الجاني 


فمن ذلك: ما ذکرناه من آنه يجوز لکل من أخرح عيناً من ملکه 
بمعاوضة كالبيع والخلع أو تبرع كالوقف والعتق: أن يستشنى بعض 
منافعها» فإن كان مما لا يصلح فيه القربة -كالبيع -فلابد أن يكون المستثنى 
معلوما؛ الما روى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر قال: 
(بعته - يعني بعيره - من النبي َة واشترطت حملانه إلى أهلي) وإِن لم يكن 
كذلك كالعتق والوقف فله أن يستشني خدمة العبد ماعاش سيده أو عاش 
فلان» ويستثني غلة الوقف ماعاش الواقف. 

ومن ذلك : أن البائع إذا شرط على المشتري أن يعتق العبد: صح ذلك 
ي ظاهر مذهب الشافمي وأحمد وشبرهما لحليت بريرة ‏ وإن کان عنهما 
قول بخلافه . 


ثم وهل يصير العتق واجباً على المشتري» كما يجب العتق بالنذر 
بحيث يفعله الحاكم إذا امتنع» ام يملك البائع الفسخ عند امتناعه من 
العتق» كما يملك الفسخ بفوات الصفة المشروطة في المبيع ؛ على وجهين 
في مڏهبهماء ثم الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يرون هذا خارجأعن 
القياس؛ لما فيه من منع المشتري من التصرف في ملكه بغير العتق» وذلك 
مخالف لمقتضى العقد فإن مقتضاه الملك الذي يملك صاحبه التصرف 


مطلقا . 

قالوا: وإنما جوزته السنة ؛ لأن الشارع له إلى العتق تشوف لا يوجد في 
غیره؛ ولذلك أوجب فيه السرايةء مع ما فيه من إخراج ملك الشريك بغير 
اختیاره» وإذا كان مبناه على التغليب والسراية والنفوذ في ملك الغير لم 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


يلحق به غیره» فلا یجوز اشتراط غیره . 
صحيح» وإن كان فيه منع من غيره» قال ابن القاسم : قيل لأحمد: الرجل 
یح الجارية على أن يعتقها؟ فاجازه» فقيل له: فإن ھؤلاء - يعنی : 
أصحاب أبي حنيفة -يقولون : لا يجوز البيع على هذا الشرط» قال: لم لا 
يجوز؟ قد اشترى النبي با بعير جابر واشترط ظهره إلى المدينة» واشترت 
عائشة بريرة على أن تعتقهاء فلم لا يجوز هذا؟ قال: وإنما هذا شرط 
واحد» والنهي إنما هو عن شرطين» قيل له: فإن شرط شرطين أيجوز؟ 
فقد نازع من منع منه» واستدل على جوازه باشتراط النبي بيه ظهر بعير 
لجابر» وبحديث بريرة» وبأن النبي ب إنما نهى عن شرطين في بيع » مع أن 
حديث جابر فيه استثناء بعض منفعة المبيع وهو نقص لموجب العقد 
المطلق. 
فعلم أنه لا يفرق بين أن يكون النقص في التصرف أو في المملوك› 
واستدلاله بحديث الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كله ولو كان 
العتق على خلاف القياس لما قاسه على غيره» ولا استدل عليه یما يشمله 
وعیره. 
اشتری مملوکاً واشترط هو حر بعد موتي؟ قال : هذا مدبر . فجوز اشتراط 


@ (2) الشرط الجاني 


التدبير كالعتق» ولأصحاب الشافعي في شرط التدبير خلاف» صحح 
الرافعي أنه لايصح. 
وكذلك جوز اشتراط التسری» فقال آبو طالب : سألت أحمد عن رجل 
اشترى جارية بشرط أن يتسرى بهاء تكون نفيسة» يحب أهلها أن يتسرى 
a‏ لباس به؛ فلز كان ارتي للبائع وللجارنة 
مقصود صحیح جوزه. . 

ا ر ر 
لخير البائع» وأن البائع يأخذها إذا أراد المشتري بيعها بالثمن الأول» كما 
رووه عن عمر وابن مسعود وامرأته زینب . 

وجماع ذلك: أن المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه ومنافعه 
يملكان اشتراط الزيادة عليه» كما قال النبي بي : «من باع نخلاً قد أبرت 
فثمرتها للبائع إلا آن د يشترط المبتاع» فجوز للمشتري اشتراط زيادة على 
موجب العقد المطلق» وهو جائر بالاإجماع . ويملكان اشتراط زيادة على 
موجب العقد المطلق» وهو جائز بالإجماع» ويملكان اشتراط النقص منه 
بالاستثناء كما نهى النبي ية عن (الثنيا إلا أن تعلم) فدل على جوازها إذا 
علمت» وكما استثنى جابر ظهر بعيره إلى المدينة . 

قد أجمع المسلمون -فيما أعلمه - على جواز استثناء الجزء الشائع» 
مثل: أن يبيعه الدار إلا ربعها أو ثلثهاء واستثناء الجزء المعين إذا أمكن 
فصله بغير ضرر» مثل : أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات بعينهاء أو الثياب 
أوالعبيد أو الماشية-التي قد زأياها- إلا شيئ منها قد عيناه. 


n 


أبحاث هينة كنار العلماء (المجد الأول) 
واختلفوا في استثناء بعض المنفعة كسكتئ”الدار شهراًء أو استخدام 
العبد شهرأء أو ركوب الدابة مدة معينة أو إلى بلد بعينه» مع اتفاق الفقهاء 
المشهورين وأتباعهم وجفهور الصنحابة؛ على أن ذلك قد يقع» كما إِذا 
اشترى أمة مزوجة» فإن منفعة بضعها التي يملكها الزوج لم تدخل في 
العقد» كما اشترت عائشة بريرة وكانت مزوجة» لكن هى اشترتها بشرط 
العتق» فلم تملك التصرف فيها لا بالعتق والعتق لا ينافى نكاحهاء فلذلك 
کان ابن عباس رضي الله عنهما- وهو ممن روی حدیث بریزة-یری أن & 
الأمة طلاقها مع طائفة من الصحابة تأويلاً لقوله تعالى: 
ا کر + ص ص ص ف ارصم ٩‏ 21 رصن ص ع 
بزوال ملك الزوح› واحتج بض الفقهاء على ذلك : بحديث بريرة. ٤‏ 
فلم يرض.أحمد هذه الحجة ؛ لن ابن عباس رواه وخالفه» وذلك 
والله أعلم - لما ذكرته من أن عائشة لم تملك بريرة ملكامطلقاً. 


الفقهاء قاطبة وجمهور الصحابة على أن الأمة المزوجة إذا انتقل 
الملك فيها-ببيع أو هبة أو إرث أو نحو ذلك وكان مالكها معصوم الملك - 


.لم يزل عنها ملك الزوج ٠‏ وملكها المشتري ونحو إلا منفعة البضع ٠ ٠:‏ 


ومن حجتهم : أن البائع نفسه لو أراد أن يزيل ملك الزوح لم يمكنه 


ذلك» فالمشتري الذي هو دون البائع لا يكون قو ی منه» ولا يكون الملك 


(۱( سورة النساءء الاية ٠١‏ . 


(2) الشرط الجائي 


الثابت لمشتري آنم من ملك البائ ولزو رمل بجر لامي 
على حقه» بخلاف المسبية» فإن فيها خلافاً ليس هذا موضعهء لکون آهل 
الحرب تباح دماؤهم وأموالهم» وكذلك ما ملكوه من الأبضاع . 
- وكذلك فقهاء الحديث وأهل الحجاز ا ن على أنه إذا باع شجراً قد 
بدا ثمره كالنخل المؤبر - فشمره للبائع مستحق الإبقاء إلى كمال صلاحه» 
فیکون البائع قد استثنى منفعة الشج ر إلى كمال الصلاح» وكذلك بيع العين 
المؤجرة ‏ كالدار والعبد -عامتهم يجوزه» ويملكه المشتري دون المنفعة 
التي للصستأجر. 

ففقهاء الحديث كأحمد وغيره يجوزون استثناء بعض منفعة العقد» كما 
في صور الوفاق» وكاستفناء بعض أجزائه معيناً ومشاعاًء وكذلك يجوزون 
استثناء بعض أجزائه معيناًء إذا كأنت العادة جارية بفصله» كبيع الشاة 
واستثناء بعضهاء 'سواء قطعها من الرأس والجلد والأكارع» وكذلك 
الإإجارة» فإن العقد المطلق يقتضي نوعأ من الانتفاع في الإإجارات المقدرة 
بالزمان» كما لو استأجر أرضاللزرع أو حانوتالتجارة فيه أو صناعة أو أجيراً 
لخياطة أو بناء ونحو ذلك : فإنه لو زاد على موجب العقد المطلق أو نقص 
عنه فإنه يجوز بغير حلاف أعلمه في النكاح» فإن العقد المطلق يقتضي 
ملك الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف حيث شاء ومتى شاءء فينقلها 
إلى حيث شاء إذا لم يكن فيه ضررء إلا ما استثناه من الاستمتاع المحرم 
الذي هو مهر المثل› وملكها للاستمتاع في الجملةء فانه لو کان مجبوباً أو 
عنيناً ثبت لها الفسخ عند السلف والفقهاء المشاهيزء ولو آلى منها ثبت لها 


أبطث هيئة. كبار العلماء و لول 


فراقه إذا لم یفيء بالکتاب والإجما i i lı‏ ا 
عليه الوطء وقسم الابتداء» بل يكتفي بالباعث الطبيعي» كمذهب أبي 
حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد» فإن الصحيح من وجوه كثيرة أنه يجب 
عليه الوطء والقسم كما دل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والاعتبارء 
وقيل: يتقدر الوطء الواجب بمرة في كل أربعة أشهر اعتباراً بالإيلاءء 
ويجب أن يطأها بالمعروف» كما ينفق عليها بالمعروف» فيه حلاف في 
مذهب أحمد وغيره. ا ` ۰ 
والصحيح الذي يدل عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف : أن ما 
يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة والاستمتاع 
والمبيت للمرأة» وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر» بل المرجع في ذلك 
e U e‏ وش مل لدی 
عَلن بالمعوف 4 والسنة في مثل قوله م لهند : «خذي ما يفيك 
وولدك بالمعروف»» وإذا تناز ع الزوجان فيه فرض الحاكم باجتهاده» كما 
فرضصت الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات معدودة» ومن قدر من 
أصحاب أحمد الوطء المستحق» فهو كتقدير الشافعي النفقة إذ كلاهما 
تحتاجه المرأة ويوجبه العقد» وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء بعيد 
عن معاني الكتاب والسنة والاعتبارء والشافعي إنما قدره طردأللقاعدة التي 
ذكرناها عنه من نفيه للجهالة في جميع العقود قياس على المنع من بيع 
الغرر» E E a E E‏ ب 


(1) سورةالبقرةءالآية۲۲۸. 


(5) الشرط الجائي 


التنبيه على هذاالأصل. 

وكذلك يوجب العقد المطلق: سلامة الزوج من الجب والعنّة عند عامة 
الفقهاءء وكذلك يوجب عند الجمهور سلامتها من موانع الوطء كالرتق 
وسلامتها من الجنون والجذام والبرص»› SE‏ 
تمنع كماله كخروج النجاسات منه أو منها أو نحو ذلك في أحد الوجهين 

في مذهب أحمد وغيره» دون الجمال ونحو ذلك› وموجبه كفا الرجل 
أيضآ دون ما زاد على ذلك . 


ثم لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقضودة؛ كالمال والجمال 
والبكارة ونحو ذلك صح ذلك» وملك المشترط الفسخ عند فواتة في أصح 
الروايتين عند أحمد أو أضح. وجهي أصحاب الشافعي وظاهر مذهب 
مالك» والرواية الأخحرى: لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين› 
وفى شرط النسب على هذه الرؤاية وجهان» سواء كان المشترط هو المرأة 
في الرجلن أو الرجل في المرأةء بل اشتراط المرأة في الرجل أوكد باتفاق 
الفقهاء ء من أصخات أحمد وغیرهم› وما ذكره بعض أصخاب أحمد 
نخلاف ذلك : لأأصل له. 
وكذلك لو اشترط بعض الصفة المستحقة بمطلق العقدء مثل : أن 
شر يشترط الزوج أنه مجبوب أو عنين» أو المرآة أنها رتقاء أو مجنونة صح هذا 
الشرط باتفاق الفقهاء فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب 
العقد واختلفوا في شرط الزيادة عليه في هذا الموضع» كما ذكرته لك» فإن 
مذهب أبي حنيفة : آنه لا يشت يثبت للرجل خيار عيب ولا شرط في النكاح»› 


أبطث هين ڪبار i‏ (المجد الأول 


EOSIN 
كذلك يجوز أكثر السلف -أو كثير منهم -وفقهاء الحديث ومالك - في‎ 
إحدى الروايتين - آن ينقص ملك الزوح» فتشترط عليه أن لا ينقلها من‎ 
بلدها آو من دارهاء وأن یزیدها على ما تملکه بالمطلق صرفوا عليها‎ 
نفسه" فلا يتزوج عليها ولا يتسرى» وعند طائفة من السلف وأبى حنيفة‎ 
والشافعي ومالك في الرواية الأخرى : : لا يصح هذا الشرط› لکنه. له عند‎ 

أبي حنيفة والشافعي أثر في تسمية المهر. ٠‏ 
والقياس المستقيم في هذا الباب الذي اا 
فقهاء الحديث: أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائز 
ما لم يمنع منه الشرع» فإذا كانت الزيادة فى العين أو المنفعة المعقود 
عليهاء والنقص من ذلك على ما ذكرت - فالزيادة فى الملك المستحق 
بالعقد والنقص منه كذلك» فإذا شرط على المشتري أن يعتق العبدء أو 
يقف العين جلى البائ أو غيره آو أن يقضي بالعين ديناً عليه لمعن أو غير 
معین › آو أن يصل به رحمه ونجو ذلك فهو اشتراط تصرف مقصود» 

ومثله : التبرع المفروض والتطوع.. 

وأما التفريق بين العتق وغيره بما في التق من افضل ن 
الشارع - فضعيف» فإن بعض آنواع التبرعات أفضل منه› 2 
الرجم المحجاج افل منهء كبا نص عليه حمل فإ ميوت زوج الي 


0 كذافي المطبوع." 


(:) الشرط الجائي 


اة أعتقت جازية لها فقال التي لق الو تر كتيها لأخرالك لكان خر ؟ 
لك»؛ ولهذا لو كان للميت آقارب لا يرثون كان الوصية لهم أولى من 
الوصية بالعتق» وما أعلم في هذا خلافاًء وإنما أعلم الاختلاف في وجوب 
الوصية لهم فإن فيه عن أحمد روايتين : 

إحداهما: تجب» كقول طائفة من السلف والخلف. 


والثانية : لا تجب»'كقول الفقهاء الثلاثة وغيرهم» ولو وصى لغيرهم 
- دونهم: فهل تسري تلك الوصية على أقاربه دون الموضى لهء أو يعطي 
ثلثها للموصى له وثلثاها لأقاربه» كما تقسم التركة ‏ بين الورثة والموصى 
له؟ على رواتین عن أحمذ» وإن كان المشهور عند أكثر أصحابه هو القول 
SE e‏ 
Sia‏ لمشتري أفضل» کما لو کان عليه دين 
له من زكاة أوكفارة أو نذر أو دين لآدمي» فاشترط عليه وفاء دینه من ذلك 
المبيع» أو اشترط المشتري على البائع وفاء ا الذى عليه من 
ونحو ذلك» فهذا أوكد من اشتراط العتق  .‏ 
“ وما السرأية“ قإأنما كانت لتكميل الحرية» وقد شرع مثل ذلك في 
e ۰‏ لشفعة ا شر عت س الملك اا ي 


الشريك من المقاسمةء فإن ا ال ET‏ 
أحدهما ذلك فتكميل العتق نوع من ذلك» إذ الشركة تزول بالقسمة تارة 


أبحاث هيفة. كبام العلماء (المجد الأول ) 


وأصل ذلك: أن الملك هو القدرة .الشرغية على التضرف» بمتزلة 
۰ ةَ ت ت القدرة على تصرف :دون تضرف شرعاًء كما 
ا فالملك التام يملك فيه التصرف في القربة بالبيع والهبة. ويورث 
عنه» ويملك التصرف في منافعه بالإعارة والإجارة والانتفاع وغير ذلك 
ثم قد يملك الأمة المجوسية أو المحرمات عليه بالرضاع فلا يملك منهن 
الاستمتاع» ويملك المعاوضة عليه بالتزويج» بأن يزوج المجوسية 
الممجوسي مثلاء وقد يملك أم الولد ولا ملك بها ولا هبتها ولا تورٹ 
عنه عند جماهير المسلمين› ويملك وطأها واستخدامها باتفاقهم» وكذلك 
تملك المعاوضة على ذلك بالتزويج والإجارة عند أكثره» كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد» ويملك المرهون» ویجب عليه مؤونته› ولايملك من 
التصرف ما يزيل حق المرتهن لا بيع ولاهبةء وفي العتق حلاف مشهور. 

والعبد المنذور عتقه, والهدي والمال الذي قد نذر الصدقة بعينه ونحو 
دلك مما اس ستحق, صرفه إلى القربة قد اختلف فيه الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم: هل یزال ملکه جنه بذلك آم لا؟ وکلا القولین خارج عن قياس 
الملك المطلق» فمن قال: لم يزل ملكه عنه - كما قد يقوله أكثر أصحاينا- 
فهو ملك لا يملك صرفه إلا إلى الجهة المعينة بالإعتاق أو النسك أو 
الصدقة وهو نظير العبد المشترى بشرط العتق أو الصدقة أو الصلةء أو 
ا المشتراة شرن الإهداء إلى الحرم» ومن قال: : زال ملکه عنه فإنه 


)(٠‏ الشرط الجاني 


قول e‏ وهو أيضا خلاف قياس 


وكذلك و ا ارش هل يصير العرقوف 
ملكا لله» ايقل إلى الموقوف غله) ا ا 
على ثلا اثة أقوال في مذهب أحمد وغيره . 

وعلی کل تقدیر : اسن ن 
البيع أو الهبة» وكذلك ملك الموهوب له» حيث يجوز للواهب الرجوع» 
كالأب إذا وهب لابنه عند ققهاء الحديث كالشافعي وأحمد: نوع منخالف 
2 ا ی و 

ونظیره سائر الأملاك في عقد يجوز لأحد المتعاقدين فسخه» کالمبیع 
بشرط عند من يقول انتقل إلى المشتري كالشافعي وأحمد في أحد 
قوليهماء وكالمبيع إذا أفلس المشتري بالثمن عند فقهاء الحديث وأهل 
الحجاز» وکالمییع الذي ظهر فيه عيب أو فوات صفة عند جميع 
المسلمين» فهنا في المعاوضة والتبرع يملك العاقد انتزاعه» وملك الأب 
لا ينملك انتزاعه» وجنس الملك يجمعهماء وكذلك ملك الابن فى مذهب 
أحمد وغیره من فقهاء الحديث الذي اتبعوا فيه معنى الكتاب وصریح 

ولا من السلف يقولون: هو مباح للأب لرا للابن»› بحبث 
یکون للأب کالمباحات التي تملك بالاستيلاء وملك الابن ثا ثابت عليه» 
بحيث يتصرف فيه تصر فا مطلقاً. 


أبطث هينة. كام العلماء (المجلد الأول) 


٠‏ فإذا كان الملك يتنوع أنواعاء وفيه من الإظلاق والتقييد ماوصفته› وما 
لم أصفه: الم يمتنع نع آن يكو ثبوت ذلك مفوضا إلى الإنسان» یت منه ما 
رأى فيه مضلحة له» ويمتنغ من إثبات ما لا مضلحة له فيه والشارع لا ) 
يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض»› فإذا لم یکن فيه فساد 
أو كان فساده مغموراً بالمصلحة لم يحظره بد" . اه 

وقال ابن حزم: مسألة: وكل شرط وقع في بيع منهما أو من أحدهما 
برضي الآخر فإنهما إن عقداه قبل عقد البيع أو بعد تمام البيع بالتفرق 
بالأبدان أو بالتخيير أو في أحد الوقتين - يعني: قبل العقد أو - ولم 
يذكراه في حين عقد البيع؛ فالبيع صحيح تام والشرظ باظل لايلزم فإن 
ذكرا ذلك الشرط في حال عقد البيع" فالبيع باطل مفسوخ»ء والشرط 
باطل» أي شط كان لا تحاش شيعا إلا سبعة شروظ فقطو فإتها لازمة 
الى ع د OE SEE RS‏ 
أجل مسمى» واشتراط تأخير' اللمن إن كان دنانيز أو دراهم إلى أجل 
مسمى» واشتراط أداء الثمن إلى الميسرة وإن لم يذكرا أجاڈء واشتراظط 
صفات المبيع التي يتراضيانها معا ويتبايعان ذلك الشيء على أنه بتلك 
الصفة› واث E‏ 


ll‏ ولي a hk‏ اا 


0( إى هنا تهى مانقل من[القراعد انررانة ]لابن تيمية(الاش) .۾ 
)۳( ف النسخة رقم ٠١‏ في حالالعقد . 


ل ا أو معلوماً كله» أو معلوماً بعضه مجهولا بعضه» آو بیع 
أصول نخل فيه ثمرة قد أبزت قبل الطيب أو بعدهء فيشترط المشتري الثمرة 
لنفسه أو جزءا معيناً منها أو مسمى مشاعاً في جميعهاء فهذه ولا مزید 
وسائرها باطل کما قدمناء کمن باع مملوکاً بشرط العتق أو أمة بشرط 
الاإيلادء أو دابة واشتر ط ركوبها مدة مسماةء قلت أو كثرت» أو إلى مكان 
ایا e E tk‏ أو غير 

ذلك من الشروط كلها. . ) 

و ا ا ن طریق Rw e‏ نا ۴ 
محمد بن العلاءالهمدانيء نا أبو أسامة هو حماد بن سامة -ناهشام بن 
عروة عن آبيه قال : أخبرتني عائشة أم المؤمنين فذكرت حديثاً قالت فيه : إن 
رسول الله یاو جطب الناس فحمد الله وأثنی عليه [بما هو أهله) ثم قال : 
«آما بعد فما بال أقوام ‏ پشترطون شروطاً ليست في کتاب الله ما کان من شر ط 
لیس في کتاب الله عز وجل فهو باطل وإِن کان ماثة ئة شرط كتاب الله أحق 
وشرط الله أوثق» وذكر باقي الخبر. ومن طريق أبي داود» حدثنا القعنبي 
وقتيبة بن سعيد قالا جميعاً : نا الليث- -هو: أبن سعد -عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير قال: إن عائشة نشة أم المؤمنين أخبرته: أن رسول الله لار قام 
فقال : «ما بال آناس يشترطون شروطاً ليس في کتاب الله من اشترط شرطاً 
لیس في کتاب الله فليس له» وإن اشتر ط مات مرةء شرط انه أحق وأوشق ۲ 


(1) الزيادةمن[صحيح مسلم](۱/ .)٤٤١‏ 
(۲) الحديث في 1 سنن أبي داود] مطولا اختصره المؤلف . 


لشمتس ضحة ويياناً يرفع الاإشكال کله) فلنما ۶ کانت E‏ وط 
کلها باطلة غیر ما ذکرنا کان عقد من بیع أو غیره عقد على شرط باطل باطلا 
ولابد؛.لأنه عقد على أنه لا يصح" إلا بصحة الشرط» رار ا 
له فلا صحة لما عقد بأن لا صحة له إلا بصحة ما لايصح  .‏ 
قال أبو منحمد: وأما تصحيحنا الشروط السبعة التي ذكرناها فإنها 
صوص على صا وکل ما نص رسول الله اڈ عليه" فهو في 
کثاب الله عز وجل» قال تعالٰی : وارلا يک ال ڪر ليون للا مال 
إل وقال تعالى : ا ا ى ©4 
3 من يطعم الرسول فق أطاع أله € فام" اشتراط الرهن في 
يع إلى أجل مشمى فلقوله تعالى: ولم تجدوا كاتا رهن مقبوة ) 
e AEE‏ : 3 إذاتداینم کول 
آل سی ابو وأما اء شتراط أن لا خلابة فقد ذكرنا الخبر فى 
ذلك قبل هذاءالمكان بنحو أربع مسال وأما اشتراط الضفات 
يتبايعان عليها من السلامة أومن أن لا خديعة ومن صبناعة العبد أو الأمة أو 
ساثر صفات المبيع - فلقول الله تعالى: اھا زیت منوا ل 
تاڪلوا آتو نگم يڪم بالطل ل ان تکررک رة عن اض 
تک ت ا نای م التراضي منهما 2 لا کون إلا على 


0 فی انسخقرم ۱ (لن ندال e‏ 

(۲) سقط لفظ (عليه) من النسخة رقم ٠٤‏ . 

(۳) في النسخة رقم ٠٤١‏ (وأما). 

)٤(‏ ذكرفي (۸/ )۳۷١‏ من [المحلى](الطبعة المنيرية). 


() الشرط الجافي 


صفات المبيع» وضفات الثمن ضرورة» وأما اشتراط امن إلى الميسرة 

فلقول الله تعالی  :‏ وین کات ذو عر فَنظرة ا وا ن 
طريق شعبة أخبرني عمارة بن أبي خفصة عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين 
(آن رسول الله ل بعث إلى يهودي قدمت عليه ثياب ابعث إلى بثوبين إلى 
الميسرة) وذكر باقي الخبر. وأما مال العبد أو الأمة واشتراطه واشتراط ثمر 
النخل المؤبر - فلما روينا من طريق عبدالرزاق» نا معمر عن الزهري عن 
الم ین عدا پن عمر عن أيه آن رسول الله ية قال : «من باع عبداًوله 
مال فماله للبائع إلا أن يشترطه. المبتاعء age‏ 

بائع إلا آن ب يشترط المبتاع. 


ا ولو وجدناخبرآ يصح في غر هذه الشروط با غر 
ل طين إذ قد ذكرنا غيرهما والحمد لله رب العالمين» وقد ذكرنا رواية 
قال علي : غا احج ارف ا رل له الى أا الشف 4 
وقوله تعالى؛ « وأوفوأ كه د أله إداعه ددر 4 وبما روي : «المسلمون 
عند شروظهم» قلنا وبالله تعالى التوفي ق" : أما أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود 
لا یختلف انان فی آنه لیس على عمومه ولا علئ: ظاهره؛ وقد جاء القرآن 
الوفاء بها فإذ لا شك في هذا فقد صح أن کل شرط لیس فى كتاب الله تعالى 


(۱) الزيادة من النسخة الحلبية . 


نة كبام العلياء (الیجد الول( 


فهو باطل والاطل م ۰ فكل محرم فلا يحل الوفاء به» وكذلك قوله 
تعالی: # ووو بهد لَه إا عدم فلا يعلم ما هو عهد اله إلا بنص 
وارد فيه» ills ee HOE:‏ بل | 
هو عهد الشيطان فلا يحل الوفاء به» وقد نص رسول الله َة على أن كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» والباطل لا يحل الوفاء به. 

وآما الأثز في ذلك فإننا رويناه من ظريق ابن وهب حدثني سليمان بن 
بلال» نا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
َي : «المسلمون على شروطهم» ورويناه أيضاً من طريق عبدالملك بن 
حبيب الأندلسي حدثني الحزامي عن محمد بن عمر عن عبدالرحمن بن 
محمد بن آبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبدالعزيز قال: قال 
رسول الله ب؛ «المسلمون على شروطهم» ومن طريق ابن أبي شيبة 
يحي بن أبي زائدة عن عبدالملك عن عطاء» بلغنا أن النبي يا قال : 
«المسلمون عند شروطهم؟ ومن طريق آبي بكر بن أبي شيبة عن الحجاج بن 
ارطاة غنتحالدآبن نححد هن شيخ من بني كنانة' معت مر يقول: 
(المسلم عند شرطه)» ومن طريق ابن أبي شيبة» نا ابن عيينة عن يزيد بن 
يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيدالله عن عبدالرحمن بن غنم قال عمر بن 
اللخطاب: (إن مقاطع الحقوق عند الشروط) ومن طريق ابن أبي شيبة› نا 
حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن ايه عن علي ال | e‏ 
عند شروطهم): ) 


قال أبو محمد: کر ہس رید هو كثيربن عبدالله ہں 


) الشرط الجاني 


رو ا دات د ران رار 
عبدالملك بن حبيب هالك» ومحمد بن عمر هو الؤاقدي مذکور 
بالكڏذت» وعبدالرحمن بن محمد مجهول لا يعرف» ومرسل أيضا 
والثالث مرسل أيضاً؛ والذي من طريق عمر فيه الحجاج , بن أرطاة وهو 
هالك» وخالد بن محمد مجهوؤل» وشيخ من بني كنانة» والآخر فيه 
إسماعیل بن عبیدالله ولا آعرفه» وخبر علي مرسَل» ثم لو صح کل ما ذکرنا 
لكان حجة لنا وغير مخالف لقولنا؛ لأن شروط المسلمين هي الشروط التي 
أباحها الله لهم لا التي نهاهم عنهاء وأما التي نهوا عنها فليست شروط 
المسلمين»› وقد نص رسول الله َه على آن کل شرط لیس في کتاب الله 
تعالى فهو باطل وإن كان مائة شرط» أو اشترط مائة مرة وأنه لا يصح لمن 
اشترطه» فصح أن. کل شرط لیس في کتاب الله تعالی فباطل» فليس هو من 
شروط _المسلمين». فصح قولنا بيقين» ثم .إن الحنفيين والمالكيين 
اشانمين أند الاس اضطربًرتاتداي فلك لأهم يجزون دررطا 
ویمنعون شروطا كلها سواء ذ في نها باطل ليست في کتاب الله عز وجل 
ویجیزون شروطاً ویمنعون شروطاً كلها سواء حق؛ لأنها في کتاب الله 
تعالى» فالحنفيون والشافعيون يمنعون اشتراط المبتاع مال العبد وثمرة 
النخل والمؤبر ولا يجيزون له ذلك البتة إلا بالشراء على حكم البيوع» 
والمالكيون والحنفيون والشافعيون لا يجيزون البيع إلى الميسرةء ولا 
شرط قول: لا خلابة عند البيع» وكلاهما في كتاب الله عز وجل لأمر 


(1) في النسخةرقم ٠٤‏ (بنعمر)وهوغاط . 


أبحطث ية بار العلماء (المجلد الأول ) 


لني ل بهما وينسون مهنا" : *المسلمون عند شروطهم؛ وکلهم يجیز 
بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها بشرط القطع وهو شرط ليس في كتاب الله 
تعالى» بل قد صح النهي عن هذا البيع جملة» ومثل هذاكثر . 
قال أبو محمد : ولا يخلو كل شرط اشترط في بيع أوغيره من أحد ثلاثة 
أوجه لا رابع لها: إما إباحة مال لم يجب في العقدء وإما إيجاب عمل» 
وإماالمنع من عمل» والعمل يكون بالبشرة أو بالمال فقط: وکل ذلك حرام 
بالنص : قال رسول الله لا : إن دماء کم وآموالکم وأبشا ز کم علیکم احرام» 
وأما المنع من العمل فإن الله تعالى يقول : لر غرم مآ َمل انه أك) فصح 
بطلان كل شرط جملة إلا شرطاً جاء النص من القرآن أو السنة بإباحته» 
وههنا أخبار نذكرها.ونبينها إن شاء الله تعالى لئلا يعترض بها جاهلن أو 


* 
ما . 
۰ 


٠‏ حدثنى محمد بن إسماعيل العذري القاضى بسرقسطة» نا محمد بن 
علي الرازي المطوعي» نا منخمد بن غبدالله الحاكم النيسابورتي نا جعفر بن 
محمد الخلدي» نا عبدالله بن يوب بن زاذان الضرير نا محمد بن سليمان 
الذهلى» نا عبدالوارث -هو: ابن سعيد التنوري -قدمت مكة فوجدت بها 
أبا حنيفة وابن بي ليلى وابن شبرمة فسألة أبا حنيفة غمن باع بيعاً واشترط 
شرطا؟ فقال: (البيع باطل والشرط باطل)» ثم سألت ابن أبي ليلى عن 
ذلك؟ فقال : (البيع جائز والشرط باطل)ء ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك؟ 


(1) في النسخةرقم ٠١‏ (أمرالنبي). 
(۲) في النسخةرقم ٠٤١‏ هنا. 


فقا : (البيع جائز والشرط جائز) فرجعت إلى أبي حنيفة فأخبر ته بما قالا 
فقال : ( لا أدري ما قالاء. .حدقا عمرو بن شعیب عن اسه عن جده» أن 
رسول الله 4 : «نهى عن بيع وشرط». البيع باطل والشرط باطل)» فأتيت 
ابن .ابي لیلی فأخیرته بما قالا : فقال: (لا أدري ما قالاء حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة أ م المۇمنين : : آن رسول الله ا قال : «اشتري بريرة 
واشترطي لهم الولاء»ء, البيعم جائز والشرط باطل)ء فأتيت ابن شبرمة 
فأخبرته بما قالا فقال : (لا آدري ما قالا» نامسعر بن کدام عن محارب بن 
دقار عر مار بن عییاف ان بع من رسوا ۵ 4 جیما واشت رط غلهره لی 
المدينة) البيع جائز والشرط (جائز) ) 


ایی ی ا بن أیوب» نا 
ابن عليةء نا أيوب السختياني» ناعمرو بن شعیب› حدثني ابي عن بيه عن 
ابی“ حتی ذکر عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ل : «لا 
يحل سلف وبیع ولا شرطان في بیع ولا ربح ما لم بُضمن؛» وبه أخذ 
أحمد بن حنبل فیبطل البیع إذا کان فيه شرطان ویجیزه إذا کان فيه شرط 
واحدء وذهب أبو ثور إلى الأخذ بهذ الأحاديث كلها فقال: إن اشترط 
البائع بعض ملكه کسکنی الدار مدة مسماة أو دهره كله أو خدمة العبد 
كذلك أو ركوب الدابة كذلك أو ا ا 
لأن الأصل له والمنافع له فباع »ما شاء وأمسك ما شاء» وكل بيع اشترط 

ما يحدث في ملك المشتري فايع جاتر والشرط باطل كالرلاء ونحوهء 


(۱( سقط لفظ (عن أبيه) الثاني من[ سنن النسائي](۷/ .)٥‏ 


أبحطث هيئة كبار العلماء (المجاد الأول) 


Fe 

قال أو محمد اا ا د 
عبد أو دابة أو ثوب أوغير ذلك فإنما هي له ما دام كل ذلك فى ملكه فإذا 
I O DO O‏ 
منافع ما باع» فإذا أحدثها الله تعالى فإنما أحدثها الله تعالى في ملك غيره 
ا ویو و ا بي ٹور وكذلك 
باقي تقسيمه؛ لاآنه دعوی بلا برهان. 
دهاقول احمدفخطا شا جریم سول ۵ درطي فر 
فوجب طلب حکمه في غیره فوجدنا قوله یا : «کل شرط ليس في کتاب 
الله فهو باطل» فبطل الشرط الواحد وكل مالم يعقد إلا به وبالله تعالى 

وبقي حديث بريرة وجابر ف في الجمل فنقول وبالله تعالى التوفيق: إننا 
روینا ما حدثناه محمد بن سشغید ا نامحمد بن أحمد بن مفرج» نا 
بکبر٬‏ تا الليث بن نعل عن هشام نن عروة عن عائشة قالت : (جاءتني 
رة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني» 


(۱)( الزيادة من النسخة رقم ١١‏ 
(۲) في النسخة رقم ١٤‏ (للشرطين). 


٠‏ () الشرط الجافي 


فقالت عائشة : إن حب آهلك" أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون لي 
ولاؤك فعلت» فعرضتها عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم" فسمع 
رسول الله يا ذلك فسألها فأخبرته فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء 
فإنما الولاء لمن أعتق» ففعلت»› فقام رسول الله َة عشية في الناس فحمد 
الله عز وجل» ثم قال : «ما بال رجال یشترطون شروطا لیست في کتاب الله 
عز وجل» ما کان من شرط لیس في کتاب الله فهو باطل» وإن کان مائة 
شرط» قضاء الله أحق وشرط الله أوثق) وذكر باقي الخبر . 

ومن طريق البخاري» نا بو نعيم» نا عبدالواحد بن أيمن» نا أبي قال: 
دخلت على عائشة [رضي الله عنها)" فقالت: دخلت بريرة - وهي 
مكاتبة -وقالت: اشتريني وأعتقيني› قالت : نعم» قالت: لا يبيعوني حتی 
يشترطوا ولائي» فقالت عائشة: لا حاجة لي بذلك فقال لها رسول الله 
ية : «اشتريها ٠‏ وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا» فاشترتها عائشة 
فأعتقتها واشترط أهلها الولاء» فقال رسول الله بلا : «الولاء لمن أعتق وإن 
كان مائة شر ط» . 

قال آبو محمد : فالقول في هذا الخبر هو على ظاهره دون تزید ولا ظن 
كاذب مضاف إلى رسول الله َة ولا تحريف اللفظ» وهو إن اشترط الو لاء 
على المشتري في المبيع للعتق كان لا يضر البيع شيئاً وكان البيع على هذا 


(1) في النسخ كلها (أنأحبواأهلك). 

(۲) في النسخة رقم ٠٤‏ آنيكون لهم الولاء. 

)۳( الزيادة من [صحیح البخاري] کتاب [المکكاتب] باب () (۳/ ٤‏ ۰) والحدیث فيه مطول اختصره 
المصنف . ا 


DD PETG LT GD 1 ar uy TONG‏ ل 


الشرط جائزاً حسناً مباحاً وإن كان الولاء مع ذلك للمعتق» وكان اشتراط 
E a a E‏ 
خحطب رسول الله َة بذلك كما ذكرنا فحينئذ حرم أن يشترط هذا الشرط أو 
غيره جملة إلا شرطا فى كتاب الله تعالى لا قبل ذلك أصلاً» وقد قال تعالى : 

رص 4 ۶ LE 3 e‏ مو د چو یم 4 وو مح رو 
# وما کان لمؤمن ولا مَوَمنَةٍ ذا قضى اله ورسوله: مرا ان کون هم ليره من 
مَرهم€ وقال تعالی  :‏ ابی أو بالمزمیت من أشة) . 

برهان ذلك أنه عليه السلام قد أباح ذلك وهو عليه السلام لا يبيح الباطل 
ولا يغر أحدا ولا يخدعه »فإن قيل : فهلا أجزتم البيع بشرط العتق في هذا 
الحديث؟ قلنا: ليس فيه اشتراطهم عتقها أصلاً"“ ولو كان لقلنا به» وقد 
يمكن أنهم اشترطوا ولاء‌ها إن أعتقت يوماً ما أو إن أعتقهاء إذ إنما فى 
الحديث أنهم اشترطوا ولاءها لأنفسهم فقط ولا يحل أن يزاد في الأخبار 
شيء لا لفظ ولا معنى فيكون من فعل ذلك كاذباًإلا ننا نقطع ونبت أن البيع 
بشرط العتق لو کان جائزا لنص رسول الله ا عليه وبينه» فإذ لم يفعل فهو 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولا فرق بين البيع بشرط العتق وبين بيعه 

وأما حديث جابر فإننا رويناه من طريق [البخاري] نا أبو نعيم » نا زكريا 
جمل له قد أعيا فمر النبي ي فضربه فدعا له فسار سيراً "لیس يسير مثله 


(1) في النسخة رقم ٠٤‏ عتقااصااً. 
(۲) في[ صحیح البخاري](٤/‏ ۴۰) فسار يسير . 


() الشرط الجاني 


ثم قال : E‏ لاء ثم قال: ان اة نوا ات 


حملانه إلى أهلى» فلما قدمنا آتیته بالجمل ونقدني ثمنه ٹم ثم انصرف فأرسل 
على آثري فقال: «ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك». ‏ 


ومن طریق [مسلم] نا ابن نمير» نا أبي نا زكريا- هو ابن أي زائدة-عن 
عامرالشعبي› حدثني جابر بن عبدالله» فذكر هذا الخبر وفيه e‏ 
اة قال له : (بعنيه؟ فبعته بأوقية» e‏ أهلي» فلما 
بلغت آتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت' فارسا و في فی أثري فقال : 
«أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك». 
اومن طريتق أحمد بن شغيب أنا محمد بن الغلاء نا أبو معاؤية عن 
الاعف عن ستالم , ان الجعد عن جابر بن عبدالله فذكر هذا الخبر 
وفيه : (أن رسول الله ية قال له : «مافعل الجمل > بعنيه» قلت : يا رسول الله 
بل هولك قال : «لا بل بعنیه» قلت : بل هو لك قال : «لا بل بعنیه» قد 
أخذته بأوقية » اركبه فإذا قدمت المدينة فأتنا به» فلما قدمت المدينة جئته ره 
فقال لبلال: «یا بلال*' زن له أوقية وزده قیراطاً؛ هکذا رویناه من طریق 
عطاء عن جاير. 


قال أبو محمد: روي هذا أن ركوب جابر الجمل كان تطوعامن رسول 


)۱( في النسخة رقم ١١‏ (ثم إني رجعت)وماهناموافق لمافي [صحيح مسلم](۱/ .)٤۷١‏ 
(۲( في[ سنن النسائي](۷/ ۲۹۹) قلت : بل هو لك يارسول اله . 

)۳( الزيادة من [سنن النسائي]. 

€3 الزيادة من[ سنن النسائي] 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


الله َة واختلف فيه على الشعبي وأبي الزبير فروي عنهما عن جابر أنه كان 
شرطا من جابر» وروي عنهما انه کان تطوعاً من رسول الله ها فنحن نسلم 
له آنه کان شرطا. . 
ثم تقول لهم وبال تعالی التوفبق : إنه قد صح أن رسول اله لا قال : 
قد أخذته بأوقية»› وصح عنه عليه السلام آنه قال : «أتراني ماكستك لآخذ 
جملك» > ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك» كما أوردنا 
آنفاً» فصح يقيناً أنهما أخذان: أحدهما فعله رسول لله لاو والآخر لم 
ا بل انتفی عنه» وف جر کا لك اخ اراعد هد ت رسلا 
ية في کلامه . 
وهذا كفر محض» فاذاً لابدمن أنهما أخذان؛ لأن الأخذ الذي أخبر به 
عليه السلام عن نفسه هو بلا شك غير الأخذ الذي انتفى عنه البتةء فلا 
سبيل"" إلى خير ما بجمل عليه ظإهر الخبر؛ وهو أنه عليه السلام أخذه 
وابتاعه ثم تخير قبل التفرق ترك" أخذه» وصح أن في حال المماكسة كان 
ذلك أيضاً في نفسه عليه السلام؛ لأنه عليه السلام أخبره أنه لم يماكسه 
ليأحذ جمله» فصح أن البيع لم يتم فيه قط » فإنما اشترط جابر ركوب جمل 
وهاهو مق ا الأخبار إذا جمعت ألفاظهاء فإذ قد صح أن ذلك 
ليع لم يتم ولم يوجد في شيء من ألفاظ ذلك ابر أصل أن البيع تم بذلك 


(1) في النسخةرقم ٠١‏ (إذلاسبيل). 
(۲) في النسخةرقم ٠٤‏ (وترك). 


(:) الشرط الجاني 


اشرط نق بطل ان کون في متا لخر حجافي جواز یع لدا راتا 
رکوبها صلا . وبالله تعالى التوفيق 

فأما الحنفيون والشافعيون: فلا يقولون بجواز هذا الشرط أصلاًء فإنما 
الكلام بيننا وبين المالكيين فيه فقط» وليس في هذا الخبر تحديد يوم ولا 
مسافة قليلة من كثيرة ومن اذعى ذلك فقد كذب» فمن أن خرج لهم تحديد 
مقدار دون مقدار؟ ویلر مهم إذلم جيزوا بيع الدابة على شرط ركوبها شهرا 
ولا عشرة أيام» وأبطلوا هذا الشرط وأجازوا بيعها واشتراط ركوبها مسافة 
يسيرة أن يحدوا المقدار الذي يحرم به ما حرموه من ذلك المقدار الذي 
e‏ ا 
لا يدري لعله يأتي حراماً أويمنع حلالاً. 
- وهذا ضلال مبين» فإن حدوا في ذلك مقداراً ما سلوا عن البرهان في 
ذلك إن كانوا صادقين» فلاح فساد هذا القول بيقين لا شك فيه» ومن 
الباطل المتيقن أن يحرم الله تعالى علينا ما لا يفصله لنا من أوله لاحره 

لنجتنبه ونأتي ما سواه» E‏ 

الغيب وقد أمننا الله تعالى مر ذلك . 


(فإن قالوا) : إن في بعض ألفاظ الخبر أن ذلك کان حین دنوا من 
المدينةء قلنا: : الدنو يختلف› ولا يكون إلا بالإضافة» فمن اتی من تبوك 
PE OS‏ أو خمس فقد دنا منهاء ویکون الدنو 
أيضاً على ربع ميل وأقل أو أكثر» فالسؤال باق عليكم بحسبه» وأيضا فإن 


)١(‏ في النسخةرقم ٠١‏ (يأتي محرما). 


-كبار العلماء (المجد ألأول) 


هذه اللفظة إنماهي في رواية سالم بن أبي الجعد» وهو إنماروى أن ركوب 
جابز كان تطوعاً من النبي اة وشرطا ٠"‏ وفي رواية المغيرة عن الشعبي 
عن جابر دليل على أن ذلك كان في مسيرهم مع النبي ية إلى غزاةء وأيضاً 
فلي قيه أن الدين لمع من ذلك اللبرط إلا في مثل تلك المسافة فإذاآم 
ا فلا تقيسوا على تلك الطريق 
سائر الطرق » ولا تقيسوا على اشتراط ار ی 
الدواب» وإلا فأنتم اش متحكمون بالباطل» وإذا قستم على تلك 
الطريق سائر الطرق ء وعلى الجمل سائر الدواب فقيسواعلى تلك المسافة 
سائر المسافات» كما فعلتم في صلاته عليه السلام راكباً متوجهاً إلى خيبر 
إلى غير القبلة فقستم على تلك المسافة سائر المسافات» فلاح أنهم لا 
تماق هني ملا الخبر اميا" 
وبالله تعالى التوفيق 


) زقد جات عن التمداة ري اه مهم آار في ارط في آي 
خالفوهاء فمن ذلك : ما رويناه من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب قال : قال أصحاب رسول الله لا : (وددنا لو أن 
عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف قد تبایعا حتی : ننظر" أيهما أعظم 
جدا في التجارة» فاشتری عبدالرحمن بن عوف من عثمان فرسا بارض 


(1) كذافيالأصل» ولعله(لاشرط): ˆ 
() في النسخة رقم ٠١‏ (سائر الطريق). 
)۳( في النسخة ٠١‏ (حتى نعلم). 


(() الشرط الجاني 


آخرى بأربعين ألفاً أو نحوهاإن أدركتها الصفقة وهي شالمةء تم أجاز قليلا 
ثم رجع فقال: (أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة)ء قال: 
(نعم)» فوجدها سول عبدالرحمن قد هلكت وخرج منهابالشرط الاخر› 
قيل للزهري: فإن لم يشترط؟ قال: فهي من البائع» فهذا عمل عثمان 
وعبدالرحمن بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم». لا مخالف لهم 
يعرف منهم» ولم ينكر ذلك سغيد وصوبه الزهري» فخالف الحنفيون 
والمالكيون والشافعيون كل هذاء وقالوا: لعل الرسول يخطى أو يبطئ أو 
يعرضه عارضن:فلا يدري متی يصل»› وهم يشنعون مثل هذا إذا خالف 


ومن طريق وكيع نا محمد بن قيس الأسدي عن عون بن عبدالله عن 
عتبة بن مسعود قال: إن تميماً الداري باع داره واشترط سکناها ‏ حياته 
وقال : (إنما مثلي مثل أم موسى ردعليها ولدها وأعطيت أجر رضاعها) . 
- ومن طریق وکيع عن سفیان الثوّري عن أبي إسحاق السبيعي عن مرة بن 
شراحیل قال : باع صهیب داره من عثمان واشترط سکناهاء وبه يأخذ آبو 
ثور» فخالفوه» ولا مخالف لذلك من الصحابة ممن يجيز الشرط فى 
البيع» وقد ذكرنا قبل ابثياع نافع بن عبدالحارث دازا بمكة للسجن من 
صفوان بأربعة الاف على إن رضي عمر فالبيع تام فإن لم يرض فلصفوان 
ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيدالله بن عمر» أخبرني نافع 


(1) في النسخة١١(سكناه). ‏ 


أبحاث هينة ضبار العلماء (الجلد الأول ) 


عن ابن عمر أنه اشترى بعيرأ بأربعة أبعرة على أن يوفوه إياها بالربذة» وليس 
فيه وقت ذکر الایفاء فخالفوه. 

کو ی ی ا 
قال: أصاب عمار بن ياسر مغنماً فقسم بعضه وكتب إلى عمر يشاوره» 
فتبايع الناس إلى قدوم الراكب» وهذاعمل عمار والناس بحضرته فخالفوه 
وأما نحن فلا حجة عندنا في أحد دون رسول الله ياء وبالله التوفيق . 

وحكم علي بشرط الخلاص . 

وللحنفيين والمالكيين والشافعيين تناقض عظيم فيما أجازوه من الشروط 
في البیع وما منعوا منه فیها قد ذکرنا بعضه ونذکر فی مکان آخر إن شاء الله 
تعالى ما يسر الله تعالى بذكره؛ لأنالأمر أكثر من ذلك . 

وبالله تعالى التوفيق . اه 


ضوايط الخروط المقترنة بالعقد 
هذا وقد نقل الدكتور عبدالرزاق السنهوري عن فقهاء 2 
ضوابط للشروط المقترنة بالعقد صحيحها وفاسدهاء وذکر عنهم کثیرآمن 
المسائل› وأمثلة للقسمين» وقارن بين مانقله عنهم فاستحسنت اللجنة نقله 
EG‏ 


. [المحلى](۸/ ١١٤-١۲٤)المطبعة المنيرية‎ )١( 
.)۱۹٤-۱۹۷ ۰۱٥۳-۱۱۷ [مصادر الحق في الفقه الو سلامي](۳/‎ )۲( 


()الشرط الجائني 


`. الشرط الصحيح‎ «١١ 


متی یکون الشرط صحيحا؟ 
يتبين مما قدمناه أن الشرط المقترن بالعقد يكون صحيحاًء فيصح معه 
العقد» إذاكان: ٠‏ 


() شرطأًيقتضيه العقد. ' 
(ب) أوشرطاًيلائم العقد. 


) (ج ) آو شرطاً جرى به التعامل بين الناس . 

(أ) الشرط الذى يقتضيه العقد: ٠‏ 

النصوص في [البدائع " : (وآما الشرط الذي يقتضيه العقد فلا يو جب 
فساده» كما إذا اشترط أن يتملك المبيع» أو باع بشرط أن يتملك الثمن» أو 
اع بشرط أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن» أو اشترى على أن يسل 
المبيع » أو اشترى جارية على أن تخدمه» أو دابة على أن ير كبهاء أو ثوبا ٠‏ 
على آن يلبسه» أو حنطة في سنبلها وشرط الحصاد على البائم » ونحو ذلك 
فالبيع جائز ؛ لأن البيع يقتضي هذه المذكورات من غير شرط» فكان ذكرها 
في معرض الشرط تقرير أ لمقتضى العقد فلا تو جب فساد العقد) اهى. 

وجاء في [الخرشي]: (وبقي شرط يقتضيه العقد» وهو واضح 


۷ /٠(]مئادبلا[‎ )۱( 
.)۸/٥(]يشرخلا[‎ )۲( 


أبحاث هين كبار العلماء (المجلد الاول) 
الصحة› کشر ط تسليم ال والقيام الت ورد العوض ڪنل اف 
البيع› وهو لازم دون شرط› فشر طه تأکید) اه. 

وجاء في [المهذب]: (إذا شرط في البيع شرطاً نظرت» فإن كان 
لأن شرط ذلك بيان لما يقتضيه العقد» فلم يبطله) اه. 

ا e E‏ إلى آربعة ا 


الحال» هذا وجوذه کعلمه لایفید حکما ولا يؤثر في العقد)اه. " 


EE EN 


ا ا ارس ور تهت 
العقد» ومقتضى العقد لازم دون شرط» فشرطه تأكيد وبيان. 


٤ 
جاء في [البدائع]  : (وكذلك الشرط الذي لا يقتضيه العقد» لكنه‎ 
ج ا ا ن‎ 


(1۸ [المهذب](ه/‎ )١( 
0۵ /0) [المغني]‎ (Y ) 
0۷ /٥( [بدائع الصنائع]‎ (۳) 


-()الشبط الجاني 


ITE ETETTENT PN‏ فيليحتق بالشرط الذي هر 
من مقتضيات العقد» وذلك نحو ما إذا باع على آن يعطيه المشتري بالثمن 
رهناً أو کفیلا > والرهن معلوم والكفيل حاضر فقبل. 

وجملة الكلام في البيع بشرط إعطاء الرهن: أن الرهن لا يخلو؛ إما أن 
یون معلوماً» آو مجهولاء فإن کان معلوماً فالبيع جائز استحساناً 
والقياس آلا يجوز ب لأن الشرط الذي يخالف مقتضى العقد مفسد في 
الأصل› وشرط الرهن والكفالة مما يخالف مقتضى العقد فكان مفسدأى 
EE gh‏ 
حق البائع ا ES‏ 
العقد معنى» 'فأشبه اشتراط صفة الجودة للثمن» وأنه لا يوجب فساد 
العقد» فكذا هذاء ولو قبل المشتزي 3 على هذا الشرط ثم امتنع من 
عله وجه قول أن لرهن ار في الع د سا ان ر 

E‏ واشتراطه في البيع لا يخرجه عن 
آن يكون تبرعاء والجبر على التبرع ليس بمشروع» فلا يجبر عليه» ولكن 
يقال له: إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو ودي الثمن أو يفسخ البائع البيع ؛ 
تقوم مقامه؛ ولأن الدين يستوفى من مالية الرهن وهى قيمتهء وإذا أدى 


الثمن فقد حصل المقصود فلا معنى للفسخ› ولو امتنع المشتري من هذه 


الوجون للات ن بفسع اليم لفوات !ا الشرط والغرض» وإن كان الزن 
مجهولا فالبيع فاسد؛ لأن جواز هذا الشرط - مع أن القياس يأباه لكونه 
ملائماً للعقد - مقرراً لمقتضاه معنى» لحصول معنی التوثیق والتاگد 
للثمنء ولا يحصل ذلك إلا بالتسليم وأنه لا يتحقق في المجهول» ولو 
اتفقا على تعيين رهن في المجلس جاز البيع ؛ الأن المانع هو جهالة الرهن 
وقد زال» فکأنه کان معلوماً معیناً من الابتداء؛ ؛ لأن المجلس له حكم حالة 
واحدة» وإن افترقا عن المجلس تقرر الفسادء وكذا إذالم يتفقا على تعيين 
الرهن ولكن المشتري نقد الثمن جاز البيع أيضاً؛ لأن المقصود من الرهن 

هو الوصول إلى الثمن وقد حصل فيسقط اعتبار الوثيقة» وكذلك البيع 
بشرط إعطاء الكفيل ؛ لأن الکفیل إن کان حاضراً فی المجلس وقبل جاز 
البيع استحساناًء وإن كان غائباً فالبيع فاسد» وكذا إذا كان حاضراً ولم 
يقبل؛ لأن الجواز على مخالفة القياس ثبت لمعنى التوثيق وتوكيد الثمن» 
لما فيه من تقرير موجب العقد ما بيناء فإذا كان الكفيل غائباً أو حاضراًولم 
يقبل لم تصح الكفالة» فلم يحصل معنى التوثيق» فبقي الحكم على ما 
يقتضيه القياس» وكذا إذاكان الكفيل مجهولا فالبيع فاسد؛ لأن كفالة 
المجهول لا تصحء ولو كان الكفيل معينا وهو غالب ثم جضر وقيل الكفالة 
في المجلس جاز البيع ؛ لأنه جازت الكفالة بالقبول في المجلس› وإذا 
حضر بعد الافتراق تأكد الفسادء وار در وی ج ن ا 
بالثمن على غريم من غرمائه أو على أن يضمن الثمن لغريم من غرماء البائع 
فالبيع فاسد؛ لأن شرط الحوالة والضمان شرط لا يقتضيه العقد» والشرط 
الذي لا يقتضيه العقد مفسد في الأصل إلا إذا كان فيه تقرير موجب العقد 


e‏ لحرا را عن اشن وإسقاط 1 فلم یکن ملاتما ألعقد» 

وجاء فى الحطاب 0 ر الفاسدة: (منها: اا 
E E E‏ وعليه الثقة ورهن وحميل› وإن 
سميتما الرهن ¿ أجبر على أن يدفعه إليك إن امتنع» وليس هذا من الرهن 
الذي لم يقبض› وكذلك إن تلفت به على أن يعطيك عبده رهن فن امتنع 
من دفعه إليك أجبر . اه. 

قال AES‏ البيع على غير رهن معين جائز» وعلى 
الغريم أن يعطيك الصنف المعتاد» والعادة في الخواص أن ترهن ما يغاب 
عليه كالثياب والحلي وما لا يغاب عليه كالدور وما أشبهها شبههاء وليس العادة 
العبيد والدوات» وليس على المرتهن قبول ذلك وإن کان مصدقاً فی تلغ ؛ 
e‏ . آاه. CS‏ 
زجل على شرا PE E EF‏ 

وأبى المشتري من دفعه خير البائع وشبهه من وارث وموهوب له في فسخ 
البيع وإمضائه» وهكذا قال ابن الجلاب مقتصراً عليه» والذي نقله ابن 
فيه الثقة باعتبار ذلك الدين (ابن عبدالسلام) وهو المذهب)اه. 


(۱) [مواهب الجليل لشرح مختصرخليل](/ ٠ (۴۷1-۳۷١‏ 


أبحاث : هينة كيار العلماء (المجد الأول ) 


وجاء في [شرح المنهاج] للرملي : والرهن للحاجة إليه» لاسيما في 
معاملة من لا يعرف حاله» وشرطه العلم به» إما بالمشاهدة أو الوصف 
بصفات السلم» ثم الكلام هنا في وصف لم يرد على عين معينة» فهو مساو 
لما مر من أن الوصف لا يجزي عن الرؤية» لأنه في معين لا موصوف في 
الذمة خلافاً لمن وهم فيه وأن يكون غير البيع» فلو شرط برهنه إياه ولو 
بعد قبضه فسد؛ لأنه لا يملكه إلا بعد البيع» فهو بمنزلة استثناء منفعة في 
البيع » فلو رهنه بعد قبضه بلا شرط مفسد صح والكفيل للحاجة إليه أيضاً 
وشرطه العلم به بالمشاهدة. . أو باسمه ونسبه ولا يفي وصفه بموسر 
ثقة» إذ الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لانتفاء القدرة عليهم» بخلاف 
المرهون فإنه يثبت في الذمة» فإن لم يرهن المشتري ما شرط عليه رهنه 
وإن أتى برهن غير المعين ولو أعلى قيمة منه» أو لم يتكفل المعين بأن امتنع 
أو مات قبله وإن أقام المشتري ضامناًغيره ثقة ثقة فللبائع الخيار» ولا يجبر من 
شرط عليه ذلك على القيام بالمشروط لزوال الضرر بالفسخ ويتخير أيضاً 
فيما إذا لم يقبضه الرهن لهلاكه أو غيره .اه 

وجاء في [الشر رح الكبیر للمقنع“ الثاني شرط من مصلحة العقدء 
كاشتراط صفة فى الثمن كتأجيله أو الرهن أو الضمين› أو الشهادةء أو صفة 
في المبيع مقصو دة لحو كون العبد كاتباً أو خحطيباً أو صانعاً أو مسلماً أو الأمة 
بكرأ أو الدابة هملاجة أو الفهد صيوداً» فهو شرط صحيح يلزم الوفاء به 


.)٤۳۸-٤۴٦ [شرحالمنھاج](۳/‎ )۱( 
.)٤۸/٤(]ريبكلا‌حرشلا[‎ )۲( 


. (2) الشرط الجاشي 


فإن لم يف به فللمشتري الفسخ والرجوع بالشمن) اه. 
ما يجب لصخة الشرط الذي يلائم العقد : 
الأمثلة التي ور دت في النصوص المتقدمة عن الشر ط الذي يلائم العقد 
و 

۲ - شرط أخذ الكفيل بالشمن. 

۳ شرط الخوالة بالثمن. 

وكلها شروط تلائم العقدء فهي وإن كان العقد لا يقتضيها إلا نها لا 
A‏ بل هي من مصلحة العقد وت ی بھا 

والمذهب د ا کما رايا غلی الل بأن الشرط يلاثم 
العقدء أما المذاهب الأخرى فالتعبير فيها أقل تحفظاًء تقول المالكية: 
الشرط الذي لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وهو من مصلحته. وتقول أيضاً: 
لأن ذلك كله مما يعود على البيع بمصلحة ولا معارض له من جهة الشرع . 
تقول الشافعية: A DA‏ 
الحاجة إليه. 

وتقول الحنابلة : شنرط من مصلحة العقد وتتعلق به مصلحة العاقدين . 

على أن هذه المذاهب تختلف عندما تقرر ما يجب لصحة الشرط الذي 
يلائم العقد» فأضيقها فى ذلك هو: المذهب الحنفي› وأوسعها هو : 


1 Jmar . mF FR 


j FG 4 pgp a 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


المذهب المالكي 


ففي المذهب الحنفي : إذا كان الرهن الذي يتوثق الثمن به مجهولا أو 
كان الكفيل مجهولا أو كان غير حاضر في المجلس أو كان حاضراً ولم 
يقبل الكفالة : فإن الشرط يكون فاسدا ويفسد معه البيع » أما في الرهن فلأن 
جواز هذا الشرط - مع أن القياس يأباه لكونه ملائماً للعقد - مقرراً لمقتضاه 
معنى لحصول معنى التوثيق والتأكد للثمن» ولا يحصل ذلك إلا بالتسليم 
وأنه لا يتحقق في المجهول» وأما في الكفيل فلأن الجواز على مخالفة 
القياس ثبت لمعنى التوثيق وتوكيد الثمن لما فيه من تقرير موجب العقد. 

فإذا كان الكفيل غائباً أو حاضرا ولم يقبل لم تصح الكفالة» فلم يحصل 
معنى التوثق» فبقي الحكم على ما يقتضيه القياس» وكذا إن كان الكفيل 
مجهولا فالبيع فاسد لأن كفالة المجهول لا تصح» فلابد إذن لصحة الشرط 
الملائم للعقد أن يكون تاما نافذ الأثر وقت العقد» فيقبل الكفالة بالثمن› 
ویسلم المشتري الرهن للبائع» وذلك كله قبل انفضاض مجلس العقدء 
على آنه يجوز أن يكون الرهن - لا الكفيل - غائباً عن المجلس ما دام 
معلوماإذا كان عيناً معينة» أو ما دام يمكن ضبطه بالوصف إذا كان شيئًاً غير 
معين إلا بالنوع» ففي هذه الحالة يصح شرط الرهن ويصح معه العقدء 
ويجب على المشتري تسليم الرهن أو قيمته إلى البائع بعد العقد» وإلا كان 
البائع بالخيار» إذا لم ينقد الثمن بين فسخ العقد أو إبقائه» ولكن لا يجبر 
المشتري على تسليم الرهن خلافاً لقول زفر إذ يذهب إلى أن الرهن إذا 
شرط في العقد فقد صار حقاً من حقوقه ويجبر المشتري على تنفيذه» 


٠‏ (5) الشرط الجائي 


والفرق بين الكفالة والرهن في هذا الصدد إذ يشترط حضور الكفيل وقبول 
الكفالة ولا يشترط حضور الرهن على مابينا. 

ويوضحه صاحب [فتح القدير] إذ يقول : (لأن وجوب الثمن في ذمة 
الكفيل يضاف إلى البيع فيصير الكفيل كالمشتري» فلابد من حضور العقد 
بخلاف الرهن لا تشترط حضرته» لکن ما لم يسلم للبائع لا يثبت فيه حكم 
الرهن وإن انعقد عقد الرهن بذلك الكلام» فإن سلم معنى العقد على ما 
عقدا» وإن امتنع عن تسلیمه لا یجبر عندناء بل يؤمر بدفع الثمن› فإن لم 
يدفع الرهن ولا الثمن خير البائع في الفسخ). 

والظاهر من النصوص: أن الشافعية والحنابلة كالحنفية فى وجوب 
ثقة» ولكن يبدو أن الشافعية والحنابلة لا يتشددون تشدد الحنفية في 
انفضاض المجلس» فيكفي أن يكون كل من الرهن والكفيل معيناً معلوماً 
على الوجه الذي قدمناه» فإن لم يسلم المشتري الرهن للبائع قبل العقد أو 
لم يقبل الكفيل الكفالة أو ااا ا 
الثمن . 

ویول لوطل في هلالصدد: نيرهن TTT‏ 
قرا تم المشتري ضاساخر تا ثقة re‏ .. ولايجبر 


أبحاث هبنة كبار س (المجد الأول) 


ويتخير أيضافيماإذالم يقبضه الرهن لهلاکه أو غيره. 


اما المذهب المالكي : : فهو كما قد متنا أوسع المذاهب في هذه المسألة› 
فعنده يصح الشرط حتى لو لم يكن الرهن أو الكفيل معيناً ويقول 
الحطاب : (وإن بعته على حمیل لم تسمیاه ورهن لم تصفاه جاز)» لیس 
هذا فحسب» بل أيضاًإذا عين الرهن بعد العقد وامتنع المشتري عن تسليمه 
أجبر على ذلك» ولا يقتصر الأمر على إعطاء البائع حق الفسخ إذالم ينقد 
الثمن› وإذالم ي يعين الرهن أجبر المشتري على أن يعطي الصنف المعتاد : 
E e Sk A‏ 
مشقة وكلفة كالعبيد والدواب. 

ويقول الحطاب أيضاً فى ذلك : (وإن سميتما الرهن أجبر على أن يدفعه 
إليك إن امتنع » وليس هذا من الرهن الذي لم يقبض . . والبيع على رهن 
غير معيین جائز» وعلى الخريم أن يعطيك الصنف المعتاد» والعادة في 
الخواص أن ترهن ما يغاب عليه كالثياب والحلي وما لا يغاب عليه كالدور 
وما آشبههاء وليس العادة العبيد والدواب» وليس على المرتهن قبول ذلك 
وإن کان مصدقاً في تلفه ؛ لأن في حفظه مشقة وكلفة . . . والذي نقله ابن 
المواز عن أشهب ونقله اللخمي وابن راشد أنه يجبر على دفع رهن يكون 
فيه الثقة باعتبار ذلك الدين . . . وهو المڏهب) . 2 

ونرى من ذلك أن المذهب الحنفي لا يكتفي في صحة الشرط بمجرد 
التزام المشتري بتقديم رهن أو كفيل» بل يجب أن يكون عقد الرهن أو عقد 
الكفالة قد انعقد مع انعقاد البيع ٤‏ وتکتفي الشافعية والحنابلة بمجرد التزام 


(5) الشرط الجاني 


لمشتري بقدیم رهن و کنیل علی أن یکون ارهن آو کنیل اوقت 
كفيل . . ويزيدون على ذلك آنهم لا يشترطون أن يكون الرهن أو الكفيل 
معيناً وقت العقد» ثم إنهم في الرهن يجبرون المشتري على تسليمه إذا كان 
معيناًء أو على تسليم الصنف المعتاد إذا كان غير معين . 

بقي شرط الحوالة» ونلاحظ أن كتب الحنفية قد تضاربت في صحة هذا 
الشرط» فقد جاء في [البدائع] - كما رأينا -: (ولو شرط المشتري على 
البائع آن يحيله بالثمن على غريم من غرمائه أو على أن يضمن الثمن لغريم 
من غرماء البائع فالبيع فاسد؛ لأن شرط الحوالة والضمان شرط لا يقتضيه 
العقدء والشرط الذي لا يقتضيه العقد مفسد في الأصل إلا إذا كان فيه تقرير 
موجب العقد وتأكيده» والحوالة i‏ 
للعقد بخلاف الكفالة والرهن)ء والفرض أن يرد الشرط في عقد البيع 
قاضياً بحوالة الثمن الذي في ذمه المشتري حوالة دين إلى ذمة شخص آخر 
قد یکون مديناً للمشترې (غریماً من غرمائه)» فيصبح هذا المدين وقد 
OLS PE‏ 
ا ار [البدائم]ء ولکد | الحوالة اا 
واسقاطاله من وجه فهي من وجه آخر تقرير لوجوب الشمن وتأکيد له؛ فإن 
فصب إذهي إنراء للعة المحيل -إبراء غیر کامل -وشغل لذمة المحال 
عليه» وفي هذا أيضاً تقرير لوجوب الثمن وثأكيد له. 


أبعلث خينة كبا العلماء (المجلد الاول) 


PPOO ETT 
N EH 
لدائنه إلى ذمة المشتري» فإن المشتري بقبوله هذه الحوالة إنما تؤ‎ 
E E E E E EEE 
لدائن البائعء فالشرط كما نرى ملائم لمقتضى عقد البيع كل الملاءمةء‎ 
. ويعدل في ذلك شرط الرهن وشرط الكفالة‎ 


من أجل ذلك نرجح الأخذ بما جاء في [فتح القدير] من أن (شرط 
الحوالة كالكفالة) وبما جاء في [المبسوط] من أن (شرط الحوالة فى هذا 
كشرط الكفالة)؛ لأنه لا ينافي وجود أصل الثمن فى ذمة المشتري» فإن 
الحوالة تحويل ولا يكون ذلك إلا بعد وجود الثمن فى ذمة المشترى» 
بخلاف ما لو شرط وجوب الثمن ابتداء على غير المشترى بالعقد فإن ذلك 
ينافي مو جب العقد فكان مفسدأللعقد). 


الشرط الذي يلائم العقد يصح استثناء على سبيل الاستحسان عند الحنفية 
ويصح أصلا فى المذاهب الأخرى 

لم تجز الحنفية الشرط الذي يلائم العقد إلا استثناء على سبيل 
اتان ملحقين إياه فى المعنى بالشر ط الذي يقتضيه العقدء وإلا فإن 
الشرط ولو لاءم العقد ما دام العقد لا يقتضيه لا يجوز على مقتضى القياش 
٠‏ عند الحنفية» فإن فيه زيادة منفعة لا يقتضيهاء العقد فيكون عقداً فى عقد 
وهذالا يجوز. ۰ 


(:) الشرط الواني 


وإنما صح هذا الشرط على سبیل الاستحسان كما قدمتاء لأنه مقرر 
لحکم العقد من حيث المعنى» مؤكد إياه» فاشتراط الرهن أو الكفالة 
بالثمن يؤكد وجوب استيفاء الثمن» واستيفاء الثمن ملائم للعقد» ومثل 
هذا الاشتراط يكون بمثابة اشتراط صفة الجودة في الثمن . 

٠‏ جاء في [المبسوط]": (وإن شرط أن يرهنه المبتاع هذا بعينه: ففي 
القياس العقد فاسد؛ لما بينا " أنه شرط عقد في عقد» وفي الاستحسان 
يجوز هذا العقد؛ لأن المقصود بالرهن الاستيفاء» فإن موجبه ثبوت يد 
الاستيقاء ٠٠‏ 
وشرط استيفاء الثمن ملائم للعقد» ثم الرهن بالثمن للتوثق بالثمن› 
فاشتراط ما يتوثق به كاشتراط صفة الجودة في الثمن) اه. 

وقد رأينا صاحب [البدائع] يقول في هذا المعنى: (وكذلك الشرط 
الذي لا يقتضيه العقد لكنه ملائم للعقد لا يوجب فساد العقد أيضاً؛ لأنه 
مقرر لحكم العقد من حيث المعنى مؤكد إياه . فيلحق بالشرط الذي هو من 
مقتضيات العقذ» وذلك نحو ماإذا باح على آن يعطيه الماترف امن 
رهناً. . . فإن كان معلوماً فالبيع جائز استحساناًء والقياس آلا يجوز؛ لأن 
الشرط الذي يخالف مقتضى العقد مفسد في الأصل» وشرط الرهن 
والكفالة مما يخالف مقتضى صورة العقد فكان مفسداء إلا أننا استحسنا 
الجواز؛ لأن هذا الشرط لو كان مخالفاً مقتضى العقد صورة فهو موافق له 


(۱) [المبسوط](۱۹/۱۳). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


معنى؛ لأن الرهن بالثمن شرع توثيقاً للثمن وكذا الكفالة فإن حق البائع 

يتأكد بالرهن والكفالة» فكان كل واحد منهما مقرراًلمقتضى العقدمعنى» ‏ 

فأشبه اشتراط صفة الجودة للثمن وأنه لا يوجب فساد العقدء فكذا هذا) 
)۱( | 

اھ ۰. ) 


أما في المذهب الشافعي: فالظاهر أن الشرط الذي يلائم العقد يصح 
أصاا لا استشناء؛ i E EG‏ 
سبيل الاستئناء كما قدمنا. 

وأما المذهبان المالكي و الحنبلي: فيبدو أنهما يجيزان الشرط الملائم 
للعقد على اعتبار أن هذا الشرط إذا كان العقد لا يقتضيه فإنه لا ينافي 
مقتضى العقد وهو من مصلحته» وما لا ينافى مقتضى العقد وإن كان الغقد 
ا ضيه فو اد ما دات فة غا للد ولك افد 

ويظهر أن الفرق بين المذهب الحنفي وهذين'المذهبين في هذا الصدد 
أن الحنفية يوجبون لصحة الشرط في الأصل أن يكون العقد يقتضيه» ثم ' 
هم يجيزون استئناء على سبيل الاستحسان لا على سبيل القياس -الشرط 
الذي يلائم العقد؛ لأنه يشبه في المعنى الشرط الذي يقتضيه العقد فيلحق 
به» ما المذهبان الآخران فعندهما أنه ليس من الضروري لصحة الشرط أن 


يكون العقد يقتضيه: بل يكفي أن يكون الشرط لا ينافي مقتضى العقدء 
فيصح الشرط الذي يقتضيه العقد» كما يصح الشرط الذي يلائم العقد؛ 


(۱) [بدائع الصنائم](٠/‏ ۱ 


(2) الشرط الجاني 


TEE‏ الصسحة في هذا الثرط وفي ذلك إن ترد عل 
سبيل الأصل لاعلى سبيل الاستثناء . 

وقد رأينا الخرشى فى المذهب المالكى يقول فى هذا المعنى: (ولما 
أنهى الكلام على الشرط المناقض وترك المؤلف ذكر ما لا يقتضيه العقد 
لوضوحه آخذ یذکر ما لا یقتضیه ولا ینافیه وهو من مصلحته بقوله مشبهاً له 
بالحكم قبله» وهو الصحة كشرط رهن وحميل وأجل» يعني: آن البيع 
يصح مع اشتراط هذه الأمور» وليس في ذلك فساد ولا كراهية؛ لأن ذلك 
کله مما يعود على البيع بمصلحته› ولا معارض له من جهة الشرع) . 

ثم رأينا ابن قدامة المقدسي في المذهب الحنبلي يقول في [الشرح 
الكبير] : (الثاني شرط من مصلحة العقد. . . فهو شرط صحيح يلزم الوفاء 
به) . 


(ج) الشرط الذي يجري به التعامل: 

النصوص : 

جاء فى [المبسوط]' : (وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد وفيه عرف 
ظاهرء فذلك جاثز أيضاًء كما لو اشترى نعلا وشراكاً بشرط أن يحذوه 
البائع ؛ لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي» ولأن في النزوع عن العادة 
الظاهرة حرجا بينا) . 


.)٠٤/۱۳(]طوسبملا[‎ )1( 


أبحاث هينة كبار n‏ (المجد لول 


وجاء في [ابدا] 7 (كذلك إن کان مما لا بقتضيه المقد ولا يلانم 
العقد أيضاًء لکن للناس فيه تعامل -فالبيع جائز» کما إذا اشترۍ نعلا على 
أن يحدوه البائع أو جراباً على أن يخرزه له خفاً أو ينعل خفه» والقياس ألا 
یجوز» وهو قول زفر رحمه الله . 

وجه القياس: أن هذا شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد العاقدين 
وأنه مفسد» كما إذا اشترى ثوباً بشرط أن يخيطه البائع له قميصاً ونحو 
ذلك ولنا: أن الناس تعاملوا هذا الشرط في البيع كما تعاملوا الاستصناع» 
فسقط القياس بتعامل الناس كما سقط في الاستصناع) . 

ولا يزال الشرط الذي يجري به التعامل إنما تثبت له الصحة فى المذهب 
الحنفي على سبيل الاستحسانء أما في القياس فهو لا يجوز ؛ لأن فيه زيادة 
منفعة لا يقتضيها العقد فيكون عقدأفي عقد. 

وقد رأينا صاحب [البدائع] يقول رالاس الان i‏ 
رحمه الله » وجه القیاس : أن هذا شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لحد 
ای ای و یی ا د و وات و 
ونحو ذلك . 

ولنا: أن الناس تعاملوا هذا الشرط في البيع كما تعاملوا الاستصناع» 
فسقط القياس بتعامل الناس» كما سقط في الاستصناع). 


)۱( [بدائم الصنائم] (0/ .(1VY‏ 


٠‏ () الشرط الجاني 


الشترط القاس ٠‏ 
المذهب الحنفى والمذاهب الثلاثة الأخرى: 
ولما كان المذهب الحنفي هو أضيق المذاهب في إباحة الشروط 
المقترنة بالعقد كما قدمناة ومن ثم كان الشرط الفاسد في هذا المذهب 
واسع المدى» لذلك نبد بنحث المذهب الحنفي وحده» ثم نعقب بتأصیل 
هذا المذهب وتطور الفقه الرسلامي في المذاهب الثلاثة ئة الأخرى وفي 
المذهب الحنفى نفسة»"فهناك اتصال وثيق بين هاتين المسألتين . 
أولا: المذهب الحنفي: 
ف حالة فيا الشرط الفاسد يفسد العقدء ) 
ب e‏ فیا الشرط الفاسد يلغو دون أن يفسد العقد» فيسةط 
(أ). شرط فاسد يقسد العقد : 
جاء فى المبسوط”" : (وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد وليس فيه عرف 


.)۱۸-۱١/۱۳(]طوسہملا[ا‎ )( 


أبحاك: هينة كيار العلماء (المجد الأول) 


ظاهر» قال: (فإن كان. فيه منفعة لأحد المتعاقدين فالبيع فاسد)؛ لأن 
الشرط باطل في نفسه والمنتفع به غير راض بدونه» فتتمكن المطالبة بينهما 
بهذا الشرط » فلهذا فسد به البيع » وكذلك إن كان فيه منفعة للمعقود عليه 
وذلك نحو ما بينا أنه إذا اشترى عبدأ على أنه لا يبيعه» فإن العبد يعجبه ألا 
تتناوله الأيدي» وتمام العقد بالمعقود عليه حتى لو زعم أنه حر كان البيع 
باطلاً» فاشتراط منفعته كاشتراط منفعة أحد المتعاقدين. . قال: (وإذا 
ارت عبداً على أنه يعتقه فالبيع فاسد)» وروى الحسن عن أبي حنيفة 
رحمهما الله آن البيع جائز بهذا الشرط» وهو قول الشافعي» لحديث بريرة 
a‏ 
قالت: إن شئت عددتها لأهلك وأعتقك» فرضيت بذلك» فاشترتها 
ت وإنما اشترتها بشرط العتق» وقد أجاز ذلك رسول اله لا لها. . 
ولأن العتق في المبيع قيض . . والقبض من أحكام العقدء فاشتراطه في 
العقد يلائم العقد ولا يفسده» وحجتنا في ذلك نهي النبي بي عن بيع 
وشرط› ولأن في هذا الشرط منفعة للمعقود عليه والعقد لا يقتضيه فيفسد 
به العقد کما لو شرط آلا بییع؛ يوضحه أنه لو شرط في الجارية أن يستولدها 
أو في العبد أن يدبره كان العقد فاسداء فإذا كان اشتراط حق العتق لها يفسد 
البيع فاشتراط حقيقة العتق أولى» ودعواه أن هذا الشرط يلائم العقد لا 
معنی له فإن البيع موجب للملك والعتق مبطل له فکیف یکون بینهما 
ملاءمة› ثم هذا الشرط يمنع استدامة الملك فيكون ضد ما هو المقصود 
بالعقد» وبيع العبد لسمة لا يكون بشرط العتق» بل يكون ذلك وعدا من 
المشتري ثم البيع بعقد مطلقاًء وهو تأويل حديث عائشة رضي الله عنها. 


() الشرط الجاني 


اها اشترت بروة رضي اث عتا مطلاووعدت لان تستها رض مر 
بذلك فإن بيع المكاتبة لا يجوز بغير رضاها. . ) 


وإذا اشتراه على أن يقرض له قرضاً أو يهب له هبة أو يتصدق عليه صدقة ‏ 
أو على أن يبيعه بكذا وكذا من الثمن فالبيع في جميع ذلك فاسد؛ لنهي النبي 
ية عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيعة . . وإن اشتری شيئاً وشرط على 
البائع أن يحمله إلى منزله أو يطحن الحنطة أو بخيط الثوب فهو فاسد؛ لأن 
فيه منفعة لأحد المتعاقدين والعقد لا يقتضيه؛ لأنه إذا كان بعض البدل 
بمقابلة العمل المشروط عليه فهو إجارة مشروطة في العقدء وإن لم يكن 
بمقابلته شيء من البدل فهو إعارة مشروطة في البيع وهو مفسد للعقدء وكذلك 
لو اشتری دارا علی أن یسکنها البائع : شهرأء فهذه إعارة مشروطة في البيع وهو 
مفسد للعقد» أو هذا شرط أجل في العين والعين لا تقبل الأجل). 

وجاء في [البدائع e‏ : (ومنها شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لبائ 
أو شتري» أو للمبیع إن کان من بني آدم كالرقيقء ولیس بملائم للعقدء 
Et ER TY‏ ونحو ما إذا باع دارأ على أن يسكنها 

: شهرآً ثم يسلمها إليه» أو أرضأًعلى أن يزرعها سنةء أو دابة على أن 
a‏ أو ثوبا على أن يلبسه أسبوعاء أو على أن يقرضه المشتري 
قرضاء أو على آن يهب له هبة» آو یزوج ابنته منه» أو پبیع منه بکذاء ونحو 
ذلك» آو اشتری ثوباً على آن يخيطه البائع قميصاًء > أو حنطة على أن 
يطحنهاء أو ثمرة على آن ‏ يجذهاء أو ربطة ی اف ا 


() االبدائم] 0۷۳-1۹4/0 ۰ 


أبحاث هينة كبا الما (المجد اول 


يجذهاء ار شیتآ له حمل ومؤونة علی آن يحمله البائع إلى متزله وتسحو 

ذلك : فالبيع في هذا کله فاسد؛ لأنه زيادة منفعة مشروطة في البيع تكون 
رباً؛ لأنهازيادة لا يقابلها عوض في عقد البيع وهو تفسير الرباء والبيع الذي 
فيه الربا فاسد أو فيه شبهة الرباء وآنها مفسدة للبيع كحقيقة الرباء وكذا لو 
باع جارية على أن يدبرها المشتري أو على أن يستولدها فالبيع فاسد؛ لأنه. 
شرط فيه منفعة للمبيع ونه مفسد» وكذا لو باعها بشرط أن يعتقها المشتري 
فالبيع فاسد في ظاهر الرواية عن أصحابنا» وروى الحسن عن أبي حنيفة 
رضي الله عنهما أنه جائز» وبه أخذ الشافعي رحمه الله. . وكذالو باع عبداً 
آوجارية بشرط الا یبیعه وألا یهبه وألا پخرجه من ملکه فالبیع فاسد؛ لأن 
هذا شرط ينتفع به العبد والجارية بالصيانة عن تداول الأيدي فيكون مفسداً 
TOS‏ إما أن يکون 
المشتري والبائع بمنزلهما في المصر» وإما أن يكون أحدهما في المصر 
والآخر خارج المصترء فإن كان كلاهما في المصر فالبيع بهذا الشرط جائز 
عند آي حنيفة وأبي يوسف استحساناًء إلا إذاكان في تصحيح الشرط 
تحقيق الرباء كماإذا تبايعا حنطة بحنطة وشرط أحدهما على صاحبه الإيفاء 
في منزله» وعند محمد البيع بهذا الشرط فاسد» وهو القياس؛ لأنه شرط لا 
يقتضيه العقد وفيه منفعة للمشتري فأشبه ما إذا اشترى بشرط الحمل إلى 
متزله أو بشرط الإيفاء في متزله وأحدهما في المصر والآخر خارج المصرء 
ولهما أن الناس تعاملوا البيع بهذا الشرط إذا كان المشتري في المصر» فتركنا 
القياس لتعامل الناس» ولا تعامل فيما إذا لم يكونا في المصر»ء ولا في 


() الشرط الجائي 


شرط الحمل إلى المنزل فعملنا القياس في فيه . . وأما بيع الثمر على الشجر 
بعد ظهوره وبيع:الزرع في الأرض إن اشتري بشرط الترك فالعقد فاسد 
بالإإجماع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا 
يلائم العقد ولا جرى به التغامل بين الناس» ومثل هذا الشرط مفسد للبيع 
لما ذكرنا؛ لأنه لا يتمكن من الترك إلا يإعارة الشجرة والأرض: وهماملك 
e‏ فصار بشرط الترك شارطاً الأعارةء i Ah‏ 
ونه منهي عنه . 
ونستعرض استخلاصا من التصوص المتقدمة مسائل ثلاث : 
١‏ - الصور المختلفة للشرط الفاسد الذي يفسد العقد. 
۲ - الأسباب التي دعت المذهب إلى القول بفساد الشرط والعقد في هذه 
الصور. 
ERS‏ 
: الصور المختلفة للشرط الفاسد الذي يفسد العقد: 
يمكن القول بوجه عام أن الشرط الفاسد الذي يفسد العقد هو الذي فيه 
منفعة لها صاحب يطالب بهاء وهذه المنفعة إما أن تكون للمبيع إذا کان 
رقيقا أو للبائع أو للمشتري أو لأجنبي غير المتعاقدين . 
فمشل المنفعة التي تكون للمبيع إذا كان رقيقاً: أن يشتري عبدأً على ألا 
يبیعه أو یهبه أو یخرجه من ملکه بحال» أو على أن يبيعه من فلان دون 
غیره» أو على آلا یخرجه من بلد معین أو على أن يدبره أو يكاتبه» أو على 
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أن يعتقه على خلاف بين المذاهب» أو يشتري أمة على أن يستولدهاء ففي 
هذه الأمثلة نرى الرقيق قى المبيع قد صارت له منفعة بعقد البيع يستوفيها من 
المشتري» فمن مصلحة الرقيق ألا يباع أو يخرج من ملك المشتري حتى لا 
تتداوله الأيدي أو في القليل ألا يباع إلا إلى شخص بالذات فيتحدد بذلك 
مجال التعامل فيه» أو أن يبقى في بلد معين له في الاستقرار فيه مصلحة 
ومن مصلحته أن يدبر أو يكاتب» أو يستولد إذا كان أمة» فهذا هو طریقه 
إلى العتق» ومن مصلحته بالأولى أن يشترط البائع عتقه. 


e e 
. مستقلة عن المبيع‎ 

ل لمفعة الي اق بام ذب عدار ترط على لري اد 
یبقی في خدمته وقتاً من الزمن»› أو بيع داراً ور يشترط أن يسكنها شهراًء أو 
بيع أرضا ويشترط أن يزرعها سنةء أو يبيع دابة وة یشترط أن یر کبها إلى مان 
معين» أو يبيع ثوباً ويشترط أن يلبسه أسبوعاً» ونرى في هذه الأمثلة أن البيع 
E‏ 
لم يكن له مقابل فالبيع يتضمن إعارة. 

ومثل المنفعة المستقلة عن المبيع أن يشترط البائم على المشتري أن 
يقرضه قرضاء أو أن يهب له هبة ء أو أن يتصدق عليه بصدقة ء أو أن يشتري 
منه شیئ آحر أو أن یبیع له کما اشتری منه» أو أن یزوج منه ابنته» ونری في 
اوا ا : ون ا NY‏ 
أوزواجاً. 


(5) الشرط الجزائي 
والمنفعة التي تكون للمشتري تكون هي أيضاإما منفعة تتعلق بالبيع ذاته 
فمثل المنفعة التي تتعلق بالمبيع أن يشتري حنطة ويشترط على البائ أن 

يطحنها أو ثوباً ويشترط على البائع أن يخيطه» أو محصولا ويشترط على 

البائع أن يحصده» أو يشترط أن يتركه في الأرض حتى ينضج» أو ربطة 
قائمة على الأرض ويشترط على البائع أن يجذهاء أو يشتري ما له حمل 
ومؤونة ويشترط على البائع أن يحمل المبيع إلى منزله» وفي هذه الأمثلة 
نرى البيع قد اقترن بعقد اخر هو في أغلبها إجارة عمل البائعم» وهو إعارة 

الأرض أو إجارتها في شرط ترك المحصول في الأرض حتى ينضح. ٠‏ 
ومثل المنفعة المستقلة عن المبيع أن يشترط المشتري على البائع أن 

يقرضه قرضاء أو يهب له هبة» أو أن يتصدق عليه بصدقة» أو أن يبيع له 

شیئاً اخر› أو أن يشتري منه کما باع له» آو أن يتزوج ابنته» وهڏه هي نفس 
الأمثلة التي أوردتاها في منفعة البائع المستقلة عن المبيع» وإنما جعلناها 

هنا لمصلحة المشتري لا لمصلحة البائع . 
وقد تكون المنفعة لأجنبي غير المتعاقدين» كما إذا باع ساحة على أن 

يبني المشتري فيهامشجدا أو باع ظعاماً على أن يتصدق به المشتري» أو 

باع دارا واشترط على المشتري أن يهبها لفلان أو يبيعها منه بكذا من الثمن»› 

ويلاحظ أن هذه الصورة في الفقه الإسلامي تعدل في الفقه الغربي صورة 

الاشتزاط لمضلحة الغير» ولما كان الشرط فاسداً فى هذه الحالة فقد أقفل 

باب الاشتراط لمصلحة الغير في الفقه الحنفي. ٠‏ 
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الأسباب e‏ دعت المذهب | لى القول ب بفساد الط والعقد فی 


هذه الصور: 
وقد رأينا النصوص الفقهية المتقدمة تعلل فساد الشرط والعقد في هذه 
الصور بعلتين مختلفتين : 


العلة الأولى : أن الشرط يتضمن منفعة تجوز المطالبة بهاء يكون زيادة 
منفعة مشروطة في عقد البيع وهي زيادة لا يقابلها عوض› فهي ربا أو فيها 
شبهة الرباء والمبيع الذي فيه الربا أو شبهة الربافاسد. 

العلة الثانية : أن الشرط لا يقتضيه العقد حتى يصح قياساًء ولا هو ملائم 
للعقد أو يجري به التعامل حتى يصح استحساناًء وقد تضمن منفعة تجوز 
المطالبة بهاء فصار في ذاته عقدأآخر -إجارة أو إعارة أو بيعاً أو قرضاً أو هبة 
أو غير ذلك - تضمنه عقد البيع »> وقد نهى النبي ية عن بيع وشرط› وعن 
بيع وسلف» وعن بيعتين في بيعة واحدة» وعن صفقتين في صفقة 
واحدة. . ومهما يكن من شأن صحة بعض هذه الأحاديث فقد أخذ بها 
المذهب الحنفي» وقد رأينا صاحب [المبسوط ]يقول في هذا المعنى : (إن 
الشرط فيه منفعة لأخد المشعاقدين 'والعقد لا بقتضيه؛ لأنه إن كان بعض 
البدل بمقابلة العمل المشروط عليه فهو إجارة مشروطة في العقدء وإن لم 
يكن بمقابلته شيء من البدل فهو إعارة مشروطة في البيع» وهو مفسد 

ورآینا صاحب [البدائع] يقول: (إن اشترى بشرط الترك فالعقد فاسد 
بالإجماع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا 


2 الجافي 


یلاثم العقد ولا جری به التعامل بین التاس؛ ومثل ها الشرط مسد للييم 
لما ذكرناء ولأنه لا يتمكن من الترك إلا يإعارة الشجرة والأرض وهماملك 
البائع» فصار بشرط الترك شارطاً الإعارة» فكان شرطه صفقة فى صفقة 
ونه منهي عنه) . . 

ا : (وكذلك لو باع عبداعلى أ ل يستخدمه 
البائع شهراً أو دارآعلى أن يسكنهاء أو على أن يقرضه المشتري دراهم فهو 
و لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين › وقد ورد 
في عين بعضها نهي خاص وهو نهيه ية عن بيع وسلف أي قرض» ثم 
خص شرطي الاستخدام والسکنی بوجه معنوي» فقال: ولأنه لو کان 
الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن بأن يعتبر المسمى ثمناً بإزاء المبيع» 
وبإزاء آجرة الخدمة والسكنى -يكون إجارة في بيع» ولو كان لا يقابلهما 
يكون إعارة في بيع » وقد نهى رسول الله وة عن صفقتين في صفقة) . 
۳ - العقود التي يكون فيها الشرط الفاسد مفسدأللعقد: 

والظاهر من نصوص [فتح القدير] التي قدمناها: أن الشرط الفاسد لا 
يفسد العقد إلا إذا كان مبادلة مال بمال؛ كالبيع والإجارة والقسمة والصلح 
عن دعوی المال“. 

.وقد ورد في المادة ۲۲۲ من [مرشد الحيران]: : کل ماکان مبادلة مال 
بمال كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والمزارعة والمساقاة والقسمة 


. أكتفي فيماتقدم عمافي [فتح القدير]بمانقل عن[ المبسوط ]و[البدائم]لاشتمالهماعليه‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


والصلح عن مال . . لا يصح اقترانه بالشرط الفاسد ولا تعليقه به» بل تفسد 
إذا اقترنت أو علقت به . . ومثل ذلك إجازة هذه العقود فإنها تفسد باقترانها 
بالشرط الفاسد وبتعليقهابه). 

أما ما كان مبادلة مال بغير مال كالنكاح والخلع على مال» و کان من 
التبرعات كالهبة والقرض» أو من التقييدات كعزل الوكيل والحجر على 
الصبي من التجارة أو من الإسقاطات المحضة كالطلاق والعتاق وتسليم 
الشفعة بعد وجوبهاء أو من الإطلاقات كالإذن للصبي بالتجارة» وكذلك 
الإقالة والرهن والكفالة والحوالة والوكالة والإيصاء والوصيةء ففى هذه 
التصرفات كلها إذا اقترن العقد بالشرط الفاسد - صح العقد ولغى 
ال 

ويتضح مما تقدم أن الشرط الفاسد إذا اقترن بعقد هو مبادلة مال بمال 
تغلغل فى صلبه فأفسده معه» والسبب فى ذلك أن الشرط لما كان فاسداً 
فقد سقط » ولما كان العاقد قد رضى بمبادلة مال بمال المتعاقد الآخر على 
هذا الشرط وقد فات عليه فيكون غير راض بالمبادلة فيفسد العقد. 

وفي هذا يقول صاحب [المبسوط]: (لأن الشرط باطل فى نفسبهء 
والمنتفع به غير راض بدونه)» وهذا السبب لا يقوم في التصرفات الأخرى 
ومن ثم يسقط الشرط ؛ لأنه فاسد» ولكن يبقى العقد على صحته. 


(۱) انظرالمواد ۳۲٣-۳۲٤‏ من[مرشدالحیران]. 


() الشرط الجاني 


(ب) شرط فاسد يسقط ويبقی العقد 

النصرص : 

جاء في [البدائع]'': «إذا باع ثوباً على ألا يبيعه المشتري أو لا يهبه أو 
دابة على آلا يبيعها أو يهبهاء أو طعاماً على ألا يأكله ولا يبيعه ذكر فى 
المزارعة ما يدل على جواز البيع» فإنه قال : لو شرط أحد المزارعين في 
الزراعة على ألا يبيع الآحر نصيبه ولا يهبه فالمزارعة جائزة والشرط باطل» 
وهكذا روى الحسن في [المجرد] عن أبي حنيفة رحمه الله » وفى الإملاء 
عن أي يوسف أن ابيع بهذا 1 وا د 
العقد ولا يلائمه ولا جرى به التعارف بين الناس» فيكون مفسداً كما فى 
سائر الشرائط المفسدة» والصحيح ما ذكر في المزارعة؛ لأن هذا الشرط لا 
منفعة فيه لحد فلا يوجبه الفساد» وهذا لأن فساد البيع في مثل هذه 
الشروط لتضمنها الربا وذلك بزيادة منفعة مشروطة فى العقد لا يقابلها 
عوض ولم يوجد في هذا الشرط ؛ لأنه لا منفعة فيه لأحد» إلا أنه شرط 
فاسد في نفسه لكنه لا يؤثر في العقد» فالعقد جائز والشرط باطل. ولو باع 
و باعلی أن جر قه المشتري أو داراعلی أن يخر بها : فالبیع جائز والشرط 
باطل؛ لأن شرط المضرة لا يؤثر في البيع على ماذكرنا. 

وجاء في [فتح القدير] : (أما لو كان المبيع ثوباً أو حيواناً غير آدمي» 


..)۱۷١ [البدائم](/‎ )١( 
.)۲۱٣۰۲۱١/۰(]ریدقلا‌حتفا‎ )۲( 
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ققد خر الجواز مما ذكرنا في المزارعة من أن أحد المزارعين إذا شرط ف 
المزارعة ألا يبيع الأخر نصيبه و يهبه أن المزارعة جائزة والشرط باطل؛ ‏ 
لأنه ليس لأحد العاملين فيه منفعة . وكذا ذكر الحسن فى [المجرد]ء قال 
المصنف وهو الظاهر من المذهب؛ لأنه إذا لم يكن من أهل الاستحقاق 
انعدمت المطالبة والمنازعة. فلا يؤدي إلى الرباء وما بطل الشرط الذي 
فيه المنفعة للبيع إلا لأنه يؤدي إليه؛ لأنه زيادة عارية عن العوض في عقد 
البيع وهو معنى الربا. 


شرط لا منفعة فيه لأحد وهو شرط فاسد فبسقط 
يتبين مما قدمناه من النصوص أن هناك شرطاً لا يقتضيه العقد ولا هو 
يلائم مقتضى العقد ولم يجر به التعامل» وهو مع ذلك لا منفعة فيه لأحد» 
ومن الأمثلة على هذا الشرط التي وردت في النصوص : يبيع ثوباً أو دابة أو 
حيواناً غير الرقيق وي يشترط على المشتري آلا يبيع أو لا يهب ما اشتراه» 
يشترط أحد المزارعين على المزارع الآخر ألا يبيع أو لا يهب نصيبه من 
ازارعة یی طماار يشترط على المشتري ي ألا يأکله ولا يبيعه» يبیع ثوباً 
يشترط على المشتري أن يحرقه» يبیع دارا ور يشترط على المشتري أن 
ففي هذه الأمثلة يذهب الفقه الحنفي إلى أن الشرط المقترن بعقد البيع 
لا منفعة فيه لأحد» ولما كان هذا الشرط لا يقتضيه العقد ولا هو يلائم 
ا فليس ثمة مأ يبرر تصحيحه› ومن ثم 
کان فاسدا فیسقط» ولكن العقد يبقى صحيحاً. 


() الشرط الجائي 


على ن هذا الشرط الفاسد الذي لا منفعة فيه لأحد لمالم يكن له مطالب 
لانعدام منفعته - والمطالبة إنما تتوجه بالمنفعة - فهو شرط لم يتمكن في 
صلب العقد حثى يسري فساده إلى العقد» ومن ثم يبقى العقد صحيحاً 
بالرغم من سقوط الشرط» فالشرط من حیث آنه فاسد يسقط» ومن حيث 
أنه لا منفعة فيه لأحد يستبقى العقد صحيحاً» وهذا هو الظاهر فى المذهب 

ويذكر المذهب لهذا الحكم علتين : 

العلة الأولى: أن الشرط الذي يفسد العقد؛ إنما أفسده لأن فيه زيادة 
منفعة مشروطة فى العقد لا يقابلها عوض» إذ هو شرط فيه منفعة على 
النحو الذي يناه» فكان في ذلك رباً أو شبهة الرباء والربا وشبهته يفسدان 
العقود» آما الشرط الذي نحن بصدده فليس فيه منفعة لأحد ولا مطالب له» 
فلم يوجد فيه معنى الزيادة التي يقابلها عوض» فانعدمت فيه شبهة الرباء 
ا ا ق اا ا 
لفساده . 

العلة الثانية : أن الشرط الذي يفسد العقد إنما أفسده من جهة أخرى؛ 
لأن فيه منفعة لها مطالب» فكان صفقة فى صفقة أو عقداً تضمنه عقد آخر› 
هال خر او انى ا فة ف لا خد ران امطاب ر 
ليس بصفقة أو عقد» فلم يتضمن البيع باقترانه به صفقة في صفقةء أو عقداً 


في عقد» فارتفع سبب الفساد عن البيع› E‏ 
الشرط لفساده. 
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ثانياً: تأصيل المذهب الحنفي وتطور الفقه الاسلامي 

ا سبب فساد العقد في المذهب الحنفي . 

ب - السبب الحقيقي في فساد العقد إذا اقترن بالشرط . 

ج - علتان تنتهيان إلى علة واحدة تعدد الصفقة . 

رأينا أن الفقه الحنفي يعلل كيف يفسد الشرط الفاسد العقد بعلتين : 

علة الرباء وعلة تعدد الصفقة. وتكاد العلتان تتعادلان في کتب 
الفقهاء» بل لعل علة الرباهي التي ترجح كفتها. 

ولكن المتأمل فيما يورد الفقهاء ا ا 
فكرة الربا إنما اتخذت تكئة لتعزيز فكرة تعدد الصفقة» وإن فكرة تعدد 
الصفقة هي التي يجب أن نقف عندهاء ولكن لما كانت هذه الفكرة إنما 
تمت إلى محض الصناعة الفقهيةء > فن تعلیل فساد العقد بھا یکاد یکون 


خفياً» وهو على كل حال لا يبلغ من الوضوح ما يبلغه التعليل بفكرة الربا 
فإن الربا في الفقه الإإسلامي لا یکاد يلقي ظله على شيء إلا ویفسده» ومن 


ثم كان الأيسر على الفقهاء أن يلجأوا في تعليل فساد العقد إلى فكرة الربا. 
والواقع من الأمر أن فكرة تعدد الصفقة هى الفكرة ال سط عل 
) فساد العقد المقترن بالشرط» بل إن فكرة الربا نفسها o e AES‏ 
ترد في النهاية إلى فكرة تعدد الصفقةء ذلك آن کل مثل یورده الفقهاء 
للشرط الفاسد الذي يفسد العقد يتضمن حتماً صفقتين في صفقة واحدة 


() الشرط الجاني 


ولا یتحتم أن يتضمن فكرة الرباء فالشرط الفاسد هو في ذاته صفقة تضمنها 
e‏ وقد يكون إجارة أو إعارة أو ااا و 
أو غير ذلك» ااا ا الشرط أصبح صفقتين في صفقة 
واحدة. 

والشرط الفاسد قد لايكون له مقابل من لثمن أويكون له هذا المقابل» 
فإن لم يكن له مقابل من الثمن فهنا تأتي فكرة الربا. 

إذ يقول الفقهاء: أن الشرط يكون زيادة منفعة مشروطة في العقد لا 
يقابلها عوض فيفسد العقد للرباء ولكن إذا صح أن تقوم فكرة الربا هنا فإنه 
مع ذلك يمكن الاستغناء عنها بفكرة تعدد الصفقة» ويمكن القول بأن العقد 
الذي تضمن هذه الزيادة المشروطة في المنفعة دون عوض إنما تضمن 
صفقة أخرى فأصبح صفقتين في صفقة . 

أما إذا كان الشرط له مقابل من الثمن فإن فكرة الربا لا تقوم» إذ تصبح 
زيادة المنفعة المشروطة في العقد يقابلها عوض› فلا یمکن تعلیل فساد 
العقد عندئذ إلا بفكرة تعدد الصفقة . 


ومن هنا نتبين أن فكرة ة الربا لا تصلح لتعليل جميع الأحوال التي يفسد 
الشرط الفاسد فيها العقد» فقد رآیناها لا تصلح إلا لتعليل بعض هذه 
الأحوال» وحتى في هذا البعض يمكن الاستغناء عنها بفكرة تعدد الصفقة» 
أما فكرة تعدد الصفقة فتصلح تعليلً لفساد العقد المقترن بالشرط الفاسد 


ا 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


على آن هناك ما هو أبعد مدى من ذلك» فإن التعليل بالربا حتى في 
بعض الأحوال دون بعض قد لا يستقيم» فالربا لا يكون إلا في الأموال 
الربوية» وهي : المكيلات والموزونات عند الحنفية› فإذا كان البيع الذي 
اقترن بشرط فاسد لم يقع على مال ربوي-لم تقم علة الربا بشطريها: وهما 
القدرء والجنس» فلا يصح تعليل فساد العقد في هذه الحالة بفكرة الربا . 

ففكرة تعدد الصفقة تجبٌ - إذن - فكرة الرباء وهي وحدها - في رأينا 
الى فت مالسىء وجات الد شد اا اتن اط 
ئی ا ا هن اد و و اا و م 
فإذا أضيف إلى هذه الصفقة صفقة أخحرى» ولو في صورة شرط فإن العقد 
شی اصن و ف ال ادها 

السبب في تحريم تعدد الصفقة-وحدة العقد . 

ویبقی بعد ذلك أن نسأل: ولماذا لا يجوز تعدد الصفقة فى العقد 
الواحد؟ هنا نجد نصوص المذهب الحنفي تتذرع بأحاديث كثيرة عن النبي 
عليه السلام» فقد نهى النبي ية عن صفقتين في صفقة» وعن بيعتين في 
بيعة» وعن بيع وشرط » وعن بيع وسلف . 
- على أنه فضلاً عن أن بعض هذه الأحاديث موقوفة كالنهي عن صفقتين 
في صفقة › وقد آمکن على کل حال تأویله على وجه آخر وکالنهي عن بیع 
وشرط» فإن هناك أحاديث أخرى صحت عن النبي عليه السلام تجيز 
اقتران الشرط بالعقد. 


() الشرط الجاني 


ونطالع هنا صفحة من [المبسوط] ترددت في كتب كثيرة»› نری فیها 
كيف تعددت الأحاديث فى هذه المسألة» وبعضها يجيز الشرط فيجيز معه 
العقد» وبعضها يسقط الشرط ويجيز العقد» وبعضها يسقط الشرط والعقد 


ت 


معاً. 

قال السرخسى فى [المبسوط] ': (حكى عن عبدالوارث بن سعيد 
قال : حججت فدخلت بمكة على أبي حنيفة وسألت عن البيع بالشرط» 
فقال : (باطل)» فخرجت من عنده ودخلت على ابن أبي لیلی وسألته عن 
ذلك» فقال: (البيع جائز والشرط باطل) فدخلت على ابن شبرمة» وسألته 
عن ذلك» فقال: (البيع جائز والشرط جائز)» فقلت: هؤلاء من فقهاء 
الكوفة» وقد اختلفوا على فى هذه المسألة كل الاختلاف» فعجزنى أن 
أسأل كل واحد منهم عن حجته» فدخلت على أبي حنيفة فأعدت السؤال 
عليه» فأعاد جوابه» فقلت : إن صاحبيك يخالفانك» فقال: (لا أدري ما 
قالا» حدثني عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده رضي الله تعالی عنهم : (أن 
النبي یہ نھی عن بیع وشرط . . .) فدخلت على ابن أي ليلى» فقلت له 
مثل ذلك فقال: ( لا دري ما قالاء حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها: أنها لما أرادت أن تشتري بريرة رضي الله عنها أبى 
مواليها إلا بشرط آن يكون الولاء لهم» فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال 
صلوات الله عليه وسلامه : «اشتري واشترطي لهم الولاءء فإن الولاء لمن 
اعتق٤‏ ثم حطب رسول اله ا فقال : «ما بال آقوام یشترطون شروطاً ليست 


.)١۳/۱۳(يسخرسلل]طوسبملا[‎ )1( 


أبحاث هيئة كار العلماء (المجد الأول ) @ 


في کتاب اله» کل شرط لیس في کتاب الله فهو باطل» کتاب الله أحق 
وشرط الله أوثق» والولاء لمن أعتق» فدخلت على ابن شبرمة وقلت له مثل 
ذلك فقال: (لا دري ما قالا» حدثني محارب بن دثار عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله تعالى عنهم : أن النبي بيه اشتریٰ منه 
ناقة في بعض الغزوات» وشرط له ظهرها إلى المدينة»)اه. 

فالأحاديث كما نرى مختلفة متضاربة» ولابد من التوفيق بينهاء وكان 
من الممكن أن يكون هذا التوفيق لمصلحة اقتران الشرط بالعقدء لاسيما أن 
أدلة المانعين الكثيرة منها متكلف› > فما الذي جعل المذهب الحنفي يؤثر 
النهي عن الشرط ويجعله هو المسيطر في هذه المسألةء ويدع الأحاديث 
الأخرى؟ 

والواقع من الأمر أن فكرة النهي عن تعد الصفقة فضا عن نها وردت 
في أحاديث عن النبي عليه السلام -هي الفكرة ة الطبيعية التي تتفق مع تطور 
القانون» فهي الفكرة الأولى التي يقف عندها نظام قانوني ناشيء في توخيه 
الدقة في التعاقد بتحري البساطة في العقد» وتكون وحدة العقد ا 
جوهرياً من مبادئه» ومن ثم لا يجوز أن يتضمن العقد أكثر من صفقة 
واحدة وإلا أخل ذلك بوحدته» بل لعل الفقه الإسلامي استغنى بهذه الفكرة 
وأمثالها - كفكرة اللفظية وفكرة ة مجلس العقد - عن الشكلية في العقودء 
تلك الشكلية التي بدآت في القانون الروماني رسوماً وأوضاعاً ساذجة» 
وجاءت في الفقه الإإسلامي ضرباً من الشكلية أكثر تهذياً. 


ولمل فكرة وحدة الصفقة في العقد الواحد لم يخلص متها أي نظام 


@ () الشرط الجاني 


قانوني مهذب في مراحله الأولى من التطورء فإنها الفكرة التي تلائم العقل 
القانوني عندما يبدأ في تشيبد صرح من النظم القانونية» فهو يتحرى لها 
الثبات والاستقرار عن طريق وحدة العقد» إذ أن حاجة القانون إلى الثبات 
والاستقرار تسبق في تاريخ تطوره حاجته إلى المرونة والتجدد . . . إلى أن 
قال : ) 
تطور الفقه الإسلامي فى الخر وط المقترنة بالعقد 
تطور الفقه الإسلامي فى المذاهب الأربعة 
اا الفقه EAL‏ الارلی للنکر 
الحنفي نفسهء وفي المذهب الشافعي» وتطور تطوراً أسرع في المذهبين 
المالكى والحنبلى . 
- تطور الفقه الإسلامى فى المذهب الحنفى : 
رأينا مما قدمناه من نصوص الفقه الحنفى : أن فقهاء هذا المذهبء 
بالرغم من آنهم يقررون كمبدأً عام : وجوب وحدة الصفقة - يدون مع 
ذلك في هذا المبدأً ثغرات هامة» فيدفعون المذهب إلى طريق من التطور 
يوطئ أكنافه » ويوسع ما ضاق منه ؛ سدألحاجات التعامل . 
فأول ما يقررونه - لا على سبيل الاستثناء من المبدأء بل مطاوعة 
العقد» وبديهي أن ما يقررون من ذلك غنى عن أن يذكر» فإن ما يقتضيه 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


a e‏ سواء ذكر في صورة شرط أو لم يذكر أصلاًء 
ولکنهم لا يقصدون من تقرير هذه القاعدة الحكم في ذاته» بل يقصدون 
التمهيد بذلك للاستثناءات الحقيقية من مبداً وحدة الصفقة»› > فیبنون على 
هذه القاعدة الأولى قاعدة أخرى . 

۲ - ومن ثم يقررون : أن الشرط يلائم العقد» وإن لم يكن العقد يقتضيه 
صورة هو من مقتضى العقد حقيقة» فيلحق بالشرط الذي يقتضيه العقد» 
ویکون استحساناً شرطاً صحيحاً يصح معه العقد» وقد سبق سط هذه 
المسألة في تفصيلاتها وما ورد فيها من الأمثلة. 

۳ ثم ينتقلون بعد ذلك إلى شرط جرى به التعامل» وهذا هو الباب 
الواسع الذي يدخل منه التطور السريع » فيجيزون شر طا فيه منفعة مطلوبة» 
دون أن يقتضيه العقد» ودون أن يلائم العقد إذا كان التعامل قد جرى به» 
فيصح الشرط في هذه الحالة استحساناً ويصح معه العقد. 


- ثم يقررون الشرط الذي ليست فيه منفعة مطلوبة لا تتحقق فيه معنى 
الصفقة» ولا يجعل العقد ينطوي على صفقتين › ومن ثم يلغو الشرط ؛ 
لعدم إمكان المطالبة به» ولكن يبقى العقد صحيحا. 

ه - ثم إنهم في الشرط الذي فيه منفعة مطلوبة دون أن يقتضيه العقد» 
ودون أن يلائم العقد - وهذا هو الشرط الفاسد الذي يجعل العقد متعدد 
الصفقة - - يميزون بين أنواع العقود المختلفة : : فيقصرون تحريم الصفقتين 
ا الواحدة على عقود المعاوضات المالية دون التبرعات 
والاإاسقاطات والاإطلاقات والتقيبدات على ما قدمناء ففي المعاوضات . 


@ . () الشرط الجاقي 


المالية يتحقق معنى تعدد الصفقة كاملا أما فى غير المعاوضات المالية 
ا ا 
الأصلي» فيلخو الشرط ويصح العقد. 

هذه هي حلقات متلاصقة في سلسلة من الاستثناءات أوردها المذهب 
الحنفي على مبداً ضيق هو مبدأ وحدة الصفقة» فوسع فيه وأنقذ كثيرأمن 
ضروب التعامل» وخطا خحطوات محسوسة في طريق التطور» وكل هذا 
باسم الاستحسان» هذا المصدر الخصب الذي كان من أهم أسباب تطور 
المذهب الحنفي . 

۲ - تطور الفقه الإسلامي في المذهب الشافعي . 

مذهب الشافعي يقرب كثيراً من المذهب الحنفي في الأصل الذي 
تمك به» وهو: منع تعدد الصفقة وفي الاستشناءات التي أوردها على 
االأصل. ا 

فالشرط الذي يقتضيه ا ا لأنه معمول به من غير 
حاجة إلى أن يذكر. 

والشرط الذي يلائم العقد - ويدعى في الفقه الشافعي بالشرط الذي فيه 
٠‏ مصلحة للعقد» آو الشرط الذي تدعو إليه الحاجة - صحيح أيضاً ويصح 
معه العقد» وليس ذلك سبيل الاستثناء - كما هو الأمر فى المذهب الحنفى 
-بل هو أصل يقوم بذاته» وقد تقدم بيان ذلك» ومن أمثلة الشرط الذي فيه 
مصلحة للعقد اشتراط الإشهاد على العقد» واشتراط كتابته في صك› 


‌ 
ق ن ا‎ eg. rare e 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


واشتراط الرهن أو الكفيل بالثمن. 


ولعل الفقه الشافعي لا يميز بين الشرط الذي يلائم العقد والشرط الذي 
تدعو إليه حاجة التعامل» فهما عنده شيء واحد» إذهو يتحدّث عن الشرط 
الذي يلائم العقد تحت تحت اسم الشرط الذي فيه مصلحة للعقد» أو الشر ط 
الذي تدعو إليه الحاجة» ولا يورد أمثلة خاصة للشرط الذي تدعو إليه 
حاجة التعامل . 

ثم إن الفقه الشافعي يذهب إلى أن الشرط الذي لا غرض فيه ولا منفعة 

ويتمسك الفقه الشافعى بعد ذلك بالأصل المعروف» فيمنع البيع 
والشرط» ما دام الشرط فيه منفعة مطلوبة ولا يقتضيه العقد ولا یلائم 
مقتضى العقد» فلا يجوز أن يشتري زرعاً ويشترط على البائع أن يحصده» 
أو ثوباً ويشترط على البائع أن يخيطهء ولا يجوز أن يبيع دارا بألف على أن 
i E SEARS‏ ااي ری 
أصاد أ o EY‏ أو أن يکون 
الفرتهن اسوه الرغاة أي أن يضمن المرتهن هلاك العين كلهاء ولا يقتصر 
على ضمان ما زاد من قيمتها على الدين» ولا يجوز أن يشترط أحد الشركاء 
أن یکون له نصيب في الربح دون خسارة» أو آن یکون له مبلغ معین من 
الربح» فقد تربح الشركة أكثر من هذا المبلغ» > أو قد لا تربح شیئاً» ولا يجوز 
ان بتر ظط رب المال في القراض أن یکون راس المال في يده» أو أن يشترك 


(2) الشرط الجائي 


مع العامل في التجارة» أو أن تكون يد العامل يد ضمان. 


ويمنع الفقه الشافعي البيعتين في بيعة» ويتأول الحديث الوارد في النهي 
عن ذلك على وجهين لا يجيز أياً منهماء فلا يصح أن يشتري بالف نقداً أو 
بألفين نسيئة› N‏ 
أجنبي الدار بألفين . 


ويبدو أن الشرط الذي فيه منفعة مطلوبة دون أن يقتضيه العقد أو يلائم 
مقتضى العقد يبطل فى مذهب الشافعى المعاوضات والتبرعات على 
السواء. ۰ 

ويتبين مما تقدم: أن مذهب الشافعي قد تطور على نحو يكاد يضاهي 
فيه المذهب الحنفي› وإن كان يتسع عنه في جهة ويضيق دونه في جهة 

۳ تطورالفقه اللوسلامي في المذهب المالكي : 

التطور فى المذهب المالكى أبعد مدى من التطور فى المذهب الحنفى» 
وفي مذهب الشافعي» وقد تطور الفقه الإسلامى فى مذهب مالك تطوراً 
آبعد مذی من تطوره في مذهبي: أبي حنيفة» والشافعی» فمالك يجیز من 
الشروط ما يجيزه المذهبان الآخران» ٿم هو a‏ کثیراً مما لا 
یجیزانه. ) | 

وعنده: آن الأصل في الشرط : أن يكون صحيحاًء» ويصح معه العقدء 
وقديقع الشرط فاسدأعلى سبيل الاستثناء. 
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GEE EAE‏ : فهذه تعد 
فيها التقسيمات ويتداخل بعضها في بعض» وقد نوه بذلك ابن رشد في 


[بداية المجتهد] . 
الشرط الصحبح فى مذهب مالك : 
e | e‏ 


E PO E 
yy 
بل يصح أيضاً كل شرط لا يناقض مقتضى العقد» وفي هذا يتسع مذهب‎ 
مالك عن مذهب أبي حنيفة ».إذ يحل في حكم الصحة عند مالك الشرط‎ 
الذي يلائم العقد» والشرط الذي جرى به التعامل وهما صحيحان في‎ 
مذهب أبی حنيفة» ويدخحل ايض الشرط الذي فيه منفعة معقولة لأحد‎ 


)١(‏ هكذافي الأصل (الناشر). 


@ (©) الثرط الي 


المتعاقدين» ولو لم يكن العقد يقتضيه أو يلائمه» ما دام الشرط نفسه لا 
يناقض مقتضى العقد» ومثل هذا الشرط يفتح الباب واسعاً للتعامل» وهو 
كما رأينا صحيح عند مالك فاسد عند أبي حنيفة . 

e‏ آن رط اع عل شري تیم رهن ار فر 


مناقضته . 

ويصح في مذهب مالك دون مذهب أيي حنيفة . 

١٠١‏ - أن يشترط البائع على المشتري أن يعتق العبد المبيع» آر يقف 
اللأرض المبيعة» ا ا وات ويد 
في المبيع هو من معاني البر . 

۲ - أن يشترط البائ على المشتري ألا يبيع ما اشتراه أو يهبه أو يعتقه 
حتى يعطي الثمن المؤجل»› وفي هذا إيقاع معنى في المبيع لضمان حق 
البائع. 

۳ أن يبيع الدار ويشترط سكناها مدة معقولة» أو الدابة ويشترط 
A RE AEE‏ 
المشتري أن يخيطه» أو الحنطة ويشترط عليه أن يطحنهاء وغير ذلك من 
الشروط التي فيها منفعة معقولة لأحد المتعاقدين . 
الشرط الفاسد في مذهب مالك : 
ولا يكون الشرط فاسدأعند مالك إلافي موضعين : 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) @ 


إذا كان الشرط يناقض مقتضى العقدء كما إذا اشترط البائع على 
ی أو اشترط الزوج على الزوجة آلا ينفق 
عليهاء أو ألا ترثه» أو اشترط بائع الرقيق على مشتريه أنه إذا أعتقه كان 
الولاء للبائع . وسبب فساد الشرط هنا واضح» فإن العقد لا يسلم مع وجود 
الشرط ما دام الشرط يناقض مقتضاه» أو كما يقول الحطاب وهو شرط : 
(لا يتم معه المقصودمن العقد). ) 

- إذا كان الشرط يخل بالئمن» وذلك كبيع وسلف» أي : بيع يتضمن 
قرضا؛ وكبيع الثنيا» وصورته: أن يبتاع سلعة على أن البائع متى ما رد 
الثمن فالسلعة له (وهذاهو د بيع الوفاء في القانون الحديث وهو بيع معلق 
على شرط لا مقترن بشرط (وكبيع يشترط البائع فيه : أنه إذا باع المشتري 
السلعة فهو أحق بها بالثمن الذي باع به للمشتري. وسبب فساد الشرط 
هنا: آنه اشترط لمصلحة البائع أو المشتري» وقد روعي فيه نقص الثمن 
بقدر غير معلوم إذا كان لمصلحة البائع » كما في بيع الثنياء أو زيادة الثمن 
بقدر غير معلوم إذا كان الشرط لمصلحة المشتري› كما في بیع وقرض 
للمشتري من البائعم» وفي الحالتين تلحق الجهالة بالثمن أو كما 8 
الخرشي: إن الشرط يعود جهله في الثمن إما بزيادة إن كان الشرط من 
المشتري أو بنقص إن كان من البائع . 

والشرط الفاسد يبطل في جميع الأحوال ولا يعمل بهء أما أثره في 

العقد: ا 


١ ٠‏ فتارة يطله. 


- وطورآيبطل الشرط وحده ويبقى العقد. 

اا a e E E‏ 
فيسقط الشرط ويبقى العقد. 

١‏ - أما أن الشرط الفاسد يبطل العقد: فيقع ذلك عادة إذا كان الشرط 
يناقض مقتضى العقد» بحيث إذا أعمل الشرط كان لابد للعقد حتماًمن أن 
يختل» فيبطل كل من الشرط والعقد إذا اشترط الواهب ألا يقبض 
الموهوب له الهبة» آو اشترط المقرض أن يرد له المقترض أحسن مما 
اقترض» آو اشترط الراهن أن يستبقي الرهن تحت يده» أو آنه يخرج من 
الرهن بعد مدة معلومة» أو أن الرهن لا يباع» أو اشترط رب المال في 
القراض أن يستبقي المال تحت يده» أو أن يضمنه العامل» اون یجعل یع 
العامل أميناء أو يشترط الزوج ألا ينفق على الزوجة أو ألا تر ثه» أو تشترط 
الزوجة i e E It‏ 
معلومة فلا زواج . 

ا أن الشرط الفاسد يبطل هو وحده ويبقى العقد : فيبدو أن ذلك 
يقع إذا ناقض الشرط مقتضى العقد» ولكن العقد لا يختل إذا أعمل 
الشرط» فما دام العقد لا يختل بالشرط أو بدونه فإنه يبقى» آما الشرط 
فس قط ؛ لأنه شرط فاسد يناقض مقتضى العقد» فهو أقرب إلى أن يكون 
مخالفاً للنظام العام في لخة الفقه الغربي» فيبطل الشرط ويبقى العقد إذا 
اشترطت الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليهاء أو ألا يطلقهاء أو لا ينقلها 
من بلدها أو من دارهاء أو اشترط بائع الرقيق على مشتريه أنه إذا أعتقه كان 


أبحاث هيئة كار العلماء (المجد الأول) 


الولاء للبائع » أو اشترط البائع آلا حق للمشتري في حط جزء من الثمن إذا 
أصابت الثمار آفة» أو اشترط رب الوديعة على حافظها أن يضمن هلاكها. 

۳ - وأما أن الشرط الفاسد يبطل هو والعقد معاًإلا إذانزل عنه المشترط 
فيسقط ويبقى العقد: فإن ذلك يتحقق فى حالة ما إذا كان الشرط يخل 
ا كما رأينا في اليع والسلف وبيع اتيا الع مع اشتراط الع أن 
اح بالبيع إذا باعه .المشتري» ويتحقق ذلك أيضاً فيما إذاكان الشرط 
يناقض مقتضى العقد عن طريق إيقاعه معنى في البيع ليس من معاني البر» 
وذلك كأن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه أو يهبه» وهذا إذا 
عمم أو استثنى قليلا كقوله : على ألا تبيعه جملة» أو لا تبيعه إلا من فلان» 
وآما إذا خصص ناسا قليل فيجوز الشرط ويصح البيع . 

تقدير مذهب مالك : 

ولا شك فى أن الفقه اللإسلامى فيما يتعلق باقتران العقد بالشرط قد 
تطور في مذهب مالك تطوراً ملحوظا نحو الإباحة» فالمذهب المالكي_ 
خلافا للمذهبين الحنفي والشافعي -يجيز الشرط الذي فيه منفعة مطلوبةء 
فيتخطى بهذه الاإباحة العقبة التي ترجع في المذهبين الأخرين إلى مبداً 
وحدة الصفقة . 

ر ا 
وهذا واضح في الشرط الفاسد الذي يبطل العقد والشرط الفاسد الذي 
ببطل وحده ویبقی العقد . 


E @‏ (2) الشرط الجاني 


أما الشرط الفاسد الذي يبطل ويبطل العقد معه إلا إذا نزل عنه المشترط 
فهو في إحدى صورتيه» وهي صورة المنع من التصرف في البيع لا يجاوز 
أيضاً حدودا معتدلة» إذ الشرط يصح إذا قيد بقيود معقولة» كما إذا نهى 
البائع المشتري عن التصرف لناس قليلين وترك باب التصرف مفتوحا لأكثر 
الناس»ء ويصح كذلك إذا كان له مسوغ مشروع» كما إذا اشترط البائع ألا 
يتصرف المشتري في المبيع حتى يعطي الثمن المؤجل» وكما إذا كان المنع 
من التصرف يتضمن إيقاع معنى في البيع هو من معاني البر . 

وتبقى الصورة الأخرى لهذا الشرط الفاسد» وهي التي يخل بها الشرط 
بالقمن»› كما في بیع وسلف› ففي هذه نرى مذهب مالك قد وقف جامد 
ولم يتابع التطور إلى غايته» وكأنه اصطدم هنا بمبداً وحدة الصفقة» فلم 
يستطع آن يتخطاه في البيع والسلف» فإن العقد الذي يتضمن بيعاً وسلفا لا 
يتميز في الواقع من الأمر إلا بأنه عقب واحد تضمن صفقتين . 

> - تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنبلي . 
المذهب الحنبلي أبعد المذاهب تطوراً في تصحيح الشروط : وأبعد 
تطور للفقه اللإسلامى فى مسألة اقتران الشرط بالعقد كان فى مذهب 
أحمد بن حنبل» لاسيما إذا استكملنا هذا المذهب بما أضافه إلية ابن 
تيمية» وهو من أكبر فقهائه  .‏ .. 

فالمذهب الحنبلي كالمذهب المالكي» تخطى مبدأ وحدة الصفقة ولم 
يتقيد بهذا المبدأً كما تقيد به المذهبان: الحنفي» والشافعي» ومن ثم 


أبحطث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


استطاع أن يسير أشواطاً بعيدة في طريق التطور . 

والحنابلة كالمالكية؛ الأصل عندهم في الشرط : أن يكون صحيحاً 
ويصح معه العقد» بل هم يسيرون في هذا الأصل إلى مدى أبعد من 
المالكية في تصحيح الشروط› ويقع الشرط عند الحنابلة فاسدأعلى سبيل 
الاستثناء» إذا كان ينافى مقتضى العقد» أو كان قد ورد بالنهى عنه نص 
خاص . ) 

فنستعرض في المذهب الحنبلي الشرط الصحيح ثم الشرط الفاسد» ثم 
ننظر ما أضاف ابن تيمية إلى المذهب من مزيد توسعة في تصحيح 
الشرط الصحيح فى مذهب الحنابلة : 

الأصل في مذهب الخحنابلة كما قدمنا-هو: أن يكون الشرط صحيحاء 
ونسایر صاحب [المغني] في الترتيب الذي e‏ 
الشروط : 

ا E‏ وفي هلا تتفق ا 
اا ترط خيارالمجلس. فكل هله الشروط بتتضبها 
س ٤‏ 
ره مصلحة ea‏ کالرهر» والضمين › والشهادة» وفي هذا i‏ 


@ () الشرط الجافي 
تتفق المذاهب الأربعة. 


ج-- ويصح أخيراً الشرط الذي ليس من مقتضى العقد ولا من 

وهنا نلحظ المدق البعيد من التطور الذي سار فيه المذهب الخنبلى› 
كما لحظنا ذلك فى مذهب مالك» وهذا خلافاً لمذهبى أبى حنيفة 
والشافعي» فما دام الشرط لا ينافي مقتضى العقد فهو في الأصل صحيح › 
سو !اء كان العقد يقتضيه أو لا يقتضيه» وسواء لاءم مقتضى العقد أو لم 
يلائمه» والشرط صحيح حتى لو تضمن منفعة مطلوبة» وفي هذا يتخطى 
المذهب الحنبلى مبداً وحدة الصفقة كما تخطاه المذهب المالكى» بل هو 
ينكر صحة الحديث الذي نهى عن بيع وشرط» ثم إنه لا حاجة في صحة 
الشرط إلى جريان التعامل به » خلافالما يذهب إليه الفقه الحنفى . 

ومن ثم نرى المذهب الحنبلي - خلافاً لمذهبي أبي حنيفة والشافعي - 
يصحح أكثر الشروط التي فيها منفعة لأحد المتعاقدين كما يصححها 
المذهب المالكي› ونورد ماجاء في هذا الصدد في [الشرح الكبير على 
المقنع": (والثالث: أن يشترط نفعاً معلوماً في المبيع؛ كسكنى الدار 
شهرا» وحملان البعير إلى موضع معلوم» أو يشترط المشتري نفع البائع 
في المبيع ؛ کحمل الحطب أو تكسيره» أو خحباطة الثوب أو تفصبله› 
ويصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة» مثل أن بیع دارا ویستثنی 


(۱) [الشرح‌الکبیرعلی المقنع](٤/۹٤-١١).‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


سكناها سنة» أو دابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم» أو عبداً ويستثني 
خدمته مدة معلومة» نص عليه أحمد» وهو قول الأوزاعي وأبي ثور 
وإسحاق وابن المنذرء وقال الشافعي وأصحاب الرآي: لا يصح؛ لأنه 
روي : آن النبي ی نهى عن بيع وشرط . . ولناماروی جایر: آنه باع النبي 
بي جملا واشترط ظهره إلى المدينة . . ولم يصح نهي النبي اة عن بيع 
وشرط»› وإنما نهى عن شرطين في بيع › فمفهومه إباحة الشرط الواحد. . 
ويصح أن يشترط المشتري نفع البائع في المبيع» مثل: أن يشتري ثوباً 
ويشترط على بائعه خياطته قميصاء أو بغلة ويشترط حذوها نعلا أو حزمة 
حطب ويشترط حملها إلى موضع معلوم). 
ويتوسع المذهب الحنبلي في إباحة الشروط في عقد الزواج بوجه 
خاص» ويفوق في ذلك سائر المذاهب» وفيهامذهب مالك نفسه» فيجوز 
في الزواج من الشروط ما يكون فيه للزوجين منفعة مقصودة ماادامت لا 
تعارض الشرع ولا تنافي المقصود من عقد الزواج» ويقول ابن تيمية في 
ذلك" : (ويجوز أحمد أيضا في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فيها 
غرض صحيح؛ لما في [الصحيحين] عن النبي بيا أنه قال: «إن أحق 
الشروط آن توفوا به ما استحللتم به الفروج» فلا يقتصر مذهب أحمدعلى 
آن يكون لكل من الزوجين أن يشترط في الآخر صفة يصح قصدهاء 
فيشترط الزوج في. زوجته البكارة أو الجمال مثلا» وتشترط الزوجة في 
زوجها المال أو حرفة معينة أو موردا معيناًمن العيش» ويكون للمشترط أن 


(۱) [مجموع الفتاوی](۳/ ۳۳۲-۳۲۷). [نظرية العقد]اص .)٠٠١١(‏ . 


() الشرط الجافي 


يفسخ الزواج إذا فات عليه ما اشترطه» ولا فرق فى هذا أن يكون المشترط 
هو الرجل أو المرأة» وهذا هو أصح روايتي أحمدء وأصح وجهي أصحاب 
الشافعى» وظاهر مذهب مالك بل يجوز أيضاً فى مذهب أحمد: أن 
تشترط الزوجة على زو جها ألا يخر جها من بلدها أو من دارهاء أو لا يتسرى› 
أو آلا يتزوج عليها» فإن لم يف لها بشرطها كان لها أن تفسخ الزواح"". 

وقد رأينا أن هذه الشروط غير جائزة فى مذهب مالك . 

الشرط الفاسد فى مذهب الحنابلة : 

ولا يكون الشرط فاسدأعند الحنابلة إلافي موضعين : 

آ - إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقدء مثل ذلك: أ ان يشترط البائع 
على المشتري آلا بیع ماناشتراه أو بهبه أو يعتقهء أو يشترط عليه إن أعتقه أن 
یکون الولاء لبا ¢ فهذه الشروط كلها تنافی مقتضى العقد» إد مقتضى 
يبيعه» ويهبه أو لا يهبه» وإذا كان رقيقاً فأعتقه فإِن الولاء يون له هو لا 

بقي أن يشتر ترط با ئع الرقيق على کا يصح الشرط؟ في 
المذهب روايتان : 


أحدهما: الشرط فاسد؛ TTT‏ 


(۱) [مجموع المفتاوی](۳/١٤۳)ء‏ [نظرية العقد]ص .)٠١۷-٠١١(‏ 
(۲) [نظرية العقد] لابن تیمیة ص (۱۹ ۰ ۱۱۲-۱١۱ ۰۳٤‏ )و[الفتاری](۳/ ۳۲۷). ٠‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) ر ۷ ( 


قدمناه من الشروط. ‏ ) 
والرواية الأخرى: الشرط صحيح ؛ لحديث بريرة الراب 
ومن الشروط التي تنافي مقتضى العقد عند الحنابلة: أن يشترط 

المشتري إن أغضبه غاضب أن يرجع على البائ بالثمن» ومنها : أن يشترط 

البائع : أن يكون أحق بالمبيع بثمنه إن باعه المشتري؛ لأنه يكون بذلك قد 
اشترط آلا يبیعه من غیره ذا أعطاه ثمنه» فهو کما لو اث شترط آلا یبیعه إلا من 
فلان» وهذا يقيد حرية المشتري في التصرف فينافي مقتضى العقد» وقيل 
أيضا: في مذهب أحمد أن هذا الشرط يتضمن شرطين؛ فيكون غير جائز 
علی ما سنری؛ لان البائع شرط آن پبیعه اه وآن ببیغه بالشمن الأول» فهما 

١ س‎ 

ينا أن هذا الشرط غير جائز في المذهب المالكي لأنه يخل بالثمن . 
E OE‏ 
على المقنع]"': (وإذا قال: بع عبدك من فلان بألف على أن علي 
خمسمائة فباعه بهذا الشرط فالبيع فاسد؛ لأن الثمن يجب أن يكون جميعه 
على المشتري» فإذا شرط كون بعضه على غيره لم يضصح؛ لأنه لا يملك 
الي والثمن على غيره» ولا يشبه هذا ما لو قال: أعتتى عبدك أو طلق 
امرأتك Ch Et‏ ورقرة 

العبد؛ اواو ن ا 


)۱( [الشرح الكبير على المقنع](٤/ .)٠١‏ 
(۲) المرجعالسابق .)٥۸/٤(‏ 


)٤(‏ الشرط الجذاني 


أما في مسألتنا فإنه معاوضة في مقابلة نقل الملك» فلا يثبت؛ لأن 
العوض على غيره» E‏ : صح البيع ولزم 
الضمان). 


ولما كان الشرط الذي ينافي مقتضى العقد ند فاسدا فإنه طلز ولايعمل 


أما حكم العقد الذي اقترن به الشرط ففيه روايتان : 

الأولى: أن العقد صحيح» وهذا هو المنصوص عن أحمد وهو ظاهر 
کلام الخرقي» فيسقط الشرط ويبقى العقد (وللبائع الرجوع بما نقصه 
الشرط من الثمن» وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط ؛ 
لأن البائع إنما سمح بالبيع بهذا الثمن لما يحصل له من الغرض بالشرط› 
والمشتري إنما سمح له بزيادة الثمن من أجل شرطه» فإذالم يحصل غرضه 
ينبغي آن یرجع بما سمح به کما لو وجده معيباً» ویحتمل أن ي يثبت الخيار 
ولا يرجع بشيءَ» کمن شرط رهت آو ضمينا فامتنع الراهن والضمين؛ لأن 
ما ينقصه الشرط من الثمن مجهول فيصير الثمن مجهولا؛ لأن النبي ي لم 
يحكم لأرباب بريرة بشيء مع فساد الشرط وصحة البيع'“. 

والرواية الثانية : أن الشرط الفاسد بيبطل البيع؛ لأن الشرط إذا فسد 
a as SC a e sS E kK CEL‏ 
مجهولاء ولأن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع بشرطه»ء والمشتري 


.)٠١ /٤(]عنقملا [الشرح الكبيرعلى‎ )١( 


أبحاث هيئة أكبار العلماء (المجد الأول ) 


كذلك إذا کان e‏ فلو صح البیع دونه لزال ملکه بغیر رضاه» 
والبيع من شرطه التراضي 

ونری مما تقدم ن المذهب الحنبلي والمذهب المالكي لا يختلفان 
كيرا ذ فى الشرط الذي ينافي مقتضى العقد» ففي كلا المذهبين الشرط 
a‏ مذهب مالك يتدرج في ترتيب الجزاء على هذا الشرط 
الفاسد» فتارة يبطل الشرط والعقد معاً» وطوراً يبطل الشرط ويستبقي 
العقد صحيحاً» وثالثة يبطل الشرط والعقد معاً إلا إذا نزل المشترط عن 
شرطه فيسقط الشرط ويبقى العقد» وقد مر ذكر ذلك . 


ب - ویکون الشرط فاسداا اأيضاإذا ورد في النهي عنه نص خاص» وقد 

نهى النبي ية عن ببعتين في بيعة » وعن شرطين في بيع نلف وقال عليه 
السلام: لاحل سلف وبیع» ولا شرطان في بيخ› ولا بيع ما ليس عندك» 
فهناك إذن نص خاص ذ ا ی ا ی ای 
النهي عن الجمع بين بيع وسلف . 

ما الجمع بين شرطين في الغقد فممنوع ف ذهب أحمد كما قدمناء 
والشرظان المنهى عنهما هما الشرطان اللذان فيهما منفعة لأحد المتعاقدين 
دون أن بقتضيهما العقد أو يلاتماهء ولو انفرد ای مهما کان صحيحاء > مثل 
دل ن ارف ثوباً واشترط على البائع خیاطته وقصارته» أو طعاماً 
E E:‏ الشرطان 


.)٠٤/٤(]ريبکلا‌حرشلا[‎ )١( 


@ (2) الشرط الجاني 


باطلان والعقد باطل» أآما إن شرط شرطين أو أكثر من مقتضى العقد أو مما 
يلائم العقد» مثل: أن يبيعه بشرط الرهن أو الضمين وبشرط أن يسلم إليه 
المبيع أو الثمن-فهذا لا يؤثر في العقد وإن كثر . 

وأما الجمع بين بيع وسلف فممنوع أيضاًء ومعناه في مذهب أحمد: أن 
يشترط أحد المتعاقدين على المتعاقد الآخر عقداً ثانياً مستقلاً فى مقابل 
العقد الأول» وليس معناه مجرد اجتماع صفقتين في عقد واحد» فقد قدمنا 
أن مجرد اجتماع صفقتين في عقد واحد يجوز» كما إذا اشترط سكنى الدار 
أو حمل الحطب أو خياطظة الثوب» وقد جاء في [المغني]"' : (والثاني: 
أن يشترط عقداً في عقد؛ نحو أن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر أو 
يشتري منه أو يؤجره أو يزوجه أو يسلفه أو يصرف له الثمن أو غيره-فهذا 
شرط فاسد يفسد به البيع » سواء اشترطه البائع أو المشتري) ثم جاء فيه : 
(ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه» أو شرط المشتري ذلك عليه فهو 
محرم والبيع باطل» وهذا مذهب مالك والشافعي» ولا أعلم فيه خلافا إلا 
أن مالكاً قال : إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع» ولنا ما روى 
عبدالله بن عمرو: أن النبي ی نهى عن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما لم 
يقبض وعن بيعتين في بيعة وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف . آخرجه 
أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح› وفي لفظ لا يحل بيع 
وسلف» ولانه اشترط عقداً في عقد ففسد كبيعتين في بيعة» ولأنه إذا 
اشترط القرض زاد في الثمن لأجله» فتصير الزيادة في الثمن عوضاً عن 


.)۲۸١ /٤(]ينغملا[‎ )( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


القرض وربحاله» وذلك ربآمحرم» ففسد لو صرح به› ولانه بیع فاسد فلا 
یعود صحیحاً کمالو باع درهماً بدرهمين ثم ترك أحدهما)' . 

هذا ويحتمل أن يبطل الشرط وحده» ولكن المشهور في مذهب 
أحمد : أن هذا الشرط الفاسد يبطل العقد. 

ويبدو أن المذهب الخنبلي في منعه الجمع بين شرطين في العقد 
والجمع بين بيع وسلف إنما يحتفظ ببقايا من مبداً وحدة الصفقة» كمافعل 
المذهب المالكي في منعه الجمع بين بيع وسلف» وإنما تخطى المذهبان 
الحنبلي والمالكي مبداً وحدة الصفقة في البيع والشرط الواحد؛ لأن خطب 
الشرط الواحد يسير وهو تابع للعقد ومتمم له» فلا یخل بوحدته إخلالاً 
ج أما إذا كان لتعدد الصفقة مظهر أوضح بأن اجتمع في العقد شرطان 
لا شرط واحد عند أحمد أو بأن اجتمعت صفقتان متقابلتان فى عقد واحد 
عند أحمد ومالك فهذا تعدد جسيم في الصفقة ار اا وما 
احتمل منه اليسير لا يحتمل منه الكثير . ا 

المذحبان المالكي والحتبلي قفا جامدين هناء ولم يتخطيا ميدأ وجا 
الصفقة تخطيأًتاماًولم يجيزا تعدد الصفقة في صورته السافرة. 

وننظر الآن ماذا فعل اين تيمية؟ 

استكمال المذهب الحنبلي بأقوال ابن تيمية : 

يقول ابن تيمية : إن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحةء ولا 


.)۲۹۱ ۰۲۹۰ /٤(]ينغملا[‎ )۱( 


(2) الشرط الجاني 


يحرم ویبطل منها إلا ما دل على تحریمه وإبطاله نص أو قياس عند من يقول 
به» وأصول أحمد رضى الله عنه المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا 
القول» ومالك قريب منه» لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط» فليس في 
الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاللشروط منه'''. ۰ 
. ويستدل ابن تيمية لصحة ما يقول بالنقل والعقل : 

أما النقل : فلقوله تعالى : # يكأنها الذي ءامنوا أؤفوا بالمقود# . . . 
ولقوله عليه السلام «. . . والمسلمون على شرطهم» إلا شرطاً حرم حلالاً 
أو أحل حراماا. ٠‏ _- 

وأما العقل: فإنه يقول: إن العقود والشروط من باب الأفعال العادية - 
أي: ليست من العبادات - والأصل فيها عدم التحريم» فيستصحب عده 
التحريم فيها حتى يذل دليل على التحريم» كما أن الأعيان: الأصل فيها 
عدم التحريم» وقولہ ٹعالی  :‏ وقد فصل لکیہ ما حرم کک عام في 
الأعيان والأفعال» وإذالم تكن حرامالم تكن فاسدة؛ لأن الفساد إنما ينشاً 
من التحريم » وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة : 

فالوفاء بالشرط إذن ؤاجب بالنقل والعقل» وبخاصة بعد أن رضيها 
المتعاقد مختاراء فإن الأصل في العقود رضا المتعاقدين» ونتيجتهاهي ما 


(۱) [الفتاوی](۲۹/ ۱۳۳۲ء ۱۳۳). 
(۲) سورةالمائدة الآيةا. ٠‏ 
(۳( سورةالانعام» الاَیة۹١۱‏ . 
)٤(‏ [الفتاری](۳/ )۳۳١‏ . 


أبحاث هيئة. كبار العلماء (المجلد الأول) 


E E‏ : 3 إل ان کر رة عن 
راض rE‏ ال کان طبن که عن سى نه شا کله هس 
ريا €6 فعلق جواز الأكل بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه» فدل على 
أنه سبب له» وإذا كان طيب النفس هو المبيح الصداق فكذلك سائر 

التبرعات؛ قياسأ بالعلة المنصوصة التي دل عليها القرآن. 

وکللك قول تعالی إل ن کر دة عن کاو ینگ لم 

يشترط في التجارة إلا التراضي› وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح 
للتجارة» وإذا كان كذلك فإذا تراضى المتعاقدان أو طابت نفس المتبرع 
بتبرع ثبت حله بدلالة القرآن» إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله كالتجارة 
في الخمر ونحوذلك . 

ا ابن تيمية من هذه U‏ أن الأصل في الشرط أن 
یکون صحیحاً» ويصح معه العقد» سواء كان ذلك في المعاوضات» أو في 
التبرعات. 

ففي المعاوضات : يجوز للبائع أن يشترط منفعة المبيع؛ كأن يسكن 
الدار شهراً أو ينتفع بزراعة الأرض سنة» ويجوز للمشتري أن يشترط على 
البائع أن يخيط له الثوب» أو يحمل المبيع إلى داره» أو يحصد الزرع» 
ويجوز أن يشترط البائع إذا باع الرقيق أن يعتقه المشتري» ولكن لا يجوز أن 
يشترط البائع ن يكون الولاء له عند اللإإعتاق ؛ لأن هذا شرط يحلل حراماً. 


(1) سورةالنساءء الاَیةَ۲۹. 
)۲( [الفتاری](٣/‏ 7« (TTY‏ . 


} ۷ ( () الشرط الجائني 


وفى التبرعات : يجوز لمن أعتق عبدا أن يشترط عليه أن يخدمه طول 
خا ا العبد أو السيد» وقد ورد أن أم سلمة أعتقت عبدها سفينة» 
واشترطت عليه أن يخدم الرسول ةما عاش" . 

ويجوز للواهب أو الواقف أن يشترط لنفسه منفعة ما يهبه أو يقفه مدة 
فع أو ظول خا بل يصح أن تكون المنفعة التي استثناها المتبرع 
وأضافها لنفسه منفعة غير معلومة» إذ يجوز فى التبرعات من الغرر ما لا 
يجوز في المعاوضات» كماتقدم القول . ۰ 

وفي هذا يقول ابن تيمية : (يجوز لكل من أخرج عينأعن ملكه بمعاوضة 
كالبيع والخلع » آو تبرع كالوقف والعتق أن يستثني بعض منافعها» فإن كان 
مما لا يصح فيه الغرر كالبيع فلابد أن يكون المستثنى معلوما؛ لماروي عن 
جابر» وإن لم يكن كذلك كالعتق والوقف فله أن يستشنى خدمة العبد ما 
عاش عبد أو عاش فلان» أو يستثني غلة الوقف ما عاش الواقف)" . 

ويبني ابن تيمية على ما تقدم أن الشرط لا يفسد على سبيل الاستثناءء 
وفي موضعین : 

الأول: إذا كان الشرط ينافي المقصود من العقد» مثل أن يشترط البائع 
على المشتري ألا يبيع ما اشتراه أو يؤجره» ذلك أن العقد إذا كان له مقصود 
يراد في جميع صوره ثم شرط العاقد فيه ما ينافي هذا المقصود-فقد جمع 
(۱) [الفتاری](٣/‏ ۳۲۷). 


(۲) [نظرية العقد] لابن تیمية ص »)۱١(‏ و[الفتاوری](۳/ ۰۳۸۹ ۹۰) . 
(۳) [الفتاوی](۳/ .)٣٤۳٣ ۳٤۲‏ 


أبحاث هينة كباب العلماء (المجد الأول) 


بين المتناقضين»› بين إثبات المقصود ونفيه » فمثل هذا الشرط باطل . 


ويقول ابن تيمية في تفسيره للمعنى المراد بالشرط الذي ينافي المقصود 
في العقد وفي تمييزه بين هذا الشرط والشرط الذي يناقض الشرع -مايأتي : 
(إن العقد له حالان: حال إطلاق» وحال تقييد» ففرق بين العقد المطلق 
وبين المعنى المطلق من العقود. فإذا قيل : هذا شرط ينافى مقتضى العقدء 
فإن أريد به : ينافى العقد المطلق» فكذلك كل شرط زائد» وهذا لا يضره» 
وإن أريد: ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد احتاج إلى دليل على ذلك» 
وإنما يصح هذاإذا نافى مقصود العقد. فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في 
جميع صوره» وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود فقد جمع بين 
المتناقضين› بين إثبات المقصود ونفيه» فلا يحصل شىء ومثل هدا 
ارط باط لاان هىنطل ااقدعدا ۰ 

والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها قد تنافي مقصود الشارع» مثل: 
اشتراط الولاء لغير المعتق» فإن هذا لا ينافى مقتضى العقد ولا مقصودهء 
ان مقضودة العلك» وال فد بكرن مقضودا للد فان اشد اال 
لعتقه یقصد کثیرا» فشبوت الولاء لا ینافی مقصود العقد» وإنما ینافی كتاب 
الله وشرطه» کما بینه النبی هة بقوله : «کتاب الله أحق» وشرط الله أوثق) 
فإذا كان الشرط منافياً أ العقد كان العقد لغواًء وإذا كان منافياً 
لمقصود الشارع كان مخالفا لله ورسوله»ء فأما إذا لم يشتمل على واحد 
منهما: إذا لم یکن لغوا» ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله فلا وجه 
لتحريمه» بل الواجب حله؛ لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليهء إذ 


(2) الشرط الجافني 


لولا حاجتهم إليه لما فعلوه» فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه» ولم 


الثاني ٠:‏ الشرط .الذي يناقض الشرع فيحل الحرام» ويبدو أن ابن تيمية 
يبدأ بالتمييز بين منطقة الحرام ومنطقة المباح» فلا يستطيع الشرط في منطقة 
الحرام أن يجعل الحرام حلالاًء بل كل ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط 
لا يبيحه؛ كالزنا» وكثبوت الولاء لغير المعتق» وأما ما كان مباحاً بدون 
الشرط ؛ كالزيادة في مهر المثل» وكالتبرع برهن لتوثيق الثمن - فيصح أن 
يوجب الشزط فعله بعد آن کان ترکه مباحاً» بل کان تركه هو الأصل 
المعمول به ما دام الشرط الموجب لفعله لم يوجد» وليس في ذلك تحريم 
للحلال أو تحليل للحرام» فيكون الشرط الموجب لفعل المباح شرطاً 
مشروعاً» ومن ثم يكون صحيحاً. ويقول ابن تيمية في هذا المعنى ما 
فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله . وإنما المشترط له أن يوجب 
بالشرط مالم يكن واجبا بدونه» فمقصود الشروط وجوب مالم يكن واجباً 
ولا حراماً.:. وکل شرط صحیح فلا بد أن يفيد وجوب مالم يكن واجباً. . 
وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع أو رهناًء أو إشترطت المرأة زيادة على 
مهر مثلها فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك» وهذا 
المعنى هو الذي وهم من اعتقد أن الأصل فساد الشرط» قالوا: لأنها إما أن 
تبيح حراماً أو تحرم حلالا أو توجب ساقطاً أو تسقط واجباً» وذلك لا 


)۱( [مجموع الفتاوی] لابن تيمية (۲۹/ ٠١١‏ 01(). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


يجوز إلا بإذن الشارع . ولیس ذلك بل کل ما کان حراماًبدون الد بط 
فالشرط لا يبيحهء كالزنا وكالوطء فى ملك الغير» وكثبوت الولاء لغير 
المعتق» فإن الله حرم الوطء إلا بملك نكاح أو يمين» فلو آراد رجل أن عير 
أمته للوطء لم يجز له ذلك بخلاف إعارتها للخدمة فإنه جائز وكذلك 
e o 9‏ الولاء كالنسب 
يثبت للمعتق كما يثبت النسب للوالد. . . فهذا أمر لا يجوز فعله بغير 
شرط »فلا بيبح الشرط ما كان حراماء وأما ما كان مباحاً بدون الشرط 
يوجبهء كالزيادة في المهر والثمن والمثمن والراهن. 
ونرى من ذلك أن ابن تيمية لا يجعل الشرط فاسداً إلا إذا كان منافاً 
للمقصود من العقد» وهذا طبيعي» وإلا إذا كان مناقضاً للشرع فيحل 
حراماء وهذا آشبه في الفقه الخربي بالشرط الذي يخالف القانون أو النظام 
العام . . ولم يعرض ابن تيمية لتحريم اجتماع الشرطين ولا لتحريم اجتماع 
البيعتين في بيعة أو اجتماع البيع والسلف› ومن ثم یکون تطور الفقه 
الإسلامي في تصحيح الشروط قد وصل على يد ابن تيمية إلى غاية تقرب 
مما وصل إليه الفقه الغربي الحديث. 


ا ا ی ی رو ا 
مقارنة إجمالية. 


تمن ت قدمناه: أن المذاهب ب الاريعة من ناحرة ع الشروط 


١‏ ا ا 


(۶) الشبط الجاشي 


إلا شر طا اقتضاه العقد» أو لاءم العقد» او جری به التعامل»› وهذان هما : 


۲ وقسم يتوسع في تصحيح الشروط› ولا يلتزم مبدأً وحدة الصفقة» 
فيبيح الشروط ما لم تكن منافية لمقتضى العقد أو مناقضة للشرع»› 
وهذان هما: المذهب المالكى» والمذهب الحنبلى . 

فتطور الفقه الاإسلامي نحو تصحيح الشروط ونبذ مبداً وحدة الصفقة 
الذي كان أساساً من أسس الصناعة القانونية فى المراحل الأولى من تطور 
لنا آن المذهب الحنفي على ضيقه في تصحيح الشروط وتأخره في التطور 
من هذه الناحية - هو أكثر المذاهب تقدماً من ناحية تنسيق الصناعة 
القانونية » فنظريته في فساد العقد تفوق في وضوحها وتسلسلها المنطقي 

نظائرها في المذاهب الأخرى . 

مقار نه ره ٤‏ تقصيلية : 
على أن هناك فروقاً تفصيلية ما بين المذهب الحنفي ومذهب الشافعي 
اللذين ينتظمها القسم الأولء وكذلك ما بين المذهب المالكي والمذهب 

الحنبلي اللذين ينتظمها القسم الثاني . 

فالمذهب الحنفي ومذهب الشافعي: يبيحان جميعاً الشرط الذي 
يقتضيه العقد» ويبيحان كذلك الشرط الذي يلائم العقد» إلا أن المذهب 


أصااٌ لا استثناء. ثم يتميز المذهب الحا ع ا مذهب الشافعي بإفساحه 
المجال للشرط الذي و ويبيحه استحساناً كذلك» فیدخل 
العرف من هذا الباب عنصرا مرناً يطور الفقه الإسلامى» أما المذهب 
الشافعي فلا تكاد تلمح فيه باب جريان التعامل مفتوحاء إنما يتحدث 
المذهب عن شرط تدعو إليه الحاجة فهو شرط لمصلحة العقد» ويمزج 
بينه وبين الشرط الذي يلائم العقدء ولكن مذهب الشافعي-من جهة أخرى 
- يصحح شروطاً لا يصححها المذهب الحنفي» ومن ذلك اشتراط بائع 
الرقيق على مشتريه أن يعتقه» ومن ذلك ما يشترط الزوج في زوجته من 
بكارة أو جمال أو غير ذلك» وما تشترط الزوجة في زوجها من مال أو حرفة 
أو مورد للعيش . 

أما المذهبان المالكي والحنبلي : فيصدران جميعأعن مبدأواحد وهو : 
أن الأصل في الشروط الصحةء والفساد هو الاستثناءء فينبذان بذلك إلى 
حد كبير مبداً وحدة الصفقة» وقد يزيد المذهب الحنبلى على المذهب 
الاق مح ار ا ار ال ذلك ا د حر فل 
(وأصول أحمد رضي الله عنه المنصوصة يجري أكثرها على هذا القولء 
ومالك قريب منه لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط› فليس في الفقهاء 
الأربعة أكثر تصحيحاً للشروط منه)» فيجوز في مذهب أحمد مثا أن 
تشترط الزوجة على زوجها ألا يخرجها من بلدها أو من دارهاء أو لا 
چ أو آلا يتزوج عليهاء فإن لم يف لها بشرطها كان لها أن تفسخ 
الزواج» وهذه الشروط غير جائزة في مذهب مالك . 


(5) الشرط الجاني 


ولكن التميز الحقيقي للمذهب الحنبلي على المذهب المالكي ليس في 
الشروط الصحيحة» وإئما هو فى الشروط الفاسدة» على آننا إذا أخحذنا 
المذهب الحنبلي كما كان قبل أن يجدد فيه ابن تيمية لما کاد يتميز عن 
المذهب المالكي في ذلك» ففي المذهبين يفسد الشرط إذا كان مناقضاً 
لمقتضى العقد» و كان صفقة أخرى تقابل الصفقة الأصلية كبيع وسلف» 
فيخل الشرط بالثمن» كما يقول المذهب المالكى» أو ينهى عن الشرط 
نص خاص كما يقول المذهب الحنبلي» وفي هذا النوع الثاني من الشرط 
الفاسد نلمح في المذهبين أثرا لمبداً وحدة الصفقة» فهما يستبقيان هذا 
المبداً في صورة من صوره» بل إن المذهب الحنبلي يزيد على المذهب 
المالكي بتحريم اجتماع الشرطين في EGE‏ إذا أخذنا المذهب 
الحنبلي بعد تجديد ابن .تيمية فإننا نراه يتقدم تقدماً كبيراً في التطور» فینىدڈ 
مبدأً وحدة الصفقة» ويضيق من منطقة الشروط الفاسدة» فلا يكون الشرط 
فاسدا إلا إذا كان منافياً لمقتضى العقد» أو إلا إذا كان مناقضاً للشرع". 
آھہ. 2 | 

ويمكننا على ضوء ما تقدم من تقسيم الشروط في العقود إلى : صحیح 
ا و الجزائي من الشنروط الصحيحة في العقود أم 


SG ملحوظة قلت الج ماتقدم عن الدكتور السنهوري‎  )١( 

الأربعة مع مقارنة بينهاء وفي هذا فوائد كثيرة» غير أنه وقع في حديثه عن تطور الفقه الإسلامي بعض أخطاء ء« 

8 منها ظنه أن المالكيين والحنابلة انتهيا إلى عدم اعتبار وحدة الصفقة في صحة العقد» غير أنهما استبقياها في 

صور قليلة كبيع وسلف أو شرطين في عقد» Ss ECS‏ 
العقدء وأنه بذلك طور مذهب الإمام أحمدص۴٦ء‏ € VY VI IACMV‏ ) 


أبحاث هينة 5 5 et‏ (اليجد Call‏ 


من الفاسدة؟ وفي حال اتر فسات هل تحر فاد فآ يتعدّاه إلى 
العقد نفسه فيبطل ببطلانه؟ ‏ 

نقد ذكر أهل العلم رحمهم ال ا و ki‏ 
وفاسد. 

آما الصحيح فثلاثة آنواع : 

أحدها: : شرط يقتضيه العقد؛ كالتقابض › وحلول الثمن› ویظهر أن 
الشرط الجزائي ليس من هذا النوع لإمكان تحقق قق العقد بدونه . 

الثانى : شرط من مصلحة العقد؛ كاشتر تراط صفة فى الثمن ؛ کالتأجیل 
أوالرهن ار الجن اوح ي ال تكرت الد حاار ماتا 
والأمة بكرأو والدابة هملاجة» وحكمه : أنه صحيح وأن المشروط عليه إن 
وفى بالشرط لزم البيع › a E‏ 
iS 2‏ 

a Si Rk 
بشرطه» فكان شبيهاً باشتراط الرهن والكفيل في الوفاء لصاحب الشرط‎ 


() الشرط الجاني 
ern SE‏ 
PEs‏ 


الثالث: فر ته ا ایک وی جن هی اشد وا 

مصلحته» ولیس منافياً لمقتضاه؛ کاشتراط البائم سکنى الدار شهراًء أو 

اشتراط المشتري خياطة الثوب»› وفي حکمه خلاف : قیل: يصح وقیل : 

لا يصح»› ويظهر أن الشرط الجزائي ليس من هذا النوع من الشروط› فهو 
و أما الفاسدة فثلاثة أنوا 


أحدها : أن يشترط أحد طرفي المد على الطرف الثاني عقدأآي؛ ؛ کبیع 
أو إجارة أو نحو ذلك - فهذا الشرط غير صحيح» وهل يبطل العقد لبطلان 
الشرط آم يصح العقد ويبطل الشرط؟ قولان لأهل العلم : أشهرها: القول 
ببطلان العقد لبطلان الشرط ؛ لكونه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنهاء 
وفي القول بصحة العقد وبطلان الشرط رواية عن الإمام أحمد سنده فيها : 
حديث عائشة» حيث أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترط أهلها ولاءهاء 
فذكرت ذلك للنبي اة فقال : «اشتريهاء واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء 
لمن أعتق» متفق عليه » فصحح الشراء مع إبطال الشرط . 

ويمكن أن يقال : بأن الشرط الجزائي من هذه الشروط الفاسدة المترتب 
على فسادها على المشهور لدى بعض أهل العلم فساد العقود المشتملة 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


عليهاء وتوجيه ذلك : أن الشرط الجزائى يعتبر عقد معاوضة مغايراً للعقد 
الأصلي» فهو من مسائل بيعتين في بيعة المنهي عنهاء ويمكن أن يرد هذا: 
بأن الشرط الجزائي ليس مستقلاً عن العقد الأصلي» وإنما هو من قبيل 
الاحتياط في إكماله بالوفاء بالشرط أو التعويض عما يترتب على الإخلال 
به من ضرر» فليس من قبيل بعتك على أن تقرضني أو تزوجني أو تؤجرني؛ 
لأن كل واحد من هذه العقود يمكن أن يقع مستقلاً عن العقد الأصلي 
بخلاف الشرط الجزائي فإنه لايقع مستقلاً . 

الثانى : من الشروط الفاسدة: شرط ينافى مقتضى العقد» كأن يشترط 
في المبيع آن لا خسارة عليه أو ألا يبيم ولا يهب ولا يعتق» فهذه الشروط 
باطلة» وهل تبطل العقود المشتملة عليها؟ قولان لأهل العلم» وهما 
روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: لا يبطل العقد» وهو المذهب» اختاره في [المغني] ونصره 
في [الشرح] وجزم به في [الوجيز] وقدمه في [الفروع]؛ لحديث بريرة» 
وإذا ألغي الشرط لبطلانه كان لصاحبه الخيار بين الفسخ وما نقص من 
الثمن. 

وقيل: ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء ولا أرش له. 

ويمكن أن يقال : إن الشرط الجزائي ليس من هذا النوع من الشروط ؛ 
لأنه منافاة بين ثفاذه وبين العقد المشتمل عليه. 

الثالث: من الشروط الفاسدة: شرط يعلق به العقدء كقوله: بعتك إن 


(2) الشرط الجائي 
جئتني بكذا أو إن رضي فلان» أو يقول الراهن : إن جئتك بحقك في محله 
وإلا فالرهن لك» فلا يصح المبيع › وهذاهو المذهب؛ لأن مقتضى العقد 
انعقاد البيع» وهذا الشرط يمنعهء وللإمام أحمد رحمه الله رواية في 
تصحيح البيع والشرط » اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ لأنه لم 
يخالف نصاًء ويمكن أن يقال بأن الشرط الجزائي من هذا النوع من 
الشروط باعتباره عقد معاوضة مستقلاء وعلى هذا الاعتبار فهو عقد 
معاوضة معلق على حصول اللإخلال بالتزام في العقد الأصلي» فتجري فيه 
أحكام هذا النوع من الشروط» إلا أن القول ببطلان العقد لبطلانه لا يأتي 
على العقد الأصلى المشتمل عليه؛ لأن تحقق العقد الأصلى ليس مرهوناً 
وود ارط افا بر أرط الجر دفن مارو ا اا 
نفاذه على الإخلال بالعقد الأصلي ؛ ذلك لأن النص في عقد المقاولة مغلا 
بعبارة: (إن تأخر إكمالك العمل عن شهر كذا فعليك عن كل شهر تتأخر 
مبلغ كذا) يعتبر عقدا يشبه في الجملة عقد الرهن ¿ المتضمن قول الراهن : 
(إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك) ویمکن أن يرد على هذا: بأن 
الشرط الجزائي ليس مستقلاً عن العقد الأصلي» وإنما هو من قبيل 
الاحتياط في إكماله بالوفاء بالشرط أو التعويض عما يترتب على الإإخلال 
به من ضرر» فليس من قبيل: بعتك على أن تقرضني أو تؤجرني أو 
تزوجني؛ لان كل واحد من هذه العقود يمكن أن يقع مستقلاً عن العقد 
الأصلي بخلاف الشرط الجزائي فإنه لايقع مستقلا . 

ونذكر جملة من العقود التي اقترن بها شرطء وکان ذلك مثار خلاف ہین 


أبحاث هيئة كبا العلماء (المجلد الأول ) 


أئمة الفقهاء : 


أ - بيع العربون: وهو: أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع مبلغاً من 
المال على آنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن» وإن لم يأخذها فهو 


وقد تحث علماء المذاهب الرسلامية المعتبرة هذا النوع من البيوع»› 
واختلفوا فيه على قولین : 


فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى القول بتصحيحه .. 

قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله" : والعربون في البيع هو : أن يشتر 
السلعة فيدفع إلى الب EEE WEE‏ 
الثمن»› وإن لم يأخذها فذلك للبائم» يقال : : عربول وأربون وعربان 
وأربان» قال أحمد: لا باس به» وفعله عمر رضي الله عنه» وعن ابن عمر 
آنه آجازه» وقال ابن سیرین: لا بأس به» وقال سعید بن المسیب وابن 
يرين : لا باس إذا كره الملغة أن يردها ويرد مها عا وقال أحمد: هذا 
فی معناه. ) 

واختار أبو الخطاب: أنه لا يصح وهو قول مالك والشافعى وأصحاب 
الرأي» ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن؛ لأن النبي ية (نهى عن بيع 
العربون) رواه ابن ماجه» ولانه شر ط للبائع شیئاً بغر عوض فلم يصنح» 
كما لو شرطه لأجنبي» ولأنه بمنزلة الخيار المجهول» فإنه اشترط أن له رد 


(1) [المغني](٤/‏ ۲۳۲/ ۲۳۳) طبعة المنار . 


) 3 ( (2) الشرط الجزائي 


المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح»› كما لو قال: ولي الخيار متى شئت 
رددت السلعة ومعها درهماًء وهذا هو القياس» وإنما صار أحمد فيه إلى ما 
روی فيه عن نافع بن عبدالحارث : (آنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان 
ابن أمية» فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا) قال الأثرم: قلت لأحمد: 
تذهب إليه» قال: (أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه)» وضعف 
الحديث المروي . روى هذه القصة الأثرم بإسناده. ‏ 

فأما إن دفع إليه قبل البيع درهماً وقال : (لا تبع هذه السلعة لخيري» وإن 
لم أشترها منك فهذا الدرهم لك) ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدأًء 
وحسب الدرهم من الثمن - صح؛ لأن البيع خلا عن الشرط المفسد 
ويحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر كان على هذا الوجه» فيحمل عليه 
جمعاً بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس» والأئمة القائلين بفساد العربون 
وإن لم يشتري السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم؛ لأنه يأخذه 
بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه» ولا يصح جعله عوضاً عن انتظاره 
وتأخير بيعه من أجله؛ لأنه لو كان عوضاعن ذلك لما جاز جعله من الثمن 
في حال الشراء» ولأن الانتظار بالمبيع لا تجوز المعاوضة عنه» ولو 
جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كما في الإإجارة. اه. 

وقد لخص الدكتور السنهوري أدلة القولين› ورد آدلة القائلين ببطلان 


بيع العربون-فقال بعد إيراده ما ذكره ابن قدامة رحمه الله ما نصه""': 


.)٠١١ ء۱٠۰۱/۲(]يمالسإإلا [مصادرالحق في الفقه‎ )١( 


أبحاث هينة كنار العلماء (المجلد الأول) 


ويمكن آن نستخلص من النص المتقدم ما يأتي : 

إن الذين يقولون ببطلان بيع العربون يستندون في ذلك إلى حديث النبي 
ية الذي نهى عن بيع العربون؛ ولأن العربون اشترط للبائع بغير عوض»› 
وهذا شرط فاسد» ولأنه بمنزلة الخيار المجهول إذا اش شترط المشتري خيار 
الرجوع في البيع من غير ذكر مدة كمايقول a i‏ 
السلعة ومعهادرهم. 


إن أحمد يجيز د بيع العربون» ويستند في ذلك إلى الخبر المروي عن 
عمر› E RA‏ 
على صورة متفق على صحتها هي : أنه لا بأس إذا كره المشترى السلعة أن 
يردها ویرد معهاشیئاً. قال أحمد: هذافی معناه. 

ونرى آنه يستطاع الرد على بقية حجج من يقولون ببطلان بيع العربون» 
فالعربون لم يشترط للبائع بغير عوض» إذ العوض هو الانتظار بالمبيع 
وتوقيف السلعة حتى يختار | لمشتري وتفويت فرصة البيع من د شخص اخر 
لمدة معلومة» وليس بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول» إذالمشترى إنما 
i E EAR‏ 

یکن انپقال: HEREY‏ 
ذلك 


(2) الشرط الجاني 


ونوقشت المقارنة والترجيح بمايأتي : 


أولاً: في سند الأثر الذي فيه شراء نافع من صفوان دار السجن: 
عبدالرحمن بن فروخ السعد مولى عمر» وهو مجهول العين؛ لأنه لم يرو 
عنه إلا عمرو بن دينار؛ ولذا ترك مسلم الرواية عنه في [صحيحه]» ولم 
يرو عنه البخاري إلا في التعليقات› اللهم إلا أن يقال: إن الشهرة تقوم مقام 
راو اخر»ء ذكر معنى ذلك ابن حجر في [تهذيب التهذيب] عن الحاكم . 

ثانياً: هذا الأثر يحتمل متنه أن يكون عقد الشراء قد أبرم فعلاً بين نافع 
وصفوان» ویحتمل اا و ثم کان 
العقد بعد العرض على عمر ورضاه. 

ثالثاً: دعوی الاتفاق على ما قاله ابن سیرین من أنه لا بأس إذا كره 
السلعة أن یردھا ویرد معھا شیئاً - تحتاج إلى إثبات حتى يتأتى قياس بيع 
العربون عليه» وإلا فمجرد قول ابن سيرين ليس بأصل يرجع إليه في 
الاستدلال» والإمام أحمد ليس بمجتهد مذهب حتى يقال : إن هذا من باب 
التخريج على مسألة في المذهب» بل هو مجتهد مطلق» ويرجع في 
اجتهاده إلى الأصول الشرعية. 

رابعاً: ذكر الأستاذ السنهوري : أن العربون عوض عن انتظار البائع آو 
عن تفويت فرصة البيع عليه» فهل الانتظار أو تفويت الفرصة مما يقوم بمال 
حتی یستحق البائع العربون عوضاً عنه» هذا محل نظر» فالمخالف لا 
يوافقه على ذلك كما مر في النقل عن ابن قدامة رحمه الله . 


TNO — 


کے سا یھو جر ۲ا ,سیا ا ج |؟ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


اما لم يذكر في تعريف بيع العربون تعبين مدةء فکان شبهه بالخیار 
اخرلا 

ب - مسألة : ما إذا أعطى الرجل الخياط ثوبه فقال له: (إن خحطته اليوم 
فبعشرة» E‏ 
ومنهم أبو الحسن المرداوي الحنبلي فقد قال ما نصه : 

قوله: وإن قال : إن حطت هذا الثوب اليوم فلك درهم» وإن خطته غداً 
فلك نصف درهم فهل يصح؟ على روایتين: وأطلقهما في [الهداية] 
و[المذهب] و[المستوعب] و[الخلاصة] و[المغني] و[الشرح] و[الفائق] 
و[شرح ابن منجا] و[الحاوي الصغير]ء إحداهما: لا يصح» وهو 
المذهب» والرواية الثانية : يصح وقدمه في [الرعايتين] اه و 

ج - مسألة: ما إذا أكرى لأحد الناس دابة فقال: (إن رددتها اليوم 
فكراؤها خمسة» وإن رددتها غداً فکراؤها عشرة)ء فقال أحمد في رواية 
عبداللّه : لا باس به» قال في [الفائق ا : صح في الروايتين وجزم في 
[الوجيز] والمذهب» وقدمه في [الرعايتين] و[الخلاصة] و[الحاوي 
الصغير] و[النظم]". 

فعلى رأي القائلين بصحة العقد فى المسألتين (ب» ج) يكونون قد 
صححوا اقتطاع جزء من كامل الأجرة جزاء التأخيرء وهذا يشبهه الشرط 


.)۱۸/١(]فالخلا [الاإنصاف في معرفة الراجح من‎ )١( 
.)۲١ /٦(قباسلا المرجع‎ )۲( 


e‏ 4 (2) الشرط الجافي 


الجزائي من حيث أن كلا منهما يو جب على المتسبب فى اللإخلال بالاتفاق 
غرامة مالية يجري تقديرها سلفافي مدأ العقد. ۰ 

وقد يرد على ذلك : ی س فی ان 
شرط التنجيز بخياطة الثوب أو رد الدابة» وإنما هو عقد تخييري لحالين› 
أي : حال منهما يقع عليها الاختيار يتعين العقد بموجبها» وعليه فليس فيه 
اقتطاع جزء من كامل الأجرة. 

د - مسألة: ما إذا قال : (من خاط لي هذا الثوب في هذا اليوم فله كذا) 
ا اا و و ی ا 

E:‏ ا 

هذه المسألة ذكرها ابن قدامة رحمه الله فى [المغنى] فقال فى معرض 
تفريقه بين الإجارة والجعالة في حكم الجمع بين تقدير المدة والعمل : وإن 
علقه بمدة معلولة فقال: (من رد لى عبدي من العراق إلى شهر فله دينار)»› 
أو (من خاط قميصي هذا في اليوم فله درهم) صح؛ لأن المدة إذا جازت 
مجهولة فمع التقدير آولئ. . . إلى أن قال: فإن العمل الذي يستحق به 
الجعل هو عمل مقيد بمدة إن أتى به فيها استحق الجعل» ولا یلزمه شیء 
آخر» ون لم یف به فيها فلا شيء له . اه . ۰ 

وذكرها البهوتي رحمه الله في [الكشاف] فقال : 


ويصح الجمع بين تقدير العمل والمدة» كأن يقول: (من خاط لي هذا 


(1) [المغني](٦/‏ ۲۸) مطبعة الإمام . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


الثوب في يوم فله كذاء فإن أتي به فيها استحق الجعل ولم يلزمه شيء آخر› 
ون لم يف به فيها فلا يلزمه شيء له) اه و 

فعلى القول بأنه يستحق أجرة المثل إن لم يكن أكثر من الجعل» ففي 
حال نقص أجرة المثل عن الجعل فإن الفرق بينهما في مقابلة التأخيرء 
وعليه فيمکن أن يقال : بأن الشرط الجزائي يشبهه من حيث أن استحقاق 
الشرط الجزائي في مقابلة الإإخلال بالالتزام ومنه التأخير . 

ه المسألة التي حكم فيها القاضي شريح : والتي سبق ذكرها في أول 
الببحث ونصها: روى البخاري في [صحيحه] بسنده عن ابن سيرين: أن 
رجلا قال لكريه : أدخل ركابك» فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة 
درهم› فلم یخرجو فقال شریح : (من شرط على نفسه طائعاًغیر مکره فهو 
عليه) اه. 

فهذه المسألة صريحة في أنها من أنواع الشروط الجزائية. 

ويمكن آن يقال : بتصحيح الشرط الجزائي بناء على اعتباره عقوبة مالية 
في مقابلة الإخلال بالالترام حيث أن Sa EE‏ 
المنافع» ولان ى تصححه ووجوتب الوفاء ره سدا لأبوات الفوضى 
والتلاعب بحقوق عباد الله» وسبباً من أسباب الحفز على الوفاء بالوعود 
والعهود؛ تحقيقالقوله تعالى : « يتأيها الزت اموا وفوا بالمقود4 . 


)۱( [كشاف القناع عن متن الإإقناع](٤/ )١١۳‏ . 
(۲( سورة المائدة» اليه ١‏ 


(2) الشرط الجزائي 


هذا ومن الجدير بالذكر: أن اللجنة بنت ما ذكرته من احتمالات فى 
تطبيتق الضوابط» وفي الإلحاق بالنظائر على أوسع المذاهب في ذلك 
وأقربها إلى قوة الدليلء فإن سلم ذلك وظهر الحكم فالحمد للهء وإلا 
فالشرط الجزائي أبعد عن الحكم فيه بالجواز إذا طبقت عليه ضوابط 
الشروط الصحيحة والفاسدة فى المذاهب الفقهية الأخحرى؛ كالمذهب 
الحنفي والشافعي» اللهم إلا أن ينظر إلى ما نقل عن الحنفية من اعتبار ما 
جرى به التعامل وتعارفه الناس في معاملاتهم وكان غير مناقض لمقتضى 
العقد» فبهذا يمكن أن يقال : إن الشرط الجزائي يتسع له هذا الضابط» فيعد 
من الشروط الصحيحة. 

هذا ما تیسر ذکره» وبالله التوفیق. وصلی على محمد» وعلی اله 
وصحبه وسلم . 


و عص نائب الرئيس ) رئيس اللجنة 
عبدالله بن سلیمان بن منیع ‏ عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان عبدالرزاق عفيفى إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


فرارهينة كسار العلهاء 
رقم )۲١(‏ وتاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ھے 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلی 
آله وصحبه وبعد: ) 

فبناء على ما تقرر فى الدورة الرابعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة 
فیما بین ٠١/۲۸‏ و٤۱‏ ۱ه من ا في دراسة موضوع 
(الشرط الجزائي) - فقد جرى إدراجه في جدول أعمال الهيئة فى دورتها 
الخامسة» المنعقدة فیما بین ۵ و ٠۳۹١/۸/۲۲‏ ه في مدينة الطائف . 

ثم جرى دراسة الموضوع في هذه الدورة بعد الاطلاع على الببحث 
المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وبعد مداولة الرأي والمناقشة» واستعراض المسائل التى يمكن أن 
يقاس عليها الشرط الجزائي» ومناقشة توجيه قياسه على تلك المسائل 
والیراد علیه» وتأمل قوله تعالی  :‏ أا لز اموا ذأ بالمفود 4 
وما روي عنه َء من قوله: «المسلمون على شروطهم» إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرم حلالا؛ ولقول عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند 
الشروط) والاعتماد على القول الصحيح: من أن الأصل في الشروط 
الصحة» وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً 


.١ةيآلا سورةالمائدةء‎ )١( 


أو قياساً. 

واستعراض ما ذكره آهل العلم من تقسيم الشروط في العقود إلى : 
صحبحة » وفأاسدة» وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة آنواع : 

أحدها : شرط يقتضيه العقد؛ كاشتراط التقابض»› وحلول الثمن . 
الثاني : شرط من مصلحة العقد؛ كاشتراط صفة في الثمن؛ كالتأجيل› 
أو الرهن» أو الكفيل به» أو صفة في المثمن» ككون الأمة بكراً. ۰ 
مصلحته» ولا منافياًلمقتضاه ؛ كاشتراط البائم سكنى الدار شهراً. 

وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع : 


أحدها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقداًآخر ؛ كبيم» 
أوإجارة» أو نحوذلك. 

الثاني : اشتراط ما ينافي مقتضى العقد؛ كأن يشترط في المبيع ألا 
خحسارة عليه» أو آلا يبيع أو يهب ولا يعتق . 

الثالث : الشرط الذي يتعلق به العقد» كقوله : بعتك إن جاء فلان. ٠‏ 

وبتطبيق الشرط الجزائي عليهاء وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من 
مصلحة العقد» إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له» والاستئناس 
بما رواه البخاري في [صحيحه] بسنده عن ابن سيرين : أن رجا قال 
لكريه : أدحل ركابك» فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم» 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) @ 


فلم یخرج» فقال شریح : (من شرط على نفسه طائعاً غير مکره فهو علیه) 
وقال أيوب عن ابن سيرين : أن رجا باع طعاماً وقال : إن لم آتك الأربعاء 
فليس بيني وبينك بيع» فلم يجيء» فقال شريح للمشتري : (أنت أخلفت) 
فقضى عليه» وفضلاً عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام» حيث أن 
الإخلال به مظنة الضررء وتفويت المنافع» وفي القول بتصحيح الشرط 
الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله» وسبب من 
أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود؛ تحقيقا لقوله تعالى : ا 
آرت اموا وفوا العشود) . 

لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع: 

آن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح 
معتبر» یجب الأخذ به» ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب 
له یعتبر شرعاً» فیکون العذر مسقطاً لوجوبه حتی یزول. 

وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفاً» بحيث يراد به التهديد المالىء› 
ویکون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية - فيجب الرجوع في ذلك إلى 
العدل والإنصاف» على حسب ما فات من منفعة» أو لحق من مضرة. 
ویرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق آهل 
الخبرة والنظر؛ عملا بقوله تعالی: ٭ ولا ڪکمثم بن الاس آن کا 


PI dd 


لدل 4 وقوله سبحانه  :‏ ولا رڪم سان َو که أل 


ص 


. ٥۸َةيالا سورةالنساءء‎ )١( 


(2) الشرط الجاني 


م دور C e e‏ ا 
دلوا عر أ هر ا ب لتقو 4« وبقوله ڪل : لک ضرر ولا 


وبالله التوفيق› وصلى الله على محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 
هيئة كبار العلماء 


رئيس الدورة الخامسة 
) عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
عبدالله بن حمید عبدالله خیاط عبدالرزاق عفیفی 
محمد الحركان عبدالمجيد حسن ٠‏ عبدالعزیزبن صالح 
صالح بن غصون إبراهيم بن محمد آل الشيخ سلیمان بن عبيد 
محمد بن جبیر عبدالله بن غدیان راشد بن خنین 
صالح بن لحيدان عیدالله بن منيع 


(1) . سورةالمائدة الاَية۸. 


(0) 


بلفظ واد 


هينه كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


3 
که ٠‏ ا 
1 
4 


: 
7 . 
n 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


حكم الطلاق الخلات بلفظ واحح' . 


اللجة الحائمة البحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على محمد وآله وبعد: 

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء مسألة (حكم الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد). 

وبناء عليه أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» بحثاً في 
الموضوع» ونصه: 

الحمد لله وحده» ويعد: 

فبناء على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء» فى دورته الثالثة المنعقدة 
في شهر ربيع الثاني » عام ٠۳۹١‏ ه من البحث في الدورة الرابعة عن (حكم 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد). 

وبناء على ما تقتضيه لائحة عمل الهيئة من قيام اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والاإفتاء بإعداد بحث علمي عن المسألة التي تقرر عرضها على 


)۱( نشر هذا البحث في (مجلة البحوث الإ سلامية) العددالثالكث» ص ۰۱۲٤-۲۷‏ لعام ۱۳۹۷ه. 


)0( الاق 2 بافظ ولحد 
ا ات اللجنة الدائمة E‏ مسألة الطلاق الثلاث بلفظ 
- حكم الاإقدام على جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد» مع الأدلة 
ومنافشتها. ِ 
س ا eT‏ 


أبحاث هيئة كيار العلما: (المجد الأول) 


حكم الطلاق اللات بلفظ واحد 


المسألة الأولى: حكم الإتدام على جمح الخلاث بكلمة واحدة 
وفیه فوآن: 

القول الأول: أنه محرم» وهو مذهب الحنفية والمالكيةء وإحدى الروايتين 
عن أحمد» وقول شيخ الإسلام وابن القيم: 

أما المذهب الحنفي: فقال الكاساني في الكلام على طلاق 
البدعة”": وأما الذي يرجع إلى العدد فهو إيقاع الثلاث أو الثنتين في 
طهر واحد لا جماع فيه» سواء كان على الجمع : بأن أوقع الثلاث جملة 
واحدة» أو على التفاريق واحدا بعد واحد» بعد أن كان الكل فى طهر 
واحد. وهذاقول أصحابنا: ٠‏ 

ولنا الكتاب والسنة والمعقول : 

آما الكتاب: فقوله عر وجل : # فطلفوهنّ لودّت 4 ای في 
أطهار عدتهن» وهو الثلاث في ثلائثة أطهار» كذا فسره رسول الله َة على 
ما ذكرنا فيما تقدم أمر بالتفريق» والأمر بالتفريق يكون نهيا عن الجمع» ثم 
إن کان الأمر أمر إيجاب كان نھياً عن ضده - وهو : الجمع -نهي تحريم› 
وإن کان مر ندب» كان نهياً عن ضده - وهو : الجمع - نهي ندب» وکل 


.)4١ ۹٤ /۳( [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع]‎ )١( 


@ (۵) حكم الطلاق اثلاث بافظ واحد 
ذلك حجة على المخالف؛ لأن الأول يدل على التحريم» والآخر يدل 
على الكراهة» وهو لا يقول بشيء من ذلك . 

وقوله تعالى : # لكق مَرَتَانٍ) "أي : دفعتان» ألا ترى أن من أعطى 
آخر درهمین» لم یجز أن يقول أعطاه مرتین حتى يعطيه دفعتين . 

وجه الاستدلال : أن هذا إن كان ظاهره الخبرء فإن معناه: الأمر؛ لأن 
الحمل على ظاهره يؤدي إلى الخلف في خبر من لا يحتمل خبره الخلف؛ 
لأن الطلاق على سبيل الجمع قد يوجد» وقد يخرج اللفظ مخرج لخر 
على إرادة الأمر» قال الله تعالى : * چ ولو لدت وضع أَوَكَدَهًُ4 ' أى 
ليرضعن» ونحو ذلك» کذاهذاء فصار کأنه سبحانه وتعالی قال : طلقوهن 
مرتين إذاأردتم الطلاق› والأمر بالتفريق نهي عن الجمع ؛ لأنه ضده» فيدل 
على كون الجمع حراماًأو مكروهاًعلى ما بينا . 

فإن قيل: هذه الآية حجة عليكم؛ لأنه ذكر جنس الطلاق» وجنس 
الطلاق ثلاث والثلاث إذا وقع دفعتین» کان الواقع في دفعة طلقتان» 
فيدل على كون الطلقتين في دفعة مسنونتين . 

فالجواب : أن هذا أمر بتفريق الطلاقين من الثلاث» لا بتفريق الثلاث؛ 
لأنه أمر بالرجعة عقب الطلاق مرتين - أي: دفعتين - بقوله تعالى: 
مساك روني 4" أي : وهو الرجعةء وتفريق الطلاق - وهو إيقاعه 


(1) سورة البقرة» الاي ۲۲۹. 
(۲) سورة البقرةء الاية ۲۳۳. 
(۳) سورة البقرة الاية ۲۲۹. 


أبطث هينة كبار العلما: (المجد الأول) 


دفعتين - لا يتعقب الرجعة» فكان هذا أمرا بتفريق الطلاقين من الثلاث» لا 
بتفريق كل جنس الطلاق وهو الثلاث» والاأمر بتفريق طلاقين من الثلاث 
يكون نهياً عن الجمع بينهما. 

وأما السنة : فما روي عن رسول الله ية أنه قال : «تزوجوا ولا تطلقواء 
فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن ''. نهى بل عن الطلاق» ولا يجوز أن 
يكون النهي عن الطلاق لعينه ؛ لأنه قد بقي معتبراً شرعاً في حق الحكم بعد 
النهي» فعلم أن ههنا غير حقيقيا ملازماً للطلاق يصلح أن يكون منهياًعنهء 
فكان النهي عنه لا عن الطلاق» ولا يجوز أن يمنع من الشرع لمكان الحرام 
الملازم له» كما في الطلاق في حالة الحيض» والبيع وقت النداء» والصلاة 
في الأرض المغصوبة» وغير ذلك . 

وقد ذکر عن عمر رضي الله عنه : آنه کان لا يؤت برجل طلق امرأته ثلاثاً 
إلا أوجعه ضرباًء وأجاز ذلك عليه» E E AE‏ 
عنهم فيكون إجماعاً. 

وأما المعقول فمن وجوه: 

أحدها؛ أن النكاح عقد مصلحة؛ لكونه وسيلة إلى مصالح الدين 
والدنياء والطلاق إبطال له» وإبطال المصلحة مفسدة» وقد قال الله 
عزوجل : * وله لا سمب الاد 4)3 وهذا معنى الكراهة الشرعية 


(۱) رواه ابن عدي في [الكامل] من طريق علي بن آبي طالب» وقال السيوطي في [الجامع الصغير]: 


(۲( سورة البقرة» الية - 


(0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واد 


عندنا: آن الله تعالی لا یحبه ولا یرضی به إلا آنه قد يخرج من أن يكون 
نكاحهاء بأن علم الزوج أن المصالح تفوته بنكاح هذه المرأة» أو أن المقام 
معها يسبب فساد دينه ودنياه» فتنقلب المصلحة فى الطلاق ليستوفى 
مقاصد النكاح من امرأًة خر ی» إلا آن احتمال أنه لم يتأمل حق التأمل» ولم 
في أن يطلقها طلقة واحدة رجعية» حتى أن التباين والفساد إذا كان من جهة 
المرأة تتوب وتعود إلى الصلاح إذا ذاقت مرارة الفراق» وإن كانت لا تتوب 
نظر في حال نفسه» آنه هل يمكنه الصبر عنها؟ فإن علم أنه لا يمكنه الصبر 
عنها يراجعهاء وإن علم أنه يمكنه الصبر عنها يطلقها في الطهر الثاني ثانياًء 
وغالباً؛ لأنه لا يلحقه الندم غالبا فأبيحت الطلقة الواحدة أو الثلاث فى 
ثلاثة أطهار على تقدير خروج نكاحها من أن يكون مصلحة» وصيرورة 
المصلحة في الطلاق» فإذا طلقها ثلاثاً جملة واحدة في حالة الخضب»› 
مصلحة» فكان الطلاق إبطالا للمصلحة من حيث الظاهر› فكان مفسدة . 
والثاني: أن النكاح عقد مسنون» بل هو واجب لما ذكرنا في كتاب 
النكاح» فكان الطلاق قطعاً للسنة» وتفويتاً للواجب» فكان الأصل هو 
الحظر أو الكراهة» إلا آنه رخص للتأديب أو للتخليص › والتأدیب يحصل 
بالطلقة الواحدة الرجعية ؛ لأن التباين أو الفساد إذا كان من قبلهاء فإذا ذاقت 


أبحاث خيئة كبار العلماء (المجلد الاول) 


مرارة الفراق فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح› 
والتخليص يحصل بالثلاث في ثلاثة آطهار› والثابت بالرخحصة يكون ثابتاً 
بطريق الضرورة»› وحق الضرورة صار مقضياً بما ذكرنا فلا ضرورة إلى 
الجمع بين الثلاث في طهر واحد» فبقي ذلك على أصل الحظر 


والثالك : : آنه إذا طلقها ثلاثاً في طهر واحد فربما يلحقه الندم» وقال الله 
تعالى : لا رى لعل اله رث بعد ذلك أمَرا © 4 قيل في 
التفير" آي: ندامة على ما سبق من فعله» أو رغبة فيها» ولا یمکنه 
التدارك بالنکاح فيقع في السفاح»› فکان في الجمع احتمال الوقوع في 
الحرام» وليس في الامتناع ذلك» والتحرز عن مثله واجب شرعاً وعقلاء 
بخلاف الطلقة الواخدة؛ لأنها لا تمنع التدارك بالرجعة» وبخلاف الثلاث 
في ثلاثة أطهار ؛ لأن ذلك لا يعقب الندم ظاهرا؛ لأنه يجرب نفسه في 
e‏ انتهى المقصود. 

وقال السرخسى : وعلى هذا الأصل -أي : توجيه إيقاع الثلاث في ثلاثة 
اطھار- قال علماؤنارحمه اله: إيقاع الثلاث جملة بدعة . 

وبعد أن ساق مڏذهب الشافعي في إ اباحته وأدلته ساف الدليل على 
تحریمه» وهو قوله تعالی : # الطلى مان 4 قال : معناه: دفعتان» 
كقوله : أعطيته مرتين» وضربته مرتين» والألف واللام للجنس» فيقتضي 


.١ سورة الطلاق الآية‎ )١( 
وما بعدهاء ويرجع أيضاً إلى [فتح القدیر] (۲۹/۳) وما بعدها.‎ )٤/١( [المبسوط]‎ )۲( 
. ۲۲۹ سورة البقرةء الاآیة‎ )۳( 


) ع ( (0) حكم الطلاق اثلاث بافظ واحد 


أن يكون كل الطلاق المباح في دفعتين » ودفعة ثالثة في قوله تعالى : # قإن 
طلَقَهًا) أو في قوله عز وجل : $ أو تریح بحسن 4 على بنا 
اختلف فه ال الک ان جو ر ر ا ا 
رجلا طلق امرأته ثلاث بین يدي رسول الله اة فقام الني اة مغضباً. فقال : 
«أتلعبون بکتاب الله وأنا بين أظهر كم» . 
- واللعب بكتاب الله : ترك العمل به» فدل أن موقم الثلاث جملة مخالف 
للعمل بما في الكتاب» وأن المراد من قوله: # فلمو لِودّتمرک ١‏ 
تفريق الطلقات على عدد أقراء العدة» آلا ترى أنه حاطب الزوج بالامر 
يإحصاء العدة؟ وفائدته: التفريق» فإنه قال : ولا ری لمر ا رة 
بعد لك أ 46" أي : يبدو له فيراجعهاء وذلك عند التفریق لا عند 
الجمع. 

وفي حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه أن قوماً جاءوا إلى 
رسول الله اء فقالوا: إن أبانا طلق امرأته ألفاً. فقال ل : «بانت امر أته 
بثلاث في معصية الله تعالى» وبقي تسعمائة وسبعة وتسعون وزرا في عنقه 
إلى يوم القيامة». ۰ ۰ 

e PEE O E PEE 
أمره رسول الله به أن يراجعهاء فقال: أرأيت لو طلقتها ثلاثاً أكانت‎ 


.۲۲۹ سورة البقرة» الاآية‎ )١( 
.١ سورة الطلاق الآية‎ )۲( 
.١ سورة الطلاق الآية‎ )۳( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


تحل لی؟ فقال اة : «لا بانت منك وهى معصية» . 

وبعد أن بين وجه الرد على استدلال الشافعى رحمه الله بقصة لعان 
عويمر العجلاني» وآنه طلق ثلاثاً ولم ينكر عليه َة قال: ولنا إجماع 
الصحابة رصي الله تعالی عنهم › فقد روي عن علي» وعمر»› وابن 
مسعود» وابن عباس وابن عمر› وأبي هريرة» وعمراں بن حصين رضي 
الله تعالى عنهم : كراهة إيقاع الطلاق الثلاث بألفاظ مختلفة . 

وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : لو أن الناس طلقوانساءهم 
كما أمروا لما فارق الرجل امرأته وله إليها حاجة» إن أحدكم يذهب فيطلق 
الله وسنه رسوله» فمادا بعد کتاب الله وسنه رسوله إلا الأضلال ورب 
الكعرة؟! 

قال الكرخي : لا أعرف بين أهل العلم خلافاً: أن إيقاع الثلاث جملة 
مکروه» إلا قول ابن سیرین › وإن قوله ليس بحجة . 

ثم ساق الرد على ما استدل به الشافعي من الأثار» ثم ذكر بعد ذلك دليلاً 
من جهة المعنى» وقد سبق ما يوافقه عن الكاسانى . 

وقال الطحاوي”': حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب» قال: ثنا شعبة» 
عن ابن بي نجیح › وحمد الأعرج» عن مجاهد: أن رجلا قال ا 
عباس : رجل طلق امرأته مائة؟ فقال : عصيت ربك» وبانت منك امرأتك» 


.)١ /۲( [شرح معاني الآثار]‎ )١( 


e‏ (0) حكم الطلاق اثلاث باغظ واحد 


تتقی الله فيجعل لك مخرجاء» من یتق الله يجعل له مخرجاًء قال الله 
تعالی: $ کاب انی تائ اة اشک 


أما المذهب المالكى فهذه بعض نقول عنه : 

قال سحنون : قلت لعبد الرحمن بن القاسم : هل كان مالك یکره ان 
يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد؟ قال: نعم» کان 
يكرهه أشد الكر اهي" . 

وقال محمد بن أحمد بن رشد: وكذلك لا يجوز عند مالك أن يطلقها 
ثلاثاً في كلمة واحدة» فإن فعل لزمه ذلك» بدلیل قوله تعالى : يلك وڈ 
آله فاا توًا" , وقوله E‏ # ومن سعد حدود آله ققد َل i‏ 
لاتذری لْمَل أله رث بعد ديك انرا 04 . وهى : الرجعة» فجلعها 
فائتة بإيقاع الثلاث فى كلمة وأحدة» إِد لو لم يقع ولم یلزمه لم تمته 
الزوجة» ولا كان ظالمالنفسه” . انتهى المقصود. 

وقال الباجي" : فأما العدد فإنه لا يحل أن يوقع أكثر من طلقة واحدة» 
فمن أوقع طلقتين أو ثلاثاً فقد طلق بغير سنة . . . والدليل على ما نقوله قوله 


.١ سورة الطلاق. الآية‎ )١( 

٠ .)11/۲( [المدونة]‎ )١( 

(۳) سورة البقرة الاي ۲۲۹.. 

.١ سورة الطلاق. الاآية‎ )٤( 

.)۷۸/۲( [المقدمات] وهي مع [المدونة]‎ )٠( 
.)۳/٤( االمنتقى]‎ )١ 


أبطث هينة ڪب العلباء (المجلد الأول) 


تعالى : # الطلى مَتَانِ امسا ترون أو م اخسن . 


ولا يخلو أن يكون أمراً بصفة الطلاق» والأمر يقتضي الوجوب» أو . 
يكون إخبارآ عن صفة الطلاق الشرعي» ومن أصحابنا من قال : إن الألف 
واللام تكون للحصر» وهذا يقتضي أن لا يكون الطلاق الشرعي على غير 
هذاالوجه. ا 

فإن قيل : المراد بذلك اللإخبار عن أن الطلاق الرجعى طلقتان» وأن ما 
زاد عليه ليس برجعي» قالوا: يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك : # قإمَساك' 
مع روف أو شرح بحسن ثم a eT A‏ 
e‏ »> فقال: کان طلقها كلا عل له لھ ا کر 
عَْمّ4 وإذا كان المراد ما ذكرناه من الإخبار عن الطلاق ترا 
يدل ذلك على ن هذا هو الطلاق الرجعي دون غيره. 

فالجواب: أن هذا آمر أضمر في الكلام مع استقلاله دونه بغير دليل ؛ 
لأنكم تضمرون الرجعي» وتقولون: معناه: الطلاق الرجعي مرتانء وإذا 
a‏ 

وجواتب ٿان : وهو آنه لو اراد الإخبار عما دکرتم : الطلافق 
طلقتان؛ لأن ذلك يقتضي أنه الطلاق الرجعي ا مجتمعتین أو 
مفترقتین» فلما قال : # ما -و لايكون ذلك إلا لإيقاع الطلاق مفترقاً- 


.۲۲۹ سورة البقرة» الاَية‎ )١( 
. ۲۳۰ سورة البقرةء الآية‎ )۲( 


(0) حكم الطلاق الثلاث باغظ وادد 


ىت أنه قصد الاإخبار عن صفة إيقاعه » لا الإإخبار عن عدد الرجعي منه. 
فإن قالوا: إن لفظ التكرار إذا علق باسم أريد به العدد دون تكرار الفعلء 


کرک و کس کے ع ا ص 


(DA E a‏ ا 
يدل على ذلك قوله تعالى: * نؤتها أجرها مرتین 4 . ولم یرد تفريق 
الأجرء وإنما أراد تضعيف العدد. 


فالجواب: أن قوله : « نها جرا مر حقيقة فيما ذكرناه من تكرار 
الفعل دون العددء ولا فرق في ذلك بين أن يعلق على فعل أو اسم» يدل 
على ذلك أنك تقول : لقيت فلاناً مرتين» فيقتضي تكرار الفعل» وكذلك 
قوله : دخلت مصر مرتین» فإذا كان ذلك أصله وحقیقته ودل الدليل في 
بعض المواضع على العدول به عن حقيقته واستعماله في غير ما وضع 
له لم يجز حمله على ذلك في موضع آخر إلا بدلیل . 


وجواب آخر: وهو أن الفضل قال: معنى « نويه أجرها مرتينِ) (مرة 
بعد مرة فى الجنة) . فعلی هذا لم يخرج اللفظ عن بابه» ولا عدل به عن 


-حففهه 


وإن قلنا: إن معناه: التضعيف فى ماله وأجره: فالفرق بينهما: أن قوله 
ست ارسہ ےرم ر ےہ 

تعالى: * نؤتِها أجرها مرتین € يفيد التضعيف» ويمنع الاقتصار على 

ضعف واحد» ولو کان معنی قوله تعالی : # الطلی مان یرید به : 

التضعيف› لمنع من إيقاع طلقة واحدة» وإلا بطل معنى التضعيف» وهذا 


باطل باتفاقنا . 


.۳١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
. ۲۲۹ سورة البقرةء الاي‎ )۲( 


أبطث هينة كبار افغلاء (المجد الأول) 


ودليلنا من جهة السنة: ما روى مخرمة بن بكير عن آبیه قال : سمعت 
محمود بن لبيد قال: اخبر رسول لله یق عن جل طلتی امرانه ثلات ثلاث 
تطلیقات جمیعاً فقال : «فعلته لاعبا؟» ثم قال : «تلعب بکتاب الله وأنا بین 
آظھر کم؟ !» حتی قام رجل فقال : یا رسول الله ألا أقتله؟ ! 

ودليلنا من جهة القياس: أن هذا معنى ذو عدد يقتضى البينونة فوجب 
تحریمه کاللعان . 


أما مذهب الحنابلة: فقد قال ابن قدامة : والرواية الثانية : أن جمع 


حنفه . 


قال علي رضي الله عنه : لا یطلی أحد للسنة فيندم» وفي رواية قال: 
يطلقها واحدة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاث حيض فمتى شاء 
راجعھا a‏ : آنه كان إذا أتي برجل طلق ثلاثاً أوجعه 
ا ثلاث فقال ا فلم یجعل ال 
e‏ 

ووجه ذلك: قول الله تعالی : يابا الى إذا طلقتم السا رفوه 


7 و م 


وتيك وحص اليد 4 إلى قول : ( لا دى لعل آله مث بعد َلك 


@ (0) حكم الطالاق افزاث باغظ واد 
AC‏ 
را4 '. 

ثم قال بعد ذلك : ومن بن أله عل له تل ا ت 4 م 3 ومن يق 
َه َمل او من او ر @ 4" O‏ 
بحدث » ولا يجعل الله له مخرجاً ولا من أمره يسر وروی النسائى 
بإسناده عن محمود بن لبید» وقد سبق فى استبدلال المالكية› وفی حدیث 
ابن عمر قال : قلت : یا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ قال : «إذاً 
عصيت ربك» وبانت منك امرأتك» . 

وروی الدارقطني بإسناده» عن علي قال : سمع النبي ية رجلا طلق 
البتة فغضب»› وقال : «تتخذون آيات الله هزوا أو دين الله هزوا أو لعباًء من 
طلق البتة ألز مناه ثلاثاً لاتحل له حتی تنکح زوجأغیره». 

ولانه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة» فحرم كالظهار» بل 
هذا أولى؛ لأن الظهار يرتفع تحريمه بالتكفير» وهذا لا سبيل للزوج إلى 
رفعه بحال» ولأنه ضرر وإضرار بنفسه وبأمرته من غير حاجة» فيدخل في 
عموم النهي» وربما كان وسيلة إلى عودة إليها حراماً أو بحيلة لا تزيل 
التحريم› ووقوع الندم» وخسارة الدنيا والأخرة»› فکان أولى بالتحريم من 
الطلاق فى الحيض الذي ضرره بقاؤها فى العدة أياماًيسيرة» أو الطلاق فى 
- طهر مسها فيه الذي ضرره احتمال الندم بظهور الحمل»› فإن ضرر جمع 


(1) سورةالطلاق الاآية١.‏ 


(۲) سورةالطلاق الآية ۲. 
(۳) سورة‌الطلاق»الاية ٤‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الثلاث يتضاعف على ذلك أضعافاً كثيرة» فالتحريم ثم تنبيه على التحريم 
هاهنا. ) ) 

ولأنه قول من سمينا من الصحابةء رواه الأثرم وغيره» ولم يصح عندنا 
في عصرهم خلاف قولهم» فيكون ذلك إجماع' . 

وقال شيخ الإسلام : وآما جمع (الطلقات الثلاث) ففيه قولان : 
بعذدهم › وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنهء 
OE e n e‏ 


ص ر 


تد کنخ 
E‏ 
الطلاق على ثلاثة أطهار» فيطلقها في كل طهر طلقة؟ 
فيه قولان» هما روایتان عن أحمد. 
إحداهما : له ذلك» وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبى حنيفة . 
والثانية : ليس له ذلك» وهو قول أكثر السلف» وهو مڏذهب مالك 
وأصح الروايتين عن أحمد التي اختارها أكثر أصحابه؛ كأبي بكر 
عبدالعزیز › والقاضى أبی يعلى وأصحابه 1 


.)٠١١۰۲٤١ [المغني مع الشرح‌الکییر](۸/‎ )١( 
. ۲۳٠ سورةالبقرة» الآية‎ )۲( 


) 3 ( (0) حكم الطلاق الثزاث بافظ واحد 


القول الثاني : أن جمع الثلاث ليس بمحرم» بل هو ترك الأفضل› وهو 
مذهب الشافعي» والرواية الأخرى عن أحمد: اختارها الخرقي. 

واحتجوا: بأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة 
ثلاثاًء وبأن امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلاثاء وبأن الملاعن طلق امرأته 
ثلاث ولم ينكر النبي ب ذلك . 

وأجاب الأكثرون: بأن حديث فاطمة» وامرأة رفاعةء إنما طلقاهما 
ثلاثامتفرقات» هكذا ثبت في الصحيح : أن الثالثة آحر ثلاث تطليقات» لم 
يطلق ثاثا لا هذا ولا هذا مجتمعات» وقول الصحابي : طلق ثلاثاً يتناول 
ما إذا طلقها ثلاث متفرقات بأن يطلقها ثم يراجعهاء ثم يطلقها ثم يراجعهاء 
ثم يطلقهاء وهذا طلاق سني واقع باتفاق الأئمة» وهو المشهور على عهد 
رسول الله َة في معنى الطلاق ثلاث وأما جمع الثلاث بكلمة» فهذا كان 
منكرأ عندهم» إنما يقع قليلاًء فلا يجوز حمل اللفظ المطلق على القليل 
المنكر دون الكثير الحق» ولا يجوز أن يقال: يطلق مجتمعات لا هذا ولا 
هذاء» بل هذا قول بلا دليل» بل هو بخلاف الدليل . 

وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونة» أو بعد وجوب الإبانة التي 
تحرم بها المرأة أعظم مما يحرم بالطلقة الثالثة» فكان مؤكداً لموجب 
اللعان» والنزاع إنما هو في طلاق من يمكنه إمساكهاء لا سيما والنبي يا 
فد فرق بينهماء» فإن كان ذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا غيرهاء وإن 
كان بعدها دل على بقاء النكاح» والمعروف : أنه فرق بينهما بعد أن طلقها 
لاا فدل ذلك على أن الثلاث لم يقع بهاء إذ لو وقعت لكانت قد حرمت 


عليه حتی تنکح زوجاغیره. 

وامتنع حينئذ أن يفرق النبي ية بينهما؛ لأنهما صارا أجنبيين» ولكن 
غاية ما يمكن أن يقال : حرمها عليه تحريماً مؤبدا» فيقال: فكان ينبغي أن 
يحرمها عليه لا يفرق بينهماء فلما فرق بينهما دل على بقاء النكاح» وأن 
الثلاث لم تقع جميعاً بخلاف ما إذا قيل : ag,‏ فإنه 
یمکن فيه حینئذ أن يفرق بينهما. 


وقول سهل بن سعد : طلقها ثلاثا» فأنفذه عليه رسول الله َة دلیل على 
أنه احتاج إلى إنفاذ النبي بيا واختصاص الملاعن بذلك» ولو كان من 
شرعه أنها تحرم بالثلاث لم يكن للملاعن اختصاص ولا يحتاج إلى إنفاذء 
فدل على أنه لما قصد الملاعن بالطلاق الثلاث أنه تحرم عليه أنفذ النبي يلا 
مقصوده» بل زاده» فإن تحريم اللعان أبلغ من تحريم الطلاق» إذا تحريم 
اللعان لا يزول وإن نكحت زوجأغيره» وهو مؤبد في أحد قولي العلماء لا 
يزول بالتوبة . 

واستدل الأکثرون : بأن القرآن العظيم يدل على آن الله لم یی إلا الطلاق 
الرجعي» وإلا الطلاق للعدة» كما في قوله تعالى: EE‏ 


اس شوم منوت ْم اة إلى قول : ری لعل آله 
ر $ یم 2 کے ریو م ل 


حدت بعد ذلك ا 0 فإذا بل جهن وهن هن بمَعُروفي 8 فارقوشن 
بمعروفیٍ € . وهذا إنما يکون في خي وقوله: ‏ فطزقوهن 


(۱) سورة الطلاق» الآيتان .۲١‏ 


(0) حكم الطلاق الثلاث باخظ واحد 


دتم € يدل على أنه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضي 
العدة أو يراجعها؛ لأنه إنما أباح الطلاق للعدة: آي : لاستقبال العدةء 
فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة» ولم تستأنفها باتفاق 
جماهیر المسلمین . فإن کان فيه حلاف شاذ عن خلاس وابن حزم فقد بنا 
فساده في موضع آخر» فإن هذا قول ضعيف ؛ لأنهم كانوا في أول الاإسلام 
إذا آراد الرجل إضرار امرأته طلقها حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعهاثم 
طلقها ليطيل حبسهاء فلو كان إذالم يراجعها تستأنف العدة لم يكن بحاجة 
إلى أن يراجعهاء والله تعالى قصرهم على الطلاق الثلاث دفعا لهذا الضرر 
كما جاءت بذلك الآثار» ودل على أنه كان مستقرا عند الله : أن العدة لا 
تستأنف بدون رجعة» سواء كان ذلك؛ لأن الطلاق لا يقع قبل الرجعة» أو 
يقع ولا يستأنف له العدة» وابن حزم إنما أوجب استئناف العدة بأن يكون 
الطلاق لاستقبال. العدة. فلا يكون طلاق إلا يتعقبه عدة» إذا كان بعد 
الله كما دل عا الم ا0 واه عل لك هد اال اناده رابات 
أخذ بمقتضى القران وما دلت عليه الآثار فإنه يقول: إن الطلاق الذي شرعه 
الله هو ما يتعقبه العدة» وما كان صاحبه مخيراً فيها بين الإمساك بمعروف 
Ea‏ وهذا منتف في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة فلا 


سر کے رو سے 


جائزاً. کن 5ات 9 ت e‏ $ فإذا بلفن 


جلهن قامس که روفي أو فارقوهن بمعروف 4 . فخیره بین بين الرجعة 
ا 2 اق ااا اا 


. ۲ سورةالطلاق الآية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


العدة لم يمسك بمعروف ولم يسرح يإحسان. 

وقد قال الله تعالی: « والمطلقت بربص بأد نهن له دروو وا 
یل م أن یکمن ما حلىَ اله ف ارامھ إن کے بوم با ولذ الك 
يعو لن احق رهن e‏ . فهذا يقتضي : أن هذا حال كل مطلقة» 7 
يشرع إلا هذا الطلاق» ثم قال: # أ لی َا 4“ أي: هذا الطلاق 
المذكور (مرتان)» وإذا قيل : سبح مرتین أو ثلاث رات لم یجزه أن 
يقول :. سبحان الله مرتين» بل لا بد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة» فكذلك 
لا يقال: طلق مرتين إلا إذا طلق مرة بعد مرة» فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً أو 
مرتین لم یجز آن يقال: ثلاث مرات ولا مرتین» وإن جاز أن يقال: طلق 
ثلاث تطليقات أو طلقتين » ثم قال سبحانه بعد ذلك : 3 قان طلَقها ملعيل 
لم من بعد ی تنکح روجا عبر" فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله إلا بعد 
الطلاق الرجعي مرتين. وقد قال الله تعالى: * ودا طلق” السا بض 
أجلهن فلا نمَضلوهَن أن يَكَحَ وجه € الاَية“ ؛ وهذا إنما يكون فيما 
دون الثلاث» وهو يعم كل طلاق› فعلم آن جمع إلثلاث ليس بمشروع . 
ودلائل تحريم الثلاث كثيرة قوية من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار» كما 
هو مبسوط في موضعه . 

وسبب ذلك أن (الأصل في الطلاق الحظر) وإنماأييح منه قدر الحاجة 


(1) سورةالبقرة»›الاَیةَ۲۲۸. 
(۲) سورةالبقرة›الاية۲۲۹ . 
(۳) سورةالبقرةءالاآية ۲۳١‏ . 
)٤(‏ سورةالبقرة»الاآية ۲۳۲ . 


@ (0) حكم الطلاق اثزاث بافظ واد 


كما ثبت في [الصحيح] عن جابر عن النبي يي : إن إبليس ينصب عرشه 
على البحر» ويبعث سراياه» فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة » فيأتيه الشيطان 
فیقول: ما زلت به حتی فعل کذا» حتی یأتیه الشیطان فیقول: ما زلت به 
حتی فرقت بینه وبين امرآته» فیدنیه منه › ويقول: أنت أنت ويلتزمه». 

وقد قال تعالى في ذم السحر: « فَيَتَعَلّمُونَ مهماما رفوت پو بن 
ألم وَرَفمهء 4 . وفي [السنن] عن النبي بل قال: «إن المختلعات 
والمنتزعات هن المنافقات». وفى [السنن] أيضاً عن النبى بها أنه قال : 
«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غيرما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» . 
ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات» وحرمت عليه المرآة بعد الثالثة حتى تنكح 
زوجا غیره» وإِذا کان إنما أبیح للحاجة» فالحاجة تندفع بواحدة» فما زاد 
فهو باق على الحظر . اه" . 

وقال ابن القيم : فصل في حكمه ي فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة. قد 
تقدم حدیث محمود بن لبيد : أن رسول الله هة أخبر عن رجل طلق امرأته 
ثلاث تطليقات جميعاًء فقام مغضباً ثم قال : «أیلعب بکتاب الله وآنا بين 
أظهرکم» وإسناده على شرط مسلم» قال ابن وهب : قد رواه مخرمة بن 
بكير بن الأشح عن أبيه . قال: سمعت محمود بن لبيد» فذكره» ومخرمة 
ثقة بلا شك . وقد احتح مسلم في [صحیحه] بحدیثه عن أبيه . 

والذين أَعَلوه» قالوا: لم يسمع منه» وإنما هو كتاب . قال أبو طالب : 


. ٠٠١ سورةالبقرةءالاية‎ )١( 
. )۸۱-۔۷٦/۳۳(]یواتفلا [مجموع‎ )۲( 


أبطاث هيئنة كبار العلماء (المجد الأول ) 


سألت أحمد بن حنبل عن مَخْرّمة بن بكير» فقال: هو ثقة ولم يسمع من 
أبيه» وإنما هو كتاب مخرمة» فنظر فيه كل شيء يقول: (بلغني عن سليمان 
بن يسار) فهو من كتاب مخرمة . وقال ابو بكر بن ابي خيثمة : سمعت يحیى 
بن معين يمول : مخرمة بن بكير وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمعه» وقال في 
رواية عباس الدوري : : هو ضعيف› وحدیثه عن بيه کتاب ولم یسمعه منهء 
وقال أبو داود : لم يسمع من أبيه إلا حديثاً واحدأحديث الوتر. وقال سعيد 
بن بي مريم» عن خاله موسى بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت : حدثك 
أبوك؟ فقال : لم أدرك أبي» ولكن هذه كتبه. 
والجواب عن هذامن وجهين : 
أحدهما: آن کتاب أبیه کان عنده محفوظ مضبوط› فلا فرق في قيام 
الحجة بالحديث بين ما حدثه به» أو رأه في كتابه» بل الأخذ عن النسخة 
أحوط» إذا تيقن الراوي آنها نسخة الشيخ بعينها» وهذه طريقة الصحابة 
والسلف» وقد كان رسول الله ية يبعث بكتبه إلى الملوك» وتقوم عليهم 
بها الحجة» وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الإسلام فعملوا بهاء واحتجوا 
بهاء ودفع الصديق كتاب رسول الله هه في الزكاة إلى أنس بن مالك 
فحمله› وعملت به الأمة. وكذلك كتابه إلى عمرو بن حزم في الصدقات 
الذي کان عند آل عمرو» ولم يزل السلف والخلف يحتجون بكتاب 
بعضهم إلى بعض» ويقول المكتوب إليه : كتب إلى فلان : أن فلاناً أخبره. 
ولو بطل الاحتجاج بالكتب لم يبق بأيدي الأمة إلا أيسر اليسيرء» فإن 
لاف اهر مل الخ ا مل فهك را کن ر 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بلغظ واحد 


تخون» ولا يحفظ في زمن من الأزمان المتقدمة : أن أحدأمن أهل العلم رد 
الاحتجاج بالكتاب» وقال: لم يشافهني به الكاتب فلا أقبله» بل كلهم 
مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كاتبه . 

الجواب الثاني : آن قول من قال: (لم يسمع من أبيه) معارض بقول من 
قال : (سمع منه) ومعه زيادة علم وإثبات . قال عبدالرحمن ابن أبي حاتم : 
سئل أبي عن مخرمة بن بكير؟ فقال : صالح الحديث. قال: وقال ابن بي 
ذئب: وحدث فى ظهر كتاب مالك : سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه 
سمعها من أبيه» وب اا لدت 
بی . 


وقال علي بن المديني : سمعت معن بن عيسى يقول: مخرمة سمع من 
أبيه» وعرض عليه ربيعة أشياء من ري سلیمان بن يسار» وقال علي : ولا 
أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان لعله سمع منه الشيء اليسير» ولم 
أجد أحدا في المدينة ومخرمة يخبرني عن مخرمة بن بكير: أنه كان يقول 
في شيء من حديثه : (سمعت أبي) ومخرمة ثقة . . انتهى . ويكفي أن مالكاً 
آخذ کتابه فنظر فيه واحتح به في [موطئه] وکان یقول: حدثني مخرمة»› 
وکان رجلا صالحاً. 

وقال بو حاتم : سألت إسماعيل بن أبي أويس» قلت : هذا الذي يقول 
مالك بن أنس: حدثني الثقة من هو؟ قال: مخرمة بن بكير» وقيل لأحمد 
ابن صالح المصري : كان مخرمة من ثقات الرجال؟ قال: نعم . وقال ابن 
عدي عن ابن وهب ومعن بن عيسى عن مخرمة: أحاديث حسان 


اا 


أبحاث هينة كبام العلماء (النجد الأول) 


مستقيمة › وأرجو أنه لا بأس به. 


وفي [صحيح مسلم] قول ابن عمر للمطلق ثلاثاً: حرمت عليك حتى 
تنكح زوجا غيرك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك» وهذا 
تفسير منه للطلاق المأمور به» وتفسير الصحابي حجة» e‏ :هو 
عندنامرفوع . 

ومن تأمل القرآن حق التأمل تبين له ذلك وعرف أن الطلاق المشروع 
بعد الدخحول» هو الطلاق الذي تملك به الرجعة» ولم یشرع الله سبحانه 
إيقاع الثلاث جملة واحدة البتةء قال تعالى : # أَلطلىّ رتا 


ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين» كما قال النبي 
: 9 دبر کل صلاۃ لاا وثلاثین › وحمده ثلاثاً وثلاٹین› 
وکبره ثلاثاً وثلاثین؛ ونظائره» فإنه لا يعقل من ذلك E‏ 
وتحمید متوال» يتلو بعضه بعضاً» فلو قال: سبحان الله ثلاثاً و 
والحمد لله ثلاثاً وثلاثين» والله أكبر ثلاثاً وثلاثين -بهذااللفظ - ا 
مرات فقط» وأصرح من هذا قوله سبحانه : 3 والذین رمو آزونجهم ول ریک هم 
شې دا اشم فشهدَ ”فته فشهدة ھر آرم دت بال ي٠‏ فلل ااا 
a SS‏ ا وكذلك قوله  :‏ ودروا عتا 


ےد سے ص 2 رلا CE‏ 


العذاب أن 5 تشد پد اربع شدتِ بالله انم لمن الکذ ذیت ن 4 فلو قالت : 


)١(‏ سورةالبقرة›الایة۲۲۹. 
(۲) سورةالنورءالاية1. 
)۳( سورة‌النورء الاية۸ . 


(۵) حكم الطلاق الثلاث باغظ ولدد 


أشهد بالله أر بع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين كانت واحدة. 
سے ر + ر ت (۱) 
وأصرح من ذلك قوله تعالى : سنعلمهم مَرتَانٍ )4" فهذا مرة بعد 


مرة. ولا ينقض هذا بقوله تعالى : تھا لسا ها مرټين € وقوله ل : 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين». فإن المرتين هنا: هما: الضعفان»› وهما 
المثلان» وهما مثلان في القدرء کقوله تعالی: E E‏ 
ف (۳) - وقوله تعالی : قات < r‏ ياد فَ4 أى 


AEA E‏ تؤتي» ومن هذا قول آنل 
القمر على عهد رسول الله ية مرتين) أي : e SA‏ 
اللفظ الآخر: ( أده نشق القمر فلقتين) وهذا أمر معلوم قطعاً: أنه إنما انشقی 
القمر مرة واحدة» O POR OT‏ 
یکون مثلین وجزءین ومرتين في المضاعفة› فالثاني يتصور فيه اجتماع 
المرتين في آن واحد» والأول لا يتصور فيه ذلك . 

س على أن الله لم يشرع الثلاث جملة أنه قال : 3 وََلْمُطلَمَكَت 
بربص ت پا نھن تله درو إلى آن قال : « یوین أ روه ن ذلك 

ا ادوا کا فهذا یدل على أن کل طلاق بعد الدخول» فالمطلق 


. ٠١١ سورةالتوبةء الآية‎ )١( 
.۳١ةيالا سورةالأحزاب»‎ )۲( 
.۳٠ةيآالا»بازحألاةروس‎ )۳( 
. ۲٠٠ سورةالبقرة›الايةَ‎ )٤( 
سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۸.‎ )9( 
سورةالبقرة» الاية۲۲۸.‎ )7( 


أبحاث هينة كبار العطلاء (المجلد الأول) 


أ سوى الثالثة المذكورة بعد هذا. 


A‏ ل بايا الى إا طلقم ألا تلل 
لدتو 4 إلى قوله : # ذا بلغ جاه امب كوه بمَعروفی أو فارفوشنَ 
بمعروف ٩0‏ فهذا هو الطلاق المشروع» وقد ذكر الله سبحانه أقسام 
الطلاق كلها فى القرآن» وذكر أحكامها فذكر الطلاق قبل الدخول وأنه لا 
عدة فيه» وذكر الطلقة الثالثة وأنها تحرم الزوجة على المطلق حتى تنكح 
زوجأغيره» وذكر طلاق الفدا الذي هو الخلع» وسماه: فدية» ولم يحسبه 
من الثلاث كما تقدم» وذكر الطلاق الرجعي الذي يحق للمطلق فيه 
الرجعة» وهو ماعداهذه الأقسام الثلاثة . 

وبهذا احتج أحمد والشافعي وغيرهما» على أنه ليس في الشرع طلقة 
واحدة بعد الدخول بغير عوض بائنة» وأنه إذا قال لها: أنت طالق طلقة 

بائنة» كانت رجعية» ويلغو وصفها بالبينونة» وأنه لا يملك إبانتها إلا 
وض وما ابو فة فال تين بذلك؛ لأن اة حن له وقد 
اأسقطهاء والجمهور يقولون: وإن كانت الرجعة حقاله لكن نفقة الرجعية 
وكسوتها حق عليه» فلا يملك إسقاطه إلا باختيارهاء وبذلها العوض› 
وسؤالها أن تفتدي نفسها بغير عوض في أحد القولين» وهو جواز الخلع 
بغیر عوض› e E E EE‏ 
العوض-فخلاف النص والقياس . 


)١(‏ سورة‌الطلاق›الايةا. 
(۲) سورةالطلاق الاآية ۲ . 


(0) حكم الطلاق اثلاث بلغفظ واحد 


قالوا: وأيضاً فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها 
للرجل والمرأةء فإنهم كانوا يطلقون في الجاهلية بغر عددء فيطلق أحدهم 
المرآة كلما شاء ويرجعهاء وهذا Salk‏ 
بالمراًة فنسخ سبحانه ذلك بثلاث» وقصر الزوج عليهاء وجعله أحق 
بالرجعة مالم تنقض عدتهاء فإدا استوفى العدد الذي ملکه حرمت عليه» 
فكان في هذا رفق بالرجل إذلم تحرم عليه بأول طلقةء وبالمرأة حيث لم 
يجعل إليه أكثر من ثلاث فهذاشرعه وحکمته وحدوده التي حدها لعباده» 
فلو حرمت عليه بأول طلقة يطلقهاء کان خلاف شرعه وحکمته» وهو لم 
يملك إيقاع الثلاث جملةء بل إنما ملك واحدة» فالزائد عليهاغير مأذون له 
فيه . 

قالوا: وهذا كما أنه نلم يملك إبانتها بطلقة واحدة إذ هو حلاف ما 
شرعه» لم يملك إبانتها بثلاث مجموعة إذ هو خلاف ماشرعه. 

ونكتة المسألة : أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائناً قط إلا فى مو ذ ضعين : 

(أحدهما): طلاق غير الخلا 

(والثاني): الطلقة الثالثةء وما عداه من الطلاق فقد جعل للزوج فيه 
۰ هذا متشي E‏ تقریره» وهذا قول الجمهور» 

قالوا: لا يملك إبانتها بدون الثلات إلا في الخلع› ولأصحاب مالك 
ثلاثة أقوال فيما إذا قال ا -وساقهارحمه الله 


أبحاث نة كبار العلماء (المجد الأول ) 


هل هي ثلاث» أو خلع بدون» عرض» أو واحدة بائنة؟'“ 

وقد أجاب ابن حزم رحمه اله فی كتابه [المحلى ]عن ذلك بقو ل“ : أما 
الآيات فإنما نزلت فيمن طلق واحدة أو اثنتين فقط» ثم نسألهم عمن طلق 
مرة» ثم راجع» ثم مرة» ثم راجع» ثانية» ثم ثالثة» أببدعة أتى؟ فمن 
قولهم : لاء بل بسنة» فنسألهم : أتحكمون له بما في الآيات المذكورات؟ 
فمن قولهم : لاء بلا خلاف . 

فصح أن المقصود في الآيات» المذكورات من أراد أن يطلق طلاقاً 
رجعياًء فبطل احتجاجهم بها في حکم من طلق ثلاثاً. 

وأما قولهم : معنى قوله طاق عَرََانٍ " أن معناه TE‏ 
طا ا هاا ا رل مال ال ای 4“ أي: مضاعفاً 
معا وهذه الآية أيضاً تصلح لما دون الثلاث من الطلاق› وهو حجة لنا 
عليهم؛ لأنهم لا يختلفون-يعني : المخالفين لنا-في أن طلاق السنة هو : 
أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها في قول طائفة منهم» وفي 
قول آخرين منهم : ن يطلقها في كل طهر طلقة» وليس شيء من هذا في 
هذه الآية» وهم لا یرون من طلق طلقتین متتابعتین في کلام متصل : طلاق 
سنة» فبطل تعلقهم بقوله تعالى  :‏ أَلطكى ماني . 


.اهدعبامو)٠٠١‎ /٤(]داعملاداز[‎ )١( 

(۲) انظر[المحلی] لابن حزم-ط/ دار الفکر(۱۰/ ۰۱۹۷ ۱۹۸). 
(۳) سورةالبقرةالايةَ۲۲۹. 

.۳٠ةيآالا»بازحألاةروس‎ )٤( 

() سورةالبقرة»›الآية۲۹. 


(0) حكم الطلاق اثلاث بافظ واحه 


وأما خبر محمود بن لبيد فمرسل» ا ا ومخرمة لم 
يسمع من أبيه شيئاً. 

ويعني ابن حزم بالإرسال: ما قرره الحافظ بن حجر وهو: أن 
محمود بن لبيد ولد في عهد النبي َيه ولم يثبت له منه سماع وان ذکره 
بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية. . وقد ترجم له أحمد في [مسنده] 
وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع . 

وقال الحافظ " ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين فيمن ولد 
على عهد النبي بيه وقال: سمع من عمر» وتوفي بالمدينة سنة ست 
وتسعين ٠‏ وكان ثقة قليل الحديث» كما ذكر الحافظ : أن الترمذي قال فيه : 
(رأى النبي بء وهو غلام صغير) . 

وقال ابن أبي حاتم : قال البخاري ایی وقال : 
لا يعرف له صحبة» روی عن ابن عباس» روی عنه عاصم بن عمر بن 
قتادة : سمعت آبي يقول ذلك . سئل آبو زرعة عن محمود بن لبيد؟ فقال : 
روی عن ابن عباس» وروی عنه الحارث بن فضيل» مديني أنصاري ثقة › 
وفي رواية مخرمة عن آبیه کلام كير . و 


(۱) انظر[فتح الباري](۹/ ۹۷). 
(۲) انظر[تهذیب‌التهذیب](۹/۱۰٦٦).‏ 
(۳) انظر[الجرح والتعدیل] لاح مام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي (۸/ ۲۹۰ ٩۸‏ (- 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الثاني من قولي العلماء في الأقدام على جمع الطلاق الثلاث في کلمه ٤‏ 
واحدة: أنه ليس بمحرم ولا بدعةء بل سنة» وهو قول الشافعيء وأبي ثورء 
وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه» وجماعة من أهل الظاهرء كما 
في [زاد المعاد]ء ونكتفي بإيراد ٣‏ لفن في ]م[ وابن حزم في 
[المحلی]. 

قال الإمام الشافعي : (الخلاف في الطلاق الثلاث): 


عن مالك بن آنس» عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن 
أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن فاطمة بنت قيس» أن أبا عمرو بن حفص 
طلقها البتة وهو غائب بالشام فبعث إليها وکیله بشعیر فسخطته» فقال : 
e‏ فجاءعت النبي ب فذكرت ذلك لهء فقال : 
ليس لك عليه نفقة 


قال الشافعي رحمه الله : وأبو عمرو رضي الله عنهما طلق امرأته البتة 
وعلم ذلك النبي ية فأسقط نفقتها؛ أنه لا رجغةلةعلها والبتة التي لا 
رجعة له عليها ثلاث» ولم يعب النبي ب طلاق الثلاث» وحكم فيما 
سواها من الطلاق بالنفقة والسكنى . فإن قال قائل: ما دل على أن البتة 
ثلاث فهو لو لم يكن سمى أبو عمرو رضي الله عنهما ثلاثاً البتة أو نوى 
بالبتة ثلاثا» كانت واحدةيملك الرجعة وعليه نفقتها. 

ومن زعم أن البتة ثلاث بلا نية المطلق» ولا تسمية ثلاث» قال: إن 
النبي َة إذ لم يعب الطلاق الذي هو ثلاث دليل على أن الطلاق بيد 
اازوج» ما أبقى منه أبقى لنفسه» وما آخرج منه من يده لزمه غير محرم 


(0) حكم الطلاق الثلإات باخظ واحد 


عليه» كما لا يحرم عليه أن يعتق رقبة» وألا يخرج من ماله صدقة» وقد 
يقال له : لو أبقيت ما تستغني به عن الناس كان خيرألك. 

فان قال قائل : ما دل على أن با عمرو لا يعدو أن یکون سمی ثلاثاًء أو 
نوى بالبتة ثلاثا؟ قلنا : الدليل عن رسول الله اة . 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع» عن 
عبدالله بن علي بن السائب» عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: أن ركانة بن 
عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتةء ثم آتى النبي با فقال : إني 
طلقت امرأتي سهيمة البتةء والله ما أردت إلا واحدة. فقال النبي باز 
لركانة «والله ما أردت إلا واحدة؟» فردها إليه النبي إلا فطلقها الثانية في 
زمان عمر» والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهما . 


قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك عن ابن شهاب» س 
سعد أنه أخبره: أنە تاغن عوبر ارات بین يدي النبي بي وهو مع 
الناس» فلما فرغا من ملاعنتهماء قال عویمر : کذبت عليها یا رسول الله إن 
أمسكتهاء فطلقها ثلاث قبل أن يمره رسول الله بء قال مالك : قال ابن 
ات فكانت تلك سنة المتلاعنين . 

قال الشافعي رحمه الله : فقد طلق عويمر ثلاثاً بين يدي النبي ييو ولو 
کان ذلك محرماً لنهاه عنه» وقال: إن الطلاق وإن لزمك فأنت عاص بأن 
تجمع لاا فافعل کذا» كما أمر النبي ية عمر أن يأمر عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهماء حین طلق امرآتہ حائضاء أن یراجعھاء ٹم یمسکھا حتی 
تطهر» ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك» فلا يقر النبي 


أبطث هينة كبار الما (المجلد الأول) 


ية بطلاق لا يفعله أحد بين يديه» إلا نهاه عنه؛ لأنه العلم بين الحق 
والباطل» لا باطل بین يديه إلا يغيره. 
قال الشافعى: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت 
محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب» أنه طلق 
امرأته البتة ثم تى عمر فذكر ذلك لهء فقال : ما حملك على ذلك؟ قال: قد 
فعلته فتلا: ٭ ولو اهم معلا ما بوعَظو پو لكان حا هی وَأسَدً 
OEE‏ مالك على دلك؟ قل : قد فعلته قال : أمسك عليك 
امرآتك» فإن الواحدة تبت 

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا ابن عيينة» عن 
عمرو بن دینار» عن عبدالله بن آبی سلمة» عن سليمان بن يسار: أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للتوءمة مثل ما قال للمطلب . 

قال الشافعى : أخبرنا الثقة» عن الليث بن سعد» عن بكير عن سليمان: 
أن رجلا من بني زريق طلتق امرأته البتةء قال عمر : ما أردت بذلك؟ قال : 
أتراني آقيم على حرام والنساء كثير؟ فأحلفه فحلف . 

قال الشافعي رحمه الله : أراه قال» فردها عليه. قال: وهذا الخبر في 
الخدت ف ال يدل على. أن قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
للمطلب: ما أردت بذلك؟ يريد: أواحدة أو لاثا؟ فلما آخبره آنه لم یرد به 
زيادة في عدد الطلاق» وأنه قال: بلا نية زيادة» آلزمه واحدة» وهى هي قل 


(۱) سورة‌النساء الاية ٦1‏ . 


(0) حكم الطلاق اثلاث باغظ واحد 


الطلاق» وقوله: * ولو أنَهم فعلوا ما بوعَظونَ بي 4“ لو طلق فلم يذكر 
الىتةء إذ كانت كلمة محدثة الت | أصل الطلاق تحتمل صفة الطلاق 
وزيادة في عدده» ومعنی غير ذلك› فنهاه عن المشكل من القول» ولم ینهه 
عن الطلاق»› ولم يعبه ولم يقل له : لو أردت ثلاثاكان مكروهاآعليك› وهو 
لا يحلفه على ما أرادإلا ولو أراد أكثر من واحدة ألزمه ذلك . 

أخبرنا الربيع : قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب› 
عبدالرحمن: أن عبدالرحمن طلق امرأته البتة وهو مريض» فورثها عثمان 
منه بعد انقضاء عدتها . ) 

قال الشافعى رحمه الله : أخبرنا عبدالوهاب» عن ات عن ابن 
سيرين : ن امرأة عبدالرحمن نشدته الطلاق» فقال: إذا حضت ثم طهرت 

قال الشافعى رحمه الله : والبتة فى حديث مالك بيان هذا الحديث ثلاث 
e‏ طالق البتة ينوي ثلاثاًء وقد بينه ابن سيرين فقطع 

ار ن قال : آخبرنا اا قال : ابر مالك» 2 


ا قال : he Fe rE‏ ا 


. ٠١ سورةالنساء الاية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الإول) 


فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له» فسأل أبا هريرة» وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما عن ذلك؟ فقالا: لا نری أن تنکحها حتی تنکح زوجاً 
غيرك . قال : إنما كان طلاقي إياها واحدة» فقال ابن عباس : إنك أرسلت 
من يدك ما كان لك من فضل . 

قال الشافعى رحمه الله : وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق 
ثلاثاًء ولو كان ذلك معيبا» لقالا له : لزمك الطلاق وبشسما صنعت» ثم 
سمی حین راجعه» فما زاده ابن عباس على الذي هو عليه آن قال له : إنك 
أرسلت من يدك ما كان لك من فضل› ولم يقل: بئسما صنعت»› ولا 
حرجت في إرساله. ) ) 

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا مالك» عن يحيى بن 
سعيد» عن بکیر› عن النعمان بن بي عياش الأنصاري عن عظاء بن 
يسار» قال: جاء رجل يستفتي عبدالله بن عمرو: عن رجل طلق امرأته 
ثلاثاً قبل أن يمسهاء قال عطاء: فقلت : إنما طلاق البكر واحدة. فقال 
عبدالله بن عمرو: إنما أنت قاض» الواحدة تبينهاء والثلاث تحرمها حتى 
تنکح زوجاغیره. ولم يقل له عبدالله : بئسما صنعت حین طلقت ثلاثاً. 

أخبرنا الربيع : قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن 
سعيد» أن بكيراً أخبره عن النعمان بن أبى عياش أنه كان جالساً عند 
عبدالله بن الزبير» وعاصم بن عمر فجاء‌هما محمد بن إياس بن البكير 
فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بهاء فماذا 
تریان؟ فقال ابن الزبير : إن هذا الأمر ما لنا فيه قول» اذهب إلى ابن عباس 


(0). حكم الطلاق اثلاث بافظ واحد 


وأبي هريرة» فإني تركتهما عند عائشة فسلهما؟ ثم اتنا فأخبرنا. فذهب 
فسألهما؟ فقال ابن عباس لأبى هريرة: أفته يا أبا هريرة» فقد جاءتك 
معضلةء فقال أبو هريرة رضي الله عنه : الواحدة تبينهاء والثلاث تحرمها 
حتی تنکح زوجاغیره . 

وقال ابن عباس مثل ذلك ولم يعيبا عليه الثلاث ولا عائشة 

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب 
عن عروة: أن مولاة لبنى عدي يقال لها: زيراءء أخبرته نها كانت تحت 
عبد وهي يومئذ ا فقالت : فأرسلت إل حفصة فدعتني 
يومئذ» فقالت : إنى مخبرتك خبراً ولا أحب أن تصنعى شيا“ إن أمرك 
بيدك مالم يمسكڭازوجك› فقالت: ففارقته ثلاثاء فلم تقل لها حفصة: : 
يجوز لك أن تطلقي ثلاثاً اا و إذا لكان ذلك 
معیباً علیها ذا کان بیدها فيه ما بيده . 


أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي» قال : أخبرنا مالك» عن هشام» 
عن أبيه» عن جهمان» عن أم بكرة الال أنها احتلعت من زوجها 
عبدالله بن أسيد» ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة» إلا أن تكون 
سمیت شیئًاً فهو ما سمیت . فعثمان رضی الله عنه یخبره : أنه إن سمى أكثر 
من واحدة كان ما سمى» ولا يقول له: لا ينبغي لك أن تسمي أكثر من 
واحدة؛ بل في هذا القول دلالة على أنه جائز له أن يسمي أكثر من واحدة. 

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافغي» قال : أخبرنا مالك» عن یحی بن 
سعید» عن بي پکر پن ماحملد پن عمرو ٻن حزم: آن عمر بن عبدالعزيز 


أبحاث هينة كبار الطماء (المجد الأول ) 


رضى الله عنه قال : البتة ما يقول الناس فيها؟ فقال أبو بكر : فقلت له: كان 
أبان بن عثمان يجلعها واحدة» فقال عمر : لو كان الطلاق ألفاما أبقت البتة 
E‏ 
عاب التة ولاعاب ثلااا. 

قال الشافعى : قال مالك فى المخيرة: إن خيرها زوجهافاختارت نفسها 
فقد طلقت ثلاثاًء وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا فى واحدة فليس له فى 

قال الشافعي : فإذا كان مالك يزعم آن من مضى من سلف هذه الأمة قد 
خيروا» وخير رسول الله هة والخيار إذا ختارت المرأة نفسها يكون ثلاث 
کان ينبغي بزعمهم آن الخيار لا يحل؛ لأنها إذا.اختارت كان ثلاثاء وإذا 
طا قد أجاز طلاق ثلاث» وأصحاب النبي کل . 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا سعيد بن سنالم عن ابن جريج عن عكرمة 
بن خالد» آن سعید بن جبیر أخبره: ان رجلا اتی ابن عباس فقال : طلقت 
امرآتی مائة» فقال ابن عباس زضي الله عنه: تأخذ ثلاثاً وتدع سبعاً 
ونسعین . 0 ) 

قال الشافعى : أخبرنا سعید» عن ابن جریح : أن عطاءٌ ومجاهدا قالا: 
إن رجا اتی ابن عباس» فقال : طلقت امرأتى مائة » فقال ابن عباس : تأخذ 


) ۳ ( (0) حكم الطلاق اثلاث بأاذظ واحد 


ثلاثاًوتدع سبعاًوتسعین . 

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا مسلم بن خالد» عن 
ابن جريج» عن عطاء وحده» عن ابن عباس أنه قال: وسبعاً وتسعين 
عدواناً» اتخذت بها آیات الله هزوا» فعاب عليه ابن عباس کل ما زاد عن 
عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ولم يعب عليه ما جعل الله إليه من 
الثلاث» وفى هذا دلالة على آنه يجوز له عنده أن یطلق ثلاثاًء ولا يجوز له 
ET‏ 

المذهب الحنبلي 

وأما المذهب الحنبلي : فقد قال بن قدامة : اختلفت الرواية عن أحمد 
في جمع الثلاث» فروي عنه أنه غير محرم اختاره الخرقي» وهو مذهب 
الشافعي» وأبي ثور وداود» وروي ذلك عن الحسن بن علي وعبدالرحمن 
ابن عوف» والشعبي؛ لأن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته قال: كذبت 
عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله لا 
متفق عليه ولم ينقل إنكار النبي ويد . 

وعن عائشة : أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله كاو فقالت : يا رسول 
الله» إن رفاغة طلقني فبت طلاقي متفق عليه» وفي حديث فاطمة بنت 
قيس : آن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات» ولانه طلاق جاز تفريقه 
فجاز جمعه كطلاق النساء" .. 


(۱) [الأم] امام الشافعي(/ .)٠١٤-۱۲۲‏ 
(۲) [المغني]ومعه[الشرح‌الکییر](۸/ .)۲٤١‏ 


أبحاث هينة كبار الما (المجد الأول) 


وقد أجاب ابن قدامة عن أدلة القائلين بالإباحة جواباًإجمالاً: 


فقال: وآما حديث المتلاعنين فغير لازم N GN‏ 
فإنها وقعت بمجرد لعان الزوج فلا حجة فيه . 


ثم إن اللعان يوجب تحريماً مؤبدا فالطلاق بعده کالطلاق بعد انفساخ 
النكاح بالرضاع أو غيره» ولأن جمع الثلاث إنما حرم لما يعقبه من الندم» 
ویحصل به ق ا 
بالطلاق بعد اللعان لحصوله باللعان . 


وسائر الأحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدي النبي اة فيكون 
مقرأ عليه» ولا حضر المطلق عند النبي َة حين أخبر بذلك لينكر عليه. 
على أن حديث فاطمة قد جاء فيه : أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها 
من طلاقهاء وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطلبقات› 
متفق عليه» فام يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث. ولا حلاف بين 
الع في ن الاختيار والأولى أن يطلقها في كل قرء طلقة» والأولى 
أولى» فإن في ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه» وموافقة لقول السلف وأمناً 
من الندم» فإنه متی ندم راجعها فإن فاته ذلك بانقضاء عدتها فله 
نکاحی. 

وقال ابن حزم: وجدنا من حجة من قال : إن الطلاق الثلاث مجموعة 


سے کا را راص ن 2 


سنة لا بدعة» قول الله تعالى : * فن طلقها فلا جل لم من بعد حى تنكم ربا 


)۱( [المغني]ومعه [الشرح الکبیر](۸/ .)۲٤۲‏ 


(0) حكى الطلاق الثزاث باخظ واحد 


ا 


فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة» ولا يجوز أن يخص بهذه الاية 


بعض ذلك دون بعض بغير نص . 

وكذلك قوله تعالی: إا گر الزمتدب ر ٹر اقوش ن قل أن 
تسوه فما که عليه من عدو تمنو ب مسرم لیاحة لان 
والائنتين والواحدة. 


وقوله تعالی: ‏ للقت تتا لترو )7 فلم بخص تعالی 
مطلقة واحدة من مطلقة اثنتين ومن مطلقة ثلاثاً. . 

ووجدنا ما رويناه من طريق مالك» عن ابن شهاب: ن سهل بن سعد 
الساعدي آخبره عن حديث التعان عويمر العجلاني مع امرأته» وفي آخره 
آنه قال : (كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها) فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره 
رسول الله َة ثم قال : وأنا مع الناس عند رسول الله اة . 

قال أبو محمد :لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى » لما 
سكت رسول الله َة عن بيان ذلك فصح يقيناً نها سنة مباحة . 

وقال بعض أصحابنا : لا يخلو من أن يکون طلقها وهي امرأته 
طلقها وقد حرمت عليه ووجب التفريق بينهماء فإن كان ا وهي 


آ 


. ۲۳١ سورةالبقرةءالآية‎ )١( 
. ٤۹ةيالا سورةالأحزاب‎ )۲( 
.۲٤١ةيآالاةرقبلاةروس‎ )۳( 


أبحاث هة كبار العلثاء ٠‏ (المجله الأول ) 


امرأته» فليس هذا قولكم؛ لأن قولكم إنها بتمام اللعان تبين عنه إلى الأبدء 
وإن كان طلقها أجنبية فإنما نحن فيمن طلق امرأته لا فيمن طلق أجنبية . 

فقلنا : إنما طلقها وهو يقدر أنها امرأته هذا ما لا يشك فيه أحد» فلو كان 
ذلك معصية لسبقكم رسول الله اة إلى هذا الاعتراض» فإنما حجتنا كلها 
في ترك رسول الله َة الإنكار على من طلق ثلاثاً و ة امرأة يظنها 
امراته : ولا يشك آنها في عصمته فقط . 


فان قالوا: بو کت کو یا يکون دف 
حجة . فقلنا: نعم» هو حجة لازمة إلا أن يوجد بيان في خبر آخر لم يذكر 
في هذا الخبر» فحينئذ لا يكون السكوت عنه في خبر أخر حجة. 

ومن طريق البخاري» نا محمد بن بشار» نا یحی هو ابن سعيد القطان» 
عن عبيد الله بن عمر» نا القاسم بن محمد بن أبي بكر» عن عائشة آم 
المؤمنين رضي الله عنها قالت : إن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلق»› 
فسئل رسول الله هاد:. أتحل للأول؟ قال : «لا» حتى يذوق عسيلتها كما 
ذاق الأول» فلم ينكر عليه الصلاة والسلام هذا السؤال» ولو كان لا يجوز 
لأخبر بذلك. وخبر فاطمة بنت قيس المشهور رويناه من طريق يحبى بن 
أبي كثير» أخبرني بو سلمة بن عبدالرحمن: أن فاطمة بنت قيس أخبرته : 
أن زوجها ابن حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثاً» ثم انطلق إلى 
اليمن فانطلق خالد بن الوليد في نفر› فأتوارسول اله في بيت ميمونة آم 
المؤمنين» فقالوا: إن ابن حفص طلق إمرأته ثلاثاء فهل لها من نفقة؟ فقال 
رسول الله و : e‏ نفقة وعليها العدة) وذكر باقي الخبر. 


(0) حكم الطلاق اثلاث باخظ واد 


ومن طریق مسلم» تا محمد بن التی» نا حفص بن غیاٹ» تا هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول الله إن 
زوجي طلقني ثلاثاً ونا آخاف آن يقتحم علي قال : فأمرها فتحولت . 
ومن طریق مسلم» نا محمد بن المثنی » نا عبدالرحمن بن مهدي» نا سفیان 
الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس» عن النبي 
َي في الطلقة ثلاثاً قال : اليس لها سكنى ولانفقة». 

فهذا نقل تواتر عن فاطمة بن رسول الله ية أخبرها هي ونفر سواها بان 
زوجھا طلقها ثلا" وبآنه عليه الصلاة والسلام حكم في المطلقة 
ٹلاثا ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك» ولا أخبر بأنه ليس بسنة» وفي 
هذا كفاية لمن نصح نفسه . 

فإن قيل: إن الزهري روى عن أبى سلمة هذا الخبرء فقال فيه: أنها 
ذکرت آنه طلقها آخر ثلاث طلقات» و ی 2 ع 
ابن عتبة» أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها فذكر 
الخبر وفيه: فأرسل مروان إليها قبيصة بن ذؤيب فحدثته» وذكر باقي الخبر. 

قلنا: نعم » هکذا رواه الزهري» فأما روایته من طریق عبید الله بن عبدالله 
فمنقطعة» لم يذكر عبيد الله ذلك عنها ولا عن قبيصة عنهاء إنما قال: إن 
فاطمة طلقها زوجهاء وإن مروان بعث إليها قبيصة فحدثته . وأما خبره عن 
أبي سلمة فمتصل» إلا أن كلا الخبرين ليس فيهما أن رسول الله لا أخبر ته 


)١(‏ كذافي الأصل المنقولعنه. 


أبحاث هيات کا العلياء (اليجد الاول) 


هي ولا غيرها بذلك» إنما السند امسن الذي فيه أنه عليه الصلاة 
والسلام سأل عن كمية طلاقها؟ وأنها أخبرته» فهي التي قدمنا أولاً» وعلى 
ذلك الإجمال جاء حكمه عليه الصلاة والسلام» وكذلك كل لفظ روي به 
خبر فاطمة من (أبت طلاقها) و(طلقها البتة) و(طلقها طلاقاً باتا) و(طلاقاً 
بائنا) فليس فى شىء منه أن رسول الله ية وقف عليه أصلاً فسقط كل ذلك 
وت E‏ والسلام على ما صح أنه خبر به من أنه طلقها 
ثلاثاً فقط . 

وأما الصحابة رضي الله عنهم فإن الثابت عن عمر رضي الله عنه الذي 
لا یثبت عنه غیره» ما رويناه من طريق عبدالرزاق» عن سفيان الثوري» عن 
سلمة بن کهیل» نا زيد بن وهب : آنه رفع إلى عمر بن الخطاب برجل طلق 
امرأته ألفاًء فقال له عمر : أطلقت امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب» فعلاء 
عمر بالدرة وقال : إنمايكفيك من ذلك ثلاث . فإنما ضربه عمر على الزيادة 
على الثلاث»ء وآحسن عمر في ذلك» وأعلمه أن الثلاث تكفي ولم 
ینکرها. 

ومن طریق وکیع» > عن الأعمش» عن حبيب بن ابي ثابت» جاء رجل 
إلى علي بن أبي طالب فقال : إني طلقت امرأتي ألفاً. فقال له علي : بانت 
منك بثلاث» واقسم سائرهن بين نسائك . . فلم ينر جمع الثلاث . 

ومن طريق وكيع» عن جعفر بن برقان» عن معاوية بن آبي یحی قال : 
e‏ : طلقت امرآتي ألفاء فقال: بانت منك 

: . . فلم ينكر الثلاث . 


(0) حكم الطلاق اثلاث باغظ واد 


- ومن طريق عبدالرزاق» عن سفيان الثوري» عن عمرو بن مرة» عن 
سعید بن جبیر قال : قال رجل لابن عباس : طلقت امرآتي ألفاً . فقال له ابن 
عباس: ثلاث تحرمها عليك» وبقيتها عليك وزرا اتخذت آیات الله 
هزواً. فلم ینکر الثلاث» وأنکر ما زاد» والذی جاء عنه من قوله لمن طلق 
ثلاثاً د ئم ندم: لو اتقیت نقيت الله لجعل لك مخرجاء وهو على ظاهره» نعم» إن 

تقى الله جعل له مخر جا وليس فيه أن طلاقه الثلاث معصة . 

ومن طريق عبدالرزاق» عن معمر» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي تسعة 
وتسعین . فقال له ابن مسعود: ثلاث تبینها» وسائرهاعدوان. 

وهذا خبران في غاية الصحة» > لم ینکر ابن م .عود وابن عباس الثلاث 
مجموعة أصلاًء وإنما آنكر الزيادة على الثلاث. 

ومن طريتق أحمد بن شعيب» أنا عمرو بن علي» نا یحیی بن سعید 
القطان» عن سفيان الثوري» عن اف اسحاق السبيعي› > عن بي 
اللأحرص› عن عبدالله بن مسعود قال : طلاق السنة : أن يطلقها طاهرأ من 
غير جماع» وهذا في غاية الصحة عن ابن مسعودء فلم يخص طلقة من 
طلقتين من ثلاث. ‏ 

فإن قيل : قد روى الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن 
آبن مسعود» وفيه: فإِذا خحاضت E‏ ا فإدا د 


وطهرت طلقها آخرى. 


أبحاث فينة كبار العلا (المجد الأول ) 


قلنا: نعم» هذا أيضاً سنة» وليس فيه أن ما عدا ذلك حرام وبدعة . فإن 
قیل: قد رویتم من طریق حماد بن زید» نا يحیی بن عتيق» عن محمد بن 
سیرین قال : قال على بن ابی طالب : لو أن الناس أخذوا بأمر الله تعالى فى 
الطلاق ما يبيح رجل نفسه في امرأة أبداً يبدأ فيطلقها تطليقة ثم يتربص ما 
بينها وبين أن تنقضي عدتهافمتی شاء راجعها. 

قلنا: هذا منقطع عنه ؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من علي كلمة» ثم ليس 
فيه أيضاً أن ما عدا ذلك معصية ولا بدعة لا يعلم عن الصحابة رضي الله 
عنهم غير ما ذكرنا. وأما التابعون فروينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن الشعبي قال: قال رجل لشريح القاضي: طلقت امرأتي 
مائة . فقال: بانت منك بثلاث» وسبع وتسعون إسراف ومعصية . 


فلم ينكر شريح الثلاث» وإنما جعل الإسراف والمعصية ما زاد على 
الثلاث. ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» قال: طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع . 
قال أبو محمد: فلم يخص واحدة من ثلاث من اثنتين» لا يعلم عن 
أحمد من التابعين أن الثلاث معصية صرح بذلك إلا الحسن» والقول بأن 
الثلاث سنة هو قول الشافعي وأبي ذر وأصحابهما. 


وقال ابن أبي شيبة" ‏ : «من رخص الرجل أن يطلق ثلاثاً في مجلس» 


(۱) انظر[المحلی](۱۰/ ۱۷۰۔۱۷۳) 
(۲) انظر[مصنف ابن أبي شيبة](٥/ .)١١‏ 


@ (0) حكم الطلاق الثااث بلفظ وأحد 


حدثنا آبو آسامة» عن هشام قال : سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً 
في مقعد واحد. قال : لا أعلم بذلك بأساًء قد طلق عبدالرحمن بن عورف 
امرأته ثلاثاًفلم يعب عليه ذلك . | 
حدثنا أبو سامة» عن ابن عون عن محمد قال : كان لا يرى بذلك بأساً. 
حدثنا غندر عن شعبة» عن عبدالله بن أبي السفر» عن الشعبي» في رجل 
راد أن تبین منه امرأته» قال : يطلقها ثلاثاً. ا 
المسألسة الخانيسة: ما يترتب على إيقاع الطلاق الغلات 


بلفظ واحد وفی ذلك مذاهب: 

المذهب الأول: أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد 
وقعت ثلاثا دخل بھا أو لا. 

دکر من قال بهذا القول: 


١‏ - قال الكاساني: وأما حكم طلاق البدعة: فهو آنه واقع عند عامة 
العلماءء وقد ذكر هذا بعد سياقه للألفاظ التي يقع بها طلاق البدعة» 
ودکر منها : الثلاث رلفظ واحد. 

۲ - قال ابن الهمام: وذهب جمهور الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم من 
أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث ". 


.)٦ /٠(]مئانضلا [بدائم‎ )۱( 
.)٠١ (فتح‌القدیر](۳/‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الاول) 


۳ - قال الطحاوي بعد سياقه لأدلة وقوعها ثلاثاً: فهذا كله قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد-رحمة الله عليهم أجمعين'. 

٤‏ - قال سحنون بن سعيد التنوخى : قلت : آرأيت إن طلقها ثلاثاً وهي 
حامل في مجلس واحد أو مجالس شتی » أبلزمه ذلك أم لا؟ قال : قال 
مالك : يلزمه ذلك . 

٥‏ - قال الحطاب: (تنبيه) قال أبو الحسن في شرح كلام [المدونة] 
المتقدم صورته: آن يقول لها: نت طالق» أنت طالق» أنت طالق في 
مجلس واحد» فإن كان على غير هذه الصفة كما إذا قال : أنت طالق 
ثلاثاً في كلمة واحدة» فقال عبدالحميد الصائغ : ثلاث تطليقات في 
كلمة أشد منه في ثلاثة مجالس› وفي ثلاثة مجالس أشد منه في ثلاثة 
أطهار» وكلما طلق يلزمه. . . انتهى . . "٠‏ . 

- قال الباجي: إذاثبت ذلك-أي : كلامه على تحريم إيقاع الثلاث بلفظ 
واحد - فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من 

الثلاث» وبه قال جماعة الفقهاء“ . 

قال القرطبي: قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع 

الطلاق الفلاث في كلمة واحدة» وهو قول جمهور 


4 
< 


(۱) [شرح معاني‌الاثار](۳/ .)٥۹‏ 
(۲) [المدونة](1۸/۲). 
(۳) [عمواهب‌الجلیل](٤/‏ ۳۹). 
)٤(‏ [المنتقى](٤/١).‏ 


(0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ واحد 


التلك ر 
۸ - قد سبق آدلة كثيرة عن الإمام الشافعى رحمه الله في الكلام على المسألة 
الأولى» وأنه يوقعها ثلاثاً. 


٩‏ قال الشيرازي: وإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثاً وقع 
الثلاث؛ لأن الجميع صادف الزوجية فوقع الجميع» كما لو قال ذلك 
ا 

١‏ - قال ابن قدامة: وإن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت 

عليه حتی تنکح زوجاغیره» ولا فرق بین قبل الدخول وبعده» روي 
ذلك عن ابن عباس» وأبي هريرة» وابن عمر» وعبدالله بن عمرو» 
وان مسعود» . وآنس» وهو قول أكثر آهل العلم من التابعين › 


-١‏ قال المرداوي: وإن طلقها ثلاثاً مجموعة قبل رجعة مرة. واحدة 
طلقت ثلاث وإن لم ينوها على الصحيح من المذهب» نص عليه 
مرارا وعليه اللأصحاب» بل الأئمة الأربعة رحمهم الله وأصحابهم 
E‏ 

۲ - قال شيخ الإسلام في أثناء الكلام على بيان المذاهب في ذلك: 


(۱) [تفسیرالقرطبي](۱۲۹/۳). 
(۲) [المهذت](۲/ .)۸٤‏ 
(۳) [المغني](۸/ .)۲٤۳‏ 

.)٤٥۳ [الإنصاف](۸/‎ )٤( 


أبحاث هيئة كبار الغلماء (المجلد الأول) 


e 


6 


وأحمد فى الرواية المتأخرة عنه» اختارها أكثر أصحابه» وهذا 
القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعء. 


قال ابن القيم : فاختلف الناس فيها - أي: وقوع الثلاث بكلمة 
واحدة - على أربعة مذاهب: أحدها: أنه يقع» وهذا قول الأئمة 


الأربعة» وجمهور التابعين وكثير من الصحابة” . 


قال يوسف بن عبدالرحمن بن عبدالهادي: الفصل الأول فى أن 
الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً: هذا هو الصحيح من المذهب» ولا تحل 
له حتی تنکح زوجاغيره كما سيأتي» وهذا القول مجزوم به في أکثر 
كتب أصحاب الإمام أحمدء كالخرقي» و[المقنع] و[المحرر] 
و[الهداية] وغيرهم» من كتب أصحاب الإمام أحمد ولا يعدل عنه. 


قال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس: (كان الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر واحدة) بي شيء تدفعه؟ 


فقال : 


برواية الناس عن ابن عباس : آنها ثلاث» وقدمه في [الفروع] و جزم 


به في [المغني]» وأكثرهم لم يحك غيره» والله أعلم بالصواب”" . 


٥‏ ہہ 


قال أيضاً: الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول ومن أفتى به : 
قال به ابن عباس غير مرة» وابن عمر› وعبدالله بن عمرو› وعثمان» 


(۱) [مجموع الفتاوی](۳۳/ ۸). 
(۲) [زادالمعاد](٤/٤١٠).‏ 
(۳) [سيرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث ]ص .۷١‏ 


(0) حكم الطلاق الثلاث بافظ ولدد 


وعلي› وابن مسعود» وهو قول أكثر أهل العلم» وبه قال أحمد» 


والشافعى» وأبو حنيفة» ومالك» وأنس”'» وابن أبى ليلىء 
والأوزاعي» وقال به من أصحابنا الخرقي» والقاضي ا بکر» 
وابن حامد» وابن عقيل» وأبو الخطاب» والشيرازي» والشيخ 
موفق الدين» والشيخ مجد الدين- وليس مطلقاًكماسيأتي - 
والشريف» حتى أكثر أصحاب اللإمام أحمد على هذا القول. 


وفي إجماع ابن المنذر ما يدل على أنه إجماع ليس بصريح فيه . 
وهذا القول اختاره ابن رجب . وقد صنف ردا على من قال بخلافه . 


والله أعلم بالصواب 
۱٦‏ قال اين مبدالهادي“ قال إن رجب نه لم یثیت ثبت عن أحد من 


الفتارى في الحلال والحرام - شيء صريح في أن الطلاف الثلاث 
بعد الدخحول يحسب واحدة إذا سبق رافظ واخ 


۷ وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : وعلى هذا القول ا 


(1( 
(۲) 
(۳) 
(4) 


اعتبارها ثلاثاً - جل الصحابة وأكثر العلماء منهم الأئمة الأربعة. 
(€) 
اھ .٠‏ 


هكذافي الأصل» ولعل الصواب : مالك بن أنس 
[سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث]ص ۷١‏ . 
المرجع السابق» ص ۷۷. 

. )۱۷١ /١(]نايبلا [أضواء‎ 


أبحاث هيئة كبا الطنا: (المجلد الأول) 


وقد استدل لهذا المذهب بالكتاب والسنة والإجماع والآثار والقياس. 


أما الكتاب : 
فأولاً: قوله تعالى: ‏ الق تان كامسا عزوي أو شرح 


قال أبو بكر الرازي تحت عنوان : (ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث 
معا) قوله تعالی: * الاق تان مساك عزوي أو نسر بإخسن ٠4‏ 
الاية يدل على وقوع الثلاث معأمع كونه منهياًعنه؛ وذلك لأن قوله تعالى : 
# | لطلى تان قد أبان عن حكمة إذا أوقع اثنتين أن يقول : أنت طالق› 
آنت طالق› في طهر واحد» وقد بينا أن ذلك خلاف السنة» فإذا كان في 
مضمون الآية الحكم بجواز وقوع الاثتين على هذا الوجه ی 
صحة وقوعهمالو أوقعهما معا؛ لأن أحدألم يفرق بينهما. 

وفيها الدلالة عليه من وجه آخر وهو قوله تعالی: ٭ هل جل لَه مُِ بعد 
حى د E O E‏ 
يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار» فوجب الحكم بإِيقا 
الجميع على أي وجه أوقعه من مسنون أو غير مسنون ومباح ا 

فإن قيل: قد دللت في معنى الآية : أن المراد بها: بيان المندوب إليه 
والمأمور به من الطلاق وإيقاع الطلاق الثلاث معاً خلاف المسنون عندك» 


(1) سورةالبقرة› الاَیةَ۲۲۹. 
(۲) سورةالبقرة›الاية ۲۳٠‏ . 


(0) حكم الظاق اثلاث بافظ واحد 


فكيف تحتج بها في إيقاعها على غير الوجه المباح والآية لم تتضمنها على 
هذا الوجه؟ 

قيل له : قد دلت الآية على هذه المعاني كلها من إيقاع الائنتين والثلاث 
لخير السنة» وأن المندوب إليه والمسنون تفريقها في الأطهار» وليس يمتنع 
أن يكون مراد الآية جميع ذلك. آلا ترى آنه لو قال: طلقوا ثلاثاً في 
الأطهار» وإن طلقتم جميعاً معا وقعن» كان جائزاًء وإذالم يتناف المعنيان 
واحتملتهما الآية وجب حملهاعليهما. 

فان فل مغ وا اا مرل غل ا بقل م فاق 
لدتو 4“ وقد بين الشارع الطلاق للعدة؛ وهو أن يطلقها في ثلاثة 
أطهار إن أراد إيقاع الثلاث› ومتى خالف ذلك لم يقع طلاقه . 

قيل له : نستعمل الاأيتين على ما تقتضيانه من أحكامهماء فنقول: إن 
اذوب إله و المامور يه هى الطاأق للعذة على فا نة فى هله الأ زان 
طلتق لغير العدة وجمع الثلاث وقعن لما اقتضته الآية الأحرى» وهي قوله 
تعالی : # الطلی نا4 وقوله تعالی : ٭ إن طلقها قلا عمل لم م بعد 
ی تنك رَوجًا عَرم4" إذ ليس في قوله : « فطَلمُوهنّ 4 نفي لما اقتضته 
هذه الآية الأخرى» على أن في فحوى الآية التي فيها ذكر الطلاق للعدة 


او کر 
e‏ 


دلالة على وقوعها إذا طلق لغير العدة» وهو قوله تعالى: # فطلقوهن 


.١ةيآالا» سورة‌الطلاق‎ )١( 
. ۲۲۹ سورةالبقرة» الاَیةَ‎ )۲( 
. سورة البقرة» اليه‎ (FT) 


أبحاث هينة كبا العلماء (المجد الاول) 


٠ +‏ 7 ور و تار صر سے رور 2م o‏ 
لدتو )€ لی قوله تعالی : # ويلك حدود الوقن تد دود لله فقد 


nl‏ » فلولا أنه إذا طلتق لغير العدة وقع ما كان ظالماً لنفسه 
بإايقاعه » ولا کان ظالما لنفسه بطلاقه . 

وفي هذه الاية دلالة على وقوعها إذا طلق لغير العدةء ويدل عليه قوله 
تعالی في نستی الخطاب : ومن بن آله مل لَه ّا ©۰ يعني - 
والله أعلم - - آنه إذا وقع الطلاق على ما أمره الله كان له مخرجا مما أوقع إن 
لحقه ندم وهو الرجعة» وعلى هذا المعنى تأوله ابن عباس حين قال للسائل 
الذي ساله وقد طلق ثلاثاً: إن الله تعالى يقول: # ومن . سن آله جعل له 
عا ©4 وإنك لم : کی ال ااال خا مف را ورات 
منك امرأتك؛ ولذلك قال على , بن أبي طالب كرم الله وجهه : لو أن الناس 
أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل طلق امرأته . 

فإن قیل : لما كان عاصياً في إيقاع الثلاث معاً لم يقع» إذ ليس هو 
RT‏ 
أطهار لم يقع إذا جمعهن في طهر واحد. 

قیل له : أما كونه عاصياًفي الطلاق فغير مانع صحة وقوعه لما دللنا عله 
فيما سلف» ومع ذلك فإن الله جعل الظهار منکراً من القول وزوراًء وحكم 
مع ذلك بصحة وقوعه» فكونه عاصياً لا يمنع لزوم حكمه والإنسان عاص 
لله في ردته عن الإسلام ولم یمنع عصیانه من لزوم حکمه وفراق امرأته» 


(1) سورةالطلاق»الاية١.‏ 
(۲) سورة‌الطلاق»الآية ۲ . 


@ (0) حك الطلاق الثلاث بافظ وادد 
نهاه الله من مراجعتها ضرارا بقوله تعالی: ٭ ولا مهن ضارا 
عدوا 4 فلو راجعها وهو يريد ضرارها لثبت حكمها وصحت 


رحعه . 


وأما الفرق بينه وبين الوكيل فهو : أن الوكيل إنما يطلق لغيره وعنه يعبر› 
ولیس يطلق لنفسه ولا يملك ما یوقعه. ألا تری أنه لا يتعلق به شيء من 
حقوق الطلاق وأحكامه» فلما لم یکن مالكاً لما يوقعه» وإنما يصح إيقاعه 
لغيره من جهة الأمر إذ كانت أحكامه تتعلق بالأمر دونه لم يقع متى خالف 
الأمرء وأما الزوج فهو مالك الطلاق وبه تتعلق أحكامه وليس يوقع لغيره 
فوجب أن يقع من حيث كان مالكا للثلاث وارتكاب النهي في طلاقه غير 
مانع وقوعه كما وصفنا في الظهار والرجعة والردة وسائر ما يكون به 
عاصياًء ألا ترى أنه لووط أم امرأته بشبهة حرمت عليه امرأته وهذا المعنى 
IEE POLO‏ 
على أنه إذا أوقعهن معا وقع إذهو موقع لما ملك . اه. 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: 5 ألطَلَنٌ مبان : ترجم 
البخاري على هذه الآية باب من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى: 
# الطلى ران امسا روي أو سرب يخسن وهذا إشارة منه إلى أن 
مادنا شةل ىقو قە اه. 


. ۲۳١ سورةالبقرةءالاية‎ )١( 
سورةالبقرة›الاية۲۲۹.‎ )۲( 
انظر[تفسیرالقرطي](۱۲۸/۳).‎ )۳( 


أبطث هينة كبار العلياء (المجلد الأول ) 


وقال العيني: وجه الاستدلال به أن قوله تعالى: # لسن تان 4 
معناه: مرة بعد مرة» فإذا جاز الجمع بين اثتتين جاز بين اثلاث وأحسن منه 
أن يقال : إن قوله تعالى  :‏ أو سرح بحسن عام متناول لإيقاع الثلاث 
دفعة واحدة. وقال ابن آبي حاتم : آنا يونس بن عبدالأعلى قراءة عليهء أا 
ابن وهب» آخبرني سيان الثوري» حدثني إسماعيل بن سميع» سمعت أبا 
رزین يقول: جاء رجل إلى ابي لا فقال: یا رسول الله » رایت قول الله 
عز وجل: # قإمستاك بعرو أو سرد بح يخسن ٩4‏ أ ين الثالثة؟ قال: 
(التسريح بالإحسان). هذا إسناده ve‏ > ولکنه مرسل» ورواه ابن 
مردويه من طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين 
مرسلا قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن عبدالرحيم». حدثنا أحمد بن 
يحیی» حدثنا عبيداللّة بن جرير بن خالد» حدثنا ابن عائشة ٿشة» عن حماد بن 
سلمة› عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي 
مجه فقال: يا رسول الله» ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالغة؟ قال: 
« قإمساك عرو أو رح اخسن .اھ" . 

وقد سبقت مناقشة ابن القيم لهذه الآيةء وبين آنھا دلیل على عدم وقوع 
الثلاث› وذلك عند الكلام عليها في المسألة الأولى. ٠‏ 


وقال الشيخ جمال الدين الإمام رداً على الاستدلال بقوله تعالى: 


(1) سورةالبقرة» الاَيةَ۲۲۹. 
(۲( انظر : [عمدة‌القاري](۹/ )٥۳۸‏ . 


() حكم الصلاق الثزاك بافظ ولد 


الطلَى تان وبين آنها لا ندل على وقوع الثلاث» قال" : فصل : 
ومما یبین ویوضح بطلان ترکیبهم شرعاً ولغة في الطلاق الثلاث وغيره : 
أن لفظ التعدد فيه منصوب نصب المصدر» فإن تقدير الكلام: طلقتك 
طلاقاًء ومعنی المصدر في الكلام: طلقتك تطليقات ثلاث» ومعنى 
المصدر في الكلام : إنما هو حكاية حال الفعل في صدوره عن الفاعل . 


والفعل له حالتان في صدوره عن الفاعل: حالة يكون فيها خبراً عما 
صدر وقوعه من الفاعل فى الماضى› وحالة يكون فيها أداة لما يستعمل فيه 
من إنشاء العقود والفسوخ استعارة أو اشتراكاء فإذا أريد به الحكاية والخبر 
عن الماضي› فإن أريد به إخبار عن حقيقة الفعل ونفي المجاز عنه اتبع 
بالمصدر مطلقاً. 


وأما إذا استعمل الماضي في إنشاء عقد أو فسخ سواء قيل: إنه على 
وجه الاستعارة أو الاشتراك فإن أريد حقيقة حقيقة العقد أو الفسخ اتبع المصدر 
مطلقاً مثل : طلقتها تطليقاًء وأما إن تعدد العقد أو الفسخ بلفظ واحد في 
مرة واحدة بمنزلة تعدده بالتكرار مرة بعد مرة وأتبع بالعدد وحده» أو مضافاً 
إلى المصدر المجموع» مثل طلقتك ثلاث وقصد به التعدد» أو قال في 
اللعان أشهد بالله خمساًء أو خمس شهادات» أو قال في القسامة : أقسم 
بالله خحمسين يميناً أو قال بعد الصلاة: (سبحان الله) مرة ثم قال: (ثلاثاً 
وثلاثین) وكذا (الحمد لله)» وکذا (الله أکبر) وکذا لو قال ذ في اليوم مرة 
واحدة (سبحان الله وبحمده) وأتبعها مائة مرة لم يكن بتكراره في الأيام 


از حا وحار اله 1 


م اہ مد لیخ بيه ءالما ر المسماءر.٠‏ إأي 


أبحاث هينة كبار العلما. (المجد الأول ) 


والأوقات والعدد» فأما غير الطلاق فلا خلاف فيه وأما الطلاق فوقع 
الغلط فيه من بعد الصحابة . 
ا :قال النووي: ا اوور و ي : ¥ ومن د 


کے کر کک ی کک کے نے 


اوقد طلم فس لادی لمل اه صرت بعد دك أ ي . 
قالوا: معناه: ye a CR‏ لوقوع 
البينونة » فلو كانت الثلاث لا ر تقع لم يقع طلاقه إلا رجعیاًفلا يده" 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآني 
ما أخرجه بو داود بسند صحیح عن طریق مجاهد قال : کنت عند ابن 
عباس» فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرآته ثلاثا» فسکت» حتی ظننت أنه 
سيردها إليه. فقال: ينطق آحدكم فیرکب الأحموقة ثم يقول : ياابن 
عباس» الله قال : $ ومن بن الله عل له رجا 46" وإنك لم تتق الله 
فلا أجد لك مخرجاء عصضيت ربك» وبانت منك امرأتك . 


وأخرج له ابو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه» وهذا تفسیر من ابن 
عباس للآية بأنها يدخل في معناها (ومن يتق الله) ولم يجمع الطلاق في 
لفظة واحدة يجعل له مخرجا بالرجعة» ومن لم يتقه في ذلك بأن جمع 
الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له مخرجالوقوع البينونة بها مجتمعة» هذا 
هو معنی کلامه الذي لا يحتمل غيره» وهو قوي جدافي محل النزاع؛ لأنه 


.٠ةيالا»قالطلاةروس‎ )١( 


.)¥1 ۷۹ /١ ٠ [صحيح مسلم بشرح النووي](‎ (Y۲) 
۲ سورة الطلاق»› الاي‎ (۳) 


() حكم الطلاق الثلإاث بلفظ هاحد 


مفسر اه و وهو ترجمان القران» ول قال اا : «اللهم علمه 
التأويل“''. 


ثالغاً: قال ابن عبدالهادی نقلاً ابن رجب: قوله فی سياق آیات : 
بن ي جن ن : فو في 


3 ولا تتخد وا ءات الله هروا . 


قال الحسن : كان الرجل في عهد النبي ييه يطلق ويقول: كنت لاعباً 
ویعتق ویقول : کنت لاعبا ویزوج ابنه ویقول کنت لاعباًء فقال رسو ل الله 
ا : «ثلاث من قالهن a‏ : العتاق› رالطلاق› والنكاح» 


2 


فأنزل الله : ٭ ولا تدوأ ایت آله هروا . 


ابن عبدالهادي ردا على ابن رجب في استدلاله بالآیات التي 
سبقت”: وأما استدلاله بقوله تعالى: اما اَن إا طلَقت السا 
وهن لدتو ) إلى قوله : 3 ومن بن آله َمل له ا 24 
قال : فليس بمسلم؛ لأن فی حدیث ركانة لما قال له: «راجعها» تلا هذه 
الآيةء فهذه الآية دليل لنا لا لكم؛ لأن النبي ييه لما قضى له بهذا استدل 
بالأية» فلو كان فيها دليل عليه لم يستدل بها» واستدلاله بالآية بقول ابن 
عباس» فإن ابن عباس قد صح عنه أنه كان يفتي بهذا القول-أي : واحدة» 


كما تقدم-فليس لكم في الآية دليل . 


(1) [أضواءالبیان](۱/ .)۱۷١۰۱۷١‏ 
(۲) سورة القرةء الاية ۲۳١‏ . 

(۳) [سیر الحاٹث] ص ۸۹ ۹۰ . 

.۲ ء١ سورة الطلاق. الآيتان‎ )٤( 


أباث هينة کا العلياء (اليجد الأول) 


وأما استدلاله بقول لی 9 6 وا ايت الو ھر مر 4 - 
والحديث ليس فيهما دليل له؛ i PE‏ 
کان یطلق ویقول : کنت لاعباً فنزلت هذه الأية» إن الطلاق لا لعب فيه 
فليس فی هذا دلیل . ) 

وأما استدلاله بالآية الأخحرى: « ألطلى ران مساك" معروفي أو 

ری بحسن 4“ فليس فيها دليل أيضا؛ لأن الطلاق هنا لم يذكر أنه 
NT‏ بل الآية فيها إذا آتى بالطلاق مرة بعد أخرى» وليس في 
الآيات دليل له› بل كلها دلیل عليه . 

وأما السنة : فقد استدلوا بالأدلة الآتية : 

الدليل الأول: ما ثبت في [الصحيحين]" في قصة لعان عويمر 
وزوجته وفیه: فلما فرغا قال عویمر: کذبت علیها یا رسول الله» إن 
أمسكتهاء» فطلقها أن ٣‏ رسول الله ا قال ابن شهاب : 

قال النووى““ : e‏ به اا على أن جمع الطلقات 


. ۲۳١ سورةالبقرة›الاية‎ )١( 

(۲) سورةالبقرة›الاية۲۲۹. 

(۳) [فتح‌الباري](۹/ ۳۹۱) و[صحیح مسلم بشرح النووي](۱۰/ ۱۲۳) . 

.)۳۹۷ [صحيح مسلم بشرح النووي]( ۰ ,) ویرجم آیضاإلی [الفتح](۹/‎ )٤( 


a gy GE E 


1 ila 


ا E‏ ۵ه علیه؛ ٠‏ لأنه لم يصادف 
الطلاق محلا مملوكأله ولانقوذاً. 

ويجاب عن هذا الاعتراض : بأنه لو كان الثلاث محرما لأنكر عليه 
وقال له : كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع آنه حرام» والله أعلم . 

وقال ابن نافع من أصحاب مالك: إنما طلقها ثلاثاً بعد اللعان؛ لأنه 
يستحب إظهار الطلاق بعد اللعانء مع أنه قد حصلت الفرقة بنفس اللعان» 
وهذافاسد» وكيف يستحب للإنسان أن يطلق من صارت أجنبية . 

وقال محمد بن أبي صفرة المالكي : لا تحصل الفرقة نفس اللعان» 
واحتح بطلاق عويمر» وبقوله ١‏ إن أمسکتهاء وتأوله الجمهور کما سبق › 
والله أعلم . 

وأماقوله : (قال ابن شهاب : : فكانت سنة المتلاعنين) فقد تأوله ابن نافع 
المالكي على أن معناه: استحباب الطلاق بعد اللعان كما سبق» وقال 
الجمهور: : معناه حصول الفرقة بنفس اللعان. 

وقال شيخ الإسلا سلا : : وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونة أو بعد 
جوب الباتة تي تحرم بها لمراةأعظم مما يحرم ية اء فکان 
مؤكداأً لمو جب اللعان» والتزاع إنما هو طلاق من يمكنه إمساكهاء لاسیما 


)١(‏ [مجموع الفتاری] (V۸ E‏ ویرجع غا إلى راد المعاد] 110/4(« ولإغات اللهغان] 
.)٤/۱(‏ 


أبحاث هينة كبار اطا (المجد الأول) 


والنبي َه قد فرق بينهماء فإِن کان ذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا 
غيرهاء وإن كان بعدها دل على بقاء النكاح» والمعروف أنه فرق بينهما بعد 
أن طلقها ثلاثاً» فدل ذلك على أن الثلاث لم يقع بهاء إذ لو وقعت لكانت 
قد حرمت عليه حتی تنکح.زوجاً غیره» وامتنع حينئذ أن يفرق النبي ڪي 
بینهما ؛ لأنهماصارا أجنبيين. 

ولكن غاية ما يمکن آن يقال : حرمها عليه تحريماً مؤبداً. فيقال : فکان 
ينبغي أن یحرمها عليه لا فرق بینهماء فلما فرق بینهما دل على بقاء 
النكاح» وأن الثلاث لم تقع جميعاًء بخلاف ما إذا قيل : إنه يقع بها واحدة 
رجعية فإنه يمكن فيه حينئذ أن يفرق بينهما. ‏ 

وقول سهل بن سعد: فأنفذه عليه رسول الله ي دلیل على أنه محتاج 
إلى إنفاذ النبي َة واخحتصاص الملاعن بذلك» ولو كان من شرعه نها 
تحرم بالثلاث لم يكن للملاعن اختصاص ٠»‏ ولايحتاج إلى إنفاذ» فدل على 
آنه .لما قصد الملاعن بالطلاق الثلاث أن تحرم عليه - أنفذ النبي باز 
مقصوده» بل زاده» فإن تحريم اللعان آبلغ من تحريم الطلاق» إذ تحريم 
اللعان لا يزول وإن نكحت زوج غيرهء وهو مژيد في احد قولي العلماء 

لا يزول بالتوبة. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد ذكره لاستدلال البخاري 
بحديث عويمر: ووجه الدلالة والاعتراض غليهاء والجواب عن 
الاعتراض من وجهين» وكل ذلك سبق نقله عن النووي إلا الوجه الثاني» 


() حكم الطاق اثلاث بلفظ واحد 


ال : ا وی ا ا 


یمدآ عرفن بعش ثاب الما راهم ومناشته اني الان هز 
تحصل به الفرقة آم لا؟ قال: واختلف في هذا اللفظ ى ما جاء في 
الحديث المتقدم من قوله: فكانت سنة المتلاعنين -هل هو مدرج من كلام 
الزهري فيكون مرسلاء وبه قال جماعة من العلماء» أو هو من كلام سهل 
فهو مرفوع متصل» ویؤید کونه من کلام سهل ما وقع في حدیث أبي داود 
من طريق عياض بن عبدالله الفهري : عن ابن شهاب عن سهل قال : فطلقها 
ثلاث تطلیقات عند رسول الله پیا فأنفذه رسول الله اذ وکان ما صنع 
عند رسول الله َة سنة» قال سهل: (حضرت هذا عند رسول الله كاز 
فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً) هذا 
الحديث سكت عليه بو داود والمنذري. ٠‏ 
قال الشوكاني في [نيل الأوطار]: ورجاله رجال الصحيح» قال مقيده 
عفا الله عنه : ومعلوم أن ما سکت عليه أبو داودفآقل درجاته عنده اللحسن › 
وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاع» وبها تعلم أن احتجاج البخاري لوقوع 
الثلاث دفعة بحديث سهل المذكور - واقع موقعه؛ لأن المطلع على 
غوامض إشارات البخاري رحمه الله يفهم أن هذا اللفظ الثابت في [سنن 
أبي داود] مطابق لتر جمة البخاري» وأنه أشار بالتر جمة إلى هذه الرواية ولم 
يخرجها؛ لأنها ليست على شرطه» فتصريح هذا الصحابي الجليل في هذه 


() [أضواءالبیان](۱/ ۱۹۲)ومابعدها. 


أبخاث هينة كبار العلا (اليجد الأول ) 


الرواية الثابتة بأن النبي يا أنفذ طلاق الثلاث دفعة يبطل بإيضاح أنه لا عبرة 
بسكوته َو وتقريره له» بناء على أن الفرقة بنفس اللعان كما ترى . . . وب 
سياقه لبقية المذاهب في الفرقة باللعان قال: وبهذا تعلم أن كون الفرقة 
بنفس اللعان ليس أمرأً قطعياً حتى ترد به دلالة تقرير النبي ية عويمراً 
العجلاني على إيقاع الثلاث دفعة الثابت في الصحيح» لاسيما وقد عرفت 
أن بعض الروايات فيها التصريح بأنه بيا أنفذ ذلك . 

_وبعد أن عرض مذاهب العلماء في نفقة نفقة البائن وسكناها قال : 

فان قيل: إنفادذه َيه الثلاث دفعة من الملاعن على المذكورة 
لا يكون حجة في غير اللعان؛ لأن اللعان تجب فيه الفرقة الأبدية» فإنفاذ 
الثلاث مؤكد لذلك الأمر الواجب بخلاف الواقع في غير اللعان» ويدل 
لهذا آن النبي ئة غضب من إيقاع اثلاث دفعة في غير اللعان» وقال: 
«أيلعب بکتاب الله وأنا , بين آظهر کم کما أخرجه النسائي من حديث 
محمود بن لبيد . 

فالجواب من أربعة أوجه: 

الأرل الق ود ن و رچ 

الأولى: انه مرسل ؛ لن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول الله 
َة وإن كانت ولادته في عهده َة وذكره في الصحابة من أجل الرؤية» فقد 
A‏ 
فيه بالسماع. 


(0) حكم الطلاق الثراث بافظ وادد 


الثانية : أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث: لا أعلم أحدأ روا 
غير مخرمة بن بكير -يعني : ابن الأشح -عن أبيه» ورواية مخرمة عن أبيه 
وجادة من كتابه . قاله أحمد وابن معين وغيرهماء وقال ابن المديني : سمع 
من أبيه قلي . قال ابن حجر في [التقريب]: روايته عن أبيه وجادة من 
کتابه. | 

EJ 

أما الإعلال الأول: بأنه مرسل فهو مردود بأنه مرسل صحابي» 
ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل» ومحمود بن لبيد المذكور جل روايته 
عن الصحاية» كما قال ابن خجر في [التقریب ] وغیره. 

والإعلال الثاني : بأن رواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه فيه : ان 
ا أخرج في [ضحيحه] عدة أحاديث من رواية مخرمة عن أبيه» 
والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث مسللم إلا بموجب صريح يقتضي 
الرد» والحق أن الحديث ث ثابت إلا أن الاستدلال به يرده. 

الوجه الثاني : وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح بأنه ياأنفذ 
الثلاث» ولا أنه لم ينفذهاء» وحديث سهل على الرواية المذكورة فيه 
التصريح بأنه أنفذهاء والمبين مقدم على المجمل» كما تقرر فى الأصول» 
بل بعض العلماء احتج لإيقاع الثلاث دفعة بحديث محمودهذا. 

ووجه استدلاله به: آنه طلق طلق ثلاثاً يظن لزومهاء فلو كانت غير لازمة 
لبين النبي بيا آنها غير لازمة ؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الطادق الثلدت). 

وهودایل علی هبر عدم لفرت بین العان وخیر في الاحتجاج غا 
الثلاث دقعة. ٠‏ 

الوجه الرابع: : هو ما سيأتي من الأحاديث الدالة على وقوع الثلاث دفعة» 
کحدیٹ ابن عمر وحدیث الحسن بن علي» وإن کان الکل لا یخلو من کلام . 
وبهذا کله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره ية عويمراً العجلاني على 
إيقاع الثلاث دفعة› بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظر» ولو سلمنا أن 
الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته اة لا دليل فيه» بل نقول: لو 
كانت لا تقع دفعة لبين أنها لا تقع دفعة» ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما 
الدليل الثاني : ثبت في [الصحيحين] عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا 
طلق امرأته نه ثلاثاً فتزوجت فطلقت» ال فس اي 
«حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول». 

وجه الدلالة : ذكر البخاري.هذا الحديث تحت تراجمة (باب من أجاز 
الطلاق ثلاثا) وقال ابن حجر والعيني" : هو ظاهر في كونها مجموعة . 


(۱) [فتح الباري](۹/ )١١١‏ . 
(۲) [عمدةالقاري](۹/ .)٥٤١‏ 


(0) حكى الطلاق الثلاث باخظ وادد 


وقال ابن ال E‏ وجه استدلالهم بالحديث : فلم ينكر بء ذلك 
وهذا يدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعهاء es‏ 
رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها. 
وقد أجاب ابن لیم عن الاستدلال بهذا ادير فقال: وأما 
استدلالکہ دنت عاتة روسان الخذوف - فهذا مما لا ننازعکم فیه» 
نعم» هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني » ولكن أين في الحديث 
أنه طلتق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لناء فان لا يقال : فعل ذلك 
ثلاثا» وقال: ثلاثاء إلا لمن فعل» وقال: مرة بعد مرة» e‏ 
اا ن و ا قذفه ثلاثاً» وشتمه ثلاثاًء 
وسلم عليه ثلاثاً. 
وقال الشيخ ”محمد الأمين الشنقيطي : واعترزض الاستدلال بهذا 
الحديث بأنه مختضر من قصة رفاعة» وقد قدمناقریاً: ا فن ااررابات 
A‏ . انتهى . 
ومقصوده“ ببعض الروايات هي رواية مسلم : (آنها طلقها زو جها اخر 
ثلاث تطليقات» فلم يجعل لها رسول الله اة نفقة ولا سكنى) . 
ثم قال : ) 
ورد هذا الاعتراض: بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع 
)۱( [زادالمعادا(/۰۸). 
(۲) المرجع السابق(٤/١١٠).‏ 


(۳) [أضواء البیان](۱/ .)۱١۷‏ 
)٤(‏ المرجع السابق(۳/۱١٠).‏ 


أبحاث هينة كبار الغلماء (النجد الأول ) 


لرفاعة فلا مانع من التعددء وكون الحديث الأخير فى قصة أخرى كماذكره ‏ 
الحافظ ابن حجر في الكلام على قصة رفاعه فإنه قال فيها ما نصه: وهذا 
الحديث إن كان محفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى» وأن كلا من 
ا 

ونا ین خا من وحد پنیا ظا مه ن راع ین سمومل مر 
رفاعة بن وهب ٠.‏ :اه 


فيه (فقالت O O EE‏ 
وقد أخر جه البخاري تحت ترجمة (باب من أجاز الطلاق الثلاث). ٠ ٠‏ 

وجه الدلالة : قال الشيخ محمد الأمين ين الشنقيطي”": إن قولها : (فبت 
طلاقي) ظاهر في أنه قال لها : و 

e . عن ذلك فقال: قال مقیده: - عفا اله عنه‎ e 
) " . بحصو ل الطلقة الثالثة‎ 

وينه أن البخاري ذكر في [الأدب المفرد] من وجه آخر أنها قالت : 
e‏ وهله الرواية ت بين المراد من قولها | | 8 


.)۱١١/١(]نايبلاءاوضأ[‎ )۱1( 


(0) حكم الطلاق اثلاث باغظ واحد 


طلاقي وأنه لم يكن دفعة واحدة. 

وقال شيخ الإسلام': وأجاب لذت د فاطغة واراة 
رفاعة إنما طلقها ثلاثاً متفرقات» هكذا ثبت في الصحيح: أن الثالثة آخر 
ثلاث تطليقات» لم يطلق ثلاثاًء لا هذا ولا هذا مجتمعات» وقول 
الصحابي: طلق ثلاث يتناول ما إذا طلقها ثلاثاً متفرقات بأن يطلقها ثم 
يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقهاء» وهذا طلاق سني واقع باتفاق 
الأئمة وهو المشهور على عهد رسول الله ية في معنى الطلاق ثلاث وما 
جمع الثلاث بكلمة فهذا كان منكراً عندهم إنما يقع قليلاً فلا يجوز حمل 
اللفظ المطلق على القليل المنكر دون الكثير الحق» ولا يجوز أن يقال : 
يطلق مجتمعات لا هذا ولا هذاء بل هذا قول بلا دليل» بل هو خلاف 
الدليل . 
الدليل الرابع: ثبت في [الصحيحين] من حديث أبي سلمة 
عبدالرحمن : أن فاطمة بنت قيس أخبرته : أن زوجها أبا حفص بن المغيرة 
المخزومي طلقها ثلاثاء ثم انطلق إلى اليمن» فانطلق خالد بن الوليد في 
تفر فانرا رسول لله لل فر بيت ميمونة أم المؤمتين فقالو RA‏ 
طلق امرأته ثلاث فهل لها نفقة؟ فقال رسول الله ية : «ليس لها نفقة 
العدة) . 

وفي [صحيح مسلم] في هذه القصة قالت فاطمة : فأتیت رسول الله 
ي فقال : «كم طلقك؟» قلت : ثلاثاً. فقال: (صدق» ليس لك نفقة. . 


(۱) [مجموع الفتاوی](۳۳/ ۷۷). 


أبحاث هيئة كبار الما (المجد الأول) 


وفي لفظ له : قالت: يا رسول الله» إن زوجي طلقني ثلاثا وإني حاف أن 
يقتحم علي » وفي لفظ له عنها أن النبي با قال في المطلقة ثلاثاً : اليس 
نفقة ولاسکكنى). 
اا اد ایشا سی : أن أبا حفص بن المغيرة 
طلقها البتة وهو غائب. . ..الحديث. وقد جاء تفسير هذه البتة بأنها ثلاث 
وفي [المسند] آن هذه الثلاث كانت جميعاً (فروي من حديث الشعبي 
أن فاطمة خاصمت أخا زوجها إلى النبي بكياة لما أخرجها من الدار ومنعها 
فقال : «ما لك ولابنة قيس» قال : يارسول الله» إن أخي طلقها ثلاثاً 
جميعاً. وذكر الحديث. 
وجه الدلالة : أن لفظ البتة جاء مفسراً بأنه طلقها ثلاثاً وأنها مجموعة» 
فدل على اعتبار وقوع الثلاث مجموعة إذ لو لم يكن ذلك واقعاً لبين بلا 
بقاءها في عصمة زوجهاافتاخير البيان عن وقت الخاجة لا يجوز في نحق 
وقد أجاب ابن القيم عن الاستدلال بحديث فاطمة بنت قيس فقال“: 
أما حديث فاطمة بنت قيس فمن أصح الأحاديث» مع أن أكثر المنازعين لنا 
في هذه المسألة قد خالفوه» ولم يأخذو| به» فأوجبوا للمبتوتة النفقة 
والسکنی› ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا عملوا به وهذا قول أبي حنيفة 


٠ .)۳٠۳-۳۱١/۱(]ناغهللا ل[إغاثة‎ )( 


(۵) حکم الطلاق افلا بلفظ واد 


# 


وآما الشافعي ومالك : فأوجبوا لها السكنى» والحديث قد صرح فيه بأنه 

نفقة لها ولا سكنى فخالفوه ولم يعملوا به» فإن كان الحديث صحيحاً 
فهو حجة عليكم» وإن لم يكن محفوظا؛ بل هو غلط ‏ كما قال بعض 
المتقدمين - فليس حجة علينا في جمع الثلاث» فأما أن يكون لكم على 
منازعيكم وليس حجة لهم عليكم فبعيد من الإإنصاف والعدل . 

هذا مع أننا نتنزل عن هذا المقام» ونقول: الاحتجاج بهذا الحديث فيه 
نوع سهو من المحتح به» ولو تأمل طرق الحديث وكيف وقعت القصة لم 
يحتج به» فإن الثلاث المذكورة فيه لم تكن مجموعة» وإنما كان قد طلقها 
تطليقتين من قبل ذلك» ثم طلقها اخر ثلاث» هكذا جاء مصرحاً به في 
[الصحيح] فروى مسلم في [صحيحه] عن عبيدالله بن عتبة أن أبا عمرو 
ابن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن»› 
فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. . . 
الحديث» فهذا المفسر يبين ذلك المجمل وهو قوله: (طلقها ثلاثا) . 

وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن آبي سلمة عن فاطمة بنت قيس 
أ رة اا ات ت ا ر ال ران اا 
المغيرة طلقها آخر ثلاث تطلبقات» وساق الحديث وذكره بو داود ثم 
قال: وكذلك رواه صالح بن کیسان» وابن جريج» وشعيب بن أبي 
حمزة» كلهم عن الزهري . 

ثم ساق من طريق عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عبيداله 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


قال : أرسل مروان إلى فاطمة» فسألهاء فأخبرته أنها كانت عند أبي 
حفص بن المغيرة» وكان النبي ية أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
على بعض اليمن» فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتلطيقة كانت بقيت لهاء 
وذكر الحديث بتمامه» والواسطة بين مروان ويينها هو قبيصة بن ذؤيب»› 
كذلك ذکره آبو داود في طریق آخری . فهذا بیان حدیث فاطمة بنت قيس . 

قالوا: ونحن آخذنا به جمیعه» ولم نخالف شیئاً منه إِذ کان صحیحاً 
صريحا لا مطعن فيه ولا معارض له فمن خالفه فهو محتاج إلى الاعتذار. 
وقد جاء هذا الحديث بخمسة ألفاظ (طلقها ثلاثا) و(طلقها البتة) و(طلقها 
آخر تطليقات) و(أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها)» و(طلقها ثلاثاً 
جميعا) هذه جملة ألفاظ الحديث . . . وبالله التوفيق . 

فأما اللفظ الخامس: وهو قوله: (طلقتها ثلاثاً جميعا) فهذا أولا من 
حديث مجالد عن الشعبي» ولم يقل ذلك عن الشعبي غيره» مع كثرة من 
روى هذه القصة عن الشعبي» فتفرد مجالد على ضعفه من بينهم بقوله: 
(ثلاثاً جميعا) وعلى تقدير صحته فالمراد به : أنه اجتمع لها التطليقات 
الثلاث لا أنها وقعت بكلمة واحدة» فإذا طلقها آخر ثلاث صح أن يقال : 
طلقها ثلاثاً جميعاً» فإن هذه اللفظة يراد بها تأكيد 9 e‏ الأغلب 
عليهاء لا الاجتماع في الآن الواحد؛ لقوله تعالى : 3 ولو سا ريك لام من 

ف آلأَرضٍ ڪهم ًا 4 فالمراد: حصول 2 الج 


(1) سورةيونس ›الاَیةَ۹۹. 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واحد 


لا إیمانهم كلهم في آن واحد سابقهم ولاحقه 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد سياقه بعض روايات الحديث 
وتوجيه الاستدلال ورد التؤجيه : قال" : ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن 
الروايات المذكورة تدل على عدم تفریق الصحارة والتابعين بین صيخ 
البينونة الشلاث - يعنون: لفظ البتة ‏ والفلاث المجتمعة» والثلاث 
المتفرقة» لتعبيرها فى بعض الروايات بافظ : ت وفی بعضها 
تخص لفظا متها عن لفط لعلمهاجساري اصبع؛ وارعلمت أت بها 
يحرم لاحترزت منه . 

قالوا: والشعبى قال لها: حدثينى عن طلاقك» أي : عن کيفيته وحاله› 
فكيف يسأل عن الكيفية ؤيقبل الجواب بما فيه عنده من إجمال من غير أن 
يستفسىر عنه؟ ! وأبو سلمة روی عنها الصيغ الثلاث. فلو كان بينها عنده 
تفاوت لاعترض عليها باختلاف ألفاظها» وتثبت حتى يعلم منها بأن الصيغ 
وقعت بينونتهاء. فتركه لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده» 
هكذاذكر بعض الأجلاءء والظاهر : أن هذا الحديث لا دليل فيه؛ لأن 
إروايات التي يها جما ييتها الرواية الصبحيبة الأخرى؛ كما هو ظاهز؛ 
والعلم عند الله تعالى . انتھی ‏ 

وقد سبق في آخر الكلام على الدليل الثالث رات مشترك E,‏ 


(1) [إغاثة اللهفان](۱/ .)۳١۳-۳۱۱‏ 
(۲) [أضواءالبيان](۱/ .)۱۷١‏ 


الإسلام عن الحديث الثالث» وعن هذا الحديث فيرجع إليه . 


الدليل الخامس: ما رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن 
حبان والحاكم عن ركانة بن عبد يزيد : أنه طلق امرأته سهيمة البتة» فأخبر 
الى َة وقال: واللّه ما ردت إلا وأحدة» فقال رسول الله ڪا : («(واللّه ما 
أردت إلا واحدة؟» قال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول 
الله لا . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح في أن النبي ية حلف ركانةء أنه 
ما أراد بالبتة إلا واحدة» فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما آراده ولو لم 
یفترفی الحال لم يحلفه»ء وممن استدل بهذا الحديث لمذهب الجمهور آبو 
بكر الرازي الجصاص قال : لولم تقع الثلاث إذا أرادها لما استحلفه بالله ما 


أرذت إلا واحدة: ا" . 


وكذلك اين قدامة قال: ومتى طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو بكلمات 
حرمت عليه حتی تنكح زو جا غيره؛ لما روي أن ركانة بن عبد يزيد طلق 
امرأته سهيمة البتة» ٹم اتی رسول الله اة فقال: يا رسول الله » طلقت 
امرأتى سهيمة البتة» والله ما أردت إلا واحدة» فقال رسول الله اة : «والله 
ما أردت إلا و#احدة؟) فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة» فقال: ١هو‏ 
ما أردت» فردها إليه رسول الله هة . رواه الترمذي والدارقطني وأبو داود 
وقال: الحديث صحيح . فلو لم تقع الثلاث لم يكن للاستحلاف معنى . 


.)٤٥۹/۱(]نارقلا‌ماکحأ[‎ )۱( 


(0) حكم الطلاق اثلاث بلغخظ واد 


اه" . وحديث ركانة هذا وإن تكلم فيه بعض أهل العلم فقد قبله غير 
واحد منهم . قال بو الحسن على بن محمد الطنافسى: (ماأشرف هذا 
الحديث)'. 


روی ذلك عنه ابن ماجه في (باب طلاق البتة) من [سننه] بعد أن ساقه 
من طريق الزبير بن سعيد عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه 
عن جده. 

وقال الحاكم بعد روايته من طريق الزبير بن سعيد هذه" : قد انحرف 
الشيخان عن الزبير بن سعيد الهاشمي في الصحيحين . 

غير أن لهذا الحديث متابعاً من بيت ركانة بن عبد يزيد المطلبي» فيصح 
به الحديث» حدثناه أبو العباس محمد بن محمد بن يعقوب» أنبأً الربيع بن 
سليمان» آنباً الشافعي» أخبرني محمد بن علي بن شافع» عن نافع بن 
عجير بن عبد يزيد : ن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة» ثم أتى 
رسول الله يو فقال: إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا 
واحدة» فردها إليه رسول الله َء فطلقها الثانية فى زمن عمر» والثالثة فى 
زمان عثمان رضي الله عنهم» فقد صح الحديث بهذ الروايةء فإن الإمام 
الشافعي قد أتقنه وحفظه عن أهل بيته» والسائب بن عبد يزيد أبو الشافع بن 
السائب» وهو أخ ركانة بن عبد يزيد» ومحمد بن علي بن شافع عم 


(1) [الكافي](۲/٦۷۸)‏ . 
(۲) [سنن ابن ماجه](۱/ .)٦۳۲‏ 


.)۲٠١١4۹۹/۱(]كردتسملا[‎ )( ٠ 


أبحاث هيئة كيار العلناء (المجد الأول) 


الشافعي شيخ قريش في عصره. انتهی کلام الحاكم» وصححه أيضاً ابن 
حبان» اا اا ی ا هذا بالنسبة لرواية 


أما رواية re‏ کما جاء فی [سنن 
الدارقطنى] "“ فقد قال بعد أن ساقها: (قال أبو داود: هذا حديث 


صحيح) . 


ونقل ذلك عن الدارقطني أبو بكر ابن العربي"» وجزم به في 
[العارضة] والمنذري في [مختصر سنن أبي داود] والقرطبي في 
[تفسيره] " واعتمد عليه وتعقب به دعوى الاضطراب في هذا الحديث. 
وكذلك قال الحافظ ابن حجر في [التلخيص الحبير] (صححه أبو داود) 
وممن ارتضى مسلك الإمام أبي داود في هذه الرواية الحافظ أبو عمر بن 
عبدالبر رحمه الله» فقد قال: كما فى [تفسير القرطبى]“ رواية الشافعى 
لحديث ركانة عن عمه آتم» قرا اة فعا اا رل ف جب قراب 
لثقة ناقليهاء والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة كلهم من بني 
عبدالمطلب بن عبد مناف» وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم) اه. 


وأما الحافظ ابن كثير فيرى: أن الحديث حسن حسبما نقله عنه 


(۱) [سنن‌الدارقطني](۲/ .)٤۳۹‏ 
(۲) [العارضة على الترمذي](٥/ .)٠١١‏ 
(۳) [تفسیرالقرطی](۳/ ۱۳۲). 
6 ارجم ا0 0۳ 


(۵) حكم الطاق اثلاث باغظ واد 


الشوكاني في [نيل الأوطار] بهذا كله ظهرت قوة رواية نافع بن عجير. . 
وآما إعلال رواية نافع بن عجیر بدعوی جهالته فلا وجه له؛ لن نافعاً هذا 
بعيد من الجهالةء a‏ بن المطلب بن عبد 
مناف› القرشي› فأخو ركانة ذكره ابن حبان في [الثقات]» وذكره بعض 
من صنف في الصحابة قال الحافظ ابن حجر في [تهذيب التهذيب] :دک 
ابن حبان أيضاً في الصحابة» وكذا أبو القاسم البغوي وأبو نعيم وأبو موسى 
في [الذيل] وغيرهم› وقد بينت آمره في مختصري في الصحابة . اه. 
ويعني الحافظ مختصره في الصحابة [اللإصابة في تمييز الصحابة] وقد 
ذكره فيه قال : (ذكره البغوي في الصحابة) وذكر له حديثه في (البتة) وتكلم 
على رواياته ثم قال : (وذكره ابن حبان في الصحابة) اه. 

وممن جزم صح اي داود لهذا الحديث المجد بن تيمية تيمية في 
[المتتقى] إلا آنه عزاإليه التحسين والتصحيح معأ ونصه (قال آبو داود۔ 
ى : : في حدیث نافع بن غجیر -: : هذا حديث حسن صحيح) وفي جزمة هو 
وابن العربي والمنذري والقرطبي والحافظ ابن حجر بتصحيح أبي داود 
الهذه الرواية - الرد على من قال: بآن أبا داود لم يحكم بصحة حديث 
نافع بن عجير» وإنما قال فيه: (هذا أصح من حديث ابن جريج. . 
إلخ)ء وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح› انت ا 
ضعيف» وحديث نافع بن عجير ضعيف› وإنما يعني آبو داود آنه آصح 


اضعيفين عنده) اھ. 


(۱) [المنتقی] مع شرحه[نیل الأوطار](٦/‏ ۲۲۷). 


أبحاث هينة كبار العلباء (المطد الأول) 


وممايقوي حدیث نافع بن عجير في البتة صنيع الأئمة الذين أوردوه في 
مصنفاتهم في الحديث› فل قال الدارمي في [مسنده]: (باب في الطلاق 
البتة) وقال آبو داود: ماجاء في (البتة) وقال الترمذي : ٣‏ ما جاء فی 
الرجل يطل امرأته البتة) . 

الحوات عن حديث ركانة : 

ما حديث ركانة فقد ضعف الاإمام آحمد بن حنبل جميع طرقه» كما 
ذكره المنذري» وكذلك ضعفة البخاري» قال الترمذي فى (باب ما جاء فى 
الرجل يطلق امرأته البتة) من [سننه] بعد أن ساقه من طريق الزبير بن 
سعيد بن عبدالله بن ر ركانة عن أيه عن جله ل (وسأالت 
محمدا-يعنى : البخاري -عن هذا الحديث فقال : فيه اضطراب»› ويروى 
عن عكرمة عن ابن عباس : أن ركانة طلق امرأته ثلاثا) اه. 

وذكر الترمذي في موضع آخر”": أن حديث ركانة مضطرب فيه» تارة 
e‏ 
(ثلاثا) ولا برواية (الت بل غا ما فی اا أن ساف لروايتان 
المتعارضتان فيرجع إلى غيرهماء كما ذكره الزرقاني . 

وعلى غير ذلك المسلك الذي سلكه الإمامان: أحمد بن حنبل» 


(۱) [مختصرسنن أبي داود)(۳/ ۱۲۲). 
(۲) [جامعالترمذي](٥/ .)۱۳١۲‏ 


(0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ واحد 


أحدهما: عند الإمام أحمد بن حنبل: (ثنا سعد بن إبراهيم» ثني أبي 
عن محمد بن إسحاق» قال : حدثني داود بن الحصين› عن عكرمة مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب 
امرأته ڈ ثافی مجلس واحد» فحزن علیها حزناً شدیدا قال : فسأله رسول 
الله يا «کیف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلاثاء فقال: «فى مجلس واحد؟» 
قال: نعم. قال: «فإنما تلك واحدة» فارجعها إن شئت؛ قال: فراجعها 
فکان ابن عباس یری : إنما الطلاق عند كل طهر . 


وقد أجيب عن هذه الرواية : فقال البيهقي : (إن هذا الإسناد لا تقوم به 
الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتاه بخلاف ذلك› 
ومع رواية أولاد ركانة: آن طلاق ركانة كان واحدة) يعني البيهقي بأولئك 
الثمانية : الذين رووافتيا ابن عباس بخلاف ذلك : سعيد بن جبير» وعطاء بن 
بي رباح» ومجاهدا» وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك بن الحارث› 
ومحمد بن إياس بن البكير» ومعاوية بن أبي عياش الأنصاري» وقد ذكر 
رواياتهم عنه"" في (باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك) 
ويعني برواية أولاد ركانة: روايتهم : أن ركانة إنما طلق امرأته البتة التي 
جزم أبو داود بأنها أصح؛ لأنهم أهله وهم أعلم بخبره كما سيأتي . 


الثانية : ما أخرجه آبو داود فی [سننه] قال : حدثنا أحمد بن صالح» 


(۱) [السنن‌الکبری]للبیهقي (۷/ ۳۳۷). 


أبحث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني بعض بني أبي رافع مولى 
النبي د عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال : طلق عبد يزيد 
أبو ركانة وإخوته - أم ركانة» ونكح امرأة من مزينة» فجاءت النبي يلا 
فقالت : ما يغني عني إلا كماتغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسهاء 
ففرق بيني وبينه فأخذت النبي ب حمية فدعا بركانة وإخوته» ثم قال 
لجلسائه : «آترون فلاناً یشبه منه [کذا وکذا من عبد یزید» وفلان یشبه منه] 
کذا وکذا؟» قالوا: نعم» قال النبي َيه لعبد يزيد «طلقها» ففعل › ثم قال : 
«اراجع امرآتك أم ركانة وإخوته» قال : إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله قال : 
«قد علمت راجعها» وتلا: ا آلنِىّ لذا طلقتم السا وهن 
لدت ري0 0 , 

وقد أجيب عن هذه الرواية بمايلى : 

| - إعلالها بجهالة بعض بني أبي رافع : قال الخطابي” (في إسناد 
هذا الحديث مقال؛ ؛ لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع ولم 
يسمه والمجهول لا تقوم به الحجة). 

PEDE ا‎ 


.١ةيآالا سورة‌الطلاق‎ )١( 
.)۱١١/۳(۴ننسلا [معالم‎ )۲( 
.)۱۹۸/۱١۰(]یلحملا[‎ )۳( 


(0) حكم الطلاق اثلاث بافظ ولد 


و 


و رارم چو ارا 
٠‏ وقال ابن الق" : : إن ابن جزيج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع مولی 
نبي پا عن عكرمة عن ابن عباس» ولابي رافع بنون» ليس فيهم من 
يحتج به إلا عبيد الله بن بي رافع» ولا نعلم هل هو هذا أو غيره؟ ولهذا- 
والله غلم - رجح أبو داود حدیث نافع بن عجير عليه . اه. 

وقد يقال: بآن في هذا الإعلال؛ نظراً لأن كلام أبي داود في غاية 
E‏ أن ترجیحه لاحدیث نافع بن عجير إنما هو لأنهم أهل بيت ركانة 
وأهل بيت الشخصض أعلہ * نخبره. . . وقد استجاز. الحافظ زین الدين 
العراقي أن يكون ذلك المجهول الفضل بن عبيدالله بن راف( وتبعه في 
ذلك ابن حجر في [تقريب التهذيب] والخزرجي في [الخلاصة] لكن ذكر 
الحافظ بن رجب في [مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث 
واحدة] أن ذلك الرجل الذي لم يسم في رواية عبدالرزاق: هو محمد بن 
عبيد الله بن آبي رافع» قال ابن رجب: وهو رجل ضعيف الحديث 
بالاتفاق› وأحادیثه منكرة» وقیل : إنه متروك فسقط هذا الحديث حينئذ. 


أاه. 


وأورد له الذهبى فى [ميزان الاعتدال] عدة مناكير من روايته عن أببه عن 
حله وقال : قال فيه یحیی بن معین : ليس حديثه بشيء» وقال آبو حاتم : 


.)۱٦۸/٠١(]ىلحملا[‎ )١( 
۱ [تهذيب سنن أبي داود](۳/‎ (۲( 
. 1١ [المستفادمن مبهمات المتن والإسناد]اص‎ )۳( 


أبحاث هينة كبام الما (المجلد الأول) 


منكر الحديث جدأ وقال ابن عدي : هو فى عداد شيعة الكو فة . أه. 


۲ - إن رواية مخمد بن ثور الثقة العابد الكبير ليس فيها أنه طلقها ثلدثاً 
وإنما فيها (إني طلقتها) وهي عند الحاكم في تفسير سورة الطلاق» قال 
الحاكم': أخبرنا أبو عبدالله محمد بن علي الصنعاني بمكة» ثنا يزيد بن 
المبارك» ثنا محمد بن ٿور٬‏ عن ابن جريج» عن محمد بن عبيدالله بن أبي 
رافع مولى النبي ية عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : طلق 
عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ثم نكح امرأة من مزينة» فجاءت إلى رسول الله 
ية فقالت : يا رسول الله» ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة لشعرة 
أخذتها من رأسهاء فأخحذت e‏ لله کل حمية لك فدعا ركانة 
وإخوته ثم قال لجلسائه: «آترون کذا من کذا٤؟‏ فقال: رسول الله لعبد 
يزيد : «طلقها» ففعل» فقال لأبي ركانة : «ارتجعها» فقال : با رسول اله 
إني طلقتها ثلاثاء فقال رسول اله بلا E ES‏ 

ل اما لی دا طلقت ر السا فقوهیَ لِودّت ک4 . 

ویری ابن رجب تقدیم اة بن ثور هذه على رواية عبدالرزاق› 
محتجا بأن عبدالرزاق حدث في آخر عمره بأحاديث منكرة جداً في فضائل 
أهل البيت وذم غيرهمء قال : وكان له ميل إلى التشيع» وهذا الحكم مما 
يوافق هوى الشيعة. 

۳ - إن في حدیث ابن جریح غلطا؛ لأن عبد يزيد لم يدرك الإإسلامء 


.)۲۹۱ [المستدرك](۲/‎ )١( 
.١ةيالا سورة‌الطلاق‎ )۲( 


(0) حكغ الطلاق اثلاث بافظ وادد 


نبه على ذلك الحافظ الذهبى فى كتابيه [تلخيص المستدرك] و[التجريد 
لأسماء الصحابة] وقال"“ تعقيباً لقول الحاكم في حديث محمد بن ثور 
عن ابن جريج المتقدم : (هذا حديث صحیح الارسناد ولم يخرجاه) قال : 
(محمد - أي : ابن عبيدالله ابن أبي رافع - واه» والخبر خحطاً وعبد يزيد 

يدرك الاإسلام) وقال:" عبد یزید بن هاشم بن المطلب بن عبدمناف : 
أبوركانة طلق أم ركانة وهذا لا يصح والمعروف أن صاحب القصة ركانة. 


اآه. 


٤‏ - حصل الحديث على آنه من قبيل الرواية بالمعنى وذلك أن الناس 
قد اختلفوا في البتة فقال بعضهم : هي اة وقال بعضهم : هي واحدة» 
وكان الراوي ممن يذهب مذهب الثلاث . فحكى أنه قال : (طلقتها ثلاثا) 
يريد (البتة) التي حكمها عنده حكم الثلاث ذكر ذلك الخطابي" . . 

وقال النووي في [شرح صحيح مسلم]: (ولعل صاحب هذه الرواية 
الضعيفة اعتقد آن لفظ (البتة) يقتضى الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه 

٤‏ أن حدیت عبدالوزاق لو ص متنه لیس فيه آنه طلقها ا ثلاثاً بكلمة 


واحدة» فيحمل على أنه طلقها ثلاثآفي مرات متعددة» وتكون هذه الواقعة 
قبل حصر عدد الطلاق فى الثلاث» ذكر هذا المسلك الحافظ ابن رجب فى 


.)٤۹۱/۲(]كردتسملا [تلخيص‎ )١( 
. ۳۸۸ [التجریداص‎ (۲( 
.)٠۲۲/۳(]ننسلا [معالم‎ )۳( 


أبحاث ية كبار العلماء (المجد الأول ) 


كتابه [مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق الثلاث واحدة). 

٦‏ - أن قضية ركانة من باب خصائص النبي ل فإن له أن يخص من 
شاء بما شاء من الأحكام» فقد قال ضمن الأحكام التى حص بها من شاءء 
قال : (وإعادة امرأة أبي ركانة إليه بعد أن طلقها ثلاثاًمن غير محلل) اه. 

۷ أن رواية أهل بيت ركانة أن ركانة طلق امرأته البتة أولى بالتقديم 
على رواية من يروي ا و داود 
اللاث) من [س] 0 حلا أحمد بن صا نا عبدالرزاق» أخبرنا 
ابن جريج» آخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ية عن عكرمة مولى 
ابن عباس عن ابن عباس قال : طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته م ركانة 
ونكح امرأة من مزيئة . فجاءت النبي َيه فقالت : مايغني عني إلا كما تغني 
e‏ ة أخذتها من رأسهاء ففرق بيني وبينه » فأخذت الني ية 

E‏ اخر الحديث المتقدم» ٹم قال : وحديث نافع بن عجر 
EE O NEE E‏ 
البتةء فردها إليه النبي ية آصح؛ لأن ولد الرجل وأهله أعلم به .إن ركانة 

إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبى ييه واحدة. اه. 
وأوضح الأمر غاية الإيضاح في (باب في البتة) فقال: (حدثنا ابن 
السرح» وإبراهيم بن خالد الكلبي آبو ثور في آخرين : قالوا: ثنامحمد بن ٠‏ 


(۱) [سنن أي داود] (۱/ 0۰۷ 0۰۸ . 


(0) حك الطلاق اثلاث باخظ واد 


إدريس الشافعي». حدثني عمي محمد بن علي بن شافع» عن عبيد الله بن 
علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة : أن ركانة بن عبد 
يزيد طلق امرآته سهيمة البتة» فأخبر النبى يهو بذلك وقال: والله ما أردت 
إلا واحدة» فقال رسول الله ية : «والله ما أردت إلا واحدة)؟ فقال ركانة : 
والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله ية فطلقها الثانية فى زمان 
عمر رضى الله عنه» والثالثة فی زمان عثمان رضى الله عنه. قال بو داود: 
أوله لفظ إبراهيم» وآخره لفظ ابن السرح . حدثنا محمد بن يونس النسائي : 
آن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما حدثهم عن محمد بن إدريس» حدثني 
عمي محمد بن علي عن ابن السائب» عن نافع بن عجير» عن ركانة بن 
عبدیزید» عن النبي َا بهذا الحديث . 

حدثنا سلیمان بن داود العتكي» ثنا جرير بن حازم» عن الزبير بن 
سعيد» عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده» آنه طلق 
امرآته البتة فأتى رسول الله َء فقال: «ما أردت»؟ قال: واحدة» قال: 
«آلله؟ !»» قال: الله» قال: «هو على ما أردت» . 

قال آبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته 
ثلاثا؛ لأنهم أهل بيته وهم أعلم به» وحدیث ابن جريج رواه عن بعض بني 
آبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس . اه.. 

وقال ابن عبدالبر في رواية الشافعي'': رواية الشافعي لحديث ركانة 


.)۱۳۱١ [تفسیرالقرطبي](۳/‎ )۱( 


أبحاث هيئة كبار العلما: (اليجد الاول) 


عن عمه آتم» وقد زاد زيادة لا تردها الأصول فوجب قبولها لثقة ناقليهاء 
والشافعي وعمه وجده اا 
مناف› وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم . اه. 

وقال القرطبي بعد آن ذكر رواية الدارقطني حديث الشافعي من طريق بي 
داو و : فالذي صح من حديث ركانة آنه طلق امرأته البتة لا ثلاثاً وطلاق 
البتة قد اختلف فيه على ما يأتي بيانه فسقط الاحتجاج بغيره» والله آعلم . 
اه. وممن قوى هذا المسلك الحافظ ابن حجر قال" : (إن أبا داود 
وهو تعليل قوي؛ لجواز أن يكون بعض رواته حمل (البتة) على الثلاث 
فقال : (طلقها ثلاثا) فبهذه النكتة يقف یقف الااستدلال بحدیث ابن عباس . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية مناقشة لحديث ركانة هذاء دکرها فی کلامه 
على المقارنة الإجمالية بين أدلة الفریقین تر كنا ذكرها هنا وستذكر فى آخر 

وقد أجاب ابن القيم أيضاً عن حديث ركانة فقال”": وأما حديث نافع 
ابن عجیر الذې رواه بو داود : أن ركانة طلق امرأته البتةء فأحلفه رسول الله 
اة ما آراد إلا واحدة» فمن العجب تقديم نافع بن عجير المجهول الذي لا 
يعرف حاله البتة» ولا يدر من هو (ولا ما هو) على ابن جريج ومعمر ‏ 


 .)۱۳۱/۳(]يطرقلاريسفت[‎ )۱( 
٠. [فتح‌الباري](۴۹۷/۹).‎ )9( 
.)۳٠١ ٤٠١ و[إغاثة اللهغان](۱/‎ ء)١١١‎ ء١٠١١‎ /٤(]داعملاداز[‎ (۳) 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واحد 


وعبدالله بن طاوس في قصة أبي الصهباء» وقد شهد إمام الحديث محمد بن 
إسماعيل البخاري بأن فيه اضطراباً. هكذا قال الترمذي في [الجامع]ء 
وذكر عنه في مواضع أنه مضطرب» فتارة يقول: (طلقها ثلاثا) وتارة 
يقول: (واحدة) وتارة يقول: (البتة) وقال الإمام أحمد: وطرقه كلها 
ضعيفة» وضعفه أيضاً البخاري حكاه المنذري عنه. ثم كيف يقدم هذا 
الحديث المضطرب المجهول رواته على حديث عبدالرزاق عن ابن جريج 
لجهالة بعض بني أبي رافع» وأبو رافع هذا وأولاده تابعیون وإن کان عبيد 
الله آشهرهم»› ولیس فیهم متهم بالکذب؟! . 

وقد روى عنه ابن جريج ومن يقبل رواية المجهول» أو يقول: رواية 
العدل عنه تعديل له فهذا حجة عندهء فأما أن يضعفه ويقدم عليه رواية من 
هو مثله في الجهالة أو أشد - فكلاء فغاية الأمر أن يتساقط روايتا هذين 
المجهولين ويعدل إلى غيرهما وإذا فعلنا ذلك نظرنا فى حديث سعد بن 
إبراهيم فوجدناه صحيح اللإسنادء E OE‏ 
بقوله : (حدثني داود بن الحصين) ولكن رواه أبو عبدالله الحاكم في 
[مستدركه] وقال : إسناده صحيح» فوجدنا الحديث لا علة له. 

وقد احتح أحمد بإسناده في مواضع › وقد صحح هو وغیره بهذا لاإسناد 
بعينه (أن رسول الله َة رد زينب على زوجها بي العاص بن الربيع بالنكاح 
الأول ولم يحدث شيئا) وأما داود بن الحصين عن عكرمة فلم تزل الأئمة 
تحتج به» وقد احتجوا به في حدیث العرایا فيما شك فیه» ولم یجزم به من 
) تقديرها بخمسة أوسق أو دونهاء مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى 


أبحاث هيئة كار العلماء (المجلد الأول) 


فيها عن بيع الرطب بالتمر» فما ذنبه في هذا الحديث سوى رواية ما لا 
يقولون به ون قد حتم في عکرمة - ولعلکم فاعلون-جاءکم ما لا قبل لکم 
به من التناقض فيما احتججتم به أنتم وأئمة الحديث من روايته» وارتضاه 
الببخاري لاودخحال حدیثه في [صحيحه] . 

الدليل السادس: روى الدارقطني من حديث الحسن البصري قال: 

حدثنا عبدالله : أنه طلق امرآته تطليقة وهي حائض» ثم أراد أن يتبعها 
بتطليقتين آخراوين عند القرءين» فبلغ ذلك رسول 4 فقال: «يابن 
عمر» ما هكذا آمرك الله إنك قد أخطأت السنةء والسنة : أن تستقبل الطهر 
فتطلق لکل قروء»» قال : فأمرني رسول الله ب فراجعتها ثم قال : «إذا هي 
طهرت فطلق عند ذلك أو آمسك»» فقلت : يا رسول الله» أرأيت لو أني 
طلقتها ثلاث أکان يحل کي ان اُراجعها؟ قال : «لاء کانت تبين منك وتکون 


معصه) . 

وأجيب : بمعارضته بما رواه الدارقطني في [سننه]: نا محمد بن أحمد 
ابن یوسف بن يزيد الکوفي أبو بکر ببغداد» وأبو بکر أحمد بن دارم قالا: 
احمد ین مومی ین اساق» نااحمد ین میج الاد تاشرف پن 
ناصح عن معاوية » عن عمار الدهني» عن أبى الزبيرء قال الت ان قمر 

عن رجل طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض؟ فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت : 
نعم . قال : طلقت امرآتي ثلاثاً على عهد رسول الله ي وهي حائض› 
فردها رسول الله له َة إلى السنة» ففيه دليل على على أنه طلقها ثلاثاً بالفعل وردت 
إلى الواحدة. 


(0) حكم الطلاق الثلات باغفظ واحد 


وأجاب القرطبی وابن رجب عن حدیث تطليق ابن عمر امرأته ثلاثاً وهي 
حائض ورد التبى اة ذلك إلى السنة: قال القرطبي :'“ ما نصه: قال 
الدارقطني أي : في رواته كلهم من الشيعة» والمحفوظ أن ابن عمر طلق 
امرأته واحدة فى الحيض قال عبيد الله : وكان تطليقه إياها فى الحيض 
الخد غي أجاف ا كاك قان ا بن ا ورن بن 
عقبة» وإسماعيل بن أمية» وليث بن سعد» وابن أبي ذئب» وابن جريج› 
وجابر» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن نافع : أن ابن عمر طلق تطليقة 
واحدة. وكذلك قال الزهري عن سالم» عن آبيه» ويونس بن جبير» 
والشعبي» والحسن . انتهئ كلام القرطبي . 

وممن ذكر رواية الليث بن سعد مسلم بن الحجاج في [إصحيحه] قال : 
حدننا يحبى بن يحيى وقتيبة بن سعيد» وابن رمح» واللفظ ليحبى قال 
قتيبة : حدثنا ليث» وقال الآخران: أخبرنا الليث ابن سعد» عن نافع عن 
عبدالله أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله َة أن 
یراجعھا ٹم یمسکھا.۔حتی تطهر» ثم تحيض عنده حيضة آخرى ثم يمهلها 
حتى تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن 
يجامعها» فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في 
روايته : وكان عبدالله إذا سثل عن ذلك قال لأحدهم : أما أنت إن طلقت 
امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله َة أمرني بهذاء وإن كنت طلقتها ثلاثاً 
فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك» وعصيت الله فيما أمرك من 


.)٠۳١ [تفسیرالقرطبي](۳/‎ )۱( 


LN ot 


ج الیل( 


طلاق امرآتك. 


قال مسلم : جود الليث في قوله (تطليقه واحدة) يعني مسلم بذاك كما 
بينه النووي : ن الليث حفظ وآتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره» ولم 
یهمله کما آهمله غیره» ولا غلط فيه وجعله ثلاثاً کما غلط فيه غیره . 

وقد أطال الدارقطني في سرد الروايات عن الأئمة المذكورين» وأتى فى 
ذلك بما لا يدع مجالاّللشك في أن تطليقة ابن عمر لامرأته كانت واحدة» 
كاعر الور في اقرخ م ا 0 ارز ات ااا ااي 
ذكرها مسلم وغيره : آن ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة. 

وقال”"“ الحافظ ابن رجب فى الرد على رواية الثلاث أيضاً: قد كان 
طوائف من الناس يحتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاث وأن النبي بي إنما 
ردها عليه ؛ لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض› وقد روي ذلك عن آبي الزبير 
أيضاً من رواية معاوية بن عمار الدهنى عنهء فلعل أبا الزبير اعتقد هذا حقاً 
فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه» وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن 
أبي الزبير فقال: عن جابر : أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» وأخطاً 
في ذكر جابر في هذا الإإستاد» وتفرد بقوله : (فإنها امرأته) ولا يدل على 
عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثاًء فقد اختلف في هذا 
الحديث على أبي الزبير» وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ العارفون به 
الملازمون له لم يختلف عليهم فيه . 


(0) حكم الطلاق الثلاث افا ولحد 


فروی یوب عن ابن سیرین قال : مكثت عشرين سنة يحدثني من لا 
أتهمهم: أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض» فأمره النبي اة أن 
پراجعهاء فجعلت لا آتهمهم ولا عرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب 
يونس بن جبیر وکان ذا ثبت» فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها 
واحدة. خرجه مسلم. وفي رواية : قال له ابن سيرين: فجعلت لا أعرف 
للحديث وجهاً ولا أفهمه. وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات من 
غير أهل الفقه والعلم» أن طلاق ابن عمر كان ثلاثاً ولعل أبا الزبير من هذا 
القبيل . ولذلك كان نافع يسأل كثيرآعن طلاق ابن عمر» هل كان ثلاثاً أو 
واحدة؟ ولماقدم نافع مكة أرسلواإليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك . 

واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلاً معتبراً 
يقول: إن الطلاق المحرم غير واقع » وأن هذا القول لا وجه له. قال الإمام 
أحمد في رواية أبي الحارث› وسئل عمن قال: لا يقع الطلاق المحرم؛ 
لأنه يخالف ما أمر به فقال : هذا قول سوء رديء» ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه 
احتسب بطلاقه في الحيض» وقال أبو عبيدة: الوقوع هو الذي عليه العلماء 
مجمعو ن في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم 
ومصرهم ٠‏ وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلمء 
إلا ناسامن أهل البدع لايعتدبهم. 


وقد أجاب ابن القيم عن حديث ابن عمر من رواية الحسن فقال" : وأما 


(1) ل[إغاثة اللهغان](١/۸١ ..)۳‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الاول) 


حديث الحسن عن ابن عمر فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف. قال 
الدارقطني : حدثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ» حدثنا محمد بن شاذان 
الجوهري» حدئنا يعلى بن متصور» حدنا شعيب بن زريق» آن عطاء 
الخراساني حدثهم عن الحسن» قال: حدثنا عبدالله بن عمر - فذكره - 
وشعيب وثقه الدارقطني» وقال أبو الفتح الأزدي : فيه لين» وقال البيهقي 
وقد روى هذا الحديث : وهذه الزیادات انفرد بها شعيب وقد تكلموا فيه . 

ولا ريب أن الثقات الأثبات الأئمة رووا حديث ابن عمر فلم يأت أحد 
منهم بما آتى به شعيب البتة» ولهذا لم يرو حديثه هذا أحد من أصحاب 
الصحاح» ولا السنن. 

الدليل السابع : روى الدارقطني من حديث إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة 
ابن الصامت عن آبيه عن جده» قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفاً فانطلق 
بنوه إلى رسول الله َه فقالوا: يا رسول الله » إن أبانا طلق امرأته ألفاًء فهل 
له من مخرج؟ فقال: «إِن أباکم لم یتق الله فیجعل له مخرجاًء بانت منه 
بثلاث على غير السنةء وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه» . 

قال ابن القيم “٠‏ وأما حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الدارقطني 
فقد قال عقيب إخراجه: رواته مجهولون وضعفاء» إلا شيخنا وابن 
عبدالباقي.  ۰٠‏ 


الدليل الثامن: روى الدارقطنى من حديث حماد بن زيدء حدثنا 


.)١١۷ [إغاثة اللهفغان](۱/‎ )١( 


(۵) حکم الطاق اثلاث بافظ واد 


u‏ ا س کا «یا معا ا 
للىدعة وأاحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته) . 


ورد بأن في إسناده إسماعيل بن أمية الذراع وهو ضعيف . 

قال ابن القيم : وأما حديث معاذ بن جبل فلقد وهت مسألة يحتج فيها 
بمثل هذا الحديث الباطل» والدارقطنى إنما رواه للمعرفة» وهو أجل من 
آن يحتج به» وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذراع» يرويه عن حماد قال 
الدارقطني بعد روايته : إسماعيل بن أمية ضعيف متروك الحديث. ‏ 

الدليل التاسع : روی الدارقطني من حدیث زاذان» عن علي رضي الله 
عنه فال : سمع النبي بي رجلا طللق البتة فغضب»› وقال : (آتنخذون آيات 
الله هزوا أو دين الله هزوا أو لعباًء من طلق البتة ألزمناه ثلاثاًء لا تحل له 


حتی تنکح زوجأغیره؟ . 
ورد هذا الحديث بأن فيه إسماعيل بن أمية القرشى»› قال فيه 
الدارقطني : كوفي ضعيف . 


وقال ابن القيم : قلت : وفي إسناده مجاهيل وضعفاء. 

وأما الإإجماع : فقد نقله كثير من العلماء في مسألة النزاع» وقالوا: إنه 
مقدم على خبر الواحد» قال الشافعي: الإجماع أكثر من الخبر المنفردء 
وذلك أن الخبر مجوز الخطاً والوهم على راویه بخلاف الاإجماع فإنه 
معصوم. . . وممن حكى الإجماع على لزوم الثلاث في الطلاق بكلمة 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


واحدة» أبو بكر الرازي› والباجي› وابن العربي وابن رجب . 


قال أبو بكر الرازي”": فالكتاب والسنة وإجماع السلف توجب إيقاع 
الثلاث معاً وإن كان معصية . 


وقال الباجي : من أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من 
الثلاث› وئه فال جماغة الها وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن 


بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة» وعن بعض آهل الظاهر لا يازمه شيء› 
وإنمايروى هذاعن الحجاج ٍ بن أرطأة ومحمد بن إسحاق . 


والدليل على ما نقوله: إجماع الصحابة؛ لأن هذا مروي عن ابن عمر 
وعمران بن حصين» وعبدالله بن مسعود» وابن عباس» وآبي هريرة» 
وعائشة رضي الله تعالى عنهم» ولا مخالف لهم» وما روی عن ابن عباس 
في ذلك من رواية طاوس»› قال فيه بعض المحدثين : : هو وهم» وفد روی 
ان ھا ر ن ن ب2192 وإنماوقع الوهم في 
التأويل a‏ ۳ ) 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي في ضمن أجوبته عن حديث ابن عباس 
قال: إنه حديث مختلف في صححته فكيف يقدم على إجماع الأمة» ولم 
يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم انحطواعن رتبة التابعين» وقد 
سبق العصران الكريمان» والاتفاق على لزوم الثلاث» فإن رووا ذلك عن 


.)٤٥۹ [أحکام‌القران](۱/‎ )۱( 
.)۳/٤(]یقتنملا[‎ )۲( 


@ (0) حكم الطلاق اثلاث باغظ واد 


أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم نقل العدل عن العدلء ولا 
تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبداً a‏ 

وقال بعد ما بين أن المراد بالطلاق في الآية الكريمة 
ای ی و قال: قد نقول بن غیره لیس بمشروع لولا 
تظاهر الأخبار”» وقال ابن ر جب في (بيان مشكل الأحاديث الواردة فى 
أن الطلاق الثلاث واحدة): (اعلم آنه لم ر EO‏ 
اابعين ولا من أثمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام 
E ET‏ 
بلفظ واحد) اه. 


وقد جاب ابن القيم عن ا ا وجوه نقضه فقال : 
وبیان هذامن وجوه : 


احا رن ردو رم جت ان د رتف 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (إذا قال : نت طالق ثلاثاًبفم واحد 
فهي واحدة) وهذا الإإسناد على شرط البخاري . .. وقال عبدالرزاق : 
أخبرنا معمر عن أيوب قال : دخل الحكم بن عيينة على الزهري بمكة» وأنا 
) معهم› فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا؟ فقال : سئل عن ذلك ابن عباس› وأبو 
هريرة» وعبدالله بن عمرو» فكلهم قالوا: لا تحل له حتی تنکح زوجا 
)۱( [الناسخ والمنسوخ] 


(۲) سورةالبقرة» الاَیةَ ۲۲۹ . 
(۳) [أحکام‌القران](۱/ ۸۱). 


أبحاث هينة كبار الطماء '(المجاد الأول) 


عیره» قال : فخرج الحكم وآنا معه فأتى طاوسا وهو في المسجد» فاأکب 
عليه فسآله عن قول ابن عباس فيهاء وأخبره بقول الزهري› قال : فرأیت 
طاوساً رفع يديه تعجباً من ذلك وقال: : والله ما کان ابن عباس یجلعها إلا 
وأحدة. 


آخبرنا ابن جريج قال: وآخبرني حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن 
عباس قال: (إذا طلق الرجل امرآته ثلاثاًء ولم يجمع» كن ثلاثاًء قال : 
فأخبرت طاوساء فقال : أشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة). 

فقوله: (إذا طلق ثلاثاًولم يجمع كن ثلاثا) آي : إذا كن متفرقات» فدل 
على أنه إذا جمعهن كانت واحدة. وهذا هو الذي حلف عليه طاوس : أن 
ابن عباس كان يجعله واحدة. ونحن لا نشك أن ابن عباس صح عنه خلاف 
ذلك» وآنها ثلاث» فهما روایتان ثابتتان عن ابن عباس بلا شك . 

الوجه الثاني : أن هذا مذهب طاوس» قال عبدالرزاق: أخبرنا ابن 
جریج عن ابن طاوس عن أبیه آنه کان لا یری طلاقاً ما حالف ؤجه الطلاق› 
ووجه العدة» وأنه كان يقول: يطلقها واحدة». ثم يدعها حتى تنقضي 
عدتها. . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا إسماعيل بن علية .عن ليث عن 
طاوس وعطاء أنهما قالا: (إذا طلتق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
فهي واحدة) . 

الوجه الثالث: أنه قول عطاء بن بي رباح. قال ابن یی شيبة: حدثنا 
محمد بن بشر» حدثنا إسماعيل عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر ابن زيد 
نهم قالوا : (إذا طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهي واحدة) . 


(0) حكم الطلاق الثلاث باخظ واد 


الوجه الرابع : أنه قول جابر بن زيد كماتقدم . 
خالا ا ا و مان إا و د 
الحصين › حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم» ولفظه : حدثنا سعید بن 
إبراهيم عن آبيه عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس (أن ركانة طلق امرأته ثلاثاء فجعلها النبي بي واحدة) قال أبو 
عبدالله : (وکان هذا مذڏهب ابن إسحاق» يقول : خالف السنةء فيرد إلى 
السنة). ٠‏ 7 


الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهويه فى البكر . قال محمد بن 
صر المروزي في كتاب [اختلاف العلماء] له: وكانإسحاق يقول: طلاق 
الثلاث للبكر واحدة» وتأول حديث طاوس عن ابن عباس (كان الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله َة وأبي بكر وعمر يجعل واحدة) على هذا 
قال : (فإن قال لھا ولم يدخل بها -: نت طالق» نت طالق» أنت طالق . 
فإن سفيان وأصحاب الرأي» والشافعى» وأحمد» وأبا عبيد قالوا: بانت 
ال رل ولت الان شي و ن غر الل هان اة 
ولاعدةعليها). 

وقال مالك» وربيعةء وأهل المدينة» والأرزاعى» وابن أبى ليلى: (إذا 
قال لها ثلاث مرات: أنت طالق» نسقاً متتابعة» حرمت عليه حتی تنک 
زوجاً غیره» فإن هو سكت بين التطليقتين» بانت بالأولى» ولم تلحقها 
الثانية). فصار في و س ا المدخو e‏ مذاهب للصحاية 
والتابعين › ومن بعدهم : 


أحدها : أنها واحدة سواء قالها بلفظ واحد» أو بثلاثة ألفاظ . 

الثاني : أنها ثلاث سواء أوقع الثلاث بلفظ واحد. أو بثلاثة ألفاظ . 

الثالث : أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهى ثلاث . و إن أوقعها بثلاثة ألفأظ 
فهي واحدة. . ا o.‏ 

الوجه السابع: ان هذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق قبل الدخول» 
قال ابن المنذر في كتابه [الأوسط]: وكان سعيد بن جبير» وطاوس» وأبو 
الشعثاء» وعطاء» وعمرو بن دينار يقولون: (من طلق البكر ثلاثاً فهي 
واحدة). 

الوجه الثامن: أنه مذهب سعيد بن جبير» كما حكاه ابن المنذر وغيره 
عنه وحكاه الثعلبي عن سعيد بن المسيب وهو غلط عليهء إنما هو مذهب 
سعیدین جبیر. o. ٠‏ 

الوجه التاسع : أنه مذهب الحسن البصري الذي استقر عليه . قال ابن 
المنذر: واختلف في هذا الباب عن الحسن» فروى عنه كما رويناه عن 
أصحاب النبي بيا وذكر قتادة» وحمید» ویونس عنه: أنه رجع عن قوله 
بعد ذلك» فقال: واحدة بائنة. وهذا الذي ذكره ابن المنذرء زواه 
عبدالرزاق فى [المصنف]ء فقال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: سألت 
الحسن عن الرجل يطل البكر ثلاثاء فقال الحسر : وما بعد الثلاث؟ 
فقال: صدقت» وما بعد الثلاث؟ فأفتى الحسن بذلك زمناًء ثم رجع 


٠ ٠. في المطبوعة (ويحطهامقالة جناية) وعلى كل حال فالجملة غير واضحة» فلتحرر‎ )١( 


(0 كم الطاق الثلك بافظ واد 


فقال: واحدة‌تبينها. وییخطبهاء قال به سیا 

الوجه العاشر : آنه مذهب عطاء بن يسارء قال عبدالرزاق : أخبرنا مالك 
عن يحيي بن سعيد عن بکير عن يعمر بن ابي عياش قال: سال رجل عطاء 
بن يسار عن الرجل يطلتى البكر ثلاثاء فقال : إنما طلاق البكر واحدةء فقال 
له عبدالله بن عمرو بن العاص : أنت قاص» الواحدة تبينها والثلاث تحر مها 
حتی تنکح زوجاًغیره . فذكر عطاء مذهبه» وعبداللّه بن عمرو مذهبه . 

الوجه الحادي عشر : N TE‏ 
عن ابي يوسف عنه. 

الوجه الثاني عشر: أنه مذهب مقاتل الرازي" حكاه عنه المازري في 
كتابه [المعلم بفوائد مسلم] قال الخطيب : حدث عن عبدالله بن المبارك› 
وعباد بن العوام» ووكيع بن الجراح» وأبي عاصم النبيل» روى عنه الإمام 
أحمد» والبخاري في [صحيحه] وكان ثقة . 

الوجه الثالك عشر : أنه إحدى الروايتين عن مالك . حكاها عنه جماعة 
من المالكية» منهم التلمساني صاحب [شرح الخلاف]» وعزاها إلى ابن 
أبي زید : أنه حكاها رواية عن مالك» وحكاها غيره قولاأفى مذهب مالك» 
وجعله شاذاً. 


الوجه الرابع عشر: ان بن مغیث المالکي حکاه في کناب [الوثا ئق] وهو 


.)١۳١۲ /٦( وقد صحح نص الاأثر من نسخة المصنف نفسه‎ )١( 
. قوله_مقاتل الرازي-كذابالأصل المطبوع‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار الغلماء (المجلد الأول) 


مشهور عند المالكية» عن بضعة عشر فقيهاً من فقهاء طليطلة المفتين على 
مذهب مالك هكذا قال» واحتح لهم بأن قوله: أنت طالق ثلاثاً: كذب ؛ 
لأنه لم يطلق ثلاثاً ولم يطلق إلا واحدة» كما لو قال : حلفت ثلاثاًء كانت 
يميناًواحدة» ثم ذكر حججهم من الحديث . 

الوجه الخامس عشر : أن أب اللحصن علي بن عبداله بن إبراهيم اللخي 
المشيطي صاحب كتاب [الوثاء ئق] الكبير الذي لم يصنفٴ في الوثائق ثله» 
حكى الخلاف فيها عن السلف والخلف حتى عن المالكية أنفسهم» فقال : 
وأما من قال: نت طالق ثلاثاً فقد بانت منه» قال (البتة) أو لم يقل 
قال : وقال بعض الموثقين - يريد المصنفين في الوثائق -: اختلف أهل 
العلم بعد إجماعهم على آنه مطلق» كم يلزمه من الطلاق؟ فالجمهور من 
العلماء على أنه يلزمه الثلاث» وبه القضاء» وعليه الفتوى» وهو الحق 
الذي لا شك فيه. . . قال: وقال بعض السلف: يلزمه من ذلك طلقة 
واحدة» وتابعهم على ذلك قوم من الخلف من المفتين بالأندلس» قال: 
واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة» وأحاديث مسطورة أضربنا عنهاء 
واقتصرنا على الصحيح منهاء فمنها: ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس: أن رکانة طلق زوجته عند رسول الله ب ثلاثاً في مجلس 
واحد» فقال له النبى ب : «إنما هى واحدة» فإن شئت فدعهاء وإن شئت 
فارتجعها؛ ثم ذكر حديث أبي الصهباء وذكر بعض تأويلاته التي ذكرناها. 

الوجه السادس عشر : أن أبا جعفر الطحاوي حكى القولين في كتابه 
[تهذيب الآثار] فقال : باب الرجل يطل امرأته ثلاثاً معاً- ثم ذكر حديث 


(0) حكم الصلاق الثلاث باغظ ولحد 


أبي الصهباء-ثم قال: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معا 
فقد وقعت عليها واحدة» إذا كانت فى وقت سنة» وذلك أن تكون طاهراً 
في غير تجماع» واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا: لما كان الله 
عزوجل إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة» فطلقوا على غير ما 
آمرهم به لم يقع طلاقهم› آلا تری لو أن رجا أمر رجلا أن يطل امرأته في 
وقت فطلقها في غيره» أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك 
الشريطة أن طلاقه لا یقع إذ کان قد خالف ما أمر به. . ۰؟ ثم ذكر حجج 
الآخرين» والجواب عن حجج هؤلاء على عادة آهل العلم والدين في 
إنصاف مخالفيهم والبحث معهم» ولم يسلك طريق جاهل ظالم معتدء 
يبرك على رکبتیه ویفجر عینیه ویعول بمنصبه لا بعلمه» وبسوء قصده لا 
بحسن فهمه» ويقول : القول بهذه المسألة كفر يو جب ضرب العنق ليبهت 
خصمه ویمنعه عن بسط لسانه» والجري معه فی میدانه» والله تعالی عند 
لسان کل قائل» وهو له یوم الوقوف بین يديه عما قاله سائل . 

الوجه السابع عشر: أن شیخنا حکی عن جده بي البركات: أنه كان 
يفتي بذلك أحياناً سراً» وقال فى بعض [مصنفاته]: هذا قول بعض 
أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد. 

قلت : أما المالكية فقد حكيتا الخلاف عنهم» وأما بعض أصحاب أبي 

حنيفة فإنه محمد بن مقاتل من الطبقة الثانية من أصحاب أبي حنيفة» و 
بعض أصحاب أحمد فإن کان أراد إفتاء جده بذلك أحياناًء وإلا فلم أقف 


على نقل لأحدمنهم. ‏ 


أبحاث هينة كبار الطماء (المجد الأول ) 


الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن النسفي”"“ في [وثائقه] وقد ذكر 
الخلاف في المسألة ثم قال: ومن بعض حججهم أيضاً في ذلك : أن الله 
سبحانه وتعالی آمر بتفریق الطلاق بقوله تعالى : 5 الك ما4 وإذا 
جمع الاإنسان ذلك في كلمة› كان واحدة وکان ما زاد عليها لخوا کماجعل 
مالك رحمه الله رمي السبع الجمرات في مرة واحدة جمرة واحدة» وبنی 
عليها أن الطلاق عندهم مثله» قال: وممن نصر هذا القول من أهل الفتيا 
بالأندلس: أصبغ بن الحباب» ومحمد بن بقي» ومحمد بن عبدالسلام 
الخشني» وابن زنباع» مع غيرهم من نظرائهم هذالفظه. ‏ _ 

الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبدالله بن هشام الأزدي 
القرطبي صاحب كتاب [مفيد الحكام فيما يعرض لهم من النوازل 
والأحكام] ذكر الخلاف بين السلف والخلف في هذه المسألة» حتى ذكر 
الخلاف فيها في مذهب مالك نفسهء وذكر من كان يفتي بها من المالكيةء 
والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك » كثير الفوائد جداً. 

ونحن ندذکر نصه فيه بلفظه» فنذکرما ذکره عن ابن مغيث» ثم نتبعه 
کلامه» ليعلم آن النقل بذلك معلوم متداول بين هل العلم» وأن من قصر 
في العلم باعه وطال في الجهل والظلم ذراعه يبادر إلى الجهل والتكفير 
والعقوبة» جهلاً منه وظلماً ويحق له وهو الدعي في العلم وليس منه 
آقرب رحماً. 


(1) في نسخة الواسطي . 
(۲) سورةالبقرة›الایة۲۲۹. 


(D‏ (0) حكىم الطلاق الثزاث باغظ واد 


قال ابن هشام : قال ابن مغیث : الطلاق ينقسم على ضربين : طلاق 
السنة» وطلاق البدعة» فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب 
الشرع إليه» وطلاق البدعة نقيضه» وهو : أن يطلقها في حيض أو نفاس› 
أو ثلاثاً فى كلمة واحدة» فإن فعل لزمه الطلاق . 
ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق» كم يلزمه من 
الطلاق؟ ` 

فقال علي بن ابي طالب»› وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة» وقاله ابن 
عباس» وقال: قوله: ثلاثاً لا معنی له؛ لأنه لم يطلق ثلاث مرات» وإنما 
عن ثلاثة أفعال كانت منه فى ثلاثة أوقات» كرجل قال : قرأت أمس سورة 
كذا ثلاث مرات» فذلك يصح . ولو قرأها مرة واحدة» فقال : قرآتها ثلاث 
مرات» لكان كاذباًء وكذلك لو حلف بالل تعالی ثلاثا یردد الحلف كانت 
اة انان ولو قال: أحلف بالله ثلاثاً لم يكن حلف إلا يميناً واحدة» 
ومحمد بن بقي بن مخلد» ومحمد بن عبدالسلام الخشني فقيه عصره» 
وأصبغ بن الحباب» وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة . 

وكان من حجة ابن عباس: أن الله تعالى فرق فى كتابه لفظ الطلاق› 


أبحاث هينة كبا العلا (النجلد الأول) 


قال تعالی: 5 اللا انال روي آز رع خسار بريد 
أکثر الطلاف الذي یمکن بعده الاامساك بالمعروف»› وهو . الرجعة فی 


ڪس ل 


العدة» ومعنی قوله: ٭ او تریح بحسن € یرید ترکها بلا ارتجاع حتی 
تنقضي عدتهاء وفي ذلك إحسان إليه وإليها إن وقع ندم منهماء قال الله 
تعالی: لا تَذری لعل َه ّث بعد ذلك ام ©4 يريد الندم على 
الفرقة» والرغبة في المراجعة» وموقع الثلاث غير محسن؛ لأنه ترك 
المندوحة التي وسع الله تعالى بها ونبه عليها» فذكر الله سبحانه وتعالى لفظ 
الطلاق مفرقاًء فدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد» فتدبره. 

وقد يخرح من غير ما مسألة من الديانة ما يدل على ذلك . 

من ذلك قول الرجل: ما لي صدقة في المساكين: أن الثلث من ذلك 
يجزيه . . . هذا كله لفظ صاحب الكتاب بحروفه. أفترئ الجاهل الظالم 
المعتدي يجعل هؤلاء كلهم كفارا مباحة دماؤهم؟ سبحانك هذا بهتان 
عظيم» بل هؤلاء من أكابر أهل العلم والدين» وذنبهم عند أهل العمى آهل 
التقليد : كونهم لم يرضوا لأنفسهم بما رضي به المقلدون» فردوا ما تنازع 
فيه المسلمون إلى الله ورسوله (وتلك شكاة ظاهر عنك عارها). 

الوجه العشرون: أن هذا مذهب أهل الظاهر : داود وأصحابه» وذنبهم 
عند كثير من الناس أخذهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم» ونبذهم القياس› 
وراء ظهورهم» فلم يعبأوا به شيئاً» وخالفهم أبو محمد بن حزم في ذلك› 


(1) سورةالبقرة›الایةَ ۲۲۹ . 
(۲) سورة‌الطلاق الاية١.‏ 


(0) حكم الطلاق الثزاث بافظ وادد 


فأباح جمع الثلاث وأوقعها. 


فهذه عشرون وجهاً في إثبات اتزاع في هذه المسالة بحسب بضاعت 
المزجأة من الكتب» وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك كثير . وقد حكى ابن 
وضاح وابن مغيث ذلك عن علي» وابن مسعود» والزبير» وعبدالرحمن 
ابن عوف» وابن عباس. ولعله إحدى الروايتين عنهم› وإلا فقد صح بلا 
شك عن ابن مسعود وعلي وابن عباس: الإلزام بالثلاث لمن أوقعها 
جملة» وصح عن ابن عباض أنه جعلها واحدة» ولم نقف على نقل صحيح 
عن غيرهم من الصحابة بذلك. فلذلك لم نعد ما حكى عنهم في الوجوه 
المبينة للنزاع» وإنما نعد ما وقفنا عليه في مواضعه ونعزوه إليهاء وبال 
التوفيق. ا٠‏ 

وأماالاثار ففتاوى أصحاب رسول الله اة . 


قال ابن أبي شيبة في [مصنفه] : نا علي بن مسهر» عن شقيق بن ابي 
عبدالله» عن اس قال: کان عمر إذا اتی برجل قد طلق امرآته ثلاثاً فى 
ناوکیع؛ »> عن سفيان» عن سلمة بن کهيل» عن زيد بن وهب : أن رجلا 
GP EE‏ إنما كنت ألعب 
فعلا د عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما. 
نا وكيع» والفضل بن دکين» عن جعفر بن برقان» عن معاوية بن أبي 
يحبی» قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إنى طلقت امرأتى مائةء قال : 


أبحاث هيئة كبار العلماء (النجلد الأول ) 


ثلاث تحرمهاعليك وسبعة وتسعون عدوان. 

نا وكيع عن الأعمش عن حبيب قال: جاء رجل إلى علي فقال: إن 
طلقت امرأتي ألفاًء قال : بانت منك بثلاث» واقسم سائرها بين نسائك . 

نا این ذد فضيل»› عن الأعمش› عن حبيب» عن رجل من أهل مكة› قال : 
e o‏ قال: الثلاث تحرمها 

ا ابو معأوية› عن کان > عن إبراهيم؛ عن غلقمةء عن عبدالله» 
قال : أتاه رجل فقال: : إني طلقت إمرأتي تسعة وتسعين مرة› قال : (فما 
قالوا لك؟) قال: قد حرمت عليك» قال: فقال عبدالله : (لقد أرادوا أن 
يبقواعليك» بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان) . 

ا حفص › غ الاعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» آنه 
سئل عن رجل طلق امرآته مائة تطليقة؟ قال: حرمتها ثلاث» وسبعة 

نا وکیع› عن سفيان عن منصور والأعمش› عن إبراهيم عن علقمة» 
قال : جاء رجل إلى عبدالله فقال : إنى طلقت امرأتى مائة فقال : (بانت منك 

نا محمد بن فضیل › > عن عاصم» عن ¿ ابن سيرين» عن علقمة عن 
عبدالله » قال : آتاه رجل فقال : ٳنه کان بيني وبين امرآتي کلام فطلقتها عدد 
النجوم» قال: (تكلمت بالطلاق؟) قال: نعم . قال: قال عبداله : (قد بين 


0 ( (0) خكم الطلاق الثلاث باغظ واد 
الله الطلاق فعمن آخذته؟ فمن طلق كما أمره الله فقد تبين له» ومن لبس 
على نفسه جعلنا به لبسه» ا ا ا 

تقولون) . 

نا أسباط بن محمد» عن أشعث» عن نافع› قال: قال این عمر: من 
ES OU‏ 
قال : (بانت منك بثلاث› وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة) . 

نا ابن نمير» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن ابن عباس» أتاه 
رجل فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاث فقال : (إن عمك عصی الله فأندمه فلم 
یجعل له مخرجا) . 

نا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة» عن أبيه قال : كنت جالساً عند 
ابن عباس فأتاه رجل فقال: يابن عباس» إنه طلق امرأته مائة مرة» وإنما 
قلتها مرة واحدة فتبين مني بثلاث أم هي واحدة؟ فقال: (بانت بثلاث 
وعليك وزر سبعة وتسعين). 

نا وکيع عن سفيان قال: حدثني عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير › 
قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفاً ومائة قال : 


نا إسماعيل بن إِبراهيم » عن ايوب عن عمرو» سئل ابن عباس عن رجل 


أبحاث هينة كبار الطلماء (المجد الاول) 


طلق امرآته عدد النجوم؟ فقال : (يكفيك من ذلك رأس الجوزاء). 
نا سهیل بن يوسف عن حمید عن واقع بن سحبان قال : سئل عمران بن 
حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس؟ فقال : (أثم بربه وحرمت 


نا غندر» عن شعبة عن طارق» عن قيس بن ابي حازم» أنه سمعه 
يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال: 
(ثلاث يحرمتهاعليه وسبعة وتسعون فضل). 

وقال سعید بن منصو ر" : نا خالد بن عبدالله عن سعيد الجريري» عن 
الحسن» أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى الأشعري : (لقد هممت 
ال جل اط الرچل امرات ااانا ي مجان إن أجعاما راح ولکن 
أقواماً جعلوا على آنفسهم فألزم کل نفس ما آلزمه نفسه» من قال لامرأته : 
نت علي حرام فهي حرام» ومن قال لامرأته : أنت بائنة فهي بائنة» ومن 
قال : نت طالق ثلاثافهي ثلاث). اه. 

وقال ابن عبدالهادي : وقد جعل ابن رجب في آخر کتابه هذا في 
إحداث عمر للطلاق وأنه مقبول قوله فقال : فصل : أخرج البخاري من 
طريق آبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي با قال : «لقد كان فيمن كان قبلكم 
من الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في متي أحد فإنه 


.A* ٢ ¥۹ [سير الحاث]اص‎ (۲( 


e‏ (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ وادد 
عمر)» وفى رواية ذكرها تعليقا: أن النبى ية قال : «لقد كان فيمن كان 
قبلکم من بني إسرائیل رجال یتکلمون من غیر آن یکونوا آنبیاء» فان یکن في 
أمتي منهم أحد فعمر» وأخرج مسلم من حديث أبي سلمة عن عائشة عن 
النبي َيه قال : «قد كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في آمتي أحد 
فعمر بن الخطاب»» وده قال ابن وهب . محدنول (ملهمون) وقال 
الترمذي عن أبن عيينة : قال : : يعني : مفهمين . . وعن أبي سعيد عن النبي 
ی وزاد فيه یا رسول الله » کیف محدث؟ قال : «الملائكة على لسانه» والله 
أعلم . 

فصل : قال ابن رجب في آخر کتابه : اعلم أن ما قضی به عمر على 

أحدهما: ما جمع فيه عمر الصحابة وشاورهم فيه فأجمعوا معه عليه» 
فهذا لا اه الحق كهذه المسألة» والعمریتين › وکفقضائه فیمن جامع 
في إحرامه آنه يمضي في نسكه وعليه القضاء والهدي ومسائل كثيرة. 
وهذايسوغ فيه الاختلاف كمسائل الجد مع الإخوة. 

ما روي عن النبي َة فيه قضاء بخلاف قضاء عمر› وهو على أربغة 
أنواع : ) 

أحدها: ما رجع فيه عمر إلى قضاء النبي بي فهذا لا عبرة فيه بقول عمر 
الأول. 


أبحاث هينة كبار الغلماء (النجد الأول ) 


الثانى: ما روي عن النبى ية فيه حكمان» أحدهما ما وافق لقضاء 
عمر› e‏ 
OA CE re‏ 
العمل بغير ما اختاره. 

الرابع : : ما كان قضاء النبي بلا لعلة» فزالت العلة فزوال الحكم بزوالها 
ووجد مانع يمنع من ذلك الحكم. 

قال : فهذه المسألة ؛ إما أن تكون من الثانيء وإما أن تكون من الرابع . 

وقال: لا يعلم من الأمة أحد خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة» 
ولا حكماً ولا قضاء ولا علماً ولا إفتاءء ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير 
جد وقد أنكره عليهم من عاصره غاية الإنكار» وكان أكثرهم يشخص 
بذلك ولا يظهره» فكيف يكون إجماع الأمة على أخفى”" دين الله الذي 
هذا لا يحل اعتقاده البتة» وهذه الأمة كما أنها معصومة من الاجتماع على 
ضلالة فهي معصومة من أن يظهر أهل الباطل منهم على هل الحق» ولو 
كان ما قاله عمر في هذا حا" للزم في هذه المسألة ظهور أهل الباطل على 
آهل الحق في كل زمان ومكان» وهذاباطل قطعاً. 


(1) في الهامش: لعل صوابه (إخفاء). 
(۲) قوله: (حقاأ) كذا في المطبوعة. 


(0) حكم الطلاق الثلاث بافظ وادد 


وقد أجاب ابن القيم رحمه الله عن فعل عمر رضي الله عنه» وكذلك عن 
فتاوى الصحابة في ذلك: فقال”: ولكن رأى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق» وكثر منهم 
إيقاعه جملة واحدة» فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا 
أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجا 
غیره» نكاح رغبة يراد للدوام لا نكاح تحليل فإنه كان من أشد الناس فيه 
فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاقء فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في 
زمانه» ورآی آن ما کان عليه في عهد النبي ي وعهد الصديق وصدر من 
خلافته کان الأليق بهم؛ لأنهم لم يتتابعوا فیه» وکانوا يتقون الله في 
الطلاق» وقد جعل الله لكل من اتقاه مخ ر جاًء فلما تركواتقوى الله وتلاعبوا 
بكتاب اله » وطلقوا على غير ما شرعه الله - ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم» 
فإن الله تعالى إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة» ولم يشرعه كله مرة واحدة» 
فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب 
بكتاب الله فهو حقيق آن يعاقب» ويلزم بما التزمه ولا يقر على رخصة الله 
وسعته» وقد صعبها علۍ نفسه ولم یتق الله ویطلق کما أمره الله وشرعه له» 
بل استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه ؛ رحمة منه وإحساناً ولس على نفسه 
واختار الأغلظ والأشد. فهذامما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان. 

وعلم الصحابة رضي الله عنهم حسن سياسة عمر رضي الله عنه وتأديبه 
لرعيته في ذلك » فوافقوه على ما آلزم به وصرحوالمن استفتاهم بذلك . 


(۱) [إعلام الموقعین](۲۹/۳_١١).‏ 


فقال عبدالله بن مسعود: (من آتى الأمر على وجهه فقد بين له» ومن 
لس على نفسه جغلنا عليه لبسهء اا 
منکم» هو کما ر تقولون). . 

فلو كان وقوع الثلاث ثلاثاً في كتاب الله وسنة رسوله ي لكان المطلق 
قد آتى الأمر على وجهه» ولما كان قد لبس على نفسه»ء ولما قال النبى كلا 
لمن فعل ذلك «تلعب بکتاب الله وأنا بین أظه ر کم»» ولما توقف عبداله بن 
الزبير في الإيقاع» وقال للسائل: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول فاذهب إلى 
عبدالله بن عباس وآبي هريرة» فلما جاء إليهما قال ابن عباس لأبي هريرة: 
أفته فقد جاءتك معضلة » ثم أفتياء بالوقوع . 

فالصحابة رضي الله عنهم ومقدمهم عمر بن الخطاب لما رأوا الناس قد 
استهانوا بأمر الطلاق وأرسلوا ما بأيديهم منه» ولبسوا على أنفسهم» ولم 
يتقوا الله في التطليتق الذي شرعه لهم» وأخذوا بالتشديد على أنفسهم ولم 
يقفوا على ما حد لهم آلزموهم بما التزمواء وأمضوا عليهم ما اختاروه 
لأنفسهم من التشديد الذي وسع الله عليهم ما شرعه لهم بخلافه» ولا ريب 
أن من فعل هذا حقيق بالعقوبة بأن ينفذ عليه ما أنفذه على نفسه إذ لم يقبل 
رخحصة الله تعالى وتيسيره ومهلته . 
ولهذا قال ابن عباس لمن طلق مائة طلقة : عصیت ربك وبانت منك امرأتك» 
إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ل ومن ين أل که جل له . 


(1) سورةالطلاق» الاَية۲. 


) 2 ( (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ وادد 


وأتاه رجل فقال: إن عمى طلق ثلاثاً فقال: (إن عمك عصى الله 
فأندمه» وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا)ء فقال: أفلا تحللها له؟ 
فقال: (من يخادع الله يخدعه)» فلیتدیر العالم الذي قصده معرفة الحق 
واتباعه من الشرع والقدر في قبول الصحابة هذه الرخصة والتيسير على 
عهد رسول الله و وتقواهم دم تبارك وتعالى في التطليق e‏ 
رخحصة الله وتيسيره شرعاً وقدراً. | 
فلما ركب الناس الأحموقة وتركوا تقوى الله ولسوا على أنفسهم» 
وطلقوا على غير ما شرعه لهم - أجرى الله على لسان الخليفة الراشد 
والصحابة معه شرعاً وقدراً إلزامهم بذلك» وإنفاذه عليهم» وإبقاء الإصر 
الذي جعلوه في أعناقهم كما جعلوه. 
Shr‏ 
وقال أيضاً مبيناً عذر عمر رضي الله عنه"': الناس طائفتان: طائفة 
اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل عمر رضى الله عنه ومن وافقهء وطائفة 
اعتذرت عن عمر رضي الله عنه ولم ترد الأحاديث فقالوا: الأحكام نوعان: 
النوع الأول: لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا 
الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة؛ كوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات 
والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك» فهذا لا يتطرق إليه 
تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. | 


(1) [إغاثة اللهفان](١/‏ ١۳۳)ومابعدها.‏ 


أبحاث هيئة كبار العطماء (المجد الأول) 


والنوع الثاني : ما يتغير بسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً و حال 
كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها بحسب 
المصلحة فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة» وساق 
رحمه الله طائفة من الأمثلة . ثم قال : ومن ذلك : أنه رضي الله عنه لما رأى 
الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث ورأى أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة - 
فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم ؛ ليكفواعنها. وذلك: 

إما من التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة» کما کان يضرب في 
الخمر ثمانين» ويحلق فيها الرأس» وينفي عن الوطن» وكما منع النبي كلا 
الثلاثة الذين خلفواعنه عن الاجتماع بنسائهم» فهذاله وجه. 

وإما ظناً أن جعل الثلاث واحدة كان مشروعاً بشرط وقد زال» كما 
ذهب إلى ذلك في متعة الحج إما مطلقاوإما متعة الفسخ فهذا وجه آخر . 

وإما لقيام مانع قام في زمنه» منع من جعل الثلاث واحدة» كما قام عنده 
مانع من بيع أمهات الأولادء ومانع من أخذ الجزية من نصارى بني تغلب 
وغير ذلك فهذا وجه ثالث . 

ومضى إلى أن قال: فلما رأى أمير المؤمنين أن الله سبحانه عاقب 
المطلق ثلاثاًء بأن حال بینه وبين زوجته وحرمها عليه حتی تنکح زوجاً 
غیره» علم أن ذلك لکراهته الطلاق المحرم» وبخضه له فوافقه آمیر 


ر ٍ۴ ۴ 


المؤمنين في عقوبته لمن طلق ثلاثاً جميعاًبأن لزمه بها وأمضاها عليه. 
فان قیل : فکان أسهل من ذلك آن يمنع الناس من إيقاع الثلاث ويحرمه 


(0) حکم 2 اللات بلفظ 


عليهم» ويعاقب بالضرب واتآديب من فعلهء لتلا يقع المحذور الذى 
يترتب عليه؟ قيل : لعمر اله! قد كان يمكنه ذلك ؛ ولذلك ندم عليه في آخر 
أيامه» وود أنه كان فعله. قال الحافظ ہو بکر الاإسماعيلى فى [مسند 
عمر]: أخبرنا أبو يعلى» حدثنا صالح بن مالك» CEE‏ 
أبي مالك› عن أبيه قال : قال عمر رضی الله عنه (ما ندمت على شیء 
ندامتي على ثلاث : أن لا أكون حرمت الطلاق» وعلى أن لا أكون أنكحت 
الموالي» وعلى أن لا أكون قلت النوائ. 

ومن المعلوم أنه رضي الله عنه لم يكن مراده تحريم الطلاق الرجعي» 
الذي أباحه الله تعالى» وعلم بالضرورة من دين رسول الله َو جوازه» ولا 
الطلاق المحرم الذي أجمع المسلمون على تحريمه كالطلاق في الحيض 
وفي الطهر المجامع فيهء ولا الطلاق قبل الدخول الذي قال الله تعالى فيه : 
3 اجاح عكر إن قابسا ما کہ 4 موھ او کا س 2< ر چ“ . 


ااا اا کم ف اما ای دا 
اراد تحريم إيقاع الثلاث› فعلم أنه إنما کان ا لاعتقاده جواز ذلك ؛ 
ولذلك قال: (إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهم). وهذا كالتصريح في آنه غير حرام عنده» وإنما أمضاه؛ 
لأن المطلق كانت له فسحة من الله تعالى في التفريق» فرغب عما فسح الله 


e (۱)‏ . قال في [التقريب] اعالدینبزیدهذاضییف 
مع کونه فقیهاً» وقد اتهمه ابن معین» وأبو یزید صدوق ریماوهم . آھہ. 
(۲) سورةالبقرة› الاَیةَ٣٠۲۳.‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


تعالى له إلى الشدة والتغليظ» فأمضاه عمر رضى الله عنه عليه فلما تبين له 
ما فيه من الشر والفساد ندم على أن لا يكون حرم عليهم إيقاع اثلاث 
ومنعهم منه» وهذاهو مذهب الأكثرين : مالك وأحمد وأبي حنيفة رحمهم 
الله . 

فرأى عمر رضي الله عنه أن المفسدة تندفع بإلزامهم» فلما تبین له أن 
المفسدة لم تندفع بذلك وما زاد الأمر إلا شدة» أخبر أن الأولى كان عدوله 
إلى تحريم الثلاث الذي يدفع المفسدة من أصلهاء واندفاع هذه المفسدة 
بما كان عليه الأمر في زمن رسول الله ية وأبي بكر وأول خلافة عمر 
رف اله رل من دك كله ولا يندفع الشر والفساد بغيره البتة. 
اه. 

ولشيخ اللإسلام ابن تيمية جواب عن فعل عمر رضي الله عنه» وكذلك 
من وافقه من الصحابة ترك ذكره هناء a‏ 

وآما القياس: 
فقال ابن قدامة “: ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً فصح مجتمعا 
كسائر الأملاك. اه. 


وقد أجاب ابن القيم عن هذا القياس : فقا" : 
وقولكم : إن المطلق ثلاثاً قد جمع ما فسح له في تفريقه : هو إلى أن 


(1) [المغني]ومعه[الشرح الکبیر](۸/ .)٠٤١‏ 
(۲) [إغاثة اللهفان])(۱/١٠١١).‏ 


CD‏ (0) حكم الططلاق الثلاث بافظ واد 
يكون حجة عليكم أقرب.» فإنه إنما أذن له فيه وملكه متفرقاً لا مجموعاً 
فإذا جمع ما آمر بتفريقه فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه؛ ولهذا قال 
من قال من السلف : (رجل أخطا السنة» فيرد إليها فهذا أحسن من كلامهم 
وأبين وأقرب إلى الشرع والمصلحة) ثم هذا ينتقض عليكم بسائر ما ملكه 
الله تعالى العبد» وأذن فيه متفرقاً» فأراد أن يجمعه ؛ كرمى الجمار الذي إنما 
شرع له مفرقاًء واللعان الذي شرع ذلك وأعان السات التي شرعت 
كذلك» ونظير قياسكم هذا آن له أن يؤخر الصلوات كلها ويصليها في وقت 
واحد؛ لأنه جمع ما أمر بتفريقه» على أن هذا قد فهمه كثير من العوام 
يؤخحرون صلاة اليوم إلى الليل ويصلون الجميع في وقت واحد» ويحتجون 
بمثل هذه الحجة بعينهاء ولو سكتم عن نصرة المسألة بمثل ذلك لكان 
آقوی لها. 

وقال القرطبي : وحجة الجمهور من جهة اللزوم من حيث النظر ظاهرة 
جد وهو : أن المطلقة ثلاث لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجأغيره» ولا 
فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعاء وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه 
الشارع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقارير» فلو قال الولي : أنكحتك هؤلاء 
الثلاث فى كلمة واحدة انعقد كما لو قال: أنكحتك هذه وهذه وهذه» وكذا 
في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام. نقله عة ابنن حجر 
العسقلاني”''. 

ويرد عليه بأن من قال: أحلف بالله ثلاثاً لا يعد حلفه إلا يميناً واحدة 


.)٣٠٠ [فتح‌الباري](۹/‎ )۱( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الاول) 


فليكن المطلق مثله› وتعقب باختلاف الصيغتين فإن المطلق ينشيء طلاق 

امرآته وقد جعل أمرطلاقها ثلاثاًء فإذا قال : أنت طالق ثلاثاً فكأنه قال : 

أنت طالق جميغ الطلاق» وأما الحلف فلا أمد لعدد أيمانهء فافترقا . أاه. 

المذهب الثاني" أن الرجل إذا طلق زوجته ثلائاً بلفظ واحد 

وقعت واحدة دخل بها أول: 

١‏ - قال ابن الهمام ": وقال قوم : يقع به واحدة هو مروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وبه قال إسحاق» ونقل عن طاوس وعكرمة أنهم 
يقولون : خالف السنة فيرد إلى السنة. 

۲ - قال الباجي:: وحكى القاضي أبو محمد فى إشرافه عن بعض 
المبتدعة يلزمه طلقة واحدة. وإنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطأة 
ومحمد بن إسحاق . انتهى المقصود . 

۳- قال شيخ الإسلام في أثناء الکلام علی ذکر المذاهب في ذلك“ : 
الثالث : : أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة» وهذا القول منقول 
عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب زسول الله َة مثل : 
الزبير بن العوام» وعبدالرحمن بن عوف» ويروی عن علي وابن 
مسعود وابن عباس القولان» وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم 


(1) يلاحظ أن المذهب الأول سبق في ص ۳٤۲‏ من هذاالكتاب : 
(۲) [فتح‌القدیر](۳/ .)٦١‏ 


(۳) [المنتقى شرح الموطاً])/۳). 
)٤(‏ [مجموع الفتاوی](۸/۳۳). 


٤ 1‏ ( (0) حكم الطلاق الفلات بلفظ واحد 


مثل: طاوس» وخلاس بن عمرو» ومحمد بن إسحاق» وهو قول 
داود وأكثر أصحابه» ويروى ذلك عن ابي جعفر محمد بن علي بن 
حنبل . آه. 

قال ابن القيم " : وهو اختيار شيخ اللإسلام ابن تيمية . اه. 

قال المرداوي”"' : وحکی آي : شيخ الارسلام ابن تيمية (رحمه اللّه)_ 
عدم وفوع الطلاق الثلاث جملة» بل وأحدة» في المجموعة أو 
المتفرقة عن جده المجد» وأنه كان يفتى به سرا أحياناً . اه. 

قال ابن القيم”" : المثال السابع : أن المطلق في زمن النبي ية وزمن 
خليفته بي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما - کان إذا جمع 
الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة. وكل صحابي من لدن 
خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث 
واحدة فتوى أو إقراراً أو سكوتا؛ ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا 
فيهم من يفتي به قرناً بعد قرن إلى يومنا هذا. 


فأفتى به حبر الأمة وتر جمان القران : عبدالله بن عباس » کمارواه حماد 


(1) [زادالمعاد](٤/٠٠٠).‏ 
(۲) [الإانصاف](۳/۸٥٤).‏ 
(۳) [[إعلام الموقعین](٤/٤۲۹۰۲۸۰۲).‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


ابن زيد» عن يوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال : أنت طالق ثلاثاًء» بفم 
واحد فهي واحدة. وآفتى أيضاً بالثلاث. أفتى بهذا وهذاء وأفتى بأنها 
واحدة الزبير بن العوام» وعبدالرحمن بن عوف» حکاه عنهما ابن وضاح › 
وعن علي کرم الله وجهه وابن مسعود روایتان کماعن ابن عباس . 

وأما التابعون : فأفتی به عكرمة رواه إسماعيل بن إبراهيم عن يوب 
عنه» وأفتی به طاوس . 

وأما أتباع التابعين : فأفتى به محمد بن إسحاق حكاه الإمام أحمد وغيره 
نه » وأفتى به خلاس بن عمرو والحارث العكلي . 

وأما آتباع تابعي التابعين : فأفتی به داود بن علي وأكثر أصحابه حکاه 

عنهم بو العكلي وابن حزم وغیرهما. 

وأفتى به بعض أصحاب مالك» حكاه التلمساني في شرح تفريع ابن 
الجلات تولا e‏ المالكية» وأفتی ده بعص الحنفية» حکاه بو بکر 

O PT e 
وکان یفتی به أحیاناً.‎ 

وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم : سألت أبا عبدالله عن حديث ابن 
عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر واحدة 
بي شىء تدفعه» قال : برواية الٺاس عن ابن عباس من وجوه خحلافه» م 
ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث»› فقد صرح بأنه ترك القول به لمخالفة 


(0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ ولدد 
ll‏ 
رأشال نجه رقاعدته اتی بش عانها: ادت إا تود 
لمخالفة راويه» بل الأخذ عنده بما رواه» كما فعل في رواية ابن عباس 
وفتواه في بيع الأمة» فأخذ بروایته أنه لا کون طلاقاً وترك رأیه› وعلی 
أصله يخرج له قول: أن الثلاث واحدة» فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك 
اللحديث لمخالفة الراوي» وصرح في عدة مواضع أن مخالفة الراوي لا 
على مذهبه أقوالأأدون ذلك بكثير . اه. 
۷- قال يوسف بن حسن بن عبدالرحمن بن عبدالهادی"' : الفصل 
الرابع : في أنه إنما يقع بالثلاث للفظ الواحد واحدة» وهذه رواية عن 
أحمد» روايتها باطلة» لكنها قول في المذهب» حكاه الشيخ شمس 
الدين ابن القيم في کتاره [إعلام الموقعين]› ودکره في [الفروع]ء 
وقال: إنه اختيار شيخه» وهو اختياره بلا خحلاف» وهو الذي إليه 
جنح الشيخ شمس الدين بن القيم في كتبه [الهدي]ء و[إعلام 
الموقعين]» و[إغادة اللهفان] وقواه حدنا حمال الدين الاإمام» وقل 
صنف فيه مصنعات › وهو اختيار شيخه الشيخ تقي الدين بن تيمية› 
وحكاه أيضاعن جده الشيخ مجد الدين وغيره. اه. 
وقال آيضاً: :: الفصل الخاسس ۔فیمن قال بهذا القول وآفتی به 


.۸١ [سيرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث]ضمن مجموعةعلميةص‎ )١( 
.۸۳ المرجع السابق ص ۸۲ء‎ )۲( 


AREY E Tî Es , فار _, بے‎ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وبعد أن ذكر ما سبق ذكزه عن ابن القيم من [إعلام الموقعين] قال : 
قلت : وقد کان يفتي به فیما يظهر لي ابن القیم» وکان يفتي به شيخ 
الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه - بلا خلاف» وکان يفتي به جدنا 
جمال الدين الاإمام» ولم یرو عنه أنه آفتی بغيره . 


قلت : وقد کان یفتی به فی زماننا الشيخ على الدواليبى البغدادي» 
يقويه» وظاهر إجماع "ابن حزم أنه إجماع لكن لم يصرح به . اه. 

وقد استدل لهذا المذهب بالكتاب والسنة والإجماع والأثر والقياس : 

الدليل الأول: قال تعالى: * والمطلقت يربصت بأنفسهن نله 
رو4 إلى قوله تعالی 3 حت تنک E‏ 

2 ,)٤( 

وحه الاستدلال : : قال ابن عبدالهادي : قال ا حمال الدين الاإمام 
فی أول أحد كتبه : فقد حکم اله تعالی في هذه الآیات الکریمات في هذه 
المسألة ثلاثة أحكام» فمن فهمها وتصورها على -حقيقة حقيقة ما هي عليه - وقد 
أراد الله هدايته إلى قبول الحق إذا ظهر له-صح كلامه. 

واعلم أن کتاب الله نص صريح : أن الطلافق الثلاث واحدة شرغا لا 
يجتمل خلافاً صحيحاً» وهذا هو النص شرعاً» فان کل کلام له معنی لا 


(1) قبله (وظاهرإجماع ابن حزم . . إلخ) هكذابالأصل المطبوع . 

(۲) سورةالبقرة الایةَ۲۲۸ . 

(۳) سورةالبقرة» الاية ۲۳١‏ . 

. )١١ /۱( ومابعدها» ويرجع إلى ماذكره ابن القيم في [الإغاة]:‎ ٩0١ [سيرالحاث]ص‎ )٤( 


(0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واد 


ی ی کی اک ی کے ا 
کان لا یحتمل غیره شرعاً فهو نص شرعاً» وکتاب الله فی هذه الآیات لا 
يحتمل شرعاً غير أن الطلاق الثلاث واحدة. والألف واللام في قوله: 
ا والمعهود هنا هو: الطلاق المفهوم من قوله 
تعالی : ٭ والمطلقتت در بصت بأنشسهن له قروو 4" وهو الرجعي 
بقوله : رک کی ر رد و( فصار المعنى : الطلاف الذي ۴ 
احق فیه بالرد مرتان فقط» وو ا و 
الطلاق بمرتين منه فقط فلم يعرف " ٠‏ ولا فرق في الآية بين قوله في کل 
مرة : طلقتك واحدة» أو ثلاثاء أو ثلاثين ألفاً. 

ثم قال: فصلل : .الكلام هنا ۳ معنى الآيات الكريمات في حكم 
الطلاق الثلاث جملة سواء كانت ثلاث مرات أو مائة مرة أو ثلاثين ألفاً. 


ر کا کرک ر کے 


ثم قال: وذلك أن ضمیر الآيات في قوله تعالی : ٭ إن طلقا هل عل 
لم €“ أي: إن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له بعدهاء المفهوم من قوله: 
أَلطلقّ مرَتَانٍ € لا يجوز فيه شرعاً غير ذلك» وهذا الحكم مختص به 
شرعاً: أي: بتحريم المطلقة عليه حتى تنكح زوجا غيره» ويلزم أن يكون 
التحريم فيما بعد المرتين الأوليين فإن كل واحدة من الأوليين له فيها الخيار 
بين الإمساك والتسريح بنض الآية» فيكون التقدير : فإن طلقها مرة ثالثة فلا 


(1) سورةالبقرة› الاَیةَ ۲۲۹ . 
(۲) سورةالبقرة› الاية۲۲۸. ` 
> (۳) قوله: (يعرف)كذافي الأصل المطبوع . 
)٤(‏ سورةالبقرةالاآية٠۲۳.‏ 


ث هيئة كبا العلا (المجد الأول ) 


تحل له هذا لا یحتل خلافاً. 

قلت : هذه الآية صريحها على هذا: أن الثلاث متفرقات» والله أعلم . 

ثم قال: ويدل على التقدير لزوم آنه لا يجوز في الآية أن يقال: فإن 
طلقها فلا تحل له لا يجوز أن يكون مستقلاً بنفسه» منفصااً عما قبله؛ لما 
في ذلك من لزوم نسخ مشروعية الرجعة في الطلاق من دين الإإسلام ولا 
قائل به» وذلك لما فيه من عود الضمير المطلق فيه إلى غير موجود في 
الکلام قبله» معین له» مختص بحکمه» فیکون عاماً في کل مطلق 
ومطلقة» ولا قائل به» وذلك أن قوله تعالی  :‏ قان طلقا َ5 َل د“ 
جملة مفيدة» والجملة نكرة» وهي في سياق شرط ونفي» فتعم كل مطلق 
ومطلقة› فيكون ذلك ناسخا لمشروعية الرد في الطلاق في دين الإسلامء 
ولا قائل به» فتعین أن یکون قوله : # قان طلَقها م مل ل تماما لما قبلهء 
ك متصلا به» ویکون الضمير فيه عائداً على موجود في الكلام قبلهء 
ومعین له» مختص بحکم تحريمه في طلاقه إن طلق» ولیس فیما قبله ما 
يصلح عود هذا الضمير إليه» واختصاصه بهذا الحكم من التحريم شرعاًإلا 
المطلق المفهوم من قوله: # الي متا" لأنه لو عاد إلى من يطلق 
في صورة المفاداة المذكورة قبله كان التحريم مختصاً بطلاق المفاداةء ولا 
قائل به» ولو عاد إلى من يطلق في صورة الاإيلاء المذكورة قبل هذه الأيات- 
كان التحريم مختصاً بطلاق المولي» ولا قائل به» فتعين أن يكون الضمير 


. ۲۳١ سورةالبقرة الآية‎ )١( 
. ۲۲۹ سورةالبقرة» الاَية‎ )۲( 


(0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ واحد 


عائدا إلى المطلق المفهوم من قوله : * الطلى تان وهو في نظم الكلام 
متعین له شرعاء لا يجوز عوده إلى غيره شرعاًء وأن يكون تقدير الكلام: 
فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له حتی تنکح زو جا غيره» وقد تبین أن معنى 
هذا الكلام وتقديره: أن الطلاق الرجعي مرتان» فإن طلقها بعدهما مرة 
ثالثة فلا تحل له بعدهما حتى تنكح زوجا غيره» فلم يشرع الله التحريم إلا 
بعد المرة الثالثة من الطلاق» والمرة الثالثة لا تكون إلا بعد مرتين شرعاً 
ولخة وعرفاًوإجماعاء إلا ما وقع في هذه المسألة بقضاء الله وقدره . انتهى . 

وقد سبقت مناقشة هذا الدليل فى المسألة الأولىء والإجابة عنه فى 
کلام الباجي ص۳۰۸ وما ذکر عن شخ الإسلام في ص۳۱۳ وکلام ا 
الق فی ض۳۸ ٣۲٣‏ 

الدلیل الثاني : قوله تعالى : أا أ إا لث السا € إلى قوله: 
3 ایکوش بمعروفی أۇفارقوهىٌ بمعرو ف . 

قال ابن القيم : الاستدلال بالآية من وجوه. 

الوجه الأول: أنه سبحانه وتعالى إنما شرع أن تطلق لعدتهاء أي: 
لاستقبال عدتها فتطلق طلاقاً يعقبه شروعها في العدة؛ ولهذا أمر رسول الله 
ية عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في حيضها أن ير اجعهاء 
وتلا هذه الاآية تفسيراً للمراد بهاء وأن المراد بها الطلاق في قبل العدة» 
وكذلك کان يقرآها عبدالله بن عمر؛ ولهذا قال کل من قال بتحریم جمع 


.۲ ۰۱ سورة‌الطلاق الآیتان‎ )١( 


أبحاث هيئة كار العلما: (الجد الأول) 


الثلاث : أنه لا يجوز له أن يردف الطلقة بأخرى فى ذلك الطهر؛ لأنه غير 
مطلق للعدة فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى فلا تكون الثانمة 
للعدةء ثم قال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ومن وافقه : إذا أراد أن بطلقها 
ثانية طلقها بعد عقد أو رجعة؛ لأن العدة تنقطع بذلك» فإدا طلقها بعد ذلك 
أخرى» طلقها للعدةء وقال في رواية أخرى عنه: له أن يطلقها الثانية في 
الطهر الثاني ويطلقها الثالثة في الطهر الثالث» وهو قول بي حنيفة › 
ae E1‏ نها نی على ما مض والصحیح هو الأرلء 

وآنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الرجعة أو و العقد؛ لأن الطلاق الثاني لم 
يكن لاستقبال العدة» بل هو طلاق لغير العدة فلا يكون مأذوناً فيه فإن 
العدة إنما تجب من الطلقة الأولى؛ لأنها طلاق العدة» بخلاف الثانية 
والثالثة. ومن جعله مشروعاًء قال: هو الطلاق لتمام العدة» والطلاق 
لتمامها كالطلاق لاستقبالها وكلاهما طلاق للعدة. 

وأصحاب القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة: الطلاق 
لاستقبالهاء كما في القراءة الأخرى التي تفسر 2 المشهورة (فطلقوهن 
في قبل عدتهن) . 

قالوا: فإذالم يشرع إر داف الطلاق للطلاق قبل الر hh‏ العقد» فأن لا 
یشرع جمعه معه أولى وأحرى» فإن إرداف الطلافق أسهل من جمعه ولهذا 
يسوغ الاإرداف في الأطهار من لا يجوز الجمع في الطهر الواحد. 

وقد احتج عبداله بن عباس على تحريم الثلاث بهذ الآية وساق الأثر 
عن ابن عباس وقد سبق . 


(0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد 


الوجه الثاني : من الاستدلال بالآية : قوله تعالى لا ر با 
تھ اتر رخذا اتم اه في الطلاق الرجعي» فأما البائن فلا 
سكنى لها ولا نفقة لسنة رسول الله بيا الصحيحة التي لا مطعن في صحتها 
الصريحة التي لا شبهة في دلالتها فدل على أن هذا حكم كل طلاق شرعه 
الله تعالى مالم يسبقه طلقتان قبله؛ ولهذا قال الجمهور : : انه لایشرع له ولا 
eal es Sl E‏ 

وأبو حنيفة قال : : يملك ذلك؛ ؛ لأن الرجعة حقه وقد أسقطها. 

والجمهور .يقولون: ثبوت الرجعة وإن كان حقاً له فلها عليه حقوق 
الزوجية فلا يمللك إسقاطها إلا بمخالصة أو باستيفاء العدد كما دل عليه 
القرآن. 

الو جه الثالث : أنه قال : # وتنك حدود الله ومن تدحود او فقدظلم 
فس4 فإذا طلقها ثلاث جنملة واحدة فق تعدی حدود الله فیکون 
ظالما4ُ: ‏ 

الوجه الرابع: أنه سبحانه قال : لا ری َمل اک ی بد دك 

اا رند أعلم الأمة بالقرآن - وهم : الصحابة e‏ 

هو : الرجعةء قالوا : وأي أمز يحدث بعد الثلاث . 

e aR‏ کنا بشن ابلھن ا كوه ر 


.١ةيآالا»قالطلاةروس‎ )١( 


أبحاث هيئة كيار العلباء (الجه الأول ) 


و ەر 


رفون یسرون اا ر 9 لله إلا أن پسبق 
بايا اني | طلقتم اء قطاقرحی في قل عدتین) كما تدم - قصده 
رحمه الله الأثر الذي أشرنا إليه سابقاً - وهذا حق»› فإن الآية إذا دلت على 
منع إرداف الطلاق الطلاق في طهر أو أطهار قبل رجعة أو عقد كما تقدم؛ 
دنه يکون مطلقآ في غير قبل المدة فلان تدل على تحريم الجمع آولی 
وأحرى . 

ومضی رمه اف ای تل ن وچو رنحرماساین جور 
او i‏ 
اتاک ا 
وأماالسنة: : فقد استدلو ابالأدلة الاتية : 


الدليل الأول: E EI‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان الطلاق على عهد رسول الله الا 
وأبي بكر وسئتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله 
عنه: Sai‏ 
مضا عليهم). ٠.‏ 


وفي [صحی] أيضاً عن طاوس : أن 1 الصهباء قال لابن عباس : 


(1) سورة‌الطلاق»الاية۲. 


(0) حكم الطلاق اثلاث باخظ واحد 


(هات من هناتك» ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي 
بکر واحدة؟) 
فقال: (قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق 

فأجازه عليهم) وفي لفظ لأبي داود: أن رجلا يقال له: أبو الصهباء كان 
كثير السؤال لابن عباس قال : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله بيا وأبي بكر وصدر 
من إمارة عمر رضي الله عنهماء فقال ابن عباس : بلى» كان الرجل إذا طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله اة وأبي 
بكر وصدر من إمارة عمر رضي الله عنهما فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها 
قال : أجروهن عليهم . . هكذا في هذه الرواية قبل أن يدخل بها . 

وفي [مستدرك الحاكم] من حديث عبدالله بن المؤملء عن ابن أبي 
مليكة» أن أبا الجوزاء تى ابن عباس فقال: (أتعلم أن الثلاث كن يرددن 
على عهد رسول الله ية إلى واحدة؟) قال : (نعم) قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإسناد» وهذه غير طريق طاوس عن أبي الصهباء . 

وقد أجاب القائلون بأن الثلاث بلفظ واحد تقع ثلاثاً عن حديث ابن 
عباس بأجوية: 

الجواب الأول: أنه منسوخ› وهو قول الشافعي وأبي داود والطحاوي . 

قال الشافعي”" : بعد سياقه لحديث أبي الصهباء : وأثر ابن عباس في 


(۱) [الأم]اختلاف الحدیث:(۳۰۱/۷-١٠٠١).‏ 


أبحاث هيئة كبار العلما: (المجد الأول) 


الذي طلق امرآته ألفاً وأفتاه بوقوع الثلاث› والذي طلق مائة وقل سبقت › 
قال بعد ذلك : فإن کان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على 
عهد رسول الله َة واحدة يعني : آنه بأمر النبي ية فالذي يشبه -والله أعلم - 
أن یکون ابن عباس قد علم أن کان شيئاً فنسخ . 

فإن قیل : فما دل على ماصفت؟ 

قیل : لا یشبه ان یکون يروی عن رسول الله اة شيئاً ثم يخالفه بشيء لم 
یعلمه کان من النبی فيه خلافه . 
بالدینارین › وفي بیع مهات الاولاد وغیره» فکیف يوافقه في شيء یروی 
عن النبی هد فيه خحلافه؟ ! 

فان قیل : فلم لم يذكره؟ 

قيل : فقد يسأل الرجل عن الشىء فيجيب فيه ولا ينقص فيه الجواب» 
وياتي على الشيء ویکون جائزاله کما يجوز له» لوقيل : صلی الناس على 
عهد رسول الله َة إلى بیت المقدس؟ آن يقول نعم » وإن لم يقل ثم حولت 
القبلة. ١ ٠٠‏ 

قیل -والله أعلم-: وجوابه حين استفتى يخالف ذلك ماوصفت . | 

فإن قيل : فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك آن تحسب الثلاث واحدة 
فى كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت؟ 


(0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ واحد 


قیل : نعم» أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : کان الرجل إذا 
طلق امرآته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له» وإن طلقها آلف 
مرة» فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء 
عدتها ارتجعهاثم طلقها وقال: والله لاآويك . . ولا تخلين أبداً» فأنزل الله 
تعالى: # ألطلق تان امسا معروني أو ريم بحسن 4 فاستقبل 
الناس الطلاق جديدامن يومئذ» من كان منهم طلق أو لم يطلق . 

وذكر بعض أهل التفسير هذا فلعل ابن عباس أجاب: أن الثلاث 
والواحدة سواء» وإذا جعل الله عدد الطلاق إلى الزوج وأن يطلق متى شاءء 
فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه . 

قال الشافعي: وحكم الله في الطلاق أنه مرتان فإمساك بمعروف و 
تسریح بإحسان. وقوله : 3 إن طلها) يعني : والله أعلم الثلاث ل فلا عل 
آم ون بعد کی كح روجا عَم فدل حكمه أن المرأة تحرم بعد الطلاق 

لاا حتى تنكح زوج غيره» وجعل حكمه بأن الطلاق إلى الأزواج يدل 
على آنه إذا حدث تحريم المرأة بطلاق ثلاث وجعل الطلاق إلى زوجها 
فطلقها ثلاثاً مجموعة أو مفرقة حرمت عليه بعدهن حتى تنكح زوجاً غيره 
كما كانوا مملكين عتق رقيقهم» فإن أعتق واحدأً أو مائة في كلمة لزمه ذلك 
- كما يلزمه كلهاء جَمَّع الكلام فيه أو فرّقه» مثل قوله لنسوة له : نتن طوالق» 
ووالله لا أقربكن» وأنتن علي كظهر أمي» وقوله: لفلان علي كذاء ولفلان 


)۱( سورة البقرة الاَية۲۲۹. 
(۲( سورة‌البقرةء الآية ۲۴١‏ . 


أبحاث هينة كنار الطلياء (المجلد الأول ) 


على کذا ولفلان عل کذاء N‏ 
المعاني› E i i i‏ 

فإن قال قائل : : فهل من سنة تدل على هذا؟ ٠‏ 

قيل : نعم» 'حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن 
الزهزري عن عروة بن الزبير عن عائشة: انه سمعها ر تقول : جاءت امرأة 
رفاعة القرظي إلى رسول الله » فقالت : إني كنت عند رفاعة» فطلقني فبت 
طلاقي» فتزوجت عبدالرحمن ¿ ابن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب» 
فتبسم رسول لله اة وقال : «آتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى يذوق 
عسيلتك وتذوقي عسيلته» قال : وآبو بكر عند النبي بء وخالد بن سعيد بن 
العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له» فنادى ا ا 
هذه عند رسول الله ل . 

قال الشافعي : فإن قيل : فقد يحتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها في 
مرات. قلت : ظاهرة في مرة واحدة (وبت) إنما هي ثلاث إذا احتملت 

لاا وقال رسول الله 5 : «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتی يذوق 
عسيلتك» ولو كانت عائشة حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى 
رفاعة بلا زوج . 

فإن قيل أطلق أحد ثلاثاً على عهد النبي كيا؟ 

قیل: نعم» عويمر المجلاني طلق امران تلاا قبل أن یره الي آنه 
تحرم عليه باللعان فلما أعلم النبي نهاه. 


وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي يي : آن زوجها بت طلاقها: تعني والله 


(iD‏ (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واد 


أعلم : آنه طلقها ثلاثاًء وقال النبي ها : ليس لك عليه نفقة نفقة» لأنه والله أعلم 
لا رجعة له عليهاء ولم أعلمه عاب طلاقها ثلاث معاًء قال الشافعي : فلما 
كان حديث عائشة فى رفاعة موافقاً ظاهر القرآن وكان ثابتاً - كان أولى 
الحديثين أن يؤخذ به» والله أعلم» وإن كان ليس بالبين فيه جداً. 

قال الشافعى : ولو كان الحديث الأخر له مخالفاً كان الحديث الآخر 
یکون ناسخاء والله أعلم» وإن كان ذلك لیس بالبین فيه جداً. اه. 

وقال آبو داود في [سننه] (باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث) : 

حدثنا أحمد بن سعيد المروزي› حدثني علي بن حسين بن واقد» عن أبيه» 
عن يزيد النحوي» عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( للت ری 
پانفسهن تله دروو ولا ڪيل همی أن يم ما حى اه ف أرحَامه4' وذلك 
ان الرجل کان إذا طلق امرأته فهو أ حق برجعتها» وإن طلقها ثلاثا» فنسح 
ذلك فقال : لای نان ٥4‏ ثم ورد أبو داود في تفس الباب حدیث 
ابن طاوس عن أبيه: أن أبا د قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت 
الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله َة وأبي بكر» وثلاثاً من إمارة 
عمر؟ قال ابن عباس : نعم . 

وقال الطحاوي” "في (باب الرجل يطلق امرأته ڈ امعاً): حدثنا روح 
ابن الفرج» ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا ابن 
(1) سورةالبقرة» الاَیة۲۲۸. 


(۲) سورة‌البقرة» الآیة۲۲۹. 
(۳) [شرح معاني الآثار](۲/ ۳۲). 


أبحاث هيئة كبا العلماء (المجد الأول) 


تعلم أن الثلاث» ET E‏ 
r n‏ 
E E Er O EF‏ 
عمر رضي الله عنه قال : يها الناس» قد كانت لكم في الطلاق أناةء وأنه من 
تعجل آناة الله فى الطلاق آلز مناه إياه . حدثنا بذلك ابن أبى عمران. 

قال: ثنا إسحاق بن آبي إسرائيل قال: أخبرنا عبدالرزاق -ح - وحدثنا 
عبدالحميد بن عبدالعزيز قال: ثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: ثنا 
عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مثل الحديث 
الذي ذكرناه في ول هذا الباب» غير أنهما لم يذكرا أبا الصهباء ولاسؤاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وإنما ذکرا مثل جواب ابن عباس رضي الله 
عنهما الذي في ذلك الحديث› ودكرا بعد ذلك من کلام عمر رضي الله عنه 
ما قد ذكرناه قبل هذا الحديث» فخاطب عمر رضي الله عنه بذلك الناس 
جمعاً وفيهم آصحاب رسول الله ية ورضي عنهم» الذين قد علموا ما 
تقدم من ذلك في زمن رسول الله ب فلم ینکره ه عليه منهم منکر› ولم يدفعه 
دافع » فكان ذلك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذلك ؛ لأنه لما كان فعل 
على القول إجماعاً يجب به الحجةء وكما كان إجماعهم على النقل بريثاً 
من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على الرأي بريئاً من الوهم والزللء 
وقد رآينا أشياء قد كانت على عهد رسول الله ب على معانى فجلعها 


)0( الس 2 بلفظ وأحد 


ا و لمارأوافيه مما 
خفي على من بعدهم»› فكان ذلك حجة ناسخا لما تقدمه» من ذلك تدوين 
الدواوين» والمنع من بيع أمهات الأولاد» وقد كن يبعن قبل ذلك» 
والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت قبل ذلك» فلما كان ما عملوا 
به من ذلك ووقفنا عليه لا يجوز لنا خلافه إلى ما قد رأيناه مما تقدم فعلهم 
له» كان كذلك ما وقفونا عليه من الطلاق الثلاث الموقع معاً: أنه يلزم لا 
يجوز لنا خلافه إلى غیره مما قد روي آنه کان قبله على خلاف ذلك . انتهی 
المراد من كلام الطحاوي 

وقال الطحاوي بعد كلامه في النسخ”": (ثم هذا ابن عباس رضي الله 
ا ا ا ثلاثاً معاً: أن طلاقه قد لزمه 
وحرمهاعليه. 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا سفيان عن 
الأعمش عن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن 
ا ا ا فقال E ENE‏ 


ا 


حدننا يونس قال : أخبرنا ابن وهب : e‏ 
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق 


7© انرا ا6 6 0` 


أبحاڻ هيئة كيار العلياء (المجد اأول) 


رجل امرآته ثلاث قبل آن یدخل بها ثم بدا له آن ینکحهاء > فجاء يستفتي › 
فذهبت معه أسأل له أبا هريرة وعبدالله بن عباس عن ذلك فقالا: قان 
تنکحھا حتی تتزوج زوجاً غيرك» فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة» 
فقال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . 


حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهب : آن مالکاً آخبره عن یحیی بن 
سعيد: أن بكير بن الأشج أخبر عن معاوية , بن أبي عياش الأنصاري : آنه 
ا ا ا 
البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طللق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير : إن هذا الأمر ما لنا فيه من قول» فاذهب إلى 
عبدالله بن عباس وآبي هريرة رضي الله عنهم» فاسألهماء ثم ائتنا فأخبرناء 
فذهب فسألهماء فقال ابن عباس لأبي هريرة : أفته يا أبا هريرة» فقد جاءتك 
معضلة» فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً 
* ) 

حداثنا ربيع المؤذن» قال EE e E‏ 
ذئب عن الزهري عن محمد بن عبدالرحمن بن ٹوبان» عن محمد بن ٳياس 
ابن البكير: أن رجلا سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر عن طلاق البكر 
ثلاث وهو معه» فکلهم قالوا : حرمت عليك . 

جا ور ال ا 
هريرة وابن عباس أنهما قالا في الرجل يطل البكر ثلاثاً: ا ا 
تنکح زوجأغیره. 


r‏ (0) حكم الحلاق اثلاث بلفظ ولحد 


حدثنا آبو بكرة» قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن 
سعید بن جبیر : أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة فقال : 
ثلاث تحرمها عليه وسبعة وتسعون في رقبته» إنه اتخذ آيات الله هزواً. ٠‏ 

حدشنا علي بن شی ا ف ناو و 

حدثا ا کس قال : a‏ 
AL‏ فقال : : عصيت ربك» وبانت منك امراتك» لم : تق الله فيجعل للك 


مخرجا» # ومن ق الله عل لَه جل له ,رجا € قال الله تعالی : يا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن» انتھی المراد من كلام 
الطحاوي . 


وممن ارتضى هذا المسلك الذي هو مسلك النسخ: الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في نهاية بحثه الطويل في هذه المسألة قال" : وفي الجملة: 
فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء» أعني : قول 
جابر : أنها كانت تفعل في عهد النبي ية وأبى بكر وصدر من خلافة عمر» 
قال: ثم نھانا عمر عنها فانتهیناء فالراجح في الموضعين تحريم المتعة 
وإيقاع الثلاث لاٍجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك› ولا یحفظ ان 
أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهما وقد دل إجماعهم على وجود 


(۱) [فتح‌الباري](۹/ ۲۹۹). 


أبحاث هيئة كباز العلماء (المجلد الأول ) 


ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك» حتى ظهر لجميعهم في عهد 
عمر» فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار 
من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق . اه. 


واعترض المازري على ذلك» قال : ا أن هذا الحكم 
منسوخ وهو غلط قإن عمر لا ينسخ ولو نسخ ورحاشاه لبادر الصحابة إلى 
إنكاره. . وإن آراد القائل آنه نسخ في زمن النبي لا فلا يمتنع لکن يخرج عن 
ظاهر الحديث ؛ ا ا 
خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر . 

قال : فن قیل : i a E “SE‏ ا 
ذلك ؛ ا دل بإجماعهم على ناسح وأما انهم ينسخول من تلقاء 
انفسهم فمعاد اللّه؛ لانه إجماع على الخطاء وهم e‏ 
قال : فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر» قلنا: هذا أيضا غاط ؛ 
لأنه يكون قد حصل الإإجماع على الخطاً في زمن أبي بكر وليس انقراض 
العصر شرطافي صحة الإجماع على الراجح . هذاما أورده المازري. 

وأجاب عليه الحافظ بقوله ‏ : (هو متعقب في مواضع : 


أحدها: أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل إن عمر هو الذي نسخ حتى 
ازا ر وإنما قال ما تقدم يشبه أن يكون علم شيئا من ذلك نسخ) 
اي : اطلع على ناسخ الحكم الذي رواه مرفوعا؛ ولذلك افتی بيخلافه › 


(۱) [فتح‌الباري](۹/ ۲۹۸). 


)0( حکم الطلاق اثلاث بلفظ واد 


وقد سلم المازري في أثتاء كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ؛ وهذاهو 
مراد من ادعى النسخ . 

الثاني: إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب» فإن الذي يحاول الجمع 
بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتماً. 

الثالث : آن تغليطه من قال المراد ظهور النسخ عجيب أيضا؛ لأن المراد 
بظهوره انتشاره» وکلام ابن عباس آنه يفعل في زمن ابي بکر محمول على 
أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ» فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على 
الخطأء وما أشار إليه من مسألة انقراض العصر لا يجىء هنا؛ لأن عصر 
الصحابة لم ينقرض في زمن أبي بکر» بل ولا عمر» فإن المراد بالعصر 
الطبقة من المجتهدين وهم في زمن أبي بكر وعمر» بل وبعدهما طبقة 
وأاحدة) . انتهى كلام الحافظ . 

وقد أجاب ابن القيم عن دعوى النسخ فقال'': وأما دعواكم لنسخ 
الحديث فموقوف على ثبوت معارض مقاوم متراخ فأين هذا؟ 

وأما حديث عكرمة عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق 
الثلاث فلو صح لم يكن فيه حجة فإنما فيه (أن الرجل كان يطلق امرأته 
ويراجعها بغير عدد) فنسخ ذلك» وقصر على ثلاث فيها تنقطع الرجعة. 
فأين في ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد؟ ثم كيف يستمر المنسوخ على عهد 
رسول الله هه وأبي بكر وصدر من خلافة عمر لا تعلم به الأمةء وجو عن 


.)۱۱۸ ۰۱۱۷ /٤(]داعملاداز[‎ )۱( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الاول) 


أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج؟! ثم كيف يقول عمر: (إن الناس قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة) وهل للأمة آناة في المنسوخ بوجه 
ما؟ ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن 
واقد وضعفه معلوم . 

وقد أجاب عن ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فقال': وأوضح 
دلیل يزيل اللإشکال عن القول بالنسخ المذكور وقوع مثله واعتراف 
المخالف به في نكاح المتعة» فإن مسلماروى عن جابر رضي الله عنه أن 
متعة النساء كانت تفعل في عهد النبي ية وأبي بكر وصدر من خلافة عمر› 
قال : ثم نهانا عمر عنها فانتهيناء وهذامثل ما وقع في طلاق الثلاث طبقاً. . 
فمن الغريب آن يسلم منصف إمكان النسخ في إحداهما ويدعي استحالته 
في الأخرى مع أن كلأ منهما روى مسلم فيها عن صحابي جليل أن ذلك 
الأمر كان يفعل في زمن النبي بيا وأبي بكر وصدر من خلافة عمر في مسألة 
تتعلق بالفروج ثم غيّره عمر» ومن أجاز نسخ نكاح المتعة وأحال نسخ 
جعل الثلاث واحدة» يقال له : ما لبائك تجر وبائي لا تجر؟ 

فإن قيل : نكاح المتعة صح النص بنسخه؟ 

قلنا : قد رآيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث . 

وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة الإمام أبو داود رحمه الله تعالى» 
ورأى أن جعلها واحدة إنما هو في الزمن الذي كان يرتجع فيه بعد ثلاث 


(۱) [أضواء الییان](۱/ ۱۸٦‏ ۱۸۷). 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بلغظ واحد 


تطليقات وأكثر» قال في [سننه]: (باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
EA LS E‏ : # والمطلقَكت 
ردم ربصا پانشی مهن تله قروو ولا یل هنی آن يكم ما حى َه ف امهو 
الآ وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق بر جعتها وإن طلقها 
ثلاثاً فنسخ ذلك» وقال: * ألطلَىّ عَرَتَانٍ € الآية" وأخرج نحوه 
النسائي» وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد» قال فيه ابن حجر في 
[التقريب]: : صدوق يهم . 

وروی مالك في [الموطا] عن هشام بن عروة عن أيه قال: کان 
الرجل إذا طلق.امرآته ڈ ئم ارتجعها قبل أن تنه تنقضى عدتها كان ذلك له» وإن 
اا فد رج ا ارا نه ا ارف عل افا 
او ا ا فأنزل الله # الطلى تان 
مستا ك معروف أو ّرح باحس سن . فاستقبل الناس الطلاق ددا من 
يومئذ من کان طلق م EE‏ 

ويؤيد هذا أن عمرٴلم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله ا إيقاع 
الثلاث دفعة مع كثرتهم وعلمهم وورعهم . 

يؤيده أن كثير امن الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك كابن 
عباس وعمر وابن عمر وخلق لا يحصى . والناسخ الذي نسخ المراجعة 


ات 


بعد الثلاث قال بعض العلماء : إنه قوله تعالى : # ١‏ الطلی تَا كما جاء 


(1) سورة‌البقرة الاَیةَ۲۲۸. 
(۲) سورةالبقرةءالایةَ۲۲۹ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


مبيناً في الروايات المتقدمة» ولا مانع عقلاً ولا عادة من أن يجهل مثل هذا 
الناسخ كثير من الناس إلى خلافة عمر» مع أنه َة صرح بنسخها وتحريمها 
E E E OE Ad‏ 
عند مسلم» ومع أن القران دل على تحريم غير الزوجة والسرية بقوله 
ال وماخ رجیم عدر 0 عل میم راگن 

ا 

ومعلوم أن المرأة المتمتع بها ليست بزوجة ولا سرية. والذين قالوا 
بالنسخ قالوا: معنى قول عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه 
آناةء آن المراد بالأناة : آنهم كانوا يتأنون في الطلاق فلا يوقعون الثلاث في 
وقت واحد» ومعنی استعجالهم : آنهم صاروا يوقعونها بلفظ واحد» على 
القول بأن ذلك هو معنى الحديث» وقد قدمنا آنه لا یتعین کونه هو معناه» 
وإمضاؤه له عليهم إذن هو اللازم» ولا ينافيه قوله: (فلو أمضيناه عليهم) 

يعني : ألزمناهم بمقتضى ما قالواء ونظیره قول جابر عند مسلم في نکاح 
المتعة : (فنهانا عنها عمر)» فظاهر كل منهما آنه اجتهاد من عمر والنسخ 
ثابت فیھما کما رأیت» وليست الأناة فى ي المنسوخ وإنما هي في عدم 
الاستعجال يإيقاع الثلاث دفعة . 


أما کون عمر کان يعلم أن رسول الله اة كان يجعل الثلاث بلفظ واحد 
واحدة فتعمد مخالفة رسول الله هه وجعلها ثلاث ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة فلا يخفى بعده» والعلم عند الله تعالى . انتهى . 


. ٠» ٥ سورةالمۇمنون الاآيتان‎ )1( 


(0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد . 


الجواب الثانى : حمل الحديث على أن الناس اعتادوا فى عهد رسول 
الله يي وأبي بكر وصدر من خلافة عمر إيقاع المطلق الطلقة الواحدة ثم 
يدعها حتى تنقضي عدتها ثم اعتادوا الطلاق الثلاث جملة وتتابعوا فيه. 
فمعنى الحديث على هذا كان الطلاق الذي يوقعه المطلق الآن ثلاثاً يوقعه 
المطلق على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة» 
فالحديث على هذا إخبار عن الواقع لا عن المشروع. وهذا جواب آبي 
الكيا الطبري انه قول .علماء الحديث ورححه ابن العربي› ودکره ابن 
رس هد 

أما بو زرعة الرازي فقد نقله عنه البيهقي بسنده إلى عبدالرحمن بن أبي 
حاتم قال: سمعت”أبا زرعة يقول: (معنى هذا الحديث عندي أن ما 
تطلقون أنتم ثلاثاً كانوا يطلقون واحدة في زمن النبي ية وأبي بكر وعمر 
رضي الله تهت . | ۲ 

وأما الباجى فقال": (معنى الحديث : نهم كانوا يوقعون طلقة واحدة 
بدل إيقاع الناس ثلاث طلقات» قال: ويدل على صحة هذا التأويل: أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت 
لهم فيه ناة) فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال مر كان لهم فيه 
آناة فلو كان حالهم ذلك من أول اللإسلام في زمن النبى ية ما قاله وما عاب 


(۱) [السنن‌الکبری](۳۳۸/۷). 
(۲) [المنتقى](٤/٤).‏ 


أبحاث هينة كنار العلماء (المجلد الأول ) 


عليهم آنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه آناة» ويدل لصحة هذا التأويل 
ما روي عن ابن عباس من غير طريق أنه آفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن 
أوقعها مجتمعة» فإن كان معنى حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه» وإن 
حمل حدیث ابن طاوس على ما یتأول فیه من لا یعباً بقوله فقد رجع ابن 
عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع . . . انتهى كلام الباجي . 
وآما القاضي فقد نقل عنه القرطبي أنه قال" : (معناه: أن الاس كانوا 
يقتصرون على طلقة واحدة ثم أكثروا آيام عمر من إيقاع الثلاث قال: قال 
القاضي : وهذا هو الأشبه بقول الراوي e‏ 
الثلاث فعجل عليهم› معناه آلزمهم حكمها) ا 

وأما ما نسب إلى علماء الحديث فقد قال القرطبي بعد ذكره تأويل 
الباجي حديث ابن عباس وما أوله به أبو زرعة» قال : قلت : ما تأوله الباجي 
هو الذي ذكر معناه الكيا الطبري عن علماء الحديث»› آي: نهم کانوا 
يطلقون طلقة واحدة هو الذي تطلقون ثلاثاًء آي : ما کانوا يطلقون فى كل 
ره طلقة» وإنماكانوا يطلقون في جميع العدة واحدة إلى أن تين وتنقضي 
العدة. انتهى كلام القرطبي . 

وأما ترجيح ابن العربي فقد نقله عنه ابن حجر . 

وأما ذكر ابن قدامة له فقد قال : قیل: معنی حديث ابن عباس أن 


(۱) [تفسیرالقرطبي](۳/ ۱۳۰). 
(۲) [الفتح] (۲۹۹/۹). 
(۳) [المغني ومعه الشرح] .)٠٤/۷(‏ 


(0) حك الطلاق الثلاث بافظ واد 
الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر وإلا فلا يجوز 
عباس آن يروي هذاعن رسول الله ا ويفتي بخلافه . 

وقد أجاب ابن القيم عن ذلك ال واماقرل مر قال فس 
كان وقوع الطلاق الثلاث على عهد رسول الله َي واحدة» فإن حققة هذا 
التأويل كان الناس على عهد رسول الله اة يطلقون واحدة وعلى عهدعمر 
صاروا يطلقون ثلاثاء والتأويل إذا وصل إلى هذا الحد كان من باب الألغاز 
زالوا يطلقون واحدة وثلاثاء وقد طلق رجال نساءهم على عهد رسول الله 
ية ثلاثاً فمنهم من رد إلى واحدة كما في حديث عكرمة عن ابن عباس› 
ومنهم من نکر عليه وغضب وجعله متلاعباً بکتاب الله » ولم يعرف ما 
حکم به علیهم» وفيهم من أقره لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعانء ومنهم 
من ألزمه بالثلاث لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث. فلم يصح أن 
يقال: إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خحلافة عمر فطلقوا ثلاث 
ولا يصح أن يقال: إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة فنمضيه 
عليهم ولا يلائم هذا الكلام الفرق بين عهد رسول الله ية وبين عهده بوجه 
ماء فإنه ماض منكم على عهده بعد عهده» ثم إن في بعض آلفاظ الحديث 
الصحيبحة (ألم تعلم انه من طلق ات وأحدة على عهد رسول الله 
ية)؟ ولفظ آما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 


.)۱۱۹/٤(]داعملاداز[‎ )1( 


أبحاث هينة كبار العلياء (اليجلد الأول ) 


جعلوها واحدة على عهد رسول الله با وأبي بكر وصدر من خلافة عمر؟ 
فقال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدر من إمارة عمر فلما 
رأى الناس -يعنى : عمر -قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهن عليهم) هذا لفظ 
الحديث» وهو بأصح إسناد» وهو لا يحتمل |١‏ ذكرتم من التأويل بوجه 
ما. ولكن هذا كله عمل من جعل الأدلة تبعاً للمذهب فاعتقد ثم استدل»› 
وأما من جعل المذهب تبعأًللدليل واستدل ثم اعتقد لم يمكنه هذا العمل . 


آھ. 


الحواب الثالث : حمل الحديث على غير المدخول بها : 

فقد سلك أبو عبدالرحمن النسائى فى [سننه] فى الحديث مسلكاً اخر 
وقوى جانبها عنده فقال: باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخحول 
بالزوجة» ثم ساقه فقال: حدثنا أبو داود» حدثنا بو عاصم عن ابن جريج 
عن ابن طاوس عن آبيه : ن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
فقال : يا ابن عباس » آلم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله ا 
وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ترد إلى الواحدة قال: نعم . 

وقد أجاب ابن القيم عن ذلك: فقال"“: وأنت إذا طابقت بين هذه 
الترجمة وبين لفظ الحديث وجدتها لا يدل عليها ولا يشعر بها بوجه من 
الوجوه» بل الترجمة لون والحديث لون آخرء وکأنه لما شکل عليه لفظ 


)١(‏ [إغاثة‌اللهفان](۲۹۸/۱). 


) (0) حكم الصلاق اثلاث بافظ واحد 
a ah‏ أنت طالق» أنت طالق» 
نت طالق» طلقت واحدة) ومعلوم أن هذا الحكم لم يزل ولا يزال كذلك 
ولايتقيد ذلك بزمان رسول الله ية وأبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي 
الله عنهماء ثم يتغير في خلافة عمر رضى الله عنه» ويمضى الثلاث بعد 
ذلك على المطلق› فالحديث لا يندفع بمثل هذا البتة . اھ۔ 

وهناك توجيه اخر للحدیث قال او وهو جواب إسحای بن 
راهويه وجماعة» وبه جزم زكريا الساجي من الشافعية. 

ووجهوه بان غير المدخول بها ت تبين إذا قال لها زوجها : أنت طالق» فإدا 
قال ثلاث لغى العدد لوقوعه بعد اليبنونة . 

وتعقبه القرطبي بأن قوله: أنت طالق ثلاثاً كلام متصل غير منفصل 
فکیف جعله کلمتين؟ وتعطى كل كلمة حكما؟ 

وقال النووي: آنت طالق معناه: أنت ذات الطلاق» وهذا اللفظ يصح 
تفسيره بالواحدة وبالثلاث وغير ذلك . انتھی کلام أبن حجر . 
- وأجاب ابن القيم عن الرواية التي فيها ذكر غير المدخول بها: فقال"“: 
NYO SE E‏ 
بما ساله عنه» ولعله انما الات ا فی حق e‏ قبل 


(1) [فتح‌الباري](۹/ ۳۹۳). 
(۲) [إغاثة اللهمان](۱/ ۰۲۸۵ )۲۸١‏ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


الدخول» فسنأل عن ذلك ابن عباس وقال : (كانوايجعلونها واحدة)؟ فقال 
له ابن عباس: (نعم) أي : الأمر ما قلت» وهذا لا مفهوم له فإن التقييد في 
الجواب وقع في مقابلة تقييد السؤال» ومثل هذا لا يعتبر مفهومه . 

نعم» لو لم يكن السؤال مقيدا فقيد المسؤول الجواب كان مفهومه 
معتبرا» وهذا كماإذا سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : (إذا وقعت الفأرة 
في السمن فألقوها وما حولها وكلوه) لم يدل ذلك على تعيين الحكم 
بالسمن خاصة» وبالجملة فغير المدخول بها فرد من أفراد النساء فذكر 
النساء مطلقاً في أحد الحديثين وذكر بعض أفرادهن في الحديث الآخر لا 
تعارض بينهما. ` 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”": وحجة هذا القول: أن بعض 
الروايات كرواية أبي داود جاء فيها التقييد بغير المدخول بهاء والمقرر فى 
ازل هرخ الل على الد را ا اد الک رایت 
کماهناء قال فی [مراقى السعود]: ) 

وحمل مطلق على ذاكوجب إن فيهما اتحد حكم والسبب 

وما ذكره الأبى رحمه الله من أن الإطلاق والتقييد إنما هو فى حديثين› 
نای خدیت ر ادن اربش فمن راه الما فم درد اة وال عا 
وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء» ولا وجه للفرق بينهماء وما ذكره 
الشوكاني رحمه الله في [نيل الأوطار] من أن رواية أبي داود التي فيها التقييد 


(۱) [أضواء البيان](0۹۸-۱۹1/۱). ` 


(0) حكم الطاق اثلاث باغظ واحد 


بعدم الدخول فرد من آفراد الروايات العامة» وذكر بعض أفراد العام بحكم 
العام لا يخصصه» لا يظهر؛ لأن هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيدء 
لا من مسائل ذكر بعض أفراد العام» فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة 
عن قيد الدخول» والرواية التي أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول كما 
ترى» والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد» ولا سيما إن اتحد 
الحكم والسببكماهنا. ٠‏ 

نعم لقائل آن يقول: إن كلام ابن عباس في رواية أبي داود المذكورة 
وارد على سؤال أبي الصهباءء وأبو الصهباء لم يسأل إلا من غير المدخول 
بها فجواب ابن عباس لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه إنما حص غير المدخول 
بها لمطابقة الجواب للسؤال. 

وقد تقرر في الأصول: أن من موانع اعتبار دليل الخطاب» أعني : 
مفهوم المخالفة كون الكلام وارداً جواباً لسؤال؛ لأن تخصيص المنطوق 
بالذكر لمطابقة السؤال فلا يتعين كونه لإخراج المفهوم عن المنطوق» 
وآشار إليه في [مراقي السعود] في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله : 

وجهل الحكم أوالنطق انجلب ‏ للسؤال أو جرى على الذي غلب 

ومحل الشاهد منه قوله : أو النطق انجلب للسؤال. 

وقد قدمنا: آن رواية أبي داود المذكورة عن يوب السختياني عن غير 
واحد عن طاوس» وهو صريح في أن من روی عنهم أيوب مجهولون» 
ومن لم یعرف من هو لا يصح الحکم بروایته» ولذا قال النووي في [شرح 
مسلم] ما نصه : وأما هذه الرواية لأبي داود فضعيفة رواها أيوب عن قوم 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


مجهولين عن طاوس عن ابن عباس فلا يحتج بهاء والله أعلم . انتهی منه 

وقال المنذري فى [مختصر سنن أبى داود] بعد أن ساق الحديث 
al‏ 
رواية بي داود هذه ظاهر کما تری للجهل بمن روی عن طاوس فيها . 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في [زاد المعاد] بعد أن ساق لفظ 
هذه الرواية ما نصه: وهذا لفظ الحديث وهو بأصح إسناد. انتهى مخل 
و ی ی انتهى كلام الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي . 

الجواب الرابع : ليس في الحديث ما يدل على أن الرسول هة هو الذي 
جعل ذلك ولا آنه علم به وأقر عليه وهذا جواب ابن المنذر وابن حزم ومن 
وافقهما. 

قال ابن القيم ": وأما ابن المنذر فقال : لم يكن ذلك من علم النبي اة 
ولاعن آمره» قال : وغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي لا 
شیا شيئاً ثم يفتي بخلافهء ET‏ 
على أن ذلك لم يكن عن علم النبي ية ولا عن أ مره» إذ لو كان ذلك عن 
ا 0 
استدلالا بفتیا ابن عباس . 


.)۲۹۱ [إغائة اللهفان](۱/‎ )١( 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بلخظ وادد 


e 


وقال ابن حزم : وأما حديث طاوس عن ابن عباس الذي فيه: أن 
الثلاث كانت واحدة وترد إلى الواحدة وتجعل واحدة فليس شيء منه أنه 
عليه الصلاة والسلام هو الذي جعلها واحدة أوردها إلى الواحدةء ولا أنه 
عليه الصلاة والسلام علم بذلك فأقره» ولا حجة إلا فيما صح أنه عليه 
الصلاة والسلام قاله أو فعله أو علمه فلم ينكره» وإنما يلزم هذا الخبر من 
قال في قول أبي سعيد الخدري (كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله 
َة صاعاً من کذا وما نحن فلا) . انتهی کلام ابن حزم . 

وقد أجاب ابن القيم عن ذلك : فقال" : سبحانك هذا بهتان عظيم أن 
يستمر هذا الجعل الحرام المتضمن لتغبير شرع الله ودينه وإباحة الفرج لمن 
هو عليه حرام وتحریمه على من هو عليه حلال على عهد رسول الله از 
وأصحابه خير الخلق»ء وهم يفعلونه ولا يعلمونه ولا يعلمه هو» والوحي 
ينزل عليه وهو يقرهم علیه» فهب آن رسول الله َه لم یکن يعلمه» 
وآصحابه یعلمونه ویېدلون دینه وشرعهء والله يعلم ذلك ولا يوحیه إلى 
رسوله ولا یعلمه به» ثم یتوفی الله رسوله والأمر على ذلك» فیستمر هذا 
الضلال العظيم والخطأً المبين عندكم مدة خلافة الصديق كلهاء ويعمل به 
ولا يغيره إلى أن فارق الصديق الدنياء واستمر الخطاً والضلال المركب 
صدراً من خلافة عمر حتى رأى بعد ذلك رأيه أن يلزم الناس بالصواب» 
فهل في الجهل بالصحابة وما كانوا عليه في عهد نبيهم وخلفائه أقبح من 


.)۱۹۹ ۰۱٦۹۸ [المحلی](۱۰/‎ )۱( 
.)۱۲١ /٤(]داعملاداز[‎ )۲( 


أبحاث هينة كباز الغلماء ‏ (المجد الأول ) 


هذا؟ وتالله لو كان جعل الثلاث واحدة خطاً محضاً لكان أسهل من هذا 
الخطأً الذي ارتكبتموه» والتأويل الذي تأولتموه» ولو تركتم المسألة 
بهيآتها لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة. 

وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي""'“ ضعف هذا الجواب؛ لأن 
جماهير المحدثين والأصوليين على أن ما أسنده الصحابي إلى عهد النبي 
َة له حكم المرفوع» وإن لم يصرح بأنه بلغه َة وأقره. 

الجواب الخامس: ما ذكره المجد قال: وتأوله بعضهم على صورة 
تكرير لفظ الطلاق بآن يقول: أنتِ طالق» أنت طالق» أنت طالق - فإنه 
يلزمه واحدة إذا قصد التو كيد» وثلاٹا إذا قصد تكرير الإيقاع› فکان الناس 
في عهد رسول الله َة وآبي بكر على صدقهم وسلامتهم وقصدهم في 
الخالب الفضيلة والاختيار» لم يظهر فيهم حب ولا خداع» وكانوايصدقون 
في إرادة التوكيد فلما رأى عمر في زمانه أمورظهرت وأحوالاًنغيرت وفشا 
إيقاع الثلاث جملة بلفظ لا يحتمل التأويل ألزمهم الثلاث في صورة التكرير 
إذ صار الغالب عليهم قصدهاء وقد أشار إليه بقوله: (إن الناس قد 
استعجلوا في مر كانت لهم فيه ناة) . انتهى كلام المجد. 

وهذا جواب ابن سریح کما قاله الخطابي"" والمننري" 


(۱) [أضواء‌البیان](۱/۱٩۱۹).‏ 
(۲) [معالم‌السنن](۲۷/۳). 
(۳) [المختصر]للمنذري(۳/١۱۱۳).‏ 


(۵) حکم الطلاق الثزاذ باغظ ول 


قال این ر 0 : هذا الجواب ارتضاه القرطبي» وقواه بقول عمر :إن 
ناس قد استعجلوا ني آم ر ګانت لهم فی أنه وکنا قال النووې إنه أصح 
الأجوبة. 


وقد أجاب ابن القيم عن ذلك فقال'": وأما حملكم الحديث على قول 
المطلق : نت طالق› آنت طالق› انت طالق». ومقصوده التأكيد دما بعد 
الأول فسياق الحديث من أوله إلى آخره يرده» فإن هذا الذي أولتم الحديث 
عليه لا یتغیر بوفاة رسول الله بولا یختلف على عهده وعهد خلفائه» وهلم 
جرا. . . أخر الدهر» ومن ينويه في قصد التأكيد لا يفرق بين بر وفاجر 
وصادق وکاذب» بل يرده إلى نيته» وكذلك من لا يقبله في الحكم مطلقاً 
برآكان أو فاجراً. 


وأيضاً فإن قوله : (إن الناس قد استعجلوا وتتابعوا في شيء كانت لهم 
فيه أناة فلو أمضيناه عليهم) إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما 
جعلهم الله في فسحة منه وشرعه متراخياً بعضه عن بعض رحمة بهم ورفقاً 
وأناة لهم؛ لثلا يندم مطلق فيذهب حبيبه من يده من أول وهلة فيعز عليه 
تداركه فجعل له أناة ومهلة يستعتبه فيها ويرضيه» ويزول ما أحدثه الغضب 
فيما جعل لهم فيه أناة ومهلة وأوقعوه بفم واحد فرآی عمر آن يلزمهم ما 
الترموا عقوبة لهم فإذا علم المطلق أن زوجته وسكنه تحرم عليه من أول 


(۱) [الفتح](۲۹۸/۹). 
(۲) [زادالمعاد]( ۱۱۸/٤‏ ۱۱۹). 


ا باس اچ 


یت1 الس للت لل ءاد د ١‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (النجد الأول) 


مرة بجمعه الثلاث كف عنها ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيهء 
وكان هذا من تأديب عمر لرعيته لما أكثروا من الطلاق الثلاث. . . هذا 
وجه الحديث الذي لا وجه له غیره فأین هڏا من تأویلکم المستنكر 
المستبعد الذي لا توافقه آلفاظ الحديث بل تنبو عنه وتنافره؟! 

ويمكن أن يجاب عن جواب ابن القيم بما قاله الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي قال" : وللجمهور عن حديث ابن عباس هذاعدة أجوبة : 

الأول: أن الثلاث المذكورة فيها التى كانت تجعل واحدة ليس فى شىء 
من روايات الحديث التصريح بأنها دفعة بلفظ واحد» ولفظ كلامه الثلاث 
لايلزم منه لغة ولا عقلاً ولا شرعاً أن تكون بلفظ واحد» فمن قال لزوجته : 
آنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ثلاث مرات فى وقت واحد فطلاقه 
هذا طلاق الثلاث؛ لأنه صريح بالطلاق فيه ثلاث مرات . 
- وإذا قيل لمن جزم بأن المراد في الحديث إيقاع الثلاث بكلمة واحدة: 
من أين أخذت كونها بكلمة واحدةء فهل في لفظ من ألفاظ الحديث أنها 
بكلمة واحدة؟ وهل يمنع إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات 
متعددة؟ _ 

فإن قال : لا يقال له طلاق الثلاث إلا إذاكان بكلمة واحدةء فلا شك في 
أن دعواه هذه غير صحيحة» وإن اعترف بالحق وقال: يجوز إطلاقه على ما 
أوقع بكلمة واحدة وعلى ما أوقع بكلمات متعددة وهو أشد بظاهر اللفظ . 


(۱) [أضواءالبیان](۱/ ۱۸۳-۱۸۰). 


(0) حكن الطلاق اثلاث بلفظ واحد 


قل له وإذاً فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا وجه له» وإذا لم يتعين في 
الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط الاستدلال به من أصله في محل 
النزاع. ٠‏ 4 

ومما يدل على آنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا الحديث كونها 
بكلمة واحدة: أن الإمام آبا عبدالرحمن النسائي مع جلالته وعلمه وشدة 
فهمه ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد بطلاق الثلاث لفظه: أنتِ 
طالق» أنت طالق» أنت طالق بتفريق الطلقات؛ لأن لفظ الثلاث أظهر في 
إيقاع الطلاق ثلاث مرات ؛ ولذا ترجم في [سننه]لرواية أبي داود المذكورة 
في هذا الحديث» وقد سبق في الوجه الثالث ثم قال: فنرى هذا الإمام 
الجليل صرح بأن طلاق الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحد» بل 
بألفاظ متفرقة » ويدل على صحة ما فهمه النسائى رحمه الله من الحديث ما 
ذكره العلامة ابن القيم رحمه لله في [زاد المعاد] في الرد على من استدل 
لوقوع الثلاث دفعة بحديث عائشة: أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت 
الحديث . 

فإنه قال فيه ما نصه : ولكن أين في الحديث آنه طلق الثلاث بفم واحد؟ 
بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثاء وقال ثلاثاًإلا من فعل»› 
وقال مرة بعد مرة» وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم» 
کما يقال قذفه ثلاث وشتمه ثلاثاً وسلم عليه ثلاثاً اه. بلفظه . 

وهو دليل واضح لصحة ما فهمه النسائي رحمه الله من الحديث؛ لأن 
لفظ الثلاث في جميع رواياته أظهر في نها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


كما أوضحه ابن القيم في حديث عائشة آنغاًء وبعد آن نقل کلام ابن سریح 
وأن القرطبي ارتضى هذا الجواب» ونقل عن النووي جوابه عنه» وقد 
سبقت اللإشارة إلى ذلك كله في أول الجواب. 

ثم قال : قال مقيده عفا الله عنه : وهذا الوجه لا إشكال فيه لجواز تغيير 
الحال عند تفسير القصد؛ لأن الأعمال بالنيات ولکل امری مانوى› ٣‏ 
اللفظ يدل لهذا كماقدمنا. 

وعلى كل حال فادعاء الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور: أن 
الثلاث بلفظ واحد ادعاء خال من دلیل كما رأيت» فليتق الله من تجر أ على 
عزو ذلك إلى النبي َة مع أنه ليس في شيء من روايات حديث طاوس 
كون الثلاث المذكورة بلفظ واحدء ولم يتعين ذلك من اللغةء ولا من 
الشرع» ولا من العقل كماترى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ويدل لكون الثلاث المذكورة ليست بلفظ 
واحد ما تقدم من حدیث ابن إسحاق عن داود ر بن الحصين عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن أحمد وأبي یعلی» من قوله : طلق امرأته ثلاثاً في مجلس 
واحد» وقوله ك : «(کیف طلقتها؟» قال : ثلاثاً فی مجلس واحد؛ لان 
التعبير بلفظ المجلس يفهم منه أنها ليست بلفظ واحد, إذ لو كان اللفظ واحداً 
لقال: بلفظ واحد ولم يحتج إلى ذكر المجلس» إذ لا داعي لذكر الوصف 
الأعم وترك الأحص بلا موجب كماهو ظاهر . انتهى كلام الشيخ الشنقيطي . 

الحواب السادس : عن حديث طاوس عن ابن عباس : أن سائر أصحاب 
ابن عباس روواعنه إفتاءه بخلاف ذلك» وماکان ابن عباس ليروي 


(0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واحد 


عن النبي ية شيئاً ثم يخالفه إلى رأي نفسه»ء بل المعروف عنه آنه کان 
قاله في فسخ الحج وعيره؛ ولهذا اتجه الإمام أحمد بن حنبل إلى دفع 
حدیٹث طاوس هذا بما رواه سائر أصحاب ابن عباس عن ابن عباس» قال 
الأثرم: سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على 
عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما طلاق الثلاث 
وأحدة بي شىء ٽدفعه» قال : برواية الناس عن ابن عباس من وجوه 
خلافه» وكذلك نقل عنه ابن منصور . ذكر جميع ذلك الإمام ابن القي''. 

وجاء في مسودة آل تيمية مانصه" : (وفيه» أي : معاني الحديث للأثرم 
أيضا في حديث ابن عباس : كان الطلاق على عهد رسول الله ی وأبی بكر 
وصدراً من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال أبو عبدالله : أدفع هذا 
الحديث بأنه قد روي عن ابن عباس خلافه من عشرة وجوه» آنه کان یری 
طلاق الثلاث ثلاثا) اه. ) 

وقال البيهقي في (باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف 
ذلك)': هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري» ومسلم فأخرجه 
مسلم وتركه البخازي وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن 
عباس. . . ومنها: ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو العباس 


(۱) [إغاثة اللهغان](۱/ ۱0۸ ء (٠١۹‏ . 
(۲) [المسودة](۲٤۲),‏ . . 
(۳) [السنن‌الکبری](۷/ ١۳۳۷‏ ۳۳۸). 


أبحاث هينة كبار الطلماء (المجد الأول ) 


محمد بن یعقوب» آنا الربيع› آنا الشافعى› آنا مسلم وعبدالمجيد» عن 
ابن جریج قال: أخبرني عكرمة بن خالد: أن سعيد بن جبير أخبره» ان 
تسعمائة وسبعة وتسعين› ورواه عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ثلاثاً: حرمت علبك . 
وأخبرنا ابو زکريا | E‏ نا آبو 
ns‏ : قال رجل لاین عباس : طاقت ارتي ما قال : 
es‏ 
ات ا دراش" ل بجی لك حرجا وتن کی اتن اد 
ا ل أيها لني e‏ طلقوهن في قبل عدتهن) 
اعباس محمد بن يعقوب» نا يحيى بن أبي طالب» أنا عبدالوهاب بن 
عطاء» انا I CO ON‏ 
ا i FP‏ 


(D‏ (0) حكم الاق الثلاث بافظ واحد 


جرير بن حازم» عن يوب عن عمرو بن دينار: أن ابن عباس سئل عن 
رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال: إنما يكفيك رأس الجوزاء. 

وأخيزنا أو عبدالله البحافظ»› نا أبو العباس بن يعقوب» نا الحسن بن 
علي بن عفان» نا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن 
عباس قال: آتانى رجل فقال: إن عمى طلق امرأته ثلاثاً فقال: إن عمك 
عصی الله فأندمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا. قال: أفلا 
) أخبرنا پو أحمد المهرجانیى» آنا أو بکر بن جعفر المزكى› ا 
محمد بن إبراهيم البوشنجي» نا ابن بکير؛ e‏ 
طلق رجل امرأته ثلاث قبل PEE‏ 
فذهبت معه أسأل له» فسأل أبا هريرة وعبداله بن عباس عن ذلك فغالا له : 


لا نری آن تنکحها حتی تزوج زوجاً غيرك . قال : فإنما كان طلاقي إياها 
واحدة» فقال ابن عباس : إنلك أرسلت من يدك ماكان لك من فضل . 


فهذه رواية سعید بن جبیر وعطاء بن بي رباح ومجاهد وعكرمة 
وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير» ورواية 
عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري كلهم عن ابن عباس» أنه أجاز الطلاق 
بالثلاث وأمضاهن . . انتهى كلام البيهقي رحمه الله تعالى . 
وقد أت ابن القيم عن ذلك فقا( ': ل يترك الحديث الصحيح 


(۱) [إعلام الموقعین](۳/ ١۳)ومابعدها.‏ 


المعصوم لمخالفة راويه له فإن مخالفته ليست معصومة» وقد قدم الشافعي 
رواية ابن عباس في شأن بريرة على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة 
طلاقها» وأخذ هو وآحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة: (من استقاء فعليه 
القضاء)» وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه وذكر جملة أمثلة 
نسبها إلى الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية» إلى أن قال رحمه الله : 
والذې ندین الله به ولا يسعنا غيره وهو القصد فى هذا الباب: أن الحديث 
إذا صح عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» ولم يصح عنه حدیث 
آخر ينسخه» أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه 
ولا نترکه لخلاف أحد من الناس کائنا من کان لا راویه ولا غیره» إذ من 
الممكن أن ينسى الراوي الحديث» أو لا يحضره وقت الفتياء أو لا يتفطن 
لدلالته على تلك المسألة» أويتأول فيه تأويلاً مرجوحاء أو يقوم في ظنه ما 
یعارضه» ولا یکون معارضاً فی نفس الأمر» أو يقلد غيره فى فتواه 
بخلافه ؛ لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه. e‏ 
بانتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه لم يكن الراوي 
معصوماً» ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتی تغلب سیئاته 
حسناته» وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك. اه 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تعليق على هذا الوجه"": قال 

مقیده-عفا الله عنه - : فهذاإمام المحدّثين وسيد المسلمين في عصره الذي 
تدارك الله به اللإسلام بعد ما كاد a E‏ ا 


(۱) [أضواء‌البیان](۱/ ۱۹۱-۱۸۹). 


(0) حكم الطلاق اثلاث بافظ واحد 


أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی» قال للأثرم وابن منصور: أنه رفض 
حدیث ابن عباس قصدا؛ لأنه یری عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ 
واحد لرواية الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهذا الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري - وهو هو ذكر عنه الحافظ البيهقي أنه ترك الحديث 
عمدا لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام أحمد» ولا شك أنهما ما 
تركاه إلا لموجب يقتضي ذلك . 

فان قیل : : رواية طاوس في حكم المرفوع ورواية الجماعة المذكورين 
موقوفة على ابن عباس والمرفوع لا يعارض بالموقوف . 

فالجواب : أن الصحابى إذا حالف ما روى ففيه للعلماء قولانء وهما 
واوق احا رواد ا أنه لا يحتج بالحديث؛ لأن أعلم 
الناس به راويه وقد ترك العمل به وهو عدل عارف وعلى هذه الرواية فلا 
افال: 

وعلى الرواية الأخحرى التى هى المشهورة عند العلماء : أن العبرة بروايته 
لا بقوله فانه لا تقدم روايته إلا إذا كانت صريحة المعنى أو ظاهرة فيه ظهوراً 
يضعف معه احتمال مقابله» أما إذا كانت محتملة لغير ذلك المعنى احتمالا 
قوياً» فإن مخالفة الراوي لما روى تدل على أن ذلك المحتمل الذي ترك 
لیس هو معنی ماروی» وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث في حديث طاوس 
المذكور محتمل احتمالاً قوياً؛ لان تكون الطلقات مفرقة» كما جزم به 
النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريح . 


فالحاصل: أن ترك ابن عباس لجعل ثلاث بفم واحد واحدةيدل على 


أبحاث هينة كبار العلما: (البجلد الأول) 


أن معنى الحديث NGF‏ .. واعلم أن ابن 
عباس لم يثبت عنه أنه آفتى بالثلاث بفم واحد أنها واحدة» وماروی عنه أبو 
ا أن ابن عباس قال : إذا 
قال : أنتِ طالق ثلاث بفم واحد فهي واحدة فهو معارض بما رواه أبو داود 
نفسه من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة: أن ذلك من 
قول عكرمة لا من قول ابن عباس» وترجح رواية إسماعيل بن إبراهيم على 
رواية حماد بموافقة الحافظ لإسماعيل في أن ا ا 
واحدة . انتهى . 


الإجواب السابع : حمل الثلاث فيه على أن المراد بها : لفظ البتةء وکان 
Sa ha E‏ 
فأرادوا بها الثلاث فألزمهم عمر إياها. 

وهذا جواب الخطابي وقواه ابن حجر » قال الخظابي” : ويشبه ن 
ج ا کراس خا EET‏ 


يراها واحدة» ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم الثلاث وإليه ذهب غير واحد 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم روي عن علي بن ابي طالب رضي الله 
تعالی عنه آنه جعلها ثاثا وكذلك روي عن ابن عمر» وکان يقول: أبت 
الطلاق طلاق البتة» وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة وعمر بن 
عبدالعزيز والزهري» وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد بن 


(۱) [معالم السنن](۳/ ۲۳۸۰۲۳۷). 


(0) حكم الطلاق اثلاث بافظ ولد 


حنبل» وهذا كصنيعه بشارب الخمر فإن الحد كان في زمان النبي َة وأبي 
بكر أربعين» ثم. أن عمر لما رأى الناس تشايعوا في الخمر واستخفوا 
بالعقوبة فيها قال: أرى أن تبلغ فيها حد المفتري ؛ ى 
هذى افترى» وكان ذلك على ملا من الصحابة فلا ينكر أن يكون الأمر في 
طلاق (البتة) على شاكلته . انتهى كلام الخطابي . 
وقال ابن حجر" : هو قوي ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الأثار 

ل فيها (البتة) والأحاديث التي فيها التصر یح بالثلاث کأنه يشير إلى عدم 
الفرق بينهماء وأن (البتة) إذا أطلقت حملت على الثلاث إلا إن أراد المطلق 
واحدة فيقبل فكأن.بعض رواته حمل لفظ (البتة) على الثلاث لاشتهار 
التسوية بينهما فرواها.بلفظ الثلاث وإنما المراد لفظ البتة وكانوا في العصر 
الأول يقبلون ممن قال: أردت بالبتة الواحدة» فلما كان عهد عمر أمضى 
الثلاث في ظاهر الإحكم . انتهى كلام الحافظ ابن حجر 

الحواب الثامن: حمل الحديث على أنه شاذ وقد حمله على ذلك 
جماعة من أهل العلم» فقال ابن عبدالهادي: قال ابن رجب في كتاب 
[مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق الثلاث واحدة] وساق حديث ابن 
عباس» ثم قال" : هذا الحديث لأئمة الإإسلام فيه طريقان: 

٤‏ أحدهما: وهو مسلك الإمام أحمد ومن وافقه» ويرجع الكلام في 
إسناد الحديث بشذوذه وانفراد طاوس به»ء وآنه لم يتابع عليه» وانفراد 


(۱) (فتح‌الباري](۲۹۹/۹). 


أبحطاث هينة كباز الطماء ‏ (المجلد الأول ) 


وأن يكون شاذاً ومنكرأًإذا لم يرو معناه من وجه يصح» وهذه طريقة أئمة 
الحديث المتقدمين؛ كالإمام أحمد ويحى القطان ويحيى بن معين وعلي 
ابن المديني وغيرهم»› وهذا الحديث لا يرويه عن ابن عباس غير طاوس› 
قال اللإمام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس» يعنى : 


روواعنه حلاف ماروی طاوس . 

وقال الجوزجاني : هو حديث شاذ» قال: وقد عنيت بهذا الحديث فى 
قديم الدهر فلم أجد له أصادً. قال المصنف: ومتى أجمع الأمة على 
إطراح العمل بحديث وجب اطراحه وترك العمل به» وقال ابن مهدي : لا 
يكون إمامافي العلم من عمل بالشاذ. 

وقال النخعي : كانوا يكرهون الغريب من الحديث . وقال يزيد بن أبي 
حبيب : إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعهء 
وعن مالك قال: (شر العلم الغريب) وخير العلم الظاهر الذي قد رواه 
الناس وفي هذا الباب شيء كثير لعدم جواز العمل بالغريب وغير 
المشهور. . قال ابن رجب : وفد صح عن ابن عباس وهو راوي الحديث 
- أنه آفتى بخلاف هذا الحديث ولزوم الثلاث المجموعة» وقد علل بهذا 
أحمد والشافعي» كما ذكره فى [المغنى] وهذه أيضاً علة فى الحديث 
O‏ قد ضم إليها علة الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة؟! 

وقال القاضي إسماعيل في كتاب [أحكام القرآن]: طاوس مع فضله 
وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث» وعن أيوب أنه كان يعجب 


CC‏ (0) حكم الطلاق الثزاث باغظ واد 
من كثرة خطاً طاوس : 


وقال ابن عبدالبر : شذ طاوس فى هذا الحديث . 
٠‏ قال این رجب: وکان علماء أهل مکة ینکرون على طاوس ما ينفرد به 
من شواذ الأفاويل . انتهى المقصود. 

الثاني : أنه منسوخ» وقد سبق ما يغني عن إعادته . 

ونقل القرطبي عن ابن عبدالبر أنه قال" : رواية طاوس وهم وغلط لم 
يعرج عليها آحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والمغرب . . قال: وقد 
قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . 

ونقل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن ابن العربي المالكي ما يختص 
بحديث ابن عباس هذا فقال ": فإن قيل : ففي [صحيح مسلم] عن ابن 
عباس وذكر حديث أبي الصهباء E‏ هذا لا متعلق فيه من 
حمسة أوجه [منها)": 

الأول: أنه O‏ فكيف يقدم على إجماع الأمة 
ولم يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم انحطواعن رتبة التابعين › 
وقد سبق العصران الكريمان والاتفاق على لزوم الثلاث» فإن رووا ذلك 
عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم نقل العدل عن العدل» ولا 


(۱) [تفسیرالقرطي](۱۲۹/۳). . 
(۲) [أضواء‌البیان](۱۹۲). 
| (۳) مابين المعقوفتين زيادة من الناشر .٠.ه.‏ 


أبحاث هينة كار الطما.ء (المجد الأول) 


تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبداً. 


الثاني : أن هذا الحديث لم يرد إلا عن ابن عباس ولم يرو عنه إلا عن 
طريق طاوس فكيف يقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحد ومالم يروه عن 
ذلك الصحابي إلا واحد وكيف خفي على جميع الصحابة وسكتوا عنه إلا 
ابن عباس» وکيف خفي علی آصحاب ابن عباس إلا طاوس؟ انتھی محل 
الخرض من كلام ابن العربي انتهى . 
وقال ابن حی : : الجواب الثاني : دعوى شذوذ رواية طاوس وهي 
ق البنهقي فإنة ساق آلروايات عن ابن عباس بلزؤم الفلاث» ثم نقل غر 
ابن المنذر آنه لا يظن بابن عباس أن يحفظ عن النبي ية شيئاً ويفتي 
بخلافه» فيتعين المصير إلى الترجيح والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ 
بقول الواحدإذاخالفهم . انتهى . 
وقال ابن التركماني: وطاوس يقول: إن أبا الصهباء مولاه سأله عن 
ذلك ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات عنه خلافه ولو صح عنه ما 
N PI ON‏ 
وعلي وابن مسعود وابن عمر وغیرهم . انتهی . 
وقد أجاب ابن القيم عن ذلك : فقال بعد عرضه لهذا المسلك" : وهذ 
أفسد من جميع ما تقدم» ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث الأئمة الثقات 


(۱) [الفتح](۹/ .)۳١۳‏ ) 
(۲) [إغاثة اللههان](۱/ ۰۲۹۰ ۲۹۱). 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ ولد 


بمثل هذاء فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة لم يروه غيره وقبلته 
الأمة كلهم فلم يرده أحد منهم» وکم من حدیث تفرد به من هو دون طاوس 
بكثير ولم يرده حد من الأئمةء ولا نعلم أحداً من أهل العلم قديماً ولا 
حديثاً قال : إن الحديث إذالم يروه إلا صحابي واحدلم يقبل› وإنمایحکی 
عن آهل البدع ومن تبعهم في ذلك أقوال لا يعرف لها قائل من الفقهاء . 

فد تفرد الزهري بنحو ستين سنة» لم يروهاغيره» وعملت بها الأمة ولم 
يردوها بتفرده» هذا مع أن عكرمة روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
حديث ركانة وهو موافق لحديث طاوس عنه» فإن قدح في عكرمة بطل 
وتناقض» فإن الناس احتجوا بعكرمة» وصحح أئمة الحفاظ حديثه» ولم 
يلتفتوا إلى قدح من قدح فيه . 

فإن قيل : فهذا هو الحديث الشاذ» وأقل أحواله أن يتوقف فيه ولا يجزم 
بصحته عن رسول الله هه قيل : ليس هذا هو الشاذء وإنما الشذوذ: أن 
يخالف الثقات فيما رووه فيشذ عنهم بروايته» فأما إذا روى الثقة حديثاً 
منفر دا به» لم يرو الثقات خلافه فان ذلك لا یسمی شاذاً. وإن اصطلح على 
تسميته شاذا بهذا المعنى» لم يكن هذا الاصطلاح موجبالرده ولا مسوغاً 
له. 

قال الشافعي : (وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث» بل الشاذ أن 
رو لاف ما رر اقات ال ف اة لى ف رد الخدت د 
الراوي به . . ثم إن هذا القول لا يمكن أحدأمن أهل العلم» ولامن الأئمة 
ولا من أتباعهم طرده» ولو طردوه لبطل کثیر من آقوالهم وفتاويهم› 


أبحاث هينة كبار العلناء: (المجلد الأول ) 


والعجب أن الرادين لهذا الحديث بمثل هذا الكلام قد بنوا كثيرا من 
مذاهبهم على أحاديث ضعيفة» انفرد بھا رواتها لا تعرف عن سواهم 
وذلك أشهر وأكثر من أنيعد. 

وبعد ما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كلاما يتفق مع ما سبق ذكره 
عن ابن القيم قال : نعم» لقائل أن يقول: إن خبر الآحاد إذا كانت 
الدواعي متوفرة إلى نقله ولم ينقله إلا واحد ونحوه أن ذلك يدل على عدم 
صحته» ووجهه أن توفر الدواعي يلزم منه النقل تواتراً والاشتهار» فإن لم 
يشتهر دل على أنه لم يقع؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» وهذه 
قاعدة في الأصول أشار إليها في [مراقي السعود] بقوله عاطفاً على ما 
يحكم فيه بعدم صحة الخبر : (وخبر الآحاد في السنى). 
حيث دواعي نقله تواترا نرىلەلوقالهتقرراً 

وجزم بها غير واحد من الأصوليين» وقال صاحب [جمع الجوامع] 
عاطفاً على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر والمنقول آحاداً فيما تتوفر 
الدواعي إلى نقله خلافاللرافضة . اهمنه بلفظه . 

ومراده: أن مما يجزم بعدم صحته الخبر المنقول آحاداً مع توفر 
الدواعى إلى نقله . وقال ابن الحاجب فى مختصره الأصولى : مسألة: إذا 
انفرد واحد فیما يتوفر الدواعي لی نقله وقد شارکه خلق کثير» كما لو انفرد 
واحد بقتل خحطیب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعاً خحلافاً للشيعة. 


(۱) [أضواء البیان](۱/ ۱۹۰-۱۹۳). 


(0) حكم الطلاق اثلاث بافظ واد 


اه. محل الغرض منه بلفظه . وفي المسألة مناقشات وأجوبة عنها معروفة 
في الأصول. ) 

قال مقیده - عفا الله عنه -: ولا شك أنه على القول بأن معنى حديث 
طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تجعل واحدة على عهد النبي 
ييه وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم إن عمر غير ما کان عليه رسول الله 
َة والمسلمون في زمن أبي بكر وعامة الصحابة أو جلهم يعلمون ذلك 
فالدواعي إلى نقل ما کان عليه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
والمسلمون من بعده متوفرة توافراً لا يمكن إنكاره؛ لأن'“ يرد بذلك 
التغيير الذي أحدثه عمر فسكوت جميع الصحابة عنه» وكون ذلك لم ينقل 
منه حرف عن غير ابن عباس يدل دلالة واضحة على أحد أمرين : 

أحدهما: أن حديث طاوس الذي رواه عن ابن عباس ليس معناه أنها 
بلفظ واحد» بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد کما قدمنا» وکما جزم به 
النساتي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج» وعليه فلا إشكال؛ لأن 
تغيير عمر للحكم مبني على تغيير قصدهم»› والنبي صلی الله تعالى عليه 
وسلم قال : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن قال: 
أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ونوى التأكيد فواحدة» وإن نوى 
الاستئناف بكل واحدة فثلاث» واختلاف محامل اللفظ الواحد لاختلاف 
نیات اللافظین به لا إشکال فیه؛ لقوله صلی الله تعالی عليه وسلم : «وإنما 
لکل امریء ما نوی» . 


(1) قوله: (لأن) كذابالأصل المطبوع . 


أبحاث هينة كبار العلباء (المجلد الأول ) 


والثاني : أن يکون ا ا 
الدواعي إلى نقله . والأول أولى وأخف من الثاني . 


وقال القرطبي في [المفهم] في الكلام على حديث طاوس المذكور: 
وظاهر سياقه يقتضي النقل عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك» 
والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن 
واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن لم يقتض 
القطع ببطلانه . اه. بواسطة نقل ابن حجر في [فتح الباري] عنه وهو قوي 
جدا بحسب المقرر في الأصول كما ترى. انتهى . 

الجواب التاسع : أن الحديث مضطرب» نقل هذا الجواب ابن حجر 
عن القرطبي”'. 

وذكر ابن القيم هذا الجواب وناقشه: فقال": وسلك آخرون في رد 
الحديث مسلكا آخر› فقالوا: هو حديث مضطرب لا يصح» ولذلك 
أعرض عنه البخاري› وترجم في [صحیحه] على خلافه فقال : (باب فیمن 
جوز الطلاق الثلاث في كلمة) لقوله تعالى : * اطق تان : ثم ذكر 
حديث اللعان وفيه : فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» ولم یغیر عليه النبي صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو لا يقر 
علی باطل). 


(1) [فتحالباري](۹/٤٦۳).‏ 
(۲) [إغاثة اللهغان](۱/ ۲۹۰-۲۹۴۳). 


(0) حكم الاق اثلاث بلفظ واحد 


قالوا: ووجه اضطرابه : آنه تارة يروي عن طاوس عن ابن عباس» وتارة 
عن طاوس عن آبي الصهباء عن ابن عباس» وتارة عن أبي الجوزاء عن ابن 

عباس فهذا اضطرابه من جهة السند. 

وأما المتن : فإن أبا الصهباء تارةيقول: (ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة) وتارة يقول : ألم يكن الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله َة وأبى بكر وصدر من خلافة عمر واحدة» 
فهذا يخالف اللفظ الآحرء وهذا المسلك من أضعف المسالك ورد 
الحديث به ضرب من التعنت ولا يعرف أحد من الحفاظ قدح في هذا 
الحديث ولا ضعفه»ء والإمام أحمد لما قيل له: بأي شيء ترده؟ قال: 
برواية الناس عن ابن عباس خلافه . 

ولم يرده بتضعيف ولا قدح في صحته» وكيف يتهياً القدح في صحته» 
ورواته كلهم أئمة حفاظ» حدث به عبدالرزاق وغيره عن ابن جريج بصيخة 
الاإخبار وحدث به كذلك ابن جریج عن ابن طاوس»› وحدث به ابن طاوس 
عن أبيه» وهذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن» وطاوس من أخص أصحاب ابن 
عباس» ومذهبه: أن الثلاث واحدة» وقد رواه حماد بن زيد عن يوب عن 
غير واحد عن طاوس» فلم ینفرد به عبدالرزاق ولا ابن جریج ولا عبدالله بن 
طاوس» فالحديث من أصح الأحاديث» وترك رواية البخاري له لا يوهنه 
وله حكم أمثاله من الأحاديث الصحيحة التي تركها البخاري لئلا يطول 
كتابه فإنه سماه: [الجامع المختصر الصحيح]ء ومثل هذا العذر لا يقبله 
من له حظ من العلم . 


أبحاث هيئة كار العلماء (المجلد الأول ) 


وأما رواية من رواه عن آبي الجوزاء فإن كانت محفوظة فهي مما يزيد 
الحلیٹ قوة وان لم نکن فرظ وهو الظاهر -فهي وهم في الكنية انتقل 
فيها عبدالله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة من أبي الصهباء إلى أبي الجوزاءء 
اله كان سء الحقظ ‏ والبضاط قال راب الها وهذا ل يره 
الحديث» وهذه الطريق عند الحاكم في [المستدرك]ء وأما رواية من رواء 
مقيد(قبل الدخول) فإنه تقدم أنه لا تناقض رواية الآخرين على أنها عند أبي 
داود عن أيوب عن غير واحد ورواية اللإطلاق عن معمر عن ابن جريج عن 
ابن طاوس عن أبيه» فإن تعارضا فهذه الرواية أولىء وان لم يتعارضا 
فالأمر واضح . 

وحدیث داود ر بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ييا 
صريح في كون الثلاث واحدة في حق المدخول بها وعامة ما يقدر في 
حديث أبى الصهباء أن قوله : (قبل الدخول) زيادة من ثقة فيكون الأخذ بها 
أولى» وحينئذ فيدل أحد حديثي ابن عباس على أن هذا الحكم ثابت في 
حق البكر» وحديثه الأخر على أنه ثابت في حكم الثيب أيضاً فأحد 
الحديثين يقوي الأخر ويشهد بصحته» وبالله التوفيق . 

الجواب العاشر : أن حديث ابن عباس معارض بالإإجماع» والإجماع 
أقوى من خبر الواحد كما ذكر ذلك الشافعي وغيره» وقد سبق استدلال 
الجمهور بالإجماع مع ذكر أدلتهم لمذهبهم وبيان من قال به ومناقشة ابن 
القيم لهء فاكتفي بذلك عن الاإعادة هنا . 

الدليل الثاني : ما رواه الإمام أحمد في [المسند] قال : حدثنا سعد بن 


(0) حكم الطلاق الثزاث بافظ واحد 


إبراهيم› حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال : حدثني داود بن الحصين 
عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: (طلق ركانة بن عبد يزيد 
أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً فی مجلس واحد» فحزن عليها حزناً شديد 
قال : فسأله رسول الله لا (کیف طلقتها؟» قال : طلقتها ثاثا قال : فقال : 
«في مجلس واحد»؟ قال: نعم فقال: «فإنما تلك واحدة» فارجعها إن 
شئت» قال : فراجعها» فکان ابن عباس يروي الطلاق عند كل طهر . 

قال ابن اقيم" وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنهء فقال 
في حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده : أن النبي ي (رد ابنته على 
تان العاص بمهر جديد» ونکاح جدید) : ا خدنت تت أو قال : 
واه لم يسمعه الحجاج عن عمرو بن شعيب» وإنما سمعه من محمد بن 
عبدالته العزرمي» والعزرمي لا يساوي حدیثه شيئاً» والحدیث الذې رواه: 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أقرها على النكاح الأول» وإسناده عند 
هو إسناد حديث ركانة بن عبد يزيد» هذا وقد قال الترمذي فيه: ليس 
باسناده بأس» فهذا إسناد صحيح عند أحمد» ولیس به بأس عند الترمذي 
فهو حجة ما لم يعارضه ما هو قوی منه» فکیف إذا عضده ما هو نظیره آو 
قوی منه؟ ثم ساق رواية ابي داود وستاتي» وهي الدليل الثالث» ثم قال 
ابن القيم: قال شیخنا رضي الله عنه : وأبو داود لما لم يرو في [سننه] 
الحديث الذي في [مسند أحمد] يعني : الذي ذكرناه آنفاً فقال : حديث البتة 
آصح من حدیث ابن جریج : أن ركانة طلق امرأته ثلاثا؛ لأنهم آهل بيته» 


() [إعلام الموقعين]۳0/١٤)..‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


ولكن الأئمة الأكابر العارفين بعلل الحديث والفقه كالإمام أحمد وأبي عبيد 
والبخاري ضعفوا حديث البتة وبينوا آنه رواية قوم مجاهيل لم تعرف 
عدالتهم وضبطهم»› وأحمد أثبت حديث الثلاث وبين أنه الصواب وقال: 
حدیث رکانة لا يست ت آنه طلق امرأته البتة› وفي رواية عنه: حديث ركانة في 
البتة ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنه: أن ركانة طلق امرآته ثلاثاً وأهل المدينة 
يسمون الثلاث البتة. قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة 

وقد سبق الكلام على رواية الإمام أحمد لحديث ركانة وكذلك رواية 
الزبير بن سعيد» ورواية نافع بن عجير عند الكلام على الدليل الخامس 
لمذهب الجمهور في المسألة الثانية . 

الدليل الثالث: قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا 
عبدالرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى 
النبني ية عن عكرمة مولى ابن عباس قال : طلق يزيد أبو ركانة وإخوته أم 
ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي ية فقالت : ما يغني عني إلا كما 
تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه» فاأخذت النبى 
لاه حمية فدعا بركانة وإخوته»ء ثم قال لجلسائه : اأترون فلاناً یشبه منه کذا 
وکذا من عبد يزيد وفلاناً لابنه الآخر یشبه من کذا وکذا»؟ قالوا: نعم» فقال 
النبى اة لعبد يزيد : «طلقها» ففعل فقال : «راجع امرأتك أم ركانة وإخوته» 
فقال : إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله قال: وتلا اها الى لا طلَفَتم 


(0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واحد 


النساء فطلفوه هن لتم rE‏ 

وقل قت منافشة رواية ا داود عل الكلام على الدليل الخامس 
لمذهب الجمهور في المسألة الثانية فاكتفي بما هناك عن إعادته هنا. 

الدليل الرابع: ما جاء في بعض روایات حدیث ابن عمر من آنه طلق 
امرأته في الحيض ثلاثاً فاحتسب بواحدة» وقد سبقت مناقشة حديث ابن 
عمر بروایاته » وأن الصحيح آنه إنما طلقها واحدة» وذلك عند الكلام على 
الدليل السادس فاكتفى بما ذكر هناك عن إعادته هنا. 

وآما الإجماع فممن ذكره شيخ اللإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما 
من العلماء» فقد بينوا أن الأمر لم يزل على اعتبار الثلاث بلفظ واحد واحدة 

ويمكن أن يجاب عنه بما ورد من الآثار عن بعض الصحابة فى أن 
الثلاث بلفظ واحد تكون ثلاثا وقد سبقت . 

وأما القياس فقد قال ابن الق : : وأما القياس فإن الله سبحانه وتعالى 
قال : والذین رمو ازو آزونجهه کم کرک ف اشم فشهد فشهدة هند حيط ايج 
شا شہلدت ت بال 4 نم فا ویدروا | نپا اڏا أن 5 تشد اربع شہلدت 

ر Sa rr‏ : أشهد بالل 


(1) سورةالطلاق»›الآية١.‏ 
(۲) [إغاتة اللهفان](۱/ ۲۸۹) . 
(۳) سورةالنورء الأية1 . 
)٤(‏ سورةالنور الايةَ۸. 


أبحاث خينة كبار الطماء (المجلد الأول) 


أربع شهادات آنه كاذب : كانت شهادة واحدة ولم تكن أربعاً» فكيف يكون 
قوله : آنت طالق ثلاثاً ثلاث تطليقات» وأي قياس أصح من هذا؟! وهكذا 
كل ما يعتبر فيه العدد من اللإقرار ونحوه؛ ولهذا لو قال المقر بالزنا: إنى أقر 
بالزنا آربع مرات كان ذلك مرة واحدةء وقد قاله الصحابة لماعز : (إن 
أقررت أربعاً رجمك رسول الله ٍَ) فلو قال : آقر به اربع مرات کان مرة 
واحدة فهكذا الطلاق سواء. 

وقد أجاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن هذا القياس فقال""': 
وقياس أنت طالق ثلاثاً على أيمان اللعان في أنه لو حلفها بلفظ واحد لم 
تجز» قياس مع وجود الفارق؛ لأن من اقتصر على واحدة من الشهادات 
الأربع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء على أن ذلك كما لو لم يأت 
بشىء منها أصاد» بخلاف الطلقات الثلاث» فمن اقتصر على واحدة منها 
اعتير ت إجماعاً» وحصلت بها البيونة بانقضاء العدة إجماعاً. 

وأما الأثار : فما جاء عن الصحابة فى ذلك» فقد روى طاوس وعكرمة 
عن ابن عباس الإفتاء بذلك» ورواية طاوس عند أبي جعفر النحاس في 
الناسخ والمنسوخ» ورواية عكرمة عند أبي داود من رواية حماد بن زيد عن 
آيوب عن عکرمة عن ابن عباس» وحکی ابن وضاح وعنه ابن مغیث الافتاء 
بكون الطلاق الثلاث في كلمة واحدة واحدة عن علي وابن مسعود والزبير 
وعبدالرحمن بن عوف . وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رواه 
الحافظ أبو بكر الإإسماعيلي في مسند عمر قال: أخبرنا أبو يعلى» حدثنا 


)۱( [أضواء البیان](۱/ ٠۹١‏ 4( . 


(0) حكم الطلاق الثزاث بافظ وادد 


صالح بن مالك» حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك» عن أبيه قال : قال عمر 
رضي الله تعالى عنه: (ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث : أن لا کون 
حرمت الطلاق»ء وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي» وعلى أن لا أكون 
قتلت النوائح)ء وكذلك مانقل من الآثار عن أهل البيت. 

ويضاف إلى هذه الآثار ما سبق ذكره من الآثار مما لم يذكر هناء و 
في الكلام على رد استدلال الجمهور بالإجماع. 

وأجيب عن تلك الاثار بما يأتي : 

أما ما روی طاوس عن ابن عباس أن من قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً 
نما تلزمه طلقة واحدة فقد اعتبره أبو جعفر النحاس من مناكير طاوس التي 
خولف فيها طاوس ”' قال : وطاوس وإِن کان رجلا صالحاً فعنده عن ابن 
عباس مناكير يخالف عليها ولا يقبلها أهل العلمء منها أنه روى عن ابن 
عباس آنه قال في رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً: إنما تلزمه واحدة ولا 
E a N o nt ETS‏ 
طالب رضي الله عنهما : آنھا ثلاث› کما قال الله تعالی : 9 إن طلقها فلا عا 
لم مِن بَعَد "أي : الثالثة . 

وأما ما روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: (إذا 
قال : آنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة) فقد تعقبه بو داود في [سننه] 


(1) [الناسخ والمنسوخ]ص١۷.‏ 
(۲) سورةالبقرة الاية ۲٠١‏ . 


أبحاث هينة كبار العلا (المجد الأول ) ا 0 


بقوله: ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله» ولم 
يذكر ابن عباس» وجعله قول عكرمة» وعلى فرض ثبوتهما فقد رجع ابن 
عباس عن ذلك› كما صرح بو داود ل وصار قول ابن عباس فیما 
حدثنا آحمد بن صالح ومحمد بن يحى› وهذا حديث أحمد قالا: نا 
عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاًء 
فکلهم قالوا: لا تحل له حتی تنکح زوجاغیره» قال أبو داود: وروی مالك 
عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش : أنه شهد 
هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن 
عمر فسألهما عن ذلك فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني 
تركتهما عند عائشة رضي الله عنها ثم ساق هذا الخبر . قال أبو داود: وقول 
ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث يبينها من زوجهاء مدخولا بها أو غير 
مدخول بھا- لا تحل له حتی تنکح زوجاغیره. هذا مثل خبر الصرف قال 
فيه : ثم إنه رجع عنه» يعني : ابن عباس . اه" . 

التطليقات الثلاث آثارا عن سائر أصحاب ابن عباس بخلاف ما ذكر عن 
طاوس وعكرمة» حيث قال : حدثنا حميد بن مسعدة» نا إسماعيل» أنا 


(۱) [عون‌المعبود شرح سنن أبي داود](۲۲۹/۲» ۲۲۷). 
(۲) المرجع السابق (۲/ ۰۲۲۹٣‏ ۲۲۷). 


2 ( (0) حكى الطلاق الزات بلفظ وادد 


آیوب» عن عبدالله بن کثیر عن مجاهد قال: کنت عند ابن عباس فجاءه 
رجل فقال: إنه طلق امرآته ثلاثاًء قال : فسکت حتى ظننت أنه رادها إليهء 

ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الحموقة : ثم يقول: يا ابن عباس»› يا ابن 
وإن الله قال : # ومن ينق آلله َمل 1 عل له ,را 469 وإنك لم تق 
الله فلا أجد لك مخرجاً عصيت ربك وبانت منك امرأتك» وإن الله تعالى 
قال : #يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن# قال أبو 
داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس 
ورواه شعبة عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وآيوب 
وابن جريج جميعاً عن عکرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
وابن جریج› عن عبدالحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس»› ورواه 
الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس» وابن جريج عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: إنه أجازهاء قال: 
وبانت منك» نحو حدیث إسماعيل عن آيوب عن عبداله بن كثير . اه. 

وقال الباجي : بخصوص ما نقل عن ابن عباس من فتواه بأن الثلاث بفم 
ا ا قد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به 
و . اه. 


SE MESE وضاح»› و‎ 


)١(‏ سورةالطلاق الأية۲. 
(۲) [المنتقى](٤/٤).‏ 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد الأول) @ 


وعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم قد أفتوا بأن من طلق ثلاثاً في كلمة 
i E‏ فیتوقف الاستدلال به على ثبوت السند 
إليهم بذلك ولم يثبت 

وقد ا ررر اتاسخ والمنسوخ]ونقله عت ابن 
القيم قال“ : قال تعالی: « ای َا °4 زل قوم في آخر الزمان 
فقالوا: إن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يلزم» وجعلوه واحدة ونسبوه 
إلى السلف الأول» فحكوه عن علي والزبير وعبدالرحمن بن عوف وابن 
مسعود وابن عباس» وعزوه إلى الحجاج بن أرطأة الضعيف المنزلة 
O OE A E‏ 
المسائل فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيه وقالوا: إن قوله: أنت طالق ثلاثاً 
کذب ؛ eh‏ يطلق ثلاثاً كما لو قال : طلقت ثلاث ولم يطلق إلا واحدة» 
وكما لو قال : أحلف ثلاثا كانت يميناً واحدة» ومر أبو بكر بن العربي إلى 
أن قال : وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في كتاب ولا رواية 
له عن أحد وقد أدخحل مالك في [موطئه] عن علي : أن الحرام ثلاث لازمة 
في كلمة فهذا في معناها فكيف إذا صرح بها!؟ وأما حديث الحجاج بن 
أرطأة فغير مقبول في الملة» ولا عند أحد من الأئمة . 

قال ابن العربي : لم يعرف في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم انحطوا 
عن رتبة التابعين وقد سبق العصران الكريمان بالاتفاق على لزوم الثلاث› 


(۲) سورةالبقرة» الایةَ۲۲۹. 


) 5 ( (0) حكم الطلاق الثراث بافظ ولاحد 


فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم نقل العدل 
عن العدل» ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبداً. اه. 

ا ئة اللهفان. بقول : (لعله إحدى الروايتين 
ا FE Pe‏ 
على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك؛ فلذلك لم نعد ما حكي 
عنهم في الوجوه المبينة للنزاع» وإنما نعد ما وقفنا عليه في مواضعه ونعزوه 
إليهاء وبالته التوفيق) انتهى . كلام ابن القيم . 

وقال البيهقي في [السنن الكبرى] في عزو ذلك إلى أمير المؤمنين علي 
e‏ الحافظ» EAE‏ 
ا علي پن سلمة اليقي» د نا N‏ ا 
he PG O a er‏ 
شيخ فقلت له : كيف سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه يقول : 
يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة» 


. ٠۷۹ [إغائة اللهفان ]ص‎ )١( 
.)۳٤١ ۳۴۳۹ [السنن‌الکبری](۷/‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


قال : فقلت له : ین سمعت هذا من علي رضي الله تعالی عنه؟ قال : أخرح 
e‏ بسم اله الرحمن ا 
مجلس واحد ققد بات من اتل یتک وانرد ت قال : 
ارد على ذلك) ن 

وأما ما روى بو يعلي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من 
قوله: (ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث: أن لا أكون حرمت 
الطلاق) . .. إلخ» i‏ 
على إمضاء الثلاث لأمرين 

أحدهما: أن يزيد , بن آبي مالك لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه» وقد قال الحافظ الذهبي في [ميزان الاعتدال] في يزيد ! ات 
مالك : : صاحب تدليس وإرسال عمن لم يدرك. وذكره الحافظ ابن حجر 
التدليس . 

الثاني : أن خالد بن يزيد بن أبي مالك وهاه ابن معين» وقال أحمد 
ليس بشيء» وقال النسائي : غير ثقة رتل ااراي: ضیف رتل بن 
يقول: فا ا METE‏ وقال ابن أي الحواري: 
سمعت ابن معين يقول بالعراق: كتاب ينبغي أن يدفن: كتاب [الديات] 


) ۷۸ ( (0) حكم الطلاق اثلاث بافظ وادد 


الصحابة» قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت هذا الكتاب من خالد ثم 
أعطيته العطار فأعطى الناس فيه حوائح . وفي [تهذيب التهذيب] للحافظ 
ابن حجر : قال ابن حبان : کان صدوقاً فى الروايةء ولکنه کان یخطئ 
کثیرا وفي حديثه مناكير لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد عن أبيه» وقال 
أبو داود: ضعيف» وقال مرة: متروك الحديث» وذكره ابن الجارود 

ای ا ا و الثلاث في 
كلمة واحدة: بما رواه البيهقي”" قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو 
عمر وعثمان بن أحمد بن السمان ببغداد» آنا حنبل بن إسحاق بن حنبل» نا 
الأحمسي» قال: قلت لجعفر بن محمد : إن قوماًيزعمون أن من طلق ثلاثاً 
بجهالة رد إلى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم؟ قال: معاذ الله ما هذا 
من قولنا: (من طلق ثلاثاً فهو كما قال) وأخبرنا أبو عبدالله» نا يو محمد 
اللحسن بن سليمان الكوفي بیعداد» نا محمد بن عبدالله الحضرمي»› نا 
إسماعيل بن بهرام» نا الأشجعي عن بسام الصيرفي قال : سمعت جعفر بن 


(۱) [السنن‌الکبری](/ .)۳٤١‏ 
(۲) [الروض النظیر](٤/‏ ۳۸۷). 


أبحاث هينة كار العلماء (المجد الأول) 


حفص بن غیاٹ قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: من طلق ثلاثاً فهي ثلاث» 
وهو قولنا : آهل البيت) ثم ذكر رواية البيهقي عن شيخه الحاكم المتقدمة. 

وقال السياغي من [الروض النضير] في وقوع الطلاق بائناً بإرساله ثلاثاً 
بلفظ واحد قال" : وهو مذهب جمهور أهل البیت» كما حكاه محمد بن 
منصور عنهم في [الأمالي] بأسانيده» وروى في [الجامع الكافي] عن 
الحسن بن يحيى قال : رويناه عن النبي َيه وعن علي عليه السلام وعلي بن 
الحسين» وزيد بن علي» ومحمد بن علي الباقر» ومحمد بن عمر بن 
علي» وجعفر بن محمد» وعبدالله بن الحسن» ومحمد بن عبدالله» وخيار 
آل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم قال الحسن: أجمع آل الرسول 
على أن الذي يطلق ثلاثاً في كلمة واحدة أنها قد حرمت عليه» وسواء كان 
قد دخل بها الزوج أو لم يدخل» ورواه في [البحر ]عن ابن عباس وابن عمر 
وعائشة وأبي هريرة وعن علي عليه السلام والناصر والمؤيد بالله وتخريجه» 
والاإمام يحبى والفريقين ومالك وبعض الإمامية. 

قال ابن القيم : وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من 


الصحابة. اه. 
وذهب إليه ابن حزم في [المحلى] وأطال الاحتجاج عليه . انتهى المراد 


(۱) [الروض النظیر] /٤(‏ ۳۷۹). 


3 ( (0) حكم الاق اثلاث باغظ واحد 


المذهب الثالث: يقع في المدخول بها ثلاثا وبغير المدخول بها 
واحدة: ) 
وذكر ابن القيم نه أخذ بالحديث الوارد في التفرقة : إسحاق بن راهويه 

وخلق من السلف جعلوا الثلاث واحدة في غير المدخول بها. 

وهذا المذهب مبني على ما رواه أبو داود في [سننه]: أن رجلا يقال له: 
أبو الصهباء وكان كثير السؤال لابن عباس قال: أماعلمت أن الرجل كان إذا 
طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر رضي الله تعالی 
عنهما؟ فقال ابن عباس : (بلى كان الر جل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله َة وأبي بكر وصدر من إمارة عمر 
رضي الله تعالى عنهما فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجروهن 
عليهم). 

قال ابن القيم : رأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول 
بها» وحديث آبي بالصهباء في غير المدخول بهاء قالوا: ففي هذا التفريق 
اف ال رل الان روا ايآ ۰ 

وقد سبقت مناقشة هذا الدليل فى الجواب الثالكث من الأجوبة على 
حديث ابن عباس» وهو الدليل الأول للمذهب الثاني . . . 


أبطلث هينة كبار العلباء (المجد الأول( ` 


a 2 emr Oh 


المذهب الرابع: عدم وقوع الطلاق مطلقا: 

لأن إيقاع الطلاق على ذلك الوجه بدعة محرمة فهو مردود لحديث: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وقد حكي هذا القول للإمام أحمد 
فأنکره وقال : (هو قول الرافضة)ء كما نص عليه ابن القيم في [زاد المعاد] 
وذكر بأن القول بعدم الوقوع جملة هو مذهب الإمامية» قال: وحكوه عن 
جماعة من أهل البيت»› وذكر شيخ اللإسلام ابن تيمية في رسالة (الفرق بين 
الطلاق الحلال والحرام) أن القول بعدم الوقوع محدث مبتدع » قاله بعض 
المعتزلة والشيعة ولا يعرف عن أحد من السلف. اه. 

وقال ابن رجب في کتابه [جامع العلوم والحكم] في شرحه لحديث: 
امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد: قال الإمام أحمد في رواية أبي 
الحارث وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم؛ لأنه يخالف ما أمر به 


الحيض . 
اللأمصار حجازهم وتهامهم› ويمنهم وشامهم»› وعراقهم› ومصرهم› 
وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من آهل العلم» إلا ناسآمن 
آهل البدع لا يعتد بهم . اه. 


(0) حكم الطلاق الثزاث بافظ وادد 


وفيما يلي كلام مجمل لابن تيمية في المسألتين : 
قال" : (الأصل الثاني) أن الطلاق المحرم الذي يسمى (طلاق البدعة) 
إذا أوقعه الإنسان هل يقع» آم لا؟ فيه نزاع بين السلف والخلف» 
والأکثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحریمه» وقال آخرون: لا یقع» مثل 
طاوس» وعكرمة» وخلاس» وعمر» ومحمد بن إسحاق» وحجاج بن 
أرطاة» وأهل الظاهر كداود وأصحابهء وطائفة من أصحاب آبي حنيفة 
ومالك وأحمد» ويروى عن أبى جعفر الباقر» وجعفر بن محمد الصادق› 
وغيرهما من أهل البيت» وغو قافا الظاهر : داود وأصحابه» لكن 
منهم من لا يقول بتحريم الثلاث» ومن أصحاب أي حنيفة ومالك وأحمد 
من عرف أنه لا يقع مجموع الثلاث إذا أوقعها جميعاًء بل يقع منها واحدة. 
ولم يعرف قوله في طلاق الحائض ولكن وقوع الطلاق جميعاً قول 
طوائف من أهل الكلام والشيعةء ومن هؤلاء وهؤلاء من يقول: إذا أوقع 
الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلاًء لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله 
سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وطوائف من أهل الكلام 
والشيعة» لكن ابن حزم من الظاهرية لا يقول بتحريم جمع الثلاث› فلذا 
يوقعها» وجمهورهم على تحريمها ونه لايقع إلا واحدة. 
ومنهم من عرف قوله في الثلاث ولم يعرف قوله في الطلاق في 
الحيض» كمن ينقل عنه من أصحاب أبي حنيفة ومالك . وابن عمر روي 
عنه من وجهین أنه لا يقع» وروي عنه من وجوه آخری أشهر وأثبت أنه 


(۱) [مجموع الفتاوی](۳۳/ ۹۸-۸۱). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


يقع . وروي ذلك عن زيد. 

وأما (جمع الثلاث) فآقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورةء روي الوقوع 
فيها عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر› 
وأبي هريرة» وعمران بن حصين وغيرهم» وروي عدم الوقوع فيها عن أبي 
بکر» وعن عمر صدراً من خلافته» وعن علي بن بي طالب» واین مسعود» 
وابن عباس آيضاً» وعن الزبير» وعبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى 
ا 

قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث في كتابه الذي سماه: [المقنع 
فى أصول الوثائق وبيان ما فى ذلك من الدقائق]: وطلاق البدعة أن يطلقها 
ثلاث في كلمة واحدة» فإن فعل لزم الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد 
إجماعهم على آنه مطلق كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي طالب» 
وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: يلزمه طلقة واحدة» وكذا قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وذلك لأن قوله : (ثلاثا) لا معنی له؛ لأنه لہ 
يطلق ثلاث مرات؛ لأنه إذا كان مخبراً عما مضى فيقول: طلقت ثلاث 
مرات› يخبر عن ثلاث طلقات أتت منه فى ثلاثة أفعال كانت منه» فزذلك 
يصح» ولو طلقها مرة واحدة فقال: طلقتها ثلاث مرات لكان كاذب 
وكذلك لو حلف باه تعالى ثلاثاًء يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان» وأمالو 
حلف بالل تعالی فقال ٠:‏ أحلف بالل تعالى ثلاثاً لم يكن حلف إلا يميناً 
واحدةء والطلاق مثله. قال: ومثل ذلك قال الزبير بن العوام» وعبدالرحمن 
ابن عوف» روينا ذلك كله عن ابن وضاح» يعني : الإمام محمد بن وضاح 


) ۸ ( (0) حكم الطلاق اثلاث بافظ وادد 


الذي يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة؛ ويحيى بن معين› 
وسحنون ابن سعید» وطبقتهم› قال: وبه قال من شيوخ قرطبة بن زنباع 
شيخ هدى» ومحمد بن عبدالسلام الحسيني فقيه عصره» وابن بقي بن مخلد» 
وأصبغ ابن الحباب» وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة» وذكر هذا عن 
بضعة عشر فقهيامن فقهاء طليطلة المتعبدين على مذهب مالك بن انس . 

قلت : وقد ذكره التلمساني رواية عن مالك» وهو قول محمد بن مقاتل 
E Ne Î‏ وقد ذكر هذا رواية عن 
مالك» وكان يفتي بذلك أحياناً الشيخ أبو البركات ابن تيمية» وهو وغيره 
يحتجون بالحديث الذي رواه مسلم في [صحيحه] وأبو داود وغيرهما عن 
طاوس» عن ابن عباس أنه قال : کان الطلاق على عهد رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر -رضي الله تعالى عنهما 
طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب : (إن الناس قد استعجلوا 
أمرأكان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم) فأمضاه عليهم . 

وفي رواية : ن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك ألم يكن 
طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر 
واحدة؟ قال : قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق 

فأمضاه عليهم وأجازه. 
والذين ردوا هذا الحديث تأولوه بتأويلات ضعيفة» وكذلك كل حديث 
فيه : آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لزم الثلاث بيمين أوقعها جملةء 
أو أن أحداً في زمنه أوقعها جملة فألزمه بذلك» مثل حدیث یروی عن 


أبحاث هينة كبار العلا (المجلد الأول) 


علي واخر عن عبادة بن الصامت› وأخر عن الحسن عن ابن عمر» وغير 
ذلك» فكلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل هي 
في موضعه . 


وأقوی ما ردوه به انهم قالوا: ثبت عن ابن عباس من غير وجه أنه أفتی 
بلزوم الثلاث» وجواب المستدلين: أن ابن عباس روي عنه من طريق 
عكرمة أيضاً أنه كان يجعلها واحدة» وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما 
يوافق حديث طاوس مرفوعاً إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسل 
وموقوفاً على ابن عباس» ولم يثبت خلاف ذلك عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فالمرفوع (أن ركانة طلق امرأته ثلاثاء فردها عليه النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم) قال الإمام أحمد بن حنبل في [مسنده]: حدثنا سعيد بن 
إبراهيم » حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين » عن 
عكرمة مولى ابن عباس» قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب 
امرآته ثلاثاً في مجلس واحد» فحزن علیها حزناً شدیداًقال: فسأله رسول 
الله بي : كيف طلقتها؟» قال: فقال: طلقتها ثلاث قال: «فى محلس 
واحد»؟ قال: نعم» فقال: «فإنها تلك واحدة» فارجعها إن شئت» قال : 
فراجعها» وكان ابن عباس يقول : إنما الطلاق عند كل طهر . 

قلت : وهذا الحديث قال فيه ابن إسحاق: حدثنی داود» وداود من 
شيوخ مالك ورجال البخاري» وابن إسحاق إذاقال : حدثني» فهو ثقة عند 
أهل الحديث»› وهذا إسناد جيد» وله شاهد من وجه آخر رواه ابو داود في 
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[السنن]ء. ولم يذكر أبو داود هذا الطريتق الجيدء فلذلك ظن أن تطليقة 
واحدة بائناً صح »› وليس الاأمر كما قاله» بل الإمام أحمد رجح هذه الرواية 
على تلك وهو كما قال أحمد. وقد بسطنا الكلام على ذلك في موضع 
اخر. 

وهذا المروي عن ابن عباس في حديث ركانة من وجهين» وهو رواية 
عكرمة عن ابن عباس من وجهين عن عكرمة» وهو أثبت من رواية عبدالله 
ابن علي بن يزيد بن ركانة» ونافع بن عجير : آنه طلقها البتة» ون النبي بيار 
استحلفه» فقال: (ما أردت إلا واحدة)؟ فإن هؤلاء مجاهيل لا تعرف 
أحوالهم» وليسوا فقهاء» وقد ضعف حديثهم أحمد بن حنبل» وأبو عبيد» 
وابن حزم» وغيرهم» وقال أحمد بن حنبل: حديث ركانة في البتة ليس 
بشيء» وقال أيضا: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة؛ لأن ابن 
إسحاق يرويه عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس (أن ركانة 
طلق امرأته ثلاثا) وأهل المدينة يسمون (ثلاثا) البتة » فقد استدل أحمدعلى 
بطلان حديث البتة بهذا الحديث الآخر الذي فيه آنه طلقها ثلاثاًء وبين أن 
أهل المدينة يسمون من طلق ثلاثا طلق البتة» وهذا يدل على ثبوت 
الحديث عنده» وقد بينه غيره من الحفاظ وهذا الإسناد وهو قول ابن 
إسحاق : حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: هو إسناد 
ثابت عن أحمدوغيره من العلماء. کڪ 

وبهذا الإسناد روي : أن النبي ب : (رد ابتته زینب على زوجها بالنکاح 
الأول) وصحح ذلك أحمد وغيره من العلماء» وابن إسحاق إذا قال: 


أبطث فينة كبام العلماء (المجد الأول ) 


حدثني» فحدیثه صحیح عند هل الحديث» إنما يخاف عليه التدليس إذا 
عنعن» وقد روی ابو داود في [سننه] هذا عن ابن عباس من وجه آخر» 
وكلاهما يوافق حديث طاوس عنه» وأحمد کان یعارض حدیث طاوس 
بحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً» ونحوه. 

وكان أحمد يرى جمع الثلاث جائزاً» ثم رجع أحمدعن ذلك» وقال: 
تدبرت القرآن فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرجعى» أو كما قال» واستقر 
مذهبه على ذلك وعليه جمهور أصحابه» وتبين من حديث فاطمة أنها 
كانت مطلقة ثلاثاً متفرقات لا مجموعة» وقد ثبت عنده حديثان عن ابي 
يي : أن من جمع ثلاثاً لم يلزمه إلا واحدة» وليس عن النبي بيا ما يخالف 
ذلك» بل القرآن يوافق ذلك» والنهي عنده يقتضي الفساد» فهذه النصوص 
والأصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه: أنه لا يلزمه إلا واحدة» وعدوله عن 
القول بحديث ركانة وغيره كان أولالما عارض ذلك عنده من جواز جمع 
الثلاث»› فكان ذلك يدل على النسخ» ثم إنه رجع عن المعارضة» وتبين له 
فساد هذا المعارض» وأن جمع الثلاث لا يجوز .فوجب على أصله العمل 
بالنصوص السالمة عن المعارض» وليس يعل حديث طاوس بفتيا ابن 
عباس بخلافه» وهذا علمه في إحدى الروايتين عنه» ولكن ظاهر مذهبه 
الذي عليه أصحابه : أن ذلك لا يقدح في العمل بالحديث» لا سيما وقد بين 
ابن عباس عذر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الاإلزام بالثلاث» 
وابن عباس عذره هو العذر الذي ذكره عن عمر رضي الله تعالى عنه» وهو : 
أن الناس لما تتابعوا فيما حرم الله تعالى عليهم استحقوا العقوبة على ذلك 
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فعوقبوا بلزومه» بخلاف ما کانوا عليه قبل ذلك» فإنهم لم یکونوا مکثرین 
من فعل المحرم» وهذا كما أنهم لما أكثروا شرب الخمر واستخفوا 
بحدها» كان عمر يضرب فيها ثمانين» وينفي فيهاء ويحلق الرأس» ولم 
يكن ذلك على عهد النبي ية وكما قاتل علي بعض أهل القبلة ولم يكن 
ذلك على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» والتفريق بين الزوجين هو 
مما کانوا یعاقبون به احیاناً: إما مع بقاء النكاح» وإما بدونه» فالنبي صلى 
لله تعالى عليه وسلم فرق بين الثلاثة الذين خلفوا وبين نسائهم حتى تاب الله 
عليهم من غير طلاق» والمطلق ثلاث حرمت عليه امرأته حتی تنکح زوجاً 
غيره عقوبة له ليمتنع عن الطلاق . 

وعمر بن الخطاب ومن وافقه - كمالك وأحمد فى إحدى الروايتين - 
حرموا المنكوحة في العدة على الناكح أبداً؛ لأنه E‏ الله 
فعوقب بنقيض قصده» والحكمان لهما عند أكثر السلف أن يفرقا بينهما بلا 
عوض إذا رأيا الزوج ظالما معتدياً؛ لما في ذلك من منعه من الظلم ودفع 
الضرر عن الزوجةء ودل على ذلك الكتاب والسنة والآثار» وهو قول 
مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وإلزام عمر بالثلاث لما 
أكثروا منه : إما أن يكون رآه عقوبة تستعمل وقت الحاجة» وإما أن يكون رآه 
شرعاً لازماًء لاعتقاده أن الرخصة كانت لما كان المسلمون لا يوقعونه إلا 


ر 
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:وھکذا کما اختلف کلام الناس فى نهيه عن المتعة: هل كان نهي 
اختیار ؛ لأن إفراد الحج بسفرة والعمرة بسفرة كان أفضل من ال تع أو 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


کان قد نهى عن الفسخ» لاعتقاده أنه كان مخصوصا بالصحابة؟ وعلى 
التقديرين فالصحابة قد نازعوه في ذلك» وخالفه كثير من أئمتهم من أهل 
الشورى وغيرهم : في المتعة وفي الإإلزام بالثلاث وإذا تنازعوا في شيء 
وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. كما أن عمر کان رى أن المبتوتة 
لا نفقة لها ولا سكنى» ونازعه في ذلك كثير من الصحابة» وأكثر العلماء 
على قولهم» وکان هو وابن مسعود يريان أن الجنب لا يتيمم» وخالفهما: 
عمار» وآبو موسى» وابن عباس» وغيرهم من الصحابة» وأطبق العلماء 
على قول هؤلاءء لما كان محهم الكتاب والستةء والکلام على هذا كثير 
مبسوط في موضع آخر' ٠“‏ والمقصود هنا التنبيه على ما أخذ الناس به. 
والذين لا يرون الطلاق المحرم لازماً يقولون: هذا هو الأصل الذي 
عليه أئمة الفقهاء: كمالك» والشافعي» وأحمد» وغيرهم» وهو: أن 
إيقاعات العقود المحرمة لا تقع لازمه؛ كالبيع المحرم» والنكاح المحرم» 
والكتابة المحرمة؛ ولهذا أبطلوا نكاح الشغار» ونكاح المحلل» وأبطل 
مالك وأحمد البيع يوم الجمعة عند النداء» وهذا بخلاف الظهار المحرم» 
فإن ذلك نفسه محرم» كمايحرم القذف وشهادة الزور› واليمين الغموس› 
SSL‏ فهذا لا يمکن آن ينقسم إلى 
صحيح وغير صحيح» بل صاحبها يستحق العقوبة بكل حال» فعوقب 
المظاهر بالكفارة» ولم يخصل ما قصده به من الطلاق» فإنهم .انوا 
يقصدون به الطلاق وهو موجب لفظه» فأبطل الشارع ذلك؛ لأنه قول 


(۱) أي: في [الفتاوى] أو غيرهامن كتب شيخ اللإسلام . اه. (الناشر) . 


(0) حكم الطلاق اثلاث بافظ واد 
محرم » وأوجت فيه الكفارة. 


وأما الطلاق فجنسه مشروع: e‏ فهو يحل تارة»› ويحرم 
تأرة» نة فینقشم إلى صحیح وفاسد كما ي ا والنهي في 
هذا الجنس يقتضى فساد المنهى عنه» ولما کان أهل الجاهلية يطلقون 
بالظهار فأبطل الشارع ذلك ؛ لأآنه قول محرم : كان مقتضى ذلك أن كل قول 
محرم لا يقع به الطلاق» وإلا فهم كانوا يقصدون الطلاق بلفظ الظهار 
كلفظ الحرام» وها قياس آصل الأئمة : مالك› والشافعي» وأخمل. 

ولكن الذين نالفو قياس أصولهم في الطلاق خالفوه لما بلغهم من 
الآثار» فلما ثبت عندهم عن ابن عمر أنه اعتد بتلك التطليقة التي طلق امرأته 
وهي حائض' قالوا: هم أعلم بقصته» فاتبعوه في ذلك› ومن نازعهم 
يقول: ما زال ابن عمر وغيره يروون أحاديث ولا تأخذ العلماء بما فهموه 
منهاء فإن الاعتبار بما رووه» لا بمارأوه وفهموه» وقد ترك جمهور العلماء 
زغیرهما تف ء اا یمان باخیار ع آن تر هو ظاهر الجدیٹ. 
وترك جمهور العلماء تفسنیره لقوله تعالی : ٭ فانرا عر أو أن ش4 
وقوله : نزلت هذه الأية فى كذاء اا 
ترك الأئمة الأربعة وغيزهم قول ابن عباس : أن بيع الأمة طلاقهاء مع آنه 
روى حديث بريرة أن النبي اة خيرها بعد أن بيعت وعتقت» فإن الاعتبار 
اروف لاما رأوه وفهموه» ولما ثبت عندهم عن أئمة الصحابة أنهم 


(1) سورةالبقرةء الاَيةَ ۲۲٣‏ . 
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آلزموا بالثلاث المجموعة قالوا: لا يلزمون بذلك إلا وذلك مقتضى 
الشرع» واعتقد طائفة لزوم هذا الطلاق وأن ذلك إجماع؛ لكونهم لم 
ا 
ينفردواعن آهل السنة بحق. ‏ 

قال المستدلون : هؤلاء الذي هم بعض الشيعة وطائفة من أهل الكلام 
يقولون: جامع الثلاث لا يقع به شيء» هذا القول لا يعرف عن أحد من 
السلف» بل قد تقدم اللإجماع على بعضه وإنما الكلام هل يلزمه واحدة؟ أو 
يقع ثلاث؟ والبزاع بين السلف في ذلك ثابت لا يمكن رفعه» وليس مع من 
جعل ذلك شرعاً لازماللأمة حجة يجب اتباعها: من كتاب» ولا سنةء ولا 
إجماع» وإن كان بعضهم قد احتج على هذا بالكتاب» وبعضهم بالسنة 
وبعضهم بالرجماع» وقد احتح بعضهم بحجتين أو أكثر من ذلك» لکن 
المنازع يبين أن هذه كلها حجج ضعيفةء وأن الكتاب والسنة والاعتبار إنما 
تدل على نفي اللزوم ٠‏ وتبين آنه لا إجماع في المسألة » بل الأثار الثابتة عمن 
آلزم بالثلاث مجموعة عن الصحابة تدل على أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك 
مما شرعه النبي َه لأمته شرعاً لازماًء كما شرع تحريم المرأة بعد الطلقة 
الثالة › بل كانوا مجتهدين في العقوبة بإلزام ذلك إذا كثر ولم ينته الناس عنه. 

وقد ذكرت أن الألفاظ المنقولة عن الصحاية تدل على آنهم آلزموا 
بالثلاث من عصى الله تعالى بإيقاعها جملةء e EEE‏ 


س ی ( 2 عل ا : رو ” er el‏ 
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(۱)( سورة الطلاق» الأَيان ۲ء ۳ 
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فمن لا يعلم التحريم حتى أوقعها ثم لما علم التحريم تاب والتزم أن لا يعود 
إلى المحرم-فهذا لا يستحق أن يعاقب» وليس في الأدلة الشرعية : الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والقياس» ما يوجب لزوم الثلاث له ونكاحه ثابت 
بيقين» وامرآته محرمة على الغير بيقين» وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير 
مع تحريمها عليه » وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله. 
و(نكاح التحليل) لم يكن ظاهرأً على عهد النبي ية وخلفائه » ولم ينقل 
قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح 
تحليل» بل (لعن النبي ية المحلل والمحلل له) (ولعن آكل الربا وموكله 
وشاهديه وكاتبه) ولم يذكر في التحليل الشهود ولا الزوجة ولا الولي؛ لأن 
التحليل الذي الذي كان يفعل كان مكتوماً بقصد المحلل» أو يتواطأً عليه 
هو والمطلق المخلل له والمرآة ووليها لا يعلمون قصده ولو علموا لم 
يرضوا أن يزوجوه» فإنه من أعظم المستقبحات والمنكرات عند الناس ؛ 
ولأن عاداتهم لم تكن بكتابة الصداق في كتاب» ولا إشهاد عليه بل كانوا 
يتزوجون ویعانون النکاح» ولا یلتزمون ن یشهدوا عليه شاهدین وقت 
العقد» كما هو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وليس عن 
النبي بيا في الإشهاد على النكاح حديث صحيح» هكذا قال أحمد بن 
حنبل وغیره. ٠‏ ۰ 
فلمالم یکن على عهد عمر رضي الله تعالی عنه تحلیل ظاهر» ورأی في 
إنفاذ الثلاث زجرآلهم عن المحرم-فعل ذلك باجتهاده» أما إذا كان الفاعل 
لا يستحق العقوبة» وإنفاذ الثلاث يفضي إلى وقوع التحليل المحرم بالنص 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


وإجماع الصحابة» والاعتقاد» وغير ذلك من المفاسد» لم يجز أن يزال 
مفسدة حقيقية بمفاسد أغلظ منهاء بل جعل الثلاث واحدة في مثل هذا 
الحال» كما كان على عهد رسول الله هة وأبي بكر أولى؛ ولهذا كان طائفة 
من العلماء - مثل: آبي البركات -يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال» 
كما نقل عن الصحابة» وهذا؛ إما لكونهم رأوه من (باب التعزير) الذي 
يجوز فعله بحسب الحاجة» كالزيادة على أربعين في الخمر والنفي فيهء 
وحلق الرأس» وإما لاختلاف اجتهادهم فرأوه تارة لازماًوتارة غير لازم . 

وبالجملة: فما شرعه النبي ية لأمته (شرعاً لازما) إنما' لا يمكن 
تغییره؛ لانه لا یمکن نسخ بعد رسول الله بء ولا يجوز ن يظن بأحد من 
علماء المسلمين أن يقصد هذاء لا سيما الصحابة» لا سيما الخلفاء 
الراشدون» وإنما يظن ذلك في الصحابة أهل الجهل والضلال؛ كالرافضة 
والخوارج الذين يكفرون بعض الخلفاء أو يفسقونه» ولو قدر أن أحدأفعل 
ذلك لم يقره المسلمون على ذلكء فإن هذا إقرار على أعظم المنكرات»› 
والأمة معصومة أن تجتمع على مثل ذلك» وقد نقل عن طائفة کسی د 
أبان وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة 
ومالك : آن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة. 

وکنا نتأول کلام هؤلاء على أن مرادهم : أن الإجماع يدل على نص 
ناسخ» فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون اللإجماع نفسه ناسخاً» فإن 

كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوز تبدیل المسنلمين دينهم بعد نبيهم» كما 


(1) هکذافي (فتاوی شيخ الٍسلام) (۳۳/ )٩۳‏ ولعل حذفهاأولى . اه. (الناشر). 


(0) حكم الطلاق اثلاث بلغظ واحد 


تقول النصارى: من أن المسيح سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه 
مصلحة» ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحةء وليس هذا دين المسلمين ولا 
كان الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم» ومن اعتقد في الصحابة نهم كانوا 
يستحلون ذلك فإنه يستتاب كما يستتاب أمثاله» ولكن يجوز أن يجتهد 
الحاكم والمفتي فيصيب فيكون له أجران» ويخطىء فيكون له أجر واحد. 

وما شرعه النبى َه (شرعا معلقاً بسبب) إنمايكون مشروعاعند وجود 
السبب» كإعطاء المؤلفة قلوبهم» فإنه ثابت بالكتاب والسنة» وبعض الناس 
ظن أن هذا نسخ؛ لما روي عن عمر: أنه ذكر أن الله أغنى عن التألف» فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وهذا الظن غلط» ولكن عمر استغنى في زمنه 
عن إعطاء المؤلفة قلوبهم» فترك ذلك لعدم الحاجة إليهء لا لنسخهء كما لو 
فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل والخارم ونحو ذلك. 

و(متعة الحح) قد روي عن عمر أنه نهى عنهاء وکان ابنه عبدالله بن عمر 
وغيره يقولون: لم يحرمهاء وإنما قصد أن يأمر الناس بالأفضل» وهو أن 
يعتمر أحدهم من دويرة هله في غير أشهر الحج» فإن هذه العمرة أفضل 
من عمرة المتمتع والقارن باتفاق الأئمة» حتى إن مذهب أبى حنيفة وأحمد 
منصوص عنه : أنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج وأفرد الحح في أشهره: 
فهذا أفضل من مجرد التمتع والقران» مع قولهما بأنه أفضل من اللإفراد 
المجرد. . ومن الناس من قال: إن عمر أراد فسخ الحج إلى العمرة» 
قالو"؟: إن هذا محرم به لا يجوز وآن ما أمر به النبي ية أصحابه من 


)١(‏ القول‌الاأول. 


أبحلث كباة ڪبا الاما BE‏ الول 


فسخ کان خاصا بهم» وهذا قول کثبر من الفقهاء اک 
والشافعي» وآخرون من السلف والخلف قابلوا هذاء وقالوا"“: بل الفسخ 
واجب» ولا يجوز أن يحح أحد إلا متمتعاً متبدئاًآو فاسخاء كما أمر النبي 
َة أصحابه في حجة الوداع» وهذا قول ابن عباس وأصحابه ومن اتبعه من 
أهل الظاهر والشيعة . و(القول الثالث): أن الفسخ جائز» وهو أفضل› 
ويجوز أن لا يفسخ» وهو قول كثير من السلف والخلف ؛ كأحمد بن حنبل 
وغيره من فقهاء الحديث» ولا يمكن الإإنسان أن يحج حجة مجمعاً عليها 
إلا أن يحج متمتعاًابتداء من غير فسخ . ا 

فأما حج المفرد والقارن: ففيه نزاع معروف بين السلف والخلف كما 
تنازعوا في جواز الصوم في السفر» وجواز e‏ في السفرء ۴ يتنازعوا 
في جواز الصوم والقصرفي الجملة. 

وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة؛ كعمران بن 
حصين» وعلي بن آبي طالب» وعبدالله بن عباس» وغیرهم» بخلاف نهيه 
عن متعة النساء» فإن علياً وسائر الصحابة وافقوه على ذلك؛ وأنكر على 
على ابن عباس إباحة المتعةء قال: إنك امرؤ تاثه» إن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم حرم متعة النساء» وحرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبرء 
فأنكر علي بن أبي طالب على ابن عباس إباحة الحمر» وإباحة متعة النساء؛ 
لأن ابن عباس کان بی هذا وهذاء» فأنكر عليه علي ذلك. وذکر له: (أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حرم المتعة» وحرم الحمر الأهلية) : 


(1) القولالثاني. 


(0) حكم الطلاق اثلاث باغظ وادد 


ويوم خيبر كان تحريم الحمر الأهلية . . وأما تحريم المتعة» فإنه عام فتح 
مكة» كما ثبت ذلك في الصحيح» وظن بعض الناس أنها حرمت» ثم 
آبییحت» ثم حرمت»› فظن بعضهم أن ذلك ثلاث وليس الأمر كذلك . 

فقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : إن الناس قد استعجلوا فى 
أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أنفذناه عليهم» فأنفذه عليهم : هو بيان أن الناس 
أحدثوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث» فهذا إما أن يكون كالنهي 
عن متعة الفسخ؛ لكون ذلك كان مخصوصاً بالصحابة وهو باطل» فإن هذا 
کان على عهد أبي بکر رضي الله تعالی عنه» ولأنه لم یذکر ما یوجب 
اختصاص الصحابة بذلك» وبهذا أيضاً تبطل دعوى من ظن ذلك منسوخاً 
كنسخ متعة النساء» وإن قدر أن عمر رأي ذلك لازماً فهو اجتهاد منه اجتهده 
في المنع من فسخ الحج؛ لظنه أن ذلك كان خاصاً» وهذا قول مرجوح قد 
أنكره غير واحد من الصحابة» والحجة الثابتة هي مع من أنكره» وهكذا 
الإلزام بالثلاث» من جعل قول عمر فيه شرعاً لازماً قيل له : فهذا اجتهاده 
قد نازعه فيه غيره من الصحابة» وإذا تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا 
فيه إلى الله والرسول» والحجة مع من أنكر هذا القول المرجوح . 

وإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند الحاجة» وهذا أشبه 
الأمرين بعمر» ثم العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من (وجهين): من جهة : 
أن العقوبة بذلك: هل تشرع؟ أم لا؟ فقد يرى الإمام أن يعاقب بنوع لايرى 
العقوبة به غيره» كتحريق علي الزنادقة بالنار» وقد نكره عليه ابن عباس› 
وجمهور الفقهاء مع ابن عباس» ومن جهة: أن العقوبة إنما تكون لمن 


أبحاث هيئة كبار العلياء (المجلد الأول) 


يستحقها» فمن كان من (المتقين) استحق أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاً 
باب الطلاق› فمثل هذا لا يتو جه إلزامه بالثلاث مجموعة»› بل يلزم بواحدة 
منهاء وهذه المسائل عظيمة» وقد بسطنا الكلام عليها في موضع أخر من 
مجلدين"" وإنما نبهنا عليها هنا تنبيهاًلطيفاً. 


إما نهم رأوا ذلك من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة؛ 
كالزيادة على أربعين في الخمر . 
وإما لاختلاف اجتهادهم فرأوه لازماً» وتارةغير لازم . 
وآما القول بكون لزوم الثلاث شرعاً لازماً» كسائر الشرائع : فهذا لا 
يقوم فيه دليل شرعي» وعلى هذا القول الراجح لهذا الموقع أن يلتزم طلقة 
واحدة ویراجع امرأته» ولا یلزمه شيء؛ لکونها كانت حائضاً» إذا کان 
ممن اتقى الله وتاب من البدعة . 


)١(‏ أي : من مؤلفات ابن تيمية رحمه الله تعالى (الناشر). 


٠‏ (0) حكم الطلاق اللات بلفظ واحد 


الخلاصة 


اتفق الفقهاء: على أن طلاق السنة بالنسبة لعدد الطلاق: أن يطلق 
الرجل زوجته طلقة واحدة مدخولا بها أم غير مدخول بهاء ثم له أن يمسك 
المدخحول بها فيراجعها ما دامت فى العدة» وله أن يتركهاء فلا يراجعها 
حتی تنقضي عدتها فتبین منه› وهذاهو التسريح لها بإحسان. 

واتفقوا أيضاً: على أنه إذا عاد إلى مطلقته برجعة أو عقد ثم طلقها طلقة 
واحدة فطلاقه طلاق سنة» ولو فعل مثل هذا مرة ثالثة كان طلاقه طلاق سنة 


باتفاق . 
واختلفوا فيما لو طلق امرآته ثلاثا: بأن قال لها: آنت طالق ثلاثا مثا هل 


واختلفوا أيضاً: فيما لو طلق المدخول بها طلقة ثم أتبعها أخرى في 
نفس الطهر أو الطهر الثاني أو الثالث قبل أن يراجعهاء هل هو طلاق بدعة 
أو لا؟ ۰ 

ومحل البحث ما لو قال لها فى لفظ واحد: نت طالق ثلاثاً مثلاء هل 
هو بدعة ممنوعة أو لا؟ وهل يعتد به أو لا؟ 

فهاتان مسألتان في كل منهما خلاف بين العلماء. 

وفيما يلي خلاصة القول فيهما: 


أبحاث هينة كيار العلماء (اليجطد الأول) 


المسألة الأولى: حكم الإتدام على جمح الخلاث بكلمة واحدة: 


وفيه قولان : 

أ" القول الأول: أنه بدعة ممنوعة : وهو قول الحنفية › والمالكية› وإحدى 
الروايتين عن أحمد» وقول ابن تيمية» وابن القيم . 

وقد استدلوا لذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى 
والقياس : 


ر 


أما القرآن : فمنه قوله تعالى  :‏ وهن لودّتم 4 إلى قرله: 
# فإذا يعن أ جهن جلهن فام وهن بمعروفي أ ارش 4 تیل قيل : المراد الأمر 
بتفريق الطلقات الثلاث على أطهار العدة الثلاثة» والأمر بالتفريق نهي عن 

وذكر أبن تيمية : آن الله لم ي يبح في هذه الأية إلا الطلاق الرجعي ؛ لقوله 
تعالی : 3ک تر نل ا بر بد ل ا 4 لار 
على الطلاق» والرغبة في الرجعة» ولقوله تعالى: # فإذا بان 'اجلهن 
ایکوش بمعروفي أۇفارقوهنَ بمعروف) . 


فخير سبحانه بين الرجعة قبل انقضاء العدة دون مضارة للزوجة وبين 


(۲) سورة‌الطلاق» الاية۲. 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واد 


ترکها حتی تنقضي عدتها فتبین منه» وآنه سبحانه لم يبح فيها إلا الطلاق 
للعدة» EG AEE OT‏ لقوله 
تعالى : # فطلفوهُنٌ لِذَّتَم € إذ المعنى : الأمر بطلاقهن مستقبلات 
عدتهن › ومن طلق زوجته الطلقة الثانية في طهرها الثاني والثالثة في 
طهرها الثالث - بنت مطلقته على ما مضى من عدتها ولم تستأنف العدة 
للثاني ولا للثالث» فلم يكن طلاقاً للعدة» فکان غير مشروع» ومنه قوله 
مالی: < لای کا0 

ووجه الاستدلال : أن هذه الجملة خبرية لفظاً طلبية معنى › لملا يلزم 
الخلف في خبره تعالی» ولهذا نظائر في الكتاب والسنة ولغة العرب» 
فالمعنی : : إذا عزمتم الطلاق فطلقوا مرة بعد مرة» ت 
درهمين لإنسان دفعة آنه أعطاه مرتين › إلى غير هذا من النظائر› والامر 
بالتفريق نهي عن الجمع فكان ممنوعاً. 


فإن قیل : یک ی ی جن کان اراق چ ی دف 
طلقتين › > وفي الأخحرى طلقةء فكان الجمع بين طلقتين مشروعاً واذاً 
a‏ 
دیل ما ذر بعد من مشروعيةالرجعةء رفي سمت ار رمن أن المراد: 
أقت ر 


باش قهن َل ف الک2" a‏ ومن طاق انآو طلتی. 


(1) سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۹. 
(۲) سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۸. 


أبحاث هيئة كبار العلماء ea‏ الأول) 


دفعة الم قعل ما آمر به فکان مبتدعا في طلاقه» کما أن من قال : سبحان الله 
ثلاثاً وثلاثين» والحمد لله ثلاثاً وثلائین» والله أكبر ثلاثاً وثلاثین عقب 
المكتوبات مكتفياً بذكر اسم العدد عن تكرار كل من التسبيح والتحميد 
والتكبير ثلاثاً وثلاثين مرة لم يكن آتياً بما أمر به كما أمر» فکان مبتدعاً. 

وقيل فى وجه الاستدلال بالاية : إن المراد: الإخبار عن صفة الطلاق 
الشرعي› والألف واللام في الطلاق للحصر فيقتضي ذلك المنع من 
الطلاق على غير هذه الصفة؛ لكونه بدعة مخالفة للشرع . 

فإن قيل : E O og‏ 
بر جعي › يدل عليه قوله بعد ذلك : # فامَسًاا روفي ا رح 
اخسن . 

أجيب: بأنه لو كان المراد ما ذكرتم لقال: الطلاق طلقتان» سواء 
أوقعهما الزوج مجتمعتین أم مفترقتین» فلما قال # متا 
مفترقاًء وثبت أن المراد الإإخبار عن صيغة إيقاعه . 

فإن قل : N DEE ig eh e E‏ 
تکرار الفعل» کما فی قوله تعالی  :‏ نوها رها مر" ونحوهاء فإن 
المراد: تضعيف العدد لا تفريق الأجر . 


€ اقتضی إیقاءه 


أجيب: بأن المراد نؤتها أجرها مرة بعد مرة» كما روي عن بعض 


)١(‏ سورةالبقرة› الایةَ۲۲۹. 
(۲) سورةالأحزاب» الأية١١.‏ 


(0) کم طاق الاد باخظ واحد 


السلف» a‏ تقدير : أن المراد فی الک : تضعيف العدد دفعة يقال : إن 
الأصل فيما ذكر تكرار الفعل» إلا إذا دل دليل على إرادة تضعيف العدد 


یدل یه اتتام کما في آیة < را رعا می وما عدا یق علی 
الأصل» على أنه لو أريد بقوله تعالى : # أَلطلَق را4“ تضعيف العدد 
دفعة» لمنع الزوج من إيقاع طلقة مفردة» وهذا باطل بإجماع . 

وأجيب آيضا: بأن الفرق معلوم بين ما يكون مرتين في الزمان» فلا 
يتصور فيه الجمع› كاية الطلاق»› وبین ما یکون مثلین وجزأین ومرتین في 
المضاعفة فيتصور e‏ > كما في آية # ويها برها مريين € وآية 
نع ترننن ٠‏ ونحوهما» ومنه قوله تعالی ۶ ولا طلقم السا 
لض آجلهن فلا ضوهن أن يكحن رجه الآ" . 

وهذا إنمايكون فيما دون الثلاث»› وهو يعم کل طلاق› لوقوعه في حیز 
الشرط» فعلم آن جمع الثلاث غير مشروع . 

ومن السنة : حديث «تزوجوا ولا تطلقوا» الخ» قيل : نهي عن الطلاق 
والمراد والله أعلم: الجمع بين طلقتين أو أكثر في طهر والطلاق في 
الحيض› ولكن هذا الحديث ضعيف فلا يشتغل بمنا ا 


(1) سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۹. 
(۲) سورةالتوبةءالأية ٠١١‏ . 
(۳) سورةالبقرة» الاية ۲۳۲ . 
(6) ذكره السيوطي في [الجامع الصغير]وضعفه . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


ومنها: ماروی مخرمة بن بکیر عن أبيه : قال : سمعت محمود بن لبید» 
قال: أخبر رسول الله ية عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء 
فقال : «فعلته لاعباً» ثم قال : «تلعب بکتاب الله وأنا بین أظھ ر کم» حتى قام 
رجل فقال: یا رسول الله» آلا آقتله؟ وإسناده على شرط مسلم» ودلالة متنه 
على المنع ظاهرة. 

وأعترض عليه : أولا: بأن مخرمة لم يسمع من أبيه» وإنما هو كتاب. 


وعورض ذلك: بقول من قال سمع من أبيه» ومعه زيادة علم وإثبات 
فیقدم» وعلی تقدیر آنه لم یسمع من آبیه» وإنما رواه من کتابه وکان کتاب 
إبيه عنده محفوظا مضبوطاً - فقد انعقد الإإجماع على قبول الكتاب والعمل 
به إذا صح عند راويه آنه من كتابة شيخه» بل الرواية من الكتاب المصون 
أوثق» فإن الحفظ يخون والنسخة الثابتة المحفوظة لا تخون» وقد أطال 
ابن القيم الكلام على توثيق مخرمة» واعتبار الرواية من الكتاب وصحة 

واعترض ثانياً: بأن محمود بن لبید وإِن کان صحابیا إلا آنه لم ثبت له 
ومنها: حديث عبادة بن الصامت : أن قوماً جاءوا إلى النبى َة فقالوا : 
إن أبانا طلق امرأته ألفا» فقال : «بانت امرأته بثلاث فى معصية لله» وبقي 
تسعمائة وسبعة وتسعون وزرأفي عنقه إلى يوم القيامة). 


(4D‏ (0) حكم الطلاق الثلاث باخظ واحد 


وأجيب: بأن في سنده رجالا مجهولین وضعفاء» فلا یصلح للاحتجاج 
۴ | 
وقال : «أتتخذون آيات الله هزوا أو دين اله هزواًأو لعباًء من طلق البتة أل مناه 
ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» فدل غضبه على المنع من جمع 
الثلاث بلفظ صريح أو كناية . 

وأجاب الدارقطني: بأن في سنده إسماعيل بن أمية القرشي» وهو 

وقال ابن القيم : في سنده مجاهيل وضعفاءء فلا يصح الاحتجاج به . 

ومنها: أن ابن عمر لما طلق امرأته في الحيض وأمره النبي يلا 
بمراجعتھا قال : رایت لو طلقتھا ثلاثاً أکانت تحل لی؟ قال : «لاء بانت 
منك › وهى معصية) . 

وأجیب: بأن فی سنده شعیب بن رزیق وقد تکلموا فیه» وتفرد فی هذا 
الحديث عن الثقات بزيادة قوله : أرأيت لو طلقتها ثلاثاً. الخ. . فلم يأت 
أحد منهم في روايته لهذا الحديث بما أتى به؛ ولذا لم يرو حديثه هذا أحد 
من أصحاب الصحاح ولا السنن. 
مجموعة أو أكثر فقد عصى ربه» واستنكروا ذلك من فاعله وجعلوه متعدياً 


أبحاث فيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


لحدود الله » وانتشر ذلك عنهم دون نکیر› فكان إجماعاً على المنع من 


وأما المعنى : فمن وجهين : 

الأول: أن النكاح عقد مصلحة. والطلاق إبطال له» فكان مفسدة» والله 
لا يحب الفساد. 

الثاني : أن النكاح عقد مسنون» بل واجب» وفي الطلاق قطع للسنة أو 
تفويت للواجب» فكان الأصل فيه الحظر أو الكراهةء إلا أنه رخص فيه 
للدواعي الطارئة كتوقع مفسدة من استمرار النكاح أشد من مفسدة 
الطلاق» فيرتكب أخف المفسدتين تفادياً لأشدهماء لكن يقتصر من ذلك 
على طلقة واحدة» إذ بها تندفع المفسدة» وما زاد عليها فيبقى على 
الأصل› وهو المنع› ویشهد لکون الأصل في الطلاق الحظر حديث : 
«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنة. 

وآما القياس : فلأن التطليق ثلاثاً دفعة فيه تحريم البضع من غير حاجة 
فأشبه الظهار» فكان ممنوعاًء ولأن فيه ضرراً وإضراراً بنفسه وبامرأته» 
فأشبه الطلاق في الحيض فكان ممنوعاً. 

۲ د القول الخانى: أن جمح الطلاق اللات فى كلمة ليس بمحرم ول بدعة؛ 

وبه قال الشافعي وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وجماعة من 


(0) حكم الطلاق الثراث بافظ ولحد 


واستدلوالذلك بالكتاب والسنة والأثار والمعنى . 


أما الکتاب : فقوله تعالی  :‏ قان طلقها ا جل لم من بعد حى تنكم روب 
عرو وقوله تعالی : ٭ إذا کحم لموم متت ر لفغ ن قل کک 
تمسوشے ف تا کم هن يِن وو مدوب 4 > وقوله تعالى: 
وللمطلقت مع موف €" فهذه تعم إباحة الثلاث والاثنتين» فإنه 
تعالى لم يخص مطلقة طلقة واحدة من مطلقة ثلاثاًء فليس لأحد أن 
يخصها إلا بدلیل . 
ويمكن آن يقال: إن المقصود في الجمل الشرطية الحكم بما تضمنه 
الجواب على تقدير تحقق فعل الشرط» بقطع النظر عن كون فعل الشرط 
مطلوب الحصول أو مباحاً أو ممنوعاً» وعلى هذا يكون القصد من آية 
إن طلقها ك نجل لم ِن بعد حى تنك روجا عبرم4 الحكم بتحريم الزوجة 
على زوجها الذي طلقها المرة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره» وقد يكون 
طلاقها المرة الثالثة مأذوناً فيه كما لو طلقها في طهر لم يمسها فيه طلقة 
وقد يكون محرما كما لو طلقها المرة الثالثة في حيض مثلاء ويكون القصد 
من آیة إا تک المویکت ر اقشوش ی نل ن سے الک 
بهن ِن عدو تعد دوا “عدم وجوب العدة على تقدير حصول الطلاق 


(1) سورةالبقرة الاَية ۲۳٠‏ . 
(۲) سورةالأحزاب الايةَ ٤۹‏ . 
(۳) سورةالبقرة الاَيةَ ۲٤٠‏ . 
(4) سورةالأحزاب الاَيةَ۹٤‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


ا وأمااية : 
# وللمطلقت . ملعم المعو ف قاع الک مَوَيت 4)3 فالقصد منها 
إثبات المتعة للمطلقة» وجوباً أو ندباء لا بیان حکم الطلاق» فقد یکون 
محرماوتثبت لها المتعة وقد يكون مباحاً كما تقدم . 

وبهذايتبين : أن الأيات الثلاث ليست أدلة في محل التزاع 

وما السنة: فمنها حديث فاطمة بنت قيس» وفيه أن زوجها طلقها ثلاثاً 
أو طلقها البتة وهو غائب وبعث إليها وكيله بشعير نفقة لهاء فسخطتهء 
فقال : والله ما لك علينا من شيء. فذكرت ذلك للنبي ية فقال : «ليس لك 
عليه نفقة) . فلم يعب يد الثلاث مع الإ جمال فيما بلغه من خبر الطلاق ولم 
يستفسر عن كيفيته» ولفظ البتة هنا مراد به : الثلاث» وإلا لم تسقط نفقتها 
ولا سکناها. 

وأجيب: برواية الزهري هذا الخبر عن أبي سلمة» وفيه ذكرت أنه 
طلقها اخر ثلاث تطليقات› ا 
مسعود: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقهاء فذكر 
الخبر» وفيه : أن مروان أرسل إليها قبيصة بن ذؤيب فحدنته» ودکر باقي 
الخبر» فكان هذا تفسيرآ لما في الثلاث أو البتة من الإإجمال» وأن ذلك لم 
يكن مجموعاًء وأعل ابن حزم الرواية الثانية بالانقطاع؛ لعدم التصريح 
بالتحديث أو السماع . 


(1) سورةالبقرةء الاية٠٤۲.‏ 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ وادد 


ويمكن أن يقال: إن ظاهرها الاتصال؛ لأنها في حكم الرواية بها لمتعته 


وقال ابن حزم أيضاً: إن كلا الخبرين ليس فيهما أن النبي ية أخبر 
بذلك. 


ويمكن آن يقال: إن الأصل بيان السائل الفقة الورع لواقع أمره 
وخاصة الصحابة مع النبي ية وذلك لتطمئن النفس إلى ما موافقة الجواب 
للواقع» وعلى تقدير الاحتمال في حديث فاطمة فحمله على ماكان شائعاً 
كثيرآ- وهو إفراد الطلاق -أولى من حمله على النادر وهو جمع الثلاث في 
كلمة. 

ومنها: حديث تلاعن عويمر وامرأته» وفيه آنه طلقها ثلاثاً بعد اللعان 
قبل أن يأمره النبي ية فلو كان جمع الثلاث ممنوعاً لبين له النبي ا أنه 
عاص بجمع الثلاث» وعلمه الطلاق المشروع . 

وأجيب: بأنه لما لم يصادف طلاقه محلا لم ينكر عليه» فإنها صارت 
أجنبية منه لا تحل له أبدأ بتمام اللعان لا بالطلاق الثلاث وإلا لحلت له بعد 
أن تنكح زوجا آخر» وقد أيد ذلك فیما سبق في حدیث محمود بن لبيد من 
إنکاره َي على من طلق امرآته ثلاث تطليقات جميعاً» وبهذا يجمع بین 
خبري الإنكار والسكوت بحمل أحدهما على طلاق صادف محلا والاحر 
على ما إذالم يصادف محلاً. 

وأما قول سهل: فأنفذه رسول الله اء وقوله : فمضت السنة بعد في 


أبحاث هينة كبار العلا (المجد الأول) 


المتلاعنين أن يفرق بينهما. فسيأتي الكلام عليه في موضعه من المسألة 


ومنها: حديث المرأة التي طلقها زوجها ثلاثاًء والأخرى التي بت 
زوجها طلاقها. وقد تزوجت كلا منهما بعد ذلك ثم طلقت قبل أن 
يجامعها» وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال النبي با : «لاء حتى 
تذوقي عسات ویذوق عسیلنك» فدل عدم تقل الإنکار من اني لا طلاق 
الرجل امرأته ته ثلاثاً أو بت طلاقها على جواز الجمع بين الثلاث» إذ لو كان 
ممنوعالانکره» ولو أنكره لنقل . 

أجيب: أن اللفظ محتمل أن تكون الثلاث مجتمعة وأن تكون مفرقةء 
ولفظ البتة يعبر به عن الثلاث» وقد ثبت أن كلا منهما قد طلقها زوجها آخر 
ثلاث تطليقات» فليس في ذلك دليل لجواز جمع الثلاث. 

وأما الأثار: فمنها: ما روي آن عمر رضي الله عنه استفتي فيمن طلق 
امرآته البتة» فاستحلفه عما أراد» فحلف أنه أراد واحدة فردها إليه ولم 
يقل له لو أردت ثلاثاًلعصيت ربك . 

وأجيب: بأن عمر أنكر عليه بقوله: ما حملك على هذاء وبتلاوة قوله 
تعالی : ۶ ولو انهم فعلوا فعلوا ما دو وعَظون بے کان حرا هَن و اشد تَا 4€“ 
by ae‏ 
محتمل وهو البتة. 


. 11 سورةالنساءء الاية‎ )١( 


e)‏ (0) حكم الطلاق اثلاث بلغظ واد 
ومنها : ن عثمان لم ينكر على عبدالرحمن بن عوف طلاقه امرأته ثلاثاً. 
ومنها: أن أبا هريرة وابن عباس وعبدالله بن عمر وعائشة وعبدالله بن 
الزبير لم ينكرواعلى من استفتى في طلاق الثلاث ولم يعيبوا عليه ذلك ولم 
يقل أحد منهم لمن استفتاه في ذلك بئس ما صنعت» وماروي من إٍنکار ابن 
عباس وغيره من الصحابة على من طلق امرآته مائة أو ألفاً فإِتّما إنكاره لما 
وغيرهما من التابعين › وقد يقال : يرد هذا ماروي عن عمر وابن عمر وابن 
عباس وعمران بن حصين آنهم أنموا من طلق ثلاث وقالوا: إنه عصى 
ربه» وتوعدوا من يطلق ثلاث في مجلس واحد بالأذی» كما روي عنهم 
ذلك فيمن تجاوز الثلاث فى طلاقه» وإذا فليس الإنكار خاصاً بما زاد على 
الثلاث . 

وأما المعنى : و ن ل ای ای ارچ س ا دا 
ویبقی ما شاء» دون ان یکون عليه في ذلك حرج» کما انه لا يحرم عليه آن 
یعتق ما شاء من عبیده ویتصدی بما شاء من ماله ويبقى من ذلك ما شاءء بل 
له أن ياتي على ذلك کله . 

وأجيب: بأن الأصل فيما ذكر أنه من القربات» فله أن يفعل من ذلك ما 
شاء ويؤجر عليه ما لم يضر بنفسه» بخلاف الطلاق فإن الأصل فيه الحظر 
لما تقدم؛ ولأنه أبغض الحلال إلى الله وقد شرع على صفة معينةء فينبغي 
التزامها فى إيقاعه . 


أبحاث هينة كيار العلماء (المجد ألأول) 


المسألة الغانية: فيجا يترتب على إيقاع الطلاق الخلات بلفظ واحد وفيه مذاهب, 


المذهب الأول: أنه يقع ثلافاً: وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم . 

: A AG 

أما الكتاب: فمنه قوله تعالى: # ألطلى صان قإمساك' غوف أو 
ریم اسان فإنه يدل على أنه إذا قال الزوج لامرأته: : أنت طالق» 
آنت طالق»› في طهر لزمه اثنتان» وإذأ فيلزمه اثنتان إذا أوقعهما معاً في كلمة 
واحر:" ب لأنه لم يفرق بين ذلك أحد» وأيضاً حكم الله بتحريمها عليه بعد 
الثالثة في قوله  :‏ إن طلَمَهًا . . . الاية ولم يفرق أحد بين إيقاعها في 
طهر أو أطهار» فوجب الحكم بإلزامه بالجميع على أي وجه أوقعه» مباح 
أو محظور . 

واعترض: بأن المراد بالآية : الطلاق المآذون فيه» وإيقاع الثلاث معاً 
غير مأذون فيه» فكيف يستدل بها في الاإلزام بطلاق وقع على غير الوجه 
المباح وهي لم تتضمنه؟ 

وأجيب: بأنها دلت على الأمر بتفريق الطلاق› رلا ماع من دلا 


.۲۲۹ سورة البقرة» الاَية‎ )١( 
وكذا الثلاث إذا أوقعها معاً.‎ )۲( 


(0) حكم الطلاق اثلاث باغفظ واحد 


على الإلزام به من جهة أخرى إذاوقع على غير الوجه المأمور به. 


واعترض أيضاً: بأن قوله تعالى  :‏ فطفوهْن لدتو 4 بين المراد 
من آية الاستدلال» وأن الطلاق إنما يكون للعدة» فمتى خالف ذلك لم يقع 
طلاقه . 

وأجيب: بأنا ثبت حكم كل من الأيتين فتشبت باية # فطلموهن 
لدت 4 أن الطلاق المسنون ما كان للعدة» ونشت باية # الطلى 
عَرََانٍ € ن من طلق لغير العدة أو جمع بين الثلاث لزمه ما فعل» وبذلك 
نكون قد أخذنا بحكم كل من الأيتين» على أن آخر آية الطلاق للعدة وهو 
قوله تعالی : وتنك حدود أله . . .€ الآية يدل على وقوع الطلاق لغير 
العدة» فانه لو لم یلزمه لم يكن ظالماً لنفسه بإيقاعه ولا بطلاقه» كما أن 
قوله تعالی  :‏ ومن بسن أل َمل له را 4 يدل على ذلك» وسيأتي 
لهذا زيادة بيان في الدليل الثاني إن شاء الله . 

واعترض أيضا: بأن الزوج لو وكل من يطلق طلاقاً مفرقا على الأطهار 
. فجمع الثلاث في طهر لم يقع لكونه غير مأمور به فكذا الزوج . 

وأجيب: بالفرق بينهماء فإن الزوج يملك الطلاق الثلاث» وإيقاعه 
على غير الوجه المشروع لا يمنع من إلزامه به كالظهار والردة» أما الوكيل 
فلا يملك من الطلاق إلا ماملكه موكله ولا يملك إيقاعه إلا على الوجه 


.١ سورة الطلاقء الأية‎ )١( 
.۲ سورة الطلاق الأية‎ )۲( 


رمق کا ن هپ“ ناف ۰ مسین .نھ د . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


رسيأتي لهذا مزيد بحث. 
واستدل أيضاً بعمو م قوله تعالى في الآية : « أو سرح بحسن على أنه 
يتناول إيقاع الثلاث دفعة . 


وأجيب عن وجوه الاستدلال بالاية : 

ول بأن تسریح المطلقة طلاقاً رجعياً بإحسان تركها بلا مضارة لها 
حتى تنقضي عدتهاء لا طلاقها مرة آخرى قبل رجعتها» وما روي مرفوعاً 
من تفسير التسريح بالاإحسان بطلاقها الثالثة فمرسل . 

ثانياً: ٠‏ بن مِنَ العلماء من فرق بين إيقاع الطلاق مغرقاً في طهر أو 
مجموعاً وبين إيقاعه مفرقاً في أطهار دون سبق رجعة» وإيقاعه مغرقاً في 
أطهار مع سبق كل برجعة» فدعوى عدم الفرق مخالفة للواقع . 

ثالثا: بأن الله جعل الطلاق إلى الزوج لكن على أن يوقعه مفرقاًمرة بعد 
مرة على صفة خاصة» ولم يشرع سبحانه إيقاع الطلاق ثلاثاً جملة حكمة 
في تشريعه ورحمة بعباده» فإيقاعه ثلاثاً مجموعة مخالف لأمر الله 
وشرعه» وآما قياس الثلاث مجموعة على الظهار فيبطل قولكم ويشت قول 
مخالفیکم» فان الله لم يزم المظاهر بما التزم من تحريم زوجته وجعلها 
کأمه او أخته مثلاء بل لم تزل زوجته» وعاقبه بشيء آخر على جريمة الظهار 
هو الكفارة» فإذا آدى ما شرع من الكفارة حلت له مماستهاء فمقتضی 
قياسكم آن لا يلزم بشيء من الثلاث» ويعاقب بأمر آخر على جريمة الجمع 
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بين الثلاث» وكذا القول في قياسكم جمع الثلاث على الردةء وإِذاً ليست 
الآية دليلاً على إلزام الثلاث أو الثنتين إذا أوقعها مجموعة» بل تدل على 
خلافه. 

E ETE E ROT : ومنه قوله تعالی‎ 


ر ری س ےہ 4 


يث بعد ذلك أمرا )4" ومن طلق ثلاثاً مجموعة فقد تعدّى حدود 
لله ؛ لاإيقاعه الطلاق على غير الوجه المشروع» وظلم نفسه بتعجله فيما 
كانت له فيه أناة» وحرمانه من رجعة زوجته» إذلولم يلزم بالثلاث من طلق 
ثلاثاً مجموعة لم يكن ظالماً لنفسه ولا محروماً من زوجته» لتمکنه من 
رجعتها. 

ويؤيده: أن ابن عباس أفتى بإلزام الثلاث من طلق ثلاثاً» وعاب على 
من جمع الثلاث ورماه بالحماقة» واستشهد بالآية» وأجيب بمنع دلالة 
الآية على الإلزام بالثلاث؛ لأن ركانة لما طلق امرأته ثلاثاً أمره النبي اة أن 
يراجعهاء وتلا هذه الآية» ولو كانت دليلاً على إلزام الثلاث من طلق ثلاثاً 
مجموعة لما استدل بها ياء وستأتي مناقشة حديث ركانة. 

وكما روي عن ابن عباس الالزام بالثلاث والاستشهاد بالاية روي عنه 
اعتبارها وأحدة . 


ويمكن أن يقال: بحمل تعدي حدود الله في الية وظلم المطلق لنفسه 
على الطلاق لغير العدة وإخراج الزوج مطلقته طلاقاً رجعياً من بيتها الذي 


.١ سورة الطلاق الأية‎ )١( 
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كانت تسكنه قبل الطلاق وخروجها منه آيام العدة» دون الطلاق الثلاث› 
وقد يساعد على هذا سابق الكلام ولاحقه» PEE‏ 
ومنه قوله تعالی : ولا دتخدوا ءات أو ر6 ذكر عن الحسن آنه 

نزلت فیمن کان یطلق ویز وج ابنته ویع یعتق عبده» ویدعی آنه کان لاعباًء فقال 
رسول الله ييٍ: «ثلاث من قالهن لاعاً جائزات: العتاف والطلاق 


والنكاح». 

وأجيب: بأنه لا دليل في الأية ولا في الحديث على المطلوب؛ لأنه لم 
يذكر فيهما طلاق الثلاث صلا وإنما فيهما النهي عن اللعب في الطلاق 
ونحوه» على أن ما ذكر من مراسيل الحسن. 

وأما السنة فأولاً: حديث تلاعن عويمر العجلانى وامرأته» فإن النبى 
ية فرق بينهما بإنفاذ الطلاق الثلاث لا باللعان» يؤيد هذا قول سهل : 
فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ية فأنفذها رسول الله كا .. . 
إلخ . وبهذايعلم أن طلاق عويمر اعتبر ثلاثاً » وبانت منه امرأته بذلك» ثم 
أكد ذلك بتأبيد تحريمها عليه فى اللعان خحاصة» وقد يقال: بأن إنفاذ 
الطلاق الثلاث دفعة على الملاعن خاص باللعان؛ لما فيه من تأبيد التحريم 
بخلاف غیره» بدلیل حدیث محمود بن لبيد . 

ويجاب : بأن حدیث محمود بن لبيد -وإن صح -ليس فيه إنفاذ الثلاث 
ولا عدم إنفاذها» وحديث اللعان فيه إنفاذها فيقدم» بل قيل: إن حديث 


.۲۳١ سورة البقرةء الاَية‎ )١( 
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محمود بن لبيد دليل على اعتبار إيقاع الثلاث دفعة ثلاثا؛ لأن الزوج طلق 
ثلاثاً يظنها لازمة له» فلو كانت غير لازمة لبين له بياة؛ لعدم جواز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة . 

وقد أجيب عن أصل الاستدلال : بأن النبى ية أنفذ تطليقات عويمر 
على الوجه الذي كان معروفاً في عهده من اعتبارها واحدة رجعية» ثم 
حرمها عليه تحريماً أبدياًء بدليل قرله فى الحديث : (فمضت السنة بعد فى 
المتلاعنين أن يفرق بينهما) فإن التفريق يتأتى مع بقاء النكاح E.‏ 
اعتبرت تطليقات عويمر ثلاثاً» فإنها تكون أجنبية منه بذلك محرمة عليه 
حتی تنکح زوجاغیره. 

وكذلك يقال فيما أمضاه على المطلق فى حديث محمود بن لبيد» فإن 
حمله على ما کان معروفاً في عهده ية آقرب من حمله على الثلاث؛ بل 
هو المتعين . 

ثانياً : حديث من طلقها زوجها ثلاثاً وأبى النبي ية أن يبيحها لزوجها 
الأول حتى يطأها الثاني قالوا: الظاهر أنه طلقها ثلاثاً مجموعة فأمضاها 
عليه النبي ية وإلا لحلت للأول دون أن تذوق عسيلة الثاني . 


وأجيب: بأنه ورد في بعض الروايات أن الأول طلقها آخر ثلاث 
تطليقات» وعلى تقدير تعدد القصة وأن هذه الرواية كانت في إحداهما 
فكل منهما ليس فيها ما يدل على أن التطليقات كانت مجموعة؛ لجواز أن 
تكون متفرقة» بل فى الحديث ما يدل على تفرقهاء فإنه لا يقال : طلق ثلاثاً 
الا فن ل قك نة هان اا وم ا ر 
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هذا فقد كان المشهور في عهد النبي ب إيقاع الطلاق متفرقاًء أما إيقاعه 
مجموعاً فقد كان قليلاً ومنكرأًء وحمل اللفظ على الكثير الحق أقرب من 
حمله على القليل المنكر . 

ثالثاً : حديث فاطمة بنت قيس» فإن زوجها طلقها ثلاثاً مجموعة» وقد 
تقدم الكلام فيه وفي مثله توجيهاً وإجابة» إلا أنه ذكر هنا زيادة في رواية 
مجالد بن سعيد عن الشعبي : أن زوجها طلقها ثلاثاً جميعاً. 

وجيب عنها: بأنها قد تفرد بها مجالد عن الشعبي وهو ضعيف» وعلى 
تقدير الصحة فكلمة (جميعا) في الغالب لتأكيد العدد» فالمعنى حصول 
الطلاق الذي يملکه جمیعه لا اجتماعهء کما في قوله تعالی : # ولو سَاءٌ 
ا من ف آلارضِ ڪلهم جا . 

فالمراد : حصول الاإٍيمان من جميعهم لا حصوله منهم في وقت واحد. 
وذكر بعضهم : أن تعبير فاطمة بنت قيس عن كيفية طلاقها مختلف الصيغة 
ولم يفرق بينهما الصحابة في الحكم وإلا لاستفسرواعمافيها من إجمال. 

وأجيب : بأن الإجمال زال برواية طلقها آخر ثلاث تطليقات» ورواية 
أرسل إليها بطلقة كانت بقيت لها . 

رابعاً : حديث ركانة» فإنه طلق امرأته سهيمة البتة» واستفسره النبى جلا 
عا اراد و اماه عل فح ها ارد لواحا روه عله فل غا 
أنه لو أراد أكثر لأمضاه عليه» إذ لو لم يفترق الحكم لما استفسره ولا 


. ۹٩ سورة يونس الاَية‎ )١( 
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استحلفه» وهذا الحديث وإن تكلم فيه من أجل الزبير بن سعيد فقد 
صححه بعض العلماء» وحسنه بعضهم» وذكر الحاكم له متابعاً من بيت 
ركانة. 

وأجيب: بأن الإمام أحمد ضعف حديث طلاق ركانة زوجته البتة من 
جميع طرقه» وضعفه البخاري» وقال: مضطرب فيه» تارة قيل فيه : ثاثا 
وتارة قيل فيه : واحدة» وعلى ذلك تترك الروايتان المتعارضتان» ويرجع 


إلى غيرهما. 

هذا وقد روي حديث تطليق ركانة امرآته ثلاثا» وجعلها واحدة من 
طريقين : 

إحداهما: عند الإمام آأحمد من طريق سعد بن إبراهيم بسنده إلى ابن 
عباس مرفوعاً. 


والثانية : في [سنن آبي داود] من طريق ابن صالح بسنده إلى ابن عباس 
وأجيب عن الثانية : بن في سندها مقالاً؛ لأن ابن جريج روى هذا 
الحديث عن بعض بني آبي رافع» ولابي رافع بنون ليس فيهم من يحتج به 
إلا عبيد الله» وسائرهم مجهولون» وقد رجح أبو داود في [سننه] رواية 
نافع بن عجير في طلاق ركانة زوجته البتة على رواية بعض بني أبي رافع : 
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أن عبد يزيد طلق امرآته ثلاثاً لذلك» ولفظ ابن جريح في تسمية المطلق عبد 
يزيد مع أن عبديزيد لم يدرك اللإسلام؛ ولأن آهل بيت ركانة أعلم بحاله. 


وقد أجاب ابن القيم بما خلاصته : سقوط رواية كل من نافع بن عجير 
وبعض بني أبي رافع لجهالة كل منهماء أما أن يرجح أحد المجهولين أو من 
هو أشد جهالة على الآخر فكلا ويعدل إلى رواية الإمام أحمد من طريق 
سعد بن إبراهیم بسنده إلى ابن عباس لسلامته» فان أحمد وغیره احتجوا به 
في مسائل النكاح والعرايا وغيرها» وقد ذكر فيه: أن ركانة طلق امرأته 
سهيمة ثلاثا» فجعلها كل واحدة. 

وستأتي لهذه زيادة بحث إن شاء الله . 

خامسا : حدیث ابن عمر في تطلیق زوجته في الحيض»› وفي آخره فقلت : 
يا رسول الله » أرأيت لو طلقتها ثلاثاً أكان يحل لى أن أراجعها؟ قال: «لا 
كانت تبين منك وتكون معصية! فإنه ظاهر في إمضاء الثلاث مجموعة. 

وأجيب أولاً: بأن فی سنده شعیب بن زریق الشامى عن عطاء 
الخراساني» وقد وثق الدارقطني شعيباًء وذكره ابن حبان في الثقات» 
وحکی عنه ابن حجر أنه قال: یعتبر بحدیثه من غير روایته عن عطاء 
الخراساني› وقال الأزدي: فيه لين» وقال ابن حزم : ضعبف أما عطاء 
الخراسانى فقد ذكره البخاري فى الضعفاءء وقال ابن حبان: كان رديء 
الحفظ يخطىْ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به ووثقه ابن سعد وابن معین 
وأبو حاتم » ومع ذلك فقد انفرد شعيب عن الأئمة الأثبات بهذه الزيادة فإنه 
لم يعرف عن أحد منهم ذكرها. 
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سادساً: حديث عبادة بن الصامت فى تطليق بعض آبائه امرأته ألا 
فلما سأل بنوه النبى لله قال : «(بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة 
وسبعة وتسعون إثم في عنقه. 

وأجيب : بأن في سنده رواة مجهولين وضعفاء . 

سابعاً : حدیث : امن طلق لليدعة واحدة أو تتين أو ثاثا ألزمناه بدعته) . 

وأجيب : بأن في سنده إسماعيل بن أمية الذراع » وقد قال فيه الدارقطنى 
بعد روايته لهذا الحديث» ضعيف متروك الحديث. 

ثامناً: حديث علي أن النبي ييا سمع رجلا طلق امرأته البتة» فأنكر 
ذلك» وقال : من طلق البتة آلزمناه ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجأغيره». 

وأجيب : بأن فى سنده إسماعيل بن أمية القرشى» قال فيه الدارقطنى : 
كوفي ضعيف» وقال ابن القيم : فى إسناد هذا الحديث مجاهيل وضعفاء . 

وأما الإجماع : فقد نقل كثير من العلماء الإإجماع على إمضاء الثلاث في 
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» منهم: الشافعي وأبو بكر الرازي وابن 
العربی والباجی وابن رجب » وقالوا: انه مقدم على خبر الواحد» قال 
الشافعي : الإإجماع أكثر من الخبر المنفردء وذلك أن الخبر مجوز الخطاً 
والوهم على راويه» بخلاف الإجماع فإنه معصوم . 

وأجيب: بأنه قد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
القول برد الثلاث المجموعة إلى الواحدة. 


منهم . ابو بکر» وعمر صدر من خلافته › وعلي» وابن مسعود» وابن 
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عباس» والزبير» وعبدالرحمن بن عوف» وطاوس» والحسن البصري› 
وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» ومحمد بن إسحاق» وابن تيمية 
المجد» وأصبغ بن الحباب» ومحمد بن بقي» ومحمد بن عبدالسلام 
الخشني» وعطاء بن يسار» وابن زنباع» وخلاس بن عمرو» وأهل 
الظاهر› وخالفهم في ذلك ابن حزم . 

وغاية الأمر أن يقال : آن بعض من نقل عنهم الاإلزام بالثلاث إذا كانت 
مجموعة نقل عنهم أيضاً جعلها واحدة فيكون لهم في المسألة قولان. 
والقصد أن الخلاف في الإلزام بها مجموعة لم يزل قائماًثابتاً. 

وممن حكى الخلاف في ذلك عن السلف والخلف : أبو الحسن علي 
ابن عبدالله اللخمي» وآبو جعفر الطحاوي في [تهذيب الاثار] وغيرهم» 
وبهذايتبين آنه ليس في المسألة إجماع . 

وأما الأثار المروية عن الصحابة وغيرهم في إمضاء الثلاث على من 
طلق زوجته ثلاثافي مجلس واحد فكثيرة : 

منها: ما روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن 
عمر وعمران بن الحصين وأآبي هريرة وغيرهم» فإن سلم اعتبارها في 
الاحتجاج لكونها أقوال صحابة ثبت المطلوب» وخاصة أن فيهم ثلاثة من 
الخلفاء: عمر الملهم» وعثمان» وعلي» وحبر الأمة ابن عباس رضي الله 
عنهم» وإلا فالحجة في إجماعهم » فإن فتواهم اشتهرت عنهم» ولم يعرف 
عمن لم يفت بذلك إنكار لفتواهم به» فكان إجماعاًوقد تقدم . 


وجيب : بأن عمر رضي الله عنه أمضى عليهم الثلاث عقوبة لهم لما راه 
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من المصلحة في زمانه؛ ليكفوا عما تتابعوا فيه من جمع الطلاق الثلاث› 
ويرجعوا إلى ما جعل الله لهم من الفسحة والأناة رحمة منه بهم» ولماعلم 
الصحابة منه حسن سياسته لرعيته وافقوه على ذلك» وأآفتوا به رعاية لما راه 
من المصلحة؛ ولذا صرحوا لمن استفتاهم في هذا الأمر بأنه عصى ربه» 
ولم يتقه فلم يجعل له مخرجاً» ولم يجعل ذلك الإمضاء شرعاً لازماً 
ا لأنه مما تتغير الفتوى به بتغير الزمان والأحوالء بل جعل العقوبة 
به تقريرا لمن خالف ما أمر به كالنفى» ومنعه ية المخلفين الثلاثة من 
نسائهم مدة من الزمنء والضرب في الخمرء ونحو هذامما يختلف التعزير 
فيه باحتلاف الزمان والأحوال» وكان هذا من الخليفة اجتهاداً. 

وأما القياس: فهو أن النكاح ملك للزوج فتصح إزالته مجتمعاً كما 
صحت إلزالته متفرقاً وأن الله جعله بيده یزیل منه ما شاء ویبقی ما شاء» 
كالعتق وعقد النكاح . 

وأجيب : بأنه قياس مع الفارق فإن الطلاق جعل إليه ليوقعه متفرقاً على 
كيفية معينة» ومنعه من جمعه؛ لما تقدم في المسألة الأولى» فلا يصح 
قياس جمعه على تفريقه» ولا على العتق» ولا عقد النكاح على أكثر من 
واحدة وما أشبهها» مما شرع له إيقاعه مجتمعاًومتفرقاً. 


أبحاث هينة كبار العلا (اليجد الأول ) 


المذهب الخانى: أن الطلاق الخلات دفعة واحدة یمتبر طلقة واحدة. دخل بها 
الزوج أم آ: 

وهو قول آبي بکر» وعمر صدر من خلافته» وعلي» وابن مسعود» 
وابن عباس» والزبير بن العوام» وعبدالرحمن بن عوف» وكثير من 
التابعين ومن بعدهم ؛ كطاوس» وخلاس بن عمرو» ومحمد بن إسحاق› 
وداود الظاهري» وأكثر أصحابه» وهو اختيار ابن تيمية » وابن القيم . 

واستدل لهذا المذهب بالكتاب» والسنة» والآثارء والإجماع» والقياس: 

أما الكتاب: فاولا: قوله تعالى: « والمطلفنت يربص بأنشسهی 
ةفر . . . € إلى قوله تعالی : $ حى تكح عبرم4 . 

وبيانه: أن الألف واللام في قوله: # ألطلقّ مان4" للعهد» 
والمعهود هو : الطلاق المفهوم من قوله تعالى: # وَالْمَطلَمت برب 
بانفسهن لَه روء 4 وهو رجعي؛ لقوله تعالی : * وبعولهن اح ردهن ف 
5كَ4 . 

فالمعنى: الطلاق من الذي يكون للزوج فيه حق الرجعة مرتان: مرة 
بعد مرة» ولا فرق في اعتبار كل مرة منهما واحدة بين أن يقول في كل مرة: 
طلقتك واحدة أو ثلاثا أو ألفاً» فكل مرة منهما طلقة رجعية؛ لما سبق» 


.۲۳١۰ سورة البقرةء الاآیات ۲۲۸ ۔‎ )١( 
.۲۲۹ سورة البقرةء الاي‎ )۲( 
.۲۲۸ سورة البقرةء الاي‎ )۳( 


(0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واحد 


ولقوله تعالی بعد: 3 امسا معرونی أو تر بحسن 4 وا 
ص ا 
تعالی: ٭ قن طلقھا قلا تل لم من بعد حى تنک روجا عبرم 4“ فالضمیر 


+ 


الكلام عن مرجع لهما؛ ولأن الطلاق وقع بعد الشرط والحل بعد النفي» 
فدل على العموم» فلو كانت هذه الجملة مستقلة عما قبلها للزم تحريم كل 
مطلقة ولو طلقة أو طلقتين حتى تنكح زوجاأًاخر» وهو باطل بإجماع» وإذاً 
فمعنى الأية : فإن طلقها مرة ثالثة بلفظ واحد طلقة أو ثلاثاً فلا تحل له حتى 
تتزوج غيره» وبهذا يدل عموم الاأية على اعتبار الثلاث بلفظ واحد طلقة» 

ثانیاً: قوله تعالی : ٭ اا لی إا طقنم الا لفون لدت 4 

ك رەو . 2 2 
إلى قو له: م فام كوه بمعروفی أۇفارقوهن بمعروف ي 

وبيان ان الجمهور استدلوا بها من وجوه على تحريم جمع الثلاث» وإذا 
فلا يقع منها مجموعة إلا ما كان مشروعا وهو الواحدة. 

وجيب : بأن التحريم لا يناقض إمضاء الثلاث› فكم من عبادة أو عقد 
مسروع ارتکی فره مخالفة فقيل لصاحه: عصى » وصحت عبادته» 
ومضى عقده» وعلى تقرير المناقضة فهو يمنع من إمضاء الواحدة أيضاً 
لوقوع الطلاق على خلاف ما شرع الله» وذلك ما لا يقول به أحد من 
)١(‏ سورة البقرةء الاَية ۲۲۹. 


(۲) سورة البقرة الاية ۲۳١‏ . 
(۳) سورة الطلاق الأآيتان »١‏ ۲. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الخفاررة . 

وآما السنة: فمنها أولا : ما رواه مسلم في [صحيحه] من طريق ابن 
طاوس عن آبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : (كان الطلاق على عهد 
رسول الله لا وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال 
عمر رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في مر كانت لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم). 


وأجيب عن الاستدلال به بما يأتي : ) 


أولاً : أنه حديث منسوخ؛ لأن ابن عباس أفتى بخلافه» فدل ذلك على 
آنه علم ناسخاًله فاعتمد عليه في فتو اه . 

ونوقش : بآنه یمکن أن یکون اجتهد فوافق اجتهاده اجتهاد عمر رضي 
الله عنهما في إمضاء الثلاث تعزيراً للمصلحةء كما تقدم» وأيضاً لو علم 
ناسخاً لذکره مع وجود الدواعي إلیه ولم یکتف بمثل ما کان یعلل به فی 
فتواه» وأيضاً الصواب : أن العبرة بما رواه الراوي لا بقوله» قالوا أيضاً: 
يدل على نسخ الحديث ما ذكر في سبب نزول قوله تعالى: # ألطلَقّ 
نان من أن المطلق كان له الحق في الرجعة ولو طلق ألف مرةء ما 
دامت مطلقته في العدة» فأنزل الله الأية منعالهم من الرجعة بعد المرة الثالة 
حتی تنکح زوجاًآخر . 


ونوقش : أولا : بأنه روي مرسلاً من طريق عروة بن الزبير ومتصلاً من 


. ۲۲۹ سورة البقرة» الاَية‎ )١( 
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EEO‏ بن حسين بن واقد» وهو 
ضعيف . 

E 
في لفظ واحد.‎ 

وقالوا أيضاً : يدل على نسخه حديث امرأة رفاعة وحديث اللعان 
وحديث فاطمة بنت قيس . 

وقد سبق الاستدلال بها ومناقشتها . 

وقالوا أيضاً : يدل على نسخه إجماع الصحابة زمن عمر رضي الله 
عنهم على إمضاء الثلاث» فإنه لا يكون إلا عن علم بالناسخ . 

ونوقش : بأنه لا یتأتی مع قول عمر : إن الناس قد استعجلوا في آمر 
كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم» فلو كان اعتمادهم على العلم 
بالناسخ لذكروه ولم يعلل عمر بذلك» وأيضا كيف يستمر العمل بالمنسوخ 
في عهده ية وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما؟ ! 
مع كون الأمة معصومة في إجماعها عن الخطأ. 

ونوقش استمرار العمل بالمنسوخ في العهود الثلاثة : بأنه إنما فعله من 
لم يبلغه النسخ»› فلما كان زمن عمر انتشر العلم بالناسخ بأجمعوا على 
إمضاء الثلاث كما حصل في متعة النكاح سواء . 

ونوقش: بأن متعة النكاح كان الخلاف فيها مستمرأًبين الصحابة؛ لعدم 
معرفة بعضهم بالناسخ المنقول نقلاً صحيحاً إلى أن أعلمهم به عمر في 
خلافته ونهاهم عنهاء بخلاف جعل الثلاث في لفظ واحد طلقة واحدة فإنه 


أبحاث هيئة كيار العلماء (اليجد الول( 


ثابت في عهده يا ولم بزل العمل عليه عند كل الصحابة في خلا 
الصديق إلى سنتين أو ثلاث من خلافة عمر رضي الله عنهماء إما فتوى أو 
إقرارا أو سكوتاً؛ ولهذا ادعى ر بعض أهل العلم أنه إجماع قديم› لم تجمع 
الأمة على خلافه بعد بل لم يزل في الأمة من يفتي بجعل الثلاث واحدة؛ 
ولم ينقل حدیث صحيح يصلح آن يعتمد عليه في نسخ حدیث ابن عباس 
ويكون مستنداً لما ذكر من الإجماع» بل الذي روي في ذلك إما في غير 
الموضوع» وأمافي الموضوع لكنه ضعيف أو مكذوب» ومع هذا فقد ثبت 
عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق حديث طاوس مرفوعاً وموقوفاً على ابن 
عباس» فالمرفوع هو: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً فردها عليه النبي ييا ولم 

يثبت ما يخالفه مرفوعاًء وقد سبقت مناقشة حديث ركانة » وستأتي بقيتهاء 
ولا نكارة في إمضاء عمر للثلاٹ باجتهاد ولا على غيره من الصحابة 
ممن وافق اجتهادهم اجتهاده في إمضائهاء وقد بين عمر وابن عباس 
وغيرهما وجه ذلك بأن الناس لما تتابعوا فيما حرم الله عليهم من تطليقهم 
ثلاث مجموعة وكثر منهم ذلك على خلاف ما كانوا عليه قبل الزموا بالثلاث 
عقوبة لهم» ونظير هذا كلما تتغير فيه الفتوى بتغير الأحوال والأزمان 
والأمكنة كالعقوبة في الخمر» والتفريق بين الذين خلفوا ونسائهم» وقتال 
على لبعض أهل القبلة متأولاً » ولم يكن الإمضاء شرعاً مستمراً إنما كان 
رهن ظروفه . 

وأجيب ثانباً : بتأويل حديث طاوس عن ابن عباس بأن الطلاق الذي 
كان الناس يوقعونه واحدة في عهده ية وعهد أبي بكر وصدر من خلافة 


(0) حكم الطلاق اثلاث بلغظ واحد 


عمر اعتادوا إيقاعه بعد ذلك ثلاثا ویشهد لهذا قول عمر رضی الله عنه : إن 
الناس قد استعجلوا في مر كانت لهم فيه أناة. إلخ . ۰ 

ونوقش: بأنه تأويل يخالف الواقع في العهود الثلاثة الأولى» فإن 
الطلاق ثلاثاً جملة قد وقع فيها من الصحابةء کما تقدم في حديث 
محمود بن لبيد» وحديث اللعان» وكما يأتى فى حديث ركانة» وأيضاً 
يمنع منه ماورد في بعض روايات الحديث من أنها جعلت واحدة أو ردت 
إلى الواحدة. 

وأجيب ثالثاً : بحمل الحديث على غير المدخول بها بدليل ذكر ذلك 

في الرواية الأخرى» فإن الزوج إذا قال لها: أنت طالق؛ أنت طالق» أنت 
طالق : بانت بالأولى» فكان الثلاث واحدة. 

ونوقش هذا: ولم یزل ماضیاً ولم یتقید بعهد ولا زمان» وما نحن فيه 
تخیر حکمه في آیام عمر رضي الله عنه عما کان عليه قبل . 

وقد وجه بعضهم الجواب بتوجيه آخر» وهو : أن زوجها إذا قال لها: 
آنت طالق ثلاثاً بانت بقوله نت طالق» ولغى قوله : ثلاث ونوقش بأنه کلام 
متصل » فکیف يفصل بعضه من بعض ویحکم لکل بحکم؟ 

ونوقش أصل الجواب : بأن حديث طاوس نفسه عن ابن عباس مطلق 
ليس فيه ذكر لغير المدخول بهاء وجواب ابن عباس في الرواية الأخرى» 
والرد على سؤال أبي الصهباء عن تطليق غير المدخول بها ثلاثاًء فخص ابن 
عباس غير المدخول بها ليطابق الجواب السؤال» ومثل هذا ليس له مفهوم 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


وأجيب رابعاً : بأن جعل الثلاث واحدة لم يكن عن علم منه ياء ولا 
عن آمره» وإلا ما استحل ابن عباس أن يفتي بخلافه . 

ونوقش : بآن جماهير المحدثين على أن ما أسنده الصحابى إلى عهده 
بيا له حكم» فإنه على تقدير أن النبي اة لم يحكم بذلك يستبعد أن يفعله 
الصحابة وهم خير الخلق» ولا يعلمه ية والوحي ينزل» ثم كيف يستمر 
العمل من الأمة على خطا في عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر» والأمة 
معصومة من إجماعهاعلى الخطاً. ٠‏ 

وجيب خامساً : بحمل الحديث على صورة تكرير لفظ الطلاق فإنه 
as EE‏ وثلاثاً مع قصد الإيقاع» وكان الصحاية 
حيار آمناء فصدقوا فيما قصدواء فلما تغيرت الأحوال وفشا إيقاع الثلاث 
جملة بلفظ واحد» الزمهم عمر الثلاث في صورة التكرار؛ إذ صار الغالب 
عليهم قصدها. ) 

ونوقش: بأن حمل الحديث على ذلك خلاف الظاه فإن الحكم لم 
يتغير في صورة التكرار فيما بعد عما كان عليه في حياة النبي ية وفي عهد 
أبي بكر وصدر من خلافة عمرء بل الأمر لم يزل على اعتباره واحدة في 
هذه الصورة عند قصد التو كيد» ومن ینویه لا فرق بین بر وفاجر وصادق 
وکاذت» ومن لا ينويه في الحكم لا يقبل منه مطلقاً برا أم فاجراً وأيضاً 
قول عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. إلخ-يرد حمل 
الحديث على هذه الصورة -» فإن معناه: أن الناس استعجلوا فيما شرعه 


@ (0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ وادد 


الله لهم متراخيا بعضه عن بعض رحمة منه بهم » فأوقعوه بلفظ واحد» فهذا 
يدل على أن لفظ الثلاث في الحديث مراد به جمع الثلاث دفعة» وان کان 
في نفسه محتملا . 

وأجيب سادساً : بمخالفة فتوى ابن عباس لروايته» فإنه لم يكن ليروي 
حديثاً ثم يخالفه إلى رأي نفسه» ولذلك لما سئل أحمد باي شيء تدفع 
حديث ابن عباس؟ قال : برواية الناس عنه من وجوه خلافه. 

ونوقش: بآن الصواب من القولين في مخالفة الراوي لروايته أن 
الحديث الصحيح المعصوم لا يترك لمخالفة راويه» وهو غير معصوم» إذ 
من الممكن أن ينسى الراوي الحديث أو أنه لا يحضره الحديث وقت 
الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على المسألة التى خالفه فيها أو يتأول فيه تأويلا 
مرجوحاء أو يقوم في ظنه ما یعارضه ولا یکون معارضا له في الواقع» أو 
یقلد غیره فی فتواه بخلافه ؛ لثقته به واعتقاد آنه إنما خالفه لدلیل أقوی منه» 
عل ها الايا ن الا والشافعية والحنابلة فروعاً كثيرة» حيث 
قدموا العمل برواية الراوي على فتواه» وأيضاً كما نقل عن ابن عباس 
إمضاء الثلاث» وروي عنه اعتبار الثلاث مجموعة طلقة واحدة» وإذا 
تعارضت الروايتان عدل عنهما إلى الحديث . 

لكن هذه المناقشة مردودة بأمرين : 

الأول: أن رواية الراوي إنما تقدم على قوله إذا كانت صريحة أو ظاهرة 
في معنى قال بخلافه» وإلا قدم قوله؛ لأنه يدل على أن الاحتمال الذي 
خالفه قوله غير مراد من الحديث» وحدیث ابن عباس هنا محتمل أن يكون 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


في الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد» وأن يكون مفرقاً كما في الصورة التي في 
الجواب الخامس عن الحديث» فدلت فتواه على إرادة صورة التفريق لا 
صورة الاجتماع . 

الثاني : أن ما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة: أن ابن عباس 
قال : إذا قال : نت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة معارض بما رواه 
إسماعيل ر بن إبراهيم عن يوب عن عكرمة : أن ذلك من قول عكرمة لا من 
قول ابن عباس » ورواية إسماعيل مقدمة لموافقته الثقاة في أن ابن عباس 
يجعلها ثلاثاً لا واحدة. 

وقد يقال فى الأمر الأول : إن لفظ الطلاق الثلاث فى الحديث ظاهر فيها 
مجموعة» وإلا لم يقل عمر رضي الله عنه إن الناس استعجلوا في أمر كانت 
لهم فيه أناة. . . إلخ - اعتذارا منه في الحكم على خلاف ظاهره» و 
اعتدذار ابن عباس وغيره في إمضاء الثلاث . 

وقد سبق الكلام في هذا عند مناقشة الجواب عن الحديث بالنسخ . 

ويقول في الأمر الثاني : أنه لا مانع من ثبوت القول بجعل الثلاث بلفظ 
واحدة عن كل من ابن عباس وعكرمة» وعلی تقدیر تعارض الروايتين 
بالنفي والإثبات» فالمثبت مقدم على النافي» على أن حماد بن زيد أثبت 
في آیوب من کل من روی عن آیوب» کما قال یحیی بن معین» فیقدم على 
إسماعيل بن إبراهي."'. 


(۱) [تهذيب التهذیب] (۹/۳). 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واد 


وأجيب سابعاً: بأن المراد بالطلاق الثلاث فى الحديث بلفظ البتة ؛ 
لاشتهارها فى الثلاث عند أهل المدينةء فرواه بخض رواته بالمعنى» فعبر 
باثلاث بدلا من البتة» وفي هذا جمم بين الروايات» وكان راد بها واحدة 
كما أراد بها ركانة» فلما تتابع الناس في إرادة الثلاث بها ألزمهم إياها عمر 
رضي الله عنه» ونظيره زيادته الضرب في شرب الخمر حين تتابع الناس 
فيه . 

وقد يقال: إن هذا تأويل على خلاف الظاهر بلا دليل» وأيضاً تقدم في 
كلام الشافعي أن كلمة البتة مستحدثة» وعلى ذلك لا يجوز حمل لفظ 
الطلاق الثلاث في الحديث عليها. 

وأجیب ثامناً : بأنه حدیث شاذ؛ لانفراد طاوس به عن ابن عباس»› 
وانفراد الراوي بالحديث -وإن كان ثقة -علة توجب التوقف فيه إذالم يرو 
معناه من وجه يصح . 

ونوقش : بأن مجرد انفراد الثقة برواية الحديث ليس علة تو جب رده أو 
التوقف» ولا يسمى هذا شذوذا عند علماء الحديث» إنما الشذوذ الذي 
يكون علة فى رد الحديث هو : أن يخالف الثقة الثقاة مخالفة لا يمكن معها 
الجمع» ولم يخالف طاوس في رواية هذا الحديث أحدآ من الرواة الثقاة 
عن ابن عباس في هذا الموضوع» وإنما وقعت المخالفة بين ما رواه وما 
أفتى به» وقد مضى الكلام في ذلك» لكن لقائل أن يقول: إن استمرار 
العمل في زمن النبي ية وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر» بجعل 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة وتغيير عمر لذلك على علم من 


أبحاث فينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الصحابة مما تتوفر الدواعي على نقله» فنقله آحادا يوجب رده اللهم إلا 
أن يحمل الحديث على ما تقدم من أن الطلاق كان على وجه التكرار مع 
قصد التأكيد أو قد كان بلفظ البتة فاختاف الحكم فيه لاختلاف النية. 

وقد يناقش : آلا يراد بالمنع أن يكون ما ذكر مما توفر الدواعي على 
نقله» ونه على تقدير أن يكون من ذلك» فللمستدل أن يقول: إن الحديث 
قد اشتهر نقله وصح سنده ولم یجرؤ أحد على تکذیبه أو تضعيفه بوجه 
يعتبر مثله» كما اشتهر نقل مخالفة فتوى عمر وابن عباس لظاهره» ويشهد 
لهذا اشتغال العلماء سلفاً وخلفاً بالأمرين» فبعضهم يؤول الحديث ليتفق 
مع الفتاوى» وبعضهم يذهب إلى بيان وجه مخالفة الفتاوى له ويبقيه على 
ظاهره» ويعتذر عن الفتوى بخلافه» وبعضهم یعارضه بفتوی ابن عباس 
ويقدم العمل بها عليه» إلى غير هذا مما يدل على شهرة النقل للأمرين› 
وعلى تقدير عدم الشهرة فكم من أمر تتوفر الدواعي على نقله قد نقل آحاداً 
وعمل به جمع من أئمة الفقهاء ورده أاخرون بهذه الدعوى . 

وأجيب تاسعا : بأن الحديث مضطرب سندأومتناً : 


آما اضطراب سنده : فلروايته تارة عن طاوس عن ابن عباس» وتارة عن 
طاوس عن أبي الصهباء عن ابن عباس» وتارة عن أبي الجوزاء عن ابن 
عباس . 

وآما اضطراب متنه : فإن آبا الصهباء تارة يقول: ألم تعلم أن الرجل كان 
إذا طلق امرآته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ وتارة يقول: ألم 
تعلم أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله َء وأبي بكر» وصدر 


(0) حك الطلاق اثلاث بلفظ واحد 


ونوقش: بآن الاضطراب إنما يحكم به على الحديث إذا لم يمكن 
الجمع ولا الترجيح وكلاهما ممكن فيما نحن فيه فإن الرواية عن أبي 
الجوزاء وهم فيها عبدالله ‏ بن المؤمل» حيث انتقل في روايته الحديث عن 
ابن أبي مليكة من أبي الصهباء إلى أبي الجوزاء» وقد كان سيء الحفظ فلا 
تعارض بها رواية الثقات عن أبي الصهباء» وأما روايته عن طاوس عن ابن 
عباس وعن طاوس عن أبي الصهباء وعن ابن عباس -فكلاهما ممكن › فلا 
e‏ بین الروايتين 
فلا اضطرات. 

وأجيب عاشراً : بمعارضته الاجا والإجماع معصوم فيقدم وقد 
تقدمت مناقشة ذلك . 

ومن السنة أيضاً: ما رواه الإمام أحمد في [مسنده] عن سعد بن 
إبراهيم› حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال : حدثني داود بن الحصين 
عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد 
أحو بنى المطلب امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديدأ 
قال : فسأله رسول الله ل : «كيف طلقتها»؟ قال: طلقتها ثلاثاً » قال : 
فقال : «في مجلس واحد؟» قال : نعم» قال : «فإنما تلك واحدة فارجعها إن 
شئت» قال : فراجعهاء فکان ابن عباس یری الطلاق عند كل طهر» وقد 
صحح الاإمام أحمد هذا الإإسنادء واستدل بما روی به في رد ابنته َة على 
زوجها ابن أبي العاص بالنكاح الأولء وقدمه على يخالفه فهو حجة ما لم 


أبحاث هيئة كبار العاماء (المجد الأول ) 


يعارضه ما هو أقوى منه فكيف إذا عضده نظيره أو ماهو أقوى منه» ودلالة 
متله ظاهرة ی اعتبار الطلاق ثلاثافی مجلس وأاحد وأحدة. 

ونوقش: بأن المراد بالطلاق الثلاث فى الحديث: لفظ البتة» 
لاشتهارها فى الثلاث عند آهل المدينة» فرواه بعض رواته بالمعنى فعبر 
بالثلاث بدلا من البتة» وفي هذا جمع بين الروايات» وكانت يراد بها واحدة 
أولاء فلما تتابع الناس في إرادة الثلاثة ألزمهم إياها عمر رضي الله عنه» 
ونظيره زيادة الضرب في شرب الخمر ونحوه مما تغير فيه الحكم لتغير 
آحوال الناس» وقد تقدم هذا في الجواب السابع عند الاستدلال بحديث 
طاوس عن ابن عباس في جعل الثلاث المجموعة واحدة مع مناقشته . 

ونوقش أيضاً: بأن لفظ طلقتها ثلاثاً يحتمل أن يكون بلفظ واحد» وأن 
يكون مفرقاً» وأجيب بأن احتمال تفريقه حلاف الظاهر ؛ لقرله فى الحديث 
فی مجلس واحد. والغالب فيما كان كذلك أن یکون بلفظ واحد. 

ونوقش أيضاً: بمعارضته للإجماع» وقل تقدم منافشة الإإجماع عل 
الكلام على الاستدلال ره على إمضاء الثلاث . 

ونوقش أيضاً: بمعارضته لحديث نافع بن عجير في إمضائه ثلاثاً. 

وأجيب: Ea‏ هذه الرواية على رواية نافع بن عجير› لسلامتهاء 

إلى غير هذا من المناقشات التى سبقت عند الإإجابة عن الاستدلال 
بحديث ابن عباس فى اعتبار الثلاث واحدة. 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واحد 


ومن السنة أيضاً: حديث بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس : 
أن يزيد با ركانة وإخوته طلق آم ركانة وتزوج امرأة أحرى» فشكت ضعفه 
إلى رسول الله ياد فأمره بطلاقها فطلقهاء وقال له: «راجع أم ركانة»» 
فقال : إنّى طلقتها ثلاثا» فقال : «قد علمت» راجعها». 

ومن السنة أيضا : حديث ابن عمرء وفيه: أنه طلق امرأته وهى 
حائض ٠»‏ فردها النبى اة إلى السنة . 

ورد: أولا: بأن رواة هذا الحديث شيعة. 

وثاناً: بأن في سنده ظريف بن ناصح › وهو شیعی لا یکاد یعرف . 

وثالاً: بأنه مع ما ذكر مخالف لما رواه الثقات الأثبات : أن ابن عمر 
طلق امرأته فى الحيض تطليقة واحدة» فهو حديث منكر . 

واستدلوا بالإجماع : قالوا: إن الأمر لم يزل على اعتبار الثلاث بلفظ 
واحد واحدة» إلى ثلاث سنين من خلافة عمر . 

ويمكن أن يجاب : بما ورد من الآثار عن بعض الصحابة من أن الثلاث 

وقد سبق ذكرها في استدلال من يقول بإمضاء الثلاث . لكن للمستدل 
أن يقول: إن الأثار التي وردت فيها الفتوى بخلاف هذا الدليل بدأت في 
عهد عمر بضرب من التأويل» يدل على تأخير بدئها ظاهر حديث طاوس 


أبحات هيئة كبار العلا (المجد الأول ) 


عن ابن عباس . 


وقد تقدم مع المناقشة. 

واستدلوا: بالقياس» قالوا: كما لا يعتبر قول الملاعن وقول الملاعنة: 
انعد بالله ربع شهادات - بكذاء أربع شهادات - لا يعتبر قول الزوج 
لامراته: آنت طالق ثلاثاً بلفظ واحد ثلاث تطلیقات وکذا کل ما یعتبر فيه 
تكرار القول أو الفعل من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وإقرار . 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارق » للإجماع على اعتبار الطلقة المفردة في 
الطلاق. وبينونة المعتدة منها بانتهاء العدة» وعدم اعتبار الشهادة الواحدة 
من الأربع في اللعان. 

وللمستدل أن يقول: هذا الفارق مسلم» ومعه فوارق أخرى بينهماء 
انفرد كل من الطلاق اللعان بشيء منهاء لكنها ليست في مورد قياس 
المستدل هناء فإنه وارد فيما يعتبر فيه تكرار الفعل أو القول» ولا يعتد فيه 
بالاكتفاء بذكر اسم العددء وليس من شرط سلامة القياس اشتراك المقيس 
والمقيس عليه في جمیع صفاتهماء بل إن اعتبار هذا لا یتأتی معه قياس ؛ 
لأن كل شيئين لابد أن ينفرد كل منهما عن الخر بخاصة أو خواص› وإلا 
کان عينه . 

واستدلوا: بما روي من الأثار في الإفتاء بذلك عن ابن عباس وعلي 
وابن مسعود والزبير وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة ومن 
بعدهم. 


@ (0) حكم الطلاق الثزاث باغظ واحد 


ونوقش: بآن ما روي من ذلك عن طاوس عن ابن عباس مردود» فان 
إليك طاوس ا واا ای ا 
طاوس فينا مثل ابن سيرين بالبصرة» وقال الزهري : لو ريت طاوساعلمت 
أنه لا يكذب» وروى له أصحاب [الكتب الستة] في أصوله”'. 

فعلی من ادعی روايته للمناکير عن ابن عباس أن يثبت ذلك بشواهد من 
رواياته عنه في غير هذه المسألةء أما فيما رواه في هذه المسألة فهو مجرد 
دعوى في محل النزاع› وما ذكر من مخالفة غيره له فى هذه المسألة فغايته 
أن یکون لابن عباس فیها قولان» روی کل من الفریقین عنه قولاً منهما؛ 
طاوسا فی روايته هذاالاثر عن ابن عباس وهو من رجال السنة. 

ونوقش : بأن رواية حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 
معارضهة. برواية إسماعيل : بن إبراهيم عن أيوب: أن هذا الأثر من قول 


عكرمة. 
وأجيب: أولاً : بأنه لا معارضة لجواز أن يكون روي عن كل منهما. 
وثانياً : أنه على تقدير المعارضة فرواية حماد بن زيد مقدمة على رواية 
إسماعيل بن إبراهيم» فإن حماداً أثبت في الرواية عن أيوب من كل من 


(۱)( [تهذيب التهذيب](١٠/‏ ۸ ۹). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


روی عنه'. 

المذهب الخالت: أن الطلاق الخلات يمضى فلاا فى المدخول بها 
وواحدة في فير المدخول بها: 

واستدلوا لمذهبهم في المدخول بها بما استدل به الجمهور. 

وقد تقدم مع مناقشته . 


واستدلوا لمذهبهم في غير المدخول بها بحديث أبى الصهباء الذي قال 
فيه لابن عباس : آما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول اله وآبي بكر وصدر من إمارة 
عمر؟! قال: بلى. 

وقد تقدم الحديث» قالوا: إن التفصيل بين المدخحول بها وغير 
E PE es‏ 

المذهب الرايح: أنه لا يعتد يه مطلقاً: 
لحديث «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

ورد بأنه لا يعرف القول به عن أحد من السلف» وأن أهل العلم في 
ج الأمصار مجمعول على اعتباره والاعتداد ده » وإن اختلموا فیما 


(۱) (تھذیب التهذیب](۱/ ۰۳۹۸ ۳۹۹). 


(0) حكم الطلاق الثلاث باغظ واد 


انعقادالإٍجماع. . 

وقد يستدل لهم أيضاً: بأنه کالظهار فإنه لما کان محرماً لم یعتبر طلاقاً 
مع قصد المظاهر الطلاق فكذا الطلاق ثلاث مجموعة . 

وأجيب : بالفرق» فإن الظهار محرم في نفسه على كل حال» فكان 
باطلاً ولزمت فيه العقوبة على كل حال» بخلاف الطلاق فإن جنسه مشروع 
أو فأاسدك. 

هذا ما تيسر إعداده» وبالله التوفيق»› وصلى الله على محمد» وعلی آله 


وصحبه وسلم . . . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 


عبدالله بن سلیمان بن منيع عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان عبدالرزاق عفة إبراهيم محمد آل الأب 
3 بن ی ۶ بن دز جم بن فيم ابراهیم 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


قرار هينة كسار العلهاء 
رقم (۱۸) وتاریخ ۱۳۹۳/۱۹/۱۹۲ھہ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فبناءً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الثالثة» المنعقدة 
في شهر ربيع الثاني عام ٠۳۹۳‏ ه بحث مسألة (الطلاق الثلاث بلفظ واحد) 
واستناداً إلى المادة السابعة من لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماءء 
والتي تنص على : أن ما يجري بحثه في مجلس الهيئة يتم بطلب من ولي 
الأمر أو بتوصيه من الهيئة» أو من أمينهاء أو من رئيس إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن 
الهيئة-فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها المنعقدة 
في ما بین ۲۹/ ۱۳۹۳/۱۰ ه و۱۱/ ۱۳۹۳/۱۲ ه فی هذه الدورة جری 
راسا المو قرع ۰ 

بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 
والمعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في موضوع (الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد). 

وبعد دراسة المسألة» وتداول الرأي»ء واستعراض الأقوال التي قيلت 


فيهاء ومناقشة ما على كل قول من إيراد - توصل المجلس بأكثريته إلى 
اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا؛ وذلك لأمور أهمها ما 


(0) حكم الطلاق اثلاث بلغظ واد 


أولاً: لقوله تعالى : # اسا ا لى دا طلقم السا مفو لد 4 
إلى قوله تعالى: ولك EES‏ 
رص ت ص ر 


تذری کلل اه دث ا ذلك أ 0 

فإن الطلاق الذي شرعه الله هو ما يتعقبه عدة» وما کان صاحبه مخیرا 
بين اللإمساك بمعروف والتسريح بإحسان . وهذا منتفي في إيقاع الثلاث في 
العدة قبل الرجعةء فلم يكن طلاقاً للعدة» وفي فحوى هذه الأية دلالة على 
وقوع الطلاق لغير العدةء إذ لو لم يقع لم يكن ظالماً لنفسه بإيقاعه لغير 
العدة» ولم ينسد الباب أمامه حتی يحتاج إلى المخرج الذي أشارت إليه 
الآية الكريمة ‏ ومن بسي الله يجعل له حرا ©4 وهو الرجعة حسبما 
تأوله ابن عباس رضي الله عنه حين قال للسائل الذي سأله - وقد طلق 
ثلاثاً -: إن الله تعالی یقول: « ومن بسي أله عل له حرا )€ وإنك لہ 
تت الله فلم جد لك مخر جا عصيت ربك وبانت منك امرأتك . 

ولا حلاف في أن من لم يطلق للعدة بأن طلق ثلاثاً مثا فقد ظلم نفسه» 
فعلى القول بأنه إذا طلق ثلاثاً فلا يقع من طلاقه إلا واحدةء فما هي التقوى 
التي بالتزامها يكون المخرج واليسر» وما هي عقوبة هذا الظالم نفسه 
المتعدي لحدود الله حيث طلق بغير العدة» فلقد جعل الشارع على من قال 
اا یی و ی ی 


سے ۴ کے 


(1) سورةالطلاق»الاأية١.‏ 
(۲) سورةالطلاق» الأية۲. 


أبحاث هيئة كار العلماء (المجلد الأول) 


المظاهر من امرأته بكفارة الظهار» فظهر والله آعلم : آن الله تعالى عاقب من 
طلق ثلاثاً يإنفاذها عليه وسد المخرج أمامه» حيث لم يتق الله فظلم نفسه 
وتعدی حدود الله . 

ثانياً : ما فى [الصحيحين] عن عائشة رضى الله عنها: أن رجلا طلق 
امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلقت» فسئل النبى اة أتحل للأول؟ قال: «لا 
حت يذوق عسيلتها كما ذاق الأول»» فقد ذكره البخاري رحمه الله تحت 
ترجمة (باب من أجاز الطلاق ثلاثا)» واعترض على الاستدلال به بأنه 
مختصر من قصة رفاعة بن وهب التي جاء في بعض رواياتها عند مسلم أنها 
طلقها زوجها اخر ثلاث تطليقات . 

ورد الحافظ بن حجر رحمه الله الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع 
امرأته نظير ما وقع لرفاعة» فلا مانع من التعددء فإن كل من رفاعة القرظي 
ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق فتز وج كلا منهما عبدالرحمن ابن 
الزبير فطلقها قبل أن يمسهاء ثم قال : وبهذا يتبين خطاً من وحد بينهما ظناً 
منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب . اآه. 

وعند مقابلة هذا الحديث بحديث ابن عباس الذي رواه عنه طاوس 
(كان الطلاق على عهد رسول الله َة وأبي بكر وصدر من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة إلخ . . .) فإن الحال لا تخلو من آمرين: إما أن يكون 
معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة أو متفرقة› 
فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه فهو أولى بالتقديم» وفيه 
التصريح بأن تلك الثلاث تحرمها ولا تحل إلا بعد زوج» وإن كانت متفرقة 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واد 


فلا حجة في حديث طاوس على محل النزاع في وقوع الثلاث بلفظ واحد 
واحدة» وأما اعتبار الثلاث فى حديث عائشة مفرقة وفى حديث طاوس 
مجتمعة فلا وجه له ولا دليل عليه. ۰ 

ثالثاً: لما وجه به بعض أهل العلم كابن قدامة - رحمه الله - حيث 
يقول: ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً فصح مجتمعاً كسائر الأملاك. 
والقرطبي رحمه الله حيث يقول: وحجة الجمهور من جهة اللزوم من 
حيث النظر ظاهرة جد وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح 
زوجا غیره» ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعاً وما يتخيل من 
الفرق صوري آلغاه الشارع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقارير» فلو قال 
الولي: أنكحتك هؤلاء الثلاث فى كلمة واحدة انعقدء كما لو قال: 
أنكحتك هذه وهذه وهذه» وكذلك في العتق والإقرار وغير ذلك من 
الأحكام. اه وغاية ما يمكن أن يتجه على المطلق بالثلاث لومه على 
اللإسراف برفع نفاذ تصرفه. 

رایعاً: لما آجمع عليه أهل العلم إلا من شذ في إيقاع الطلاق من 
الهازل» استناداًإلى حديث أبي هريرة وغيره مما تلقته الأمة بالقبولء من أن 
(ثلاثاً جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة) ولأن قلب 
الهازل بالطلاق عمد ذكره» كما دكر ذلك شیخ الارسلام ابن تيمية رحمه الله 
في تعليله القول بوقوع الطلاق من الهازل» حيث قال: ومن قال: لا لغو 
في الطلاق فلا حجة معه؛ بل عليه ؛ لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير 
قم اقب لم يقم به وقافاه راما إذا قد اللفظ به سارلا فد عمد قاب 


#7 


A el 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المطد الأول ) 


دکره. اه. ) | 

فإن ما زاد على الواحدة لا يخرج عن مسمى الطلاق بل هو من 
صریحه› واعتبار الثلاث واحدة إعمال لبعض عدده دون باقيه بلا مسوغ»› 
e‏ الجواب عنه 
إن شاء الله . 


حاصساً: إن القول بوقوع الثلاث ثلاث قول أكثر أل العلم» فلقد أخذ به 
عمر وعثمان وعلي والعبادلة : ابن عباس»› وابن عمر» وابن عمرو» وابن 
مسعود» وغيرهم من أصحاب رسول الله وء وقال به الأئمة الأربعة : أبو 
حنيفة ومالك› والشافعي› وأحمد» وا بن أبي لیلی» والأوزاعي» ودذکر 
ابن عبدالهادي عن ابن رجب رحمه الله قوله : اعلم آنه لم يثبت ت عن أحد من 
الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في 
الحلال والحرام -شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب 
واحدة» إذا سبق بلفظ واحد. اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بحئه الأقوال في ذلك : الثاني : 
أنه طلاق محرم ولازم» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في الرواية 
المتأخرة عنهء اختارها أكثر أصحابهء وهذا القول منقول عن كثير من 
السلف من الصحابة والتابعين . اه. 

وقال ابن القيم : واخحتلف الناس فيها - أي : في وقوع الثلاث بكلمة 
واحدة - على أربعة مذاهب: أحدها: أنه يقع» وهذا قول الأئمة الأربعة 
وجمهور التابعين وكثير من الصحابة . اه. 


@ (0) حكم الطلاق اثلاث باخظ واد 


وقال القرطبي: قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع 
الطلاق الثلاث في كلمة واحدة» وهو قول جمهور السلف. 
وقال ابن العربي في كتابه : [الناسخ والمنسوخ] ونقله عنه ابن القيم 
رحمه الله في [تهذیب السنن]: قال تعالى : # الطلَىٌ مَرَتَانٍ 4“ زل قوم 
في اخر الزمان فقالوا: إن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة لايلزم» وجعلوه 
واحدة» ونسبوه إلى السلف الأول» فحكوه عن علي والزبير 
وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس» وعزوه إلى الحجاج ابن 
أرطأًة الضعيف المنزلة والمغموز المرتبة» ورووا في ذلك حديثاً ليس له 
أصل . . . إلى أن قال: وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له فى 
كتاب ولا رواية له عن أحد» إلى أن قال: وأما حديث الحجاج بن أرطأً 
فغير مقبول في الملة ولاعندأحدمن الأئمة . اه. 

سادشا: لتؤجه الإيرادات على حديث ابن عباس رضي الله عنه : 

(كان الطلاق على عهد رسول الله اة وخلافة أبى بكر وصدر من خلافة 
عمر» طلاق الثلاث واحدة) إلى اخر الحديث» مما يضعف الأخذ به 
والاحتجاج بما يدل عليه » فإنه يمكن أن يجاب عنه بما يلي : 

(آ) ماقيل من أن الحديث مضطرب سندأومتناً: 


أما اضطر اب سنده : فلروايته تارة عن طاؤس عن ابن عباس » وتارة عن 
طاوس عن أبي الصهباء عن ابن عباس» وتارة عن أبي الجوزاء عن ابن 


(1) سورةالبقرة الاَیةَ۲۲۹. 


ابحاث هيئة كبار العلماء (اليجلد الأول ) 


عباس . 


وما اضطراب متنه : فإن آبا الصهباء تارة يقول: ألم تعلم أن الرجل كان 
إذا طلق امرآته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة» وتارة يقول: ألم 
ا و و ا 
خلافة عمر وأحدة. 

(ب) قد تفرد به عن ابن عباس طاوس» وطاوس متکلم فيه من حیث 
روايته المناكير عن ابن عباس» قال القاضي إسماعيل في كتابه [أحكام 
القران]: طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث› 
وعن آيوب أنه كان يعجب من كثرة خطاً طاوس» وقال ابن عبدالبر: شذ 
طاوس في هذا الحديث» وقال ابن رجب : وكان علماء أهل مكة ينكرون 
على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل» ونقل القرطبي عن ابن عبدالبر 
أنه قال : رواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار 
بالحجاز والشام والمغرب. ٠‏ 

(ج) ما ذكره بعض أهل العلم من أن الحديث شاذ من طريقين : 
أحدهما: تفرد طاوس بروايته» وأنه لم يتابع عليه» قال الإمام أحمد في 
روايه ابن منصور: کل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما روی 
طاوس› وقال الجوزجاني : هو حديث شاذء وقال ابن رجب ونقله عنه ابن 
عبدالهادي : وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصا. 


الثاني : ما دکره البيهقي› فانه ساف الروايات عن ابن عباس بلزوم 
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الثلاث» ثم نقل عن ابن المنذر آنه لا يظن بابن عباس آنه يحفظ عن النبي 
ي شيئاً ويفتى بخلافه» وقال ابن التركمانى: وطاوس يقول: إن أبا 
الصهباء مولاه سأله عن ذلك ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات 
عنه خلافه» ولو صح عنه ما کان قوله حجة على من هو من الصحابة أجل 
وأعلم منه وهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وغيرهم . اه. 

فلما فى هذا الحديث من الشذوذ فقد أعرض عنه الشيخان الجليلان أبو 
عد نای ل فقد قال للأثرم وابن منصور : بآنه رفض حدیث ابن 
عباس قصدا؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد 
لرواية الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك» والاإمام محمد بن إسماعيل 
البخاري ذكر عنه البيهقي أنه ترك الحديث عمدألذلك الموجب الذي تركه 
من أجله الإمام أحمد» ولاشك أنهما لم يتركاه إلا لموجب يقتضي ذلك . 

(د) أن حديث ابن عباس يتحدّث عن حالة اجتماعية مفروض فيها أن 
تكون معلومة لدى جمهور معاصريهاء» وتوفر الدواعي لنقلها بطرق متعددة 
مما لا ينبغي أن يكون موضع خلاف» ومع هذا لم تنقل إلا بطريق أحادي 
عن ابن عباس فقط » ولم يروها عن ابن عباس غير طاوس الذي قيل عنه باه 
يروي المناكير»› ولا يخفى ما عليه جماهير علماء الأصول من أن خبر 
الآحاد إذا كانت الدواعي لنقله متوفرة» ولم ينقله إلا واحد ونحوه أن ذلك 
یدل على عدم صحته» فقد قال صاحب [جمع الجوامع] عطفاً على ما 
يجزم فيه بعدم صحة الخبر : ا ا 
خلافاللرافضة . اه. 


أبحاث هيئة كبار العلما. (المجد الأول) 


وقال ابن الحاجب فى مختصره الأصولى : إذا انفرد واحد فيما تتوفر 
الدواعي إلى نقله وقد شارکه خلق کثیر» کما لو انفرد واحد بقتل خحطیب 
على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعا خلافا للشيعة . اه. 

فلا شك آن الدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول الله ية والمسلمون 
بعده في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر» من أن الطلاق الثلاث 
كانت تجعل واحدة متوفرة توافرا لا يمكن إنكاره» ولاشك أن سكوت 
جميع الصحابة عنه حيث لم ينقل عنهم حرف واحد في ذلك غير ابن 
عباس» يدل دلالة واضحة على أحد أمرين : إما أن المقصود بحديث ابن 
عباس ليس معناه بلفظ واحد» بل بثلاثة ألفاظ فى وقت واحد» وإما أن 
الحديث غير صحيح لنقله آحادا مع توفر الدواعي لنقله . 

(ه) ما عليه ابن عباس رضي الله عنه من التقى والصلاح والعلم 
والاستقامة والتقيد بالاقتداء والقوة في الصدع بكلمة الحق التي يراهاء 
يمنع القول بانقياده إلى ما أمر به عمر رضي الله عنه من إمضاء الثلاث 
والحال آنه يعرف حكم الطلاق الثلاث في عهد رسول الله ية وأبي بكر 
وصدر من خلافة عمر من أنه يجعل واحدة. 

فلا يخفى خلافه مع عمر رضي الله عنهما في متعة الحج وبيع الدينار 
بالدينارين وفي بيع أمهاث الأولاد وغيرها من مسائل الخلاف» فكيف 
يوافقه في شيء يروي عن النبي يه فيه خلافه» والی قوته رضي الله عنه في 
الصدع بكلمة الحق التي يراهاء تشير كلمته المشهورة في مخالفته عمر في 
متعة الحج وهي قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول: 


(0) حكم الطلاق الثلاث بافظ وادد 


قال رسول الله » وتقولون: قال أبو بكر وعمر. 
- (و) على فرض صحة حديث ابن عباس فإن ما عليه أصحاب رسول 
الله ا من التقى والصلاح والاستقامة وتمام الاقتداء بما عليه الحال 
المعتبرة شرعاً في عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدر من خلافة عمر - 
يمنع القول بانقيادهم إلى آمر عمر رضي الله عنه في إمضاء الثلاث»› والحال 
نهم يعرفون ما كان عليه أمر الطلاق الثلاث في ذلك العهدء ومع هذافلم 
يشت بسند صحيح أن أحدأمنهم أفتى بمقتضى ما عليه الأمر في عهد رسول 
اله ية وأبي بكر وصدر من خلافة عمر حسبما ذکره ابن عباس في حدیثه . 
(ز) ما في حديث ابن عباس من الدلالة على أن عمر أمضى الثلاث 
عقوبة للناس؛ لأنهم قد استعجلوا أمراً كان لهم فيه أناة. وهذا مشكل› 
ووحه الإإشكال: كيف يقرر عمر رضي الله عنه - وهو هو تقاً وصلاحاً 
وعلماً وفقهاً - بمثل هذه العقوبة التي لا تقتصر آثارها على من استحقهاء 
وإنما تتجاوزه إلى طرف أخر ليس له نصيب في الإجرام» ونعني نی بالطرف 
الأخر: : الزوجات» حيث يترتب عليها إحلال فرج حرام على طرف ثالث» 
GEAR‏ وحقوق الرجعة» مما يدل على 
ll‏ المشائخ: ا بن باز» داق عفيفي » ees‏ 
وراشد بن خنین› ومحمد بن جبير - فقد اخحتاروا القول بوقوع 
الثلاث واحدة» باهم رجهت نظر مرفقة › وآّما الشيخ صالح بن لحيدان 
فقد أبدى التوقف. ٤‏ 


أبحاث هيئة كبار اللاء '(المجد الاول) 


وبالله التوفیق » وصلى الله على محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


رئيس الدورةالرابعة 
عبداله بن محمد بن حمید 
عبدالله خباط ) محمدالامین الشنقيطي عبدالرزاق عفيفي 
مخالف عبدالمجید حسن عبدالعزیزبن‌باز 
عبدالعزيزبن‌ صالح . سلمان‌ بن عبيد محمد الحرکان 
ابراهیم بن محمدآلالشیخ راشدبن‌خنین صالح بن غصون 
عبدالله بن غدیان عبدالله بن منیع محمدبن جبیر 


صالح‌بن لحيدان 


(0) حكى الطلاق الثزاث بافظ واحد 


وجهة نظر المخالفين 

نرى أن الطلاق بلفظ واحد طلقة واحدة» وقد سبقنا إلى القول 

بهذا ابن عباس في رواية صحيحة ثابتة عنه» وأفتى به : الزبير بن العوام» 

وعبدالرحمن بن عوف» وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود من 

الصحابة في رواية عنهم» وأفتى به : عكرمة» وطاوس وغيرهما من التابعين › 

وآفتی به ممن بعدهم : محمد بن إسحاق» وخلاس بن عمرو»ء والحارث 

العكلي» والمجد بن تيميةء وشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية » وتلميذه شمس الدين ابن القيم وغيرهم 


وقد استدل على ذلك بما يأتي : 
الدليل الأول: قوله تعالى : * ألطلَى مرتَانِ مساك عرو أو سرح 
خسن . 


وبيانه : أن الطلاق الذي شرع للزوج فيه الخيار بين أن يسترجع زوجته 
أو يتركها بلا رجعة حتى تنقضي عدتها فتبين منه مرتان: مرة بعد مرة» سواء 
طلق في كل مرة منهما طلقة أو ثلاثاً مجموعة؛ لأن الله تعالى قال: 
#مرتان# : و ل ا ثم قال تعالى في الاية التي تليها: # فإن 
ایل ری ند ی تنک روب خر 

فحکم بأن زوجته تحرم عليه بتطلیقه إیاها المرة الثالثة حتى تنكح زوجاً 


(1) سورةالبقرة» الایةَ۲۲۹. 
(۲) سورةالبقرة الأية ۲۳١‏ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء. (المجد الأول) 


غيره» سواء نطق في المرة الثالثة بطلقة واحدة آم بثلاث مجموعة» فدل 
على أن الطلاق شرع مفرقا على ثلاث مرات» فإذا نطق بثلاث في لفظ 
واحد كان مرة وأعتبر وأحدة. 

الدليل الثاني : ما رواه مسلم في [صحيحه] من طريق طاوس عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله اة وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر رضي الله 
عنه: (إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه 
عليهم) فأمضاه عليهم . 

وفي [صحيح مسلم] أيضاً عن طاوس عن ابن عباس: الها 
قال لابن عباس: هات من هناتك» ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وأبي بکر واحدة؟! قال: (قد کان 
ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم). 

فهذا الحديث واضح الدلالة على اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
طلقة واحدة وعلى أنه لم ينسخ لاستمرار العمل به في عهد أبى بكر وسنتين 
من خلافة عمر؛ ولأن عمر علل إمضاءه ثلاثاً بقوله : (إن الناس قد استعجلوا 
في أمر كانت لهم فيه أناة) ولم يدع النسخ ولم يعلل الإمضاء به ولا بظهوره 
بعد خفائه ؛ ولأن عمر استشار الصحابة فى إمضائه ثلاثاًء وما كان عمر 
ليستشير أصحابه في العدول عن العمل بحديث علم أو ظهر له أنه منسوخ . 

وما جيب به عن حديث ابن عباس فهو : إما تأويل متكلف» وحمل 
للفظه على خلاف ظاهره بلا دليل» وإما طعن فيه بالشذوذ والاضطراب 


(0) حكم الطلاق الثلات بافظ واحد 


وضعف طاوس»› وهذامردود بأن مسلماً رواه في [صحیحه] وقل اشتر 2 ط 
آلا يروي في کتابه إلا الصحيح من الأحاديث» نم إن الطاعنين فيه قد 
احتجوا بقول عمر فی اخره: (إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه 
أناة فلو أمضيناه عليهم)» فامشاء عليهم» فكيف يكون أخره حجة مقبولة 
ویکون صدره مردودا لاضطرابه وضعف راویه؟ 

وأبعد من هذا ما ادعاه بعضهم من أن العمل كان جاريا على عهد النبى 
بي بجعل الظلاق الثلاث واحدة لكنه بيا لم يعلم بذلك» إذ كيف تصح 
م ال ری وا 0 پر رال ری ر وكيف تستمر الأمة على العمل 
ال أ في عهده وغهد أي بكر وسنتين أو ثلاث من خلافة عمر» :و کف 
اور تي غدر اة قن فاك إن امتا حاو ا کرای ال یامن 
اتال الناس في أمر كانت لهم فيه آناة. 
ومن الأمور الواهية التي حاولوا بها رد الحدیث معارضته بفتوی ابن 
عباس على خلافهء ومن المعلوم عند علماء الحديث وجمهور الفقهاء أن 
العبرة بما رواه الراوي متى صحت الرواية» لا بريه وفتواه بخلافه» لأمور 
كثيرة استندوا إليها في ذلك» وجمهور من يقول بأن الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد يعتبر ثلاثاً يقولون بهذه القاعدة» ويبنون عليها الكثير من الفروع 
الفقهية وقد عارضوا الحديث أيضاً بما ادعوه من الإجماع على خلافه بعد 
سنتين من خلافة عمر رضي الله عنه مع العلم بأنه قد ثبت الخلاف في اعتبار 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث واعتباره واحدة بين السلف والخلف» 
واستمر إلى E‏ ولا يصح الاستدلال على اعتبار الطلاق الثلاث بافظ 


أبطث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


واحد ثلاثاً بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في تحريم الرسول بلا 
زوجه رفاعة القرظي عليه حتى تنكح زوجا غيره لتطليقه إياها ثلاثا؛ انه 
ا اھر ا9 یفاب کا روا مام ای [مبي دا کان 
الطلاق مفرقاًء ولم يثبت أن رفاعة بن وهب النضري جری له مع زوجته 
مثل ما جرى لرفاعة القرظي حتى يقال بتعدد القصةء وأن إحداهما كان 
الطلاق فيها ثلاثة مجموعة ولم يحكم ابن حجر بتعدد القصة بل قال: إن 
کان محفوظا - يعني حديث رفاعة النضري - فالواضح تعدد القصة› 
واستشکل ا کح زه القصة في كتابه [الإصابة] حيث قال: کن 
المشكل اتحاد اسم الزوج الثاني عبدالرحمن بن الزيير . 
الدليل الثالث: : ماروا الامام أحمد في [مسنده]ء قال : حدثنا سعد بن 
إبراهيم حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق» قال حدثني داود ‏ بن الحصين 
عن عكرمة مولی ابن عباس» عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد - 
أخو بني المطلب' - امرآته ثلاثا في مجلس واحد ا 
شدیداً» قال: فسأله رسول الله كلاه : كيف طلقتها). قال : طلقتها ثلا 
قال؛ فقال: «في مجلس واحد قال: نعم» فقال: esd‏ 
فارجعها إن شئت)» قال : فراجعهاء قال فکان ابن عباس یری آن الطلاق 
عند کل طهر ٠‏ 
ی ن لن انز وقد صحح الإمام أحمد هنا 
الإسناد وحسنه)ء وضعف أحمد وأبو عبيد والبخاري ماروي من أن ركانة 
طلق زوجته بلفظ -البتة . 


الدليل الرابع بالإجما ا 


1( (0) حكم الطلاق اثلاث بافظ واد 


لم يزل على اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة في عهد أبي بكر 
وسنتين» أو ثلاث من.خلافة عمر» وأن ما روي عن الصحابة من الفتوى 
بخلاف ذلك فإنما كان من بعضهم بعدما أمضاه عمر ثلاثاً تعزيرأ وعقوبة» 
لما استعجلوا أمرأكان لهم فيه أناة ولم يرد عمر بإمضاء الثلاث أن يجعل 
ذلك شرعا كلياً مستمراء وإنما أراد أن يلزم به ما دامت الدواعي التي دعت 
إليه قائمة» كما هو الشأن في الفتاوى التي تتخير بتخير الظروف والأحوال» 
ولاإمام أن يعزر الرعية عند إساءة التصرف في الأمور التي لهم فيها الخيار 
بين الفعل والترك بقصرهم على بعضها ومنعهم من غيره» كما منع النبي 
يي الثلاثة الذين خلفوا من زوجاتهم مدة من الزمن عقوبة لهم على تخلفهم 
عن غزوة تبوك مع أن زوجاتهم لم يسئن» وكالزيادة في عقوبة شرب 
الخمر» وتحديد الأسعار عند استغلال التجار مثلا للظروف وتواطئهم 
على رفع الأسعار دون مسوغ شرعي إقامة للعدل» وفي معنى هذا تنظيم 
المرور» فإنه فيه منع الناس من المرور في طرق قد كان مباحألهم السير فيها 
من قبل ؛ محافظة على النفوس والأموال» وتيسيراً للسير مع أمن وسلام. 

- الدليل الخامس: قياس الطلاق الثلاث على شهادات اللعان» قالوا: 
كما لا يعتبر قول الزوج في اللعان : أشهد بالله أربع شهادات أني رأيتها تزني 
إلا شهادة ؤاحدة لا أزبعاًء فكذالو قال لزوجته : نت طالق ثلاثاً لا يعتبر إلا 
طلقة واحدة لا ثلاثا » ولو قال : أقر بالزنا أربعا مكتفياً بذكر اسم العدد عن 
تكرار اللإقرار لم يعتبر إلا واحدة عند من اعتبر التكرار في الإقرار» فكذا لو 
قال لزوجته: نت طالق ٹلاثاً مکتفیاً باسم العدد عن تكرار الطلاق لم يعتبر 


الا واحدة وهکارا کل مایعتبر فیه تکرار اقول لا یکی فیه عي الکرار دک 
اسم العدد كالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلوات المكتوبة. 
واللّه ولي التوفيق› وصلى الله على نبينا محمد» واله وسلم. 


عبدالعزیزبن‌ باز عبدالرزاق عفيفي عبدالله حياط راشدین خنین محمدبن جبير 


(0) حكم الطلاق اثلاث بافظ وادد 


مصادر بحث الطلاق الثلاث بلفظ واحد 


١‏ - [تفسير القرطبي] طبع مطبعة دار الكتب المصرية-عام ٠١١٤‏ ه. 

۲ - [أحكام القرآن] لأحمد بن علي الرازي (الجصاص) طبع بمطبعة 
البهية المصرية» سنة ١٤١۳٠١ه.‏ 

۳ - [أضراء البيان] . 

٤‏ [صحيح البخاري] ومعه [فتح الباري]: طبع المطبعة السلفية» بترقيم 
عبدالباقى» وإشراف محب الدين الخطيب . 

ه - [عمدة القاري ]للعيني» طبع المطبعة المنيرية . 

E‏ [صحيح مسلم وعليه النوري] الطبعة الأرلى» طبع بالمطبعة 
الأزهرية -سنة ١٤١١ه.‏ 

۷- [مختصر سنن آي داود] ومعها [المعالم] للخطابي و[تهذيبها] لابن 
القيم : طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية_عام ۷١١١ه..‏ 

ا [جامع الترمذي]. 

٩‏ - [عارضة الأحوذي على الترمذي] لابن العربى. 

١‏ - [شرح الزرقاني على الموطأً] طبع بمطبعة الاستقامة بالقاهرة - سنة 
۲۳ ھه. 

١‏ - [مسند الإمام أحمد] بتعليق أحمد شاكر» طبع دار المعارف - سنة 
۹ ھهہ. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


١‏ - [مستدرك الحاكم وعليه تلخيصه للذهبي] الطبعة الأولى - سنة 
۰ ٤ه‏ طبع بمطبعة حيدر آباد. | 
- [نيل الأوطار] طبعة حلبية » الطبعة الثانية عام ١۳۷١ه..‏ 
Fere 6‏ لابن رجب» طبعة حلبية ۳ ۲ھ 
الطبعة الثالثة. ‏ 
١‏ - [سنن ابن ماجه] الطبعة الأولى بالمطبعة النازية . 
١‏ - [سنن سعید بن منصور]. 
- [سنن الدارقطني] طبع دار المحاسن للطباعة- طبع عام ١۳۸٠ه.‏ 
[السنن الكبرى] للبيهقي -الطبعة الأولى ee‏ 
۹ - [المصنف]لعبدالرزاق: الطبعة الأولى . 
٠١‏ - [شرح المواهب اللدنية]للزرقاني المالكي» الطبعة الأولىء 
بالمطبعة الأزهرية-سنة ١۲١٠ه.‏ 
ل e‏ ]طبع مطبعة الأنوار المحمدية . 
- [المنتقى للباجي] طبع مطبعة السعادة - الطبعة الأولى» عام 
۲ ھه. ) 
۳ - [الجرح والتعديل] الطبعة الأولىء ey‏ دائرة المعارف 
العثمانية» بحيدر اباد الدکن-عام ۱۳۷۱ه_. 
- [تهذيب التهذيب] الطبعة الأولىء بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» بحیدر آباد الدکن-عام ۲۷١١ه..‏ 
- [خلاصة تهذيب تهذيب الكمال] الطبعة لأر لى -بالمطبعة الخيرية- 
عام ۱۲۲۲ه. 


(0) حكم الطلاق اثلاث باخظ واد 


. [الإصابة ومعها الأستيعاب] طبع بمطبعة مصطفى محمد‎ - ١ 

۷ _ [المستفاد من مبهمات المتن والإسناد]-طبع مطابع الرياض . 

۸ - [بدائع الصنائع] للكاساني - طبع بمطبعة الجمالية بمصر» الطبعة 
الأولی عام ۳۲۸١ه..‏ ) 

= [المبسوطا اللر خي - طبع بمطبعة السعادة» بجوار محافظة 

مصر» الطبعة الأولى . 

-١‏ إفتح القدير] لابن الهمام - الطبعة الأولى» بالمطبعة الكبرى 
الأميرية عام ١۱۲۱ه.‏ ) 

-١‏ [المدونة] الطبعة الأولى» بالمطبعة TEE‏ ومعها 
[المقدمات] . 

١‏ [المقدفات] لابن رشد» ومعها[المدونة]. 

۳ _ [مواهب الحليل] للحطاب : ملتزم الطبع مكتبة النجاح» ليبيا. 

- [الأم] الطبعة الأولى» بالمطبعة الخيرية_-عام ١۳١١ه.‏ 

٠٥‏ - [المهذب] الطبعة الحلبية. 

-١‏ [المغني والشرح الكبير] الطبعة الأولى» بمطبعة المنار - سنة 
٤٦‏ اھه. 

۷ - [الكافي] الطبعة الأولى -سنة ٠١۸١‏ ه-طبع المكتب الإسلامي . 

۸- [الإنصاف] طبع بمطبعة السنة المحمدية-عام ۳۷۷٠ه.‏ 

۹ [مجموع فتاوی شيخ الإسلام]. 

.. [زادالمعاد] طبع مطبعة أنصار اسه المحهلة‎ - ٠ 

١‏ - [إعلام الموقعين] الطبعة المنيرية. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


.ه٠١١۷ [إغاثة اللهفان] طبعة حلبية_عام‎ - ١ 

۳ [مسودة آل تيمية]. 

٤‏ [سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث] ليوسف بن حسن بن 
عبدالرحمن ابن عبدالهادي» طبعه محمد نصيف ضمن مجموعة 
زاس الح 

. [المحلى] لابن حزم» الطبعة الأولى‎ ٥ 

- [التحريد فى أسماء الصحابة] للذهبى» الطبعة الأولى فى مطبعة 
دائرة المعار النظامية -بحيدر اباد الدكن. 

۷ - [الناسخ والمنسوخ] لابن النحاس» الطبعة الأولى . 


)7( 
حكم النشوز والخلع 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هكم النفوز والخاح 


اعداد 


اللجة الدانمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله محمد واله وصحبه 
وبعد: 
فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الخامسة مسألة 
النشوز والخلع''“. وقد أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد» وعلی 
آله وصحبه وبعد: 
فبناء على ما تقرر من أن تبحث مسألة النشوز والخلع في الدورة 
البخامسة› وان يدرج موضوعها فى جدول أعمال تلك الدورة - أعدت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاًفى ذلك مشتملاً على ما ياتى : 


.ه١۳۹۷ نشرهذاالبحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العددالثالث» ص ۰۲۲۹-۱۷۵ لعا‎ )١( 


(wD‏ ) () حكم النشوز والظع 


۲ - الحكم فيما إذاكان النشوز من الزوج. 

۳ الحكم فيماإذاكان النشوز من الزوجة. . 

٤‏ - حكم أخذ العوض على الخلع عند تحقق النشوز أو توقعه. 

ه - الحكم فيما إذا كان النشوز منهما جميعاً أو ادعاه كل واحد منهما على 
الأخر. 
وختمت ذلك بخلاصة لما تضمنه البحث.. 


وبالله التوفيق وصلى الله محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


هكم النشوز والخلح 


النشوز في اللغة وفي عرف الفقهاء: ٠‏ 

قال ابن منظور : نشز: اشر والتّشز : المتن المرتفع من الأرض» وهو 
أيضاً ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض» وليس بالخليظ» والجمع آنشاز 
ونشوز» وقال بعضهم : جمع النشز: نشوز» وجمع النشز: انشا وار 
مثل جبل وآجبال وجبال. والنشاز بالفتح كالنشز. 

ونشز ينشز نشوزآً: أشرف على نشز من الأرض وهو ما ارتفع وظهرء 
يقال: أقعد على ذلك النشاز» وفى الحديث : «إنه كان إذا أوفى على نشز 
كبر أي ارتفع على رابية في سفر» قال: وقد تسكن الشين› ومنه الحديث 
في خاتم النبوة: «بضعة ناشزة» أي : قطعة لحم مرتفعة على الجسم » ومنه 
الحديث: «أتاه رجل ناشز الجبهة» أي: مرتفعهاء» ونشز الشيء ينشز 
نشوزاً: ارتفع» وتل ناشز: مرتفع» وجمعه نواشز» وقلب ناشز : إذاارتفع 
عن مكانه من الرعب» وأنشزت الشيء: إذا رفعته عن مكانه» ونشز في 
مجلسه ينشز وينشز بالكسر والضم : ارتفع قليلاء وفي التنزيل العزيز: 
ولذاقیل انشروافانشروا» . 


ال افر در اها الات كر اي راغ الحار رر ها فل 


.١١ سورة المجادلةء الأية‎ )١( 


(7) حكم النشوز والظع 
راان 
قال أبو إسحاق: معناه: إذا قيل : انهضوا فانهضوا وقومواء كما قال 
تعالى  :‏ ولا مسَكَقيِْين ِي 4“ وقيل في قوله تعالى: 3 ولا يل 
أنشُرُوأ أي : قوموا إلى الصلاة أو قضاء حق أو شهادة فانشزواء ونشز 
الرجل ينشز إذا كان قاعدا فقام» وركب ناشز: نات مرتفع» وعرق ناشز 
منتبر ناشز» لا یزال يضرب من داء أو غيره» وقوله : نشد ابن الأعرابى 
فماليلى بناشزة‌القصيرى ولاوقصااء لبستهااعتجحار 

فسره فقال : ناشزة القصيري أي : ليست بضخمة الجنبين مشرقة 
القصيرى بما عليها من اللحم. وأنشز الشيء: رفعه عن مكانه . وإنشاز 
عظام الميت: رفعها إلى مواضعهاء وتركيب على بعض» وفي 
التتريل العزیز: انظ لك آلوگار َيف نيرما م تكسو 
حًا أي: رفع بعضهاعلی بعض , 

قال الفراء : قراً زید بن ثابت ٭ نَنشرها# بالزای» قال : واللإنشاز نقلها 
إلى مواضعهاء قال : وبالراء قرأها الکو فيون. 

قال ثعلب: والمختار الزاي؛ لأن الإنشاز تركيب العظام بعضها على 

. . وفي الحديث «لا رضاع اا أي : e‏ 

و ا 

قال آبو إسحاق: النشوز يكون بين الزوجين» وهو كراهة كل واحد 


. ٥۳ سورة الأحزاب الاية‎ )١( 
. ۲٥۹ سورة البقرةء الاَية‎ )۲( 


أبحاث هينة ت ّ (المطد الول( 


منهما صاحبه» واشتقاقه من النشز» وهو : : مالرتفع من الأرق ونشزت 
المرأة بزوجها وعلى زوجها تنشز» وتنشز نشوزأً وهي ناشز: ارتفعت عليه 
واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته وفرکته . قال : 
سرت تحت إقطاع من الليل حتى لخمان بيست فهي لاشك ناشز 
قال الله تعالی  :‏ وای افون ششورهرى 4 نشوز المرأة : استعصاؤها 
على زوجهاء ونشز هو عليها نشوزا كذلك» وضربها وجفاها وأضر بهاء 
وفي التنزيل العزيز  :‏ ون رأة حَامَتَ من بعَلها دنورا أو ّا 
وقد تكرر ذكر النشوز بين الزوجين في الحديث» والنشوز: كراهية كل واحد 
منهما صاحبه وسوءعشرته له» ورجل نشز : غليظ عيل» قال الأعشى : 
وتركب مني إن بلوت نکيثتي على نشز قد شاب ليس بتوئم 
آي : غلظ ذهب إلى تكبيره وتعظيمه فلذلك جعله أشيب»› e‏ 
في الخصومة نشوزا: نهض بهم للخصومة . ونشز بقرنه ينشز به نشوزاً: 
dl‏ 
قال شمر: وهذاکأنه مقلوب' "» مثل : جذب وجبذ» ویقال للرجل إذا 
أسن ولم ينقص: إنه لنشز من الرجال» وصتم إذا انتهى سنه وقوته وشبابه. 
قال بو عبيد: النشز والنشز: الغليظ الشديدء ودابة نشيزة إذا لم يكد 


.١٤ سورة النساء الأية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الاأية ٠١۸‏ . 

(۳) قوله: (وهذا کأنه مقلوب إلخ) آي: من شرن - کفرح: شط وتَشَرّن: اشتد» وله انتصب له 
في الخصومة وغيرهاء وصاحبه - تشرّنا وتشزينا -: ضرع كما في [القاموس]. 


(7) حکڪم aE‏ والذع 


)۱( 

E PET‏ إتهالنشر: ف 

وقال أبو بكر أحمد بن علي الجصاص في تعريف النشوز : 

وأصل الور الترفع على الزوج بمخالفةء E‏ 

0 

٤ E 
من الأرض . يقال : نشز الرجل ينشز» وينشز إذا كان قاعداً فنهض قائماًء‎ 
ومنه قوله عز وجل : 9 داشرا آي ارتفعوا وانهضوا‎ 

وقال أبو منصور اللغوي: النشوز: كراهية كل واحد من الزوجين 
صاحبه» يقال : نشزت تنشز فهي ناشز بغير هاء» ونشصت تنشص › وهي 
السيئة للعشرة . 

وقال ابن فارس : وسشزت المرأة استصعبت على بعلها ونشز بعلها 
i sk e‏ 

(2 


.)٤١۱۸ ء٤١۱۷‎ /٥( [لسان العرب)]‎ )1( 

(۲( [أحكام القران] للجصاص (۲/ )۲١١‏ المطبعة البهية المصرية سنة ١٤١١٠ه.‏ 

(۳) سورة المجادلةء الأية .٠١‏ 

(6) [الجامع لأحكام القرآن] للقرطبي )١۷١ _ ٠۷١ /١(‏ الطبعة الثانيةء مطبعة دار الكتب المصرية 
سنة (١۱۳ھ/‏ ۱۹۳۷م( ٠‏ 


أبحاث هيئة كبار الما (المجلد الأول) 


وقال منصور البهوتي : (فصل في النشوز): وهو كراهة كل من الزوجين 
صاحبه وسوء عشرته» يقال : نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزة وناشز› 
ونشز عليها زوجها جفاها وآضر بهاء قاله في [المبدع] وغيره» وهو 
معصيتها إياه فيما يجب عليهاء مأخوذ من النشز وهو: ما ارتفع من 
الأرض» فكأنها ارتفعت عما فرض الله عليها من المعاشرة بالمعروف› 
ويقال : نشصت بالشين المعجمة والصاد المهملة . اهالمقصود'. 


النشوز قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة وقد يدعيه كل 
منهما على صاحبه: _ 
أما نشوز الزوج على امرأته : فقد قال الله تعالی : ٭ وَإِنِ اة حَامَت من 
لها نورا أو راا لا جاح ومآ أن لحا بيَهُمًا صلا للح 
4 ا 
قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : يعني بذلك جل ثناؤه: وإن 
خافت امرأة من بعلها يقول: علمت من زوجها نشوزاً» يعنى : استعلاء 
بنفسه عنها إلى غيرها أثرةعليها وارتفاعا بهاعنهاء إا لبغضة» وإمالكراحة 
منه بعض أسبابها : إما دمامتها وإما سنها وكبرها أوغير ذلك من أمورهاء أو 
إعراضا: يعني : انصرافاً عنها بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه 


ج 


فلا جکاع ہما أن بسحا بنُا صلا € يقول: فلا حرج عليهما - 


.)10 11٤ /( [كشاف القناع]‎ )١( 
.٠١۸َةيَالا سورة‌النساءء‎ )۲( 


)١( @‏ حكم النشوز والكع 
يعني : على المرأة الخائفة -نشوز بعلها أو إعراضه عنها # أن بصلا بها 
صلا وهو: اورا را ار تف مت پش اواب اران 
عليه» تستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله» والتمسك بالعقد الذي 
بينها وبينه من النكاح» يقول: # وألصَلح حير 4 يعني: والصلح بترك 
بعض الحق استدامة للحرمة وتماسكاً بعقد النكاح خير من طلب الفرقة 
والطلاق. . 

ثم قال : وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 

ثم ذكر رحمه الله مجموعة آثار بأسانيدها إلى عمر بن الخطاب» 
وعلي بن آبي طالب وعائشةء وابن عباس» ورافع بن خديج» وعبيدة» 
وإبراهيم» وقتادة» ومجاهد» والسدي» والضحاك» TT‏ 

باب مصالحة المرأة زوجها 

قال الجصاص : قال الله تعالى : ٭ ون اة حَامت مر بعلها نورا أو 
رصاقلا جاح ہما أن بصلا باصا . 

N EONS‏ مأخوذ من نشز 
الأرض» وهى : المرتفعة» وقوله « أو إِعَرًاصًا) يعني : لموجدة أو أثرة» 
فأباح الله لهما الصلح . 

فروي عن علي وابن عباس أنه أجاز لهما أن يصطلحا على ترك بعض 


(۱) انظر : [جاممع البیان](۹/ ۲۷۸-۲۹۷)(تحقیق/ محمودأحمدشاكر). 
(۲) سورة‌النساءء الاَیة۲۸٠‏ . 


أبخاث هيئة كبار العلما. (المجد الأول) 


مهرها أو بعض أيامها بأن تجعله لغيرها . وقال عمر: ما اصطلحا عليه من 

وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: خحشيت سودة أن يطلقها 
شل E‏ وان اص ا امت من تھا شر ر اسا 
الأية» فما اصطلحاعليه من شيء فهو جائز . 


وقال هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أنها نزلت 
في المرآة تكون عند الرجل ويريد طلاقها ويتروج غيرهاء فتقول: أمسكني 
ولا تطلقني ثم تزوج وآنت في حل من النفقة والقسمة لي فذلك قوله 
تعالی: ‏ لجاع لیوا إلى قوله تعالی : طلخ چ . 

وعن عائشة من طرق كثيرة: أن سودة ونبت بومها لعائشة فكان الى 
اة يقسم به لهاء قال أبو بكر : فهذه الأية دالة على وجوب القسم بين النساء 
إذا كان تحته جماعة» وعلى وجوب الكون عندها إذا لم تكن عنده إلا 
وأحدة . 

وقضی کعب ان ا ترا نر اا 
عمر وولاه قضاء البصرة» وأباح الله أن تترك حقها من القسم» وأن تجعله 
لخيرها من نسائه» وعموم الأية يقتضي جواز اصطلاحهما على ترك المهر 
والنفقة والقسم وسائز ما يجب لها بحق الزوجيةء إلا أنه إنما يجوز لها 


(1) سورةالنساء الاَیة۲۸٠.‏ 


@ ) (1) حكم النشوز والظع 


إسقاط ما وجب من النفقة للماضي» فأما المستقبل فلا تصح البراءة منه» 
وكذلك لو أبرأت من الوطء لم يصح إبراؤها وكان لها المطالبة بحقها منهء 
وإنما يجوز بطيب نفسها بترك المطالبة بالنفقة وبالكون عندها. 

فأما أن تسقط ذلك في المستقبل بالبراءة منه فلا ولا يجوز أيضاً أن 
يعطيها عوضاً على ترك حقها من القسم أو الوطء؛ لأن ذلك أكل مال 
بالباطل»› أو ذلك حق لا يجوز أخذ العوض عنه؛ لأنه لا يسقط مع وجود 
السبب الموجب له وهو عقد النكاح» وهو مثل أن تبرى الرجل من تسليم 
العبد المهرء فلا يصح لوجودمايوجبه وهو العقل. | 

فإن قيل : فقد أجاز أصحابنا أن يخلعها عن نفقة عدتهاء فقد أجازوا 
البراءة من نفقة لم تجب بعد مع وجود السبب الموجب لها وهي العدة» قيل 
له: لم يجيزوا البراءة من النفقة ولا فرق بين المختلعة والزوجة في امتناع 
وقوع البراءة من نفقة لم تجب بعد» ولكنه إذا خالعها على نمقة العدة فإنما 
جعل الجعل مقدار نفقة العدة» والجعل في الخلع يجوز فيه هذا القدر من 
الجهالة فصار ذلك في ضمانها بعقد الخلع» ثم ما يجب لها بعد من نفقة 
العدة في المستقبل يصير قصاصاً بماله عليها . 

وقد دلت الأية على جواز اصطلاحهما من المهر على ترك جميعه» أو 
i TANE‏ 
الصلح في سائر الوجوه» وقوله تعالى : * والصلح حير 

قال بعض أهل العلم: يعني: خير من الإعراض ا وقال 
اخرون: من الفرقة وجائز أن يكون عموماً في جواز الصلح في سائر 


أبحاث مينة کيا العلماء (المطد لول( 


الأشياء إلاما خصه الدليل . اه. 

وقال القرطبي: قوله تعالی: ږا ge‏ 
عاضا فلا جا کیا ح6 ا E‏ 4 ا ا 
الس لش إن خی ا ا 
“Dh‏ . 

۲ ع . ۹ .2 .¢$ ۰ 

فيه مسائل: الأولى: قوله تعالی: ٭ وإِنِ امراہ 4 رفع بإضمار فعل 
یفسره ما بعده» و# خافتٌ€ بمعنی: توقعت»› وقول من قال: # حافت 4 
تیقنت خطاً. قال ا : د م خافت من بعلها دوام 
التاعد» والإعراض 

ونزلت الأية بسبب سودة بنت زمعة» روی الترمذي عن ابن عباس قال : 
حشت سودة آن ایس رسول اا ا ږ 
EI‏ شد اشطلجا عله من شي نهر جار 3ار قال آبو 
عیسی : هذا حدیث حسن غریب . ۰ 

وروى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج 
كأنت تحته خولة ابنة محمد بن مسلمة» فكره من أمرها إما كبر وإماغيره» 


)۱( [أحكامالقرآن)(۲/ ۳٤١ ٠٤١‏ )المطبعةاليةبمصر. 
(۳( سورةالنساء e‏ ای۱۲۸ . 


(1) حکم النشوز والظے 


فأراد أن يطلقها فقالت : لا تطلقني واقسم لي ما شئت شئت فجرت السنة بذلك 
رر ء۶ 


ونزلت : 3# وَإِنِ أ اة حَاهَت من بعلها ورا أو راسا . 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: # وَلِنِاً ا اة عاق ا ا 
سورًا أو إعَّاصًا قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد 
أن يفارقها» فتقول: أجعلك من شأنى فى حل» فنزلت هذه الأية» وقراءة 
العامة أن بصَالحًا. ا 

وقرأأكثر الكوفيين ن بصْلحَا) . 

وقرأً الجحدري وعثمان البتي #أن يَصّلحا) والمعنى: يصطلحا ثم 
الثانية : فى هذه الآية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يرون أن 
الرجل إذا آحذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي أن يتبدل بها . 

قال ابن أبي مليكة : إن سودة بنت زمعة لما أسنت» أراد النبي بيا أن 
يطلقهاء فآثرت الكون معه» فقالت له: آمسکني واجعل يومي لعائشة» 
ففعل َيه وماتت وهي من ازواجه. 

قلت : E E‏ روى مالك عن ابن 
شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية» 
فكانت عنده حتى كبرت» فتزوج عليها فتاة شابة» فآثر الشابة عليهاء 
فناشدته الطلاقء فطلقها واحدة» ثم أهملها» حتى إذا كانت تحل 
راجعھاء ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة» ثم 
راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال: ما شئت: إنما بقيت 


َ0 م ابحاسبت تنه لاي »بمسنماز_ 


رل 


أبحاث هينة كار العلما: (المجل لأول) 


واحدة» فان شئت استقررت على ما ترين من الاثرة» وإن شت فارقتك› 
قالت : بل استقر على الأثرة. فأمسكها على ذلك» ولم ير رافع عليه إثماً 
حین فرت عنده على الأثرة رواه معمر عن الزهري بلفظه ومعناه؛ وزاد: 
فذلك الصلح الذي بلخنا أنه زل فيه 8 ون رأة حَامت من بها ورا أو 
عر ا عاقلا جاح لہا آن بصلا يمالحا والح ي4 . 

قال أبو عمر بن عبدالبر : قوله والله أعلم : (فآثر الشابة عليها) : يريد في 
الميل بنفسه إليها والنشاط لهاء e ns A‏ 
لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع . والله أعلم. . 

وذكر بو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن 
حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه: أن رجلا 
سأله عن هذه الآية فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه عنها من 
دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء - خلقها وتکره فراقه» فان وضعت له من 
مهرها شيئاً حل له ن ياخذ» و إن جعلت له من أيامها فلا حرج . 


وقال الضحاك A LE a‏ 
وأعجب إليه. 


وقال مقاتل بن حیان : هو.الرجل تكون تحت المرآةالكبيرة فيزوج أعلبها 
الشاية» فيقول هذه الكبيرة: أعطيك من مالى على أن أقسم هذه الشابة 
أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار فترضى الأخرى بما اصطلحا عليه 


(۱) سورة‌النساء الاَية۸١٠‏ . 


)١(‏ حكم النشوز والظع 

وإن بت ألا ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسم . 
الثالثة : قال علماؤنا: وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه 
النازلةء بآن يعطي الزوج على أن تصبر هي» أو تعطي هي على أن يؤثر 
الزوج» أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة أو يقع الصلح على الصبر 
والأثرة من غير عطاء فهذا كله مباح» وقد يجوز أن تصالح إحداهن 
رسول الله َو كان غضب على صفية › فقالت لعائشة : أصلحي بيني وبين 


رسول الله َيه وقد وهبت يومي لك دکره ابن خویز منداد عن عائشة 
(۱) 
اھ . ) 


ان يستمر في نشوزه عليها والعضل لها ليضطرها ان تفتدي نفسها ببذلها ما 

آن یخافا آلا يقيما حدود الله » فلا جناح عليهماء فيما افتدت به» أو أن تأتي 

en ey rr AR E 
۹ ا 2 ر‌‎ ۰ 

ليطلقهاء قال تعالى 4 e‏ م کل 

اا ألا يقيمَا خد خد ود آنه إن خف ألا بقجا دود أله له لا جاح عَممًا قا فد 
. 


قال ابن جریر : يعني تعالی ذکره بقوله : ل ولا يحل لڪ انتا تأخدوأيا 


3 


(۱)( [تفسير القرطبي](٥/ ٤ ٠۳‏ )ومارعدە. 
(۲) سورةالبقرة الایةَ۲۲۹. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


۶اتيتموشن يمون € ولا يحل لكم آيها الرجال آن تأخذوا من نسانكم إذا أنتم 
ردت طلاقهن ‏ لطلاقكم وفراقكم إياهن - شيئاً مما أعطيتموهن من 
الصداق وسقتم إليهن» بل الواجب عليكم تسريحهن بإحسان» وذلك 

إيفاؤهن حقوقهن من الصداق والمتعة› وغير ذلك مما يجب لهن عليكم 
إل أن اا أل يقيما خد ود44 . . 

إلى أن قال: فإن قال قائل : وأية حال الحال التى يخاف علبهما ألا يقبا 
حدود الله حتی يجوز للرجل یأخذ حینئذ منها ما آناها؟ 

قيل : حال نشوزها وإظهارها له بغضته حتى يخاف عليها ترك طاعة الله 
فيما لزمها لزوجها من الحق» ويخاف عليها بتقصيرها في أداء حقوقه التي 
آلزمها الله له تركه أداء الواجب لها عليه» فذلك حين الخوف عليهما ألا 
يقيما حدود الله فيطيعاه فيما آلزم كل واحد منهما لصاحبه» والحال التي 
آباح النبي با لثابت بن قیس بن شماس أخذ ما کان آتی زوجته إذ نشزت 
عليه بغخضامنهاله. . . 

ثم ذكر مجموعة أحاديث بأسانيدها تؤيد ما ذهب إليه من تعيين الحال 
التي يخاف على الزوجين ألا يقيما حدود الله فيباح للزوجة الافتداء من 
زوجهاء ويباح للزوج أخذ العوض على طلاقها. 

ومن ذلك قوله: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنا 
حجاج عن ابن جريج قال : نزلت هذه الأية في ثابت بن قيس وفي حبيبة› 
قال: وکانت اشتکته إلى رسول الله یا فقال رسول الله ية : «تردين عليه 
حدیقته؟» فقالت : نعم . فدعاه رسول الله َة فذكر ذلك له فقال : ویطیب 


(٠ @‏ حكم النشوز والظع 


لي ذلك؟ قال : «نعم» قال ثابت: قد فعلت فنزلت : ولا ييل لڪم أن 
تأخدوا مما ءاتيشموشن سينا ٦‏ أن یاقا آلا قي حدود الله 


| 
ا 
سے رک سے رک ا افد 


حدود اللو فلا جا اح عنما 
_ وقال تعالی: $ لَص َغ عض ما ءا نموه إن بان 


4 ص ر س 2 
رملحسه € 
م ت کہ *ے مر 


و الله أقوالاً لأهل العلم في المخاطب بالنهي عن 
العضل منها: أن المخاطبين بذلك ورثة الأزواج . 

ومنها : أن المخاطبين بذلك أولياء المرأة ومنها: أن المخاطبين بذلك 
الأزواج الذين طلقوازوجاتهم ومنعوهن آن يتزوجن بعدهم إلا إذنهم . 

ومنها: : أن المخاطبين بذلك الأزواج الذين كرهوا زوجاتهم 
وأمسكوهن ضراراًليفتدين . 

ٹم قال : وأولى هذه الأقوال التي ذكرناها بالصحة في تأويل قول : # و 


ضوهن ھبوا عض ما ءَاَيْسْموهَ)'' قول من قال : نهی الله جل 
ثناؤه روج المرأة عن التضييق عليها والاإضرار بها وهو أصحتها کاره 


ولفراقها محب لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصداق»ء وإنما قلنا ذلك 
أولى بالصحة؛ لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل امرأة إلا لأحد رجلين؛ إما 


(1) سورةالبقرةء الاًية .۲۴۹‏ 

۳( [جامع البیان](٤/ ٩‏ 8 )ومابغدها. 
۳( سورة‌النساءء الاية ۱۹ . 

)٩(‏ سورة‌النساءء الآية۱۹. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


لزوجها بالتضييق عليها وحبسها وهو لها كاره» مضارة منه لها بذلك ليأخذ 
منها ما آتاها بافتدائها منه نفسها بذلك» أو لوليها الذي إليه إنكاحهاء وإذا 
كان لا سبيل إلى عضلها لأحد غيرهما وكان الوالي معلوماً أنه ليس ممن 
اتاها شيئاًء فيقال : : إن عضلها عن النكاح عضلها ليذهب ببعض ما آتاها كان 
علوم ان الذي عنی اله تبارك وتعالی بنهيه عن عضلها هو زوجها الذي ل 
: إل أن أن بشوكة بقحكرٍ م4 يعن بذلك جل ثنازه: ل 
يحل ک أيها e‏ أن ر ضرارا ٠‏ ن وأنتم 
صدقاتهن 3إ RE EOE‏ 
ثم ذكر رحمه الله أقوال أهل التأويل في معنى الفاحشة : 
فذكر آثارا بأسانيدها إلى الحسن البصري وعطاء الخراساني والسدي : 
أن المقصو د بالفاحشة : الزنا. 
وذكر آثاراً أخرى بأسانيدها إلى ابن عباس ومقسم» والضحاك بن 
مزاحم» وقتادة وعطاء بن أبي رباح» أن المقصود بالفاحشة النشوز» ثم 
قال: وأولی ما قیل في تأویل قوله ن بای بتک می4 ان 
ی به . : كل فأاحشة» من بذاء باللسان على زوجهاء وأذی له » وزنا 
وذلك آن أن الله جل ثناؤه عَم بقوله: E‏ ان أن َة 
َد ) كل فاحشة متبينة ظاهرة فكل زوج امرآة أتت بفاحشة من 


@ () حكم النشوز والكع 


الفواحش التي هي زنا أو نشوز فله عضلها على ما بين الله في کتابه» 
والتضیبق علیها حتی تفتدی منه بأي معانی الفواحش أتت» بعد أن تکون 
ظاهرة مبينة بظاهر كتاب الله تبارك وتعالى وصحة الخبر عن رسول الله وا 
كالذي حدثني يونس بن سليمان البصري قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل 
قال : حدثنا جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر : أن رسول الله َة قال : 
«اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله» إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدأتكرهونه» فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضرباغیر مبرح» ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف». 

حدثنا موسى بن عبدالرحمن المسروقى قال: حدثنا يزيد بن الحباب 
قال : حدثنا موسى بن عبيدة الربذي قال : حدثني صدقة بن يسار»› عن ابن 
عمر: أن رسول الله ية قال : «آيها الناس» إن النساء عندكم عوان› 
أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة اله» ولكم عليهن حق»› 
ولهن عليكم حق» ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداًء ولا 
يعصينكم في المعروف» وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف) . 

فأخبر بي : أن من حق الزوح على المرأة أن لا توطئ فراشه أحداء وأن 
لا تعصيه في معروف» وأن الذي يجب لها من الرزق والكسوة عليه إنماهو 
واجب عليه إذا أدت هي إليه ما يجب عليها من الحتق» بتركها إيطاء فراشه 
غیره» وترکها معصيته في معروف . 


ومعلوم: أن معنى قول النبي يي: «من حقكم عليهن أن لا يوطئن 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الاول) @ 
فرشكم أحدا» إنما هو أن لايمكن من أنفسهن أحدأسواكم . 

وإذا ما روينا في ذلك صحيحأ عن رسول الله ل فبين أن لزوج المرآة إذا 
أو طت امرأته نفسها غیره وأمکنت من جماعها سواه - أن له من منعها 
الكسوة والرزق بالمعروف مثل الذي له من منعها ذلك إذا هي عصته في 
المعروف» وإذا كان ذلك له فمعلوم أنه غير مانع لها بمنعه إیاها ماله 
منعها - حقاً لها واجباً عليه» وإدا كان ذلك كذلك› فبين آنها إذا افتدت 
DS LS hi E‏ 
عن عضل منهي عنه» بل هو أخذ ما أخذ منهاعن عضل له مباح» وإِذا کان 
ذلك كذلك› کان بیناً آنه دال في استثناء الله تبارك وتعالی الذی استشناه من 
مالین 2 ولا تمضلوهن ا ف ۶ا موه ل أن 
يان بجسة مد َة 4 . 

وإذا صح ذلك فبين فساد قول من قال إلا أن يأين بفاحثة مينة منسوخ 
بالحدود؛ لأن الحد حق الله جل ثناؤه على من أتى بفاحشة التي هي الزناء 
وأما العضل لتفتدي المرأة من الزوج بما آتاها أو ببعضه» فحق لزوجھا کما 
آن عضله إياها وتضييقه عليها ذا هي نشزت عليه لتفتدي منه» حق له» 
ولیس حكم أحدهما بطل حكم الاحر 

قال آبو جعفر : فمعنى الآية : لا يحل لكم» أيها الذين آمنواء أن تعضلوا 
نساءكم فتضيقوا عليهن وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن FE‏ 
#لتدھبوا عض ما a‏ أن يان أن 


.٠۹ةیَالا سورةالنساء‎ )١1( 


4( (1) حكم النشوز والظع 


سَ4 من زنا أو بذاء عليكم» وخلاف لکم فما يجب عليهن لكم - 
مبينة ظاهرة» فيحل لكم حينئذ عضلهن والتضييق عليهن» لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهن من صداق إن هن افتدين منکم به اه" . 

وذكر أبو بكر الجصاص"”' وأبو بكر بن العربي ٠"‏ والقرطبي““» 
نحوأمما ذكره ابن جرير في الموضوع . 

وقال تعالی : # وَلِن ارتم سبال روچ ڪات روچ وبس دنهو 


شا ےت رچ رر ڪا وم ٍ ر کر سم ”ت م 
قا ادوا رنه سيا ادون ىكار نايتا @ 04 . 


قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : # وَلِنَ أَردتَمٌ € أيها 
المؤمنون نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقونها ‏ وَءَاتَبََم إحدَدهنّ 
قنظارا# يقول : وقد أعطيتم التي تريدون طلاقها من المهر قنطاراً. . . . 
3 قلا تَأخُدُوا نه تًا 4 يقول: فلا تضروا بهن إذا أردتم طلاقهن 
لیفتدین منکم ہما آتيتموهن .  ....‏ اوتم4 أتأحذون ما آتيتموهن 
من مهورهن « بسنا يقول: ظلماً بغير حق * وإئمًامّبيحًا #3 يعني : 
وإثماً قد أبان أمر أخذه أنه بأخذه إیاه لمن أخذه منه ظالم . . # وَگَيْتَ 
تَأخْدوتَم) وعلى أي وجه تأخذون من نسائکم ما آيتموهن من صدقاتهن 
إذا أردتم طلاقهن واستبدال غيرهن بهن آزواجا # ود آفضى بش ڪڪ 


(۱) [تفسیرابن جرير الطبري](۸/ ١٠۱)ومابعدها.‏ (تحقیق/ محمودأحمدشاكر). 
(۲) [أحکام القرآن]للجصاص‌ .)۱١١-۱۰۹/۱(‏ 

(۳) [أحكام القرآن] لابن العربي(۱/ ١١۱۔٤١٠).‏ 

.)٠١۱-۹۹ /۰( [أحکام القرآن]للقرطبي‎ )٤( 

.٠٠ةيألا سورةالنساء‎ )٥( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


إل بعَض) ' فتباشرتم وتلامستم. 

وهذا کلام وإن کان مخرجه مخرج الاستفهام فانه في معنى النكير 
ا کیف تفعل کذا وکذا وآناغیر راض به؟ 
على معنى التهديد والوعيد. . 


شم قال بعد اك : راخدا في حکم هل الآ اسک مرح 

فقال بعضهم : e‏ 
طلاقهاء إلا أن تكون هى المريدة الطلاق . 

وقال آخرون: هي محکمة» وغير جائز له أخذ شىء مما آتاها منها 
حال » كانت هي المريدة للطلاق أو هو» وممن حکی عنه هذا القول 
بكر بن عبدالله المزني. ‏ 

حدثنا مجاهد بن موسی قال: حدثنا عبدالصمد قال: حدثنا عقبة بن 
أبي الصهباء . قال: سألت بكرأ عن المختلعة» أيأخذ منها شيًا؟ قال: لى 


سے ا ےم 


3 واخڏ ت منڪُم ميشقاغلطا “O‏ . 


وقال آخرون: ا کی را وا ا ولا ييل ل ڪُم أن 
ادوا ِا ٤اتیموھی‏ سیا أن یائ أل يقیما دود آ4 . 


دكر من قال ذلك : 


(1) سورة‌النساءء الاَية٠۲.‏ 
(۲) سورةالنساء الاية ۲٠‏ . 
(۳) سورةالبقرة الاَیةَ۲۲۹ . 


@ () حكم النشوز والظع 


حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال : فال ابن زید في قوله تعالی : 
3ون ارتم اَسَيَبَدَال روچ كات رذج 4 إلى قوله تعالى: 
وڏت منم يسما عيضا ©4 قال: ثم رخص بعد فقال : 
لايل َم أن تأخدو کا ءاتیشم وش سسبا إ أ أن با أل قيا خود 
ال إن خف آلا بجا وة آم ل جاح لمان قدت بو : قال : فنسخت 
هذه تلك . | 

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك: قول من قال: 
إنها محكمة غير منسوخة وغير جائز للرجل أخذ شيء مما آتاهاء إذا 
أرادطلاقها من غير نشوز كان منهاء ولاريبة أنت بها. 

وذلك أن الناسخ من الأحكام ما نف خلافه من الأحكام على ما 
قد بينا في سائر کتبنا» ولیس في قوله تعالی  :‏ ون أرد تم أَسََبَدَال دوچ 
ڪات ن نفي حکم قوله  :‏ إن خف آلا قبا حدود آل ف جاح 
لما فا أفدّت يو4 ؛ لأن الذي حرم الله على الرجل بقوله تعالى : 
وَل ارتم سيدا دوچ ڪات روچ وََاتَََد دده نار َل 
َأحُدُوأ نه يىا ) أذ ما آناها منها إذا كان هو المريد طلاقها. وأما 
الذي آباح له أخذه منها بقوله : * فلا جاح عَلَهمًا فا قدت € فهو إذا 
كانت هي المريدة طلاقه وهو له کاره» ببعض المعانی التی قد ذكرنا فى غير 
هذا الموضع . ا 


(۱) سورة‌النساءء الأية ٠٠‏ . 
(۲) سورةالبقرة» الاَیهةَ ۲۲۹ . 


أبحاث هيئة كار العلماء (المجلد الأول) 


وليس في حكم إحدى الأيتين نفي حكم الأخرى» وإذاكان ذلك كذلك 
لم يجز أن يحكم لاإحداها بأنها ناسخة وللأخرى بأنها منسوخة إلا بحجة 
يجب التسليم لهاء وأما ما قاله بكر بن عبدالله المزني -من أنه ليس لزوج 
المختلعة أخذ ما أعطته على فراقه إياها إذا كانت هى الطالبة الفرقة وهو 
الكاره - فليس بصواب؛ لصحة الخبر عن رسول الله اة بأنه أمر ثابت بن 
قيس بن شماس بأخذ ما كان ساق إلى زوجته وفراقها إذ طلبت فراقه» 
وكان النشوز من قبلها 8 و 

وذكر أبو بكر الجصاص وأبو بكر بن العربي والقرطبي نحواً مما ذكره 
ابن جرير في تفسير هذه الاي" . 

وقال السمرقندي: e‏ 
يأخذ شيئًاً منها بل له أن يطلقها بلا عوض لقوله تعالى : ون ردنم 
سبال روچ ڪات روچ وَ٤ايََم‏ دده نط ادا فلا ادوا و 1 ا 
0 , 


في معرض الكلام عن الخلع : 
وقال محمد بن رشد في معرض الكلام على الخلع : 


(۱) [تفسیرابن جریر]الطبري (۸/ ۱۳۲-۱۱۰( تحقیق/ محمودأحمدشاکر . 

)١١١- e (۲(‏ و[أحكام القرآن] لابن العربي ٠١١ /١(‏ -6) وتشر 
القرطی](۰/ 4۹ ۰ 

(۳( ا 

.)١١١/۲(]ءاهقفلاةفحت[‎ )٤( 


() حكم النشوز والظع 


وإن کرھھا فارقھاء ولا یحل لہ إذا کرھھا آن یمسکھا ویضیق علیھا حتی 
وإن أتت بفاحشة من زنا أو نشوز أو بذاء ا 
ارتم اَسَيَبدَال دوج ڪات روچ وءاتَيَْد خد نهن هن قنطارا قلا 
خڈوا مئه یئ ادوم ف تکار رنافییتا 9© و گنی ماودو 
فی بعڪ ل بقن وڏت منم الین 48 . 
هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى وجميع أصحابه» لا اختلاف بینهم 
فيه . 
ومن أهل العلم من أباح للرجل إذا اطلع على زوجته بزنا أن يمسكه 
ویضیق عليها حتی تفتدي منه؛ لقول الله عز وجل: * ولا لوه 
ا اموه ل أن يأ 2 ا مسد ر ا 
n 4 RSE‏ ا 
ومنهم من تأول أن الفاحشة حشة المبينة : البغخض والنشوز والبذاء باللسان» 
فأباح للزوج إذا آبغضته زوجته ونشزت عليه وبذأت بلسانهاء عليه أن 
يمسكها ويضيق عليها حتى تفتدي منه» ومنهم من حمل الفاحشة على 
العموم» فأباح ذلك للزوج» سواء كانت الفاحشة التي أتت بها زنا أو نشوزاً 
أو بذاء باللسان أو ما كانت . 


والصحيح: ما ذهب إليه مالك رحمه الله؛ لأنه إذا ضيق عليها حتى 
تفتدي منه» فقد أخذ مالها بغير طيب نفس منهاء ولم يبح الله ذلك إلا عن 


(۱) سورة‌النساء الاأیتان ۲٠۰۲۰‏ . 
(۲) سورة‌النساءء الاَیة۹٠.‏ 


أبحاث هيئة كار العلماء (المجلد الأول) 


طيب نفسها» فقال تعالی : قان طبن لک عن سَىَو GPE‏ 


کے 


o ا‎ 


والآبة التي احتبجوا بها لا حجة لهم فيا لأن الغاحشة المينة من جهة 
النطق أن تبذأً عليه وتشتم عرضه» وتخالف آمره؛ لأن كل فانحشة أتت في 
القران منعوتة بمبينة» فهي وكل فاحشة أتت فيه مطلقة فهي الزناء 
والاستناء المذكور فيها منفصل» فمعنى الأية : لکن إن شرن علیکم 
وخالفن آمرکم حل لکم ما ذهبتم به من آموالهن› معناة: إذا كان ذلك عن 
طيب آنفسهن» ولا يكون ذلك عن طيب أنفسهن إلا إذا لم يكن منهم إليهن 
ضرر ولا تضییق» فعلى هذا التأویل ت تتفق آي القران ولا تتعارض» وقد قیل 
في تأويل الأية غير هذاء وهذا آحسن» وذهب إسماعيل القاضي إلى أن 
الخلعة تجوز» ويسوغ للزوج ما أخذ منها على الطلاق إذا كان النشوز 
والكراهة منهاء وإذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به . ولیس قوله بخلاف لما-حکیناه ٠‏ عن مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى : 
من آن الخلع لا يجوز للزوج وإن كرهته المرأة ونشزت عليه وأضرت به إذا 
فارقها على بعض ذلك ؛ لأنه إنما حمل المخالفة على بابهاء فأباح الفدية 
قبل وقوع ما خافاه مخافة أن یقع ما ذا کره کل واحد منهما صاحبه » فخاف 
هو إن آمسكها أن لا يقيم حدود الله فيها من أجل كراهته إياهاء وخافت هي 
أن لا تقوم بما يلزمها من حقه فخالعته مخافة الإئم والحرج فقد أعطته مالها 
على الطلاق طيبة بها نفسها إذ لم يضطرها إلى ذلك بإضرار كان منه إليها. 


. ٤ةيالا سورةالنساءء‎ )١( 


7( (1) حكم النشوز والظع 

وأما ابن بكير فإنما حمل الخوف المذكور في الأية على العلم إلا أنه 
ذهب إلى ن الخطاب فيها إنما هو للولاة كآية التحكيم سواءء فقال: تقدير 
الكلام فإن خحفتم يا ولاة أن لا يقيم الزوجان حدود الله فيما بينهما فلا جناح 
علیکم فيما اخذتم من مالها وفرقتم بینهماء فالاختلاف بینه وبين ابن بکير 
إنما هو في تأويل الأية ؛ إن في الموضع الذي يجوز فيه الخلع من الذي لا 
شيئاً على طلاقها إذا كان النشوز من قبلها ولم يكن منه في ذلك ضرر إليهاء 
إذ ليس له أن يعارضها على نشوزها عليه بالإإضرار لها والتضييق عليها حتى 
تفتدي منه؛ لقول الله عز وجل : # ولا E‏ لتڏهبواً ب er‏ 
تنوه € > وإنما له أن يعظهاء فان اتعطت :ا فا في 
چ فان اتعظت وإلا ضربها ضرباً غير مبر > فإن أطاعته فلا يبغي 

لے 

عليها سبيلا؛ لقول الله عز وجل: # وای ادون وشک دوظوش 
re‏ ف المضاجع E,‏ فان أطَ کڪ فک فلا فلا غا سوا عليهنً 
يا4 فان هي بذلت له شيئاً على الفداء حل له أن يقبله إذالم يتعد 
أمر الله فيها" . اه المقضو د . 


وقال الشيرازي : وإن ظهرت من الرجل آمارات النشوز لمرض بها أو 


(۱) سورةالنساءء الاَيةَ۱۹. 

(۲) سورة‌النساءء الأية٤٠.‏ 

(۳) الموجودفي المطبوع المنقولعنه(إذالم يتعدأمر فيهاالله) وهو ظاهر الخطأ . 

)٤(‏ [المقدمات] لابن رشد (۲/ )٤١١ - ٤۲۸‏ الطبعة المصورة بالأوفست عن الطبعة الأول المطبوعة بمطبعة 
السعادةبمصر . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


كبر سن ورأت أن تصالحه بترك بعض حقوقها من قسم وغیره جاز ؛ لقوله 


٤‏ ت مە 22 E‏ 2 2 3 م ر سے 
عز وجل : # وإ اماه خافت من بعَلها نشوزا أو عاضا فلا جاح علمما أن 


صّلحا بيتَهَمَّا صْلَحًا 4" قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : أنزل الله عز 
وجل هذه الاية في المرآة إذا دخحلت في السن فتجعل يومها لامرأة 
(۲( 
أخرى" ) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولا يحل للرجل أن يعظل المرأة 
ويضيق عليها حتى تعطيه الصداق أو بعضه» لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان 
له آن یعضلها حتی تفتدي نفسها منه . ف 

أما إذا كان النشوز من الزوجة فإن لزوجها حق وعظها فإن لم يفد الوعظ 
کان له حق هجرهاء فإِن لم يفد الهجر کان له ضربها ضرباً غير مبرح» فإن 
لم يجد ذلك کان له عضلها حتی تفتدي نفسها منه ببذلها ما آتاها أو بعضه 
لقاء تطليقه إياها؛ لأنها باستمرارها على النشوز أتت فاحشة مبينة تبيح 
کرد ا ر ر e e‏ 
وره فوظوش واهجروشّ ف المضاجع وَاضربوْهَنٌ فلن 
أطعتڪم فلا عو لمن سی ۰4 وقال تعالی : ٭ ولا ضوهن 
٣ے‏ م ۵ و 2 


ر ت iS r‏ ر : 
لتذهبوا بعض ما ءاتيتموهن لا أن يان فة نة 4 . 


E‏ کہ ٥٠ے‏ کہ 


0 


(۱) سورة‌النساءء الاَیة۲۸٠.‏ 

(۲) [المهذب](۲/ )۷١‏ مطبعة الحلبى . 
(۳) [مختصرالفتاوى المصرية]آص ٤٤١‏ . 
)٤(‏ سورةالنساءء الأية .٠٤‏ 

.٠۹ةیالا سورة‌النساء‎ )٥( 


(7) حكم النشوز والکع 


قال ابن العريي: من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الأية: قول 
سعيد٬‏ بن جبيز قال: يعظها» فان هي قبلت وإلا هجرهاء فان هي قبلت 
وإلا ضربهاء فإن هي قبلت وإلا بعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها 
فينظران ممن الضرر› وعند ذلك يكون الخلع آ 

وقد سبق بعض الكلام على الحال التي تجيز للزوج آن يعضل امرأته 
e‏ وذلك عند الاستدلال بقوله تعالی : # ولا سضلوهً 
افوا م ما ان ران بأ جخ مز € وبقول 
تعالی يلڪم أن ادوا ا عاتن هنَسًَا إل أن اا ألا هيما 
حدودا ال" على تحریم عضبل الزوج امراته لتفتدي منه. 

- وقد ذكر ابن جرير رحمه اله آقوالا لأهل التأريل في معنى الخوف الا 
يقیما حدود الله : 


الأول: ان المراد بذلك: أن بظهر من المرأة سو الخلق والعشرة 
لروجهاء فإذا ظهر ذلك منها حل له أن أذ ما أعطته من فدية على فراقها. 

واک ل ار فی ذلك ا انما آل ابن عاس عرو ار ی ت 
وهشام بن عروة وغيرهم.. 

الثاني : أن المراد بالخوف من ذلك الا تبر له قسماً ولا تطيع له آمرا 

وتقول: لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمراًء فحينئذ يحل له عندهم 


(1) [أحكام القرآن](/ ٠۷١‏ . ١۱۷)الطبعة‏ الأولى . 
(۲) سورةالبقرة»› الایةَ۲۲۹. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


أخذ ما اتاها على فراقه إياهاء ثم ذكر جملة آثار في ذلك بأسانيدها إلى 
الحسن والشعبي وإبراهيم والسدي ومجاهد. 

الثالث : أن المراد بالخوف من ذلك SSK:‏ 
كارهة » ثم ذكر ذلك بإسناده إلى عطاء بن أبي رباح . 

والرابع : أن الذي يبيح له أخذ الفدية أن يكون خوف ألا يقيما حدود الله 
منهما جميعاً لكراهة كل واحد منهما صاحبه الأخر. 

وذكر جملة آثار في ذلك بأسانيدها إلى الشعبي وطاوس والحسن» ثم 
اختار هذا القول» وذکر توجیه اختیاره إياه"". 

فصل : وقال الكاساني: ومنها: التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم 
طاعته بأن كانت ناشزة فله أن يؤدبها لكن على الترتيب» فيعظها أولأ على 
لرفق واللين بأن يقول لها: كوني من الصالحات القانتات الحافظات 

للغيب» ولا تكوني من كذا وكذاء فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز» فإن 

نجحت فيها الموعظة ورجعت إلى الفراش وإلا هجرهاء وقيل : یخوفها 
بالهجر أولاً والاعتزال عنها وترك الجماع والمضاجعة» فإن تركت وإلا 
هجرها لعل نفسها لا تحتمل الهجر . 

ثم اختلف في كيفية الهجر : 

ل عا ا اا 


(1) [تفسیر ابن جريرالطبري](٤/ ٤٩۹‏ ۵) ومابعدها. 


(4D‏ (1) حكم النشوز والظع 


وقیل: يهجرھها بان لا یکلمها فى حال مضاجعته إياها لا أن يترك 
جماعها ومضاجعتها؛ لأن ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من 
الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر نفسه ويبطل حقه . 
وقيل: يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع آخرى في حقها 
وقسمها؛ لأن حقها عليه في القسم فى حال الموافقة وحفظ حدود الله 
تعالى لا في حال التضييع وخوف النشوز والتنازع . 
وقيل : يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها 
لا في وقت حاجته إليها؛ لأن هذا للتأديب والزجر» فينبغى أن يؤدبها لا أن 
يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها. 
ا ا فا کر ری را قان 
ع رم کو 
والأصل فيه قوله عز وجل: ¥ وای ا شورهرک یور 
وأهجروش ف المضاجع واضربو 2 هب 4 ٤‏ وإن کان ببحرف الواو 
الموضوعة للجمع المطلق لكن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب» 
والواو تحتمل» فإن نفع الضرب وإلا رفع الأمر إلى القاضي ليوجه إليهما 
حکمین» > حکما من آهله وحکما من آهلهاء کما قال الله تعالي : # ون 
خفتم قاف بننوما قبعو گنا و من اهلو وَسَگما من هلها إن ردا 


ر ت 


اتک وى آله نما 4 وسبيل هذا سبيل الأمر بالمعروف والنهي 


.٠٤ةيألا سورةالنساء‎ )١( 
. ٠٠١ سورةالنساءء الاي‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) @ 


عن المنكر في حق سائر الناس» أن الأمر يبدا بالموعظة على الرفق واللين 
دون التغليظ في القول» فإن قبلت وإلا غلظ القول به» فإن قبلت وإلا بط 
يده فيه» وكذلك إذا ارتکبت محظوراً سوی النشوز لیس فيه حد مقدر» 
فللزوج أن يؤدبها تعزيرا؛ لأن للزوج أن يعزر زوجته كما للولي أن يعزز 
ا 

وقال الشافعي : وأشبه ما سمعت-والله أعلم - في قوله تعالى : # أل 
افون شٹورھرکے دوظوش ر 4 أن لخوف النشوز دلائل» فإذا كانت 
# فعظوهرى 4 ؛ لأن العظة مباحة» فإن لججن فأظهرن نشوزاً بقول أو 
فعل فاهجروهن في المضاجع› فإن أقمن بذلك على ذلك فاضربوهن› 
وذلك بين أنه لا يجوز هجرة ذ 4 Ea ah‏ 
بقول أو فعل أوهما. .. قال : ویحتمل في « افون رر ) إذا نشزن 
فأب النشوز فكن عاصيات به أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب . 

ا الضرب حداً ولا یکون مبرٌحاً ولا مُذمیاً ویتوقی فيه 
الوجه... قال: ويهجرها في e‏ حتی ترجع عن النشوز ولا 
بجاوز بها في هجرة الکلام ثلائا؛ لأن الله عز وجل إنما باح الهجرة في 
المضجع› والهجرة في المضجع تكون بغير هجرة الكلام» ونھی رسول 
الله ب أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثاًء قال : ولا يجوز لأحد آن يضرب 
ولا یهجر مضجعاً بغیر بیان نشوزها . 


(۱) [بدائع الصنائعم](۲/ .)١۳ ٤‏ 
(۲) سورة‌النساء الأية .٠٤‏ 


(0D ۹٦‏ (7) حكم النشوز والظع 


قال: وأصل ما ذهبنا إليه من أن لا قسم للممتنعة من زوجها ولا نفقة 
ما كانت ممتنعة؛ لأن الله تبارك وتعالى أباح هجرة مضجعها وضربها في 
النشوزء والامتناع نشوز. . . قال : ومتی ترکت النشوز لم تحل هجرتها 
ولا ضربها» وصارت على حقها كما كانت قبل النشوز. اه . 

E SG RR 
مثل أن تتثاقل وتدافع إذا دعاهاء ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة فإنه‎ 
بعظهاء فیخوفها الله سبحانه ویذکر ما أوجب الله له عليها من الحق‎ 
والطاعة» وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية وما يسقط بذلك من‎ 
حقوقها من النفقة والكسوة» وما يباح له من ضربها وهجرها لقول الله‎ 
- تعالی : ٭ وال ادون شتورشرے فوظوشے 4 فان أظھرت النشوز‎ 
وهو : آن تعصیه وتمتنع من فراشه أو تخرح من منزله بغير إذنه فله أن‎ 
. يهجرها في المضجع ؛ لقول الله تعالى : * وأهَجروشنّ ف المصكاجو ي"‎ 

قال ابن عباس : : لا تضاجغها في فراشك» فأما الهجران في الكلام فلا 
يجوز أكثر من ثلاثة يام ؛ لما روى أبو هريرة: أن النبي يها قال : «لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يام وظاهر کلام الخرتي آنه لیس له ضربها 
في النشوز في ول مرة. 

وقد روي عن أحمد: إذا عصت المرأة زوجها فله ضربها ضرباً غير 
(1) [الأم](١/‏ ١۱۹)الطبعةالأولى.‏ 


(۲) سورةالنساء الاي .٠٤‏ 
(۳) سورةالنساء الاية .٠٤‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (اليجد الأول) 


مبرح › فظاهر هذا إباحة ضربها كما لو أصرت»› ولأن عقوبات المعاصى 
ل١‏ تختاف بالتکرار وعدمه کالحدود» ووحه قول الخرقى المقصود: 
زجرها عن المعصية في المستقبل» وما هذا سبيله يبدأ فيه بالأسهل 


م عر رر 


فالاسهل؛ > کمن هجم منزله فأراد إخراجه» وأما قوله تعالى  :‏ وال تخافون 
دشورھرہ 4 ا ففیها إضمار تقدیره واللاتي تخافون سشوزرهن 
فعظوهن › و فهرو في اا فإن أصررن فاضربوهن» 


کما قال تعالی: * ااج جروا لبن ارون أله ورسو ل وَيْسَعَوَ ف ألأرَضِ 


سادا أن يلوا أو ناآ أوتمَصحَ آي يه وَأَرَجلُهُم من خض أو 
ينقواً م و ا الل بل عا اا آنه ری جلد ال نات 


على خوف النشوز» ولا خلاف أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره» 
وللشافعي قولان کهذين . 

فان لم ترتدع بالوعظ والهجر» فله ضربها؛ لقوله تعالی : 9 رو4 
وقال اة : إن لكم عليهن آن لا یوطئن فرشکم آحداً تکرهونه فان فعلن 
فاضربوهن ضرباً غیر مبرح» رواه مسلم . معنی اغیر مبرح): غیر موجع 
ولا شدید. 

وقال الخلال : سألت أحمد بن يحيى عن قوله : «غير مبرح» قال: غير 
التأديب لا الإتلاف» وقد روى أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن 


.٠٤ةيَالا سورةالنساء‎ )١( 
.۳۳ سورةالمائدةء الاي‎ )۲( 


2( (1) حكم النشوز والظع 


أبيه قال : قلت : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال : «أن تطعمها 
إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت» 
وروی عبدالله بن زمعة عن النبي َيه قال : «لا یجلد آحدکم امرآته جلد 
العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم؟ ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط ؛ 
لقول رسول الله ي : «لا يجلد أحد فوق عشرة سواط إلا في حد من حدود 


الله» متفتق عليه . اه" . 


مسألة : وقال ابن قدامة أيضاً: (والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل وتكره 
أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه-فلا بأس أن تفتدي نفسها منه) . 

وجملة الأمر : أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره 
أو ضعفه أو نحو ذلك» وان لا تؤدي حق الله في طاعته - جاز لها أن 
تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالی: 3 إن حف ألا بق 
حدود آلو لا جاح عَمماق) قدت بو" . 

وروی أن رسول الله يه خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند 
بابه في الغلس» فقال رسول الله َة : «ما شأنك؟» قالت : لا آنا ولا ثابت 
لزوجهاء فلما جاء ثابت قال له رسول الله ي4 : «هذه حبيبة بنت سهل قد 
ذکرت ما شاء الله أن تذكره» وقالت حبيبة : يا رسول الله » كل ما أعطاني 
عندي» فقال رسول الله َة لثابت بن قيس : «خذ منها» فأخذ منها وجلست 


(1) [المغني والشرحالكبير](۸/ ١١٠٠ء‏ ١١٠)الطبعة‏ الأولى . 
(۲) سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۹. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


في أهلهاء وهذا حديث صحيح ثابت الإسناد» رواه الأئمة مالك وأحمد 
وغيرهماء وفي رواية البخاري قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي 
َة فقالت : يا رسول الله بء ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني 
أحاف الكفر» فقال رسول الله با : «أتردين عليه حديقته؟» فقالت : نعم» 
فردتهاعليه» وأمره ففارقها . 

وفي رواية فقال: «إقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» وبهذا قال جميع 
الفقهاء بالحجاز والشام» قال ابن عبدالبر : ولا نعلم أحدأخالفه إلا بكر بن 
عبدالله المزني فإنه لم يجزه» وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله تعالى : 
۶ ون ارتم َسَحَبَدَال روچ کات ردچ الاي . 

وروي عن ابن سيرين وبي قلابة أنه لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها 
رجا؛ لقول الله تعالی : ٭ ولا مَصلوھّ لدبوا عض ما ٤اتْشموشی‏ لہ 


رت 


أن أن َة َة 4 . 


ياوان لجسو مر 

ولنا الأية التي تلوناها والخبر وأنه قول عمر» وعثمان» وعلي» وغيرهم 
من الصحابة لم نعرف لهم في عصرهم مخالفاً فكان إجماعاً» ودعوى 
النسخ لا تسمع حتى يثبت تعذر الجمع وأن الآية الناسخة متأخرة ولم يثبت 
شىء من ذلك» إذا ثبت هذا فإن هذا يسمى خلعاً؛ لأن المرأة تنخلع من 
باس زوجهاء قال اله تعالی: هی لا لُک وام بام لَه 4 
(1) سورةالنساء الأية٠٠.‏ 


(۲) سورةالنساءء الاَیةَ۹٠.‏ 
(۳) سورةالبقرة» الاأية ۱۸۷ . 


) # ( (7) حكم النشوز والفع 


ويسمى: افتداء؛ لأنها تفتدي نفسها بمال تبذلهء قال الله تعالی : # فک 
خا جاح ماقا ادت بد 2 lT‏ 

وإذا كان النشوز من المرأة وتعذرت أوبتها منه لبغضها إياه وكراهتها له 
وعرضت عليه افتداءها منه ‏ فقد أجمع أهل العلم على أنه ينبغى إجابتهاء 
واختلفواهل يجبر الزوج على ذلك؟ 

ا بن ع e‏ عشرة ر e‏ 
الفضلاءء فقال أبو طالب؛ إذا كرهته a‏ يأخذ منها ما أعطاها؛ لأن 
النبی یا قال : «أتردین عليه حديقته» اه" . 
وسئل الشيخ حسين ابن الشيخ محمد: إذا كرهت زوجها هل يجبر على 
الخلع؟ 

فأجاب : ا 

() 
على الخلع 

وقال الشوكاني رحمه الله : قوله : «اقبل الحديقة» قال في [الفتح]: هو 
O‏ ولم یذکر ما يدل على صرف لامر عن 


)0( 8 
حففه 


)١(‏ سورةالبقرة» الایة۲۲۹. 

(۲) [المغني والشرح الكبير(/ ۷۳١-٤۱۷)الطبعة‏ الأولى . 
(۳) [الفروع](٥/ .)۳٤۳‏ 

.)۳١۷ /٦(]ةينسلارردلا[‎ )6( 

)٥(‏ [نیل‌الأوطار](۲۹۳/۱). 


أبحاث هبنة كار العلماء (المجد الأول) 


وقال في [حاشية المقنع] على قوله: وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل 
وتخشى ألا يقيم حدود الله - فلا بأس أن تفتدې نفسها منه : ات فیباح 
للزوجة والحالة هذه على الصحيح من المذهب» وأآما الزوج فالصحيح من 
المذهب آنه يستحب له الإإجابة إليه» وعليه الأصحاب» واختلف كلام 
الشيخ في وجوب الإجابة إليه» والأصل فيه قوله تعالى : # إن خف ألا 
قا جدود اھ فد جاح وماق مدت و4" ولقول ابن عباس رضي الله 
عنهما: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي ياء فقالت : يا رسول الله» 
ثابت بن قيس لا أعيب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في 
الإسلام. فقال النبي ية «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم فأمرها 
بردها وأمره ففارقها . رواه البخاري› وبه قال جميع الفقهاء في الأمصار إلا 
بكر بن عبدالله المزني لم يجزه""' اه. 

وقال الجحصاص: ذكر اختلاف السلف وسائر علماء الأمصار فيما يحل 
أخذه بالخلع . 

روي عن علي رضي الله تعالی عنه آنه كره أن يأخذ منها أكثر مما 
أعطاهاء وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وطاوس وسعيد ہن جر › 
وروي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ومجاهد وإبراهيم والحسن 
رواية آخرى أنه جائز له ن يخلعها على أكثر مما أعطاها ولو بعقاصها. 

وقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد: إذا كان النشوز من قبلها حل 
)١(‏ سورةالبقرة» الایةَ۲۲۹. 
(۲( [المقنع مع حاشيته ](۳/ )١٠١ ١١١‏ منشورات المؤسسة السعيدية » الرياض . 


) 5 ( (7) حكم النشوز والظع 


له آن يأخذ منها ما أعطاها ولا یزداد» وإن کان النشوز من قبله لم يحل له أن 
يأخذ منها شيئاًء فإن فعل جاز فى القضاءء وقال ابن شبرمة : تجوز المبارأة 
إدا كانت من غير إضرار منه› وإن کانت على إضرار منه لم تجز» وقال ابن 
وهب عن مالك: إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وأنه ظالم لها 
قضى عليها الطلاق ورد عليها مالهاء وذكر ابن القاسم عن مالك أنه جائز 
للرجل أن يأخذ منها في الخلع أكثر مما أعطاها ويحل له» وإن كان النشوز 
من قبل الزوج حل له أن يأخذ ما آعطته على الخلع إذا رضيت بذلك ولم 
يكن في ذلك ضرر منه لها وعن الليث نحو ذلك . 

وقال الثوري: إذا كان الخلع من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها شيئاًء وإذا 
کان من قبله فلا يحل له أن يأخذ منها شيئاً. 

وقال الأوزاعي في رجل خالع امرأته وهي مريضة : إن كانت ناشزة كان 
في ثلثهاء» وإن لم تكن ناشزة رد عليها الرجعة» وإن خالعها قبل أن يدخحل 
بها على جميع ما أصدقها ولم يتبين منها نشوز إذا اجتمعا على فسخ النكاح 
قبل أن يدخل بها-فلا أرى بذلك بأساً. 

وقال الحسن بن حى : إذا كانت الإإساءة من قبلها والتعطيل لحقه كان له 
أن يخالعها على ما تراضيا عليه» وكذلك قول عثمان» وقال الشافعي : إذا 
كانت المرآة مانعة ما يجب عليها لزوجها حلت الفدية للزوج» وإذا حل له 
أن یأکل ما طابت به نفساً على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت به نفسا 
وتأخذ الفراق به. 

قال آبو بکر: قد آنزل الله تعالی في الخلع آيات» منها: قوله تعالی : 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 2 ۳ ( 


مش 2 وچک ل 


ونا رتم أسَحَبَدَا روچ ڪات روچ وءاتَيَتَم إِحدَدهنَ قنطارا فلا 
ادوا ونه سا اتاخ خدوته بسنا وما مَبيتا 4)9 فهذا يمنع 
أآخذ شيء منها إذا كان النشوز من قبله؛ فلذلك قال أصحابنا : لایحل له آن 
يأخذ منها في هذه الحال شيئًاًء وقال تعالى في آية آخری : 3وا ييل 
لڪم أن اخُدوا ما ء اسوه سا ان اا ا 2 او 
فأباح في هذه الآبة الأخذ عند خوفهما ترك إقامة حدود الله وذلك على ما 
قدمنا من بغض المرأة لزوجها وسوء خلقها أو كان ذلك منهماء فيباح له 
أخذ ما أعطاها ولا يزدادء لار شس رار اا الج ولکن ما زاد 
a a‏ وقال تعالي في آية أحرى  :‏ بکاها اين ءامو وا کک 
تک رڈزااہا کارا کیا تی تاشرف 
ر “ن بات دة ا م 4 . 


قیل فيه : خاب لازو وحظر به أخذ شيء مما أعطاها إلا أن تأتي 
بفاحشة مبينة» قيل فيها: إنها هي الزناء وقيل: إنها النشوز من قبلهاء 
وهذه نظیر قوله تعالی: # فان خف آلا با حدوۃ اھ فک جاح لما ف 
ا ° EE‏ 3 وَلِنَ ّم قاق ف بننهما 
اموا حگئا مَنَ اهو وَسگمًا من اهلها 4 وسنذکر حکمها في 


.٠٠ةيألا سورةالنساء‎ )١( 
.٠٠ةيالا سورةالنساء‎ )۲( 
سورةالنساء الاية۹.‎ )۳( 
سورةالبقرة الاَیة۲۲۹.‎ )٤( 
.٠٠ سورةالنساءء الاأية‎ )٥( 


@ (7) حكم النشوز والظع 


مواضعها إن شاء الله تعالى » وذكر تعالى إباحة أخذ المهر في غير هذه الأية 
إلا أنه ل یذکر حال ۰ في قول :3 واوا السا صد قهن غل قان طبن 
لک عن یو ی شا لوه ما میا 63 4 وقال تعالی: $ وَإن 

ا ابال قرغا رة رق زى ناوشا 
ا Oe‏ که و ينغو ری یدو عقد فة الیکا 4 . وهذه الأيات کلها 


3 مل ادوا نة بء کی ا ا ا 
I3 Aer‏ )4 
ee‏ 


e 


وإذا كان النشوز من قبلها أو خافا لسوء خلقها أو بغض كل واحد منهما 

لصاحبه آن لا يقیما - جاز له أن يأخذ ما أعطاها لا يزدادء وكذلك # و 
یدحا یں ما موی نباون بكو ر4 وقد 
قیل فيه : إلا آن تنشز فيجوز له عند ذلك أخذ ما أعطاها. 


وأما قوله تعالی: ٭ إن طبن لک عن سیو يه شا كوه هي 


4)9 فهذا في غير حال الخل» » بل في حال الرضا بترك المهر بطيبة 
من نفسها به» وقول من قال: إنه لما جاز أخذ مالها بغير خلع فهو جائز في 


. ٤ةيأالا سورةالنساءء‎ )١( 
سورةالبقرة» الاأية۲۳۷.‎ )۲( 
.٠٠ةيألا سورة‌النساءء‎ )۳( 
.۱١۹َهيَالا سورة‌النساءء‎ )٤( 
. ٤ سورةالنساءء الاَية‎ )0( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


الخلع خطاً ؛ لأأن الله تعالى قد نص على الموضعينء ااال 
وهو قوله تعالی: # وإ آرم دا ڏج ڪات رنج وقوله 
تعالی ولا ييل ڪمن أحذوا ِا تیشم وهی ًا إل أن ناا أل يما 
و وفي الاخر بالإباحة» وهو قوله تغالی  :‏ قان طبن که عن 
یو مه نشا کو ما َا ©4 فقول القائل : لما جاز أن يأخذ مالها 
بطيبة من نفسها من غير خلع جاز في الخلع قول مخالف لنص الكتاب» 
وقد روي عن النبي َة في الخلع ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدئنا 
آبوداود قال : حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت 
عبدالرحمن بن سعد بن زرارة» آنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل 
الأنصارية» انها كانت تحت ثابت بن قيس بن شمَّاس» وأن رسول الله علا 
حرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله 
َة : «من هذه»؟ فقالت : آنا حبيبة بنت سهل »› قال : «ما شأنك»؟ قالت : لا 
آنا ولا ثابت بن قيس لزوجهاء فلما جاءه ثابت بن قيس قال له : هذه حبيبة 
بنت سهل » فذکرت ما شاء الله آن تذكره» فقالت حبيبة يا رسول الله» کل ما 
أعطاني عندي» اا ا : «خذ منها» فأخذ منها وجلست 
هي في آهلها. 

وروي فيه ألفاظ مختلفة في بعضها: «خل سپيلها» وفي بعضها: 
«افارقها). وإنما قالوا: إنه لا يسعه أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها لما حدثنا 
عبدالباقي بن قانع قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل: قال: حدثنا 


(1) سورةالبقرة» الایة۲۲۹. 


1 ۳ ( (7) حكم النشوز والكع 


محمد بن يحيى بن أبي سمينة : قال : حدّثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريح 
عن عطاء عن ابن عباس : أن رجلا خاصم امرأته إلى النبي ياء فقال النبي 
يي : «تردين إليه ما أخذت منه)؟ قالت : نعم وزيادة» فقال النبي ية : «آما 
الزيادة فلا» وقال أصحابنا: لا يأخذ منها الزيادة لهذا الخبر» وخصوا به 
ظاهر الأية» وإنما جاز تخصيص هذا الظاهر بخبر الواحد من قبل أن قوله 
تعالی : ٭ إن خف آلا قا حو لھ لا جاح عَلممًا ف مدت يو4“ لفط 
محتمل لمعانِ» والاجتهاد سائغ فيه» وقد روي عن السلف فيه وجوه 
مختلفة» وكذلك قوله تعالى: ولا سَصلوهنّ هبوا عض ما 
اموه إل أن يان يجس ميَنَةٍ 4 محتمل لمعان على 
ماوصفنا فجاز تخصيصه بخبر الواحد» وهو كقوله تعالى: # أو لس 
السا وقوله تعالی : # ون اتون هنل ن تَمْسوهنّ 4“ لما 
كان محتماً للوجوه واختلف السلف في المراد به -جاز قبول خبر الواحد 
في معناه المراد به» وإنما قال أصحابنا: إذا خلعها على أكثر مما أعطاهاء 
أو خلعها على مال والنشوز من قبله أن ذلك جائز في الحكم وإن لم يسعه 
فيما بينه وبين الله تعالى من قبل أنها أعطته بطيبة من نفسها غير مجبرة عليه» 
وقد قال النبي َة : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» . 


وأيضاً: فإن النهي لم يتعلق بمعنى في نفس العقد» وإنما تعلق بمعنى 


. سورةالبقرة الاَیةَ۲۲۹‎ )١( 
.٠۹َةيَالا سورةالنساءء‎ )۲( 
. ٤٣١ سورةالنساء الأية‎ )۳( 
. ۲۳۷ سورةالبقرةء الأية‎ )٤( 


أبطث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


في غيره» وهو أنه لم يعطها مثل ما أخذ منها» ولو كان قد أعطاها مثل ذلك 
لما كان ذلك مكروهاء فلما تعلق النهي بمعنى في غير العقد لم يمنع ذلك 
جواز العقد كالبيع عند آذان الجمعةء وبيع حاضر لباد» وتلقي الركبان 
ونحو ذلك» وأيضا لما جاز العتق على قليل المال وكثيره» وكذلك الصلح 
عن دم العمد. كان كذلك الطلاق وكذلك النكاح لما جاز على أكثر من مهر 
المثل» وهو بدل البضع -كذلك جاز أن تضمنه المرأة بأكثر من مهر مثلها ؛ 
لأنه بدل من البضع في الحالين . . 

فإن قيل : لما كان الخلع فسخا لعقد النكاح لم يجز بأكثر مما وقع عليه 
العقد كما لا يجوز الإقالة بأكثر من الثمن . 

قيل له : قولك : إن الخلع فسخ للعقد» خطأء وإنماهو طلاق مبتدأكهو 
لو لم يشرط فيه بدل» ومع ذلك فلا خلاف أنه ليس بمنزلة الإقالة؛ لأنه لو 
خلعها على أقل مما أعطاها جاز بالاتفاق» والإقالة غير جائزة بأقل من 
الثمن ولا خلاف آيضاً في جواز الخلع بغير شيء وقد اختلف السلف في 
الخلع دون السلطانء فروي عن الحسن وابن سيرين: أن الخلع لا يجوز 
إلا عند السلطان» وقال سعيد بن جبير؛ لا يكون الخلع حتى يعظهاء فإن 
اتعظت وإلا هجرها فإن اتعظت وإلا ضربها فإن اتعظت وإلا ارتفعا إلى 
السلطان فيبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها فيردان ما يسمعان إلى 
السلطان» فإن رأى بعد ذلك أن يفرق فرق»› وإن رآ أن يجمع جمع . 

وروي عن علي» وعمر» وعثمان» وابن عمر» وشريح» وطاوس› 
والزهري في آخرين: أن الخلع جائز دون السلطانء وروی سعید عن قتادة 


(1) حكم النشوز والظے 


قال : کان زياد اول من رد الخلع دون السلطان» ولا خلاف بين فقهاء 
اللأمصار فى جوازه دون السلطان. 


وار و 


وکتاب الله يوجب جوازه» وهو قوله تعالی : ٭ فلا جتاح عَلممَاف) آفندت 
وو وقال تعالی: 3 ولا تمصلوشن ّم هبوا عض ما ءاَيْشموهَیّ إ1 
ن يان قحك مي 4 . فأباح الأخذ منها بتراضيهما من غير 
سلطان» وقول ابي ا لامرآة ثابت بن قيس «آتردين عليه حديقته؟» 
قالت: نعم» فقال للزوج : «خذها وفارقها» يدل على ذلك أيضا؛ لانه لو 
كان الخلع إلى السلطان شاء الزوجان أو أبيا إذاعلم أنهما لا يقيمان حدود 
الله لم يسألهما النبي ية عن ذلك ولا خاطب الزوج بقوله: «اخلعها» بل 
کان یخلعها منه ویرد عليه حدیقته وإن أبیا أو واحد منھماء کما لما كانت 
فرقة المتلاعنين إلى الحاكم لم يقل للملاعن خل سبيلهاء بل فرق بينهماء 
کما روی سهل بن سعد: أن النبي َة فرق بين المتلاعنين» كما قال فى 
حديث آخر: «لا سبيل لك عليها». ولم يرجع ذلك إلى الزوج» فثبت 
بذلك جواز الخلع دون السلطان» ويدل عليه أيضاً قوله كَل : «لا يحل مال 
امرى إلا بطيبة من نفسه انتهى المقصود ". 


وقال ابن حجر رحمه الله على قول البخاري في صحيحه صحیحه : وقول الله عز 


وجل : ایل ڪا ن ادوا کا ۶اتبتمو هن َا | ال أنعائ أل هيما 


اوے ‏ اسم 


(1) سورةالبقرةء الاَیةَ۲۲۹. 

(۲) سورةالنساء الاَية ٠۹‏ 

)۳( [أحكام القرآن] (۱/ )٤٦۸- ٤٦۲‏ من المطبعة البهية (۱/ )۳۹١-۳۹۳‏ من مطبعة الأوقاف الإسلامية عام 
۵٥ھ.‏ 


ل ر سا 


Tag Fg omg) CE og Ee By 


أبحطث ا کبار العلماء الأول) 


مثو افر € وأجاز عثمان الخلع دون عقا راسها: | العقاص : بکسر 
المهملة وتخفيف القاف واخره صاد مهملة: جمع عقصةء وهو : مايربط 

وأثر عثمان هذا رویناه موصولا في آمالي ابي القاسم بن بشران من 
طريق شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت : 
البيهقي من طريق روح بن القاسم عن ابن عقيل مطولا وقال في آخره : 
فدفعت إلیه کل شىء حتى أجفت الباب بينى وبينه. 

وهذا یدل على أن معنی (دون): سوی» أي أجاز للرجل أن يأخذ من 
المرأة : في الخلع ما سوى عقاص رأسها» وقال سعيد بن منصور : حدثنا 
هشام عن مغيرة عن إبراهيم كان يقال : : الخلع مادون عقاص رأسها. 

وعن سميان عن ابن نجيح عن مجاهد يأخذ من | لمختلعة حتى 


- عقاصها» ومن طريق قبيصة بن ذؤيب إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر منما 


ew ف‎ 


أعطاهاء ثم تلا: * فلا جاح ماقا لدت بو وسنده صحیح . 
ووجدت أثر عثمان بلفظ آخر أخرجه ابن سعد في ترجمة الربيع بنت 

معوذ من طبقات النساء قال: أنبأنا پجی بن عباد حدثنا فلي بن 

i e e 


)١(‏ سورةالبقرة الاَیةَ۲۲۹. 


O» ER‏ هحڪکم. الفشوز والظع 


زار قال : قد فعلت» فأخذ کل شیء حتی فراشی» فجئت عثمان 


وهو محصور فقال : الشرط آملك خذ كل شيء حتى عقاص رأسها. 

قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع 
أكثر مما أعطاهاء وقال مالك : لم أر أحدأ ممن يقتدى به يمنع ذلك» لکنه 
ليس من مكارم الأخلاق. . . ثم ساق شرح باقي الحديث» وقال بعد 
ذلك : 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقد" : أن الشقاق إذا حصل من قبل 
المرأة فقط جاز الخلع والفديةء ولا يتقيد ذلك بو جوده منهما جميعاًء وأن 
ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما 
يقتضي فراقها . 

وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين: لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن 
یری على بطنها رجلا» أخرجه ابن أبي شيبة» وكأنهما لم يبلغهما 
الحديث» واستدل ابن سیرین بظاهر قوله تعالی : 3 إل أن يان َة 
مََةّ 4 و ر تعقب بأن آية البقرة فسرت المراد بذلك مع ما دل عليه 
الحديث› ر ا ان س اوم ف ا 
ذلك من قبل الرجل بأن یکرهها وهي لا تکرهه فیضاجرها لتفتدي منه» 
فوقع النهي عن ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بيّنة ولا يحب أن 
يفضحهاء فيجوز حينئذ أن يفتدي منها ويأخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقها 


(۱) آي : من [فتح الباري] . 
(۲) سورةالنساءء الاية۱۹. 


a 


بدا هرن ڪا لیا (المجلد اول 


فليس في ذلك مخالفة للحديث؛ ااا ا 
من قبلها . 

واختار ابن المنذر : أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعاً» وإن 
وقع من أحدهما لا يندفع الإثم» وهو قوي موافق لظاهر الآيتين› ولا 
يخالف ما ورد فيه » ؤبه قال طاوس» والشعبي وجماعة من التابعين . 

وأجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية : بأن المرأة إذا لم تقم بحقوق 
الزوج التي مرت بها كان ذلك منفرأًللزوج عنها غالباً» ومقتضياً لبغضه لها 
فنسبت المخالفة إليها لذلك» وعن الحديث بأنه ب لم يستفسر ثابتاً هل 
أنت كارهها كما كرهتك أم لا . انتهى المقصود"''. 

وقال محمود العيني: أي: هذا باب في بيان الخلع - بضم الخاء 
المعجمة وسكون اللام مأخوذ من خلع الثوب والنعل ونحوهماء ا 
لأن المرأة لباس للرجل کما قال الله تعالی: هن لباس لم وَأنتم لاس 
زوء چ“ وإنما جاء مصدره بضم الخاء تفرقة بين الأجرام رالمان 
يقال : ويه ول خلعاً بفتح الخاءء ا و ا اا 
الف.. ) 

وأما حقیقته حقيفته الشرعية فهر : فراق الرجل امرته على عوض يحصل له 
مکنا قله شیځنا ني شرح ارملي؛ وقال: RR:‏ وقال کثیر من 


(1) [فتحالباري](۹/ ۳۹٤‏ ۳۹۷ ١١٤)المطبعة‏ السلفية. 
(۲) سورةالبقرة» الاي ۱۸۷ . 


() حكم النشوز والكع 


الفقهاء : هو مفارقة الرجل امرأته على مال وليس بجيد» فإنه لا يشترط كون 
عوض الخلع مالا فإنه لو خالعها عليه من دين أو خالعها على قصاص لها 
عليه فإنه صحيح» وإن لم يأخذ الزوج منها شيئاء فلذلك عبرت بالحصول 
لا بالاخذ. 
قلت : قال أصحاينا: الخلع إزالة الزوجية بما يعطيه من المال» وقال 
النسفي : الخلع الفصل من النكاح بأخذ المال بلفظ الخلع وشرطه شرط 
الطلاق وحكمه وقوع الطلاق البائن وهو من جهته يمين ومن جهتها 
معاوضة» وأجمع العلماء على مشروعية الخلع إلا بكر بن عبدالله المزني 
التابعي المشهور»ء حكاه ابن عبدالبر في [التمهيد]ء وقال عقبة بن أبي 
الصهباء ١‏ الت بكر ين يدال لزني ن الرل فريذ أن يخالح امراتهء 
فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً» قلت : فأين قوله تعالى : # قا إن خف 
جاک ج کیان اتن قال: : هي منسوخة» 
فلت: وما نسخها؟ قال : ما في سورة النساء» قوله تعالى : 3ون اردتَہ 
سَيَبدَال روج ڪات روچ وء اتشر دهن قنطارا# الاي" . 
قال ابن عبدالبر : قول بكر بن عبدالله هذا حلاف السنة الثابتة في قصة 
ثابت ابن قيس وحبيبة بنت سهل» وخالف جماعة الفقهاء والعلماء 
بالحجاز والعراق والشام انتهى . 


و ین ا ج ر الفاحشة فكان ا 


(1) سورةالبقرة»الاًیة۲۲۹. 
(۲) سورةالنساء الاية٠٠.‏ 


أبك هينة كباء العلاء م اأول) 


یدل لازیج الخلی تی جد علی ھا جال 3 
إل أن ياد E FEY‏ وة 4 . 


e‏ اذا کان ذلك فقد جاز له آن یضارها ویشتی علیها حتی 
تختلع منه». قال أبو عمر: ليس هذا بشيء؛ لأن له أن يطلقهاء أو يلاعنهاء 
وأما أن يضارها ليأخذ مالها فليس له ذلك . اه . 

وقال في حاشية [المقنع] على قوله: (ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر 
مما أعطاها فإن فعل كره وصح): : إذا تراضيا على الخلع بشيء صح وإن 
كان أكثر من الصداق» وهذا قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن عثمان 
وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة والنخعي ومالك 
والشافعي وأصحاب الرأي» وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قال : لو 
اختلعت امرأة من زوجها بميراثها وعقاص رأسها كان ذلك جائزً وقال 
عطاء ء وطاوس والزهري وعمرو بن شعیب: لا يأخذ أ أكثر. مما أعطاهاء 
وروي ذلك عن علي پاسناد منقطع» واختاره آبو بكر » فإن فعل رد الزيادة. 

واحتجوا بماروي: أن جميلة بنت سلول أتت النبي بلا فقالت : والله ما 
أعتب على ثابت في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر ؛ في الاإسلام:لا أطيقه 
بغضاٰ فقال لها النبي اة : «أتر دین عليه حدیقته؟» قالت: نعم» فأمره 
رسول الله أن یأخذ منها حدیقته ولا یزداد» رواه‌این ماجه. ۰ 


.٠۱۹ةيَالا سورةالنساء‎ )١( 
.)۲٦۰ [عمدةالقاري](۲۰/‎ )۲( 


0(٠‏ حكم الفشوز والفع 


ولتا قوله تعالی : فل جاح لیما فا نَت و ولاه قول من 


سمينا من الصحابة. 

وقالت الربيع بنت مغوذ: (اخت ختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي 

فأجاز ذلك عل)) لکن ل يستحب أن يأخحذ أكثر مما أعطاهاء وهذا 

المذهب» ويه قال سعيد ابن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد 
وإسحاق وآبوعیید؛ ولم یکره أبو حنيفة ومالك والشافعي ° . آهن. 


حکم رسول الله يا في الخلع 

في [صحيح البخاري] عن ابن عباس: آن امراء ثابت بن قيس بن 
شماس آتت النبي َي فقالت : : ا رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه 
في خلق ولا دین» ولکني أکره الكفر في اللإسلام» فقال رسول الله کل : 
«أتردين عليه حديقنه؟» قالت: نعم» قال رسول الله ية : «إقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة» وفي [سنن النسائي] عن الربيع بنت معوذ: أن ثابت بن 
فیس بن شماس ضرب آمرأته فكسر يدها وهي : جميلة بنت عبدالله بن 
:بي بن سلول-کاتی:آخوها يشتكيه إلى رسول الله اة فأرسل إليه فقال : 
«خذ الذي لها عليك ؤخل شبيلها» قال : : نعم برعا شرل افا 36 ان 
N‏ ) 


وفي [سنن ی داو [s5‏ عن ابن ا (أن امر أ ثات: ین قيس بن 


)١(‏ سورةالبقرةء الاَیة۲۲۹. 
(۲) [المقنع مع حاشيته](۳/ 1۱۹ )٠١‏ منشورات السعيدية 


أبطث هينة كبا العلما. ‏ (المجد الول 


شماس انحتلعټ من زوجهاء فأمرها النبي إل أن تعتد بحيضة)'> وفي 
[سنن الدارقطني] في هذه القصة : فقال النبي يي «أتردين عليه حديقته 
التي أعطاك“؟ قالت : نعم» وزيادة» فقال النبي با : ما الزيادة فلاء ولكن 
حديقته» قالت : نعم فأخذ ماله» وخلى سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن 
قيس قال : قد قبلت قضاء رسول اله ياء قال الدارقطني : إسناده صحيح . 

فتضمن هذا الحكم النبوي عدة أحكام »> أحدها: : جواز الخلع» كمادل 
عليه القرآن» قال تعالى : يلڪم أن تَأخدوأ ىا ٤يو‏ هن سيا 


£ 5£ 6 ۴ فک 


إا افا ا فما خود أن پاش ماح ناف 


وح الخلع طائفة شادة من الناس» خحالفت ت والإجمای وفي 
الأية دلیل على جوازه مطلقا بإذن السلطان وغيره. 


ومنعه طائفة بدون إذنه . _ ) 

والأئمة الأربعةء والجمهور: على خلافه» وفي الأية دلیل على 
حصول البينونة؛ لأنه سبحانه وتعالى سماه (فدية) ولو کان رجعیاً۔ كما قال 
بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له» ودل قوله 
سبحانه وتعالی : $ فک جاح لمان € علی جوازه بما قل أو کثر» 
وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 


(1) قال المنذري : (۳: ۱٤٤‏ حدیث ۲۱۳۷) وذکر آنه روي مرسلاء وآخرجه الترمذي مسنداً» وقال: حسن 
غریب . 
(۲) سورةالبقرة› الایةَ۲۲۹. 


بنت معوذ بن عفراء حدثته : آنها اختلعت من زوجها بکل شيء تملکه» 
فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأجازه» ا 
أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه . 

وذکر إيضاً عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع : آن ابن عمر 
جاءته مولاة لامرآته اختلعت من کل شيء لهاء وکل ثوب لها حتی نقبتها. 
ورفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امرأة ةنشزت عن زوجها 
فقال : (احلعها ولو من قرطها) ذکره حماد بن سلمة عن يوب عن کثير بن 
أبي كثير عنه » وذكر عبدالرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتبة عن 
علي بن بي طالب رضي الله تعالى عنه : (لا يأخذ منها فوق ما أعطاها) . 

وقال طاوس: (لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها) وقال عطاء : (إن 
اواو و یا او ی و او 
يأخذ منها أكثر مما أعطاها). 

وقال ميمون بن مهران: (إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرح 
بإاحسان) . 

وقال الأوزاعي (كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيعا إلا ما ساق 
إليها). . . 


والذين جوزوه: احتجوا بظاهر القران واثار الصحابة. 


والذين منعوه: احتجوا بحدیث آبی ال أن ابت بن فیس بن 


أبطث هينة كبا لاء (المجد الأول) 


شماس لما ار اد خلم ته قال ابي : أثردين عليه حدیقته)؟ قالت : 
نعم» وزيادةء فقال النبي ي : «أما الزيادة فلا“ قال الدارقطني : سمعه أبو 
الزبير من غير واحد وإسناده صحيح . _ 

قالوا: والآثار من الصحابة مختلفة . 


فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة. 

ومنهم من روي عنه إباحتها. 

ومنهم من روي عنه کراهتها. ‏ 

كما روي عن وكيع عن آبي حنبفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أيه 
عن على : (آنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها) والاإمام أحمد أخذ بهذا 
القول» ونص على الكراهة» وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة وقال: ترد 
عليها. . وقد ذکر عبدالرزاق عن این جریج قال: قال لر عطاء: (أتت امر اة 
رسول الله َة فقالت : يا رسول الله » إني أبغخض زوجى» وأحب فراقه قال : 
«أفتردين عليه حديقته التي أصدقك؟» قالت : : نعم وا مالي» فقال 
رسول الله اة : «أما الزيادة من مالك فلاء ولکن الحديقة» قالت : 0 
فقضى بذلك على الزوج» وهذا وإن کان مرسلاً فحديث أبي الزبير مقو 
وقد روا ابن جریج عنهما اه" . 

ی ق 
كما في قول تعالی: ‏ وَإِن جِفْم شقا بتنھما ابوا حکما ِن أَهَِدِ 


asia 


. مطبعة السنة المحمدية‎ )٦۷- ٦١ /٤(]داعملاداز(ل‎ )١( 


Wez ملا تيا صك ا د‎ KE 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد من الأَية فيمن يبعث 
الحكمين» وما صفتهماء e ES‏ 
الزوجين» أو أنهما ينفذ تصرفهما في حدود وكالتهماء أم أنهما جهة نظر 
يرفعان ما يريانه إثر التحقيق مع الزوجين إلى الحاكم پتولی تق الفصل 

وقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره هذه الأية : 

A‏ ۶ ون تَر كان ب َّبًا): وشاقنه بقول 
عادته ثم ذکر اختلاف هل التأريل في المرادبالمخاطبين في هذه الآ 


خذكر ثري بسندبها لى سعيد بن جير والضعحا بان المأمور بذاك 
السلطان الذي يرفع ذلك إليه. ‏ 
. وذکر أثراًبسنده إلى السدى : أن الماموريللك الرجلى والمرا:. 


وذکر نة آثاز بأسانيدها:إلى علي وابن غباس والحسن وقتادة: أن 

المأمور بذلك الستلطان غير أنه إنما يبعثهما ليعرفا الظالم من المظلوم منهما 

ليحملهما على الواجب لكل واحد منهما قبل ضاحبه لا التفريق بينهما. 
ثم ذكر زحمة ايله اختلاف أهل التأويل فيما يبعث له الحكمان» وما 


)۱( سورة النساءء الأية ٠٠‏ . 


فقال بعضهم: ر عه الزوجان ا اناا ولیس 
E LL‏ 
إليهء i E E‏ 
توکیلهما فيه آو توکیل من وکل منهما في ذلك . 

وذكر مجموعة آثار بأسانيدها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وإلى السدي تو O‏ أن يعملا شيئاً في 
آمرهما إلا في حدود ما وکلا به. ) 


وقال آخرون: إن الذى يبعث الحكمين السلطان غير أنه نه يبعٹهما لیعزفا 
الظالم من المظلوم منهما ليحملهما على الواجب لكل واحد منهما قبل 
صاحبه لا التفريق بينهماء ثم ذكر مجموعة آثار بأسانيدها إلى الحسن وقتادة 
وعلي ٻن أبي طالب وابن عباس وابن زيد تدل على ذلك . 

وذکر رأباًثالاً: ف ئن الذي يبعث اا ا على أن حكمهما 
ماض على الزوجين في الجمع والتفريق . 

وذكر مجموعة آثار بأسانيدها إلى ابن عباس ومعاوية وابن سيرين 
وسعيد بن جبير وعامر وإبراهيم وأبي سلمة بن عبدالرحمن والضحاك . 

ثم قال بعد ذلك: وأولى الأقوال بالصواب في قوله تعالى  :‏ ابوا 

حَگما ِن اهو وگن صما من أھ هلا“ : أن الله سبحانه حاطب المسلمين 


(1) سورةالنساء الاي .٠٠‏ 


بذلك وأمرهم ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين للنظر في 
أمرهما ولم يخصص بالأمر بذلك بعضهم دون بعض. 

وقد أجمع الجميع على أن بعثة الحكمين في ذلك ليست لغير الزوجين 
وغير السلطان الذي هو سائس آمر المسلمين أو من أقامه في ذلك مقام 
نفسة . 

واختلفوا في الوجين والساطان ومن المأموربابة في ذلك الزوجان 
أوالسلطان؟ 

ولا دلالة فى الأية تدل على أن الأمر بذلك مخصوص به أحد الزو جين 
ولا أثر به عن رسول الله َة والاأمة فيه مختلفة . 

وإذا كان الأمر على ما وضفنا فأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن 
يكون مخصوصا من الأية ما أجمع الجميع على أنه مخصوص منهاء وإذ 
i ee ge i kT‏ 
الآية والأمر بقوله: ٭ فابعٹوا حکما من هلو و كما من أهلها € إذ كان 
مختلفاً بینهماء ھل هما معنیان الآمر بذاك آم ا؟ ۔ وکان ظاهر الب قد 
عمهما ‏ فالواجب من القول إذ كان صحيحاً ما وصفنا أن يقال: إن بعث 
الزوجان کل واحد منهما حکماً من قبله لینظر في أمرهما وکان کل واحد 
منهما قد بعثه من قبله في ذلك لما له على صاحبه ولصاحبه عليه فتوکیله 
بذلك من وکل جائز له وعلیه وان وکله ببعض ولم یوکله بالجمیع کان ما 
فعله الحکم مما وکله به صاحبه ماضياً جائزاً على ما وكله وذلك أن یو کله 
أحدهما بماله دون ما عليه» وإِن لم یوکل کل واحد من الزوجین بما له 


أبحاث هينة کبار العلماء 2 ایل 


وعلیهآو ہما هآو ہما علي إلا الحکمین کایهما لم جزلا ما اجتمما ع 
دون ما انفرد به أحدهماء وإن لم يوكلهما واحد منهما بشيء وإٍنما بعثاهما 
للنظر بينهما ليعرفا الظالم من المظلوم منهما ليشهدا عليهما عند السلطان إن 
احتاجا إلى شهادتهما - لم يكن لهما أن يحدثا بينهما شيئ غير ذلك من 
طلاق أو أخذ مال أو غير ذلك» اق ایا ا 
من ذلك . انتهى المقصود. 

وذكر أبو بكر الحصاص: أن الحكمين وکیلان لیس لھما إلا ماوکلا 
فيه» وأن أمر الجمع بين الزوجين أو التفريق خاص بالحاكم» وأن الخطاب 
في قوله تعالى : # ون ِفْتّ € للحاكم الناظر بين الخصمين؛ لأن الله قد 
بين مر الزوج وأمره بوعظها وتخويفها بالله » ثم بهجرانها في المضجع إن 
لم تنزجر ثم بضربها إن قامت على نشوزهاء ثم لم يجعل بعد الضرب 
للزوج إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم منهما من الظالم ويتوجه 
حکمه علیهماء فقال . . . باب: الحکمین كيف يعملان» قال الله تعالى : 
3 إن خش شقا تنما انشا گا من آهل وحگما م AE‏ إن 
ردا صلا جا وق اه تاچ" . ) 

وقد احتلف في المخاطبين بهذه الاية من هم؟ 

فروي عن سعيد بن جبير والضحاك : أنه السلطان الذي يترافعان إليه . 

وقال السدي : الرجل والمرأة. 


(۱) [جامع البیان لأحکام القرآن](۸/ ۳۳۰-۳۱۸). 
(۲) سورةالنساء الاَيةَ٠٣..‏ 


(7) حكم النشوز والكع 


قال آبو بکر: قوله تعالی: « وای ا شوش €“ هو خطاب 
للأزواج؛ لما في نسق الأية من الدلالة عليه» وهوقوله تعالى: 
واهَجَروهنٌ ف المصاجع ) وقوله تعالى: « وَإِن جِفْتّمّ شاق 
نوما الأولى : أن يكون خطاباً للحاكم الناظر بين الخصمين والمانع من 
التعدي والظلم؛ وذلك لأنه قد بين أمر الزوج وأمره بوعظها وتخويفها 
بلله» ثم بهجرانها في المضجع إن لم تنزجر» ثم بضربها إن أقامت على 
نشوزهاء ثم لم يجعل بعد الضرب للزوج إلا المحاكمة إلى من ينصف 
المظلوم منهما من الظالم ويتوجه حكمه عليهما» وروى شعبة عن عمرو 
ابن مرة قال : سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فغضب› وقال: ما 
ولدت إذ ذاك» فقلت: إنما أعنى حكمى شقاق قال: إذا كان بين الرجل 
ا و کین انا ا و ا التدارؤ من قبله 
فوعظاه فإن أطاعهما وإلا أقبلا على الآخرء فإن سمع منهما وآقبل إلى 
الذي يريدان ولا حکمابينهماء فما حکما من شيء فهو جائز . 

وروی عبدالوهاب قال: حدثنا يوب عن سعيد بن جبير في المختلعة 
يعضهاء فإن انتهت وإلا هجرهاء فإن انتهت وإلا ضربهاء فإن انتهت وإلا 
رفع أمرها إلى السلطان فيبعث حكماً من أهلها وحكما من أهله فقول 
الحكم الذي من أهلها: يفعل كذا ويفعل كذاء ويقول الحكم الذي من 
آهله : تفعل به کذا وتفعل به کذاء فأيهما كان أظلم رده إلى السلطان وأخذ 


.١٤ سورةالنساءء الأية‎ )١( 
قوله : (درء. . إلخ) الدرء : الاعوجاج والاختلاف ومثله التدارؤ (المصححة).‎ (۲( 


أبحاث هينة کبار mal min‏ الاول) ) 


فوق یده» وإِن کانت ناشزاًآمروه أن يخلم . 

قال أبو بكر: وهذا نظير العنين والمجبوب والإيلاءء في باب آن 
الحاكم هو الذي يتولى النظر في ذلك والفصل بينهما بما يوجبه حكم الله» 
فإذا اختلفا وادعى النشوز وادغت هي عليه ظلمه وتقصيره في حقوقها 
حيتذ بعث الحاكم حكمامن أهله وحكمامن ألا تايا اتر فيما ينها 
ويردا إلى الحاكم ما يقفان عليه من أمرهماء وإنما أمر الله تعالى بأن يكون 
أحد الحكمين من آهلها والآخر من أهله لثلا تسبق الظنة إذا كانا أجنبيين 
بالميل إلى أحدهماء فن كان أحدهمامن قبل رالآخر من قبلهازالت الظة 
وتکلم کل واحد منهماعمن هو من قبله . 

. أیضا قوله تعالی: ٭ فابموا گا من اهلو وکا من 

ملا على آن الذي بن آله وکیل له والذی من الها وکیل لها کان 

قال : فابعثوا رجلا من قبله ورجلا من قبلهاء فهذا یدل علی بطلان قول من 
يقول: إن للحكمين أن يجمعا إن شاءا» وإن شاءا فرقا بغير أمرهماء» وزعم 
إسماعيل بن إسحاق : أنه حكى عن بي حنيفة وأصحابه آنهم لم يعرفوا أمر 
الحكمين . ) 

قال آبو بکر : هذا تکذب علیهم وما أولی بالإنسان حفظ لسانه لا سيما 
فیما يحکیه عن الحلماء» قال الله تعالی: ‏ ما يَفِظٌ من كول إلا ديه رقب 
ید € 4 ر علم آنه مؤاخذ بکلامه قل کلامه فیما لا یعنیه» وأمر 


(1) سورةالنساءء الاأية ٠٠‏ . 
(۲) سورة ق الاية۱۸. 


() حكم النشوز والکع 


الحكمين في الشقاق بين الزوجين منصوص عليه في الكتاب» فكيف 
يجوز أن يخفى عليهم مع محلهم من العلم والدين والشريعة؟! ولكن 
عندهم أن الحكمين ينبغي أن يكونا وكيلين لهماء أحدهما وكيل المرأة 
والاخر وكيل الزوج. 

وکذاروي عن علي TTT‏ 
عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: تى علياً رجل وامرأته مع کل 
واحد منهما فئام من الناس فقال على : ما شأن هذين» قالوا: بينهما شقاق› 
قال : فابعثوا حكما من أهله وحكماً من أهلهاء إن يريدا إصلاحاً يوفق الله 
بينهما» فقال علي : هل تدریان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن 
تجمعاء وإن رأيتما أن تفرقا .أن تفرقاء فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله 
فقال الرجل : أما الفرقة فلاء فقال علي : کذبت والله لا تنفلت مني حتی تقر 
كما أقرت» فأخبر على أن قول الحكمين إنما يكون برضا الزوجين» فقال 
أصحابنا ٠‏ ليس للحكمين أن يفرقا إلا آن يرضى الزوج» وذلك أن لاخلاف 
أن الزوج لو أقر باللإساءة إليها لم يفرق بينهما ولم يجبره الحاكم على 
طلاقها قبل تحكيم الحكمين» وكذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يجبرها 
الحاكم على خلع ولاعلى ردمهرها. ) 

فإذا كان كذلك حكمهما قبل بعث الحكمين فكذلك بعد بعثهما لا 
يجوز إيقاع الطلاق من جهتهما من غير رضى الزوج وتوكيله» ولا إخراج 
المهر عن ملكها من غير رضاها؛ فلذلك قال أصحابنا: إنهما لا يجوز 
خلعهماإلا برضى الزوجين. 


أبخاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


فقال ا ١‏ ليس للحكمین أن فرق إلا برض ای لأن 
الحاكم لا يملك ذلك فكيف يملكه الحكمانء وإنما الحكمان وكيلان 
لهماء أحدهما وكيل المرأة» والأخر وكيل الزوج في الخلع أو في التفريق 
بغير جعل إن كان الزوج قد جعل إليه ذلك . 

قال ا الوكيل ا بحکم» ولا یکون حکماً إلا وخ ا 
وإن آبى» وهذاغلط منه ؛ لأن ما ذكر لا ينفي معنى الوكالة ؛ لأنه لايكون 
وکیا أیضا إلا ويجوز أمره عليه وفيما وكل به» فجواز أمر الحكمين عليهما 
لا يخرجهماعن حد الوكالةء وقد يحكم الرجلان حكمأًفي خصومة بينهما 
ويكون بمنزلة الوكيل لهما فيما يتصرف به عليهماء فإذا حكم بشيء لز مهما 
بمنزلة اصطلاخهما على أن الحكمين في شقاق ازو جين لیس يغادر 
أمرهما من معنى الوكالة شيئاً. 

op PE Ru I 


اا والوکیل لا یسمی حکماً ولیس ذلك کما ظن؛ لأنه إنما 
سمي الوكيل ههنا حكماًتأكيدآللوكالة التي فوضت إليه . 

وأما قوله: إن الحكمين يجوز أمرهما على ا و 

كذلك ولا يجوز أمرهما عليهما إذا أبيا؛ لأنهما وكيلان» وإنما يحتاج 

الحاكم أن يأمرهما بالنظر في أمرهماء ويعرف أمور المانع من الحق منهما 


(7) حكم النشوز والظع 


حتى ينقلا إلى الحاكم ما عرفاه من أمرهماء فيكون قولهما مقبولاًفي ذلك 
إذا اجتمعا» وینهی الظالم منهما عن ظلمه» فجائز أن يکونا سميا حكمين 
لقبول قولهما عليهماء وجائز أن يكونا سميا بذلك؛ لأنهما إذا خلعا بتوكيل 
منهما وكان ذلك موكلا إلى رأيهما وتحريهما للصلاح -سمیا حکمین؛ لأن 
اسم الحكم يفيد تحري الصلاح فيما جعل إليه وإنفاذ القضاء بالحق 
والعدل» فلما كان ذلك موكولاإلى رأيهما وأنفذاعلى الزوجين حكمامن 
جمع أو تفريق -مضى ما أنفذاه» فسميا حكمين من هذا الوجه . 

فلما أشبه فعلهما فعل الحاكم في القضاء عليهما بما وكلا به على جهة 
تحري الخير والصلاح -سميا حكمين» ويكونان مع ذلك وكیلين لهماء إذ 
غير جائز أن تكون لأحد ولاية على الزوجين مع خلع أو طلاق إلا 
بأمرهما» وزعم أن علياً إنما ظهر منه النكير على الزوج؛ لأنه لم يرض 
کتاب الله قال : ولم یأخذه بالتوكیل وإنما أخذه بعدم الرضى بكتاب الله . 

وليس هذاعلى ما ذكر؛ لأن الرجل لما قال: أما الفرقة فلاء قال علي : 
كذبت آما والله لا تنفلت مني حتى تقر كما أقرت» فإنما أنكر على الزوج 
ترك التوكيل بالفرقة» وأمره بن يوكل بالفرقة» وما قال الرجل لا أرضى 
بکتاب الله حتى ينكر عليه» وإنما قال : لا أرضى بالفرقة بعد رضى المرأًة 
بالتحكيم» وفي هذا دليل على أن الفرقة عليه غير نافذة إلا بعد توكيله بهاء 
قال: ولما قال: إن يردا إصلح بوق الله هما 4“ علمنا أن 
الحكمين يمضيان أمرهما وأنهما إن قصدا الحق وفقهما الله للصواب من 


(1( سورةالنساء الاية ۳١١‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الحكم» قال : وار ا لآنه للایجوزلواحد منهما أن يتعدى 
ما أمر به» والذي ذكره لا ينفي معنى الوكالة ؛ لأن الركيلين إذا كانا موكلين 
بما رأيا من جمع أو تفريق على جهة تحري ا ا 
الاجتهاد فيما يمضيانه من ذلك . 

وأخبر الله تعالى أنه يوفقهما للصلاح إن صلحت نياتهماء فلا فرق بین 
الوكيل والحكم» إذ كل من فوض إليه أمر يمضيه على جهة تحري الخير 
والصلاح› فهذه الصفة التي وصفه الله بها لاحقه به . 


قال: وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وبي سلمة وطاوس وإبراهيم 
قالوا : ما قضى به الحكمان من شيء فهو جائز» وهذا عندنا كذلك أيضاً 
ولا دلالة فيه على موافقة قوله؛ لأنهم لم يقولوا إن فعل الحكمين في 
التفريق والخلع جائز بغير رضى الزوجين» بل جائز أن يكون مذهبهم أن 
الحکمین لا یملکان التفریق إلا برضی الزوجین بالتوکیل» ولا یکونان 
حكمين إلا بذلك» ثم ما حكما بعد ذلك من شيء فهو جائز» وکیف يجوز 
للحكمين أن يخلعا بغير رضاه» ویخرجا المال عن ملکهاء وقد قال الله 
تعالى : ¥ واا السا ص قو غل کان طبن لک ڪن ی ونه سا كلوه هييت 
ریا )€ وقال تعالی: ولا ييل آڪم أن ادوا ِا ءاتيشموه 
سا | أن ناا ألا يُقيمَا قیما دوہ آم إن ف آلا قا حو آله ل جاح 
ماقا آفند آفندت 9 


. ٤ سورةالنساء الأية‎ )١( 
سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۹.‎ )۲( 


(0 حكم النشوز والظع 


وهذا الخوف المذكور هنا هو المعنى بقوله تعالى : : ۶ فابعٹوا حَکما 
اھا وکا ی افا 4 وحظر الله على الزوج أخذ شيء مما 
أعطاها إلا على شريطة الخوف منهما ألا يقيما حدود اللهء فأباح حيئذ أن 
تفتدې بما شاءت وأحل للزوج أخذه» فكيف يجوز للحكمين أن يوقعا 
خلعاً آو طلاقاً من غير رضاهماء وقد نص الله تعالی على أنه لا يحل له أخذ 
شيء مما أعطى إلا بطيبة من نفسها ولا أن تفتدي به؟! فالقائل بأن 
TT‏ 
تعالی: یکاما لے تآ ڪلوا آمو کک بتڪم 
ق EE TE‏ 
غیره إلا برضاه» وقال الله تعالی : # ولا مالاا و باللا 
بها ا إل ڪام 4 فأخبر تعالی : آن الحاكم وغيره سواء في أنه لا 
يملك أخذ مال أحد ودفعه إلى غيره» وقال النبي َي : «لا يحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيبة من نفسه» وقال ياد : فمن قضيت له من حق آخيه بشيء 
فإنما أقطع له قطعة من النار». 

فشت بذلك : أن الحاكم لاايملك أخذ مالها ودفعه إلى زوجها ولا يملك 
إيقاع طلاق على الزوج بغير توكيله ولا رضاه» وهذا حكم الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة في أنه لا يجوز للحاكم في غير ذلك من الحقوق إسقاطه 


. ٠٠ سورةالنساء»الاية‎ )١( 
سورةالنساءء الایةَ۲۹.‎ )۲( 
سورةالبقرةء الاَيةَ۱۸۸.‎ )۳( 


أبحاث ه هياة: کا العلماء (المجد جلد الاول) 


Es I Ea‏ اف ي 
وليشهدا على الظالم ا کما روی سعید عن قتادة في قوله 
ون خِفْتم قاف بننہہا فابعٹوا حکما من اهَل € الايةء قال : 
بعت ال انها ghee‏ 
وليس بأيديهما الفرقة ولا يملكان ذلك» وكذلك روي عن عطاء . 

قال بو بکر : في فحوى الاي ما يدل على أنه ليس للحكمين أن يفرقاء 
وهو قوله تعالی : 3 إن بريد صلا ووی آله يما 4“ ولم قل إن 
يريدا فرقة» وإنما يوجه الحكمان ليعظا الظالم منهماء وينكرا عليه ظلمه» 
وإعلام الحاكم بذلك ليأخذ هو على يده» فإن كان الزوج هو الظالم أنكرا 
عليه ظلمه» وقالا له: لا يحل لك أن تؤذيها لتخلع منك» ون كانت هي 
الظالمة قالا لها: قد حلت لك الفديةء وكان في أخذها معذورا لما يظهر 
للحكمين من نشوزهاء فإذا جعل كل واحد منهما إلى الحكم الذي من قبله 
ماله من التفريق والخلع -كانا مع ما ذكرنا من أمرهما وكيلين جائز لهما أن 
يخلعا إن رأياء ون يجمعا إن رأيا ذلك صلاحاًء فهما في حال شاهدانء 
وفي حال مصلحان» وفي حال آمران بمعروف وناهیان عن منکر» 
ووكيلان في حال إذا فوض إليهما الجمع والتفريق» وأما قول من قال: 
إنهما يفرقان ويخلعان من غير توكيل الزوجين فهو تعسف خارج عن 
الكتاب والسنة» والله تعالى أعلم بالصواب . اه . 


.٠۵ سورةالنساء الايد‎ )١( 
..ه٠١٤١ [أحکام‌القرآن](۲/ ۲۳۰-٠۲)المطبعة البهيةعام‎ )۲( 


(D‏ حكم النشوز وال 


رار ار aS‏ وذکر ضا عن 
الشافعي بأنهما وکیلان» وناقشه» ثم ذکر توجیه e‏ المالكية بأنھہا 
قاضیان فقال : قال الشافعي مانصه: 

الذي يشبه ظاهر الاَية ا 
وذلك آني وجدت الله سبحانه وتعالی أذن في نشوز الزوح بأن يصالحاء 
وبين رسول الله ية ذلك وبين في نشوز المرأة بالضرب» وأذن في خوفهما 
أن لا يقيما حدود الله بالخلع وذلك يشبه أن يكون برضا المرأةء وحظر أن 
يأخذ الرجل مما أعطى شيئا إن أراد استبدال زوج مکان زوج» فلما أمر فیما 
خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دل ذلك على أن حکمھما غير حکم 
الأزواج» فإذا كان كذلك بعث حكما من أهله وحكماً من أهلها ولا يبعث 
الحكمين إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما للحكمين بأن يجمعا أو 
يفرقا إذا رأيا ذلك» ووجدنا حديثا بإسناد يدل على أن الحكمين وكيلان 
لازوجين. ا o.‏ 

قال القاضي آبو بكر : هذا منتهى كلام الشافعي» وأصحابه يفرحون بهء 
وليس فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصا به في العلم» وقد تولى القاضي أآبو 
إسحاق الرد عليه ولم ينصفه في الأكثر . 
- والذي يقتضي الرد عليه بالإنصاف والتحقيق أن نقول: أما قوله الذي 
يشبه ظاهر الأية أنه فيما عم الزوجين فليس بصحيح» e‏ 
أ اتال 0 وار فا ا5 فن ا : 3 آلرجال وموک 


أبحاث هينة ڪبار 2 (المجد الول 


عل ایسا 4 ومن خاف من امرأته نشوزاً ا فإن أنابت وإلا 
هجرها في المضجع › فإن ارعوت وإلا ضربهاء فإن استمرت في غلوائها 
مشى الحكمان إليهماء وهذا إن لم يكن نصا وإلا فليس في القرآن بيان» 
ودعه لاایکون نصاًء یکون ظاهراً. فما أن يقول الشافعي : يشبه الظاهر فلا 
ندري ما الذي .يشبه الظاهر» e e‏ 
قبعو | حکما من اهلو و م رہ کر لہا 4 و فنص عليهما جميعاً 
ويقول هو : یشبه آن یکون فیما ¥ أن لا يقيما حدود 
له بالخلع» وذلك يشبه أن يكون برضا المرأةء بل يجب أن يكون كذلك 
وهو نصه» ثم قال: فلما أمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير حكم 
الأزواج» ويجب أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما بغير اختيارهما فيتحقق 
الخيرية» وأما قوله: لا يبعث الحكمين إلا مأمونين فصحيح» وأما قوله: 
برضا الزوجين بتوكيلهما» فخطاً صراح» فإن الله تعالى خاطب غير 
الزوجين إذاخافا الشقاق بين الزوجين يإرسال الحكمين . 

وإذا كان المخاطب غيرهما فكيف يكون ذلك بتوكيلهما ولا يصح لهما 
حكم إلا بما اجتمعا عليهء e‏ لا یکون إلا فيما يخالف 
اللاخر وذلك لا يمكن ههنا | 

المسألة الأولى : ر خت قال السدي: يخاطب الرجل 
والمرأة إذا ضربها فشاقته» تقول المرأة لحكمها: قد وليتك أمري وحالي 


. ٠٤ سورةالنساء الاية‎ ٠ )١( 
.٠٠ سورة‌النساءء الاية‎ )۲( 


() حكم النشهز والكع 


کذا» ويبعث الرجل حكمامن أهله ویقول له: حالی کذاء قاله ابن عباس 
ومال إليه الشافعى» وقال سعيد ابن جبير المخاطب السلطان ولم ینته رفع 
أمرهما إلى السلطان فأرسل الحكمين» وقال مالك: قد يكون السلطان» 
وقد يكون الوليين إذاكان الزوجان محجورين › فأما من قال : إن المخاطب 
الزوجان فلا يفهم كتاب الله كما قدمناء وأما من قال: إنه الساطان فهو 
وآما قول مالك : إنه قد يكون الوليين فصحيح ويفيده لفظ الجمع فيفعله 
السلطان تارة ويفعله الوصى أخرى» وإذا أنفذ الوصيانتحكمين فهما نائبان 
عنهما فما أنغذاه نفذ كما لو أنفذه الوصيان» وقد روی مخمد بن سیرین 
وآيوب عن عبيدة عن علي قال: جاء إليه رجل وامرأة ومعهما فئام من 
الناس» فأمرهم فبعٿوا حکما من أهله وحكماً من آهلهاء» تم قال 
للحكمين : أتدریان ما علیکما؟ إن رآیتما ان تخا ها وان راتما أن 
تفرقا فرقتماء فقالت المرأة: رضیت بما في کتاب الله لي وعلٌّ› وقال 
الزوج: أما الفرقة فلا؛ فقال: لاتنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت . 
قال القاضي آبو إسحاق : فبين على أن الأمر إلى الحكمين اللذين بعثا 
من غير أن يكون للزوج أمر في ذلك ولا نهي» فقالت المرأة بعد ما مضيا من 
عند علي : رضیت بما في کتاب الله تعالۍ لي وعلي» وقال الزوج: لا 
أرضی» فرد عليه علي تركه الرضا بما في تاب الله تعالى وآمره أن يرجع 
عليه كما يجب على كل مسلم أو ينفذ بما فيه بما يجب من الأدب» فلو كانا 
وكيلين لم يقل لهما أتدريان ما عليكماء إنما كان يقول: أتدريان بما 


أبحاث هيئة کا ê‏ اليج لول 


وكلتماء ويسأل الزوجين : ماقالالهما؟ 

المسألة الثانية : قوله تعالی : ٭ حگما من لیے رکا ن اہاچ“ 
هذا نص من الله سبحانه وتعالی في آنهما قاضیان لا وکیلان› وللوکیل اسم 
في الشريعة ومعنى» وللحكم اسم في الشريعة ومعنى» فإذا بين الله سبحانه 
وتعالى كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ» فكيف لعالم أن يركب معنى 
أحدهما على الآخر» فذلك تلبيس وإفساد للأحكام» وإنما يسيران بإذن الله 
ويخلصان النية لوجه الله تعالى وينظران فيما عند الزوجين بالتثبت» فإن رأيا 
للجمع وجهاً جمعاًء وإن وجداهماقد أنابا تركاهماء كما روي أن عقيل بن 
أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت : اصبر لي وأنفق عليك› 
وكان إذا دحل عليها قالت : يا بني هاشم» لا يحبكم قلبي أبداًء أين الذين 
أعناقهم كأباريق الفضة ترد أنوفهم قبل شفاههم؟ أين عتبة بن ربيعة؟ أين 
شيبة بن ربيعة؟ فیسکت» حتى دخل عليها یوما وهو برم» فقالت له: أين 
عتبة بن ربيعة؟ فقال : على يسارك في النار إذا دخلت» فنشرت عليها ثيابها 
فجاءت عثمان فذكرت له ذلك» فأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال ابن 
عباس: لأفرقن بينهماء وقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من بني 
عبد مناف» فأتياهما فو جداهما قد سدا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما. 

درا ا ا ا وا و اک دا 
له معاوية: ارجع فني رجو أن يکونا قد اصطلحاء وقال ابن عباس : آفلا 
نمضي فننظر أمرهماء فقال معاوية : فتفعل ماذا؟ فقال ابن عباس : أقسم 


.٠٠ةيأالا سورةالنساء‎ )١( 


بالل ل دلت علها ye‏ 
لأفرقن بينهما. ٠‏ 

إن وجداهما قد الفا سعيا في الألغة» وذكرا بال تعالى وبالصحية» 
فإن نابا وخافا أن يتمادى ذلك في المستقبل بما ظهر في الماضي»› فإن یکن 
ما اطلعا عليه في الماضي يخاف منه التمادي في المستقبل فرقا بينهماء 
وقاله جماعة منهم : علي وابن عباس والشعبي ومالك. 

المسألة الثالثة : وقال الحسن وابن زيد: هما شاهدان يرفعان الأمر إلى 
السلطان» ويشهدان بما ظهر إليهما» وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال 
بو حنيفة والشافعي» والذي صح عن ابن عباس ما قدمنا من أنهما حكمان 
لا شاهدان» فإذا فرقا بينهما- وهي : 

المسألة الرابعة: تكون الفرقة» كما قال علماؤنا لوقوع الخلل في 
مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرةء فإن قيل: إذا ظهر الظلم من 
الزوج أو الزوجة فظهور الظلم لا ينافي النكاح› بل يؤخذ من الظالم حق 
المظلوم ويبقى العقد قلنا: هذا نظر قاصر يتصور في عقود الأموال. 

فأما عقود الأبدان فلا يتم إلا بالاتفاق والتالف وحسن التعاشر» فإذافقد 
ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه» وكانت المصلحة في الفرقة» وبأي وجه 
رآياها من المشاركة أو أخذ شيء من الزوج أو الزوجة-وهي : 

المسألة الخامسة : جاز ونفذ عند علمائناء وقال الطبري والشافعي: لا 
يؤخذ من مال المحکوم عليه شيء إلا برضاه» وبه قال کل من جعلهما 


ڪبا الطماء (المجلد اول _ 


شاهدین» وقد ینا آنهماحکمان لا شاهدان» وان فعلهما نند فمل الا 
في الأقضية كما ينفذ فعل الحكمين في جزاء الصيد وهي أختها. اه . 
ا باب في بعث الحكمين : 

ا و ا ا بين الزوجين 
أحوالهما في التشاجر أعني: المح بن المبطل؛ لتو تما 
$ وَإِنْجِفْتَم شْمَافَ ہما اموا حًا د مناه AR EEE‏ 
الاية. 

NT TT 
من قبل الزوج» والآخر: من قبل المرأةء ااا و‎ 
يصلح لذلك فيرسل من غيرهما.‎ 
وأجمعوا على أن الحكمين إذااختلفالم ينغد قولهيا‎ 

و ی 
I SN GE ET‏ 
إذن من الزوج أ لا يحتاج إلى ذلك؟ 

فقال مالك وأصحابه : يجوز قولهما في الفرقة اا 
الزوجين والإذن منهمافي ذلك . ٠.‏ 


(۱) [أحکا e‏ 
۳( سورة النساءء الاأية ٠٠١‏ . : 


mM‏ کم النشی وال 


ادن تاا لیس لھماآنیفرقا إلا آن یجعل 
الزوج إليهما التفريق . 

وحجة مالك: مارواه من ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال في الحكمين : إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع . 

وحجة الشافعي وأبي حنيفة : ا ا 
الزوج و من يوكلة الزوج . 

واخحتلف آصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثاً. 

فقال ابن القاسم : تلكوت واحة؛ وقال آهب والمقيرة : تکون ثلاثاً إن 
طلقاها ثلاثاً. 

والأصل : أن الطلاق بيد الرجل إلا أن يقوم دليل على غير ذلك . 

وقد احتج الشافعي وأبو حنيفة بما روي في حديث علي هذا أنه قال 
للحکمین : هل تدریان ما عليکما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما 
أن تفر قا فرقتماء فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله وبما فيه لى وعلى» فقال 
الرجل : أما الفرقة فلاء فقال على : لا والله لا تنقالب حتى تقر بمثل ماأقرت 
به المرأة» قال: فاعتبر في ذلك إذنهء e‏ بالسلطانء 
والسلطان يطلق بالضرر عند مالك إذاتبين اه . 


وذهب الشافعى: إلى أن الحكمين وكيلان وأنه ليس لهما إلا ما 


(1) [بداية المجتهد](۲/ ۹۸ ۹۹)الطبعة الثالكة ۱۳۷۹ ه/ ۰٦۹٠م‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجاد الول 


وکلا فيه . 


ن قال الله تبارك وتعالى: # وَإِن 

فم قاف بتَنممًا 4“ الاية» قال : لله أعلم بمعنۍ ما آراد من خوف 
لشقاق الذي إذا بلغاه آمره أن يبعت حكن م أهله وحكماً من أهلهاء 
والذي يشبه" "“ظاهر الأبة ن فماعم الزوجين معاحتى بد یشتبه فيه حالاهماء 
وذلك اني وجدت لله عز وجل آذن في نشوز الزوج أن ات وسن 
رسول الله َو ذلك» وآذن في نشوز المرأًة بالضرب» وآذن في خوفهما أن 
لا يقيماحدود الله بالخلع» ودلت السنة أن ذلك برضا من المرأة وحظر أن 
يأخذ الرجل مما أعطى شيئا إذا أراد استبدال زوج مکان زوج» فلما آمر 
فيمن خفنا الشقاق E AS‏ 
الأزواج غيرهماء وكان يعرفهما بإباية الأزواج أن يشتبه بشتبه حالاهما في 
الشقاق فلا يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة ولا المرأةتأدية الحتى ولا الغدية 
NR‏ 
حالهما في الشقاق . 

والتباين هو : ما يصنيران فيه من القول والفعل إلى ما لا يحل لهماولا 
يحسن» ويمتنعان كل واحد منهما من الرجعة ويتماديان فيما ليس لهماء 
ولا یعطیان حقاً لا یتطوعان ولا واحد منهما بأمر یصیران به في معنی 


)۱( سورة النساءء الاية ۳١‏ . 
(۲) في حاشية [الأم] )٠٠١ /٥(‏ قال مصححه: [قوله: (والذي يشبه) لى وله: (والباین) کذا فی 
الأصل. . .](الناشر). 


(0 حکم افو والفي 


الأزواج غيرهماء فإذا کان هکذا بعث حکمامن آله وحکما من لھا ولا 
يبعث الحكمان إلا مأمونين وبرضا الزوجين ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا 
أو يفرقا إذا رأيا ذلك . 


اخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال : أخبرنا الثقفي 
عن آيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي في هذه الاي : # وَإِن 
فقا ف پتنھما ابع ٹوا حکمًا ء من اهلد و چکر ده من اهلها e‏ فل 
اکس E Er EREN‏ 
وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقاء قالت المرأًة: رضيت بكتاب الله بما على فيه 
ولي» وقال الرجل: أما الفرقة فلاء فقال علي رضي الله تعالى عنه : (كذبت 
والله حتی تقر بمشل الذي أقرت به)ء قال: فقول علي رضي الله تعالی عنه 
يدل على ما وصفت من أن ليس للحاكم أن يبعث حكمين دون رضا المرأة 
والرجل بحكمهماء وعلى أن الحكمين إنما هما وكيلان للرجل والمرأة 
بالنظر بينهما في الجمع والفرقة. ‏ 
فإن قال قائل : ما دل على ذلك؟ 


) قلنا: a N E‏ 
بعث هو حکمین» ولم يقل : ابعثوا حکمین . 

فإن قال قائل : فقد يحتمل أن يقول: ابعثوا حكمين فيجوز حكمهما 

بتسمية الله إياهما حكمين › كما يجوز حكم الحاكم الذي يصيره الاإمام» 


. ٠٠ سورةالنساء الاية‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


نم ارد وال کا اکر می ار کر ا تاھ ارا 
شيئاً إلى الإمام أنفذه عليهماء أو يقول: ابعثوا حكمين» أي : دلوني منكم 
على حكمين صالحين كما تدلوني على تعديل الشهود . 

قلنا : الظاهر ما وصفناء وار ن د 
قول علي رضي الله عنه للزوج : (كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت 
به)» يدل على آنه ليس للحكمين أن يحكما إلا بأن يفوض الزوجان ذلك 
إليهماء وذلك أن المرأة فوضت» وامتنع الزوج من تفويض الطلاق فقال 
علي رضي الله تعالی عنه : (کذبت حتی تقر بمثل الذي آقرت به)» يذهب 
إلى أنه إن لم يقر لم يلزمه الطلاق وإن رأياهء a‏ 
الحاكم أو تفويض المرآة لقال له: لا أبالي أقررت أم سكت» وأمر 
الحکمین آن یحکما بما رأیاء a‏ 


وذكر الشيرازي قولين في المذهب: 

أحدهما: أنهما وكيلان. 

والثانى: أنهما حاكمان» فقال : فإن ادعى كل واحد منهما النشوز على 
الآخحر أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ليعرف الظالم منهما فيمنع من الظليء 
فإن بلغا إلى الش والضرب بعث الحاكم حكمين لالإضلاح أو التفريق 
لقوله عز وجل: « TS‏ من آَهَلِدِ 
جک i‏ یا بیدا | ضککا بوي اتا ۳ 


(1) 1لم( / 110 111(. 
(۲) سورةالنساءء الأية٠٠.‏ 


CD‏ حکم النشوز والع 


- واختلف قوله في الحكمين : 


فقال في أحد القولين هما وکیلان فلا یملکان التفریق إلا باذنهما؛ لان 
الطلاق إلى الزوج وبذل المال إلى الزوجة فلا يجوز إلا بإذنهما. 
وقال في القول الآحر : هما حاكمان فلهما أن يفعلا ما يريان من الجمع 
والتفريق بعوض وغير عوض ؛ ؛ لقوله عز وجل: * فابعٹوا حگما من اهو 
اھ ا ا 

ا أن علياً رضي الله تعالی عنه بعث رجلین فقال لهما: 
(أتدریان ما علیکما؟! علیکما إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن 
تفرقا فرقتما)ء فقال الرجل: أما هذا فلاء فقال: كذبت» لا والله لا تبرح 
حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك» فقالت المرأة: رضيت 
بکتاب الله لي وعلي . 

ولآنه وقع الشقاق واشتبه الظالم منهما فجاز التفريق بينهما من غير 
رضاهما كما لو قذفها وتلاعناء والمستحب أن يكون حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها للآية؛ لأنه روي أنه وقع بين عقيل بن أبي طالب وبين 


وک م 


من أهلهء وهوؤ: ابن عباس رضي الله تعالی عنه» وحکمامن أهلهاء وهو : 
معاوية رضي الله تعالى عنه» ولأن الحكمين من أهلهما أعرف بالحالء 
وإن كان من غير أهلهما جاز؛ لأنهما في أحد القولين حاكمان» وفي الآخر 


)۱( سورة‌النساءء الاي ١١‏ . 


سنس سس س 
“ 


رب 


أبحاث هينة كبار العلما. (المجد الأول ) 


وکیلان» إلا أنه يحتاج فيه إلى الرأي والنظر في الجمع والتفريق» ولايكمل 
لذلك إلا ذكران عدلان» فإن قلنا: إنهما حاكمان لم يجز أن يكونا إلا 
فقيهين» وإن قلنا : إنهما وكيلان جاز أن يكونامن العامة. اه . 

والمشهور لدى الحنابلة : أنهماوكيلان لاحاكمان. 

قال المرداوي: اعلم أن الصحيح من المذهب: أن الحكمين وكيلان 
عن الزوجین لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما» فإن امتنعا من التوكيل لم 
يجبرا عليه» قال الزركشي: هذا هو المشهور عند الأصحاب» حتى أن 
لقاضي في [الجامع الصغير] والشريف أبا جعفر وابن البنا لم يذكروا فيه 
خلافاً» ورضيه أبو الخطاب› قال في [تجريد العناية]: هذا أشهر» وقطع 
به في [الوجيز] و[المنور] و[منتخب الأزجي] وغيرهم. . . وقدمه في 
[الهداية]» و[المذعب] و[مسبوك الذهب)]» و[المستوعب]» 
و[الخلاصة]» و[الهادي]» و[المحرر]» و[الرعايتين]» و[الحاوي 
الصغير]ء و[النظم]ء و[الفروع]» وغيرهم . 

وعنه: أن الزوج إن وكل في الطلاق بعوض أو غيره» أو وكلت المرأة 

في بذل العوض برضاهاء وإلا جعل الحاكم إليهما ذلك فهذا یدل على 
هما حکمان یفعلان ما بریان من جمع أو تفریق بعوض أو غيره من غبر ) 
رضا الزوجين . 


قال الزركشي : وهو ظاهر الأب الكريمة. انتهى . 


.)۷١ [المهذب](۲/‎ )1( 


@ (1) حك النشوز وال 


واختاره ابن هبيرة والشيخ تقي الدين رحمهما الله . . وهو ظاهر كلام 
الخرقي› قاله في [الفروع]»› وأطلقهما في [الكافي] و[الشرح] اه و 

وقال ابن القيم : حكم رسول اله ية بين الزوجين يقع الشقاق بينهما . 

روی آبو داود في [سننه] من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن 
حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس» فضربها فکسر 
بعضها» فأاّتت النبي ي بغد الصبح» فدعا النبي ي ثابتاء فقال: «خذ 
بعض مالها وفارقها» فقال : ويصلح ذلك يا رسول الله؟! قال : (نعم» قال : 
فإني أصدقتها حديقتين» وهما بيدهاء فقال النبي ية : «خذهما وفارقها» 
ففعل . 

وقد حكم الله بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله تعالى: # ون 
خفتم شقا بننوما ابوا گنا و ا کا من اهلها إن بریدا 
اکتا یوین اھ ہما إ٥‏ ا کا5 لیا برا4 . 

وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين: هل هما حاكمان أو 


وکیلان؟ على قولین : 
أحدهما: أنهما وكيلان» وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول» 
وأحمد في رواية. 


الثاني : أنهما حاكمان» وهذا قول أهل المدينة» ومالك» وأحمد فى 


. الأولى‎ ةعبطلا)۳۸١‎ ۴۸١ [لإنصاف](۸/‎ )١( 
.٠٠ سورة‌النساء الاية‎ )۲( 


أبخاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


الرواية الأخحرى» والشافعي في القول الآخر» وهذاهو الصحيح . 

والعجب كل العجب ممن يقول: هما وكيلان» لا حاكمان» والله تعالى 
قد نصبهما حكمين» وجعل نصبهما إلى غير الزوجين» ولو كانا 
لقال: فليبعث وكيل من أهله ولتبعث وكيل من أهلها . 

وأيضا: فلو کانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل . 

وأيضاً: فإنه جعل الحكم إليهماء فقال تعالى  :‏ إن بُريدآ إصكحًا 

ون كيا والوكيلان لا إرادة لما إنمايتصرفان بإرادة موكليهما. 

وأيضاً: فإن الوكيل لا يسمى حكماً فى لغة القرآن» ولا فى لسان 
الشارع» ولا في العرف العام ولا الخاص. ٠‏ ۰ 

وأيضاً: فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام» وليس للوكيل شيء من 
ذلك . 

وأيضاً: فإن الحكم أبلغ من حاكم؛ لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة 
على الثبوت» ولا خلاف بين آهل العربية في ذلك . 

فإذا كان الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه؟! 

وأيضا: فإنه سبحانه وتعالى خاطب بذلك غير المتزوجين» وكيف 
يصح أن يوكل على الرجل والمرأة غيرهما؟ وهذا يحوج إلى تقدير الاية 
هکذا: وإن خفتم شقاق بینهما فمروهما أن يوكلا وکیلین : وکیل من أهلهء 
ووكيلاً من أهلها. ومعلوم بعد لفظ الأية ومعناها عن هذا التقدير» وأنها لا 
تدل عليه بو جه» بل هي دالة على خلافهء وهذا بحمد الله واضح . 


(7) حکم 


بين عقيل بن أي طالب وامرأنه فاطمة بنت عتبة بن ربيعةء فقيل لهما : (إن 
رأيتما أن تفر قا فرقتما) وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه 
قال للحكمين بين الزوجين : (عليكما إن رآيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما 
أن تجمعا جمعتما) فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم 
إلى الحكمين» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف» وإنما يعرف الخلاف 
بين التابعين فمن بعدهم . والله أعلم . 

وإذا قلنا: إنهما وكيلان فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة 
بعوض وغيره» وتوكيل الزوجة في بذل العوض» أو لا يجبران؟ على 


روایتین : ) 
فإن قلنا: يجبرانء فلم يوكلاء جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير 
رضا الزوجين . 


وإن قلنا: إنهما حكمان لم يحتجح ا وعلى هذاالنزاع : 
ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدهما. 
فإن قيل : إنهما وكيلان لم ينقطع نظر الحكمين . 
وإن قيل : حكمان انقطع نظرهما؛ لعدم الحكم على الغائب. 
وقيل: يبقى نظرهما على قولين؛ لأنهما يتصرفان بحظهماء فهما 
كالناظرين» وإن جن الزوجان انقطع نظر الحكمين . 
وإن قيل: إنهما وكيلان؛ لأنهما فرع الموكلين» ولم ينقطع إن قيل : 
٠‏ إنهماحكمان؛ لأن الحاكم يلي على المجنون. ‏ 


أبحاث هين كبار العلماء (المجلد الأول) 


وقیل : ينقطع أيضا لأنهما منصوبان عنهماء فکأنهما وکیلان ولا ریب 
آنهما حکمان» فيهما شائبة الوكالة» ووکیلان منصوبان للحكم» فمن 


العلماء من رجح جانب الوكالة» ومنهم من اعتبر الأمرين . اه . 


ا 


(1) [زادالمعاد](٤/‏ 1۳)ومابعدها. 


(7) حكم النشوز والظع 


الخلاصة 

معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا: . 

أولاً: (أ) النشوز: مصدر نشز ينشز» بضم الشين وكسرها في 
المضارع» معناه: ارتفع» وهو مأخوذ من النشز بسكون الشين وفتحهاء 
وهو ما ارتفع من الأرض» ويطلق أيضاً على ما ارتفع عن الوادي إلى 
الأرض» وليس بالغليظ» وقال أبو عبيد: النشز: الغليظ الشديد» ويجمع 
النشز مطلقاً عن آنشاز ونشوز» وقيل: يجمع ساكن الشين على نشوز 
ومفتوحها عن أنشاز» ونشاز بكسر النون» ويتعدى بالهمزة» فيقال: أنشز 
عظام الميت إنشازاً إذا رفعها إلى مواضعها» وركب بعضها على بعض»› 
ومنه قوله تعالی  :‏ انظ لك الام ڪَيَفَ نها تم كسما 
حًا 4“ ويطلق النشوز على النهوض إلى الشيء بقوة» ومنه قوله 
تعالی : ر6 قبل اتشر انشا ويقال للدابة : نشزة إذا لم يكد 
يستقر الراكب عليها ولا السرج على ظهرهاء ونشوز الزوجين: كراهية كل 
منهما الأخر» وسوء عشرته له» يقال: نشزت الزوجة بزوجها وعلى 
زوجها فهی ناشز أبغضته» وترفعت عليه وخرجت عن طاعته واستعصت 
علیه» ونشز الزوج على امرآته جفاهاء وترفع عليها لبغضه إياهاء وقد 
يفضي هذا إلى طلاقهاء أو منعها حقها في المبيت أو النفقة مثلاً . 


. ۲٥۹ةيالا سورةالبقرة›‎ )١( 
.٠١ةيَالا سورةالمجادلة‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


(ب) الخلع: مصندرخلع يخلع على وزن منع يمنع» ويطلق لغة على 
معان: منها: فصل القبيلة لرجل منها لسوء حاله حتى لا تتحمل جرير ته 
وهو خليع ومخلوع» ويطلق على التواء العرقوب وانتقاله عن محلهء 
ويطلق على خلع الملابس» ویطلق بمعنی : النزع» إلا أنه أقل منه شدة» 
ويطلق على فصم عروة النكاح وإنهاء الحياة الزوجيةء وكلها تدور على 
معنى الفصل» وخص في الشرع بفصم عقدة النكاح ومفارقة الرجل زوجت 
بعوض منها أو من غيرها. 

ثانياً: إذا لم يعاشر الرجل زوجته بالمعروف بأن جفاها أو ترفع عليهاء 
أو قصر فيما وجب لها عليه من نفقة أو بيت مثلء أو توقع من نفسه حصول 
ما يسوؤها فإن لم يكن ذلك عن إساءة منها إليه» فعليه أن يمسك عن ذلكء 
ویعاشرها بمعروف أو يفارقها بإحسان» ولا يجوز له آن يعضلها أو يضارها 
لیأخذ منها شيا أو لتتنازل له عن بعض حقو قها؛ لقوله تعالی : ¥ قَامَسَال' 
پنقردنی او رع بضس4 وقولہ  :‏ وآ صا لدبوا یی 


وللزوجة إذا تحققت من زوجها النشوز أو اللإعراض عنهاء أو توقعت 
ذلك منه» ورغبت في البقاء معه لمصلحة تراها: آن تصالح زوجها على 
التنازل عن بعض حقو قها عليه» أو على مال تدفعه إليه ليبقيها في عصمته؛ 
لقولہ تعالی : 3 إن اترا امت من بعلھا مورآ راسا فلا کا ا 


(1) سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۹. 
(۲) سورةالنساء الأیة۹٠.‏ 


(7) حكم النشوز والظع 


ن قلحا بیتاصلا اللخ ح4 ولقوله تعالی: 3 کین یل لگ 
کن یم مه ا وکو ی4 © '» ولأن سودة تنازلت عن ليلتها 
مائشة لتق زوجة للنی پا قر ذلك ولا حرج على الزوج فيما تصالحا 
عليه إلا أن يكون عن مضارة منه لها . 
ثالثاً: إذا نشزت المرأة فتركت الحقوق التي ألزمها الله بها لزوجها دون 
أن یکون منه إليها ما يسوؤها وعظها ثم هجرها ڈ ثم آدبهاء فإن أطاعته 
عاشرها بالمعروف» وإلا جاز له أن يضارها ح a‏ 
آو یخالعها على عوض» سواء کان نشوزها ترفعاًعليه أم امتناعهاً من فراشه 
أم قولها له : لا أغتسل لك من جنابة» ولا أطألك فراشاء ولا أبر لك قسما 
آم کان خرو جا من بيته بير إذنه» آم تمكيناً لأحد من فراشه» أم زناهاء إلى 
غير هذا مما يدل على سوء العشرة» وقال آبو قلابة وابن سيرين: لا يحل 
الخلع حتى يجد على بطنها رجلا . 

ومنشاً الخلاف بينهما وبين الجمهور: الخلاف في المراد بالفاحشة في 
قوله تعالی : ٭ ولا لون لِتَذهَبوا بع ما شوه إل أن يان 
بجر مد RENO‏ او کل ما یدل علی 
سوء العشرة وترك الحقوق التي آلزمها الله بها لزوجها. وقال بكر بن عبدالله 
وعطاء والمالكية : لا يحل له آن يمسکها ویضيق عليها حتی تفتدې منه ون 


)1( سورة‌النساءء ای۱۲۸ . 
(۲) سورةالنساءء الاأية٤‏ . 
)۳( سورة‌النساءء الاَيةَ۹٠‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


أ“ ّ e ۳ fsa‏ ت e‏ 4 
أتت بفاحشة من زنا أو بذاء أو نشوز لعموم قوله تعالى: ون أردتَم 


سال روچ کات رفع واش إعد ده طا ادوا رة 
یع4 الایتین» وقوله  :‏ واا السا کین ل کان ل کک عن 
سیو مه فسا كوه هرجا ما 4 وادعوا أن الاإذن في العضل إذا تت 
بفاحشة منسوخ بهذه النصوص . 

وأجاب الجمهور عن ذلك : بمنع النسخ» لاإمكان الجمع بحمل الإذن 
في العضل والمضارة على ما إذا أتت بفاحشة» وحمل النهي عن المضارة 
وأخذ العوض على ماإذالم يحصل منهانشوز. ٠‏ 

وقيل: لا يجوز أخذ الزوج العوض منها إلا إذا خافا جميعا ألا يقيما 
حدود الله » لكراهية كل منهما الأخر؛ لقوله تعالى : ولا ييل ڪڪ أن 
أخُذوأمما اموه سا إل أن اا أل يقيما خد ود اَ4" و[هو] اختيار 
ابن جرير» واعترض عليه بأنه يلزمه ألا يحل للزوج أخذ الفدية إذا كان سوء 
العشرة من قبلها فقط . 

وأجاب عنه: بأن الأمر ليس كما ظن» فإن سوء عشرتها يقتضي كراهيته 
إياها وذلك يقتضي الخوف ألا يقيما حدود الله . 

رابعاً: اتفق العلماء على بعث حكمين إذا وقع الشقاق بين الزوجين ولم 
يعلم الناشز منهماء أو كان كل منهما ناشزاً فأبى الزوح أن يمسك بمعروف 


)۱( سورة‌النساءء الاَية ۲٠٠‏ . 
(۲) سورة‌النساءء الاَية٤‏ . 
(۳) سورةالبقرة› الاَیةَ۲۲۹. 


() حك النشو: والڈے 


ا یسرح امان و ازوج أن نؤدي E‏ التي آلز مها الله بها 
لزوجها. . 
واتفقوا عل اناعد العکیی یکمن آمل لز رالآخر ن آمل 
وإلا فمن غيرهما حسب ما تة تقضتبه المصلاحة . 
تفقوا انار في الصلح بينهماء وعلى آنهما 
کارا کے ا 7 IEE‏ فقيل: السلطان أو 


ناثه؛ لأنه هو الذي إليها فصل في الخصومات والاخا عل بد لظالم 
وقيل المخاطب بذلك : الزوجان؛ لن القان سايياه وکل منهما آدری 


بمن يحرص على أستيفاء حقه والدفاع عنه» وقيل : أولياء الزوجين . 
ويمكن آن يقال: إن الأمر ببعث الحكمين مطلق فإن قام به الزوجان 
قىھا› وإلا بعث أولياؤهما من يقوم بالواجب› ا ا 
أوليائهما تعين على السلطان أو نائبة بعثهما. 
الثانية : اختلافهم في الحكمين» هل هما وكيلان أو بمنزلة القضاة؟ 
فقيل : هما وكيلان ينفذ قولهما فيما وكلا فيه فقط؛ لأن الطلاق بيد 


.٠٠ةيالا سورةالنساء‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلما. (المجلد الأول) 


الزوج لا يملكه غيره إلا بتوكيل منه؛ ولأن التعويض عن الطلاق لا يكون 
إلا برضا الزوجة وطيب نفسهاء ولحديث علي وفيه: فقال الرجل: آما 
الفرقة فلاء فقال على : (والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به المرأًة) 
فاغر بلك ذه كما آذنت. 

وقيل: هما حاكمان فينفذ قولهما إذا هما بمنزلة السلطان»ء والسلطان 
يطلق بالضرر إذا تبين كما في مسألة العنين» ولحديث علي» فإنه قال 
للحكمين : فل تترنان اعلا إن رااان تخ ایتا وإن رأیتما 
أن تفرقا فرقتما» ولتسمية الله المبعوثين حكمين » والحكم كالقاضي ينفذ ما 
حكم به من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض» رضي الزوجان بذلك أم 
کرها 

وقال بعض العلماء: إذا بعث السلطان أو نائبه حكمين فليس لهما إلا 
النظر لمعرفة المسىء منهما والنصح لهما واللإصلاح بينهماء فإن تم الصلح 
فبهاء» وإلا رفعا الأمر للسلطان أو نائبه» كانا بمنزلة الشاهدين» أما الحكم 
فإلى السلطان أو نائبه دونهما . 

الثالثة : هل الخلع طلاق أو فسخ؟ ai‏ 
ثلاثاً دون تفويض في ذلك من الزوج؟ وهل للزوج الرجعة بعد الخلع ما 
دامت المخالعة في العدة؟ وهل يجوز الخلع دون السلطان أو لا يكون إلا 
عن طريقه؟ وهل الخلع حاص بحال الشقاق بين الزوجين أو عام فيها وفي 
غیرها؟ في كل هذه المسائل خلاف . 


خامساً: اختلف العلماء في مقدار مايؤخذ من العوض في الخلع : 


@ () حكم النشوز والظع 


فقيل: لا يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها؛ لقوله ية لمن أرادت فراق 
زوجها «تردين إليه ما أآخذت منه) قالت: نعم وزيادة» فقال ية : «أما 
الزيادة فلا» ويمكن أن يخصص عموم نصوص الافتداء بهذا الحديث ؛ 
لما فيها من الاحتمال. وقيل aah ge‏ 
# فان خف خف آلا قا خود اھ ل جاح عَلَمسًا ق قدت بردٌ 4ا اروا 
الدارقطني عن آبي سعيد الخدري في مخالعة الأنصاري لأخته: أن النبى 
کیا قال لها : «تردين عليه حديقته وبطلقك»» قالت : نعم وأزیده» قال : 
ردي عليه حدیقته وزیدیه» . 

ويمكن أن يقال: إن هذا الحديث مقابل لحديث منع الزيادة على ما 
أعطاهاء» وعلى هذا يتم الاستدلال بعموم الاأية على جواز أخذه ما تراضيا 
عليه أو حكم به حاكم ولو كان أزيد مما دفع لهما أو يقال: في کل من 
الحديثين مقال : فيتم الاستدلال بعموم الأية على ماذكر . 

سادساً : لم نقف على تحديد مدة تضرب للناشزء عقوبة لها وتأديباً آو 
زجرأ لها عن النشوز عسى أن ترجع عن تقصيرها في حقوق زوجها وتطيعه 
في آداء ما وجب عليها له شرعاً» ويظهر أن ضرب مدة للنشوز وتحديدها 
من باب التعزير» وهو مما يختلف باختلاف الظروف والأحوالء وما 
يترتب عليه من آضرار قد تربوا على سوء عشرتها للزوج وقد تنقص عنه» 
وما یرجی من جدوى التعزير وصلاح الأحوال به» وما يخشى من سوء 


(1) سورةالبقرة» الاَيةَ۲۲۹. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


عاقبة الزيادة في التعزير من توتر العلاقات بين أسر المجتمع» وما قد 
يحدث عن شدته للنواشز من الانحدار إلى ما لا تحمد مغبته . 

سابعاً: ذهب بعض العلماء إلى أن حكم ولي الأمر أو نائبه بما يراه من 
آبى» ورضيت الزوجة بدفع العوض أم كرهت رعاية لمصلحة الأسرة 
خحاصة ومصلحة المجتمع الااسلامى عامة» ورأوا أن هذا نظير التفريق 
بالعنة والاإيلاء والعسر بالنفقة وطول الغيبة» وغير ذلك مما يلجا فيه إلى 
التفريق لدفع المضرة والقضاء على مادة الفساد وذارئعه. 
جعل بيده شرعاً فلا یکون إلا منه أو بتوکیله» ولا يجوز آخذ عرض من 
E e e‏ ؛ لعموم قوله تعالی : 

# ولا اکى ١‏ اموک بتکم ا لاطل طز کل € ولحديث: «(إِن أموالكم 
E Rh PY)‏ 
شهر كم هذا» ولحديث «لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه» . 

ويمكن أن يقال : إن هذه النصوص عامة دخلها التخصيص والاستشناء 
منها بالأدلة التفصيلية فليكن التفريق بالطلاق أو الفسخ من غير رضا 
الزوج› وكذا اخذ العوض من الزوجة مستثنى من عموم هذه النصوص 
كذلك بما ذكر من أدلة الرأي الأول؛ جمعاً بين الأدلة بدلا من ضرب 


(1) سورة‌البقرةء الاية۱۸۸. 


@ (1) حكم انشوز وال 
بعضها ببعض ومن وقوف المسلمين منها مو قف الحيرة أو الاختلاف . 
هذا ما تيسر إيراده» وبالله التوفيق» وصلى الله على محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو ) عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 
عبدالله بن سليمان بن منيع عبدالله بن عبدالر حمن بن غدیان عبدالرزاق عفيفي ر اهيم بن محمد آل الشيخح 


أبحات هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


قرار هينة كبار العلصاء _ 
رقم )۳١(‏ وتاریخ ۵۱۳۹۸/۸/۲۱۔ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بني بعده» وبعد: 
فبناء على ما تقرر في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء من اختيار 
موضوع النشوز ليكون من جملة الموضوعات التي تعد فيها اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء بحوثاً- عدت في ذلك بحثاً» وعرض على مجلس 
م کار اللا ف الو اا ال و اف ا 
الخامس من شهر شعبان عام ٠١۹١‏ ه-والثاني والعشرين منه. . 
وبعد اطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتهاء 
وبعد تداول الرأي في ذلك-قرر المجلس بالإجماع مايلي: ‏ 
أن يبدا القاضي بنصح الزوجة» وترغيبها في الإنقياد لزوجها» وطاعته» 
وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه» ولا 
كسوة» ولا سكنى» ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة 
الزوجة إلى العودة لزوجهاء ورادعة لها من الاستمرار في نشوزهاء فإن 
استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح› فإن لم يقبلا 
ذلك نصح الزوج بمفارقتهاء وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد» ولعل الخير 
في غيرها ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتهاء فإن أصر على إمساكها 
وامتنع من مفارقتهاء واستمر الشقاق بينهما-بعث القاضي حكمين عدلين 
ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك فإن لم يتيسر فمن 
غير أهلهما ممن يصلح لهذا الشأن» فإن تيسر الصلح بين الزوجين على 


(7) حکم النشوز والذع 


أيديهما فبها» رل نه اقاني ازوج ت یجب عله تخالتها OT‏ 
تسلمه الزوجة ما أصدقهاء فإن أ ى آن يطلق حكم ألقاضي بمارآه الحكمان 
و لر رضن ر کو غ ص فإن لم يتفق الحكمان» أو لم يوجدا 
وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين - نظر القاضي في آمرهاء» وفسخ 
النكاح حسبما يراه شرعاًبعوض أو بغير عوض . 
والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى : 
أما الكتاب : فقول تعالی: 4 لا ڪر ف ڪشر ين دجو دهم ل مَنَ 
آَم بصِدَقَدٍ أو مَعرُوفي أ إضلنج بتنت ألنَاس 4 ويدخل في هذا 
العموم الزوجان في حالة النشوز» والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما. 
وقوله تعالی : ٭ وای ادون شٹورھرک فیظو شر 4 لای والوعظ کما 
يكون من الزوج لزوجته الناشز يكون من القاضي ؛ لما فيه من تحقيق المصلحة. 
وقوله تعالی : # وإِن آء مرآ حافت ون بقیھا ورا أ غر َاصّا فلا جاح 
r A A a O‏ فكما أن الإإصلاح 
مشروع إذا كان النشوز من الزوج» فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما. 
وقوله تعالی: « ون خفتم شقاف ينما فابعوا کنا من اهلد 
کا ده ن هيما إن رید صا EE‏ 0 


(1) سورةالنساء الأية٤١٠.‏ 
(۲) سورةالنساء الأية .٠٤‏ 
(۳) سورةالنساء الایةَ۸١٠‏ . 
(6) سورةالنساءء الأ .٠٠‏ 


أبحاث هينة كبار العلا (المجد الأول) 


E ES SR 

وقوله تعالی: لايل ّم أنتأحدو مما نموه بإ أن ياتا آلا 
یما حو ان إن خف آلا جا دود له یمان ا 4 

وأما السنة: اروق ای ی ال ا و عن اين 
عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي 
اة فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق» إلا أني 
أخحاف الكفر في اللإسلامء فقال رسول الله ية : «أفتردين عليه حديقته؟» 
قالت : نعم» فردت عليه فأمره ففارقها . 


وقوله ية : لا ضرر ولا ضرار! فهذا يدل بعمومه على مشروعية الخلع 
عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر. 

وأماالأثر : فما رواه عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن 
خالد عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين» قال معمر : بلغني أن 
عثمان بعثهماء وقال: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما» وإن رأيتما أن تفرقا 
ففرقاء ورواه النسائي أيضاً. 

وما رواه الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة قال : جاء 
رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس› فأمرهم» فبعثوا 
حكما من أهله وحكماً من أهلهاء وقال للحکمین : هل تدریان ما علیکما؟ 
ملا ان راا ان ها اما ون واا ار ادا قات 


(1) سورة‌البقرة»›الایةَ۲۲۹. 


(1) حكم النشوز والظع 


المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي» وقال الزوح: أما الفرقة فلاء 
فقال على : (کذبت والله لا تبرح حتی تقر بمثل الذي آقرت به) . 

ورواه النسائي في [السنن الكبرى] ورواه الشافعي والبيهقي› وقال ابن 
حجر : إسناده صحيح . 

وما أخرجه الطبري في [تفسيره] عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
الحكمين أنه قال : اا ا ي أو يجمعا فأمرهما 
جائز) . 


وآما المعنى: فإن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً؛ 
لانه ينافي المودة والاإاخاء» وما آمر الله من الامساك بمعروف أو التسريح 
وماينشاً عنه من القطيعة بين الأسر» وتوليد العداوة والبخضاء. 


وصلى الله وسلم على محمد» واله وصحه. 


هئه کار العلماء 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
عبدالله بن حمید عبدالله خیاط عبدالرزاق عفيفي 
محمد الحر كان عبدالمجید حسن عبدالعزيز بن صالح 
صالح بن غصون إبراهيم بن محمد آل الشيخ سليمان بن عبيد 
محمد بن جبیر عبداللّه بن غدیان راشد بن خنین 


صالح بن لحيدان | عبدالله بن منیع س 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حكم الخفعة بالمرافق الخاصة''“ 


ا 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» محمد وآله 
وصحبه وبعد : 

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الثامنة مسألة 
(الشفعة بالمرافق الخاصة) وقد قدمت اللجنة الدائمة للببحوث العلمية 
والإفتاء بحثافي الموضوع للمجلس هذانصه: 

الحمد لله وحده وبعد: فبناء على ما تقرر في الدورة السابعة لهيئة كبار 
العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان عام ۱۳۹١‏ همن إدراج 
موضوع الشفعة بالمرافق الخاصة في جدول أعمال الدورة الثامنة المتقرر 
انعقادها في آول ربیع الثاني عام ٩۳۹٠١ه.‏ 

وحيث أن دراسة أي موضوع يستلزم إعداد بحث فيه» فقد أعدت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والاإفتاء بحثاً في الموضوع يشتمل على 
تعريف الشفعة في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي» وعلى مستند 


)۱( نشر هذا البحث في (مجلة البحوث الا سلامية) العددالثالٹ» ص‌ ۰۲۱٤-۲۲۹‏ لعا ۳۹۷١ه.‏ 


0 حکم الشذعة بالرانق الخاصة 


مشروعیتها» کن ذلك» Fem‏ الشفعة مما هر 
موضع خلاف بين آهل العلم» وفى مقدمة ذلك الشفعة بالمرافق الخاصة› 


وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
تعر يف الحفعة: 
الشفعة فى اللغة: 


الشفعة: من شفع يشفع شفعاً» كمنع بمعنى : الضم والزيادة» وتطلق 
أيضاً فيراد بها المال المشفوع فيه» وتطلق ويراد بها: تملك ذلك المالء 
قال في [المصباح المنير]: شفعت الشيء شفعاً من باب نفع ضممته إلى 
الفرد» وشفعت الركعة جعلتها ثنتين» ومن هنا اشتقت الشفعة» وهي 
مثال غرفة؛ لأن صاحبها يشفع ماله بهاء وهي اسم للملك المشفوع› 
مثل اللقمة اسم للشيء الملقوم» وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك» 
ومنه قولهم : من ثبت له شفعة فأخر الطلب بخير عذر بطلت شفعته» ففي 
هذا المثال جمع بين المعنيين› فإن الأولى للمال والثانية للتملك. اه. 

وفي [لسان العرب]: الشفع من الأعداد: ما كان زوجاًء تقول: كان 
وترأ فشفعته بآخر» وشفعة الضحى: ركعتا الضحى . . إلى أن قال: 
وسئل بو العباس عن اشتقاقها في اللغة» قال: الشفعة : الزيادة» وهو أن 
يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده» وتشفعه بها : أي ان 
تزیده بها أي إنه کان وترا واحدا فضم إلیه ما زاده وشفعه به . آاه. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 

الشفعة في الاصطلاح الشرعي : 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تعريف الشفعة تبعاً لاختلافهم 
في موجباتها وشروطها وفيمن لهم حق الشفعة : 

فذهب الحنفية : إلى آن الشفعة حق تملك المرء ما بيع من عقار أو ما 
هو في حكم العقار مما هو متصل بعقاره من شركة أو جواز بمثل الثمن 
ا ی و الجوار". 

وذهب المالكية : إلى أن الشفعة استحقاق شريك أخحذ مبیع شریکه 
بثمنه. قوله: (شريك) قيد أخرج به الجار والشريك في حق الم 
وقوله : (مبيع) قيد أخرج الموهوب بلا عوض» وكذا الموروث""' 

وذهب الشافعية : إلى أن الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه 
المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه بمثل العوض المسمي ”. 

وذهب الحنابلة : إلى أن الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه 
من يد من انتقلت إليه إن كان مثله آو دونه بعوض مالي بثمنه الذي استقر 
عليه العقد» فقوله : (الشريك) قيد حرج به الجار والشريك في حق المبيع . 
وقوله : (إن کان مثله آو دونه) قید حرج به الکافر فلا شفعة له على مسلم» 
وقوله: (بشمنه الذي استقر عليه العقد) خرج به الموهوب والموروث وما 


)١(‏ [الفتاوى الهندية] ,),)٠ /٠(‏ و[حاشية ابن عابدین] »)۲۱١ /٦(‏ و[شرح العدلية] /٤(‏ ۱). و[شرح 
العناية على الهداية]» و[حاشية السعدي](۷/ .)٠١٦‏ 

(۲) [مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل](۳/ ۳۷۷). 

(۳) [مغني المحتاج](۲/٩۲۹).‏ 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


ر 


کان صداقاآو عوض خلع أو نحوهما 

مما تقدم: تتضح العلاقة بين المعنيين اللغوي والشرعي» فإذا كانت 
الشفعة لغة بمعنى : الضم والزيادةء فإن الشفيع بانتزاعه حصة شريكه من يد 
من انتقلت إليه بضم تلك الحصة إلى ما عنده فيزيد بها تملكه» فالضم 
والزيادة موجودان في المعنيين اللغوي والشرعي» غير أن الشفعة في عرف 
الشرع اعتبر فيها قيود جعلتها أخص من معناها في اللغة. 

مشروعية الشفعة 

الشفعة ثابتة بالكتاب والسنة و الإجماع: 

ما الکتاب : فقوله تعالی  :‏ وما ءاتدکم الرسول فخ دوه وما هدک عه 
ا . 


وآما السنة فقد رود بمشروعيتها جملة أحاديث وآثار نذكر منها ما يلي : 

١‏ - قد ثبت في [الصحيحين] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : (أن 
النبي إلا قضى بالشفعة فيمالم يقسم). 

٣‏ - روی البخاري في [صحيحه] وأبو داود والترمذي في [سننهما] 
بإسنادهم إلى جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله لا 
بالشفعة في كل مالم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) 
ولمسلم بسنده إلى جابر قال: (قضى رسول الله َوٍ بالشفعة في كل شركة 


)1( [المخني](٠/‏ ١٠٠٠)ء‏ حاشية المقنع (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) سورةالحشرء الاأية۷. 


أبحاث هيئة سه س الول( 


مالم تقسم ربعة آو حائط لا يحل له ن یع حتی بؤذن شریکه) فان شاء 
أخذ» وإن شاء ترك» وإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) وفي رواية أخرى 
لمسلم قال : (الشفعة في كل شرك من أرض أو ربع أو حائط» لا يصلح أن 
یبیع حتی یعرض على شریکه فیأخذ أو یدع فإِن ابی فشریکه أحق به حتی 
يؤذنه) وفي رواية للترمذي : (من کان له شريك في حائط فلا بیع نصيبه من 
ذلك حتی یعرضه على شریکه» . 

- ولابی داود بإسناده إلى أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبى كلا قال : 
«إذا قسمت الدار وحددت فلا شفعة فيها» قال الشوكانى فى [النيل]: 
٠ e Ss‏ 


٤‏ - وللترمذې بإسناده إلى ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى يلا 
قال : «الشريك شفيع» والشفعة في كل شيء» ورجاله ثقات إلا أنه أعل 
بالإإرسال كما قال الترمذي . وفى رواية للطحاوي بإسناده إلى جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما أن النبي ية (قضى بالشفعة في كل شيء) قال 
الشوكاني في [النيل]: إسناد حديث جابر لا بأس برواته» كما قال 
الحافظ . 

- وللبخاري وأآبي داود والنسائي» واللفظ للبخاري بإسناده إلى 
E E E N‏ 
مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي» إذ جاء بو رافع مولى النبي لاء قال : 
تا سی بتع مني ب بيت في دارك» فقال سعد: والله ما أبتاعهمَا» فقال 
المشور اله اهما فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف 


(۷) حكم الففتة بالرافق الخاضة 


منجمة أو مة مقطعةء فقال آبورافه : لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا 
ني سمعت رسول الله ية يقول : «(الحار أحق بس بسَقّبه» ما أعطيتكها بأربعة 
الاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاه إياها . 

- ولأحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبدالله رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله اة : «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن كان غائاً 
إذا كان طريقهما واحداً قال في [البلوغ]: ورجاله ثقات . قال الصنعاني 
في [شرحه]: أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم إعلالهء وإلا فإنهم قد 
تكلموا فى هذه الرواية بأنه انفرد بزيادة قوله: «إذا كان طريقهما واحداً» 
عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي . قلت : وعبدالملك ثقة مأمون لا يضر 
انفراده» كماعرف في الأصول وعلوم الحديث . 

۷- وفي [الموطآً] أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : (إذا وقعت 
الحدود في الأرض فلا شفعة فيهاء ا ا ا 
قال مالك : وعلى هذاالأمر عندنا. 

- ولابن ماجة بسند ضعيف إلى ابن عمر رضى الله عنهما: (الشفعة 

. کحل العقال) ورواه ابن حزم وزاد: (فإن فیدها مکانه ثیت حقه› وإلا 
فاللوم عليه) . وأخرج عبدالرزاق عن شريح : إنما الشفعة لمن واثبها. 

وأما الإإجماع : فقد أجمع أهل العلم على القول بهاء ولم يعرف فيها 

مخالف إلا ما نقل عن بي بكر بن الأصم من إنكارهاء بحجة : أن في إثباتها 

e‏ خف وق و 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


وقد رد ابن قدامة رحمه الله شبهته في معرض بحئه إجماع الأمة على 
القول بالشفعة فقال: وأما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمع آهل العلم على 
إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط› 
والمعنى في ذلك : أن أحد الشريكين إذا آراد أن يبيع نصيبه وتمكن من بيعه 
لشریکه وتخلیصه مما کان بصدده من توقع الخلاص والاستخلاص - 
فالذي يقتضيه حسن العشرة أن يبيعه منه ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه 
وتخليص شريكه من الضرر» فإذا لم يفعل ذلك وباعه لأجنبي سلط الشرع 
الشريك على صرف ذلك إلى نفسه» ولا نعلم أحدآخالف هذا إلا الأصمء 
فإنه قال : لا تثبت الشفعة؛ لأن فى ذلك إضراراً بأرباب الأملاك» فإن 
المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه ويتقاعد الشريك عن 
الشراء فيستضر المالك. وهذا ليس بشيء؛ لمخالفته الأثار الثابتة 
والاإجماع المنعقد قبله. والجواب عماذكره من وجهين : 


شرکائهم› ولم د يمنعهم | ستحقاق الشفعة من الشراء . 
الثانى : أنه ر يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم فيسقط استحقاق 
الق اه 


. )٠٠۵ /٥(]ينغملا[‎ (۱) 


(۷) حكم الشفعة بالمافق الخاصة 


دفحع شبه القول بمنافاتها للقیاس 


لبعض الأصول والمبادئ الشرعية : 

فقال السرخسي : وزعم بعض أصحابنا رحمهم الله : أن القياس يأبى . 
ثبوت حق الشفعة ؛ لأنه يتملك على المشتري ملكا صحيحاً له بغير رضاهء 
وذلك لا يجوز فإنه من نوع الأكل بالباطل» وتأيد هذا بقوله ية : «لايحل 
مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه» ولأنه بالأخذ يدفع الضرر عن نفسه 
يدفع الضرر على نفسه بالإضرار بغيره. اه . 

وأورد ابن القيم رحمه الله شبهة لنفاة الحكم والتعليل والقياس فقال: 
وحرم أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه ثم سلطه على أخذ عقاره وأرضه 
اة 

وقد رد رحمه الله على هذه الشبهة وعلى دعوى منافاة مشروعية الشفعة 
لأصول الشريعة ومبادئها فقال: من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها 
بمصالح العباد ورودها بالشفعة» ولا يليق بها غير ذلك» فإن حكمة الشارع 
آعظم منه بقاه علی حاله» وإِن أمکن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به. 

ولما كانت الشركة منشأً الضرر في الغالب فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي 


.)۹٠/١٤(]طوسبملا[‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلما. (المجد الأول ) 


بعضهم على بعض: شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر بالقسمة تارة 
وانفراد كل من الشريكين بنصيبه» وبالشفعة تارة» وانفراد أحد الشريكين 
بالجملة» إذا لم يكن على الأخر ضرر في ذلك» فإن راد بيع نصيبه وأخذ 
عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي» وهو يصل إلى غرضه من العوض 
من آيهما كان» فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي» ويزول عنه ضرر 
الشركة ولا يتضرر البائع؛ لأنه يصل إلى حقه من الثمن» وكان هذا من أعظم 
العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. اه . 

الهكمة فى مروعية الخذعة 

لا شك أن الشريعة الإسلامية تهدف بتشريعاتها إلى تحقيق العدلء 
وتعميم الرخاء» وتحصيل المصالح» ودرء المفاسدء ا الله بین 
عباده ورحمته بین خلقه» وظله في أرضه»› وحكمته الدالة عليه . 

والشفعة شرع الله» شرعها تعالى بلسان رسوله ية فلا شك أن 
لمشروعيتها حكمة اقتضاها عدله تعالى بين عباده» ورحمته بین خلقه» ولا 
شك أن من الحكمة فى مشروعيتها : إزالة الضرر بين الشركاءء أو الضرر 
مطلقاً إن الشركات في الغالب تعتبر موطنا للخصومات ومحاد للتضرر 
والتعدیات» قال تعالی : # ون کا من لطا لني قم ل بق إلا أرب 
اموا ولوا لصحت وه یتاھچ . 


قال ابن القيم رحمه الله : ولما كانت الشركة منشأً الضرر فى الغالب فإن 


.)١١١/۲(]نيعقوملامالعإ[[‎ )1( 
.۲٤ةيالا»صةروس‎ )۲( 


(۷) حكم الشفعة بالمافق الخاصة 


الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض - شرع الله سبحانه رفع هذا 
الضرر بالقسمة تأرة» وانفراد كل من الشريکين دىصسه » وبالشفعة تأارة 
وانفراد أحد الشريكين بالجملة. اه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الشفعة : فإنها شرعت لتكميل 
الملك للشفيع؛ لمافي الشركة من التضرر. اه" . 

ونقل علي حيدر عن [مجمع الأنهر]: أن الحكمة في مشروعيتها: دفع 
ما ينشاً من سوء الجوار من الضرر على وجه التأبيد؛ كإيقاد النار» وإعلاء 
الجدار» وإثارة الغبارء ومنع ضوء النهار» وإقامة الدواب والصغار. 


)۳( 
اه . 

وباستعراض ما تقدم من تعاريف الشفعة لدى أهل العلم وحكمة 
مشروعيتها يتضح ما يلي : 


١‏ - اتفاقهم على القول بالشفعة على وجه الإجمال. 
۲ - اتفاقهم على ثبوت الشفعة للشريك المسلم بشرطه. 


الشفيع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه . 


؟ - اتفاقهم في الجملة على ثبوت الشفعة في العقار . 


(1) [إعلام‌الموقعین](۲/١١١).‏ 
(۲) [مجموع فتاوی ابن تیمیة](۲۹/ ۱۷۸). 
(۳) [درر الأحكام شرح مجلة الأحكام](٤/ (VY‏ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


اختلافهم في سبب الشفعة» حيث اتفق الأئمة الثلاثة: مالك 
والشافعي› وأحمد» على أن الشفعة خاصة للشريك» فلا شفعة 
بجوار ولا بمرفق خاص مشترك كطريق وبئر ومسيل» وخالف في 
ذلك الإمام أبو حنيفة» حيث أثبت الشفعة بالجوار وبالمرافق 
الخاصة»ء ووافقه في ذلك الاإمام أحمد في رواية عنه في الشفعة 
بالمرافق الخاصة. 


ا ا كالحمام الصغير 
والحانوت . 

احتلافهم في الشركة في المنقولات هل فيها شفعة؟ 

احتلافهم في الكافر: هل له حق الشفعة على المسلم؟ حيث اتفق 
الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة» ومالك» والشافعى على إثبات الشفعة له 
آنه لیس له مثل حق المسلم . 


ت اختلافهم في الوقف هل تثبت نشت فيه وده الشفعة؟ 
- احتلافهم في شفعة غير المكلف ؛ كالصبي» والمجنون. 


۲ - اختلافهم في شفعة الغائب. 


۳ - اختلافهم في إرث الحق فى الشفعة . 


0( کم الشفة بالرافق الخاصة 


TTT TE 

 راقعلا الاشتراك فيما 3 يقسل القسمة من‎ =٦ 

N E 
العقار كالحمام الصغير والحانوت:‎ 


فذهب جمهور الشافعية والحنابلة : إلى أن الشركة في ذلك لا تعتبر سبباً 
للأخذ بالشفعة؛ لأن الشفعة مشروعة لدفع ضرر مؤونة القسمة» 
واستحداث المرافق» وهذا غير موجود فيما لا يقبل القسمة» فانتفت 
الشفعة. 

قال في [المنهاج]: وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام 
ورحى لا شفعة فيه على الأصح . اهأ 

وقال في [المجموع]: ولا تجب إلا فيما تجب قسمته عند الطلب» فأما 
ما لاتجب قسمته؛ کالرحی» زابر الغيرة والدار الصغيرة - فلا تبت 
فيه الشفعة» وقال أبو العباس» تثبت فيه الشفعة؛ لأنه عقار فتثبت فيه 
الشفعة قياساً على ما تجب قسمته» والمذهب الأول : لما روي عن آمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه آنه قال : لا شفعة في بئر› والأرف تقطع كل 
شفعة» ولأن الشفعة إنما تبت للضرر الذي يلحقه بالمقاسمة» وذلك لا 
یوجد فیما لا یقسم . اھ" 


.)۲۹۷ [المنهاج]ومعه شرحه[المغني](۲/‎ )١( 
. جمع أرفه» كغرفة » وهي الحد بين الشيئين‎ :فرألاو)٠١۲‎ /٤(]عومجملا[‎ )۲( 


1 a N a 


E 


ا x?‏ ا 


أبحاث ا a‏ اعاياء a he‏ ازول 


وذكر الشربيني وجه الخلاف في المذهب في ذلك فقال: هذا الخلاف 
مبني على ما مر من أن علة ثبوت الشفعة دفع ضرر مؤونة القسمة 
واستحداث المرافق . . الخ .. والثاني: مبني على أن العلة دفعم ضرر 
الشركة فيما يدوم» ؤكل من الضررين حاصل قبل البيع» ومن حق الراغب 
فيه من الشريکين أن يخلص صاحبه منهما بالييع له فإذا باع لغيره سلطه 
الشرع على أخذه منه؛ لما روی مسلم عن جابر : (قضی رسول الله عا 
بالشفعة في كل شركة ربعة و حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» 
فإن شاء أحذ» وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) | و 
وقال ابن قدامة رحمه الله : الشرط الثالث: أن يكون المبيع مما يمكن 
قسمته» فأما ما لا يمكن قسمته من العقار؛ كالحمام الصغيرء والرحى 
الصغيرة» والعضادةء والطريق الضيقةء والعراص | الضيقة فعن أحمد 
روایتان : 


اها لاشش نه زه تلا یسین سید وریا رفداتي. 

والثانية : فيها الشفعة . ا 

إلى أن قال: والأول ظاهر المذهب؛ لما روي عن اني کا أنه قال: 
لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة منقبة» والمنقبة : الطريق الضيقة» رواه بو 


الخطاب في [رؤوس المسائل]ء وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : 
(لا شفعة في بثر ولا فحل) ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع ؛ لأنه لا 


(۱) [مغني المحتاج](۲/ ¥( . 


(۷) حكم الشفة بالمرافق الظاصة 


يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمةء وقد يمنع المشتري 
لأجل الشفيع فيتضرر البائع» a‏ 
إلى تفيها. ‏ 

وکن ا يقال : إن الشفعة إنما تثبت لدفع الضرر الذي يلحقه 
بالمقاسمة لما يحتاج إليه من إحداث لمرافق الخاصة» ولا يوجد هذا فيما 
ا 

وقولهم : إن الضرر ههنا أكثر لتأبده. 

قلغا : إلا أن الضرر في محل الوفاق من غير جنس هذا الضرر» وهو ضرر 
الحاجة إلى إحداث المرافق الخاصة فلا يمكن التعدية » وفي الشفعة ههنا 
ضرر غير موجود في محل الوفاق» وهو ماذكرناه فتعذر الإلحاق . اه . 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام مالك رحمه الله في ذلك : 

قال بو عبدالله المواق : قال ابن رشد: : الشفعة إنما تكون فيما ينقسم من 
الأصول دون ما لا ينقسم» وهذا أمر اختلف فيه أصحاب مالك في 
[المدونة]: 

قال مالك: إذا كانت نخلة بين رجلين فباع أحدهما حصته فلا شفعة 
لصاحبه فيهاء وفي [المدونة] أيضاًء قال مالك : في الحمام الشفعة» وهو 
أحق أن تكون فية الشفعة من الأرض ؛ لما في قسم ذلك من الضرر» وقاله 


.)۲٠۰ ۲۵۹ [المغني)](۰/‎ (0 


أبخاث هينه کبار لاء E‏ ل( 


EE‏ .ا 

وذهب الحنفية ومن وافقهم من الشافعية والمالكية والحنابلة : إلى ثبوت 
الشفعة في العقار مطلقاً» سواء أمكن قسمته أم لم تمكن . 

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد» اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وغيره من أصحابه» كما اختاره بعض أصحاب الشافعي ؛ كأبي 
العباس بن سريج› وهو رواية [المهذب ]عن الاإمام مالك زحمه الله . 

قال السرخسي: واستحقاق الشفعة في الحمام والرحى قولناء وذكر 
توبخيه ذلك بائه لدفع ضر البادي«بسوء المجاورةعلى الدوام؛ وذلك قيما 
لا يحتمل القسمة موجود أحد المالكين بالاخر على وجه التأبيد 
والقرار. 

وحجتنا في ذلك ما روينا من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ڳلا 
قال : «الشفعة في كل شيء› ربع أو حائط» ولأن الحمام لو کان ا 
E‏ وما يستحق بالشفعة 
مهدوماً یستحق تى بالشفعة مثبتاًء كالشقص من الجدار . 

اپ رن بأن علة الشفعة دفع ضرر مؤونة القسمة» وأنه لا 
قسمة فيما لا يقبلها فقال : وبهذايتبين أن مؤونة المقاسمة إن كانت لا تحلقه 
في الحال فقد تلحقه في الثاني » وهو ما بعد الانهدام إذطلب أحدهما قسمة 


(۱) [التاج والوکلیل على شرح مختصرخلیل](٥/ .)١٠١‏ 


(۷) حكم الشفضة بالمرافق الخاصة 


اشنا ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة 
في العقار الذي يقبل القسمة قسمة الإإجبار؛ كالقرية» والبستان» ونحو 
ذلك وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإإجبار» وإنمايقسم بضرر أو رد عوض 
فيحتاج إلى التراضي» هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين : 

أحدهما: تثبت» وهو مذهب أبى حنيفة» واختاره بعض أصحاب 
الشافعي؛ كابن سريج» وطائفة من أصحاب أحمد؛ كأ بي الوفاء بن عقيل › 
وهي رواية [المهذب ]عن مالكء وهذا القول هو الصواب» كما سنبینه ان 
شاء الله . ) 


داثاي : لاتشست ّ فيه الشفعة . 
ية أنه قال : «من كان له شريك في آرض أو ربعة أو حائط فلا يحل له أن 
یبیع حتی بوذن شرب > فإن شاء أخذ» وإن شاء ترك فإن باع ولم يُوذْنه فهو 
GE a SE e‏ 
A RA‏ ي 
صريح في الشفعة أثبت من هذاء ففي [الصحيحين] عن النبي يي (آنه 
قضنى بالشفعة في كل نما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 


.)١١١/۱٤(]طوسبملا[‎ )( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


شفعة) فلم يمنع الشفعة إلا مع إقامة الحدود وصرف الطرق»ء وهذا 
الحديث في الصحيح عن جابر» وفي [السنن]عنه: عن النبي يه آنه قال : 
«الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بهاء وإن كان غائباًء إذا كان طريقهما 
واحدا؛ فإذا قضى بها للاشتراك في الطريق فلأن يقضي بها للاشتراك في 
رقبة الملك أولى وأحرى. 

إلى آن قال : وأيضاً فمن المعلوم أنه إذا أثبت النبي ية الشفعة فيما يقبل 
القسمة» فما لا يقبل القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه» فإن الضرر فيما يقبل 
القبهة يكن رفعة بالقاة وها لا يمك فه الفسمة نكون ,ضر 
المشاركة فيه أشد» وظن من ظن أنها تثبت لرفع ضرر المقاسمة لا لضرر 
المشاركة كلام ظاهر البطلان» فإنه قد ثبت بالنص والإإجماع أنه إذا طلب 
أحد الشريكين القسمة فيما يقبلها وجبت إجابته إلى المقاسمة. ولو کان 
ضرر المشاركة”"'“ أقوى لم يرفع آدنی الضررين بالتزام أعلاهماء ولم 
یو جب الله ورسوله:الدخحول في الشيء الكثير لرفع ا القليلء فإن 
شريعة الله منزهة عن مثل هذا. 
وآماقولهم : هذايسنتلزم ضرر الشريك البائع . 

فحوابة أنه إذا طلب المقاسمة ولم يمكن قسمة العين» فإن العين تباع 


ویجبر الممتنع على البيع ويقسم الثمن بينهماء وو مذهب جمهور 
العلماء؛ كمالك وأبي حنيفة› وأحمد i‏ و 


(1) هكذافي المطبوع » ولعل الصواب : ضررالمقاسمة. 
(۲) [المجموع](۳۸۱/۳۰۔٤۳۸).‏ . 


(۷) :حكم الشفعة بالراخق الخاصة 


وقال اين قدامة رحمه الله فى معرض تو جيه القول بثبوت الشفعة فيما لا 
تمكن قسمته بعد أن ذكر أنه رواية عن الإمام أحمد رخمه الله : ووجه هذا 
عموم قوله بي : «الشفعة فيما لم يقسم» وسائر الألفاظ العامة ولأن 
a a‏ والضرر في هذا النوع آكثر ؛ لأنه يتأبد 
ضرره. اه 
) ا محمد رحمهما الله 
عن! لشفعة في أرض لا تمكن قسمتها إجباراً. 

فأجانا: هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها وفيها قولان للعلمايء 
روایتان عن أحمد. 

الأولى : أن الشفعة لا تثبت : تثبت إلا في المبيع الذي تمكن قسمته» فأما ما لا 
تمكن قسمته من العقار ؛ كالحمام الصغير» والعضادة» والطريق الضيقة» 

وهذا هو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة . 

قال الموفق في [المغني]: وهو ظاهر المذهب؛ لما روي عن النبي بيا 
أنه قال : لا شفعة في فناء» ولا في طريق» ولا في منقبة منقبة» والمنقبة : الطريق 
الضيق› رواه أبو الخطاب في [رؤوس المسائل]. ) ) 

والرواية الثانية : شت الشفعة فيه » وهو قول: أ فة والثوري› 


.)٠٠۹ [المغني](۰/‎ )۱( 


أبحاث هيئة كبار العلباء (المجد الأول) 


وابن سريج» ورواية عن مالك» واختاره ابن عقيل :وا 
والشيخ تقي الدين. 

قال الحارثي: وهو الحق؛ لعموم قوله ڳلا: الشفعة فيما لم يقم 
وسائر الألفاظ ؛ ولأن الشفعة تثبت لإزالة الضرر بالمشاركة» ea‏ 
النوع أكثر ؛ لأنهيتأبد ضرره» وهذا هو المغتى به عندناء وهو الراجح 2 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله إجابة لسؤال وجه إليه عن 
رأيه في اشتراط أن تكون الشفعة في أرض تجب قسمتها ما نصه : 

وأما المسألة الثانية وهي : أنهم رحمهم اله لم يتوا الشفعة إلا في العقار 
الذي یمکن قسمته دون ما لا تمكن قسمته -فهذا ضعيف أيضا؛ لأن حديث جابر 
المرفوع (قضى بل بالشفعة في كل ما لم يقسم) وهو في [الصحيح] صريخ في 
عموم الشفعة في كل عقار لم يقسم» سواء أمكنت قسمته بلاضرر أم لا. 

ومن جهة المعنى الذي أثبت الشارع الشفعة فيه للشريك لإزالة ضرر 
الشركة» وهذا المعنى موجود في الأرض التي لا يمكن قسمتها أكثر من 
غيرها لتمكنه في غيرها بإزالة ضرر الشركة في القسمة فيما يقسم بلا ضررء 
وما ما لا یمکن قسمته إلا بضرر فهو أعظم ضرراً من غيره فكيف لا تثبت 
۴ا واوو المت ومو اجا اران ای تاب ااام انمد ا ol‏ 


.)۲١٣/۰(]ةينسلارردلا[‎ )١( 


(۷) حكم الشفعة بالرافق الخاصة 
۲ د اتر اله فى المنقولات 
لا يخلو أمر المنقول من حالين : إما أن يكون متصلا بالأرض ؛ كالبناءء 

والغراس ممايباع مع الأرض-فهذا يؤخذ بالشفعة تبعاً لأصله. 
قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن حكاه قولاً واحداً في المذهب بغير 

خلاف : ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافا. اه . 
وإما أن يكون منفصلاعنه : كالزرع والثمرة وغيرهما من المنقولات : 
فذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن الشفعة لا تثبت فيه تبعاً ولا منفردا؛ 

لأن الشفعة بيع في الحقيقة وما كان منفصلاً لا يدخل في البيع تبعاً. 
قال الشربيني في شرحه قول صاحب [المنهاج] : ( لا تثیت في منقول) . 

مانصه: | الشفعة في منقول كالحيوان والثياب› سواء بيعت وحدها 

أم مضمومة إلى أرض للحديث المار"" فإنه يخصها بما تدخله القسمة 
والحدود والطرق»› وهذا لا يكون في المنقولات› ولأن المنقول لا يدوم 
بخلاف العقار فيتأبد فيه ضرر المشاركة» والشفعة تملك بالقهر فناسب 
مشروعيتها عند شدة الضرر» والمراد بالمنقول: ابتداء لتخرح الدار إذا 
e‏ ا . اه. 
الأصح. E PEE e‏ 


(۱) [المغني](٥/ .)۲٥۸‏ 
(۲) أي : الحديث الذي مرفي [مغني المحتاج] . اه. الناشر . 


أبحاث هيئة كبار a‏ (المجد الأول) 


TY‏ لأناقد تبعت الأصل في اليع قبعته في الأخذ بخلاف ماإذ 
برت عنده فلا پأخذها لانتفاء التبعية. 


ما المؤبرة عند اليم إذا دخات بالشرط فلا تؤخذ ؛ لما سبق من انا 
التبعية» فتخرج بحصتها من الثمن . اه" . 

وقال ابن قدامة رحمه الله : القسم الثاني : ما لا تثبت فيه الشفعة تبعاًولا 
مفردا وهو: الزرع» والثمرة الظاهرة تباع مع الأرض» فإنه لا يؤخذ 
بالشفعة مع الأصل» ثم م ذکر توجيه ذلك بقوله : لأنه لا يدخل في البيع تبعاً 
فلا يؤخذ بالشفعة ؛ كقماش الدار» وعكسه البناء» والغراس» وتحقيقه : 
أن الشفعة بيع في الحقيقة لكن الشارع جعل له سلطان الأخذ بغير رضا 
المشتري فإن بيع الشجر وفيه ESTEE‏ 
الشفعة؛ لأنماتبع ني اليم فأشبهت الغراس ني الأرغر 

وأما ما بيع مفرداً من الأرض فلا شفعة فيه سواء کان مما ینقل ؛ 
كالحيوان» والثياب» والسفن» والحجارة» والزرع» والثمارء أولا ينقل ؛ 
كالبناء» والغراس» إذا بيع مفرداًء وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي 
ا 2 

وذح الخفة إل أن رة الارن ات لاان 
الشفعة استحسانا إذا شرطها المبتاع وأما القياس فإن الشفيع لا يأخذها؛ 


)۱( [مغني المحتاج](۲/ ۲۹٦‏ ۷( . 
(۲) [المغني](٥/۸٥٠).‏ 


هکم الشفعة بالمراخق الخ الخاصة 


قال ي1 الدابة]: ومن ا اد اور ا ر 
بشمرها. 

ومعناها إذاذكر شرفي الع للخل یع فرذکر ره وهذاالذي 
ذکره استحسان. . 


وفي القياس: لا يأخذه؛ ؛لانه یتبع» آلا یری آنه لا يدخل و في البيع من 
غير اذكر فأشبة المتاع في الدارء وجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار 


اتر کیا ف اروم ااانه اعت اتی و 

وأما ما كان منفصاً عن الأرض ؛ ثاث الدار» والعروض» والسفنء 
والحيوانات»› وغير ذلك من المنقولات . فلا شفعة فيها؛ لأن الشفعة إنما 
داق ر ن ی والملك في المنقول لا يدوم 
مثل دوامه في العقار فلا تلحق به 0 ) 

واخلفت الزوابات عن الإمام مالك رحمه ال في اشمرة على الأرض هلل 

تۇخذ بالشفعة آم لا؟ 
ls CE e‏ أنها في ثلاثة آنواع : 
أحدها: : مقصود وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين. 


(1) [الهداية](٤/ .)١٤‏ 
)۲( [فتح القدير] لابن الهمام(۷/ €( 


أبحاث هينة كبار العلا (اليجد الأول ) 


والثاني : ما يعلق بالعقار مما هو ثابت لا ینقل ولا يحول کالبئر . 
والثالكث ماتعلق بهذ كالثمار وفيهاعنه خلاف . | و 


وقد ذکر ابن رشد في [مقدماته]: 

أن النخل يوم الابتياع لا تخلو من ثلاثة أوجه : 

الأول: ألا يكون فيها ثمرة أصلاًء أو یکون فیھا ثمرۃ إلا آنھا لم تی 
وهذه الحال لا حلاف في أن الشفيع يأخذ النخل بثمرته . 

الثاني : أن يكون فيها يوم الابتياع ثمرة مؤبرة. ‏ ) 

وقد ذكر الخلاف في استحقاق الثمرة تبعاً للأصل» فذكر أن قؤل 
المدنيين في [المندونة] وهو قول أشهب وأكثر الرواة : أنه لا حق للشفيع في 
الثمرة إذا لم يدركها حتى أبرت؛ وأصل الخلاف في ذلك مل | الأحذ 
بالشفعة كالأخذ بالبيع أو أن الثمرة تصير غلة بالإبار . 

الثالث: أن يكون في النخل يوم الابتياع ثمزة قد أزهت» وهذا الوجة 
کال وجه فيه الخلاف بين أصحاب مالك»٠وقد‏ قال ابن القاسم في 
[المدونة]: أن الشفيع أحق بها ما لم ل r‏ الشفيع ۴ 
الاستحقاق لا بحكم الشفعة""'. 

وأمنا المنقو'لات المفصاة؛ کالسفن؛ و والخيوانات» والأثاث وغيرها 


() [يداية المجتهد](۲/ .)۲٠٤‏ 


(۲) [مقدمات ابن رشد](۲/ .)06۸۹-٥۸٦‏ 


(۷) حكم الشفعة بالمافق الخاصة 


قال في [المدونة]: قلت: ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بر 
ولا طعام ولا في شيء من العروض ولا سارية ولا حجر ولا في شيء من 
الأشياء سوى ما ذكرت لي كان مما يقسم أو لا يقسم في قول مالك؟ قال : 
نعم» لا شفعة في ذلك ولا شفعة فيماذكرت لك . اه . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة ثابتة في كل شيء حتى في 
الثوب؛ لما روى الترمذي بسند جيد عن ابن آبي مليكة عن ابن عباس 
مرفوعاً: «الشريك شفيع » والشفعة في كل شيء ورواه مرسلا وصحح 
المرسل. قال الحافظ: ورواه الطحاوي بلفظ : (قضى النبى اة بالشفعة 
في كل شيء) ورجاله ثقات""'. ولأن الشفعة شرعت لدفع 
ضررالمشاركة . وهذاالقول رواية عن الإمام أحمد. 

قال ابن قدامة رحمه الله فى معرض كلامه على الشفعة فى المنقولات ما 
نصه : واختلف عن مالك وعطاءء فقالا مرة كذلك› ومرة قالا : الشفعة في 
کل شيء حتی في الثوب؛ قال ابن أبي موسی؛ وقد روي عن ابي عبدالله 
رواية أآخرى اا و اا وی ا و 

(۳( 

ومافي معنى ذلك . اه ۰. 


وقال في [حاشية الروض المربع] للشيخ عبدالله العنقري على قول 
)١(‏ [المدونة](٠/١٠٠).‏ 


() [بلوغالمرام]ومعه شرحه[السبل](۳/ .)٦۲‏ 
(۳) [المغني](۸/۰٥۲).‏ 


أبطك عياة كبار الظناء (للمجلد الاول) 


الشارح : (فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه) ما نصه : 

قوله : فلا شفعة في منقول» إلى قوله: ونحوها. قال في [الإنصاف]: 
والرواية الثانية فيه الشفعة» اختاره ابن عقيل» وأبو محمد الجوزي› 
والشيخ تقي الدين . قال الحارثي : وهو الحق» وعنه يجب في كل مال» 
خاشامنقولاٌینقسم . اه" . ا 

وممن قال بذلك ابن حزم» ففي [المحلى] ما نصه : الشفعة واجبة في كل 
جزء بيع مشاعاً غير مقسوم بين اثنين فصاعداً من أي شيء کان مما ينقسم 
ومما لا ينقسم من أرض أو شجرة واحدة فأكثر» e‏ 
ار و ای ای ا ی a‏ 

۲ الجسوار 

لا يخلو مر الجار من حالين: إما أن يكون شريكاً لجاره في مرافق 
خاصة كشرب ومسيل وطريق غير نافذ ونحو ذلك» وإما آلا يشارکه في 
شيء من ذلك . 

إن كان شريكا لجاره في المرافق الخاصة فقد ذهب جمهور أهل الع 
من المالكية والشافعية والحنابلة : إلى القول بعدم الشفعة في ذلك؛ لما في 
[صحيح البخاري] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : (إنما جعل 
النبي ية الشفعة في كل ما لم يقسم› فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 


(۱) [الروض المربع](۲/١١٠).‏ 
(۲) ([المحلی](۹/١١٠).‏ 


(۷) حكم الشفعة بالبرافق الخلصة 


و ا ی و و أن النبي بلا قال : 
«الشفعة في كل شرك في آرض آو ربع أو حائط» حيث دل الحديثان على 
حصر الشفعة فيماهو مشترك ولم يقسم› فإذا قسم فلا شفعة»› ولأن الشفعة 
مشروعة لرفع ضرر الاشتراك والمقاسمة» ولما في المقاسمة من احتمال 
نقص قيمة حصة الشريك بعد المقاسمة لما تستلزمه المقاسمة فى الغالب 
من إحداث مرافق خاصة لما يقتسم . ا 
قال في [المدونة]: قلت لابن القاسم: e‏ أن قوما اقتسموا داراً 
بینهم فعرف کل رجل منهم بیوته ومقاصیره إلا أن المساحة بينهم لم 
يقتسموها أتكون الشفعة بينهم أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا 
شفعة بينهم إذا اقتسموا» قلت : وإن لم يقتسموا المساحة وقد اقتسموا 
البيوت فلا شفعة بينهم في قول مالك؟ قال: نعم . قلت : أرأيت السكة غير 
النافذة تكون فيها دار لقوم فباع بعضهم داره» أيكون لأصحاب السكة الشفعة 
أم لا في قول مالك؟ قال : لا شفعة لهم عند مالك. قلت : ولا تكون الشفعة 
في قول مالك بالشركة في الطريق؟ قال : نعم» لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء 
في طريق . ألا ترى أن مالكاً قال: لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار اه" 
وقال ابن رشد في معرض تعداد ما لا شفعة فيه : وكذلك لا شفعة عنده 
في الطريق ولا في عرضة الدار . E‏ 

وقال الشربيني على قول صاحب [المنهاج]: (ولا شفعة إلا لشريك). 


.)٤١١/٥(]ةنودملا[‎ )١( 
. )۲٠٠١ [بداية المجتهد](۲/‎ )۲( 


اباك هين كبا الطباء ma‏ لول 


ما نصه: رلا شغعة إلا لشربك في رقبة العقارء ف فلا تست للجار لخبر 
البخاري المار" ٠"‏ ولا للشريك في غير رقبة العقار كالشريك في المنفعة 
فقط . ele‏ فإن کان دربا غير 
نافذ فلا شفعة له فيها؛ لانتفاء الشركة فيها. اه" ٠.‏ 

وقال النووي: وأما | 4 لمقسوم فهل شت فره الشفعة بالجوار» فره 
خلاف: فذهت الشافعي ومالك وأحمد وجماهیر العلماء لا تشنت 
بالجوار› وحکاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب» وعثمان' 5 فا 
وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وعمر بن عبدالعزيز» والزهري› 
ویحیی الأنصاري» وآبی الزنادء ورييعة» ومالك والأوزاعى»› 
والمغيرة بن عبدالرحمن»› وأحمد» وإسحاق› وأبی ثور»› اف 

وذكر ابن قدامة رحمه الله : أن الشفعة لا تثبت إلا بشروط أربعة: أحدها: 

أن يكون الملك مشاعاغير مقسوم» فأما الجار فلا شفعة له. 


ثم ذكر من .اختار. هذا القول هن أهل العلم ومن خالفه» كأبي حنيفة 
وغيره» ثم وجه القول بحصر الشفعة في الملك غير المقسوم» فقال: ولنا 
قول النبي ب4 : «الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلاشفعة» وروی ابن جريج عن الزهري» عن سعيد بن المسيب أوعن آبي 
سلمة أو عنهما قال : قال رسول الله َة : «إذا قسمت الأرض وحددت فلا 


(1) أي : للحديث المارفي كتاب[مغني المحتاج]اه. الناشر . 
(۲) [مغني المحتاج](۲/ ۲۹۸). 


٠‏ (۷) حكم القفعة بالرافق الخاصة 


شقعة) و 


ولأن الشفعة تبت في موضع الوفاق على خلاف الأصل لممنى معدم 
في محل النراع فلا تبت تىت فيه ۰ وبیان أنتماء إلى م هو . : أن الشريك ريبما 
دخل عليه شريك فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته أو يطلب الداخل 
المقاسمة فيدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملكه وما يحتاج إلى 
إحدانه من المرافق› وهذا لا يوجد في المقسوم. .. إلى ان قال : إدا ست 
هذا فلا فرق بين كون الطريق مفردة أو مشتركة . قال أحمد في رواية ابن 
القاسم في رجل له أرض تشرب هي وأرض غيره من نهر واحد فلا شفعة له 

من أجل الشرب» إذا وقعت الحدود فلا شفعة اه . ٠‏ 


وقال البهوتي رحمه الله : ون ارصه بجوار أرضن لآخروریشريان من نهر 
أوبئر واحدة فلا شفعة بذلك. إه" . 

وذهب الحنفية ومن وافقهم من آهل العلم ٠‏ إلى آن الشفعة تثبت للخليط 
في حق المبيع إذالم يكن ثم من يحجبه عنه كو جود خليط في المبيع نفسه؛ 
وذلك لما روى الحسن عن سمرة: أن النبى كي قال : «جار الدار أحق 
بالدار» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . وعن جابر : أن النبي 
َي قال : «الجار أحق بداره ينتظر به إذا كان غائباًء إذا كان طريقهما واحدً 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ٠‏ 

وقال الحافظ في [البلوغ]: رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات» ولأن 


.)۲٥۷ ۰۲۰٦ [المغني](۰/‎ )( 
(ETO «€ [شرح المنتهى](۲/‎ (۲( 


اتصال ملكه به يدوم ويتأبد فهو مظنة التضرر بالاختلاط في حقوق المبيع 
كالشركة . قال في [الهداية] في معرض توجيهه القول بثبوت الشفعة 
للخليط في حق المبيع ثم للجار ما نصه: لارا ا0 ا 
بملك الدخيل اتصال تأبيد وقرار فيثبت له حق الشفعة عند وجود المعاوضة 
بالمال اعتبارا بمورد الشرع؛ وهذا لأن الاتصال على هذه الصفة إنما 
انتصب سبباً فيه لدفع ضرر الجوارء ٳِذ هو مادة المضار على مأ عرف» 
وقطع هذه المادة بتملك الأصل أولى . اه" . 

وقد قال بثبوت الشفعة بالشركة في مصالح العقار بعض الحنابلة» 
واختاره شيخ الإسلام ابن.تيمية» وتلميذه ابن القيم» وصاحب [الفائق]» 
وهو اختيار الحارثي. قال أبو الحسن المرداوي: وهو ظاهر كلام الام 
أحمد رحمه الله في رواية أبى طالب» وقد سأله عن الشفعة . فقال : إذا كان 
طريقهما واحدآلم يقتسمواء فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة 
وهذا هو الذي اختاره الحارثي . . . وذكر ظاهر كلام الإمام أحمد المتقدم» 
ثم قال : وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه» ثم ذکر آدلته» وقال في 
هذا المذهب جمعاً بين الأخبار دون غيره فيكون أولى بالصواب. اه" . 

a‏ ابن تيمية : وقد تنازع الناس في شفعة الجار على 

ثلاثة أقوال» أعدلها هذاالقول ای ا ا ا ىتت له 

الشفعةوإلافلا. اه" . 


.)٠٠ ۲٤ /٤(]ةيادهلا[‎ 0 
.)۲٥۵ [الإنصاف](۹/‎ )( 
.)۳۸۳ [مجموع الفتاوی](۳۰/‎ (۳( 


)( حکم الشذعة بالمافق الخاصة 


وقال ابن القيم رحمه الله : ا ا 
الذي لا يحتمل سواه» وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث : أنه 
إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو 
ذلك-ثبتت الشفعة» وإن لم يكن بينهما حق مشترك البتة» بل كان كل واحد 
AALS NES‏ با ن ي ادي 
رواية أبي طالب فإنه سأله عن الشفعة لمن هي؟ فقال: إذا كان طريقهما 
واحدا فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعةء وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز وقول القاضيين: سوار بن عبيد الله وعبيد الله بن الحسن 
لحرا قال : والقياس الصحيح يقتضي هذا القول فإن 
الاشتراك في حقوق الملك شقيق الاشتراك في الملك» والضرر الحاصل 
بالشركة فيها كالضرر الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب إليه» ورف 
مصلحة للشريك من غير مضرة على البائع ولا على المشتري» فالمعنى 
الذي وجبت لاجله شفعة الخلطة في الملك موجود في الخلطة في 
حقوقه» فهذا المذهب أوسط المذاهب وأجمعها للأدلة» وأقربها إلى 
العدل» وعليه يحمل الاختلاف عن عمر رضي الله عنه حيث قال : لا شفعة 
فيما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرقء وحيث آثبتها فيما إذا لم تصرف 
الطرق» فانه قد روي عنه هذا وهذا. وكذلك ما روي عن علي رضي الله 
عنه» فإنه قال : : (إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) ومن تأمل 
أحاديث شفعة الجار رآها صريحة في ذلك» وتبین له بطلان حملها على 
الشريك» وعلى حق الجوار غير الشفعة» وأجاب رحمه الله عن حديث أبي 


أبحاث هينة كبا العلماء (المجلد الأول) 


هريرة : «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» بأن تصريف الطرق داخل في وقوع 
الحدود» فإن الطريق إذا كانت مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة؛ بل 
بعضها حاصل» وبعضها منتف» فوقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو 


قوسا 

وسل الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هل تثبت الشفعة بالشركة 
في الطريق والبثر والش ركة في السيل؟ 

فأجاب: تثبت للجار إذا كان شريكا في الطريق والبئر» ولا تثبت الشفعة 
بالشركة بالجدار» ولا بالشركة في السيل . 

وأجاب ابنه عبدالله بما نصه : قولك : هل تثبت الشفعة بالشركة في البئر 
والطريق ومسيل الماء؟ 


فالمفتی به عندنا: انها تست 5 رذلك» كما هو اختيار الشيخ تقي الدين 
وغيره من العلماء. اه. 

ی و ر 0 
اسيل 

الشيخ: التشفيع بمرافق الأملاك من الطرق والبئر والسيل» وهو الذي عليه 
وإن كان غائباًء» إذا كان طريقهما واحداً» ولمفهوم حديث: «فإذا وقعت 


.)٠۳٠-۱۲۹/۲(]نیعقوملا‌مالعإ[‎ )۱( 


کم الفذة بالرافق الخاصة 


الحدود» وصرفت الطرق فلاشفعة» وهو الذي تفت ب .1 و 


وقال ابن حزم : : والشفعة واجىة» وإن كانت الأجزاء مقسومة» إدا کان 
الطريق إليها واحدا متملكا نافذاً أو غير نافذ لهمء > فإن قسم الطريق أو كان 
نافذأ غير متملك لهم فلا شفعة حينئذ» کان ملاصقاًأو لم یکن . برهان ذلك 
۰ الله ع : «فإدا وقعت الحدود» وصرفت الطرق» فلا 

. . فلم يقطعها عليه السلام إلا باجتماع الأمرين : وقوع الحدودء 

. .اھ“‎ e 

وأما الجار غير الشريك: 

فقد ذهب الحنفية إلى القول بحقه فى الأخذ بالشفعة على شرط انتفاء 
من هو أحق منه بها؛ كالخليط في المبيع أو في حقه» وذهب إلى القول 
بذلك : ابن شبرمة» والثوري» وابن أبي ليلى . 

قال في [الهداية]: الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع» ثم للخليط 
في حق المبيع ؛ كالشرب» والطريق» ثم للجار . أفاد هذا اللفظ ثبوت حق 
الشفعة لكل واحد من هؤلاء وأفاد الترتيب. 

ما الثبوت: فلقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفعة لشر يك لم يقاسم» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «جار الدار أحق بالدار» ينتظر له» وإن كان 
غائباًء إِذا كان طريقهما واحدا ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الجار أحق 


.)۲۲١ ۲۲٤ /٥(]ةينسلارردلا[‎ )1( 
.)۱١١۱/۹(]یلحملا[‎ )۲( 


أبحاث. هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


pa 5 


بسقبه» قیل : يا رسول الله » ما سقبه؟ قال : «شفعته» ويروى : «الجار أحق 
دشفعته) . 

إلى أن قال: وآما الترتيب : فلقوله عليه الصلاة والسلام : «الشريك أحق 
من الخليط» والخليط أحق من الشفيع» فالشريك في نفس المبيع والخليط 
في حقوق المبيع والشفيع هو الجار. اه" . 


أ = أدلة القانبين بقصر الخفعة على الخريك فى المبيح دون الجار... أو 
الضريك فيي حق المبيح ومناتشتها 
استدل القائلون بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الشريك في 
حق المبيع أو الجار بما يأتي : 
١‏ - ما في [صحيح البخاري] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : 
(قضى النبي بيا بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود 
- وصرفت الطرق فلا شفعة) وفي لفظ : (إنما جعل النبي يإ الشفعة 
في کل مالم يقسم) إلخ. 
۲ - ما في [صحيح مسلم] من حديث أبي الزبير عن جابر قال: (قضى 
رسول الله اة بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعَة أو حائط» ولا يحل 
له أن یبیع حتی يؤذن شریکه) إلى آخر الحديث. 
٣‏ ما روى الشافعي بإسناده إلى أبي الزبير عن جابر عن النبي ية أنه قال : 


.)٠٤/۲(]ةيادهلاا‎ )١( 


ِ حکم الشة بالمراقق الخاصة 


«الشفعة يمال بقسم فإذا و وقعت E‏ فلاشفعة). 


٤‏ ما في [سنن آبي داود] بإسناد صحبح إلى أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال راسول الله ب : «إذا قسمت الأرض وحدّت فلا شفعة 
فيها) . 
- ما في [الموطأاً] بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قضی 
رول ا 9 الطرق ا 
الحدود فلا شفعة).. 


- ما ذکره سعید بن منصور بإسناده إلى عبیداله بن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم قال : (إذا صرفت الحدود وعرف ت 
حدودهم فلا شفعة بينهم) . 
فهذه الأحاديث والاثار تدل على آن الشفعة مشروعة فيما هو مشاع غير 
مقسوم» ولأن الضرر اللاحق بالشركة هو ما توجبه من التزاحم في المرافق 
والحقوق والأحداث والتغيير والإفضاء إلى التقاسم الموجب لنقص قيمة 


الملك بالقسمة. آما إذا قسمت الأرض فوقعت الحدود ورت الطرق 


فلاشفعة حينئذ لانتفاء الضرر بذلك . 
ووجه القائلون بذلك القول: حصر الشفعة للشريك دون غيره» وأجابوا 
عن الأحاديث الوارثة بالشفعة للجار. ٠‏ 
فقال ابن القيم رحمه الله : 


قالوا: وقد فرق الله بين الشريك والجار شرعاً وقدراًء ففى الشركة 


أبحاث ڪبا e‏ الأول) 


حقو لاتوجد في الجوار. ن الملك في اشر خط وي الجوار 
المطالة فشن القت ا اد ا 
للطلب ومحلاً للمنع كانت محلا للاستحقاق بخلاف الجوار فلم يجز 
إلحاق الجار بالشريك وبينهما هذا الاختلاف» والمعنى الذي وجبت به 
الشفعة : رفع مؤونة المقاسمة» وهي مؤونة كثيرة» والشريك لما باع حصته 
من غير شريكه فهذا الدخيل قد عرضه لمؤونة عظيمة فمكنه الشارع من 
التخلص منها بانتزاع الشقص على وجه لا يضر بالبائع ولا بالمشتري› ولم 
يمكنه الشارع من الانتزاع قبل البيع ؛ لأن شریکه مثله ومساو له في الدرجة 
فلا يستحق عليه شيئاً إلا ولصاحبه مثل ذلك الحق عليه» فإدا باع صار 
المشتري دخيلا والشريك أصيل› فرجح جانبه» وثبت له الاستحقاق› 
قالوا : وكما أن الشارع يقصد رفع الضرر عن الجار فهو أيضاً يقصد رفع 
الضرر عن المشتري» ولا يزيل ضرر الجار بإدخال الضرر على المشتري› 
داره منه اضر به إٍضرارا بيّاً. وأې دار اشتراها وله جار فحاله معه هکذا 
وتطلبه دارا لا جوار لها كالمتعذر عليه أو كالمتعسر» فكان من تمام حكمة ‏ 
الشارع أن أسقط الشفعة بوقوع الحدود وتصريف الطرق؛ لئلا يضر الناس 
بعضهم بعضاً ویتعذر على من اراد شراء دار لها جار أن یتم له مقصوده› 
وهذا بخلاف الشريك وأن المشتري لا يمكنه الانتفاع بالحصة التي اشتراها 
والشريك يمكنه ذلك بانضمامها إلى ملكه فليس على المشتري ضرر في 
انتزاعها منه وإعطائه ما اشتراها به . قالوا: وحینئذ تعين حمل أحاديث 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


SS RSS geh e E 
الجار فيها مرادأبه الشريك.‎ 


ووجه هذا الإطلاق: المعنى» والاستعمال: أما المعنى : فإن كل جزء 
من ملك الشريك مجاور لملك صاحبه» فهما جاران حقيقة» وأما 
الاستعمال فإنهما خليطان متجاوران؛ ولذا سميت الزوجة جارة» كما قال 
الا ) E‏ 
أجارتنا بيني فإنك طالقة . TT‏ 

فتسمية الشريك جار أولى وأحرى. وقال حمل بن مالك: كنت بين 
جارتين لي . . هذا إن لم يحتمل إلا إثبات الشفعة» فأما إن كان المراد 
بالحق فيها: حق الجار على جاره فلا حجة فيها على إثبات الشفعة» وأيضاً 
فإنه إنما أثبت له على البائ حق العرض عليه إذا أراد البيع » فأين ثبوت حق 
الانتزاع من المشتري» ولا يلزم من ثبوت هذا الح ثبوت حق الانتزاع . 
ا 

وقد ناقش القائلون بثبوت الشفعة للجار هذه الأدلة بمايأتي : 

- بالنسبة لحديث جابر: فإن قوله: «فإن وقعت الحدود وصرفت 

الطرق فلا شفعة؟. . فقد ذكر أبو حاتم بأنه مدرج من قول جابرء قالوا: 
e PO‏ 
وأجيب عن ذلك : بأن الأصل ان کل ماذکر في الحدیث فهو منه تی بیت 


(۱) [إعلام الموقعین](۱۲۲/۲-٤١٠).‏ 


باك a‏ كبار العلماء (المجد الول( 


الاإدراج بدلیل» فضلاً عن أن هذه ي ا آخر»› 


كحديث أبي هريرة. 

۲ - وأما القول: بأن العقار إذا كان مقسوماً معروف الحدود مصرفة 
طرقه فلا ضرر على مالكه بتداول الأيدي المجاورة-فغير صحيح . ذلك أن 
في الضرر الذي قصد الشارع رفعه ضرر سوء الجوار› فإن الجار قد يسيء 
الجوار غالباًء فيعلي الجدار» ويتتبع العثار» ويمنع الضوء» ويشزف على 
العورة» ويطلع على العثرة» ويؤذي جاره بأنواع الأذى» وقد أجمعت 
الأدلة على ثبوت الشفعة للشريك لدفع الضرر الناشيء عنه اشتراك في 
الغالب» فإذا ثبتت الشفعة في الشركة فى العقار لإفضائها إلى المجاورة 
فحقيقة المجاورة أولى بالثبوت فيها ۰ 

8 الاحتجاج بما في [صحيح البخاري]: «فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة» فعلى فرض انتفاء الإإدراج من جابر فإن الجار 
المشترك مع غيره في مرفق خاص ماء مثل: أن يكون طريقهما واحداًء أو 
أن يشتركا في شرب أو مسيل أو نحو ذلك من المرافق الخاصة لا يعتبر 
مقاضما مقاسمة كلية» بل هو شريك لجاره فی بعض حقوق ملكه» وإذا 
کان طريقهما واحداً لم تكن الحدود كلها واقعةء بل بعضها حاصل› 
وبعضها منتف» إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف 
و 

٤‏ - وأما القول بأن الشفعة شرعت للشريك لدفع ضرر المقاسمة فغير 


(۱) انظر[إعلام الموقعین](۲/ ۱۲۹-۱۱۹ )و[نیل الأوطار](٥/ .)٣٣۴۳ ٥۲‏ 


(۷) حكم الشَفة بالمافق الخاضة 


مسلم به» فمشروعيتها لرفع الضرر مطلقاً» سواء كان الضرر ناتجاً عن 
المقاسمة آم عن الاشتر ا ٠‏ وتخصيص الشفعة برفع ضرر معين دون غيره 
من الأضرار تخصيص يحتاج إلى ما يسنده شرعاء وأيضاً فلو كانت الشفعة 
مشروعة لدفع ضرر المقاسمة فقط ؛ لثبتت مشروعيتها في المنقولات 
المشتركة لرفع ضرر المقاسمة فيها. 

ب . أدلة القالين بخبوت الخفعة بحن المييح والجوار ومناتختها: 

استدل القائلون بثبوت الشفعة بالمرافق الخاصة وبالجوار بما يأتي : 

١‏ - ما روى البخاري في [صحيحه] عن عمرو بن الشريد» قال: 
وقفت على سعد بن أبي وقاص» فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على 
إحدى منكبي» إذ جاء أبو رافع مولى النبي َه فقال : يا سعد» ابتع مني 
بيتى فى دارك» فقال سعد: والله ما أبتاعهماء فقال المسور: والله لتبتاعنها 
قال والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعةء فقال أبو 
رافع : لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا آنی سمعت رسول الله ا 
يقول: «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتكها بأربعة آلاف» وأنا أعطى بها 
TIES‏ فاغظاء اها 

وجه الدلالة من ذلك قوله: «الجار أحق بسقبه» أي: بقربه» أي: إن 
الجار أحق بالدار من غيره لقريه؛ ويدل على أن المقصود بأحقية الجار 


۲ روق اح وأصحاب السنن إلا النسائى بإسناده إلى جابر ن 


أبحاث هينة کا a eR‏ الول 


عبداله رضي الله عنهما قال ال رل ا «الجار أحق بشفعة جاره 
بنتظر بها › > وإن كان غائباًء إذا كان طريقهما واحداًه وقد حسنه الترمذي . 

۴ - روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن سمرة : آن النبي بيا 
قال : اجار الدار أحق بالدار من غيره . 

ئ ترو احمل a EK‏ : قلت يا 
رسول الله» أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال : «الحار 
أحق پسقبه ما کان . 

کمااستدلو امن جهة المعنى: 

بقولهم : واللفظ لابن القيم رحمه الله : إن حق الأصيل› وهو الجار 
أسبق من حق الدخيل»› وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في 
حق الجار» فإن الناس يتفاوتون في الجوار تفاوتاً فاحشا ویتأذی بعضهم 
ببعض» ویقع بینهم من العداوة ماهو معهود» والضرر بذلك دائم متابد» 
ولا يندفع ذلك إلا برضا الجار» إن شاء أقر الدخيل على جواره» وإن شاء 
انتزع الملك بثمنه واستراح من مؤونة المجاورة ومفسدتهاء وإذاكان الجار 
يخاف التأآذي على وجه اللزوم كان كالشريك يخاف التأذي بشريكه على 
وجه اللزوم؛ فو جب بحکم عناية الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة 
ااا ت E‏ 


.)١١١١۱۲۰ [إعلامالموقعین](۲/‎ )۱( 


٠‏ (۷) حكم الشغعة بالمافق الخاصة 


أجاب القائلون بحصر الشفعة في الشريك دون غيره بما يأتي : 

١‏ - بالنسبة لحديث آبي رافع رضي الله عنه : فقد ذكر الحافظ ابن حجر 
في معرض شرحه هذا الحديث» وإيراده وجه استدلال الحنفية به على 
ثبوت الشفعة للجارء وإلزام الشافعية بالقول به؛ لكون الجار حقيقة في 
المجاورة» مجازآفى الشريك» قال ما نصه : إن محل ذلك عند التجرد وقد 
قامت القرينة هنا على المجاز» فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي راف 
فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث أبي رافع 
مصروف الظاهر اتفاقاً؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى 
من الشريك» والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقاًء ثم المشارك 
في الطريق» ثم الجار على من ليس بمجاور» فعلى هذا يتعين تأويل قوله 
(أحق) بالحمل على الفضل أو التعهد ونحو ذلك . اه . 

۲ - بالنسبة لحديث جابر «الجار أحق بشفعة جاره» إلخ» فقال 
الترمذي: لا نعلم أحدار وى هذا الحديث غير عبدالملك بن أبي سليمان 
عن عطاء عن جابر» وقد تكلم شعبة في عبدالملك من أجل هذا الحديث› 
ثم قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: لا أعلم أحداً 
رواه عن عطاء غير عبدالملك تفرد به» ویروی عن جابر خلاف هذا. 
اه. . .» قال شعبة: سها فيه عبدالملك» فإن روی حديثاً مثله طر حت 


.)٤۳۸/٤(]يرابلا‌حتف(‎ )۱( 


أبحاث هيئة كبار العلياء (المجلد الأول) 


حديثه» ثم ترك شعبة التحديث عنهء وقال أحمد هذا الحديث منكر . وقال 
ابن معين : لم يروه غير عبدالملك› وقد أنكروه‌عليه. اه . 

وقد أجاب ابن القيم رحمه الله عن الطعن في حديث جابر فقال: إن 
عبدالملك هذا حافظ ثقة صدوق› ولم يتعرض له أحد بجرح البتة وأثنی 
عليه أئمة زمانه ومن بحدهم» وإنما أنكر عليه من أنكر هذا الحديث ظناً 


منهم انه مخالف لرواية الزهري عن 2 سلمة عن جابر عن النبي ي 
(الشفعة فيما لم يقسم› فإدا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» . 


ولا تحتمل مخالفة العرزمي لمثل الزهري» وقد صح هذا من رواية 
جابر عن الزهري عن أبي سلمة عنه» ومن رواية ابن جريج عن أني الزبير 
عنه» ومن حديث يحيى بن آبي كثير عن أبي سلمة عنه» فخالفهم 
۰ ' ولهذا .شهد الأئمة پانکار حدیثه ولم یقدموه على حدیث 
. . إلى أن قال : وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبدالملك 
ن فإنه قال : «الجار أحق بسقبه ينتظر به» وإِن کان غائباًء إذا كان 
طريقهما واحدا فأثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق» ونفاها به مح 
اختلاف الطريق بقوله: «فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة» 
فمفهوم حديث عبدالملك هو بعينه منطوق حديث أبي سلمة» فا حدهما 
يصدق الأخر ويوافقه لا يعارضه ويناقضه» وجابر روى اللفظين . . اى 
أن قال : و و ای ر و ی 
حديث عبدالملك فإنه دل على الأخذ بالجوار حالة الشركة في الطريق فإن 


.)۳٣۵ /٥(]راطوألا انیل‎ )۱( 


٠‏ (۷) حكم الشفعة بالمافق الخاصة 


arr 


البيتين كانا في نفس دار سعد والطريق واحد بلاريب . اھ" . 


۳ وأما حديث الشريد بن سويد» فقال الخطابي : قد تكلم أهل 
الحديث فى إسناده» واضطراب الرواة عنه» فقال بعضهم : عن عمرو بن 
بعصهم . وذكر ابن قدامة رحمه الله عن ابن المنذر قوله : الثابت عن رسول 
الله َيه حديث جابر الذي رويناه» وما عداه من الأحاديث فيها مقال”"'. 

وأجيب عن ذلك: بما ذكره ابن القيم رحمه الله عن البخاري بخصوص 
حديث الشريد بن سويد» أو عمرو بن الشريد قال: قال البخاري: وهو 

وقال ابن حزم في معر ض مناقشته الأحاديث والأثار التي استدل بها آهل 
هذا القول ما نصه: ثم نظرنا في حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن 
أبيه فوجدناه لا متعلق لهم به؛ لأنه ليس فيه إلا «الجار أحق بصقبه» وليس 
فيه للشفعة ذكر ولا أثر» وقد حدثنا همام» حدثنا عباس بن أصبغ» حدثنا 
محمد بن عبدالملك بن آيمن› حد نا أحمد بن زهير»› حد تنا بو نعيم 
الفضل بن دكين» حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي 
قال: سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن الشريد عن النبي ي قال : 


.)٠۲0-۱۱۹/۲(]نيعقوملامالعإ[‎ )1( 
.)۲٥۷ /٥(]ينغملا[‎ )۲( 
.)١١١ [إعلامالموقعين](۲/‎ )۳( 


االرء اح وار لضفه فلن لمرن ماعل ا ت 
زعم الناس آنها الجوار» قال: الناس يقولون ذلك» فهذا راوي الحديث 
عمرو بن الشريد لا يرى الشفعة بالجوار» ولا يرى لفظ ما روى يقتضي 
ذلك» فبطل کل ما موهوا به . ثم لو صحت هذه الأحاديث ببيان واضح أن 
الشفعة للجار لكان حكمه عليه الصلاة والسلام» وقوله وقضاؤه «فإذا 
وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» يقضي على ذلك كله ويرفع» 
فکيف ولا بيان في شيء منها a.‏ 


٤‏ - وآما حديث سمرة: ففي سماع الحسن من سمرة» مقال معروف 
لدى علماء الحديث› قال يحيى بن معين : لم يسمع الحسن من سمرة» 
و وقال غیره ا 8 ن 
حديث العققة . 

وقد أجاب عن ذلك ابن القيم رحمه الله حيث قال: قد صح سماع 
الحسن من سمرة» وغاية هذا آنه كتاب ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديماً 
وحدیثاًء وأجمع الصحابة على العمل بالكتب» وكذلك الخلفاء بعدهم» 
ولیس اعتماد الناس ذ في العلم إلا على الكتب» فإن لم يعمل بما فيها تعطلت 
الشريعةء وقد كان رسول الله يهو يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل 
بها من تصل إليه يه» ولا يقول هذا كتاب» وكذلك خلفاؤه من بعده والناس 
إلى اليوم» فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل › والحفظ 


.)۱١۷/۹(]یلحملا[‎ )۱( 


a e 
e . یخون» والکتاب لایخون: اه‎ 

ويمکن أن يجاب عن قول ابن القيم رحمه الله : بأن الغالب على طالب 
العلم آن یسجل کل ماعن له من صحیح وضعیف» وماله وجه وما لا وجه 
له» على آمل أن يتم له النظر لإبعاد ما لا وجه له ولا صحة ويحتمل أن 
يعجله الأجل قبل ذلك بخلاف ما يؤلفه طالب العلم وينشره بين الناس فإنه 
بنشره يعتبر في حكم المقتنع بوجاهته وصحة ما فيه مما يراه» وکذاما کته 
الوالي إلى عماله أو غيرهم» فإنه يكتب ما يكتب عن اقتناع بوجاهة ما كتبه . 

ه ‏ وما الاحتجاج على مشروعية الشفعة للجار بالمعنى» فقد أجاب 
عن ذلك ابن القيم رحمه الله » وسبق نقل ذلك عن" . 


٤‏ » الخفعة فيا انتقل إلى الغير بعوض غير مسمى 


إذا انتقل ما يجب فيه الشفعة إلى الغير بعوض غير مسمى : 
فقد ذهب الحنفية إلى نفى الشفعة فيه . 


قال في [الهداية]: ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو يخالع 
المرأة بها أو يستأجر بها دارا أو غيرها أو يصالح بها عن دم عمد أو يعتق 
عليها عبدا؛ لأن الشفعة عندنا إنما تجب فى مبادلة المال بالمال لما بيناء 
وهذه الأعواض ليست بأموال» فإيجاب الشفعة فيها خلاف المشروع» 


(1) ل[إعلام الموقعين](۲/١١١).‏ 
(۲) انظر[إعلام‌الموقعین](۲/ ۱۲۲۔٤۲٠).‏ 


٣ ١‏ ر اص ل د 


أبحاث هينة ك العلماء (المجد الول( 


زاب لزي .. إلى أن قال : ار یسال عتھایانکار. . . لأنه يحتمل 
أنه بذل المال افتداء ليمينه وقطعاً لشغب خصمه كما إذا أنكر صريحاً. اه . 


وذهب المالكية إلى إثباتها 


قال في [المدونة]: قلت : أرأيت إن تزوجت على شقص من دارء أو 
خالعت امرآتى على شقص من دار » أيكون فى ذلك الشفعة فى قول مالك؟ 
قال : نعم» مثل: النكاح والخلع» وقلت: فبماذا يأخذ الشفيع في الخلع 
a o‏ أما في النكاح والخلعء فقال 


ي مالك : يأخحذ انی الشقص بقیمته› وأری الدم العمد مثله يأخذه 
( 
.اه 


POE TOTES 


قال الشربيني على قول صاحب [المنهاج]: وإنما تبت في ملك 
بمعاوضة ملكا لازما متأخرآًعن ملك الشفيع ؟ كمبيع ومهر وعوض خلع 
وصلح ۰ وأجرة وراس e‏ قال : a‏ 
جامع الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضرر: 0 

وأما الحنابلة : فالصحيح من المذهب : أنه لا شفعة فيه ؛ لأنه مملوك بلا 
مال اه الموهوب والموروث» ولانه يمتنع أخذه بمهر المثل ودقیمته؛ 
.)۳٠۳١ /٤(]ةيادهلا[ا )١(‏ 


(۲) [المدونة](٥/١٤٤).‏ 
(۳) [مغني المحتاج](۲۹۸/۲). 


(۷) حكم الشضة بالمافق الخاصة 


انت غو الشقص . 


قال المرداوي: قوله: ولا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق 
وعوض الخلع والصلح عن دم العمد فى أحد الوجهين» وأطلقهما في 
[الهداية] و[المذهب] و[المستوعب] و[التلخيص] و[المحرر] و[الرعاية 
الكبرى] و[الفروع] و[الفائتق] وظاهر الشرح: الإطلاق : 

أحدهما : : لا شفعة في ذلك وهو هو الصحيح من المذهب» قال فی 
[الكافي]: ا شفعة فيه في ظاهر المذهب» قال الزركشي : هذا 
الوجهين عند القاضي وأكثر أصحابه» قال ابن منجا: هذا أولى» 
الحارڻي : أكثر الأصحاب قال بانتفاء الشفعةء منهم: بو بکر» وابن 
موسی» وأبو علي بن شهاب» والقاضي» وأبو الخطاب في 
المسائل]ء وابن عقيل والقاضي يعقوب» والشريفان: أبو جعفر وأبو 
القاسم الزبدي» والعڪبري› وابن بڪروس» والمصنف» وهذا هو 
المذهب؛ ولذلك قدمه في المتن اه. 

وهو ظاهر كلام الخرقي› وصححه في [التصحیح] و[النظم] وجزم به 
في [العمدة] و[الوجیز] و[المنور] و[الحاوي الصغير] وغیرهم» وقدمه 
في [المغني] و[الشرح] و[شرح الحارثي] وغيرهم . 
- والوجه الثاني : فيه الشفعةء اختاره ابن حامد» وأبو الخطاب في 
[الانتصار] وابن حمدان في [الرعاية الصغرى] وقدمه ابن رزين في 
[شرحه]. فعلى هذا القول يأخذه بقيمته على الصحيح . اه“ . 


. (Tor (o /٦(]فاصنإلا[‎ (۱) 


أبحاث هيئة كيار العلماء (المجد الأول ) 


ه د الخفعة بخركة الوقفى ‏ 


اختلف العلماء رحمهم الله في جواز الشفعة في الوقف : 

فذهب الحنفية إلى أن لا شفعة للوقف ولا فى الوقف؛ لأنه لا مالك له 
معین . 

ولا شفعة فی الوقف» ولا له نوازل» ولا بجواره» قال المصنف : 

قلت : وحمل شيخنا الرملي الأول على الأخذ به» والثاني على أخذه بنفسه 
إدا بیع ۰ وآما إذا بيع بجواره أو كان بعض المبيع ملكا وبعضه وقفاً وبيع 
الملك فلا شفعة للوقف . 

وقال في [الحاشية]: قوله: أو كان بعض المبيع ملكا. . . إلخ» 
حاصله: أنه لا شفعة له بجوار ولا بشركة» فهو صريح بالقسمين› كما 
أشار الشارح بنقل عبارة النوازل» ونبهناعليه» قوله : فلا شفعة للوقف إذ لا 
مالك له. اه . 

ا 

ومنها : ملك الشفيع وقت الشراء في الدار التي يأخذها بالشفعة ؛ لأن 
سبب الاستحقاق جوار الملك» والسبب إنما ينعقد سبباً عند وجود 
الشرط» والانعقاد أمر زائد على الوجودء فإذا لم يوجد عند البيع كيف 


.)۲۲۳ [حاشية ابن عابدین](۱/‎ )١( 


(۷) حكم الشذعة بالافق الخاصة 


eT‏ فلا شفعة له بدار يسكنها بالأجار والإعاری ولابدار باعها قبل 
الشراء» ولا بدار جعلها مسجد ار خا رفا وقضى القاضي 
بجوازه ام یقض علی قول من پجیز الوقف؛ لان زال ملک عنھا لا إلى 
اڪ E‏ 0 

وذهب المالكية إلى آنه لا شفعة بالوقف إلا للواقف نفسه بشرط أن 
يضيف ما يأخذ بالشفعة إلى ما أوقفهء أو أن يجعل ذلك للناظر بأن ينص في 
ولايته على الأخذ بالشفعة ليضاف إلى الوقف› أو أن يؤول الوقف إلى 
الموقوف عليهم > فلهم حق الأخذ بالشفعة ولو لم يوقفواء أو أن يؤول 
النظر أو الاستحقاق إلى بيت المال فللسلطان الأخذ له بالشفعة . 


قال آبو البركات أحمد الدردير في معرض تعداد من يجوز لهم الأخذ 
بالشفعة ما نصه : 

أو كان الشفيع محبساً لحصته قبل بيع شريكه فله الأخذ بالشفعة ليحبس 
الشقص المأخوذ أيضاًء قال: منها: دار بن رجلين حبس أحدهما نصيبه 
على رجل وولده» وولد ولده» فباع شریکه في الدار نصیبه» فليس للذي 
حبس ولا للمحبس علیهم أخذ بالشفعة إلا أن يأخذ المحبس فيجعله في 
مثل ما جعل نصيبه الأول . انتهى . 

وهذاإذالم يكن مرجعها له وإلا فله الأخذ ولو لم يحبس. كأنه يوقف 
على عشرة مدة حياتهم » أو يوقف مدة معينة فله الأحذ مطلقاً کسلطان له 


(V€ /٠(]مئانصلا [بدائع‎ )۱( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


الأخذ بالشفعة لبيت المال» قال سحنون في المرتد: يقتل» وقد وجبت له 
شفعة : أن للسلطان أن يأخذها إن شاء لبيت المال. اه . 

وذهب الشافعية إلى أن الوقف إن كان كان عاماً كالوقف على الفقراء 
والمساكين ونحو ذلك فلا شفعة به وإن كان خاصاً فلا شفعة لواقفه لزوال 
ملکه عنه . 

وقد اختلف علماء الشافعية فى ثبوت للمو قوف عليه العين لاختلاف ما 
نقل عن الشافعي رحمه الله : هل يملك الموقوف عليه رقبة الوق ف أم لا؟ 

قال في [المجموع]: وأما إذا كان حصة الخليط وقفاً نظر في الوقف : 
فإن كان عاماً كالوقف على الفقراء والمساكين» أو كان خاصاً لا يملك 
كالوقف على جامع فلا يستحق به شفعة في المبيع» وإن كان خاصاعلى 
مالك الوقف على رجل بعينه و على جماعة بأعيانهم-فلا يملك به الواقف 
شفعة لزوال ملكه من الوقف . 

فا الموقف عاب قد اختلف قول الشاي هل یکون مالکالرقة بة الوقف 
آم لا؟ 

على قولین: 

أحدهما : يستحق به الشفعة لثبوت ملكه واستضراره بسوء المشاركة. 


والوجه الثاني : لا شفعة له؛ لأنه ليس بتام الملك ولا مطلق التصرف. 
(۲( 1 
اه `. 


(1) [الشرحالكبير]ومعه[حاشية الدسوقي](۳/ .)٤١١‏ 
(۲) [المجموع](٤١/١١٤١).‏ 


(۷) حكم الشفعة بالمافق الخاصة 


وذهب جمهور الحنابلة إلى القول بنفى الشفعة عن الخلطة بالوقف: 
لأن من شروط الأخذ بالشفعة: أن يكون الشفيع مالكاً لما يشفع به» 
والوقف لایعتبر ملكا تماما لمن هو بیده» سواء کان ناظرا أو موقوفاً عليه ؛ 
لأنه ليس مطلق التصرف فيه . 

قال ابن قدامة رحمه الله : ولا شفعة لشركة الوقف» ذكره القاضيان : ابن 
ای وس۲ وأبو يعلى » وهو ظاهر مذهب الشافعي ؛ لأنه لا يؤخذ بالشفعة 
فالموقوف عليه غير مالك» وإن قلنا: هو مملوك فملكه غير تام؛ لأنه لا 
يفيد إباحة التصرف فى الرقبة » فلا يملك به ملكا تاماً. وقال أبو الخطاب : 
فوجبت الشفعة كالطلق» ولأن الضرر يندفع عنه بالشفعة كالطلق» فوجبت 
فيه كوجوبها في الطلق» وإنما لم يستحق بالشفعة ؛ لأن الأخذ بها بيع وهو 

a 

وللشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله رأي فى ثبوت الشفعة به فقد 
قال ما نصه : 

فلو باع الشريك الذي ملكه طلق فلشريكه الذي نصيبه وقف الشفعة ؛ 
شفعة يكون أعظم ضرراً من صاحب الطلق؛ لتمكن المالك من البيع» 


.(YAf /٠(]ينغملا[‎ (۱) 


أبحاث هيئة ڪباہ اجه الول 


بخلاف مستحو ا فإنه يضطر إلى بقاء الشركة» وأما استدلال 
الأصحاب بقولهم: إن ملكه ناقص فالحديث لم يفرق بين الذي ملكه 
ناقص أو كامل» ومنعنا إياه من البيع لتعلق حقوق من بعده به» فالصواب 
إثبات الشفعة إذا باع الشريك› او و 
مستحقاللو قف a.‏ 

وقال المنقور نقلاعن [جمع الجوامع]: للوقف ثلاث صور: 

الأولى: إذا كان البعض وقفاً والبعض ملكا فبيع الملك هل يأخذ رب 
الوقف بالشفعة؟ على وجهين . 

والثانية : إذا كان كذلك وبيع الوقف حيث جاز بيعه هل يأخذ الشريك 
بالملك؟ على وجهين : المختار: نعم . 

الثالثة : إذا كان الكل وقفاً وبيع البعض حيث جاز بيعه فهل يجوز لرب 
الوقف الأخر الأخذ بها؟ على وجهين : : الصحيح: لايجوز. اه" 

ولعل مصدر الاختلاف في ذلك الخلاف» هل لجهات الو قف شخصية 
اعتبارية تكون أهاً للإلزام والالتزام كالحال في جماعة المسلمين حيث 
يتكافۇون› ویسعی بذمتهم آدناهم» فيكون الوقف ملكا لهم» فإذا تصرف 
بعضهم أو النائب عنهم - وهو : الناظر -تصرفاً فيه مصلحة للوقف وغبطة 
لجهاته كان كتصرفهم جميعاء أم أن الوقف لا مالك له في الحقيقة» وأن 
الشخصية الاعتبارية رهم وخيال لا مجال لهافي واقع الأمر رسقيتن؟ 


. ٤۳۸ [الفتاوى السعدية ]ص‎ )١( 
.)۳۹۷ [الفواكه العديدةفي المسائل المفيدة](۱/‎ )۲( 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


١٠‏ شفعة فير السلم 
اتفتق الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي على القول بجواز شفعة 
غير المسلم على المسلم. 


قال السرخسي : والذكر والأنش› والحر والمملوك» والمسلم والكافر 
في حق الشفعة سواء؛ لأنه من المعاملات» وإنما ينبني الاستحقاق على 
سبب متصور في حق هؤ لاء . وثبوت الحكم بثبوت سببه a‏ 

وفي [المدونة] ما نصه: قيل لابن القاسم: هل لأهل الذمة شفعة في 
قول مالك؟ فقال : سألت مالكاً عن المسلم والنصراني تكون الدار بينهما 
فيبيع المسلم نصيبه» هل للنصراني فيه شفعة؟ قال: نعم » أرى ذلك له مثل 
مالو کان شریکه مسلماً. اه" . 

وقال النووي: وأما قوله م فمن کان له شريك! فهو عام يتناول 
المسلم والكافر والذمي» فتثبت للذمي الشفعة على المسلم» كما تبت 
للمسلم 2 الذمي» هذا قول الشافعي» ومالك» وأبي حنيفةء 
جور e‏ 

ا 
لان تسلیط الکافر على المسلم یعتبر سبیا؟ إلبه» قال تعالی : $ ون ب 


.)۹۹/۱٤(]طوسہملا[‎ )١( 
[المدونة](۳۹۹/۰).‎ )۲( 


(۳) [شرح صحیح مسلم](۱۱/٦٤).‏ 


أبحاث هينة كبار الطماء (المجلد الأول) 


قال ابن قدامة رحمه الله على قول الخرقي: (ولا شفعة لكافر على 
مسلم): وجملة ذلك أن الذمي إذا باع شريكه شقصاً لمسلم فلا شفعة له 
عليه» روي ذلك عن الحسن والشعبي» وروي عن شريح وعمر بن 
عبدالعزيز : أن له الشفعة» وبه قال النخعي» وإياس بن معاوية» وحماد بن 
أبي سليمان» والثوري» ومالك» والشافعي»٠‏ والعنبري» وأصحاب 
الرأي؛ لعموم قوله ب : «لا يحل له آن یبیع حتی یستأذن شریکه» وإِن باعه 
ولم يؤذنه فهو آحق به ولانه خيار ثابت لدفع الضرر بالشراء فاستوى فيه 
المسلم والكافر كالرد بالعيب. 

ولما روى الدارقطني في كتاب [العلل] بإسناده عن أنس: أن النبي يا 
قال : «لا شفعة لنصراني» وهذا يخص عموم ما احتجوا به» ولاّنه معنى 
يتملك به يترتب على وجود ملك مخصوص» فلم يجب للذمي على 
المسلم كالزكاة» ولأنه معنى يختص العقار فأشبه الاستعلاء في البنيان 
بحقيقة أن الشفعة إنما تثبت للمسلم دفعاً للضرر عن ملكه» فقدم دفع 
ضرره على دفع ضرر المشتري› ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على 
المسلم تقديم دفع ضرر الذمي» فإن حق المسلم أرجح» ورعايته آولى»› 
ولأن ثبوت الشفعة في محل الإجماع على خلاف الأصل رعاية لحق 
الشريك المسلم» وليس الذمي في معنى المسلم» فيبقى فيه على مقتضى 


. ٠٤١ سورةالنساء الأية‎ )١( 


(۷) حكم الشفعة باليرافق الخاصة 


الأصل اه . 

وقد نصر ابن القيم رحمه الله القول بنفي شفعة الكافر على المسلم 
وناقش القائلين بثبوتهاء ورد عليهم قولهم» فقال ما نصه: ولهذا لم يثبت 
عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم» وأخذ بذلك الإمام 
أحمد» وهي من مفرداته التي برز بها على الثلاثة؛ لأن الشقص يملكه 
المسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك 
في عقاره إلى كافر بطريق القهر للمسلم» وهذاخلاف الأصول. 

والشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر 
بمنزلة الحقوق التي تجب للمسلم على المسلم؛ كإجابة الدعوة» وعيادة 
المريض» وكمنعه أن يبيع على بيع أخيه أو يخطب على خطبته» قال عبدالله 
ابن أحمد: سألت أبي عن الذمي اليهودي والنصراني لهم شفعة؟ قال: لاء 
وكذلك نقل أبو طالب وصالح وأبو الحارث والأثرم كلهم عنه: ليس 
للذمي شفعة» زاد أبو الحارث: مع المسلم» قال الأثرم: قيل له: لم؟ 
قال: لأنه ليس له مثل حق المسلم واحتج فيه. 
قال الأثرم : ثنا الطباع» ثناهشيمء أخبرنا الشيباني عن الشعبي : أنه كان 
يقول: ليس لذمي شفعة . وقال سفيان عن حميد عن أبيه: إنما الشفعة 
لمسلم» ولا شفعة لذمي . وقال أحمد: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن 
حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد أنه قال: ليس ليهودي ولا لنصراني 


(T° /٠(]ينغملا[‎ )۱( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


شفعة . وقال الخلال : أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سئل آبو 
المسلم. أخبرني عصمة بن عصام» حدثنا حنبل قال: سمعت ابا عبدالله 
قال : ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة» إنما ذلك للمسلمين بينهم . وقال 
في رواية إسحاق بن منصور : ليس لليهودي والنصراني شفعة› قيل : ولم؟ 
قال : لأن النبي اة قال : (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» وهذا مذهب 
شريح والحسن والشعبي . 

واحتج ارمام أحمد بثلاث حجج 

N AEA EES 
| الملك.‎ 


الحجة الثانية: قول 2 «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام» 
ودا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» وتقرير الاستدلال من 
EOE NDE BONER‏ 
المسلمين» فكيف يجعل لهم حقا إلى انتزاع ملك المسلم منه قهراً؟! بل 
هذا تنبيه على المنع من انتزاع الأرض من يد المسلم وإخراجه منها لحق 
الكافر لنفي ضرر الشركة عنهء e‏ 
تسليطه على إزالة ملك المسلم عنه قهراً. . 
الدليل الثالث : E e‏ 


٠‏ (۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


ونقلها إلى المسلمين؛ لتكون كلمة الله هى العلياء ويكون الدين كله شه 
فكيف نسلطهم على انتزاع آراضي المسلمين منهم قهراً وإخراجهم منها!؟ 
وأيضا فالشفعة حق يختص العقار فلا يساوي الذمي فيه المسلم كالاستعلاء 
في البنيان؛ EOP‏ ن 
ah ORE KOS‏ 
من استعلائه عليه بإخراجه من ملكه قهرا؟ ! وأيضاً فالشفعة وجبت لإزالة 
الضرر عن الشفيع وإن كان فيها ضرر بالمشتري» فإذا كان المشتري مسلماً 
فسلط الذمي على انتزاع ملکه منه قهراً کان فيه تقدیم حق الذمی على حق 
المسلم وهذا ممتنع» وأيضا فإنه يتضمن مع إضراره بالمسلم إضرارأبالدين 
وتملك دار المسلمين منهم قهرا وشغلها بما يسخط الله بدل ما يرضيه» 
وهذا خلاف قواعد الشرع ؛ ولذلك حرم عليهم نكاح المسلمات إذ كان فيه 
نوع استعلاء عليهن› ولذلك لم يجز القصاص بينهم وبين المسلمين ولا 
حد القذف» ولا يمكنون من تملك رقيق مسلم» وقد قال الله تعالى: 
3 ٭ ولن جع آله للکمرت عل ارم سيلا 46 . و من أعظم السبيل 
تسليط الكافر على انتزا o‏ منهم وإخراجهم منها قهراًء وقد 
قال تعالی : # لاستوی تع ارات ا لَحََدٍ4. 


لان قال واا 2 مالكين حقيقة لما أوصى النبى لا 


(1) سورةالنساءء الأية١٤٠.‏ 
(۲) سورة‌الحشر, الاآية٠٠.‏ 


أبحاث هينة کبار الطماء aE‏ الأول) 


اراج من جزيرة العرب» وقال: الئن عشت لأخرجن لیرد 
والنتصارى من جزيرة العرب؛ هذا مع بقائهم على عهدهم وعدم نقضهم له 
فلو كانوا مالكين لدورهم حقيقة لما أخرجهم منها ولم ينقضوا عهدا؛ 
ولهذااحتج الإمام أحمد بذلك على آنه لاشفعة لهم على مسلم . 

إلى أن قال : وليس مع الموجبين للشفعة نص من كتاب الله» ولاسنة من 
رسول الله وء ولا إجماع من الأمة» وغاية ما معهم إطلاقات وعمومات»› 
كقوله؛ (قضى رسول الله ي بالشفعة فيما لم يقسم) وقوله: (من کان له 
شريك في ربعة آو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه) ونحو ذلك 
مما لا يعرض فيه للمستحق› > وإنما سيقت لأحكام الأملاك لا لعموم 
الأمادلك'؟ من آهل الملة وغيرهم» زاج مم اس ازى ب الال 
والفرع في المقتضي للحكم» فإن قياس الكافر على المسلم من أفسد 
القياس» و 
e‏ 


O RNR 
النمط» فإن الرد بالعيب من باب استدراك الظلامة وأخذ الجزء الفائت‎ 
الذي يترك على الثمن في مقابلته» فأين ذلك من تسليطه على انتزاع ملك‎ 

المسلم مله فهر ا استىلائه عليه؟ إلى آخر ما ذکره 


)۱( كذافي المطبوع»› ولعل الصواب : الملاك . 
(۲) [أحکام أهل‌الذمة](۲۹۹-۲۹۱/۱). 


(۷) حكم الشفعة بللمافق الخلصة 


٠‏ ۷= شفعة فير المكلف من صب أو مجنون 

ذهب جمهور أهل العلم منهم الحسن وعطاء وأبو حنيفة ومالك 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وسوار والعنبري إلى القول بثبوت الشفعة 
للصبي والمجنون يتولاها وليه إن رأى له في ذلك مصلحة وغبطة . 


قال السرخسي : والصغير كالكبير في استحقاق الشفعة . 
نم کر توچیه ذلك ققال i E E‏ 
وجه التأبید فیکون مساویآًللکبیر فی الاستحقاق به ) 
قال: ت ل مق تفع ن يش الب سن بشم ق شر ماني 
استيفاء حقوقه» فان لم يکن له أحد من هؤلاء فهو على شفعته إذا أدرك؛ 
لأن الحق قد ثبت له ولا يتمكن من استيفائه قبل الإدراك. اه 
وفي [المدونة]: قلت : أرأيت لو أن صبياً وجبت له الشفعة من يأخذ له 
بشفعته؟ قال : الوالد قيل : فإن لم يكن له والد؟ قال : فالوصى» قيل : فإن 
لم یکن له وصي؟ قال : فالسلطان» قلت : فإن کان في موضع لا سلطان 
فيه » ولا أب له ولا وصي؟ قال : : فهو على شفعته إذا بلغ» قال : وهذا كله 
قول مالك . اه" . 


وقال ابن قدامة رحمه الله على قول الخرقى : (وللصغير إذا كبر المطالبة 


.)4۹4.۹۸/۱٤(]طوسبملا[‎ )1( 
.)٠١١/٠(]ةنودملا[‎ )۲( 


ا 


بالشفعة) ما نصه : 


وجملة ذلك : أنه إذا بيع في شركة الصغير شقص ثبتت له الشفعة في 
قول عامه الفقهاءء منهم . اللحسن»› وعطاء» ٠‏ ومالك› والأوزاعي› 
والشافعي› وسوار» والعنبري› وأصحاب الرأي . 

ثم قال بعد مناقشة القائلين بمنع شفعة الصبي : إذا ثبت هذاء فإن ظاهر 
قول الخرقي : ن للصغير إذا كبر الأخذ بهاء سواء عفا عنها الولي أو لم 
يعف» وسواء كان الحظ في الأخذ بها أو في تركهاء وهو ظاهر كلام أحمد 
في رواية ابن منصور» له الشفعة E‏ وهذا قول 
الأوزاعي» وزفر» ومحمد بن الحسن» وحكاه بعض أصحاب الشافعي 
عنه؛ لأن المستحق للشفعة يملك الأخذ بها» سواء كان الحظ فيها أو لم 
يكن فلم يسقط بترك غيره كالغائب إذا ترك وكيله الأخذ بها . 

إلى ن قال: والحكم في المجنون المطبق كالحكم في الصغير سواء؛ 
لأنه محجور عليه لحظه» وكذلك السفه لذلك . 

a EE 
a ينتظر إفاقته‎ 

وذهب بعض أهل العلم إلى القول ؛ sS‏ 
الإإضرار بالمشتري» وليس لوليه أخذها؛ ا 


. (A-۸ /٠(]ينغملا[‎ (۱) 


(۷) حكم الشفعة بالمراخق الخاصة 


يملك الأخذ بها 
وقد رد ابن قدامة رحمه الله على أهل هذا القول» فقال مانصه : 
قولهم : لا يمكن الأخذ غير صحيح؛ فإن الولي يأخذ بها كما يرد 
المعيب» وقولهم : لا يمكنه العفو يبطل بالوكيل فيها» وبالرد بالعيب» فإن 


ولي الصبي لا يمكنه العفوء ويمكنه الرد؛ ولأن في الأخذ تحصيلاً للملك 
للصبيّ ونظرآله» وفي العفو تضييع وتفريط في حقه» ولا يلزم من ملك ما 
فيه الحظ ملك ما فيه التضييع» ولأن العفو إسقاط لحقه والأخذ استيفاء 
له. . إلى آن قال : وماذكروه من الضرر في الانتظار يبطل بالغائب . اه 

۸ شغعة الغفافب 

ذهب جمهور أهل العلم إلى : أن الغائب على حقه في الشفعة وإن 
طالت غيبته» روى ذلك شريح والحسن وعطاء» وبه قال الأئمة الأربعة: 
آبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث والثوري والأوزاعي والعنبري“ 
لعموم قوله َة : «الشفعة فيما لم يقسم». 

قال ابن رشد: فان الذي له الشفعة رجلان: حاضر» أو غائب» فأما 
الغائب فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته مالم يعلم ببيع شريكه . 
واختلفواإذاعلم وهو غائب . 


.)۲۸١ /٥(]ينغملا[‎ )1( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الاول) 


وقال قوم : لا سقط › وهو مذهب مالك› والحجة له ماروي عن النبي 
يه من حديث جابر : آنه قال : «الجار أحق بصقبه» أو قال : «بشفعته ينتظر 
بها إذا كان غائبا» وأيضا فإن الغائب فى الأكثر معوق عن الأخذ بالشفعة 


فو جب عذره . ) ) 
وعمده الفريق الثاني : أن سکو ته مع العلم فرينة تدل على رضاه 
اسقاطهاء اه .. 


وفي [المدونة]: قلت : أرأيت الغائب إذا علم بالشراء وهو شفيع ولم 
يقدم يطلب الشفعة حتى متى تكون له الشفعة؟ قال : قال مالك : لا تقطع 
عن الغائب الشفعة بغيبته . قلت : علم أو لم يعلم؟ قال : ليس ذلك عندي 
إلافيماعلم وأما فيما لم يعلم فليس فيه كلام ولو كان حاضراً. اه" . 

وقال ابن قدامة رحمه الله على قول الخرقى (ومن کان غائبا وجلم باليع 
وقت قدومه فله الشفعة وإن طالت غيبته) e‏ 

وجملة ذلك : أن الغائب له شفعة في قول أكثر أهل العلم . وذكر توجيه 
a E‏ «الشفعة فيما لم يقسم» 
وسائر الأاحاديث› ولان الشفعة حق ما لى وجد سببه بالنسبة إلى الغائب 
فتثبت له كالإرث؛ ولأنه شريك لم يعلم بالبيع فتثبت له الشفعة عند علمه 
كالحاضر إذا كتم عنه البيع والغائب غيبة قريبة a‏ 
)١(‏ [بداية المجتهد](۲/ .)٠٠۹‏ 


٠ ,)٤6١۱۸/٥(]ةنودملا[‎ )۲( 
.)۲۷٤ /٥(]ينغملا[‎ )۳( 


(۷) حكم الشذعة بالرافق الخاصة 


وذهب بعض آهل العلم : إلى القول بمنع الغائب من الشفعة؛ لما فيه 
من الاإإضرار بالمشتري بامتناعه عن التصرف فى ملكه حسب اختياره خشية 

ورد ابن قدامة القول بتضرر المشتري بأن ضرره يندفع بإيجاب القيمة 
له» وقد يرد على ذلك بأن غيبته ما دامت غير محددة بحيث تصل إلى عشر 
سین او اکر فإن تضرر أ لمشتري ببقاء مشتراه معلقاً حتی ر بحصر فيقرر 
رغبته في الشفعة من عدمها-لا يقابل برد القيمة إليه ؛ لما فى ذلك من تعطل 
هذه القيمة عن الإدارة» فضلاً عما فى ذلك من تعطيل هذا العقار عن 
التعمير لتكون منفعته العامة والخاصة أكثر . 

۹د شفعة الوارت 
لاختلافهم في متعلق حق الشفعة: هل هو متعلق بالملك فيورث. أم 
بالمالك فيمتنع إرثه لموت صاحبه» وقد تحصل من اختلافهم في المسألة 
ثلاثة أقوال : : 

أحدها: إذا لم يأخذها الشفيع قبل موته فلا يجوز لوارثه أخذها مطلقا 
سواء طالب بها مورثه آم لم يطالب بها ؛ لأن سبب أخذه الشفعة زال بموته 
وهو الملك» وقيام السبب إلى وقت الأخذ شرط لثبوت الحق فى ذلك» 
وقد قال بهذا القول جمهور أهل الرأي. 

قال السرخسي : وإذا مات الشفيع بعد البيع وقبل أن يأخذ بالشفعة لم 
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يكن لوارثه حق الأخذ بالشفعة عندناء ثم علل ذلك بقوله: ونحو نقول: 
مجرد الرأي والمشيئة لا يتصور فيه الإرث؛ لأنه لا يبقى بعد موته ليخلفه 
الوارث فيه» والثابت له بالشفعة مجرد المشيئة بين أن يأخذ أو يترك» ثم 
السبب الذي به كان يأخذ بالشفعة يزول بموته وهو ملكه وقيام السبب إلى 


وقت الأخحذ شرط لثبوت حق الأخذله. اه . 


وقال في [الدر المختار]: ويبطلها موت الشفيع قبل الأخذ بعد الطلب 
أو قبله» ولا تورث خلافا للشافعي . قال في الحاشية : قوله: (ويبطلها 
صاحب الحق فکیف یورٹ؟! اه . 

القول الثانى : أن حق الشفعة لا يورث إلا إذا طالب بها الشفيع قبل 
موته؛؟ لأنه متعلق بالمالك» دون الملك› فحیث مات قبل طلب حقه فی 
الشقعة فإن مونه مسقط لذلك الحق»› وهذا قول جمهور العلماء من 
الحنابلة وغيرهم . 

قال ابن قدامة رحمه الله في كلامه على قول الخرقي : (والشفعة لا تورث 
إلا أن يكون الميت طالب بها) ما نصه : ا 

وجملة ذلك : أن الشفيع إذا مات قبل الأخذ بها لم يخل من حالين : 

أحدهما: أن يموت قبل الطلب بها فتسقط ولا تنتقل إلى الورثة . 


(۱) [المبسوط](٤١/١١۱).‏ 
(۲) [حاشية ابن عابدین]۲/ .)۲٤۱‏ 


(۷) حك الشفعة بالمافق الخاضة 


وقال أحمد: الموت يبطل به ثلاثة أشياء: الشفعة» والحد إذا مات 
المقذوف» والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار» لم يكن للورثة هذه 
الثلاثة الأشياء إنما هي بالطلب» فإذا لم يطلب فليس تجب إلا أن يشهد أني 
على حقي من کذا وکذاء ونی قد طلبته » فإذا مات بعده کان لوارثه الطلب 
ف ۳ 

وروي بسقوطه بالموت عن الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي»› 
وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي» ثم ذكر المستند لذلك فقال: 
ولنا أنه حق فسخ ثبت لا لفوات جزء فلم يورث» كالرجوع في الهبةء ولانه 
نوع خيار جعل للتمليك أشبه خيار القبول . 

الحال الثاني : إذا طالب بالشفعة ثم مات فإن حق الشفعة ينتقل إلى 
الورثة قولا واحداأًى ذكره أبو الخطاب» وقد ذكرنا نص أحمد عليه؛ لأن 
الحق يتقرر بالطلب» ولذلك لا يسقط بتأخير الأخذبعده» وقبله سقط . 

وقال القاضي : يصير الشقص ملكا للشفيع بنفس المطالبة وقد دکرنا 
ا فإنه لو صار ملكا للشفيع لم يصح العفو عن الشفعة 
بعد طلبها» كما لا يصح العفو عنها بعد الأخذ بها. فإذا ثبت هذا قإن الحق 
ينتقل إلى جميع الورثة على حسب مواريثهم؛ لأنه حق مالي موروث› 
فينتقل إلى جميعهم كسائر الحقوق المالية. اه . 

القول الثالث: ثبوت الشفعة للورثة إذا مات مورثهم قبل العفو والأخذ 


(T° /٠(]ينغملا[‎ )۱( 
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لكون الشفعة حقاً متعلقاً بالملك الموروث فهي حق من حقوقه» وقد قال 
بهذا القول: مالكک» والشافعي› والعنبري› وعيرهم› وذكر آبو الخطاب 
من الحنابلة أن هذا القول يمكن تخريجه؛ لأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن 
المال فيورث كخيار الرد بالعيب . 

قال الشيرازي: وإذا مات الشفيع قبل الأحذ والعفو انتقل حقه من 
الشفعة إلى ورثته؛ لأنه قبض استحقه بعقد البيع » فانتقل إلى الورثة كقبض 
المشتري في البيع ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فورث كالرد 
ا 

وقال ابن رشد في معرض ذكره جملة من أحكام الشت لشفعة هي موضع 
خلاف بين آهل العلم ما نصه : 

فمن ذلك اختلافهم فى ميراث حق الشفعة : 

فذهب الكوفيون إلى أنه لايورث» كما أنه لايباع. 

وذهب مالك والشافعى وأهل الحجاز إلى أنها موروثة» قياساً على 
الاموال ۰ 

و 

وقد رد ابن قدامة رحمه الله على أبى الخطاب فى قياسه الشفعة على خيار 
كالرجوع في الهبة» ولأنه نوع خيار جعل للتمليك أشبه خيار القبول» فأما 


)۱( [المجموع ومعهالمهذب](٤١/١۷١).‏ 
(۲) [المدونة](۲/ .)۲٠١‏ 


٠‏ (۷) حكم الشفعة بالمافق الخاصة 


خيار الرد بالعيب فإنه لاستدراك جزء فات من المبيع . اه“ . 
هذاما تیسر ذکره» وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 
عبدالله بن سليمان بن منيع عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


.)١٠١ /٥(]ينغملا[‎ (۱) 
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فرار هينة كبار العلماء 
رفم )٤٤(‏ وتاریخ ۱۳/٤/۵۱۲۹۹ہ‏ 
المتعلق بمسألة الخفعة فيما لا يمكن تسمته من العقار 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد» وآله 
وصحبه وبعد: 


فبناء على ما تقرر في الدورة السابعة لمجلس هيئة كبار العلماء» المنعقدة 
في مدينة الطائف في النصف الأول من شهر شعبان عام ۱۳۹١‏ همن إدراج 
مسألة الشفعة بالمرافق الخاصة في جدول أعمال الدورة الثامنة -فقد جری 
دراسة المسألة المذكورة فى دورة المجلس الثامنة المنعقدة ة في النصف 
ره رر اا رق با ان 

كما جرى دراسة مسألة الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار . 

وبعد الاطلاع على الببحث المعد في (مسألة الشفعة فيما لا تمكن قسمته 
من العقار) من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاءء وتبادل وجهات النظر قرر 
المجلس بالا كثرية 

أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة ؛ كالبئر» والطريق› 
والمسيل» ونحوها. 

كما تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار؛ كالبيت» والحانوت»› 


E 2‏ الشفعة بالمافق الخاصة 


ROE‏ لعموم الأدلة فى ذلك ؛ ولدخول ذلك تحت مناط 
الأخذ بالشفعة» وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع وفي حق المبيع › 
ولان النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك» ومن ذلك 
ما رواه الترمذي بإسناده إلى ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى لا قال : 
«الشريك شفيع › والشفعة في کل شيء وفي رواية الطحاوي باسناده 
إلى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : أن النبي ي : (قضى بالشفعة في كل 
شيء). قال الحافظ: حدیث جابر لا بأس برواته» ولما روی الإمام 
اجا و لار بإسنادهم إلى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ب : «الجار أحق بشفعة جاره يتنظر بها» وإن كان غائباًء إذا كان 
طریقهما واحدا؛ قال في [البلوغ]: ورجاله ثقات» ولما روى البخاري في 
[صحيحه] وأبو داود والترمذي في [سننهما] بإسنادهم إلى جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما قال : (قضى رسول الله بَا بالشفعة في كل ما لم يقسم» 
فإدا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) . 

ووجه الاستدلال بذلك : ما ذکره ه ابن القيم رحمه الله في کتابه : [إعلام 
الموقعين]: أن الجار المشترك مع غيره في مرفق خاص ما» مثل : أنيكون 
طريقهما واحداء أو أن يشتركا في شرب أو مسيل» أو نحو ذلك من 
المرافق الخاصة لا يعتبر مقاسماً مقاسمة كلية» بل هو شريك لجاره في 
بعض حقوق ملكه» وإذا كان طريقهما واحدآلم تكن الحدود كلها واقعةء 
بل بعضها حاصل» وبعضها منتف› اا ا ن ا 
أو يتضمن تصريف الطرق . أاه. 
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وبالله التوفيق› وصلى الله على محمد» واله وصحبه وسلم. 


عبداله بن حمید 
محمد الحر كان 
صالح بن غصون 
لي وجهة نظر مرفقة 


هيئة كبار العلماء 


عبدالله بن خیاط 
عبدالمجید حسن 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
عبدالله بن غدیان 
صالح بن لحيدان 


رئيس الدورة الثامنة 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
عبدالرزاق عفيفي 
عبدالعزيز بن صالح 
سليمان بن عبيد 

راشد بن خنین 

عبداللّه بن منیع 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


وجهة نظر المخالفين 


بالنسبة إلى الشفعة بالشركة فى المرافق هو : أن الشفعة لا تلبت إلا فى 
العقار المشترك شركة مشاعة» ولا تثبت بالاشتراك فى المرافق» كماهو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله » وبالله التوفيق . 
عضو المجلس عضو المجلس 


محمد بن إبراهیم جبیر محمد بن علي الحركان 
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فهرس الجزء اڏول 
نبذة مختصرة عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية E et‏ 
١‏ = هكم السعي فون سقف المسعى N4 cacsssensessenessessesesssssenessesesseseeseessseenesessess‏ 
حكم السعي فوق سقف المسعى IV SULT‏ 
الأمر الأول E I O‏ 
الأمر الثاني ...ا E CE‏ 
الأمر الثالك E SI DC DEI ESS‏ 
الأمر الرا E CO‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم (۲۱) وتاریخ ۱۲/ ۱۳۹۳/۱۱١ه‏ . ٤٠‏ 
وجهة نظر لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي E‏ 
۲ د هكم الأوراق النقدية O E Gh OO RE‏ 
حكم الأوراق النقدية O a SSE SE‏ 
تعريف النقد OO CLE O O‏ 
شاة النقود وتطورها Ol SOLER TEY‏ 
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اللأوراق النقدية نقد قائم دنفسه E O‏ 


NE AICS LC SELES SOC علة الربا فى النقدين‎ 


قرار هیئة بار العلماء رقم (۱۰) وتاریخ ۱۷/ E ena _ه٠۳۹۳ /٤‏ 
٣‏ = وفی سبیل الله N EEE EEA‏ 
و في سبیل الله LED DD E O‏ 
بيان المراد من قوله تعالى في آية مصارف الزكاة 3 َف سيل سیل ال4 ۹۷ 
القول الأول أن المقصود بذلك الغزاة في سبيل الله E oe e‏ 
القول الثاني : أن المقصود د بسبيل الله الغزاة والحجاج والعمار EY‏ 
القول الثالكث : أن المراد بذلك جميع وجوه البر E MESSED OS‏ 
سبیل الله في القرا ان TN CLEA La‏ 
المراد بسبيل الله فى القرآن EE at a a‏ 
معنی سبیل الله إِذا قرن بالإنفاق E‏ 
سبيل الله فى آية مصارف الزكاة EE O‏ 
قرار هیئة کبار العلماء )۲٤(‏ وتاریخ ۸/۲۱/ E o ٠۳۹٤‏ 
> » الشرط الجزاني VEO iii SEO‏ 
الشرط الحزائى O E E O O E a.‏ 
| - المراد بالشرط الجزائي والداعي إليه BS acs‏ 
۲ - ما للشرط الجزائي من صور مختلفة OE ls OT‏ 


۳ ما ندرج : تحته الشرط الجزائي من أنواع الشروط التي تشترط في 
۱0٦ O ERA OE‏ 
ذکر شیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة عامة في العقود 


e a e والشروط فيها‎ 
1۷4 ...... ا ا‎ E 
EE Cll CS ESL NT وقال ابن حزم‎ 


ضوابط الشر وط المقترنة بالعقد OV ROS Es TTT‏ 
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الشرط الصحيح EE So TT E‏ 
( ) الشرط الذي يقتضيه العقد . . E O‏ 
(ب) الشرط الذي يلائم العقد E LD O‏ 
ما يجب لصحة الشرط الذي يلائم العقد E‏ 
الشرط الذي يلائم العقد يصح استثناء على سبيل الاستحسان عند 
الحنفية ويصح أصلا في المذاهب الأخرى see‏ 
(ج) الشرط الذي يجري به التعامل TT‏ 
الشرط الفاسد EE enike ETE‏ 
اولا : المذهب الحنفي TE soe BENS OS‏ 
( أ ) شرط فاسد يفسد العقد E O‏ 
١‏ - الصور المختلفة للشرط الفاسد الذي يفسد العقد eas‏ 
- الأسباب التي دعت المذهب إلى القول بفساد الشرظ والعقد 
ف هالو E SSS‏ 
۳ - العقود التى يكون فيها الشرط الفاسد مفسدأللعقد TT ol‏ 
( ا رط فاط ر ا EK ees‏ 
شرط لا منفعة فيه لأحد وهو شرط فاسد فيسقط 2 E aes‏ 
ثانياً : تأصيل المذهب الحنفي وتطور الفقه الإسلامي EN unes‏ 
أ - سبب فساد العقد في المذهب الحنفى' . . . . ou‏ 
ب - السبب الحقيقي في فساد العقد إذا آقترن بالشرط E se‏ 
ج - علتان تنتهيان إلى علة واحدة_تعدد الصفقة EV oct‏ 
السبب في تحريم تعدد الصفقة -وحدة العقل EO ٠‏ 
تطور الففه الإسلامي في الشروط المقترتةبالعقد TOT a CD‏ 


تطور الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة OF asan IEE‏ 


- تطور الفقه اللإسلامي في المذهب الحنفي O‏ 


۲ تطور الفقه الا سلامي في المذهب الشافعي OE at‏ 
۳ - تطور الفقه الإإسلامي في المذهب المالكي Ol sao ls‏ 
الشرط الصحيح في مذهب مالك O COC‏ 
الشرط الفاسد فى مذهب مالك E A E‏ 
تقذر ذهب مالك NN CD CD DO a‏ 
٤‏ - تطور الفقه الاسلامى فى المذهب الحنبلى O‏ 
المذهب الحنبلي أبعد المذاهب تطوراً في تصحيح الشروط ۲ 
الشرط الصحيح في مذهب الحنابلة E se o‏ 
الشرط الفاسد فى مذهب الحنابلة IE a‏ 
استكمال المذهب الحنبلى بأقوال ابن تيمية VY ean:‏ 
مقارنة بين المذاهب الأربعة في تصحيح الشروط المقترنة بالعقد . ۲۷۷ 
ار ا E CI E a‏ 
مقارنة تقصيلية E ONCE E‏ 
قرار هیئة کبار العلماء برقم (۲۵) وتاریخ ۸/۲۱/ A sl ۸۱۳۹٤‏ 
د » هکم الطلاق الخلات بلفظ واهد n hE E‏ 
حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد O a‏ 
المسألة الأولى : حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمةواحدة .. ۳١۱‏ 
القول الأول: أنه محرم E O or‏ 
القول الثاني : أن جمع الثلاث في كلمة واحدة ليس بمحرم ولا بدعة 

EVE LC E o بل هو سنه‎ 


المسألة الثانية : ما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد .. ۳٤١‏ 
المذهب الأول: أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد وقعت 
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O O e . ثلاثاًدخل بها أولا“‎ 


ذكر من قال بهذا القول ET aS o‏ 
المذهب الثاني : أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد وقعت 

واحدة دخل بها أولا CT AN‏ 
ذكر من قال بهذا القول TT‏ 
المذهب الثالث : يقع في المدخولبهاثلاثاًوبغير المدخولبهاواحلة ... ٤۸٠‏ 
ذكر من قال بهذا القول CE ELI LR DS‏ 
المذهب الرابع : عدم وقوع الطلاق مطلقاً CAN sO‏ 
ذکر من قال بهذا القول ENT MENGES‏ 
الخلاصة COE ADE GT‏ 


المسألة الأولى : حكم الاإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة ۔. ۹4 
O ey!‏ . 0)۱ 


وجهة ت نظر المخالفين OO AMELIE OS COTO a‏ 
مصادر بحث الطلاق الثلاث بلفظ واحد OON SISE‏ 
١‏ د هكم النخوز والخاح OY Caaceccccsssanesecesnssssssesseseeseessssseesesessenessessssddsessses‏ 
حکم النشوز والخلع CIOS OSES EA ASE‏ 
النشوز في اللغة وفي عرف الفقهاء O SOE SS CANCERS‏ 
اللنشوز قد يكون من الرجل وقديكون من المرأة .... OVE cass‏ 
باب مصالحة المرأة زوجها O A‏ 
حکم رسول الله ية في الخلع E. SD E OE e‏ 
الخلاصة EE RAREST‏ 


۷ هكم الخفعة بالمر افق الخاصة 802424022400 susasesssesedsesessseasesasesas sesa‏ 
حكم الشفعة بالمرافق الخاصة Os‏ 
ITT TEE oS‏ 
E 2‏ 
الشفعة في الاصطلاح الشرعي e‏ 
مشروعية الشفعة .... E E E‏ 
دفع شبه القول بمنافاتها للقياس  TT o‏ 
الحكمة في مشروعية الشفعة O‏ 
اا كا ال و ار e‏ 


- الاشتراك فى المنقولات O‏ 
الچ ران O O‏ 
رارك فر یج واھ ر 
OER ED ODEO r‏ 
ا E‏ 
؛ ‏ الشفعة فيا تقل إلى الغيريعوض غير مسحي E‏ 
ks E CT‏ 
٦‏ - شفعة غير المسلم eens E‏ 


۷ - شفعة غير المكلف من صبي أو مجنون ٠‏ ر 8 


SEITE Sea eer a ۸ 


a O SE ۹ 


keseren REI 


هطاة الحسض ت 4581000 ف 4592217 الياضف 


e RR 


ا 
ت 
0 ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
حقوق الطبع محفوظة للداشر 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
الطبعة الثانية: ٤١١‏ ١ه‏ - م 
° رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» ١۲١‏ 
فهرسة مكتبة املك فهد الرطنية أثناء النشر 


هيئة کبار العلمأء بالمملكة العريية السغودية ٠‏ | 
أبحاث فيقة كبار العلماء / هيعة كبار العلماغ بالمملكة العربية :السعودية 
- الرياض A\ {Yo‏ 
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محتوى المجلد الخانى 


د هدي التمتح و القران 
«٤‏ رمی الجمرات 
۵ الطلاق المعلق 


ّت هکم الذيانح المستور ډۀ 0 )ا( 


0 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


0 


أبحاث هينة كبا العلماء (المجد الثاني) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


< 


اللة الدائمة للبحوث العلمية والإفتا. 


الحمد لله وحده» ويعد. 

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته التاسعة المنعقدة فى 
مدينة الطائف في شهر شعبان عام ٦ھ‏ موضوع( حکم تشریح جلة 
مسلم من أجل تحقيق مصالح وخدمات طبية) مشفوعاً بالبحث المعد من 
قبل اللجنة الدائمة للببحوث العلمية والإفتاء. 

شكم تشريح جُثة المسلم 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد: 

فبناء على ما راه مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثامنة المنعقدة 
بالرياض في شهر ربع الاخر عام٣۳۹٠ه‏ من إعداد بحث في (حكم 
تشريح جثة مسلم من أجل تحقيق مصالح وخدمات طبية) وإدراج ذلك في 
جدول أعمال الدورة التاسعة - أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 


)۱( نشر هذا البحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد الرابع» ص ۳۵١‏ ۔ ۰۸۱ سنة ۳۹۸١ه.‏ 


٠ كم تشيم جة السلم‎ 0( e? 
: والإفتاء بحثاًفى ذلك»› وضمنته ما یأتی‎ 
أولاً: بيان حرمة المسلم»› ووجوب تکریمه حياً ومیتاً٬ وعصمة دمه حناً.‎ 


ثانياً: بيان أقسام التشريح والحاجة الداعية إلى كل قسم منهاء وما يترتب 


الث : ذكر نقول عن علماء الإأسلام فيها استثناء حالات دعت الضرورة فيها 
إلى إباحة دم المسلم» واقتضت شق جسمه آو جثته أو قطع عضو منه 
حياًأو ميتاً. ) 
رابعاً: المقارنة بين ما أباحه علماء الإسلام من ذلك بدافع الضرورة 
وتحقيق المصلحة وما يجريه الأطباء على جثث الأموات لمصالح 
- طبية أو مصالح عامة» كإثبات الحقوق وحفظ الأمن وتحقيق 
السلام والاطمئنان» ثم بيان ما يترتب على ذلك من منع التشريح أو 
إباحته. 


الف 


أبحاث هينة کار العلا اليج اثاني) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الموضوع الأول: بيان خرمة المسلم ووجوب تكريمه أ9 
ميتاً وعصمة دمه ووجوب حقنه حا _ 

ثبتت عصمة دم المسلم بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء فلا يحل لأحد 
أن يسفك دم مسلم أو يجني على بشرته أو عضو من أعضائه إلا إذا ارتكب 

من الجرائم ما يبيح ذلك منه أو يوجبه شرعاً » كأن يقتل مؤمناً عمدأعدوانا 
أو یزنی وهو محصن»› أو يترك دينه ويفارق الجماعة» أو يخارب الله 
ا أو نحو ذلك مما أوجبت الشريعة فيه 
قصاصا أو حدَأً أو تعزيراًء قال الله تعالى : : وما گات لمۇمن أن يفل . 

موتا لا طا ومن هل مهتا خَطئاهَتَوُ رَقَبَ مُؤمكَة وة سام 
اک هلو إلا أن يدوا 4. . . إلى قوله تعالی: ‏ ومن يشل 
میگ ا معدا قَجَرَاومُ جم کا فیا وض اک کی 
لمكم O ENE EY‏ وقال تعالى: # ولا دقتلوا 
الس آل حرم ا الد بلح ون فل مظلوما مد جَمَتا ولیہ ساط ها 
رف ی اتک امد منصورا 4 . 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي بيا يوم النحر» قال: 
«أتدرون أي يوم هذا»؟ 


(1) سورة النساءء الآیتان ۹۳۰۹۲ . 
(۲) سورة الاسراء الآية ۳۴ 


جچې تشریح جد 


قال : 2 يو 1 حر ؟ 
قلنا: بلى. , 
قال : اف هذا»؟ 
فلا : الله ورسوله علم» E OTT ET‏ 
قال : «أليس ذى الححة»؟ 
قال : آي بلد هذا ) 
قال : «آلیست بالبلدة لد 
قلنا: بلى . 
قال : «فإن دماءكم وآموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهر کم 
هذا EN‏ إلى يوم تلقون ربكم › آلاهل بلغت»؟! 
قالوا: نعي 
قال للم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع» فلا فاد 
ترجعوا بعدي کفاراًیضرب بعضکم رقاب بعض»'. 
وعن ابن مسعود قال : قال اة E‏ 
و والمار OT‏ لتا ك الحماعة. 


)١(‏ [صحيح البخاري بشرح فتح الباري] (۳/ )٤٥۴۳‏ طبع/ عبدالرحمن محمد. 
(۲) ([صحیح البخاري] (۳۸/۸). 


أبخاث هينة كبار الطناء (المجد الثاني) 


کماوردت نصوص کثيرة في تکریمه ورعاية حرمته بعد موته : 

ففي [سنن ابي داود] وغيره: أن النبي .بيا قال: .«كسر عظم الميت 
ككسره حيا؛ وثبت أن النبي بيا نهى عن الجلوس على القبور. ٠‏ 

إلى غير ذلك مما يدل على عصمة دم المسلم» ووجوب تكريمه حياً أو 
ميتاً» حتى صار ذلك معلوماً من الدين بالضرورة» فأغنى عن الاستدلال 
ویلتحو بالمسلم فى عصمة دمه وحرمته في الجملة من كان معاهداء 
سواء کان عهده عن صلح أو مان أو اتفاق على جزية» فلا يحل دمه ولا 
إيذاؤه 2 في عهده» ولا حل إهانته بعد وفاته ؛ لعموم قوله تعالی : 


م ر ر رو سر ص ر ہو 


وا وفوا يعد آل iO E DR‏ 
ا 1 کہ کنیا e‏ و تک ا کل 4 


کے ر سے ب ر و کر سے ٤‏ 
کے 


م ل د 2 2 2 3 
ر ر چ ر رس رور ۶ و 2ر ج و ا سر ور 
i :‏ اماڪ آ2 ر فيكم 


OIC‏ ا 
وقول  :‏ ياعد إن اعود کت مغرلا 43 ولماثبت أن 
رسول الله لله َد قال من قل معاعدا ني غر کتھو حرم اف علب لیت 


وقال : من قتل نفس مُعَاهدألم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليو جد من 
مسیر هة ة أربعين عاماً»“. 


(1) سورة النحل» الآیتان ۹۲۰۹۱ . 

(۲) سورة اللإإسراء الاية .٠٤‏ 

(۳) [سنن ابي داود] (۱۹۱/۳) رقم الحديث .)۲۷٠١(‏ 

(6) [فتح الباري بشرح صحيح البخاري] )۲٠۹/۱۲(‏ رقم الحديث .)٦1۹1٤(‏ 


(ا) حكم تشريح جُة 


وما ثبت في حديث علي رضي الله عنه» عن النبي َة أنه قال: «ألالا 
يقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد في عهده» من أحدث حدثا فعلى نفسهء ومن 
) أحدث حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 

وما رواه آبو داود في [سننه] عن سليم بن عامر -رجل من حمیر - أنه 
كان بين معاوية وبين الروم عهد» وكان يسير نحو بلادهم» حتى إذا انقضى 
العهد غزاهم» فجاء رجل على فرس أو برْذوْنِ وهو يقول: الله أكبر» الله 
أكبر» وفاء لا غدر»ء فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة» فأرسل إليه معاويةء 
فسأله» فقال : سمعت رسول الله َة يقول : : من کان بینه وبين قوم عهد فلا 
e hk‏ او ينبذ إليهم على سواء» فرجع 
iT‏ ) 

بل جاء الإسلام بحقن دماء أولاد الكفار المحاربين ونسائهي وتحریم 
التمثيل بقتلاهم في الجملة عدلا منه ورحمة» کما هر معروف فی حدیث 
بريدة بن الحصيب وغيره في ذلك . 

وفي اس آبي داود] وغيره: أن النبي اا قال: شر طم المت 
ککسرہ . 


(۱( [سنن أبي داود] (۳/ ۱۹۰ ۱ رقم الحدیث (۲۷۵۹). 
(۲) [المرجع السابی] (۳/ )٥٤٤ ٥٤۳‏ رقم الحدیث (۳۲۰۷). 


أبحاث هيئة :كنار الطماء :(المجلد الثاني ) 


الموضوع الخانى: بيان أقسام التخريخ والضرورة الداعية الى 
ka as‏ 

تریح رامیب الوا ند لاا في جریة: ویسسی ال 
الشرعي . 

(ب) التشريح لمعرفة سبب الوفاةعموماً» ويسمى نى التشريح المرضي . 

E‏ أجل تعلم 
الطب عموماً. ا ) 

E‏ ء في معرفة تفاصيل ما كتب عن 
هذه الأقسام» اد لہ ليس الغرضص تعلم آنواع التشريح أو دوع مئه 4 وإنما 
المقصود معرفة الحاجة إلبه ومداهاء وما يترتب عليه من مصالح عامة أو 
خاصة تخول الحكم عليه بالمنع أو الجواز» فكان من المناسب الوقوف 
بالبيان عند الحد الذي يمكن معه الحكم . ) 

ففي القسم الأول : يقوم الطبيب الشرعي بتشريح الجثة عند الاشتباه في 
جريمة ؛ ليعرف ما إذا كانت الوفاة نتيجة اعتداء بخنق› أو وخز» أو ضر ب 
بمخدد» أو سقي سم» أو غير ذلك من آلوان الاعتداء» فتثبت الجريمة في 
نفسها ثم يبحث في المتهم عن أمارات قد تصله بالجريمة أو تنتهي إلى 
اعترافه بها» وفى هذا إثبات للحق والحد من الاعتداءء وردع من تسول له 
نفسه أن يقتل خفية أو بوسائل يرى فيها الخلاص من ضبطه وعقوبته› 
وبهذا تحقن الدماء وتحفظ النفوس ويعم الأمن والاطمئنان: 


)١( .‏ حكم تشريح جثة السلم 


وقد ينتهي التشريح بإثبات الوفاة بسبب عادي لا اعتداء فيه أو باعتداء 
من الشخص على نفسه» ويتأكد ذلك بمعرفة أحواله والأمور الملابسة له 
مماقديحدث له أزمات ومضايقات نفسية» وبهذا تذهب الظنون 
والأوهام» ويخلى سبيل المتهم . وربما يعثر على بعض الجثة» بالببحث 
عن باقيها يعثر على أجزاء أخرى قد تكون منها وقد تكون من غيرهاء 
فيعرف الطبيب الشرعي بالتشريح أوصاف كل جزء ومميزاته من حيث 
السن» والذكورة والأنوثة» وطول العظام وقصرها وخواص الجلدء وما 
إلى ذلك من الأوصاف المميزةء وقد يتوصل بذلك إلى أن الأجزاء من جثة 
واحدة أو أكثرء وربما انتهى الأمر بالبحث والاستقصاء إلى نتيجة تعود 
على أولياء الدم بالخير» وعلى الأمة بالأمن والاطمئنان. 

وفي القسم الثاني : من التشريح يعرف الطبيب المرض الذي سبب 
الوفاة» وقد تكثر الوفاة بسبب هذا المرض ويخشى على الأمة انتشار الوباء 
فيهاء فيبلغ الطبيب أولياء الأمور ليقوموا بما يلزم للحد من انتشار هذا 
المرض أو القضاء عليه. 

وفي القسم الثالث: يقوم الطلاب بتشريح أجسام الموتى تحت إشراف 
الأطباء لمعرفة تركيب الجسم وأعضائه الظاهرة ومفاصلهاء ومعرفة 
أجهزته ومکان کل جهاز منها ووظیفته وحجمه» ومقاسه صحیحاً أو 
مریضا وعلامة مرضه» وكيفية علاجه» وغير ذلك مما يحتاج إلى معرفته 
طلاب كلية الطب في مراحل الدراسة للنهوض بهم علمياً وعملياً 
وإعدادهم لخدمة الأمة في مختلف الجوانب الصحية - وقاية منهاء 
وتشخيصا وعلاجأًلها. 


هذه وغيرها هي الدواعي التي دعت المسئولين عامة وعلماء الط 
ن ان ا رن ی کار ری یی کن 
هل يكفي ذلك مبرراًللتشریح ومرخصاً فيه آو موجباًله؟ هذا مما یتبین إن 
شاء الله بعد بحث الموضوعات التالية . 


الموضوع الخالت: ذكر نقول عن فما الإسلام فيها استشذاء 
حاذت دعت الضرورة فيها إلى إباحة دم المسلم واقتضت فن 
جسمه حا آو جنته أو قطم مضو منه حيَآً أو ميَتاً: 

تمهید: 

نظراً إلى أن من أقدم على التشريح من علماء الطب والمستولين في 
الأمم قد بنوا ذلك على ما شعروا به من الحاجة إليهء وما اعتقدوه من 
المضالح الخاصة والعامة المترتبة عليه ونظرا إلى أن علماء الإسلام قد 
بنوا ما استشنوه من القاعدة العامة في عصمة دم المسلم ومن في حكمه 
ووجوب رعاية حرمته على الحاجة والمضلحة - كان لزاماً علينا أن نمهد 
بكلمة في أنواع المصلحة ومراتبهاء ثم نتبع ذلك بأقوال علماء اللإسلام في 
المسائل المستئناة؛ ليتبين بذلك ما ينهض من المصالح للاعتبار ويناء 
الأحكام عليه» وماينزل منها عن درجة الاعتبار» فلا تبنى عليه الأحكام. 

فسر العلماء المصلحة : : بجلب المنفعة أو دفع المضرة. 


وقسموها من حيث شهادة نص معين لها بالاعتبار» أو عليها بالإلغاءء 


٠‏ (۱) حکم تشریح جُة 


أو ا عليها ثلاثة أقسام : ) 

الأول: مصلحة شهد لها نص معين بالاعتبار: کالحدود التي شرعت 
نصا لحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمالء فهذه مصلحة معتبرة . 
شرعاً. ا 
والثاني: مصلحة شهد النص المعين بإلغائها: كإيجاب صيام شهرين 
متتابعين كفارة على من جامع من الملوك ومن في حكمهم عمداً في نهار 
رمضان وهو صائم» ولم یر العتق مجزئاًء لکونه غير رادع لمثله؛ لسهولته 
بالنسبة له» فهذه مصلحة ملغاة. 

والثالث: مصلحة لم يشهد نص معين باعتبارها ولا بإلغائها: ومثلوا 
لها بإلزام الولاة رعيتهم بدفع ضرائب عند شدة الحاجة إليهاء ويسمى هذا 
القسم ب: (المصلحة المرسلة)ء وفي الاحتجاج بها خلاف مشهور بين 
أئمة الفقهاء : فمنهم من اعتبرهاء ومنهم من ألغاهاء ومنهم من اعتبرها إذا 
كانت واقعة في رتبة الضرورات دون الحاجات والتحسينات . 

وذلك آنها. تقسم من حيث القوة إلى ثلاث مراتب: واقعة في رتبة 
الضرورات» وواقعة فى رتبة الحاجات» وواقعة فى رتبة التحسينات . 
فأقواها الأولى» ثم الثانيةء ثم الثالثة . 

وقد ذكر الغزالي تفصيل ذلك› وفیمایلی نصه: 

الأصل الرابع من الأصول الموهومة : الاستصلاح: 

وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة» ولابد من كشف 
معنى المصلحة وأقسامهاء فنقول : 

المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : 


أبحاث هيئة كباز اسنا (المجد الثاني) 


() قسم شهد الشرع لاعتبار ها. 

(ب) وقسم شهد لبطلانها . 

(ج) وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها. 

القسم الأول N a E‏ 
الدليل عليه فى القطب الرابع ننه نظر في كيفية استتمار الاسکام مر 
الأصول المثمرة» ومثاله حکمتا آن کل ماسر من مشروب آو ماکول 
فيحرم قياساً على الخمر؛ لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط 
التكليف› » فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه الصا .اف 

القسم الثاني : ما شهد الشرع لبطلانهاء مثاله : قول بعض العلماء لبعض 
الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليك صوم شهرين متتابعين» فلما 
أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال: لو أمرته بذاك 
لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته» فكانت المصدحة 
في إيجاب الصوم لينزجر به» فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب 
بالمصلحة» وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع 
ونصوصها بسبب تغير الأحوال» ثم إدا عرف ذلك من صنيع العلماء لم 
e‏ وظنوا أن کل ما یفتون به فهو تحریف من 


5 تظر [الستصفی] (۱/۲. (١‏ 
() [المستصفی] (1۳۹/۱). ٠‏ 


القسم الثالث : ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان .ولا بالاعتبار نص 
معين وهذا في محل النظر ۰ على تمثيله تقسيماً اخر» وهو أن 
المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها ت تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات»› 
وإلى ماهي في رتبة ة الحاجات» والىءما تغلى ناتسات والتريينات 
وتتقاعد أيضاً عن رتبة الحاجات. . ويتعلتق بأذيال كل قسم من الأقسام ما 
يجري منها مجرى التكملة والتتمةلها.  ٠‏ 
۱ ولنفهم ولأ معنى المصلحة» ثم أمثلة مراتبها : 

أما المصلحة فهي : عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة» 
ولسنا نعني به ذلك» فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلقء 
وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم› لكنا نعني بالمصلحة المحافظة 
على مقصود الشرع» ومقصود الشرع من الخلق خحمسة: وهو أن يحفظ 
علیهم دینهم» وأتفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم» فکل ما یتضمن 
حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو 
مفسدة ودفعها مصلحة . وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب فى كتاب 
القياس أردنا به هذا الجس . ۰ 

وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات» فهي أقوى 
المراتب في المصالح» ومثاله : قضاء الشرع بقتل الكافر المضل» وعقوبة 
المبتدع الداعي إلى بدعته» فإن هذا يفوت على الخلق دينهم » وقضاؤه 
بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس» وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ 
العقول التى هى ملاك التكليف» وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل 
E o DD‏ 


أبعاث ية كبا الظبا: (النجد اقنم 


تي هي مغاس 2 مضطرود em‏ 2 تمویت هذه 
وشريعة من الشرائع التي أريد بها. إصلاح الخلق؛ ولذلك ر ب 
الشرائع في تحريم الكفر› والقتل › والزناء والسرقة» ورف الك اما 
ما يجري مجری التكملة والتتمة لهذه المرتبة 8 : فكقولنا: : المماثلة مرعية ي 
بالمثل» وكقولنا : القليل من الخمر إنما حرم؛ لأنه يدعو إلى الكثير فيقاس 
السكر فلا تنفك عنه شريعة ؛ لأن السكر يسد باب التكليف والتعبد. 

الرتبة الثانية : ما يقع في رتبة. الحاجات من المصالح والمناسہات 
كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير» فذلك لا ضرورة إليه» لكنه 
يحتاج إليه في اقتناء المصالح» وتقييد الاكتفاء خيفة من الفوات واستغناماً 
للصلاح المنتظر في المأكل» وليس هذا كتسليط الولي على تربيته 
وإرضاعه وشراء الملبوس والمطعوم لأجلهء فإن ذلك ضرورة لا يتصور 
فيها احتلاف الشرائع المطلوب بها مصالح الخلق» أما النكاح في حال 
الصغر فلا يرهق إليه توقان شهوة ولا حاجة تناسل» بل يحتاج إليه لصلاح 
المعيشة باشتباك العشتائرء والتظاهر بالأصهار وأمور من هذا الجنس لا 
ضرورة إليها. أما ما يجري مجرى التتمة لهذه الرتبة فهو كقولنا: لا تزوج 
الصغيرة إلا من كفء بمهر مثل» فإنه أيضاً مناسب» ولكنه دون أصل 
الحاجة إلى النكاح؟ ولهذا اختلف العلماء فيه . 

الرتبة الثالثة : ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة» ولکن يقم موتم 


(۱) حکم تشریح جثة البسلم 


التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهح في 
العادات والمعاملات» مثاله: سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه 
وروايته» من حيث إن العبد نازل القدر والرتبة ضعيف الحال والمنزلة 
باستسخار المالك إياه» فلا يليق بمنصبه التصدى للشهادة. أما سلب 
ولايته فهو من مرتبة الحاجات؛ لأن ذلك مناسب للمصلحة» إذ ولاية 
الأطفال تستدعي استغراقاً وفراغاًء والعبد مستغرق بالخدمة» فتفويض أمر 
الطفل إليه إضرار بالطفل» أما الشهادة فتتفق أحياناً كالرواية والفتوىء 
ولكن قول القائل : سلب منصب الشهادة لخسة قدره ليس كقوله: سلب 
ذلك لسقوط الجمعة عنه» فإن ذلك لا يشم منه رائحة مناسبة أصلا وهذا 
لا ينفك عن الانتظام لو صرح به الشرع. ولكن تنتفي مناسبته بالرواية 
والفتوى» بل ذلك ينقص عن المناسب إلى أن يعتذر عنه» والمناست قد 
يكون منقوصا فيترك» أو يحترز عنه بعذر أو تقييد كتقييد النكاح بالولي لو 
أمكن تعليله بفتور رأيها في انتقاء الأزواح وسرعة الاغترار بالظواهر لكان 
واقعاً في الرتبة الثانية» ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها وفي نكاح 
الكفء. فهو فى الرتبة الثالثة ؛ لأن الأليق بمحاسن العادات استحياء النساء 
غر مار ةا دة 0 الك م ر فان اال ا جال ر اك 
بالمروءة» ففوض الشرع ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن 
المناهج . وكذلك تقييد النكاح بالشهادة لو أمكن تعليله بالإثبات عند النزاع 
لكان من قبيل الحاجات» ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا 
المعنى فهو لتفخيم أمر النكاح وتمييزه عن السفاح بالإعلان والإظهار عند 
من له٠رتبة‏ ومنزلة . وعلى الجملة فيلحق برتبة التحسينات» فإذا عرفت هذه 


أبحاث هينة كيار الطماء (المجلد الثاني) 


الأقسام فنقول : الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده إن لم 
يعتضد بشهادة أصل» كأن يجري مجرى الضرورات فلا يبعد أن يؤدي إليه 
اجتهاد مجتهد» وإن لم يشهد له الشرع بالرأي فهو کالاستحسان» فان 
اعتضد بأصل فذاك قياس . 

آما الواقع في رتبة الضرورات فلا بُعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد: 
وإن لم يشهد له أصل معين ومثاله : أن الكفار إذا تتر سوا بجماعة من أسارى 
المسلمين» فلو كففنا عنهم لصدموناء وغلبواعلى دار الإسلام وقتلوا كافة 
المسلمين» ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً معصومالم يذنب ذنباًء وهذا لا 
عهد به في الشرع» ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين 
فيقتلونهم» ثم يقتلون الأسارى أيضاً فيجوز أن يقول قائل : هذا اللأسير 
مقتول بکل حال . فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع ؛ لکا 
نعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقليل القتلء > کما یقصد حسم سبیله عند 
الإمكان» فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل وكان هذا التفاتاً إلى 
مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع» لا بدليل واحد وأصل معين» 
بل بآدلة خارجة عن الحصرء لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريقء 
وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين» فهذا مثال مصلحة 
غير مآخوذ بطريق القياس على أصل معين» وانقدح اعتبارها باعتبار ثلائة 
أوصاف كلها ضرورية قطعية كلية» وليس في معناها ما لو تترس الكفار في 
قلعة بمسلم» إذ لا يحل رمي الترس» إذ لا ضرورة وفينا غنية عن القلعة 
فنعدل عنهاء إذ لم نقطع بظفرنا بها ؛ لأنها ليست قطعيةء بل ظنية» وليس 
في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحداً منهم لنجواء وإلا غرقوا 


(ا) حكم تشريح جة 


بجملتهم؛ لأنها ليست كلية إذ يحصل بها هلاك عدد محصور» وليس ذلك 
كاستئصال كافة المسلمين؛ لأنه ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يتعين 
بالقرعة» ولا أصل لها. وكذلك جماعة فى مخمصة لو أكلوا واحداً 
بالقرعة لنجواء فلا رخصة فيه؛ لأن المصلحة ليست كليةء وليس فى 
معناها قطع اليد للأكلة حفظا للروح» فإنه تنقدح الرخصة فيه ؛ لأنه إضرار 
به لمصلحته وقد شهد الشرع للإضرار بشخص في قصد صلاحه كالفصد 
والحجامة وغيرهماء وكذا قطع المضطر قطعة من فخذه إلى أن يجد الطعام 
e‏ لكن ربما يكون القطع سبباً ظاهرا في الهلاك» فیمنع منه ؛ 
لأنه ليس فيه يقين الخلاص فلا تكون المصلحة قطعية . 


وبعد أن ذكر حكم الضرب في التهمة وقتل الزنديق ولو تاب» والساعي 
في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة وإغراء الظلمة بالناس وأموالهم 
وحرماتهم ودمائهم وإثارة الفتن . . . قال : (فإن قيل): فإذا تترس الكفار 
بالمسلمين فلا نقطع بتسلطهم على استئصال الإسلام لو لم يقصد الترس 
بل يدرك ذلك بغلبة الظن(قلنا): لاجرم» ذكر العراقيون في المذهب 
وجهين فى تلك المسألة» وعللوا بأن ذلك مظنون» ونحن إنما نجوز ذلك 
عند القطع أو الظن القريب من الة ٠"‏ والظن القريب من القطع إذا صار 
كلياً وعظم الخطر فيه فتحتقر الأشخاص الجزئية بالإضافة إليه . (فإن 
قيل): إن في توقفنا عن الساعي في الأرض بالفساد ضرراً كلياً بتعريض 
أموال المسلمين ودمائهم للهلاك» وغلب ذلك على الظن بما عرف من 


(1) والظن: القريب من القطع . 


أبحاث هيئة كار العلما: (المجد الثاني) 


طبيعته وعادته المجربة طول عمره (قلنا) : لا يبعد آن يؤدي اجتهاد مجتهد 
إلى قتله إذا كان كذلك» بل هو آولى من الترس» فإنه لم يذنب ذنباًء وهذا 
قد ظهرت منه جرائم توجب العقوبة وإن لم توجب القتل» وكأنه التحق 
بالحيوانات الضارية؛ لمااعرف من طبيعته وسجيته (فإن قيل): كيف يجوز 
المصير إلى هذا في هذه المسألة وفي مسألة الترس وقد قدمتم أن المصلحة 
إذاخالفت النص ام تع كإيجاب وم شهرين على الملوك إذا جامغوا في 
نهار. رمضان» ‏ وهذا یخالق قوله تعالى: # و من يمَتَلّ 
ےت معا 4 e‏ : ر 25 فتلا فس اکى و 
ا وأي ذنب لمسلم یتترس به کافر؟ فان زعمتم 
العموم بصورة ليس فيها حظر كلي فلنخصص العتق بصورة يحصل بها 
الانزجار عن الجناية حتى يخزج عنها الملوك» فإذاً غاية الأمر في مسألة 
الترس أن يقطع باستئصال آهل الإسلام» فما بالنا نقتل من لم يذنب قصدا 
ونجعله فداء للمسلمين» ونخالف النص في قتل النفس التي حرم الله تعالى 
(قلنا) :. لهذا نری المسألة في محل الاجتهادء ولا يبعد المنع من ذلك» 
ويتأيد بمسألة السفينة وأنه يلزم منه قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثاثيها ترجيحاً 
للكثرة» إذ:لا خلاف في .أن كافراً لو قصد قتل عدد محصور كعشرة مثا 
E RE CS E‏ 
اقا ا ا و ا وإنما نشا 


.۹۳ سورة النساء الاي‎ )١( 
.٠۳ سورة الإسراءء الآية‎ )۲( 


٣ 1‏ ( ا )١(‏ هكم تشريح جثة العم ٠‏ 
هذا من الكثرة» ومن كونه كلياًء لكن للكلي الذي لا يحصر حكم آخر 
أقوى من الترجيح بكثرة العددء وكذلك لو اشتبهت آخته بنساء بلدة حل له 
النكاح» ولو اشتبهت بعشرة وعشرين لم يحل» ولا خلاف آنهم لو تترسوا ‏ 
بنسائهم وذراريهم قاتلناهم» وإن كان التحريم عاماً» ولكن نخصصه بغير 
هذه الصورة» فكذلك ههنا التخصيص ممكن. وقول القائل : هذا سفك . 
دم محرم معصوم يعارضه أن في الكف عنه إهلاك دماء معصومة لا حصر 
لها» ونحن نعلم أن الشرع يؤثر الكلي على الجزئي فإن حفظ أهل الإسلام 
عن اصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد» فهذا 
مقطوع به من مقصود الشرع» والمقطوع به لا يحتاج إلى شهادة أصل . اه. 

وبعد ما تقدم من التهميد بالحديث عن المصالح»› a‏ 
لالاعتبار وبناء الأحكام عليه ومالا يصلح لذلك نذكر مسائل فة فقهبة لا تعدو 
أن تكون نظرية اجتهادية» وقد بنى الفقهاء ء حكمهم فيها نفياً وإثباتا على 
ا 

ومن هذه المسائل ضرب من تترس به الكفار من أسارى المسلمين مثلاً 
فى الحرب› وشق بطن امرأة ماتت وفي بطنها ولد علم أنه حي بالأمارات»› 
ورمي أحد ركاب سفينة خشي عليهم الغرق» فيرمى أحدهم بقرعة لينجو 
الباقون» وأكل مضطر من جثة إنسان ميت إنقاذاً لنفسه من الهلاك» وتبييت 
i Dih Eh a‏ 
والصبيان . 

وفيما يلي بيان أقوال فقهاء الإسلام في هذه المسائلء وما بنوه عليه من 
ا 


أبحاث هينة. كار الما (المجد الثاني) 


الصسألة الأولى: ضرب أورمى من نترس به الكفار من أسارى المسلمين 

سبق في التمهيد أن ذكر الغزالي هذه المسألة» وبين أنها مہنية على 
روت حيث إن رمي الكفار وقتلهم بما يستتبع 

قعل أسارى المسلمين أو إصابتهم فيه نصر المسلمين وحفظ دينهم وديارحم 
ونفوسهم وأموالهم وأعراضهم» وهذه من الضرورات التي اتفقت ت الشرائع 
على حفظهاء وفيه أيضاً تقديم المصلحة العامة لاإسلام وللاأمة على 
المصلحة الخاصة» وهي حفظ دماء المسلمين الذين تترس بهم الكفارء 
وهذا يتفق مع قاعدة تقديم أقوى المصلحتين عند تعارضهماء وارتكاب 
أدنى المفسدتين وأخفهما تفادياً لأشدهماء فكان رمي الكفار قصدا بما 
يستتبع قتل متترسهم من المسلمين متفقاً مع مقاصد الشريعةء لكن لما 
تعارضت مصلحة حفظ دماء أسرى المسلمين أو من بين الكفار من 
المسلمين حين الحرب ومصلحة الجهاد وما يترتب عليه من منافع وما 
يترتب على تركه من مضار - كانت المسألة مثار حلاف بين الفقهاء فرأى 
بعضهم قتال الكفار بما يعم كالرمي بالمنجنيق والإغراق والخازات الخانقة 
وأمثالها إن لم يتغلب عليهم إلا بذلك؛ رعاية للمصلحة العامة ورأى 
آخرون : أنه لا يجوز رميهم بمايعم. 

یما بلي نصوص بین منها خلان الها في ذلك وما استند له کل 

ھم دل اوی 

.قال السرخسي: ولا بأس بإرساله الماء إلى مدينة أهل الحرب 
وإحراقهم بالنار ورميهم بالمنجنيق وإن كان فيهم أطفال أو ناس من 
المسلمين أسرى أو تجار. وقال الحسن بن زياد رحمه الله : إذا علم أن 


بهم سلما أن تاف بهذا اصع لم بحل له ذلك لان الاقدام على قبل 
المسلم حرام» وترك قتل الكافر جائز» ألا ترى أن للإمام ألايقتل الأسارى 

لمنفعة المسلمين» فكان مراعاة جانب المسلم أولى من هذا الوجه» ولكنا 
نقول: أمرنا بقتالهم» فلو اعتبرنا هذا المعنى لأدى إلى سد باب القتال 
معهم فإن حصونهم ومدائنهم قل ما تخلو من مسلم عادةء ولانه يجوز لنا 
أن نفعل ذلك بهم وإِن کان فيهم نساؤهم وصبیانهم» وکما لا يحل قتل 
المسلم لا يحل قتل نسائهم وصبيانهم» ثم لا يمتنع ذلك لمكان نسائهم 
وصبيانهم فكذلك لمكان المسلم فلا يستقيم منع هذاء وقد روينا أن النبي 
َة : نصب المنجنيق على الطائف وأمر أسامة بن زيد رضي الله عنه بأن 
يحرق» وحرق حصن عوف بن مالك وكذلك إن تترسوا بأطفال 
لمسلمين فلا بأس بالرمي إلبهم وإن كان الراسي يع أنه يصيب المسلم» 
وعلی قول اللحسن رضي الله عنه لا يحل لهذلك»› وهو قول الشافعى ؛ لما 
بينا أن التحرز عن قتل المسلم فرض» .وترك الرمي إليهم جائز. ولكنا 
نقول: القتال معهم فرض» وإذا تركنا ذلك لما فعلوا آدى إلى سد باب 
القتال معهم» ولانه يتضرر المسلمون بذلك فإنهم يمتنعون من الرمي لما 
نهم تترسوا بأطفال المسلمين فيجترئون بذلك على المسلمين وربما 
يصيبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين والضرر.مدفوع» إلا أن 
على المسلم الرامي أن يقصد به الحربي؛ لأنه لو قدر على التمييز بين 


الحربي والمسلم فعلاً كان ذلك مستحقاً عليه فإذا عجز عن E‏ 
أن پمیر :نمصده الاه وست .مثله آه. 


ب او ا ات تفق عوام 


الفقهاء على جواز رمي اللحصون بالمنجنيق» سواء كان فيها نساء وذرية آم 
لم يكن ؛ لما جاء أن النبي ية نصب المنجنيق على أهل الطائف. وأما إذا 
كان الحصن فيه أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين) فقالت 
طائفة : يكف عن رميهم بالمنجنيق» وبه قال الأوزاعي» وقال الليث: 
 : ege e‏ و رکا نمدا ای 
ee ES‏ وأما من أجاز ذلك فکانه نظر إلى 
المضلحة. 


ج - وقال في [الأم] قال الشافعي رضي الله عنه : (إذا كان في حصن 
المشركين نساء وأطفال وأسرى مسلمون فلا بأس بأن ينصب المنجنيق 
على E ER E‏ ن قريبامن 
الحصن» فلا بأس أن ترمى بيوته وجدرانه» فإذا كان في الحصن مقاتلة 
محصنون رميت البيوت والحصون» وإذا تترسوا بالصبيان المسلمين أو غير 
المسلمين والمسلمون ملتحمون فلا بأس أن يعمدوا المقاتلة دون المسلمين 
والصبيان» وإن کانواغير ملتحمين أحببت له الكف عنهم حتى يمكنهم أن 
يقاتلوهم غير متترسين» وهكذاإن أبرزوهم فقالوا: إن رميتمونا وقاتلتمونا 
قتلناهم» والنفط والنار مثل المنجتيق» وكذاالماء والدخان)" اه. 


وتال محمد إلشربيني الخطيب الشافعي : (فإن كان فيهم مسلم أسير 
أو تاجرأو ۳ جاز ذلك» آي: الرمي بما ذكر وغيره [على المذهب]ء للا 


0 سورة :القت ۱ الآ‎ (۱) 
OS عام‎ ۱١ ط‎ (TAV {ÊY [e (۳ 


(ا) حکم تشریح جُة 


يتعطل الجهاد بحبس مسلم عندهم»› اا ا ا 
رزق الشهادة). 

تنبيه : تعبيره بالجواز لا يقتضي الكراهة» سواء اضطروا إلى ذلك آم لا 
وملخص ما في [الروضة] ثلاثة طرق : المذهب: إن لم يكن ضرورة كره 
تحرزاً من إهلاك المسلم» ولا يحرم على الأظهر» وإن كان ضرورة 
كخوف ضررهم أو لم يحصل فتح القلعة إلا به - جاز قطعاً» وكالمسلم 
الطائفة من المسلمين» كما قاله الرافعي» وقضيته عدم الجواز إذا كان في 
المسلمين كثرة وهو كذلك (ولو التحم حرب فتترسوا بنساء) وخناڻي 
(وصبيان) ومجانين منهم (جاز) حينئذ (رميهم) إذا دعت الضرورة إليهء 
ونتوقى من ذكر لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى منع الجهاد» وطريقا إلى الظفر 
بالمسلمين؛ لأنا إن كففنا عنهم لأجل التترس بمن ذكر لا يكفون عناء 
فالاحتياط لنا أولى من الاحتياط لمن ذكر (وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم 
تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم) وجوباً؛ ئلا يؤدي إلى قتلهم من 
غير ضرورة» وقد نهينا عن قتلهم» وهذاما رجحه في [المحرر]. 

والثاني : وهو المعتمد كما صححه في [زوائد الروضة] جواز رميهمء 
كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم» ولئلا يتخذوا ذلك 
ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم وفي ذلك فساد 
عظيم» واحترز المصنف بقوله: دفعوا بهم عن أنفسهم عما إذا فعلوا ذلك 
مكرا وخديعة لعلمهم بأن شرعنا يمنع من قتل نسائهم وذراريهم» فلا 
يوجب ذلك ترك حصارهم ولا الامتناع من رميهم» وإن أفضی إلى قتل من 
ذكر قطعاً . قاله الماوردي . قال في [البحر]: وشرط جواز الرمي أن يقصد 


أبحاث هينة كبار الطاء (المجد الثاني) 


بذلك التوصل إلى رجالهم . 

(وإن تترسوا بمسلمين) ولو واحدا أو ذميين كذلك (فإن لم تدع ضرورة 
إلى رميهم تركناهم) وجوباً صيانة للمسلمين وأهل الذمه» وفارق النساء 
والصبيان على المعتمد بآن المسلم والذمي محقونا الدم لحرمة الدين 
ا اا ا 
فجاز رميهم بلا ضرورة . 


(وإلا) بأن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم حال التحام القتال 
بحیث لو کففنا عنهم ظفروا بنا وکثرت نکایتهم (جاز رميهم) حینئذ (في 
الأصح) المنصوص» ونقصد بذلك قتال المشركين ونتوقى المسلمين 
وأهل الذمة بحسب الإمكان؛ لأن مفسدة الإعراض أعظم من مفسدة 
الإقدام» ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة الأمور 
الكلية. والثاني : المنح e‏ 
وكالذمي المستأمن. ا 


ه- وقال أبو محمد بن قدامة رحمه الله : وإن تترسوا فى الحرب 
بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم» ويقصد المُمَاتلة؛ لأن ابي ية رماهم 
بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان» ولأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى 
تعظيل الجهاد ؛ لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم فينقطع 
الجهاد» وسواء كانت الحرب ملتحمة أو غير ملتحمة؛ لأن النبي َة لم 


(۱) [مغني المحتاح] (۲/ ۲۲۳ )۲۲١‏ ط/ الحلي. 
(۲( [المغني] .)۲۷۷۰۲۷٦/۹(‏ 


(ا) حكم تشريح جثة السام 


يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب . 

فصل : ولو وقفت امرأًة في صف الكفار أو على حصنهم فشتت 
حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال : لما حاصر رسول الله اة آهل 
الطلائف ا مرا و فقال : «(ها 
فرجها للحاجة إلى رميها؛ لأن ذلك من ضرورة رميهاء وكذلك يجوز 
اني سکم لاء رکذ الحکم في المي والشیخ ومان من ع 

وإن تترسوابمسلم ولم تدع حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة أو 
لإمكان القدرة عليهم بدونه أو للأمن من شرهم لم يجز رميهم» فإن رماهم 
فأصاب مسلماً فعليه ضمانه» وان دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على 
ا لاتها جال فرورة ويقصد الكفارء 
اس د ن ۾ تعالى : وارلا ال يمد الآیے . قا 
الليث: ترك فتح حصن يقدر على فتحه ا 
وقال الأوزاعي: كيف يرمون من لا يرونه؟ إنمايرمون أطفال المسلمين› 
وقال القاضي والشافعي: يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة؛ لأن تركه 


.٠٠ سورة الفتح» الآية‎ )١( 


Es 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


يفضي إلى تعطيل الجهاد . اه. 

(و) وقال المرداوي في [الإنصاف]: قوله : (وإن تترسوا بمسلمین لم 
يجز رميهم إلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار» وهذا بلا 
نزاع» وظاهر كلامه : آنه إذالم يخف على المسلمين» ولكن لا يقدر عليهم 
إلا بالرمي: عدم الجواز. وهذا المذهب نص عليه وقدمه في [الفروع] 
وجزم به في [الوجيز]ء وقال القاضي : يجوز رميهم حال قيام الحرب؛ 
لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد . وجزم به في [الرعاية الكبرى]'. 


المسألة الثانية: شق بطن امرأة ماتت وفي بطنها ولد علم أنه حى : 
شق بطن الميتة لإخراج ولدها الحي فيه انتهاك لحرمتهاء ومخالفة 
للأدلة التي دلت على وجوب تكريمها وحرمة إيذائهاء لكن فيه الإبقاء على 
حياة الحمل المعصوم» وترك شىق بطنها فيه تكريمها والمحافظة على 
حرمتها» لكن يلزمه القضاء على حياته» ومخالفة للأدلة الدالة على ذلك 
فكان هذا التعارض منشاً اختلاف بين الفقهاء : فمنهم من منع شق بطنها 
رعاية لمصلحة تكريمهاء ورأى أنها لا تهان لمصلحة غيرها» ومنهم من 
أجاز أو أوجب شق بطنها إن لم يمكن إخراج الولد منها حياً إلا بذلك؛ 
إيثارا لجانب الحي على جانب الميت» ويمكن أن يقال : إن رعاية عصمة 
الدم آكد من رعاية حرمة الميت» فإن الاعتداء على الميت بقطع رقبته» أو 
عضو من أعضائه مثلاً لا يوجب قصاصاً ولا دية» وإنما يوجب تعمده 


.)۱۲۹/٤( [لانصاف]‎ )۱( 


٠‏ (ا) حكم تشريح جثة المسلم 


تعزيراًء بخلاف قتل الحي مسلما أو ذمياً فإنه يوجب في الجملة قصاصا أو 
دية» والمسألة على كل حال اجتهادية. ويلتحق بذلك شق بطن من مات 
لإخراج ما قد بلعه من البنانير أو الدراهم أو نحوهماء چت 
الخلاف أيضاً فمنهم من منعه رعاية لحرمة الميت» ومنهم من من أجازه 
- رعاية لحق المال. 

فيما يلي أقوال بعض الفقهاء في ذلك : 

أ - قال ابن المواق : (وبقر عن مال کثر ولو بشاهد ویمین). سحنون: 
يبقر عن دنانير في بطن الميت إلا على ما قلء عبد الحق: في كون ما قل 
دون ربع دينار أو نصاب الزكاة خلاف. . وأجاب أبو عمران عن مقيم شاهد 
على میت میت لم يدفن آنه بلع دنانير يحلف ليبقر بطنه قائلا: اختلف في 
لقصاص بشاهد واحد (لاعن جنين) من [المدوتة]. 

قال مالك : لا ييقر بطن الميتة إذاكان جنينها يضطرب في بطنها . 

وقال شون إن کملت حياته ورجي خلاصه بقر. وقال ا ا 
الحكم: رأيت رجلا مبقوراً على ناقة مبقورة» قال سند: وإذا بقر فمن 
خاصرتها اليسرى» ابن يونس: الصواب عندى البقر؛ لأن الميت لا 
يۇلمە. وقد رأى أهل العلم قطع الصلاة خوف وقوع صبي أو أعمى في 
بئر» وقطع الصلاة فيه إثم» ولكن أبيح لإحياء نفس» فكذلك يباح بقر 
الميتة لإحياء ولدها الذي يتحقق موته إن ترك» والواقع في البئر قد يحيا 
فكان البقر أولى» ويحمل قول عائشة : كسر عظام الميت ككسرها حياً: إذا 
فعل ذلك عبثاًء وأما لأمر هو واجب فلاء ألا ترى الحي لو أصابه أمر في 
جوفه يتحقق أن حياته باستخراجه لبقر عليه» ولم يكن آثماً في فعل ذلك 


) أباث هينة كبار العطماء (المجد الثاني) 


نفسه أو بولده أو عبده مع أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت؟ قال 
اللخمي: إن كان الجنين في وقت لو أسقطته وهي حية لم يعش لم يبقرء 
وإن كان في شهر يعيش فيه الولد إذا وضعته كالتي دخلت في السابع أو 
التاسع أو العاشرء وکان متی بقر عليه رجیت حياته» فقال مالك : لا یبقر 
عليه» وقال شهب وسحنون: يبقر عليه وهو أحسن» وإحياء نفس أولى 
من صيانة ميت (وتؤولت أيضآ على البقر إن رجى). 

أما اللخمي وابن يونس فقد اختارا البقر كما تقدم» مصرحين بأنه 
خلاف قول مالك وذكر ابن عرفة في المسألة ثلاثة أقوال (وإن قدر على 
إخراجه من محله فعل) قال مالك : إن قدر على ا ا 


ب - قال أحمد الدردير: و(بقر) آي: شق بطن میت (عن مال) له 
أولغیره ابتلعه حیاً(کثر) بأن کان نصاباً د ) ثبت (بشاهد ویمین) ومحل 
التقييد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواةء أما لقصد حرمان الوارث 
فیبقر ولو قل (لا) یبقر (عن جنین) رجی للاإخراجه ولا تدفن به إلا بعد تحقق 
موته ولو تغيرت (وتؤولت أيضأ على البقر) وهو قول سحنون» وقد تأولها 
عليه عبدالوهاب (إن رجى) خلاصه حياً وكان في السابع أو التاسع فأكثر 
(وإن. قدر على إخراجه من محله) بحيلة (فعل) اللخمي : وهو مما لا 
يستطاع E‏ )۲( 


)1( [مواهب الجليل لشرح محتصر خلیل] لاي عبدالله. محمد المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 
وبأسفله [التاج والإکليل أمختصر خلیل] لاي عبدالله محمد بن یوسف 2 )1 e‏ 
۳( ا[حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر] e . .)٤۲۹/۱(‏ 


(1) حكم تشربح َة السلم 


وقال النووي في [المجمع] على قول الشيرازي في المذهب: (وان 
ماتت امرآة وفي جوفها جنين حي شق جوفها؛ لأنه استبقاء حي بإتلاف 
جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت). 

(الشرح) هذه المسألة مشهورة في كتب الأصحاب وذكر صاحب 
الحاوي أنه ليس للشافعي فيها نص› قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو 
الطيب والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وخلائق من الأصحاب: قال 
ابن سريج: إذا ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها وأخرج» 
فأطلق ابن سريج المسألة» قال أبو حامد والماوردي والمحاملي وابن 
الصباغ : قال بعض أصحابنا: ليس هو كما أطلقها ابن سريج» بل يعرض 
على القوابل» فإِن قلن : هذا الولد إذا آخرح یرجی حیاته» وهوأن یکون له 
ستة آشهر فصاعداً شق جوفها وأخرج» وإِن قلن: لا یرجی بأن يكون له 
دون ستة أشهر لم يشق؛ لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها فيما لا فائدة فيه : قال 
الماوردي: وقول ابن سريج هو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء (قلت): 
وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه والعبدري في [الكفاية] وذكر 
القاضي حسين والفوراني والمتولي والبغوي وغيرهم في الذي لا يرجى 
حياته وجهین : (أحدهما) يشق (والثاني) لا يشق» قال البغوي: وهو 
الأصح› قال جمهور اللأصحاب: : فإذا قلنا : لا نشق لم تدفن حتی تسكن 
حر كة e‏ آنه قد مات» هكذا صرح به الأصحاب في جميع 
الطرق. . . ومختصر المسألة : إن رجي حياة الجنين وجب شق جوفها 
Re‏ وإلا فثلاثة أوجه (أصحها) لا تشق ولا تدفن حتى يموت 
(والثاني) تشق ويخرج (والثالث) يثقل بطنها بشىء ليموت وهو غلط» وإذا 


قلنا: يشق جوفها شق في الوقت الذي يقال : إنه أمكن له» هكذا قال الشيخ 
اوخا ٠‏ اف 
ا 

صاحبه الرد شق جوفه ویرد» قال في [العدة]: إلا أن يضمن الورثة مثله أو 
قيمته فلا ينبش على الأصح› e e‏ 
وجهان قال الجرجاني لایخ قلك: وصححه ضا المبدري. 
الإخراج» وقطع ره N‏ وهو صاحب 
TT‏ 8 ذلك .ار 

د - وقال أبو محمد بن قدامة: : قال : (والمرآة إذا ماتت وفي بطنها ولد 
بتحرك. فلا فلا رش شی بطنها عليه » ویسطو عليه القوابل فیخر جنه) . 

معنى (يسطو القوابل): أن يدخلن أيديهن في فرجهاء RE‏ 
كانت أو ذمية» وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركته» وإِن لم يوجد 
نساء لم يَسط الرجال عليه» وتترك آمه حتی يتيقن موته ثم تدفن» ومذهب 
مالك وإسحاق قريب من هذاء ويحتمل أن يشق بطن الأم» إن غلب على 


.)۳١٠/١( [المجموع] للنووي‎ )١( 
. .)١٤١١1٤١ /۲( [الروضة] للنووي‎ )۲( 


٠‏ () حكم تشريح َة اليسلم 


الظن أن الجنين يحياء وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه إتلاف جزء من الميت 
لإبقاء حي» فجاز» كما لو خرج بعضه حياً ولم یمکن خروج بقیته إلا 
بشق» ولأنه يشق لإخراج المال منهء فلإبقاء الحي أولى . 

ولنا: أن هذا الولد لا يعيش عادة» ولا يتحقق أنه يحياء فلا يجوز هتك 
حرمة متيقنة لأمر موهوم ٠‏ وقد قال عليه السلام : «كسر عظم الميت ككسر 
عظم الحي» رواه ابو داود» وفيه مثلة» وقد نهى النبي َيه عن المثلةء 
وفارق الأصل» فإن حياته منتفية » وبقاءه مظنون» فعلى هذا إن خرج بعض 
الولد حياً ولم يمكن إخراجه إلا بشق» شق المحل؛ وأخرج لما ذكرناء 
وإن مات على تلك الحال فأمكن إخراجه أخرج عسل وإن تعذر غسله 
ترك» وغسلت الأم وما ظهر من الولد» وما بقي ففي حكم الباطن لا يحتاج 
إلى التيمم من أجله؛ لأن الجميع كان في حكم الباطن» فظهر البعض»› 
فتعلق به الحكم» وما بقي فهو على ما کان علیه» ذکر هذا ابن عقیل› 
وقال: هي حادثة سئلت عنهاء فأفتيت فيها. 

فصل : وإن بلع المیت مالا لم يخل من أن کون له أو لغيره» فإن كان 
له لم يشق بطنه؛ لأنه استهلكه في حياته» ويحتمل أنه إن كان يسيراً ترك 
وإن كثرت قيمته شق بطنه وأخرج؛ لأن فيه حفظ المال عن الضياع» ونفع 
الورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضه» وإن كان المال لغيره وابتلعه بإذنه 
فهو كماله؛ لأن صاحبه آذن في إتلافه » وإن بلعه غصباًففيه وجهان : 

أحدهما : لایشق بطنه» ویغرم من ترکته؛ لانه إذالم ر يشق من أجل الولد ‏ 

المرجو حياته فمن أجل المال أولى . ) 
ا والثاني: یشق إن کان کثیرا؛ ن فيه دفع الضرر عن المالك برد مال 


أبطاث ينة كبار الطماء (المجاد الثانعي) 


ليه» وعن القت او وعن الور ئة بحفظ التركة لهم» ویفارق 
و 

أحدهما : أنه لا يتحقق حياته» والثاني ا 
الوجه إذا بلى جسده» وغلب على الظن ظهور المال» وتخلصه من أعضاء 
د وقد روی آبو داود: أن رسول الله و قال : 


«هذا قبر آبي رغال» وآية ذلك أن معه غصناً من ذهب إن أنتم نبشتم عنه 
أصبتموه معه» فابتدره الناس» فاستخر جوا الغصن› ولو كان في آذن الميت 
ا خاتم آخذ» فإن صعب أخذه» برد» وأخحذ؛ لأن ترکه 
اال :اب 

هوقا المرداري في [الإتماف]' قوله: (وإن ماتت حامل لم یشق 
بطنها) وهذا المذهب نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب» قال الزركشي : 
هذا المنصوص.» وعليه الأصحاب. وقوله: (ويحتمل أن يشق بطنها إذا 
غلب على الظن آنه یحیا) وهو وجه في ابن تمیم وغیره. فعلى المذهب 
(تسطو عليه القوابل فيخرجنه) إذا احتمل حياته على الصحيح من 
المذهب» وقال القاضي في الخلاف: إن لم يوجد أمارات الظهور بانتفاخ 
المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل. ۰ 

فعلى الأول: إن تعذر إخراجه بالقوابل : فالمذهب : أنه لا يشق بطنهاء 
قاله في [المخني] و[الشرح] و[الفروع] وغيرها. وعليه أكثر الأصحاب»› 
واختار ابن هبيرة: آنه يشق ويخرج الولد. قلت: وهو أولى. فعلى 
المذهب : تر ولا تدفن حتی موت . قال في [الفروع]: e‏ 


() [المغني] ا قدامة (۳/ .)٤۹۹- ٤۹۷‏ 


حكم تشريح جّة السلم 


واختاره القاضي› والمصنف› وصاحب [التلخيص]»› وعيرهم وفدمه في 
[الرعايتين]ء و[الحاويين]ء وعنه: يسطو عليه الرجال» والأولى بذلك 
المحارم» اختاره أبو بكر» والمجد: كمداواة الحي» وصححه في [مجمع 
البحرين]› وهو آقوى من الذي قبله. وأطلقهما ابن تميم ولم يقيده الإمام 


أحمد بالمحرم» وقيده ابن حمدان بذلك . اه . 


و - وقال ابن حزم في [المحلى]: 
مسألة : ومن بلع درهما أو دينارا أو لۇلۇة شق بطنه عنها؛ لصحة نهي رسول 
الله اة عن إضاعة المال» ولا يجوز أن يجبر صاحب المال على أخذ غير 
عین ماله» مادام عین ماله ممکنا؛ لأن کل ذي حق أولی بحقه» وقد قال 
رسول الله َيٍ: «إِن دماء کم وآموالکم عليکم حرام» فلو بلعه وهو حي 
حبس حتی یرمیه» فإن رماه ناقصاً ضمن ما نقص» فإن لم یرمه ضمن ما 
بلع» ولا يجوز شق بطن الحي؛ لأن فيه قتله» ولا ضرر في ذلك على 
الميت ولا يحل شق بطن الميت بلا معنى؛ لأنه تعد» وقد قال تعالى : 
$ ولاسد دوا . اهالمقصو کک 
وقال ارف“ : 

مسألة : ولو ماتت امرأة حامل والولد حى يتحرك قد تجاوز ستة أشهر 
انه يشتى بطنها طولا ويخرج الولد؛ لقول الله تعالى: « ومن أَحَياهَا 


.)٥٥٦/۲( [الإانصاف]‎ )١( 
. ٠١۹ سورة البقرةء الآية‎ )۲( 
ط. منيرية.‎ )۱١۷ ء۱٦٦/٥( [المحلى] لابن حزم‎ )۳( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


تابا آنا لتاس جیما . 
رحمه الله OTT‏ ) 
أحدهما : E E‏ 


يحرج › ولولا دفع الطبيعة المخلوقة المقدرة له وجر ؟ لیخرج لهلك 


والثاني: أن مس فرجها لغير ضرورة حرام . اه . 
قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على ذلك : آما إخراج الولد 
الحي من بطن الحامل إذا ماتت فإنه واجب» وأما كيف يخرج فهذامن شأن 
أهل هذه الصناعة من الأطباء والقوابل . 
المسألة الثالثة: أكل المضطر لحم ادمى ميّت إذا لم يجد شيئًاً غيره : 

ثبت بالأدلة الصحيحة أن للمسلم ومن في حكمه حرمة» وأنه يجب 
کر هخا وها ومقتضی ذلك آنه لا یباح للمضطر آن أل من جسمه 

حي ولا من جثته ميّاء ولو لم يجد غيره» ولو أدى ذلك إلى هلاكه؛ لمافي 
ذلك من انتهاك حرمته لمصلحة غيره» وثبت بالأدلة الصحيحة أيضاً أنه 
یجب على الإنسان ن یحافظ على حیاته» حتی أنه يجوز له أن يأكل حال 
الضرورة ما هو محرم عليه حال عدمها من ميتة الأنعام والدم ولحم 
الخنرير. . .إلخ» بل يجب عليه أن يأكل من ذلك إذا خشي على نفسه 
الهلاك» ومقتضى ذلك أنه يجوز له أو يجب أن يأكل ميتة الآدمي إبقاءً على 


.۳۲ سورة المائدةء الآية‎ )١( 


e‏ حکم تشریم 


حیاته » ا وا EET‏ 
في حكم هذه المسألة» حيث منع بعضهم أكل المضطر من ميتة آدمي ولو 
كانت ميتة ذمي» ترجيحاً لحرمة الميت وإعمالاً لأدلتهاء وأجاز آخرون له 
الأكل منهاإذالم يجد غيرها؛ إيثاراًلحق الحي على حق الميت. 

وتقدم مايمكن أن يعتبر مرجحألهذا الجانب. 

وفيما يلي ذكر بعض آقوالهم في حكم المسألة» مع توجيه كل منهم لما 
ذهب إليه : (والنص عدم جواز أكله) ابن القصار : المضطر إلى أكل لحم 
الميتة لا يجد إلا لحم آدمي لا يأکله ون خاف التلف» ابن رشد: 
الصحيح : أن الميت من بني آدم ليس بنجس . .. ثم قال : والميت من بنى 
آدم لا يسمی ميتۀ › فليس بر جس ولا نجس » ولا حرم آکله لنجاسته» وإنما 
حرم أکله إكراماً له» آلا ترى أنه لما لم يسم ميتة لم يجز للمضطر أن يأكله 
بإباحة الله له أن أكل الميتة على الصحيح من الأقوال. (وصحح أکله) ابن 
Ra‏ ا ی اه 
المقصود ا 

أ - وقال أجمد الدردير في [الشرح الكبير على مختصر خليل]: النص 
المعول عليه (عدم جواز أكله) أي : أكل الآدمي الميت ولو كافراً(لمضطر) 
ولو مسلما لم يجد غيره» إذ لا تنتهك حرمة مسلم لخر (وصحح أکله) ابن 
عرفة : أي : صحح ابن عبدالسلام القول بجواز أكله للمضطر”" اه 


(1) [مواهب الجليل لشرح مختصر خليل] (۳/ ۷۷). 
(۲) [حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر] .)٤۲۹/۱(‏ 


أبطث هينة كار الطاء (المجلد ااثاني) 


ب - وقال النووي في [الروضة]: ثبت المحرم الذي يُضطر إلى تناوله 
قسمان: مسکر» وغیره» فیباح جمیعه ما لم یکن فيه إتلاف معصوم» 
فيجوز للمضطر قتل الحربي والمرتد وأكله قطعاً» وكذا الزاني المحصن»› 
والمحارب» وتارك الصلاة على الأصح منهم. ولو كان له قصاص على 
غیره» ووجده في حالة اضطرار» فله قتله قصاصاً وأکله» وإِن لم يحضره 
السلطانء وأما المرأة الحربية وصبيان آهل الحرب ففي [التهذيب]: أنه 
لا يجوز قتلهم للأكلء وجوه الإمام» والغزالي؛ لأنهم ليسوا بمعصومين› 
والمنع من قتلهم ليس لحرمة أرواحهم؛ ولهذا لا كفارة فيهم . 

قلت : الأصح : قول اللإمام» والله أعلم. ٠‏ 

والذمي» والمعاهد» والمستأمن معصومون» فیحرم أكلهم» ا 
للوالد قتل ولده للاکل» ولا للسید قتل عبده» ولو لم یجد إلا آدمياًمعصوماً 
مَّتاً» فالصحيح حل أكله» قال الشيخ إبراهيم المروذي إلا إذا كان الميت 
نبياً» فلا يجوز قطعاً. قال في [الحاوي]: فإذا جوّزنا لا یأکل منه إلا ما يسد 
الرمق؛ حفظا للحرمتین» قال: ولیس له طبخه وشيّه» بل يأکله نیئا؛ لأن 
الضرورة تندفع بذلك» وطبخه هتك لحرمته» فلا يجوز الإقدام عليه» 
بخلاف سائر الميتات» فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة» ولو كان 
المضطر ذمياًء والميت مسلماًء فهل له أكله؟  ٤ ٠‏ 
حکی فيه صاحب [التهذیب] وجهین . 

قلت : الفا ره والله أعلم . 
ولو وجد ميتة ولحم آدمي أكل الميتة وإن كانت لحم خنزير» وإن وجد 


المحرم صيداً و لحم آدمي أكل الصيد» ولو أراد المضطر أن يقطع قطعة من 


(۱) حکم تشریح 


ن ف اا فان کان الخوف منه کالخوف فی ترك الال أو 
آشد حرم» وإلا جاز على الأصح» بشرط أن لا يجد غيره» فإن وجد حرم 
قطعاًء ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره قطعاًء ولا للغير آن يقطع 
من نفسه للمضطر . او 

ج - وقال ابن قدامة في [المغني]: (فصل): وإن لم يجد إلا آدماً 
محقون الدم لم يبح له قتله إجماعاً ولا إتلاف عضو منه» مسلماً كان أو 
کافرا؛ لأنه مثله» فلا يجوز أن يبق نفسه بإتلافه» وهذا لا حلاف فيه» وإن 
كان مباح الدم كالحربي والمرتد فذكر القاضي أن له قتله وأكله؛ لأن قتله 
مباح» وهكذا قال أصحاب الشافعي ؛ لأنه لا حرمة له» فهو بمنزلة السباع» 
وإن وجده میتاً أبیح آکله؛ لأن آكله مباح بعد قتله فكذلك بعد موته» وإِن 
وجد معصوما ميتاً لم يبح أكله في قول أصحابناء وقال الشافعي وبعض 
الحنفية : يباح» وهو أولى؛ لأن حرمة الحي أعظم» قال أبو بكر بن داود: 
أباح الشافعي كل لحوم الأنبياء» واحتج أصحابنا بقول النبي اة : «كسر 
عظم الميت ككسر عظم الحي» . 

واختار أبو الخطاب أن له أكله» قال: لا حجة فى الحديث ههنا؛ لأن 
الأكل من اللحم لا من العظم. اه" . ۰ 
د-وقال المرداوي في [الانصاف]: فإن لم یجد إلا ادما مباح الدم 
كالحربي والزاني المحصن - حل قتله وأكله» هذا المذهب وعليه جماهير 
(۱) [روضة الطالبین] (۳/ .)۲۸١ ۲۸٤‏ 


(۲( [المغني] ارمام موفق الدين أبن قلأمة» ط/عام ۲ ھے. وبله [الشرح الكبير] ارمام شمس 
الدين ابن قدامةء طا دار الكتاب العربي - بیروت لبنان» )¥47۸۱1۷ .(A°*‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


الأصحاب» وقال في [الترغيب]: يحرم أكله وما هو ببعيد. قوله: وإن 
وجد معصوماً ميتاً ففي جواز أكله وجهان» وأطلقها في المذهب 
و[المحرر] و[النظم]: 

أحدهما: لا يجوز» وعليه جماهير الأصحاب» قال المصنف 
والشارح: اختاره الأكثرء كذا قال في [الفروع] وجزم به في [اللإفضاح] 
وغیره. قال في [الخلاصة]ء و[الرعايتين]› و[الحاويين]: لم يأكله في 
الأصح» قال في [الكافي]: هذا اختيار غير أبي الخطاب» قال في 
[المغني]: اختاره الأصحاب. 

الثاني: يجوز أكله» وهو المذهب على ما اصطلحناه» صححه في 
[التصحيح]ء واختاره أبو الخطاب في [الهداية]ء و[المصنف] أو ٠‏ 
[الشارح]» قال في [الكافي]: هذا أولى . وجزم به في [الوجيز] و[المنور] 
ومنتخب الآدمي» وقدمه في [الفروع]. ٠‏ 

فائدتان : 

إحداهما: یاود على الصحيح من 
المذهب» کا ا ا ا 
إنه لا يحرم انتهى 

ه - وقال ابن حزم فن [المحلى]: مسألة : وکل ما حرم اله من الماک 
والمشارب من خنزير أو صيد حرام أو ميتة أو دم أو لحم سبع طائر أو ذي 
أربع أو حشرة أو خمر أو غير ذلك -فهو كله عند الضرورة حلال» حاشا 


)١(‏ [الإنصاف] (١٠/١۳۷)ء‏ وانظر الفائدة الثانية في نفس الصفحة المذكورة (الناشر). 


(۱) حکم تشریح 


ای ی وا ار کی ا 
ولا بغيرها. . . وبعد أن ذكر وجه حل ذلك للمضطر قال : وأما استثناء 

لحوم بني آدم فلما ذكرنا قبل من الأمر بمواراتها فلا يحل غير ذلك N‏ 
المسألة الرابعة: إلقاء أحد ركاب سفينة خشى عليها العطب فيلقى 
أحدهم في البحر بقرعة لينجوا الباقون : 

الأصل في المسلمين أنهم سواء في عصمة الدم ووجوب المحافظة 
على حياتهم» فإذا ركب منهم جماعة سفينة ثم أحدق بها الخطر وخشي 
من فيها على أنفسهم الغرق وعلموا أو غلب على ظنهم أن لا نجاة لهم إلا 
E E DE‏ 

هذا محل نظر واجتهاد : 

لذا اخحتلف فيه العلماء: فبعضهم لا يرى القرعة في مثل هذه المسألة؛ 
لاستواء الركاب في عصمة الدم» ووجوب محافظة كل منهم على حياتهء 
فيحرم على كل منهم ن يلقي بنفسه في اليم لإنقاذ الباقين ويحرم عليهم 
جميعاً أن يلقوا واحدأمنهم بقرعة أو بدونها؛ لأن مصلحة إنقاذ الباقين جزئية 
لا كلية» ونجاتهم بإلقائه ظنية لا قطعية» وبعضهم يرى إلقاء واحد منهم لإنقاذ 
الباقين؛ لأن المصلحة هنا وإن كانت جزئية فهي متضمنة للمحافظة على 
أقوى المصلحتين ء وهو إنقاذ الجماعة التي لم تلق في اليم بتفويت ت مصلحة من 
لقي فيه» وهذا مستلزم لارتكاب أخف المفسدتين وهو إلقاء أحدهم ذ في اليم 
تفادياً لأشدهماء وهو هلاك الجميع إذا لم يلق أحدهم بالقرعةء وکون نجاة 


.)٤١١/١( [المحلى]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار الطما. (الجد الثاني) 


من بقي ظنية لا تأثير له في منع إلقاء واحد مادام ظناً غالباً لا وهماًء فإن 
- الظن الغالب تبنى عليه الأحكام» فإن القتل العمد العدوان يثبت به حق 
القصاص بشهاده عدلين» وشهادتهما إنما تيد غلبة الظن» وكذا شهادة ‏ 
عدلين بالسرقة» وأربعة بزنا البكر والمحصن إلى غير هذا مما يفيد غلبة 
الظن وتثبت به الأحكام في الضروريات الخمس المعروفة. 

أما اعتبار القرعة أصلا تبنى عليه الأحكام فهذا مما لا ينبغي أن يختلف 
فيه بعد ثبوته وبناء الأحكام عليه في الكتاب والسنة في مسائل كثيرة 
متنوعة» قد يفيد استقراؤها القطع بثبوت هذا الأصل . 

وفيما يلي نقول عن بعض العلماء ف في العمل بالقرعة في مواضع کشر 
ا 

أ - وقال في [نتائج الأفكار]: قوله : والقرعة لتطبيب القلوب وإزاحة 
تهمة الميل . قال الشراح : هذا جواب الاستحسان» والقياس يأباها؛ لأن 
استعمال القرعة تعليق الاستحقاق بخروج القرعة وهو في معنى القمارء 
والقمار حرام؛ ولهذا لم يجوز علماؤنا استعمالها في دعوى النسب 
ودعوى الملك وتعيين العتق أو المطلقة» ولكنا تركنا القياس ههنا بالسنة 
والتعامل الظاهر من لدن رسول الله ية إلى يومنا هذا من غير نكير منكر» 
وليس هذا فى معنى القمار؛ لأن أصل الاستحقاق فى القمارء يتعلق بما 
يستعمل فيه» أو فيما نحن فيه لا يتعلق أصل الاستحقاق بخروج القرعة؛ 
لأن القاسم لو قال: أنا عدلت في القسمة فخذ نت هذا الجانب وأنت ذاك 
الجانب كان مستقيماًء إلا أنه ربما يتهم في ذلك فيستعمل القرعة لتطييب 
قلوب الشركاء ونفي تهمة الميل عن نفسه» وذلك جائز» آلا یری أن يونس 


عليه السلام في مثل هذا استعمل القرعة مع أصحاب السفينة» كما قال الله 
تعالى: # اهم كان مِنَ الْمُذَحَضيك 4)3 ؛ وذلك لأنه علم أنه هو 
المقصود» ولكن لو ألقى نفسه في الماء ربما نسب إلى مالا يليق بالأنبياءء 
فاستعمل القرعةء كذلك زكريا عليه السلام» استعمل القرعة مع الأحبار في 
ضم مريم إلى نفسه مع علمه بكونه أحق بها منهم ؛ لكون خالتها عنده تطياً 
لقلوبهم» کماقال الله تعالی  :‏ إذيلقوت أفلمهم يهر فل مرم , كان 
رسول اله اة يقرع بين نسائه إذا أراد السفر تطييباً لقلوبهن . انتهى كلامهم . 

وعزى في [النهاية] و[معراج الدراية] هذا التفصيل إلى [المبسوط]. 

أقول: بين أول كلامهم هذا وآخره تدافع ؛ لأنهم صرحوا ولا بأن مشروعية 
استعمال القرعة ههنا جواب الاستحسان» والقياس يأبى ذلك؛ لكونه فى معنى 
القمار» وقالوا آخرأً: إن هذااليس في معنی القمار» وبینوا الفرق بینه وبين 
القمار» وذكروا: ورود نظائر له في الكتاب والسنة فقد دل ذلك على أنه ليس 
مما يأباه القياس أصلا بل هو مما اق الا أيضاً فتدافعا. اه . 

ب - وقال في [كتاب الأم] (كتاب القرعة): أخبرنا الربيع بن سليمان 
قال : أخبرنا الشافعی قال: قال الله تعالی: ٭ وما كنت ديهم إِذ يلقو 
امهم َي يکل ریم4 إلى قوله : 3 تومو )4 وقال الہ 
عز وجل: * ولد بوس لين مسل 9 إذ أب إلى لمك المشحرن 2) 
صََاكَمَ كان مِنَ أَلْمدَحَضِين ل € (قال الشافعي) رحمه الله تعالى : 


 . ٠٤١ سورة الصافات الآية‎ )١( 
. ٤٤ سورة ال عمرانء الآية‎ )۲( 
. ٠٤١١_۱۳۹ سورة الصافات الآیات‎ )۳( 


أبحاث هينة كار العلماء (المجد الثاني) 


فأصل القرعة في كتاب الله في قصة المقترعين على مريم والمقارعي يونس 
مجتمعه» فلا تكون القرعة ‏ والله أعلم -إلا بين قوم مستوين في الحجة ولا 
يعدو - والله تعالى آعلم - المقترعون على مريم أن يكونوا سواء في كفالتها 
فتنافسوها. ثم قال: فالقرعة تلزم أحدهما ما يدفع عن نفسه وتخلص له ما 
يرغب فيه لنفسه وتقطع ذلك عن غيره ممن هو مثل حاله» (قال) : وھکذا 
معنى قرعة يونس َة لما وقفت بهم السفينة فقالوا: مايمنعها من أن تجري 
إلا علة بهاء وما علتها إلا ذو ذنب فيها فتعالوا نقتزع› فافترعوا فوقعت 
القرعة على يونس عليه السلام فأخرجوه منها وأقاموا فيهاء وهذامثل معنى 
القرعة في الذين اقترعوا على كفالة مريم ؛ لأن حال الركبان كانت مستوية 
وإن لم يكن في هذا حكم يلزم أحدهم في حالة شيئاً لم يلزم قبل القرعةء 
ویزیل عن اخر شیئا کان یلزمه؛ فهو ثبت على بعض حقا ويبين في بعض 
آنه بريءَ منه» كما كان في الذين اقترعوا على كفالة مريم غرم وسقوط 
معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم سواء لا يخالفه» وذلك أنه أقرع بين 
مماليك أعتقوا معاً فجعل العتق تاماً لثلثهم وأسقط عن ثلشيهم بالقرعة› 
وذلك آن المعتق في مرضه أعتق ماله ومال غيره» فجاز عتقه في ماله ولم 
يجز في مال غیره»› فجمع النبي َة العتق في ثلثه ولم يبعضه كما يجمع 
القسم بين أهل المواريث ولا يبعض عليهم» وكذلك كان إقراعه لنسائه أن 
يقسم لكل واحدة منهن في الحضرء فلما كان السفر كان منزلة يضيق فيها 
الخروج بكلهن» فأقرع بينهن فأيتهن خرج سھمھا خر ج بها معه وسقط حق 
غيرها في غيبته بهاء فإذا حضر عاد للقسم لغيرها ولم يحسب عليها أيام 


)١( @‏ حكم تشريح جئة المسلم 


سفرها» وكذلك قسم خيبر» فكان أربعة أخماسها لمن حضر ثم أقرع» 
فأيهم خرج سهمه على جزء مجتمع کان له بکماله وانقطع منه حق غیره 
وانقطع حقه عن غيره. أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن يزيد بن 
يزيد بن جابر عن مكحول عن ابن المسيب» أن امرأة اعتقت ستة ممل وكين 
لها عند الموت ليس لها مال غيرهم» فأقرع النبي إلا بينهم فأعتق اثثين 
وأرق أربعة . أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن رجل عن أبي المهلب عن 
) عمران بن حصين: أن رجلا من الأنصار إما قال : أوصى عند موته فأعتق 
ستة مملوكين ليس له شيء غيرهم» وإما قال : أعتق عند موته ستة ممل وكين 
ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي يه فقال فيه قولاً شديداً ثم دعاهم 
فجزأهم ثلائة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. إلى أن قال: 
(أخبرنا) ابن آبي فديك عن ابن ابي ذئب عن ابي الزناد: ن عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه قضى في رجل أوصى بعتق رقيقه وفيهم الكبير 
والصغير» فاستشار عمر رجالا منهم خارجة بن زيد بن ثابت فأقرع بينهم . 
ثم قال أبو الزناد: حدثني رجل عن الحسن: أن النبي يا أقرع بينهم. . . 
ثم ساق کلام وقال بعده: (قال الشافعي) وبهذا كله نأخذ. وحديث 
القرعة عن عمران بن حصين وابن المسيب موافق قول ابن عمر في العتق 
لايختلفان في شيء حكي فيهما ولا فى واحد منهماء وذلك أن المعتق 
أعتق رقيقه عند الموت ولا مال له غيرهي وإن کان أعتقهم عتق بتات في 
حياته فهكذا فيما آرى الحديث» فقد دلت السنة على معانى منها: إن أعتق 
ات عد المرت إذال بص الر ن فل نمرت یوو کت با 
الموت» فلما قرع النبي ب بينهم» فأعتق الثلث وأرق الثلثين» استدللنا 


أبحاث هيئة كبار الطماء (المجلد الثاني) 


على أن المعتق واوا اا ا 
اهالمقصود 


ج وقال ابن حجر في [فتح الباري ‏ عند تفسیر قوله تعالی : # وما 
گنت دهم إذیلقوت آقلمهم أ ھم يفل مریم الا ية" : أشار البخاري 
بذكر هذه الآية إلى الاحتجاج بهذه القصة في صحة الحكم بالقرعة» بناء 
على آن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه» ولا سيما إذا 
ورد في شرعنا ما يقرره» وساقه مساق الاستحسان والناء على فاعلهء 


وقال في تفسیر قوله تعالی : اهم م فکان من المذحضيَ ِي 4€ : 
والاحتجاج بهذه الأية في إثبات القرعة يتوقف على أن شرع من قبلنا شرع 
لنا» وهو كذلك مالم يرد في شرعنا ما یخالفه» وهذه المسألة من هذا 
القبيل؛ لأنه كان في شرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البعض» وليس 
ا مستوون في عصمة الأنفس فلا يجوز إلقاؤهم 

وۆار(“: : والمشهور عند الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة» قال 
عياض : هو مشهور عند مالك وأصحاره ؛ الأنه من باب الخطر والقمار» 


(۱) [الأم] للشافعي (۸/ ۳ )٤‏ الطبعة الأولى ١۸١٠ه.‏ 
(۲) [فتح الباري] (۲۹۲/۰). 

(۳) سورة آل عمرانء الآية ٤٤‏ . 

. ٠٤١١ سورة الضافات الآية‎ )٤( 

.)۳۱۱/۹( [فتح الباري]‎ )٥( 


e)‏ () حكم تشريح جثة السلم 


وحكي عن الحنفية إجازتها. اه. وقد قالوابه في مسألة الباب» واحتج من 


منع من المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرهاء فلو. 


خرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضر بحال الرجل» وكذا 
بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى. وقال 
القرطبي: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء» وتختص 
مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لئلا تخرج واحدة معه فيكون 
ترجیحاً بغیر مرجح . اهھ. وفيه مراعاة للمذهب مع الأمن من رد الحديث 
أصلاً لحمله على التخصيص» فكأنه خصص العموم بالمعنى . 

وقال ابن حجر في [فتح الباري]: مشروعية القرعة مما اختلف فيه: 
والجمهور على القول بها في الجملة» وأنكرها بعض الحنفية» وحكى ابن 
المنذرعن أبي حنيفة القول بهاء وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل› 
وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثرء وتقع المشاحة فيه فيقرع 
لفصل النزاع» وقال إسماعيل القاضي : ليس في القرعة إبطال الشىء من 
الحق» كما زعم بعض الكوفيين» بل إذا وجبت القسمة بين الش ر كاء فعليهم 
أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعوا فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة 
مجتمعامما كان له في الملك مشاعاً» فيضم في موضع بعینه» ويكون ذلك 
بالعوض الذي صار لشريكه؛ لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة» وإنما 


آفادت القرعة آلا يختار واحد منهم شيئاً معيناً فيختاره الآخر فيقطع التنازع» 


وهي إما في الحقوق المتساوية» وإما فى تعيين الملك» فمن الأول عقد 
الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة» وكذا بين الأئمة فى الصلوات 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


والمؤذنين والاأقار ب في تخسيل الموتى والصلاة عليهم» والحاضنات إذا 
كن في درجة» والأولياء في التزويح› والاستباق إلى الصف الأول» وفي 
إحياء الموات» وفي نقل المعدن» ومقاعد الأسواق» والتقديم بالدعوى 
عند الحاكم» والتزاحم على أخذ اللقيط» والنزول في الخان المسبل 
- ونحوه» وفي السفر ببعض الزوجات» وفي ابتداء القسم» والدخول في 
ابتداء النكاح» وفي الإقراع بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثلث» 
وهذه الأخيرة من صور القسم الثاني أيضاً وهو تعيين الملك» ومن صور 
تعيين الملك : الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة . اه . 


د قال این القيم في [الطرق الحكمية] فصل القرعة: > ومن طرق 
الأحكام الحكم بالقرعة» قال تعالی : # ذلك من أا باه َيب ويو لك 
وما نت ديهم د لفوت أقلمهم أيهم يمز ا 
ios‏ فال قتادة : (کائت مریم أينة إمامهم وسيدهم فتشاح 
علبها بنو إسرائيل» فاقترعوا عليها بسهامهم بهم یکفلهاء فقرع زكرياء 
وكان زوج خالتهاء فضمها إليه)» وروي نحوه عن مجاهد» وقال ابن 
عباس: (لما وضعت مريم في المسجد اقترع عليها أهل المصلى» وهم 
يكتبون الوحي» فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها) وهذا متفق عليه بين أهل 
التفستير: 


وقال تعالی : 3 ِن ف لَه ین اسل © د1 إل لای آلتش ځرو ي 


ج 2 ٍ 


(z2 


(۱) [فتح الباري] (۲۹۳/۰» .)۲۹٤‏ 
(۲) سورة آل عمرانء الاي ٤٤‏ . 


ee‏ () حكم تشريح جثة السلم 

َسَاهَمَ فَكَانَمِنَالمُذحَي 4)3" . أي : (فقارع فكان من المغلوبين). 

فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة» وقد احتج الأئمة الأربعة بشرع 
من قبلنا إن صح ذلك عنهم . 

وفي [الصحيحين] ڪن أي هريره رضي ال عت قال قال رسول الله 

«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن 
EIT‏ 

وفي [الصحيحين] أيضاً عن عائشة : : أن التي لا : كان إذا أراد سفرا 
آقرع بين آزواجه قأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 

وفي [صحيح مسلم] عن عمران بن حصین: (أن رجلا أعتق ستة 
مملوکین له عند موته» لم یکن له مال غيرهم» فدعا بهم رسول الله ا فجزآهم 
أثلاثاًء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» وقال له قولاً شديدا). 

وفي [صحيح البخاري] عن آبي هريرة: (أن رسول الله ية عرض على 
قوم اليمين» فسارعواإليه» فآمر أن يسهم بينهم في اليمين : أيهم يحلف). 

وفي [سنن ابي داود] عن النبي ييو قال : «إذا أكره اثنان على اليمين أو 
استحباهاء فليستهما عليها؟» وفي رواية أحمد : إذا أكره اثنان على اليمين 
أو استحباها». وفبه أيضاً: أن رجلين اختصما في متاع إلى النبى ية وليس 
لواحد منهمابينة » فقال : «استهما على اليمين ماكان» أحبا ذلك أو كرها». 

وفي [الصحيحين] عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة 
قالت : اتی رسول الله َة رجلان» یختصمان في مواریٹ لھماء لم تکن 


. ٠٤١ ۱۳۹ سورة الصافات الآیات‎ )١( 


أبطث هينة كبار الطماء (المجد الثاني) 


لهما بينة إلا دعواهماء فقال: «إنما آنا بشرء وإنكم تختصمون إِليّ» ولعل 
بعضکم آن يكون لحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو مما أسمع› 
فمن قضيت له من حق آخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاً» فإنما أقطع له قطعة من 
النار» رواه أبو داود في [السنن]» وفيه: فبكى الرجلان» وقال كل واحد 
منهما: حقي لك. فقال لهما النبي ي : «أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسماء 
وتوخيا الحق» ثم استهماء ثم تحالا . 

فهذه السنة- كما ترى قد جاءت بالقرعة» كما جاء بها الكتاب» وفعلها 
آصحاب رسول الله َة بعده. قال البخاري في [صحيحه]: (ويذكر أن 
قوماً احتلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد) وقد صنف أبو بكر الخلال مصنفاً 
في القرعة» وهو في [جامعه]ء فذكر مقاصده. قال أحمد في رواية إسحاق 
ابن إبراهيم وجعفر بن محمد: القرعة جائزة. وقال يعقوب بن بختان: 
سل أبو عبد الله عن القرعة ومن قال : إنها قمار؟ قال: إن كان ممن سمع 
الحدیث فهذا کلام رجل له خبر يزعم أن حکم رسول الله َة قمار . 

وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن ابن أكثم يقول: إن القرعة 
قمار» قال: هذا قول رديءَ خبيث» ثم قال : کیف؟ وقد يحکمون هم 
بالقرعة في وقت إذا قسمت الدار ولم يرضوا قالوا: يقرع بينهم» وهو 
يقول: لو أن رجلا له أربع نسوة فطل إحداهن وتزوج الخامسة ولم يدر 
آيتهن التي طلق» قال: يورٹهن جميعاً» ويأمرهن أن يعتددن جميعاً» وقد 
ورث من لا ميراث لها. وقد أمر أن تعتد من لا عدة عليهاء والقرعة تصيب 
الحق» فعلها النبي ييا » وقال : أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الله أسألهء 
فقلت : إن بعض الناس ينكر القرعة ويقول : هي قمار اليوم» ويقول: هي 


منسوخة؟ فقال أبو عبد الله : من ادعى أنها منسوخة فقد كذب» وقال 
الزور» القرعة سنة رسول الله َة أقرع في ثلاثة مواضع : أقرع بين الأعبد 
الستة» وأقرع بين نسائه لما أراد السفرء وأقرع بين رجلين تدارءا في دابةء 
وهي في القران في موضعين . 

قلت: یرید أنه أقرع بنفسه في ثلاثة مواضع» وإلا فأحاديث القرعة 
أكثر› وقد تقدم ذكرها. قال: وهم يقولون إذا اقتسموا الدار والأرضين 
أقرع بين القوم» فأيهم أصابته القر عة كان له ما أصاب من ذلك يجبر عليه . 

وقال الأثرم : إن أبا عبدالله ذكر القرعة واحتج بها وبينها وقال: إن قوماً 
يقولون: القرعة قمار» ثم قال آبو عبد الله : هؤلاء قوم جهلواء فيها عن 
النبي َة حمس سنن» قال الأثرم : وذكرت له أنا حديث الزبير فى الكفن 
فقال: حديث أبي الزناد؟ فقلت : نعم» قال أبو عبدالله : قال أبو الزناد يتكلمون 
LE EG EEA‏ . وقال حنبل : سمعت 
با عبدالله قال في قوله تعالی : « ماك ما ال ين 4)9 ا 
أقرع فوقعت القرعة عليه» قال : PR‏ القرعة حكم 
رسول الله َة وقضاؤه» فمن رد القرعة فقد رد على رسول الله ية قضاءه 
وفعله» ثم قال : a EE E e‏ النبي َة ويفتي بخلافه 
قال اللہ تعالی : ٭ وا ءائلک ال رسو فش دوه وما تینک عن ماهوا 4 
وقال: [ اطي آله وأطيعوا اسول " قال حنبل : وقال عبدالله بن الزبير 


)۱( سورۀ الصافات› الاي 3 


(۲) سورة الحشرء الاية ۷. 
(۳) سورة المائدة. الاَيةَ ٠.4۲‏ 


أبحاث هينة كبار العلا (الجد الثاني) 


الحميدي: من قال بغير القرعة فقد خالف رسول الله ية في سنته التي 
قضى بها» وقضى بها أصحابه بعده. وقال في رواية الميموني: في القرعة 
خمس سنن: حديث أم سلمة : أن قوم أتوا النبي ية في مواريث وأشياء 
درست بينهم فأقرع بينهم› وحديث أبي هريرة حين تدارءا في دابة فأقرع 
بينهما» وحديث الأعبد الستةء وحديث: أقرع بين نسائه» وحديث علي 
وقد ذكر أبو عبد الله من فعنها بعد النبي بء فذكر ابن الزبير وابن 
المسيب» ثم تعجب من أصحاب الرأي وما يردون من ذلك . 

قال الميموني : وقال لي آبو عبيد القاسم بن سلام-وذاكرني أمر القرعة 
یاو ی ت أفلمهم 
ايه حمل مریم وقوله : سا4 . 

ا یدق ادن پو ج فسا القرعة في كتاب الله 
والذين يقولون: القرعة قمار قوم جهال» ثم ذكر أنها في السنة وكذلك 
قال في رواية ابنه صالح : ا افا یا و وهي في 
القرآن في موضعين . 

وقال أحمد في رواية المروزي: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي»› 
حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن عروة» قال: 
أخبرني ابن الزبیر : أنه لما کان يوم أحد أقبلت امرأة تسعی حتى كادت أن 


تشرف على القتلى قال : فكره النبي با أن تراهم» فقال: «المرأةء المرأة 


٠.٤٤ سورة ال عمرانء الآية‎ )١( 
. ٠٤١١ سورة الصافات الاية‎ )۲( 


ESE aE E 


قال ازير : فتوهمت نها أي صفية. قال: فخرجت أسعی» فأدرکتها قبل 
تنتهي إلى القتلى» قال: فلهدت في صدري وكانت امرأة جلدة» 

: ليك عني لاأ لك قال : فقلت : : إن رسول الله َا عزم عليك› 
فرجعت وأخرجت ثوبين معها فقالت : هڏان ثوبان جئت بهما لخي 
حمزة» فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما» قال: فجئت بالثوبين ليكفن فيهما ‏ 
حمزة» فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة» 
قال : فوجدنا غضاضة آن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له» 
قلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب فقدرناهماء فكان أحدهما أكبر من 
الأخر فأقرعنا بينهما فكملًا كل واحد في الثوب الذي صار له له. وقال فی 
AT ONO ET EE‏ 
وهو مختلف فيه . اه. وقد ذكر كيفية القرعة و ا 
المسألة الخامسة: : تبييت المشركين أو رميهم بالمنجنيق ونحوه مما 
يعم الإهلاك به وفيهم النساء والأطفال 

الكمار بالنسبة للمسلمين؛ إما آهل حرب» أو أهل ذمةء فأهل الذمة 
يعاملون في الجملة معاملة المسلمين في عصمة الدم ورعاية حرمتهم أحياءَ 
وأمواتاً وإن كان ذلك في المسلمين للإسلام وفي الذميين للوفاء بالعهد. 
وقد سبق الكلام عنهم في المسألة الأولى والثانية والثالثة تبعاً للحديث عن 
الا 

آما الكفار المحاربون فدمهم هدر» غير أن النبى ية نهى عن قتل من لا 


(۱) [الطرق الحكمية] لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقى» مطعة السنة المحمدية بمصر 
عام ۲ھ ص AVY‏ _ 1۹۱ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


شأن لهم في الخرب منهم كالنساء والصبيان» وقد سبق الكلام على تبييت 
المحاربين من الكفار وقتالهم بما يعم إهلاكه وفيهم نساؤهم وصبيانهم في 
المسألة الأولى تبعاً لقتالهم بما يعم وفيهم مسلمون أسارى أو تجار فأغنى 
عن إعادته هنا . ) 

وقد كتب إلى فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا سؤال عن حكم الطب 
المرضي : فأجاب بجوازه بناءً على المصلحة . 

وفيما يلي نص السؤال والجواب. 

السؤال: ما هو الحكم في إحضار الحكيم المعمول به في بعض 
الممالك الإسلامية الشرقية لأجل الاطلاع على من يخبر بموته وشهادته 
بصحة الخبر واكتشاف سبب الموت حتى لا يدفن الإنسان حيأً» ولا يخفى 
المرض المعدي» وفى ذلك مما يفيد الأمة فى حالتها الصحية مالا يخفى› 
فهل ذلك - رعاكم الله - مما لا يجوز مطلقاً» ولو كان الحكيم مسلماً ولم 
يستتبع الكشف على الميت أدنى عملية جراحية أو ما يوجب أقل إهانة 
لكرامة الميت ولو مع تخصيص حكيم لمباشرة الرجل وحكيمة لمباشرة 
المرأة أويسوغ مطلقاًأم المقام فيه تفصيل» أفيدونا تؤجرواوترحموا؟ 

الجواب: ليس في هذه المسألة نص عن الشارع» وهي من المسائل 
الدنيوية التي تتبع فيها قاعدة: درء المفاسد وجلب المصالح› وحینگد 
يختلف الحكم باختلاف الأموات» فإذا وقع الشك في موت من ظهرت 
عليه علامات الموتى وعلم أن الطبيب يمكنه أن يعرف الحقيقة بالكشف 
عليه فإن الكشف عليه يكؤن متعيناًء ويحرم دفنه مع بقاء الشك في موته 

خطر» ویختار الطبیب الذي یوثق به للعلم ببراعته وأماته 


وإبقائه عرضة ل 


١ )‏ ( ) ) (1) حكم تشريح جثة السلم 


على غيره؛ لأن العبرة في ذلك بالثقةء فإذا لم يوجد طبیب مسلم يوثق به . 
ووجد عیره اعتمد علیه» بل إذا وجد طبیب مسلم غير مووق به وطبیب غير 
مسلم موثوق به بتكرار التجربة يرجح الاعتماد على الثاني؛ لأن المسألة 
ليست عبادة فيكون الترجيح فيها بالدين» بل أقول: إن من اشترط من 
الفقهاء إسلام الطبيب الذي يؤخذ بقوله في المرض الذي يبيح ترك الغسل 
والوضوء إلى التيمم ليس لاعتبار ذلك من أركان العدالة التي هي سبب 
الثقة» وقد صرحوا حتى في هذه المسألة الدينية بأن المريض إذا صدق 
الطبیب الکافر بأن الماء یؤذیه في مرضه کان له أن يعمل بقوله» وإٍذا کان من 
اشتبه في موته امرأة ووجدت طبيبة يوثق بها قدمت على الطبيب حتماًء فإن 
لم توجد كشف عليها الطبيب» كما هو الشأن في جميع الأمراض» ومن 
درء المفاسد و القيام بالمصالح العامة ما تفعله(مصلحة الصحة) بمصر 
وحيث توجد من مقاومة أسباب الوباء والأمراض المعديةء ومن أعمالهم 
ماهو مفید قطعاًء ومنه ماتظن فائدته» فإذا علم أن في الكشف على الميت 
لمعرفة سبب مرضه مصلحة عامة_ - لم يكن ما يعبرون عنه بتكريم الميت 
مانعاً من ذلك» نعم إن إهانة الميت محظورةء ولكن الإهانة تكون 
بالقصد» وهو منتف هنا على أن درء المفاسد وحفظ المصالح العامة من 
الأصول التي لا تهدم بهذه الجزئيات» والمدار على العلم بأن هنا مفسدة 
يجب درؤها أو مصلحة يجب حفظهاء > فإذا علم أولو الأمر ذلك عملوا به 
والشرع عون لهم عليه. 
وقد سثل فضبيلة الشيخ حسنين محمد مبخلوف عن حكم إحراق جد 

وی زک یساب اا سادا تیان رد ر 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


التشريح وتبرره. 

وفيمايلى نص السؤال والجواب: 

السؤال: طلبت إحدى المصالح الحكومية بيان حكم الشريعة الغراء في 
إحراق جثث الموتى من المنسلمين في زمن الأوبئة وفي حالة الوصية بذلك 
من المتوفی؟ 

الجواب: اعلم أن تطبيب الأجسام وعلاج الأمراض أمر مشروع حفظاً 
للنوع الإنساني حتى يبقى إلى الأمد المقدر له» وقد تداوى رسول الله باز 
فی نفسه» وأمر به من آصابه مرض من أهله وأصحابه» وقال: «تداووا» 
فان الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء»» وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله 
عز وجل لم ینزل داءً إلا آنزل له شفاء» علمه من علمه وجهله من جهله» 
ودرج بعده أصحابه على هديه في التداوي والعلاج . 

فكان الطب تعلماً وتعليماً مشروعاً بقول الرسول وفعله» بل بدلالة 
الآيات الواردة بالترخيص للمريض بالفطر تمكيناً له من العلاج» وبعداًعما 
يوجب تفاقم العلة أو الهلاك» والترخيص لمن به أذى في رأسه في 
الإحرام» وهو علاج للعلة وسبب للبرءء والترخيص للمريض بالعدول 
عن الماء إلى التراب الطاهر حمية له أن يصيب جسده» في ذلك كله تنبيه 
على حرص الشارع على التداوي وإزالة العلل والحمية من كل مايؤذي 
الإنسان من الداخل أو الخارج» كما أشار إليه الإمام ابن القيم في [زاد 
المعاد]» فكان فن الطب علماً وعملاً من فروض الكفاية التي يجب على 
الأمة قيام طائفة منها بهاء وتأثم الأمة جميعها بتركه وعدم النهوض بهء كما 
أن جميع ما تحتاج إليه الأمة من العلوم والصناعات في تكوينها وبقائها من 


)١(‏ حكم تشريح جُة اليسلم 


فروض الكفاية التي آمر بها الشارع› وحث علبهاء وحدر من التهاون فيها. 
ومن مقدمات فن الطب» بل من مقوماته تشريح الأجسام» فلا يمكن 
اقرب اور م بطب الأجسام وعلاج الأمر اض بأنواعها المختلفة إلا إذا 
احاط خبرا بتشريح جسم الإنسان علما وعملا وعرف اعضاءه الداخلية 
وأجزاءه المكونة لبنيته واتصالاتها ومواضعها وغير ذلك» فهو من الأمور 
التي لابد منها لمن يزاول الطب حتى يقوم بما أوجب الله عليه من تطبيب 
المرضى وعلاج الأمراض» ولا يمتري فى ذلك أحد. ولا يقال: قد كان 
فيما سلف طب» ولم يكن هناك تشريح؛ لأنه كان طباً بدائياً لعلل ظاهرةء 
وكلامنا في طب واف لشتى الأمراض والعلل» والعلوم تترايدء والوسائل 
وإذا كان شأن التشريح ما ذكر كان واجباً بالأدلة التي أوجبت تعلم الطب 
الأصولية : أن الشارع إذا أوجب شيئاً يتضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه 
ذلك الشىء» فادا وجب الصلاة كان ذلك إيجاباً للطهارة التى تتو فف 
الصلاة عليهاء وإذا أوجب بما أومأنا إليه من الأدلة على الأمة تعلم فريق 
وتعلیمه ومزاولته عملا . ) 
دليل وجوبه على من تخصص في مهنة الطب البشري وعلاج الأمراض»› 
ما التشريح لأغراض أخرى كتشريح جثث القتلى لمعرفة سبب الوفاة 


أبحاث ميئة كبار الطماء (اليجد الثاني) | ) ۳ ( 
أو نفيها عن متهم - فلا شبهة في جوازه أيضا إذا توقف عليه الوصول إلى 
الحق في أمر الجناية ؛ للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام حتى 
لايظلم بريء٠‏ ولايفلت من العقاب مجرم أثيم . 

وكم كان التشريح فيصلا بين حق وباطل» وعدل وظلم» فقد يتهم 
إنسان بقتل آخر بسبب دس السم له في الطعام» ويشهد شهو د الزور بذلك» 
فيثبت التشريح آنه لا أثر للسم في الجسم» وإنما مات الميت بسبب طبيعي 
فيبرا المتهم› ولولا ذلك لكان في عداد القاتلين أو المسجونين› وقد يزعم 
مجرم ارتكب جريمة القتل ثم أحرق الجثة أن الموت بسبب الحرق لاغير» 
فيثبت التشريح: أن الموت جنائي» والإحراق إنما كان ستاراً أسدل على 
الجريمة فيقتص من المجرم» ولولا ذلك لأفلت من العقاب وبقي بين 
الناس جرثومة فساد. وهنا قد يثار حديث كرامة جسم الإنسان وما في 
کشفه وتشریحه من هوان فیظن جاهل آنه لایجوز مهما کانت بواعثه» 
ولكن بقليل من التأمل في قواعد الشريعة يعلم أن مدار الأحكام الشرعية 
على رعاية المصالح والمفاسد» فما كان فيه مصلحة راجحة يؤمر به وما 
كان فيه مفسدة راجحة ينهى عنه» فلا شك أن الموازنة بين ما في التشريح 
من هتك حرمة الجثة. وما له من مصلحة في التطبيب والعلاح وتحقيق 
العدالةء وإنقاذ البريء من العقاب» وإثبات التهمة على المجرم ان 
تنادي برجحان هذه المصالح على تلك المفسدة. 

ثم أتبع فتواه بفتوى في موضوع التشريح لفضيلة الشيخ يوسف 
الدجوي: قال: وقد اطلعت بعد كتابة هذا على فتوى في هذا الموضوع 
لشيخنا العلامة المحقق الشبخ يوسف الدجوي رحمه الله قال فيها ما نصه : 


)١( ( 1 )‏ حكم تشريح جة المسلم 


وليس عندنا في كتب الفقه نصوص شافية في هذا الموضوع» وقد يظن 
ظان آن ذلك محرم لا تجيزه الشريعة التي كرمت الآدمي وحثت على إكرامه 
وأمرت بعدم إيذائه» ولكن العارف بروح الشريعة وما تتوخاه من المصالح 
وترمي إليه من الغايات - يعلم أنها توازن دائماً بين المصلحة والمفسدة 
فتجعل الحكم لأرجحهما على ما تقتضيه الحكمة ويو جبه النظر الصحيح» 
فيجب إذاً أن يكون نظرنا بعيدا متمشياً مع المصلحة الراجحة التي تنفق 
وروح الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان الكفيلة بسعادة الدنيا والآخرة. 

وإذن نقول: من نظر إلى أن التشريح قد يكون ضرورياً في بعض 
الظروف؛ كما إذا اتهم شخص بالجناية على آخر وقد يبرا من التهمة عندما 
يظهر التشريح أن ذلك الآخر غير مجني عليه» وقد يجنى على رجل ثم 
يلقى بعد الجناية عليه في بئر بقصد إخفاء الجريمة وضياع الجناية إلى غير 
ذلك مما هو معروف» فضلا عما في التشريح من تقدم العلم الذي تنتفع به 
الإنسانية كلها وينقذ كثيرا ممن أشفى على الهلكة أو أحاطت به الالام من 
کل نواحيه فهو يأتيه الموت في کل مکان وما هو بميت إلى غير ذلك مما لا 
داعي للإطالة فيه نقول : من نظر إلى ذلك الإجمال وما يتبعه من التفصيل 
ا ا ی 
المرجوحة» ومتى كان تشريح الميت بهذا القصد لم يكن إهانة له ولا منافياً 
لإكرامه» على أن هذا آولى بكثير فيما نراه مما قرره الفقهاء ونصوا عليه في 
کتبهم من أن المیت إذا ابتلع مالا شق بطنه لإخراجه منه ولو کان مالا قليلاًى 
ويقدره بعض المالكية بنصاب السرقة› آي : ربع دينار أو ثلاثة دراهم» 
وكلام الشافعية قريب من هذاء وربما كان الأمر عندهم أهون وأوسع في 


1 رم ف د‎ ~e | FpFgmemen , 1 a merr وک‎ i grip, A » 


تقدير المال الذي يبتلعه » فإذا قسنا ذلك المال الضئيل على ماذكرنا من الفوائد 
والمصالح وجدنا الجواز لدرء تلك المفاسد وتحصيل تلك المصالح أولى 
من الجواز لإخراج ذلك المال القليل فهو قياس أولوي فيما نراه. انتهى. 
غير آنا نرى أنه لابد من الاحتياط في ذلك حتی لا يتوسع فيه الناس بلا 
مبالاة فليقتصر فيه على قدر الضرورة» وليتق الله الأطباء وأولو الأمر الذين 
يتولون ذلك» وليعلموا أن الناقد بصير»› e‏ اا 


الجميع» والله أعلم.. 
کیت وی فی جوزنقل عون لمت ترف قري لاجا 


شهر ينایر سنة ۱م» ومن YR‏ إيجاد ا اا التي 
تصلح لعملية ترقيع القرنية وتوفيرها وإيجاد المواد الأخحرى اللازمة لهذه 
العملية الخاصة باسترداد البصر وتحسينه وتوزيع العيون الواردة إلى الدار 
على الأعضاء» وطلبت الدار من مصلحة الطب الشرعى بتاريخ ۳١‏ اكتوبر 
١م‏ السماح لها بالأحصول على العيون اللازمة لهذه العملية من دار 
فحص الموتى الملنحقة بمصلحة الطب الشرعي» ونظرأإلى أن الجثث التي 


تنقل إلى دار فحص الموتى للتشريح لمعرفة أسباب الوفأة كلها خحاصة 


e‏ جنائية - طلبت المصلحة بكتابها لمژرخ ۸۷۸ م م من 

قسم الرأي المختص إبداء الرأي في هذا الطلب من الوجهة القانونيةء 
ف إلينا مستشار الدولة كتاب القسم المؤرخ ۳ أبریل ۲١۹٠م‏ برقم 
)٠٠۳(‏ المتضمن طلب بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع وأضاف إلى 
ذلك أن بالولايات المتحدة معاهد مؤسسة دار الإبصار المصرية تقوم بجمع ‏ 


(ا) حكم تشريح جة المسلم 


عيون الموتى وتوزيعها على من يطلبها من الأطباء بعد التأكد من صلاحيتها 
فنياً لعملية الترقيع القرني» وكذلك في إنجلترا وفرنسا وجنوب إفريقيا 
وبعض بلدان أوريا تشريعات. خاصة لتسهيل الحصول على هذه العيون» 
وقد اطلعنا على قانون دار الإبصار» وعلى الكتب المشار إليهاء وعلى 
ببحث ضاف في هذا الموضوع لسعادة الدكتور ا 
العيون الشهير. 

الحواب: إنه واضح مما ذکر ار أن الباعث ا طلب هذه المؤسسة 
للحصول غلى عيون بعض الموتى إ إنما هو التوصل بها فنيا إلى دنع الضرر 
المادح عن الأحباء ء المصابين في أبصارهم وذلك مقصد عظيم تقر ه الشريعة 
الإسلامية» بل تحث عليه» فإن المحافظة على النفس من المقاصد الكلية 
الضرورية للشريعة الغراء» فإذا ثبت علمياً أن تر قيع القرنية لهذه العيون هو 
الوسيلة الفنية لدرء خطر العمى آو ضعف البصر عند الإنسان-يجوز شرعاً 
نزع عيون بعض الموتى لذلك بقدر ما تستدعيه الضرورة؛ لوجوب 
المحافظة على النفس؛ ولذا تقررت مشروعية التداوي من الأمراض ؛ 
محافظة على النفس من الآفات» فقد تداوی رسول اله ل مما ألم به من 
الأمراض» وأمر الناس بالتداوي لإزالة العلل والألام فيما هو أقل شأناً مما 
نحن بصدده» وذلك يستلزم مشروعية وسائله وجواز استعمال ما تقتضیه 
ضرورة التداوي والعلاج» ولو كان ا ا سا 
بمحظور مقامه في نفعه .»بن تعین التداوي به» على أن الواجب شرعاعلی 
الأمة أن تختص منها طائفة بالطب والعلاج بقدر ماتستدعيه حاجتهاء 
وبحسب تنوع أمراضهاء فيجب أن يكون فيها أطباء في كل فروع الطب» ٠‏ 


ومنهم أطباء العيون؛ سداً لحاجة الأمة في هذا الفرع بحيث إذا قصرت 
الأمة في ذلك كانت آثمة شرعاًء وهذا الواجب هو المعروف في الأصول 
بالواجب الكفائي أو الفرض الكفائي» ويجب عليهم أن يحذقوا الفن حتى 
يؤدوا وظائفهم أكمل أداء فإذا هدوا إلى علاج نافع لأمراض العيون يحفظ ‏ 
حاسة البصر أو يعيدها بعد الفقدان وجب عليهم أن ينفعوا الناس به» 
ووجب تمكينهم من وسائله بقدر ما تقتضيه الضرورة والحاجة» وللوسائل 
في الشرع حكم المقاصد؛ ولذلك جاز أن يباشر طلاب الطب وأساتذته 
تشريح جثث الموتى مادام ذلك هو السبيل الوحيد لتعلم فن الطب وتعليمه 
والعمل به» وبدونه لا یکون طب صحیح ولا علاج مثمر» بل لایعد طبیاً 
من لايعرف فن التشريح علماًوعمااًء كما قرر ذلك جميع الأطباء . 
فيجب أن یمکن أطباء هذه المؤسسة من القيام بهذه المهمة الإنسانية 
الجليلة وعلاج عيون الأحياء بعيون الموتى الصالحة لذلك كشفا للضر 
عنهم»› ولا يمنع من ذلك ما يرى فيه من انتهاك حرمة الموتىء فن علاج 
الأحياء من الضروريات التي يباح فيها شرعاً بارتكاب هذا المحظورء هذا 
بتسليم أنه نتهاك لحرمة الموتى» ولكن من القواعد الشرعية أن الضروريات 
تبيح المحظورات؛ ولذا أبيح عند المخمصة أكل الميتة المحرمة» وعند 
الم ا اللا ر بن الق ر اترا ي ااي إقالن رة 
- سواهما مما يحل» وجاز دفع الصائل ولو أدى إلى قتله» وجاز شق بطن 
الميتة لإخراج الولد منھا إذا كانت حياته ترجي» پل قبل پجواز ڈ شق بطن 
الميت إذا ابتلم ۇلوة ! أو دار لر الاخ العررات فيا 
للضرورات قاعدة يقتضيها العقل والشرع› وفي الحديث: «لاضرر ولا 


)١(‏ حكم تشريح جة 


ضرار» وقد بني عليها كثير من الأحكام ؛ ولذا قال الفقهاء: الضرر يزال» 
فعملا بهذ القاعدة يجوز نزع عيون بعض الموتى - مع مافيه من المساس 
بحرمتهم-لإنقاذ عيون الأحياء من مضرة العمى والمرض الشديد. 
ومن القواعد العامة : أن الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة كانت أو 
المفلسين E‏ بم الوفا دفعاً لحاحة النذشت yy,‏ 
الأحباء ٣‏ ۳ ضرر رد الأمراض a‏ ۹ اضرور اتی 
و رص ٢‏ َك في لمن 7 CC‏ 


على أنه إذا قارنًا بين مضرة ترك العيون تفقد حاسة الأبصار ومضرة 
انتتهاك حرمة الموتى. نجد الثانية أحف ضررا من الأولى» ومن المبادىء 
الشرعية : آنه (إذا تعارضت مفسذثان تدرا أعظمهما ضرراً بارثكاب أخفهما 
ضررا) ولا شك أن ألإضرار بالميت أحف من الإضرار الح » ويج أن 
يعلم أن إباحة نزع هذه العيون لهذا الغرضن مقيدة بقتر ما تستذعيه 
OCS GR‏ 
يجوز للمضطر لأكل الميتة إلا قدرما يسد الرمقء وللمضطر لإزالة 
pe er‏ ولا يجوز أن تستر الجبيرة من 
الأعضاء الصحيحة إلا القدر الضروري لوضعهاء ولا يجوز للطبيب أن 
ينظر من العورة إلا بقدر الحاجة الضروريةء وغير خاف أنابتناء الأحكام 


(۷) سورة الحج» الآية ۷۸ 


على المبادىء العامة والقواعد الكلية مسلك أصو لي في تعر یف الأحكام 
الجزئية للحوادث والوقائع النازلة التي لم يرد فيها بعينها نص عن الشارع ؛ 
ولذلك نجد الشريعة الإأسلامية لا تضيق ذر عا بحادث جدید» بل تفسح له 
صدرها وتشمله قواعدها الكلية ومبادئها العامة . 

وإذ قد علم من هذا: أنه يجوز شرعاًء بل قد يتعين نزع عيون بعض 
الموتى لهذا الغرض العلمي الإنساني بقدر ما تستدعيه الضرورة-يعلم أنه 
لايجوز أن يكون ذلك بقانون عام يخضع له جميع الموتى على السواء؛ 
E EA‏ 
مفسدة عامة لا وزن بجانبها لمصلحة علاج مريض أو مرضى› مظهرها 
ثورة أولياء الموتى وأهليهم إذا أريد انتزاع عيون موتاهم قهراً ثورة جامحة 
عامة» فيجب آن يقتصر في ذلك على عيون بعض الموتى ممن ليس لهم 
) أولياء ولا يعرف لهم آهل؛ ومن الجناة الذين یحکم عليهم بالإعدام 
قصاصاً“ اا ا 
والله أعلم . 

وانضبلة شخ عدلرحمن بن ناسر السمدي توی تماق بالموضیع 
رأينا إثباتها . وفيما يلي نصها'“: 

سؤال: عل يجوز أخذ جزء من جسد لإنسان وتركيد في إنان آغر 
مضطر إليه برضامن أخذ منه؟ . 

جواب : : جميع المسائل التي حدث في کل و وقت› سو اء حدئت 


. 1٤۸-۱۴۳ [الفتاوى السعدية] للشيخ عبدالرحمن بن سعدي» ص‎ )١( 


(ا) حکم تشریح جة 


أجناسنها أو أفرادها يجب أن تتصور قبل کل شيء» فإدا عرفت حقيقتهاء 
وشاخصت e‏ وتصورها اللإنسان تصوراً اش بذاتها وممدماتها 


ونتائجها - طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية» فإن الشرع يحل 
جميع المشكلات : مشكلات الجماعات والأفراد» ويحل المسائل الكلية 
والجزئيةء يحلها حلا مرضياً للعقول الصحيحةء والفطر. المستقيمةه 
ويشترط أن ينظرإفيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية» 
تن ني مله اة تل کل شي ف على یاد ع 
فنقول: من .اناس من يقو 4 هذه الأشياء لاتجوز؛ لأن الأصل أن 
الإنسان ليس له التصرف في بدنه بإتلاف أو قطع شيء منه أو التمثيل به؛ 
لأنه أمانة عنده لله ؛ ولهذاقال تعالى ولا لايرل یلگ . 
e‏ : دمه وماله وعرالضه. . 
- اا الحال : فإتة بإباحة صاحبه» وبالأسباب التي اشا 
وأما ال فلا یباح بۆ چە من الؤجوه» ولو أباحه ضاحبه لغیره» سواء 
كان نفساً أو عضوا أو دما أو غيره» إلا على وجه القصاض بشرو طه» أو في 
ئم إن ما زعموه ی ik e‏ 


قطع مله ذلك الجزء ¢ ن من إنسان تلف أو مر ص بهذا العمل . 


(۱) سورة البقرة» الاي 340„ 


ويؤيد هذا.قول الفقهاء: من ماتت وهي حامل بحمل حي لم يحل شق 
بطنها لإخراجه» ولو غلب الظن» آو لو تيتا خروجه حيَاًء إلا إذا خرج 
بعضه حياً فيشق للباقي» فإذا کان هذا و في الميتة فكيف حال الحي؟! 
فالمؤمن بدنه محترم حي ومیتاً. 

ويؤخذ من هذا أيضا آن الدم نجس خبيث» وکل نجس خت لا يحل 
التداوي به» مح ما یخشې جنڊ یذ دم الإنسان من هلاك أو مزضن؛ فهذامن 
حجَّح هذا القول. 

ومن الناس من يقول: لا باس بذلك؛ لأننا إذا طبقنا هذه المسألة على 
الأصل العظيم للمحيط الشرعي -صارت من أوائل مايدخل فيه» وأن ذلك 
مُباح» بل ربما یکون مستحباًء وذلك أن الأصل : إذا تعارضت المصالح 
والمفاسد» والمنافع والمضار› فإن رجحت المفاسد أو تكافأت مع منهء 
وصار دزء المفاسد في هذه الحال أولى من جلب المصالح؛ وإن رجحت 
المصالح والمنافع على المفاسد والمضار ثبعت e‏ الر اجحة. . وهذه 
المذكورات مصالحها عظيمة معروفةء ا إدا درت فهي جزئيه 
يسيرة منغمرة في المصالح المتنوعة. e. a Mh‏ 

ويؤيد هذا: أن حجة القول الأول وهي : أن الأصل أن بدن الإنسان 
محترم لا يباح بالإباحة» متى اعتبرنا فيه هذا الأصل» فإنه يباح كثير من 
ذلك للمصلحة الكثيرة المنغمرة ة في المفسدة بفقد ذلك العضو أو التمثيل 
به» فإنه يباح لمن وقعت فيه الأكلة التي يخشى أن ترعى بقية بدنه يجوز 
قطع العضو المتاكل لسلامة الباقي» وكذلك يجوز قطع الضلع التي لا خطر 
في قطعهاء ويجوز التمثيل في البدن بشق البطن أو غيره؛ للتمكن من علاج 


)0( حکم تشریع 


المرض» ویجوز رز قلع ال الضرس ونحوه عند ال الكثيرء 5 كثيرة من 
هذا النوع أبيحت لمايترتب عليها من حصول مصلحة أو دفع مضرة. 

وأيضاً فإن كثيراً من هذه الأمور المسؤول عنهاء يتر ترتب عليها المصالح ‏ 
من دون ضرر يحدث» فما كان كذلك فإن الشارع لا يحرمه» وقد نبه الله 
تعالى على هذا الأصل في عدة مواضع من كتابهء ومنه قوله عن الخمر 
والمیسر: فل یما إت َي ومکی لگا نئا ست ين 

مهسا . 

فمفهوم الآية: أن ما كانت منافعه ومصالحه أكثر من مفاسده وإثمه» 
فإن الله لا يحرمه ولا يمنعه» وأيضاً فإن مهرة الأطباء المعتبرين متى قرروا 
تقريراً متفقاً عليه أنه لا ضرر على المأخوذ من جسده ذلك الجزء» وعرفنا 
ما يحصل من ذلك من مصلحة الغيرء كانت مصلحة محضة خالية من 
المفسدة» وإن كان كثيرا من آهل العلم يجوزون» بل يستحسنون إيثار 
الإنسان غيره على نفسه بطعام آو شراب هو أحق به منه» ولو تضمن ذلك 
تلفه أو مرضه ونحو ذلك» فكيف بالإيثار بجزء من بدنه لنفع أخيه النفع 
العظيم من غير خطر تلف» بل ولا مرض» وربما كان في ذلك نفع لهء إذا 
کان المؤثر ریا و ضدیقا خاصآء آو صاحب حق کیر؛ أو أخحذ عليه نفعاً 
دنيوياً ينفعه» أو ينفع من بعده. 

ويؤيد هذا أن كثيراً من الفتاوى تتغير بتغير الأزمان والأحوال 
والتطورات» وخحصوصاًًالأمور التي ترجع إلى المنافع والمضار. 


..۲۱۹ سورة البقرةء الاي‎ )١( 


ومن المعلوم أن ترقي الطب الحديث له أثره الأكبر في هذه الأمور» كما 
هو معلوم مشاهد» والشارع أخبر بأنه ما من داء إلا وله شفاءء وأمر 
بالتداوي خصوصاً وعموماًء فإذا تعين الدواء وحصول المنفعة بأخذ جزء 
من هذا» ووضعه في الأخر» من غير ضرر يلحق المأخوذ منه- فهو داخل 
فيما أباحه الشارع» وإن كان قبل ذلك» وقبل ارتقاء الطب فيه ضرر .أو 
خحطر» فیراعی کل وقت بحسبه؛ ولهذا نجیب عن کلام أهل. العلم 
القائلين : بأن الأصل في أجزاء الأدمي تحريم أخذهاء وتحريم التمثيل 
بهاء فيقال: هذا يوم كان ذلك خطرا أو ضرراء أو ربما أدى إلى الهلاك 
وذلك أيضاً في الحالة التي يتتهك فيها بدن الآدمي وتنتهك جرمته » فأما فى 
هذا الوقت. فالأمران مفقرداڻ: الضرر e‏ وانتهاك الحرمة 2 
فإن الإنسان قد رضي كل الرضا بذلك» واختاره مطمئناً مختاراً» لا ضرر 
عليه »› ولا يسقط شيء من حرمته» والشارع إنما آمر باحترام الادمي تشريفا 
له وتكريماًء والحالة الحاضرة غير الحالة الغابزة.٠‏ 

ونحن إنما أجزنا ذلك إذا كان المتَولي طبيباًماهراًء وقد وجدت تجارب 
عديدة للنفع وعدم الضرر» فبهذايزول المحذور. : 

ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من آهل العلم» منهم : : شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم : أنه إذا أشكل غليك شىء هل هو حلال آم حرام» أو 
مأمور به أو منهي عنه؟ فانظر إلى أسبابه المُوجبة وآثاره ونتائجه الحاصلة› 
فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها طيبة» ا 
المأموربه» وإذا كان بالعكس ٠»‏ كانت بعكس ذلك . .. A‏ 

طْبّى هذه المسألة على هذا الأصل» وانظر اسا وثمراتهاء. تجدها 


(ا) حكم تشریح جه 


أسباباً لا مخذور فيهاء وثمراتها خير الثمرات. 
وإذ:قال الأولون: أما ثمراتها - (غير متيقنة) فنحن نوافق عليهاء ولا 
يمكننا إلا الاعتراف بها» ولكن الأسباب محرمة كما ذكرنا في أن الأصل 
في أجزاء الآدمي : التحريم» وأن استعمال الدم استعمال للدواء الخبيث» 
ودفع 
الأنتهاك الفظيع › وهذامفقودهنا. . 

وأما الدم فليس عنه جواب إلا أن نقول : إن مفسدته تنخمر في مصالحه 
الكثيرةء وآيضا ربما ندعي أن هذا الدم الذي ينقل من بدن إلى آخر ليس من 
جنس الدم الخازج الخبيث المطلوب اجتنابه والبعد عنه» وإنما هذا الدم 
هو روح الونسان وقوته وغذاؤه» فهو بمنزلة الأجزاء أو دونهاء ولم پخرجه 
الإنسان رأغبة عنه» وإنما هو إيثار لغيره» وبذل من قوته م وبهذا 
خف خبثه في ذاته.» وتلطفه في اثاره الحميدة؛ ولهذا حرم م الله الدم 

المسفوح» وجعله خبيثاًء فيدل (هذا) على أن الدماء في اللحم والغروق» 
وفي محدنها قبل بروزها ليست محكومأًعليها بالتحريم والخبث. 

فقال الأولون: هذا من الدم المسفوح» فإنه لا فرق بين استخراجه 
بسكين أو إبرة أو غيرهاء أو ينجرح الجسد من نفسه فيخرج الدم» فكل 
ذلك دم مسفوح محرم خبیث» فکیف تجیزونه» ولا فرق بین سفحه لقتل 
اللإنسان أو الحيوانء e‏ أو سفحه للتداوي به» فمن فرق بين 

هذه الأمور فعليه الدليل ... 

فقال هو لاء ا هت آنا ا غ و عن جل بل الد 
المذكور فقد ذكرنا لكم عن أصول الشريعة ومصالحها ما يدل على إباحة 


أبخاك هينة كبار العلناء (المجاد الثافي) 


أحذ جزء من أجزاء الإنسان لإصلاح غيره» إذالم يكن فيه ضرر» وقد قال 
ابي ب : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؛ وامثل المؤمنين في 


توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد». 

فعموم هذايدل على هذه المسألةء وأن ذلك جائز . . 

فإذا قلتم : i‏ کاکره اي کول 
في وصل أعضائه بأعضائه : 


قلنا : إذالم يكن ضرر» ولیم فی تفع فما الذي ا ه 
هذا إلا فرد من آفراده؟! كما أنه داخل في الإيثارء وإذا كان من أعظم خصال 
العبد الحميدة مدافعته عن نفس أخيه وماله ولو حصل عليه ضرر في بذنه أو 
ماله - فهذه المستألة من باب أولى وأحرى»› ركذلك من ففائله تحصيل 
مصالح آخيهء وإن طالت المشقةء وعظمت الشقة» فهذه كذلك وأولى .` 

ونهاية الأمز أن هذا الضرر غير موجود في هذا المن» فحیٹ انتقلت 
الحال إلى ضدها وزال الضرر والخطرء a‏ ؟! e‏ 
فيه لاختلاف العلّة. 

ويلاخظ أيضاً في هذه الأرقات التسهيل› ا اف إا لم 
تخالف نصا شرعياً؛ لأن أكثر الناس لا یستفتون ولا یبالون» وکثیر ممن 
يستفتي اذا أفتي بخلاف رغبته وهواه ترکه ولم یلتزم. . . 

فالتسهيان عند تكافؤ الأقوال يخفف الشر» ويو جب أن يتماسك الناس 
بعض التماسك ؛ لضعف الإيمان وعدم الرغبة في الخير» كما يلاحظ أيضاً 
أن العرف عند الناس: أن الدين الإسلامي لا يقف حاجزاً دون المصالح 
الخالصة أو. الراجحة. بل يجاري الأحو ال والأزمان ويتتبع المنافع 


جنة اليسلم 


والمصالح الكلية اذ فإن ا د ل أن الدين 
الإسلامي لا يصلح لمجاراة الأحوال والتطورات الحديثةء وهم في ذلك 
مفترون» فإن الدين الإسلامي به الصلاح المطلق من كل وجه الكلي 
والجزئي› وهو حال لكل مشكلة خاصة أو عامةه e‏ 
الوجوه. ) 
الموضوع الرابع: المقارنة بين المصالح التي بنى عليها تخريح 
قمعت الادمي والمضالح التى ينی ليها نقهاء الإسلام الأستشناء 
من قاعدة عصمة دماء بني آدم ووجوب تكريمهم ورعاية حرمتهم: 

إن شريعة الٍسلام تنزیل من حکیم حمید» علیم بما کان وما سیکون» 
وأنزلها على خير الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين» وجعلها قواعد كليةء 
ومقاصد سامية شاملة» فكانت تشريعاً عاماً خالداً صالحاً لجميع طبقات 
الخلق في کل زمان ومکان: 

إن كشيراً من الجزئيات والوقائع ااا 
نفسها في الكتاب أو ال > وربمالم تكن وقعت من قبل فلا يعرف لسلفنا 
الصالح فيها حكم» لكن يتبين:لبحث علماء الإسلام عنها أنها مندرجة في 
قاعدة شرعية عامة» ومن ثم يعرف حكمهاء ومسألة.تشريح جثث موتى 
بني آذم لا تعدو أن تكون جزئية من هذه الجزئيات التي لم ينص عليها في 
نص خاص» فشأنها شأن الوقائع التي جدت» لا بد أن تكون مشمولة 
- بقاعدة كلية من قواعد الشريعة› وراجعة لمقصدعام من مقاصدها العالية : 
(ضرورة كمال الشزيعة وشمولهاء وصلاحيتها لجميع الخلق» وختمها 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


بمن أرسل رحمة للعالمين) قال تعالی : وا کن ر ی @ چ“ 


وقال: ‏ رسا مََقَرَِ وَمنذِری لتلا یکن للا عل أله ا عد 
ازل ل کن آل زرا کیا( €" وقال e KI SY‏ 


ررم ےرس کر 


ممت ع می ورضیت لکم أ لوسم د دیا . 
| وثبت في الحديث «لا أحد أحب إليه العذر من الله» . 

من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» وبالبحث عن مسألة 
التشريح تبين أنها مندرجة تحت قواعد الشريعة العامة» وراجعة إلى 
المصالح المعتبرة شرعاًء وأن لها نظائر من المسائل التي حكم فيها الفقهاء 
مع اختلاف نظرهم واجتهادهم فيهاء وهذامما ينير الطريق» ويهدي 
اباحث في مسال شرح ویساعده على الوصول إلى ما قد یکون صوايا 
إن شاء الله . 

إن من قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العامة : آنه إذا تعارضت 
مصلحتان قدم أقواهما» وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفادياً 
لأشدهماء. ومسألة التشريح داخلة في هذه القاعدة على كل حال» فإن 
مصلحة حرمة الميت مسلماكان أو ذمياً تعارضت مع مصلحة أولياء الممت 
والأمة والمتهم عند الاشتباه» فقد ينتهي الأمر بالتشريح والتحقيق مع 
المتهم إلى إثبات الجناية عليه » وفي ذلك حفظ لحق أولياء الميت» وإعانة 
لولي الأمر على ضبط الأمن» وردع لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه 
)١(‏ سورة مريم».الآية ٠٤‏ . 


(۲) سورة النساءء الاي ٠١١‏ . 
(۳) سورة المائدة الآية ۳. . 


الجريمة خفية» وقد ينتهي الأمر بثبوت موته موتا عاديا« وفى ذلك براءة 
المتهم» كما أن في التشريح المرضي معرفة ما إذا كان هناك وباء» ومعرفة 
نوعه» فيتقى شره بوسائل الوقاية المناسبة» وفي هذا المخافظة على نفوس 
الأحياء والحد من أسباب الأمراض› وقد خفن الشري عل الرفاة هن 
الأمراض وعلى التداوي مما أصابها» وفي هذا مصلحة للأمة ومحافظة 
ا ا ا 
شرعاً وقدراً. 

وفي تعريف الطلاب تركيب الجسم وأعضاثه الظاهرة والأجهزة الباطتة 
ومواضعها وحجمها صحيحة ومريضة» وتدريبهم على ذلك عملياً 
وتعريمهم بإصاباتها وطرق.علاجها - في هذا وغیره مما تقدم بیانه في 
الموضوع الثاني» وما ذكر في فتوى فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف 
وما ذكره الأطباء - مصالح كثيرة تعود على الأمة بالخير العميم» فإذا 
تعارضت مصلحة المحافظة على حرمة الميت مع هذه المصالح نظر 
العلماء آي المصلحتين أوجح فبني عليها الحكم منعا أو إباحة» وقد يقال : 
إن مصلحة الأمة في مسألتنا أرجح لكونها كلية عامة» ولكونها قطعية» كما 
دل على ذلك الواقع والتجربة» وهي عائدة إلى حفظ نفوس الناس وحفظها 
من الضروريات التي جاءت بمراعاتها وصيانتها جميع شرائع الأنبياء» وقد 
وجدت نظائر لمسألة التشريح بحثها فقهاء الإسلام» منها: المسائل 
الخمس التي تقدم ذكرهاء فقد بحثوها وبينوا الحكم فيها على ماظهر لهم؛ 
فمسألة تترس الكفار بأسرى المسلمين ونحوهم في الحرب رجح كثير 
منهم رمي الترس إيثارا للمصلحة العامة» وكذا رجح كثير منهم شق بطن 


أبحاث هيئة كبار الطلاء (المجلد الثاني) 


- من ماتت وفي بطنها جنين حي» وأكل المضطر لحم ادمي ميت؟ إبقاء على 
حياته» وإيثار الجانب الحي على الجانب الميت» وإلقاء أحد ركاب سفينة 
خيف عليهم الغرق ولا نجاة لهم إلا بإلقاء واحد منهم» إيثارأ لمصلحة 
الجماعة على مصلحة.الواحد» وقد سبق تفصيل ذلك فلا يبعد أن يقال 
يجوز التشريح إلحاقاًله بهذه النظائر في الحكم . 
وقد يقال : إن الخوادث كانت منذ كان الناس» والطب قديم» والحاجة 
إلى تشخيص الأمراض ومعرفة أسبابها وطرق:علاجها كان في العهود 
الأولى» ولم يتوقف شيْء من ذلك على التشريح؛ ولهذالم يقدم الأطباء 
قديماً على التشريح» فلم نقدم عليه اليوم؟ وقد أورد فضلية الشيخ حسنين 
محمد مخلؤف هذا السؤال على نفسه وأوضحه ثم أجاب عنه فئ فتواه التي 
سبق ذكرها . وقد يقال أيضاً: إن اقتضت المصلحة- ولابد - تشريح إنسان 
ميت فليقتصر على تشريح المحاربين فإن دمهم هدر» ويستشنى منهم من 
نهى النبي َو عن قتلهم کنسائهم وصبيانهم»› ولا ينافي ذلك ما ورد عنه من 
النهي عن التمثيان بقتلاهم فإن نهيه عنه مقيد بما إذا لم يوجد ما يقتضي q‏ 
التمثيل بهم » وهنا قد ونجدت الضرورة»› وبهذا يجمع بين مصلحة حرمة 
الميت المسلم والذمي ومصلحة الخدمات الطبية . وربما نوقش ذلك 
باحتمال عدم الكفاية بتشريح المحاربين أو عدم تيسر الحصول عليهم 
فيعود الأمر إلى البجث في تشريح جثث موتى المسلمين ومن في 
حكمهم» قد يقال : لا ضرورة تلجىء إلى تشريخ جثث الموتى مطلقاًء إذا 
يمکن أن يستغتى عن ذلك بتشريح الحيوانات بعد ذبح ما يذبح منها ذبحاً 
شرعياً محافظة على المال. as O Co o‏ 


(ا) حکم تشریح 


آا ا و ت ی ا و 
الأدميين ومصلحة الخدمات الطبية» فإن لم يتيسر الاكتفاء بتشریحها فلا 
a a‏ إلا فيما لا يمكن الاكتفاء فيه بتشريح 

جثث الحيواتات» تقليلا للمفسدة ومحافظة على .حرمة الموتى بقدر 
لإمکان. 


ی ےی و ی 
بين جسم الإنسان وجسم الجيوانات الأخرى القريبة الشبه به قد تعتبر جواباً 
عن ذلك من مختص في عام التشريح المقارن وفيما بلي نصها: 

أوجه الشبه والخلاف ٠‏ 

بام تدرب اللين للبار الي ةا للطب والجراحة أن يعرف 
حجم وشکل ومکان وت رکیب کل عضو وما 8 من الأعضاء الأخرى 
في الجسم السليم» إذ يمكنة بعدئذ أن يعرف ما قد يطراً من تغييرات على 
حجم وشكل ومكان وتركيب أي من هذه الأعضاء بسبب المرض. ‏ 
- فالمعرفة المذكورة المطلوبة معرفة تفصيلية دقيقة يصعب تصورها أو 
الحصول عليها دون تشريح الأجسام البشرية» ولايمكن الاستعاضة فى 
هذا المضمار عن الجسم البشري بجسم حيوان آخر . 

فأقرب الحيوانات إلى شكل الإنسان هي مجموعة الأنواع التي تحرف 
بذوات الثدي أو الثدييات» و هي التي تلد وترضع أولادها» والشبه بينها 
وبين الاإنسان عام؛ ولکن هناك الاختلافات الكثيرة» ولا تفيد دراسة 
hS‏ 
تشخيص الأمراض في أحوال كثيرة. 


أبحاث هينة كبا الطماء (الجلد الثاني) 


الاعتماد على تشريح الحيوان اثدية وحدهاء حت أفربهاإلل الانسان 
شکلاً لا يعطي فكرة صادقة عن تفاصيل الجسم البشري› وقد يزرع في ` 
ذهن الأطباء عامة صورة غير صادقة عن تركيب الجسم البشري تكون سيا 
في ارتكاب الأطباء للأخحطاء الفنية. وخير ما يدل هو إبراز بعض أوجه 
الخلاف. 
الهيكل العظمى ومايتصل به من مفاصل وعضلات: ‏ 

بختلف هیکل الإنسان عن هیکل الثدیبات الأخرى في مقاييس العظام 
المكونة له واعتداله» وتقوسات العمود الفقري» وشكل الحوض والقفقص 
الصدري» كما تختلف نسب وأشكال عظام الأطراف والمفاصل التي بينها 
وخاصة اليد والقدم» وعظام العضوين المذكورين تختلف في عددها 
وطرق تفصيلها والعضلات المتضلة بهاء وأما اليد فعضو إنساني بلغ في 
الإنسان مبلغامن الدقة لايو جد فى سائر الثدييات . 

أما الرأس فنسب الأعضاء فيه مختلفة اختلافا كبيراً في سائر الثدييات 
فهيكل الفكين في الثدييات يُكّون جزءاً كبيراً من الجمجمة في حين أن 
صندوق الدماغ فيها صغير نسبياًء ووضع جار اا وجل ابن 
يختلف في الثدييات عن الإنسان. 

الأحشاء الداخلية : الأحشاء الداخلية سواء كانت في الصدر أم في 
البطن - تختلف في نسبها وشكلها العام في الإنسان عن سائر الثدييات› 
فمعدة اللإنسان بسيطة» وقد تكون متعددة الأجزاء في الحيوانات المجترة› 
وأمعاؤه تخالف في الطول وفي الوضع أمعاء الثدييات الأخرى . 

ورحم الإنسان بسيط» وقد يکون ذا قرنين معقدين في كثير من 


)١(‏ حكم تشريح جثة السلم 


الثدييات . 


وكلية الإنسان ذات سطح ناعم لا أخادید به رغم تعدد ما بها من 
الفصرص› وكلى الثديبات تختلف› فبعضها ذات فص واحد» وبعضها 
متعدد الفصرص › ولكن يفصل بين فصو صها أخاديد تبدو على سطحها. 

و د الأإنسان أكبر بكثير من أدمغة الحيوانات الثديية التي تماثله 
جما بل والتي تکبره ا اختلاف شکل دماع اللإنسان وسب 
اجزائه عن أدمخة الثدييات الأخرى. 

وهناك فروفق كثيرة فى التركیب المیکروسکویی لأعضاء الإنسان 
وأعضاء الثديبات› وان e‏ أعضاء الثدييات عاماً بالإضافة إلى 
أن هناك فروقاً في التركيب الميكروسكوبي للأعضاء السليمة والأعضاء 
المريضة في جسم الإنسان لابد من معرفتها حتى يعرف طبيعة المرض 

هذا ما تيسر إعداده» والله الموفق» وصلى الله على نبينا محمد وآله 
حرر فی ۱ A۹‏ 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
و٠ ٠‏ ااضو باريس ١‏ رقيئل ال 


عبدالله بن سليمان بن منيع عبدالله بن عبدالرحمن بنغديان عبدالرزاقعفيفي إيراهيم بن محمدآلالشيخ ٠‏ 


أبحطك هينة كبار الطاء (النجد الثاي) 


قرار هينة كبار العلماء 
رقم )٤۷(‏ وتاریخ ۸/۲۰/٦۵۱۳۹ے‏ . 
الحمد لله وحده» iS‏ وعلى 
آله وصحبه» وبعد : 
ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة ة في مدينة 
الطاثف في شهر شعبان عام ۱۳۹۲ ه- جرى الاطلاع على خطاب معالي 
وزير العدل رقم (۳۲۳۱/ ۲/خ) المبني على خطاب وكيل وزارة الخارجية 
رقم )۳/۱۳٤٤١٩/۲/۱/۳۲(‏ وتاریخ ۱۳۹١ /۸/٦‏ ه المشفوع به صورة 
مذكرة السفارة الماليزية بجدة - المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف 
المملكة العربية السعوية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم؛ 
وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية. 
- كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية . 
الثاني : التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية ؛ لتتخذ على ضوئه 
الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها. 
الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلماًوتعليماً. 
O ONG 1‏ 
) إليه أعلاءد قر المجاس ما يلي 


السام 


بالنسبة للقسمين الأول والثاني: فإن المجلس يرى: أن في إجازتهما 
تحقيقاً لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من 
الأمراض الوبائيةء ومفسلة انتهاك كرام الج المشرحة مضمورة فى جن 
المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك. وإن المجلس لهذا يقرر 
بالإجماع : إجازة التشريح لهذين الغرضين» سواء كانت الجثة المشرحة 
جثة معصوم أم لا. 

وآما بالنسبة للقسم الثالث: وهو التشريح للغرض التعليمي فنظراً إلى 
أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتکٹثيرهاء وبدرء 
المفاسد وتقليلها» وبارتكاب آدنى الضررين لتفويت آشدهماء» ونه إذا 
تعارضت المصالح أخذ بأرجحها. 


(1) حكم تشريح جه 


وحيث أن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يفني عن تشريح 
انان 

وحيث أن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في 
مجالات الطب المختلفة : فإن المجلس يرى: جواز تشريح جثة الآدمي 
في الجملةء إلا أنه نظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتاً 
کعنایتها بكرامته حياً؛ وذلك لماروی الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن 
عائشة رضي الله عنها : أن النبي بيا قال : کسر عظم الميت ككسره حياً . 

ونظرآإلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته» وحيث أن الضرورة إلى ذلك 
منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومة : فإن المجلس يرى 
الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


الخال اذك 
والله الموفق› وصلٍ الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 
هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة 
محمدبن علي الحركان 
عبدالمحید حسن عبدالعزيزبن صالح عبدالعزیزبن عبدانله بن باز 
صالح بن غصون إبراهيم بن محمد آل الشيخ سلیمان بن عبيد 
محمدبن جبیر عبدانله بن غدیان راشدبن خنین 


صالح بن لحيدان عبدالله بن منیع 


E2 


الق امة 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أباث هيئة كبار الما (المجلد الثاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


de amad 


ا 
اللجة الدائمة للبحيث العلمية والافتاء 


ن ( 
الحمد لله وحده»› غاا ٤‏ 


فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثامنة المنعقدة في 
مدينة الرياض في النصف الأول من شهر ربيم الثاني عام ١۳۹٩‏ ه موضوع 
(القسامة» هل الورثة هم الذين يحلفون أيمان القسامة» أو أن العصبة 
بالنفس هم الذين يحلفون ولو انوا غير وارثين إذا كانوا ذكورا بالغين؟) 
مشفوعاً بالبحث المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين»› وبعد: 
فبناء على ماتقرر في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء من أن يدرج 
موضوع القسامة ضمن المواضيع التي اتفق المجلس على إعداد بحوث 
فيها - فقد أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في ذلك 


..ه٠۳۹۸ نشر هذا البحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد الرابم» ص ۰۱۸۱-۸۳ سنة‎ )١( 


يشتمل على العناصر التالية: ‏ 

١‏ - بيان اشتقاق القسامة» وتحديد معناها في اللغةء والمراد بها عند 
ا 

۲ - بيان مستند من عمل بالقسامة» ا 

e ۳‏ واختلاف العلماء فيهاء ومنشأ ذلك» مع 


٤‏ هل بتعین آنیکون المدعی عليه ني القسامة واحدا او یوز ان یکون 
أكثر ولو مبهماًء مع ذكر الدليل والمناقشة. 
ه - ذكر اختلاف العلماء فيمن توجه إليه أيمان القسامة أولاء من مدعي 
ومدعی عليه ومستند كل مع المناقشة 

- دكر خلاف العلماء ء فيمن يعحلف أيمان القسامة» ريبان ذلك» ومستند 
كل مع المناقشة› وهل ترد الأيمان إذانقص العدد أو لا؟ 

۷- خلاف العلماء ء في الحكم على الناكل بمجرد النكول» مح الأدلة 

والمناقشة 
و ا ا ن د ر و و 
كل» مع المناقشة. ا 

۹ خلاف العلماء فيمن يقتلن بالقسامة إذا كان e‏ 
واحد» وفي العدول عن القتل إلى دفع الديةء مع الأدلة والمناقشة 

وصلی الله على محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 


أبحاث حينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


الأول معنى القساهة. ` 
المراد بالقسامة في اللغة: 

أ قال أحمد بن فارس: (قسم) القاف والسين والميم أصلان 
صحیحان يدل آحدهما على جمال وحسن» والآخر على تجزئة شىء . 
وبعد كلامه على الأصل الأول قال: والأصل الآخر: القسم» مصدر 
قسمت الشيء قسماً» والنصيب قشم بكسر القاف» فأما اليمين فالقسم» 
قال أهل اللغة : أصل ذلك من القسامة» وهي : الأيمان تقسم على أولياء 
المقتول إذا اذعوادم مقتولهم على ناس اتهموهم به. . . . 

ب - وقال ابن منظور نقلاً عن ابن سیده: والقسامة : الجماعة يقسمون 
على الشيء أو يشهدون» ويمين القسامة منسوبة إليهم» وفي حديث: 
«الأيمان تقسم على أولياء الدم». 

NEE‏ جاءت قسامة الرجا > سمي بالمصدر› 
وقتل فلان فلاناً بالقسامة› آي : باليمين» وجاءت قسامة من بني فلان 
وأصله اليمين ثم جعل قوماًء وقال أيضاً نقلً عن الأزهري: القسامة : اسم 

من الإقسام» وضع موضع المصدر» ثم يقال للذين يقسمون O‏ 

ج - وقال الحسين بن أحمد الشيافي: وقد اختلف كلام أهل اللغة في 
معناها: فقيل": ھی اس یمات قشم عا مسین جا من أهل النبعاة 
التي يوجد فيها القتيل لا يعلم قاتله» وهي على هذا مأخوذة من التقسيم› 
وقیل : E i RE SL‏ 
() سمجم سقيس الت 01/2(6) رجح شا للا [الاسان](۱۵/ ۴۸۱)» الشاع)(2/ ۰ 0 

(۲) [لسان العرب] /۱١(‏ ۳۸۱۹ء ۳۸۲). & lw‏ 


منسوبة إليهم ثم أطلقت على الأيمان نفسهاء ذكره.في [المحكم] ونحوه 
في [القاموس]» وقیل : : بل هي اسم للأيمان» وهي مصدر أقسم يقسم 
i E‏ 

المراد بالقسامة عند الفقهاء : 


أ - قال الكاساني : هي : اليمين بالله تبارك وتعالى بسبب مخصوص› 
وعدد مخصوص» وعلى شخص مخصوص» وهو المدعى عليه» وعلى 
وجه مخصوص» وهو أن يقسم خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها 
بالله ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلاء فإذا حلفوا يخرمون الدية» وهذا عند 
اآصحابنا رحمهم الله تعالی" . 

ب - وقال أحمد الشليي: ثم القسامة عبارة عن الأيمان التي تعرض 
على خمسين رجلا من أهل المحلة أو الدار إذا وجد فيها قتيل لم يعرف 


ê egg قاتله›‎ 
1 
يمنا‎ 


ھا ې 


ج د وقال خایل والدردی : والقسامة من البالغ العاقل ا 
متتالة › فلا تفرق على أيام أو أوقات بتاً قطعاً؛ بأن قول : : بايله الذي لا إله 
إلا هو من ضربه مات أو لقد قتله» واعتمد البات على ظن قوي» ولا يكفي 
قوله : أظن أو في ظني» وإن أعمى أو غائباً حال القتل لاعتماد كل على 
| ا ی ی و 
(۱) ار 


(۲) [بدائع 'الصنائعم] (٥/٠۲۸)ء‏ ويرجع أيضاً إلى [فتح القدير] ٠ .)۳۸٤/۸(‏ 
(۳) [حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائتق] .)۱۹۹/١(‏ ' 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد ااثاني) 


واحداً أو امراًة ولو أخحاً ۴ و غ ودر الميراث؛ لآنها سبب في 
و 
) د وقال ابن حجر : e,‏ : أن يحلف أولياء الدم خمسين يمينا في 
المسجد الأعظم بعد الصلاة عند اجتماع الناس أن هذا قتله"" . 
ه- وقال ابن حجر: وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا 
TT a f‏ 
الدم أو على المدعى عليهم الدم وخص القسم على الدم بلفظ القسامة " . 
وقال الرملي : واصطلاحاً: اسم لأيمانهم» وفد' تطلی على الأيمان 
مطلقا د :القسم اليميد^ . 
و - وقال أبو محمد بن قدامة : والمراد بالقسامة ههنا : الأيمان المكرر: 
9 
في دعوی القتل 
الشاني: بيان مستند من عمل بالقسامة ومستند من لم يعمل 
يها ومنافخة كل منهما : 
اختلف آهل العلم في حكم القسامة : 
فمنهم من عمل بها» ومنهم من لم يعمل بها . 
وفيما يلي نذكر طائفة من كلام من عمل بالقسامة مع المناقشة» ثم نذکر 
طائفة من كلام من لم يعمل بها وآدلتهم مع المناقشة : 
)۱( [مختصر خليل والشرح الكبير] وعليها أ الدسوقي] OUT ۰ /٤(‏ 
(۲) ل[قوانين الأحكام الشرعية ومسائل القروع الفقهية] ص ۳۷۷ . 


)۳( [فتح الباری] (۲۳۰۱/۱۲) . 
)٤(‏ [نهاية المحتاج] (۷/ ۳۸۷). 


)0( [المغني] لابن فدأمة » > تصحیح/ محمد خلیل هراس»› مطبعة الإمام بمصر . ) ۱°/ «(Y‏ رج ا 
[الفروع](/١٤).‏ 


- قال السمرقندي : القسامة مشروعة في القتيل الذي يوجد به علامة 
القتل من الجراح وغيرهاء ولم يعلم له قاتل بالأحاديث الصحيحة» وقضاء 


ن ۱ 
الله عن 


ب - وقال القاضى عياض : وهذه الأيمان هى أيمان القسامة» وهى 
أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد أحكامه» وركن من أركان مصالم 
العبادء أخذ به علماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين 
والكوفيين» وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به . بواسطة الأبى" ٠.‏ 

الا عضت ن ركد ا رجرب ال ياعا الس قال ب 
جمهور فقهاء الأمصار: مالك والشافعي وأحمد وسفيان وداود 
وأصحابهم» وغير ذلك من فقهاء الأمصار 


ج - وقال الشافعي بعد ذكره لحديث محيصة وحويصة: اقول ٠‏ 


د - وقال البعلي: نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال : أذهب إلى 
القسامة إذا كان ثم لطخ» وإذا كان ثم سبب بين» وإذا كان ثم عداوة» وإذا 


)۳۸۳ /۸( [فتح القدیر]‎ (YA /V) ویرجع إلى [بدائع الصنائم]‎ )۲٠١ /۳( [تحفة الفقهاء]‎ )١( 
1۸۹)ء وصوابه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله‎ /١( و[تبيبن الحقائق شرح كنز الدقاثق]‎ 
عنه (الناشر).‎ 

(۲) االأبي على مسلم] )۳۹٤/٤(‏ واالنووي] QEY‏ اتح الباري] ۴ و[جامع 

الترمذي] وعليه [التحفة] (۲/ .)۳١۷‏ 

(۳) [بداية المجتهد ونهاية القصد] ۲| (٤‏ 

.(VA/) [ebJ] (6) 


أبطك هينة كبا العلاء ادب لاني 


کان مثل المدعی عليه یفعل هذا . 
مستند القائلين بعدم العمل بالقسامة مع المناقشة : 
استدلو | بالسنة “و اا و الأثر : 
ما السنة فدليلان : 


أحدهما او ر 
يسار مولى ميمونة زوج النبي ية عن رجل من آصحاب النبي بيه من 
الأنصار : أن رسول الله اة أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية . 

وفي رواية له أيضاً عن ابن شهاب» وزاد -أي: عن رواية سليمان بن 
يسار- : وقضى بها رسول الله َة بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على 
اليهود. 

والقسامة التي وقعت في الجاهلية أخرج البخاري صفتها في [الصحيح] 
بالسند المتصل إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : (إن أول قسامة كانت 
في الجاهلية لفينا بني هاشم» کان رجل من بني هاشم استأجره رجل من 
قریش من فخذ آخری» فانطلق معه في إبله» فمر رجل به من بني هاشم قد 
انقطعت عروة جوالقه» فقال : أغشني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر 
الإبلء فأعطاه عقالا» فشد به عروة جوالقه» فلما نزلؤا عقلت الإبل إلا 
بعيراً واحداء فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين 
الإبل؟ قال: ليس له عقال» قال : فأين عقاله؟ قال : فحذفه بعصا كان فيها 
أجله» فمر به رجل من أهل اليمن فقال : تشهد الموسم؟ قال: ما أشهدء 
وربما شهدته» قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم» 


- () [الاختيارات الفقهية] ص۲۹۰۰ . 


قال: فکنت : IEEE‏ يا ال قريش» فإذا أجابوك 
فاد : يا آل بني هاشم» فإن أجابوك» فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلاا 
قتلني في عقال» ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب 
فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه» فوليت دفنه» 
قال : قد كان أهل ذاك منك » فمكث حيناًء ثم إن الرجل الذي أوصى إليه 
آن يبلغ عنه وافی الموسم فقال: یا آل قریش» قالوا: هذه قریش» قال : يا 
آل بني هاشم» قالوا: هذه بنو هاشم» قال: أین بو طالب؟ قالوا: هذا أبو 
طالب» قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة : أن فلاناًقتله في عقال . فأتاه أبو 
طالب فقال له : : اختر منا إحدی ثلاث : إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل 
فإنك قتلت صاحبناء وإن شئت حَلفَ حمسون من قومك أنك لم تقتله» 
فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فقالوا: نحلف»› > فأتته امراة من بني هاشم 
کانت تحت رجل منهم قد ولدت له» فقالت : ياأبا طالب» أحب أن تجيز 
ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان» ففعل» 
n‏ طالب» آردت خمسین رجلا أن يحلفوا مکان 
مائة من الإبلء» يصيب كل رجل بعيران» فاقبلهما عني ولا تصبر يميني 
حيث تصبر الأيمان فقبلهماء وجاء ثمانية وأربعون فحلفواء قال ابن عباس : 
(فوالذي نفسى بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف)'. 
وقد أجاب الصنعانى عن الاستدلال بذلك فقال: هو إخبار عن القصة 
التي في حديث سهل بن أي حثمةء وقد عرفت آنه ب : لم يقض بها فيه 


(۱) [صحیح البخاري] »۲۳۹/٤(‏ ۲۳۷). 


أبحاث هيئة کبا العلماء (المجد الثاني) 


ess کماقررناه‎ 

ورس د ای ف اه ی ا ن 0 
الدية القاتل لا العاقلة » كما قال أبو طالب : إما أن تؤدي مائة من اللإبل . فإنه 
ظاهر أنها من ماله لا من عاقلته» أو يحلف خمسون من قومك.» أو تقتل › 
وههنا في قصة خيبر لم يقع شيء من ذلك› فإن المدعى عليهم لم يحلفوا 
ولم يسلموا الدية ولم يطلب منهم الحلف» وليس هذا قدحاً في رواية 
الراوي من الصحابة» بل في استنباطه؛ لأنه قد فاد حديثه أنه استنبط قضاء 
رسول الله َة بالقسامة من قصة آهل خيبر» وليس فى تلك القصة قضاءء 
وعدم صحة الاستنباط جائز على الصحابي وغيره اتفاقاًء وإنما روايته 
للحديث بلفظه أو بمعناه هي التي يتعين قبولها) اه. وقد استشعر الصنعاني 
إیراداعلی قوله : (وعدم صحة الاستنباط جائز على الصحابي وغيره اتفاقا) 
فأجاب عنه بقوله : ) 

وأما قول أبي الزناد : (قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون إني لأرى أنهم 
آلف رجل فما اختلف منهم اثنان) . 

فإنه قال في لفتح الباري] : راا غا و 
ثابت› كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في رواية عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه» وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه عن عشرة من الصحابة فضلاً عن 
آلف) . 


قلت : لا يخفى أن تقريره لما رواه أبو الزناد؛ لثبوت ما رواه عن خارجة 


. سيأتي ما قرره جواباً عن الاستدلال بالدليل الثاني‎ )١( 


@ () الق اة 
ابن زيد الفقيه الثقة» وإنما دلس بقوله: (قتلنا) وكأنه يريد قتل معشر 
- ثم لا يخفى أن غايته بعد ثبوته عن خارجة فعل جماعة من الصحابة 
EP‏ 


E 


POI‏ أنه َة لم يقض بالقسامة. أن 
النبي بي قضى في القسامةء ووجه کونه َا قضى بها أنه طلب من الأنصار 
أن يحلفوا مسین يميناًفامتنعواء فبين لهم ب أن لهم على البهود خمسين 
يمينا وتبرأ اليهود من دم الأنصاري فلم يقبل الأنصار أيمان اليهودء فلم یکن 
امتناع ابي وة عن الحكم لأولياء الدم لكون القسامة غير مشروعة» بل 
لإبائهم أن يحلفوا؛ لأنهم لم يشاهدوا الحدث ولم يقبلوا أيمان اليهود؛ 
لأنهم قوم كفار. 

الثاني : قصة عبد الله بن سهل› فأخرج البخاري ومسلم ومالك وأبو 
داود والترمذي والنسائي» عن سهل بن بي حثمة رضي الله عنه قال : انطلق 
عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر» وهي يومئذ صلح فتفرقاء 
فآتى محيصة إلى عبدالله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتیلا فدفنه» ثم قدم 
المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى 

النبي اة فذهب عبد الرحمن يتكلم» فقال: «كبر كبر»-وهو أحدث القوم 


.)۲٥۷ /۳( [سبل السلام]‎ )( ٠ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


-فسکت» فتکلما فقال : «أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم» قالوا: 
وکیف نحلف ولم نشهد ولم نر؟! قال: افتبرئکم يهود بخمسین)› قالوا 
كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي ية من عنده. 
وفي رواية : فقال رسول الله َا : ایقسم خمسون منکم على رجل منهم 
فیدفع برمته» قالوا: آمر لم نشهده کیف نحلف؟ قال : «فتبرئکم يهود بأیمان 
خمسين منهم؟ قالوا: يارسول الله . . . . وذكر الحديث نحوه. 

وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأمرين : 

الأمر الأول: ما ذكره الصنعاني بقوله : أنه َة لم يحكم بها وإنما كانت 
على أصول الإسلامء وبیان آنه لم یحکم بھا نهم لما قالوا: وکیف نحلف 
ولم نحضر ولم نشاهد؟ لم يبين لهم أن هذا الحلف في القسامة من شأنه 
ذلك بأنه حکم الله فیها وشرعه» بل عدل إلى قوله: «يحلف لكم يهود 
فقالوا: ليسوا بمسلمين» فلم يوجب بَا عليهم› ویبین لهم أن لیس لكم 
إلا اليمين من المدعى عليهم مطلقا مسلمين كانوا أو غيرهم» بل عدل إلى 
إعطاء الدية من عنده ية . ولو كان الحكم ثابتاًلبين لهم وجههء بل تقريره 
اة على آنه لا حلف إلا على شيء مشاهد مرثي-دلیل على آنه لا حلف في 
القسامة» ولأنه لم يطلب َة اليهود لاإجابة عن خصومهم في دعواهمء 
فالقصة منادية بأنها لم تخرج مخرج الحكم الشرعي» إذ لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» فهذا أقوى دليل بأنها ليست حكماً شرعياًء وإنما 
تلطف ية في بيان أنها ليست بحكم شرعي بهذا التدريج المنادي بعدم 
ثبوتها شرعاًء وأقرهم ية نهم لایحلفون على ما لا یعلمونه ولا شاهدوه 


e‏ ( () الق عة 
ولا حضروه» ولم يبين لهم بحرف واحد أن أيمان القسامة من شأنها أن 
تكون على مالا يعلم . انتهى المقصود" . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأن يقال : الرسول َة عرض على الأنصار 
أن يحلفوا خمسين يمينا فامتنعواء ثم بين لهم أن لهم على اليهود خمسين 
يميناً يحلفها خمسون منهم» فبينوا للرسول ب أنهم لا يقبلون أيمانهي 
وهذا يدل على مشروعيتهاء إذ لا يصح أن يحمل هذا التصرف منه باو على 
العبث والألغاز التي لا يرشد إليها الكلام» وإنمايحمل عليها الكلام بمجرد 
الظنون والأوهام. 

الأمر الثانى: أن هذا الدليل مضطرب» والاضطراب علة مانعة عن 
a‏ ويمكن أن نبين وجوه الاضطراب والجواب عن 
کل وجه بعده. 

الوجه الأول: الاضطراب بالزيادة والنقص وفى البدء بتو جيه الأيمان» 
ا هدا الخدت لين فةطك ال ار من لعن ااه لعا 
البدء بتو جيه الأيمان إلى المدعين» وقد جاء ما يخالف ذلك: فروى 
الببخاري في الصحيح بسنده المتصل إلى بشير بن يسار» زعم أن رجلا من 
الأنصاز يقال له: سهل بن آبي حثمة - وذكر الحديث وفیه - فقال لهم : 
«تأتون بالبينة على من قتله» قالوا: ما لنا بينة» قال: «فيحلفون»ء قالوا: 
لا نرضى بأيمان اليهود. . . . الحديث). 

وقد أجاب ابن ححر عن ذلك بقوله : وطريق الجمع أن يقال: حفظ 


() [سبل السلام] .)٠٠١۷/۳(‏ 


أبطث هيئة كبار الطما. (المجد الثاني ) 


أحدهم ما لم يحفظ الآخحرء فيحمل على أنه طلب البينة أولأفلم تكن لهم 
بىنة » فعرض عليهم الأيمان» فامتنعواء aS E‏ 
عليهم فأبوا: 

وآما قول بعضهم : إن ذكرالبينة وهم ؛ لاأنه َة قد علم أن خيبر حينئذ لم 
يكن بها أحد من المسلمين› فدعوى نفي العلم مردودة» فانه وان سلم أنه 
لم يسكن مع اليهود فيها أحد من المسلمين» لكن في نفس القصة أن جماعة 

من المسلمين خرجوا يمتارون تمراً» فيجوز أن تكون طائفة أخرى خر جوا 
لمثل ذلك وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك» وقد وجدنا لطلب البينة في 
هذه القصة شاهداً من وجه آخر» أخرجه النسائي من طريق عبدالله بن 
الأخنس عن عمزو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن ابن محيصة الأصغر 
أصبح قتيلا على أبواب خيبر» فقال رسول الله ي : «أقم شاهدين على من 
قتله أدفعه إليك برمته» قال: يارسول الله» أنى أصيب شاهدين» وإنما 
أصبح قتيلا على أبوابهم . . . الحديث» وهذا السند صحيح حسن» وهو 
نص في الحمل الذي ذكرته فتعين المصير إليه . 

وقد آخرح أبو داود أيضاً من طريق عباية بن رفاعة عن جده رافع م 
خدیج قال : : أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا فانطلق اولیاؤه إلى 
النبي َو فقال : (شاهدان یشهدان على قتل صاحبکم» قال : لم يکن د ئم أحد 
من المسلمين وإنما هم اليهود» وقد يجترئون على أعظم من هذا “. 


(۱) [فتح الباري] .)۲۳٤/۱۲(‏ 


الوجه التانی : IETF‏ وقدوقع هذا 
في كثير من روايات الحديث لمن تأملها . 

ويمكن أن يجاب عنه : بأن الرواية بالمعنى جائزة» وما دام أن احتلاف 
الألفاظ لا يتر تب عليه اخحتلاف تضاد في الحكم -فلا أثر له . 

الوجه الثالث : أن الحديث مضطرب؛ لوجود الاختلاف في دفع الديةء 
ففي رواية البخاري: فوداه مائة من إبل الصدقة» وفي رواية مسلم: فوداه 
رسول الله ياد من عنده» وفي رواية النسائي : فقسم رسول الله َه دته 
عليهم وأعانهم بنصفها.. ) 

ويجاب عن هذا: ولا بما قاله ابن حجر : قوله : (من إبل الصدقة) زعم 
بعضهم : آنه غلط من سعيد بن عبيد؛ لتصریح یحی بن سعید بقوله : (من 
عنده) وجمع بعضهم بین الروایتین باحتمال أن یکون اشتراها من إبل 
الصدقة بمال دفعه من عنده» أو المراد بقوله: من عنده» أي: بيت المال 
المرصد للمصالح» وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجاناً؛ لما في 
ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين» وقد حمله بعضهم على 
ظاهره» فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء : جواز صرف الزكاة في 
المصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره» قلت: وتقدم شيء من ذلك 
في كتاب الزكاة في الكلام على حديث أبي لاس" قال: حملنا النبي اة 
Ek i DE r‏ 


() القائل بن حجر في اق اباري] «(ro /\Y)‏ وول (كتاب الزكاة) آي :من انيح الخاري) 
|. هھ الناث ٤‏ 
شر . 


أبطث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 
- أمره وحكمه» وللاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم . 

قال القرطبي في [المفهم]: فعل النبي بيه ذلك على مقتضى كرمه 
وحسن سياسته» وجلباً للمصلحة» ودرءاً للمفسدة على سبيل التأليف› 
ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق»› ورواية من قال: امن عنده» 
أصح من رواية من قال : «من إبل الصدقة» . وقد قيل : إنها غلط› والأولى : 
أن لا يغلط الراوي ما أمكن فيحتمل أوجهاً منهاء فذکر ما تقدم وزاد: أن 
يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفىء» أو أن أولياء القتيل 
كانوا مستحقين للصدقة فأعطاهم» أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة 
استئلافاًلهم» واستجلاباًللیهود. انتهی'. 

ويجاب ثانيأعن رواية النسائي بأمرين : 


أحدهما: من جهة السند» والثاني: من جهة الدلالة. 

أما من جهة السند: فإن النسائى رحمه الله تعالى ذكر هذه الترجمة (ذكر 
اخحتلاف Ee‏ عدة روايات› وقال بعد ذلك : 
(خالفهم عمرو E EE‏ بن معمر قال : حدثنا روح بن 
عبادة قال : حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو e‏ 

. . وذكر الحديث» وقال في آخره : فقسم رسول الله و دته عليه م 

رامن ت 

وقال ابن القيم : قال النسائي : لانعلم أحدأتابع عمرو بن شعیب على 


.)۲۳٣ /۱۲( [فتح الباري]‎ )١( 
.)۱١ /۸( [سنن النسائي]‎ )۲( 


هذه الرواية".. 


ویمکن آن يقال: إن عمرو بن شعيب انفرد بهذه الزيادة وهو مختلف 
في الا حتجاج به» فتكون هذه الزيادة مردودة. 

ويمكن آن يجاب عن ذلك : بأنه سبق ما ذكر عن بعض العلماء كالإمام 
أحمد وابن المديني وغيرهما أنهم يحتجون به. 

وبناء على آنه حجة فيقال من جهة دلالته : يمكن الجمع بينه وبين ما جاء 
دالا على أنه ئة وداه من عنده» ووجه الجمع أن يقال: إن قول الراوي 
(فقسم رسول لله ية دیته عليهم) آي : على اليهود» ائ على تقدیر : ًن 
يقروا بذلك» كأنه أرسل إلى يهود أن يقسم الدية عليهم ويعينهم بالنصف إن 
أقروافلما لم يقروا وداه من عنده"" . 

الوجه الرابع: أن الحديث مضطرب؛ لوجود ذكر الحلف دون عدد 
الأيمان والحالفين فى بعض الروايات» ففى رواية البخاري «أتحلفون»؟ 
فذكر الحلف ولم يذكر عدد الأيمان ولا عدد الحالفين» وفي رواية 
البخاري «أفتستحقون الدية بأيمان خمسین منکم؟)» فقيها بيان عدد 
الحالفين» وفي رواية مالك في [الموطاً] «أتحلفون خمسين يميناً؟» ففي 
هذاعدد الأيمان. | 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن الروايات التي لم يذكر فيها عدد 
الأيمان وعدد الحالفين مجملةء والروايات التي جاء فيها عدد الحالفين 


)١(‏ [عون المعبود شرح سنن أبي داود] مع شرح الحافظ ابن القيم )٠٠١/٠۲(‏ الناشر/ محمد 
عبدالمحسن صاحب المكتبة السلفة بالمدينة المنورة. 


(۲) [شرح السيوطي لسنن النسائي] .)١١/۸(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


وعدد الأيمان مفسرة لهذا الإجمالء وذلك اا واحدة یکر e‏ 
مبيناً للمجمل فيحدد معناه» وبهذا تجتمع الروايات وإذا أمكن الجمع 
وجب المصير إِليه 

وأما الإجماع: ا ت ن 
الصحابة في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه”" . 

وقول خارجة E‏ 


سم الهم ليغا ليقتلوه ٠‏ 
القودإجما ا 


وقد E‏ بو الزناد عن خارجة من قوله: قتلنا بالقسامة 
والصحابة متوافرون» ني لأری آتهم آلف رجل فما اختلف منهم اثنان» 
وسقت مناقشته . 

ويرد دعوى الإجماع في عهد عمر بن عبدالعزیز ما نقل عنه: أنه کان 
لايرى القسامة؛ ولهذا نصب أباقلابة للناس ليعلن أبو قلابة رأيه في عدم 
مشر وعية القسامة . 

ويرد على دعوى إجماع آهل المدينة : ما ذكره ابن حجر بقوله: وسبق 
عمر بن عبدالعزيز إلى إنكار القسامة سالم بن عبدالله بن عمر فأخرج ابن 
المنذرعنه آنه کان يقول : (يا لقوم يحلفون على أمر لم يروه ولم يحضروه» 
)١(‏ انظر ص ٩١‏ الحاشية رقم (). 


(۲) [الفتح] (۲۳۱/۱۳). 
(۳) [الفتح] (۲۳۲/۱۲). 


لو کان لی من أمر n rE‏ نکال ۴ نبل لیم شهادت وهذا 
i N E‏ فإن سالما من أجل 
فقهاء المدينة'؟ 

وأما الأثار: فقد وردت اثار عن الخلفاء الأربعة وغیرهم تدل على 
مشروعية القسامة» وبعضها لا يخلو من مقال. 

القائلون بعدم العمل بالقسامة: ‏ 

قال الأبي نقلا عن القاضي عياض : وأبطل الأخذ به-أي: بهذا الركن-فلم 
يثبت للقسامة حكما في الشرع سالم بن عبدالهء والس بن عيينة» وسليمان 
ابن يسار» وابن علية» ومسلم بن خالد» وأبو قلابةء والمكيون» وإليه 
نحا البخاري'"» واختلف قول مالك في الأخذ به في قتل الخطأً. 

ط - والشهير عنه إثباتها فيهء وعنه: أنه لا قسسامة ف" . 

ونسبة الببخاري إلى معاوية وعمر بن عبدالعزيز» وستأتي مناقشة 
ما نسبه إليهما. 

مستند القانلين بالعمل بالقسامة مع المناقشة: 

احتجوا بالسنة والاستصحاب والأثر . 

ما السنة: فقال ابن حزم: نظرنا فیما یمکن أن یحتج به فوجدناه من 


(۱) يرجم إلى [نصب الراية] /٤(‏ ۳۹۳) وما بعدها» و[المحلی] (۱۱/ .)٦٥‏ 

(۲) مذهب البخاري يتضح أكثر بمطالعة صنيعه في حديث القسامة في المواضع التي ذكرها» وهي 
کثیرة منھا کتاب الدیات (۱۲/ ۲۲۹)» وفي الصلح مع المشركين» باب الموادعة والمصالحة مع 
المشركين بالمال وغيره» وفي الأدب باب إكرام الكبير ويبداأً بالاکیر بالکلام والسؤال؛ وفي 
الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. 


(۳) [إکمال إکمال المعلم شرح صحیح مسلم] .)١۹٤ /٤(‏ 


أبحاث خينة كبار العلما. (اليجلد الثاني) 


طریتقی نا طاهر نا ابن وهب عن ابن جریج» عن ابن أبي مليكة» عن ابن 
عباس : أن النبي ب قال : «الو يعطى الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه»» وقوله يد : «إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام»» وقوله ية : «بينتك أو يمينه ليس لك إلاذلك». 


قالوا: فقد سوى الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بين 
تحريم الدماء والأموالء وبين الدعوى في الدماء والأموال» وأبطل كل 
ذلك» ولم يجعله إلا بالبينة واليمين على المدعى عليه» فوجب أن يكون 
الحكم في كل ذلك سواء لا يفترق في شيء أصلاًء لا فيمن يحلف ولا في 
عدد يمين ولا في إسقاط الغرامة إلا بالبينة ولا مزيد. 

وهذا کله حق» إلا آنهم ترکوا ما لا یجوز ترکه مما فرض اله تعالی علی 
الناس إضافته إلى ماذكرواء وهو أن الذي حكم بما ذكروا وهو المرسل إِلينا 
من الله تعالى-هو الذي حكم بالقسامة» وفرق بين حكمها وبين سائر الدماء 
- والأموال المدعاةء ولا يحل أخذ شيء من أحكامه وترك سائرهاء إذ كلها 
من عند الله تعالى وكلها حق» وفرض الوقوف عنده والعمل به» وليس 
بعض أحکكامه عليه السلام أولى بالطاعة من بعض› ومن خالف هذا فقد 
دخل تحت المعصية وتحت قوله تعالى : ¥ أَفَتُوْمِونَ يعض الككب 
وككفروت ع4 . ولا فرق بين من ترك حديث بيتك أو يمينه» 
لحديث القسامة وبين من ترك حديث القسامة لتلك الأحاديف. 


.۸٩ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)۷۷/١١( [المحلى]‎ )۲( 


۰۸ ( (۲) الق اة 


ومما یوضح جواب ابن حزم رحمه الله ما قاله الخطابي رحمه الله» قال : 
هذا حكم خاص جاءت به السنة لا يقاس على سائر الأحكام» وللشريعة أن 
تخص كما لها أن تعم» ولها أن تخالف بين سائر الأحكام المتشابهة في 
الصفة» كما لها أن توفق بينها ولها نظائر كثيرة في الأصول. ‏ 


él ۰‏ : (۲( )۳( 
وجاء معنى ذلك عن ابن المنذر وابن حجر 


وقد أورد ابن حزم : رحمه الله اعتراضاًعلی جوابه: ) 

وأجاب عنه فقال : فإن قالوا: الدماء حدود ولا يمين فى الحدود. قيل 
لهم : ما هي الحدود؟ لأن الحدود ليست بموكولة إلى اختيار أحد إن شاء 
أقامها وإن شاء عطلها» بل هى واجبة لله تعالى وحده» لا خيار فيها لأحد 
ولا حكم» وأما الدماء فهي موكولة إلى اختيار الولي؛ إن شاء استقادء وإن 
شاء عفاء فبطل أن تكون من الحدود وصح أنها من حقوق الناس» وفسد 
قول من فرق بينهما وبين حقوق الناس من أموال وغيرها إلا حيث فرق الله 
تعالى ورسوله بين الدماء والحقوق وغيرها وليس ذلك إلا حيث القسامة 
O‏ 

وقد أجاب شيخ الإسلام: بأن القسامة من الحدود لا من الحقوقء 
فقال: وهذه الأمور - أي: أمثلة منها القسامة - من الحدود في المصالح 
العامة ليس من الحقوق الخاصة» وقال: فلولا القسامة في الدماء لأفضى 


(۱) [معالم السنن] .)٠١ /١(‏ 
(۲) [الجامع لأحكام القرآن] .)٤١۸/١(‏ 
(۳) [فتح الباري] (۱۲/ ۱۹۷). 

.)۷۷/١١( [المحلى]‎ )٤( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثافي) 


إلى سفك الدماء EET‏ ولا یمکن لأرلاء المقتول 
إقامة البينةء ا ا ا فإن من يستحل 
هذه الأمور لا یكترث باليمي'. 

وقد أبجاب ابن القيم: رحمه لله بجواب آخر عن هان الدليل فقال: وأا 
حدیث ابن عباس: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعی رجال دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه» فهذا إنما يدل على أنه لا يعطى 
أحد بمجرد دعواه دم رجل ولا ماله وأما في القسامة فلم يعط الأولياء فيها 
بمجرد دعواهم» بل البينة وهي ظهور اللوث وآيمان خمسين لا بمجرد 
الدعوى. وظهور اللوث وحلف خمسين بينة بمنزلة الشهادة أو أقوى» 
وقاعدة الشرع: أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين ؛ ولهذا يقضى 
للمدعي بيمينه إذا نكل المدعى عليه كما حكم به الصحابة؛ لقوة جانبه 
بنكول الخصم المدعى عليه؛ ولهذا يحكم له بيمينه إذا أقام شاهداً واحداً 
EP ENS‏ 
الظاهر أولى وأحرى”“. انتهى المقصود. 

وقدبسط ین الیم رسمه ال هلا الجواب فی موش آنر ۵ 

وجواب ثالث عن مالك بن أنس رحمه الله قال: إنما فرق بين القسامة فى 
الدم والأيمان في الحقوق: أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في ٠‏ 
حقه» وآن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من التاس» وإنما 


(۱) [الفتاوی المصرية] .)٠۹۱/٤(‏ 
(۲) [تهذیب سنن آبي داود] (/ ۲۴۵ .)۳۲٣‏ 
(۳) [إعلام الموقعین] (۳۳۱/۲» ۳۳۲). 


يلتمس الخلوة» قال: فلو لم تكن القسامة إلا فيما ثبت فيه البينة ولو عمل 
فيها كما يعمل في الحقوق -هلكت الدماء> واجترأً الناس عليها إذاعرفوا . 
القضاء فيهاء ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤن بها فيها؛ 
ليكف الناس عن القتل» وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك . 
أما الاستضحاب: فقال ابن رشد: وعمدة الفريق النافى لوجوب 
الحكم بها أن القسامة مخالفةالأصول الشرع المجمع على صحتها: 

فمنها: أن الأصل في الشرع ألا يحلف أحد إلا على ماعلم قطعاًء أو 
شاهد حسا وإذاكان ذلك كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا 
القتل» بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد اخر؛ ولذلك روى البخاري 
عن أبي قلابة : أن عمر بن عبدالعزيز أبرز سريره يوماً للناس ثم أذن لهم 
فدخلواعليه. 

فقال: ماتقولون في القسامة؟ 

فأضب القوم وقالوا: نقول: القسامة القود بها الح قد أقاد بها 
الخلفاء. 

فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ -ونصبني للناس-فقلت : يا أمير المؤمنين› 
عندك أشراف العرب ورؤساء الأجناد» أرأيت لو أن خحمسين رجلا شهدوا 
علی رجل آنه زنی بدمشق ولم يروه آکنت ترجمه؟! 
قال:لا. 

قلت : آفرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا عندك على رجل أنه سرق 


(1) [المنتقى شرح موطأ الإمام مالك] للومام الباجي .)٦١/۷(‏ 


أبطث هينة كيار العلماء (المجلد الثاني __ 


بحمص ولم يروه أكنت تقطعه؟ 

قال : لا. وفي بعض الروايات: قلت : ما بالهم إذا شهدا أنه قن 
بأرض کذا وهم عندك آخذت بشهادتهم؟ 

قال: فكتب عمر بن عبدالعزيز في القسامة : أنهم إذا أقاموا شاهدى 
عدل أن فلاناً قتله» ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسمواء قالوا: 
ومنها: أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير فى إشاطة الدماء» ومنها: 
ان الاصرل نال غل و ان و امن عل ا 

والجواب عن هذاالدليل من وجوه: 

أحدها: :بان التمليق في عدم اعبار القسامة بأنها من قيل الحاف غلل 
مالا يعلمه الحالف وهو غير مشروع قد أجيب عنه بما يلي : 

أ - قال الإمام الشافعي : (واحتج-أي : القائل بهذا_بأن قال: أحلفتهم 
على ما لا يعلمون؟ قلت : فقد يعلمون بظاهر الأخبار ممن يصدقون ولا 
تقبل شهادتهم» وإقرار القاتل عندهم بلا بينة» ولا يحكم بادعائهم عليه 
الإقرار وغير ذلك» قال: العلم مارأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم› قلت : 
ولا علم ثالث؟ قال : لا. قلت: فإذا اشترى ابن خمس عشرة سنة عبدأً ولد 
بالمشرق منذ خمسين ومائة سنة ثم باعه فادعى الذي ابتاعه أنه كان آبقاً 
فكيف تحلفه؟ قال : على البينة » قلت : يقول لك : تظلمنى؟ فإن هذا ولد 
قبلي وببلد غير بلدي وتحلفني على البينة وأنت تعلم آني لا أحيط بان لم 
يأبق قط علماًء قال: يسأل» قلت : يقول لك: فأنت تحلفني على ماتعلم 


.)٤۲۸ ٤۲۷ /۲( [بداية المجتهدا]‎ )١( 


أني لا أبر فيه؟ قال : وإذا سئلت فقد وسعك أن تحلف» قلت : أفرجل قتل 
بوه فغبي من ساعته فسأل أولى أن يعلم؟ قال: نعم» قال بعض من 
حضره: بل من قتل أبوه؟ فقلت : فقد عبت يمينه على القسامة ونحن لا 
نأمره أن يحلف إلا بعد العلمء والعلم يمكنه واليمين على القسامة من سنة 
رسول الله ية » وقلت برأيك يحلف على العبد الذي وصفت . اه . 
وقال الشافعي أيضاً: : وإذا وجبت القسامة فلأهل القتيل أن يقسموا وإن 
كانواغيباًعن موضع القتيل ؛ لأنه قد یمکن أن يعلموا باعتراف القتيل أو بينة 
تقوم عندهم لا يقبل الحاكم منهم ومن غيرهم غير ذلك من وجوه العلم 
التي لاتكون شهادة بقطع» وينبغي للحاكم أن يقول: اتقوا الله ولا تحلفوا 
إلا بعد الاستثبات ويقبل أيمانهم متى حلفوا. اه" . 
ب - وقال ابن قدامة: (قال القاضي: يجوز للأولياء أن يقسموا على 
القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل ؛ لأن 
النبي َة قال للأنصار : «تحلفون وتستحقو و ا راو ا 
والقتل بخيبر» ولأن الإنسان يحلف على غالب ظنه» كما أن من اشترى من 
إنسان شيئًاً فجاء أخر يدعيه جاز أن يحلف أنه لا يستحقه؛ لأن الظاهر أنه 
ملك الذي باعه» وكذلك إذا وجد شیا بخطه أو خط أبيه ودفتره جاز له أن 
يحلف» وكذلك إذا باع شيئاً لم يعلم فيه عيباً فادعى عليه المشتري أنه 
معیب وأراد رده - کان له أن يحلف أنه باعه بريئاً من العيب» ولا ينبغي أن 
0 [اختلاف الحديث] باش «(oV «01/۷) e1]‏ وفي [مختصر المزني] بهامش [الأم] 


(0/ €4۹) هذا الجواب بإيجاز. 
[e1] (۲(‏ 4/70/). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 
يحلف المدعى إلا بعد الاستشبات وغابة الظ.. 


ج - ويمكن أن يقال: لا يلزم أن تكون اليمين على اليقين مطلقاء وتقرير 
ذلك أن شريعة اللإسلام تبنى أحكامها على الظاهر» لا على الباطن. وعلى 
الظن لا على اليقين» وهذا جار في أسانيد الأدلة ودلالاتها وبقائهاء وفي 
الجزئيات التطبيقية فى حياة الرسول به فأخبار الآحاد ظنية الثبوت»› 
ودلالة العموم على جميع أفراده مع احتمال مخصص» ودلالة المطلق 
على بعض ما يتناوله مع احتمال مقيد» ودلالة النص على مقتضاه مع 
احتمال ناسخ» ودلالة الظاهر على معناه مع احتمال دليل صارف له عن 
ظاهره إلى التأويل. هذه الأمور كلها ظنية ومع ذلك يعمل بهاء ولو ترك 
العمل بهذا الباب فقيل: لا يعمل إلا باليقينيات لتعطل كثير من مواضع 
تطبيق الشريعة . وأما من الناحية التطبيقية فى حياته كيه فمن ذلك قضية 
اللعان» فبعد ما انتهى المتلاعنان قال بلا : «الله يعلم أن أحدكما كاذب» 
فهل منكما تائب؟» ثلاثاً فهو َة قضى بمقتضى اللعان مع أن أحدهما 
كاذب يقيناً» وهذا الاحتمال لم يمنع النبي َة من إجراء الحكم على الظاهر . 

د - ویمکن أن يقال أيضا: إذا حلف أنه لم يقتل ولا يعلم قاتلاًفهذايقين 
في الظاهر من الجهتين» فإن قوله : (لم يقتله) هذا نفي لصدور القتل منه› 
وقوله: (ولا يعلم له قاتلا) هذا نفي لعلمه بالقاتل ومورد النفي في 
الصورتين مختلف» لكن كل منهما يقين في الظاهر بحسبه» وتحقق مطابقة 
الظاهر للباطن لا يتوقف عليه ربط الحكم الشرعي بالظاهر وإن كان مخالفاً 


.)4٤ - 4۱/۸ [المغني]‎ (۱) 


للباطن. 


ثانيها: روى عبد الرازق عن معمر عن الزهري قال: دعاني عمر بن 
عبدالعزيز فقال: إني أريد أن أدع القسامة : يأتي رجل من أرض كذا وآخر 
من أرض كذا وكذا فيحلفون» قال: فقلت له: ليس ذلك لك» قضى بها 
رسول الله َو والخلفاء بعده. وإنك إن تتركها أوشك الرجل أن يقتل عند 
e‏ 

ثالثها: يمكن أن يقال: إن قصة أبي قلابة أكثر ما يقال فيها: إنها أثر 
تابعي فهل يصح ان یکون معارضا لقول معصوم؟ کلاء فلا عبرة بقول من 
دون رسول الله َد مع قوله مي . 

رابعها: ويمكن أن يقال: إن قولهم : (الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة 
الدماء) غير صحيح ؛ لأن المشرع هو الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان 
رسول الله َي > وطرق الإثبات في الشريعة كثيرة ومتنوعة وكل طريق منها 
أصل بنفسه والمشرع هو الذي جعله أصلاًء فلا يصح آن تعارض هذه 
الأصول بعضها ببعض» بل كل أصل منها يعمل في موضعه» ومن ذلك 
القسامة الثابتة في قوله ية : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع 
إليكم برمته»» وفي رواية مسلم «فيسلم إليكم» . 

خامسها: قولهم : البينة على المدعي واليمين على من أنكر» قد سبق 
الجواب عنه في معرض الإجابة عن الدليل الأول من أدلة القائلين بعدم 


العمل بالقسامة. 


(۱) [المصشف] (۳۹/۱۰). 


أبطث هينة كبار العلماء (المجلد الثافي) @ 


قال المانعون من العمل بالقسامة : ومما يؤيد دليل الاستصحاب أن 
ماورد من الأحاديث في الحكم بالقسامة ليس نصا في ذلك» بل هي 
محتملة يتطرق إليها التأويل» فلم تنهض لمقاومة الاستصحاب فوجب 
تأويلها لتتفق مع الأصول الأخرى . 

قال ابن رشد: ومن حجتهم : أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول 
الله ية حكم بالقسامة» وإنما كانت حكماً جاهلياً فتلطف لهم رسول الله 
به ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام. 

ولذلك قال لهم: «أتحلفون خمسين يمينا» أعني: لولاة الدم وهم 
الأنصار» قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال: اف ا 
قالوا: كيف نقبل يمان قوم كفار؟ 

قالوا: فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشاهدوا لقال لهم رسول الله 
يد : هي السنة . 

قالوا: وإذا كانت هذه الأثار غير نص في القضاء بالقسامة› والتأويل 
طرق إليها فصر فها بالتأويل إلى الأصول أولى“. 

وأما الأثر فمن ذلك: ما قال ا ا ا قال ابن ابي 
مليكة : لم يقدبهامعاوية. 

قال ابن حجر : وقد وصله حماد بن سلمة فى [مصنفه]» ومن طريقه 
ان النتن قال ادع ابن أ ما امال فهر بن عة الع رغن 
القسامة» فأخبرته: أن عبدالله بن الزبير أقاد بهاء وأن معاوية -يعني : ابن 


.)٤١١ /۲( [بداية المجتهد]‎ )١( 


آبي سفيان-لم يقد بها» وهذا سند صحيح . 

واعترض عليه بما نسبه ابن حجر إلى ابن بطال قال: وقد توقف ابن 
بطال في ثبوته فقال : قد صح عن معاوية أنه أقاد بها» ذكر ذلك عنه بو الزناد 
في احتجاجه على أهل العراق» قلت - القائل ابن حجر -: هو في صحيفة 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه ومن طريقه أخرجه البيهقي قال : حدثني 
خارجة بن زيد بن ثابت قال: قتل رجل من الأنصار رجلا من بني 
العجلان» ولم يكن على ذلك بينة ولا لطخ» فأجمع رأي الناس على أن 
يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه» فركبت إلى معاوية في ذلك 
فکتب إلى سعید بن العاص : إن کان ماذکره حقاًفافعل ماذكروه» فدفعت 
الكتاب إلى سعيد فأحلفنا خمسين يميناًثم أسلمه إلينا. 

وقد جاب ابن حجر عن هذا الاعتراض بثلاثة أجوبة ذكرها بقوله: 
ويمكن الجمع : : بن معاوية لم يقد بها لما وقعت له وكان الحكم في ذلك» 
ولما وقعت لغيره وكل الأمر في ذلك إليهء ونسب اليه آنه قاد بها لکو نه أذن 
في ذلك» ویحتمل آن يكون معاوية کان یری القود بها ثم رجع عن ذلك» 

اوتالغك ". 

وقد أخرج الكرابيسي في أدب القضاء بسند صحيح عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب قصة أخرى قضى فيها معاوية بالقسامة» لکن لم يصرح 
فيها بالقتل . 


(۱) [فتح الباري] (۲۳۱/۱۲» ۲۳۲). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


ويمكن أن يجاب عن هذا الأثر بالأجوبة السابقة . 


وقال البخاري في [صحيحه]: وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن 
أرطاة - وكان أمره على البصرة - في قتيل وجد عند بيت من بيوت 
السمانين : إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس» فإن هذا لا يقضى فيه 
إلى يوم القيامة . 
الطويل قال: كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبدالعزيز. . .. وذكر 
الأثر» وأخرح ابن المنذر من وجه آخر عن حميد قال : وجد قتيل بين قشير 
وعائش فكتب فيه عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبدالعزيز فذكر نحوه»› 
على عمر بن عبدالعزيز فى القود بالقسامة» كما اختلف على معاوية» 
فذكر ابن بطال أن في [مصنف حماد بن سلمة] عن ابن أبى مليكة: أن 
عمر بن عبدالعزيز أقاد بالقسامة فى إمرته على المدينة'“. 

وقد جاب ابن حجر عن هذا الاعتراض بقوله: ویجمع بأنه کان یری 
ذلك لما كان أميرأً على المدينةء ثم رجع لما ولي الخلافةء ولعل سبب 
ذلك ما سيأتي في أخر الباب من قصة أبي قلابة» حيث احتج على عدم 
القود بها فكأنه وافقه على ذلك . 

والقصة التي أشار إليها ابن حجر هي ما رواها البخاري في [الصحيح] 


(۱) (فتح الباري] (۲۳۱/۱۲» ۲۳۲). 
(۲) المرجع السابق (۱۲/ ۲۳۲). 


من حديث أبي قلابة الطويل وفيه : قال لي تقول ياأبا قلابة؟ أي : : في 
القسامة» ونصبني للناس _فقلت : يا أمير المؤمنين› عندك رؤوس الأجناد 
وأشراف العرب» أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن 
بدمشق آنه قد زنی ولم يروه أکنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن 
خمسین منهم شهدوا على رجل بحمص آنه سرق أکنت تقطعه ولم یروه؟ 
قال: لا . قلت : فواله ما قتل رسول الله َة أحدا قط إلا في إحدى ثلاث 


خحصال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل › أو رجل زنى بعد إحصان» أو رجل 
0 


حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام 
عبدالعزيز إني أريد أن أدع العمل بالقسامة» يأتى رجل من أرض كذا وآخر 
من أرض كذا فيحلفون على مالا يرون»ء فقلت : إنك إن تتركها يو شك أن 
الرجل يقتل عند بابك فيطل دمهء وإن للناس فى القسامة لحياة". 

هذا وقد ذكر ابن حزم رحمه الله مجموعة من الأثار الدالة على أنه لا يقاد 
بالقسامة ولا يحكم بهاء وناقشهاء وقد تركنا ذكرها اختصاراً واكتفاء بما 
سبق من الأدلة . 


(۱) [فتح الباري] (۱۲/ .)۲۳١‏ 
(۲) لفتح الباري] (۱۲/ ۲۳۲)ء و[المحلى] .)۷١ _ 1٥0/1١(‏ 


أبطث هيئة كبار الطاء (المبلد الثاني) 


الخالدت: ضايط اللوت وييان صوره e‏ العلماء نیها 
ومنخاً ذلك مح المناقتة: 

ضابط اللوت 
(i)‏ ضابط اللوث في اللغة: 

قال الفيروزأبادي: اللوث: القوة» وعصبة العمامةء والشر» واللوذء 
والجراحات والمطالبات بالأحقاد» وشبه الدلالة» واللوث بالضم: 
الاسترخاء والضعف. والالتياث: الاحتلاط والالتفاف» والابطاءء 
والقوة» والتلويث: التلطيخ والخلط والمرس كاللوث"''. 


قال الرملي : لوث بمثلثة من اللوث بمعنى القوة قوة تحويله اليمين 
لجانب المدعي أو الضعف؛ لأن الأيمان حجة ضعيفة'" . 


(ب) ضابط اللوث عند الفقهاء: 
۱ قال أحمد الشلي : وسببها وجود قتيل لا يدرى قاتله في محلة أو دار أو 
موضع يقرب إلى القرية بحيث يسمع الصوت منه YS‏ 


۲-وقال الأبي : واللوث: هي القرائن الظاهرة الدالة على قتل القاتل'“ . 


ء٠۱۸١‎ /۲( وجاء ما يوافق ذلك في [لسان العرب]‎ »)۱۷٤١ »۱۷۳/١( االقاموس المحيط]‎ )١( 
(7 

(۲) [نهاية المحتاج شرح المنهاج] (۷/ .)١۷۹‏ 

(۳) [حاشية تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق] (١/۹١۱)ء»‏ وهذا المعنى يوجد في [بدائع الصنائع] 
(A1/۷؟(.‏ 

)٤(‏ [إكمال إكمال المعلم شرح صحیح مسلم] /٤(‏ ٤۳۹)ء‏ ويرجع أيضاً إلى [مكمل إكمال إكمال 
المعلم]ء وهو حاشية على [إكمال إكمال المعلم] /٤(‏ ۳۹۷)ء ريرجع أيضاً إلى [القوانين الفقهية] 
ص ۳۷۸. 


)١( 09‏ الق اة 


۳- وقال النووي والرملى: واللوث قرينة حالية أو مقالية مؤيدة تصدق 
المدعي بأن توقع في القلب صدقه في دعواه ولا بد من ثبوت هذه 
ا 

٤‏ - أما عند الحنايلة : ففي ضابطه روايتان: الأولى: قال ابن قدامة: هو 
العداوة الظاهرةء وعنه : أنه يخلب على الظن صحة الدعوى به" . 

۲د بیان صوره واختلاف العلماء فیها: 

نذكر فيمايلى مجمل صور مما نص عليه المالكية» والشافعى رحمه الله 
والحنابلةء ثم نتبعها بالكلام على كل صورة في حدود ما تيسر الاطلاع عليه. 
مجمل الصور: 

١‏ - قال ابن جزي: وشهادة الشاهد العدل على القتل لوث» واختلف 
في شهادة غير العدل وفي شهادة الجماعة إذالم يكونواعدولاًء وفي شهادة 
النساء والعبيد» وشهادة العدلين على الجرح لوث» إذاعاش المجروح بعد 
الجرح وأكل وشرب» واختلف في شهادة عدل واحد على إقرار القاتل هل 
يقسم بذلك أم لا؟ ومن اللوث أن يوجد رجل بقرب المقتول ومعه سيف أو 
شيء من آلة القتل أو متلطخاً بالدم» ومن اللوث أن يحصل المقتول في دار 
مع قوم فيقتل بينهم» أو يكون في محلة قوم أعداء له» ومن اللوث عند 
مالك وأصحابه التدمية في العمد» وهوقول المقتول: فلان قتلني» أو دمي 
عند فلان» سواء أكان ا ووافقه اللت س 


.)۳۸۹ /۷( [المنهاج] وشرحه [نهاية المحتاج]‎ )١( 
.)٤٣۳ ء٤۳۳۲‎ /۳( [المقنع]‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العاماء (المجلد الثاني) 
في القسامة بالتدمية» وخالفهما ساثر العلماءء واختلف في المذهب في 
كون التدمية في الخطأ لوثاعلى قولين' . 

وقال الباجي: وذكر أبو محمد في معونته قسماً سادساً في فئتين اقتتلتا 
فوجد بینهما قتیل فیها روایتان""' وساقهماء» وذکر وجه کل منهماء وسيأتي 
ذلك في موضعه. 

وقتيل الزحام نقله الأبي» كما سيأتي. ٠‏ 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى بعد سياقه لقصة قتل عبد الله بن سهل 
قال: فإذا كان مثل هذا السبب الذي حكم رسول الله كا فيه بالقسامة 
حكمنا بها وجعلنا فيها الدية على المدعى عليهم» فإذا لم يكن مثل ذلك 
السبب لم نحکم بها. 

فإن قال قائل : وما مثل السبب الذي حکم فيه رسول الله ية قيل : كانت 
خيبر دار يهود التي قتل فيها عبدالله بن سهل محضة لا يخلطهم غيرهم 
وكانت العداوة بين الأنصار واليهود ظاهرة» وخرج عبدالله بن سهل بعد 
العصر ووجد قتيلاقبل الليل»ء فكاد أن يغلب على من علم هذا أنه لم يقتله 
إلا بعض يهود» وإذا كانت دار قوم مجتمعة لا يخلطهم غيرهم وكانواأعداء 
للمقتول أو قبيلته ووجدالقتيل فيهم فادعى أولياؤه قتله فيهم فلهم القسامة› 
وكذلك إذا كان مثل هذا المعنى مما يطلب على الحاكم أنه كما يدعي 
المدعي على جماعة أو واحدء وذلك مثل أن يدخل نفر بيتاً فلا يخرجون 


.۳۷۸ [قوانين الأحكام الفقهية] ص‎ )١( 
.)٥٦/۷( [المنتقى]‎ )۲( 


)١( ( ٣7‏ الق_مة 


منه إلا وبينهم قتيل» وكذلك إن كانوا في دار وحدهم أو في صحراء 
وحدهم؛ لأن الأغلب أنهم قتلوه أو بعضهم» وكذلك أن يوجد قتيل 
بصحراء أو ناحية ليس إلى جنبه عين ولا أثر إلا رجل واحد مختضب بدمه 
في مقامه ذلك» أو يوجد قتيل فتأتي بينة متفرقة من المسلمين من نواح لم 
یجتمعوا فیثبت کل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله فتتواطاً 
شهادتهم ولم يسمع بعضهم شهادة بعض» وان لم یکونوا ممن یعدل في 
الشهادة» أو يشهد شاهد عدل على رجل أنه قتله؛ لأن كل سبب من هذا 
يغلب على عقل الحاكم أنه كما ادعى ولي الدم أو شهد من وصفت وادعى 
ولي الدم» ولهم إذا كان ما يوجب القسامة على أهل البيت أو القرية أو 
الجماعة أن يحلفوا على واحد منهم أو أكثرء فإذا أمكن في المدعى عليه أن 
يكون في جملة القتلة جاز آن يقسم عليه وحده وعلى غيره ممن أمكن أن 
یکون في جملتهم معه دعوی» وإذا لم یکن معه ما وصفت لا يجب بها 
القسامة» وكذلك لا تجب القسامة في أن يوجد قتيل في قرية يختلط بهم 
غيرهم أويمر به المارة-إذا أمكن أن يقتله بعض من يمر ويلقي'. 

وقال المزني زيادة عما تقدم نقله عن الشافعي قال: أو صفين في حرب 
أو ازدحام TS‏ 
۳ وقال موسى الحجاوي في الكلام على شروط القسامة : الثاني : اللوث» 
ولو في الخطأ وشبه العمد» واللوث : العداوة الظاهرة؛ كنحو ما كان بين 


«YA/) [eb] (1)‏ ۷4(. 
(۲) [مختصر المزني] بهامش [الأم] (1/ .)١٤١‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


الأنصار وأهل خيبر» وکما بین القبائل اتی یطلب بعضھا بعضا پار وما 
بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب» وما بين البغاة 
وأهل العدل» وما بين الشرط واللصوص» وكل من بينه وبين المقتول 
ضغن يغلب على الظن قتله. . . إلى أن قال : ويدخل في اللوث لو حصل 
عداوة بين سيد عبد وعصبته» فلو وجد قتيل في صحراء ولیس معه غير 
عبده كان ذلك لوثاً في حق العبد ولورثة سيده القسامة» فإن لم تكن عداوة 
ظاهرة ولكن غلب على الظن صدق المدعي كتفرق جماعة عن قتيل أو كان 
عصبته من غير عداوة ظاهرة» أو وجد قتيلاً عند من معه سيف ملطخ بدم» 
أو في زحام. أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء 
PEE N Oy A PPP E e‏ 
رجلان على رجل أ نه قتل أحد هذين القتيلين› »> أو شهد أن هذا القتيل قتله 
أحد هذين أو شهد أحدهما أن إنساناً قتله والآخر أنه أقر بقتلهء أو شهد 
أحدهما أنه قتله بسيف والآخر بسكين» ونحو ذلك - فليس بلوث» ولا 
يشترط مع العداوة ألايكون في الموضع الذي به القتل غير العدو ولا أن 
يكون بالقتيل أثر القتل كدم في أذنه أو أنفه . وقول القتيل : قتلني فلان ليس 
بلوث» ومتی ادعى القتل عمد أو غيره» او ارج د تیل في نوشن فاد 
أولیاؤه على قاتل ا 
وان نکل لمیقض علي قود بل بال i‏ 


وقال ابن قدامة بعد ذکر روات الأولی-: وحن آله مایغلب على لظن 


(۱) ۰ [متن الإقتاع] ۲۳۸/۹ i‏ 


٣ )‏ ( (۲) الق امة 
صحة الدعوى به كتفرق جماعة عن قتيل» ووجود قتيل عند من معه سيف 
ولطخ بدم» وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان 
Os‏ 
۳ بیان صوره واختلاف العلماء فيها مع المناقشة: 

الصورة الأولى : التدمية. 

قال الأبي : (ع) وصور الشبهة سبعة : الأولى: قول الميت دمي عند 
فلان أو هو قتلني أو جرحني أو ضربني» وإن لم يظهر آثر ولا جرح أثبت 
مالك القسامة بذلك وقال: وعليه إجماع الأئمة في القديم والحديث»› 
وشرط بعض أصحابنا ظهور الأثر والجرح وإلا لم تكن قسامة وخالف 
مالكاً في ذلك سائر فقهاء الأمصارء ولم يوافقه عليه إلا الليث› وروي عن 
عبدالملك بن مروان. 

واحتج أصحابنا لذلك: بأن القتل حال تطلب فيه الغيلة والاستتان 
والمرء عند أخر عهده بالدنيا يتحرى الصدق» ويرد المظالم» ويتزود من 
البر. ٠‏ 

واحتج مالك بقضية البقرة في قوله : « فعَلْنَا أضْرِبّه ربعا الآية") 
اج اا ا 

قلت: آلغى القسامة بذلك ابن عبد الحكم ومن الأندلسيين 
عبدالرحمن بن بقي وعبید الله بن یحیی» وقیل: إن ادعاه على من لا یلیق 
به لفضله وصلاحه ألغیت تدميته وإلا أعملت. فالأقوال في المذهب 


(1) [المقنع] (۳/ .)٤١١ ٤۳٤‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية ۷۳. 


أبحاث هيئة كبار العماء (المجد الثاني) 


ثلاثة» ثالثها : الفرق المذكور. 

ابن عبدالسلام : وإنما خالف مالكاً والليث سائر الفقهاء؛ لأن فيه قبول 
الدعوى دون بينة» وقد علم أن الأموال أضعف حرمة من الدماء» ومع ذلك 
لم تقبل فيها الدعوى» فكيف تقبل دعوى القتل بهذه الحجة الضعيفة؟! 

فإن قلت: قيل: كما يحتاط للدماء أن تراق فكذلك يحتاط لها أن 
٤ ۴ 2‏ 

قلت : شتان ما بين الاحتياطين . الثاني : دم فات وهذا دم يراق» إلا أنه 
كما قال بعض المفتين: لأن يقال: ألم تقتله؟ أحب إلى من أن يقال: لم 
قتلته؟ 

فإن قلت : أفتى مالك بحضرة أصحابه بقتل رجل» فلما ذهب به ليقتل 
جعل مالك يتطاول بعنقه وقد اصفر لونه» ثم قال لأصحابه : لا تظنوا أني 
ندمت في فتياي» ولكنني خحفت أن يذهب من أيديهم فتضيع حدود الله . 

قلت: هذا مسلم؛ لأنه في قصاص ثبت» والقائل بإعمال التدمية وإن 
لم يظهر أثر - أصبغ» وهو ظاهر إطلاق الروايات» والقائل بإلغائها حتى 
يظهر الأثر -ابن كنانة » واختاره اللخمي وابن رشد» وبه العمل. ٠‏ 

قال اللخمي : إلا آن يعلم أنه قد كان بينهما قتال ويلزم الفراش عقب 
ذلك أو كان يتصرف تصرف مشتك عليه دليل المرض » وتمادی به ذلك 
حتى هلك . 

وباختيار اللخمي هذا أفتيت في نازلة (وقعت من سنة خمس عشرة 
وثمانمائة أرسل بها إلي الخليفة المعظم أبو فارس عبدالعزيز بن الخليفة 

المرحوم أبي العباس أحمد الحفصي فأمر أن نفتي فيها بما ظهر لي صوابه) 


والنازلة هي ا 
ومزاتة بالزاي والتاء المثناة من فوق› وانکشف الجميع عن جرحى من 
الفريقين» فبعد أيام جاء رجل من مزاتة إلى العدول بسوسة» وادعى على 
الرسم ثم مات من الغدء ونص فتياي : (الحمد لله » إذا لزم المدمى الفراش 
عقب الهوشة أوكان يتصرف تصرف مشتك عليه دليل المرض ودام به ذلك 
حتی مات» وکان أعيان المارغنيين المدعى عليهم معروفة ولم تكن فئة 
المدمى هى المبتدئة والأخرى دافعة _ فالتدمية صحيحة» وإن لم يكن 
بالمدمى جرح ولا أثر ضرب ويستحقون قتل واحد أو يقبلون الدية» إلا أن 
يكون الميت أوصى أن يقبل فيه الدية - فليس إلا الدية) هذا اختيار اللخمي 
) في المسألة» وليس ببعيد من الصواب . والله أعلم . 
يعترض على هذا بأنه قال في [المدونة]: ولاقسامة فى قتيل الصفين؛ لأن 
معناه عند الأكثر» إذا كان ذلك بدعوى الأولياءء وأما بقول القتيل فإنه يقسم 
E PAE ot‏ 
ففف دا قال المت : دمئ عند فلان خطاً' فلمالك في [المدونة] 
يقسم على قوله. وفي [الموازية] لا يقسم لتهمة أنه أراد غنى ورثته» وفي 


أبحك خينة كبا اللا (المجاد الثاني) ۷ ( 


[المدونة]: وإن ادعى الورثة حلاف دعوى الميت من عمد أو خطأً فليس 
لهم أن يقسموا إلا على قوله» ولم أسمعه من مالك . وفي [الموازية]: إن 
ادعوا حلاف قول الميت فلا قسامة لهم وليس لهم أن يرجعوا إلى قول 
الميت› وفي المدونة أيضاًإذا قال : دمي عند فلان ولم یذکر عمدو خطأً 
فما ادعاه ولاة الدم من عمد أو خطأً أقسموا عليه واستحقوا عليه 
واستحقوه. ) 


ا وفي [المدوتة] أيضا ا دا 0 خط 
فإن حلفوا كلهم استحقوا دية الخطأ بينهم وبطل الدم» فن نكل مدعي 
اااي ات الم قارا راب 

واختلف في تدمية الزوجة: فظاهر المذهب: أنها كالأجنبيةء 
عات عن ابن حزین أنه قال : لا قود على الزوج إلا أن يتعمد واحتج: بأن 


e‏ ڪر ر 


الله أذن له فى ضرب الأدب فى قوله تعالی: ٭ وا OIE,‏ قال : 

فالذې یرید أن یدمی فيه ا الجواز» ولا تقام الحدود إلا بأمرين؛ 

لحديث «ادرأوا الحدود بالشبهات». وكذلك معلمو الصبيان يضرب 

أحدهم فيما يجوز له فيتعدى طرف الشراك أو عود الدرة فيفقأ العين» وإنما 

اواو ا ا ی و : وهذا الذي تعلمنامن 
i‏ 


)۱( سوره ة النساء» الأية چ 
(۲) [إکمال إکمال المعلم شرح صحیح مسلم] (۲/ ۳۹۱ ۔ ۳۹۹). 


وقال الباجي فأماقول القتيا دمي عند فلان فهو عند مالك في الج!: 
لوث يو جب القسامة» خلاف لأبي حنيفة والشافعي . 

وقد استدل أصحابنا في ذكره بقوله تعالی: ‏ إن اله اكه أن تذعرا 
بر الک 3 

ففي [المجموعة] و[الموازية] قال مالك: وما ذكره الله سبحانه وتعالى 
من شأن البقرة التي ضرب القتيل بلحمها فحبي فأخبر عمن قتله دليل على 
أنه سمع من قول الميت . ) 

فإن قيل : إن ذلك آية» قيل : إنما الآية في إحيائه» فإذا صار حيألم يكن 
کلامه اية وقد قبل قوله فیه› ا 
E‏ 

وقال ابن العربي : فإن قيل : فإنما قتله موسى اة بالآية» قلنا: ليس في 
القران أنه إذا أخبر وجب صدقهء فلعله أمرهم بالقسامة معه أو صدقه 
جبريل فقتله موسى بعلمه» كما قتل النبيّ ية الحارث بن سويد 
الا رو ر داعا حر عليه السلام له بذللی . انتهى المقصود. 

وقال الباجي أيضاً: واستدل أصحابنا على ذلك بماروی هشام بن زید 
عن نس : أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر» فجيء بها 
إلى النبي ي وبها رمق فقال: «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها أن لاء ثم 


. ٦۷ سورة البقرةء الاية‎ )١( 

(۲) [المتتقى على الموطأً] .)٥٦/۷(‏ 

(۳) [أحكام القران] تحقيق/ علي محمد البجاويء الناشر دار المعرفة - بيروت» الجزء الأول تفسير 
قوله تعالى: ‏ الها مرک أن ت وا ا (/ ۲ ). 


أبحاث هيئة كبار الطماء (المجد الثانعي) ‏ 


قال الثانية » فأشارت برأسها: أن نعم» وهذا الحديث رواه قتادة عن أنس 
فزاد فيه › فأتي به النبي هة فلم يزل به حتى أقر» ەلان 
أخرج هذا SC ET EE‏ 
مع الاتفاق على أصل القصة. 

وجه الدلالة : قال المازري : استدل به أي دودو 
- بعضهم› آي : بعض المالكية - على التدمية؛ لأنها لو لم تعتبر لم يكن 
لسؤال الجارية فائدة» قال: ولا يصح اعتباره مجردا؛ لأنه حلاف اللإجماع 
فلم يبق إلا أنه يفيد القسامة . ) 

وقال النووي: ذهب مالك إلى ثبوت قتل المتهم بمجرد قول 
المجروح» واستدل بهذا الحديث» ولا دلالة فيه» بل هو قول باطل؛ لأن 
اليهودي اعترف كما وقع التصريح به في بعض طرقه . 

ونازعه بعض المالكية فقال: لم يقل مالك ولا أحد من أهل مذهبه 
بثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح» وإنما قالوا: إن قول 
المحتضر عند موته: (فلان قتلني) لوث يوجب القسامة» فيقسم اثنان ‏ 
فصاعداً من عصبته بشرط الذكورية» وقد وافق بعض المالكية الجمهورء 
واحتج من قال بالتدمية: أن دعوى من وصل إلى تلك الحالة وهو وقت 
خلاصه وتوبته عند معاينة مفارقة الدنيا - يدل على أنه لا يقول إلا حقاًء 
قالوا: وهي أقوى من قول الشافعية : إن الولي يقسم إذا وجد قرب وليه 
المقتول رجلا معه سكين؛ لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين»› 


)۱( [المتتقى على الموطأً] (۷/). 


۳ (۲) الق امت 


O :‏ 
انتهى بواسطة ابن حجر 


وقد ناقش ابن حزم الاستدلال بهذا الحديث أيضاًء فقال أبو محمد 
رحمه الله : وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن هذا خبر رويناه بالسند المذكور إلى 
مسلم نا عبد بن بحميد» نا عبد الرزاق» تا معمر عن أيوب السختياني عن 
أبي قلابة عن أنس: أن رجلامن اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي 
لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة» وأخذ فأتي به رسول الله 
ية فأمر به أن يرجم حتى يموت. وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة 
وأبان بن يزيد العطار› كلاهماعن قتادة عن آنس . 
فإن قالوا : إن شعبة زاد ذكر دعوى المقتول فى هذه القصة وزيادة العدل 
2 ۰ 

قلنا: صدفتم » وفد زاد همام بن یحیی عن قتادة» عن أنس في هذا 
الخبر زيادة لا یحل ترکها كما روينا من طريق مسلم: نا هداب بن خالد» نا 
همام عن قتادة عن أنس: أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين› 
فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهودياًء فأومأت 
برأسهاء فأخذ اليهودي فأقرء فأمر به النبى َة أن يرض رأسه 
بالحجارة . . فصح أنه للم يقتل اليهو دي إلا يإقراره لا بدعوى المقتولة . 

ووجه آخر : وهو أنه لو صح لهم مالا يصح أبدامن أنه عليه السلام - 
إنما قتله بدعواها لكان هذا الخبر حجة عليهم» ولكانوا مخالفين له؛ لأنه ‏ 
ليس فيه ذكر قسامة أصلا وهم لا يقتلون بدعوى المقتولة البتة حتى يحلف 


(۱) (فتح الباري] (۱۹۹/۱۲). 


أبحك هينة كبار الطياء (المجد الثاني) 


اثنان فصاعدأمن الأولياء خمسين يميناًولا بد. 

وأيضاً فهم لا يرون القسامة بدعوى من لم يبلغ ء والأظهر في هذا الخبر 
أنها كانت لم تبلغ ؛ لأنه ذكر جارية ذات أوضاح» وهذه الصفة عن العرب- 
الذين بلغتهم تكلم أنس-إنما يوقعونها على الصبية لا على المرأة البالغة» 
ا 
به» ولا يحل لأحد العدو 0 

وقال الباجي أيضاً: واستدلوا من جهة المعنى : أن الغالب من أحوال 
الناس عند الموت ألا يتزودوا من الدنيا قتل النفس التي حرم الله » بل يسعى 
إلى التوبة والاستخفار» والندم على التفريط» ورد المظالم» ولا أحد 
أبخض إلى المقتول من القاتل» فمحال أن يتزود من الدنيا سفك دم حرام 
یعدل إلیه ویحقن دم قاتله . 

قال الباجي بعد ذكره لاستدلال المالكية بقصة البقرة والجارية: وهذا 
الدليل من المعنى . قال: وهذا عمدة ما يتعلق به أصحابنا في هذه المسالة 
وهي مسألة فيها نظرء والله أعلم وأحك". 

۲ - وقال ابن قدامة رحمه الله على قول الخرقي رحمه الله تعالى : (وإذا 
شهدت البينة العادلة أن المجروح قال: دمي عند فلانء فليس ذلك 
بموجب القسامة مالم يكن لوث) قال: هذا قول أكثر أهل العلم» منهم 
اق وقال مالك والليث: هو لوث؛ 


(1) [المحلى] لابن حزم (١١/٤۸)ء‏ ويرجع أيفاً إلى [شرح معاني 8 للطحاوي (۲/ 14۰ 
۱ 


(۲) [المتتقى] للباجي .)0٥٦/۷(‏ 


قیل بني إسراتیل قال قتلنى فلان فكان حجة. وروی هذا القول عن 
عبدالملك بن مروان» ولنا قول النبي ي : «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى قوم دماء رجال وأموالهم»» ولانه يدعي حقاً لنفسه فلم يقبل قوله 
کمالو لم یمت» ولاآنه خصم فلم تکن دعواه لوثاًکالولي . 

فأما قتيل بني إسرائيل فلا حجة فيه» فإنه لا قسامة فيه ولأن ذلك كان 
من آیات الله ومعجزات نبيه موسى عليه السلام» حيث أحياه الله تعالى بعد 
موته» وأنطقه بقدرته بما اختلفوا فیه» ولم یکن الله ینطقه بالکذب بخلاف 
الحي» ولا سبيل إلى مثل هذا اليوم» ثم ذاك في تنريه المتهمين فلا يجوز 
تعديتها إلى تهمة البريئين"" . 

وجاء في [حاشية المقنع]: ونقل الميموني : أذهب إلى القسامة إذا كان 
ثم لطخ› وإِدا کان ثم سبب بین › E‏ وإذا كان مثل المدعى 
عليه يفعل مثل هذا" . 

الصورة الثانية : شهادة بينة غير قاطعة على معاينة القتل : 

١‏ - قال الأبي: (ع): الصورة الثانية : اللوث من غير بينة قاطعة على 
معاينة القتل . لم يختلف قول مالك في أن شهادة العدل الواحد أو اللفيف 

من الناس وإِن لم یکونواعدولاًلوث» وإنما اختلف قوله في شهادة الواحد 
غير العدل وفي شهادة المرأة هل ذلك لوث› وجعل بعض أصحابنا شهادة 
النساء والصبيان لوثاًء وأباه أكثرهم » وجعل ربيعة ويحيى بن سعيد والليث 
)۱( [المغني] A/D)‏ 44( 
(۲) [حاشية المقنع] (۳/ .)٤١١‏ 


أبطث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني( ٠‏ 
شهادة الذميين والعبيد لوث '“. 


۲ وقال النووي والرملي: وشهادة العدل الواحد: أي : إخباره ولو قبل 
الدعوى بأن فلاناً قتله لوث ؛ لأنه يفيد الظن» وشهادته بأن أحد هذين قتله 
لوث في حقهماء كما علم مما مر أول الباب» فيعين الولي أحدهما أو 
كليهما ويقسم» وكذاعبيد أو نساء» يعني : إخبار اثنين فأكثر أن فلاناً قتلهء 
وفي [الوجيز]: أن القياس أن قول واحد منهم لوث» وجرى عليه في 
[الحاوي الصغير] فقال: وقول راو» وجزم به في [الأنوار] وهو المعتمد. 
وقيل : يشترط تفرقهم لاحتمال التواطؤ» وردبأن احتماله كاحتمال الكذب 
في إخبار العدل. وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح؛ لأن 
اجتماعهم على ذلك يؤكد ظنه . والثاني قال : لا اعتبار بقولهم في الشرع› 
ولو ظهر لوث في قتيل فقال أحد ابنيه مثلا: (قتله فلان) وكذبه الابن الآحر 
صريحاً- بطل اللوث» فلا يحلف المستحق؛ لانخرام ظن الصدق بالتكذيب 
الدال على عدم قتلهء إذ جبلة الوارث على التشفي» فنفيه أقوى من إثبات 
الآاخحرء بخلاف ما إذا لم يكذبه كذلك بأن صدقه أو سكت» أو قال: لا 
أعلم أنه قتلهء أو قال : إنه قتله . وبحث البلقيني أنه لو شهد عدل بعد دعوى 
أحدهم خطأً أو شبه عمد -لم يبطل اللوث بتكذيب الآحر قطعاًء فلمن لم 
یکذبه آن یحلف معه خمسین یمیناً ویستحق» وفي قول: لا یبطل کسائر 
الدعاوى» ورد بمامر من الجبلة هناء وقيل : لا يبطل بتكذيب فاسق» ويرد 
بما مر أيضاء إذ الجبلة لا فرق فيها بين الفاسق وغيره» ولو عين كل غير 


(1) [إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم] (٤/۳۹۹)ء‏ ويرجع أيضاً إلى [المنتقى] .)٥٦/۷(‏ 


0 eT 


۳ - قال ابن قدامة: السادس قز نرات وتا 
أحمد روايتان: إحداهما: أنه لوث ؛ لأنه يغلب على الظن صدىق المدعى 
في دعواء فأشبه العداوة . الثانية : ليس بلوث؛ لأنها شهادة مردودة فلم تكن 
لوثاً کما لو شهد به الکفار. وإن شهد به فساق أو صبیان فهل یکون لوثا؟ 
على وجهین : أحدهما: ليس بلوث؛ لأنه لا يتعلق بشهادتهم حکم فلا 
يثبت اللوث بها كشهادة الأطفال والمجانين . والثاني: يثبت بها اللوث؛ 
لأنها شهادة يغلب على الظن صدق المدعي فأشبه شهادة النساء والعبيد. 
وقول الصبيان معتبر في الإإذن في دخول الدار وقبول الهدية ونحوهاء وهذا 
مذهب الشافعي» ويعتبر أن يجىء الصبيان متفرقين لثلا يتطرق إليهم 
التواطؤ على الكذب. فهذه الوجوه قد ذكر عن أحمد أنها لوث؛ لأنها 
يغلب على الظن صدق المدعي أشبه العداوة. 

وروي أن هذا ليس بلوث» وهو ظاهر كلامه في الذي قتل في الزحام؛ 
) لأن اللوث إنما ية يثبت بالغداوة بقضية الأنصاري القتيل» ولا يجوز القياس ؛ 
لأن الحكم ثبت بالمظنة ولا يجوز القياس في المظان؛ لأن الحكم إنما 
يتعدی بتعدي سببه» والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة وغلية 
الظنون والحكم» والظنون تختلف ولا تأتلف» وتتخبط ولا تنضبط› 
وتختلف باختلاف القرائن والأحوال والأشخاص» فلا يمكن ربط الحكم 


نهاية المحتاج] (۳۹۱/۷ء ۳۹۲( . 


١ 


أبحاث هينة كبا العلماء (المجلد الثاني) 


بها» ولا تعدیته بتعدیتها› ولأنه يعتبر في التعدية به والقياس التساوي بين 
الأصل والفرع في المقتضى» ولا سبيل إلى يقين التساوي بين الظنين مع 
كثرة الاحتمالات وترددهاء فعلی هذه الرواية حكم هذه الصورة حكم 
غیرها مما لا لوث فيه" . 

الصورة الثالثة : ادان پخ وعدل بالقتل : 

١‏ - قال الأبي: (ع): الصورة الثالثة : شهادة عدلين بجرح وحيي بعده 
حياة بينة ثم مات بعده قبل أن يفيق منه» قال مالك وأصحابه والليث: ذلك 
لوث. واختلف عندنا في شهادة العدل الواحد هل هي لوث؟ والأصح : 
الأول» وأنه لا بد من شاهدین› ولم ير الشافعي والحنفية في هذا قسامة› 
ورأوا فيه القصاص إن ثبت بشاهدين» قلت: قال ابن الحارث: إلا أن 
يكون ما شهد به العدلان من الجرح قد أنفذ مقاتلهء فإن أنفذها فلا قسامة 


فیه» وهو کمقتول» والمشهور في شهادة الواحد نها لوث نص على ذلك 
في [المدونة] وفي [العتبية] لا قسامة فيه . 


واختلف في شهادة الواحد على إقرار القاتل بالقتل : فقال أشهب : فيه 
القسامة› وفي [الموازية] : لا قسامة ف ف 

- وقال النووي والرملي: وشهادة العدل الواحد» أي: إخباره ولو 

قبل الدعوى بأن فلاناً قتله لوث؛ لأنه يفيد الظن» وشهادته بأن أحد هذين 

قتله لوث في حقهما» كماعلم مما مر في أول الباب» فيعين الولي أحدهما 


(1) [المغني] .)٤۹١/۸(‏ ) 
(۲) ل[إكمال إكمال المعلم] (۳۹۹/6ء ١٠٠)ء‏ ويرجع أيضاً إلى [المنتقى شرح:الموطأً] (01/۷). ٠‏ 


او اغا وو 

۳ وقال ابن قدامة : فصل: وإن شهد رجلان على رجل أنه قتل أحد 
هذين القتيلين - لم تثبت هذه الشهادة» ولم يكن لوثاً عند أحد علمائناء 
قوله: وإن شهد رجلان أن هذا القتيل قتله أحد هذين الرجلينء أو شهد 
أحدهما أن هذا قتله وشهد الآخر أنه أقر بقتله» أو شهد أحدهما أن هذا قتله 
تس وشهد الأخر أنه قتله بسكين-لم تثبت الشهادة ولم يكن لوثاً هذا 
قول القاضي واختياره» والمنصوص عن أحمد فيما إذا شهد أحدهما بقتله 
والآخر بالإقرار بقتله أنه يثبت القتل» واختار أبو بكر ثبوت القتل ها هناء 
وفيما إذا شهد أحدهما أنه قتله بسيف وشهد الآخر أنه قتله بسكين؛ لأنهما 
اتفقا على القتل واختلفا في صفته. وقال الشافعي: هو لوث في هذه 
الصورة في أحد القولين» وفي الصورتين اللتين قبلها هو لوث؛ لأنها 
شهادة يغلب على الظن صدق المدعي أشبهت شهادة النساء والعبيد. 

ولنا أنها شهادة مردودة للاختلاف فيها فلم يكن لوثاً كالصورة الأولى'. 

الصورة الرابعة: وجود المتهم بقرب القتيل أو آنياً من جهته ومعه آلة 
القتل أو عليه أثره: 

١‏ - قال الآبي: (ع): الرابعة: وجود المتهم بقرب القتيل أو آتياً من 
جهته ومعه الة القتل وعلیه آثر کالتلطخ بالدم وشبهه» فروی ابن وهب وقاله 
ابن عبدالحكيم هو لوث. وقال الشافعي : نحوه» قال ذلك إذا لم يوجد 
هناك أحد ولا به أثر سبع قال : ومنه إذا وجد في بيت أو صحراء وليس هناك 


` .(۳۹1/۷( [نهاية المحتاج]‎ )١( 
.)٤٩4١ ء٤4۹١‎ /۸( [المغني]‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


سواهم وتفرقوا عن فتيل › وهذا كله شبهة تو جب القسامة . قلت : روايه 
ابن وهب ذکرها ا المذهب قال : Rg‏ 


رجل وبيده آلة القتل أ و عليه شيء من دم القتيل آو عليه أثر القتل _ فذلكف 


۲ - وقال ابن قدامة : : الرابح : آن يوجد قتیل لا يوجد بقربه إلا رجل معه 
سيف أو سكين ملطخ بالدم ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن آنه قتله › 
مثل : أن یری رجلا هارباً يحتمل أنه القاتل› أو سبعاً يحتمل ذلك فيه" 

الصورة الخامسة : قتيل الصفين : | 
- قال الأبي: (ع) الخامسة: قتيل الصفين» تقتتل الفئتان فيوجد 
بینهما قتیل لا یدری من قتله» ففیه عندنا روایتان : الأولى : للأولياء أن 
يقسموا على من يعینونه منها أوعلى من يدعي عليه الميت كان منهما أو من 
غيرهما بالقسامة» قال الشافعي : وقال عقله على الفئة المنازعة› وان عینوا 
رجلا ففيه القسامة . 


قلت : الرواية الثانية في [المدونة]ء قال فيها: ولا قسامة في قتيل 
الصفين» لكن اختلف : فقيل : معنى قوله : لا قسامة إذا عينه الأولياء» وأما 
إذا عينه المقتول ففيه القسامة . وقيل: لا قسامة عينه المقتول أو الأولياءء 
وعلى الأول حمل [المدونة] الأكثر» ووجه ابن عات رواية القسامة بأن 
اا ا 


)۱( [اکمال كمال لل د شرح ج مسلم] (۳/ 4°( أيضا إلى ال( E‏ 
(۲) [المغني] (۸/ .)٤۸٩‏ 


ووجه الرواية الأخرى بأن القسامة لا تكون إلا مع لوث في مشار إليه 
معين» فإن اللوث إذا تعلق بواحد معين أثر فى القسامة» أما إذا تعلق 
بجماعة على أن القاتل واحد منهم غير معين فلا يث“ . 

۲ - وقال الشافعي : إذا اقتتل القوم فانجلواعن قتيل فادعى أولياؤه على 
أحد بعينه أو على طائفة بعينها أو قالوا: قد قتلته إحدى الطائفتين ولا يدرى 
أيتهما قتلته » قيل لهم : إن جثتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين أو 
بعضهم أو واحد بعينه أو أكثر قيل لكم اقسموا على واحد e‏ 
بذلك فلا عقل ولاقود» ومن شئتم أن نحلفه لكم على قتله أحلفناه ومن 
أحلفناه أبرأناهء A O EEE‏ 
عليه» إذا لم أقبل دعواه فيما هو أقل من الدم» لم أقبلها في الدم وما أعرف 
أصلا ولا فرعاً لقول من قال: تجب القسامة بدعوى الميت ما القسامة 
التي قضى فيها رسول الله َه في عبد الله بن سهل إلا على خلاف ما قال» 
فیها دعوی ولا لوث من بین" . 

۳-وقال ابن قدامة : الثاني : أن يتفرق جماعة عن قتيل» فيكون ذلك لوثاً 
في حق کل واحد منهم» فان ادعی الولي على واحد فأنکر کونه مع 

6 E ذكره القاضي›‎ NE 
. الأصل عدم ذلك إلا أن يثبت ببينة”"‎ 


.)٥١ /۷( ویرجع أيضاً إلى [المنتقى]‎ )٤١١/٤( [إکمال إکمال المعلم]‎ ٩( 

(۲) [الأم] (۱۳۹/۷ء ۱۳۷)ء کتاب اختلاف آي حنيفة وابن أي لیل ويرجع أيضاً إلى [المنهاج] 
وشرحه [نهاية المحتاج] (۷/ ۳۹۰). 

(۳) [المغني] (۸/ 6۸۹). 


أبحلث هينة كبار العلما. (الجد الثاني) 


وقال ابن قدامة: الخامس: أن يقتتل فئتان» فيتفرقون عن قتيل من 
إحداهما - فاللوث على الأخرى ذكره القاضي» فإن كانوا بحيث لاتصل 
سهام بعضهم بعضاً فاللوث على طائفة القتيل» هذا قول الشافعي . 

وروي عن أحمد: أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا اقتتلت 
الفثتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه» وهذا قول مالك» وقال ابن أبي ليلى : 
على الفريقين جميعاً؛ لأنه يحتمل أنه مات من فعل اصحابه فاستوی 
الجميع فيه. وعن أحمد في قوم اقتتلوا فقتل بعضهم وجرح بعضهم فدية 
المقتولين على المجروحين تسقط منها دية الجراح» وإن كان فيهم من لا 
جرح فیه فهل عليه من الدیات شيء؟ على وجهین» ذکرها ابن ¿ حامر" . 

الصورة السادسة : قتيل الزحام : 

١‏ - قال الأبي : : ع( الصورة السادسة : قتيل الزحام» قال مالك : دمه 
هدر» وقال الشافعي : فيه القسامة والدية» وقال الثوري وإسحاق: عقله 
في بيت المال» وعن عمر وعلي مثلهء وقال الحسن والزهري : عقله على 
من حضر . قلت : لذي حكى أبو عمر عن الشافعي : e‏ 
كقول مالك . 

قال اباجي تقلاًصن [الموازة!: e‏ 


وقال النووي والرملي: أو تفرق عنه جمع محصور يتصور اجتماعهم 


(44 ٤۸4 /۸( [المغني]‎ )١( 
6/۷ وا[المنتقى]‎ »)٠١٠/٤( [إكمال إكمال المعلم]‎ )۲( 
| .)١۱١١ /۷( [المنتقی]‎ )۳( 


@ ) ( )الق ية 
على قتله وان لم یکونوا أعداءه في نحو دار أو ازدحام على الكعبة أو بئر» 
وإلا فلا قسامة حتى يعين منهم محصورين فيمكن من الدعوى والقسامة» 
فلا بد من وجود أثر قتل وإن قل» وإلا فلا قسامة» وكذا فى سائر الصور 
خلافاللاأسنوی 

وقال ابن قدامة: الثالث: أن يزدحم الناس في مضيق فيوجد قتيل› 
فظاهر كلام أحمد: أن هذا ليس بلوث فإنه قال فيمن مات بالزحام يوم 
الجمعة : فدیته في بیت المال» وهذا قول إسحاق . وروي ذلك عن عمر 
وعلي فان سعیداً روی في [سننه] عن إبراهیم قال: قتل رجل في زحام 
الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال: بينتتكم على من قتله» فقال على : 
ياأمير المؤمنين : لا يطل دم امریء مسلم إن علمت قاتله وإلا فأعط دیته من 
بيت المال. وقال أحمد فيمن وجد مقتولاً في المسجد الحرام: ينظر من 
کان بینه وبینه شيء في حیاته ۰ يعني : عداوة يؤخذون› فلم يجعل الحضور 
لوثاً وإنما جعل اللوث العداوة. وقال الحسن والزهري فيمن مات في الزحام: 
دیته على من حضر ؛ لأن قتله حصل منهم» وقال مالك : دمه هدر؛ لأنه لا 
يعلم له قاتل» ولا وجد لوث فيحكم بالقسامة» وقد روي عن عمر بن عبد 
العزيز آنه كتب إليه في رجل وجد قتيلاً لم يعرف قاتله» فكتب إليهم : إن 
من القضايا قضايا لا يحكم فيها إلا في الدار الآخرة» وهذامنه" . 

الصورة السابعة : وجود قتيل في محلة: 

١‏ - قال شمس الدين السرخسي رحمه الله تعالى : (وإذا وجد الرجل 


(1) لنهاية المحتاج] (۷/ ۹۰). 
(۲) [المغني] (۸/ .)٤۸٩‏ 


أبحطث هينة كبار العلماء (المجد الثفي) 


قنيلاً في محلة قوم فعليهم آن يقسم منهم خمسون رجلا بالله : ماقتلناه ولا 
علمنا له قاتلا : ثم يغرمون الدية» اھا ن ویول اه وفي هذا 


أحاديث مشهورة. 

منها ا : أن عبدالله ا 
سهل وحويصة ومحيصة خحرجوا في التجارة إلى خيبر » وتفرقوا بحوائجهم 
فوجدوا عبد الله بن سهل قتيلاٌ في قليب من قلب خيبر يتشحط في دمه» 
فجاءوا إلى رسول الله َه ليخبروه فأراد عبدالرحمن- وهو أخو القتيل - أن 
يتكلم فقال : عليه الصلاة والسلام : «الكبرً الكَير» فتكلم أحد عميه حويصة 
ومحيصة» وهو الأكبر منهماء وأخبره بذلك قال : «ومن قتله؟» قالوا: ومن 
يقتله سوى اليهود» قال: «تبرئكم اليهود بأيمانها“؟ فقالوا: الا نرضى 
بأیمان قوم فار لا يبالون ما حلفوا عليه» قال عليه السلام: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبکم»؟ فقالوا: IEEE‏ ولم 
نشاهد؟! فكره رسول الله َة أن يبطل دمه فو داه بمائة من إبل الصدقة. ' 

وذكر الزهري عن سعيد بن المسيب: أن القسامة كانت من أحكام ‏ 
الجاهلية» فقررها رسول الله َة في قتيل من الأنصار وجد في حي ليهودء 
وذكر الحديث . . . إلى أن قال : فألزم رسول الله بلا اليهود الدية والقسامة . 

وفي رواية : فكتب إليهم : «إما أن يدوه أو يأذنوا بحرب من الله» . وذكر 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله ا كتب 
إلى أهل خيبر : E GR Er‏ 
فكتبوا إليه إن مثل هذه الحادثة وقعت في بني إسرائيلء فأنزل الله على 
موسى عليه السلام أمر فإن كنت نبياً فاسأل الله مثل ذلك› فكتب إليهم: 


a E 
. له قاتلا ثم يغرمون الدية» قالوا : لقد قضيت فينا بالناموس› ر يعني : الوحي‎ 

وروی حنيف عن زياد بن ابي مریم قال: جاء رجل ا اله ا 
فقال : إني وجدت خي قتيلاً في بني فلانء فقال : : «(اختر من شيوخهم 
خمسین رجلا فیحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً» قال : وليس لي من 
أخي إلا هذا؟ قال : نعم » ومائة من الإبل». 

وفي الحديث: أن رجلا ود بين وادعة وأرحب وكان إلى وادعة أقرب 
فقضى عليهم عمر رضي الله عنه بالقسامة والدية فقال حارث بن الأصبع 
الوادعي : يا أمير المؤمنين› لا آيماننا تدفع عن E‏ 
أيمانناء فقال : : حقنتم دماءکم بأیمانکم وأغرمكم الدية لوجود القتيل بين 
أظهركم . 

فهذه الأثار تدل على ثبوت حكم القسامة والدية في القتيل الموجود في 
المحلة على أهلها ونوع من المعنى يدل عليه أيضاًء وهو أن الظاهر أن 
القاتل منهم ؛ لأن الإنسان قلما يأتي من محلة إلى محلة ليقتل مختارأًفيهاء 
وإنما تمكن القاتل منهم من هذا الفعل بقوتهم ونصرتهم» فكانوا كالعاقلةء 
فأوجب الشرع الدية عليهم ؛ صيانة لدم المقتول عن الهدر» وأوجب القسامة 
عليهم لرجاء أن يظهر القاتل بهذه الطريق فيتخلص غير الجاني إذا ظهر 
الجاني؛ ولهذا يستحلفون بالله : ما قتلناه ولا علمنا له قاتلً. ثم على آهل 
كل محلة حفظ محلتهم عن مثل هذه الفتنة ؛ لان التدبير في محاتهم إلبهم؛ 
فإنما وقعت هذه الحادثة؛ لتفريط كان منهم في الحفظ حين تغافلوا عن 


الأخذ على يدي السفهاء منهم ومن عيرهم› فأو جب جب الشرع القسامة 


أبطث هيئة كباء الظماء (المجاد الثاني) 


r gaara a r a Ta ina 


والدية عليهم لذلك ووجوب القسامة والدية ا المحلة مڏذهب 
علمائنا. اه . 

قال الأبي: (ع): الصورة السابعة : القتيل يوجد بمحلة قوم أو قبيلتهم 
أو مسجدهم فقال مالك والشافعي : دمه هدر؛ لأنه قد يقتل الرجل الرجل 
ويلقيه في محلة قوم ليلطخهم به. قال الشافعي: إلا أن يكون مثل قضية 
الأنصار التي حكم فيها رسول الله ية للعداوة الظاهرة بين الأنصار 
واليهود» ور و ی ا ري وخرج عبداللّه بعد 
العصر فوجد مقتولاً قبل الليل. وقال أحمد نحوه» وتأوله النسائي على 
مذهب مالك وذهب آبو حنيفة ومعظم الكوفيين إلى أن للقتيل يوجد في 
القرية والمحلة القسامة ولا سبب عندهم من الوجوه السبعة للقسامة سواه؛ 
لأنها الصورة التي حكم فيها رسول الله ية فيحلف خمسون رجلا خمسين 
يميناً ويستحقون الدية على ما تقدم من مذهبهم في العمل بهاء وذلك إذا 
وجد القتيل وبه أثر وإلا فلا قسامة فيه» وإن وجد القتيل في مسجد أهل 
المحلة فالدية في بيت المال إذا ادعوا بذلك على أهل المحلة. وقال 
الأوزاعي : وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة وإن لم يكن فيه أثر على 
) ماتقدم من مذهب . 

وقال داود: لا قسامة إلا في العمد دون الخطأ على أهل القرية الكبيرة 
والمدينةء وهم أعداء المقتول . 

Shs e 


)١(‏ ([المبسوط] »)٠٠۸  ٠٠١١/۲١(‏ مطبعة السعادة. 


(ا) حكم تشريح جنة السام 


قتله -فدمه هدر» ولا دية في بیت المال ولا فی غیره . ابن یونس: یرید إن 
و و ا قتله ّل به مع القسامة. ابن 
رشد: ولو ع الأنصاري في زماننا الواجب الحكم بهء ول 
يضح أن يتعدى إلى غير“ 

وقال ابن خزم: واعترض المالكيون ومن لا يرى القسامة في هذا بأن 
قالوا: والقتيل قد يقتل ثم يحمله قاتله فيلقيه على باب إنسان أو في دار 
قوم . 

فجوابنا وباله تعالی التوفیق: آن هذا ممکن» ولکن لا يعترض على 
حکم الله تعالی وحکم رسوله عليه السلام -بأنه يمکن أمر كذاء وبيقين 
يدري كل مسلم أنه قد يمكن أن يكذب الشاهد» ويكذب الحالف» 
- ويكذب المدعي أن فلاناً قتله هذا أمر لا يقدر أحد على دفعه. . . ومضی 
إلى أن أيّد ذلك بقصة عبدالله بن سها " . 

- وقال النووي والرملى: واللوث قرينة حالية أو مقالية مؤيدةء 
تصدق المدعي» بأن توقع في القلب صدقه في دعواء . ولابد من ثبوت هذه 
القرينة (بأن) أي : كأن. إذ القرائن لم تنحصر فيما ذكره» وجد قتيل أو بعضه 
وتحقق موته في محلة منفصلة عن بلد كبير أو في قرية صغيرة لأعداته أو 
أعداء قيلت دينًآودنيا حيث كانت العداوة تحمل على الاقام بالقتل» ولم 
يساكنهم غيرهم» كما صححه في [الروضة] وهو المعتمد» والمراد بغيرهم 


() [إكمال إكمال المعلم] .)٤١١ ٤٠١٠/6(‏ ويرجع أيضاً إلى [المنتقى] (۷/ ۲٥ء .)١٠١‏ 
(۲) [المحلی] (۱۱/ ۸۲ء ۸۳). 


أبطث هينة كيار العلماء (المجد الثاني) 


من لم تعلم صداقته للقتيل› ولا کونه من آهله» أي : ولا عداوة بينهماء كما 
هو واضح» وإلا فاللوث موجود فلا تمتنع القسامة» قاله ابن أبي عصرون 
وغيره» وهو ظاهر . قال الأسنوي تبعاً لابن الرفعة : ويدل له قصة خيبر : فإن 
إخوة القتيل كانوامعه» ومع ذلك شرعت القسامة . قال العمراني وغيره: ولو 
لم يدخحل ذلك المكان غير أهله لم تعتبر العداوةء قال الأذرعي: ويشبه 
اشتراط ألايكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين» وخرج بالصغيرة الكبيرة 
فلا لوث» بل وجد فيها قتيل فيما يظهر» إذ المراد بها من أهله غير محصورين› 
وعند انتفاء حصرهم لا تتحقق العداوة بينهم فتنتفي القرينة' . 

-وقال ابن قدامة : واختلفت الرواية فيه -أي: في اللوث المشترط في 
القسامة -فروي عنه : أن اللوث: هو العداوة الظاهرة. بين المقتول والمدعى 
عليه» كنحو ما بين الأنصار ويهود خيبر» وما بين القبائل والأحياء وأهل القرى 
الذين بينهم الدماء والحروب» وما بين أهل البغي وأهل العدل» وما بين الشرطة 
واللصوص» وکل من بينه وبين المقتول ضغْن يغلب على الظن أنه قتله . 

قل مهنا عن أحمد في من جد قتيا في المسجد الحرام» ينظر من بين 
وبينه في حياته شيء - يعني : : ضغناً - يۇ خذون به»› ولم يذكر القاضي في 
اللوث غير العداوة إلا أنه قد قال في الفريقين يقتتلان فينكشفون عن قتيل؛ 
فاللوث على الطائفة التي القتيل من غيرهاء سواء كان القتلى بالتحام» أو 
مراماة بالسّهام› ا فاللوث على طائفة القتيل . إذا ثبت 
هذا فانه لا رث يشترط مع العداوة الايكون في الموضع الذي به القتيل غير 
العدوء» نص عليه أحمد في رواية مهنا التي دكرناهاء وكلام الخرقي يدل 


.)۳۹۰ »۳۸۹/۷( [المنهاج وشرحه نهاية المحتاج]‎ )١( 


عليه أيضاً. واشترط القاضي : أن يوجد القتيل في موضع عدو لا يختاط 
بهم غيرهم » وهذا مذهب الشافعي؛ لأن الأنصاري فيل في خيبر ولم يكن 
فيها إلا اليهود› وجميعهم أعداء؛ ولانه متی اختلط بهم غیرهم احتمل أن 
يكون القاتل ذلك الخيرء ثم ناقض القاضي قوله» فقال في قوم ازدحموا في 
مضيق فافترقوا عن قتيل : : إن كان في القوم من بينهم وبينه عداوة وأمكن أن 
یکون هو فَتَله؛ لکونه بقربه - فهو لوث . فجعل العداوة لوثآمع وجود غير 
0 ولنا : أن النبي به لم يسأل الأنصار : : ھل کان بخیبر غير اليهود أم 

؟ مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها؛ لأنها كانت أملاكا للمسلمين› 
يقصدونها لأخذ غلات آملاکهم منها» وعمارتهاء والاطلاع عليهاء 
والامتيار منهاء ويبعد أن تكون مدينة على جادة تخلو من غير أهلهاء وقول 
الأنصار: (ليس لنا بخيبر عدو | إلا یهود) یدل علی آنه قد کان بها غيرهم من 
لیس بعدو؛ ولأن اشتراكهم في العداوة لايمنع من وجود اللَوِْ في حق 
واحد» وتخصيصه بالدعوى مع مشاركة غيره في احتمال قتله» فلن يمنع 
ذلك وجود من يبعد منه القتل أولى . 

وما دكروه من الاحتمال لا ينفي اللوث»› فإن اللوث لا يشترط فيه يقين 
القتل من المدعى عليه» ولا ينافيه الاحتمالء ولو تَيقن القتل من المدعى 
عليه لما احتيج إلى الأيمانء ولو اشترط نفي الاحتمال لماصحت الدعوى 
على واحد من جماعة ؛ لأنه يحتمل أن القاتل غيره» ولا على الجماعة؛ 
لأنه يحتمل ألا يشترك الجميع في قتله. 

والرواية الثانية عن أحمد: أن اللوث ما يغلب على الظن صدق 


أبحك هينة كبار الطباء (البجله الثاني) @ 
المعي› وذلك في دار أو غيرهاء من وجوه: : أحدها: العداوة 
المذكورة'. وسنذكر البقية موزعة في مواضعها. 
) تحرير محل النزاع ذ في اللوث مع بيان منشأ الخلاف: 

DIG PE 

تفقوا على آنها تبت ثبت بالدعوى إذا اقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم 

a‏ ثم اختلفوا في الصور التي تتحقق فيها هذه الشبهة» ومنشأً 
الخلاف في ذلك اختلافهم في تطبيق ضابط هذه الشبهة المسماة ة لوثاً على 
هذه الصور» فمن راها متحققة في صورة من الصور السبع المذكورة أو 
نحوها أثبت بها القسامة» ومن لم يجد في نفسه غلبة الظن توجب الحكم 
بها في صورة لم يثبت الحكم بها في تلك الصورة . اه iT‏ 
الرابح: هل يتعين أن يكون المدعى عليه في القسامة واحداً أو 
يجوز أن يكون أكخر ولو مبهماً. مح ذكر الدليل والمناقتة؟ 

لقد سبق الكلام على معنى اللوث وخلاف العلماء في صوره» وكان 
مما تقدم : أن القسامة عند الحنفية لاتكون إلا في صورة واحدة من الصور 
التي سبق الكلام عليهاء وهي الواقعة بين الأنصار واليهود في خيبر» وتقدم 
النقل عنهم في هذه الصورة مستوفياًأدلتهم من السنة والأثار. 

ومما تقدم يتبين : أن أبا حنيفة رحمه الله يرى: أن الدعوى في القتل تكون 
على مبهم» فتركنا إعادة ذلك النقل اكتفاء بما سبق ذكره» ومعلوم أن هذا 


(1) [المغني] (۸/ ۷ - ۹) (الطبعة المشتركة مع الشرح الكبير). 
(۲) انظر [فتح الباري] (۱۲/ ۱۹۷) بتصرف. 


الرأي يخالف قوله كلا : NET‏ 
وأما المذاهب الثلاثة ففيما يلي تفصيل أقوالهم وما استندوا إليه 
ومعلوم آن الأصل في هذا الباب هو قصة خيبرء وقد جاء في بعض 
الروايات الصحبحة : ایقسم خمسون منکم على رجل منهم فیدفع برمته) . 
١‏ قال مالك: (وإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد ولم 
يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد. قال الباجي: هذا 
قول مالك وأكثر أصحابه . وقال شهب : إن شاءوا أقسمواعلى واحد أو 
على ثنين أو على جميعهم ثم لا يقتلون إلا واحداً ممن أدخلوه في 
القسامة » كان ذلك لقول الميت : دمي عند فلان أو فلان أو لشهادة شاهد 
على القتل أو شاهدين على الضرب : ثم عاش أياماً. وجه قول مالك : انه 
لا يقتل في القسامة إلا واحد فلا معنى للقسامة على غيره. ووجه قول 
أشهب : أن القتيل إذا ادعى قتل جماعة له فيجب أن تكون القسامة على قدر 
ذلك ؛ لأن الأيمان لاتكون إلا موافقة للدعوى'. 
وقال الباجي في الكلام على من يستحق القتل بالقسامة : قال: وإذاقلنا: 
لا يقتل إلا واحد فهل يقسم على واحد أو على جماعة؟ ذ ففى المجموعة من 
رواية ابن القاسم عن مالك : قال غل ادس تتت القسامة 
بدعوى الميت أو بلوث أو بينة على القت أو بينة على الضرب ثب 
أياماً. وقال أشهب : ن شاموااضنواعلی واد آوعای ای ارما اد 
اوعلی جميعهم ثم لا يقتلون إلا واحدآممن آدخلوه في قسامتهم. 


.)١١ /۷( [الموطأً بشرح المنتقى]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


وجه القول الأول : أن القسامة فائدتها القصاص من المدعى عليه القتل 
فلا معنى للقسامة على من لا يقتل ولا تؤثر فيه القسامة حكماً. 

ووجه القول الثاني : أن القسامة إنما هي على قدر الدعوى محققة لها 
ولا يجوز أن يكون في بعضه» فإذا وجب لهم القصاص بالقسامة المطابقة 
لدعواهم كان لهم حينئذ تعيين من يقتص منه ؛ لأن القسامة قد تناولته"". 

وقال سحنون فيما جاء في القسامة على الجماعة في العموم: قال: 
قلت : أرأيت إن ادعوا الدم على جماعة رجال ونساء؟ قال : قال مالك : إذا 
ادعوا الدم على جماعة أقسموا على واخد منهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من 
بينة» أو تكلم بذلك المقتول» أو قامت البينة على أنهم ضربوه ثم عاش بعد 
ذلك ثم مات - قلت : فللورثة أن يقسموا على أيهم شاءوا ويقتلوه؟ قال : 
نعم عند مالك. قلت: فإن ادعوا الخطاً وجاءوا بلوث من بينة على 
جماعة أقسم الورثة عليهم كلهم بالله الذي لا إله إلا هو أنهم قتلوه ثم تفرق 
الدية على قبائلهم في ثلاث سنين؟ قال : نعم . وكذلك سألت مالكاً فقال 
لي مثلما قلت لك وقال لي مالك: ولا يشبه هذا العمد" . وقال ابن 
رشد: واختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة» هل يقتل بها أكثر من واحد؟ 
فقال مالك : لا تكون القسامة إلا على واحد» وبه قال أحمد بن حنبل . 
وقال شهب : يقسم على الجماعة ويقتل منها واحد يعينه الأولياء وهو 


)١(‏ [المنتقى] )٥٤/۷(‏ ثم قال الباجي: فرع: إذا قلنا: إنه إنما يقسم على واحد فإنهم يقولون في 
القسامة لمات من ضربه ولا يقولون من ضربهم رواه ابن عبدوس وابن المواز وابن حبيب عن 
ابن القاسم عن مالك» فبقبل ذلك ويحلف الباقون خمسين. ) 

(۲) [المدونة الکبری] .)۲۲٤/۱۷‏ 


ضعيف . وقال المغيرة المخزومي: كل من أقسم عليه قتل . وقال مالك 
والليث: إذا شهد اثنان عدلان أن إنسانضرب آخر وبقي المضروب أياماً 
بعد الضرب ثم مات أقسم أولياء المضروب أنه مات من ذلك الضرب وقيد 
به» وهذا کله ضعرف ٩‏ 

قال الشافعي في باب القسامة: ولهم - أي : ولاة الدم - إذا كان 
ما يوجب القسامة على آهل البيت أو القرية أو الجماعة أن يحلفوا على 
واحد منهم أو أكثرء فإذا أمكن في المدعى عليه أن يكون في جملة القتلة 
جاز أن يقسم عليه وحده وعلى غيره ممن أمكن أن يكون في 
جملتهه . . . وقال أيضاً في اختلاف المدعى عليه في الدم» قال : فإن 
ادعی اولیاؤه دا القتيل - على أهل المحلة لم يحلف لهم منهم إلا من 
1 لېتوا بعینه فقالوا: : نحن ندعي آنه قتله» فإن بتوهم كلهم وادعوا عليهم 
وهم مائة أو أكثر وفيهم نساء و رجال وعبيد مسلمون كلهم أو مشركون 
كلهم آو فيهم مسلم ومشرك أحلفوا كلهم يمينا يميناً؛ لأنهم يزيدون على 
خمسین وإن کانوا آقل من خمسين ردت الأيمان عليهم» > فإن كانوا خحمسة 
وعشرین حلفوا یمینین یمینین؛ وإن کانوا ثلاثین حلفوا یمینین یمینین ؛ لأن 
علی کل واحد منهم یمیناًوکسر یمین ومن کان عليه کسر یمین حلف يمينا 
تامة» وليس الأحرار المسلمون أحق بالأيمان من العبيد ولا العبيد من 
الأحرار ولا الرجال من النساء ولا النساء من الرجال»ء كل بالغ فيها سواءء 


() [بداية المجتهد] (۳۲/۲ ٠.‏ 
() [لأم] (7/ ۷). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


وإن كان فيهم صبي ادعوا عليه لم يحلف» وإذا بلغ حلف فإن مات قبل 
البلوغ فلا شيء عليه» ولا يحلف واحد منهم إلا واحد ادعوا عليه بنفسه» 
فإداحلفوابرئوا. | 

وقال الشافعى : بيان ما يحلف عليه فى القسامة : قال الشافعى رحمه الله 
تعالی : وينبغي للحاكم أن يسأل من وجبت له القسامة: اصاحك؟ فإذا 
قال فلان» قال: فلان وحده؟ فإن قال: نعم» قال: عمداً أو خطاً؟ فإن 
قال : عمدأسأله ما العمد؟ فإن وصف مايجب بمثله قصاص ولو قامت بينة 
أحلفه على ذلك» وإن وصف من العمد ما لا يجب فيه القصاص وإنما 
يكون فيه العقل - أحلفه على ذلك بعد إثباته» وإن قال: قتله فلان ونفر 
معه» لم يحلفه حتى يسمي النفرء فإن قال : (لا أعرفهم وأنا أحلف على 
هذا أنه فيمن قتله) لم يحلفه حتى يسمي عدد النفر معه» فإن كانوا ثلاثة 
أحلفه على الذي أثبته» وكان له عليه ثلث الدية أو على عاقلته» وإن كانوا ٠‏ 
أربعة نفر فربعهاء وإِن لم یثبت عددهم لم يحلف؛ لأنه لا يدري کم یلزم 
هذا الذي يثبت ولا عاقلته من الدية لو حلف عليه» ولو عجل الحاكم 
فأحلفه قبل أن يسأله عن هذا كان عليه أن يعيد عليه اليمين إذا أثبت كم عدد 
من قتل معه» ولو عجل الحاكم فأحلفه لقتل فلان فلاناً ولم يقل عمداً ولا 
خطأً أعاد عليه عدد ما يلزمه من الأيمان؛ لأن حكم الدية في العمد أنها في 
ماله وفي الخطأً آنها على عاقلته» ولو عجله فأحلفه لقتله مع غیره عمدأولم 
يقل قتله وحده أعاد عليه اليمين لقتله وحده» ولو عجل فأحلفه لقتله من 
غيره ولم يسم عدد الذين قتلوه معه أعاد عليه الأيمان إذا عرف العددء ولو 
أحلفه لقتله وثلاثة معه ولم يسمهم قضى عليه بربع الدية أو على عاقلته» 


(۳) الق _امة 


فإن جاء بواحد من الثلاثة i‏ (قد أثبت بت هذا) أحافه أيضا عذة ما ياز مه 
من الأيمان» فإن كان هذا الوارث وحده أحلفه خمسين يميناً لقتله مع 
هؤلاء الثلاثة ثةء فإن كان يرث النصف فنصف الأيمان ولم تعد عليه الأيمان 
الأولى» ثم كلما أثبت واحدا معه أعاد عليه ما يلزمه من الأيمان كما يبتدىء 
استحلافه على واحد لو کانت دعواه عليه منفردة» وان کان له وارتان 
فأغفل الحاكم بعض ما وصفت أنه عليه أن يحلفه علي وأحلفه مغفلا 
خمسين يميناًء ثم جاء الوارث الآخر فحلف خمساً وعشرين يميناًء أعاد 
على الأول خمساً وعشرين عينا؛ لأنها هي التي تلزمه مع الوارث معه» 

SiS a 
. بها إذالم تتم أيمان الورثة معه خمسين يمينا‎ 

۴ قال ابن قدامة : ذكر الخرقي من شروط القسامة : أن تكون الدعوى 
عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد. وقال 
غيره : ليس بشرط » لكن إن كانت الدعوى عمد محضالم يقسموا إلاعلى 
واحد معین ویستحقون دمه» وإن كانت خطأً أو شبه عمد فلهم القسامة | 
على جماعة معينين ويستحقون الدية" . 

وقال في [حاشية المقنع]: قوله : (وأن تكون الدعوى على واحد): إذا 
کانت الدعوى عمد محضا لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون 
دمه» وهذا بلا نزاع . قال الشارح: لا يختلف المذهب أنه لا يستحق 


.(A1/ لأ[‎ )۱( 
(ETT ETT /Y) [المقنع]‎ (۲( 


أبحاث هيئة كبار الما (المجلد الثاني) 


بالقسامة أكثر من قتل واحد» وبهذا قال الزهري ومالك وبعض أصحاب 
الشافعي» وقال بعضهم : يستحق بها قتل جماعة؛ لأنها بينة موجبة للقود 
فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة» وقول أبى ثور نحو هذا. 


ولنا: قوله ڪيا : ايقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إل 


برمته» فخص بها الواحد. 
ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه وتبقى 
على الأصل . 


وأما إن كانت الدعوى خطأ أو شبه عمد: فقال في [الإنصاف]: فالصحيح 
من المذهب والروايتين ليس لهم قسامة ولا تشرع على أكثر من واحد وعليه 
جماهیر اللأصحاب منهم : الخرقي والقاضى وجماعة من أصحاره ؛ 
كالشريف وأبي الخطاب والشيرازي وابن البنا وابن عقيل» وغيرهم وجزم 
به في [الوجيز] و[المنور] و[منتخب الأدمي] وغيرهم› وقدمه في 
[المحرر] و[النظم] و[الحاوي الصغير] و[الفروع] وغيرهم . وعنه: لهم 
القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية» وهو الذي قاله المصنف 
هناء وجزم به في [الهداية] و[المذهب] و[المستوعب] و[الخلاصة] 
وقدمه في [الرعايتين]» وظاهر كلام المصنف هنا أن غير الخرقي ما قال 
ذلك» وتابعه الشارح وابن منجا وليس الأمر كذلك» فقد ذكرنا عن غير 
الخرقي من اختار ذلك . انتهى . قلت : والذي جزم به في [الإقناع] أن لهم 
القسامة فى الخطأً كالعمد؛ لأن الخطأً أحد القتلين أشبه العمد» ويقسمون 


٤ | @‏ (۲) الق__امة 
على واحد معین کالعمد» وهو معنی ما جزم به في [الإنصاف)]' . 
الخامس: ذكر خلاف العلماء فيمن توجه إليه أيمان القسامة أوة 
من مدي ومدعى عليه ومستند كل مع المناقثة : 

اختلف آهل العلم القائلون بالقسامة فيمن توجه إليه أيمان القسامة 
ایتداء : 

فذهبت طائفة منهم إلى أنه يبدأً بالمدعين فتو جه إليهم الأيمان. 

قال مالك: الأمر المجمع عليه عندناء والذي سمعت ممن أرضى في 
القسامةء والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث: أنه يبداً 
بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون 

وقال ابن رشد: قال الشافعي وأحمد وداود بن علي وغیرهم : E‏ 
ا 

وجاء في [المقنع] وحاشيته : ويبدأ بأيمان المدعين» فيحلفون خمسين 
تفا هذا المذهب» برو ارا خف الدع عا مین بيا 
وبرئوا» وهذا قول يحيى بن سعيد وربيعة وبي الزناد والليث ومالك 
والشافعى“. 

واستدلوالذلك بالسنة والإجماع والاستصحاب والنظر والقياس : 

آما السنة: فروى الشافعي قال: آخبرنا مالك عن.ابن أبي ليلى بن 


.)٤١٤ » ٤۳۳ /۳( [حاشية المقنعم]‎ (۱) 

(۲) [المنتقی] على [الموطاً] (۷/ .)٥١‏ و[إکمال كمال المعلم] .)۳۹١ /٤(‏ 
(۳) [بداية المجتهد] (۲/ .)٤١۹‏ 

.)٤۴۹/۳( (المقنع] وحاشیته‎ )٤( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) ) 


عبدالله بن عبدالرحمن عن سهل بن أبي حثمة : E EEF‏ 
قومه : أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما 
فتفرقا في حوائجهما فأتى محيصة فأخبر: أن عبدالله بن سهل قد قتل 
وطرح في فقير أو عين فأتى يهود» فقال : أنتم والله قتلتموه» فقالوا: والله ما 
قتلناه» فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم» فأقبل هو وأخوه حويصة 
وهو أكبر منه وعبدالرحمن بن سهل آخو المقتول» فذهب محيصة يتكلم - 
وهو الذي كان بخيبر - فقال رسول الله ميه لمحيصة كبر كبر يريد: 
السن» فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله كياد : «إما أن يدوا 
صاحبكم» وإما أن يؤذنوا بحرب» فكتب إليهم رسول الله ية في ذلك› 
فكتبوا إليه : إنا والله ما قتلناه» فقال رسول الله يي لحويصة ومحيصة 
وعبدالرحمن: «آتحلفون وتستحقون دم صاحبکم؟» فقالوا: لاء قال: 
«فتحلف يهود؟» قالوا: لیسوا بمسلمین › فوداه رسول الله َي من عنده 
a a E i‏ قال سهل : لقد ركضتني 
فیک اانا ایی آل یو س بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمي عن عبدالرحمن بن بجَيّد بن قيطي أحد بني حارثة» 
منه› قال: والله ما قال رسول الله َه : (احلفواعلی ما لا علم لکم به) ولکنه 
کت اك يهود حین کلمته الأنصار : «آنه وج بين آبياتكم قنيل فو 
فکتبوا یحلفون بالله ما قتلوه» ولایعلمون له قاتلا فوداه رسول الله مد . 


وقد جاب ابن قدامة رحمه الله عن ذلك : فقال: ولنا حديث سهل» ٠‏ 


ET‏ ورواه مالك في [موطئه] وعمل به» ا 
من الحديث لايصح؛ لوجوه: 

أحدها : أنه نفي فلا يرد به قول المثبت . 

والثانی : أن سهلا من أصحاب رسول الله بيا شاهد القصة وعرفها حتى 
آنه قال : ركضتني ناقة من تلك الإبلء والأخرى يقول برأيه وظنه من غير أن 


يرويه عن أحد ولا حضر القصة. 
والثالث : أن حديثنا مخرج في [الصحيحين] متفق عليه» وحدیثهم 
بخلافه . 


والرابع : آنهم لا يعملون بحديثهم» ولا حدیثناء فکیف یحتجون ہما 
هو حجة عليهم فيما خالفوه في" . 

وعورض حديث سهل ثانياً: بما جاء في البخاري من رواية سعيد بن 
عبيد : فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله» قالوا: ما لنا بينة» قال: 
«افيحلفون»» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود» فكره رسول الله َة أن يطل 
دمه فوداه مائة من إبل الصدقة. 

وما جاء في البخاري من رواية أبي قلابة» وفيه قال: «أترضون نفل 
خمسين من اليهود ما قتلوه» فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم 
بنتفلون› قال: ‹ فستحقون الدية بأيمان خمسین منکم» قالوا: ما کنا 
لنحلف» فوداه من عنده. 


وأجاب ابن حجر عن هذا الاعتراض : بعد ذكره لمجموعة من الروايات 


.)٤۹٩ ء٤۹4٥‎ /۸( [المغتي]‎ )۱( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


فيها تقديم تحليف المدعين قال: كذا في رواية سعد بن عبيد لم يذكر 
GS O E‏ 
البينة أولا وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخرء 
فيحمل على آنه طلب البينة أولا فلم تكن لهم بينة» فعرض عليهم الأيمان 
فامتنعوا» فعرض عليهم تحليف المدعى عليه" فأبوا. 

وقال أيضاً: وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد - يعني : المذكورة في 
حديث الباب - بقول أهل الحديث: إنه وهم من رواية أسقط من السياق 
تبرئة المدعين باليمين؛ لكونه لم يذكر فيه رد اليمين» واشتملت رواية 
a a hE N Ei‏ 
من لم يعرفها. نقله ابن حجر عن القاضي عياض" . 

وما رواه أبو هريرة عن النبي بيا أنه قال : البينة على المدعي واليمين 
على من نكر إلا في القسامة». 

قال ابن حجر في الكلام على سند هذا الحديث : 0 : روي آنه لا 
قال: «البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر إلا في القسامة» 
الدارقطني والبيهقي وابن عبدالبر من حديث مسلم بن خالد عن ابن جريج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به» قال بو عمر: إسناده لين» وقد 
رواه عبدالرازق عن ابن جريج عن عمرو مرسلا» وعبد الرزاق أحفظ من 
مسلم بن خالد وأوثق» ورواه ابن عدي والدارقطني من حدیث عثمان بن 


(۱) [فتح الباري] .)۲۳٤/۱۲(‏ 
(۲( المرجع السابق .)۲۳٣۹/۱۲(‏ 


محمد عن مسلم» عن ابن جريج عن عطاء عن بي هريرة وهو ضعيف 
أيضاء وقال البخاري : ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب فهذه علة 


) CD o 
اخری‎ 


أما الإجماع : فقال البيهقي : وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه 
بعد حديث سهل مارواه عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: حدثني 
خارجة بن زید بن ثابت قال: قتل رجل من الأنصار وهو سكران-رجلاً 
آخر من الأنصار من بني النجار في عهد معاوية » ولم يكن على ذلك شهادة 
إلا لطيخ وشبهته» قال : فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم 
يسلم إليهم فيقتلوه . قال خارجة بن زيد: فركبنا إلى معاوية وقصصنا عليه 
القصة فكتب معاوية إلى سعيد بن العاص - فذكر - الحديث» وفيه فقال 
سعيد: آنا منفذ كتاب أمير المؤمنين»› فاغدوا على بركة الله فغدونا عليه 
فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه خمسين يميناً. 

وفي بعض طرقه: وفي الناس يومئذ من أصحاب الرسول يي ومن 
فقهاء الناس ما لا يحصى» وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول 
ويقتلوا أو يستحيوا» فحلفوا خمسين يمينا وقتلواء وكانوا يخبرون أن 
رسول الله هة قضى بالقسامة . انتهى بواسطة ابن القي" . 

وما الاستصحاب : فقد نقل الأبى عن القاضى عياض : أن القسامة 
أصل في نفسها شرعت لحياة الناس» وليرتدع المعتدي» والدعاوي في 


(۱) [تلخیص الحبیر] .)۳۹/٤(‏ 
(۲) [شرح ابن القيم لسنن أبي داود] وعليها [عون المعبود] .)٠٠٤/۱۲(‏ 


أبحاث هينة كبار الطلماء (المجد القافي) @ 
الأموال على سننها فكل أصل صحيح في نفسه يتبع ولا تطرح سنة بسنة". 

وقد سبق ذكر هذا دليلا» ونوقش هناك» فأكتفي به عن إعادة مناقشته 
خحشية الإطالة. ٠‏ 

وآما النظر : فقال الأبي نقلاً عن القاضي عياض : القسامة إنما تكون مع 
الشبهة القوية على القتل ومع الشبهة صارت اليمين له" . 

وأما القياس: فقال ابن قدامة : ولأنها أيمان مكررة فيبداً فيها بأيمان 
المدعين› کاللعان" . | 

ويمكن آن يقال: بأن هذا قياس مع النص» وهو ما ورد من الأدلة دالا 
على البدء بالمدعى عليهم بالأيمان بای ها. 

ويمكن أن يعارض هذا الجواب: بالأدلة الدالة على البدء بالمدعين» 
وقد مضى الكلام في ذلك من جهة الجمع بين الأدلة المتعارضة ومن جهة 
التر جیح - -فلا نطيل الكلام بإعادتها . 

رذهبت طانقة آخری من آهل العلم لی آنه یبدا آولبالمدعی علبهم» 
فتوجه إليهم الأيمان. 

قال الأبي نقلاً عن الإمام مالك رحمه الله : وقال الکوفیون وکثیر من 
البصريين والمدنيين : ويروى عن عمر : أن المبدأ المدعى عليه“ . 

ثم قال : قلت : واختلف هؤلاء: 


(۱) [إکمال إكمال المعلم] .)۳۹١ /٤(‏ 
(۲) المرجع السابق .)۴۹١ /٤(‏ 
(۴) [المغني] .)٤۹1/۸(‏ 

.)۳۹١ /٤( [إکمال إکمال المعلم]‎ )٤( 


REENEE : ا وقال بعضهم‎ EIT 

وال اين قدامة: وقال الصن: تتاف المع علييى أولا سي 
ا ويبْرّءون» فإن أبوا أن يحلفوا استحلف خمسون من المُدّعين أن 
حقنا قبلكم» ثم يعون الدية . 

وقال أيضاً: وقال الشعبي والنخعي والثوري وأصحاب الرأي: يستحلف 
خمسون رجلا من ا ا باللّه ما قتلناه» ولا 
علمنا قاتلگ ويغرمون الدية” ١‏ 


وقد استدل أصحاب هذا القول بالسنة والأثر والقياس : 

أما السنة : فمن ذلك ما أخرجه البخاري بالسند المتصل قال: حدثنا أبو 
نعيم» حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار. . . . الحديث إلى أن قال 
لهم : «تأتون بالبينة على من قتله؟» قالوا: ما لنا بينة» قال: «فيحلفون». 
قالوا: لا نرضی بأیمان الیهود» فکره رسول الله َة أن يطل دمه فوداه مائة 
من إبل الصدقة» وفي رواية آبي قلابة قال : «أترضون نفل خمسين من اليهود 
ما قتلوه» فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون» قال : «أفتستحقون 
الدية بأيمان خمسين منكم» قالوا: ما كنا لنحلف» فوداه من عنده. 

ويمكن آن يجاب عن ذلك بجوابین : 

الأول: الجمع» وسبق ذكر ذلك في مناقشة الدليل الأول للقائلين بأنه 


.)64٥ /۸( [المغني]‎ )۱( 


ف 5 EE‏ هیک“ سنن س سمیں مجن اني 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد ااثاني) 


يبدأ بالمدعين . 
الثاني : قال القاضي عياض : وما احتج به الاحرون من رواية من روی ‏ 
أنه بدأ بالمدعى عليهم : قال المحدثون هي وهم من راويها' . 
ویمکن أن يناقش هذان الجوابان بما ذكره ابن رشد: من أن الذين يرون 
البدء بالمدعى عليهم بالأيمان قالوا: وأحاديثنا هذه أولى من التي تروى 
فيها تبدئة المدعين بالأيمان؛ لأن الأصل شاهد لأحاديثنا من أن اليمين 


على المدعى عليه. . 


ويناقش الجواب الثاني بما ذكره ابن رشد: من أن الأحاديث المتعارضة 
ذلك ەر 7 
في د مسهوره ) 

ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة : بقول الحطاب : الرواية الصحيحة 
المستفيضة أنه إنما بدأ فيه بالمدع." . 

ومنها : ما رواه آبو داود في [سننه] قال : حدننا اللحسن بن محمد 
الصباح الزعفراني» أخبرنا بو نعيم» أخبرنا سعيد بن عبيدالطائي عن 
بُشير بن يسار: زعم أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة 
أخبره: أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم 
قتيلء فقالوا للذين وجدوه عندهم : قتلتم صاحبنا؟ فقالوا: ما قتلناه ولا 
علمنا له قاتلاء فانطلقا إلى النبى با قال: فقال لهم : «تأتون بالبينة على من 
(۱) [إکمال إکمال المعلم] .)۹١ /٤(‏ 


(۲) [بداية المجتهد] (۲/ .)٤١١‏ 
(۳) [إکمال إکمال المعلم] .)۹١ /٤(‏ 


قتل هذا؟» قالوا: مانا بينة» قال : «فیحلفون لکم؟» قالوا: لا نرضى بأيمان 
اليهود. فكره رسول الله َة أن يطل دمه» فوداه مائة من إبل الصدقة 

ورد هذا الحديث بقول النسائي : (لا نعلم أحدأًتابع سعيد بن غبي دغل 
روایته عن بشير بن يسار). وبقول مسلم: (رواية سعيد بن عبيد غلط 
ویحیی بن سعید أحفظ منه). 

قال ابن القيم : والصواب : رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات - أنه 
بدا بأيمان المدعين › فلما لم یحلفوا ثتی بالیهود وهذا هو المحفوظ في 
هذه القصة وما سواه وه 

ويقول الخطابي في [المعالم]: في الحديث حجة لمن رأى أن اليمين 
على المدعى عليهم» إلا أن أسانيد الأحاديث المتقدمة أحسن اتصالا 
وأصح متوناً. 

وقد روى ثلاثة من أصحاب رسول الله بيا أنه بدأ في اليمين بالمدعين : 
سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وسويد بن النعمان 2 

هذا ويمكن آن تجرى فيه المناقشة التي مضت في الدليل الأول. 

ومنها: ما رواه بو داود في [سننه] قال: حدثنا الحسن بن علي بن 
راشد» أنبأنا هشيم عن أبي حيان التيمي» أخبرنا عباية“ بن رفاعة» عن 
رافع بن خديج قال: أضبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر» فانطلق 
(۱) [عون المعيود شرح سنن أبي داود] ومعه [معالم السنن] للخطابي ›۲٤۹/۱۲(‏ ۰( . 
(۲) المرجع السابق (۱۲/ .)٠٠٤‏ 


(۳) قال المنذري: عباية: بفتح المهملةء وبعدها باء موحدة مفتوحة» وبعدها ألف وياء ثم تاء تأنيث 
(9/۱۲). 


أبحاث هينة كبار الطما. (المجلد الثاني) @ ) 


أولياؤه إلى النبي َة فذكروا ذلك لهء فقال: «لكم شاهدان يشهدان على 
قتل صاحبکم؟» قالوا: يارسول الله» لم يكن ثم أحد من المسلمين» إنما 
هم اليهود» وقد يجترئون (يجترون) على أعظم من هذاء قال: «فاختاروا 
منهم خمسین فاستحلفوهم» فأستحلفهم فأبواء فوداه النبي َة من عنده . 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأمرين : 

أحدهما: ما مضى من المناقشة من جهة المتن والدرجة. 

الثاني : أن هذا الحديث في سنن الحسن بن علي بن راشدء وقد رمي 
بشيء من التدلیس» قاله ابن حجر . 

ويجاب عن المناقشة الثاية: بأنه جاء في السند: وأخبرنا هشيم » فزالت 
تهمة التدليس بذلك» وقد حسن ابن التركمانى إسنادهء فقال: ومنها 
ما أخرج أبو داود بسند حسن عن رافع بن تجح ا زاق الخ ) 

ومنها: ما رواه آبو داود في [سننه] قال: حدثنا عبدالعزیز بن یحیی 
الحراني» أخبرنا (حدثني) محمد - يعني: ابن سلمة - عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن بجيد قال : 
إن سهلا وإن أوهم الحديث: أن رسول الله ييه كتب إلى اليهود: «أنه قد 
وجد بین آظهرکم قنیل فدوه؛ فکتبوا یحلفون باله مسین یمینآ ما قتلناه وما 
علمنا له قاتلا قال : فوداه رسول الله يو من عنده مائة ناقة . 

ورد هذا الحديث أولا بقول المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق› 


6 ٠۴۳ /۴( [أضواء اليان]‎ ٩ 
..)1۲١/۸( [الجوهر النقي على سنن البيهقي] لابن التركماني‎ )۲( 


® الق اه 


وقد تقدم الكلام فيه » وبقول الإمام الشافعي : فقال قائل: ما منعك أن تأخذ 
بحدیث ابن بجید؟ قلت: لا آعلم ابن بجيد سمع من النبي ي » ون لم 
يكن سمع منه فهو مرسل فلسنا وإياك نثبت المرسل» وقد علمت سهلً 
صحب النبي يي وسمع منه وساق الحديث سياقاً لا يثبت به الإثبات 
فأخذت به کماوصفت . انتهى بواسطة المنذري . وفي الإصابة في تر جمة 
عبد الرحمن بن بجيد قال ابو بكر د بن أٻي داود: له صحبة وقال ابن ابي 
حاتم : روی عن النبي ييه وعن جدته . . وقال ابن حبان : يقال له صحبة» ثم 
ذکره فی في ثقات التابعين . وقال البغوي لا أدري له صحبة أم لا. 

وقال ابن عمر : أدرك النبي ية ولم يسمع منه فيما أحسب وفي صحبته 
نظر ؛ ااا ا : إن حدیثه مرسل وکان یذکر بالعلم 
تھی 

ويجاب ايابما جيب يه عن الحليث الأول من هند الاد 

ومنها ما رواه ابو داود في [سننه] قال : حدثنا الحسن بن علي» أخبرنا 
عبدالرزاق» أنبأنا معمر عن الزهري عن آبي سلمة بن عبدالرحمن 
وسليمان بن يسار عن رجال (رجل) من الأنصار: آن رسول الله و قال 
لليهود- -وبداً بهم -: ایحلف منکم خمسون رجلاً) فأبواء فقال للأنصار 
«استحقوا»”" فقالوا: نحلف على الغيب يارسول الله؟ فجعلها رسول الله 


(1) [عون المعبود شرح سنن أبي داود] (۱۲/ .)٠٠۲‏ 

(۲( قال في [عون المعبود]: فقال للأنصار: «استحقوا»: في [القاموس]: استحقه: استوجبهء 
والمراد هنا: آن النبي ية أمر الأنصار بآن يستوجبوا الحق الذي يدعونه على اليهود بأيمانهم 
فأجابوا: بأ نهم لا یحلفون على الغیب. .)۲٠۳/۱۲(‏ ) | 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


دية على يهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم . ) e‏ 

ورد هذا الحديث بقول المنذري: قال بعضهم: وهذا حديث ضعيف 
لا يلتفت إليه» وقد قيل لاإمام الشافعي رضي الله عنه: ما منعك أن تأخذ 
بحديث ابن شهاب؟ فقال: مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية 
أولی بالعلم به من غیرهمء إد كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة. . قال 
البيهقي رضي الله عنه: : وأظنه أراد بحديث الزهري ما روى عنه معمر عن 
أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصارء وذكر هذا 
الحديث it‏ ۰ 

وقال ابن الق : الخدت 4 عة وهي : E‏ 
الزهري وخالفه ابن جریج وغیره» فرووه عن الزهري» بهذا الإسناد بعينه 
عن آبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي بيا (أقر القسامة على 
ما كانت عليه في الجاهلية وقضى فيها بين ناش من الأتصار في قنيل ادعوء 
على اليهود) . ذكره البيهقي . | 

وفي قول الشافعي: إن حديث ابن شهاب مرسل نظر» والرجال من 
الأنصار لا يمتنع أن يكونوا صحابةء فإن أبا سلمة وسليمان كل منهما من 
e Se OE‏ 
لاحتمال كون الأنصاريين من التابعين 

وأجيب عن هذا: haaa a‏ قال : 
وهو حديث صحيح الإسناد؛ لأنه رواه الثقات عن الزهري عن أبي سلمة . 
)۱( آفرن المعبود شرح سنن آي داود] (۱۲/ ۲۵٤‏ 0(. 


(۲) المرجع السابق (۱۲/ .)٠٠٤ ۲٥۳‏ 
(۳) [بداية المجتهد] (۲/ .)٤١١‏ 


ات ایا ج ارات ای م 
قال المحدثون: هي وهم من راويها. 

ومنها : مارواه مسلم في [صحیحه] ا 
وفى لفظ : «البينة على المدعى» واليمين على المدعى عليه» رواه الشافعى 
ا . 

وقد أجاب ابن قدامة عن الاستدلال بهذا الحديث: فقال: «اليمين على 
المدعى عليه» لم ترد به هذه القضية ؛ لأنه يدل على أن الناس لا يُعْطْون 
بدعواهم» هنا قد اطا بدعواهم على أن حديشنا أخص من فیجب تقدیمه› 
ثم هو حجة عليهم ؛ لكوت المُذّعين أعطوا بمجرد دعواهم من غير بينة ولا 
یمین منهم› a E‏ 
جده : أن النبي ب قال : «البينة على المُدّعي» واليمين على من أنكر» إلا 
في القسامة» وهذه الزيادة يتعين العمل بها ؛ لأن الزيادة من الثقة مقبو ر 
. وأجاب الخطابي. أيضاء فقال: وأما عن الحديثين الآخرين: حديث 
«شاهداك أو يمينه)» لو یعطی الناس بدعواهم لادعی رجال دماء قوم 
وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» - فإن القسامة 
أصل في نفسها شرع الحكم بها لتعذر إقامة البينة حينئذ؛ لأن القاتل في 
الغالب إنما يقصد الخلوة والغيلة ببخلاف سائر الحقوق . 

وأيضاً فإنها لم تخرج عن ذلك الأصل؛ لأنه إنما كان القول قول 
المدعى عليه في تلك الحقوق؛ لقوة جنبته بشهادة الأصل وهو أن الأصل 


(1(. [المغني] (۸/ ۳1( . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثافي) 


براءة الذمة» ا و فإنالم نجعل القول قول المدعي إلا 
لقوة جنبته باللوث الذي يشهد بصدقه»› ا 
IT‏ 

وأما الأثر : فقال ابن رشد : ا 
ابن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك: أن عمر بن 
أجرى فرسه فوطىء على إصبع الجهني فنزي فيها فمات› فقال عمر للڏذي 
ادعى عليهم : أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا أن يحلفوا 
وتحرجواء فقال للمدعين : احلفوا فأبوا» فقضى عليهم بشطر الدية" . 

ویمکن آن يجاب عن هذا: بأنه أثرء وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
تقديم المدعين» فلا تعارض الأحاديث الصحيحة بالاثار . 

وهناك آثار لا تخلؤ من مقال تركنا ذكرها اختصاراًء ومن أراد الرجوع 
إليها فعليه بمراجعة: [نصب الراية] و[الدراية] و[تلخيص الحبير] و[شرح 
ابن افع لوا داود]. ٠‏ 

وأما القياس: فقال ابن الهمام: ولأن ا حجة في الدفع ل 
الاستحقاق وحاجة الولي إلى الاستحقاق؛ ولهذا لايستحق بيمينه المال 
المبتذل فأولى ألا يستحق النفس المحتر 


(۱) [إکمال إكمال المعلم] (۴۹۰/6). ٠‏ 
(۲) لبداية المجتهد] (۲/ .)٤١١‏ 
)۳( [فقح القدير] /N)‏ 0۵0( . 


ومن أن يجاب عن هذا القياس : 

أولاً: بأنه قياس مع الفارق» وقد بين ذلك الإمام مالك رحمه الله فقال : 
وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق: أن الرجل إذا داين 
الرجل استثبت عليه حقه وآن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة 
من الناس وإنما يلتمس الخلوة قال : فلو لم تكن القسامة إلا فيما تلبت فيه 
البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجتراً الناس 
عليها إذا عرفوا القضاء فيها» ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول 
يبدأون فيها ليكف الناس عن القتل› وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك 
بقولالقنرل: 

وثانياً: أنه قياس مع النص والقياس مع النص لا يصح والنص ما ورد من 
الأدلة الصحيحة على البدء بالمدعين . 
السادس: ذكر خلاف العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة ومستند كل 
مح المناقشة وهل ترد الأيمان إذا نقص العدد أم لا ؟ 
١د‏ من يحلف من المدعين: 

اختلف أهل العلم في ذلك : 

فمنهم : من رأى أن الوارث هو الذي يقسم . 

ومنهم : من رأى أن العصبة هم الذين يقسمون. 

فمن القائلين: بأن الورثة هم الذين يقسمون الإمام الشافعي -رحمه الله- 
وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله . 


.)1١/۷( [الموطأً على المتتقى]‎ )١( 


أبحك هينة كبار العلاء (المجد الثاني a ٠‏ 
وفيما يلي ذكر بعض ما قالوه في ذلك مع الأدلة والمناقشة : 

| - قال الشافعي رحمه الله تحت ترجمة: (من يقسم فيه ویقسم عليه) 
قال: يحلف في القسامة الوارث البالغ غير المغلوب على عقله من كان 
منهم مسلماً أو كافراً عدلا أو غير عدل ومحجور عليه» والقسامة في 
المسلمين على المشركين والمشركين على المسلمين والمشركين فيما 
بينهم مثلها على المسلمين لا تختلف؛ لأن كلا ولي دمه» ووارث دية 
المقتول وماله» إلا آنا لا نقبل شهادة مشرك على مسلم» ولا نستدل بقوله 
بحال؛ لأن من حكم اللإسلام إبطال أخذ الحقوق بشهادة المشركين. ‏ 

وقال الشافعي أيضاً تحت ترجمة : (الورثة يقسمون): وإذا قتل الرجل 
فوجبت فيه القسامة لم يكن لأحد أن يقسم عليه إلا أن يكون وارثا» كان 
قتله عمد أو حطأ» وذلك أنه لا تملك النفس بالقسامة إلا دية المقتول ولا 
يملك دية المقتول إلا وارث» فلا يجوز أن يقسم على مالا يستحق إلا من له 
المال بنفسه أو من جعل الله تعالى له المال من الورثة. 

وقال الشافعي: ولو وجبت فى رجل القسامة وعليه دين وله وصايا 
فامتنع الورثة من القسامةء فسأل أهل الدين أو الموصى لهم أن يقسموا له 
يكن ذلك لهم» وذلك أنهم ليسوا المجني عليه الذي وجب له على الجانين 
المال» ولا الورثة الذين آقامهم الله تعالى مقام الميت في ماله بقدر ما فرض 
له منه . ) 

وقال الشافعي: ولو ترك القتيل وارثين فأقسم أحدهما فاستحق به 

نصف الدية أخذها الغرماء من يده فإن فضل منها فضل أخذ أهل الوصايا 
ثلثها من يده» ولم يكن لهم أن يقسموا ويأخذوا النصف الآخر» فإن أقسم 


الوارث الاخر آخذ الغرماء من يده ما في يده حتى يستوفوا ديونهم» وإن 
استوفوها أخذ آهل الوصايا الثلث مما في يده وإن كان للغرماء مائة دينار 
فاستوفوها منن نصف الدية الذي وجب للذي أقسم أولا : ثم أقسم الا خر 
رجع الأول على الاخر بخمسين ديناراً ولا يرجع عليه في الوصايا؛ لان 
أهل الوصايا إنما يأخذون منه ثلث ما في يده لا كله كما يأخذه الخرماء. 

قال الشافعي : ولا يقسم ذو قرابة لیس بوارث ولا ولي يتيم من ولد 
الميت حتى يبلغ اليتيم» eg NE‏ 
طلب ذو قرابة وهو غير وارث القتيل : : أن يقسم جميع القسامة لم يكن 
له:فإن مات ابن'القثيل أو زوجة له» أو أم» ار جلتفرر ن فر اتر کاله اد 
يقسم ؛ ؟ لان ضارز وار . 

وقد ورد e‏ الله تعالى اا اا 
وأجاب‌عنه : 


قال الشافعي : فإن قال قائل : ففي حديث ابن أبي ليلى ذكر أخى المقتول 
ورجلین معه : آن النبي ب قال لهم : «تحلفون وتستحقون؛ فکیف لا يحالف 
إلا وارث؟ قلثا: قد يمكن أن يكون قال ذلك لوارث المقتول هو وغيرهء 
ویمکن أن یکون قال ذلك لوارثه وحده: تحلفون الخد أو قال ذلك لجماعتهم 
يعني به : يحلف الورثة إن كان مع آخيه الذي حكى أنه حضر النبي بلا 
وارث غیره» آو کان أخوه غير وارث له وهو يعني بذلك : الورثة. 

فان قال قائل ا ا ا 


A۰ /D [e] (0 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجاد الثافي) 
فيما سوى القسامة أن يمين المرء لا تكون إلا فيما يدفع بها الرجل عن 
نفسه» كما يدفع قاذف امرآته الحدعن نفسه وينفي بها الولدء وکما يدفع 
بها الح عن نفسه .والحد من غيره» وفيما يأخذ بها الرجل مع شاهد 
ويدعى المال فينكل المدعى عليه وترد عليه اليمين» فيأخذ بيمينه› 
وکل صا ما ادع عل ا انالچ جلف فی غ ر ا 
N O N E‏ 
بها لغير وارث ويستحق بها الوارث لم يجز فيها- والله أعلم -إلا تكون في 
معاني ما حكم الله عز وجل من الأيمان ثم رسوله َة ثم المسلمون من أنه 
لايملك أحد بيمين غيره شيئاً. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا يجب على أحد حق في القسامة حتى 
تكمل أيمان الورثة خمسين يميناً» وسواء كثر الورثة أو قلواء وإذا مات 
الميت وترك وارثاً واحداً أقسم خمسين يميناً واستحق الدية» وإن ترك 
وارثين أو أكثر فكان أحدهما صغيراً أو غائباً أو مغلوباً على عقلهء أو 
حاضراً بالغاً فلم يحلف فأراد أحدهما اليمين لم يحبس على غائب ولا 
صغیر» ولم یبطل حقه من میراثه من دمه بامتناع غیره من الیمین ولا إکذابه 
دعوى أخيه ولا صغره» وقيل لذي بريد اليمین: نت لا تسو جب شيتآمن 
الدية على المدعى عليهم ولا على عواقلهم إلا بخمسين يميناًء فإن شئت 
ا 
قبلت منك» وإن امتنعت فدع هذا حتى يحضر معك وارث تقبل یمینه 
فتحلفان خحمسین یمیناً أو ورثته فتکمل أیمانکم خمسین یمیناً» کل رجل 
منکم بقدر ما يجب عليه من الأیمان أو أكثر» ولا يجوز أن يزاد على وارث 


في الأيمان على قدر حصته من الميراث إلا في موضعين : 

أحدهما: ما وصفت من أن يغيب وارث أو يصغر أو ينكل فيريد أحد 
الورثة اليمين فلا يأخذ حقه إلا بكمال خمسين يميناًء فيزاد عليه في الأيمان 
في هذا الموضع» ولا يجبر على الأيمان» أو يدع الميت ثلاثة بنين فتكون 
حصة كل واحد منهم سبعة عشر يمينا إلا ثلث يمين فلا يجوز في اليمين 
كسر» ولا يجوز آن يحلف واحد ستة عشر يمينا وعليه ثلثا يمين» ويحلف 
آخر سبعة عشر ٠"‏ ولا سبعة عشرة زيادة» ويحلف كل واحد منهم سبع 
غشرة نميا فيكون عليهم زيادة يمين بينهم» وهكذا من وقع عليه أو له 
کسر یمین جبرها. 

وإن لم يدع القتيل وارثا إلا ابنه أو أباه أو أخاه أجزأه أن يحلف خمسين 
يميناً؛ لأنه مالك المال كله وكل من ملك شيئاً حلف عليه» وهکذالو لم 
يدع إلا ابنته وهي مولاته حلفت خمسین يمينا وأخحذت الكل : النصف 
بالنسب» والنصف بالولاء» وهکذا لو لم یدع إلازوجته وهي مولاته» وإذا 
ترك أكثر من خمسين وارثاً سواء في ميراثه كأنهم بنون معا أو إخوة معا أو 
عصبة في القعدد إليه سواء" ٠‏ حلف كل واحد منهم يميناً وإن جازوا 
خمسين أضعافا؛ لأنه لا يأخذ أحد مالا بغير بينة ولا إقرار من المدعى عليه 
بلا يمين منه» ولا يملك أحد بیمین غیره شیئ ولو كانت فيهم زوجة 
ایا و ن ا و ا 


(۱) قوله: e‏ 
(۲) قوله: (في القعدد إليه سواء) آي : نوين في کر السب إلى ال الميت وانظر ماد و 
ك اقا الا 


أبطكث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


و لما وصفت من أنه 
لا یجوزإذا کان على وارث کسر یمین إلا أن يأتي بيمين eT‏ 

۲- قال ابن قدامة: والرواية الثانية : ا نسم إلا الوارث» وتفرض 
الأيمان على ورثة المقتول دون غيرهم على حسب مواريثهم» هذا ظاهر 
قول الخرقي» واختيار أبي حامد» وقول الشافعي . فعلى هذه الرواية تقَسَّم 
بين الورثة من الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرئهب فال فن 
انقسمت من غير كسر» مثل : أن يخلف المقتول اثنين أو أخاً وزو جاً حلف 
کل واحد منهم خحمسة وعشرین یمیناًء وإن انوا ثلاثة بنین» أو جداً وأخوين 

جبر الكسر عليهم» aha i‏ لأن تكميل 
ا ولا يمكن تبعيض اليمين» ولا حَمْلْ بعضهم لها عن 
مش اریپ کل کی لک ة في حق کل واحد منهم» وإن خحلف 
أخاً من آب وأخاً من أم» فعلی الأخ من الام سدس الأيمانء ثم يجىر 
الكسر» فيكون عليه تسع أيمانء وعلى الأخ من الأب اثنان وأربعونء 
وهذا أحد قولي الشافعي» وقال في الآخر : RI REE‏ 
خمسين يميناًء سواء تساووا فى الميراث أو اختلفوا فيه؛ لأن ما حلفه 
الواحد إذا u‏ كاليمين الواحدة في سائر 
الدعاوى» وعن مالك آنه قال: ينظر إلى من عليه أكثر اليمين فيجبر عليه 
ويسقط الآخر. 

ولنا على ن الخمسين نقسم بينهم قول النبي إلا للأنصار: «تحلفون 

ns : 


.(AY ^° /) e (0 


ا رو ا ی EEE‏ 
لكانت مائة ومائتين» وهذا خلاف النص› ولاأنها حجة للمُدّعين فلم تزد 
على ما ماش يشرَع في حق الواحد كالبينة . 

ويفارق اليمين على المُدّعى عليه فإنها ليست حجة للمُدّعي» ولأنها 
لم يمكن قسمتها فكملت في حق كل واحد؛ كاليمين المنكسرة في 
القسامة› فإنها تجبر وتکمل في حق کل واحد؛ Ca‏ وما لا 
يتبعض یکمل؛ کالطلاق› والعتاق . 

وما ذكره مالك لا يصح؛ لأنه إسقاط لليمين عمن عليه بعضهاء 
فلم یجز» کما لو تساوی الکسران» بان یکون على كل واحد من الإثنین 
نصفهاء أو على كل واحد من الثلاثة ثلثهاء وبالقياس على من عليه أكثرها؛ 
ولأن اليمين في سائر الدعاوى تكمل في حق كل واحد»ء ويستوي من له في 
المُدّعي كثير وقليل» كذا هاهنا؛ ولأنه يفضى إلى أن يتحمل اليمين غير من 
وجبت عليه فلم يجز ذلك كاليمين الكاملة وكالجزء الأكئر . 

۳ قال الخرقي : ( وسوا کان الو ل ما ار کاو راردا 
إذا كان المقتول يتل به المدعى عليه إذا ثبت عليه القتل ؛ لأن القسامة 
توجب القود إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية). 

قال ابن قدامة : أما إذا كان المقتول مسلماً حر فليس فيه اختلاف» سواء 
کان ای د ا ار فإن الأصل في القسامة قصة عبدالله بن 
سهل حین قتل بخیبر› فاتّهم اليهود بقتلهء فأمر النبي با بالقسامة . 


)١(‏ [المغني] /٠١(‏ ۲۷ ۲۸) (الطبعة المشتركة مع الشرح الكبير). 


أبطك هينة كار الطلاء (البجد الثاني ٠‏ 


وأما إن كان المقتول كافراً أو عبداًء وكان قاتله ممن يجب عليه 
القصاص بقتله» وهو المماثل له في حاله - فيه القسامة» وهذا قول الشافعي 

وأصحاب الرأي. 

وقال الزهري والثوري ومالك والأوزاعي : لا قسامة فى العبد؛ لأنه مال 
فلم تجب القسامة فيه» كقتل البهيمة. ولنا: آنه قتل موجب للقصاصء 
فأوجب القسامة كقتل الحر. وفارق البهيمة؛ فإنه لاقصاص فيها. . ويقسم 
على العبد سيّدّه؛ لأنه المستحق لدمه. و أم الولد والمُدَبّر والمكاتب والمعلق 
عتقه بصفة» كالقن؛ لأن الرق ثابت فيهم» وإن كان القاتل ممن لا قصاص 
عليه كالمسلم يقتل كافراًء والحر يقتل عبداً-فلا قسامة فيه » في ظاهر قول 
الخرقي» وهو قول مالك؛ لأن القسامة إنما تكون فيما يوجب القَود. 

وقال القاضي : فيهما القسامة» وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي؛ لأنه 
قتل آدمي يوب الكفارة فشرعت القسامة فيه كقتل الحر المسلم» ولأن ما 
كان حجة في قتل الحر المسلم كان حجة في قتل العبد الكافر كالبينة . 

ولنا: أنه قتل لا يوجب القصاص› فأشبه قتل البهيمة»› ولا لزم من 
شرعها فيما يوجب القصاص شرعها مع عدمه» بدليل أن العبد إذا اتهم بقتل 
سيده شرعت القسامة إذا كان القتل موجباً للقصاص . ذكره القاضي ؛ لأنه 
لا يجوز قتله قبل ذلك» ولو لم يكن موجباًللقصاص لم تشرع القسامة”"“ . 

Eg a 
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد‎ 


(۱( [المغني] )۸/ 0€« 0۰0(. 


وفیما یا ذکر بعض ما قالوافی ذلك ' 


| قال مالك رحمه اله تاه ان سارل رر 
الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتل بقسامتهم . وقال مالك أيضاً: يحلف 
من ولاة الدم خمسون رجلا خمسین يميا" . 

وقال الباجي : قوله : (يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا) 
يحتمل آن يريد إن كان الولاة أكثر من خمسين حلف خمسون» فتكون (من) 
للتبعيض» ونحتمل أن يريد به يحلف من هذا الجنس خمسون» فتكون (من) 
للجنس إذا كان ولاة الدم خمسين فلا خلاف أن جميعهم يحلف» وإن كانوا 
أكثر من خمسين فقد حكى القاضي أبو محمد في ذلك روايتين 

إحداهما : يحلف منهم خمسون خمسین يمیناً. 

والرواية الثانية : يحلف جميعهم» والذي ذكر ۴ عبدوس وابن المواز 
من رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك يحلف من الولاة خمسون» 
وقال المغيرة وأشهب وعبد الملك: وإن كانوا أكثر من خمسين وهم في 
العقد سواء» ففي [الموازية] كالإخوة وغيرهم فليس عليهم أن يحلف 
منهم إلا خمسون» وهذا المشهور من المذهب في كتب المغاربة من 
المالكيين» وإنما اختلفوا إذا كان الأولياء خمسين فأرادوا أن يحلف منهم 
رجلان خمسين يميناً» ففي [المجموعة] عن عبدالملك: لا يجزئهم 
ذلك» وهو كالنكول. وقال ابن المواز: ذهب ابن القاسم إلى أن يمين 
رجلین منهم خمسین یمیناً یجزیء وينوب عمن بقي» قال محمد: وقول 


.)٥۸/۷( [الموطاً] وعليه [المنتقى]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


ابن القاسم صواب؛ لأن أهل القسامة تجزىء N are‏ 
ولو لم يجوز ذلك لم يقل أشهب: إن كانوا ثلائة يحلفون يميناً يم 
يحلف عشرون منهم عشرین يميناً ولو کانوا مائة ات nt‏ چن 
خمسين. قال: وأما إذا تشاح الأولياء ولم يرضوا آن يحمل بعضهم عن 
بعض - -فلا بد من قول أشهب»› وبه قال ابن القاسم . 

فرع : وهذاإذا كان إمساك عن اليمين يحمل ذلك عنهء وأما إن امتنع عن 
اليمين فتسقط الدية . قاله ابن القاس" . . 

قال الباجي: مسألة : ولا يحلف في القسامة على قتل العمد أقل من 
ار . قاله مالك في [المجموعة] و[الموازية]ء قال ابن القاسم : أنه من 
ناحية الشهادة» إذ لا يقتل بأقل من شاهدين . قال أشهب: وقد جعل الله 
لكل شهادة رجل في الزنا يمينا من الزوج في التعانه . 

قال عبد الملك: ألا ترى أنه لا يحلف النساء في العمد؛ لین لا 
یشهدل فيه » وإنما عرضها النبي بيا على جماعة والجماعة اثنان فصاعداً 
قال الله تعالی : کان کان لخو ليه األسدش 4 . 


وأصل هذا ما روي عن النبي اة آنه قال للحارثيين : «أتحلفون وتستحقون 
دم صاحبکم! وإنما كان ولي الدم رجلا واحداء وهو عبدالرحمن بن سهل 
أخو المقتول عبدالله بن سهل› وإنما كان حويصة ومحيصة ابني عم» فما 
علق النبي اة الأيمان بجماعتهم» ولم يقصرها على ولي الدم كان الظاهر 
)١(‏ [المنتقى على الموطاً) (۷/ ۰0۸ .)٥۹‏ 


(۲) سورة النساءء الآية .١١‏ 


نها لا تثبت تثبت إلا في حكم الجماعة» وأقل الجماعة اثنان» وقد نص عليه ابن 
الماجشون واحتج عليه بآية الميراث * إن كان له وة لايد ألشُدُش4 . 
ولا حلاف أن الأخوين يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس كما يفعل 
ا و 

فرى: والفرق بين ولاة القتيل لا يقسم منهم قل من اثنين ويقسم من 
جنبة القاتل واحد وهو القاتل ا 
القسامة في جنبته فرجعت في جنبة القاتل» فإن لم يكن معه من يحلف معه 
من جهتهم كان للطالب بالدم ما يرجع إليه وهو أيمان القاتل وأولياؤه ولو لم 
يقبل من القاتل› وقد یعدم آولیاء یحلفون معه لم یکن له ما برجع ليه في 
تبره نفسه 

قال الباجي: مسألة: : فإن كان ولاة الدم اثنين حلف كل رجل منهم 

خمساً وعشرین يمیناً؛ ا 

الأيمان» قال ابن المواز عن ابن القاسم: ووجه ذلك : e‏ 
يحلف أحد في العمد أكثر من حمس وعشرين يميناًء قال ابن المواز عن 
ابن الماجشون: ولهما أن يستعينا بمن أمكنهما من العصبةء ویبداً بیمین 
الأقرب فالأقرب» یحلفون بقدر عددهم مع المعينين» فإن حلف الأولياء 
كار مماينوبهم في العدد مع المميئين جازذلك» وإن حاف المعينون ار 
لم يجز ذلك» ووجه ذلك عندي : أنه نوع من النكول. 

وأما إذا تساووا على حسب العدد أو كانت أيمان الولاة أكثر فإنها على 
وجه العون للولاة» ولو حلف أحد الوليين خمساً وعشرين» ثم استعان 


.)٥۹/۷( االمنتقى على الموطأً]‎ )١( 


أبطث هينة كبار العلباء (المجلد الثاني) 


الآخر بأربعة وعشرين من العصبة لم يجزه أن يحلف إلا ثلاثة عشر : 
لأن المعينين تتوجه معونتهم إليه وإلى صاحبه كما لو حلفوا قبل أن يحلف 
الولي الأول. ) 

قال الباجي: مسألة : فاا ولي انم اسا جار نوخيخ ر 
العصبة بواحد وأكثر من ذلك ما بينه وبين خمسين رجلا . 

والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة : أن رسول الله اة قال للحارثيين 
اللذين ادعيا على اليهود: «أتحلفون وتستحقو a a‏ 
فكان الظاهر أن هذا العدد لا يزاد عليه؛ لأن عدد الأنصار كان أكثر من 
ذلك» وتكون الأيمان بينهم على ماتقدم من التفسير . 

وقال مالك : القسامة في قتل الخطا يقسم الذين يدعون الدم» ويستحقون 
بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تون على قسم مواريثهم من الدية» فإن 
كان في الأيمان كسور» وإذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر 
تلك الأيمان إذا قسمت فيجبر عليه تلك اليمين . 

قال الباجي: وهذا على ما قال أن ولاة الدم الذين يدعون الدم يقسمون 
في قتل الخطأ مع الشاهد على القتل . قال أشهب: وكذلك إذا قال : دمي 
عند فلان قتلنى خحطأً. وقال عبدالملك: ويؤخذ فى ذلك بشهادة النساء 
فيمن علم الناس بموته . وقال ابن المواز: اختلف قول مالك في القسامة 
على قول القتيل في الخطأً. وقال عیسی بن دینار : أخبرني من أثق به أن 
قول مالك في الغريم لا يقسم في الخطأا بقول الميت» ثم رجع فقال : يقسم 
مع قوله» قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وجه القول الأول آنه يتهم آن 
ی رار 


ووجه القول اللي رجح إليه أنه محتى يو جب القسامة فى العمد قار جيه 
في الخطأ كالشاهد العدل. 


(فرع): فإذا قلنا: إنه يقسم مع قول القتيل فإنه يقسم مع قول المسخوط 
والرجال والنساء مالم يكن صغيرأًأو عبداًأو ذمي) “ . 

قال الباجي: وقوله : (يحلفون خمسين يمينا) علق ذلك بالعدد؛ لأنها 
قسامة في دم فما اختصت بالخمسين كالعمد؛ ولهذا المعنى يبدأ فيي 
المدعون وتكون الأيمان على الورثة إن كانوا يحيطون بالميراث على قدر 
مواریٹهم» فإن كان في الأيمان كسر فالقسامة على أكثرهم حظا منهاء قاله 
مالك في [المجموعة]. قال عبد الملك. لا ينظر إلى كثرة ما عليه من 
انار إلى تلك اليمين. قال ابن القاسم : : إذا كان على أحدهم 

نصفها» وعلى الأخر ثلثهاء وعلى الآخر سدسها - جبرت على صاحب 

النصف»› وإن كان الوارث لا يحيط بالميراث فإنه لا يأخذ حصته من الدية 
حتی یحلف خمسین یمیا" . 

قال مالك : فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخحذن 
الدية» فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ 
الدية» وإنمايكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد. 

قال الباجي: وهذا على ما قال: أن حكم القسامة في قتل الخطأ غير 
حكمها في قتل العمد. . . ؛ لأنها لما اخحتصت القسامة في الخطأ بالمال 


۱( [المنتقى على الموطاً] .)٦۳/۷(‏ 
(۲) المرجع السابق (۳/۷٦ء .)۷٤‏ 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد الثافي) 


كان ذلك للورثة رجالا كانوا أو نساء» قل عددهم أو كثر» ولا يحلف في 
ذلك إلا وارث» وأما قتل العمد فإن مقتضاه القصاص» وإنما يقوم به 
العصبة من الرجال» فلذلك تعلقت الأيمان بهم دون النساء*' . 

قال الأبي: (ع): والأيمان في القسامة خمسون لا ينقص منها لنص 
الحديث يحلفها في الخطاً الورثة» فإن لم تكن إلا امرأة لم تأخذ فرضها 
حتى تحلف الخمسين» وكذلك إن لم تكن الورثة إلا نساء فإنهن لا يأخذن 
فرضهن حتى يحلفن الخمسين يميناًء وإن كانت الورثة جماعة وزعت 
ا 9 لمر ازنك 

قال الأب : قلت : وإنما وزعت كذلك؛ لأن الأيمان هي السبب في 
حصول الدية فتوزع کما توزع الدية» فإن انكسرت منها يمين أو أكثر فإن 
استوت الأجزاء أكملت اليمين على كل واحد من المنكسر عليهم» وإن 
اختلف كما لو كان الوارث ابنافالمشهور : أنه إنما تكمل اليمين على صاحب 
الجزء الأكبر» وقيل: تكمل على كل واحد من المنكسر عليه" ٠‏ 

قال الأبي: (ع): فإن لم يحضر من الورثة إلا واحد وغاب الباقون لم 
يأخذ الحاضر نصيبه حتى يحلف الخمسين يميناًء فإذا قدم الغائب لم يأخذ 
ا ی کا ی ا ولا كتفي بحاف 
الحاضر ۳ 

۲ قال ابن قدامة: ا 


.)٦٤ /۷( [المنتقى على الموطأً]‎ )١( 
.)۳۹١ ۳۹۰ /٤( [الأبي]‎ )۲( 
.)۳۹۱/٤( المرجع السابق‎ )۳( 


القسامة» فروي آنه يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث خمسون 
رجلاء كل واحد منهم يمينا واحدة» وهذا قول لمالك» فعلی هذا یحلف 
الوارث منهم الذين يستحقون دمه» فان لم يبلغوا خمسین تمّمُوا من سائر 
العصبة» يُؤخذ الأقرب منهم فالأقرب من قبيلته التي ينتسب إليها ويعرف 
كيفية نسبه من المقتول . 

فأما من عرف أنه من القبيلة ولم يعرف وجه النسب لم يُقسم» مثل : أن 
يکون الرجل قرشياً والمقتول قرشي» ولا يعرف كيفية نسبه منهم - فلا 
يسم ؛ ااا ا و وكلهم يرجعون إلى أب 
و اسم عنه سائر الناس» فإن لم يوجد 
من نسبه خمسون رُدَدّت الأيمان عليهم» وقسمت بينهم» فان انکسرت 
علیهم جبر کسرها علیهم حتی تبلغ خمسین 0 

جاء في [حاشية شية المقنع]: قوله: (وعنه يحلف من العصبة. . . الخ) 
ا ا ا وار اا 
والشیرازی وابن البناء . 

۲ من يحلف من المدعی علیهم: 

U O ML OP 
خمسین يمينا هذا في المذاهب الثلاثة» ويوافقهم المذهب الحنفي في أنه‎ 
یحلف خمسون رجلا خمسین يمينا وهذا إذا أمكن عند الجميع» وإذالم‎ 


() [المغني] .)۵٥۰۱/۸(‏ 
(۲) [حاشية المقنم] (۳/ .)٠٤١‏ 


أبحث هيئة كبار العلماء (المجاد الثاني) @ 
يمكن فسيأتي بيانه في رد الأيمان» وقد بسط الكاساني رحمه الله الكلام 
على تحليف المدعى عليهم مع بيان خلاف أئمة المذهب الحنفي» وفي 
مقدمتهم أبو حنيفة رحمه الله» فذکرنا کلامه مفصْلا . | 

قال الكاساني : وأما بيان سبب وجوب القسامة والدية : فنقول: سبب 
وجوبهما هو التقصير في النصرة وحفظ الموضع الذي وجد فيه القتيل ممن 
وجب عليه النصرة والحفظ ؛ لانه إذا وجب عليه الحفظ فلم يحفظ مع 
القدرة على الحفظ - صار مقصرا بترك الحفظ الواجب» فيؤخذ بالتقصير 
زجراً عن ذلك» وحمل على تحصيل الواجب» وكل من كان أخحص 
بالنصرة والحفظ كان أولى بتحمل القسامة والدية ؛ لأنه أولى بالحفظ فكان 
التقصير منه أبلغ؛ ولأنه إذا اختص بالموضع ملكا أو يداً بالتصرف كانت 
منفعته له فكانت النصرة عليهء إذ الخراج الضمان على لسان رسول الله 
ا وقال تبارك وتعالی : 3 مسبت ولام ست . 

ولأن القتيل إذا وجد في موضع اختص به واحد أو جماعة ؛ إما بالملك 
أو باليد وهو التصرف فيه فيتهمون أنهم قتلوه» فالشرع ألزمهم القسامة دفعاً 
للتهمة» والدية - لوجود القتيل بين آظهرهم . وإلى هذا المعني أشار سيدنا 
عمر رضي الله عنه حينما قيل : أنبذل أموالنا وأيماننا؟ فقال: (أما أيمانكم 
فلحقن دماثكم» وأما أموالكم فلوجود القتيل بين أظهركم)ء وإذا عرف 
هذا فنقول : القتيل إذا وجد فى المحلة فالقسامة والدية على أهل المحلة؛ 
للأحاديث وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما ذكرنا. 


: ۲۸٦ سورة البقرةء الآية‎ . )١( 


ولأن حفظ المحلة عليهم ونفع ولاية التصرف في المحلة عائد إليهمء 
وهم المتهمون في قتله فكانت القسامة والدية عليهم . 

وكذلك إذا وجد في مسجد المحلة أو في طريق المحلة لما قلنا: 
فیحلف منهم خمسون» فإن لم يمل العدد خمسین رجلا تكرر الأيمان 
علیهم حتی تکمل خمسین یمیناً. 

لماروي عن سيدنا عمر رضي الله تعالی عنه : أنه حلف رجالا القسامة» 
فكانوا تسعة وأربعين رجا فأخذ منهم واحداً وكرر عليه اليمين حتى 
کملت خمسین يمينا“ وكان ذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ولم 
ينقل آنه خالفه أحد فيكو ن إجماعاً. 

Ag 
مڼه› فإن أمكن الاستيفاء من عدد الرجال الخمسين استوفى» وإن لم يمکن‎ 
يستوفي عدد الأيمان التي هي حقه. وان کان العدد اما قأراد لرل أن‎ 
يكرر اليمين على بعضهم - ليس له ذلك کذا ذکر محمد رحمه الله ؛ لن‎ 
موضوع هذه الأيمان على عدد الخمسين في الأصل»› لاعلى واحد» وإنما‎ 
التكرار على واحد لضرورة نقصان العدد ولا ضرورة عند الكمال.‎ 

وإن كان في المحلة قبائل شتى؛ فإن كان فيها أهل الخطة والمشترون 
فالقسامة والدية على آهل الخطة ما بقي منهم واحد في قول أبي حنيفة 
ومحمد عليهما الرحمة. | 

وقال آبو يوسف رحمه الله : عليهم وعلى المشترين جميعاً. 

وجه قوله : أن الوجوب على أهل الخطة باعتبار الملك» والملك ثابت 
للمشترين؛ ولهذا إذا لم يكن من أهل الخطة أحد كانت القسامة على 


أباث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


المشترين . 
وجه قولهما: أن آهل الخطة أصول في الملك؛ لأن ابتداء الملك ثبت 
لهم» وإنما انتقل عنهم إلى المشترين» فكانوا أخص بنصرة المحلة 
وحفظها من المشترين» فكانوا آولى بإيجاب القسامة والدية عليهم» وكان 
المشتري بينهم كالأجنبي» فما بقي واحد منهم لا ينتقل إلى المشتري. 

وقيل: إن أبا حنيفة بنى الجواب على ما شاهد بالكوفة» وكان تدبير أمر 
المحلة فيها إلى أهل الخطة» وأبو يوسف رأى التدبير إلى الأشراف من هل 
المحلة كانوا من آهل الخطة أولاء ف a‏ 
يكن بينهما خلاف في الحقيقة؛ لأن كل واحد منهما عول على معنى 
الحفظ والنصرة. 

SS SBN SRS 
لاعلى السكان عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف عليهم جميعاً.‎ 

لما روي: أن رسول الله َيه أوجب القسامة على أهل خيبر وكانوا 
سكاناً ولأن للسكان احتصاصاً بالدار يداأً» كما أن للمالك اختصاصاً بها 
ملكاء ويد الخصوص تكفي لوجوب القسامة . 

وجه قولهما : أن المالك أخص بحفظ الموضع ونصرته من ¿ السكان؛ 
لن اختصاصه اختصاص ملك أنه أقوی من اختصاص اليد آلا یری أن 
لسکا ن پک رن مانا یازن 

وأما إيجاب القسامة على يهود خيبر فممنوع؛ eT‏ بل 
کانوا ملاکاء فانه روي انه عليه الصلاة والسلام أقرهم على أملاكهم ووضع 
الجزية على رؤوسهم› وما كان يؤخد منهم كان يؤخذ على وجه الجرية 


)١(‏ الق عة 


لاعلى سبيل الأجرة. 

ولو وجد قتيل في سفينة؛ فإن لم يكن معهم ركاب فالقسامة والدية على 
أرباب السفينة وعلى من يمدها ممن يملكها أو لا يملكهاء وإن كان معهم 
فيها ركاب فعليهم جميعاً» وهذا في الظاهر يؤيد قول أبي يوسف في 
إيجاب القسامة والدية على الملاك والسكان جميعاً. 

وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله يفرقان بين السفينة والمحلة؛ لأن 
السفينة تنقل وتحول من مكان إلى مكان» فتعتبر فيها اليد دون الملك 
كالدابة إذا وجد عليها قتيل» بخلاف الدار فإنها لا تحتمل النقل والتحويل 
فيعتبر فيها الملك والتحويل ما أمكن لا اليد« وكذا العجلة حكمها حكم 
السفينة ؛ لأنها تنقل وتحول ولو وجد القتيل ومعه رجل يحمله على ظهره 
فعليه القسامة والدية؛ لأن القتيل في یده» ولو جریح معه وبه رمق یحمله 
حتی آتی به آهله فمکٹ یوما أو یومین ثم مات لا يضمن عند ابی یوسف» 
وقال بو يوسف : وفي قياس قول أبى حنيفة رضى الله عنه يضمن . 

وجه القياس : اا ا فإذا مات من 
الجرح فكأنه مات في يده» وهذا تفريع على من جرح في قبيلة فتحامل إلى 
قبيلة أخرى فمات فيهم» وقد ذكرناه فيماتقدم . 

وكذلك إذا كان على دابة ولها سائق أو قائد وعليها راكب فعليه القسامة 
والدية؛ لأنه في يده وإن اجتمع السائق والقائد والراكب فعليهم جميعاً؛ 
لأن القتيل في أيديهم فصار كأنه وجد في دارهم . 

وإن وجد على دابة لا سائق لها ولا قائد ولا راكب عليها؛ فإن كان ذلك 
الموضع ملكا لأحد فالقسامة والدية على المالك» وإن كان لا مالك له 


أبحطث خينة كبار العلماء (اليجد الثاني) 


فعلى قرب المواضع إليه من حيث يسمع الصوت من الأمصار والقرى»› 
وإن کان بحیث لا یسمع فهو هدر لما قلنا فیما تقدم . 

فإن وجدت الدابة فى محلة فعلى أهل تلك المحلة . 

وكذلك إذا وجد فى فلاة من الأرض فإنه ينظر إن كان ذلك المكان الذي 
وجد فيه ملكا لإنسان فالقسامة والدية عليه وإن لم يكن له مالك فعلى 
أقرب المواضع إليه من الأمصار والقرى إذا كانت بحيث يبلغ الصوت منها 
إليه» وإن كان بحيث لا يبلغ فهو هدر لما قلنا» وذكر في الأصل في قتيل 
وجد بين قريتين أنه يضاف إلى أقربهما. 

لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي َة أمر بان 
يذرع بين قريتين في قتيل وجد بينهما . 

وکڏا روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه في قتيل وجد بين وادعة 

وأرحب وكتب إليه عامله بذلك» فكتب إليه سيدنا عمر رضي الله عنه: أن 
قس بين القريتين فأيهما كان أقرب فألزمهم» فوجد القتيل إلى وادعة 
أقرب» فألزموا القسامة والدية» وذلك كله محمول على ما إذا كان بحيث 
يبلغ الصوت إلى الموضع الذي وجد فيه القتيل» كذا ذكر محمد في 
- الأصل» حكاه الكرخي رحمه الله » والفقه ماذكرنافيماتقدم . 

وكذا إذا وجد بين سكتين فالقسامة والدية على أقربهما» فإن وجد في 
المعسكر فى فلاة من الأرض فإن كانت الأرض التى وجد فيها لها أرباب 
فالقسامة و الدية على أربابالأرض؛ لأنهم أخص ة الموضع وحفظه 
فكانوا أولى بإيجابالقسامة والدية عليهم وهذا على أصلهما؛ لأن 
لمعسكر كالشكان والقسامة على الملاك» فأما على أصل أبي يوسف 


() الق هة ) 


رحمه الله فالقسامة والدية عليهم جميعاً وإن يكن في ملك آحد بن وجد 
في خباء أو فسطاط» فعلى من يسكن الخباء والفسطاط وعلى عواقلهم 
القسامة والدية ؛ لأن صاحب الخيمة خص بموضع الخيمة من أهل العسكر 
بمنزلة صاحب الدار مع آهل المحلةء ثم القسامة على صاحب الدار إذا 
وجد فيها قتيل لا على أهل المحلة» كذاهاهنا. 

وإن وجد خارجا من الفسطاط والخباء فعلى أقرب الأخبية والفساطط 
منهم القسامة والدية » كذا ذكر في ظاهر الرواية ؛ لأن الأقرب أولى بإيجاب 
القسامة والدية لماذكرنا. 

وعن آبي حنيفة رضي الله عنه : إذا وجد بين الخيام فالقسامة والدية على 
جماعتهم كالقتيل يوجد في المحلة» جعل الخيام المحمولة كالمحلة على 
هذه الرواية . . . هذاإذالم يكن العسكر لقوا عدوا فإن كانوا قد لقواعدواً 
فقاتلوا فلا قسامة ولا دية في قتيل يوجد بين أظهرهم؛ لأنهم إذا لقوا عدواً 
وقاتلوا فالظاهر أن العدو قتله لا المسلمون؛ إذ المسلمون لا يقتل بعضهم 
- ولو وجد قتيل في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من 
أهل القرية فالقسامة والدية على صاحب الأرض لا على أهل القرية ؛ لأن 
صاحب الأرض أخص بنصرة أرضه وحفظها من أهل القرية فكان أولى 
پاییجاب القسامة والدية عليه كصاحب الدار مع أهل المحلة. . . ولو وجد 
قتيل في دار إنسان وصاحب الدار من أهل القسامةء فالقسامة والدية على 
صاحب الدار وعلى عاقلته . كذا ذكر في الأصل ولم يفصل بينهما إذا كانت 
العاقلة حضورا أو غيب وذكر في اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله : أن 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


القسامة على رب الدار وعلى عاقلته حضورأكانوا أوغيباً. 

وقال أبو يوسف رخمه الله : لا قسامة على العاقلة هكذاذكر فيه . 

وقال الكرخي رحمه الله : إن كانت العاقلة حضوراً في المصر دخلوا في 
القسامة وإن كانت غائبة» i a‏ الداز تكرر عليه الأيمانء 
والدية عليه وعلى عاقلته. 

أما دخول العاقلة فى القسامة إذاكانوا ضورآفهو قولهماء وظاهر قرل 
أبي يوسف : (لا قسامة على العاقلة) يقتضي ألا يدخلوا في القسامة .' 
e a‏ أنه لما لزمتهم الدية لزمتهم القسامة كأهل 
المحلة» ولأبي يوسف آن صاحب الدار أخص بالنصرة وبالولاية والتهمةء 
E O SEA‏ 

ووجه قولهما: أن العاقلة إذا كانوا حضورا يلزمهم حفظ الدار 
ونصرتها. . . کما یلزم صاحب الدار» وکذا یتھمون بالقتل كما یتهم 
صاحب الدار» فقد شاركوه في سبب وجوب القسامة فيشاركونه في 
القسامة أيضاًء وبهذا ر يقع الفرق بين حال الحضور والغيبة على ما ذكره 
الكرخي رحمه LE SLAC‏ 
النصرةء لئلا يلحق ذلك الموضع نصرة من جهتهم إلا أنه تجب عليهم 
الدية ؛ لأن وجوب الدية على العاقلة لا يتعلق بالتهمة» فإنهم يتحملون عن 
القاتل المعين إذا كان صبياً أو مجنوناً أو خاطئاً» وسواء كانت الدار فيها 
ساكن أو كانت مفرغة مغلقة فوجد فيها قتيل فعلى رب الدار» وعلى عاقلته 
القسامة والدية. 
أما على أصل أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما فظاهر؛ لأنهما 


٤ @‏ () اة 
يعتبران الملك دون السكنى» فكان وجود السكنى فيها والعدم منزلة واحدة. 
وأما أبو يوسف رحمه الله فإنما يو جب على الساكن لاختصاصه بالدار 
يدأ ولم يوجد ها هناء وسواء كان الملك الذي وجد فيه القتيل خاصاً أو 
مشتركا فالقسامة والدية على أرباب الملك لما قلناء وسواء اتفق قدر 
أنصباء الشركاء أو اختلف فالقسامة والدية بينهم بالسوية» حتى لو كانت 
الدار بين رجلين لأحدهما الثلثان وللأخر الثلث فالقسامة عليهماء وعلى 
عاقلتهما نصفان» ويعتبر فى ذلك عدد الرؤوس لا قدر الأنصباء كما فى 
ل ف الد را عل ك و ع وا ۷ ا 
ولهذا تساويا في استحقاق الشفعة؛ لأن الاستحقاق لدفع ضرر الدخيل 
وأنه لا يختلف باختلاف قدر الملك» وذكر في [الجامع الصغير] فيمن باع 
داراو وجد فيها قتيل قبل أن يقبضها المشتري : أن القسامة والدية على البائع 
إذالم يكن في البیع خیار» فان کان فيه خیار فعلى من الدار في يده في قول 
وعند أبي يوسف ومحمد: الدية على مالك الدار إن لم يكن في البيع 
خيار فإن كان فيه خيار فعلى من تصير الدار له» وعند زفر رحمه الله : الدية 
على المشتري» إلا أن يكون للبائع خيار فتكون الدية عليه . 
وجه قول زفر: أن الملك للمشتري إذا لم يكن فيه خيار» وكذاإذا كان 
الخيار للمشتري؛ لأن خيار المشتري لا يمنع دخول المبيع في ملكه عنده» 
فإذا كان الخيار للبائع فالملك له؛ لأن خياره يمنع زوال المبيع عن ملكه بلا 
وجه قولهما: أنه إذا لم يكن فيه خيار فالملك للمشتري وإنما للبائع 


o 
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صورة يد من غير تصرف» وصورة اليد لا مدخل لها في القسامة» كيد 
المودع فكانت القسامة والدية على المشتري» وإذا كان فيه خيار فعلى من 
تصير الدار له؛ لأنه إذا صارت للبائع فقد انفسخ البيع وجعل كأنه لم يكنء 
وإن صارت للمشتري فقد انبرم البيع» وتبين أنه ملكها بالعقد من حين 
وجوده. 
وآما تصحيح مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فمشكل من حيث الظاهر ؛ 
لأنه يعتبر الملك فيما يحتمل النقل والتحويل لا اليد وإن كانت اليد يد 
تصرف كيد الساكن والثابت للبائم صورة يد من غير .تصرف فأولى أن 
يعتبره» لكن لا إشكال فى الحقيقة ؛ لأن الو جوب بترك الحفظ. والحفظ 
باليد حقيقة» إلا أنه يضاف الحفظ إلى الملك؛ لأن استحقاق اليد به عادة 
فيقام مقام اليد فكانت الإإضافة إلى ما به حقيقة أولى» إلا أن مطلق اليد لا 
يعتبر» بل اليد المستحقة بالملك وهذه يد مستحقة بالملك بخلاف يد الساكن› 
وإذا وجد رجل قتيلاً في دار نفسه فالقسامة والدية على عاقلته لورثته في 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه» وفي قولهما رحمهما الله : لا شيء فيه» وهو 
قول زفر والحسن بن زياد رحمهما الله» وروي عن أبي حنيفة مثل قولهم . 

وجه قولهم : أن القتل صادفه والدار ملكه وإنما صار ملك الورثة عند 
الموت والموت ليس بقتل؛ لأن القتل فعل القاتل ولا صنع لأحد في 
الموت» بل هو من صنع الله تبارك وتعالى» فلم يقتل في ملك الورثة› فلا 
سبيل إلى إيجاب الضمان على الورثة وعواقلهم» ولأن وجوده قتيلاً في دار 
نفسه بمنزلة مباشرة القتل بنفسه کأنه قتل نفسه بنفسه فیکون هدراً. 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه : أن المعتبر في القسامة وقت ظهور القتيل ‏ 


@ ا () الق امة 


لا وقت وجود القتل› بدلیل : أن من مات قبل ذلك لا يدخل فى الديةء 
والدار وقت ظهور القتيل لورثته فكانت القسامة والدية عليهم وعلى عواقلهم 
تجب کما لو وجد قتیلا فی دار ابنه. فإن قيل : كيف تجب الدية عليهم وعلى 
عواقلهم وآن الدية تجب لهم فكيف تجب لهم وعليهم» وكذا عاقلتهم 
تتحمل عنهم لهم أيضاًء وفيه إيجاب لهم أيضاًوعليهم» وهذاممتنع؟ ٠‏ 
فالجواب: ممنوع أن الدية تجب لهم» بل للقتيل؛ لأنها بدل نفسه 
فتکون له» بدلیل آنه یجهز منها وتقضی منها دیونه وتنفذ منها وصایاه» ثم ما 
فضل عن حاجته تستحقه ورثته لاستغناء الميت عنهء والورثة أقرب الناس 
قلنا» كذاهذا. 
وإن اعتبرنا وقت وجود القتيل فهو ممكن أيضاً؛ لأنه تجب على عاقلته 
لتقصيرهم في حفظ الدار فتجب عليهم الدية حقاللمقتول ثم تنتقل منه إلى 
ورثته عند فراغه عن حاجته» وذكر محمد: إذاوجد ابن الرجل أو أخوه فى 
داره قتيلا فإن على عاقلته دية ابنه ودية أخیه وإن کان هو وارثه؛ لما قلنا إن 
وجد القتيل في الدار كمباشرة صاحبها القتل فيلزم عاقلته ذلك المقتول ثم 
یستحقها صاحب الدار بالإرث» ولو وجد مکاتب قتیلا فی دار نفسه فدمه 
هدر؛ لأن داره في وقت ظهور القتيل ليست لورثته» بل هي على حکم 
ملك نفسه إلى أن يؤدي بدل الكتابة فصار كأنه قتل نفس فهدر دمه. . . 
رجلان کانا فی بیت لیس معھهما ثالٹ وجد أحدھما مذبوحا 
قال أبو يوسف : يضمن الأخر» وقال محمد: لاضمان عليه. 
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وجه قوله : ا ا ا ا و 
الضمان بالشك . 
ولأبي يوسف: أن الظاهر أنه قتل صاحبه؛ لأن الإنسان لا يقتل نفس 
اھر اأوغالد O‏ ریا 
الاحتمال ثابت في قتيل المحلة ولم يعتبر". 

إذا كان في المدعين والمدعى علیھ نساء وصبیان فھل علیھم 
قسامة؟ 

الأدلة والمناقشة: 

| قال الكاساني : ولا تدخل المرأة في القسامة والدية فى قتيل يوجد 
في غیر ملکها؛ لأن وجوبهما بطريق النصرة وهي ليست من أهلهاء وان 
وجد في دارها أو في قرية لها لايكون بها غيرها عليها القسامة» فتستحلف 
ويكرر عليها الأيمان وهذاقولهما. . 

وقال أبو يوسف: عليها لا على عاقلتها. ‏ 

وجه قوله: أن لزوم القسامة لزوم النصرة وهي ليست من أهل النصرة 
فلا تدخل في القسامة ؛ ولهذالم تدخل مع آهل المحلة. 

وجه قولهما: أن سبب الوجوب على المالك هو الملك مع أهلية 
القسامة وقد وجد في حقهاء أما الملك فثابت لهاء وأما الأهلية فلأن القسامة 
يمين» وأنها من أهل اليمين ألا يرى أنها تستحلف في سائر الحقوق . 

ومعنى النصرة يراعى وجوده في الجملة لا في كل فرد كالمشقة في 
السفر» وهل تدخل مع العاقلة في الدية» ذكر الطحاوي ما يدل على أنها 


() [بدائع الصنائم] (۷/ ۲۹۰ .)۲۹٤‏ 


@ () الق_ هة 
لا تدخل» فإنه قال: لايدخل القاتل في التحمل إلا أن يكون ذكراً عاقلاً 
بالغاًء فإذالم تدخحل عند وجود القتل منها عيناًفهاهنا أولى . وأصحابنا رضي 
الله عنهم قالوا: إن المرأة تدخحل مع العاقلة في الدية في هذه المسألة 
- وأنكروا على الطحاوي قوله. . وقالوا: إن القاتل يدخل في البداية بكل 
حال» ويدخل في القسامة والدية : الأعمى» والمحدود فى القذف» والكافر ؛ 
لأنهم من أهل الاستحلاف والحفظ» والله سبحانه وتعالى أعل. 
وقال أيضاً: الصبي والمجنون لا يدخلان في القسامة في أي موضع 
وجد القتيل» سواء وجد في غير ملكهما أو في ملكهما؛ لأن القسامة يمين 
وهما ليسا من أهل اليمين› ولهذا لا يستحلفان في سائر الدعاوی؛ ولأن 
القسامة تجب على من هو من أهل النصرة وهما ليسا من أهل النصرة فلا 
تجب القسامة عليهماء وتجب على عاقلتهما إذا وجد القتيل في ملكهما؛ 
لتقصيرهم بترك النصرة اللازمة. 
وهل يدخلان في الدية مع العاقلة؟ فإن وجد القتيل في غير ملكهما 
كالمحلة وملك إنسان لا يدخلان فيها وإن وجد في ملكهما يدخلان؛ لأن 
وجود القتيل في ملكهما كمباشرتهما القتل» وهما مؤاخذان بضمان 
الأفعال» وعلى قياس ما ذكره الطحاوي رحمه الله لا يدخلان في الدية مح 
لماقلة أصل لكنه ليس بسديد؛ لأن هذا ضمان القتل والقتل فعل والصبي 
والمجنون مؤاخذان بأفعالهما"؟. 


(۱) .[بدائع الصنائم] (۷/ ۲۹٤‏ » ۲۹۵). 
() المرجع السابق .)۲۹٤/۷(‏ 


أبحث هيئة كبار العلياء (المجلد ااثاني) * 

قال الشافعي : ومن وجبت له القسامة وهو غائب ب أو مخبول أو صبي فلم 
يحضر الغائب أو حضر فلم يقسم ولم يبلغ الصبي ولم يفق المعتوه» أو بلغ 
هذا وأفاق هذا فلم يقسموا ولم يبطلوا حقو قهم في اقسامة حتی ماتو -قام 
کر کو ا ا 1 . فقوله: ولم يبلغ 
الصبي . نص منه رحمه الله : أنه لا يرى دخوله في أيمان القسامة حتى يبلغ . 

۲ - قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أنه لا يحلف في 
القسامة في العمد أحد من النساءء ا و ا اا ا 
فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولاعفو" . 

قال الباجي : قوله: لا يحلف في قسامة العمد أحد من النساءء يريد أنه 
لايقسم إلا الأولياء من الرجال ومن له تعصيب وأما من لا تعصيب له من 
الخولة وغيرهم فلا قسامة لهم وإذا كان للقتيل أم فإن كانت معتقة أو أعتق 
أبوها أو جدها أقسم مواليها في العمد قاله ابن القاسم في [الموازية] 
و[المجموعة]» وإن كانت أمه من العرب فلا قسامة فى عمده. قال محمد: 
لأن العرب خولته ولا ولاية للخولةء ومن شهد شاهد عدل بقتله غمداً 
وقال: دمي عند فلان ولم يكن له عصبة وكان له من الأقارب نساء وخولة 
فإنه لا قسامة فيه › ويحلف المدعى عليهم القتل . انتهى المقصود'" . 

۳ - سبق في كلام الشافعي رحمه الله : أن النساء يدخلن في القسامة . 
او e‏ 

(۱) [لأم] (/ ۸۰). 


(۲) .[الموطاً) .)٦۲/۷(‏ 
(۳) [المنتقى] على [الموطاً)  .)١۲/۷(‏ 


(0D )‏ ) ا (۲) الق_مة 

قال ابن قدامة : يعني : إذا كان المستحق نساء وصبياناً لم يقسموا؛ أما 
الصبيان فلا حلاف بين آهل العلم نهم لا بمسمون» سواء كانوا من الأولياء 
أو مَذّعىَ عليهم؛ لأن الأيمان حجة للحالف» والصبي لا يثبت بقوله 
حجة . ولو آقر على نفسه لم قبل » فلن لایقبل قوله في حق غیره أولی. 

وأما النساء فإذا كن من أهل القتيل لم يُشتَحلفن» وبهذا قال ربيعة 
والثوري والليث والأوزاعي . 

وقال مالك : لهن مدخل في قسامة الخطأ دون العمد» قال ابن القاسم : 
ولا يقسم في العمد إلا اثنان فصاعداء كما أنه لا يقتل إلا بشاهدين . 

وقال الشافعي : يُقسم کل وارث بالغ ؛ لأنها يمين في دعوى› فتشرع 
في حق النساء كسائر الأيمان. 

ولنا: قول النبي ي : «يقسم خمسون رجلا منکم» وتستحقون دم 
صاحبكم». ولأنها حجة يثبت بها قتل العمد فلا تسمع من النساءء 
كالشهادة» ولأن الجناية المُدّعاة التي تجب القسامة عليها هى القتل» ولا 
مدخل للنساء في إثباته» وإنما يثبت المال ضمناًء فجرى ذلك مجرى رجل 
ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثهاء فإن ذلك لا ثبت بشاهد ویمین› ولا 
بشهادة رجل وامرأتين» وإن كان مقصودها المال» فأما إن كانت المرأًة 
مدعى عليها القتلء فإن قلنا: إنه يقسم من الحعصبة رجال لم تقسم المرأة 
أيضا؛ لأن ذلك مختص بالرجال» وإن قلنا: يقسم المدعى عليه فينبغي أن 
تستحلف ؛ انها اعبت بقولهاقاولاحلا وإنمامي لرام شرع 
في حقها الیمین كما لولم يکن لوث . 

فعلى هذا: إذا كان في الأولياء نساء ورجال أقسم الرجال وسقط حكم 


أبحلث خينة كبار العلياء (المجد الثاني) ® 


النساءء وإن کان فيهم صبیان ورجال بالغون» أ و کان فیهم حاضرون 
وغائبون فقد ذكرنا من قبل أن القسامة لا تثبت حتى يحضر الغائب . فكذا لا 
تثبت حتى يبلغ الصبي ؛ لأن الحق لا يثبت إلا ببينته الكاملة» والبينة أيمان 
الأولياء كلهم والأيمان لا تدخلها النيابة» ولأن الحق إن كان قصاصاً فلا 
يمكن تبعيضه» فلا فائدة في قسامة الحاضر البالغ» وإن كان غيره فلا 
تثبت» وقد سبق كلام مالك رحمه الله في قسامة النساء في القتل الخطأً. إلا 
بواسطة ثبوت القتل وهو لا يتبعض أيضاً. 

وقال القاضي : إن كان القتل عمد لم يقسم الكبير حتى يبلغ الصغير» ولا 
الحاضر حتى يقدم الخائب؛ لأن حلف الكبير الحاضر لا يفيد شيئاً في الحالء 
وإن كان موجباً للمال؛ كالخطاً وعمد الخطأء فللحاضر المكلف أن يحلف» 
ويستحق قسطه من الدية» وهذا قول أبي بكر وابن حامد ومذهب الشافعي. ‏ 

واختلفوافي كم يقسم الحاضر؟ 

فقال ابن حامد : يقسم بقسطه من الأيمان» فإن كان الأولياء اثنين ا 
الحاضر حمسا وعشرين يميناً» وإن كانوا ثلاثة أقسم سبع عشرة يميناً. وإن 
كانوا أربعة أقسم ثلاث عشرة يميناًء وكلما قدم غائب أقسم بقدر ماعليه 
واستوفى حقه؛ لأنه لوكان الجميع حاضرين لم يلزمه أكثر من قسطه 
وكذلك إذا غاب بعضهم» كما في سائر الحقوق» ولأنه لا يستحق أكثر من 
قسطه من الدية فلا يلزمه أكثر من قسطه من الأيمان. ) 

وقال آبو بكر : يحلف الأول خمسين يمينا وهذا قول الشافعي؛ لأن 
الحكم لاي يثبت إلا بالبينة الكاملة والبينة هي الأيمان كلها؛ ولذلك لو ادعى ٠‏ 
ادما ديا ليما لم قق ضيه مت إلا نالي المشة ليع ولأن 


الخمسين فى القسامة كاليمين الواحدة فى سائ الحقوق: NPT‏ 
فيه شر كة له بعد شاهد لحلف يميناكاملة» كذلك هذا. فإذاقدم الثاني أقسم 
خمساً وعشرین يمينا وجها واحداعند أہی بکر ؛ لأنه ہنی على أيمان أخيه 
المتقدمة . ٠‏ 

وقال الشافعي : فيه قول آخر : ايشم سين يتا افا لان انب 
إنما استحق بخمسين فكذلك هو» فإذا قدم ثالث وبلغ فعلى قول أبي بكر 
يقسم سبع عشرة يميناً؛ انه يبلي على آیمان آخویه؛ وعلى قول الشافعي 
فيه قولان: أحدهما : نه يقسم سبع عشرة يمينا ا . والثاني : خمسین يمينا 
وإن قدم رابع » کان على هذا المثال . | 

قال ابن قدامة : (فصل) فإن كان فيهم من لا قسامة عليه بحال» وهو النساء 
سقط حكمه» فإذا كان ابن وبنت حلف الإبن الخمسين كلهاء وإن كان أخ 
وأخحت لأّم وأخ وأخحت لأب قسمت الأيمان بين الأخوين على أحد عشر» 
على الأخ من الام ثلاثة» وعلى الآخر ثمانية» ثم يجبر الكسر عليهماء فيحلف 
الأخ من الأب سبعاًوثلاثين يميناًء والأخ من الأم أربع عشرة يمين . 

هل ترد الأيمان إذا نقص العدد أم لا؟ 

الأيمان قد تكون من المدعين› وقد تكون من المدعى عليهم» وفي 
كلتا الحالتين قد يكون العدد الذي اتجهت إليه الأيمان كافياًفيكون خمسين 
رجلا وقد ينقص العدد» وعلى هذا الأساس فالرد یکون في جانب 
المدعین کمایكون في جانب المدعی علبهم.. 


.)٠٠۲/۸( [المغني]‎ )( 


أبحاث خيئة كيار العلماء (اليجاد الثاني) 


وفیمایلي بعض من أقوال هل العلم في ذلك : 

الرد في جانب المدعين: SS‏ 

١‏ - قال الباجى: (مسألة): ولا يحمل عض الورثة عن بحض شيامن 
الأيمان في الخطأً كما يتحملها بعض العصبة عن بعض في العمد إلا في جير 

بعض اليمين» فإنها تجبر على أكثرهم حظا منها على ما تقدم» قاله ابن القاسم» 

قال ابن المواز؛ لأنه مال» ولا يتحمل أحد اليمين عن غيره كالديون' . 

۲ وقال مالك: لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعداء 
فترد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يميناً» ثم قد استحقا الدم وذلك 

٠. الأمرعندنا"‎ 

قال الباجي: قوله: لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان 
فصاعدا E‏ 
فإن الأيمان لا تلبت في جنبتي القتيل» ولكن ترد على القاتل» فيحلف 
وحده بآن لم یوجد من یحلف معه» والفرق بینه وينه : أن جنبة القتيل 
لا يحلف لإثبات الدم إلا اثنان» وفي جنبة القاتل يحلف لنفي الدم واحد؛ 
لأن جنبة القتيل إذا تعذرت القسامة فيها لم يبطل الحق؛ لأن رد الأيمان 
على جنبة القاتل فيه استيفاء حقهم» وجنبة القاتل لو لم تقبل أيمانه وحده 
مع كثرة وجود ذلك لم يكن لما فاته من الحق بدل يرجع إليه؛ لأن الأيمان 
ترد إلى جنب القتيل باتقالها إلى جنبة الفائل؛ والله عل" . 


0( [المنتقى] على [المو /v) [lb‏ 4( 
(۲) المرجع السابق .)١١/۷(‏ 
(۳) نفس المرجع (1۲/۷). 


' وأما رد الأبمان في المدعين إذا كانوا أقل من خمسين عند الشافعي‎ ٣ 
. فقد مضى في الكلام على من يحلف من الورثة‎ 
المدعين الذين توجهت‎ SG 
اليمين - حلفهاء نص عليه ونقل عنه الميموني أنه قال: لا اجترىء‎ 
: عليه النبي َة يقول: «يحلف خمسون منكم على رجل منهم»» قلت‎ 
فبم يأخذ من قال بذلك» قال: بحديث معاوية فإنه قصرها على ثلاثة»‎ 
وكذا ابن الزييرء وفي [مختصر ابن رزين] يحلف الولي يمينا وعنه‎ 
خحمسين» انتهى المقصود"'.‎ 
e E E I E 
من الورثة‎ 
: لیم‎ Pe تردید‎ 
قال شمس الدين السرخسي : (فإن لم يكن العدد خمسين رجلا‎ - 
کررت عليهم الأیمان حتى يكملوا خحمسين يمينا؛ لما روي أن الذين جاءوا‎ 
إلى عمر رضي الله عنه من آهل وادعة كانوا تسعة وآربعين رجلا منهم»‎ 
فحلفهم ثم اختار منهم واحداأً فكرر عليه اليمين؛ وهذا لأن عدد اليمين في‎ 
القسامة منصوص عليه ولا يجوز الإخلال بالعدد المنصوص عليه.‎ 
وقال: (وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم‎ 
. خمسین)‎ 
لما روي أن عمر رضي الله عنه لما قضى في القسامة وافى إليه تسعة‎ 


.)٤٥٥ /۳( االفروع]‎ )( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 


وأربعون رجلا فکرر الیمین على رجل منهم حتی تمت خمسین» ثم قضی 
بالدية» وعن شريح والنخعي رحمهما الله مثل ذلك ولأن الخمسين 
واجب بالسنة» فيجب إتمامها ما أمكن» ولا يطالب فيه الوقوف على 
الفائدة لشبوتها بالسنة» ثم فيه استعظام أمر الدم» فإن كان العدد كاملا فأراد 
i‏ لأن المصير إلى التكرار ضرورة 
الإكمال "ام 


قال الزيلعي: (قوله: روي عن عمر أنه قضى بالقسامة وافى إليه تسعة 
وأربعون رجلا فکرر الیمین على رجل منھم حتی یتم خمسین» ثم قضى 
بالدية»› وعن شريح والنخعي مثل ذلك . قلت : أما حديث عمر فرواه ابن 
عبدالله بن يزيد الهذلي عن أبي مليح أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأيمان 
حتی وفوا. انتهی» ورواه عبدالرزاق في [مصنفه] بتغییر » فقال : أخبرنا بو 
بكر بن عبدالله عن أبى الزناد عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب 
استحلف امرآة خمسين يمينا على مولى لها أصيب ثم جعل عليها الدية» ثم 
قال الزيلحعي : حديث مرفوع في الباب رواه عبدالرزاق في [مصنفه] أخبرنا 
ابن جريج عن عبدالعزيز: أن في كتاب عمر بن عبدالعزيز : ن النبي ييا 
قضى في القسامة أن يحلف الأولياء» فإن لم يكن عدد يبلغ الخمسين ردت 
الأيمان عليهم بالغاًما بلغوا. اه أثر عن أبى بكر رواه الواقدي فى كتاب 
الردة: حدثني الضحاك بن عثمان الأسدي عن المقبري عن نوفل بن مساحق 


.)١٠١/۲١( [المبسوط]‎ )1( 


ری م انا رار اند FETE‏ اص ل 
عن داودي» وکيف کان أمر قتله إلى أن قال : فكتب أبو بكر إلى المهاجر أن 
ابعث إِليّ بقيس بن مكشوح في وثاق» فلما دخل عليه جعل قيس يتبرأ من 
النبي ية مردودة عليه : بالله ما قتله ولا یعلم له قاتلا» ثم عفا عنه آبو بکر› 
مختصر . . . وهو بتمامه في قصة الأسود العنسي”' . 
ريح روا ان آي ية ني [مصه) دشا درسي ن ایا مز 
آشعث عن ابن سيرين بلغ عن شريح قال : : جاءت قسامة فلم يوفوا خمسين 
فردد عليهم القسامة حتى وفوا . اه. 
Si ES Oe‏ قال: إذا 

کانوا آقل من خحمسين رددت عليهم الأيمان . انتهى . 

وحدیت التخمي روا عبدالرزاق في [مصغه] خرن وري عن مغر 
انتهی . 

) ورواه بن ي د يبه » ا او ا 

۲ -قلاابي: امار : (فإن لم يبلخوا أي :المد علبهم- 


(۱) [نصب الراية] ۳۹۰١ /٤(‏ » ١۳۹).ء‏ والحديث عند عبدالرزاق [المصنف] )٤۹/٠١(‏ اب قسامة 
النساء. ) | 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


خمسین رجلا ردت علیهم الأیمان) یحتمل أن یرید به إن لم یکن من يجوز 
أن يحلف من أولياء القاتل من يبلغ خمسين رجلا يريد - وكان من وجد 
منهم اثنان فزائد ردت الأیمان على من وجد منهم حتی يستوفوا خمسين 
يمينا قال ابن الماجشون في الواضحة: لهم أن يستعينوا بولاتهم 
وعصبتهم وعشيرتهم كما كان ذلك لولاة المقتول وقاله المغيرة وأصبغ 
وقال مطرف عن مالك : لايجوز للمدعى عليه واحداأ كان أو جماعة أن 
يستعينوا بمن يحلف معهم» كما يفعل ولاة المقتول؛ لأنهم إنما يبرئون 
أنفسهم وقد تقدم ذكره. ويحتمل آن يريد به فإن لم يبلغ الذين تطوعوا 
الأیمان معه خمسین رجلاً؛ لأن غیره ممن کان يصح آن يحلف معه بوا 
من ذلك فإن الخمسين د یميناترد على من تطوع بذلك . 

قال الباجي : (فصل) وقوله : فإن لم يجد المدعى عليه القتل من يجلف 
معه حلف وحده خمسین يمينا وبريء. 

والفرق بين الأيمان والحالفين: أن الأيمان لا ضرورة تدعو 0 
التبعيض فيها عن العدد المشروع وقد يعدم في الأغلب عدد الحالفين '. 

۳ - قال المزني : وقال الشافعي : وإذا وجد قتيل في محلة قوم 
يخالطهم غيرهم أو في صحراء أو في مسجد آو في سوق فلا قسامة ون 
ادعى وليه على أهل المحلة لم يحلف إلا من أثبتوه بعينه» وإن كانوا ألفاً 
فيحلفون يميناً يميناً؛ لأنهم يزيدون على خمسين» فإن لم يبق منهم إلا 
واحد حلف خمسين يميناً وبريء. فإن نكلوا حلف ولاة الدم خمسين 


.)١١ ء‎ 1٠ /۷( [المنتقى]‎ )١( 


)١( ( ۳ )‏ الق اة 


يمينا واستحقوا الدية في آموالهم إن کان عمد علی عواقلیے فی ثلا 
سنین إن کان خط . 

٤‏ - قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : (فصل) إذا ردت الأيمان على المُدّعى 
عليهم وكان عمدأ-لم تجز على أكثر من واحد» فيحلف خمسين يميناً. 

وإن كانت عن غير عمد؛ كالخطاً» وشبه العمده فظاهر كلام الخرقي : 
أنه لا قسامة في هذا؛ لأن القسامة من شرطها اللوث› والعداوة إنما أثرها 
في تعمد القتل لا في خطئه› فإن احتمال الخطأ في العمد وغيره سواء . 

وقال غيره من أصحابنا: فيه قسامة» وهو قول الشافعى؛ لأن اللوث 
لا يختص العداوة عندهم» فعلى هذا تجوز الدعوى ET‏ فإدا 
ادعي على جماعة لزم كل واحد منهم خمسون يميناً. 

وقال بعض أصحابنا : تقسم الأيمان بينهم بالحصص» كقسمها بين 
المدعين» إلا أنها ها هنا تة تقسم بالسوية؛ لأن المدعى عليهم متساوون فيها 
فهم كبني المیت . 

وللشافعي قولان كالوجهین . 

والحجة لهذا القول قول النبي َي «تبرئكم يهود بخمسين يميناً». 

وفي لفظ قال : : «فیحلفون لکم خمسین يمينا ویبرؤون من دمه) . 

ولأنهم أحد المتداعين في القسامة فتسقط الأيمان على عددهم 
كالمدعين . وقال مالك : يحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين 
یمیناًء فان لم یبلغوا خمسین رجلا رُدّدّت على من حَلَفَ منهم حتی تمل 


(1) [مختصر المزني] بهامش [الأم] (/ .)٠١١‏ 


أبحاث مينة كبار الطاء (المجلد الثاني) 


خمسین يمينا“ فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعي عليه حلف وحده 
خمسين يميناً؛ لقول النبي بي : «فتبرئكم يهود بخمسين يميناً» . 

ولنا: أن هذه یمان ببّریء بها کل واحد نفسه من القتل» فکان على كل 
واحد خمسون» کما لو ادعی على کل واحد وحده قتیل . 

ولأنه لا ييرىء المدعى عليه حال الاشتراك إلا مايبرثه حال الانفراد؛ 
ولأن کل واحد منهم یحلف على غير ما حلف عليه صاحبه بخلاف 
المدعين» فإن أيمانهم على شيء واحد فلا يلزم من تلفيقها تلفيق ما 
یختلف مدلوله ومقصوده"'. 

a Sa E‏ مع ذكر المذاهب 
والأدلة ومناقشتها-رأت اللجنة أن تختم هذه الفقرة بذكره. 

: ۔ قال ابن حزم : فيمن يحلف بالقسامة» قال أبو محمد رحمه الله‎ ٥ 
تفق القائلون بالقسامة على أنه يحلف فيها الرجال الأحرار البالخون العقلاء‎ 
من عشيرة المقتول الوارثين له» واختلفوا فيما وراء ذلك في وجوه» منها:‎ 
هل يحلف من لا يرث من العصبة أم لا؟ وهل يحلف العبد في جملتهم ام‎ 
لا؟ وهل تحلف المرآة فيهم أم لا؟ وهل يحلف المولى من فوق أم لا؟ وهل‎ 
يحلف المولى الأسفل فيهم آم لا؟ وهل يحلف الحليف أم لا؟ فوجب لما‎ 
اعاعا ارج اله تماای عابنا غاد اتان إذ قزل تنالی :بن ارم‎ 
ف سیو فردوه إلى أله وألرّسولٍ الآية" ففعلناء فوجدنا رسول الله‎ 


(۱( [المغني] )۸| 0°« 0°€(, 
(۲( سورة النساء» الاي 0۹ . 


() اق عة 


ية قال في حديث القسامة الذي لا يصح عنه غيره» کما قد تقصیناه قبل : 
«تحلفون وتستحقون› ويحلف خمسون منكم» فخاطب النبي وة بني حارثة 
عصبة المقتول» وبيقين يدري كل ذي معرفة أن ورثة عبدالله بن سهل رضي 
الله عنه لم یکونوا خمسین› وما کان له وارٹ إلا آخوه عبدالرحمن وحده» 
وکان المخاطب بالتحلف ابنی عمه. محرصة › وحويصة› وهما عير 
وارثين له» فصح أن العصبة يحلفون» وإن لم يكونواوارثين» وصح أن من 
cs E‏ ن ا ا 
يقدم أحداً منهم» وكذلك لم يدخل فى التحليف إلا البطن الذي يعرف 
المقتول بالانتساب إليه ؛ لأن رسول الله يا لم يخاطب بذلك إلا بني حارثة 
الذي كان المقتول معروفا بالنسب فيهم» ولم يخاطب بذلك سائر بطون 
الأنصار؛ کبني عرد الأشهل› وبني ظفر وبني زعوراء وهم أخوة بني 
حارئة» فلا يجوز أن یدخل فیهم من لم یدخله رسول الله لا . 

قال أبو محمد رحمه الله : فإن كان في العصبة عبد صريح النسب فيهم 
إلا أن آباه تروج آمة لقوم فلحقه الرق لذلك فإنه يحلف معهم إن شاء؛ لأنه 
منهم ولم يخص عليه السلام إذ قال : «خمسون منكم» حرا من عبد إذا كان 
منهم› کما کان عمار بن ياسر رضى الله عنه من طينة عنس › ولحقه الرق 
لبني مخزوم» وكما كان عامر بن فهيرة أزدياً صريحاً فلحقه الرق؛ لأن أباه 
تزوج فهيرة أمة أبي بكر رضي الله عنه» وكما كان المقداد بن عمرو بهراناً 
قحا ولحقه الرق من قبل أمه» وبالله تعالى التوفيق . 

وأما المرأة فقد ذكرنا قبل : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أحلف 


أبطكث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


امرأة في القسامة وهي طالبة› فحلفت › وقضى لها بالدية على مولى لها 
وقال المتأخرون : الاتحلف المرأة أصلا. 


واحتحوا: بأنه إنما يحلف من تلزمه له النصرة» وهذا باطل مؤيد 
بباطل؛ لأن النصرة واجبة على كل مسلم» بما روينا من طريق البخاري نا 
مسدد نا معتمر بن سلیمان عن حمید عن انس قال : قال رسول الله َد : 
«انصر أخاك ظالما كان أو مظلوماً». قالوا: يارسول اللّه» هذا ننصره 
مظلوماً فکیف ننصره ظالما؟ قال: «تأحذ فوق یدیه»» وروینا من طریق 
مسلم» نا أحمد بن عبدالله بن يونس» نا زهير : هو ابن معاويةنا أشعث- 
هو : ابن أبي الشعثاء - ني معاوية بن سويد بن مقرن قال: دخلنا على 
لبراء بن عازب فسمعته يقول: (أمرنا رسول الله ل بسبع ونهانا عن سبع : 
أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» وإبرار القسم أو 
المقسم» ونصر المظلوم» وإجابة الداعي» وإفشاء السلام» فقد افترض الله 
تعالى نصر إخوانناء قال الله تعالى : # تما لومون حه نعم ونصر 
أهل الذمة فرض» قال الله تعالى : وان اضرو اس کصروکہ فی آلرن ڪهم 
اللَصر للا عل دوم بتک وشن ب مش قد ر > فقد صح أنه ليس أحد أولی 
بالنصرة من غيره من أهل الإسلام فوجب أن تحلف المرأة إن شامت» 
وقول رسول الله َة : «يحلف خمسون منکم) وهذا اللفظ يعم النساء 
والرجال» وإنما a‏ فأما الصبيان 
والمجائين فغير مخاطبين أصلا بشيء من الدين؛ قال ع : ارنع اقلم عن 


e (۱)‏ الآية ۹ 
(۲) سورة الأنقالء الأية ۷۲. 


) 7 ( () الق لمة 


ثلاثة» فذكر الصبي والمجنون مع إنه إجماع أن لا يحلفا فى القسامة متيقن 
للا شك فيه» وآّما المولى من فوق› والمولى من أسفل› والحليف» فإن 
قوم قالوا : قد صح أن رسول الله ئة قال : «مولى القوم منهم » ومولى القوم 
من آنفسهم» وأثبت الحلف فى الجاهلية قالوا: ونحن نعلم يقیناً أنه کان 
يحلفوامعهم . 

قال آبو محمد رحمه الله : ما قول رسول الله ي : «مولى القوم منهم 
ومن أنفسهم» فصحيح» وكذلك كون بني حارثة لهم الحلفاء والموالى من 
أسفل بلا شك إلا أننا لسنا على يقين من أن بني حارثة إذ قال لهم رسول الله 
ا : اتحلفون وتستحقون» ويحلف خمسون منكم» حضر ذلك القول في 
مولى لهم أو حليف لهم لقلنا بأن الحليف والمولى يحلفون معهم وإذ لا 
حكم منفرد برسمه إلا من نحن على يقين من لزوم ذلك الحكم له. فان 
هنالك» والحليف أيضاً يسمى في لخة العرب مولى» كما قال عليه السلام 
للأنصار ول ما لقيهم : «أمن موالي يهود يريد : من حلفائهم» قلنا: وبال 
تعالی التوفيق : ) 
قد قال عليه الصلاة والسلام ما ذكرتم» وقال أيضاً: «ابن أخت القوم 
منهم» وقد آوردناه قبل بإسناده في كتاب العاقلة ولا حلاف فى أنه لا حلف 
مع أخواله فنحن نقول: إن ابن خت القوم منهم حق؛ لأنه متولد من امرأة 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


هي منهم بحق الولادة» والحليف والمولى أيضاً منهم؛ لأنهما من 
جملتهم » وليس في هذا القول منه عليه السلام ما يوجب أن يحكم للمولى 
والحليف بكل حكم وجب للقوم» وقد صح إجماع آهل الحق على أن 
الخلافة لا يستحقها مولى قريش ولا حليفهم ولا ابن أخت القوم وإن كان 
منهم » والقسامة في العمد والخطأًء سواء فيما ذكرنا فيمن يحلف فيها ولا 
فرق . انتهى المقصود'. 

وقال أيضاً: كم يحلف في القسامة؟ اختلف الناس في هذا. 

فقالت طائفة : لا يحلف إلا خمسون» فإن نقص من هذا العدد واحد 
فأكثر بطل حكم القسامة» وعاد الأمر إلى التداعي . 

وقال آخرون: إن نقص واحد فصاعدا رددت الأيمان عليهم حتى يبلخوا 
اثنين» فإن كان الأولياء اثنين فقط بطلت القسامة في العمد» وأما في الخطاً 
فيحلف فيه واحد خمسين» وهو قول روي عن علماء أهل المدينة 

وقال آخرون : یحاف خمسون»› فإن نقص من عددهم واحد فصاعدا 
ردت الأيمان عليهم حتى يرجعوا إلى واحد» فإن لم يكن للمقتول إلا ولي 
واحد بطلت القسامة وعاد الحكم إلى التداعي» وهذاقول مالك. 

وقال آخرون: تردد الأيمان» وإن لم يكن إلا واحد فإنه يحلف خمسين 
يميناً وحده» وهو قول الشافعي» وهكذا قالوا في أيمان المدعى عليهم: 
أنها تردد عليهم وإن لم يبق إلا واحد» ويجبر الكسر عليهم» فلما اختلفوا 


(۱) [المحلی] (۹۱-۸۹/۱۱). 


CG‏ ) () القهة 


وجب أن ننظر فو جدنا من قال بترديد الأيمان من طريق عبدالرزاق عن ابن 
جريج عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز: أن في كتاب لعمر بن 
عبدالعزيز : أن النبي ية قضى في الأيمان أن يحلف الأولياءء فإن لم يكن 
عدد عصبته تبلغ خمسين رددت الأيمان عليهم بالغاً ما بلغوا. ومن طريق 
ابن وهب» آخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب 
قال : قضى رسول الله ية بخمسين يميناً ثم يحق دم المقتول إذا حلف 
علیهء ثم یقتل قاتله» آو تؤخذ دیته» ویحلف علیه آولیاؤه من کانوا قلیل آر 
كثيرآً» فمن ترك منهم اليمين ثبتت على من بقي ممن يحلف» فان نكلوا 
كلهم حلف المدعى عليهم خمسين يميناً: ما قتلناه ثم يطل دمه» وان نکلوا 
كلهم عقله المدعى عليهم» ولا يطل دم مسلم إذا ادعي إلا بخمسين يميناً. 


قال أبو محمد رحمه الله : هذا لا شيء؛ لأنهما مرسلان والمرسل لا 
تقوم به حجة أما حديث عمر بن عبدالعزيز ففيه أن يحلف الأولياء وهذا لا 
يقول به الحنفيون فإن تعلق به المالكيون» والشافعيون قيل للمالكيين : هو 
أيضاً حجة عليكم ؛ لأنه ليس فيه أن لا يحلف إلا اثنان» وأيضاً فليس هو 
بأولى من المرسل الذي بعده من طريق ابن وهب» وهو مخالف لقول 
جميعهم؛ لأن فيه إن نكل الفريقان عقله المدعى عليهم ولا يقول به 
مالکي» ولا شافعي» وفيه القود بالقسامةء ولا يقول به حنفي. ولا 
شافعي » AIR)‏ 
الا ۹ 


.)۹۲ »٩۱/۱۱( [المحلی]‎ )۱( 


أباث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


السايح: خلاف العلماء ف الحكم على الناكل يمجرد النكول 
مح الأدلة والمناقعة 


لايخلو أمر النكول من أحوال: فإما أن ينكل المدعون جميعهم عن 
الأيمان» أو ينكل بعضهم» وفي هذه الحال لايخلو؛ إما أن يكون الناكل 
ازا بالفعل أو بالامکان . وإما أن ينكل المدعى عن الأيمان 

جميعهم آو ينكل بعضهم . 

وفیما یلی بعض من آقوال أهل العلم في ذلك. 
أ نكول المدعين عن الأيمان أو نكول بعضهم: 

سبق فيما تقدم : أن الحنفية لا يرون البدء بالمدعين في الأيمان كما يراه 
غيرهم من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد؛ ولهذا لا تأتي عندهم 
مسألة نكول المدعين أو بعضهم إلا في حال الرد عليهم بعد نكول 
المدعين . 
١-المذهب‏ المالكي : 

(أ) قال الباجي : مسألة : لو نكل ولاة الدم عن القسامة وقد وجبت لهم» 
زاد أبو زيد عن ابن القاسم : يحلف المدعى عليهم وبرئواء وقد قال ابن 
المواز فعلى المدعين الجلد والسجن» قال: ولم يختلف أصحاب مالك 
إلا ابن عبدالحکم فإنه قال : إذا نکلوا فلا جلد ولا سجن ولیحلف کل من 
ادعي عليه القتل خمسين يميناً ويسلم من الضرب والسجن ومن لم يحلف 
حبس بدا حتی یحلف . 

وجه القول الأول: أن العقوبة قد ثبتت بما أوجب القسامة فالضرب 


) ( ( ) () الق هة 
والسجن حق الله تعالى»ء قاله عبدالملك .بن الماجشون والقتل حق 
الأولياء» فإن سقط الأولياء حقهم بالنكول من القصاص لم يملكواإسقاط 
حق الله تعالى كما لو عفوا أو عفا السلطان عن الجلد : إنه لايملك ذلك . 

ووجه القول الثاني : أن القتل يثبت قبله فيجب عليه عقوبته» ونكول 
الأولياء يبطل ما ادعوه من القتل فلا تجب فيه عقوبة سجن ولاضر e‏ 

ب - قال الباجي : في شرح قول النبي ڪا : «أتحلف لكم يهود» قال : 
بحتمل أن يكون على وجه رد الأيمان على المدعى عليهم حين نكول 
المدعين» وهى السنة عند مالك والشافعى: أن يبدأ المدعون بالأيمان»ء 
فإن نكلوا ردت على المدعى عليهم» وقال أبو حنيفة : يبدأ المدعى عليهم 
بالأيمان فإن أقسموا برئوا وإن نكلوا ردت على المدعى» والدليل على ما 
نقوله الحديث المتقدم أن النبي اة قال للحارثيين : «أتحلفون وتستحقون 
دم صاحبكم؟» قالوا: لاء قال: «فتحلف لكم يهود» قال القاضي أبو 
محمد: قلنا: من هذا الحديث دليلان : 

أحدهما: أنه بدأ المدعين بالأيمان. 

والثاني : أنه نقلها عند نكولهم إلى المدعى عليهم وقد روى أبو قلابة : 
أن النبي َة بدا المدعين بالآيمان» وهو حديث مقطوع وما رواه مسند من 
رواية آهل المدينة . 

ومن جهة المعنى : أن اليمين إنما تثبت في إحدى الجنبتين واللوث» 
رشو الشاهد E E OEE‏ 


(۱) [المنتقی] (۱۲۷/۷). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 
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اه. 

ن 9 کو ا ن ا 
فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم» إلا أن ينكل احد من 
ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه» فإن نكل أحد من أولئك 
فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم . قال يحيى: قال مالك: وإنما ترد 
وإن كان واحدا فإن الأيمان لاترد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد 
منهم عن الأيمان» ولکن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم 
ردت الأيمان على من حلف منهم» فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي 
ادعي عليه حلف هو خمسین یمیناًوبریء . 

قال الباجي : قوله: فن قل عددهم أو نکل بعضهم ردت الأيمان 
عليهم» يريد : إن قل عدد المعينين من العصبة أو نكل بعضهم» فان کانوا 
أكثر من اثنين فنكل بعضهم عن معونه الولاة فإن من بقي مع الولاة ترد 
عليهم الأيمان حتى يستوفوا خمسين يميناًء فلا تبطل القسامة بنكول بعض 

ولو نكل الولي لم يكن للمعينين القسامة ولا المطالبة بالدم» وكذلك لو 
كان الأولياء جماعة فنكل واحد منهم لم يكن لغيرهم قسامة في المشهور 
من المذهب؛ لأنه لا قسامة لغيرهم وترد الأيمان على المدعى عليهم. 


.)٥١ /۷( [المنتقى]‎ )١( 


)٣( ( ١‏ الق_ اة 

اا ارا ھارنا ی ال لی کی کل په 
مؤثرأفي سقوط حق الباقين أصله قتل الخطاً. 

ووجه الرواية الثانية : ا ا 
بإثباته وهو لا يتبعض . 

(فرع) قال القاضي أبو محمد: وهذا في العصبةء وأما البنون والإخوة 
فرواية واحدة أن من نكل منهم ردت الأيمان على المدعى عليهم . 

ووجه ذلك : أن البنين والإخوة يردون الأم من الثلث إلى السدس فكان 
لقرابتهم مزية› والله أعلم . 

وترد الأيمان على المدعى عليهم وفي [العتبية] وغيرها لابن القاسم 
ورواية عن مالك إذا نكل ولاة الدم عن القسامة ثم أرادوا أن يقسموالم يكن 
ذلك لهم إن كان نكولا بيناً» ومن نكل عن اليمين فقد أبطل حقه . 

ووجه ذلك آن نكول من يجب عليه اليمين توجب رد اليمين على 
المدعى عليه كالمدعي حقاً يشهد له شاهد فينكل عن اليمين مع شاهده فإن 
اليمين ترد على المدعى عليه . 

(مسألة) وإذا حلف الأولياء مع المعينين لهم من العصبة بدىء بالوليء 
ولا يبدا بأيمان المعينين لهم» قاله في [المجموعة] و[الموازية] ابن 
القاسم قال: وإنما يعين الولي من قرابته منه معروفة يلتقي معه إلى جد 
يوارثه» فأما من هو من عشیرته من غير نسب معروف فلا یقسم کان 


للمقتول أو لم يكن 


.)٠١ /١( [المنتقى]‎ )۱( 


أبطاث هينة ڪا العلماء (المجلد اثاني) 


قال الباجي: (فصل) وقوله: EET‏ 
فیحلف منهم خمسون رجلا يريد أنه يحلف الجماعة في النكول كما 
يحلف الجماعة في الدعوى؛ لأن أيمان القسامة لما لم يحلف فيها إلا اثنان 
فما زاد من المدعى عليهم . وقد روى ابن حبيب عن مطرف عن مالك أنه 
لايحلف إلا المدعى عليه وحده بخلاف المدعى» وقال مطرف: لأن 
الحالف المدعى عليه إنما يبرىء نفسه. 

ووجه رواية ابن القاسم: ما روى أبو قلابة عن النبي ييه آنه قال 
للمدعين : «أترضون خمسين يميناً من اليهود ما قتلوه» فمقتضى ذلك أن 
القسامة مختصة بهذا العدد ولا يزاد عليه؛ لأن اليهود كانوا أكثر من 
خمسين» ومن جهة المعنى أنه لما جاز أن يحلف مع ولي الدم المدعي له 
غيره جاز آن يحلف مع المدعى عليه المنكر له غيره. 

ووجه آخر : أن الدماء مبنية على هذا» وهو: أن يتحملها غير الجاني مع 
RN‏ فإن الأيمان لما كانت خحمسين وكانت اليمين 
الواحدة لا تتبعض -لم يجز أن يكون الحالفون أك شن خسن 

(مسألة): فإذا قلنا : حلف غیره من عصبته فقد قال ابن القاسم» ورواه 
هو وابن وهب عن مالك 2 تخل مسون من أولاء القتر ل سين يها 
وإن لم يكن منهم من يحلف إلا اثنان حلفا خمسين يميناً وبرىء المدعى 
عليه» ولا يحلف هو معهم فيحلف هو بعضها وهم بعضهاء فإن لم يوجد 
من يحلف من عصبته إلا واحد لم يحلف معه وحلف المدعى عليه وحده 
خمسین يمیناً. 

وقال عبد الملك : TE‏ 


)١(‏ الق عة 


وله آن يحلف هو آکثر منهم» فان لم يوجد من يعینه حلف هو وحده 

قال محمد: قول ابن القاسم آشبه بقول مالك في [موطئه]ء وإنما أراد 
محمد قول مالك: يحلف منهم خمسون رجلا خمسین يميناً. 

قال الباجی : (فصل) وقوله : خمسين يمينا » وجه ذلك ما روي عنه علا 
آنه قال : «فتبرئکم يهود بخمسین يمیناًا› ومن جهة المعنى : أن الأيمان 
المردودة يعتبر بعدتها فيما انتقلت عنه كأيمان الحقوق» فكذلك الأيمان 
الثانية في الخمسين» فإن عددها فيها سواء كأيمان اللعان“ . 

قال ابن المواق على قول خليل : ونكول المعين غير معتبر بخلاف غيره 
ولو بعد» انظر قوله: فسيآتي أن آولياء الدم كانوا أعماماً أو أبعد منهم فإن 
مالكاً حلفهم مرة كالبنين ومرة قال : إن رضي اثنان إن كان لهما أن يحلفا 
ويستحقا حقهما من الدية» قال ابن شاس: إن كان الولي واحداً استعان 
ببعض عصبته ثم نكول المعين غير معتبر» فأما نكول أحد الأولياء فمسةط 
للقود» وعن ابن يونس قال ابن القاسم : إن أكثر أولياء الدم أجزاً أن يحلف 
اثنان إذا تطاوعا ولم يترك باقيهم اليمين نكولاًء قال في [المدونة]: فإن 
نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم إن عفوا فلا سبيل إلى القتل 
كانوا اثنين أو أكثر» قال محمد: فرق مالك بين نكول أحد الأولياء عن 
القسامة أو بعد أن حلف جماعتهم فقال: إن نكل منهم من له العفو قبل 
القسامة فلا قسامة لبقيتهم» ولا دم ولا دية» ويحلف المدعى عليه خمسين 


(0) [المعقى] (0۰/۷). ` 


أبحاث هيئة كبار الطماء (اليجد اني 


يمينا إن لم یجد من یحالف معه» PEREY‏ 
حظ من بقي من الدية› ونکول هذا کعفوه راجعه فيه ابن عرفة»› قول ابن 
شاس: نكول المعين لغو واضح؛ لعدم استحقاقه ما يحلف عليه" . انتهى 
المقصود. 
المذهب الشافعي : 

قال الشافعي رحمه الله نحت تر جمة نکول الورثة واختلافهم ي 
القسامة ومن يدعى عليهم . 

قال ا الله تعالی! EY e‏ 


E E من الميراث›‎ 


١‏ - قال الخرقي: (فإن لم يحلف المُدّعون حلف المدعى عليه 
خمسین يمينا وبژیء). 


۲ - وقال ابن قدامة : على ذلك _ هذا ظاهر المذهب» وبه قال يحيى 
ابن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو الزناد ومالك والليث والشافعي وأبو ثور» 
لقضية عمر وخبر سليمان بن يسار» وهو قول أصحاب الرأي . 

ولنا: قول النبي يي : «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» أي : يتبرؤون 


(۱) [التاج والإكليل على مواهب الجلیل] .)۲۷١ /٩(‏ 
.(AY /7) [obl] (¥)‏ 


( ۸ ( (۲) الق__لمة 
منكم» وفي لفظ قال : «فیحلفون خمسین يمينا ویبرءون من دمه». 

وقد ثبت أن النبي يلم يغرم اليهودء وأنه أداها من عنده. 

ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فيبرأً بها كسائر الأيمان؛ 
ولأن ذلك إعفاء لمجرد الدعوى فلم يجز للخبر ومخالفة مقتضى الدليل» 
فإن قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده كدعوى المال وسائر الحقوق› 
ولأن في ذلك جمعاً بين اليمين والغرم فلم يشرع كسائر الحقوق”“ . 

۴ - قال الخرقي: (فإن لم يحلف المَدّعون ولم يرضوا بيمين المدعى 
عليه فداه الإمام من بيت المال). 

٤‏ - وقال ابن قدامة : على ذلك -يعنى : آدى ديته ؛ لقضية عبدالله بن 
ل جو ل تخر فاي اهارن بح وقالوا: كيف نقبل أيمان 
قوم كفار؟! فوداه النبي ية من عنده كراهة أن يطل دمه . ) 

فإن تعذر فداؤه من بيت المال لم يجب على المدعى عليهم شىء؛ لأن 
الذي يوجبه عليهم اليمين وقد امتنع مستحقوها من استيفائها فلم يجب لهم 
غیرها کدعوی المال" . 

ه - قال ابن مفلح: (وإن نكلوا أو كانوا نساءء أي: المدعون حلف 
المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء» وعنه يغرم الدية من مالهء وعنه من بيت 
المال» اختاره آبو بكر» وقدم في[ الموجز]: أنه يحلف يميناًواحدة» وهو 
رواية في [التبصرة]. . فإن لم يرض الأولياء بيمين المدعى عليه فداه الإمام 


(۱) [المغني] (۸/ .)٤۹۷‏ 
)۲( المرجع السابق .)٤۹۸/۸(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) @ 
من بیت المال”''. ) 

نكول المدعى عليهم : 

أ - قال شمس الدين السرخسي : (فإن نكلوا-أي : المدعى عليهم-عن 
اليمين حبسوا حتى يحلفوا؛ لأن الأيمان في القسامة حق مقصود لتعظيم 
أمر الدم ومن لزمه حق مقصود لا تجري النيابة في إيفائه» فان امتنع منه فإنه 
يحبس ليوفي ككلمات اللعان)"' . 

ب - وقال أيضاً: ا ای این رت کو اقل آنا ن چو 
حتی یقسموا؛ لأن القسامة عليهم باعتبار تهمة القتيل وقد ازدادت بنكولهم 
والأيمان مقصوده ها هنا فيحبسون لإيفائها)" . 

ج - قال ابن الهمام على قول صاحب المتن: (ومن أبى منهم اليمين 
حبس حتى يحلف) لأن اليمين فيه مستحقة لذاتها تعظيماً لأمر الدم؛ ولهذا 
يجمع بينه وبين الدية بخلاف النكول في الأموال؛ لأن اليمين بدل عن أصل 
حقه ؛ ولهذا يسقط يبذل المدعى» وفيما نحن فيه لايسقط ببذل الديةء هذا 
الذي ذكرنا إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل المحلةء وكذا إذا ادعى 
على البعض لا بأعيانهم» والدعوى في العمد أو الخطاً؛ لأنهم لا يتميزون 
عن الباقي . ولو ادعى على البعض بأعيانهم أنه قتل وليه عمداً أو خطأء 
فكذلك الجواب يدل عليه إطلاق الجواب فى الكتاب هكذا الجواب فى 
[المبسوط]ء وعن أبي يوسف في غير رواية الأصل : أن في القياس تقط 
(۱) [الفروع] .)]١۹/۳(‏ 


(۲) [المبسوط] .)۱۱۱/۲١(‏ 
(۳) المرجع السابق .)١١١/۲١(‏ 


Ce‏ () الق لهت 


القسامة والدية عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولى: ألك بينة؟ فإن 
قال : لاء يستحلف المدعى عليه يميناً واحدة» و القياس يأباه؛ 
لاحتمال وجود القتل من غيرهم» وإنما عرف بالنص فيما إذا كان في مكان 
ينسب إلى المدعى عليهم والمدعي يدعي القتل عليهم» وفيما وراءه بقي 
على أصل القياس وصار كما إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم. وفي 
الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل المحلة؛ لأنه لا فصل فى 
إطلاق النصوص بین دعوى ودعوی فنوجبه بالنص لا بالقياس» بخلاف ما 
إذا ادعى على واحد من غيرهم؛ لأنه ليس فيه نص» فلو أوجبناهما 
لأوجبناهما بالقياس وهو ممتنع » ثم حكم ذلك أن يثبت ما ادعاه إذا كان له 
بينةء وإن لم تكن استحلفه يميناً واحدة؛ لأنه ليس بقسامة لانعدام النص 
وامتناع القياس» ثم إن حلف برىء» وإن نكل والدعوى في المال ثبت به» 
وإن كان في القصاص فهو على اختلاف مضى في كتاب الدعوى'“ . 


قال قاضي زاده على صاحب المتن : (ومن بى منهم اليمين حبس حتى 
يحلف): قال تاج الشريعة : هذا إذا ادعى الولي القتل عمداًء أما إذا ادعاه 
خطا فنكل أهل المحلة فإنه يقضى بالدية على عاقلته» ولا يحبسون ليحلفوا 
اا (وأما سائر الشراح فلم يقيد أحد منهم هاهنامثل ما قيده تاج الشريعة 
إلاآن صاحبي [النهاية] و[العناية] قالا في صدر هذا الباب : حكم القسامة 
القضاء بوجوب الدية إن حلفوا والحبس حتى يحلفو إن بوا لو ادعى الولي 
العمد» ولو ادعى الخطا فالقضاء بالدية عند النكول) انتهى . 


(1) ([فتح القدیر] (۸/ ۰۳۸۸ ۳۸۹). 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) ) ۳ ( 


ولا يخفى أن ظاهر ما ذكراه يطابق تاج الشريعة هنا. أقول: لا يذهب 
عليك أن الظاهر من إطلاقه جواب مسألة الكتاب هنا ومن اقتضاء دليلها 
الذي ذكره المصنف ومن دلالة قوله فيما بعد» هذا الذي ذكرناه إذا ادعى 
الولي القتل على جميع أهل المحلة» وكذلك إذا ادعى على البعض لا 
بأعيانهم والدعوى في العمد والخطاً أن يكون الحبس إلى أن يحلف الناكل 
موجب النكول في كل واحدة من صورتي دعوى العمد ودعوى الخطأء 
ومن هذا ترى أصحاب المتون قاطبة أطلقوا جواب هذه المسألةء وكذا 
أطلقه الإمام قاضي خان في [فتاواه] حيث قال: فإن امتنعوا عن اليمين 
حبسوا حتى يحلفوا. انتهى . وكذا حال سائر ثقات الأئمة في تصانيفهم› 
وكأن صاحب العناية تنبه لهذا حيث قال في صدر هذا الباب: حكم القسامة 
القضاء بوجوب الدية على العاقلة فى ثلاث سنين عندنا وعند الشافعى إذا 
NNE NSE‏ 
فإنه جری في بیان حکمها أیضاًعلی الإطلاق کماتری . 

ثم أقول: التحقيق ها هنا هو أن في جواب هذه المسألة روايتين 
إحداحما نهم إن نكلوا حبسر! حتى يحلفوا على الإطلاق وهو ظاهر 
الروايتين عن أئمتنا الثلاثة » والأخرى أنهم إن نكلوا لا يحبسون» بل يقضي 
بالدية على عاقلتهم في ثلاث سنين بلا تقييد بدعوى الخطأء وهو رواية 
الحسن بن زياد عن أبي يوسف» وقد آفصح عنه في المحيط البرهاني› 
حيث قال: ثم في كل موضع وجبت القسامة» وحلف القاضى خمسين 
رجلا فنكلوا عن الحلف حبسوا حتى يحلفواء هكذا ذكر في الكتاب» 
وروی الحسن بن زياد عن آبي يوسف أنه قال: لا يحبسون ولکن يقضي 


)١( ( ۳ )‏ الق عة 


بالدية على عاقلتهم في ثلاث سنين» وقال ابن أبي مالك : هذا قوله الاخر› 
وكان ما ذكر في هذه الرواية قول أبي حنيفة ومحمد» وهو قول أبي يوسف 
الأول» إلى هنالفظ المحيط. ‏ 

ثم أقول: بقي ها هنا إشكال وهو أنه قد مر في باب اليمين من كتاب 
الدعوى أن من ادعى قصاصاً على غيره فجحد استحلف بالإجماع» ثم إن 
نكل عن اليمين فيما دون النفس يلزمه القصاص» وإن نكل في النفس حبس 
ج یحالف او قر عند ای فة وقال ابو یو سف ومخدد لزمه الأرش 
في النفس وفيما دونها. انتهى . 

فمقتضى إطلاق ذلك أن يكون موجب النكول فى القسامة أيضاً هو 
القضاء بالدية دون الحبس عند أبي يوسف ومحمد» وإن ادعی ولی القتیل 
القصاص مع أن المذكور في عامة الكتب أن يكون موجب النكول في 
القسامة هو الحبس إلى الحلف بلا حلاف فيه من أبى يو سف ومحمد» كما 
هو ظاهر الرواية» نعم» قد ذكر آيضاً في المحيط والذخيرة. أنه روى 
الحسن بن زياد عن أبي يوسف : أنه يقضى بالدية في القسامة أيضاً عند 
النكول. لكن يبقى إشكال التنافي بين ما ذكر في المقامين على قول أبي 
يوسف في ظاهر الرواية » وعلى قول محمد مطلقاًء فتأمل في الدفع”'“ . 

وقال أيضا على قوله : (وفي الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل 
المحلة؛ لأنه لافصل فى إطلاق النصرص بين دعوى ودعوى فتوجبه 
بالنص لا بالقياس) قوله فيه بحث؛ لأنه إن أراد بإطلاق النصوص إطلاقها 


)1( [نتائح الأفكار في كشف الر موز والأسر ار]» وهو تكملة [فتح القدیر] (۸/ ۸۸ء ۳۸۹). 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد اثاني) @ 
بحسب لفظها فهو مسلم» لكن لا يجدي هنا نفعاًء إذ من القواعد المقررة 
عندهم أن النص الوارد على خلاف القياس يختص بمورده» والنصوص ‏ 
فيما نحن فيه واردة على خلاف القیاس كما صرحوا به» فلابد وأن تكون 
مخصوصة بموردهاء وهو ما إذا وجد القتيل فى مكان ينسب إلى المدعى 
عليهم» والمدعي يدعي القتل عليهم» كما ذكر في وجه القياس» وإِن أراد 
إطلاقها بحسب المورد أيضا فهو ممنوع» إذلم يسمع في حق القسامة نص 
ورد فيما إذا ادعى الولي القتل على بعض أهل المحلة بعينه كما لا يخفى 
على من تتبع النصوص الواردة في هذا الباب“ . 

المذهب المالكي : 

قال الباجي : (فصل) وقوله : فإن لم يجد المدعى عليه القتل من يحلف 
معه حلف وحده خمسین یمیناً وبریء. . . وقوله: وبریء» یرید: بریء 
من الدم» وعليه جلد مائة وسجن عام » قاله مالك وابن القاسم . 

وإن أبى أن يحلف سجن حتى يحلف» وفي النوادر: وقد ذكر ابن 
القاسم فيه عن مالك قولاً لم يصح عند غيره؛ أن المدعى عليهم إذا ردت 
عليهم الأيمان فنكلوا - فالعقل عليهم في مال الجارح خاصة» ويقتص منه 
في الجرح» يريد: فيمن ثبت جرحه واحتيح إلى القسامة أنه من ذلك 


) الجرح مات » وقال القاضي آبو محمد : في المدعى عليه القتل› وأتی 


المدعون بما يوجب القسامة» ونكلوا عن اليمين حلف المدعى عليه 
القتل › وتسقط عنه الدعوی نکل ففيها روایتان : 


(۱) [نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار]» وهو تكملة [فتح القدیر] (۸/ ۰۳۸۹ ۳۹۰). 


) ۳ ( (۲) الق هة 


إحداهما: يحبس إلى أن يحلف. والثانية : تلزمه الدية في ماله وأراه 
أشار لرواية ابن القاسم (فرع) فإذا قلنا: أنه يحبس إلى أن يحلف» فإن 
حبس وطال حبسه فقد روی القاضي آبو محمد: یخلی سبيله» وفي 
[العتبية] و[الموازية]: يحبس حتى يحلف» قال أبن المواز :+ فقد اتفقوا 
على أن هذا إن نكل سجن أبداًحتى يحلف' . 
المذهب الشافعي : 


قال الشافعي في كلامه على المدعى عليهم في القسامة: (فإذا حلفوا 
برئوا» وإذا نكلوا عن الأيمان حلف ولاة الدم خمسين يمينا واستحقوا الدية 
إن كانت عمداً ففي أموالهم ورقاب العبيد منهم بقدر حصصهم فيهاء وإن 
كانت خطأً فعلى عواقلهم» وإن كان ولي القتيل ادعى على اثنين منهم 
فحلف أحدهما وامتنع الآخر من اليمين -برىء الذي حلف وحلف ولاة 
الدم على الذي نكل» ثم لزمه نصف الدية في ماله إن كان عمدأ» وعلى 
عاقلته إن كان خطأًء نهم إنما ادعوا آنه قاتل مع غيره وسواء في النكول عن 
اليمين المحجور عليه وغير المحجور عليه إذا نكل منهم واحد حلف 
المدعى عليه)" . 


وقال الشافعى في (باب الإقرار والنكول والدعوى في الدم): وإذاادعوا 
على عشرة فيهم صبي رفعت حصة الصبي عنهم من الدية إن استحقت› 
وإن نكلوا حلف ولاة الدم وآخذوا منه تسعة أعشار الدية» فإذا بلغ الصبي 


.)٦1/١( [المنتقى]‎ )١( 
في اختلاف المدعي والمدعى عليه في الدم.‎ )۸٠ /1( االأم]‎ )۲( 


n 3‏ و 1 
قق "نتت مب ڃا ت سج 3 


ر ا ور وله لا 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


حلف فبرىء أو نكل فحلف الولي وأخذ منه العشر إذا كان القتل عمداًء قال 
الشافعي : وإذا ادعوا على جماعة فيهم معتوه فهو كالصبي لا يحلف»› 
وذلك أنه لا يؤخذ بإقراره على نفسه» فإن أفاق من العته أحلف وتسعه 
اليمين بعد مسألته عما ادعوا عليه» وإن نكل حلف ولاة الدم واستحقوا 
عليه حصته من الدية» وإن ادعوا على قوم فيهم سكران لم يحلف السكران 
حتی یفیق ثم یبحلف› فإن نكل حلف أولياء الدم واستحقوا عليه حصته من 
الدة . 

المذهب الحنبلي : 

| - قال ابن قدامة : وإن امتنع المدعى عليهم من اليمين لم يحبسواحتى 
يحلفوا» وعن أحمد رواية أخرى : نهم یحبسون حتی يحلفوا وهو قول 
أبي حنيفة » ولنا : أنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها 
كسائر الأيمان» إذا ثبت هذا فإنه لا يجب القصاص بالنكول؛ لانه حجة 
ضعيفة فلا يشاط بها الدم» كالشاهد واليمين» قال القاضي : ويديه الإمام 
من بيت المال» نص عليه أحمد» وروى عنه حرب بن إسماعيل : أن الدية 
تجب عليهم» وهذا هو الصحيح» وهو اختيار أبي بكر؛ لأنه حكم ثبت 
بالنكول فيثبت في حقهم ها هنا كسائر الدعاوى» ولأن وجوبها في بيت 
المال يفضي إلى إهدار الدم وإسقاط حق المدعين مع إمكان جبره» فلم 
جز كسائر الدعاوى» ولأنها يمين توجهت في دعوى آمكن إيجاب المال 


٠ e 


@ ( )للق 4 


بهاء فلم تخل من وجوب شيء على المدعى عليه» كما في سائر 
الدعاوی» وھھنا لو لم يجب على المدعى عليه مال بنكوله» ولم يجبر 
على اليمين؛ لخلا من وجوب شيء عليه بالكليةء وقال أصحاب 
الشافعي : إذا نكل المدعى عليهم ردت الأيمان على المدعين» إن قلنا: 
موجبها المال» فإن حلفوا استحقواء وإن نكلوافلاشيء لهم . 

وإن قلنا: موجبها القصاص فهل ترد على المَدّعين؟ فيه قولان: 
وهذا القول لا يصلح؛ لأن اليمين إنماشرعت في حق المُدّعى عليه إذانكل 
عنها المدعى» فلا ترد عليه کما لا ترد على المُدّعى عليه إذا نكل المُدّعى 
عنها بعد a‏ عليه فى سائر الدعوى» ولأنها يمين مردودة على أحد 
المتذاعييّن› فلا ترد علی من ردها کدعری المال"“ . 

۲ قال ابن مفلح : وإن نكل أي : المدعى عليه - فعنه كذلك أي : 
فداه الإمام من بيت المال - وعنه: أنه يحبس حتى يقر أو يحلف» وعنه 
يلزمه الديةء وهي أظهر› ولو رد اليمين على المدعي فليس له أن يحلف» 
وفي [الترغيب] على القول بالرد فيه وجهان وهمافي كل نكول عن اليمين 
مع القود إليها في مقام آخر» هل له ذلك لتعدد المقام؟ أو لالنكوله مرة" . 

قال علي بن سليمان المقدسي: مسألة )۷١١(‏ قوله: وإن لم يرض 
الأولياء يمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المالء وإن نكل فعنه 
كذلك» وعنه يحبسه حتى يقر أو يحلف» وعنه تلزمه الدية» وهي أظهر . 


.(€64A/۸) [المغني]‎ (۱) 
.)٤٥٦/۳( [الفروع]‎ )۲( 


أبخاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) o‏ 
انتھی› اشتمل کلامه على مسألتین . ) ) 

المسألة الأولى: إذا طلبوا اا ونکلوا فھل یحبس حتی ۴ 
يحلف أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه الزركشي : 

(أحدهما): لا يحبس» وهو الصحيح» جزم به في [الهداية] 
و[المذهب] و[الخلاصة]» و[المقنع] و[الهادي] و[الوجيز] وغيرهم› 
وقدمه في [المغني] و[الشرح] e‏ و[الرعايتين] و[الحاوي الصغير] 
وعیرهم . 

(الرواية الثانية) : يحبس حتى يقر أو يحلف 

تيه : هر آن في [طلاق المصنف شياء وأن الأولى آنه کان ۰ 
ا 

المسألة الثانية : : إذا قلنا : لا يحبس فهل تلزمه الدية ارذ بت 
المال؟ أطلق الخلاف و أطلق في [الهداية] و[المذهب] و[مسبوك الذهب] 
و[المستوعب] و[الخلاصة] و[الهادي] و[الزركشي] وغيرهم : 

(إحداهما): تلزمه الدية» وهو الصحيح . قال المصنف هنا: وهو 
أظهر» واختاره أبو بكر» والشريف» وأبو الخطاب» والشيخ الموفق 
وغيرهم› وصححه الشارح» والناظم» وقدمه في [الرعايتين]. 

والرواية الثانية : (يكون في بيت المال قدمه في ا و[الحاوي 
الصغبر . 


` .(£0/( [الفروع]‎ )١( 


الخامن: ذكر خلاف العلماء فيما يخبت بالقسامة من قود أو 


دية ودذكر مستند كل مع المضافشة : 

اختلف القائلون بمشروعية القسامة : 

فمنهم من ذهب إلى أن القسامة توجب القود» ومنهم : من ذهب إلى أنه 
لا يجب بها إلا الدية. 


أما القائلون بوجوب القود فقالوا: إن دعوى القتل إما أن تكون موجهة 
على أنه عمد أو خطأء فإذا كان القتل خطأ فليس فيه إلا الدية اتفاقاًء وإذا 
كان القتل عمداً: 

أ - فقال الأبي (ع): وعلى إثباتها فالمستحق بها في الخطاً الديةء 
واختلف في العمد» فقال مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه: يجب 
E‏ 0 

ب - وقال النووي: نقلاً عن القاضي عياض : واخحتلف القائلون بها 
فيما إذا كان القتل عمدأ هل يجب القصاص بها؟ فقال معظم الحجازيين : 
يجب» وهو قول الزهري وربيعة وآبي الزناد ومالك وأصحابه والليث 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود» وهو قول الشافعي في 
القديم وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبدالعزيزء قال بو الزناد: قلنا بها 
وأصحاب رسول الله ل متوافرون» إني لأر آنهم آلف رجل فما اختلف 
منهم اثنان ر 


(۱) [الأبي] .)۳۹١ /٤(‏ ) 
(۲) [شرح النووي على مسلم] (١١/١٤٠ء‏ ٤٤٠)ء‏ ويرجع أيضاً إلى [المغني] ..)٤۱١/۸(‏ 


أبحلث خينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


ج - وقال ابن مفلح : ويجب القود في قسامة العمد بشرطه» نص عليه 
كسائر قتل العمد» قال أحمد: الذي يدفع القتل في هذا قد يبيخه بأيسر منه 
فيبيحه بغلبة الظن» فلو حمل عليه السلاح ليأخذ متاعه أليس دمه هدرا؟ 
E EE‏ اا ا ا ر 
وعرفوه ويقسمون عليه" . 

د - وأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن سؤال وجه إليه فقال: إذا شهد 
لأولياء المقتول شاهدان ولم يثبت عدالتهما فهذا لوث إذا حلف معه 
المدعون خمسين يمينا آيمان القسامة على واحد بعينه حكم لهم بالدم» 
وإن أقسموا على أكثر من واحد ففي القود نزاعء وأما إن ادعوا أن القتل كان 
خطأً أو شبه عمد» مثل : أن يضربوه بعصا ضرباً لا يقتل مثله غالباًء فهنا إذا 
ادعوا على الجماعة آنهم اشتركوا في ذلك فدعواهم مقبولة» ويستحقون 


الدية 7 
واتجو اها فلك بال الاد : 

أما السنة : 

فقوله مه : : «أتحلفون وتستحقو تحة تستحقون دم صاحبکم» . 

قال الباجي : : نص على أن المستحق هو الدم» ر 
القصاص ۳ 


وقال ابن قدامة: أراد دم القاتل؛ لأن دم القتيل ثابت لهم قبل 


.)٤٥٤/۳( [الفروع]‎ )۱( 
.)٠١١ ٠٥١ /۳٤( [مجموع الفتاوی]‎ )( ٠ 
.)٥١ /۷( [لمتتقى شرح الموطاً)‎ )۳( 


a 

وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بما ياتى 

OT ie أجاب محمد بن الحسن‎ - ١ 
إنما قال لهم رسول الله يي «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» يعني‎ 
بالدية ليس بالقودء وإنما يدل ذلك على أنه إنما أراد الدية دون القود» قوله‎ . 
في ول الحديث : إماآن تدواصاخبكمء وما آن : تؤذنوا بحرب» فهذا يدل‎ 
على خر الحديث وهو قول : أتحلفون وتستحقون دم صاحیکم» لأن الدم‎ 
قد يستحق بالدية كما يستحق بالقود؛ لأن النبي بي لم يقل لهم : : تحلفون‎ 
وتستحقون دم من ادعيتم» فیکون هذا على القود» وإنما قال لهم:‎ 
«أنحلفون وتستحقون دم صاحبکم» فإنما عنی به تستحقون دم صاحبکم‎ 
بالدية ؛ لأن أول الحديث يدل على ذلك وهو قوله : «إما ن تدواصاحبكم»‎ 
› وإما أن تؤذنوا بحرب» وقد قال عمر بن الخطاب : القسامة توجب العقل‎ 
ولا تشيط الدم في أحاديث كثيرة فبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة والعامة‎ 
. من فقهائن"‎ 

۲ - وأجاب السرخسي بقوله: آماقوله: (أتحلفون وتستحقون دم صاحیكم) 
فلا تكاد تصح هذه الزيادة» وقد قال جماعة من أهل الحديث : أوهم سهل بن 
أبي حشمة» ما قال رسول الله بيا «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكي)" . 


.)٤۹۷ /۸( [المغني]‎ )1( 

7© اطا ورا م الحسن الشيباني» ص۲۹۷ ۲۹۸ ويرجع أيضاً إلى [السنن الكبرى] 
للبيهقي (۸/ ۱۲۷) و[معالم السنن] للخطابي .)۳١۷/١(‏ 

(۳) [المبسوط] (۸۱۰۹/۲۹). 


أبحطكث حينة كبار الطاء (اليجد اثاني) 


۳ وأجاب أيضاً بقوله (ولو ثبت فإنما قال ذلك على طریق الإنکار لا 
على طريق الأمر لهم بذلك» فإنه لو كان على سبيل الأمر لكان يقول: 
أتحلفون فتستحقون دم صاحبکم) فاما قوله: «أتحلفون وتستحقون؟» 
ا کقوله تعالی أتأتوي الذكران من ليون و ودرو 
ما حلق کک“ ن ایک الآية 8 و : اتحلفون» معناه: 
أتحلفون»  : e‏ تریڈوت عرص آلا ا دون 
وكان عليه الصلاة والسلام رأى منهم الرغبة في حكم الجاهلية حين أبوا 
أيمان اليهود بقولهم : (لا نرضى بأيمان قوم كفار) فقال ذلك على سبيل 
الزجرء فلما رأوا كراهة رسول اله #6 لذلك رغبوا عنه بقولهم: كيف 
نحلف على آمر لم نعاين ولم نشاهر" . وقد أيد ذلك الطحاو ق 

٤‏ - وأجاب أيضاً بقوله: ائم یل ن یکر ن ایرد ادرا مخ بنقل 
اقل من محل أخری إلى محاتهم فصاروا مدع عابهم فلا عرغر 
عليهم اليمين”" : 

وبقوله معا : ایقسم خمسون منکم على رجل منهم فیدفع برمته) . 

قال القاضي عياض : أي : بالحبل الذي ربط به هذا أصله ثم استعمل 
فيمن دفع للقود"“ . 


)١( -‏ سورة الشعراءء الآیتان ١٠٠۱ء ٠١١‏ . 


(۲) سورة الأنفالء الاية .٦۷‏ 

.)۸۱١۹ /۲۹( [المبسوط]‎ )۳( 

)٤(‏ [شرح معاني الآثار] (۳/ )۳٠۲‏ وما بعدها. 
)٥(‏ [المبسوط] (۸۱۰۹/۲۹). 

.)۲۹۱/۱( [مشارق الآثار على صحاح الآثار]‎ )١( 


وقال ابن دقيق العيد: يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل» ولو أن 
الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها وهو في استعماله في تسليم 
القاتل أظهر”'“ . 

وقال ابن قدامة بعد أن ذكره دليلاً لوجوب الدم قال: والرمة: الحبل 
الذي يربط به من عليه القو 

وأجيب عن الاستدلال بهذا الدليل: بقول النووي: وتأوله القائلون لا 
قصاص بأن المراد أن يسلم ؛ ليستوفي منه الدية؛ لكونه ثبتت عليه" . 

ومن ذلك ما رواه بو داود» عن عمرو بن شعيب» عن رسول الله یاډ 
أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك . 

ومن هذا الطريق رواه البيهقي“» وأورده المنذري» وبناءً على هذا 
الطريق : ناغل البيهقي بالانقطاع» والمنذري بقوله: (هذا معضل»› 
وعمرو بن شعيب اختلف في الاحتجاج بحدیثه) . 

ويجاب عن هذا الاعتراض بوجوه: 

أحدها: أن هذا الحديث ورد في [سنن بي داود] هکذا: حد 
محمود بن خالد وکثیر بن عبید» قالا: ناء ح» ونا محمد بن الصباح بن 
سفيان أنا الوليد» عن أبي عمرو» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
عن رسول الله ياء وذكر الحديث . 


(1) [إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام]ء وعليه [العدة] (٤/١١۳)ء‏ و[المغني] (۸/ .)۷V¥‏ 
(۲) [المغني] (۸/ ۷۷). 

(۳) [شرح النووي على مسلم] .)۱٤۹/۱۱(‏ 

.)١١۷/۸( [السنن الكبرى] للبيهقي‎ )٤( 

-_ [بذل المجهود في حل أبي داود] توزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد‎ )٠( 


أباث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 


الثاني : آن رواية عمرو بن شعيب عن بيه عن جده حجة ۰ 

العربي" “ والدارقطني وابن عبدالر » قال البخاري : راك يت علي بن 
( 

المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق os‏ 


ومنها: ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الزهري عن سليمان بن 

يسار وأبى سلمة بن عبدالرحمن عن أناس من أصحاب رسول الله كلا : أن 

القسامة كانت فى الجاهلية» وآقرها النبى ية على ما كانت عليه فى 

الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبز . 
واعترض عليه بقول ابن حجر: وهذا- أي : الاستدلال بهذا الحديث 

على القود-يتوقف على ثبوت أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون فى القسامة“ . 
ويجاب عن هذا: بقول البيهقى : أخبرنا أبو الحسن بن عبدالله» أنبأنا 

أحمد بن عبید» حدثنا ابن ملحان» حدثنا یحی هو ابن بكير» أنبأنا الليث 

عن عقيل عن ابن شهاب» عن آبي سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار» 

عن أناس من أصحاب رسول الله كلا : أن القسامة كانت فى الجاهلية قسامة 

رسول اله لابين أناس من الأنصار من بني حارثة ادعوا على الهو . 

= الریاض (۳۸/۱۸» ۳۹) ويرجع أيضاً إلى [أحكام القرآن] لابن العربي (۱۲/۱)ء و[الجامع 

لأحكام القران] للقرطبي /١(‏ ۹٥٠٤)ء‏ و[سنن الدارقطني] (۲/ .)٠١‏ 

(۱) [أحکام القرآن] .)٠١/۱(‏ 

(۲) [الجامع لأحكام القرآن] .)٤٥۹/۱(‏ 

(۳) [سنن الدارقطني] .)١٠١/۲(‏ 


(4) [فتح الباري] (۱۹۸/۱۲). 
)٥(‏ [السنن الکبری] للبيهقي .)٠١۲/۸(‏ 


وأماالأثر: 
فمن ذلك ما ذکره 'البيهقي قال : وو 
يوسف الرفاء البغدادي بخسرو جرد أنباً بو عمرو عثمان بن بشرء ثنا 
إسماعيل بن إسحاق» ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قال : ثنا 
عبدالرحمن بن آبي الزناد: أن أباه قال : کان من أدركت من فقهائنا الذين 
ينتهی إلى قولهم› يعني : من أهل المدينة يقولون: يبدأ باليمين في القسامة 
الذين يجيئون من الشهادة على اللطخ والشبهة الخفية مالا يجىء 
خصماؤهم وحيث كان ذلك كانت القسامة لهم . قال أبو الزناد: : وأخبرني 
خارجة بن زيد بن ثابت : أن رجلا من الأنصار قتل وهو سكران رجالا 
ضربه بشوبق ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبهة ذلك وفي 
الناس يومئذ من أصحاب رسول الله كيه ومن فقهاء الناس مالا يحصى»› 
وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا آو يستحيواء فحلفوا 
خحمسين يمينا وقتلوا» وكانوا يخبرون أن رسول الله ية قضى بالقسامة 
ويرونها للذي يأتي به من اللطخ والشبهة أقوى مما يأتي به خصمه» ورأوا 
ذلك في الصهيبي حين قتله الحاطبيون وفي غيره . ثم قال البيهقي : (ورواه 
ابن وهب عن ابن أبي الزناد وزاد فيه : أن معاوية كتب إلى سعيد بن العاص 
إن کان ما ذكرنا له حقاً أن يحلفنا على القاتل ثم يسلم إلينا. أخبرنا بو 
سعيد بن ابي عمرو» ثنا أبو العباس الأصمء ننا بحر بن نصر» ننا 
عبدالله بن وهب» أخبرني عبدالرحمن بن أبي الزناد: أن هشام بن عروة 
آخبره أن رجلا من آل حاطب , بن أبي بلتعة كانت بينهم وبين رجل من آل 
صهيب منازعة فذكر الحديث في قتله قال: فركب يحيى بن عبدالرحمن 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


بن حاطب إلى عبدالملك بن مروان في ذلك فقضى بالقسامة على ستة نفر 
من آل حاطب فثنی علبهم الأیمان» فطلب آل حاطب آن یحلفوا على اثنین 
ويقتلوهماء فأبى عبدالملك إلا أن يحلفراعلى واحد ليقتلوه» فحلفواعلى 
الصهيبي فقتلوه . قال هشام : فلم ينكر ذلك عروة» ورأى أن قد أصيب فيه 
الحق. وروينا فيه عن الزهري وربيعة ويذكر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن 
عبدالعزيز وابن الزبير أنهما أقادا بالقسامة)'“ اهكلام البيهقي . 

وما ذکره عن أبي الزناد من القتل بالقسامة بمحضر عدد كبير من 
الصحابة رضي الله عنهم ذکره القاضي عياض بلفظ : (وقتلنا بالقسامة 
والصحابة متوافرون» إنو لأرى آنهم آلف رجل فما اختلف منهم اثنان) 
وقد علق الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله: (قلت: إنما نقل ذلك أبو 
الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت» كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي 
من رواية عبدالرحمن ا الزناد عن ا وإلا فأبو الزناد Sb‏ أنه 
رأى عشرين من الصحابة فضلاً عن آلف .. 

اک ی 4 EE‏ 
ابن بطال آنه قال : وصح عن معاوية ‏ بن أبي سفيان آنه أقاد بالقسامةء َ 
ذلك عن أبي الزناد في احتجاجه على أهل العراق»› ثم قال الحافظ بن حجر 
العسقلانى : (قلت: هو فى صحيفة عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيهء 
ومن E‏ البيهقي قال: E‏ اوا اد ا بن زيد 


(۱) [السنن الکبری] (۸/ ۱۳۷). 
(۲) (فتح الباري] (۱۲/ ۱۹۷). 


)١( ( ۳‏ الق لمة 


ابن ثابت قال: قتل رجل من الأنصار رجلا من بني العجلان ولم يكن على 
ذلك بينة ولا لطخ - فأجمع رأي الناس على ن يحلف ولاة المقتول ثم 
يسلم إليهم فيقتلوه» فركبت إلى معاوية في ذلك» فكتب إلى سعيد بن 
العاص: إن كان ما ذكره حقاًء فافعل ما ذكروه» فدفعت الكتاب إليه 
فأحلفنا خمسين يمينآثم أسلمه إليا) . 

وقد جمع الحافظ بين ما رواه حماد بن سلمة في [مصنفه] ومن طريق 
ابن المنذر قال: عن ابن بي مليكة : سألنى عمر بن عبدالعزيز عن القسامة» 
فأخبر ته : أن عبدالله ا و 
لم يقد بها» وهذا سند صحيح» وجاء في باب القسامة بت ا 
البخاري] بلفظ : (وقال ابن أبي مليكة : لم يقد بها معاوية) جمع الحافظ 
بين هذا وبين ما تقدم عن معاوية أنه آقاد بهاء بقوله: (قلت : يمكن الجمع 
بآن معاوية لم يقد بها لما وقعت له وكان الحكم في ذلك» ولما وقعت لغيره 
وكل الأمر في ذلك إليه ونسب إليه أنه أقاد بها لكونه أذن في ذلك) قال : 
(ویحتمل أن يحون معاوية كان يرى القود بها ثم رجع عن ذلك أو 
اک 

وأما ما ذكره البيهقي عن ابن الزبير أنه أقاد بالقسامة» فقد قال ابن حزم : 
(صح عنه من أجل إسناد أنه أقاد بالقسامة وأنه رأى القود بها في قتيل وجد» 
وآنه رأی الحكم للمدعين بالأيمان» وآنه رأى أن يقاد بها من الجماعة 
للواحد» وروى ذلك عنه أوثق الناس سعيد بن المسيب» وقد شاهد تلك 


(۱) [فتح الباري] (۱۹۳/۱۲). 
(۲) المرجع السابق (۱۹۳/۱۲). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


القصة كلها عبدالله بن أبى مليكة قاضي ابن الزبير)' . 
أما ما ذكره البيهقي عن عمر بن عبدالعزيز أنه أقاد بالقسامة» فقد قال ابن 
حزم : (صح عنه - أي : عن عمر بن عبدالعزيز - أنه قاد بالقسامة صحة لا 
0E‏ 
مغمز فيها '. 


وقد مضت مناقشة مانقل عن معاوية وعمر بن عبدالعزيز عند الكلام عن 
حكم القسامة . 

وقال النووي نقلاً عن القاضي عياض : وقال الكوفيون والشافعي رضي 
الله عنه في أصح قوليه : لا يجب بها القصاص» وإنما تجب الدية» وهو مروي 
عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وعثمان الليثي" والحسن بن صالح» 
وروي آيضاعن اف بکر وعمر وابن عباس ومعاوية رضي اله عن 

واحتحوالذلك بالسنة والأثر : ) 
أما السنة : ما رواه مالك في [الموطاً] عن ابن أبي ليلى بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن سهل» عن سهل بن أبي حثمة» أنه أخبره رجال من كبراء 
قومه : ان عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى 
محيصة فأخبر : أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين» فأتى 
يهود فقال : أنتم والله قتلتموه» فقالوا: والله ما قتلناه» فأقبل حتى قدم على 
قومه فذكر لهم ذلك» ثم أقبل هو وأخوه حويصةء وهو أكبر منهء 


.)۷١/١١( [المحلى]‎ )١( 
.)١١١/١١( [المحلى]‎ )۲( 
| كذا في الأصول.‎ )۳( 
.)٤١١/۸( [شرح النووي على مسلم] (١١/٤٤٠)ء ويرجع أيضاً إلى [المغني]‎ )٤( 


@ . () الق هة 


وعبدالرحمن» فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر» فقال له 
رسول الله اة : «كبر كبر يريد : السن» فتكلم حويصة ثم تكلم محيصةء 
فقال رسول الله : «إما أن يدوا صاحبكم » وإما أن يأذنوا بحرب» فكتب 
إليهم رسول الله ج في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه» فقال رسول الله 
ية لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم؟» فقالوا: لاء قال: «أفتحلف لكم يهود؟» قالوا: ليسوا 
مسلمين . فوداه رسول الله َة من عنده» فبعث إليهم بمائة ناقة حتى 
أدخلت عليهم الدار» قال سهل : لقد ركضتني منها ناقة حمراء)'“ . 

قال القرطبى : (قالوا:-أي: الذين لا يرون سوى الدية فى القسامة-هذا 
ET‏ 

ومنها: ما رواه البخاري في (باب القسامة) قال: (حدثنا قتيبة بن 
سعید» حدثنا أو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي» حدثنا او 
اض عثمان» حدثني أبو رجاء من ال بي قلابة: حدثني أبو قلابة» أن عمر 
ابن عبدالعزیز آبرز سریره یوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا» فقال: ما تقولون 
في القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق وقد أقاد بها الخلفاء 
قال لي: ما تقول يا أبا قلابة ونصبني للناس» فقلت: ياأمير المؤمنين› 
عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب»› أرأیت لو أن خمسين منهم شهدوا 


)١(‏ [الموطا بشرح الزرقاني] )٥۲ /٤(‏ من رواية يحى الليثي. 

(۲) [الجامع لأحکام القران] .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) المراد بالخلقاء هنا: معاوية وعبدالله بن الزبير و مروان» ذكر ذلك الحافظ ابن حجر 
في [فتح الباري] (۲۰۱/۲). 


أبحث هينة كار العلماء (المجد الثاني) @ 


على رجل محصن بدمشق آنه قد زنی ولم يروه أکنت ترجمه؟ قال: لاء 
قلت : أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق كنت _ 
تقطعه ولم یروه؟ قال: لاء قلت : فوالله ما قتل رسول الله َة أحدا قط إلا 
في ثلاث» فقال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل» أو رجل زنى بعد إحصان» 
أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. إلى آخر الحديث"' . 

- ووجه الاستلال من هذا الحديث الطويل: ما جاء في رواية أبي قلابة 
من قول النبي بي : «أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم» . 

وأما قصة الهذليين فليس فيها تصريح بما صنع عمر هل أقاد بالقسامة أو 

حکم بالدية؟ کذا في [فتح الباري] )۲۰٤/۱۲(‏ ٿم وجدنا في [مصنف 
عبدالرزاق] )٤۸/٠١(‏ ما يدل على أن عمر حكم بالدية في هذه القضية› 
فقد روى عبدالرزاق في (باب الخلع) عن معمر عن يوب عن أبي قلابة 
قال : (خحلع قوم هذليون سارقاً منهم كان يسرق الحاج» قالوا: قد خلعناه 
فمن وجده يسرق فدمه هدر» فوجدته رفقة من أهل اليمن يسرقهم› 
فقتلوه» فجاء قومه عمر بن الخطاب فحلفرا بالله : ما خلعناةء ولقد كذب 
الناس عليناء فأحلفهم عمر خمسين يميناًء ثم أخذ عمر بيد رجل من الرفقة 
فقال : آقرنوا هذا إلى أحدكم حتى تؤتوا بدية صاحبكم» ففعلواء فانطلقوا 
حتی دنوا من أرضهم . . . أصابهم مطر شدید فاستنزوا بجبل طويل وقد 
أمرسواء فلما نزوا كلهم انقض الجبل عليهم فلم ينج منهم أحد ولا من 
ركابهم إلا التريك وصاحبه» فکان يحدث بمالقي قومه) اه. . 


(۱) [صحیح البخاري] (۱۲/ ۲۰۰ .)۲٠٤‏ 


e‏ (۲) الق هة 
ومما جيب به عن قوله ية للحارثيين : «إما أن تدوا صاحبكم» وإماآن 
تۇذنوا بحرب) . 

) وما ذكره الباجي قال : يحتمل أن يريد بقوله : «أن تدواصاحبكم» إعطاء 
الدية ؛ لأنه قد جرى في كلام الحارثيين أنهم طلبوا الدية دون القصاص»› 
ویحتمل آنهم لم یکو نوا ادعوا حينئذ قتله عمداء ويحتمل أنهم لمالم يعينوا 
القاتل» وإنما قالوا: إن بعض يهود قتله» ولا يعرف من هو -لم يلزم في 
ذلك قصاص» وإنما يلزم فيه الدية » كالقتيل بين الصفين لا يعرف من قتله» 
ولا یقول: دمی عند فلان» ولا يشهد شاهد بمن قتله» فإن ديته على الفرقة 
المنازعة له دون قسامة؛ ولذلك لم يذكر أن النبي ب حكم بالقسامة في هذا 
a Se a iS NEE N‏ 
ذلك عن أنفسها و تقول : لا علم لناء وإنما أظهر في المقام ما يجب من 
الحق إن لم يقع النفي للقتل الموجب للقسامة أن عليهم أن يؤدوا الديةء فإن 
امتنعوا pe ER rg‏ 
الحق ويلتزموامن ذلك حكم الإسلام''. اه. 

ومنهم من طعن في هذا الحديث لما جاء فيه : «وإما أن تؤذنوا بحرب» 
قال الخطابي : وقد أنكر بعض الناس قوله : «وإما أن تؤذنوا بحرب» وقال: 
إن الأمة على خلاف هذا القول» فدل على أن خبر القسامة غير معمول به. 
وقد أجاب الخطابي عن هذا بقوله بعد ما ذكرت (قلت: ووجه الكلام 
بين“ وتأویله صحیح»› ا من القسامة ولزمتهم الدية 


(o /0 [المنتقى شرح الموطأً]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 3 ( 


فأبوا أن يؤدوها إلى أولياء الدم أوذنوا بحرب كما يؤذنون بها إذا منعوا 
ال 

وأما استدلال أبي قلابة بترك القود بالقسامة؛ لقوله: (فوالله ما قتل 
رسول الله اة أحدا قط إلا في ثلاث خحصال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل » 
أو رجل زنى بعد إحصان» ورجل حارب الله ورسوله ية وارتد عن 
الإسلام). فقد قال فيه الحافظ ابن حجر : (لم يظهر لي وجه استدلال بي 
قلابة بأن القتل لا يشرع إلا في الثلاث لرد القود بالقسامة مع أن القود قتل 
نفس بنفس وهو أحد الثلاثةء وإنما النزاع في الطريق إلى ثبوت ذلك)" . 

وأما قول أبي قلابة : (وقد كان في هذا سنة من رسول الله با دحل عليه 
نفر من الأنصار فتحدثواعنده فخرج رجل منهم بين يديهم فقتل » فخرجوا 
بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم فرجعوا إلى رسول الله مد فقالوا : 
یارسول اللّه» صاحبنا کان تحدث معنا فخرج بین آيديناء فإذا نحن به 
يتشحط في الدم» فخرج رسول الله َة فقال : «من تظنون آو ترون قتله؟» 
قالوا: نرى أن اليهود قتلته» فأرسل إلى اليهود فدعاهم» فقال: «أنتم قتلتم 
هذا» قالوا: لاء قال: «أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟» فقالوا: 
ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون» قال: «فتستحقون الدية بأيمان 
خمسین منکم؟» قالوا: ما کنا لنحلف) فوداه من عنده قلت : وقد کانت 
هذيل خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية فطرق آهل بيت من اليمن بالبطحاء 


() [معالم السنن] للخطابي )۳٠۸/١(‏ ط/ مطبعة السنة المحمدية» ومعه في الطبم [مبختصر المنذري] 


و[تهذيب السنن] لان القيم . 
(۳) [فتح الباري] .)۲۰٤/۱۲(‏ 


فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسیف فقتله» فجاءت هذیل فأخذوا اليماني 
فرفعوه إلى عمر بالموسم) إلخ . 

فقد جاب البيهقي عن ذلك بقوله: (وحديث أي: أبي قلابة - عن 
النبي ية في القتيل مرسل» وكذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
قصة الهذلى”“ . 

ومما استدلوا به من السنة : ما رواه أبو داود في المراسيل» عن هارون 
ابن زيد عن آبي الزرقاء عن آبيه عن محمد بن راشد بن مكحول: أن رسول 
اله اة لم يقض في القسامة بقود . ومن هذا الطريق أخرجه البيهقي في باب 
ترك القود بالقسامة» قال: أخبرنا محمد بن محمد أنبأنا الفسوي» ثنا 
اللۆلؤى› ثنا بو داود فذکر ر" 

والجواب عن هذا الحديث: أنه منقطع» قال ابن القيم : وأما حديث 
محمد بن راشد المكحول عن مكحول : أن رسول الله ية لم يقض في 
القسامة بقود -فمنقطم”" . 

وما رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه والبزار في 
[مسانيدهم] والبيهقي في [سننه] من طريق أبي إسرائيل الملائي» واسمه : 
إسماعيل ر بن إسحاق عن عطية عن أبي سعيد الخدري : أن قتيلا وجد بين 
حيين» فأمر النبي ية أن يقاس إلى أقربهما فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر» 
قال الخدري : كأني أنظر إلى شبر رسول الله يا فألقى دیته عليهم» ورواه 


(1) [السنن الکبری] (۸/ ۱۲۹). 
(۲) المرجع السابق (۸/ .)١۲۹‏ 
(۳) [تهذیب سنن بي داود] .)۳٥۲ /٦(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد ااثاني) @ 
ابن عدي والعقيلي في کتابيهما بلفظ : فألقی ديته على أقربهما E‏ ) 

والجواب قد أعله ابن عدي والعقيلي في کتابيهما بابي اتف 
فضعفه ابن عدي عن قوم ووثقه عن آخرين» وقال فيه البزار : آبو إسرائيل 
قال النسائي فيه : ليس بثقة» کان یسب عثمان رضي الله عنه قال: وثقه ابن 
معو ) 

وقال ابن حجر : قال العقيلي : لاأصل له" . 

وقال این حزم : هالك؛ لانه انفرد به عطية بن سعيد العوفي› وهو 
ضعَفه هشيم وسفيان الثوري ويحى بن معين وأحمد بن حنبل» وما ندري 
أحدا وثقه» وذكر عن أحمد بن حنبل : أنه كان ياتى الكلبى الكذاب فيأخذ 
عنه الأحاديث ثم يكنيه بأبي سعيد» ویخات ماعن ای د فرق الا 
أنه الخدري» وهذا من تلك الأحاديث . والله علي فهو ساقط ثم أيضاً 
من رواية أبي إسرائيل الملائي هو إسماعيل بن إسحاق فهو بلية عن بليةء 
والملائي هذا ضعيف جد اا و ا ا 
مسنداًولامرسا۵5؟ . 

وال النرق تخ ران داب ما زوريف الل رجدو ارك 
ولایصح): أخبرنا أبو بكر بن فورك» آنبأنا عبد الله بن جعفر» ثنا يونس بن 
حبيب» ثنا أبو داود» ثنا أبو إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد: أن قتيلاً 


.)۳۹٩/٤( [نصب الراية]‎ )١( 
.)۳۹۷ »۳۹٦/٤( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۳۹/٤( [التلخیص الحبیر]‎ )۳( 

.)۸٦/١١( [المحلى]‎ )( ٠ 


( ( () الق لمة 


وجد بين حيين فأمر النبي ية أن يقاس إلى أيهما أقرب» فوجد أقرب إلى 
أحد الحيين بشبر» قال أبو سعيد: كأني أنظر إلى شبر رسول الله هة فألقى 
دیته عليهم . وأخبرنا أبو سعد الماليني» أنبا أبو أحمد بن عدي» أنباً الفضل 
ابن الحباب» ثنا أبو الوليد الطيالسي عن أبي إسرائيل الملائي بنحوه. 

تقول به بو إسرائيل عن عطية العوفي . 

وكلاهما لا يحتج بروايتهما. اه نص كلامه في [السنن الكبرى“ 
وقال في [المعرفة]: (إنما روى هذا الحديث أبو إسرائيل الملائى عن عطية 
العو في» وکلاهماضعیف) اه . ۰ 

وقال ابن القيم : (وأما حديث أبي سعيد الخدري : أن قتيلً وجد بين 
حيين فأمر النبي ية أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين 
بشبر فألقى ديته عليهم -فرواه أحمد في [مسنده] وهو من رواية أبي إسرائيل 
الملائي عن عطية العوفي فيه ضعف)" . اه . 

ولو لم يكن في إسناد هذا الحديث سوى البلية أبي إسرائيل 
لكفى ذلك في تضعيفه» فقد قال ابن عدي: حدڻنا الاجري» حدثنا 
الحسن بن علي» حدثنا عفان قال: قال لي بهز: قال لي أبو إسرائيل 
الملائي : عثمان كفر بما آنزل على محمد بلا روى ذلك الحافظ الذهبي 


(1) [السنن الکبری] .)۱۲۹١/۸(‏ 

(۲) انصب الرایة] /٤(‏ ۳۹۷). 

(۳) [تهذيب السنن] )۳۲١ /١(‏ قال: (ومع هذا فليس فيه ما يضاد حديث القسامة» وقد ذهب إليه 
أحمد في رواية حکاها في کتابه) . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني( ٠‏ ) @ 


عن ابن عدي بسنده إليه' . 

هذا وعند ابن عدي هذا الحديث أيضاً من رواية الصبى بن أشعث بن 
سالم السلولي» سمعت عطية العوفي عن الخدري به» ولكن الصبى هنا 
لينه ابن عدي» وقال: إن في بعض حدیثه مالا یتابع عليه قال : ولم أر 
للمتقدمين فيه كلاماً» ورواه عن عطية أبو إسرائيل. اه" . 

وقال ابن القيم : لا تجوز معارضة الأحاديث الثابتة بحديث من قد 
أجمع علماء الحديث على ترك الاحتجاج به» وهو ابن صبيح الذي لم 
يسفر صباح صدق". 

وأما الاثار : 

فمنها ما ذکره ابن حزم قال : 

قال ابن بي شيبة : نا عبدالسلام بن حرب عن عمرو هو ابن عبيد عن الحسن 
البصري» أن أبا بكر والجماعة الأولى لم يكونوايقيدون بالقسامة. 

وما ذکرہ البیهقی قال: آخبرنا ابو بکر الأردستانی» أنبأنا أبو نصر 
العراقي» أنبأنا سفيان بن محمد الجوهري» ثنا علي بن الحسن» ثنا 
عبدالله بن الوليد» ثنا سفيان عن عبدالرحمن عن القاسم بن عبدالرحمن : 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: القسامة توجب العقل ولا تشيط 


(۱) [میزان الاعتدال] /٤(‏ ۳۹۰). 

(۲) [نصب الراية] /٤(‏ ۳۹۷). 

.)۴۲ ١ /١( [تهذیب السنن]‎ )۳( 

)٤(‏ [المحلى] لابن حزم .)٠١/١١(‏ وفي [عمدة القاري] للعيني )۲٠١/٠١(‏ طبعة/ دار الطباعة 
العامرة» ما نصه: وروى اين أبي شيبة عن عبدالرحمن بن سليمان عن الحسن: أن أبا بكر وعمر 
والجماعة الأول لم يكونوا يقتلون بالقسامة. اه. ) 


@ ) ) () القصسالمة 


(۱) 
.٠ الدم‎ 


وما دکره ابن حزم : قال أبو بكر بن ابي شيبةء نا وکیع› نا المسعودي 
عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود قال : (انطلق رجلان من 
أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت عامداً إلى منى 
فطاف بالبيت»› ثم أدركاه فقصا عليه قصتهماء فقالا: يا أمير المؤمنين› إن 
ا نحن إليه شرع سواء في الدم› وهو ساکت لا يرجع إليهما 
شیئاً حتی ناشداه الله» فحمل علیهماء ثم ذکراه الله فکف عنهماء قال 
عمر بن الخطاب : ويل لناإذا لم نذكر بالله» وويل لنا إذالم نذكر الله . فيكم 
شاهدان ذوا عدل یجیئان به علی من قتله فنقیدکم منه. وإلا حلف من 
بیدکم بالله : ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا فان نکلوا حلف منکم خمسون ثم 
كانت لكم الدية . إن القسامة قد تستحق بها الدية ولا يقاد به" . 


وما ذكره ابن حجر قال: أخرج الثوري في [جامعه] وابن أبي شيبة 
وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من 
العرب فقال عمر : قيسوا ما بينهماء وأيهما وجدتموه إليه أقرب» فحلفوهم 
خمسين يمينا وآغرموهم الدية . وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن 
منصور عن الشعبي : آن عمر كتب في قتيل بين خيوان ووادعة أن يقاس ما 

بین القریتین فإلی أیهما کان قرب أخرج إليه منهم خمسون رجلا حتى 
د فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقال : : حقنت 


(۱) ([السنن الكبرى] 0/0 
(۲) نقله ابن حزم عن ابن أبي شيبة في [المحلى] .)٠١ /١١(‏ 


أبماث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


آیمانکم دما کم ولا يطل دم رجل مسل 
- وروی عبدالرزاق عن معمر عن عمرو وغيره عن الحسن قال: 
يستحقون بالقسامة الدية» ولا يستحقون بها الدم 

ومن ذلك ما رواه عبدالرزاق عن معمر قال: قلت لعبدالله بن عمر 
العمري: أعلمت أن رسول الله اة أقاد بالقسامة؟ قال : لاء قلت : فأبو بكر . 
ااا ا ا 

والحواب عنه: 

أولا: آنه معارض بما اخرجه ۴ عوانة في [(صحيحه] وأصله عند 
الشيخين من طريق حماد بن زيد عن أيوب وحجاج الصواف عن أبي 
رجاء: أن عمر بن عبدالعزيز استشار الناس في القسامة فقال قوم : هي حق 
قضى بها رسول الله َة وقضى بها الخلفاء . 

وثانياً: أن من قال : إنه قضى بها مثبت» ومن قال: لم يقض بها ناف» 
والمثبت معه زيادة علم فيقدم على النافي . 

وثالثاً: کونه لایعلم» لايلزم منه عدم الوقوع» فعدم علمه لیس بدليل . 

ورابعاً: هو معلول بالاإرسال» قال ابن حزم: لا يصح ؛ لأنه مرسل» 
إنماهو عن عبيد الله بن عمر بن حفص . 
وما أخرجه الدارقطني» ومن طريقه البيهقي» قال الدارقطني: نا 


(۱) افتح الباري] (۰۱۹۸/۱۲ ۱۹۹). 
(۲) [المصنف] .)٤١/٠١(‏ 
)۳( [فتح الباري] (۱۲/ ۱۹۹). 


عمر بن صبيح» عن مقاتل بن حيان» عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن 
المسيب : أنه قال: لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرهاء غودر 
رجل من المسلمين قتيلاً في بني وادعة» فبعث إليهم عمر» وذلك بعدما 
قضى النسك» فقال لهم : هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم؟ قال القوم : 
لاء فاستخرج منهم خمسين شيخاًء فأدخلهم الحطيم» فاستحلفهم بالل 
رب هذا البيت الحرام» ورب هذا البلد الحرام» ورب هذا الشهر الحرام 
أنكم لم تقتلوه» ولا علمتم له قاتلاء فحلفوا بذلك» فلما حلفوا قال: أذّوا 
دية مغلظة في أسنان الإبل أو من الدنانير والدراهم دية وثلثا فقال رجل 
منهم» يقال له: سنان: يا أمير المؤمنين» أما تجزيني من مالي؟ قال: لاء 
إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم ياء فأخذ ديته دنانير دية وثلث دة“ 

والجواب عن هذا الحديث : بأن فيه عمر بن صبيح» وهو متروك» قال 
ذلك الدارقطني والبيهقي وابن القيم» فقال الدارقطني: : في سنده عمر بن 
ا 

وقال البيهقي: رفعه إلى النبي بي يعني : قوله: (إنما قضيت فيكم 
بقضاء نبیکم) منکر» وهو مع انقطاعه من رواية من أجمعواعلی ترک" . 

ونقل الزيلعي عن البيهقي أنه قال في كتاب [المعرفة]: أجمع أهل 
الحديث على ترك الاحتجاج بعمر بن صبيح» وقد خالفت روايته هذه 
(۱) [سنن الدارقطني] (۲/ .)٠٠١‏ 


(۲) المرجع السابق (۲/ ,)۴٠١‏ 
(۳) [السنن الکبری] (۸/ .)٠١١‏ 


أبحطث هينة كبار العلماء (المجد الثاني ) @ 


رواية الغقات الأثبات' . 

وذكر ابن حزم : آن ذلك صحيح عن الحسن ونصه : وأما الحسن فصح 
عنه أنه قال : لا يقاد بالقسامة» لكن يحلف المدعى عليهم بالله : ما فعلناء 
ويبرؤون» فإن نكلوا حلف المدعون وأخذوا الدية» هذافي القتيل يو جل 
كما ذكر ابن حزم آنه صح عن قتادة: أن القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد 

اخ (۲( 
بها . 

والجواب عن هذه الأثار ما يأتى : 

أما ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدالسلام بن حرب عن عمرو بن 
OE OA SEE PEA‏ 
الحسن عبدالسلاء ا 
a‏ أن عمر 
ابن الخطاب قال : القسامة تو جب العقل ولا تشيط الدم _ فقد قال البيهقى فیه : 
(هذا منقطع)“» وقال ابن القيم: أما ما رواه الثوري في [جامعه] عن 
عبدالرحمن عن القاسم بن عبدالرحمن: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم -فمنقطع موقوف” . اه كلام 


.)۳۹٩ /٤( [نصب الراية]‎ )١( 
.)۷١ ء۷١‎ /١١( [المحلى]‎ )۲( 
.)٦۹/۱۱( المرجع السابق‎ )۳( 
.)۱١۹/۸( [السنن الکبری]‎ )٤( 
.)۳۲٤/۹( [تهدیب السنن]‎ )٥( 


ابن القيم. 

وقد رواه ابن أبي شيبة٬‏ ومن طريقه ابن حزم قال ابن أبي شيبة: نا 
وكيع» نا المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود 
قال : E AE‏ فذكر الحديث 
المتقدم» وفيه : (أن القسامة : تستحق بها الدية ولا يقاد بها) . 

ثم ذکر ابن حزم: في رواية القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 

مسعود عن عمر بن الخطاب منقطعة قال : : لم يولد والد القاسم إلا بعد 
رتغي 

وآما الأثر الذي أخرجه الثوري في [جامعه] وابن أبي شيبة عن منصور 
ست صح إت الفمی؛ له ود شل بین خن ن لمرب شل 
عمر: قيسوا ما بينهماء الحديث» وأخرجه الشافعي» وفي روايته : تسمية 
الحيين : خيوان ووادعة -فقد قال فيه ابن حزم : (إنه مرسل ؛ لاأنه عن عمر 
من طريق الشعبي ولم يولد إلا بعد موت عمر بأزيد من عشرة أعوام أو 

تخوھا . 

وقال البيهقي في الجواب عنه من ناحية ما فيه من مخالفة النصوص 
الدالة على البدء بولاة الدم في الأيمان -قال: أما الأثر الذي أخبرنا أبو حازم 
الحافظ» أنباً أبو الفضل بن خميرويهء أناً E‏ ثنا سعید بن 
منصور»› ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر - د يعني : الشعبي أن قتيلاً وجد 


(1) [المحلى] .)1۹/۱۱١(‏ 
(۲) المرجع السابق .)٦۹/١١(‏ 


أبحك هينة كبا العلماء (المجلد الثاني) a‏ 


في خربة وادعة همدان فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأحلفهم 
خمسين يميناً: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء ثم غرمهم الدية ثم قال: يا معشر 
همدان» حقنتم دماءكم بأيمانكم فما يطل دم هذا الرجل المسلم. وأخبرنا 
أبو سعيد بن أبي عمرو» ثنا أبو العباس الأصم» أنباً الربيع بن سليمان» أنباً 
الشافعى» ثنا سفيان عن منصور عن الشعبى : أن عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة: أن يقاس ما بين القريتين 
فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خحمسون رجلا حتى يوافوه مكة 
فأدخلهم الحجر فأحلفهم» ثم قضى عليهم بالدية» فقالوا: ما وقت أموالنا 
أيماننا ولا أيماننا أموالناء قال عمر رضي الله عنه» كذلك الأمر. قال 
الشافعي : وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال : قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : حقنتم بأیمانکم دماءکم ولا يطل دم 
مسلم . فقد ذكر الشافعي رحمه الله في الجواب عنه ما يخالفون عمر رضي 
اله عنه في هذه القصة من الأحكام ثم قيل له: أفثابت هو عندك؟ قال: لا 
إنما رواه الشعبى عن الحارث الأعور» والحارث مجهول» ونحن نروي 
عن رسول الله اة بالإسناد الثابت أنه بدأ بالمدعين» فلما لم يحلفوا قال: 
فتبرئکم يهود بخمسین یمیناً؛ وإذا قال: تبرئکم فلا یون علیهم غرامة» 
ولما لم يقبل الأنصاريون أيمانهم وداه النبي َء ولم يجعل على يهود 
والقتيل بين أظهرهم شيئاً» قال الربيع : أخبرني بعض أهل العلم عن جرير 
عن مغيرة عن الشعبي قال : حارث الأعور كان كذاباء وروي عن مجالد 
عن الشعبي عن مسروق عن عمر رضي الله عنه ومجالد غير محتج به. 
وروى عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع عن عمر» وأبو 


@ ۱ ,”)الق هة 


إسحاق لم يسمع من الحارث بن الأزمع » قال علي بن المديني عن أبي زيد 
عن شعبة قال : سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع : أن 
قتيلا وجد بين وادعة وخيوان فقلت: يا أبا إسحاق» من حدثك؟ قال: 
حدثني مجالد عن الشعبي عن الحارث بن الأزمع» فعادت رواية أبي 
إسحاق إلى حديث مجالد» واختلف فيه على مجالد في إسناده» ومجالد 
غير محتج به والله أعلم . هذا كلام البيهقي في [السنن الكبرى]' . 

وأخرج في [المعرفة] عن ابن عبدالحكم أنه قال: سمعت الشافعي 
يقول: سافرت إلى خيوان ووادعة آربع عشرة سفرة وأنا أسألهم عن حكم 
عمر بن الخطاب في القتيل ونا أحكي لهم ما روي فيه» فقالوا: هذا شيء 
ماکان ببلدتنا قط . اه. 

وفي هذا دليل على عناية الشافعي رحمه الله بحالة هذا الأثر. 

وقد نافش ابن التركماني ما ذكره البيهقي في [السنن الكبرى] عن 
الشافعى من ناحية كون الأثر من روايبة الحارث الأعررء وادعوا جهالته 
فقال : قلت : لم يذكر أحد فيما علمنا: أن الشعبي رواه عن الحارث الأعور 
غير الشافعي» ولم يذكر سنده في ذلك» وقد رواه الطحاوي بسنده عن الشعبي 
عن الحارث الوادعي» هو ابن الأزمع› وسيآتي: أن مجالدا رواه عنه الشعبي 
كذلك . ورواية أبى إسحاق لهذا الأثر عن الحارث هذاعن عمر أمارة على أنه 
الواسطةء لا الحارث الأعور» كما زعم الشافعي» ورواه أيضاًعبدالرزاق“ 


(۱) [السنن الکبری] .)۱١١/۸(‏ 
(۲) [نصب الراية] .)١٠١ /٤(‏ 


.)٠٠١/٠١( [المصنف]‎ )۳( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


عن الثوري عن منصور عن الحكم عن الحارث بن الأزمع» والحارث هذا 
ذكره أبو عمر وغيره في الصحابة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» ثم إن 
الحارث الأعور وإن تكلموا فيه فليس بمجهول كما زعم الشافعي» بل هو 
معروف روى عنه الطحاوي والشعبي والسبيعي وغيره .ام 
التاسع: خلاف العلماء فيمن يقتل بالقسامة إذا كان المدعى 

عليه أكخر من واحد : 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة : 

فمنهم من ذهب إلى آنه لا يقتل إلا واحد» ومنهم من ذهب إلى أنه 
يستحق بها قتل جماعة» ومنهم من ذهب إلى العدول إلى الدية. 

أما المذهب الأول: فقال مالك رحمه الله : لا يقتل فى القسامة إلا 
E‏ لا یقتل فیها اان؛ وقال الباجي رحمه الله على ذلك ١‏ لاخلاف في 
المذهب: آنه لا ر Ss kS‏ خلافا للشافعي في 
أحد قوليه. 

والدليل على ما نقوله: ما روي عن النبي يو أنه قال : ااا 
صاحبکم أو قاتلكم» . 

ومن جهة المعنى : أن القسامة أضعف من الإقرار والبينة وفي قنل الواح 
ردع» قاله القاضي أبو محمد 

وقال ابن قدامة رحمه الله : لا يختلف المذهب: أنه لا يستحق بالقسامة 


.)٠١١ /۸( [الجوهر النقي] بذيل [السنن الكبرى]‎ )١( 
(۳ /۷( ویرجع إلى [عارضة الأحوذي]‎ )٥٤ /۷( [المنتقی]‎ )۲( 


@ ) () القىهة 


أكثر من قتل واحد» وبهذا قال الزهري ومالك وبعض أصحاب الشافعي - 
قال بعد ذکر مذهب آخر سیأتی . 


ولنا قول النبي : «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم 
برمته» فخص بها الواحد» ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل 
الواحد فيقتصر عليه ويبقى الأصل فيما عداه» وبيان مخالفة الأصل بها 
أنها ثبتت باللوث» واللوث شبهة فغلبه على الظن صدق المدعي والقود 
يسقط بالشبهات فكيف يثبت بها؛ ولأن الأيمان فى سائر الدعاوى تبت 
بتداء في جانب المدعى عليه» وهذا بخلافه» وبيان ضعفها: آنها تثيت 
بقول المدعي ويمينه مع التهمة في حقه والشك في صدقه وقيام العداوة 
المانعة من صحة الشهادة عليه في إثبات حق لغيره فلأن يمنع منه قبول قوله 
وحده في إثبات حقه أولى وأحرى ٠."‏ 

أما المذهب الثاني : فقال ابن قدامة رحمه الله» وقال بعضهم - أي : 
بعض أصحاب الشافعى -: يستحق بها قتل الجماعة؛ لأنها بينة موجبة 
للقود فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة» وهذا نحو قول أبي ثور. 

وقد ناقش ابن قدامة ذلك فقال : وفارق البينة فإنها قويت بالعدد وعدالة 
الشهود وانتفاء التهمة في حقهم من الجهتين وفي كونهم لا يثبتون لأنفسهم 
حقاً ولا نفعاً ولا يدفعوا عنها ضراً ولا عداوة بينهم وبين المشهود عليه؛ 
ولهذا لا يثبت بها سائر الحقوق والحدود التي تنفي الشبهات". 


(۱) [المغني] )/0°(. 
() . المرجع السابق ..)٥١۸/۸(‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 

وأما المذهب الثالث: فقال النووي: قال الشافعى: إذا ادعوا على 
جماعة حلفوا عليهم» وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعي» 
وعلى قول: إنه يجب القصاص ”" . 

وقد مضى أن الشافعي رحمه الله لم يوجب الدم في القسامة› ومضت 
أدلة ذلك ومناقشتها. هذاماتيسر ذكره. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على محمد» وعلى آله 
وصحبه . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 
عبدالله بن سليمان بن منيع عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


(۱) [شرح النووي على صحیح مسلم] .)۱٤۹/۱۱(‏ 


@ () الق لمة 


فرار هيثة كسار العلماء 
رقم )٤١(‏ وتاریخ ۱۳/٤/٦۵۱۳۹۔‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لانبي بعده» محمد وآله 
وصحبه» وبعد. 

ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض 
في النصف الأول من شهر ربيع الآخر عام ٠۳۹١‏ ه -اطلع المجلس على 
ما سبق أن أجله من الدورة السابعة إلى الدورة الثامنة من بحث القسامة»› 
هل الورثة هم الذين يحلفون أيمان القسامة أو أن العصبة بالنفس هم الذين 
یحلفون ولو کانواغیر وارٹین إذا کانوا ذکورابالغین عقلاء؟ 

وبعد استماع المجلس ما سبق أن أعد في ذلك من آقوال آهل العلم 
وأدلتهم ومناقشتها وتداول الرأي-قرر المجلس بالأكثرية : أن الذي يحلف 
من الورثة هم الذكور البالغون العقلاء ولو واحداء سواء كانواعصبة أو لا؛ 
لما ثبت في [الصحيحين] من حديث سهل بن أبي حثمة في قصة قتل اليهود 
لعبد الله بن سهل : أن الرسول ية قال لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن بن 
سهل : «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا: لاء وفي رواية : «(يقسم 
منکم خمسون رجلا ولأّنها یمین في دعوی حق» فلا تشرع في حق غير 
المتداعين كسائر الاإيمان. 


أبحاث هيئة كبار العلماء ) € 


1 وبالته التوفيق » وصلى الله على محمد» وعلى اله وصحبه وسلم . 
هيئة كبار العلماء 
عبدالعزیزبن عبدالله بن‌باز 
متوقف 
عبدالله بن حمید عبدالله خیاط عبدالرزاق عفيفي 
محمد الحرکان عبدالمجيدحسن عبدالعزیزبن صالح 
صالح بن غصون إبراهيم بن محمد آل الشيخ سلیمان‌ بن عبيد 
متوقف 
مجو بن یر عبدالله بن غدیان راشدبن‌ خنین ` 
لي وجهة نظر وهي أن العصبة متوقف 
هم الذين يقسمون 
صالح بن لحيدان عبداله بن منیع 
لي وجهة نظر وهي آن 


(F) 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


a 
ا‎ 

vs 
“r 


3 
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ر‎ 
k 
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اتا ی ر 


بسم اله الرحمن الرحیم 


هدي التمتع والقران“ ) 


إعداد 
اللجة الدانمة للبحوث العلمية والافتاء' 


الحمد لله وحده» وبعل: 
فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثامنة المنعقدة ة في 
مدينة الرياض في النصف الأول من شهر ربيع الثاني عام ٠۳۹١‏ موضوع 
(هدي التمتع والقران» ووقت الذبح ومکانه» وحكم الاستعاضة عن 
اهدي باتصدق بقيمته وعلاج مشكلة اللحوم) مشفوعاً بالبحث المعد من 
قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء . 


هدي التمتع والقران 


الحمد لله رب العالمينء الصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا 
محمد» وعلی آله وصحبه» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينء 
فبناء على ما تقرر في الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء المنعقدة فى 


(1) نشر هذا البحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد الرابم» ص ۱۸۳ ۔ ۲۳۱ سنة ۳۹۸١ه.‏ 


لطائف فی شعبان ۳ ۳ه من المرافقة a‏ 
التمتع والقران) ا ا 
في ذلك مشتما5 على الأمور الآتية: ٠‏ 
أولا : ابتداء وقت ذبح الهدي مع الأدلةو المناقشة. 
ثانياً : نهاية وقت ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة ‏ 
ثالغاً : الذبح ليلا م الأدلة و المناقشة. . 
را ابعاً مکانالذیح مع ألأدلة والمناقشة. 
خامساً : حكم الاستعاضة عن ذبح سا الأدلة. 
ادا ا: علاج مشكلة اللحوم في مني . 
وبال التوفيقء وصلی اله وسم علی نینامحمد» وآ وصحه.. 


أو ابقداء اوقت بح الهدي مچ الأدية والمناتة 


اختلف أهل العلم في تحديد ابتداء وقت ذبح هدي التمتع والقران هل 
يجوز ذبحه قبل يوم النحر أو آنه لا يجوز إلا ابتداء من يوم النحر؟ ) 

القول الأول يبتدىء وقت'ذبحه يوم النحر بعد طلوع الشمس وصلاة 
العيد أو مضي قدرها عند الجنابلة وبعد رمي جمرة العقبة عند مالك؛ 
ويوم النحر عند الحنفية . ا 

قال النسفي والزيلعي: و e‏ ا فا 0 والقران بو ك 
فقط؛ وفي. [بداية المبتدىء]: (ولا يجوز ذبح هدي المتعة والقران | إلا 
في يوم وم النحر) وجاء معنى ذلك في كثير من كتب الحنفية» تركنا ذكرها 


أبطث هينة كبا العلماء (المجلد ااقاني) 


لحن ب دي اشع راقر ن لیب رجوت الام امرپ 
رمي جمره العقبة . 

وقال ابن العربي o‏ النحرلم يجزه. 

وقال الباجي: ولا يجوز أن ينحره قبل يوم النحر. ) 
وقال المزني: فإن كان معتمراً نحر بعد ما يطوف بالبيت ويسعى بين 
الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة وحيث نحر من فجاج مكة أجزأه» 
وإن کان حاجا نحره بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يحلق. انتهى 
وقال الرملي :. (ووقته - أي : وقت ذبح الهدي - كوقت ذبح الأضحية 
على الصحيح. وصححه أيضا النووي والرافعي . . . وقال الفتوحى: 
ووقت ذبح أضحية وهدي نذر وتطوع ومتعة وقران من بعد أسبق صلاة 
العيد بالبلد أو قدرهالمن لم يصل . انتهى كلامه.. 

ونقل ابن قدامة عن أبي الخطاب : اا و 
وت ااا 4 

واستدل للقول بأنه لا يجوز ذبحه قبل و انحر بالکتاب والس 
والإجماع والأثر والمعنى : 

آما الكتاب فمنه دليلان : 

الأول: قوله تعالی : < ولا لوار وسکر ی ل 0 


(1) سورة البقرةء الآية ٠۹٩‏ . 


E‏ ا 2 ) 0 ت ۰ ان 


وجه الدلالة: ما رة الباجي زخمه اله بقرلة: TTT‏ 
لجاز الحلتق قبل يوم النحر» ولا سيما على القول بدليل الخطاب» ولا 
خلاف بينهم في القول به إذا علق بالغاية» وهو قول القاضي أبي بكر وأكثر 
ومما يدل على هذا حديث حفصة وهو قولها: يارسول الله ما بال 
i A BE EAS‏ «إني لبدت 
رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر» . 
أوهذا يفيد أنه تعذر النحر عليه فوجب لامتناعه من الحلاقة ولو كان 
النحر مباحالعلل امتناع اللإحلال بغير تأخير النحر ولماصح اعتلاله به. 
ویمکن أن اف الاستدلال بالاأية' : بأنها في اللإحصار» ا 
ا : 3 قان اح 3 ۴ E e‏ 
ا کی ا وااو اسار 
الثاني : قوله تعالی : # فن تمتع لمرو إل أل ما سكيس من اهدي . 
٠‏ وجه الدلالة: أن:الاية مطلقة من جهة تخديد وقت فيح الهدي» وقد 


جاء ما یدل عل تحدیده وهو قوله تعالی : لوا 2 میا واطممواً الاس 


الققي €9 ثم لقَضواتَمَكَهم وليوشوا ا لووف ا باَب 
لمق ©4 الآية " . 


وجه الدلالة: ما ذكره الجصاص وغيره من أن قضاء التفث:وطواف 
الزيارة لا يكون قبل يوم النحر» ولما رتب هذه الأفعال على ذبح هدي 


. ٠۹٩ سورة البقرةء الآیة‎ )١( 
.۲۹ ۰۲۸ سورة الحج» الآیتان‎ )۲( 


أبحلث هيئة . كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


البدن دل آنها ان القران والتمتع؛ لان u‏ الهدايا لا یترتب عليها هذه 
الأفعال» وأن له أن ينحرها متی شاء فشبت بذلك أن هدي المتعة غير مجز 
قبل يوم النحر. ا 

وقد وقش هذا الاستدلال : بقول ایا ا الله : (إذا كان الصياء 
بدلا من الهدي والهدي لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر فكيف جاز الضوم؟). 


وأجاب عن ذلك بقوله J:‏ خلاف في جواز الصيام قبل يوم النحر» وقد 
ثبت بالسنة امشناع ذبح الهدي قبل يوم النحر» وأحدها: ثابت بالاتفاق› 
وبدلیل قوله تعالى : # فام َة ايم في أ4 .. والآحر : ثابت بالسننة 
فالاعتراض عليهما بالنظر ساقط . 


وأيضاً: فإن الصوم مراع ومتتظر به شيثان: : أحدهما: إتمام العمرة 
والحح في أشهر الحج› والثاني : ألا يجد حتى يحل فإذا وجد المَعنيان 
) صح الصوم عن المتعة وإذا عدم أحدهما بطل أن يكون الصوم متعة وصار 
تطوعا» وأما الهدي فقد رتب غليه أفعال ر التفث 
وطواف الزيارة»› فلذلك اختص بيوم النحر . 2 
nai‏ 
N‏ ) 


E 


N E E E 


. ٠۹٩ سورة البقرةء الایة‎ )١( 


a alam 


ایی ل حەجا ۈم ارقف رند لا قال TFET‏ في أشهر 
الحح؛ لأن الله قال : الح أشهر موس 
وغير جائز أن يكون المراد فعل الحج الذي لا يصح إلا به؛ لأن ذلك 
إنما هو يوم.جزفة بعد الزوال» ويستحيل صوم الثلاثة الأيام منه» ومع ذلك 
فلا حلاف في جوازه قبل يوم عرفة» فبطل هذا الوجه وقي من وجوه 
الاحتمال في إحرام الحج أو في أشهر الحج» وظاهره يقتضي جواز فعله 
بوجو د:آیهما کان؛ لمطابقته اللفظ في الآية . وأيضاً قوله تعالى : # فصيام 
ل َم نی َج معلوم أن جوازه معلق بو جود سببه لا بوجوبه» فإذا کان 
هذا المعنى موجوداً عند إحرامه للعمرة وجب أن يجزىء ولا يكون ذلك 
حلاف الآبةء کہا أن قوله تعالی : < ومن ل متا طا رر َة 
ية 4 دال على جواز تقديمها على القتل لوجود الجراحة وكذلك 
قوله کل ٠‏ ولا زكاة في مال حتی يحول عليه الحول لم بمنع جواز 
تعجيلها لو جود سببها وهو النصاب» فكذلك قوله تعالی  :‏ فصيام َة ايام 
ف لَلَجّ € غير ماع جواز تعجيله لأجل وجود سببه الذي جاز فعله في 
الح . 
N‏ :الم نجد بدلا يجوز تقيمه على وقت المبدل 
ا ن الصوم بدلا عن الهدي لم يجز تقديمة عليه. کک 
a e 1‏ ر 


(۱)( سورة البقرةء الایة ٠۹۷‏ . 
(۲) سورة النساءء الاية ۹۲. 


ية كبار العلا (الجد 


EES TEAR a 


وها هنا: انما جاز.تقدیم ڊ عضر الصيام على وقت الهدي وهو صوم الثلالة 
الأيام والسبعة التي معها غير جائز تقديمهاءعليها؛ لأنه تعالى قال: $ وسبمةٍ 
إذّا نكمم 4 فإنما أجيز له من ذلك مقدار ما يحل به يوم النحر إذا لم يجد 
الهدي وهدي العمرة يصح إيجابه بعد العمرة ويتعلق ‏ ا في 
باب المنع من الإحلال إلى أن يذبجه. . انتهی کلامه. 


٠‏ نامعب بلاج لآو اراي یم یکون ا 
يوم النحر وقضاء التفث فيه). . 


وأجيب عنه : ادف تحقق بالتاخیر ساعة فلو جاز 
نیع یبرم انحر جاز تفا ات بعل بساعتوایس کذلك. 
۰ وأما الأدلة من السنة فكثيرة نكتفي منها بما يأتي : ) 


روى البخاري ومسلم عن عبداله بن عمر رضي الله عنهما قال : تمتع 
رسول الله اة في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وآهدى» فساق معه الهدي 

من ذي الحليفةء وبدأ رسول الله نه اة فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» وتمتع 
الناس مع رسول الله بل بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى 
فساق الهدي› ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله بيا مكة قال للناس : 
من کان منکم آهدی فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتی يقضي حجه» ومن 
لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة؛ وليقصر وليجل؛ ثم 
ليهل بالحج وليهِ» فمن لم بجدهدياًء مب تمن لسع رس لا 
رجع إلى أهله» الحديث. 


e a: TENET 
فلما قدمنا مكه آمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» فكبر ذلك علینا وضاقت ره‎ 
صدورناء فقال : «ياأيها الناس أحلواء فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم»‎ 
قال : فاحللنا جتی وطتاالساء وفعلنا کمایفعل الحلالء حتی إذا کان بوم‎ 
۱ . التروية وجعلنا مكة بظهر» آهللنا بالحح‎ 

ولهماعن أبي موسی رضي الله عنه قال : قدمت على رسول الله ية وهو 
منيخ بالبطحاءء فقال : :بم أهللت؟» قال : قلت: أهللت بإهلال كإهلال 
رسول الله ا قال : صقت من هدي؟۲» قلت : لاء قال : «فطف بالبيت 
الصف والمروة ثم حل فعافت بالیت وبالصغا والمروة ثم ایت ارا 
من قومي فمشطتني وغسلت رسي 


وروی خاي عن دفن ان رفي نه : آنه سئل عن 
متعة الحج؟ فقال: : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي اة في حجة 
الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة قال رسول الله کا E‏ 
بالحج عمرة إلا من قلد الهدي» فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتبنا 
السا ولبسنا الثياب» وقال: «من قلد الهدي فانه لایحل له حتی يبلغ 
الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج» وإذا فرغنامن المناسك 
جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعمرتناء وعلينا الهديء 


کما قال تعالی: 5 ا ا 
إا °0 e‏ 


۳(۷ حي التمتع واقتان 


ORR o 


. ٠۹٩ سورة البقرة› الاَیة‎ )١( 


أبحث هينة کبار الطماء (اليجلد الثاني _ 


وروی ام عن بي سید الخدري رضي اله e‏ اخرجایع 
عمرة لا من e‏ فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منی أهللنا 

وزی لزاون انتا اتی رخن اه :ان اتی کل امل هو 
وأضحابه بالحح والغمرة› فلما قدموا مكة طافوا بالنيت وبين الصفا والمروة» 
وأمرهم رسول الله اة أن يحلواء فهابوا ذلك» فقال رشول الله م : 
«أحلواء فلولا أن معى الهدي لأحللت» فحلا حتى خلواإلى النساء». 
حتی آصبح» ثم رکب حتی اشتوت به راحلته على البیداء» فحمد الله وسبخ 
وکبر»› ثم آهل بحج وعمرة وهل الناس بهماء فلماقدم أمر الناس فحلواء 
چ بذناث بده قباهاً. EE‏ وأبو داود والنسائي عن عبدالله ین 
قرط : أن النبي يا قال : «إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم 
القر» قال ثور : وهو اليوم الثاني › قال : وقرب رسول الله و بدنات (خمس 
أو ست) فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبداء قال : فلما وجبت جنوبها قال : 
فثكلم بكلمة خفيفة لم أسمغهاء » فقلت : ما قال؟ قال : من شاءاقتطع ». 
0 وروی مشعلم قي [صخیحه] غن جابر بن عبداله زضي عته ! : آن رسول 
الله وة نحر عن نسائه في حجه بقرة . 
e‏ : قال تحررسول ان لاعن عائشةبقرة بوم الجر 

البخازي وشل فى [الطجيحين] عن خر ةبت غبدال رحن 


(۳) هدي التمتع والقران 


قالت : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : حرجنا مع رسول اله کل 
لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الح فلمادنونا من مكة أمر رسول 
Nae N‏ 
قالت عائشة : فدخل علينايو م النحر بلحم بقر» فقلت : ما هذا؟ فقال : تحر 
رسول الله کل عن آزواجه . قال یحیی : aaa!‏ 
محمد فقال: أتتك بالحديث على وجهه. ولهماعن عائشة رضي الله عنها 
قالت : فلما دخلنا مكة» قال رسول الله َة : «من شاء أن يجعلها عمرة إلا 
من كان معه الهدي» قالت : وذبح رسول الله ية عن نسائه البقر يوم النحر . 
وروی البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
وقف رسول الله ي في حجة الوداع بمنى للناس يسألونهء فجاء رجل فقال: 
يارسول الله» لم أشعر.فجلقت قبل أن أنحر؟ فقال: اح لاح اثم جاء 
رجل آخر فقال : يا رسول الله» لم أشعر فنحرت قبل أن أ رمي؟ قال: «ارم ولا 
حرج فما سثل رسول الله عن شيء قدم ولا آخر إلا قال : «ولا حرج». 

. وروی مسلم في [صحیحه] عن ڃابر رصي الله عنه قال : آمر نا رسو ل 
الله ل إذا أجلكا أن نهدي» ويجتمع النفر منا في الهدية» وذلك حين 
آمرهم أن يحلوامن حجهم . 

دددی مام عن عدا بن بای رضي اٹ مداتا امل الي بز 
بعمرة وأهل أصحابه بالحج» PE RE‏ 
آآصحابه» وحل بقيتهم . 

وله أيضاً عن آسماء بنت أبي بکر رضي اله عنها قالت اا 
مع رسول الله ب فقال 2: «من کان معه هدي فلیقم على إحرامه» ومن 


أبحك هينة كبا اعلا لبج الثاني) 


دوا فلیحل» فلم يکن سمي دي : فحلا 
ن مستا ا ني الزبیران جاب رشني الله عه أنه 

قال:: قبلنا مهلين مع رسول الله ية بحج مقرد» وآقبلت عائشة بعمرة حتى 
إذا كنا بسرف'عركت حت إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة» فأمرنا 
رسول الله ا أن يحل مثا من لم یکن معه هدي » قال: فقلنا : يارسول الله 
حل ماذا؟ قال : «الحل كله» فواقعنا النساء» وتطيبنا بالطيب› ولبسنايابناء 
وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليالء ثم أهللنا يوم التروية ‏ الحديث. 
وله أيضاً من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبيز عن جابر قال: حرجنا مع 
رسول الله َة مهلين بالحج معنا النساء والولدانء فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت 
وبالصفا وبالمروة» فقال لنا رسول الله اة :«مڻ لم یکن معه هدي فلیحل» 
قلنا: يا رسول الله »أي الحل؟ فقال : «الحل كله» قال : فأتينا النساء» ولبسنا 
الثياب» ومسسنا الطيب» فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج . الحديث. 
٠ -‏ ورؤى الإمام أحمد» عن أنس رضي الله عنه قال : خرجنا نصرخ 
بالحج» فلما قدمنا مكة أمرنا رسول aise‏ وقال: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرةء س e‏ 
وقرنت بين الحج والعمرة). E‏ 

وله أیضاًء TE‏ ادم رمزلا اة مكة 
وأصحابه مهلين بالحج» فقال : «من شاء أن يجعلها عمرة إلا من کان معه 
الهدي» قالوا: يارسول الله» ار أحدنا N‏ قال : 
«نعم». وسطغت المجامر. . 


(۳) هدي التمتع والقان 


وله أيضاً 8 ماج عن البړاء بن نعازت قال: خرج رسول اله کا 
وأصحابه قال : فأحرمنابالحج» فلما قدمنا مكة قال : «اجعلواحجكم عمرة). 
قال :. فقال الناس: يارسول الله» قد أحرمنا بالحج.كيف نجعلها عمرة؟ 
قال : : «انظروا ما آمرکم په فافعلوا» فردوا عليه القول فغضب»› ثم انطلق 
حتى دخل على عائښة وهو غضبان» فرت الغضب في وجهه» فقالت. 
من أغضبك أغضبه الله ؟ فقال : «وما لي لا آغضب وأنا آمر الأمر فلا أتبع» . 

وروی أبو داود عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : :'خجرجنا مع رسول الله 
َي حتی إذا کنا بعسفان» قال لله سراقة بن مالك المدلجي : يا رسو ل الله » 
اقض لنا قضاء قوم کأنما ولدوا اليوم» فقال : «إِن الله عز وجل قد أدخل 
عليکم في حجکم عمرة» aa i E GS‏ 
والمروة فقد حل › > إلا من کان معه‌هدي» . | 

فهذه الأحاديث منها: اهونم في أن بد وقت ,الجر للمتمتم والقارن 
يوم الأضحى › ومنها: : ما يدل عليه بمفهوم أو مع أمره َة أن نأخذ عنه 
المناسك وقد نحر عن نفسه وعن آزواجه يوم الأضحى ونحر آصحابه 
كذلك» ولم يعرف عن آحد منهم أنه نحر هديه لتمتعه أو قرائه قبلى يوم 
الأضحى› فكان ذلك عمدة في التوقيت بماذكر من جهات عدة. 

وأما الإجماع: فقد قال ابن عابدين على قول صاخبي,[تنوير الأبصار] 
وشرحه [الدر المختار]: ويتعين يوم النحرء أي : وقته» هو والأيام الثلاثة 
الج ا راان قط فلم جرترل تل Ce e‏ 
وهو بضم آوله من الإجزاء. ا e‏ 

وأما الأثر : فقد نقل ابن قدامة عن الإماء اخمدانة فال رن اة 


واحد من آصحاب رسول الله َة ورواه الاأثرم عن ابن عمر وابن عباس . 
وآما المعنى : فقد ذكره ابن قدامة بقوله : لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه 
ذبح الأضحية » فلا يجوز فيه ذبح الهدي للمتمتع كمثل التحلل من العمرة'. 
القول الشاي أنه يجوز قبل يوم النحر» وهو منقول عن بعض المالكيةء 
ا افو 
أصحابه . | ۰ e.‏ 
٠‏ والذين قالوا بهذا القول: + منم من یری جواز ذیحه إذا قدم به قبل 
العشرء وهو رواية عن أحمك ومنهم من یری جواز ذبحه إِذا أحرم 
0 و و ا e‏ 


ونما یي تول عن لین ینالرل ع تیان تی لد باه 
ومناقشتها: -. 


آ۔ نقل الأي عن القاضي عياض ر جما الكلام على قول جابر 
رضي الله عنه (فأفرنا إذا أحللنا) ‏ أنه قال : فى الحديث حجة لمن يجوز 
نحر الهدي للمتمتع بعد التحلل - من العمرة وقبل الإحرام بالخج» وهو 
إحدی الروایات عندنا ‏ آي : المالكية - والأخحرى: أنه لا يجوز إلا بعد 
الإ حرام بالحج ؛ ؛ أنه نذلك يصیر متمتعاً. aT‏ 

a a‏ وعلی تقدیم الزکاة 


(۱) االمغني] )/ 04« 1( 


E N 


قد فرق ين هله الأصوله اا ا ا 4 :(فأمرنا 
ذا آحللناآن نهدي). 

وقد ناقش محمد بن أحمد بن يوسف الرهونى» ما نقله الأبى عن 
القاضي عياض فقال: وأما ما نقلهء ويعني : أبا عبدالله الأب عن عياض 
فليس فيه أن الرواية بالجواز هي المشهورة أو الراجحة أو مساوية للأخرى 
على أن قوله: وفي الحديث حجة لمن نحر هدي التمتع بعد التحلل من 
العمرة وقبل الإحرام بالحج» وإن كان في الأبي كذلك (نحر بالنون والحاء 
والراء) مخالفا لما وجدته لعياض في [ال(کمال] فان الذي وجدته فيه تقلید 
هدي التمتع (بالتاء والقاف واللام والياء والدال) كذا وجدته في نسخة عتبقة 
مظنون بها الصحة لم أجد في الوقت غيرهاء ويؤيد ما وجدته في أنه ذكر 
المسألة في موضوع آخر فلم يذكر فبها جواز ذلك (أي: النحر بعد الفراغ 

من العمرة وقبل الإحرام بالحج) عند أحد لا من أهل المذهب ولا من 
غیره» ونصه: وقوله للمتمتعین : eee‏ ٍي 


صت ص و کے کے رو 


ج وسبعةٍ إذارجعتم نص في کتاب الله تعالی مما يلزم | I‏ 

وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة: ) 

فقال جماعة من السلف : ما استيسر من الهدي شاة وهو قول مالك» 
وقال جماعة. أخرى منهم: بقرة دون بقرة» وبدنة دون بدنة» وقيل : 
المراد: بدنة أو بقرة أوشاة أو شرك في دم» وهذا عند مالك للحر والعبدء 
ٳذ لا يهدي إلا آن يأذن له سيده. وله الصوم وٳِن کان واجداً الهدي» ولا 
يجوز عند مالك وأبي حنيفة نحره قبل يوم النحر» E A‏ 
ok‏ . اهمنه بلفظه. 


أبطك هينة كبام العلا (المجد الثاني) 
ونقله الأبي نفسه مختصراً( عن القاضي عیاض) وسلم ذكره قبل كلامه 
الذي نقله محمد البناني بنحو كراسين في كلامه (أي: القاضي عياض) 
يفيد اتفاق الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم على أنه لإيجوز نحره قبل الإحرام 
بالحج» وكذا بعده مالك وأبو حنيفة» خلافاً للشافعي» فكيف يذكر بعد 
ذلك الروايتين عند مالك في جواز نحره قبل الإحرام بالحج؟! 
ويؤيد ذلك أيضاً: أن اللخمى إنما ذكر الخلاف فى التقليد لا فى النحرء 
ونصه: (ولا يقلد هدي المتعة إلا بعد الإحرام بالحج وكذلك القارن 
واخحتلف : إذاقلد وأشعر قبل إحرام بالحج فقال أشهب وعبد الملك في 
کتاب ابن حبیب : لا یجزئه» وقال ابن القاسم : يجزئهء فلم یجزیء في 
القول الأول؛ لأن.المتعة إنما تجب إذا أحرم بالحج وإذا قلد وأشعره قبل 
ذلك كان تطوعاًء والتطوع لا يجزىء عن الواجب» وأجزأ في القول 
الأخير قياساً على تقديم الكفارة قبل الحنث والزكاة إذا قرب الحولء 
والذي تقتضيه السنة التوسعة في جميع ذلك) اه منه بلفظه . : 
ولا يخفى على منصف وقف على كلام اللخمي هذاء وعلى كلام 
عياض: أن الضواب هو ما وجدته في [الإكمال] لا ما نقله عنه الأبي» 
ونص [الإكمال] قوله: (فأمرنا حين أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في 
الهدي وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم لوجوب الهدي على 
المتمتع» كما قال الله تعالى: فا أسَيْسَرَ مِنَ ادي 4 ؛ لأن هؤلاء 
صاروا بإحلالهم في أشهر الحج وانتظارهم الحج متمتعين . 


(1) سؤرة البقرةء 'الآية ..1۹١‏ 


”»( هدي وااتران 


وقد تقدم الكلام عليها في آول الکتاب؛ TEE‏ 
في الهدي الواجب ومن يجيز تقليد هدي التمتع عند التحلل من العمرة 
وقبل الإ حرام بالحج» وهي إحدی الروايتين عندناء والأخرى لا يجوز إلا 
عد الإحرام؛ لأنه حيت صار متمتعآً ووجب عليه الدم» والقول الأول على 
أصل تقديم الكفارة قبل الحنث وتقديم الزكاة قبل الحول على من يقول 
بها» وقد يفرق بين هذه الأصول إذ ظاهر الحديث يدل على ما قلناه. اه 
محل الحاجة منه بلفظه . ) 

ب ۔ قال خلیل : (ودم التمة جد ا 

لق ناقش .الشي محمد الأمين الشتقيطى رمه الله هذه الجملة عن 
خلیل فقال : واعليم أن قول من قال من المالكية : إنه يجب بإحرا م الحج» 
وأنه یجزیء قبله. كما هو ظاهر قول خليل في زمختصره] الذي قال في 
[ترجمته] مبيناً لما به الفتوى (ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله) 
فقد اغتر به بعض من لا تحقيق عنده بالمذهب المالكي .. 

e‏ أن الوجوب رهی ره العقبة» وبه جزم ابن رشد 

بن العربي وصاحب [الطراز] وابن عرفةء قال ابن عرفة: سمع ابن 
e‏ - يعني : المتمتع - قبل رمي جمرة العقبة فلا دم عليه) ابن 
رشد؛؟ a e E E‏ 
العقبة فإن مات قبله لم يجب عليه» ابن عرفة» قلت : ظاهرہ لو مات یوم 
النحر قبل رميه لم يجب» وهو خلاف نقل النوادر عن كتاب محمد بن 
القاسم وعن سماع عيسى : من مات يوم النحر ولم يرم فقد لزمه دم» ثم قال 
ابن عرفة : فقول ابن الحاجب : يجب بإحرام الحج يوهم وجوبه على من 


أبحك هينة کب العلماء المجلد الثاني) 


مات قبل وقوفه» ولا أعالم في سقرطه تحلافاه ولعبد الح عن این لكاتب 
عن بعض أصحابتا : من مات بعد وقوفه فعليه الدم . انتهى من الخطاب . 
فأصح الأقوال الثلاثة وهو المشهور : أنه لا يجب على من مات إلا إذا 
كان موته بعد رمي جمرة العقبة» وفيه قول بلزومه إن مات يوم النحر قبل 
الرمي» وأضعفها آنه يلزمه إن مات بعد الوقوف بعرفة. 
E GE E E‏ 
الأحكام شي. ال جوز اشا ركان 9 شعره أو أو قلده قبل 
إحرام الحج كان هدي تطوع فلا يجزىء عن هدي التمتع › فلو قلده وأشعره 
بعد إحرام الحج أجزأه؛ لأنه قلده بعد وجوبه» أي : بعد انعقاد الوجوب فى 
الجملة. اه» وعن ابن القاسم أنه لو قلده وأشعره قبل إخرام الحج اغ 
ذبحه إلى وقته آنه يجزئه عن هدي التمتع وعلیه فالمراد بقول خليل : وأجراً 
قرله» آي : أجزاً الهدي الذي تقدم تقل 0 إشعاره على إحرام الحج» هذا 
هو المعروف عند عامة علماء المالكية . فمن ظن أن المجزىء هو نحره قبل 
إحرام الحج أو بعده قبل وقت النحر فقد غلط غلطافاحشا. 
قال الشيخ المواق في [شرحه] : قول خلیل : : وأجزاً قبله ا ابن 
E‏ ویجوز أيضاًقبله على قول 
وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في [مختصره!) ودم ال 4 
يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله ما نصه : فإن قلت : إذا كان هدي التمتع إنما 
ينحر بمنى إن وقف بعرفة أو بمكه بعد ذلك غلى ما سيأتى فما فائدة 


(۳) هدي التمتع واققران 


الوأجوب هنا. قلت: يظهر في جواز تقليده وإشعاره بعد الإحرام للحج»ء 
وذلك آنه لو لم یجب الهدي حینئذ مج کونه پتعین بالتقلید لکان تقلیده إذ 
ذاك قبل وجوبه فلا یجزیء إلا ذا قلد بعد كمال الأركان. _ 

-وقال الشيخ الحطاب أيضاً: والحاصل: أن دم التم والقران يجوز 
تقليدها قبل وجوبها على قول ابن القاسم ورواية عن مالك» وهو الذي 
مشى عليه المصنف› a ET ESC E‏ 
بإحرا م الحج فائدةء لا سيما على القول بأنه لا يجزئه ما قلده قبل الإحرام 
بالحج»› > تظهر ثمرة الوجوب في ذلك ويكون المعنى : أنه يجب بإحرام 
الحج وجوباًغير متحتم؛ لأنه معرض للسقوط بالموت والفوات فإذا رمى 
جمرة العقة د a o SE SG e‏ 
الظهار: RN OEY‏ بمعنی: نها تسقط بموت 
الزوجة وطلاقهاء فإن وطىء تحتم الوجوب ا الكفارة ولو ماتت 
الزوجة وطلقها: إلى أن قال: بل تقدم في كلام ابن عبدالسلام في شرح 
المسألة الأولى : أن هدي التمتع إنماينحر , بمنى إن وقف به بعرفة» أو بمكة 
بعد ذلك إلى آخره وهو یدل آنه لا یجزیء نحره قبل ذلك» والله أعلم» 
ونصوص المذهب شاهدة لذلك. ) 

قال القاضي عبدالوهاب في [المعونة]: ولا يجوز نحر هدي الت : 
والقران ل النحر» خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى :$ وک لفو ر رء و 
ا دی ت . 


O E‏ غدل على أنه الهدي لم بلغ 


. ۱۹٩ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


محله إلا يوم اتح EEE TI‏ وال فی [القین]: 
الواجب بكل واحد من التمتع والقران هدي ینحره بمنی» ولا یجوز تقدیمه 
قبل فجر يوم النحر وله مثله في [مختصر عيون المجالس]ء ثم قال 
الحطاب رحمه الله : فلا يجوز الهدي عند مالك حتى يحل»› وهو قول أبي 
حنيفة » ولجوزه الشافعي من خحيث يحر م بالخجح› ا ا 
التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج. . 

ودلیلنا: أن الهدي متعلق بالتحلل وهو المفهوم من قوله تعالى : : و 
ا ب مى ا اه منه» ا و 
هذا کثير مروف" ) 

والحاصل : آنه لا يجوز ذبح دم ال : E‏ 
قبل يوم النحر» وفيه قول ضعيف بجوازه بعد الوقوف بعرفة» وهو لايعول 
عليه» وإن قولهم: إنه يجب بإحرام الحج لا فائدة فيه إلا جوازإشعار 
الهدي وتقليده بعد إحرام الحج لا شيء آخر فيمانقل عن عياض وغيره من 
المالكية مما يدل غلى جواز نحره قبل يوم التحرء كله غلط» إما من 
تصحيف:الشعار والتقليد وجعل النخر بدل ذلك غلطاء وإما من الغلط في 

نهم المراد عند علماء المالكية كما لا يخفى على من عنده علم بالمذهب 
المالكي» فاعرف هذاالتحقيق ولا تغتر بغيره.  ٠‏ 

قال الشافعي؛ وإذا ساق المتمتع الهدي أو القارن لمتعته أو قرانه فلو 
رکه حن هيو م النحر كان أحب إلي» وإن قدم فنحره في الحرم أجزأه 
من قبل أن على الناس فرضين : فرضاً في الأبدان فلا يكون إلا بعد الوقت› 
وفرضاً في الأموال فيكون قبل الوقت إذا كان شيئاً مما فيه الفرض» وهكذا 


٠‏ (۳) هبي التمتع والقران 


OOOO OOP FH RIO EE 
بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة» وحیث نحره‎ 
من فجاج مكة أجزأه» والاختيار في الحج أن ينحره بعد أن يرمي جمرة‎ 
العقبة وقبل أن يحلق.‎ 

وقال الشيرازي : ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج» وفي وقت جوازه 
قولان: أحدهما: لا يجوز قبل أن يحرم بالحج» والثاني : يجوز بعد فسخ 
الإإخرام من العمرة» وقال النووي: ووقت وجوبه عندنا الإحرام بالحج بلا 
خلاف» وأما وقت جوازه فقال أصحابنا : لا يجوز قبل الشروع بالعمرة بلا 
خلاف» ويجوز بعد الإْحرام بالحج بلا خلاف» ولا یتوقت بوقت كسائر 
دماء الجبران» لكن الأفضل ذبحه يوم النحر. 

وهل تجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج؟ فيه قولان 
مشهوران» وحكاهما جماعة وجهين والمشهور قولان وذكرهما المصنف - 
يريد : الشيرازي في كتابه [المهذب]-بدليليهما أصحهما الجواز. 

فعلى هذا هل يجوز قبل التحلل من العمرة؟ فيه طريقان : 

أحدهما: لا يجوز قطعاً؛ وهو مقتضى كلام المصنف وكثيرين» ونقله 
صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين› ونقل.الماوردي اتفاق اللأصحاب عليه. 
والثاني : ورجا أصحهما : لا يجوز» والثاني: يجوز بوجود 
بعض السبب حكاه أصحابنا الخراسانيون وصاحب البيان . 
فالحاصل في وقت جوازه ثلاثة أوجه: أحدها: بعد الإحرام ال 
ا : بعد فراغهاء والثالث: بعد الإحرام بالحج . 

قال ابن قدامة. sk‏ : فمن أحمد آنه يجب إذاأحر u‏ 


وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة وهو قول 

مالك واختيار القاضي» وقال آبو طالب: سمعت أحمد قال في الرجل 

يدخل مكة في شوال ومعه هدي -قال: ينحره بمكة» وإن قدم قبل العشر 

نحره حتى لا يضيع أو يموت أو يسرق وكذلك قال عطاء: وإن قدم في 

العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى» ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته وأقام 

علی [حرامه وکان قارنا. . . انتهى» وقال أيضا : وقد ذكرنا رواية في جواز 
تقديم الهدي على إحرام الحج . انتهى . 

وذكر صاحب [الفروع] رواية عن الإمام أحمد أنه يجب بإحرام العمرة. 

وقال صاحب [الفروع] أيضاً: أما وقت ذبحه فجزم جماعة منهم 
[المستوعب] و[الرعاية]: أنه لا يجوز نحره قبل وقت وجوبه» وقاله 
القاضي وأصحابه: لا يجوز قبل فجر يوم النحر (و »هى م) اا 
پجوز إدأ وجب . 
أدلة هذاالقول : 

ظرلی الان الین بهن اقول ي تحدید بده وقت جوز یس 
فإننا نذكر أدلة كل قول على حدة مع المناقشة : 2 

أ - أما رواية بي طالب عن الإمام أحمد: آنه إن قدم به قبل عشر في 
الحجة جاز ذبحه» وإن قدم به بعد دخول العشر فإنه لا يذبحه إلا يوم 
النحر» فهذه الرواية مبنية على.مصلحة مرسلة» وذلك أنه جاء في رواية أبي 
)١(‏ تعني هذه الرموز عند صاحب كتاب [الفروع] ما يأتي : 


فالواو: الأصح في مذاهب الأئمة الثلاث» والهاء: خلاف أبي حنيفة» والميم: خلاف مالك. 
(الناشر). 


طالب كما في [المغني] آنه قال: سمعت آحمد قال في الرجل يدخل مکة 
في شوال ومعه هدي» قال: ينحره بمكة» ون قدم قبل العشر ینحره حتی 
لايضيع أويموت أويسرق . انتهى المقصرد. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأمور ثلاثة : 

أحدها: أن العمل بالمصلحة لرا روا بم خا اا 
وقد خالفت النص هناء وهو: أن النبي َة خر ذبح الهدي إلى يوم النحر 
قصدا وقال عا : : اخذواعني مناسککم». | 

الثاني : نها متتقضة» فإن التعليل بخوف الموت والضياع والسرقة وارد 
أيضاً على الهدي إذا قدم به بعد دخول العشر؛ اا 
فيها الهدي أو يضيع أو يسرق. 

الثالك : أن التحديدبالعشر لايل عليه من كناب ولاستة ولاإجماع. 

ب - وأما من قال بجواز ذبحه بعد الإحرام بالعمرة» وهو قول عند 
الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد» وقول أبي الخطاب من الحنابلة ومن 
وافقهم من أهل العلم» فاستدل له بالكتاب» e‏ ج من تَمنَعَ 
اة إل كج ا َر ون تئ . 

وجه الدلالة: ما ذكره الشيرازي وغيره: أن هدي التمتع والقران له 
سببان: هما العمرة والحج في تلك السنة» فإن أحرم بالعمرة انعقد السبب 
الأو ل في الجملة» فجاز الإتيان بالمسبب كوجوب قضاء الحائض أيام 
حيضها من رمضان ؛ لأن انعقاد السبب الأول الذي هو وجود شهر رمضان 


. ٠۹٩ سورة البقرةء الاية‎ )١( 


بث مينة ڪب ر العلياء > (المجد القاني) 


yt Retna, volar O FED SPEEDLITE. ran r pF icy a, 1 Rape iiy". o fh. oj‏ ہہ مہ مہو 


EOE TOOTH EY 
لأن قضاء الصوم فرع من وجوب سابقه في الجملة.‎ 
ويمكن ”أن يجاب عن ذلك : بأن هذا مجرد فهم لاّية باجتهاد عارضه‎ 
نص» ومن القواعد المقررة في باب الاجتهاد: أنه لا جوز الاجتهاد مع‎ 
النص» والنص هو قوله تعالی: ٭ لشهد بشھد س لهم وتڪ و م‎ 
ر م رر‎ 
ار ا ررقَهُم س بهيمة آلأنعر فكلا ّا‎ 
EEE ا سالد @ د نرا‎ 


وه م PIS‏ 


1 ين ٠4‏ وقل سی الاستدلال بهذ الأية م 


وز ا 
تافشتها في القول الأول فلانطيل الکلام بالإعادة. 
ج وما من قال بجواز ذيحه بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام 


e‏ وهو و للشافعية ومن وافقهم من آهل العلم» فقد استدلوا 


االکاب: تول تمالی: ( لتک بش ا انر تي2 
ووجه الاستدلال بها ى المناقشة يقال فيه ظ قیل عند الاستدلال بها 

للقول قبل هذا . ا 
وأما السنة: فما 5 ا 2 اخ قال :. وحدثني محمد بن 


تم حدئنا محمد بن بکر» أخبرنا ابن جريج» أخبرنا بو الزيتر ١ ٠‏ آله" 
جابر e‏ يجدث هن حجة النبى ي قال : (فأمرنا إذا أحللنا أن 


0 سورة الحج؛ ال الان ۰۸ 4 
)0( ا ) 


(۳) هدي التمتع الان 


ER‏ ا 
في هذا الحديث . 

وجه الدلالة : قال النووي : : فيه دليل لجوازذبح هدي التمتع بعد التحلل 

من العمرة وقبل الإحرام بالحج. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بثلاثة أمور : 

أحدها: أن يقال: لا منافاة بين هذا الحديث وبين ما سبق من أدلة السنة 
للقول الأول وما جاء في معناها؛ فإن جميعها يدل على أن التي اة أمر 
المفرد والقارن اللذين لم يسوقا الهدي بالتحلل» وأمر بالهدي وأمر باشتراك 
السبعة في البدنةء إلا آنه في هذا الحديث نسق أمرهم بالهديء وأمرهم بأن 
يشتر ك السبعة في البدنة على مره إياهم بالفسخ بدون فاصل ؛ متبعاً ذلك 
قوله: ٠‏ (وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم) وليس في تلك الأحاديث 
هذه اللفظة ولا ذلك التسيق؛ فمن هنا نشا الخطأ في استدلال من استدل بهذا 
الحديث حيث لم يفرق بين زمن الأمر بالشيء وبين زمن فعل المأمور به فظن 
أن الإشارة في قوله : (وذلك) إلى زمن الذبح وإنما هي إشارة إلى زمن الأمرء 
والمراد: أن زمن ¿ الأمر بالفسخ وزمن الأمر بالهدي والاشتراك فيها زمن 
واحد» والحديث صريح في أن ذلك حين إحلالهم من حجهم » وذلك إتما 
وقع يوم النحر؛ لاأنه لا إحلال من حج البتة قبل يوم النحر» فيكون الحديث 
حجة عليهم لا لهم وهذايسمى عند الأصوليين بالقلب . 

الثاني: أنه على تقدير أن قوله: (وذلك حين أمرهم أن يحلوا من 
حجهم) هذا الحديث مخالف لما سبق» فيقال فيه : إن هذه الزيادة شاذة» 
ووجه شذوذها مخالفتها لما سبق من الأدلة الصحب 


أبحلث هيئة كبار الغلما: (المجلد الثاني) 


الزيادة» ومدارها على محمد بن بكر البرسانی» وقد رواه عن جابر عدول 
عن طريق أبي الزبير المكي أئمة : مالك بن نس والليث بن سعد وأبو خيثمة 
ومطر الوراق وسفيان. بن عيينة » وجميع رواياتهم خالية من هذه الزيادة. 

الثالث: أن هذا من الأمور التي تتوافر الهمم والداوعي على نقلهاء فلو 
- وقع أمره ية للصحابة بأن يذبحوا الهدي بعد التحلل من العمرة وقبل. 
الإحرا م بالحح - لسارعوا إلى الامتثالء کما سارعوا إلى امتثال آوامره من 
لبس الثياب والتطيب ومجامعة النساء وغير ذلك» ولو وقع ذلك لنقل› 
فلما لم ينقل دل على عدم وقوعه ولم يأمرهم بالتحلل من العمرة إلا أنهم 
س 

وأما المعنى : فقال الشيرازي : إنه حق مالي یجب بشیتین» فجاز تقدیمه 
على أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب . 

ويمكن أن يناقش ذلك با یل اجهادی فی سابل تن رلا اجان 

مع النص› وقد مضى ذلك . 

د اا ن ال اا ون وا ا رر پار بالحج 
فقد استدلوا بالكتاب والسنة والمعنى : ) ) 

أما الكتاب: فقوله تعالى : ¥ نكمتم ا مم بالف e‏ ي 

وجه الدلالة : ما ذكره الشيرازي وغيره من أن الله أوجب الهدي على 
المت )» ويمجرد الإحرام بالحج يسمى متمتعا فوجب حینعذ؛ لأنه يطلق 
على 0 ر وجد» ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله» کقوله 
تعالى: 3 ام إلى الل 4 فالصيام يتتهي بأول جزء من 


0( س الاستدلال' بها.. 


ليل كناك اتح یحصلبأول جز. سن الس هلاسرا 

ويجاب عن الاستدلال بهذه الآية : بما أجيب به عن الاستدلال بها لمن 
قال بجواز ذبحه إذا أحرم بالعمرة أو بعد تحلله منها وقد سبق . 

ويجاب أيضاً : بأن المتمتع لا يتحقق بإحرام الحج لاحتمال أن الحج قد 
يفو ته بسبب عا a O‏ 

أما السنة فقد استدلوابأدلة: 

الأول: ما رواه مسلم في [صحیحه] قال : وحاشي محمد بن حاتم . 

حدثنا محمد بن بکر» آخبرنا ابن جریج» أخبرنا آبو الزبير : أنه سمع جابر 
ابن عبدالله يحدث عن النبي ية قال : (فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع 
النفر منافي الهدية) وذلك حين آمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. 
وجه الدلالة: قد يقال: أن هذا الحديث يدل على جواز ذبح هدي 
التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل لإحرام بالحج؛ فیدل بطریق الأولى 
على جوازه بعد الإحرام بالحج. 

۰ وقد مضت مناقشة هذا الدلیل عند الاستدلال به لمن قال بجواز ذبحه 
بعد التحلل من العمرة؛ وبهذا يتبين أنه لا دلالة فيه» ويجاب انيا بما أجيب 
به من الو جه الثاني عن الاستدلال بالاية . ) 

الدليل الثاني: ما أحرجه الحاكم في [المستدرك] قال: أخبرنا أبو 
الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم» ثنا أحمد بن النضر بن عبدالوهاب» 
ثنا يحیی بن آيوب» ثنا وهب بن جرير» ثنا أبي عن محمد بن إسحاق» ثنا 
ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء» عن جابز بن عبدالله قال : كثرت القالة 
من الناس فخرجنا حجاجاً حتی لم یکن بیننا وبين أن نحل إلا ليال قلائل 


أبحطث هينة كبام العلنا. (المجلد الثاني) 


أمرنا بالإحلال. . . الحديث إلى أن قال: قال عطاء : قال ابن عباس رضي 
لله عنهما: إن رسول الله ب قسم يومئذ في أصحابه غنماً» فأصاب 
سعد بن أبي وقاص تيساً فذبحه عن نفسه» فلما وقف رسول الله يا بعرفة 
أمر ربيعة بن أمية بن خلف» فقام تحت يدي ناقته» فقال له النبي لا : 
«اصرخ» أيها الناس» هل تدرون أي شهر هذا؟» الحديث ث ثم قال الحاكم 
بعد إخحراجه هذا الحديث : EEE‏ 
الذهبي على تصحيحه . 

ومحل الشاهد من هذا الحديث: قوله: (فأصاب سعد بن أبي وقاص 
تیسا فذبحه عن نفسه» فلما وقف رسول الله ية بعرفة . ..)إلخ. 

وجه الدلالة قد يقال : إن عطف الوقوف بالفاء على ذبح سعد تيسه عن 
) نفسه يدل على جواز ذبح الهدي بعد الإحرام بالحج . 

والحواب: أن ذبح سعد للتیس کان يوم النحر» ES‏ الإمام 
أحمد في [مسنده] قال: (حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريح قال : 
أخبرني عكرمة مولى ابن عباس» زعم أن ابن عباس أخبره: أن النبي ا 
قسم غنماً يوم النحر في أصحابه» وقال: «اذبحوها لعمرتكم» فإنها 
تجزیء» فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس) وقد ذكره الهيثمي في [مجمع 
الزوائد] وقال: أخرجه ارمام أحمد» ورجاله رجال الصحيح› > فرواية 
الإمام أحمد مفسرة لرواية الحاكم» حينئذ لا ذلالةافي الحديث. 

وأماالمعنى فمن وجوه 

أحدها: ما ذكره الشيرازي بقوله: إن شرائط الدم اا خد ره 
الإحرام فوجب أن يتعلتق الوجوب به» انتهى . 


eT TITTY E‏ وقد 
سبق ما يدل على حلاف ذلك عند الكلام على أدلة المذهب‌الأول. ٠‏ 
الثاثى: ويجاب أيضاً: بما أجيب به من الوجه الثانى' عن الآية التى 
اتدل بها أهل هذا القول. ماسبق من المناقشة لاستدلال أل القول الأول 
بقوله تعالى: * فن تملع بالعرة إل اَل فا أسسَيسَرَ من هدي € والمحل 
المقصود د من المنافشة نجواز ذبح الهدي قبل بوم النحر قياس على جواز 
الصيام ؛ لأنه بدله» والبدل له حكم المبدل منه. 
| الثالث : ويجاب عنة هنا بما أجيب به عنه هناك» ترکنا إعادته هنا 
اختصاراً. ما ذکره لوؤي بقوله: ولا يتوقت کسائر دماء 
الجبران).' 

ويناقش ذلك : ارهن یرجه اني که زاداساداسن اه 
دم شکران لا دم جبران' ) 
٠‏ ویمکن آن اقش ثایا: بأنه قياس مع التص» فقد وردت أدلة دالة على 
ذبحه یوم er CS‏ القول الأولء ا ا 
الاعتبار. ك 
اتيا نهاية ون قت ذیح الهدي مح الأدلة والمناقغة: ) 

سات آم مل في تعلپ ته یر هل هي يوم العيد ويومان 
بعده» أو يوم العيد وثلاثة أيام بعده» أو يوم العيد فقط؟ . إلخ ما ستأني 
الإشارة إليه من الأقوال التي لا تعتمد على دليل شرعي. Ù‏ 


.)۲۱۷/١( [زاد المعاد]‎ )١( 


a 0 ٩ N‏ ا 
a‏ لخب شھیده عنما ء انمسنمیں مجندا اتي 


هينة کا الطاء (اليجد الثاني 


يبل ذکر لهب وین قا یکل ملب متا وستنه مع اة 
في حدود ما سره الله : ET‏ 

القول الأول: ينتهي وقت اا الثانی من أياء 
التشريق. وممن قال بهذا القول : الحنفية وهو مذهب مالك وأحمد. 

قال الجصاص + ذهب أصحابنا والثوري إلى أنه يوم العيد ويومان بعده. 

وقال القرطبي : قال مالك : ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده. 

ا قال خمد EL‏ 
ا 

وقال ابن القيم : هذامذهب أحمد. 

وقال في [الإنصاف]: ye‏ وعلرة 
الأصحاب وقطع به كثير منهم 

واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والإجماع والأثر والمعنى : 

أما الكتاب» فقوله تعالى : # شهدا ا متلقع لهم ويڌڪروا اشم آل 
ف ياو مَعَلومت عل ماركَهُم م به يمة الأنعو 4 ٠ ٠.‏ 
- وجه الدلالة: ما ذكره القرطبي بقوله اراج تی نزت 
لثلاثة وما بعذ الثلاثة غير ميقن فلا يعمل به) . ) 

وأماالسنة فنهى النبي يعن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث . ٠‏ 

وجه الدلالة : ما ذكره الباجي بقوله AES‏ 
البح قاو كان ايوم الرابع منها لكان قدا حرم على من ذب في ذلك الوم ان 


() . سوزة ت الآیة۲۸. ' 


(r)‏ هدي 2 والتران 


NT‏ أضحبته . PP"‏ كلا لباجی. ول هناك فرق بين اللأضحية 
والهدي بالنسبة لانتهاء وقت الذبح . ¥ 

وأما الإجماع : فقد قرره الجصاص بقوله ke‏ 
بعض الصحابة قال : قد ثبت عمن ذكرنا من الصحابة أنها ثلاثة ته » واستفاض 
ذلك عنهم» وغير جائز لمن بعدهم خلافهم | e‏ 
خلافه فشتت حجته. 

وأيضاً فإن سبيل تقدير النحر التوقيف أو الاتفاق» ! ااا 
طريق القياس فلما قال : من ذكرنا قوله من الصحابة الثلاثة صار ذلك توقيفاً 
كما قلنا فى مقدار مدة الحيض› وتقدير المهر› ومقدار التشهد في إكمال 
فض الجنلاة وما جرى مجراجا من المقادير التي طريق إثباتها التوقيف أو 
الاتفاق› وإذا قال به قائل من الصحابة ثب ثبتت حجته» وكان ذلك تو قيفاً. 

وأما الأثر : فقد نقله الجصاص وغيره عن علي وابن عباس وابن عمر 
ونس بن مالك وأبي هريرة ونسعيد ین جبیر وسعید بن المسيب. 

وأما المعنى : فمن وجهين : | ) 

أحدها: ما ذكره الجصاص بقوله: : قد ثبت الفرق بين أيام النحر وأيام 
التشريق؛ لأنه لو كانت أيام النحر أيام التشريق لما كان بينهما فرق وکان دکر 
أحد العددين ينوب عن الآخر فلما وجدنا الرمي في يوم النحر وأيام التشريق 
ووجدنا النحر يوم النحر» وقال قائلون: إلى أخر أيام التشريقء وقلنا نحن : 
يومان بعده وجب أن نوجد فرقاً بينهما لإثبات فائدة كل واحد من اللفظين 
وهو أن يكون من أيام التشريق ماليس من أيام النحر وهو آخر أيامها. 

الثاني : ما ذكره الباجي بقوله: هو يوم مشروع النفر قبله فلم يكن من أيام 


لذب کالخامسس. 

القول الثاني ال وت اليح بتهي نروب لشمس من ابم ااك بر 
آيام التشريق . 

وبهذا قال الشافعي : واختاره شيخ الإسلام این تنمنة ت وان ات ومن 
وافقهم من أهل العلم» قال الشافعي : والأضحية جاثز ة يوم النحر وآيام منى 
كلها. وقال المرداوي في [الإنصاف]: قال في [الإيضاح]: آخره آخر یوم من 
آيام التشريق» واختاره ابن عبدوس في [تذكرته] بأن آخره آخر اليوم الثالكث من 
آيام التشريق واختاره الشيخ : تقي الدين قاله في [الاختيارات] وجزم به ابن رزين 
في [نهایته]. . والظاهر أنه مر اد صاحب [النهاية] فإن كلامه محتمل. ٠‏ 

وقال ابن القيم في [ز اد المعاد]: وهو مذهب إمام هل الهجرة اللخسن 
وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح وإمام أهل الشاغ الأوزاعي وإمام فقهاء 
أهل الحديث الشافعي رحمه الله » واختاره ابن المنذر. 

واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والأثر والمعنى . ' 

ما الكتاب: : فقوله تعالی : ۶ لشھ دوا م کی کن ڪا سم الد 
ف ايار لوه دن لما ردک تاھ 1ا نعلو الآية. ٠‏ 

وجه أن المراد بالمعلومات آيام النحرء يوم العيد وثلاثة أيام 
بعده» واستدلوا لهذا التوجیه بقوله تعالی : ( # واڌڪروا َه ن آيڪاو 
گن ڈوک کک تتن بین کل فم عو وکن ام 5 فم ع 
الآية ٠‏ | 0 


سورة البقرة الآية ٠:1۴‏ 


(F)‏ مدي @ والقران 


قال این القیم ر رحمه الله : هذه لأا ثلا تخت بأنها أیام من و يام 
الرمي. وأيام التشريق› ا 
تعترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟]! 

وأماالسنة : فقد استدلوا بأدلة: . 

الأول : أن النبي با نحر هديه به يو م النحر ضحى . ) ٠‏ 

وجه الدلالة: e‏ مالم یحظر علی اناس آذ 
ينحروا بعد يوم النحر. بيوم أو يومين لم نجد اليوم الثالث مفارقاً لليومين 
قبله ؛ لأنه ينسك فيه ویرمی كما ينسك ویرمی فیهما. 

الثاني : مارواه سلیمان بن ابي موسی› عن ابن ابي حسين عن جبير بن 
مطعم ».عن النبي بيو قال : «كل عرفات موقف» وارتفعواعن عرنة» وكل 
مزدلفة موقف» وارتفعوا عن مُحسر» وكل فجاج مكة منحرء وكل أيام 
التشريق ذيح. , 3 

وهذانص في الدلالة أن كل يام النحر بأنها ثلاة نة بعدالعيد. .. 
وأجيب عن هذا الحديث: : بما نقله الرازي عن الإمام أحمد: أنه قال 
جواباً لمن سأله عن هذا الحديث قال: ل ټغ اين اي سيق ن 
جبير بن مطعم› وأکثر روايته عنه سهو . 

قال الرازي: وقد قي : إن صله مارواه مخرمة بن بکیر بن عبدالله بن 
الأشج عن أبيه قال : سمعت أسامة بن زيد يقول: سمعت عبدالله بن أبي 
حسين يخبر عن عطاء بن بي رباح» وعطاء يسمع قال : سمعت جابر بن 
عبدالته یقول: قال رسول الله يي : «کل عرفة موقف» وکل منی منحر› 
وكل فجاج مكة طريق ومنحر» فهذا أصل الحديث ولم يذكر فيه: «وكل 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد ااثاني) 


أيام التشريق ذبح»» ويشبه أن يكون الحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ إنما 
هو من کلام جبیر بن مطعم أو من دونه؛ لأنه لم يذكره. ) 

وأجاب ابن القيم عن ذلك بقوله: وروي من وجهين مختلفين يشد 
أحدهما الآخر عن النبى ل آنه قال : «(کل منی منحر› وكل آيام التشريق 
بج٤۰‏ وروي من حديٹث جبیر بن مطعم»› وفره 8 ومن حدیث 
سامة بن زيد عن عظاء عن جابر قال يعقوب بن سفيان : أسامة بن زيدعند 
أهل المدينة ثقة مأمون انه : 

وقد تكلم الزيلعي على هذا الحديث في [نصب الراية] فقال : bb‏ 
أحمد في [مسنده] وابن حبان في [صحيحه] في النوع الثالث والأربعين من 
النبي ية قال : «كل أيام التشريق ذبح» وعرفة كلها موقف» إلى آخره» وقد 
ذكرناه بتمامه في الحج» وروا البزار في [مسنده] وقال : ابن أبي حسين لم 
بلق جبير بن مطعمء ورواه البيهقي في [المعرفة]» ولم يذكر فيه انقطاعاًء 
وأخرجه الدارقطني في [سننه] عن بي معيد عن سليمان بن موسى عن 
عمرو بن دينار عن جبیر بن مطعم مرفوعاء وأبومعيد بمثناة فيه الين› 
وأخرجه هو والبزار عن سوید بن عبدالعزیز عن سلیمان بن موسی عن 
نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعاء قال البزاز: لا نعلم قال فيه عن 
نافع بن جبیر عن آبيه إلا سويد بن عبدالعزيز» وهو ليس بالحافظ» ولا 
يحتج به إذا انفردء A ES‏ مع آن ابن آبي 
٠‏ وأخرجه أجمد أيضاً والبيهقي عن سليمان بن ای ن ر 


(۳) هدي التمتع والقران 


مطعم» عن النبي وء قال البيهقي : وسليمان بن موسى لم يدرك جبير بن 
مطعم» وآخرج ابن عدي في [الكامل] عن معاوية بن يحيى الصدفي عن 
ابن المسيب عن آبي سعيد الخدري عن النبي بي قال : «أيام التشريق كلها 
دىح» انتھی . ) 

وضعف س بن يی عن النسائي والسعدي وابن معين وعلي بن 
المديني ووافقهم» وقال ابن أبي حاتم في [كتاب العلل] قال أپي: هذا 
حديث موضوع بهذا الإسناد . انتهى . وقيل: معاوية محمد بن شعيب . 

وأما الأثر : فقد أخرج البيهقي عدة آثار في ذلك عن ابن عباس والحسن 
وعطاء وعمر بن ا بن مؤسی» وذكر ابن قدامة آنه مروي 
عن علي . 

وأماالمعنی ھا ا کی راطا کات سما لیر کلارای د ذکر 
ذلك ابن قدامة . 
واما ماعدا هذین القولين من الأقوال فقد ترکنا ذکرها؛ ۳ جدوی 
البحث فيهاء فإنها آقوال مبنية على مدارك اجتهادية ولا محل للاجتهاد مع 
الأدلةء قال ابن عبدالبر: ولا يصح عندي في هذا إلا قولان. E‏ 
قول مالك والكوفيين» .والثاني : .قول الشافعي والشاميين» وهذان القولان 
مرويان عن الصحابة» فلا معنى للاشتغال بما خالفها؛ لأن ما خالفهما لا 
أصل له في السنة ولا في قول الصحابة وماخرج عن هذين فمتروك . انتھی 
المقصود د يوام طة قل ال رطي غه في [ جاه ], 
فالتا ذبح الهدي ليلا مح الأدلة والمناقخة: 


اختلف أهل العلم في جواز البح ليلً: متهم من پری آنه لا یجوز. ) 


ا و 


ومنهم من قال بجوازه. 

وفيما يلي ذكر القولين مع الأدلة والمناقشة: 

القول الأول لايجوز الذبح ليلا . 

وممن قال به مالك وأصحابه إلا أشهب» بخ زوا ایی ا 
كلام الخرقي» قال الباجي : ولا يجوز نحر الهدي ليلاء وعلى هذا قول مالك 
وأصحابهء إلا أشهب فقد روى عنه ابن الحارث أنه يجوز نحر الهدى أو ذبحه 
ليلا وقال ابن قدامة: ولا يجزىء - أي: الذبح - في ليلتهما في قول 
الخرقي» قال : واختلفت الرواية عن أحمد في الذبح في ليلتي يومي التشريق 
ای ي 

واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والمعنى :' 

أما الكتاب: فقوله تعالى : « اش ھدوا متم لهم وب ڪرو اسم ا 
بام له مي عل ما ركهم لبه ية يم الان . ê.‏ 

e‏ : قد يقال-: : إن الله ذكره بلفظ الأيام وذكر اليوم يدل على أن 
الليل ليس كذلك. ومن وجه آخر قال الباجي : إن الشرع ورد بالذبح في 
زمن مخصوص وطريق تعلق النحر والذبح بالأوقات الشرعية لا طريق له 
غير ذلك فإذا | ورد الشرع بتعلقه بوقت مخصوص ؛ کقوله تعالی : # ف 
ايار ا ملم وينخر اني لإ وفبحه أضسحيت تهارعلمنا جخۆاز لك 
E Py EA REE‏ 

وقد طابنا في ۾ اش 0 نجد دلیلا ولو کان ا الببخث 


(1) سورة الحج» الاي ۲۸. 


رالطلب» طا من باب الاستدلال بعد لايل فبا تتف شرعيه على 
وجود الدليل . 

وأجاب ابن حزم عن هذا الاستدلال بقوله: هذا ليام متهم مقت ا 
عليه ؛ لأن الله تعالى لم يذكر في هذه الآية ذبحاً ولا تضحية ولا نحرأى 
لا في نهار ولا في ليل» إنما أمر الله تعالى بذكره في تلك الأيام المعلومات› 
أفترى يحرم ذكره في لياليه إن هذا لعجب! ومعاذ الله من هذاء ولیس هذا 
النص بمانع من ذكره تعالى وحمده على ما رزقنا من بهيمة الأنعام في ليل 
ونهار في العام كله» ولا یختلفون فيمن حلف ألا يكلم زيدا ثلاثة ة أيام أن 
الليل يدخحل في ذلك مع النهار. 

وأماالسنة: فماروي عن الي كآنه نهى عن الذبح ليلا“ 

وهذا نص في الدلالة على عدم جواز الذبح ليلا. 

وقد جاب عنه ابن حزم بقوله : وذکروا حدیثاً لا يصح رویناه من طریق 
بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد الحلبي» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار (نهى رسول الله َة عن الذبح بالليل) وبقية ليس بالقوي» ومبشر بن 
عبد مذكور بوضع الحدیث عمدا ثم هو مرسل. انتهی کلام ابن حزم . 
وقال ابن حجر في مبشر بن عبيد: هو متروك . 

ويجاب عن ذلك : بان البيهقي أخرج في [سننه] حديثا فيه النهي عن 
الذبح ليلا قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا الحسن بن علي بن عفار» ثنا يحبى بن آدم» ثناحفص بن 

عياش عن شيث بن عبدالملك عن الحسن قال: نهى عن جذاذ الليل 
وحصاد الليل والأضحى بالليل . 


أباث هينة كبار العلياء (المجد الثاني) 


وأجاب عنه البیهقی بقوله: إنما كان فلك من شة حال اناس كاز 
الرجل يفعله ليلا فنهى عنه ثم رخص في ذلك . 

وأما المعنى : فمن وجهين ذكرهما عبدالرحمن بن قدامة : 

أجدهما : أنه ليل يوم يجوز الذبح فيه فأشبه ليلة يوم النحر. . 

الثاني : أن الليل يتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب ولا يفرق طرياًفيفوت 
بعض المقصود. وأجاب ابن حزم عن الدليل الأول فقال: هذا قياس› 
والقیاس کله باطل» ثم لو کان حقاً لكان هذا من عين الباطل؛ لأن يوم 
النحر هو مبدأ دخول وقت التضحية وما قبله ليس وقتاً للتضحية ولا 
بختلفون معنا في أن من طلوع الشمس إلى أن يمضي بعد ابيضاضها 
وارتفاعها وقت واسع مِنْ يوم النحر لا يجوز فيه التضحية» فيلزمهم أن 
يقيسوا على ذلك اليو م ما بعده من آيام التضحية فلا يجيزون التضحية فيها 
إلا بعد مضي مثل ذلك الوقت وإلا فقد تناقضوا وظهر فساد قولهم» وما 
نعلم أحدأمن السلف قبل مالك منع من التضحية ليلا 

القول الثاني : آنه يجوز الذبح ليلا بمنى : 

قال ذلك أبو حثيفة وروي عن مالك : إن فعل ذلك أجزآه» وقال به 
شهب من المالكيةء والشافعى» وهو رواية عن ا وقول أكثر ‏ 
الصحابة» وبه قال ابن حزم» قال الباجي نقلةً عن القاضي أبي الحسن: 
وقد روي عن مالك قيمن فعل ذلك أجزأه» ونقل الباجي القول عن 
أشهب فيه : آنه يجوز البح ليلا وقال الث افع رخمه الله : : ويدبح في 
الليل والنهارء. وإنما آکره ڈح الليل ثلا يخطىء رجل في الذبح» و لا 
يو جد مساکین حاضز ون فأما إذا صاب الذبح ووجد مساکين فسواء. 


وقال ا مذهبنا جواز از الب یلا ونهاراً فی تہ له اليا لکن 
يكره ليلا وبه قال أبو حنيفة 9 وأبو ثور ا وهو ااا 
عن أحمد. ) 

وقال ابن قدامة بعد ذکره ره لزا الخرقي: وقال غيره من أصحابنا: 
يجوز ليلتي يومى التشريق الأوليين› وهو أكثر الفقهاء» وقال في الشرحء 
وروي عن أحمد: أن الذبح يجوز ليلا اختاره أصحابنا المتأخرونء وة 
قال الشافعي وإسحاق وأبو حنيفة'وأصحابه» انتهى كلامه. 
٥‏ واستدل لهذا القول بالکتاب و المعنى : 

٠‏ آما الكتاب: فقوله تعالى : : 9 تھا مت لهم وبڪ روا اسم آله 
فاو وع لوست عل ركهم يبه ية الان . 

وجه الدلالة: يمك ن أنيقال : إن الأيام تطلق لخة على ما يشمل الليالي. 

ویمکن أن يجاب عر ذلك : بأن حمل الآية على ظاهرهاء وهو آنها 
تتناول الأيام دون الليالي أحوط من حملها على تناول اليل والتهار. 

وأماالمعنى : : فمن وجهين ذكرهما عبدالرحمن بن قدامة : 


) أحدهما: أن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح» فجاز الذبح فیهما 
کالأیام. 


ي آن الليل زمن يصح فيه ارمي فأشبه النهار. 
رابعا: مكان ذبح الهدى مع الأدلة والمناقغة, 


ذبحه خارج الحرم» ولم يزد في القرآن» ولم نطلع علو 


أبحاث هينة. كبا العلماء (المجلد الثاني) 


رای لحز n‏ ادل من القرآن خاطة في غير 
هدي ,التمتع والقران وتجاءت اية دالة بعمومها على محل هدي التمتع 
والقران» وجاءت آدلة من السنة تدل على ذيحه في أي موضع من الحرم 
. وفيما يلي بيان هذه الأدلة : ) 
فال ال فى الح وک لقا و ر ان يا4 
وفسر محله بأنه الحرم عند القدرة على إيصاله» وقوله تعالی في جزاء 
الصيد: « تا انکر ومعلوم أنه لم يرد الكعبة بعينهاء وإنما 
أراد الحرم» وقال: # يلها إل اليب لتق4" . 
وزهذا عام في الهداياء ومنها هدي التمتع والقران. 
وأما الأحاديث فقد روى البيهقي أن لبي پل قال کل منی منحره 
وكل فجاج مكة طريق ومنحر». 5 
ولتمام الفائدة نورد ماذكره ازیلعي على هذا الحديث قال: : زوي من 
حديث جابر ومن حديث آبي هريرة» فحدیث جابر آخرجه أبو داود وابن 
ماجه عن أسامة بن زيد الليثي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: قال 
رسول الله ية : «كل عرفة موقف..وكل منى منحر ٠‏ وكل المزدلفة موقف› 
وکل فجاج مکة طریق ومنحر» انتهی بلفظ آبي داود» ومثله لفظ ابن ماجه .. 
إلا أن فيه تقديماً وتأخيراء ولاختلاف لفظهما فرقهما ابن عساكر في 
موضعين من ترجمة عطاء عن جابر في أطرافه فجعلها حديثين وليس 
i (۱)‏ الاية ٠۹٩‏ . 


(۲( سورة الماثدة» الاي ٥‏ . ) 
 )۳(‏ سورة الحج» الاية .٠۳‏ 


بجید» “رالراب :ما قعله شييختا آي الحجاج العزي في آطلرافه» اله ی 
في ترجمة زاحدة» و و 
في [مختصر السنن] لابن ماجه» والله أعلم . 

وأسامة بن زيد الليثي قال في [التنقيح]: : روى له مسلم متابعة فيما 
آری» ووثقه ابن-معین في روایته» انتتهی . فالحدیث حسن . واعلم أن 
بعض الحديث في مسلم آخرجه عن جابر : أن رسول الله ية قال : «نحرت 
هاهناء ومنی كلها منحر»› فانحروافي رحالکم». 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود في الصوم» عن محمد بن 
المنكدرء عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله قال : «وفط ركم 
يوم تفطرون» وآضخاكم يوم تضحون.. وكل عرفة موقف» وکل منى 
منحر» وکل فجاج مكة منحر» وکل جمع موقف! انتهى . 

قال المنذري في [مختصره]: قال ابن معين: محمد بن المنكدر لم 
يسمع من آبي هريزة رضي الله عنه» وقال : ا و ا 
انتهی . 

ورواة ابرا رقي لمسنده] وقال: مسد بن انکر انما سبع مز 
أبي هريرة : انتهى . 

وروی الواقدي في کتاب [المغازي]: حدثتي إبراهيم بن إسماعيل بن 
بى حبيبة“ عن داود ر بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبي 
َد قال في عمرة القضية -وهديه عند المروة-: «هذاالمنحر› وكل فجاح 
مكة منحر» فنحر عند المروةء انتهى كلام الزيلعي. ‏ 

وقال ابن حجر في إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي مولاهم 


باك حينة كبار العلماء الب اثاني) 


OT‏ ا اضعيف من السابت روی له ابو داود والترمذي 


والنسائي . . 
خامساً: که الاستعاضة | من ذبح اهدي باصق قیمته 
مح الأدلة والمناقتةم . 
دل کاب رال الجاع ومد الذرتع می هلا یجوزا یشار 
عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته : 
أما الكتاب: فقوله تعالى : # فن م نة إل ل تا اتن ا 
ن لم تيد يام تة رف لج وة درجت 4 . : ) 


وجه الدلالة: أن الله جل وعلا. أوجب على المتم: الهدي في حال 
القدرة عليه فإذالم يجد هدياً او ڈ ثمنه فإنه ينتقل إلى الصيام» ولم يجعل الله 
واسطة بين الهدي والصيام» ولا i E a‏ 
نشبا ن بال التري إ6 بر اا عن الام ن 

الإطعام-بقوله تعالی : # ول الت بطيفو تم دة طم ر 
وإذا كان قادرا على القضاء فقد بین حکمه بقوله تعالى: « E‏ 
يسا أو عل سَمَرٍ دة يِن اي َر 4 . وَبَيّن في كفارة 
اليمين: آنه يجب العتق أو الإطعام أو الكسوة» وعند العجز يصوم ثلاثة أيام 
متتاليات» وَبَبّن في كفارة من أصيب بمرض أو أذى في رأسه واحتاج إلى 


ارتکاب محظور ؛ لیتخلص مما أصیب به بقوله تعالی : 3 من کان نکم 


. ٠۹٩ سورة البقرةء الاَيةَ‎ )١( 
.٠۸۴ سورة البقرةء الآية‎ )۲( 
. ٠۸١ سورة البقرةء الآية‎ )۳( 


ریگ پوه کین أو و ن FT‏ دة أو ا KC‏ قلا 
e CLS er“ 2.‏ 
a‏ ومن يتا كان ر ۆة مۇمدَة‰. . 


کے ا e‏ ن ر ‌ 3 
کن آم جد فوا هرن امن 
کفار: ا وان هرون من د ایپ بوخ لما قا لوا هرر رَمََوٍ 


ن مَل أن يماسا 3ر کی ا ما مون خير ل فسن ل يد 
فصِيَام شين ۽ ماعن من َل أن يماسا م e‏ 
سكا الاآية 3 

وأما السنة إن ادلا ياجلا الم قرع سط مم الفرآن. 

وأما الإجماع: فإن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين 
أحذوا بما.دل عليه القران ودلت عليه السنة من وجوب الهدي على المتمتع 
والقارن» فإذا لم يجد هديا أو لم يجد ثمنه فإنه يصوم عشرة أيام : ثلاثة في 
الحج وسبعة إذا إلى أهلهء ومن قال بالتصدیق فإنه طالب بدایل 
يخالف ذلك . . ) 

وأما سد الذرائم: ' فانه ١‏ أجیز اك بالاستعاضة عن فج الهدي 
بالتصدق بقيمته ‏ لأدى ذلك إلى التوسع في أبواب الشريعة» فمثلً يقال : 
تخرج نفقة الحج بدلا من الحج نظرآلصعوبته في هذا العصر. 

Si i E RE 
يلي» ثم نتبع كل شبهة بجوابها.‎ 
. ٠۹٩ سورة البقرة» الاَية‎ )١( 


(۲) سورة النساءء الآية ۹۲. 
(۳) سورة المجادلةء الآيتان ۳ .٤‏ 


الشبهة الأولى: قد يقال بالجواز نظرا لصعوبة تنظيم الذبح في الوقت 
الحاضر مع e‏ ة على افا وربما: زادت مع تزاید عدد 
TOTO‏ 

أحدها :أن سر تطیق الاس لامر کافوانه لایخ وز نقلی عه إلى افر 
لم یشرع لهم بدعوی آنه يسهل عليهم تطبيقه› ا ا 
الذبح عليهم وحسن تطبيقه. . 

الثاني : أن هذا حكم مبني على مصلحة ملخاةء ا 
المصالح نلانة أقسنام:: مصلحة معتبرة فيعمل بها بالإجماع» ومصلحة 
ملغاة فلا يعمل بها بالإجماع» ومصلحة مرسلة» وفي العمل بها خلاف› 
والمصلحة المذكورة هنا مصلحة ملخاةء فإن الشرع لم يعتبرها بعد ذكره 
للهدي»ء وفي حالة عدم القدرة عليه أو على ثمنه ينتقل إلى الصيام. 

الثالكث: أن المقصو د من هذه العبادة إراقة الدم» وأما اللحوم فهي 
ر دة بالقصد الثاني» قال عالی : * لن بال آله وها ولا دماؤ ها وآ 
اله النقری نک 0 . توفي الاكتفاء بالتصدق بالثمن دون ارات ادم 
إضاعة للقصد الأول. 

الشبهة الثائية: ما يجري عليه بعض الحجاج من تسليم ثمن الهدي 
الواجب عليهم للمطوفين وعمالهم بأنفسهم بصفة التوكيل حيث 
لا يباشرون بأنفسهم عمليات الشراء والذبح والتصدق باللحوم؛ لتعذر 


٠-٠ ۳۷ سورة الح الآية‎ )١( 


لك علي OTE‏ لازدحام وا 2 ورج 

ويمكن أن يجاب عن هذه الشبهة بما أجيب به عن الأولى» ويضاف إلى 
ذلك أن الحاج إذا وكل شخصاً ر يشتري عنه هديا ویذبحه ویوزعه على 
المستحقين على الصفة الشرعية - فقد خرج بذلك عن عهدة الهدي» 
وصارت العهدة على من صار وكيل للقيام بالشراء والذبح والتصدق» فإن 
هذا مما يجوز التوكيل فيه شرعاً. ۰ 

الشبهة الثالثة : : أن در المفاسد مقلم على جلب المصالج وبالتالي فان 
هذا درء للمفاسد عن.الأمة وجلب لمصالحها. ) 

يجاب عن هذه الشبهة با جيب به عن الشية الأرلى. ضاف إلى 
ذلك : 

أولأً: : أن درء المفاسد مقلم على جاب المصالح» لکن لا یصح ان 
ل أن ذبح.الهدايا مفسدة» وأن درءها بما ذكروه من إلغاء هذه الشعيرة 
والتصدق بثمنها؛ لأن من القواعد المقررة في الشريعة: أن المفاسد 
درجات» وان المصالح درجات ۽ وأنه یجوز, تفویت آدنی المصلحتين 
لتحصیل أعلاهماء وارتکاب اف المفسدتين لاجتناں کبراهما» ودرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح فيما ليس فيه دليل شرعي» وفيما إذا 
كانت المفسدة أرجح من المصلحة وما نحن فيه ليس كذلك» بل قام الدليل 
على خلافه» والمصلحة ة أرجح مما ظن مفسلة بتحريف النإصوص عن 
مواضعهاومقاصدها,. | 
ثانياً: ا ی اا ا 
وإنما القيمة لمايصدر من سفهاء العقول من تصورات يزعمون أنها مصالح 


أبحاك هينة كبا العلماء (المجد الثاني) 


تستحق أن تقدم على الأدلة. 
ثالغاً : أن السك عبادةء والعادات مبنة على الترقيف» ازاق 
عن المشروع إلا بدليل شرعي موجب للعدول عنه» وكل تشريع مبني على 
التوقيف فإنه لا يدخله الاجتهاد ومنه القول بالمضلخة المدعاة‌هنا. 
:راتا أن من وجب عليه الهدي يجب عليه إيصاله إلى مستحقه» كما 


رر مه 


في قوله تعالی : # فکلواه ممما سایس 4 a i‏ 
عليه من الحقوق ؛ كالز كاة والنذر والكفازات وغيزها. 
خامسا: أن الشارع لم يمنع الذبح في أي تخل من الحرم» كما قال 
: «نحرت هاهناء ومنى كلها منحر» وفجاج مكة طريق ومنحر فالحاج 
نره قي آي موقن نن فجاج مکا اوزغ اغای الغفرا, 
سادساً: علاج مشكلة اللحوم فى منى, ` 
مشكلة اللحوم يمكن أن تعالج بالأمور الأنبة: 
الأول: الكشف على مايباع للتأكد من صلاحيته هديا من حيث السن 
e a hS SE E‏ 
أن هذه الذبيحة تجزىء وما عدا ذلك يمنع . 
الثاني : PT OTT‏ 
لا يقدموا إلا على بصيرة. 
الثالث: الإكثار من عدد المجازر في أماكن مختلفة من منى» وفجاج 
مکة» وإرشاد الناس إليها. 


.۲۸ سورة الحج» الاية‎ )١( 


(۳) هدي التمتع والقران 


رایعاً: تسهيل طريق الحصول على هذه اللحوم للفقراء» وذلك بما 
ا ا 
-إيصاله إليهم إن أمكن مکن 
۲ -معاونتهم على ایصاله إلى منازله . 
ای ای ری زد ل قرا ی ارم ایر 
إعطاء الفقراء الذين هم خارج الحرم بمنزلة دفع الزكاة لفقراء بلد المال إذا 
أعطی فقراء بلد المال حاجتهم ولم يوجد أحد يستحق» فكذلك الهدي 
ينقل إلى فقراء البلدان المجاورةلمكة. 
التوسع ذ في التوكيل على ذبح الهدي بطرق منظمة تضمن مصايسة 
صاحب الهدي ومصلحة الفقير والمصلحة العامة ویکون فيه اناس 
يشرفون من قبل الدولة على تطبيق ذلك . 
هذاما تیسر ذکره. 
وبالته التوفيق»› دق ن ا وآله وصحبه وسلم. . 
اللجنة الدائمة ة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبداله بن سليمان بن منيع عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان عبدالرزاق عفيفي. إبراهيم el‏ الشبخ 


أبحث مياد كبار العلا (الب اقاني) 


قرار هينة كار العلماء 
رقم )٤۳(‏ وتاریخ ۲/۱۳/٦۵۱۳۹۔‏ 

الحمد لله وحده» والضلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

غلم رر ئ الذون العا ل كار اا ال دة 
الطائف في النصف الأول من شعبان عام ٠۳۹١‏ من إدراج موضوع 
(هدي التمتع والقران) في جدول أعمال الدورة الثامنة» وإعداد بحث في 
ذلك فقد اطلعت الهيئة فى الدورة الثامنة المنعقدة بمدينة الرياض فى 
النصف الأول من شهر ربيع الثاني عام ٠۳۹١‏ ه على البحث الذي أعدته 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في وقت الذبح ومكانه» وحكم 
الاستعاضة عن الهدي بالتصدق بقيمته وعلاج مشكلة اللحوم . 

وبعد تداول الرأي تقرر بالإجماع مايلي : 

-١‏ لا يجوز أن يستعاض عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته 
لدلالة الكتاب والسئة والإجماع على منع ذلك مع أن المقصود الأول من 
ذبح الهدي هو التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماءء كما قال تعالى: « أن 
بال الہ وھا رک وماڑکا کیک بل شر یکم € ولان من 
القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع» والقول بإخراج القيمة يفضي إلى 
التلاعب بالشريعة فيقال -مثلا -: تخرج نفقة الحج بدلا من الحج لصعوبته 

ذا العصر» ولأن المصالح ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة بالإجماع» 


.۳۷ سورة الحج» الآية‎ )١( 


(۳) هدي التمتع والقران 


ومصلحة ملغاة بالإجماع» ومصلحة مرسلة» والقول بإخراج القيمة مصلحة ‏ 
ملغاة؛ لمعارضتها للأدلة › فلا يجوز اعتبارها. 

۲ قرر المجلش بالأكثرية أن أيام الذبح أربعة : يوم العيد وثلاثة أيام 
بعده» ويجوز الذبح في ليالي آيام التشريق؛ لقوله تعالى: # ليشهد 
ميم که ويڌڪ رها اشم قر نه ار ودم تل تا َك با 
بهيمة الأنعنو كوا انالا اس لتقد © ثد E‏ 
مهم وليو فوأ نورهم وليطرفأيابَيْت يى ٠.‏ 

فن قضاء اإتفث وطواف الزيارة لا يكون قبل يوم النحرء ا 
الأفعال على ذبج الهدي دل على آنه هدي القران والتمتع ؛ لن جميع 
الهدايا لا يترتب عليها هذه الأفعال» r‏ 
العبد» وكذلك ذبح هدي التمتع والقران عن نسائه يوم العيدء ولم یثبت 
ا ولا عن أحد من أصحاب آه فيح قبل بوم العید ولا بعد أب ریق 
ولما روی سلیمان بن موسی» عن ابن ابي حسين» عن جبير بن مطعم» 

عن الي يي آنه قال : «كل عرفات موقف» الحديث. . . إلى أن قال : 
وکل أیام التشریق ذبح: 

قال ابن لقیم رمه انه روي من وجهين مختلفين يشد أحدهماالأخر» 
انتهى المقصود. e”‏ 

۳لا یخصص الذبح بمنی» بل یجوز لذبح في مکةء, و في ۴ موضع 
من الحرم؛ لقوله ١:44‏ كل منى منحر» وكل فجاج مكة طريق ومنحر). . 


(1) سورة الحج» الآیتان ۰۲۸ ۲۹. 


أبحاث هيئة كبار العلا (المجلد اثاني) 


٤-ما‏ ترك من اللحوم في المجازر فإن على الحكومة حفظه على وجه 
يحفظ نفعه حتى يوزع بين فقراء الحرم ٠‏ 

يجوز للحكومة تنظيم الاستفادة من سواقط الهدي التي تترك في 
المجازر مثل : : الجلد والعظام والصوف» ونحو ذلك بما ترى فيه المصلحة 
لفقراء الحرم ممايتركه أهله رغبة عنه. 

١ )‏ ينبغي للحكومة وفقها الله -آن تعنی بنکثیر المجازر فی ئى ومكة 
وبقية الحرم على وجه يمكن الحجاج من ذبح هداياهم بيسر وسهولة» وأن 


يستفیدوامن لحومها ماسشاءوا. 
وبالله التوفيق وصلی الله على نبینامحمد» وآله وصحبه وسلم. 
هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة الثامنة 
| عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
عبداله‌بن‌حمید عدا خیاط عبدالرزاق عفيفي 
محمد الحركان عبدالمجحید حسن الي وجهة نظر 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ راشد بن خنین 
عبدالله بن غدیان عبدانله بن نيع 
صالح بن لحيدان E‏ - لي وجه نظر بالنسبة لوقت 


دبح هدي التمتع والقران 


٠‏ () هدي التمتع والقان 


لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن منيح 


إن وجهة نظري تتلخص في الملاحظات الأتية : 

أولا: جاء في الصفحة الثالثة من البحث الاستدلال على تحديد وقت 
ذبح هدي التمتع والقران بال طلاق في قوله تعالى : # من تمتع بالعمرةٍ بإ لج 
فا استسر من ائ » وبالتقیید في قوله تعالی : E‏ 
الاس اليم و ثم لصوا يقصوأتَََمَمَ) الآية» ولا شك أن بعض أهل 
العلم استدل بهذا» ولکن الأمانة العلمية تقتضي مناقشة هذا الاستدلال. 

إذ يمكن مناقشته بمايلي : 

إن كمال الآية المراد بها تقييد عموم قوله تعالى : فن تمد تمتع بالعمرة إل 
ر اهدي( وقوله تعالی : * ليشهدا انلقع رڪ 
اسم آل ف أا مَعَلومتي ول ماهم بن به ية آلا وأ تب 
موا ايس لقي 3 ثم يصوأ َصَكَمَمَ € الآية وقد 
جمع كثير من العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء: أن المراد بالأيام 
المعلومات عشر ذي الحجة» فقد ذكر الجصاص في كتابه [أحكام القرآن] 
أنه روى عن ابن عباس بإسناد صحيح: أن المعلومات: العشر» 
والمعدودات: أيام التشريق» وهو قول الجمهور من التابعين منهم: 


. ٠۹٩ سورة البقرةء الاية‎ )١( 
.۲۹ سورة الحج› الآيتان ۲۸ء‎ (۲( 


Er‏ ومجاهد bk‏ والضحال وإبراهيم في آخرين منهم» وقد روي 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: أن المعلومات: العشرء 
والمعدودات : أيام التشريق”" . 

وروی البيهقي بإسناده إلى الشافعي آنه قال : الأيام ا ا 
العشر كلها والمعدودات : أيام منى فقط . اه" . 

وقال النووي في [المجموع]: وأما الأيام المعلومات فمذهبنا: أنها 
العشر الأوائل من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر. . . إلى أن قال: وقال 
الإمام أبو إسحاق الثعلبي في [تفسيره]: قال أكثر المفسرين: الأيام 
المعلومات : هي عشرز ذي الحجة a.‏ 

فعلى هذا لا حجة في الآية على قول بتحديد وقت الذبح بيوم النحر 

وأيام التشريق» بل قد يكون فيه دليل على القول بذبح هدي التمتع والقران 
في الأيام المعلومات التي هي العشر الأوائل من ذي الحجة؛ لأن المقصود 
بذكر الله على بهيمة الأتعام في هذه الآية التسمية عند ذبحهاء وعلى القول 
الآخر لأهل العلم بأن المقصود بالمعلومات: يوم النحر وأيام التشريق 
فليس في الآية مر صريح بتحديد وقت الذبح» وإذا كان الدليل يفهم من 
ترتيب قضاء التفث على ذكر الله على بهيمة الأنعام - فإن هذا يعني بطلان 
أعمال الحح يوم العيد من رمي وحلق أو تقصير وطواف زيارة إذا فعل ذلك 
قبل الذبح أو النحر .ولا يخفى ما عليه إجماع أهل العلم قاطبة من أن 
 )1(‏ [أحكام القرآن] .)٦۷ /٥(‏ 


)۲( أحكام الفرآن] للشافمي» جمع البيهقي .)٠۳٤/۱(‏ 
( [المجموع] (۸/ .)۲۹٥‏ ) 


IENE‏ ر چ ی کی اج یامن کی 
لقوله َو حينما سئل عن تقديم بعض هذه الأفعال على بعض قال: «افعل 
ولا حرج فدل ذلك على أن غاية الأمر أن يكون مفهوم الترتيب 
الاستحباب» وبذلك ينتفي الاستدلال بالآية . 
ثانياً: جاء في الصفحة الثالثة من البحث مناقشة الجصاص الاعتراض 
على منع تقديم ذبح هدي التمتع والقران بإجازة الصوم الذي هو بدل عنه 
قبل يوم النحرء وقد كانت مناقشة في حاجة إلى مناقشة بما يلي : 
أ - جاء في قوله :"إنه ثبت في السنة امتناع ذبح الهدي قبل يوم النحر . 

ويرد على ذلك : بأنه لو کان الأمر کما ذکر من ثبوت امتناع ذېح هدي 
التمتع والقران قبل يوم النحر بالسنة لما حصل الخلاف كماهو الحال في 
الأضحيةء فقد ثبت بالسنة بدء وقت ذيحهاء فانتفى الخلاف في ذلك. û‏ 

والثابت بخصوص الهدي إنما هو في الهدي 'المسوق تطوعاً يجوز 
ذبحه قبل يوم النحر» أما هدي المتعة والقران فإن القائلين بجواز ذبحه قبل 
e RECON‏ 
كتاب أو سنة» بل إنهم يستدلون بهماعلى جواز ذلك . 

بماد بأن الصوم مراعی ومنتظر به شیئان إلى آخر قوله). هذا 
القول يمكن أن يقال في هدي المتعة . وأيضاً فإذا وجد المعنيان إتمام الحج 
والعمرة ةصح الهدي عن المتعةء وإذاعدم أحدهما بطل أن يكون هدي متعة 
وصار هدي تطوع كصيام التطوع . 

ج - قوله : بان الهدي رتب عليه افعال أخری من حا وتضاء تفت 
وطواف زيارة فلذلك اختص بيوم النحر. مناقشة ذلك ما مر في الملاحظة 


أبحاث هيئة كبار العلا (المجد الثاني ) 


El 


الا : جاء في الصفحة الثامنة من البحث ما نص : فهذه الأحاديث منها 
ما هو نض في أن بدء وقت النحر للمتمتع والقارن يوم الأضحى› ومنها 
ما يدل عليه بمفهومه أو مع أمره ية أن نأخذ عنه المناسك وقد نحر عن 
نفسه وعن أزواجه يوم الأضحى» ونحر أصحابه كذلك» ولم يعرف عن 
أحد منهم أنه نحر هديه لتمتعه أو قرانه قبل يوم الأضحى فكان ذلك عمدة 
في التوقيت بما ذكر من جهات عدة . 
en EY‏ 
إن المتتبع لجميع ألفاظ الأحاديث الواردة في البحث لا يجد فیها 
i BE EERE‏ وإنما 
النص في بعضها على أن من ساق الهدي فلا يجوز له الإحلال حتى ينحر 
هديه» ولا شك أن الهدي الذي ساقه َي وساقه بعض أصحابه ودخلوا به 
مکة في حجهم معه هدي تطوع › دخل فيه هدي التمتع و القران» فهو 
متصل به اتصال الجزء ء بکله بحیث لا یمکن فصله عنه . 
ب _ إن القول: بأن منها -أعني : : الأحاديث الواردة في الببحث -مایدل 
مع أمره َه أن نأخذ عنه مناسكنا على بدء التحديد بيوم النحر - يرد عليه 
بإجماع الأمة على جواز ذبح هدي التمتع أو القران في اليوم الأول أو الثاني 
من أيام التشريق» وهو ية ذبح يوم العيد وقال : «خذواعني مناسككم» فلو 
كان عموم قوله ية : «خذوا عني مناسككم» واردا على ذلك لكان الذبح 
في أيام التشريثى غير جائ اللمخالفة» وقد لا يمكن القول بأن العموم 
مخصص بقوله ية : «وكل يام التشريق ذبح» فقد تكلم رجال الحديث في 


هذه الزيادة بما لا تسح المقام لذكره» وبما يبطل الاستدلال به 
للتخصيص» مع أن قوله لا : a EE‏ 
النسك من ركن وواجب ومستحب» وفي قوله تعالی : # فن تمع بالعمرة إل 
الي فا سيس و ت6 تتمیص لسرم مرل کا «(خذوا عني 


مناسککما. 


ج - إن ما نحره نفسه هو هديه الذي ساقه ية تطوعاً ودخل به مكة 
محرماً» وكان سوقه سبب امتناع عن الإحلال» وأما نحره ية عن أزواجه 
في حجه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك أضحية منه عنهن . قال ابن 
حزم: ووجدنا ما رویناه من طريق مسلم» نا أبو بكر بن أبي شيبةء نا 
عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت : حرجنا 
مع رسول الله ب في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجةء > فکنت فیمن 
آهل بعمرة» فقدمنا مكة» فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من 
عمرتي » فشكوت ذلك إلى النبي بيه فقال: «دعي عمرتك» وانقضي 
رأسك» وامتشطي وأهلي بالحج؛ قالت : ففعلت» فلما كانت ليلة الحصة 
وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبدالرحمن بن آبي بكر » فأردفني» وخرج 

بي إلى التنعيم» فأهللت بعمرة» وقضی الله حجنا وعمرتنا ولم يکن في 
ذلك هدي ولا صدقة ولاصوم. .. إلى أن قال : فإن قيل : : قد صح أنه عليه 
السلام أهدى عن نسائه البقر» قلنا: : نعم» وقد بين معنى ذلك الإهداء 
سيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن القاشمء عن أبيه» e‏ ا 


(1) سورة البقرة» ٠‏ الآية eh‏ 


بار لاء (المجد الثاني) 


کان أضاحي» لا هدي متعة» ولا هدياًعن قران. اه" . 

وعلی فرض آن ما به ل ن نسان هدي تتع أو قران ققد فل 
الأفضل» ولا شك أن الأفضل ذبح ذلك يوم العيد. 

د وأما القول بأنه لم يعرف أحد من أصحابه نحر هدي تمتعه أو قرانه 
قبل يوم اللأضحى -فإنه يمكن مناقشته : بأن عدم معرفة أحد من الصحابة 
نحر هديه قبل يوم الأضحى لا يعني منع ذلك» ولا نفي أن أحداً من 
الصحابة فعلهء ثم إن الحديث الذي أخر جه الحاكم في [مستدرکه] وذکر 
أنه على شرط مسبلم» وأقره الذهبي -صريح في أن سعد بن أبي وقاص ذبح 
هديه قبل يوم النحر» وقد أخرجه الطبراني في [الكبير] وذكر: أن رجاله 
تقات› وسياتي مزيد من نقاش لهذا الحديث والاعتراض عليه بما في 
e CS‏ 

رابعاً: جاء في الصفحة الثامنة من الببحث الاحتجاج لذلك القول 
بالإجماع بما ذكره ابن عابدين» ويمكن أن يناقش ذلك بما يلي : 
لعل ابن عابدين رحمه الله يقصد بالإجماع : إجماع هل مذهبه» مع أن 
ابن قدامة رخمه الله نسب إلى أبى حنيفة القول بوجوب هدي التمة 
بالإحرام بالحج» وذلك في كتاب [المغني] كما نسب ذلك إليه ابن العربي 
في كتاب [أحكام القران] وابن مفلح في كتابه [الفروع]. 

أما أن يقصد ابن عابدين إجماع الأمة على منع ذلك فبعيد جداً؛ لوجود 
الخلاف القوي في المسألة بين العلماء من ما 


CC‏ > وشافعیین › وحنابلة» 


(۱) [المحلی] (۱۹۳/۷ء .)۱۹٤‏ 


(۳) هدي التمتع والقران 
وغيرهم» ولان مثل ابن عابدين لا يخفى عليه الخلاف في المسألةء لا 
سيما وهو خلاف مشهور» وعلى فرض أن ابن عابدين يقصد بال جماع 

إجماع الأمة فما ذكره غير صحيح» > والخلاف في ذلك مشهور يعرفه 
الخاص والعام. 

خامساً: : جاء في الصفحة الامنة من البح الاحتجاج بالمعنى بماذكره 
e‏ : لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز ذبح الأضحية 

بال او 

٠‏ ویمکن تقاش ذلك بماذکره این قدا تفسه تر جیه لتول بجواز ندیه 
دبح هدي التمتع والقران قبل يوم النحر حيث قال : 

ووجه جوازه: : آنه دم يتعلق بالإحرام وینوب عنه الصیام» فجاز قبل يوم 
النحر كدم الطيب» واللباس؛ ولانه يجوز ابداله قبل يوم النحر فجازآدازه 
قبله كسائر الفديات . اه , . 


وبما ذكره في توجيه رواية الوجوب بعد الإحرام بالحج بقوله؛ لن الله 
تعالی قال: 9 فن تمتع امبر إل لج فا سسس من ادىئ 
RS‏ کقوله‌تعالی :9 راتما َا 
آ4“ 0 . ) 


وبما ذکره لشافعي م الله بقوله: وإذا ساق المتمتع الهدي معه أو 


.)۰ ٥/۳ [المغني] ومعه ال اکر‎ )١( 
. ۹٦ سوره ة البقرةء الاَيةَ‎ (۲( 
. AY سوره ة البقرة» الاي‎ (۳( 


() [المغني] ومعه [الشرح الكبير] .)٥٠١/۳(‏ 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


القارن لمتعته أو قرانه» فلو تركه حتى ينحره يوم النحر كان حب إلي» وإن 
قدم فنحره في الحرم أجزأً عنه من قبل آن على الناس فرضين : فرضاً في 
الأبدان» e‏ وفرضا في الأموال» e‏ 
إذاكان شيئاً مما فيه الفرض . اه" . 

ویما دکره ابن رجب فی قال : العبادات كلها سواء كانت 
ا ا ج ا جا مبب الب 
ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب» آو قبل شرط الوجوب» ويتفرع على 
ذلك مسائل كثيرة» وذكر منها ما ذكرثم قال : ومنها صيام التمتع والقران» 
فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره» فبالشروع في إحرام العمرة قد 
وجد السبب فيجوز الصيام بعده» وإن كان وجوبه متأخرآعن ذلك» وأما 
الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصارهء ولنا رواية : آنه يجوز ذبخه لمن 
دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر. اهأ" ٠.‏ 
کماآنهیمکن مناقشة ما ذكره ابن قدامة رحمه الله من قياسه الهدي على 
الأضحية بما ذكره ابن مفلح في افرع حیثٹ قال: رر على 
الأضحية والهدي وهي دعوى: Pal:‏ 

سنادساً: : جاء في الصفحة التاسعة من البحث : اض ار 
ما ذكره الأبي عن القاضي عياض في شرحه رواية مسلم: فأمرنا إذا أحللنا 
أن نهدي» ويجتمع النفر منا في الهدية» وذلك حين أمرهم أن يحلوا من 


` (TD: للشافعي‎ [eI] :ا‎ ٩( 
[القواعد] لابن رجب فا‎ )۲( 
٠ .)۲٤۹/۲( [الفروع]‎ )۳( 


(۳) هدي التہتے والقران 


حجهم. مع أن في الحديث حجة لمن يجيز للمتمتع نحر هديه بعد التحلل 
من العمرة وقبل الإحرام بالحج إلى آخره» حيث ذكر الرهوني آن لديه 
نسخة عتيقة مظنوناً فيها الصحة» > وليس فيها جواز نحر هدي المتمتع بعد 
التحلل من العمرة› “ا 
إلى آخر ما ذكره الرهوني. 

ويمكن مناقشة ذلك بما يلي : 

ا - إن عبارة القاضي عياض في جواز نحر الهدي قبل الإحرا م بالحج قد 
تناقلها شيوخ كبار في مذهب الإمام مالك› فقد نقلها عنه الأبي والسنوسي 1 
والدسوقي والبناني ومحمد عابد-فلم يعترض عليها واحد منهم» بل احتح 
بها بعضهم على رد تأويلات بعض شراح مختصر خليل في قوله : وأجزأ 
أي : دم التمتع-قبله أي : قبل يوم النحر -حينما قال بعضهم : إن المقصود 
بذلك تقلید الهدې وإشعاره لا ذبحه. 

بام إن اجاج الرهرني لدغراء اللميت ما لت من تبخة يد 
قدمها والوثوق بها فيه نظر» ولو سلم له احتجاجه لكان ذلك من أقصر 
الطرق لرد آراء العلماء وأقوالهم بإنكار نسبتها إليهم بالتصحيف فيما كتب 
عنهم» ثم هل يمكن أن تكون نسخة الرهوني هي الصحيحة الثابتة دون ما 
عداها مما لدى شيوخه وشيوخهم» إن العكس هو القريب الممكن 
- ج -إن اللجنة أيدت دعوى التصحيف بما ذكره بأن اللخمي ذكر 
الخلاف في التقليد لا في النحر» وهذه الحجة ليست أكثر عجباً من 
سابقتهاء فإن عدم ذكر الشخص الشيء لا يعني نفيه من الوجود واللخمي 


أبحائ هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 


كغيره من عباد الله ينطبق عليه القول : (علمت شيئاً وغابت عنك أشياء) . 

على أن المرء يقف حائرا في تكييف وجه الخلاف بين علماء المذهب 
المالكي في جواز تقليد الهدي وإشعاره بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام 
بالحج إلا أن يكون المراد بذلك مال التقليد والإشعار» وهو الذبح حسبما 
N Po‏ 
والزكاة قبل الحول» وأن ذلك مما تقتضيه تقتضيه السنة توسعة في جميع ذلك› 
فإن اقتضاء السنة التوسعة على العباد لا يعني الحرج وإيجاد العسر والمشقة 
في رعاية الهدي المقلد والمشعر حتى يأتي يوم النحر» فإن الحاج في شخل 
عنه بتهيئة أسباب حجه» من زاد وراحلة وغير ذلك» وإنما التوسعة عليه فى 
إراحته من ملازمته ورعايته بذبحه بعد وجوبه» ولاشك أن المتتبع بإنصاف 
لنصوصهم يقوى لديه الظن بأنهم يقصدون بذلك الذبح؛ لما في جميع 
ذلك من التوسعة التي تقتضيها السنة. 

د - إن الرهوني تعقب ما نقله الأبي عن المازري من قوله: مذهبنا: أن 
هدي التمتع إنما يجب بالإحرام بالحح وفي وقت جوازه ثلاثة أوجه: 
فالصحيح والذي عليه الجمهور أنه فاق ا من العمرة وقبل 
الإحرام بالحج ا 

فقال TT OTE‏ وقد تقدم : 
أن المراد بهذه العبارة حيث أطلقها أهل الخلاف الكبير: جمهور 
المجتهدين» وإن كانت تشمل الإمام مالكاًء لكن لا تصريح بنسبة ذلك 


.)٤١١/۳( [إكمال إكمال المعلم]‎ )١( 


٠‏ (۳) هدي التمتع والقران 
ل 


ی ی ا فلأن 
یکونٰ هذا القول قول.جمهور المجتهدين من علماء الإسلام آمثال الإمام 
مالك أحب لبهم من آن يكوت قول جمهور المالكيين من أمثال الرهوني 
وأترابه. 

ه- إن المتتبع لحواشي الرهوني يخرج من تتبعها بالحكم عليه بأنه 
لبس في مستوی قبادي في مذهبه یرید أن يقلل من شأن القول بجواز الذبح 
قبل يوم النحر بإنكار أن الجمهور القائلين به حسبما ذكره المازري جمهور 
المالكيين › وإنما هم جمهور المجتهدين أمثال مالك وغيره» وهذا تقوية 
للقول من حيث لا يدري مع آن المتتبع لقول المازري يخرج من تتبعه أنه 
يتحدث عن مذهبه وعن فقهاء مذهبه وآقوالهم» مما یدل على أن ما ذکرنا 
في الرهوني وارد» وإذا كان الرهوني على مستوى يسمح باعتباره إماماً في 
مذهبه ومحققاًء وإذا كانت نسخته هى المظنون بها الصحة»ء فكيف لا 
تفسښیر نقله من نسخته» هذه التي لم يجد غيرها في ذلك الوقت حسبما 
ذكر» نقله اية من كتاب الله تعالى وأوردت خطاً دون أن يشير إلى 
تصحيحهاء فقد جاء في [حاشيته] ونقلته اللجنة عنه في السطر الثامن من 
الصفحة التاسبعة من البحث ما نصه: ونصه: وقوله للمتمتعين : (فمن لم 
يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) نص في كتاب الله 
تعالى مما يلزم التمتع . إن صحة الأية : فن لم ید فصيام َة EEE‏ 


(1) [حاشية الرهوني على شرح عبدالباقي مختصر خليل] ..)٤۳٤/۲(‏ 


ا بحا هيد سماء المسدين مجلا داني 


رو کے رک و ٤ ۱ r:‏ 


سانا جاء و و العاشرة و الحادية عشرة من البحث نقل 
طويل لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه اله وفيه يشير إلى 
تغليط من يجيز على المذهب المالكي ذبح الهدي قبل الإحرام بالحج بعد 
أن أورد مجموعة نصوص لشراح [مختصر خليل] يؤولون قوله : وأجزأبما 

ويمكن مناقشة ما ذكره بعض شراح المختصر من التأويلات بما قاله 
الدسوقي بعد أن أورد قول بعضهم: إن المراد بذلك: تقليد الهدي 
وإشعاره لا ذبحه. 

قال : فيه نظر» فقد قال الأبي في [شرح مسلم] على أحاديث الاشتراك 
في الهدي على قول الراوي : وأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه : (عياض) 
في الحديث حجة لمن يجوز نحر الهدي للمتمتع بعد الإحلال بالعمرة 
وقبل الإحرام بالحج» وهي إحدى الروايتين عندناء والأخرى: أنه لا 
يجوز إلا بعد الإحرا م بالحج ؛ ؛ لأنه بذلك يصير متمتعاًء وذكر بخضهم : أنه 
بعد الإحرام بالعمرة. اه . 

بجی د تاد اح ا - أي: خليل ا 


ظاهره» وسقوط تعقب اا عليه » وای ن غر 0 لذلك. 
9 
اھ 


. ٠۹١ سورة البقرةء الاي‎ )١( 
.)۲۷ /۲( [حاشية الدسوقي على شرح الدردیر على مختصر خلیل]‎ )۲( 


(۳) هدي التمتع والقران 


وقال الشيخ محمد عابد في شرح قول الماتن: ولا يجوز نحر هدي 
التمتع . قال: تبع في ذلك الحطاب في [مناسكه] والدردير وعبد الباقي 
على خلیل عند قوله: وأجزاً قبله» حيث قال كل منهم: أي: إشعاره 
وتقليده لا نحره إذلم يقل به أحد» وفي البناني ما يخالف ذلك» وحاصل 
ما فيه : أنه أطبق كثير من شراح خليل على تأويل قوله : أجزأ قبله - أي : 
الإشعار والتقليد - محتجين بأنه لم يصرح أحد من أهل المذهب بأن نحر 
الهدي قبل الإ حرام بالحج مجزىء» وهو غير ظاهر ؛ لقول الأبي في [شرح 
مسلم] على أحاديث الاشتراك في الهدي على قول الراوي: وأمرنا إذا 
أحللنا أن نهدي» ما نصه : عياض في الحديث حجة لمن يجوز نحر الهدي 
للمتمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج» ثم ساق بقية كلام 
) القاضي (عياض) وكلام المازري عن طريق الأبي 
ثامناً: جاء في الصفحة الرابعة عشرة من البحث مناقشة الرواية عن 
الإمام أحمد بجواز ذبح هدي من قدم به مكة قبل العشر خشية ضياعه أو 
سرقته» ويمكن نقاش ذلك بأن هذه المسألة خارجة عن موضوعنا؛ لأنها 
خاصة فيمن قدم مكة ومعه هدي» وموضوعنا خاص فیمن ‏ تمتع بالعمرة 
إلى ا فاستو جب اهدي أيذبحه بعد وجوبه ام يخر ذبحه حتی یوم 
النحر؟' 
تاسعاً: جاء في الصفحة الرابعة عشرة من البحث مناقشة الاستدلال 
على جواز الذبح قبل يوم النحر بآية : ف ا ر 


)١(‏ [هداية المناسك]. 


أبحطك خيلة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


لَدَي)' بان هذا مجرد فهم لذية باجتهاد عارضه نص» را 
er 3‏ و ر اشم آل وف يار ت ا ¢ 
الي A‏ ) ) 
وقد سبق مناقشة الاستدلال بهذه لآية في الملاحظة الأولى مما يغني 
عن إعادته. 
عاشراً: جاء فى الصفحة الخامسة عشرة من البحث مناقشة الاستدلال 
بحديث أبي الزبير عن جابر : فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي» ويجتمع النفر منا 
في الهدي› a A AA‏ 
ا a‏ اذ 
ليس فيها ما يدل بصريح العبارة على منع تقديم ذبح هدي التمتع أو القران 
الثالثة » وعليه فإن دلالة الحديث على إجارزة الذبح بعد التحلل من العمرة 
وقبل الإحرام بالحج - قد فهمها علماء كبار من رجال الحديث وشراحه» 
أمثال : النووي والقاضي عياض والمازري والأبي والسنوسي وغيرهم. 
ب إن القول : بأن المقصود د بقول جابر : فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي . 
اتحلل من الج بره مزيد اأمل وبر في نهاية الحديث» وذلك حين 
معه آن یحلوا منه إلى عمرة واشتد غضبه إا على قوم ترددوا في الاخ 


. ٠۹٩ سورة البقرة» الاي‎ )١( 
.۲۸ سورة الحج» الاية‎ )۲( 


(o, -‏ هي 2 والقران 


e با الخال من الح يرم اليد فإك ا بكرت با‎ eT 
يحصل بأفعال يفعلها الحاج يوم العيد من رمي وحلق أو تقصير وطواف‎ 
- زيارة» وفضلا عن ذلك كله فإن راوي الحديث عن جابر-وهو : أبو الزبير‎ 
قد أبان المقصود ی ي ر اع‎ 
: ويعني بقوله حين آمرهم‎ e 
يعني يني : إحلال الفسخ الذي أمرهم به في حجة الوداع . آه.‎ 

إن القول: بأن في الحديث زيادة شاذة لمخالفتها ما سبق من الأدلة 
الصحيحة الخالية من هذه الزيادة» وأن مدارها على محمد بن بکر 
البرساني -یمکن ن يناقش بما يلي : 

١‏ - نفي الشذوذ في هذه الزيادةء إذ هي لم تخالف غيرها من الروايات› 
فليس هناك حديث صحيح ينص على بدء وقت ذبح هدي التمتع والقران 
بيوم النحرء وإنما غاية ما في الأمر مفاهيم لا يجوز أن يحكم بها على زيادة 
من عدل رواها مسلم في [صحيحه] إذ الزيادة من العدل مقبولة . 

۲ - إن القول: : بأن مدار هذ الزيادة على محمد بن بكر البرساني غير 
صحيح» فقد روى الإمام أحمد في [مسنده] هذا الحديث بكامل هذه 
الزيادة عن محمد بن بكر وروح بن عبادة القيسي فقال : حدثنا محمد بن 
بکر وروح قالا: حدثنا آبن جريج» أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابر بن 
عبدالله يحدث عن حجة النبي بي قال فأمرنا التي کل إذا عالت أن نهد 
ويجتمع افر منافي البدنة وذلك حين أمرهم أن يحلوامن حجتهم a‏ 


.)۳۷۸ /۳( [مسند الإمام أحمد]‎ )١( 


أبحطث هينة كار الطاء (المجد الثاني) 


اا رن غاد السيء ال الخافظ ان حجر کان أحد 
الأئمة» وثقه علي بن المديني ويحيى بن معين ويعقوب بن شيبة وأبو 
عاصم وابن سعد والبزار» وأثنى عليه أحمد وغيره» وقال يعقوب بن 
شيبة : قلت لابن معين : زعموا أن ابن القطان کان يتكلم فيه فقال: باطل ما 
تكلم فيه . . إلى أن قال الحافظ : قلت : احتج به الأئمة كلهم. اه.. 

وقال الحافظ ابن ححر في محمد بن بکر ما نصه: وثقه بو داود 
والعجلي» وقال عثمان الدارمي عن يحبى بن معين : ثقةء وقال آبو حاتم : 
شيخ محله الصدق. إلى آخر ما قال" . 

وقال في [تهذيب التهذيب] : یو ا صالح 
الحديث» وقال الدوري عن ابن معين : تا ابرساني وکان واللّه ظريفاً 
صاحب أدب» وقال عثمان الدارمي عن ابن معين  :‏ ثقة» وقال بو داود 
والعجلي: ثقة نمه نُمَة . قال إالحافظ : وذكره ابن حبان في الثقات»› وقال هو واین 

ست رر مات سنة ثلاث ومائتين» زاد ابن سعد: بالبصرة في ذي 

الحجة وكان ثقة» وذكر الحافظ أنه أجاب عن قول الذهبي في البرسانيء› 
روی عن عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة في حديث بسرة في مس 
الذكر: أو أنشييه أو فرجه فرفع الزيادةء وإنما هي من قول عروة قال: قد 
أوضحت ذلك في المدرج وذكرت فيه من شاركه في رفع هذه الزيادة لكن 
عن غیر شیخه وبینت سبب الإدراج ومستنده" 


(۱) [هدي الساري] (۲/ ۱۲۷). 
(۲) المرجع السابق .)٠١۹/۲(‏ 
(۳) [تهذیب التهذیب] (۷۸/۹). 


ETE إن هله الزيادة خير شاف‎ ٣ 
بهاء بل اشترك معه في روايتها عند أحمد روح بن عبادة وأنه ليس في‎ 
الروايات الأخرى نص صريح في مخالفتها فقد تأيدت بماروى الحاكم في‎ 
[مستدركه] والطبراني في [الكبير] من أنه ية أمر أصحابه بالإحلال من‎ 
الحج وفسخه إلى عمرة إلا من ساق معه الهدي» ثم قسم يد يومئذ في‎ 
أصحابه غنما ا فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس فذبحه. . وسياني بم :مريد‎ 
نقاش لحديث الحاكم..‎ 


ج - إن القول: Ory‏ 
الأمور التي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها لو كان فيها نص بالجوازء 
يمكن نقاشه: بآن الهمم والدواعي تتوافر أيضأًعلى نقل مافيها من نصوص 
تقتضي المنع لو كانت هناك نصوص في ذلك وحيث لم ينقل عن النبي 
ية نص صريح في منع ذلك» وتعيين البدء بيوم النحر تی یمکن أن یکون 
مخصصالحموم قوله تعالى: 9 فن كَمنَع رة إل َج فا ايسر من يي“ 
- تعين الأخذ بعموم ال 
دخل.الحاج فى معنى التمتع وجب عليه الهدي» واستقر في ذمته حتی 
يۇديە 4 کامتقراراکفارات في ذا مستوجبهاء» a e‏ 
من استوجبها: . 

الحادية عشرة: 4 ا و کو الاستدلال 
للقائلين بجواز تقديم الذبح قبل يوم النحر بماذكره الشيرازي. ولو أضيف 


. ٠۹٩ سورة البقرةء الاي‎ )١( 


أبحاث هينة كباء الطاء (المجلد الثاني) 


إا الشافعي في [الأم] وابن قدامة في [المغني] وابن رجب في 
[قواعده] مما تقدم لنا ذكره في الملاحظة الخامسة ‏ لكان ذلك من إيفاء 
البحث حقه. ومع ذلك فان مناقشته بأنه دليل اجتهادي في مقابل نص قد 
تقدم ردها بالمطالبة بالنص الصريح الثابت من كتاب أو سنة أو قول صحابي 
في تحديد بدء وقت ذبح هدي التمتع والقران بيوم النحر. 

جاء في الصفحة السادسة عشرة من البحث مناقشة الاستدلال بآية « ثرّ 
ا يام إل ٍَ4“ في أن التمتع بحصل بأول جزء من الحج وهو 
الإحرام إلى آخره N RGR EEN‏ 
الوقوف بعرفة . 

ويمكن.نقاش ذلك : يأف هذا لايمنم من لم يجد هدي أن یدل إلى بدا 
وهو الصوم مع احتمال عدم التمكن من إكمال ت فإذا e‏ 
البدل جاز في المبدل عنه. ) 

الثانية عشرة: جاء في الصفحة السابعة عشرة من الببحث مناقشة 
الاستدلال بحديث الحاكم ا واه الإمام أخمد في [مسنده] عن طرق 
عكرمة مولى ابن عباس» وفيه : أن النبي َة قسم يومئذ غنماً يوم النحر في 
أصحابه وقال : SEE‏ . من أن رواية 
الإمام أحمد مفسرة لرواية الحاكم . 

ويمكن مناقشة ذلك بما يلي : إن الروايتين لا يصلتح أن تكون إنحداهنا 
مفسرة للأخرى؛ لانتفاء الإ جمال في رواية الحاكم» فإنها صريحة في أن 


. ٠۸۷ سورة البقرةء الاية‎ )١( 


@ هدي a‏ والتان 


ني كلا سم الم في أصمحاه عد الإحلال سن السمرة ول وقرف براه 
كما يتضح ذلك من سياق الحديث الذي لم تذكره اللجنة بتمامه اشا 
عليه في النقاش فإنه يتعين ذكر نصه بتمامه . روى الحاكم في [مستدركه] 
قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم» ثنا حمد بن النضر بن 
عبدالوهاب» نا یحی بن آیوب» ناوهب بن جرير» ثنا أبي عن محمد بن 
إسحاق» ٿنا ابن ابي نجيح عن مجاهد وعطاء عن جابر بن عبدالله قال : 
كثرت القالة من الناس : فخرجنا حجاجا حتی لم یکن بيننا وبين أن نحل إلا 
ليال قلائل أمرنا بالإحلالء فيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منياًء فبلغ 
ذلك رسول الله صلی الله عليه واله وسلم» فقام خطيباً فقال: «أباله 
تعلموني آيها الناس» فأنا والله أعلمكم بالله وأتقاكم له» ولو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما سقت هدياً» ولحللت کما أحلوا» فمن لم يکن معه 
هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله» ومن وجد هديا فلينحر» 
فكنا ننحر الجزور عن سبعة» قال عطاء : قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
إن رسول الله هة قسم يومئذ في صحابه غنماً» فأصاب سعد بن بي وقاص 
تيس فذبحه عن نفسه» فلما وقف رسول الله ية بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن 
خلف فقام تحت يدي ناقته» فقال له النبي ية : «اصرخ أيها الناس» هل 
تدرون آي شهر هذا؟!» إلى اخر الحديث» ثم قال الحاكم: هذا حديث 
صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» وأقره الذهبي على تصحيحه . 
فقوله اة : «أبادله تعلموني أيها الناس». . . إلى قوله: «ومن وجد هدياً 
فلينحر» صريح في الأمر بالنحر في ذلك الوقت الذي ألقى فيه كلمته 
التوجيهية . وقول جابر : فكنا ننحر الجزور عن سبعة» صريح في الامتثال 


لأمره ي يومئذ. وقول ابن عباس: إن رسول الله ية قسم يومثذ غنماً 
فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس فذبحه عن نفسه - بين أن ذلك هو زمن 
أمره َة أصحابه بالتحلل من الحج وفسخه إلى عمرة» ويؤيد ذلك روایتا 
مسلم وأحمد عن أبي الزبير عن جابر : فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع 
النفر منا في الهدية» وذلك حين أمرهم أن يحلوامن حجهم. 

ورواية عكرمة عن ابن عباس صريحة في أن الخنم التي قسمها َه في 
أصحاب سعد كان يوم النحر . ٠‏ 
- وبذلك يتضح التعارض بين الروايتين ويتعين المصير إلى الترجيح . 
وعليه فيمكننا ترجيح رواية الحاكم على رواية الإمام أحمد بالأمور 
أ - إن رواية الحاكم فيها قصةء ورجال الحديث وحفاظه متفقون على 
أن القصة في الحديث من أدلة حفظه . قال ابن القيم رحمه الله في معرض 
توجيهه القول بالأخذ ببحديث عائشة في إنكارها على زيد ب بن ارقم بيعه 
بالعبنة -قال: وأيضاً فإن فى الحديث قصة .. وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة 
دلهم على أنه محفوظ . 

ب ب إن دلالة رواية الحاکم على أن سعد بن بي وقاص فیح تیه بعد 
إحلاله من الحمرة-مؤيدة برواية مسلم وأحمد عن جابر : فأمرنا إذا أحللنا 
أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من 
حجهم . قال أبو الزبير راوي الحديث عن جابر: ويعني بقوله: حين 


(۱) [[إعلام الموقعین] (۳/ ۲۱۷). 


ا mM‏ ص التمتع dila‏ 


رمم تي : EET‏ . اه. 

- ج - إن رجال رواية الحاكم ثقات» ون ر مل کما ذكر ذلك 
الحاكم» وأقره الذهبي» ونيهم عطاء آفقه الناس في المناسك» ومن 
أكثرهم علماً ووؤرعاً وتقی . > وقد روی عن حابر عطاء ومجاهد» 
SE CS‏ 


د - إن رواية الحاكم مؤيدة بماً روى الطبراني عند الهيشمي في [مجمع 
الزوائد] في باب الخطب في الحح حيث قال : وعن ابن عباس: أن رسول 
الله ية قسم يومئا في أصحابه غنماً» فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس 
فذبحه» فلمًا وقف رسول الله َة بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف» » فقام 
تحت يدي ناقته وکان رجلا صیتاًء فقال : (اصرخ : أيها الناس» أتدرون أي 
شهر هذا؟!). . . إلى اخره قال الهيثمي: رواه الطبراني في [الكبير] 
ورجاله قات" فقد رتب رواية وقوفه ية بعرفة وخطبته في الناس على 
ha OO eg‏ 
وذیخه» كماهو الحال في نرواية الحاكم . ) 

ه - إن رواية الإمام أحمد التي فيها : قسم غنما يوم النحر في أصحانبه . 
من طريق عكرمة مولى ابن عباس» ولا يخفى ما لعطاء على عكرمة من 
الفضل والتقديم والثقة . فإن عكرمة وإن اعتبره د بعض آهل العلمء »> فیکفینا 
رد الأنحتجاج بروايته إذا عارضت رواية رجال ثقات أمثال عطاء وغيره 
ممن اعتبزهم أهل العلم ووثقوهم -يكفينا لذلك ما ذكره الحافظ الذهبى في 


(۱) [مجمع الزوائد] (۳/ .)۲۷١‏ 


أبحطث هينة كبار العلنا: '(المجد الثاني) 


کتابه ان الاعتدال] حیث قال عن عكر مة تار | 

قال محمد بن سيرين: ما يسوءني آن اا الجنةء ولكنه 
کذات» وقال ابن المسيب لمولاه برد: لا تكذب علي كما كذب عكرمة 
على ابن عباس» وقال وهيب: شهدت يحيى بن سعيد الأنصاري ذكر 
عكرمة فقال: کذاب. وروی جرير عن يزيد بن آبي زيادة عن عبدالله بن 
الحارث قال : دخلت على علي بن عبدال» فإذا عكرمة في وثاق عند باب 
الحش فقلت له : ألا تتق الله» فقال : إن هذا الخبيث يكذب على أبي. . وقال 
ابن ابي ذئب : : رأيت عكرمة وكان غير ثقة. وقال مطرف بن عبدالله : 
عت اکاک أن يذكر عكرمة ولا رأی أن يروى عنه ل 
حنبل : ما علمت أن مالکاً حدث به بشيء لعكرمة إلا في الرجل يطأً امرأته قبل 
الزيارة» رواه عن ثور عن عكرمة وقال محمد بن سعد : کان عکرمة کثیر 
الحديث والعلم بحرأ من البحور» ولیس یحتج بحدیثه ویتکلم الناس فيه 
وقال خالد بن خداش : : شهدت حماد بن زید في آخر یوم مات فيه فقال : 
أحدثكم بحديث لم أحدث به قط ؛ لأني أكره أن ألقى الله ولم أحدث به. 
سمعت آيوب يحدث عن عكرمة أنه قال إنما أنزل الله متشابه القرآن ليضل 
به» قلت ت - القائل الحافظ الذهبي -: ما أسوأها عبارة وأخبثهاء > بل آنزله 
ليهدې به ويضل الفاسقین» وقال قطر بن خليفة : قلت لعطاء : إن عكرمة 
يقول: قال ابن عباس : ”سبق الكتاب الخفين. فقال: كذب عكرمة» 
سمعت ابن عباس یقول: لا بأس بمسح الخفين وإن دخلت الخائط» قال 
عطاء : والله إن كان بعضهم ليرى أن المسح على القدمين يجزىءء وثبت 
عن أحمد بن حنبل أنه قال في عكرمة : كان يرى رأي الصفريةء وقال ابن 


E‏ (۳) هسي ات يقتا 
pr‏ : كان يرى رأي نجدة الحروري» وقال عطاء: كان أباضياً. وقال 
مصعب اازبيري: کان E‏ ا راي ا e‏ 
عنه أخذوا ر 

و - ما في رواية عكرمة من الإشكال في قوله: : «اذبحوها لعمرتكم» 
ا RO‏ 
e‏ تمر ردي« رکیك سادج ينزه النبوي عن مستواه. انه 
يشبه من يقدم لشخص جائع طعاماً ثم يقول له: كله فإنه يرفع الجوع 
ويدفعه . الهم إلا أن يكون الفرض من ذلك آنه قشم غنم رديتة ا بجزي 
مثلها هدياً فاعتبر لها حكماً خاصاً في الإجزاء كعناق خال البراء بن 
عازب. . وها مما لا نستطیع اعتباره والقول به فقام رستول ا 4¥ رقع 
عل من آن برضي لربه ایك رديت تقرب بها إلبه. . وقد تقر بولربه 
بهدي جزل بلغ مائة بدنة. 

الثالثة عشرة: جاء في الصفحة السابعة عشرة من البحث مناقشة ما ذكره 
الشيرازي من الأمر المعنوي في جواز البح قبل يوم انحر بأمور ثلاثة 
التمتہ والقران قبل يوم النحر حت يقال بمصادمته للاجتهاد فلا عن أن 
e CE LAE‏ وقد مر بسط ذلك 


»( ان الاعتدال 4۳/۳ 1 ` 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


ممايغني عن إعادته. 
كمايمكن نقاش الأمر الثاني بماذكره في الملاحظة الثانية : 

ویمکن نقاش الأمر الثالٹ بأن ما يذكره ابن القيم رحمه الله أو غيره من 
أهل العلم لا يكون حجة حتى يستند قوله على ما يؤيده من كتاب أو سنة أو 
إجماع أو قياس صحيح : أما إذا كان قوله مجرد رأي فإنه رجل وغيره رجال. 

الرابعة عشرة SE E E‏ 
الأضحية والهدي في الوقت . 

ويمكن نقاش ذلك : بأنه قياس مع الفارى› فالاأضحة عبادة مستقلة' جاء 
النص الصريح بتحديد بدء وقت جواز ذبحهاء وكاد الإجماع ينعقد على تحديد 
نهاية الوقت بنهاية اليوم الثاني أو اثالث من أيام التشريق e‏ بين أهل 
العلم» أما الهدي الواجب للتمتع أو القران فليس عبادة مستقلةء وإنماهو جزء 

من أعمال الحج لم يرد نص صريح من كتاب أو سنة بتحديد انتهاء وقته. وقد 
N‏ قال تعالى : # من متم بألْممرة إل أل ًا 
أسسيْسرَ م اهي ' فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فقد وجب عليه الهدي 
ید و ا 
يجب بالإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة-قال ما نصه: 

وأما ذبحه ونحره بعد ذلك فلأن هذا الهدي قد بين الله تعالى أول وقت 
وجوبه» ولم یحدد آخحر وقت وجوبه بحد» وما کان هکذا فهو دین‌ باق أبداً 
حتی يؤدی »› والامر به ثابت حتی یؤدی› ومن خصه بوقت محدود فقد قال 


. ٠۹٩ سورة البقرةء اليه‎ )١( 


(۳) هي التمتع اتان 


علی ال مالم قله عزو جلء واا عظلے جیا a‏ 

وقد رد بعضى أهل العلم قباس هدي التمتع والغران على الأضية ار ) 
ا ي 
دعوی" آھ. 
) وقالالنووي : ويخالف الأضحة؛ کس ا ا اھ . 

الخامسة عشرة: جاء في الصفحة الثامنة عشرة الاحتجاج على تحديد 
وقت انتهاء الذبح باليوم الثاني من آيام التشريق بالإجماع بما ذكره 
الجصاص عن بعض الصحابة» وآنه لا يجوز لمن بعدهم مخالفتهم . 

ويمكن نقاش ذلك بأمرین : 

أحدهما: أن:المقصود بالذبح ذبح هدي التطوع والأضاحي لا ذبح 
هدي المتعة والقران؛ لورود النص فيهما دون هدي المتعة والقران 
ولاختلافه عنهما.. 

الثاني : استبعاد أن الجصاص يقصد بقوله: اا تاس 
مخالفتهم؛ انعقاد الإجماع على ذلك» وعلى فرض أنه يقصد الإجماع فإن 
النقل عن بعض الصحابة في حكم مسألة لا يعني إجماع كل الصحابة على 
اقول به حتى يرد النص بنفي الخلاف بينهم فيها مالم تكن مبنية على نص 
صريح ثابت من كتاب أو سنة.. 

ا جاه في المضحة الاي من بحت تول عن ارملي 
(۱) [المحلى] (۷/ (٠٥١‏ . 


.)۲٤۹/۲( [الفروع]‎ )۲( 
.)۱۸١ /۷( [المجموع]‎ )۳( 


والفتوحى من الشافية :بان رقت فيح اهدي محدود بوت دح الاضي: 
على الصحيح» وصحح ذلك النووي والرافعي . ) 
as‏ :بن تود ملي واووي اراي بالهدي هو 
e‏ | 
فيما يلي بعضن النصوص في بيان ذلك : 

و (فرع) في وقت ذبح اللأضحة دة N‏ 
والنذور»› فيدخل وقتهما إذا مضى قدر صلاة العيد وخطبتين معتدلتين بعد 
طلوع الشمس يرم النحرء سواء صلى الإمام أو لم يصل»› وسواء صلی 
المضحي أو لم يصل» ويبقى إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق» 
ويجوز في الليل لكنه مكروه. . إلى أن قال : وأما الدماء الواجبة في الحج 
بسبب التمتع أو القران أو اللبس أو غير ذلك من فعل محظور أو ترك 
مأمور» فوقتها من جين وجوبها بوجود سبپهاء وا تختس بوم اړو 
E‏ ا 

وقال في موضع آخر : EY‏ إذا أحرم بال فإذا 
وجب جازت إراقته ولم يتوقت بوقت كسائر دماء الجبرانات . Ts‏ 

وقال الشربيني : وسيآتي في أخر الباب محرمات الإحرام على الصواب 
ما نصه:. وؤقته وقت الأاضحية على الصحيح هذا بناه المصتف على ما 
فهمه من أن مراد الرافعي بالهدي هنا المساق ‏ تقرباً إلى الله تعالى فاعترضه 


)0 [الإیضاح] ص ۳۷۹۰۳۷۵ . 


CF)‏ 2 التمتع اتان 


ا ا وفي [الروضة]ولالمجمرع] واعترغی اتر الست ان لي 
يطلق على دم الجبرانات والمحظورات› وهذا لا يختص بزمان» وهو 
المراد هناء وفي قوله: أولا ثم يذبح من معه هدي » وعلی ما يساق تقرباً 
إلى اله وهذا هو المختص بوقت الأضحية على الصحيح» وهو المذكور 
في آخر باب محرمات الإحرام فلم یتوارد الکلامان على محل واحد حتی 
يعد ذلك تناقضاً. . وقد أوضح الرافعي ذلك في باب الهدي من [الشرح 
الكبير] فذكر : : أن الهدي يقع على الكل» وأن الممنوع فعله في غير وقت 
الأضحية هو ما يسوقه المحرم» لكنه لم يفصح في [المحرر] عن المراد 
كما أفصح عنه في [الكبير] فظن المصنف -هو النووي دان الالة واحدة 
EDETE YT‏ 
یا ا 

وبھذا ي شع ارون رادي راراي مدت برا تی ید 
بوقت الأضحية ما يساق هدياً تقر تقرباً إلى الله تعالى على سبيل التطوع أو 
النذرء e r EE‏ 
ذبحها بعد وجوبها. 


هذا FO.‏ اله على محمد وعلی آله وصحبه وی 


.)٠٠٤ /١( [مغني المحتاج]‎ )۱( 


أبحاث خينة كبار الطباء (المجلد 


مصادر و مر راجع هذا البحث (باب الهدی د من کتاب الحج) 


١‏ - المذهب الحنفي: [أحكام القرآن] للجصاص» [لباب المناسك] 
للسندي» الحقائى شرح کنر الدقائى]ء [مجمع الأنهر د شرح ملتقی 
الأبحر]ء؟ [المسوط] للسرخحسي› [کتاب الآثار] لأبي یوسف» [فتح 
القدير]. 

- المذهب المالكي: [المدونة] للإمام مالك [المنتقى] للباجي» 
[حاشية الرهوني على شرح عبدالباقي الزرقاني لمختصر خليل]ء [أحكام 
القران] للقرطبي» [أضواء البيان] للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» [شرح 
الرسالة] لابن بي زيد» [شرح الأبي على مسلم]. 

٣‏ المذهب الشافعي :[الأم] للشافعي» [شرح صحيح مسلم] 
للنووي»› [فتح الباري]ء [المجموع شرح المهمذب)]» [الإيضاح] 
للنووي» [المنهاج] وشرحه [مغني المحتاج]ء [الأشباه والنظائر] 
للسيوطي» [أحكام القران] للشافعي» [القرى لقاصد آم القرى] للطبري . 

٤‏ المذهب الحنبلى: [تفسير ابن كثير]ء [المغنى] لابن قدامة» 
[الشرح الكبير] لابن قدامة» [حاشية المقنم]ء [زاد المعاد] لابن قدامة 
[الإأنصاف] للمرداوي» [مسائل الإمام أحمد] لابنه عبدالله [القواعد] 
لابن رجب» [الفروع] لابن مفلح» [المحرر] لمجد الدين أبي البركات»› 
[تحفة الودود ى أحکام المولود] لابن ة فيم ااجوزية؛ [القياس و في الشرع 
الإسلامي]. 


٥‏ کتب EN‏ [المحلی] ا حزم» الست الکبری] للیيهقي. 
اس الدارقطني]ء أاضت الراية في تخريج أحاديث الهداية] للزيلعي»› 
[التلخيص الحبير] لابن حجر العسقلاني » [الدراية]ء [شرح معاني الأآثار] 
للطحاوي» [سنن ابي داود)]» السنن] للخطابي» ابال اا 
لابن حجر العسقلاني . 


)E( 
دكم رمي جمةالعقبة قبل طلوع الشمس بوم افيد‎ 


ورميخا في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق 


وحكم ننقديم الرمي أيام التشريق قبل الزوال 
وحكم الرمي ليالي أيام التشريق 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


٠ اي‎ 


أبحاث هينة كبار الطباء (النبلد الثاني 


٠ بسم الله الرحمن الرحيم‎ ٠ 


حكم رمب جهرة العقبة فبل طلوع الشمس يوم العيد 
ورميها فى ليلة اليوم الأول من أيام التخريق 
وحكم تقديم الرمي أيام التخريق قبل الزوال 
وحكم الرمي ليالي أيام التشريق ‏ 


الحمد لله وحده» TT‏ 


فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الثانية المنعقدة فى 
مدينة الرياض في المدة من ۸/۱/ ۱۳۹۲ هإلی ۳۹۲/۸/۱۳١اه. ٠‏ 

موضوع(حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد ورميها 
في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق . وكذا حكم تقديم الرمي أيام التشريق 
قبل الزوال. وحكم الرمي ليالي أيام التشريق) مشفوعا بالبحث المعد من 
قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف المرسلين » نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(۱) نشر هذا الببحث في (مجلة الببحوث الإسلامية) العدد الخامس› ص 0*۹ عام 0 ھ. 


() بسي الجبات قبل سافيع الشس 


ما بعد : فهذا بحث في بيان حكم رمي جمرة العقبة ليلة النحر» ورميها 
ليلة القر» وتقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق» والرمي في 
ليلتي اليوم الثاني عشر والثالث عشر» وبيان أدلة الترخيص للرعاة. 
وطريقة البحث هي : تحرير محل الخلاف» وذكر المذاهب» وبعض 
القائلين بل مذجب وبیان ماخذهم» ومناقشة هذه المآخذ والمقارنة بينها 
على القدر الڌذي يىگرە الله جل وعلا وتر الترجیح | لأصحاب السماحة 
والفضيلة أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء؛ 

زق روعي قي إعداد هدا البح ية كل قول إلى من قال په انح ذكر 
المصدرالذي أخذ منه. ٠‏ 

وسيكون في آخر البحث قائمة تشتمل على بيان كافي للمصادر التي أخرذ 
منها حتى يتيسر الأمر لمن أراد الاطلاع عليها. 

والله ولي التوفيق . 


أبحك هينة كبار لاء . (المجلد الثاني) 


bs i ety Dm Rha ERC ar oyu ial 


رمې العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد 
ورميها في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق 


المسألة الأولى: حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد 

القول الأول : اختلف العلماء متى يبتدىء وقت رميها: 

فلح جماعة من آهل العلم إلى آنه يجوز رهبها بعد متمزف اللي بن 
ليلة النحر» وممن قال به الشافعي”"» وقال المرداوي ": وهو الصحيح 

من المذهب مطلقا زف اك الافاب و ابن قذامة 0 : وبذلك 
قال عطاء وا بن بي ليلى وعكرمة بن خالد.. ) 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول: ای شة رضي الله عنها أنها 
قالت : (أرسل رسول الله َة بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر 
ثم مضت فأفاضت› وكان ذلك اليوم» اليوم الذي يكون رسول الله َة) 
تعني: عندها . رواه أبو داود وسکت عنه. قال أبو حازم“ : قال أبو داود 
في رسالته لأهل مكة: وليس في كتاب [السنن] الذي صنفته عن رجل 
متروك الحديث شىء٠‏ وقال ابن که( : انفرد به أبو داود» وهو إسناد ٠‏ 


(۱) [لأم] (۲/ ۱۸۰(. 

(۲) [الإنصاف] .)۳۷/٤(‏ 
(۳) [المغني والشرح] .)٤۹/۳(‏ 
)٤(‏ [شروط الأئمة الخمسة] ص .٥٤‏ 
)٥(‏ [البداية والنهاية] .)۱۸١ /٥(‏ 


) بسي الجملت قبل طليع الشس 


جید» وقال ابن إسناده صحيح › وقال بن 0 واحتج به 


2 


أاحمد. ) ۳ 
بساعة . 


ای ل ا ج ن ا 2 

أما الاعتراض عليه من جهة سنده و 
قال القرطبي(““: روی مَعمّر قال : : أخبرني هشام بن عروةء عن بيه قال : 
(أمر رسول الله ي آم سّلمة : أن تصبح بمكة يوم النحر وكان يومها) قال أبو 
عمر: : اختلف على هشام في هذا الحديث؛ ؛ فروته طائفة عن هشام عن أبيه 
موسلا کمارواه م ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي 
CA NEO aR‏ 
0 ا 

e‏ إذا اختلف اقات في درت روا شیم تم 


أوللاكثر أو للأحفظ؟ ‏ 


على أربعة أقوال: أحدها: المكملمن رمل» رعرالأطور ليح 


.)۲٤ /۲( [الدراية في تخريح أحاديث الهداية]‎ )١( 
.)٤۹/۳( [المغني والشرح]‎ )۲( 

)۳( ]أ[ (۲/ 1۸°(. 

(4) [تفسير القرطبي] (۳/ .)٠١١‏ 

.)٠١١ /١( [شرح ألفية العراقي]‎ )٠( 


أبحاث ية هيئة كيار العلا العلماء (المجلد الثاني) 


كما صححه الخطیب» وقال ابن الصلاح :إت الصحيح في الفقه وأصوله: 
وقد اعتضد هذا الحديث بما رواه الخلال ‏ بسندهعن سليمان بن داودعن 
هشام بن عروة عن أبيه قال : أخبرتني أم سلمة قالت : (قدمني رسول الله ب ) 
فيمن قدم من هله ليلة المزدلفة› قالت : فرمیت پیل ثم مضیت إلى مک 
فصليت بها الصبح ثم رجعت إلى منى). 

قال ابن القيم : قلت : سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولانيء 
ویقال: ابن داود» قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس 
بشيء» وقال عثمان بن سعید : ضعیف . انتهی . ) 

قال ابن و : قال فيه ابن حبان : سليمان بن داود الخولاني» من 
آهل دمشق شى نمه و وقد أثنی على سليمان بن داود أبو زرعة وأبو حاتم 
وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظء ثم قال أيضاً: قلت: أما 
سلیمان بن داود الخولاني فلا ريب أنه صدوق . انتھی . 

قال الخطيب البغدادى” : إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عدد من 
المعدلين إن الى عله هرر العلماء: أن الحكم للجرح والعمل به 
أولى» وقالت طائفة : بل الحكم للعدالة» وهذا خطأً؛ لأجل ما ذكرناه من 
أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر» ويقولون: عندنا زيادة 
علم لم تعلموه من باطن أمره» وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين 
تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم» وقلة الجارحين تضعف خبرهم» 
)١(‏ [زاد المعاد] .)٤۷١/١(‏ 


(۲) [تهذیب التهذیب] .)٠۱۹۰ »۰۱۸۹/٤(‏ 
(۳) [الكقاية في علم الرواية] ص ٠١١‏ . 


(5) رسي الجبات قبل صالوع الشمس 


es E‏ لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم 
ما أخبر به الجارحون» ولو أخبروابذلك» وقالوا: : نشهد أن هذالم يقع منه 
لخرجوا بذلك من أن یکونوا أهل تعديل أ و جرح ؟ لأنها شهادة باطلة على 
نمي ما يصح ویجوز وقوعه وإِن لم ر یعلموه فثبت ما ذکرناه. وقال أيضاً: 
والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالماً. 

وقد آبطل ابن القيم رحمه الله حديث أم سلمة بما ثبت في [الصحيحين] 
عن القاسم بن محمد عن عائشة ئشۀ قالت : (استأذّْت سودة رسول الله لا لله 
المزدلفة: أن تدفع قله وبل حَطْمَةٍ الناس؛ وکانت امراة بطةء قالت : 
فَذِنّ لهاء فخرجت قبل دَفعهِ ونا حتی أصبحنا فَدََنَا َء ولان 
أكون استأدَلْثُ رَسول الله ی كما اساد ا إل من فوح 
a‏ 
وجه الدلالة : أن الحدیث الصحیح بل : أن نساءه غير سودة إنما دقع 


معه. 


وقد رد هذا الاستدلال بما رواه الدارقطني وغيره» عن عائشة رضي الله 
عنها: : آن رسول الله لا (أمر نساءه أن رجن من جع ليلة جَْع» رهي 
الجمرة› ثم تصبح في منزلهاء وكانت تصنع ذلك حتی ماتت). 

وقد أجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا الرد فقال : یرده محمد بن حمید 
أحد رواته» کذبه غير واحد» ويره أيضاً : حديثها الذي في [الصحيحين] 
وقولها: (وَدذْت آني كنت استأذنث رسول الله ية كما استاذته سودة) . 


.)٤۷١ ء٤۷٠١‎ /١( [زاد المعاد]‎ )1( 


أبحك هينة كبار الا للد القاني) 


وقد أورد على جواب ابن القيم : له ثبت في [صحیح ملم عن آم 
حبيبة : أن رسول الله بعث بها مِنْ جِمع بليل . 

فأجاب عنه : بأنها من الضعفة التي قدمها لا 

ثم أورد ابن القيم اعتراضا فقال : فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد عن 
ابن عباس : أن المي إا (بعث به مع أله إلى منى يوم النحرء فرموا الجمرة 

مع الفجر). ٤‏ 
ااب هت قزل قز : نمدم عليه حديثّه الآخر الذي رواه أيضاً الإمام 
أحمد والترمذي وصححه : أن النبي اة قذّم ضصعفة أهله» وقال : : «لاترموا 
الجَْرّة حتى تلح الشمس؛)» ولفظ أحمد فيه: قدمنا رسول الله لا : 
أغْيْلمةَ , ن عبد المطلب على حُمُراتِ لناء من جَمْع - قال سفیان: بلیل - 
فجعل ينطح اناد ویقول: «أی ر بني» لا تَرْمُوا الجمرة حتى تطلع ‏ 
الشمس» لأنه أصح منه» وفيه (نهى النبي ياه عن رمي الجمرة ل 
الشمس) وهو فحفوظ بذكر القصة فيه» a‏ إنما فيه: : نهم 
رموهامع الفجر. انتهى كلام ابن القيم . 

وأما الاعتراض غلية من جهة متنه : 

فقال ابن القيم : : وأما حديث عائشة رضي الله عنها - (أرسل رسول الله 
اة بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة باز درن 
ذلك اليوم الذي یکون رسول الله َږ) تعني : : عندها» رواه پو داود _ 
فحديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره» ومما يدل على إنكاره أن فيه : أن 
رسول الله َة (أمرها.آن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة) وفي رواية : 
(توافيه بمكة»› ای ا ی ا و 


(5) رصي الجمرات قبل وع الشس 


الأثرم : قال لي أبو عبدالله : : حلش أبو معاوية هن هشام عن أيه عن زيب 
بنت آم سلمة (أن النبي اة أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة) لم يسنده غيره 
وهو خطاًء وقال وکیع عن أبیه مرسلاً إن النبي با أمرها أن توافيه صلاة 
الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذاء وهذا أعجب» أيضا أن النبي ية يوم 
النحر وقت الصبح ما يصنع بمكة؟ ينكر ذلك قال: فجئت إلى يحى بن 
سعید فسالته » فقال عن هشام عن أبيه (أمرها أن توافي) لیس (توافيه) قال : 
وبين ذین فرق» قال: وقال لی یحیی: سل عبدالرحمن عنه» فسألته» 
فقال : هكذا سفيان عن هشام عن أبيه» قال الخلال : سها الأثرم في حكايته 

عن وکيع (توافيه) وإنما قال وکیع : (توافي منی) وأصاب في قوله : 
(توافي) كما قال أصحابه وأخطأ في قوله : (منى) انتهى المقصود. 
فقد اعتمد ابن القيم رحمه ر الحديث على إنكار الإمام 
أحمد» كما اعتمد عليه ابن التركماني ا والطحاوی. 

ولکن یرد استنکار ارمام أحمد رحمه الله لهذا الات قول ابن 
قدامة ‏ رحمه الله بعد ذكره لهذا الحديث : واحتج به أحمد. وقد سبق ذکر 
طائفة من أهل العلم بالحديث ورجاله أنهم صححوه» واعتماد ابن القي 
رحمه الله » وكذلك الطحاوي واين التركماني على استنكار الإمام أحمد 
غير صحيح فقد تبين أنه احتج به فبطل الأصل» وبېطلانه یبطل قول من 
اعتمد عليه وصرع اين حجر" في [اتلخيص احير بسلامته من لزيا 
() [الجوهر النقي على سنن البيهقي] (۵/ .)٠١١‏ 


)۲( [شرح معاني الآثار] (/). 
)۴( [المغني والشرح الكير) ..)٤٤۹/۳(‏ 
)٤(‏ [التلخيص الحبیں] .)۲١۸/۲(‏ 


التي اکا الإمام E‏ ا آي : سلامة رواية ا 
داود. 

رما الاعتراض على حديث ام سلمة سن ناحية الالال فمن وجهين: 

أحدهما: أنه خاص بها . | 

قال الخطابي": وقال غيره-أي : الشافعي اا ر 
ر 

وقال الزرقاني: وي يؤيده کون ذلك الیوم يوم نوبتها منه َء وله أن 
یخص من شاء بماشاء. 

ويجاب عن هذا: بأن القاعدة المقررة في علم الأصول: أن خطاب 
المواجهة يعم إلا إذا أل الدليل على الخصوص . 

ويرد ذلك : بورود الأدلة الدالة على نهي ابن عباس وأمثاله عن الرمي 
قبل طلوع الشمس» وكذلك و مع قوله : «خذوا عني 
مناسککم». 
- ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن حديث عائشة مخمول على الجواز» 
وحديث ابن عباس محمول على الأفضل . ٤‏ 

آو آن حدیث ابن غباس محمول على غير أ هل الأعذارء وحديث عائشة 
محمول على أهل الأعذار. 

الوجه الثاني : أن الرخحصة لأم سلمة رضي الله عنها أن ترمي في الليل 


(1) [معالم السنن] (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) [شرح المواهب اللدنية] (۱۸۸/۸). 
(۳) [روضة الناظر] (۲/ ٠٠١‏ ۱. 


() بسي الجبات قبل فوع الشمس 


aS 

وقد یفھم ت تخصيص ذلك بالنساء من تصرف النسائي حيث ترجم هذه 
الترجمة (الرحصة فى ذلك للنساء) وساق حديث عائشة» وذلك بعد روايته 
لحديث ابن عباس الذي في (النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع 
الشمس). ) 

وقال محمد شمس الحق العظيم أبادي": وهذا ا مختص 
ت الأدلة بخلاف ذلك ٠ A‏ الضعفة 
کالعبيد والصبيان آن يرمي في وقت رميهن» ويجري في هذا الوجه من 
المناقشة والمقارنة ما جرى فى الوجه الذي قبله. 

الدليل الثانى: عن عبدالله مولى أسماء بنت أبى بكر (أنها نزلت ليلة 
جمع عند المزدلفة» فقامت تصلي فصلت› ثم قالت: يابني» هل غاب 
القمر؟ قلت : لا ئم حلت ساعة ئم قالت : يا بني هل غاب القمر؟ فقلت : 
نعم» قالت: (فارتحلوا) فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجعت 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت : یاهنتاه» ماأرانا إلا قد غلسناء الت 
يابني» إن رسول الله قد أذن للطَعُن) هذا لفظ البخاري» وعن عطاء بن ابي 
رباح رضي الله عنه قال: إن مولاة أسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت: جثنا 


)۱( [الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير] للسياغي a .)۴/١(‏ 
(۲) [عون المعبود) (۱۳۹/۲). | 


أبحاث هينة كبار الطا (البجلد القاني) 


مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما منى بغلس» قالت: فقلت لها: لقد 
جئنا.منى بخلس؟ فقالت : (كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك) أخرجه 
مالك في [الموطأً] والنسائي في [السنن]. 

وأخرج أبو داود: قال عطاء: أخبرني مخبر عن أسماء: انها رمت 
الجمرة قلت : إنا رمينا الجمرة بليل» قالت: (إنا كنا نصنع هذا على عهد 
رسول الله ي) وقول أسماء رضي الله عنها : (كنانصنع ذلك مع من هو خير 
e Ss LS E SL‏ کماهو 
مقرر في علم أصول الحدي ب 

وجه الدلالة”": فى هذا الحديث دليل على أنه يجوز للنساء الرمى 
لجمة العقبة في النصف ارال حدافلا فف 
بشهادة العرف وظاهره» سواء كان ثمة عذر أم لاء ولذلك قالت أسماء: كنا 
نصنع هذا على عهد رسول الله َيه وخطاب المواجهة يعم كما سبق» وقد 
سبق في رواية البخاري (قد أذن للظعن) . 

وقد رد هذا الوجه: بأن أسماء إنما رمت بعد طلوع الفجر فلا حجة فيه 
لمن استدل به على جواز رميها قبل طلوع الفجر . 

قال ابن ا ليس في هذا-يعني : حدیث أسماء -دليل على جواز 
رميها - أي: جمرة العقبة - بعد نصف الليلء فإن القمر يتأخر في الليلة 


(۱) [شرح ألفية العراقي] .)٠۲۸/١(‏ 
(۲) [عون المعبود) (۲/ .)۱۳١۹‏ 
(۳) [الروض النضير] .)٥١/۳(‏ 
)٤(‏ [تهذيب السنن] .)٤٠۹/۲(‏ 


2 هي قبل طاو‎ e 


شرة إل قيل الج POT TOTNTEIETS‏ 
لی وسات ار اون تي رق عل ومع هذا فهي رخصة 
الفجر | 


وتال الطحاوي اوا ات ا ارمي 


pe ea EY EEE 
في الرمي» فأخبرته أن نبي الله يي أذن لهم في التغليس لما سألها عن‎ 
التغليس به من ذلك وقال بعد ذلك فى (باب رمى جمرة العقبة ليلة النحر‎ 
قبل طلوع الفجر) قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب حديث - أسماء‎ 
آنها رمت ثم رجعت إلى منزلها فصلت الفجرء فقلت لها: قد غلسناء‎ 
فقالت : (رخص رشول الله َة للظعن) فأخبرت: أن ما قد كان رخص‎ 
ر‎ 
 . إلى منى في حال مآلهم أن يصلوا صلاة الصبح . انتهى‎ 
وتعقبه أيضاً ابن كثير" فقال: إن كانت أسماء بنت الصديق رمت‎ 
الجمار قبل طلوع الشمس كما ذكر هاهنا عن توقيف فروايتها مقدمة على‎ 
رواية ابن عباس؛ لأن إسناد حديثها أصح من إسناد حديثهء اللهم إلا أن‎ 
يقال: إن الغلمان أخف حال من النساء ونشط ؛ فلهذا أمر الخلمان بألا‎ 


(۱) [شرح معاني الآثار] (۲۱۹/۲ ۔ ۲۱۸). 
(۲) [البداية والنهاية] .)۱۸١ /٥(‏ 


1 د 1 ; ا تد بے لے ت 
ان دنڪ لے ينةك لد سدم س ری . - ي + 


أبخاث هيئة أكبار الغلا (المجلد الثاني) 


يرموا قبل طلوع الشمس» وأذن للظعن في الرمي قبل طلوع الشمس؛ 
لأنهم أثقل حالا وأبلغ في التسترء e‏ 
فحديث ابن عباس مقدم على فعلهاء لكن يقوي الأول قول آي داود. . 
عن أسماء أنها رمت الجمرة بليل قلت : إنا رمينا الجمرة ل قالت: (إنا 
كنانصنع هذاعلی عهد النبي ی .) انتھی کلام ابن کثیر. . 

والغلس : - محركة - ظلمة آخر اللبإ*» 'والليل والليلات من مخرب 
الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس” . انتهى . وإذا كان رميها قد 
وقع قبل الفجر فتجري فيه المناقشة والمقارنة التي مضت في الجواب عن 
الاعتراض الثاني على حديث آم سلمة من جهة دلالته . 

الدليل الثالث : القياس» ونصه: : ولأنه وقت للدفع من مزدلفة وكان 
وقتاللرمي كبعد طلوع الشمسر". ) 


ويجاب عن هذا: بأن أوقات المناسك لاتعرف قياساً. 


القول الثانى : N‏ ومن رماما بل طلیع 

الفجر أعادها. ‏ 
E‏ : ال الإمام مالك لم بیلغنا أن رسول ال برخم 

لأحد برمي قبل طلوع الفجرء ا فان رماها قبل 


(۱) [القاموس المحیط] (۲/ ۲۳۲). 
(۲) المرجع السابق .)٤۸/٤(‏ 

(۳) [المغني] لابن قدامة .)٤٤۹/۳(‏ 
)٤(‏ [بدائع الصنائم] (۱۳۸/۲). 
)٠(‏ [تفسير القرطي] (۳/ .)٥‏ 


الفجر أعادها . انتهى كلام القرطبي . 

وكذلك قال بالمنع أبو حنيفة وأصحابه" . 

واستدل لهذا القول بالأدلة الاتية : 

الدليل الأول : عن كريب عن ابن عباس: أن النبي ية (كان يأمر نساءه 
وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسوادء وأن لا يرموا 
الجمرة إلا مصبحين) أخرجه البيهقي في [السنن الكبرى] والطحاوي في 
[شرح معاني الآثار] . 

وک ا ی : أن رسول الله ا بعثه في 
الثقل وقال: ١‏ لاترموا الجمرة حتى تصبحوا» أخرجه الطحاوي في [شرح 
معاني الآثار]. . 

وجه الدلالة : ا ا واس عن وی جر اة [تا قر ای عن 
يصبحوا"» إذ المعنى: حتى تدخلوا في الصباح وهو يحصل بأول 
الفجرء ورد " هذا الاستدلال بأن اللفظ مطلتق يدل على فرد شائع م 
يحتمله اللفظ› ومن جملة ما تصح إرادته الوقت الذي بعد طلوع الشمس 
لدخوله في مطلق الإصباح فیکون مجملاًء وقد بین بفعله ي حیث رماها 
ضحی» فکان هو المراد» ولا ينافيه قوله لاد : «احتى تطلع الشمس» لعدم 
التفاوت بين طلوعها ووقت الضحى الذي هو انبساطها وإشراق نورها إذ 


(۱) [بدائع الصنائع] (۲/ ١۳٠)ء‏ و[المغني والشرح] .)٤٤۹/۳(‏ 


(۲) [الروض النضير] (۳/ .)٥۳‏ 
(۳) المرجع السابق .)٠٤/۳(‏ 


أبطث هيئة كيار الما (الجلد الثاني) 


الدليل الثاني : وأما قول مالك رحمه الله : (لم یبلغنا) یعارض بما سبق 
في حديث آم ا ا 
القياس» وهو" : أن النصف الآخر من الليل وقت الوقوف فلم يكن 
وقتاللرمي كالنصف الأول . 
ویحاب عنه ll‏ ن" أوقات المناسك لا تعرف قياساً. 


القول الثالك : E A E‏ 
طلوع الشمس» وهو قول النخعي والثوري ‏ واختیار | ا 

واستدل لهذا القو ل بأدلة : 

الدليل الأول: عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابرأًيقول: 
رأيت النبي ية يرمي على راحلته يوم النحر ويقول : «لتأخذوا مناسككم» 
فإني لا دري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» رواه مسلم . ) 

وجه الدلالة: قال النووي : وأما قوله لا «لتأخذوا مناسككم» 
فهذه اللام لام الأمرء e‏ : خذوامناسککمء وهكذا وقع في رواية غير 
مسلم» وتقديره: هذه الأمور التي أتیت بها في حجتي من الأقوال 
والأفعال» والهيئات هي أمور الحج وصفته» وهي : مناسككم»ء فخذوها 
عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس» وهذا الحديث ' 


.)۲۲ /۲( (المنتقى] للباجي‎ )١( 
.)۱۳۸/۲( ل[بدائع الصنائع]‎ )۲( 
.)٤٤۹/۳( [المغني والشرح]‎ )۳( 
.)٤۷١/١( [زاد المعاد]‎ )٤( 


)١( -‏ [شرح النووي على صحيح مسلم] .)٤۳/۹(‏ 


(5) رصي الجرات قبل فوع الشیس 


أصل عظيم في مناسك الح وهو نحو قوله َة في الصلاة : «(صلوا كما 
رأيتموني آصلي» انتهی . 

الدليل الثاني : ور 
رسول الله ياو يقدم ضعفة هله بغلس» ويأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى 
تطلع الل رواه أصحاب السنن الأربعة» وصححه الترمذى 
والنووي “وا eT‏ 

ووجه الدلالة من هذا الخديث ظاهرةء وقد مضی ايراد ابن القیم على 
هذا الحديث ودفعه ومناقشته لحديث أم سلمة وأسماء. 

الدليل الثالك : حديث أسماء المتفق عليه» وقد سبق› قال فيه : قالت : 
(يابني هل غاب القمر؟) قلت : نعم» قالت: (فارتحلوا) فارتحلنا ومضينا 
حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: ياهنتاه 
ما أرانا إلا قد غلسنا قالت : (يابني» إن رسول الله اة أذن للظعن) اه. 

وجه الدلالة : هذا الحديث المتفق عليه صريح أن أسماء رمت الجمرة 
قبل طلوع الشمس» بل بغلس وهو بقية الظلام. ‏ 
وصرحت بأنه ية أذن في ذلك للظعنء ومفهومه : : أنه لم يأذن للذكور 
الأقوياء . انتھی. 

وقد مضت مناقشة شسة هذا الدليل عند الاستدلال به للمذهب الأول . 


.)٠٠١/۲( [جامع الترمذي مع التحفة]‎ )١( 
.)۱۸١ /۸( [المجموع شرح المهذب]‎ )۲( 
.)٤۷١/١( إ[زاد المعاد]‎ )۳( 
.)۲۷۹/۰( [أضواء البیان]‎ )٤( 


الدليل الرابع : حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه وفيه : أنه کان یقدم 
ضعفة آهله وأن منهم من يقدم لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا 
فدموا رموا الجمرة› وکان ابن عمر رضي aes‏ (رخص في 
أولئك رسول الله ل ) . 

وجه الدلالة'“: حديث ابن عمر هذا المتفق عليه يدل دلالة واضحة 
على الترخيص للضعفة في رمي جمرة العقبة بعد الصبح قبل طلوع 
الشمس» كما ترى ومفهومه أنه لم يرخص لخيرهم في ذلك . 

وقد جمع ابن القيم بين أدلة هذا الباب فقال": لا تعارض بين هذه 
a E DY E‏ 
شرن م رة وسل رهذاالذي دلت علب 
الناس لأجله» وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك . انتھی . 

وبعد سرده للمذاهب في هذه المسألة قال" : والذي دلت عليه السنة 
إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر؛ لا نصف الليل» e‏ 
بالنصف دليل . 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقبطل “: الذي يقتضي الدلیل رجحانه 


(۱) [أضواء البیان] (۲۷۹/۰). 
(۲) [زاد المعاد] .)٤۷١ /١(‏ 
(۲) المرجع السابق  .)٤۷۲/١(‏ 
) [أضواء البیان] .)۲۸١ /٥(‏ 


(5) بصي الجيات قبل طالوع الشیس 


في هذه المسألة : أن الذكور الأقو ياء لایجوز لهم رمي جمر ة العقمة إلا بعد 
طلوع الشمس»› وأن الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد 
الصبح قبل طلوع 'الشمس؛ لحديث أسماء وابن عمر المتفق عليهما 
الصريحين في الترخيص لهم في ذلك» وأما رميهم - أعني: الضعفة 
والنساء قبل طلوع الفجر - فهو محل نظر فحديث عائشة عند أبي داود 
يقتضي جوازه وحديث ابن عباس عند أصحاب السنن يقتضي منعه. 

والقاعدة المقررة في علم الأصول هي : أن يجمع بين النصين إن أمكن 
الجمع وإلا فالترجيح بينهماء وقد جمعت بينهما جماعة من أهل العلم 
فجعلوا لرمي جمرة العقبة وقتين وقت فضيلة ووقت جواز» وحملوا 
حديث ابن عباس على وقت الغضبيلة وجديث عانشة على وقت الجوازء 
وله وجه من النظر. ‏ ) ا 

أما الذكور الأقوياء فلم برد فى الكتاب ولا السنة دليل يدل على جراز 
رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؛ لأن جميع الأحاديث الواردةفي 
الترخيص في ذلك كلها في الضعفةء ولیس شيء منهافي الأترياء الذكور. 
انتهى المقصود. 

المسألة الثانية: حكم رمي جمرة العقبة ليلة النفر 

في هذه المسألة مذهبان: 

المذهب الأول: إن غربت الشمس يوم النحر وهو ۴ يرم جمرة العقبة 
فإنه يرميها . 

و 


النحر ثم رماها في الليلة التي بعده فلا شيء عليه وإن لم يرمها حتى أصبح 
من غده رماها وعليه دم لتأخيره إياها إلى خروج وقتها وهو مس الفجرمن 
بوا 0 . انتهی . 

وقال الكاساني : فإن لم يرم حتى غربت اشمس نري تل طلیع انہر 

من اليوم الثاني أجزأء ولا شيء عليه فى قول أصحابن". انتهی . 

هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه . 
الاي ماك فن اة ا : ماقول مالك فيمن 
ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل؟ قال مالك: من أصابه مثل 
EE NE E O ETE‏ 
فرمت» ولم يبلغنا أن ابن عمر أمرهما في ذلك بشيء. . . قال مالك : وأما 
أنا فأرى على من كان في مثل حال صفية ولم يرم حتى غابت الشمس أن 
عليه الدم. . .قال مالك: من ترك رمي جمرة العقبة حتى تغيب الشمس 
فعليه دم . ) 

قلت : أرأيت إن ترك بعض رمي جمرة العقبة من يوم النحر ترك حصاة 
أو حصاتين حتى غابت الشمس؟ قال: قال مالك : يرمي ما ترك من رميه 
ولا يستأنف جميع الرمي ولكن يرمي مانسي من عدد الحصاء قلت : فهل 
عليه دم؟ قال ابن القاسم : قد اختلف قوله في هذا وأحبٌ إلى أن يكون عليه 
اھ 


.)٠٠١/١( [شرح معاني الآثار]‎ )١( 
.)۱۳۷/۲( [بدائع الصنائم]‎ )۲( 
.)۳۲۳/۱( [المدونة]‎ )۳( 


(5) بسي الجمات قبل طليع الشس 


قلت فيرمي ليل في قول مالك هذا الذي ترك من رمي جمرة المقة 
شيئاً أو ترك الجمرة کلها؟ قال: نعم» يرميها في قول مالك ليلاء قلت : 
فیکون عليه الدم؟ قال E GEE‏ 
عليه . انتهی . 

وأما المذهب الشافعى: فقد نص الشافعى”' على أنه يرمى ليلا ولا 
شىء ايه وقال آلتووي 2 لر ترك رسس رة اة الاسم أن 
يتداركه في الليل وفي أيام التشريق ويشترط فيه الترتيب فيقدمه على آيام 
التشريق» ويكون أداء على الأصح» وإذا قلنا بالأصح: إن المتدارك أداء 
لا قضاء كان تعجيل كل يوم للمقدار المأمور به وقت اختيار وفضيلة 
كأوقات الاختيار للصلاة . انتهى 

هذا ما تيسر. تفصيله للمذاهب الثلاثةء فهم متفقون على رميهاء لکن 
هل هو قضاء أو أداءء وهل فيه دم و لا شيء فیه؟ بینهم خلاف كما سبق . 

واستدل لقولهم بجواز رميها بعد غروب الشمس بأدلة : 

الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله با 
E E AS‏ 
أن آذبح؟ قال: «اذیح ولا حرج) فقال: رمیت بعدما أمسيت؟ فقال : 
«لا حرج رواه البخاري . 

وقد بسط الشيخ محمد الأمين الشتقيل 7© الكلام على هذا ١‏ الدلیل 
)١(‏ [الأم] للشافعي .)۱۸١/۲(‏ 


(۳) [أضواء البیان] /۰٥(‏ ۲۸۱ _ ۲۸۵). 


أبطث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


فنسوق المقصود من كلامه : فقالوا : قد صرح النبي اة بأن من رمى بعدما 
أمسى لا حرج عليه» واسم المساء يصدق بجزء من الليل . 

ورد هذا الاستدلال بأن مراد السائل بقوله:. (بعدما أمسيت) يعني به : 
بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل اليل . 

قالوا: والدليل الواضح على عل ك جتان غا ناکر قان 
النبي ب يُسأل يوم النحر بمنى) الحديث . 

فتصريحه بقوله (يوم النحر) يدل على أن السؤال وقع في النهار والرمي 
بعد الإمساء وقع في النهار ؛ اا ا 
إلى الليل . 

قال این حجر في [فتح الباري] في شرح الحديث المذکرں. 5 .قال : 
(رميت بعدما أمسيت) أي : بعد دخول المساء» وهو يطلق على ما بعد 
الزوال إلى أن يشتد الظلام فلم يتعين؛لكون الرمي المذكور كان بالليل. 
وقال ابن منظور في [لسان العرب]: المساء بعد الظهر إلى صلاة 
المغرب» وقال بعضهم : إلى نصق الليل . 4 

قالوا اوو یر کر ا او ا 
لا الليلء وإذافلا حجة فيه للرمي ليلا . 

وأجاب القائلون بجواز الرمى ليلأعن هذا بأجوبة: 
الأول: منها قول النبي بي : «لا حرح» بعد قول السائل : (رميت بعدما 
أمسيت)» يشمل لفظه نفي الحرج عمن رمى بعدما أمسى» وخصوص 
سببه بالنهار لا عبرة به ؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» 


() بصي الجرات قبل طلوع الشیس 


ولفظ المساء عام لجز من اهار وجزء من اليل » وسبب ورود الحديث 
المذكور خاص بالنهار. 

الثاني : آنه ثبت في بعض روایات حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 
المذكور ماهو أعم من يوم النحر وهو صادق قطعاً بحسب الوضع اللغوي 
ببعض أيام التشريق» ومعلوم أن الرمي فيه لا يكون إلا بعد الزوال فقول 
السائل في بعض آيام التشريى ‏ (رميت بغدما أمعسنت) لا ينصرف إلا إلى 
الليل؛ لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم فلا يسأل عنه صحابي . 
قال أبو عبدالرحمن النسائي في [سننه]: أخبرنا محمد بن عبدالله بن 
بزیع قال : حدننا يزيد هو : ابن زريق -قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: کان رسول الله اة يسال آيام منی فیقول: «لا حرج»» 
فسأله رجل فقال :.حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «لا.حرج)ء فقال رجل: 
رفت تدا انت ت؟ قال: لا حرج» ؤهذا الخديث صحيح الإسناد كما 
تری؛ لان طقته الأرلى محمد بن عبداله بن بزي وهو ثقَة معروف»› 
وهو من رجال مسلم في [صحيحه]ء وبقية إسناده هي بعينها إسناد 
الببخاري الذي ذكرناه انفاًء وقوله في هذا الحديث. الصحيح : (أيام منئ) 
بصيغة الجمع صادق بأكثر من يوم واحد فهو صادق بحسب وضع اللغة 
ببعض أيام التشريق» والسؤال عن الرمي بعد المساء فيها لا يتصرف إلا إلى 
الليل. . . فإن قيل : صيغة الجمع في رواية النسائي تخصص بيوم النحر 
الوارد في رواية البخاري» فيحمل فيحمل ذلك الجمع على المفرد نظر ا لتخصيصه 
به» ويؤيد ذلك أن في روايه أبي داود وابن ماجه؛ لحدیث ابن عباس 
المذكوريوم منى بالإفراد. ٠‏ 


أبحاث هينة كبار العلما. (المجد ' الثاني ) 
فالجواب: آن. المقرر فى الأصول: أن بعض أفراد العام لا 
يخصضه على مذهب الجمهور خلافاً لأبي ثور" ا ا ا 

أفراده المذكور بحكمه في نص واحد أو نصين. . 

وللمخالفين القائلين : لا يجوز الرمي ليلا أن يردوا هذا الاستدلال 
فيقولوا: رواية النسائي العامة في أيام منى فيها أنه كان يسأل فيها فيقول: «لا 
ا ار E‏ ج ولم 
لام می وغلةدلك انبم سی عام e‏ الذي 


الثالث : راتا نر اون ر و 
بنت أبي عبيد وابنة أخيها برمي الجمرة بعد الغرؤب ورأى أنهما لا شيء 
عليهما في ذلك وذلك يدل على أنه علم من النبي اة أن الرمي ليا جائز. 

وقد يقال : إن صفية وابنة أخيها كان لهما عذر؛ لأن ابنة أخيها عذرها 
النفاس ليلة المزدلفة وهى عذرها معاونة ابنة أخيها . انتهى المقصود. 
الدليل الثاني : عن آبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي 


(۱( يريد بذلك : آنه لا يخصصه إذا كان متفقاً معه في حکمه. 
(۲) [آضواء الہیان] /٥(‏ ۲۸۵ ۔ ۲۸۸). 


وي قبل و الشمس 


ESE SL AS 
الشمس من يوم النحر فأمرها عبدالله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم‎ 
بو غل ټما شا : رواه مالك في [الموطاً]» وابن أبي شيبة في [المصنف]‎ 

وقد سبق بیان وجه الاستدلال منه . 


الدليل الثالك : عن ابن جريج عن عمرو قال: آخبرني من رى بعض 
أزواج النبي ية ترمي غربت أو لم تغرب» رواه أبو بكر بن أبي شيبة في 
[المصتف]. 

الدليل الرابع : ما رواه الثوري عن رجل عن نافع» قال: قال ابن عمر 
(إذا نسيت رمي الجمرة يوم النحر إلى الليل فارمها بالليل ء وإذا كان من الغد 
فنسيت الجنمار حتى الليل فلا ترمي حتى يكون من الغد عند زوال الشمس 
ارم الأول فالأول)ء ورواه عبیدالله عن نافع عن عمر مختصرا بلفظ : امن 
نسي آيام الجمار وقال : رمي الجمار إلى الليل فلايرم حتى تزول الشمس من 
الغد» رواه البيهقي في [السنن الكبرى]. 

الدليل الخامس : عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس 
يقول: قال رسول اله َ: «الراعي يرمي بالليل ويرمى بالنهار» رواه 
البيهقي في [السنن]ء والطحاوي في [شرح معاني الآثارا! واورۋغل 
هذا الاستدلال بأنه رخص لهم للعذر. 


ا 


وأجيت' 1 بأنه ما کان لهم عذر؛ لأنه کان يمكن أن يستنيب بعضهم 


.)٥١/۳( [المنتقى]‎ )١( 
.)۱۳۷ /۲( [بدائع الصنائع]‎ )۲( 


عضا فيأتي بالنهار فيرمي؛ قبت أن لاباحة کات لر عر دل عل 
الجواز مطلقاً 

لمحب الان : zk‏ انسر رهولم رم جبرا 
العقبة فلا يرميها إلا من الخد بعد الزوال» وهذامذهب أحمد والرواية الثانية 
عن الشافعي . . 

واستدل لهذا: ا ای شیا (من فاته الرمی حتی 
تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد) le‏ 
البيهقي» وهذا الأثر معارض بما تقدم ذكره عن ابن عمر» ففيه فرق بين 
رمي جمرة العقبة يوم النحر» ورمي غيرهاء وهو الدليل الرابع من أدلة 
القائلين بجواز رميها في ليلة القر . 

المسألة الثالثة: حكم تقديم رمي الجمار قبل الزوال فى أيام 
التشريق الثلانة: 

وفیه مذاهب : 

المذهب الأول : لا يجوز تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق 
الثلاثة» ومن رمى قبل الزوال أعاده» وممن ذهب إلى هذا مالك" 
والشافعي وهو الصحيح من مذهب أحمد E‏ | 

ويستدل لهذا المذهب بما يأتي : 

الدليل الأول: ما جاء في خطبته َة بمنى يوم النحر من حديث جابر 
(1) [المدونة] (۲/ ۱۸۳). 


(1۸۰ /) [pJ] (%) 
.)٤٥ /٤( [المغني والشرح] (۳/١۷٤)ء و[الإنصاف]‎ )۳( 


(5) رصي الجرات قبل طاوع الشيس 


رض الله عنه «لتأخذو اعنی مناسککم». | 
وول مضصی سان معنی هذه الجملة وهو وجه الاستدلال من الحديث 


بصفة عامة» وأن هذه اللام لام الأمر» وقد“ جاء في بعض الروايات 
التصريح بالأمر» وكونه َة يؤخر الرمي حتى تزول الشمس في هذه الأيام 
الثلاثة. هذا بيان لوقت بدء الرمي» وهذا داخل في عموم قوله يل : 
«التأخذواعني مناسككم» وقد تقرر في علم الأصول: أن البيان تابع للمبّين 
في الحكم» والحكم هنا هو الأمر» والأمر في الأصل يقتضي الوجوب إلا 
بقرينة تصرفه عنه» فيكون الرمي بعد الزوال واجباًء والأمر بالشيء نهي عن 
ضده» فلا يجوز الرمي قبل الزوال. | 

ومن الأدلة الدالة على أنه هه لم يرم في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد 
الزوال: ما رواه جابر رضي الله عنه قال : (رأیت رسول الله َة يرمي يوم 
النحر ضحى»› وأما بعد ذلك فبعد الزوال) رواه مسلم في الصحيح› ورواة 
الترمذي والنسائي وأبو داود» وقال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن 
صحيح» وأخر جه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم . 

قال ابن حجر" : وقد وصله مسلم وابن خزیمة وابن حبان من طریق 
ابن جريج» آخبرني أبو الزبير عن جابر . اه. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها (ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي 
أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسيع حصيات) 
الحديث رواه أحمد في [المسند] وأبو داود والبيهقي في [السنن الكبرى] 


(۱) [فتح الباري] (۳/ 06۷۹). 
(۲) المرجع السابق (۴۳/ .)٥۷۹‏ 


والحاكم في [المستدرك]ء وابن حبان في [صحيحه]. 

الدليل الثاني : عن وبرة بن عبدالرحمن السلمي قال: سألت ابن عمر 
ری اه عا می انی الخار ال ری امت )نادت عل 
المسألة قال : (کنا نتحین › ي 
[الصحيح]. 

ورواية مالك قي [الموظا عن اين عمر رضي: اشا عنهفا: Pret‏ 
الجمار حتى تزول الشمس. وجه الاستدلال قال ابن الأثير" : (نتحين) 
تحينت الوقت» أي ٠:‏ طلبت .الحين وعو الوقت. وقال؛ ابن ی ": 
فأعلمه بما کانوا يفعلونه في زمن النبي يو ٠‏ ۰ 

المذهب الثاني : يجوز رمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة قبل الزوال 
مطلقاً: ونسب ابن حجر" والعيني“ هذا المذهب إلى عطاء وطاوس» 
ولكن بالنسبة لعطاء قد ورد عنه مايدل على خلاف هذا المذهب المنسوب 
إليه» فقدر وى الحاكم في [المستدرك] بسنده عن ابن جريج عن عطاء : أنه 
قال: (لا آرمي حتى تزيغ الشمس: إن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال : كان رسول الله َة.يرمي يوم النحر قبل الزوال» فأما بعد ذلك فعند 
الزوال) قال الحاكم بعد سياق سنده ومتنه: ان ا 5 
پخرجاه e‏ 


.(۷A/( [جامع ا‎ )١( 
.)٥۸۰ /۳( [الفتح]‎ (۲( 

)۳( المرجع السابق (۳/ .)٥۸١‏ 
)٤(‏ [عمدة القاري] .)۸٦/٠١(‏ 


)ي 2 قبل طاوع 5 اسر 


المذهب الثالك : مذهب بي حنيفة» وفيه e‏ هذا بیانه مع 
المستند» وجوابه عن أدلة الجمهور . 

قال الكاسانى"": وأما وقت الرمي من اليوم الأول والثاني من أيام 
التشريق» وهو اليوم الثاني والثالث من أيام الرمي - فبعد الزوال حتى لا 
يجوز الرمي فيهما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة» وروي 
عن أبي حنيفة : أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوالء 
فإن رمی قبله جاز. ‏ 

ووجه هذه الرواية : تل ازول رفت اري ني ب ایر فكذا في 
اليوم الثاني والثالث؛ لأن الكل أيام النحر . 

وجه الرواية المشهورة: ماروي عن رضي الله عنه : ان رسول الله 
َة رمى الجمرة يوم النحر ضحى ورمى في بقية الأيام بعد الزوال» وهذا 
باب لا يعرف بالقياس» بل بالتوقيف . وأما وقت الرمي في اليوم الثالث من 
ی او ا اوت و ی و و ا 
الزوال» ولو رمى قبل الزوال يجوز في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي 
يوسف ومحمد: لا يجوز» واحتجا بما روي عن جابر رضي الله عنه : أن 
النبي ية رمى الجمرة يوم النحر ضحى» ورمى في بقية الأيام بعد الزوال» 
وأوقات المناسك لا تعرف قياساًء فدل أن وقته بعد الزوال» ولأن هذايوم 
من أيام الرمي فكان وقت الرمي فيه بعد الزوال كاليوم الثاني والثالث من آيام 
التشريق. 


(۱) [بدائع الصنائم] (۲/٣۱۳ء»‏ ۱۳۷). 


أبحاث هينة أكبار العلا (المجاد الثاني) ‏ 


ولأبى حنيفة ما روي عن ابن عباس رضی الله عنه : آنه قال (إذا انتفخح 
النهار من آخر أيام التشريق جاز الرمي)ء والظاهر أنه قاله سماعاً من النبي 
بي إذ هو باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد فصار اليوم الأخير من يام 
التشريق مخصوصاً من حديث جابر رضي الله عنه بهذا الحديث» أو يحمل 
فعله في اليوم الأخير على الاستحباب» ولأن له أن ينفر قبل الرمي» ويترك 
الرمي في هذا اليوم رأساًء فإذا جاز ااا او ا 
e‏ 
افر نقد حل ارسي والسدر) تی في سند طلحة بن صمر] وض 
الهقي» قال" : الار ت تھی 

ودار 7 ا 
عن أبي حنيفة أنه إن كان من قصده أن يتعجل في النفر الأول فلا باس بان 
يرمي في اليوم الثالث قبل الزوالء وإِن رمی بعده فهو أفضل› وإِن لم يکن 
ذلك من قصده فلا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال» وذلك لدفع الحرج ؛ لانه 
إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى مكة إلا بالليل فيحرج في تحصيل موضع 
الهزل: 


.)۸٥ /۳( [نصب الراية]‎ )١( 
.)۴۳١/6( [لسان العرب]‎ )۲( 
.)۱۸١ /۲( [العناية على الهداية]‎ )۳( 


() يسمي الجبات قبل طيع الشيس 


وقال ابن الهماء' وقوله في المشهور من اروا اترا عماروي ع 
آبي حنيفة رسحمه الله : قال : : حب إلي ألا يرمي في اليوم الثاني والثالث حتى 
تزول الشمس» فإن رمى قبل ذلك أجزأه. 
- وحمل المروي من قوله عليه السلام على اختيار الأفضل»› وجه 
f‏ ما قدمناه من وجوبت اتباع المنقول؛ لعدم المعقولية› ولم يظهر 

تخفيف فيها بتجويز الترك لينفتح باب التخفيف بالتقديم وهذه الزيادة 
بار . انتهی . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي” : بعد سياقه للأدله الدالة على أنه 
لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق» قال: وبهذه النصوص 
الثابتة عن النبي ييه تعلم أن قول عطاء وطاوس بجواز الرمي في أيام 
التشريق قبل الزوال وترخيص آبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال» 
وقول إسحاق : إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه-كل ذلك خلاف 
التحقيق ؛ لأنه مخالف لفعل النبي يَية؛ ولذلك خالف فى الترخيص أبا 
حنيفة صاحباه محمد وأبؤ يوسف»› ولم يرد في كتاب الله ولا سنة تبيه لا 
شيء يخالف ذلك» فالقول بالرمي قبل الزوال في أيام التشريق لا مستند له 
البتة» مع مخالفته للسنة الثابتة عنه ياء فلا ينبغي لأحد أن يفعله. 


.)۱۸١ /۲( [فتح القدير]‎ )١( 
.)۲۹۵ /٥( [أضواء البیان]‎ )۲( 


المسألة الرابعة: هكم رمي الجمار فى اليلتى اليوم الخانى 
عضر والخالت عضر عن اليوم الذي فبلها: 

في هذه المسألة مذهبان: | 

المذهب الأول: الحواز: وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية . 

أما الحنفية : فقال السندي”' : (ولو لم يرم يوم النحر) أي : اليوم الأول 
(أو الثاني أو الثالث رماه في الليلة المقبلة) أي: الآتية لكل من الأيام 
الماضية (ولا شىء عليه سوى الإساءة) أي : لتركه السنة (إن لم يكن عذر) 
اى ضرورة (ولو رمى ليلة الحادي عشر أو غيرها من غدها) أي : من 
أيامها المقبلة لم يصح؛ لأن الليالي (في الحج) أي: في حقه (في حكم 
الأيام الماضية لا المستقبلة) أي : فيجوز رمي اليوم الثاني من أيام النحر ليلة 
الثالت» ولا يجوز فيها رمي اليوم الثالث» كما أن الوقوف جائز في ليلة 
العاشرء ولا يجوز فيها من أفعال ذلك اليوم من الوقوف بمزدلفة والرمي 
ونحوهما (ولو لم يرم في الليل) أي : من ليالي أيامها الماضية أداء (رماه في 
النهار) أي: في نهار الأيام التالية على التأليف (قضاء) أي : اتفاقاً (وعليه 
الكفارة) الدم عند الإمام ولا شيء عليه عندهما . انتهى . 

وأما المالكية : ففي [المدونة]"' قلت : فإن ترك رمي جمرة من الجمار 
في اليوم الذي بعد يوم النحر ما عليه في قول مالك؟ قال: قد اختلف قول 
مالك : مرة يقول: من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم ولا شيء 


1١١ [لباب المناسك وشرحه المسلك في المنسك المتوسط] ص‎ )١( 
| .)۳۲۳/۱( [المدونة]‎ )۲( 


)٤(‏ بصي الجرات قبل طلوع الشس 


عليه ومرة قال: الیرم وعلیه دم» قال: وأحب إل آن یکون عليه الد 
قلت : وكذلك اليوم الذي بعده؟ قال: نعم . انتهى . ) | 


وفي [الموطأًا " : قال يحيى : سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار 
في بعض آيام منى حتى يمسي؟ قال : ليرم أية ساعة ذكر من ليل أو نهارء 
ا ا انتهى المقصود. 

وفي [مختصر خليل وشرحه] للدردير: (والليل) عقب كل يوم 
(قضاء) لذلك اليوم الذي ب بجب فيه الدم . 

وقال البا< جي" بعد سياقه للدليل الدال على مشروعية الرمي بعد الزوال 
وکلامه عليه - قال : A Eh‏ 
الر وال ال مه وآخره غروب الشمس» ووقت القضاء: 
غروت الشمسن إل فة بقية بام التشريقء الليل والنهار سواء فى القضاءء ب 
ذلك ما روي عن مالك في رمي رعاء الإبل الجمار أنهم لا يرمون اليوم 
الذي يلي يوم النحر إلا في اليوم الذي بعده؛ لأنه لا يقضي شيء حتى 
یجب» فإذا وجب ومضی کان eT‏ 

وأما الشافعية : فقال النووى'“ : إذا ترك شيئاً من الرمي نهاراً فالأصح 
أنه یتدراکه ليلا أو فما بقي من أیام التشریق سواء ترکه عمد أو سهواء وإذا 
تداركه فيها فالأصح أنه أداء لا قضاء . انتهى المقصود. 


(1) [الموطأً مع المنتقى] (۳/ .)٥١‏ 

(۲) [مختصر خلیل وشرحه] للدردیر .)٤۸/۲(‏ 
(۳) [المنتقی] (۳/ .)١١‏ 

(€) [الإيضاح] ص ٤١٦‏ ۔ 


وقال الرملي : وإذا ترك رمي يوم أو pe‏ التشريق عمداً أو 
سهؤأ أو جهاا تداركه في باقي الأيام منها في الأظهر بالنص في الرعاء وأهل 
السقايا وبالقياس في غيرهم» إذ لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي لم 
يفترق الحال فيها بين المعذور وغيره» كما فى الوقوف بعرفة والمبيت 
بمزدلفة » والمتدارك أداء كمامر» ولو تدارك قبل الزوال أو ليلا أجزأه» كما 
جزم به في الأول في أصل [الروضة] و[المجموع] و[المناسك] واقتضاه 
نص الشافعي رحمه الله وبالثاني لابن الصباغ في [شامله] وابن الصلاح 
والمصنف في [مناسكهما]ء وإن جزم ابن المقري تبعاً لجمع بخلافه فيهما 
إذ جملة أيام الرمي كوقت واحد وكل يوم لرميه وقت اختيار» لكن لا يجوز 
تقدیم رمي کل یوم عن زوال شمسه کمامر . انتهی . 

الأدلة: قد بنى الحنفية مذهبهم على الرخصة للرعاة أن يرموا ليلا 
وعندهم أنه ليس خاصا بهم» بل هو عام» كما سيأتي في الكلام على أدلة 
الرخحصة للرعاة» وهي المسألة الخامسة. 

e 
. عن السندي‎ 

وأما المالكية : فأما مالك فإنه يقوله في الناسى فقط» حسبما اطلعنا 
عليه . 


وھد چا اسا لی من تی سا ااا من ایق ا ا 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» الحديث . 


.)١٠١ /۲( (نهاية المحتاج]‎ )١( 


) (5) بسي البمات قبل طلمع الشمس 


FETT ٤‏ ققد استفال بحدیث الرعاء» وسیاتی فی كلا 
اا 
يرموا ليلا : 


وأما الشافعية : ا رن د 
في غيرهم»› وسيأتي الكلام على أحاديث الرخصة للرعاء ومناقشتها. 

وأما أهل السقاية : فإن الرخصة التي وردت في حقهم هي الرخصة في 
المبيت لا الرخصة في الرمي هذا حسبما وقفنا عليه» وفي حالة عدم ثبوت 
ديل يدل على الرحصة لهم في الرمي فلا يصح القياس عليهم» وقد مضت 
مناقشة الاستدلال بالقياس في العبادات» ویمکن أن یستدل للقول بجواز 
الرمي ليلا عن اليوم الذي قبله -برواية النسائي التي سبقت» وقد جاء فيها : 
کان یسال یام منی» فسأله رجل فقال : رمیت بعدما أمسیت؟ قال : «ارم ولا 
حرج)» وقد مضى الكلام على هذا الدليل . 

المذهب الثاني : : ومن غربت عليه الشمس في اليوم الحادي عشر والثاني 
عشر من أيام التشريق وهو لم يرم الجمار لذلك اليوم فإنه يرميها من الغد بعد 
الزوال. 

وهذا مذهب أحمد ومن وافقه» واستدل به" ابن قدامة في [المغتي] 
بقول ابن عمر رضي الله عنهما : ا 
حتى تزول الشمس من الخد اا ا 


(۱) کذا ا ولعلها: (واستدل له). الناشر. 


قال المرداوي"“ : وقال ابن عقيل : نصه للرعاة حاصة الرمي ليلا نقله 
) ابن منصور . انتھی . 

المسألة الخامسة: أدلة الترخيص ارماة في الرمي: 

عن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله ية رخص لرعاء الإبل في 
البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد 
ليومين ثم يرمون يوم النفر» هذا لفظ [الموطاً]. 

٠‏ قال مالك : (تفسير ذلك فيما نرى -والله أعلم -أنهم يرمون يوم النحرء 
فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغدء وذلك يوم النفر الأول» 
ويرمؤن لليوم الذي مضى ٠»‏ ثم يرمون ليومهم ذلك ؛ لأنه لايقضي أحدشيئاً 
حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك» فإن بدا لهم 
في النفر فقد فرغواء وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر 
ونفروا) وآخرجه في [الموطً]. 

قال الباجي": قوله: إن رسول الله ية رخص لرعاء الإبل في البيتوتة 
خارجين عن منى يقتضى أن هناك منعاً خاصاً هذا منه؛ لأن لفظة : رخصة 
لا تستعمل إلا فيما يخص من المحظور للعذرء وذلك أن للرعاء عذراأً في 
الكون مع الظهر الذي لا بد من مراعاته والرعي به للحاجة إلى الظهر في 


e‏ سے سے سے رن 


الانصراف إلى بعيد البلادء وقد قال تعالی  :‏ وَمل آئتا كم إل بكر 


.)۳۷/6( [الإنصاف]‎ )١( 
.)٥١/۳( [المنتقى]‎ )۲( 


ر ککرنوا لیو لغيه إل بشي الأنفيں 4" فأبيح لهم ذلك لهذا المعنى . 
انتهی . 

قال الکاسانی : ولا يقال: إنه رخص لهم ذلك لعذر؛ لأنانقول ما 
کان لهم عذر؛ کہ کان یمکنھم أن یتیب بهم بسا یی بانھار 
فيرمي» فثبت أن اللإباحة كانت لغير عذر» فيدل على الجواز مطلقاًء فلا 
بجت الم : ا التقشية. 

وقال الباجي”"': وقوله: يرمون يوم النحر: أخبر أن رميهم يوم النحر لا 
) يتعلق به رخصة ولا يخير عن وقته ولا إضافة إلى غيره» ثم يرمون الخد يريد 
أنه يرمي لليومين» فقال : يرمون الخد ومن بعد الغد ليومين› فذكر الأيام 
التي يرمي لها وهي الخد من يوم النحر وبعد الخد» وهما أول أيام التشريق 
وتانيهماء ولم يذكر وقت الرمي» وإنما يرمي لهما في اليوم الثاني من يام 
التشريق بعد الزوال؛ ولذلك جمع بينهما في اللفظ» فقال: ليومين»› وقد 
فسر ذلك مالك على ماتقدم ذكره» وفي رواية الترمذي قال : أرخص لرعاء 
الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر» ثم يجمعون رمي يومين بعد 
يوم النحر فيرمونه في أخدهما. 

قال: قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منھما ثم یرمول يوم النفرء 
وفي أخرى له ولأبي داود والنسائي : آن رسول الله ئة رخص للرعاء أن 
يزموا یوما ويدعوا يوماً. ‏ 


ن مھ َ3 ج 


.۷ سورة النحلء الآية‎ )١( 
.)١۳۷ /۲( [بدائع الصنائم]‎ )( 
.)٥١ /۳( [المنتقى]‎ )۳( 


وفي أخرى للنسائي : آن رسول الله ية رخص للرعاء في البيتوتة يرمون 
يوم النحر» واليومين اللذين بعده يجمعونه في أحدهما. 

قال ابن الأثير"": إسناد هذا الحديث في [الموطأً] عن أبي البداح 
عاصم بن عدي عن آبيه» وفي نسخة أخرى عن آبي البداح , بن عاصم بن 
عدي عن بيه . 

دي رمي عن آبي ابداح ټن عدي عن آييهء * وقد روی 
وروا مالك ا 

وأخرجه أبو داود عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه» وخر جه هو أيضاًء 
والترمذي عن أبي البداح بن عدي عن أبيه الرواية الثانية . 

i e O GRA‏ ومرة عن أبي 

قال صاحب [اسنة ‏ عند ک0 على رواية 2 (ر شض 
الأول من ياء التشریق» ا لی ایل ا عندهاء ن يوم التفر 
الأول» ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رميهم 
لليوم الثالث» وفيه تفسير ثان: وهو آنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي 
(۱) [جامع الأصول] (۲۸۱/۳ء ۲۸۲). 
(۲) [تحفة الأحوذي شرح الترمذي] .)٠١١/۲(‏ 


)٤(‏ رسي الجرات قبل طلوع الشمس 


فاتهم» ثم يرمون عن ذلك اليوم» كما تقدم» وکلاهما جائز. كذا في 
النيل. 

وقال صاحب [عون المعبود] "عند الكلام على رواية أبي داود (أن 
رسول الله َة رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون 
الخد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر) قال: فظاهر الحديث أنهم 
يرمون بعد يوم النحر» وهو اليوم الحادي عشر لذلك اليوم» ولليوم الأتي 
وهو الثاني عشر ويجمعون بين رمي يومين بتقديم الرمي على يومه» وفي 
الترمذي والنسائي وغيرهما من هذا الوجه بلفظ : رخص رسول الله لاز 
لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم 
النحر فيرموه في أحدهماء» وهذا الظاهر خلاف ما فسره مالك لهذا 


الحديث . 
ويدل لفهم الإمام مالك رواية سفيان الآتية بلفظ : رخص للرعاء أن 
يرموايومآًويدعوايوماً. 


قال الخطابي: أراديوم النفر هاهنا النفر الكبير . انتهى المقصود. 

مالك : يرمون يوم النحر» فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من 
الد وذلك يوم النفر الأول یرمون لليوم الذي مضی ٠۰‏ ویرموں ليومهم 
ذلك ؛ وذلك لأنه لايقضی أحد شيئاً حتى يجب عليه . 


.)۱٤۸/۲( [عون المعبود]‎ )١( 
.)۱٤۸/۲( المرجع السابق‎ )۲( 


وقال الشافعي نحواً من قول مالك وقال بعضهم : هم بالخیار؛ إن 
شاءواقدموا» وإن شاءوا أخروا. انتهى . 

وقد وردت أدلة تدل على أن الرعاء يرمون ليل في ليالى أيام التشريق» 
فروى مالك في [الموطاً] عن يحى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح : انه 
سمعه يذكر آنه رخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول : في الزمان الأول . 

قال الباجي”: إنما أبيح لهم؛ ذلك؛ لأنه أرفق بهم» وأحوط فيما 
يحاولونه من رعي الإبل؛ لأن الليل وقت لا ترعى فيه الإبل ولا تنتشر» 
فيرمون في ذلك الوقت . 

وقال ابن المواز: إن رعوا بالنهار ورموا بالليل فلا بأس به» ويحتمل 
أيضا: آن يرموا على هذا في كل ليلة لاستغنائهم في ذلك الوقت عن حفظ 
الإبل على وجه الرعي» ويحتمل إن كان ذلك عليهم مشقة أن يكون رميهم 
بالليل على حكم رميهم بالنهار من الجمع . 

وقال الباجي أيضاً : وقوله: في الزمان الأول يقتضي إطلاقه زمن 
النبييا؛ لأنه أول زان هله الشريعة» فل هذا هو هرل ٠‏ 

ویحتمل أن یرید به أول زمن أدر كه عطاء» فیكون مو قوفاً متصل . 

وقال الزرقاني" على قوله: (يقول: في الزمان الأول) أي: زمن 
الصحابة وبهم القدوةء وبهذا قال محمد بن المواز» وهو كما قال 
بعضهم: وفاقاًللمذهب ؛ لأنه إذا أ رخص لهم في تأخير اليوم الثاني فرميهم 
(۱) [المنتقی] (۳/ .)٥١‏ 


(۲) المرجع السابق (۳/ .)٥١‏ 
(۳) [شرح الزرقاني على الموطاً) (۲/ .)۲٠١‏ 


() رصي الجرات قبل طلوع الشمس 


بالليل آولى . 

وقال القرطبي "' بعد سياقه لرواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء 
المتقدمة وكلام الباجي قال: (قلت : هو مسند من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبي ي » خرجه الدارقطني وغيره» وقد ذکرناه فی 
[المقتبس في شرح موطاً مالك بن أس] ). انتهى المقصود. ۰ 

والحديث الذي أشار إليه القرطبي رواه الدارقطنى بسنده عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ل رخص للرعاء أن 
يرموابالليل وأي ساعة من النهار شاءوا. 

وقد أعل هذا الحديث بما قاله الزيلعى قال" : قال ابن القطان فى 
کتابه : وإيراهیم بن يزيد هذا إن کان هو الخوزي فهو ضعیف» وإن کان 
غیره فلا یدری من هو؟ وبکر بن بکار قال فيه ابن معین: لیس بالقوي» 
ودون بکر بن بکار جعفر بن محمد الشیرازي» لا خالد» قال: وروی 
البزار هذا الحديث عن ابن عمر بإسناد أحسن من هذا. 

والحديث الذي أشار إليه ابن القطان: أن البزار رواه قد أخرجه 
الزيلعي”" فقال: وأما حديث ابن عمر فرواه البزار في [مسنده]. . . (عن 
ابن عمر : آن رسول الله َة ر حص لرعاء الإبل أن يرموابالليل) . 

وقد أعل هذا الحديث بما نقله الزيلعي بقوله: قال ابن القطان: 
ومسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي ضعفه قوم» ووثقه آخرون. قال 
(1) [تفسير القرطبي] (۳/ )٠‏ ط/ دار إحياء التراث العربي. 


(۲) (سنن الدارقطني] .)۲۷٦/۲(‏ 
(۳) [نصب الراية] (۳/ .)۸٦‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 
البخاري وأبو e‏ ایت 

وقال ابن حجر" : رواه البزار بإسناد حسن والحاكم والبيهقي . انتهى . 

وذكر الزيلعى“: أن الطبراني رواه» وذكر الحديث بسند الطبراني 

وقال الهيثمي” ‏ : رواه الطبراني في [الكبير] وفيه إسحاق بن عبدالله بن 
أبي فروة» وهو متروك . انتهى . ) 

وقال الزيلعي'“ : ورواه ابن أبي شيبة في [مسنده] حدثنا محمد بن 
ال ع ال ن و ان ا ارجم بن ا خان عن لاعن ابن 
عباس: أن النبي يي . . . إلى آخره» وفيه أن يرموا الجمار» رواه فى 
ا حدانا بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء: آن رسول لله کا 
مرسلا . انتهی . 


قال ابن حجر" : وروی ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن ابن جريج عن 
عطاء مرسلاً مثله ووصله في [مسنده] بذکر ابن عباس» لکنه من رواية 
عبدالرحمن بن إشحاق عن عطاء» ولم يسمع عبد الرحمن من عطاءء 
وإنما رواه عن إسحاق بن أبي فروة أحد المتروكين» رواه مسدد والطبراني 
وإلى هنا انتهى مايسره الله جل وعلا من الكلام على هذا الببحث. 


(1) [تلخيص الحبیر] .)۲١۳/۲(‏ 

.)۸١ »۸٩ /۳( .[نصب الراية]‎ )۲( 

(۴) [مجمع الزوائد] (۳/ .)۲٠١‏ 

.)۸٦/۳( [نصب الراية]‎ )٤( 

.)۲۹ ۰۲۸ /۲( [الدراية في تخريح أحادیث الهداية]‎ )١( 


(2) بصي الجرات قبل طالوع الشمس 


وترى اللجنة أن يضاف إلى هذا البحث ما كتبه سماحة المفتى رحمه الله 
في رسالته التي سماها [تحذير. الناسك مما أحدثه ابن محمود في 
المناسك]ء وحيث إن الرخصة للرعاة فرع من فروع قاعدة (المشقة تجلب 
التيسير) وأنه قد يتمسك بالمشقة في مناسك الحج ويجري فيها التخيير عما 
تقتضيه الأدلة الشرعية ‏ فقد رأت اللجنة أن تلحق بهذا الببحث خاتمة 
تشتمل على أصل هذه القاعدة» وأسباب تخفيف المشقة» وأقسام 
المشقة» وضابط المشقة المؤثرة» وموضع اعتبار الحرج والمشقة» وأنواع 
تخفيفات الشرع» وموارد هذه القاعدة من الشريعة. ‏ 

المخقة تجلب التيسير 

أصل هذه القاعدة الكتاب والسنة. 

أما الکتاب: فقوله تعالی: « ما بريد أله جم عَيّڪُم مَل 
خرچ وقوله تعالی : ٭ لایکلف آله تنا إل وسا . 

وأما السنة: فعن أنس رضي الله عنه: أن النبي ية قال : (ايسروا ولا 
تعسروا» وبشرواولا تنفروا رواه البخاري ومسلم . 

قال ابن حجر : وقال النووي : لو اقتصر على «يسروا» لصدق على من 
يسر مرة وعسر كثيرا» فقال: «ولاتعسروا» لنفي التعسير في جميع 
الأحوال. 

وأخرجه أحمد في [المسند] من حديث جابر وأبي أمامة رضي الله 


. 1 سورة المائدةء الأية‎ )١( 
. ۲۸٠١ سورة البقرةء الاية‎ )۲( 


عنهما: أن النبي َة قال : ابعثت بالحنيفية السمحة». 

وأخحرج أحمد في [مسنده] والطبراني والبزار وغيرهما عن ابن عباس 
قال: قيل: يا رسول الله أي الأديان أحب إلى اله؟ قال: «الحنيفية 
السمحة)» وروى آحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إن 
دين الله یسر» ثلاثاًء وروى أحمد أيضا من حديث الأعرابي بسند صحيح : 
«خیر دینکم آیسره». 
أسباب التخفيف: ‏ 

ذكر ابن نجيم"“ أنها سبعة: وهي: السفر» والإكراه» والنسيانء 
والجهل» والعسر» وعموم البلوى» والنقص» وأمثلتها ظاهرة. 
أقسام المشقة : 

قال القرافي”" : المشاق قسمان: 

أحدهما: لا تنفك عنه العبادة؛ كالوضوء والغسل في البرد» والصوم 
في النهار الطويل» والمخاطرة بالنفس في الجهاد» ونحو ذلك» فهذا 
القسم لا يوجب تخفيفافي العبادة؛ لأنه قرر معها. 

وثانيهما: المشاق التي تنفك عنها العبادة» وهي ثلاثة أنواع : 

في الرتبة العليا؛ كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب 
التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة» فلو 
حصلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة. 


(۱) [الأشباه والنظائر] ص ۷۵١‏ ۸۲. 
(۲) [الفروق] (۰۱۱۸/۱» .)١١۹‏ 


)2( بصي الجمات قبل طليع الشمس 


ونوع فى المرتبة الدتيا: بن اس فتحصيل هذه العبادة 
أولى من درء هذه المشقة ؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة . 

ا الثالث: مشقة بين هذين النوعين : e‏ 
العبادات . انتھی . 

ثم قال: فائدة ": قال بعض العلماء : المشاق تختلف باختلاف رتب 
العبادات» فما كان في نظر الشرع أ هم يشترط في إسقاطه اشد المخاق أو 
أعمهاء فإن العموم بكثرته يقوم مقام العظم»› كما يسقط التطهر من الخبث 
في الصلاة التي هي أهم العبادات بسبب التكرار؛ كثوب المرضع»› ودم 
البراغيث» وكما سقط الوضوء فيها بالتيمم؛ لكثرة عدم الماء والحاجة 
إليه» أو العجز عن استعماله» وما لم تعظم مرتبته في نظر الشرع تؤثر فيه 
المشاق الخفيفة› وتحرير هاتين القاعدتين يطرد فى الصلاة وغيرها من 
العبادات وأبو اب الفقه» وكما جدت المشاق في الوضوء ثلاثة أقسام: 
متفق على عدم اعتباره» ومتفق على اعتباره» ومختلف فه» فكذلك تحده 
في الصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتوقان الجائع 
للطعام عند حضور الصلاة» و التاذي بالرياح الباردة في الليلة الظلماء 
والمشي في الوحل» وغضب الحكام وجورهم المانعين من استيفاء الفكر 
وغير ذلك» وكذلك الخرر والجهالة في البيع ثلاثة أقسام» واعتبر ذلك في 


.)١١۹/۱( [الفروق]‎ )1( 


أبخاث"هيئة كيار ياء النجد 'الثاني) 


e pH mi grrr 


وقد ا امز بن عبدالسلام لکد على امل المشاق اا 


ضابط المشتة المؤثر: 

قال لرا : ب يجب على الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق تلك 
العبادة المعينة» فيحققه بتص أو إجماع أو استدلال» ثم مارود عليه بعد 
ذلك من المشاق» مثل تلك المشقة أو أعلى منها جغله مسقطاًء وإن كان 
آدنی متها لم بج لله مقطا مثاله : التأذي بالقمل في الحج مييح للحلق 


بالحدیث الوارد عن كعب بن عجرة» فأي مرض اذی مثله أو أعلۍ منه 


و ی 
موضوع اعتبار الح رج والمشقة: . 

قال ابن جيم" :. المشقة والحرج إنما يعتبران في موضغ لا نص فيهء 
وأما مع النص بخلافه فلا؛ ولذا قال أبو حنيفة ومحمد رنحمهما الله بحرمة 
O‏ 
ون انتھی. 


ذكر العزبن عبدالسلام ‏ ستة أنواع: 


(۱) [قواعد الأحکامفیٰ مصالح الأنام] ص ٠ . ١۷-۹‏ 
(۲) [الفروق] .)٠۲١ /١(‏ 

(۳) [الأشباه والنظائر] ص ۸۳. 

.)١ »۸/۲( [قواعد الأحكام في مصالح الأنام]‎ )٤( 


اوتف الستاظ ساط لجات ت لصوم رال دالممرة 
بأعذار معروفة. ) 

۲ و ا و 
من أفعال الصلوات؛ كتنقيص e‏ والسجود شو ای القدر 
الميسورمن ذلك ٠,‏ 

۳ تخفیف الأبدال کابدال الوضوء و الل ا وإ ابدال ال التياء 
في الصلاة بالقعود» .والقعود بالاضطجاع»› والاضطجاع بالإیماء. وإیدال 
العتق بالصومء وکإبوال فی واجيات إلحج زالعمر؛ الكفارات جند قا 
الأعذار: ) 

٤‏ تخفيف التقديم ؛ كتقديم العصر إلى الظهرء والعشياء إلى المغرب 
في السفر والمطر» وكتقديم الزكاة على حولهاء والكفارة على حنها. 

o‏ - قخفيف التآخير ؛ كتأخير الظهر إلى العصرء والمغرب إلى الما 
E‏ ا 

٦‏ تخفيف الترخيص؛ كصلاة اة التيمم مع الحدث» ا 
مع فضلة النجو» وكأكل النجاسات للمداواة» وشرب الخمر للخصةء 
والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراهء ويعبر عن هدا بال طلاق مع قيام المانع 
أو بالإجابة مع قيام الحاظر . 
مورد هذه القاعدة من الشريعة : e‏ 

قال الشاطبي': وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات 


.)١١/۲( [الموافقات]‎ )۱( 


والجنايات› ففي العبادايت؛ كال رخص المخففة بالسبة ا رقا ف المشةة 
بالمرض والسفر» وف العادات؛ e‏ الصيد وا تمتع ر 
حلال ماكلا ومشرباً وملبساً ومسکتاً ومرکباًء زا اشه ذلك وفي 
المغاملات؛ كالقراض والمستاقاة و الل وإلغاء التو ابع في الْعقد 
المتوعات؛ كثمرة ال العده وفي الجنابات؛ کالحکم باللوث 
والتدمية وضرب الدية على العاقلة وتضمين e‏ 
ذلك. 


1 علی نبینامخمد» و 
اللجنة الدائمة لبحو ث ث العلمية و الإفتاء | 


(5) بسي الجيات قبل طايع الشس 


قرارهيخة كسار الما ) 
ارقم (۳) وتاریخ ۵۱۳۹۲/۸/۱۲ 

الحمدلله وحده» والصلاة والسلام على من لانبي بعده محمد وعلی آ 
و . وبعد: ا 

بناءٌ على خحطاب المقام السامي رقم (۲۲۳۱۰) تاريخ /٤‏ ۱ھ 
المتضمن الموافقة على اقتراح سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بحث موضوع e‏ رمي جمرة العقبة قبل 
طلوع الشمس يوم العيد ورميها في ليلة اليو م الأول من أيام التشريق» وكذا 
حكم تقديم الرمي أيام التشريق قبل الزوال» وحكم الرمي ليالي أيام التشريق) 
من قبل هيئة كبار العلماء - عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورتها 
الثانية المنعقدة في شهر شعبان عام ۱۳۹۲ هما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء في موضوع الرمي المشتمل على المسائل الاتية : 

أ - حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد. 

ب - حكم رمي جمرة العقبة ليلة القر . 

ح - حکم رمي الجمار آيام التشريق قبل الزوال. 

د - حكم رمي الجمار ليلتي اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق . 

وبعد دراسة المجلس للمسائل المذكورة واطلاعه على أقوال أهل العلم 
وتداوله الرأي فيها قرر-مايلي : 

|١‏ - جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة يوم النحر للضعفة من النساء 
وكبار السن والعاجزين ومن يلازمهم للقيام بشؤونهم؛ لما ورد من 


أبحاث هينة كباء الطاماء (الج الثاني) 


الأحاديث والاثار الدالة على ا ذلك . 


۲ - عدم جواز رمي الجماز أيام التشر يى قبإ الزوال؛ لفعله َه وقوله : 

«(خذوا عني مناسککم»» ولقول ابن عمر آيام التشريق : کنا نتحين اارمي 

Lar 

e 

۳ أما ما عدا ذلك من المسائل الخلافية من أعمال! المناسك المشار 

: إليها اعلا فان الخلاف فيها معروف بين 'العلماء» ومدون في کتب 

OP e E, e 

9 ؛ لقوله كايا : خلواعتي مناسککم». ) 
ويرى المجلس في هذه المسائل الخلافية أن:يستفتي العامي من يثق 

بدينه وأمانته وعلمه في تلك المسائل» ومذهب العامي مذهب من يفتيه . 


وبالله التوفيق› :وضلى الله على محمد» SSE‏ 


هيئة کبار العلماء 
رئيس الدورة 
عبدالرزاقعفيفي ٠‏ 
محمدالأمينالشنقيطي ‏ عبداله بن حمید E‏ محضار عقيل 
عبدالعزیر زین باز عبدالمجید حسن E ٤ ٤‏ عبدایله خیاط 
ان ن عبداله‌بن‌غدیان سلیمان‌بن‌عبید ‏ 
محمد بن جبیر ) عبداله بن منیع راشدین‌خنین 


صالح بن لحیدان 


) البحت وطحقاقه‎ e 


0 


اسر 

E‏ ± [أضواء النيان فی إيضاح القران بالقران] مام لشنقيط. 

۳ - [صحیح البخاري عت الباري] لابن i SE‏ طبعة 
المطبعة السلفية ومكتمتها.. 
e ٤‏ لخاری س ت یری عدت ري ادر ایی طبن 
منیرنه . 

E o‏ س 3 [شرے الروي! الطبعة الأو ۴ بالحطبعة 
المصرية بالأزهر سة ٠۳٤۷‏ ه. ) 
r‏ مرااكاوعله ضرع اورت لع ةل بر 
والأزهرء الأولى عام ۲ هہهھ.. 

۷-[المنتقى على موطاً مالك] لامام اا 5 lL‏ ال 
بمصر» الطبعة الأولی عام ۳۳۲١ه. ‏ ... 

۸ [تهذیب السنن على المختصر] لابن القيم» طبعة مطبعة السنة 
المحمدية» شنة ۷١۳١ه..‏ 

۹ -[معالم ی ی 
السنة المحمدية سنة ۷١۳١ه.‏ ا 

2 - اعون لمعبود على سنن آي داود] لمحمد شمس الحق آباذي 
نشر صاحب دار الكتاب العامةء ببیروٹت لبنان (مصور). u‏ 


۱۱ ا الأصول] الأئیں از قاف مكتبة الخلوانى 
ومطبعة الملاح ومكتبة دار البیان» سنة ۳۹۰٠١ه.‏ . ر 

۲ -[جامع رمدي ]مع [اتحة) محمد بن مد ارمز 
المباركفوي طبعة حيدر.ابادء سن ٤٦‏ اھے. :ب '. 

۳ -[سنن البيهقي] وعليها [الجوهر النقي] لابن اراي طبعة 
حیدر اباد . ) 

٤‏ -[سنن الدارقطي] طبعة دار ا للطباعة ا نة 
٦‏ ہہھے. 

٥-[شرح‏ نان لارا اخ بن محمد لازدي الطحاوی م 
مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة. a.‏ ا 

-[شرح المواهب اللانية] للقسطلاني ی المطعة الأزمة 
عام ۱۳۲۸هھ.' 

-[نصب الراية . لأحاديث المداية] لار ا الطبعة لی/ 

ا طبع مطبعة دار المأمون. و 

۸ - [التلخيص الحبير] ابن حج: اة ني e‏ شركة الطباعة 
الفنية المتحدة بالقاهرة. 1 | 

٩‏ -[الدراية في تخر رچ أحاديث اپد ی مطبعة الفجالة 
الجديدة» سنة ۳۸۴١ه.‏ 

١‏ - [البداية و النهاية] لابن کثير لع سیت اساد د الطبعة لای 
سنة ۳۵۱١ه.‏ ) 


اا ا ا الرو رواية] للخطیب البغدادي اا 


- (5) بصي الجرات قبل طلوع الشمس 


لمعلاف العثمانية» سنة ۷١١١ه.‏ 

۲۲ - [شرح ألفية العراقي] له يع بالطب ة الجديدةبطالمة فان مدد 
٤‏ سنة ٤‏ ١۳١ه.‏ ) 

۲۳ - [شروط الأثمة الخمسة] لأي حازم» ومعه [شروط الأئمة الة! 
نشر مكتبة القدسى بالقاهرة» سنه ۱۳۵۷ه. ‏ 

۴ -[تهذيب التهذيب] لابن حجر کک بمطبعة دائرة ا 
النظامية بالهنذ› عام ٣‏ ۱۲۲ه. 

٠‏ -[بدائع الصنائع] للكاساني طبع في E‏ شركة المطبوغات 
العلمية بمصر, الطبعة الأولی عام ۲۷١۳١ه.‏ 

- [فتح القدير على الهداية] لابن الهمام» الطبعة الأولى بالمطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق مصر»› سنة ١١١١ه.‏ 

۷ - [العناية على الهداية]مع [فتح القدير] للبابرتي . 

۸ - [المسلك المتقسط في المنسك المتوسط] لباب المناسك» 
الأصل للسندي» والشرح لملا علي قاري» وعليه حاشية تسمى [إرشاد 
الساري إلى مناسك الملا عاين قاري]. 

. -[المدونة] للإمام مالك الطبعة الأولى‎ ٩ 

۳۰ -[مختصرخلیل وشرحه]للدردیر» طبعة الحلبي . 

[e1 - ۳١‏ ف اف الطبعة الأولى ٠‏ طبعة e‏ سنة 
هھه. 

۲ - [الإيضاح]للنووي» الطبعة الثانية» مطبعة دار التألف . 


۴۳١٠‏ - [المجموع شرح المهذب] مطبعة التضامن الأخوي بمصر. 


۳٤‏ [نهاية المحتاج]للرملي› الطبعة الحلبيةء سنہ ۱۳۸١‏ هھ. 


٥‏ -[المغني والشرح الكبير] لابن قدامة الطبعة الأولى بمطبعة المنار 
سنه ٤1‏ ۲١ه.‏ 


..ه٠١۷١ -[الإنصاف] للمرداوي الطبعة الأولى» عام‎ ١ 
. -[زاد المعاد] لابن قيم الجوزية مطبعة السنة المحمدية‎ ۷ 


۸-[الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير] للسباعي الطبعة 
الأولى مطبعة السعادة» سنة ٤۲۸‏ ۱۳ه. 


۹ -[روضة الناظر] وعليها[حاشية بدران]. 


٠١‏ - [الأشباه والنظائر] لابن نجيم» الناشر مؤسسة الحلبي» عام 
۷ ھ. 


١‏ -[الفروق] للقرافى» طبعة أولى بمطبعة دار إحياء الكتب العربية 
عام ٤٤۳١ه.‏ 
۲ - [الموافقات] للشاطبي» طبع مطبعة الشرق الأدنى . 


۳ -[قواعد الأحكام في مصالح الأنام] للعز بن عبد السلام» طبعت 
بمطبعة دار الشرق للطباعة» عام ۳۸۸١ه.‏ 


.ه٠١٠٠١ [لسان العرب] لابن منظور» الطبعة الأميريةء عام‎ - ٤ 


٥‏ [القاموس المحيط] للفيروزابادي طبع بالمطبعة الأميرية» عام 
۰۱ه. 
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)0( 
الطلاق المعاق 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبطلك هينة كبار الطباء االمبلد القشعي_ 


سم اله لرحمن الرحيم 


الطلاق املو(“ 


إعداد 


اللجة الدانة البحوث العلمية والإفتاء 


الحمد نله وحده» وبعد. . 

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة المنعقدة في 
مدينة الزیاض فی الفترة من ۲۹۰/ ۱۰/ ۱۳۹۲۳ ه إلی ۱۱/۱۲/ ۹۳١٠ه..‏ 
موضوع (حكم الطلاق المعلق) مشفوعاً بالببخث e‏ 
الدائمة 2 الغلمة e‏ | 


الطلاق المعلق ‏ 

الاحمكلله والصلاة والسلام على رسوله› ا *وبعد : 

فبناء على اقتراح اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء أن يصدر قزار 
من مجلس هيئة كبار العلماء في حكم الطلاق المعلق - أعدت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في الطلاق المعلق» هل يعتبر ويقع 
عند وقوع المعالق عليه طلاقاً أو يمينا تلزم فيها الكقارة» أو يكون لغوا؟ 


(1) نشر هذا البحث فى (مجلة البحوث الإسلامية) العدد الخامس» اص ۹٤-0۸‏ سنة ١٠٤٠ه.‏ 


ضصحابة والتابعين من الآثار في 
ذلك واقوال فقهاء المذاهب الاربعة؛ وبایلیذکرذلك على ارتب 
أوآ: ماورد من الصحاية والقانس 


أ - قال نافع "“: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت» فقال ابن عمر: إن 
حرجت فقد مه » وإن لم (بشيء) زوا البخاري في 
قال باعتبارا تليق ارج طلاق زه ازوجته ف شيء وبوقوعه عند حصول 
المعلق عليهء وحمله ابن تيمية تيمية وابن القيم ومن وافقهما على ما إذا قصد 
۰ الزوج. الطادق. الحلف؛ جمعاً بين الآثار الواردة في ذلك . Sa‏ 
٠‏ ب د وروی البيهقي و طریقۍ سفیان الثوري عن الزبير بن عدي 
إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرآته: إن 
فعلت كذا وكذافهى طالق» فتفعله» قال : هى واحدةء وهو أحق يها. .. :. 
بن يزيد الخميء وقد ولد بعد فة ان سوه EE‏ : نة تقر U‏ 
تق دون الحاته.. ا ا ا ۰ 

:ج -وقال الببهقى: ا والح ل اس عثمان ین.بشر؛ 
أب نا إسماعيل القاضي »> أخجبزنا إسماعيل بن أبي أويس» أخبرنا ابن أبي 
الزناد عن أبيه عن الفة نهاء الستة مز[ آهل المدينة كانو!يقولون: أيما رجلى 


(۱).: باب الطلاق في الإغلاق.والكرمء..٠‏ إلخ/ ٠‏ 


أباة مین د ضار e‏ | ت 


قال مرا ات طا إن خرجت إلى اليل قخرجت» أرقا ذلك ني 
ای لو شاء قال: إلا بدني لکنه فرط في الاستتتا فإنما بجمل ) 
تفریطه عليه 


ونوقش : برقي نیب ناواو ان ا 
أئمة الحديث»› بل رماه بعضهم بوضع الحديث»› ويأنه اعترف بأنه کان 
يضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم» وعابوا على 
الشيخين إخراجهما حډيثه في [صحیحیهما]ء قال ابن حجر : : لعل ذلك 
کان منه في شبيبته ثم انصلح» > قال: وأما الشيخان فما أظن بهما أنهما 
أخجرجا عة إلإالصحبح من حدیثه الذي شارك فيه الثقات. . انظر بقية 
الكلام عليه في [تهڏيب لتهذيب] وفي مقدمة [فتح الٻاري] لابن حجر 
لاستيقاء ء ما قیل فيه من توثیق وتجریح› وفي سنده أيضاً عبدالرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه» وقد ضعفه ابن معين وابن المديتن 'وابن مهذي وغيرهي 
وال افيه أتحمد: إنه ضط ب الحديث» الزوايٹه عن اسه 
كتات السبعة اعت ا قال : أين کا “هذا . . انظر تر جمته :فی 
ا ) 

د وقالدالنهة ابرا او سعيد بڻ ابی عْمرو» اتنا أبو 
الغباس»› أخبرتا الخشن بن قلي ‌ عفان» خر تا یجي بن ادم ؛ أخبرنا 
e‏ بن سلمة عر ماد بن آي سلیمان عن إبز اهیم غ 'رجل قال لامرآته : 


٠ باب الطلاق بالوقت والفصل.‎ )۳١٠١/۷( [السنن الكبرى] للبيهقي‎ )١( 


هي طالق إلى سنةء قال: هي امرآته يستمتع منها إلى سنة» ويروى مثل 
ذلك عن ابڻ عباس رضي الله عنهماء» وبه قال عطاء وجابر بن زید. اه. 
سلیمان تخليط کثير . e E‏ 
وقال بيب بن آبي ثانت: کان حماد يقول : قال إبراهيم» فقلت فقلت: والله 
إنك لتكذب على إبراهيم» أوأن إبراهيم ليخطيء. وقال الذهبي فيه e‏ 
N KAFE‏ : كان ضعيفاً في الحديث» واختاط في آخر 

. انظر بقية”ترجمته في [تهذيب التهذيب]»› وقد وثقه بعض أئمة 
ت ا ذا بين كما هنا مقدم على التعديل» ومع ذلك فهذا 
مما قصد به الطلاق من غير شك دون الحلف فلو صح لم يكن معارضألما 
يل من آن تعليق الطلاق يعتبر طلاقاً عند القصد إلى الطلاق . .أما إن قصد 
الحث أو المنع فيعتبر يمين تلزم فيها الكفارة. 

. وجملة القول: أن هذه الآثار استدل بها من قال تعلق الطلاق 
على شيء وبوقوعه طلاقاًعند حصول المعلق عليه وقد عرف ما تأولها به 
من فصل بين قصد الطلاق وقصد الحلف وما قيل في اسانيدهاء وسيأتي. . 

هھ ؤروى عبدالرزاق في [مصنفه]' عن ابن التيمي عن أبيه عن 
بكر بن عبدالله المزني قال: أخبرني أبو رافع قال : قالت مولاتي ليلى بنت 
العجماء: : كل مملوك لها حر »وکل مال لها هدي وهي .يهو دية ونصرانية 


(1) [المصثف] (6۸1/۸). ,... 


إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك» قال: فأتیت زينب بنت أم 
سلمةء وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب» قال : فجاءت معي 
إليهاء فقالت". آفي البیت هازوت وماروت؟ فقالت : يا زينب- جعلني الله 
فداك -إنها قالت: كل مملوك لها حر» وهي يهودية ونصرانيةء فقالت : 
يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأتهء قال: فكأنها يم تقبل ذلك» 
قال : فأتيت حفصة» فأرسلت معي إليهاء فقالت أم المؤمنين - جعلني الله 
فداك إنها قالت: ,کل مہلوك لھا چرء وکل مال لها هدي وهي يهودية 
ونصرانية» قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل 
وامرأته» فكأنها أبت» فأنيت عبدانه بن عمر فانطلق معي إلبهاء فلما سلم 
عرفت صوته» فقالت : بأبي أنت وبآبائی أبوك» فقال : آمن حجارة أنت أم 
من حديد أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينت» وأفتك أم المؤمنين فلم تقبلي 
منهماء قالت : يا أبا عبدالرحمن» جعاني الله فداك» إنها قالت: كل مملوك 
لھا حر» وکل مال لها هدي» وهي يهودية ونصرانية» قال: يهودية 
ونصرانية؟ كفري عن يمينك» وخلي بين الرجل وامرأته . آاه. ) 
٤‏ . وقد ذكر ابن القيم : أن له طرقاً أخرى تدل على أن التيمي لم يتفرد برواية 
هذا الأثر» وسيأتي 0 البحث في هذا لائر و في التعليق على مذهب 
الحنابلة. / 

وجه الدلالة : أن هذا الأمروإن لم يكن في ذكر لاطلاق إلاأن من مسك 
به في اعتبار الطلاق المعلق لغوا أو يميناًمكفرة اقاس الطلاق على ما ذكر فيه 
من المال والعتق في أنه لم يلزمه المعلق عند 5 تحقق ما علق عليه» بل کان 
لخواً إن اعتبرنا سكوت حفصة وزينب رضي لله عنهما عن الإلزام بهء 


کرم ل ر 
عمر رضي الله عنهما . 2 

وفيما يأتي من آقوال الفقهاء e‏ بایات ا وآثار آخری ت 
مناقشتها إن شاء الله . . . واله الموفق . 

نانا لقعا اهب لبعد : 

١‏ قال البرهان علي بن ي بکر المرغينائ في [الهداية]: وإذا أضافه_ 

أي: الطلاق' ا ی ر ا 
ڊخلت الدار فأنت طالق» قال آلشارے : وهذابالاتفقاق ؛ لأن الملك قائم 
في الحال» والظأهر بقاؤه إلى قت وجود الشرظ› بح با واد 
قال ابن الهمام في [فقتح القدير]: فيصبح يميناً أو إيقاعاء أي: فيصح 
التعليق المذكور يمينا عندنا؛ لأئه لا يعمل عندنا في الحال» و إیقاغا غند 
الشافعي ؛ لأنه عنده سبب في الحال) a‏ . ) 
r‏ - وفي [مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبخر] ما نصه: (إنما يصح 
التعليق حال كونه في الملك ى القدرة على التصرف في الزوجية 
بوصف الاختصاص وذلك عند وجود النكاح أو العدة مع خل العقدء فإنه 
E TOF EE EK EEE‏ 
فمن بعضر ظن تأويل املك بوجوذ النكاح والمتبادر آن املك لم يشتر 
الصحة التنجيز e‏ ااك فی ل ارتي سالا خان 


فیه» وأماغن عد البائن فقية حلاف کما فی القھستانی - کقرل منڪو حہ 
أو لمعتدته : إن زرت فأنت طالق -فيقع بعد وجود الشرط وهو الزيارة ولو 
كان المعلق عاقلا عند الت ق ثم جن عند الشرط؛ :لأنه.إ إيقاع حکما آلا 
یری أنه لو کان عنیناً أو مجنوناً يفرق بينهماء ويجعل طلاقاً ( آو مضافا إلى 
الملك) بأن يعلق على.نفس إلملك» نحو : إن ملكت طلاقك فأنت طالقء 
أو على سبب» كقوله لأجنبية: : إن نكحتك آي : تزوجتك _فأآنت طالق› 
E “Eh‏ فاستعير السبب للمسبب. أي : ملكتك بالنکاح - 
فيقع إن نكحها» لوجود الشرط› وفي الزاهدي: قد ظفرت بروایتین عن 
حم أنه لر أشنا إل يبا الك لم بصخ ح التعليق» كما قال بشر 
المريسي؛ لأن الملك يثبت عقيب سببه» رازا یع غفیب رطف ر 
صح تعليقه به لكأن الظلاق مقارناًلثبوت الملك» والطلاق المقارن لثبوت 
الملك أو زوالة لم يقع» كمالو قال ١‏ أنت طالق مع نكاخك أوفي نكاحك 
أو مع موتي أو مع موتك» (وتمامة في التبيين فليطالع)» ولا فرق بين فا إذا 
al GS e re E a‏ 
بعينها أو قبيلة أو أرضاًآو نح وهذا فلا يلزمه ذلك . ٤‏ 
e )‏ :لايصحالتعليق المضاف إلى الملك). ۾ 
مما تقدم يتبین 
أن تعل الطالاق أمتخيم عند جود اللكاخ أو العدة مع حل العقدء 
eg‏ ”ونه يصح 
تعليق الطلاق على ملك الطلاق» مثل: إن ملكت طلاقك فأنت طالقء 
وتعليقه على سبب الملك» كقوله : إن تزروجتك فأنت طالق» ويقع الطلاق 


0 


...)0( الدلاق المعاق 


إن نكحها أو ملك طلاقها» وخالف محمد بن المحسن في اعتبار التعليق على 
ملك الطلاق أو النكاح -فلم يوقع الطلاق عند حصول المعلق عليهء لما ذكر 
من التعليل بمقارنة الطلاق؛ لوجود الملك والطلاق المقارن غير معتبر . 

۲ أنه لا فرق في التعليق على الملك بين ما إذا عمم في النساء أو ٠‏ 
خضص خلافاً للمالكية في التعميم» أما إذا حصص امرأة أو قبيلة مثلاً 
ا ا او ا ) 
) ب - مذهب المالكية: 


قال ابن رشد: : فصل : فاما ما يلزمه باتفاق فاليمين بالطلاق 
اختلاف بين أحد من العلياء : أن الرجل حلف بطلاق امرأته على نفسه 
أو على غيره أن يفعل فعلا أو أن لا يفعله: : أن اليمين لازمة له وأن الطلاق 
واقع عليه في زوجته ذا حنث في يمینه؛ لأن الجالف بالطلاق أن لا يفعل 
فعا أو أن يفعله إنما هو مطلق على صفة ماء فإذا وتجدت الصفة التي علق 
بها طلاق امرأته لزمه ذلك إلا ما روي عن أشهب في الحالف على امرأته 
بطلاقها أن لا تفعل فعلاً فتفعله قاصدة لتحنيثه أن لا شيء عليهء وهو 
شذڏوذ» وإنما الاختلاف المعلوم فيمن قال لعبده ٠‏ (أنت حر إن فعلت كذا 
وکذا) ففعله» وبالله سبحانه التوفيق . 


ثم قال ابن رشد في الفصل الذي عقده لما لا یازمه باتفاق : وأما مالا 
HY iia‏ على نفسه بشرط أن يفعل فعلا أو أن لا يفعله مما 


» المقدمات] ۱۱۹/۳ 0 
(۲( المرجع السابق ۱۲۲/۲ .)١۴۳‏ 3 


ابكاث هيئة كبار الطاء (المجلد الثاني) 


ليس فه بطاعة ولا قرب به إليه كان مباحا أو معصية كقوله قي المعصية: 
علي ضرب فلان أو إني أفعل كذا وكذاء أو في المباح : علي المشي إلى 
السوق إن لم أفعل كذا وكذاء أوما أشبه ذلك ما عدا الطلاقء فإن اليمين به 
تلزمه» e‏ 
قدمت ذکره» وهو : أن الحالف به مطلق على صفة ما . 

ثم عقد ابن رشد فصلا خاصاً فيما ينقسم إليه الطلاق من الوجود" ٠‏ 
وقسم فيه الطلاق إلى مطلق وإلى مقيد بالصفة قال فيه : وأما الطلاق المقيد 
بصفة فإنه ينقسم إلى وجهين : 

أحدهما : أن يقيد ذلك فيها بلفظ الشرط . 

والثاني : أن يقيدهفيها بلفظ الوجوب. 

فأما إذا قيده بلفظ الشرط مثل أن يقول: امرأتى طالق إن فعلت كذاوكذا 
أو أن لا أفعلهء فإن الفقهاء يسمون ذلك يمينا بالطلاق على المجاز؛ لما فيه 
من معنی اليمين بالله تعالى» وهو : أن الطلاق يجب عليه بالشرط كما تج 
الكفارة على الحالف بالل تعالى بالحنث» فاستويا جميعاً فى القصد إلى 
الامتناع مما بجنابه الطلاق أو الكفارة دون القضد إلى الطلاق أو الكقارة» 
ومن ذلك أيضاً: أنه ينعقد فى المستقبل من الأزمان كما تنعقد الأيمأن بالل 
تعالى» ويكون في الماضي إماواقع كذا وإما ساقط» كاليمين بلله الذي يكون 
فى الماضى إما لخو» أو حالف على صدق لااتجب فيه كفارة» وإماغموس 
أعظم من أن يكون فيه كفارة» يأثم إذا حلف على الغيب» أو على الكذب» 


(۱) [المقدمات] (۱۲۲/۲ء ۱۲۳). . 


٤ ابق‎ e 0 


م“ بال إذا حاف عل شی۔ من ذلك ولي 
بحقيقه ».و إنما بحقيقة اليمين ا ل الرجل : وحق الطلاق لأفعلن 
کذاو | انه النوفیق ٤ EE‏ 
ا EY‏ تقسم إليه اليمين بالطلاق . من الوجو 
وهو أعني لی ls‏ ۰ من المجاز تنقسم على اانه 
. أحدها: .ن يخحلف بالطلاق عل نن 
والثاني : أن يحلف على غيره. 
والثالث : أن يحلف على مغيْب من الأمور ٠ , .. ٠.‏ 
فالأول: وهو حلفه بالطلاق على نفسه» فهو ينقسیم على قسمین. 
0 أحدهما. د ماف بالیاادق لن لا قعل فعا ؛ ل : امرأتی طالی إن 
فلت کذاوکذا. rT‏ | 
والثاني: ان یحلف بان بقع فم5. فیقول ارتي طاق اذام قبل 
کذاوکذا: ٤‏ 
۰ فأما الوجه الأول :وهو ان یحاف باطلاق ات لایشل شیک ا لا یخلو 
من اة اجوز E‏ 
أحدها ان یکرت الغعل ممایج کت فمله ورک .. 
الثاني : أن یکون مما لا یمکنه ترکه .. 
..والثالث : أن يکون ممالا يمكنه ذ 


علق الشك» كما يأثم في الي 


(۱) من کتاب [المقدمات] ۲۲/۲ ۲۳).. 


أبحاٹ ية كبار العاباء (المجلد الثاني) _ 


gg RT E a a a 1 prc ay REY FEMI Feat ‘ELFEN Xai PE rini a IEHCIOCT E r REPT 2 a =! o RT ااا ی ا را ی دد ت و‎ 


أماإذا کان مما یمکنه فعله وترکه فلا لاف فی آنه لا طلاق علیه إلا آن 
يمعل ذلك الفعل» > مثل أن يقول: امرآتی طالق إن ضربت عبدي»› أو دخلت 
الدار» أو ركبت الدابةء أو ما أشبەلك» إلا في مسألة واحدة» وهي أن 
يقؤل × امرأتي طالق إن وطئتك فإن لها تفصيادًء وفيها 

صيّل القول عليه فی کتاب الإیلا' 

٠‏ وآما إذا كان مما لاأيمكنه تركه فقيل : إنه يجغل عليه الطلاقء وهو قول 
سخنون» وقيل: إنه لا طلاق عليه حتى يفعل ذلك الفغل كالوجه الأولء 
وهو ظاهر قول ابن القاسم في [المدونة] مثال "ذلك : أن يقول: امرأتي 
طالق إن أكلت أو شربت أو صمت أوصليت وما أشبه ذلك . e‏ 

` وأما إذا کان مما لا یمکنه فعله فقيل : : إنه لا شيء عليه» وهو قول ابن 
القاسم في [المدوئة]ء وقیل : إن الطلاق يعجل علية؛ لأنه يخد تادا وهو 
قول سحنون» وروي مثله عن ابن القاسم» مثال ذلك : أن قول : ٠‏ امرآتي تي 
طالق إن مسست السماء آو ولجت في سم الخياط وما أشبه ذلك  .‏ 

e e N RES وآما الوجه الثاني‎ 

ثة أوجه: 

أخدها: نیرف اقل منایمکنه نل ورک" 

۰ والثاني : أن يكون مما لا يمکنه فعله في الحال. ) 
والثالث: أن يكون مما لا يمكنه فعله على حال وقال أيضاً: 
فصل : فما إذإ کان مما یمکنه فعله وتركه» مثل قوله : أنت طالق إن لم 


)١(‏ من كثاب [المقدمات]. (الناش). 


(۵) الطلاق اعلق 


ا الدار ون لم أضرب عبدي وما أشبه ذلك فإنه يمنع ا لأنه 
على حنث ولا يبر إلا بفعل ذلك الشىءء فإن رفعت امرآته مرها ضرب له 
أجل المولى وطلتق عليه عند انقضائه إلا أن يبر بفعل ذلك الفعل الذي حلف 
E N E‏ 
الإيلاء واستؤنف لها ضربه إن رفعت ذلك» ولا يقع عليه طلاق بترك ذلك 
الفعل الذي حلف عليه ليفعلنه ؛٠‏ لأنه طلاق لا يكشفه إلا الموت» وإن أراد 
أن ينث نفسه بالطلاق دون أن يطلق عليه الإمام بالإيلاء كان ذلك له إلا أن 
يضرب أجلأ فيقول: امرأتي طالق إن لم أفعل كذا وكذا إلى وقت كذا 
وکذا» ولا یکون له أن یحنث نفسه بالطلاق ويطأ إلى الأجل على إختلاف 
من قول اين القاسم» ويضرب له أجل الإيلاء على القول الذي يقول: لا يطاً 
إذا كان الأجل أكثر من أربعة أشهر» فهذا حكم هذا القسم إلا في مسألتين : 

إحداهما: أنيقول: امرأتي طالق إن لم أطلقها. 

والثانية : يقول : امرأتي طالق إن لم أحبلها. ) 

فآما إذا قال ; امرآتي طالق إن لم أطلقها ففي ذلك ثلاث قو ال: 

أحدها : أن الطلاق يعجل عليه ساعة حلف . 

ووجه ذلك : آنه حمله على التعجيل والفور» فکأنه قال : نت طالق إن 
لم أطلقك الساعة. 

والثاني : ان الطلاق يعجل عليه إلا أن ترفعه امرأت إلى السلطان وتقفه 
على الوجه. 

والثالث: أنه لا يطلتى عليه إن رفعته امرأته ويضرب له أجل الإيلاءء فإن 
طلقها وإلا طلق عليه بالإيلاء عند انقضاء أجله ولم يمكن من الوطء؛ لأنه 


أبظث هينة كبا العماء Lan man‏ ) ا ) 
ام کل آل عن جک رد با فرش د سقط عنه الإيلاء 
واستؤنف ضربه له ثانية إن رفعت امرأته أمرها إلى السلطان» وفائدةضرب 
أجل الإيلاء على هذا القول - وإن لم يمكن من الفىء بالوطء - رجاء أن 
ترضى في خلال الأجل بالبقاء معه على العصمة دون وطء. ‏ 

وأما إذا قال : امرأتي طالق إن لم أحبلهاء فإنه يطأ أبدأحتى يحبلها؛ لأن 
بره في إحبالهاء وكذلك إن قال لامرأته : أنت طالق إن لم أطأك» له أن يطأها؛ 
لأن بره في وطئهاء فإن وقف عن وطئها كان مولياً عند مالك والليث فيما 
روي عنهما» وقال ب القاسم: لا إيلاء عليه» وهو الصواب» وبال 
سېحانه وتعالی التوفیق 

فصل : وأما إذا كان ذلك الفعل مما لا يمكنه فعله في الحال» مثل : : أن 
يقول : امرأتي طالق إن لم أحخ وهو في أول العام» ففي ذلك أربعة أقوال : 

ا ین ن ا رر ار وا او ااا ا کاب 
الإيلاء من [المدونة] ورواية عيسى عنه في الأيمان بالطلاق من [العتبية]. 

والثاني : أنه لا يمنع من الوطء حتى يمكنه فعل ذلك الفعل . 

والثالث : أنه لايمنع من الوطء حتى يخشى فوات ذلك الفعل. 

والرابع : أنه لايمنع منه حتى يفوت فعل ذلك الفعل . 

وقال أيضا: فصلل : فإذا قلنا: إنه يطأً حتى يمكنه فعل ذلك الفعل 
فأمسك عن الوطء بإمكان الفعل له ثم فات الوقت -ففي ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه لايرجع إلى الوطء أبداً. 

والثاني : أنها تطلق عليه . 

والثالث : نه يرجع إلى الوطء حتى يمكنه الفعل مرة أخرى وقد زدنا 


هذ الأوجه بیان فی کتاب الإیلاء aT‏ 

وأماإذا کان الفعل ممالا يمکنه قعله على حال لعدم القدرة عليه ميل إن 
يقول: امرآتي طالق إن لم أمس السماء وإن لم ألج في سم الخياط وما أشبه 
ذلك أو لمنع الشرع منه» مث أن يقول: امرآتي طالق إن لم أقتل فلاناً أوإن 
لم آشرب.الخمر وما أشبه ذلك فإنه يعجل عليه الطلاق إلا آن يجتزيء على 
الفعل الذي يمنعه منه الشرعفيفعله قبل أن يعجل عليه الطلاق فإنه يبر في 
یمینه ویاثم ي فعله» ولا ااا هذا الوجهء. وبالله سبحانه وتعالی 

فصل وأماالقسم التي : اوھ رذحاف الاق علی غر زا ب 
أيضاعلی وجهین: ۰ 

أحدهما : أن يحلف عليه أن ب فعلا. 
والثاني: أن يحلف عليه ليفعلنه» فما إذا-حلف عليه أن لا يفعل فعلاء 
مثل' أن يقول: امراتئ طالق إن فعل فلان كذا وكذاء فهو كالحالف على 
ا سواء في جميع الونجوه وقد تقدم تفسير ذلك» وأما إذاحلف 
أن يفعل فعلا مثل أنيقول : A‏ 
ذلك لابن القاسم ناته قو ال 

أحدها: اه احالف على فعل تفت ن شل فمل یم من لوطه 
ويدخل عليه الإيلاء جملة من غير تفصيل . - 

والثاني : أنه یتلوم له على قدر مایری eT‏ واحتلف: هل يطاً 


(1) من كتاب [المقدمات] (الناشر). ‏ 


أبخاث ية أكبار العلماء (المجد الثاني) 


فی هذا التلو م آم لا؟ علی قولین جاریین على الاتلاف إا ضر ب له أجل ؛ 
لأن التلوم كضرب الأجل› 8 Sa‏ 
أكثر من أربعة أشهر دخ عليه الإيلاء. ٠ ٠.‏ 

والثالث: الفرق بين أن يحلف على حاضي e,‏ وهو النی‌یانی 
على ما في سماع یحی من كتاب الأيمان بالطلاق»› وبالله سېحانه وتعالی 
فصل : وأما القسم الثالث: وهو أن يحلف بالطلاق.على مغيب من 
الأمور فإن كان مما له طريق إلى معرفتة لم:يعجل عليه بالطلاق حتى يعلم 
صدقه من کذبه کالقائل امرآتي. طالق إن لم یجیء فلان.غداًء.فإن مضیى 
الأجل ولم يعلم صدقه من كذبه حمل من ذلك ما تحمل وإِن کان مما لا 
طريق له إلى معرفته عجل عليه الطلاق ولم يستأن به» واختلف إن غفل عن 
Ee‏ الام على ما حاف علي E‏ 
أقوال :... a‏ ا 
.أجدها : افيطل خليه. 

والثاني. : أنه لا يطلتق عليه ' a‏ 
والثالث: : نه کان حافت جلى غالب غنەالامئۆگنە سما يجوز لار 
الشزع :لم تطلق عله yT‏ 
علي الشك أو على تغمدالكذب طلق عليه. 

٠‏ وما الوجه الثاني: أوهو أن يقيد طلاقه بالصفة بلفظ الوجوب وهو أن 
قول : امرأني تطالق إت كان كذاوكذاء فإن ميقن على آربعة أقصام:. 


@ . (0) الطلاق المعاق 

والثاني: أن تكون الصفة غير آتية على كل حال . 

والثالث : : أن تكون مترددة بين أن تأتي ون لا تأتي من غير أن يغلب أحد 
الوجهين على الآخر أو يكون الأغلب منهما أنها لا تأتى . 
: والرابع : آن تکون مترددة بين آن تأي أو لا تي والأغلب مها آنا 
تأتي. . 

فالأول: يعجل AK‏ 

والثاني : يتخرج على قولين . 
٠‏ والثالٹ : لا يعجل عليه الطلاق باتفاق . 

والرابع: تختلف فره على قولین منصوصين › وبالله سبحانه وتعالی 
التوفيق . اه نص [مقدمات ابن رشدا]. ) 
مما تقدم: يتبین أنه لا خلاف بين المالكية في اعتبار تعليق الزوج 
٠الطلاقعلى‏ آمر ما فعل أو ترك مباح أو معصية» ماض أو مستقبل» ولا 
خلاف بينهم أيضا في وقوع الطلاق عند حصول ما علق عليه» سواء أكان 
المعلق عليه من فعله أو فعل غيره إلا فيما نقل عن أأشهب بن عبد العزيز في 
الحالف على امرأته بالطلاق ألا تفعل فعلاففعلته قاصدة لتحنيثه أنه لا شىء 
عليه» بثاء منه على قاعدة المعاملة بنقيض القصد» وقد اعتبر المالكية ذلك 
:منه شذوذاًء وماذكر من الخلاف في فروع هذه المسألة وتفاصيل وجوهها 
فإنما هو في تعجیل حنثه أو کونه على بر حتی يحنث وفي اعتباره مُولياً أو 
غير مُول من زوجته» ونحو ذلك مما لا تعلق له بأصل البحث الذي نحن 
بصدد إعداده» وكذا يعتبر تعليق الرجل طلاق امرأةأجنبية منه على زواجه 
بها» كما لو قال: إن تزوجت فلانة أو من قبيلة كذا أو من بلد كذا فهي 


طالق» فيقع الطلاق عند عقد النكاح عليهاء ولو عمم في التعليق لم يعتد 
به» لا لأن التعليق من حیث هو غير معتبر ؛ ss‏ 
فإلغاء التعليق حاص بصورة التعميم لماذكر. . 

ج - مذهب الشافعية: ) 

١‏ قال النوو بعد ذکره لأدوات اعاب ا 
بإثبات في غير خلع» إلا (أنت طالق إن شئت (« ولا تکرارا ولو قال: إذا 
طلقتك فأنت طالق :ثم طلق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان» أو كلما وقع 
طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة» وفي غيرها طلقة. . . ولو علق بنفي 
فعل فالمذهب : آنه إن علق ب (إن) كإن لم تدخلي» وقع عند اليأس من 
الدخحول». أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل ولو قال: أنت 
طالق إن دخلت أو آن لم تدخل بفتح (أن) وقع في الحال. قلت: إلا في 
غير توي فتعليقة في الأصح . 

۲ - وقال/ ‏ أيضاً خطاب الأجنية بطلاق وتعليقه ناح وغبره لفو 
والأصح صحة تعليق العبد ثالثةء كقوله إن عتقت› أو إن دخلت فأنت 
طالق ثلاثاً فيقع إذا ع RN gg‏ 
انتهى المقضود. . . ٤‏ 

۳ قال الشيرازا : إذا علق الطلاق بشرط لا بت IT‏ 
ومجيء ی کی ی اقلم یدام ع لما 


e (۱)‏ )4 4( 
(۲( المرجع السابقء ص ۳ . 
(۳) [المهذب] وعليه [شرح المجموع] .)٠١١/۱١(‏ 


روي أن النبي َيه قال: «المؤمنون عند شروطهم» ولأن الطلاق كالعثق؛ 

لأن لكل راحد منهما قوةاومنراية؛ ثم e‏ إذا علق e a‏ بوجوده 
ولم يقع وجوده فكذلك الطلاق. . 

٤‏ - قال تقي الدين السبكي”'': مسألة : : إذا عاق الزجل طلاقی و 
على شرط اا البمين»٠‏ إما.لحث أو منع› أو تصديق» ثم وجد ذلك 
الشرط'-.وقع' الطلاق وبيان ذلك: أن مقتضى القضنية الشزطية الحكم 
بالمشروط على تفدير الشرّط خبرية كانت أو إنشائية » والمعلق فيها هو 
نسبة أحد الجزءين إلى الآخر لا الحكم بتلك النسبة الذي هو منقسم إلى 
الخبر والإنشاء؛ لأن كلا منهما يستحيل تعليقه» فالمعلق فئ مسألتنا هو 
الطلاق » وأما التطليق فهو فع الزوج» يوقغه مزا أو معلقاً» ويوصف 
التعليق بكونه تطليقاً عند وجود الشرط حقيقةء فإن لم يج ر النعليق 
الذي حصل مقتضاه ٠‏ عن e‏ ویشهد لذلڭ ا e‏ 
المغلقة بالشر وط 

٠‏ ومن متع تمليل الطلاق بالصفات طلا نقد الس علي اسايق بابق 
الإئشاء فظن أن تعليق الطلاق من الثاني وإنماهو منالأول. : وقد علق الله 

ا المرأة لنبيه َة على هبتها ۰ له وارادته ee‏ وا خر 
ال ن فالكمر-كذلك لوجۋه ` چ 


اتحدها: آنه تغلی حاص قیجت 
الثاني : قوله تعالى: «والتيسة أن لعَتَتَ امَو عليه إن کان من 


.. ٠ ضمن مجموعة لرسائل السبكي].‎ ٠١ انظر [المحقق في الطلاق المعلق] ص‎ )١( 


کار ا سک 


ووجه ا أن و يقصد بهذا ارط EF‏ فهو 
مخرج اليمين› ومع ذلك فهو موجب اللعنة والغضب على تقدير الكذب 
بدلیل قوله: أنها موجبةء وبنه لو کان المترتب اا ر 
الإتيان بالقسم أولى . ) 

الثالث : أن فن القرآن والسنة وأشعار العوب الفصحاء من التعليقات 
التي فبها الحث إو المنع أب التصليق ما یحص مع القطع بحصول 
الشروط فيها. . 

الرابع: اد تق ولم فق عليه الفقهاء» 
ولم يرد به الشرع» وإنما سمي بذلك على وجه المجاز» فلا يدخل تحت 
النصوص الواردة في الأيمانء وأنها قابلة للتكفير . 

الخامسن:.أن هذا التعليق وإن قصد به المنع فالطلاق مقصود به على 
ذلك التقديز» ولذلك نصبه الزوج مانعا له من ذلك الفعل» ولولا ذلك لما 
امتنع» ولا استحالة في كون الطلاق غير مقضود للزوج في نفس الأمر› 
ومقصودآله على تقدیرء وإذا كان مقصودا ووجد الشرط وقع ر الطلاق على 
مقتضی تعلیقه وقصده. . 

السادس: ارچ سم البق کات عتمت 
قوله تعالی: * إن هادا تمل لن بعد e‏ عرو 


٠.۷ سورة النورء الآية‎ )١( 
.۲۳١ سورة البقرةء الأية‎ )۲( 


0 لت اماق 


لسایع: أن اتال فوخي إل ال َة ا :فل 

. “وهو أعم من المنجز والمعلق فيندرج المعلق تحت الآية‎ KET 

٠‏ -وقال" أيضاً: وقد نقل إجماع الأمة على ذلك» أي : إيقاع الطلاق 
الل EE‏ أئمة لا يرتاب في قولهم» ولا 
يتوقف في صحة نقلهم»› فمن ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه» وناهيك 
به قال: وممن نقل الإجماع على هذه الخسألة الإمام المجنهد أبو عبيدء 
وهو من أئمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وغيرهماء وكذلك نقله أبو ثور 
وهو من الاأئمة أيضاء» وكذلك نقل الإجماع على وقوع الظلاق الإمام 
محمد بن جرير الطبري وهو من أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهى 
المتبوعة» وكذلك نقل الإجماع أبو بكر بن المنذر» ونقله أيضاً الإمام 
الرباني المشهور بالولاية والعلم محمد بن نصر المروزي» ونقله الإمام 
الحافظ أبو عمر بن عبدالبر في كتابيه [التمهيد] و[الاستذكار] وبسط القول 
فیه على وجه لم يبق لقائل مقالاًء ونقل الإ جماع الإمام ابن رشد في كتاب 
[المقدمات] له» ونقله الإمام الباجي في [المنتقى] وغير هؤلاء من الأئمة . 


وأما الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم فلم يختلفوا في هذه المسألةء 
بل كلهم نصوا على وقوع الطلاق » وهذا مستقر بين الأمةء والإمام أخمد 
أكثرهم نصا عليهاء فإنه نص على وقوع الطلاق» ونص على أن يمين 
الطلاق والعتاق ليست من الأيمان التي تكفر ولا تداحلها الكفارة» وذكر 


.١ سورة الطلاق الآية‎ )١( 
. ٠١ [الدرة المضيثة] ص ١٠ء طبع مطبعة الترقي بدمشق/‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


العتق وذكر الأثر الذي استدل به ابن تيمية فيه» وهو خبر ليلى بنت العجماء 
الذي يبني ابن تيمية حجته عليه» ورده بأثر آخر صح عنده» وهو آثر عثمان 
ابن حاضر» وفیه فتوی ابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير» وجابر رضي 
اله عنهم : بإيقاع العتق على الحانث في يمينهء ااا ا 
العجماء ولم يبق في المسألة إلباساً» رضي الله عنه. 

٦‏ - وقال السبکی يض : فإن قلت : يرد عليك أمران: 

أحدهما : طلب ارق بین هذا وين تئر اللجاج عند من جمله لمر 
منه بکفارة یمین 

والثاني : دسا وقد نق بعضس الاس قوین رین" أنه 
لا يلزمه به شيء۰ والثاني : آنه يلزمه به كفارة . 

قلت : أما الأول: فالجواب عنه :أن الطلاق إسقاط حتق لا ر؛ یشترط فيه 
قصد القربة وفي اللجاج لم يوجد هذا الشرط» ولم يأذن الشرع فيه وليس 
للعبد إيجاب ولا تحريم إلا بإذن الله» وأيضا فإن الدليل قد قام على ما قلناه 
وهو على وفق الأصل» فإن دل دليل على خروج اللجاج عنه بقي ما عداه 
على الأصل» وأما أن يجعل اللجاج او ا ا 
صلا ويلحق به الجاري على وفق الأصل فغير سديد. 

وأما الثاني : فإن القول بعدم الوقوع ما قاله أحد من الصحابة ولا من 
التابعين» إلا أن طاوساً نقل عنه لفظ محتمل؛ لذلك أولناه» ولا ممن 
بعدهم إلا الشيعة ومن وافقهم ممن لا يعتد بخلافه» وأما القول بالكفارة في 


2 . ٥۸ 0٥۷ انظر [المحقق في الطلاق المعلق] ص‎ )١( 


(6) الطلاق البعاق 


ذلك فلم يثبت عن أحد من المسلمين قبل ابن تيمية» وإن كان مقتضى كلام 
ابن حزم في مراتب الإجماع نقل ذلك إلا أن ذلك مع إبهامه وعدم تعيين 
PR E‏ 
الحلف. . . انتهى . 


وقول السبكي بشأن رأي طاوس (أولناه) یرید: تأويله في [الدرة 
المضيثة] بالإك رأ يقول : ذكره عبدالرزاق في طلاق المكره» وذکر آنه 
قد أجاب عنه أجوبة كثيرة غير هذا في بعض مصنفاتهء کما ذکر ان طاوسا 
قد صح النقل عنه بخلاف ذلك» قال: قد أفتى بوقوع الطلاق في هذه 
المسألة» ونقل ذلك عنه بالسند الصحيح في عدة مصنفات جليلة .منها 
[كتاب السنن] لسعيد بن منصور» ومنها [مصنف عبدالرزاق]. 


وقال""“ أيضاً: بعد ذكر الوارد عن الصحابة في الوقوع قال (فهذاعصر 
الضحابة لم ينقل فيه إلا الوقوع» .وأما التابعون رضي الله عنهم فأئمة العلم 
منهم معدودون معروفون» وهم الذين تنقل مذاهبهم وفتاويهم) قال : (وقد 
نقلنا من الكتب المعروفة الصحيحة ك [جامع عبدالرزاق» و[مصنف ابن 
أبي شيبة] و[سنن سعيد بن منصور]ء و[السنن الكبرى] للبيهقي» وغيرها - 
فتاوى التابعين أئمة الاجتهادء وكلهم بالأسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا 
الطلاق بالحنث في اليمين› ولم يقضوا بالكفارة وهم : : سعيد بن المسيب 
ار والحسن البصريء ا eRe‏ 


.٠١ [الدرة المضيئة] ص‎ )١( 
. ٠۸ المرجع السابق ص‎ )۲( 


أبحاث فينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


ابن جبير» وطاوس» ومجاهد» وقتادة» والزهري» وأبو مخلد» والفقهاء 
السبعة - فقهاء المدينة وهم : عروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد بن أبي 
بکر» وعبید الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعودء وخارجة بن زيد» وأبو بكر 
ابن عبدالرحمن» وسالم بن عبدالله بن عمر٬‏ وسليمان بن يسار» وهؤلاء 
إذا أجمعوا على مسألة كان قولهم مقدماً على غيرهم» وأصحاب ابن 
مسعود السادات» وهم : علقمة» والأسود» ومسروق» وعبيدة السلماني» 
وأبو وائل شقيق بن سلمة» وطارق بن شهاب» وزر بن حبيش وغير 
هؤلاء من التابعين» مثل: ابن شبرمة» وأبي عمرو الشيبانيء وأبي 
الأحوص» وزيد بن وهب» والحكم» وعمر بن عبدالعزیز» وخلاس بن 
2 وکل هؤلاء نقلت فتاويهم بإيقاع الطلاق لم يختلفوا في ذلك 
ومنهم علماء التابعين غير هؤلاء» فهذا عصر الصحابة وعصر التابعين 
كلهم قائلون بالإيقاع» ولم يقل أحد: أن هذا مما يجري به الكفارة» وأما 
من بعد هذين العصرين فمذاهبهم معروفة مشهورة» كلها تشهد بصحة هذا 
القول؛ كأبي حنيفة» وسفيان الثوري» ومالك› والشافعي» وأحمد» 
وإسحاق» وأبي عبيد» وبي ثور وابن المنذرء وابن جرير الطبري» وهذه 
مذاهبهم منقولة بين يد يناولم يختلفوافي هذا المسألة. 
يتبین مما تقدم آمران : 
الأول: أن الرجل ذا علق طلاق زوجته على شيء فتعلیقه معتبر ویقع 
طلاقه عند وجود ما علق به GS i ES‏ 
ار فاا تدا ار کا ا 


(0) الطلاق المعاق 


واستدلواعلى ذلك پأدلة: 

منها: حديث: «المؤمنون عند شروطهم). 

ومنها : قياس الطلاق على العتق بجامع ما لكل منهما من قوة وسراية . 

ومنها: اعتبار الكتاب والسنة للتعليقات مطلقاً من القطع بحصول 
المشروع فيها عند وجود شرطه. 

ومنها : و 
وجود المعلق عليه سواء كان التعليق على وجه اليمين أم لا. . . إلى آخر 
الوجوه التي ذكرها تقي الدين السبكي في الاستدلال على ما تقدم» ويناقش 
ذلك بما يأتي نقله عن ابن تيمية وابن القيم . 

الأمر الثانى : أن الرجل إذا علق طلاق أجنبية منه على نكاحها فتعليقه 
لغو» ولا طلاة عد روا جا اء على ايا أح وت اا 
وأن التعليق إيقاع لا يمينء کما تقدم بیانه نقلاعن ابن الهمام عند ذکر مذهب 
الحنفية. وما وراء هذا من اقتضاء صيغ التعليق للفور أو التكرار وعدم 
اقتضائها لذلك» ومن وقوع المعلق على نفي الفعل عند اليأس منه أو عند 
مضي زمن يمكن فيه الفعل فلا تعلق له بأصل البحث المطلوب إعداده. 

ا 

١‏ - قال شيخ الإسلا' : قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت 
أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه : (إن كلمتك فامرأتي طالق› وعبدي 
حر ) قال : لايقوم هذامقام اليمين› ويلزمه ذلك في الخضب والرضا. . 


)١(‏ [القواعد النورانية] ص .۲٥۸‏ تحقيق/ محمد حامد الفقي - ط/ مكتبة المعارف. 


أجاف خينة كبار الطماء (المجد اثاني) 


گے وقال ' أيضاً: وماوجدت أحدامن العلماء المشاهير بلغه في هذه 
المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمدء u‏ 
ابو عبدالله : إذا قال : كل مملوك له حر» فيعتق عليه إذا حنث؛ لأن الطلاق 
والعتق ليس فيهما كفارة» وقال: ليس يقول: كل مملوك لها حر - في 
حديث ليلى بنت العجماء - حديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة 
وزينب» وذكرت العتق» فأمروها بالكفارة إلا التيميء وأما حميد وغيره 
فلم يذكرواالعتق» قال : سألت أبا عبدالله عن حديث أبي رافع قصة حلف 
مولاته لیفارقن امرأته» وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين 

قلت: فيها شيء؟ قال: نعم» أذهب إلى أن فيه كفارة يمين» قال أبو 
عبدالله : لیس يقول فيه (کل مملوك) إلا التيمي» قلت : فإذا حلف بعتق 
مملوکه فحنث؟ قال : يعتق» کذا يروي عن ابن عمر وابن عباس آنهما 
قال : (الجارية تع تعتق) ثم قال: ما سمعناه إلا من عبدالرزاق عن معمر 
قلت : فإيش إسناده؟ قال : معمر عن إسماعيل عن عثمان بن حاضر عن 
ابن عمر وابن عباس › وقال إسماعيل بن أمية وأیوب بن موسی : وهماً 
مکیان» وقد فرقا ر بين الحلف بالطلاق والعتق» والحلف بالنذر؛ لأنهمالا . 
یکفران» وا اباي ارعن اي عر وة ورج ن ارا 
التيمي بهذه الزيادةء وقال. صالح بن اخيل قال أي : وادا قال : جاريتي 

حرة إن كان كذا وکذا» قال : قال ابن عمر وابن عباس : تعتی) وإدا قال : 
كل مالي في المساکین لم يدخل فيه جاریته» فإن هذا لا يشبه هذاء ألاترى. 
أن ابن عمر فرق بينهما : العتق والطلاق لا يكفران. ٠‏ 


(۱) المرجع السابق ص ۹٥۲۵ء ۲٠١‏ . 


(0) الطلاق المعاق 


۳ وقال أیضاً: وما قول القائل :إن العتق انفرد به التيمي فعنده 
جوابان: . ۰ . 

أحدهما: ب بە» بل تابعه عليه اشعث» وجسر بن الحسن› 
راحمد ذکر أنه لم يبلن التق إلا من طریق اليمي وقد بلغ غیره من طريق 
أخرى ثانيةء ومن طريق ثالثة أيضا شاهدة وعاضدة. 

الثاني : أن التيمي أجل من روى هذا الأثر عن بكر وأفقههم فانفراده به 
لا یقدح فيه » آلا تری أن منهم من ذکر فيه مالم يذكره الآخرون» ومنهم من 
بسطه»: ومنهم من استوفاه» وقد روی عن التيمي مثل يحیى بن سعيد 
القطان» ومثل ابنه ا و Oe‏ فدل 
على ضبطه وإتقانه: ) 

٤‏ - وقال أيضا ا یت ا ود 
ليلى بنت العجماء» لكن لم يبلخه إلا من وجه واحد» فظن أن التيمي انفرد 
به» فكان ذلك علة فيه عنده» وعارضه بأثر آخر روي٬عن‏ ابن عمر وابن 
٠‏ وقد ذكرت في غير هذا الموضع حديث ليلى بنت العجماء» وأنه روي 
من اانه وجه ؤأنه على شرط [الصحيحين]ء و 
E e‏ ..إلخ ) ) 

وقال أيضاً i‏ ما ذلك بما روي عن ان عمر وابن 


.. ۱۳١۷ ء۱٠۳١ [نظرية العقد] ص‎ )١( 
: 1۸ المرجع السابق ص‎ (۲( 
. ٠۳۹ - ۱۳۷ نفس المرجع ص‎ )۳( 


أبحاث' هيفة :كار العلماء (المجلد الثاني) 


ان ف اجر ٠ ) AS‏ 

أحدها : آن ذلك المنقول ليس فيه حجةء ن ey‏ 
وأيمان أخرى فأفتيت في الجميع باللزوم ليس فيه أن ابن عمر وابن عباس 
آفتيا بالفرق بين العتق وبين غيره من الأيمان» بل فيه أنهم سووا بين ذلك» 
وفي بعض طرقه : أنه كان معهم ابن الزبير . . . إلخ | 

الثانى : أن هذا الحديث هو الذي ذكره الهندواني من الحنفية : أن لزوم 
وآنكر الناس ذلك عليه» وطعنوا في ذلك» فإن كان هذا الحديث صحيحاً 
تبت ما نقله الهندواني» وإن لم یکن صحیحالم یکن لأحد أن يحتج به . 

الثالث: أنه بتقدیر ثبوته EES‏ 

EEE‏ ا 
ما حلف به : قد ثبت عنهم نقيض ذلك» فثبت عن ابن عباس من غير وجه : 
أنه أفتى بكفارة يمين في هذه الأيمان» O‏ 
نها رواتان وأما عائشة وحفصة وزينب وعمر بن الخطاب فلم ينقل 
عنهم إلا نها أيمان مكفري E oC i‏ ويبقى الذين ام 
يختلف عنهم, 

الخامس : آن هذا الحدیث لا تقوم به حجة؛ لال راوية لمن أن 
حافظ وإنما کان قاصاًء وإذا لم په ثبت حفظ الناقل لم يؤمن غلطه» اا 
مايتفرذبه» لا سيماإذا خالف الثقات. | 

السادس: أنه قد ثبت عن هؤلاء الصحابة بنقل الثقات من الطرق 


(0) 


المتعددة: ا ا فن تن انا 
رواه. 


السابع : أن غاية هذا: أله قل عن بض الصحابة لفرق ين الت 
وغيره» وقد نقل عن هذا وعن غيره التسوية بينهماء فلو كان النقلان ثابتين 
لكان مسألة نزاع بين الصحابةء فكيف إذا كان هذا النقل؟! أثبت e‏ 
الذين فيه أكثر وأفضل؟! والذين في ذلك هم هذا وزيادة. 

الثامن : DE‏ فلفظ حديث 
عبدالرزاق. . . وساقه إلى آخره. ) 

وقال بعد ذلك : وهذا اللفظ فيه : هما آفتابازوم ماحلفت ب فارقم 
العتق» وقالا في المال بإجزاء زكاته لا بكفارة يمين 

زهلا الرل لا یمر فا ھآ یق رین ای اتی ر 
العلم بأقوال العلماء كالمتفقين على أنه لم يقله أحد قبل ربيعة . 

وقد ثبت بالنقول الصحيحة عن ابن عباس اا ا 
يمين وكذلك عن ابن عمر . 

٦‏ - قال ابن قدامة': اختلف أصحابنا في الحلف بالطادق : فقال 
القاضي في [الجامع] وأبو الخطاب هو تعليقه على شرط› أي شرط كانء 
إلا قوله: إذا شئّت فأنت طالق ونحوه فإنه تمليك»› وإذا حضت فأنت طالق 
فإنه طلاق بدعة» وإذا طهرت فأنت طالق فإنه طلاق سنة» وهذا قول أبی 
حنيفة ؛ لأن ذلك يسمى حلفاً عرفا فيتعلق به الحكم» كما لو قال: إن دخلت 


.frE/N [المغني ومعه الشرح]‎ )١( 


أبطث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني 
الدار فأنت طالقء ولأن في الشرط معنى القسم من حيث كونه جملة غير 
مستقلة دون الجواب فأشبه قوله: والله وباله وتالله» وقال القاضي في 
[المجرد]: هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل آو المنع منه 
كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» أو إن لم تدخلي فأنت طالق» أو على 
تصديق خبره مثل قوله: نت طالق قدم زيد أو لم يقدم» فأما التعليق على 
غير ذلك» كقوله : نت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج أو إن لم يقدم 
السلطان-فهو شرط محض ليس بحلف ؛ لأن حقيقة الحلف القسم» وإنما 
سمي تعليق الطلاق على شرط حلفا تجوز لمشاركته الحلف في المغنى 
المشهور» وهو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر» نحو قوله: والله لأفعلن أو 
لا أفعل أو قد فعلت أو لم أفعل» وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميتة 
حلفا وهذا مذهب الشافعي» فإذا قال لزوجته: إذا حلفت بطلاقك فأنت 
طالق» ثم قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق لم تطلق في الحال على 
القول الا ؛ لأنه ليس بحلف » وتطلق على الأول؛ لأنه حلف» وإن قال : 
كلما كلمت أباك فأنت طالق طلقت على القولين جميعاً؛ لأنه علق طلاقها 
على شرط یمکن فعله وترکه فکان حلفاًء کما لو قال : إن دخلت الدار فأنت 
طالق› وإن قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاد ذلك طلقت واحدة 
كلما أعاد مرة طلقت حتى تكمل الثلاث؛ لأن كل مرة يوجد بها شرط 
الطلاق وينعقد شرط طلقة أخحرى» وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي . 

وقال أبو ثور: ليس ذلك بحلف» ولا يقع الطلاق بتكرار؛ لأنه تكرار 
للكلام فيكون تأكيداً حلفا. . . ولنا: أنه تعليق للطلاق على شرط يمكن 
فعله وترکه فکان جلفاً» کما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. وقوله: 


إن FF‏ للکلام < حجة عليه» فإن EF‏ الشىء . عبارة عن وجوده مرة 
أخریى» اذا کان فى الأول حلفا فوجد مرة أخرى فقد وجد الحلف مرة 
آخری» و أما'التأكيد انما يحمل عليه الكلام المكرر إذا قصده» .وهاهنا إن 
قصد إفهامهالم.يقغ بالثاني شيء» كما لو قال: أنت طالق أنت طالق» يعني 
بالثانية إفهامهاء فأما إن كرر ذلك لخير مدخول بها بانت بطلقة» ولم يقع 
أكثر منهاء .فإذا ال لها ثلاثاً بانت بالمرة الثانية ولم تطللق بالثالئة » فإن جدد 
نكاحها ثم أعاد:ذلك لهاء أو قال لها: إن تكلمت فأنت طالق أو نحو ذلك _ 
لم تطلق بذلك؛ لأن شرط طلاقهاإنما كان بعد بينونتها. ) 

۷ وقال أيضاً: بات تعلق الظلاق بالشرو ط : يصح ذلك من الزوخ» 
ولا يصخ من الأجنبي فلو قال : إن تزوجت فلانةڄ آو إن تزو جت امرأة فهي 
طالق -لم تظلق إذا تزوجهاء وعنه تطلق» وإن قال لأجنبية : إن قمت فأنت 
طالق فتزؤجهاثم قامت لم تطلق» رواية واحدة. ٠‏ 

۸ ۸ - ومن [حاشية المقنع]مانصه و قوله: ولا يصح Ml‏ 
.. إلخ» اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألةء 
N‏ وهو المذهب» وهو قول أكثر أهل العلم» روي 
) ذلك عن سعيد بن المسيب» وبه قال عطاء والحسن» وعروة» وجابر بن 
U‏ وسوار القاضي» والشافعي» وأبو ثورء وابن المنذر» وروا الترمذي 
عن علي رضي الله عنه» وجابر بن عبدالله» وسعيد بن جبير» وعلي بن 
ج o‏ وروي عن ا مایدل على م الطلاق» ‏ قال 


۱۷۷ /۳( س وحاشيته] بخط الشیخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب‎ AN 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


لعتيقته : إن تزوجتك فأنت طالق» أو قال لرجعيته:. إن راجعتك.فأنت طالق 
ثلاثاً أراد التغليظ عليهاء وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي؛ لأنه يضح تعليقه 
على الإخطار» فصح تعليقه على حدوث الملك كالوضيةء والأول أصح؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : (لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك» رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جید من خدیث عمرو بن شعیب؛ قال 
الترمذي : حدیث حسن »› وهو أحسن شيءَ فی الباب» وروأه الدارقطنى 
وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وزاد: «وإن عينها؟.. عن المسور 
مرفوعاً قال : «لاطلاق قبل نكاح» ولا عتق قبل ملك» رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن »› قال اخد ر حه الله تعالى : : هذا عن النبى اة وعدة من أصحابه ة 
e )‏ بن سليمان المرداوي على قول الموفق : (ولا يصح من 
د قال : هذا المذهب» وعليه الأصحاب ونص عليه د دم 
e "8‏ : 
هانیء فى العتقء قال شيخنا: a‏ القسم» كأنت .طالق الأفعلن 
كالشرط» وأولى بأن لا يلحق» وذكر ابن عقيل في أنت طالق وكرره أربعاً 
ثم قال عقب ا ايغة: إن قمت طلقت ثلاثاء لأنه٠لا‏ يجوز تعليق مالم يملك 


( [الإنصاف] 6 | 
)۲( [الفروع] (/ )٤۲٤‏ وما ينغا 
(۳) اشارا بها صاحب 'كتات [القروع] إلى آنها علامة ما أجمم عليه . 


(0) الطلاق المعاق 


بشرط » ویصح بصریحه وبکنایته» قصده من روج› وتعليقه من اڄنبي 
كتعليقه عتقاً بملك والمذهب لا يصح مطلقاًء قاله القاضي وغيره» وعنه 
صحة قوله لزوجته: من تزوجت عليك فهي طالق» أو لعتيقته: إن 
تزوجتك فأنت طالق» أو لرجعيته: إن راجعتك فأنت طالق ثلاثاً وأراد 
التغليظ عليهاء وجزم به في [الرعاية] وغيرها في الأوليين» قال أحمد في 
العتيقة قد وطئها والمطلق قبل الملك لم يطأًء وظاهر أكثر كلام أصحابه 
التسوية» ويقع بوجود شرطه نص عليه» وقال: الطلاق والعتاق ليسا من 
الأيمان» واحتح بابن عمر وابن عباس» وأن حديث ليلى بنت العجماء 
حديث أبي رافع لم يقل فيه : وکل مملوك لها حر وأنهم أمروها بكفارة 
يمين» إلا سليمان ليمي انفرد به» واحتج في رواية أبي طالب بهذا الأثر 
على آنمن حلف بالمشي إلى بیت الله » وهو محرم بحجة وهو يهدي وماله 
في المساكين صدقة يكفر واحدة» وأن فيه اعتقي جاريتك» ولا أعلم أحداً 
قال فيه : يجزىء عنه في العتق والطلاق كفارة يمين ٠‏ ورواه أيضا الأثرم من 
حديث أشعث الحمراني بإسناد صحيح»› وذکر ابن عبدالبر أنهما تفردا به» 
وذکر ابن حزم وغیره: أنه ضحیح فيه» وذكر البيهقي وغیره: أنه روى 
عنهما فيه : أما الجارية فتعتق. فكأن الراوي اختصر. واختار شيخنا إن 
أراد الجزاء بتعليقه كره الشرط أولاء وكذا عنده الحلف به» وبعتق 
وظهار» وتحريم» وآن عليه دل كلام أحمد» وقال: نقل حرب أنه توقف 
عن وقوع العتق» وما توقف فيه يخر جه أصحابه على وجهين» قال: ومنهم 
من يجعله رواية» قال شيخنا: كما سلم الجمهور أن الحالف بالنذر ليس 
ناذرأ» ولأنه لو علق إسلامه أو كفره لم يلزمه» وإن قصد الكفر تنجز وما لزم 


منجزا مع تعليقه أبلغ» فإذا كان هذا إذا قصد اليمين به معلقاً لا يلزم فذاك 
أولى» فعلى هذا إذا حئث فإنه في العتق إن لم يختره لزمه كفارة يمين» وفي 
غیره مبني على نذره فیکفر وإلا الترم ذلك ہما یحدثه من قول أو فعل یکون 
موفياً لموجب عقده» ولا يجيء التخيير بينه وبين الكقارة عند من يوجب 
الكفارة عيناًفي الحلف بنذر الطاعة » وأما إنه لا شيء عليه ولا تطلق قبل 
ذهب أحمد إلى قول أبي ذر: نت حر إلى الحول» وعنه: بلى مع تيقن 
وجوده» وخحصها شیخنا بالثلاث؛ لانه الذي يصير كمتعة» ونقل مهنا في 
هذه الصورة تطلق إذنء قيل له فتتزوج في: قبل موتي بشهر؟ قال: لاء 
e a E‏ تحريمه وجهاً. 
انتهى المقصود. 

١‏ قال شيخ الإسلام " : وأما صيغة القسم» فهو أن يقول: الطلاق 
يلزمني لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء فيحلف به غلى حض لنفسه أو ليره 
أو منع لنفسه أو لغيره» أو على تصديق خبر أو تكذيبه فهذا يدخحل في مسائل 
الطلاق والأيمان» فإن هذا يمين باتفاق أهل اللغة تا ا وهو 

يمين أيضاً في عرف الفقهاءء لم يتنازعوا في آنها تسمی ر یمیناً ولکن تنازعوا 
فی خکمها > فمن الفقهاء من غلب عليها جانب الطلاق فأوقع به الطلاق إذا 
حنث» ومنهم من غلب علبها جانب اليمين فلم يوقع به الطلاق؛ e‏ 
عليه كفارة یمین آرقال لاشيءعليە بحا | 


TT (1)‏ (قبله) في مخطوط الدار : و 
a (۲(‏ 


() الطالاق البعاق 


۲ - وقال""“ أيضاً:. والثالكث صيغة تعليق» كقوله: إن دخلت الدار 
فأنت طالق ويسمى هذا ظلاقاً بصفة» فإما أن يكون قصد صاحبه الحلف 
وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفةء وإما أن يكون قصده إيقاع 
الطلاق عند تحقق الصفة . ٤‏ 

فالأول: حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء» ولو قال: إن 
حلفت يمينا فعلي عتق رقبة» وحلف بالطلاق - حنث» بلا نزاع نعلمه بین 
العلماء المشهورين» وكذلك ما يعلق بالشرط لقصد اليمين» كقوله: إن 
فعلت کذا فعلی عتی:رفة» او فعبيدي أحرار» أو فعلى الحج» أو على ١‏ 
صوم شهر» أو فمالي صدقة» أو هدي ونحو ذلك - فان هذا بمنزلة أن 
يول : : العتق يلزمني لأفعل كذاء أو علي الحح لا أفعل كذاء أو نجو ذلك» 
ا و ا والمنفي في هذه 
الصيغة مث Sa ES‏ 

٠‏ وقال أيضاً : والثاني : وهو آن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة فهذا 
يقع. به الطلاق إذا وجدت الصفة» كما يقح المنجز عند عامة السلف 
والخلف› وكذلك إدا وقت الطلاق بوقت کقوله: انت طالق عند رأس 
الشهرء وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلقء ولم 
یعلم فيه خلاف قديم» لکن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق» وهو قول . 
الإمامية» مع أن ابن حزم ذكر في [كتاب الإجماع]إجماع العلماء على أنه 
يقع به الطلاق» وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين› 


(۱) [مجموع الفتاوی] (۳۳/ .)٤٥‏ 


أبحاث هيد ة كبار العلماء (المجلد الثانعي) 


هل بقع الطلاق أو لایقع أو لاشيء عله؟ أو يكون يمينا مكفرة على ثلاثة 
أقوال» كما أن نظائر ذلك من الأيمان فيها هذه الأقوال الثلاثةء وهذا 
الضرب وهو الطلاق المعلتق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها وليس فيها 
معنى الحض أو المنع كقوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق هل هو يمين؟ 
فيه قولان : أحدهما: هو يمين» كقول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب 
أحمد» والثانی : آنه لیس بيمين› كقول الشافعي› والقول الأخر في مذهب 
أحمد»ء وهذا القول أصح شرعأولغة» وأما العرف فيختلف . 
ثم ذكر'"' أنواع الأيمان جملة ونکلم عل کل نوع منهاتفصیا قال: 

والثاني: أن يكون مقصوده الحض أو المنع» أو التصديق أو التكذيب فهذا 
هو الحلف بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام كقوله: إن فعلت كذا 
ی و و 
فهذا الصنف يدخل في مسائل (الأيمان) ويدخل في ر (الطلاق 
والعتاق والنذر والظهار) وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: ) 

أحدها: انه یازمه ما حلف به إذا حنث؛ لأنه التزم الجزاء عند وجود 
الشرط» وقد وجد الشرط» فيلزمه كنذر التبرر المعلتق بالشرط . 

والقول الثاني : : هذه يمين غير منعقدة» فلا شيء فيها ذا حنث لا كفارة 
ولا وقوع ؛ لأن هذا حلف بغير اله وقد قال التبي ا : من کان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليسكت» وفي رواية في الصحيح لا تحلغوا إلا باله». 

والقول الثالث : إن هذا امان مك إا ف كر هات اایان 


)١(‏ [مجموع الفتاوی] (۳۳/ )٤۹‏ وما بعدها. 


ومن العلماء من فرق بين ما عقده لله من الوجوب وهو الحلف بالنذر» وما 
عقده لله من تحريم وهو الحلف بالطلاق والعتاق» فقالوا في الأول: عليه 
كفارة يمين إذا حنث» وقالوا في الثانی : يلزمه ماعلقه» وهو الذي حلف به 
إذا حنث؛ لأن الملتزم في الأول فعل واجب فلا يبرا إلا بفعله فيمكنه 
N SE E‏ 
يرتفع بالكفارة. ) 

والقول الثالث: هو الذتى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار» وعليه 
تدل آقوال أصحاب ر سول الله ي في الجملةء E E E‏ 
وذلك أن الله تعالی قال في کتابه : * وللکن باخ ڪُم بماء عفدم لين 
تکفره: إطعام سر مستكين € إلى قوله: ذلك مره ی إا 
ر E‏ وال تغال  :‏ قذ رض الله لک عله ایمیک . 

٠‏ وثبت في [الصحيحين] عن النبي بيا أنه قال : «من حلف على يمين 
فرآی غيرها خير منها فليآت الذي هو خير ولیکفر عن یمینه). 

وهذا یتناول - يع أيمان المسلمين لفظاً ومعنى : أما اللفظ : فلقوله: 
کد وی الک ا ایگ وتر : 3 ذلك رة میگ . وهذا 
ا ا 'والحلف 
بالمخلوقات شرك ليس من أيمانهم؛ لقول النبى َة : «من حلف بغير الله 
فقد شرك روا آمل [الستن] آبو داود وغیره» فلا تدخل هذه فی أیمان 
)١(‏ سورة المائدة» الآية .۸٩‏ 
(۲) سورة التحريم الآية ۲. 


أبحطث خينة كبار العماء (المجد الثاني( ٠‏ 


المسلمين» وأما ما عقده بالله والله فهو من أيمان المسلمين فيدخل في 
ذلك؛ ولهذالو قال : أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمنى ونوى دخول 
الطلاق والعتاق - دخل في ذلك» كما ذكر ذلك الفقهاءء ولا أعلم فيها 
نزاعاًء ولا يدخل في ذلك الحلف بالكعبة وغيرها من المخلوقات» وإذا 
کانت من يمان المسلمين تناولها الخطاب . 


أمامن جهة المعنى : فهو أن الله فرض الكفارة في أيمان المسلمين لثلد 
تكون اليمين موجبة عليهم أو محرمة عليهم» لا مخرج لھم کما کانواعلیه 
فى أول الإسلام قبل أن تشرع الكفارة» لم يكن للحالف مخرح إلا الو فاء 
باليمين فلو كان من الأيمان ما لا كفارة فيه كانت المفسدة موجودة. 
ايض فقد قال تعالی: ( ولا لوا ا غر لأَبسرْڪم ف 
تبروا وھ فوا وص لوا رالاس4 نهاهم الله أن يجعلوا الحلف بالل 
رو ف ر ااا ت ا ا اانا 5 
a i i a‏ 
حلموابه. 

وایضا: فقد قال تعالی : ( لبوا بن کا ل رة آقبر إن 
فاو فان لَه عفود رم ا ا ا ا فان أن ه سيم عليم 5 
(والإيلاء) هو الحلف والقسم» والمراد بالإيلاء هنا: أن يحلف الرجل أن 
لا يطاً امرأته» وهو إذا خلف بما عقده بالل كان مولياً» وإن حلف بما عقده 


.٠۲١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. ۲۴۷ ›۲۲٠١ سورة البقرةء الآيتان‎ )( 


لله ؛ كالحلف بالنذر والظهار والطلاق والعتاق - كان مولياً عند جماهير 
العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي-في قوله الجديد -وأحمد. 

ومن العلماء من لم يذكر في هذه المسألة نزاعاًء» كاين المنذر وغيره» 
وذکر عن ابن عباس أنه قال: کل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء والله 
سبحانه وتعالى قد جعل المولي بين خير تين : إما أن يفىء» وإما أن يطلق› 
والفيئة : هي الوطء» خير بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان» فإن 

فاء فوطئها حصل ا وقد أمسك بمعروف » وقد قال تعالی : 
قان ا٤و‏ ف اله عمو ريم 4)3 ومغفرته وزخمته للمولي توجب 
رفع الإثم عنه وبقاء امرأته» ولا تسقط الكفارة» كما في قوله ای 


لاال ااك ى جک ا ڈیم ۰69د ی کل 
EE‏ 
تنا روو باونو ا ااا ج ر اا 
فرضه لهم من الكفارة وغفر لهم بذلك نقضهم لليمين التي عقدوها فإن 
موجب العقد الوفاء لولاا ما فرضه من التحلة التي جعلها تحل عقدة اليمين 
وإن كان المولي لا يفيء› بل قد عزم على الطلاق فإن الله سميع عليم› 
فځکم المولي في کتاب الله أنه إما أن يفيء» وإما أن يعزم الطلاق» فإن فاء 
فإن الله غفور رحيم لا يقع به طلاق»› وهذا متفق عليه في اليمين بالله تعالى . 
وأما اليمين بالطلاق فمن قال : إنه يقع به الطلاق فلا يكفر» فإنه يقول : 


. ۲۲٢ سورة البقرة» الاية‎ )١( 
.۲ »۱ سورة التحريم» الآیتان‎ )۲( 


إن فاء المولي بالطلاق وقع به الطلاق» وإن عزم الطلاق فأوقعه وقع به 
الطلاق» فالطلاق على قوله لازم» سواء أمسك بمعروف أو سرح بإحسان» 
والقرآن يدل على أن المولي مخيّر : إما أن يفيء» وإما أن يطلق» فإذا فاء لم 
يلزمه الطلاق» بل عليه كفارة الحنث إذا قيل: بأن الحلف بالطلاق فيه 
الكفارة» فإن المولى بالحلف بالله إذا فاء لزمته كفارة الحنث عند جمهور 
العلماءء وقه قول شاذ: أنه لاأ شىء عليه بحال وقول الجمهور أص 
فإن الله بين في كتابه كفارة اليمين في سورة المائدة» وقال النبي مي : «من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير» وليكفر عن 
يمینه) . ) 

فإن قيل: المولي بالطلاق إذا a e‏ 
للزوجة» وإنوقع به الطلاق» ورحمه بذلك. 

قيل: هذا لا يصح» فإن أحد.قولي العلماء القائلين بهذا الأصل: أن 
الحالف بالطلاق ثلاثاً أن لا يطأاً امرأته لا يجوز له وطؤها بحالء فإنه إذا 
أولح حنث» وكان النزاع في أجنبية» وهذه إحدى لروايتين عن أحما 
وأحد القولين في مذهب مالك. 

والثاني: يجوز له وطأة واحدة ينزع عقبهاء وتحرم بها عليه امرأته» 
ومعلوم: أن الإيلاء إنما كان لحق المرأة في الوطء» والمرأة لا تختار وطأة 
i iii i a‏ 
بهذا الفيثة . 
- وأيضاً: فإنه على هذا التقدير لا فائدة في التأجيل» بل تعجيل الطلاق 
أحب إليها لتقضي العدة لتباح لغيره» فإن كان لابد لها من الطلاق على 


(0) الاق س 


التقديرين كان التأجيل ضرا محضا لها N,‏ 
شرع لنفع المرأة لالضرها. 

وما ذكرته من النصوص قد استدل به الصحابة وغيرهم من العلماء في 
هذا الجنس» فأفتوا من حلف فقال: إن فعلت کذا فمالی هدي» وعبيدي 
أحرار» ونحو ذلك-بأنيكفر عن يمينه» فجعلوا هذا يميناًمكفرة» وكذلك 
غير واحد من علماء السلف والخلف جعلوا هذا متناولاً للحلف بالطلاق 
والعتاق وغير ذلك من الأيمانء وجعلوا كل يمين يحلف بها الحالف ففيها 
كفارة يمين وإن عظمت. وقد ظن طائفة من العلماء: أن هذا الضرب فيه 
شبه من النذر والطلاق والعتاق وشبه من الأيمان» وليس كذلك» بل هذه 
أيمان محضة . 

وأئمة الفقهاء SS e‏ 
ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما في الحلف بالنذر» ولکن هي أيماڻ علق. 

أحدهما: فعل المحلوف عليه . 

الثاني : عدم إيقاع المحلوف به. 
فقول القائل: إن فعلت كذا فعلي الحج هذا العام بمنزلة قوله: والله إن 
فعلت كذا لأحجن هذا العام» وهو لو قال ذلك لم يلزمه كفارة إلا إذافعل 
ولم يحج ذلك العام كذلك إذا قال : إن فعلت كذافعلي أن أحج هذا العام 
إنما تلزمه الكفارة إذا فعله ولم يحج ذلك العام» وكذلك إذا قال : إن فعلت 
كذافعلي أن أعتق عتق عبدي أو أطلق امر تي -فإنه لا تلزمه الكفارة إلا فعله ولم 
يطلق ولم يعتق» ولو قال: والله إن فعلت كذا فوالله لأطلقن امرأتي 


أبطاث هينة كبار الطما. (المجد الثاني) 


ولأعتقن عبدي» وكذلك إذا قال : إن فعلت كذافامرأتي طالق وعبدي حر - 
هو بمنزلة قوله: والله إن فعلت كذا ليقعن بى الطلاق والعتاق» ولأوقعن 
الطلاق والعتاق» وهو إذا فعله لم تلزمه الكفارة وإلا إذا لم يقع به الطلاق 
والعتاق» وإذا لم يوقعه لم يقع لأنه لم يوجد شرط الحنث؛ لأن الحنث 
معلق بشرطین والمعلق بالشرط قد یکون وجوباً» وقد یکون وقوعاًء فإذا 
قال: إن فعلت كذا فعلي صوم شهر فالمعلق وجوب الصوم» وإذا قال : 
فعبدي حر وامرآتي طالق» فالمعلق وقوع العتاق والطلاق» وقد تقدم أن 
الرجل المعلتق إن كان قصده وقوع الجزاء عند الشرط وقع» كما إذا كان 
قصده أن يطلقها إذا أبرأته من الصداق فقال: إن أبرأتينى من صداقك فأنت 
طالق فهنا إذا وجدت الصفة وقع الطلاق. ٠‏ 

وأما إذا كان قصده الحلف وهو يكره وقوع لزاه ارط نين 
E E‏ ) 

وأما قول القائل : إنه التزم الطلاق عند الشرط فيلزمه فهذا باطل من 
أوجه: أحدها: أن الحالف بالكفر والإسلام - كقوله: إن فعلت كذا فأنا 
يهودي أو نصراني» وقول الذمي : إن فعلت كذا فأنا مسلم-هو التزام للكفر 
والإسلام عند الشرط» و لايلزمه ذلك بالاتفاق ؛ لأنه لم يقصد وقوعه عند 
الشرط» بل قصد الحلف به» وهذا المعنى موجود في سائر أنواع الحلف 
بصيغة التعليق . 

الثاني : أنه إذا قال : إن فعلت كذا فعلي أن أطلتق امرأتي لم يلزمه أن 
يطلقها بالاتماق إذافعله . 


الثالث : أن الملتزم اعدا هى 


() الطلاق المعلق 


أحدهما: أن يكون الملتزم قربة . 

الثاني : أن يكون قضده اقرب إلى لبه لاالحافت به فو الثم مالين 
بقربة كالتطليق والبيع والإجارة والأكل والشرب لم يلزمه» ولو التزم قربة 
كالصلاة والصيام والحج على وجه الحلف بهالم يلزمهء بل تجزيه كفارة 
يمين عند الصحابة وجمهور السلف وهو مذهب الشافعي وأخمد» وآخر 
الروايتين عن أبي حنيفة » وقول المحققين من أصحاب مالك . 

وهنا الحالف بالطلاق هو التزم وقوعه على وجه.اليمين» وهو يكره 
وقوعه إذا وجد الشزط» کما یکره وقوع اا وکما یکره 
وجوب تلك العبادات إذاحلف بها. 

وأما قول القائل : إن هذا حالف بغير' الله فلا يلزمه كفارة. 
فيقال : النص ورد فیمن حلف بالمخلوقات ولهذا جعله شر کاً؛ انه 
عقد اليمين بغير الله فمن عقد اليمين لله فهو أبلغ ممن عقدها بالله ؛ ولهذا 
کان ا قوجؤب ااا ا ا 
فیما قد الله . 

۳ ۔ وقال أيضا : فصل : في التفريق بين التعليق الذي يقصد به 
الإيقاع والتعليق الذي يقصد به ليمين. 
- فالأول: أن يكؤن مريداللجزاء عند الشرط» وإ كان الشرط مكروهاً 
له» لكنه إذا وجد الشرط فإنه يريد الطلاق؛ لكون الشرط أكره إليه من 
الطلاق»"فإنه وإ کان یکره طلاقها ویکره الشرط» لكن إذا وجد الشرط 


(۱) [مجموع الفتاوی] .)٠٤/۳۳(‏ 


اباك هينة کبار العلياء (المجد ااثاني) 


فإنه یختار طلاقها : ثل : آن یکون کارها لتزوج بارا بغى أو فاجرة أو 
حائنه أو هو لا يختار طلاقهاء لکن إذا فعلت هذه الأمور اختار طلاقهاء 
فيقول: إن زنيت أو سرقت أو نحنت فأآنت طالق ومراده إذا فعلت ذلك أن 
يطلقها: إماعقوبة لهاء وإماكراهة لمقامه معهاعلى هذا الحالء فهذاموقع 
للطلاق عند الصفة لا جالف» ووقوع الطلاق في مثل هذا هو المأثور عن 
الصحابة كابن مسعود وابن عمر» وعن التابعين وسائر العلماء وما علمت 
أحدآمن السلف قال في مثلى هذا : أنه لايقع به الطلاق » ولكن نازع في ذلك 
e ES i‏ ولا یدخل في 
هذا الفا کم آن متهم من پسي کل معاق حالقاء ومن اناس من يسمي 
كل منجز للطلاق حالفاًء وهذه الاصطلاحات الثلاثة لة ليس لها أصل في اللغة 
ا ولا كلام المبحابة وإنما سمي ذلك یمینا لما یه وین 
وأما التعليق الذي يقصد به اليمين فيمكن التعبير عن معناه بصيغة القسم 
بخلاف النوع الأول» فإنه لا يمكن التعبير عن معناه بصيغة القسم» وهذا 
القسم إذا ذكره بصيغة الجزاء فإنما يكون إذا كان كارهاً للجزاء» وهو أكره 
إليه من الشرط فيكون كارهاً للشرط» وهو للجزاء أكره» ويلتزم أعظم 
المكروهين عنده ليمتنع به من أدنى المكروهين» فيقول: إن فعلت كذا 
إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق» يقصد: زجرها أو تخويفها باليمين› 
لا إيقاع الطلاق إذا فعلت ؛ لأنه يكون مريداً لهاء وإن يقصد ذلك لكون 


(0) الطلاق المعاق 


طلاقها أكره إليه من مقامها على تلك الحال» فهو علق بذلك لقصد الحظر 
والمنع› لا لقصد الإيقاع» فهدا حالف ليس بموقع› وهذا الحالف في 
الكتات والسنة» وهو الذي تجزئه الكفارة» والناس يحلفون بصيخة 
القسم» E KESE:‏ 
باتفاق العلماء . چ 


٤‏ ۔ وقال ایض : إذا حاف الرجل بالحرام فقال : الحرام يلزمني لا 
أفعل كذاء أو الحل علي حرام لا أفعل كذاء أو ما أحل الله علي حرام إن 
فعلت كذاء أو ما يحل للمسلمين يحرم علي إن فعلت كذا أو نحو ذلك وله 
زوجة - ففي هذه المسأله نزاع مشهور بين السلف والخلف» ولكن القول 
الراجح: أن هذه يمين من الأيمان لا يلزمه بها طلاأق» ولو قصد بذلك 
الحلف بالطلاق»ء وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه» حتى لو قال : 
أنت علي حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عند ولو قال: أنت 
علي كظهر آمي وقصد به الطلاق فإن هذا لا يقع به الطلاق عند عامة 
العلماء» وفي ذلك أنزل الله القران فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقاً 
والإيلاء طلاقاًء فرفع الله ذلك كله وجعل في الظهار الكفارة الكبرىء 
وجعل الإيلاء يميناً يتربص فيها الرجل أربعة أشهر - فإما أن يمسك 
بمعروف أو يسرح بإحسان» كذلك قال كثير من السلف والخلف -إنه إذا 
کان متزو جا فحرم آفرأته و حرم الحلال مطلقاً كان مظاهرا وهذا مذهب 
أحمد» وإذا حلف بالظهار والحرام لا يفعل شيئاً وحنث في يمينه أجزأته 


[مجموع الفعاوی] .)۷٤/۳۳(‏ . 


أبطث ميئة کبا العلماء (المجاد الثاني). 


الكفارة في مذهبه» لكن قيل: إن ن ظهار» راء حاف آو 
أوقع › وهو المنقول عن أحمد» وقيل بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين وإن ۰ 
أوقعه لزمه كفارة ظهار وهذا أقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره 
فالحلف بالحرام يجزيه كفارة يمين» كما يجزىء الحالف بالنذر إذا قال : 
إن فعلت كذا فعلي الحج» أو مالي صدقة» كذلك إذا حلف بالعتق يجزئه 
كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين» وكذلك الحلف بالطلاق 
٠‏ يجزىء فيه أيضاً كفارة يمين كما أفتى به جماعة من السلف والخلف»› 
والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك » بل معناه يوافقه» فكل يمين يحلف 
بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين › كما دل عليه الكتاب والسنة› 
وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن يعتتق أو أن يظاهر» فهذا يلزمه ما 
أوقعه سواء كان منجزاً أو معلقا ولا يجزئه كفارة يمين 

١‏ _ وقال اين القيم”": ومن هذا الباب اليمين بالطلاق والعتاق فإن 
إلزام الحالف بهما إذا خث بطلاق زوجته وعتتق عبده مما حدث الإفتاء به 
بعد انقراض عصر الصحابة » فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام 
الطلاق به أبداء وإنما المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء الذي 
قصد به الطلاق عند وجو د الشرط كما في [صحيح البخاري ]عن نافع قال : 
طلق رجل امرأته البتة إن خرجت» فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت 
منه» وإن لم تخرج فليس بشيء» فهذا لا ينازع فيه إلا من يمنع وقوع 
الطلاق المعلتق بالشرط مطلقاً» وأما مَنْ يقصل بين القسم المحض»› 


)۸*  1۹/۳( [إعلام الموقعين] لابن قيم الجوزية - تحقيق وضبط عبد الرحمن الوكيل‎ )١( 


() الطلاق البعاق 


والتعلق الذي يقصد به الوقوع » فإنه يقول بالاثار المر عن الصحابة كلها 
في هذا الباب» فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع في صور» وقد صح عنهم 
عدم الوقوع في صور» والصواب: ما أفتوا به في النوعين› ولا يؤخذ 
ببعض فتاويهم» ويترك بعضها. فأما الوقوع: فالمحفوظ عنهم ما ذكره 
البخاري عن ابن عمر» وما رواه الثوري عن الزبير بن عربي عن إبراهيم عن 
طالق ففعلته» قال : هي واجدة» وهو أحق بها على أنه منقطم”". 

وكذلك ما ذكره البيهقي وغيره عن ابن عباس في رجل قال لامرأته : هي 
طالق إلى سنة» قال: يستمتع بها إلى سنة» ومن هذا قول أبى ذر لامرأتهء 
وقد آلحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر» فقال: إن عدت سألتيني فأنت 
ا e‏ 

فهذه جميع الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلق. 

وأما الأثار عنهم في خلافه : فصح عن عائشة وابن عباس وحفصة وأم 
سلمة فيمن حلفت بأن كل مملوك لها حر إن لم تفرق بين عبدها وبين امرأته 
آنها تكفر عن يمينها» ولا تفرق بينهما . 

قال الاأثرم في [سننه]: ثنا عارم بن الفضل» ثنا معمر بن سليمانء قال 
2 تنا بکز بن عبد الله » قال : أخبرني أبو رافع» قال : قالت مولاتي لیلی 
بنت العَجُماء: كل مملوك لها حّ» وکل مال لها هَدي» وهي يهوديةء 


)١(‏ في سنده الجراح بن المنهال» ضعفه غير واحد» وقال ابن حبان: كان يكذب في الحديث› 
ويشرب الخمرء ٠.‏ 


أبحاث هيثة كنار العلماء (المجد اثاني) 


وهي نصرانية» إن لم تصلق امرأتك أو ترق بينك وبين امرأتك» قال: 
فأتيت زينب بنت أم سلمة» وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت 
زينب» قال: فأتيتهاء فجاءت معي إليهاء فقالت: في البيت هاروت 
وماروت؟ فقالت : يا زينب _ جعلني الله فداك -إنها قالت : إن كل مملوك 
لها حر» وكل مال لها هدي» وهي يهودية ونصرانية» فقالت: (يهودية 
راا لى ين لرل وار اة فا تارمن ارات 
إليهاء فأتتهاء فقالت: يا أم المؤمنين» جعلني الله فداك» إنها قالت : كل 
مملوك لها حر» وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية» فقالت: 
(يهودية ونصرانية!؟ خلى , بين الرجل وامرأته)» قالت: فأتيت عبد الله بن 
عمر» فجاء معي إليهاء فقام معي على الباب» فسلم فقالت: بأبي أنت 
أبوك» فقال: (أمن حجارة أنت» أم من حديد أنت» أم أي شيء 

نت؟ أفتتك زينبٌ وأفتتك أم المؤمنين» فلم تقبلي فتياهما) فقالت : يا أبا 
is‏ و -إنها قالت : كل مملوك لها حر» وکل مال 
لها هدي» وهي يهودية وهي نصرانية» فقال: (يهودية ونصرانية!؟ كمري 

عن يمينك» ولي بین الرجل وامرآته) . 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ‏ في المترجم له: ثنا صفوان بن 
صالح»› »> ٿنا عمر بن عبدالواحد» عن الأوزاعي» قال : حدئني حسن بن 
الحسن قال : حدثني بكر بن عبد الله المزني» قال: حدثني رَفيّع» قال : 
كنت آنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار» فحلفت بالهدي والعتاقة : 
آن تفرق بينناء فأتيت امرآة من زواج النبي اة فذكرت لها ذلك» فأرسلت 
إليها أن كمري عن يمينك» فأبت» ثم أتيت زينب وأم سلمة» فذكرت ذلك 


(0) الطلاق المعلق 


لهماء فأرسلتا إليها: أن كفري عن يمينك» فأبت» فأتيت ابن عمر» 
فذكرت ذلك له» فأرسل إليها ابن عمر : أن كفرى عن يمينك› فأبت» فقام 
بن عمر فأتاها» فقال: أرسلت إليك فلانة زوجة النبي ي وزينب أن 
تَكَمُري عن يمينك» فأبيت» قالت : يا أبا عبد الرحمن» إني حلفت بالهدي 
والعتاقة . قال : وإن كنت قد حلفت بهما. 

وقال الدارقطني : نا آبو بكر النيسابوري» ٹنا محمد بن یحیی بن عبدالله 
الأنصاري» ثنا أشعث» ثنا بكر بن عبدالله المزني» عن أبي رافع : أن مولاة 
له رادت أن تفرق بینه وبين امرآته» فقالت : هي يوماً يهودية٬‏ ویوماً 
نصرانية» وكل مملوك لها حر» إن لم تفرق بينهماء» فسألت عائشة وابن 
عباس وحفصة وم سلمة رضي الله عنهم» فكلهم قالوا لها ا او ان 
قري مثلٌ هاروت وماروت؟ فأمروها أن تفر عن يمينها» وتخلي 

وقد رواه ليقي من طريق الأنصاري: فا آشعث» شا یک عن اى 
رافع : آن مولاته رادت أن تفرق بينه وبين امرأته» فقالت: هي يوماً 
يهودية» ويوماً نصرانية» وکل مملوك لها حر» وکل مال لها في سبيل الله 
وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرّق بينهماء فسألت عائشة وابن عمر 
وابن عباس وحفصة وأم سلمة» فكلهم قالوا لها: أتريدين أن تَحُمري مثل 
هاروت وماروت؟ وأمروها أن تقر عن يمينها وتخلي بینهما. رواه روح 
والأنصاري واللفظ له» وحديث روح مختصر. ‏ 

وقال النضر بن شميل : ثنا آشعث» عن بكر بن عبدالله عن أبي رافع» 
عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة في هذه القصة قالوا: تكفر يمينها. 


أبحاث هيئة كبار الطماء (المجد الثاني) 


وقال يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي: ثنا بكر بن عبدالله عن 
أبي رافع : أن ليلى بنث العجماء مولاتهء قالت : هي يهودية وهي نصرانيةء 
وكل مملوك لها حر» وكل مال لها هدي إن لم يطلق امرأته إن لم تفرق 
بينهما فذكر القصة» وقال : فأتیت ابن عمر» فجاء معي» فقام بالباب» فلما 
سلّم قالت : بأبي نت وأبوك» قال: أمن حجارة أنت أم من حديد؟ أتتك 
زينب» وأرسلت إليك حفصة» قالت: قد حلفت بکذا وکذا. قال: کفرې 

يمينك» وخلي بين الرجل وامرأته. 

فقد تبن بسياق هذه الطرق انتفاء العلة التي أعلّ بها حديث ليلى هذاء 

وهي تفرد المي فيه بذكر العتق» كذا قال الإمام أحمد: لم يقل : 
مملوك لها حر) إلا التيمي» وبرىء اليم من عهدة التفرد. 

وقاعدة الإمام أحمد: أن ما أفتى به الصحاية لا يخرج عنه إذالم يكن في 
الباب شيء يدفعه» فعلى أصله الذي بنى مذهبه عليه يلزمه القولٌ بهذا ' 
الأثر ؛ لصحته وانتفاء علته. 

فإن قيل : للحديث علة أخرى› بن اتی نت ات 
به» وقد أشار إليها في رواية الأثرم» فقال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يقول 
في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذاء وكل مملوك لها 
حر» قَأَفْيَجَت بكفارة یمین فاحتج بحدیث ابن عمر وابن عباس حین 
أفتيا فيمن حلف بعتق تق جاريته» وأيمان» فقال : أما الجارية فتعتق . 

قلت : يريد بهما: مارواه معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي 
حاضر قال: حلفت امرأة من ال ذي أصبح فقالت: مالها في سبيل اللهء 
وجاریتها حرة إن لم تفعل کذا وکذا لشيء یکرهه زوجهاء فحلف زوجها 


(0) الطلإاق المعاق 


أن لا تفعله» فسأل عن ذلك ابن عباس وابن عمرء فقالا: أما الجارية 
فتعتق» وأما قولها: مالي في سبيل الله فتتصدق بزكاة مالهاء فقيل : لا ريب 
آنه قد روي عن ابن عمر وابن عباس ذلك» ولکنه أثر معلول تفرد به عثمان . 
هذا وحديث ليلى بنت العجماء أشهر إسناداًو صح من حدیث عثمان» فإن 
رواتة حفاظ أئمة» وقد خالفواعثمان» وأما ابن عباس فقد روي عنه خلاف 
ما رواه عثمان فيمن حلف بصدقة ماله قال: يكفر يمينه» وغاية هذا الأثر 
إن صح أن یکون عن ابن عمر روایتان» ولم يختلف على عائشة وزينب 
وحفصة وأم سلمة. 

قال آبو محمد بن حزم: وصح عن أبن عمر وعائشة وأم سلمة مي 
المؤمنين» وعن ابن عمر: أنهم جعلوا في قول ليلى بنت العجماء: كل 
مملوك لها حر» وكل مال لها هدي» وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق 
امرأتك - کفار ة يمين واحدة. فإذا صح هذاعن الصحابة» ولم يعلم لهم 
مخالف سوى هذا الأثر المعلول أثر عثمان بن حاضر في قول الحالف : 
عبده حر إن فعل» أنه يجزيه كفارة يمين» وإن لم يلزموه بالعتق المحبوب 
إلى الله تعالى» فإن لا بُلزموه بالطلاق البغيض إلى الله أولى وأحرىء 
وكيف وقد آفتی آمير المؤمنين علي بن بي طالب عليه السلام الحالفَ 
بالطلاق: أنه لا شيء عليهء ولم يعرف له في الصحابة مخالف . 

قال عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي المعروف بابن بزيزه 
في شرحه لأحكام عبد الحق: (الباب الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو 
الشك فيه) وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق ‏ 
والعتق والمشي وغير ذلك: هل يلزم أم لا؟ فقال آمير المؤمنين علي كرم 


أبحطث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


الله وجهه وشریح وطاوس: لا یازمه من ذلك شیء ولا تقض بالطلاق 
على من حلف به بحنٹث» ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة» 
فا أخظه بعينه»> نهد فترى ih a i‏ 
والطلاق. 


وقد قدمنا فتاويهم في وقوع الطلاق المعلق بالشرط» ولا تعارض بين 
ذلك فإن الحالف لم يقصد وقوع الطلاق» وإنما قصد منع نفسه بالحلف 
بما لا يريد وقوعه» فهو كما لو خحص منع نفسه بالتزام التطليق والإعتاق 
والحج والصوم وصدقة المال» وكمالو قصد منع نفسه بالتزام مايكرهه من 
الكفر» فإن كراهته لذلك كله وإخراجه مخرج اليمين بما لا يريد وقوعه 
منع من ثبوت حكمه» وهذه علة صحيحة» فيجب طردها في الحلف 
بالعتق والطلاق إذ لا فرق البتةء والعلة متى تخصصت بدون فوات شرط أو 
وجود مانع دل ذلك على فسادهاء كيف والمعنى الذي منع لزوم الحج 
والصدقة والصوم» بل لزوم الإعتاق» والتطليقء بل لزوم اليهودية 
والنصرانية هو في الحلف بالطلاق أولى» أما العبادات المالية والبدنية فإذا 
منع لزومها قصد اليمين » وعدم قصد وقوعها فالطلاق أولى» وكل ما يقال 
في الطلاق فهو بعينه في صور الإلزام سواء سوا وأما الحلف بالترام 
التطليق والإعتاقء فإذا كان قصد اليمين قد : متع ثلائة أشباء“ : وهي : 
وجوب التطليق» وفعله» ولحصول أثره» وهو الطلاق» فلأن یقوی على 
منع واحد من الثلائة وهو وقوع الطلاق وحده أولى وأحرى . 

أما الحلف بالتزام الكفر الذي يحصل بالنية تارة وبالفعل تارة» وبالقول 
تارة» وبالشك تارةء ومع هذا فقصد اليمين منع من وقوعه» فلأن يمنع من 


(0) الطلاق المعاق 


الله» ويسري فى ملك الغيرء وله من القوة وسرعة النفوذ ماليس لغيره» 


- ويحصل بالملك والفعل قد منع قصد اليمين من وقوعه» كما آفتی به 

الصحابة» فالطلاق أولى وأحرى بعدم الوقوع» وإذا كانت اليمين 

بالطلاق قد دخجلت في قول المكلف : (أيمان المسلمين تلزمني) عند من 

ا بالطلاق فدخولها في قول رب العالمین # قد دض آله كر جل 
ک4 أولی وأحرى. 

و ري فدخولها في 
قول النبي بيا : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرأًمنهاء فليكفر عن 
يمينه» وليت الذي هو خير» أولى وأحرى . 

وإذا دحلت في قول النبي ملا : «من حلف فقال : إن شاء اللّه» فان شاء 
فعل» وإن شاء ترك» فدخولها في قوله : من حلف على یمین فرأی غيرها 
خيراً منها فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه» أولى وأحرى» فإن 
الحديث أصح وأصرح . 


وإذا دخحلت في قوله :من حلف علی یمین فاجرة بقتطع بهامال امری. 
e E SAT‏ : 3 يوادم ا 

و ف يکم وکن بڙاخڏڪم ڊ بنا عفدم اين تكفرهء إطْمَام 
ر مسو" أولى وأحرى بالدخول أو مثله.. 


)۱( سوره ا الآية د 
(( سورة ة المائدة» اة .۸A۹‏ 


أبحاث هينة كبا العلا (المجد اثاني) 


وإذا دخلت في قوله ا من ايهم ربص أربعة 
د . 

فلو حلف بالطلاق كان مولياً» فدخولها في نصوص الأيمان أولى 
وأحرى؛ لأن الإيلاء نوع من اليمين» فإذا دحل في الحلف في الطلاق في 
النوع فدخوله في الجنس سابق عليه» فإن النوع مستلزم الجنس» ولا 

وإذا دحلت فى قوله : (يمينك على ما يُصدقك به صاحبك) فکیف لا 
E NE N‏ 
مُخصّص؟! وإذا دخلت في قوله : «إياكم وكثرة الحلف في البيع» فإنه يق 
ثم يّمحق» فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين؟ وما الفرق المؤثر 
شرعاً أو عقلا أو لغة؟ وإذا دخلت في قوله « َاحََظوا اگم € فهلا 
دخلت في قوله: # # ذلك كفرة ةيمك إداحلفر 

وإذا دخلت في قول الحالف: (أيمان البيعة تلزمني) وهي الأيمان التي 
رتبها الحجاج» فلم لا تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله 
تعالى ورسوله؟! فإذا كانت يمين الطلاق يمينا شرعية بمعنى : أن الشرع 
اعتبرها وجب أن تعطى حكم الأيمان» وإن لم تكن يميناً شرعية كانت 
باطلة في الشرع » فلا يلزم الحالفَ بها شيئاً» كما صح عن طاوس من رواية 
عبد الرزاق عن مَعْمر عن ابن طاوس عنه : (ليس الحلف بالطلاق شيئا) 


..۲۲١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.۸٩ سورة المائدةء الاية‎ )۲( 


YT FIRES 
خطوات الشيطان» لا يلزم بهاشيء» وصح عن شربح قاضي أمير المؤمنين‎ 
OE علي وابن مسعود: آنها لا يلزم بها طلاق»‎ 
وجميع أصحابه» وهو قول بعض أصحاب مالك في , بعض الصور فيما إذا‎ 
حلف عليها بالطلاق على شيء لا تفعله هي کقوله : إن کلمت فلاا فأنت‎ 
طالق» فقال: لا تطلق إن كلمته؛ لأن الطلاق لا يكون بيدها إن شاءت‎ 
طلقت» وإن شاءت أمسكت»› وهو قول بعض الشافعية في بعض الصور›‎ 
كقوله: الطلاق يلزمني أو لازم لي أفعل كذا وكذاء فإن لهم فيه ثلاثة‎ 
أوجه:‎ 

أحدها : أنه إن نوى وقوع الطلاق بذلك لزمهء وإلا فلا يلزمه» وجعله 
هؤلاء كناية › E‏ 

الوجه الثاني: أنه صريح فلا يحتاج إلى نيته» وهذا اختيار الروياني» 
ووجهه: : أن هذا اللفظ قد غلب في إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نية. 

الوجه الثالث: آنه لیس بصریح ولا كنايةء ا 
وهذا اختيار القمًال في [فتاويه]. 

ووجهه : أن الطلاق لابد فيه من إضافته إلى المرأةء كقوله أت طالق 
أو طلقتك أو قد طلقتك» أو يقول: امرأتي طالق أو فلانة طالق» ونحو 
هذا ولم توجد هذه الإضافة في قوله: الطلاق يازمنى ؛ ولهذا قال ابن 
عباس فیمن قال لامرأته: : طلقي نفسك» فقالت ٠‏ أنت طالقء فإنه لا يقع 
بذلك طلاقاء وقال عطاء : الله بوَآهاء وتبعه على ذلك الأئمة» فإذا قال: 
الطلاق يلزمني لم یکن لازم له إلا أن يضيفه إلى محله» وإن لم يضفه فلا 


ہہ اھ 


أبطث هيئنة كبار العلماء (المجلد الثاني) 
يقع» والموقعون يقولون : إذا التزمه فقد لزمه» ومن ضرورة لزومه إضافته 
إلى المحل فجاءت الإضافة من ضرورة اللزوم» ولمن نصر قول القفال : 
أن يقول : إما أن يكون قائل هذا اللفظ قد التزم التطليق أو وقع الطلاق الذي 
هو أثره» فإن كان الأول لم يلزمه؛ لأنه نذر أن يطلق» ولا تطلق المرأة 
بذلك» وإن كان قد التزم الوقوع فالتزامه بدون سبب الوقوع ممتنع . 

وقوله: الطلاق يلزمني التزام لحكمه عند وقوع سببه» وهذا حق فأين 
في هذا اللفظ وجود سبب الطلاق» وقوله : (الطلاق يلزمني) لا يصلح أن 
يكون سبباً (إذ) لم يضف فيه الطلاق إلى محله (فهو كما لو قال: (العتق 
يلزمني) ولم يضف فيه العتق إلى محله) ‏ بوجه» ونظیر هذا أن يقول له : 
بعني أو أجرني› فیقول : البيع يلزمني› أو الإجارة تلزمني»› فانه لا یکون 
بذلك موجباً لعقد البيع أو الإجارة حتى يضيفهما إلى محلهماء وكذلك لو 
قال: الظهار يلزمني لم يكن ذلك مظاهراً حتى يضيفه إلى محله» كما لو 
قال: العتق يلزمني» ولم يضف فيه العتق إلى محلهء وهذا بخلاف ما لو 
قال: الصوم يلزمني أو الحج » أو الصدقةء فإن محله الذمة» وقد أضافه 
إليها. 

فإن قيل : وهاهنا محل الطلاق والعتاق الذمة؟ 

قيل : هذا غلط» بل محل الطلاق والعتاق نفس الزوجة والعبذء وإنما 
الذمة محل وجوب ذلك» وهو التطليق والإعتاق» وحينئذ فيعود الالتزام 
إلى التطليق والإعتاق وذلك لا يوجب الوقوع» والذي يوضح هذا: أنه لو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة دار الفكر ٠۳۹۷‏ ه (الناشر). 


e e)‏ (0) الطلاق الباق 
قال : آنا منك طالق» لم تطلق بذلك ؛ لإإضافة الطلاق إلى غير محله. 

وقيل: تطلق إذا نوى طلاقها هي بذلك؛ تنزيلا لهذا اللفظ منزلة 
الكنايات» فهذا كشف سر هذه المسألة . 

وممن ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو القاسم بن يونس في [شرح التنبيه]. 
انتهى المقصرد. ) 

وقال ابن القيم” ' أيضا: قد عرف أن الحلف بالطلاق له صيغتان : 

إحداهما: إن فعلت كذا وكذافأنت طالق . 
والثانية : الطلاق يلزمني لا أفعل كذا» وإن الخلاف في الصيغتين قديماً 
وحديثاً. 

١‏ - قال السبكي : ردا على استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: 
الفصل الثالث في الجواب عن استدلاله بالآيتين المذكورتين على وجه 
التقصيل: ٠‏ 

أما الآية الأولى : فهي قوله تعالی  :‏ لا یواخدم انه باو ف ایک4 
وساق الآية إلى قوله: املك كود @ )... ثم قال: وإنما 
الاستدلال بها إذا تبين دخول يمين الطلاق في عموم قوله: ‏ ذلك كرة 
يكم إا حلَفْتّمُ 4 ولم يكن لذلك معارض يمنع دخولها فيه والكلام 
على هذه الآية يلتفت على الكلام على الآية الأخحرى في سورة البقرة» قال 
الله تعالى  :‏ ولا لوا أله عَرصة إَذْبَسّيَم ¢ وساق الآية إلى قوله 
تعالى: $ عَلير4. . . ثم قال: وللمفسرین في معنی قوله تعالی : # ولا 


.)۸۳ /۴۳( [إعلام الموقعين]‎ )١( 


| أباث هينة كبا الطلماء (المجلد الثاني) 


لوا آله عة لذ َة لنسّ رڪم ا ت تبروا قولان: 

أحدهما: أن المراد: لا تجعلوا اليمين بالله تعالى عرضة بينكم وبين أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فتحلفواء لا تفعلوا فتبقى اليمين متعرضة 
بين الحالف وبين البر والتقوى» فنهاهم الله عن اليمين على ذلك» ثم شرع 
لهم الكفارة للتخلص من هذا المنع ليكون طريقاً للحالف إلى الرجوع إلى 
البر والتقوى والإصلاح؛ ولهذا قال النبي بي : «إني لا أحلف على يمين 
فأری غيرها خيرأمنها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير . 

والقول الثاني : أن المراد: لا تجعلوا اسم اله عرضة لأيمانكم فتبتذلوه 
بالحلف به في کل شيء٠‏ وقوله  :‏ أت تبروا معناها : إرادة أن تبروا 
يعني : إذا لم تبتذلوا اسم الله في كل يمين قدرتم على البرء ثم شرع لهم 
الكفارة لتكون جابرة لما يحصل من انتهاك حرمة الاسم المعظم» ولاشك 
أن اليمين بالله تعالى مرادة في الآيتين» وهي اليمين الشرعية» وهي التي 
شرعت الكفارة فيها أصلاً فالحالف يعقد اليمين بالله على أن يفعل كذا أو أن 
لا يفعل كذاء فإذا قال : (والله لا أفعل) أو (والله لأفعلن) فقد أكد عقده بهذا 
الاسم المعظم؛ ولهذا نهي عن الحلف بغير الله عز وجل» ونقل ابن عبد 
البر إجماع العلماء: أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد 
الحلف بها. 

ومن هنا قال أهل الظاهر : لا كفارة إلا فى اليمين بأسماء اله عز وجل 
وصفاته ولا تجب الكفارة في يمين غير ذلك» وممن قال بهذا القول: 
الشعبي والحكم والحارث العكلي وابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن» نقله 
ابن عبدالبر وقال: هو الصواب عندنا والحمد لله . 


وقال جمهور العلماء وجو کا ی یا شما کن عل سیر 
الإلحاق بها لوجود علة وجوب الكفارة عندهم ٠"‏ هذه أقوال المعتبرين 
من العلماء. . . هذامع اتفاق العلماء كلهم على أمرين : 

أحدهما : أن يمين الطلاق لا كفارة فيهاء ولو قلنا: هي يمين" . 

والثاني : أن عموم الآية مخصوص» فلا تجب الكفارة في كل ما يطلق 
عليه اسم اليمين لخة.. وإذا كانت الكفارة لا تجب في كل ما يسمى يمينا في 
اللغة لم تبق الأية الكريمة مجراة على عمومهاء وحينئذ فالآية إما محمولة 
على اليمين الشرعيةء أو على اليمين اللخوية» والحمل على الموضوع 
الشرعي أولى عند المحققين من العلماءء فإذا كان للفظ معنى في اللخة 
ومعنى في الشرع إما يقاربه وإما يباينه» ووجدنا ذلك اللفظ في خطاب 
الشارع حملناه على معناه في الشرع» فإن تعذرنحملناه على معناه في اللغة 
والعرف» وها هنا في الآية زيادة وهي: أن الحمل فيها على الموضوع 
اللغوي يوجب تخصيص عمومها والحمل على المعنى الشرعي قد 
للايوجب ذلك» وماأسلم من التخصيص أو كان أقل تخصيصا كان أولى 
فيتعين حمل الأيمان في.الآية الكريمة على المعنى الشرعي» واليمين 
الشرعية هي ما شرع الحلف به» أو لم يكره ولم يحرم» وقد قال ية : من 


(1) وعلى هذا الأصل جعل ابن .تيمية الطلاق المعلق على شرط يميناً تلزم فيها الكفارة إذا قصد 
بالتعليق الحث على الفعل أو المنع منه. . . إلخ. 

(۲) قد يقال : إن" ما حكي من الإجماع على اعتبار الطلاق المعلتق طلاقاً إنما هو فيما إذا اقصد 
بالتعليق إيقاع الطلاق» وفيما إذا علق على شيء لا بد من.حصوله» كقول الرجل لزوجته: إذا 
جاء رأس الشهر فانت طالق»› eS GS a DS‏ 
حصوله - فمختلف فيه على ثلاث آقوال كما تقدم بیانه. ‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


کان حالفاً فلا یحلف إلا باله» وکانت قریش تحلف بآبائها فقال : «لا تحلفوا 
بآبائكم» وفي [سنن النسائي] من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي 
ية قال : «لا تحلفوا إلا باه » ولا تحلفوا إلا وآنتم صادقون» فنهى النبي باز 
عن کل یمین بغیر الله عز وجل وما نھی عنه لم یکن شرعياً» ولا فرق بين اليمين 
باسم الله عز وجل أو غیره من الأسماء الحسنى والصفات العلياء والكل شرعي 
ينعقد» فقد كان النبي َة يحلف فيقول: «لاء ومقلب القلوب». 

وفي حديث صفة الجنة : ن جبريل قال : (وعزتك .لا يسمع بها أحد إلا 
دخلها) ولما حلف الصحابة بالكعبة قال لهم النبي يا : «(قولوا: ورب 
الكعبة» فكل يمان شرعية؛ لأن المعنى في النهى عن الحلف بغير الله : أن 
الحلف تعظيم للمحلوف به على وجه لا يليق بغير الله عز وجل » فبأي اسم 
من أسماء الله عز وجل أوصفة من صفاته حلف لم يكن معظماً لغير الله 
تعالى» فإذا كانت اليمين الشرعية : هى اليمين بالله عز وجل أوصفاته كانت 
الآية محمولة على ذلك فدلت الآية على أن کل یمین بالله أو باسم من 
أسمائه أو صفة من صفاته يوجب الكفارة عند الحنث؛ لأن اللفظ شرعي› 
فيحمل على المعنى الشرعي» وتكون الآية على عمومها في كل الأيمان 
الشرعيةء فلا تكون الأية دالة على إيجاب الكفازة في شيء من ن الأيمان 
سوى الأيمان الشرعيةء وهي : الايمان ناله وناسماتة و ضفاتة ولا تدخل 
یمین بالطلاق ولا غیرهافي الك 


(۱) يقال آنه لیس کل ما یسمی e‏ لغ E‏ فيه الكفارةء وتسليم أن المراد باليمين في 
الآيتين اليمين الشرعية . وقد بين ابن تيمية قيما تقدم أن تعليق الطلاق على شرط لقصد الحث 
على الفعل أو المنع منه... إلخ» يسمى يمينا شرعاً من جهة اللفظ والمعنئ» وعلى ذلك = 


(e)‏ () الطلاق الاق 


ثم إن العلماء رأوا أن بعض الأيمان ملحق باليمين بال تعالى في إيجاب 
الكفارة فألحقوه بذلك؛ لوجود المعنى الذي شرعت الكفارة لأجله» وعند 
هذا اختلف نظرهم : فمنهم من يلحق أنواعا كثيرة» ومنهم من يلحق أقل 
من ذلك على اختلاف نظرهم واجتهادهم ویوجد هذا الاختلاف بالصحاية 
والتابعين ومن بعدهم"". . . ومضى إلى أن قال: قد أجمعت الأمة على 
آن يمين الطلاق ليست داخلة في أيمان الكفارةء فلا معدل عن الإجماع» إذ 
لايعارض الإجماع بدليل غيره» هذا أيضاً لم يقله أحد من المسلمين"» 
ثم إن هذه الأيمان التي ذكرناها تسمى أيماناًء قال ابن عبدالبر : وأما الحلف 
بالطلاق والعتق فليس بيمين عند أهل التحصيل والنظرء وإنما هر طلاق 
بصفة أو عتق بصفة إذا أوقعه موقعاً وقع على حسب ما يجب في ذلك عند 
العلماء كل على أصلهء وقول المتقدمين : الأيمان بالطلاق والعتق إنماهو 
كلام خرج على الامتناع والمجاز والتقريب» وأما الحقيقة فإنما هو طلاق 
على وصف وعتق على وصف ما» ولا يمين في الحقيقة إلا باله عز وجل» 
فقد تبين خروج يمين الطلاق من الآية الكريمة . 


= دخلت في عموم الأيمان في الآيتين الموجبة للكفارة عند الحنث. كما بين أن هذا النوع من 
التعليق ليس من جنس ما نهى عنه من الحلف بغير الله حتى يكون لغواً» وقد تبعه في ذلك 
تلميذه ابن القيم . 

)١(‏ تقدم أن ابن تيمية آلحق الطلاق المعلق لقصد الحث أو المنع . . .إلخ باليمين باله في الكفارةء 
بل آدخله في عموم الأيمان فآخذ حكمها من حيث الكفارة. 

(۲) تقدم أنه لاإجماع بين الفقهاء في صورة تعليق الطلاق لقصد الحث أو المنع. . .إلخء بل منهم 
من قال بأنها يمين تلزم الكفارةء وآن ماحكي من الإجماع إنما هو صورة أخرى من التعليق» 
وکلم ابن عبدالبر الآتي يشعر بوجود الخلاف» وغاية ما فيه أن تعليق الطلاق في نظره ليس 
بيمين عند أهل التحصيل والنظر. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


وأما الآية الثانية : وهى: قوله تعالى : ٭ قد فض الله ل كله يمد کچ 
فإن اڵ لمستدل تعلق بها بناءً على أن الكفارة وجبت في التحريم» خاصة وأن 
الله سبحانه جعله يمينا وأجراه مجرى اليمين في الكفارة» ونبه على دخوله 
فى الآية المذكورة قبلهاء وهذا ليس كذلك. فإن هذه الواقعة قد قيل : إنها 
في قصة مارية > وقيل : في قصة العسل» ومن العلماء من لم يذكر فيها يمينا 
بالله تعالى› وجعل الكفارة للتحريم› وعلى هذا القول يخرج الجواب مما 
تقدم» والنبي ية توقف عن الكفارة حتى قال له الله سبحانه ما قال» فلو 
كان الحرام يسمى حقيقة لعلم دخوله في الآية الأولى فلما احتاج إلى إعلام 
لله إياه دل على أنه لم يدخل في اليمين إلا في الحكم لا في الاسم 
الحقيقي» وفي مسألة التحريم أقوال كثيرة للعلماء» وأكثرهم على أنه ليس 
بیمين على الإطلاق› فلا يدخحل في الأية الكريمة إلا في الحكم لا في 
الاسم الحقيقي» هذاعلى قول من يوجب الكفارة لكونه تحريها" . 

وأما من لم يقل بذلك فيقول: الكفارة ليمين بالله اقترنت بالتحريم» وقد 
قال بعض من استدل بالاية على أن التحريم يمين : (من قال بآن النبي لاز 
حلف مع الكفارة فقد قال ما لم يقله أحد) وقد روى البيهقي بإسناده إلى 


.۲ سورة التحريم› الآية‎ )١( 
القول بتوقف النبي َة عن الكفارة حتى جاءه البيانء وبتأخر نزول آية 3 مذ وض أله لک عله‎ )۲( 
يمک عن آية < ياعا لي لر ضرم ما أل اه ك4 دعوی تحتاج إلى إثبات حتی يتأت الاستدلال‎ 
. بذلك على أن التحريم لم يدحل في مسمى الأيمان إلا في الحكم لا في الاسم الحقيقي‎ 
وبتقديم ثبوت ما ذكر» فالعبرة بما انتهى إليه الأمر من بيان الله لرسول الله ي أن التحريم‎ 
یمین بقوله: < قد رض آله لر له بسیکم) بعد پنکاره عليه تحریم نسائه أو 2 في قوله:‎ 
) ) . لر شرم الاه ك4‎ < 


(0) الطلاق المعاق 


عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله ية من نسائه وحرم» فجعل 
الحلال حراماً وجعل في اليمين الكفارة". وروی أبو داود مرسلاّعن 
قتادة قال : كان النبي َة في بيت حفصة فدخلت فرأت معه جاريته فقالت : 
في بيتي وفي يومي» فقال: «أسکتي»› فوالله لا آقربها وهي علي حرام» 
وروی البيهقی مر سلا أيضاً عن مسروق أنه قال: إن رسول الله ية حلاف 
لحفصة أن لا يقرب أمته» وقال: «هي على حرام» فنزلت الكفارة ليمينه 
وأمر أن لا يحرم ما أحل الله" . 


وأما قصة العسل وهي أشهر في سبب نزول الآية» فروى البيهقي : (أن 
عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة تخبر: أن النبى له كان يمكث عند 


(1) الاستدلال بهذا الحديث على اقتران التحريم في هذه القصة بيمين - مردود لأمور: 

أ آن الذي حرمه النبي ية في هذه القصة إما العسل وإما مارية القبطية» والذي في هذا 
الحديث أنه حرم نساءه» ومارية ليست من زوجاته ولا هي جماعة. 

ب - أن الواقعة التي آلى فيها من نسائه شهراً قد اعتزل فيها نساءه شهراً وأمضى ما حلف عليه 
وعلی هذا لم یکن فرضاً عليه أن يتحلل من يميه بكفارة. ) 

ج أن هذا الحديث من رواية مسلمة بن علقمة المازني عن داود بن علي عن عامر الشعبي 
عن مسروق عن عائشة مرفوعاًء وقد خالفه في ذلك علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي 
مرسلاًء وعلي بن مسهر ومن شاركه في رواية هذا الحديث عن داود أوثق» فكان وصل مسلمة 
له شاذاًء قال أبو عيسى الترمذي: حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره 
عن داود عن الشعبي عن النبي ية مرسلاء وليس فيه: وهذا أصح عن مسروق عن عائشة من 

د- مسلمة بن علقمة المازني ضحفه غير واحد» ذكره العقيلي. في [الضعفاء] وقال: له عن 
داود مناکیر» وما لا يتابح عليه من حدیثه کثیر. وذکر له ابن عدي أحادیث» وقال: وله غير 

ماذكرت مما لا يتابم عليه» وبذلك يكون وصله لهذا الحديث منكراً؛ لمخالفته من أرسله من 
)۲( ما ذكره من مرسل قتادة ومسروق لا حجة فيهما لمطلوبه؛ لما فيهما من الإرسال. 


أبحاك هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


زینب بنت جحش ویشرب عندها عسلا NSTI‏ 
عليها النبي ييا فلتقل: إني أجد منك ريح مغافيرء أكلت مغافير» فدخل 
على إحداهماء فقالت ذلك لهء فقال : «بل شربت عسلاً عند زینب» وان 
أعود له» فنزلت :ویر آنل لی 3لو إلى € لعائشة 
وحفصة ‏ وة اسر اَن إل بض أَرَووٍ حَدِينًا) لقوله : «بل شربت عسلاً 
قال البيهقي : رواه البخاري في [الصحيح] عن الحسن بن محمد ورواه 
مسلم عن محمد بن حاتم کلاهما عن حجاج قال البخاري وقال 
إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء في هذا 
الحديث «ولن أعود له» وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحداًه قال ابن عبد 
البر: وقد روي عن ابن عباس في تأویل قوله تعالی : $ اا اَی لر ضرم ما 
عله ك والله لا أشرب العسل بعدهاء فإذا كان النبي لا قد حلف بالله 
فالكفارة لليمين بالله» وهذا معنى قول عائشة» فجعل الحلال حراماًوجعل 
في اليمين الكفارة› فلم تكن الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى › ولا یحتاج 
إلى الجواب عن الآية» انتهى المقصود. 
يتلخص المقصود مما تقدم في أمور : 

الأول: الاختلاف في ضابط ما يسمى حلفاً بالطلاق» فقيل : هو کل 
طلاق علق على شرط أياً كان هذا الشرط» وقيل: كل طلاق علق على 
شرط » وقصد به الحث على الفعل أو المنع منه أو قصد به تصديق خبر أو 
تكذيبه» مثل : إن دخلت الدار فأنت طالق» وإلا كان شرطامحضاء مثل : 
إن طلعت الشمس فأنت طالق» والحلف بالطلاق على الأول أعم منه على 
الاي وذكر ابن تيمية أن الضابط الثاني أصح لخة وشرعاً وأما العرف 


(0) الطلاق اليعاق 


الثاني : ن الرجل إذا علق طلاق زوجته على شيء اعتبر تعليقه» ووقع 
الطلاق عند وجود المعلق عليه ولو كان قاصداً الحث على فعل أو المنع 
منه أو تصديق خبر أو تكذيبه» ولا كفارة عليه في ذلك» واستدل الإمام 
أحمد لذلك: بما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم من اعتبار 
التعليق ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه» ورد ما زاده سليمان بن 
طرخان التيمي في روايته لقصة ليلى بنت العجماء من قوله فيها: ( كل 
مملوك لها حر) لتفرده بهذه الزيادة» وعارضه بما رواه عبد الرزاق من طريق 
عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم» وعلى ذلك 
لا يتم لمن جعل الطلاق المعلق ر يمينا تلزم فيها الكفارة قياسه على ما جاء من 
الفتوى في قصة ليلى بنت العجماء فى لزومه الكفارة دون وقوع الطلاق . 

ونوقش : بأن سليمان لم ينفرد بالزيادةء وبأنه على تقدير تفرده فهو ثقة» 
وزيادة الثقة مقبولة مالم تعارض رواية من هو أوثق منه معارضة لا يمكن 
معها الجمع» ونوقشت المعارضة بإمكان الجمع» وعلى تقدير عدم إمكانه 
فرواية سليمان أرجح من رواية عثمان بن حاضر ؛ لما سبق من النقل عن 
ابن تيمية وأابن القيم من مبررات الترجيح . 

الثالث: أن الرجل إذا علق طلاق أجنبية منه على زواجه بها كان تعليقه 
لغواًء ولا تطلق بذلك إذا تزوجها؛ إما لأنها أجنبية منه وقت التعليق كما 
علل به الشافعية» وإما لمقارنة وقوع الطلاق عقد الزواج» كما علل به 
محمد بن الحسن من الحنفية . 

وروي عن الإمام احم" أنه يصح تعليق طلاق الأجنبية على الزوا 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) ) 
بها ؛ لأنه يصح تعليقه على الإخطار فيصح تعليقه على الملك كالوصية» 
وهذه الرواية موافقة لمذهب المالكية والحنفية سوى محمد بن الحسن . 

هذا وجملة القول: أنه لم يثبت نص صريح لا في الكتاب ولا في السنة 
باعتبار الطلاق المعلق طلاقاً عند الحنث وعدم اعتباره» فكانت المسألة 
نظرية » للاجتهاد فيها مجال» من أجل هذا اختلفت الآثار عن الصحاية 
والتابعين ومن بعدهم في حكمهاء فمن قائل : إن تعليق الطلاق على شرط 
لو ؛ لأنه حلف خالف ما جاءت به الأحاديث من النهى عن الحلف بغير 
أسماء الله تعالى وصفاته» ومن قائل: إنه معتبرء ويقع به الطلاق عند حصول 
المعلق عليه؛ لقوله تعالى: * أَوَذوا بلْمْمودٍ 4 ولحديث «المسلمون عند 
شروطهم» وللاثار الواردة في اعتباره طلاقاً بل ادعی آنه مجمع علیه» وقد 
سبقت مناقشته» ومن قائل: إنه داخل فى جنس الأيمان إن قصد به الحث 
أو المنع أو تصديقق خبر أو تكذيبه دون إيقاع الطلاق» فتلزم فيه الكفارة عند 
الحنث» كما تلزم في سائر الأيمان» واستندوا إلى القياس على ما ورد في 
قصة ليلى بنت العجماء» ورأوا أن الإلزام بالكفارة فيه جمع بين ما ورد عن 
السلف من الآثار المختلفة» فكان أولى من إلغائه أو اعتباره طلاقاًء إلى 
آخر ماتقدم من الاستدلال ومناقشة كل فريق لمخالفه. هذاماتيسر جمعه. 

والله الموفق» وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللحنة 
عبدالله بن سليمان بن منيع عبدالله بن عبدالرحمن بن غدیان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


(0) الطلاق المعاق 


فرار هينة كسار العلهاء 
رقم )۱١(‏ وتاریخ ۵۱۳۹۳/۱۱/۱۲۔ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعد : 

فبناء على قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم )٠٤(‏ الصادر عنها في 
دورتها الثالثة المنعقدة فیما بین ۱۳۹۳/۲٤/۱‏ ه و۲/۱۷٤/۳۹۳١ه‏ 
القاضي بتأجيل دراسة موضوع الطلاق المعلق إلى الدورة الرابعة لمجلس 
الهيئة - فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة الرابعة المنعقد 
فیما بین ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۳ هو۱۱/۱۲/ ۱۳۹۳ه. وفى هذه.الدورة جرى 
دراسة الموضوع بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة 
كبار العلماء والمعد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وبعد دراسة الموضوع وتداول الرأي» واستعراض کلام آهل العلم في 
ذلك» ومناقشة ماعلى كل قول من إيراد» مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يثبت 
نص صريح لا في كتاب الله» ولا في سنة رسوله باعتبار الطلاق المعلق 
طلاقاً عند الحنث وعدم اعتباره» وأن المسألة نظرية للاجتهاد فيها مجال _ 
بعد ذلك توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق عند 
حصول المعلق عليه» سواء قصد من علق طلاقه على شرط الطلاق 
المحض» أو كان قصده الحث أو المنع ء أو تصديق خبر أو تكذيبه ؛ وذلك 
لأمور أهمهامايلي : 


أبحطث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


١‏ - ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار في ذلك ومنه ما أخرجه 
البخاري في [صحيحه] معلقا بصيخة الجزم من أن رجلا طلق امرأته البتة إن 
خحرجت» فقال ابن عمر : إن حرجت فقد بانت منه» وإن لم تخرج فليس 
بشيء. وما روی البيهقي بإسناده عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته : إن 
فعلت كذا وكذا فهى طالق . فتفعلهء قال: هى واحدة وهو أحق بهاء وما 
رواه أیضاً باستاده إلى أبى الزناد عن أبيه: أن الفقهاء السبعة من أهل المدينة 
کانوا يقولون: أيما رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلى الليل 
ف جع طف اد اف ل غر داك م ناقری ةع ا غا 

۲ - لما أجمع عليه آهل العلم إلا من شذ في إيقاع الطلاق من الهازل مع 
القطع بآنه لم يقصد الطلاق» وذلك استنادا إلى حديث أبي هريرة وغيره مما 
تلقته الأمة بالقبول من أن «ثلاثاً جدهن جد» وهزلهن جد: الطلاق› 
والنكاح» والعتاق». فإن كلا من الهازل والحالف بالطلاق قد عمد قلبه إلى 
ذكر الطلاق وإن لم يقصده» ااا ا يقاعه على الهازل به 
وعدم إيقاعه على الحالف به: 

۳ لقوله تعالى: ‏ اة أن لعْتَت ألو عله إن انمآ OS‏ 
ووجه الاستدلال بها : أن الملاعن يقصد بهذا الشرط التصديق› ومع ذلك 
فهو موجب اللعنة والغخضب على تقديم الكذب . 

؟ ‏ إن هذا التعليق وإن قصد به المنع فالطلاق مقصود به على تفدير 
الوقوع› as ki E AE‏ 


۷ سورة النورء الآ‎ )١( 


(0) الطلاق المعاق 


ه إن القول بوقوع الطلاق عند حصول الشرط المعلق عليه قول 
جماهير أهل العلم وأئمتهم» فهو قول الأئمة الأربعة : أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد» وهو المشهور في مذاهبهم» قال تقي الدين السبكي في 
رسالته [الدرة المضيئة]: وقد نقل إجماع الأمة على ذلك أئمة لايرتاب في 
قولهم» ولا يتوقف في صحة نقلهم» فمن ذلك الإمام الشافعي رضي الله 
عنه وناهيك به. وممن نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام المجتهد أبو 
عبيد» وهو من أئمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وغيرهم» وكذلك نقله أبو 
ثور» وهو من الأئمة أيضاًء و كذلك نقل الإجماع على وقوع الطلاق الإمام 
محمد بن جرير الطبري .وهو من أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهب 
المتبوعة» وكذلك نقل الإجماع أبو بكر بن المنذر» ونقله أيضاً الإمام 
الرباني المشهور بالولاية والعلم محمد بن نصر المروزي» ونقله الإمام 
الحافظ أبو عمر بن عبدالبر في كتابيه: [التمهيد] و[الاستذكار] وبسط 
القول فيه على وجه لم يبق لقائل مقالاء ونقل الإجماع الإمام ابن رشد في 
كتاب [المقدمات] له» ونقله الإمام الباجي في [المنتقى]. . . إلى أن قال : 
وأما الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم فلم يختلفوا في هذه المسألة» بل 
كلهم نصوا على وقوع الطلاق وهذا مستقر بين الأئمة > والإمام أحمد 
أكثرهم نصا عليهاء فإنه نص على وقوع الطلاق» ونص على أن يمين 
الطلاق والعتاق ليست من الأيمان التي تكفر ولا تدخلها الكفارة. اه. 

وقد أجاب من يرى خلاف ذلك عما ذكره السبكي رحمه الله من 
الإجماع بأنه خاص فيما إذا قصد وقوع الطلاق بوقوع الشرط . 

وفي [القواعد النورانية] لشيخ الإسلام ابن تيمية مانصه : 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


قال إسماعيل بن سعيد الشالنجى: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل 
يقول لابنه: إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر قال: لا يقوم هذا مقام 
اليمين» ويلزمه ذلك في الخضب والرضا. اه. 

وقال أيضاً: وما وجدت أحدأمن العلماء المشاهير بلغه فى هذه المسألة 
من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد. فقال المروزي: قال أو 
عبدالله : إذا قال: كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث؛ لأن الطلاق 
والعتق ليس فيهما كقارة. اه 

آما المشايخ : عبدالله بن حميد» وعبد العزيز بن باز» وعبد الله خياط› 
وعبد الرزاق عفيفي» وإبراهيم بن محمد ال الشيخ» ومحمد بن جبيرء 
وصالح بن لحيدان - فقد اختاروا القول باعتبار الطلاق المعلق على شرط 
يقصد به الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه » ولم يقصد إيقاع الطلاق 
يمينا مكفرة» ولهم في ذلك وجهة نظر مرفقة. ‏ 

وبالله التوفيق» وصلى الله على محمد» وعلى اله وصحبه وسلم. 


هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة 
عبداله بن مخمدبن خمید 
عبد الله خیاط محمدالأمين الشنقيطي ` عبدالرزاق عفيفي 
عبدالعزیز بن صالح | عبدالمجیدحسن عبدالعزیزبن‌باز . 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ سليمان‌العبيد محمد الحركان 
عبدالله بن غدیان راشدبن‌خنین | صالح بن غضون 


صالح‌بنلحيدان .| عبداله بن منیع ٠‏ محمدبن‌ جبیر 


وجهة نظر 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» محمد وعلى 
آله وصحبه» وبعد: ) 
فبناءً على دراسة موضوع تعليق الطلاق من قبل مجلس هيئة كبار 
العلماء» واختيار أكثرية الأعضاء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه 
سواء قصد الزوج الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه أو قصد إيقاع 
الطلاف . ) | 
وقد وجه مختارو هذا القول اختيارهم» وذکروا مستندهم من كلام آهل 
العلم إذ لا نعلم وجود نص من كتاب ولا سنة في الموضوع؛ ولذلك 
حصل الاختلاف في وقوع الطلاق من عدمه. 
ورآينا نحن الموقعين أدناه: أن الطلاق المعلق إن قصد الزوج بتعليقه 
على شيء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه-اعتبر طلاقاًء كقوله: إن 
طلعت الشمس فأنت طالق . وإن قصد بتعليق الطلاق الحث أو المنع أو 
تصديق خبر أو تكذيبه لم يقع الطلاق عند حصول المعلق عليه» وإنما 
يكون يمينا تجب فيها الكفارة للأمور الاتية : 
الأول: أنه لم يقصد الطلاق» وإنما قصد الحث أو المنع مثلاء وقد قال 
النبى ية : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء مانوى». 
الثاني : الطلاق المعلق لقصد المنع أو الحث يسمى يمينا في اللغة وفي 
عرف الفقهاء؛ ولذا دخل في أيمان البيعة» وفي عموم اليمين في حديث 


أبحلك هينة كبار الطباء (المجد الثاني) 


الااستشناء ه في اليمين› وفي عموم اليمين في حديث التحذير من اقتطاع مال 
یری سام بین قاجدرة وفي عموم الريلاء» وفي عموم حديث : 
«يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وفي عموم حديث: «إياكم والحلف 

في البيع“ كما ذكر ذلك: العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» وغيرهما من المحققين ؛ وإذا کان يمينا دخل في عموم قوله تعالی : 
قد فض آنل لک عا یکم وقوله تعالی : یواد کم آنه باو نہ 
ایدیم وکن ر راڪم بماعقد OEY‏ طعام عرق مسكين 
aR A‏ شی ارک4 الا جب نھان" 

الثالث: قياس الطلاق المعلق لقصد الحث أو المنع على ماورد في 
قصة ليلى بنت العجماءء وهي ماروا عبدالرزاق في [مصنفه] عن سليمان 
التيمي عن بكر بن عبدالله المزني قال : أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي 
ليلى بنت العجماء : كل مملوك لها حرء وکل مال لها هدي وهي يهوديه 
ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك» قال : فأتیت 
زينب بنت أم سلمة . إلخ-: ثم ذكر أنه أتى حفصة وعبد الله بن عمر رضي الله 
أن الهدي والصدقة والعتى أمور محبوبة لله تعالى يثيب فاعليهاء ولم يأمرها 
أولئك بإنفاذ مقتضى حلفهاء بل اكتفوا منها بالكفارة» فكيف يقال: إن 
الطلاف الذي هو مكروه عند الله تعالى› es‏ 
التعليق للحث والمنع: . . إلخ. 

ولا يقع العتق والصدقة والهدي المحبوبة لله تعالى يكون ذلك يمينا 


.۸۹ سورة المائدةء الآية‎ )١( 


)0( 0 المعاق 


مكفرةء وقد اختار عدم وقوع الطلاق المعلق إذاأريد به الحث أر المنع مثا 
جماعات من المحققين من السلف والخلف» منهم: شيخ الإسلام ابن 
تيمية » وتلميذه ابن القيم » وهما هما في العلم والمعرفة والبصيرة. 
الرابع : ما قيل عن تفرد سليمان التيمي بزيادة العتق في يمين ليلى بنت 
العجماء مردود برواية هذه الزيادة من طريقين غير طريق سليمان التيميء 
ولو فرضنا تفرد سليمان التيمي بهذه الزيادة لم يضره ذلك؛ لأن زيادة الثقة 
مقبولة كما هو معلوم في مصطلح آهل الأثر» كيف وهو لم ينفرد بها؟ ! ومع 
ذلك فهو أجل من روى أثر ليلى بنت العجماء عن بكر بن عبدالله وأفقههم . 

وما قيل من التعارض بين رواية عثمان بن حاضر للقصة دون هذه 
الزيادة وبين رواية سليمان التيمي التي فيها الزيادة - فمردود بأن هذا لا 
يسمى تعارضا؛ لأن الزيادة التي ثبتت بتت في رواية سنيمان التيمي لا تتنافی مح 
أصل الأثر» ولو فرض وجود التعارض» فإن رواية سليمان أرجح من رواية 
عثمان. 

وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم البحث في هذا 
المقام بحيث لم يبق معه لباحث مجال» وفد دكر بعضه في إعداد الببحث . 

الخامس : ماورد من الأثار عن الصحابة من الفتوى بوقوع الطلاق 
المعلق عند حصول المعلق عليه» فإنه إما غير صحيح نقلا وإما صحيح 
معارض بمثله» وإما صحيح لكنه فيما قصد به إيقاع الطلاق لا اللحث على 
الفعل أو المنع منه» فهو في غير محل التزاع» فلا يكون فيه حجة على ما 
نحن بصدده» والصواب التفصيل كما ذكرنا. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 


وبالله التوفيق› وصلی الله على نبينا محمد» وعلى اله وصحبه وسلم. 


۱ عبدالله حياط عضو هيئة كبار العلماء 
۲ - عبد الرزاق عفيفي عضو هيئة كبار العلماء 
۳ - عبدالعزیز بن باز عضو هيئة كبار العلماء 
٤‏ - عبدالله بن حميد ٠‏ عضو هيئة كبار العلماء 
۵ - صالح بن لحيدان عضو هيئة كبار العلماء 
ا - محمد بن جبیر عضو هيئة كبار العلماء 


۷- إبراهيم بن محمد آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء 


(7) 
تحديد المهور 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هيئنة كبار الطماء (المجد الثاني) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تهديد المهور 


اللجنة الدانمة للبحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لاني بعده و 

فبناء على ماورد من المقام السامي برقم /٤(‏ هھ٩٥۱۸٤۲)‏ وتاريخ شوال 
١‏ هه الموجه إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد من عرض موضوع تحديد المهور على هيئة كبار العلماء 
فى الدورة القادمة -فقد أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحغاً 
مختصرافي ذلك مشتملاعلى العناصر الاتية: ‏ 

أولاً: مهر زوجات الرسول ية وبناته . 

ثاناً: ماعرف مهرها من سائر زوجات أصحابه رضي الله عنهم . 

ثالثاً: هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور؟ 

رابعاً: قصة عمر مع من نكرت عليه حديثه في تحديد المهور . 

خامساً: ما الفرق بين تحديد أسعار الأعيان والمنافع وتحديد المهور . 


(۱) نشر هذا البحث في (مجلة البحوث اللاسلامة) العدد الخامس› ص ٧٥‏ ۱۹۸ سنة ٤١١‏ اه. 


٠٠‏ () تحديد المهور 


سادساً: مہررات التحديد ومضارعدمه. 
سانعاً: هل تحديد المهور علاج واقعي ناجح وإن لم يكن فما العلاج؟ 


تحديد المهور 

أول: مهر زوجات رسول اله لا:. 

روی مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: 
سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي ب : كم كان صداق رسول الله لار؟ 
قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشاًء قالت : أتدري ما النش ؟ 
قلت : لا. قالت: نصف أوقية» فذلك خمسمائة درهم. 

وقال عمر رضي الله عنه : ما علمت رسول الله ية نکح شیئاً من نسائه 
ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية» قال الترمذي: 
حدیث صحیح . انتھی  .‏ 

وروی آبو داود والنسائي» عن أم حبيبة رضي الله عنها : أنها كانت تحت 
عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي اف 
وأمهرها عنه أربعة آلاف› وبعث بھا إلى رسول الله مي مع شرحبیل بن 
حسنة» وفي رواية : أن النجاشي زوج آم حبيبة بنت أي سفیان من رسول 
الله َة على صداق أربعة آلاف درهم» وكتب بذلك إلى رسول الله از 
فقبل» وعند النسائي : أن رسول الله َو تزوجها وهي بأرض الحبشة» 
زوّجها النجاشي» وأمهرها أربعة الاف وجهزها من عنده» وبعث بها مع 
شرحبيل بن حسنة» ولم يبعث إليها رسول الله يه بشيء» وکان مهور 


نسائه أربعمائة درهم . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله بل أعتق صفية بنت 
حيي » وجعل عتقها صداقها. آخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي» وهو 
طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم . 

غانیاً: من عرف مهرها من سانر زوجات أصحابه رضی الله منهم: 

روى البخاري في [صحيحه] بسنده عن سهل بن سعد الساعدي قال : 
جاءت امرأة إلى رسول الله َة فقالت : يارسول الله » - جئت أهب لك نفسي . 
قال : فنظر إليها رسول الله بء فصعد النظر فيها وصوبه» ثم طاطأ رسول 
لله ل رأسه» فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست» فقام رجل 
من أصحابه» فقال: يا رسول الله» إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال : 
«وهل عندك من شیء؟» قال: لاء والله يا رسول الله . فقال: «اذهب إلى 
أهلك فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب ثم رجم. فقال : لا والله ماوجدت شيا . 
فقال: رسول الله ي : «انظر ولو خاتماً من حدید»» فذهب ثم رجع . 
فقال: لا والله یا رسول الله» ولا خاتمامن حدید» ولکن هذا إزارې. قال 
سهل: ماله رداء» فلها نصفه. فقال: رسول الله َة «ما تصنع بإزارك إن 
لبسته لم يکن عليها منه شيء. ون لبسته لم يکن عليك منه شيء» فجلس 
الرجل حتی إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله ية مولياً فأمر به فدعي» 
فلما جاء. قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال : معي سورة كذا وسورة كذا 
عددهاء» فقال : : تة تقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال : : نعم» قال : (اذهب» فقد 
ملكتكها بما معك من القرآن» . 


}¢ تحدید المهور 


هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في [الصحيح] ومالك في [الموطاً] 
وأبو داود والترمذي في [السنن] وهذا لفظ البخاري . وفي رواية لأبي داود 
أيضاًء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نحو هذه القصةء ولم يذكر اللإزار 
والخاتم» إلى أن قال : «وما تحفظ من القرآن؟» قال سورة البقرة والتي تليها 
قال : : افم > فعلمها عشرين آية» وهي امرأتك» وفي سنده : أبو قرة البصري 
وهو ضعيف» ولكن للحدیث شواهد بمعناه» فهو حسن . 


وروی أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله لا 
قال : «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراًفقد استحل» وفي 
رواية : قال : a “Ee GE‏ من الطعام على 
مغتى المتعة” وفي سنده موسی بن مسلم وهو ضعيف» قال الحافظ 
EE‏ وروي موقوفاً وهو أقوى» وقال المنذر في 
[مختصر سنن أبي داود]: في إسناده موسى بن مسلم» وهو ضعيف»› 
وذكر أبو داود أن بعضهم رواه موقوفاً وقال: رواه أبو عاصم عن 
صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر» ثم ذكر الرواية الأخحرى» قال أبو 
داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم» وهذا 
الذي رواه آبو داود معلقاً قد أخرجه مسلم في [صحیحه] من حدیث ابن 
جريح عن ابي الزبیر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ب وقال أبو بكر 
البيهقي: وهذا وإن كان في نكاح المتعة» ونكاح المتعة قد صار منسوخاًء 


(۱) [سنن أبي داود] (۲/ .)٥۸٩‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


فإنما نسخ منه شرط الأجل»› فأما ما يجعلونه صداقاً فإنه لم يرد فيه النسخ . 


وروی الترمذي عن عبدالله بن عامر عن أبيه: :أن امرأة من بني فزارة 
تزوجت على نعلين» فقال لها رسول الله ي : «أرضيت من نفسك ومالك 
بنعلین؟» قالت: نعم» فأجازه. أخرجه الترمذي» وفي سنده عاصم بن 
عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب»› وهو ضعيف» وقال الترمذي : 
حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح» قال الحافظ في [بلوغ المرام] 
بعد أن حكى تصحيح الترمذي هذا : إنه خولف في ذلك . 

وروی النسائی فى [سننه] قال: أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا محمد بن 
موسی عن عبدالله بن عبدالله بن آبي طلحة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: تزوج أبو طلحة أم سليم» فكان صداق ما بينهما الإسلام» أسلمت أم 
سليم» قبل أبي طلحة فخطبهاء فقالت: إني قد أسلمت» فإن أسلمت 
نكحتك» فاسلم» فكان صداق ما بينهما» وفي رواية: أخبرنا محمد بن 
النضر بن مساور» قال: أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: 
خطب أبو ظلحة أم سليم» فقالت: والله مامثلك يا أبا طلحة يرد» ولكنك 
رجل كافر» وأنا امرأة مسلمةء ولا يحل لي أن أتروجك» فإن تسلم فذلك 
مهري» ولا أسألك غيره فأسلم» وكان ذلك مهرهاء قال ثابت: فما سمعت 
بامرأة قط كانت أكرم مهرأ من أم سليم» اللإسلام» فدخل بها فولدت له. 
| وروی أبو داود بسنده» عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله َة رأى 
عبدالرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران. فقال ب : «مهيم؟)» فقال : 
يا رسول الله» تزوجت امرأة» قال «ما أصدقتها؟» قال: وزن نواة من 


)١(‏ تحديد المهور 


ذهب» قال : «أولم ولو بشاة» وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما' . 

وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله 
اة فقال : إنى تزوجت امرأة من الأنصار» فأعنى على مهرهاء فقال رسول 
الله ا : «هل نظرت؟ إليها فإن فى عيون الأنصار شيئاً» قال : قد نظرت 
إليهاء قال: «على كم تزوجتها؟» قال : على أربع أواق» قال: «وعلى أربع 
أواق؟ كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك» 
ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه» . قال : فبعث بعثاً إلى بني عبس 

وروی أبو داود عن عقبة بن عامر رضی الله عنه : أن رسول الله َة قال 
لرجل : «أترضى أن أزوجك من فلانة؟» قال : نعم» وقال للمرأة : «أترضين 
أن أزوجك فلانا؟» قالت : نعم» فزوج أحدهما صاحبه» فدخل بها الرجل 
ولم يفرض لها صداقاً. ولم يعطها شيئاًء وكان ممن شهد الحديبية» وكان 
من شهد الحديبية له سهم بخيبر» فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله يا 
زوجني فلانة -يعني: امرآته - ولم أفرض لها صداقاً» ولم أعطها شيئاًء 
وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذته فباعته بعد 
موته بمائة ألف» قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب (وحديثه أتم) في 
أول الحديث» قال رسول الله اة : «اخير النكاح أيسره» وقال: قال رسول 
لله ية للرجل» ثم ساق معناه. 

قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث مازقاً؛ لأن الأمر على غير 
هذا. 


1( (الردع): هو أثر الطيب. (مهيم): أي : ما شأنك أو ما هنا؟ أو هي كلمة استفهام مبنية على السكون. 


أبحاث هيلة كبار العلباء المج الثاني) 


i hE 


نالخا: هل وجد في نصوص الغريعة حد للمهور, 


لا نعلم دليلاً لا من القرآن ولا من السنة يدل على تحديد المهورء 
فالأدلة التي جاءت في القرآن: منها: ما فيه التنبيه على جواز دفع المهر 
الكثير» ومنها: ماهو عام يشمل يشمل القليل والكثير» والأدلة التي جاءت من 
السنة دالة على تفسير هذا العموم بجوازه بالقليل والكشر . 

ونحن نذكر فيما يلي نقولا عن أهل العلم بعدم التحديد ثم نتبعها بالأدلة 
من القرآن ثم الأدلة من السنة : 

ا چ ا و 

- قال القرطبي: وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في ر 

الصداق r‏ 
۲ - قال ابن قدامة: وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه يإجماع أهل العلى» 

قاله ابن عبدالبر انتھهی 

: فهو قوله تعالی‎ ae 
ون ارتم سبال دج ڪات روچ وءَاتيْتَم خد ا‎ 
7 تاخذو من ًا الآرة‎ 


قال القرطبي في تفسير هذه الية : فهو دلیل على جواز المغالاة في 
)١(‏ [الجامع لأحكام القرآن] .)٠١١/٥(‏ 


(۲) [المغني] (۱۳۸/۷). 
(۳) سورة النساءء الآية .٠١‏ 


المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح'". انتهى. 
وقال ابن كثير : فى الآية دليل على جواز الإصداق بالمال الكثير” . انتهى 


وأما ما جاء من القرآن ا ل ااال رای ن 5 ا ای 
4 ا 2 إل ما کت أ 1 ے کب آل و کم 


a 1‏ ستغوا بمو کم حصني ےہ حصنن عير e‏ ورس سلفحیر“ چ ا 


اول کم اه کڪ 


roc»‏ رس کر کر ي م سے ر 

ا ا رر دی وک جاع کک فی 
ر ۰ ر د ری ۴ے Ag: cC‏ کک 

رادم یبند لمر دة إن آله کنَعَليًا كا4 . 


فزق الي ا ال ل ا ا e‏ 


o» 


ر ب اتم ان ي صك يى ْب ووأ لكب 
من بلک إا eA 2 fe‏ ے e‏ ر و متخذۍ 
اَ4 . ۰ 

فإن لفظ الأموال ولفظ الأجور عام يشمل القليل والكثير . 

وأما الأدلة التي جاءت من السنة دالة على وقائع مختلفة حصل فيها 
تفاوت کبیر في المهررء کمهر زوجات الرسول ية ويناته رصي الله 
عنهن »› وما عرف من مهور زوجات أصحابه رضي الله عنهم» کالتزویج 
على مامع المتزوج من القران» والتزويج على النعلين»› وعلى وزن نواة من 
ذهب» وعلى أربع أوراق» فقد سبق ذكر ذلك في الأمرين الأول والثاني . 
)١(‏ [تفسير القرطبي] .)۹٩ /٥(‏ 
(۲) [تفسیر ابن کٹیر] .)٤٦1/۲(‏ 


)۳( سوره النساء» الأية ٤‏ 
(€) سورة المائدة» الاي 0 , 


a. hI,‏ ا 3 1 امه 
مره صاع اسر هیر مجه 


رابعاً: قصة عمر مح من أنكرت طيه حديخه في تقليل المفور: 

روى أبو داود والترمذى والنسائى عن أبى العجفاء السلمى قال : خطبنا 
عمو وما فقال: (الا لا تغالوا فى صدقات النساءه فإن ذلك لر کان مک .ة 
في الدنياء أو تقوی عند الله كان أولاكم بها رسول الله بلا ؛ ما أصدق 
رسول الله َا امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة 
أوقية) هذه رواية أبي داود . ۰ 

وفي رواية الترمذې بعد قوله e‏ 
رسول الله نکح شیئاً من نسائه ولا أنکح شیئاً من بناته على أکثر من 
عشرة أوقية). 
- وأخرج النسائي الأولىء وزاد عليها: (وإن الرجل ليغلي بصدقة المرأة 
حتی یکون لها عداوة في نفسه وحتی یقول کی عل الع و 
غلاماعربياً مولدفلم أدر ما علق القربة) انتهى المقصود. 

وقال القرطيي في [تفسيره]: وخطب عمر فقال: ألا لا تغالوا فی 
صدقات النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوی عند الله لکان 
آولاکم بها رسول الله َء ما أصدق قط امرأًة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي 
عشرة أوقية» فقامت إليه امرأة» فقالت: يا عمر» يعطينا الله وتحرمنا؛ 
ال الله سبحانه وتعالی يقول : ۾ اتشر إحذنهن قنظارا فلا اخدواً 
مه سَيئًا) قال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر» وفي رواية: فأطرق 
عمر. ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر› وفي أخرى: امرأة أصابت 
ورجل أخطأ والله المستعان. 


وترك الإنكار أخرجه أبو حاتم البستي في [صحيح مسنده] عن أبي 
العجفاء السلمي قال : خطب عمر الناس فذكره إلى قوله : اثنتي عشرة أوقية» 
ولم يذكر : فقامت امرأة إلى آخره» وأخرجه ابن ماجه في [سننه] عن أي 
العجفاء» وزاد بعد قوله : أوقية : وإن الرجل ليغلي صدقة امرأته حتى يكون 
لها عداوة في نفسه» ويقول: وقد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة 
وكنت رجلا عربياً مولدأما أدري ما علق القربة أو عرق القر ة“. 

وقال ابن كثير في [تفسيره]: وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة 
الإصداق ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا 
سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال : نبئت عن أبي العجقاء السلمي 
قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغالوا في صداق النساءء فإنها 
لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوی عند الله كان أولاكم بها النبي َء ما 
أصدق رسول الله اة امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 
اثنتي عشرة أوقية» وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها 
عداوة في نفسه وحتی يقول : كلفت إليك علق القربة› ثم رواه‌الإمام أحمد 
وأهل السنن من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء» واسمه 
هرم بن سيب البصري وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
طريق آخرى عن عمر قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة» حدثنا 
يعقوت بن إبراهيم» حدثنا أي عن ابن إسحاق» حدني محمد بن 
عبدالرجمن عن خالد بن سعيد عن الشعبي عن مرق ن قال: رکب 


.)۹٩ /٥( [تفسير القرطبي]‎ )١( 


أبحاث خينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


عمر بن الخطاب منبر رسول الله َة ثم قال : أيها الناس» ما إكثاركم في 
صداق النساء وقد كان رسول الله ية وأصحابه الصدقات فيما بينهم 
أريعمائة درهم فما دون ذلك» ولو كان الإكثار في ذلك تقوی عند الله آو 
كرامة لم تسبقوهم إليهاء فلأعرفن مازاد رجل في صداق امرأة على 
أربعمائة درهم» قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير 
المؤمنين» نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم» قال : 
نعم» فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن» قال: وأي ذلك . قالت: 
أما سمعت الله يقول: ‏ وَءاتَبْتَم إِحْدَدهىّ نار ¢ الآية فقال: اللهم 
غفرا» كل الناس أفقه من عمر» ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس» 

إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم» فمن 
شاء ان یعطی من ماله ما أحب» قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه 
فليفعل . اا خد ری طریق آخرى قال ابن المنذر: حدثناإسحاق بن 
إبراهيم عن عبدالرزاق عن قيس بن ربيع عن ابي حصين عن ابي 
عبدالرحمن السلمى قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا فى مهور 
النساءء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله يقول: $ انيشم 


~e‏ ي 


إخْدَهنّ قارا ) - من ذهب - قال: وكذلك هي في قراءة عبدالله بن 
مسعود -فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً» فقال عمر : إن امرأة خاصمت 
(طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع) قال الزبير بن بكار : حدثني عمي 
مصعب بن عبدالله عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في 
- مهور النساءء وإن كانت بنت ذي القصة . يعني: يزيد بن الحصين الحارثي 


فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة من صفة النساء طويلة فى 
أنفها فطس: ماذاك لك» قال: ولم؟ قالت: إن الله قال: « اير 


3I 


إحدَنهنّ قنطارا الآية » فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخط. 
خاماً: ماالفرق بين تحديد أسعار الأعيان والمنافح وتحديد المهور: 
تحديد الأسعار بالنسبة للأعيان و المنافع محل خلاف بين أهل العلم : 
وقد سبق آن أعد في ذلك بحث» ووزع على أصحاب السماحة 

والفضيلة أعضاء المجلس في الدورة الثامنة» وبإمكانهم الرجوع إليه. 
ولكن الفرق بين تحديد الأسعار في الأعيان والمنافع عند من يقول به» 

وتحديد المهور يمكن أن يقال: بأن تحديد أسعار الأعيان والمنافع يمكن 

ضبطه» أما تحديد المهور فلا يمكن ضبطه؛ لأن العادات فى إظهار 
الاهتمام مختلفة» والرغبات لها مراتب متفاوتة» وظروف الناس وإمكاناتهم 
وفدراتهم تختلف» فیعطي کل بحسب حاله» ومع ذلك فقد ورد التنبيه في 
السنة إلى اليسر في ذلك» وعدم التغالي فيه» ومنه حديث: إن من خير 
النساء أيسرهن صداقا» رواه ابن حبان في [صحیحه] من حدیث ابن 
عباس» وحديث : إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير إصداقها» رواه 

أحمد والحاكم والبيهقي من حديث عائشة. 
ويمكن أن يقال: إن الفرق بينهما: أن المعاوضة في السلع والمنافع 

يغلب عليها المغالبةء أما بذل المال في النكاح فيغلب عليه قصد التكرم ‏ 


)۱( [تفسیر ابن کثیر] )٤11/١(‏ وما بعدها. ) 


أحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


دون المغالبة. 


ویمکن أن يقال: TT‏ ا ف د في 
المعاملات المالية - سواء أكانت أعياناً أو منافع -هو المال» أما في النكاح 
فالمقصود ذات المرآة والاستمتاع بهاء وذات الزوج لا المال. 
سادسا: مبرر ات التحديد ومضار عدمه: 
أ - مبررات التحديد : قد يقال : إن للتحديد مبررات كثيرة منها : 
١‏ -تيسير الزواج . 
۲ -بقاء النسل وتکثیړه بطریق شرعي . 
۳ -خلو المجتمع من العناصر الفاسدة ومن الفساد. ٠‏ 
٤‏ -عمار الأرض بآلات صالحة . 
ه حفظ كيان الأسرة والعمران بنسل شرعي . 
-تحصين الفروج وغض البصر. 
۷- استفراغ الشهوة» واستنزاف المواد المضرة» ا الجسد 
بالطريق الشرعى 
ی e‏ : قد يقال الت اتتا منها: 
١‏ - قلة الزواح ؛ لأن الغلو في المهور يكلف الرجال ما لا طاقة لهم به. 
- قللة الزواج تؤدي إلى انتشار الفساد بين الرجال والنساء» وبين 
الرجال أنفسهم» وبين النساء أنفسهن» فتكثر الفواحش بسبب ذلك . 
۳ - وجود شيء من هذه المفاسد في شخص ما تجعله عضوا أشل› لا ينتفع 
به في مجال البناء السليم» دينياًء واجتماعياًء وثقافياً» وسياسياًء واقتصادياً 
وعسكرياًء وصناعيا» وغير ذلك من الأمور التي تنفع دنيا وأخرى. 


. المجتمع الذي تنتشر به هذه المفاسد مجتمع غير مترابط‎ - ٤ 

ه ‏ يضاف إلى ما سبق: أن الشخص إذا تعذر عليه الزواج من بلده 
نتيجة غلاء المهور اضطر إلى أن يتزوج من الخارج» والزواح بالأجنبية في 
NORE‏ 

- قد يؤدي عدم التحديد إلى أن المرأة هي التي تخطب الرجل 
مستقبلاُ A‏ ا 
ON O PERRET‏ 
الآباء من المهر. 

إذا علم ما سبق من المصالح المترتبة على التحديد والمفاسد الناشئة 
عن عدم التحديد» فإن من القواعد المقررة في الشريعة ن المصالح إذا 
أعظمها ضررأً ولو بارتكاب أقلها ضرراً. وإذا تعارضت المصالح 
وإذاتساوت في نظر المجتهد فإن درء المفاسد 

سابع هل تحدید الھور ماع واتعي ناجع وان ام کن نبا لماي 

قد يقال : ن تحلید لمو ایس پماج ملي تاجح في دنع نالا 

ا أن ان اناس جبلوا على التقلید بار ایت ای 


أبحاث هينة كار العلماء (المجلد الثاني) 


والفقير للغني» فإذا وجدوا الوجهاء والأغنياء غلوا في مهور بناتهم أو من 
يتزوجونهن مجاملة أو إكراماً أو فخراً - قلدوهم في ذلك . 

الثاني : أن النقود اليوم قد هبطت قيمتها نتيجة لعدة عوامل فالشيء الذي 
يساوي مائة ريال سابقاً-مثلا يساوي اليوم عشرين ألفاً تقريباًء فإذا قيست 
على المهور سابقاً فقد لا تعتبر مغالى فيهاء وريما تعلل أولياء البنات بهذا 
وادعوا آن ما تعطاه البنت من المهر لا يقوم بما تحتاجه لتستعد بما يلزم 
لزواجها من الأثاث والملابس وغيرها. 

الثالث : الإبقاء على النكاح والتخلص منه بيد الزوج» فإذا حددت 
المهور بمبلغ قليل فربما يسهل على الزوج أمر الطلاق ويكثر منه» وهذا 
مما لا يتفق مع مقاصد الشريعة في النكاح من الاستقرار وطمأنينة النفس 
وبناء الاأسرة. 

وقد يقال : إن العلاج ممكن بدون تحديد» وذلك بمايأتي : 

ا الناس بطرق الإعلام والخطابة في الجوامع والمجامع 
المناسبة» ويركز على تحذير الأولياء من العضل ويرغب الناس في 

الاصطلاح بينهم على مهر معين» وذلك بأن يتفق أهل كل بلد أو كل قبيلة 
على مقدار معين . 

ب - منع الناس من الإسراف في مراسم الزواج . 

ج - التطبيتق العملي من الطبقة الواعية من الناس بأن يزوجوا مولياتهم 
من الأكفاء ويقتنعوابما تيسرء هذاماتيسر ذكره. 


(nD‏ ) () تحديد المهور 


وبالله التوفيق ٠»‏ وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


| عضو ٠|‏ نائب رئيس اللجنة ‏ . الرئيس 
عبداله بن عبدالرحمن بن‌غدیان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبداله‌ین‌باز 


أبطث خينة كبار الطلماء (الجد الثاني) ‏ 


فر ار هينة كسار العلماء ‏ 
ارقم (e)‏ وتاریخ ESIGE‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لانبي بعده» وبعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة المعقودة في 
مدينة الریاض فیما بین یوم ۳/۲۱/ ۱۳۹۷ھ و٤/٤/‏ ۳۹۷١ه‏ على 
البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في موضوع (تحديد 
مهور النساء)؛ بناءً على ما قضی به آمر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من 
عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء لإفادة سموه بمايتقرر . 

٠‏ وجرى استعراض بعض ما رفع للجهات المسئولة عن تمادي الناس في 
المغالاة في المهوز والتسابق في اظهار البذخ والإسراف في حفلات 
الزواج وبتجاوز الحد في الولائم » ومايصحبها من إضاءات عظيمة خارجة 
عن حدالاعتدال ولهو وغناء بالات طرب محرمة بأصوات عالية قد تستمر 
طول الليل» حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة 
الصبح وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقدالقران. 

كما استعرض بعض ما ورد في الحث على تخفيف إلمهور والاعتدال 
في النفقات والبعد عن الإسراف والتبذير . 


رم لن r‏ 2 4 


فمن ذلك : قول الله تعالی : ٭ ولا ندر نیا ی إن الوت انوأ خر 


x<2 


M0:‏ | تحديد المهور 


الگ لسَیطینِ وان سيط لریو کنو 4)2 . 

وقول النبي َة فيما رواه مسلم وآبو داود والنسائي» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن قال : سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي ب کم کان 
صداق رسول الل لة؟ قالت: كان 'صداقه لأڑواجه اثنتي عشرة أوقية 
ونشاًء قالت: أتدري ما النش؟ قلت : لاء قالت: نصف أوقبةء فذلك 
E‏ وقال عمر رضي الله عنه i A E‏ 
شیئاًمن نسائ ولا آنکح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية قال 
الترمذي : : حدیث حسن صحیح : 

وقد ثبت في [الصحيحين] وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
النبي بيد زوج امرأة رجا بما معه من القرآن.. 

وروی الترمذي وصححه : آن عمر رضي الله عنه قال: : لا تغلوافي صداق 
النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوی عند الله کان أولاكم بها الي 
اء ما أصدق رسول الله ب امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر 

من اثنتي عشرة أوقية٬‏ وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون عداوة 
في نفسه وحتی قول : كلفت لك علق القربة . والأحاديث والاثار في الحض 
على الاعتدال في النفقات والنهي عن تجاوز الحاجة -كثيرة معلومة . 

وبناء على ذلك ولما. يسببه هذا التمادي في المغالاة ذ في المهور 
والمسابقة في التوسع في الولائم بتجاوز الحدود الل وتعدادها قبل 
زواج ويعده وما صاحب ذلك من آمور محرمة تذغو إلى تفخ الأخلاقء 


VF ot س ا‎ ۵ 


أبخاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


من غناء واختلاط الرجال بالنساء في بعض الأحيان» ومباشرة الرجال 
لخدمة النساء فى الفنادق إذا أقيمت الحفلات فيهاء مما يعد من أفحش 
المنكرات» ولما يسببه:الانر لاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس 
عن نفقات الزواج فيجرهم ذلك إلى الزواج e‏ لا يتفق في آخلاقه 
وتقالىده مع مجتمعناء فنكثر الأنحراف فى العقيدة واإلاخلاق»› بل فد یجر 
هذا التوسع الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات . 

ولذلك كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء ء۶ یری . اا ونا 
الؤضع معالجة جادة وحازمة بمايلي : 

١‏ - يرى المجلس: منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج بما 
يصحبه من الات اللهو وما يستأجر له من مغنيين.ومغنيات وبآلات تكبير 

۲ منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرهاء ومنع 
دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات» ق 
ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذامن منكر. 

۳ منع الإسراف» وتجاوز الحد في ولائم الزواج»› وتخذي الناشن م 
في تخفيف المهور» ويذم لهم الإسراف في ذلك على منابر المساجد» وفي 
مجالس العلمء وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام. 

مجلس بالاأكثرية : معاقبة من أسرف في ولائم ال زاس 
إسرافا بن وأن يحال بواسطة أهل الحسبة إلى المحاكم لتعزر من يثبت 


مخاوزته الحد بمايزاه الحاكم الشرعي من عقوبة رادعة زاجرة تبيخ جماع 


٠‏ () تحديد المهور 


الناس عن هذا الميدان المخيف؛ لأن من الناس من لا يمتنع إلا بعقوبةء 
وولي الأمر وفقه الله عليه أن يعالج مشاكل الأمة بما يصلحها ويقضي على 
أسباب انحرافهاء وأن يوقع على كل مخالف من العقوبة مايكفي لكفه . 

٥‏ - يرى المجلس: الحث على تقليل المهور» والترغيب في ذلك 
على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام» وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في 
تسهيل الزواج إذا وجد من الناس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهر أو 
اقتصر على حفلة متواضعة ؛ .لما في القدوة من التأثير . 

- يرى المجلس: أن من أنجح الوسائل في القضاء على السرف 
والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من وجهاء 
الناس وأعيانهم» وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير فإن 
عامة الناس لا يمتنعون من ذلك؛ لأنهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم . 
فعلى ولاة الأمر أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم ويأمروا به ذوي خاصتهم 
قبل غيرهم» ویؤکدوا على ذلك؛ اقتداء برسول الله ية وصحابته رضوان 
لله عليهم» واحتياطاً لمجتمعهم؛ ئلا تتفشى فيه العزوبة التي ينتج عنها 
انحراف الأخلاق وشيوع الفساد. 

وولاة الأمر مسئولون أمام الله عن هذه الأمةء وواجب عليهم کفهم عن 
السوء ومنع أسبابه عنهم» وعليهم تقصي الأسباب التي تثبط الشباب عن 
الزواج؛ ليعالجوها بما يقضي على هذه الظاهرة» والحكومة أعانها الله 
ووفقها قادرة بما أعطاها الله من إمكانات متوفرة ورغبة أكيدة في الإصلاح 
أن تقضي على كل ما يضر بهذا المجتمع» أو يوجد فيه أي انحراف . 

وفقها الله لنصرة دينه» وإعلاء كلمته» وإصلاح عباده» وأثابها أجزل 


أبحاث هينة كبار العلما. (المجد الثاني) 


الثواب فى الدنيا والآخرة. 
وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


هيئة كبار العلماء 


عبدالعزیزبن‌باز 
محمدالحر کان 

أوافق على و جهة نظر فضيلة 
الشيخ عبدالله بن حميد 
اوافق‌علی وجهة نظر 

الشيخ عبداله بن حميد 
a‏ 
عبدالله بن قعود 


عبدالله بن محمد بن حمید 
لناوجهة نظر مرفقة بهذا 
فيما يتعلق‌بالمادة‌الرابعة 
عبدالمجید حسن 

أوافق على وجهة نظر 
فضيلة الشيخ عبدالله بن 
محمد بن حمید 

إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
عبدالته‌بن غدیان 

صالح بن لحيدان 


رئيس الدورة‌العاشرة 
عبدالرزاقعفيفي 
عبدالله خیاط ٠‏ 
عبدالعزیز بن صالح 
موافق على القرار باستشناء 
المادة‌الرابعة فمتوقف 
سلیمان بن عبيد 

راشدبن خنین 

عبدالله بن منیع 


(1) تحديد المهور 


الحمد له وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: 

بالنسبة لما جاء في المادة الرابعة من هذا القرار من إيقاع العقوبات على 
المسرفين في ولائم العرس التي قال بها الأكثرية عندي فيها نظر لما يلي : 

أولا: أن حد الإسراف في تلك الولائم غير منضبط لاختلافه باختلاف 
الناس والبلدان فقد يكون سبع الذبائح مثلا أو الثمان أو التسع وما يلحق بها 
من الكلف -إسراف في حق بعض الناس؛ لأنها أكثر من مستواهم. وهي 
في حق آخرين ليست بإسراف؛ لكثرة أسرهم وأصدقائهم وجيرانهم . 

وقد يكون مثل هذا المقدار إسرافاً فى بلدة» ولیس يإسراف فى أخرى» 
فحيث كان الإسراف غير منضبط لا أرى داعياً لإيقاع العقوبات في هذا 


وأمثاله. 
ثانياً: أن العقوبات تختلف وليس لها حد تنتهى إليه فإطلاقها للأمراء 


وأمثالهم غير مناسب؛ لعدم معرفتهم من يستحق العقوبة» ومن لا يستحق 
فربما يعاقبون من لا يسرف في ولائم العرس» بناء على ما يقتضيه نظرهم 
أنه إسراف» ولا يعاقبون آخرين بناء على ما في نظرهم أنهم غير مسرفين 
وإن تمائلوا في الولائم . 

ثالثاً: أرى أنه يكتفى بمن عرف منه الإسراف في الولائم بنصيحته من 
قبل الأمير والقاضي والأعيان» والتغليظ عليه بالكلام بدون إيصال إلى 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


سجن أو جلد أو تغريم . 
هذامانراه» وصلی الله على نبینا محمد» واله وصحبه وسلم. 
محمد بن جبیر عبدالمجيد حسن محمدبن علي الحرکان عبدالله بن محمدبن حمید 


أوافق على ما قرره سماحته أوافق على ما قیده فضیلته 
بالنسبة للعقوبة 


(Vv) 
تحديد النسل‎ 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبطث هيئة كار العلماء (المجد الثاني) @ 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


تحدید ال 4 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله وحده» وصای اف رسام عا من لاني بهد جد وعلی آله 
وصحه» وبعد ٠‏ 

فبناء على ما تقرر في الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في 
مدينة الطائف في النصف الأول من شهر شعبان سنة ۱۳۹١‏ ه من إدراج 
موضوع (تحديد النسل) في جدول أعمال الدورة الثامنة للهيئة المزمع 
عقدها في النصف الأول من شهر ربيع الأخر عام ١۹١۳٠١ه-أعدت‏ اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاًفي ذلك ضمنته ما يلي : 

١-ترغيب‏ الشريعة الإسلامية في التناسل . 

۲-الفرق بين منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه. 

۳-البواعث التي تدعو إلى الأخذ بهامع مناقشتها. 

ااال ای جد لن ال او دال ار ینای باد 
آثارها. 


)۱( نشر هذا الببحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد الخامس»› ص ۰۱۲۸-۱۰۹ سل ٤١١‏ اھے., . 


r e‏ (۷) تحديد النسل 


٥-بيان‏ الحكمة مع الأدلة. 
والله الموفق. 


: الترفیب في النكاح ويیان مقاصده‎ =١ 

شرع الله جلت حكمته-الزواج لحكم كثيرة: 

منها: أنه أحصن للفرج وأغض للبصر» قال رسول الله اة : «يامعشر 
الشبابء من استطاع منکم الباءة فليتزوج»› فإنه أغض للىصر وأحصن 
للفرج› ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» رواه أحمد والبخاري 
ومسلم وأصحاب السنن. 

ومنها: الإبقاء على الجنس البشري في الأرض OTE‏ 
تحقيقاً لما أراده الله تعالى» قال سبحانه : ¥ ول قال ریت میگ إن 


جال فى آلاأزض خَلِيمَة الوا اَل فيا من يقيد فيا وسيك الدماء 
ون فح مک وس لك قال إن أا ا م ن ر وَعَلّم ادم 


اسما لھا م رتم عل لاگ لمل کد قال أذ ویون پا ماه هؤ لاء إن کنن 
صقن ۲٣‏ ج شبك عم إل ما عمتا إنَكَ تك نت لملم کیم وي 
قال باد دم اينهم باسمایوم لما ناهم پاتا 6آ آل کہ ب َل عَيَبَ 
لسوت وا رض اعم مادو وما ك Ves‏ 

ومنها: كثرة الأولاد الذين يتم بهم بناء الأسرةء وتقوى بهم الأمة» 
ويتحقق التعاون بينهم لعمارة الأرض . 


. .۴٣ ۳۰ سورة البقرةء الآیات‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) e‏ 
ولذا عد الله سبحانه الذرية نعمة منه على الناس تستوجب منهم أن 
یشکروه ولا یکفروه» وأن یتقوه رجاء رحمته وخوف عذابه» وان يصلوا 
أرحامهم؛ أداءَ لحق القرابة» وتقوية لأواصرها» حتى يكونوا عباد الله 
إخواناًمتحابين. 

قال الله تعالی في بیان کمال قدرته» وعظيم منته على عباده: « أا 
الاس اتقو ریک ای کلک من یں دو وکاق منھا روجھا وت مما رجا کشا 


22 € ITE 


ونا واوا ا ری شاو پو وام إن اه کان یکم روب 43 . 
ونهى النبي ية عن التبتل» وأمر بالزواج» وحبب إلى الرجال التزوج 
بالودود الولود خاصة؛ تحقيقاً لرغبته في المباهاة بأمته يوم القيامة . فعن 
أنس: أن النبى ية كان يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نهياً شديداء ويقول : 
«تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» رواه الإمام 
أحمد» وآخرجه ابن حبان وصححه . وعن عبدالله بن عمرو : ن النبي يار 
قال : «انكحوا آمهات الأولادء فإني أباهي بهم يوم القيامة» رواه الإمام 
أحمد» وأشار إليه الترمذي في [جامعه]ء وقال في [مجمع الزوائد]: فيه 
جرير بن عبدالله العامري» وقد وثق وهو ضعيف. وعن معقل بن يسار 
قال : جاء رجل إلى النبي اة فقال : إنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال» 
وإنها لا تلد فأتزوجها؟ قال : «لا 2 الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال: 
«تزوجواالودود الولود» فإني مکاثر بکم» رواه بو داود والنسائي وصححه 
الحاكم . وفي الباب أحاديث كثيرة» وفي بعضها ضعف» لكن مجموعها 


. ١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


(۷) تحدید الفسل 


يدل على المقصود من الترغيب في النكاح . وخاصة نكاح الولود. 
وقد بين الغزالي مقاصد النكاح وفوائده: فقال: إن النكاح معين على 
الدين» ومهين للشياطين» وحصن دون عدو الله حصين» وسبب للتكثير 
ا فما أحراه بان تتحری أسبابهء 
وتشرح مقاصده وآدابه 
ثم قال: في الزواج فوائل خمسة: ولد وكسر الشنهوة» وتدبير 
المنزل» وكثرة العشيرة» ومجاهدة النفس بالقيام بهن 
E PO EEE‏ 
نبته . وبين ذلك بوجوه: 
ولا موافقة ممحبة له بابي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان. 
ثانياً: طلب محبة الرسول ية في تكثير من به مباهاة. _ 
ثالثاً: طلب البركةء وكثرة الأجر» ومغفرة الذنب بدعاء الولد الصالح 
- وأكد الغزالى: أن الوجه الأول أقواها وأظهرها لذوي الألباب» 
وضرب لذلك مثلاً خلاصته: سيد أعطى عبده بذوراًوآلات حراثة وأرضاً 
صالحة للزراعة» ووكل' به رقيباً يستحثه» فإن تراخى العبد في الحراثة 
والزرع ونحى ذلك الوكيل الذي يستحثه فقد استوجب غضب سيده 
وطرده» والله تعالى خالق الزوجين الذكر والأنشى» وزود كلا منهما 
بخواصه. وجعل الشهوة فيهما قوة دافعة إلى إظهار حكمته تعالى في 


.)۴١/۲( [إحياء علوم الدين] لاإمام الغزالي - ط/ دار البازء مكة المكرمة‎ )١( 


بار العلما. (المجد الثاني) 


التناسل والإنجاب» فمن انحرف عن ذلك أو عارضه فهو متحدِ لسنن الله 
في الکون مستوجب لغضبه وسخطه' . 

ومن المعلوم: أن الأولاد منذ القديم كانوا أمنية لتاس حتی الأنبياء 
المرسلين وسائر عباد الله الصالحين» وسيظلون كذلك ماسلمت فطرة 

الإنسان» قال تعالى : « هو ای ری کم من میں ووو وَل نپا 
| وھا یسک إلا فما لها حملت حملا حَفیفا کرت بو لما اتلك 
دعا َه رسا ین ٤تسا‏ صا ا نّم لکت 4 . 

ولما دعا إبراهيم قومه ال د ا غاد دون ساف وصبر على 
آذاهم وثابر على دعوتهم -ألقوه في النارء وأنجاه الله منهاء واعتزلهم وما 
یعبدون من دون الله - وهب له إسماعيل ثم اناق ومن وراء إسحاق 
يعقوب استجابة لقوله : # ري هَبَ لی من لن ل" بشره بإسماعیل 
ولا ولما بلغ معه السعي ابتلاه فيه» وأمره بذبحه» واثر امتثال مر ربه على 
حبة لولده» وصدق في تنفيذ أمره» فبشره ثانياً بإسحاق نبياً من الصالحين» 
وجعل النبوة في ذرية خليله من بعده؛ جزاء كرما لصبره على الأذى في 
سبيل الدعوة إلى الله ونجاحه آتم نجاح فیما ابتلاه الله به من كلمات. 

فالأولاد نعمة تتعلق بها قلوب البشر وترجوهاء لتأنس بها من 
الوحشة» وتقوى بها عند الوحدة» وتكون قرة عين لها في الدنيا 
والاخرة؛ e‏ : ري َب لي ين 
(۱) [إحیاءعلوم الدین] .)١١- ۲٤/۲(‏ 


(۲) سورة الأعراف» الآية ٠۸١‏ . 
(۳) سورة الصافات الاية ٠٠١‏ . 


(۷) تحديد الفسل 


O 1 <‏ 
و ر غل الام ن ره ر قال تعالى :1 
إِذ تاد ری ر لاتدرني کردا وات حر ارز )4 وقال : 
3 کر رمت ريك عدم زڪرم إو کدی رر دآ خی فیا 9 قل 


رب لإ ون لظم نى وأشكمل لأس کا ولم ڪن ڪن دعاك رك ر 
سيا € وي خت اموي ِن راء ى وَڪاني مرآ اقِراقَهب ل من 


ر 


ادن ولا ن 0 برٹی ی ورف من ءال واجکله رر ا 0 
ڌرڪريا نايرك بعلي اس مه شغ کی کم تسل رین قل س 4 
وأٹنی E‏ على عباده الصالحين بمحامل كثيرة: منها : قوله : 
$ وازن يقو دقوورک ری راهب اتان اروا وتافآ وأجمتًا 
للم ge‏ ) 
وأخبر تعالى : : أن شعيهً عليه السلام أمر قومه أن يذكروا نعمة لله عليهم 


رر ” ھ2 م 


اذ ذ جعلهبم كشرة بعد قلةء قال: # وآڌڪروا ٳڏ ڪنتم قلي 
كترم ؛ وذلك لتشکروه ولا تکفروه» ولیعرفوالله حقه وللعباد 
حقوقهم»› فاعتبر تكثيرهم بعد القلة نعمة عظمى توجب عليهم طاعة الله 
وطاعة رسوله با . 


07 شور الماات ا ا 
(۲) سورة الأنبياءء الآية .۸٩۹‏ 
(۳) سورة مريم» الآيات ۲ ۷. 
)٤(‏ سورة الفرقانء الأية .۷٤‏ 
)٠(‏ سورة الأعراف» الاي .۸٦‏ 


۲ الفرق بين منح الحمل وانظيمه وتحديد النسل 

أ منع الحمل: هو: استعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة 
وبين الحمل؛ كالعزل» وتناول العقاقير» ووضع اللبوس ونحوه في 
الفرج» وترك الوطء في وقت الإ خصاب»› ونحو ذلك . 

ب - تحديد النسل: هو: الوقوف بالإنسال عند ال إلى عدد 
معين من الذرية باستعمال وسائل يظن أنها تمنع من الحمل . 

ج - تنظيم الحمل : هو : استعمال وسائل معروفة لا يراد من استعمالها 
إحداث العقم أو القضاء على وظيفة جهاز التناسل» بل يراد بذلك الوقوف 
عن الحمل فترة من الزمن لمصلحة ما يراها الزوجان أو من يثقان به من هل 
الخبرة. 

فالقصد من الأول: عدم التناسل أصلاء سواء أصيب جهاز التناسل 
بعقم ام لا. 

والقصد الثاني : تقليل عدد النسل بالوقوف به عند غاية» E‏ 
جهاز التناسل بعد هذه الغاية بعقم آم لا. 

والقصد من الثالك : اا اترا ا ا 
الخدمة مع مراعاة الإبقاء على استعداد جهاز التناسل للقيام بو ظرفته . 


٣د‏ بواعث منح الحمل وتحديد النسل مح المناقغة, 


إن الدعاة إلى تحديد النسل ‏ ومنع الحمل قد اعتمدوا على عدة دوافع 
وأسباب في دعايتهم لرآيهم وترویجهم له-نذکرها فما يلي مع مناقشتها : 

الأول: أن مساحة الأرض محدودة والصالح منها لسكنى الناس وللزراعة 
وإنتاج ما يحتاجه الناس محدود» وأن وسائل المعاش الأخرى من الصناعة 
والصيد» وتربية المواشي» والتجارة» ونحوها محدودة أيضاً. 

أما تناسل الناس: فهو في نمو مستمر وزيادة غير محدودة» فإذا استمر 
الحال على ذلك ضاقت الأرض بسكانها ولم تسعهم وسائل المعاش» ولم 
تكف لقوتهم وكسوتهم» وهبط مستواهم في جميع النواحي صحة وعلماً 
وثقافة» وانتهى بهم الأمر إلى أن يعيشوا عيشة بؤس وشقاء أو أن يهلكوا 
نتيجة للعري والجوع والنزاع والتناحر على لقمة العيش» وما يدفع عنهم 
غائلة الحر والبرد» فوجب أن يتخذ ما يزم من الوسائل لتحديد النسل 
والوقوف به عند غايته» إنقاذا للناس من چ داهم قد ظهرت بوادره 
وأنذرتهم سوء المصير"". ` 

المناقشة: 

أ- الحكم في أن زيادة التناسل وتضاعف عدد الناس في المستقبل 
يفضي إلى ضيق الأرض عن سكناهم وضيق وسائل المعاش العديدة عن 
أن تسعهم وتكفي لسد حاجتهم - حكم مبناه الخرص والتخمين والنظر 
)١(‏ هذه الفكرة قد نادى بها في انجلترا العالم الاقتصادي (ماللوس) في أواخر القرن الثامن عشر 


الميلادي ودعا إليها بعده في فرنسا (فرانسيس بلاس) وقام بالدعوة إليها في أمريكا الطبيب الشهير 
(تشارلس نوروتون). 


أبحك هينة كبار العلا.(المجلد الثاني) 


الاقتصادي الخاطىء الذي كذبه الو اقح ا ضس لم تضق بسکانھا مع 
كثرة نموهم وتزايدهم» ولم تزل وسائل المعاش تتسع لهم منذ خلقوا إلى 
يومنا الحاضرء وقد قرر ذلك كثير من علماء الاقتصاد وخطؤوا النظرية 
الاقتصادية التي يبني عليها دعاة تحديد النسل رأيهم . 

ب إن دعوى أن مساحة الأرض التي تصلح للسكنى والزراعة 
والإنتاج محدودة-دعوى غير صحيحة فإن ما سكن من الأرض وما استثمر 
منها في الزراعة والإنتاج وإخراج دفائنه وخاماته قدر ضئيل بالنسبة لما لم 
يسكن وما لم يستغل غير أنه يحتاج إلى تهيئة للسكنى والاستثمار وسعة 
للعلم بالکونيات وما أودعه لله في الأرض› ومعرفة بطرق استخراجها 
وتخليصها وخبرة بخواصها وكيفية استغلالها والانتفاع بهاء فعلى تقدير 
وجود مشكلة فهي لم تنشأً عن كثرة تناسل وتكاثف السكان» وإنما نشأت 

من الجهل بما أودعه الله في الأرض من خيرات» وقلة العلم بطرق 
الاستغلال وإهمال الناس أو إعراضهم عن العمل والسعي لکسب ما فيه 
سعة ورخاء ونهوض بهم وارتقاء. 

ج إن ضرورة الناس وشدة حاجاتهم ألجأنهم إلى تهيئة ما يستطيعون 

من الأرض وإصلاحه للسكنى والزراعة» واضطرتهم أن يتعلموامن العلوم 
ا 8 ويفتح لهم أبواباً كثيرة لمعرفة 
الوسائل العديدة التي تقوم عليها حياة الناس» وتجعلهم مترفين منعمين» 
ولا يزالون يجدون في العمل ویدأبون فيه بدافع فطرتهم وغرائزهم حتی 
تكشفت لهم وسائل عمرانية لم يعهدوها من قبل» وعرفوا كثيرامن طرق 
الكسب والمعاش والنهوض والرخاء لم تكن تخطر لهم ببال» وليس ببعيد 


لو عرضت عليهم من قبل آن يقول قائلهم : إنها سحر أو ضرب من ضروب 
الخيال» وما ندري ما يسفر عنه المستقبل من شئون الحياة التي قدرها الله 
لعباده» وآودع لهم أصولها في أبواب السماء وخزائن الأرض» وجعل لهم 
من الأفكار والعلوم ما به يتمكنون من تسخيرها لمصالحهم وسعادتهم . 

قال الله تعالی : ب وی ارش عابت رتیت 9ق یرآ OES‏ 
وف السا رذق IES‏ ©" 

ومن نظر في زيادة المساحة المعمورة من الأرض وتحويلها إلى قصور 
شاهقة وزروع مثمرة وجنات فيحاء ممتعة» ونظر إلى زيادة وسائل العيش 
وكثرتها وتنوعها- وجدها تتضاعف مضاعفة مطردة مع نمو السكان وزيادة 
عددهم» ولا عجب في ذلك فإنهم الأيدي العاملة التي خلقها الله لعمارة 
الأرض وإنها لسنة الله سبحانه في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلاًء ولولا 
ذلك لكانت الأرض خراباًيباباًء أو وقف بها العمران عند غاية تتفق مع عدد 
السكان وقدراتهم ومعارفهم حسب ما تقضي به سنة الله سبحانه في 
اللأسباب العادية ونتائجهاء وإن الواقع لأقوى وآعدل شاهد لما تقدم» وإنه 
لدليل واضح على خط النظرية الاقتصادية التي بنى عليها دعاة تحديد 
النسل مقالتهم» وقد اضطر هذا الواقع كثيراً من علماء الاقتصاد أن يردوا 
على إخوانهم دعاة تحديد النسل مذهبهم» وأن يبينوا لهم مخالفته لواقع 
الحال وحقيقة الأمر؛ ولذلك أيضاً رجع عن هذا الرأي كثير ممن كانوا 
يدعون إليه حينما أحسوا بعواقبه السيئة من ضعف في قوى حماية البلاد 


)١( -‏ سورة الذاریات الآیات ٠.۲۲-۲۰‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (اليطد ا 


والدفاع عنهاء وفي قوی الإنتاج لقلة الأيدي العاملة إلخح. ودعوا إلى 
التناسل› ورغبوا في کثرته بإاعطاء المكافات ؛ إنقاذا لأنفسهم من الخطر 
) الذي أصابهم من جراء الدعوة المشؤومة إلى تحديد النسلء وبهذا يعرف 
إليهم» ولا يفيدونها في ميدان الحياة» وربما ولدوا مرضى فيكونون كل 
على آولياء أمورهم أو على حكومتهم» وسيآتي لذلك زيادة بيان عند الکلام 
على مضار وسائل تحديد النسل أو منعه أو تنظيمه . 

د إن الدعاة إلى تحديد النسل خشية أن تضيق الأرض بالسكان. 
وقصور عقولهم يظنون بالله الظنون» ویتدخلون في تقدیره لشئون عباده» 
وهذا هو الضلال البعيدء فإن الله هو الذي خلق عباده» وهو الذي يدبر 
معايشهم» وهو الرزاق ذو القوة المتينء وقد قدر أرزاقهم ومايجري علبهم 
في جمیع احرالهم قبل أن 2 قال تعالی : 3 إا کل سن ا 
م در 9 4 ¢ وقال : # وڪل ڪل سء ندم نار 74 وقال 


o 
(۳( ie 7p ر‎ 
. رَما ين اتن الأ الال ر زقها‎ 4 


وقد أنكر على المشركين قتلهم أولادهم خشية الفقر ؛ لاشتماله على 
جرائم : جريمة قتل النفس »› وجريمة ظن السوء بالله» ودخحول الإأنسان فيما 


(1) سورة القمرء الاي ٤۹‏ . 
(YT)‏ سورة هود» الأية n‏ 


@ (۷) تحديد انسل 


لايعنيه مما هو شأن من شئون الله » وكل من قتل النفس» وظن السوء باله› 
لر ا ا  :‏ ولا قدا 
آوکدڌڪم ‏ ًن ٳِمق ن رڪم ولاهم 4 وقال: ا فا 
ودک کیہ نکی عن رھم ریا ر قله ڪا خظكَا Ê H‏ 


ود 


رص م ر 


وقال تعالی : ٭ ولا قف ما لیس لك ب عل عِلم إن سمح والبصر والفؤاد 
وک کان عله مشر نفا  4@‏ . 

فمن حدد النسل بإجهاض قد يكون مرتكباً لهذه الجرائم الثلاث أو 
لبعضهاء ومن حدده بمنع الحمل بوسيلة غير الإجهاض فهو مرتكب 
لجريمة ظن السوء بلله» وجريمة الدخول فيماهو من شثونه وحده» وكفى 
بذلك عدوانا وضلالا مسيناً. 

الثاني : ذكر دعاة تحديد السل: أن الفطرة وضعت حدا مناسبا لتنظيم 
النسل والمنع من تضخمه في - جميع آنواع الأحياء حتى الإنسان» وذلك 
بالقضاء على كثير من أسباب التوالد والتناسل ابتداءًء وبالموت والفناء بعد 
الوجود في آطوار وأزمان مختلفة » فليس بعجيب أن يقال بتحديد النسل أو 
تنظيمه بالوسائل الخديثة المتبعة اليوم» بل في ذلك مجاراة للفطرة» وسیر 
معها إلى الهدف المنشود من التوازن بين عدد السكان ووسائل العيش 
والنهوض بالإنسان إلى مستوى يكفل له الراحة وطمأئينة التفس والشعور 
بمتعة الحياة ولذاتها. 


.٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.۳١ سورة الإسراءء الآية‎ )۲( 
.۳١ سورة الإسراءء الآية‎ )۳( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني ) 


المناقشة: a.‏ ) | 
أ إن كان المراد بالفطرة في نظر دعاة تحديد النسل: طبيعة الأحياء 
وخواصهم وغرائزهم التي ودعت فيهم لتقوم الحياة ويعمر الكون فما ذكروه 
مبررا لتحديد النسل أو تنظيمه مناقض للفطرة» وحرب على ما أودعه الله 
في الإنسان من طبائع وخواص» فإن الإنسان مجبول على الرغبة الملحة 
في التزاوج» مجبول على حب التناسل» تواقة نفسه إلى الذرية مسلماً كان 
أو كافراًء حتى إن من حرم الذرية أو أصيب فيما رزق منها بآفات قضت 
عليها ليكاد يتقطع أسى وحسرة على ما فاته من نعمة الذرية» واعتبر ذلك 
بلاء نزل په » وقضی على سعادته» إلا من عصمه الله بالإیمان ورضی بقضاء 
الله وقدره فيه ومن آتاه الله الذرية عد نفسه سعيداء وتجلت فيه عاطفة الأبوة أو 
الأمومة وحنانهاء وبذل جهده فيما يلزم لسعادة أولاده مع ارتياح ورحابة 
صدر» وسهر الليالي لسهرهم؛ عملا على راحتهم» وتحقيقاًلمصلحتهم . 
وبهذا اتضح أي الأمرين جرى على سنن الفطرة» ومقتضى الطبيعة 
البشرية» الإبقاء على النسل وعدم الوقوف في طريق ازدياده» أم العمل على 
منعه والقضاء عليه بعد الحمل بإجهاض ونحوه. أضف إلى ذلك ما في 
كلامهم من الزيغ» حيث نسبوا إلى فطرة الأحياء وطبائعهم تحديد النسل أو . 
تنظيمه بالعقم أو بالموت والقضاء على كثير من أسباب التناسل» وذلك لا 
يصدر إلا عن جاهل فاسد العقيدة» قال تعالى: « لله مر آلسَمَوتِ 
) لأر لق ما ا و هب لمن سا | الا هب لمن اء EE‏ © و 


صر ص کر 


ووم کک a‏ و 4 0 
روحم دنا وإتکا مل من اء يما ِم علب مر © 4 


(1( سورة الشورى› الآيتان 2۹ 0° , 


(۷) تحديد افسل 


وقال : ٭ هو ی وَيْیت ولو سوت 4 . 

ب - وإن زعموا أن المراد بالفطرة: ما يسمى في شريعة اللإسلام بالل 
رب العالمين : ففیه اول سوء أدب فى التعبير› ثانا التدحل فى شأن 
من شئون الله وحده» وليس مما يعود إليهم تدبيره» وثالثاً: قياس في 
تقديرهم لتحديد النسل على الله في تدبیره وتعریفه لشئون عباده» وشتان 
ما بين عبد مملوك خطاء قاصر الفكر والتقدير والتدبير. إلخ» ورب حكيم» 
له كمال القدرة وإحکام التديير› وله الخلى والأمر» وکمال الاختبار» 

لقد فشلت نظرية تحديد النسل أول الأمر اقتصادياًواجتماعياً وسياسياً؛ 
لمناقضتها مقتضى الفطرة وطبيعة البشر» وبنائها على الخرص والتخمين 
الذي كذبه الواقع » ولإفضائها إلى نتائج خبيثة» وعواقب وخيمة» ومضار 
فأدحة» کما سیجیء بیانه فی مضار الوسائل التى تتخذ لذلك» ولم یتب 
لها الانتشار إلا بكثرة الدعاية والتلبيس على الناس ومصادفة هوى عند عبّاد 


الشهوات ومن يفرون من تحمل المسئوليات» ويحرصون على نزواتهم ‏ 


دون المصالح العامة مع عوامل أخر ی؛ کالتقدم الصناعي » وإقبال الناس 
على الصناعةء وانتقالهم إلى المدن لذلك» وزهدهم في الزراعة وانخماس 
الناس في الترف والنعيم» وكثرة الكماليات» والأثرة الماديةء فارتفعت 
الأسعار» وكثرت التكاليف» وعمل كل لنفسه بدافع غريزة حب التملك› 
وخحرجت المرأة إلى ميدان العمل» وكرهوا تحمل أعباء نفقة الأولاد 
ورعايتهم» ولم يلبث الأمر أن انكشف الستار وظهرت الحقيقة للمفكرين 


. 0٥١ سورة يونس» الأية‎ )١( 


س یابے ا 


أبحاث هينة كبام العلماء(المجد الثاني) 


u E E rS 
الثالث : ان طبقات الناس :متقأوتة عنی وفقراً والطقة الفقيرة . ۵ متهم‎ 
لا تتسع دروتها لتربية الأولاد ريه ة تحفل لهم السعادة والهناء» ولیس‎ 
أموالهم ما ينهض بتعليمهم تعليماً عالياً يسمون به وتسمو به أمتهمء فإِذا‎ 
تر کوا وشأنهم في التناسل زاد عدد الآولاد وتكاثر» واشتدت الكارثة›‎ 
ور أولياء أمورهتم عن القيام بشئونهم تغذية وكسوة وتعلیماعلی مایرام»‎ 
وعندئذ يعيشون عيشة لا يغبطون عليهاء أما الطبقة الخنية والمتوسطة فإن‎ 
آولادهم إدا زاد عددهم تمتت ٹروتهم» وهبط مستواهم» وضعفت‎ 
إمكانياتهم» وبذلك تسوء حالهم وحال الأمة» ويضعف شأنهاء وتتأخر‎ 
علماً وإنتاجا» وتعيش عيشه بوس وشقاء؛ فلهذا وجب الحد من التناسل ؛‎ 
ا‎ sg r 
: و‎ a N 


هذه الشبهة وليدة للشبهة الأولى وصنو لهاء فيجاب عنها بم تقدم من 


المناقشة فيهاء ثم هي لا تزيد على أن تكون دعاية لتحديد النسل بتزيين 
الباطل» والتلبيس على الناس؛ ليخدعوهم عن مقتضى فطرتهم السليمة 
التي فطرهم الله عليهاء ويصدوهم عما هو مصدر سعادتهم» وما تتحقق به 
مضتالحهم . ويحصل لهم به عوامل القوة والنماء والرخاء فإن الأولاد هم 
الأيدي العاملة وهم مصدر الثروة والنماء وزيادة الرخاء» فبكثرتهم تكثر 
e‏ ویزداد العمران في الأرض» وتنهض الأمم في ج ھا وقوتهاء 


)0 ار اقل الأستا و لعل الودوهي عن الطباء وعلما اشن في كته [حرکة تحديدالسل]. ` 


(۷) تحديد افسل 


وفي ا وفي إنتاجها ورعايتها eI‏ مرافق حیاتهاء 
وكثيراً ما وجدنابيوتاً قد فتحت على أيدى الأولاد» وعمها الخير والرخاءء 
وكثيرأ ما شاهدنا العلماء من أبناء الفقراء والطبقات المتوسطةء وأنهم نهضوا 
بأممهم» وقاموا بمصالحهم» وكانوا ملاك سعادتهاء وزهرة حياتهاء وعنوان 
مجدهاء فإن تخاف شيء من ذلك فهو من الفوضى والإهمال والتفريط لا 
من زيادة التناسل» ومن المعروف أن النهوض وليد الطموح ويقظة النفس 
وشعورها بالحاجة. وأن الفساد والهبوط وليد الدعة» وتبلد النفس» وعدم 
اللإحساس بالحاجة» وقد يكون ذلك مع الغني كما يكون مع م الفقيرء وإذا 
فليست المشكلة من كثرة التناسل وزيادة الأولاد حتی يسعی في حلها 
بتحدید النسلاً ومنع الحمل. 

الرابع : زعموا: :أن تحديد النسل أو متم الحمل يحفظ للمرأة صحتها 
وجمالهاء وأن تتابع الحمل والولادة وما يتبع ذلك من رعایتها لأولادها 
وقيامها بشئونهم ورعايتها لهم وسهرها على مصالحهم يهدم کيانها ويذهب 
قواها وجمالهاء ويهدد حياتها الزوجية» فقد يزهد فيها زوجهاء فيطلقها أو 
ينصرف.ءعنها إلى غيرها؛ لسوء حالها واشتغالها عنه بأولادها. 

أ إن هذه الشبهة إنما يتشدق بها ويروج لها من طخت عليه شهوته 
.الحيوانية» وانحرفت فطرته الإنسانية فلا هم له إلا الاستمتاع بزوجته»ء 
وقضاء. وطره منهاء ويفر من تكاليف الذرية وتحمل أعبائهاء استجابة 
لدواعى الشهوة البهيمية» وإيثارالجانب اللذائذ الحيوانية التي لا تعدل في 
نفس e‏ فطر ته من الناس» أو تقارب إرواء عاطفة الأبوة والأمومة 


أبطث هينة كبا العلماء (المجلد الثاني) 


SELE PN SE 
إن عزل المرأة عن وظيفة الحمل والولادة ی‎ - 

u‏ ويولد فيها عقدأنفسية» ويورثها بؤساً وكابة 
تذهب بجمالها وحسن رونقهاء وإذا استعملت لمنع الحمل أو إسقاطه 
العقاقير وأمثالها زادها ذلك هماًء وضاعف آفاتها ومضارها. ولا شك أن 
هذا EA E EE‏ 

شئة عن كثرة الحمل والولادةء مع مافي زيادة التناسل من النماء في 
ا وزيادة وسائل المعيشة والنفع الخاص بالأسرة و اا للأمةء فأي 
الأمرين أحق بالحرص عليه والدعوة إليه؟ ! 

قال الدكتور (الكسيس كارل) في كتابه [الإنسان ذلك المجهول]: 

إنه حتى هذه الأيام لم ينضج فكر الإنسان ولم يشعر على الوجه التام بما 
لوظيفة التوليد من الأهمية في حياة المرأة» إن قيام المرأًة بهذه الوظيفة مما 
لا مندوحة عنه لكمالها القياسي» فما تحريف النساء عن التوليد ورعاية 
الطفل إلا حماقة شنيعة لا يقدم عليها عاقل . وقال الدكتور (أزوالد شوارز) 
أحد علماء النفس في كتابه.[نفسية الجنس]: أي شيء ياترى يدل عليه 
وجود الغريزة الجنسية في الإنسان؟ ولأي غرض قد وضعت فيه؟ ومن 
الحقيقة التي لا غبار عليها: أن هذه الغريزة إنما هي لإنجاب الذرية وتخليد 
النسل» إذ من القوانين الثابتة في علم الأحياء أن كل عضو في جسد الإنسان 
يجب أن يدي وظيفته الخاصة المستقلة حتى يحقق بذلك المهمة التي قد 
أسندت إليه » وعلى هذاإذا منع هذا العضو من أداء وظيفته الخاصة فلابد أن 
تتعرض حياة الإنسان لمشاكل مرهقة متعددة» ومما يتعلق بهذا الببحث أن 


: ا تحدید 8 


جسد المرأة لم يخلق فى معظمهإلالوظيفة الحمل والتولید: ات 
أن تعمل لتحقیق هذه الوظيفة الأساسية لنظامها الجسدي والعقلی فلابد أن 
تذهب.ضحية الأضمحلال والتذمر والعقد النفسية المتعددة» و على خلاف 
هذا فإنها عندما تصبح أماً تجد جمالا جديدا وبهاء روحياً يتغلب على ما قد 
يعتريها من الضعف والاضمحلال سبب ود ضع الطفل وإرضاعه. 

وقال أيضاً: إن كل عضو في جسدنا يجب أن يقوم بوظيفته» وعلى هذا 
فإنه إذا حیل بینه وبین أن یقوم بوظیفته فلابد أن یختل به التوازن في نظامنا 
الجسدي» إن المرأة ليست بحاجة إلى إنجاب ذرية لمجرد أن ذلك تقتضيه 
عاطفة الأمومة التي قد فطرت عليهاء أو لمجرد أنها ترى القيام بهذه الخدمة 
واجباً عليهاءبناء على ضابط خلقي مفروض عليهاء وإنما هي بحاجة 
إليها؛ لأن نظامها الجسدي ما بني کله إلا لاقيام بها فهي إذامنعت أن تقوم 
بها فلابد أن ا ا ار والهزيمة واليأس 
المميت. اه. . 

إن الذين بدؤوا بالدعوة إلى منع الحمل أو تحديد وکن ورو جوا 
دعوتهم بماتقدم من الشبه وأمثالها- جماعة لا يۇمنون بان للعالم ربا عليماً 
خبیراً بشئون عباده» حکیماً في تدبير آمورهم وتصریف أحوالهم ولا 
يرضون بشريعة اللإسلام ديناً ولا بمحمد زسولاء فلا عجب أن يظنوا بالل 
الظنون الكاذبة» وآن يدنحلوا تفكيرهم القاصر المحدود فيما هو من شأنه 
وحده» وأن يناقضوا شريعة الإسلام ويكونوا حرباً على مقاضدهاء ولا 
غجب أيضا أن يسير في ركابهم» ويدعو بدعوتهم بعض جهلة المسلمين 


رافلا ون لوی يعي ونصم وإنما المجب أنيناقضوامايدعون أنه 
قتلوه بحا e a e CA‏ 
وعلم الأحياء وتاريخ الأمم وما جرى عليها من أحداث . 

ونختم الكلام على ماذكروا فن البواعث والدواعي امع الجيل او 
تحديد النسل بذكر بعض دواع أخرى تقع قليلاً أو نادراً فيحكم فيها بما 
يناسبها من الأحكام» es SSE PEI‏ 
كان لمن ألمت به العذر في منع الحمل أو تنظيمه 

| - قد یکون بالمراً أةما تتعذر معه الو لاد اة فیخرج الولد بإجراء 
عملية جراحية» وربما كان في ذلك خطورة» كما أن تكرر ذلك خطر على 
المرأة» وقضاء على حياتهاء ففي هذا يمكن أن يقال بوجوب منع الحمل أو 
المنع من تكراره» محافظة على حياة المرأة» وذلك راجع إلى مقصد من 
المقاصد الضرورية البخمسة» وهو المةحافظة على التفس› ولکن هن 
الواضح أن هذا وأمثاله ليس من تحديد النسل ولا من تنظيمه ولا يتفق معه 
في الدواعي أو الغرض الذي ألجأًإليهء فلا يصح أن يخلط بينهما تلبيساً 
على الناس» RS‏ اا 
الأخرى. 

۲ - وقد يضر المرأة تتابع ار تیت خا ا ویقرر آمل 
الخبرة: إن كان عليها من تتابعه خطورة» فلها أن تتخذ وسائل غير ضارة 
لتنطيم الحمل وتأخیره فترة من ٠‏ الزمن ٠‏ تستجم فيهاء وتسترد: نشاطها 
وقوتها» ويرجع فيما تستخدمه من الو سائل لأهل الخبرة» مخافة أن تصاب 


0 تحدید النسل 


ب تبحديد النسلى» في معنی ما تقدم من منع الحمل لبواعث 
اللأخرى التي اعتمد عليها دعاة تحديد النسل فلا مستند فيه لهم . . 

۳ - وقد يظن الرجل أن وطأه امرأته أو أمته وهي ترضع يضر بالولدء 
فيمتنع من ذلك مجافظة .على صحة الرضيع وحرصاً على شلامته» سواء 
قلنا : تغير لبن المرآة وتضرر الرضيع بنفس الجماع أو بالحمل المتوقع منهء 
فعلى تقدير أن ذلك يعتبر عذرآ للرجل في ترك الجماع أو للزوجة في 
الامتناع منه - فإنه ليس من باب تحديد اللسل أصلاً ولا من جنس منع 
الحمل للدواعي المنكرة التي اعتمد عليها دعاة تحديد النسل أو منعه» على 
أن النبي ب هم أن ينهى عن الغيلة محافظة على الرضيع» ثم رجع عن 
ذلك وبين السبب» روى أحمد ومسلم عن جذامة بنت وهب الأسدية 
قالت : حضرت رسول الله َة في اناس وهو يقول : «لقد هممت أن أنهى 
عن الغيلةء فنظرت إلى اروم د فادا هم يغيلون اولادهم فلا يضر أولادهم 
شيئاً. ٣.٠‏ الجديث . 

3 يمايجتاج الرجل إلنالعزل صن اه آوزوجته حرةأوأبة. 

وقد اختلف العلماء في حکم ذلك اختلافاً کس 

فمنهم من حرم ذلك مطلقاعن أمته وزوجته حرة أو أمة . 

ومنهم من أجازه مطلقاً وفرق جماعة بين الأمة والحرة. 
وفرق أخرون بين حالة الإذن وعدمهء فأباحه في الأولى دون الثانية . 
وتفصيل _الخلاف في ذلك معروف في كتب الفقه» ومنشؤه: اختلاف 
الملماء في فهم ما ورد في ذلك من الأحادیث واختلانهم فين له الحق في 
لوطء والول انومن لا ق لهفي ذلك : 


ية ضبان العلماء (المجد الثاني) 


ولما كان كلام ابن القيم مستوفياً لتفصيل القول في حكم العزل مع الأدلة 
والمتاقشة اکنفینابذکره هنا قال رحمه ل : فصل في حكمه في العزل . 


E E‏ اساسا فکنا نعزل» فسألنا 
رسول الله َو . فقال : «وإنكم لتفعلون؟» قالها ثلاثاً: اما من نسمة كائنة 
إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة وفي [السنن] عنه: آن رجلا قال: ارسول 
الله » إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد 
الرجال» وإن اليهود تحدث أن العزل المؤودة الصغرى› قال : «(کذیت 
يهود» لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» . وفي [الصحيحين] عن 
جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله ية والقران ينزل. وفي [صحيح 
ل ع : کنا نعزل على عهد رسول اله لا فبلغ ذلك رسول اله لا فلم 
ينهنا. وفي [صحیح مسلم] أیضاعنه قال : سال رجل رسول الله لاز فقال : 
إن عندي جارية ونا أعزل عنهاء فقال رسول الله لا : : إن ذلك لايمنع شيا 
أراده الله» قال :. فجاء الرجل فقال: يارسول الله إن الجارية التي كنت 
ذكرتها لك حملت» فقال رسول الله يا آنا عبدالله ورسوله . وفي [صحیح 
مسلم] أيضا عن أسامة بن زيد: أن رجلا جاء إلى رسول الله اة فقال: 
يارسول الله» إني أعزل عن امرأتي»؛ فقال له رسول الله ي : «لم تفعل 
ذلك؟» فقال الرجل: أشفق على ولدهاء أو قال:-على أولادهاء فقال 
رسول الله ٤َ‏ : الو کان ضارا ضر فارس والروم وفي [مسند أحمد] 
و[سنن .ابن ماجه] من حديث عمر بن الخطاب ر ضي الله عنه (نهی رسول 


 )١(‏ [زاد المعاد] )١ /٤(‏ طبع مطبعة أنصار الت المد ي ده 


الله ية أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها) وقال أبو داود: سمعت أبا عبدالله ذكر 
حديث ابن لهيعة عن جعفر بن زبيعة عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ا : لا يعزل عن الحرة 
إلا باذنها» فقال : ماأنگره. 

فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل. e‏ 
عشرة من الصحابة . علي وسعد بن بي وقاص وأبي آيوب وزيد بن ثابت 
وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن ارت وأبي سعيد 
الخدري وابن مسعود رضي الله عنهم . 

قال ابن حزم : وجاءت الإباحة للعزل صحيحة . عن جابر وابن عباس 
وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم» وهذاهو 

وحرفه جماعة منهم : آبو محمد بن حزم وغیره» وفرقت طائفة بين أن 
تأذن له الحرة فيباح» أو لا تأذن فيحرم. . وإن كانت زوجته أمة آبيح بإذن 
سيدها ولم يبح بدون إذنه . وهذامنصوص أحمد. ومن أصحابه من قال : 
لا یباح بحال» ومنهم من قال: یباح بکل حال» ومنهم من قال: باح بإذن 
الزوجة حرة كانت أو أمة ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة. 

فمن أباحه مطلقاً احتج بما ذكرنا من الأحاديث› اا 
ذوق العسيلة لا في الإنزال. 

ومن حرمه مطلقاً: وات ن اا رة 
عائشة عن جدامة بنت وهب أخحت عكاشة ' قالت: حضرت رسول الله 


(1) قال النووي :)١١/٠١(‏ المختار أنها جدامة - بضم الجيم» وفتح الدال المهملة - بنت وهب = 


أبحلث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


ية في ناس فسألوه عن العزل؟ فقال رسول ياء : «ذلك الوأد الخفي» وهي 
قوله تعالى: ودا الموءردة سيت 2 4 قالوا: وهذا ناسخ لأخبار 
الإباحة» فإنه ناقل عن الأصل» وأحاديث.الإباحة على وفق البراءة الأصلية 
وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية قالوا : وقول جابر كنا نعزل والقرآن 
ینزل» فلو کان شیئاً ينهى عنه لنهى القران عنه: فیقال : قد نهی عنه من أنزل 
عليه القر ان بقوله : إن الموءو دة الصغرى» والوآد كله حرام» قالوا: وقد 
فهم الحسن البصزي النهي من حديث أبي سعيد الخدري لما ذكر العزل 
عند رسول الله بياذ قال : «لا عليكم ألا تفعلوا. ذاكم: إنما هو القدر»ء قال 
ابن عون : فحدثث به الحسن»› فقال : والله لكأن هذا زجر؛ قالوا : ولأن فيه 
قطع النسل المطلوب من النكاح وسوء العشرة وقطع اللذة عند استدعاء 
الطبيعة لهاء قالوا : ولھڈا کان ابن عمر لا يعزل؛ وقال (الوعلمت أنأحداً 
من ولدي بعزل لنکلته) وکان علي یکره العزل. ذكره شعبة عن عاصم عن 
زر بن حبیش عنه» وصح عن ابن مسعود أنه قال في العزل : هو الموءودة 
الصغرى . وصح عن أبي آمامة أنه مئل عنه؟ فقال : ماکنت آری مسلمایفعله . 
وقال نافع عن ابن عمر: (إن عمر ضرب على العزل بعض بنيه) قال 
يحيى ين سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب: (كان عمر وعثمان 
ينهيان عن العزل) وليس في هذا ما يعارض أحاديث الإباجة مع صراحتها 


= الأسدية ی e‏ الاسدي» رنکون اعت من ا ٠‏ 
(1) سورة التكويرء الأيةَ ۸ ٠“‏ ل 


أما حديث جدامة بنت: وهب فإنه وإن كان رواه مسلم فإن الأحاديث 
الكثيرة على نحلافهء وقد قال آبو داود : حدثنا موسى بن إضماعيل» حدثنا 
أبان» خدثنا یحیی: إن محمد ابن عبدالرحمن بن ثوبان حدثه : أن رفاعة 
جدثه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رجلا قال: يا رسول الله » 
اا ار وأنا أعزل عنها . وأا أكره أن تحمل. وأنا أريد ما يريد 
الرجال» وأن البهوه تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. قال: «كذبت 
یهود» لی أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» وحسبك بهذا الإسناد 
صحة» فكلهم ثقات حفاظ»› وقد عله بعضهم بأنه مضطرب» فإنه اختلف 
فيه على يحي بن بي کٿير» فقيل عنه: عن محمد بن عبدالرحمن بن 
ثوبان عن جابر بن عبداللهء ومن هذه الطريق أخرجه الترمذي والنسائي› 
ل : عن أبي مطيع بن رفاعة» وقيل: عن أبي رفاعة . وقيل : عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة وهذا لايقدح في الحديث. فانه قد یکون عند یحمی 
عن محمد بن عبدالرحمن عن جابر. وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة 
عن بي هريرة» وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ویبقی 
الأختلاف في اسم أبي رفاعة: هل هو أبو رافع؛ آو آبڻ رفاعةة أو آبو 
مطیع؟ وهذالا يضر مع العلم بحخال زفاعة. ) 

ت ار مرو ایا ای نبرا ازل 8ال 
الشافعي وتن نروي عن عدد من أصحاب النبى لا : آنه رحصواقي 
ذلك» ولم يروابه بأساً. 

قال البيهقي : وقدروياالرخصة فيا عن سد ين آي قاض زاي آبزب 
الأىضاري» وزيد بن ثابث» وابن عباس وغيرهم. وهو مذهْب مالك 


أبلك م کبار aon mans has‏ ا 


والشافعي وأهل الكوفة» وجمهورأهل العلم. ٠...‏ 

وقد أجيب عر حديث جدامة : بأنه على طريق التنزيه» وضعفته طائفة› 
وقالوا: كيف يصح أن يكون النبي ية كذب اليهود في ذلك» ثم يخبر به 
كخبرهم؟ هذا من المحال البين. وردت عليه طائفة 2 9 
حدیث تکذيبهم فيه اضطراب . وحديث جدامة في الصحيح.. 

وجمعت طائفة أخرئ بين الحديثين»› وقالت : إن ا ل: 

إن العزل لايكون معه حمل أصلا. فكذبهم رسول الله يي في ذلك . 
ویدل عليه قوله ک: «لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه» 
وقوله : «إنه الوأد الخفي)ء فإنه وإن لم يمنع الخمل بالكلية» كترك الوطء» 
فهو مؤثر في تقليله . قالت طائفة الحديثان صحيحان. ولكن 
حذيث التحزيم ناسخ . وهذه طريقة أبي محمد بن زم . قالوا: .أنه ناقل 
عن الأصل . والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة ودعوى هؤلا : 
تحتاج إلى تاريخ محقق» يبين تأخير أحد الحديشين عن الآخر» وأنى لهم 
به؟ وقد اتفق غمر.وعلي رضي الله عنهما: أنها لاتكون موءودة حتى تمر 
عليها التارات السبع. فروى القاضي آبو يعلى وغيره بإسثاده عن عبيد بن 
رفاعة عن أبيه قال : .(جلس إلى عمر: علي والزبير وسعد رضي الله عنهم 
في.نفر من أصاحاب رسول الله َة فتذاكروا الجزل. فقالوا: لا بأس به 
فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى. فقال علي : لا تكون 
موءودة حتى تمر عليها التارات السبع > حتی تکون من سلالة. من طين ثم 
تكون نطفة ثم تكون علقةء ثم تكون مضغةء ثم تكون عظاماًء ثم تكؤن 
لحماًء:ثم تكون خلقاً اخر . فقال عمر: صدقت . أطال الله بقاءك) وبهذا 


EPO E 
.وما من جوزە.پإذن حرة).فقال: للمرآة حت فی الولف كما للر جل حق‎ 
فيه ؛ ولهذا كانت أجق بحضانته قالوا: ولم يعتبروا إذن السرية فيه ؛ لأنها‎ 
لا حق لها في القسم؛ ولهذا لا تطالبه بالفيئة. ولو كان لها حق في الوطء‎ 
لطولب المولي منها بالفيئة . قالوا: وأما زوجته الرقيقة فله أن يعزل عنها‎ 
بغير إذنها؛ صيانة لولده عن الرق. ولكن يعتبر إذن سنيدها؛ لأن له حقافي‎ 
الولد. فاعتبر إذنه في العزل.كإذن الحرة» ولأن بدل البضع يحصل للسيد‎ 
كما يجصل للحرة . فكان إذنه في العزل كإذن الحرة. قال أجمد في رواية‎ 
أبي طالب »في الأمة إذا نكخها :.يستأذن أهلها» يعني : في العزل؛ لأنهم‎ 
يريدون الولد.. والمرآة لها حق تريد الولد» وملك يمينه.لايستأذنهاء وقال‎ 
في رواية صالح وابن منصوره و وأبي؛ الحرث والفضل بن زياد‎ 
والمزوذي: يعزل عن الحرة بإذنهاء والأمة بغير إذنهاء يعني : آمته» وقال‎ 
في رواية ابن هانىء : إذا عزل عنها لزم الولد» قد يكون الولد مع العزل» وقد‎ 
قال بعض من قال: ما لي ولد إلا من العزل» وقال في رواية المروذي في‎ 
العزل عن أم الولد : إن شاء. فإن قالت : لا يحل لك» ليس لهاذلك : اه‎ 
ومهما يكن من الاختلاف في -حكم عزل الرجل عن زوجته حرة أو أمة‎ 
أو عزله عن سريته من الإباحة مطلقاً أو المنع مطلقاً أو إباحته مع الإذن‎ 
ومنعه ندونه فلیسن من باب تحديد الفسل» فإنه إن كان بالنسبة للأمة إنما كان‎ 
تحمل منه وهو یکره أن یکون له منها ولد» أو خحشية أن تصير أم‎ 
e ولك وهو في سحاجة إلى .حدمتها أو ثمنهاء‎ 

با بالننبة للزوجة فقد يكون للمحافظة على رضيعهاء و 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 


يكون خشية أن تحمل وهي مريضة أو ضعيفة فيضرها الحمل أو يضرها 
تتابعه» وقد يكون لأسباب. أخرى دعتهم إلى ذلك» غير أنها ليس منها 
تحديد النسل؛ لسلامة فطرهم› وقوة توكلهم على الله وٹقتهم به» ومزید 
حبهم للنسل ورغبتهم فیه» فلا یفعلون ما یناقض فطرهم وما تهواه قلوبهم 
gE ARR‏ 
ولا يتشاءمون منه» ولا ظنون بالله الظنون. ‏ 

وبالجملة: ماعهد فيهم من الاعتصام بالدين» وحسن اظ بالل 
ليبعدهم كل البعد عن القصد إلى العزل من أجل تحديد النسل .. 

اا 
تحديد النسل. . ) 

اا و E‏ 

لتحديد السل ومنع الحمل وسائل عديدة: منها : الرهبنةء وترك الزواجي 
وكبت النفس» وحبسها عن الجماع» والإجهاض (إسقاط الحمل) أو 
وضع اللبوس في الغرج . وتعاطي العقاقيرء اا و 
يقضي عليه بعد وجوده .. 
) اکل من هذه لوساتی ا یت وعوافب وخی يبلي ان شي. 

TE‏ جريمة الزن bs‏ ا فال اللي ر الإنسان 
ویقف به عند حده خحوفه من الله آولا. CET‏ 
.وقد ذهب ذلك بالإلحاد أوضعف الوازع الديني» ا 
وقد ذهب ذلك بانتشار وسائل منع الحمل وتحديد النسل »> حر 


)۷ تدید امل 


ال ا ا وعرفت ¥ ااا ت منه باستعمال هذه الوسائل 
فاجترأت هي ومن ا ا اوطر وإشباح الغريزة الجنسية دون 
خوف أو حياء. 
ب انتشار الزنا شبب لانتشار الأمراض الخبيثة؛ كمرض الزهري 
والسيلان» وهما من أفتك الأمراض وأشدها خطرأً على حياة الناس . 
ج - انتزاع جلباب الحياء» وفساد الأخلاق»› وضياع الأنساب» 
وضعف الروابط بين الأسرء الفوضى ویکثر الارج والمرج 
ويشتد البلاء. ٠ ٠‏ 
TEE‏ 
به عند غاية » وبذلك يقل الإنتاج» وتنقص وسائل المعيشة» وتشتد الأزمات» 
وتضعف سپو رة الأمة وقوه ة الدفاع عنها . EE‏ 
ه- ضعف العلافة الزوجية بين الزوجين؛ لعدم ارلا أو قلتهم 
استعمال وسات تورت العقم ادا و ت تقف بالتناسل عند حد» فإن الأولاد 
تقوى بهم أواصر المحبة والوثام بين الزوجين وتضطر كلا منهما على 
الصبر على متاعب الحياة الزوجية وتحمل ما قد يصدر من أحدهما للآخر 
من الأذى وتعكير الصفوء فإذا لم تكن بينهما هذه الروابط ضعفت عرى 
الزوجية أو انحلت»› وكثرت وقائع الطلاق»› ودب دبيب الشر والفساد بين 
اللأس» وفي ذلك ضعف المجتمع وفساده. ) | 
و - في الرهبانية كبت للنفس وخروج بها عن فطرتها ومقتضى ما أودع 
فيها من الغرائزء وهذا مما يورثها ضيقاً وقلقاً وأمراضاً عصبية وتبرماً 
بالحياة» ولهذاوغيره نهى النبي َي عن التبتل . 
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ز - سقو طٍ الر حم وحدوث مر اض أخر ی تکاد تھ تک بال برأةمن جر اء 
إسقاطها الحمل تخلصأمن النسل أو من كثرته . 

وقد ذکر کثیر من الأطباء وعلماء النفس مضار وساتل ٤‏ الحمل 
ونحدید النسل إ إجمالا اوتفصياً. 


من ذلك ما جاء عن الدكتور : ار قال : : ليست عندنا حتی 
اليوم أية وسيلة سهلة أو رخيصة غير ضارة يمكن استخدامها لتحدید 
الل 
) ولما تقدم وغیره من المضار قام كثير من الأطباء وعلماء التفس في 
دولهم بدعوة مضادة» وحذروا الناس من استعمال وسائل منع الحمل 
وتحديد النسل» وشرحوا لهم مضار ذلك علماً وتجربة واستجابت لهم 
حکوماتهم» فحظرت الاتجار في هذه الوسائل» وأعطت المكافأة على 
كثرة النسل»› ورفعت الضرائب عمن كثرت أولادهي وفرضت العقوبات 
Sa iir E E ETE‏ 
e‏ 


(۱) يرجم إلى ما نقله الأستاذ أ بو الأعلى المودودي في كتابه [حركة تحديد النسل] تحت عنوان: 
المضار عن الأطباء وعلماء النفس في مضار وسائل منع الحمل وتحديد النسل من ص ۷١(‏ إلى 
ص ۹۸). 


(۷) تحديد اافسل 


ہین تقدم أن ماذکره الدعاة إلى تحدید يد الل أو اض 
O‏ 
بل هي غير صحيحة لمناقضتها الواقع › ومنافاتها مقتضى الفطرة والإسلام» 
وتن إيضا أن لحديد النسل آو مح الحمل بأي وسيلة من الوائل مضارا 
كثيرة دينية واقتضادية وسياسية واجتماعية ونفسية وجسمية. . 

) وعلی هذا یکون, بحدید النسل محرماً مطلقاًء ويڪکون ارا 
محرما إلا في حالاات فردية نادرة لا عموم لها ماقي الال ان تدع 
الحامل إلى ولادة غير عادية ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج 
الولدء وفي حالة ما إذا كان على المرآة خطر من الحمل لمرض ووه 
فیستثنی مثل هذامنعاًللضرر» وإبقاء على التفس . . 

فان الشريعة الإسلامية جاءت بیجلب المصالح» ودرء المفاسد» 
اا اا وارتكاب أخف الضررين عند التعارض . 

والله الموفق»› وصلى الله على نبنا محمد» وعلى اله» سانا 


٠‏ رار هينة كبار العلماء 
رقم )٤۲(‏ وتار يخ هھ 


الحمدلله وحده» ا السا على بز انيب بعده محمد» عل 
آله وصحبه» وبعل: 

في الدورة الامنة لمجاس هيت كيار العلماء انمق في الصف الأول 
من شهر ربیع الآخر عام ۱۳۹۲ھ بحث المجلس موضوع (منع الحمل 
وتحديد النسل/وتنظيغه)؛ بناء على ما تقر في الدنورة السابعة للمجلس 
المنعقد في النصف الأول من شهر انما ٣ه‏ من إدراج 
موضوعها في جدول أعمال الدورة الثامنة . 

وقد طلم المجاس على بحت المعد في ذلك من قل الجة اداي: 
للبحوث العلمية والإفتاء. 
وبعد تداول الرأي والمناقشة بين الأعضاءء والاستماع ان وجهات 
النظر قرر المجلس مايلي: 

نظر إلى أن الشريعة الابنلامة TTT‏ وتعتبر 
النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده- فقد تضافرت بذلك 
النصوص الشرعية من ”كتاب الله وسنة رسوله مما أوردته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها. 

ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة 
الإنسانية التي فطر الله الخلق عليهاء وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها 


الرب تعالى لعباده. 
ونظرآًإلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها 
إلى الكيد للمسلمين بضفة عامة وللاأمة العربية المسلمة بصفة خاصة» حتى 
تكون لهم القدرة على استعمار البلاد وأهلها. 
وحيث أن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية» وسوء ظن بالل 
تعالى» وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من 8 اللبنات النشد ب 


وترابطها. 

لذلك كله فإن المجلس يقرر: نه لا يجوز تحديد اسل طلقا ولا 
يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق ؛ لأن الله تعالئ هو 
- الرزاق ذو القوة المتين» ومامن دابة فى الأرض إلا على الله رزقها. 

أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ؛ ككون المرأة لا تلد ولادة 
عادية» وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولدء او کان 
تأخيره لفترة مالمصلحة يراها الزوجان._ -فإنه لا مانع حيتئذ من منع الحمل» 
أو تأخيره ؛ عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحةء وماروي عن جمع من 
الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزلء وتمشياً مع ما صرح به بعض 
الفقهاء ء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين»› e‏ 
AS‏ 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه‌وسلم. 
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عبدالله بن حمید 
محمد الحر كان 
صالح بن غصون 
محمد ین جبیر 


هيئة كبار العلماء 


عبدالله خیاط 
عبدالمجيدحسن 

إبراهيم بن محمد آل الشبخ 
عبداله بن غدیان 

صالح بن لحيدان 

المصلحة التى يراهاالزوجان 
غير مقيدة ولا أراها 


رئيس الدورة‌الثامنة 
عبدالعزیز بن عبداله بن‌ باز 
عبدالرزاق عفيفي 
عبدالعزيزبن صالح 
سلیمان‌بن عبيد 

راشدبن خنین 

عبدالله بن منیع 


4F 


(۸) 


هينه کبار ا 
بالمملکة ابی 
بيه السعوية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هكم الت 8 (۱) ي 


4 1 8 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتا. 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لاني بعده» وبعد: 

بناء على ما تقرر في الدورة الثامنة لهيثة كبار العلماء المنعقدة في 
الرياض في النصف الثاني من ربع الأول عام ۳۹۲٠١ه.‏ من إعداد ببحث 
في التسعير - أعدت اللجنة الدائمة للبحوث»العلمية والإفتاء بحثاً في ذلك 
ه تعريف التسعير» وهل يحد لأهل السوق حد لايتجاوزونه؟ ومن أراد أن 
يزيد عن سعر الناس آو ينقص هل يلزم بأن يبيع كما يبيع الناس؟ 
٠‏ وبيان من يختص به التسعير من البائعين» وما يدخله التسعير من المبيعات . 
٠‏ وهل يجوزإلزام الناس بسعر محددفي تأجير عقاراتهم؟ ٠‏ 


(۱) نتشر هذا الببحث فى (مجلة البحوث اللإسلامية) العدد السادس› ص _ ۹۵ سنة ١۰٤۱ه.‏ 


معن التسعير: | 
نذكر فيما يلي معنى التسعيرء e‏ المسائل الخمس› EY‏ 
المذكور: 
معنى التسعير لفة واصطلاحا: “ 
أما معناه لغة : فقد قال فيه ابن نظ 


.ا شرم علب اشن 

وجمعه اسعار» وقد سوا وسعروا بمعنی واحد اتفقوا علی سعر 

والتسعير العقدهم أ٠‏ ر ار د ب اتب bs‏ 

وآما معتاه اصطلاحاً: فقد قال فره الشوکانی : : هو أن يأمر الشلطان 

ونوابه - أو كلمن ولى من أمور المسلمين أمرا - أهل.السوق أن لا يبيعوا 

أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنعواإمن الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة. 
الصسألة الأولى: أن يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه, ` 


فمنعه قوم» وجوزه آخرون. وفیه من قال بجوازه إذا تعدی أرباب 


الطعام »ومن أهل العلم من قال بجوازه عام الغلاء. ‏ . 
حكم التسعير» إذا كان يتضمن العدل» وحكمه إذا كان يتضمن جور 
وذكر نظائر لهذه المسألة» ثم تکلم على مسألتین : 


.)۳١/١( [لسان العرب]‎ )١( 
.)۲۳۳/٣( انیل الأوطار]‎ )۳( 


أبخاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


الأولى: إذا كان للناس سعر غالب اج اا بیع بأعلی من 
ذلك.. 

الثانبة : ف اسوق دالا یتجاوزونه مم قیامهمیالواجب؟ 
الإسلام» ثم لسماحة مفتي الديار السعودية رحمه الله كتابة في الموضوع 
رآت اللجنة ذكر جميع ذلك» وبالله التوفيق . 

أما المانعون : فبعض الحنفية» وقال به مالك ومن وافقه من أصحابه» 
وهو أحد الأقوال في مذهب الشافعية› وهو المقدم عند الحنابلة . 

جاء في [بداية المبتدي]: ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس”“ 

وقال محمد بن الحسن الشيباني بعد سياقه لأثر عمر مع حاطب بن أبي 
بلتعة قال: وبهذا نأخذ» لا ينبغي أن يسعر على المسلمين» فيقال لهم: 
و ا 
a‏ 

وجاء في [المنتقى شرح الموطأً] بعد ذكره لصورة المسألة قال: 
و“ ا وبه قال ابن عمر» وسالم بن عبدالله» والقاسم بن 


۳ 
0 


وجاء في [المهذب]: لا يحل للسلطان التسعير. 


.)۹۳/٤( [البداية] ومعها [الهداية]‎ )١( 

(۲) [الموطأً] رواية محمد بن الحسن» ص /"١١‏ طبعة هندية. 
0( [المتتقى شرح الموطأً] .)۱۸/١(‏ 

.)۲۹/۱۳( [المهذب وشرحه]‎ )٤( 


N e 


: ا 0 
عیره. انعهی 


وقال ا اا آي : المناهي ی وهو وحرام ن کل وقت 
على الصحيح ۰ 

وقال عبد الرحمن بن قدامة : وليس لاإمام آن يسعر على الناس» بل 
يبيع الناس أموالهم بما يختارون“ 

ا : يحرم التسعير» ويكره ااا ا 
من المذهب“ 

وقال محمد بن الحسن الفراء : ولا يجوز أن يسعر على الناس بالأقوات 
ولاغیرها في رخص ولاغلاء. اه. . 

واستدل لهذ القول بالسنة والمعنى : 

أما السنة : فما رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى في [مسانيدهم] وأبو 
داود والترمذي وصححه» وابن ماجه في [سننهم] عن انس رضي الله عنه 
قال : قال الناس: يارسول الله» غلا السعر فسعر لناء فقال : «إن الله هو 


:)١٠/٤( [المغني] ومعه [الشرح الكبير]‎ )١( 

(۲) [نهاية المحتاج] (۳/ ۲۷۳). 

(۳) [روضة الطالبين] ص ١١٤٤ء ٠ .)١١‏ 

() [المغني] ومعه [الشرح الكبير] .)١١/6(‏ 

.)۳۳۸/٤( [الإنصاف]‎ )٥( 

0) [يل الأرطار ] (/ ۳۲ ۳ ویرجم اا ال [الدراية في تخريج أحاديث الهداية] 
۵٥ e‏ 


المسعرء القابض الباسط الرازقء وإني لأرجو ان ألقى الله وليس أحدكم 
يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» . 
قال ابن حجر: وإسناده على شرط مسلم» وصححه أيضاً ابن حبان» 
وفى الباب عن أبى هريرة عن أحمد وأبى دواد قال: جاء رجل فقال: 
یارسول الله» سعر» فقال : «بل ادعو الله»» ثم جاء آخر فقال : یارسول اله» 
سعر» فقال: «بل الله يخفض ويرفع»» وقال الحافظ : وإسناده حسن» وعن 
أبي سعيد عن ابن ماجه والبزار والطبراني نحو حديث آنس» ورجاله رجال 
الصحيح وحسنه الحافظ» وعن علي رضي لله عنه عند البزار نحوه» وعن ابن 
عباس عند الطبراني في [الصغير] وعن أبي جحيفة عنده في [الكبير] . انتهى .. 
وجه الدلالة: أنه ية لم يسعر» وقد سألوه ذلك» ولو جاز لأجابهم 
إليه» وآنه علل ذلك بكونه مظلمة والظلم حرام» ذكره عبدالرحمن بن 
قدامة"“» وبسط الشوكاني هذا الوجه الثاني» فقال: الناس مسلطون على 
أموالهم» والتسعير حجر عليهم» والإمام مأمور برعاية مصلحة 
المسلمين» .وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره 
في مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين 
من الاجتهاد لأنفسهم» وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف 
لقوله تعالی  :‏ إل ان ترت رة عن راښ . 
ؤقال الشوكاني أيضاً: وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء 


)۲( وة النساءء الاية ۹. 


e (N ` 


س 


وحالة الرخحص» ولافرق بين المجلوب وغيره» وإلنى ذلك مال 
الجمهور. . . وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتاللادمي ولغيره 
من الحيوانات» وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة. 
ویمکن أن يجيب المجيزون عن الاستدلال بهذه الأحاديث بوجهين : 
الأول: يحتمل أن يكون هذا من تصرفاته َة بمقتضى الأمانة وأنه عليه 
الصلاة والسلام راعى المصلحة التي كانت تدعو إليها تلك الظروف› 
ویمکن أن يدفع ذلك بأن القاعدة العامة في الشريغة ٠‏ أن النصوص عامة في 
التشريع من حيث الزمان والمكان والأشخاص والأحوال» ونها وحي من 
الله عز وجل» وحملها على صورة معينة يكون بها الدليل خاصاً بزمان 
ومكان وشخص وحال _خلاف الأصل› فيحتاج إلى دليل» وكذلك حمل 
الأحاديث على أنها من تصرفاته الاجتهادية عليه الصلاة والسلام. 
والثاتي: قوله با «أنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني 
بمظلمة في دم ولا مال دليل صريح على أن علة ما قرره:في أمر التسعير 
هو: مراعاة آن لا يظلم أحدا من الناس» سواء كان بائعاً أو مشترياً» وهو 
یکو ن بالمحافظة على ميزان العدالة بينهم » وذلك كما يكون بحماية البائع 
من إلزام المشتري إياه بسعر دون الذي يريد» كذلك يكون بحماية المشتري 
من إلزام البائع إياه بالغبن الفاحش واستغلال ضرورته لإيقاع المظلمة به» 
ولا ريب أنه َة لو رأى من الباعة ميد إلى هذا الط لأخذ على أيديهم 
وآلزمهم بحد لا يتجاوزونه» وذلك بمقتضی قوله :#إني لأرجو أن ألقى ان 


(1) [نيل الأوطار] (/ ۲۳۳). ويرجع إلى [فتح العلام] (۲/ .)٠١‏ 


أبحاث هيثة ت الا (اليجد لاني 


ولیس ألحد منکم يطلبني بمظلنة في دم ولا مال ویمقضی لی ل 
ضرر ولا ضرار). 

وما المعنى : فإنه مال فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان» 
كما لو اتفق الجماعة عليه والظاهر أنه سبب الغلاء؛ لأن الجالبين إذا 
بلغهم ذلك لم یقدموا بسلعتهم علی بلد یکرهون على بیعها فيه بغیر ما 
يريدون» ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها» ويطلبها المحتاج 
ولا يجدها إلا ليلا فيرفع عنها ليحصلها فتغلو الأسعار ويحصل الإضرار 
بالجانبين جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم» وجانب المشتري في 
منعه من الوصول إلى اعرضه» فیکون حراماً. انتھی . دک ذلك ابن 
ET‏ 

القول الثانى : أنه يجوز التسعير»ء وهذا القول رواه أشهب عن مالك . 
قال الباجي : وروى أشهب عن مالك في [العتبية] في صاحب السوق يسعر 
على الجزارين لحم الضأن ثلث رطل» ولحم الإبل نصف رطل وإلا 
أخرجوا من السوق» قال ا 
به) ولكن أخحاف أن يقوموا مرخ السوق"'. 

ووجه هذا القول: ما يجب النظر في مصالح العامة والمنع من إغلاء 


السعر عليهم والاإأفساد عليهم» وليس يجبر الناس على البيع ء وإنمايمنعون 
من البيع بغير السعر الذي يحده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة فيه 


(1) [الشرح الكبير] .)١١/6(‏ 
(۲) [المنتقى شرح الموطآً] .)۱۸/٥(‏ 


للبائم والمبتاع» 7 نو الا یا ولا بس له مته ما بضر باناتر 
ا 

القول الثالث : أنه يجوز إذا تعدى أرباب الطعام تعدياً فاحشاًء وبهذا قال 
بعض الحنفية ومن وافقهم من أهل العلم» جاء في [كنز الدقائق] وشرحه 
[تبيين الحقائق]: ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أر باب الطعام عن القيمة 
تعدياًفاحشاً. انته "'. 

وفي [إتحاف ذوي الأبصار والبصائر بتبويب كتاب الأشباه والنظائر] : 
وقال في [التنبيه]: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» وعليه 
فروع: منها التسعير عند تعدي رباب الطعام في بيعه بغبن فاحش”"» 
وجاء في توجيه ذلك› أن الثمن حق البائع فكان إليه تقديره فلا ينبخي لاإمام 
أن يتعرض لحقه إلا إذا كان أرباب الطعام يتحكمون على المسلمين 
ويتعدون تعدياً فاحشاًء وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا 
بالتسعير فلا بأس به بمشورة أهل الرأي والنظر“. انتھی 
ويمكن أن يستدل لذلك أيضاً: بنهيه َة عن الاحتكار» وعلة النهي 
ظلم الناس بمنعهم عن الوصول إلى ما يحتاجونه من أقوات وشبههاء وهي 
علة منصوصة في هذا الباب» فيقاس التسعير على الاحتكار بجامع هذه 
العلة وهي رفع الأسعار دون موجب. 


.)۱۸/١( [المتتقى شرح الموطاً]‎ )١( 

(۲) [کنز الدقائتق وشرحه] (۲۸/۱) ويرجع إلى [الدر المنتقى] .)٤۸/۲(‏ 
(۳) [الإتحاف] ص ٤٦1‏ . 

.)۲۸/١( [كنز الدفائق] وشرحه [تبيين الحقائی]‎ )٤( 


بك هينة كار لاء (ادبد اني 


القول:الرابع : أنه يجوز في وقت الغلاء دون الرخحص» وهذا قول في 
مذهب مالك والشافعي» جاء في [الدر المنتقى شرح الملتقى]: وقال 
مالك: على الوالي التسعير عام الغلاء" . 
وقال النووي: والثاني يجوز في وقت الغلاء دون الرخص”. 
المسألة الخانية: من أراد أن يزيد من سعر الغاس أو ينقص هل 
یازم بأن یبیح کالناس؟ 
في المسألة خلاف: فقوم قالوا: إنه يلزم بأن يبيع كالناس» وآخرون 
قالوا: إنه لايلزم» وممن قال بأنه يلزم مالك» ووجه في مذهب أحمد» قال 
الباجي تحت ترجمة : الباب الأول في تبيين السعر الذي يؤمر من حط عنه 
أل قال ي يختص به في ذلك من السعر هو الذي عليه جمهور 
الناس» فإذا انفرد عنهم الواحد أو العدد بحط السعر أو من حطه باللحاق 
بسعر الناس أو ترك البيغ . 
مسألة : E TORE‏ 
أوالامتناع من البيع؛ لأن من باع به من الزيادة ليس بالسعر المتفق عليه ولا 
بما تقام به المبيعات» وإنما يراعى في ذلك حال الجمهور ومعظم الناس› 
وفي [المدونة] من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يقام لخمسةء قال 
القاضي أبو الوليد: وعندي أنه يجب النظر في ذلك إلى قدر الأسواق"» 
)١(‏ [الدر المنتقى] .)٥٤۸/۲(‏ 


(۲( المرجع السابق. 
(۳) [المنتقى] .)١۷ /٥(‏ 


وقال ابن اس وإذا كان السعر غأراد أحد أن يزيد قإن كان جال)فله آن 
بیع کیف شاء» وإِن کان بلدیاقیل له بع بسعر الناس أو ڌ تخرج من السوق»› 
وكان الخليغة بيخداد إذاغلا السعر آمربفعح هخازنهء وأن يباع بأقل مما بيع 
الناس حتى يرجع الناس إلى مارسم من الثمن» ثم يأمر أيضاً أن يباع بأقل 
من ذلك حتى يرجع السعر إلى آوله أو إلى القدر الذي يصلح بالناس ويغلب 
e NSS‏ 


بيع الناس: بع کالناس الا فاخرج عنا 9 رقال اف [الانصاف]: وی 
وجه ل١‏ يحرم » وقالٌ أنضاً: وأوجب الشيخ تفي الدين إلزامهم 
المعاوضة بمثل الثمن› وقال: لا نزاع فيه؛ لأنها مصلحة عامة لحق الله 
ا TT‏ 


واستدل لهذا القول: بما روى الشافعي وسعيد بن منصور عن داود بن 
ات ا ا بن محمد عن عمر رضي الله عنه : أنه مر بحاطب 
ابن بي بلتعة في سوق المصلی وبين يديه غرارتان فهما زبيب» فسأله عن 
سعرهماء فسعر له مین بکل درهم» فقال له عمر : قد حدثت ت بعير مقبلة 
من الطائف تحمل زبيباً وهم يتبرون ih‏ فإما أن e‏ و 
أن تدخحل زبييك کیف ششت. 


(۱) ا 

(۲) [المغني] ومعه [الشرح الكبير] .)١١/٤(‏ 
(۳) [الإنصاف] .)۳۳۸/٤(‏ 

.)۳۳۸/٤( المرجع السابق‎ )٤( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


ويحاب عن هذا بثلاثة أجوبة : 9 

الأول: ااا اد نو ضر رقي ا ان تاز ن وهو ما 
يدل على امتناعه َة عن التسعیر ولا اجتهاد مع النص . 

- الثاني د آن عمر رضي الله عنه زجع عن قوله هذا. . 

قال ابن قدامة ا ا ا 
لما رجع حاسب نفسه ثم آتی حاطباً في داره فقال : إن الذي قلت لك ليس 
بعزيمة مني ولا قضاء» وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلدء فحيث 
شئت فبع كيف شئت» وهذا رجوع إلى ما قلنا"» أي: القول بعدم 
التسعير. 

الثالث: أن هذا السسند عن عمر ضعيف ؛ لانقطاعه» فإن ن القاس لم 
يدرك عمر رضي الله عنه. 

اتدل للك من جهة الممنى PEP‏ 

وأجاب اين قدامة ن ذلك فقال: وما ذكره من الضرر موجود فيما إذا 
بح في يته ولا يمنع منه 

القول الثاني: أنه لا يلزم بأن ای وهذا ر عند 
الحنابلةء قال في [الإتصاف] : ويحرم قوله : بع كالناس على الصحيح من 
المذاهب" وقال آیضاً : وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان آلزم 


e (۱) 
.)٤٥ /٤( المرجع السابق‎ (۲) 
.)۳۳۸/٤( [الإنصاف]‎ )۳( 


ناس بهمافهء ا 


مناقشتها. 
لما نة بیان من فت به له من ابانمین ت 

- سبق الخلاف فى التسعير» وهذه المسألة مبنية على قول القائلين 
التسعير» وقد بسط الكلام عليها الباجي رحمه الله» فقال: لا خلاف في 
أن ذلك حكم آهل السوق والباعة وأما الجالب ففي كتاب محمد: لايمنع 
الجالب أن يبيع في السوق دون بيع الناس» وقال ابن حبيب: لا يبيعون 
ما عدا القمح والشعير إلا بمثل سعر الناس» وإلا رفعوا كأهل الأسواق› 
وجه ما في كتاب محمد : أن الجالب يسامح ويستدام أمره ليكثر ما يجلبه» 
مع ن ما يجلب ليس من أقوات البلد» وهو يدخل الرفق عليهم بما يجلب» 
فربما آدى التحجير عليه إلى قطع الميرة» والبائع بالبلد إنما يبيع أقواتهم 
المختصة بهم ولا يقدر على العدول بها عنهم في الأغلب؛ ولهذا فرقنا 
بينهما في الحكرة وقت الضرورة» ووجه ما قاله ابن حبيب : أن هذا بائع في 
السوق فلم يكن له أن يحط عن سعره؛ لأن ذلك مفسد لسعر الناس كأهل 
البلدء قال: فأما جالب القمح والشعير» فقال ابن حبيب: يبيع كيف شاء 
إلا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق» وإن أرخص بعضهم تركواإن قل 
من حط السعر» وإن كثر المرخصون قيل لمن بقي: إما أن تبيع كبيعهم 


(۱) المرجع السابق .)۳۳۸/٤(‏ 


وإما أن ترفع. 
مسألة إذاثبت ذلك فإن كان ابائ لاطعا من أهل اسوق هل يمع من 
بيعه في داره بسعر السوق؟ 
وقال ابن خبيب: وينبغي في الطعام أن يخرج إلى السوق» كما جاء 
البحديث . 8 ۴ | 
ووجه ذلك: أن بيعه في الدور إعزاز له وسبب إلى غلائه» وتطرق لبيع 
البائع كيف شاء بدون سعر أهل السوق إذا لم يعرف له ذلك في السوق» فإن 
كان جالباً فليبعه في السوق أو في الدار إن شاء على يده" . 
المسألة الرايعة: بيان مايدخله التسعير من المبيعات وهل 
يجوز تحديد أجور العقارات؟ 
اختلف في تحدید ذلك: 
فالحنفية يقولون بالتعميم في كل ما أضر بالعامة.. 
والمالكية : یخصونه بالمکیل والموزون. 
ویری الشافعية : أنه في الأقوات خاصة» 2 کانت للادمیین أو 
للبهائم . 
القول الأول : EET‏ 
جاء في [الدر المنتقى شرح الملتقى] بعد کلام سبق: إلا إذا تعدى 
أرباب الطعام وغيره في القيمة للقوتين» ومضى إلى أن قال: وأفاد أن 
التسعير في القوتين فقط لا غير› وبه صرح العتابي والحسامي وغيرهماء 


.)۱۸/١( [الدر المتتقى]‎ )١( 


لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العادة فيسعر عليهم 
الحاكم» بناء على ما قال آبو يوسف: ينبغي أن يجوز» ذكره القسهتاني» 
قلت : وقد قدمنا أن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر فتدبر”"“» وجاء أيضاً في 
[رد المختار] على قوله: (في القوتين) أي : : قوت البشر وقوت البهائم ؛ 
لأنه ذكر التسعير في بحث الاحتكار تأمل » وقال أيضاً بناءً على قوله: بناء 
على ما قال أبو يوسف (آي: من ان کل ماأضر بالعامة حبسه فهو احتكار 
ولو ذهباً أو فضة أو ثوباً ) قال: (ط) وفيه: أن هذا فى الاحتکار لا فى 
لرء اف فت رول وا هة فاا واا ن 
المفهوم؛ ولذا قال بناء على ما قال ابو يوسف» ولم یجعله قوله . تأمله 
على أن ماتقدم: أن الإمام يرى الحجر إذا عم الضرر»ء كما في المغني 
الماجن» والمكاري المفلس» والطبيب الجاهل» وهذه قضية عامة فتدخل 
مسألتنا فیها؛ لأن التسعير حجر معنى ؛ لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة» 
وعليه فلا يكون مبنياًعلى قول أبي يوسف فقط» كذا ظهر لي فتأمل. 


القول الثاني : أنه خاص بالمكيل والموزون: 

وبه قال المالكة : 

قال الباجي : قال بن حبيب: إن ذلك في المكيل والموزون مأكول كان 
أوغير مأكول» دون غيره من المبيعات التي لا تکال ولا توزن. 

ووجه ذلك: أن والموزون مما وت فيه 2 .الثل؛ فلذلك 


.)٥٤۸/۲( [الدر المنتقى]‎ )١( 
.)۲٠٠١ /٥( [رد المختار]‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


وجب أن يحمل الناس فيه على سعر واحد» وغير ير المكيل والموزون 
لايرجع فيه إلى المثل» وإنمايرجع فيه إلى القيمة ويكثر اختلاف الأغراض 
في أعيانه» فلما لم يكن متماثلاً لم يصح أن يحمل الناس فيه على سعر 
واحد» وهذاإذا كان المكيل والموزون متساويين في الجودةء فإذا اختلف 
صنفه لم يؤمر من باع الجيد أن يبيع بمثل سعر ما هو أدون؛ لأن الجودة لها 
حصة من الثمن كالمقدار. 

القول الثالث : أنه خاص بالأقوات : 

قال النووي : وحيث جوز التسعير فذلك في الأطعمة» ا 
الدواب . ذكر ذلك في [الروضة)'. 

تحديد أجور العقارات 

يتضح من كلام النحنفية جوازه عند الحاجة إليه إذا رأى ولي الأمر ذلك ؛ 
لأنهم غمموا التسعير بالأطعمة وغيرها مما يدفع الضرر غن المسلمين. 

وآما عند من بخض التسعير بالأقوات أو بالمكيل والموزون فإنه يزم 
على قوله: تحريم تسعير أجور العقارات» من البيوت وغيرهاء وسيأتى 
اتصريح بحكم ذلك فيما كتبه سماحة الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رحمه الله . 

وفيما بلي كلام شيخ الإسلام ابن تيميةء ثم کلام ابن اليم ثم کتابة 
سماحة المفتي رحمه الله . : 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
ومثل ذلك اا و و a‏ 
عن معمر بن عبدالله أن النبى َة قال : «لا يبحتكر إلا خاطىء» فإن المحتكر 
هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحيسه ويريد 
إغلاءه عليهم» وهو ظالم للخلق المشترين؛ ولهذا كان لولي الأمر أن يكره 
الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليهء مثل من عنده 
طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة» فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة 
المثل؛ ولهذا قال الفقهاء : من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره 
بقيمة مثله» ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره. 

ومن هنا يتبين : A ET‏ ومنه ما هو عدل 
جائز» فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا 
يرضونه» أو منعهم مما أباحه الله لهم - فهو حرام» وإذا تضمن العدل بين 
الناس مثل: إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل› 
ومنعھم میا پجرم عابھم من آخ زیابة على عرش الل فهو جار بل 
واجب. 

فأما الأول : فمثل ماروی نس قال غلا السعر على عهد رسول اه کل 
فقالوا : يارسول اللّه» لو سعرت؟ فقال : إن الله هو القابض الباسط الرازق 
ال وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم 
ولا مال رواه أبو داود والترمذي وصححه. 

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم 
وقد ارتفع السعر؛ إما لقلة الشيءء وإما لكثرة الخلق» فهذاإلى الثه» فإلزام 


أبطث فينة ڪب العلماء (اليجد اثاني) 


ال أن خو ا عا ا ت 
وأما الثاني :فل أنيمتع رباب اسلع من بيهام ضرورة افاس إل 
ais ER‏ 
ESR GONE INES‏ 
معروفون» لا تباع تلك السلع إلا لهم» ثم يبيعونها هم» فلو باع غيرهم 
ذلك منع؛ إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع» أو غير ظلم ؛ لمافي ذلك من 
الفسادء فههنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل» ولا 
يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء؛ 
لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه» فلو سوغ لهم أن 
يبيعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا - كان ذلك ظلماً للخلق من 
وجهين: ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموالء وظلماً للمشترين 
منهم» والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منهء 
e‏ وحمیقته : E‏ 
ا في مواضح كثيرة من الشريعةء:فإنه كما إن الاکراء على 
البيع لا يجوز إلا بحق: : يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع» مثل : 
EE aN‏ 

yg rE‏ رة 


وكذلك السراية في الت کما قال ایی کی اوا 
عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل» لا وکس ولا 
شطط » فأعطی شر کاءه حصصهم» وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما 
عتق». : 
A‏ 
وماء الطهارة» فعليه أن ر يشتريه بقيمة المثل› » ليس له آن يمتنع عن الشراء إلا 
بما يختار» وكذلك فيما يجب عليه من طعام أو كسوة لمن عليه نفقته إذا 
وجد الطعام أو اللباس الذي يصلح له في الحرف يشمن المثلء لم یکن له أن 
ینتقل إلى ما هو دونه حتی يذل له ذلك رڈ بثمن يختاره» ونظائره كثيرة؛ ولهذا 
ARE ES‏ - القسام الذين يقسمون 
العقار وغيره بالأجر“ أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلوا عليهم 
الأجر» فمنع البائعين الذين تواطؤا على أن لا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولىء 
وكذلك منع المشترين إذا تواطؤا على أن لا يشتركواء فإنهم إذا اشتركوا 
فيما يشتريه أحدهنم حتى يهضموا سلمع الناس أولى أيضاًء فإذا كانت الطائفة 
التي تشتري نوعأمن السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه 
فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف› ویزیدون ما يبیعونه بأكثر من الثمن 
المعروف» وينمو مار يشترونه كان هذا آعظم عدواناً من تلقي السلع› ومن 
بيع الحاضر للبادي» ومن النجش» ويكونون قد ات تفقوا على ظلم الناس 
حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل» والناس يحتاجون 
إلى ذلك وشرائه» وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس - فإنه يجب أن 
لا يباع إلا بشمن المثل» إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة» ومن ذلك 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 
أن يحتاج. الناس إلى صناعة ناس» مثل: حاجة الناس إلى الفلاحة 
والنساجة والبناية - فإن الناس لابد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها 
ومسان يسکنونهاء فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم» كما كان 
يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله َة كانت الثياب تجلب إليهم من 
اليمن ومصر والشام وأهلها كفار» وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا 
يخسلونه» فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج 
لهم الثياب» ولابد لهم من طعام؛ إما مجلوب من غير بلدهم»ء وإما من 
زرع بلدهم» وهذا هو الغالب» وكذلك لابد لهم من مساکن يسکنونهاء 
فيحتاجون إلى البناء؛ فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي 
وأحمد بن حنبل وغیرهم؛ کأبي حامد الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي 
وغيرهم : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية» فإنه لا تتم مصلحة الناس 
إلا بها كما آن الجهاد فرض على الكفاية إلا أن يتعين فيكون فرضاً على 
الأعيانء مثل: أن يقصد العدو بلدا أو مثل: أن يستنفر الإمام أحدأً 
وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين» مثل طلب كل 
واحد علم ما آمره الله به وما نهاه عنه» فإن هذا فرض على الأعيان كما 
أخر جاه فى [الصخیحین] عن النبی مله أنه قال : «من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدین» وکل من اراد الله به خیراًلا بد أن يفقهه في الدين» فمن لم يفقهه 
في الدین لم یرد الله به خیرا» 'والدین ما بعث الله به رسوله» وهو ما یجب 
على المرء التصديق به العمل به» وعلى كل أحد أن يصدق محَمدا لار 
فيما أخبر به» ويطيعه فيما.أمر تصديقاً عاماً» وطاعة عامة» ثم إذا ثبت عنه 
خبر» کان عليه أن يصدّق به مفصلاً» وإذا كان مأموراً من جهة بأمر معين 


ا دد وكللك لأر المعروف واي عن 
المتكر فرض على الكفاية» والولايات كلها : الدينية» مثل : إمرة المؤمنين 


ns‏ ووزارة» وديوانية» سواء:کانت كتابة خطاب» أو كتابة 


ت لست ج آو مصروف فى أرزاق المقاتلة أو غيرهم» ومثل إمارة 
حر ل » وقضاء وحسبه». وفروع هذه الولايات» إنما سرعت للامر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء» وكان رسول اله ئة في مدينته النبويةء يتولى جميع 
ماينعلق بولاة الأمور» ویولی فی الأماکن البعبدة عنه» كما ولی على مكة 
خالد بن سعيد بن العاص» وبعث علياً ومعاذاً وأبا موسى إلى اليمنء 
وكذلك كان يؤمز على .السراياء ويبعث على الأموال الزكوية السعاةء 
فيأًخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله في 
القران» فيرجع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا السوط لايأتى إلى النبى 
َة بشي ء إذا و جد لها موضعاً يضعها فيه » وكان النبي ية يستوفى الحساب 
[الصنحيحين] عن أبي حميد الساعدي : .أن النبي ية استعمل رجلا من 
الأزد يقال له :ا بن:اللتبية على الصدقات»› فلمارجع حاسبه» فقال : هذا 
لکم» وهذا هدي إِليّء فقال.النبی يا : «ما بال الرجل نستعمله على العمل 
یما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا هدي إِل؟! :فلا قعد فی بیت أبيه وأمه 
.فینظر آیهدى إله َم لا والذي تفس بيده لا نستعمل رجلا على العمل مما 
ولانا الله فیغل منه شیئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته : إن کان بعيراله 


أبحاث فينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


رغاء» وإن كانت بقرة لها خوار» وإن كانت شاة تيعر» ثم رفع يديه إلى 
السماء وقال : اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت؟» قالها مرتين أو ثلاثاً.. 
والمقصود هنا: أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم 
بها غر الإنسان صارت فرض عین عليه » لا سیما إن کان غيره عاجزاعنهاء 
فإن كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا 
العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض س المٹل› ولا 
يمگّنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل» ولا يمگن الناس من 
ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم» كما إذا احتاج:الجند المرصدون للجهاد 
إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم» فإن الجند 
يلزمون بأن لا يظلموا الفلاح» كما ألزم الفلاح أن يفلح للجندء والمزارعة 

وای ا ورای اا ری عل الان عا می روا 
خلمائه الراشدين» وعليها عمل ال أبي بكر وال عمر وآل عثمان وال علي 
وغيرهم من بيوت المهاجرين» وهي قول أكابر-الصحابة» كابن مسعود» 
وهي مذهب فقهاء الحديث؛ كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن خزيمة» 
وأبي بكر بن المنذر وغيرهم» ومذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى» 
وبي يوسف» ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء.المسلمين» وكان 
النبي ا قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات» 
ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر من خيبر» وكان قد شارطهم أن 
يعمروها من أموالهم» وكانالبذر منهم لا من النبي ياد؛ ولهذا كان 
الصحيح من قولي العلماء أن e‏ » بل طائفة من 
الصحابة قالو ا لايكون البذر إلا من العامل.. 


(۸) حکم التسعبے 


والذي نهى عنه النبي يه من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسراً 
بأنهم:كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة» ومثل هذا الشرط باطل 
بالنص وإجماع العلماء» وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم 
معينةء فإن هذا لا يجوز بالاتفاق؛ لأن المعاملة مبناها على العدل» وهذه 
المعاملات من جنس المشاركات» والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من 
الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف» فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم 
يكن ذلك عدلاء بل كان ظلماًء وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه 
المشاركات من باب الإجارات بعوض مجهول » فقالوا: القياس يقتضي 
تحريمهاء ثم منهم من حرم المساقاة والمزارعة وأباح المضاربة استحباباً 
للحاجة؛ لأن الدراهم لا يمكن إجارتهاء كما يقول أبو حنيفة» ومنهم من 
أباح المساقاة؛ إما مطلقاً كقول مالك والقديم للشافعي» أو على النخل 
والعنب كالجديد للشافعي؛ لأن الشجر لا يمكن إجارتها بخلاف الأرض› 
وار الةم ال ارف تبعاً للمساقاة. فأباحوا المزارعة تبعاً للمساقاة؛ 
كقول الشافعى: إذا كانت الأرض أغلب. أو قدروا ذلك بالثلكث كقول 
مالك ا ههوو ا لافار فار هتام ات الها ت 
لا من باب الإجارة التي يقصد فيها العمل » فإن مقصود كل منهما ما يحصل 
من الثمر والزرع» وهما متشاركان هذا ببدنه» وهذا بماله» كالمضارية؛ 
ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: أن هذه المشاركات إذا فسدت 
وجب نصيب المثل لا أجرة المثل» فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما 
نصفه» كما جرت العادة في مثل ذلك» ولا يجب أجرة مقدرة» فإن ذلك قد 
يستغرق المال وأضعافه» وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب 


أبحاث خينة كار الطماء (المجد الثاني) 


في الصحيح» والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة» بل جزء شائع 
من الربح مسمى فيجب في الفاسد نظير ذلك» والمزارعة أصل من 
المؤاجرة» وأقرب إلى العدل والأصول» .فإنهما يشتركان في المغنم 
والمغرم» بخلاف المؤاجرة» فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة 
والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل» والعلماء مختلفون في جواز 
هذا وجواز هذا: والصحيح: جوازهماء وسواء كانت الأرض مقطعة أو 
لم تكن مقطعة» وما علمت أحدا من علماء المسلمين - لا أهل المذاهب 
الأربعة ولاغيرهم - قال : إن إجارة الإقطاع لا تجوز» وما زال المسلمون 
يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذاء ولكن بعض 
أهل زماننا ابتدعوا هذا القول» قالوا: e‏ 
كالمستعير إذا أكرى الأرض المستعارة» وهذا القياس خطأ لوجهين 

أحدهما: أن المستعير لم تكن المنفعة حقاًله» ااا 
وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين» وولي الأمر قاسم يقسم 
رو ان ر او یرانق برای المت م 
الاستحقاق» كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى» وإذا جاز 
للموقوف عليه أن يؤجر الوقف وإن أمكن أن يموت فتفسخ الإجارة بموته 
غلى أصح قولي العلماء» فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع وإن 
انفسخت الإجارةبموته أو غير ذلك بطريق الأولى والأحزى . 
الثاني : أن المعير لو أذن في اللإجارة جازت الإجارة» ثل الإإجارة فى 
الإقطاع» ووليّ الأمر يأذن للمقطعين في الإجارة» وإنما أقطعهم لينتفعوا 
بها؛ إما بالمزارعةء: وإما بالإجارة» ومن حرام الانتفاع بها بالمؤاجرة 


(۸) حکم التسعبے 


والمزارعة فقد أفسد على المسلمين ديهم ودنیاهم› فإن المساكن 
كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع إلا بالإجارة» وأما 
المزارع والبساتين'فينتفع بها بالإجارة وبالمزارعة والمساقاة في الأمر 
العام» والمرابعة نوع من المزارعة› ولا تخرج عن ذلك إلا ادا استکری 
بإإجارة مقدرة من يعمل له فيهاء» وهذا لا یکاد يفعله إلا قليل من الناس؛ لأنه 
قد يیخسر ماله ولا يحصل له شيء» بخلاف المشاركة فإنهما يشتر كان في 
المنفعة. والمغرم» فهو أقرب إلى العدل؛ فلهذا تختاره الفطر السليمة» ٠‏ 
وهذه المسائل لبسطهاموضع آخر. 

والمقصود هنا: أن ولي الأمرإن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه 
الناس من صناعاتهم ‏ كالفلاحة والحياكة والبناية -فإنه يقدر أجرة المثل»› 
فلا يمكن المستعمل من نقض أجرة الصانع عن ذلك» ولا يمكن الصانع 
من المطالبة بأكثر من ذلك حیث تعین عليه العمل » وهذا من التسعير 
الواجب» وكذلك إذا احتاج. الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من 
سلاح وجسر للحرب وغير ذلك - فيستعمل بأجرة المثل» لا يمكن 
المستعملون من ظلمهم› ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع 
الحاجة إليهم» فهذا تسعير في الأعمال» وأما في الأموال فإذا احتاح الناس 
إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن ينيعوه بعوض المثل› ولا یمکنون 
يختارون» والإمام لو عين أهل الجهاد للجهاد تعين عليهم» كما قال النبي 
ية : «وإذا استنفرتم فانفروا» أخرجاه في [الصحيحين]» وفي الصحيح 
أيضاً عنه أنه قال : «على المر ع المسلم السمع و الطاعة» في سره ويیسره› 


بك هينة كبار العلاء (المجلد الثاني) 


ومنشطه ومکرهه› وآثر 


ETE Pr 

ما يحتاج إليه في الجهاد بعوض المثل؟ ! والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب 
عليه الجهاد بماله في أضح قو لي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء 
فإن الله آمر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن» وقد قال الله 
تعالی  :‏ فاقوا ا ما سكعي > وقال النبي ك : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطع » أخرجاه في [الصحيحين]› فمن عجز عن الجهاد بالبدن 
لم يسقط عنه الجهاد بالمال» كما أن من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط 
عنه الجهاد بالبدن» ومن أوجب على المعضوب آن يخرج من ماله ما يحج 
به الغير عنه» وأوجب الحج على المستطيع بماله فقوله ظاهر التناقض› 
ن ا لااو الاس مجان ان ن قن ايم وتن جرا 
لعجزهم عن الطحن والخبز في البيوت» كما كان أهل المدينة على عهد 
رسول الله َة فانه لم یکن عندهم من یطحن ویخبز بکراء» ولا من یبیع 
طحیناً ولا خبزاً بل کانوا د يشترون الحب ویطحنونه ویخبزونه في بیو تهم» 
فلم یکونوا يحتاجون إلى التسعير› وکان من قدم بالحب باعه فیشتریه 
الناس من الجالبين؛ ولهذا قال النبي ميا : «الجالب مرزوق› والمحتكر 
ملعون»» وقال : «لا یحتکر إلا خاطیء» زوا في [صحیحه]» وما 
روي عن النبي ڪيا : (أنه نهى عن قفيز الطحان) فحديث ضعيف»› بل 
باطل» فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز؛ لعدم حاجتهم إلى ذلكء 


.٠١ سورة التغابنء الآية‎ )١( 


کما ان لمسلمن ل لما ا البلاد كان لاحو ان E‏ لأن 
المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد. a‏ 

So A 
الصحابة عن فلاحتها؛ لأن ذلك يختاج إلى سكناهاء وكان الذين فتحوها‎ 
أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة» وكانوا نحو ألف‎ 
وأربعمائة» وانضم اليهم أهل سفينة جعفرء فهؤلاء هم الذين قسم النبي‎ 
بي بينهم أرض خيبر» فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت‎ 
مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم» فلما كان في زمن عمر بن الخطاب‎ 
رضي الله عنه وفتحت البلاد وكثر المسلمون استغنواعن اليهود فأجلوهم»‎ 
es وكان النبي َة قد قال : : انقركم فيها ما شئنا - وفي رواية‎ 
وآمر بإجلائهم منها عند موته بلا فقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من‎ 
و‎ 

ولهذا ذهب طائفة من العلماء E‏ - إلى أن 
لکفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين 
إليهم» فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر» وفي هذه المسألة نزاع ليس 
هذاموضعه. 

والمقصود هنا: :أن آن الناس إذا احتاجوا ال الطحانين والخبازين فهذا 
على وچهین :| 

أحدهما: ا ازا إن مخاغتین کالئین خرن رییررن لامر 
لبيوت» فهؤلاء يستحقون الأجرة» وليس لهم عند الحاجة إليهم أن بطالبو 
إلا بأجرة المثل كغيرهم من الصناع. . 


أبخاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


والثاني: أن يحتاجوا إلى الصنعة ال a‏ الى ن ته 
الحنطة ويطحنهاء وإلى من يخبزها ويبيعها خبزا؛ لحاجة الناس إلى شراء 
الخبز من الأسواق» فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس المجلوبة 
ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاءوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة لكان 
ذلك ضررا عظيماًء فإن هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة 
الأربعة وجمهور علماء المسلمين» كما يجب على كل من اشترى شيعا 
يقصد أن یبیعه بربح» سواء عمل فيه عملا أو لم یعمل» وسواء اشتری 
طعاماً أو ثياباً أو حيواناً» وسواء كان مسافرآ ينقل ذلك من بلد إلى بلد» أو 
کان مترہعاً به یحبسه إلى وقت النفاق». أو كان مديراً يبيع دائماً ويشتري 
كأهل الحوانيت» فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار» وإذا وجب 
عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك ألزموا كما تقدم» 
أو دخلوا طوعاً فيما يحتاج إليه الناس من غير إلزام لواحد منهم بعينه» فعلى 
التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة فلا يبيعوا الحنطة والدقيق إلا بشمن 
المثل بحيث يربحون الربح المعروف من غير إضرار بهم ولا بالناس . 

وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين : 

المسألة الأولى : إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من 
ذلك -فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك»› n‏ 
قولین لهم . 
وأما الشافعي وأصحاب أخمد؛ I‏ والقاضی بي 
يعلى» والشريف أبي جعفر» وأبي الخطاب» وابن عقيل وغيرهم فمنعوا 
من ذلك» واحتجح مالك بما رواه في [موطئه] عن يونس بن يوسف عن 


سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع 
زبيباً له بالسوق» فقال له عمر: (إما أن تزيد في السعرء وإما أن ترفع من 
سوقنا) وأجاب الشافعي وموافقوه بما رواه فقال : حدثنا الدراوردي» عن 
داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد» عن عمر: أنه مر بحاطب 
بسوق المصلی وبين يديه غرارتان فیهما زبیب» فسأل عن سعرهما؟ فسعر 
له مُدّين لکل درهم» فقال له عمر : قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل 
زبيباً وهم يعتبرون سعرك . فإما أن ترفع السعر» وإما أن تدخل زبيبك البيت 
فتبیعه کف شئت شئت» فلما رجع عمر حاسب نفسه. ثم اتی حاطباً في داره 
فقال: إن الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاءء وإنماهو شيء أردت 
به الخير لأهل البلدء فحیث شئت فبع » وکیف شئت فبع . 

قال الشافعى : هذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه مالك» ولكنه 
روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه» وهذا أتى بأول الحديث وآخره» 
وبه أقول؛ لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئاً 
منها بغير طيب أنفسهم» إلا في المواضع التي تلزمهم» وهذا ليس منهاء 

قلت : وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي: الذي يمر من حط عنه أن 
يلحق به هو السعر الذى عليه جمهور الناس» فإذا انفرد م منهم الواحد 
الاد الس ظط الي ارا اللحاق بسعر الجمهور؛ لأن Pi‏ 
حال الجمهور» وبه تقوم المبيعات 

وروی ابن القاسم عن مالك لايقاء الناس لخمسة. قال: وعندي أنه 
يجب أن ينظر في ذلك إلى قدر الأسواق» وهل يقام من زاد في السوق - 
أي: في قدر المبيع - بالدرهم مثلاً كما يقام من نقص منه؟ قال أبو 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


الحسن بن القصار المالكي : اختلف أصحابنا في قول مالك. ولكن من 
حط س فقال البغداديون: آراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون 
ثمانية» وقال قوم من المصريين : أراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة. 
قال: وعندي أن الأمرين جميعاً ممنوعان؛ لأن من باع ثمانية والناس 
يبيعون خمسة أفسد على أهل السوق بيعهم» فربما أدى إلى الشخب 
والخصومة ففي منع الجميع مصلحة» قال أبو الوليد: ولا خلاف أن ذلك 
حكم أهل السوق. ‏ 

) وأما الجالب ففي كتاب محمد: لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون 
الناس» وقال ابن حبيب: ما عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس وإلا 
رفعواء قال: وأما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء إلا أن لهم في 
أنفسهم حكم أهل السوق» إن أرخص بعضهم تركوا» وإن كثر المرخص 
قيل لمن بقي : إما أن تبيعوا كبيعهم» وإما أن ترفعوا» قال ابن حبيب: وهذا 
فی المکیل والموزون مأکولا أو غیر مأکول» دون مالا يکال ولا یوزن؛ 
لان غیره لا یمکن تسعیره؟ لعدم التماثل فيه . قال أبو الوليد: يريد إذا كان 
المكيل والموزون متساوياًء فإذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد أن يبيعه بسعر 
الدون. ا 

قلت : والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير: أن يحد 
لأهل السوق حدا لا یتجاوزونه مع قیام الناس بالواجب. فهذا منع منه 
جمهور العلماء» حتى مالك نفسه في المشهور عنهء ونقل المنع أيضاً عن 
ابن عمر وسالم والقاسم بن محمد» وذكر أبو الوليد عن سعيد بن المسيب 
وربيعه بن بي عبدالرحمن» وعن يحیی بن سعید أنهم آرخصوا فیه» ولم 


يذكر ألفاظهم» وروى أشهب عن مالك» وصاحب السوق يسعر على 
الجزارينء لحم الضأن ثلث رطل» ولحم الإبل نصف رطل» وإلا خرجوا 
من السوق. قال: إذا سعر عليهم قدر ما یری من شرائهم فلا بأس به» 
ولكن أخحاف أن يقوموامن السوق. 

واحتج أصحاب هذا القول: بأن هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء 
السعر عليهم ولا فساد عليهم قالوا: ولا يجبر الناس على البيع» وإنما 
يمنعوا من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الأمر على حسب ما يرى من 
المصلحة فيه للبائع والمشتري» ولا يمنع البائ ربحاً ولا يسوغ له منه ما 
يضر بالناس . 

وآما الحمهور : فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي ية وقد رواه أيضاً 
أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة أنه قال : 
جاء رجل إلى النبي اة فقال له: يارسول الله» سعر لناء فقال: «بل أدعو 
اللّه) ٿم جاء را فال يا رسول اللّه» سعر لناء فقال: «بل الله يرفع 
ويخفض › وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة» . 

قالوا: ولأن إجبار الناس على بيع لا يجب أو منعهم مما يباح شرعاً: 
E‏ 

وأما صفة ذلك عند من جوزه: فقال ابن حبيب : ينبغي للإمام أن يجمع 
وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم اضتظهاراً على صدقهم» 
فيسألهم : کیف یشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى مافيه لهم وللعامة 
سداد حتى يرضوا» ولا يجبرون على التسعيرء E‏ قال : 
وعلی هذا أجازه من أجازه.. 


أبحاث هيئة كبا العلماء (المجد الثاني) 


قال أبو الوليد: ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة 
وال ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا یکول فيه 
إجحاف بالناس وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه أدى ذلك 
إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس . 

قلت : فهذا الذي تنازع فيه العلماءء وآماإذا امتنع الناس من بيع ما يجب 
عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب» ویعاقبون على تركه» وكذلك من 
وجب عليه أن بيع بث بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه» فهنا يؤمر بما 
یجب علیه» ویعاقب على ترکه بلا ریب . 

ومن منع التسعير مطلقاً محتجاً بقول النبي يي : «إن الله هو المسعر 
القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة 
في دم ولا مال» فقد غلط › فإن هذه قضية معينة ليست لفظا عاماء ولیس فيها 
أن أحدأًامتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه» أو طلب في ذلك أكثر 
من عوض المثل › ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس فى المزايدة فيه فإذا 
کان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة» ولكن الناس تزاندوا فيه فهنا لا 
يسعر عليهم» والمدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام الذي يباع فيها غالباً من 
الجلب» وقد يباع فيها شيء يزرع فيهاء وإنما كان يزرع فيها الشعيرء فلم 
يكن البائعون ولا المشترون ناسا معينين» ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس 
إلى عينه أو إلى ماله ليجبر على عمل أوعلى بيع» بل المسلمون كلهم من 
جنس واحد» كلهم يجاهد في سبیل الله ولم يكن من المسلمين البالغين 
القادرين على الجهاد إلا من يخرج في الغزو» وكل منهم يغزو بنفسه 
ا بما يعطاه من الصدقات أو الفيء» وان قر وکان 


إكراه البائعين على أن لا يبيعوا سلعهم إلا بثمن معين إكراهاً بغير حق» وإذا 
لم يكن يجوز إكراههم على أصل البيع فإكراههم على تقدير الثمن كذلك لا 
rT‏ 

وأما من تعين عليه أن يبيع فكالذي کان الني لا قدر له الشمن الذي بييع 
به ویسعر عليه» كما في [الصحيحين] عن النبي َة آنه قال : امن أعتق 
شرکا له في عبد وکان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل 
لا وكس ولا شطط» فأعطى ش ر كاءه حصصهم وعتق عليه العبد». 

فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه ليكمل 
الحرية في:العبد فدر عوضه بان يقوم جميع العبد قيمة عدل» لاوکس ولا 
شطط » ويعطى قسطه من القسمة» فإن حق الشريك فى نصف القيمة لا فى 
قيمة النصف عند جماهير العلماءء. كمالك E RN‏ زليافاں 
هؤلاء : کل مالا يمكن قسمته فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء 
ذلك ویجبر بر الممتنع على البيع› وحكى بعض المالكية ذلك إجماعاً؛ لأن 
حق الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح»› ولا 
يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع» فإذا كان الشارع يوجب إخراح الشىء 
من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك» وليس 
لمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة» فكيف بمن كانت حاجته أعظم 
من الحاجة إلى ذلك النصيب؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام 
واللباس وغير ذلك.. 

وهذا الذي آمر به ابي ڳل من تقو دآ ا اک 
التسعير» فكذلك يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد المشتري 


بمثل اشم الذي اشتراه به» لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة 
والمقاسمةء وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجتماع العلماء» وهذا إلزام له 
بأن يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة» لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد 
فکيف بماهو أعظم من ذلك ولم یکن له أن يبيعه يبيعه للشريك بما شاء» بل ليس 
له أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذي حصل له به» وهذا فى 
الحقيقة من نوع التوليةء والتولية أن يعطي المشترك السلعة لغيره بمثل 
الثمن الذي اشتراها به» وهذا أبلغ من البيع بثمن المثل» ومع هذا فلا يجبر 
المشتري من أن يبيعه لأجنبي غير الشريك إلا بما شاء إذ لاحاجة بذلك إلى 
شرائه كحاجة الشريك. . 


فأما إذا در أن قوم اضطروا إلى سكنى فئ بيت إنسان إذالم يجدواكانا 
يأوون إليه إلا ذلك الست - فعايه أن يسکنهم› وكذلك لو احتاجوا إلى أن 
يعيرهم اا یستدفئون بها من البردء أو إلى الات يطبخون بهاء أو يبنون أو 
يسقون-يبذل هذا مجاناًء وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يستقون بهء أو قدراً 
يطبخون فيهاء أو فأساً يحفرون به» فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة؟ 

فيه قولان للعلماء ء في مذهب أحمد وغيره: 


والصحيح : کی کت ا ا د ا اا ف 
المنفعة وعوضهاء كما دل عليه الكتاب والسنةء قال الله تعالى : فول 


ا ا صر ھء رع 


ا > © لی شم عن مکی کشو © ایی شم برآ٥رت‏ © 
e‏ ألمَاعُونَ €9“ وفي [السنن] عن ابن مسعود قال: كنا نعد 


ا 


.۷- ٤ سورة الماعونء الآيات‎ )١( 


الماعرت) E‏ ت ادلي EY‏ والفاس ۲ وفي [الصحيحين] عن الئي اق 
أنه لما ذكر الخيل قال : «هي لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى رجل وزر؛ 
فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في سبیل الله . . ورجل ربطها تغاً 
وتعففاً ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر» وفي 
[الصحيحين] عن النبي اة آنه قال: «من حق الإبل إعارة دلوهاء وإضراب 
فحلها» وثبت عنه ية (أنه نهى عن عسب الفحل)» وفي [الصحيحين] عنه 
أنه قال: «لايمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» وإيجاب بذل 
المنفعة مذهب أحمد وغيره» ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من 
غير ضرر بصاحب الأرض» فهل يجبر؟ على قولين للعلماء» هما روایتان 
عن أحمدو الأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب قال للممتنع : والله 
لتجرينها ولو على بطنك» ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين: أن 
راا عار وهر اخ ال ی متت اخندو غ 

والمنافع التي يجب بذلها نوعان: منها ما هو حق المال» كما ذكره في 
الخيل والإبل وعارية الحلى» ومنها ما يجب لحاجة الناس» وأيضاً فإن 
ذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم» وإفتاءالناس» 
وأداء الشهادة» والحكم بينهم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والجهاد» وغير ذلك من منافع الأبدانء فلا وجوب بذ منافع 
الأموال ا اوقد قال تعالی. 03 لا اب امدآ إا ما دعو iF‏ 
وقال  :‏ وکد یات کا أن کش ما علمه آ2 . 


.۲۸۲ سورة البقرةء الاآية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار الطلباء (المبلد الثاني) 


وللفقهاء ي خذالجمل على لهات رة وال هي أرب وجه في 
مذهب أحمدوغيره: 

أحدها: أنه لايجوز مطلقاً. 

والثانى : لا يجوز إلا عندالحاجة. 

الثالث: يجوز إلا أن يتعين عليه. 

والرابع : يجوز» فإن أخذ أجرأعند العمل لم يأخذ عند الأداء» وهذه 
المسائل لبسطهامواضع أخر. 
والمقصود هنا: أنه إذا كانت السنة قد مضت في مواضع ع بان على 
المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر» إما بثمن المثل» وإما بالثمن الذي اشتراه 
به» لم يحرم مطلقا تقدير الثمن» ثم إن ما قدر به النبي اة في شراء نصيب 
شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية» وذلك حق الله» وما احتاج إليه 
الناس حاجة عامة فالحق فيه لله ؛ ولهذا يجعل العلماء هذه حقو قا لله تعالى»› 
وحدودا لله > بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم» وذلك مثل: حقوق 
المساجد ومال الفيء والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع 
العامة ونحو ذلك» ومثل: حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر» 
فإن الذي يقتل شخصاً لأجل المال يقتل حتما باتفاق العلماء» وليس لورثة 
المقتول العفو عنه» بخلاف من يقتل شخصأًلغرض خاص» مثل خصومة 
بينهما» فإن هذا حق لأولياء المقتول» إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا عفوا 
باتفاق المسلمين» وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من 
مصلحة عامة» ليس الحق فيها لواحد بعينه» فتقدير الثمن فيها بثمن المثل 
على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية» لكن تكميل 


الحرية وجب على الشريك المعتق» فلو لم يقدر فبها الشمن لتضرر بطلب 
الشريك الأخر ما شاء» وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثیات 
لأنفسهمء» ا ا ا ا ا ا 
الناس أعظم . 

ولهذا قال الفقهاء : إذا اضطر الإنسان إلى 3 الغیر کان عليه بذله له 

بثمن المثل» فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع» 
وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي» ومع هذا فإنه 
یو جب على من اضطر الإإنسان إلى طعامه أن يعطيه بثمن المثل› وتنازع 
أصحابه في جواز التسعير للناس إذا كان بالناس حاجة» ولهم فيه وجهان» 
وقال أصحاب أبي حنيفة : لا ينبغى للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا 
تعلق به حق ضرر العامة فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل 
عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك فنهاه عن الاحتكار» فإن 
رفع التاجر فيه إليه ثانياً حبسه وعزره على مقتضی رأيه» زجرأً له أو دفعاً 
للضرر عن الناس» فإن كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعدياً 
فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير-سعر حينئذ 
بمشورة أهل الرأي والبصيرة» وإذا تعدى أحد بعدما فعل ذلك أجبره القاضي» 
وهذا على قول أبى حنيفة ظاهر» حيث لا يرى الحجر على الحر» وكذا 
عندهما - آي : عد ایس وسات رید او ان کن الحجر على قوم 
معينين» ومن باع منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنه غير مكره عليه 

وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ ‏ 

فيل : هو على الاختلاف المعروف في مال المديون» وقیل : بیع هھنا 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاتي) 


بالاتفاق ؛ لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام والسعر لماغلا في 
عهد النبي هة وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر أنه كان هناك من عنده 
طعام امتنع من»بيعه» بل عامة من كانوا يبيعون الطعام إنما هم جالبون 
يبيعونه إذا هبطوا السوق» لكن نهى النبي بَا أن يبيعم حاضر لباد : نهاه أن 
یکوت له سمساراً وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وهذا 
ثابت في الصحيح عن النبي َة من غير وجه فنهى الحاضر العالم بالسعر أن 
يتوكل للبادي الجالب للسلعة؛ لأنه إذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه 
أغلى الثمن على المشتري» فنهاه عن التوكل له-مع أن جنس الوكالة مباح - 
لما في ذلك من زيادة السعر على الناس» ونهى النبي بيا عن تلقي الجلبء 
وهذا أيضاً ثابت في الصحيح من غير وجه» وجعل للبائع إذا هبط إلى 
السوق الخيار» ولهذا كان أكثر الفقهاء على آنه نهى عن ذلك لما فيه من 
ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه» فأثبت النبي بيا الخيار لهذا البائعء 
وهل هذا الخيار فيه ثابت مطاقا أو إذا غبن؟ قولان للعلماء هما روايتان عن 
أحمد».أظهرهما أنه إنما يثبت له الخيار إذا غبن» والثاني يثبت له الخيار 
مطلقا وهو ظاهر مهب الشافي» وقالتطائفة : بل نهى عن ذلك ؛ لما 
فيه من ضرر المشتري إذا تلقاه المتلقي فاد شتراه ثم باعه . 

وفي الجملة: قد هى التي إل عن اليم الشراء الذي جنسة حلال 
حتى يعلم البائع بالسعر» وهو ثمن المثل» يعم المشتري بالسلعةء 
وضاحب القياس الفاسد يقول: للمشتري أن يشثرئ حيث شاء» وقد اشترى 
منالبائع كمايقول» وللبادي آن يوكل الحاضرء لكن الشارع رأى المصلحة 
العامة » فإن الجالب إذالم يعرف السعر کان جاه بثمن المثل فيكون 


المشتري غارا له؛ ولهذا ألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل› 
والمسترسل: الذي لا يماكس الجاهل بقيمة المبيع» فإنه بمنزلة الجالبين 
الجاهلين بالسعر فتبين أنه يجب على الإنسان آن لا يبیع مثل هؤلاء إلا 
بالسعر المعروف» وهو ثمن المثل» وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى 
الابتياع من ذلك البائح » لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع 
غير مماکسین له والبيع يعتبر فيه الرضاء a‏ ومن لم يعلم 
آنه غبن فقد یرضی وقد لا يرضی› فإذا علم آنه غبن ورضي فلا بأس 
بذلك» وإذالم يرض بثمن المثل لم يلتفت إلى سخطه. 

لهذا أت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس» فإن الأصل 
في البيع الصحة وأن يكون الباطن كالظاهرء فإذا اشترى على ذلك فما 
عرف رضاه إلا بذلك» فإذا تبين أن في السلعة غشا أو عيباً فهو كما وصفها 
بصفة وتبینت بخلافهاء فقد یرضی وقد لا يرضی» فإن رضي وإلا فسخ 
البيع » وفي [الصحيحين] عن حكيم بن حزام» عن النبي بي أنه قال: 
«البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن 
كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» وفي [السنن]: أن رجلا كانت له شجرة 
في أرض غيره» وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة 
فشكا ذلك إلى النبي اة فأمره أن يقبل منه بدلها أو يتبرع له بها فلم يفعلء 
فأذن لصاحب الأرض في قلعها» وقال لصاحب الشجرة: «إنما نت 
مضار» فهنا آوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعهاء فدل على وجوب البيع 
عند حاجة المشتري» وأين حاجة هذامن حاجةعموم الناس إلى الطعام؟ 
ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن والخبز» ونظير هؤلاء 


أبحاث هينة كار العلماء (المجد الثاني) 


صا حب الخان و القيسارر يه والحمام إدا احتاج الناس إلى الانتفاع بذلك» 
وهو إنما ضمنها ليتجر فيهاء فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم 
يحتاجون لم يمكن من ذلك وألزم ببذل ذلك بأجرة المثل» كما يلزم الذي 
يشتري الحنطة ويطحنها ليتجر فيهاء والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر 
فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده» بل إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل أولى 
وأحرى» بل إذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك 
ألزم بصنعتها كما تقدم» وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي 
الناس بحيث يشتري إذ ذاك بالثمن المعروف-لم يحتج إلى تسعير › وأما إذا 
لاوکس» ولا شطط '. انتهی کلام شيخ اللإسلام رحمه الله تعالی . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى”" : 

فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونهء 
أو منعهم مما أباح الله لهم -فهو حرام» وإذا تضمن العدل بين الناس» مثل : 
إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل › ومنعهم مما يحرم 
عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز > بل واجب . ) 

i‏ ا 


(١ )‏ فار ى شيخ الإسلام] (۲۸/ ۷۵) و بعدها. 
(۲( [الطرق الحكمية] ص ۲۲٤‏ من الهامش. ) 


@ )() حکم التسعیر 


يارسول الله» لو سعرت لناء فقال: «إن الله هو القابض الرازق» الباسط 
المسعر» وإني لأرجو أن آلقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم 
ولا مال» رواه ابو داود والترمذي وصححه» فإذا كان الناس يبيعون سلعهم 
على الوجه المعروف من غير ظلم منهم» وقد ارتفع السعر - إما لقلة 
الشيء» وإما لكثرة الخلق - فهذا إلى الله . فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة 
بعينها: إكراه بغير حق . 
- وآما القسم الثاني : فمل أن يمتنع أرباب السلع من بيعهاء مع ضرورة 
الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة 
المثلء ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل»ء والتسعير ههنا إلزام - 
بالعدل الذي آلز مهم الله‌په. ٠‏ 

فصل : ومن أقبح الظلم : إيجار الحانوت على الطريق» أو في القريةء 
بأجرة معينة على أن لا يبيع أحد غيره» فهذا ظلم حرام على المؤجر 
الاجر وهو نوع من أخذ أموال الناس قهراًء وأكلها بالباطل» وفاعله 
قد تحجر واسعاًے راا وو و ا ا 
الناس فضله ورزقه. 

فصل : : ومن ذلك أن يلزم الناس أن لا يبيع الطعام أو غيره من اللأصناف 
إلا ناس معروفون» فلا تباع تلك السلع إلا لهم ثم پبیعونها هم بما 
یریدون» فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب› فهذا من البغي في الأرض 
والفساد والظلم الذي يحبس به قطر السماء» وهؤلاء يجب التسعير 
عليهم› وألا يبيعوا إلا بقيمة المثل› ولا يشتروا إلا بقيمة المثل» بلا تردد 
في ذلك عند أحد من العلماء؛ لأنه إذا منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


بشتريه» فلو سوغ لهم أن يبیعوا بما شاءوا أو يشتروا بما شاءوا: كان ذلك 
ظلماً للناس: ظلماً للبائعين الذين يريدون بيع اا وظلماً 
للمشترين منهم . 

فالتسعیر في مثل هذا واجب بلا نزاع. وحقیقته إلزامهم ادل 
ومنعهم من الظلم. وهذا كما آنه لايجوز الإكراه على البيع بغير حق» 
فيجوز آو يجب الإكراه عليه بحق» مثل : بيع المال لقضاء الدين الواجب 
والنفقة الواجبة» ومثل البيع للمضطر إلى طعام أو لباس» ومثل: الغراس 
والبناء الذي في ملك الغيرء فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل› 
ومثل: الأخذ بالشفعة» فإن للشفيع أن يتملك الشقص بثمنه قهر أ وكذلك 
السراية في العتق . فإنها تخرج الشقص من ملك الشريك قهراً. وتوجب 
على المعتق المعاوضة عليها قهرً. وكل من وجب عليه شيء من الطعام 
واللباس والرقيق والم ركوب بحج أو كفارة أونفقة - فمتی وجده بٹمن 
EREN‏ . ولم یکن له آن یمتنع حتی یبذل 
له مجانا أو بدون ثمن المثل . 

فصل : ومن ههنا: منع غير واخد من العلماء - كأبي حنيفة وأصحابه - 
القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة: أن يشتركواء فإنهم إذا 
اشتركوا-والناس يحتاجون إليهم -أغلواعليهم الأجرة. 

قلت : كذلك ينبخي لوالي الحسبة : أن يمنع مغسلي الموتى والحمالين 
لهم من الاشتراك» لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم» وكذلك اشتراك 
كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم» كالشهود والدلالين وغيرهم» على 
أن في شركة الشهود مبطلا آخر» فإن عمل كل واحد منهم متميز عن عمل 


لآ لایمکی الاد شتراك فيه لازت احمل بز لاقع 
في ذلك اشتراك ولا تعاون فبأي وجه يستحق أحدهما أجرة عمل صاحبه؟ 
وهذا بخلاف الاشتراك في سائر الصنائع» فإنه يمكن أحد الشريكين أن 
يعمل بعض العمل والأخر بعضه؛ ولهذا إذا اختلفت الصنائع : لم تصح 
الشركة على أحد الؤجهين لتعذر اشتراكها في العملء ومن صححها نظر 
إلى أنهما يشت ركان قيما تتم به صناعة كل واحد منهما من الحفظ والنظر إذا 
خرج لحاجة» فيقع الاشتراك فيمايتم به عمل كل واحد منهماء وإن لم يقع 
في عين العمل . وأما شركة الدلالين: ففيها أمر آخرء وهو: أن الدلال 
وكيل صاحب السلعة في بيعها» فإذا شارك غيره في بيعها كان توكيلاًّله فيما 
وكل فيه فإن قلنا: ليس للوكيل أن يوكل لم تصح الشركة» وإن قلنا: له أن 
يوكل صحت» فعلى والي الحسبة أن يعرف هذه الأمور ويراعيهاء ويراعي 
مصالح الناس» وهيهات هيهات ذهب ما هنالك. 

والمقصود: آنه إذا منع القسامون ونحوهم من الشركةء لما فيه من 
التواطؤ على إغلاء الأجرة» فمنع البائعين الذين تواطؤوا على أن لا يبيعوا 
إلا بثمن مقدر أولى وأحرى» وكذلك يمنع والي الحسبة المشترين من 
الا ت شتراك في شيء لا يشتر یشتریه غیرهم ؛ ؛ لمافي ذلك من ظلم البائع» وأيضاً: 
فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعاً من السلع أو تبيعها: قد تواطئوا على أن 
تهر افا شروت درو بدو ن ن الرء ورن ما عر اكه 
ثمن المثل» ويقتسمون ما يشتركون فيه من الزيادة كان إقرارهم على ذلك 
معاونة لهم على الظلم والعدوان» وقد قال الله تعالى : # وتماودا عل لر 


4چ بحت هیده شما سین مج دد 
* + 


peas 


أبحطث هينة- كبار العلماء (المجلد الثاني) 


موی وک عاونا ل آلار لدو و ر ا أعظم إثم إثماً 
وعدوانآمن تلقي السنلع» وبيع الحاضر للبادي» ومن النجش. 

فصل: ومن ذلك أن یحتاج الناس إلى صناعة طائفة - كالفلاخة 
والنساجة والبناء وغير ذلك -فلولي الأمر: أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم 
فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك» ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد 
والشافعي : إن تعلم هذه الصناعات فرض على الكفايةء لحاجة الناس 
إليهاء وكذلك تجهيز الموتى ودفنهم» وكذلك أنواع الولايات العامة 
والخاصة التي لا تقوم مصلحة الإمامة إلا بهاء وكان النبي ية يتولى أمر 
مایليه بنفسه» ويولي فیما بعد عنه» کما ولی على مكة: عتاب بن أسيد» 
وعلى الطائف : عثمان بن أبي العاص الثقفي» وغلى قرى عرينة : خالد بن 
سعيد بن العاص» وبعث علياً ومعاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى 
اليمن» وكذلك كان يؤمر على السراياء ويبعث السعاة على الأموال 
الزكوية» فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيها» فيرجع 
الساعي إلى المدينة وليس معه إلا سوطه» ولا يأتي بشيء من الأموال ذا 
وجد لها موضعاًيضعها فيه . 

فصل : وكان الني ب يستوفي الحساب على عمالهء ا 
المستخرج والمصروف» كما في [الصحيحين] عن أبي حميد الساعدي : 
أن النبي ية استعمل رجا من الأزد» يقال له : ابن اللتبية» على الصدقات 
فلما رجح حاسبه» فقال : هذا لکم وهذا آهدي إل فقال الني کيا 


(۱) سورة المائدة» الآية 1 


WTIITE YET‏ و : هلا لکم وھ هذا 
آهدي ٳِليً؟ أفلا قعد في ب بیت أبيه وأمه» فنظر : أبهدى إليه آم لا؟ والذي 
نفسی بيده لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا اله فیغل منه شیئاً إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على رقبته» إن كان بعيراً له رغاء» وإن كانت بقرة لها 
خوار» وإن كانت شاة تيعر ثم رفع يديه إلى السماءء وقال: «اللهم هل 
بلغت؟» قالها مرتين أو ثلاثاً. 

والمقصود: آن ذه الأعمال متی لم قم بها إلا شخص واحد صارت 
فرض عين عليه» فإذا کان الناس محتاجين إلى فلاحة قو م أو نساجتهم أو 
بنائهم» صارت هذه الأعمال مستحقة عليهم» يجبرهم ولي الأمر عليها 
بعوض المثل . ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل» ولا 
يمکن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم» كما إذا احتاج الجند 
المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم وألزم من صناعته الفلاحة أن يقوم 
بها لزم الجند بأن لا يظلموا الفلاح ء كما يلزم الفلاح بأن يفلح» ولو اعتمد 
الجند والأمراء مع الفلاحين: ما شرعه الله ورسوله» وجاءت به السنة 
وفعله الخلفاء الراشدون لأكلوامن فوقهم ومن تحت أرجلهم ولفتح الله 
EON‏ من السماء والأرض» وكان الذي يحصل لهم من المغل 
أضعاف ما يحصلونه بالظلم والعدوان» ولكن يأبى لهم جهلهم وظلمهم 
إلا أن يركبوا الظلم والإثم» فيمنعواالبركة وسعة الرزق» فيجمع لهم عقوية 
الأخرةء ونزع البركة في الدنيا. ) 

فان قيل EG‏ 


وفقه الله؟ قیل : المزارعة العادلةء التي يكون المقطع والفلاح فيهاعلى حد 


أبحاث هينة كبا العلماء (المجد ااثاني) 


سواء من العدل» لا يختص أحدهما عن الآخر بشيء من هذه الرسوم التي 
ما آنزل الله بها من سلطان» وهي التي خربت البلاد وأفسدت العباد ومنعت 
الخيث» وأزالت:البركات» وعرضت أكثر الجند والأمراء لأكل لحرا 
وإذا نبت الجسد على الحرام فالنار أولى به. 

وهذه المزارعة العادلة : هي عمل المسلمين على عهد النبي ييه وعهد 
خلفائه الراشدين› وهي عمل ال بي بکر» وآل عمر»› وال عثمان» وال 
علي» وغيرهم من بيوت المهاجرين» وهي قول أكابر الصحابة؛ كابن 
مسعود» ا کعب» وزید بن ابت وغيرهم› وهي مذهب فقهاء 
٠‏ الحديث؛ كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن إسماعيل 
البخاري» وداود بن علي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبي بكر بن 
المنذر» ومحمد بن نصر المروزي»› وهي مذهب عامة أئمة المسلمين؛ 
كالليث بن سعد وابن أبي ليلى» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن 
وعيرهم . mT‏ 
وكان النبي ب قد عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع 
حتى مات» ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خيبر» وكان قد 
شاطرهم أن يعمروها من أموالهم» وكان البذر منهمء لا من النبى بلا ؛ 
٠‏ ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء : أن البذر يجوز أن يكون من العامل ؛ 
كما مضت به السنة» بل قد قالت طائفة من الصحابة : لا يكون البذر إللامن 
العامل؛ لفعل النبي بيو ولأنهم أجروا البذر مجرى النفع والماءء 

سحيح : آنه يجوز أن يكون من رب الأرض» وأن يكون من العامل› 
ن هنهما» وقد ذكر البخاري في [صحيحه]: (أن عمر بن الخطاب 


n: OTE TE 
 نأب وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا) والذين منعوا المزارعة: منهم من احتح‎ 
النبي ية (نهى عن المخابرة) ولكن الذي نهى عنه: هو الظلم : فإنهم كانوا‎ 

يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها. ود يشترطون ما على الماذيانات 
وإقبال الجداولء وشيئاً من التبن يختص به دا ویقتسمان 
الباقي» وهذا الشرط باطل بالنص والإجماع» فإن المعاملة مبناها على 
العدل من الجانبين وهذه المعاملات من جنس المشاركات» لا من باب 
المعاوضات» والمشاركة العادلة : هي أن يكون لكل واحد من الشريكين 
جزء شائع › فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر كان ظلماً. 

فهل! !هو الي نهى عنه النبي ياء كما قال الليث بن سعد: : الذي نهى 
عنه النبي َة من ذلك : : أمر إذا نظر ذو البصيرة ة بالحلال والحرام فيه علم أنه 
لا يجوز» وأما:ما فعله هو وفعله خلفاؤه الراشدون والصحابة فهو العدل 
المحض الذي لا ريب في جوازه. 

فصل : وقد ظن طائفة من الناس: أن هذه المشاركات من باب الإجارة 
بعوض مجهول. فقالوا: القياس يقتضي تحريمهاء ثم منهم من حرم 
المشاقاة والمزارعةء وأباح المضاربة استحساناً للحاجة؛ لأن الدراهم لا 
تؤجر كما يقول أبو حنيفة» ومنهم من أباح المساقاة؛ إما مطلقاً» كقول 
مالك والشافعى في القديم› أو على النخل والعنب خاصة» كالجديد له؛ 
لأن الشجر لا يمكن إجارته» بخلاف الأرض» وأباح ما يحتاج إليه من 
المزارعة تبعاً للمساقاةء ثم منهم من قدر ذلك بالثلث» كقول مالك» 
ومنهم من اعتبز كون الأرض أغلب كقول الشافعي» وأما جمهور السلف 


أبطكث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


والفقهاءء فقالوا: لیس ذلك من باب الإ جارة في شيء› بل هو من باب 
المشاركات التى مقصود كل منهمامثل مقصود صاحبه» بخلاف الإأجارةء 
فإن هذا مقصوده العمل» وهذا مقصوده الأجرة؛ ولهذا كان الصخيح أن 
هذه المشاركات إدا فسدذدت وجت فيها نصیب المثل» 5 أجرة المثل» 
فيجب من الربح والنماء في فاسدها نظير ما يجب فى صحيحهاء لا أجرة 
مقدرة»› فان لم یکن ربح ولا نماء لم يجب شيء» فان س المثل قد 
تستغرق راس المال وأضعافه وهذاممتنع « فإن قاعدة الشرع : انه یجب في 
الفاسد مهر المثل»› وهو نظير ما يجب في الصحيح› وفي البيع الفاسد إذا 
فات ثمن المثل» وفى اللإجارة الفاسدة أجرة المثل» فكذلك يجب فى 
المضارنة الماسدة ربح المثل وفي المساقاة والمزارعة الفاسدة نصیب 
المثل› فإن الواجب فى صحيحها ليس هو أجرة مسماةء فیجب فی فاسدها 
أجرة المثل» بل هو جزء شائع من الربح» فيجب في الفاسدة نظيره. 

قال شیح الإسلام وغيره من الفقهاء : والمزارعة أحل من المؤاجرة› 
وأقرب إلى العدل» فإنهما يشتركان في المغرم والمغنم» بخلاف المؤاجرة 
فإن صاحت الأرض تسلم له الأجرة والمستأج فد يخصل لەزرع » وقد 
لا يحصل» والعلماء مبختلفون في جواز هذا وهذاء والصحيح جوازهماء 
سواء کانت الأرض إقطاعاً أو عبره. قال شیخح الإسلام ابن تىمىة : وما 
علمت أحدامن علماء الإسلام-من الأئمة الأربعة ولاغيرهم-قال: إجارة 
الإقطاع لا تجوز» ومازال المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم قرناًبغدقر ن» من 
زمن الصحابة إلى زمننا هذاء حتى حدث بعض أهل زمننا فابتدع القول 


E (A 


ببطلدن إجارة الإقطاع» و وشبهته: أن المقطع 9 يملك 7 فیصیر 
كالمستعير لا يجوز أن يكري الأرض المعارة. 
وهذا القياس خطاً من وجهين : ۴ 

أحدهما : أن المستعير لم تكن المنفعة حقالهء کات ق با 
وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين» وولي الأمر قاسم بينهم 
حقوقهم» ليس متبرعاً لهم كالمعير» والمقطع مستوفي المنفعة بحكم 
الاستحقاق» كما يستوفی ي الموقف عليه منافع الوقف وأولى» إذا جاز 
للموقف عليه أن يؤجر الوقف وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته 
على الصحيح ا و 
بموته أولى. . 

الثاني : أن المعير لو أذن فى الإجارة جازت الإجارة وولي الأمر يأذن ‏ 
للمقطع في الإجارة» .فإنه إنما أقطعهم لينتفعوا بها إما بالمزارعة» وإما 
بالإجارة» ومن مع الانتفاع بها بالإجارة والمزارعة فقد أفسد على 
المسلمين دينهم ودنياهم» وألزم الجند والأمراء أن يكونوا هم م الفلاحين› 
وفي ذلك من الفساد مافيه› وأيضا : فإن الإقطاع قد یکون دور وحوانیت› 
لا ينتفع بها آل مقطم إلا بالإجارة» فإذالم تصح إجارة الإفطاع تعطلت منافع 
ذلك بالكلية» وكون الإقطاع معرضاً لرجوع الإمام فيه مثل كون الموهوب 
للولد. معرضا لرجوع.الوالد فيه» وكون الصداق قبل الدخول معرضاً 
لرجوع نصفه أو كله إلى الزوج» وذلك لا يمنع صحة الإجارة بالاتفاق» 
فليس مع المبطل نص ولا قياس» ولا مصلحةء ولا نظير» وإذا أبطلوا 
المزارعة والإجارة ولم يبق مع الجند إلا أن يستأجروا من أموالهم من يزرع 


أبحاث هيئة كبا العلماء (المجلد الثاني) 


الأرض ويقوم عليها» وهذا لا یکاد يفعله إلا قليل من الناس؛ لأنه قد يخسر 
ماله ولا يحصل له شيء» بخلاف المشاركة فإنهما يشتركان في المغنم 
والمغرم» فهى أقرب إلى العدل» وهذه المسألة ذكرت استطراداء وإلا 
فالمقصود: أن الناس إذا احتاجوا إلى أرباب الصناعات - كالفلاحين 
وغیرهم - a‏ ا 
تسعير في الأعمال . 

وآما التسعير في الأموال : فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد وآلاتء 
فعلی أربابه أن یبیعوه بعوض المثل» ولا یمگنوا من حبسه إلا بما یریدونه 
من الثمن . والله تعالى قد أوجب الجهاد بالنفس والمال فكيف لا يجب 
على أرباب السلاح بذله بقيمته؟! ومن أوجب على العاجز ببدنه أن يخرج 
من ماله ما يحج به الغير عنه ولم يوجب على المستطيع بماله أن يخرج 
ما يجاهد به الغير : فقوله ظاهر التناقض › وهذا إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد» وهو الصواب. . 

فصل : وإنمالم بقع التسعير في زمن النبي كل بالمدينة؛ لأنهم لم يكن 
عندهم من طحن ویخبز بکراء» ولا من یبیع طحیناً وخبزاء» بل کانوا 
LS LG CN‏ وکان من قدم بالحب لا 
يتلقاه أحد» بل يشتريه الناس من الجلابين. ولهذا جاء في الحديث: 
«الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون». 

وكذلك لم يكن في المدينة حائك» ل کان تدم لیم ااب من 
e e 0 ٣‏ 


إحداهما: إذا كان للناس سعر غالب» فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من 
ذلك فإنه يمنع من ذلك عند مالك» وهل يمنع من النقصان؟ على قولين 
لهم: e E CO‏ 
دي الست ال غر بن الخطاب مر بحاطب بن بي بلتعة» وهو 
يبیع زبیباً له بالسوق» فقال له عمر : ااا ا ا 
من سوقتا) . 

قال مالك : او انوا اراد فاد ای نچا ف مر الا لرأیت 
أن يقال له: إما لحقت بسعر الناس» وإما رفعت» وإما أن يقول للناس 
كلهم يعني : لا تبيعوا إلا بسعر كذا-فليس ذلك بالصواب» وذكر حديث 
عمر بن عبدالعزيز في هل الأبلة» حين حط سعرهم لمنع البحر» فكتب 
(خحل بينهم وبين ذلك ء فإنما السعر بيد الك) . 

قال ابن رشد في كتاب [البيان]: آما الجالبون فلا خلاف أنه لا يسعر 
عليهم شيء مما جابوه للبیع وإنما يقال لمن شذ منهم فباع بأغلی مما يبیع به 
العامة: إما آن تبيع بما تبيع به العامة» وإما ترفع من السوق» كما فعل 
عمر بن الخطاب بحاطب بن أبي بلتعة» إذ مر به وهو يبيع زبيباً له في 
السوق فقال له: (إما أن تزيد في السعر» وإما أن ترفع من سوقنا) لأنه كان 
يبيع بالدرهم الواحد أغلى مما كان يبيع به آهل السوق» وأما أهل الحوانيت 
والأسواق الذين يشترون من الجلابين وغيرهم جملةء ويبيعون ذلك على 
أيديهم مقطعاًء مثل اللحم والأدم» والفواكه - فقيل : إنهم كالجلابين لا 
يسعر لهم شيء من بياعتهم» وإنما يقال لمن شذ منهم وخرج عن 
الجمهور: إما أن تييع كما يبيع الناس» وإما أن ترفع من السوق» وهو قول 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


مالك في هذه الرواية . 


وممن روي عنه ذلك من السلف: 2 عمر› والقاسم بن 
محمد» وسالم بن عبداله» قيل : إنهم في هذا بخلاف الجالبين› لایترکون 
على البيع باختيارهم إذا أغلوا على الناس» ولم يقتنعوا من الربح بما 
يشبهه» وعلى صاحب السوق الموکل بمصلحته أن یعرف ما یشترونه به 
فيجعل لهم من الربح ما يشبهه وينهاهم أن يزيدوا على ذلك» ويتفقد 
السوق أبداًء فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي جعل لهم فمن خالف 
أمره عاقبه وأخرجه من السوق»› وهذا قول مالك في رواية آشهب› وليه 
ذهب ابن حبیب . وقال به ابن المسیب» ویحیی بن سعید» وربیعه. 

ولا يجوز عند أحد من العلماء : أن يقول لهم : لا تبيعوا إلا بكذا وكذاء 
ربحتم أو خسرتم» من غير أن ينظر إلى ما يشترون به» ولا أن يقول لهم فيما 
قد اشتروه: لا تبيعوه إلا بكذا وكذاء مما هو مثل الثمن أو أقل»ء وإذاضرب 
لهم الربح على قدر ما يشترونه: لم يتركهم أن يغلوا في الشراء» وإن لم 
يزيدوا في الربح على القدر الذي حد لهم» فإنهم قد يتساهلون في الشراء 
إذا علموا أن الربح لا يفوتهم» وآما الشافعي : فإنه عارض في ذلك بما رواه 
عن الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر 
رضي الله عنه (أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة بسوق المصلى» وبين يدي 
ااا ت ا فقال له : مين لکل درهم» فقال 
: قد حدثت بعير جاءت من الطائف تحمل زبيباً وهم يغترّون بسعرك . 
فإما أن ترفع في السعر»› e‏ فتبیعه کیف شئت» 
فلمارجع عمر حاسب نفسه. ثم اتی تی حاطباً في داره فقال : إن الذي قلت 


ك ليس عزمة مئ ولا قیاء ماهو شيء آردت به لخر لامل الد 
فحیث شئت فبع › وکیف شئت فبع). ) 

قال الشافعي ا ایت ی ای اس 
ولکنه روی بعض الحديث» أو رواه عنه من رواه» وهذا أتى بأول الحديث 
وآخره» وبه آقول؛. لأن الناس مسلطون على أموالهمء» » ليس لاأحد آن 
أخذها أو شيئ منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم الأخز 
فيهاء وهذا ليس منهاء وعلى قول مالك: فقال أبوالوليد الباجي: . الذي 
يؤمر به من حط عنه أن يلحق به : هو السعر الذي عليه جمهور الناس» فإذا 
انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر» أمروا باللحاق بسعر الناس 
أو ترك البيع» فإن زاد في السغر واحد» أو عدد يسير» لم يؤمر الجمهور 
باللحاق بسعره؛ لأن المراعى حال الجمهور وبه تقوم المبيعات . 

وهل يقام من زاد في السوق-أي : في قدر المبيع بالدراهم-كمايقام من 
نقص منه؟ قال ابن القصار المالكي: اختلف أصحابنا فى قول مالك : 
(ولکن من حط سعرا) فقال البغداديون: أراد من باع ا بدرهم» 
والناس يبيعون ثمانية» وقال قوم من البصريين: آراد من باع تمانية» 
والناس يبيعون خمسة» فيفسد على أهل السوق بيعهم» وريما أدى إلى 
الشخب والخصومة» قال: وعندي أن الأمرين جميعاً ممنوعان؛ لأن من 
باع ثمانية - والناس يبيعون خمسة - أفسد على أهل السوق بيعهمء رها 
أدى إلى الشخب والخصومة» ذ نم جم احا قال أبو الوليد: ولا 
حلاف أن ذلك حكم أهل السوق. 

وأما الحالب: ا لایمنع لجاب أن بیع في اسوق 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


دون بيع الناس»› وقال ابن حبيب : ما عدا القمح والشعير بسعر الناس» وإلا 
رفعواء وأما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء» إلا أن لهم في أنفسهم 
حكم أهل السوق» إن أرخص بعضهم تركواء وإن أرخص أكثرهم» قيل 
لمن بقي إما أن تبيعوا كبيعهم» وإما أن ترفعوا. 

قال این حبیب : وهذا فی المکیل والموزون» مأكولا كان أو غيره» دون 
ما کال ر ليزن 0 لا مک س لمت الال فهو ال ا د 
هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين» آما إذا اختلفاء ر ااب 
الجيد أن يبيعه بسعر الدون. 

فصلل : وأما.المسألة الثانية -التى تنازعوا فيها من التسعير : فهى أن يحد 
لأهل السوق حدا لا a‏ مع قيامهم بالواجب»› فهذا منع منه 
الجمهور» حثى مالك نفسه في المشهور عنه» ونقل المنع أيضاً عن ابن 
عمر وسالم» والقاسم بن محمد. وروى أشهب عن مالك - في صاحب 
السوق يسعر على الجزارين. لحم الضأن بكذاء ولحم الإبل بكذاء وإلا 
أخحرجوا من السوق» قال: إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم› فلا 
بأس به» ولكن لا يأمرهم أن يقوموا من السوق» واحتج أصحاب هذا 
القول بأن في هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم . ولا يجبر 
الناس على البيع بخير السعر الذي يحده ولي الأمر » على حساب مايرى من 
المصلحة فيه للبائع والمشتري› وأما الجمهور: فاحتجوا بما روا أبو داود 
وغيره من حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه» عن آبي هريرة رضي الله 
عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يارسول الله » سعر لنا فقال : 
«بل أدعو الله».ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله» سعر لناء فقال: «بل الله 


يرفع ويخفض» وإني لأرجو أن ألقى الله ا لأحد عندي مظلمة). 
قالوا: ولأنإجبار الناس على ذلك ظلم لهم . 

فصل : وأما صفة ذلك عند من جوزه» اني ي 
أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم» استظهاراً على 
صدقهم» فيسألهم : کیف یشترون؟ وکیف يبیعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم 
وللعامة سداد» حتى يرضوا به» ولا يجبرهم على التسعير» ولكن عن 
رضی . 

قال آبو الوليد: ووجه هذا أن به يتوصل إلى معرفة مصالح البائعين 
والمشترين» ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم» ولا يكون فيه 
إجحاف بالناس» وإذا سعر علیهم من غیر رضی» بما لا ربح لهم فیه : دی 
ذلك إلى فساد الأسعار» وإخفاء الأقوات» وإتلاف أموال الناس. قال 
شيخنا: فهذا الذي تنازعوا فيه» وما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم 
بیعه» فهنا يؤمرون بالواجب» ویعاقبون على ترکه» وکذلك کل من وجب 
عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع . 

ومن احتج على منع التسعير مطلقاً بقول النبي اة : «إن الله هو المسعر 
القابض الباسط› وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطابني بمظلمة 
في دم ولا مال» قيل له : هذه قضية معينة وليست لفظا عاماً» وليس فيها أن 
أحدا امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه» ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب 
الناس فى المزايدة فيه فإذا بذله صاحبه - كما جرت العادة» ولكن الناس 
تزایدوا فيه - فهنا لا يسعر عليهم» وقد ثبت في [الصحيحين] أن النبي ميا 
منع من الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك, فقال: 


أبحاث هينة كبار الطبا. (المجلد الثاني) 


«من أعتق وا فن اور کا لمن العبد قوم عليه قب 
عدل» لا وکس لاشطط › فأعطی ش راء حصصهم› وعتق عليه العبد» فلم 
يكن للمالك أن يساوم المعتق بالذي يريدء فإنه لما وجب عليه أن يملك 
شريكه المعتق نصيبه الذي لم يعتقه لتكميل الحرية في العبد» قدر عوضه 
بأن يقوّم جميع العبد قيمة عدلء ويعطيه قسطه من القيمة › فإن حق الشريك 
في نصف القيمة› لا في قيمة النصف عند الجمهورء وصار هذا الحديث 
أصلا في ن ما لا يمكن قسمة عينهء فنه یباع ویقسم تمنه» إذا طلب أحد 
الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع› وحكى بعض المالكية ذلك 
إجماعاًء وصار أصلاً في أن من وجبت عليه المعاوضة أجبر على أن 
يعاوض بثمن المثل › لا بما يزيد عن الثمن› وصار أصلاً في جواز إخراج 
الشيء من ملك صاحبه قهراً بثمنه» للمصلحة الراجحة» كما في الشفعة» 
وصار أصلاّفي وجوب تكميل العتق بالسراية مهما أمكن . 

والمقصود: أنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالك 
بعوض المثل» لمصلحة تكميل العتق ولم يمكن المالك من المطالبة 
بالزيادة على القيمة » فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم» 
وهم إليها أضر مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وغيره» 
وهذا الذي آمر به النبي َة من تقويم الجميع قيمة المثل: هو حقيقة 
لسر وكذلك ساط الشريك على اتتزاع الشقص المشفوع فيه من يد 
المشتري بثمنه الذي ابتاعه به لا بزیادة عليه» لأجل مصلحة التكميل 
لواحد» فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ فإذا جوز له انتزاعه منه بالشمن الذي 
وقع عليه العقد لا بما شاء المشتري من الثمن» لأجل هذه المصلحة 


EET 
الأمر أن يجبرهم على ذلك بثمن المثل» لا بما يريدونه من الثمنء‎ ۳ 


فصل إذاقدرآنقومااغىڭرواإلى الىكتى فى يت إنىان: لا يجدون 
سواه» أو النزول في خان مملوك أو استعارة ثباب يستدفئون بهاء أو رحى 
للطحن» أو دلو لتزع الماء أو قدر» أو فأس» أو غير ذلك - وجب على 
صاحبه بذله بلا نزاع» لکن هل له أن يأخذ عليه أجرا؟ فيه قولان للعلماءء 
وهما وجهان لأصحاب أحمد» ومن جوز ا 
يطلب زياذة على أجرة المثل» قال شيخنا : والصحيح : أنه يجب عليه بذل 
ذلك مجان كما دل عليه لکتاب والستةء قال تعالی ربل مص 
0 انين هم م ساون € © لذي شَ a e‏ 0 وبمتعون 
اش 0 . قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة: 
(وهو: إعارة القدر والدلو والفأس ونحوها) وفي [الصحيحين] عن النبي 
ية وذكر الخيل -قال: «هي لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر» 
فأما الذي هي له أجر : فرجل ربطها في سبيل الله . . » وأما الذي هي له ستر 
فرجل ربطها تغنياً وتعفغاً ولم ينس حق الله في رقابهاء ولا في ظهورها». 
وفي [الصحيحين] عنه أيضاً : «من حق الإبل إعارة دلوهاء وإطراق فحلها» . 
زفي [الصحيحين] عنه: (أنه نهى عن عسب الفحل) أي: عن أخذ 


.۷- ٤ سورة الماعون الآيات‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 
الأجرة عليه» والناس يحتاجون إليه» فأوجب بذله منجاناً ومن من آخز 
الأجرة عليه» وقي [الصحيحين] عنه. NE‏ فال : الايمنعن جار جار أن 
يغرز خشبة في جداره) . 

ولو احتاح إلى إجراء مئه في أرض غيره» من غير ضرر لصاحب 
الأرض فهل يجبر على ذلك؟ روايتان عن أحمد» والإجبار: قول عمر بن 
الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم» وقد قال جماعة من الصحابة 
والتابعين (أن زكاة الحلى عاریته» فاذا لم یعره فلابد من زکاته)» وهذاوجه 
في مذهب آحمد» قلت : وهو الراجح» وأنه لا يخلو الحلي من زكاة آو 
عارية » والمنافع التي يجب بذلها نوعان منها: ما هو حق المال» كما ذكرنا 

وأيضاً: فان بذل منافع البدن تجب عند الحاجة» كتعليم العلمء وإفثاء 
الناس› والحكم بينهم وأداء الشهادة» والجهاد» والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر› وغیر ذلك من منافع الأبدان» وكذلك من أمکنه إنجاء إنسان 
من مهلكة وجب عليه أن يخلصهء فإن ترك ذلك - مع قدرته عليه آثم 
وضمنه› o geal r EI‏ وقد قال تعالى : 
3 وا اياب التہدآء إا ماو وقال :و اياب کا تب انيب ڪا 
لم4 0 . 

وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال . وهي أربعة أوجه في 


مذهب اخ 


.۲۸۲ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


أحدها: أنه لايجوز مطلقاً. 
والثاني آنه يجو nt‏ 

والثالث: أنه يجو ز إلا أن يتعين عليه. 

مرللرابع ET‏ فلن العف حن احم ل ام ع اء 
والمقصره: : أن ما قدره النبي ية من الثمن في سراية العتق هو لأجل تكميل 
الحرية» وهو حق الله » وما احتاج الناس إليه حاجة عامة فالحق فيه لله 
وذلك في الخقوق والحدود» فأما الحقوق : فمثل: حقوق المساجد» ومال 
الفيء. والوقف على أهل الحاجات» وأمو ال الصدقات» والمنافع العامة. 

وأما الحدود: فمثل؛ حد المحاربة» والسرقة» والزناء وشرب الخمر 
المسكر» وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس» وغير ذلك - مصلحة 
عامةء ليس الحق فيها لواحد بعينه» فتقدير الثمن فيها بشمن المثل على من 
وجب عليه البيع - أولى من تقديره لتكميل الحريةء لكن تكميل الحرية 
وجب على الشريك المعتق» ولو لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك 
الآخرء فإنه يطلب ما یشاء» وهنا عموم الناس يشترون الطعام والثیاب 
لأنفسهم وغيرهم» فلو مكن من عنده سلع يحتاج الناس إليها أن يبيع بما 
شاء» کان ضر ر الناس أعظم؛ ؛ ولهذا قال الفقهاء : إذا اضطر الإإنسان إلى 
طعام الغير وجب عليه بذله له بثمن المثلء وأبعد الأئمة عن إيجاب 
المعاوضة وتقديرها هو: الشافعي» ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر 
الإنسان إلى طعامه : أن يبذله شمن المثل . وتنازع أصحابه في جواز تسعیر 


)۱( في الأصل (لإ یجور) والصواب ما أثمتناه» انظر [مجموع الفتارى] شيخ ا ابن تيمبة 
0 ۰۰( (الناشر) 


أبحاث هيئة كار العلماء (المجد الثاني ) 


الطعام » إذا كان بالناس إليه حاجة ولهم فيه وجهان. 

وقال أصحاب أبي حنيفة : لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس» إلا 
إذاتعلق به حق ضرزالعامة» فإذا رفع إلى القاضني : مر المحتكر ببيع 
ما فضل من قوته وقوت آهله على اعتبار السعر في ذلك› ونهاه عن 
الاحتكارء فان آی» حه » وعزره على مقتضی رأیه؛ زجراله» ودفعاً 
للضرر عن الناس . قالوا: فإن تعدى أرباب الطعام» وتجاوزوا القيمة تعدياً 
فاحشا وعاجز القاضي عن صبانة حقوق المسلمين إلا بالتسعیر - سعره 
حينئذ بمشورة أهل الرأي والبصيرة» وهذا على أصل أبى حنيفة ظاهرء 
حيث لا يرى الحجر على الحر» ومن باع منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنه 
غير مکره عليه» قالوا: وهل بیع القاضي على المحتكر طعامه من عير 
رضاه؟ فعلی الخلاف المعروف في بیع مال المدين › وقیل : يبیع هاهنا 
بالاتفاق ؛ لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام» والسعر لما غلا 
على عهد النبي ية وطلبوا منه التسعير فامتنع» لم يذكر أنه كان هناك من 
عنده طعام امتنع من بيعه» بل عامة من كان يبيع الطعام إنما هم جالبون 
يبيعونه إذا هبطوا السوق» ولكن نهي النبي ية أن يبيع حاضر لباد» أي: أن 
یکون له سمساراء وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» فنهى 
الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلعة؛ لأنه إذا توكل له- 
مع خبرته بحاجة الناس -أغلى الثمن على المشتري فنهاه عن التوكل لهء 
مع أن جنس الوكالة مباح؛ لما في ذلك من زيادة السعر على الناس» ونهى 
عن تلقي الجلب» وجعل للبائع إذا هبط السوق الخيار؛ ولهذا كان أكثر 
الفقهاء على أنه نهى عن ذلك؛ لما فيه من ضرر البائع هناء فإذا لم يكن قد 


عرف السعر» وتلقاه المتلقي قبل إتيانه إلى السوق اشتراه المشتري بدون 
ثمن المثل فغبنه» فأثبت النبي إا لهذا البائع الخيار» ثم فيه عن أحمد 
روایتان کما تقدم : إحداهما: أن الخيار يثبت له مطلقاًء سواء غبن أو لم 
يغبن وهو ظاهر مذهب الشافعي . 

والثانية : أنه إنما يثبت له عند الغبن»› وهي ظاهر المذهب . 

وقالت طائفة: بل نهى عن ذلك لما فيه ضرر المشتري إذا تلقاه 
المتلقي» ء فاشترى متاعه في الجملة» فقد نهى النبي لاعن البيع والشراء 
الذي جنسه حلال» حتى يعلم البائع السعر وهو تمن ويعلم 
المشتري بالسلعة. 

وصاحب القياس الفاسد يقول: للمشتري أن يشتري حيث شاء» وقد 
اشترى من البائع كما يقول: له أن يتوكل للبائع الحاضر وغير الحاضر 
ولكن الشارع راعى المصلحة العامة » فإن الجالب إذالم يعرف السعر كان 
جاهااً بثمن المثل» فيكون المشتري غارَاأًله» وألحق مالك وأحمد بذلك 
كل مسترسل . فإنه بمنزلة الجاهل بالسعر» فتبين أنه يجب على.الإنسان أن 
لا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل -» وإن لم يكونوا 
محتاجين إلى الابتياع منه» لكن لكونهم جاهلين بالقيمة» أو غير 
مماكسين» والبيع يعتبر فيه الرضاء والرضا يتبع العلم» ومن لم يعلم أنه 
غبن فقد يرضى وقد لا يرضى» فإذا علم أنه غبن ورضي فلا بأس بذلك» 
وفي [السنن]: (أن رجا كانت له شجرة في أرض غيره» وكان صاحب 
الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة» فشكا ذلك إلى النبي َة فأمره أن 
يقبل بدلهاء أو يتبرع له بهاء فلم يفعل» فأذن لصاحب الأرض أن يقلعهاء 


أبحاث خينة كبار العلماء (المجد ااثاني) 


وقال لصاحب الشجرة : «إنما أنت مضار» . 

وصاحب القياس الفاسد يقول: لا يجب عليه أن يبيعم شجرته» ولا 
يتبرع بها» ولا يجوز لصاحب الأرض أن يقلعهاء لأنه تصرف في ملك 
الغير بغير إذنه» وإجبار على المعاوضة عليه» وصاحب الشرع أوجب عليه 
إذا لم يتبرع بها أن يقلعها لما في ذلك من مصلحة صاحب الأرض 
(بخلاصه من تأذيّه) بدخول صاحب الشجرة» ومصلحة صاحب الشجرة 
بأخذ القيمة» وإن كان عليه في ذلك ضرر يسير» فضرر صاحب الأرض 
بقائها في بستانه أعظم» فإن الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين 
بأيسرهماء فهذا هو الفقه والقياس والمصلحة وإن أباه من أباه. 

والمقصود: أن هذا دليل على وجوب البيع لحاجة المشتري» وأين 
حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام وغيره؟ والحكم في 
المعاوضة على المنافع إذا احتاج الناس إليها - كمنافع الدور» والطحن» 
والخبز» وغير ذلك-حكم المعاوضة على الأعيان. ) 

وجماع الأمر: أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير : سعر عليهم 
تسعیر عدل» لا وکس,ولا شطط › وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم 
بدونه لم يفعل» وبالله التوفيق . انتهی كلام ابن القيم رحمه الله تعالى . ٠‏ 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى :' 

الحمد لله وحده» 3 


(۱) [فتاری ورسائل خا خه الشيخح محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ] جمع وترتيب محمد 
ابن عبد الرحمن بن قاسم (۷/ (VY _ 1٥‏ . 


(۸) حكم النسعبر 


فقد جرى بيننا وبين بعض إخواننا طلبة العلم بحث في مسألة التسعير 
وحكمه» ورغب إلى الكتابة فيه » فاستفتيت الله تعالى وأمليت فيها مايلى : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد: | 4 ) 

فغير حاف أن التسعير من المسائل التى اختلف فى حكمها العلماء: 
داود وعیره» عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أنه قال : جاء 
رجل إلى النبي وة فقال له : يارسول الله سعر لناء فقال : «بل دعو الله» ثم 
جاء رجل فقال: يارسول الله» سّعر لناء فقال: «بل الله يرفع ويخفض › 
وإني لأرجو أن آلقی الله ولیست لأحد عندي مظلمة» وما روی ابو داود 
والترمذي وصححه» عن اسن قال غلا السعر على عهد رسول اله ل 
فقالوا: يارسول الله » لو سرت فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرازق 
المسعر› وإنى لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبنى أحد بمظلمة» . 

وهذا قول الشافعي» وهو قول أصحاب الإمام أحمد؛ كأبى حفص 
العکبري» والقاضى ابی يعلى › والشريف ا جعفر › وای الخطاب» 
الناس» بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون» وهذا مذهب الشافعىء 
داود بن صالح عن القاسم بن محمد عن عمر» أنه مر بحاطب في سوق 
المصلی وبين يديه غرارتان فيهما زبیب» فسأله عن سعرهماء فسعر له 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


مین بکل درهم» فقال له عمر : ی او ا ا 
زیا وهم يعتبرون سعرك» فإما آن ترفع في السعر» وإما أن تدخل زبيبك 
فتبيعه كيف شئت؛ لأن فى ذلك إضرارا بالناس إذا زادء وإذا نقص أضر 
بأصحاب المتاع . 

ولنا ما روی أبو داود والترمذي وابن ۲ ماجه» أنه غلا السعر على عهد 
رسول الله َة فقالوا: يارسول الله » غلا السعر فسعر لناء فقال : «إن الله هو 
المسَعر» القابض الباسط الرازق» وإنى لأرجو أن ألقى الله ولیس أحد 
يطلبني بمظلمة في دم ولا مال . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › وعن آبي سعيد مثله . 

فوجه الدلالة من وجهين : 

أحدهما: أنه لم يسعر» وقد سألوه ذلك ولو جاز لأجابهم إليه. 

والثاني : آنه علل بكونه مظلمة والظلم حرام إلى آخر ماذكره. 

وأجابوا عن منع عمر رضي الله عنه حاطب , بن أبي بلتعة : آن یبیع زبیبه 
بأقل من سعر السوق» بأن في الأثر : أن عمر لما رجع حاسب نفسه ثم أتى 
حاطباً في داره فقال : إن الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاء» وإنما 
هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحسث شئت شئت فبع › وکیف شئت فبع . 

وقالوا بعد ذلك في توجه المنع : بأن الناس مسلطون على أموالهم 
فإجبارهم على بيع لا يجب» أو منعهم مما بباح شرعاً ظلم لهم والظلم 
حرام» فالتسعير بمثابة الحجر عليهم» والإمام مأمور برعاية مصلحة 
المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره 
في مصلحة البائع بتوفير الثمن› وإذا تقابل الأمران وجب تمكن الفريقين 


ن الاجتهاد لأتشسهم رازام صاحب السلعة ن یم بمالایرضی به ناف 
لقوله تعالی  :‏ إلا ان کرت تدر عن اض نک 


وذهب a‏ إلى جواز التسعير إذا كان للناس سعر غال 
بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك أو بأنقص . 

واحتجوا: بما رواه مالك في [موطئه] عن يونس بن سيف» عن 
غك ن الشست : أن عمر بن الخطاب مر بحاطب , ن ایب وار 
زبيباً له في بالسوق» فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر» وإما أن ترفع من 
سوقناء قال مالك: لو أن رجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس 
لرأيت أن يقال له: إما لحقت بسعر الناس» وإما رفعت» وأما أن يقول 
للناس كلهم» يعني : لا تبيعوا إلا بسعر كذا فليس ذلك بالصواب. 

كما ذهب بعضهم: إلى أن لاومام أن يحد لأهل السوق حداً لا 
يتجاوزونه مع قيامهم بالواجب» روى أشهب عن مالك: في صاحب 
السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن بكذا» ولحم الإبل بكذاء وإلا 
ارا مرت ۴ اسر خی وما ی می شرا ای 
به» ولکن لا يأمرهم أن يقوموامن السوق. 


واحتجواعلى جواز ذلك : بأن فيه مصلحة للناس بالمنع من غلاء السعر 
عليهم› ولا يجبر الناس على البيع› وإنمايمنعون من البيع بغير السعر الذي 
يحده ولي الأمر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري . 


.۲۹ سورة النساءء الاية‎ ٠ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 


وردوا على المانعين منه مطلقاً: أن الاستدلال بقوله ل : «إن الله هو 
المسعر القابض الباسط؛ إلى آخره» قضية معينة وليست لفظا عام وليس 
فيها أن أحدا امتنع عن بيع ما الناس يحتاجون إليه» بل جاء في حديث أنس 
التصريح بداعي طلب التسعير» وهو ارتفاع السعر في ذلك» وقد ثبت في 
[الصحيحين]: أن النبي َي منع من الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصة 
من العبد المشترك» فقال: امن آعتق شر کاله في عبد کان له من المال ما 
يبلغ ثمن العبد فوم عليه قيمة عَذل» لا وکس ولا سَطط» فأعطى شركاءءُ 
حصصهم وعتق عليه العبدا. 

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه [الطرق الحكمية] : فلم يمن المالك 
أن يساوم المعتق بالذي يريد» فإنه لما وجب عليه أن يُمَّلك شريكه المعتق 
نصيبه الذي لم يعتقه لتكميل الحرية في العبد: : قر عوضه بان يموم جميع 
العبد قيمة عدل» ويعطيه قسطه من القيمة» فإن حى الشريك في نصف 
اة لافي قيمة النصف عند الجمهور . 

وصار هذا الحديث أصلا في أن ما لا يمكن قسمة عينه فإنه يبا ويقسم 
ثمنه» إذا طلب أحد الشركاء ذلك» ويجبر الممتنع على البيع» وحكى 
بعض المالكية ذلك إجماعاً. 

وصار ذلك أصلاً في أن من وجبت عليه المعاوضة اجبر على أن 
يعاوض بثمن المثل» لا بما يزيد عن الثمن . 

وصار أصلا في جواز إخراج الشيء عن ملك صاحبه قهراً بثمنه 
للمصلحة الراجحة» كمافي الشفعة. 

وصار أصلاً في و جوب تكميل العتق بالسراية مهما أمكن . 


) ۰ ( (۸) حكم التسعير 


والمقصود: أنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه 
بعوض المشل» لمصلحة تكميل العتق» ولم يمكن المالك من المطالبة 
بالزيادة على القيمة» فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم» وهم 
AO E‏ 
الس 0 ٠‏ ) 

وق شن اتان بن یبد رحد فف قي مرغ كاد لی اه الس 
في الجزء الثامن والعشرين من [فتاواه الكبرى]. 
والمقصود هنا: أنه إذا كانت السنة قد مضت في مواضع بأن على 
المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر» إما بثمن المثل» وإما بالثمن الذي اشتراه به 
لم يحرم مطلقا تقدير الثمن» ثم إن ما قدر به النبي ية فى شراء نصيب 
شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية» وذلك حت الله» وما احتاح إليه 
الناس حاجة عامة فالحق فيه لله . . . إلى أن قال: وحاجة المسلمين إلى 
الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة» ليس الحق فيها لواحد بعينهء 
فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره ‏ 
لتكميل الحرية. . . . إلى أن قال: وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة 
وتقديرها هو الشافعي» ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى 
طعامه أن يعطيه بثمن المثل . وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس إذا 
كان بالناس حاجة» ولهم فيه وجهان . وقال أصحاب أبى حنيفة : لا ينبغى 


٠.۲٥۹ [الطرق الحكمية] لابن قيم الجوزية - تحقيق/ محمد حامد الفقي» ص‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة . . . فإن كان 
أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعدياً فاحشاً وعجز القاضي عن 
صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير - سعر حينئذ بمشورة أهل الرأي 
والبصيرة» وإذا تعدى ا ا ی ا ی ا اه. کلامه 


والذي يظهر لنا وتطمئن إليه نفوسنا: ما دكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم : من التسعير ما هو ظلم› ومنه ما هو عدل جائز» فإدا 
تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضون أو منعهم 
مما أباحه الله لهم - فهو حرام» وإذا تضمن العدل بين الناس» مثل: 
إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم 
عليهم من آخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز› بل واجب» فما قدره 
ابي ب من E LD a a‏ 
والشراب والباس ونحو هله الأمور مصلحة عامة ليس فيه الحق لواح 
تقديره لتكميل الحرية . 

فالتسعیر جائز بشرطين : 

أحدهما: أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس . 

والثانى : ألا يكون سببأًلغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب . 


(۱) [مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية] (۲۸/١٠٠ء .)٠١١‏ 


فمتى تحقق فيه الشرطان كان عدلا وضرباً من ضروب الرعاية العامة 
للأمر ؛ كتسعير اللحوم والأخباز والأدوية ونحو هذه الأمور مماهي مجال 
للتلاعب بأسعارها وظلم الناس في بيعهاء وإن تخلفا أو أحدهما كان ذلك 
ES o RC‏ 
البحرء س OTE‏ 


أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير فعلى ولي الأمر أن يسعر 
عليهم فيما تحقق فيه الشرطان المتقدمان تسعير عدل» لا وك ولا 
شطط › فإدا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل 

بقيت اللإشارة إلى حكم التسعير في أجور اة و 
حكم الممنوع أم الجائز؟ 

تقدم فيما سبق أن التسعير لا يجوز إلا بتحقق قق شرطین : 

أحدهما: أن يكون فيها حاجة عامة لجميع الناس . 

الثاني : أن لايكون سببالغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب . 
والمساكن المعدة للكراء ليست فيها حاجة عامة لجميع الأمة» بل 
الغالب من الناس يسكنون في مساكن يملكونهاء وإذا كان هناك غلاء في 
أجرة المساكن المعدة للكراء في مدن المملكة فليست نتيجة اتفاق 
أصحابها على رفع أجار سكناها ولا الامتناع من تأجيرهاء وإنما سببه في 
الغالب قلة العقار المعدللكراءء أو الكثرة الكاُ ة من طالبي الاستئجار» أو 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) ۴ & 


هما جميعاًء فتسعير إجار العقار بهذا ضرب من الظلم والعدوان» فضلاً 
على أنه يحد من نشاط الحركة العمرانية في البلادء وذلك لا يتفق مع 
مصلحة البلاد وما تتطلبه عوامل نموها وتطورهاء وبالله التوفيق. 

قال ذلك وأملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف مصاياً 
علی محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 

هذا ماتیسر إیراده. 

وبالله التوفيق » وصلى الله على نبينا محمد» وعلى اله وصحبه . 
حرر فی ۱۳۹۹/۷/۲۱ هھ 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبدالله بن سلیمان بن‌منيع عبدالله بن عبدالرحمن‌الغديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبدالله بن‌باز 


)4( 
حكم الذبائح المستوردة 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 
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أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثافي) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هكم الذبائح المستوردة 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله» وآله وصحبه وبعد' : 
ففي الدورة الاستثنائية الثالثة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الرياض ابتداء من يوم السبت الموافق ١من‏ شهر صفر إلى السابع منه عام 
۹ه اقترح المجلس إعداد بحت في حكم الذباتح التي تستورد إلى 
المملكة العربية السعودية من بلاد الكفار» فأعدت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بحثافي ذلك ضمنته ما يأتي : 
| -تمهید یعتبر مدخلا للموضوع . 
۲ -ذكر طريقة الذبح الشرعية وماصدر من فتاوى في تلك الذبائح . 
۳ -ذكر ما ورد إلى هذه الرئاسة عن كيفية الذبح في تلك البلاد. 
؟ - تطبيق القواعد الشرعية على هذه الذبائح على ضوء ما عرف عنها من 
المشاهدات ونحوها. 


(۱) نشر هذا الببحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد السادس› ص ۷ _ 1۸۹« عام ۰هش 


6 -حل المشكلة وطريق الخلاص منها. 
فیما بلي تفصیل ذلك بحول لله وتوفیقه. 


هكم الذبائح المستوردة 
أول: تمهيد يعتبر مدخلا إلى بحت الموضوع: 
إن الحكم على ما يقع ذ فى الكون من جز ;ئات يتوقف على تشخيصها 
E‏ 
عليها وصدوره ممن نظر فيهاء فالحكم على الذبائح المستوردة من دول 
كافرة بحل أو حرمة يتوقف : 
أولا :ه على معرفة الذبائح . 
ه كيقية اللبح ونوع الال التي بها ذبحت. 
ه ذكر اسم الله أو غيره عليها أو عدم ذكر شيء من ذلك . ) 
ه الغرض الذي من أجله حصل الذبح إلى غير ذلك مما له صلة 
بحل الذبيحة أو حرمتها. 
ثانياً: معرفة ضوابط الذبح الشرعي وما يشترط فيه من شروط بتطبيق 
ذلك على ما عرف من واقع الذبائح يمكن الحكم عليها بحل أو حرمة؛ لذا 
كان الحديث على هذه الأمور لزاماًليصدر الحكم عليها عن بينة وبصير 
ثالثاً: ذكر طريقة الذبح الشرعية وماصدر من فتاوى في تلك الذبائح من 
العصر مستقاة من فقه الشريعة الإسلامية فيما يحل وما يحرم من الذبائح 
المستوردة من بلاد الكفار نشبتها فيما يلي : 


ت En,‏ س بت 


i FEY waw 
أ‎ 


۲ 0 اا ۴ ۹ 1 . 5 1 م 
ا کاچ کل ےر ااا ایو و کا 


أباث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


فانياً: ذكر طريقة الذيح الشرعية. وماصدر من فقاوى في الذبانح 
الأجستور دة: 

الصفة المشروعة فى البح والنحر ٠‏ 

N r N 
: العر بية السعودية-سابقاً-صفة الذكاة الشر عة فقال‎ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الناصح الأمين › 
وعلى آله وأصحابه الغر المحجلين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: ) ) ) 

ننه برد إلى هذ الدار أستلة عن الصغة المشروعة في الذبح والنحر» 
ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم ما لا ي يتفق مع كتاب الله وسنة 
رسوله د . ) 

ونظراً إلى أن هذا يشترك فيه الخاص والعام رأينا أن تكون الإجاة 
خارجة مخرج التبليغ للعموم؛ أداءً للأمانه» ونصحاللاأمة فنقول 

اعلم وفقنا الله وإياك: أن الذكاة المشروعة لها شروط وسنن» ونقدم 
لذلك حديثاعاماًء ثم نذكر بعده الشروط ثم السنن. 

أما الحديث: فروى مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله اة : «إن الله كتب اللإحسان على كل شيء. فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلةء ت ااا aE r‏ 
ولیرح ذبیحته). ) 


(۹) حكم الذبائنح المستوردة 


وآها الشروط فأريعة : 

الأول: أهلية المذكي nia aa:‏ 
والأصل في هذا ما ثبت في [الصحيحين] عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء 
مانوی» الحديث› وما ثبت في [مسند الإمام أخمذ] و[سنن ابی داود] عن 
أبناءكم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع» 
فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل؛ ولهذا يصح من المميز قصد 
العبادة» وقوله تعالى کا از را اکت ج 0 قد ثست 
في [صحيح البخاري] عن ابن عباس رضي الله عنه: نه سر مامه 

ا 

الثاني : الألة : فتباح بكل ما آنهر الدم بحده» إلا السن والظفرء والأصل 
في هذا : ما أخرجه البخاري في [صحيحه] عن النبي ية أنه قال : «ما آنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكل › » ليس السن والظفر؛. 

الغالف : قطع الحلقوم» وهو . مجری النفس»› والمريء» وهو . 
مجرى الطعام» والودجين› والأصل في هذا: ماثبت في [سنن ابي داود] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى الرسول ية عن شريطة الشيطانء 
وهي : E TRE‏ ومعلوم أن التهي في 


)۱( المائدةء الأية ٥‏ . 


رضي الله عنهما قال: (إذ أهريق الدم وقطع الودج فكل) إستاده حر 
ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة وهي : الوهدة التي بين أصل العنق والصدر› 
ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع» قال عمر: النحر في اللبة والحلق› 
وثبت فى [سنن الدارقطنى] عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: بعث النبى 
کا بدي بن وَرقاء يصیح في فجاج «آلاإن الذكاة في الحلق واللية» . ۰ 

الرابع : التسميةء فيقول 2 حركة يده بالذيح : بس اله الأصل 
في هذا قوله تعالى: * ولا ڪل يٿا لړ بر اسم ايو عليه ولنم 
ٌْ4 وقال ا ا ر ا ا 
وعلا غاير بين الحالتين» وفرق بين الحكمين› لکن إن ترك التسمية نسياناً 
حلت ذبیحته؛ لما رواه سعید بن منصور في [سننه] عن النبی مو قال : 
اذبيحة المسلم حلال» وإن لم يسم إذا لم يتعمد فإن اختل شرط من هذه 
الشروط فإن الذبيحة لا تحل. 

وآما السنن فهي مايلي : 

: أن تكون الآلة حادة» وأن يحمل عليها بقوة؛ لقوله كلا‎ _-١ 
«وليحد آحدكم شفرته» ولیرح ذبیحته».‎ 

۳ - حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يراه» ومواراة الذبيحة 
عن البهائم وقت الذبح ؛ لما ثبت في [مسند الإمام أحمد] عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه: أمر رسول الله اة أن تَحَد الشَمارُء وأن توارى عن 


(1) سورة الأنعامء الآية .٠١١‏ 
(۲) سورة الأنعام» الآية ٠١۸‏ . 


(۹) حكم الذبانجح المستوردة 


البهائم». وما ثبت في [معجمي الطبراني الكبير والأوسط] ورجاله رجال 
الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : مر رسول الله ية على 
ss sS ES Gs e‏ 
بېبصرها» قال : ألا قبل هذا أو ريد أن تمتها موتين». 

ه - توجيهها إلى القبلة ؛ لأن الرسول ية ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا 
وجهه إلى القبلة» SS i‏ والغنم والبقر 
على جنبها الأيسر . 

- تأخیر کسر عنقه وسلخه حتی یبرد - أې: بعد خروج روحه‎ - ٦ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بعث النبي و ديل بن ورقاء الخزاعي‎ 
على جمل أورق يصيح في فجاج منی بكلمات منها : «لا تعجلوا الأنفنَ‎ 
. قبل أن تزهق» رواه الدارقطني‎ 

هذا ونسأل الله أن يرزق المسلمين التمسك بدينهم على الوجه الذي 
یرضاه حتی یلقوه . وصلى الله علی نبینا محمد» واله وصحبه . 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره آية # الوم مأل َم لطبت 
وطعام لذن أونوا الکتب حل لک 4 . . . بعد ذكر مناسبتها لما قبلها: 
وفسر الجمهور الطعام هنا بالذبائح أواللحوم؛ لأن غيرها حلال بقاعدة 
أصل الحل» ولم تحرم من المشركين» وإلا فالظاهر أنه عام يشملهاء 
ومذهب الشيعة : أن المراد بالطعام الحبوب أو البر؛ لأنه الخالب فيه وقد 
سئلت عن هذا في مجلس كان أكثره منهم وذكرت الاأية » فقلت : ليس هذا 


.٥ سورة المائدةء الآية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


هو الغالب فى لغة القرآنء نقد قال اله تعالى في هذه السورة آي : المائدة: 
أجل کم نید ار ومام متا کې دار4 ولا قول أحد: 
أن الطعام من صيد البحر هو البر أو الحبوب» وقال: # هه كل الطعار 
ڪان ڪا َي > اویل إلا ما حرم اویل عل فو من ل أن تال 
ررد که ۲ ولم يقل أحد: إن المراد بالطعام هنا البر أو الحب مطلقا 
إذلم يحرم شيء منه على بني إسرائيل لا قبل التوراة ولا بعدها. فالطعام في 
الأصل: كل ما يطعم > أي يذاق أو يؤكل» قال تعالى في ماء النهر حكاية 
عن طالوت : هَن سرب من َيس می ومن لم يمه ِم م- 4" 
وقال : # فإذاطعمتر فانتثروأ”“ أي : أكلتم » وليس الحب مظنة التحليل 
والتحريم» وإنما اللحم هو الذي يعرض له ذلك لوصف حسي : کمرت 
الحيوان حتف أنفه وما في معناه» أو معنوي : كالتقريب إلى غير الله عليه؛ 
ولذلك قال تعالی للا دف ما أو إل رماع طاعِر يمإ 
آن يکوت مَيَحَة أو دما سفوا الية» وکله يتعلق بالحيوان» وهو 
نص في حصر التحريم فيما ذكر فتحريم ما عداه يحتاج إلى نص . 

وقد شدد الله فيما كان عليه مشركو العرب من أكل الميتة بأنواعها 
المتقدمة والذبح للأصنام ؛ لئلا يتساهل به المسلمون الأولون تبعاً للعادةء 


..۹١ سورة المائدة الاية‎ )١( 
.۹۳ سورة:آل عمرانء الآية‎ )۲( 
.۲٤۹ سورة البقرةء الاية‎ )۳( 

. ٥۳ سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 
. ٠٤١ سورة الأنعامء الأية‎ )٠( 


(۹) حكم الذبائح استوردة 


وكان أهل الكتاب أبعد منهم عن أكل الميتة والذبح لغبر لله ولانه کان من 
سياسة الدين التشديد في معاملة مشركي العرب حتى لا يبقى في الجزيرة 
منهم خد إلا ويدخل في الإسلام» وخفف في معاملة أهل الكتاب استمالة 
لهم» حتی إن ابن جریر روی عن ابي الدرداء وابن زيد أنهما ستلا عما 
ذبحوه للکنائس؟ فافتیا بأکله» قال ابن زید: أحل الله طعامهم» ولم يستشن 
منه شيئاًء وآما أبو الدرداء فقد سئل عن كبش ذبح لكنيسة يقال لها: 
جرجس أهدوه لهاء أنأكل منه؟ فقال أبو الدرداء للسائل: اللهم عفواًء إنما 
هم آهل کتاب طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم؛ e‏ 
جرير أيضا وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في [سننه] عن 
ابن عباس في قوله : # وطعام اَذ ا الكتت ئ 4 قال : 
دبائحهم» وروی مثله عبد بن حميد عن مجاهد وعبد الرزاق عن إبراهيم 
النخعي» وقد أجمع الصحابة والتابعون على هذاء وأكل النبي اة من الشاة 
ل أهدتها إليه اليهودية ووضعت له السم في ذراعهاء وكان الصحابة 
يأكلون من طعام النصارى في الشام بغير نكير» ولم ينقل عن أحد منهم 
خلاف إلا في بني تغلب وهم بطن من العرب انتسبوا إلى النصارى ولم 
يعرفوا من دينهم شيئاًء فنقل عن علي کرم الله وجهه: أنه لم يجز أكل 
ذبائحهم ولا نکاح نسائهم» معللا ذلك بأنهم لم يأخذوا من النصارى إلا 
شرب الخمر» يعني : نهم على شركهم لم يصيروا أهل كتاب» واكتفى 
جمهور الصحابة بانتمائهم إلى النصرانية روی ابن جریر عن عکرمة قال : 


.٥ سورة المائدةء الاي‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


E Fr 3 U 


سثل ابن عباس عن ذبائح نصارى بني تغلب؟ فقرأ هذه الآية : < ياي 
الین ٤امنواً‏ لا دوا اهود والتصتریۍ آولياه يمام آولياء بعض ومن بتو نک ام 
تب وفي رواية له عنه : أنه قال : کلوا من ذبائح بني تغلب وتزو جوا 
من نسائهم» فإن الله تعالى قال : وقرأالآية» فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية 
لکانوا منهم» آي: يفي في کونهم منهم نصرهم لهم وتوليهم ٳياهم في 
الحرب» ولما كان من شأن كثير من الناس التعمق في الأشياء وحب 
التشديد مع المخالفين » استنبط بعض الفقهاء في هذا المقام اا اا 
محل النظر والاجتهادء وهل هي العبرة في حل طعام أهل الكتاب والتزوج 
منهم بمن كانوا يدينون بالكتاب (كالتوراة والإأنجيل) كيفما كان كتابهم 
وكانت أحوالهم وأنسابهم» أم العبرة باتباع الكتاب قبل التحريف والتبديل 
وبأهله الأصايين كالإسرائيليين من اليهود» المتبادر من نط القرآن ومن 
السنة وعمل الصحابة : أنه لا وجه لهذه المسألة ولا محل فالله تعالى قد 
أحل أكل طعام أهل الكتاب» ونكاح نسائهم على الحال التي كانواعليها في 
زمن التنزيل» وكان هذا من آخر مانزل من القرآن» وكان أهل الكتاب من 
شعوب شتی» وقد وصفهم بأنهم حرفوا کتبهم» ونسوا حظاً مما ذکروا به 
في هذه السورة نفسهاء كما وصفهم بمثل ذلك فيما نزل قبلهاء ولم يتغير 
يوم استنبط الفقهاء تلك المسألة شيء من ذلك . وقد تقدم في تفسير قوله 
تعالى: # لا إاء ف لبن أن سبب نزولها: محاولة بعض الأنصار 


. ٥١ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ٠٠٠ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 


0 حكم الذبقح RS‏ 


إكراه آولاد لهم كانوا تهودوا على الرجوع إلى الإسلام» فليا نزلت آمرهم 
اللبي ية بتخييرهم»› ولا شك أنه كان في يهود المدينة وغيرهم كثير من 
العرب الخلص› ولم يفرق النبي َة ولا الخلفاء الراشدون بينهم في حكم 

واستنبط بعضهم علة أخرى لتحريم طعام أهل الكتاب والتزوج منهم› 
وهي : a e‏ التوبة بقوله تعالى : و ےا 
2 ورھسته م ار اا م دوب آلو والْسَِي ا مریم 

مروا إلا يعدو الما رحا ل إل الاه سب 

٠ 4© +© E‏ مع قوله في سورة البقرة : ۶ ولا تنکحوا 
المُنّرگتِ حى بۇىً °4 وهذاهو عمدة الشيعة في هذه المسألة. 

وأجيب عنه: 

أولا: أن الشرك المطلى : فى القران إذا كان وصفا أو عد أهله صنفاً من 
أصناف الناس لا يدخل فيه أهل الكتاب» بل يعدون صنفا آخر مغايرالهذا 
الصنف» كما قال تعالى : # لر يكن لذن كُفروأمِن اهل الكتب والمشركىَ 
کن ی تام اة 4 وقال: 3إ ارين عام از ادوا 
ادرو لاکوی وآ ر ڪواي اليه“ . 

وثانياً: بأننا إذا فرضنا أن المشركين في آية البقرة عام . فلا مندوحة لنا 


.١١ سورة التوبةء الاية‎ )١( 
.۲۲١ سورة البقرةء الأية‎ )۲( 
.١ سورة البينةء الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة الحج» الآية‎ )٤( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


عن القول بآن هذه الآية قد خصصته أونسخته لتأحرها بالاتفاق» ولجريان 
العمل عليهاء ومنه: أن حذيفة بن اليمان من أكبر علماء الصحابة قد تزوج 
بيهودية ة ولم ينكر عليه أحد من الصحابةء ثم قال: مجمل معنى الآية: 
9 ال أي لاليب من الطعام» فلا بحيرة ولاساية ولا وصباة 
ولا حام» وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بمقتضى الأصل لم يحرم الله 
علیکم قط» وطعامكم حل لهم كذلك أيضاًء فلكم أن تأكلوا من اللحوم 
التي ذكوا حیوانها أو صادوه کیفما کانت تذکیته وصیده عندهم»› وان 
تطعموهم مما تذكون وتصطادونء ويدخل في ذلك لحم الأضحية خلافا 
لمن منعه» ولا یخرج منه إلا ما کان خاصاً بقوم لا يشملهم وصفهم 
كالمنذور على أناس معينين بالذوات أو بالوصف» والمحصنات من 
المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم كذلك» بمقتضى 
اللأصل» وما قرره في آية النساء : * وأجل لم ما وره دَلِڪُمَ€ لم يحرمهن 
الله عليكم إذا أعطيتموهن مهورهن التي تفرضونها لهن عند العقد - وإلا 
وجب لهن مهر المثل -بشرط أن تكونوا قاصدين بالزواج إحصان أنفسكم 
وأنفسهن» لا الفجور المراد به : سفح الماء جهرا ولا سراء وسيأتي بيان ما 
هو الاحتياط وبحث اختلاف الزمان في المسألة» والتعبير بقوله: # الوم 
أل َم لبت إنشاء لحلها العام الدائم» كما تقدم» ولكنه لم يقل مثل 
ذلك فیما بعده» بل قال جل کر وهو خبر مقر للأصل في المسالین: 
مسألة مؤاكلة أهل الكتاب» ومسألة نكاح نسائهم» فلم يكن شيء منها 


(1) سورة المائدةء الآية .٥‏ 


محرمامن قبل وأحل في لك الیرم لابتحریم من اق ولا جریم من الا 
على أنفسهم كما حرموا بعض الطيبات فهذا ما ظهر لنا من نكتة اختلاف 
التعبير› وسكت عنه الباحثون في نكت البلاغة الذين اطلعنا على كلامهم. 


- وحكمة النص على هذا الحل: قطع الطريق على الغلاة أن يحرموه 
باجتهادهم أو أهوائهم» على أن منهم من حرمه مع النص الصريح» ونص 
على آن طعامنا حل لهم دون نسائنا» فليس لنا أن نزوجهم منا؛ لأن كمال 
الإسلام وسماحته لا يظهران من المرأة لسلطان الرجل عليهاء هذا هو 
المتبادر لمن يفهم العبارة مجردامن تقاليد المذاهب» و 
ا ا ای اا ا 


فصل في طعام الوثنيين ونكاح نسائهم : 


أخذ الجماهير من مفهوم أهل الكتاب: أن طعام الوثنيين لا يحل 
للمسلمين› وکذانکاح نسائهم» سواء منهم من يحتح ب بمفهو م المخالفة في 
اللقب كالدقاق وبعض الشافعية» ومن لا يحتج به وهم الجمهور» والقرآن 
لم يحرم طعام الوثنيين ولا طعام مشركي العرب مطلقاً» كما حرم نكاح 
نسائهم» بل حرم ما آهل به لغیر الله من ذبائحهم» کما حرم ما کان یأکله 
بعضهم من الميتة والدم e‏ 
N a‏ ویروون 


أبحلث هيئة. كبار العا (المجلد الثاني) 


في ذلك حديثاً: «سنوا بهم سنة آهل الكتاب» غير آكلي ذبائحهم› ولا 
ناکحي نسائهم»» ولا يصح هذا الاستشناء كما صرح به المحدثون» ولكنه 
اشتهر عند الفقهاء» ويقال: إن الفريقين كانا أهل كتاب فقدوه بطول الأمد“ 
وهذا ما كنت أعتقدة قبل أن أرى فيه نقلاأ عن أحد من سلفنا وعلماء الملل 
والتاريخ مناء وذكرته في المنار غير مرة» ثم رأيت في كتاب [الفرق بين 
الفرق] لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي (المتوفى سنة )٤۲۹‏ في 
سياق الكلام على الباطنية (آن المجوس يدعون نبوة(زرادشت) ونزول 
الوحي عليه من عند الله تعالى» والصابئين يدعون نبوة (هزمس) و(أليس) 
و(دوريتوس) و(أفلاطون) ' وجماعة من الفلاسفة» وسائر أصحاب 
الشراع كل صف فنهم مقرون بتزول الوحي من السخاء على الذي روا 
بنبوتهم» ويقولون: إن ذلك الوحي شامل للأمر والنهي والخبر عن عاقبة 

الموت وعن ثواب وعقاب وجنة ة ونار يكون فيهما الجزاء عن الأعمال 
السالفةء ثم ذكر ن الباطنية ينكرون ذلك) . ثم قال : ومن المعلوم أن القرآن 
صرح بقبول الجزية من أهل الكتاب» ولم يذكر أنها تؤخذ من غيرهم» 
فكان النبي با والخلفاء رضي الله عنهم لا يقبلونها من مشركي العرب» 
وقبلوها من المجوس في البحرين وهجر وبلاد فارس» كما في 
[الصحيحين] وغيرهما من كتب الحديث» وقد روى أخذ النبي الجزية من 
مجوس هجر : : أحمد» والبخاري» وأبو داود» والترمڏي»› وغيرهم -من 
حديث عبدالرحمن بن عوف :أنه شهد لعمر بذلك عندما استشار الصحابة 
فیه» وروی مالك والشافعي عنه آنه قال: أشهد لسمعت رسول الله لاز 


۰ کم الذبانح‎ e 


توا بهم ست آهل الکتاب» وقي سن اتقطاع» واستدل به صاحب 
[المنتقی] وغیره على أنهم لا يعدون أهل کتاب» ولیس بقوي» فإن إطلاق 
كلمة أهل الكتاب على الطائفتين من الناس لتحقق أصل كتبهما وزيادة 
خصائصهما-لا يقتضي أنه ليس في العالم أهل كتاب غيرهم» مع العلم بن 
الله بعث في كل أمة رسلا مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط» كما أن إطلاق لقب (العلماء) على طائفة معينة من 
الناس لها مزايا مخصوصة لا يقتضي انحصار العلم فيهم وسلبه عن 
غيرهم» وقد ورد في روايات أخرى التصريح بأنهم كانوا أهل كتاب قال في 
[نيل الأوطار] عند قول صاحب [المنتقى] واستدل بقوله: «سنة أهل 
الكتاب» على أنهم لتوا آهل کتاب ما نصه: لكن روى الشافعي وعبد 
الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي (كان المجوس أهل كتاب يدرسونه 
وعلم يقرؤونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فلما أصبح دعا أهل 
الطمع فأعطاهم» وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته» فأطاعوه وقتل من 
خالفه» فآسري على کتابهم وعلی ما في قلوبهم منه» فلم يبق عندهم من 
شيء) وروی عبد بن حميد في تفسير سورة (البروج) بإسناد صحيح عن 
ابن أبزى لما هزم المسلمون أهل فارس قال عمر: اجتمعوا (أي: قال 
للصحابة: اجتمعوا للمشاورة كما هي السنة المتبعة والفريضة اللازمة) 

فقال: إن المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم الجزية» ولا من عبدة 
الأوثان فنجري عليهم أحكامهم» فقال علي: بل هم أهل كتاب فذكر 
نحوه» لكن قال: فوقع على ابنته» وقال في آخره: فوضع الأخدود لمن 
خالفه فهذه حجة من قال : کان لهم کتاب» وأما قول ابن بطال: لو کان لهم 


أباث هينة كبار الطماء (الجد الثاني) 


TET‏ ولما استٹتی حل ذبائحھم ونکاح نساتھہ۔ 

فالحوات : أن الاستشناء وقع تبعاً للأمر الوارد؛ لأن في ذلك شبهة تقتضي 
حقن الدم بخلاف النكاح فانه یحتاط له . 

وقال ابن المنذر: ليس تحريم نکاحهم وذبائحهم متفقاً عله ت 
الأكثر من أهل العلم عليه. اه. 

إذاعلمت هذا تبين لك : أن العلماء لم يجمعوا على أن لفظ رك 
و الد أ را يتناول جمیع الذین کفروا بنبیناء ولم يدخلوا في دیننا 
ولا جميع من عدا اليهود والنصارى منهم» فهذانقل صحيح في 
المجوس» ومنه تعلم أن للاجتهاد مجالاً لجعل لفظ المشركات 
والمشركين في القران خاص بوثنيي العرب» وأن يقاس عليهم من ليس 
لهم كتاب ولا شبهة كتاب يقربهم من الإسلام» كما أن أهل الكتاب فيه 
خاصة باليهود والنصارى» ويقاس عليهم من عندهم كتب لا يعرف 
أصلهاء ولكنها تقربهم من الإسلام بما فيها من الآداب والشرائع 
كالمجوس وغيرهم ممن على شاكلتهم» وقد صرح قتادة من مفسري 
السلف بأن المراد بالمشركين والمشركات في الآية العرب» كما سيأتي . 

مذهب الحنفية في ذبائح أهل الكتاب: . 

ثم ذكر آراء الفقهاء في الموضوع» فقال: جاء في (ص۷٩‏ من الجزء 

الثاني من [العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية] لابن عابدین اله 
صاحب الحاشية الشهيرة على [الدر المختار ]ما نصه: 

وسئل في ذبيحة العربي الكتابي» هل تحل مطلقاً أو لا؟ 

الجواب: تحل ذبيحة الكتابي؛ لأن من شرطها كون الذابح صاحب ملة 


dB حکم الذبائح‎ (۹(٠ 


التوحيد حقبقة حقيقة کالمسلم أو دعوة کالکتایی؛ ETE‏ 
الله تعالی» وتحل مناکحته» SE a‏ ولا فرق في الكتابي 

بين أن یکون ذمیاً یهودیاً حریاً أو عرياً أو تغلبياً؛ لإطلاق قوله تعالی : 
ور أي ووا لب4 والمراد بطعامهم : مذكاهم. 

قال البخاري رحمه الله تعالى في [صحیحه] : قال : ابن عباس رضي الله 
عنهما: # وطعًا ٣‏ ذبائحهم» ولأن مطل الطعام غير المذكى يحل من أي 
کافر کان بالإجماع» فو جب تخصیصه بالمذکی» وهذا إذا لم يسمع من 
الكتابي آنه سمی خير الله كالمسيح والعزیر؛ وأما لو سمع فلا تحل ذبیحته ؛ 
لقوله تعالی  :‏ وما اهل لمال ہ4 وهو كالمسلم في ذلك . 

وهل یشترط في اليهودي أن یکون إسرائیلياًء وفي النصراني أنه 
لا يعتقد أن المسيح إله له؟ 

مقتضى إطلاق (الهداية) وغيرهاء وعدم الاشتراط به أفتى به الجد في 
الإسرائيلي» وشرط في [المستصفى] لحل مناكحهم عدم اعتقاد النصراني 
ذلك وكذلك في [المبسوط] فإنه قال: ویجب أن لا یأکلوا ذبائح أهل 
لكاب إن اعتتدوا أن الس إهء ون عزيرآله» ولا جوا نامهم 
لكن فى [مبسوط شمس الأئمة]: وتحل ذبيحة النصرانى مطلقاً» سواء 
I‏ لاء ومقتضى إطلاق الآية الجواز كما ذكره التمرتاشي ٠‏ 
في [فتاواه] والأولى أن لا تؤكل ذبيحتهم» ولا يتزوج منهم إلا لضرورة كما 
حققه الكمال بن همام . 


.۴ سورة المائدةء الآية‎ )١( 


أبعاث هينة كبار اطا (الجد الثافي) 


والله ولي الإنعام» والحمد لله ا لاما ر واا راسلا 
على محمد سيد الأنام. 

وقال العلامة قاسم في [رسائله]: قال الإمام: ومن دان دين اليهود 
والنصارى من الصابئة والسامرة أکل ڏبيحته» وحل نساؤه» وحکي عن 
عمر رضي الله عنه : أنه كتب إليهم فيهم أو في أحدهم» فكتب مثل ما قلناء 
فإذا كانوا يعترفون باليهودية والنصرانية فقد علمنا أن النصارى فرق» فلا 
يجوز إذا جمعت النصرانية بينهم أن تزعم أن بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه» 
وبعضهم يحرم - إلا بخبر ملزم» ولا نعلم في هذا خبراً» فمن جمعته 
اليهودية والنصرانية فحكمه واحد» اه بحروفه» اهما في [تنقيح الفتارىئ 
الحامدية] بحروفه» A‏ 
للأستاذالإمام. 

حكم ما خنقه أهل الكتاب عند الحنفية: 

ذكر الشيخ محمد يرم الخامس التي الحفي في كتل [صفوة العتار] 
مبحثاً طويلا في ذبائح هل أوربة» ونقل عن علماء مذهبه: أن ذبائح أهل 
الكتاب حلال a‏ وجاء بتفصيل أنواع المأكول في أوربة» ثم قال ما نصه: 

(وأما مسألة الخنق فإن كان لمجرد شك فلا تأثير له كما تقدم» وإن کان 
لتحقق فلم أرَ حكم المسألة مصرحاً به عندنا» وقياسها على تحقيق تسمية 
غير اله نها مبحرمة عند الحنفيةء وأما عند من يرى الحل ف سبال التسمية 
كما هو مذهب جمع عظيم من الصحابة والتابعين والأئمة والمجتهدينء 
ا : 3 وطعام ارين ووا الدب 
جل لک وآية : ( ولا ت ڪلوا وا بك سمال علد الآية وما َل 


e)‏ (۹) حكم الذبانح اتود 


g2 e2 


خيراتو YINE PIES E‏ ویکون حکم الآیتین 

خاصا بفعل المسلمين والإباحة عامة في طعام أهل الكتاب إذ لا فرق بين ما 
أهل لغير الله وما خنق» فإذا أبيح الأول فيما يفعله أهل الكتاب كذلك 
الثاني» وقد كنت رأيت رسالة لأحد أفاضل المالكية نص فيها على الحل 
و النصوص من مذاهبه بما يثلج به الصدر السليم إذا كان عمل الخنق 
عندهم من قبيل الذكاة كما أخبر كير من علمائهمء وأن المقصود التوصيل 
إلى قتل الحيوان بأسهل قتلة للتوصل إلى أكله بدون فرق بين طاهر ونجسء 
مستندين في ذلك لقول الإنجيل» على زعمهم» فلا مرية في الجلية على 
هاته المذاهب» فإن قلت : كيف يسوع تقليد الحنفي لغير مذهبه؟ . 

قلت: أما إن كان المقلد من أهل النظر وقلد الحنفي عن ترجيح برهانء 
فهذا ریما يقال : إنه لايسوع له ذلك دای : إلا أن يظهر له تر < جيح دليل الحل 
ثانياً_-وأما إن کان من آهل التقليد الببحت -كماهو في أهل زماننا-فقد نصوا 
على أن جميع الأئمة بالنسبه إليه سواءء والعامي لا مذهب لهء إنما مذهبه 
مذهب مفتيه» وقوله: آنا حنفي أو مالكي» كقول الجاهل: أنا نحويء 
لا يحصل منه سوى مجرد الاسم فبأي العلماء اقتدى فهو ناج على أن 
الكلام وراء ذلك» فقد نصوا على الجواز والوقوع بالفعل في تقليد 
المجتهد لغيره» والكلام مبسوط في ذلك في كثير من كتب الفقه» وقد حرر 
الببحث أبو السعود في [شرح الأربعين حديثاً النووية] وألف في ذلك رسالة 
عبدالرحيم المكي» فليراجعهما من أراد الوقوف على التفصيل . 

فان قیل : قد ذكرت أن الختزير محرم وهو من طعامهمء فلماذا لا یجعل 
بالل ةا د اية طعامهم - وإذا جعلت اية تحريمه 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


ا کر س الان ن وا اغ ا 
التسمية ولا تقيسها على مسالة الخنزير وأي مرجح لذلك؟ 

فالجواب: أن المأكولات منها ما حرم لعينه ومنها ما حرم لغيره» 
فالخنزير وما شاكله من الحيوانات محرمة لعينها ولهذا تبقى على تحريمها 
في جميع آطوارها وحالاتهاء وأما متروك التسمية أو ما أهل به لير الله 
والمنخنقة فإن التحريم آتى فيه لعارض وهو ذلك الفعل؛ ثم آتی نص آخر 
عام في طعام أهل الكتاب وآنه حلال فأخرج منه حرم العين ضرورة» 
وبالإجماع أيضاً وبقي المحرم لغيره. 

وهو مسألتان : 

إحداهما: مسألة التسمية. 

والثانية : مسألة المنخنقة . 

بين في محل الشك لتجاذب كل من نص التحريم والإباحة لهماء 
فوجدنا إحداهما وهي مسألة التسمية وقع الخلاف فيها بين المجتهدين من 
الصحابة وغيرهم» وذهب جمع عظيم منهم إلى الإباحة» وبقيت مسألة 
المنخنقة التي يتخذها أهل الكتاب طعاماً لهم مسكوتاً عنها فكان قياسها 
على مسألة التسمية هو المتعين لاتحاد العلةء وأما قياسها على مسألة 
الخنزير فهو قياس مع الفارق فلا يصح إذا؛ لأن شرط القياس المساواةء 
وإنما أطلنا الكلام في هذا المجال؛ لأنه مهم في هذا الزمان وكلام الناس 
فيه كثير» والله يؤيد الحق وهو يهدي السبيل . اه. 

مذهب المالكية في طعام آهل الكتاتب: 

جاء في كتاب الذبائح من [المدونة] مانصه : 


.)4( ا حکم الابان المستوردة 


rame] قلت‎ 

قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاًء ولكن إذا حل ذياءً ئح رجالھم فلا 
بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح. ‏ 

قلت : آرأیت ما ذبحوا لأعیادهم وکنائسهم آیؤکل؟ 

قال : قال مالك : أكرهه ولا أحرمه وتاول مالك فيه ل رجش أو فة 
ِل لمر اّ4 وکان یکرهه من غیر أن بحر مه . 

قلت: أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسداً عندهم لا 
يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم 
للمسلمين؟ . 

قال : كان مالك یجیزه فیمابلغنی . اه. 

[والمدونة] عند المالكية أصل ا فهي كالأم عند الشافعية . 

وجاء في کتاب [أحكام القران] للإمام عبدالمنعم ‏ بن الفرضن الخزرجي 
الأندلسي (المتوفى سنة ٥۹۹‏ ه) ما نصه ¥ وطعام اَذ ا آلکدت حل 
€ اتفق تفق على أن ذبائحهم داخلة تحت عموم قوله تعالى : 3 وطعام لذن 
ووا الدب € فلا حلاف في انها حلال لنا. 

وأما سائر أطعمتهم مما يمكن استعمال النجاسات فيه كالخمر والختنزير 
فاختلف فيه : ) 

فذهب الأكثرون إلى أن ذلك من أطعمتهم . 

وذهب ابن عباس إلى أن الطعام الذي e‏ فأما ما خف 
منهم استعمال النجاسة فيه فيجب اجتنابه . 

وإذا قلنا: إن الطعام يتناول دبائحهم باتفاق فهل يحمل لفظه على 


أبحاث هينة كبار الطماء (المجد الثاني) 


عمومه آم لا؟.. 

فالأكثر إلى أن حمل لفظ الطعام على عمومه في كل ما ذبحوه مما أحل 
اله لهم آو حرم الله علیهم آو حرموه علی انفسهم» وإلی نحو هذا ذهب ابن 
وهب وابن عبدالحکم» وذهب قوم إلى آن المراد من ذبائحهم : ما حل الله 
خحاصة»› وأما ما حرم الله عليهم باي وجه کان فلا يجوز لناء وهذا هو 
المشهور من مذهب ابن القاسم» وذهب قوم إلى أن المراد بلفظ الطعام : 
ذبائحهم جميعاً إلا ما حرم الله عليهم خاصة لا ماحرموه على أنفسهم» 
وإلى نحو هذا ذهب آشهب . 

والذين قالوا: إن الله يجوز لنا أكل ما لا يجوز لهم أكله اختلفوا هل 
ذلك على جهة المنع أو الكراهة؟ 

وهذا الخلاف كله موجود في المذهب . 

واختلف أيضاً فيما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم وسموا عليه اسم المسيح 
هل هو داخل تحت الإباحة آم لا؟ 

فذهب شهب إلى أن الآية متضمنة تحليلا وأن أكله جائزء وكرهه مالك 
رحمه الله » وتأول قوله تعالی: 3 أو ماه لبر آله بب على ذلك 
والذين أوتوا الكتاب اختلف العلماء في الذين أوتوا الكتاب من اليهود 
والنصارى من هم؟ وقد اختلف في المجوس والصابئة والسامرة هل هم 
ممن أوتي كتاباً أم لا؟ وعلى هذا يختلف في ذبائحهم ومناكحتهم. اه 


. ٠٤١ سورة الأنعام الآية‎  )١( 


(۹) حکم 2 المستوردة 


وفي كتاب [أحكام القران] للقاضي PETE‏ المالكي في 
تفسير هذه الأية أيضا ما نصه: هذا دليل قاطع على أن الصيد: # وطعام 
اَن اوتوأ لكب من ¿ الطيبات التي أباحها الله وهو الحلال المطلق» وإنما 
كرره الله تعالى ليرفع به الشكوك ويزيل الاعتراضات عن الخواطر الفاسدة 
التي توجب الاعتراضات وتخرج إلى تطويل القول» ولقد سئلت عن 
النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل تؤكل معه أو تؤخذ منه طعاماً- 
وهي المسألة الثامنة - فقلت : تؤكل؛ لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانهء 
وإن لم تكن هذه ذكاة عندناء ولكن الله أباح لنا طعامهم مطلقاً» وكل 
ما یرونه في دینهم فإنه حلال لنا إلا ما کذبهم الله فیه» ولقد قال علماؤنا: 
إنهم یعطوننا نساءهم آزواجاً فیحل لنا وطؤهن» فکیف لا تؤکل ذبائحهم 
والأكل دؤن الوطء في الحل والحرمة . أاه. 

وفيما اله القاضي نوع من لتقد والتشديدإذااعتبر في طعامهم ماياکله 
أحبارهم ورهبانهم» وهذا ما اعتمده الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» 
مفتي مصر في فتواه الترنسفالية. 

وقد أفتى المهدي الوزاني من علماء فاس بما أفتى به مفتي مصرء ولما 
علم بمشاغبة أهل الأهواء في فتوى مفتي مصر» كتب رسالة في تأييد 
الفتوى بنصوص كتب المالكية المعتبرة ة نشرناها في أخر جزء من مجلد 
[المناز] السادس» ومنها قوله: ج: : والدليل على صحة ماقاله الإمام ابن 
العربي ما ذكره العلماء فيما ذبحه أهل الكتاب للصنم فإنه حرام مع المنخنقة 
وما عطف عليهاء وقیدوه بما لم يأكلوه وإلا كان حلالالناء قال الشيخ 
بناني على قول [المختصر]: (وذبح لصنم) ما نصه: الظاهر أن المراد 


أبحاك هينة كبا العلاء (الجد الثاني) 


بالصنم کل ما عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى» بحيث يشمل الصنم 
والصليب وغيرهماء ون هذا شرط في أكل ذبيحة الكتابي» كما في التنائي 
والزرقاني» وهو الذي ذكره أبو الحسن رحمه الله في [شرح المدونة] وصرح 
به ابن رشد في سماع ابن القاسم من كتاب الذبائح» ونصه: كره مالك 
ا ا ا لأنه راه مضاهياً لقوله 
عز وجل: ‏ أو ِسَقًاأَهِلَ لَِهر أل بٍ4 ولم يحرمه إذلم ير الآية متناولةء 
وإنما رآها مضاهية له؛ لأن الآية عنده إنما معناها فيما ذبحوا لألهتهم مما لا 
يأكلون. قال : وقد مضى هذا المعنى في سماع عبد الملك. اه. 


وقال في سماع عبد الملك عن أشهب: وسأله عما ذبح للكنائس قال: 
لا بأس بأكله. قال ابن رشد: كره مالك في [المدونة] أكل ما ذبحوا 
لأعيادهم وكنائسهمء ووجه قول أشهب : ما ذبحوا لکنائسهم لما یأکلونه 
وجب أن تكون حلالالنا؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: « وطعام اَن أونوا 
آلکتب حل ً4“ . وإنما تأول قول الله عز وجل : 3 َر اَمِل لبر 
اله ود )فيا ذبخو: لألهتهم ما يتقربون به إليها ولا يأكلونه؛ فهذا 
حرام علينا بدليل الايتين جميعاً . اه. 


فتبین أن دبح آهل الكتاب 5 ا لألهتهم فلا يؤكل ؛ 
لأنهم لا يأكلونه فهو ليس طعامهم ولم يقصدوا بالذكاة إباحته» وهذا هو 
المراد هناء وأما ااا من الكراهة في ذبح الصليب فالمراد به : ما ذبحوه 


(۱( ر ا 0 9 
(۲) سورة ة الأنعام» الآية ٠٤١‏ . 


(۹) حكم الذبانح المستوردة 


لأنفسهم لکن سموا عليه اسم آلهتهم فهذا یؤکل بکره؛ لأنه من طعامهم : 
هذا الغرض من كلام بناني وسلمة الرهوني بسكوته عنه فهذا شاهد لابن 
ج لانه علق جواز الأکل على کونه من طعامهم والمنع منه على 
ضد ذلك› وأيضاً ليس كل ما يحرم في ذکاتنا يحرم أكله في ذکاتهم» 
كمتروك التذكية عمداًء فإنها لا تؤکل بابیحتنا» وتؤکل بذبیحتهم حسبما 
تقدم» فإذاً المدار على كونها من طعامهم لا غير» والله أعلم . اه. المراد ‏ 
مما كتبه المفتي الوزاني. 
وقد أطال علماء لار هر في [إرشاد الأمة الإسلامية إلى أقوال الأئمة في 
الفتوى الترنسفالية] القول في مذهب المالكية في طعام أهل الكتاب» 
وفصلوه في بضعة فصول› الفصل السابع منها في بيان أن ما أفتى به ابن 
العربي (أي : من حل ما خنقه أهل الكتاب بقصد التذكية لأكله) هو مذهب 
المالكية قاطبةء والفصل الثامن في رد الرهوني برأيه عليهء والتاسع في 
تفنيد كلام الرهوني وبيان بطلانه» قالوا في أول الفصل السابع ما نصه: 
(اعلم آنه أقر ابن العربي على ما أفتى به الوزاني وصاحب المعيار وأحمد 
بابا وابن عبدالسلام وابن عرفة وغيرهم من محققي المالكية كالزياتي› 
وقال: وكفى بهم حجة وإن رده الرهوني بالأقيسة وما توهمه ابن عبدالسلام 
من التناقض بين كلامي ابن العربي في [أحكام القرآن] من قوله: ما أكلوه 
على غير وجه الذكاة كالخنتق وحطم الرأس ميتة حرام» وقوله: أفتيت بأن 
النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها تؤكل؛ لأنها طعامه وطعام أحباره 
ورهبانه وإن لم تکن ذکاة عندنا؛ لأن الله أباح طعامهم مطلقاً» وکل ما یرونه 
في دينهم فهو حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه» دفعه ابن عرفة بما حاصله: أن 


أبحاك هينة كبار العماء (المجلد الثاني 


مایرونه مذکی عندهم حل لنا أکله» وإن لم ٹکن ذکاته عندنا کات وال 
یرونه مذکی لا یحل» ویرجع إلى قصد تذکیته لتحلیله وعدمه» کما یعلم 
ذلك من التتائي على المختصر عند قول المصنف» أو مجوسياً تنصر وذبح 
لنفسه إلخ» ولم يفهم من عبارة أحد من هؤلاء المحققين أن ما أفتى به ابن 
العربي مذهب له وحده» بل كل واحد وافقه على أنه مذهب المالكية . 

وبيان ذلك: أن مذهب المالكية جميعاً العمل بعموم قوله تعالى: 
وطمام الین ووا الب حل € فکل ما کان من طعامھم فهو حل لنا 
سواء کان يحل لنا باعتبار شریعتنا أو لا فالمعتبر في حل طعامهم ما هو 
حلال لهم في شريعتهم» ولا يعتبر ذلك بشريعتناء ويدل لذلك النصوص 
والتعاليل الآتية وهو : ما جرى عليه مالك وأصحابه فيما ذبحوه للصليب أو 
لعیسی أو لكنائسهم» قال الزياتي في شرح القصيدة: الرابع: لما ذبح 
للصليب أو لعيسى أو لكنائسهم يكره أكله» بهرام عن ابن القاسم: وما 
ذبحوه وما سموا عليه باسم المسيح فهو بمنزلة ما ذبحوه لكنائسهم» 
وكذلك ما ذبحوه للصليب» وقال سحنون وابن لبابة: هو حرام؛ لأنه مما 
أهل لغير الله به» وذهب ابن وهب للجواز من غير كراهة. اه. وفي 
القلشاني : أن أشهب يرى أيضاً الكراهة فيما ذبح للمسيح كابن القاسم» 
وقال: يباح أكله» وقد أباح الله ذبائحهم لنا وقد علم ما يفعلونه. وذكر 
القلشاني أيضاً فيما ذبحوه لكنائسهم ثلاثة أقوال: التحريم» والكراهة» 
واللإباخة» وأن مذهب [المدونة] الكراهة» ونقل المواق عن مالك كراهة 
ماذبح لجبريل عليه السلام . اھ. ٤‏ 

وفي [منح الجليل ]عن الرماصي : أجاز مالك رضي اله عنه في [المدونة] 


() حكم الذبائج المستوردة 


أكل ما ذكر عليه اسم المسيح مع الكراهة» والإباحة لابن حارث عن رواية ابن 
القاسم مع رواية أشهب» وعنه : أباح الله لنا ذبائحهم وعلم مايفعلون. اه. 
وسيقول المصنف فيما يكره: وذبح لصليب أو عيسى وليس تحريم 
المذبوح للصنم ؛ لكونه ذكر عليه اسمه» بل لكونه لم تقصد ذكاته» وإلا فلا 
فرف بينه وبين الصليب» قال التونسي : وقال ابن عطية في قوله: # ولا 
تأ وأا ريك َس ار يد4 ذبائح أهل الكتاب عند جمهور العلماء 
في حکم ما ذکر اسم الله عليه من حیث لهم دين وشرع› وقال قوم - - نسخ 
من هذه الأية حل ذبائح أهل الكتاب» قاله عكرمة والحسن بن أبي الحسن» 
وقال في قوله تعالی: وما اهل لعٍ الَو و ) قال ابن عباس وغیره رضي 
الله عنهم: المراد: ما ذبح للأصنام والأوثان « اهر 4 معناه: صيح› 
وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة وغلب في استعمالهم 
حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم» ثم قال: والحاصل: أن ذكر 
اسم غير الله لا يوجب التحريم عند.مالك» وفيه عن البناني» وصرح ابن 
رشد في سماع ابن القاسم من تاب الذبائح» ونضه: کره مالك ما ذبحه 
أهل الكتاب لکنائسهم وأعيادهم؛ لأنه رآه مضاهياً لقول الله عز وجل : 
أو مسقا ضما أل ِبر َي ولم يحرمه إذلم بر الآية متناولة له وإنما 
رآها مضاهية له؛ لأنها عنده إنما معناها فيما ذبحوه لآلهتهم مما لايأكلونه» 
قال: وقد مضى هذا المعنى في سماع عبد الملك من كتاب [الضحايا]ء 
وقال في سماع عبدالملك من أشهب وسألته عما ذبح للكنائس قال: لا 
بأس بأكله» قال ابن رشد: كره مالك في [المدونة] أكل ما ذبحوه لأعيادهم 
وکنائسهم» ووجه قول أشهب : أن ما ذبحوه لکنائسهم لما کانوا يأکلونه 


أبطث هيئة كبا الطا. (المبلد ااثاني) 


وجب أن یکون حلالا؛ لان الله قال و ا ارا اک ج ب 
وإنما تأول قوله عز وجل: # أو ؤ سما اَمِل لبر أله بد € فیما ذبحوه 
لآلهتهم مما يتقربون به إليها ولا يأكلونه - فهذا حرام علينا بدليل الآيتين 
جميعا. اه. فتبين أن ذبح آهل الكتاب إن قصدوا به التقرب لاآلهتهم فلا 
يؤكل؛ لاأنهم لا يأكلونه فهو ليس من طعامهم ولم يقصدوا بذكاته إباحة» 
وهذا هو المراد هناء وأما ما يأتي من المكروه في ذبح الصليب إلخء 
فالمراد به : ما ذبحوه لأنفسهم» وسموا عليه باسم آلهتهم فهذا یؤکل بکره ؛ 


وذكر العلامة التتائى عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي أمامة : 
جواز أكل ما ذبح للصنم. اھ. وأنت لايذهب عليك أن (ما) ذبح للصنم 
مما اهل به به لخیر الله » وإنما جوزه هؤلاء الصحابة الأجلاء لكونه من طعام 
أهل الكتاب» تأملهء وقال العلامة التتائي عند قول المصنف: (وذبح 
لصليب أو لعيسى) أي : یکره أكل مذبوح لأجله» قال محمد وابن حبیب : 
هو مما أهل به لغير الله » وما ترك مالك العزيمة بتحريمه فيما ظننا إلا للاية 
الأخری ٭ وطعام لذن ونوا الوب جل ل4 فأحل الله تعالى لنا طعامهم 
وهو يعلم ما يفعلونه وترك ذلك أفضل» وقال محمد أيضاً: كره مالك ما 
ذبحوه للكنائس أو لعيسى أو للصليب أو ما مضى من أحبارهم أو لجبريل 
أو لأعيادهم من غير تحريم . اهه. ووجه الكراهة قصدهم به تعظيم شركهم 
مع قصد الذكاة. اه. منه بلفظه› وفي بهرام: وذهب ابن وهب إلى جواز 


.)٥۷١ »0٥14/١( [شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل]‎ )١( 


٠‏ (4) حكم الذبائج الستوردة 

أكل ما ذبح للصليب أو غيره من غير كراهة نظرأًإلى أنه من طعامهم . اه. 

وقال في [منح الجليل] عند ذكر كراهة شحم اليهودي عن البناني ثلاثة 
أقوال : : في ت شحم اليهود: الإجازة» والكراهةء والمنع»› وآنها ترجع إلى 
قولین: ف والإجازة؛ لأن الكراهة من قبيل الإجازةء قال: والاً 
في هذا: اختلافهم في تأویل قوله تعالی : * وطعام زين أونوا ألكدب حل 
َ4 هل المراد بذلك: فبائحهم آومایاکلون؟ فن ذهب إلى أنالمرادب 
ذبائحهم أجاز أكل شحومهم؛ لأنها من ذبائحهم» ومحال أن تقع الذكاة 
على بعض الشاة مثلا دون بعض» ومن قال : المراد: ما يأكلون» لم يجز 
أكل شحومهم ؛ لأن الله تعالى حرمها عليهم في التوراة على ما أخبر به في 
القرآن» فلیست ممايأكلون''. 

وفي [منح الجليل] أيضا بعد الكلام على التسمية ما نصه : 

وقال في [البيان] : ليست التسمية شرط في صحة الذكاة؛ لأن قول الله 
تعالی: ‏ ولا تأأڪلوأ ما لر َر سم أك ٍَ4 معناه: لا تأكلوا الميتة 
التي لم يقصد إلى ذكاتها؛ لأنها فسق»› ومعنی قوله تعالى: ‏ قَكلُوأ وكا 
کر َنَم أو یٍ4 كلوا مما قصدتم إلى ذكاته» فكنى عز وجل عن 
E‏ > کما کنی عن رمي الجمار پذکره تعالی حیڻ , يقول : 
۶ # واڏڪروا اله ن آيكام معدو دت اه. المقصود منه 

وقال في [کبیر الخرشي]: ودخل في قول المؤلف (يناکح) آي : يحل 


(۱) [شرح منح الجليل]  .)0۷۲/1(‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية .٠٠۳‏ 


(۳) (شرح منح الجليل] .)٥۸١/١(‏ 


) أباث هينة كبار الطبا. (المجلد الثاني) 


لناوطء نسائه في الجملة: النان راا ن معاهدا أو حربياً» حرا 
أو عبد ذكراً أو أشى» ولا فرق بين الكتابي الآن ومن تقدم» حلافاً 
للطرطوشي في اختصاصه بمن تقدم فان هؤلاء قد بدلوا فلا نأمن أن تكون 
الذكاة مما بدلواء ورد بأن ذلك لا يعلم إلا منهم فهم مصدقون فيه . اه. 
ومثله في التتائي بلا فرق . 


وقال في [شرح اللمع] عند قول المصنف: وأما من يذكي فمن 
اجتمعت فبه أربعة شروط : آن يكون مسلماً أو كتابياً إلخ: واعلم أن 
المؤلف قد أطلق الكلام على صحة ذكاة الكتابي» ولابد من التفصيل في 
ذلك ليصير كلامه موافقا للمشهور من المذهب» وتلخيص القول في ذلك 
أن الكافر إن كان غير كتابي لم تصح ذکاته» وإن کان کتابياً کاليهودي 
والنصراني» سواء كان بالغاً أو مميزاًء ذكراً أو أنشى» ذمياً كان أو حربياًء 
فإن كان ما ذكاه مما يستحل أكله فذكاته له صحيحة» ويجوز لنا الأكل 
منهاء وإن كان مالك قد كره الشراء من ذبائحهم» والأصل في ذلك : أن الله 
تعالى قد أباح لنا أكل طغامهم» ومن جملة طعامهم ما يذكونه» وإن كان ما 
ذکاه مما لا یستحله» بل مما یقول: آنه حرام عليه فان ثبت تحریمه عليه 
PRAISE‏ # لازت ادوا حر ا 

زی فر 4“ فالمشهور ر: عدم جواز أكله» وفيل: يجوز» وقيل : 

E‏ ت تحريمه عليهم بشرعناء بل لم يعرف ذلك إلا من قولهم 

كالتي يسمونها بالطريلة (بالطاء المهملة) ففي جواز أكلنا منه وكراهته 


0( سورة الأنعام» الآية ٠٤١‏ . 


(۹) حكم الذبائج الستوردة 


قولان وهما لمالك في [المدونة]ء قال اللخمي: وثبت على الكراهة ولم 
يحرمه» واقتصر الشيخ خليل في [مختصره] على القول بالكراهة» ووجهه 
ابن بشیر باحتمال صدق قولهم» وهذا کله إِذا کان الكتابي لا یستبیح کل 
الميتة» وما إن كان ممن يستحل أكلهاء فقال ابن بشیر : فإن غاب الکتابى 
على ذبيحته» فإن علمنا آنهم يستحلون الميتة كبعض النصارى أو شككنا 
في ذلك لن نأكل ما غابواعليه» وإن علمنا أنهم يذكون أكلناه. اه. 

وأما ما يذبحه الكتابى لعيده أو للصليب أو لعيسى أو للكنيسة أو لجبريل 
ارالك فقد كرهه مالك؛ مخافة أن یکون داخلاً تحت قوله تعالی : 
وما أل لبر اد و۔) ولم يحرمه؛ لعموم قوله تعالی  :‏ وطعام أذ ونوا 
الدب جل لک وهذا من طعامه قال ابن يونس واستخفه غير واحد 
من الصحابة والتابعين› وقالوا: قد حل لنا ذلك وهو عالم بما يفعلونه. 
اه. وأما ما ذیحوه للاأٌصنام فلا يجوز أكله» قال ابن عبدالسلام: باتفاق؛ 
لأنه مما أهل به لغير الله . قال اللخمي في [تبصرته] فيما ذبحه أهل الكتاب 
لعيدهم وکنائسهم وصابانهم وما أشبه ذلك : الصحيح : أنه حلال» والمراد 
بما اهل لغیر الله به : ما ذيح على النصب والأصنام» وهي ذبائح المشركين» 
قال أصبغ في ثمانية أبي زيد: وما ذبح على النصب هي الأصنام التي كانوا 
يعبدون في الجاهلية» قال: وأهل الكتاب ليسوا أصحاب أصنام» وفي 
البخاري: قال زيد بن عمرو بن تفيل : إنا لا نأكل مما تذبحون لأنصابكم 
يعني : : اللأصنام . وأما ما ذبخه آهل الكتاب فلا يراعى ذلك فيهمء وقد جعل 
الله سبحانه لهم حرمةء فأجاز مناكحتهم وذبائحهم؛ لتعلقهم بشيء من 
الحتق وهو الكتاب الذي آنزل عليهم وإِن كانوا كافرينء ولو کان يحرم ما 


أبحاث حينة كبا العلماء (المجلد الثاني) 


ذبح باسم المسيح لم يجز أن يؤکل شيء من ذبائحهم إلا أن يسال : هل سمى 
عليه المسيح أو ذبح للكنيسة. > بل لایجوز» وان أخبر أنه لار يسمى اأمسيح ؟ 
لأنه غير صادق»› وإذالم يجب ذلك حلت ذبائحهم کیف كانت . اه. 

فانظر كيف تضافرت كل هذه النصوص كباقي نصوص جميع المالكية 
على إناطة الحل والحرمة بكونه حلالا عندهم» ائ يأکلونه وعدمه» 
وهذا بعينه هو ما قصد إليه ابن العربي والحفار» وقال آهل المذهب: كلهم 
٠‏ يقولون ويفتون بحل طعام آهل الكتاب» ومن جهة أخرى تعلم أن الذبح 
للصليب لم يكن من الشريعة المسيحية الحقة ؛ لأنه حادث بعده» إذ منشؤه 
حادثة الصلب المشهورة» فكل هذا يفيد أن المعتبر عند المالكية هو حلال 
عند أهل الكتاب في شربعتهم التي هم عليهاء ومنه يعلم أيضاً ماهو المراد 

من الميتة في قوله تعالى : # حرم مت عليک أَلميَْةَ 4 وأنها التي لم يقصد 
ذکاتهاء ا ا یب ا انیا اق تد 
ويكون هذا في المنخنقة وما معها بدلیل # إلا ما دكم كما سبق» ومنه 
يتضح : أن المراد بالميتة في قولهم : (إن كان الكتابي يأكل الميتة فلا تأكل 
ماغاب إلخ) إنها ما لم تقصد ذكاتها؛ لأن القصد إلى الذكاة لابد منه من 
مسلم و كتابي حتى لو قطع رقبة الحيوان بقصد تجريب السيف أو اللعب - 
لايحل كما تقدم» ومنه يعلم أن الميتة المذكورة بالنسبة للكتابي هي الميتة 
عنده» وهي التي لم يقصد ذكاتهاء لا الميتة عندناء ويتبين منه أيضاً: أن 
الشروط المذكورة للفقهاء في الذبائح والذكاة اما هي يان ما ازم قي 
الإ سلام بالنسبة للمسلم لا لغيره . أاله. 


(9) جكم الذبانح المستوردة 

مذهب الشافعي في طعام آهل الكتاب : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذباد ئح من [الأم] ما نصه: 

۱ - أحل الله طعام آهل الکتاب» وکان طعامهم عند بعض من حفظت 
عنه من آهل التفسير ذبائحهم وكانت الاثار تدل على إحلال ذبائحهم» فإن 
کانت ذبائحهم یسمونها لله تعالی فهي حلال» وإِن کان لهم ذبح آخر 
يسمون عليه غير اسم الله» مثل اسم المسيح» أو يذبحونه باسم دون الله 
تعالی - لم يحل هذا من ذبائحهم» ولا ثبت آن ذبائحهم هکذاء» فإن قال 
قائل : وكيف زعمت أن ذبائحهم صنفان وقد أبيحت مطلقة؟ ! 

قيل : قد يباح الشيء مطلقاً وإنما يراد بعضه دون بعض فإذا زعم زاعم 
أن المسلم إن نسي اسم الله تعالى أكلت ذبيحته» وإن تركه استخفافا لم 
تؤكل ذبيحته» وهو لايدعه للشرك » كان من يدعه على الشرك أولى أن 
تترك ذبيحته - وقد أحل الله عز وجل لحوم البدن (الإبل) مطلقة» فقال: 
لذا وت 4 أي: سقطت « جنوجما ملوأ نها 4 ووجدنا بعض 
المسلمين يذهب إلى أن لا يؤكل من البدنة التى هى نذر ولا جزاء صيد ولا 
فدية» فلما احتملت هذه الآية ذهبنا إليه وتركنا الجملةء لا أنها خلاف 
للقران» ولكنها محتملة» ومعقول أن من وجب عليه شيء في ماله لم يکن 
له أن يأخذ منه شعا؛ نفا جعلن ان بأخذ ت شیتانلم نجل عا لکل 


إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى› فهکذا ذبائ ئح آهل الكتاب بالدلالة 
على شبیه»› ما قلنا» او 


(۱) [الأم[ (۹1/۲). 


أبحاث هيئة كيار العلا (المجد الثاني) 


آقول: إنه رحمه الله تعالى حرم ما ذكروا اسم غير الله عليه بأقيسة على 
مسائل خلافية جعلها نظيرأللمسألة» وقيد بها إطلاق القرآن» ومخالفوه فى 
ذلك - كمالك وغيره - لا يجيزون تخصيص الآبة بمثل هذه الأفيسة التى 
غاية ما تدل عليه أن تخصيص القرآن جائز بالدليل » ولهم أن يقولوالنا: لانسلم 
أن المسلم الذي يترك التسمية تهاوناً واستخفافاً لا تحل ذبيحته» وإذا سلمناه 
جدلا نمنع قياس الكتابي عليه فيما ذكره» ولا محل هنا لبيان المنع بالتفصيل 
في هذا القياس وفيما بعده وهو أبعد منه» والظاهر ما تقدم من نصوص 
المالكية من أن ما ذبحوه لغير الله إن كانوا لا يأكلونه فهو غير حل للمسلم» 
وإن كانوا يأكلونه فهو من طعامهم الذي أطلق الله تعالى حله وهو يعلم ما 
يقولون وما يفعلون» وهذا القول يظهر لنا نكتة التعبير بالطعام دون المذبوح 
أو المذكى؛ لأن من المذكى ماهو عبادة محضة لايذكونه لأجل أكله. 

۲ - ذهب الشافعي : إلى ن ذبائح نصارى العرب لا تؤكل» واحتج بأثر 
رواه عن عمر رضي الله عنه قال : (ما نصاری العرب بأهل كتاب» وما تحل 
لنا ذبائحهم» وما آنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم) وبقول علي 
E‏ 

فأما أثر علي كرم الله وجهه - وقد تقدم - فهو حجة على الشافعي لا له ؛ 
لأنه خاص ببعض العرب مصرح فيه بأنهم ليسوا نصارى» وأما أثر عمر 
رضي الله عنه فرواه في [الاأم] عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وقد 
ضعفه الجمهور» وصرح بعضهم بكذبه» وممن طعن فيه مالك وأحمد» 


(0 [الأم] (4/0(. 


)4( کم الدب E‏ 


ومغاقیز ف اتم مرل الد کا۵ تا ج ا مدرلا راتيا 

N E‏ ما حمل الشافعي 
على آنه روی عنه؟ 

فأجاب : بأنه کان يبرئه من الكذب» ويرى أنه ثقة في الحديث» أي : 
والعبرة في الحديث بالصدق لا بالمذهب» وقال ابن حبان بعد أن وصفه 
باليدعة وبالكذب في الحديث : وأما الشافعي فانه کان يجالس إبراهيم في 
حداثته ويحفظ عنه» فلما دحل مصر في أخر عمره وأخذ يصنف الكتب 
احتاج إلى الأخبار ولم تكن كتبه معه فأكثر ما أودع الكتب من حفظه وربما 
کنی عن اسمه» وقال إسحاق بن راهویه : ما رأیت أحدا يحتج بإبراهيم بن 
أبي يحيى مثل الشافعي» قلت للشافعي : وفي الدنيا أحد يحتج بإبراهيم بن 
بی يحيى؟ اه. ملخصاً من [تهذيب التهذيب]' . 

ومما يدل على عدم صحة الأثر عدم العمل به» على أنه رأي صحابي 
خالفه فيه الجمهور فلا يحتج به وإن صح . 

۳ - قال الشافعي في (باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه) من [الأم]: 
وذبح كل من طاق الذبح من امرأة حائض وصبي من المسلمين أحب إلى 

من ذبح اليهودي والنصراني› وكل حلال الذبيحة» غير أني أحب للمرء ء أن 
یتولی ذبح نسکه أي : كالأضحية والهدي - فإنه يروى: أن النبي َي قال 
لامرأة من أهله فاطمة أو غيرها a‏ > فإنه يغقر لك عند 
أول قطرة منها» . 


(۱) [تقريب التهذيب] لابن حجر العسقلاني (1/ 10۸ - ۱1). 


و اتسد ا ا اک ا 


n E‏ ولا 2e‏ ا 


قال الشافعى : e TOT POTEET‏ 
بعض هدیه ونحر بعضه غیره» وأهدى هدياً» فإنما نحره من أهداه معه» غير 
أني أكره أن يذبح شيئًاً من النسائك مشرك؛ لأن يكون ما تقرب به إلى الله على 
أيدي المسلمين» فإن ذبحها مشرك تحل ذبيحته أجزأت مع كراهتي. لما 
وصفت» ونساء أهل الكتاب إذا أطقن الذبح كرجالهم» وما ذبح اليهود 
والنصارى لاأنفسهم مما يحل للمسلمين أكله من الصيد أو بهيمة الأنعام» 
وكانوا يحرمون منه شحماً أو حوايا - أي : ما يحوي الطعام كالأمعاء - أو ما 
اخحتلط بعظم أو غيره إن كانوا يحرمونه فلا بأس على المسلمين في أكله؛ لأن 
لله عز وجل إذا أحل طعامهم فكان ذلك عند أهل التفسير : ذبائحهم» فكل ما 
ذبحوا لنا فيه شيء مما يحرمون» فلو كان يحرم علينا إذا ذبحوه لأنفسهم من 
أصل دينهم بتحريمهم لحرم علینا إذا ذبحوه لنا» ولو كان يحرم علينا بأنه ليس 
من طعامهم» وإنما أحل لنا طعامهم» وكان ذلك على ما یستحلون کانوا قد 
يستحلون محرماً علينا يعدونه لهم طعاماً» فكان يلزمنا لو ذهبنا هذا المذهب 
أن نأكله؛ لأنه من طعامهم الحلال لهم عندهم» ولكن ليس هذا معنى الآية 
معناها ما وصفناء والله أعل". 
هذا نص الشافعي» فمذهبه: أن المراد اض في الأية: نجھ 
خاصة لا عموم الطعام» فما ذبحوه مما هو حلال لناء كذبائحنا لا فرق بين 
ما حرم عليهم منه وما حل لهم» وما حرم علینا لا يحل إِذا کان من 
طعامهم » وهو مخالف في هذا للمذاهب الأخرى التي أخذت بعموم لفظ 


.)* 00 /۷( [e1] (۱) 


(۹) حكم الذبافح المستوردة 


الآية وعدتها كالاستئناء مما حرم عليناء إلا الميتة ولحم الختزير فإنهما 
محرمان لذاتهما لا لمعنى يتعلق بالتذكية أو بما يذكر عليهاء وقد تقدم 
e‏ أحل لنا مما حرم عليهم» لايحرم من ذبائحهم في 
موضع آخر E O EA‏ 0 
يتبعه في آصول شرعه وفروعه وحلاله وحرامه فما کان حراماً علیهم صار 
حلا لهم بشرعه» وحلالنا بالأولی . ) 

مذهب أحمد وأصحابه في طعام أهل الكتاب والتسمية على الذبيحة : 

قال الشيخ الموفق عبدالله بن قدامة في [المقنع]" ما نصه : 

(ويشترط للذكاة شروط أربعة: 

أحدها: أهلية الذابح» وهو آن يكون عاقلا مسلماً أو كتابياًء فتباح 
ذبیحته ذکرا کان أو أشی› وعنه لا تباح ذبیحة نصاری بني تغلب» ولا من 
أحد حد أبویه غير کتابي). وذکر في حاشيته : أن الصحيح : من المذهب ذبائح 
بني تغلب› قال: (وآما من أحد أبويه غير كتابي فقدم المصنف أنها تباح» 
وبه قال مالك وأبو ثور» واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم). والثانية: 
لا تباح» وهو المذهب» وبه قال الشافعي ؛ لأنه وجد ما يقتضي الإباحة 
والتحريم فغلب التحريم كما لو جرحه (أي : الصيد) مسلم ومجوسي . اه. 

أقول: وللشافعي قول آخر: هو أن العبرة بالأب» وكان اللائق بقول 
الشافعية: أن الولد ي يتيج أشرف الأبوين في الدين أن يجعلوا ذبح الصغير 


(۱) الأ[ (۲/ ۲۰۹« ۰( 
(۲( [المقنع] (۲/ .)٥۳١‏ 


أبحك هيئة كبار العلياء (المجلد الثاني 


ی وام بالغ فلا وج للبحث عن أبوه نذا ان كتايا 
e ei OD a‏ : ا 
اليهود - لم يحرم عليتا» وإن دبح حيوانا عیره لم نحرم علينا الشحوم 
المحرمة عليهم»› وهو شحوم الثرب (آي: الكرش) والكليتين في ظاهر 
کلام آحمد رحمه الله واختاره ابن حامد» وحكاه عن الخرقي في كلام 
مفرد» واختار آبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه» وإن دبح لعیده أو 
لیتقرب به إلى شيء مما یعظمونه لم يحرم» نص عليه) اه. أي: نص عليه 
الإمام أحمد» وهو المذهب» وإن روي عنه التحريم وهو موافق فيه 


وقال'": الرابع: (أي: من شروط التذكية: أن يذكر اسم الله عند 


الذبح› وهو أن قول : باسم الله لايقوم غيرها مقامها إلا الأخرس» فإنه 
يومىء إلى السماءء فإن ترك التسمية عمدا لم تبح» وإن تركها ساهياً 
أبيحت» وعنه تباح في الحالين› وعنه: لا تباح فیهما)ء قال في حاشیته 

(قوله : فإن ترك التسمية عمدألم تبح وإن تركها ساهياً أبييحت› وعنه تباح 
في الحالين» وعنه لا تباح فيهما)» قال في [حاشيته]: (قوله: فإن ترك 
التسمية عمد إلخ» هذا هو المذهب فيهماء وذكره ابن جرير إجماعاً في 
سقوطها سهوا» وروى ذلك عن ابن عباس» وبه قال مالك والثوري وأبو 


(۱( [المقنع] GN‏ 
)۲( المرجع السابق (۲/ 0( 


() حكم الذبائح الستوردة 


mb ا‎ eT وممن امات‎ ET 
وسعيد بن المسيب» وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمد» وعن‎ 
أحمد تباح في الحالين » وبه قال الشافعي» واختاره أبو بكر ؛ لحديث البراء‎ 
مرفوعاً: «المسلم يذبح على اسم لله سمى أو لم يسم وحدیت أبي مزيره‎ 
رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى ية فقال: يا رسول الله أرأيت‎ 
ا جل ا ی رجي سیا سل «(اسم الله في قلب کل مسلم»‎ 
رواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي وضعفه.‎ 

ولنا ما روى الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرفوعاً: «ذ 
المسلم حلال» E E I E‏ 
الأحرص ضعيف› وعن أحمد: لاتباح» وإن لم يتعمد؛ لقوله تعالى : رلا 
تأ ڪلوا ما ر يڌ اس آلو يد وجوابه : أنها محمولة على ما إذا ترك 
اسم التسمية عمداء بدليل قوله: # ور أ € والأكل مما نيت الت 
عليه لیس بفسق ؛ ؛ لقوله عليه السلام: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» اه. 
أقول: من عجائب انتصار اللإنسان لما يختاره جعل الفسق هنا بمعنى : 
ترك التسمية عمد a bE a‏ 
آخذا من قوله تعالی : # أو و فسَمًاأَهِلّ ِبر أل ب4 وقد تقدم» وفي الباب 
من كتاب [بلوغ المرام] للحافظ ابن حجر ما نصه: وعن ابن عباس: أن ٠‏ 
النبي َة قال : «والمسلم يكفيه اسمه» فإن نسي آن يسمي الله حين يذبح 
فلیسم ثم ليأكل» خر جه الدارقطني› وفيه راو في حفظه ضعف» وفي 
إسناده محمد بن يزيد بن سنان» وهو صدوق ضعيف الحفظ» وأخرجه 
عبدالرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفاً عليه» وله شاهد عند 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


آبي داود في [مراسيله] بلفظ : «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها آم 
لم يذكر» ورجاله موثوقون. اه. وتقدم حديث عائشة عند البخاري 
قالت : ا ا ی ا ی ا 
ي : «سموا الله عليه آنتم وكلوه» اه. 

وقد جعل علماء الأزهر الفصل الأول من كتاب [إرشاد الأمة 
الإإسلامية] الذي تقدم ذكره في بيان مذهب الحنابلة في الذبيحة التي آفتی به 
مفتى مصر قالوا: ذهب الحنابلة إلى أن المعتبر فى حل المنخنقة والموقوذة 
والمترذية والنطية وما أكل السع : أن تذكى وفها حياة إن فلت كالمريقن» 
وهو قول على وابن عباس والحسن وقتادة» والسيدين: الباقر والصادق 
وإبراهيم ولاز والضحاك وابن زيد» والتسمية عندهم ليست بشرط 
فيحل متروك التسمية عمدا أو سهواً من مسلم أو كتابي على روايةء وفي 
رواية عن أحمد تشترط من مسلم لا من كتابي وعنه عكسهاء » ثم أيدوا هذه 
الخلاصة بنقل من كتاب [دقائق أولي النهى على متن المتتهى]ومن غيره. 

صفوة الخلاف بين الفقهاء والمختار منه في طعام أهل الكتاب 

من تأمل ما نقلناه من كتب المذاهب الأربعة المشهورة» وما تخلله 
وسبقه من كلام غيرهم من أئمة السلف -يظهر لك أن المتفق عليه أنه يحرم 
علينا من طعام آهل الكتاب ما حرم علينا في ديننا لذاتهء وهو الميتة ولحم 
الخنزيرء وكذا الدم المسفوح قطعأًء وإن لم يذكر فيما تقدم من النقل» ولا 
نعلم أن أحداً منهم يأكله أو يشربه وكذلك الميتة كلها يحرمونهاء ولحم 
الخنزير محرم بنص التوراة إلى اليوم» وقد استباحه النصارى بإباحة 
مقدسهم بولس . 


(۹) حكم الذبانح الستوردة 


وقد اختلف الفقهاء فيما عدا ذلك» كماعلمت» فكل ما أكلناه مما عدا 
ذلك من طعامهم نکون موافقین فيه لقول بعض فقهائنا الذين شدد بعضهم 
فخفف بعض فى هذه المسائل» وأشد الفقهاء تشديداً فى ذلك وفى أكثر 
الأحكام: الشافعيةء ومن تأمل أدلة الجمي رأی أن ال ها قو ا 
أخذوا بعموم قوله تعالی: ٭ وَطعَام الین وتوا الب جل لک 4 ولم 
يخصصوه بذبائحهم فضلاً عن تخصيصه بحبوبهم كالشيعة» ولا یشترط 
في حل طعامهم آن يأكل منه حبارهم ورهبانهم» كما قال ابن العربي» 
واختاره شيخنا الأستاذ مفتي مصر في الفتوى الترنسفالية فهو تشديد لا 
مستند له - وفي غير ما أهل به لخير الله - إلا الثقة بأن ما يأكلونه غير محرم 
عليهم في کتبهم» وقد نسخت شریعتنا کتبهم » كما قال الشافعي وغیره فلا 
عبرة بما حرم عليهم فيهاء وقد قال الله تعالى.في صفات خاتم النبيين : 
ويل له ايت ور عم الك ري عنم إضرح 
الان الى کات بهم € ولا يشترط أيضاً أن يكون طعامهم 
موافقاً لشريعتنا سواءً كانوا مخاطبين بفروعها قبل الإيمان كما يقول 
الشافعي أو غير مخاطبين بها إلا بعد الإيمان كمايقول الجمهور» إذلو كان 
هذا شرطالما كان لإباحة طعامهم فائدة. 


من ذلك في آصل شرعهم وبين ما حرموا على أنفسهم» قال: ما حرم 
عليهم هو أمر حق فلا تعمل فيه الذكاة» وما حرموا على أنفسهم أمر باطل 


.٠٥١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


فتعمل فيه التذكية » قال القاضي : والحق أن ما حرم أو حرموه على أنفسهم 
هو في وقت شريعة الإسلام أمر باطل إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع» 
فيجب أن لا يراعى اعتقادهم في ذلك» ولا یش a E‏ 
في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد شريعتهم لالا 
ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه؛ e‏ 
ذلك منسوخاً واعتقاد شریعتنا لا يصح منهم» وإنما هذا حکم خصهم الله 
تعالى به فذبائحهم - والله أعلم - جائزة على الإطلاق» وإلا ارتفع حكم آية 
التحليل جملة . فتأمل هذافإنه بين والله أعلم. اه ٠‏ 

والأمر كما قال القاضي رحمه الله تعالى» ومراده بذبائحهم: مذكاهم 

وقد تقدم تحقيق معنى التذكية» وأنها عبارة عن قتل الحيوان بقصد 
أكله» وأقوال علماء السلف ومحققي المالكية في ذلك» فلله در مالك 
والمالكيةء إن کلامهم في هذه المسألة ا مخالفهم دلیلا 
الق شر الخقة الحة: 


ومن العجائب : أن كثيرا من الناس يحبون أن تكون الشريعة عسراً لا 
يسرأً» وحرجاً لا سعة» وإن هم لم يلتزموها إلا فيما يوافق أهواءهم» فمن 
شدد على نفسه فذاك ذنب عقابه فيه» ومن شدد على الأمة حثونا التراب فى 


فيه » والله أعلم وأحكم . 


بعض ما صدر في الموضوع من فتاوی: 
ورد إلى فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي مصر سابقا أسئلة من 
شاب مسلم مقيم بالولايات المتحدة عن حكم أكل الدم وذبائح أهل الكتاب. 
نصها: أنه يجد في لحوم البقر التي تقدم إليه للغذاء شيئاً من الدم» فهل 
يحل أكلها مع ذلك؟ ثم هو لا يدري أذكر على الذبيحة اسم الله أم لاء 
والقوم في تلك البلاد أهل كتاب» فهل يحل أكل ذبائحهم مع ذلك؟ 

وقد يكون الذبح عندهم ببتر الرأس مرة واحدة بالات حادة دون مراعاة 
البح المعروفه عندنا بمصر» فهل يحل أكل الذبيحة مع ذلك؟ 

(الجواب) نقصر الكلام في هذه الفتيا على ما أباح الله تعالى أكله من 
الحيوان البري المقدور عليه فنقول : 

١‏ تحريم الدم: قد جعل الله تعالى الذكاة شرطاً لحل الأكل من هذا 
الحيوان» -كالإبل والبقر والغنم والأوز والبط ونحوهاوالذكاة الاختيارية 
إنما تكون بالذبح فيما يذبح من الغنم والبقر ونحوهماء وبالنحر فيما ينحر 
وهو الإبل» وبها يطيب اللحم ويحل لخروج الدم بها من الحيوان» وهو 
مادة مستقذرة بالطبع حرمها الله تعالى في ايات كثيرة من القران الكريم» 
فقال تعالى في سورة البقرة: # لما حرم ڪيڪ أَلميَسَهَ والدَمَ ولحم 
آلخنزير وما امِل به َم أل € وفي سورة المائدة: 3 حرمت عه 
اميه ودم ولتم ازير ومآ آهل عير اَلَو بو ٠"‏ وفي سورة النحل: 


() حكم الذبائح المستوردة 


. ٠١۳ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.۳ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


أبحطث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


IT‏ ر ا ر صر م رر 


ماحم يڪم اة لم 2 الخنزرر وما اهل لمر اله بو 

وقال في سورة الأنعام: 2 ِد جد فی ما اوی إل رما عل طاعِر 

مار اَن یکوت 4 - والح زد رقا رجش أ 
فسمَاأهلَ لير أله 4,4 


فنفى سبحانه فى هذه الآية حرمة سائر الدماء إلا ما كان مسفوحاًء 
والمسفوح هو المصبوب السائل الذي یخرج بالدبح أو النحر ونحوه» 
وكان العرب في الجاهلية يضعونه في أمعاء الحيوان ويشوونه ثم يأكلونه» 
فحرم الله أكله والانتفاع به» روي عن قتادة أنه قال: حرم الله من الدم ما كان 
مسفوحاء وأما اللحم يخالطه الدم فلا بأس به» وعن عكرمة أنه قال: لولا 
e E‏ 
وسئلت عن الدم في أعلى القذر فلم تر به بأسأً PONE‏ 
بلغت « مَسَمَوحًا € ولتخصيص التحريم بالمسفوح أحل الله دمين غير 
مسفوحين» وهما: الكبد والطحال» كما في الحديث المشهور»ء وأحل 
أكل اللحم مع بقاء أجزاء من الدم في العروق؛ لأنه غير مسفوح. وقال 
الإمام الجصاص : لاخحلاف بين الفقهاء في جوازه . آھ. 

وإلى هذا ذهب جمهور الأئمةء فقالوا: إن الدم المحرم هو الدم 
المسفوح لا مطلق الدم» فيحمل الدم المطلق في الأيات السابقة على 


. ٠١١ سورة النحل» الآية‎ )١( 
. ٠٤١ سورة الأنعام» الآية‎ ٠ )۲( 


ii EE EE | 
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المقيد في آية انعا 


وذهب ابن حزم إلى أن جملة الدم محرم مسفوحاً وغير مسفوح» وأن 
الله تعالى حرم المسفوح منه في مکة بأية الأنعامء ثم حرم بالمدينة الدم 
جملة بآية المائدة وهي اخر سور القران نزولا» ومع هذا وافق الجمهور في 
أن ما يبقى من الدم في الحيوان المذكى في عروقه وفي خلال لحمه ليس 
من الدم المحرم» وقال: إنه حلال. اه. ولولا ذلك لوجب تتبعه في 
العروق واللحم لاستتصاله» وفي ذلك عسر يأباه , يسر الشريعة السمحةء 
| فلا جناح في أكل اللحم المذكى مع وجود بقابا الدم فيه؛ لأن ذلك معفو 
N‏ . والله أعلم. 
التسمية على الذبيحة: : وحرم الله تعالى من الذبائح في الآيات 
لسابقة وما أل پوِ ِي ر وهو ماذکر عليه غير اسمه تعالی -وأصل 
رفع الصوت - وكل رافع صوته فهو مهل» وكان العرب في 
الجاهلية يرفعون أصواتهم عند الذبح بأسماء أصنامهم وأوثانهم» فذلك هو 
الإهلال» والمراد من الغير في الآية : الصنم والوثن وغيرهما كالعزير 
والمسيح والصليب والكعبة» فلا يحل شيء من الذبائح التي أهل بها لغير 
الله تعالى»› ومنه 3 وما ديح عَل أَلنَصّْبٍ وهي أحجار كانت لهم منصوبة 
حول الكعبة يذبحون عليهاء ولعل دبحهم عليها كان علامة؛ لكونه 
للأصنام ونحوهاء وقيل : هي الأصنام تنصب فتعبد من دون الله تعالى . 
وقد روي عن عمر وابنه وغلي وعائشة كراهة ما اهل به لغير الله (والمراد 
حرمته) وعن النخعي والحسن والثوري مثلهء وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
لايؤكل ما سمي المسيح عليه» وقال الشافعي وأحمد : لاحل ما ذبح لغير 


أبحاث هينة کبار س (المجلد ااي 


له ولا ماذبح للأصناء . اه. وقد سم الله ذلك 5 وتنا آي e‏ 
الحلال إلى الحرام» قال الله تعالی : # أو سما آهل لَِر أله يد4 وكما 
حرم الله ما آهل به لخر الله حرم مالم یذکر اسم الله علیه» وجعل ذکر اسمه 
تعالى وحده على الذبيخة شرطا في حل أكلهاء سواء كان الذابح مسلماً أو 
کتایاء ھی ا ا می زاوی راون ی ما لقوله تعالی : 
$ ولا تأ ڪاوا یکا زير س أيه وم سق فنهى عن الأكل من متروك 
التسمية وعن تركهاء وأخبر بأنه فسق» E SE‏ 
ها 0ا ل اه م ا ا در اتان ور واب 
داود والشعبي وهو مروي عن مالك وآبي ثور إلى أن التسمية شرط مطلق؛ لعدم 
فصل الأدلة بين حالتي العمد والسهوء وإليه ذهب ابن حزم في [المحلى]ء 
وذهب ابن عباس وأبو هريرة وطاوس والشافعي وهو مروي أيضاً عن مالك 
وأحمد إلى أن التسمية ليست شرطا لحل الأكل» بل هي سنة» فمن تركها عمداً 
او سھوا لم يقدح ذلك في حل أكل ذبيحته؛ ا عائشة: أن قوماً قالوا 
يارسول الله : إن قوماً يأتوننا باللحم لاندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: 
«سموا عليه انتم وکلوا» وکانوا حديثي عهد بکفر › رواه البخاري والنسائي 
وابن ماجه» كما في [المنتقى]؛ وذلك لأن التسمية على الأكل سنة» فلو 
i e DoE AEE iE SE‏ لأن السنة لا 
تنوب عن الفرض كما في الشوكاني . 1 

ولعل حكمة تحريم ما أهل به لخير الله ومالم یذکر اسم اله عليه أن 
الحيوان مملوك لله تعالى كسائر المخلوقات» وليس للعبد أن يتصرف في 
ملك سيده بغير إذنه وإباحته وإذ قد أذن الله تعالى للإنسان أن يقتات ببعض 


(۹9) کم للذبقح Si‏ 


الحيران أرجب عليه إذا راد الاتغاع به على الوجه الأكمل أن بذكيه لیكون 
له منه قوت طيب خالص من شوائب القذر والدنس» وتلك نعمة يجب عليه 
أن يشكر المنعم المتفضل بهاء وهو إنما يكون بتمجيد الله تعالى وذكر اسمه 
وحده عند الذبح» والإعلام بأنه إنما أقدم عليه بإذن الله وإباحته. 

وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي أمامة الترخيص في 
ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا عليها اسم غير اللهء وإليه ذهب عطاء والشعبي 
والليث وفقهاء الشام: الأوزاعي ومکحول وسعید بن عبدالعزیزء وقالوا: 
إن التحريم في قوله تعالى : وما ِل پو لِم َد € مقصور علی ذبائح 
عبدة الأوثان الذين يهلون عند البح بأوثانهم » كما كان يفعله العرب» أما 
أهل الكتاب فإن الله سبحانه أحل ذبائحهم بقوله: « وَطعَام اَذ ر 
اکب حل € والمراد: ذبائحهم» کما ذهب إلیه ابن عباس وجمهور 
المفسرين» مع علمه تعالى بأنهم يهلون على ذبائحهم باسم المسيح وأنهم 
لايزالون يقولون ذلك . 

فعلى هذا القول تحل ذبيحة الكتابي» سواء سمى المسيح أو الصليب»› 
ذبحها لعيد أو كنيسة؛ لأنه كتابي قد ذبح لدينه» وکانت هذه ذبائحهم قبل 
نزول القران وأحلها في كتابه. اه. من [العمدة] للعيني» و[أحكام 
القران] للجصاص › و[المغني] لابن قدامةء واالمجلى| لابن حزم» 
و[روح المعاني] للألوسي المفسر وغيرهم . 
وقد رجح مذهب الجمهور بأن حل ذبائح أهل الكتاب في آية الماثدة 
مشروط بالاإهلال علیها باسم الله وحده جمعاً بين الآيتين» فإذا آهل باسمه 
تعالی حلت ذبیحته کالمسلم سواء» وإذا آهل بغیره تعالی حرمت كالمسلم 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


سواء» وإذا لم یعلم هل سمی الله وحده آو سمی الله مع غيره أو سمى غير 
i i EP‏ قال a8‏ إذا ی البهودي أ 
نكل» قد أحل لله ذلك للك" اه» آي : بقوله تعالی ر ا 
اکب حل لک وفي [صحيح البخاري] عن الزهري قال: (لابأس 
بذبيحة نصارى العرب» وإن سمعته يسمي غير الله فلا تأكل» وإن لم تسمعه 
فقد أحله الله وعلم كفرهم) اه. رواه مالك في [الموطاً] مرفوعاًء وعن 
و ا E‏ 2 
لقوله تعالی: # وله این ارا کلک جل ل والراد انحیم. 
تسمية الله تعالى وحده؛ لأنه إذالم يسمع منه شيء» يحمل على أنه سمی 
لله تعالى وجرد التسمية تحسيناً للظن به كما بالمسلمء فأما إذا سمع منه أنه 
سمی المسیح وحده أو مع الله فإنه لا تؤکل ذبیحته؛ لقوله تعالی : # وما 
أوِل بوِلتب اله اه. ملخصاً. 
وفي [المغني] لابن قدامة : فإن لم يعلم أسمى الذابح أم لاء أو ذكر اسم 
غير الله ام لاء فذتیحته حلال؛ لان الله تعالی آباح لنا کل يحة ة المسلم 
والكتابي» وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح . اه. وفي [المحلى] لابن 
حزم : وکل ما غاب عنا مما ذکاه مسلم فاسق أو جاهل أو کتابی فحلال 
أكله ؛ لما أخرجه البخاري عن عائشة: أن قوماً قالوا للنبى ية : إن قوماً 
E‏ باللحم لا ندري آذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال عليه الصلاة 


(۹) حكم الذبائح المستوردة 


والسلام : «سموا الله أنتم وكلوا» قالت عائشة : وكانوا حديثي عهد بكفر 
اه. حيث أباح لهم أكله بدون اهتمام بالسؤال عنه» والتحقق من حصول 
التسمية وندبهم إلى التسمية عند الأكل إقامة للسنةء كما أشار إليه الطيبي . 
- وجملة القول في ذبيحة الكتابي : نها تحل» ولو علم أنه سمى عليها غير 
لله فيما ذهب إليه بعض الأئمة» وتحل عند الجمهور إذالم يسمع وهو يهل 
بها لخير الله » بخلاف ما إذا سمع فإنها تحرم» فما يذبحه إذالم يعلم أنه ذكر 
اسم الله عليه او لم یذکره حلال باتفاق» والله أعلم . 

E‏ كيفية الذبح : وقد اختلفت أقوال الأئمة والفقهاء في كيفية الذبح وه 
اختلافا كثيراً. 

وللإمام ابن حزم فى ذلك قول حقيق بالقبول مؤيد بالدليل القوي من 
السنة الصحيحة . 

قال: إن كمال الذبح باتفاق هو: أن يقطع الودجان(عرقان في جانبي ‏ 
تغرة النحر) والحلقوم والمرىء(مجرى الطعام والشراب من الحلق) فإن 
قطع بعض من هذه الأراب» فأسرع الموت كما يسرع في قطع كلها فأكلها 
حلال» فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلك شيئاًء وأكله حلال 
سواء ذبح من الحلق أعلاه وأسفله سواء» وسواء زميت العقدة إلى فوق أو 
أسفل أو قطع كل ذلك من العنق» وسواء أبين الرأس آم لم يبن» كل ذلك 
حلال» وممن ذهب إلى حل الذبيحة إذا أبين رأسها: ابن عمر وعلي 
وعمران بن الحصين وأنس وابن عباس وعطاء ومجاهد وطاوس والحسن 
والنخعي والشعبي والزهري والضحاك»› وبع eren‏ 


وما دبح من ففاه. 


أبحاث هينة ڪب العلماء (المجلد الثاني 


وام آله التذکیة فھی کل شیء یقطع قلع الکین: رة قاد الزن 
سواء فى ذلك كله العود المحدد والحجر الحاد والقصب الحاد» وكل 
شيء سوى السن والظفر» وماعمل منها إلى آخر ماذكره في [المحلى] ج۷ 
E i EN‏ 
نذه » والله أعلم . 

وسئل سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية 
السعودية : الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد عن حكم اللحوم المستوردة 
من الخارج معلبة وغير معابة والتي كثر انتشارها في المدن والقرى وعمت 
البلوی بها فلا كاد بیت يسلم منهاء فا و 
نرجو بيان ذلك مفصلاً ولكم الأجر؟ 

فأجاب حفظه الله : :لصفي الإضاعراليرقاك انريم فلا يحل 
الحيوانات إلا بعك تحفقی تذکها من من مل للتذكية» فان الله سیحانه 
وتعالی 7 الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لعیر" الله ك و 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إلاماذكي» فهذا يدل 
على أن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكاه المسلمون أو أهل الكتاب 
بقطع الحلقوم» وهو . مجری النفس› والمرىء» وهو. مجرڑی الطعام 
والماء مع قطع الودجين في قول طائفة من آهل العلم» فما يرد من اللحوم 
المعلبة إن. كان استيرادها من بلاد إسلامية أو من بلاد أهل. الكتاب أو 
معظمهم وأكثرهم أهل الكتاب وعادتهم يذبحون بالطريقة الشرعية فلا شك 
في حله» وإن کانت تلك اللحوم المستوردة تستورد من بلاد جرت عادتهم 


(۹) حكم الذبائنج الستوردة 


أو أكثرهم أنهم يذبحون بالخنق أو بضرب الرأس أو بالصاعقة الكهربائية 
ونحو ذلك فلا شك في تحريمهاء وكذلك ما يذبحه غير المسلمين وغير 
أهل الكتاب من وثني آو مجوسي أو قادياني أو شيوعي ونحوهم فلا ياح 
ما ذكوه؛ لأن التذكية المبيحة لأكل ما ذكي لابد أن تكون من مسلم أوكتابي 
عاقل له قصد وإرادة» وغير هؤلاء لايباح تذکيتهم . 

اما إذا جهل الأمر في تلك الحم ولم يعلم عن حالة أعل البلد الى 
وردت منها تلك اللحوم هل يذبحون بالطريقة الشرعية أم بغيرها» ولم يعلم 
حالة المذكين وجهل الأمر - فلا شك في تحريم ما يرد من تلك البلاد 
المجهوك أمر عادتهم في الذبح؛ تغليباً لجانب الحظر» وهو أنه إذا اجتمع 
مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر» سواء أكان في الذبائح أو الصيد» ومثله 
النكاح» كما قرره آهل العلم» منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن 
القيم والحافظ ابن زجب وغيرهم من الحنابلة» وكذلك الحافظ ابن حجر 
العسقلاني والإمام النووي› وغیرهم کثیر› مستدلين بما فى [الصحيحين] 
وغيرهما من حديث عدي بن حاتم : ان النبي َة قال له: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذکرت اسم الله عليه فکل» فإن وجدت معه کاباً آخر فلا 
تأکل» فالحديث يدل على أنه إذا وجد مع كلبه المعلم كلباً آخر أنه لا يأكله 
تغليباً لجانب الحظر» فقد اجتمع في هذا الصيد: مبيح وهو: إرسال 
الكلب المعلم إليه» وغير مبيح وهو اشتراك الكلب الآخر؛ لهذا منع 
الرسول ب من أكلهء وقال أيضاً يا : «إذا أصبته بسهمك فوقع في الماء 
فلا تأکل» متفق ى عليه . وفي رواية عند الترمذي : إذاعلمت أن سهمك قتله 
ولم تر فيه أثر سبع فكل وقال :. حسن صحيح عن عدي بن حاتم . 


أبحاث هينة كبار العلما. (المجد الثاني) 


قال ابن حجر في الصيد: إن الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي 
أعم من أن يكون أثر سهم رام اخر» أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا 
يحل أكله مع التردد» وقال أيضاً عند قوله (وإن وقع في الماء فلا تأكل)؛ 
لأنه حينئذ يقع التردد هل قتله السهم أو الخرق في الماءء فلو تحقق أن 
السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله. 
قال النووي في [شرح مسلم]: إذا وجد الصيد في الماء غريقاً حرم 
بالاتفاق . اه. وقد صر ح الرافعي بأن محله مالم يته الصيد بتلك الجراحة 
إلى حركة المذبوح فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلا فقد تمت ذكاتهء 
ويؤیده قوله بَا : «فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» فدل على أنه إذاعلم 
أن سهمه هو الذي قتله أنه يحل › انتهى ملخصا من [فتح الباري]» وقال 
الخطابي : إنما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء للإمكان أن يكون الماء قد 
أغرقه» فيكون هلاكه من الماء لا من قبل الكلب الذي هو آلة الذكاة. 

وكذلك إذا أوجد فية أثرا لغير سهمه»ء والأصل: أن الرخحص تزاعى 
شرائطها التي بها وقعت الإباحة فمهما أخل بشيء منها عاد الأمر إلى 
التحريم الأصلي . اه. ۰ 

مما تقدم بق قم اللي اة س الخارم غا الاي 
سبق بيانها» وأن مقتضى قواعد الشرع يدل على تحريمهاء كما في حديث 
عدي وغيره في اشتراك الكلب المعلم مع غيره» وفيما رماه الصائد بسهمه 
فوقع في الماء لاحتمال أن الماء قتله» وفيما زواه الترمذي وصححه: «إذا 
علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع أنه لايأكله » فإنك تری من هذا أنه 
إذا تردد الأمر بين شيئين مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر» ولیس في 


.0 حکم البانع SE‏ 


TET] OER FES 
بأتوننا باللحوم فلا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لا؟ فقال النبى بل : (اسموا‎ 
الله آنتم وكلوا»؛ لأن الحديث في قوم مسلمين إلا أنهم حديثو عهد بكفر‎ 
gg بخلاف تلك اللحر‎ 
کتابي» بل مجهول الحال.‎ 
کما بینا فیما تقدم من آمل الد إذا كانت انتح ار نامه يحون‎ 
بالطريقة الشرعية وهم مسلمون أو آهل كتاب فيباح لنا ما ذبحوه وإن كانوا‎ 
يذبحون بغير الطريقة الشرعية» بل بخنق أو بضرب رأس أو بصاعقة‎ 
كهربائية فهو محرم . . وإن جهل أمرهم ولم تعلم حالتهم بما يذبحونه فلا‎ 
يحل ما ذبحوه تغليباً لجانب الحظر» ولا عبرة بما عليه أكثر الناس اليوم من‎ 
أكلهم لتلك اللحوم من غير مبالاة بتذكيتها من عدمهاء والله المستعان.‎ 
ولفضیلة الغیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز فتوی تحت منوان:‎ 
هكم ذبائح أهل الكتاب وفيرهم من الكفار‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
من عبدالعزيز بن عبدالله بن‌ باز‎ 
إلى حضرة الأخ المكرم . . سلمه الله وتولاه آمين‎ 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . أمابعد.‎ 
فقد وصلني كتابكم المؤرخ 8ه وصلکم الله بهداه. وما‎ 
تضمنه السؤال عن حكم اللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية‎ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


وما يعانيه موظفو السفارات الإسلامية والطلبة المسلمون من المشقة فى هذا 
الباب (وما تضمنه من السؤال) كان معلوماً. 

والحواب: ا او اھ کل واا د 
الأوثان ومنكري الأديان ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى 
والمجوس» وأجمعزاعلى إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

واختلفوا في ذبيحة المجوس عباد النار : 

فذهب الأئمة الأربعة والأكشرون إلى تحريمهاء إلحاقاً للمجوس بعباد 
الأوثان وسائر صنوف الكفار من غير أهل الكتاب» وذهب بعض أهل العلم إلى 
حل ذبيحتهم إلحاقالهم بأهل الكتاب» وهذا قول ضعيف جداء بل باطل . 

والصواب: ما عليه جمهور أهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس 
كذبيحة سائر المشركين؛ لأنهم من جنسهم فيما عدا الجزية وإنما شابه 
المجوس أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم فقط › والحجة في ذلك قول الله 
ا الكريم من سورة المائدة: # آل مأل کر لطبت ومام 
یی ونوا الکتب جل لک ومام حل € الآیة "۰ فصرح سبحانه بان 
طعام آهل الکتاب حل لنا وطعامھم ذبائحهم» كما قال ابن عباس وغيره من 
أهل العلم» ومفهوم الآية: أن طعام غير أهل الكتاب من الكفار حرام 
عليناء وبذلك قال أهل العلم قاطبة إلا ما عرفت من الخلاف الشاذ 
الضعيف في ذبيحة المجوس. 

إذا علم هذافاللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية إن علم 


. ٥ سورة المائدةء الاي‎ )١( 


() حكم الذبائح الستوردة 


نها من ذبائح آهل الکتاب ھی سحل لملم إذالم يعلم انها فحت 
على غير الوجه الشرعي› إذ الأصل حلها بالنص القرآني فلا يعدل عن ذلك 
إلا بأمر متحقق يقتضي تحريمهاء أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار 
فهي حرام على المسلمين»› ولا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع؛ ولا 
تكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند أكلهاء أما ما قد يتعلتق به من قال 
ذلك فهو وارد في شان ناس من المسلمين كانوا حديثي عهد بالكفر فسأل 
بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي ييا عن ذلك فقالوا: يارسول الث إن 
قوماً حديثي عهد بالكفر يأتوننا باللحم لا ندري آذکروا اسم الله عليه آم ل١؟»‏ 
فقال النبي بيا : «سموا عليه أنتم وكلوا» رواه البخاري من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وبذلك يعلم آنه لا شبهة لمن استباح اللحوم التي تجلب في 
اللأسواق من ذبح الكفار غير أهل الكتاب بالتسمية عليها؛ لأن حديث 
عائشة المذكور وارد في المسلمين لا في الكفار فزالت الشبهة؛ لآن مر 
المسلم يحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خلاف ذلك» ولعل 
الي َة أمر هؤلاء الذين سألوه بالتسمية عند الأكل من باب الحيطة وقصد 
إبطال وساوس الشيطان» لا لأن ذلك يبح ما کان محرماً من ذبائحهم» 
والله سبحانه وتعالی آعلم . 

وأما كون المسلم في تلك الدول غير الإسلامية يشق عليه تحصيل 
اللحم المذبوح على الوجه الشرعي ويمل أكل لحم الدجاح ونحوه-فهذا 
ونحوه لا يسوغ له أكل اللحوم المحرمةء ولا يجعله في حكم المضطر 
بإجماع المسلمين» فينبغي التنبه لهذا والحذر من التساهل الذي 
لا وجەله. 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


هذا ما ظهر لي في هذه المسألة التي قد عمت بها البلوى. 

وأسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاح دينهم ودنياهم» وأن يعمر 
قلوبهم بخشیته وتعظیم حرماته» e‏ إنه على کل 
شيء فدیر . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ولفضیلته فتوى أخرى في الموضوع نصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبدالعزیز بن عبدالله بن باز ِ 

إلى حضرة الأخ المكرم . . زاده الله من العلم النافع والإيمان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . ما بعد: 

فقد وصلني کتابکم في ۱۱/۰/ ۱۳۸۷ھ وصلکم الله بهداه» وما 
تضمنه من السؤال كان معلوماً. 

وقد تضمن خطابكم المذكور السؤال عن مسألتين : 

إحداهما: عما يتعلق بذبح الخنم والدجاح ونحوهما في المجازر 
المسيحية في معظم البلاد الأوربية والأمريكية» وقد ذكرتم : أنها درجت 
في ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي وعلى ذبح الدجاج بواسطة 
قصف الرقبة . 

والثانية : عن حكم شحم الخنزيرء وذكرتم أنه بلغكم عن بعض علماء 
العصر حل ذلك. 

والحواب عن المسألة الأولى : ان يقال : قد دل كتاب الله العزيز وإجماع 


۾ + و 


المسلمين على حل طعام أهل الكتاب بقول الله سبحانه : # الوم حل لک 


(9) حكم الذبائح المستوردة 


الآية الكريمة قد دلت على حل طعام أهل الكتاب» والمراد من ذلك: 
ذبائحهم» وهم بذلك ليسوا أعلى من المسلمين» بل هم في هذا الباب 
كالمسلمين فإذا علم أنهم يذبحون ذبحاً يجعل البهيمة في حكم الميتة 
حرمت» كما لو فعل ذلك المسلم لقول الله عز وجل: حرمت عم 
اميه ودم ولتم آلننرير ومآ أل قير أك بء اميق والموشودة وألماروية 
ية الآية" . 

فكل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة أو الموقوذة 
أو المتردية أو النطيحة فهو ذبح يحرم البهيمة ويجعلها في عداد الميتات 
لهذه الاية الكريمة» وهذه الآية يخص بها عموم قوله سبحانه: % وَطعَام 
لين وتوأ اكب جل ل4 كما يخص بها الأدلة الدالة على حل ذييحة 
المسلم إذاوقع منه الذبح على وجه يجعل ذبيحته في حكم الميتة.  ٠‏ 

أما قولكم : إن المجازر المسيحية درجت على ذبح الخرفان بواسطة 
الصرع الكهربائي وفي ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة - فقد سألت بعض 
أهل الخبرة عن معنى الصرع والقصف؛ لأنكم لم توضحوا معناهاء فأجابنا 
المسئول: بأن الصرع هو إزهاق الروح بواسطة الكهرباء من غير ذبح شرعي . 

وأما القصف فهو قطع الرقبة مرة واحدة» فإن كان هذا هو المراد من 
الصرع والقصف فالذبيحة بالصرع ميتة؛ لكونها لم تذبح الذبح الشرعي 


) کے س سے 7 رس - ت‎ ١ 2 SESE 
لطبت وطعام أَلَنِينَ ونوا الكذب حل ڏک وطعامم جل 4 الآرة"» هده‎ 


. ٠ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
.۳ سورة المائدةء الآية‎ )۲( 
..٠ سورة المائدةء الاي‎ )۳( 


E BODIE TE ITETEF ETT 
. َة أنه قال : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ليس السن والظفر»‎ 

وأما القصف بالمعنى المتقدم فهو يحل الذبيحة؛ لأنه مشتمل على 
الذبح الشرعي» وهو قطع الحلقوم والمرىء والودجين» وفي ذلك إنهار 
الدم مع قطع ما ينبي قطعهء آما إن كان المراد بالصرع والقصف لديكم غير 
ما دذکرناء E PT‏ وفق اله 
الجميع لإصابة الحق . 

النسألة الثانية : وهى الخنزير» فالجواب عن ذلك أن ات مان الان 
الأربعة وعامة أهل ل هو تحریم شځمه تبعاً للحمه وحكاه الإمام 
القرطبي والعلامة الشوكاني إجماع الأمة الإسلامية؛ لأنه إذا نص على 
تحريم الأشرف فالأدنى أولى بالتحريم» ولأن الشحم تابع للحم عند 
الإطلاق» فيعمه النهي والتحريم» ولأنه متصل به اتصال خلقة فيحصل به 
الضرر ما يحصل بملاصقه وهو اللحم» ولانه .قد ورد في الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله َي ما يدل على تحريم الخنزير بجميع أجزائه» 
والسنة تفسر القرآن وتوضح معناهء ولم يخالف في هذا أحد فيما نعلمء 
ولو فرضنا وجود خلاف لبعض الناس» فهو حلاف شاذ» مخالف للأدلة 
والإجماع الذي قبله» فلا يلتفت إلبه› ومما ورد من السنة في ذلك مارواه 
الشيخان البخاري ومسلم في [الصحيحين] عن جابر رضي الله عنه: أن 
النبي ية خحطب الناس يوم الفتح فقال: «إن الله ورسوله حرم عليكم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام» الحديث» فجعل الخنزير قرين الخمر 
والميتة لم يستثن شحمه» بل أطلق تحريم بيعه» كما أطلق تحريم الخمر ‏ 


)٩(‏ حكم الذبائح المستوردة 
والميتة» وذلك نص ظاهر في تحريمه كله والأحاديث في ذلك كثيرةء 
وقد كتبنا جواباً في حكمة تحريم الخنزير نرسل لكم نسخة منه مع نسختين 
من كتابين أخرين في الموضوع للاطلاع عليها. 

والله المسئول أن يوفقنا جميعاًللفقه في دينه والنصح له ولعباده والدعوة 
إليه على بصيرة»ء إنه جواد كريم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

جاء إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الاستفتاء الأتي : 

س: ما حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج» هل 
يجوز الاکل منه أو لا؟ 

ج : فأجابت عنه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما نصه في 
الفتوی رقم )۱۲۱١(‏ وتاریخ ۳/۲۰/ ۱۳۹۹ه: 

إن كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي» ككفار روسيا وبلغاريا وما 
شابهها في الإلحاد ونبذ الديانات - فلا تؤكل ذبيحته» سواء ذكر اسم الله 
عليها آم لا؛ لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط واستئنى ذبائح أهل 
الكتاب بالنص» وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب اليهود أو النصارى؛ 
فان كانت تذكيته إياها بذبح في رقبتها أو نحر في لبتها وهي حية وذكر اسم 
الله علیها-أکلت اتفاقا؛ لقوله تعالی : ٭ وطعام اَن ونوا ألکدب جل ئ 
وإن لم یذکر اسم الله علیها عمدا ولا اسم غیره» ففي جواز آكلها خلاف. 
وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل وهي ميتة؛ لقوله تعالى: # ولا 
اا ا که وإ وش وان ضرها ي راسي 
بمسدس أو سلط عليها تياراً كهربائياً مثا فماتت من ذلك - فهي موقوذةء 


أبحاث هينة كبا الطماء (المجد الثاني) 


» ۰ طم ٠‏ » سو ر م ص ری س کے 

ولو قطع رقبتها بعد ذلك» وقد حرمها الله في قوله : # حرمت عَليّكم المية 
ر o‏ دي رر 2 کو E‏ 

الخنزير وما هل لعَيرٍ اله بد وألْمنْكَيِمّة وألْموفودَةٌ 4 إلا إذا أدركت 


ص 


عص و 
والدم ولتم 
حية بعد ضرب رأسها مثلا وذكيت فتؤكل؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية : 
ee‏ و e‏ ا ر ر ص ص ص 

# والموفودة والماردية والتطیحة وما اکل لسم إلا ما دكب € فاستثنى 
سبحانه من المحرمات ما ذكى منها إذا أدرك حيا؛ لأن التذكية لا تأثير لها 
في المیتة آما ما خنق منها حتی مات أو سلط عليه تیار کهربائي حتى مات 
فلا يؤكل بالاتفاق» وإن ذكر اسم الله عليه حين خنقه أو تسليط الكهرباء 
عليه أو عند أکله» أما قول رسول الله هة :. (سموا الله وکلوا» فإنه کان فی 
ذبائح ذبحها قوم أسلموا لكنهم حديثو عهد بجاهلية ولم يُعلم أذكروا اسم 
الله عليها آم لا فأمر المسلمين الذين شكوا فى تسمية هؤلاء الذابحين على 
ما عهد في المسلمين من التسمية عند الذبح» وصلی الله على نبينا محمد» 
وآله وصحبه وسلم. 


س : وحاء أيضا في استفسار آخر مضمونه : أن جماعة من طلبة العلم 
يزعمون حل ذبائح من یښتغیث بغیر اسم الله ویدعو غير اله فیما لا یقدر عليه 
إلا الله إذا ذکروا علیها اسم الله» مستدلین بعموم قوله تعالی : « قكلّوا مسا 
کر أَسَمٌ او َد الآية» وقوله تعالی : وما کم آلا تآ ڪلوا متا کر 
اسم اھ عل وقد فصل کم ما حرم لیک إلا ما اَضطرزنۂ إل ولک گیا 

رخ ١ع‏ ي کر ور و 


لضاود باهو ايھ م برعو ن ربت هو أعكَم بألمْعْكَربَ )€ ويرون من 
يحرم ذلك من المعتدين الذين يضلون بأهوائهم بغير علم» ويقولون: إن الله 


(1) سورة الأنعامء الآية ١١۹‏ . 


(۹) جكم الذبائح الستوردة 


فصل لنا ما حرم علينا في قوله Lb‏ رمت َلك اميه لدم و انبر ما 
اه يرال بو الآية"» وقوله: 3 نما حرم يڪم ال لمي والدّم 
Rey‏ َير أله بو € الآية”. . . إلى أمثال ذلك من 
لآيات التي فصت ما حرم من الذبائح ولم یذکر فها تحريم شيء مماذکر 
اسم الله علیه» ولو كان الذابح وثنياً أو مجوسياًء ويزعمون أن الشيخ محمد 

ابن عبدالوهاب کان يأکل من ذبائح الذين يدعون زيد بن ¿ الخطاب إذا ذكروا 
اسم اللّه» فهل قولهم هذا صحیح؟ وما نجیب عما استدلوا به إن کانوا 


مخطئين؟ وما هو الحق في ذلك مع الدليل؟ 
ج: وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالفتوى رقم )۱٤۲۳(‏ 
وتاریخ ۲۸/ ۱۳۹٦/۱۲‏ هبمایلی: 


يختلف حكم الذبائح حلا وحرمة باختلاف حال الذابحين» فإن كان 
الذابح مسلماً ولم يعلم عنه أنه أتى بما ينقض أصل إسلامه وذكر اسم الله 
على ذبیحته أو لم یعلم آذکر اسم الله عليه آم لا - فذبیحته حلال بإجماع 
المسلمين» ولعموم قوله تعالى: وا وا کر نے کو عله ن کم 


پکاکیوہ ومین € وما لک آلا ت ڪلوا کا کر اشر آلو عليه وقد فصل 
لک مارم لک إلا ما اضطردنة | دي الآ" . 

) وإن كان الذابح كتابياً يهوديا أو نصرانياًوذكر اسم لله على ذبیحته- -فهي 
حلال بالإجماع» ولقوله تعالى: # وَطعَام اونا الک ج € وان 


٠.۳ سورة المائدة الآية‎ )١( 


(۲) سورة النحلء الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الأنعامء الآیتان ۰۱۱۸ ٠٠۹‏ . 


أبحاث هينه ڪبار 2 (المجلد اقاني) 


م یذکر اسم اله ولا اسم قير فی حل ذییحه خلا فمن أحلها استدل 
بعموم قوله تعالی : # وطعام اَن ونوا التب جل لک ومن حرمها استدل 
ن د ووب ا ان اال زایا رای من اکل ما ار 
اسم الله عليه في قوله تعالی : ل ولا تآڪلوا نا ر دگ اس آله عد 4 
الأيةء وهذا هو الظاهرء وإن ذكر الكتابي اسم غير الله عليها -كأن يقول: 
باسم العزير أو باسم المسيح أو الصليب لم يحل الأكل منها؛ لدخولهافي 
عموم قوله تعالى في آية ما حرم من الطعام ما أل َرأ بد إذ هي 
مخصصة لعموم قوله : وَطمام اَن ونوا الدب جل ک4 . 

وإن کان الذابح مجوسیاً لم تؤکل» سواء ذکر اسم الله عليها آم لا بلا 
خلاف فيما نعلم» إلا ما نقل عن أبي ٹور من إباحته صیده وذبیحته؛ لما 
روي عنه َة آنه قال : «سنوا بهم سنة آهل الكتاب» ولأنهم يقرون على 
دينهم بالجزية» كأهل الكتاب» فيباح صيدهم وذبائحهم» وقد نكر عليه 
العلماء ذلك واعتبروه خلافاً لإجماع من سبقه من السلف» قال ابن قدامة 
في [المغني]: قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع» قال أحمد: 
هاهنا قوم لايرون بذبائح المجوس بأسأً ما أعجب هذا-يعرف بأآبي ثور» 
وممن رويت عنه كراهية ذبائحهم ابن مسعود وابن عباس وعلي وجابر وأبو 
برزة وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن بن محمد وعطاء ومجاهد 
وعبدالرحمن بن آبي ليلى وسعيد بن جبير ومرة الهمذاني والزهري ومالك 
والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» قال أحمد: ولا أعلم أحداً قال 
بخلافه» إلا ن یکو ن صاحب بدعة» ولأن الله تعالى قال: « وطعام اَي 


ر 


اوا الب حل لک فمفهومه تحریم طعام غیرهم من الکفارء ولأنهم لا 


() حکم الذبائح Suns‏ 


کتاب لهم فلا تحل ذبائحهم کال الوثان: .ثم قال: ETEE‏ 
الجزية؛ لأن شبهة الكتاب تقتضي تحريم دمائهم فلما غلبت في تحريم 
دمائهم وجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم؛ احتياطاً 
للتحريم في الموضعين» وأنه إجماع فإنه قول من سميناء ولا مخالف لهم 
في عصرهم ولا فیمن بعدهم › إلا رواية عن سعید روي عنه خلافها) انتهی 
من [المغني]. 

وإن كان الذابح من المشركين عباد الأوثان ومن في حكمهم ممن سوى 
المجوس وأهل الكتاب - فقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائحهم» 
سواء ذکروا اسم الله عليها م لاء ودل قوله تعالی : # وطعام اَن اوا 
الب جل ل بمفهومه على تحريم ذبائح غيرهم من الكفارء وإلا لما کان 
لتخصيصهم بالذكر في سياق الحكم بالحل فائدة» وكذا من انتسب إلى الإسلام 
وهو يدعو غير الله فیما لا يقدر عليه إلا الله» ویستغيث بغير الله فذبائحهم كذبائح 
الكفار والوثنيين والزنادقة e‏ ولأدلة مفهوم الآية على ذلك 
کلاهما مخصص لعموم قوله تعالی: فكلو مادک اسم أو عد وقوله: 

رمال الا تا ڪلرايمًا EE‏ َم علي الاية . 

فلا يصح الاستدلال بهاتين الآيتين وما في معناهما على حل ذبائح عباد 
الأوثان ومن في حكمهم ممن ارتد عن الإسلام بإصراره على استغائته بغير 
الله ودعائه إياه من الأموات ونحوهم بعد البيان له وإقامة الدليل عليه بأن 
ذلك شرك كشرل الجاهلية الأولى» كما أنه لايصح الاعتماد في حل ذبائح 
من استغاث بغير الله من الأموات ونحوهم واستنجد بغيره فيما هو من 
اختصاص الله إذا ذکر اسم الله عليها بعدم دکر ذبائحهم صراحة في ايه : 


أبطث هيئة كسار الطماء (المجد الثاني) 


ی س ی ق 


تما حرم يڪم أَلمَيَسَهَ وألدَم ولحم الْخنزير وما امِل و لني لَه 4 
وما في معناها من الآيات التي ذكر الله فيها ما حرم على عباده من الأطعمة» 
فإن ذبائح هؤلاء وإن لم تذكر صراحة في نصوص الأطعمة المحرمة فهي 
داخلة في عموم الميتة ؛ لارتدادهم عن الإسلام من أجل ارتکابهم ما ينافي 
أصل إيمانهم وإصرارهم على ذلك بعد البيان» ومن زعم أن إمام الدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله كان يأكل من ذبائح آهل نجد وهم 
یدعون زید بن الخطاب -فزعمه خرص وتخمین» ومجرد دعوی لا يشهد 
لها نقل عنه رحمه الله » بل هي مخالفة لما تشهد به كتبه ومؤلفاته من الحكم 
على من يدعو غير الله » من ملك مقرب» أو نبي مرسل» أو عبد لله صالح 
شرك أهل الجاهليةء فالحكم فيه وفي ذبائحه كالحكم فيهم أو أشد» وقد 
أجمع المسلمون على تحريم ذبائح الكفار غير أهل الكتاب» وإن ذكروا 
عليها اسم الله ؛ لأن التسمية على الذبيحة نوع من العبادة فلا تصح إلا مع 
إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالی؛ لقوله سبحانه: ٭ ولو أشركرا حط 
عه ركا يعمو )€ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . 

ونشرت مجلة الدعوة في عددها (1۹۷) يوم الإثنين الموافق ۲١‏ من 
جمادی الأولی عام ۱۳۹۹ھ مقالاً حول (اللحوم المستوردة) بقلم فضيلة 
الشيخ عبدالعزيز الناصر الرشيد رئيس هيئة التمييز. ‏ 

نضه : الخمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده» وآله 
وصحه . . أما بعد : ) ) 

ومد وردت عدة أسثلة عن اللحوم التي نرد في علب ونحوها من 


الخارج» RET TFET‏ ذلك لقصر باعي» 
وقلة اطلاعي› فأقول وبالله التوفيق : 

قال الله تعالی : اوم ا کلت کم دینک ومنت ع نعم وَرَضيت 
که آلإسْكم دي 4 وهذه الآية العظيمة من آخر ما نزل . . تدل على 
إحاطة الشريعة وكمالهاء فلم تحدث حادثة ولن تحدث إلا والشريعة 
المحمدية قد أوضحت حكمها وبینته» ولم يمت رسول الله بو حتى بين 
البيان المبين» وورد عنه أنه قال : «تركتكم على المحجة البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» . . وقال أبو ذر: (ما مات رسول 
الله َي وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه علماً. .) وقال 
العباس: (ما مات رسول الله يي حتى ترك السبيل نهجا) فهذه اللحوم 
المستوردة من الخارج» والمحفوظة في علب أو نحوها-قد بينت الشريعة 
الإسلامية حكمها غاية البيان» فإن هذه اللحوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يتحقق آنها من ذبائح آهل الكتاب» فهذه حلال بنص الكتاب 
ل ولم ية بتحريمها أحد يعتد بخلافه» قال سبحانه : 
وطمام لذ وتوا الوب جل آي . 


قال ابن قان وغيره: طعامهم ذبائحهم» وهذا دون باقي الكفار فإن 
ذبائحهم لا تحل للمسلمين؛ لأن أهل الكتاب يتدينون بتحريم الذبح لغير 
الله ؛ فلذلك سحت دبائحهم دول غيرهم› وروی سعید عن ابن مسعود 


.۳ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
.0 سورة المائدةء الاية‎ (۲( 


أبحلث هينة كباز الطماء (النجلد الثاني) 


رضي الله عنه قال: (لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل 
الكتاب)» وفي حديث أنس: أن يهودياً دعا رسول الله له على خبز شعير» 
وإهالة سنخة» رواه أحمدء والإهالة: الودك والسنخة: المتغيرة 
وحديث اليهودية التي أهدت للنبي َة الشاة المصليةء وثبت في الصحيح 
عن عبدالله بن مخفل قال: آدلي جراب یوم خیبر فاحتضنته» وقلت: لا 
أعطي اليوم من هذا أحدأى والتفت فإذا النبي ية يبتسم» وقد صح أن النبي 
َي توضأً من مزادة مشركة وتوضأعمر من جرة نصرانية. 

القسم الثاني : أن تكون هذه اللحوم من ذبائح غير أهل الكتاب ؛ 
كالمجوس» والهندوس» وعبدة الأوثان» ونحوهم -فهذه اللحوم حرام» 
ولم يقل بإباحتها أحد يعتد به . ولما اشتهر قول أبي ثور بإباحتها أنكره عليه 
العلماء» فقال الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه» وقال إبراهيم الحربي : خرق 
أبو ثور الإجماع» وکل قول لا یؤیده الدلیل لایعتبر» ولیس کل خلاف جاء 
معتبراحتی یکون له حظ من النظر . 

قال الله سبحانه وتعالی : # وطعام الس اوا اکت حل ل4 مفهومه : 
أن غير آهل الکتاب لا تباح ذبائحهم» وروی أحمد یإسناده عن قیس بن 
السكن الأسدي قال: قال رسول الله َة : «إنكم نزلتم بفارس من النبط› 
فإذا اشتريتم لحماً فإن كان من يهودي أو نصراني فکلواء وإِن کان من ذبيحة 
مجوسي فلا تأكلوا». ولأن أهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم 
وفرابینهم» کما ذکره ابن کثیر وغیره بخلاف غيرهم» والمجوس وإِن 
أآحذت منهم الجزية تبعاً لأهل الكتاب وإلحاقاً بهم -فإنهم لا تنكح نساؤهم» 
ولا تؤكل ذبائحهم» وأما ما يرو ی «سنوا بهم سنة آهل الكتاب» فلم ثبت 


)0 حكم الذبانج a‏ 


بهذا اللفظ على آنه لا دلیل فیه» إذالمراد د: منوا بهم سنت آمل الکتاب قبا 
ذكر من آخذ الجزية منهم ولو سلم بصحة هذا الحديث فعمومه 
مخصوص بمفهوم هذه الآية : # وَطعام زي ووا الوب جل اک . 

القسم الثالث : OE‏ ال ااب ارم 
فالقواعد الشرعية رةد تقضي بالتحريم» فإن القاعدة الشرعية : أنه إذا اشتبه شتبه مباح 
بمحرم حرم أحدهما بالأصالة والآخر بالاشتباهء والقاعدة الأخرى: إذا 
اجتمع مبيح وحاظر قدم الحاظر ؛ لأنه أحوط وأبعد من الشبهة والأدلة دلت 
على البعد عن مواضع الشبهة» كما في الحديث: «الحلال بين والحرام 
بین» وبینهما آمور متشابهات لا بعرفهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 
استبرآلدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي حول 
الحمى يوشك آن يقع فيه»› وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله َة يقول : «دع مايريبك إلى ما لا يريبك» رواه 
النسائي والترمذي وصححه . ومما استدلوا به على التحريم في موضع 
الاشتباه : حديث عدي رضي الله عنه : «وإذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت 
معه کلباً آخر فلا تأکل» > فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» 
وفي رواية : E e Np E‏ 
كلباًغيره وقد قتل فلا تأكل» فإنك لا تدري آیهما قتله» متفق عليه . 

ما هذه اللحوم فإنها وإن كانت تستورد من بلاد تدعي آنها ا 
حرام وميتة ونجسة» فلا يجوز بيعها ولا شراؤها» وتحرم قيمتهاء كما في 
الحديث إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» وذلك لوجوه عديدة: ) 

أو ل أن هذه الدو ل في الوقت الحاضر قد نبذت الأديان وخرجت 


1 


جره لد ع الهادد ديا ست س ي 
٣‏ ھ e pr‏ 2 


أبحاث هينة كبار الطماء (المجلد الثاني) 


عليها» وكون الشخص يهودياً أو نصرانياً هو بتمسكه بأحكام ذلك الدين› 
أما.إذا ت رکه ونبذه وراء ظهره فلا يعد كتابياً» والانتساب فقط دون العمل .لا 
ينفع» كما أن. المسلم مسلم بتمسكه بدين الإسلام» فإذا تركه فليس 
بمسلم» ولو کان آبواه مسلمین» فان مجرد الانتساب لا يفيد. وقد٬روي‏ 
عن علي رضي الله عنه آنه قال في نصاری بني تغلب اا 
E‏ 

قال الشيخ تقي الدين بن ت تيمية رحمه الله بعد کلام : وکون الرجل کتاباً 
أو غير کتابي هو حکم یستفید بنفسه لا بنسبه» فکل من تدين بدين آهل 
الكتاب فهو منهم» سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل» 
وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل أو قبل ذلك» وهو المتصوص 
الصريح عن أحمد وکان بین آصحابه خلاف» وهو e‏ حار 
نزاع بینهم؛ وذكر الطحاوي أن هذاإجماع قديم . 

الثاني : أن ذبائح المذكورين الآن إما موقوذة أو ممتنقة والمختنقة التي 
تخنق فتموت والموقوذة التي تضرب فتموت» وقد قال الله سبحا 
ول ت یک الم ادم و انر و ما آل َر او بد 
والمنَحَِقَةٌ I I‏ لَطِيحَة 4“ . وقد تحقق أن هذه الدول 
الآن تقتل البهيمة إما بواسطة تسليط الكهرباء فتموت خنقاًء وإما بضربها 
طرق فی کان نروف للم قرات خا وما خان ا ابي 
nia a i‏ 


(۱) سورة المائدةء الاآية E‏ 


«فتحقق أن ذبائحهم ما بين منخنقة وموقوذة» وهذه لا يمتري أحد 
بتحريمهاء فقد حرمها الله في كتابه» وقرن تحريمها بتحريم الميتة والخنزير 
وما أهل به لغير الله» وهذا غاية في التنفير والتحريم فلا يبيحها كون خانقها 
أو واقذها منتسباآلدين أهل الكتاب . 

وقد صرح العلماء: أن من شروط صحة الذبع الآلةء وللالة شرطان: 

أحدهما: أن تكون محددة تقطع» أو تخرق بحدهاء لا بثقلهاء وفي 
حدیث عدي قال : سألت النبي ب عن صيد المعراض فقال: : «ما أصاب 
بحده فکله» وما أصاب بعرضه فهو وقيذ» . 

والثاني : أن لا تكون سنا ولا ظفراًء فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء 
حل الذبح به؛ لقوله ا : «وما آنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل› لشن 
السن والظفر»متفق عليه. ‏ 

وقال في [المغني]: وأما (المحل) أي: محل الل فالحلق واللبةء 
وهي الوهدة التي بين أصل العنتق والصدر»ء ولا يجوز الذبح في غير هذا 
المحل بالإجماع. 
الثالك : أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب؛ لأنهم يذكرون اسم الله علبهاء 
کما ذکره ابن کثیر وغیره» أما الآن فقد تغيرت الحال» فهم ما بين مهمل 
لذکر الله » فلا یذکرون اسم الله ولا اسم غیره» أو ذاكر لاسم غيره؛ كاسم 
المسيح› أو العزيرء أو مريم› ولایخفی حکم ما آهل لغیر لله به في سياق 
المحرمات وما أل بوِ لِم َد 4ء وفي حديث علي «لعن الله من ذبح 
لغير الله» الحديث. رواه مسلم والنسائي»› أو ذاكر عليه اسم الله واسم 
غيره» أو ذابح لغير الله كالذي يذبح للمسيح أو عزير أو باسمهماء فهذا 


: إبراهيم المروذي‎ FTE CET 
ا و ا با إلیه آفتی آهل بخاری بتحريمه؛ لأنه‎ 
مما أهل لغير الله . اه. فمن ذبح للصنم أو لموسى أو لعيسى أو غيرهما فكل‎ 
هذا حرام» ولا تحل الذبيحة» سواء كان الذا مسلماًأو كافراً» وبعضهم‎ 
وطعام ان آوثوا الکدب حل اک وهذه‎  : أباح هذه الذبائح مستدلا بقوله‎ 
ذبائحهم» والصحيح : ما ذكرنا؛ لما أشرناإليه من الأدلةء ولا مخالفة حتى‎ 
يطلب الجمع » إذ ذبيحة الكتابي مباحة» فلا تباج المنخنقة والموقوذة وما‎ 

هل به لغير الله ؛ لأن خانقها وواقذها وذابحها من أهل الكتاب . 

ا تی ان بن ي بد كلا ي اللخ ين وله وم 
أل بوه لمر اه € وقوله: # وطعام رين اوتا اکب جل لک ) قال: 
والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه كلام أحمد من الحظرء وإِن کان من 
متأخري أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال؛ وذلك لأن قوله: # وما 
امِل پوِ لمي أله َمَنِ اضر عير َا ) عموم محفوظ لم تخص منه 
صورة بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب» فإنه يشرط له الذكاة المبيحة» فلو 
ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته» ولأن غاية الكتابي أن 
EARS‏ 
وإن کان يكفر بذلك» فكذلك الذمي؛ لأن قوله: * وطعام الذن أونوا 
الکتب جل لک وطعام جل ف4 سواء» وهم وإن کانوا يستحلون هذاء 
ونحن لا نستحله» فلیس کل ما استحلوه يحل لناء ولأنه قد تعارض دلیلان 
حاظر ومبيح» فالحاظر أولى أن يقدم» ولأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد 
علمنا يقيناً أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي قد 


(۹) حكم الذبانح Sa‏ 


أحدثوه» الم الذي لأجله حلت نجهم متف في هذا والله أعلم . أه. 

وأما حكم متروك التسمية فقط عمداً أو سهواً فهذه المسألة الخلاف 
فيها شهير والحكم وله الحمد واضح . 

الرابع : أن موضوع الذبح الاختياري معروف› وهو في الحلق واللبةء 
ولا يجوز في غير ذلك إجماعاًء وروى سعيد والأثرم عن أبي هريرة قال : 
بعث النبي ية بديل بن ورقاء يصيح في فجاج مكة: (ألا إن الذكاة في 
الحلق واللبة) رواه الدارقطني بإسناد جيد» وروي عن أبي هريرة قال: نهى 
رسول الله َة عن شريطة الشيطان» وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري 
الأوداج. رواه ابو داود. وروی سعید في [سننه] عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: إذا أهريق الدم وقطع الودح فكل) إسناده حسن» والودجان: 
عرقان بالحلقوم» وهذا معدوم في ذبائح المذكورين كما ذكرناه سابقاً فلا 
تحل» قال في [مغني ذوي الأفهام]: الثالث: أن يقطع الحلقوم والمرىء 
بالاألة» فإن خنقها أو عصر رأسها بيده أو ضربها بحجر أو عصاعلى محل 
الذبح-لم يحل أكلها. 
الخامس : لو فرضنا آنه يوجد في تلك البلدان من يذبح ذبحاً شرعياًء 
ویوجد من یذبح ذبحاً اخر کالخنق والوقذ» فلا تحل للاشتباه» كما هي 
قاعدة الشرع المعروفة » ولحديث عدي المتقدم»› قال ابن رجب بعد کلام : 
وما أضله الحظر؛ كالأبضاع» ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من 
التذكية والعقد٠فإنٌ‏ تردد في شيءَ من ذلك لسبب آخحر رجع إلى الأصل 
فبنى عليه » فما أصله الحرمة بني على التحريم؛ ولهذا نهى النبي له عن 
أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم أو كلب غير كلبه . أه. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


أما حديث عائشة : أن ناسا يأتوننا باللحم ولا ندري آذكروا اسم الله 
بالإسلام» وإنما أشكل هل يسمون أم لا والتسمية سهلة بالنسبة إلى غيرها 
فإن المذكورين في حديث عائشة مسلمون» والأصل في ذبحهم الإباحة» 
أهل العلم . 

وهذاآخر ما أردنا إيراده فى هذه العجالة . 
ااا ` 

فقال: هذا سوال كثر التساؤل فيه وعمت البلوی به Ef‏ س 
بتحریر ثلاث مقامات : 

ARIE‏ : اليهودوالتصاری.. 

فأما المقام الأول: : : فان ذردة :أمل الكتاب TT‏ 
على حلها الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى : آم أل تک الت رطام اَذ أوثوا 
آلکدب حل لک ڏک وطعام حل ج 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: 


٠‏ () حكم الذبائح الستوردة 


طعامهم: ذبائحهم» وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير والحسن 
وإبراهيم النخعي» .ولا یمکن أن يکون المراد بطعامهم التمر والحب 
ونحوهما فقط؛ لأن قوله: # وطعام اَذ ونوا ألكدبَ 4 لفظ عام 
فتخصيصه بالتمر والحب ونحوهما خروج عن الظاهر بلا دليل» ولان 
التمر ونحوه من الطعام نحلال لنا من آهل الكتاب وغيرهم»› فلو حملت 
الآية عليه لم يكن لتخصيصه بأهل الكتاب فائدة. | 
وأما السنة: فقد ثبت في [صحيح مسلم]' ىواشر 
الله عنه : أن امرأة يهودية أتت رشول الله ية بشاة مسمومة وأكل منهاء 
فجىء بها إلى رسول الله بيه فسألها عن ذلك» فقالت: أردت لأقتلك 
فقال : «ما كان الله ليسلطك على ذاك؛ وفي [مسند الإمام أحمد] عن نس 
أيضاً: أن يهودياً دعا رسول الله بلا إلى خبز شغير وإهالة سنخةء فأجابه» 
واللإهالة السنخة: ما أذيب من الشحم والاإلية وتغيرت رائحته» وفي 
[صحيح البخاري] عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : کنا محاصرین 
قصر خحيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه» فالتفت فإذا النبي 
ية فاستحييت منه» وفي رواية لمسلم عنه قال : أصبت جراباً من شحم يوم 
خيبر فالتزمته» فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئاً فالتفت» فإذا 
رسول الله َة مبتسما. فهذا فعل رسول الله اة وإقراره في حل ذبائح آهل 
وأما الإجماع : فقد حكى إجماع المسلمين على حل ذبائح أهل الكتاب 


() [صحیح مسلم] )۱٤/۷(‏ ط/ صح ٠‏ 


أبحاث هيئة كبار الطاء (الجد الثاني) 


غير واد من آهل العلم منهم: صاحب [المغي ۲ ومنهم: شيخ 
الإسلام ابن تيمية قال" : ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع» وقال: مازال المسلمون في كل عصر ومصر 
يأكلون ذبائحهم» فمن خالف ذلك فقد أنكر إجماع المسلمين . اه. 

ونقل الإجماع ابن كثير في [تفسيره] " المطبوع مع [تفسير البغوي]ء 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً“ : بل الصواب المقطوع به أن كون 
الرجل کتابیاً أو غير کتابي هو حکم مستقل بنفسه لا بنسبه» وکل من تدین 
بدین آهل الکتاب فهو منهم» سواء کان أبوه أو جده داخلا في دينهم أو لم 
يدخل» وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك» وهذا مذهب 
جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة» ومالك والمنصوص الصريح عن أحمد- 
وإن کان ر بين أصحابه في ذلك نزاع معروف - وهذا 'القول هو الثابت عن 
الصحابة رضي الله عنهم› ولا أعلم في ذلك بين الصحابة نزاعاًء» وقد ذكر 
الطحاوي أن هذاإجماع قديم . اه. كلامه رحمه الله . 


وبهذا تحدد المقام الأول: وهو حل ذبيحة أهل الكتاب : (اليهود والنصارى) 
بالكتاب والسنة والإجماع» فأما غيرهم من المجوس e‏ 
أصناف الكفار - فلا تحل ذييحتهم ؛ لمفهوم قوله تعالی: « وطعَام ال 
روا آلب جل € فان مفھومه A‏ 


(1). [المخني] (۸/ )٠٦۷‏ ط/ داز المنارء . 
(۲) [مجموع الفتاوی] ٠ .)۲۳۲/۳١(‏ 


(۳) [تفسیر ابن کثیر] (۸/۳). 
)٤(‏ [مجموع الفتاوی] (۲۲۳/۳۵» .)۲۲٤‏ 


2 (۹) حكم الذبانح المستوردة 


طعامهم» أي: ذبائحهم؛ ولان الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار 
امتنعوا عن ذبائح المنجوس» وقال في [المغني] ' : أجمع أهل العلم على 
تحريم صيد المجؤسي وذبيحته إلا ما لا ذكاة له؛ كالسمك والجراد» 
وقال: وأبو ثور أباح صيده وذبيحته» وهذا قول يخالف الإجماع فلا عبرة 
به» ثم نقل عن أحمد أنه قال: لا أعلم أحداً قال بخلافه أي بخلاف تحريم 
سائر الكفار من عبدة الأوثانء والزنادقة وغيرهم حكم المجوس في تحريم 
ذبائحهم وصیدهم › لكن ما لا يشترط لحله الذكاة كالسمك والجراد فهو 

المقام الثاني : إجراء ما ذبحه من تحل ذبيحته على أصل الحل . 

وهذا المقام له ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن نعلم أن ذبحه كان على الطريقة الإسلامية : بأنيكون 
دیحه في محل الذبح» وهر الحلق› وان نهر الدم دمحلد عير العظم 
والظفرء وأن يذكر اسم الله عليه فيقول الذابح عند الذبح : بسم الله» ففي 
هذه الحال المذبوح حلال بلا شك؛ لانه دبح وقع من أهله على الطريقة 
التي حل النبي اة المذبوح بها حیث قال ل : «ما أنهر الدم وذکر اسم الله 
عليه فکلواء ليس السن والظفر› وساحدثكم عن ذلك» أما السن فعظم› 
وما الظفر فُمدي الحىشة» روأه الجماعة» واللفظ للبخاري»› وفي رواية 
له: غير السن والظفر› فان السن عظم» والظفر مدي الحبشة» وطريق 


.)٥۷١ /۸( [المغني]‎ )١( 


بك هينة كبا لاء (لبجلد الثاني 


العلم بأن ذبحه كان على الطريقة ية الإإسلامية ان نشاهد فیح آویخپرناعت 
من حصل العلم بخبره. | 
الحال الثانية : أن نعلم أن ذبحه على غير الطريقة الإسلامية» مثل: أن 
يقتل بالخنق› أو بالصعق»› أو بالصدم» أو بضرب الرأس ونحوه» أو يذبح 
من غير أن يذكر اسم الله عليه E LC CO‏ ) 
لقوله تعالی: ٭ حرم مت لیک اميه وألدم وم ازير وما أل لبر أن , ۳ 
والمنحَْقَة موق2 وألغار دي والس ییآ کے ل1 دی 
عل السب € وقولہ تعالی : ( ولا آلو یا کر یلگ اے آو ا 
رل ف ولمفهوم ما سبق من قوله لا : a‏ 
ایا ا 
ذبحه أو يخبرنا عنه من يحصل العلم بخبره . ۰ 
الحال الثالثة : أن نعلم أن الذبح وقع ولكن نجهل كيف وقع بأن يأتينا 
SS O NE‏ رلا امعان اة 
في هذه الحا ابرح محل شك ونرد ولكن النصوص الراردة 
عن النبي بيا تقتضي حله» وأنه لا يجب السؤال تيسيرأ على العباد» وبناءُ 
على أصل الحل» فقد سبق : أن النبي ية أكل من الشاة التي أتت بها إليه 
اليهودية» وأنه جاب دعوة يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة» وفي كلتا 
القضيتين لم بأل النبي ا عن كيفية الذبحء ولا هل ذکر اشم الله عليه أم 
(۱) و الا الآية ۳. ٤‏ 
7 ر ت الأنعام الآية ٠١١‏ . 


لا؟ وفي [صحيح البخاري] عن عائشة رضي الله عنها: أن قوماً قالوا للنبي 
يا : إن قوما آتونا بلحم لاندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا 
عليه آنتم وکلوه» قالت: وکانوا حديثي عهد بالکفر» فقد حل النبي بيا 
أكل هذا اللحم مع الشك في ذكر اسم الله عليه وهو شرط لحله» وقرينة 
شرط للخل لقرب نشأتهم في الإسلام» وإحلال النبي بيد لذلك مع الشك 
في وجود شرط الجحل (وهي التسمية) وقيام قرينة على هذا الشك (وهي 
کونهم حديثي عهد بالکقر) دلیل على إجراء ما ذبحه من تحل ذبیحته على 
أصل الحل؛ لأن الأصل في الأفعال والتصرفات الواقعة من هلها الصحةء 
قال في [المنتقى] بعد أن ذكر. حديث عائشة السابق: وهو دليلل على أن 
التصرفات والأفعال تحمل غل حال الصحة والسلامة إلى أن اا 
الفساد .اه . ,ٍ 

وما رج إلینا مہا ېسه اهود أو التصباری غالبه مما جهل كيف رقع 
ذبحه» فیکون تحرير المقام فيه إجراؤه على أصل الحل وعدم وجوب 
السؤال عنه. ` 

المقام الثالث: :الحم على هذا الواردبأنه من فیح من تحل ذيست. 
وهذا المقام ل له ثلاث حالات أيضاً. 

الحال الأول: ای هت یرت اا 
الكتاب (اليهودوالنصارى) اففي هذه الحال المذبوح حلال بلا شك لوقوع 
الذبح الشرعي من أهله» وطريق العلم بذلك ان نشاهد الذابح التعلرهة 
حاله أو يخبرنا به من يحصل العلم بخبره» أو يكون مذبوحأفي مخل لیس 


أبحاث فينة. كبار العلا (المجلد الثاني) 


فيه إلا من تحل ذبیحته : e‏ و 
الحال الثانية : ا ی 
الكفار غير هل الكتاب» فقي هذه الحال المذبوح حرام بلا شك لوقوع 
الذبح من غير آهلهء وطريق العلم بذلك: ن نشاهد الذابح المعلومة حاله 
اا ا و ا 
تحل دبیجته. 

الحال الثالكة : آن لا نعلم هل i uk‏ ااا 
اوا ال ام راورن ا ای ی ا 
منه ؟ لأننا لا نعلم صدور هذا الذبح من أهله. 

ولايناقضن هذا ما سبق في البحال الثالثة من المقام الثاني aT‏ 
هناك بالحل مع الشك؛ لأننا هناك عملنا بصدور الفعل من أهله» وشککنا 
في شرط حله» والظاهر صدوره على وجه الضحة والسلامة حتى يوجد 
ما ينافي ذلك› بخلاف ما هنا: فإننا لم نعلم صدور الفعل من أهلهء 
والأصل التحريم» لکن إن وجدت قرائن ترجح حله عمل بها.. 

فار 

أولاً: أن يكون مورده مسلما ظاهره العدالةء وقول : إنه مذبوح على 
الطريقة الإسلامية فيحكم بالحل هنا؛ لأن حال ال الظاهر العدالة 7 تمنع 

تلمد E‏ آنه اا ا 


HAE RE ra 


@ () حكم الذبائح البستوردة 
يحكم حينئذ بالحل لوجود معارض يمنع الحكم بالظاهز . 
قال في [المنتهی وشرحه]: ویحل حیوان مذبوح منبوذ بمحل یحل ذبح 
أكثر أهله بأن كان أكثرهم مسلمين أو كتابيين ولو جهلت تسمية ذابح . اه. 
وإذا كان الحل فى هذا الحال مبنياً على القرائن فالقرائن إما أن تكون 
قوية فيقوى القول بالحل» وإما أن تكون ضعيفة فيضعف القول بالحلء 
وإما أن تكون بين ذلك فيكون الحكم متردداً بين الحل والتحريم» والذي 
ينبغى حينئذ سلوك سبيل الاحتياط واجتناب ما يشك فى حله لقول النبى 
ب: «دع ما يريبك إلى ما لا بريبك»» وقوله بلا : «الحلال بين والحرام 
بيّن» وبينهما أمور مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرألدينه وعرضه ؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» 
کالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن بقع فيه»» وفي رواية: «ومن اجترأً 
على ما يشك فيه من الإثم آوشك آن يواقع ما استبان» متفق عليه . 
والله الموفق» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى اله وصحبه أجمعين . 
مهره الفقير إلى الله : محمد بن صالح العثيمين . 


فالا ذكر ماورد إلى هذه الرناسة عن كيفية تذكية الحيوانات 
المستوردة من بلاد الكفار إلى المجلكة العربية السعودية : 

نبت تحت هذا العنوان ما ورد إلى هذه الرئاسة من معالي وزير التجارة 
والصناعة» وما ورد إليها من معالي الأمين العام لرابطة العالم اللإسلامي 
بمكة المكر مة في الموضوع»› ثم ماورد من الدعاة المبعوثين للدعوة في 


تلك البلاد عن كيفية التذكية فبهاء ماكب يعض آهل لخر تي المجلات 
الإسلامية عن كيفية الذبح في تلك البلاد. ê‏ 

أ - كتب سماحة الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الشیخ إبراهیم بن محمد آل الشیخ سابقاً کتاباً برقم )١/۲٠۲۹(‏ في 
/٥ ۳‏ ١۳۹٠ه‏ إلى معالي وزير التجارة والصناعة يستفسر فيه عن كيفية 
ذبح اللحوم المستوردة هل هوبالصعق الكهربائي اوبایخاق؟ 

فأجاب معالي الوزير بما نصه: 

سماحة 'الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية و رالاقاء. والدعوة ' 
والإرشاد الموقر. | 

السلام عليكم ورحمه اله وبركاته . 

نشیر إلى خطابکم رقم )۳۷٤١(‏ وتاریخ O‏ 
على سابقه رقم (۲۰۲۹/ ۱) في ۲۳/ /٥‏ ۱۳۹۳.ه الذي تستفسرون فيه عن 
كيفية الذبح : هل بالصعق الکھربائی ا و 
اللحوم المستوردة معابة وغير معلبة. 

نفيد سماحتكم : أنه بناء على تقصي هذه الوزارة من المصادر العديدة 
اتضح لها ah i a E‏ 
يتم الذبح فيها بالطرق التالية : 

(۱) هنغاریا: : ذبح الطيور الداجنة والأبقار المصدرة للدول العرية بت 
حسب التعاليم الإسلامية› O EEL‏ 
(شهادة حلال)» وأن هنغاريا تقوم بتص اير و كاملة مغدة للعمل 
حسب التعاليم الإ سلامية . CE‏ > 


C()‏ جک E‏ الستوردة 


)١ (0‏ الدانمر ك: ذبح الكميات الک من الأبقار و الطبرر الداجنة يتم 

بواسطة الآلات» وذلك مسالخ عدة» ويتم الذبح حسب التعاليم 
الإإسلامية بالنسبة للمصدز للدول الإإسلامية.. 
(۳) الولايات المتحدة الأمريكية : للذبح أربع طرق الأولى : كيميائية 
بواسطة ثانى أكسيد الكربون» الثانية : ميكانيكية بواسطة آلة حادة» الثالثة : 
ميكانيكية بواسطة قذيقة نارية» الرابعة : كهربائية بواسطة التيار الكهربائي» 
وهذه الطرق لا تتبم إلا بعد نزف دم الحيوان. a. ٠‏ 

. هولندا: الطيور تصعق بتيار كهريائي ثم يتم ذبحها من العنق‎ )٤( 

)٥(‏ بلجيكا: تتعرض الحيوانات المعدة للاستهلاك لعملية فقد الوعى 
قبل إسالة دمائها؛ إما عن طريق التيار الكهربائي› أو عن طريق آلات حادة 
أو مسدسات خحاضة , ' 

(0).ألمانيا الغربية : الطبزر المغدة للبم تبقى ۲٤‏ سناعة قبل فبحها فی 
SS SS E‏ إسالة الدماء 
منها خلال آوردتها إلى عملية إفقاد الوعي عن طريق التيار اکهربي أو 
الغازات الخاصة أو الأدوات الحادة. 

(۷) السويد: المواشى المعدة لجح تستريح لخد ۲٤‏ اعت قبل الب 
ثم يتم إفقادها الوعي (لاأسباتب إنسانية لا علاقة لها بجودة ة اللحم) بواسطة 
آلة i E e‏ 
بالة حادة (سنکین) . 

- (۸) بلغاریا : ذبح الطيور والمواشي يتم حسب الطريقة الإسلامية 
بموجب شهادة خحاصة من السلطات الإسلامية يتم إصدارها لكل شحنة . 


ونقتر ج : إيفاد ثقات من أصحاب الفضيلة العلماء لزيارة الدول التي 
پو جذ بها مصانع لإإعداد اللحر : المستوردة بأنواعها للوقوف على حقيقة 
الذبح ولتقریر آیها یمكن التعامل معه» وربما یری سماختکم آنتکون هذه 
الزيارة للتأكيد من استمرار تلك المصانع باتباع .الطريقة الإسلامية في 
الذبح. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وزير التحارة والصناعة 


وكتب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز کتاباً برقم (۲/۷۳۷) في 
۸ هه إلى معالي وزير التجارة والصناعة بشأن اللحوم 
المستوردة من بلاد الكفارء فأجابه معالي الوزير بما نصه : | 

ie PY‏ ین عبدالله. بن باز ا 

السلام عليكم ورحمة الله وبر کاته . . 

إشارة لخطاب معاليكم رقم في ۸ r‏ ۸ھ 1 
اتصالات بعض الناس بكم حول وجود كميات من اللحوم ترد البلاد من 
بعض الدول الاشتراكية » وما ذكرتموه من أن ذبيحة الشيوعيين وغيرهم من 
الكفار غير آهل الكتاب-وهم: اليهود والنصارى ‏ - حرام على المسلمين»› 
أرجو إحاطة معاليكم : أن الأجهزة المختصة في هذه الوزارة وفى مصلحة 
الجمارك تحرص دائما على التثبت من صحة شهادات الذبح على الطريقة 


. )4( حڪم البائع المستوردة 


اللإسلامية وكونها مصدقة من سفارات المملكة إن وجدت أو سفارات 
الدول الإسلامية الأخرى» كما أن هذه السمفارات على معرفة بالجهات التى 
تصدر هذه الشهادات» سواء كانت جمعيات إسلامية أو مؤسسات فر 
معترف بهاء كما لا ييخفاكم أن البلدان التي ذكرتموها فيها الكثيرون من 
آهل الكتاب ومن المسلمين على الرغم من أن نظامها السياسي نظام 
ماركسي» بل إن المعلومات التي لدى الوزارة تدل على أن الكثير من 
الأتراك المسلمين يقومون بالذبح في هذه البلدان» ولا يخفى معاليكم أن 
هذه البلدان عندما توفر الذبح على الطريقة الإإسلامية فإنما تفعل ذلك 
حرصاً على تصریف منتجاتها في العالم السلا مي الواسع»› ولحاجتها 
الماسة إلى العملة الصعبةء ولانهم یدرکون أن لهم منافسين من بلدان 
خر ى يعملون عادة على الكتابة للجهات الرسمية في البلدان الإسلامية 
لاستشارتهم ضد منتجاتهم عن طريق التشكيك بطريقة البح . 
وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لمعاليكم بأن هذه الوزارة حريصة على أن 
يهناً المواطنون والمقيمون بطعامهم لا عن طريق,التأكد من توافر الشروط 
الصحية والذي تهتم به مختبرات الجودة النوعية بالتعاون مع وزارة الزارعة 
فقط» وإنما كذلك بالحرص على توافر الشروط الشرعية في الذبح» وفي 
نفس الوقت يقع .على عاتق هذه الوزارة تأمين أكثر ما يمكن من مصادر 
السوق العالمية .لرجالى الأعمال السعوديين لتوفير جو المنافسة ومنع 
حدوث تقض فی في المعروض من المواد الغذائية وخاصة اللحوم» وهو 
الأمر الذي حدث قبل سنوات قليلة» عندماكان اعتماد المملكة كلياً تقريباً 
على الصومال فكانت النتيجةحدوث نقص في المعروض من الأغنام 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


والأبقار والإبل عندما أصيب ذلك البلد بالجفاف . 
وفقنا الله وإیاکم لما يحبه ويرضاه» إنه سميع مجيب . 
: والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته. 


وزير التحارة 


سليمان السليم 


ب - وكتب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد 
الحركان كتاباً إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
في موضوع اللحوم المستوردة نصه : 

سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 

والإرشاد-بالرياض ٠.‏ الموقر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد: E‏ 

فيطيب لي أن أبعث لسعادتكم بخالص التحية وأطيب الأمنيات» كما 
أود أن أحيطكم علماً بأنه قد وردت إلينا عدة تقارير رسمية وغير رسمية تفيد 
بان بعض الشركات الاسترالية التي تصدر اللحوم للأقطار الإسلامية 
وخاصة شركة (حلال الصادق) التي يملكها القادياني (حلال صادق) لا 
ر E‏ ة الإسلامية في ذبح المواشي (الأبقار والأغنام والطيور) 
ا اللأمانة العامة للرابطة على تطبيق الشريعة الإإسلامية فى هذا 
الموضوع فقد قررنا التعاون مباشرة مع الاتحاد الاسترالي ا 
الإسلامية ليقوم بالإشراف الكامل على جميع لاع وا وإعطاء اا 
معتمدة للشركات المصدرة للحوم وختمها بخاتمه الرسمي. ٠‏ 


(۹) حكم الذبائح الستوردة 


لهذا نأمل التكرم بالإيعاز إلى الجهات المختصة والفرق التجارية في 
بلادكم الشقيقة للتعاون معنا وأخذ الحيطة لعدم دخول أية لحوم مستوردة 
من هذا البلد إلا عن طريق وبشهادة الاتحاد المذكور»؛ ضماناً لشرعية 
الذبح».وتفاديالعدم الوقوع في الأخطاء التي تتنافى مع الإسلام. 

أسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاًلما يحب ويرضى . 

والله یحفظکم. 

الأمين العام 

محمدعلي الحركان 


ج - ورد إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمبة والإقاء 
والدعوة والإإرشاد تقارير من المبعوثين من قبل الرئاسة-الدعوة في الخارج - 
عن اللحوم المستوردة من بلاد الكفار». نورد فيما يلي نصوصها ثم تلخیصها 
م تل بعد ذلك لی اکم علاعلی ضوء اعرف من داشر 
في تذكية الحيوانات . 

أو م ا ا عن اللحوم 
المستوردة من البرازيل إلى المملكة العربية السعودية-نصه : 

تقریر في کي كيفية ذبح الطيور والمواشي الواردة إلى المملكة من البرازيل . 
الحمدل es‏ ا 
ات 

معالي الرئيس العام العلامة الوالد ت ان ا 
حفظه الله تعالی . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته. . وبعد. 

فتنفيذا لما جاء في رسالة سماحتكم السرية رقم )٤/۳٤٤١(‏ وتاريخ 
1ه بشأن التحري عن كيفية ذبح الطيور والمواشي ي الموردة 
إلى المملكة فيشرفني أن أرفع لمعاليكم مايلي : 

قمت في الفترة الواقعة ما بین ۱٤‏ رجب(۲۰ حزیران) ۱۳۹۸ إلى .٠١(‏ 
من رجب ۳۹۸١ه)‏ في جولة بطريق البر إلى سبع مدن برازيلية فيها 
شركات مصدرة للحوم والدواجن› وهذه المدن هي : 

کورتیبا -وتبعد عن لوندرینا ٤٥٩‏ كيلو متراً. 

بومطا کروسا-وتبعد ۲٠۰‏ کلیو متراً. 

وکامبوکراندي-وتبعد ۷٥۰‏ کیلو متراً. 

وکویابا-وتبعد ٠٠٣٣‏ کیلو متراً. 

وغویانا-وتبعد ۱٠١‏ كليو متراً. 

وبرودینتي برودینتي -وتبعد ۰ کیلو متراً. 

وسان جوزیف-وتبعد ۳۷٣‏ کیلو متراً. 

ومع آنني اتصلت بكافة الشركات المصدرة للحوم في هذه المدن 
واطلعت على كيفية الذبح فيها إلا أنني أقتصر في تقريري هذا - إن شاء 
الله _ على الكلام عن الشركات الموردة للمملكة العربية السعودية» وعن 
ملاحظاتي واقتراحاتي على ضوء ما وصلت إليه من معلومات خلال 
جولتي هله ا 

شرك بزنسيسا للدنجاح والدواجن: 

ومكانها في مدينة بونتا كرؤسا بولاية بارانا في البرازيل» تقوم هذه 


ES e حکےم‎ (9) 


الشركة ترية الدواجن في مزارعهاالخاصة وتذیع مانوف عن(۱۰) عاد 
في الشهر وتقوم بتغليفها وتصديرها إلى عدة بلدان عربية؛ كمسقط› 
وعمان» والكويت» والمملكة العربية السعودية» وذلك عن طريق شر كة 
بتروبراز البرازيلية > وذلك ضمن أكياس نايلون وكراتين كتب عليها باللغة 
العربية ذبح على الطريقة الإسلامية. (وقد أدرجت طيه أحد الأكياس 
للإحاطة). 

ولما طلبت وزارة التجارة فى بعض الدول اللإسلامية من المستوردين أن 
يكون مع أوارق الاستيراد ما يثبت أن اللحم المورد ذبح على الطريقة 
ن قامت الشركة المذكورة بالاتصال برئيس الجمعية الإسلامية في 
مدينة كورتيبا القريبة منها والمدعو حسين العميري واتفقت معه أن يشهد 
خطياً عند كل شحنة : أن الذبح جرى وتم على الطريقة الإسلامية» وذلك 
لقاء نسبة /.١‏ من قيمة الشحن تدفعها الشركة للمذكور لقاء شهادته هذه 
(وتجدون طيه صورة لإحدى الشهادات التى يوقعها المذكور باللختين 
ار رال ا 

وفي ۱٤١‏ رجب ۱۳۹۸ هتو جهت من لوندرينا لهذه الشركة مارا بمدينة 
كورتيبا لأصطحب معي في الزيارة حسين العميري رئيس الجمعية» وفعلا 
وصلت إلى مقر الشركة بصحبته في مدينة بونتاكروسا فبعد أن رحب بنا 
المسئولون طلبت مشاهدة عملية الذبح › وفعلا فقد رأيت بنفسي ما يلي : 

تعلق الطيور (في هذه الشركة) من أرجلها حية منكوسة الرأس على آله 
متحركة تسوقها إلى مكان فيه رجل قائم بسكينة يقطع بها وريد كل دجاجة 
قادمة» ويبالغ في السرعة ليتمكن من قطع وريد الطير الذي يليه وهكذا. . 


أبحطاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 
ونفس الألة تسوق الطير المعلق بعد عملية الذبح إلى مكان فيه ماء ساخن 
لتغمسه فيه کي يتم نتفه وتنظيفه وتعبتته بالأكياس النايلون الآنفة الذكر . 

والمحظور في عملية الذبح المذكورة: أنه لا يتحقق في الغالب قطع 
الوريدين لعامل السرعة المفروضة على الذابح» كما أن الدجاج المذبوح 
يخمس في الماء المغلي بعد مدة وجيزة من الذبح قد لا يكون الطير خلالها 
قد فارق الحياة فيحصل أنه يموت خنقاًء كما يجب التأكد من عقيدة الذابح 
هل هو کتابي أم وثنی؟ 

بعد خروجنا من المسلخ عقدت اجتماعاً مع مدير وأعضاء الشركة 
المذكورة وبينت لهم المحاذير الشرعية» والتي لاحظتها في طريقة الذبحء 
وشرحت لهم كيفية الذبح الإسلامي» وطلبت منهم تطبيقه وخاصة بالنسبة 
للكميات التي تصدر إلى البلاد الإسلامية. 

فقال لي مدير الشركة مايلي : 

إن شركتنا على استعداد تام لتعديل عملية لذب كي تصبح على الشريبة 
الإسلامية تماماًء كما يمكننا إجراء تعديل آلات الذبح نفسها وتوظيف 
رجل مسلم يقوم بعملية الذبح بنفسه» ولكن لا يتحقق هذا الأمر إلا بناء 
على طلب مسبق يبين الكمية اللازمة للتصدير» وعلى ضوئه يمكننا تعديل 
اللأمر حسب الشريعة الإسلامية. 

وبعد ن غادرنا مكتب الشركة بينت بحكمة ووضوح لرئيس الجمعية 
خطأه في التوقيع على أن عملية الذبح تمت على الشريعة الإسلاميةء 
وطلبت منه اللإقلاع عن ذلك الأمر بالكلية ريثما يشرف بنفسه» أو يوظف 
من يشرف على عملية الذبح لتكون على الطريقة الإسلامية» فوعدني خيراً 


(۹) حكم الذبائح اليستوردة 


والله أعلم . 

شركة ساديا أويسته للبقر والدواجن : 

من أكبر الشركات العالمية للحوم البقر والدواجن» ولها ما ينوف عن 
عشرين فرعا في الولايات البرازيلية » وتصدر إلى المملكة العربية السعودية 
ودول الخليج» ولها مذابح حديثة في کل من سان باولو» وكويابا» وبورت 
الیکری»-وکامبوکراندي»› والريو دي جانيرو» ويبلغ تصدير هذه الشركات 
من الطيور فقط نحو ٠١‏ طن في الشهر» وتحصل على شهادات خطية : 
أن الذبح على الشريعة الإسلامية» من بعض الجمعيات الإسلامية في سان 
باولو» وأشهرها: جمعية السانتوا مارو الإسلاميةء والجمعية الخيرية 
الاأسلامية » لقاء مساعدة مالية تدفعها الشركة للجمعيتين الموقعتين 

وتختلف طريقة ذبح الدواجن في هذه الشركة عن الشركة الآنفة الذكر 
أعني: شركة برنسيسا أن الأولى تذبح الطير المعلق من قدمه في الآلة 
المتحركة بطريقة أكثر د تؤدة مما يجعل قطع الوريدين قد بتحقق في الغالبء 
ولکن المحظور يبقى قائماًء وهو أن الآلة تغمس الذبيحة في الماء الساخن 
المغلي قبل أن تفارق الروح». كما ليس من المؤكد في هذه الشركة أن يكون 
الذابح كتابياًء هذا فيما يتعلق بذبح الدواجن في هذه الشركة أما فيما يتعلق 
بذبح الأبقار وتصديره إلى المملكة بواسطة هذة الشركة (ساديا) فأرفع 
لمعاليكم مايلي : 

في يوم الحد ۲۰ رجب_الموافق ۲٠١‏ ا 
مدینة کویابا مارا بمدینتي (بریزیدنتی) و(کامبوا کراندي)» وفي يوم 
الم )۲ ر۹ ان e‏ الجمعية 


الإسلامية في مدينة كويابا الأستاذ خالد القرعاوي مع سكرتير الجمعية 
الاخ فيصل فارس لزيارة هذه الشركة وبعد أن عقدنا اجتماعاً مع مدير 
الشركة المدعو آديسون جواو فرانيسكون ولفيف من المسئولين وبينت لهم 
في الاجتماع محاسن الذبح على الطريقة الإسلامية» فأخبرني مدير الشركة 
بأن الشركة كانت تصعق بالكهرباء الذبائح» وتقوم بسلخها بعد ذلك دون 
ان يخرج الدم» إلا آن الشركة اكتشفت بأن اللحوم التي تذبح بطريقة الصعق 
الكهربائي سريعاً ما تفسد» ولو كانت في الثلاجات» وسريعاً ما يتغير لونها 
إلى رمادي قاتم» چ اض ااا البيطريون العاملون في الشركة 
بوجوب قتل الذبيحة بطريقة يخرج فيها كل الدم» فقاطعته قائلاً : والدم 
لا يخرج من الذبيحة كلية إلا إذا مر من الوريدين بقطعهماء وليس من مكان 

آخر» فقال: وهكذا تفعل هناء إذ نذبح يوميا )٠٠٠١(‏ ألف وخمسمائة ‏ 
رأس بقر للتصدير» فطلبت منه أن أأرى بنفسي طريقة الذبح» فألبسونا لبسة 
خاصةء وأدخلونا إلى المسلخ» وهو مكان فسيح جداً مقسم إلى أقسام 
وعند المدخل يساق الثور إلى مكان ضيق ثم يخلق عليه بطريقة لا يستطيع 
الخلاص» ثم يقوم أحدهم بمطرقة في يده بضرب رأس الثور ضربة غير 
مميتة بقصد أن يغيب الثور عن وعيه ليمكن السيطرة عليه أثناء الذبح» 
وفعا5ً يسقط الثور على الأرض» وفي نفس الثانية واللحظة تتناول قدمه 
رافعة ترفعها أوتوماتيكياً إلى الأعلى ورأسه متكس في الأسفل فيأتي رجل 
بسكين » فيشق حلق الرقبة ليصل إلى الوريد» ثم يبدل السكين بمدية أكبر› 
ويقطع الوؤريد فینزل الدم بغزارة» وکأنه ينزل من صنبور إلى أن يفارق 
الحياة» والمهم في هذه الطريقة أن تثار مسألة هذه الضربة الغير مميتة قبل 


(۹) حكم الذبانح المستوردة 


الذبح» أتقاس في الجواز على صيد الحيوان الشارد الآبق الذي لا يمكن 
السيطرة عليه؟ وهل يجوز شق جلد الرقبة قبل الذبح أغني قبل قطع 
الوريدين» ثم إن الذي يباشر.عملية الذبح كتابي أو وثنى؟ 

ولما طبن من مدير الشركة أن يطلعتا على كنية حصولهم على الشهان 
الخطية التي تشهد بآن الذبح تم على الطريقة اللإسلامية قال: نحصل عليها 
من بعض الجمعيات الإسلامية في سان باولو»فقلت له: وكيف ذلك 
وبینکم وبين سان باولو (۱۸۰۰) کیلو متراً. 

ارا 

أثناء وجودي في مدينة بوينس ای عاصمة الأرجتين مع فضيلة 
الشيخ صالح المزروع والدكتور أحمد باحفظ أثناء جولتنا على دول أمريكا 
اللاتينية - قمنا بزيارة الشركة الأرجنتينية للأغنام التي تصدر لحم الغنم 
معلباً» ومهروساًء ومقطعاًإلى المملكة العربية السعودية. 

وفي صباح الخميس ٠١‏ ذي القعدة ٠۹۸‏ ه توجهنا بصحبة وفد من 
المركز الإسلامي الأرجنتيني إلى مقر الشركة» وأطلعنا على كيفية ذبح 
الأغنام» فوجدنا أن آلة تعلق الأغنام إلى أعلى» ويقوم رجل بسکین حادة 
ليذبح رأس الذبيحة تماماً على الشريعة الإسلامية؛ لأنه يقطع الوريدين 
والمرىء معا إلا أن الأمر لنعته ذبحأآشرعياً متوقف على الذابح أكتابي هو 
أم لا؟ ويقوم المركز الإسلامي الأرجنتيني بتقديم شهادة خطية على أن 
الذبح جرى على الطريقة الإسلامية عند كل شحنة مصدرة (وطيه تجدون 
نموذجاً من الشهادات التي يصدرها المركز المذكور أدرجها طيه للتكرم 
بالإحاطة).. 


أبحلث هينة كبار العلا '(المجد الثاني) 


الشركة الدانماركية للحوم: . 

وهذه الشركة الدانماركية بأوريا وليست في البرازيلء ولک إتماماً 
للفائدة أدرج طيه قصاصة من (مجلة الوطن العربي) التي تصدر عن الجالية 
العربية في فرنسا - باريس باللغة العربية» وتجدون فى القصاصة مقابلة 
أجرتها اا مح أحد العمال العرب في الدانمرك المدعو محمد 
الأبيض المغربي الذي يعمل في مصنع لتعليب اللحوم» فيقول عن اللحوم 
والدواجن المصدرة إلى البلاد العربية : إنهم يكتبون عليها ذبحت على 
الطريقة الإسلامية» وهذا غير صحيح؛ لأن القتل يتم كهربائياً في كل 
الحالات . | ا 

E 

بعد أن عرضت على معاليكم صورة من عملية البح في البرازيل 
يشرفني أن أرفع أن المركز الإسلامي في برازيليا الذي تم تأسيسه بعضوية 
السفراء العرب والمسلمين» والذي ليس له حتىالآن منفذ معتمد أو مدير 
دائم» هذا المركز الإسلامي الذي بنى مدرسة للمسلمين في برازيليا 
وسرعان ما آغلقها ثم سلمها دون قيد أو شرط لبعض البرازيليين ليفتحا 
مدرسة برازيلية - نعم › برازيلية المنهج والإدارة - وذلك لفشله في اتخاذ 
ولو قرار واحد فيما يتعلق بالمسلمين بالمنطقة» هذا المركز الإسلامي قد 
اتخذ قرارا ليشرف بنفسه على عملية الذبح» وهذه خطوة لو تحققت فإنها 
e O E rs‏ 
موظفون ليستخدمهم في هذا؟ 

لذا فأقترح أن يصلکم عن طريق وزارة التجارة السعودية أسماء 


() حكم الذبانح المستوردة 


الشركات الموردة للحوم وعناوینها اشا المستوردين ؛ وذلك لتعميد 
مبعونکم للدعوة ف تلك البلاد بزيارة الشركات الموردة ¢ لدراسة إمكانية 
ترشیح مسلم مقيم في الس ليذبح بنفسه أو تحت إشرافه ا 
جعل يكفيه للتفرغ لهذاء على أن تدفع هذا الجعل الشركة نفسها أو 
المورد» الحالة يشهد مبعونكم وتحت مسؤليته أن الذبح قد تم 
وبذلك : n‏ وتصبح الراسة هي المعتمدة إن شاء ال 
للإشراف على چمیع أعمال الذبح› علماً بأن العدو الإسرائيلى يرسل 
دوریاً مبعوٹین من قبله -يهودا- إلى البلاد الموردة للحوم ليذبحوا بأنفسهم 
ويقيموا بصورة دائمة في أماكن الذبح بأجر يتقاضونه من الشركة الموردة» 
وقد وصلت مجموعات منهم الى سان باولو والریو دي جانیرو وکورتیبا 
وبعض المدن البرازيلية الأخرى لهذا الغرض» كما يوجد في الأرجنتين 
عناصر يهودية مقيمة لهذا الغرض تتقاضى رواتبها من الشركات الموردة. 
والله أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين ... والله ولي التوفيق . 
. تلميذكم/الداعية 


تدر رياني نع لجاع 


۱د يعلق الدجاج من آرجله بال تسر به لی رجل بيده سکین بطع ب 


أباك هيئة كبار العلماء (المجلد الشاني) 


OO e‏ وتمشي بها الل لی ماه سان تفس فی يتف 
ريشها وتنظف» ثم تعد للتصدير . 

اعد لون در ااي قد ودن الجا ق ال 
الساخن قبل انتهاء موته لزيادة سرعة الذابح وسرعة سير الآلة. 

۳ - شك في الذابح هل هو مسلم أو كتابي أو وثني أو ملحد. 

٤‏ - يكتب على الغلاف ذبح على الطريقة الإسلامية» ويصدق على 
ذلك من لم يشاهد الذبح بنفسه» ولا بنائب عنه» ويأخذ ذلك أجرة» وذلك 
بناء على طلب وزراة التجارة من المستوردين كتابة ما يثبت أن الذبح 
إسلامي. 

TOO‏ يقة الذبح حتى يكون إسلاميا 
فوافق على شرط أن نبين له الكمية اللازمة أولاً. 

طريقة الذبح في شر كة ساديا اويسته : 
١ )‏ - طزيقتها في ذبح الدجاج كطريقة ت الشركة السابقة في تعليقها من 
أرجلها وغمسها بسرعة بماء ساخن يغلي قبل انتهاء حياتها وكتابة ذبح على 
الطريقة الإإسلامية » والتصديق عليها من جمعيتين إسلاميتين بأجرة› إلا أن 
الذبح بتؤدة بشق الجلد أولاً ثم قطع الوريدين غالباً» وهل الذابح كتابي أو 
٠‏ ۲ - أّما الأبقار فكانت أولا تصعق بكهرباء ثم تسلخ دون أن يخرج منها 
دم ولمابين لهم الأطباء ما في بقاء الدم من الخطر صاروا يضربونها ضربة 
غير مميتة بمطرقة في رأسهاء فإذا سقطت علقت من أرجلها بآلة رافعة» ثم 
يشق جلد الرقبة ثم.يقطع الوريد بسكين آخر» وينزل الدم بغزارة إلى أن 


(۹) حكم الذبانح الستوردة 


يفارق الحياة» أما حال الذابح رالشاهد فکما مضی في ذبح الدجاج. 

طريقة الشركة الأرجنتينية في ذبح الأغنام : 
١ )‏ - هناك آلة ترفع الأغنام إلى أعلى ويقطم رجل الوريدين والمرىء 
بسكين على الطريقة الإسلامية . 

۲ - يكتب الشهادة المركز الإسلامي الأرجنتيني . 

۳ - لم يعرف حال الذابح . 

يقة الشركة الدانما ركية للحوم : 

يقول محمد الأبيض الذي يعيش في الدانمارك ويعمل في مصنع 
لتعليب اللحوم: أنهم يصعقون الأغنام بالكهرباء على كل حال» يكتبون 
على صناديقها: مذبوحة على الطريقة الشرعية . 

أقترح إرسال من يذبح ذبحاً شرعياًء أو يشرف على الذبح» فإن اليهود 
يفعلون ذلك محافظة على موافقة الذبح لمايرونه» ونحن أولى بذلك. 

تقرير من الشيخ عبدالله بن علي الغضيه مرشد الرئاسة بالقصيم عن 
اللحوم المستوردة من لندن وفرنسانصه: 

ما عن موضوع الدجاج المستورد وذبحه» فقد حاولت في لندن 
التعرف على طريقة الذبح فاتصلت بمدير شركة مكائن الذبح متظاهراً أني 
أريد إقامة مصنع ذبح في المملكةء فأعطاني كتلوجا مصوراً عن المصنع 
الذي تنتجه شركته» فلما قام يشرح لي كيفية العملية» قلت له : إن الدجاجة 
ظهرت لجهاز التغليف دون قطع رآسهاء فسألني مستفهماً: ولماذا قطع 
الرأس؟ فقلت : إننا في الشرق الأوسط لا نأكل رؤوس الطيور» وأرفق 
لسماحتكم صورة فوتوغرافية للمصنع» وفيه أولا :. تقف السيارة عند باب 


أبحاث هيئة ‏ كبار العطلماء (المجلد الثاني) 


لمصنع» كما يتضح لكم في الرسم المترجم» ثم يتزل الدجاج منها فيعلق 
بأرجله» ثم يمر بالة مستديرة تنفتح من النصف» فيدخل به رأس الدجاجة» 
ومكتوب عليه : الذبح بطريقة التدويخ؛ لأنه يضرب رأس الدجاجة هواء 
شديد الانفجار» فتصبح الدجاجة بعد لا تسمع ولا ترى» وتنتظر الموت 
بعد لحظات» ثم تمر بجهاز آخر يقطر فيه» إن ظهر منها سائل دم أو غيره» 
بعده تمر على جهاز يعمل بالبخار أو الماء الحار جداًء وفيه تموت إن كان 
بها حياة وتخرج منه لأجهزة النتف والتنظيف» إلى أن تخرج لأكياس 
النايلون» ثم للكرتون الذي كتب عليه باللغة العربية : ذبح على الطريقة 
الإسلامية» وهذا المصنع صغيرء وينتح في الساعة ۲٠٠١(‏ ) ألفين 
دجاجةء ويقول من سألت : إن في فرنسا نفس الطريقة» إلا أنهم يزيدون أن 
الدجاج إذا اكتمل نموه فإنهم يضعونه في مستودعات شديدة البرودة» 
ويسحب منها حسب طلب الأسواق» وبالطبع تخريج الدجاجة من هذه 
المستودعات ميتة» ثم توضع في برك حارة استعداداً للنتف والتصدير› 
وهذالم أره» إنماذكره كل من سافر لفرنسا وأمريكاء وأتمنى لو انتدب أحد 
لخرض الاطلاع ونقل الحقيقة» وباطلاع سماحتكم على صور المصنع 
یتضح لکم منه ما ذکرت أسأل الله آن يكفينا بحلاله عن حرامه» وأن يصلح 
أحوال المسلمين» وأن يصلحهم حكاماً ومحكومين » والله يحفظكم . 
وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 

٠‏ ثم نشرت له (مجلة الدعوة) السعودية مقالا في عددها )1۷١(‏ بتاريخ 
۷ من ذي اللحجة ۸م تحت عنوان: ا عن الدجاج 

| ال ردت فد اة ) 


(۹) حكم الذبانج المستوردة 


الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث» والصلاة 
والسلام على هادي الخلق إلى الحق نبينا محمد» واله وصحبه الطيبين . 


اطلعت على مقال الشيخ الأخ عبدالرحمن بن محمد الإسماعيل 
المنشور في (مجلة الدعوة) عدد (11۸) بتاريخ ١١‏ شوال ۱۳۹۸ هبعنوان 
(لثلا نأكل حراما) وإنني إذ أشكره لا يفوتني أن أشكر القائمين على شأن 
(مجلة الدعوة) التى تصدر بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية 
أعزها الله بطاعته» أضم صوتي مع الشيخ عبدالرحمن» ومع كل المسلمين 
الذين أصبحوا في حيرة من هذه اللحوم المستوردة التي ملأت أسواقناء 
فإذا ما ذهب أحدنا إلى علمائنا الأجلاء مستفتياًعن هذه الذبائح من الدجاج 
وغيرها - كان جوابهم محيّراًء فتارة يقولون: طعام أهل الكتاب حل لناء 
وهذا صحيح كما هو نص القرآن» لکن يبرز سؤال آخر: وهل بقي الآن 
أحداً على کتابه من الیهود والنصاری؟ فإن وجد يهودي أو نصرانی”' فهل 
يحل للمسلم أن اکل دک کا دا ا نالروف ان طی 
الذبح قد تنوعت» وأصبح بعضها لا يوافق الطريقة الشرعية للذبح؛ من 
إراقة الدم» وقطع الودجين» وتوجيه الذبيحة لى القبلة. . إلخ القواعد 
الشرعية المنصوص عليها. ِ 

وهناك بعض العلماء | إذا ستل عن الدجاج مثلً قال : سم الله 5 
a a GS KS‏ 


0( 3 لایزال عل يهودیته نصرانيته معتقداً ذلك» یکره و ویعتنی ق الشيوعية التي ي 
کثر من شباب العالم. 


إن قوماً حديثي العهد بجاهلية يأتوننا بلحم لاندري أذكروا اسم الله عليه أم 
لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «سموا اله وكلوه» رواه البخاري» ففي 
هذا الحديث الشريف لم يكن هناك شك إلا هل ذكر اسم الله أم لا؟ وإلا 
فالذبح شرعي لاشك في ذلك» مع أن معظم العلماء من السلف والخلف 
لا يجيز أكل مالم يذكر اسم الله عليه» مستدلین بقول الله تعالی : # ولا 
تاڪلوا يئا ر گر | سم آله علد وة سی وإ لطت لوحن إل 
لابه ا ون اطعتموهم نكم شرن © ٠4‏ وھذا مع 
الذكر» أما إن ذبح ونسي آنيذكر اث غير عام للك فقد ورد تفصيل ذلك 
عن بعض الأئمة رضي الله عنهم فيما يلي" : 


يقول الإمام أبو حنيفة وأصحابهء ومالك وأحمد بن حنبل في أشهر 
وأصح الروايات عنهم: أن التسمية إذا تركت على الذبيحة عمدآلم يحل 
أكلهاء وإِذا تركت نسياناً حل أكلهاء وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
قد سثل عن الذبيحة التي يتيقن أنه لم يُسَمّ عليها هل يجوز أكلها؟ فأجاب 
بقوله: (الحمد لله التسمية واجبة عليها بالكتاب والسنة» وهو قول 
جمهور العلماء» لكن إذالم يعلم الإنسان هل سمى الذابح أم لم يسم أكل 
منهاء وإِن تيقن أنه لم يسم لم يأكل» وكذلك الأضحية). ويقصد بذلك 
شيخ الإسلام رحمه الله : إذا كان الذابح أهلا للذبح» وهو المسلم الذي 


(۱) من کتاب [الإسلام في مواجهة التحديات] للمودودي ص ٠١١‏ . 

(۲) سورة الأنعام» الآية .٠١١‏ 

)۳( [الرسلام في مواجهة التسحديات] ص ۰ [مجمرع الفتاوى] شیح الإسلام ابن تيمية 
.(٤١ 0)‏ 


() حكم الذبائح الستوردة 


يذبح على الطريقة الشرعيةء ویذکر اسم الله عليها» فان نسي ذکر اسم الله 
جاز الأكل» كما في الحديث المشهور «سَمٌ الله وكل» لكن إذا تركت 
التسمية عمداً لا تؤكل» أو أن يكون الذابح كتابياً لم ينحرف عن اعتقاده 
باليهودية إن كان يهو ديا أو نصرانياً محافظاً على معتقده» إذ كثرت في العالم 
الخربي الانحرافات» وانتشرت عندهم المذاهب المعارضة لكل الديانات› 
٠‏ مثل : الشيوعية الخبيئة التي تنكر وجود الله» وجميع الديانات السماويةء 
ولا يوجد في اليهود والنصارى الذين آبیح لا طعامهم - أي : ذبائحهم - 
لايوجد فيهم من هو معتقده إلا شرذمة قليلة يدعون برجال الدين» وهم 
بعيدون كل البعد عن الذبح والذبائح» إذ أن لهم مناصب رفيعة ومكانة 
عالية» فلا يتولى الذبح هناك إلا بعض صغار العمال من الشباب المنحرف 
الذي لا يلتزم بدين» ومعظمهم دهري وثني . 
- هذا ولا يخفى على مسلم أن أي ذبيحة ذبحت على غير الطريقة 


الإإسلامية ؛ کالغطلس بالماء الحار» أو الضرب حتی ندوح و أو آي 
نوع من آنواع القتل المخالف للشرع› فلا یخفی انها حرام وإِن ذکر اسم الله 

oT‏ سے ےم رصا م ہے ص رو سے صر 
عليها ي لذ أن الله تعالى يقول: * حرمت يكم الميتة وألدم ولتم الخنرير وما 
ی اریہ ایی ووک اوا اة ر س رک 
ر ےر ۶ < )۱( ) 
ماذ ك ¢2 الاية . ) 


فبعد ما ذكر الله هذه الأنواع القاتلة للحيوان» وأنها محرمة» والحالة 
هذه» قال جل وعلا: إلا ما دكَبَمٌ€ أي: إذا حصلت هذه الأنواع على 


.۳ سورة المائدةء الآية‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


یوان معا أحر اش أ CG E‏ ٹم ذب 
وذکر اسم الله عليه -فحلال وإلا فلا. 

هذا الدجاح المستورد مذبوحأهل نأكله؟ 

إن من يلقي نظرة على أسواقنا وبقالاتنا يجد بها أعداداً كبيرة جداً من 
الدجاج المستورد والمذبوح خارج بلادناء والذي لا يصل إلينا إلا بعد مدة 
طويلة من ذبحه» ويكتب على ظروفه : (ذبح على الطريقة الإسلامية) فهل 
يا ترى إذا كتبت هذه العبارة يحل أن نأكل بمو جبها دون تحر وتقصٌ؟ أو أن 
المسلم مأمور بالابتعاد عن المتشابهات؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«دع مایریبك إلى ما لا يريباك» وقوله : «الحلال بيّن» والحرام بين وبينهما 
آمور مشتبهات› فمن ترك الشبهات فقد استبراً لدينه» (الحديث). 

وأنا أكتب هذا المقال اطلعت على ما نشر في (مجلة المجتمع) بعددها 
)٤۱٤(‏ في ۱ / هه صفحة )۲١(‏ بعنوان: (حول شرعية ذبح 
الدجاج في الدانمرك) والذي وجهته جمعية الشباب المسلم» وخلاصته: 
أن الدجاج هناك لايذبح على الطريقة الإسلامية المشروعة» ولا يحل 
لمسلم أن يأكله» ولو كتب على الكرتون (ذبح على الطريقة الإسلامية) 
ومن المعلوم آن الدجاج يذبح هناك بالاألافء فنا أقدم صورة مضع لذبح 
الدجاج» وهو من أصغر المصانع الأوربية وينتج في الساعة الواحدة 
(٠٠٠۲)آلفي‏ دجاجة. ا 

(قصة وصول صورة المصنع إلى): 

كنت في لندن في ول هذا العامء E‏ 
مصانع ذبح الدجاج» I O‏ 


0 کم الذبائح الستوردة 


) ودفعت و زيأارة الق 5 مائة وخمسین جنها واصطحبت 
المترجم»› وتركنا لندن إلى إحدى ضواحيها التي تبعد مسافة قطعتها السيارة 
بساعة» فلما وصلنا هناك فوجئث بأنني خدعت إذ لم أر ما أريد؛ لأنني 
متظاهر أننى تاجر سعودي لدي مؤسسة فى السعوديةء وأرغب إقامة 
مر دواجن› وأريد مصنعاً أوتوماتيكياً لذبح غات الدجاج» ومما 
يظهر أنهم لا يرغبون أن يطلع على ذبحهم أحد» كما حصل للشبيبة 
المسلمة في الدانمارك, فقد حاولوا عدة مرات الاطلاع على طريقة الذبح 
فلم يسمح لهم بذلك» ولو كان موافقاً للطريقة يقة الإأسلامية كما يقولون 
لاطلعوا عليهاء المهم أننا دخلنا محلا صغيراً به حوالي غشرة عمال من 
المسلمين الباكستانيين يذبحون بأیديهم بالطريقة المعروفة لدينا هناء ثم 
بعد الذبح على الطريقة ة المعتادة المعروفة لدينا هنا يضعون الدجاج في ماء 
حار» وبعد ذلك ينتف بواسطة التثافة المعروفة» والتي هي عبارة عن دائرة 
تدار بالکهرباء» ولها أصابع من الكاوة تشوك لينة تضرب الدجاج بقوة فتنزع 
الريش منه» وهي معروفة وموجودة عندنا في المملكة» فبعد ذلك عرفت 
آن هؤلاء يتبعون لتاجر باكستاني مسلم غيور على إسلامه التقيت به في 
محله) وفي المركز اللإسلامي بلندنء و ت ا ا 
في لندن ويبيعها عليهم»› اوکنانشتري منه. ٠‏ 
فقلت للمترجم : هذا موجود عندنا البح باليد والتف بالاة» فرد 
الإنجليزي الخبيث: أنا عرفت أنه مسلم من السعودية» ولا يصلح أن يقيم 
في بلده مصنعاً يذبح الدجاج فيه كالذي عندنا في أوربا» فقوانین بلاده 
لاتسمح بمثل هذاء فقلت: أنا رغبتي بمشاهدة المصنع الأوتوماتيكي» 


أبعاك هيئة كبا اعلا (ادجلد لشي _ 


ولا دخل له فيما أريدء فقال: حسناء إذاً ترتب له زيارة ثانية لأحد مصانع 
الدجاج الأوتوماتيكية»› وكان هذا الكلام قبل سفري راجعاً إلى المملكة 
بيومين» فقلت: إني مسافر» وقد انتهى وقتي» حیث مضیت شهرا» ولکني 
أرغب (بكتالوج) المصنع الأوتوماتيكي لأطلع عليه» وأدرسه» فسلمني 
كتالوجآمن حقيبة كانت معه» وقال : هذا المصنع صغير يكفيه من الكهرباء 
كذاء ومن الأرض كذاء والعمال والماء كذاء وهو ينتج بالساعة )۲٠٠٠(‏ 
ألفي دجاجة مذبوحة معلقة» فأخذته (وأرفق او و وقد 
طبعت منه خمسة عشر ألف نسخة). 

(نبذة عن المصنع) : 

١‏ - تحضر السيارة الدجاج من الحظائر التي ربما مات بعضه فيها قبل 
أن ينزل» أو نتيجة البرد أو التحميل أو التنزيل ومعروف سرعة موت 
الدجاج. 

1 - كما يتضح من الصورة تعلق الدجاجة بأرجلها ثم يحيط بها حزام 
متحرك فوق الرأس»ء a i‏ آلية حیث تمر بجهاز كتب تحته 
(الذبح بطريقة التدويخ) . 

۳ - هناك حوض يستقبل السوائل من الدجاج إن خرج منها شيء . 

٤‏ - وهو بیت القصید» مغطس ضخم کتب عليه (جهاز محرق جدا) 
يعمل بالبخار أو الماء الحار» فتخطس فيه الدجاجة المسكينة لتفقد فيه اخر 
رمق من الحياة» ثم بعد ذلك تخرج منه جثة هامدة بعد أن تعرضت للخنق 
والوقذ والتردي» والله تعالی قد قال: # حرم ks a‏ لم 


ا ص ر ا ورو رو سے ی ۔ ر2 وألنطيحة 6 


انرب وما آهل يللو بو والمنكَقة والموفودة والمتردية و 


السَمع إلا ما دک 
نتفه وتنظيفه من الرأس يغلف بكراتين كتب عليها: ا ا 
الإسلامية) وتلاحظ قارئي العزيز: أن الدجاجة دخلت المذبح وخرجت 
منه مينةء منتوفة الريش » منظفة الأحشاء» مقطعة الأرجلء إلا أن رأسها قد 
صحبها منذ أن خلقها الله» ولا يقطع منها إلا إذاكانت سوف تصَدّر للشرق 
الاوسطء وقد سألت الإنجليزي لما خرجت من المذبح ورآسها موجودة 
فيهاء قال لي : أما رأيت أن الطيور عندنا والذبائح رؤوسها موجودة لا 
تقطع » وفعلا رأيت الطيور والذبائح بأسواقهم رؤوسها معلقة فيها» وهي 
معروضة للبيع دون أن ترى رقابها أثرا للذبح» وهذا یشاهده کل من زار 
لندن أو غيرها من البلاد الأوربية» إذ أنهم يعتبرون أن الذكاة الشرعية 
الإسلامية طريقة وحشية لا يقرها القانون» كما أنهم لا يتركون الحيوان 
ينزف دمه مدعين آنه يفقد وزنه» وهذا يلاحظ في الدجاج المستورد 
منتفخة» أما ما تذبحه نت فتراه ينقص ويقل وزنه» وهم لا يريدون ذلك› 
بل يريدون الوزن الكثير للحصول على الربح الوفير . 

وبعد فماذا يرى علماؤنا الأجلاء؟ أصحاب الفضيلة العلماءء قد كتبت 
ROE APE EM‏ 
ذلك الدجاج» وقلت: إنه لا ينبغي للعالم أن يسكت عن مثل هذه 
المواضيع الهامة كالمطعم زات الذي یرد معظمه من بلاد کافرة» 
وطلبت أن ينتدب أناس للوقوف على الحقيقة› وأن لا يكتفي بقول التجار 
ولا الشركات الموردة بأنه ذيج على الطريقة الإسلاميةء ثم بعد ذلك بین 
للناس هل يأکلون ام لا؟ 


وأن لا یکتفي بقول الله : ٭ وَطعام زین ونوا الدب جل ل فالشريعة 
بينت معنى ذلك» فالميتة والدم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
إذالم تدرك فيها الحياة وتذكى ويذكر اسم الله عليها-فهي حرام» ولو كانت 
عند المسلم وفي بلد إسلامي» فكيف بالذبائح والدجاج يتعرض لبعض 
هذه الأمور في بلاد كافرة» وعند ناس كفار قد فارقوا دينهم» وارتدواعن 
البقية الباقية منه» فبعضهم دهري» والأخر علماني» ومعظم شبابهم قد اعتنق 
الشيوعية» فمع هذه المصائب كلها لا يذبحون على الطريقة الإسلاميةء 
ولا يذكرون اسم الله » ومعلوم أن المسلم لو ذبح على غير الطريقة الإسلامية 
أن خنق أو وقذ ذبيحته فهي لاتحل وإن ذکر اسم الله» فذكر الله لابد أن 
يقترن مع التذكية الشرعية»› وقد نشرت مجلة (المجتمع) عن ذلك أكثر من 
مرة» اخر ذلك ما جاء فی عددها )٤۱٤(‏ فی ١‏ ذي القعدة سنة ۱۳۹۸٠ه‏ 
حيث نشرت نداء جمعية الشبات المسلم بالدانمر ك» خلاصته: أن الدجاج 
الدانمركي يذبح على غير الشريعة اللإسلامية» وأنه لا يحل أكله والحالة 
هله . 

مايقال عن اللحوم يقال عن الدهون أيضاً: ‏ 

كذلك هذه الدهون التي غزت أسواقناء ألا يحق لنا أن نسأل عنها؟ ! فقد 
كثر الكلام عن الدهون» وآن معظمها يحتوي على شحوم الخنزير» وغيره 
من الحيوانات المحرمة؛ كالكلاب» والحمير» وقد ذكر لى أحد تجارنا 
المعروفين: أنه ذهب إلى هولندا لغرض التعاقد مع شركة هناك لتوريد 
دهون منها للمملكة العربية السعودية يقول: وقبل إبرام العقد اطلعت على 
المصنع فإذا بجواره محل كبير جدأ فيه أكوام هائلة من الشحوم والعظام 


(۹) حكم الذبائح المستوردة 
تصهر بمصاهر خاصة» ثم تتحول إلى سمن صاف يوضع عليه علامة شوكة 
وملعقة أو غير ذلك من العلامات التجارية» وهذه الدهون قد استخرجت 
من شحوم الخنازير والكلاب والحمير والبقر والخنم الميتة وغيرهاء التي 
هي حرام وان ذکيت مثل : الخنزير والكلب» وحرام لعدم التذكية من 
البقر والغنم. وقد آثارت هذا الموضوع (مجلة المجتمع) بالنسبة للجين 
الكرافت وكذلك عن الدهون وذلك بعددها )٤۱١(‏ فى /١۷‏ ۰ هھ 
بالنسبة للدهون المستوردة. ۰ 

وبعد: فإني أرجو من العلماء والتجار إرشاد الناس» وجلب ماهو 
حلال نافع لهم ولامتهم وبلادهم» a‏ وأهملنا 
قول الله تعالی : ٭ وتماونوا عل أل والقوی ولا “ماو عل اتر دون 
وقول الرسول ميا : «الدين النصيحة؛ قالها ثلاث قلنا : لمن يارسول الله » 
قال : «لله» ولرسوله»› وكتابه» ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

اللهم وفقنا لفعل الخيرات» وجنبنا المنكرات» وأصلحتا اللهم حكاما 
ومحكومين» وأمراء ومأمورين» واكفنا اللهم بحلالك عن حرامك» واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ٠‏ 

والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين› نبنا محمد» واله 


أبحاث هيئة كبار العلماء.(المجد الثاني) 


ملخص مقال الشيخ عبدالله الفضية ' 

۱ لش آهل کا ی اوو راا ای اتان ن 
ولم يلحد أو ر بعتنق الشيوعية؟ 

۲ - معظم من يتولى الذبح هناك من الشباب المنحرف الدهري والوثنى 

۳ - هل تأكل من النباتح المستوردة بمجرد أن نری على غلاقها: (ذبم 
على الطريقة الإسلامية) أو نتحرى لحديث: «دع ما يريبك إلى ما لايريبك» 
وحدیث التحذير من المشتبهات . 

TT خدعوه عن المذبح الأوتوماتيكي›‎ - ٤ 
المسلمين يذبحون لمسلمين بالداخل» ولم يمكنوه من الاطلاع على المذبح‎ 
. الأوتوماتيكي» رلو کات طرية ابع شرعة لک من مشاهدته‎ 

ه - تخرج الدجاجة من المذبح ميتة منتوفة› ورأسها لم يقطع› ولن 
في رقبتها آثر تر دبح › وأقر بذلك إنجليزي من جماعة المذابح»› ویرون أن 
الذكاة الإسلامية وحشيةء وأن بقايا الدم فيها أثقل لوزنها وأربح . 

- كذلك الأدهان تخلط بشحم الخنز ير وشحم الميتة . 

O 

أما تقریره فخلاصته: 

۔ يعلق الدجاج بأرجله» ثم يمر ا تنفتح من النصف فيدخحل في 
الفتحة رؤوس الدجاج» ومكتوب على هذا الجهاز :.(الذبح بطريق التدويخ)؛ 
لانه يضرب راس الدجاجة هواء شديد الانفجار» فتصبح الدجاجة بعده 
لا تسمع ولا تری» وتنتظر الموت بعد لحظات» ثم تمر بجهاز آخر يقطر منه 
إن ظهر منها سائل أو غیره» بعدها تمر على جهاز بخاري أو ماء حار جداً 


وفيه تموت إن كان بها حياة» ثم تخرج منه إلى آجهزة الشف والتنظيف 
والتغليف» ويكتب على الغلاف : (ذبح بالطريقة الإسلامية). 

۲ - ذكر آنه سمع أن نفس الطريقة تتبع في فرنساء إلا أنهم يزيدون وضع 
الذجاج المراد ذبحه في مستودعات شديدة البرودة» ويسحب منه حسب 
طلب الأسواق» وبالطبع يخرج الدجاج من هذه المستودعات ميتاًء ثم 
توضع في برك حارة تمهيدأللنعف والتصدير . 

e e 


قرير من مبعوت افرنسة في اليونان الدموة استاذ جمال إدريس 

الیونانی هذا نصه: 
بسم الله الرحمن الرحيم . 

من جمال بن حافظ إدريس المبعوث في اليونان. 

إلى سماحة صاحب الفضيلة 

الشيخ عبدالعزيز بن عبداله نبا زوق في لدان 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وصلتني رسالتكم الكزيمة» تطلبون بيان الطريقة ة التي تذبح بها 
الحيوانات-قد زرت بعضالأماكن المشهورة في اليونان فزأيت كما يلي : 

الأول RS GE‏ 7 
بعد خحروج دمائها ثم تلخ وتقطع . 
والثاني: الحيوان إذا كان كبيراً يضرب من رأسه بالة كمسدس فيسقط 


E o Ok ا ا‎ 
0 ۳ A 
ل ا کی ا ا ا و ا‎ e 2 
O AR Lg Ê E 


LL ّ‏ لار کو اک a‏ ر وح ج میرح نھ بهده 


ويذبح قبل مماته» وهذا الة 
الطريقة تخرج قبل خروج دمهء أما الطيور : فیتم نتف ریشها قبل دب 1 
بالآلات الأوتوماتيكية. ٠‏ 
أخبرني أحد الأطباء : أننا أردنا أن نغرف ما إذا كان الذبح على الطريقة 
الشرعية» فننظر إلى عظام ذلك الحيوان في أثناء التتاول» فإذا كان يميل لون 
العظام إلى البياض فهذا أكبر دليل على أن دم هذا الحيوان قد خرج 
بالكامل» أي : ذبح بالطريقة يقة الشرعية» وإذا كان نميل اللون إا ى السواد فهذا 
دليل على أن الحيوان لم يذبح بالطريقة الشرعية. ) 
والأماكن التي زرتها هي في اليونان فقط» بناء على عدم تؤوضيح في 
رسالتكم المباركة الأماكن ارج اليونان» ولم أفهم هل أردتم أماكن 
اليونان فقط ام خارج اليونان أيضاًء فنرجو جو التوضيح من سیادتکم» > إنني 
مستعد أزور أماكن كثيرة إذا أردتم ذلك أطال الله عمركم ويوفقنا لما فيه 
E RE BE‏ 
٠ ٠‏ اكم المخلص 
جمال بن إدریس اليوناقي 


الأول انعا الغا رة يقة الإإسلامية. 
الثانية: أن يضرب الحيوان الكبير في رأسهة بمسدس فيسقط ويذبح» 
ا اک والحيوان سي آر بعد مؤت . 


)کم الذبائح الستوردة 


- ورد تقرير من الشيخ صهبب حسن عبد الغغار مبحوث الرناسة في لندن 
ص ٤‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 

أرجو من مجلس أعضاء لجنة الفتوى التابعة لرثاسة البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والإرشباد إصدار الفتوى الشرعية في اللحوم المستوردة 
من الخارج»› وذلك بعد النظر في طريقة ذبح الحيوانات في المجازر الغربية 
حسبما جاء في مشاهداتي. الشخصية› وما ذكر فى التقرير المرفق الذي 
نشرته (مجلة المجتمع) الكويتية في عددها رقم )٤١٤(‏ بتاريخ أول ذي 
القعدة ۹۸٠ه‏ وما يترتب على هذه الطريقة من آثار سيئة حسب تجقيق 
بعض الأطباء المسبلمين في بريطانيا . 
) ٠(أ)‏ طريقة الذبح في مذابح بريطانياخاصة: 

أولأ: الخرفان والأبقار : E RN‏ 
حيث يقوم رجل بإيصاله صدمة كهربائية بواسطة آلة خاصة أشبه بالمقص 
توضح على مقدم رأسه مما يجعل الحيوان يفقد حواسه ويسقط على 
الأرض» وهناك طريقة أخرى لا تزال تتبع في كثير من الأمكنة». وهي 
ضرب الحيوان بمطرقة حديديّة على الرآس» ويتم ذلك بطريق مسدس 
يتعلق بفوهته قطعة حديدية مثل الرصاص» فإذا أصاب الرس سقط الحيوان 
مغشياً عليه» ثم يعلق رأساً على عقب برافعة» ويدفع إلى الجزارء فإٍذا کان 
الجزار مسلما مأ وذلك في مجازر معينة تستأجر للجزارين المسلمين لذبح 
كمية محدودة للاستهلاك المحلي للسكان المسلمين فقط _ قام بذبح 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


الحيوان المعلق بسكين حاد على الطريقة ية المألوفة لدى المسلمين فيخرج 
منه الدم بعد ذلك إلى المرحلة التالية من السلخ والقطع› وأما إذا كان 
الجزار غير مسلم قام بغرز السكين داخل الحلق من الطرف ثم أخرجه بقوة 
إلى الخارج» مما يقطع بعض أوداجه ليسيل منه الدم. 

ثانياً: الدجاج: آما الدجاج فإنما يتم تخديره بصدمة كهربائية أيضاً 
ولكن على قاعدة الخسيل بالماء الذي يمر به التيار الكهربائي»› ثم یجرح 
رقبته بسكين حاد أتوماتيكياً ليخرج منه الدم» إلى أن تتم المراحل الباقية من 
النتف والتصفة ؛ لیکون جاهزاللتصدير . 

(ب) الأثار التي تترتب على هذه الطريقة 

ا رة اتخات ارق لملكرة لع رة بايان 
حسب ادعاء جمعيات الرفق بالحيوانات» ولكن من البديهي أن الغربيين 
E a il ARE bE‏ أو 
بعبارة أآخرى لأجل : ر i i KR‏ وقد قام 
عدد من الأطباء المسلمين بإجراء تحقيق كامل في مثل هذه اللجوم» 
ووصلوا إلى النتائج التالية ؛ كما ورد في كتاب الدكتور غلام مصطفى خان 
رئيس جمعية طباء المسلمين في بريطانياء وتقرير الدكتور محمد نسيم 
رئيس وقف المسجد الجامع في مدينة برمنجهام. 

أولأ: تخدير الحيوان قبل الذبح يسبب فتورألدى الحيوانء وانکماشا ) 
في قلبه» فلا يخرج منه الدم عند الذبح بالكمية التي تخرج عادة» ومن 
المشاهد أن طعم اللحم الذي خرج منه الدم كام غير طعم الحيوان الذي 
بقيت فيه كمية من الدم» ای ا رن کان رن 0 


0 کم الذبائح الستوردة 


كبرى في برمنجهام أن من الإنجليز من يفضل الحيوان المذبوح بالطريقة 
الإسلامية للأكل؛ وذلك لأجل طعمه المتميز عن بقية اللحوم. 
ثانياً: أن الصدمة الكهربائية لا تؤدي مقصودها في جميع الأحوال» فإذا 
كانت الصدمة مثلاً خفيفة بالنسبة لضخامة الحيوان بقى مفلو جا بدون أن 
يفقد الحواس ويشعر بالألم مرتين: الأولى : بالصدمة الكهربائية أو بضربة 
المسدس» والثانية : عند الذبح» أما إذا كانت الصدمة الكهربائية شديدة 
لا يتحملها الحيوان دت إلى موته بتوقف القلب» فيصير ميتة لا يجوز أكله 
بحال من الأأحوال. 
ثالاً: : أن الطريقة المتبعة لدى المسلمين أرحم بالحيوانات؛ وذلك لأن 
الذبح يتم بسكين حاد وبسرعة فائقة» ومن الثابت أن الشعور بالألم ناتج 
عن تأثير الأعصاب الخاصة بالألم تحت الجلدء وكلما كان الذبح بالطريقة 
المذكورة خف الشعور بالألم أيضاء ومن المعروف أن قلب الحيوان الذي 
لم يفقد حسه أكثر مشساعدة على إخراج الدم كمامر آنفاً. . 
خلاصته ` 
١‏ -اصتعق الأبقار بكهرباء أؤبضرب رأسها بمظرفة. 
استئجار مسلم لذبح كمية منها اا isk‏ المسنلمين 
المحلي . 
۴-أماالجزار غير المسالم فيفر ز طرف الىكين في الحاق لإخراج لدم 
بقطع الاوداج. ) 
٤‏ ما الدجاج درا کهربائي؛ ثم تجرح رقبته بسکین حاد 
وتو ماتيکي ؛ ترج الم 


أبطث هينة كبا الطلباء (البجكد الثاني) 


انار السينة المترتبة على ذل ) 
لا تخرج كمية كثيرة من دمه وينشأ عن ذلك ضعف تغذيته والتلذذ بطعمه . 
۲ - الصدمة الكهربائية إن كانت خفيفة تألم منها الحيوان وتألم من 
البح وإن كانت قوية مات منها الحيوان قبل ذبحه لوقوف قلبه. 
۳ دعوی آن ا ا یو ی ی چ ید 
وإنما القصد ذبح الكثير في زمن قليل رغبة في زيادة الكسب . 
تقرير من الشيخ مبدالقادر ا المبعوت من الرناسة إلى 
يوفوسلافيا للدعوة نصه , 
او 
من عبدالقادر الأرناؤوط إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
حفظه الله من کل شوء» ووقاه من کل مکروه» ووفقه لما فيه خير الدنيا 
والآخرة. ) 
السلام علیکم ورحمه الله وب رکاته. 
تحية من عند الله مباركة طيبة . ويعد. 
فإني أرجو الله عز وجل أن تكونوا بخير وعافية يا سماحة الشيخ› وإني 
i E ES CPE EON‏ 
آرسلت إلي من قبلکم بتاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ ه. ) 
وني قد درست موضیع اللوم في يوغوسلافيا وني أکتب لکم 


أما في القرى فإنهم يذبحون الحيوانات من الختم والبقر والماعز ذبحاً 
شرعيا بأيديهم» وفي أمكئة خاصة» والذين يذبحون من المسلمين» وأما 
فى المدن ففى ‏ مدينة (سيراجيفو) ٠ءء‏ التى هى عاصمة البوسنة 
والهرسك» وتسمى عندهم: جمهورية إسلاميةء -فكذلك يذبح بها 
المسلمون» لكن بطرق حديثة : يأتون بالبقر ويضربون البقرة بين عينيها بآلة 
كهربائية ضرباً خفيفاً كي تقع على الأرض؛ ثم يدخلونها وهي على قيد 
الحياة تحت المقصلة وهي الة حادة فيقطعون رأسها ويسيل منها الدم ثم 
يدخلونها ضمن الات تخرج معبأة ضمن علب (الكونسردة) فهذا أيضاً 
لا شبهة فيها» ويكتب عليها صنع (سيراجيفو)» وفي غيرها من المدن ريما 
یکون الذاہح غیر مسلم» ولکن یکون کتابیاً» وقد یکون شیوعیاً» ولکن 
حسيما ظهر لي أن أكثر الذين يدعون آنهم شيوعيون» إنما هم بالاسم 
E‏ أو منفعة مادية» والشيوعى ا 
الأعمال» وهم كأنهم توافقوا أن الحيوان إذاضرب على رأسه مثلاً وقتل 
بهذه الضربة وبقي دمه في جسمه ولم يسفح: أن اللحم يفسد» ويكون 
ضررأعلى آكله» إلا أنهم قد يذبحون بنفس اللات الخنازيرء ثم يذبحون 
بعدها مثلا البقرء وهذا هو المحظور في هذه المسألة» وهذه لم أستطع أن 
احق ياء وقد قال لي بعضهم : يأبحون الخنازير بمحلات خاصة»› 
والبقر في محلات خاصة» وعند ذلك يزول الإشكال. 

وعلى كل فالأحسن أن ا ا ا و التي تصنع في 
(سيراجيفو) المسلمة» أما الحيوانات التي ترسل إلى البلاد الخارجية من 
الغنم مثلاً والبقر فإنها تذبح كما ذكرت لكم في القرى ذبحاً شرعياًء 
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وبأيدي المسلمين» وكذلك في مدينة (سيراجيقو) ال 


OE‏ بأيدي المسلمين 
ذبحاً شرعياً» وفي غيرها من المدن الذين يذبحون؛ إما من المسلمين› 
وإما من النصارى الكاثوليك» وقليل ماهم ن ایی اراپ الا 
الخاصة والأشياء المادية فشيوعيتهم ا وإنما هي مصلحة 
ووظيفة »› وكما ذكرت لكم الشيوعي المادي الملحد الحزبي على الخالب 
لا يقوم بمثل هذه الأعمال الخسيسة في نظرهم» وعلى كل تذبح و تقطع 
رؤوسها ويخرج منها الدم المسفوح وترسل e‏ البلاد العربيةء وکثیرا ما 
يراعون الذبح إذا كان للسفر إلى خارج بلادهم. . ) 

وا ESE‏ 
ينصر الحق وأهلهء وأن يعيننا على أداء مهمتنا على أحسن وجه» إنه على 
ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير» وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ا خو 
عبدالقادر الأر ناؤوط -يوغوسلافیا - استوغ 

١‏ -يذبح آهل القرى ا ی ن ا 
والذابح مسلم. 

۲ - في مدينة (سيراجيفو) عاصمة البوسنة والهرسك يبح فيها المسلمون 
الأنعام كذلك بالطريقة الشرعيةء pA E‏ 
لتقع على الأرض» ثم يدخلونها وهي حية تحت المقصلة» و زايا 
ويسيل منها الدم» ثم تعلب» ويكتب على الشحنة (سيراجيفو). ٠‏ 


() مكم الذبانح الستوردة 


۳ - في غير هذه المدينة من المدن قد يكون الذابح غير مسلم كتابباً أو 
RL‏ 

اما الحيوانات التي ترسل إلى البلاد الخارجية فإنها س کما 
ا 

ه - قد يكون فيح الأنعام بالآلة التي تذبح بها الخنازير. 

- النصح بالاقتصار على شراء علب اللحوم التي ذبحت في 
ا ي 

ونشرت (مجلة الدعرة) بألرياض مقالاكلد كور محمود الطباع بأبهافي 
عددها 7 بتاریخ ۲١‏ من دي القعدة ۱۳۹۸ ه تحت عنوان (لئلا نأکل 
حراما) جاء فيه مانصه: ٠‏ ا 
- السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعد: قرأت في (مجلة الدعوة) 
العدد ٩٦۷(‏ ) تاریخ ٩‏ شوال ۳۹۸١ه‏ المقال الذي كتبه عبدالرحمن 
المحم الإسماعيل جزاء اله خبراً بعنوان (لثلا نأكل حراما) وأرغب أن 
أوضح ما يلي : | 
آنا الدكتور ا وا درست في ألمانيا الغربيةء 

aS E SE SE 
المذبوحة» وهل يجوز الأكل منهاء ولنتأكد من طريقة الذبح ذهبت مع‎ 
عدد من الإخوان لزيارة المسلخ في مدينة (هانوفر) فشاهدنا الجزارين‎ 
يحضرون قطيعاً من الأبقار يطلقون على رأسها من مسدس خاص» وبعد‎ 
أن وقعت جميعها على الأرض بدون حراك أخذ العمال استراحة يأكلون‎ 
فيها ما يقارب الثلث ساعةء ثم قاموا وعلقوا الأرجل الخلفية في الرافعات‎ 
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المتحركة» وقطعوا الرأس» ثم نزعوا الجلد وشقوا البقرة إلى نصفين 
وغسلوها بالماء بعد إخراج المعدة» فكانت مياه الخسيل بلون الدم» وقبل 
أن ينتهي العمال من فترة الاستراحة يبدأون بقطع رأس الأبقارء تأكدنا أن 
جميع الأبقار كانت ميتة› ولا يحل أكلها في ديننا الحنيف› وقد تهنا على 
الطلبة المسلمين وشرحنا لهم ما شاهدنا » ولكن مع الأسف الشديد فقد 
AR ae‏ 

أبها-المديرية العامة للشئون البلدية والقروية اش البيئة 


أنه شاهد الجزارين في ألمانيا الخربية يطلقون المسدس على رأس 
بار ثم یستریسون ثم طون رزوشها مد لا یکون بها عراك. وتأكد 
آنها ما ذبحت إلا بعد أن صارت ميتة . 

ونشرت (مجلة المجتمع) الكويتية”"“ مقالاً عن جمعية الشباب المسلم 
بالدانمارك؛ لذلك فقد انتهينا بعد ببحث هذا الأمر والتحقق منه في دائرة الدانمرك 
تحت عنوان (حول شرعية ذبح الدجاج في الدانمارك) جاء فيه ما نصه : ) 

نظرا للاستفسارات العديدة التي وردت إلى جمعيتنا من المسلمين 
المقيمين في الدول العربية للتأكد من كيفية ذبح اللحوم والدجاج المصدر 
O RS‏ 


٠ من السئة التاسعة‎ )٤١٤( من ذي القعدة سنة ۳۹۸١ه علد‎ ١ الصادرة يوم الثلاثاء الموافق‎ )١( 


٠ ٠‏ (4) حكم الذبائ الستوردة 


الدانمرك إلى عدة نتائج نوردها فيمايلي: ‏ ِ 

لقد علمنا من مصادر رسمية أن الفئة القاديانية بالدانمارك قامت منذ 
تأسيسنها عام ۷٦۱۹م‏ بتمثيل المسلمين والإسلام فى هذه البلادء فكانت 
تصادق على شهادات تصدير اللحوم و الدجاج إلى الدول الإإسلاميةء وهي 
تتقاضى مقابل ذلك من الشركات المصدرة رسوماً مقابل هذا التصديق› 
وعلمنا كذلك أن السفارات الإسلامية هنا كغيرها من السفارات في العالم 
لا تمثل الإسلام من قريب أو بعيد» بل تمثل الحكام الذين يرفعون 
ويخفضون» فضلاً عن حرص هذه السفارات» البالغ على اتباع السنن 
الدبلوماسية في حفلاتها وسهراتهاء هذا إذا استثنينا-خشية التعميم -بعض 
الأفراد القلائل العاملين في هذه السفارات والذين هداهم الله إلى التمسك 
بالدين بعيدأعن المؤتمرات المهنية . . وهم قلة. 

وعلمنا كذلك من خلال الأعوام الماضية: أن بعض هذه لشرکات 

يتحايل لکي يبيع الدجاج الدانمركي للدول الإسلامية» ومن صور هذا 
التحايلء تشغيل تسجيل عليه أشرطة القرآن الكريم داخل المجازر ظنا 

منهم أن هذه الطقوس تحل لنا أكل هذه اللحوم كما يقوم بعضهم را 
للرماد في العيون -بتعيین عامل مسلم أو أكثر في المصنع يقوم بمهام عادية 
ليس لها علاقة بالذبح» وحتی لو قام بالذبح فلا یعقل أن یتمکن من ذبح 
الآلاف من الدجاج المنتج كل يوم» بل قل : كل ساعة» وقد كانت ليبيامن 
آول الدول التي اكتشفت هذه المهزلة في ألدانمارك وخارج الدانمارك - 
فقررت منع استيراد اللحوم والدجاج من أوروبا بالمرة. . والله أعلم إن كان 
هذاالمنع مازال ساري المفعول أم لا. 


أما من جانب المستهلك المسلم» فخلال الأعوام العشرة الماضية 
كانت مشكلة الدجاج المستوردة من أوربا لا تكاد تشغل بال السواد الأعظم 
من المسلمين؛ لصغر حجمها بالقياس إلى المصائب والمؤامرات التي 
كانت ومازالت تحاك ضد الإسلام والمسلمين» ولكن كان من بينهم من 
يحاول ترويج هذه الذبائح » بحجة آنها من طعام أهل الكتاب» ونحن لا نقر 
هذا الرأي؛ لأنه يكفي أن ننظر من حولنا لنجد الزنا والعري والخمر 
والميسر والشذوذ الجنسي وقطع الأرحام وعقوق الوالدين والربا.. 
وغيرها من الموبقات والكبائر -مباحة بنص القانون في التشريعات المحلية 
الوضعية» فلا مجال هنا لتسميتهم بأهل الكتاب بحال من الأحوال» بل هم 
أقرب إلى الشيوؤعيين والوثنيين منهم إلى النصارى. 

واليوم كنتيجة طبيعية للغموض المكثف لهذ الأمور» ولشعورنا 
بمسؤولية التحقق من هذا الأمر - قامت جمعيتنا بتوجيه خطاب إلى جميع 
المجازر الدانمركية التي تقوم ا ات إلى الخارج» وعددها )٠٠١(‏ 
مجزرة وت والطيور» ‏ 

فيما يلي ترجمة للخطاب : RE‏ 

iW‏ ألشهور. الماضية بصفتنا منظمة إسلامية ثقافية بالدانمارك 
عدة استفسارات من مسلمين مقيمين فى داخل الدانمارك وخارجها عن 
الطرق المتبعة لذبح الدجاج والطيور المعدة للتصدير للدول العربيةء إن 
اللإجابة على هذة الاستفسارات تعتبر ذات أهمية كبيرة لنا نحن المسلمين› 
إذ أن طريقة الذبح یجب أن تکون تبعاً لما ورد في القران الكر يم من أحكام ) 
لها؛ لهذا نرجو منكم السماح لمجموعة من جمعيتنا (حوالي ٤۳‏ 


(49) حكم الذبائح المستوردة 


اشخاص) بزيارة مجرتم للاطلاع على طربةة ة الذبح . . إلخ). 
كما نود مستقبلً نشر هذا التحقيق في مجلتنا الشهرية (الصراط) حتى 
يطلع المسلمون عليهاء مع مراعاة عدم التعرض لاسم شركتكم بسوء» 
راجين أن يصلناردكم في أقرب فرصة . 
وعند استلامنا الزدود اتضح ایشیا ران الدول 
الإسلامية بالمرة» وهذا النوع من المجازر لم يمانع من زيارتنا لأماكن 
الأبح» لكن الشركات التي تصدر إلى الدول الإسلامية لم توافق على 
الزيارة بالمرة» ؤبعضها أبدى صراحة عدم ترحيبه بقدومنا» وأحال البعض 
الأخحر نظر هذه القضية إلى لجنة مهنية خاصة بتصدير الدجاج والطيور» 
بحجة أنها الجهة الممثلة لهم والمتكفلة ببحث مشكلة الذبح الإسلامي 
وياتصالنا بهذه اللجنة رفضت _ بعد محاولات استمرت فترة طويلة - 
السماح بأي نوع من المعاينة» بحجة أنها لاتجد أن منظمتنا تمثل اللإسلام 
والمسلمين في الدانمارك» وآن هذه اللجنة على اتصال مع جهة إسلامية 
بالدانمارك» تمثل الإسلام في نظرهم» لاتصالها بعدد من السفارات 
العربية » وآن هذه الجهة الإسلامية توافق على طريقة الذبح» وتصادق على 
شهادات التصدير» مع علمها.التام بأن الدجاج المصْدّر لا يفترق عن غيره 
من الدجاج المنتتج» باستثناء المخلف المطبوع عليه عبارة: ن على 
الطريقة الإإسلامية). ) 
وبقيامنا بمزيد من التحريات ا أن الجهة الإسلامية القائمة على 
التصديق ليست هي الفئة القاديانية» كما جرت العاذة.خلال العشر سنوات 
الماضية» لكنها جهة إسلامية انتزعت من القاديانية مهمة التصديق على 


شهادات التصدير وما يتبعها من مهام آخری» كالدفاع عن مصالح شركات 
الدجاج» ومصالح المستوردين العرب»› ih ik‏ 


وراءها. 
ب وبحديث هاتفي مع مدير لجنة التصدير الدانماركية المذكورة اتضح لنا 
الآڻي: 


أولاً: ليس لدى المذابح الدانمركية أي فكرة عن متطلبات الذبح 
الإسلامى والمعلومات التى لديها لا تعدو أن تكون شائعات وردت إليها 
ري التب الى مع فاكم المل بك هة الارمات 
متضاربة» مما جعل الأمر في النهاية في نظر المجازر الدانماركية- ليس له 
E E‏ 

نا : أن المستورد العربي هو الذي يطلب وضع عبارة محتقت 
ويجهزها له والمصدر الدانمركي يوافق» طالما ن الع في ازدیاد والجهات 
الرسمية تصادق على شهادات التصدير 

ثالثاً: أن الذبح يجري بطريقة قص الرأس بعد التخدير الذي يشترط 
قانون الطب البيطري» ا ا 
قرخ غا 4 

رابعاً: أن الذي ر يهم الشر كات الدانماركية فى الوقت الحاضر هو موقف 

السفارات التي تتبع الدول المستوردة؛ لأنها هي التي تصدق على توقيع 
الجهة الإسلامية التي تعاين الذبح وطالاان: هذه الجهات متفقة فليس 
لحد - في نظرهم - مصلحة في التدخحل» وطلبنا من مدير اللجنة الرد كتابة 
على هذه النقاط» فوعد بذلك» ثم تأخر في الرد مدة طويلةء وفي النهاية 


وصلنا منه رد دبلوماسي بعيد عن النقاط التي تحدثنا عنها هاتفياً. 

مما | النشؤول الأول عن هذه المهزلة ليس هر المصدر 
الدانمركى» بل هو بالدرجة الأولى المستورد العربيء ومن ورائه السفارات 
التي تصدق على جريمته . 

عليه فحن جمعية الشباب المسلم بالدانمرك نعلن من هنا إلى كانة 
المسلمين ينما وجدوا: أن الذبائح التي تصدر إليهم من الدانمرك ليست 
مذبوحة بطريقة. خاصة» ولاتختلف عن الذبائح التي تصدر إلى الدول 
الأاخرى»ء وأن الذبح يتم بطريقة قص الرأس بعد التخدير» والفارق 
الوحيد: هو في الأغلفة التي تحمل عبارات عربية لخداع المستهلك 
والمسلم. 

الحل: لم يكن الهدف الأساسي من العحريات التي قمنا بها إه یجاد حل 
إسلامي لقضية الذبائح المستوردة» بل كانت الغاية المرجوة هو التأكد من 
طريقة الذبح» وإعلانها إلى المسلمين حتى يجتهدوا بأنفسهم للتوصل إلى 
الحل المرضي إسلامياء إلا أن هناك بعض الفوائد التي يمكن الاستفادة 
منها قبل الببحث عن .حلول القضية > فمن خلال مباحثات تمت منذ سنوات 
مع أحد المجازر الدانمركية رغب بعض الإخوة في الاتفاق مع الشركة على 
ذبائح خاصة اللتصدير إلى الدول الإسلامية» فوافقت هذه الشركة على 
ذلك بشرط أن يقوم الإإخوة أنفسهم باستجلاب العمال المسلمين بمعرفتهم 
مع ضمان استمرارهم في العمل وحين البحث عمن يقوم بهذا العمل تبين 
أن هذه المجزرة.تقع في قرية صغيرة بعيدة عن المدن الكبرى» وهذا الأمر 


لا يشجع أحداً على قبول هذا العمل لتعارضه مع ميول العمال الأجانب 


ا فی السکتی في ا و الأقل ف المدن الكبيرة لأسبات 
تتعلی بأوضاعهم الاجتماعية في الغربة» وجرصهم على المجتمع ؛ 
لسهولة التفاهم وتبادل الأخبار والزيارات» وهذا الأمر لايتحقق بالسكنى ‏ 
في القرى النائية » فالأمر إذن يتطلب إخلاصاً وتفانياً من بعض المسلمين 
تازه على الوجه المطلوب» كما يتطلب يفاد من له دراية شرعية 
بالقضية وتخصيص ميزانيه مناسبة لإنشاء مجزرة إسلامية للتصدير للدول 
الإإسلامية ڌ تتوفر فيها الشروط الشرعية والعصرية في آن واحد» والجمعبة 
من بجانبها على استعداد للمساعدة ک الاتصالات التمهيدية مع الشر کات 
التي تصنع آلات البح والاتفاق مع إحدى شركات a‏ ت والتخطيط 
لحمل دراسة مستوفية لتكاليف المشروع واحتياجاته. 
بقيت كلمة أخيرة لا تعلق بالدجاج ذاته اکن تعاق بین یال مه من 
المسلمين : 
فالمعروف أن القلة من الناس هي اتی تخری الحلال والأغلية 
لا تفكر في ذلك» بل تظن التحري في بعض الأحيان عسراً ومشقة» وهي 
للأسف سمة العصر الذي نعيش فيه: الاهتمام بإشباع الغزائز' والمیول 
أولاء ثم بعد ذلك يساء استخدام عبارة (إن الله غفور رحيم). . کا 
أغلبنا دول الجنة ولقاء اله تعالى دون علم أو عمل أو تضحية ولو بسيطةء 
فقد يلجا الكثير من المسلمين إلى قطع مسافات طويلة قد تصل إلى السفر 
- في سبيل الحصول على سلعة أو طعام معي بمواصفات معينة » والتكبد 
للهوى فحسب» فإذا تعلق الأمر بحكم شرعي تحايلوا وتهربواء بحجة أن 


- )0 > الذبافم المستوردة 
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PTT‏ : إن مع العسر يسر وإن دول الجتة لن يم 
إلا بتكبد الصعاب» وأضرب على ذلك مثالا يتعلق بفئة (النباتيين) الذين 
يمنعون أنفسهم من أكل اللحوم ومشتقاتهاء فهؤلاء معروفون في العالم 
کله» وحرصهم شدید علی تحریم ما یأکلون» حتی إن منهم من يبلغ به حد 
الورع مبلغاً فلا يأكل الكعك والمربى المطروحة في الأسواق؛ خشية أن 
تكون مصنوعة من دهون الحيوانات» ويسألون قبل الشراء عن مكونات 
الطعام» ولهم حوانيت تحاصة بهم في كل مكان. . 

فهؤلاء وضعوا قوانينهم بأنفسهم ويحترمونهاء» ويعتبرون التحري 
والدقة ضرباً من التعصب أو تضييع الوقت والجهد» فما بال المسلمين 
ينزل عليهم كتاب من الله وتصلهم سنة نبيه فلا يهتمون ولا يتحرون؟ ! 

عسى أن ينفعنا الله بما قلنا» وأن يكون ما بلغنا إبراءً لذمتنا يوم القيامة» 
وأن يتقبل عملنا خالصاًلوجهه تعالى . 


جمعية الشباب المسلم بالدانمرك 


..  مهتصالخ‎ 

١٠‏ - الذين يصدقون على شهادات تصدير اللحوم والدجاج إلى الدول 
اللإسلامية بأنها ذبحت على الطريقة الشرعية - قاديانيون» ويتقاضون على 
الشهادات أجر اء ثم إن جهة خر ى إسلامية انترعت التصديق على الشهادات 
من القاديانيين» وقامت بذلك مع مهام أخر ی» کالدفاع عن مصالح وشرکات 
hE EE E sh E‏ 
وراء‌ها. 


أبحاث هينة كبار الظلماء (المجد الثاني) 


۲ - الذين يعملون في السفارات الإسلامية إلا القليل لا يمثلون الإسلام 
وإنما يحرصون على السنن الدبلوماسية. ‏ 

۳ - نصارى الدانمرك ومن في حکمهم خرجوا على مبادیء آهل 
الكتاب فلا مجال لتسميتهم أهل كتاب» بل هم أقرب إلى الشيوعيين 
e‏ 

٤‏ امتناع من يقوم على المجازر المصدرة للحوم والدجاج من 

الدانمارك إلى الدول الإسلامية من تمكين جماعة من الشباب المسلم من 
مشاهدة طريقة الذبح في تلك المجازرء بز عم نهم لا يمثلون المسلمين› 
وإنما تمثلهم السفار ات الإسلامية التي تصدق على الشهادة عند التصدير» ‏ 
أما الذين لا يصدرون اللحوم إلى الدول الإسلامية فقد مكنوهم من مشاهدة 
طريقة الذبح في مجازرهم . 

٥‏ - ليس عند المذابح الدانمركية معلومات عن الذبح الإسلامي مستقاة 
من مصدر إسلامي معتبرء وإنما لديها إشاعات عما يجب أن يكون عليه 
للح اللاي بتضارية ذالم تهتم بها المجازر لعدم وجود ضابط ديني 

- المستورد العربي هو الذي يطلب وضع عبارة 8 إسلامي - 
ويجهزها» وما على المصدر الدانمركي إلا الموافقة ما 0 ذلك في 
۷ لاون ای ار د او ا ا 

الدول الإسلامية وغيرهاء ولا يختلف إلا في كتابة العبارة على الغلاف. 
۸ الذي يهم الشركات الدانمركية المصدرة للحوم إلى الدو ل 


) ج e‏ ا 


اللإسلامية FF‏ سفارات “الفول الإسلامية FOP‏ وتصديقها. 


٩‏ الحل هو إيجاد مجازر إسلامية لتصدير اللحوم ا الدول 
الإسلامية i E‏ بالعلم والعمل والمادة. ٠‏ 


قال الأستاذ عبدالله علي حسين في كتابه [اللحوم-أبحاث مختلفة في 
الذياء ثح والصيد واللحوم المحفوظة]: 

وأما اللحوم المحفوظة في العلب مثل (بولي بيف) ومرقة الثور وهي 
المسماة (كيف أكسو) وشوربة الغراخ بالشعيرية» وهكذا من اللحوم 
المحفوظة في علب صفيح وما يشتق منها أياً كان نوعها الذي يصدر إلى 
ERE‏ : أن يحرم استعمالها قطعاً؛ لأنها 
لحم حیوان موقوذ مضروب حتی مات»› فإن طريقة الذبح في جميع هذه 
البلاد تكاد تكون واحدة» وهي ضرب الحيوان في مخه فیخر صريعاً بلا 
حركة؛ لأنها تصيب المخ» ومتى وقع حمل إلى التقطيع بعد السلخ فيعمل 
من هاا البزان 6ا3 أنرام اللحرم الممرظة ومايشرح عتا ولد ردت 
أن أعرف طريقة ذبحهم بطريقة رسمية لا تقبل الجدل أو الشك في تطبيق 
الأحكام ا فكتبت كتاباً دورياً أرسلته لقناصل )٤(‏ دولة وهي : 

۱١‏ - إنجلتراء ۲ فرنساء ۳ أسبانياء ٤‏ -هولنداء ١‏ إيطاليا 

٦‏ - تركيا» ۷ - جنوب أفريقياء ۸ - الولايات المتحدة» ٩‏ - البرازيلء 
سرا اوا ا ارك د ا 


E 9‏ الأازهن ولديه لسا في الحقوق . 


رومانیا. 
ويتضمن هذا الكتاب ثلاثة أسثلة: e‏ 

- أولا: ماهي طرق الذبح في بلادكم (أو قتل لير e‏ 

a ثانياً‎ 
ak 

ثالثاً: ماهي' الصناعات السخظفة من الم ل ف التي تصنع 
وتصدر من بلادکم؟ 

ئم ذکر أن التي اجابت من تلك الدول هي : : ترک ونان ومرلنا 

E 

والڏذي يدو واضحا فى المخالفة للطريقة الشرعية ما جاء في إجابة 
هولندا والدانمرك فلذلك نسوقها فيما يلي : 

: طريقة هولندا كما في إجابتها‎ - ١ 

تقتل البهائم بعد تدويخها بأسرع ما يمكن» بإسالة انيا وتحصل 
عملية التدويخ. بواسطة آلات تغيب المخ فتفقد البهيمة وعيها في الحال( 
وقطع الرأس أو الرقبة ممنوع وكذلك الذبح بسكين بموجب مرسوم ملكي) 
إذن تقتل البهائم بواسطة خوذة بها مثقاب وهذه.الالة معمرة بالبارود الذي 
aS SS EOS‏ 
إلى مكانه قبل أن تسقظ الرأس ٠‏ 

۲ - طريقة قةالدانمرك كما جاء فی نص إجابتها: 

(الخيول والثيران والعجول الكبيرة .تذبح بطريقة صعتها بإطلاق 
الرصاصة على رأسها في موضع المخ بالمسدس برصاص خاص لهذه 


(۹9) حكم الذبانح المستوردة 


العملية» أو بمسدس يقذف مسماراً نافذاً» والعجول الصغيرة والأغنام 
تبح بطريقة الصعق إما بالرصاص أو بالضرب الشديد على جبهتها الأمامية 
بمطرقة» أما الدواجن فيشترط لذبحها أن يكون ذلك بطريقة الصعق السريع 
بالضرب الشديد بالمطرقة على رأسهاء أو بقتلها قتا سريعاً بفصل رأسهاء 
وعند ذبح الخيول والثيران والعجول الكبيرة بالطريقة المذكورة» تصفى 
دماؤها بإدخال سكين في أسفل رقبتها في الشريان الكبير الواقع في مدخل 
الصدر من أعلى» وتستعمل لهذا الغرض السكين العادية» أما العجول 
الصغيرة والأغنام فتصفى دماؤها بتشريطها من الجانب الأسفل من رقبتها 
في الشريان الكبير الواقع حلف الرأس حول الرقبة» فتفصل شرايينها. اه. 

ثم علق المؤلف بقوله: (وكل هذه أدلة رسمية قاطعة في صدق ماندعيه 
من أن ذبائحهم موقوذة مقتولة -فطيس -نجسة محرمة» لايصح لمسلم أن 
يتعاطاها أو يحملها أو يبيعهاء وقد كنت أكتفى بما أعلمه شخصاً وأا 
طالب بأوربا خمس سنوات من أن طريقة ذبح الحيوانات عندهم في 
المجازر هي القتل بضربها على رأسها على المخ من مقدم الرأس بين 
القرنين في الجبهة» وهي ضربة واحدة بآلة خصصت لذلك» فيخر الحيوان 
رغال ولکن ا ادعاء مالا عرف أقمت الدليل الكتابي من 
حکوماتهم آنفسهم وها هو ننشره لیعلمه الناس وکفی. .) 

ثم قال: (وقد أرسلت لحضرة الدكتور العلامة الأستاذ عبد الحميد 
مصطفى فرغلي المتخصص في وظائف أعضاء الحيوان بأمريكا-الولايات 
المتحدة - جامعة جونس هوبكنز بمدينة بلتمور» أسأله عن كيفية قتل 


حيوانات الأكل عندهم في أمريكاء» فورد منه جواب في ۷/٠١‏ سنة 


أبطث هينة كبار الطماء (المجد الثاني) 


۷مم يقول: سألت عن طريقة الذبح» الطريقة: أن يضربوا الحيوان 
بمطرقة مدببة في مخه فيموت› وبعد ذلك يقطعون رقبته» ولکنهم لا 
يذښحون كما يفعل المسلمون أو .اليهود وهذا فا ا جميع 
الحيزانات). 

رانعاً: تطبيق القواعد الشر: قية على الذبانح المستوردة 
على ضوء ما عرف عنها من المشاهدات ونحوها ع 


- إن مجرد البيان لطريقة الذبح الشرعية دون الحكم بها على واقع اللحوم 
المستوردة إلى المملكة العربية السعودية من دول أوربا وأمريكا وغيرها-لا 
تفيد من يتحرى الحلال قيما يأكل» ويجتهد في اجتناب ماحرم الله عليه من 
ذلك إلا إذا عرف أحوال التذكية وأحوال المذكين في تلك الشركات 
الغربية وغيرها التي تستورد منها اللحوم إلى المملكة› ا له ذلك» فان 
السفر إلى تلك البلاد فيه كلفة؛ لبعد الشقةء فلا يتيسر إلا للنزر اليسيرء 
وأكثر من يسافر إليها يكون سفره لضرورة من علاج ونحوه» أو لإشباع رغبة 
وحب e‏ ولا پعني بهذا الأمر» ولا يكلف نفسه الببحث عنه 
والوقوف على حقيقته 

ولذا کتبت ا ئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد إلى المسئولين عن استيراد اللحوم وغيرها من المأكو لات تستفسر 
منها عن الواقعء NLN‏ 
محافظة على الدين»› وعلى سلامة الرعية من تناول ما حرم الله عليهم من 
اللأطعمة» وتوفير ماتحتاج إليه الأمة مما أحل الله . 


() حكم الذبافج المستوردة 


وجاء منهم إجابة مجملة لاتكفي لإزالة الشك وطمأنينة النفس» فكتبت 
إلى دعاتها في أوربا وأمر يكا ليطلعوا على كيفية الذبح وديانة الذابحين هناك 
- فأجاب منهم.جماعة إجابة في بعضها إجمال» .وكتب جماعة من أهل 
الغيرة في المجلات عن صفة الذبح والذابحین جزی الله الجميع حيرا 
ولكن كل ذلك لم يستوعب الشركات التي يستورد منها المسؤولون عن 
ذلك في المملكة» مع مافي بعضها من الإجمال»› ومع ذلك فاللجنة تعرض 
خلاصة ماجاءها من التقارير ومااطلعت عليه في المجلات على ماتقدم من 
يقة الذبح الشرعية وما صدر ه في الموضوع من فتاوى كلية؛ ليتبين 
الحكم على اللحوم المستوردة عن تلك ايلاد وغلى هذايمکن أن يقال: 
أولاً: بناء على ماجاء في کتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء من 
آنه قد وردت إلى معاليه تقارير تفيد أن بعض الشركات الاسترالية التي 
تضدر اللحوم للأقطار الإسلاميةء وخاصة شر كة (الحلال الصادق) والتي 
يملكها القادياني (حلال الصادق) لا ت و ية الإسلامية في ذبح الأبقار 
والأغنام والطيورء ن الال من ذامح خد آلشر ان وتجب مراعاة 
ماقررته الرابطة وأوصت به في كتابها . . ) 
ثانباً: بتاء غلل ماجاء فی تقرير الأستاذ جا وق 
طريقة الذبح في شركة برنسيسا من آن الذابح لايدرى عنه هل هو مسلم أو 
كتابي آو وثني آو ملحد» ومن الشك في قطع الوريدين أو أحدهماء ومن أن 


(۱)( انظر ص (71۸4۹). 


شهادة المصدق على الشحنة لم تبن على معاينته بنفسه أو بناثبه للذبح» ولا 
على معرفته بالذابح» لايجوز الأكل من هذه الذبائح» ويؤكد كون التذكية 
غير شرعية موافقة مدير الشركة على تعديل طريقة الذبح لتكون شرعية 
بشرط بيان الكمية اللازمة للجهة المستوردة أولا؟. 

ل : وبناء على ماجاءعنه أيضا في طريقة يقة ذبح الدجاج والبقر في شركة 
ساديا أو يسته من آن الذابح مشکول في ديانته هل هو کتابي و وثني› ومن 
أن الأبقار تصعق بكهرباءء فإذا سقطت رفعت من أرجلها بألة ثم ف شق جلد 
رقبتها بسکین» ثم قطع الورید بسکین آخر» فینزل الدم بغزارةء لا يجوز 
o Ch‏ ) 
ان الذابحین من و ادن الوثني ر سے ومن أن 
الدجاجة تخرج من الجهاز ميتة منتوفة ورأسها لم يقطع› > بل لم يظهر في 
اا ر و وإفرار e‏ من آهل 2 بذلك» ومن 2 
e E O‏ 

من المسلمين للمسلمين بالداخل»› وذلك مما يبعث في النفس ريبة في 
7 وديانة ۳ O hs‏ 


(۱) انظر ص (۱۹۱). 
(۲) انظر ص .)1۹٤(‏ 


)9( 3 اخيش المستوردة 


طريقة البح فى بعض الأمكنة المشهورة فر ا ا تم الان 
الکبیر یون بعد سقوطه من ضرب رآسه بمسدس» ومن الشك في كون 
الذبح حصل بعد موته من المسدس أو قبل موته - لا يجوز الأكل منه» 
وهناك طريقة أخرى قال فيها صاحب التقرير : إن الذبح فيها على الطريقة 
الإسلامية» ولم يبين كيفية الذبح ولا ديانة الذابح. كما أنه لم يبين أماكن 
الذبح ولا شركاته في اليونان"“. 

سادساً: بناء على ماجاء في تقرير الشيخ عبد القادر الأرناؤوط عن 
طريقة الذبح في يوغوسلافيا من أن الذبح في القرى» وفي (سيراجيفو) 
على الطريقة الشرعية والذابح مسلم -يجوز الأكل مماذبح فيهاء وبناء على 
ما جاء فيه عن البح في غيرها من مدن يوغوسلافيا من أن الذابح قد يكون 
غير مسلم» كتابيا أو شيوعباًظاهرأًء لا في حقيقة الأمر» لا يجوز الأكل من 
ا هذه المدن للشك في أهلية الذابح . 


سابعاً: بناء على ماجاء في تقرير الدكتور الطباع عن طريقة الذبح في 


آلمانيا الخربية من أن الأبقار تضرب بمسدس في رؤوسها أولاُ ل 


(PD 
, إلا بعد أن تصير ميتة ؛ لا تؤكل هذه الذبائح‎ 


ثامناً: ناء على في المقال ا (مجلة EY‏ علد 


از بنا اسای Nl SR‏ 


(۱) انظر ص (۷۱۲). 
() انظر ص (۷۱۸). 


يقة الذبح الإسلامية إلا من جهة الإشاعات» حتى يتأتى لها أن تراعي في 
ذبحها الطريقة الإسلاميةء وأن تكتب على الطرود ذبح على الطريقة 
الإسلاميةء وإنما تكتب هذه الصيغة الجهة المستوردة ليصدق عليها هنال 
من لا يؤمن» مع امتناعهم من تمكين من يريد معرفة كيفية الذبح في الشركة 
المصدرة من الاطلاع على ذلك ''. 

وق اا أيضاً عن الأستاد اب محايري عن محمد 
الأبيض المغربي الذي يعمل في تعليب اللحوم بالدانمرك من نهم يكتبون 
عليها: ذبحت على الطريقة الإسلامية» وهذا غير صحيح؛ لأن قتل 
الحیوان یتم کھربائباً على کل حال؛ ويناء على هذا وذاك لا يجوز الأكل من 
تلك الذبائح . 

تاسعاً: ما ذكر عن ابن العربي من إباحة الأكل مما ذكاه أهل الكتاب من 
الأنعام والطيور ونحوها مطلقا وإن لم توافق تذكيتهم التذكية عندناء وأن 
کل ما یرونه حلالا في دینهم فإنه حلال لناء الاما کذبهم الله فيه مردود بما 
تقدم في بيان طريقة الذبح وفي الفتاوى . 
) عاشرا: : ساقم في يان كيفية اذبح وديا الذابحین یتین آن ماذکر 
في کتاں E‏ التجارة والصناعة إلى الرئاسة لا يقوى على بعث 
الاطمئنان في النفس إلى أن الذبائح المستوردة يحل الأكل منهاء بل يبقى 
الشك على الأقل يساور ا في موافقة دبحها للطريقة الإسلامية 


Ok (0) 
.)٦۸٥( انظر ص‎ )۲( 


(۹) حكم الذبقح المستهزدة 


والأصل المنع. ' 

رعلى هذالابدمن البحث من طريق لحل الشكلة: 

خاسا: حل منكلة اللحوم المستوردة, 

يتلخص ذلك فيمايأتي: 

ETE الإكثار من تربية الحيوانات» والعاية بتنميتهاء‎ - |١ 
إليه منها إلى المملكة حياًء وتيسير أنواع العلف لهاء وتهيئة المكان‎ 
المناسب لتربيتها وتذكيتها بالمملكة» وبذل المعونة لمن يعنى بذلك من‎ 
. الأهالي شركات أو أفراد؛ تشجيعأًله وتسهيل طريق توزيعها في المملكة‎ 

وكا الال اة لإا مان الجن وايب الحرم رليرت 
والسمن وسائر الأدهان. 

۲ - إنشاء مجازر خاصة بالمسلمين في البلاد التي يراد استيراد اللحوم 
منها إلى البلاد الإسلامية أو المملكة العربية السعودية» ويراعی في تذكية 
الحيوانات بها الطريقة الشرعية. 

۳ اختيار عمال مسلمين أمناء عارفين طريقة التذكية الشرعية ليقوموا 
بتذكية a iE EG‏ 
إلى إستيراده منها . 

٤٠‏ - اختيار من يحصل به الكفاية من المسلمين الأمناء الخبيرين بأحكام 
التذكية الشرعية وأنواع الأطعمة ليشرف على تذكية الحيوانات» وعلى 
مصانع الجبن وتعليب اللحوم» ونحوها في الشركات التي تصدر ذلك إلى 
المملكة العربية السعودية. 


أبحطك هينة كبار الما (المجد الثاني) 


وإذا كان اليهود حريصين على أن يكون الذبح متفقاً مع عقيدتهم 
ومبادئهم - فخصصوا لذلك مجازر لهم وعمالاًیذبحون لهم کما یریدون» 
فالمسلمون أحق بذلك منهم وأولى أن يستجاب لهم؛ لكثرة ما يستهلكون 
من اللحوم ومنتجات المصانع الغربية» وشدة حاجة أولئك إلى تصريف 
مالديهم من لحوم ومنتجات أخرى . 


والله الموفق› وصلی الله على نبنا محمد» وآله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة لليحو ث العلمة و الإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبدالله بن قعود عبدالله بن عبدالرحمن بن‌غدیان . عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیزبن عبداله بن‌باز 


أبحاث هينة كبار الطماء (المبلد الثاني) ٤‏ @ 


فهرس (المجلد الشاني) من 
کتاب [أبحات هينة كبار العلماء ] 


حکم ته تشريح جثة المسلم . . . e‏ 


الموضوع الأول: بان حرمة المسلم ووجوبتب تکریمه حا و ميتاً 
| وعصمة دمه وؤجوب حقنه حا EE A‏ 


الموضوع الثاني: بيان أقسام التشريح والضرورة الداعية إلى كل منها ٠‏ 


الموضوع الثالث: ذكر نقول عن علماء الإسلام فيها استشناء حالات 
دعت الضرورة فيها إلى إباحة دم المسلم واقتضت 
شق جسمه حا أو جثته أو قطع عضو منه حياً أو ميتاً 

المسألة الأولى: ضرب أو رمي من تترس به من اساری 


المسألة الثانية : بان ا امات ری اھ ارادج اسي 
المسألة الثالغة : أ ا و 


المسألة الرابعة: إلقاء أحد aE‏ 


أحدهم في البحر بقرعة لينجوا الباقون . e‏ 


۱۷ 


۳ 
٤١ 


FTE‏ ايت المشركين او زيم بال يق زتره مما 
يعم الإهلاك به وفيهم النساء والأطفال A‏ 
إجابة فضيلة الشيخ محمد رشيد رضضاعن حكم الطب المرضي . 
إجابة فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف عن حكم إحراق جثث 
الموتى وتشريحهم .... a‏ 


فتوى الشيخ يوسف الدجوي في موضوع التشريح eens‏ 


فتوى في جواز نقل عيون الموتى لترقيع قرنية الأحياء a‏ 
فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي حكم أذ جزء من جسد 
الإنسان وتركيبه في إنسان آخر مضطرآإليه برضا من أخذ منه ۰ 
الموضوع الرابع : المقارنة بين المصالح التي بني عليها تشريح جثث 
الآدمي والمصالح التي بنى عليها فقهاء الإسلام الاستثناء من قاعدة 
عصمة دماء بني آدم ووجوب تكريمهم ورعاية حرمتهم a‏ 
أوجه الشبه والخلاف 0 cE O O o‏ 
قرار هيئة كبار العلماء رقم )٤١(‏ وتاريخ ۰ هم e‏ 
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oon nonnns eee nenn nnnn i الأول‎ 
E O .. . المراد بالقسامة فى اللغة.‎ 


E ٠...٠... ٠...٠... ٠. . المراد بالقسامة عند الفقهاع‎ 
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أبطك هينة كبار العلماء (المجلد الثاني _ 


a CE E : الثاني‎ 


ومناقشة كل منهما E NEA ONDER OE‏ 
مستندالقاتلين بجا العمل بالقسامة مع المناقشة ء: : E‏ 
مستند القائلين بالعمل بالقسامة مع المناقشة U as‏ 
الثالك hih‏ 
مع المناقشة AS Tao‏ 
١‏ ضابط اللوث O aa O‏ 
۲ بيان صوره واخحتلاف العلماء فيها ET e‏ 
NE oa a ks SS e‏ 
الرابع : ET ON‏ 
آن یکون أکثر ولو مبهماًء مع ذكر الدليل والمناقشة؟ ........ ١٠٤١‏ 
الخامس: ذكر خلاف العلماء فيمن توجه إليه أيمان القسامة أولاأ من 
مدع ومدعى عليه ومستند كل مع المناقشة NOE ES‏ 
السادس : ذكر خلاف العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة ومستند كل ٠‏ 
A aloo i‏ 
١‏ من يحلف من المدعين ...... A ass o‏ 
۲ -من يحلف من المدعى عليهم .. . . e E‏ ۸۲ 
ترديد الأيمان على المدعغى عليه . ot E‏ 
السابع : خلاف | اا اکم مل کل بر بمجرد د لکول بع 


I ald O RB الأدلة والمناقشة , ت‎ 


الثامن : ذكر خلاف العلماء فيمن يثبت بالقسامة من قود أو دية وذكر 


مستند كل مع المناقشة O O O‏ 
التاسع : خلاف العلماء فيمن يقتل بالقسامة إذا كان 2 عليه أكثر 
من واحد O INSTEON SS‏ 
رار هی کبار العلماء رقم )٤۱(‏ وتاریخ ۱۳۹۹/٤/۱۳‏ م OU eas‏ 
هدي التمتع والقران SON N ONREORIIDSSEODSSSSSE SS‏ 
هدي التمتع والقران TT‏ 
أولا: ابتداء وقت ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة .. . . IT aces‏ 
ثانياً: نهاية وقت ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة AR aac‏ 
ثالثاً: ذبح الهدي ليلاّمع الأدلة والمناقشة E‏ 
رابعاً مكان ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة O o‏ 
خامساً : حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي اة الأدلة ‏ 
والمناقشة EE LD O‏ 
سادساً ا ی EO. ei a e‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم )٤۳(‏ وتاریخ ۱۳/ PV .... ه٠۳۹٩ /٤‏ 
وجهة نظر لصاحب الفضيلة الشيخ عبداله بن منيع NS Slo‏ 
مصادرو مراجع بحث (باب الهدي من کتاب الحج) EV imad‏ 


٤‏ » هكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد ورميها 

فيي ليلة اليوم الأول من أيام التضريق وحكم تقديم الرمي أيام . 
التخریق قبل الزوال وحکم الرمې لیالی أیام التشریق ................ ٠٣۹‏ 
حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد E aoa‏ 


أبطك هينة كبا الما (المجلد الثاني) 


المسألة الأولى سكم رمي مجمرة العقبة ليل اليد O a‏ 
المسألة الثانية : حكم رمي جمرة العقبة ليلة النفر FON wales‏ 
المسألة الثالثة : حكم تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق 
الثلاثة OO SC O‏ 
المسألة الرابعة: حكم رمي الجمار في ليلتي اليوم الثاني عشر 
والثالث عشر عن اليوم الذي قبلها UT DUC‏ 
المسألة الخامسة : أدلة الترخيص للرعاة في الرمي E ees‏ 
المشقة تجلب التيسير ا 
قرار هيئة کبار العلماء رقم (۳) وتاریخ ۸/۱۳/ ٠۳۹۲‏ ه ..... PAN‏ 
مصادر البحث وملحقاته AE O E O‏ 
الطلاق المعلق TO‏ 
أولاً: ماورد عن الصحابة والتابعين من الآثار 1 
ثانياً : أقوال فقهاء المذاهب الأربعة E‏ 
أ - مذهب الحنفية O‏ 
ب _ مذهب المالكية E ys‏ 
ج مذڏذهب الشافعية E CO aS‏ 
د المڏه الحنبلي CE O OS E a‏ 


٤٦١ ... وتاریخ ۱۲/ ۱۳۹۳/۱۱ه‎ )۱١( قرار هیئة کار العلماء رقم‎ 
E E O RT TTT E E وجهة نظر‎ 


تحديد المهور 


أولًً: : مهر زو جات رسول الله َا CVE ae OO‏ 
(e‏ :من عرف مهرهامن سائ زوجات آصحابه رضي اله عنهم. (Vo‏ 
ثالغاً : همل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور؟ CV nice‏ 
رایعاً : قصة عمر مع من أنكرت عليه حديثه في تقليل المهور CAV‏ 
خامساً: : ما الفرق بين تحديد أسعار الأعيان والمنافع وتحديد المهور؟. . ٤۸٤‏ 
سادساً : مبررات التحديد ومضار عدمه CAE lele‏ 
سابعاً: هل تحديد المهور علاج واقعي ناجح وإن لم يکن فما 
العلاج؟ CAV se e ET OLO CSD‏ 
فرار هيئة كبار العلماء رقم )٥۲(‏ وتاريخ /٤‏ ۳۷ھ CAV Seas‏ 
۷ د تحدید النسل O a‏ 
تحديد النسل CO SLL LSS ODES E‏ 
۱ - الترغيب في النكاح وبيان مقاصده OE AE‏ 
۲ - الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل NET‏ ° 
٣‏ بواعث منع الحمل وتحديد النسل مع المناقشة La TTT‏ 
٤‏ - وسائل تحديد النسل وبيان مضارها OVO Sile‏ 
ه ‏ الحكم مع الدليل  oA TTT‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم )٤۲(‏ وتاریخ o۹4 ..... ۱۳۹۹/٤/۱۳‏ 
۸ د« هکم التسعیر و 
حكم التسعیر O as E e‏ 


أبطاث كيئة كبار العلماء (اليجد الثاني) 


معنى التسعير N ETT ET ٠...‏ 
النسألة الأولى OF ess a‏ 
المسألة الثانية : O e‏ 
يبیع کالناس؟ OE O O O O O TG‏ 
المسألة الثالثة : يان من پختمس په ذلك من البلمین عند القاناین 
بالتسعیر OEE N GO O‏ 
المسألة الرابعة: بيان ما يدخله امير من الميمات وهل يجوز 
SOF SE O e‏ 
الخلاصة E a TE‏ 
٩‏ د هكم الذيانج المستوردة a E‏ 
حكم الذبائح المستوردة OE GO a‏ 
أولاً: تمهید يعتبر مدخلا إلى بحث الموضوع TTT‏ 
ثانياً: ذكرطريقة ة الذبح و وما e‏ 
a E E‏ 
الصفة المشروعة في الذبح والنحر ... . e‏ 0۹4 
شروط الذبح a E‏ 
سنن الذبح O SA O SO O‏ 
فصل في طعام الوثنيين ونكاح نسائهم AS SS Re‏ 
- حكم ما خنقه آهل الكتاب عند الحنفية TTT‏ 
مذهب الشافعي في طعام آهل الكتاب A a‏ 


صفوة الخلاف بين الفقهاء والمختار منه في طعام أهل الكتاب. . ٠٤٥٠.‏ 


بعض ما صدر في الموضوع من فتاوى EA RES‏ 
فتوی الشيخ حسنين محمد مخلوف EE TAS SOE‏ 
فتوى سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد O al NEEDS‏ 
فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز VON Sas‏ 
فتؤى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء E SS‏ 


مقال للشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد حول اللحوم المستوردة A.‏ 
فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين VE SOSA TEVE‏ 
ثالثاً: ذكر ما ورد إلى هذه الرئاسة عن كيفية تذكية الحيوانات 


المستوردة من بلاد الكفار إلى المملكة العربية السعودية . . A4‏ 
رابعاً: تطبيق القواعد الشرعية على الذبائح لستوردة لى غو 

I. DDE ET se SE Aha 
VAN. SO ED خامساً: حل مشكلة اللحوم المستوردة‎ 


VEY i ibis a الفهرس‎ 


بالممككةالعَربة الشعودية ` 
أعداډ 
الأمانة العامة لهينة كسار انعلماء 
بالمملكة العر ية السعودية 
المجلد الثالفث 


طبع ونشر 
رئاسة إدارة الببحوث العلمية والإفتاء 
الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينة 
الرياض-المملكة العربية السعودية' 
وقفالله تعالی 
الطبعة الأولى 
۱ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حقوق الطبع محفوظة للناشر ٠‏ 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
الرياض - المملكة العربية السعودية ‏ 

وقف لله تعالى 

الطبعة الأرلى: ۲۱ هھ - ۹۱م 


() رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء ١١١اه ‏ 


فهرسة مكتبة اللك فهد Ed‏ 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 
أبحاث هيئة كبار العلماء . الرياض 


۸ ص ؟ ۱۷ × ۲٢‏ سم 
ردمك: 4 - ۱۹4 - ۱۱ - ۹۹1۰ (مجموعة) 

۸ ¬ 1۰-۱۱-۲ (مج۳) 
-١‏ الفتارى الشرعية -٣‏ الفقه الحخبلي ‏ |أ- العنوان 


1/11۱ 


| ۲۹٣۸,۹ ديري‎ 


رقم الإيداع: 1/4۷14 


ردمك: ٩٩1۰-۱۱-۱۹٤٤‏ (مجموعة) 


(Fen AYA 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مد مس 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسیئات أعمالناء من یهد الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمدأعبده ورسوله› 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين› 
وسلم تسليماً كثيراً ما بعد : 

ادر تدا لا اق ر ج المتوات ال کر جه از 
كانت موجودة ولكن الحاجة تتطلب البحث والتعمق فيها أكثر . 

وفى ظل هذه الحاجة قامت هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية 
السعو بېحث بعض هذه ر المهمة وإعطاء الر أي الراجح فيها بعد 
البحث والتقصي . .. 

وهي E‏ مدعمة بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة ومن بعدهم› ومشتملة على الأراء الفقهية في المذاهب الأربعة» 
ومستنيرة برأي المختصين في تلك القضايا. وهي أبحاث يحتاجها طلبة 
العلم الذين تَعْرْض لهم هذه القضايا وأمثالها. ٠‏ 

واستكمالاً لما سبق نشره فإنه يس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإافتاء 
أن تقدم لطلبة العلم الجزءين: الثالث والرابع من هذه الأبحاث [أبحاث 
هيئة كبار العلماء]ء» وهما يشتملان على موضوعات سبق نشر بعضها في 
[مجلة البحوث اللإسلامية] والبعض الاخرلم ينشر بعد. 


أبحاث هينة كبار العلماء 


سائلاً المولى عز وجل أن ينتفع بها المسلمين . 
كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
وان يثيب العاملين في إعداد وإخراج هذا الكتاب في الأمانة العامة لهيئة 
كبار العلماء» وقي الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية» الذين قاموا 
بإعداد هذه الأبخاث وترتيبها وتصحيحها وطباعتهاء وأن يرزقنا جميعاً 
الإخلاص في القول والعمل» والمتابعة للرسول محمد بياةء والسير على 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وصلی الله على نبینا محمد» واله وصحبه وسلم. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمة والاإفتاء 
عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


محتويات المجلد الشالت 


=١‏ انسات الأهلة 
۲ د بیان حکم إحیاء دیار مود 
۳ = تحدید الممنوع إحیاوه من دیار مود . ص (۷۹) 
٤‏ د تدوين الراجح من أتوال النقهاء فى 
المعاملات وإلزام القضاة بالحكم به . . ص(١٠)‏ 


ه . إقامة طابق على شارع الجمرات .. ص(۲۷۴۳) 
٦‏ = هکم تمشیل الصحایة رضی الله منهم . ص ۲۸۹) 
۷ء إقامة أكخاك فى منى 

۸ = مقام إبراهیم عليه السلام ص(۷٣۲)‏ 
۹ قتل الغبلة 
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ابات الأهاة 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث فينةكبار العلماء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ملحق لبحث إنات الأهلة 


إعداد 


اللجنة الدانمة للبحوث العلمية والافتاء 


هید 
يتعلق بالكلام على اعتبار قول المنجمين والحساب فى إثبات الأهلة 

وعدم اعتباره أمور عامة يحتاج إليها في تحرير محل الخلاق بين علماء 

یر وی ا ا ی ی ا 

لبحث قي الموغوع 

مر ةالأرقات بمنازل القع سيره" ا هو الذي يزعم مرق 
حسابي: وهو الذي يعرف به الأرقات؛ كلايع الشمس. کس 

واستدلالي: وهو ما يزعمه المنجم من العلم بالحوادث التي ستقع في 


() إتبات الأهلة 


المستقبل عن طريق معرفته بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها 
وافتراقهاء وقد يعتقد أن لها تأثيرا في الأحداث» وهذا مع ما فيه من فساد 
العقيدة ليس من محل البح , 

ثانياً : الفرق بين الشهر ألقمري عند علمأء الشريعة وعلماء النجوم 
والحساب :أن الشهر يبدأ عند علماء الشريعة من غروت شمس اليوم 
التاسع والعشرين إذا رئي الهلال بعد غروبهاء أو كماله ثلاثين من تاريخ 
الرؤية السابقة بقة إل بّدء الشهر الذي بعده بمثل هذا . فالمدار فيه على الرؤية 
بالفعل مع الغروب عند الجمهورء أو إمكان الرؤية عند جماعة من 
الفقهاء» ويبدأ عند علماء النجؤم والحساب من ولادة القمر بمفارقته 
للشمس وتأخره عنها في السير إلى اجتماعه بها ولو كانت ولادته نهار 
فالعبرة عندهم بالافتراق والاجتماع» ولا يكون ذلك إلا مرة واحدة في كل 
شهر قمري . وبهڏا يتبين : أن بدأه عند علماء الشريعة ونهايته لا يكون إلا 
بغروب الشمس »› » بخلاف بدته ونهایته عند علماء النجوم والحساب» فإانه 
قد یکون نهاراًأو ليلا . . 
الا : للهلال عند علماء النجوم ثلاث حالات : 

حال يقطع فیها بوجوده وبإمکان رؤيته› يقطع فيها بوجوده 
وبامتناع رؤيته» وحال يقطع فيها بوجوده واحتمال رؤیته» وهذا راجع إلى 
بعده من الشمس وقربه منهاعند الغروب» بعد مفارقته إياها. 


ابحاث هينةكبار العلماء 


أقوال العلجاء' . 
فى اعتبار كلام علماء النجوم والحساب في إت 


ات الأهلة 


١‏ - اتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر فى ابتداء الشهر القمزى مجرد ولادة 
القمر بمفارقته للشمس نهار أو ليلا وإنما يعتبر في ابتدائه غروب ا 
إذا رئي بعد غروبها بالفعل على رأي الجمهور» أو أمكنت رؤيته ولا المانع 
عند بعض الفقهاء ؛ خلافاً للمنجمين والحساب» حيث اعتبروا ولادته ليا 
ر وقال بعض المعاصرين: أول الشهر الحقيقي الليلة 
التي ي يغيب فيها الهلال بعد غروب الشمس ولو بلحظة واحدة» فيجب 
إثبات الأهاة عنده بالحساب في كل الأحوال» إلا لمن استعصى عليه العلم 
۲ ذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام 
والمغرب منهم: مالك» والثوري» والشافعي» والأوزاعي» وأبو حنيفة› 
وأحمد» وعامة أهل الحديث - إلى اعتبار رؤية الهلال بالشهور القمرية 
ابتداءَ أو انتهاء فى الصحو أو كمال العدة ثلائین يوماً» فإن حال دون رؤیته 
E‏ العدة ثلاثين أيضاء إلا في رواية عن أحمد بجعل 
شعبان تسعة وعشرين يوماًء راعتبار ليلة اللاثين منه أول رمضبان؛ احتاطاً 
للصوم» وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين: | 

ومنشاً الخلاف بينهم في ذلك : احتیاطهم في الغيم خاصة ا 
واختلافهم في تفسیر قوله ٤ي:‏ «فان غم علیکم فاقدروا له »» ففسره 


)١(‏ إثبات الأهاة 


الجمهور بما ورد فى الرواية الأخرى من قوله كله : «فأكملوا العدة 
لاثین»» وقال أحمد: معناه: فضيقوا؛ أخذأمن قوله تعالى :$ اال 
إذد هب معتضببا فظن أن لن نقد تله ۰ ومن قوله تعالی : # وس فر 
E A‏ ا ان د رووا و ااب 


وبذلك يعتبر شعبان ثلاثين يوماً» ولم ير هؤلاء جميعاً الاعتماد في ثبوت 
الشهور القمرية على علم النجوم والحساب» ولغوا قولهم بالكلية» فلو 
قال المنجمون والحساب: إن الهلال لا تمكن رؤيته» و رئي قبل طلوع 
شمس اليوم التاسع والعشرين» أو غاب ليلة الثالث من تاريخ الرؤية قبل 
دخحول وقت العشاء-لم يعول على قولهم في ذلك» ولا یعتد به معارضاًلما 
ثبت بالرؤية. 

وذهب مطرف بن عبدالله بن الشخير وابن قتيبة وآبو العباس بن سريج 
والقفال والقاضي أبو الطيب ومحمد بن مقاتل الرازي والقشيري 
والسبكي - إلى اعتبار قول علماء النجوم والحساب في جواز الصوم أو 
وجوبه على خلاف بينهم إذا كان هناك غيم أو نحوه ليلة الثلاثين» وعلم 
بالحساب تأخر الهلال عن الشمس عند غروبها مقدارا تمکن معه رژيته 
لولا المانع» ثم اختلفوا هل يجوز لمن علم ذلك فقط بالحساب أن يصوم 
آو يجوز له ولمن صدقه وقلده» أو يجب عليه وحده الصوم» أو يجب عليه 
وعلى من قلده؟ إلى غير هذامن الخلاف في فروع المسألة. 

وقالوا: معنی قوله بيه : «فاقدرواله»: قدروا له منازل القمر وسيره» أو 


.۸۷ سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 
.۷ سورة الظلاق الآية‎ )۲( 


سیر الکوای؛ ترفو وجود أو عدمه واکان رؤیه ولا الماع أو عدم 
إمکان رؤيته . 

قال النووي في [المجموع] - بعد أن ذكر خلاف العلماء في اعتبار 
الحساب في إثبات الأهلة وعدم اعتباره وجواز الصوم بذلك أو وجوبه أو 
منعه» وما يترتب على ذلك من إجزاء صوم من صام بالحساب عن الفريضة 
وعدم إجزائه-مانصه: 

(فحصل في المسألة خمسة أوجه : 

أصحها: لا يلزم المنجم ولا الحاسب ولا غيرهما بذلك» لكن يجوز 
لهمادون غیرهما» ولا يجزئهماعن فرضهما. 

والثاني : يجوز لهما ويج زئهما. 

والثالث: يجوز للحاسب» ولا يجوز للمنجم. 

والرابع : يجوز لهماولغيرهما تقليدهما. 

والخامس : يجوز لهما ولخيرهما تقليد الحاسب دون المنجم) اه. 

وليس يعنينا هتا ما ترتب على أصل الخلاف من تفريع إجزاء صوم من 
صام عن فریضته أو عدم إجزائه عنهاء إنما يعنينا هنا أصل الخلاف في 
اعتبار الحساب في إثبات الأهلة وعدم اعتباره» وأدلة كل قول» ثم بالتفريع 
والتطبيق يعرف حكم الجزئيات والفروع؛ لذا اكتفينا بذكر أصل الخلاف. 


أدلة الأقوال و مناقشتها 
أولاً : أدلة من يقول بإثبات الشهور القمرية برؤية الهلال فقط : 


١آ‏ استدل الجمهور بأحاديث إثبات الهلال بالرؤية» ففيها: أن النبى 
ية أمر بالصوم للرؤية والإفطار لها في قوله: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 


(1) إثبات الأهاة 


لرؤیته»» ونهی عن کل منهما عند عدمها في قوله : «لا تصوموا حتی تروه» 
ولا تفطروا حتى تروه»» وأمرهم إذا كان غيم أو نحوه ليلة الثلاثين أن 
يكملوا العدة ثلائين» ولم يأمرهم بالحساب» ولا بالرجوع إلى الحساب» 
بل حصر بطريتق النفي والإثبات إثبات الشهر بالرؤية» فدل على أنه لا اعتبار 
شزعا لما سواها في إثبات الأهلة» وهذا تشريع من الله على لسان رسوله 
ية عام للحاضر والبادء أبداً إلى يوم القيامة» ولو كان هناك أصل آخر 
للتوقيت لأوضحه لعباده؛ ؛ رحمة بهم وما كان ربك نسياً. 

واعترض عليه : بأن تعليق الحكم بثبوت رمضان والخروج منه بالرؤية 
معلل بوصف الأمة بأنها أمة أمية لا تحسب ولا تكتب» وقد زال عنها 
وصف الأمية بكثرة علماء النجوم وحساب منازل القمر» فيزول تعليق 
و ووا ام اتبا ارت 
صلا آخر ؛ لن الحكم يدور مع علته وجودأوعدماً. 

وأجيب أولاً: بأن وصف الأمة بآنها أمية لا يزال قائما اليوم بالنسبة لعلم 
الننجوم ومنازل القمر في الأغلب والكثير منهاء كما كان قائماً في عهد النبي 
ية والقرون الأولى في الأغلب منها بالنسبة لعلم النجوم ومنازل القمرء 
فقد كان العلم بذلك معروفاً عند العرب» لكن العارفون به قلة» كما أن 
العارفين به اليوم قلة بالنسبة لغيرهم » ومع ذلك لم يعتبره النبي لاء فيجب 
اوت ن وای ا ی 
اة وأصحابه,.. '.' 
) وأجيب نا :أن الف ۴ عام ؛ لتيسرها ا الأمة ومعظمهاء 
فكان تعليق حكم صوم الشهر واللإفطار منه بها أيسر للأمة» وأوفق بمقاصد 


أبحاث هينةكبار العلماء 


الشريعة» فإنها الحنيفية السمحة» بخلاف ما لو علق الحكم بالحساب» 
والعلماء به قليل بالنسبة لسواد الأمة» فإنه يلزمهم ما لا يخفى من الحرج 
ا 

واعترض عليه أيضاً :بان لفظ الرؤية وإن كان خاصا حسب ظاعره بها 
يكون بالبصر فإن معناه عام» إذ القصد العلم أو غلبة الظن بوجود الهلال 
مفارقاً للشمس بعد اجتماعه بها وتأخره عنها بعد الغروب أو بوجوده مع 
إمكان رؤيته» لا حصوص الرؤية بالبصرء فإن :الرؤية اعتبرت لكونها 
وسيلة للعلم أو غلبة الظن» وهذا لا يمنع من أن تكون هناك وسيلة أخرى 
في معناها يعرف بها وجود الهلال فقط › أو وجوده مع إمكان رؤيته» فإِذا 
وجدت اعتبرت» وقد تحقق هذا في علم النجوم ومنازل القعر. _ _ 
- ويمكن أن يجاب: بأن الرؤية في الحديث بصرية؛ لتعديها لمفعول 
واحد» ولأن الصحابة فهموا ذلك› وجرى عليه العمل في عهدهم› ولو 
كان معنى الرؤية أوسع من لفظها لكان الصحابة أفهم له مناء ولرجعوا عند 
الحاجة إلى الحسّاب؛ لوجودهم بين أظهرهم» وإن كانواقلة . 

قال ابن بزيزة : نهت الشريعة عن الخوض في علوم النجوم؛ لأنها 
E‏ 
لضاق الأمرء إذ لايعرفها إلا القليل. وقال ابن بطال وغيره: 
الحديث : تالم ذكاف في تعریف مایت صومنا ولا عبادتاما ناج في 
إلى معرفة حساب ولا كتابة إنما ربطت عبادتنا بأعلام واضحة» وأمور 
ظاهرة» يستوي في معرفة ذلك الحسّاب وغيرهم. ‏ 

۲ - واستدلوا أبضاً: بقوله تعالی : % 4 سكوك 


3ا 


4 ر 
¢ 


کک عن اة مه 


(1) إثبات الأحاة 


مَوقیت لاس والح . 

قال ابن تيمية رحمه الله : فجعل الله تعالى الأهلة مواقيت للناس في 
الأحكام الثابتة في الشرع ابتداءً أو سبباً من العبادة» و للأحكام ال ت 
بشروط العبد» فما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له 
وها يدخل فيه الصيام والحج ومدة الإيلاء والعدة وصوم الكفارة» وخص 
الحح بالذكر؛ تمييزا له» ولأن الحج تشهده الملائكة وغيرهم» ولأنه 
يكون في أخر شهور الحول» فيكون علماً على الحول» كما كان الهلال 
علا غل ار رلا مون الحرل ت اف تضرف ` 
ا چ ولك کن الا ان 
يقول: الأهلة مواقيت للناس والحح عن طريق معرفة وجود الهلال 
بحساب النجوم ومنازل القمر» كما يحتمل أن تكون مواقيت عن طريق 
رؤية الهلال بالبصرء ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال» وإذاً لابد من 
الرجوع في الاستدلال بالاية إلى الأحاديث التي أوضحت: أن ثبوت 
GE‏ ما سواه» كما تقدم في 
الدليل الأول . 

۳ - واستدلوا أيضا: بأن النبي ية أمرهم بإكمال العدة ثلاثين» إذا كان 

غيم أو نحوه مما يمنع عادة من رؤية الهلال» a‏ 
الى إلى ال ولو كان علم النجوم آو حساب سير القمر معتبرا 
شرعاً وأصاڈ يرجع ا e‏ به» وأرشدهم إليهء إذ لا يجوز تأخير 


۹ a N 0( 


أبحاث فشينةكبار العلماء 


البيان عن وقت الحاجة. 

واعترض عليه : بأن في الحديث أمرأًبالر جوع إلى الحساب إذا كان غيم 
ليلة الثلائين» فإن معنى قوله ية : «فإن غم عليكم فاقدروا له : فان حال 
دون الهلال سحاب أو نحوه فاقدروا منازل القمر وسير الكواكب» واعرفوا 
SN‏ وتا رة غا بعد غ وتا 
هده الليلة. 

وأجيب أولاً : TTT‏ 
قوله لا : «فأكملواالعدة ثلاثين» يرد تفسيره بما ذكره المعترض . 

وثانياً: بأن كلام النبي ية وخطابه للأمة يحمل على معهود العرب في 
كلامهم وخطابهم » ولم يعهد من الصحابة الرجوع إلى الحساب» ولا كان 
من عادتهم ذلك» فحمل كلامه على الأمر بتقدير سير الكواكب ار القمر 
بعيد عما آلف لديهم» a ECE‏ 

٤‏ - واستدلوا أيضا: بقوله كل: «إنا أمة أمية» لانكتب ولا 
نحسب . . .» الحديث . 

قالوا: فلو جعل علم النجوم وحساب سير القمر ومعرفة منازله أصلاً 
يرجع إليه في بدء شهر الصوم ونهايته» وبدء شهر الحح لكان فيه حرج 
ومشقة» والشريعة الإسلامية شريعة سمحة بنيت على التيسير ورفع 
الحرج» فلا تعلق أحكامها بما يشق على المسلمين معرفته؛ كعلم النجوم 
والحساب. ِ 

واعترض عليه بما تقدم في الاعتراض على الدليل الأول ا 
الأمية قد زال؛ لكثرة علماء النجوم» وحساب منازل القمرء والحكم يدور 


(1) إثبات اإأهلة 


مع علته وجوداً وعدماً فوجب اعتبار علم النجوم والحساب فقط» أو 
اعتباره أصلا آخر في معرفة الشهور والسنين القمرية. 
وآجيب عنه بما تقدم . قال ابن تيمية بعد أن ذكر أحاديث الاعتماد على 

الرؤية فقط في إثبات الشهور القمرية : (فهذه الأحاديث المستفيضة 
المتلقاة بالقبول دلت على أمور : 

أحدها: أن قوله : «إنا أمة أمية» لانكتب ولا نحسب» هو خبر تضمن 
نهياًء» فإنه أخبر أن الأمة التى اتبعته هى الأمة الوسط» أمية لا تكتى ولا 
تحسب» فمن کب آی احضب لم یکن من هذه الأمة في هذا الحكم» بل 
يكون قد اتبع غير سبتل المؤمنين الذين هم هذه الأمة» فيكون قد فعل ما 
ليس من دينهاء والخروج عنها محرم منهي عنه» فيكون الكتاب والحساب 
المذكوران محرمين منهياً عنهما» وهذا كقوله: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» أي : هذه صفة المسلمء e‏ 
عن الإسلام» ومن خرج عن بعضها خرج عن اا في ذلك 
ال 

ثم رد احتمال أن تكون هذه الجملة TT‏ مجازاًء وان 
تكون خبرا محضا» واختار أن تكون خبراً حقيقة استلزم نهياً عن الاغتماد 
على كتابة الجداول: وعلى حساب سير الكواكب؛ لمعرفة مواقيت 
العبادات ونحوهاء وبين متى تكون الأمية محمودة ومتى تكون مذمومة. 

ثم قال: (إذا تبين هذا فكتاب أيام الشهر وحسابه من هذا الباب» كما 


(۱). انظر [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية] (٠۲/٤۱1ء ٠ .)٠١١‏ 


أبحاث فينةكبار العلماء 


قدمناه» فإن من كتب مسير الشمس والقمر بحروف (أبجد) ونحوهاء 
وحسب كم مضى من مسيرها» ومتى يلتقيان ليلة الاستسرار» ومتى 
يتقابلان ليلة الإبدار ونحو ذلك فليس في هذا الكتاب والحساب من 
الائدة إلا ضبط المواقيت التي يحتاج إليها الناس في تحديد الحوادث 
والأعمال» ونحو ذلك» كمافعل ذلك غيرنا من الأمم» فضبطوا مواقيتهم 
NE OC DET‏ 
يبحسبون مسير الشمس والقمر»ء ويعدلون ذلك ويقومونه بالسير 
اروس ج لهم وقت الاستسرار والإبدار» وغير ذلك» فبين 
النبي بلا أنا أيتها الأمة الأمية لا نكتب هذا الكتاب» ولا نحسب هذا 
الحساب» فعاد كلامه إلى نفي الحساب والكتاب فيما يتعلق بأيام الشهر 


الذي يستدل به على استسرار الهلال وطلوعه. 

وقد قدمنا فيما تقدم : أن النفي وإن كان على إطلاقه يكون عاماًء فإذا 
كان في سياق الكلام ما يبين المقصود علم به المقصود أ خاص هو آم عام؟ 
فلما قرن ذلك بقوله: «الشهر ثلائون» و «الشهر تسعة وعشرون» بين أن 
المراد به: آنا لا نحتاح في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب» إذ هو تارة 
كذلك» وتارة كذلك» والفارق بينهما هو الرؤية فقط » ليس بينهمافرق آخر 
من کتاب ولا حساب كما سنبينه» فإن رباب الكتاب والحساب لايقدرون 
على أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمر»› وإنما يقربون ذلك»› فیصیبول تارة› 
ویخطئون أ a‏ 


(۱) [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية] .)١۷٤ ۱۷۳ /۲١(‏ 


() إثبات الأهلة 


ه - واستدلوا أيضاً: بإجماع الأمة قبل وجود المخالفين على اعتبار 
الرؤية في إثبات الشهور دون الحساب» فلم يعرف أن أحدأمنهم رجع إليه 
في ذلك عند الغيم ونحوه» وأما في الصحو فلم يعرف عن مسلم أنه قال 
باتباع الحساب في إثبات الأهلة ء أو بتعليق عموم الحكم العام به" . 

ثانياً : آدلة من يعتبر الحساب في إثبات الشهور القمرية : 

١‏ - استدل من اعتبر الحساب فى إثبات الشهر : بأن الله تعالى جعل 
اهي ر راج ات اوه راف ات عل عاد ا 
النظر إلى الاعتبار بها والانتفاع بأحوالها وبجريانها بحساب لا خلل فيه ولا 
اضطراب» قال تعالی: # هو ای جل الشمس ضےا والقمر ورا ودرو 
ماز موا عد اَی لساب ما ڪان َه لدت إل بأل يل 
لیت لر علو ۰)9 وقال  :‏ واا آل واہار یسین را 
CLES SETTLE‏ 
ل لساب ل نو مته نيبا )4 وقال: الكش 
والقمر عسبان ا)4 . فإذا علم جماعة بالحساب وجود الهلال يقيناً 
بعد عروب شمس التاسع والعشرين وتأخره عنها أو e aT‏ إمکان رؤیته 
لوللا المانع» وأخبرنا عدد منهم يبلغ مبلغ التواتر - وجب قول خبرهم ؛ 
لبناء علمهم على الحس والمشاهدة» ولأنهم لا يمكنهم التواطؤ على 


(۱) [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية] )٠١۳ /۲٠(‏ من (رسالة الهلال). 
(۲( سورة يونس › الأية 0 . ) 
() سور لاسرا الاي ١‏ 


(6) سورة الجن الاي 0 


الكڏب؛ لبلوع المخبرين منهم عدد التواتر› وعلی تقدیر آن عددهم لم يبلغ 
مبلغ التواتر فخبرهم يفيد غلبة الظن بوجود الهلال» أو وجوده مع إمكان 
رؤيته بعد غروب الشمس» وغابة الظن كافية لبناء العمل عليها» فوجب 
قبول قولهم » والتسليم لهم في التوقيت في العبادات والمعاملات. . 

وآجيب: بأنا نسلم أن الشمس والقمر والنجوم آيات للناس» وأن 
الاعتبار بها والانتفاع بالتفكير في أحوالها وفي جريانها بنظام واجب؛ لنجد 
في ذلك من الدلائل ما ينير القلوب» ويثبت العقيدة الصحيحة› ويبعث في 
الرس اطا رها و رها ةم و اعدا 0 وغجاته 
لکنه سبحانه لم یکلفنا بمعرفة حساب سیرها؛ لنعرف منه مواقیت عباداتنا 
ومعاملاتناء ولیکون علماً على تجدیدها؛ رحمة منه تعالی بعبادهء فإن 
حساب سيرها خفي لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس» ومع ذلك یکثر فيه 
الغلط والاضطراب» فأناط الشارع التكاليف بعلامات أخرى؛ كرؤية 
الهلالء وطلوع الشمس وغروبهاء ومغيب الشفق» وانفلاق الفجر 
ونحوها مما يظهر لعامة الناس ويضبطون به مواقيت عباداتهم» وآجال 
معاملاتهم ومواعيدهم» وبذلك يعرف عدد السنين والشهور والأيامء» لا 
ببحساب سیر الکواکب . 

أما علم جماعة من الحسّاب وجود الهلال يقيناً على الحال التي ذكر 
المستدل لبناء علمهم على الحس والمشاهدة-فممنوع؛ لوجود الاختلاف 
والاضطراب في حسابهم» وهذا مما يدل على غلطهم» وليس علمهم 
الحساب مبنياً على حس ومشاهدة» إذ المشاهد الذي أحسوهإنماهو أجرام 
الكواكب» أما تقدير سيرها فمن عمل العقل لا الحس» وكثيرأ ما يقع فيه 


٠‏ (0 إثبات الأهاة 


الخطاً والاضطراب» وعلى ذلك يكون إخبار عدد منهم يبلغ مبلغ التواتر لا 
يفيد القطع واليقين بصحة ما آخبروا به؛ لأن من شرط إفادة المتواتر للقطع 
انتهاءه إلى الحس» وهؤلاء يستندون في خبرهم إلى تقدير سير الكواكب 
وحسابه» وهو عقلي لا يؤمن وقوع الخلط فيه كما وقع في آخبار الفلاسفة 
بقدم العالم .ثم إعراض الشارع عنه دليل على إلغائه وعدم صلاحيته» وأنه 
لا يقد ظا غالباء بل يڪهي بهم إلى خرص وتخمين في حسابهم 
وأحكامهم. 
وإليكم جملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في (رسالة الهلال)'“. 

قال رحمه الله بعد بيان رأي من يعتمد في معرفة أول رمضان على معرفة 
رابع رجب في السنة أو معرفة خامس رمضان في العام السابقء ر 
على جدول حسابي يصنعه لنفسه أو يصنعه غیره : ) 

(وأما الفريق الثاني فقوم من فقهاء البصريين ذهبوا إلى أن قوله: 
«فاقدروا له» تقدير حساب بمنازل القمر» وقد روي عن محمد بن سیرین 
قال : حرجت في اليوم الذي شك فيه فلم أدخحل على أحد يؤخذ منه العلم 
إلا وجدته يأكل» إلا رجلا كان يحسب ويأخذ الحساب» ولو لم يعلمه كان 
خيرأله» وقد قيل : إن الرجل : مطرف بن عبدالله بن الشخير» وهو رجل 
جليل القدر» إلا أن هذا إن صح عنه فهي من زلات العلماء. 

وقد حكي هذا القول عن أبي العباس ابن سريج أيضاً. وحكاه بعض 
المالكية عن الشافعي : أن من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر 


OAL ۱۸۱ /۲٣( [مجموع الفتاوی]‎ 0» 


أبحاث هينةكبار العلماء 


ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة» وغم عليه - جاز له أن يعتقد 
الصيام ويبيته ويجزئه» وهذا باطل عن الشافعي لا أصل له عنه» بل 
المحفوظ عنه حلاف ذلك كمذهب الجماعة» وإنما كان قد حكى عن ابن 
سريج - وهو كان من أكابر أصحاب الشافعي - نسبة ذلك إليه إذ کان هو 
واجتجاج هؤلاء بحديث ابن عمر في غاية الفساد» مع أن ابن عمر هو 
الراوي عن النبى ية : «إنا آمة أمية» لا نكتب ولا نحسب)» فكيف يكون 
رجب د لیر الاب . وهؤلاء يحسبون مسيره في ذلك الشهر 
وليالیه . وليس لأحدمنهم طريقة ا ا دال 
الخطاً واقع فيها أيضاً» فإن الله سبحانه لم يجعل لمطلع الهلال حساباً 
مستقيماً» بل لا يمكن أن يكون إلى معرفته طريق مطرد إلا الرؤية» وقد 
N a poe‏ 
بتفق الحساب على آنه غير مطرد» وإنما هو تقريب» مثل أن يقال : إن رئي 
اا ورین ور وإن لم ير صبيحة ثمان وعشرين فهو 
ناقص . وهذا بناء على ن الاستسرار لليلتين» ولیس بصحیح» بل قد 
يستسر ليلة تارة» وثلاث ليال أخرى . ) 
وهذا الذي قالوه إنما هو بناء على أنه كل ليلة لا يمكث في المتزلة إلا 
ستة أسباع ساعة لا أقل ولا أكثر» فيغيب ليلة السابع نصف الليل ويطلع ليلة 
أربعة عشر من أول الليل إلى طلوع الشمس» وليلة الحادي والعشرين يطلع 
من نصف الليل» وليلة الثامن والعشرين إن استسر فيها نقص وإلا كمل 
وهذاغالب سيره» وإلا فقد يسرع ويبطىء. 


)1( إثبات 


- وأما العقل'"': فاعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون 
على آنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة» أو 
لا يرى البتة على وجه مطردء وإنما قد يتفق ذلك» أو لايمكن بعض 
والفرس والعرب وغيرهم مثل بطليموس الذي هو مقدم هؤلاء» ومن 
بعدهم قبل الإأسلام وبعده لم ينسبوا إليه فى الرؤية حرفا واحدا ولا حدوه 
كما حدوا اجتماع القرصين» وإنما تكلم به قوم منهم في أبناء 2 
مثل : كوشيار الديلمي»› وعليه وعلى مثله يعتمد من تكلم في الرؤية منهم 
وقد أنكر ذلك عليه حذاقهم مثل أبي علي المروزي القطان وغيره» وقالوا: 
إنه تشوق بذلك عند المسلمين» وإلا فهذا لا يمكن ضبطه. 
ببعيد» أو يتقرب به إلى بعض الملوك الجهال» ممن يحسن ظنه 
بالحسات» مع انتسابه اإسلام. 

وان امتناع ضط ذلك : أن الحاسب إنما یقدره على ضط شبح 
الشس.والفر وجرا اهما تادان في الساعة الفاانية في البرج 
الفلاني في السماء المحاذي للہمکان الفلاني من الأرض› سواء کان 
الاجتماع من لیل اق نهار وهذا الاجتماع یکول بعد اسا وفبل 
الاستهلالء فان القمر يجري في منازله الثمانية والعشرينء کما قدره الله 
منازل» ثم يقرب من وان ا ي دته ا فادا 


(1) معطوف على قوله قبل: أما السمع. 


أبحاث هينةكبار العلماء 


خرج من تحتها جعل الله فيه النور ثم يزداد النورء كلما بعد عنها إلى أن 
يقابلها ليلة الإبدار» ثم ينقص كلما قرب منهاء إلى أن يجامعها؛ ولهذا 
يقولون: الاجتماع والاستقبال» ولا يقدرون أن يقولوا: الهلال وقت 
المفارقة على كذا. يقولون: الاجتماع وقت الاستسرار» والاستقبال وقت 
الإإبدار. 


ومن معرفة الحساب الاستسرار والإبدار الذي هو الاجتماع 
والاستقبال» فالناس يعبرون عن ذلك بالأمر الظاهر من الاستسرار الهلالي 
اح الشهر وظهوره في أوله» وكمال نوره في وسطهء والحساب 
يعبرون بالأمر الخفي من اجتماع القرصين الذي هو وقت الاستسرار» ومن 
استقبال الشمس والقمر الذي هو وقت الإبدار» فإن هذا يضبط بالحساب. 
وآما الإهلال فلا له عندهم من جهة الحساب ضبط ؛ لأنه لا يضبط بحساب 
يعرف كما يعرف وقت الكسوف والخسوف» فإن الشمس لا تكسف فى 
سنة الله التي جعل لها إلا عند الاستسرار» إذا وقع القمر بينها وبين أبصار 
اا غا اا و ا ق 
على ما ر ر ل ا ری رين الس فة ارف 
والخسوف لمن صح حسابه مثل معرفة كل أحد أن ليلة الحادي والثلاثين 

من الشهر لابد أن يطلع الهلال» وإنمايقع الشك ليلة الثلاثين . 

فنقول : الحاسب غاية ما يمكنه إذا صح حسابه أن يعرف مثلاً أن 
القرصين اجتمعا في الساعة الفلانية ونه عند غروب الشمس يكون قد 
فارقها القمر › إِما بعشر درجات مثلاء أو أقل أو أكثرء والدرجة هي جزء 

من ثلاثمائة وستين جزءامن الفلك.. | 
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فإنهم قسموه اثني عشر قسماً سموها: (الداخحل): كل برح اثنتا عشرة 
درجة» وهذا غاية معرفته» وهي بتحديد كم بينهما من البعد في وقت معين 
في مکان معين . هذا الذي يضبطه بالحساب . 

آما کونه یری آولا يرى فهذا أمر حسي طبيعي» ليس هو أمراً حسابً 
رياضياء وإنما غايته أن يقول: استقرأنا: أنه إذا كان على كذا وكذا درجة 
یری قطعا أو لا یری قطعاً-فهذا جهل وغلط» فان هذا لا يجري على قانون 
واحد لا يزيد ولا ينقص في النفي والإثبات» بل إذا كان بعده مثلاً عشرين 
درجةفهذایرئ مالم يحل حائل» وإذا كان على درجة واحدة‌فهذا لایری» 
وأما ما حول العشرة فالأمر فيه يختلف باختلاف أسباب الرؤية من وجوه. 

ثم ذكر اختلاف الرؤية باختلاف حدة البصر وكلاله» وباختلاف كثرة 
المترائين وقلتهم» وباحتلاف مكان الترائي ارتفاعاً وانخفاضاًء وباختلاف 
وقت الترائي» وباختلاف صفاء الجو وكدره» e‏ (فإذا كانت الرؤية 
حكماً تشترك فيه هذه الأسباب التي ليس شيء منها داخلاً في حساب 
الحاسب» فكيف يمكنه مع ذلك أن يخبر خبرأعاماً أنه لايمكن أن يراه أحد 


حیث رآہ علی سبع أو ثمان درجات أو تسع» آم كيف یمکنه أن بخبر خبراً 


جزماً أنه يرى إذا كان على تسعة أو عشرة مثااً؟!)'“ إلى أن قال : (فتبين 

بهذا البيان : أن خبرهم بالرؤية من جنس خبرهم بالأحكام وأضعف). 
وبعد أن ذكر اعتراف حذاق المنجمين بأن أحكامهم مبناها على الحدس 

او ا (ضتبين لهم أن قولهم في رؤية الهلال وفي الأحكام من باب 


(۱) [مجموع فتاری شيخ الإسلام] (۱۸۹/۲۰ ۔ ۱۹۰). 


واحد يعلم بأدلة العقول امتناع ضبط ذلك» ويعلم بأدلة الشريعة تحريم 
ذلك والاستغناء عما نظن من منفعته بما بعث الله به محمداً طا من الكتاں 
والحكمة؛ ولهذا قال من قال : إن كلام هؤلاء بين علوم صادقة لا منفعة 
فيها» ونعوذ باللّه من علم لا ينفع» وبين ظنون كاذبة لا ثقة بهاء وأن بعض 
الظن إثم ولقد صدق» فإن الإنسان الحاسب إذا قتل نفسه في حساب 
الدقاتق والثوانی کان غایته مالا يفيدء وإنما تعبوا عليه؛ لأجل الأحكام» 
وهي ظنون کاذبة)'“ اھ 


۲ - واستدلوا انيا: برجوع الفقهاء إلى أهل الخبرة في كثير من 
شئونهم » فنراهم يرجعون إلى الأطباء في جواز فطر المريض في رمضان» 
ويرجعون إلى علماء اللغة في فهم نصوص الكتاب والسنةء ورجعوا في 
تقدير مدة التأجيل في العنين والمعترض وتقدير سن اليأس-إلى الحساب» 
إلى غير هذا من آمور» فيجب عليهم أن يرجعوا في بدء الشهور القمرية 
ونهايتها إلى حساب النجوم ومنازل القمر. 

وأجيب: بوجود الفرق بين الرجوع إلى علماء الحساب والرجوع إلى 
الأطباء وعلماء اللغة فيما يخصهم . | 

وپیانه : : أن رسول الله لا أوجب في مسألتا الرجوع إلى رؤية الأهلة 
ومنع الاعتماد على غيرهاء فقال : «لا تصومواحتی تروه» ولا تفطرواحتی 
تروه»» ولم يمنع من الرجوع إلى الأطباء في تشخيص الأمراض وتقدير 
خطورتها وعلاجهاء ولم يمنع من الرجوع الى اللغة في فض نهم النصوص»؛ بل 


() [مجفوع 'فتاوی 'شنیخ الإسلام] (۴۵/ ٥۴۰۰‏ ).۰۰۰ 
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أقر ذلك وجرى العمل عليه في عهده وعهد الصحابة» وكيف تفهم 
نصوص القران والسنة بدون اللغة العربيةء وهى الوسيلة الوحيدة لذلك› 
أما ادعاء رجوع الفقهاء في تقدير مدة التأجيل فيما ذکر وفي تقدير سن 
اليأس إلى الحساب - فممنوع إن رید به حساب النجوم ومنازل القمر 
وسیره» ومَسَلّم إن أريد به الرجوع في تقدير ما ذكر إلى عد الشهور القمرية 
بناءَ على رؤية آهلتهاء ويتبع هذا معرفة السنين»› قان لةه اناع ها 
بنص القران» وأما معرفة الأيام فراجعة إلى مر حسي هو طلوع الشمس 
وغروبها. 

وبهذا يتبين : آن الشرع لم يدلهم في ضبط شئونهم على أمر خفي› 
كحساب سير النجوم» بل دلهم على أمر ظاهر عام؛ كالرؤية» وطلوع 
الشمس وغروبها ودلوكها 

واستدلوا أيضاً: بقياس التوقيت في ثبوت شهر الصوم ابتداءً 

وانتهاءَ على توقيت الصلوات الخمس» فكما جاز الاعتماد فى معرفة 
أوقات الصلوات الخمس على الحساب فليجز الاعتماد عليه فی معرفة 
وقت ابتداء صوم رمضان والفطر منه جملة» بل يجب عليهم أن يرجعوا إلى 
علماء حساب النجوم ومنازل القمر في بدء الشهور القمرية ونهايتهاء كما 
رجعوا إلى الساعات الفلكية واعتمدوا عليها في معرفة الأوقات في البلاد 
التي يكون الليل أو الذهار فيها أكثر من أربع وعشرين ساعة. 

وأجيب: بما حكاه السبكى عن المانعين: ‏ 

أولاً: أن الشارع أناط الحكم في الأوقات بوجودهاء قال اله تعالى : 


أبحاث خيئةكبار العلماء 


م کے ےم ووم یں E‏ 
ge‏ 


قر أَلصَاَوةَ دلوك لتس إل عَسق الل وقرءانَ ألْقَجْر )4 وفصلت 
السنة ذلك وآناطه في الهلال برؤيته» فلم يعتبر وجوده في نفس الأمر . 

وثانياً: أن مقدمات الهلال خفية» ويكثر الغلط فيهاء بخلاف 
الأوقات» ولا محذور فى أن الهلال يعرف بالحساب وجوده وإمكان 
رؤيته» ولا یکلفنا الشرع بحكمه» ولو عمل في الأوقات كذلك كان الحكم 
كذلك» لکنه آناطه بوجو دها فاتبعنا في کل باب ما قرره الشرع فيه . 

وأما من يستمر الليل أو النهار عندهم أربعاًوعشرين ساعة فأكثر فالصوم 
والصلوات واجبة عليهم» وأوقاتها في هذه البلاد منوطة بأوقات الصوم 
والصلوات في قرب البلاد التي تتميز فيها مواقيت العبادات إليهم» وكذا 
تقدير مدة ايلاء والعدة والاجال ونحوها. 

٤‏ - واستدلوا أیضاً: بقوله تعالی : ٭ فمن سېد منک اهر س4 
إذ المعنى: فمن علم منكم دخول شهر رمضان بوجود الهلال بالاأفق بعد 
غروب الشمس متأخرأ عنها - وجب عليه الصوم» سواءً أكان علمه بذلك 
عن طريتق الرؤية أم عن طريق الحساب» مع إمكان الرؤية لولا المانع 
وسواء أكان علمه بنفسه أم بإخبار غيره ممن يثق بخبره» وسواء أبلغ ذلك 
حد اليقين آم كان غلبة ظن . 
وأجيب : بأن الشهود بمعنى : الحضور لا العلمء بدليل ذكر مقابله 


صر سے س سے الا بے 


بعده» وهو قوله تعالى : 3% ومن ڪان يسا أو علل سر فيِدة مِن 


(۲) سورة البقرةء الآية ٠۸١‏ . 


)١(‏ إثبات الإأحلة 


تاي سَ4 وعلی تقدیر تفسيره بالعلم كما قيل لم يكن في الاية 
حجة للمستدل؛ لأن المراد بالعلم: ما كان مستفادا من طريق الرؤية لا 
الحساب؛ لتعليق الرسول ية الصوم والإفطار بالرؤية خاصة» ولجريان 
العمل على هذا خاصة» كما تقدم في أدلة من لا يعتبر علم الحساب في 
العبادات ونحوها. 

ه - واستدلوا أيضاً: بأن علم الحساب مبني على مقدمات يقينية » فكان 
الاعتماد عليه في إثبات الأهلة ونحوها عند تيسره أقرب إلى الصواب في 
التوفت: ا ی ا ر ا 
وأبعد عن الخلاف في معاملاتهم . 

ويجاب بما تقدم : من أن اليقين في رؤيتهم للكواكب في السماء أو 
سماعهم بذلك»› أما تقدير سيرها فعقلي عسير بعيد المنال وعر المسلك 
لخفائه؛ لهذا لم يعرفه إلا القليلء ووقع فيه الغلط والاضطراب فليس 
أقرب إلى الصواب» بل إنه لا يصلح الاعتماد عليه في إثبات الأهلة» وما 
وقع ویتوقع ر الغاط ومن الاختلاف والاضطراب يمنع من تحقيقه 
للوحدة بين المسلمين في تسكهم وآعيادهم ويبعد رفع الخلاف پينهم ف 
المعاملات . 

وأما ما ذهب إليه بعض المعاصرين من وجوب إثبات الأهلة بالحساب 
في کل الأحوال من صحو وغيم» إلالسن ام لانت ن e‏ 
بالإجماع» وبماتقدم من الأدلة. ٤‏ 


. ۱۸١ سورة البقرةء الأية‎ )١( 


ا 


وياله التوفيق . وصلی الله على نبینا محمد» وآله وصحبه وسلم. 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عبدالله بن سلیمان بن منيع عبدالله بن عبدالرحمن‌ بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


من أهم مراجع هذا الببحث 

-١‏ [المجموع]للنووي. 

۲- [رسالة الهلال] لابن تيمية. 

. [الموافقات] للشاطبي‎ -٣ 

٤‏ - البحث التاسع من [مجموع رسائل الشيخ محمد بخيت المطيعي]. 
- [رسالة ابن عابدين في الأهلة]. 


(۱) [مجموع ار شيخ الإسلام ابن تيمية] ٠ .)۱۳۳/۲٠(‏ 


(1) إتبات الأهاة 


قرار رقم (۲) 

الحمد لله وحده ا ا نينا محمد» 

n‏ وبعد: 
فبناء على خطاب المقام الاي راس 0 ايد 

/٦‏ ا ١ه‏ المتضمن إحالة موضوع الأهلة إلى هيئة كبار العلماء 
نظر ا إلى أن الموضوع عند دراسة مجلس رابطة العالم اللإسلامي في جلسته 
المنعقدة في ٠١‏ شعبان عام ١١۳۹٠ه‏ واطلاعها على قرار اللجنة الفقهية 
المنبثقة من المجلس» قررت الموافقة على القول: بعدم اعتبار اختلاف 
المطالع ‏ إلا أن بعض أعضاء المجلس التأسيسي رأى التريث في الأمرء 
وزيادة البحث والتقصي في هذا الموضوع . 

بناء على ذلك عرض على مجلس هيئةكبار العلماء فى دورتها الثانية 
المنعقدة فى شهر شعبان عام ٠۳۹۲‏ ه ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء في موضوع إثبات الأهلة المشتمل على الفقرتين التاليتين : 

أ - حكم اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره. 

ب حكم إثبات الهلال بالحساب. 

وكذا قرار رابطلة العالم الإسلامي الصادر منها في دورتها الثالثة عشرة 
المنعقدة في شهر شعبان عام ١١۳١ه.‏ ومرفقه بحث اللجنة الفقهية 
المشكلة من بعض أعضاء مجلس الرابطة في الموضوع. وبعد دراسة 
لجان لر فرع ونارای ترا 
اول : احتلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حا 


a 


7 ۲ ایجابند ا يده نحنف ۽ مچلد تانب 


-h E i TEY 8 


أبحاث فينةكبار العلماء 


وعقلاً ولم رختلف فیها أده وانما وفع الاختلاف بين علماء 
المسلمين فى اعتبار اختلاف المطالع من عدمه. 


: مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي 


الشأن في العلم والدين» وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه 
المصيب أجرين : أجر الاجتهادء وأجر الإصاية» ويو جر فره 
المخطىء أجرا لاجتهاده. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 

فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع› ومنهم من لم ير اعتباره. 
اذل ك فر ادلي الات وال ور ما اتدل اران 
بالنص الواحد کاڈ شتراکهما في الاستدلال بقوله تعالى: 

ر چ سے ا رر ى ی سے ا سے اس 

# سوك عن ااهل فل هى موقت لتاس والح 4 
وبقول 8 اصومو وأفطروا e (. e‏ 
اللاستدلال به. 

وعند بحث هذه المسألة فى مجلس الهيئةء ونظراً لاعتبارات 
قدرتها الهيئة» ولأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار اختلاف المطالع 
من عدمه لیس له اثار تخشی عواقبها. وقد مضی على ظهور هذا 
الدين مدة أربعة عشر قرناً لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة 


. ٠۸۹ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


(1) إثبات اإأحلة 


الأمية على رؤية واحدة - فإن أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما 
كان عليه» وعدم إثارة هذا الموضوع» وأن يكون لكل دولة إسلامية 
حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في 
المسألة» إذلكل منهما أدلته ومستنداته . 
ثالث : أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب : 

فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك وبعد الرجوع إلى 
ما ذكره آهل العلم -فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره ؛ لقوله 
ية : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» الحديث. ولقوله علا : 
«لا تصومواحتی تروه» ولا تفطرواحتی تروه» الحدیث . 

وبالله التوفيق . وصلی الله على نبینا محمد» وعلى اله وصحبه وسلم . 


شه كار العلماء 
ر یس الدو ره 
محمد الأمين الشنقيطى عبدالرزاق عفيفي محضار عقيل 
عبدالعزیزبن‌باز عېدالله بن حمید عبداله خیاط 
محمد الحرکان عبدالمحید حسن عبدالعزيز بن صالح 
صالح بن غصون إبراهيم بن محمد آل الشيخ سلیمان بن عبيد 
محمل بن جبیر عبداله بن غدیان راشد بن خنین 


صالح بن لحیدان ا عبداله بن منيع 


رار رفم )۳( وتاریخ ۲/۹۲/ ۵۱۳۹۵ 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسولهء واله وصحبه» وبعد: 

فبناء على خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 
)٤۸٠(‏ وتاريخ ۲۳/ ۲/ ١۳۹٠ه‏ المتضمن: أمر جلالة الملك بإحالة 
خحطاب آمين عام هيئة الدعوة والإرشاد في (سورابايا) بشأن توحيد مواقيت 
الصلاة والصوم والحج إلى هيئة كبار العلماء» وإشارة لخطاب سعادة 
وکیل وزارة الخارجية رقم (۳۰۰/ )۳/۸٥٩ /٦/٥‏ في ٩۱/۱/٤۱۳۹ه‏ . 
ومشفوعاته : ما تبلغته سمارة جلالة الملك في الجزائر من وزارة التعليم 
الأصلى والشئون الدينية من وثائق حول الاعتماد على الحساب الفلكى 
انت ااك 

وبناء على المحضر رقم (۷) من محاضر الدورة الخامسة لمجلس هيئة 
کار الفلا المشتمل على إعداد قرار مدعم بالأدلة يعرض على الهيئة في 
دورتها السادسة لإقراره. 

ويعد دراسة الجلس للقرارات والتوصيات والفتاوى وألراء المتاةة 
بهذا الموضوع واعادة النظر فى الببحث الذي سبق أن أعدته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء ر توحيد أوائل الشهور القمريةء 
والاطلاع على القرار الصادر من الهيثة في دورتها الثانية برقم (۲) وتاريخ 
۳ه ومداولة الرأي في ذلك كله 0 ١‏ 
ولا : أن المراد بالحساب والتنجيم هنا معرفة البروج والمنازل» وتقدير 

سير كل من الشمس والقمر وتحديد الأوقات بذلك؛ كوقت طلوع 


() اثبات الإهاة 


الشمس ودلوكها وغروبهاء» واجتماع الشمس والقمر وافتراقهماء 
وكسوف كل منهما» وهذا هو ما يعرف ب(حساب التسيير» ولیس 
المراد بالتنجيم هنا الاستدلال بالأحوال الفلكية على وقوع 
الحوادث الأرضة؛ من ولادة عظيم أو موته» ومن شدة وبلاءء 
أوسعادة ورخاء» وأمثال ذلك مما فيه ربط الأحداث بأحوال الأفلاك 
علماً بميقاتهاء أو تأثيرا في وقوعها من الخيبيات التي لا يعلمها إلا 
الله » وبهذا يتحرر موضوع الببحث . 
ثانيا : أنه لاعبرة شرعاً بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءاً 
وانتهاءً بإجماع مالم تثبت رؤيته شرعاً» وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات» 
ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق يإجماع من قبله. 
ثالغاً : أن رؤية الهلال هي المعتبرة وحدها في حالة الصحو ليلة الثلاثين 
في إثبات بدء الشهور القمرية وانتهائها بالنسبة للعبادات» فإن لم بر 
أكملت العدة ڈ ثين بإجماع . ) 
أما إذا بالسماء غيم ليلة الثلاثين : فجمهور الفقهاء يرون 
إكمال العدة ثلائين ؛ عا ایق «فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثین»› E‏ : «(فاقدرواله) . 
وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى عنه» ويعض آهل العلم إلى 
ne OA SE‏ 
وفسروا رواية : «فاقدرواله» : بضيقواء أخذأمن قوله تعالى : # ومن 


< غد رو 


رر وررقم یق اا أي : ضيق عليه رزفه. 


.۷ سورة الطلاقء الآية‎ )١( 


رابعا : 


أبحاث هينةكبار العلماء 


وهذا التفسير مردود بما صرحت به رواية الحديث الأخرى 
الواردة بلفظ : «فاقدروا له ثلاثين»» وفي رواية أخرى: «فأكملوا 
عدة شعبان تلاثين» . 

وحكى النووي في شرحه على صحيح مسلم لحديث : «فإنغم _ 
عليكم فاقدرواله» عن ابن سريج وجماعة» منهم مطرف بن عبداله _ 
أي : ابن الشخير -وابن قتيبة وآاخرون-اعتباز قول علماء النجوم في 
إثبات الشهر القمري ابتداء وانتهاءًء آي : إذا كان في السماء غيم . 

وقال ابن عبدالبر : روي عن مطرف بن الشخير» وليس بصحيح 
عنه» ولو صح ما وجب اتباعه ؛ لشذوذه فيه» ولمخالفة الحجة له ثم 
حکى عن ابن قتيبة مثله » وقال : ليس هذا من شأن ابن قتيبة» ولا هو 
ممن يعرج عليه في مثل هذا الباب . ثم حکی عن ابن خویز منداد أنه 
حكاه عن الشافعي» ثم قال ابن عبدالبر: والصحيح عنه في كتبه 
Ey ES‏ ا 

وبهذا يتضح : أن محل الخلاف بين الفقهاء ء إنماهو في حال الغيم | 
E‏ وهذا كله بالنسبة للعبادات» أما بالسبة للمعاملات 
ای اة فغ ع او من التوقیت. 
ا اي ات ا ا و 
حساب سير الشمس والقمر لمايأتي : 


أ _ أن النبي ا مر بالصوم لرؤية الهلال والافطار لھا في قوله: 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»» وحصر ذلك فيها بقوله : «لاتصوموا 
حتی تروه» ولا تفطروا حتی تروه»» وأمر المسلمين إذا كان غيم ليلة 


() إتبات الأهلة 


الثلاثين آن يكملوا العدة» .ولم يأمر بالرجوع إلى علماء النجوم» ولو كان 
قولهنم صا وحده أو أصااً آخر في إثبات الشهر ‏ لأمر بالرجوع إليهمء 
٠‏ فدل ذلك على أنه لا اعتبار شرعا لما سوى الرؤيةء أو إكمال إلعدة ثلاثين 
في إثبات الشهر» وآن هذاشرع مستمر إلى يوم القيامة» وما كان ربك نسياً. 

ودعوى أن الرؤية في الحديث يراد بها العلم أو غلبة الظن بوجود الهلال 
أو إمكان رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية - مردودة؛ لأن الرؤية في الحديث 
متعدية إلى مفعول واحد» فكانت بصرية لا علمية» ولأن الصحابة فهموا 
آنها رؤية بالعين» وهم أعلم باللغة ومقاصد الشريعة» وجرى العمل في 
عهد النبي َة وعهدهم على ذلك» ولم يرجعوا إلى علماء النجوم في 
التوٴقيت› ولا يصح أيضا أن يقال : إن النبي ئه حين قال : إن غم عليكم 
فاقدروا له» أراد آمرنا بتقدير منازل القمر لنعلم بالحساب بدء الشهر ' 
ونهايته ؛ لأن هذه الرواية فسرتها رواية : «فاقدروا له ثلاثين» وما فى معناهء 
ومع ذلك فالذين يدعون إلى توحيد أوائل الشهور يقولون بالاعتماد على 
حساب المنازل في الصحو والغيم » والحديث قيد القدر له بحالة الغيم . 

ب - أن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة 
السمحة؛ لأن رؤية الهلال مرها عام يتيسر لأكثر الناس» بخلاف مالو علق 
الحكم بالحساب فإنه يجصل به .الحرج ویتنافی مع مقاصد الشريعة» 
ودعوی زوال وصف الأمية في علم النجوم عن الأمة e‏ لایغير 
حکم الشرع في ذلك . 

ج - آن علماء الامة في صدر الإسلام قد أجمعوا على اعجار الرؤية في 
إثبات الشهور القمرية دون الحساب» فلم يعرف أن أحدأمنهم رجع إليه في 


أبحاث هينةكڪبا العلماء 


لك عند الغيم وتنحوه) عند لصحو فلم يعرف عن أحد من أهل العام 

أنه عول على الحساب في إثبات الأهلة أو علق الحكم العام به. 

خامسا : تقدير المدة التى يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس لولا 

المانع من الأمور الاعتبارية الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار 

آهل الحساب» وكذا تقدير المانع» فالاعتماد على ذلك في 
توقيت العبادات لا يحقق الوحدة المنشودة؛ ولهذا جاء الشرع 
باعتبار الرؤية فقط دون الحساب . 

ما ل ت ام درا ارا - كمكة مثا -لتعتبر رؤية الهلال ٠‏ 
منه واحده» فإنه يلزم من ذلك أن لا يجب الصوم على من ثبتت 
یوو ای و ير الهلال في 
المطلع المعين. 

اا شمف أدلامناعبر قول علماءانجوم في إثات اهر شري 

ويتبين ذلك بذكر آدلتهم ومناقشتها : 

أ - قالوا :إن الله أخير بأئه أجرى الشمس والقمز بخساب لا يضطرب» 
وجعلهما ایتین وقدرهما منازل؛ لنعتبر» ولنعلم عدد السنين والحساب»› 
فإذا علم جماعة بالحساب وجود الهلال يقيناً وإن لم تمکن رؤیته بعد 
غروب شمس التاسع والعشرين أو وجوده مع إمكان الرؤية لولا المانع» 
وآخبرنا بذلك عدد منهم يبلغ مبلغ التواتر -وجب قبول خبرهم؛ لبنائه على . 
يقين» واستحالة الكذب على المخبرين؛ لبلوغهم حد التواتر» وعلى 
aE EOE‏ 
وهي كافية في بناء أحكام العبادات عليها . 


٠‏ (1) إثبات الإهلة 


والجواب: أن يقال : إن كونها آيات للاعتبار بها والتفكير في أحوالها 
للاستدلال على خالقها ومجریها بنظام دقیق لا خلل فيه ولا اضطراب› 
وإثبات ما لله من صفات الجلال والكمال-أمر لا ريب فيه. 

آما الاستدلال ببحسات سير الشمس والقمر على تقدير أوقات العبادات 
فغير مسلم؛ لأن الرسول ية وهو أعلم الخلق بتفسير كتاب الله -لم يعلق 
دخول الشهر وخروجه بعلم الحساب» وإنما علق ذلك برؤية الهلال أو 
إکمال العدة في حال الغيم› فوجب الاقتصار على ذلك» وهذا هو الذي 
يتفق وسماحة الشريعة وسهولتها مع ما فيه من الدقة والضبط»› بخلاف 
تقدير سير الكواكب فإن مره خحفي عقلي لا يدركه إلا الترر اليسير من . 
الا ومثل هذا لا تبنى عليه أحكام العبادات . 

ب - وقالوا: إن الفقهاء يرجعون في كثير من شئونهم إلى آهل الخبرة 
فير جعون إلى الأطباء في فطر المريض في رمضان» وتقدير مدة التأجيل في 
العنين والمعترض» وإلى آهل اللغة في تفسير نصوص الكتاب والسنة» إلى 
غير ذلك من الشئون» فليرجعوا في معرفة بدء الشهور القمرية ونهايتها إلى 
علماء النجوم. 

والجواب: أن يقال: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الشرع إنما جاء 
بالرجوع إلى أهل الخبرة في اختصاصهم في المسائل التي لا نص فيها. أما 
إثبات الأهلة فقد ورد فيه النص باعتبار الرؤية فقط» أو إكمال العدة دون 
الرجوع فيه إلى غير ذلك . 

ج - وقالوا: إن توقيت بدء الشهر القمري ونهايته لا يختلف عن توقيت ٠‏ 
الصلوات الخمس وبدء صوم كل يوم ونهايته» وقد اعتبر الناس حساب 


ابحاث فينةكبار العلا 


المنازل علمياً في الصلوات والصيام اليومي فليعتبروه في بدء الشهر 
ونهايته . ٤‏ 

وأجيب: بأن الشرع آناط الحكم في الأوقات بوجودهاء قال تعالى : 
أَقِرٍ ألصلوة دلوك اَم إل َس الل وَفُرَعانَ الجر 4 وقال: 
9 وکوا واشریا یب تک اعبط اليش ِى أ السود نالجر فر 
يما ليام إل آَل 4 وفصلت السنة ذلك» وأناطت وجوب صوم 
رمضان برؤية الهلال ولم تعلق الحكم في شيء من ذلك على حساب 
المنازل» وإنما العبرة بدليل الحكم. 

د - وقالوا: إن الله تعالی قال  :‏ فمن سد نکم لَه وإ ے4" 
إذ المعنى : فمن علم متكم الشهر فليصمه» سواء كان علم ذلك عن طريق 
رؤية الهلال مطلقا أو عن طريق علم حساب المنازل. 

والجواب : ن يقال: إن معنى الأية : فمن حضر منكم الشهر فليصمهء 
بدلیل قوله تعالی بعده: # وم ڪان ميس ا او ڪل سمَرفيدة ين 
كاي أحَرَ4 › وغلى تقدير تفسير الشهود بالعلم» فالمراد: العلم عن 
طريق رؤية الهلال» بدليل حديث : «لاتصومواحتى تروه» ولا تفطرواحتى 
تروه) . 

ه- وقالوا: إن علم الحساب مبني على مقدمات يقينية» فكان 


.۷۸ سورة الأسراءء الاية‎ )١( 
. ٠۱۸۷ سورة البقرةء الأية‎ )۲( 
. ٠۸۵ سورة البقرةء الأية‎ )۳( 
40 سور ة الق الا‎ )( 


٠‏ (0 إثبات الأهلة 


الاعتماد عليه في إثبات الشهور القمرية أقرب إلى الصواب وتحقيق الوحدة ‏ 
بالا ی کو اتی 

وجيب : بن ذلك غير مسل ؛ لأن اجس واليقين في مشاهدة الكواكب 
لا في حساب سیرها» فإنه أمر عقلي خفى لا يعرفه إلا النزر اليسير: من 
الئاس» كما تقدم؛ لحاجنه إلى دراسة وعناية ولوقوع الغلط والاختلاف 
فيه» كما هو الواقع في اختلاف التقاويم التي تصدر في كثير من البلاد 
اللإسلامية» i E E E‏ 
عباداتهم . 

و - وقالوا: إن تعليق الحكم بثبوت الشهر على الأهلة معلل بوصف 
الأمة بأنها أمية» وقد زال عنها هذا الوصف» فقد كثر علماء النجوم» 
وبذلك El SS‏ بالرؤية أو بخصوص الرؤية» ويعتبر الحساب 
وحده أصلا» أو يعتبر أصلاً آخر إلى جانب الرؤية. ٠.‏ 
والجواب : أن يقال : إن وصف الأمة بأنها أمية لايزال قائمابالسبة لعلم 

سير الشمس والقمر وسائر الكواكب» فالعلماء به نزر يسير» والذي كثر 
إنما هو آلات الرصد وأجهزتهء وهي مما يساعد على رؤية الهلال في 
وقته» ولا مانع من الاستعانة بها على الرؤية وإثبات الشهر بهاء کمایستعان 
بالالات على سماع الأصوات» وعلى رؤية المبصرات› ولو فرض زوال 
وصف الأمية عن الأمة في علم الحساب -لم يجز الاعتماد عليه في إثبات 
الأهلة؛ لأن الرسول بيا علق الحكم بالرؤيةء أو إكمال العدة» ولم يأمر 
اجو ال الاب ر ا عل الا عل لك هه 
وصلی الله علی نبینا محمد» وآله وصحبه وسلم. 


هيئة كبار العلماء 


زین الدورة‌السادسة 
عبدالعزیزبن‌باز عبدالله بن حمید i‏ عبدالرزاق عفيفي 
محمدبن جبیر ) عبدالمجید حسن عبداله بن منيع 


لهوجهة نظر مرفقة ) لي وجهة نظر مكتوبة له وجهة نظر مرفقة 
صالح‌بنغصون ‏ ' ٠‏ إبراهیم بن محمدآل‌الشیٍخ عبدالعزیزبن‌صالح 
محمد الح ر کان عبدالله بن غدیان ) سليمان ين عبيد 


ضالح بن لحيدان ) عبدالله خباط راشدبن خنین 


(1) إثبات اإأهلة 


وجهة نظر 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه. وبعد: 

فقد استعرضنا البحوث المقدمة للمجلس في موضوع (حكم العمل 
بالحساب فى ثبوت دخول الشهر أو خروجه) وقرارات المؤتمرات 
المنعقدة؛ لبحث ذلك الموضوع» وأعدنا النظر فى البحث المعد من ٠‏ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في ذلك» ولم نجد فيما اطلعنا عليه 
من البحوث المذكورة بحثاً في الموضوع من أهل الاختصاص في علم 
الفلك. 

وقد رأينا في تلك البحوث من يدعي : أن نتائج الحساب الفلكي قطعية 
الدلالة وينكر أن تكون مبنية على ظن أو تخمين» كما وجدنا فيهم من 
يدعي : أن نتائح الحساب الفلكي مبنية على الحدس والظن والتخمين 
وينكر قطعية نتائجها. وليس في الفريقين من يعتبر هلا لقبول قوله في 
قطعية النتائج أو ظنيتها ؛ لكونه ليس من علماء الفلك . 

وحيث إن الحكم في رأينا يختلف بالنسبة للأمرين: قطعية النتائح أو 
ظنيتهاء» حيث إن القول بقطعية نتائج الحساب الفلكي يقضي برد الشهادة 
برؤية الهلال دخولاً أو خرو جا إذا تعارضت معها؛ لأن من شروط اعتبار ' 
الشهادة بالإجماع: أن تكون منفكة عما يكذبها حساً وعقلاًء فإذا قرر 
) الحساب الفلكي عدم ولادة الهلالء وجاء من يشهد برؤیته - کانت شهادته 
ملازمة لمايكذبهاعقلاء وهو القول باستحالة الرؤية للقطع بعدم 


أبحاث هينةكبار العلماء 


ولادة الهلال» کما أن القول بظنية النتائج يقضي بردها E‏ النتائج - 
واعتبار الشهادة بالرؤية؛ ۰ کت وذلك في حال 
تعارض الشهادة بالرؤ ؤية مع نتائج الحساب . 

N‏ نح الحساب الفلكى أو ظنتها من قيل 
الدعوى من الطرفين» وأآن القول في الأمور الشرعية يقتضي التحقق 
والتثبت والاستقصاء-فقد طابنا من المجلس استقدام أصحاب اختصاص 
في علم الفلك؛ لمناقشتهم في ذلك والتحقق منهم فيما يدعيه الطرفانء 
كما تقضي بذلك المادة( ) من لائحة أعمال المجلس» فرأى المجلس 
بالأكثرية عدم الحاجة إلى استقدامهم . 

وعليه فإننا N A‏ 
قطعية نتائج الحساب الفلكي أو ظنيتها» وعلى ضوء ذلك نقرر مانراه. 
وبالله التوفیق د eR‏ 

حرر في /۱٤١‏ ۲/ ۱۳۹۵ه. 


عضو الهيئة ‏ . عضو الهيئة - عضوالهيئة 
عبدالله بن سلیمان‌بن منيع ‏ محمدبن جبیر ٠.‏ عبدالمجیدحسن 


(1) إثبات الأماة 


قرار رقم (۱۰۸) وتاریخ ۰۲/۱۱/۲٤۵۱۔‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على عبدالله ورسولهء نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه وبعد : 

ففي الدورة الثانية والعشرين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الطائف» ابتداء من العشرين من شهر شوال حتى الثاني من شهر ذي القعد: 
عام ٠٤٠١‏ ه بحث المجلس موضوع إنشاء مراصد فلكية يستعان بها عند 
تحري رؤية الهلال» بناء على الأمر السامي الموجه إلى سماحة الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم ' 
(٤/ص/ (۱۹٥۲٤‏ وتاریخ ۸/۱۸/ ۳١٤٠ه.‏ والمحال من سماحته إلى 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (۲١۲۹/١/د)»‏ وتاريخ 
١‏ هه واطلع على قرار اللجنة المشكلة بناء على الأمر السامي 
رقم /۲) وتاريخ ١/١/١١١٤٠ه.‏ والمكونة من أصحاب الفضيلة : 
الشيخ عبدالرزاق عفيفي عضو هيئة كبار العلماء وأعضاء الهيئة الدائمة 
بمجلس القضاء الأعلى» والشيخ محمد بن عبدالرحيم الخالدء ومندوب 
جامعة الملك سعود الدكتور فضل أحمد نور محمد والتی درست 
موضوع الاستعانة بالمراصد على تحري رؤية الهلالء وأصدرت في ذلك 
قرارها المؤرخ في ٠٤١١ /٥ /٠١‏ هالمتضمن : 

أنه اتفق رأي الجميع على النقاط الست التالية : 

| - إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع منه 


‌ 


رعا 


- إذا رئى الهلال بالعين المجردة» فالعمل بهذه الرؤية» وإن لم یر 
الا + ر + ا کک 


ga i E ۳‏ 
بهذه الرؤية› a‏ وذلك لقول الله تعالى : # فمن 
ہد نکم لسر ای4 ولعموم قول رسول الله و44 : «لا تصوموا 
حتی تروه» ولا تفطروا حتی تروه» فان غم علیکم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين يوما»» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فإن غم عليكم . . ٠.‏ الحديث يصدق آنه رئي الهلال» سواء كانت 
الرؤية بالعين المجردة أم بها عن طريق المنظار» ولأن المثبت مقدم على 
الثافئ+ ٠٠‏ 

O O oS 
تحري رؤية الهلال في ليلة مظنته» بغخض النظر عن احتمال وجود الهلال‎ 
. بالحساب من عدذمه‎ 

٥‏ و اا ا لرن ات وا ان ات 
المملكة الأربع» تعين مواقعها وتكاليفها بواسطة المختصين في هذا 
المجال. 

“ - تعميم مراصد متنقلة؛ لتحري رؤية الهلال في الأماكن التي تكون . 
مظنة رؤية الهلال» مع الاستعانة بالأشخاص المشهورين بحدة البصر» 
وخاصة الذين سبق لهم رؤية الهلال. اه. 


. ٠۸١ سورة البقرة» الاية‎ )١( 


(1) إثبات الأهاة 


وبعد أن قام المجلس بدراسة الموضوع ومناقشته ورجع إلى قراره رقم 
(1) الذي أصدره في دورته الثانية المنعقدة في شهر شعبان من عام 
٠ه‏ في موضوع الأهلة قرر بالإجماع: الموافقة على النقاط الست 
الى عاتم اة ل ر اع و ا نا ا الا 
أو غيره ممن تثبت عدالته شرعاً لدى القضاء كالمتبع وأن لا بعتمدعلى 
الحجساب في إثبات دخول الشهر أو خروجه, 

وبال التوفيق . وصلی الله علی نبینا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


شه كار العلماء 
رئيس الدورة 
عبدالرزاق عفيفي عبدالله خیاط عبدالعزیزبن صالح 
عبدالعزیزبن عبداله‌بن‌باز عبدالمجید حسن إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
سلیمان‌ بن عبيد صالح بن غصون راشدبن خنین 
عبدالله بن منیع صالح اللحيدان عبدالله بن غدیان 
محمدین جبیر عبدالله بن قعود 


أوافق على النقاط الخمس من قرار 
اللجنة أما النقطة الثانية فلا أوافق عليها 


(FT) 
بيان حكم إجاء‎ 


ديار تمود 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث فينةكبار العلماء 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بحت فی بیان حکم احیاء دیار مود 


ا 


اللجة الدانمة للبحوت العلمبة والافتاء 


الحمد للّه رب العالمين › والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا 
محمد » وعلی آله وصحبه أجمعین وعد . 

هذا بحث في بيان حكم إحياء ديار ثمود: فمن العلماء من منعه» ومنهم 
من أجازه» ولكل منهما مستند. 

وفيما يلي بيان لبعض القائلين بكل قول» وبيان آدلتهم» ووجه الدلالة 
منهاء والمقارنة بین الأدلة» ودکر بعضص النظائر › ویحتم العحث بد کر 
حکمة نھی النبی ميو عن دخول ديار ثمود» ثم بعد ذلك قائمة بأسماء 
المصادر التى أعد هذا البحث منهاء والله ولى التوفيق . 

اما القائلون بالمنع : فمنهم احمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب , 
العيني» ومحمد بن بي بكر الشهير بابن قيم الجوزية» والإمام أحمد 
والحارثي وغيرهم» واستدلوا بما أخرجه البخاري في [صحيحه] بسنده» 


(۲) بیان حکم إھاء ديار مود 


قال : «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا آنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم» إلا أن 
تکونوا باکین» ثم قنع واس وأسرع السير حتى أجاز الوادی)'» 
وأخرج أيضاً بسنده» عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله ا : «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين› إلا آن تکونوا باكين أن يصيبكم 
مثل ما أصابهم 7 

وأخرج البخاري أيضاً بسنده» اا ونی ا جچاان 
قال رسول الله َة : «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبین» إلا أن تكونواباكين» ' 
فان لم تکونوا باکین فلا تدخلواعلیهم › لا یصیبکم ما أصابهي»" . 
- وأخرج البخاري في [صحيحه] بسنده عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهماء أن رسول الله اة لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا 
من بئرهاء ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عجنا منهاء واستقيناء فأمرهم أن 
يطرحوا ذلك العجين» ويهريقوا ذلك الماء؟. 

وقال البخاري: ويروى عن سبرة بن معبد» وأبي الشموس» أن النبي 
ية أمر بإلقاء الطعام» وقال آبو ذر عن النبى باز : من اعتحن بمائه». 

ثم ساق البخاري بسنده» عن عبيدالله» عن نافع » أن ابن عمر رضي الله 
عنهما أخبره: أن الناس نزلوا مع رسول الله ية أرض ثمود الحجرء 


(1) (فتح الباري]ء الجزء ۸ كتاب المغازي» غزوة تبوك ۱۲١‏ رقم الحدیث .)٤٤١۹(‏ 

)۲( [فتح الباري]ء الجزء ۸. كتاب المغازي» غزوة تبوك “٥‏ رقم الحديث .)٤٤١١(‏ 

)۳( [فتح الباري] e /١(‏ الصلاةء باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم 
الحديث (ETT)‏ 

١‏ 0) ل[فتح الباري] (VA ٣»‏ کنات أحاديث الأنساءء ا 8 قول الله تعالى: # ول 

صلا وما بعدها» حدیث رقم (۳۳۷۸). 


چ 


ر س چن 
مود أخاهم 


أبحاث هينةكبار العلماء . 


ا o Ra‏ ان بھریقوا م 


اا اا ا ا 


ثم ساق البخاري بسنده» عن سالم بن عبدالله» عن بيه رضى الله عنه» 
أن النبي يياو لما مر بالحجر قال : «لا تدخلوا مساكن الذين ظلمواء إلا أن 
تکونوا باکین أن یصیبکم ما اصابهم»» ثم تقنع بردائه وهو على الرحل”''. 

ثم ساق البخاري بسنده» عن سالم» آن ابن عمر قال: قال رسول الله 
: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» إلا أن تكونوا باكين أن 
یصیبکم مثل ما اصابهم». 

هذه الأدلة التي سبقت؛ منها ما أخرجه الببخاري مسنداًى ومنها ما رواه 
معلا بصيخة التمريض؛ ومنها ما رواه بصيغة الجزم» اا ا 

TTT o‏ واماها روزا فاا س 
التمريض فإنه ذکر حدیثین بسن ابن حجر رحمه الله اتصال سند کل منهما 
E‏ : آما حديث سبرة بن معبد فوصله أحمد والطبراني من طريق 
عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده سبرة - وهو بفتح 
المهملة وسكون الموحدة-الجهنى قال : قال رسول الله كلا لاأصحابه حين 


کے م 


(1) افتح الباري] ١/۳۷۸)ء‏ كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: ل e E‏ 
حدیٹ رقم (۰ ١ .(TTA*‏ 

(۲) (فتح الباري] (۳۷۹/7) وما بعدهاء باب قول اله تعالى: ل وإ مود آخاهم صلا وقوله: 
كباب الجر . ٤‏ 


(۲) بیان حکم إھاء. دیار ثمود 


ر : من كان عجن منكم من هذا الماء عحينه› او حاس به 
حيس فلیلقه» . 


وأما حديث أبي الشموس - وهو بمعجمة» ثم مهملة» وهو بكري لا 
يعرف اسمه» فوصل حديثه البخاري في [الأدب المفرد] والطبراني وابن 
منده من طریق سلیم بن مطیر عن آبيه عنه قال: کنا مع رسول الله اة في . 
غروة تبوك_فذكر الحديث -وفيه : (فألقى ذو العجين عجينه» وذو الحيس 
حيسه)» ورواه بن بي عاصم من هذا الوجه» وزاد فقلت : يا رسول الله » 
قد حسيت حيسة فألقمها راحلتي؟ قال: انعم . 

وأّما المعلق بصيغة الجزم فهو حديث واحد» قال ابن حجر: وصله 
البزار من طريق عبدالله بن قدامة عنه» آنهم کانوا مع النبي َء في غزوة تبوك 
فأتوا على واد فقال لهم النبي ويا : «إنكم بواد ملعون»› فأسرعوا» وقال : 
من اعتجن عجينه آو طبخ قدرأفليكبها» الحديث» وقال: لا أعلمه إلا بهذا 
الإإسناد. 

زا ارج الا ع الع قدا ابن حجر" : 
قو له : (تابعه أسامة) يعني : : أبن زيد الليثي»› > (عن نافع) آي عن ابن عمر 
روينا هذه الطريق. موصولة فى حديث حرملة عن ابن وهب قال: أخبر 
آسامة بن زيد - فذكر مثل حدیث عبيدالله» وهو ابن عمر اا وفي 
آخره: وأمرهم أن ينزلوا على بئر ناقة صالح ويستقوا منها. 

هذه آدلة القائلين بالمنع» أما وجه استدلالهم بها فقد قال 


(1) (فتح الباري] (1/ ۳۸۰)ء كتاب أحاديث الأنبياء. 


الخطابی' ': وفيه دلالة على آن مساکن هؤلاء لاتسکن بعدهم» ولا تتخذ 
وطناً؛ لأن المقيم المستوطن لايمكنه دهره باكياً أبدا» وقد نهى أن تدخل 
دورهم إلا بهذه الصفة» وفيه المنع من المقام بها والاستيطان . 
انتهى بواسطة نقل الكرماني عنه. 

وقال این ی" : :وفي الحديث الحث على المراقة ار 
السكنى فى ديار المعذبين› وال سراع عندالمروربها. 

وذكر العيني”" وجه الدلالة» كما ذكره الخطابيء إلا أنه أبدل لفظة 
(مساكن) التي ذكرها الخطابي - أبدلها 9 (ديار)» كما ذكر الجملة 
الأخيرة من كلام ابن حجر. . 

وقال ابن القيم“: ومنها TT‏ 
لم بنیغ له آن يدخلهاء ولا یقیم بھاء بل يسرع السيرء ویتقنع بثوبه حتی 
يجاوزها» ولا یدخل علیهم إلا باکياًمعتبراً. 

ان وا ایرام برها 
أو يعجن به؟ قال : لاء إلامن ضرورةء لا يقيم بها . انتهى ٠.‏ 

وقال مرعي بن يوسف""» ومصطفى السيوطي :. (قال الحارثي 
مساكن) ديار (ثمود) لاتملك؛ لعدم دوام البكاء مع السكلى»ء (ومع 


)١(‏ [الكرماني على البخاري] (€/ 4( كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. 
(۲) [فتح الباري]ء (١/١۳٥)ء‏ كتاب الصلاة. 

(۳) [عمدة القاري] )۱١۹١ /٤(‏ كتاب الصلاة. 

)٤(‏ [زاد المعاد] )۲١/۳(‏ غزوة تبوك. 

٤ كتاب الأطعمة: و‎ )۳١٠/١( [الفروع]‎ )٠( 

(7) [غاية المنتهىء وشرحها مطالب أولي النهى] (٤/۱۷۹)ء‏ باب إخياء الموات. . 


(۲) بیان حكم إماء ديار ثمود 


الانتفاع) على رواية الأظهر خلافها. انتهى . 

وكما استدل بتلك الأدلة التي سبقت على منع إحياء ديار ثمود أخذامن 
نهيه ءةٍ عن الدخول إلا في حالة البكاء دائماً مادام فيهاء وأن هذا متعذر» 
ومن كونه َة قنع رأسه وأسرع السير حتى اجتاز الوادي فقد أخذ منها أيضاً 
منع الإحياء من وجه أخر» وهو منع الصلاة فيهاء والطهارة من مائهاء 
والتيمم بترابهاء واستعمال مائها للشرب والطبخ» وهذه طائفة من كلام 
آهل العلم في ذلك : 

قال البخاري"" في [صحيحه]ء باب الصلاة في مواضع الخسف» 
والعذات» وذكر أثر علي الدال على منع الصلاة في مواضع الخسف» ثم 
دكر حديث النهي عن دخول ديار ثمود إلا في حالة البكاء. 
| فهذا يدل على آن البخاري يرى منع الصلاة فيها. 

ونقله العيني عن أبى بكر بن العربى المالكى . 

وقال القرطبي" : نا الصلاة بهذا الموضع› وقال: لا 
تجوز الصلاة فيها؛ لأنها دار سخط»› وبقعة غضب . 

وقد سبق قول الإإمام أحمد رحمه الله (لایقیم فیها)» وهذا یدل على أنه 


يرى منع الصلاة فيها. 
هذا بالنسبة لمنع الصلاة فيها. 


وأما عدم جواز استعمال مائها للطهارة والشرب والطبخ» وكذلك 


.)٠۳١ /١( [فتح الباري]‎ )١( 
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب.‎ ء)۱۹١‎ /٤6( [عمدة القاري]‎ )۲( 
سورة الحجر.‎ )٤۷ /٠١( [تفسير القرطبي]‎ )( 


أبحاث هينةكبار العلماء 


استعمال التراب للتيمم -فقد قال القرطبي”" : أمر النبي بيا بهرق ما استقوا 
من بئر ثمود وإلقاء ما عجن وخبز به ؛ لأنه ماء سخط» فلم يجز الانتفاع به ؛ 
فرارا من سخط الله وقال: اعلفوه الإبل. قال مالك: إن ما لا يجوز 
استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل والبهائم إذ لا تكليف 

وقال النووي"“ بعد سياق الأدلة: قلت: فاستعمال ماء هذه الآبار 
المذكورة في طهارة وغيرها مكروه أو حرام إلا لضرورة؛ لأن هذه سنة 
صحيحة لا معارض لهاء وقد قال الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي» 
فيمنع استعمال آبار ثمود إلا بئر الناقة ولا يحكم بنجاستها؛ لأن الحديث 
لم يتعرض للنجاسة» والماء طهور بالأصالة. 

وقال موسى بن أحمد بن سالم المقدسي» ومنصور بن يونس 
البهوتي " : (ولا يباح ماء آبار) ديار (ثمود غير بئر الناقة). 

(فظاهره) آي : ظاهر القول بتحريم ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود 
(لاتصح الطهارة) أي : الوضوء والغسل (به)؛ لتحريم استعماله كماء 
مغخصوب أو) ماء (ثمنه المعين حرام) في البيع فلا يصح الوضوء بذلك ولا 
الخسل به ؛ لحديث : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

(فیتیمم معه) آي : مع ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود» ومع المخصوب 
وما ثمنه المعين حرام (لعدم غيره) من المباح» ولا يستعمله؛ لأنه ممنوع 


)١(‏ [تفسير القرطبي] (١/1٤)ء‏ سورة الحجر. 
() [المجموع شرح المهذب] (١/۷١٠)ء‏ كتاب الطهارة. 
(۳) [الإقناع وشرحه] (۲۱/۱» ۲۲) كتاب الطهارة. 


(۲) بیان حکم إماء ديار ثمود 


منه شرعاً“ ا E‏ 

وتقدم جواب الإمام أحمد رحمه ا 
آیشرب من مائها أو یعجن به؟ قال: لاء إلا من ضرورة» لا يقيم بها. 

وحاصل ما سبق : أن من ذكر من العلماء استدل بالأدلة التى سبقت على 
عدم جواز إحياء ديار ثمود» وأنه لإيجوز استعمال مائها للطهارة أو شرب 
أو طبخ » ولا يجوز التيمم بترابهاء وأن الأدلة دلت على ذلك» وان توجيه ' 
الاستدلال منها كما يأتي : 

| - نھی َة عن دخول ديار ثمود» إلا في حال البکاء» وأنه لابد من 
ملازمة البكاء مادام باقياً فيها» ولو أنه بقي في أي جزء منها بدون هذه الصفة 
صدق عليه أنه دحل ذلك الجزء وهو غير باك فيكون منهياً عن الدخول فيه» 
فکما انه منهي عن الدخول ابتداء إلا وهو متصف بالبكاء فنهيه عن 
الاستمرار بدون بکاء من باب آولى» فهذا : نهي النبي يا٬‏ والنهي يقتضي 
التحريم والفساد» هذه هي القاعدة العامة في ذلك» ولا يخرج عن هذا 
الأصل إلا بدليل يدل على ذلك» وكما صدر القول منه اة فى النهى عن 
دخول ديارهم إلا في حالة الاتصاف بالبكاءء فقد قنع رأسه» ر 
وهو على الرحل حتى اجتاز الوادي» والإحياء يترتب عليه البقاء فيها وبناء 
المساكن» ولا يمكن دوام البقاء مع ملازمة البكاء» ودوام البقاء مع ملازمة ‏ 
البكاء ممتنع ٠‏ وإذا بطل اللازم بطل الملزوم» فيمتنع الإحياء لامتناع البقاء 
مع ملازمة البكاء. 

- آمره َة بعدم الشرب من مائها وعدم الطبخ» وأمره ية بطرح 

العجين الذي عجنوا به من مائهاء ويإهراق الماء الذى استقوا من الآبار. 


أبحاث هينةكبار العلماء ٠ ٠‏ 


وأمرهم بأن يستقوا من بئر الناقة. 

والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب» ولا يعدل عن هذا الأصل إلا 
a I E aS‏ 
استعماله للشرب والطبخ فيمنع . وقيس التيمم بترابه على الطهارة من مائه 
فيمتنع التيمم بترابه . 

والإحياء لهذه البقعة بالزرع وبغرس النخل والأشجار يترتب عليه 
استعمال البقعة» والبقاء فيها» واستعمال الماء لما ذكر» هو مثل استعمال 
الماء الذي عجن به العجين» وقد أمر ي بإلقاء العجين» فدل على أن 
فعلهم حرام» فيحرم استعمال الماء للإحياء» وأما البقاء فيهافقد سبق منعه 
إلا في حالة الاتصاف بالبكاء مادام فيها» وأن استدامة البكاء متعذرة» وإذا 
كان الأمر على ما وصف فكيف الإحياء والىقاء؟! 

المذهب الثاني : جواز الإحياء» وهذا المذهب مأخوذ من عموم كلام 
الحنفية والمالكية» والشافعي› والثوري»› والرملي» س 
الماوردي» وهو أظهر الروايتين في مذهب أحمد. 

أما المذهب الحنفى : فقد قال محمد أمين الشهير بابن عابدين قال فى 

[الماتقى]: الموات: أرض لاينتفع بها عاديةء أو مملوكة في الإسلام ليس 
لها مالك معين مسلم أو ذمي» وعند محمد: E‏ 
تکون a‏ . اه. 

ومثله في [الدرر]ء و[الإصلاح]ء و[القدوري]ء و[الجوهرة]ء 


(۱)( [حاشية ابن عابدین] )0/ c(EA)‏ باب إحياء الموات . 


(۲) بیان حکم إیاء ديار ثمود 


وقوله: عادية أي تقدم خرابهاء كأنها ضربت في عهد عاد. انتھی 
المقصود. 

وآما المذهب المالكي: فقال خليل: موات الأرض: ما سلم عن 
الاختصاص بعمارة ولو اندرست إلا الإحياء» وبحريمها كمحتطب 
ومرعى . ."" إلخ. 

وقال محمد بن محمد بن عبدالرحمن المعروف بالحطاب: 
والموات: بفتح الميم» ويقال: موتان بفتح الميم والواو: الأرض التي ' 
ليس لها مالك ولا بها ماء ولا عمارة» ولا ينتفع بها إلا آن يجري إليها 
ماء» أو تستنبط فيهاء أو يحفر فيها بئر ." 

والتعريف المذكور تبع المصنف فيه ابن الحاجب» وهو تبع ابن شاس» 
وهو تبع الخزالي» وهو قريب مما قال أهل اللغة في معناه» وقال ابن عرفة : 
إحياء الموات لقب لتعمير داثر الأرض بمايقتضي عدم انصراف المعمر عن 
نتفاعه بهاء وموات الأرض» قال ابن رشد في رسم الدور من سماع يحيى 
ابن القاسم من كتاب [السداد والآنهار]: روی ابن غانم: موات الأرض هي 
التي لانبات فيها؛ لقوله تعالى : # وما أَرَل َه م لماه من با هايا بد 
لأر بد م ا ٠“‏ فلا يصح الإحياء إلا في البوار . انتهى المقصود. 

ووجه دلالة هذا الكلام وكلام الحنفية قبله على جواز إحياء ديار ثمود: 
أنه لم يرد عنهم استثناء» فدل أنها باقية على الأصل . 
(۱) [مختصر خلیل] (۲۰۲/۲). 


(۲( [مواهب الجليل على مختصر خلیل] )0/ ( باب إحياء او 
(r)‏ سوره البقرة› الأية TE‏ 


وأما المذهب الشافعي: فقد قال الشافعي: والموات الثاني : ما لم 
یملکه اج فی الإسلام بعرف ولا عمارة» ملك ف الجاهلية» آو لم 
يملك» فذلك الموات الذي قال فيه الرسول يي : «من أحيا مواتاً فهو 
(1) ۰ 
له . 


وقال النووى: وإن كانت عمارة جاهلية فقولانء ويقال وجهان: 
أحدهما: لاتملك بالإحياء؛ لأنها ليست بموات» وأظهرهما تملك 
لوکار 

وقال ابن سريج وغيره: إن بقي أثر العمارة أو كان معموراً في جاهلية 
قريبة لم تملك بالإحياءء وإن اندرست بالكلية وتقادم عهدها ملكت . 


وقال الرملي : وإن کانت العمارة جاهلية وجهل دخولها في آيدينا 
فالأظهر أنه ا : المعمور ا او 
والثاني : المنع؛ کا لس 

وقال الماوردي : والضرب اتآ نالرات : ما کان عامراً فخرت 
فصار مواتاً عاطلا» وذلك ضربان: أحدهما: ما كان جاهاياً كأرض عاد 
وثمود» فهي كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة ويجوز إقطاعه»› قال رسول 
الله ي4 : «عادي الأرض لله ولرسولهء ثم هي لکم مني ت ار 

2 
عاد 


(۱) [الأم] (۳/ ٤٠۲)ء‏ باب إحياء الموات. 

(۲( [المجموع شرح المهذب] (۲۷۹/۰)ء باب إحياء الموات. ٠ ٠‏ 
(۳) [نهاية المحتاج شرح المنهاج] /٥(‏ ۳۳۳)ء باب إحياء الموات. 
() [الأحكام السلطانية] ص ۰۱۹١‏ باب إحياء الموات. 


(۲) بیان حکم إھاء دیار ثمود 


وأما المذهب الحنبلي: 

ھا و اد ا م : 
النوع الثاني : او ای با 6 ا 
ثمود ونحوهم - فهذا يملك بالإحياء في أظهر الروايتين؛ لما ذكرنا من 
الأحاديث. إلخ. ا أن قال: والرواية الثانية : لا تملك؛ لأنها ما 
لمسلم» أو ذمي» أوبيت المال» أشبه مالو تبين مالكه . انتهى المقصود. 

وقال محمد بن الحسن الفراء الحنبلى” ‏ : الضرب الثانى من الموات : 
اعا رب و اموا غا فاا ران ا وکن 
جاهليا؛ كأرض عاد وثمود» فهو كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة» 
ويجوز إقطاعه» وقد قال رسول الله ك : «عادي الأرض لله ولرسوله» ثم 
هي لكم مني»» يعني : أرض عاد. انتهی. 

وقال مصطفی السيوطی” بعد ذکره جواز ملك ديار ٿمود: وقول 
الحارثي : إنها لا تملك وشيء من أدلة المذهب. قال بعد ذلك : ولم 
يذكر القاضي في [الأحكام السلطانية]. والموفق في [المغني] خلافاً في 
جواز إحيائه» قال في [الإنصاف] : وهو طريقة صاحب المحرر والوجيز 
وغیرهماء قال الحارثي: وهو الحق والصحيح من المذهب»› فان أحمد . 
وأصحابه لا يختلف قولهم في البثر العادية» وهو نص منه في خصوص 
النوع» وصحح الملك فيه بالإحياء صاحب [التلخيص والفائق والفروع 


(۱) [المغني والشرح] وهذا النص من الشرح 7( باب إحياء الموات. . 
)۲( [الأحكام السلطانية] ص (۲۱۲). باب إحياء الموات. 
(۳) االغاية وشرحها المطالب] ۸١ > ٠۷۹ /٤(‏ باب إحياء الموات . 


ابحاث هينةكبار العلماء 


والتصحيح] وغيرهم . انتھی . 

واستدل آهل هذا المذهب: بما ثبت في [صحيح البخاري] بسنده في 
المزارعة عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يياه قال: «من أعمر أرضاً 
ليست لأحد فهو أحق» . 

وهذا الحديث ورد من طرق كثيرة وبألفاظ ممختلفة» ولکن معناها هو 
المعنى الذي دل عليه هذا الحديث» وكذلك ورد آثار بهذا المعنى» ترك 
ذكر الأحاديث والاثار اكتفاء بما أخرجه البخارى . 

وجه الدلالة : أن هذا الحديث دل بعمومه على أن الأصل فى الأرض 
كلها اتصافها بعدم المانع من تملكهاء فمن أعمر أرضاء أي: أحياها فهر 
أحق بها من غيره» ويدخل في هذا العموم أرض الحجر فيجوز إحياؤها. 

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث: بأن الأحاديث التى دلت على 
المنع من دخول ديار ثمود إلا في حالة الاتصاف بالبكاء مادام فيها وعلی 
منع استعمال الماء» وقد سبق تقرير ذلك -جاءت تلك الأدلة خحاصة» وهذا 
الدليل عام» والقاعدة المقررة: أنه إذا تعارض عام وخاص يخالف العام 
في الحكم فإنه يخرج الخاص من العام كذاهنا. 

وأما من أجاز الصلاة فيها والتوضؤ من مائها والتيمم بترابها فقد استدل 
لعموم؛ كحديت: جعت لي الأرض مسجد وطهورا قابا رجل 
أدر كته الصلاة فليصل»» وكقوله تعالی : # كما الى ءامنوأإذاقمتم ' 
إلى الصلوة فاعس لوا وجوه وَأيْرٍ يكم إلى ألمرافق# الآية"'. 


(1) سورة المائدةء الآية 1. 


(۲) بیان حكم إحياء ديار ثمود 


قال القرطبي”": الصحيح -إن شاء الله - الذي يدل عليه النظر والخبر : 
أن الصلاة بكل موضع طاهر جائزة صحيحة» وما روي من قوله با : «إن 
هذا واو به شيطان»» وقد رواه معمر عن الزهري فقال: واخرجوا عن 
الموضع الذي أصابتكم فيه الغفلة» وقول علي : (نهاني رسول الله َا ن 


أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة)» وقوله عليه الصلاة والسلام حین مر 


بالحجر من ثمود: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين»» 
ونهيه عن معاطن الإ بل . . إلى غير ذلك مما في هذا الباب» فإنه مردود إلى 
الأصول المجتمع عليهاء والدلائل الصحيح مجيئها. 

قال الإمام الحافظ آبو عمر ابن عبدالبر : المختار عندنا في هذا الباب : 
أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلى فيها كلها ما لم تكن 
فيها نجاسة متيقنة تمنع من ذلك» ولا معنى لاعتلال من اعتل بأن موضع 
النوم عن الصلاة موضع شيطان» وموضع ملعون لا يجب أن تقام فيه 
الصلاةء وكل ما روي في هذا الباب من النهي عن الصلاة في المقبرة 
وبأرض بابل وأعطان الإبلء وغير ذلك مما في هذا المعنى -كل ذلك عندنا 


منسوخ ومرفوع؛ لعموم قوله ية : «جعلت لي الأرض كلها مسجداً 


وطهورا» وقوله َة مخبراً أن ذلك من فضائله ومما خص به» وفضائله 
عند آهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص _ قال يا : 
«أوتیت حمسا وقد روي : (استاًا» وقد روي : «ثلاثاً) و«أريعاًا» وهي 


)١(‏ [الجامع لأحكام القرآن] /٠١(‏ ۸٤ء‏ ۹٤)ء‏ تفسير سورة الحجر. 


ف ميه الحلماء مجلد دالت 


الأحمر والأسود» ونصرت بالرعب» وجعلت أمتي خير الأمم وأحلت لي 
الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجدأوطهورا» اه. 

ویورد على دعوى النسخ : أن النسخ لا يثبت إلا بدليل شرعي من كتاب 
أو سنة أو إجماع . 

ونقل القرطبى ' عن ابن العربى أنه قال: فصارت هذه البقعة مستفناة 
من قوله ية : «جعلت لي الأرض مسجد وطهورأ» فلا يجوز التيمم 
بترابها» ولا الوضوء من مائهاء ولا الصلاة فيها . انتهى المقصرد. 

ذكر القرطبي هذا الكلام عن ابن العربي بعد قوله: منع بعض العلماء 
الصلاة بهذا الموضع» وقال: لا تجوز الصلاة فيها؛ لأنها دار سخط وبقعة 
عضب . 

وأما النظائر فمن ذلك : 

|١‏ - إسراعه َة حينما مر بوادي محسر في حجة الوداع بعد دفعه من 
مزدلفة» فقد روى جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن النبي با أوضع في 
وادي محسر» رواه أبو داود والنسائي والترمذي» قال ابن الأثير : أوضع : 
إذاأسرع السير. 

قال ابن القيم”": فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير» وهذه 
كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه . 

وكذلك فعل في سلوكه الحجر (ديار ثمود) فإنه تقنع بثوبه وأسرع 


)١(‏ [الجامع لأحكام القرآن] »)٤۸ »٤۷/٠١(‏ تفسير سورة الحجر. 
(۲) [زاد المعاد] .)٤۷٤/١(‏ 


(۲) بیان حکم إھاء ديار ثمود _ 


Dude ۲ 
. يدابا‎ $ 

قال ابن القيم رحمه الله" : ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله 
ورسوله فيها وهدمها» كما حرق رسول الله َة مسجد الضرار وأمر 
بهدمه» وهو مسجد صلی فيه ویذکر اسم الله فيه - لما کان بناؤه إضرارا 
وتفريقاً د بين المؤمنين› وارضادا» :وماوف للمنافقين المحاربين لله 
ورسوله» وکل مکان هذا شأنه فواجب على الإمام : تعطیله؛ إما بهدمه 
وتحریقه» وإما بتغییر صورته وإخراجه عماوضع له . انتهی . 

. : ثبت في [صحيح مسلم] عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال‎ - ٣ 
بينما رسول الله ية في بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقة»‎ 

رت» فلعنتهاء فسمع ذلك النبي يع فقال: «خذوا ما عليهاء 

ودعوهاء فإنها ملعونة)» قال عمران: فكأني أراها الأن تمشي في الناس ما 
يعرض لهاأحد. 

وأما الحكمة» فقد قال ابن حح "': 

قوله : (لا يصيبكم) بالرفع على أن لا نافية» والمعنى : لئلا يصبكم» 
ويجوز الجزم على أنها ناهية» وهو أوجه» وهو نهي بمعنى الخبرء 
وللمصنف في أحاديث الأنبياء (أن يصيبكم) أي: خشية أن يصيبكم» 


. ٠١۸ ء٠۱١١ سورة التوبةء الآيتان‎ )١( 
[زاد المعاد] (۳/ ١٠)ء غزوة تبوك فقه الغزوة.‎ )۲( 
كتاب الصلاةء باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب.‎ )٥۴١ ٠۴١ /١( (فتح الباري]‎ )۴( 


ووجه هذه الخشية : أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار» فكأنه أمرهم 
بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر» مع 
تمكينه لهم في الأرض» وإمهالهم مدة طويلة» ثم إيقاع نقمته بهم وشدة 
عذابه» وهو سبحانه مقلب القلوب» فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى 
مثل ذلك . 

والتفكر أيضاً في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال عقولهم 
فيما يوجب الإيمان به والطاعة له» فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب 
البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال» ودل على قساوة قلبه 
وعدم خشوعه» فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما 
أصابهم . انتهى . ا 

هذا ما تيسر ذكره» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
محمد» واله وصحه . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبدالله سلیمان بن منيع عبدالله بن عبدالرحمن‌بنغديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


(۲) بیان حکم إھاء ديار ثمود 


مصادر بحث حكم إحياء ديار ثمود : 

.ه١١٠١١ [تفسير القرطبي]-طبع دار الكتب المصرية سنة‎ - ١ 
. [فتح الباري]- طبع المطبعة السلفية ومكتبتها بمصر‎ - ۲ 

۳ - [الكرماني على البخاري]-طبع مؤسسة المطبوعات الإسلامية-مصر. 
٤‏ - [عمدة القاري على البخاري]-طبع دار الطباعة المنيرية. 
ه ‏ [حاشية ابن عابدين] 

٦‏ -االأم]. 

۷- [المجموع شرح المهذب]. 

۸ - [نهاية المحتاج]. 

٩‏ - [الأحكام السلطانية والولايات الدينية]. 

۰ [الإقناع وشرحه]. 

١‏ [المغني والشرحالكبير]: 

۲ -[مطالب أولي النهى]. 

۳ -[زادالمعاد]. 

١‏ [الأحكام السلطانية]. 

٥‏ _ [کتاب الأموال]. 


أبحاث هينةكبار العلماء ٠‏ 


قرار رقم (۷) 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا محمد» 
وآلهوصحبه. وبعد: ٠‏ 
اطلعت هيئة كبار العلماء على المعاملة المتعلقة بموضوع دراسة حكم 
إحراء أرض ديار ثمود الواردة إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية 
والاإافتاء والدعوة والإرشاد رفق خطاب المقام السامي رقم )٥٥۷١(‏ 
وتاریخ ١۳۹۲ /۳ /۲١‏ ه المحالة إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 
ببخصوص رغبة جلالة الملك حفظه الله في أن تقوم هيئة كبار العلماء 
بدراسة (حكم إحياء أرض ديار ثمود)» وموافاة جلالته بمايتقرر . 
جرى عرض ذلك على مجلس هيئة كبار العلماء في دورتها الثانية 
المنعقدة في ول شهر شعبان حتی ۱۳ منه عام ۳۹۲١ه.‏ 
كما استعرض المجلس ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء في الموضوع» وبعد دراسة مجلس الهيئة لذلك» ولما أعد فيه من 
بحث» وبعد تداول الرأي قرر مايلي : 
ارلا الاان غا اھ ل چ احا ا کے دار یرو لا خاد 
الصحيحة الدالة على النهي»› روو ا ا 
ثانيا : نظراً لعدم وجود تحديد واضح للمحظور إحیاؤه من غیره رأى 
المجلس تأجيل البت في تحديد الممنوع إحياؤه حتى يقدم له ببحث 
مستوفى من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعد تطبيق 
ذلك على واقع الأرض بواسطة أهل الخبرة في تلك الجهات› 


اذ 


وبالاشتراك مع بعض الفنيين لرسم ذلك ثم يجري بعد ذلك دراسته 


(۲) بیان حکم إھاء ديار مود 


فى دورة قادمة ؛ ليتم البت في تحديد الممنوع إحياؤه من غيره. 
. وبالله التوفيق. وصلی الله علی نبنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


محمدالأمين الشنقيطى 
عبدالعزیزبن‌باز 

محمدالحرکان 

صالح بن غصون 
مجن ر 
صالح بن لحيدان 


هيئة كبار العلماء 


- رئيس الدورة 
عبدالرزاق عفيفي محضارعقیل 
عبدالله بن حمید عبداله‌خياط ٠‏ 
عبدالمجيدحسن ٠‏ عبدالعزیزبن صالح 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ سلیمان بن عبيد 
عبدالة بن منيع 


أبحاث هينةكبار العلماء . 


قرار رقم )٩(‏ . 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بي بعد نبینا محمد« 
وغل وض وبعد: 

ففي الدورة الثالثة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة ا 
۱هو ۳/٤/۱۷‏ ۹ه وبناء على ما جاء ذ فى الفقرة الثانية من 
القرار رقم (۷) الصادر من هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية لمجلسها 
المنعقدة ة في النصف الأول من شهر شعبان عام ۲ه من إرجاء تحدید 
الممنوع إحیاؤه من دیار ٹمود حتی يقدم للمجلس بحث مستوفی من قبل 
ا ا ا د ا ا ی وا لازق 
بواسطة أهل الخبرة في تلك الجهات» وبالاشتراك مع , عض الغنین ارم 
ذلك ؛ ؛ ليتم البت في تحديد الممنوع إحياؤه من غيره. 

وبناء على البحث المقدم من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بعد شخوصها إلى أرض الحجر ومشاهدتها إياهاء واتصالها بأهل الخبرة 
في تلك الجهات» وما اشتمل عليه البحث من وصف كامل لمشاهدتها 
ومن خارطة تقريبية لهاء ولما فيها من آثار وجبال ووديان ومزارع وغير 
ذلك في الدورة الثالثة لمجلس الهيئة - جرى استعراض النصوص الواردة 
في ذلك› والتي يمكن أن يستند عليها في التحديد» وهي ما يلي : 

قال تعالی : واڑ کر اذ ملک کا ا 


IY م‎ 2 o22 ت‎ 


ص 1 ر و . 
ال TEE‏ من یول اش ولنحلون الجبال د ر سوتا فاذڪروا 


(۲) بیان حكم إھاء ديار ثمود 


سے سر فر سر کے 


کے وک کا وا ق لاض ت 48 » وقال تعالی :$ و 


رجابو لخر بالواد )4 . 


وروی البخاري في [صحیحه] بسنده عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما قال : لما مر النبي با بأرض الحجرقال: «لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا آنفسهم ان یصیبکم ما آصابهم» إلا آن تکونوا باكين»» ثم قنع رأسه» 
وأسرع السیر حتى أجاز الوادي» وروی أيضاً بسنده عن نافع » أن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما أخبره: أن الناس نزلوا مع رسول الله ية أرض ثمود 
الحجر» واستقوا من بئرهاء» واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله َء أن 
يهريقوا ما استقوا من بئارهاء ون يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا 
من البئر التي كان تردها النافة . 


وأخرج معلقاً بصيغة الجزم» قال ابن حجر في [الفتح]: وصله البزار 
من طريق عبدالله بن قدامة عنه: آنهم كانوا مع رسول الله ييه في غزوة 
تبوك» فأتوا على واد فقال لهم النبي با : «إنكم بواد ملعون» فأسرعوا)» ‏ 
وقال: «من اعتجن بمائه أو طبخ قدرافليكبها» الحديث» وروی مسلم في 
[صحیحه] بسنده عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : مررنا مع رسول 
لله اة على الحجرء فقال رسول الله بلا : «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
آنفسهم» إلا آن تکونوا باكين› ا ا ثم زجر 
و 


.۷٤ الآ‎ To 0 


قال النووي في شرحه : قوله : (ئم زجر فأسرع حتی خلفها) | آي : زجر 
نأقته » فحذف ذكر الناقة للعلم به» ومعناه po‏ 
وهو بتشديد اللام» أي : جاوز المساكن . 

وروى الإمام أحمد في [المسند] بسنده عن نافع › عن ابن عمر رضی الله 
عنهما قال : لما نزل رسول الله يو بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند 
بیوت ثمود» فاستقی الناس من الاآبار التى كان يشرب منها ثمود» فعجنوا 
منهاء ونصبوا القدور باللحمء فأمرهم رسول الله كه فأهرقوا القدور» 
وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت 
تشرب منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قال : «إني 
أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم› فلا تدخلواعليهم) . 

قال ابن کثیر في [البداية والنهاية] بعد سياقه هذا الحديث: وهذا 
الحديث إسناده شرط الصحيحين من هذا الوجه ولم يخرجاه. اه. 

وبناء على ذلك»› وحىث إن موارد انهي من هل الأحاديث تاڻي على 

أحدهما: و سوا ما کان متها في الجبال أو کان في 
السهول ممافي تلك الأرض. 

الثانى : الاستقاء من آبارهم» یا رى اناي 
آبار قديمة تواترت الأخبار فيما بين أهل المنطقة آنها ابار ثمودية. 

كما أن بعض هذه الأحاديث يدل على الأمر الإسراع في الوادي عند 
E‏ 


وحيث إن الهيئة لم تجد نصوصاً صريحة تحدد المنطقة تحديدا 


)7( بیان حکم إا دی تمود 


ب ا بض أل العلم افير 
والسير -كابن إسحاق وغيره-من تحديد أرض الحجر بثمانية عشر ميلا أو 
بخمسة آميال لا يمكن الاعتماد عليه في تحليل أو تحريم مالم يكن معتمداً 
على ما ثبت من كتاب أوسنة. ١‏ 
۹ رحبث إل الأصل في الأشيا لإباحة نى برد ميل بقل ذلك الأمار 
ناء على ذلك کله فان الهیتةتقرر مایائی : 

او : منع الإحياء والسكنى فيما يلي : 

أ ماکان فيه آثار من جبال وسهول . 

ب - الآبار الثمودية : 

ج - مجری الوادي ومفرشه. 

ks‏ ال ات اة ا ت والافتاء 
على ضوء _مشاهداتها. لتلك المنطقة» وما ذكرته في وصفها من اا 
ومسميات وجبال ووديان ومساحات وآبار» وحيث إن آخر بئر ثمودية ‏ 
ظهرت في الجهة الجنوبية من أرض الحجر هي البئر التي بجوار أحد جبال 
الصينيات» وأن آخر بئر تمودية ظهرت في الجهة الشمالية هي (یثر 
مزيلقة)». وان آخر جبل من الجهة الشرقية فا قائمة هو (جبال 
الآئالكث)» وأن آخر أثر سكني ظهر من الجهة الغربية هو في (جبال 
.الخريمات)» وحيث. إن الو ادي يأخذ مسماه بعد التقاء روافده السبعة. 
e‏ ) 

a ae‏ ا إلى الشمال 


حتى يتصل بجبال الأثالث» بحيث تكون هي وجبال الصانع وبثينة وأبو 
لوحة وغيرها مما فيه اثار داخلة في الحد» ثم يمتد الحد من الشرق إلى 
الشمال بشكل دائري متمش مع حافة مفرش الوادي حتى يتصل بآخر بئر 
E O‏ الوادي وابار مزيلقة داخلين في هذا 

لحد» ثم يمتد الحد غرباً بانعطاف نحو الجنوب حتى يتصل بحافة الوادي 
es a E N‏ 
E O E AO‏ 
الوادي ا مفيض الوادي إلى أرض العذنيب ثم يتج 

أما بئر الناقة فقد وردت الأحاديث الصحيحة فى جواز الاستقاء منها 
أصحابه في طريقهم إلى تبوك» إلا آنه ينبغى الاقتداء برسول الله بيا في 
ذلك فقد قنع رأسه» وزجر راحلته حتى اجتاز الوادي . 

ثانياً : ماعدا ذلك مما کان خارجاً عما هو منوه عنه أعلاه وداخلاً في 
محيط سلسلة الجبال القائمة - فإن الهيئة تقرر بالأكثرية جواز إحيائه 
والسكنى فيه ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل الحظر» وبال 
لوقي : 

وصلى الله على محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


عبداله بن حمید 

عبدالعزیزبن صالح 

عبدالعزیز بن‌باز 

سليمان‌العبيد 

صالح بن لحیدان 

إننى متو قف فيمازادعن ما حدد 

بمنطقة الآثارإلى مجتمعالأودية 
من الجهة الغربية وموافق على ما 
فیه‌الاار والابار 


هيئة كبار العلماء 


عبدالله خیاط 
إبراهيم بن محمدآل الشيخ 
محمدالحر کان 
عبدالله بن غدیان 
مع توفف فيمازادعن المحدود 
داخل سلسلة الجبال المحيطة 


(۲) بیان حکم إھیاء ديار ثمود 


رئيس الدورة الثالثة 


) محمدالأمين الشنقيطي 


عبدالرزاق عفيفي 
عبدالته بن منیع 
صالح بن غصون 
لي وجهة نظر مرفقة 


وجهة نظر 


الحمد لله : خلاصة رآيي في موضوع ديار ثمود . 
بعد الببحث والمراجعة أرى أن ما تناولته الأحاديث النبوية لا يجوز 
إحياؤه ولا سكناه» غير آنه لم يظهر لي من الأحاديث ما يقضي بتحديد 
منطقة معينة ؛ لآن الأحاديث ليست صريحة» ولأن الأصل الإباحة» ولأن 
أهل العلم لم يذكروا حدوداً معلومة» ولأن بئر الناقة من أبرز المعالم 
الموجودة في المنطقةء ولم أقف على دليل بتعيينهاء ولأنه لا يجوز الحكم 
مع وجود شك أو تردد. 
لهذا وغيره من الاعتبارات حررت رأيي» وأسأل الله للجميع التوفيق» 
وصلی الله على محمد» وآله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً. 
عضو هيئة كبار العلماء 
صالح بن علي بن غصون 


)۳( 
تحديد الممنوع إحياؤه 


صن ديار ثمود 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينةكبار العلماء 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تحديد الممغوع إحياوه من ديار تمود 


اعداد 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتا. 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

فبناء على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الثانية المنعقدة فى 
شهر شعبان سنه ۲۹۲١ه‏ من ضرورة تقديم ببحث مستوفی في فة 
الممنوع إحياؤه من أرض ديار ثمود من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء بعد تطبيق ذلك على واقع الأرض بواسطة آهل الخبرة في تلك 
الجهات› وبالاشتراك مع بعض الفنيين لرسم ذلك ؛ ليجري دراسة ذلك 
فى الدورة القادمة إن شاء الله . 
EE eco Sk Ce Eel.‏ 
نصوص من الكتاب والسنة» وعلى تقول من أقوال العلماء» وعلى آقوال 
هل الخبرة والمعرفة من سكان تلك الجهات» وعلى مشاهدات اللجنة وما 
رسم تحت إشرافها بيد فني موظف ببلدية العلا شارك اللجنة في جولاتها 
في الوادي وأرض الحجر» مع الأدلاء من أهل الخبرة بالمواقع وأسمائها 
في ديار تمود . 

وفيما يلي بيان ذلك : 


(۳) تحديد الممنوع إعاؤه صن ديار ثمود 


أولا: النصوص: 

ق ڪر کرو إذ E‏ ا من بعد ڪاو ويو ڪَم 
ن الاض ککڈ رت ین شرلاو تج رة ای اکا 
۶اک اہ وکا تعتَواً ى لاض میت 46 وقال : # وا 
ی وقال 3 تیش ے الال 
بارا "O,‏ 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي ية لما مر بالحجر قنع 
رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي' 

وقد وردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى في دواوين السنة» وتقدم دكرها 
فى بحث النهى عن إحياء ديار ثمود» فاستغنينا بذلك عن إعادتها. 
) ومن هذه النصوص يتبين أن مساكن ثمود كانت بيوتاً منحوتة في 
الجبال» وقصورأمبنية في السهول» سواء أكانت سكناهم فيهما كل العام أم ) 
منتشرة بها ھا ل پلک فل ایم ات ا 
الأثرية الظاهرة اليوم فقط› بل یمکن أن یکون بعض قصورهم وابارهم 


(1) سورة الأعراف» الآية .۷٤‏ 

(۲) سورة الحجرء الآية ۸۲. 

(۳) سورة الشعراءء الآية ٠١۹‏ . 

.۹ سورة الفجرء الأية‎ )٤( 

.)٠١١ /٥( انظر كتاب المغازي من [صحيح البخاري]‎ )٥( 


الأثرية لاتزال مدفونة بالرمال التي سفتها عليها الرياح على مر السنين» 
بدليل ما انكشف أخيراً منها بعد هطول الأمطار العام الماضي» والوادي 
منفرح بين جبال أو تلال أو أكام» كما في [القاموس المحيط]. 

وذكر القرطبى في تفسير آية : # ومو الذي جابوا ألصَسحْرَ بألواد ا : أن 
کل منفرج بین جبال أو تلال يكون مسلا للسيل ومنفذاً فهو واد. اه 
وعلى هذايكون كل ما انفرج بين سلسلة جبال الحجر وادياً. 


فانياً: ما ذكره أنمة اللغة والتفسير وفراح الحديت وعلجاء التاريخ مما يتعلق بتحديد 


دیار تمود: ) 
ب القرى 
وادي القری. 


ی 
وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما 
حوله . وكذا قال ابن كثير في تفسير سورة الأعراف . ) 

؟ - وقال القرطبي في [تفسیره] (ج۱۷» ص ۲۳۸) O O‏ 
الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى» وکذا قال کل من 
الشوكاني وبي السعود في [تفسيره]. 

ه ‏ وقال القرطبي أيضاً في تفسيره ان چ 
والحجر: ديار ثمود» وهو المرادهناء أي : المدينةء قاله الأزهري . 


` تحديد الممنوع إهازه ص ديار مود‎ )۳( a 

: وقال ابن الجوزي في [تفسيره] (ج٤» ص١١٤): قال ابن عباس‎ - ٦ 
كانت منازلهم بالحجر بين المدينة والشام.‎ 
: ثم قال ابن الجوزي : وفي الحجر قولان‎ 

أحدهما: أنه اسم الوادي الذي كانوا به قاله قتادة والزجاج. 
والثاني : اسم مدينتهم› قاله الزهري ومقاتل . 

۷- ونقل ابن جرير في تفسيره سورة الأعراف عن ابن إسحاق خبراً طويلاً 
عن نمود» وفيه: (وکانت منازلهم الحجر إلى قرح » وهو وادي 
القرى» وبين ذلك ثمانية عشر ميلا فيما بين الحجاز والشام). 

ونقل عنه أيضاً في نفس القصة من طريق آخر كلاماً كثيراًء وفيه : 
(وتخلف رجل من أصحاب صالح يقال له: مبدع بن هرم فنزل قرح - 
وهو : وادي القرى-وبين القرح وبين الحجر ثمانية عشر ميل). 

۸ وقال السفاريني في [شرح ثلائيات مسند الإمام أحمد] :)٥١/١(‏ 
وكانت منازلهم الحجر» وبين الحجر وبين قرح ثمانية عشر ميلا - 
قرح : هي وادي القرى . 

:)؟۲١ص وقال ياقوت الحموي في [معجم البلدان]ء (جا»‎ - ٩ 
: الحجر : اسم ديار مود بوادي القرى بين المدينة والشام» قال‎ 
الاصطخري : الحجر قرية صغيرة قليلة السكان» وهو من وادي القرى‎ 
علی یوم بین جبال» وبه کانت منازل ثمود» قال الله تعالی : # وحتون‎ 

م الال بوتا رهی €3 )4 قال: ورأیتها بيوتاً مثل بيوتنا في 


. ٠٤١ سورة الشعراء الآية‎ )١( 


أبحاث هينةكبار العلماء . 


أضعاف جبال» وتسمى تلك الجبال: الأثالث» وهى جبال إذا رآها 
الرائي من بعد ظنها متصلةء فإذا توسطها رأى كل قطعة منها منفردة 
ب يطوف بكل قطعة منها الطائف» وحواليها الرمل» لا تكاد 
ترتقى كل قطعة قائمة بنفسهاء لا يصعدها أحد إلا بمشقة شديدة» وبها 
ئر ثمود التى قال الله فيها وفى الناقة : # ا شن و ا 
سر @4. 

قال جمیل : 

أقول لداعي الحب والحجر بيننا ٠‏ ووادي القرى لبيك لما دعانيا 

فما آحدث النأي المفرق بيننا ‏ سلوأولا طول اجتماع تقاليا 

:)١۸١ /١( وقال صفي الدين البغدادي في [مراصد الاطلاع]‎ -١ 

الحجر : بالكسر ثم السكون وراء: اسم ديار مود بوادې القری بین 
المدينة والشام» کانت مساکن ثمود» وهي بيوت منحوتة في الجبال 
مثل المقابر» تسمى تلك الجبال: الأثالث» كل جبل منقطع عن 
الآخر يطاف حوله» وقد نقر فيه بيوت كثيرةء وتقل على قدر الجبال 
التي تنقر فيهاء وهي بيوت في غاية الحسن» فيها بيوت وطيقان 
محكمة الصنعة» وفي وسطها البئر التي تردها الناقة» روي أن الي 
َة نهى عن الشرب منها. اه. 

لعله يريد من آبار ثمودء وإلا فهو تحريف» فإن النبي بل أذن 
لأصحابه في الشرب من بئر الناقة وأمر بإهراق ما استقي من غيرها. 


(۷) سورة الشعراءء الأية 00 . 


) (۳) تحدید الممنوع إصاؤه صن دیار مود 


۱۱ وقال اراي في [المغانم المطاية]ء ص hi N‏ والحجر 
الکښز ايضا قرية على يوم من وادي القری بين جبال» وبها كانت 
منازل ثمود» بيوتها في أضعاف جبال تسمى : الأثالث» إذا رآها 
الرائى من بعد ظنها متصلة» فإذا توسطها رأى كل قطعة منها منفردة 
بنفسها يطوف بكل قطعة منها الطائف» وحواليها رمل لا يكاد يرتقى 
اا دمشقه شديدة» وهناك بتر مود التي قال الله تعالی فرها وقي 
O I E‏ 
- وذكر القرطبي في تفسير سورة الفجر : أن ثمود أول من نحت الجبال 
والصخور والرخام» فبنوا من المدائن ألفاً وسبعمائة مدينة» کلهامن 
الحجارة» ومن الدور والمنازل ألفى لف وسبعمائة آلف كلها من 
الحجارة» وکانواینقبون بیوتاًبالوادې» آي : بوادې القری . 
۳ - ونقل الحافظ ابن حجر في [الفتح] (/ )۳۸١‏ عن شيخه البلقيني أنه 
سئل من أين علمت تلك البئر -يعنى: بئر الناقة؟ 
فقال : بالتواتر» إذ لا يشترط فيه الإسلام. 
ثم قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن النبى يي علمها 
٤‏ - وقال ابن القيم في [زاد المعاد] (۳/ ۲۸): وكانت البئر معلومة باقية 
إلى زمن رسول الله َء ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى 
وقتنا هذاء فلا يرى الراكب بئرأغيرهاء وهى مطوية محكمة البناء 


. ٠0١ سورة الشعراءء الأية‎ )١( 


واسعة الأرجاء» آثار العتق عليها بادية لا تشتبه بخيرها. 

١‏ - وقال السفاريني في [شرح ثلاثيات المسند] ' : جزم علماؤنا بأنه لا 
يباح من ماء أبار ثمود غير بئر الناقة» قال شيخ الإ سلام ابن تيمية : هي 
البئر الكبيرة التي يردها الحجاح في هذه الأزمنة. 

وقال العباسي في [عمدة الأخبار]» ص :۲١١‏ والحجر أيضاً قرية 
على یوم من وادي القری بین جبال» وبهاکانت منازل ثمود ویی وت 
وهناك بئر ثمود التي قال الله تعالى فيها وفي الناقة : ا 
شرب دوم علوم (Ds‏ 

۷ - وقال ابن بليهد في [صحيح الأخبار] : والحجر : ا 
الذي ذكره القرآن الكريم في شأن قوم صالح عليه السلام» وبه بئر 
الناقة» وهو يعد من وادي القرى معروف بهذا الاسم إلى هذا العهد» 

ثم دکر بيتي جمیل المتقدمین» ثم قال: وموضعه قرب العلا بینه 
وین توك 

وال اك امد 6 اماف دا او الان مح 
يعقوب» ثا العباس بن محمد الدوري» ثنا يحيى بن معين» ثنا 
وكيع» عن إسماعيل , بن ابي خالد عن نوف الشامي : أن صالحاً النبي 
ية من العرب» لما أهلك الله عاداً وانقضى أمرها عمرت ثمود 


.)٥۲/۱( انظر‎ )۱( 

(۲) سورة الشعراءء الاية ٠٠١‏ . 
(۳) انظر (۳۹/۲). 

.)٥٦٥ /۳( انظر‎ )٤( 


(۳) تحديد الممنوع إحاؤه صن ديار ثمود 


بعدهاء فاستخلفوا في الأرض» فانتشروا ثم عتوا على الله فلما 
ظهر فسادهم وعبدوا غير الله بعث الله إليهم صالحاًء وكانوا قوماً 
عرباً» وهو من أوسطهم نسباً» وأفضلهم موضعاً» وكانت منازلهم 
الحجر إلى قرع - وهو: وادي القرى - ثمانية عشر ميلا فيما بين 
الحجر إلى الحجاز» فبعثه الله غلاماًشابا. . إلى اخر الاأثر. 

۹ _ وقال الهمداني في [صفة جزيرة العرب] ص ٠١‏ : وأما نجد مابين . 
مكة والمدينة من ذات عرق فإلى الجبلينء فالمعدن معدن سليم 
فراجعاً: a a 1 CC‏ 
وفيه اثار عظيمة» وما بينهما العيص . 

١‏ - وقال ابن بطوطة في رحلته : وفي الخامس من أيام رحيلهم عن تبوك 
يصلون إلى بئر الحجر حجر ثمود» وهي كثيرة الماء» ولكن لا يردها 
أحد من الناس مع شدة عطشهم ؛ اقتداء بفعل رسول الله ا حين مر 
بها في غزوة تبوك فأسرع براحلته» وأمر ألا يستقي منها أحد» ومن 
عجن به أطعمه الجمال» وهنالك ديار ثمود في جبال من الصخر 
لاحره ةل ع ج ف را اا عة ا 
وعظامهم نخرة في داخل تلك البيوت» إن في ذلك لعبرة. ومبرك 
ناقة صالح عليه السلام بين جبلين هنالك» وبينها أثر مسجد يصلي . 
الناس فيه وبين الحجر والعلانصف يوم أو دونه. اه. 

۲١‏ وقال الحطاب في كتابه [مواهب الجليل] في معرض كلامه على مياه 
او : قال الشيخ زروق : وأمرهم بالتيمم وترك استعمالها لم 


.(€A/) (1) 


أقف عليه في الحديث» وهو ما نقله ابن فرحون في [الألغاز] عن ابن 
العربي في باب التيمم › ونصه : فإن قلت : أرض طاهرة مباحة مسيرة 
خمسة ميال لا يجوز التيمم منهاء قلت : هي رض ديار ثمود» نص 
ابن العربي في أحكامه على آنه لا يجوز التيمم منها. 


۲۲ وقال السمهودي في كتابه [وفاء الوفاء]" ق 


يوم من وادي افو ران الا اح واد الى وال 
والحجر بالكسر أيضاً: قرية على يوم من وادي القرى» بين جبال 
کانت بها منازل ثمود» وبيوتها في أضعاف جبال تسمی | الأثالث» 
وهناك بئر ثمود» وقال" : قال أبو زياد: تبوك بين الحجر وأول 
الشام على أربع مراحل من الحجر» نحو نصف طريق الشام . 


۳ _ وقال أبو إسحاق الفارسى المعروف بالكرخى فى كتابه [المسالك 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
()4( 
)٥( 


والممالك] ص٤۲‏ مانصه: والحجر: قرية صغيرة قليلة السكان» 
وهي من وادي القری على يوم بين جبالء وبها كانت ديار ثمود الذين ‏ 
قال الله فیهم : 3 ونود الس جاب َر الوا ا“ ورأيت تلك 
الجبال ونحتهم الذين قال الله عنهم : ونون م الجبال سوت 
رهن €3 ورأیتها بیوتاً مثل بيوتنا في أضعاف جبال» وتسمی 


(۳۲۸/۲(. 
انظر (۲/ ۱۱۸۴). 
(0۹/۲). 

رة الق ا9 4 
وة الراغ ال 1٤۹‏ 


(۳) تحديد الممنوع إصاؤه من ديار ثمود 


تلك الجبال: الأثالث -إلى أن قال : - وتبوك بين الحجر وبين أول ‏ 

٤‏ - وقال المقدسى فى كتابه [أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم] 
ص٤۸:‏ الحجر قرية صغيرة حصينة» كثيرة الآبار والمزارع» 
ومسجد صالح بالغرب على نشزة مثل الصفةء فد نقر في صخرة» 
ونم عجائب مود وبيوتهم . 

١‏ - وذكر الأستاذ صلاح البكري في مقال نشر في مجلة (قافلة الزيت) 
ع في الشمال الغربي من المملكة العربية 
السعودية) عن حاجي خليفة من كتابه [جهان نما] - أنه على مسيرة 
نصف يوم تقريباً من العلا يوجد مسجد النبي صالح» وهو منقور في 

(مدائن صالح) آو (قری صالح) أو (عدال)» والمساکن في مدائن 
صالح منحوتة في الصخر› ولا یسکنهاآاحد» ويقول: إن هناك جا 
یعرف باسم : (آنان) في مرتفع منه يوجد مسجد صالح عليه الصلاة 
والسلام» وهو منقور في الصخر . 
صورة فتوى الشيخ عبداله بن بليهد بصدد أرض الحجر 
ابن بلیهد آدام الله تعالی بقاءه . 
أما بعد: هذا سلام عليك ورحمة الله وبركاته على الدوام» أدام الباري 
علينا وعليكم نعمته وإحسانه. 
دعده» نرفع لجنابكم العزيز بأن حنا هاجرنا فى وادي العذيب المعروف 


د: (وادي الحشيش)» اعترض علينا بعض الناس حيث قالوا: أنتم في 
وادي العذاب التابع لمدائن صالح» فإنا نسترحمكم أن تأمرونا في سكناه» 
أو تنهانا نرحل نرحل عنه» جزیتم خیرا. 
وسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 
۱۱ جمادی الثانية/ ١٤٣١ه-‏ 
مقدمه 
متعب بن صالح الفقير 
- سلمك الله أذنا له ينزل بالهجرة إذا كان ما فيه من طرف الشرع شيء› 
المقصود سلمك الله عرفوه بالحدود المحرمة. 
عبدالعزیز بن مساعد 


الختم 


(۴) تحدید الممنوع إماؤہ من دیار ثمود 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحواب: إن الذي تحصل لنا من كلام المؤرخين : أن وادي الحجر ' 
الذي فيه ديار ثمود مقدار ثمانية عشر ميلا هي عبارة عن مسافة تسع ساعات 
بدبیب الأقدام وسير الأثقال» فإذا اعتبر الموضع المذكور من شمالي 
الحجر إلى الموضع وکان خارجاً عن هذه المسافة _ فلا ا ا 
والاستسقاء من میاهه . یکون معلوم. 


رئيس القضاء 
عبدالله بن بليهد 
الختم 
صورة طبق الأصل 
مما تقدم يتبین ما يلي : 


۶ 


أولاً - أن اسم الحجر يطلق على جميع الذي كانت ثمود تسكن به ويطلقِ 
على نفس مدنهم التي كانت بالحجر» وهو بالمعنى الأول أعم منه 
بالمعنى الثاني . 

انان وادي القری طویل ممتد یمر ببلاد وأماكن كثيرة» ویسمی 
بأسمائهاء فیسمی ب: (وادي الحجر) عند مروره به» وب :(وادې 
القرح) وب: (وادي العلا) عند مروره بهما. 

ثالثاً - اختلف التعبير في بيان موقع ديار ثمود من وادي القرى: فمرة يعن 

بأنها عند وادي القرى» ومرة يعبر بآنها إلى وادي القرى» ومرة بأنها 

بوادي القری» والذي يظهر : آنه لا تنافي بينها؛ لإمكان الجمع بأنه 

إن رید بالوادي مجری سیله فدیار ثمود عنده وإلی جانبه» وإِن رید 


بالوادي المنفرج الذي بين الجبال فديار مود به . 
رابعاً - قدر الوادي بثمانية عشر ميلاًء وبخمسة أميال وبمرحلة أو مسير 
يوم» وهذه التقادير مبنية على أن المراد بالحجر المنفرج بين 
الجبال» آي : الوادي الذي کانت مود تسکن به» ولا تنافي بين هذه 
التقادير؛ لإمكان الجمع بحمل أحد التقادير على العرض 
والأخرين على الطول. 
خامساً - قال ابن إسحاق : كانت منازلهم الحجر إلى قرح» وهو وادي 
القرى وبين ذلك ۱۸ ميلاء وقال الحاكم في [المستدرك]: كانت 
منازلهم الحجر إلى قرح-وهو: وادي القرى-۱۸ ميلا ويمكن 
أن يقال : إن الظاهر هو ما ذكره الحاكم من أن طول الحجر ٠۸‏ 
يلاء وما نقل عن ابن إسحاق؛ إما محرف» وإما مؤول بأن بين 
قرح ومبدأ الحجر شمالا ۱۸ مياد . والله أعلم. . 
قالخا أتوال أهل الخبرة ومخاهدات اللحنة: ) 
قامت اللحنة بحولات فيما يسمى ب:(أرض الححر)» وما يسمى 
ب:(أرض العذيب): ومعها خبراء بالمواقع وبأسمائهاء وبالحدود 
المشهورة عند أهل هذه الجهات حالياًء ومع اللجنة مندوب فني أيضاً من 
بلدية العلاء وأشرفت على هذه الأراضي وما فيها من جبال ووديان ومزارع ١‏ 
وآثار» وما يحيط بذلك من سلسلة الجبال» وأخذت مقادير المسافات التي 
قد يحتاج إليها في التحديد عند مقارنتها بما دكر من التقدير في النقول عند 
العلماء. 


@ (۳) تحدید الممنوع إحياؤه من ديار ثمود 


وفيما يلى بيان لما شاهدته اللحنة فى جولاتها : | 

یط ار الفا اا الل ها بن الا ااا 
محدودة يأتي بيانهاء وتبداً هذه E‏ 
وادي المعتدل في نخيل العلا متجهة نحو الجنوب الشرقي» ثم إلى 
ار ال اعا ا ا ا ل ا 
الغربي» وإلى هنا تعرف ب:(جبال الركب)» ثم تتجه غرباًء ثم إلى 
الجنوب الغربي» ثم إلى الجنوب إلى ما يسمى من هذه السلسلة 
د: (بأبى القناطير)» وهو يوازي كثيب الرمل المسمى ب: (النثلة) عند 
CT N‏ 
عویرض). 

۲ يوجد فيما يسمى ب:(جبال الركب) المنافذ الاتية على الترتيب: 
مصيعب» فالشجرة» فام عاذر» فمهج ظفير» فمهج ظفيّر» فأبو. 
حماطة» فالرماحية» فأبو الحمام» فأم جرفان» فالمقتل» فالفح» 
فمزيلقة» فمزيلقة الثانية» فالشليل» فالمزحم» فخور الحمار» ومنه 
تخرج سكة الحديد من الحجر إلى الشام» ثم وادي الصريط› 
فالبويب» وبه ينتهي ما يسمى من السلسلة ب: (الركب)» ویہداً ما یسمی 
من السلسلة ب:(حرة عويرض)» وبها وادي الصدير فوادي حوضاء» 
فوادي ثربة» فوادي المنقى الأول» فوادي المنقى الثاني» فوادي 
شلال» وينزل من تلاع هذه السلسلة في الجنوب الغربي منها وادي 
ا : 

وبهذايتبين أن المنطقة كلها تحد من جميع جهاتها بسلسلة جبال. 


أبحاث هينةكبار العلماء 


€ 
۳ - يفيض فى أرض هذه المنطقة ثمانية وديان: وادي الصريط › ویاتی من 
ار چان اکپ ن اا ال اا ا وران الد 
فوادي حوضاء» فوادي ثربة» فوادي المنقى الأول» فوادي المنقی 
الثاني» فوادي شلال» وهذه الوديان الستة تفيض على أرض الحجر 
من تلاع داخل حرة عويرض من الجهة الشمالية الغربية والجهة الغربية 
منها لأرض الحجرء وتجتمع هذه الوديان السبعة في مفرش واسع في 
الشمال الغربي من أرض الحجر» ثم يتفرع من هذا المفرش ثلاثة 
وديان: اثنان منها غرب سكة الحديد» وما يسمى ب:(بئر الناقة)» 
وواحد منها يتجه إلى الجهة الشرقية من أرض الحجر» ثم ينعطف 
جنوباًء» ثم إلى الجنوب الغربي إلى أن يجتمع بالواديين في مفرش 
غرب سكة الحديد فيما بين الخريمات غرباً وجبل بثينة وجبال الأثالك 
شرقاً» ویتکون منها واد واحد جنوب هذا المفرش يتجه جنوباً مع 
تعرجات فيه» حتى يلتقي بمفيض وادي المعتدل» ويفيض وادي 
عشار من الجهة الغربية الجنوبية من حرة عويرض» ويلتقي بمضيق 
وادي الحجر قبل أن يفيض على العلا . ويبدأً وادي المعتدل من الجهة ‏ 
الشرقية تفريباً متجهاً إلى الغرب حتى يلتقي بوادي الحجر» ويكون 

معه وادياً واحدأيتجه إلى العلا جنوباً. 
“ - يقع في الأرض المحاطة بسلسلة الجبال المتقدمة كثير من الجبال 
المتفرقة المنتشرة من أشهرها: جبال الأثالث» وجبل بثينة» وجبل 
بيت الصانع» وجبل أبي لوحة» وجبال الخريمات» وبكل من هذه 
الجبال المشهورة بيوت منحوتة» ومن أشهرها أيضاً جبل عكماء 


وجبل دنان» وبكل منها كتابة أثرية» ومن أشهرها أيضاً: جبل 
الحوارة» وجبل الحوير» وجبل الجميل» وجبال الصقليات» وجبال 
الصينيات» ومما بداخل السلسلة أيضاً من الأثار : بئر الناقة» وخريبة 
الحجر التي أظهرها السيل العام الماضي» على ما قاله مأمور مركز 
الحجر وغيره» وتقع هذه الخريبة قريباً من جبال الأثالث» وبثينة» كما 
هو موضح بالرسم» كما أن بأرض الحجر مزارع وأشجاراً وابارا 
حديثة وقديمة أثرية» ويوجد قريباً من جنوب مفيض وادي المعتدل 
مكان أثري يعرف ب: (خريبة العلا)» وبخشم الجبل المشرف عليها 
وعلى مفيض المعتدل نحوت وكتابة أثرية. 


ه ‏ إن ريد بأرض الحجر جميع الأرض التي أحاطت بها سلسلة جبال ‏ 


الركب وحرة عويرض - فحده من الجهات الأربع طبيعي - وقد تبين 
مما تقدم -وعلى هذا أخذت اللجنة المساحة من الشمال إلى الجنوب 
بكيلو السيارة فو جدتها (٥ر٤)‏ أربعة وثلاثين كيلو مترأ ونصف كيلو 
مع وجود تعرجات اقتضاها حط سير السيارة› وهذا التقدير بعد طرح 
التعرجات يقرب من تقدير أهل العلم لها قديماً بثمانية عشر ميلا» وهو 
الذي بنى عليه الشيخ عبدالله بن بليهد فتواه في تحديد الحجر . 

أما إن أريد بأرض الحجر خصوص ما به بناء أثري وآبار أثرية 
وجبال أثرية - فالتحديد يحتاج إلى القيام بحفريات في جميع الأراضي 
التى تحيط بها سلسلة الجبال التي تقدم ذكرها للوقوف على ما اندفن 
من البيوت والآبار والأسوار» وعند ذلك يمكن التحديد بخير سلسلة 
الجال» وإن أريد بالحجر مجرى الوادي فحده طبيعي واضح . 


(۳) تحدید الممنوع إحاؤه سن دیار ثمود 


أبحاث هينةكبار العلماء @ 
٦‏ - تقسيم المنطقة التي بداخحل سلسلة الجبال المتقدمة إلى ما يسمى 
ب:(أرض الحجر)» وما يسمى ب:(أرض العذيب) تقسيم حديث› 
رابعاً - رأت اللجنة بعد أن جالت فى المنطقة وعرفت جماعة من أهل 
الخبرة بالمواقع وأسمائها من سكان هذه الجهات-آن تدعوهم إلى 
الاجتماع لسؤالهم عن المواقع وأسمائها وعن المتعارف عليه 
عندهم في حدود الحجر؛ زيادة في الإيضاح › وتأکیدألماعرفته فی 
العلا ومما یسمی ب:(العذيب)» وما یسمی د:(الحجر)» 
فاجتمع كل جماعة من جهة في جهتهم» وسألت اللجنة كلا منهم 
على انفراد. 
وفيما يلي بيان أسمائهم وما سئلواعنه وأجوبتهم . 
الاستاء ) 
| - صحن بن شلاش الفقير -وعمره ثمانون سنة تقريباً. 
۲ - دبشی بن سلطان الفقير -وعمره ستون سنة تقريباً. 
۳ - عبدالمهدی بن محمد بن جبل الفقير-وعمره ٤۸‏ سنةتقريباً. ٠‏ 
٤‏ - حاكم بن شهاب الفقير-وعمره 1٥‏ سنة تقريباً. 
ه - صياح بن بندر الفقير-وعمره 1٥‏ سنة تقريباً. 
- فلاح بن مفلح الفقير-وعمره 1٥‏ سنةتقريباً. 
۷ مطلق بن منور الخالد التيمائى - وعمره ٤٥‏ سنة تقريباًء (أمير 
مر كز العذيب) من ثلاث سنوات» وعمل فى خدمةإمارة‌العلامن‌عام 


(۳) تحديد الممنوع إحياؤه من ديار ثمود 


۱ه 


۸ - عبدالرشيدبن عبدالرحمن الإمام-وعمره ٠١‏ سنةتقريباً. 
۹ - سعدن أحمد بن يوسف-وعمره اا سنة تقريباً. 
١‏ محمدبنإبراهيم طعيمه-وعمره ۸٠‏ سنة تقريباً. 
١‏ محمدآحمدعتيق-وعمره ٤۸سنةتقريباً.‏ 
۲ - موسى بن محمدبن عيسى العمر-وعمره ٥٠‏ سنةتقريباً. 
۳ _ فيحان المطيري (أمير مركز الحجر)-وعمره ۵١‏ سنة تقريباً. 
٤‏ - محمد بن دليحان من آهل ضرماء و(أمير مر كز الحجر) سابقاً- 
وعمره ٠‏ ۷سنةتقريباً. 
الأسئلة التي وجهت إلى كل منهم : 
- ما المتعارف عليه المشهور بينكم في تحديد الحجر من الجهات 


الأربع؟ 
من الجهات الأربع؟ 


٣‏ هل عرف بينكم حد الحجر من الجنوب بالصينيات» ومتى بدا 
ذلك» وعلى أي ساس بنيت هذه المعرفة؟ 

٤‏ - هل ما یسمی ب: (شلال) وما یسمی : اا 
فیماعرف عندکم؟ | 

0 - آين بئر الناقة» وأين المزحم فيما تعرف؟ 

- ما أبعد بثر عادية في الشمال والجنوب والشرق والغرب فيمايسمى 


ب: (الحجر) حسبما اشتهر عندک؟ 


أبحاث هينةكبار العلماء . 


۸ ا العذيب) بار شمودي سواء كانت محياة 
آم لا؟ 
الأجوية: 


تفقت إجابتهم في أن شلال وثربة ليستا من الحجرء »> وإن کان سیلهما 
يفيض في الحجر› وفي أن بئر الناقة يقع عند المحطة الكبرى لسكة الحديد 
تحت القلعة» وأنهم لا يعرفون بئرأً أخرى سواها تعرف ب: (بر الناقة)» 
وفي أن الحجر في المتعارف عليه عندهم يحد من الجنوب الشرقي : با 
الشجرة» ثم مهح الظفير» ثم مهح الظفير » ومن الشرق والشمال : بالجبال 
المتصلة» المسماة ب(الراكبة) او (الركب)» ومن الغرب والجنوبت 
الخربي : بالجبال المتصلة» المسماة ب(حرة عويرض)»› ومن الجنوب يحد 
قديماً بكثيب من الرمال يسمى ب: (النثلة) وهو يقع عند مفيض المعتدل في 
طرف نخيل العلا شمالاً عند خروج الوادي من الحجر . أماحد الحجرمن ' 
الجنوب : بمايسمى ب: (جبال الصينيات) فهو حد حديث لم يعرف إلا بعد 
استفتاء سلطان الفقير عن أرض العذيب وإجابة الشيخ ابن بليهد له» ومنح 
أرض العذيب لدبشى بن سلطان الفقير» فعند ذلك قامت لجنة حكومية› 
وحددت العذيب شمالاً: ها س د جال اشا وجرا 
بد: (التثلة) عند مفيض المعتدل ونهاية نخيل العلا شمالاًء كما اتفقوا على 
أنه لا توجد بار ثمودية فيما يسمى ب: (العذيب) - حسبما يعرفون - وإنما 
توجد عيون قديمة ومجاري عيون وما فيه من الابار كلها محدثة» واتفقوا 


(۳) تحديد الممنوع إحاؤه من ديار ثمود 


أيضاً على آنه يو جد فى الشمال الشرقى من أرض الحجر آبار قديمة مندفنةء 
عند مزيلقة» وکذا عند جبال الصقليات يغلب على الظن وجود آبار قديمة 
مندفنة» ولكن لم يظهر شيء منها إلى الآنء كما اتفقوا على أنه يوجد آبار . 
كثيرة قديمة وحديثة عند جبال الأثالث وبثينة» ولا يوجد شمال الحجر بعد 
الوادي شيء من الأبار فيما نعرف» وأما الجهة الجنوبية الشرقية والتي جعل 
بعضها مطاراًفليس فيه آبار حسب علمنا . وأما الآثار فهى فى مدخل الحجر 
فا افا ق د شی ا ر جانا ار 
E TT‏ ۰ 
۸ - مع البحث خريطة تقريبية لأرض المنطقة» ولسلسلة الجبال المحيطة 
بها» وما بهذه السلسلة من منافذء وما بداخلها من الجبال والآثار 


والوديان والآبار. 
وال الله التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله 
و صحه . 


اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الر ئيس الرئيس 
عبدائله بن سلیمان‌بن منیع ‏ عبدالله بن عبدالر حمن‌بن‌غديان عبدالرزاق عفيفيي إبراهيم بن محمدآل الشيخ. 
مع الاحتفاظ ب بحقی فی 


بصورة أشمل ) 


وصف ديار شود 


من إعداد/ فضيلة الشيخ: عبدالله بن يمان بن منيح 

الحمد لله وحده» وبعد: 

فبناء على ما ذكره آهل العلم من أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره»› 
وبناءً على ما قررته هيئة كبار العلماء في أن تقوم اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بالشخوص إلى الحجر وتطبيق النقول على طبيعة الأرض» 
ونظرا إلى أن النقول عن أهل العلم في تحديد هذه المنطقة غير واضحة 
لإمكان تطبيقها» وإنما يتطرقها الاحتمال -فقد ظهر لي أن مهمة اللجنة في 
الدرجة الأولى تكاد تنحصر فى وصف مشاهدتها المنطقة» وصفاً يتمكن 
او کف ای ا نی نرا ورز چان واا 
ونظرا إلى أن الوصف المقدم في البحث لم يكن في رأيي مستغرقاً ما في 
نفسي مما شاهدته فيها مع الزملاء ولم یکن لدی الزملاء استعداد في بط 
الوصف بالطريقة التي أراها؛ ولذلك فقد رأيت التقدم للهيئة بالوصف 
التالي للمنطقة : 

١‏ - أن المنطقة مخاطة بسلسلة جبال سود تتخللها منافذ تخرج منها. 
هذه المنافذ تسمى : مصيعيب» فخرم الشجرة» فأم عاذر» ثم مهح ظفير› 
ثم مهج ظفيّر ثم أبو حماطةء فالرماحية» فأبو الحمام» فأم الجرفان» . 
فالمقتل» فالفح» فمزيلقة» ثم مزيلقة الثانية» فالشليل» فالمزحم» فخور 
الحمار» ومنه مخرج سكة الحديد» ثم الصريط» ثم بويب» وتبداً هذه 


(۳) تحديد الممنوع إحاؤه صن ديار ثمود 


الجبال من الجهة الجنوبية بالنسبة للواقف في وسط المنطقة» ثم تمتد نحو 
الجنوب الشرقي» ثم إلى الشرق» ثم إلى الشمال الشرقيء ثم إلى 
الشمال» ثم إلى الشمال الخغربي» وتسمى هذه الجبال ب(الركب). ثم 
يفصلها واد صغير يغتبر أحد روافد وادي الحجر» ويسمئب: (الصريط)» 
نم تقوم الجبال السود» وتستمر في الامتداد نحو الخغرب» ثم الجنوب 
الغربي» ثم الجنوب» إلى أن تقابل نقطة الابتداء في مكان يسمى : (أبا 
القناطير) وتسمى هذه السلسلة الثانية من الجبال ب: (حرة عويرض)» وبين 
ابتداء محيط هذه السلسلة وانتهائه الطرف الشمالى لمدينة العلا. 

ت أقسام المنطقة : تنقسم هذه المنطقة ل ن 

القسم الأول: ويسمى ب:(العذيب) وهو الجزء الجنوبي منهاء وفيه . 
مركز إمارة تابع لإمارة العلاء ويعتبر ثلث المنطقة تقريباً» وهو محدود من 
الجهة الجنوبية : بالعلا»ء ومن الجنوب الشرقي والجنوب الغربي : بسلسلة 
الجبال القائمة ».ومن ا بجبال تسمى : (جبال الصينيات)» وفيه 
ا تسقی على آبار محدثة» كما أن فيه آثار مجارې 
عيون آثرية معطلة» وفي جزئه الجنوبي فيما يسمى ب:(عكمة) و(جبل 
دنان) کتابات آثرر ا دشي بن سلطان الفقير أمراً ساماً 
بإقطاعه إياه» وأخذ بذلك الإقطاع صكأشرعيأمن محكمة العلا 

وقد بحثت في بعض معاجم البلدان فلم أجد له تسمية فيها . ممايؤ كد 
الظن أن تسميته ب :(العذيب) كان في وقت متأخر . 
ويجري في العذيبثلاثة وديان : أحدها: : يسمى : المعتدل» ا 
الجهة الشرقية مما يلي الجنوب الشرقي لسلسلة الجبال المحيطة بالمنطقة 


ويمتد غرباً» ويتصل بأدنى نخل من نخيل العلا من الجهة الشماليةء 
الثاني : يضيق وادي الحجر ويأتي من الجهة الشمالية من مفرش وادي 
الخجر› ویمتد جنوباًحتی يتصل به وادې المعتدل»› لیشکلا وادي العلا . 
الثالث: وادي عشار› وهو يأتى من الجهة الغربية» ویمتد شزقا حتی 
يتصل بمفيض وادي الحجر قبل اتصال المفيض بوادي المعتدل . 
وفي العذيب مجموعة جبال متقطعة متناثرة بيض اللون» أشهرها: 
عكمة ودنان» وفيهما آثار كتابات قديمة» وفى جنوبيه مما يتصل بشمال 


العلا قطعة أرض تسمى: (الخريبة) فيها اثار قديمة» منها ما يسمى ٠‏ 


د و ا ات 
وتماثيل وکتابات»› وينقسم العذيب حالباً إلى قسمين: الوسيطىء 
وقرقرى» وهي تسميات محدثة حسبما أخبر نا بذلك بعض آهلها. 

القسم الثاني : الحجر: وهو محدود من الجهات الشرقية والشرقية 
الشمالية والشمال والشمال الغربي والغرب بسلشلة الجبال القائمة» ومن 
r AP NE‏ 
لامارة العلا E‏ 
وهو يشل ثلئي ما أحاطت به ساسلةالجبال القائدة وهو يحتوي على .م 
لي: 


- الوديان: هذه الوديان عبارة عن واد واسع» له روافد E‏ 


الصريط» ويأتي من خارج السلسلة الجبلية من الجهة الشمالية للحجر» ثم 


وادي صدير» ثم وادي حوضاء ثم وادي ثربة» ثم وادي المنقی الأول» ثم 


(۳) تحديد الممنوع إهاؤه صن ديار ثُمود 


المنقى الثاني ٿم وادي شلال» وهذه الستة تفيض على أرض الحجر من 
تلاع داخل هذه السلسلة الجبلية من الجهة الشمالية الغربيةء ومن الجهة 
الغربية لأرض الحجر» » تجتمع هده الروافد السبعة ليتشكل منها واد واسع 
المجرى› يقدر عرضه قبل انفراشه بثلائة كيلو مترات»› ينحدر هذا الوادي 
من الشمال الخربي إلى الجنوب الشرقي» وقد قسنا عرضه قبل اتصال وادي 
ثربة والمنقى الأول والمنقى الثاني وشلال به -فبلغ كيلوين وربع كيلو» ثم 
ينفرش في أرض واسعة» تقر مساحتها تة کیلومترات تفریا فی لها 
نم يخرج من هذا المفرش واد يتجه نحو الجنوب الغربي يتراوح عرضه بين 
الثمانين متراً والمائة مترء وهو ما سبقت الإشارة إليه بتسميته ب:(مفيض ' 
وادي الحجر) وغالب مجراه واقع فيما يسمى ب:(العذيب). وتجدر 
الإشارة إلى ن في نهاية تلعتي ثربة وشلال وراء سلسلة الجبال القائمة 
قريتين : إحداهما: -ثربة» والأخرى : شلال» في كل واحدة منهما مزارع 
ونخیل . ) ) 
ب - الجبال: هذه الجبال عبارة عن مجموعة جبال متناثرة متقطعة 
بيض اللون» من أشهرها: جبال بثينة» والأئالث» وأبو لوحة» 
والخريمات» وجبال الصقليات» وجبل الحوارة» وجبل الحوير» وجبال 
الصينيات» تتخلل هذه الجبال كثبان من الرمال. 

ج - الأثار: توجد الآثار ظاهرة للعيان الآن في منطقة تقدر مساحتها 
بسته كيلومترات في أربعة» وهي عبارة عن أمور ثلاثة : 

أحدها: نجوت بيوت في جبال الأثالث» وبشينة» وأبولوحة ' 
والخریمات» وما بینها من جبال قد تدخل في مسمی : جبال الأثالث. 


الثاني : بار بعضها عثرت عليه البادية هناك» وأقاموا عليها مزارعهمء 
بعض هذه الابار منحوت حتى الماءء وبعضها مطوي»› وغالبها في مفرش 
الوادي وبعضها خارج عنه من الجنوب» كبئر بجوار جبل الصينية» ومن 
الشمال كآبار مزيلقة» وقد حفر بعضها ثم دفن بأمر من الحكومة-أعزها الله 
-حتى يبت في موضوع الحجر . 

الثالث : اثار قصور فى مفرش الوادي فى جهته الجنوبية» وقد كشف 
سيل العام الماضى عنهاء وهی محاطة باڻار سور» يظهر أنه سور مدينه» 
يقدر طول هذا السور بكيلومتر وعرضه نصف كيلو تقريباً» تحيط به الجبال 
التي فيها نحوت من جهاته الخربية والجنوبية والشرقية . 

كما أن فى مفرش الوادي فى الجهة الشمالية منه بثرأ عند محطة سكة 
سكة الحديك» وحوله بركة محفورة يقدر طولها باثني عشر مترافي مثلها في 
عمق مترين ونصف تقريباًء يقال: بان هذه البئر هي بئر الناقة» وآهل 
المنطقة لا يختلف بعضهم على بعض في أنها هي بئر الناقة» وليس في 
واقعها المشاهد اثار قديمة» ولعل اثار حفرها وطيها مطمور» وهى الان 
عبارة عن بئر ضيقة داخل المبنى تتصل بها بئر خارجة عن المبنى تبعد عنها 
قرابة عشرين متراًوبجوار هذه البثر حفر مطمور يقال : بأنه البئر الثالثة» كما 
يقال: بأن هذه الأبار الثلاث عبارة عن بر واحدة واسعة الأرجاءء تصرفت ' 
فيها الحكومة التركية حتى صارت إلى ماهى عليه الآن. 

د - المزارع والسكان: يوجد في هذا الجزء من أرض الحجر مجموعة 
كبيرة من المزارع والسناتين» تزيد على مائة مزرعة» غالبها تسقى من ابار 


(۳) تحديد الممنوع إحياؤه صن ديار ثمود 


نمودية» كما يوجد بها مجموعة من السكان» غالبهم بادية» وهم یشتغلون 
في مزارعهم ورعي مواشيهم» وفي الأوراق المتعلقة بالمسألة بيان تعدادي 
للمزارع قامت إإعداده اللجنة السابقة المكونة من الشيخ عبدالرحمن 


الخيال والشيخ محمد بن قعود. | 
۳ المساحات : قامت اللجنة بأخذ مساحات تقريبية بكيلو السيارةء 
ا 


نر لصينبة إلى اوی NT‏ و الحجر 
س يقال : بان الناقة کانت تزحمها جباله إدا صدرت منه ہ واحد 
وعشرون کيلومتر تقريباً. 
عرص مجری الوادي قبل اجتماع أربعة من روافد ا و 1 
ویقدر عرضه بعد اجتماع روافده وقبل انتشاره بثلاثة کیلومتر تقريباًء ويقدر 
مفرش الوادي في سهول الحجر بستة كيلومترات تقريباً في مثلهاء» من حافة 
الوادي الشمالية إلى السلسلة الجبلية شمالاً يتراوح بين المتر وأربعة 
کیلومترات› پمعنی : أن هذه المساحة تشكل شبه مثلث طرفا ضلغيه فى 
الخزب. . 
من مدل الحجرفي شال العلا إلى مفرش زاراد 
تقريباً. 
طول لواد م من مفيض الصدير إلى منعرج رادي لجهة العذيب ثد 
وعشرول ج قريب 
ال رکب شما إل ال : رة توثلاثون کا ونصف.. | 


أبحاث هينةكبار اقلم 


من مفيض ثربة غرب حجر حتی مهج طفیر شرق الحجر سبعة 
وثلاثون کیلومتر تقريباً.  ٠‏ 

ويلاحظ أن المسافات الطويلة التي أخذت بكيلو السيارة فيها تغاريج 
E a SE i OI‏ .مما 
AoE‏ 

٤‏ - الحهة الشرقية: هذه الأزض تحيط بها سلسلة الجبال القائمةء 

وتبلخ مساحتها عشرين كيلومتر طولاً من الشمال إلى الجنوب في عشرة 
كيلومتر من الشرق إلى الغرب تقريباً» وهذه الأرض ليس فيها آثار ظاهرة 
ولا مزارع ولا سكان» والجبال فيها قليلة جداً» وقد اقتطع جزء منها ليكو 
مطاراً للمنطقة . وُليس فيها وديان غير مجرى وادى المعتدل فى نهاية 
واد رامت لا ال ف ووت اا ا ف د 
د 

هذا ما شیر دکره ا وصلی ا عل 
محمد» وعلى| اله وصحره 2 


ا ٠‏ عضو اللجنة الدائمة 


عبدالله بن سلیمان بن منيع 


(۳) تحديد الممنوع إحاؤه سن ديار ثمود 


قرار رقم (۲۰) وتاریخ ۱٩/۵۱۳۹۲/۸۔‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نیينا محمد» 
وعلى اله وصحبه»› ودعد. 
فبناء على برقية سمو نائب وزير الداخلية رقم (۱۳۸۷۹) وتاريخ . 
١‏ هه الصادرة بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء بتحريم إحياء 
ديار ثمود الصادر في دورتها الثالثة برقم )٩(‏ في شهر ربيع الأخر عام 
۳ ه» الموجهة لرئیس إدارات الببحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشاد بشأن الاستفسار عما یجب اتخاذه فى ثمار ديار ثمود ومنتجاتها 
التي تم نضجها وحصادها قبل إبلاغهم بالمنع» وهل تلحق المواشي 
وبناء على إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال الدورة الخامسة 
لهيئة كبار العلماء - عرض الموضوع في هذه الدورة المنعقدة في مدينة 
الطائف فیما بین ۱۳۹۲١ /۸/۰٩‏ هو ۸/۲۲/ ٤۳۹۲١ه.‏ 
وبعد دراسة الموضوع وتداول الرأي قرر المجلس بالأكثرية ما يلي : 
اوا aa E a‏ ۰ 
: ما نشا فيها أو جلب إليها من المواشي والدواجن» وإن تغذى بما 
فيها من مزارع ونبات وشرب من مياهها ؛ لأن النبي يا آمر أصحابه 
أن يعلفوا رکائبهم العجين الذي عجنوه بماء اپار ثمود» ولو کان 
ذلك يوجب تحريم ركائبهم عليهم ما أمرهم َا أن يعلفوها ذلك 
العجين . 


أبحاث هينةكبار العلماء 


ثانيا : لايلزم من تحريم مياهها وإحياء أرضها تحريم ثمارها؛ لأن أعيان 
المياه والتربة قد استحالت لأعيان أخرى هي الثمار والزروع. 
والاستحالة تقتضي تغيير الخواص والأحكام ونظير ذلك طهارة ما 
سمد من الأشجار والزروع بالنجاسات» وحل ثمارها بسبب 
الاستحالة» ونظيره أيضاً طهارة ما تخلل بنفسه من الخمر وحل 
الائتدام به وبیعه وشرائه وغيرها من آنواع الانتفاع بعد أن كان 
خمرأمحرماً شربها وبيعها وشراؤها» وذلك بسبب الاستحالة. 


وأيضا للزراع فيها كسب وتسبب يوجب ملك الثمار والزروع»› ومال 
المسلم معصوم كدمه وعرضه؛ لقول النبي ويا : a E E‏ 


حرام» دمه وماله وعرضه) . 


وياله التوفيق . وصلی الله على نبینا محمد» واله وصحبه وسلم. 


هيئة كبار العلماء 
رئيس الدور e‏ 
عبداللّه بن حمید ۰ 2 خباط ) عبدالعزیز بن عبدالته بن باز 
ا کان ) عبدالمجيدحسن عبدالرزاق عفيدي 
صالح بن غصون براهیم بن محمدآ‌الشیخ _ عبدالعزیزبن صالح 
محمدین‌جییر ا عبدالله‌بن‌غدیان ٠‏ سلیمان‌بن عبید 
صالح اللحيدان عبداللهبنمتيع ا راشدبن خنین ‏ 


٠ مخالف وله وجهةنظرمرفقة‎ ٠ 


(۳) تحديد الممنوع إحياؤه سن ديار ثمود 


وجهة نظر في حکم ثمار دیار ثمود 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه» وبعد: 

ففي [صحيح البخاري] سنده إلى عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أن 
رسول الله وة لما نزل الحجر في غزوة تبوك آمرهم آلا يشربوا من بثرهاء 
ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عجنامنهاء واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك 
العجين» ويهريقوا ذلك الماء» وفيه بسنده إلى ابن عمر» أن الناس نزلوامع 
رسول الله ية أرض ثمود الحجرء واستقوا من بئرهاء واعتجنوا به» 
فأمرهم رسول الله َة آن يهريقوا ما استقوا من بئارهاء STS‏ 
العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. 

إن المتأمل في علة المنع من الاستقاء من هذه الآبار سيخرح بأحد 
أمرين: إما لنجاسة الماء» آو لوصف لازم له یوجب تحریمه» وجمهور 
أهل العلم متفقون على القول بطهارة مياه تلك الآبار؛ لما روى أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه» أن النبي بيا سئل : أنتوضاً من بئر بضاعة؟ - وهي 
بر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب _فقال النبي َة : «الماء طهور 
لا نجسه شيء رواه أحمد وآبو داود والترمذي وحسنه. 

قال الإإمام أحمد رحمه الله : : حديث بئر بضاعة صحيح . فتعين القول 
بأن علة المنع من ذلك وصف قائم فيه لازم له يوجب تحريمه. 

ال تعر ت ار اا ی ره ال هي مسرو ار ا 
آمر النبي ية بهرق ما استقوا من بئر ثمود وإلقاء ما عجن وخبز به ؛ لأنه ماء ) 


سخط فلم يجز الانتفاع به ؛ فرارأمن سخط الله » وقال : «أعلفوه الإبل» قال 
مالك : إن ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل 
والبهائم » إذ لا تكليف عليها. اه. 
وفي [الإقناع وشرحه] ما نصه: ولا یباح ماء آبار ديار ٹمود غیر بئر 
النافة.. . إلى أن قال : فظاهره» آي : ظاهر القول بتحريم ماء غير بئر الناقة 
من دیار مود لا تصح الطهارةء آي : الوضوء والغسل به؛ لتحريم 
استعماله؛ كماء مغخصوب» أو ماء ثمنه المعين حرام في البيع» فلا يصح 
الوضوء بذلك» ولا الغسل به؛ لحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد». . . إلى أن قال: ولا يستعمله؛ لانه مبنوع مته شرعا فهو 
کالمعدوم حساً ا 

٠‏ وحيث اتجه القول إلى أن علة المتم : اقت الصا ورف لازم ل 
وهو كونه ماء سخط» فإن الثمار الناتجة من مزارع وبساتين تلك الديار 
المسقاة بتلك الابار شبيهة بالطحين المعجون بماء هذه الآبار» إن لم تكن 
أولى منها. ذلك ن العجين بمائها مركب من أمرين: مباح» هو : الطحين› 
ومحرم» هو: الماء» أما الثمار فمحتواها لا يخرج عن تربة تلك الديار 
ومياه آبارهاء والقول باستحالة حرمة هذه المياه حينما تحولت إلى ثمار 
قياساً على النجاسة غير صحيح -فيما أرى -قياس مع الفارق؛ فإن الشيء 
المتنجس يزول بغخسله» أو باستحالته» أما التحريم فلا يزول إلا بزوال 
الوصف الموجب له» كاستحالة الخمر إلى خل» فإن الوصف الموجب 
لتحريمها الإسكارء وباستحالتها. إلى حل زال ذلك الوصف» فضارت 
حلالاً. وتحريم مياه هذه الآبار -لكونها مياه سخط أو لأي وصف آخر - 


(۳) تحديد الممنوع إماؤه صن ديار ثمود 


موجب للتحريم» والوصف الموجب لتحریم میاه آبار ديار ثمود وصف 
ملازم لها» سواء اختلطت بغيرها- كالعجين - أو شكلت مع غيرها أجساماً 
أخرى كالثمار . 

يدل على أن الحرمة لا تزول عن الشيء المحرم-وإن انتقل من حال إلى 
حال إلا بزوال الوصف الموجب لها - ما زوى الجماعة عن جابر بن 
عبدالله» آنه سمع رسول الله َي يقول: «إن الله حرم بيع الخمروالميتة 
والخنزير والأصنام» فقيل : يا رسول الله » آرأیت شحوم الميتة » فإنه يطلى 
بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو 
حرام ثم قال رسول اله 5 : «إن الله لما حرم شحومها جملوه» ثم باعوه 
فأکلوا ثمنه»» وما رو ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي لا قال: 
(العن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنهاء وإن الله إذا 
حرم على قوم كل شيء حرم عليهم ثمنه» رواه أحمد وأبو داود. 

فإن حرمة الشحوم على اليهود انسحبت على أثمان أدهانهاء ولم 
تنفعهم حيلتهم لاستباحتهاء بل ! بقي التحريم قائماء فاستحقوا بذلك لعنة ` 
الله لاستباحته . 

كما يدل على ذلك ما ثبت عنه َيه من أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر» يمد يديه إلى السماء» يارب يارب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» 
وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فآنی یستجاب له. فذکر آن من أسباب رد 
الدعاء وعدم الاستجابة - أكل الحرام» وشربه» والتغذية به» مع أن أعيان 
هذه الأشياء المحرمة تستحيل إلى مواد أخرى بعد أكلها أو شربهاء ومع 
ذلك لم تكن استحالتها مانعة من ملازمة الحرمة لهاء ومن كون ملازمة 


أبحاث هينةكبار العلماء 


الحرمة لها سبباً في رد الدعاء ومنع الاستجابة؛ لأن الوصف الموجب 
لحرمتها ملازم لها . 

لذلك كله فإني أرى أن لثمار مزارع وبساتين ديار ثمود حكم الطحين 
المعجون بمائهاء وهو إطعامه الدواب . 

وبالله التوفيق» وصلى الله على محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


الطائف فی ۸/۲۰/ ۸١۳۹٤‏ عضو هيئة كبار العلماء 
عبداللّه بن سلیمان بن منیع 


8 (E) 
۰ تدوين الراجح من أقوال‎ 
| في المعاملات وإلزام‎ 


بالحکم به 


هئه كار العلماء 
تة العربة دیل 
بالمملكة العربية السعودد 


أبحاث خيئةكبار العلماء . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تدوين الراحح من أقوال النقهاء 
فى المعاملات وإلزام القضاة بالحكم يه 


لذا 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين› 
وعلی آله وصحبه آجمعين › ویعد: 

فبناء على ما نقله سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإأرشاد عن جلالة الملك فيصل - رحمه الله - بموجب خطاب 
سماحته رقم /۱/۱۱٤١۷۱‏ ط وتاریخ ٠۳۹١ /٦/۲۹‏ ه_الموجه إلى فضيلة 
الأمين العام لهيئة كبار العلماء» وبناء على القرار رقم )١(‏ وتاريخ 
۳ / هه الصادر عن الهيئة _ أعدت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بحثاً في تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات 
Eh SE DLO‏ 
الأول: تمهيد. 
أ - الفرق بين المجتهد المطلق» ومجتهد المذهب» ومجتهد الفتوىء 

والمقلد المحض . 
ب - حكم تولية كل منهم القضاء . 


() تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في الدعاملات 


OEE‏ ااا و 
كان آم مقلداً.. 
الثانى : POTTY‏ 
القول الراجح من آقوال E‏ وإلرام القضاة . 
العمل بمافيه. 
الثالث : بدء هذه الفكرة ووجودها قديماًوحديثاً. ) 
الرابع : أقوال فقهاء الإسلام قديماً وحديثاً في إلز ف لاة الأموز القضاة أن 
ا من 
الخصومات مع الأدلة. 
الخامس: الاثار التي تترتب على البقاء مع الأصرء والتي تترتب على 
العدول عنه للدواعي الطارئة؛ لما يظن أنه المصلحة. 
ان هل يمكن إيجاد حل لهذه المشكلة القائمة سوى إلزام القضاة أن 
كما جا را اورت بن الائرال راجت آر سن (ازانب 
) بذلك طريقاًلعلاج الموقف وحل المشكلة. 
السابع: مدى تصرف إمام المسلمين في الإلزامء مع أمثلة في جال إلزامه_ 
توضح ذلك . 
والله الموفق» وصلى الله على محمد» وآله وصحبه وسلم . 
الأول: التمهيد: وفيه خلاثة أمور: 
أ الفرق بير النجتهد المطلق»› ASE‏ ومجتهد 
الفتوى» والمقلد المحض . 
ب - حكم تولية كل منهم القضاء . 


ج - أقوال فقهاء الإسلام فیما یحکم به کل منهم إذا تولی القضاء مجتهداً 

کان أم مقلداً. 

أ الفرق بين المجتهد المطلق› PET‏ 
الفتوى» والمقلد المحض: 

٩‏ قال ابن عابدین نقلاً عن بن كمال باشا: الفقهاء على سبع 
طقات : 

الأولى : طبقة المجتهدين ذ في الشرع؛ كالأئمة الأربعة ومن سلك 
مسلکهم في تأسيسن قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة 
الأربعة» من غير تقليد لأحد» لافي الفروع ولا في الأصول. 

الثانية : طبقات المجتهدين فى المذهب؛ كأبى يوسف» ومحمد» 
وسائر أصحاب أبي حنيفة e‏ غل انر ا الأحكام عن الأدلة 
FD E O‏ 
بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول . 

الثالثة : طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب 
الاهية اتات اي جر ارد ا ا قل ا 
لايقدرون على مخالفة الإمام» ٠لا‏ في الأصول ولا في الفروع» لكنهم 
i ES A OE‏ 
قررها ومقتضی قواعد بسطها . 
الا اط ادات اوا کالرازی ا 


(2) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا لكنهم لإحاطتهم بالأصول 
وضبطهم المأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ڏي وجهين» وحکم 
محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب» وعن أحد من أصحابه . 
المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول والمقاييس على أمثاله ونظائره من 
الفروع وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قوله كذا في تخريج 
الكرخحي وتخريج الرازي من هذا القبيل . 

الخامسة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين؛ كأبي الحسن 
القدوري» وصاحب الهداية وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات 
على بعض اخر بقولهم : هذا أولى» وهذا أصح رواية» وهذا أوضح› 
وهذا أوفق للقياس»› وهذا أرفق للناس . 

السادسة : طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوال والقوي 
والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية النادرة» كأصحات 
المتون المعتبرة؛ كصاحب [الكنز]» وصاحب [المختار]ء وصاحب 
[الوقاية]ء. وصاحب [المجمع]ء وشأنهم ألا ينقلوا في كتبهم الأقوال ‏ 
المردودة والروايات الضعيفة . ) 

السابعة : طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ماذكر» ولا يفرقون بين 
الغث والسمين». ولا يميزون الشمال من اليمين» بل يجمعون ما يجدون» 
كحاطب ليل » فالويل لمن قلدهم كل الويل . 

۲ - قال“ الآمدي : أما الاجتهاد فهو في اللغة: عبارة عن استفراع 


(۱) [الأحکام] للامدي .)۱۹۲/٤(‏ 


أبحاث هيئةكبار العلماء 


الوسع في تحقيق آمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة. . ثم قال: وأما 
في اصطلاح الأصوليين: فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن 
بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسن من النفس العجز عن المزيد 
عليه - وبعد أن شرح التعريف قال-: وأما المجتهد: فهو من اتصف بصفة 
الاجتهاد - وبعد أن ذكر الشرط الأول من شرطى المجتهد المطلق قال - 
الشرط الثاني : أن يكون عالماً عارفاً بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها 
وطرق إثباتهاء ووجوه دلالاتها على مدلولاتهاء واختلاف مراتبها المعتبرة 
فيها على ما بيناه» وأن يعرف جهات تر جيحها عند تعارضها وكيفية استثمار 
الأحكام منها قادرا على تحريرها وتقريرهاء والانفصال من الاعتراضات 
الواردة عليها. . . إلى أن قال: هذا كله يشترط فى حق المجتهد المطلق 
المتصدي للحكم والفتوى في جميع مسائل الفقه» وأما الاجتهاد في حكم 
بعض المسائل فيكفى فيه أن يكون عارفاً بما يتعلتق بتلك المسألة وما لابد 
منه فیهاء ولا يضره جهله في ذلك بما لا تعلق له به مما يتعلق بباقي المسائل 
الفقهية . كما أن المجتهد المطلق قد يكون مجتهداً فى المسائل المستكثرة 
بالغاً رتبة الاجتهاد فيهاء کن د بش اا الخارجة عنها فإنه 
ليس من شرط المفتي أن يكون عالماً بجميع أحكام المسائل ومداركهاء 
فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر. 


ل مد ان الحكن الط ما اض الب 
المطلق الناظر في الأدلة الشرعية من غير التزام مذهب إمام معين؛ كالأئمة 


(۱() [مراقي السعود وشرحها]» طبعة المدني . 


() تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملا 


الأربعة» وأما مجتهد المذهب فهو مجتهد أصوله أصول إمام مذهبه» سواء 
كانت منصوصة للإمام المقلد أم مستنبطة من كلامه» فكثيراً ما يستخرح ٠‏ 
آهل المذهب الأصول - أي : القواعد وفاقية أو خلافية - من كلام إمامهم 
وشرطه المحقق له: أن يكون له قدرة على استنباط الأحكام من نصوص 
ذلك الإمام الملتزم هو له» کأن يقیس ما سكت عنه على ما نص عليه؛ 
لوجود معنى ما نص عليه فيه » سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنرطه 
قاعدة ذكرها» وأما مجتهد الفتيا فهو المتبحر فى مذهب إمامه المتمكن من 
أن يرجح قولا على قول آخر لم ينص ذلك الإمام على ترجيح واحد منهماء 
والمجتهد في المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتوى» والمقلد هو القائم 
بحفظ المذهب وفهمه في الواضح والمشكل العارف بعامه وخاصه» . 
ومطلقه ومقيده» المستوفي لحفظ ما فيه من الروايات والأقوال» وعلم 
خاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدها. قال : نحو هذا نقله الخطاب» وقال: 
العلم بذلك متعذر» والظاهر أنه يكفى فى ذلك غابة الظن بأن وجد المسألة 
في التوضيح» وفي ابن عبدالسلام . انتهی کلامه» وهذا له آن يفتي في 
حدود ما نقل مستوفی › وما لا تجاه هقر ل نوجد ف المقرل ماه 
بحیث يدرك بغیر کبیر فر أنه لا فرق وكذا ما يعلم اندراجه تحت قاعدة من 
ای ل ت ا ف ا ا 
الفهم وكونه ذاحظ كبير من الفقه. 


٤‏ - قال“ شيخ الإسلام نقلاً عن ابن الصلاح» وذلك بعد أن ذكر كلاماً 
في المجتهد المطلق يتفق مع ما ذكره الامدي قال : 

وللمفتي المتتسب أحوال أربع : 

أحدها: ألا يكون مقلدا لإمامه» لا فى المذهب ولا فى دليله» وإنما 
نتسب إليه ؛ لسلوك طريقه في الاجتهاد. . إلخ» وفتوى المنتسبين في هذه 
الحال في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق يعمل ويعتبر بها في 
الإجماع والخلاف . 
الحال الثانية : أن يكون مجتهداً مقيداً فى مذهب إمامه» يستقل بتقرير 
مذهبه بالدلیل › ا ا ا ل ا ا ولا يدان 
کن غا امل ال كه ع بجي لاوا اعت 
واللغة» فإذا استدل بدليل إمامه لا يببحث عن معارض له» ولا يستوفى 
النظر في شروطه» وقد اتخذ نصوص إمامه أصولاً بستنبط منهاء كمايفعل 
المجتهد المستقل بنصوض الشارع والعامل بفتيا هذا مقلد لإمامه: قال: 
والذي ريت من کلام الأئمة يشعر بان فرضص الكفاية لا يتأدى بمثل هذاء 
قال : وآقول : يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى» ولا يتأدى به إحياء العلوم 
التي منها استمداد الفتوى ؛ لاأنه قائ ئم مقام المطلق والتفريع على جواز تقليد 
الميت وهو الصحيح› وقد يوجد منه الاستقلال في مسألة خاصة» أو باب 
خاص» ويجوز له أن يفتي فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصا لإمامه 
ا 2 ا والیه مغزع 


٠‏ [المسودة] ض (7٤٥)ء‏ نزع أيضا إلى [المجموع شرح المّهذب] )۷١ /١(‏ وما بعدها. 


() تدوين الراجح سن أقوال الفقهاء في العاملات 


المفتين من مدد مديدة» وهو فى مذهب إمامه بمنزلة المجتهد فى الشريعة› 
وهو أقدر والمستفتي فيما يفتيه من تخريجه مقلد لإمامه لاله» قطع به أبو ' 
المعالي» قال: وأآنا أقول: ينبغي آن يخرج هذا على خلاف حكاه أبو 
إسحاق الشيرازي (فى أن ما يخرجه أصحاب الشافعى على مذهبيه هل 
يجوز أن ینسب إليه أم ل؟). ۰ 

والذي اختاره بو إسحاق : أنه لا ينسب إليه؛ قال: وتخريجه تارة من 
نص معین» وتارة تخریجه على وفق اصوله بان يجد دليلاً من جنس ما 
یحتح به إمامه» والأولی إذا وجد نص بخلافه یسمی ما خرجه: قولا 
مخرجاء وإن وقع الثاني في مسألة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك 
ينسى وجهاً» وشرط التخريج ن لا يجد بين المسألتين فارقاء وإن لم يعلم 
العلة الجامعة» كالأمة مع العبد في السراية» ومهما أمكن الفرق بين 
المسألتين لم يجز له على الأصح التخريج» ولزمه تقرير النصين على 
ظاهرهماء وكثيرا ما يختلفون في القول بالتخريح في مثل ذلك لاختلافهم 
في إمكان الفرق . 

الحال الثالثة : أن يكون حافظاً للمذهب» عارفا بأدلته» لكنه قصر عن 
درجة المجتهدين فى المذهب؛ لقصور فى حفظه أو تصرفه أو معرفته 
بأصول الفقه» وهي مرتبة المصنفين إلى أواخر المائة الخامسة» قصرواعن 
E‏ وأما في الفتوى فبسطوا بسط أولئك» وقاسوا 
على المنقول والمسطور غير مقتصرين على القياس الجلي وإلغاء الفارق . 

الحال الرابعة: أن يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات المسائل 
ومشکلاتها غير أنه مقتصر في تقرير أدلته» فهذا يعتمد نقله وفتواه في 


نصوص الإمام وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه› وما لم یجده 
منقو لا؛ فإن وجد في المنقول ما يعلم أنه مثله من غير فصل يمكن» كالأمة 
بالنسبة للعبد في سراية العتق» أو علم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد 
في المذهب _ جاز له إلحاقه والفتوى به وإلا فلاء قال : ويندر عدم ذلك› 
كما قال أبو المعالي» بعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب» 
ولا هوفي معنى شيء من المنصوص عليه فيه من غير فرق» ولا هي 
مندرجة تحت شيء من ضوابطه» ولا بد في هذا أن يكون فقيه النفس يصور 
المسائل على وجههاء وينقل أحكامها بعد استتمام تصويرهاء جليها 
وخفيهاء قال: ولا تجوز الفتوى لغير هؤلاء الأصناف الخمسة» كما قطع 
به أبو المعالى فى الأصولى الماهر المتصرف فى الفقه: أنه يجب عليه 
الاستفتاء. انتهى. ٠‏ ۰ 

ه - قال" علي بن سليمان المرداوي ما ملخصه : المجتهد ينقسم إلى 
أربعة أقسام : 

مجتهد مطلق» ومجتهد في مذهب إمامه أو في مذهب إمام غيره» 
ومجتهد في نوع من العلم» ومجتهد في مسألة أو مسائل. 

القسم الأول: المجتهد المطلق» وهو الذي اجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد التي ذكرها المصنف في أخر كتاب القضاء على ما تقدم هناك» إذا 
استقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية العامة والخاصة وأحكام 
الحوادث منهاء ولايتقيد بمذهب أحد» وقیل ب يشترط أن يعرف أكثر الفقهء 


(۱) [الانصاف] )۲١۸/۱۲(‏ وما بعدها. 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الأيات والاثار وأصول الفقه والعربية وغير 
ذلك . وقيل : المفتي : من تمكن من معرفة أحكام الوقائع على يسر من غير 
تعلم آخر. 

القسم الثاني : مجتهد في مذهب إمامه أو إمام غيره : 

وأحواله أريعة : 

الحالة الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليلء لكن 
سلك طريقه فى الاجتهاد والفتوى» ودعا إلى مذهبه» وقرأً كيرا منه على 
هله فوجده ا من غيره» وأشد موافقة فيه وفي طريقه. . 
وفتوى المجتهد المذكور كفتوى المجتهد المطلق في العمل بهاء 
والاعتداد بها في الإ جماع والخلاف . 

الحالة الثانية ٠:‏ أن يكون مجتهدا فى مذهب إمامه» مستقلا بتقريره' 
ا ونی الال ا ال والحادل ا اعدد 
مذهب إمامه هو الذي يتمكن من التفريع على أقواله» كما يتمكن المجتهد 
المطلق من التفريع على كل ما انعقد عليه الإجماع ودل عليه الكتاب والستّة 
والاستنباط . فهذه صفة المجتهدين أرباب الأوجه والتخاريج والطرق. 

الحالة الثالثة : ألا يبلغ به رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق› 
غير أنه فقيه النفس» حافظ لمذهب إمامه» عارف بأدلته» قائم بتقريره 
ونصرته» يصور ويحرر» ويمهد ويقوي» ویزیف ویرجح› لکنه صر عن 
درجة أولئك؛ إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم» امال »ر 
متبحر في أصول الفقه ونحوه» على آنه لا یخلو مثله في ضمن ما یحفظه 
من الفقه ويعرفه من أدلته عن طرف من قواعد أصول الفقه ونحوه» وإما 


أبحاث هينةكار العلماء ' 


لكونه مقصْرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصل 
لأصحاب الوجوه والطرق. 

وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب وحرروهاء 
وصنفوا فيها تصانيف» بها يشتغل الناس اليوم غالباًء ولم يلحقوا من يخرج 
الوجوه ويمهد الطرق في المذاهب. 

وأما فتاويهم فقد كانوا يستنبطون فيها استنباط أولئك أو نحوه ويقيسون 
غير المنقول على المنقول والمسطور. . ولا تبلغ فتاويهم فتاوى أصحاب 
الوجوه. وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول» واستنباط وجه» أو 
احتمال» وفتاويهم مقبولة. 

الحالة الرابعة : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه» فهذا يعتمد نقله 
وفتواه به فیما یحکیه من مسطورات مذهبه» من منصوصات إمامه» 
وتفريعات أصحاره المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم. . . ثم أن هذا 
الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس . . . ويكفي استحضاره أكثر المذاهب» مع 
قدرته على مطالعة بقيته . 

القسم الثالث : المجتهد في نوع من العلم» فمن عرف القياس وشروطه 
فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلتق بالحديث» ومن عرف الفرائتض 
فله أن يفتي فيها وإن جهل أحاديث النكاح وغيره» وعليه الأصحاب. ٠‏ 

القسم الرابع : المجتهد في مسائل أو مسألة وليس له الفتوى في غيرها. 

- قال ابن القيم ": المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى - أربعة 


.)۱۸١/6( [إعلام الموقعين]‎ )١( 


() تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


أقسام. 

أحدهم: العالم بكتاب الله وسنة رسوله ياء وآقوال الصحابة فهو 
المجتهد في أحكام النوازل يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث 
كانت .. . إلخ. 

النوع الثاني : مجتهد مقيد في مذهب من أئتم به فهو مجتهد في معرفة 
فتاويه وأقواله ومآخذه وأصوله عارف بها متمكن من التخريح عليها وقياس 
ما لم ينص من ائتم به عليه على منصوصه من غير أن یکون مقلدا لإمامه في 


الحكم ولا في الدليل لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتيا ودعا إلى مذهبه ) 


ورتبه وقرره فهو موافق له في مقصده وطریقه معاً. . . إلخ . 

النوع الثالث : من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه مقرر له بالدليل› 
متقن لفتاویه» عالم بها» لکنه لا یتعدی آقواله وفتاویه ولا یخالفهاء وإذا 
وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة . . . إلخ. 

النوع الرابع : طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه وحفظت فتاويه 
وفروعه» فأقرت على نفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه. . . إلخ. 

ففتاوى القسم الأول: من جنس توقيعات الملوك وعلمائهم» وفتاوى 
النوع الثاني : من جنس توقیعات نوابهم وخلفائهم› وفتاوى النوع الثالث› 
والرابع : من جنس توقيعات خالفاء نوابهم» ومن عداهم فمتشبع بما لم 
يعطه متشه بالعلماء» محال للفضلاء . ) 

ب ۔ حكم تولية كل منهم الفضاء 

أما حكم تولية كل منهم القضاء فمختلف تبعاً لاختلاف أحوالهم : 


ا ابحاله ھسس” 


+ ar gang n af 


أبحاث هينةكبار العلماء ٠‏ : 


المڏهی ب الحنفي  :‏ 


e‏ ن خليل الطرابلسي في الكلام على الركن الأول في 
شر وط القضاء قال : وإذا أراد الإمام تولية أحد اجتهد لنفسه 


وللمسلمين. . . ومضى إلى أن قال: وأهل القضاء: من كان عالماً 


بالكتاب و السنة واجتهاد الرأي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين 
بعثه قاضياً إلى الت ٠ o SS EE‏ الحديث» ولان القاضي 
مأمور بالقضاء بالحق» إذا كان عالماً بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي؛ لن 
الحوادث ممدودة» والنصوص معدودة فلا يجد القاضي في كل حادثة نصاً 
يفصل به الخصومة› فيحتاج إلى استنباط المعنى من المنصوص عليه» 
ونما يمکنه ذلك إذا كان عالماً بالاجتهاد. . . ومضى إلى أن قال: ولا 
ينبغي أن یکون صاحب حدیث لا فقه عنده» و صاحب فقه لا حدیث 
عنده» عالماًبالفقه والآثار» وبوجه الفقه الذي يؤخذ منه الحكم. 

قال عمر بن عبدالعزيز: من راقب الله تعالى فكانت عقوبته أخوف في 
نفسه من الناس وهبه الله السلامة . ) 

۲ - قال" الكاساني في الكلام على من يصلح للقضاء بعد أن ذكر 
خا وأما العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام فهل هو 
شرط جواز التقليد؟ عندنا ليس بشرط الجواز» بل شرط الندب 
والاستحباب»› وعند أصحاب الحديث كونه عالماً بالحلال والحرام وسائر 
اا SS a a‏ 


)۲( الصنائم] 3 . | 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقها. خي المعاملات 


في الإمام الأعظم» وعندنا هذا ليس بشرط الجواز في الإمام الأعظم؛ لأنه 
یمکنه آن يقضي بعلم یره بالرجوع إلى فتؤى غيره من العلماءء فكذا 
القاضي» لكن مع هذا لا ينبغي أن يقلد الجاهل بالأحكام؛ لأن الجاهل 
بنفسه ما یفسد آكثر مما يصلح» بل يقضي بالباطل من حیث لا يشعر به - 
وبعد سياقه الحديث : «القضاة ثلاة» قال : إلا أنه لو قلد جاز عندنا؛ لأنه 
يقدر على القضاء بالحق بعلم غيره بالاستفتاء من الفقهاء» فكان تقليده 
جائزا في نفسه» فاسك المعنى في غيره» والفاسد لمعنى في غيره يصلح : 
للحكم عندنا مثل الجائز حتى ينفذ قضاياه التي لم يجاوز فيها حد الشرع› 
وهو كالبيع الفاسد» es‏ انتهی . 

۴ قال“ عثمان بن علي الزيلعي على قول صاحب [الكنز]: 
(والاجتهاد شرط الأولوية -قال: -لأنه أقدر على الحكم بالحق» واختلفوا 
في حد الاجتهاد . قیل : أن يعلم الكتاب بمعانيهء والسنة بطرقهاء والمراد 
يعلمها علم ما يتعلتق به الأحكام منه» ومعرفة الإجماع والقياس؛ ليمكنه 
استخراج الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها بطريقها. ‏ 

ولا يشترط معرفة الفروع التي استخرجها المجتهدون بآرائهم» وقال 
بعضهم: يشترط مع هذا: أن يكون عارفاً بالفروع المبنية على اجتهاد 
السلف؛ كأبي جنيفة والشافعي وغيرهما من المجتهدين› وقال بعضهم : 
من حفظ المبسوط ومذهب المتقدمين فهو من أهل الاجتهادء والأشبه أن 
کن واخ کا ل ا بالفقه يعرف معاني الاثارء 


.)۱۷١/٤( [تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء ' 


عله وتیل ۷ ی اسا کون مام ید رن پا 
س 


فا نھد 0 0 چت 
والافمقلد» e‏ لا بالمشهور في مذهب إمامه» واعلم آنه اراد 
بالمجتهد المطلق» وأما غير المطلق فهو داتحل في المقلدء وعو قشمان: 
مجتهد مذهب» وهو الذي يقدر على إقامة ا ومجتهد الفتوى» وهو 
ا من أن تولية المقلد مع وجود المجتهد 
باطل قول» والقول الأخر : نها صحيحة» وعليه طائفة أيضاًء كالمازري 
وغيره» وعلية العمل فيي زمن مالك | وغیره ممن قبله وممن 
المجتهدين»› فکان ينبغي الاقتصار عليه 
۲ ا ی ت ا أن يكون مجتهداً مطلقاً إن 
وجد» وإلا فمجتهد مذهب أو فتوى» وهو الذي يضبط المسائل المنقولة 
ویقوی على استخراج ما لیس فيه نص بقياس على المنقول في مذهب إمامه 
وباعتبار قاعدة كلية» وقیل : الاجتهاد المطلق شرط كمال التولية وتقديم 
وهو مجتهد المذهب على المقلد المحض ليس بشرط صحة في 


(۸/9) [حاشية الصيدي ن في باب الأة' على أ ي الحسن على لابق آي[‎ )١( 
. بعدها:‎ i 

(Y)‏ [الشرح الكبير 0 لل 4/9 سج ايا ا إلى ۷ ۸( س ا 
التعكام] لابن فرخوؤن. ٠”‏ 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاطات 


التولية على الأصح»› بل قال بعضهم : يصح تولية غير العالم حيث شاور 
العلماء. ) 


ج - المذهب الشافعي : 

١‏ - قال الماوردي : ولا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تکاملت فيه 
شروطه التي يصح معها تقليده» وينفذ بها حكمه وهي سبعة . . . إلى أن . 
قال : والشرط السابع : أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية» وعلمه يشتمل 
على أصولهاء والارتياض بفروعها. ثم فصل الكلام بما ينطبق على 
المجتهد المطلق . ثم قال بعد ذلك : فإذا أحاط علمه بهذه الأصول الأربعة 
في أحكام الشريعة صار بها من أهل الاجتهاد في الدين› وجاز له آن يفتي 
ويقضي» وجاز له آن یستفتی ویستقضی» وإِن آخل بها و بشيء منها خرج 
من ن يكون من آهل الاجتهاد فلم يجز أن يفتي ولا أن يقضي» فإن قلد 

لقضاء فحكم بالصواب أو الخطاً كان تقليده باطلاًء وحكمه - وإن وافق 
الصواب -مردود» E E‏ 
والقضاء» وجوز أبو حنيفة تقليد القضاء من ليس من أهل الاجتهاد؛ 
لیستفتی في أحکامه وقضاياه» والذي عليه جمهور الفقهاء: أن ولايته 
باطلة» وأحكامه مردودة» ولان التقليد في فروع الشريعة ضرورة فلم . 
يتحقق إلا في ملتزم الحق دون ملزمه. ٹم قال : ويجوز لمن اعتقد مذهب 
الشافعى أن يقلد القضاء من اعتقد مذهب بي حنيفة؛ لأن للقاضي أن 
یجتهد بريه في قضائه» ولا يلزمه أن يقلد في النوازل والأحكام من اعتزى 
إلى مذهبه. فاإذا كان شافعاً لم يلزمه المصير في أحکامه ا آقاویل 
الشافعي حتى يؤديه اجتهاده إليهاء فإن اداه اجتهاده إلى الأخذ بقول ا 


حنيفة عمل عليه وأخذ به» وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى مذهب أن 
۰ یحکم بعیره فمنع الشافعي یحکم بقول ابي حنيفة › ومنع الحنفي ان 
يحكم بمذهب الشافعي إذا. اداه اجتهاده إليه لما يتوجه إليه من التهمة 
والممايلة في .القضاء والأحكام» وإذا حكم بمذهب لا يتعداه كان أنفى 
للتهمة» وأرضى للخصوم» وهذا وإن كانت السياسة تقتضيه فأحكام 
الشرع لا توجبه؛ لأن التقليد فيها محظور» والاجتهاد فيها مستحق : وإذا 
نفد قضاؤه بحکم وتجدد مثله من بعد عاد الاجتهاد قە » وقضی بما داه 
اجتهاده إليهء› وإن خالف ما تقدم من حكمه» فإن عمر رضی الله تعالی عنه 
قضى في المشتركة بالتشريك في عام» وترك التشريك في غيره» فقيل له: 
ما هكذا حكمت في العام الماضي؟ فقال : تلك على ما قضيناء وهذه على 
مانقضی . 


0 


۲ - وبعد" أن ذكر الرملي: أن الاجتهاد شرط في تولية القضاء قال 
: بعد ذلك : فلا يتولى جاهل بالأحكام الشرعيةء ولا مقلد وهو: من حفظ 
مذهب إمامه لكنه غير عارف بغوامضه وقاصر عن تقرير أدلته؛ لأنه لا 
يصلح للفتوى» فالقضاء أولى . . . ومضى إلى أن قال : واجتماع ذلك کله 
إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه» إمامقلد 
i SSA O E E‏ 

ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع» فإنه مع المجتهدء كالمجتهد في 
صوص الشرع؛ ومن ثم لم یکن له العدول عن نص إمامه» کما لا يجوز له 


.)١٤١ /۸( [نهاية المحتاج]‎ )١( 


(2) تدوین الاج من وال الغقهاء خي المعاملات 


ا ا (فإن.تعذر ا نجمع هذه » الشروط) أو لم ب يتعذر» كما هو 
ظاهر مما يأتي فذكر التعذر تصوير لا غير (فولى السلطان أومن له 
شوكة)... . (فاسقاً أو مقلداً) (ولو جاهلا) نفذ قضاؤه الموافق لمذهبه 
المعتد به » وإن زاد فسقه (للضرورة) لئلا تتعطل 'مصالح الناس. . . ويجب 

عليه رعاية الأمثل فالأمثل؛ رعاية لمصلحة المسلمين» وما ذكر في المقلد 
محله إن کان. ثم مجتهد» . وإلا نفذت تولية المقلد» ولومن غير ذي 
الشوكة. .. ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من 
الأحكام. . . ويلزم قاضي الضرورة بيان مستنده في سائر أحكامه» كما 
أفتى بذلك الوالد رحمه الله › .ولا یقبل قوله: حکمت بکذا من غیر بیان 
مستنده فيه » وكأنه لضعف ولايته . انتهى المقصود. 

د - المذهب الحنبلي : 
۱ - قال في [المتهی وشرحه]: فیجب على الإمام ایج 

إقليم قاضياً. ‏ ا أن قال: وعلى الإمام أن ار لذلك آفضل من 
يجده علما وورعا؛ لأن لإمام ينظ للمسلمين فوجب عليه تحري الأصاح 


۲ وتال یتا: : وله أنيولي قاضياًمن غير مذهبه. 


وقال ٠"‏ أيضاً بعد ذكزّه لشروط الاجتهاد ننم تا ا 
ملم تارتم E‏ 


“e‏ [المتهى وشرحه] 0 0٤)ء‏ يرجم أيضاً إلى [الإتصاف] 0ش 
(۲) [المنتهی وشرحه] .)٤٦۳/۳(‏ 
(۳) (المتتهی وشرحه] (۳/ .)٤٦۷‏ 


(اداتب المفتي) : ولا يضر جهله بذلك؛ لشبهة أو إشكال» لكن يكقيه 
معرفة وجوه دلالة الأدلة» وكيفية أخذ الأحكام من لفظها ومعناهاء. وزاد 
ابن عقيل فى [التذكرة]ء ويعرف وجوه الاستدلال» واستضحاب الحالء 
روع طا الا ا ع ا 


٤ ٠‏ -وقال" أبو يعلى : فأما ولاية القضاء فلا يجوز تقليد القضاء إلا 
لمن كملت فيه سبع شرائط . . . ومضى إلى أن قال : فإذا عرف ذلك صار 
من آهل الاجتهادء ولم يجز له أن يفتي ولا أن يقضى».فإن قلد القضاء كان 
حکمه باطلا» وإن وافق الصواب؛ لعدم الشرط . ) 

١‏ قال" الخرقي رحمه الله: ولا یول قاض حئی۔یکون بالغا ماق 
مسلماً حرأعادلاً عالمافقيهاً ورعاً. 

٦‏ - قال اين قدامة رحمه الله : الشرط الثالث: أن يكون من أهل 
الاجتهادء ورهذا قال مالك والشافعي ويعص ال وقال بعضهم : 
يجوز أن یکون عامیاً فیحکم بالتقلید؛ EE‏ 
ذا أمكنه ذلك بالتقلٍ a‏ 


ولنا قول الله تعالی: ان احم بینم ب ا × ولم يقل 


() [الأحكام السلطانية] (٥٤ء .)٠١‏ 

.)۳۸١ /۱١( [المغني والشرح]‎ )۲( 

(۳) [المغني والشرح] )۳۸۲/۱١(‏ وما بعدها. 
)٤(‏ سورة المائدة الاية ٤۹‏ . 


() تدوين الراجح سن أقوال الفقهاء في المعاطات 


بالتقليد» وقال: لح ب الاس ی ا اراك آل وقال: # قان 
زعام فی سیو د درد وه کی آله اسول" وروی بريد ة عن رسول الله ا آنه 
قال : «القضاة ثلائة : انان فى النار» وواحد في الجنة: رجل علم الحق 
فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النارء 
ورجل جار في الحكم فهو في النار» رواه ابن ماجه. والعامي يقضي على 


ولأن الحكم آكد من الفتيا؛ لأنه فتيا وإلزام» ثم المفتي لا يجوز أن 
يكون عامياً مقلدافالحكم أولى . . . ويخالف قول المقومين؛ لأن ذلك لا 
يمكن الحاكم معرفته بنفسه بخلاف الحكم . 

وبعد آن شرح الاجتهاد قال: وقد نصنٌ أحمد على اشتراط ذلك للفتيا 
والحكم في معناه . فإن قل : هذه شروط لا تجتمع فكيف يجوز اشتراطها؟ 
قلنا: ليس من شرطه أن يكون محيطا بهذه العلوم إحاطة تجمع أقصاهاء 
وإنما يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة 
ولسان العرب» ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة في هذا. فقد كان أبو 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب خليفتا رسول الله َة ووزيراه وخير الناس 
بعده في حال إمامتهما يسألان عن الحكم فلا يعرفان ما فيه من السنة يسألان . 
الناس فيخبران» فسئل أبوبكر عن ميراث الجدة؟ فقال : مالك في كتاب الله 
شيء» ولا أعلم لك في سنة رسول الله ا شيئ ولکن ارجعي حتى أسأل 


. ٠٠١۵ سورة النساء الآية‎ )١( 
. 0۹ سورة النساءء الأية‎ )۲( 


الناس» ثم قام فقال : أنشد الله من يعلم قضاء رسول اله ييا في الجدة؟ فقام 
المغيرة بن شعبة فقال : أشهد أن رسول الله ية أعطاها السدس. وسأل 
عمر عن إملاص المرأة؟ فأخبره المغيرة بن شعبة : أن النبي ية قضى فيه 
بغرة» ولا يشترط معرفة المسائل التي فرعها المجتهدون في كتبهم». فإن 
هذه فروع فرعها الفقهاء بعد حيازة الاجتهادء د ا وهو 
سابق عليها . ) 

زی ا الاجتهاد في مسالة آن يکون مجتهداً في کل 
المسائل. .. ثم قال: وإنما المعتبر أصول هذه الأمور» وهو مجموع 
مدون في فروع الفقه وأصوله» فمن عرف ذلك ورزق فهمه کان مجتهداء 
له الفتيا وولاية الحكم إذا وليه . انتهى . 

۷- یشترط” ' فیمن یولی القضاء أن يكون مجتهدامطلقاًإن تيسر وا إلا 
جاز تولية مجتهد مذهب للحاجة» فإن لم يتيسر جاز تولية المقلد للحاجة› 
a‏ اه ٠‏ | 

۸ جاء فى [الكشاف)]“ في أثناء الكلام عل کیا القاضی 
(مجتهدا) إجماعاً ذکره ابن حزم؛ ولأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم 
ولا لمفتِ تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله؛ لأن فاقد الاجتهاد إنما 
يحكم بالتقليد» والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل الله ولا المفتي" لا 
يجوز أن يكون عامياً مقلدا» فالحاكم أولى (ولو) كان اجتهاده (في مذهب 


۷۸ 7V1 ([الإنصاف]‎ )١( 
.)۲۴۷/١( [كشاف القناع عن متن الإفناع]‎ )۲( 
. قوله : (ولا المفتي)» وفي [المغني]: (ثم المقتي)‎ (۳) 


() تدوين الراجح من أقوال .الفقهاء في المعافلات 


إمامه) (إذا لم يوجد غيره) (لضرورة) لكن في [الإفصاح]: أن الإجماع 
انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة» وأن الحق لا يخرج عنهم» ثم 
ذكر أن الضحيح في هذه.المسألة : أن قول من قال: إنه لا يجوز تولية غير . 
مجتهد فانه n‏ 
هذه المذاهب. ٠.‏ 


وقال الموقق في خطبة [المغنى! : النسبة إلى إمام في الفروع» كالأئمة 
الأربعة ليست بمذمومةء فإن ر رحمة» واتفاقهم حجة قاطعة 
(واختار في [الإفصاح والرعاية]: أو مقلدا). 

قال في [الإنصاف]: ا(رغليه عمل الناس من مدة طويلةء الا تمطلت 
ا الناس» وكذاالمفتي). 

قال این یشاز: ماآعیب لی من يحفظ حمس مسائل سدقي 
وظاهر نقل عبدالله مفت غير مجتهد» ذكره القاضي» و حمله الشيخ تقي تة 
الدين على الحاجة (فيراعي كل منهما ألفاظ إمامه) و(يراعي e‏ 
متأخرا ويقلد كبار مذهب في ذلك» اا و لأنه 
مقلدء ولا يخرج عن الظاهزعنه. e E‏ 
7 - قال" شيخ الإسلام ابن تيمية ANE EE‏ ءإذا لم يوجد 
ن يولی القضاءإلاعالمفاسق آو جاه دین. فأيهمایقدم؟ 

فقال: إن كانت الحاجة إل الدين أكثر لغلبة الفستاد قدم الدين» وإن 
كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدَم العالم. ‏ 


(۱) [مجموع الفتاوی] .)۲٥۹/۲۸(‏ 


وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين» فإن الأئمة متفقون على أنه لا بذ في 
المتولى من أن يكون عدلاًء أهادً للشهادة» واختلفوا في اشتراط العلم: 


هل يجب أن يون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلداء أو الواجب 8 
الأمثل فالأمثل كيفما يتيسر؟ على ثلاثة أقوال . ٠‏ . إلخ.. 

٠١‏ _ وقال" أيضاً: وكذلك ما يشترط قى القضناة والولاة من الشزوظ 
E e‏ واجبیع القدرةء فأما مح العجز 
O‏ ا ا 
الله . 

ج - أقوال فقهاء سام فیا یعکہ به کل متهم اذاتوای 9 القضاء 
مجتهدا كان أم مقلدة 

- المذهب الحنفي : 

قال" ابن عابدین: لو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأبه فية ناقميا 
زفذ عنده» وفي العامد روايتان» وعندهما لا ينفذ في الوجهين» واختلف 
الترجيح. قال قي [الفتح]: و أن يفتي بقولهما؛ لأن التارك 
لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوی باطل» وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا 


لیحکم بمذهبه لا بمڈهب غیره» هذا كله في القاضي المجتهدء أما القاضي 
المقلدء فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فیکون 


eae ha 


)۱( [مجموع الفتاوى] «(TAA /Y۸)‏ ویرجع أيضاً إلى السياسة الشرعية] ص (7). 
(۲) [إعلام الموقعين] (١/١٤٠۱)ء‏ وما بعدها» طبعة و ) 
(۳) [حاشية ابن عابدين] )44۸70( 


(5) تدوين الراجح من أقوال الخقهاء في المعاملات 


۲٣٠‏ - وقال أيضاً تحت مطلب قضاء القاضى. بغير مذهبه ما نصه: 
راض واا ا ا ا ار رن راا ا 
أي : لمذهبه - مجتهداً كان أو مقلداء فلو قضى بخلافه لا ينفذ» لكن فى 
[البدائع]: إذا كان مجتهدا ينبغي أن يصح»› بخ عل ا اد 
اجتهاده إلى مذهب الغير . انتهى . 

۳ وقال''“ أيضاً تحت نحت مطلب الحكم بما خالف الكتاب والسلّة 
وا جماع: قلت : لکن قد علمت : أن عدم النفاذ في متروك التسمية بني 
على أنه لم يختلف فيه السلف» وأنه لا اعتبار بو جود الخلاف و 
وحينئذ فلا يفيد احتمال الآية أوجهاً من الإعراب. نعم على ما يأتي من 
تصحيح اعتبار اختلاف من بعدهم يقوي ما في هذا البحث ويؤيده ما في 
الخلاصة من أن القضاء بحل متروك التسمية عمداً جائز عندهماء لا عند 
ا وكذا ما في [الفتح] عند [المتقى] من أن العبرة في كون 
المحل مجتهدا فيه اشتباه الدليل حقيقة الخلاف. 

٤‏ - (ويأخز) القاضي› کالمفتی ا أبي حنيفة على 
الإطلاق» ثم بقول أبي یوسف» ثم بقول محمد» ثم بقول زفر والحسن بن 
زياد (وهو الأصح) منية وسراجية وعبارة النهرء ثم بقول الحسن فتنبه» 
وصحح في [الحاوي] اعتبار قوة المدرك» والأول أضبط . نهر (ولا يخير 
إلا إذا كان مجتهد بل المقلد متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه» 
وينقض ٠»‏ هو المختار للفتوى› كما بسطه المصنف في فتاوه وغیره. . 


| .۰/۵( [حاشية ابن ا‎ )١( 
1 ۰۳٠۰ /٥( [تنوير الأبصار وشرحه الدر ن عليه حاشية . عابدین]‎ )۲( 


وف القسهتانی وغیره. 


اعلم أن كل موضع قالوا : الرأي فيه للقاضي»› فالمراد: : قاضي له ملكة 
الاجتهاد. انتهى» وفي الخلاصة: ا ا و 
علم آنه مجتهد فيه وإلا فلا. 

٥‏ - قال ابن عابدین على قول صاحب الدر : (والأول أضبط) قال: لأن 
ما في [الحاوي] خاص فيمن له اطلاع على الكتاب والستّة» وصار له ملكة 
النظر في الأدلة» واستنباط الأحكام منهاء وذلك هو المجتهد المطلق» أو 
المقيد» بخلاف الأول» فإنه يمكن لمن هو دون ذلك . 
وقال أيضاً على قول صاحب [تنوير الأبصار]: (ولا يخير إلا إذا كان 
مجتهدا ) أي : لا يجوز له مخالفة الترتيب المذكور» إلا إذا كان له ملكة 
يقتدر بها على الاطلاع على قوة المدرك» وبهذا رجع القول الأول إلى ما 
في [الحاوي] من العبرة في المفتي المجتهد؛ لقوة المدرك» نعم فيه زيادة 
تفصيل سكت عنها [الحاوي]ء فقد اتفق القولان على أن الأصح: هو أن 
المجتهد في المذهب من المشايخ الذين هم أصحاب الترجيح لا يلزمه 
الأخذ بقول الإمام على الإطلاق» بل عليه النظر في الدليل وترجیح ما 
رجح عنده دلیله» ونحن نتبع ما رجحوه واعتمدوه» کما ر آفتوا فی 
حياتهم. . إنه إن لم يكن مجتهداً فعليه تقليدهم واتباع رأيهم» اقش ) 
بخلافه لا ینفذ حکمه . 


ا الکاسانی: : فما إذا لم يكن من i‏ لاا فان عرف 


٠ .)٥/۷(.]عئانصلا [بدائع‎ )1( 


() تدوين الراجح من أقوال. الفقهاء في العاملات 


أقاويل أصحابنا وحفظها على الاختلاف والاتفاق - عمل بقول من يعتقد 
قوله حقاً على التقليد» وإن لم يحفظ أقاويلهم عمل بفتوى أهل الفقه في 
بلده من أصحابناء وإن لم يكن في البلد إلا فقيه واحد: فمن أصحابنامن . 
قال : له آن يأخذ بقوله» ونرجو ألا یون عليه شيء؛ لأنه إذالم يكن من 
آهل الاجتهاد بنفسه وليس هناك سواه من أهل الفقه مست الضرورة إلى 
الأخذ بقوله» قال الله تبارك وتعالى: نلوا آهل الذذٍ إن َر لا 
رن @ 4 “» ولو قضى بمذهب خصمه وهو يعلم ذلك لا ینفذ 
قضاؤه؛ لأنه قضی بما هو باطل عنده في اعتقاده فلا ینفذ» کما لو کان 
مجتهدا فترك رای نفسه وقضی برای مجتهد یری رأیه باطلاً - فإنه لا ينفذ 
قضاؤه؛ لأنه قضى بما هو باطل في اجتهاده» كذا هناء ولونسي القاضي 
او یا و 
و [شرح الطحاوي] : آن له آن يبطله» ولم يذكر الخلاف؛ لأنه إذالم يكن 
O E DL PE‏ 
وهو يغلم أن ذلك هذهب خصمه. 

۷- قال" علي بن خليل الظرابلسي في معرض بحثه الركن الثاني من 
أركان القضاء» والمقضى به» واجتهاد القاضى فى القضاء قال ما نصه : 
ثم لا بد من معرفة فصلين : أحدهما: إذا اتفق أصحابنا في شىء قال أبو 
حنيفة وآبو يوسف ومحمد رحمهم الله : لا ينبغي للقاضي أن يخالفهم 


. ٤١ سورة النحلء الآية‎ )١( 
.. طبعة بولاق‎ (YD [معين الحكام فيماً یتردد ر بين الخصمين من الأحكام] ص‎ (۲( 


برأيه؛ لأن الحق لا يعدوهم""' فإن أبا يوسف كان صاحب حديث حتى 
روي آنه قال : أحفظ عشرين آلف حديث من المنسوخ» فإذا كان يحفظ من 
المنسوخ هذا القدر» فما ظنك بالناسخ» وكان صاخب فقه ومعنى أيضاً 
ومحمد صاحب قريحة يعرف آحوال الناس وعاداتهم» وصاحب فقه 
ومعنى ؛ ولهذا قل رجؤعه في المسائل» وكان مقدماً فى معرفة اللغةء وله 
معرفة في الأحاديث أيضاً. . ٠‏ ۰ 


٠‏ وأبو حثيفة زحمه. الله کان مقدماً فى ذلك کلهء إلا أنه قلت روایته 
ای ائ ا الات رهر ا إا فر رو اة اکت ن 
إذا كان يحفظ الحديث من حين سمع إلى أن يروى. ثم ذكر بعد ذلك 

يقة الأخذ فيما إذا اختلف بعضهم عن بعض . 

۸ - وقال'" أيضاً في معرض بحثه نقض القاضي أحكام نفسه - قال ما 
ر ا 
وذكر القاضى أبو بكر الرازي الخلاف فيما إذاقضى بخلاف مذهبه وقد 
د ا ا 
بالإجماع . . أما إذا لم يكن للقاضي رأي وقت القضاء فقضى برأي غيره» 
ثم ظهر للقاضي رأي بخلاف ما قضى هل ينقض قضاؤه؟ قال محمد: 
ينقض قضاؤه* لأن رأيه في حق وجوب القضاء عليه بمنزلة النص؛ لأنه 


(1) أي: في نظر الطرابلسي وحده» أما عند أبي حنيفة وغيره فقد أعترفوا بأنهم يخطئون ويفوتهم أدلة 
وبراهين توجد عند غيرهم من علماء الأمةء ولو اطلعوا عليها لتقبلوها» ولكن لا يقبلون 

8 ٠ إلا قولهم ولو خالف'الصواب.‎ ٠. 

(۲) [معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين E‏ طبعة بولاق. ‏ 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء فن المعاملات 


وجب القضاء عليه » کالنص» ولو قضی برآیه ثم تین نص بخلافه ينقض _ 
a E E‏ 
ب _ المذهب المالكي : | 

۱ - ريخب" على كل من الخليفة والقاضي إذالم يكن مجتهدامطلفا 
آن يحكم بالراجح من مذهب إمامه أو أصحاب إمامه لا بمذهب غيره ولا 
بالضعيف من مذهبه» وكذا المفتي» فإن حكم بالضعيف نقض حكمه إلا 
إذا لم يشتهر ضعفه وكان الحاكم به من آهل الترجيح وترجح عنده ذلك 
الحكم - فلا ينقض . وإن حکم بغر مذهب إمامه لم ينفذ حكمه» لكن 
القول بأنه يلزمه الحكم بمذهب إمامه ليس متفقاً عليه» حتى قيل : ليس 
مقلده رسولاً أرسل إليه» بل حكوا خلافاً إذا اشترط السلاطان عليه ألا 
يحكم إلا بمذهب إمامه» فقيل : لا يلزمه الشرط» وقيل: بل ذلك يفسد 
التوليةء وقيل: يمضي الشرط للمصلحة. 

۲ - وسئل" القرافي: : هل يجب على الحاكم آلا یکم إلا بالراجح 
عنده» كما يجب على المجتهد ألا يفتي إلا بالراجح عند أو له أن يحكم 
آحد القولین وإن لم یکن راجحأ عنده؟ 

فأجاب قائلاً: : إن الحاكم إن كان مجتهدآ فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي 
إلا بالراجح عنده» وإن کان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور من مذهبهء وأن 
يحکم , انا و ر 
(۰0 اشر 5 e‏ ۰( 


(۲( [الأحكام] ص (۹⁄). و (۱/ 0۲ (0٦‏ [تبصرة 3 و )1 «(oA‏ 0۹( 4 من. ن اقم العلي 
المالك على مڏھب الإمام مالكڭ] . ا 


إمامه الذي يقلده» كما يقلده في الفتياء اا ا ا ا 
فحرام إجماعاً. . . إلخ. 

۳ - جاء في [الشرح الكبير والدسوقي] ما ملخصه: ونقض القاضي ما 
تبين له خطؤه من أحكامه أو أحكام غيره وبين السبب» فهذا إما مطلقاً أو 
مجتهد مذهب» وذلك فيما إذا حالف نصا قاطعاً أو جلياً من كتاب أو سنّة 
أو حالف إجماعاًء وله أمثلة كثيرةء منها: ما لو حرج عن رآيه إذا کان 
مجتهدا وادعى أنه أخطأً؛ فينقضه فقط . وأما لو ثبت ببينة أنه أخطا أو 


بقرينة ؛ فإنه ينقضه هو وغيره» أو خرج المقلد عن رأي إمامه خطأً وادعى 
أنه أخطاً وصار:ما حكم به قول عالم وقد كان قاصداً الحكم بقول غيره 
وكان مفوضاً في الحكم بأي قول قوي من أقوال علماء مذهبه - فينقضه 
فقط . 

وأما إن صادف حكمه قول غير عالم لم يقصد الحكم بقول عالم معين» 
أو قصد العحكم بقوّل عالم فحكم بغيره - فينقض حكمه هو وغيره» وإن 
تجدد الممائل فالا جتهاد فيها مطلوب إن كان الحا کم مجتهداء وإن کان 
مقلدا فلا یتعدی حکمه الأول أيضاًإلی المماثل» بل یحکم بمثل ماحکم به 
أولا؛ لحكمه بقؤل إمامه دائماًء إلا أن يكون من أهل الترجيح في المذهب 
فله مخالفة الأول» إن ترجح عنده مقابله. 

ج - المذهب الشافعي: 

١‏ - قال" النووي وجلال الدين المحلى : 4 باجتهاده إن کان 


)۱( [المحلى على المنهاج] ۷/5(. 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


E E 

قضاء المقلد. o‏ 
- وقال '“ قليوبي على قول النووي (أواجتهادمقلده) أي ا 
E HI‏ وإلا فباعتماده» ولا يجوز له الحكم بغير 


مذهه. 


۳ - وقال "' الرملي على قول النووي : (مجتهد) قال : فلا یتولى جاهل ` 
بالأحكام الشرعية ولا مقلد. . ... ومضى إلى أن قال بعد بيان صفة 
المجتهد المطلق: اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي 
يفتي في جميع آبواب الفقه» أما مقلد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس 
عليه غير معرفة قواعد إمامه» وليراع فيها ما.يراعيه المطلق في قوانين 
الشرع» فإنه مع المجتهد» كالمجتهد في نصوص الشرع» e‏ 
له العدول عن نص إمامه» کما لا يجوز له الاجتهاد مع النص. . 

3 ا الإمام خر الدین فی کناب [ملخص ابعر ا 
على مذهب إمام آن یعتمد إلا علی کتاب موثوق بصحته فی ذلك المذهب» 
وأما المقلد فلا يجوز له الحكم بغير مذهب مقلده» إذا ألزمناه اتباعه» ذكره 
الغزالي» واقتصر عليه في الروضة وغيرهاء وقال ابن الصلاح: لايجوز . 
لأحد في هذا الزمان أن يحكم بغير مذهبه» فإن فعل نقض لفقد الاجتهادء 
وکذا في أدب القضاء للخزي کلام ابن الصلاح»› ومرادهم بالمقلد . من 
() [قليوبي على المتهاج] 1۹۸/9 

(۲) انهاية المحتاج على المنهاج] (۸/ .)۲٠١‏ ويرجع أبضاً لى ص )€( 
(۳) [مجموع المنقور[ .)٠١١/۲(‏ ا 


حفظ مذهب إمام ونصوصه» لكن عاجز عن تقويم - وفي نسخة تقديم ‏ 
أدلته غير عارف بغوامضه . اهبواسطة المنقور . 

د المذهب الحنبلي : 

سبقت نقول عن ابن قدامة رحمه الله و اا چ و 
E‏ 
وفيما يلي نقول آخری : 

| توغلى المقلد ٠‏ أن يراع الفاظط إمامة وساخرهاء وقلد كار 
مهف ل ويك رار اعد خت دما ركاه الد 
في فتو اه نص إمامه» كمخالفة المفتي نص الشارع . 

وقال الشيخ تقي الدين و ر جا و 
وجه من غير نظر في الترجيح إجماعاً» ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده 
فيماله أوعليهإجماعاً. ٠‏ 

٢‏ دات لصا : لو آداہ اجتهادہ إلى حکم لم پجز له تقليد غبره 
إجماعاًء وإن لم يجتهد لم يجز أن يقلد غيره أيضاً مطلقاً» على الصحيح 
من المذهب. 

قال ابن مفلح في أصوله: قاله أحمد وأكثر أصحابه . وعنه يجوز مع 

ضيق الوقت» وقيل: يجوز تقليد من هو أعلم منه» وفى هذه المسألة 
للعلماء عدة أقوال غير ذلك» وليس لمن انتسب إلى مذهب إمام في مسألة 
نات قولین آو وجهین آن پنخیر فیحمل آو يفني بایبهما شاه بل إن علم 


(1) [الإنصاف] (۱۷۹/۱۱). 
(۲) [الإنصاف] )۱۸٤ /١١(‏ وما بعدها. 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


تاريخ القولين عمل بالمتأخر منهما. إذا وجد من ليس أهااً للتخريج 
والترجيح بالدليل اختلافاً بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو 
الوجهين - فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة؛ لزيادة الثقة 
بأرائهم . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : الناظر المجرد يكون حاكياً لا 


ا 


وقال فى [آداب عيون المسائل]: إن كان الفقيه مجتهداً يعرف صحة 
للل كي ارات عن ف ون ان ل ف يل 
مذهب الإمام أحمد كذا. مذهب الشافعي كذاء فيكون مخبراًلا مفتياً. 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الأخذ برخض المذهب وعزائمه: 
طاعة غير الرسول بي في كل آمره ونهيه» وهو خلاف الإجماعء وقال 
اا إن خالفه لقوة الدليل وزيادة علم أو تقوى فقد أحسن ولا يقدح في 
عدالته بلا نزاع» وقال أيضاً: بل يجب في هذه الحال» وأنه نص الإمام 
أحمد رحمه الله » وهو ظاهر كلام ابن هبيرة. ) 

۳ ومن حاشية”' ابن قندس قوله: (فعلی هذا يراعی ألفاظ إمامه 
ومتأخرهاء ويقلد كبار مذهبه في ذلك» ظاهره وجوب مراعاة ألفاظ إمامه ٠‏ 
ووجوب الحكم بمذهب إمامه» وعدم الخروج عنالظاهر عنه وهذا كله 
يدل على آنه لا يصح حكمه بغير ذلك ؛ لمخالفته الواجب عليه. . . إلى أن 
قال : وظاهر ما ذكره المصنف هنا وجوب العمل بقول إمامه» والمنع من 
تقليد غيره» وظاهره ترجيح القول من منع تقليد غيره وهذا هو اللائق لقضاة 


.)۱۸۸/۲( [مجموع المنقور]‎ )١( 


أبخاث هينقكبا العلماء . 


ازمان؛ ضبطا للأحکاي بسا تک انی > فإن كثيرا من القضاة 
لا يخرجون من مذهب إمام بدليل شرعي» بل لرغبة في الدنيا وكثرة 
الطمع» فإذا آلزم بمذهب إمامه كان أضبط وأسلم» وإنما يحصل ذلك إذا 
نقض حكمه بغير مذهب إمامه» وإلا فمتى أبقيناه حصل مراد قضاة السوء» 
ولم تنحسم مادة السوء» ويرشح ذلك بأن يقال: هذه مسألة خلافيةء 
فبعضهم لزم بذلك» وبعضهم لم يلزمه» والإمام إذا ولاه الحكم على 
مذهب إمامه دون غيره فهو حكم من الإمام بإلزامه بذلك» فيرتفع 
الخلاف . . . إلى أن قال : وظاهره: أن المقلد يجب عليه العمل بقول من 
بقلده وهو إمامه» وأن لا يخرج عن قوله. . . إلى أن قال: قال بعض ٠‏ 
أصحابنا : مخالفة المفتي إمامه الذي قلده كمخالفة المفتي نص 
الحارع :دا أن قال : قال النووي في [الروضة]: فرع : إذا استقضى 
مقلداً للضرورة فحكم بغير مذهب مقلده» قال الغزالي : إن قلنا: لا يجوز 
للمقلد تقليد من شاءء بل عليه اتباع مقلده نقض حکمه» وإن قلنا E‏ 
من شاء لا ينقض» ثم قال: الذي تقرر: أن مذهبنا إن الحاكم لا يجوز له 
الحكم بغير مذهبه. as KE e E i Ek‏ 
قاله شيخنا) . 

eS قال" شيخ الإسلام: الأمر‎ - ٤ 


وهم صلحوا E e‏ مهم أن e‏ ہما يقوله 


0 انس MIN e‏ ویرجع أيضاً إل 40 Ob‏ س إضا إلى ا 
الفتاری المصرية] ص (٤٥ه)‏ وما بعذها. . 


() تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في اليعاطلات 


ويفعله طاعة الله ورسوله» واتباع كتاب الله» ومتى أمكن في الحوادث 
المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب» وإنلم يمكن 
لضيق الوقت وعجز الطالب أو تكافو الأدلة عنده أو غير ذلك -فله أن يقلد 
من یرتضی علمه ودینه» هذا آقوی الأقوال» وقد قيل : ليس له التقليد بكل 
a‏ له التقليد بكل حال» والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. 


الخلاصة 
يتلخص من النقول المتقدمة اياي : 
أولاً: إن المجتهد المطلق هو : و مل اا ااا 
أدلتهاء بناء على أصول ارتضاها لنفسه» وليس تابعاً فيها لغيره» فكان بذلك 
أهاً للإفتاء والقضاءء وکان رأيه معتداً به في الوفاق والخلاف» وإذا ولاه 
إمام المسلمين أو نائبه القضاء وجب عليه أن بحكم بما وصل إليه باجتهاد, 
فيما رفع إليه من القضاياء ونفذ فيه حکمه» وارتفع به الخلاف في القضايا 
ا ي 
CE U‏ 
طريقه في الاجتهاد» من غير أن یکون مقلداً له في قوله او في دليلهء 
U A O ET EE‏ 
باجتهاده . . . إلى آخر ما تقدم في المنجتهد المطلق: 
ثالثاً: المقلذ المتعلم هو: TONE‏ 
آدلته على ما عرف عن إمامه أو عن أصحابه» العارف بمطلق الأراء في في 
المذهب ومقيدهاء عامها وخاصهاء وغامضها وواضحهاء لکنه لم يبلغ 


در حه التخريح أو الترجيح» وهذا يجوز أن یولی القضاء للضرورة› وعلره 
أن. يحكم بالراجح في مذهب إمامه الذي :انتسب إليه وعرف تفاصيل 
مذهبه» فإن فعل ذلك نفذحكمه» وإن حكم بالضعيف فى مذهب إمامه أو 
حكم بغير مذهب إمامه لم ينفذ حكمه ؛ لبطلانه» فإنه يعتقد صحة مذهب 
إمامه» وتقديم الراجح في مذهبه» فإذا حكم بخلاف ذلك کان حاكماً بغير 
مايعتقد» فکان حکمه باطلا» وعليه اا مستنده في جمیع 
أحکامه» وقیل : ل یجور تولیته القضاء» فان قلده الإمام القضاء كانت 
توليته القضاء باطلة» وكان حكمه باطلاء وإن وافق الراجح في مذهب 
إمامه» وكانتالتبعة في ذلك عليه ؛ لقبوله ما ليس أهلاً له وعلى من ولاه 
لتولیته إیاه» ودهت الماوردي وجماعته إلى جواز حكم المقلد بغير مذهب 
اتا مجتهد المذهب وهو: من له قدرة على استنباط الأحكام من 
الأدلة الشرعية بناء على أصول الإمام الذي انتسب إليه »أو استنباطها من 
قواعك إمامه منصوضة أو مستببطة من كلامه» أو استنباطها بالقياس على 
منصوصه لشبه معتبر بینهما»› أو لعدم وجود فارق مؤثر› وله قدرة.أيضا 
على: الترجيح بين .الروايات والأقوال والوجوه. وهذا بأنواعه له شبه 
بالمجتهد المطلق من ناحية قدرته على استنباط الأّحكام في الجملة» وله 
مقلد من ناحية penay‏ إمامه» ا a‏ 
ت ا «أجاز تو aL‏ و ا مع وجود ا 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


المطلق› فتصح ولایته» ويقضي بما ترجح لدیه من الآراءء وحکمه نافد 
بالمقلد» شماه فقلدا وإن کان تقلیده غير محض»› لم يصحح ولایته 
oe‏ والمعتمد الأول عند كث من الفقهاءء 
خامسا: مجتهد الفتوى وهو: من لديه قدرة على الترجيح بين الأقوال 

أو الروايات والوجوه المروية عن الإمام أو أصحابه» ولا قوة له على 
التتخريج على أقوالهم أو من القواعد والأصول المعتبرة في المذهب إلا ما 
منقول عن إمام المذهب أو أحد أصحابه المجتهدين فإنه يقوى على مثل 
ذلك . وهذا القسم وإن کان في المرتبة دون من قبله من مجتهدي 
المذهب» إلا آنه ملحق به في حكم توليته القضاءء وما یحکم به ونفاذ 


الخافي: الدواعى إلى تدوين الراجح من أتوال الفقهاء وإلزام القضاة 
الحكم إه: 


لما کان علماء الصحابة والتابعين من ذوي و وكمال الفقه * في 
الشريعة والأمانة في الدين» وكانوا بعد الناس عن اتباع الهوى ومواطن 
الريبة» ولم تكن شقة وا ا 
فاشياً -وثق الناس بفتواهم» واطمأنت نفوسهم إلى قضائهم» ورضوا 
بحكمهم فيما شجر بينهم من نزاع في المعاملات» وبذلك انحلت 


مشاکلهم» ولم تداخلهم الريب والظنون» ولم يفكر أحد من العلماء أو 
الحكام في تدوين أحكام تختارء ليلزم القضاة e‏ 
والفصل على ضوئها في الخصومات . 
- ولما ضعفت القريحة» وقصر النظر» وبعدت شقة الخلاف بين 
العلماءء وکثرت آراؤهم» وتباينت فتاواهم وأحكامهم في القضايا وجدت 
الريبة في الأحكام» والشك في العلماء طريقاًإلى القلوب وتسلطت الظنون 
على النفوس؛ ولهذا وغيره فكر بعض من يعنيهم الأمر في تدوين أحكام 
مختارة من آراء الفقهاء في المعاملات» يرجع إليها القضاة في أحكامهم› 
ويلزمون الحكم بمقتضاها؛ منعاً للاضطراب في الأحكام» وإزالة للأوهام 
والشكوك من نفوس المتحاكمين إلى المحاكم الشرعية» وقضاءً على 
الظنون الكاذبة في الشريعة الإسلامية وفي علمائهاء وتبرئة لهامماوصمت 
به زورأً وبهتاناً من نها غير صالحة للفصل بها في الخصومات وحل مشاكل 
الناس» وحماية للأمة وحكومتها من العدول عن التحاكم إلى المحاكم 
الشرعية إلى التحاكم للقوانين الوضعية . 

وفيما يلي نقل في بيان الدواعي إلى تدوين أحكام فقهية وإلزام القضاة أن . 
يحکموابها. ٠‏ 

قال محمد سلام مدكور في بيان منشاً الضرورة إلى ذلك ودواعيه ‏ 
الذي نراه أن منشاً ذلك إنما كان راجعاً في عصورهم لشيء من الاضطراب 
في فى التطبيق القضائي لعدم معرفة الحكم الواجب التطبيق مع تعدد الأحكام 


() انظر [المدخل للفقه الإسلامي] ص )۳۸١(‏ وما بعده. . 


(5) تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في العاملات 


في المسألة الواحدة نتيجة اختلاف آراء المجتهدين» وذلك جدير أن يبلبل 
أفكار الناسن» وألا يسير بهم في جادة مستقيمة ومشرع واضح للجميع› 
ولقد كان من اثار ذلك الاضطراب فى الماضى واختلاف القضاة 
المجتهدين في أحكام المسألة الو احدة في البلد الاحان يضل الناس في 
شئون حياتهم رغم تحريهم الهداية والرشاد» ولكن عدم معرفة الحكم 
الواجب التطبيق بينهم على سبيل التعيين في المسألة الاجتهادية جعلهم 
قاطبة عرضة للخطاً في نظر القضاء . 

ولعل هذا هو السر في أن كثيراً من الأصوليين والعلماء أقفلوا باب 
الاجتهاد؛ سداً لذريعة الفوضى والاضطراب والحكم بالهوى المقنع 
بالاجتهاد ووجهة النظر» وكانوا محقين إذ ذاك حتى يغلق باب الشرور 
ویون القاضي في آحکامه ملزماً باأًحکام مذهبه فلا یحید عنه وملزماللناس 
بها حتى يعرفوها. ويقدر كل إنسان في تصرفاته حكم تصرفه أمام القضاء 
بحيث يستطيع أن يفهم إن كان في تصرفه حكم القضاء أم لاء وقد ترتب 
على هذا بحث الفقهاء في تقييد القاضي بمذهب معين» بل بالرأي الراجح 
من المذهب» كما بحثواآمر تقييد السلطان لقضائه بالمذهب الذي ينبخي أن 
يستمد منه القاضى أحكامه» وقد كان هذا الاتجاه نواة وأساسا للتفكير في 
وضع الأحكام الشرعية في مواد قانونية محدودة واضحة ما أمكن» لا 
يلتبس اناس غالبافي شيء من أمرها. . . إلى أن قال : أما القضاة فو ظيفتهم 
هي تطبيق الأحكام الشرعية وتنفيذها بساطان القضاءء ولا شك ۳ ن 
الأحكام الواجرة التطبيق e‏ مبينة معروفة اللقاضي 


وللمتقاضي کان ذلك أدعی إلى تحقيق العدالة والتيسير على الناس»› 


وأكفل لتحقيق المساواة بينهم > وطمأنة نفوسهم بالنسبة للقضاءء فلم يكن 
بد من وضع الأحكام الشرعية القضائية في صيغ قانونية تتولاها طائفة من 
فقهاء الأمة من أهل الرأي والاجتهادء وقد بينا عند الكلام عن الاجتهاد: أن . 
العصر لا يخلو منهم ثم تصبح قانوناً واجب الاتباع والتنفيذ ولا ضير في 
ذلك ما دامت هذه الأحكام مستمدة من الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه 
وارائه» ومسايرة لمصالح الناس» ولا ضير في أن تعتبر هذه القوانين› 
كالنصوص القطعية » من ناحية عدم مخالفة القاضي لها وإلزامه باتباعهاء 
فليس هناك مجال إذاً لاجتهاد القاضي معها إلا في حدود ضيقة» وهي : 
عند وجود إبهام في انطباقها على بعض النوازل والأحداث» ومع هذا فإن 
العدل إذا كان مصدره هو النصوص التشريعية وما أجمع عليه من أحكام ‏ 
فإن القاضي عند التطبيق فيما يحتاج إلى اجتهاد يعتبر أيضاً مصدراً من 
مصادر العدالة .اه 
مما تقدم یتبین الدواعي إلى تدوین القول 2 وإلزام القضاة به 
ی 
۱ د وقوع 2 جتھادة متناقضة في قضايا متماثلة» أدت تھا 
القضاة باتباع الهوى فيما يقضون» أو برميهم بالقصور في علمهم أو 
ا 
الجزئية المتنازع فيها. IT‏ 
۲ و اپا ای ا چک 
المعاملات؛ ليراعوا تطبيقهاء ويوفقوا بينها وبين أعمالهم عند الإقدام 
حتى لا يقعوا فيما يعرضهم للحكم عليهم وإدانتهم إذا حصل النزاع 


() تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


- ورفعت القضية للقضاء» وإضافة إلى ذلك يكون هذا الكتاب عوناً 
لقضاة على آداء مهبتهم؛ وأدعی إلى و وة اا وتناسقها بدلا 
من تضاربها. : 

٣‏ - تهرب بعض الناس من رفع قضاياء للمحاكم الشرعية بالمملكة إلى 
رفعها لمحاكم في دول أجنبية ؛ ا والخوف من أن 
يتزايد ذلك حتی ينتهي عباذا بالله - إلى استبدال قوانین وضعية ` 
بالأحكام الشرعية. ) 
لذا فكر بعض المسلمين في إلزام القضاة أن يحكموا بأقوال في 

المعاملات تختار لهم وتدون في كتاب مع آدلتهاء أو إلزامهم أن يحكموا 

بالراجح والمعتمد من مذهب معين؛ إعانةً للقضاة على التمكن من معرفة 
ما يحكمون به في القضاياء وتقريباً بين معارفهم في الأحكام» ومنعاً 
للتناقض فيها ولتبلبل أفكار الأمةء وإبعاداً للتهمة عنهم» وقضاء على ما 
يزعم بعض الناس من اتباع بعض القضاة للهوى» وتمكيناًللجمهور من أن 

يوفقوا د بين اعمالهم وبين ما دون؛ ليكون مرجعا للقضاة ة في الأحكام» 

فيكونوا بذلك على بصيرة فيما يقدمون عليه من أعمال قد يكون فيها 
وستاتي متاقشة هذه الدواعي عند مناقشة الأدلة. 
التالت : بدء هذه الفكر ة ووجودها تديماً وحديناً: 

أ محاولة | بن المقفع في القرن الهجري الثاني في بدء العهد 


.)۲١۸-۲۰۹( [رسالة الصحابة من المنجموعة الكاملة]‎ )١( 


العبّاسي : كتب ابن المقفع إلى بي > خر الور رسال خا ن ٠‏ وها 
ينظر فيه آمير المؤمنين من أمر هذين المصرين وغيرهما من الأمصار 
والنواحي - اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافها أمراً 
عظيما في الدماء والفروح والأموال. . . ومضى إلى أن قال: فلو رأى أمير 
المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب» ويرفع 
معها ما يحتج به كل قوم من سنة وقياس» ثم نظر في ذلك أمير المؤمنين 
وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ويعزم عليه عزماً وینهى عن 
القضاء بخلافه» وكتب ذلك كتاباً جامعاً - لرجونا أن يجعل الله هذه 
الأحكام المختلطة الصواب بالخطاً حكماً واحدأصواباً» لرجونا أن يكون 
اجتماع السير قرينة لإجماع الأمر برأي أمير المؤمنين وعلى لسانه» ثم 
يكون ذلك من إمام آخر الدهر إن شاء الله . انتهى . 

قال“ محمد سلام مدكور تعليقاً على ذلك : غير ان هذا الاقتراح لب 
يجد له رواجاً فى ذلك الحين؛ لإباء الفقهاء أن يتحملوا تبعة إجبار الناس 
على تقلیدهم» وهم الذين يحذرون تلاميذهم من التعصب لآرائهم» كما 
آنهم تورعوا وخافوا أن يكون في اجتهادهم خطأء ولیس هذاتفنينًوضعي 
a.‏ 

ب - محاولة الخليفتين : أي جعفرالمنصور وهارون الرشيد مع الاما 
مالك بنا نښش. 

۱ لماح إو جمفر التصور ست 4۸اه اجتع بلإم مالك ودار 


(1) [المدخل للفقه الإسلامي] (۷). 


(5) تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات 


بينهما بحث هذا الموضوع » ونحن نسوق ذلك : 

قال" عيسى بن مسعود الزواوي في أثناء الكلام الذي دار بين الإمام 
مالك وبين بي جعفر المنصور» قال مالك : ثم قال لي : قد أردت أن أجعل 
هذا العلم علماً واحدأ أكتب به إلى أمراء الأجناد وإلى القضاة فيعملون به» 
فمن خالف ضزبت عنقه» فقلت : يا أمير المؤمنين» أو غير ذلك إن النبى 
اة كان في هذه الأمة فكان يبعث السراياء وكان يخرج فلم يفتح من البلاد 
کثیرا حتی قبضه الله عز وجل» ثم قام بو بکر رضي الله عنه فلم يفتح من 
البلاد كثيراء ثم قام عمر رضي الله عنه ففتحت البلاد على يديه» فلم يجد 
بدا أن يبعث أصحاب محمد ية معلمين» فلم يزل يؤخذ عنهم كابراً عن 
کابر إلى يومنا هذاء فإن ذهبت تولهم عمّا يعرفون إلى ما لا يعرفون رأوا 
ذلك کفراً فأقر أهل كل بلد على ما فيها من العلم» وخذ هذا العلم . 
لنفسك» فقال لي : ما أبعدت هذاالقول» اكتب هذا العلم لمحمد. . 
وقال الزواوي أيضاً نقلاً عن الشافعي : بعث أبو جعفر المنصور إلى 
مالك لما قدم المدينة فقال له: إن الناس قد اختلفوا ً في العراق فضع 
للناس كتاباً تجمعهم عليه» فوضع [الموطاً]» وقال الزواوي أيضاً : (وقال 
غیره) آي : الشافعي : آل أا ر لا فال لااك ضع كتاباً في العلم 
نجمع الناس عليه قال له مع ذلك : اجتنب فيه شواد ابن عباس وشذوذ ابن 
عمر ورخص ابن مسعود» فقال له مالك : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين أن 


(۱( [مناقف الإمام مالك] وهو [فقه المدونة] (1/ ۲۵ (٦‏ 
)۲( [تزيين الممالك بمناقف مالك مع المدونة] (61/1). 


تحمل الناس على قول رجل واحد يخطىء ويصيب» وإنما الحق من 
رسول الله با وقد تفرقت أصحابه في البلدان» وقلد أهل كل بلد من صار 
إليهم» فأقر أهل كل بلد على ما عندهم . وقال الزواوي تعليقاً على ذلك : 
فانظر إنصاف مالك رضي الله عنه» وصحة دينه» وحسن نظره للمسلمين› 
وع لاير الو هة رل كان ردم اء اتن وال 
اله و الح ل ف ن الح دما عر عه وضور 
على من ينسب إليه» وأجاب أمير المؤمنين إلى ما أرادء وأثار بذلك الفتنة 
وأدخل الفساد. 

۲ - وفي سنة ٠١۳‏ ه وقد ذهب أبو جعفر المنصور للحج مرة أخرى 
فأعاد عرض فكرته الأولى على الإمام مالك فاقتنع مالك رحمه الله» ووافقه 
آبو جعفر رحمه الله » يبين ذلك ما نقله جلال الدين السيوطي قال: وقال ابن 
سعد فى [الطبقات]: أخبرنا الواقدي قال: سمعت مالك بن أنس يقول: 
لما بو جعفر المنصور دعاني» فدخلت عليه فحادثته» فسالني 
فأجبته» فقال : إني امت ان امر بكتابك هذا الذي وضعته - يعني : 
[الموطاً] e E SES‏ ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين 
منها نسخة› وامرهم ن يعملوا بما فيها ولا يتعدونه إلى غيره» ویدعوا ما 
سوى ذلك من هذا العلم المحدث› فإني ريت آهل العلم رواة آهل المدينة 
a?‏ فقلت : يا أمير المؤمنين» لا تفعل هذاء فإن الناس قد سبقت 

م آقاویل› وسمعوا أحاديث» ورددوا روایات› وأخذ کل قوم مما سبق 
TE‏ ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم» ون ردهم عمَّا 
اعتقدوا شديد فندع الناس وما هم عليه وما اختار آهل كل بلد منهم 


(5) تدوين الراجح من أقوال الفقها. في العاملات 


لأنفسهم» فقال : لحمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به. 

۳ وآخرج آبو نعيم في [الحلية] عن عبدالله بن عبدالحكم قال: 
سمعت مالك بن أنس يقول: شاورني هارون الرشيد في أن يعلق [الموطاً] 
في الكعبةء ويحمل الناس على ما فيه . .. إلخ ات اا ا 
أما تعليق [الموطا] في الكعبة فإن أصحاب رسول الله بل اختلفوا فى 
ا ا ا وکل عند نفسه مصیب . . إلخ فقال: وفقك ) 
الله يا با عبدالله . 


وأخرج الخطيب في رواة مالك عن إسماعيل بن أبي المجالد قال : قال 
هارون الرشيد لمالك: يا آبا عبدالله» نكتب هذه الكتب ونفرقها في آفاق 
الإسلام فنحمل هذه الأمة على ما فيهاء فقال: يا أمير المؤمنين رضي الله 
عنك» إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة» كل يتبع ما صح 
عنده» وکل على هدی» وکل يريد الله والدار الاخرة. 

ج - محاولة”“ محمد عالمكير : قال محمد سلام مدكور : وفي القرن 
الحادي عشر الهجري آلف السلطان محمد عالمكير أحد ملوك الهند لجنة 
من مشاهير علماء الهند برياسة الشيخ نظام؛ لتضع كتاباً جامعاً لظاهر 
الروايات التي اتفق ى عليها في المذهب الحنفي› > فجمعوا ذلك في کتاب 


معروف ب [الفتاوى الهندية]» ومع هذا فلم يكن هذا الجمع شبه الرسمي ) 


ملزماً للمفتين والقضاة» كما أن الجمع والتدوين والتبويب لم يكن على 
نمط التقنين › وإنما هي فروع فقهية واقعية ومفترضة› تذكر فيها الاراءء ثم 


االمدخل للفقه الإسلامي] ص .)٠١۸(‏ 


5 نے من“ 


1= .عله‎ N 
- لگکیھ چ بست سا نے‎ 


يتبع ذلك بالقول الذي تختاره اللجنة للفتوى . 

د - بدء تنفيذ الفكرة: ظهور [مجلة الأحكام العدلية] وقانون 
المعاملات وغير ذلك . 

| قال" الأستاذ مصطفى الزرقاء: ولما بدىء بتأسيس المحاكم 
النظامية في الدولة العثمانية» وأصبح يعود إليها اختصاص النظر في أنواع 
من الدعاوي كانت قبل ذلك ترجع إلى المحاكم الشرعية» ودعت الحاجة 
إلى تيسير مراجعة الأحكام الفقهية على الحكام غير الشرعيين» وتعريفهم 
بالأقوال القوية المعمول بها من الضعيفة المتروكة دون أن يغوصوا على 
كو ی ا د 
لجنة لوضع مجموعة من الأحكام الشرعية التي هي أكبر من غيرها دورانا 
فى الحوادث . فوضعت اللجنة فى سنة ٠۲۸١(‏ للهجرة) هذه المجموعة 
منتقاة من قسم المعاملات من فقه المذهب الحنفي الذي عليه عمل 
الدولة. . . وقد أخذت بعض الأقوال المرجوحة فى المذهب للمصلحة 
الزمنية التى اقتضتها. . . وقد صدرت الإرادة السنية السلطانية فى شعبان 
سنة (۲۹۳١ه)‏ بلزوم العمل بها وتطبيق أحكامها في محاكم الدولة . 

۲ وقال/" أيضاً تحت فقرة (۸۲) بدء تنفيذ الفكرة فى تقنين الأحوال 
ل فل ت بای رسا و هواک دي الاه 
مختلف المذاهب الفقهية عن طريق التقنين في أحكام الأحوال الشخصية 


(1) [المدخل الفقهي العام] (۱۹۷/۱) وما بعدها. 
(۲) [المدخل الفقهي العام] )۲٠۷/١(‏ وما بعدها. 


(2) دوين اراج » سن أقوال الت الفقهاء في الرعاملات 


اواخر العهد العثمانيء إذ وضعت الحكومة العثمانية قانون حقوق العائلة 
في سنة ٠۳۳۲(‏ رومية)» وأخذت فيه من المذهب المالكي حكم التفريق 
الإجباري القضائي , بين الزوجين عن طريق التحكيم المنصوص عليه في 
القران عند اختلافهماء وتوسعت فيه . 

۴ - وقال " أيضا: في سنة (۱۹۲۹م) خحطت الحكومة المصرية خطوة 
واسعة في الأخحذ من مختلف الاجتهادات مما وراء المذاهب الأربعة 
فأصدرت قانونا تحت رقم )۲١(‏ ألغت فيه تعليق الطلاق بالشرط في معظم 
حالاته» كما اعتبرت تطليق الثلاث أو الثنتين بلفظ واحد طلقة واحدة؛ 
عملا برأي ابن ت تيمية» ومستنده الشرعي» وذلك بإقرار مشيخة الأزهر. 
انتهى المقصود. 

٤‏ - وقال'"“ محمد سلام مدكور تحت عنوان (مصر وتقنين الفقه 
الإسلامي والنهوض بدراسته) قال : لم تختلف مصر عن غيرها في النهضة ) 
الفقهية ومحاولة تقنين الأحكام الفقهية التي تهم الناس في معاملاتهم 
وأحوالهم الشخصية وإخراجها في مواد حتى يسهل الرجوع إليهاء وحتى 
تنصرف الأذهان عن التطلع إلى الغرب» ورفض الخديوي إسماعيل الأخحذ 
بقانون [مجلة الأحكام العدلية]؛ حباً في الاستقلال» وتخلصاً من التبعية 
للدولة العثمانية» واتجه إلى قانون نابليون» بحجة أن كتب الفقه الإسلامي 
بوضعها لا يمكن التقنين منهاء فأحدث ذلك ضجة في الرأي العام» وظهر 
رأي بإمكان التقنين من الفقه الإسلامي» وقام الفقيه القدير قدري باشا 


)۱( [المدخل الفقهي العام] .(*A/1)‏ 
(۲( [المدخحل للمقه الإسلامي] ص .)۱۱١(‏ 


بعمل مجموعة من القوانين أخذها من المذهب الحنفى مسترشدأ فى عمله 
ب [مجلة الأحكام العدلية]. sS.‏ 
دول اعا ت رن (ا ا ال الا د اا 
الإسلامي): عملت الحكومة على تأليف لجنة من كبار الفقهاء والمشرعين 
لوضع قوانين تؤخذ من الفقه الإسلامي من غير تقيد بمذهب معين» مع 
مراعاة روح العصر. فألفت لجنة من كبار علماء المذاهب الأربعة برئاسة 
وزير الحقانية في ذلك العهد لوضع قانون الأحوال الشخصية» فوضعت 
اللجنة مشروع قانون للزواج والطلاق وما يتعلق بهما طبع سنة (۱۹۱٠م)ء‏ 
ثم أعيد طبعه بعد تنقيح فيه سنة (۷١۱۹م)ء‏ ومع هذا فقد كانت المعارضة 
في إخراجه قوية من بعض رجال الدين ومن تأثروا بهم؛ لذا لم يخرج هذا 
المشروع إلى التنفيذ ولم يصدر به القانون» وإنما اكتفى ولاة الأمر بمعالجة 
بعض الأمور التي وضح عدم مطابقة المذهب الحنفي فيها لمصالح الناس› 
فصدر القانون رقم )٠١(‏ سنة (١۹۲٠م)»‏ والقانون رقم )0١(‏ سنة 
(۳م) بوضع حد آدنی لسن الزواج» والقانون )۲١(‏ سنة (۹۲۹٠م)»‏ 
وكل هذه القوانين نظمت بعض مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج 
وبالنفقة والعدة والطلاق والنسب والمهر والحضانة والمفقود وما إلى 
ذلك وإن كان القانون الأول )٠١(‏ سنة (١۱۹۲ءم)‏ أخذ من المذاهب 
الأربعة» فإن القانونين الأاخرين الصادرين في سنة (١۱۹۲۳م)‏ وسنة 
۹۹ء) لم يتقيدا بالمذاهب الأربعةء فقد أخذ القانون )٥١(‏ لسنة 


() [المدخل للفقه الإسلامي] ص )١١١(‏ وما بعدها. ‏ 


() تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات 


البتي» وأبي بكر الأصم» وأما القانون )۲١(‏ سنة (۱۹۲۹ء) فقد جاء في 
مذكرته التفسيرية بأنه موافق لآراء بعض المسلمين» ولو من غير أهل 
المذاهب الأربعة» وآنه ليس هناك مانع شرعي من الأخذ بقول غيرهم 
خصوصا إذا ترتب عليه نفع عام» وفي سنة (۱۹۳۱م) صدر القانون (۷۸) 
بتنظيم المحاكم الشرعية» وقد احتوى على بعض القوانين غير مقيد فيها 
بمذهب معين» ثم خطت مصر خطوة جديدة نحو التخلص من ' 
مذكرة لوزارة العدل اقترحت فيها تشكيل لجنة بها تهوم بوضع مشروع 
قانون لمسائل الأحوال الشخصية» وما يتقرع عنهاء والأوقاف» 
والمواريث والوصية» وغيرهاء ولا تتقيد بمذهب دون اخر» بل تأخذ من 
اراء الفقهاء ما هو أكثر ملاءمة لمصالح الناس وللتطور الاجتماعي» ولها ان 
تبداً بما ترى أن الشكوى منه أعم» والحاجة إليه أمس» وقد بدأت بالنظر فى 
مشروع قانون المواريث؛ لأن التغيير فيه ضئيل» فخرج في سنة (۱۹۱۳م) 
برقم (۷۷) شاملا لجميع أحكام الإرث حتى ما كان مأخوذاً من أحكام 
قطعية » كالخاصة بأصحاب الفروض والعصبات» وهذه لم يكن للجنة فيها 
إلا الصياغة فقط» آما الحكم نفسه فلم تتعرض له» ولم تكن تملك أن 
تتعرض له» ومن أهم القواعد التي جاء بها القانون مغايرأما كان عليه العمل 
وریت الإأخوة والأخوات مع الجد الصحيح› بعد آن کان حاجباً لھم 
وكذلك الرد على آحد الزوجين بما بقي بعد فرضه إذالم يوجد للمتوفى أي 
قريب يرثه» فهو آولى بما بقي من العاصب السببي . 


كما اعتبر القانون التسبب فى القتل مانعاً من الإرث دون القتل الخطاً 
SN I‏ 
تفصيلاً في موضعه . 

ثم في سنة (٩٤۱۹م)‏ صدر القانون رقم )٤۸(‏ معدلا لبعض أحكام الوقف» 
وقد أخذ هذا القانون في الخالب أحكامه من مختلف أقوال الفقهاء في سائر 
المذاهب» متوخياً ما يحقق مصلحة الناس» ولا تعرقل نظمهم الاقتصادية 
ومن أهم قواعد هذا القانون أنه قرّب أحكام الوقف من أحكام الميراث» وعلى _ 
کل فقد آلغی الوقف الأهلی کله بالقانون )۱۸١(‏ لسنة (۲٥۹٠م).‏ 

ثم صدر القانون )۷١(‏ في سنة (١٤۱۹م)‏ أيضاً بأحكام الوصية دون 
تقيد بمذهب معين» ولا حتى بالمذاهب الأربعة» ومن أهم قواعده القول 
بالوصية الجبرية» وهي : أن يكون للأحفاد الذين حجبوا عن الميراث من 
جدهم أو جدتهم حق واجب في التركة» هو نصيب أصلهم لو كان حياًء 
بحيث لا يزيد على ثلث التركة» وألا يكون أوصى لهم جدهم أو جدتهم 
بشيء» وقد أخذ هذا الحكم من فقهاء التابعين ومن فقه الإباضية» كما 
ا او و ا 
باقي الورثة. . انتهى المقصود. 

٦‏ دقان مس تاي ا اا ب 00 غاي مراي اون 
ا ل ق 

أولاً: مرحلة التبني للمذهب الرسمي» وكانت مرحلة صعبة لم ينجح 


.)٠٤١( [مقدمة في إحياء علوم الشريعة] المحاضرة السادسة مراحل التدوين الفقهي ص‎ )١( 


() تدوين الراجح صن أقوال الغقهاء في المعاملات 


فيها ابن المقفع ولا أبو جعفر المنصور» ولكن نجحت فيها الدولة العثمائية 
وغيرها من الدول العربية على غرارها. 

الحا افا ا د اوقت ا د 
رسمي» بل في شكل كتاب شبه رسمي يسهل المطالعة وفهم الأمور على 
الطالبين من قضاة وعلماء وتلامذة» وهذاقد ذكرت له أمثلة» وهى : ملتقى . 
الأبحر» والفتاوى الهندية» وسيدي خليل» ومدونات قدري 

ثم المرحلة الثالثة : دون المذهب الرسمي في مدونات رسمية إلزاميةء 
ك [مجلة الأحكام العدلية العثمانية] التي أخذت عن المذهب الحنفي 
وحده. 

ثم مرحلة رابعة ا وهي : ن يؤخذ مذهب واحد 
كأصل الاقتباس من المذاهب الأخرى في بعض المسائل : مثاله ما جری 
في قانون حقوق العائلة العثمانية» ومجلة الجنايات والأحكام العرفية 
التونسية القديمة» ا الالتزامات والعقود التونسية» وما جری في 
مدونات الأحوال الشخصية في البلاد العربية التي أشرنا إليهاء وقد ذکرنا ان 
بعضها أيضا قد ابتعد عمَّا جرى في الشريعة» كما فعلت العراق في مسائل 
المواريث التي نوهنا بها-أي : في هذه المحاضرة. ) 

وأخيراً في المرحلة الخامسة اقتبست بعض القوانين عن المدونات 
ا فكان هذا الاقتباس أحياناً موفقاً بحيث لم يخالف روح التشريع 
الإسلامي» وأحياناً كان مخالفاً لما جاء في هذا التشريع انتهی. 

وسيأتي ما في هذه النقول من المناقشة عند المناقشة قشة لأدلة الأقوال في 


إلزام القضاة الحكم بالراجح : 


الرايح . أقوال نقهاء الإسلام قديماً وحديناً فى إلزام ولاة امور 


القضاة آن يحكموا بمذهب معین أو رأي معين. 
تقدم ذک الدواعي إلى تدوين أحكام 4 القضاة أن يحكموا بها فيما 
يرفع إليهم من القضاياء وأن التفكير في ذلك بدأ في القرن الثاني من الهجرة 
في خلافة بي جعفر المنصور حين عرض عليه عبدالله بن المقفع ذلك» | 
وتكلم آبو جعفر مع الإمام مالك فيهاء وقد وضع كل منهما الأمر في 
نصابه» حيث رفعه الأول إلى المسئولين عن الأمة من ولاة الأمور وأهل 
السلطة فيهاء ورده الخليفة إلى أهل العلم والفقه في الدينء ولم يكن تأثير 
الدواعي على النفوس قاصراً في ذلك العهد على ابن المقفع» بل تجاوز 
إلى غيره» فقد نقل فقهاء المالكية أن سحنون بن سعيد التنوخي ولّى رجلا 
سمح بعض کلام أهل العراق» وأمره ألا یتعدی الحكم بمڏهب آهل 
المدينة» فهذا قد تمكنت منه الفكرة أكثر ممن سبقه» واستمر تأثيرها في 
العلماء وغيرهم جيل بعد جيلء حتى وقتنا الحاضر› مع تفاوت في مدی 
تأثرہ بھا» فمنهم من لم يستجب لهاء ومنهم من sh‏ 
ودافع عنها» وعمل بمقتضاهاعندما أتيحت له الفرصة» ولكل وجهته . 
وفیما يأتي ذکر أقوال الفقهاء» وما استندوا إليه مع المناقشة» وبال . 
التوفيق. 
- المذهب الحنفي: 


- قال" ابن عابدين : ولو قيد السلطان القاضي بصحيح مذهبه» كما 


.)۳۹۹/۲( [حاشية ابن عابدین]‎ )١( 


® () تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات 


في زماننا تقید بلا خحلاف» ولو قيده بضعيف المذهب فلا خلاف بعدم 

۲ - وقال”' أيضاً نق عن معروضات أبى السعود: إن العبد البق إذا 
كان من عبيد العسكرية فقد صدر الأمر السلطاني بمنع القضاة من بيعه؛ 
كيلا يتخذ العبيد الإباق وسيلة للتخلص من خدمة الجيش» ثم قال: 
وحينئذ لا يصح بيع هؤلاء العبيد» بل يؤخذون من مشتريهم ويرجع 
المشتري بالثمن» وكذلك بيع العبيد الآبقين من الرعايا إذا بيعوا بغبن 
فاحش» وبذلك ورد الأمر السلطاني» فليحفظ فإنه مهم . 

۳ ۔ وقال' ' أیضاعلی قول صاحب [الدر] : (ولو قضی بجواز بیعها لم 
ينفذ» بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاءً وإبطالاً) . 

قال: أي : قضى به حنفي مثلاً على إحدى الروايتين عن الإمام من أن 
القاضي لو قضى بخلاف رأآيه ينفذ قضاؤه مالم يقيده السلطان بمذهب 
خاص . 
EE‏ أيضاً على قول صاحب [تنوير الأبصار] في صلاة 
العيدين: (ويصلي بهم الإمام ركعتين مثنياً قبل الزوائد» وهي ثلاث 
تكبيرات في كل ركعة) قال: هذا مذهب ابن مسعود وكثير من الصحابة 
ورواية عن ابن عباس» وبه أخذ أئمتنا الثلاثة» وروي عن ابن عباس أنه 
يكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية ستاًء وفي رواية خمساًء منها ثلاثة 


(ro /) [حاشية ابن عابدين]‎ )١( 
.)٥١/۳( [حاشية ابن عابدين]‎ )۲( 
.)۷۸١ »۷۷۹/۱( [حاشية ابن عابدین]‎ )۳( 


أبخاث هينةكبار العلماة ٠:‏ 


أصلية» وهي: تكبيرة الافتتاح» وتكبيرتا الركوع» والباقي زوائد في 
الأولى خمس» وفي الثانية خمس أو أربع» ویبداً بالتکبیر في کل ركعة» 
قال في [الهداية]: وعليه عمل العامة اليوم؛ لأمر الخلفاء من بني العباس 
به» والمذهب الأول . قال في [الظهيرية] وهو تأويل ما روي عن أبي 
يوسف ومحمد آنهما فعلا ذلك ؛ لأن هارون أمرهما أن يكبرا بتكبير جده» 
ففعلا ذلك ؛ امتثالاً له لا مذهباً واعتقاداً. قال في [المعراج]: لأن طاعة 
الإمام فيما ليس بمعصية واجبة. 

ب _ المذهب المالكي : 

قال" محمد بن عبدالرحمن الحطاب: قال ابن الحاجب: وللإمام أن ٠‏ 
يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد أو التقليد» ولو شرط الحكم بما 
يراه» كان الشرط باطلا والتولية صحيحة» قال الباجي: كان فى سجلات 
قرطبة » ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده قال في [التوضيح]: للإمام 
أن يستخلف من يرى غير رآيه » كالمالكي يولي شافعياً أو حنفياً ولو شرط 
الإإمام على القاضي الحكم بما يراه الإمام من مذهب معين أو اجتهاد له كان 
الشرط باطلا وصح العقد» وهكذا في [الجواهر] عن الطرطوشي» قال 
غيره: العقد غير جائز وينبغي فسخه ورده» وهذا إنما هو إذا كان القاضي 
مجتهداً» وهكذا المازري فيه قال: وإن كان الإمام مقلداً وكان متبعاً 
لمذهب مالك أو اضطر إلى ولاية قاض مقلد-لم يحرم على الإمام أن يأمره 
أن يقضي بين الناس بمذهب مالك» ويأمره ألا يتعدى في قضائه مذهب . 


(1) [مواهب الجليل شرح مختصر خليل] (۹۸/7) وما بعدها. . 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في الرعاملات 


مالك؛ لما يراه من المصلخة في .أن يقضي بين الناس بها عليه أهل الإقايم 
والبلد الذي هذا القاضي منه ولي عليهم› وقد ولی سحنون رجلا سمع 
e‏ مل العراق› وأمره آلا يتعدی الحكم بمذڏذهتب اهل المدينة. 
a. ۲‏ ابن فرحون:٠‏ قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي: أ 

القاضى وال الباجى: أن الولاة كانوا بقرطبة إذا ا 
شرطوا عليه في سجله ألا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده . قال الشيخ 
ا وهذا جهل عظيم منهم› يريد أن الحق ليس في شىء معين» وإنما 
قال الشيخ أبو بكر هذا لوجود المجتهدين وأهل النظر في قضاة ذلك الزمان 
فتکلم على آهل زمانه وکان معاصر آللإمام أبي عمر بن عبدالبر» والقاضي 
أبي الوليد الباجي» والقاضي أبي الوليد بن رشد» والقاضي أبي بكر بن 
العربى» والقاضى أبى الفضل عياض» والقاضى أبى محمد بن عطية 
من المشرق والمخرب .. ٠وهذا‏ الذي دکره الباجي عن ولاة قر طبة ورد 
نحوه عن سحنون »توذلك انه ولی د القضاء وكان الرجل ممن سمع 
بعض كلام آهل العراق فشرط عليه سحنون ألا يقضي إلا بقول هل المدينة 
ولا يتعدى ذلك: . قال ارش : وهذا يؤيد ما ذكره الباجي»› ويؤید ما 
قال الشیخ آبو يكر ت يقل ذلك والمالكية إذا تحاكمواإليه فإنما يأتونه؛ 


(۱) [تبصرة الحكام] )۸٤ /١(‏ وما بعدها. 
(۲) [الدسوقي على مختصر خليل] .)۱۳١/0‏ . 


أبحاث هينةكبار الظلماء ٠‏ 


ليحكم بينهم بمذهب مالك؟! انتهى المقصود . 
۳ - قال الدسوقي : بل حكوا خلافاً إذا اشترط السلطان عليه ألا يحكم ) 
إلا بمذهب إمامه قيقبل لا يلزمه الشرط› وقیل : E‏ 
وقیل OE E a‏ 
٤ ٠‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية"" : لما انتشر مذهب مالك بالأندلمن 
وکان پحیی بن بحن بالاندلس والولاۃ يستشیر ونه فکانوا امرون القضا: ا 
يقضوا إلا بروايته عن مالك ثم رواية غيره» فان نتشرت رواية ابن القاسم عن 
مالك؛ لأجل من عمل بها وقد تكون مرجوحة في المذهب» وغعمل أهل 
المدينة والسنة» حتى صاروا يتركون رواية [الموطأً] الذي هو متواتر عن 
مالك» ومازال يحدّث به إلى أن مات؛ لر واية ابن القاسم» وإن كان طائفة 

E 
ذلك» لا على مالك ا‎ 

٥‏ قال محمد علیش ( وفي آخر أحكام ابن سهل وأول [المدارك! 
للقاضي عياض» واللفظ للمدارك» وفي كتاب الحاكم المستنصر إلى 
الفقيه أبي إبراهيم» وكان الحاكم ممن طالع الكتاب ونقر عن أخبار الرجال 

تنقیراًلم يبلغ فيه شيئاً كثيراً من أهل العلم» فقال في كتابه : (وکل من زاغ 
عن مذهب مالك فإنه من رین على قلبه وزین له سوء عمله وقد نظرت 
ی ي ا راا ورات با امن فار هم إلى يومنا هذافلم أ | 


(1) قوله: انظر (ح) هذه الإشارة ل [مواهب الجليل E‏ للحطاب. 
(۲) [تفضیل مذهب أهل المدیة]ء ۳۸ ج.. E E‏ 
(۳) (فتح العلي المالك] .)٠١(‏ 


)٤(‏ تدوين الراجح سن أقوال الفقهاء في العاطات 


مذهباً من المذاهب غيره أسلم منه» وإن فيهم الجهمية والرافضة والخوارج 
والمرجئة والشيعة إلا مذهب مالك ما سمعت أن أحدا ممن يتقلد مذهبه 
قال بشيء من هذه البدع» فالااستمساك به نجاة إن شاء الله » ولغيره عن 
الخليفة الحاكم المستنصر بالله تعالى : من خالف مذهب مالك بالفتوى» 
وبلغنا خبره - آنزلنا به من النكال ما يستحقه» وجعلناه عبرة لغيره» فقد 
اختبرت فوجدت مذهب مالك وأصحابه أفضل المذاهب» ولم أر في 
أصحابه ولا فيمن تقلد بمذهبه غير معتقد للسنة والجماعة» فليستمسك 
الناس بهذاء ولينهوا أشد النهي عن تمسكهم في العمل بمذهب جميع 


المخالفين له  .‏ 
ج - المذهب الشافعي: 


' قال الماوردي"": فلو شرط المولي وهو حنفي المذهب على من‎ - ٠٠ 
ولاه القضاء - ألا يحكم إلا بمذهب الشافعي أو أبي حنيفة فهذا على‎ 
. ن‎ 
أحدهما: أن يشترط ذلك عموماً في جميع الأحكام فهذا شرط باطل»›‎ 
سواء كان موافقاً لمذهب المولّى أو مخالفاً له» وأما صحة الولاية فإن لم‎ 
يجعله شرطا فيها وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي» وقال: قد قلدتك‎ 
القضاء فاحكم بمذهب الشافعي رحمه الله على وجه الأمر أو لا تحكم‎ 
بمذهب أبي حنيفة على وجه النهي - كانت الولاية صحيحة والشرط‎ 


(۱) لکن مالکاً رحمه الله لم يرض أن يحمل الناس على منهبه أو کتابه» كما تقدم. 
(۲) [الأحكام السلطانية] ص .)٦۸(‏ ) 


أبحاث هينة كبار العلماء 


ااا سوا نن راا نهياً» ويجوز أن يحكم بما أداه اجتهاده إليه» 
سواء وافق شرطه أو خالفه» ويكون اشتراط المولي لذلك قدحافيه إن علم 
أنه اشترط ما لا یجوز» ولا يكون قدحاً إن جهل» لكن لا يصح مع الجهل 
به أن يكون موليا ولا والياً» فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية 
فقال : قد قلدتك القضاء على ألا تحكم فيه إلا بمذهب الشافعي أو بقول 
أبى حنيفة ‏ كانت الولاية باطلة؛ لأنه عقدها على شرط فاسد» وقال أهل 
العراق: تصح الولاية ويبطل الشرط . 

والضرب الثاني : أن يكون الشرط خاصاً في حكم بعينه» فلا يخلو 
الشرط من أن يكون أمراً أو نهياً» فإن كان أمراً فقال له : أقد من العبد'“ 
بالحر. . . كان أمره بهذا الشرط فاسداًء ثم إن جعله شرطاً في عقد الولاية 
فسدت» وإن لم يجعله شرطاً فيها صحت» وحكم في ذلك بما یؤدیه 
اجتهاده إلبه. 

وإن کان نھیاً فهو على ضربین : 

أحدهما: أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر» والحر بالعبدء 
ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا بإسقاطه - فهذا جائز؛ لأنه اقتصر بولایته 
E E‏ 

والضرب الثاني : ألا ينهاه عن الحكم وينهاه عن القضاء في القصاص . 
فقد احتلف أصحابنا في هذا النهى هل يوجب صرفه عن النظر فيه؟ على 
e‏ 


)١(‏ قوله: (أقد من العبد بالحر) كذا من أصل المنقول منه ولعل الصواب كذا (أقد من الحر بالعبد). 


(2) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء فس الرعاملات 


أحدهما: أن يكون صرفاً عن الحكم فيه وخارجاً عن ولايته فلا يحكم 
فيه بإثبات قود ولا بإسقاطه . 
) والثاني : انه لا يقتضي الصرف عنه» ويجري عليه حكم الأمر به » 
ويثبت صحة النظر إن لم يجعله شرطا في التقليد» ويحكم فيه بما يؤديه 
اجتهاده إله. 

۲ - قال" جلال الدين المحلي على قول النووي في [المنهاج]: (ولا 
يجوز أن ر يشترط عليه حلافه)-قال : آي : حلاف الحكم باجتهاده أو اجتهاد 
مقلده» وقضية ذلك : أنه لو شرطه لم يصح الاستخلاف» e‏ 
الإمام في تولية القاضي لم تصح توليته. ) 

۳ قال“ قليوبي على قوله: (أن يشرط): خرج بالشرط الأمر 
والنهي» نحو احكم بمذهب كذاء أو لا تحكم» فيلغو ولا تبطل التوليةء 
ويعتبران في التفويض . 

٤‏ - وقال' " إبراهيم بن علي الشيرازي: ولا يجوز أن يعقد تقلد القضاء 
على آن یحکم بمذهب بعینه ؛ لقوله عز وجل : 3 کا بین الاد س بان 4“ 
والحق ما دل عليه الدليل › وذلك لا يتعين في مذهب بعينه» فإن قلد على 
هذا الشرط بطلت التولية؛ لأنه علقها على شرط» وقد بطل 
ا 


(۱) [شرح المحلي على المنهاج] (۲/ ۰۲۹۷ ۲۹۸). 
(۲) [قلیوبي على المنهاج] .)۲۹۸/۲٤(‏ 

(۳) [المهذب] (۲/ )۲۹١١‏ طبعة حلبية. 

.۲٠١ سورة ص» الأية‎ )٤( 


٤ اسان‎ 

) اين قدامة: ولا جوز أن يفلد القضا لواح على آن پیک‎ ٠ قال‎ - ١ 
بمذهب بعينه» وهذا مذهب الشافعي» ولم أعلم فيه حلافا؛ لأن الله تعالى‎ 
قال : 3 اک بین الاس الي » والحق لا يتعين في مذهب» وقد يظهر له‎ 
الحق في غير ذلك المذهب . فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط» وفى‎ 
فسا التولية وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع . ا‎ 

۲ - قال آبو يعلي: فان کان الو علی مذہب فشرط على من 
ولاه القضاء ء ألا يحكم إلا بمذهبه ‏ فهذا شرط باطل» وهل تبطل الولاية؟ 
فإن لم يجعله شر طا فيه » لكن خر جه مخرح الأمر والنهي» بأن قال له : 
قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب أحمد على وجه الأمر» ولا تحكم 
بمذهب أبي حنيفة على وجه النهي فالولاية صحيحة والشرط فاسد. وإن 
أحرجه مخرج الشرط في عقد الولايةء فقال : قد قلدتك القضاء على ألا ' 
تحكم فيه إلا بمذهب أحمد. فهذا عقد شرط فيه شرطا فاسداً فهل يبطل 
العقد؟ على روايتين : بناء على البيع إذا قارنه شرط فاسد» فإن كان الشرط 
خاصاً في حکم بعینه نظرت أیضا فان لم پخرجه مخرج الشرط لکن 
أخرجه مخرج الأمر» فقال : أقد من العبد بالحر" ٠"‏ ومن المسلم بالكافر - 


٠ .)۲۳١/7( و[الإقناع وشرحه]‎ ء)٤۸۲‎ /۱١( [المغني ومعه الشرح الکبیر]‎ )١( 

(۲) [الأحكام السلطانية] ص .)٤۸ »٤۷(‏ 

(۳) قوله: (أقد من العبد بالحر) كذا من الأصل المنقول منه» ولعل الصواب كذا (أقد من الحر 
بالعبد) . 


() تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


فالشرط باطل والعقد صحيح» وإن جعله شرطاً فهل يبطل العقد؟ على 
الروايتين: وإن كان نهياء فإن نهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافرء 
والحر بالعبد» وألا يقضي فيه بوجوب القود» ولا بإسقاطه _ جاز؛ لاه 
اقتصر بولايته على ما عداه» وإن لم ينهه عن الحكم فيه ونهاه عن القضاء ‏ 
بالقصاص احتمل أن يكون صرفاً عن الحكم» فلا يحكم فيه بإثبات قود ولا 
بإسقاطه . ويحتمل آلا يقتضي الصرف» ويجري عليه حكم الأمر به. 
فيبطل حكم.الأمر» ويثبت صحة النظر إذا لم يجعله شرطاً في التقليدء 
ویحکم بمایؤدیه اجتهاده اليه . 

۴ قال شيخ الإسلام": ولو شرط الإمام على الحاكم أو شرط 
الحاكم على خليفته أن يحكم بمذهب معين - بطل الشرط» وفي فساد 
العقد وجهان»ء ولا ريب أن هذا إذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل 
من غير هذا الشرط فعلوا. فأما إذا قدر أن في الخروح عن ذلك من الفساد 
جهاڈ وظلما أعظم مما في التقدير - كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين 
بالتزام آدناهما. ۰ 

٤‏ - وقال"“ أيضاً جواباً عن سؤال وجه إليه عمن ولي أمراً من أمور 
المسلمين» ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان فهل يجوز له منع الناس؟ 
فأجاب: ليس له منع الناس من مثل ذلك» ولا من نظائره مما يسوغ فيه 
الاجتهاد» وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ماهو 


() [مجموع الفتاوی] )۷۳/۳١(‏ وما بعدها. 
(۲) [مجموع الفتاوی] (۸۱-۷۹/۳۲۰). 


أبحاث هينةكبار العلماء ' 


في معنى ذلك» لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك» وهو ما يعمل 
به عامة المسلمين في عامة الأمصارء وهذا كما أن الحاكم ليس له أنينقض ‏ 
حكم غيره في مثل هذه المسائل» ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه 
في مثل هذه المسائل؛ ولهذا لما استشار الرشيد مالكا آن يحمل الناس على 
موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك وقال : إن آصحاب رسول الله 4 
تفرقوا في الأمصار» وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلخهم» وصنف رجل 
كتاباً فى الاختلاف فقال أحمد: لا تسمه (كتاب الاختلاف) ولكن سمه 
ات ا رل وی اا ل اا د2 
واخحتلافهم رحمة واسعة» وکال مر بن اعرد قول ها برل أن 
أصحاب رسول الله َة لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم 
رجل کان ضالاًء وإِذا اختلفوا فأحذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا کان 
فى الأمر سعة» وكذلك قال غير مالك من الأئمة : ليس للفقيه أن يحمل 
الاس غلل مهه ولا فال اا الممرن ف الار العررفت 
ا ا ا ا ر ا 
الاجتهادية لا تنكر باليد» وليس لأحد أن يلزم التاس باتباعه فيهاء ولكن 
يتكلم فيها بالحجج العلمية» فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه» ومن قلد 
أهل القول الاخر فلا إنكار عليه. 

ونظائر هذه المسائل كثيرة. . . وبعد أن ذكر أمثلة كثيرة لهذا من 
المعاملات قال: ولو منع الناس مثل هذه المعاملات لتعطل كثير من 
مصالحهم التي لا يتم دينهم ولا دنياهم إلا بها؛ ولهذا كان أبو حنيفة يفتي 
بأن المزارعة لا تجوز» ثم يفرع على القول بجوازهاء ويقول: إن الناس لا 


() تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات 


لون بقولي في المنع؛ ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازهاء كما 
اختار ذلك من اختاره من آصحاب الشافعي وغيره. ) 

ه - وقال عنه البعلي أيضاً ': ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب» 
فان تاب وإلا قتل» وإن قال: ینبغی» کان جاهلاً ضالاًء ومن کان متبعاً 
الإمام فخالفه في بعض المسائل؛ لقوة الدليلء أو لكون أحدهما أعلم أو 
أتقى - فقد أحسن› (وقال أبو العباس) في موضع آخر: بل يجب عليه» 
وإن آحمد نص عليه» ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع . 

“ - وقال أيضا في جواب ورقة أرسلت إليه في السجن في رمضان سنة 
ست وسبعمائة في الفصل الذي عقده لإحالة الحكم في قضيته إلى 
الحاكم» قال؟: : آنا لم يذع علي دعوى يختص بها الحاكم من الحدود 
والحقوق» مثل : قتل أو قذف اوشال أو نحوه» بل في مسائل العلم 
الكلية مثل : التفسيرء والحديث» والفقه وغير ذلك» وهذا ضه ما اتفقت 
عليه الأمةء وفيه ما تنازعت فيه والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو 
حديث أو حكم خبري أو طلبي-لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآآخر 
ٹابتاً ہمجرد حکم حاکم» a‏ 
العامةء ولو جاز هذا لجاز آن يحكم حاكم بأن قوله تعالی : ¥ برب 
پانفسهن له دروي 4 هو : الحيض» أو الأطهار» ويكون هلا ا 


4 


فاا و و ر 3 اولس 


0 [الفتاوی المصرية]. 
)۲( [مجموع الفتاوی] (۳/ ۲۳۸). 
(۳). سورة البقرةء الاي ۲۲۸. 


أبحاث هيئة كبار العلماء ٠‏ 
ألّاء# " هو : الوطء»ء أو المباشرة فيما دونهء أو بأن الذي بيده عقدة 
النكاح هو: الزوج» أو الأب والسيدء وهذا لا يقوله أحد. . . » ومضى إلى 
أن قال : وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب 
والسنة - فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين» ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول , 
دون قول في مثل ذلك» إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليهاء فيكون 
كلامه قبل الولاية وبعدها سواءء وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم . 
نعم» الولاية قد تمکنه من قول حق ونشر علم قد کان یعجز عنه بدونها» 
وباب القدرة والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه. نعمء للحاكم إثبات ما 
قاله زيد أو عمرو» ثم بعد ذلك إن کان القول مختصاً به کان مما یحم به 
الحاكم» وإن كان من الأقوال العامة كان من باب مذاهب الناس» فأما كون 
هذا القول ثابتاعند زيد ببينة أو إقرار أو خط فهذا يتعلتق بالحكام . 

۷ وقال"؟ أيضاً: الأحكام كلها تلقتها الأمة عن نبيها لا تحتاج فيها 
إلى الإمام» وإنما الإمام منفذ لما شرعه رسول الله يلاء . 
ه - نقول عن بعض الفقهاء المعاصرين الذين يدعون إلى هذه الفكرة : 
١‏ قال“ محمد رشيد رضا: وأما الاجتهاد فى المعاملات والقضاء فهو ' 
الاجتهاد الحقيقي الذي يعجز عنه أكثر الناس» ولا يقوم به إلا طائفة تتفرع 
للاستعداد للقضاء والفتوى والتعليم» ويلزم الإمام أو السلاطان سائر الناس 
بالعمل باجتهادهم على ما بينته تبييناً» فإن أصاب هؤلاء الحق والعدل فلهم 


(4) سورة السا الاية ٤۴‏ 


(۲) [المنتقى] للذهبي [مختصر منهاح الستة] لشيخ الإسلام ص .)٠٤١(‏ 
CUES‏ ) 


() تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في الرعاملات 


أجران» وإن أخطأوا بعد التحري وبذل الجهد في المعرفة فلهم أجر 
واحد» ویعذرون‌هم ومقلدوهم العاملون بمقتضی اجتهادهم . 

۲ قال“ أيضاً: فما أجمعوا عليه من أمر الدين فهو الذي لا يسع 
مسلماً ترکه» وما a Kl‏ کما آمر الله تعالی 
بقوله: # قن رع فی سیو د فردوه دو لی آله والرسول إن کے ومون الله واوو 
لاخر ذلك حير واحسن تأویاد )4 أي : مآلا وعاقبة» والرد في الأمور 
العامة منوط بأولي الأمرء وفی في الوقائع الخاصة يعمل كل فرد بما ظهر له 
الدليل على صحته. . إلخ. 

۴ - وسئل ": ما قولكم دام فضلكم في أحكام السياسة والقوانين التي 
أنشأها سلطان البلد أو نائبهء وأمر وآلزم حكام بلده وقضاته بإجرائها 
وتنفیذهاء هل يجوز لهم إطاعته وامتثاله لإطلاق قوله تعالى : ¥ وأطيعوا اه 
ee IF‏ الآی ٤ء‏ آم كيف الحکم؟ آنتونامأجورين؛ لأن هذاش. 
قد عم البلدان والأقطار؟ 

فأجاب : إذا كانت تلك الأحكام والقوانين عادلة غير مخالفة لكتاب الله 
وماصح من سنة رسوله باوجب علينا أن نعمل بها إذا وضعها أولو الأمر 
مناء وهم أهل الحل والعقد» مع مراعاة قواعد المعادلة والترجيح 
والضرورات» وإن كانت جائرة مخالفة لنصوص الكتاب والستّة التي لا 


(۱) [فتاوی المنار] رقم (0۲۲) ص .)٠٤١١(‏ 
(۲) سورة النساءء الاية ٥۹‏ . 

(۳) لفتاوی المنار] رقم (6). 

.۹۲ سورة المائدةء الاية‎ )٤( 


أبحاث هيئةكبار العلماء 


حلاف فيها-لم تجب الطاعة فيها ؛ للإجماع على آنه «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» وهذا نص حديث رواه بهذا اللفظ أحمد والحاكم» عن 
عمران والحكم بن عمرو الغفاري» وصححوه بلفظ : «لا طاعة لأحد في 
معصية الله » إنما الطاعة فى المعروف»» ولا يشترط أن تكون هذه القوانين 
ا ا و ف 
الاجتهاد من الظن» ولا يقوم دليل من الكتاب والستة ولا من العقل 
والحكمة على أنه يجب على الناس أن يتبعوا ظن عالم غير معصوم» فلا 
يخر جواعنه ولو لمصلحة تطلب» أو مفسدة تجتنب» ولا يغير هذاالقيد. 

وكذلك يطاع السلطان فيما يضعه - هو أو من يعهد إليه ممن يثق بهم - 
من القوانين التي ليس فيها معصية للخالق» وإن لم يكونوا من ولي الأمر 
الذين هم أهل الحل والعقد لأجل المصلحةء لا عملا بالايةء ولكن إذا 
اجتمع أهل الحل والعقد ووضعوا غير ماوضعه السلطان وجب على 
السلطان أن ينفذ ما وضعوه دون ما وضعه هو؛ لأنهم هم نواب الأمة» وهم . 
الذين لهم حق انتخاب الخليفة ولا يكون إماماً للمسلمين إلا بمبايعتهم» 
فإن خالفهم وجب على الأمة تأييدهم عليه لا تأييده عليهم . 

وبناء على هذه القاعدة التى لا خلاف فيها عند سلف الأمة؛ لأنها 
مأخوذة من نصوص القرآن الحكيم . قال الخليفة الأول في خطبته الأولى : 
(وليت عليكم ولست بخيركم» فإذا استقمت فأعينوني» وإذا زغت 
فقوموني)» وقال الخليفة الثاني على المنبر أيضاً: (من رأى منكم فيّ 
اعوجاجاً فليقومه)ء وله كلام آخر في تأييد هذه القاعدة» وقال الخليفة 
الثالث على المنبر أيضاً: (أمري لأمركم تبع)ء وقال الخليفة الرابع في أول 


() قدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في العاملات 


خطبة له وکانت بعدما علمنا من الأحداث والفتن : (ولئن رد إليكم أمركم 
e‏ اس راي e‏ 
# و مره ے ورین 4 . 

U ٤‏ الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء : والاجتهاد الإسلامي قد أقر 
لولي الأمر العام من خليفة أو سواه أن يح من شمول بعض الأحكام 
الشرعية وتطبيقهاء أو يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح إذا اقتضت 
المصلحة الزمنية ذلك فیصبح هو الراجح الذي یجب العمل به وبذلك 
صرح فقهاؤنا» وفقاً لقاعدة (المصالح المرسلة)ء وقاعدة (تبدل الأحكام 
بتبدل الزمان) . ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب تفيد أن السلطان إذا 
أمر بأمر في موضوع اجتهادي اى : قابل للاجتهاد» غير مصادم للنصوص 
القطعية في الشريعة کان أمره واجب. الاحترام والتنفيذ شرعاً 

بعض العقود لمصلحة ظارئة واجبة الرعايةء وقد كانت تلك العقود < 
افذة شرعأ- فإنها تصبح بمقتض منعه باطلة ا 

ه - وقال ‏ أيضاً تعليقاً على ذلك : جاء في كتاب الوقف من [الدر 
المختار] وحاشيته [ردٌ المحتار] نقلاً عن معروضات المولى أي السعود- 
وهو مفتى المملكة العثمانية» ثم قاضي القسطنطينية فى عهد السلطانين : 
سلیمان وسليم» ومن کار رجال المڏذهب الحنفي المتأخرين› المعول 
على فتاویهم e‏ ضدر الأمر السلطاني بعدم نفاذ وقف 


7( ` سموره ة الشورىء الاية TA‏ 
(۲( [المدخل الفقهي العام] (۱۹۱/۱)ء ولسہه 4 [رد لمحار] (۵/۱). 
)۳( [المدخل الفقهي العام] (۱۹۱/۱) وما بعدها. ) 


المدين فى القدر الذي بتوقف تسدید ۰ من أمرال ته ME‏ 
بعض الناس من وقف أموالهم؛ لتهريبها من وجه الدائنين . 
- وبناء على الأمر صرح الفقهاء من بعده بعدم نفاذ مثل هذا الوقف 
المدين» ولو كان ديناً محيطاً بجميع أمواله؛ لأن الدين إنما يتعاتق بذمته لا 
بعينه . . . ومضى إلى أن قال : والمهم جدا في هذه النصوص ليس هو 
الموضوعات التي وزدت فيهاء بل المبدا الفقهي الذي تتضمنه؛ لماله من 
تأثير ذي بال في شتى الأحكام . . . ومضى إلى أن قال تحت عنوان (مشكلة 
إعطاء هذه الصلاجية لولاة الأمور والحل الصحيح لها) قال : بقي أن يقال : 
إن إعطاء هذه الصلاخية لولي الأمر العام يؤدي إلى إمكان أن يتصرف هذا 
الحاكم بحسب هواه في تغيير الأحكام الاجتهادية وتقييدها بأوامر أو قوانين 
زمنية يصدرها. . إلى أن قال: والجواب: أن هذه النصوص الفقهية 
مفروضة في إحدى حالتين: إما أن يكون الحاكم نفسه من آهل العلم 
والتقوى والاجتهاد فى الشريعة» كما كان فى الصدر الأول من العهد 
العباسي. . وإما ألا يكون عالماً مجتهداً» وعندئذ لا يكون لأوامره هذه 
الحرمة الشرعيةء إلا إذا صدرت بعد مشورة ة آهل العلم في الشريعة 
وموافقتهم. | 

٦‏ - قال محمد سلام مدکور تحت عنوان: (تقیید ابر 
يحكم بمذهب أو رأي معين) قال: إذا قيّد الحاكم القاضي أن يقضي 
بخلاف مذهبه وبالضعيف من مذهبه - فهذا التقييد باطل» ولم نقف على 


)١(‏ [المدخل للفقه الإسلامي] ص (۳۷۸) وما بعدها. 


() تدوين الراجح صن أقوال .الفقهاء في المعاطات . 


خلاف في هذا بين المتقدمين من فقهاء المذاهب» والدليل على ذلك : أن 
القاضي ا أن يحكم بالحق» والحق ما یعتقده صحيحاً» سواء کان 
الاعتقاد عن طريق بذل الجهد والنظرء أم عن طريق الاقتناع برأي إمامه 
والعلم بمذهبه . وهذايتفق مع قولهم : إن من شرط صحة القضاء أن يحكم 
القاضي برآيه من غير تفرقة بين ما إذا قيده السلطان أو لم يقيده» ولا بین ما 
إدا كان القاضى مجتهدا أو مقلدا؛ لأن المقلد رأيه هو ري إمامه الذي هو 
مذهه. .` 

وفي [رسائل ابن عابدين] عن أنفع الوسائل: أن القاضي المقلد لا 
يجوز له آن يحكم إلا بما هو ظاهر في المذهب» إلا أن ينص الفقهاء على 
أن الفتوى على غير ذلك» وفي”" [حاشية ابن عابدين على الدر]: (ولو ' 
قيّد السلطان القاضي بصحيح مذهبهء کما في زماننا تقید بلا خلاف» ولو 
قيده بضعيف المذهب فلا خلاف بعدم صحة حكمه)ء وهذان النقلان 
یشعران بأنه إذا قیده بغیر مذهبه لا یتقید به بطریق الأولی» كما يشعران بأن 
هذا التقييد لا يتجه إلى المجتهد أيضاً بطريق الأولى . كما" أن ابن قدامة 
الحنبلي يقول: إنه لا يجوز أن يقلد القضاء الواحد على أن يحكم بمذهب 
بعينه عند أحمد والشافعي ولا أعلم فيه خلافاً؛ لأن الحق لا يتعين في 
مذهب» وهذا يشعر أيضاً بالإطلاق بالنسبة للقاضي مجتهداً أو مقلداً هذا 
الإطلاق المستفاد من كلمة (أن يقلد القضناء الواحد)» وقد 
(۱) [رسائل ابن عابدين] (e‏ 


(۲) ([حاشية ابن عابدین] .)۳۹۹/٤(‏ 
(۳) [المغني] .)۱١٦/۹(‏ 


أبحاث هينةكباار:العلماء ‏ 


فصل" الماوردي الكلام في هذا التقييد وقال: إنه إما أن يكون بالنسبة 
لجميع الأحكام أو لبعضهاء وقد نقل' " مثله ابن فرحون عن بعض فقهاء 
المالكية» وهذا التفصيل لا نرى فيه فرقاً أكثر من أن ذلك الشرط إذا كان 
يقصد به عدم سماع القاضي بعض الدعاوى - فإنه يتقيد به» وهذا غير مأ 
نتكلم عنه من تقييد ولي الأمر للقاضي أن يقضي بمذهب أو رأي» ومما 
يؤيد وجهتنا في عدم آثر هذه التفرقة ما علق به " ابن فرحون على ما نقله إذ 
يقول: (إن جميع تلك التقييدات لا يجوز للإمام اشتراطها؛ لأنه اشتراط ما 
لا يجوز» ومن کان لا يقتضي إلا بما آمره به من ولاه فلیس بقاض على 
الحقيقة). ولما قيّد القانون في مصر من زمن بعيد القضاء في المحاكم 
الشرعية بالمذهب الحنفي فيما لم يرد به قانون خاص فقد استلزم ذلك أن 
يكون القضاء فيها مقصورا على من كان حنفي المذهب» حتى لا يحكم 
القاضي بخلاف مذهبه بأمر من سلطان» وبعد أن اتفق الفقهاء“ على 
بطلان تقييد السلطان للقاضى على أن يقضى بمذهب معين فقد تناولواعقد 
التولية نفسه على هذا القيد بما خلاصته: أنه إذا كان تم العقد على 
اشتراطه» سواء أكان فى صيغة العقد أو متقدماً عليه - فإن عقد التولية باطل 
عند غير الأحناف› س وإدا كان غير مشروط في صيغة العقد 
فعقد التولية صحيح إجماعاً. 


(1) [الأحكام السلطانية] ص .)٦٤(‏ 
(۲) [تبصرة الحكام] (١/١1ء .)١۷‏ 
(۳) [تبصرة الحكام] .)١١/١(‏ 
)٤(‏ انظر [المغني] .)۱٠۹/۹(‏ 


2 (5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء خي الرعاطات 


أولاً: الفرق بين الولاة والعلماء والرعية في القرون الأولى» والولاة 
والعلماء والرعية ى القرون الأخيرة هذه الاأمة الإاسلامية ؛ لاختلاف 
أحوالهم علماً وأمانة وعدلاً وفي قوة الثقة وضعفهاء وكثرة المشاكل ٠‏ 
وقلتهاء ویترتب على هذا الأمر الثانى . | 

ثانياً: الفرق بين القاضى المجتهد والمقلد. فالقاضى المجتهد يجب 
عليه ن يحكم فيما يرفع إليه من القضايا بما وصل إليه باجتهاده» ولا يجوز 
للحاكم العام إلزامه حين التولية أو بعدها أن يحكم بمذهب معين أو قول 
معین › فإن آلزمه بطل الشرط و صحت التولية» وفيل : یبطل الشر ط 
والتولية جميعاًء وإن كان الإلزام بعد التولية بطل الإلزام» وقضى بموجب 
اجتهاده. . أما القاضي المقلد فقيل فيه بما ذكر من الخلاف في حكم 
المجتهد» ويلزمه العمل بماقيد به ولو خالف اعتقاده. 

ثالثاً: الفرق بين المسائل العلمية الكلية» والقضايا الجزئية» فحكم 
القاضي أو ولي الأمر لا يرفع الخلاف في الأولى» فيبقى لغيره حق النظر ‏ 
والحكم فيها بما يراه عن اجتهاد» ويرفع الخلاف في الثانية » فليس لأحد 
أن ينقض حكم ولي الأمر أو القاضي فيها بعينهاء إلا إذا حالف نص الكتاب 
أو السثة الصحبحة أو الإجماع. 

رابعاً: عموم التشريع وشموله» فلا يحتاح إلى أحد سوى الله ورسوله 
في التشريع» وإلى ولاة الأمور من العلماء والأمراء وأئمة المسلمين الفهم 
والتنفيذ لاغير» وإذاعرفت الأقوال فنشرع في الأدلة ومناقشتها : 


أبحاث فيئةكبار العلماء ‏ 


2 


أولا : آدلة من قال بالمنع : 
استدل من قال بمنع الإلزام بآدلة الكتاب والستة والإجماع: . 


أ أما الكتاب: فقد قال الله تعالى : # لتا رلا للك ألكتب باح 
ے کے و سے م ے رہ ور ص و ء۶ ر ع 
لک بین الاس ما رك َه فأوجب سبحانه على رسوله اة أن 


يحكم فيما شجر بين الناس بما أعلمه الله في كتابه» وما فهمه من الوحي 
المنزل عليه. ومن المعلوم آنه يجب على ولاة الأمر بعده أن يحكموا بما 
حكم به وإلزام القاضي ونحوه أن يحكم بما دون من القول الراجح» أو 
بمذهب معین». وإن کان على خلاف ما اقتنع به یتنافی مع ذلك فوجب 


و رر روس وت سے ص 


رده؛ عملا بمقتضى الآية» وقال تعالى : # وألا ليك الكتب باحق 


سے ی کک باص رو رص و r‏ سے و ې ر ا 2ے واو ر صم 
مصيفا لما بيت يديو من الڪتب ومهيينا عليه فا حڪم بينهم يما 


کس ر سے رعلا 


رل أ والأقوال الراجحة في مسائل الخلاف إنما هي راجحة في 
نظر مرجحيها دون مخالفيهم» فلا يتعين أن تكون هي الحق الذي أنزله 
لله وأمر بالحكم به بين الناس فلا يلزم القاضي ونحوه الحكم بها إذاكانت 
أو کان بعضها علی خلاف ما یعتقده حقاً فی نظره بناء على اجتهاده» أو ثقته 
بمن قلده» ولا يضح أن يشرط عليه ذلك حين التولية› أو لزم به بغدها. 
وقال تعالی : ا بن الاس با 4 فأمر تعالى من تولى الفصل 
في الخصومات أن يحك فبها بين الناس بالحق» والحق لا يتعين في . 
مذهب أو رأي بعينه) ولا في قول رجُّحه بعض الفقهاء» فلا يلزم القاضي 
)١(‏ سورة النساى الآية ٠٠١‏ . 


(۲) سورة المائدة الأية ٤۸‏ . 
(۳) سورة ص» الاي .٠١‏ 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


ونحوه الحكم أو الفتوى به» ولا يصح أن يشترط عليه ذلك في التولية أو 
بعدها لجواز آن يفهم غير هذا الراجح ويقتنع به» أو يقتنع به ثقة بمن رجحه 
من المجتهدين› e‏ وهو 
حرام» وقال تعالی: ٭ وما الف فيه من شىء فحکمة إلى آله 4 
فأوجب سبحانه الرجوع إلى حكمه الذي أوحاه إلى رسوله في الكتاب» أو 
الست الثابتة دون الرجوع إلى الراجح عند بعض المجتهدين في مسائل 
الخلاف . 


GST 2 2 1 0 aT A‏ 0 مج : ي 
 :‏ ايها الذين ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا الرسول وآؤلى الأ نكر 
i 2 ed‏ 


لنزعام في شىء فردوه وک ا والرسول إن کد ومنو بالل وال ا خر دل 
0 حبر واحسن تاولا )4 '» فأوجب سبحانه طاعته وطاعة رسوله في کل 
الأموب وأوجب طاعة أولي الأمر من الحكام والعلماء فيما وضح أمره 
SS OE‏ بدليل المقابلة بقوله: # قإن تع في 
شىء E‏ ل ر IS‏ ل الايةء ولقوله عليه الصادة والسلام: «إنما 
الطاعة في المعروف» رواه البخاري ومسلم» فعند الاخحتلاف في حكم من 
e i‏ ؛ ليتبين الحق في محل الخلاف» وأكد سبحانه ذلك 
بقوله: « إن کي ومون بالل ولم لخر ذلك حير واحسن توبلا )۰ ولم 
اش اس الرجوع فيما اختلفنا فيه إلى القول الراجح في نظر بعض 


(۱) سورة الشورى› الأية .٠١‏ 
(۲) سورة النساءء الآية 0٥۹‏ . 


أبحاث فينةكبار العلماء ' 


العلماء المجتهدين دون بعض؛ لأنه لم يتعين أن يكون هو الحق حتى يتفق عليه 
من يعتد بهم في الإجماع فيمكن آن يرجع إليه؛ لكونه إجماعاً في نظر بعض 
الأصوليين» هذا وآيات القران في هذا المعنى كثيرة» اجتزأنا عنها بماذكر . 

ب _ وأما السنة : فقد قال النبى بلا : «القضاة ثلاثة : واحد فى الحنة. 
واثنان في النارء فأما الذي فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل 
عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل 
فهو في النار» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والحاکم 
وصححه» ومن عرف الحق حسب اجتهاده واقتنع به» أو اقتنع به واعتقده ؛ 
ثقة لمقلده» وتحسيناً لاظن به» ثم حكم بغير ما ظهر له أنه الحق -فقد جار 
وآثم» وكان من أهل النار» فلا يصح أن يشترط عليه في التولية» أو يؤمر 
بعدها آن يحكم بغير ما ظهر له آنه الحق» وفي معنى هذا كثير من الأحاديث 
الصحيحة . ) 


e 


ية القضاة وإمضائه ما اختلف فيه من الأعمال» بناء على اختلاف فهم 
المجتهدين في المسائل النظرية التي يعذر في مثلها من أخطأًء ثم جری 
العمل على هذا في عهد الخلفاء الراشدين ومن تبعهم من ولاة وعلماء 
القرون المشهود لها بالخير إلى ما شاء الله » فكان هذا إجماعاً عملياً يلزم 
الوقوف معه والعمل بمقتضاه» فلا يصح أن يلزم من تولى الفصل في 
الخصومات أن يحكم فيها بغير ما رجح عنده عن اجتهاد أو عن ثقة بمن 
قلده من المجتهدين › وإن کان ما آلزم به راجحأعند غیره. | 


() تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


را 4 


المناقشه: 


نوقش أولا ا تقتضييه الأدلة من وجوب الحكم بماأثزل اله 
وما جاءنا به النبي َل من الحق» ولكن لا سم أن ما ألزم الحكم , ا 
شرعاً يجوز العمل به» إذ هو إلزام بما يسمى شرعاً مؤولاً» فهمه الفقهاء 
مما يسمى شرعاً منزلا» وكلاهما يصح العمل بموجبه والحكم بمقتضاه» 
وقد يجاب : بأن مناط الاستدلال إلزام من تولى القضاء أو الإفتاء أن يحكم 
أو يفتي بخلاف ما يعتقده حقاً لا مطلق جواز العمل أو الحكم بما يسمى : 
شرعاًموولاًء ولا يلزم من جواز الثاني جواز الأول . 

ونوقش ثانياً: بأنا تسلم ما تقتضيه الأدلة في القاضي أو المفتي . 
المجتهد» أما المقلد فلا رأي لهء بل هو مخير فيمن يتبعه من أئمة 
الاجتهاد» فلولي الأمر أن يلزمه بقول من أقوال من في اتباعهم خير؛ رعاية 
للمصلحة» وقد يجاب : بأنه وإن كان مخيرا فيمن يتبعه من الفقهاء إلا أنه 
قد یثق بمجتهد بناء على معرفته بسیرته وأحواله ویعتقد رجحان رأیه» فلا 
يجوز إلزامه القضاء أو الإفتاء بغير مايعتقده. 

ونوقش ثالثاً: بأن مضرة عدم إلزام القاضي أو المفتي أن يقضي أو يفتي 
بقول معين قد تكون أشد من مضرة إلزامه بذلك» فلولي الأمر أن يلزمه 
بقول معين» ولو خالف عقيدته في المسائل الاجتهادية ؛ رعاية للمصلحة 
بارتکاب خف المفسدتين ؛ تفادياً لاشدهماء وقد يقال: إن معرفة ذلك 
تتوقف على معرفة الأثار المترتبة على كل منهماء وسيأتي بحث ذلك . 

ثانياً: أدلة من قال بجواز الإلزام أو وجوبه: 

استدل من قال بجواز إلزام القاضي ا ان 


أبحاث هينةكبار العلماء ` 
سسس ۹۱ 
بالدواعي والأسباب الطارئة التي اقتضت ضرورة تدوين أحكام المعاملات 
وإلزام القضاة والمفتين أن يعملوا بموجبها. . كما استدلوا بآثار عن السلف 
ووقائع قضوا فيها» ومن لم يثبت عنه قول في ذلك ولا عمل به سکت ولم 
ينكر» فكان سكوته تقريرأً» وصار ذلك إجماعأعلى مشروعية الإلزام. 

وفيما يلي تفصيل ذلك مع المناقشة . 

أولاً: الدواعي والأسباب التي تبرر التدوين والإلزام: ) 

ا قوع أحكام اجتهادية متناقضة في قضايا متماثلة أدت إلى اتهام 
القضاة باتباع الهوى فيما يقضون. . إلخ» ويمكن أن يناقش ذلك بأن 
أحكام القضاة التي قيل فيها: إنها متناقضة قد يكون اختلاف الحكم فيها 
ناشئًاً عن اختلاف الظروف والأحوال فى القضيتين» وتابعاً للملاسات 
ارات ال ا فو ف ل آي ال 
دون ما أحاط بهما تماثل القضيتين» ويحكم بتناقض الحكم فيهما حسب 
نظره» والواقع آنه لا تناقض» بل هذا من اختلاف الحكم لاختلاف 
الملابسات» وقد يكون تقابل الحكمين واختلافهما ناشئاً عن اختلاف 
اجتهاد القاضيين» أو عن تغير اجتهاد القاضي» وهذا سائغ شرعاً» بل 
الواجب على القاضى أن يحكم بما أداه إليه اجتهاده حين الفصل في القضية 
الحاضرة» ولو خالف اجتهاده فيها اجتهاده فى قضية سابقة مماثلةء وإن ٠.‏ 
قر أنه لم يفعل ذلك كان آثماًء ولهذا نظير في أحكام الخلفاء الراشدين» 
بل اختلف الحكم في قضاء الصحابي الواحد. مثاله: ما حكم به عمر بن 
الخطاب في قضية ميراث» ومثيلتها من حرمان الإخوة الأشقاء ولا من 
الميراث في قضية وتشريكهم مع الإخوة للأم في الثلث بعد ذلك في مثيلة 


® (5) تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في الرعاملات 


الأولى» ولم يبعث ذلك ريبة في القاضي للثقة بعلمه وعدله وأمانته» ولم 
يحملهم ذلك على التفكير في اختيار رأي واحد يلتزمون القضاء به» وقد 
يكون الاختلاف ناشئًاً من قصور القاضى في علمه أو فى تطبيقه أو غير ' 
ذلك» فيكون طريق الخلاص من ذلك النهوض بالقضاة علمياًء وتدريبهم 
على التطبيق» إلى غير هذا مما سيأتي بيانه . 

ب - عدم وجود كتاب في المعاملات سهل العبارة يتعرف منه الناس 
أحكام المعاملات التي يفصل بها في الخصومات؛ ليراعوهاء ويوفقوا 
بينها وبين أعمالهم . . إلخ ماتقدم في الدواعي. 

ونوقش ذلك بما يأتي : 

| - الخلاف بين الفقهاء في الأحكام الفقهية قديم» وكان القاضي يعيّن 
منهم» ولیس له فقه مدون فيقضي باجتهاده» وأحياناً يعين حنفياً أو مالكياً 
أو شافعياً أو حنبلياً فيقضي بالفقه المدون» في مذهب الإمام الذي انتسب 
إليه» وقد يؤديه اجتهاده إلى القضاء بقول في غير مذهب إمامهء ولم يتوقف 
وجوب رجوع المتخاصمين في الحقوق إلى التقاضي أمام المحاكم ‏ 
الشرعية على معرفة الرعية بشيء من الأحكام قبل بدئهم في العمل أو قبل 
التقاضي أكثر من ن القاضي سيحكم بينهم بما أداه إليه اجتهاده أو اجتهاد 
إمامه في الكتاب والستة وما تفرع عنهماء فكان ذلك منهم إلغاء لاعتبار هذا 
السبب في تدوين الراجح عند بعض الفقهاء وإلزام القضاة العمل به . 

۲ إن هذا الداعى أو السبب مجردفرض ومحض تقدير . 

را او الا ارخ بی زایا ارا م پم قت 
يجهلها السواد الأعظم من الأمة قبل العمل وقبل التقاضي عند الخلاف» 


,حاب هة :نعاماء مجدد ا 


وإنما يعرفها القليل من المتعلمين؛ ولهذا يوكلهم السواد الأعظم في 
التقاضي؛ لجهلهم بمراجع القضاء في الحكم وقصورهم عن الدفاع» 

فان ماذكر مجرد تقدير لا يتفق مع واقع الأمم . ) 

۳ إنه على تقدير:معرفة الناس بأحكام كلية حددت لھم فهي مما 
تختلف فيه الأفهام في التطبيق على جزئيات القضايا والوقائع» وخاصة إذا 
اختلمت الظروف والملابسات التي تحيط بالقضاياء فلا يزول ما تصور من 
الإشكال بالتدوين الخاص والإلزام بما فيه . 

؛ - إذا رضي السواد الأعظم في كل أمة تتحاكم إلى القوانين e‏ 
بالتقاضي إلى محاكمهم مع جهلهم بهذه القوانين - وجب آن يرضوا 
بالتحاكم إلى المحاكم الشرعية مع جهلهم بتفاصيل مراجعهم في 
المعأملات» بل الرضا بهذه المحاكم أولى؛ لأن مراجعها أعدل وأحكم» 
إذ هي مستقاة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وقضاة المحاكم الشرعية 
أقرب إلى الخير والعدالة» وأحرص على الحق» ا وأبعد 

عن الهوى وبواعث الجور. 

ج - هرب بعض الناس من رفع قضاياء للمحاكم الشرعية بالمملكة إلى 
رفعها لمحاكم في دول أجنبية . . إلى آخر ماتقدم في الدواعي . . ويمكن 
أن يناقش بأن التهرب من المحاكم الشرعية ليس ناشئًاً من عدم تدوين 
الأحكام» فإنها مدونة ميسور الاطلاع عليها وفهمها وتحقيق الحق منها 
لمن راض نفسه على البحث فيهاء وليس من ترك الاقتصار على الراجح 
. القضاة به خاصة : فإن القرانن ال رضح قد دوت وجعلت أحكانا 

حدة منظمة معها أرقامهاء وألزم قضاتها بالعمل بها» فمع ذلك اختلموا 


(2) تدوین اراج ص آقوال الفقهاء في المعاملات 


في فهمها آحيانا ناوفي تطبیقها أکش ووقع في فی الحکم بھا اختلاف و وآخطاء . 
ونقض بعضها في محاكم الاستعناف» فلم يكن الاقتصار على أحکام 
موحدة في دولة ماء ولا الإلزام بها مانعاً من الاختلاف ولا من الخطأً في 
فهمها أو تطبيقهاء ولا من الخطاً عن إهمال أو هرى» وإذن فما وقع من 
الخطاً في الأحكام القضائية ليس مرده عدم الإلزام بقول واحد» وإنمامرده 
إلى عدم النهوض بالقضاة علمياًء وقلة تدريبهم على تطبيق الأحكام على 
الوقائع . . إلى غير هذا من عدم توفر الوسائل والنظم التي لا بد منها؛ 
لتفادي الأخطاء أو تقليلهاء فبذلك ضعفت الثقة عند بعض الناس› 
وتمكنت الريبة فيهم » فكان ما قيل من التهرب من التقاضي أمام المحاكم 
الشرعية واللجوء إلى غيرها. 

أما الأجانب فيلزمون بما ذكر في عقودهم من الشروط الخاصة 
بعقدهم » وهم آدرى بمقتضاه فنياً» ويطبق عليهم ذلك كما يطبق عليهم ما ' 
ذكر في العقد الموحد من الخضوع للأحكام المعمول بها في المملكةء 
وقد دخلوا على ذلك عند التعاقد باختیارهم مع عقل ورشد» فیلزم کل بما 
التزم به» وليس لدولته التدخحل في ذلك مع معرفته إجمالا بما دخل عليه› 
فيجب حل الإشكال بما أشير إليه من قبل إجمالاً» وسيأتي شرحه دون 
اللجوء إلى التدوين والإلزام بما دون من القول الراجح . 

وقد يقال: إن اختلاف الأحكام القضائية في صدر اللإسلام لم يبعث 
على تدوين أحكام موحدة ولا على الإلزام برآي معين؛ لقوة العلماء في 
ذلك العهد وكفايتهم وقلة الاختلاف في الأحكام» وندرة المشاكلء 
فتوفرت الثقة في نفوس الأمة وأمنت الفتنة ؛ فلهذا وأمثاله لم تلجئهم حاجة 


أبحاث هينةكبار الما 


إلى ما ذكر من التدؤين ولا إلى إلزام القضاة بقول معين» ما اليوم وقد صار 
أمر الناس إلى خلاف ذلك. فالحاجة ملحة» والضرورة إلى التدوين على 
الطريقة المقترخة والإلزام بالحكم بمقتضى ما دون -أمر لابد منه؛ رعاية 
للمصلحة» وحفظا لحقوق الأمة» اا ا 
المحاكم الشرعية. 

ويقال أيضاً: إن الخطاً فى الفصل فى الخصومات وإن كان لا يزال 
ا الراجح إلا أنه أقل وأخحف خطراً؛ لأنه 
بالتزام العمل بالقول الراجح تنحصر الأخطاء في تطبيقه على الوقائع بعد 
تحقيقها وتشخيصهاء ومن المعلوم شرعاً: أن المفاسد إذا لم يمكن 
القضاء عليها وجب بذل الجهد لتقليلها . 

ثانياً: استدل من قال بجواز الإلزام بأدلة من الكتاب والسنة والآثار : 

أ ما الكتاب: فقوله تعالی : ٭ تاا الد ءامنا يعوا أله يعوا 
اسو لی آل ونر الآية"» فأمر سبحانه بطاعة أولي الأمرء وهم : 
الأمراء والعلماءء وقرن حق طاعتهم بحق طاعته وطاعة رسوله ما إلا أن 
حت طاعة الله وطاعة رسوله عام في كل شيء وفي كل حال؛ وحق طاعة ‏ 
أولي الأمر خاص بالمعروف› O‏ 
وفيما لم يكن فيهما لكنه لم يتعارض معهما إذا أمروا به ؛ رعاية للمصلحة . 

ونوقش ذلك : ہما تقدم بیانه من آن طاعتهم فیما وضح حکمه» واتفقت 
عليه الأمة» أما ما اشتبه مره واختلف فيه العلماء فالمرجع في فصل النزاع 


(۱) سورة الساءء الأية ۹ . 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في الرعاملات 


FOE rrp 
0 حجية ة الإجماع» وبذلك تکون الأية دلي علې لا على‎ 
وقوله: # وامرهہ‎ > ٩4 واستدلوا أیضاً بقوله تعالی : # وَکاورهم ف الک‎ 
فأمر تعالى رسوله با أن يستشير أصحابه في الأمر زل‎ ٠ شور بم‎ 
به أو بالمسلمين» وأثنى على خيار المؤمنين بأن من شأنهم أن يتشاوروا‎ 
٠ بينهم» وقرن ذلك بثنائه عليهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وبالتناصر عند‎ 
البغي عليهم ؛ رداللعدوان» ونصرة للحق» وغير هذا من الأفعال الواجبة»‎ 
والصفات الحميدة» ولا شك أن القضاء والفصل في الخصومات من أهم‎ 
شئون المسلمين فينبغي تعاون القضاة مع كبار العلماء في حل مشاكل‎ 
القضاء والعمل بمشورتهم ؛ ليكون القاضي على بصيرة فیما یحکم به بدلا‎ 
من أن يستقل في ذلك بنفسه» فيكون عرضة لكثرة الخطأ والتناقض في‎ 
ات ف ا ل ف ا وا ا‎ 
ما اختاره كبار العلماء من الأقوال على الوقائم والقضايا الجزئية بعد‎ 
ب وآما السنة : فقد كان النبي بيا يستشير أصحابه فى شئونه وشئون‎ 
الأمة» من ذلك أنه استشار الصحابة في أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله‎ 
: عنهاء كما هو معروف في قصة الإفك»› ومنها استشارته إياهم في غزواته‎ 

() سورة النساء الآبة ۹ 


(۲) سورة آل عمران»ء الاية ٠١۹‏ . 
)۳( سورة الشورى»› الاية TA‏ 


في غزوة بدر» وأحد» والأحزاب» وغيرها مما لايكاد ينكره أحد» وعمل ٠‏ 
بمشورة آم سلمة حينما دخل عليها في صلح الحديبية مغضباًء وقد أمر 
أصحابه أن ينحروا هديهم» ويتحللوا من إحرامهم فلم يفعلواء فأشارت 
عليه آن يبدا في ذلك بنفسه فقبل مشورتهاء وكان فى قبولها الخير» إلى غير 
ار اا ارات وال ورات اکن ل ار مام را فا 
ذكروا ما جاء في الأثر: (إن الأمر ينزل بنا يا رسول الله وليس فيه نص من 
کا ا و و و 
فثبت بهذا أن الشورى أصل شرعي فيجب على العلماء وضع كتاب فقهي 
مشتمل على الأقوال الراجحة؛ ليسهل على الجميع معرفة الأحكام منهء 
وبالتالي يلزم القضاة الحكم بمقتضاه؛ تفادياً لمفاسد الاختلاف» وقضاء 
على التناقتض في الأحكام» وإلا تعطلت الشورى» واستشرى الفساد» 
وتفاقم التناقض . 
ونوقش : بأن الشورى مشروعة باتفاق» وعليها قامت الأدلة من الكتاب 
والسنة» وعمل خير القرون من هذه الأمة» لكنها غير ملزمة لمن استشار إلا 
إذا وافق اجتهاده اجتهاد من آشار عليه واقتنع به» ولا يصح أن يلزم بما أشير 
به عليه من اراء خالفت اجتهاده» وإن کان فرداً» والمشیرون عليه كثرة؛ 
لأن الحق ليس وقفاً على الكثرة» وليست الكثرة ميزاناً يفرق به بين الحق 
والباطل . وأيضاً الصحابة كانوا أحرص الناس على الشورى وأكثرهم عملا 
بهاء ولم يلزموا المستشير أن يعمل بما أشير به عليه» ولم تتعطل الشورى» 
من ذلك أن عمر شار على أبي بكر رضي الله عنهما: أن يفاوت بين الناس 
في العطاء من بیت المال» فيعطي كلا منهم حسب درجته ونصرته للإسلام 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقها: في المعاملات 


وسبقه إليه» فأبى أبو. بكر إلا أن يسوي بينهم في العطاء ؛ لاختلاف نظرهما 
في مقتضى العطاء. ومن ذلك ما أشار به الصحابة - وهم كثرة على أبي 
بكر بترك قتال المرتدين ومانعي الزكاة». فأبى إلا أن يقاتلهم » ومضى فيما 
عزم علیه» وکان خير اللمسلمین من رأي مخالفيه .. 
- ومن ذلك: أن عمر استشار الصحابة في دخول أرض علموا أن بها . 
طاعوناً وعدوله عن الدخول فيهاء ثم خالف مشورتهم وعدل عن الدخول 
فيهاء وهم كثرة» ثم جاء عبدالرحمن بن عوف وآخبره بما حفظه في ذلك 
من الخبر عن رسول الله یا ».فکان فيه تأيبد لري عمر رضي الله عنه. 

ونالحملة : فالأمر كما تقدم من أن ا ولا حرج 
على الواحد في مخالفة الكثرة والعمل , بمقتضى اجتهاده» بل هذا هو 
الواجب» وأصول الشريعة تشهد لصحته . 

ولقائل يقول: إن ما ذكر فى المناقشة إنما ينطبق على المجتهد؛ لأن له 
قولاً أداه إليه اجتهاده و ا أما المقلد المحض فلا رأي له وهر 
لعجزه عن استنباط الأحكام مخير في اتباع إمام من الأئمة المجتهدين› 
فمثل هذا قد يقال : بأن إمام المسلمين له أن يلزمه إذا تولى القضاء أن يحكم 
بمذهب أو قول معين؛ رعاية لما تقدم بيانه من المصلحة» 'ولا ضرر في 
ذلك؛ لأنه تاب على كل حال فليكن تابعاًلما أمره به ولي الأمر في الشئّون 
العامة :والحقوق المشتركة بين الأمة» وقد استدل بعض المعاصرين بان 
الصحابة قالوا: (إن الأمر ينزل بنا يا رسول الله وليس فيه كتاب ولا سنة» 
فقال : اجمعواله العالمين » ولا تقضوا فيه برأي واحد) على الإلزام» ولكن 
الاسٹدلال ره يتوقف على إثبات كونه عن النبي بل غير آنه لم يصح»› فقد 


ذكره الخطيب البخدادي في باب القول في الاحتجاج بصحيح القياس 
ابن بلال العامري» أنا إبراهيم بن أبي الفياض» انا سليمان بن بزيع عن 
طالب قال : قلت : يا رسول الله» الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن» ولم 
يسح منك فه شيء٠‏ قال : «(اجمعوا ل العابدين من آمتي» واجعلوه 
شوری بینکم› ولا تقضوافيه برآي واحد». ) 
وساق ابن حجر في [لسان لزان هذا الحلیث في ترجمة سایمان بن ) 
بهذا الإسناد» ولا اس ل في حديث مالك عندهم» ولا في 
حدیث غیره» وإبراهیم وسلیمان ليسا بالقویین» ولا یحتح بهما. 

قلت : وقال الدارقطنى فى [غرائب مالك]: لا يصح › تفرد به إبراهيم 
ابن بي الفياض» عن سليمان» ومن دون مالك ضعيف» وساقه الخطيب 
و عن سليمان» وقال: لا 

ر یر ا 
المجتهدين يعمل بمقتضی اجتهاده ویحکم ره » وکان الصحابة» يل 
الرسول ية يقبلون مشورة الواحد ويعملون بهاء ولم يكن من شأنهم أن . 
يجمعوا العالمین في کل مانزل بهم» ٹم لو ثبت لم یزد علی آن یکون نصا 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء فن المعاملات 


من نصوّص المشورة» وتقدم آنها غير ملزمة إلا إذا وافقت اجتهاد 
المستشير» وإلا عمل بأاجتهاد نفسه» كما تقدم بيانه في النقل عن الصحابة 
a‏ 

ج - وأما الأثار فكثيرة: 

| - منها: إجماع الصحابة على جمع القران وتدوينه في نسخة واحدة؛ 
حفظا للقران من أن يذهب بذهاب القراء» وهذا وإن كان فى بادىء الأمر 
أمراً جديداً وعملً محدثاء حيث إنه لم يكن على عهد النبي ب لكنه 
واجب؛ لاتفاقه مع روح الشريعة ومقاصدهاء فكذا إلزام القضاة أن 
يحكموا بالقول الراجح من أقوال الفقهاء» فإنه وإن كان يبدو أمراً محدثا إلا 
آنه لا یخالف کتاباً ولا سثةء بل هو مقتضى المصلحة ؛ لما فيه من دفع 
الريبة والقضاء على الاضطراب والتناقض في الأحكام» فكان واجباً. ) 

ونوقش: بأن القرآن كان مكتوبا بأمر النبي ا والأمة مأمورة بحفظ 
الدين وإبلاغه بالنصوص المتواترة» ولم يزد الصحابة على أن جمعوا ما 
كان مفرقا؛ عملا بمقصد ضروري من مقاصد الشريعة» وهو وجوب حفظ 
الدين وإبلاغه» بخلاف إلزام القضاة بالحكم بالراجح من أقوال الفقهاءء 
فإنه مخالف لمقتضى النصرص › ا 
شهد لها الرسول َة بالخير . 

ومنها: جمع عثمان رضي الله عنه الأمة على حرف واحد من 
الحروف السبعة التي بها نزل القرآن» وقصر الناس على القراءة بهذا 
الحرف وتحريقه المصاحف الأخرى التي تخالف مصحف الإمامء وقد 
کتب من هذا ا أمهات البلاد الإسلاميةء 


واستمرت القراءة لهذا اليوم. فكذا إلزام القضاة بالقول الراجح من أقوال 
الفقهاء» بل هو أولى بأن أقوال الفقهاء شرع مؤول يحتمل كل منها الخطأً أو 
الصواب» والقراءات شرع منزل كلها حق لا يحتمل الخطأًء فكان الإلزام 
واجباً؛ رعاية للمصلحة. 

ونوقش هذابأمور: 

الأول: TT‏ 
لها أصول الشريعة› فإن فی قصره على حرف واحد؛ حفظاً للدین بحفظ 
أصله - وهو القران - من الاختلاف فيه» a‏ وببانه: أن 
حدذرفة أخبره بان الصحابة اختلفوا و فى القراءة اخحتلافاً ر دحسی مه الفتنة ۰ 
ووقوع القتال بينهم › وفي اختلافهم واقتتالهم ضياع للدين› وقضاء على 
وحدة المسلمين وقوتهم› بل قضاء على نفوسهم› وحفظ الدين والنفوس 
من الضروريات الخمس» فوجب إيثار ذلك على بقاء القراءات؛ لأن 
بقاءها كمالى للاستغناء عنها بقراءة منها؛ لتضمنها ما فى القراءات الأخرى 
من المعاني والأحكام» بخلاف إلزام القضاة أن يحكموا بقول راجح اختير 
من قولين أو أقوال للفقهاءء فإن ما ظن فيه من المصلحة غير معتبر ؛ أشهادة 
الاأدلة السايقة بعدم اعتباره» ولان القراءات كلها معصومة متحده الأحكام 
والمقاصد» فصح الاكتفاء بواحدة منهاء» بخلاف أقوال الفقهاءء فإنها 
مختلفة في مقاصدها وأحکامهاء ولا ينحصر الحق في واحد منها _ فلم 
يجز الاقتصار على ما يرى جماعة من العلماء أنه الراجح منها وإلزام الناس 
ره » فقد يكون الحق فيماترك. 

الثاني : 1 منع من من القراءة ما بخالف مصحمفه » اما الاحتجاج 


(2) تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات 


بالقراءات الأخحرى فلم يمنع منه؛ ولذا لايزال الاحتجاج بما صح منها قائماً 
باقياً عند جماعة من الأئمة المجتهدين ؛ کف آخبار احاد» اا 
صحابي عند من يعتبره-حجة . 

الثالث: إن القراءة بالأحرف السبعة كانت على ا لا الإلزام؛ 
تيسير ا للقراءة على الناس لاختلاف ألسنتهم» فلما لانت بها ألسنتهم لكثر لكثرة 
اجتماعهم والاختلاط بینهم» وکان ما کان من الاختلاف فيها کان بقاؤها 
كمالياً عارضه مصلحة ضرورية» فقدمت على مصلحة بقاء القراءات» ولم 
يفت المسلمين شىء من أحكام القرآن بذلك لاجتماعها في المصحف 
الإمام» بخلاف الاقتصار على قول من آقوال الفقهاءء فإنه لا يدري عمًَا 
رل یتب ان رالراب اراو ياد ااا 

۳ ومنها: ما رواه سعید بن منصور في [سننه]» واین ¿ أبي شيبة في 

[المصنف] : أن معاوية كتب إلى زياد أن يأمر شريحا بتوريث المسلم من 
٠‏ الكافر دون العكس» فلما أمره زياد قضى بقوله» فكان إذا قضى بذلك 
يقول :هذا قضاء أمير المؤمنين» فهذا من معاوية وشريح دليل على جواز 
إلزام e‏ وعلى الترام القاضي بذلك» ولو كان 
مجتهداً: 

ونوق ا ااا انچ وهو ضعيف . 

وثانياً: بأن قضاء شريح بقول معاؤية يحتمل أن يكون من باب الخبر» 
بدليل» أنه كان يقوك بعد قضائه : هذا قضاء أمير المؤمنين . 

٤‏ - ومنها: كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري زضي .الله عنهما في 
شئون القضاء» وفيه (اعرف الأشباه والنظائر» وقس الأمور برأيك) فأمره 


عمر أن يحكم بالقياس» وأن يجتهد فى ذلك» وکلاهما مجتهد» وقد یکون 
رأي أبي موسئ في أصل العمل بالقياس مخالفاً إرأي عمر رضي الله 
عنهماء» ففي الأثر تقييد الإمام لقاضيه المجتهد برأيه» حيث أمره أن يقيس 
الأمر بما يشبهه» ويحكم بمقتضاه» فدل على جواز إلزام القضاة ولو كانوا 
مجتهدين برأي معين . 

وقد یناقش بما ذکره ا اا 
أن هذا الحديث روي من طريقتين : 

7 الأولى: فيها عبدالملك ن الوليد بن: معدان عن أيه ال‎ ٠ 

عبدالملك متر وك الحديث› ساقط بلا خلاف» وأبوه مجهول . ) 

وذكر أن في الطريق الثانية أربعة مجهولين» وأنها منقطعة» وقد ناقشه 
ابن القيم في ذلك في كتاب [إعلام الموقعين]» وقد يناقش أيضاً: بأن هذا 
من باب إجابة الإمام لمن استرشده من أمرائه وعماله والنصيحة والتوجيه له 
في القيام بعمله» ثم هو مجتهد فیما یحکم به » قاض بمقتضی نظره» ولیس 
من باب تقييد القاضي وإلزامه أن يجكم بقول معين وإن كان مجتهدا؛ لقيام 
الدليل على أن كل مجتهد يجب عليه العمل باجتهاده. 

ه - وفي معنى ما تقدم من الآثار تدوين السّة» وسائر العلوم العربية 
والدينية . وإنشاء المعاهد والمدارس والجامعات العلمية والمصانع 
والمصحات ودور العجزة والأيتام» وتدوين الدواوين ونحوها مما يدخل 
في عموم تصرفات ولاة الأمور؛ رعاية لمصلحة الأهة في دینها ودنیاهاء 
وحفظاً لحقوقها العامة والخاصة» وسيأتي إن شاء الله بيان مدى تصرف 
إمام المسلمين» وبيان ماإذا كان يدخل فيه إلزام القضاة أن یحکمو ابقول أو 


(5) تدوين الراجح من أقوال الغقهاء في العامات 


الخاس: الآغار الت تقر تب على السقاء مح الأصل. والتی تترتب على 


العدول عنه إعمالا للدواعى الطارنة: 

لما كان الترجيح بين الأقوال ا ری و 
فقط» بل يتوقف أيضا على ذكر لوازم الأقوال وما يترتب على العمل بكل 
منها من الاثار - وجب ذكر الأثار للنظر فيها إلى جانب الأدلة المتقدمة» 
وبعد المقارنة من هيئة كبار العلماء بين الأدلة والاثار يمكنها الترجيح»› 
ويحسن قبل ذكر الاثار ذكر تمهيد لها في الفرق بين الشرع المنزل 
والمؤول» والمبدل. ) 

تمهيد: في الفرق بين الشرع المنزل» والمؤول» والمبدل: 

من المعلوم أن ما يسمی شرعاً يكون منزلاً» ومؤولاًء ومبدلاً 
فالمنزل: ما أراده الله من الكتاب» وما أراده الرسول له من السنْةء 
والمؤول: ما فهمه العلماء من الشرع المنزل؛ ولذا انقسموا إلى قسمين 
مصيبون» ومخطئون» فالمصيبون : هم الذين أصابوا مراد الله ومرادرسول 
الله ية من الشرع المنزل» والمخطئون بخلافهم» وأما المبدل: فهو مالم 
يرجع في وضعه إلى الكتاب والسنة من القوانين الوضعية ونحوها مما 
خالف الحكم فيه الكتاب والسنة الصحيحة» أو إجماع الأمة» وهذاالقسم ٠‏ 
ليس بمقصود في بحثنا للإجماع على تحريمه . 

وفيما يلى بيان الآثار المترتبة على كل منهما: 

أ - الآثار المترتبة على البقاء مع الأصل : 

١‏ - في البقاء مع الأصل حفاظ تام على الشرع المنزل» وإعمال الأفكار 


في فهم آحکامه من عبادات ومعاملات» وأخلاق» وتدبر آیاته ومواعظه 
إلى غير ذلك مما جاء به من هداية البشر وصلاح الناس أجمعين . 

۲ - في البقاء مع الأصل ربط القلوب بهء وزيادة الثقة فيه» وإذكاء روح 
الخيرة عليه في النفوس» وتربية المهابة والإجلال في القلوب . 

۳ في البقاء مع الأصل السلامة من الزيادة والنقص في التشريع 
والأمن من التغيير والتبديل» ومن المعلوم أن سد الذرائع واجب شرعاً. 

٤‏ - العناية بالفقه المؤول الذي دونه أسلافناء وكان من خير ما ورثنا 
عنهم» ومن المعلوم أن مصادر التشريع لم تكن جميعها معلومة لكل واحد 
منهم» وأن الفقه لم يكن وقفاً على جماعة من العلماء دون غيرهم» ولا 
کان الحق من آراء الفقهاء متعيناًفي قول جماعة منهم دون سائرهم» فکان 
البقاء مع الأصل» وترك الباب مفتوحاً لدراسة الفقه المؤول ومقارنته 
بمصادر الشريعة» وتطبيقه على جزئياته نظرياً وعملياً فى الحياة الخاصة 
والعامة-أوفق ليسر الشريعة وكمالها وإحاطتها بجميع الأحكام. 

ه - من المعلوم آن المسائل العلمية منها ماهو موضع إجماع» وهذا لا 
إشكال فيه» ومنها: ما هو موضع خلاف» وهذه للخلاف فيا | آسبات 
متعددة : منها : مايرجع إلى بقاء الدليل من عدمه. 

ومنها: مايرجع إلى طريق الأدلة. 

ومنها: ماير جع إلى متن الدليل . 

ومنها: ما يرجع إلى دلالته» ومنها: a‏ 
اختلاف في التقعيدء > فنراهم في بعض المذاهب يحبذون فهم الأدلة 
الشرعية وحكم المسائل الجزئية على التقعيد المذهبي» هذا من جهةء 


() تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاطات 


ومن جهة آخرى هم مختلفون في مسالك الترجيح بناء على اختلافهم في 
التقعيد» فتجد مرجوحاً عند الشافعية راجحا عند الحنفية وهكذا» ومن 
جهة ثالثة وصف القول بأنه راجح من حيث التقعيد الشرعي» لا من حيث 
التقعيد المذهبي» وصفه بذلك ليس من الأوصاف اللازمة» فقد يكون 
راجحا في وقت بالنظر لما یحیط به من ظروف وملابسات من اختلاف . 
الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص» ويكون مقابله على هذاالأساس 
مرجوحاء فتتغير الأمور ويكون المرجوح راجحاًء والراجح مرجوحاً 
وهذا كما يجري فى الظاهر ومقابله» يجري أيضا فى المسائل ذات الأفوال 
المتساوية في ظن المجتهد» فإن هذا قد يكون بالنسبة لوقت» ويأتي وقت 
E O a‏ وا الل 
المسائل الخلافية إنما تظهر بعد دراسة واقع المسألة وتطبيقهاعلى موضعها 
من الشرع»› ومن ثم تبرز راجحية القول» هذا من جهة فقه القضاء» وهذا 
مر یور ئه الله فیمن يشاء من عباده ولا يدخل تحت حصر البشر. 

٦‏ - ماتقدم ذكره من الدواعي التي دعت إلى تدوين القول الراجح 
وإلزام القضاة الحكمبه. 
ب - الاثار التي : و ی 
| - إلزام القضاة أن يحكموا بالقول الراجح من آقوال الفقهاء ينتهي على مر 

الأيام إلى فصل أهل العلم عن فقه الكتاب والسّة فصلا يتدرج بهم إلى 

هجرهماء وعدم .الرجوع إليهما في هذا المجال؛ اكتماء بهذه المواد 

التي يقال : إنهاهي القول الراجح 

- القضاء على التراث الإسلامي از نهائباً في مجال الان لأحكام 


أبحاث هيئة كبا الغلطار ٠. ٠٠‏ 


إلمعاملات ؛ .إكتفاء هذه المواد المدونة» ومعلوم ن الفقه الإسلامي 
المدون هر آعظم تروة» فتجی المحافظة عليهاء والعناية بالىحث 
فيهاء والرجوع إليها. ‏ 

۳ - التضييق على الناس بحملهم على قول و ا 
الأقوال الأخرى. 

Es E NE ٤ 
إماتة الفكر الفقهي» والحجرعليه» بحيث لا يكون قابلا للقوة والنماء‎ 
لأنه جعل في دائرة من العلم محدودة:‎ a. 

i Ck 1‏ 
غير جائز شرعاً. 

۷ وبالتالي فهو نقطة تحول عمًا كانت عليه الأمة الإسلاميةء پارا 
آمر جرت عليه أريعة عشر قرناًء منها :القرون المفضلة» وشي ۵ هدا 
مخالفة للإجماع العملي. 
مناقثة لار المترتية على إلزم القضاة TT‏ 
يناقش الأول والثانى : بأ شبب انصر اف الكثير من المتعلمين عن فقه 

الكتاب والسنة > والمراجع الكبيرة في الفقه الإسلامي هو : ضعف الهمة› 
والملكات العلمية» والوازع الدينى › والتعصب المذهبى فی السواد 
الأعظم ممن يشتغل بالعلوم الدينية» بدليل انصرافهم عن فقه الكتاب 
الفقهية لمعرفة الأقوال دون تجشم لمتاعب الاستدلال حتى في الدول التي 
لم تلزم قضاتهاالحكم بقول معين. 7 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في العاملات 


ويناقش الثالث: بأن الأقوال الأخرى لا تهدر نهائياًء بل لا تزال 
دراستها موضع عناية في دور التعليم› وإنما قسر القضاة على على الحكم 
N N‏ 
من التيسير في بقاء الأمر على ماكان. 
ويناقش الرابع: بأن المدخل في التبديل. . . إلخ يرجع إلى ضعف 
الوازع الديني» لا إلى قسر القضاة على الحكم بما اختير لهم من القول 
الراجح» وربما قيل: إن تناقض الأحكام الناشىء من اختلاف أقوال 
الفقهاء في مراجع القضاة مدعاة إلى النفرة من الثروة الفقهية جملة» وإلى 
التبديل الشامل » كما تقدم بيانه في الدواعي . 
ويناقش الخامس : بما تقدم في الأول والثاني والثالث. 

- ويناقش السادس: بأنه قد يسلم هذا بالنسبة للمجتهد المطلق أو مجتهد 
المذهب دون المقلد المحض فإنه تابع لغيره مخير فيمن يتبعه» 
والمتعلمون اليوم يغلب فيهم طابع التقليد المحض » فلاإمام العام أن يلزم 
من تولى القضاء منهم بقول من الأقوال المخير بينها؛ تحقيقاً للمصلحة 
على ن الحكم بأن هذا غير جائز هو محل النزاع . 

ويناقش السابع : بأنه من استصحاب الإجماع في محل النزاع» وهو 
مختلف في الاجتجاج به» وبيانه : أن ما ذكر من الإجماع العملي كان في 
قرون قويت فيها الملكات العلمية» وكثر فيها المجتهدون فى الشريعة» أما 
E‏ 
فلا إجماع» بل النزاع قائم على أشده» كما تقدم في سرد الاقو ال في 
الإلزام» فتعين أن ذلك قول باستصحاب إجماع في قرون نيط فيها بأحوال 


إلى محل نزاع في قرون تلاشى فيها مناطه لاختلاف الظروف والأحوال. 

السادس ‏ هل إلزام القضاة الحكم بمذهب معين أو تول معين ضروري ‏ 
لحل مخاكل القضاء أو يمكن تفاديه بحل أخر؟ ‏ . 

من المسلم به وجود مشاكل حول القضاء» والفصل بين الناس فى 
الخصومات» ومن المسلم به ايضاً أنه يجب بذل الجهود من لات 
المعنية» والتعاون بينها لإيجاد حل ناجح لهذه المشاكل حتى يسهل على 
القضاة القيام بمهمتهم على خير حال» ولا يتهرب من العمل في حقل 
القضاء أحد من المؤهلين عند تعيينه من قبل أولي الأمر للعمل فيه» وحتى 
يطمئن مَنْ بينهم خصومات إلى التقاضي أمام المحاكم الشرعية» وتذهب 
عنهم الريب والظنون» وإذن لابد من تحديد هذه المشاكل وبيان منشئهاء 

ثم بيان وسائل حلها ورسم طريق الخلاص منها على ضوء معرفتها ومعرفة 
اسداوا: 

ااا ن ر ا ن رای از ا 
أن يحكموا بقول معين من التناقض في الأحكام سببه: قصور القضاة» 
واختلاف الأقوال فى المصادر الفقهية التي يرجعون إليها في أحكامهم» 
فنشاً من هذا: الاضطراب في الأحكام والريبة والاتهام باتباع الهوى 
والانصراف عن المحاكم الشرعية» وعلى هذا قيل : إن طريق الخلاص من 
هذه المشاكل إلزام القضاة الحكم بأقوال معينة راجحة تختارها جماعة كبار 
العلماءء وتقدمها منظمة بعبارة سهلة» معها أدلتها ولائحة تفسيرهاء 
وأمثلة فرضية أو مأخوذة من الواقع يسهل تطبيقهاء ولا يلزم مما ذكر التقنين 
الوضعي» ولا إغلاق باب الاجتهاد في وجوه الأقوياء من القضاة» بل إذا 


رأوا رجحان قول يخالف ما قد اختير لهم عرض على هيئة كبار العلماءء 
فان أیدوه جعلوه بدلا مما انحتیر من قبل» وإلأمضواعلى ماكان. 

وقد تقدم مناقشة هذه الفكرة وبيان الأثاز المرتبة عليهاء ويزاد هنا أن 
الإلزام ينافي تخويل الاجتهاد للقاضي المتأهل للترجيح وحسن الاختيار 
على تقدير أن الهيئة لم تقنع برآيه» وأبقت على ما رآه ضعيفاً وعرضه 
عليهاء :ما على تقدير اقتناعها بريه والتعدیل على مقتضى ما رجح عنده- 
فيلزم اختلاف الحكم وتناقضه في قضيتين متمائلتين حكم في إحداهما قبل 
التخديل وفى الأخرى بعده» وقد يتكرر مثل هذا الاجتهاد» ويوافق عليهء 
وتعدل المادةء فیزداد ما سمی من قبل تناقضاً» وتعود المشكلة جذعة» 
ويتكرر ما سمي مأساة ومدعاة للتهرب من القضاء أمام المحاكم الشرعية 
وسبباً لإباء الأجانب من التحاكم إليهاء ولم يطمئن بذلك من وفق أعماله 
قبل الإقدام عليها مع الأقوال الراجحة؛ لتوقعه التعديل والتغيير . . إلخ» 
وربما كان استمرار التعديل ذريعة إلى تعديل بعض الأقوال الفقهية بقوانين 
وضعية - لا سمح الله - كما حصل في بعض الدول الأخرى على ما سبق 
ذكره فى النبذة.التاريخية لمراحل التدوين» والأدلة الشرعية دالة دلالة 
قاطعة على وجوب سد الذرائع » والقضاء على وسائل الشر ومستالكه. 

ب - وقد يقال : إن المشكلة نشأت من أسباب كثيرة» من قصور بعض 
لقضاة؛ ومن التوسع في تعيينهم حتى في قرى رما يكفيها متعلم يقوم 
بالوعظ والإرشادء وإمامة المسجد» وخطبة الجمعة» وعقود الأنكحة 
ونحو ذلك» ومن قضايا جديدة في نوعها ربما يقال : إنها لم يسبق لها نظير 
ولم يتبين لها حلول» إلى غير ذلك ممايشابهه. ‏ 


وعلى هذايمكن أن‌يقال ا 

أولاً: إعداد القضاةء. والعناية بتأهيلهم علمياًء وتدریبهم ا عل 
أعمال القضاءء ولو بدورات دراسية وتدريبية لمن يحتاج لذلك ممن على . 
رأس العمل إن لم يمكن تفريغه لإعداده والنهوض به. _ 

ثانياً: تقليل المحاكم وتركيزها في المدن وعواصم المناطق مثلاء 
ويكتفى بتعيين متعلمين في القرى؛ ليقوموا بشئون المساجد» وعقود 
الأنكحة» والوعظ الإرشاد» وكتابة الوثائق ونحو ذلك» ويساعد على هذا 
سهولة المواصلات اليوم» ووجود مرافق في المدن يرتفق بها الغريب» 
ويستريح فيهاء ولو أقام أياماً» وهذا مما يسهل على القضاة في المدن 
الاجتماع للاشتراك في دراسة القضايا وهضمهاء ويمنع من رفع قضايا 
تافهة لأقل الأسباب» ويدعو إلى الصلح في كثير من القضايا» وهو خير من 
التقاضي» واستمرار النزاع حتى يفصل في الخصومة . ) 

ثالثاً: حسن اختيار القضاة بمراعاة ما تحلوا به من قوة فى العلم» 
ورجاحة عقل وحلم وأناةء وبعد نظر» وصدق وأمانة» وبعد عن مظان 
الريبة . . إلى غير ذلك من الصفات الكريمة التي ينبخي ن تتوفر فيمن يولى 
هذا المنصب» ومما يساعد على سهولة حسن الاختيار ما تقدم من تركيز 
E‏ 

رابعاً: مراعاة أحوال القضاة في توزيع القضايا عليهم» اس 
منهم بنوع منهاء والات شتراك في القضايا المهمة› والتشاور فيما فيه التباس › 
وهذایتیسرإذاتم تركيز المحاكم في المدن» وعواصم المناطق. ٠‏ 

خامساً: تأليف لجنة من العلماء» لبحث المسائل القضائية المعضلةء 


() تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


وإيضاح غامضهاء» وحل مشكلها من جهة تحقيق الحكم فيها» ومن جهة 
توضيح تطبيقها بأمثلة » وخاصة القضايا التي جدت في عصرناء وليس هذا 
لإلزام القضاة بما انتهى إليه البحث» بل ليكون عونالهم في القيام بمهمتهم 
إن اقتنعوا به» وليكون نموذجاً لهم في دراسة القضايا وحل مشكلهاء 
والدقة في تطبيقها» وبهذا تضيق شقة الخلاف» وتتحقق الدقة في الأحكام 
إن شاء الله أما.ارتفاع أصل الخلاف فلا سبيل إليه» .ولو توحد المرجع 
العلمي للقضاة باختيار الأقو ال الراجحة؛ لما تقدم بيانه من اختلاف الناس 
في المدارك والأفهام» واخحتلاف أحوال القضايا وما يحيط بها من قرائن 
وأمارات» فبذلك تختلف أفهامهم للمادة العلمية» ويختلف تطبيقهم لما 
فهموه على ما رفع إليهم من الخصومات . 

من هذا يتبين آنه قد لا يكون هناك حل آخر لهذه المشكلة سوى الإلزام. 

a E 

تمهید : 

لما كان لولي المسلمين العام حق التصرف في أمور كثيرة من شئون 
الأمة بمقتضى الإمامة الكبرى» والخلافة العامة؛ رعاية لمصلحة الاأمة 
وحفظاً لكيان الدولة» وجب بيانها ليتبين ما إذا كان منها إلزام القضاة 
والمفتين أن يحكمواء ا را پان ار رامین من أقوال 
فقهاء اللإسلام أو لا. 

وحيث إن فقهاء الإسلام قد بحثوا هذه الحقوق وبينوا ما يختص منها 
بولي الأمر العام» وما لا يختص به-كان من الضروري ذكر ما قالوه في هذا 
الأمر؛ ليعرف مصدره من الشريعة» والسر في تخصيص ولاة الأمور 


ومنحهم إياه» ولسترشل به فیما نحن بصدده . 

وفيما يلي ذكر كلام الفقهاء فيما لهم وماعليهم» وماعلى الأمة لهم من 
الحقوق» مع الإيجاز والاجتزاء ببعض النقول عن بعض ؛ خشية الطولء 
وبعداعن التكرار؛ ولذا اشير إلى المراجع ؛ ليرجع إليها في شرح الغامض 

١‏ - قال القرافي''': تصرفه ية ينقسم إلى أربعة أقسام : ىم اتعق 
العلماء على آنه تصرف بالإمامة ؛ كالإقطاع» وإقامة الحدود» وإرسال 
الجيوش ونحوها. وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء؛ كإلزام 
أداء الديون» وتسليم السلعء وقد لمان وفسح اک ونحو ذلك . 
وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتيا؛ كإبلاغ الصلوات وإقامتهاء 
وإقامة النسك» ونحوها. وقسم وقع منه َة متردداً بين هذه الأقسام» 
احتلف العلماء فيه على أيها يحمل؟ وفيه مسائل . . . إلخ . 

۲ - وقال"' أيضاً: وأما تصرفه ييا بالإمامة فهو وصف زائد على النبوة 
والرسالة والفتيا والقضاء؛ لأن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة 
فى الخلائق»› وضبط معاقد المصالح› ودرء المفاسد» وقمع الجناة» وفقتل 
الطغاةء وتوطين العباد فى البلاد إلى غير ذلك مماهو من هذا الجنس . 

۳ - وقال" أيضاً: فما فعله عليه السلام بطريق الإمامة؛ كقسمة 
الغنائم » وتفريق أموال بيت المال على المصالح» وإقامة الحدود» وترتيب 
(۱) [الأحکام] ص »۹٩‏ ¥( .. 


(۲) [الأحکام] ص (۹۳). 
(۳) [الأحکام] ص .)۹٩(‏ 


(5) دوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


الجيوش» وقتال البغاة» وتوزيع الإقطاعات في القرى ونحو ذلك فلا 
يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر؛ لأنه ية إنما فعله 
بطريق الإمامة» وما استبيح إلا بإذنه» فكان ذلك شرعاً مقرراً؛ لقوله 
ا و کم تھ دوت ل انتهى ما قاله القرافي . 

لكن مع ثبوت اختصاص الإمام بالتصرف في هذه الأمور وأمثالها لا 
يجوز له أن يتصرف فيها بمحض عقله أو هواه» بل يطبق فيها حكم 
الشريعة» وبذلك لم ينشیء حکماکلياً. ) 

٤‏ - وقال" أيضاً: :بل الحاکم من حیث هو جاكم لیس له إلا الإنشاء 
وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكماًء فقد يفوض إليه التنفيذ» وقدلا ' 
يندرج في ولايته ».فصارت السلطة العامة التي هي حقيقة الإمامة مباينة 
للحكم من حيث هو حكم . انتهى كلام القرافي . 

يريد بذلك: آن القاضي له إصدار الحكم في القضايا الجزئية التي 
رفعت إليه -حسب ما فهمه من الشريعة» ولا يملك التنفيذ إلا إذا أعطاه إياه 
من له السلطة : من ولي الأمر العام ومن في حكمه. 

ه ‏ قال" " الماوردي : والذي يلزمه من الأمور عشرة أشياء: 

أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة» وما جع عل سلف 


الاأمة. ر 


. ٠١۸ سورة الأعراف الأية‎ )١( 
.)۹۳( [الأحکام] ص‎ )۲( 
.)٦1 ْ ۱٥( [الأحكام السلطانة] للماوردي ص‎ (۳) 


أبحاث ۳ هينة كار العلماء o‏ 


حتی تعم ال لنصفة› فلا یتعدی ظالم» ولا رد بضعف مظلوم . 
الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم . . إلخ. 
الرابع : إقامة الحدود. . إلخ. . 
الخامس : تحصين الثخور بالعدة المانعة والقوة الدافعة. إلخ. 
السادس : : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في 


الذمة. . إلخح. 
السابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهاداًمن 
عير خحوف ولاعسف. 


الثامن : تقدير العطاياء وما یستحق في بیت المال من غیر سرف ولا 
تقتير› ودفعه في وقت لا تقدیم فيه ولا تأخير . 

التاسع : استكفاء الأمناءء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من 
الأعمال ويكله إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة»› 
والأموال بالأمناء ؛محفوظة , 

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأموال تصفح الأحوال. 

ا : وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق 
الله تعالى فيما لهم وعليهم» ووجب له عليهم حقان : الطاعة» والنصرة» ما 
لم یتغیر حاله. 

٦‏ - وقال " القرافي : :تصرفات السكام اة بير الحكم نر كار 


(1) [الأحكام السلطانية] ص (۷ (۱۷). 
(۲) [الأحکام] ص (۱۷۷) وما بعدها. 


انا ذاكر منها إن شاء الله عشرين نوعاً» وهي عامة تصرفاتهم فيسلم من 
الغلط فيها: 
١‏ - الحقود؛ كالبيع والشراء في أموال الأتاء. إلخ. 
۲ - إثبات الصفات نحو ثبوت العدالة عند حاكم . . إلخ. 
۴ ثبوت أسباب المطالبات» نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في 
المتلفات. . إلخ. ۰ 
٤‏ إثبات الججَّاج الموجبة لثبوت الأسباب الموجبة للاستحقاق» نحو 
كون الحاكم ثبت عنده التحليف ممن تعين عليه الحلف . . إلخ . 
- إثبات آسباب الأحكام الشرعية نحو الزوال. . إلخ . 
الفتاوى في الأحكام في العبادات وغيرها. . إلخ. 
۷- تنفیذات الأحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير 
المنفذ» بأن يقول: e a hh i U‏ 
إل 
۸ » الحكام بتعاطي أسباب الاستخلاص ووصول الحقوق إلى 
مستحقيها من الحبس والإطلاق . إلخ. 
٩‏ - التصرف في أنواع الحجَاج بأن يقول: لا أسمع البينة ؛ لأنك حلفت 
قبلهامع قدرتك على إإحضارها. . إلخ. 
١‏ - تولية النواب عنهم في الأحكام. . إلخ. 
١‏ _ إثبات الصفات الموجبة للمكنة من التصرف فى الأموال؛ كالتر شيد 
في الصبيان والبنات. . ا 
١‏ -الإطلاقات من بيت المال وتقدير مقاديرها في كل عطاء. . إلخ . 


۱۳ اتخاذ الأحمية من الأراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعى فيها 
إبل الصدقة وغيرها. . إلخ. 
٤‏ - تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا. . إلخ. 
١‏ - تعيين أحد الخصال في الحرابة لعقوبة المحاربين. . إلخ. 
١‏ - تعيين مقدار من التعزير إذا رفع لغيره قبل تنفيذه فرأى خلاف ذلك فله 
تعيينه وإبطال الأول . . إلخ . 
۱۷ - الأمر بقتل الجناة وردع الطغاة إذالم ينفذ. . إلخ. 
۸ - عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار ليس من المختلف فيه» بل 
جوازه عند سببه مجمع عليه . . إلخ. 
۹ - عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه ولا تغييره . . إلخ. 
-٠١‏ تقرير الخراج على الأرضين وما يؤخذ من تجار الحربيين . . إلخ. 
۷ وقال"" أيضا: الضابط الذي يرجع إليه في ترتيب الأحكام على 
أسبابها من غير حكم حاكم» وما يفتقر لحكم الحاكم: أن الموجب 
للافتقار لحكم الحاكم ثلاثة أسباب : ) 
السبب الأول : كون ذلك الحكم يحتاج إلى نظر وتحرير وبذل جهد من 
عالم بصیر حکم عدل في تحقیق سببه ومقدار مسببه وله مثل : 
الطلاق بالإعسار. 
الات 
- التطليق على المولى . 


)١(‏ [الأحكام] ص )٠١١(‏ وما بعدها. 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


إذا حلف ليضرين عبده ضرباً مبرحا فالقضاء بالعتق عليه يفتقر 
السبب الثاني : الموجب لافتقار ترتيب ا ع ای 
الحاكم ومباشرة ولاة الأمور كون تفويضه لجميع الناس ب يفضي إلى الفتن 
والشحناء والقتل والقتال وفساد النفس والمال وله مثل : 
| - الحدود. 


۲ - قسمة الغنائم . 
۳ - جباية الجزية وأخحذ اشا من أرض العنوة eT‏ من مال 

ا 

السبب الثالث: قوة الخلاف مع تعارض حقوق الله تعالى وحقوق 
الخلق» وله مثل : 

۱ - من آعتق نصف عبده لا یکمل عليه بقیته إلا بالحکم . 

تالق بالغ 

۳ - بيع من أعتقه المديان. 

فهذه الأسباب الثلاثة هي الموجبة للافتقار للحاكم وولاة الأمورء فإذا 
لم يوجد شيء منهاتبع الحکم سببه الشرعي حکم به حاکم آم لا . ولأجل 
هذه القاعدة انقسمت الأحكام ثلاثة أقسام : 

١‏ منها: ما يتبع سببه بالإجماع» ولا يفتقر لحكم؛ لقوة بعده عن 
اشتماله على أحد تلك الأسباب الثلاثة الموجبة للافتقار . 

١‏ - ومنها: ما يفتقر للحاكم إجماعاً؛ للجزم باشتماله على أحد 
اللأسباب الثلاثة أو اثنين منها . 


أبحاث هينة كفبار العلماء ٠‏ 


۳ ومنها: ما اخحتلف فيه هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني ؛ 
لما فيه من وجوه الإحالة باشتماله على أحد الأسباب أو عدم اشتماله» 
فلحصول التردد في الاشتمال حصل التردد في الافتقار . 
ثم ذك ر أمثلتها. ‏ 
۸-و فال“ أیضاً فی أشنا الكلام على أي شيء ما يفيد الإنسان أهلية أن 
ينشىء حكما فى مواطن الخلاف فيجب تنفيذه» ولا يجوز نقضه فهل ذلك 
nG CO‏ 
السبب» وهل هو واحد أو آنواع كثيرة؟ 
قال : إنه لا حلاف بين العلماء أن ذلك ليس لكل أحد» بل إنما يكون 
ذلك لمن حصل له سبب خاص» وهو ولاية خحاصة ليس كل الولاية تفيد 
ذلك . 
فمن الولايات ما لا يفيد أهلية شيء من الأحكام . ومنها: ما يفيد أهلية 
الأحكام كلها. . إلخ» وبعد أن ذكر : أن الولاية لها طرفان ووسط» وأن لها 
خسن رة رنه قال : الرتة الا ول2 الامامة الکرى: فأهلية جميع 
أنواع القضاء في الأموال والدماء وغيرها جزؤها» وهي صريحة في ذلك› 
فتتناول بصر احتها أهلية القضاء» وأهلية السياسة العامة . 

وال اا کی وک ا ل ا اا ادان و 
حكماً على العباد؟ وهل ينشىء الأحكام إلا الله تعالى؟ فهل لذلك نظير وقع 


(1) [الأحكام] ص )٠١١(‏ وما بعدها. 
(۲) [الأحکام] ص (۲۹ ۔ ۲۸). 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


في الشريعة» وما يؤنس هذا المكان ويوضحه؟ 

فأجاب عن هذا السؤال: لا غرو فى ذلك ولا نكير» بل الله تعالى قرر 
الواجبات» والمندوبات اا ا والمباحات» على 
لسان نه لاء وآنزل الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم :الوم . 
اکٹ لک دبک اٹ یک شتی رزیت ہر۱ 

ومع ذلك قرر في أصل شريعته : E RE‏ ينشىء الو جوب فيما 
ليس بواجب في أصل الشرع» فينقل أي مندوب شاءء فيجعله واجباًعليه» 
وخصص ذلك بالمندوبات» وخصص الطريق الناقل للمندوبات إلى 
الواجبات بطريق واحد وهو النذر» فالنذر إنشاء للوجوب في المندوب. 

وقرر الله تعالى أيضا الإنشاء للمكلف في صورة أخرى. ا 
السببية في المندوبات» والواجبات» والمحرمات» والمكروهات» 
والمباحات» وما ليس فيه حكم شرعي البتة» كفعل النائم . . إلخ. 

ومع ذلك فلكل مكلف أن يجعل أي ذلك شاء سبباً لطلاق امرأتهء أو 
عتق عبده. . إلخ» فعمم صاحب الشرع في هذا الباب جميع الأشياء في 
المجعول سيباًء وخصص في الطريق المجعول به فعينه في التعليق» وفي 
الباب الأول خصص فيهماء فعين المجعول فيه فى المندوب» وخصص 
الطريق بالنذر» فهذا الباب خاص» والأول خاص وا 

وإذا تقرر أن الله تعالى جعل لكل مكلف» وإن كان عامياً جاهاً الإنشاء 
في الشريعة لغير ضرورة - فأولى أن يجعل الإنشاء للحكام مع علمهم 


.۳ سورة المائدةء الآية‎ )١( 


وجلالتهم ؛ لضرورة درء العناد» ودفع الفساد» وإخماد النائرة» وإبطال 
الخصومة . انتهى كلام القرافي . 

ليس فيما ذكر من الصورتين إنشاء العبد لحكم شرعي› وضعي أو 
تكليفي› فإن الذي وقع من العبد في الصورة الأولى مجرد النذر لمندوب» 
وهو محل للحكم» ولیس حکماً والله هو الذي جعل النذر سبباً لما بناه 
عليه سبحانه من الحكم بوجوب الوفاء» وهو الذي جعل القابلية لذلك فى 
المندوب وليس إلى غير الله إنشاء فى هذه الثلاثة. 

وأما الصورة الثانية فالذي من العبد التعليق للعتق أو الطلاق مثلاً على 
شيء مما ذكر في هذه الصورة› والتعليق الذي هو فعل العبد محل للحكم 
ولیس حکماً ولا إنشاء للحكم»› والله سبحانه الذي عم في المعلق عليه› 
فجعله أياً كان قابلاً لأن يكون سبباًلترتيب الحكم على تحققه» وعلى ذلك 
یتبین بطلان ما ذکره من آن الله تعالی جعل لکل مکلف› ولو عامياً جاه 
إنشاء الأحكام في الخرية لخر ضرورة» وبطلان ما رتبه عليه من أن 
للحكام من باب أولى إنشاء أحكام كلية في الشريعة› وإنما الذي إليهم فهم 
الشريعة وتطبيقها على الوقائع والقضايا الجزئية› e‏ 
احتصاص الله بالتشريع . 

-٠١‏ قال" القرافي في الفرق بين المفتي والحاكم» وبين الإمام 
الأعظم في تصرفاته - قال: إن الإمام نسبته إليهما كنسبة الكل لجزئهء 
والمر كى لبعضه»› فإن للإمام أن يقضي › ون يفتي كما تقدم» وله أن يفعل 


(۱) [الأحکام] ص (۳۲). 


(2) تتدوين الراجح صن أقوال الفقها: في الرعاملات 


ما لسن فشا ولا قضاء؛ كجمع الجيوش› وإنشاء الحروبت» وحور 
الأموال» وصرفها في مصارفهاء وتولية الولاةء وقتل الطغاة» وهي أمور 
كثيرة يختص بها لا يشاركه فيها القاضي ولا المفتي» فكل إمام قاض 
ومفت› والقاضى والمفتى لا يصدق عليهماوصف الإمامة الكبرى . 

ااحل ا وظهر حينئذ أن القضاء يعتمد الحجاج» والفتيا 
تعتمد الأدلة» وأن تصرف الإمامة الزائد على هذين يعتمد المصلحة 
الراجحة أو الخالصة فى حق الأمة. 

۲ - قال" ابن القيم في مبحث غزوة حنين بعد کلام في حديث : «من 
قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» قال : ومأخذ التزاع أن النبي ية كان هو 
الإمام والحاكم والمفتي» وهو الرسول بء فقد يقول الحكم بمنصب 
الرسالة فيكون شرعأعاماًإلى يوم القيامة» كقوله : «من أحدث فى أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد» وقوله : «من زرع في رض قوم بغير إذنهم فليس له من 
الزرع شىء وله نففقته) » وکحکمه بالشاهد واليمين› وبالشفعة فما لم ٤‏ 


E 
وقد يقول بمنصب الفتوى» كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد‎ 
شكت إليه شح زوجهاء وآنه لا يعطيها ما يكفيها: «خذي مايكفيك وولدك‎ 
بالمعروف» فهذه فتيا لا حکم»٬ ٳذ لم يدع بابي سفيان» ولم يسأله عن‎ 

جواب الدعوى» ولا سألها البينة . 2 


)۱( [الأحكام] ص .)٤۱(‏ 
(۲) [زاد المعاد] (۳/ .)٤۹١ - ٤۸۹‏ 


¥ سدس ر 


وقد يقوله بمنصب الإمامة فتكون مصلحة الأمة فى ذلك الوقت» وذلك 
المكان» وعلى تلك الحال» ام من ون ال مراعاة ذلك على 
حسب المصلحة التي راعاها النبي ية زماناً ومكاناًوحالاً. . 

ومن ههنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه با 
کقوله بل : «من قتل قتیلاً فله سلبه» هل قاله بمنصب الإمامة» فيكون 
حكمه متعلقا بالأئمة» أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعاً عاماً؟ 
وكذلك قوله کل : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» هل هو شرع عام لكل أحد 
أذن فيه الإمام» أو لم يذن» أو هو راجع إلى الآئمة فلا يملك بالإحاء إلا 
بإذن الإمام؟ 

على قولين : فالأول : للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما. 

والثاني : لأبي حنيفة» وفرق مالك بين الفلوات الواسعة وما لا يتشاح 
فيه الناس» وبينما يقع فيه التشاح» فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون 
الأول. . انتهى 

مما تقدم يتبين ما يأتي : 
١ ٠‏ - تصرفات النبي با آنواع : 

أ - تصرفه باعتباره رسولاً» وهو قسمان: 

A AE‏ والأصل في 
هذا أن یکون حکماً کلياً و تشريعاً عاماً في الأعيان والأزمان إلا ما خصه 
الدليلء وهذا ا ا ا ا ی ر 
الراعي ولا الرعية» وهو فيه معصوم. ا 

القسم الثاني : إبلاغ هذا التشريع وإرشاد الناس به وحثهم عليهء وهذا 


() تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في العاملات 


واجب عليه» هو معصوم فیه» ولیس مختصاأبه» بل يرنه عنه العلماء 
فيجب عليهم البلاغ والإرشادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . إلا 
أنهم غير معصومين في بلاغهم وفهمهم له . 

ب - تصرفه ییا باعتباره قاضياًء اعا رياف نالرات 
ويحكم فيها بمقتضى طرق الإثبات من البينات ودلائل الأحوال 
والأمارات . . إلخ. وهذا المنصب ورثه عنه ولي الأمر العام» ويكون لغيره 
بادنه وتنصیبه إياه» فیحکمون بین الناس على ما جاء عن رسول الله او لا 
بالهوى ومحض الرآي. 


ج - تصرفه اة باعتباره إماماً أعظم للمسلمين» فإليه بهذا الاعتبار إبرام ) 


العهود الدولية» وقسمة ة الغنائم» وإقامة الحدود. . إلى اخر ما ذکر في 

النقول من هذا الجنس» وهذا المنصب يرثه عنه ولي مر المسلمين العام» 

فله ما للرسول يياو من التصرف بحكم الإمامة. ٠‏ 

۲ - معنى كون هذه التصرفات لامام بحكم الإمامة الكبرى : أنها مختصة 
به لا يقوم بها غيره إلا بإذنه ممن يرى فيه الأهلية لهاء وليس معنى 
کونھا له آنه یشرع فيها شرعاً جدیداً» بل يجب عليه أن يقوم بها 
اعتباره مسئولا عن الأمة» وعليه أن يتبع فيها حكم الشرع ويطبقه فبها 
تطبيقاً يكفل لهم المصلحة الخالصة» أو الراجحة» ويدفع المضرة أو 
يخففها عنهم . فإنه وه وهو رسول الله کان یقوم بها على مقتضی ما 
e Te‏ مد کن لہ ف 


E‏ يت" وقال: « وغوه ماڪ 


.۲١ سورة الأحزاب» الأية‎ )١( 


1 
7 
7 
( 
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أبحاث هينة كبار العلاء ‏ 


e‏ ار 


تھ دور 


۳ - للومام العام سلطة اللا والإرشاد: وسلطة الحكم والقضاءء وساطة 


التنفيذ» بخلاف غيره» فإنه لا يملك سلطة القضاء أو التنفيذ إلا بإذنه 
وتنصيبه في ذلك» ومن ذلك يعرف : آن من تصرفات الإمام ما یکون 
بطريق القضاءء وقد ذكر القرافي ثلاثة ضوابط لما يكون فيه ذلك 
وأوضحها بالأمثلةء ومنها: مايكون بغير طريق الحكم والقضاء» وقد 
ذكر القرافي منها عشرين نوعأمع الإيضاح بالأمثلة . 


٤‏ - قد يون للناس الخيار , ن مرن او ور فما ناون قا يذرون من 
) شئون معاشهم ونظام حیاتهم» وقد تنشاً مضرة عن تخلية سبيلهم؛ 


ليختار كل لنفسه ما شاء مما هو مباح له» أو فوضى عامة شاملة» 
فيجب على ولي الأمر العام ومن أنابه عنه أن يحملهم على أحد 
الأمرين أو الأمور» ويلزمهم بالوقوف عنده؛ رعايةً للمصلحة» ودفعاً 


للمضرة» ومن خالف ذلك فله تعزیره یما یتناسب مح خطر اعتدائه » 


ویرآه کافياً في تأديىه وردع أمثاله» مثال ذلك : أن للتاجر زيادة السعر 
ونقصانه وعرض السلع بالأسواق واحتكارهاء فلإمام المسلمين إذا 
رای من التجار التواطؤ على الاحتكار ورفع الأسعار وانتهاز الفرص 
ورأى ما يلحق المستهلكين من المضرة بسبب صنيع هؤلاء- أن يحدد 
الأسعازء ويمنع الاحتكار على وجه يكفل العدالة والرحمة» ويقضي 


على الأثرة والاأزمة والغلاء المصطنع»› ومن ذلك التعليم› ودوام 


. ٠١۸ سورة الأعراف» الاآية‎ )١( 


(5) تدوين الراجح سن أقوال الفقهاء في العاطات 


الموظفين بالنسبة للأوقات» وطرق المواصلات بالنسبة للسيارات 
والقطارات» فلولي الأمر العام أن يضع نظاماً يحدد أوقات العملء 
- وينظم سير المواصلات. 

وأخیراً فهذا ما ذکره العلماء فيما لولي الأمر العام ن يتصرف فيه من 

شئون الاأمة بالإمامة والفتيا والقضاء» وليس فيه ذكر لإلزام القضاة أن 
ORES‏ لكن يمكن آن يقال: إن هذه التصرفات لم 
تذكر على وجه الحصر بدليل ما تقدم في البحث من قول بعض العلماء 
بإلزام القضاة بذلك› وقد سبقت أدلته مع المناقشة. 

ویمکن أن يقال أیضاً: إنه وإن لم یذکر صریحاً لکنه شبيه بما ذكر في البناء 
على رعاية مصلحة الاأمة والمحافظة على الشريعة واستمرار الحكم بهاء أو 
يقال: إنه مندرج تحت تصرف الإمام بالإلزام بأمر من أمرين أو أمور للأمة 
فيها الخيار؛ رعاية للمصلحة» ومنعاً للفوضى» فؤإن التقليد فى المسائل 
الفقهية غالب على أهل زمانناء والمقلد مخير فيمن يتبعه من الأئمة 
المجتهدين» وعليه لا يتأتى الإلزام لمن كان ماري الاب 

a‏ ببعض النقول عن بعض لكونه 
في معناه» وإلى أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء النظر وترجيح ما 
يروه . ا 

والله الموفق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. 

اللحنة الدائمة للبحوث الغلمية والإفتاء 
عضو rT‏ 

عبدالله بن سلیمان‌بن منیع ‏ عبداله بن عبدالرحمن‌بن‌غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمدال الشيخ ٠‏ 


»» مصادر السحت « 
(أ) كتب المذهب الحنفي : | ) 
| -[بدائع الصنائع في ترتيب الشرائم] لکاساني» | ال الأرلل | 
بالمطبعة الأميرية عام ۱۳۲۷هھ. 
۲ - اتبيين. الحقائق شرح كنز الدقائق] دن ای الطبعة 
الأولى بالمطبعة الأميرية عام ١١١١ه.‏ 
۳-[تنوير الأبصار]ء و[الدر المختار]ء و[رد المحتار] الشهير 
و ا ا ا ال ب 
- ۸١ه.‏ وكذلك اعتمد على نسخة أخرى . 
٤‏ - [معين الحكام فيما يتردد , بين الخصمين من الأحكام] للطرابلسي» 
طبعة أولى بالمطبعة الأميرية سنة ١٠٠١٠٠ه.‏ 
[رسالة رسم المفتي] ضمن مجموعة رسائل .ابن عابدين» طبع 
بالاستانة بالمطعة العثمانية عام E i‏ 
(ب) كتب المذهب المالكي : ) 
١‏ - [مختصر خليل] وعليه [مواهب الجليل]للحطاب ! الطبعة عة الأول 
بالمطبعة الأميرية. 
۲ [مختصر خليل] وعليه [الشرح الكيير! للدرديرء واحاشب 
الدسوقي]» طبعة حلبية. 
[فتح العلي :المالك. في ف على مذهب ب لام مالك] لشي 
علیش . 


(2) تدوين الراجح ص أقوال الفقهاء في العافات 


٤‏ - [حاشية علي الصعيدي على شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي 
زيد]» طبع مطبعة محمدعاطف. ٠‏ 
- [تزيين الممالك بمناقب مالك] للسيوطي . 
- [مناقب الإمام مالك] لعيسى بن مسعود الزواوي . كلاهما في ول 
[المدونة] طبعة أولى بالمطبعة الخيرية عام ١۳١٠ه..‏ 
۷-[تبصرة الحكام] لابن فرحون» طبع بالمطبعة البهية بمصر عام 
۲ ھه. 


۸ - [الإحكام في أصول الأحكام] لامد ا بمطبعة مؤسسة النور. 
۹ - [الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام] 
للقرافي» الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية» طبع سنة ۳۸۷١ه.‏ 
١‏ -[مراقي السعود وشرحها] لمحمد الأمين الجكني الشنقيطي» طبع 
بمطبعة المدني . 
RE‏ 
١‏ - [المجموع شرح المهذب ]للنووي» طبع مطبعة العاصمة بالقاهرة. 
١‏ - [نهاية المحتاج» شرح المنهاج]للرملي» طبعةحليية. ٠٠‏ 
١ ٠‏ -[المحلى على المنهاج]ء طبعة حلبية . 
- [قليوبي على شرح المنهاج]» طبعة حلبية . 
٠ -‏ - [المهذب ]للشيرازي» طبعة حلبية. 
- [الفقيه والمتفقه]ء طبع مطابم القصيم. 
۷٠‏ - [الأحكام السلطانية :والولايات الدينية] للماوردي» الطبعة " ۶ 
بالمطبعة الحلبية عام ۰۹ھ 


أبحاك هيئة ا 


(د( ا 

e ١ 
[الاإقناع]وشر‎ - ۲ 
اا‎ 

٤‏ [الإنصاف]. 

ا سلام]. 

ی 3 مطبعة الإمام. 1 
شيل غب آهل المتية!: طن طبع المطبعة السلفية 
a‏ لی امخصر مواج :الط 
ا 

۹ [مسودة آل تيمية] : 

الموقعين]. 

١‏ - [السياسة الشرعية]. 
١‏ -إزاد المعاد]. 

(ھ) کتب أخری : 

١‏ - مجلة المنار. 

اا لعام]للزرقاء. 
۳ - [المدخل الفقهي | ٠‏ 

[المدخل للفقه الإسلامي]لمدكور. 


ك (5) تدوين الرأجح من أقوال الفقهاء في .المعافلات 


- [رسالة الصحابة]ضمن [المجموعة الكاملة] لابن المقفي ٠ ٠‏ 


)۸( قرار هيئة كبار العلماء رقم‎ ٠ 


تدوين الراحح من أقوال الفقهاء 
لإلزام القضاة العمل نه 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين ۴ بإحسان اسالکین 
لمنهجهم القويم . 

وبعد: فبناء على أمر جلالة الملك- وفقه الله بالنظر من قبل هیغة کبار 
العلماء في مر جواز تدوين الراجح من أقوال الفقهاء لإلزام القضاة العمل 
وقبل الدخحول في صلب البحث وتقرير ما هو الحق الذي تشهد له قواعد 
ا و 

أولاً: إنه مما لاشك فيه لدی كل عارف أن إمام المسلمين وفقه لله ثبت 
على الحق ونصره به - لم يكن له من هدف في هذا الأمر سوى الخير 
والحرص على جلب المصالح وتكثيرهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء ولما 
بلغه - حفظه الله - أن فيما يصدر من بعض القضاة ما يلفت.النظر» ويدعو 
إلى البحث من صدور أحكام قد يظن بعض الناس نها متناقضة» مع أن 
قضاياها متماثلة» وهي في الحقيقة ليست كذلك» مما قد يدعو إلى اتهام 
القضاة باتباع الهوى» أو رميهم بالقصور في تطبيق أحكام الشريعة على ما 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاطات . 


يرفع لهم من القضاياء وأن ذلك رما كان من أجل عدم وجود كتاب على 
قول واحد يحكم نه القضاة ويتعرف الناس منه أحكام المعاملات ؛ ليوفقوا 
بينها وبين أعمالهم عند اللإقدام.على عمل ما حتى لا يقعوا فيما يعرضهم 
a ol e E‏ ونه قد يدعو إلى تهرب بعض 
الناس من رفع قضاياهم للمحاكم الشرعية في المملكة والذهاب بها 
لمحاكم في دول أجنبية . 

من أجل هذاء وحرصا من جلالة الملك-وفقه الله-على صيانة الشريعة 
وبقاء الحكم بها بين الناس مر -حفظه الله -بعرض موضوع التدوين المشار 
إليه لإلزام القضاة الحكم به على هيئة كبار العلماء؛ ليبينوا حكم الشريعة في 
جواز ذلك أو عدمه. 

ثانياً: یحسن أن نذکر شیا مما م الله به على هذه البلاد من باب 
التحدث بنعمة الله التى غمرنا بها -فنقول: إنه غير حاف على أحد من أهل 
روا ع ا ا 
والاضطراب.» واللصوصية المخرقة» والخوف المتفاقم والفرقة المتمكنة» 
حتى هيأ الله سليل بيت المجد والسؤدد: الملك عبدالعزيز - رحمه الله - 
فقام بلم شعثها» وجمع شملها المتفرق» وبناء کیانها على آساس من منهج 
السلف الصالح الذي وره عن ابائه الكرام حماة الدعوة السلفية›» وبناة 
حصونها في هذه البلاد» وهي الدعوة التي دعا إليها شيخ الإ سلام محمد بن 
عبدالوهاب -رحمه الله -فضرب الأمن فى ربوع الجزيرة أطنابه بعد أن كان 
مفقوداء وانتشر شر العدل بين الناس» وأمنوا على أنفسهم وأموالهم» واتصلوا 
بالعالم الخارجي اتصالاً واسعاً» وعرفت حال البلاد عند سائر الدول» 


وتعامل أهلها مع أولئك منذ مدة طويلة والبلاد في تقدم مستمر ولله الحمد» 
لم يضرها بقاؤها في منهاج القضاء على ما كان .عليه السلف الصالح - 
رحمهم الله - وفهم زظامها القضائي لك سائر أمم الأرض المتحضرة› 
واشتهر الأمن فيها حتى صار مضرب المثل ومثار العجب عند كل منصف»› 
رغم اتساع رقعة البلاد وعدم تعلم غالبية أهلهاء وما ذاك إلا بفضل الله 
سبحانه» a O‏ 
لف ال الذين نشروا الرسلام وساسوا العباد بالعدل وحکموا فیهم 
الشرع» وفوضوا إلى قضاتهم الحكم بما فهموه من كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله ية وما استنبطه العلماء منهما فصلحت بذلك أحوالهمء» 
واستقامت أمورهم» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقد 
اشتهرت نزاهة القضاء في بلادنا ولله الحمد» وعدالته وبساطته» ومسايرته 
للفطرة» وتمشيه مع مقتضى المصلحة الحقة» حتى صار معلوماً عند 
الموافق والمخالف» ولا يسعنا إزاء هذه النعمة العظيمة التي من الله علينا 
بالتمسك بها حين تخلى عنها الأكثرون إلا أن نشكره جل وعلاء ونسأله أن 
يثبتناعلى ما نحن عليه من الحق» ويرزقنا الإعانة والتوفيق. 

الثاً: نظرت الهيئة في الموضوع› فرت أن دواعي الإصلاح قائمة 
وأنه لا بد من إيجاد حل للمشكلةء وإصلاح لما تخشی عواقبه» غير أن 
الهيئة بأكثريتها ترى : أنه لا يجوز تدوين الأحكام على الوجه المقترح 
لإلزام القضاة الحكم به ؛ لأنه ليس طريقاً للإصلاح» ولا يحل المشكلةء 
ولا يقضي على الخلاف .في الأحكام» أو على ظنون بعض الناس في 
القضاة مادام هناك محكوم عليه؛ لأن اتهام القاضي في حكمه لم يسلم منه 


() تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في العاملات 


أحد حت - خير الخلى مء فقد قال له بعض الناس : اعدل» فإنك لم 
رورا : إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله اتا 
المراديفضي إلى ما لا تحمد عاقبته؛ وذلك لاأمور: 


١‏ إن إلزام الق نابت اندر لهم سایسنی اقول ازاب فاد 
من اختارة يقتضي أن يحكم القاضي بخلاف ما يعتقد» ولو في بغض 
المسائلء وهذا غير جائز» ومخالف لما جرى عليه العمل في عهد 
٠‏ الي لا او خلفائة اود ومن بعدهم من السلف الصالح› 
. ويسبب التحول عن ىنىلهم › “ولقد سبق أن وجدت هذه الفكرة ة في 
خلافة بني العباس› وعرضها ا وع الور على الإمام مالك 
رضي الله غنه فرزدها وبين فسادهاء فهي فکرة e‏ 
ولا خير في شي ءاعتبرفي عهد السلف من المنحدثات 


۲ ۲ إن إلزام القضناة أن NS‏ أنه القول الراجح فيه حجر 
عليهم» وفصل لهم في قضائهم عن الكتاب والستّة وعن التراث . 
الفقهي الإسلامي» وتعطيل لهذه الثروة التي هي خير تراث ورثناه عن 
السلف الصالح» وفي ذلك أيضاً مخالفة صريحة لما دل عليه كتاب الله 
تعالى من وجوب الرجوع فيما احتلف فيه من الأحكام إلى الكتاب 
٠‏ والسنة وإن عدم eh A‏ 
قال سبحانة* 3 قان e‏ ئ شى فردوه ا آله و اسول إن گ م مو 
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أبحاث هينة كار التلماةء ٠‏ 


۳ إن الإلزام بما يدون يفضي إلى نفس النتيجة التي وصل إليها من سبقنا 
إلى هذه التجربة من الدول الإسلامية المتأخرةء فقد جربوا هذا 
التقنين» وألزموا القضاة العمل به» فلم يأتهم بخير» ولم يرفع.اختلاف 

القضاة في الأحكام» وإنما أدى بهم إلى الحكم بالقوانين الوضعية فيما 
عدا الأمحوال الشخصية»› وبعض العقوبات؟ فسدا لذريعة الفسادء 
٠‏ ومحافظة على البقاء في التحاكم إلى شريعة الله» وإبقاءً على إظهار 
شعاز متنا الإسلامية N Oe‏ آخر للإصلاح 
سليم من العواقب الوخيمة. 8 

ا و واد ي 
یکول موحد الأرقام مسلسل المواد د ل سك ان يقضي على 

. الخلاف» ويوجد الاتفاق في .الأحكام في كل القضايا؛ لاختلاف 
القضاة في مداركهم وفي فهم المواد الغلمية » ومدى انطباقها على 
القضايا التي ترفع لهم ولاختلاف ظروف القضايا وما يجيط بها من 

٠‏ أمارات» ويحف بها من أحوال - فقد اختلف الناس في مدلول بعض 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مع وضوحها وجلائهاء وعلم 

٠‏ مصدرها الذي ليس علمه كعلم من يختار القول الراجح المراد. 

ه د المحاكم .المدنية في الدول التي تحكم ابالقوانين الوضعية دونت 
قوانينها على هيئة مواد موحدة» مسلسلة-الأرقام ٠‏ ومع ذلك اختلفت 

٠‏ أحكام قضاتهاء ووقع فى بعضها التناقض والخطاًء واستؤنف بعض 

٠٠‏ الأخكام» فنقض في محاكم الاستئناف» فلم يكن. ذلك التنظيم 


والالرا م به“مانعاً من الخطا والتناقض › واتهام اله اة و نقض الأحكام 


() تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


- ما دام القضاة متفاوتين في الأفكار والأفهام». وبعد النظر والقدرةعلى ' 
تطبيق الأحكام على القضايا والوقائع . 

> - لا يصلح للتخلص من الاثار السيئة التي ترتبت على إلزام القضاة بما 
يدون لهم - إعطاؤهم حق الزفع فيما يخالف فيه اعتقادهم ما دون إلى 
مرجعهم» فإن ذلك يدغو إلى التواكل» وتدافع القضاياء والتهرب من 
المسئولية» وتعويق المعاملات» وتكديسهاء وفتح باب الاحتيال 
للتخلص من بعض القضايا؛ لأمر ماء ولا يعدم من أراد ذلك أن يجد 
في وجهة نظر المخالفين لما دون ما يسند رأآيه؛ لأن الرجحان أمر 
نسبي مختلف فيه» ولکل قول وجهته . 

۷- الواقع يشهد بأن معرفة الخصوم لما يرجع إليه القاضي تفصيلاً ليس 
بضروري» ولا شرط لقبول حكم القاضي» ولا نفاذه لا من جهة ‏ 
الشرع ولا من جهة القانون» فإن النبي بيه وأصحابه كانوا يحكمون 
بين الناس في الخصومات» ولم يكن الفقه مدوناً وكثير من 
المتخاصمين لا يحفظ القران كله» ولا كثيرأمن السنّةء وإنمايعرفون 
إجمالاً: أن القاضي سيحكم فيما يرفع إليه من القضايا مما فهمه من 
الكتاب والسنة» كما آن الدول التي تحكم بقوانين وضعية لا يعرف 
السواد الأعظم فيها ما يرجع إليه القضاة من القوانين ؛ ولذلك يقيمون 
المحامين ليرافعوا عنهم في قضاياهم» فلم يكن تدوين الأحكام على 

النهج المقترح ليوفق المتحاكمون أعمالهم معها ضرورياً» ومع ذلك 
فالأحكام الشرعية مدونة» ومن أرادها أمكنه الوصول إليها ومعرفتهاء 

- ومع معرفته لها فإنه لا يأمن أن يخالفه القاضي في فهمها وتطبيقها على 


قضيته » سواء في ذلك من يرجع في تحاكمه إلى الشرع ومن يرجع إلى 
لقانون الوضعى؛ لأن الأحكام لو دونت لا يكون فيها ذكر جميع 
الجزئيات من القضاياء وإنما يجتهد كل قاض في تطبيق النص على 
القضية التي ترفع إليه. 

فيما سبق ذكره وغيره مما لم يذكر من الأثار السيئة التي تنشأً عن إلزام 

القضاة الحكم بما يختار لهم -يجب التماس طريق اخر لعلاج الوضع . 
وحل المشكلة وهو مايلي : 

١‏ - إعداد القضاة» والعناية بهم› وتأهيلهم علمياء ا 
أعمال القضاء» ولو بدورات دراسية وتدريبية لمن يحتاج لذلك ممن 
على رس العمل . 

O E ae ۲‏ ا 

متعلمین فی القرى؛ ليقوموا بشئون المساجد» وعقود الأنكحة› 
والوعظ والإرشاد» ؤكتابة الوثاثى»٠‏ وتلقى استخلافات القضاة ونحو 
e‏ 
المدن يستريح فيها الغريب» ويرتفق بهاء ولو أقام أياماً» ويسهل ذلك 
على القضاة في المدن الاجتماع لدراسة القضايا وهضمهاء ويمنع من 
الترافع في الأمور التافهة البسيطة ويدعو إلى الصلح بين الناس» وهو 
أنفع من التمادي في الخصومات حتى البت في القضايا. 

۴ - حسن اخحتيار القضاة بمراعاة ما تحلّوا به من قوة في العلم» ورجاحة في 

العقل» مع حلم وأناةء وبُعد نظر» وصدق وآمانة» وابتعاد عن مظان 
الريبة . . إلى غير ذلك من الصفات التي ينبغي أن تنوفر في القاضي› 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في الرعاملات 


وسيساعد على سهولة الاختيار ا على ترکیر المحاكم في 
المدن» كما آشرنا إلبه سابقاً. 


٤‏ تاليف لجنة من العلماء؛ لبحث المسائل القضائية الهامة التى ربما 
يشتبه الحكم فيها على بعض القضاة» فتبين بالأدلة وجه الحكم فيهاء 
وتوضح تطبيقها بأمثلة» خاصة القضايا التي حدثت في عصرنا» وليس 
هذا لإلزام القضاة بما انتهى إليه الببحث» بل ليكون عونا لهم في القيام 
E e‏ القضايا» وحل مشكلهاء» والدقة 
في تسق الأحكام فيها» فبذلك تضيق شقة الخلاف» .وتتحقق 
المصلحة المرجوة:. 

أما ارتفاع أصل الخلاف فلا سبيل إليهء ولو توحد المرجع العلمي 
للقضاة باختيار قول واحد وألزم القضاة الحكم به؛ لما تقدم بيانه. 
ومع ذلك فإن الحكومة-وفقها الله قد بذلت مجهوداً تشكر عليهء 
فجعلت محاکم تمییز تدرس الأحكام الصادرة من المحاكم» وتوجه 
القضاة فيما تراهم قد قصروا فيه» وجعلت وراء ذلك هيئة قضائية عليا 
تدقق الأحكام التي يحصل حولها اختلاف بين القضاة وهيئات التمييز- 
كل ذلك حرضاً من ولي الأمر - وفقه الله على براءة الذمةء وإراحة 
الناس» وإيصال الحقوق إلى أصحابها. 
إن الاخحتلاف في الأحكام قد وجد في عهد الخلفاء ا 
الصالح حتى من القاضي الواحد في قضيتين متماثلتين ظهر له في 

4 الثانية مالم يظهر له في: الأو لی» فحکم به» ولم ینقض حكمه السابق» 

ولم يكنذلك داعياً إلى التفكير في مثل التدوين المقترح» ولا إلزام 


القضاة الحكم بقول واحد» وهم كانوا حرص منا على حفظ الدين› 
وعلى سمعته وسمعة المسنلمين ما ؤسعهم» ولا يجوز أن يكون هذا 
الاختلاف مثار ريبة وتهمة للقاضي » فالأصل فيمن يختار للقضاء : أن 
ا 

٦‏ - مما تقدم يعلم أن العلا للمشكلة فى غير التدوين المذكور الذي لا 
تؤمن عاقبته» ونتيجته غير مضمونة» ويفضي إلى فصل الناس عن 
مصادر شريعتهم وثروة أسلافهم الفقهية» كما سبق بيانه» فتعين سلوك 
الطريق السليم العاقبة» المأمون النتيجة» الذي استقامت عليها حياة 
الأمة الإسلامية وأحوالها في قرونها السالفة . ) ۰ 
ا ويتم عليها نعمة الأمن والاستقرا 

يثبت إمام المسلمين» ويسدده ويعينه بالبطانة الصالحة» ويمد في أجله 

ل عر ماع ا e‏ ا ای ا واله 

وصحبه وسلم.. 


رئيس الدورةالثالة 
محمدالأمين الشنقيطي 
عبدالله بن حمید ا صالحبنمحمداللحيدان ٠‏ عبدالرزاقعفيفي 
عبدالغزيزبن‌صالح ٠‏ عبدالمجیدحسن . ۰ عبدالعزیزبن‌باز 
إبر e‏ سليمان العبيد ) کان 
EA SS eS E‏ ا ۰ 
لي دجهةشروليس يها 


(5) تدوين الراجح من أقوال الفقهاء غي البعاملات 


وجهة نظر 

آحمد الل و وأسأل الله أن يهدينا جميعاً 
سواء السبيل . . ويعد: 
ا کف ی زاوی اروا 
وأمل أن تنظره هذه الهيئة نظرة فاحصة مبنية على ارتكاب أدنى المفسدتين 
لتفويت أعلاهماء وتحصيل أعلق المصلحتين بتفويت أدناهماء وقد ظهر 
لي من إثارة هذا البحث ومما سمعته من كلام بعض من حضره_ أن هناك 
اتجاهاً لتدرین الأحكام الشرعية على شكل مواد» وأخشى أنه إذا رفضت 
هذهالهيئة الإإشراف على هذاالاأمرء أو وضع بدیل عنه - أن يسند إلى غيرها 
فتحصل مفسدة أكثر › وفي نظطري آنه لو تولی هذا الاأمر آهل العلم 
بالشريعة» وأخذوا بزمامه واشترطوا إشرافهم عليه» وقيدوه بالقيود 
الشرعية» أو اقترحوا له بديلاً - لكان ذلك أصلح» وأكثر محافظة على 
تحكيم الشريعة في کل شيء. 

وبناء على ما تقدم» وعلى ما هو معلوم لدى الجميع من ضعف 
المستوى العلمي لدى كثير من القضاة» بحيث لا يمكن اعتبارهم من آهل 
الاجتهاد والترجيح مع وجود قضايا كثيرة جدّت في هذا الزمن» وهي غير 
منصوص عليها في كتب المذهب»› بالإضافة إلى وجود احتلا الأخكام 
في كثير من المسائل المتساويةء. من أجل ترجيح قول على قول» أو رواية 
في المذهب على أخرى» لا من أجل اختلاف وقائع القضية أو ملابساتها- 
فإنني أرى أن تبحث من قبل هذه الهيئة في دوراتها القادمة المسائل التي فيها 


الخلاف المشهور»ء مع المسائل المستجدة» وتقرر فيها ما تراه راجحاً 
بالدليل» ويعمم على المحاكم للعمل به» ويترك ما عدا ذلك على ماهو 
عليه من الحكم بالراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله» ويؤكد على 
المحاكم بالتزام ذلك وأن من ظهر له الحكم في مسألة ما بخلاف ذلك 
فعليه رفع وجهة. نظره» مع بيان مستنده لمجلس القضاء» فإن ظهر 
للمجلس صحة وجهة نظره وافقه على ذلك» وعممه على المحاكم» وإن 
لم تظهر له صحة وجهة نظره نبهه على ذلك فإن اقتنع اعتبر الموضوع 
منتهياًء وإن لم يقتنع أحيلت المسألة إلى غيره» فان لم تر هذه الهيئة دراسة 
المسائل الخلافية والمستجدة ووضع حد لاختلاف الأحكام» والخالة ما 
ذكر -فإنني أرى آنه لا مانغ من تدوين الأحكام الشرعية على القول الراجح 
بدليله» ويعمم على المحاكم للعمل به» وإذا ظهر لأحد منهم الحكم في 
Lh‏ ء على ماهو . 
موضح في الرآي الأول. 

وسال الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق واتباعه» وصلى الله على 
محمد» وآله وصحبه وسلم. 
حرر في ۳/۴٤ /٩‏ هAهھ‏ مقدمه عضو الهيئة 

راشد بن صالح بن خنين 


)٤(‏ تدوين الرأجح من أقوال الفقهاء في العاملات 


TE 


آری أن یستغنی عن تدوین الأحكام إلزا» القضاة بان 5 الیک 
بالراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله » حسبما هو مدون في [الإقناع] 
و[المنتهى] مع وضع حد لمسائل الخلاف في المذهب» وتوحيد الحكم 
فيهاء وهذا في نظري آفضل إجراء يقلل من اختلاف القضاة في أحكامهم» 
ما إذا بقي وضع القضاة كما هو الآن - فإنني لا أرى مانعاً من تدوين 
الأحكام الشرعية مستمدة من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة؛ وذلك 
تفادياً لما يعرفه الجميع من وقوع تفاوت في الأحكام في قضايا متماثلةء 
بالإضافة إلى ضعف المستوئ العلمى لدى الكثيرين من القضاةء وما لذلك 
و ارغ او و ا ر 

وصلى الله على محمد» وآله وصحبه وسلم . 
وحررفي /٤ /١‏ ۱۳۹۳ھ ا ق 

عضو هيئة كبار العلماء 


وجهة نظر 

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ) 

وبعد: فلقد كانت مسألة تدوين الأحكام الشرعية الراجحة في كتاب 
يعمم على المحاكم وإلزام القضاة التمشي بموجبه - موضع دراسة من قبل 
هيئة كبار العلماء في دورتها الثالثة ؛ بناء على رغبة المقام السامي . 

وبعد الاطلاع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث حول 
تلك المسألة وتبادل الرأي بشأنها اا ا و و ا 
المسألة بين مانع ومجيز . 

وحیث انا نحن الموقعين ادناه نرى جواز ذلك؛ تحةةاً للمصلحة 
العامة - وقد آدلى كل منا في المسألة برأيه مقتضباً حينما جرى استطلاع 
الأراء دون ذكر للاستنادات والمبررات و ر ات التي بنينا فيها آراءنا- 
و 
أولاً: هناك مجموعة اعتبارات يحسن بنا قبل البدء في توجيه ما نراه 
إيرادها. 

OTE‏ الاجتماعية من أن لان و 

عنواناً لما عليه البلاد من حال» فإن كان قوياً مهيباً دقيقاً في تحقيق 
العدل والإنصاف - كان ذلك دليلا على قوة البلاد وحسن إدارتهاء 

وإن كان غير ذلك دل على ضعفهاواضطرابهاء وفوضویتھاء کما 

کی ی و 

) في المرافق القضائية . 


(2) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


ب - ما عليه بلادنا من اتصالات مختلفة بالبلدان الأجنبية الأخرى» سواء 
ما كانت بلادنا متصلة بها أو كانت هى متصلة ببلادناء مما كان لذلك 
أثره في قيام علاقات مختلفة معهاء وما تبح هذا من قيام اتفاقیات»› 
وتبادل معلومات وخدمات . 

ج - إدراك الظروف والعوامل التي برزت للجهات المسئولة عندنا إيجاد 
وحدات قضائية لها استقلالها الكامل من الناحية الإدارية عن الجهة 
الإدارية للقضاء؛ كمحاكم العمل والعمالء ومكافحة الرشوة 
وفض المنازعات التجارية» ومحاكم التأديب وغيرها. مما كان 
لذلك آثره في تفتت الوحدة الإدارية للقضاء في بلادناء وبالتالي 
تقلص الاختصاص القضائي من المحاكم الشرعية . 

د- الوضع القائم الآن» ومنذ استتباب الأمن لحكومتنا الرشيدة مبني 
على الالتزام بالحكم بالراجح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله 
وكان ذلك امتدادأ لما كانت عليه الحكومة التركية من التزام محاكمها 
بالحكم الراجح من مذهب الإمام آبي حنيفة » هذا بالنسبة إلى الحجاز 
وغيره من المناطق التي كانت خاضعة للحكم التركي سابقاً. أما 
بالنسبة لنجد وتوابعها فقد كان الحكم في محاكمها طبقاً للراجح من 
مذهب الإمام أحمد وذلك قبل قيام دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله حتی وقتنا هذا. 

هھ - ماعليه قضاة زماننا بالنسبة للمراتب العلمية التي ذكرها آهل العلم 

٠‏ مما جاء فى بحث اللجنة الدائمة من أن من يمكن إسناد القضاء إليه 

لا ا أربع حالات: أما أن يكون مجتهدا مطلقاًء كالأئمة 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


الأربعةء أو مجتهدا منتسباً كشخ الإ سلام ابن تيمية» أو مجتهداً ' 
في المذهب ممن له قدرة على التخريج والترجيح واستنباط 
الآحكام من الأدلة الشرعية بناء على أصول الإمام الذي انتسب إليه» 
كمتقدمي أصحاب الأئمة» أو مقلداً متعلماً» كأصحاب الأئمة 

المتأخحرين ممن تبحروا في مذاهب أئمتهم وتمكنوا من تقرير 
أدلتهم» إلا آنهم لم يبلغوادرجة الترجيح والتخريح . 

و - انتشار الوعي الحقوقي في البلاد وتطلع تلك الفئات الواعية إلى 
التعرف على المسالك القضائية وعجزها عن حصر تلك المسالك فى 
ا و ق ا ات و 
بنزاهة القضاء وخضوعه لتأثيرات خارجية واعتبارات شخصية . 

ثانياً: أن أمر إثبات الراجح من أقوال أهل العلم وتدوين ذلك في كتاب 
وتعميمه على المحاكم الشرعية للعمل بمقتضاه - ليس أمرأ محدثاًء وإنما 
كانت الفكرة موضع إثارة وبحث الجهات المعنية بالمرافق القضائية 
وذلك منذ أكثر من عشرة قرون. 

زقد أوردت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء فى بحثها الموضوع فصل 
تاريخياًللفكرة» وكيف أنها برزت من حيز التفكير إلى نطاق العمل » بعد أن 
تكاثرت الأسباب الملحة في الأخذ بها فنجتزيء بذلك ک ونکتفي باراد حلقة 
تاريغخية للفكرة ة لم تشر إليها اللجنة في بحثها. ذلك أن جلالة الملك 
عبدالعزيز رحمه الله وغفر لهء أراد أن يحمل القضاة على الأخذ بأحكام 
مختارة يجري تدوینها د i E SS‏ 
القرى) في عددها الصادر بتاريخ ۲۸/ ۲ه مانصه: 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء غي العاطرات 


- إن جلالة الملك حفظه الله يفكر في وضع مجلة للأحكام الشرعيةء 
يعهد إلى لجنة من خيار علماء المسلمين الاختصاصيين استنباطها من كتب 
المذاهب الأربعة المعتبرة. وهذه المجلة ستكون مشابهة لمجلة الأحكام 
التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام ٠۲۹١‏ ه» ولكنها تختلف عنها 
بأمور: أهمها عدم التقيد حين الاستنباط بمذهب دون آخر» بل تأخذ ما 
نراه في صالح المسلمين من أقوى المذاهب حجة ودليلاً من الكتاب 
والسنة. وجاءفرهامانصه: . 


اعدو رى هيت رة ضاي اشرو في لها على ار 
التالية : 

إذا اتفقت المذاهب الأربعة على 2 م الأحكام فيکون هذا الحكم 
معتبراً وملزماً لجميع المحاكم والقضاة. والمذاهب الأربعة هي متفقة في 
الأحكام الأساسية وفي كثيز من الأحكام الفرعية . أما المسائل الخلافية 
فيشرع في تدوينها منذ اليوم »-وفي كل آسبوع تجتمع هيئة مراقبة القضاء مع 
جملة من فطاحل العلماء» وينظرون فيما يكون اجتمع لدى الهيئة من 
المسائلى الخلافية وأوجه حكم كل مذهب من المذاهب فيهاء وينظر في 
أقوى المذاهب حجة ودليلاً من كتاب الله وسنة رسوله -فيصدر قرار الهيئة 
على إقراره والسير على مقتضاه» وبهذه الوسيلة تجتمع لدى الهيئة معظم 
المسائل الخلافية التي هي منشأً الصعوبة في التأليف بين أحكام المذاهب» 
ويصدر القرار بشأنهاء ويكون هذا القرار ملزماً لسائر المحاكم الشرعية 
والقضاة» وأساشاً قوياً لتوحيد الأحكام وتأليفها. اه. المقصود» ثم 
تحولت الفكرة إلى أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقاًعلى 


المفتى به من مذهب الإمام أحمدء فقد صدر قرار الهيئة القضائية رقم (۳) 
في ۷ هه المقترن العالي aA\TEV/T/‘¢‏ 
بماياتي: 
آذ یکوت یری فة في جج الماک ارتا فان الت بسن 
- مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ نظراً لسهولة مراجعة كتبه» والتزام 
المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله. 
ب دا صار جریان. المحاكم الشرعية على التطيق على المفتى بهد 
۰ المذهب المذكور» ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله 
مشقة ومخالفة لمصلحة العموم. يجري النظر والبحث فيهامن باقي 
المذاهب بما . تقتضيه المصلحة» ویقرر السير فیها' على د ذلك 
لهت اغ 
ج“ یکون اعتماد المحاكم في سيرها على مذهب لإباء ا احمل د على 
الكتب الاتبة: | 
١‏ -[شرح المنتهنى]: 
۲ - [شرح الإقناع]. | e‏ 
فما اتفقا غلىه أو و انفرد به أحدهما فهو المتبع» وما اختلف فيه فالعمل 
على ما في [المنتهى]» :وإذالم يو جد بالمحكمة الشرحان المذكوران يكون 
الحكم بماافي شرحي [الزاد]ء أو [الدليل] إلى أن يحصل بها الشرحان» 
E‏ 
ب المذهت المذكوز: التي هي أبسط منهاء وقضی بالراجح . آه.. 
- ولم.يكن الإلزام بالعمل الراجح من المذهب ابتداء من ولي لامر 


(5) تدوين الراجح من أقوال الفقهاء .في العاملات 


وإنما كان بمشورة هيئة علمية هي الهيئة القضائية» فالتزم القضاة التابعون 
لرئاسة القضاةء بذلك» واستمر الالترام به حتی وقتنا هذاء ویندر من 
أحدهم الخروج عن المذهب» فإن خرح نقض حكمهء كما كان الحال 
بالنسبة للحكم الصادر من رئيس وقضاة محكمة الرياض بعدد )١ /٥۷(‏ 
وتاریخ NIY‏ ٩ه‏ في فضية فسامة» فقد جرى نقضه من هيئة التمييز 
بالریاض بعدد )۳/١(‏ وتاريخ /٠١ /١‏ ۳۸۷١ه؛‏ لعدة أسباب منها: 
الخروج بذلك عن المذهب» وتأيد النقض من سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهیم رحمه الله موجب خطابه رقم (۳۷۹۸/ ۲/ ۱) في ۱۷/ ۱۱/ ۸۷ھ 
وکذدا بالنسبة للحكم الصادر من محكمة الرياض بعدد (۱/۸7) وتاریخ 
۹ه في قضية قسامة» ا ا ا 
(۷)وتاریخ /٦‏ ؟/ ۰ هھ. 

كما. صدر. من سماحة رئيس القضاة ومفتي الديار السعزدة الشيخ 
محمد بن إبراهيم رحمه الله خطابه رقم (۹۲٤۱).وتاريخ‏ 
١‏ ه. ويتضمن الاعتراض على الفتوى باعتبار الثلاث في 
الطلاق واحدة . وقد جاء فه مانصه: 
) نفیدکم : أن الذي عليه الفتوى وقوع مثل هذا الطلاق ثلدثاء وهو الذي 
عليه الجماهير من آهل الفتوى . . .. إلى أن قال : فلا ينبغي لأحد أن يفتي 
SS PR RE‏ ماي 
ذلك من الاختلاف الذي هو شر . إلى اخره. 

وأخيرا: فإن هيئة التمييز بالمنطقة الوسطى قد أصدرت قراراً د برقم 
(Y/N)‏ وتار يخ ۲۰/ ۳/١۳۹١ه‏ بصدد قضية رجل قتل غيلة» وحكم 


على قاتله بالقتل دون التفات إلى عفو الورثة . جاء فيه ما نصه : 
أولاً: أن هذا الحكم مخالف للمفتى به في مذهب أحمد» أو مخالف ٠‏ 
لمذهبه بالكلية» وقد صرح العلماء: أن المقلد إذا خالف مذهب إمامه 
ينقض حكمه . . إلى أن قالت : 

ثانياً: أن إمام المسلمين أصدر التعليمات المقيدة لأحكام القضاة بأن 
تكون على المفتى به من مذهب أحمد» وفي بعض الأوامر قيد الحكم في 
ذلك فى كتب معينة» ولا يخفى أن هذا تعيين مشترط› والمسلمون عند 
رو والقاضي إذا أقدم على الحكم بشيء لم يعينه إمامه فيه» ولم 
يسمح له یکون قد حکم بير ما ولي فيه» ومعروف حکم ذلك» وقد وقع 
القرار المشار إليه رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزیز بن رشيد» وأعضاؤها 
المشايخ : محمد البواردي ومحمد بن سليم ومحمد بن عودة وصالح بن 
غصون» كما أن هيئة التمييز بالمنطقة الغربية قد أصدرت قرارها رقم 
)0 ۰ وتاریخ /٤/۱١‏ ١ه‏ حول قضة وقف انتهت ت فيه إلى أن المادة 
)١۲١(‏ والمادة رقم )۱١۲(‏ من مجموعة النظم قد جاء فيها : أنه إذالم يكن 
للوقف أو الوصية شرط ثابت أو عمل يستأنس به يجري النظر في دعوى 
المستحقين على بعض على المفتى به من مذهب الواقف أوالموصي إن 
علم ٠‏ وإلا فيجري النظر على المذهب الذي كان الحكم بمقتضاه في زمن 
الواقف . وقالت الهيئة : إن القاضي يتخصص فيما يخوله ولي الأمر له. 

رای اي القريب لهذه الفكرة» وما ذكر من 
الوقائع ي يضح بأنها من حيث العموم موضع التنفيذ» وأن العمل جار على 
اعتبارها في مجالات القضاء والإفتاء والتدريس . وأن ما يرغب ولي الأمر 


() تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في الرعاملات 


حفظه الله إعطاء الرأي.نحوه لا يبخرج عن كونه تنظيما لهذا الوضع القائم» 
مع الخروج عن التقيد المذهبي» وذلك بتعيين الأقوال الراجحة من قبل 
es a E‏ وتدوينها في کتاب يجري 
ا ا بدلاً من أن يكون الراجح من المذهب 
موضع ادعاء یجد کل مدع في کتب المذهب ما یژیده ویسند دعواه» مما 
كان لذلك أثره الواضح في أختلاف الأحكام في القضايا المتشابهةء ممافي 
أحكامها الخلاف القوي ؛ كمسائل الشفعة والرهن والقسامة وإجبار الأب 
ابنته البكر البالغ على الزواج والإقطاع من حيث اعتباره اختصاصا أو تمليكاً 
ومسألة الجد مع الإخوة واشتر اط مطالبة المسروق منه في القطع وتكرار 
الإأقرار فيه مرتين . . إلى غير ذلك من مسائل الخلاف» بل قد يقع اختلاف 
الأحكام ص القاضي نفسه» كما کان الحال من آحدهم حسث حکم في 
قضيتي رهن لم يقبض بلزومه في إحداهما وعدم لزومه في الأخرى» وقد 
لا يتجه الإيراد على ذلك بما قاله عمر رضی الله عنه : (ذلك على ما قضيناء 
وهذه على ما نقضي)» إذ أن قضاة زماننا لا يمكن لأحد منهم مهما كانت 
حصيلته العلمية أن يكون في درجة عمر وأضرابه رضي الله عنهم» ممن هم 
في مستوى يمكنهم من الاجتهاد المطلق› > بل قد يكون التردد في إلحاق 
أغلبهم بمرتبة علمية يجوز لأصحابها تقلد القضاء ء والفتوى؛ وقد کان 
للضرورة حكمها في قبول ذلك . 

ثالاً: مما سبق يتضحآن المسألة ليست وليدة التفكير ون إلزام القضاة 
بالحكم بمذهب إمام بعينه كان موضع التنفيذ في أماكن من البلاد الإسلامية 
مختلفة» وفي أعصار متفاوتة» ولا يزال العمل بذلك حتى وقتنا هذاء بل 


ونی بلادنابالذات. o‏ ) 

اتل امل للم فی عا ذلك اجات کیره د کر متها ايلي 
المذهب الحنفي : 
قال ا لو قضى فى المجتهد فيه ممخالفالرأيه فيه ناسيا -نفذ 
عنده» وفي العامد» روايتان» وعندهما لا ينفذ في الوجهين» واختلف 
الترجيح . قال في [الفتح]: والوجه الآن أن .يفتي بقولهما؛ لأن التارك 
لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطل» وأما الناسى فلأن المقلد ما قلده إلا 
ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره» هذا كله في القاضي المجتهدء وأما 
القاضي المقلد فإنما ولاه؛ ليحكم بمذهب أبي حنيفة» فلا يملك 
المخالفة » فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم.. 

وقال أيضاً تحت مطلب قضاء القاضى بغير مذهب ما نصه : 

وحاصل هذه ا ا 
أي : لمذهبه - مجتهداً كان أو مقلداًء فلو قضى بخلافه لا ينفذ» لكن في 
[البدائع ]: إذا کان مجتهدا ينبغى. أن يصح». ويحمل على أنه اجتهد فأداه 
اجتهاده إلى مذهب الغير . 

ويأخز" القاضس كالمفتي بقول أبى حنيفة على الإطلاق ثم بقول أي 

يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والجسن بن زياد» وهو الأصح› 
وصحح في [الحاوي] اعبار قوة المدرك» والأول أضبط [نهر] ولا يخير 
إلا إذا كان مجتهداًء بل المقلد متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه» 


.)٤۹۸/٤( [حاشية ابن عابدین]‎ )١( 
)٤٠١ /٥( [حاشية ابن عابدین]‎ )۲( 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


وينقض» هو المختار للفتوى» كما سطه المصنف في فتاويه وغيره. . 
وفي القسهتاني وغيره. 
قال او قات ولو قيذ الساطان القاضي بصحيح مذحبه كمافى 
زمننا- تقيد بلا خحلاف» ولو قيده بضعيف المذهب فلا خلاف بعدم صحة 
وقال” أيضا نقلاً عن معروضات أيى السعود: إن العبد الاق إذا كان 
من عبيد العسكرية فقد صدر الأمر الساطاني بمنع القضاة من بيعه كيلا بتخز 
العبيد الإباق وسيلة للتخلف من خدمة الجيش . . ثم قال : وحينئذ لا يصح 
بيع هؤلاء العبيد» بل يؤخذون من مشتريهم» ويرجع المشتري بالثمن» 
وكذلك بيع العبيد الابقين من الرعايا إذا بيعوا بغبن فاحش» وبذلك ورد 
الأمر السلطاني فليحفظ فإنه مهم . 
وقال في [حاشية ابن عابدين] صفحة )٤٠۸(‏ ج :)١(‏ فأما المقلد فإنما 
لاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة » فيكون معزولا بالنسبة 
إلى ذلك الحكم. انتهى . . قال في [الشر نبلاليه]: عن [البرهان]: وهذا 
و . أاه. 
وقال في [النهر] : وادعى و ار اخ ا ا 
E‏ وأقوى ما تمسك به ما فى البزازية إذا 
لم يكن القاضى مجتهدا أ قضى بالفتوى على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره 
نقضه» وله نقضهکذاعن مخمد» وقال الثاني : ليس له نقضه. . انتهى. ٠‏ 


(۱( [حاشية ابن عابدین] .)۹/٤(‏ 
)۲( [حاشية ابن عابدین)] )/ (Yo‏ . 


وما في [الفتح] يجب أن يعول عليه في المذهب» وما في البزازية 
محمول على روايتين عنهما إذ قصارى الأمر أن هذا منزل منزلة الناسي 
لمذهبه وقد مر عنهما في المجتهد أنه لا ينفذ» e‏ 
A‏ 

بجب"“ على كل من الخليفة والقاضی إذا لم يكن سجتهدا طلقا أن 

hE‏ إمامه آو آصحاب إمامه» لا بمذهب غيره ولا 
بالضعيف من مذهبه» وكذا المفتي فإن حكم بالضعيف نقض حكمه إلا إذا 
لم يشتهر ضعفه وكان الحاكم به من أهل الترجيح وتر جح عنده ذلك الحكم 
- فلا ينقض» وإن حكم بغير مذهب إمامه لم ينفذ حكمه» لكن القول بأنه 
يازمه الحکم بمذهب إمامه لیس متفقاً عليه حتی قیل : لیس مقلده رسولا 
أرسل إليه» بل حكوا خلافا إذا اشترط السلطان عليه آلا يحكم إلا بمذهب 
إمامه» فقيال: لا يلزمه الشرط› وقيل: بل ذلك يفسد التولية» وقيل : 
يمضي الشرط للمصنلحة [الشرح الكبير والدسوقي على مختصر خليل]. 

وسئل" القرافي : هل یجب على الحاکم آن لا یحکم إلا بالراجح عند 
ih E‏ 
القولین وإِن لم یکن راجحأعنده؟ ١‏ 

فأجاب قائلاً: إن الحاكم إن كان مجتهدآً فلا يجوز له أن بحكم أو يفتي 
إلا بالراجح عنده» وإن کان مقلداجاز له أن یفتی بالمشهور في مذهبه» وان 
حکہ E O‏ 


(۱) [الشرح الكيير والدسوتي] .)۳١/6(‏ 
(۲) [الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام] (۷۹): 


)٤(‏ دوين اراج صن 2 الفقهاء في العاملات 


امات الذي dl‏ کمایقلده في الفتیاء رایع الھوی فی الحكم أو الف 
فحرام إ اجماعاً. ..إلخ. | 

قال محمد بن عبدالرحمن الحطاب: قال ۳ الخاجت : ولامام أن 
بستخلف من یری غير رآیه في الاجتهاد آو التقليدء ولو شرط الحكم بما 
يراه کان الشرط باطلا والتولية صحيحة» قال الباجي: كان في سجلات 
قرطبة» ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده» قال في [التوضيح]: 
للإمام آن يستخلف من یری غير ريه » كالمالكي يولي شافعياً أو حنفياً ولو 
رط ای الإمام-على القاضي الحكم بما يراه الإمام من مذهب معين أو 
اجتهاد له _ كان الشرط باطلا وصح العقد» وهكذا في [الجواهر] عن 
الطرطوشي» وقال غيره: العقد غير جائزء وينبخي فسخه ورده» وهذاإنما 
هو إذا كان القاضي مجتهدا» وهكذا المازري فيه قال: وإن كان الإمام 
مقلداً وکان متبعاً لمذهب مالك و اضطر إلى ولاية قاض مقلد-لم يحرم 
على الإمام أن يأمره أن يقضي بين الناس بمذهب مالك» .ويأمره أن لا 
يتعدى .فى قضائه مذهب مالك؛ لما يراه من المصلحة فى أن يقضى بين 
الناس بما عليه أهل الإقليم والبلد الذي فيه هذا القاضيء es‏ 
مع بی کا آهل العراق» وآمره أن لا يتعدى ا 
أهل المدينة . . انتهى المقصود. ) 

قال این فرحون: قال ل الشيخ و بكر الطرطوشي: کک نا القاضي ا 
الوليد الباجي: أن الولاة كانوا بقرطبة إذا ولوارجلاً القضاء شرطواعليه في 


(1) [مواهب الجليل] .)۹۸/١(‏ 
(۲) [تبصرة الحكام] .)٤۸/١(‏ 


سجله أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده» قال الشي خأبو بكر : وهذا 
جهل عظيم منهم ٠‏ يريد أن الحق ليس في شيء معين» وإنما قال الشيخ أبو 
بكر هذا لوجود المجتهدين وأهل النظر في قضاة ذلك الزمان» فتكلم على 
آهل زمانه وكان معاصراً للإمام أبي عمر بن عبدالبر» والقاضي أي الوليد 
الباجي» والقاضي ابي الوليد بن رشد» والقاضي ابي بكر بن العربي» 
والقاضي آبي الفضل» والقاضي أبي محمد بن عطية صاحب التفسير» وغير 
هؤلاء من نظرائهم» وقد عدم هذا النمط في زماننا من المشرق والمغرب. 

وهذا الذي ذكره الباجي عن ولاة قرطبة ورد نحوه عن سحنون» وذلك 
أنه ولى رجلا القضاء» وكان الرجل ممن سمع بعض كلام أهل العراق» 
فشرط عليه سحنون أن لا يقضى إلا بقول أهل المدينة ولا يتعدى ذلك . . 
فال او رة وهذا يؤيد الباجي» ویؤید ما قاله الشيخ آبو بكر» فكيف 
يقول ذلك» والمالكية إذا تحاكموا إليه فإنما يأتونه؛ ليحكم بينهم بمذهب 
مالك؟! انتهى المقصود. 

قال" الدسوقي : بل حكوا خلافاً إذا اشترط السلطان عليه أن لا يحكم 
إلا بمذهب إمامه : فقيل : لا يلزمه الشرط» وقيل: بل ذلك يفسد التوليةء 
وقيل : يمضي الشرط للمصلحة. | 
المذهب الشافعي : | 

قال" النووي وجلال الدين المحلي: (ويحكم باجتهاده إن كان 
(1) [الدسوقي على مختصر خليل] .)٠۳١ /٤(‏ 


(۲) [مواهب الجليل]. 
(۴) [المحلي على المنهاج] (۹/4). 


@ () تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


مجتهداًء أو اجتهاد مقلده-بفتح اللام - أن کان مقلداً-بكسرها- حيث ينفذ 


) وقال" '' قليوبي على قول النووي : (واجتهاد مقلده) أي : المعتمد عند 


مقلده إن لم یکن هو متبحراًء وإلا فباعتماده لا يجوز له الحكم بخير مذهبه. 
وقال""“ الرملي على قول النووي: (مجتهد) قال : فلا يتولى جاهل 
بالأحكام الشرعية ولا مقلد. . ومضى إلى أن قال بعد بيان صفة المجتهد 
المجتهد كالمجتهد في نصوص الشرع› ومن ثم لم يکن له العدول عن 
قال" " الإمام فخر الدين في كتابه : [ملخص البحر]: لا يجوز لمفت 


على مذهب إمام أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته فى ذلك المذهب» . 


وأما المقلد فلا يجوز له الحكم بغير مذهب مقلده» إذا ألزمناه اتباعه» ذكره 
الغزالي واقتصر عليه في [الروضة] وغيرهاء وقال ابن الصلاح: لا يجوز 
لأحد في هذا الزمان أن يحكم بغير مذهبه» فإن فعل نقض؛ لفقد 
الا جتهاد» وكذا فې [أدب القضاء] للغزي - كلام ا الصلاح» ومرادهم 
بالمقلد: من حفظ مذهب إمام ونصوصه لكن عاجز عن تقويم - وفي 


(۱) [قلیوبي على المنهاج] .)۲۹۸/٤(‏ 
(۲) [نهاية المحتاج] (۸/ .)۲١١‏ 


(۳) [مجموع المنقور] .)٠١١/۲(‏ 


نت از ن شبد از 2 جند ئن ۰“ -۰ 


أبحاث هيئة كبار العلماء _ @ 


. خة : تقديم-أدلته غير عارف بغوامضه اه. بواسطة-المنقور . 


المذهب الحنبلي : 

وعلى المقلد"' أن يراع ألفاظ إمامه ومتأخرهاء ويقلد كبار مذهبه فى 
ذلك» ويحكم به ولو اعتقد خلافه؛ لأنه مقلدء ومخالفة المقلد في فتواء 
نص إمامه كمخالفة المفتي نص الشارع [الإنصاف]» ومن حاشية ابن 
قندس قوله: (فعلى هذا يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها) ويقلد كبار مذهبه 
في ذلك» ظاهره وجوب مراعاة ألفاظ إمامه» ووجوب الحكم بمذهب 
إمامه» وعدم الخروج عن الظاهر عنهء وهذا کله یدل على آنه لا يصح 
حكمه بغير ذلك ؛ لمخالفته الواجب عليه . . . إلى أن قال: وظاهر ما ذكره 
المصنف هنا وجوب العمل بقول إمامهء والمنع من تقليده غيره› وظاهره 
ترجيح القول من منع تقليد غيره» وهذا هو اللائق لقضاة الزمان؛ ضبطا 
للأحكام» ومنعاً من الحكم بالتشهي . فإن كثيرأ من القضاة لا يخرجون من 
مذهب إمام بدليل شرعي» بل لرغبة في الدنياء وكثرة الطمع» فإذا ألزم 
بمذهب إمامه كان أضبط وأسلم» وإنما يحصل ذلك إذا نقض حكم بغير 
مذهب إمامه» وإلا فمتى أبقيناه حصل مراد قضاة السوء» ولم تنحسم مادة 
السوء» ويرشح ذلك بأن يقال: هذه مسألة خلافية فبعضهم ألزم بذلك» 
وبعضهم لم يلزمه»ء والإمام إذا ولاه الحكم على مذهب إمامه دون غيره 
فهو حكم من الإمام بإلزامه بذلك فيرتفع الخلاف . . . إلى أن قال: قال 
بعض أصحابنا: مخالفة المفتي إمامه الذي قلده كمخالفة المفتي نص 


(۱) [الإنصاف] (۱۷۹/۱۱). 


4 (5) تدوين الراجح صن أقوال الفقها. في الرعاهلات 


الشارع. . . إلى أن قال: قال النووي في [الروضة]: (فرع): إذااستقضى ٠‏ 
مقلداً للضرورة فحكم بغير مذهب مقلده» قال الخزالي : إن قلنا: لا يجوز 
للمقلد تقليد من شاء» بل عليه اتباع مقلده نقض حكمه» وإن قلنا: له تقليد 
من شاء لا ينقض . . ثم قال : الذي تقرر: أن مذهبنا: أن الحاكم لايجوز له 
الحكم بخير مذهبه» بخلاف الشافعية فيجوز أن يحكم بخير مذهب إمامه» 
قال شيخنا. . 
- قال“ شيخ الإسلام ابن تيمية: وأولو الأمر صنفان الأمراءء والعلماء 
وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس» فعلى كل منهم أن يتحرى بما يقوله 
ويفعله؛ طاعة الله ورسولهء واتباع كتاب الله ومتى أمكن في الحوادث 
المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان الواجب» وإن لم يمكن 
لضيق الوقت› أو عجز الطالب» أو تكافؤ الأدلة عنده» أو غير ذلك_فله أن ' 
یقلد من یرتضی علمه ودینه› هذا أقوى الأقوال . وقد قيل : ليس له التقليد 
بكل حال» وقيل: له التقليد بكل حال» والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. 
وقال: ثم قد يكون الحاكم وقت الوقف له مذهب» وبعد ذلك يكون 
للحاكم مذهب آخر. . كما يكون في العراق وغيرها من بلاد الإسلام فإنهم 
كانوا يولون القضاء تارة لحنفي» وتارة لمالکي› وتارة لشافعي» وتارة 
لحنبلي . وهذا القاضي يولي في الأطراف من يوافقه على مذهبه تارة» أو 
یخالفه آخری > ولو شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته 
أن يحكم بمذهب معيْن' بطل الشرط » وفي فساد العقد وجهان. ‏ 


(۱) (فتاوی شيخ الإسلام] (۲۱/ ۷۳ء .)۷٤‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


ولا ريب أن هذا إذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا 
الشرط (فعلوا)ء فأما إذا قدر أن في الخروج عن ذلك من الفساد جهلاً 
وظلماً أعظم مما في التقدير - كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام 
أدناهما» ولكن هذا لا يسوغ لواقف أن يجعل النظر في الوقف إلا لذي 
مذهب معين دائماًء مع إمكان إلا أن يتولى في ذلك المذهب» فكيف إذالم 
يشرط ذلك؛ ولهذا كان في بعض بلاد الإسلام يشرط على الحاكم أن لا 
يحكم إلا بمذهب معين» كما صار أيضاً في بعضها بو لاية قضاة مستقلين› 
ثم عموم النظر في عموم العمل» وإن كان في كل من هذا نزاع معروف› 
وفيمن يعين إذا تنازع الخصمان: هل يعين الأقرب أو بالقرعة؟ فيه نزاع ٠‏ 
معروف»› وهذه الأمور التي فيها اجتهاد إذافعلها ولي الأمر نفذت. 

آما العلماء المعاصرون الذين يرون التدوين والإلزام فإننا نورد أقوالهم 
کمايلي: 

قال" الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء : والاجتهاد الإسلامى قد أقر لولى 
الأمر العام من خليفة أو سواه أن يحد من شمول بعض الأحكام الشرعية 
وتطبيقهاء ويأمر بالعدل بقول ضعيف مرجوح إذا اقتضت المصلحة الزمنية 
ذلك فيصبح هو الراجح الذي يجب العمل به وبذلك صرح فقهاؤنا وفقاً 
لقاعدة: (المصالح المرسلة)ء وقاعدة: (تبدل الأحكام بتبدل الزمان)» 
ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب تفيد أن السلطان إذا أمر بأمر في 
موضوع اجتهادي -أي : قابل للاجتهاد» غير مصادم للنصوص القطعية في . 


(1) [المدخل الفقهي العام] »)۳۹١ /١(‏ ونسبه إلى [رد المحتار] .)٠٥١ /١(‏ 


(5) تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات 


الشريعة-كان أمره واجب الاحترام والتنفيذ شرعاً. 

وقال”"“ أيضاً تعليقاً على ذلك: جاء في كتاب الوقف من [الدر 
المختار]» وحاشيته [رد المحتار] نقلا عن معروضات المولى أبى السعود 
وهو مفتي المملكة العثمانية» ثم قاضي القسطنطينية في عهد السلطانين : 
سلیمان» وسليم» ومن کبار رجال المڏذهب الحنفى المتأخرين› المعول 
على فتاويهم وترجيحاتهم - آنه إذا صدر الأمر السلطاني بعدم نفاذ وقف 
المدين في القدر الذي يتوقف تسديد الدين من أمواله عليه قطعا؛ لما يلجاً 
إليه بعض الناس من وقف آموالهم؛ لتهريبها من وجه الدائنين . 

وبناء على الأمر صرح الفقهاء من بعده بعدم نفاذ مثل هذا الموقف 
شرعاء» وقد كانت النصوص فى أصل المذهب صريحة فى نفاذ وقف 
المدين» ولو كان ديناً محيطا بجميع أمواله ؛ لأن الدين إنما يتعلق بذمته لا 
بعينه . . . ومضى إلى أن قال: والمهم جد في هذه النصوص ليس هو 
الموضوعات التي وردت فيهاء بل المبداً الفقهي الذي تتضمنه؛ لما له من 
تأثیر ذي بال في شتی الأٌحكام . 

وقال الدكتور أحمد موافى فى كتابه [الفقه الحنائى المقارن]: ومن القواعد 
المقررة فى الشريعة الإسلامية : أن لولى الأمر ولاية حمل الناس على ما 
يختاره لهم من الأحكام» وصياغتها في نصوص مكتوبة يلتزم بها القضاة. 
| - أن تدوين الا حكام في الشرع عمل سائغ . ) 


(1) [المدخل الفقهي العام] (۱/ ۳۹۲) وما بعدها. 


١ء‏ أن الاخكان مر جردا قل اللبوين على عكين القزان ع الوضعية »› 
فإنها لا تعتبر قائمة إلا من بعد تدوينها. 


۳ - وآن غير المدون في القوانين لا يعتبر حكماء ولكنه في الشرع يستدل 
عليه بالاجتهاد. ويستنبط بالطرق المرسومة لذلك في علم الأصول. 
٤‏ - ونه يمكن مسايرة التطور بالبحث عن حكم الله وصياغته في مواد كلما 
دعت حاجة المجتمع ومصلحته إلى ذلك؛ لأنه حيثما وجدت 
| لمصلحة فثم شرع الله . ٠‏ 
ه - ون لولي الأمر ولاية حمل الناس على إلزامهم باتباع حكم بذاته غير 
مقيد في ذلك المجتمع ومصلحته» مادام يرى المصلحة في ذلك . 
r LA SS SG‏ 
فى الشريعة الإإسلامية منه جلت قدرته» قال تعالى : # إن ن اکم إل 
4 فقد أتزل الله الشريعة على رسوله بالقرآن الكريم» وبماأوحاء إليه 
من أحكام» وبما آقره عليه من اجتهاد» وفي ذلك يقول سبحانه: تر 
e‏ نامر اها ولا سي أو اَن لامر 4 . 
وقال الشيخ مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر المتوفى عام 
هه وكان رئيس لمحكمة مصر الشرعية العليا: القاضى لا ينفذ 
قضاؤه» بخلاف مذهب متبوعه عامدا أو ناسياً؛ لأنه إنما ولي ليحكم 
بمذهب متبوعه - كأبي حنيفة مثلاً - فهو معزول عن الحكم بغير هذا 
(1) سورة الأنعامء الآية ٥۷‏ . 
(۲) سورة الجاثيةء الأية .٠۸‏ 


(5) تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات 


المذهب» وللسلطان آن يحكم ويقضي بين الخصوم على المفتى به» ومتی 
اصادف مجتهدا فيه نفذ أمره» ولا شبهة في أن علة عدم نفاذ حكم القاضي 
بخلاف مذهبه» سواء کان مجتهدأًآم مقلدا ارتاي رن 
:ا لر 
) ونحن لانخاف في هتا رنضرع بان الخ بالهوی باظل ۰ . وتصرح 
نان الحكم بخلاف ما اُڏن ره القاضي من الحاكم الذي ولاه باطل » ولکن 
الحاكم ويلزم فيه القضاة باتباع مذاهب معينة غير مذاهبهم لمصلحة راهاء 
وراها المسلموت» وحن نصرح بأن هذا جائز شرعاًء وأن القاضى يجب 
عليه شرعاً أن يقضي في مثل هذا بما يقیده به الحاکم» ولا يجوز له آن 
يقضى بغي مااقيده به.الحاكم» وإلا كان قضاؤه باطلاً ؛ وذلك لأن القاضى 
نائب.عن الحاكم في الحكم» وقد كان يجوز للحاكم أن يقضي بالأقوال 
التي يريد تقييد قضائه بها فيجب عليهم اتباع شروط التوكيل عنه . . . إلى 
أن قال : والمجتهدك يحرم عليه شرعاً أن يعمل بغير رأيه» سواء كان مجتهداً 
مطلقاء أو مجتهدا في مسألة» أو مسائل خاصة» والمقلد الذي يستطيع 
النظر في الأدلة وترجيح بعضها على بعض يجب عليه أن يعمل بمايتر جح 
عنده بالدليل» ولا يجوز له أن يتخير» ومن يستطيع الترجيح يتخير أو يعمل 
بها يطمئن إليه قلبه , 

رالقاضي والفتي لا یحیدان عن هذاء غب أن لقاضي تاز صمن رید 


الحاكم الذي ولاه» فإن ولاه على أن يحكنم بمذهب إمام معين - كأبي 
حنيفة مثلا وجب عليه امتثاله» وإن حتم عليه العمل بالراجح وجب عليه 
امتثاله» وإن نص في منشوره على العمل بآقوال قيل إنها مرجوحة' في 
مسائل معينة - وجب عليه امتثاله» وإن نص في منشوره على العمل بغير 
مذهب أبي حنيفة في مسائل معينة وجب عليه امتثاله» ومتى حكم القاضى 
بما يقيده له الحاكم الذي ولاه لا يمكن أن يقال: إن حکمه للهوی 
والغرض»› ولا آنه حکم بأخذ المال. 

اما الشيح أو الأعلى المودودي فقد دعا في کتابه [القانون الإسلامي] 
إلى تدوين الأحكام الفقهية على شكل مواد وفق الحديث؛ 
ا وتدرسها كليات الحقوق, ٠ ° “ ٠‏ 

ومن هذه الأقوال التى نقلناها عن عدد من علماء المنذاهب الأربعة وما 
اطلعنا عليه ضمن بحث اللجنة الدائمة نستطيع أن نقول: إن الإجماع يكاد 
يكون منعقدأعلى أن من توفرت فيه من القضاة شر وط الاجتهاد التى ذكرها 
العلماء في كتبهنم فإنه لا يجوز إلزامهم بالحكم بحذهب معين» أما إذا كان 
القاضى مقلدا ولا يتصف بأى شروط من شروط الاجتهاد - كماهو حال 
قضاتنا - فإن الأقوال طافحة وصريحة بأن إلزام أمثال هؤلاء بالحكم 
بمذهب معين -أمر سائغ . والذين لا يجيزون الإلزام بالحكم بمذهب معين 
فإنهم لا يقولون بأن غير المجتهد من القضاة لا يصح إلزامه ؛ لأنهم يرون أن 
تولية القضاء غير المجتهد غير صحيحة» وهو رأي فيه من الخرج والضيق 
الشيء الكثير» وما أحسن قول شهاب الدين بن عطرة في هذا المقام حيث 
يقول: فإن ولاية الحكام في وقتنا ولايات صحيحة ؛ لأنهم سدؤا من ثغور 


(2) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في العاملات 


الإسلام ثغرا سده فرض كفاية» ولو أهملنا هذا القول ومشينا على طريقة 
التفاؤل التي .يمشي عليها من مشى من الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتابه . 
شروطا في القاضي إذا قلنا به ۔ لم يصح أن یکون أحد قاضیاً حتی یکون من 
آهل الاجتهاد. م يذکر في شر وط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في 
الحكام - فهذه إحالة» أو كالتناقض وكانت تعطيلا للأحكام وسداً للباب 
وألا ينفذ حت ولا يكاتب فيه ولا تقام بينة إلى غير ذلك من القواعد 
الشرعية_فكان هذاغير صحيح . اه. 
رابعاً: لئن كان لاإلزام بالحكم بقول معين بعض المآخذ التي قد يكون 
من آهمها: تبلد الفكر» والجمود بالبحث» فإن في ذلك من المصالح 
العامة التى تعود على الضروريات الخمس بالعناية والرعاية والحفاظ ما 
يدعو إلى التغاضى عن هذه المآخذ؛ تطبيقاً لقاعدة ارتكاب آدنی 
الاو ربت اعلافا قرافي إل ا عذال كرف ك متا 
مايلي: ٠‏ ۰ 
ا ف اب ا م م عاي غوت ايفان ب 
-الاجتهاد لأنفسهم» ولا إدراك الراجح من مذهب من هم منتسبون إليه 
من بين الأقوال المبثوثة في كتب المذهب» لا سيما وفي الكتب المؤلفة 
فى المذهب أقوال مختلفة يذكر كل ملف في الغالب : أن ما ذكره في 
2 المسالة سلا هو المذهب» كما هو الام اة ل[ المع)] 
و[الإأنصاف] وغيرهمامن كتب الحنابلة . 
ب - ما نتج عن إطلاق الأمر للقاضي في تعيينه الراجح من المذهب أو 
إطلاق الأمر إليه فى الاجتهاد في الحكم بما يراه من الاختلاف في 


٠‏ الأحكام الصادرة من المحاكم» ومن الاختلاف في اتجاهاتها- فهذه 
تحكم بصرف النظر عن دعوی القسامة مثلا؛ لعجز المدعي عن 
إحضار خمسين رجلا يحلفون خمسين يمينا على قتل المدعى عليه 
صاحبهم» والأخرى تحكم بقتل المدعى عليه؛ لحلف ورة القتيل 
خمسين يمينا فيترك الأول ويقتل الثاني» كما أن إحدى المحاكم 
تحكم بقطع يد السارق بغض النظر عن مطالبة المسروق منه ذلك› 
ا تشترط المحكمة الأخحرى للحكم بقطع يده مطالبة المسروق منه 
لك» فتقطع يد الأول وتترك يد الثاني› وهذه تحكم بالشفعة» وهذه 
تمنعها» وهذه تحكم بملكية المقطع» والأخرى تحكم بالاختصاص 
دون التملك ؛ مما كان لذلك آثره السيء في نفوس كثير من الناس قد 
یکول منه القضاة في أحكامهم بالهوى e‏ 
بالحقوق ومجر 
ج - كثرة الشكاوي من فئات مختلفة داخل البلاد وخارجها من أن القضاء 
في البلاد غير واضح المعالم حتى لطلبة العلم أنفسهم» إذ أن أحدهم 
يمكن أن يكون طرفاً فى خحصومة عند أحد القضاة» وقد يكون مستواه 
العلمي أعلى من مستوى القاضي نفسه» ومع ذلك لا يدري بما يحكم 
القاضي به» وقد كان لذلك أثره السيء في تبرم البعض من حال القضاء ‏ 
لديناء وفي الطعن فيه من بعضهم بأنه - بحكم أنه غير واضح المعالم 
في تحقيق العدل وفض النزاع-ليس موضع ثقة . ) 
د - القضاء على التعللات التي كانت تبريرأ لإيجاد محاكم مستقلة عن 
الجهة الإدارية للقضاء لدينا؛ كمحاكم الرشوة والتزوير» ومكافحة 


(5) تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


فض المنازعات | ا کیرات 
,. طريقه إلى ا مما کان له اثْره في تفتت الوحدة القضائية» 
وتقاص اختصاص المحاكم الشرعية. ) 
هي منع إلجائز لدى بعض أهل العلم قد يترتب عليه حصول مفسدة 
ویخشی أن في الإبقاء على .الوضع القائم ما. يدعو إلى ما لا تحمد 
عقباه .. وفي التاريخ من ذلك عبر . 
و- امتحالة يد الاي الذي أشار Oy‏ 
.. القجباة الحرية ف :يحكمون به؛ للثقة بقدراتهم العلميةء 
) الآخرین وا ا آحمد؛ ا 
٠:‏ إلى هذين القسمين . 
اختلاف وجهات انر حن لدی حکدتي ایز في اراش رکا 
ونذكر لذلك مثالا فقد سبق أن قامت محكمة التمييز بالرياض بنقض 
. يجكم بالقسامة صادر من محكمة الرياض؛ . لأنه کان مبنیاً على قول 
. مرجوح في المذهب بينما كانت محكمة التمييز في مكة المكرمة تشير 
إلى المحكمة. الكبرى يمكة في قضية قتل بأن تحكنم فيها بالقسامة 
ا ا ا ا 
حن اختلاف الأحكاء القضائية فى صدر الالام لم يبعت على تدوین 
f‏ موحدة» وعلی الإلزام برآي معين ؛ ؛ لقوة العلماء ۶ في ذلك 
العهدء وكفايتهم. فتوفرت الثقة في نفوس الأمةء وأمنت الفتتة» فلم 
9 م حاجة إلى التدوين والإلزام به. ما فی زمننا هذا وما قبله من 


ابحاث هيئة كبار العلا ٠‏ 


آزمان بعد أن ظراً الضعف على الكيان الإسلامي - فالحاجة ملحة إلى 
التدوين بالطريقة المقترخة» والإلزام بالحكم بمقتضى ما دون - أمر 
لابد منه؛ رعايةٌ للمصلحة» وحفظاً للحقوق» وإيقاءً عل العمل 
بأحكام الشريعة في المحاكم الشرعية . 
ط ‏ حدوؤث مسائل جديدة ليس فى الكتب الفقهية المعتمدة لدى القضاة 
لها ذكر؛ كالمعاملات المصرفية» ومسائل المقاولات والمناقصات» 
وشروط الجزاء ٠ومشاكل‏ الاستيراة والتصدير والتأمي بمختلف 
جوانبه» ونحو ذلك مما لا قدرة لغالب القضاة على معرفة الحكم 
الذي يحكمون به في الخلاف حولهاء مما کان سبباً في یجاد محاکم 
أخرى لها جهة إدارية مستقلة عن الجهة الإدارية للمحاكم الشرغيةء 
وفي اشتمال هذه المنحاكم على قضاة قانونیین يشترزكون مع القضاهة 
الشرعيين» وذلك؛ کمحاکم الرشوة» وفض المتازعات التجازية 
ى - هناك مجموعة من الحكومات الإسلامية ممن أبعدها الاستعمار عن 
روح الشريعة» فبعد أن استقلت وتنفسث الصعداء من ثقل وطأة 
المستتعمر عليها - زاحت تخطط لعودتها إلى الحكم بالشريعة 
الإسلامية إلا نها تقرر العجز في اتير ما ثراه» وليش آمامها شيء 
نور یکن أن ر عا و للك کان وان اورت 
على الشريعة الإسلامية أخذوا في الآونة الأحيرة يطالبون بوضع قانون 
إسلامي مستمد من الشريعة الإسلامية» وعقدت لأجل ذلك 
المؤتمرات؛ ولذلك فإن على بلادنا أن تاز بزمام المبادرة» وتقدم 


(5) تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات 


للعالم الإسلامي أحكاماً إسلامية مدونةء وبلادنا أقدر البلاد 
الإسلامية على مثل تلك المبادرة؛ لعدم وجود ای سيادة أو فكر 
للقانون الوضعي . والحمد لله . ) 
خامساً: ر و اق فم اجار رات ن ار 
الأول في الإسلام. ففي عهد عثمان رضي الله عنه جمع القرآن على حرف 
واحد» ومنع القراءة بالحروف الأخرى» وأحرق المصاحف المخالفة ؛ 
وذلك تحقيقاً لمصلحة المسلمين» وحفاظاً على وحدة القرآن أن يكون 
موضع اخحتلاف» وكان الخير فيما فعل» ولا يرد ما قيل بأن الرسم العثماني 
كان مشتملاٌ على جميع القراءات السبع حسب العرضة الأخيرة» فإن 
العرضة الأخيرة لم يشهدها مع رسول الله بي إلا زيد بن ثابت» وليس في 
مر عثمان للأربعة الأفاضل الذين عهد إليهم بالمهمة أن يكون الجمع طبقاً 
للعرضة الأخيرة. ثم إن تنقيط المصحف كان في القرن الأول من قرون 
الإسلام قام به الحجاج بن يوسف» وقد تلقاه الناس بالقبول والارتياح» ‏ 
واعتبرت هذه مزية كريمة للحجاج» مع أن التنقيط يستلزم إلغاء القراءات 
الأخرى في الرسم العثماني» على افتراض أن يشملها بدون تنقيط . وفي 
عهد معاوية ألزم بتوريث المسلم من الكافر دون العكس» فكان شريح 
يقضى بذلك ويقول: هذا قضاء أمير المؤمنين» وفى زمننا صدرت عن 
الجهة المسئولة في القضاء لدينا مجموعة تعاميم لاعتبارها في المحاكه 
والتمشي بموجبهاء» ومن ذلك الاستشمام ومقادير الديات ونظام المساييل 
-سادساً: ما يقال بن التدوين خطوة إلى إلغاء الشريعة الإسلاميةء 


أبحاث خينة كبار العلماء 


والاستدلال على ذلك بأن حكومة ما دونت الراجح من مذهب من هي 
منتسبة إليه في مواد» وألزمت العمل بذلك في محاكمها ثم آلغت الشريعة 
مطلقاً - فهذا مردود؛ لأن تلك الحكومة لم يقتصر تنكرها للدين على 
المسلك القضائي في المحاكم» وإنما نفضت يدها من الدين مطلقاًء 
وانتقلت إلى دولة علمانية » ثم إن هناك مجموعة من الحكومات الإسلامية 
ليست دولة أو دولتين لم يكن لها مواد مدونة من الشريعة الإسلاميةء وإنما 
كانت محاكمها تحكم بالراجح من مذهب إمام ما من آئمة المسلمين فكان 
منها - والعياذ بالله - أن لخت العمل بالشريعة اللإسلامية» وأخذت بقوانين 
أوربا وغيرهاء وتركت التعاليم الإسلامية عن القضاء خاصة بالأحوال 
الشخصية. نقصد بذلك أن التدوين ليس وسيلة إلى تحقق ما بدت 
المخاوف منه. ) 

وأما القول بأن في التدوين تبليداً للفكر» وجموداً به عن البحث ‏ 
والاستقصاء_فيجاب عن ذلك بأمرين: 

الأمر الأول: أن الإلزام بمذهب معين كان موضع التنفيذ لدى كثير من 
ولاة أمر المسلمين على مختلف الأمصار والأعصار» ولم یکن هذا مانعاً 
من الاتساع الفقهي» بل إن مطولات الكتب في الفقه لم توجد إلا في هذه 
الات | ) 
الأمر الثاني : أن الإلزام ليس شاملا للجهات العلمية المختلفة» وإنما 
هو حاص بالقضاة فيما يحكمون به » مع أن القاضي إذا كان لديه الأهلية في 
الببحث والاستقصاء والاجتهاد فإن الجهة المختصة به إداریاً ستعیر اجتهاده 
ما يستحقه» كما أن تدوين الأحكام لا يمكن أن يكون شاملا لجميع القضايا 


() تدوين الراجح صن أقوال الفقهاء في المعاملات 


فان الأمر كماقيل: (القضايا ممدودة» والأحكام محدودة) فللقضاة مجال 
الببحث والتحقيق في قياس ما لم ينص عليه على ما نص عليه» وذلك 
بالرجوع إلى المصادر الشرعية المستقى منها هذا التدوين. ثب إن طبيعة 
العمل القضائي لا سيما في العصور المتأخرة تقتضي تبلد الفكر» وركود 
الحصيلةء والقضاة يقررون ذلك» ويكثرون من الشكوى منه» وقد روي 
e pT‏ 
e‏ 

سابعاً: ا ا ان ا بر مزل و 
ارف ع اه ال ار رر مدا 
أن الاقتصار عليه لا يعطي نتيجة مرضية في ذلك . 

لذلك كله وبحكم ممارسة أكثرنا للأعمال القضائية مدة طويلة -حكماً 
وتدقيقاً-وما نتج عن ذلك من إدراك لأحوال القضاةء واطلاع على جوانب 
النقص في أحكام غالبيتهم» وتحسباً لما نخشی وقوعه فی حال رفض هذه 
الفكرة - فإننا نرى جواز تدوين الأحكام الشرعية المختارة من أرجح أقوال 
العلماء ء دليلاً في كتاب يجري تعميمه على المحاكم وإلزام القضاة الحكم 
بمو جبه› وإلی آن یتم التدوین نری أن يؤكد ما سبق صدوره في عهد الملك 
عبدالعزیز - - رحمه الله - من آن الحكم يكون بالراجح من مذهب الإمام | 
اخمدذه ما عدا المسائل التي يصدر فيها قرار من هيئة كبار العلماءء أو 
مجلس القضاء الأعلى بأن الراجح فيها من حيث الدليل حلاف الراجح في 
المذهب . وإذا ظهر لأحد القضاة وجه للحكم في قضية بخلاف ذلك فعليه 


الرفع عن وجهة نظره مع ذكر مستنده إلى مرجعه؛ لدراسة ذلك في مجلس 


أبحاث هينة كبار العلماء 


القضاء الأعلى . 
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل› وصلی الله على نبينا محمد» 
وآله وصحبه وسلم . 


عضو هيئة كبار العلماء 
صالح بن غصون 
مع احتفاظي بالتفصيل الذي 
جاء فی رأ المدونبالمحضر 
والتقيدبما وردفیه 


عضو هيئة كبار العلماء 
عبدالمجید حسن 
عضو هيئة كبار العلماء 
محمد بن جبیر 
عضو هيئة كبار العلماء 
عبدالله بن منیع 


عضو هيئة كبار العلماء 
عبدالله خیاط 
عضو هيئة كبار العلماء 
راشد بن خنین 
مع احتفاظي بالتفصيل الذي جاء 
في ريي المدون بالمحضر والمرفقة صورته 


(0) 


هينه كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


i 


أبحاث هيئة كبار العلماء ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إقامة طابق على شارع الجمرات 


اأعداد 
اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فبناء على كتاب صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية 
والإإفتاء والدعوة والإرشاد رقم (۱۲۷/ ۱) وتاریخ ۱/۱۲/ ۱۳۹۳ھ 
المحال إلى الأمين العام لهيئة كبار العلماء نحو عرض الاستفتاء المرفق 
على مجلس الهيئة ؛ لأن هذا الموضوع من المواضيع الهامة› فأحاله فضيلة 
الأمين إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء وبرفقه خطاب 


صاحب السمو الملكي مير منطقة مكة المكرمة رقم )10۹ (e Î/۷ /o‏ 


وتاريخ ٠۳۹۳/١ /٤‏ ه الموجه إلى معالي وزير العدلء والذې يطلب فيه 
ما ذكره بقوله: نظرا لتزايد أعداد الحجاج في كل عام» وخاصة في القفزة 
الكبيرة التي قفزها العدد في موسم حج هذا العام ۹۲١٠ه‏ وما يصادفه 
اللحجاج من ازدحام شديد عند الرجم» وبدراسة الوضع من قبل لجنة الحج 
العليا - اقترح إحداث طابق ثانِ على شارع الجمرات» ورفع الشاخص 
وحوض كل جمرة إلى متسوب يمكن الرجم من الطابق الثاني؛ وذلك 
لإتاحة المجال للرجم من أسفل ومن أعلى؛ تخفيفاً للضغط» وحفاظاً 


(0) إقامة طابق على شارع الجرات 


على الأرواح التي قد تزهق نتيجة لهذا الضغط. وأن يتم التنفيذ إذا كان ذلك 

يتفق والوجهة الشرعية» وقد أوصت اللجنة بالكتابة لمعاليكم لإبداء 

الوجهة الشرعية فى ذلك» وطلب الجواب على ذلك» بناء على ذلك 
وعلى البرقية عدد (ا م/ )۱٤۱‏ وتاریخ ۷/ ۱/ ۳۹۳١ه.‏ والتي فيها اقتراح 

الأول . . أعدت اللجنة مايأتى : 
أن هذه الاقتراحات تشتمل على أربعة أمور: على بناء طابق على شارع 

الجمرات»› وعلی رفع شاخص الجمرات وجدار الحوض› وعلى رمي 

الجمرات من أعلى الطابق» وتوسعة حوض المرمى بوضع حوض 

خارجي مع بقاء الأول. 

١‏ - أمارمى.الجمرات من فوق الطابق»› فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
رمى جمرة العقبة من فوقها خشية الزحام» ولم ینکر عليه آحد من 
الصحابة رضي الله عنهم .. 

ااا روق کا رخن ن دز من آله تی م اا ن مم 
وهو يرميى الجمرة»› فلما كان في بطن الوادي آعرضها فرماهاء فقيل 
GRO NNE‏ 
رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رماها) متفق وة فإنه حث على 

) الفضيلة في الرمي من جهة بطن الوادي عند السعةء فإذا رماها الحاج 
في الحوض من فوق طابق اقيم على بطن الوادي ولو في السعة ‏ فقد 
أتى بالفضيلة » فإنه رمى من الجهة التي رمى منها النبي بيا وهو راكب 
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راحلته» والذي استنكر إنما هو رمي جمرة العقبة في الحوض من 
الخلف والناس في سعة» وأما عند الضيق وشدة الزحام فللحاح أن 
يرمي في الحوض ولو من غير جهة بطن الوادي» سواء كان في مان 
مساو لبطن الوادي آو على منه» ثم إن القاعدة المقررة عند الفقهاء : أن 
من ملك أرضاً ملك تخومها وما فوقها من الفضاء» فما فوق بطن 
الوادي تبع له» فمن رمى من أعلى الطابق الذي بني على الوادي فهو 
في حكم من رمى من بطن الوادي» وبهذا يكون قد أتى بفضيلة الرمي 
من الجهة التي رمى منها ويا . 

۲ وما بناء طابق على شارع الجمرات ورفع الشاخص وجدار 
الجمرة. . فيمكن أن يقال: ليس فيه مخالفة للشريعة» بل سماحة 
الشريعة توجبه وتقتضيه في هذه السنوات التي تزايد فيها عدد 
الحجاج إلى حد يوقع في الحرج» بل تزهق فيه الأرواح» ففي ‏ 
إقامة مثل هذا الطابق دفع للحرج» وحفظ للنفوس» وتيسير لأداء 
النسك على حجاج بيت الله الحرام . | 

ال هدا ءون جي الا ج ات ار رفن 
الخاص» بل هو من المرافق العامة التي تسهل أداء نسك الرمي مع 
الراحة وسلامة النفوس» وفي رفع الشاخص وجدار حوض 
الجمرة إلى حد يمكن معه الرمي من أعلى الطابق ومن أسفله إعانة 
لمن فوق الطابق على معرفة مكان رمي الحصيات» وسهولة رميها 
من غير أن يخل ذلك بسهولة الرمي على من كان أسفل الطابق . 
٤‏ - وأما توسعة دائرة المرمى بحيث تتسع لوقوف أكثر عدد ممكن من 


(0) إقامة طابق على شارع الجرات 


الحجاج» وأن تبقى دائرة المرمى الحالية كما هي عليه من السابق» 
أي : ن المقصود هو عمل حوض خارجي أوسع من الحالي تتجمع 
فيه الجمرات التي لا يستوعبها الحوض الحالي - فإن حكم ذلك يتبين 
من الكلام على سبب مشروعية الرمي وبيان موضع الرمي» والأصل 
في مشاعر الحج» وبيان المستند لبقاء الوضع الحالي للجمار باعتبار 
مساحة الأرض - لهو الأساس لامتناع بناء حوض خارجي أوسع من 
الحالي تتجمع فيه الجمرات التي لا يستوعبها الحوض الحالي . 


وفيما يلي بيان ذلك : 

| - سبب المشروع : 

من المعلوم أن الله جل وعلا ما شرع شيا إلا لحكمة» وليس هذا هو 
الغرض الذي يراد بیانه» وانما الذي یراد بیانه ما رواه 7 أحمد ت 
[المسند] قائلاً : حدثنا سريج ويونس قالا E‏ 
عن أبي عاصم الغنوي› عن أبي الطفيل قال : O ET‏ 
الحديث إلى أن قال _: ويزعم قومك: أن رسول الله ية سعى بين الصفا 
والمروة» وآن ذلك سنة» قال : صدقواء إن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام 
الها أمر بالمتاسك غرم ل الشطان عك المي اة فة 
إبراهيم» ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة» فعرض له شيطان ‏ قال 
يونس : الشیطان - فرماه بسبع حصیات حتی ذهب» ثم عرض له عند 
الجمرة ة الوسطى فرماه بسبع حصيات -ثم ساق بقية الحديث إلى أن قال : 
قال : : ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة ة القصوى فعرض له الشيطان» فرماه 


درجة هذا الحديث ا رجاله» وذكر من أخرجه غير الإماء 
أاحمد: 
قال أحمد شاكر في بيان درجته: إسناده صحيح» أبو عاصم الغنوي 
تقة» ونقه ابن معين» وتر جمه الببخاري في [الکنى] كعادته رقم (oY)‏ 
وشار إلى هذا الحديث كعادته في إشاراته الدقيقة » قال : (أبو عاصم» عن 
أبي الطفيل» عن ابن عباس» قال: الذبيح» قال حجاج بن منهال» عن 
حماد بن سلمة)» وصححه الحاكم» ووافقه اللهبي على تصحيحه» 
ریا 


بيان طبقات و 


الأولى: سريج بن النعمان بن مروان ت اللؤلؤي» قال" ابن 

حجر : قال المفضل الغلابي عن ابن معين: نقة» وسریج بن يونس تدر 
منه» وقال العجلي: ثقة» وقال أبو داود: ثقة بحدثنا عنه أحمد بن حنبل»› 
غلط فی اد وقال النسائی : لیس به بأُس» وقال ابن مسعد: کان 
ا قلت : وقال الحاكم عن الدارقطني : ا 
وقال ابن حبان في [الثقات]: یکنى أبا الحارث» ورمز له ابن حجر بأنه 
روى له البخاري والاأربعة. 

(۱) [المسند] »)۲٤۹- ۲٤۷ /٤(‏ بطبعة شاكر. 


(۲) [المسند] »)۲٤۸ ۲٤۷ /٤(‏ طبعة شاكر. 
(۳) [تهذيب التهذيب] (۳/ .)٤٥١‏ 
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الثانية : حماد بن NE‏ ابن ححر : حماد بن سلمة بن دينار 
البصري»› أبو سلمة» َة عابد» ست الناس فی ثابت»› وتغیر حفظه باخره 
من كبار الثامنة . 


الثالة : أبو عاصم الغنوي» قال" ابن حجر : أبو عاصم الغنوي» عن ٠‏ 
أبي الطفيل» عن ابن عباس في الرمل وغيره» وعنه حماد بن سلمة» قال أبو 
حاتم : لا اعرف اسمه ولا آعرفه» ولا حدث عنه سوی حماد» وقال 
إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة (د) . 

وال ابن حجر أيضا: أبو عاصم الو بالمعجمة والنون مقبول 
من الخامسة» وقال”“ الخزرجي: أبو عاصم الخنوي : بفتح المعجمة 
والنون عن بي الطفيل» وعنه حماد بن سلمة فقط» وثقه ابن معين (د): 

الرايعة : أبر الطفل > وهر أ خد ال اة كماد كر ة اتن جر واسهة 
عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن جحش الليثي» أبو الطفيل» ذكر من 
أخرجه غير الإمام أحمد: أخرجه ” الحاكم بسند مختصرأًعن ابن عباس 
رفعه» وقال بعد إخراجه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ورمز له الذهبي في [تلخيصه لمستدرك الحاكم] بأنه على شرط 


.)١١أ١( [تقريب التهذيب] ص‎ )١( 

(۲) [تهذیب التهذیب] (۱۲/ .)١٤۳‏ 

(۳) (التقریب] ص .)٥۹٦(‏ 

.)٤٥۳(ص [خلاصة تهذيب تهذيب الكمال]‎ )٤( 
.)۲۳۹( [التقریب] ص‎ )٥( 

.)٤١1/١( [المستدرك]‎ )1( 
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ا ا ا 2 

مسلم» وأخرجه البيهقي من طرق بعضها موقوف وبعضها مرفوع› 
وذكره الهيتمي في [مجمع الزوائد] في موضعیين : الأول: في (۳/ ۲۹)» 
وقال بعده: رواه آحمد والطبراني في [الکبیر] ورجاله ثقات› والثاني: في 
)۸/ °°« |۰( وقال بعده: رو اها خمد ور اله ر کال الصحيح غير 
أبي عاصم الخنوي وهو ثقة» وساقه ابن كثير في تفسيره عن الإمام أحمد 
من طريقين عن ابن عباس» ولم يتعرض لاا سنادين بشيء . 

MW.‏ ا 

ولسره السيوطي إلى أبن جريرء وابن ابي حاتم والطبراني› وابن 
مردویه › والبيهقي في [شعب الاإيمان] عن ابن عباس»› واا 
أنه أخرجه الإمام أحمد في [المسند] أيضاً عن ابن عباس» وفيه عطاء بن 
السائب» وقد اختاط . 

۲ - موضع الرمي : وبتأمل ما سبق ذكره على هذا الحديث يظهر أنه يدل 
على أنه حجة» وهو حجة أيضاً على بدء مشروعية الرمى» وعلى 
بيان مواضع الرمي» وأن الرسول بي رمى الجمار في هذه 
المواضع في حجة الوداع› وهو َو قال : «(خذواعني مناسککم)› 
فصار رمه الجمار في هذه المواضع شرعاً دائماً إلى يوم القىامة» 
وقد تلقاه الصحابة ومن بعدهم إلى يومناهذا. 


وفيما يلي بيان كلام ابن منظور في موضع الجمار» ونبذة من كلام بعض 


.)٠أ١۳١/١( [سنن البيهقي]‎ )١( 
..)٠١ /٤( [تفسیر ابن کٹثیر]‎ )۲( 
.)۲۸۰ /٥( [الدر المتٹور]‎ )۳( 
.)۱۹۸/١۲( [ترتیب المسند]‎ )٤( 
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فقهاء المذاهب الأربعة مرتبة حسب الترتيب الزمنى لنشأة المذاهب . 

قال“ ابن منظور : والجمرة: اجتماع القبيلة الواحدة على من ناوأها 
من سائر القبائل» ومن هذا قيل لمواضع الجمار التي ترمى بمنى: 
جمرات ؛ لأن كل مجمع حصى منها جمرة» وهي ثلاث جمرات . 

قال" القاري: ولو وقف الحصى على الشاخص أي: أطراف الميل 
الذي هو علامة للجمرة - أجزأهء ولو وقف على قبة الشاخص ولم ينزل 
عنه؛ فالظاهر آنه لا يجزيه للبعد» كما فى [النخبة] بناء على ما ذكره من أن 

وقال" " الحطاب : قال الباجي : الجمرة: اسم لموضع الرمي» قال ابن 
فر حون في [شرحه على ابن الحاجب]: ولیس المراد بالجمرة البناء 
القائم » وذلك البناء قائم وسط الجمرة علامة على موضعهاء والجمرةاسم ٠‏ 
وقال( النووي: قال الشافعي رحمه الله تعالى: الجمرة: مجتمع 
الحصى » لا ما سال من الحصى »› فمن صاب مجتمع الحصى بالرمي 
أجزأه» ومن آصاب مسایل الحصى الذي ليس هو بمجتمعه لم يجزه» 
والمراد: مجتمع الحصى في موضعه المعروف»› وهو الڏي کان في زمن 
النبي يا٬‏ فلو حول ورمى الناس في غيره واجتمع فيه الحصى لم يجزه. 


(۱) [لسان العرب] .)۲۲٣/۵(‏ 

(۲) [إرشاد الساري إلى مناسك ملا علي قاري] ص .)۱٦٤(‏ 

() ([مواهب الجليل شرح مختصر خليل .]١١١/١‏ 

.)١١١ /۳( ويرجع أيضاً إلى [نهاية المحتاج شرح المنهاح]‎ .)٤٠١( االإيضاح وشرحه] ص‎ )٤( 


قال الهيتمى على قول النووي e.‏ ی ا 
الطبري بأنه ما کان پینه وبين O E NN‏ 
من تفهمه› وكأنه قرر به مجتمع الحصى غير السائل» والمشاهدة تؤيدە› 
فانه مجتمعه غالباًء للاينقص عن ذلك . 
وقال أيضاً على قول النووي : والمراد: مجتمع .. إلخ يدل 
NY e e‏ الاو 
وتحت شاخص جمرة العقبة -هو الذي كان في عهده َة » وليس ببعيد» إذ 
الأصل بقاء ما کان علی ماکان حتی يعرف حلاف e‏ 

وقال'"“ البهوتي : قد علمت مما سبق أن المرمى: مجتمع الحصى - 
كما قال الشافعي- لانفس الشاخص ولا مسيله. 

IT‏ صاحب [شفاء الغرام] نقلً عن الأزرقي بشأن جمرة العقبة 
تحت هذه الترجمة (ذكر ما غير من فرش أرض الكعبة): وكانت الجمرة 
زائلة عن موضعها آزالها جهال الناس برميهم الحصى» وغفل عنها حتى 
أزيحت من موضعها شيا يسيراً منهاء ومن فوقها» فردها إلى موضعها 
الذي لم يزل-عليه» وبنی من ورائها جداراً أعلاه عليها ومسجداً متصلا 
بذلك الجدار؛ للا يصل إليها من يريد الرمي من أعلاها . . . ومضى إلى أن 
اقال: والذي أشار إليه الأزرقى بقوله: (فردها) وبقوله: (وبنى) هو: 
إسخاق بن سلمة الصائغ الذي أنفذه المتوكل العباسي لعمل أمور تتعلق 


.))٥١ /۲( [الكشاف]‎ )١( 
.)۲۹٤/۱( [شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام]‎ )۲( 
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بالكعبة وغير ذلك . 

۳ - الأصل في تحديد المشاعر التوقيف : فلا دخل للعقل فيها بزيادة أو 
نقص أو تغيير عن مواضعهاء إذ أن تعيين هذه المواضع وتحديدها من قبل 
الشرع» ومواضع رمي الجمار من ذلك» فلا يزاد فيها عما كان عليه الأمر 
منذ أن جعلها الله مواضع لأداء العبادات التي شرع أداؤها فيهاء وهذا 
كتحديد أوقات الصلوات الخمس» وتعيين ما لكل صلاة من الوقت» 
وكذلك أعداد الصلوات وكلمات الأذان. 

٤‏ - المستند لبقاء الوضع الحالي للجمار باعتبار مساحة الأرض هو 
استصحاب العكس أو الاستصحاب المقلوب''. 

وحقيقته : ثبوت أمر في الزمن الماضي بناء على ثبوته في الزمن 
الحاضر» وهو حجة» وهذه المسألة مدار الببحث من المسائل المندرجة 
تحت هذا النوع» إذ أن هذه المواضع المشاهدة هي متحددة الآنء والأصل 
آنها لم يطراً عليها تغيير» فثبت لها ذلك في الزمن الماضي» بناء على ثبوته 
في الوقت الحاضر . 

٥‏ قد يقال : لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي : و 
المنع هو: قاعدة سد الذرائع » إذ أن بناء هذا الحوض يودي إلى التباس . 
المرمى على الناس» فيرمون فيه» والرمي فيه ممتنع ؛ لأن هذه القطعة 
ليست من المرمى» وقاعدة سد الذرائع معلومة من القرآن والسنة» وقد 
عمل بها أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن احتذى 


.)۳۸۸/۲( [مراقي السعود وشرحها] ص (١٠۲)ء و[فصول البدائم في أصول الشرائم]‎ )١( 


حذوهم» ويذكرها الأصوليون في باب الاستدلال» وقد“ قررها ابن 
القيم في [إعلام الموقعين] وبين منها مايمتنع وما لا يمتنع » وساق لتأييد ما 
ذكره تسعة وتسعين وجهاً. 


ومما يشهد لتوقع التباس المرمى الصحيح على الناس بالحوض الذي 
سيزاذ - ما حصل من الالتباس على الناس حينما أزيل الجبل الواقع شرق 
العقبة» والذي كان متصلا بها» حيث صار بعض الناس يرمون هذه الجمرة 
من الجهة الشرقية في غير المرمى . 

ويمكن أن يستخلص مماتقدم ما يلي : 

| - يجوز ناء طابق على شارع الجمرات ورفع الشاخص وجدار 
الجمرة بناء على قاعدة : (المشقة تجلب التيسير). 

- يجوز رمي الجمرة من فوق الطابق؛ لفعل عمر رضي الله عنه» ولم 
ينكر عليه أحد من الصحابة» وقول عبدالله بن عمر رضى الله عنه محمول 
المقرر شرعغا. 

۳ بدء مشروعية الرمي» وبه تحدد موضع الرمي» ورمی رسول الله 
يو الجمار الثلاث في حجة الوداع والصحابة معه» وقال مي : (خذواعنى 
مناسککم)» وتلقى الصحابة رضوان الله عليهم ذلك عنه مياد وتلقى ذلك 
عن الصحابة التابعون ومن بعدهم إلى يومناهذا. 


(۱) [إعلام الموقعین] .)١١۹/۳(‏ 
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ه - ما قرره الطبري من تحدید مجتمع الحصی بأنه ما کان بینه وبين 
أصل الجمرة ثلاثة ذرع . 

. أن الأصل فى تحديد المشاعر التوقيف : ومن نظائر ذلك أوقات‎ - ٦ 
العارات ا‎ 

۷-مما يدل على بقاء الوضع الحالي للجمار باعتبار المساحة 
استصحاب العكس . 

۸ - لايجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي بناء على قاعدة سد 
الذرائع. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد واله وصحبه . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبداله بن سلیمان بن منیع عبدالله بن عبدالرحمن بن غدیان عبدالرزاق عفیفی إبراهيم بن محمد ال الشيخ 


قرار رقم )۱١(‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله» وبعد: 
المكرمة» ورئیس لحنة الحجح العلا رفم )0% 0/ «(e Î/V‏ وتاریخ 
والدعوة والإرشاد عن طريق وزارة العدل» والذى يطلب فيه إبداء الوجهة 
الشرعية» وبيان الحكم فيما اقترحته لجنة الحج العليا من بناء طابق على 
شارع الجمرات»› ورفع شاخص الجمرات» ورفع جدار حوض كل جمرة 
بسهولة . 

بناء على ذلك درست هيئه کار العلماء هذا الموضوع› وما أعدته 
اللجنة الدائمة من الببحث عليه» ورأت بالاتفاق أن يوؤْجل النظر فيه والبت 
في حكمه إلى دورة آخرى حتى يصل الرسم الهندسي لهذا العملء والذي 
سبق أن طلبته الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء؛ لتعرف الهيئة منه تفاصيل 
الأمر المطلوب وهل بحقق هذا الاقتراح مصلحة من غير استلزام مفسدة 


آم ؟ 


(0) إقامة طابق على شارع الجرات 


وصلى الله وسلم على محمد» واله وصحبه. 


عبداله بن حمید 
عبدالعزيز بن صالح 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
عبدالله بن غدیان 
صالح بن لحيدان 


هيئة كبار العلماء 


عبدالله خیاط 
عبدالمجید حسن 
سليمان العبيد 
ر اشدبن خنین 
عبدالله بن منیع 


رئيس الدورة الثالة 

محمدالأمين الشنقيطي 
عبدالرزاق عفيفي 
عبدالعزیزبن‌باز 
محمد الحر کان 
صالح‌بن غصون 
محمد بن جبیر 


”» 


اجا نس ® :ا 


س * ¢ منک : n‏ ج 


)7( 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


E FC‏ چ 


صصص ظط ÎÎ‏ ا س—اااااااااااا ت 


أبحاث هيئة كبار العلياء :٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رض الله نهم 
اعداد 


اللأجة الدائمة لأبحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله رب العالمين › e a le‏ ا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين › وبعد: 

فقد أحيل إلى هيئة كبار العلماء في رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والاإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية - في دروتها الثالثة 
المنعقدة في شهر ربيع الأخر عام ۳ه موضوع ضور اة (باذل) 
مؤذن رسول الله يد في فيلم سينمائي . 

وفي تلك الدورة قدمت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في 
الموضوع هذانصه: 

الحمد لله وحده» اا ا ا محمد واله 
وصحبه» وبعد: 

فهذا بحث يتعلق بمسألة حكم تمثيل الصحابة في شكل رواية مسرحية أو 
فيلم سينمائي قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بإعداده تمهيدا 
لعرض المسألة على مجلس هيئة كبار العلماء في دورتها القادمة إنفاذاً لأمر 
المقام السامي رقم ٩۳/۲۲‏ وتاریخ ۱/ ۱/ ۹۳١٠ه.‏ والله الموفق. 


خض الله عنهم 
e ee‏ | به ۲ 
(7) حكم تمثيل الصطا 


ه السعودية. 
ئى المملكة العريية ّ 
) 0 العلماء في | 1 
| خطاب إحالة هيئة كبار ا ا 
۹ بشأن تمثيل الرسول بل فر 
۰ ) ك | : 
j‏ ابطة العالم الإسلامي یشان 
قرار راب ٠‏ یہ فی فیلہ 
: | لى مكة المكرمة 
اج سلامیه في 
فرار المنظمات الد 
شید ر 
: 2 محمد رشید رضا 
e‏ 
قرار لجنة الفتوی ‏ هر 
HEAR‏ 
ا اسنا 
EE‏ 


أبحاث هيئة أكبار العلماء ٠‏ 


حكم تمنيل الصحاية ‏ 
فی سرحیة أو نیلم سینمائی ‏ 


يحسن بنا قبل تقديم ما تيسر الحصول عليه من أقوال أهل العلم في 
حكم تمثيل الصحابة رضوان له عليهم - أن نشير إلى اعتبارات تحسن 
ملاحظتها أثناء ببحث المسألة : 
الأول: ما للأصحاب رسول الله بَا من المكانة العليا فى الإسلام: . 

بحکم معاصرتهم رسول الله يه وقیامهم بواجب نصرته وموالاته» 
والتفاني في سبيل الله ببذلهم آموالهم وأولادهم ونفوسهمء فقد اتفق آهل 
العلم على انهم صفوة هذه الأمة وخيارهاء وأن الله شرفهم وخصهم 
بصحبة رسول الله ياء وأثنى عليهم في كتابه الكريم بقوله : عمد رسو 
او وی مہ ا ع اکر را تی کر که سا يبتو صا من 
اللہ e‏ سِيمَاهم في وحوههم من E‏ السجود 4 الآية”» وجاءت 
لأحاديث الصحيحة بتسجيل فضلهم» وأن لهم قدم صدق عند لله» ففي 
[صحیح الببخاري] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه» قال : حدنا أ 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيا : «يأتي على الناس 
زمان» وان الاس فيقولون : فيكم مَنْ صاحبَ رسول الله کی؟ 
فيقولون لهم : نعم اتن E‏ فیغزو فئام من 


(0۵ رة ت لفت الآبة ۹ 


(1) حكم تمثيل الححابة رضي الله 


اناس فیقال: yT‏ أصحاب رسول الله ل ا 


نعم» فيفتح لهم ثم يأتي عل الناس زمان› فیغزو فئام من الناس فيقال : 
هل فیکم من صَاحَبَ من صَاحَب آصحاب رسول لله » فیقولون : نعم» 
فع لهم 
) وفي [صحيح البخاري] عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال 

رسول الله و : خير آمتي قرني» ثم الذين بلونهم» E Sl‏ 
عمران : فلا أدرى آذکر بعد قرنه قرنین أو ثلاثةء «ڈ نم إن ae‏ قوماً 
یشهدون ولا يستشهدون» ویخونون ولا يؤتمنون› ورون ولا يقون» 
ويظهر فيهم السمن؛. 
وفي [الصحيحين] عن أبي هريرة وأبي سعيّد الخدري» أن رسول الله 
ية قال في شأن بعض أصحابه رضنوان الله عليهم اوی ا 
خد ذهباًمابلغ مد أحدهم ولانصيفه» . 

الثاني : النظرة العامة إلى مشاهدة التمشيل : 

من أنه حال من أحوال اللهر والتسلة' وشغل فراع الوقت»› 
فمشاهده في الغالب لا يريد من المشاهدة ما فيه مجال للعظة والتأمل» 
وإنما يقصد من ذلك إشباع غرائزه بما یشرح ا ويسي ي اموم“ 
وينقل العرء ء من حال الجد إلى حال العبث والهزل. ٠‏ 

الثالث : حال محترفي التمثيل من المناحي المسلكية : 

إن المت لحياة الممثلين یخرج بنتيجة هي أن غالبهم سقط من الناس 
لضا وزی کان فی نيان العامةء ولا للأخلاق الاسلامة 
والعربية محل في دائرة أخلاقهم» ولا للقيم الإنسانية اعتبار عندهم› فإذا 


ابحاث هيئة .كبار الغلماء ٠‏ 


تقمص آحدهم شخصية صالح أو نبيل أو شهم أو عفيف أو جواد - فذلك 
لأجل ما سيتقاضاه ثمناً لذلك» ثم يعود إلى سيرته الأولى ضاحكا لاهياً 
PG‏ 

الرابع : أغراض التمثيل : 

قد لا یختلف اثنان. في أن الهدف الأول لأربات المسارح في إقامة 
التمثيل فيها المکاسب المادية» و مڪاسبهم المادية لا تحصل إلا بمداعبة 
غرائز المشاهدين وشهواتهم» فإذا عرفنا أن غالب المشاهدين لا 
يقصدون من مشاهدتهم التمثيل إلا قضاء فرا أوفاتهم بما فيه الجيث واللهو 
والتسلية» وفهمنا أن الهدف الأول والأخير من التمثيل الكسب المادي - 
أدركنا أن القائمين على التمثيل سيحرصون على إنماء رصيد مشاهدي 
مسرحياتهم بتحقيق رغبة المشاهد في إشباع غرائزه العاطفية» وعرض 
ذلك على شاشات التمثيل وخشبات المسارح . ) ) 

الخاسس: اعتياد كثير من المؤرخين في مۆلفاتهم التاريخة على 
التساهل في تحقيق :0 يق الوقائع التاريخية : 

OE EOE 
قد نفثوا سمومهم في التاريخ الإسلامي ما بين وقائع تاريخية كاذبة‎ 
وتعليلات للجوانب التاريخية في الإسلام ترمي إلى التقليل من القيمة العليا‎ 
لتضحية المسلمين في سبيل الله» فإذا كانت مادة التمثيل من التاريخ وليس‎ 


هنا 7 عیره آمکن تصور وجود الكذب والافتراء على السلف 
الصالح› > لاسيماصفوة هذه الأمة أصحاب رسول الله ل . ۰ 


(1) حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم 


فرار رابطة العالم الإسلامى 


وقد صدر قرار من رابطة العالم الإسلامي بخصوص تمثيل رسول اله 
َد في فیلم -استعرض حکم تمثیل آصحاب رسول اله با بما نصه : 

وكما يحرم ذلك كله في حق الرسول ية يحرم تمثيل الصحابة 
الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين باتفاق أهل العلم؛ لشرفهم بالصحبة 
العظيمة› a e E‏ ولکرامتهم عند الله 
تعالۍ وثنائه علیهم د في القرآن الكريم» قال تعالی : ٭ صد رول آنه واَذنَ 


ج ار سے r‏ 


مع اداه عل الکتار اء رهم AS‏ يعون فصلا من الله 
ورضونا یکاش ن رهھ تن ار اشر اک فهم أحقاء إجماعاً 
بالتكريم والتعظيم والتوقير ؛ ولذلك أجمع أهل العلم على حرمة تصويرهم 
في الأفلام أو على المسارح؛ لمافيه من المنافاة الصارخة لكل ذلك . اه. 

كما صدر قرار من المنظمات الإسلامية العالمية المنعقدة فى دورتهافى 
و فی ی ا ی ا ر 
استنکاره e‏ إخراج فيلم سينمائي يمثل فيه النبي ب بأية 
صورة من الصور أو كيفية من الكيفيات» كما يستنكر تمثيل الصحابة 
رضوان الله عليهم» ويناشد المؤتمر كل الحكومات الإسلامية أن تقضي 
على هذه المحاولة فى مهدها. 


.۲۹ سورة الفتح» الآية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء ` 


فتاوی الشیخ محمد رشید رضا 


کیا نر اوت قاری الان تد رد وای کی اسیا 
الأخلاقي. ا 

الأولى: في حكم انیل الأخلاقي وهذا نصها مع سۇالي من 
صاحب الإمضاء الحرفي في (دمشق شق الشام) ع . . 

س: سيدي الأستاذ صاحب المنار الأغر : ما رأي الأستاذ حفظه الله في 
تمثيل الروايات الأخلاقية التي لا يشوبها ضروب الخلاعة» أو من ظهور 
النساء حاسرات على المسارح» والتي تحبب الحضور بالفضيلة» وتنفرهم 
من الرذيلة؟ يجوز لنا آن نعتبر التمثيل غيبة فنحرمه بدعوى أن الغيبة محرمة؟ 

وهل ورد في النصوص الشرعية تصريحاً أو تلميحا ما يدل على حرمة 
التمثيل الأخلاقي› أو يشير إلى .اجتنابه» وعهدنا بهذا النوع من التمثيل آنه 
خير ما يغرس في النفوس حب الفضائل وكره الرذائل؟ 

أرجو إجابتي على هذه الأسئلة حتى لا يبقى مجال لتغرير المسلمين 
باسم الشريعة» ورميها ا و هدانا الله بمنا ركم الوضاح لى 
أقوم طريق . 

الجواب: جاءنا مثل هذا السؤال أيضاً من دمشقي آخر أشار إلى اسمه 

بحرفي (م. ن)» وجاء في سؤاله: أن للسؤال واقعة حال في دمشق» 


(۱) انظر [فتاوی رشید رضا] (۳/ ۱۰۹۰( و[المنار] (۱۹۱۱(۱6)/ ۸۳۰-۸۲۷( 


(1) حكم تمثيل الححابة رضي الله عنهم 


وهي أن تلاميذ المدرسة العثمانية بدمشق و 
تشرح كيفية انقراضص المسلمين من الأندلس» فقام بعض الحشوية من 
طلاب الشهرة» وأصحاب الدعوى يشنعون على المدرسة» ويكفرون 
تلاشيذها ومغلميهاء ويزعمون آنهم حاولوا هدم الإسلام بتذكير المسلمين 
بأسباب انقراض المسلمين من مملكة إسلامية كانت زينة ممالك الأرض 
بالعلوم والفنون والاداب» ونحطبوا بذلك على المنابر في رمضان» وصدق 

فيهم قول من قال : إن لمتعصبي دمشق في كل رمضان ٹورة.. 

أشار السائل الذي نشرنا نص سؤاله إلى ما صرح به السائل الآخر من 
اجتجاج محرمئ' التمثيل على تحريمه بأنه يتضمن الغيبة» وقال هذا 
المصرح : إن بعضهم جرم قراءة الجرائد والمجلات بمثل هذا الدليل . 

١‏ :نقول: إن صح قولهم : أن تلك القصة أو الواقعة التئ مثلت في دمشق› 
كانت متضمنة لشيء من الغيبة - وهو ما يستبعد جدَاً - فالمحرم فيها هو 
الغيبة لا جميع القصةء ولا القصص التي تمثل ولا التمثيل نفسه. وكان 
الأظهر ن يقولوا: أنها تتضمن الكذب في بعض جزئياتهاء وكأنهم فطنوا 
إلى كون الكذب غير مقصود فيهاء ولا يت يتحقق إلا بالنسبة إلى مجموع 
القصة إذا کان ما تقرره وتودعه في الأذهان من مغزاها المراد غير صحيح» 
کان تصور قصة زهير لقرائهاء وحاضري تمثيلها : أن الأسبانيين اضطهدوا 
المسلمين» وفتنوهم عن دينهم» وخيروهم بين الكفر والخروج من 
الوطن» ويكون هذا الذي تصوره لم يقع أووقع ضده. ‏ 

هذه القصص التمثيلية من قبيل ما كتبه علماؤنا المتقدمون من المقامات 
التي تقر في إلمدارس الدينية وغير الدينية؛ كمقامات البديع» ومقامات 


الحريري» وقد كان الحريري رحمه الله تعالى توقع أن يوجد في عصره 
أمثال أولئك المتنطعين الذين حرموا قصة زهير الأندلسي» e‏ 
في فاتحة تعحه مقاماته : 

على آني وإن أغمض لي لطن المتغابي» ونضح عني المحب 
المخابي» لا آكاد آخلص من غمر جاهل» أو ذي غمر (حقد) متجاهل› 
بضع مني لهذا الوضع» ويندد بأنه من مناهي الشرع» ومن نقد الأشياء بعين 
المعقول» وأ نعم النظر في مباني الأصول› نظم هذه المقامات» في سلك 
الإأفادات» وسلكها مسلك الموضوؤعات» عن.العجماوات والجمادات› 
ولم يمع بمن نبا سمعه عن تلك الحكايات» وأثمْ زواتها في وقت من 
الأرقات ثم إذا كانت الأعمال بالنيات» وبها انعقاد العقودالدينيات» فأي 
حرج على من أنشاً ملخا" للتنبيه» لا للتموين» ونحا بها منحى 
التهذيب...لا الأكاذيب» وهل هو في ذلك إلا بمنزلة من انتدب لتعليم» 
وهدي إلى صراط مستقيم . ) 

فهو قول : إل يقرف خن امن عاماء الان ة زان نة ان حرم انق 
تلك القصضص التي وضغتث عن الحيوانات ككتاب [كليلة ودمنة] وغيزه؛ 
لأن المراد بها الوعظ والفائدة» وصورة الخير في جزئياتها غير مرادةء وما 
سمعنا بعد أيضاً أن أحداً من العلماء حرم قراءة مقاماته» ٠ولكن‏ اجتهاد 

Ea افا‎ n و‎ 


(۱)( وردت في المنار (مقامات) . ٤‏ 1 ۰ 
۱۲ ( غ 7 E‏ 


(7) حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم 


الله ورسوله» ولا حرم مثله أحد من علماء الملة» وهم مع هذا يتبرأون 
بألستتهم من دعوی الاجتهاد واسم الاجتهاد» ویشنعون على من يقول: إنه 
يمكننا أن نعرف الأحكام بأدلتها الشرعية» فهم يعترفون بأنهم ليسوا أهلاً 
للاستدلال» ولا لمعرفة حكم بدليله» ويدعون أنهم مقلدون لبعض الأئمة 
المجتهدين رضوان الله عليهم» فليأتونا بنص من أولئك الأئمة على تحريم 
ما حرموه إن کانواصادقین . ) 

ثم نقول من باب الدليل قد فسر الحرام في بعض كتب الأصول بأه: 
خحطاب الله المقتضى للترك اقتضاءَ جازماًء فليأتونا بخطاب الله المقتضى 
بتحريم تمثيل. الوقائع الوعظية والتهذيبية» أما أصول المحرمات في 
الکتاب» فقد بینها الله تعالى بالإجمال في قوله : # ل لماعم ری لوش 
ماظھرونہا وما بط آم والبتی بتار الح وان ردو اللو ما ر برل پو ساطتا 
وآن قولوا عل آله ما کا عون ©4 أفلا يخشى أولنك المتجرئون أن 
e‏ من الذين يقولون على الله مالا يعلمون» الذين قال فيهم أيضاً: 
وکا شولا لمات آنی منکب دا کل ودارم تاع 
اک الگ بآ نرود عل ار آلگزب لایخ 4)9 رتل کا 
«إن الحلال بين وإن الحرام بين › مشتبهات»› لا یعلمهن کثیر من 
الناس» الحديث» وهو في [الصحيحين] والسنن كلها من حديث خيار الال 
والصحب على وولده الحسين والعبادلة الثلاثة وعمار والنعمان بن بشير 
رضي الله عنهم . فإذا كان الحرام ياء فكيف يخفى منه مثل هذا الحكم 
)١(‏ سورة الأعراف»:الآية ۳. 
(۲) سورة النحلء الآية ٠١١‏ . 


على جميع المسلمين في هذه القرون الطويلةء ولا يهتدي إليه إلا أولئك 
المضيقون في هذا العام؟! 

إننا لا نرى وجهاما لهذا التحريم» ولو سلمنا أن في القصة الممثلة كلاماً 
يصح أن يعد غيبة أو كذباًء فإنا نعلم أن في كثير من كتب الحديث والفقه 
والوعظ أحاديث مو ضوعة› ولم يقل أحد أن ذلك يقتضي تحريم تاليف 
تلك الكتب وقراءتها وطبعهاء» وفي كتب الحديث طعن في الرجال فهل 
حرم علم أصول الحديث؟ ألا إله ليحزننا آن يكون لأمثال هؤلاء المفتاتين 
المتنطعين كلمة تسمع في مدينة دمشق الفيحاء التي هي أجدر البلاد بأن 
تكون ينبوعاً لحياة الدين والعلم والارتقاء في سورية وجزيرة العرب كلهاء 
وما آفتها إلا نفر من المتنطعين قد جعلوا الدين عقبة في طريق الارتقاء 
العلمي والعملي» فنسأل الله تعالى أن يلهمهم الرشد» ويهديهم طريق 
القصد» وأن يبصر العامة كالخاصة في تلك المدينة الزاهرة بحقيقة أمرهم 
و 

والثانية : في حكم تمثيل حياة , بعض الصحابة » وهذا نصها مع سؤالها : 

السؤال: : هل يجوز تمثيل حياة بعض الصحابة على شكل رواية أدبية خلقية 
تظهر محاسن ذلك الصحابي الممثل؛ لأجل الاتعاظ بسيرته ومبادئه العالية مع 
لتحفظ والتحري لضبط سيرته دون إخلال بها من أي وجهة كانت أم لا؟ 

الجواب: لاإيوجد دليل شرعي يمنع تمثيل حياة الصحابة أو أعمالهم 
الشريفة بالصفة المذكورة في السؤال". 


(7) حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم 


والثالثة : في حکم التمثيل العربي وتمثيل دصص الأنبياءء وهذا 
ا 


التمثيل العربى : اشتغال المرأة المسلمة به وتمثيل قصص الأنبياء من 
فا لادا هر تة اة م طا ن اا 
سما ارحمن ارم :٠‏ إلى فضيلة مولانا وراشدنا السيد رشيد رضا. 
جمعتني جمعتني النوادي بطائفة من المتعلمين الذين قلما يخلو مجلسهم من 
البحث» وبأية مناسبة ‏ دار بيننا ذكر التمثيل العربي» وبسطنا على بساط 
بحثنا" المرأة المسلمة والتمشيل تمثيل روايات الأنبياء عليهم السلام 
عموماً وخاتمهم خصوصاًے فقر رأي فريق منا على جواز ذلك کله ؛ إذ لا 
تتم أدوار التمشيل وفصوله إلا بالمرأةء فإذا جوزنا التمثيل جوزنا ظهور المرآة 
المسلمة على مسارح التمثيل» وأي مانع يمنع تمثيل روايات الأنبياء عليهم 
الصلاوالسلام» عموماًوخاتمهم خصوما. وهو لم یخرج عن کونه درس 
وعظ على طريقة التأثير النافع الذي ينشده مشاهير الوعاظ» وقل ممن 
بصادفه أو يجد له أثراً» ومنع فريق آخر ذلك وعده نوعاً من التقليد الإفرنجي 
الذي يستحوذ على بعض البسطاء فيعدونه مفتاح تمدن الأمة» في حين أنه 
شر عليها وعلى أخلاقها الذاتية . فهذاما كان من الفريقين أما أنا كاتب هذه 
السطور فقد أعلنت الحيدة حتى أسترشد برشدكم أو أستنير بفتيا 


(۱) انظر [فتاوی رشید رضا] .)۱٤۱۸/٤(‏ 
(۲) [المنار] (۱۹۱۷(۲۰)/ ۳۱۰ ۔٣۳۱۹).‏ 


مناركم » والسلام. 
الجواب: قلت : هدانا الله وإياك بحجة الصواب في الحكم» وعصمنا 
أن نقفوا ما ليس لنا به علم : إن بعض الأندية جمعك بطائفة من المتعلمين 
البحاثين» وأ نهم ذكروا (التمشيل العربي) فاختلفوا في جواز اشتغال المرأة 
المسلمة به» وفي جواز تميل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عامة 
وخاتمهم خاصة» فقالت طائفة منهم : بجواز الأمرين» وعللواالأول: بأن 
أدوار التمثيل وفصوله لا تتم إلا بالمرأةء فإذا جوزنا التمثيل جوزنا ظهور 
المرأة المسلمة على مسارخ التمثيل» وعللوا الثاني : بأنه درس وعظ على 
طريقة التأثير النافع الذي ينشده مشاهير الوعاظ» وقل من يصادفه أو يجد له 
أثرا» وقالت طائفة أخرى بمنع الأمرين» وعدوه من التقليد الإفرنجي 
الضارء الذي يغتر به الأغرارء وقلت : إنك وقفت حتى تستفتي المنارء 
فهاك ما أفهمه في المسألتين بالاختصار . 
لم أت فريق المجيزين بشيء من العلم» يدل على ما جزموا به من 
الحكم» فإن سلمنا لهم أن التمثيل لا يتم إلا بالمرأة لانسلم لهم أن جوازه 
يستلزم جواز اشتغال المرأة المسلمة به» بل نسألهم ماذا ينون بهذا التمام؟ 
وهل يعتد به شرعا؟ ولماذا لا يستغنى فيه بالمرأة غير المسلمة التي تستبيح 
من أعماله مالا يباح للمسلمة؟ وبي حجة جعلوا القول بجواز التمثيل الذي 
ينقصه وجود المرأة المسلمة أصلاً بنوا عليه القول بجواز اشتغالها 
باشل وهل يغد اللخ المظلق أن بكرن ماتا او محا فطخل 
من فعل الحرام وذرائع الفضاد» واشتماله على الوعظ النافع والإرشاد؟ أو 
ليس الصواب أن يقال-والأمر كذلك -: إن التمثيل الذي يتوقف على قيام 


(1) حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم 


المرأة المسلمة ببعض أعماله على الوجه المعروف فى دور التمثيل بمصر 
غير جائز؛ لأن ما توقف على غير الجائز فهو غير جائز» أو لأن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ 
اشتخال المرأة المسلمة بالتمتيل 

إن اشتغال السرا المسلهةباتمثبل المعروف يشتمل على منكرات 
محرمة» منها : 

ابر عن این آلر جال مرج کانغا مالا یل کف س 
أعضائها ؛ كالرأس والنحر وأعالي الصدر والذراعين والعضدين» وتحريم 
هذا مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة» فلا حاجة إلى ذكر النصوص 
فیه. 

ومنها : الاشتراك مع الرجال الممثلين في أعمال تكثر في التمثيل» وإن 
لم تن من لوازمه في کل قصه؛ كالمعانقة» والمخاصرة» والملامسة» 
بغیر حائل . 

ومنها : غير ذلك من المنكرات التي تشتمل عليها بعض القصص دون 

بعض ؛ كالتشبه بالرجال» وتمثيل وقائع العشق والغرام المحرم» بما فيه من 

الأعمال المحرمة لذاتهاء أو لكونها ذريعة إلى المحرم لذاته. 

ولا أنكر أنه يمكن للكاتب العالم بأحكام الشرع وآدابه ن يكتب قصة 
تمثيلية يودع بعض فصولها أعمالاً شريفة» وأقوالاً نافعة» إذا مثلتها امرأة 
مسلمة تبرز في دار التمثيل غير متبرجة بزينة» ولا مبدية لشيء مما حرم اله 
إبداءه من بدنهاء ولا آتية بشيء من أعمال الفساد ولا من ذرائعه - فإن 


تمثيلها يكو ن بهذه الشروط مباحا أو مستحباً. 


مثال ذلك : أن ر O TET‏ 
وحماية البلاد عند وجوبها باعتداء الأعداء عليهاء ويذکر فيها ما روي عن 
الخنساء رضي الله عنها في حث أبنائها على القتال بالنظم والنثر» فمن ذا 
الذي يتجراً على القول بتحريم ظهور امرأة تمثل الخنساء في مثل تلك 
الحال» التي هي مثال الفضيلة والكمال؟! ولكن إمكان وضع مثل هذه 
القصة وهو من الممكنات التي لم تقع لا يبنى عليه القول بإطلاق جواز ما 
هو واقع من التمثيل المشتمل على ما ذكرنا وما لم نذكر من المنكرات 
المحرمة والمكروهة شرعاً. 

وأما تمثيل قصص الأنبياء علبهم الصلاة والسلام قد عللو. ه أنه درس 
وعظ مؤثر» يعنون أن کل ما کان كذلك فهو جائز» وهذه الكلية المطوية 
ممنوعة» وتلك المقدمة الصريحة غير متعينة» فإن هذه القصص قد توضع 
وضعاً منفراً» فلا تكون وعظاً مؤثراء وإن من الوعظ المؤثر فى النفوس ما 
يکون كله أو بعضه باطلء وكذبا وبدعاء أو مشتملً على مفسدة أو ذريعة 
إليهاء ويشترط في جواز الوعظ أن يكون حقا لا مفسدة فيه » ولا ذريعة إلى 
مفسدة. 

وبناء على هذا الأصل ننظر في هذه المسألة من وجوه: 

أحدها: أن العرف الإسلامي العام يعد تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام إهانة لهم أو مزرياً بقدرهم» ومما أعهد من الوقائع في ذلك أن 
بعض النصارى كانوا أرادوا أن يمثلوا قصة يوسف عليه السلام في بعض 
المدن السورية فهاح المسلمون لذلك» وحاولوامنعهم بالقوة» ورفع الأمر 


(1) حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم 


إل ال الأستانةء فصدرت إرادة السلطان عبدالحميد بمنع تمثيل تلك القصة 
وأمثالها. 


فان قيل : : إن بعض مسلمي مصر كأولتك المتعلمين القائلين بالجراز لا 
يعدون ذلك إهانة ولا إزراءء إذ لا يخفى على مسلم أن إهانة الأنبياء أو 
الإازراء . بهم آقل ما يقال فيه: إنه من كبائر المعاصي› وقد یکون کفراً 
صريحا وردة عن الإسلام. 
نقول: إنما العبرة ة في العرف بالجمهور الذي تربى على أداب الإسلام 
وأحكامه» لا بالأفراد القلائل › ومن غلبت عليهم التقاليد الإفرنجية» حتى 
صاروا يمضلونها على الاداتب الإسلامية» كذلك القاضي الأهلي الذي 
جک برا أا مدر اير غازل ارا تة و تاه وکاشمها 
بافتتانه بجمالهاء حتی هجرهہ الرقادء وواصله السهادء کت المحصنة 
هذه الوقاحة إلى زوجها فرفع الزوج الأمر إلى قاضي العقوبات طالباً تعزير 
ذلك العادي المفتات» فكان رأي القاضي أن مغازلة المحصنات الحسان 
وتصبيهن ۰ يحتمل ذلك ا الذي يفسدهن على أزواجهن› لا يقتضي 
ا ولا غرامة» ولا تأنسا» ولا ملامة؛ لاأنه إظهار لحب الحسن 
والجمال» وهو من ترقي الذوق وآيات الكمال» ولكن ما راه هذا القاضي 
المتفرنج حسناً وکمالاً راه السواد الأعظم من المسلمين نقصاً قبيحاً 
وأنکره عليه في الجرائد» حتى منعتها مراقبة المطبوعات من التمادي في 
الإنكار» واستأف الزوج الحكم فنقضه الاستئناف»› وحکم بان كلام ذلك 
الأستاذ جريمة منافية للآداب . ولو حاول بعض أجواق التمثيل تمثيل قصة 
از الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام لرأوا من إنکار العلماء 


والجرائد مالا يخطر ببال آولئك الأفراد الذين يرون جوازه» ولو وقع مثل 
ذلك في بلد لم تذلل أهله سيطرة الحكام لما كان إلا مثاراللفتنة» ولتصدي 
الناس لصد الممثلين بالقوة بل يغلب على ظني أن أكثر الناس يعدون 
تمثيل الأمراء والسلاطين» وكبار رجال العلم والدين» مما يزري 
بمقامهم» ويضع من قدرهم» وأن أحدأمن هؤلاء الكبراء لا يرضى لنفسه 
ذلك . ا 

الوجه الثاني : أن أكثر الممثلين لهذه القصص من سواد العامة وأرقاهم 
في الصناعة-لا يرتقي إلى مقام الخاصة» فإن فرضنا آن جمهور آهل العرف 
لا يرون تمثيل الأنبياء إزراء بهم على إطلاقه» أفلا يعدون من الإزراء 
والإخلال بما يجب لهم من التعظيم: أن يسمى: (السي فلان) أو ٠‏ 
(الخواجة فلان) إبراهيم خليل الله» أو موسى كليم الله» أو عيسى روح 
لله» أو محمداً خاتم رسل الله؟ فيقال له في دار التمثيل: يا رسول الله ما 
قولك فى كذا. . . فيقول كذا. . . ولا يبعد بعد ذلك أن یخاطبه بعض 
الخلعاء بهذا اللقب في غير وقت التمثيل على سبيل الحكاية» أو من باب 
التهكم والزرايةء E‏ فیقول له: مدد يا رسول 
اله! آلا إن إباحة تمثيل هؤلاء الناس للأنبياء قد تؤدي إلى مثل هذاء» وكفى 
به مانعاًلو لم یکن ثم غیره. 

الوجه الثالث: تمثيل الرسول في حالة أو هيئة ترري بمقامه ولو في 
أنفس العوام» وذلك محظور» وإن كان تمثيلاً لشيء وقع . 

مثال ذلك : أن يمثل بعض هؤلاء الممثلين المعزوفين يوسف الصديق 
عليه السلام بهيئة بدوي مملوك تراوده سيدته عن نفسه وتقد قميصه من 


@ (1) حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم 
دبره» ثم يمثله مسجوناً مع المجرمين» ويتجلى النظر في هذا الوجه ببيان 
مسألة من أعظم المسائل يغفل عنها أمثال أولئك الباحثين الذين ذكرهم 
المستفتي» وهي : أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بشرء میزهم الله تعالی 
بما خصهم به من الوحي» وهداية الخلق إلى الحق» وقد كانت بشريتهم 
حجاباً على أعين الكافرين حال دون إدراك خصوصيتهم» فأنكروا أن يكون 
الرسول بشرأمثلهم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق . 

وروي عن المسيح عليه السلام: أن النبي لا يهان إلا في وطنه وقومه» 
وقال بعض العلماء فى المعنى : أزهد الناس في الولى أهله وجيرانه» أي : 
لأنهم قلما يرون منه إلا ماهو مشارك لهم فيه من الصفات والعادات» وأما 
ما يمتاز به من دقائق الورع والتقوى والمعرفة بالله تعالى فمنه ماهو سلبي لا 
يفطنون له» ومنه ما هو خفي لا يدرکونه؛ ولذلك احتیح في إیمان أکثر 
الناس بالرسل قبل الارتقاء العقلي إلى الآيات الكونيةء وبعده إلى الآيات 
العلمية » (كالقران الحكيم من الأمي)ء والذين يؤمنون بالرسل من بعدهم 
يسمعون من آخبار آياتهم وخصائصهم وفضائلهم أكثر مما يسمعون من 
أخبار عاداتهم وصفاتهم البشرية» وبذلك يكون تعظيمهم وإجلالهم لهم 
غير مشوب بما يضعف الإيمان بهم من تصور شئونهم البشرية» على أن 
الواجب أن يعرفوا منها ما يحول دون الغلو في التعظيم والإطراء الذي يدفع 
به الغلاة الأنبياء إلى مقام الربوبية والإلهية» والتفريط في ذلك كالإفراط . 

فتمشيل أحوال الأنبياءوشئونهم البشرية بصفة تعد زراية عليهم» وازدراء 
بهم» أو مفضية إلى ضعف الإيمان والإخلال بالتعظيم المشروع - مفسدة 
من المفاسد التي يحظرها الشرع» فكيف إذا أضيف إليها كون التمثيل في 
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حد ذاته يعد في العرف العام تنقيصا أو إخلالاً ما بما يجب من التكريم - 
وكون الممثلين من عوام الناس» وقد علمت ما في هذا وذاك. 

الوجه الرابع : أن من خصائص القصص التمثيلية : الكذب» وأن 
الكذب على الأنبياء ليس كالكذب على غيرهم» فإذا جاز أن يسند إلى 
أسماء لا مسميات لها كلام تقصد به العظة والفائدة» كما يحكون مثل ذلك 
عن ألسنة الطير والوحش» وهو ما احتج به الحريري في فاتحة مقاماته على 
جواز وضعه لها» وإذا صح أن يقاس على ذلك إسناد مثل ذلك الكلام إلى 
أناس معروفين من الملوك وغيرهم فيما لا ضرر فيه» ولا إفساد في التاريخ 
ولا غيره من الحقاتق -إذا جاز ما ذكر وصح القياس فلا يظهر جواز مثله في 
الأنبياء عليهم الصلاة ا على أن في المسألة نصاً خاصاً لا محل 
للقیاس مع مورده» فقد قال ية : «إن كذباً علي ليس ككذب على أحدِ» 
فمن كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار» رواه الشيخان في 
الصحیيحین وغیرهما من حدیث سعید بن زيد» وروي عجزه- وهو : من 
كذب علي» إلخ - متواتراً» وروی أحمد من حديث عمر مرفوعاً: «من 
كذب علي فهو في النار» وهو مطلق لم يقيد بالتعمد» وإسناده صحيح › 
وقياس الكذب على غيره من إخوانه الرسل عليه الصلاة والسلام -جلي› 
فهو أقرب من قياس الكذب على الرسل على الكذب على العجماوات 
الذي احتج به الحريري» وأشار إلى اتفاق العلماء على جوازه» والكذب 
عليهم يشمل ما يحكى عنهم من آقوال لم يقولوها» وما يسند إليهم من 
أعمال لم يعملوها. 

فإن قيل : إنه يمكن وضع قصة لبعض الرسل يلتزم فيها الصدق في كل 
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مایحکی عن أو یسندإلیه.. 
0 اللي ردام ف ولا 
يوجد قصة من قصص الأنبياء في القرآن يمكن فيها ذلك إلا قصة يو سف»› 
وكذا قصة موسى» وقصة سليمان مع ملكة سباًء إذا جعل التطويل فيهن في 
غير الحكاية عنهم» اولي هى الى رر ف الارن ویرجی أن 
يقبل على حضور تمثيلها الكثيرون» وفيها من النظر الخاص ما بيناه في 
الوجه الثالث» وأما السنة فليس في أخبارها المرفوعة ولا الموقوفة ما يبلغ 
أن يكون قصة تصلح للتميل إلا وقائع السيرة المحمدية الشريفة» والعلماء 
بها لا يكاد أحد منهم يقدم على جمع طائفة منها وجعلها قصة تمشيلية وإذا 
فتح هذا الباب ووجد منهم من يدخله على سبيل الندرة» لا يلبث أن يسبقه ٠‏ 
اليه كثير من الجاهلين بالسنة» المتقنين لوضع هذه القصص بالأسلوب 
الذي يرغب فيه الجمهور» فيضعون من قصص الأنبياء المشتملة على 
الكذب ما يكون أروج عند طلاب الكسب بالتمثيل » ااا ا 
ذريعة إلى هذه المفسدة. 
فعلم من هذه الوجوه: آن جواز تمثيل قصة رسول من رسل الله عليهم 
السلام - يتوقف على اجتناب جميع ما ذكر من المفاسد وذرائعها؛ , بحبث 
یری من یعتد بمعرفتهم وعرفهم من المسلمین آنه لا يعد إزراء بهم» ول 
E‏ ااا ا ي 


اهتدی بهم 


قرار اجنة الفتوى بالآازهر 

كما صدرت فتوى مستفيضة من اللجنة المختصة بالفتوى في (مجلة 
الأزهر) فى عددها الضادر في رجب عام ١١۷١‏ ه في حكم تمثيل الأنبياء 
فد یکون في مبررات القول بمنع تمثیلهم ما يصلح مبررآللقول بمنع تمثیل 
التمثيل في المسرح: ٠‏ 

تشخيص الأفراد الذين تتألف منهم القصة أ و الرواية التي يراد عرضها 
على النظارة-تشخيصا يحكيها طبق أصلها الواقع آو المتخيل » أو هو بعبارة 
موجره: : ترجمة حية للقصة وأصحابها. ) 

E E CC a 
(الفلم) ليعرض على النظارة في شاشة السينماء.‎ 

هل یمکن تمثیل الأنبياء؟ ‏ 

لنذع القصص المكذوبة على أنبياء الله جانباء ولنفترض أن التمثيل لا 
يتناول إلا القصص الحق الذي قدمنا شذرات منه عاجلة» ثم نتساءل : 

۲ - كيف يمثل آدم أبو البشر وزوجه وهما يأكلان من الشجرة؟ وماهي هذه 
الشنجرة؟ أهي شجرة الحنطة؟ آم هي شجرة التين؟ آم هي النخلة؟ . : 
وعلى أي جال نمثلهما وقد طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة؟ 
وهل نمثل الله تعالی وقد ناداهما لر انگ اعن لکا لجرو اقل 


کا هلین تک کا ا NOE‏ نترك تمثیله تعالی وهو 


(1) سورة الأعراف» الاآية ۲۲. 
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ونقمتك ومن هذا الكفر المبين؟؟!! 

۲ وکیف یمثل موسی وهو يناجي ربه؟ وکیف يمثل وقد وکز المصري 
فقتله؟ بل كيف يمثل وقد أحاط به فرعون والسحرة» ورماه فرعون بأنه 
مهين › ولا يكاد يبين؟ وكيف تمثل العقدة التى طلب من الله أن يحلها 
من لسانه؟ وما مبلغ كفر النظارة والممثلين إذا فلتت -ولا بد أن تفلت _ 
برأس الأخر وجره إليه؟ وما مبلغ التبديل والتغيير لخلق الله الفطري 
ليطابق هذا الخلق الصناعي وقد عملت فيه أدو ات الأصباع والعلاج 
عملها؟ 

۳ - وكيف يمثل يوسف الصديق وقد همت به امرأة العزيز وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه؟ وما تفسير الهم في لغة الفن؟ 

٤‏ - وكيف يمثل أنبياء الله وأقوامهم يرمونهم بالسحر تارة» وبالكهانة 
والجنون تارة آخری؟ بل كيف يمثلون حينما كانوا يرعون الغنم وما 
من نبي إلا رعاها“؟ بل كيف يمثلون وقد آذاهم المشركون ولم يستح 
بعضهم أن يرمي القذر والنجس على خاتم النبيين وهو في الصلاة 
والكفار يتضاحكون؟ سيقول السفهاء e‏ ا _ مقالة 
المستهزئين الكافرين من قبل  :‏ آھکدا اَی بیککے ا © © 

NEP E )‏ 
وتقوم المعارك الدينية لا محالة # وسيعك لب ظلموا ى مق 


َمَلبون ©4 . 
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تمثيل الأنبياء تنقيص لهم 
لسنا بحاجة بعد هذا إلى بيان آن من قصص الأنبياء مالا يستطاع 
تشخيصه» وآن ما يستطاع تشخيصه من قصصهم فهو تنقيص لهم» وزراية 
بهم» وحط من مقامهم» وانتهاك لحرماتهم وحرمات الله الذي اختارهم 
لرسالته واصطفاهم لدعوته. . . لویب في ذلك کله ولا جدال. . 

وهذا كله في القصص الحق الذي قصه الله علينا ورسوله» وأما 
القصص الباطل - وما أكثره - فهو زور على زور» وكفر على كفر» وهو 
البلاء والطامة. . وما نظن أن أحداً يستطيع أن يجادل في هذه الحقائق 
الناصعة. . . وأكبر علمنا أن أول من يخضع لها ويؤمن بها هم أهل الفن 
أنفسهم» فإنهم أرهف حساً» وأشد إدراكالمقتضيات التمثيل وملابساته. 

غل انال افر ضا مال اماتا جد انل اا د 
فيه ولا مهانة» فلن نستطيع بحال أن نتجاهل أنه ذريعة إلى اقتحام حمى 
الأنبياء وابتذالهم» وتعريضهم للسخرية والمهانة» فالنتيجة التي لا مناص 
منها ولا مفر : أن تشخيص الأنبياء تنقيص لهم» أو ذريعة إلى هذا التنقيص 
لا محالة. 

سد الذرائع 

وسد الذرائع ركن من آركان الدين والسياسةء فقد أجمع العلماء أخذا 
من کتاب الله وبیان رسوله» على آن من عمال الناس وأقوالهم ما حرمه الله 
تعالى؛ لأنه يشتمل على. المفسدة من غير وساطة؛ كالغخصب والقذف 
والقتل بغير حق» وأن من الأعمال والأقوال ما حرمه الله سبحانه؛ لأنه 
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ذريعة إلى المفسدة» ووسيلة إليهاء وإن لم يكن هو في نفسه مشتملاً على 
المفسدة» ومن ذلك مناولة السكين لمن يسفك بها دما معصوماًء فالمناولة 
في نفسها عارية عن المفسدةء ولكنها وسيلة إليهاء ومن ذلك سب 
معبودات المشركين وهم يسمعون» فهو في نفسه جائز» ولکنه من لجره 
إلى مفسدة» وهي إطلاق آلسنة المشركين بسب الله تعالى ؛ ولهذا نهانا الله 


r~ ج ار‎ kK 


سبحانه عن هذا السب فقال: # ولا سبوا لی ET‏ 


فوا آله عر ا a‏ 


مال کی بآ م کی عر چات د 
فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات» ولکنه یمنع حینما یجر 
إلى الفتنة والعصبيةء وقد تخاصم مسلم ويهودي في العهد النبوي» ولطم 
المسلم وجه اليهودي ؛ لأنه أقسم بالذي اصطفى موسى على العالمين› 
وأقسم المسلم بالذي اصطفى محمدأعلى العالمين» فلما بلغت الخصومة 
خاد تم النبيين صلى الله وسلم عليهم أجمعين - غضب حتى عرف الغضب 
في وجهه» وقال : «لا تََيّروني على مُوسی»» ثم أثنی عليه ہما هو أهله» 
ونهاهم أن يفضلوا بين أنبياء الله تعالى ؛ سد لذريعة الفتن» وحرصاً على 
وقارهم صلوات الله وسلامه عليهم» وإذا كانت الدول تشدد في سد 
الذرائع وترى ذلك ركنا من أركان السياسة والأمن والنظام والمعاملات 
الدنيوية » فإنه قي العقائد أخحلق» وفي مقام النبوة أوجب وأحق . 


)۱( سورة الأنعام الآية ۸ 


أبحاث هيئة كبار العلماء ٠. ٠‏ 


مفاسد تمثيل الأنبباء 


ومفاسد تمثيل الأنياء كثيرةنكتفى متها بهذه الأمثلة. 

| - تشكيك المؤمنين في عقائدهم» وتبديد ما وقر في نفوسهم من تمجيد 
هذه المثل العلياء إذ نهم قبل رؤية هذه المشاهد يؤمنون حقاً بعظمة 
الأنبياء ورسالتهم» ويتمثلونهم حقاً في أكمل مراتب الإنسانية وأرفع 
ذراها - إذا هم بعد العرض قد هانت في نفوسهم تلك الشخصيات 
الكريمة» وهبطت من أعلى در جاتها إلى منازل العامة والأخلاط» وقد 

تقمصهم الممثلون في صور وأشكال مصطنعة مما يتقلص معه ظل 
الدين والأخلاق. 

١‏ - إثارة الجدل والمناقشة والتقد والتعليق حول هذه الشخصيات الك ية 
وممثليها من آهل الفن والمسرح تارة» ومن النظارة تارة أخرى» وها 
نحم أولاً نرى صفحات للفن والمسرح ومجادلات في التعليق 
والنقدء وآنبياء الله ورسله مثل كلام الله عز وجل» فوق النقد والتعليق . 

۳ - التهاب المشاعر» وتحزب الطوائف» وتشوب الخصام والقتال بين 

آهل الأديان كما وقع بين المسلم واليهودي فى العصر النبوي» وما 

أحوجنا إلى الأمن والاستقرار وإطفاء الفتن وتسکینها لا إثارتها 
E‏ 

٤‏ -.الكذب على الله ورسله؛ لأن الیل أو التخيل ل لسا إلا جيه 
للأحوال والأقوال والخركات والسكنات» ومهما يكن فيهما من دقة 
وإتقان فلا مناص من.زيادة أو نقصان» وذلك يجر طوعاً أو كرهاً إلى 
الكذب والضلالء والكذب على الأنبياء كذب على الله تعالى» وهو 
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کفر وبهتان مبین › والعیاذ بالله . ` 

هذه أمثلة من مفاسد تمثيل الأنبياء. . فماذا تفيد الإنسانية من هذا 
التمثيل إلا الضلال والنكال» وإذا كان الله جلت قدرته قد أعجز الشياطين 
عن أن يتشبهوا بالأنبياء توقيراً وإعظاماً لهم عليهم الصلاة والسلام» كما 
يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما» أن رسول الله لا 
قال: «من رآني في المنام فقد رآني› فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي». 
وسبتق أن قلنا : إن الأنبياء إخوة يمس كل واحد منهم مايمس أخاه» نقول: 
إذا كان الله سبحانه قد حال بين الشياطين وبين التمثل بالأنبياء مع أنه 
أعطاهم القدرة على التشكل كما يهوون. نكيف يستبيح اللإنسان لنفسه أن 
يكون آخبث من الشيطان بتمثيل الأنبياء؟! ثم ماذا يكون الشأن إذا اجتراً 
إنسان على التمثل بالنبي محمد أو غيره واهتاج الناس وأثار شعورهم استياء 
من الجرأة على قداسة النبوة وخاصة في نفوس النظارة المتدينين؟ ! 

إن حقاً محتوما علينا أن نجل الأنبياء» وأن نجل آل الأنبياء وأصحاب 
الأنبياء عن التمثيل والتشخيص» واحتراماً وإجلالاً للأنبياء أنفسهم؛ لأن 
حرمتهم مستمدة من جرمة الأنبياء» كما أن حرمة الأنبياء مستمدة من حرمة 
الله عز وجل» وهذا بعض حقهم على الإنسانية جزاء ما صنعوا لها من 
جميل» وأدوا إليها من إحسان. 

وجملة القول: أن أنبياء الله تعالى ورسله معصومون بعصمة الله لهم من 
النقائص الخلقية والخلقية» وأن تمثيلهم تنقيص لهم» أو ذريعة إلى 
التنقيص لا محالة» وكلاهما مفسدة أو مؤد إلى المفسدة التى من شعبها 
إثارة العصبيات والفتن التي لا يعلم مداها إلا الله تعالى . 


وإن في الأدب والتاريخ وتصوير الفضائل ومكارم الأخلاق لميداناً 
فسيحاً للفن والتمثيل» فليتجه إليها الفن ما شاء له الاتجاه» وليبتكر ماشاء 
له الابتكار» وليدع أنبياء الله ورسله محفوفین - کما حفهم الله تعالی - 
بالجلال والوقار» وليعمل على أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشرء 
فطوبى لمن كان كذلك» والويل ثم الويل لمن يثير غضب الله وسخطه 
وانتقامه وغیرته لانبیائه . 

في قصص الانبياء كفاية 

لقذ کات ف فصو عبر اول CET‏ روف 

وڪن تَصدقَ اَی بن َي وتَفَصِيل ڪل شىء OY‏ وة 
قوم ومن 4€" ا ة لا تزال ماثلة في مواطنهاء واضحة في 
معالمهاء ينتفع بها في القرآن الكريم» وصادق الأخبار» ولو شنا لأطلناء 
ولكن في هذابلاغاً. 

اللتبحة 

من أجل ما قدمنا تقرر في ثبات واطمئنان أنه لا ینبغی ولا يحل بحال أن 
يشخص الأنبياء عليهم الصلاة .والسلام في المسرح» ولا على شاشة 
السينما. 

والله نسال أن بن قانا غای ی وتوقیر آنبیائه ورسله» وان 
يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين› وحسن أولئك رفيقاً. والسلام عليكم ورحمة الله 


0© رة ن 
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وبرکاته. 


م٠۹٥۵ هالموافق ۳ من فبراير سنة‎ ۱۳۷٤ من جمادی الآخرة سنة‎ ١ 
عبداللطيف السبكي‎ 
مدير التفتيش وعضو جماعة كبار العلماء‎ 


طه محمد الساکت حافظ محمد الليثي عبدالکریم جاویش 
من مفتشي العلوم الدينية والعربية ٠‏ 


أبحاك هيئة كبار العطياء 


كما صدرت فتوى من لجنة الفتوى بالأزهر نشر في (مجلة الأزهر) في 
عددها الصادر بتاریخح محرم سنه ۱۳۷۹ھ عن حکم تمثيل الشخصيات 
الإسلاميةء هذانصه : 


حكم تمثيل الشخصيات الإسلامية» ومن لم يثبت إسلامهم ولهم عون 


السؤال: ما حكم الشريعة الإسلامية فيمن يمثل الشخصيات الآنية على 
شاشة التليفزيون؟ : 


- الصحابة» وهل منهم من يجوز ظهور من يمثله» علماً بأن بلالا قد ظهر 
من يمثله في فيلم (ظهور الإسلام) وخالد بن الوليد في فيلم (خالد بن 
الوليد). 
۲ - بنات النبي ويا . 
أبا طالب ممن لم يثبت إسلامهم» وكان لهم عون أكيد للنبي ياء في 
دعوته» وكذلك التابعين وتابع التابعين . 
٤‏ - مسلمين ومسلمات لم تثبت صحبتهم للرسول وعلى الأخص طالب بن 
أی طالب؟ ) 
الحواب: إن التمشيل في ذاته وسيلة ثقافية سواء كان على المسارح أو 
الشاشة أو التلفزيون» فإن كثيراً من وقائع التاريخ» وأحداث السياسة» 
ومواقف الأبطال في ساحات الجهاد» والدفاع عن الأوطان ينبغي أن 
يتجدد ذكرها وينادى بها؛ لتكون فيها القدوة الحسنة للأجيال الحديثة 
وخير وسيلة لإحياء تلك الذكريات: أن يكون القصص عنها بتمثيلها 


(7) حكم تمثيل الحابة رضي الله عنهم 


تتا وافغیا غير أن التمثيل قد يتجاوز الأهداف الجدية» ويتخذ وسبلة 
للترفيه الممنوع» وبث الدعاية نحو أغراض غير كريمة» وخاصة فيما 
يتعلتق بالتاريخ حول شخصيات من السابقين» والتاريخ يكون مشوباً بما 
وبما أن السابقين من الصحابة رضي الله عنهم لهم مقام كريم» وشأن 
ES EOE i e‏ 
ينحرف بهم إلى ما يمس بشخصياتهم أو عن تاريخهم الحق؛ لمايتعرضون 
له أحياناً من أكاذيب القصاصين» أو أهراء المتعصبين لبعض ضد البعض 
الآخر من جراء الفتن والخلافات التي فامت حولهم في آزمانهم» وانقسام 
الناس في تبعيتهم إلى طوائف وأشياع » بسبب الدسائس بينهم - فإن اللجنة 
إزاء هذه الاعتبارات تمتي , نما ا 
أولاً: عدم جواز ظهور من يمثل كبار الصحابة؛ وره 
وعلي والحسن والحسين ومعاوية وأبنائهم رضي الله عنهم جميعا؛ 
e e e‏ تي ات و الخلافات 
الناس في شآنهم؛ كبلال ونس ee‏ ظهور من يمثل 
شخصياتهم بشرط أن يكون الممثل غير متلبس بما يمس شخصية 
ثانياً: عدم جواز ظهور من یمثل زوجات النبي َيه وبناته ؛ لأن حرمتهم من 
حرمته عليه الصلاة والسلام» وقد قال الله تعالى في شأن نسائه: 


 - i 
هينة العفء مچڈ انب‎ باخب١‎ 


ج 


5 کک ای اسار ساچ 4 وبناتهبذلك أو . 
ثالثاً: من لم تثبت صحبته من e‏ المسلمينء e‏ لتابعين 
E EN‏ 
وأما النساء السلمات فبجب الاحنياط فى تمتيلهن أكثر سيا 
يحتاط في تمثيل الرجال المسلمين الذين لم تثبت صحبت هم » وعلی 
المرأة التي تقوم بالتمثيل ألا يوجد مع تمثيلها اختلاط بأجنبي عنها 
یکون معه تکسر في صوتها› ولا حركات مثيرة للغرائز» ولو مع ستر 
الجسم» إذا كان الأمر كذلك فلا حرمة في التمثيل» خصوصا إذا 
كان التمثيل لغرض علمى يعود على الأفراد والأمة بالفائدة. 
وأما إن صحبه اختلاط بالرجال الأجانب» أو كشف مالا يحل 
کشفه من جسمهاء أو وجد معه تكسر في صوتها أو حركات مثيرة 
للغرائز بجسمھا ولو مع سترہ» او کان لباسھا یحدد مفاتن جسمھا۔ 
فإن التمثيل حينئذ يكون محرما على من تقوم بهذا التمثيل . 
رابعا : من لم يثبت إسلامه کأبي طالب وغيره ممن له عون أکيد في دعوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام ونصرته - لا مانح من ظهور من يمثله 
إذا روعيت صلة عودته للنبي عليه الصلاة والسلام» بحیث لا یکول 
في تمثیله ما یخدش مقامه؛ تقدیراً لما کان منه نحو الرسول عليه 
السلام من مناصرةوعون أكيد. اه 


.۴۲ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


(1) حكم تمثيل الضحابة رضي الله عنهم 


تصص الأنسياء فی السينما 


رار ید اا تخار ت کر ن دار ای ج 
الصادر بتاريخ المحرم عام ١۸١٠ه‏ بعنوان (قصص الأنبياء في السينما) . 
هذا نصه : 
اعترضت مشيخة الأزهر على فكرة إنتاج فيلم سينمائي يتناول حياة 
يوسف عليه ن وخاول الأستاذ محمد التابعي في مقالين بجريدة 
الأخبار أن يست 
أولاً: أن 8 الدين في هذا الموضوع لم يتطور» ولم يختلف عن 
آراء لهم قديمة . 
ثانياً: أنهم ناقضوا أنفسهم فلم يحتجوا عل خديك نرنه فة 
(الآهرام) في عام ٣٣۱۹م‏ جاء فيه : أن سيسل دي ميل» يبحث عن 
ممثل يسند إليه القيام بتسجيل (صوت الله) باللغة العربية في الطبعة 
التي ستوزع على البلاد الإسلامية من فيلم (الوصايا العشر) الذي 
يخر جه . 
- ويبدو لى أن الأستاذ التابعى على قدر اتصاله بالمشتغلين بصناعة 
٠‏ السينما ليس لديه الوقت لمشاهدة إنتاجهم؟ وإلا كان حكمه- وهو 
الناقد الأريب أن صناعة السينما عندنا لم تتطور هي الأخرى حتى 
تتطور الاراء بالنسبة إليهاء وحتى يطمئن ويثق رجال الدين والدنيا في 
نهار القالي ن بها رقي ادعام غل اراج نرفس جني ن ا 
أحد الأنبياء» لقد عاصر الأستاذ التابعي صناعة السينما في مصر 


أبحاث هينة كبار العلماء 


خلال الثلاثين سنة الأخيرة» ولعله لا يعترض كثيراً حين أذكر أن 
٠‏ تسعين في المائة من الإنتاج الحالي يهبط في مستواه الفني عن ول 
فيلم أخرجه (ستديو مصر) مثلا» وإذا كانت هذه حال السينما عندنا 
فيجب أن نتردد ونتريث طويلاً عن طلب إقحام قصص الأنبياء 
والرسل في سوق يضرب فيه الفوضى والجهل والارتجال بأوفر 


EE 

إن الأفلام الدينية لا يجب الترخيص بموضوعاتها بمثل البساطة التى 
ترخص بها لموضوعات الأفلام الأخرى لأسباب كثيرة. 

أولها: مكانة مصر في العالم الإسلامي» واعتبار ما يصدر عنها مثا 
يحتذى» ولقد سمعت من أحد الدبلوماسيين: أن بعض الأفلام المصرية 
التي عرضت : أندونيسيا كان لتفاهتها أسوأً الأثر في نفوس الذين 
سبأاسة معىلة في هذا الشأن» فما بالك ادا e‏ هذه Ot:‏ تعالج 
موضوعات لها قداستها وجلالها. 


أفلام دينية يروج لها أعداء الإسلام 


إن بعض الأفلام الدينية التي رخصنا بصنعها ولا تزال تعرض حتى الآن ' 
-لا يرغب أعداء المسلمين في أكثر من الحصول على حق توزيعهاء ولست 
آشك في إخلاص معظم منتجي هذه الأفلام» ولكن الإخلاص وحسن 
النية لا يعالج بهما القصور الفني» ولقد حشدنا كل الإخلاص والنيات 
الحسنة في فيلم (خالد بن الوليد) مثلاً : ولكني أعتقد أنتا نلنامن شخصية 


)١(‏ حكم تمثيل الصطبة رضي الله عنهم 


الفيلم مكتوبة في أسلوب وهيكل رائعين» ولكن الكتابة الممتازة لا تكفى 
وحدهاء فمسرحيات (شكسبير) هي هي بنصها على مسرح (الأولدفيك)» 
وعلى مسرح (الانشراح) في بغداد» ولكن الفارق بين الأدائين هو نفس 
الفارق بين ترجمة حياة ينتجها للسينما كل من ستوديو (متروجو لدوين) 
وستودیو (شبرا)» والتمثيل الممتاز لا يکفي كذلك وحده ولا يکفي 
الإخراج» أو التصوير . . إلخ. . فإن العمل السينمائي يتألف من عشرات 
الحلقات المتصلة الت یجب أن تکون جميعها قوية متماسكة› وفی 
فيلماً حطيرا تصل نسبة الكمال فيه إلى درجة عالية ؛ ولذلك يجب أن تقتصر ٠‏ 
تجاربنا على الموضوعات العادية» ولا نقحم الدين فى هذه التجارب . 

إن أفلام (الوصايا العشر) و(الرداء) و(كوفاديس) التى ضرب الأستاذ 
التابعي المثل بها قد تكلف الواحد منها بين ستة ملايين و١٠‏ مليوناً من 
الدولارات» وعبئت من أجلها أقوى الطاقات الفنية» ولا يزال أناس 
يتصدون بالقول» إنما نصنع فلاماً ممتازة على مستوى الأفلام العالمية. 

والدليل على ذلك : ان صحاب هذه الأفلام لا يجدون متفر جين لها 
حتی في بلادناء ويطالبون الحكومة بأن توفر لهم جمهورا بقوة القانون» 
والدليل الأخر: أن فيلماً واحداً من هذه الأفلام لم ينل جائزة من الدرجة 
الثالثة فى آي مهر جان دولى أو شبه دولى. 

ويقول فريق أكثر اعتدالاً: إن علينا أن نستعين بالخبراء الأجانب في 
إخراج أفلام عن ظهور الإسلام وفتوحاته وحضارته وأبطاله. 


أبحاث هينة كبا العلماء ٠‏ 


وهذا رأي غير مدروس» فقد ثبت بالتجربة أن العمل الفني عن دين ما 
يجب أن يضطلع به رجل يعتنق هذا الدين ويؤمن به في قرارته» ولقد كنت 
في الولايات المتحدة عند عرض فيلم (الوصايا العشر) والذي لا يعرفه أكثر 
الناس أن النقاد اليهود قابلوا الفيلم بجفوة» ووصفوه بأنه جنسياً أكثر منه 
دينياً» ونقموا على مخرج الفيلم اختياره لتمثيل دور فرعون نجماً محبوباً 
(یول برینز) أكثر من الذي قام بدور موسی (شارلتون هستون)» ولو أن 
(سیسل دیمیل) کان یھودیاً لتلافی هذا النقد» أو لما کان عمله موضع 
شبهة. وشبيه بذلك ما قرأته أخيراً عن رفض مدينة (سلبي) بمقاطعة 
(يوركشير) الإنجليزية تمثالاً ضخماً للسيد المسيح من صنع المثال 
اليهودي (أبشتاين) بحجة أن ملامح التمثال تدل على القسوة والفظاظة» 
إنني ول من يمني النفس بكتابة قصة عمر رضي الله عنه للسينماء ولكن في 
الرفت دات أعد أن فر آي لن ب ف ال فت الخال ا نه 
الأمنية» وحينما نستطيع أن 2 آفلاماً غو ااا الدينية في نفس 
المستوى الذي یخرح فيه الخغرب آمثال هذه الأفلام عن أمجاده» فإن التردد 
والاعتراض یکونان وقتئذ خط كبيراً. 

من أجل ذلك أعتقد أن مشيخة الأزهر كانت موفقة في رأيها الخاص في 
قصة (يوسف الصديق)» كما كانت كذلك غير متناقضة مع نفسها حينما لم 
تبادر فتعترض على حدیث نشر في (الآهرام) عام ٩٥۱۹م‏ جاء فيه : أن 
(سيسل ديميل) يبحث عن ممثل يسند إليه القيام بتسجيل (صوت الله) 
باللغة العربية في الطبعة التي ستوزع من فيلم (الوصايا العشر) في البلاد 
الإسلامية؛ لأنه ونحن الان في عام ۹٥۱۹م‏ لم يعرض لفيلم المذكور بعد 


)١( @‏ حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم 


في أي بلد إسلامي» وأعتقد آنه لن يعرض أبداً في جمهوريتنا لأسباب 
أخرى غير الدين» وأغلب الظن أن (حديث الأهرام) المشار إليه لم يكن 
صحيحا؛ لأنني - للمصادفة - لازمت (مستر ديميل) خلال السنوات 
لثلاث التي أنتج فيها هذا الفيلم ووقفت على خطته ورأيه في هذا الشأن. 
اھ | ا 

وقصارى القول: أن من جرم تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين؛ نظرا إلى ما لهم من مكانة عالية عند الله بوأهم إياها في محكم 
کتابه» وبينها رسول الله َه في صحيح سنته» مع ما هو الشأن في التمثيل 
من اللهو والمجون» وما عليه أكثر الممثلين من الاستهتار والولع بالخيال 
الكاذب» وعدم تحري الحقائق التاريخية» وماعرف عنهم من مجاراة رواد 
المسارح وعشاق التمثيل؛ تحقيقا لرغباتهم» وإرضاء لأهوائهم» وإشباعاً 
لميولهم وغرائزهم المنحرفة » آمل في زيادة الكسب بكثرة الوافدين إليهم - 
ففي تمشيلهم الصحابة مدعاة إلى انتقاصهم» والحط من قدرهم» وذريعة . 
إلى السخرية منهم» والاستهزاء بهم» وفي هذا منافاة للكرامة التي أكرمهم 
الله بها» ومناقضة للثناء الذي آثنی به علیهم رسول الله اء وكفی بهذا مانعاً 
من الدخحول لهم هذا المدخل الكريه. ) 

ومن أجاز من العلماء تمثيل الصحابة فإنما بنى فتواه على ما جاء في 
السؤال من أن القصد إظهار مكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب مع التحري 
للحقيقة» وضبط السيرة» وعدم الإخلال بشيء من ذلك بوجه من الوجوه 
زغبة في العبرة والاتعاظ . ومن عرف حال الممثلين وما لهم من أغراض» 
وحال الوافدين إلى المسارح» وما يهدفون إليه - عرف أن هذا النوع من 


أبحاث هبئة كبار العلماء 


التصویر اتیل مجرد فرضی وتقیر ابه واقع الین وروادهم: وماهو 
شأنهم في حیاتهم و أعمالهم . ) ا 
هذا ما تيسر جمعه وإعداده والله الموفق› وصلی "الله على نبنا محمد 
وآله وسلم. 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


عضو نائب الرئيس رئيس اللحنة ٠‏ 


(1) حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم 


قرار هيئة كبار العلماء 
رقم (۱۳) وتاریخ ٩۱/٤/۵۱۳۹۳۔‏ 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين› 
وعلى آله وصحبه آجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين› 
أما بعد : 

فإن هيئة كبار العلماء فى دورتها الثالغة المنعقدة فيمابين 
۱ همه و ۱۰/٤/۱۳۹۳ه‏ قد اطلعت على خطاب المقاء 
السامي رقم (0//)() وتاریخ ۱ هه الموجه إلى رئيس ` 
إدارات البحوث العلمية واللإفتاء والدعوة والإرشاد» والذي جاء فيه ما 
نصه: نبعث إليكم مع هذا الرسالة الواردة إلينا من/ طلال ابن الشيخ 
محمود البسني المكي/ مدير عام شركة لونا فيلم من بيروت بشأن اعتزام 
الشركة عمل فيلم سينمائي يصور حياة (بلال) مؤذن رسول الله ية ونرغب 
إليكم بعد الاطلاع عليها عرض الموضوع على كبار العلماء لإبداء رأيهم 
فيه وإخبارنا بالنتيجة : 

وبعد اطلاع الهيئة على خطاب المقام السامي وما أعدته اللجنة الدائمة 
للببحوث العلمية واللإفتاء على ذلك وتداول الرأي فيه - قررت الهيئة 
بالإٍجماع مايلي : 
١‏ - آن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة» وبين منزلتهم العالية» . 

ومكانتهم الرفيعة. وفي إخراج حياة أي واحد منهم على شكل 

مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة لهذا الثناء الذي أثنى الله تعالى عليهم 


به» وتنزيل لهم من المكانة العالية التي جعلها الله لهم وأكرمهم بها. 

۲ أن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية والاستهزاء به» 
ويتولاه ناس غالبا ليس للصلاح والتقوى مكان في حياتهم العامة» 
والأخلاق الإسلامية» مع ما يقصده أرباب المسارح من جعل ذلك 
وسيلة إلى الكسب المادي» وأنه مهما حصل من التحفظ فيشتمل على 
الكذب والغيبة» كما يضع تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم في أنفس 
الناس وضعاً مزرياًء فتتزعزع الثقة بأصحاب الرسول ياء وتخف 
الهيبة التي في نفوس المسلمين من المشاهدين» وينفتح باب التشكيك 
على المسلمين فى دينهم» والجدل والمناقشة في أصحاب محمد 
ياء ويتضمن ضرورة أن يقف أحد الممثلين موقف أبي جهل 
وأمثاله» ويجري على لسانه سب بلال وسب الرسول جو وما جاء به 
من الإسلام» ولا شك أن هذا منكر» وكما يتخذ هدفاً لبلبلة أفكار 
المسلمين نحو عقيدتهم» وكتاب ربهم» وسنة نبيهم محمد 4ة . 

۳ مايقال من وجود مصلحة» وهي : إظهار مكارم الأخحلاق» ومحاسن 
الأداب» مع التحري للحقيقة» وضبط السيرة» وعدم اللإخلال بشيء 
من ذلك بوجه من الوجوه؛ رغبة في العبرة والاتعاظ ‏ فهذا مجرد 
فرض وتقدير» فإن من عرف حال الممثلين وما يهدفون إليه عرف أن 
هذا النوع من التمثيل يأباه واقع الممثلين» ورواد التمثيل» وما هو 

شأنهم في حياتهم وأعمالهم . ٤‏ 

٤‏ - من القواعد المقررة فى الشريعة : أن ما كان مفسدة محضة أو راجحة 

فإنه محرم» وتمثيل الصحابة على تقدير وجود مصلحة فيه» فمفسدته 


)١(‏ حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم 


راجحة؛ فرعاية. للمصلحة» وسداً للذريعة» وحفاظاً على كرامة 

أضحاب محمد اة يجب منع ذلك . 

وقد لفت نظر الهيئة ما قاله طلال من أن محمدا اة وخالفاء الراشدين 
هم أرفع من أن يظهروا صورة أو صوتاً في هذا الفيلم - لفت نظرهم إلى أن 
جرآة أرباب المسازح على تصوير (بلال) وأمثاله من الصحابة إنما كان 
لضعف مكانتهم ونزول درجتهم في الأفضلية عن الخلفاء الأربعة» فليس 
لهم من التحصانة والوجاهة. ما يمنع من تمثيلهم وتعريضهم للسخرية 
والاستهزاء في نظرهم» فهذا غير صحح ؛ ؛ لأن لكل صحابي فضلاً يخصه 
وهم مشتركون جميعا في فضل الصحبة وإن كانوا متفاوتين في منازلهم عند 
e‏ وهذا ا ا 


صلی له رسام لی نامحد وال وصحه. 
هيه کبار العلماء 
رئيس الدورة الثالثة 
e |‏ محمدالأمين الشنقيطي 
عبداله بن جمید ا ٠‏ پدالله‌ خیاط ) عبدالرزاق عفيفي 
عبدالمجيدحسن ا عبدالعزیز بن صالح عبدالعزیزبن‌باز 
إبراهيم بن محمدالالفنيخ ٠‏ سليمان‌العبيد ' محمد الح ر کان 
عیدالله‌ین غدیان ا راشدبن‌خنین . صالح بن غصون 


أبحاث هينة كار العلماء : ٠‏ 


قر " ر تم (۷ ( وتار يخ at INI‏ 


الحمد لله وحده» ii‏ ب 
آله وصاحبه» ويعد: ' 
قفي الدورة العشرين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدية الطائف 
من ۱۰/۲۵/ ۲١٤۱ھ‏ حتى ٠٤١١/١/١‏ هاطلع المجلس على الأمر 
السامي رقم )۱۲٤٤(‏ وتاريخ /۲١‏ ۷/ ١١٤٠ه‏ المتضمن الرغبة الكريمة 
في قيام مجلس هيئة كبار العلماء بالنظر في موضوع تمثيل الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام». وتمثيل. الصحابة والتابعين رضي الله عنهم» وحكم 
تمثيل الأنبياء وأتباعهم من جانب» والکفار من جانب آخر. بعد صدور 
الفتوی رقم )٤۷۲۳(‏ وتاريخ ٠٤١١ /۷ /١١‏ همن اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بتحريم ذلك؛ لأن الموضوع من الأمور المهمة 
والحساسة» ولا يقتصر أثره على هذه الدولةء بل يتعداها إلى. سواها من 
الدول الإإسلامية الأخحرى» ولاأنه سبق أن أجيز مثل هذا العمل من عدد من 
مشايخ الدول الإسلامية» وبما أنه سوف يترتب على البت فيه كثير من 
الأمور التي لها مساس بوسائل الإعلام المختلفةء وما يترتب على ذلك 
إنتاج وبث كثير من البرامج أو منعها نهائياًء ولأن بعض الدول الإسلامية قد 
تأخذ المملكة قدوة في ذلك إذا درس من قبل مجلس هيئة كبار العلماء. 
ولم استمع المجاس إلى قتوى اللجنة الدائة رآى أن الموضوع بحتاج 
إلى مزيد من النظر والتأمل فأجل البت فيه إلى دورة أخرى . .۰ 
وفي الدورة الثانية والعشرين المنعقدة بمدينة الطائف ال ف 


(71) حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم 


شهر شوال حتى الثاني من شهر ذي القعدة عام ٠٤٠١١‏ ه أعاد المجلس 
النظر في الموضوع ورجع إلى قراره السابق رقم )٠١(‏ وتاريخ 
۲ه u»وإلى‏ الكتاب المرفوع من المجلس بتوقيع رئيس 
الدورة الخامسة إلى جلالة الملك فيصل رحمه الله برقم )١/٠۸۷١(‏ 
وتاریخ ۲۷/ ۸/ ٠۳۹١‏ هالمتضمن تأييد مجلس هيئة كبار العلماء لما قرره 
مؤتمر المنظمات الإسلامية من تحريم إظهار فيلم محمد رسول لله 
وإخراجه» ونشره» سواء فیما يتلق بالرسول ب أو بأصحابه الكرام . 
رضي الله عنهم» لما في ذلك من تعريض مقام النبوة» وجلال الرسالةء 
وحرمة الإسلام» وأصحاب الرسول َه للازدراء والاستهانة والسخرية» 
وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس تأييد رأيه اا ا 


القرار والكتاب المشار إليهما آنفاً. 
والله ا وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد» وعلی 

هيئة كبار العلماء 

رئيس الدورة 

) عبدالعزيزبن صالح 
عبدالرزاقعفيفي ٠‏ مدال خیاط عبدالعزیز بن عبدالله بن‌باز 
محمدبن‌جبیر : ٠‏ إراهیخ‌بنمحمدالالشيخ سلیمان‌بن‌عپید ٠‏ 
صالحينغصون ١‏ : صبدالمجيدحسن ٠.‏ راشدبن‌خنین 
عبدالله بن منیع صالح‌اللحيدان . عبدالله بن غدیان 


عبدالله بن قعود 


(۷( 
إقامة آاکشاک فی منی 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكه العربية السعودية 


e 


أبحاث هينة كبار العلماء ` 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أعداد 


اللجة الدانمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمدله» والصلاة والسلام على رسوله» وآله وصحبه» وبعد: 

فبناء على المعاملة الواردة من وزارة الداخلية برقم ٠ )۲۳۳١۱/۱۷(‏ 
وتاریخ /٦/۲۹‏ ۳۹۳٠ه‏ بخصوص طلب بعض المطوفين إقامة أكشاك 
في منى من دورين لاستيعاب قدر أكبر من الحجاج» وتوجيه جلالة الملك 
حفظه الله في خطابه رقم (۱۳۲۱۲) وتاریخ /٦ /٤‏ ۱۳۹۳ هبن يؤخذ رأي 
المشايخ في هذا الخصوص . 

وبناء على ما تقرر من عرض الموضوع على هيئة كبار العلماء في 
دورتها الرابعة» وبناء على المادة (۷) من لائحة سير العمل لدى الهيئة . 
عدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بحثاً فيما يتعلق بذلك . 

ونظراً لعدم ورود نص صريح في الكتاب والسنة يتبين منه حكم 
ذلك -رآت اللجنة آن تشير إلى ما كان عليه العمل في عهد النبي ياء وما 
جرت عليه الأمة بعده من ضرب خيام بمنى في موسم الحج» وأن تذكر ما 
ورد في السنة من النهي عن البناء في منى» وأن منى مناخ من سبق» وتذكر ٠‏ 
طرفاً من كلام الفقهاء؛ عسى أن يكون في المقارنة بين إقامة الأكشاك 


(۷) إقامة أكشاك في منى 


وبين ما ذكر تقريب للحكم في هذه المسألة» وفيما يلي بيان ذلك : 

مالعل آنه لم برد في لكاب وا ف ال س صرح ذل 
على حكم إقامة أكشاك تن تشب ونحوه بمنى في موسم الحج؛ 
رغبة في التوسعة على الحجاج» وحااً لمشكلة الزحام التي تزداد 
باطراد في منى كل عام آيام رمي الجمرات» لكن ثبت أن الخيام 
كانت تضرب بمنى يام النزول؛ لأداء النسك في عهد النبي با 
واستمر العمل على ذلك إلى يومناء كما روي عنه ية أنه نهى عن 
البناء في منى» وآنه قال : «منى مناخ من سبق»» وكره أهل العلم - قديماً 
وحديثاً البناء بهاء ونصواعلى المنع من ذلك . 

وعلى هذا فيمكن لقائل أن يقول: إن إقامة أكشاك بمنى إن كان عل 
وجه صعب معه حلها بعد ترکیبهاء آو لایتاتی معه حلها بعد ترکیبها إلا 
بعناء - فإقامتها أشبه بالبناء منها بالخيام» وهي إليه أقرب؛ لغلبة القصد إلى 
الدوام في مثل ذلك» فتعطى حكم البناء» وإن كانت إقامتها على حال 
يسهل معها الحل بعد التركيب - فهي إلى ضرب الخيام أقرب» وبه أشبه» 
فتعطى حكم الخيام» فإن كلا منهما يغلب فيه عدم القصد إلى الدوام 
والاستقرار» وعد أن ينتهي إلى دعوى ا ا إنما آقیم 
مۇقتاً؛ لينزل به الحجاج أياماًمعدودة. 

ولقائل آخر أن يقول: إن إقامة ا 
حال» اّما إلحاقها به فى:الحال الأولى فلما ذكر من قوة شبهها به فى القصد 
إلى الدوام» والإشعار بالتملك أو الاختصاص» إذ لا فرق فيما أقيم على 
هذا الوجه بين أن يكون من حجارة أو أخحشاب أو نحوهماء وأما الحالة 


أبحاث هينة كبار العلا ٠‏ 


الثانية فاإنها وان كانت شبيهة بضرب الخبام من جهة سهولة فكها بعد 
تركيبهاء وإزالتها بعد إقامتها-غير نها قد تفضي على مر الأيام وطول العهد 
إلى الإابقاء علبها ن مکانهاء وننتھی ال الطمح ق سکناها» ودعوی 
تملكها أو الاختصاص بهاء ومن القواعد العامة في الشريعة: سد ذرائع 
الحوم حول حماها خشية الوقوع فيهاء كما دل عليه حديث النعمان بن 
بشير قال : قال رسول الله اة : «إن الحلال بين والحرام بيّن» وبينهما أمور 
مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول 
الحمى» يوشك أن يقع فيه .  .‏ إلى آخر الحديث . فينبغي منع ذلك . . ) 
وجملة القول : أن المسألة نظرية للاجتهاد فيها مجال ؛ لترددها بين مباح 
ومحظور» وأخذها بطرف من الشبه بكل منهماء شأنها فى ذلك شأن كثير 
من مسائل الفقه التي تندرج تحت قياس الشبه» أو يرجع في بيان حکمها 
إلى القاعدة القائلة: (الأمور بمقاصدها)»ء ومنها: سد ذرائع 
r‏ وطرف من کلام 
E‏ 
عبدالرحمن بن ف قال:' حدثنا إسرائیل وزید بن ایا قال : 
أخبرني إسرائيل - المعني -عن إبراهيم بن مهاجر » عن يوسف بن ماهك› 
عن أمه» عن عائشة : ألا نبني لك بمنى بيتاً أو بناء يظلك من الشمس؟ ٠‏ 


(۷) إقامة: أكشاك في منى 


فقال : «لا اا ا 

قال الشيخ أحمد البنا: جاء في رواية ابن ماجه: تا وفي رواية 
الترمذي: (بناء)» وفي رواية بي داود: (بيتاً أو بناءً)» كما هنا. ات 
لاتبنوا لي بناءٌ بمنى ؛ لأنه ليس مختصاً بأحد دون آخر من الناس» إنماهو 
موضع العبادة من الرمي والذبح والحلق ونحوها يشترك فيه الناس» فلو 
بني فيها لأدى إلى كثرة الأبنية ؛ تأسياً به ية فتضيق على الناس» وكذلك 
حكم الشوارع ومواضع الأسواق. 

وعند الإمام أبي حنيفة: : أرض الحرم موقوفة؛ لأن رسول الله ا فتح 
مكة قهرا وجعل أرض الحرم موقوفة فلا يجوز أن يتملكها أحد . كذافي 
[المرقاة]. اه. 

وروی أبو داود بسنده إلى عائشة رضى الله عنها قالت : قلت : يارسول 
لله ء ألا نبني لك بمنى بيتاء أو بناءٌ يظلك من الشمس؟ فقال : «لاء إنماهو 
مناخ من سبق إليه» . 

وقال آبو الطيب شمس الحق في شرحه لهذا الحديث: (آلا نبنی) من 
البناء» أي : نحن معاشر الصحابةء «مَتَاخ» , بضم الميم» موضع الإناخة» 
من سبق إ إليه»» والمعنى : أن الاختصاص فيه بالسبق لا بالبناء. 

وقال الطيبي : معنأه : أتأذن أن نبني لك بيتاً في من ؛ لتسکن فيه؟ فمنع 
وعلل : : بان منی موضع لأداء النسك من النحر ورمي a‏ 
2 فلو بني فيها لأدى إلى كثرة الاأرشة؛ ا 


(۱) االفتح الرباني] (۱۳/ ۲۲۰ -۲۲۳) الطبعة الأولى . 


على الناس» وكذلك حكم الشوارع ومقاعد الأسواق . 

قال المنذري: وآخرجه الترمذي وابن ماجه عن أمه مسيكة» وذكر 
EC O‏ 

وقال ابن القيم: قال ابن القطان: وعندي أنه ضعيف؛ لأنه من رواية 


يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة» وهي مجهولة» لانعرف روى عنها غير . 
ابنها. والصواب: تحسين الحديث» فإن يوسف بن ماهك من التابعين› 
وقد سمع آم هانىء» وابن عمر» وابن عباس» وعبدالله بن عمرو» وقد 
روی عن أمه» ولم يعلم فبها جرح» ومثل هذا الحديث حسن عند هل 
العلم بالحديث» وأمه تابعية قد سمعت عائشة" . اه. 
وقال ابن ماجه : باب التزول بمنى» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
وكيع » عن إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر» عن يوسف بن ماهك» عن 
أمه» عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله» ألا نبني لك بمنى بيتا؟ قال : 
«لاء منی مناخ من سبق . حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبدالله قالا : 
حدثنا وكيع » عن إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر» عن يوسف بن ماهك› 
عن أمه مسيكة» عن عائشة قالت : قلنا: يا رسول الله لا نبني لك بمنى بيتاً 
رظلك؟ قال : «لا منی مناخ من سبق" . 
وقال الترمذي : باب ما جاء أن منی مناخ من سبق» حدٹنا یوسف بن 
عیسی ومحمد بن أبان قالا: حدثنا وكيع » عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
)١(‏ [عون المعبوده شرح سن ا داود] )۱٩۱/۲(‏ الطبعة الهندية . 


(۲) [تهذيب سنن أبى داود] )٤۳۸/۲(‏ مطبعة السنة المحمدية. 
OD eS ©‏ 


(۷) إقامة أكشاك في منى 


مهاجر › ا > عن عائشة قالت : قلنا: يا 
رسول الله آلا نبني لك بیتاً يظلك بمنی؟ قال : «لاء منی مناخ من سبق». 


قال آبوعیسی : هذا حدیث حسن صحيح . 

وقال ابن العربي : باب منى مناخ من سبق -مسألة : عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : قلنا: يا رسول الله » ألا آنشيء لك بيتاً يظلك من منى؟ قال : 
«لاء منى مناخ من سبق). قال ابن العربي: قال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن . وهو يقتضي بظاهره أن لا استحقاق لأحد بمنى إلا بحكم الإناخة 
بها؛ لقضاء النسك في آيامهاء ثم يبنى بعد ذلك بها ولكن في غير موضع 
النسك» ثم خحربت فصارت قفراء» وكنت أرى بمدينة السلام يوم الجمعة 
كل أحد يأتي بحصيره وخمرته فيفر شها في جامع الخليفة » فإذا دخل الناس 
إلى الصلاة تحاموها حتى يأتي صاحبها فيصلي عليهاء فأنكرت ذلك 
وقلت لشيخنا فخر الإسلام أبي بكر الشاشي : أيوطن أحد في المسجد 
وطناً أو يتخذ منه مسكنا؟ قال : لا. ولكن إذا وضع مصلاه كان أحق بذلك 
الموضع من غيره؛ لقول النبي َة : «منى مناخ من سبق . فإذا نزل رجل 
بمنی برحله ثم خر ج لقضاء حوائجه لم یجز لحد آن ينزع رحله لمغیبه 
منه . قال أبن العربي : a‏ خاصة 
الاستحقاق والثملك. اه: 

وقال عبدالرحمن المباركفوري: قوله: (عن يوسف بن ماهك) بفتح 
هاء وبكاف ترك صرفه» وعند الأصيلي مصروف -كذا في [المغني] ثقة من 


)١(‏ [صحيح الترمذي] (٤/١١١ء )١١١‏ ومعه العارضة. 


أبحاث فينة كبار ‏ العلماء 


الثالثة (عن أمه مسيكة) بالتصغير : المكية لا يعرف حالها من الثالثة » كذا 
فى [التقريب]» وذكرها الذهبى فى [الميزان] فى المجهولات . قوله: (ألا 
نبني لك بناء)» وفي رواية لابن ماجه: (بيتا) (قال: لا) أي لاتبنوا بناءُ 
بمنى؛ لأنه ليس مختصاً بأحد» إنما هو موضع العبادة من الرمي وذبح 
الهدي والحلق ونحوهاء فلو أجيز البناء فيه لكثرت الأبنية وتضيق المكان» 
وهذا مثل الشوارع ومقاعد الأسواق» وعند أبي حنيفة: أرض الحرم 
موقوفة» فلا یجوز آن یملکها آحد» (منی) مبتداً (مناخ من سبق) خبر 
مبتد» والمناخ: بضم الميم» موضع إناخة الإبل. قوله: هذا حديث 
حسن وأخرجه ابن ماجه والحاكم أيضاء ومدار هذا الحديث على مسيكة› 
و م اف 

وقال الطحاوي : فرأينا المسجد الحرام الذي كل الناس فيه سواء» 
لايجوز لأحد أن يبني فيه بناء» ولا يحتجز منه موضعاً. وكذلك حكم 
جميع المواضع التي لا يقع لأحد فيها ملك» وجميع الناس فيها سواء . ألا 
ترى أن عرفة لو أراد رجل أن يبنى فى المكان الذي يقف فيه الناس فيها بناء 
لم يكن ذلك له. وكذلك منى لو أراد أن يبني فيها داراً كان من ذلك 
ممنوعاء وكذلك جاء الأثر عن رسول الله طا حدثنا أبو بكرة قال : حدثنا 
الحكم بن مروان الضرير الكوفي» قال: حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن 
المهاجر» عن يوسف بن ماهك» عن أمه» عن عائشة قالت: قلت: يا 
رسول الله » ألا نتخذ لك بمنى شيئاً تستظل به؟ فقال : «يا عائشة» إنها مناخ 


. آه. 


)١(‏ [تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي] (۲/ )4٩‏ الطبعة الهندية. 


(۷) إقامة أكشاك في منى 


حسین بن نصر قال : حدثنا الفريابي . ح . وحدتنا عبدالرحمن بن عمرو 
الدمشقي» قال: حدثنا آبو نعيم» قال: حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن 
المهاجر› عن يوسف بن ماهك» عن آمه» وکانت تخدم عائشة ة آم 
المؤمنين» فحدثته عن عائشة مثله. قال : وسألت أمي مكان عائشة رضي 
الله عنها بعد ما توفي النبي بيا أن تعطيها إياه. فقالت لها عائشة : لا أحل 
لك O E‏ > می . قال آبو 
ادات 

وقال النووي في إجابته عن أدلة من منع بيع أرض مكة؛ IT‏ 
وکراء دورها: وأما حديث : : «منی مناخ من سبق فمحمول على مواتها 
e‏ ا 
i e PEE RE r‏ 
صلحاً: قال ابن عقيل : وهذا الخلاف في غير مواضع المناسك» أما بقاع 


المناسك -كموضع المسعى والرمي-فحكمه حكم المساجد بغر خلاف. 
)۳( 
اھ 


۵ أ معاني الآثار] £۲( . 
(۲) [المجموع] )٠١٠/۹(‏ الطبعة الأولى. 
(۳) [الشرح الکبیر] .]۲٠/٤(‏ 


وقال المرداوي: وعلى الرواية الثانية في أصل المسألة يجوز البيع 
والإجارة بلا نزاع . لكن يستثنى من ذلك بقاع المناسك؛ كالمسعى» 
والرمي» ونحوها - بلا نزاع. والطريقة الثانية : إنما يحرم بيع رباعها 
وإجارتها؛ لأن الحرم حريم البيت والمسجد الحرام» وقد جعله الله للناس 
سواء العاكف فيه والباد . فلايجوز لحد التخصص بملكه وتحجيره» لكن 
اع ا ر ا ت ر لا 
للمحتاج إليه» وهو مسلك ابن عقيل في نظرياته» وسلكه القاضي في 
خلافه» واختاره الشيخ تقي الدين› yS‏ 
ومنعه أخرى al‏ 

وقال القاضي أبو يعلى ا وف ی و 
تحريم البيع والإجارة حكمهاء » قال في رواية مثنى الأنباري وقد سأله :هل 

ی فو ال ریاد ای ھی ن : لايعجبني أن ر SE‏ 
ا وكذلك الحرم كله فقد بين أن جميع الحرم حكمه حكم مكة . وقال 
في رواية أبي طالب : لم يكن لهم أن يتخذوا بمنى شيئاً. فإذا اتخذوا فلا 
یدخله احد إلا بإذنه» قد کان سفیان اتخذ بها حائطا وبنی فيه بیتین . وربما 
قال لأصحاب الحديث : بقوها فلا يدخل رجل مضرب رجل إلا بإذنه. 
وظاهر هذا آنه قد آجاز البناء بمنی على وجه ينفرد به . 

وقال في رواية ابن منصور : (أما البناء بمنى فإني أكرهه). فظاهر هذا: 


المنع. 


(۱) [الإنصاف] /٤(‏ ۰۲۸۹ ۲۹۰] الطبعة الأولى . 


(۷) إقامة أكشاك في منى 


فهدا كله إذا قلنا: إنها فتحت عنوة. 


فأما إذا قلنا: إنها فتتحت صلحاً فإنه يجوز بيعها وإجارتها. وقد قال 
أحمد في رواية أبي طالب فيما تقدم: إذا كانت أرضاً حرة مثل مكة 
وخراسان ‏ فعليهم الصدقة؛ لأنهم يملكون رقبتها. فقد نص على ملك 


رفرة ة مكة» وشبهها e‏ ومعلوم أن ارقي خراسان يجوز بيعها. 
(۱) 
اه 


E‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد حدثنا بعض الوفد نهم کانوا 
یجمعون ببعض آرضکم» ثم إن بعض أهل العراق أفتاهم بترك الجمعةء 
فسآلناه عن صفة المكان» فقال : هنالك مسجد مبني بمدر» وحوله أقوام 
رور مقيمون مستوطنون» لا يظعنون عن المكان شتاء ولا صيفاً إلا 
أن يخرجهم أحد بقهر»› بل هم واباؤهم وأجدادهم مستوطنون بهذا 
المكان» كاستيطان سائر آهل القرى» لكن بيوتهم ليست مبنية بمدر» إنما 
هي مبنية بجريد النخل ونحوه» فاعلموا-رحمكم الله أن مثل هذه الصورة 
تقام فيها الجمعة» فإن كل قوم كانوا مستوطنين بہناء متقارب» لا يظعنون 
عنه شتاءٌ ولا صيفاً- تقام فيه الجمعة إن کان مبنياً بما جرت به عادتهم من 
مدر وخشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك» فإن أجزاء البناء 
ومادته لا تأثير لها في ذلك» إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل 
الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر ويتنقلون في البقاعء 
وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلواء وهذامذهب جمهور العلماء. 


.)٠١١( [الأحكام السلطانية] ص‎ )١( 


وبقصة أرضكم احتح الجمهور على أبي حنيفة حيث قال: لا تقام 
الجمعة فى القرى_بالحديث المأثور عن ابن عباس رضى الله عنهما: (آن 
أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بالبحرين بقرية 
يقال لها جواثا من قری البحرین» وبأن با هريرة رضي الله عنه» وکان عامل 
عمر رضي الله عنه على البحرين فكتب إلى أمير المؤمنين عمر يستأذنه في 
إقامة الجمعة بقرى البحرين فكتب إليه عمر : أقيموا الجمعة حيث كنتم . 
ولعل الذين قالوا لكم : إن الجمعة لا تقام» قد تقلدوا قول من يرى الجمعة 
لا تقام في القرى» أو اعتقدوا أن معنى قول الفقهاء في الكتب المختصرة: 
إنما تقام بقرية مبنية بناء متصلاً أو متقارباً بحيث يشمله اسم واحد. 
فاعتقدوا أن البناء لا يكون إلا بالمدر من طين أو كلس أو حجارة أو لبن» 
وهذا غلط منهم» بل قد نص العلماء على آن البناء إنما يعتبر بما جرت به 
عادة أولئك المستوطنين من أي شىء كان» قصب أو خحشب ونحوه. 

ولهذا فالعلماء الأئمة إنما فرقوا بين الأعراب أهل العمد» وبين 
المقيمين» بأن أولئك يتنقلون ولا يستوطنون بقعة» بخلاف المستوطنين› 
وقد كان قوم من السلف يبنون لهم بيوتاً من قصب» والنبي ي سقف 
مسجده بجريد النخل» حتى كان يكف المسجد إذا نزل المطر. قالوا: يا 
رسول الله لو بنینا لك - یعنون: بناءً مشیداً- فقال: بل عریش کعریش 
موسى . وقد نص على مسألتكم بعينها - وهي : البيوت المصنوعة من 
جريد أو سعف _ غير واحد من العلماء منهم أصحاب الإمام أحمد؛ 
كالقاضي أبي يعلى» وأني الحسن الأمدي» وابن عقيل» وغيرهم - فإنهم . 
ذكروا أن كل بيوت مبنية من آجر أو طين لو حجارة أو خشب أو قصب أو 


(۷) إقامة أكشاك في منى 


جرید أو سعف فإنه تقام عندهم الجمعة» وكذلك ذكرها غير واحد من 
أصحاب الشافعي -رضي الله عنهم-من الخراسانيين» كصاحب [الوسيط] 
فيما آظن» ومن العراقيين أيضاً أن بيوت السعف تقام فيها الجمعة . وخالف 
هؤلاء الماوردي في [الحاوي]ء فذكر أن بيوت القصب والجريد لا تقام 
فيها الجمعة» بل تقام في بيوت الخشب الوثيقة . 

وهذا الفرق ضعيف مخالف لما عليه الجمهور والقياس» ولما دلت 
عليه الاثار وكلام الأئمة» فإن أبا هريرة كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما» يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين» فكتب إليه عمر بن الخطاب : أن 
جمعوا حيثما كنتم» وذهب الإمام أحمد إلى حديث عمر هذا. 

وعن نافع : ن ابن عمر رضي الله عنهما كان يمر بالمياه التي بين مكة 
والمدينة وهم يجمعون في تلك المنازل -فلا ينكر عليهم . فهذاعمر يأمر 
أهل البحرين بالتجميع حيث استوطنواء مع العلم بأن بعض البيوت تكون 
من جريد. ولم يشترط بناء مخصوصا» وكذلك ابن عمر أقر أهل المنازل 
ا ومعلوم آنها لم تكن من مدر» وإنما 
هي إما من جريد أوسعف. 

وقال الإمام أحمد: ليس على البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون» فعلل 
سقوطها بالانتقال» فکل من کان مستوطناً لا ينتقل باختياره فهو من هل 
القرى. 
والفرق بين هؤلاء وبين آهل الخيام من وجهين : 

أحدهما: أن أولئك في العادة الخالبة لا يستوطنون مكاناً بعينه» وإن 
استوطن فريق منهم مكاناً فهم في مظنة الانتقال عنه» بخلاف هؤلاء 


المستوطنين الذين يحترثون ويزدرعون» ولا ينتقلون إلا كما ينتقل آهل 
أبنية المدر. إما لحاجة تعرض› أو ليل غالبة تنقلهم كما تفعله الملوك مع 

الثاني : ن بيوت آهل الخيام ينقلونها معهم إذا انتقلواء فصارت من 
المنقول لا من العقار» بخلاف الخشب والقصب والجريد» فإن أصحابها 
لا ينقلونها؛ ليبنوا بها في المكان الذي ينتقلون إليه» وإنما يبنون فى كل 
مکان بما هو قريب منه. مع أن هذا ليس موضع استقصاء الأدلة في 
المسألة» وهذه المسألة - إقامة الجمعة بالقرى - أول ما ابتدأت من 
ناحيتكم» فلا تقطعوا هذه الشريعة من أرضكم فإن الله يجمع لكم جوامع 
الخير. اهالمقصو 5 

والمشاهد من نقل كلام شيخ الإسلام: أن لا اعتبار لنوع ما أقيم به 
المسكن» فإن الحكم لا يختلف باختلاف نوعه» وإنما الاعتبار بنية من 
أقامه أو النازل من حيث القصد إلى الاستقرار أو عدمه» وغلبة أحد الأمرين 
عليه» سواءً كان من مدر آم خشب آم قصب أو خيام أو نحو ذلك» وعلى 
هذا فلا آثر لكون ما آقيم من المنازل في منی من خيام أو خشب أو قصب أو 
نحوهاء وإنما الأثر لما يغلب على الظن من اتخاذ ذلك من الدوام 
والاستقرار أو الظعن والارتحال عن المكان. 

وقال ابن القيم: وأما مكة فإن فيها شيئاً اخر يمنع من قسمها» ولو 
وجبت قسمة ما عداها من القرى» وهي أنها لا تملك» فإنها دار النسك 


.)۱۷١ ۱٦٦/۲۲ ( [مجموع الفتاوی]‎ )۱( 


(۷) إقامة أكشاك في منى 


ومتعبد الخلق» وحرم الرب سبحانه وتعالى الذي جعله للناس سواء 
العاكف فيه والباد» ىام ل عاي الان ا ومنی 
مناخ من سبتق» قال تعالی : « إن الت کفروا ورصدو عن سیل آنه 
وتچ اکا ری ملک لکا سر اکٹ ف راورن رة فر 
الصا وار داب ایر @4 والمسجد الحرام هنا المراد 
به: الحرم كله؛ لقوله تعالى O ET E FEA E‏ 
السام ب امه کا 4 > فهذا المراد به: الحرم كله» وقوله 
سبحانه وتعالی : # سحن لدی اسریٰ بدو کڈ ل نال رار 
ا 
وقال تعالى : 3# ذلك لمن ی اا هم ڪاضری السجد الام 4 ولیس 
المراد به حضور نفس موضع الصلاة» وإنما هو حضور الحرم» والقرب 
منه» وسياق اية الحح تدل على ذلك فإنه قال : # ومن رد فيه پإلڪاد 
ظاوذِفَة من عَدَاب الي 4)3 وهذا لا يختص بمقام الصلاة قطعاً 
المراد به الحرم كله فالذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد هو الذي 
توعد من صد عنه ومن أراد الإلحاد بالظلم فيه . فالحرم ومشاعره؛ كالصفا 
والمروة والمسعى ومنى وعرفة ومزدلفة - لا يختص بها أحد دون أحد» بل 
هي مشت رک بين الناس» ٳذ هي محل نسکهم ومتعبدهم» فهي مسجد من 
)١1(‏ سورة الحج» الآية .٠٠‏ 

(۲) .. سورة التوبةء الآية ۸ 

)۳( سورة الإسراء الاية .١‏ 

(6 وة الق ا 0 

.۲١ سورة الحج» الاية‎ )٥( 


الله وقفه ووضعه لخلقه ؛ ولهذا امتنع النبي ية أن یبنی له بیت بمنی یظله من 
الحر» وقال: «منى مناخ من سبق». اه" 

وقال الحافظ محمد بن أحمد الفاسي : ذكر حكم البناء بمنى : أخبرني 
طالب أخبره قال: أخبرنا ابن الليثى قال: أخبرنا أبو الوقت قال: أخبرنا 
الداوودي قال: آخبرنا ابن حمویه قال : خبرنا عیسی بن عمر قال : أخبرنا 
عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي قال: أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا وكيع 
أمه مسيكة و أثئى عليها حيرا -عن عائشة رضی اث عنهاء قالت: قلت : يا 
رسول الله » آلا نبني لك بيتاً يظلك؟ فقال رسول الله لا : «لاء إنما هو مناخ 
من سبق» أخرجه أحمد بن حنبل في [مسنده] بهذا الإسناد» ولفظه: قال : 
قلت : يا رسول الله » آلا نبني لك بيتاً أو بناء يظلك؟ فقال رسول الله اة : 
«لاء إنماهو مناخ من سبق خر جه أبو داود عن أحمد بن حنبل والترمذي› 
قال آبواليمن بن عساكر بعد إخراجه لهذا الحديث: ومفهوم هذا الخطاب 
يدل على أنه لا يجوز إحياء شيء من مواتهاء ولا تملك جهة من جهاتهاء 
فلا ینبغی لحد أن یختص بمکان من آماکنها دون غيره» فیحظر عليه 
حظاراً آو بتخذه دارا وهل مک وسواهم في ذلك سو اء» قال الله 
سبحانه : # سواه العدكف فيه ولا 4 والضمير في قوله : # فيد 
مختلف بين أهل العلم : فمن قال : أراد به جميع الحرم -وهو الأكثر -منع 


)١(‏ [زاد المعاد] )٤٠٤ »٤۱۳١/۲(‏ مطبعة السنة المحمدية. 
(۲) سورة الحج» الآية .٠٠‏ ) 


(۷) إقامة أكشاك في سنى 


من جواز إحياء مواتها وتملكهاء ومن ملك منها شيئاً قبل ذلك کان هو 
وسواه في منافعه سواء» فلا يجوز له بیعه ولا کراؤه» ثم قال: ومن تأول 
الاية على المسجد أجاز بيع دورها وكراءهاء وبه قال أبو يوسف 
والشافعي» وكره مالك على جميعهم البيع والكراء» وفي جواز إحياء 
موات عرفة ومزدلفة اختلاف بين أهل العلم» وما ذكرنا في منى أولى 
بالمنع؛ لقوله 25: «إنما هو مناخ لمن سبق؟ء و(إنما) في كلام العرب 
لإثبات المذكورء ولنفي ما سواه» والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى 
باختصار من كلامه عن بعض ما استدل به على عدم الاخحتصاص في ذلك . 

وقال المحب الطبري في القرى لما تكلم على هذا الحديث : وقد احتح 
بهذا من لا يرى دور مكة مملوكة لأهلهاء ثم قال : قلت : فيحتمل أن يكون 
ذلك مخصوصا بمنى ؛ لمكان اشتراك الناس في النسك المتعلق بهاء فلم 
ير رسول الله ي لأحد اقتطاع موضع فيها لبناء ولا غيره» بل الناس فيها 
سواء» وللسابق حق السبق» وكذلك الحكم في عرفة ومزدلفة إلحاقاًبها. 
ا ا 

وجزم النووي في [المنهاج] من زوائده بأن منى ومزدلفة لا يجوز إحياء 
مواتهماء كعرفة» والله أعلم . انتهى . 

ونقل عن الشافعي : أنه بنى بمنى مضرباً ينزل فيه أصحابه إذا حجوا. 
روی ذلك عنه ابو ثور» وهو أحد رواة القديم» وتمسك به بعضهم على 
جواز البناء بمنى» وفي العمل به على تقدير صحته عن الشافعي نظر 
لأمرين: 
أحدهما: أن الشافعي قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي . والحديث 


چ دند“ کے . ie p~‏ ااښوتي 


الوارد في النهي عن البناء بمنى تقوم به الحجة ؛ لأن الترمذي حسنهء وأبا 
داود سکت عنه» فهو في معنى الصحيح؛ لقيام الحجة به على ماهو مقرر 
في علم الحديث» فالشافعى حينئذ يقول به ويصير ذلك مذهبه وصحبه» 
ومثل هذا لا ينكر؛ لأنه وقع للنووي مثله في غير مسألة» ولعل هذا فيما 
دكره من عدم جواز إحياء موات منى ومزدلفة مع قياسهما على عرفة؛ 
لمشاركتهما لعرفة في علة الحكم» والله أعلم . 

والأمر الثاني : أنه لا ريب في أن الشافعي على تقدیر ثبوت بنائه بمنى لم 
یکن حجر بناءه بمنى عن أحد» ولا يأخذ على التزول فيه أجرأً وأن بناءه 
بمنى لأجل الارتفاق به من جهة الظل»ء وصيانة الأمتعة» وشبه ذلك فلا 
يقاس عليه من لم يقصد ببنائه إلا الاخحتصاص بنزوله وأخذ الأجرة على 
نزوله» كما هو الغالب من أحوال أهل العصر» وإلحاق من هو بهذه الصفة 
لمن حسنت نيته عند الشافعي لا يحسن . والله أعلم . 

وسمعت قاضي الحرم - جمال الدين أبا حامد بن ظهيرة أبقاه الله - 
يقول: إن جدي لأمي قاضي مكة. أبا الفضل النويري كان ينكر على البناء 
بمنی» ویشدد فیه» وینهی أشد النهي . انتهى بالمعنى» وأما ما أفتى به . 
الشيخ نجم الدين عبدالرحمن بن يوسف الأصفوني الشافعي مؤلف 
[مختصر الروضة] من آن منى كغيرها في جواز بيع دورها وإجارتها- فإن 
ذلك غير سديد نقلاٌ ونظر1: أما النقل ؛ فلمخالفته مقتضى الحديث» وكلام 
النووي» وابن عساكر» والمحب الطبري وغيرهمء وآما النظر؛ فلأن 
أعظم ما يمكن أن يتمسك به في ذلك کون موات الحرم يجوز إحياؤه 
ومنى من الحرم فيملك ما أحيي فيهاء ويجري فيها أحكام الملك» وهذا 


(۷) إقامة أكشاك في منى 


لايستقيم؛ لأن في منى أمرأ زائدا يقتضي عدم إلحاقها بموات الحرم» وهو 
كونها متعبدا ونسكاً لعامة المسلمين - فصارت كالمساجد وغيرها من 
المسبلات» وما هذا شأنه لا اختصاص فيه لأحد إلا بالسبق فى النزول لا 
بالبناء . إذهو ممتنع فيه . 

فالبناء بمنى ممتنع حينئذ» ولا يملك› ولا یکون کغیره مما يصح 
في السبب الذي لأجله امتنع البناء بعرفة على الأصح» فمنى كذلك . والله 

) O 

أعلم 

هذا ما تیسر ذکره» وبالله التوفيق . وصلى الله على محمد» وعلى اله 
e‏ 

اللحنة الدائمة للبحوث س والإفتاء 


عبداله بن سلیمان‌بن منيع ا و ا SNE‏ 


(۱) [شفاء الغرام باخبار البلد الحرام] (۳۲۱/۱» ۳۲۲) مطبعة الحلبي. 


1 
7 ر ا ر ك 
کے اله سب ست عتت م ر و اچک 


قرار رفم (۲۰) وتاریخ ۵۱۳۹۳/۱۹/۱۲ے. 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

فبناء على المعاملة المتعلقة بطلب المطوف سراج عمر أكبر السماح له 
بإقامة أكشاك خشبية في منى من دورين لاستيعاب خجاجه» المشتملة على 
Dh AA Sa‏ 
ري المشايخح في هذا الخصرص والاإفادة. : 

فق جرى إدزاج هذا الموضوع فى جادرل أعمال ية كبا اللا: في 
دورتها الرابعة» وفي هذه الدورة جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما في 
ذلك صورة المخطط المعد للأكشاك. كما جرى الاطلاع على البحث 
المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والمعد من اللجنة الدائمة 
لليحوث العلمية والإافتاء. 

رة رانا نوو ان ران اتی ان ارت 
أنه لا تجوز إقامة اكناك تمن غل الصغة المر ضح بالمخطط المرفن 
E ONG a‏ 
تصميمات فنية » وأسس قوية يرتاح إلى متانتها وتحملهاء كما جاء في قرار 
لجنة الحح العلا رقم )٩(‏ وتاریخ ۲۳/ ۲/ ١۹١٠ه‏ فهي إذن في حكم 
البناء» إذ لا فرق فيما آقيم على وجه من شأنه الثبات والدوام بين أن يكون 
من حجارة أو لبن أو أخشاب أو غير ذلك» ومع هذا فإنها قد تفضي على مر 
الأيام وطول العهد إلى الإبقاء عليها في مكانهاء وتنتهي إلى الطمع في 
تملكها أو الاختصاص بها على الأقل› E Ess‏ 


(۷) إقامة أکشاک في منی 


يسهل فكها بعد تركيبها - لاتتفق مع إقامتها على الصفة الموضحة في 


المخطط› ا ت ادي کرت لج ا تع العلا فی فرارهاء بل 
TN‏ النفقات المتكررة» اا الخسائر ال غا 
عن تلف بعض ما أقيم على هذه الصفة عند فكهاء وطمعاً في الانتفاع بهاء 
ثم الوصول إلى ٠دعوى‏ الاختصاص بها على الاأقل. أما الشيخان 
li EEE ES‏ 
ولهما وجهة نظر مرفقة 

صلی اله على محمد اپ 


هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورةالرابعة 
عبداله بن محمد بن حمید 
عہدالله خیاط محمد الأمين الشنقيطى عبدالرزاق عفیفی 
عبدالعزیز بن صالج عبدالمجيد حسن م عبدالعزیزبن‌باز 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ٤‏ سلیمان بن عبيد محمدالحرکان 
عبداله‌بن‌غلیان "۰ ۰ راشدین‌خنین صالحبن غصون 


صالح‌بنلحيدان _ عبداله بن منیع محمد بن جبیر. 


وجهة نظر _ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعد : 

فإذا كان الأمر كما جاء في قرار لجنة الحح العليا من أن هذه الأكشاك 
بديل عن الخيام فقط » وأنها تزال بعد انتهاء عوسم الحج من كل عام» فإذا 
لم يكن فيها تعريض لحجاج بيت الله الحرام للأذى والمضرة» سواء 
الساكنْ فيها وغيره من الحجاج - إذا كان الأمر كذلك ولم يكن في هذا 
الإجراء مضرة» ولا أذى» فلا يظهر لنامانح شرعي يحول دون جواز ذلك ؛ 
لأن للحاح الارتفاق بالأرض التي يَحلها في منى أيام الحج بأي وجه يراه» 
مما لا يتعارض مع المقاصد الشرعية» فإذا انقضت آيام الحج انتهى حقه 
في الارتفاق بتلك الأرض ذلك العام» ولا يظهر لنا وجه القول بأن هذا 

أحدها: أن إزالة هذه الأكشاك كل عام بعد انتهاء الحح كما تزال الخيام 
یمنع الاحتجاج بالاختصاص على فرضص وروده شرعا» ت ان احتمال 
دعوى الاختصاص غير وأردة؛ لمعرفة الخاص والعام: أن منی مناخ من 
سبق . وألا اختصاص لأحد فيها بغير السبق . 

الثاني: ما عليه جمهور أهل العلم من منع التملك في منى مما هو 
التملك فيها شرعاً ولا يرد على ذلك واقع ما في منى من أبنية يتمسك 
أهلها بدعرى تملك ما هى عليهء فإن دعرى تملكها دعوى باطلة. وقد 
بنت الحكو مة أيدها الله بنصره-على بطلان دعوى التملك فى تعويضها-ما 


(۷) إقامة أكشاك في نى 
قامت بهدمه من هذه المباني» حيث قصرت التعويض على الأنقاض فقط . 
فجاج والمطوفين قد اعتادوا أن ينزلوا في 
منى في أماكن معينة منذ سنين طويلة» ولم يكن هذا الاعتبار شافعاً 
لأحدهم بدعوى الاختصاص فيما لو سبقه غيره في ذلك المنزل وفوق ذلك 
كله فإن للحكومة - أعزها الله وآدام تمكينها - من الهيبة والقوة والحرص 
بالمشاعر المقدسة بحال تقطع على آهل النوايا السيئة كل هدف وتفكير . 
والله من وراء القصد» وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
وسلم. ) 
عضو هيئة كبارالعلماء ٠‏ عضوهيئة كبار العلماء 

عبدالمجيدحسن ' ٠‏ عبدالله بن سلیمان بن منيع 


الثالث: أن مجموعة من أ 


)۸( 
مقام إبراهيم 


عليه السام 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقام إیراهیم علببه السلا 


إعداد 


اللة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


فتوى سماحة متي الديار السعودية 
a‏ 


الحمد لله الذي بزل في کتابه الكريم : : $ راع مک في آله 1 ن من 


حر والصلاة والسلام على خاتم رسله الذي أثى بالحنيفية السمحة» 
وعلی آله وصحبه»› ومن لسبيلهم نهج . ) 

وبعد : فإنه لما كثر الوافدون إلى بيت الله الحرام في عصرنا هذا الذي 
توقر فيه من وسائل نقلهم ما لم يتوفر قبل» وازدادوا زياذة لم تعهد فيما 
مضى -آدى ذلك إلى وقوع الطائفين في حرج شديد فيما بين المقام وبين 
النيت؛ ولذلك قدمت الرابطة الإسلامية رغبتها إلينا فى أن نكتب رسالة فى 
حكم تأخير المقام عن ذلك الموضع إلى موضع في المسجد الحرام قريب 
منه محاذ له؛ رقع للحرج» فاستخرت الله تعالى» وكتبت إجابة لها هذه 
ا ی o.‏ 


¥۸ a سوره‎ .()۱( 


(۸) مقام إبراهيم عليه السلام 


١‏ - بيان موضع المقام في عهد النبوة» وأن أول من أخره عنه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 
ااا ا ا ا و ا 
والجواب عنها. 
۲ سرد العلل E‏ بها تأخير عمر المقامء وترجیح التعليل برفع 
الحرج عن الطائفين . 
٤‏ - بيان حكم تأخير المقام اليوم عن موضعه إلى موضع في المسجد 
الحرام قريب منه محاذ له . 
وله أسأل أن يكون هذا الجواب خالصاًلوجهه الكريم وما توفيقي إلا 
باللّه » عليه توکلت و| إلبه آنيب : 
بيان موضبع المقام في عهد النبوة وأن أول من أخره عمر بن الخطاب: 
ثبت عن السلف الصالح : أن مقام إبراهيم عليه السلام كان في عهد 
النبي ية وعهد أبي بكر رضي الله عنه في سقع البيت» وأن أول من أخره 
عن ذلك الموضع عمر بن الخطاب» وممن ثبت ذلك عنه من أعيانهم 
المذكورون في مايلي : 
ا او د چ ا ر نھ ا ما 
اليهقی قال فى [ستنه]: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان» أخبرنا 
القاضي E ty‏ 


)١(‏ أحمد بن كامل إمام قال فيه. الخطيب في [تاريخ بغداد]: (سمعت أا الحسن بن زرقویه ذکر 
أحمد بن كامل فقال: (لم تر عيناي مثله)» وأثنى عليه الخطيب بأنه من العلماء بالأحكام وعلوم 
القران والنحو والشعر وأيام الناس وتواریخ أصحاب الحديث؛ ولهذا لم يعتیر قول الدارفطني = 


السلمي» حد ننا بو ثابت» حدنا الدراوردى"» عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها" : أن المقام كان زمان الرسول ية وزمان 
أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت» ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله 
عله . اھ صحح الحافظ ابن كثير إسناده في [تفسيره] في الكلام على ايه 
المقام» وقواه الحافظ في [فتح الباري]ء في كتاب التفسير في الكلام على 
تلك الآية» قال ج (۸) ص (۱۳۷): أخرج البيهقي عن عائشة مثله» أي : 
مثل ما روی عن عطاء وغیره من التصاق المقام بالبيت إلى أن أخره عمر 
بسند فوي > ولفظه: ن المقام کان في زمن رسول الله ا وفي رمن ابي بکر 
ملتصقاً بالبیت ثم أخره عمر |. ه كلا e‏ ولا یرد على جزم روایة 
e‏ 


= فيه : أنه كان يعتمد على حفظه فيهم» وفي ذلك يقول الذهبي في [الميزان]: (لينه الدارقطني› 
وقال: كان متساهلاً ومشاه غيره)» وعلى مراعاة الدارقطني في أحمد بن كامل فتصحيح 
الحافظین : ابن كثير» وابن حجر روايته هذه دليل على أنها ليست مما وهم فيه. ‏ 

(1) هو عبدالعزيز بن محمد بن أبي عبيد المدني». من مشاهير المحدثين تكلم في حفظه بعض آهل 
الحديث بما لا يؤثر فيه؛ لما رواه ابن أبي حاتم في مقدمة [الجرح والتعديل] ص (۲۲)ء» عن 
آبي بكر بن أبي خيثم في ما كتب إليه قال: سمعت مصعباً الزبيري يقول: كان مالك يوق 
الدراوردي.' اه. ولما ذكره الحافظ في مقدمة [فتح الباري] من أنه وثقه يحيى بن معين وعلي 
ابن المديني واحتح E‏ داود والترمڏي والنساڻي وابن ماجه» وروی له البخاري حديثين 
قرنه فيهما بعبدالعزیز بن أً بي حازم وغبره» وأورد له أحاديث يسيرة في المتابعات بصيغة التعليق ؛ 
ولهذا كتب الحافظ الذهبي في [الميزان] آول اسمه (صح) إشارة إلى أن العمل على توثيقه جرياً 
على اصطلاح الذهبي الذي الحافظ ابن حجر في ذلك في [لسان الميزان]. 

(۲) هکذا روى هذا الحجذيث أ بو وا محمد بن إسماعيل التنلمى عن أ ثابت عن 

الدراورڊيب عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشةء ورواه بو زرعة عن أبي ثابت عن 
الدراوردي عن هشام بن عروة» عن أبيه موقوفاً على عروة» ويجمع بين ذلك ان کل 
حلت يا" سمع»› وفي i‏ السلمي زيادة الثقةء وهي واجبة .القبول. 


(۸) مقام إبراهيم عليه السلام 


شك رواية بعقوب بن حميد بن كاسب عند الفاكهي قال يعقوب : حدثا 
عبدالعریز بن. محمد بن هشام بن عروة عن أيه قال عبدالعزير : : آراه«عن 
عائشة E i SEA EES‏ 
النساقي د في [الضعفاء زالمتروكين]: يعقوب بن حميد ابن كاسب ليس 
بشي ء٠‏ مکي» وقال العق لعقيلي في [الضعفاء]: حدشا زکریا الحلواني قال 

رآیت آبا داود السجستانی قد جعل حدیث یعقوب بن کاسب وقایات على 
ظهور کتبه» وسالته عنه فقال: رآینا في مسنده أحاديث أنكرناها فطالبناه 
e‏ فدفعنا د e‏ دعل» e‏ الأحاديث في الأصول معيرة 
شا ن ا و أن رسول الله کلف ا 
ا يصلون ا البيت حت صلی عمر خلف المقام : وأصرح من هذه 
ایا ری ا کو و ای کان اانا عو ان رعا چن 
آي ثابت» عن عبدالعزیر بڻ محمد الدراوردي» عن هشام ن عروه» عن 
ابه : أن المقام کان رمان رسول الله لا وزمان بي بكر ملتصقا بالبيت» 
e E: EL‏ 


Eon‏ شةء والروايتان ثابتان» فدل ذلك على 
ُن عروة روى هذا الجديث عن خالته آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها» 
فکان یحدث به عنها تارة» ویتکلم به تارة آخرى من غير .أن يسنده إليها 
فروي عنه بالوجهين 

٣‏ عطاء ا ا قال فی 
zl‏ : عن ابن جریج» قال : سمعت عطاء وغیره من آصحابنا يزعمون 


ان ول من رفع.المقام» فوضعه موضعه الآن» وإنما کان في. قبل 

لكغبة» صحح الحافظ ابن حجر العسقلاني إسناده في [فتح الباري] ج 
ص (۱۳۷)» .قال في كلامه على المقام في كتاب التفسير : (كان 
المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر إلى المكان الذي هو فيه 
الآن» أخرجه عبدالرزاق في [مصنفه] بسند صحيح عن عطاء وغيره. اه. 
ومعنی قول ابن جریج : (يزعمون): (يقولون) من باب استعمال الزعم في 
القول المحقق» نظیر ما رواه البخاري في صحیحه في باب إذا حرم طعاماء 
وقوله تعالی : تایا لی لر غر مرم ما آمل اله ك بی مات ارک4 
قال البخاري : (حدتنا السو حدثنا الحجاج بن محمد عن 
ابن جریج قال: : زعم عطاء : أنه سمغ عبيد بن عمير يمول : سمعت عائشة 
: أن ان النبي یا کان یمک عند زينب بنت جحش ويشرب عندها 
عسلا . ل وذكر الحافظ في شرح قول الراوي ٠‏ (زعم عطاء 
ن هل الحجاز يطلقون آلزعم بمعنى: الو وقرر الحافظ هو والنووي 


(۱) و ل ۹ : 


(۸) مقام إبراهيم عليه السلام 


أن ذلك الاستعمال كثير» قال النووي في شرح قول ضمام بن ثعابة : (يا 
محمد آتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك) قال: قوله: 
(زعم) و(تزعم) مع تصدیق رسول الله إیاه دلیل على أن (زعم) لیس 
مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه» بل يكون أيضاً في القول 
لم لى الان لا فف هه رجا ها کرو زر جا 
عن النبي ية قال : زعم جبریل كذا»» وقد اك سرت ا 
في كتابه الذي هو إمام كت العربية من قوله: (زعم الخليل) (زعم أبو 
الخطاب) يريد بُذلك : القول المحقق» وقد نقل ذلك جماعات من أهل 
اللغة وغيرهم» ونقله بو عمرو الزاهد في [شرح الفصيح] عن شيخه أبي 
العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصربين . اه. 

وقال الحافظ قي [الفتح] في كتاب العلم في شرح قول ضمام بن علبة 
المتقدم: إن الزعم يطلق على القول المحقق أيضاًء كما نقله أبو عمرو 
الزاهد في شرح فصيح ثعلب» وکر سیبویه من قوله: (زعم الخليل) في 
مقام الاحتجاج . 

- ومما استدل به الحافظ في [فتح الباري] لاستعمال اا 
A RRR EL E ES‏ 
ويزعمون أن رسول الله لله َو قال : اويهل هل اليمن من پلملم؟ يعني 
عمر بقوله: (يزعمون): الصحابة. قلت: ويشهد لكون 
رواية عبدالرزاق المتقدمة عن ابن جريج» ع ورون اتا 
جريج بمعنى: القول المحقق ‏ رواية عبدالرزاق الأخرى التي ذكرها 


الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : « واتخدوا من مام | عر مم 4 
فإنه (قال عبدالرزاق : حدئني ابن جريج عن عطاء وغيره من ٠‏ أصحابنا 
قالو!: أول من نقله_أي : المقام-عمر بن الخطاب رضي الله عنه) فقول ابن 
N‏ 


EE EO F 


الأعرح عن محاهد قال : ول من آخر المقام لف مو ضصعه الآن عمر ن 
الخطاب رضي الله عنه) صححه الحافظ في [فتح الباري] في (كتاب 


التفسير) ج «(A)‏ ص (۱۳۷)» وذكر ابن كثير في تفسيره: أنه أصح مما في 
رواية ابن مردویه عن مجاهد» من ان النبي ييه هو الذي چ وعبارة 


(1) سورة البقرةء الآية ٠١١‏ . ) 
(۲) لا يرد على ما ذكرناه من إطلاق الزعم على القول المحقق ما روى أبو داود عن أبي قلابة قال 
أبو مسعود لأبي عبدالله أو أبو عبدالله لأبى مسعود: ما سمعت رسول الله ية يقول فى 
(زعموا)؟ فال: سمعت رسول الله ية يقول: «بئس مطية الرجل» فإن هذا الحديث منقطع 
السند؛ لأن أبا قلابة لم يسمع من حذيفة المكنى فيه بأبي عبدالهء ولا من ابي مسعود رضي الله 
عنهماء كما نقله المنذري في [مختصر سنن اف داود] عن کتاب [الأطراف] لأبي القاسم 
- الدمشقي» وفي [فتح الباري] للخافظ ابن حجر: أن البخاري أشار إلى تضعيفت هذا الحديث 
بايراد قول أم هانىء في شأن ابن هبيرة (قلت: يا رسول الله» زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد 
جر ته) في باب ما جاء في زعمواء وأيد الحافظ ما أشار إليه البخاري بقول ضمام بن ثعلبة في 
حدیثه (یا محمد نانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أزشلك)., ` 
(۳) ذکرها ابن کثیر فی تفسیره قال: ٠‏ قال الحافظ أبو بكر ابن مردونه: (أخبرنا ابن عمر وهو أحمد بن 
e‏ حکیم» أخبرنا محمد بن عبدالوهاب بن أب تمام» آخبرنا آدم» وهو: ابن أبي إياس 
في تفسیره» أخبرنا شريك عن إبراهيم بن المهاجرء عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: یا 
رسول اله» لو صلينا حاف" المقام فأنزل الله : ل ادوا من تام اوعد صل 4 فان المقام عند 
البيت» فحوله رسول الله َة إلى موضعه هذاء قال مجاهد: ون ۔عمر. یری الرای فینزل به 
القرآن) وسيأتي الكلام على هذه الزواية مبسوطا. ‏ 


(۸) مقام إبراعيم عليه السلام 


ابن کثیر بعد ذكر اثر مجاهد هذا (هذا أصح من طريق ابن مردويه مع 
اعتضاده بما تقدم). اهد. يعني ابن كثير بما تقدم: الأثار التى أوردها قبل 
ذلك بأسانيد قوية عن عائشة وعطاء وغيره من أصحاب ابن جريج وسفيان 


بعض مشايخ مالك› ففي [المدونة] في ج (۲) في رسم في قطع 
شجر الحرم من كتاب الحج ما نصه (قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب 
لما ولي وحج ودخل مكة أخر المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم» وكان 
ملصقا بالبيت في غهد النبي ية وعهد أبي بكر وقبل ذلك» وكان قدموه في 
الجاهلية مخافة أن يذهب به السيل» فلما ولي عمر أخرج أخيوطة كانت في 
خرانة الكعبة قد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت» إذ قدموه مخافة 
.السيل» > فقاسه عمر فأخرجه إلى موضعه اليوم» ااا و ا 
في الجاهلية وعلى عهد إبراهيم . اه. 
“٠‏ -سفيان بن عيينة عند ابن آبي حاتم في [تفسيره]ء 
قال في تفسیر قوله تعالی: ‏ ويدوا من تقار إبوعت مَل 4 

n‏ ج أبن أبي عمر العدني”؟ قال: قسال 


0 ا ی کر ا ی قال الترمذي : 
(في جامعه) في (باب لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب بعدما روی حديثاً عنه: (سمعت ابن بي فی 
- يقول: اختلفت إلى ابن عيينة ثمان عشرة سنة» وكان الحو اه ا ابن ابي 
عمر يقول: : حجچجت سبعين حجة ماشيا)» وروی عبدالرحمن ہن بي حاتم في [الجرح 
A E‏ قال: سمعت أحمد بن حنبل وسثل عمن يكتب؟ 
٠‏ فقال: أما بمكة فابن أبي عمر) ولهذا لم يمنع المحدثين من الرواية عنه قول أبي حاتم فيه (كان 
رجلا صالحاً به غفلةء ورأیت عنده حديثاً موضوعا حدث به عن ابن عيينة وكان صدوةا) بل = 


/ 


ا E NS‏ 
مکانه بعد الني کا وبعد قوله تعالی : 3 ایوا ار إنروعر صل » 


ص 


:اعتنى :المحدنون بالرواية تیه ¢ حتئ قال صاحب الزهرة کما فن [تهذيب التهذيب]: (روی: چه 


مسلم مائتي حديث وسته E‏ حدیثا)» وروی عله الترندي وابن ماجه» وروۍ. ا عنه 
بوسائط » ر له البخاري في [صححه] في کتاب الصلاة ة في الجمعة ا عقب یف 


شغيب عن الزهري عن عروة عن أبي حميد (أن رسول الله ب قام عشية بعد الصلاة نفتشهد 


(۱) 


وائیی۔علی ,اللہ بہا ھی جل 2 أما بعد) a e‏ 
[صحيحة] عن محمد بن يَاْختی بن أي عمر ا هذا عن سفيان بن عيينة عن هشام كذلك› 
وممن. روى عن العدني أبو حاتم الذي صدرت منه تلك الكلمة» روى عنه الحديث الذي نحن 
بصدد الكلام عليه» ورواه عن أبي حاتم ابنه عبدالرحمن في التفسير الذي التزم فيه إيراد الأصح› 
ویذلك تہ تبين أيضا: أن هذا الحدذديث اش بڏلك الموضوع الذي شاهده أ بو حالم عند العدني » إِد 
لو کان كذلك لم یرو ابنه في تھ تفسير التزم فيه الأصح . 

هر ابن عله اخ أئمة الإسلام اخیت الأمة على ل به » 0 ما n‏ م س عبدالله 
ابن صما المرعاي عن ى بن مسي اقطان قال i aS‏ 


أستبعده وأعده غا و عمار» فإن القطان ا ر وسعین وقت قدوم 


الحجاج ووقت تحدثهم عن أخبار الحجاز» فمتى تمكن يحي بن سعيد من أن يسمع اختلاط 


سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به؟! ثم قال: فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبح مع 
أن يحيى معنت جداً في الرجال وسفيان ثقة مطلقا) قال: (ويغلب على ظني آن سائر شيوخ 
الأئمة السنة سمعوا منه قبل سنة سبع› أي: التي اختلط فيهاء وأما سنة ثمان وتسعين ففيها 
مات ولم يلقه أحده فإنه توفي قبل قدوم الحاج بأربعة أشهر. اه. ما ذكرة الذهبي وأقره عليه 
الحافظ العراقي في كتبه الثلاثة : [شرح ألفة المصطلح]ء ولالتقييد والإيضاح]» ومقدمة [طرح 
الثريب] اا ن دا استبعاد الذهبي والعراقي رواية ابن عمار احتلاط ابن عيينة واعتبارهما 
إياها على فرض بوتها من قبيل تعنت يحبى في الرجالء وقد افش الحافظ ابن حجر الذهبي 
حول استبعاد احتلاط ابن عيينة في التاريخ الذي ذکره ابن عمار بما لا يؤر في. الرواية التي نحن 


بصدد تقويتها › الحافظ؛ قد صرح بصحتها في [فتح الباري] ج. «(A)‏ ص (ITY)‏ في باب 


قوله تعالی : 5 وتښوا ین قاب إبروعر مضل € من (كتاب التفسير).. 


(۸) مقام إبراخيم عليه السلام 


قال : ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده معمر إليه. 
وقال سفیان: ۷ دري کم پا وین الكعبة قبل تحويله» قال سفيان : لا 
دري أكان لاصقَاً بها آم لا . صحح الحافم في [فتح الباري] إسناده فى 
:(كتاب التفسير)» ج «(A)‏ صد )1۳۷( في شرح باب قول الله 
# ادوا من مقار انعر مص € وصحح هذا الحديث قبل صاحب 
[فتح الباري] الإمام عبدالرحمن ر و حاتم إيراده في تفسيره الذي ذکر 
في وله : أن جماعة من إخوانه طلبوا منه تفسيرا مختصراً بأصح الأسانيد 
وحذف الطرق» ثم قال: (فأجبتهم إلى مسألتهم» وبالله التوفيق» وإياه 
نستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار 
إسناداء وأشبهها متناًء فإذا وجدت التفسير عن رسول الله ية لم أذكر معه 
أحداً من الصحابة» ممن أتى بمثل ذلك» وإذا وجدته عن الصحابةء فإن 
كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الإسناد» وسميت موافقيهم 
ببحذف الإسناد» فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت فيما 
أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابةء وكذلك أجعل المثال في أتباع 
التابعين وأتباعهم). اه. ما ذكره ابن أبي حاتم في مقدمة تفسيره» وهو 
دليل على صحة هذا الحديث . 

٠‏ ۷- الواقدي”' عند ابن جرير الطبري بتاريخه» قال في حوادث سنة 
ثمان عشرة (وزعم 8 : الواقدي -أن عمر رضي الله عنه حول المقام في 
a n‏ 


-)۱( الؤاقدي قال الحافظ ا کشر في [البدابة i‏ چ 0 ص (عنده زيادات حسنة 
وتاریخ محرر غالباًء فإنه من أئمة هذا الشأن الكبارء وهر صدوف في نفسه مکثار) . أآه. 


اه. وذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه [البداية والنهاية]: أن الواقدي لم 
ينفرد بهذا وغبارته ج (۷) ص :)٩۳(‏ (قال" الواقدي وغيره: في هذه 
السنة -أي: سنة ثمان عشرة في ذي الحجة منها- حول عمر المقام» وكان 
ملصقاً بجدار.الكعبة وأخره إلى حيث هو الأن؛ لئلا يشوش المصلون عنده 
على الطائفين ثم قال ابن كثير : (قلت : قد ذكرت أسانيد ذلك في سيره 
عمر» وللّه الحمد والمنة) . 

۸ - مشایخ ابن سعد» قال في [الطبقات الكبرى] في ترجمة عمر بن 
الخطاب رضىئ الله عنه : (قالوا ور ااي ار الما ان درت م 
وکان ملصقا بالبیت) . اه. 

هذه جملة من أعيان الساف الذين صر حوابأن المقام كان فن عهد الي 
ية في صقع البيت» وأن آول من أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وقد جزم بما صرجوا به غير واحد من أئمة المتأخرين» منهم : الحافظ ابن 
حجر في [فتح الباري]ء والحافظ ابن كثير في [التفسير] و[البداية 
والنهاية]ء والشوكاني في [فتح القدير]ء قال الحافظ في [الفتح]آج (A)‏ 
ص (۱۳۷) في بات وأضدوا من تقار ات مصلل 4 من (كتات 
التفسير): (كان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر رضي 
الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن) أخر جه عبدالرزاق في [مصنفه] بسند 
صحيح عن عطاء وغيره» وعن مجاهد أيضاًء وأخرج البيهقي عن عائشة 
مثله بسند قوې» ولفظه : (آن المقام کان في زمن الي َي وفي زمن آبي 
EES END yT )۱(‏ (زعم الواقدي) 

من استعمال الزعم في القول المحقق . ) 


(۸) مقام إبراحيم عليه السلام 


بكر ملتصقاً بالبيت» ثم آخره عمر)» وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن 
مجاهد» أن النبي ية هو الذي حوله» والأول أصح» وقد أخرح ابن أبي 
حاتم بسند صحيح عن أبن عيينة قال : كان المقام في سقع البيت في عهد 
رسول الله َيه فحوله عمر» فجاء سيل فذهب به فرده عمر إليه. قال 
سفیان : لا آدري آکان لاصقا بالبيت آم لا) . اه. وبهذاظهر رجوعالحافظ 
عما کتبه في باب # واتدوأ من مَقَامِ إرهعم مصلل € من كتاب الصلاةء فإنه 
کتب ما نصه : (قد روى الأزرقي في [أخبار مكة] بأسانيد صحيحة: أن 
المقام كان في عهد النبي ية وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه 
الآنء حتی جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة فأتي به 
فربط إلى أستار الكعبة» حتى قدم عمر فاستبت اا 
موضعه الأول» فأغاده إليه» وبنى حوله» فاستقی ثم إلى الآن"“. 
وهذا الذي كتبه الحافظ في (كتاب الصلاة) سبق قلم نبه على رجوعه عنه 
بالصواب الذي ذكره في (كتاب التفسير)ء وكان يصنع ذلك تارة فيما سبق 
به القلم ويصرح تارة بالرجوع عما كتبه أولاً» ومما صرح فيه بالرجوع ما 
| - قوله في ج (۸) ص )۱١(‏ في الباب الذي بعده (باب متزل النبى 
بل) يوم الفتح بالكلام على حديث أبي شريح العدوي في تعظيم مكة قال : 
(قوله الخدوي): كنت جوزت في الكلام على حديث الباب في الحح أنه 


(1) وبهذا الذي ذكره الحافظ في (كتاب الصلاة) عن الأزرقي عارض قول الكرماني: بأن المقام كان 
- عند باب الكعبة في عهد الثبوة» وكان هذا قبل ظهور الصواب للحافظ الذي بينه في (كتاب 


من حلفاء بني كعب؛ وذلك لأني رأيته في طريق آخرى الكعبي نسبة إلى 
کعب بن ربيعة بن عمرو بن لحي» ثم ظهر لي آنه نسب ٳلى بني عدي بن 
عمرو بن لحي وهم إخوة كعب» ويقع هذا في الأنساب كثيرا. 

- قوله في شرح حدیث عباد بن تميم عن عمه قال : ریت رسول الله 
ية في المسجد مستلقياً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى في باب 
الاستلقاء» في ج »)١١(‏ ص (1۸): (تقدم بيان الحكم في أبواب 
المساجد من كتاب الصلاة» وذكرت هناك قول من زعم أن النهي عن ذلك 
منسوخ» وأن الجمع آولى» ون محل النهي حيث تبدو العورة» والجواز 
حيث لا تبدو» وهو جواب الخطابي ومن تبعه» ونقلت قول من ضعف 
الحديث الوارد في ذلك وزعم أنه لم يخرج في الصحيح» وأوردت عليه 
بأنه غفل عما في (كتاب اللباس) من الصحيح» والمراد بذلك [صحيح 
مسلم]» وسبق ال و وقد أصلحته في 
صلي). 

۳ قوله في باب الذعاء على المشركين»› ج iN »)١١(‏ 
الكلام على قول البخاري: (حدثنا محمد بن المثنى قال: حدننا 
الأنصاري» حدثنا هشام بن حسان» حدثنا محمد بن سيرين» حدثنا 
عبيدة» جدثنا على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنا مع النبي اة فقال : 
«ملا الله قبورهم وبيوتهم نارأ» الحديث . قال الحافظ : (قوله : حدثنا هشام 
) ابن حسان) یرجح قول. من قال في الرواية التي مضت في الجهاد من طريق 
عیسی بن یونس» حدثنا هشام) أنه ابن حسان» وكنت ظننت أنه الدستوائي 
ورددت على الأصيلي حیث جزم بانه ابن حسالٰ »تم نقل تضعيف هشام بن 


(۸) مقام إبراهيم عليه السام 


Rg i 
) . عماظننت إلخ‎ 


ويدل على رجوع الحافظ عما كتبه في (كتاب الصلاة) إلى ما بينه في 
(کتابں التفسير) تعذر الجمع بين تصحيح الحافظ أسانيد تلك الروايات 
الأزرقية التي تذكر : أن المقام كان في عهد النبي ي وأبي بكر وعمر في 
الموضع الذي هو فيه الآنء وهو الذي رده إليه عمر بعدما ذهب به السيل 
وبين تصحيحه في (كتاب التفسير) أسانيد روايات كون المقام لزق البيت 
إلى أن آخره عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وأن الروايات الأزرقية التي 
أشار إليها ليس فيها شيء صحيح صريح» كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله 
تعالى عند الكلام على تلك الروايات» مع ذكر كام الحافظ فيمن تكلم فيه 
من رواتها؛ لیتبین أن ما ذکره في (كتاب الصلاة) في الروايات الأزرقية كما 
لا يتفی يتفق ما في (كتاب التفسير) لا يتفق مع كلامه في رواية تلك الروايات 
الأزرقية في كتبه في [الجرح والتعديل] وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه 
[البداية والنهاية] ج )١(‏ ص )٠١۲(‏ تحت عنوان : (ذكر بناية البيت العتيق) 
في الكلام على مقام إبراهيم عليه السلام: (قد كان هذا الحجر ملصقاً 
بحائط الكعية على ما كان عليه من قديم الزمان إلى آيام عمز بن الخطاب 
رضي الله عنه» فأخره عن.البيت قليا ؛ لئلا يشغل المصلون عنده الطائفين 
بالبيت)» وقال في الجزء السابع من التاريخ المذكور [البداية والنهاية] ص 
7 ) في الكلام على حوادث سنة ثمان عشرة : (قال الواقدي وغيره: وفي 
هذه السنة في ذي الحجة منها حول عمر المقام» وكان ملصقاً بجدار 


الكعبة» ٠‏ أخر إل حت هوالان؛ لئلا يشوش المصلون عنده على 
اطانفین رقا في اتسر في کلام عل تول تما : 3 واتخدوامن مقار 
اھر مل ۰4 (قلت : قد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماًى 
ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجرء يمنة الداخل من 
الباب في البقعة المستقلة هناك» وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء 
البيت وضعه إلى جدار الكعبة» وأنه انتهى عنده البناء فتر كه هناك؛ ولهذا 
والله أعلم» أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف» وناسب أن يكون 
عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه» وإنما أخره عن جدار الكعبة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحد الأئمة المهديين 
والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما 
رسول الله و : «اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر» وعمر» وهو الذي نزل 
القرآن بوفاقه في الصلاة عنده؛ ولهذالم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي 
لله عنهم آجمعين)ء وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى : # فيه ءايلت بيت 
E‏ (قد كان_آي : المقام-ملتصقاً بجدار البيت حتى أخره ۰ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق» بحيث يتمكن 
ESS AK‏ 


(۱) ایک ی ا ر و د اها رھ ع 
روايات ذكرها في تفسيره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء و ابن و 
مجاهد وسقيان بن عيينة » وهذه الروايات مذكورة فيمأ تقدم . 

AE a 


(۸) مقام إبراهيم عليه السلام 


اا ن :}6 ادوا من مَقَامِ إن E‏ 
اهما جمعناه من تاریخ ابن کثیر وتفسیره . 

وقال العلامة الشوكاني في [فتح القدير] في تفسير ية : : # واخدوا ن 
مام وعم مضل 4 : : وهو : أي المقام الذي كان ملصقاً بجدار الكعبة» 
وأول من نقله عمر بن الخطاب» كما أخرجه عبدالرزاق والبيهقي بأسانيد 
صحيحة» وابن بي حاتم وابن مردویه من طرق مختلفة ا ٠‏ 
أدلة القائلين بأن موضع المقام الوم هوموضعه في عهد النبوة والجواب 
عنها : 

استدل القائلون: بأن موضع مقام إبراهيم عليه السلام هذا الذي هو فيه 
اليوم هو موضعه في عهد النبوة : بأمور نذكرها مع الإجابة عنها فيما يلي : 
الأول: ما رواه الحافظ أبو بکر بن مردویه قال راا ف وهر 
أحمد بن محمد بن حکیم: أخبرنا محمد بن عبدالوهاب بن أبى تمام» 
آخرنا ادم > وهو: ابن أبي إياس في تفسيره» أخبرنا شريك» عن إبراهيم بن 
المهاجر» عن مجاهد ”قال لع الات :یا رسول الله لو صلینا 
خحلف المقام» فأنزل الله : # ادوا من مقا إإرعر مص 4 فكان المقاء 
عند البیت» فحوله رسول الله َة إلى موضعه هذاء قال مجاهد: وکان عمر 
یری الرأي فينزل به القران). 

والحواب عن هذا: ما ذكره الحافظان ان کان ت ان ا 
العسقلاني في [فتح الباري]. ‏ 


. ٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


قال الحافظ ابن كثير في تفسيره الآية الكريمة: # واخدوا من مقا 

ا روا ا م : (هذامرسل عن 
مجاهد» وهو مخالف لما تقدم من رواية عبدالرزاق» عن معمر › عن حميد 
الأعرج» عن مجاهد: أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» E o‏ 
DT‏ 
تقدم . اه 

وتال الحاقظ في اتح ]ج (۸) ص (۱۳۷) في باب $ واتخ دوا من مقا 
اتروع مص € من (كتاب التفسيز) : أخرح أبن مردويه بسند ضعيف»› عن 
مجاهك. ۰ :أن النبي ييو هو الذي حوله› والأؤل أصضح) ا 

ووجه ضعف سنده: أن فيه شريكاً النخعي› وإبراهيم ب بن المهاجر» 
وهماضعقان؛ آقاشريكڭ› فقد روى على بن المديني عن يحيى بن سعيد 
تضعيفه جداًء وقال ابن المثنى : ما رأيت يخيى ولا عبدالرحمن حدثاعن 
شزيك شیئاً» وروی محمد بن يحيى القطان عن أبيه قال : رأيت تخليطا في 
أصول شريك» وقال ابن المبارك : ليس حديثه بشىء» وقال الجوزجاني : 
الجوهرى: أخطاً شزيك فى أربعمائة حديث» وقال الدارقطني: ليس 
سعيد: زعموا أن شريكاً إنما حلط بآخره قال: مازال مخلطا.. نقل هذا عن 


)١(‏ أي الآثار "التي ذكرها ابن كثير في تفسيره قبل ذلك عن عائشة وعطاء وغيره من آصحاب ابن 
ل ¢ E E E‏ 


(۸) مقام إبراهيم عليه السلام 


هؤلاء الأئمة الحافظ الذهبي في [ميزان الاعتدال]. وأما إبراهيم بن 
المهاجر البجلى الكوفى -فقد قال العقيلى فى [الضعفاء]: حدثنا محمد بن 
عیسی » قال دنا صالح بن ات قال : حد نا علي» قال : قلت 
ا إن إسرائيل روى عن إبراهيم بن المهاجر ثلاثمائة حديث» قال 
إبراهيم بن المهاجر : لم يكن بالقوي› حدئنا محمد» حدثنا صالح» عن 
علي قال : سئل یحیی بن سعید عن إبراهیم بن OEE‏ 
فضعفهما , جدثنا عبدالله. قال : سالت بي عن إبراهيم بن المهاجر فقال: 
كان كذا وكذا ' .(وقال السائي في [الضعفاء والمتروكين]: إبراهيم بن 
المهاجر الكوفي ليس بالقوي)ء ونقل الحافظ في [تهذيب التهذيب] عن 
النسائي أنه صرح أيضاً في [الكنى] بأنه ليس بالقوي في الحديث» قال 
الحافظ : ( وقال ابن حبان في [الضعفاء]: هو كثير الخطأًء وقال الحاكم : 
قلت للدارقطني : فإبراهيم بن المهاجر! قال : ضعفوه» تكلم فيه يحى بن 
سعید وغیره» قلت : بحجة» قال : بلی» حدث باحادیث لا یتابع علیهاء 
وقد غمزه شعبة أيضاً ) قال الحافظ : وقال أبوحاتم: ليس بالقوي» هو 
وحصين وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض» ومحلهم عندنا محل 
الصدق» يکتب حديثهم ولا يحتج به» قال عبدالرحمن بن بي حاتم : قلت 
لأبي: ما معنی لا ۔یحتج بحدیٹثهم؟) قال: کانوا قوماً لا يحفظون» 
فیحدثون بما لا یحفظون» فیغلطون» تری في آحادیثهم اضطرابا ما 


)1( کان کذا e‏ عدالله ان کک ايد کیا ي ما به به وهي 


اسحاق الهمداني ا ) 


e اھ‎ 


DE E 
خبر فتح مكة بلفظ : (وأخر آي : رسول الله ئة - المقام إلى مقامه اليوم»‎ 

والحواب عن هذا: أن هذا المنقول من مغازي موسى بن عقبة يخالف 
ما تقدم عن عائشة وعروة شيخ موسى بن عقبة ومشايخ ابن جريج هو: آن 
أول من حول المقام إلى مقامه اليوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 
ولذلك لم يلتفت الحافظ ابن كثير الذي نقل هذاعن مغازي موسى بن عقبة 
إليه» بل جزم بخلافه . 

الثالث : مما استدلوا به : ما رواه الأزرقى في [تاريخ مكة] قال : حدثني 
جدي» قال: حدثنا عبدالجبار بن الورد» قال: سمعت ابن أبي مليكة 
يقول: موضع المقام هذا الذي هو فيه اليوم: هو موضعه في الجاهلية وفي 
ی کر ری ا ا 
خلافة عمر› E‏ 

والحواب عنه بأمرين 

أحدهما: آن راوي کاس وآ ا مار یر رت وهو 
وإن كان ثقة يخالف فى بعض حديثه» قال البخاري فى [تاريخه الكبير]: 
(يخالف في بعض حديثه)» واعتمد العقيلي على كلام البخاري هذاء 
فذکره في [ الضعفاء] تم قال : (حدثني آدم بن موسی › ال مخت 
البخاري قال: (عبدالجبار بن الورد المكى يخالف فى بعض حديثه). اه 


(N‏ إبراعيم عليه السلام 


کلام العقیای قال الحافظ ين حجر العستلاني في [تتريب اليب في 
عبدالجبار بن الورد : صدوق يهم). 

الثاني : ن ماقا این هي ملکة علی فرض بوت عن لم باخله عن 
الصحابة فيما يرى المحب الطبري صاحب [القرى]ء بل إنما فهمه من 
سياق رواية كثير بن المطلب عن آبيه قصة احتمال سيل أم نهشل المقام)» 
ولا يسعنا ما دام الأمر كذلك أن نقدم ذلك الفهم على تصريح أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها ٻأن المقام كان ملصقا بالبيت في زمان رسول الله بلا 
وزمان أبي بكر» ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه"» وكلمة : (أين 
موضعه)؟ التي فهم منها ابن أبي مليكة ذلك -يفسرها ما رواه ابن أبي حاتم 
في تفسيره بسند صحيح» عن ابن عيينة آنه قال : (كان المقام في سقع البيت 
على عهد النبي َة فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي و وبعد قوله تعالی : 
3% اا و قال : ذهب السيل به بعد تحويل عمر 
إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه)» الحديث المتقدم» فإن هذا يدل على 
أن الموضع الذي سأل عنه عمر› ليرد المقام إليه : الموضع الذي وضعه فيه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول مرة» لا موضعه في عهد النبوة. 

الرابع : مما استدل به القائلون بأن موضع المقام اليوم هو موضعه في 
عهد النبوة - ما رواه الأزرقي في [تاريخ مكة] قال: حدثني جدي قال : 
حدثنا سلیم بن مسلم" عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر» عن 
عبدالله بن السائب - وكان يصلى بأهل مكة-فقال : آنا ول من صلى خحلف 


)0 رون خت ات الا ها اق م م ا 
(Y)‏ ضبط الحافظ الذهبي سليم بن مسلم في [المشتبه] بفتح السين» قال : (واه). ` 


أبحطث هيئة كبار العلا 


المقام حين رد في موضعه هذاء ثم دحل عمر وآنا في الصلاة فصلى خلفي 
صلاة المغرب) . وجه الاستدلال به : أن قول عبدالله بن السائب : (حين رد 
في موضعه هذا) يفهم منه: أن له موضعا قبل التحویل؛ فیلزم عنه انه 
موضعه في عهد النبوة. | 
والحواب عن هذا: أن سياق عبدالرزاق اوت 
مسلم» فقد قال عبدالرزاق في [مصنفه]: عن ابن جريج عن محمد بن عباد 
ابن جعفر وعمر بن عبدالرحمن بن صفوان وغیرهماء آن عمر قدم فنزل في 
دار ابن سباع» فقال: يا أبا عبدالرحمن». صل بالناس المغرب» فصليت 
وراأءه» وکنت آول من صلی وراءه حين وضع › ثم قال: فآحسست عمر 
وقد صليت ركعة» فصلى ورائي ما بقي:. اه. فكلمة (حين وضع) في 
رواية عبدالرزاق هذه هي التي غيرها سليم بن مسلم بقوله: (حين رد في 
موضنعه هذا): وسلیم بن سيلم غیر مامون؛ لا عل عقیدته ولا على 
الحديث» كما بينه الأئمة» قال العقيلي في [الضعفاء]: حدثنا محمد قال : 
حدثنا عڀاس» قال : : سمعت يحيى ذكر سليم بن مسلم المكي فقال : کان 
بنزل مكة» وكان جهميا خبيثاً. اه. وقال النسائي في [الضعفاء 
والمتروكين]: (سليم بن مسلم الخشاب متروك الحديث). اه: وقال 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في [لسان الميزان] ( سليم بن مسلم المكي 
الخشاب الكاتب عن ابن جريج - قال ابن معين: جهمي خبيث» وقال 
النسائي : متروك الحديث» وقال أحمد: لا يساوي حدیثه شیا ). قال 
الحافظ : (وقال آبو حاتم في ترجمة سليم: منكر الحديث»› ضعیف 
الحديث . وقال الدوري عن ابن معين : ليس بقوي» وقال مرة a‏ 


ظ (۸) مقام إبراهيم عليه السلام 


اهت المرادسن کلام الحافظ فى [لسان الميزان]. 

الخامس : مما استدلوا به : ما ذكره الأزرقي في [تاريخ مكة]بعدما ساق 
حديث صلاة النبي َة يوم الفتح في وجه الكعبة حذو الطرقة البيضاء: 
روی عن جده أنه قال: قال داود: وکان ابن جريج يشير لنا إلى هذا 
الموضع› ويقول: هذا الموضع الذي صلى فيه النبي ياء وهو الموضع 
الذي جعل فيه المقام حين ذهب به سيل أم نهشل إلى أن قدم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فرده إلى موضعه الذي كان فيه فى الجاهلية وفى 
عهد النبي ب وآبي بكر رضي الله عنه وبعض خلافة عمر رضي الله عنه إلى 
ن ذهب به السيل . 

والجواب عن هذا: أن ما ذكره الأزرقي عن ابن جريج يخالف ما صح 
عن مشايخ ابن جريج عطاء وغيره من رواية ابن جريج عنهم» فقد تقدم أن 
عبدالرزاق روى في [مصنفه] بسند صحيح : : آنهم قالوا : إن عمر اول من 

و 

رفع المقام فوضعه موضعه الآن 

2 مما ي به: E‏ س مكة] قال: 
ابن المطلب بن أي رداعة المهمي. سن ای ل عن جاه ال: e‏ 


)١( ٠‏ (لفظ المصتف) (عبدالرزاق عن ابن جريج قال: سمغت غطاء وغيره من أصحابنا يزعمون: أن 
عمر أول من رفع المقام فوضعه موضعه الآن› وإنما كان في قبل الكعبة). اه. 
کثر المطلب: قال الحافظ ار حجر في [تقريب التهذيب] : و وحدیث دوي هذه 
٠ ٠‏ المرتبة يكتب للاعتباز لا للاحتجاج» كما في [تدريب الراوي] للسيوطي . ) ) 


الخطاب الردم الأعلى» وكان يقال لهذا الباب: باب السيل» قال: فكانت 
السيول ربما دفعت المقام عن موضعه» وربما نحته إلى وجه الكعبة» حتى 
جاء سيل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» يقال له: سيل آَم 
نهشل» إنما سمي بأم نهشل؛ لأنه ذهب بأم نهشل ابنة عبيدة بن أبى أحيحة 
سعيد بن العاص» فماتت فيه» فاحتمل المقام من موضعه هذا» فذهب به 
حتى وجد بأسفل مكة» فأتى به فربطه إلى أستار الكعبة فى وجهها» وكتب 
في ذلك إلى عمر رضي الله عنه» فأقبل عمر فزعاً فدخحل بعمرة في شهر 
رمضان» وقد غبیى موضعه وعفاه السيل» فدعا عمر بالناس فقال : أنشد الله 
عبدأعنده علم في هذا المقام» فقال المطلب ' بن أبي وداعة السهمي : آنا 
یا أمير المؤمنين عندي دلك» فقد كنت اخ عليه» فأخذت فدره من 
موضعه إلى الركن» ومن موضعه إلى باب الحجر» ومن موضعه إلى زمزم 
بمقاط » وعندي فی البیت» فقال له عمر: فاجلس عندي وأرسل إليهاء 
وآتى بها فمدها فوجدها مستوية إلى موضعه هذاء فسأل الناس فشاورهم» 
فقالوا: : نعم :هذا موضعه» فلما استثبت Er‏ ستثبت ذلك عمر رضي الله عنه وحق عنده 
أمر ربه فأعلم ببناء ربطه.تحت المقام» ثم حوله» فهو في مكانه هذا إلى 
اليوم. آھ. 


)١(‏ هكذا في رواية كثر عند الأزرقي أن أباه هو الذي قاس ذلك» وفي رواية مجاهد عند ابن سعد: 
أن الذي قاسه أبو وداعة السهمي والد المطلب» وعند ابن الجوزي في [تاريخ عمر بن الخطاب] 
أن الذي قاسه رجل من آل عائد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم» وهذا اضطراب يوجب ترك 
الروايات المتعلقة بالقياس والاقتصار فما جرى في شأن المقام على أن عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه هو الذي آخره أول مرة؛ مراعاة لمصلحة الطائفين» ثم ذهب به السيل فأعاده ده إلى د ذلك 
الموضع الذي أخره إليه أول مرةء فان هڏا هو الذي تأکدنا ثبوته. 1 


(۸) مقام إبراهيم عليه السلام 


والجواب عنه: أن المراد بالموضع المذكور في هذا الخبر الموضع 
الذي وضعه فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ول مرة» وهو الذي سأل 
عنه؛ ليضعه في المرة الثانية » بدليل رواية ابن أبي حاتم المتقدمة» عن أبيه» 
عن ابن بي عمر العدني› عن سفيان بن عيينة نه قال : كان المقام في سقع 
البيت على عهد النبي وة فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي و وبعد قوله 
تعالی : $ N‏ قال e‏ 
تحویل عمر إیاه من موضعه هذا» فرده عمر إليه. . الخبر المتقدم. ‏ 

السابع : مما استدلوا به: ما رواه الأزرقي في [أخبار مكة] قال : حدثني 
ابن أبي عمر قال: حدثنا ابن عيينة » عن حبيب ابن أبي الأشرس قال: كان 
سيل آم نهشل قبل أن يعمل عمر الردم بأعلى مكة احتمل المقام من مكانه» 
فلم يدر آين موضعه»فلما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال من يعلم 
موضعه؟ فقال المطلب بن أبي وداعة: آنا يا أمير المؤمنين» قد كنت 
قدرته» وذرعته بمقاط» وتخوفت عليه» هذا من الحجر إليه» ومن الركن 
إليه» ومن وجه الكعبة إليه» فقال: إيت به فجىء به فوضعه في موضعه 
هذا وعمل عمر الردم عند ذلك» قال سفيان : فذلك الذي حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه: أن المقام کان عند سقع البست» فأما موضعه الڏي هو 
موضعه فموضعه الآن» وأما ما يقول الناس: آنه كان هناك موضعه فلا. 
قال سفیان ور ا ن کیت ن ای ا کر ا 
لا أميز أحدهماعن صاحبه. ۰ 

والجواب عن هذا : أن ما ذكزه ابن آبي الأشرس» ehê‏ 
نحوه من سؤال عمر عن موضع المقام - لا پدل على أن مراد عمر موضع 


أبحاث هينة كيار العلماء 


المقام في عهد الرسول ي بل الذي دلت عليه رواية بن ابي حاتم 
المتقدمة عن سفيان بن عيينة : أن سؤال عمر رضي الله عنه إنما هو عن 
الموضع الذي وضعه فيه أول مرة؛ ليضعه فيه المرة الثانية مع أن أمر حبيب 
ابن أبي الأشرس هين؛ لأنه لا يحتح به قال البخاري في [التاريخ 
الصغير]: (قال أحمد: متروك. وقال في [الضعفاء الصغير]: (منكر 
الحديث» وقال النسائي في [الضعفاء والمتروكين]: حبيب بن حسان» 
وهو حبيب بن أبي الأشرس كوفي متروك الحديث)ء وقال العقيلي في 
[الضعفاء]: حدثنا محمد بن زكرياء قال : حدثنا محمد بن المثنى › قال : 
ما سمعت يحيى ولا عبدالرحمن حدٿا عن سفيان عن حبيب بن حسان بن 
أبي الأشرس شيئًاً. حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عباس بن محمد 
قال: سمعت يحیى بن معين قال: حبيب بن أبي الأشرس كوفي ليس 
حديثه بشيء» وقال في موضع اخر : حبیب بن حسان ليس بثقة» وکانت له 
جاریتان نصرانيتان فكان يذهب معهما إلى البيعة» وقال في موضع اخر: 
حبيب بن حسان بن الأشرس هو حبيب بن هلال ليس بشيء» حدثنا 
الخضر بن داود قال : حدثني أحمد بن محمد بن هاني فال سالت أا 
عبدالله» وذكر حبيب بن حسان» فقال: متروك الحديث» حدثني أدم بن 
موسی قال: سمعت البخاري قال : حبيب بن حسان الكوفي هوحبيب بن 
أبي الأشرس منكر الحديث) .اه. وقال ابن أبي حاتم في [الجرح 
والتعديل] قرىء على العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحى بن 
معين يقول: حبيب بن حسان بن بي الأشرس» وهو حبيب بن هلال» 
روى عنه مروان الفزاري» وليس بثقة» وقال: سمعت أبي يقول: حبيب 


(۸) مقام إبراهيم عليه السام 


ابن حسان موجه صالح البغدادي» وليس بقوي» منكر الحديث أحياناً. 
اآه. وقال ابن حبان فی [کتاب المجروحین] فی حبیب بن أبى الأشرس : 
(منكر الحديث E E‏ وقد ا إنه تنتصر 
وتزوج بهاء وأما اختلافه إلى البيعة من أجلها فصخيح . .أنباً مكحول: 
سمعت جعفر بن آبان یقول : سئل یحیی بن معین -وأنا شاهد عن حبیب 
ابن حسان» فقال : ليس بثقة » كان يذهب مع جاريتين له إلى البيعة. اھ 
وفي [لسان الميزان] للحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة حبيب بن أبي 
الأشرس: (قال آبو داود: لیس حدیثه بشيء» روی عنه سفیان ولا صرح 
به» وقال آبو بكر بن عياش : لو عرف الناس حبيب بن حسان لضربوا على 
بابه الختم . وقال النسائي : ليس بثقة. وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب 
اللحديث .اه.. 

وأما رواية الأزرقى عن عروة أنه قال: (فأما موضعه الذي هو موضعه 
فموضعه الآن) إلخ . . فيعارضها ما روى عبدالرزاق في [مصنفه] عن 
معمر» عن هشام بن عروة» عن آبيه: (آن رسول لله 4 وآبا بكر وعمر 
بعض خلافته كانوا يصلون صقع البيت» حتى صلى عمر بن الخطاب 
خلف المقام)» وما روى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة عن أي ثابت» عن 
عبدالعزير الدراوزردي» عن هشام بن عروة» عن أيه : ان المقام كان في 
زمان رسول الله َيه وزمان آٻي بکر ملتصقاً بالبيت» ثم آخره عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» ولا شك في آنه إذا وقع التعارض بين رواية آبي 
الوليد الأزرقي مؤرخ مكة وبين روايتي : عبدالرزاق» وابن أبي حاتم -نقدم 
رواية عبدالرزاق وابن أبي حاتم على رواية أبي الوليد الأزرقي مؤرخ مكة؛ 


کار 8 ," ج ۴ : 8 e - HM‏ 0 
٣جحات‏ هيدة نعلف ء مج تالت ˆ 


لأنهما يحملان شهادات أئمة الحديث في زمانهما بالإمامة في الحديث› 
وأما أبو الوليد الأزرقي مؤرخ مكة فلم نر شهادة أي معاصر له ولم يرها 
قبلنا الفاسي على سعة اطلاعه؛ ولذلك يقول في [العقد الثمين] : (لم أر 
من ترجمه» وإني لأعجب من ذلك)» وأما الذين لم يعاصروه فأقدم من 
رأیناه تعرض له منهم ابن النديم صاحب [الفهرست] قال فيه بعد ذكر نسبه : 
(أحد الأخباريين وأصحاب السير» وله من الكتب [كتاب مكة وأخبارها 
وجبالها وأوديتها] كتاب كبير) . اه. وهذا لا يغني شيئاً؛ لأمرين : 

أحدهما: أن الغالب على الأخباريين والسيريين عدم الاعتناء 
بالروايات» وفى ذلك يقول الحافظ العراقى فى [ألفية السيرة]. 

وليعلم الطالب أن السيرا تم ارادا 

الثاني : أن ابن النديم قال الحافظ ابن حجر في [لسان الميزان]: (هو 
غير موثوق به ومصنفه المذكور - يعني [الفهرست] -ينادي على مصنفه 
بالاعتزال والزيغ» نسأل الله السلامة) ثم قال الحافظ : (لما طالعت كتابه 
ظهر لي آنه رافضي معتزلي» فإنه يسمي أهل السنة: الحشوية» ويسمي ` 
الأشاعرة: المجبرة» ويسمي كل من لم يكن شيعياً: عامياً» وذكر في 
ترجمة الشافعى شيئاً مختلقا ظاهر الافتراء) اه. 

ومراد الحافظ بذلك الشيء المختلق الظاهر الافتراء: قول ابن النديم 
في [الفهرست] ص :)۲۹١ .۲۹٤(‏ (بخطه-يعني : با القاسم الحجازي - 
أيضاً قرت : قال : ظهر رجل من بني بي لهب بناحية المخرب» فحمل إلى 
خارون ال رتد رم الائي ٠‏ فال ارد الي ميت ك ك الى 
هذاء قال: وأي الرجلين كان أعلى ذكرا وأعظم قدرا جدي آم جدك أنت؟ 


@ (۸) مقام إبراهيم عليه السلام 


ليس تعرف قصة جدك وما کان من أمره» وأسمعه کل ما كره؛ لأنه 
استقبل» قال: فأمر بحبسه» ثم قال للشافعي: ما حملك على الخروج 
معه؟ قال آنا رجل أملقت»› وخرجت أضرب فى البلاد طلباً للفضل› 
فصحبته لذلك» فاستوهبه الفضل بن الربيع فوهبه » فأقام بمدينة السلام مدة 
فحدننا محمد بن شجاع الثلجي قال: كان يمر بنا في زي المغنين على 
حمار وعليه رداء محشا وشعره مجعد) ثم وصف ابن النديم الشافعي وذكر 
حكاية عن أخريين من نوع الافتراء الذي ذكر أولاً. ثم بعد ابن النديم 
الحافظ عبدالكريم بن محمد السمعاني صاحب كتاب [الأنساب] قال في 
[الأنساب]: (الأزرقي هو : أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد 
ابن الوليد الأزرقي صاحب كتاب [أخبار مكة]ء وأحسن في تصنيف ذلك 
الكتاب غاية الإحسان» روى عن جده» ومحمد بن یحی بن أبى عمر 
العدني» وغیرهماء روی عنه أبو محمد إسحاق بن أحمد بن نافع 
الخزاعي . اه. وليس في هذا كبير فائدة من ناحية ترجمة اف الوليد 
الأزرقي؛ لأن في إمكان كل من نظر فى كتابه [أخبار مكة] أن يتحصل على 
el‏ لكتاب عنه؛ لأن جميع ذلك موجود فى 
[أخبار مكة]» ومجرد كلمة روی فلان عن فلان» وروی عنه فلان» 
وآخحرج له فلان - لا يروي الغلة» ولا يشفي العلةء كما بينه الحافظ ابن 
حجر العسقلاني في مقدمة كتابه [تهذيب التهذيب]»ء وأما ثناء السمعاني 
على كتاب [أخبار مكة] فلا يوصله إلى درجة تقديم ما فيه على ما في 
مصنفات الإمامين الشهيرين: عبدالرزاق» وابن أبي حاتم» ثم بعد ابن 
السمعاني الإمام النووي قال في الكلام على حجر إسماعيل عليه السلام: 


أبحاث هيئة كيار العلماء 


(قد وصفه الإمام أبو الوليد الأزرقي في [تاريخ مكة] فأحسن وأجاد)» وقد 
بحثنا عن قول النووي هذا فوجدناه يعتقد في مؤرخ مكة : أنه هو جده الإمام ' 
أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي» بدليل قوله في [المجموع] ج (۷) ص 
)٤۹٤(‏ بعد ذكر حدود الحرم» (هكذا ذكر هذه الحدود أبو الوليد الأزرقى 
فی [کتاب مکة] وأبو الوليد هذا أحد آآصحاب الشافعى الاخذين عنه» 
الثمين] على وهم الإمام النووي في هذا قال: (وهم النووي في قوله في 
[شرح المهذب] بعد أن ذكر في حدود الحرم نقلاً عن أبي الوليد الأزرقي 
هذا: أنه أخذ عن الشافعى وصحبه» وروى عنه» وإنما كان ذلك وهماً 
لامرین : 

أحدهما: أن الذين صنفوا في طبقات الفقهاء الشافعية لم يذكروا في 
اماب الشافي الااخمد ر مخمدي الولك جدأي الرلكذهةا. 

والأمر الثاني : لو أن أبا الوليد هذاروى عن الإمام الشافعي لأخرج عنه 
فى تاريخه؛ لما له من الجلالة والعظمة» كما آخرج عن جده» وابن عمر 
العدني وإبراهيم بن محمد الشافعي ابن عم الإمام الشافعي» ثم قال 


(1) وعلى أساس اعتماد النووي في مؤرخ مكة أنه أحمد بن الا الأزرقي الإمام اعتبر في 
[تهذيب الأسماء واللغات] ما دکره الأزرقي من أن موصع المقام الذي هو فیه الآن هو موضعه 
في الجاهلية وفي زمن النبي َيه وأبي بكر وبعض خلافة عمرء ورده إليه عمر حين ما ذهب به 
السيل في خلافته. ) ا 


1 (۸) مقام إبراهيم عليه السلام 


نبهت على ذلك لئلا يغتر بكلام النووي » فإنه ممن يعتمد عليه» وهذامما لا 
ریب فیه) . اهالمرادمن كلام الفاسي؟ 

وأما تاريخ وفاة مؤرخ مكة الأزرقي فقد بيض السمعاني في الأنساب لما 
بعد المائتين منها» وتعرض لتاریخ وفاته بعده محمد بن عمر بن عزم 
التونسي› وصاحب [كشف الظنون]» وصاحب [هداية العارفين]ء» لكن 
أخطأوا فيهاء وبيان ذلك فيما يلي . أما محمد بن عمر بن عزم فيقول في 
[دستور اللإعلام بمعارف الأعلام]: (الأزرقي إلى جده الأزرق صاحب 
[تاريخ مكة] محمد بن عبداله بن أحمد سنة مائتين وأربع» وجده احمدبن 
الوليد بن عقبة بن الأزرق بن عمر بن الحارث بن ابي شمر الغساني المکي» 
روی عن سفیان بن عيينة » وداود بن عبدالرحمن العطار» روی عنه حفيده 
سنة مائتين واثني عشر . اه. وهذا غير صحيح لا من ناحية الجد ولا من 
ناحية الحفيد» أما الجد؛ فلأنه حدث بواقعة بعد تاريخ ٿتين وائني عشر› 
ففي الجزء الأول من [تاريخ الحفيد] ص )۱۹٤(‏ ما نصه : (قال أبو الوليد: 
قال جدي : آول من أثقب النفاطات بين الصفا والمروة في ليالي الحح وبين 
المأزمين - مأزمي عرفة - أمير المؤمنين إسحاق المعتصم بالله طاهر بن 
عبدالله بن طاهر» سنة تسع عشرة ومائنين» فجرى ذلك إلى اليو" . اه. 
وأما الحفيد مؤرخ مكة فقد وجدناه حدث بحادث سنة ثلاث وأربعين 
ومائتين » ففي الجزء الأول من تاريخه ص )١۷١١(‏ ما نصه : قال بو الوليد: 


)١(‏ حرر الحافظ الذهبي أن وفاة جد آبي الوليد كانت سنة اثنتين وعشرين ومائتين» كما في [طبقات 
الشافعة] لاہن السبكي . 


(أمر أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله بإذالة القميص و : 
بلغ الشاذروان الذي تحت الكعبة في سنة ثلاث وأربعين ومائتين 8 
ااا اک ار ی اکان ماد رک 
تاريخ الإمام أبي الوليد محمد بن عبدالكريم المتوفى سنة ثلاث وعشرين 
ومائتین). اه. وهذا غاط في اسم والد مؤرخ مكة» فإن اسمه عبدالله لا 
عبدالكريم » وغلط في تاريخ وفاته» لما تقدم في الرد على التونسي» وقد 
تبع صاحب [كشف الظنون] في الخلط التاريخي إسماعيل باشا في [هداية . 
العارفين]» وتنبه الكتاني لغلط صاحب [كشف الظنون] في تاريخ وفاة بي 
الوليد الأزرقي» ذكر عنه في [الرسالة المستطرفة] أنه أرخ وفاته بسنة ثلاث 
وعشرين ومائتين» ثم قال: (لكن جده - أي: جد أبي الوليد - 
المذكور ذكر في [التقريب]: أنه توفي سنة سبع عشرة» وقيل: اثنتين 
وعشرين ومائتين» فيبعد عليه أن يكون حفيده مؤرخ مكة توفي في السنة 
المذكورة آولا يصح ذلك بالكلية)» ولم يذكر الكتاني من ناحية الأزرقي 
لماذا أخر عمر بن الخطاب المقام؟ 

مار کے ار لوین جر العا ری اق ات ات 
اشاء نذكرها مع الكلام عليها : 

١‏ - خشية عمر لما كثر الاس أن يطأوه بأقدامهم ؛ لما روہ الفاگھی گما 
ا ا ۰) قال : حدنا زیی بن آبي بکر قال: 


() الاذالة : بالذال المعجمة: الإاسبال. 


@ (۸) مقام إبراحيم عليه السلام 


حدثنا یحیی بن محمد بن ثوبان» عن سليم» عن ابن جريج» عن عثمان بن 
أبي سليمان» عن سعيد بن جبير أنه قال : كان المقام في وجه الكعبة» وإنما 
قام إبراهيم عليه جين ارتفع البيت» فأراد أن يشرف على البناء» قال: فلما 
كثر الناس خشي عمر بن الخطاب أن يطأوه بأقدامهم» فأخره إلى موضعه 
الذي هو به اليوم حذاء موضعه الذي كان قدام الكعبة. اه. 

- وهذا في سنده سليم بن مسلم الراوي عن ابن جريح» وقد تقدم أنه 
جهمي خبيث متروك الحديث . 

٠‏ ۲ - هما علل به تأخير عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقام إبراهيم عليه 
السلام عن موضعه الأول : رده إلى الموضع الذي كان فيه في عهد النبوةء 
وقد بينا فيما تقدم: أن صريح ما يستند إليه هذا التعليل غير صحيح» وغير 
الضريح يفسره ما تقدم عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان المقام في سقع 
البيت على عهد النبي وا فحوله عمر إلې مکانه بعد النبي ب وبعد قوله 
تخال ± واشدوا من مام عر مضل قال : ذهب السيل به بعد 
تحویل عمر إیاه من موضعه هذا» فرده عمر إلیه) فان هذا یدل على ان عمر 
إنما رده إلى الموضع الذي وضعه فيه ول مرة. 

۳ مما على به تأخير عمر بن الخطاب رضي الله عنه المقام : رده إلى 
موضعه في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام؛ لما في رواية [المدونة] 
المتقدمة بلفظ : (فلما ولي عمر آخرج أخيوطة كانت في خزانة الكعبة قد 
کانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل» فقاسه 
عمر»› فأخرجه إلى موضعه اليوم» فهذا موضعه الذي كان فيه في الجاهلية 
وعلى عهد إبراهيم. اھہ. وهذا تعارضه رواية الفاكهي عن عثمان بن أبي 


سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في سياق قصة بناء البيت بلفظ : 
(فلما بلغ-آي: إبراهيم عليه السلامالموضع الذي فيه الركن وضعه يومئد 
موضعه» وأخذ المقام فجعله لاصقاً بالبيت)'» كما يعارضه ما ذكره 
الحافظ ابن حجر في [فتح الباري] ج (۸) ص (۱۳۷) في باب # واَندوا 
ا ےک م كات الي قن (كان المقام من عهد 

إبراهيم لزق البيت» إلى أن خره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه 


الآن اا و ا 
مجاهد أيضا) . اه. 


فهانان الرو انان هما المانخان هن فول ماف روات [الخدر ةا ول 
يقال: إن رواية [المدونة] تتأيد برواية اين SER‏ 
E SD IEE‏ + عن 
حتى كان زمن عمر بن الخطاب» فقال عمر: إني لأعلم ما كان موضعه 
هناء ولكن قريش خافت عليه من السيل فوضعته هذا الموضع» فلو ني 
أعلم موضعه الأول لأعدته فيهء فقال رجل من آل عایذ بن عبدالله بن عمر 


)١(‏ ذكر هذه الرواية. الحافظ ابن حجر في [فتح الباري] ج )١(‏ ص )۳٠١(‏ ضمن زيادات رواية 
عثمان بن آپي سليمان عن سعيد بن جبير على الرواية التي ذكرها. البخاري في [صحيحه] ولم 
يتعقبها الحافظ» وشرطه فيما يورده في [فتح الباري] من الزيادات على متن الصحيح ا من 
هذا النوع : أن یکون صحیحا أو حسناً کما ينه في مقدمة [فتح الباري] ج (۱) ص (۳). 

(۲) لا اعتراض علينا في قبول ما وافق الروايات المثبتة آن أول من أخر المقام عن موضعه الأول عمر 

) ابن الخطاب رضي الله عنه من رواية [المدونة]» وعدم قبولنا ما فبها من أن موضع المقام اليم 
هو موضغه في عهذ إبراهي الخليل عليه السلام» فإن ذلك طريقة معروفة عند أئمة العلم. 


قريش أخذت قدر موضعه الأول بحبل › وضعت طرفه عند ركن البيت 
ذلك الحبل» فدعاعمر بالحبل فقدروا بهء فلماعرفواموضعه الأول أعاده 
عمر فيه قال عمر: إن الله عز وجل يقول: 3 ويدوا ن مقا برعم 

فإن هذه الرواية يمنع من اعتبارها: أن ابن الجوزي لم يذكر سندها إلى 
عبدالرحمن بن آبی الزناد - وما فی عبدالرحمن بن أب الزناد من المقال- 
عبدالرحمن بن أبى الزناد. حدثنا عبدالرحمن» حدثنا صالح بن أحمد بن 
محمد بن حنبل قال: قلت لأبی: عبدالرحمن بن أبى الزناد؟ قال: 
مضطرب الحديث . حدتنا عبدالرحمن» قرىء على العباس بن محمد 
الدراوردي» لا حح بحديثه» حدننا عبدالرحمن › سئل ا عن 
إلى من عبدالرحمن بن آبي الرجال» ومن عبدالرحمن بن زيد بن آسلم . 
دتا عذال من قال سالك ابا ررعة عن غد الجن بن ای الزناد: 
وورقاأء» والمغيرة بن عبدالرحمن»› وتي اي وة من أحب إليك 


والمتروكين]: عبدالرحمن بن آبي الزناد ضعيف .. اه. وفي كتاب 
[المجروحین] لابن حبان فى ترجمة عبدالرحمن بن أبى الزناد: آنه كان 
E‏ 
وكثرة حطئهء فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد)ء وفي [الميزان]: أن 
من مناکیره حدیث : (من کان له شعر فلیکرمه)» وحديث : (الهرة من متاع . 
البيت)» ومما يمنع اعتبار رواية ابن أبي الزناد المذكورة ما. روى 
عبدالرزاق» عن معمر عن حميد» عن مجاهد قال : كان المقام إلى جنب 
البيت» وكانوا يخافون عليه عافية السيول» وكانوا يطوفون خلفهء فقال 
عمر للمطلب بن أبي.وداعة السهمي : هل تدري أين موضعه الأول؟ قال : 
نعم» قدرت ما بینه وبين الحجر الأسود» وما بینه وبين الباب» وما بينه 
وبين زمزم» وما بینه وبين ¿ الركن عند الحجر» قال: تأتي بمقدار» فجاء 
بمقداره» فرضعه موضعه الآأول). أآه. فان في هده الرواية: أن الذي .دل 
عمر بن الخطاب على موضعه الأول: سهمي» لا مخزومي» وهذا أشهر 
من رواية ابن الجوزي عن ابن بي الزناد. 

مما علل به تأخير عمر القام مخاقةالتشويش على الطاتنين» 
قال الواقدي وغیره: وف هذه البسة د اى: سنة ثمانیى عشرة - فی دي ` 
الحجة مها حول عمر منها المقام» وكان ملصقاً بجدار الكعبة» فأخره إلى 
حيث هو الآن؛ لئلا يشوش المصلون عنده على الطائفين» نقله عن 
الواقدي وغيره الحافظ ابن كثير في الجزء السابع من تاريخه [البداية 
والنهاية] ص ٩۳(‏ )ثم قال الحافظ ابن كثير : (قلت : قد ذكرت أسانيد ذلك 
في سيرة عمر» وله اللحمد والمنة) . اه. إلى هذه العلة مال الحافظان ابن 


() مقام إبراهيم عليه السلام 


كثير في .[التاريخ]» وابن حجر في [فتح الباري] في (كتاب التفسير). قال 
ابن كثير في التاريخ المذكور ج )١(‏ ص :)٠١٤(‏ (قد كان هذا الحجر _ 
آي: مقام إبراهيم عليه السلام -ملصقا بحائط الكعبة على ما كان عليه من 
قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأخره عن البيت 
قليل ؛ لقلابيشغل المصلون عنده الطائفين بالبيت). ٣‏ 

٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في [فتح الباري] ج (۸) ص (۱۳۷): كان عمر 
رأی أن إبقاءه ‏ أي: مقام إبراهيم عليه السلام - يلزم منه التضييق على 


اوعلی اا سلین فوضع في مکان پرتفع به الحرج . اه. 
جكمتأخير المقام اليوم نظراللحرج 

0 تافيما تند آن مقام إبراهيم عليه السلام کان في عهد رسول الله میا 
وعهد أبي بكر الصديق وبعض خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في 
سقع البست» ثم أخرهعمر أول مرة مخافة التشويش على الطائفين› 
المرة الثانية حين حمله السيل إلى ذلك الموضع الذي وضعه فيه ول مرة» 
ومادام الأمر كذلك فلا مانع من تأخير المقام اليوم عن ذلك ا 
مضع آحر فق المسجد الحرام يحاذيه ويقرب منه» نظراً إلى ما تر تب اليوم 
على استمراره في ذلك.الموضع من حرج أفد على الطائفين من مجرد 
الله عنه على أن'يؤخره عن الموضع الذي كان فيه في عهد النبي ية وعهد 
بي بكر وصدر من خلافة عمر بتأخیره؛ نظرأًلما ذكرنا نون مقتدين بعمر 
ابن ال الخطات ار بالا قتډاء به» ونرفع الحرج من ناحية أخحرى عن الأمة 
المحمد ة٠‏ تالص ص القطعية على رفع الحرج عنهاء قال الشاطبي 


YT 


کر کے ا کر ی ا کی ر کے 


القطع» كقوله تعالى : * ومَاجعَل 
یدل على هذا المعنی». کقوله تعالی : # رید أله بڪم الس و 
Ss‏ وقوله: ۶ برد 1 تک ولق لون ) 
ويفا €3 ۰ وقوله تعالی: ٭ مان عل الى مر ت 

ا وقوله: وی عَم ضرمم اکنل الى کات ع4 
قال الشاطبي: (وقد سمي هذا الدين: الحنيفية السمحة؛ ا 
التسهيل والتيسير)» وأطال الشاطبي في ذلك› وذكر أن قصد الشارع من 
مشروعية الرخص رفع الحرج عن الأمة» وقال السيوطي في [الإكليل]: 

ا وما جع لک في أل من حرج 4 هو أصل القاعدة: 
ب ایر ر اوک ن این اکم ااانا ي 
تفسير الآية الكريمة: * وما جل د فى الین من حر رج قال: (کانت 
الشدائد والعزائم في الأمم» فأعطی الله هذه ا واللين 
مالم يعط أحداً قبلها)» وقال عبدالرزاق في تفسيره : (أخبرنا معمر› عن . 
قتادة في قوله تعالى : $ وما جم مَل کر نی ِن حرج قال: : من ضيق› 
وقال : أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم يعطها إلا نبي :كان يقال للنبي: اذهب 
e aaa‏ ف 


في [الموافقات] : إن الأدلة على ر 0 في هذه الأمة ات مبلغ 


رفي ينون حَج e ٩۱4‏ 


سے شت سے کے 


8 سور ا الآ ۷۸ 

(۲) سورة ة البقرةء الآية 0 

(۳) سورة الشماء الآية ۲۸ . 

۸ سورة لاحات الأب‎ )٤( 
ا١ أ ا‎ ٠,١6۷ سورة الأعراف الآية‎ )٥( 


(۸) مقام إبراهيم عليه السلام 


حرج ويقال للنبي : أنت شهيد على قومك» وقال الله تعالی  :‏ نكو 
ا و سل تعط» وقال الله تعالى : # وَقَال 


سے کے 


a 


کے اشر اجب لک 4) اه. وفي كلام الحافظ ابن حجر في 
3 اباري] ما يدل على أن تأخحير عمر بن الخطاب المقام عن موضعه 
الأول إلى موضعه اليوم من قبيل رفع الحرج عن الأمة ونصه ج (۸) ص 
(۳۷): (کان ھر رای أن إبقاءه ا مقام إبراهيم عليه السلام - في 
الموضع الأولء يلزم منه التضبيق على الطائفين» أو على المصلين فوضع 
في مكان يرتفح به الحرج). اه. ومثل نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في شان المقام إلى رفع الحرج نظره إليه أيضا في شأن المطاف حينما كثر 
الناس فوسعه» وتبعه في ذلك عثمان» ففي [الأحكام السلطانية] للماوردي 
ما لصه: (كان - آي : المسجد الحرام - فناء حول الكعبة للطائفين» ولم 
يکن له على عها رسول الله بي وآبي بكر الصديق رضي الله عنه جذار يحط 
به» فلما۔استخلف: عمر رضي الله عنه وکثر الناس» وسع المسجد» 
واشتری دور هدمها» وزادها فبه» وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا 
أن بيعو اء ووضع لهم الأثمان» حتى أخذوها بعد ذلك» واتخذ للمسجد 
جداراً قصیر ا دون القامة» وكانت المصابيح توضع عليه» وكان عمر رضي 
الله عنه أول من اتخذ جدارا للمسجد» فلما استخلف عثمان رضي الله عنه 
ابتاع منازل فوسع بها المسجد» وآخذ منازل قوم ووضع لهم أثمانها 
فضجوا منه عند البيت فقال : إنماجرآكم علي حلمي عنكم » فقد فعل بكم 
عمر رضي الله عنه هذاء فأقررتم ورضیتم» ثم أمر بهم إلى الحبس»› ج 
کلمه فيهم عبدالله بن خالد بن أسد» فخلی سبيلهم» وبنى للمسجد 


أبحاث هيئة كبار العلباء @ 
اللأروقة» فكان عثمان رضى الله عنه ول من اتخذ للمسجد الأروقة). اه. ' 
المراد من كلام الماوردي في [الأحكام السلطانية] وهو آخر البحث. 

وصلی الله على محمد» وآله وصحبه وسلم تسلیماً کثیرا. 


(۸) مقام إبراهيم عليه السلام 


قرار رقم )١(‏ وتاریخ ١۲/۹/١۹٣ھے‏ ۰ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نينا محمد» 
وعلی آله وصحبه» ویعد: 

فبناء على خطاب المقام السامي رقم )٠٠١٦١(‏ وتاريسح 
۹ه الموجه من جلالة الملك حفظه الله إلى فضيلة رئيس 
إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والاارشاد بحصو ص عرص 
الرسالة التي هي من تأليف الشيخ/ علي الصالحي» الخاصة بنقل مقام 
إبراهيم عليه السلام» والبناء بمنی › وبعض المقترحات في المسجد الحرام 
-على هيئة كبار العلماء لدراسة المقترحات الى تضمنتها الرسالة» وبيان 
الرأي فيها. 

وفي الدورة السادسة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من 


المذكورة» فوجدت تتلخص فيما يأتي : 
أ اقتراح بنقل المقام من مكانه الحالي إلى مكان آخر؛ ليتسع المطاف 
للطائفين أيام الحح. 


ب - اقترأح بالبناء في منى بصفة جاء وصفها وتحديدها في الاقتراح . 

ج - اقتراح ببناء طرق معلقة في المسعى فوق الساعين تنفذ إلى الحرم دون 
أن يتأذوا أو يتأذى الساعون. 

د - اقتراح باستغلال هواء المطاف بتسقيفه بطريقة جاء وصفها وتحديدها 
في الاقتراح»› واقتراحات بر بط مبنى الحرم القديم بالجديد» وتبليط 


حصوات الحرم 

م جرى من الاس متاشة مله لترحات, ومداولة اراي فا 
وتقرر ما يلي : 

أولاً: السبة لموضوع نقل المقام» فمما لا شك فيه أن وضعه الحالى 
يعتبر من آقوى الأسباب فيما يلاقيه الطائفون في موسم الحح من المشقة 
العظيمة والكلفة البالغة التي قد تحصل بالبعض إلى الهلاك أو تقارب» . 
وذلك بسہب الزحام والصلاة عنده» وقد سبق آن بحث موضوع نقله. 
وصدر من سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
وأسکنه فسیح جناته -فتوی بجواز نقله شرعاًء إلا أنه رؤي الاكتفاء بتجربة 
تتلخص في إزالة الزوائد المحيطة بالمقام» ويبقى في مكانه» فإن كان ذلك 
کافياًومزیاا للمحذور استمر بقاؤه فی مکانه» وإلا تعيّنَ النظر في مر نقله . 

وحيث مضى على هذه التجربة عدة سنوات»› واتضح أن بقاءه في مکانه 
الحالي لا يزال سببافي حصول الزحام والمشقة العظيمة به» ونظرا إلى أن 
من قواعد الشريعة الإسلامية: أن المشقة تجلب التيسير» وأن النصرص 
الشرعية قد تضافوب في رفع الحرج عن هذه”الامةء قال تعالى : # وما 
الدَِْ من حرج وقال تعالی n‏ لَه بڪم اسر 

ید يم لمر ۰4 وقال تعالی : « برد اله أن حف عنكم ولق 

PRN الد‎ 

وقد تبعت الي الأار الواردة في تعين مكان مقا إب راهيم علب السلا 
في عهد رسول الله َة وما ذكره بعض أهل التفسير والحديث والتاريخ 
أمثال: الحافظ ابن كثير» والحافظ ابن حجر» والشوكاني وغيرهم - 


(۸) مقام إبراهيم عليه السلام 


فترجح لديها آن مکانه في عهد رسول الله ك وعهد أبي بكر وبعض من 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في سقع البيت» ثم أخره عمر أول 
مرة؛ مخافة التشويش على الطائفين» ورده المرة الثانية حين حمله السيل 
إلى ذلك الموضع الذي وضعه فيه ول مرة. 

قال ابن کثیر رحمه الله تعالی في تفسیره قوله تعالی : # واندوامن مَقَاِ 
إبرهع مَل 4 بعد ذكره الأحاديث الواردة فى الصلاة عند -قال: قلت : 
وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً» ومكانه معروف اليوم إلى 
جانب الباب مما يلى الحجر يمنة الداخل من الباب فى البقعة المستقلة 
هناك وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار 
الكعبة» أو أنه انتهى عند البناء فتركه هناك ؛ ولهذا-والله أعلم -أمر بالصلاة 
هناك عند الفراغ من الطواف» وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث 
انتهى بناء الكعبة فيه» وإنما آخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أحد الأئمة المهديين» والخلفاء الراشدين الذين 
أمرنا باتباعهم» وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله اة : «اقتدوا 
باللذين من بعدي: أبي بكر» وعمر»» وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في 
الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحاية رضي الله عنهم 
أجمعين . 

قال عبدالرزاق : عن ابن جريح» حدثني عطاء وغیره من أصحابنا» 
قال : أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقال عبدالرزاق أيضاً: 
عن معمر» عن جميد الأعزج» عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى 
موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقال الحافظ أبو بكر أحمد 


ابن الحسين بن على البيهقى» أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان» آخبرنا 
الال و ا حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل 
2 حد نا اتو انت حدثنا الدراوردي» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: آن المقام کان زمان رسول الله ية وزمان 
أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت» ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم» وقال ابن ابي حاتم : آخبرنا آٻي»› 
أخبرنا ابن أبي عمر العدني قال : قال سفيان يعني : ابن عيينة - وهو إمام 
المكيين في زمانه : كان المقام في سقع البيت على عهد رسول الله وع 
فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي 4 وبعد قوله : # ادوا من مام اهر 
مص € قال : ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر 
إليه» وقال سفيان : لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله» وقال سفيان : 
لاآدري کان لاصقاً بها اَم لا 

فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» والله أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: أخبرنا ابن عمر» وهو : أحمد بن 
محمد بن حكيم» أخبرنا محمد بن عبدالوهاب بن أبي تمام» أخبرنا آدم» 
هو : ابن أبي إياس في [تفسيره]ء أخبرنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر» 
عن مجاهد قال : قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله» لو صلينا خلف 
المقام» فأنزل الله: ل ادوا من باي إنروعر مص € فكان المقام عند 
البیت فحوله رسول الله ی إلى موضعه هذاء قال مجاهد: وکان عمر یری 
الرأي» فينزل به القرآن» هذامرسل عن مجاهد» وهو مخالف لما تقدم من 
رواية عبدالرزاق» عن معمر› عن حميد الأعرح»› عن مجاهد: أن اول من 


EP‏ (۸) مقام إبراحيم عليه السلام 


أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهذا أصح 
من طرق ابن مردويه مع اعتضاد هذا بما تقدم» والله أعلم . اه. 

وقال رحمه الله في معرض تفسیره قوله تعالى : # فيه ءایلت 
اه : قد كان -أي المقام - ملتصقاً بجدار البيت حتى أخره عمر بن ٠‏ 
الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق› بحيث يتمكن الطوّاف 
منه» ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف ؛ لأن الله تعالى قد أمرنا 
بالصلاة عنده حيث قال : # واوا مام انع مص 4 . اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في الجزء الثامن من [الفتح]: كان عمر رأى أن 
إبقاءه-آي: مقام إبراهيم عليه السلام -يلزم منه التضييق على الطائفين» أو 
على المصلين فوضع في مكان يرتفع به الحرج. اه. 

وقال الشوكاني في تفسيره [فتح القدير] على قوله تعالى : # ادوا من 
مَمَامِ اهر مص € وهو ا : المقام -الذي كان ملتصقاً بجدار الكعبة» 
وأول من نقله عمر بن الخطاب رضى الله عنه» كما أخرجه عبدالرزاق 
الق ا ادم وان ےکا را دران ا ا 


آھ. 


وم بينت مام 
: 


وبناء على ذلك كله: فإن الهيئة تقرر بالإجماع جواز نقله شرعاً إلى 
موضع مسامت لمكانه من الناحية الشرقية؛ نظراً للضيق والازدحام 
الحاصل في المطاف› ارو ى ا 
E‏ 


07 شون ال غ ا 


أبحاث هيئة كبار العلماء ‏ 


ثانياً: بالنسبة إلى البناء في منى فلا يخفى أن منى مشعر من المشاعر 
المقدسة» وأنها مناخ من سبق» وأن أهل العلم رحمهم الله قد منعوا البناء 
فيها ؛ لكون ذلك يفضي إلى التضييق على عباد الله حجاج بيته الشريف . 


ونظرأ إلى أن سفوح جبالها غير صالحة في الغالب لسكنى الحجاج فيها 
أيام منى» وآنه يمكن أن تستغل هذه السفوح بطريقة تحقق المصلحة 
العامة» ولا تتعارض مع العلة في منع البناء في منى - فإن المجلس يقرر 
بالأكثرية : جواز البناء على أعمدة في سفوح الجبال المطلة على منى على 
وجه يضمن المصلحة للحجاج» ولا يعود عليهم بالضرر» ويكون هذا 
البناء مرفقاً عاماً» وما تحته لمن سبق إليه من الحجاج كبقية أراضي منى› 
على أن يكون الإإشراف على هذا البناء للدولة. 


وقد توقف فى ذلك صاحبا الفضيلة الشيخان: صالح اللحيدان» 
ثالثاً: بالنسبة لما يتعلق بتسقيف المطاف فيرى المجلس أنه لا حاجة 
إلى ذلك ولما فيه من المضرة والمضايقات . 


رايعآ: بالسبة لبقية المقترحات؛ كبناء الجسور في السعى» وتببط 
حصوات الحرم» وتخطيط منى» وربط مبنى الحرم القديم بالبناء الجديد- 
فما كان منها محققاً للنفع فإن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودفع 
لاا ا ا ا ا 


(A)‏ مقام إبراهيم عليه السام 


ی ھا 
وصلى الله على محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


هيه کار العلماء 


رئيس الدورةالسادسة 

| عبدالرزاق عفيفي 
عبدالعزیزبن‌باز عبدالله بن حمید ا 

محمد الحر کان عبدالمجید حسن ۰ عبدالعزيزبن صالح 
محمد بن جبیر عبدالله بن غدیان و ي 
صالحبنلحيدان ‏ ومتوقف في البناء في سفوح الجبالبمنى عبدالته بن منيع 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


۰ بسم الله الرحمن الرحيم 


إعداد 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 
فبتاء على ما رآه مجلس هيئة كبار العلماء فى الدورة السادسة المنعقدة 
في شهر ضفر عام ۱۳۹١‏ ه من إعداد بح ف قتل الغيلة ؛ ليدرج في 
جدول أعماله بالدورة السابعة - أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء بحثاً فى ذلك ضمنته بيان معنى قتل الغيلة فى اللغة» وخلاف 
الفقهاء في ضابطه شرعاء وخلافهم فيما يوجبه من القتل حداً أو قود 
وبيان ما يترتب على هذا الخلاف من قبول العفو عن القاتل وعدم قبوله› 
مع ذكر أدلة القولين ومناقشتها. وختمت البحث بخلاصة عن ذلك . والله 
لمو . ) 
١د‏ معنى قتل الغيلة في اللغة وضابطه عند الفقهاء: 
أ - قتل الغيلة : لغة : 
قال الإمام اللغوي إسماعيل بن حمد الجوهري : (غاله الشيء واغتاله: 
إذا أخذه من حيث لم يدر" قال: (واغتاله: قتله غيلة» والأصل 


)٩(‏ قتل الغياة 


الواو)"» هكذا ذكر الجوهري في مادة (غول) المعتلة العين بالواو» وقال 
فى مادة: (غيل) المعتلة العين بالياء (والغيلة : بالكسر الاغتيال» يقال: 
قتله غيلة» وهو : أن يخدعه فيذهب به إلى موضع» فإذا صار إليه قتله)". 


وقال أبو الحسين آحمد بن فارس بن زكريا في مادة (غول): (الغين ‏ 
والواو واللام أصل صحيح يدل على ختل وأخذ من حيث لا يدري يقال : 
غاله يغوله : آخذه من حيث لم يدر . قالوا: والخول بعد المفازة؛ لأنه يغتال 
من مر به» قال : به تمطت غول کل ميل . 

والغول من السعالى: سميت؛ لأنها تغتال والغيلة : الاغتيالء والياء 
TET‏ سیف دقیق له قفا ء وأظته سمی مغخولا؛ لانه 
یستر قران لایدری ما فيه" ۰ 

وقال الزمخشري في (الغيلة): (هي: فعلة من الاغتيال» وياؤها عن 
واو؛ لأن الاغتيال من (غالته الغول) وتغوله غولاًء وأورد هناك أثزاً (أن 
صبياً قتل بصنعاء ء غيلة فقتل به عمر سبعة» وقال: لو اث شترك فيه آهل صنعاء 
لقتلتهم)“'. 

وقال المجد الفيروزآبادي : (والغول: ê‏ والأهلاك خفية» غاله 
Es‏ 


.)۱۷۸٦/٥( [الصحاح]‎ )1( 

.)۱۷۸۷ /٥( [الصحاح]‎ )۲( 

(۳) [معجم مقاييس اللغة] )٠٠١ /٤(‏ .طبعة دار إحياء الكتاب العربي الأولى. 
)٤(‏ [الفائق فى غريب الحديث] (۱۱۸/۲) طبعة حيدرأباد. 

.)٠١١ /( [بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلاء 


وقال المجد الفيروزآبادي فى معانى الغيلة بكسر الخين : والخديعة 
والاغتيال» وقتله غيلة: خدعه فذهب به إلى موضع فقتله. وعلق الزبيدي 
على هذه العبارة بقوله : (نقله الجوهري وقد اغتيل . وقال أبو بكر : الغيلة 
في كلام العرب : إيصال الشر أو القتل إليه من حيث لا يعلم ولا يشعرء 
وقال أبوالعباس : قتله غيلة إذا قتله من حيث لا يعلم . وفتك به : إذاقتله من 
خیت تراەۇھوغارغافل غير مغد . 
ب - قتل الغيلة شرعاً: 

اختلف العلماء في ضابط قتل الغيلة : هل يخص القتل عمداً عدواناً 
على مال ونحوه» أو يعم كل قتل عمد عدوان على غرة» أو مع خداع 
بحيث يتعذر معه الخلاص؟ 

وفيما يلي أقوال الفقهاء في ذلك : 

قال العلامة على بن سلطان القاري في قتل الغيلة : (هو أن يخدع ويقتل 
في موضع لا يراه فيه أحد» والغيلة : فعلة من الاغتيال» وفي المغرب : 
الغيلة : القتل خفية» وفي [القاموس] الغيلة بالكسر: الذريعة والاغتيال» 
وقتله غيلة» أي : خدعه فذهب به إلى موضع فقتل" . 

وقال القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى الأندلسى : (أصحابنا- 
ا اوا ا 

أحدهما : القتل على وجه التحيل والخديعة . 


(۱) [القاموس وشرحه تاج العروس] (۸/ .)٥۳‏ 
(۲) ل[مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح] /٤(‏ ۱۹) طبعة بمبي . 


(9) قتل الغيلة 


والثاني : على وجه القصد الذي لا يجوز عليه الخطاً). 

وقال العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القروي : (قال الفاكهاني . 
عن آهل اللغة : قتل الغيلة : هو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع خفي» فإذا 
صار فيه قتله) ومر إلى أن قال: (ونقل عن بعض أصحابنا - وأظنه البوني 
رحمه الله تعالى - أنه اشترط في ذلك أن يكون القتل على مال-وأما الثائرةء 
وهي : العداوة بينهماء فيجوز العفو فيه . قلت : ما ظنه عن البوني مثله نقل 
الباجي عن العتبية والموازية قال: قتل الغيلة حرابةء وهو: قتل الرجل 
خفية لأخذ ماله» قال: (ومن أصحابنا من يقول: هو القتل على وجه 
القصد الذي لا يجوز عليه الخطاء وقبله ابن زرقون). 

وقال الشيخ أحمد بن أحمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف 
زوق (قال أهل اللغة : قتل الخيلة : أن يخدعه بالقول حتى يأمن فيمشي 
به إلى موضع فيقتله» يريد لأخذ ماله لا لثائرة بينهماء وإلا فليس بغيلةء 
وفى النوادر عن الموازية : قتل الغيلة من الحرابة» أن يغتال رجلا أو صا ' 
ea NEE‏ 
مال رجل بالقهر ثم قتله حوفاً من أن يطلبه بما أخذ لم يكن محارباً» وإنما 
هو مغتال» ثم هذاإذا فعل ذلك خفية وإلا فليس بغيلة. اه . ٠‏ 

وقال الحطاب : (قال : - آي : خليل - في التواضيح في باب الحرابة: 
الغيلة : أن يخدع غيره؛ ليدخله موضعاً ويأخذ ماله . وقال أيضا: قال ابن 


. طبعة مطبعة العادق الأولى‎ )١١١/۷( [المنتقى شرح الموطأً] للباجي‎ )١( 
.)۲۲۹ »۲۲۸/۲( [شرح الرسالة] لابن ناجي بهامش شرح زروق‎ )۲( 
[شرح الرسالة] لزروق (۰۲۲۸/۲ ۲۲۹) طبعة المطبعة الجمالية.‎ )۳( 


أبحاث هينة كبار العلماء 


رشد في رجل مَرض وله آم ولد من سماع ابن القاسم من كتاب المحاربين : 
إن قتل الغيلة : هو القتل على مال . 

وقال القاضي علي بن عبدالسلام التسولي : (فأما الخيلة فهي من آنواع 
الحرابةء وهي : أن يقتله؛ لأخذ ماله أو زوجته أو ابنته» وكذا لو خدع كبيراً 
أو صغيراً فيدخله موضعاً خاليا؛ ليقتله ويأخذ ماله أو يخادع الصبي أو 
ا 

وقال الشيخ محمد عرفة الدسوقي في شرح قول خليل في باب الحرابة 
من مختصره: (ومخادع أو غيره ليأخذ ما معه). قال الدسوقي بعد أن ذكر 
أن هذا القتل قتل غيلة : (وقتل الغيلة من الحرابة» ونص الجواهر: قتل 
الغيلة من الحرابة وهي؛ أن يخال ونجا أو عيبا فيخدغه حى يدش 
موضعا فيأخذ ما معه» كالحرابة) اه. 

قال طغى : تفسيرها - الغيلة - بما ذكر يدل على أن القتل ليس شرطاً 
فيها» وأن قتل الغيلة من الحرابة. اه" . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (قوله: (قتل غيلة) بكسر أوله 
أي الاين EEE‏ 


(۱) [مواهب الجليل بشرح مختصر خليل] /١(‏ ۲۳۳) وقد قال ابن رشد في [بداية المجتهد ونهاية 
المقتصدا (۲/ )۹١‏ المكتبة التجارية الكبرى: (وقتل الغيلة: أن يضجعه ويذبحه وبخاصة على 
ماله) . آه. 

(۲) [البهجة في شرح التحفة] (۲/ .)١٤١‏ 

(۳) [حاشية الدسوقي على شرح الدردير الكبير لمختصر خليل] 9/. ٠‏ ومراد الدسوقي (طغى) : 
الشيخ مصطفى الرماصي التتائي وابن سيد محمد البناني محشي الشيخ عبدالباقي . 

(6) [هدي الساري] )٠١۳ /١(‏ طبعة المنار. 


€ (۹) فقتل الغبلة 


وقال الفقيه مصطفى السيوطي الرحيباني: (وقتل الغيلةء بكسر الغين 
المعجمة» وهو: القتل على غرةء كالذي يخدع إنساناً فيدخله بيتاً أو نحوه 
اوق" . 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية : (أما إذا كان يقتل النفوس سراً؛ 
لأخذ المال» مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل» فإذا انفرد بقوم 
منهم قتلهم وأخذ أموالهم» أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أوطب» 
أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله-فهذا يسمى : القتل غيلة)". 

۲ خلاف الفقهاء فيما يوجبه من القتل حدا أو قوداً وبيان 
ما يترتب على الخلاف من قبول العفو عن القاتل وعدمه: 

اختلف آهل العلم فيما يوجبه قتل الغيلةء ولمن الأمر فيه على قولين : 


والثاني : القتل › ويرجع فيه إلى السلطان» وفيما يلي ذكر نقول عن 
بعض من قال بكل واحد منهماء وأثر الخلاف» مع الأدلة والمناقشة . 

المذهب الأول: أن من قتل رجلا عمداً غيلة أو غير غيلة فذلك إلى 
أولياء القتيل » فإن شاءوا قتلواء وإن شاءواعفواء وبهذا قال أبو حنيفة"» 


(1) [مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهی] (۳۹/۱). 

(۲) [السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية] ص )۸٤(‏ طبعة دار الكتاب العربي بمصر - ط: 
إلثالثة . ) 

(۳) 1لم[ (44/۷). 


CTI oa CF ea‏ ع 
والشافعي ''» وابن قدامة > وابن حزم» ومن وافقهم من أهل العلم. 


رم اکم رج ور کد ےو 
اھ 


أما الکتاب : فقول تعالی : ٭ ومن قل مظلوما فقد جعاتا لولیوِ سلطنا 
فلا سرف ف لمل نَم کان منضورا 469 وقوله تعالی : # ای 


2 سے ےم کے سے 
١‏ 


‌ 0 س رن ار ر فد رار ی سے ۶ ھج ور 


الان فمن عفی ل من خو سىء اام با لمعروفی ودا لَه يخس 4 . 

قال محمد بن الحسن الشيباني في توجيه الاستدلال بالآيتين قال : فلم 
يسم في ذلك قتل الغيلة ولاغيرها . 

وقال ابن حزم بعد ذکره للایتین وحدیث : «من قتل له بعد مقالتي هذه 
قتيل فآهله بين خير تين . . » قال : (إن الله تعالى لو أراد أن يختص من ذلك 
قتل الغيلة أو الحرابة لما أغفله ولا أهمله» ولبينه كلاة) . 

ما السنة : فما أخر جه الترمذي بسنده إلى أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
ا ا غل ومر لهك نام الا فد ا رای عه ف ال 
«(ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يعفوء وإما أن يقتل». قال 
الترمذي: وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن 


(۱) [لأم] (۲۹۹/۷). 

(۲) [المغنى] )1٤۸/۷(‏ وما بعدها. 

(۳) سورة الإسراءء الآية .٠۳‏ 

.۱۷۸ سورة البقرةء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ الرد على محمد بن الحسن .للشافعي ضمن كتاب [الأم] (۲۹۹/۷) يرجع في ذلك أيضاً إلى 
[السنن الكبرى] للبيهقي (۸/ )٥٦٠‏ باب ما جاء في قتل الغيلة» و[المغني] (14/۷). 

. ٥۲١۱/۷ [المحلى]‎ )١( 


ED‏ (۹) قتل الغيلة 


عمرة» ثم ساق بسنده إلى أبي شريح الكعبي : أن رسول الله يا قال : «إن 
لله حرم مكة ولم يحرمها الناس» من کان يمن بالله واليوم الاخر فلا يسفكن 
فيها دما . . . إلى أن قال: «ثم إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من 
هذيل» وإني عاقله» فمن قنل له قنيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما آن 
يقتلوا أو يأخذوا العقل»» قال الترمذي: حديث أبى هريرة حديث حسن 
وقال السهيلي في حديث أبي شريح : حديث صحيح» وإن اختلفت 
و 

وممن استدل بحديث أبي شريح ابن حزم وابن قدامة . 

قال ابن حزم في توجيه الاستدلال : فذكر الدية أو القود أو المفاداةء 
والدية لا تكون إلا بالعفو عن القود بلا شك»› فعمم عليه الصلاة والسلام 
ولم يخص» وذكر أيضاً: أن قتل الغيلة لو كان مخصوصاً من ذلك لبينه. 
ل 

وما آخرجه البخاري وعبدالرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
القصاص» ولم يكن فيهم الدية» فقال الله لهذ الأمة: ل کیب عیک 
الصا ف ألمت . . . إلى قوله : 3 فمن عى ممن يو سىء فالعفو : 
أن تقبل الدية فى العمد # فَالباع بألمعروف وَأداء َه بإخسن مما كتب على 


A74‏ سر ا 


من كان قبلكم # فمن أعَتَدّى بعد دَلِكَ€ قتل بعد قبول الدية # فم عَذَابُ 


(۱) [الروض الأنف] (۲۷۸/۲). 
(۲) [المحلى] .)٥۲١/٠١(‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


أي 4 . 

وجه الدلالة : قال ابن حجر العسقلانى فى كلامه على رواية البخاري 
لهذا الحديث : استدل به الجمهور على جواز أخذ الدية فى قتل العمد ولو 
انغ ۰ 

ویمکن أن الجمهور استدلوا بالحديث لما ذكره ابن حجر أخذاً من 
عمومه في قتل الغيلة وغيره»› وانھم لم يطلعوا على مخصص يخرج قتل 
الغيلة من هذا العموم» فبقي العموم على أصله. 

وما الأثر : فما رواه الإمام الشافعى عن محمد بن الحسن قال : أخبرنا 
أبو حنيفة رحمه الله » عن حماد» عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب رضي 
بقتله» فقال ابن مسعود رضي الله عنه : كانت لهم النفس» فلماعفا هذا أحيا 
النفس» فلا يستطیع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره» قال: فما ترى؟ : قال : 
أرى أن تجعل الدية عليه في ماله» وترفع حصة الذي عفاء فقال عمر : وأنا 
ری : 

أخبرنا أبو حنيفة› عن حماد» عن النخعي قال : من عفا من ڏي سهم 

وجه الدلالة : ما قاله الشافعي عن محمد بن الحسن : فقد أجاز عمر وابن 
مسعود العفو من أحد الأولياءء ولم يسألوا: أقتل غيلة كان ذلك أو غيره؟“ 
(۱) [فتح الباري] (۲/ )۱۷١‏ وما بعدها. 


(۲) الرد على محمد بن الحسن للشافعي ضمن کتاب [الآم] (۲۹۹/۷). 
(۳) الرد على محمد بن الحسن للشافعي ضمن کتاب [الأم] (۷/ ۲۹۹). 


(۹) قتل الغياة 


كل من قتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو قتل غيلة على مال أو 


غيره أو قتل ثائرة - فالقصاص والعفو إلى الأولياء» وليس إلى السلطان من 


ذلك شيء» إلا الأدب إذاعفا الولي'. 

وأما المعنى : فقال ابن قدامة : إنه قتيل فى غير المحاربة» فكان أمره إلى 
وليه كسائر القتا ". ۰ 

المذهب الثاني : آنه لا يجوز العفو في قتل الغيلة» وإذا عفا الأولياء قتله 
السلطان» وممن قال بهذا القول: مالك ومن وافقه على ذلك» واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد آخذ سماحة مفتي الديار السعودية رحمه الله 


بهذا القول . 
وفيما يلي ذكر طائفة من النقول في ذلك عن بعض آهل العلم نذكر بعدها 
الأدلة: 


قال الشافعى : وقال أهل المدينة : إذا قتله قتل غيلة من غير ثائرة ولا 


عداوة فإنه يقتل» وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه» وذلك إلى السلطان 
يقتل فيه القاتا ”". 

وقال ابن حجر : وألحقه مالك بالمحارب فإن الأمر فيه إلى السلطان» 
وليس للأولياء العفو عنه» وهذا على أصله فى أن حد المحارب القتل إذا 
(۱) الرد على محمد بن الحسن للشافعي ضمن کتاب [الأم] (۷/ ۲۹۹). 


(۲( [المغني] (۷/ 06۹). 
(۳) الرد على محمد بن الحسن للشافعي ضمن کتاب [الُe[‏ (۷/ ۲۹۹). 


وو مہ س اس س سسکا ¢ ر 


" ق 


أبحاث هينة كبار العلماء 


رآه الاما" . 
وقال ابن القاسم : (قعل الغيلة أيضناً من الحرابةء مثل : ان پال رجز 
صبیاً فیخدعه حتی یدخله مو ضعا فياخذ ما معه» فهو كالحراية CC‏ 
وقال سحنون (قلت -أي : لابن القاسم-: آرأيت إن قتل رجل ولياً لي 
قتل غيلة» فصالحته على الدية» أيجوز هذا فى قول مالك؟ قال: لاء إنما 
عليه السلطان بحكم المحارب»› فيقتله السلطان بضرب عنقه› او يصلبه إن 
أحب حياً فيقتله مصلوباً. قلت: وهذا قول مالك . قال: آما فى القتل 
رأي؛ لأن مالك قال : ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد» وإنما ذلك 
وقال أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النغراوي المالكي على قول ابن أبي 
زید: (لا عفو فيه) -قال: لا للأولياء» ولا للسلطان» ولا للمقتول أيضاً 
ولو بعد إنفاذ مقاتله» ولو كان المقتول كافراًوالقاتل حراًمسلها“'. 
وقال الشيخ علي الصعيدي العدوي في [شرح الرسالة] على قوله: 
)۱( [فتح الباري] ٠ /۱١(‏ ۰). 
)۲( [تبصرة الحكام في أصول الأقضبة والأحكام] ن فرحول المالكي بهامش [فتح العلي المالك في 
A‏ 
بالذمي» واا u E‏ 
)۳( [المدونة] ١ AB)‏ ) طبعة مطبعة السعادة بمصر تحت عنوان (ما حاء ی رجل تل رجا ل 
فصالحه ولي المقتول على ماله). 
€3 [كفاية الطالب شرح رسالة ابن آبي زید] (۲۲۹/۲). 


(4) فقتل الغيلة 


(وقتل الغيلة لا عفو فيه) -قال: لاللمقتول» ولاللأولياءء ولاللسلطان» 
ظاهر كلامه : ولو كان المقتول كافراً» وهو كذلك في [المدونة)'. ٠‏ 

وقال به أحمد بن جزي» وأحمد الدردير” ٠‏ وأحمد بن أحمد بن 
محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزروق“» ونقل ابن مفلح عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة ؛ لتعذر الاحتراز 
کالقتا . 

وقال ابن القيم : قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً» فلا يسقطه العفوء 
ولا تعتبر فيه المكافأة» قال أيضاً: وهو أحد الوجهين فى مذهب أحمد» 
احتارہ شیخنا وآفتی ب" . ۰ 

وأما سماحة مفتى الديار السعودية رحمه الله فقد كتب فى قضية امرأة 
قتلت زوجها غيلة خطاباً إلى إمارة منطقة الرياض بعدد (۳٦(‏ وتاریخ 
1۱ هه جاء فيه ما نصه : 

إنه بناء على اعترافهاء وكون قتلها للرجل غيلة فإنه يتحتم قتلهاء وحيث 
الحال ما ذكره فإنه لا يلتفت إلى ما أبداه الأولياء ووكيل الأم» بل لابد من 
قتلها شرعاً؛ لأجل حق الله» ثم ساق كلام شيخ الإسلام وابن القيم السابق . 

واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والأثر والمعنى : 


(1). [شرح رسالة ابن آبي زید] لزروق(۲۹۹/۲). 

٠ )۲(‏ [قوانين الأحکام] ص .)۳۷٥(‏ . 

(۳) (شرح مختصر خلیل] (۲۱۱/۲) ومعه [حاشية الدسوقي].. . 
) ([شرح رسالة ابن آبي زید] (۲۹۹/۲). ) 
() [الفروع] .)٦۹/٥(‏ 

() إ[زاد المعاد] (۳/ ۷۹). 


أبحاث مين كبار العلماء 


ر س 


رمعون ف ألأرض قسادا أن يلوا أويصلىا# الا 

قال ابن القاسم : وقتل الغيلة من الحرابة' وهو قول مالك 

وقد أجاب ابن حزم عن ذلك فقال : وجدنا أن الله تعالى قد حد الحرابة : 
أن يلوا أو صدا بصا أو تَح يد به وأ م علا 
قراف ار 4 فلا تخلو هذه الآية أن تكون على الترتيب أو 
التخيير» فإن كانت على الترتيب فالمالكيون لا يقولون بهذاء وإن كانت 
على التخيير - وهو قولهم - فليس في الآية ما يدّعونه من أن قاتل الحرابة 
والغيلة لا خيار فيه لولي القتيل» فخرج قولهم : أن يكون له متعلق أو سبب 
يصح فبطل ما قالو. 

وأما السنة : فمن ذلك مايلي : 

أ - ما أخرجه البخاري ومسلم» دفن آلنى و نااك رف ا ان 
قال : لما قدم رهط من عرينة وعكل على النبي اة اجتووا المدينة» فشكوا . 
ذلك إلى النبي ب فقال: «لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من آبوالها 
وألبانها» ففعلوا» فلما ضكرا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم» واستاقوا الإبلء 
وحاربوا الله ورسوله» فبعث رسول الله ية في آثارهم» فأخذواء» فقطع 


أما الكتاب: فقوله تعالى : « إِنَّما جروا أدبن ارون الله ورسولم 
e‏ 


.٠٣ سورة المائدةء الآية‎ )١( 

(۲) [تبصرة الحکام] .)۲٤۳/۲(‏ 

(۳) [المدونة] (١٠/١۲۳)ء‏ و[المنتقى] (۷/ ۷١۱)ء‏ ۆ[مواهب الجليل] 0 و[جامع البيان 
فی تفسير القرآن] لابن جرير »)۲٠١ /١ »٥(‏ و[أحكام القرآن] لابن العربي (۱/ »)۲٤۷‏ واتفسير 
این کثیر] (۲/ .)٥٤‏ 

.)٥١/٠١( [المحلى]‎ )٤( 


أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم وألقاهم في الشمس حتى ماتوا.. 

قال ابن القيم : وهذا الحديث-أيضاً-يدل على أن قتل الغيلة يو جب قتل 
القاتل حداء فلا يسقطه العفوء ولا تعتبر فيه المكافأ', ٠‏ 

وقد جاب ابن حزم عن الاستدلال بهذا الحديث بعد جوابه عن حديث 
اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين-فقال : وأما حديث العرنيين 
فلا حجة لهم فيه أيضا لما ذكرنا في هذا الخبر» سواء بسواء» من أنه ليس 
فيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يشاور ولياء الرعاة إن كان لهم أولياء» ولا 
آنه قال لا خيار في هذا لولي المقتول› فٳذاً ليس فيه شيء من هذاء فلا حجة 
لهم ولا لنا بهذا الخبر في هذه المسألة خاصة» فو جب علينا طلب حکمها 
بموضع آخر . 

ثم هذا الخبر حجة عليهم ؛ لماروينا من طريق مسلم » نا يحيى بن يحيى 
التميمي› نا هشیم عن عبدالعزیز بن صهیب وحمید» و اسر أن أناساً 
من عرينة قدموا» وذكر الحديث» وفيه: أنهم قتلوا وارتدوا عن 
الإسلام وساقوا ذود رسول الله یا فبعث في آثارهم» ذ فاتي بهم > فقطع 
يديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم» وتركهم في الحرة حتی ماتوا. 

قال آبو محمد: فهؤلاء ا والمالكيون هم على 
حلاف هذا الحكم من وجوه ثلاثة : 

أحدها: nia A‏ 
LS ۳‏ وإنما هو عندهم القتل أو الترك 
إنتاب: 


(۱) [زاد المعاد] (۷۹/۳). 


أبحاث خفينة كبار العلماء 


والثالث: أنهم يقولون باستتابة المرتد» وليس في هذا الحديث ذكر 
استتابته البتة» فعاد حجة عليهم» ا المسالة 
iY‏ 

وذکر جواباً عر بقوله: قد یمکن ان یکونواغرباء لا ولي ل١‏ 

ب - ما ثبت في [الصحيحين] عن نس بن مالك : أن يهودياً رض راس 
جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف» فأمر رسول الله 
ية آن رض رأسه بين حجرين . 

قال ابن القيم في أثناء الكلام على فقه هذا الحديث _ قال: وإن قتل 
الغيلة لا ر يشترط فيه إذن الولي› فان رسول الله لله ب لم يدفعه إلى آوليائهاء 
ولم يقل إن شئتم فاقتلوه» ا ا بل قتله حتماً. 

وأورد رحمه الله اعتراضاً وأجاب عنه» فقال: ومن قال : إنه فعل ذلك 
لنقض العهد لم يصح» فإن ناقض العهد لا يرض رأسه بالحجارة» بل يقتل 
ا 

وقد يقال : إن هذا الحديث يدل على قتل الرجل بالمرأة قصاصاً. 

وأجاب عن ذلك الأب فقال: E e‏ 
قتله لها إنما كان غيلة» وقتل الغيلة حرابة“ . 

وقد أجاب ابن حزم أيضأ عن الاحتجاج بهذا الخديث فقال : أما حديث 
اليهودي الذي رضخ رأس الجارية على أوضاحها فليس فيه أن رسول الله 


(۲) [المحلى] .)٥۲١/٠١(‏ 
(۳) [زاد المعاد] )۲٠١/۲(‏ 


.)٤١٤ ء٤١۳۴‎ /٤( [إكمال أكمل المعلم شرح صحيح مسلم]‎ )٤( 


به لم یشاور ولیهاء ولا آنه شاوره» ولا انه قال أخحتار لولي المقتول في 
الغيلة أو الحرابة» فإذالم , e RN‏ 
ينسب ذلك إلى رسول الله َة فيكذب عليه» ويقول عليه مالم يقل» فكيف 

وهذا الخبر حجة عليهم» فإنهم لا يختلفون في أن قاتل الغيلة أو الحرابة لا 
يجوز البتة أن يقتل رضخا في الرأس بالحجارة وحدهاء وهذا لا يقوله أحد 
من الناسن» فصح يقيناً إذ قتله رسول الله ية رضخا بالحجارة أنه إنما قتله 
قوداً بالحجارةء وإذا قتله قوداً بها فحكم قتل القود: أن يكون بالخيار في . 
ذلك. آو العفو للولي . وإذ ذلك كذلك بلاشك»› فقد صح عن النبي ييا أنه 
قال : «من قتل له قتیل فآهله بین خير تین . .إلى آخره» فنحن على يقین من 
أن فرضاً على کل أحد أن يضم هذا الحكم إلى هذا الخبر» ولیس سكوت 
الرواة عن أن رسول الله اء خير وليها يسقط ما أوجبه رسول الله بي في 
القتل من تخيير وليه» بل بلاشك في أنه عليه الصلاة والسلام لم يخالف ما 
مر به . ولا يخلو هذامما ذكرنامن قبول الزيادة المروية في سائر النصرص 
صا . ولو كان هذا الفغل تخصيصا أو نسخاً ia i a‏ 
فبطل تعلقهم به 0 

وذکر جواباً آخر بقوله: قد یکون لأنصارة رجو 
فاحتار النبي ل القود. و سح أنه عاي العبلاة والسلام لم يخير لوي 
فکیف وهو لا يصح أبدا؟ !". 


.)٥٠١/٠١( [المحلى]‎ )١( 
.)٥۲١۱/٠١( [المحلى]‎ )۲( 


ج - ما رواه البيهقي بسنده إلى الواقدي» وسنده عند الواقدي : حدثني 
اليمان بن معن» عن أبي وجزة في ذكر من قتل بأحد من المسلمين» قال : 
ون ادوا ال رت ر واا و ق ت و 
قتل سويد بن الصامت في الجاهلية» فلما قدم رسول الله هار المدينة أسلم 
الحارث بن سويد بن الصامت» فشهدا بدراً» فجعل الحارث يطلب 
مجدذراً؛ ليقتله ا فلم يقدر عليه يومئذ فلما كان يوم أحد وجال 
GG O EON OEE PT‏ 

لله لا إلى المدينة » ثم حرج إلى حمراء الأسد» فلما رجع آتاه جبريل عليه 
السلام فأخبره : أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة» وأمره بقتله» 
فرکب رسول الله َو إلى قباءء فلما رآه دعا عويم بن ساعدة فقال : : قدم 
الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بالمجدر بن زيادء فإنه 
قتله يوم أحد غيلة» فأخذه عويم» فقال الحارث : دعني أكلم رسول الله 

کیا فابی عليه عویم فجابذه رید کلام رسول الله کیا ونهض رسول الله 


یا یرید أن یرکب إلى أن قال ی داوع موان : قدمه يا 
.« )1( 


عویم ۰ فأاضرب عنقه)» فضرب عنفه ) 
وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بقول الشافعي: ولو کان 
حدیثه أي دنت ر هاا -مما يث يبت قلنا به » فان ثبت فهو کما قالوا» 


ولا أعرفه إلى يومي هذا" . 


(۱) [السنن الكبرى] (۸/ )٥۷‏ ي رسول E di‏ رادي 
e CF: #4 O FOOTED‏ | 
(۲) (السنن الكبرى]  .)0٦/۸(‏ 


وقول البيهقي : إنما بلغنا قصة ا زياد من حدیث الواقدي 
(), 


منقطعاً وهو ضعيف 

وأما الآثار: فمن ذلك مايلي : 

| - ماروى مالك عن يحیى بن سعيد بن المسيب : ن عمر بن الخطاب 
ER‏ لو تمالا عليه 
أهل صنعاء لقتلتهم جمي"'. 

وقد ذكره البخارتي من طريق آخر فقال: قال لي ابن بشار: حدثنا 
یحیی بن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غلاماً قتل . 
غيلة» فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به" . 

ب - ما رواه ابن حزم قال : وذكروا ما حدثناه أحمد بن عمر» نا الحسين 
ابن یعقوب» نا سعید بن فلحون» نا يوسف بن يحیى المعافري» نا 
عبدالملك بن حبيب» عن مطرف» عن ابن ابي ذئب» عن مسلم بن جندب 
الهذلي: أن عبدالله بن عامر كتب إلى عثمان بن عفان: أن رجا من 
المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله ا 
فإن هذا قتل غيلة على الحرابة. 

ج - وبه أي : بالسند السابق إلى عبدالملك بن حبيب» عن مطرف» 
عن خاله الحارث بن عبدالرحمن: أن رجلا مسلماً في زمان أبان بن عثمان 


(۱) [السنن الکبری] .)٥۷/۸(‏ 

(۲) ٠[الموطا]‏ رواية يحى بن يحي الليثي بشرح الباجي (۷/ .)١١١‏ 

(۳( [صحیح البخاري] ومعه [فتح الباري] (1۲/ 141(« ر أيضاً إلى [السنن 2 للبيهقي 
.)١ /۸‏ و[المصنف] لعبدالرزاق (۹/ ٤۷1‏ ۔ .)٤۷۹٩‏ 


ابن عفان قتل نبطياً بذي حمیت على مال معه» فرأیت أبان بن عثمان أمر 
بالمسلم فقتل بالنبطي ؛ لقتله إياه غيلة » فر آیته حتی ضرب عنقه . 


د EDE REE‏ ای اا 


وقد أجاب ابن حزم عن أثر عثمان بقوله: وأما الرواية عن عثمان 
فضعيفة جداً؛ لأنها عن عبدالملك بن حبيب» وهو ساقط الرواية جداء ثم 
عن مسلم بن جندب› ولم يدرك عثمان»› وأيضافلا حجة فى قول أحد دون 
رسول الله ياء فكم قصة خالفوا فيها عثمان رضي الله عنه بأصح من هذا 
السند؛ كقضائة فى ثلث الدية فيمن ضرب آخر حتى سلح»› ولا یغرف له 
في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم» ومن المحال أن يكون ما لم 

عنه حجة في إباحة الدماء» ege‏ 

e 

وأما المعنى : فإن قتل الغيلة حق لله . وكل حق تعلق به حت الله تعالى فلا 
عفو فيه ؛ e‏ ا سی 
قل حداً. 
)١(‏ [المحلى] .)۲١/۱١(‏ 


(۲) [شرح الرسالة] لابن أبي زيد القيرواني لزروق (۲۲۹/۲). 
(۳) [القروع] (/ 114). 


() فقتل الغياة 


تطلق الغيلة لغة : على أخذ الشيء من حيث لا يدري» فهي متضمنة ‏ 
معنى الختل والغرة والخداع والخفاءء وهي اسم هيئة من الغول بمعنى : 
الاغتيال والإهلاك» يقال: غاله يغوله» إذا أخذه من حيث لم يدر» ومن 
ذلك سي السيف الدقيق مغولاً؛ لأنه یستتر بقراب حتی لا یدری ما فیه» 
وميت المفازة المتباعدة الأطراف غولاً؛ لأنها تختال من مر بهاء وتطلق 
لخة أيضاعلى رضاع الولدالمر أة الحامل أو التي جامعها زوجها مثلاً . 
... : والقتلل غيلة : في اللغة : هو القتل على غرة» أو مع ختل وخداع» يقال: 
قتله غيل (ذاخټله وخجدعه فقتله من حیث لا یعلم . 4 
أما عند الفقهاء : فقد اختلف رأيهم فيه ف ا 2 
لأخذ المال» ومنهم من قال : هو قتل شخص لاأخذ مامعه من مال أو زوجة 
أو خت ونحو ذلك» ومنهم من توسع فيه» فقال : إنه القتل على وجه 
التحيل والخذيعة» أو على وجه القصد الذي لا يحتمل معه الخطأء ويمكن 
ن يقال: آن هذا الأخيز هو مذهب مالك وأصحابهء وما نقل عنهم من 
بيز بالقتل على مال محمول على التمثيل لا الحضرء بدليل تعميمهم في 
كثير من عباراتهم» وتصريح ابن القاسم بجعل القتل على مال مثالا للقتل 
غ وإدخالهم القتل على وجه القصد الذي لا يحتمل معه الخطا في 


)١(‏ السطر الأول من ص ۲١‏ من [الإعداد]. 


أبحاث هينة كبار العلماء 


قتل الغيلة» كقتل المدلجي ولده؛ ولذا أوجب فيه مالك قتل الوالدين 
لولدهما؛ لكونه قتل غيلة عندهم' وإن لم يكن على مال . وأما من اشترط 
من المالكية .في قتل الغيلة ٠:‏ أن يكون على مال فهو بعض المتأخرين"'» 
ومقتضى استدلال. ابن تيمية 'التعميم» حيث علل ذلك بقوله: لتعذر 
الاحتراز كالقتل مكابرة» فيمكن أن يحمل ما نقل عنه من ذكر المال ونحوه 
على التمثيل. وكذا تسمية العلماء ما جاء فى أثر عمر من قتل' الجماعة 
للغلام خحشية أن يفضحهم قتل غيلة. ولم يكن ذلك على مال ولا لأخذ 
شيء من الغلام» وقد استدل المالكية بهذا الأثر على مطلوبهم من أن من 
e‏ 
يتفق مع ما ذهبوا ليه من أن قتلهم كان قصاصاً. 
RVD a‏ له بالنة 
لمن لم يفرق بين آنواع القتل العمد العدوان في إيجابها القصاص دون 
اللحد» وقبول عفو أولياء الدم في ذلك» إنما يظهر أثر الأختلاف في ضابط 
قتل الغيلة بالنسبة لمن فرق بين جزاء من قتل غيلة ومن قتل عمد غير غيلةء 
فقد يكون قتل غيلة تترتب عليه اثاره عند بعضهم ما لا يكون غيلة, عند 
اخحرین فلا تترتب عليه اثاره. 
الخلاف بين الفقهاء فيمايوجبه قتل الغيلة: 
احتلف الفقهاء فيما يو جبه قتل الغيلة : فقال الحنفية والشافعية والخنابلة 
والظاهرية : إنه يوجب القتل قصاصاً كسائر أنواع القتل عمداً عدواناً 


(۱) ص ۱۷ من [الإعداد]. 


® (9) قتل اياة ' 


وعليه يكون الحق في قتل الجاني لأولياء الدم من ورثة القتيل أو عصبتهء 
فیجب تنمیذه إن انه تفقوا على ذلك» ويسقط بعفوهم أو عفو بحعضهم» وقال 
أبو الزناد ومالك وابن تيمية وابن القيم ومن وافقهم : إنه يوجب قتل الجاني 
دا لا قود فیتولی تنفیذه السلطان أو نائىه» ولا سقط بعفو أحد» ل 


لاان رل غه 
استدل من قال : : إنه يقتل قصاصاً بالكتاب والسنة وال جماع والقياس : 


سے ےت e‏ ر سے 7 نے 


أما الكتاب : فعموم فو نوی وس فل مظلوما د فقد جع انا ولد 
ساطا فلا شرف ف اتل إِنَمْ کان مضو €9 قالوا: جعل اللہ 
سبحانه الحق في الذم لأولياء القتيل من ورثة أو عصبة دون غيرهم» وعمم 
ا اا ا 
يرد ما يصلح لتخصيصه. 

وآيضا عموم قوله تعالی : کا ای امنا کیب کہ ازو صف 
القن ر بار المد المد ونی بالانی ممن فی من بد ىء َا 
پالمعروف وَأداء له باخ خسن" . 

و ان راشای اا کیا 
Rg PU rh he‏ 
قن ی آم ن آخیو کی َم بالستروف من إلجو پخ 4 ذل 
4 قتل» ا امیا کر جا غیلة کان 


(& 


.٣۳ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
. ٠١۸ سورة البقرةء الاي‎ )۳( 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


آم غير غيلة . 

ونوقش الاستدلال بالآيتين نهم وإن کان ظاهرهما العموم إلا أن قد 
YE‏ ا e‏ 
eR PORE ET‏ 
وليست في القصاض من جانٍ معين لقتيلهء مهن اخدار تفسیرها بدك ابن 
تيمية رحمه الله . 

وأما السنة : فعموم قوله ب : «من قتل له بعد مقالتى هذه قتيل فأهله بين 
خيرتين : إما أن يأخذوا العقل» أو أن يقتلوا»» فجعل عليه الصلاة والسلام 
الخيرة لأهل القتيل بين العقل والقصاص في كل قتل» غيلة كان أم غير 
وأما الإجماع : فما رواه آبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم : أن عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه أتى برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله بعد عفو بعض 
الأولياء» فقال ابن مسعود رضي الله عنه : كانت لهم النفس فلما عفا هذا 
أحيا النفس» فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره» قال: فما ترى؟ 
قال : e‏ ع عفا» فقال 
سالا : دل غب كان فاك أ غرم رام یقرف همان فلك مخف 
فکانإجماعاً. ۰ 


a ونوفقش : بأنه منقطع ؛ لأ براي‎ ٠ 


)9(٠‏ :تل الغياة 


٩‏ هھ وعمر مات سنة ١ه‏ وعليه فما ادعي من الإجماع غير صحيح ؛ 
لأنه سكوتي لا قولي ولا عملي» والسكوتي هنا فرع ثبوت القضية وهي لم 
تثبت» ويمكن أن يناقش أيضاً: بأن عدم الاستفسار بناء على أن الأصل 

وأيضا ما روى عبدالرزاق عن سماك بن الفضل : أن عروة كتب إلى عمر 
ابن عبدالعزیز في رجل خنق صبیاً على أوضاح له حتی قتله فوجدوه 
والحبل في يده» فاعترف بذلك» فكتب : أن ادفعوه لأولياء الصبي» فإن 
شاؤوا قتلوه ا ا ا 
أحد» فكان إجماعاً. 

ونوقش ا ا اتنا رى 

ونوقش الأثران : بأن كلا منهما واقعة عين لا عموم لهاء ودعوى ترك ٠‏ 
السؤال مجرد احتمال لا دليل عليه» إذ ليس فى كل من الأثرين ثبوت 
السؤال ولا نفيه» ومع تساوي الاحتمالين يسقط الاستدلال. 

E E أما القياس : فقالوا فيه‎ 
i FS 

ونوفشس e‏ بت من الحرابة أو الحرةء e‏ 
وامتدل من قال: TT‏ 
بالعفو من السلطان أو غيره بالکتاتب والسنة والإجماع والقياس : 

أما الكتاب : فإن قتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب به القتل حداً لا 
قودا؟ لقوله تعالۍ: انما چىز لذن ارون أ لله ونونف 


الارض ذساداان يلوا اصا4 الي 


ونوقش : بمنع كونه نوعأمن الحرابة. 

وأما السنة : أ - ما ثبت أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين› 
فسآلوها من صنع هذا بك؟ فلان؟! فلان؟ حتی ذکروا يهودياً» فأومات 
برأسهاء» فأخذ اليهودي فأقر › فأمر به النبي بيا أن يرضوا رأسه بالحجارة. 
قالوا: قد أمر النبي بيه بقتل اليهودي» ولم يجعل ذلك إلى أولياء 
الجاريةء ولو کان القتل قصاصا لكان الحق لأوليائهاء ولم e‏ 

KX‏ صفحاًء فدل ذلك على آنه قتله حدا لا قوداً. 

ب - ما ثبت أن النبى ية قتل العرنيين الذين قتلوا الرعاة قتل حرابة 
وغيلة» ولم ينقل أنه جعل لأولياء الرعاة الخيار» ولو كان قتله إياهم 
قصاصالشاورهم وطلب رأيهم» فدل على أنه قتلهم حدألا قوداً. 

ویذلك بت E SR SO‏ القتل 
E‏ 

۴ ف بن عدم ۳ مشاورة النبي اة أولياء 
الجارية والرعاة لا يدل على عدم المشاورة ولا على ثبوتهاء فلا يصح أن 
يخصص هذان الحديثان أذلة عموم القصاص بالقتل العمد العدوان» ثم إن 
العرنيين جمعوا بين جريمة القتل والسرقة والتمثيل أو الردة فقتلوا حدا 
ولا یلزم منه أن یقتل حدا کل من لم یحصل منه إلا القتل وحده وإِن کان 
غيلة. ثم مراعاة المماثلة في تنفيذ العقوبة دليل على أن قتل اليهودي 


.۳۳ سورة المائدةء الآية‎ )١( 


(4) فقتل الغياة 


بالجارية كان قصاصاً. 


ج ما رواه الواقدي قال: حدثني اليمان بن معن» عن أبي وجزة قال : 
دفن ثلاثة نفر يوم أحد في قبر النعمان بن مالك» ومجذر بن زياد وعبدة بن 
الحسحاس» ثم ذكر قصة قتل مجدّر بن زياد» وفيها :أن الحارث بن سويد 
قتل مجر بن زياد يوم أحد غيلة بأبيه سويد بن الصامت الذي قتله مجذر بن 
زياد في الجاهلية غدرا وكان ذلك مما هيج وقعة بعاث» فأخبر جبریل 
النبي اة بأن الحارث قتل مجذراً غيلةء وأمره بقتله» فلما جاء الحارث بن 
سويد أمر النبي ية عويم بن ساعدة أن يضرب عنقه بقتله مجذرأًغيلة وينو 
مجدر حضور عند النبي بي ولم يستشر أحداأً منهم. قال المستدلون 
بالقصة : دل ذلك على أن القاتل غيلة يقتل حدأ لا قوداً ولاعفو فيه لأولياء 
الدم ولا للسلطان. 

ونوقش د وضعفه آخرون» بل 
رماه جماعة بالكڏذبت في الحديث ووضعه» منهم اخملا بن حنبل 
والنبسائي» رآيضا في سنب اليمان پن معن وهو مجهول» وأيضا في سنده 
انقطاء“. 

eR‏ ولا بصلح اتخصيص عمو أطة الول 
الأول. 

واا ا ما ثبت أن عمر رضي الله عنه أمر بقتل جماعة 
اشتركوا في قتل غلام غيلة بصنعاء وقال : واش ا ا ا 


(1) يرجع إلى الصفحة )١١(‏ من [الإعداد]. 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


به» وفي رواية: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاء فهذا حكم 

الخليفة الراشد في قتل الغيلة» ولم ينقل أنه استشار أحدأ من أولياء الدم» 

ولو کان لھم ا و 
من الصحابة أنكر عليه فكان إجماعاً. 


ونوقش: بأنه لا يلزم من عدم النقل عدم الاستشارة. ولاعدم وجودمن 
ينكر؛ فلا يتم الاستدلال بالأثر على إسقاط احق أرلياء الدم في العنو؛ ولا 
على ثبوت الإجماع. وتأول ابن قدامة قول عمر: (لأقدتهم به) على 
معنی : : لأمكنت الولي من استيفاء القود منهم 

نا E E eae ea:‏ 
المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله . فكتب إليه عثمان أن اقتله به» 
فإن هذا قتل غيلة . 

اف ی ا ی وهو ضعيف» وفي 
س اشا مسلم بن جندب الهذلي» ولم يدرك غثمان» فکان الاثر 
ثالثاً: ما روي أن رجلا مسلماً في زمن أبان بن عثمان أمر بالمسلم فقتل 
بالنبطي ؛ ؛ لقتله إياه غيلةء فرآیته حتی ضربت عنقه» ولم ینقل آنه استشار 
أولياء الدم» ولا أن أحداأنكر عليه فكان إجماعاً: 

ورد بأن في سنده عبدالملك بن حبيب» رود کا ا 
تقدم من مناقشة الاستدلال افر ق ١‏ 

وأما القياس :إن القتل غبلة لما كان شي الغالب عن ختل وخداع وأنرذ 


على غرة-تعذر التحفظ منه» فكان كالقتل حرابة ومكابرة في آن عقوبة كل 


((9) قل الغياة 


منهما من الحدود لا القود والقصاص . وأيضاً في ذلك سد لذريعة الفساد . 
والفوضى في الدماء» والقضاء على الاحتيال والخديعة وسائر طرق 
الاغتيال» a ah Ca SE O RE‏ فیحمل 
على ماعداقتل الغيلة. 

وهنا إيراد على كلا الفريقين› وهو أن ما ادعاء كل منهما من الإجماء 
على ما أورده من القضايا في الأثار مر دود بأنه مجرد سكوت ممن بلغه ذلك 
عند O MEA‏ من و ي لامر العام أو نائبه في ڌا قضايا ا 


i کنه لم بکر؛‎ E NTR NES 
العلماء من أن حكم الحاكم في واقعة عين اجتهادية يرفع الخلاف ويجب‎ 
إمضاؤه» وعلى هذا لا تصح دعاوی الإجماع فيما تقدم ذکره في الاثار من‎ 
الأحكام» ولهذا أمثلة كثيرة: منها: قضاء عمر في المشركة أولاً بحرمان‎ 
الأشقاء؛ لاستغراق الفروض كل التركة» وقضاؤه فى مثلها ثانياً بتشريك‎ 
الأشقاء مع الإخوة من الأم في سهمهم» ولم يكن سكوت الصحابة عن‎ 
حكمه الأول إجماعاً؛ وكذا لم يكن سكوتهم عن حكمه الثاني إجماعاً‎ 
ولذا استمر الخلاف بين العلماء حتى اليوم في حكم هذه المسألةء فمنهم‎ 
من رأى الصواب في حكمه الأول» ارا‎ 
الائى:‎ 
ومن ذلك ما ورد في [المدونة] فى مسأل الغيلة من آن سنونا قال لابن‎ 
القاسم: أرأيت من قتل قتل غيلة» ورفع إلى قاض من القضاة فرأى ألا‎ 
يقتله» وأن يمكن أولياء المقتول منه. ففعل» فعفواعنه» ثم استقضى غيره‎ 


أبحاث فينة كبار العلماء 


فرفع إليه ا ا ا ف ا 
قبله في قول مالك› قال : 

RS 
القصاص - منع أن يحكم قاض بحد من قتل غيلة بعد أن حكم قبله قاض‎ 
) الإجماع بمجرد السكوت على حكم في قضايا الأعيان؟!‎ 

هذا ما تيسر» وبالله التوفيق› ا وعلى اله 
وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للىحوث !ا لعلمية و الإفتاء 


عضو ) عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبدالله بن سلیمان‌بن منیع عبدالّه بن عبدالرحمن‌ بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


)١(‏ [المدونة] )٠٠٤ /۱١(‏ تحت عنوان: الذين يسقون السيكران. 


(4) قتل الغيلة 


فرار رقم (۳۸) وتاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۱دے 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فبناء على ما تقرر فى الدورة (السادسة) لهيئة كبار العلماءء بأن تعد 
الج الا لحرت ا والإفتاء بحثاً في الغيلة» وقد أعدته وأدرج 
في جدول أعمال الهيئة فى الدورة السابعة المنعقدة فى الطائف من 
7۲ إلى 1۳۹0/۸/۱۱ ھ. 

وقد عرض البحث على الهيئة» وبعد قراءته في المجلس ومناقشة 
المجلس» لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء» وما 
ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة فى عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو 
القصاص أو الحد؟ وتداول الرأيء وف أن آهل العلم ذكروا أن قتل 
الخيلة ما كان عمدا عدواناً على وجه الحيلة والخداع» أو على وجه يأمن 
معه المقتول من غائلة القاتل› سواء كان على مال أو لانتهاك عرض › أو 
خوف فضيحة وإفشاء سرهاء أو نحو ذلك» كأن يخدع إنسان شخصاً حتى 
بأمن منه ویأخذه إلى مکان لا يراه فيه أحد» ثم يقتله» وکأن يأخذ مال رجل 
بالقهر ثم يقتله؛ خوفا من أن يطالبه بما أخذ» وكأن يقتله لأخذ زوجته أو 
ابنته» وكأن تقتل الزوجة زوجها فى مخدعه أو منامه مثا للتخلص منه» 
الف ردك ۰ 

لذا قرر المجلس بالإجماع -ما عدا الشيخ صالح بن غصون_أن القاتل 
قتل غيلة يقتل حدأ لا قصاصاًء فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد. 

والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى : 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


أما الكتاب: فقوله تعالى: # إِنَمَا جروا الین جا بون الله ورسولم 
وعو ف آلأرض فسادا أن يلوأ الأية 

وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حدالا قود 

وأما السنة: فما ثبت في [الصحيحين] عن النبي ياء أن يهودياً رض 
رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف» فأمر 
رسول الله اة آن رض رسه بین حجرین . 

فأمر ية بقتل اليهودي» ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية» ولو كان 
القتل قصاصالرد الأمر إليهم؛ لأنهم أهل الحق» فدل أن قتله حدأً لا قوداً. 

وما الأثر : فما ثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قتل نفراً 
خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة» وقال: وا ع ااا 

فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة» ولا نعلم نقلاً يدل على أنه رد 
الأمر إلى الأولياء» ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حدالا 
فودا. 

وما المعنى : فإن قتل الخيلة حق لله» وكل حق يتعلق به حق الله تعالى 
فلا عفو فيه لأحد. كالزكاة وغيرهاء ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل 
مكايرة. 


(0 سورة الماندة الاه ۳۴ 


Cr‏ (4) قتل الغياة 


هيئة كبار العلماء 


ر يس الدو ر ةالسانعة 
عبدالرزاق عفيفي عبداله خیاط عبدالعزیزبن‌باز 
عبدالمجیدحسن عبدالعزيزبن صالح . محمدالحركان 

إبراهيم بن محمد آل الشيخ سلیمان‌بن عبید صالح‌بنغصون _ 
عبداله بن غدیان رشدبن‌خنین ‏ ۰ (لهوجهةنظر) ` 


محمدبن جییر . . صالح بن لحيدان 2 عبداله بن منیع 


أبحاث فينة كبار العلماء @ 
وجهة نظر 

الحمد له وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وآله وصحبه وبعد: 

فبناء على إدراج موضوع قتل الغيلة في جدول أعمال الدورة السابعة 
لهيئة كبار العلماء وبعد الاطلاع على البحث المعد من قبل اللجنة الدائمة 
ومناقشة المجلس للموضوع -أرى أن قتل الغيلة يوجب تتل القاتل حدأ 
وآنه لا يجوز العفو فيه» غير آنه لم يظهر لي أن ما يحدث من قتل بسہب 
خصومة أو عداوة أو ثائرة -يعتبر قتل غيلة» وقد نص على ذلك غير واحد 
من علماء المالكية في كتبهم . كما وإن شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر قتل 
الغيلة» قال بعده ما نصه: (بخلاف من يقتل شخصاً لغرض خاص مثل 
خصومة بينهماء فإن هذا حق لأولياء المقتول. إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
عفوا باتفاق المسلمین). اه. ص: ۳١١-۳٠۰‏ ج۲۸ من [المجموع]. 

وله كلام في هذا الموضع ص ١٠ء ۳٠۷‏ من المجلد المذكور» جاء 
في أخره : (واختلف الفقهاء أيضاً فيمن يقتل السلطان - كقتلة عثمان وقاتل 
علي رضي الله عنهما - هل هم کالمحاربین فیقتلون حدا أو یکون أمرهم 
إلى آولياء الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره؛ لأن في قتله فسادا 
عاماً). اه. وهذا واضح آنه رحمه الله لم يعتبر قتل الإمام على رضي الله 
عنه غيلة» رغم أنه قتل عمدأعلى سبيل الخفية» كماهو معلوم. 

هذا ما تبين لي. وبالله التوفيق» وصلی الله على نبینا محمد واله 
وصحبه وسلم . 

صالح بن علي بن غصون 
عضو هيئة كبار العلماء 


أبحاث هينة كبار العلماء ٠‏ 


فهرس (المجلد الشالت) من 
كتاب أبحات هينة كسار العلهاء 

الموضوع الصفحة 
مقدمة لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزیز بن عبداله ل الشيخ . ٣‏ 
١د‏ إثبات الأهدة o‏ 

ملحق لبحث إثبات الأهلة O‏ 

E EAC تمهید‎ 

أقوالالعلماء في ن کان اء اج م والحساب في إثبات الأهلة . ١١ ٠.‏ 

أدلة الأقوال ومناقشتها E CADE‏ 

أولاً : أدلة من يقول بإثبات الشهور القمرية برؤية الهلال فقط. . ٠‏ 

ثانياً: أدلة من يعتبر الحساب في إثبات الشهور القمرية E‏ 


قرار هيئة كبار العلماء رقم (۲) بعدم اعتبار اختلاف المطالع ٠۲ ٠...‏ 
أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة 


hE Bl. a OS ETT ای للاجتهاد و محال‎ 


ثالغاً: مايتعلق باثبات الأهلة بالحسابت TET‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم )۳٤(‏ وتاریخ ٠۳۹١ /۲ /۱٤‏ ه_بشأن 
موضوع توحيد أوائل الشهور القمرية e‏ 


أولاً: أن المراد بالحساب والتنجيم هنا معرفة البروج والمنازل . 
ا آنه لا عبرة رعا ن ولادة القمر فى إثبات الشهر 
القمري بدا وانتهاءٌ بإ جماع ما لم ثبت رؤيته شرعا 0 
ثالغاً: أن رؤية الهلال هي المعتبرة وحدها في حالة الصحو ليلة 
الثلاثين في إثبات بدء الشهور القمرية وانتهائها بالنسبة للعبادات 


زانغا: أن المعتبر شرعاً في إثبات الشهر القمري هو رؤية الهلال 


فقط دون حساب سير الشمس والقمر O‏ 
خامساً: تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب 
الشمس لولا المانع من الأمو رالاعتبارية الاجتهادية . ..... 
سادساً: لايصح تعيين مطلع دولة أو بلد - كمكة ملا - لتعتبر 
رؤية الهلال منه وحده N TT TTT‏ 


NC CE E O E OE A EEN NE E E .- 


n SAS CE SELE RE SER SE MAE 


قرار هيئة کبار العلماء رقم (۱۰۸) وتاریخ ٠٤١۳/۱۱/۲‏ ه حول 


موضوع إنشاء مراصد فلكية يستعان بها عند تحري رؤية الهلال . . 


فهرس (المطد الثالث) من كتاب أبحاث هينة كبار العلماء 


۳۷ 


3 


۳۹ 


۲۹ 


٤ 


۳ بان هکم إحباء ديار فمود ecceecssesscsssssssseseesesscsscecenesceesssss‏ 


بحث في بيان حکم إحياء ديار ثمود HAR Ea Te‏ 


المذهب الأول: القائلون بالمتع . ... O‏ 
المذهب الثاني : جواز الإحياء N‏ 
قرار هيئة كبار العلماء رقم (۷) بدراسة حكم إحياء ديار ثمود . . 
أولاً: الاتفاق على أنه لا يجوز إحياء أراضي ديار ٹمود؛ للأحادیث 


الصحيحة الدالة على النهي» ولعدم ورود أدلة تدفعها. .... . 


ثانياً: نظرالعدم وجود تحديد واضح للمحظور إحیاؤه من غيره 
رأي المجلس تأجيل البت في تحديد الممنوع إحياؤه e‏ 
قرار هيئة كبار العلماء رقم )٩(‏ حول تحريم إحياء ديار ثمود . 
أولاً: منع الإحياء والسکنی فیما کان فيه آثار من جبال وسهول» 
وفي الابار الثمودية» ومجرى الوادي ومفرشه e a‏ 
ثانياً: ما عدا ذلك مما کان خارجاً عما هو منوه عنه فی أولا 
وداخلافي محيط سلسلة الجبال القائمة-فإن الهيئة 
تقرر بالاأكثرية : جواز إحيائه والسكنى فيه EET‏ 
۲ د تحدید الممنوع إحیاوه من ديار L۔۔و‏ 1 n5‏ 
تحديد الممنوع إحياؤه من ديار ثمود . Cm ETT‏ 
ولا التضرض من الكتا ب وال د اه د 
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فهرس (المجلد الثالث) من كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء 


ثانياً: ما ذكره أئمة اللغة والتفسير وشراح الحديث وعلماء 


التاريخ ممايتعلق بتحديد ديار ثمود E Cl‏ 
ثالث : أقوال أهل الخبرة ومشاهدات اللجنة E SESE‏ 


وصف ديار تمود من إعداد فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان 


قرار هیئة کبار العلماء رقم (۲۰) وتاریخ ۸/۲۱/ ١۹۲١۳٠ه‏ حول 
ما یشمله تحریم إحیاء ديار ثمود وسکناها وتحریم میاهها A...‏ 


وجهة نظر في حكم ثمار ديار ثمود لفضيلة الشيخ عبدالله بن 


سليمان المنيع EE 10 a a‏ 
> د تدوين الراجح من أقوال الفقهاء فى المعاملات وإلزام القضاة 
با هکم اث escoocsctocsoces CT TTTTTTTTITITIITIIITIIIIILL) OITITTT J osoceccovcscocccesose‏ 114 


ندو ين الر اجح من قو ال الفقهاء في المعاملات وإلرز ام القضاة 


NP SOS oT ۴ بالحکم به‎ 


الأول امك E O‏ 
أ - الفرق بين المجتهد المطلق» ومجتهد المذهب» ومجتهد 

۱۱۹ eceme E SS . الفتوى» والمقلد المعحض‎ 

ب حكم تولية كل منهم القضاء TNs ed US Lad‏ 


ج - أقوال فقهاء الإسلام ذ یکم بهکل مهم نتوی اداه 
مجتهدأًكان أم مقلداً TT‏ 


الرابع : أقوال فقهاء الإسلام قديماً وحديثاً في إلزام ولاة الأمور 


القضاة أن یحکموابمذهب معین أو رأی معين WV areca‏ 
الخامس : الأثار التي تترتب على البقاء مع الأصل» والتي تترتب 
على العدول عنه إعمالا للدواعي الطارئة CEC e‏ 
السادس: هل إلزام القضاة الحكم بمذهب معين أو قول معين 
ضروري لحل مشاكل القضاء أو يمكن تفاديه بحل آخر؟ . . . . ۲۰۹ 
مصادر البحث : IC E DG O O‏ 
قرار هيئة كبار العلماء رقم (۸) تدوين الراجح من أقوال الفقهاء 
لإلزام القضاة العمل به E CO LL‏ 
وجهة نظر مقدمة من فضيلة الشيخ راشد بن صالح بن خنين . . . ۲٠١‏ 
خلاصة رأي لفضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون e‏ 
وجهة نظر لبعض أعضاء هيئة كبار العلماء ۲٤۳ ...:...... ٠.‏ 

E as د إقامة طايق على شارع الجمرات‎ ٥ 

IV Sa SEG إقامة طابق على شارع الجمرات‎ ۰ 
E O a سبب المشروع‎ - ١ 
O O E موضع الرمي‎ - ۲ 


فهرس (المجلد الثالث) من كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء 


- الأصل في تحديد المشاعر التوقيف E‏ 
> - المستندلبقاء الوضع الحالي للجمار O‏ 


( قد يقال : لا يجوز بناء حوض خارجي آوسع من الحالي . ٤.‏ 
قرار هيئة كبار العلماء رقم )١١(‏ بخصوص بناء طابق على شارع 


الحمرات وبناء شاخص للحمرات I CLE‏ 
١‏ د حكم تمضيل الصحاية رض الله عمنهم Aaa‏ 
حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم E SS ay‏ 
حكم تمثيل الصحابة في مسرحية أو فيلم سينمائي To‏ 

الأول: ما لأصحاب رسول الله يه من المكانة العليا فى 

الإسلام AY es‏ 
الثاني : النظرة العامة إلى مشاهدة التمثيل E SS‏ 
الثالث : حال محترفي التمثيل من المناحي المسلكية OE a‏ 
الرابع : أغراض التمثيل TOES RSS‏ 
الخامس : اعتياد كثير من المؤرخين في مؤلفاتهم التاريخية على 

التساهل في تحقيق الوقائع التاريخية EET OTE‏ 


yy 


ّ فتاوی الشیخ محمد رشید رضا۔ ۔ ...ا .........۔. ۲۹۷ 


اشتغال الم رأة المسلمة بالتمثيل EE as. TT‏ 


قرار لجنة الفتوىبالأزهر . . 0 


ا 


- قصص الأنبياء في السينما E E O‏ 
رار هینة کبار العلماء رقم (۱۳) وتاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۹ هبنع 
تمثيل الصحابة رضي اله عنهم SSS SEs.‏ ۳۲۸ 
قرار هيئة کبار العلماء رقم )۱١۷(‏ وتاریخ ۲/١١/١١٤٠ه‏ 
بتحريم إظهار فيلم محمد رسول الله بلا وأصحابه رضي اله عنم : NY...‏ 


۷ د إقامة أكخاك في منى A‏ 
إقامة أكشاك فى منى EE IR DSSS‏ 
قرار هيئة کبار العلماء رقم (۲۰) وتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ه 
حول الأكشاك O SE nn‏ 
وجهة نظر لفضيلة الشيخ عبدالمجيد حسن وفضيلة الشيخ عبداله 
المنيع E O O SS‏ 

۸ = مقام إب راهيم عليه السلام OV SSS‏ 
مقام إبراهيم عليه السلام RO SORENESS‏ 
فتوی سماحة مفتي الديار السعودية في جواز نقل مقام إبراهيم 
عليه السلام حيث وجد N ETT‏ 
قرار هيئة كبار العلماء رقم )٥(‏ وتاریخ /۲/۱٤‏ ١۱۳۹ھ‏ ) 
بخصوص نقل مقام إبراهيم عليه السلام والبناء بمنى ET‏ 

°8 ..0000seeseeennaenesedneB00 eae فقتل الغبلة‎ ه٩‎ 
NE E SND see Soe قتل الغيلة‎ 


فهرس (المجد الثالك) من كتاب أبحاث هينة كبار العلماء 


| قتل الغيلة : لغة CO E O Dy‏ 
ب - قتل الغيلة : شرعا O O CL‏ 
شاف الفقهاء فما بوه من الل جدا أو قرا AY‏ 
الخلاصة EI O Dy‏ 
الاو ا قار اا EVs.‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم (۳۸) وتاریخ ۸/۱۱/ ۱۳۹١‏ هحول 
قل الغيلة N E O on‏ 


إعداد 


الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 
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نتر والتوزکع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
الرياض - المملكة العربية السعودية 


(©) رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء ١١١اه‏ 
فهرسة مكتبة اللك فهد الوطية أثاء النشر 
الأمانة العامة لهيغة كبار العلماء 

أبحاث هيئة كبار العلماء . الرياض 
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محتوى المجلد الرايع 


ر“ ا فی الحبوع 
> د كيفية الإساك والإنطار في رمضان 
وضبط أوقات الصلاة فى بعض البلدان ..ص(١١٤)‏ 


(1) 


توحيد الأذان 
بالمسجد النبوي 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكه العربية السعودية 


| بسم الله الر حمن الرحيم 


توحيد الأذان بالمسجد النبوي 


_ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لاني بعده وبعد: 
فبناء على ما ورد من المقام السام برقم ۲۸٠۷۹ /۲ /٤‏ وتاريخ 
۳ هه المبني على اقتراح سماحة رئيس إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من إحالة موضوع توحيد الأذان 
بالمسجد النبوي إلى هيئة كبار العلماء» وأنه تقرر إدراجه ضمن جدول 
أعمال الدورة العاشرة _فقد أعدّت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بحا في ذلك يتضمن مايأتي: ۰ 
| - بيان هدي الرسول َيه وهدي خلفائه الراشدين في تعدد المؤذنين في 
المسج ذال رادلل قت الراخد. 
٠‏ ۲ - أقوال فقهاء الإسلام في ذلك . 
۳ . حكمة مشروعية الأذان. 


(1) توحيد الأذان بالمسجد النبوي 


آولا: بیان هدي الرسول با وهدی خلفانه الراشدين 
في تعدد المؤذنين في المسجد الواحد للوقت الواحد 

أ - هديه اة فى عدد المؤذنين لغير صلاة الفحر والحمعة : 

| - قال لار باب بدء الأذان» وساق بسنده عن أنس رض الله 
عنه قال : ذکروا النار والناقوس فذکروا الیهود والنصاری» فأمر بلالاً أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 

۲ - قال البخاري فى [صحيحه]: باب من قال: ليؤذن فى السفر مؤذن 
واحد» وساق بسنده عن مالك بن الحويرث: آتیت النبي ي في نفر من 
قومي» فأقمنا عنده عشرین ليلة» وکان رحيماً رفيا فلما رأی شوقنا إلى 
أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم» وعلموهم وصلواء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم»'. 

قال ابن حجر معلقاً على الترجمة : كأنه يشير إلى ما رواه عبدالرزاق 
بإسناد صحيح : أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين» وهذامصير 
منه إلى التسوية بين الحضر والسفر. 

وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر؛ لأنه لم يفرق بين 
الصبح وغيرهاء والتعلیل في حدیث ابن مسعود يؤیده. 

وعلى هذا فلا مفهوم لقوله: مؤذن واحد» في السفر ؛ لأن الحضر أيضاً 
لا يؤذن فيه إلا واحد» ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل 


(1) [صحيح البخاري] .)٠١١/١(‏ 
(۲) [صحيح البخاري] (٤٥٠ء .)٠٠١‏ 


أبحاث هيئنة كبار العلماء 
واحد في جهة» ولا يؤذنون جميعاً”'' . انتهى المقصود . 

۳ - روى البخاري أيضاً: عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان ' 
النبي اة يريدان السفر» فقال النبي بلا : «إذا أنتما خر جتما فأذناء ثم أقيماء 
ٹم لیؤمکما کب رکما"'. 

وقد علق ابن حجر على قوله: «فأدنا)» قال: قال أبو الحسن بن 
القصار : أراد به الفضل» وإلا فآذان الواحد يجزىء» وكأنه فهم منه أنه 
ام رهما آن بوذا خمیعا كما هو طاهر الفط وان آراد انما و دان معا قاين 
ذلك بمراد. 

وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافهء وإن أراد أن كل واحد منهما يوؤذن 
على حدة ففيه نظر» فإن آذان الواحد يكفي الجماعة. 

نعم» يستحب لكل أحد إجابة المؤذن» فالأولى حمل الأمر على أن 
أحدهما يؤذن والأخر يجيب»› وقد تقدم له توجيه في آخر الباب الذي قبلهء 
وأن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه: «فليؤذن لكم أحدكم» 
وللطبرانى من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء فى هذا الحديث : «إدا 
كنت مع صاحبك فأدن وقي ولیؤمکما اکر كما" . انتھی المقصود. 

٤‏ - روی البخاري في [صحيحه] بسنده: عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
أن رسول الله لل قال : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 


, .)۱١١/۲( (فتح الباري]‎ )١( 
.)٠٠١ /١( [صحيح البخاري]‎ )۲( 
.)۱۱۳/۲( [فتح الباري]‎ )۳( 


(1) توحيد ألأذان بالمسجد النبوي 


يجدوا إلا أن يستهمواعليه لاستهموا) . الحدي' 

قال ابن حجر: واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن 
واحد» وليس بظاهر لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من 
ی و و و ا ؛ لمافيه 

من المزرية› وزعم , بعضهم آن المراد بالاستهام هنا : الترامي بالسهام» وأنه 
أخرح مخرج المبالغة» اشاش بحديث لفظه : «لتجالدوا عليه 
بالسيوف». 

لكن الذي فهمه البخاري منه أولى؛ ولذلك استشهد له بقصة سعد 
ويدل عليه رواية لمسلم : «لكانت قرعة عة انتهی . 

والقصة التي أشار إليها ابن حجر هي ما أشار إليها البخاري في باب: 
باب الاستهام في الأذانء قال : 

(ويذكر أن أقواماً اختلفوا في الأذان» فأقرع بينهم سعد). 

قال ابن حجر : آخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيدء 
كلاهما عن هشيم عن عبدالله بن شبرمة قال: تشاح الناس في الأذان 
بالقادسية» فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص»› فأقرع بينهم» وهذا 
منقطع» وقد وصله سيف بن عمر في [الفتوح]» والطبري من طريقه عنه 
عن عبدالله بن شبرمة عن شقيق - وهو أبو وائل - قال : افتتحنا القادسية 
صدر النهار فتراجعتا وقد أصيب المؤذن» فذكره» وزاد: فخرجت القرعة 
(۱) [صحیح البخاري] .)۱١۲/١(‏ . 


(۲) افتح الباري] (۲/ ۹۷). 
(۳) [صحیيح البخاري] (۱/ .)٠٥۲‏ 


لرجل منھم فأذّن' . انتهی . 

ب هديه عد فى عدد المؤذنين للفحر : 

قال البخاري فى [صحيحه]: باب الأذان قبل الفجر» وساق بسنده عن 
عبدالله بن مسعود عن النبي بي قال: «لايمنعن أحدكم - أو - أحدا منكم 
آذان بلال من سحوره» فإنه يؤذن -آو -ينادي بليل : ليرجع قائمکم» ولینبه 
نائمكم» وليس أن يقول الفجر أو الصبح» وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق 
وطأطاً إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق 
الأخرى» ثم مدهماعن یمینه وشماله""'. ۰ 

وساق بسنده أيضاً عن عائشة» عن النبى بيا أنه قال : «إِن بلالاً يؤذن 

(r OT : : 

بلیل» فکلوا واشربواحتی يؤذن ابن أم مکتوم» ". 

وقال ابن حجر : (قال القاسم : لم یکن بین آذانیھما إلا آن یرقی ذا وینزل 
ذاء وفی هذا تقييد لما أطلقه فى الروايات الأخرى من قوله : «إِن بلالا يؤذن 
بلیل) . ولا يقال : إنه مرسل ؛ لان القاسم تابعي» فلم تر القصة 
المذكورة؛ لأنه ثبت عند النسائى من رواية حفص بن غياث» وعند 
عن عائشة فذكر الحديث قالت : ولم یکن بینهما إلا آن ينزل هذا ويصعد 
هذا» وعلى هذا: فمعنى قوله فى رواية البخاري : قال القاسم: أي : في 
)١(‏ (فتح الباري] .)۹٦/۲(‏ 


(۲) [صحيح البخاري] (۱/ .)٠١۴۳‏ 
(۳) [صحيح البخاري] (1/ 0۳ .)(10٤‏ 


() توحيد الأذان بالمسجد النبوي 


عمر عن نافع عن أبن عمر مثل هذه الزيادة» وفيها نظر أوضحته في کتاب 
المدرج» وثبتت الزيادة أيضاً في حديث أنيسة الذي تقدمت الإشارة 
إل ٠ات‏ ال قضرة. 

ج - هديه ية وهدي خلفائه الراشدين في عدد المؤذنين للجمعة: 

١‏ - قال البخاري في [صحيحه]: باب الأذان يوم الجمعة» وساق 
بسنده عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام 
على المنبر على عهد النبي َة وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان 
عثمان رضي الله عنه -وكثر الناس-زاد النداء الثالث على الزوراء. 

وقال ابن حجر على قوله: (كان النداء يوم الجمعة): (في رواية أبي 
عامر عن ابن أبي ذئب عند ابن خزيمة : كان ابتداء النداء الذى ذكره الله فى 
القرآن يوم الجمعة» وله في رواية وكيع عن ابن أبي ذثب : كان الأذان على 
عهد رسول الله ياد وبي بکر وعمر آذانین يوم الجمعة» قال ابن خزيمة: 
قوله (أذانین) يريد: الأذان» والإقامة» يعني : تغليباًء أو لاشتراكهما في 
الإعلام). 

وقال أيضاً على قوله : (إذا جلس الإمام على المنبر): (في رواية أبي 
عامر المذكورة: إذا حرج الإمام» وإذا أقيمت الصلاة» وكذا للبيهقي من 
طريق ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب . وكذافى رواية الماجشون الاآتية عن 
الزهري» ولفظه: وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام» يعني: 
على المنبر» وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن الماجشون بدون 


(1) [فتح الباري] (۲/ .)٠٠١‏ 


قوله: يعني» وللنسائي من رواية سليمان التيمي عن الزهري: كان بلال 
يؤذن إذا جلس النبى ية على المنبر» فإذا نزل أقام) . 

وقال أيضا على قوله : (وكثر الناس) أي : بالمدينة» وصرح به في رواية 
الماجشون» وظاهره: أن عثمان أمر بذلك فى ابتداء خلافته » لكن فى رواية 
أبي ضمرة عن يونس عند أبي نعيم في المستخرج أن ذلك كان بعد مضي 


مده من خلاىه ۶ 


وقال أيضا على قوله : (زاد النداء الثالث): (في رواية وكيع عن ابن بي 
ذئب: فأمر عثمان بالأذان الأول» ونحوه للشافعي من هذا الوجه» ولا 
منافاة بینهما؛ لأنه باعتبار کونه مزیدا یسمی : ثالثاً» وباعتبار کونه جعل 
مقدماً على الأذان والإقامة يسمى: أولا» ولفظ رواية عقيل الاتية بعد 
بابین : أن التأذین بالثانی أمر به عثمان» وتسميته ثانياً أيضاً: متوجه بالنظر 
إلى الأذان الحقيقى لا الإقامة". 

وقال أيضاً على قوله: (على الزوراء): (بفتح الزاي وسكون الواو 
وبعدها راء ممدودة» وقوله: قال أبو عبدالله هو المصنف» في رواية آبي 
ذر وحده» وما فسر به الزوراء هو المعتمد» وجزم ابن بطال بأنه حجر کبیر 
عند باب المسجد» وفيه نظر ؛ لما في رواية ابن إسحاق عن الزهري عند ابن 
حزيمة وابن ماجه بلفظ : زاد النداء الثالكث على دار فى السوق يقال لها : 
ا وفي روايته عند الطبراني : فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها : 


(1) ([فتح الباري] (۲/ ۰۳۹۳ .)۳۹٤‏ 
(۲( [فتح الباري] (۲/ .)۳۹٤‏ 


)( توحید الأذان بالمسجد النبوي 


الزوراءء نکان بؤذن له علیها اذا جلس على لمیر أن مؤذنه الأول فإدا 
نزل آقام الصلاةء وفي رواية له من هذا الوجه ادن بالروراء قل روح 


ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت»› ونحوه في مرسل مکحول 
المتقده. 


وفي [صحيح مسلم] من حديث أنس (أن نبي الله وأصحابه كانوا 
بالزوراء» قال: والزوراء بالمدينة عند السوق) الحديث: زاد أبو عامر عن 
ابن أبي ذئب : فثبت ذلك حتى الساعة» وسيأتي نحوه قريباًمن رواية يونس 
بلفظ : (فشبت الأمر كذلك)ء والذي يظهر أن الناس آخذوا بفعل عثمان في 
جميع البلاد إذ ذاك؛ ا ا ا لكن ذكر الفاكهاني : أن أول 
من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج» وبالبصرة زياد» وبلغني أن آهل 
e‏ 


مت تمل د بکو نتا فاك می سیل لار ویحتمل آنه یرید ن 
ek TS‏ 

وتبين بما مضى آن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة 

قیاساً على بقية is‏ فالحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان 


() [فتح الباري] .)۳۹٤/۲(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء 


وقال الحافظ ابن حجر أيضاً: تنبيهان : 

الأول: ورد ما يخالف هذا الخبر أن عمر هو الذي زاد الأذان» ففي 
تفسير جويبر عن الضحاك من زيادة الراوي عن برد بن سنان عن مكحول 
عن معاذ: أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس الجمعة خارجاً من المسجد 
حتى يسمع الناس» وأمر أن يؤذن بين يديه» كما كان في عهد النبي ياء وآبي ) 
E AE E‏ ا 

وهذا منقطع بین مکحول ومعاذ» ولا یثبت ؛؟ يثبت؛ لان معاذاً کان خرج من 
المدينة إلى الشام في أول ما غزوا الشام» eT‏ أن مات بالشام في 
طاعون عمواس» وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو 
المعتمد» ثم وجدت لهذا الأثر ما يقويه» فقد أخحرج عبدالرزاق عن ابن 
جریج قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان»› 
فقال عطاء: كلاء إنما كان يدعو الناس دعاء» ولا يوّذن غير آذان واحد. 
انتهى. وعطاء لم يدرك عثمان» فرواية من أثبت ذلك عنه مقدمة على 
انگارة: 

ويمكن الجمع بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمر› 
واستمر على عهد عثمان ثم ری أن يجعله أذاناًء وان یکون على مکان 
عال» ففعل ذلك فنسب إليه؛ لكونه بألفاظ الأذان» وترك ما كان فعله 
عمر؛ ؛ لكونه مجردإعلام. 

الاني: تواردت الشراح على أن معنى قوله: (الأذان الثالث) أن 
الأولين : الأذان والإقامة» لكن نقل الداودي : أن الآذان أو لأ كان في سفل 
المسجد» فلما کان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء» فلما کان هشام - 


(1) توحيد الأذان بالمسجد النبوي 


يعنی . ابن عبدالملك - جعل من يؤذن بين يديه› فصاروا نلانة» فسمی فعل 
عثمان ثالثالذلك . انتهیى 

وهذا الذي ذکره یغنی ذکره عن تکلف رده» فليس له فیما قاله سلف» 
ثم هو خحلاف الظاهر» فتسمية ما آمر به عثمان ثالثاًيستدعي سبق اثنين قبله. 
وهشام إنما كان بعد عثمان بثمانين سنة . انتهی . وقال ابن حجر أيضاًفى 
أثناء سرد الفوائد المستنبطة من الحديث قال : وعلى ترك تأذين اثنين معاً. 
)( 
انتھی 

۲ - قال البخارى : باب المؤذن الواحد يوم الجمعة» وساق بسنده عن 
السائب بن يزيد» أن الذي زاد التأذين القالت يوم الجمعة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه -حين كثر آهل المدينة ولم يكن للنبي بي مؤذن غير واحد» 
وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام» يعني على المر". 

وقال ابن حجر : (وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معاًء والمراد: أن 
الذي کان يؤذن هوالذي کان يقيم . قال الإسماعیلی: لعل قوله: «مؤذن» 
يريد به التأذين» فعبر عنه بلفظ : المؤذن لدلالته عليه» انتهى . 

وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل» فإن المؤذن الراتب هو بلال 
وآما أبو محذورة وسعد القرظ فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه» 
وأما ابن آم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح› کماتقدم في الاذان» 
فلعل الإسماعيلى استشعر إيراد أحد هؤلاء فقال ما قال» ويمكن أن يكون 
(1) [فتح الباري] .)۳۹١ »۳۹٤/۲(‏ , 


(۲( [فتح الٻاري] )| .(o‏ 
(۳) ([صحیح الباري] (۲۱۹/۱). 


أبحاث هيئة كبار العلماء ) ( 


المراد بقوله: مؤذن واحد» أي في الجمعة فلا ترد الصبح مثلاًء وعرف 
بهذا الرد على ما ذکر ابن حبیب أنه ية كان إذا رقى المنبر وجلس أذن 
المؤذنون وكانوا ثلاثة» واحداً بعد واحد» فإذا فرغ الثالث قام فخطب» 
فإنه دعوى تحتاج لدليل» ولم يرد ذلك صريحأمن طريق متصلة يثبت مثلها 
ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي ‏ . انتهی کلام ابن حجر . 

۳ - قال البخاري في باب رجم الحبلى من الزنا: إذا أحصنت : فجلس 
عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بماهو أهله. .". 
إلخ. 

ولم يعلق الحافظ رحمه الله هنا على قوله : (وسكت المؤذنون) شيئاًء ‏ 
ولم يذكر مسلم في روايته لهذا الحديث - أي: حديث الرجم - قوله: 
(وسكت المؤذنون)ء لكن الحافظ ذكر ذلك في [الدراية] بلفظ الإفرادء 
وهكذا الزيلعي في [نصب الراية] كمايأتي . 

٤‏ - قال الز يلمي تعليقاً على قول [صاحب الهداية]: فإذا صعد الإمام 
المنبر جلس» وأذن المؤذن "بين يدي المنبر» بذلك جرى التوارث» ولم 
یکن على عهد رسول الله اة إلا هذا الأذان. ) 

قلت : خر جه الخو اع ال اا دعن الما دد قال کان 
النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي اة وأبي 
کک وعمر» فلما كان زمن عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على 


(۱) [فتح الباري] (۲/ ۰۳۹۰ .)۳۹٩‏ 
(۲) [صحيح البخاري] جزء من حدیث طویل (۲۱/۸). 
- (۳) وفي نسخة: المؤذنون. 


(1) توحد الأذان بالمسجد النبوي 


الزوراء ۰ انتھی . 


وفى رواية للبخاري : النداء الثانى» وزاد ابن ماجه : على دار فى السوق 
يقال الزوراء. وفي لفظ للبخاري: ن الذي زاد التأذين الثالث يوم 
الجمعة عثمان بن عفان حين كثر أهل المدينة» ولم يكن للنبى با مؤذن 
غير واحد» وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر. 
انتھی . 

وروی إسحاق بن راهویه في [مسنده] بلفظ : كان النداء الذي ذكره الله 
في القران يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله لاز 
وأبي بكر وعمر وعامة خلافة عثمان» فلما كثر الناس زاد النداء الثالث على 
الزوراء. انتهی . 

وقال النووى: إنما جعل ثالثاً؛ لأن الإقامة تسمى : أذاناًء کما جاء فی 
الصحيح : بین کل آذانین صلاة ' انتھی ۰ 

وأخرج البخاري في [صحيحه] في باب رجم الحبلى» عن ابن عباس 
قال : جلس عمر يوم الجمعة على المنبر» فلما سكت المؤذن قام فأثنى 
على الله تعالی» وذكر الحدیث . انتھی 

٥‏ وجاء في [الدراية]: وللبخاري عن ابن عباس : جلس عمر يوم 
الجمعة على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله » فذكر الحديث . 
١‏ - وجاء فيها أيضاً: وروی إسحاق بإسناد جيد عن السائب بن يزيد : 


(۱( [نصب الراية] (۲/ °« 0*(. 


کا عا ر ری اجب اجان عا ار فن الان 
إذا سكت المؤذن خطب ولم يتكلم أحد . انتهى المقصود" . 
۷ وجاء فيها أيضاً : ولأبي داود في المراسيل عن ابن شهاب : بلغنا أن 
رسول الله َة کان 0 فیجلس على e‏ ادا کت المؤذن قام 
خط 0 


ثانيا: نقول عن فقهاء الإسلام فى تعدد المؤذنين فى المسجد الواحد 
) للوقت الواحد ۰ 
اكتفينا بذكر نقول عن الفقهاء في ذلك : 
قال ابن عابدين : ذكر السيوطى أن ول من أحدث أذان اثنين معا بنو 
أمية . اه. قال الرملي في حاشية البحر: ولم أر نصا صريحاً في جماءة 
لادان المسمى ف دارا ادان الجرق هال هو عة ج أو س 
وذكره الشافعية بین يدي الخطیب» واختلفوا فی استحبابه وکراهته. 
وأّما الأذان الأول فقد صرح في النهاية بأنه المتوارث» حيث قال في 
شرح قوله : «وإذا آذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع» ذكر المؤذنين 
بلفظ الجمع ؛ إخراجا للكلام مخرج العادة» فإن المتوارث فيه اجتماعهم 
لتبلغ آصواتهم إلى أطراف المصر الجامع . اه. ففیه دلیل على آنه غیر 
مكروه؛ لأن المتوارث لايكون مكروهاًء وكذلك نقول فى الأذان بين يدي 
الخطيب فيكون بدعة حسنة إذ ما راه Th‏ اه. 


.)۲۱۷/۱١( [الدراية]‎ )1( 
.)١٠١ /١( [الدراية]‎ )۲( 


(1) توحيد الأذان بالمسجد النبوي 


۶ 


ملخصا. 


أقول: وقد ذكر سيدي عبدالغني المسألة كذلك أخذاً من كلام النهاية 
للإعلام ''. انتهی . 
المنبر فجلس فآذن المؤذنون على المنار واحدأبعد واحد» فخطب» قال : 
ثم آمر عثمان لما كثر الناس آن يؤذن عند الزوال بالزوراء» وهو موضع 
السوق؛ ليرتفع منها الناس» فإذا خرج وجلس على المنبر آذن المؤذنون 
على المنار»ثم إن هشام بن عبدالملك في إمارته نقل الأذان الذي في 
الزوراء فجعله مؤذناً واحدا يؤذن عند الزوال على المنارء فإذا حرج هشام 
حبيب : وفعل النبي اة أحق أن يتبم"' . انتهى . 

۳ - قال ابن حجر نقلاعن الشافعي : (وقال الشافعي في [الأم]: وأحب 
أن يوؤذن مؤذن بعد مؤذن» ولا يؤذن جماعة معا وإن كان المسجد كبيراً 
انتھی . 

> - قال النووى : إذا كان للمسجد مؤذنان فأكثر أذنوا واحدأبعد واحد» 
كما صح عن بلال وابن أم مكتوم» ولأنه أبلغ في الإعلام» فإن تنازعوا في 
)١(‏ [حاشية ابن عابدین] (۱/ ۳۹۰) ط/ دار الفكر. 


(۲) [المنتقى] .)١۴١/١(‏ 
(۳) [فتح الباري] (۲/ .)۲٠١‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء 


الابتداء أقرع» فإن ضاق الوقت والمسجد كبير أذنوا في أقطاره كل واحد 
في قطر ؛ ليسمع أهل تلك الناحية» وإن كان صغيرا أذنوا معاًإذا لم يؤد إلى 
نهویس . 

قال صاحب [الحاوي] وغيره: ويقفون جميعا عليه كلمة كلمة» فإن 
أدى إلى تهويش أذن واحد فقط» فإن تنازعوا أقرع» قال الشيخ أبو حامد 
والقاضي حسين وغيره : فإن أذنوا جميعاً واختلفت أصواتهم لم يجز؛ لأن 
فيه تهويشاً على الناس» ومتى أذن واحد بعد واحد لم يتأخر بعضهم عن 
بعض؛ لئلا يذهب أول الوقت» ولئلا يظن من سمع الأخير آن هذا آول 
الوقت. قال الشافعي في [الأم]: ولا أحب للإمام إذا أذن المؤذن الأول أن 
يبطىء بالصلاة ليفرغ من بعده» بل يخرج ويقطع من بعده الأذان بخروج ٠‏ 
الإمام)' . انتهی . 

ه قال أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الشهير بابن النحاس: 
ومنها: - أي : من البدع - ما اعتاده المؤذنون اليوم من الأذان جماعة على 
نسق واحد» وقد قال الغزالي : إن ذلك منكر مكروه يجب تغييره . انتهى . 

وقال ابن الحاح: لم يعرف عن أحد جوازه . انتهى . 

قلت : ويحتمل أن يقال: إن دعت إلى ذلك ضرورة» مثل: أن يكثر 
الناس» أو يتسع العمران ولا يبلغهم صوت واحد» وان اجتمعت 
الأصوات وقطعت جرم الهواء أسرع وأبعد - فلا بأس» وكذلك إذا كثر 
الناس يوم الجمعة والعيد ولا يبلغ آخرهم أذان الواحد - فلا بأس 


.)١١۲ ء۱۳١۱‎ /۳( [المجموع شرح المهذب]‎ )١( 


(1) توحيد الأذان بالمسجد النبوي 


بالاجتماع » بشرط أن لا يخل اجتماعهم باللفظ المشروع)' انتهى . 
وئي کتاب لسن والمتدعات] : (والاذان جماعة على وتيرة وأاحدة 

6 
بلعه) . 

١‏ - قال ابن الحاج: والسنة المتقدمة في الأذان: أن يؤذن واحد بعد 
واحد» فإن كان المؤذنون جماعة فيؤذنون واحداً بعد واحد فى الصلوات 
اللخمس التي أوقاتها ممتده» فيؤدنون في الظهر من العشرة إلى اللخمسة 
عشر» وفی العصر من الثلاثة إلى الخمسة» وفی العشاء كذلك› والصبح 
يؤذنون لها على المشهور من سدس الليل الآخر إلى طلوع الفجر» في كل 
ذلك يؤذن واحد بعد واحد» والمغرب لا يؤذن لها إلا واحد ليس إلا) 
انتهی . 

۷ - وقال ابن الحاح أيضاً: فصل فى الأذان جماعة : فإن كثر المؤذنون 
فزادوا على عدد ما ذكر» وكانوا يبتغون بذلك الثواب» وخافوا أن يفوتهم 
أولى» فإن استووا فيه فإنهم يؤذنون الجميع . 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ومن شرط ذلك: أن يكون كل واحد 
منهم يؤذن لنفسه من غير أن يمشي على صوت غيره» وكذلك الحكم في 
مذهب الشافعی رحمه الله تعالى . 

قال الشيخ الإمام النووي رحمه الله فى كتاب [الروضة] له: باب 
(۱) [تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالکین] (ص .)۳۲٣‏ 


(۲) [السنن والمبتدعات] ص .)٤١(‏ 
)۳( [المدحل] (۲/ .)۲٤۷‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


الأذان. من كلام الرافعي رحمه الله : فإذا ترتب للأذان اثنان فصاعداً 
فالمستحب أن لا يتراسلوا» بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه فإن تنازعوا في 
الابتداء أقرع بينهم» وإن ضاق الوقت» فإن كان المسجد كبيرا أذنوا 
متفرقين في أقطاره» وإن كان صغيرا وقفوا معاً وأذنوا» وهذا إن لم يود 
اخحتلاف الأصوات إلى تشويش» فإن أدى إليه لم يؤذن إلا واحد» فإن 

وأذانهم جماعة على صوت واحد من البدع المكروهة المخالفة لسنة 
الماضين» والاتباع في الأذان وغيره متعين» وفي الأذان آكد؛ لأنه من أكبر 
أعلام الدين» آلا ترى أن النبي ية كان إذا أراد أن يغزو قوماً أمهل حتى 
يدخحل وقت الصلاة» فإن سمع الأذان تركهم» وإن لم يسمعه أغار عليه ؛ 
ولأن فى الأذان جماعة جملة مفاسد منها : 


الأول: منها مخالفة السنة. 
الثاني : من كان منهم صيناً حسن الصوت -وهو المطلوب في الأذان- 
خفي آمره فلا يسمع . 


الثالث: أن الغالب في الجماعة إذا أذنوا على صوت واحد لا يفهم 
السامع ما يقولون» والمراد بالأذان إنما هو نداء الناس إلى الصلاة فذهبت 
فائدة معنى قوله: (حي على الصلاة» حي على الفلاح» الصلاة خير من 
النوم). 

الرابع: أن بعضهم يمشي على صوت بعض» والمراد بالأذان أن يرفع 
الإنسان به صوته مهما أمكنه» وذلك لا يمكنه في الجماعة كماتقدم. 

الخامس : ن الغالب على بعضهم أنه لا يآتي بالأذان کله ؛ لأنه لا بد آن 


(1) توحيد الأذان بالمسجد النبوي 


يتنفس في أثنائه فيجد غيره قد سٻقه بشيء منه فیحتاج أن يمشي على صوت 

تقدمه فیترك ما فاته من ذلك ویوافقهم فیما هم فيه . 

السادس : أنه قد مضت عادة المؤذن على السنة أنه إذا أراد أنيؤذن عمل 
الحس؛ من تنحنح» أو كلام ماء من حيث أنه يشعر به آنه يريد أن يؤذن» ثم 
بعد ذلك يشرع في الأذان» هذا وهو مؤذن واحد فكيف بالجماعة؟! 

وما ذاك إلا خيفة أن يؤذن ومن حوله على غفلةء فقد یحصل بسببه 
E‏ فاذا کان هڏا في حق المؤذن الواحد فما بالك بجماعة 
يرفعون أصواتهم على بغتة» وقد تكون حامل فتأخذها الرجفة بذلك 
فتسقط» وترتجف بذلك الأولاد الصغار» وكذلك كل من ليس له عقل 
تات وتشويشهم كثير قل أن ينحصر . 

وقد تقدم أن أول من أحدث الأذان جماعة هشام بن عبدالملك» فجعل 
المؤذنين الثلاثة الذين كانوا يؤذنون واحداً بعد واحد على المنار في عهد 
رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم - يؤذنون بين يد 
جميعاً إذا صعد الإمام على المنبر . وأخذ الأذان الذي زاده عثمان بن عفان 
رضي الله عنه لما أن كثر الناس» وكان ذلك مؤذناً واحداً - فجعله على 
المنارء فهذا الذي أحدثه هشام بن عبدالملك» ولم يزد على الثلاثة الذين 
کانوا فیمن قبله يؤذنون واحداً بعد واحد شيئاً» ثم أحدثوا في هذا الزمان 
على الثلاثة جمعاً كثيراً» كما هو مشاهد. وكذلك زادوا على المؤذن 
الواحد على المنار فجعلوهم جماعةء وفعلهم ذلك لا يخلو من أحد 
أمرين : إما أن يكون ذلك منهم ابتغاء الثواب» فالثواب لا يكون إلا بالاتباع 
لا بالابتداع » وإن كان لأخذ الجامكية » فالجامكية لا تصرف في بدعة» كما 


آنه يكره الو قف عليها ابتداءء وبالجملة فكل ما خالف الشرع فمفاسده لا 
تنحصر في اغالب" . 

۸ قال اين قدامة : 2 ولا يستحب الزيادة على مؤذنين؛ لأن 
الذي حفظ عن النبي باه آنه کان له مؤذنان: بلال وابن ام مکتوم» إلا آن 
تدعو الحاجة إلى الزيادة عليهما فيجوز» فقد روي عن عثمان رضى الله عنه 
آنه کان له أربعة مؤذنين› زان دعت الحاخة إل أك ره كان مشروعا وإذا 
كان أكثر من واحد وكان الواحد يمع الناس فالمستحب أن يؤذن واحد 
بعد وأاحد؛ لأن مؤذني النبي ية کان أحدهما يؤذن بعد الأخر . 

وإن کان الإعلام لا يحصل بواحد نوا على حسب ما بُحتاج إليه» أما 
أن يؤذن كل واحد في منارة أو ناحية» ارتا ر انی برقن را . قال 
أحمد: إن أن عدة في منارة فلا بأس» وإن خافوا من تأذين واحد بعد 
الاخر فر ات اول لرن ادرا ادف واد 

ثالثا: الحكمة 

الحكمة العامة لمشروعية الأذان : الإعلام بدخول الوقت» وأما الحكمة 
الخاصة في الأذان الأول للفجر: فالإعلام بقرب وقت الفجر» حتى أن 
المتهجد إذا سمعه أنهى ما بقي من صلاته وارتاح حتى يذهب إلى صلاة 
الفجر نشيطاء وفيه إيقاظ النائم حتى يتأهب لصلاة الفجر مبكراً. 

وأما الحكمة الخاصة للأذان الأول يوم الجمعة فهي : الإعلام بدخول 


(۱) [المدخل] لابن الحاح ۲٤۷/۲(‏ ۔۹٤۲).‏ 
(۲) [المغني] (۳۷۸/۱). 


)1( توحبد اأذان بالمسجد النبوي 


الوقت لصلاة الجمعة» ففيه تنبيه الخافلين والمشتغلين بمعايشهم. 
وأما الحكمة الخاصة للأذان الثاني الذي بين يدي الخطيب فهى : 
الإعلام بقرب شروع الخطيب في الخطبة؛ لينصت الاس ويتركواالكلاء. 
هذا ما تیسر ذکره وبالله التوفيق » وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
واله وصحبه. 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والاإفتاء 


عصو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبدالله بن‌ باز 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


قرار رقم )٥٤(‏ وتاریخ ٤/۵۱۳۹۷/۲۔‏ 

الحمد له والصلاة والسلام على رسوله» وآله وصحبه وبعد: 

ففي الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض 
في شهر ربيع الأول عام ۳۹۷٠ه‏ اطلع المجلس على ما ورد من المقام 
السامي برقم /٤‏ ب/ ۲۸۰۷۹ وتاریخ ۱۱/۲۳/ ٦۹ھ‏ بخصوص توحید 
الأذان في المسجد النبوي . 

وبعد البحث والمناقشة وتداول الرأى قر المجاس بأكثرية الأصوات 
اله ع ب حك ال دان ف اليح النبوي» كما هو الحال فى المسجد 
الحرام؛ اقداءً برسول الله بء ومحافظة على ما كان عليه العمل فى عهده 
ا وفي عهد الخلفاء الراشدين» رضي الله عنهم من عدم وجود أكثر من 
مؤذن فی آن واحد فی مسجد رسول الله يلاء ولأنه لا يصار إلى التعدد إلا 
عند الحاجة إلى ذلك كما ذكره أهل العلم» وليس هناك حاجة؛ لوجود 


وصلى الله على نبينا محمد» وعلی اله وصحبه وسلم . 
هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورةالعاشرة 
عبدالرزاق عفيفي 
عبدالعزیزبن‌باز ‏ عبدالله بن محمد بن حمید عبداله خیاط 
محمدالحرکان عبدالمحید حسن عبدالعزیزبن‌ صالح ‏ 
صالح بن غصون إبراهيم بن محمدآل الشبخ سلیمان‌ بن عبيد 
محمدین جير عبدالله بن غدیان ) راشدین خنین 


عبدالله بن قعود ) صالح بن لحيدان عبدالله بن منیع 


() توحيد الأذان بالمسجد النبوي 


(وجهة نظر) 


قابح قرار رقم (٤ه)‏ 

قد جرى في الدورة العاشرة في مجلس هيئة كبار العلماء المعقودة بمقر 
الهيئة بالرياض برئاسة فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي جرى بحث توحيد 
الأذان في المسجد النبوي الشريف. وقد آدلى المجتمعون بآرائهم بعد أن 
تلي البحث المعد لذلك من إدارة البحوث . والغريب في الأمر أن الببحث 
الذي قدم كله يدل على جواز تعدد الأذان» والبعض يقول بمشروعيته» 
ومع هذا حصل الاختلاف في الآراء» ولكن هكذا الشأن حينما تعرض 
الاراء في مجلس ما. # ولو كان من عند عبر ألو أوجدوأ فيه يما 
ڪيا 4 . 

أما رأينا نحن الموقعين دناه كل من : محمد العلي الحركان الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء» وعبدالله خياط إمام 
وحطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء» وعبدالعزيز بن صالح 
رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة وإمام وخطيب المسجد النبوي 
الشريف وعضو هيئة كبار العلماء. 

رآينا في ذلك هو كما يلي : 

۱ معنى الأذان : هو الإعلام بدخول الوقت› وهو مشروع» ویحصل 
الإعلام منه بقدر الحاجة. وحیث إنه مشروع فان تعداده فی مسجد واحد 


.۸۲ سورة النساءء الآية‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


أمر غير مؤثر في مشروعيته . ويحصل الإعلام بمؤذن واحد» ولكن لو زاد 
على مؤذن فأكثر فإنه لم يوجد دليل على منعه إطلاقاًء وإذاً فإن رأينا هو 
جواز تعداد الآذان في المسجد النبوي الشريف؛ وذلك للأدلة الاتية : 

قال النووي في [شرح مسلم]: على حدیث عبدالله بن عمر (کان 
لرسول الله َة مؤذنان) قال: وفى هذا الحديث استحباب اتخاذ مؤذنين 
ل .. إلى أن ل ا فإذا احتاج إلى أكثر من 
مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر حسب الحاجة» وقد اتخذ عثمان رضى الله 
عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس. . إلى آن ال رخمه ا فار کان 
المسجد كبيراً أذنوا متفرقين فى أقطاره» وإن كان ضيقا وقفوا معا وأذنواء 
وهذاإذالم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويشر. 

- قال في [فتح الباري] على حديث مالك بن الحويرث : ولو احتيج إلى 
تعددهم آي : في الحضر -لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة» ولا 
يؤذنون جميعاً. . . وقال الشافعي في [الام]: (وآحب آن يؤذن مؤذن بعد 
مؤذن» ولا يؤذن جماعة معا» وٳِن کان مسجد کبير فلا بس ان يؤذن فى 
کل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد)". اه. رو ا 
في [الأم]. قال: (فلا بأس أن يؤذن في کل منارة له مؤذن فيسمع من يليه 
في وقت واحد) . وقال صاحب [الفتح]: وعن أبي حبيب أنه َء کان 
إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد» فإذا 
)١(‏ [صحيح مسلم بشرح النووي] .)٠٠۸/٤(‏ 


(۲) (فتح الباري] (۲/ )۱۱١‏ حدیث رقم (1۲۸). 
(۳) لام[ .(V۲/۱(‏ | 


(1) توحيد اإأذان بالمسجد النبوي 


فرغ اثالث قام فخطب» ثم قال : : انه دعری تحتاج لی دلیلء ولم برد ذلك 
صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها) إلى أن قال : (ثم وجدته في مختصر 
البويطي عن الشافعي) "“ اه. وذكر النووي في [المجموع على المهذب] 
نحو ما ذكره في [شرح مسلم] وزاد: جواز زيادة المؤذنين إلى ثمانية في 
المسجد الواحد. . . قال صاحب [الحاوي] وغيره: (ويقفون جميعاً عليه 
كلمة كلمة. . إلى أن قال: (وقال الشافعي في البويطي: النداء يوم 
الجمعة: هو الذي يكون والإمام على المنبر يكون المؤذنون يستفتحون 
الأذان فوق المنارة جملة حينما يجلس الإمام على المنبر ليسمع الناس 
فيأتون إلى المسجد» فإذا فرغوا حطب الإمام)". اه. وفي [صحيح 
الببخاري] في باب رجم الحبلى من الزنا: (عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: فجلس عمر رضي الله عنه على المنبر يوم الجمعة» فلما سكت 
المؤذنون قام فأثنى على الله . .) الحديث. والاستدلال منهء قوله: (فلما 
E CE‏ 

- وقال الباجي في [شرح الموطاً] على حديث بلال: (ويدل هذا 
الحديث على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد يؤذنان لصلاة واحدة» وروى 
علي بن زياد عن مالك: لا بأس أن يؤذن للقوم في السفر والحرس 
والمركب ثلاثة مؤذنين وأربعة» ولا بأس أن يتخذ في المسجد أربعة 


(1) (فتح الباري] (۲/ “٦ ۳۹٥‏ رقم الحديث (4۱۳). 


(۳) [المجموع شرح المهذب] للنووي (۱۱۹/۳ء .)٠١١‏ 
() [فتح الباري] »)٠٤٤ /١۲(‏ رقم الحديث .)1۸۳١(‏ 


أبحاث هينة كبار العلاء 


مؤذنين وخمسة . قال ابن حبيب: ولا بأس فيما اتسع وقته من الصلوات ؛ 
كالصبح والظهر والعشاء أن يؤذن خمسة إلى عشرة واحد بعد واحد)''. 
آھ. 

- قال فى [المغنى]: (فصل : ولا يستحب الزيادة على مؤذنين) وساق 
ج ل (إلا أن تدعو الحاجة إلى الزيادة عليهمافيجوز› فقد 
روي عن عثمان رضي الله عنه» أنه كان له أربعة مؤذنين» وإن دعت الحاجة 
إلى أكثر منهم كان مشروعا). . إلى أن قال : (وإن كان الإعلام لا يحصل 
بواحد أذنوا على حسب ما يحتاح إليه ؛ إما أن يؤذن كل واحد في منارة» أو 
ناحية» أو دفعة واحدة في موضع واحد. قال أحمد: إن آذن عدة في منارة 
فلا بأس» وإن خافوا من تأذين واحد بعد الأخر فوات الوقت-أذنوا جميعاً 
ان 

ومن هذه النصوص التي جرى سردها أعلاه يعلم : أن تعدد الأذان في 
مسجد واحد ورد عن الصحابة منهم -عمر وعثمان- وورد فيه حديث عن 
النبي َة ذكره الشافعي» وقالت به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
حتى إنه نقل أيضآعن الإمام أحمد» كما أن ابن حزم ذكر ذلك . 

والغريب فى الأمر أن من ضمن الآراء التى بحثت في المجلس أن تعداد 
الأذان في المسجد اوی ترا رات رال د ل دیق 
الذي يثير الاستغراب والتساؤل هو العمل بشيء معمول به منذ عهد 


(1) [المنتقى شرح موطأً الإمام مالك] لاومام الباجي .)٠١١/١(‏ 
(۲) [المغني] لابن قدامة (۸۹/۲). 


الصحابة حتى الآن ولم ينكره أحد» بل عليه الحنفية والمالكية والشافعية 


والحنابلة. ومضى عليه العمل قرون متعددة فى المسجد النبوي الشريف ٠‏ 


ولم ينكر على الرغم من توفر العلم في المدينة منذ القدم» وعلماء المدينة 
هم الذين دائماً يحتج بأقوالهم . هل العمل على هذا الوضع هو الذي يثير 
الاستغراب والتساؤل آم الذي يثير التساؤل والاستغراب هو ترك عمل 
معمول به ودرج الناس عليه وآلفه الناس» وفيه مظهر وروعة لهذه 
الشعيرة؟! آليس ترك هذا أو العدول إلى رأي آخر بعد العمل به فى قرون 
متعددة» أليس هذا هو الذي يثير التساؤل والاستغراب والتشويش . وليس 
فعله منکر ولا بدعة؟! 

الذي نراه ترك العمل في المسجد النبوي الشريف على ماكان عليه 


انه فاا جا وو فا داع ارما دل" 


عوامله الخاصة في الاستثارة والاستغراب» ولا ينبغى فعل شىء من ذلك 
إلا إذا كان هناك منكر یا ا و و 
منکراً-والخیر کثیر في من مضی-لأنکروه. 

هذا هو رأیناء والله الموفق للصواب . 
۷/٤‏ ھ. 


عضو هيئة كبار العلماء عضو هيئة كبار العلماء عضو هيئة كبار العلماء 
عبدالعزیز بن صالح عبداله خیاط محمد العلي الحركان 


() توحید الأذان بالمسجد النبوي 


س جحت هیته خبار نعلماء سجدد ر ابح 


التأمين 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


“t 
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ابحاث هينة كبار العلماء 


إعداد 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

فبناء على ما تقرر من إدراج موضوع (التأمين) في جدول أعمال الدورة 
الرابعة» وبناءًٌ على المادة(۷) من سير أعمال هيئة كبار العلماء - أعدت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في التأمين يتضمن أمرين : 

الأول : تعریفه وبیان اأسسه وآنواعه وأرکانه وخصائص عقده وآنواع 
وثائقه وما إلى ذلك ممايتوقف على معرفته الحكم عليه بالإباحة أو المنع . 

الثاني : ذكر اختلاف الباحثين في حكمه» وأدلة كل فريق منهم مع 
المناقشة» وبالله التوفيق ومنه نستمد العون. 

الأمر الأول: تعر یغه وبیان اسه وأنواعه وار کانه وق ققد 
وأنواع وتانقه: 

" تعريف التأمين في اللغة وفي الاصطلاح:‎ -١ 

التأمين : في اللغة lg EE‏ 
وأسّنه تأميناء إذا جعله في الأمن» وفرس أمين القوى» وناقة امون ويه 


© 0 التأمين 


مأمون فتورها» واستامن ¿ الحربي استجار وطلب الأمان» وبيت آمن ذو 
أمن» قال تعالى : 3 رب حمل عدا با ا وفى [المنجد]يقال: أمن 
على ماله عند فلان تأميناًء أي : جعله في ضمانه. ‏ 

وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت تعاريف التأمين لدى بعض 
الباحثين : 

فاثر القانون المصري المدنى التعريف التالى للتأمين فجاءت المادة بهذا 
االحر کک ۰ 

التأمين : عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يدي إلى الموْمَن له أو إلى 
المستفيد الذي اشترط اللأمين لصالخه لاهن المال أو إيرادا مرا أو أي 
عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحق تحقق الخطر المبين في العقد» 
وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها الموْمَن له للمؤمن . 

وبر الأستاذ جمال الحكيم : في كتابه [عقود التأمين] من الناحيتين 
التأمينية والقانونية : أنه بالرغم من أن هذا التعريف كان خلاصة ما انتهت 
إليه مجموعة لجان إلا آنه لم ينج من نقد علماء القانون» وبالرغم من 
خبرتهم في إعطاء تعريف دقيق للتأمين إلا أنهم قد انتهوا أخيرآإلى التعريف 
الذي انتهى إليه وارتضاه الأستاذ هيمارء وهو مايلي : 

التأمين: عملية بها يحصل شخص يسمى: المؤْمَن له على تعهد 
لصالحه أو لصالح غيره بأن يدفع له آخر هو المؤمن عوضاً مالياً في حالة 
تحقت خطر معین» وذلك في تیر مقابل مالي هو الفط وتېني هاه 


. ٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


أبحاث هينة کبا العلماء 


ETT ETE‏ من المخاطر بإجراء المقاصة 
بينها وفقالقوانين الإحصاء. 
ویقول الأستاذ جمال الحكيم : ٠‏ إن هذه تارف ایا ی ب 
الجانب الفني وجانب علاقة ما بين المؤمن له والمؤمن» وأن التعريف 
الجامع المانع يكون على النحو التالي : 

التأمين : عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى 
المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي 
عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقدء 
وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن. ويتحمل 
يمقتضاه المؤمن تبعة مجموعة من المخاطر بإجراء المقاصة بينها وفقا . 
لقوانين الإأحصاء. 

ويقول الأستاذ مصطفى الزرقاء: فى كتابه [عقد التأمين وموقف 
الشريعة الإسلامية منه]: بأن علماء القانون يفرقون بين نظام التأمين 
باعتباره فكرة وطريقة ذات آثر اقتصادي واجتماعي ترتكز على نظرية عامة 
ذات قواعد فنية وبين عقد التأمين باعتباره تصرفاً قانونيا ينشیء حقوقاً بین 
طرفين متعاقدين وتطبيقا عملي لنظام التأمين . 

فيمكن تعريف نظام التأمين بأنه: نظام تعاقدي يقوم على أساس 
المعاوضة غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بواسطة هيئات 
منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على سس وقواعد إحصائية . أما 
عقد التأمين فقد عرفه القانون المدني السوري ا ا 
بالتعريف الاتي مع تحوير في الصياغة : 


عقد بين طرفين أحدهما: يسمى: المؤمن» والثاني: المؤمَن له» 
ويلتزم فيه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمَن لمصلحته مبلغاًمن المال أو إيراداً 
مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مبين في 
العقد» وذلك فى مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له إلى 
المؤمن. اه. ۰ 

وعلى أي حال فمهما وجد الاختلاف بين العلماء فى تعريف التأمين 
فإن الاتفاق واقع بينهم على العناصر الأساسية لعقد التأمين من وجود 
الإيجاب والقبول من النؤمن له والمؤمن واتجاه التأمين إلى عين يقع عليها 
التأمين» وأن يقؤم'المؤمن له بدفع مبلغ من المال دفعة واحدة أو على 
أقساط يتم الاتفاق عليها للمؤمن» وأن يقوم المؤمن بضمان ما يقع على 
العين المؤمن عليها إذا تعرضت لما يتلفها أو جزءأمنها. 

۲ النشأة التاريخية لفكرة التأمين: 

لقد مرت فكرة التأمين منذ عهد قديم بأطوار عدة وأحوال مختلفةء 
فيرى بعض الباحثين أن فكرة التأمين كانت موجودة ومعمولا بها في القرن 
العاشر قبل الميلاد» فقد صدر أول نظام يتعلق بالخسارة العامة في رودس 
عام ٩١ ١‏ قبل الميلاد حيث قضى بتوزيع الضرر الناشيء من إلقاء جزء من : 
شحنة السفينة في a i‏ > حمولتها على أصحاب البضائع 
ا 

TT O‏ : أن الإمبراطورية الرومائية كانت أول من 
ابتدع فکر ة التأمين». حیٹث آلز مت تجار الأسلحة بإرسال أسلحتهم 
بحرا؛ لتزويد قوات الإمبراطورية بها على أن تقوم الدولة بضمان خسارة 


أبطث هيئة كبا اعدا 


فا العدو. . 

ويكاد المؤرخون يجمعون على أن التأمين البحري هو ا لرا 
التأمين ظهورا» حیث کان أول تطبيق عملي له بشکل تجاري کان في القرن 
الثاني عشر الميلادي حيث جرى على عهد تجار مناطق البحر الأبيض 
المتوسط ممارسة هذا النوع من التأمين . ويذكر المؤرخ (فيللاني) الذي 
- عاش في القرن الرابع عشر من الميلاد: أن التأمين على المنقولات بحراً 
بقصد التعويض عن الخسارة التي تنتج من ضياعها في البحار - ظهر في 
لمبارديا سنة. ۱۸۲م بواسطة جماعة اللومبارد» ثم انتقل بواسطة هذه 
الجماعة إلى إنجلترا وإلى غيرها من الأقاليم الأوربية» وصدرت الأوامر 
الحكومية لتنظيم هذا النوع من التأمين» ثم نشا بعده التأمين ضد الحريق» 
وقد كان موجودا في إنجلترا قبل القرن السابع عشر الميلادي على شكل 
نقابات تعاونية» كانت تعطي إعانة لأعضائها في حال احتراق أملاكهم» 
وفي منتصف القرن السابع عشر أخذ التأمين ضد الحريق طابعاً تجارياً 
صدرت به نظم إدارية تختلف باختلاف أوضاع البلدان. 

أما التأمين على الحياةء فيقال: بأن أول وثيقة للتأمين عليها صدرت 
سنة ۸۳١۱م‏ في إنجلتراء ومع ذلك فقد كان وجوده محدداً جدأولم يتخذ 
قالباً نظامياً معتبراً إلا في سنة ٠۷۷٤‏ م» وقد كان للثورة الصناعية وما 
صاحبها من ظهور طبقة متوسطة ثر کبیر في القبال على التأمين على 
الحباةو اتساع نطاق 0 ه. 

وفي القرن اتاسع عشر بعد أن عمت الورة الصناعية اللدان الأورية 
وتبع ذلك تطور الألة وانتشارها-ظهرت فكرة التأمين ضد الحوادث؛ نظراً 


التاجر إذافقدت ETE‏ 


(r)‏ التأمين 


کانت : تسمه الآلات المتحركة من حوادث القت e‏ المنافع 
البدنية» فتأسس في إنجلترا سنة ۸٤۱۸م‏ أول مكتب للتأمين ضد الحوادث 
التي يتعرض لها المسافرون بالسكة الحديدية» وكانت بطاقات التأمين تباع 
مع بطاقات السفر» ثم تطورت الفكرة ة حتى شملت التأمين ضمد الحوادث 
الشخصية وكافة الأمراض . 

وبالتوسع في الأخذ بفكرة التأمين ظهر ما يسمى ب: التأمين ضد خيانة 
الأمانة» وب: التأمين ضد الضمانات القضائية مما هو خاص بالمسئوليات 
المالية على الأوصياء الذين يعينون بقرارات قضائية على القصار والأوقاف ‏ 
والمعتوهين ونحوهم» وبالتأمين ضد التضمينات الحكومية من جراء خيانة 
بعض الموظفين» وبالتأمين ضد حوادث السيارات والطائرات . 

أما تأريخ دخول التأمين على البلدان الإسلامية فإن كثيرا من علماء 
المسلمين ممن كتب في هذا الموضوع يرى أن دخوله على البلاد الإسلامية 
كان قريباً جداًء بدليل أن فقهاء المسلمين حتى القرن الثالث عشر الهجري 
لم يبحثوا هذا الموضوع مع نهم بحثوا كل ما هو محيط بهم في شئون 
حياتهم العامة من عبادات ومعاملات وأحوال شخصية . 

ويقال: بأن أول من كتب فيه من علماء المسلمين هو ابن عابدين» 
وذلك حينما قوي الاتصال التجاري بين الشرق والغرب بعد النهضة 
الصناعية» واضطر الوكلاء التجاريون الأجانب المقيمون في البلدان . 
الإسلامية لعقد صفقات الاستيراد -إلى تاين على نقل البضائع المجلوبة 
e‏ | 


٣‏ أقسام التأمين: 

للتأمين عدة تقسيمات لاعتبارات مختلفة : 

أ - فینقسم من حیث شکله إلى قسمین : تأمین تعاوني» آو ما یسمی ب: 
(التأمين التبادلي)ء وتأمين تجاري» أو ما يسمى ب: (التأمين بقسط 
ثابت) . 

فالتأمين التعاوني : يقوم به عدة أشخاص يتعرضون لنوع من المخاطر› 
وذلك عن طريق اكتتابهم بمبالغ نقدية على سبيل الاشتراك» تخصص هذه 
المبالغ لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه منهم الضرر» فإن لم تف 
الأقساط المجموعة طولب الأعضاء باشتراك إضافى لتغطية العجز.. وإن 
اقات و ر ا ا وکل 
واحد من أعضاء هذه الجمعية يعتبر مؤمناً ومؤمناً له› وتذار هذه الجمعنة 
بواسطة بعض أعضائهاء ويتضح من تصوير هذا النوع من التأمين أنه آشبه 
بجمعية تعاونية تضامنية لاتهدف إلى الربح» وإنما الغرض منها درء 
الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء بتعاقدهم على e‏ ينهم على 
الوضع المذكور. 

أما التأمين التجاري: أو ما يسمى ب: (التأمين بقسط ثابت) فهو الذي 
تنصرف إليه كلمة التأمين عند إطلاقهاء فالمؤمن له يلتزم بدفع قسط دوري 
محدد إلى المؤمن - شركة التأمين - في مقابلة تعهد المُرّمّن بتعويضه عند 
تحقق الخطر المؤمن منه» ويتميز هذا النوع. عن سابقه باستقلال المؤمن 
عن المؤمن له حيث أن.المؤمن هو الذي يستفيد من الربح إذا زادت 
الأقساط الدورية عن مبالغ التعويض المستحق دفعها للمؤمن لهم . كما أن 


(CT)‏ التأمين 


EE‏ لمر بالخسارة في حال تقص الأقساط الدورية عن 
مبالغ التعويض المستحق دفعها 

| فالتامين التجاري ا تسف 
الربح› وبهذا يتضح الفرق بینه وبين سابقه» ذلك أن التأمين التبادلي أو 
التأمين التعاوني لايسعى أصحابه إلى الربح» وإنما غايتهم التعاون على 
تحمل المخاطر» وكل واحد من أعضائه يعتبر مؤمناله ومؤمناًء أما التأمين 
التجاري فالتعاون فيه يأتي بطريق غير مباشر وغير مقصود أيضاً. 

وهناك من الكتاب من يذهب في تحليله عملية التأمين التجاري إلى أن 

التعاون بين المؤمَن له والمؤمن الفكرة الأساسية للتأمين» ذلك أن 
المؤمن لا يعتمد في دفع مبالغ التأمين على رأس ماله» وإنما سنده في ذلك 
الأقساط الدورية التي يجمعها من المؤمن لهم . فالمؤمن لهم هم في الواقع 
المؤمنون لأنفسهم وتتلخص وظيفة المؤمن في ۴٣‏ هذا التعاون» 
وتوزیع المخاطر على المؤمن لهم . 
ت - وينقسم التأمين من حيث موضوعه إلى قسمين 
أحدهما: تجاري» ويشتمل على التأمين ا والنهري ف 
والجوي. 
فالتأمين البحري: ویقصد به : التأمين من المخاطر التي تبحدث للسفن 
أو لحمولتهاء وهذاالنوع يعتبر أقدم أنواع التأمين . 
والتأمين النهري: هو التأمين من مخاطر ل في مياه الأنهار راش 
العامة. ) 


والتأمین الجوي: هو تین من مخاطر الجو التي تت تتعرض لها 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


الطائرات أو حمولاتها.  ê‏ 

وأما التأمين البري: فهو التأمين ضد الحوادث العامة نيما عدا حوادث 
البحر والجو. 
القسم الثاني: تأمين الأضرار والأشخاص . 

Es فتأمين الأضرار يتناول المخاطر التي : تؤثر في ذمة المؤمن له؛‎ ٠ 
عن الخسارة التي تلحقه بسببهاء وهو ينقسم إلى قسمين:‎ 

أحدهما: تأمين من المسئولية : وذلك بضمان المؤمن له ضد الرجوع 
MEDE A‏ من أضرار يسال عن 
التعويض عنها كحوادث السيارات والعمل . 

الثاني : التأمين على الأموال: الك رخ الا اد 
التي قد تلحقه في ماله من سرقة أو حريق أو موت حيوان أو فيضانات أو 
آفات زراعية أو غير ذلك من أسباب الأضرار والمخاطر . 

ی ا : فيتناول آنواع التأمين المتعلقة بشخص المؤمن» 
وذلك بتعو يض المؤمن له أو وارثه عن الضرر الذي آصابه في جسمه سواء 
كان موت أو عاة و مرضا أو شيخوخة بما يتسب مع مقدار الإصابة الي 
حلت به 

ویشمل هذا اع التأمين على الحياة والتأمين من لہ ادث 
الجسمية : 

TTT 

أ - التأمين للوفاة : وهو عقد يتعهد المؤمن بمقتضاه بأن يدفع للمؤمن له 
مبلغاً معيتاً عند وفاة المؤمن عليه» وذلك لقاء أقساط دورية أو دفعة واحدة 


(r)‏ التأمين 


تدفع له. وقد يكون الاتفاق على أن يدفع المؤمن المبلغ في أي وقت مات 
فيه المؤمن عليه . ويسمى هذاالنوع ب: (التأمين الحمْري). 

وقد يكون الاتفاق على أن يدفع المؤمن المبلغ إذا مات المؤمن على 
حياته خلال مدة يتم الاتفاق على تحديدهاء فإن مات المؤمن على حياته 
بعد انقضاء المدة برئت ذمة المؤمن» ولا حق للمؤمن له فى الأقساط التى 
دفعها للمؤمن لقاء التأمين . ۰ ۰ 

ب - التأمين للبقاء : وهو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يدفع للمؤمن له 
ميلغا من المال إذاامتدت جياة الممن له إلى تاريخ معين فإن مات قبل ذلك 
التاريخ برئت ئت ذمة المؤمن بحيث لا ر يستحق المؤمن له شيئامن المبلغ » كما 
أن الأقساط التي دفعها للمؤمن تعتبر من حق المؤمن نفسه وليس للمؤمن له 
منها شيء . 

ج - التأمين المختلط البسيط : وهو من أكثر أنواع التأمين على الحياة 
انتشارا وشيوعاً وهو : : عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ه بآداء مبلغ معين في 
تأريخ معن للمؤمن له نفسه إذا امتدت حياته إلى ذلك التأريخ فإن مات قبل 
ذلك التأريخ فيدفع المؤمن المبلغ المتفق على دفعه إلى المستفيد المعين› 
أو إلى ورثة المؤمن له» وذلك لقاء دفع المؤمن له للمؤمن مجموعة أقساط 
دورية يتم الاتفاق على تعيينها وتعيين مقدارهاء وفي بعض أنواع التأمين 
المختلط يتعهد المؤمن بن يدفع مبلغ التأمين المتفق عليه في حال وفاة 
المؤمن عليه خلال الفترة المحددةء وأن يضاعف هذا المبلغ إذا بقي حياً 
بعد انتهاء الفترة وهذا ما يسمى ب: (التأمين المختلط المضاعف). 
أما التأمين من الحوادث الجسمية : فهو عقد يتعهد المؤمن بمقتضاء أن 


أبحاث هينة کبار العلا 


يدفع للمؤمن له مبلغامن المال مميت في حال إصإته اء المدة التق على 
التأمين عليها بحادثة جسمانية أو إلى المستفيد المعين› »> أو ورثة المؤمن له 
في حال وفاته» وذلك لقاء دفع المؤمن له للمؤمن أقساطا دورية يتم الاتفاق 


على تعيينها وتعیین مقدارها . 
ج-وينقسم التامين من حيث العموم والخصوص إلى : 
تامین فردې وتامین اجتماعي . 


فالتأمين الفردي : هو الذي يكون فيه المؤمن له طرفاً مباشرا في العقد 
حيث يتولى نفسه مباشرة العقد ليؤمن على نفسه من خطر معين لمصلحته 
أما التأمين الاجتماعي: فيقوم على فكرة التضامن الاجتماعي لتأمين 
الأفراد الذين يعتمدون في معاشهم على كسب أيديهم من بعض الأخطار 
التي قد يتعرضون لهاء فتعجزهم عن العمل؛ كالمرض والشيخوخة 
والبطالة والعجز» ويكون في الغالب إجبارياًء ويشترك في دفع القسط مع 
العامل صاحب العمل والدولة» وتتحمل الدولة دائما أكبر نسبة من أجزاء 
القسط المدفوع إلى المؤمن» وهذا النوع من التأمين يعتبر مظهرأمن مظاهر 
السياسة العامة للدولة فهي التي تخطط برامجه وتحدد نطاقه؛ ضمانا 
لمصالح الطبقات المختلفة في المجتمع» ورفع مستواها» وقد تکون 
الدولة الطرف المؤمن» ومن صور هذا النوع التأمينات التقاعدية 
i e‏ 

٤‏ وظائف التأمين:. 


يكثر الباحثون من القول بان للتأمين وظيفة أساسية تتلخص في وقاية 


الفرد ef?‏ من اثار ر المخاط المختلفة» وذلك بتوزيعها في 
أوسع نطاقاً من دائرة حدوثهاء فهو ضمان للفرد يدفعه إلى العمل» ويبعث 
في نفسه الثقة والاطمئنان» ويقيه من الخوف الذي يساوره في وقوع 
حوادث قد تؤثر على اتجاهه أو تشل نشاطه» وضمان للمجتمع من أن 
تتعرض مشاريعه الإنمائية والاجتماعية لأخطار تهز كيانه وتوقف نشاطه. 
ويقولون بأنه يمكن أن تتلخص وظائف التأمين فيما يأتي : 
أولاً: يعتبر أحد عوامل الإنماء الصناعي ؛ E‏ 
رؤوس الأموال عمًا تتعرض له أموالهم من مخاطر عندما يقومون 
ثانياً: يعتبر أحد عوامل:اتساع نطاق التجارة» حيث أن تأمين التاجر على 
بضائعه المستوردة يمنحه الثقة والضمان لمخاطر نقلها برا ويحراً 
وجو وبالتالي يعطيه القدرة على توسيع دائرة تجارته فتزداد بذلك 
الحركة التجارية تصديرأوتوريداً. 
ثالثاً: كمايعتبر أحد العوامل ذات الأهمية في نشوء البيوت المالية التي لها 
) خدماتها في الميدان الاقتصادي بما تقدمه من قبول الودائع وفتح 
الاعتمادات وتمويل المشاريع المختلفةء وما إلى ذلك من أعمالها 
المصرفية » فبتأمينها على أعمالها التجارية تستطيع أن تضاعف من 
نشاطها» N‏ 
وثباتاً. 
رابعاً: عبر أحد العوامل الواقية لمجتمع من عوامل التصدع والأنهيارء 
حيث إن التأمين بتدخله لرفع الخطر عن كاهل صاحب أي مشروع 


ارف آو صناعي ما فإنما یھییء له الإقدام على إعادة بناء 
مشروعه المتضرر› أو ناء مشروع اخر على تقاض المشروع 


الأول» وفي هذا حماية للمجتمع من أن تتعرض مشاريعه الإنمائية 
لهزات عنيفة تؤدي به إلى التدهور والانهيار . 


خامساً: يساعد على تكوين رؤوس الأموال» وذلك حينما تتجمع نسبة 


كبيرة في أيدي شركات التأمين تضطر نتيجة لتكدسها لديها إلى 
ا یدک د الأيدي العامة کماآن فی 
ذلك زيادة للنقد المتداول فى البلاد. 


سادساً: كما يعتبر أحد عوامل الادخار : ذلك أن المؤمن على حياته مثلاً 


سانا 


يدفع مقابل تأمينه أقساطاً ضئيلة تکوان مدخراً للمؤمن له. لدى 
صندوق المؤمن حيث تدفع له بعد فترة من الزمن يتم الاتفاق 
عليها في عقد التأمين» فإن توفي المؤمن له قبل ذلك كان لورثته 
حق الحصول على مبلغ التأمين . 

يعتبر أيضاً عاملاً من العوامل المحققة للضمان الاجتماعي ذلك أن 
التامين:الاجتماع بهيىء للفرد ضمانات كثيرة ومتعددة يواجه بها 
احطارا قد تصیبه في بیته آو فی عمله آو أثناء سفره» وفي ذلك 
ضمان للفرد من أن يقع عبتا ثقيا على الدولة» وضمان للمجتمع 
من أن يتعثر أفراده فتنشل الحركة العامة له ويصاب بالتدهور 


والانهیار. 


الاب ای کل رای ان تین ای ری اکرب 


الكتاب أن تابي ل ل بخلو من أضرار أهمها: استخفاف الۇم ب 
بالحفاظ على آموالهم وأشخاصهم من التعرض للمصائب» بل قد 
يتجاوزون ذلك إلى افتعال الحوادث فيڙدي الأمر إلى كثرة الحوادث 
وتغاقمهاء وفي ذلك ضرر بالغ على الأفراد بحكم الاستخفاف بحقوقهم» 
كاستخفاف السائقين المؤمن لھم على أنفسهم وعلی سیاراتهم بقوانين 
السير وأنظمتهء وما يتنج عن ذاك من تعريض آفراد المجتمع للأضرار 
دهساًوصدماً. 
٤‏ كما أن في ذلك شر بالغاعلی المجتمع فی تحمل اکر نسب مةن 
التعويض عن الحوادث المفتعلة أو التي لم تبذل الأسباب لتفاديها. 
ويجيب على هذا الإيراد الأستاذ بهاء بهيج شكري : في كتابه [النظرية . 
العامة للتأمين] : بأن هذا التخوف والأضرار مبالغ فيه» وعلى فرض وقوعه 
فينبغي ن لا يكون محل اعتبار بجانب الفوائد العظيمة التي يجنيها المجتمع 
من التأمين فضلاً عن أن القواعد العامة التي تحكم التأمين قد عالجت هذا 
الجانب حيث أوجبت على المؤمن له أن يبذل جهده فى الأخذ بالأسباب 
التي تدرأ المصائب» وأن يحرص على المحافظة على أمواله بالدرجة التي 
حرص فيها لو كانت غير مؤمن عليها. و 
الاحتياط على دفع الأضرار كان له حق الدفع بذلك قضائباً ؛ ليحکم له بعدم 
دفعه التعويض المتفق على دفعه. 
07 - أسس التأمين الفض: 

یری كثير من علماء القانون أن التأمين يقوم على ت التعاون بين 
المشتركين فيه» سواء كان غلى أساس التأمين التبادلي أم على أساس 


الأفراد يشتركون لهدف معين هو اتقاء المخاطر المتوقعة عليهم بتقبلهم 
تحمل ما قد يقع منها موزعاً بينهم لإذابة عبء الخطر وتفتيت اثاره على من 
يكون محلا له منهم» وذلك بقيام كل منهم بدفع مبلغ من المال يتفق مع 
نسبة الخطر الذي يخشى وقوعه عليه إلى صندوق هيئة التأمين أو شر كة من 
شر کات التأمين ؛ لتقوم تلك الهيئة أو الشركة بجمع هذه الأموال وتكوين 
رصيد تغطي منه الأضرار التي تقع على الأفراد المشتركين فيه » وبهذايكون 
كل فرد قد ساهم في تخفيف المصاب بتحمله قسطا من التعويض عنه» 
ويجري تحديد القسط الواجب دفعه إلى صندوق هيئة التأمين لمجموعة 
مما تقدم يتضح أن التأمين يستند على الأسس التالية : 
| قيام تعاون بين مجموعة من الا فراد المهددين بالخطر تحت إشراف 
هيئة منها أو تحت إدارة شركة من شركات التأمين تقوم بتفتيت ذلك الخطر 
ب - المقاصة بين المخاطر حيث تتولى هيئة التأمين تنظيم عملية توزيع 
الأخطار بين الأفراد المشتر كين فيه بطرق فنية تعتمد على قواعد الإحصاء. 
ج - تعتبر قواعد الإحصاء أساسا فنيا لتقدير قسط التأمين ومبلغ التأمين 
وتوزيع الأخطار بين المشتركين ذلك أن التأمين يقوم على ساس حساب 
الاحتمالات -أي معرفة فرص تحقق الخطر - وحساب ذلك أصبخ ممكناً 
تخضعان لقانون الاستكثار الذي مؤداه أن الملاحظة التى تعمل على عدد 


کبیر من الحالات د تزدي غالا لی تاج واحدة» وان هذه التائج REF‏ 
متقاربة كلما وردت الملاحظة على عدد كبير جدأّمن الحالات . 
یشترط لتطبیق قانون الاستکثار شرطان : 

أحدهها: أن الإحصاء يجب أن يمتد على نطاق َ في الزمان 
والمکان بحیث لا يتجمع وقوع ا في وقت واحد؛ کالزلازل 
والحروب والاضطرابات. 

الثاني ا اکن ای ا اا 

٦‏ أركان التأمين وعناصره: 

تمهيد: كثيرا ما يختلف علماء الفقه الإسلامى وعلماء القانون عند 
الکلام علی ما یسمی : رکناً للشیء أو شرطاً فيه أو عنصرآًله؛ لاعتبارات 
تختلف فيها أنظارهم» ومن هذا ما وقع من الاختلاف بين من كتبوا في 
التأمين» فمنهم من رأى أن أركانه ثلاثة هي : التراضي بين المؤمن والمؤمن 
له» ومحل التأمين» والسبب اعڭو التأمين» ومنهم من رأى أن 
أركانه هي عناصره» وقال بأنها أربعة هي : 
الخطرء والأقساطء ومبلغ التأمين» - عهدة المؤمن - والمصلحة 
التأمينة. ۰ ) 

ورعاية للجانبين وإتماماً للفائدة رأت اللجنة أن تشرح أركانه على كل 

من الاعتبارين» وبالاطلاع والمقارنة يظهر ما بينهما من التداخل ولکل 
ا 
أ أركان التأمين : 
برى بعض علماء القانون أن عقد التأمين كغيره من العقود اللازمة بعتمد 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


على ركان ثلاثة هي : 

التراضي بين المتعاقدين» محل العقد» السبب الذي يقوم عليه 
العقد. . فالتراضي: اتفاق إرادتين أو أكثر اتفاقا تترتب عليه حقوق معينة 
بشرط أن تكون الإرادة صادرة ممن هو آهل لاإلزام والالتزام» فلا أثر لإرادة 
عديم الأهلية كالصغير والمجنون والسفيه والمحجور عليه لحظ غيره فيما 
إذا كان محل العقد آمواله الواقعة تحت الحجر وبشرط أن تكون الإرادة 
خالية عمايؤثر على صحتها؛ كعقود الغرر والغبن والغلط وغيرها. 

أما محل العقد: فقد اختلف الكتاب في تعيينه : فذهب بعضهم إلى 
القول بأن محل التأمين هو الخطر المؤمن منه» وذهب البعض الآخر إلى أن 
محل التأمين يتكون من ثلاثة عناصر هي: الخطر» وقسط التأمين› 
والتعويض . 

وذهب فريق ثالث: إلى أن محل التأمين هو المصلحة التأمينية» وهى 
المصلحة الاقتصادية التي تربط المؤمن له بالشيء المؤمن عليه . ۰ 

وقد ذهب إلى هذا الرأي مجموعة ا وبه أخذ القانون 
المصري حيث نصت المادة )۷٤۹(‏ على ما يلي: يكون محلا للتأمين كل 
مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع حطر معين . 
وهناك رأي رابع يتلخص في آن محل التأمين هو کل شيء مشروع ينتفع 
المؤمن له بسلامته ويتضرر بضرره» وقد آخذ بهذا الرأي القانون العراقي . 
- ويشترط لمحل العقد أن يكون موجوداً وقت التعاقد أو ممكن الوجود ‏ 
في المستقبل خلا ل فترة نفاذ العقد» وأن يكون معيناً وذلك بذكر خصائصه 
وأوصافه التي يتميز بها عن غيره فيكون بذلك معلوماً» وأن يكون مشروعاً 


® (۲) التأمين 
ببحيث يمكن التعامل به فلا يجوز التأمين على أموال مسروقة أو مغصوبة أو 
على بيوت دعارة أو أثاثها» وأن يكون محل التأمين محلا لاحتمال وقوع 
الخطر عليه وقت عقد التأمين فلا يجوز مثلا التأمين على بضاعة فى البحر 
قد تلفت» ولا على بضاعة في البجر قد وصات وأدخلت مخازن أهلها. 

أما الركن الثالث من أركان عقد التأمين : فهو السبب الذي يحمل كل 
من طرفي عقد التأمين - المؤمن والمؤمن له إلى إبرام عقد التأمين بينهما ٠‏ 
والالتزام بالآثار الحقوقية المترتبة عليه . فإذا انتفى السبب الذي يقوم عليه 
التزام المؤمن له للمؤمن بدفع القسط الدوري لقاء التزام المؤمن بدفع 
تعويض عن الضرر اللاحق به في محل التأمين بأن لم يكن هناك خطر 
يخشى منه على الشيء المراد تأمينه» أو لم يكن لطالب التأمين مصلحة 
تأمينية في ذلك الشيء - بطل عقد التأمين ؛ لانعدام سبب الالتزام» وبهذا 
جاء القانون المدني العراقي حيث نصت المادة )٠١١(‏ منه على ما يأتي : 
يكون العقد باطلا إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب ممنوع قانونا أو 
مخالف للنظام العام والاداب. 

ب _ عناصر عقد التأمين أو أر كانه : 

يرى بعض علماء القانون: أن عقود التأمين يجب أن تشتمل على أربعة 
عناصر إذا تخلف أحدها اعتبر التأمين باطلاً بطلاناً أصلياًء تلك العناصر 
هي : الخطر والقسط ومبلغ التأمين والمصلحة التأمينية . 

أ أما الخطر فإن الغاية من التأمين هي ابتغاء مصلحة اقتصادية تقي 
خطرا معيناً يخشى وقوعه كأخطار الحريق والسرقة والإصابات وغيرها. 
وبعض الكتاب يرى أن التأمين لا يكون دائماً ضد الأخطار والكوارث فقد 


يكون الحادث المؤمن مه تخادنا سعدا کإنجاب الأولاد وتزويجهم 
والتأمين على الحياة وغير ذلك؛ ولهذا يميل بعضهم إلى القول بأن الخاية 
من التأمين توقي ضائقة اقتصادية بابتغاء مصلحة اقتصادية تقيها . 

ويجب أن يكون الخطر المؤمن ضده معيناً تعييناً دقيقاً يتضح به نوعه 
وحده؛ ليعرف به المؤمن حدود التزامه ويعرف المؤمن له الحال التي 
يستطيع فيها الرجوع على المؤمن عند حدوث الخطر لطلب التعويض 

ويشترط لعنصر الخطر فى التأمين الشروط التالية : 

| - أن یکون وقوع الخط احتمالياًء وبهذا جاءت المادة (۷۸۲) من 
القانون المدني المصري بما نصه: يقع عقد التأمين باطادً إذا تبين أن الخطر 
المؤمن عنه کان قد زال» أو كان قد تحقق قق في الوقت الذي تم فيه العقد. 

۲ - أن لا يكون وقوعه إرادياً محضاً؛ لما فى ذلك من انتفاء ركن 
احتمال وقوع الخطر؛ لأن وقوعه بالإرادة ا متعلق بإرادة أحد 
طرفى العقد. 

٣‏ أن لا يكون الخطر مخالفاً للنظام العام أو الأداب» وبهذا جاءت 
المادة )۷٤۹(‏ من القانون المدني المصري حيث نصت على أن يكون محلا 
للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة» فلا يجوز التأمين على الأخطار 
المترتبة على أعمال التهريب» أو الاتجار فى المخدرات» أو على الأماكن 
التي تدار للدعارة أو المقامرة إلى I‏ من أنواع المصالح غير 
المشروعة التي تخل بالنظام العام والآداب. 

ب - وأما القسط في عقد التأمين فهو المقابل الذي يستحصله المؤمن 

من المؤمن له؛ ليتحمل مسئولية الخطر المؤمن منه» ولقسط التأمين أهمية ‏ 


ان ی ی ا ا ر ولکل حطر قم 
المحدد له ويخضع تحديد القسط لعدة قواعد فنية أهمها: فأاعدة نسبة 
القسط إلى الخطرء وقاعدة حجم المخاطر المتشابهة على محل التأمين 
وللإحصاءات الدولية المنتظمة التي تقوم بها هيئات التأمين في أنحاء العالم 
على آنواع المخاطرء وفي الغالب تختلف فئات تحديد القسط بالسبة 
yy‏ 


ولمبلغ لتاب ا ثر في تحديد القسط› فكلما كان e‏ 
القسط أكثر › وکلما كان قليلا كان القسط أنقص . . 


ج - أما مبلغ التأمين فهو المال الى يهد المؤمن بدفمه إلى المؤم ل 
عند حدوٹث الخطر المؤمن عنه» ويكون مبلغ التأمين الواجب دفعه من 
المؤمن نقوداً سواء دفعها إلى المؤمن له مباشرة أو دفعها لغيره في مقابلة 
إصلاح محل التأمين كالسيارة المصدومة أو استبدال غیره به؛ کالبضائع 
بإصلاح ما أمن عليه أو استبدل غيره به أو الاحتفاظ بالقيمة دون إصلاح او 
استبدال بشرط براءة ذمة المؤمن من عهدة ذلك . 

و قدصت مجموعة من الاين العرية والغرية على اعبار قد 
شأنها أن تجعله يتضرر فعلاً من وقوع الحادث المؤمن منه وينتفع من عدم 


N كعلاقة المالك 8 ا برهنه» لن‎ e 
والمستعير بالعارية» والوصي بأموال الموصى عليه» والشريك بالحصة‎ 
لاع كل راح رهزل مف ت الال لدی حت ب‎ 
بخلاف علاقة زيد من الناس بملك عمرو فليس له فيه مصلحة تأمينية تعطيه‎ 
. حق التأمين عليه‎ 

ويشترط لاعتبار المصلحة التأمينية أن تكون مالية فلا عبرة بالمصلحة 
الأديية؛ کتأمین الصديق على حياة صديقه» أو تأمين الاخ على آموال 
أخيه» وأن تكون مشروعة» فلا صحة لتأمين السارق على ما سرق» 
والغاصب على ما غصب» وكالتأمين على بيوت الدعارة» ومخاطر 
التهريب» والاتجار فى المخدرات»ويذكر علماء القانون أن اعتبار 
الف الا عر اسا لخد ااي وى روع وط ةة 
ا و ان ن الا اا رال ف ي ت 
الرابعة من قانون التأمين البحري الإنجليزي إلى أن أي عقد للتأمين البحري 
لا يكون فيه طالب التأمين في موقف يجعله يتضرر بتضرر المال المراد 
تأمينه وينتفع بسلامته يعتبر عقدأًللمقامرة والرهان. 

وكذا نص قانون التأمين على الحياة الإنجليزي على مايأتي : 

ا کی ار ا ا ا 
شخص أو أشخاص إذا كان الشخص أو الأشخاص الذين نظمت وثرقة 
ااا ا 

۷ خصائص عقد التأمين: | 
e‏ لعقد التأمين محموعة خصائص : 


(r)‏ التأصين 


إحداها: أنه عقد من عقود التراضي» باعتبار أن الإيجاب والقبول صدرا 
من إرادتين كل إرادة منهما أهل لاإلزام والالتزام» ويعتبر عقداً 
مقتضياً لاإلزام والالتزام بمجرد صدور الإيجاب والقبول من ' 
طرفيه سواء كان ذلك شفاهاً أو كتابة» ويرى بعضهم أن العقد لا 
یکون ساري المفعول حتی یکون مسجلا» وبعضهم یری: آن 
عقد التأمين يبدأ نفاذه من استلام ول قسط من المؤمن له. 
الثانية : أنه عقد احتمالي؛ لأن خسارة أو ربح كل من طرفي العقد غير 
معروفة وقت العقد إذ أن ذلك متوقف على تحقق أو تخلف الخطر 
المؤمن عنه فعند تحققه أو تخلفه يتعين الرابح منهما والخاسرء 
وهذا خاص فى العلاقة الحقوقية القائمة بين طرفى العقده أما 
المؤمن e‏ يتعامل مع مجموعة كبيرة من طالبي التأمين 
فخسارته مع أحدهم تتحملها أرباحه مع الأخرين . 
ولهذا الجانب اتجه بعض الكتاب إلى أن عقد التأمين يعتبر احتمالياً ٠‏ 
بالنسبة إلى المؤمن له إذهو الطرف الوحيد الذي يتجه إليه احتمال الربح 
أو الخسارة» أما المؤمن فإن خحسارته محمولة بأرباحه مع الأخرين فلا 
وجه لاحتمال خحسارته» وهناك من الکتاب من يرى أن الطرف الذي 
يعتبر العقد احتمالياً بالنسبة له هو المؤمن إذ هو الوحيد الذي يتحمل 
الخسارة ويحصل على الربح» آما المؤمن له فهو خاسر على كل حال؛ 
لأنه إن انتفى الخطر المؤمن عليه سر قسط التأمين» وإن تحقق الخطر 
أعطي مقابله وخسر القضط فهو خاسر لقسط التأمين على أي حال 
ويتجه جمهور علماء القانون إلى أن عقد التأمين عقد احتمالي للطرفين 


الثالتة : 


الرابعة : 


O TTT FOS 
فورية وإنما يستغرق الوفاء بهذه الالتزامات مدة من الزمن هى مدة‎ 
ا وا ا ف‎ 
محل العقد ما يستحيل به الطرفين تنفيذ مقتضيات العقد كما لو‎ 
هلك محل التأمين بسبب لا يمت إلى الخطر المؤمن عنه بصلة فإن‎ 
من تأريخ هلاك محل‎ e AG 
التأمين بحيث د يستحق المؤمن الأقساط المدفوعة عن الفترة ة السابقة‎ 

لهلاکه. 
آنه عقد إذعان حيث يتولى آحد طرفيه وضع الشروط التي يريدها 
ويعرضها على الطرف الأخرء فإن قبلها دون مناقشة أو تعديل أو 
إضافة أو حذف مضى العقد بينهما بقبوله» وإلا فلا. ويصف 
الدكتور محمد علي عرفة موقف شركات التأمين مع طالبي التأمين 
فيقول ما معناه : إن المؤمن لهم يضطرون إلى توقيع وثيقة مطبوعة 


دون أية مناقشة لشروطها فلا تترك لهم الحرية إلا في اختيار التأمين 


من عدمه فمن شاء آن يؤمن فليوقع على ما فرضه المؤمن من 


شروط . . إلا أن عامل المنافسة بين شركات التأمين لعب دوراً 


مهما في حمل شركات التأمين على التقليل من الشروط التعسفية 
ووضع شروط أكثر ملاءمة لمصالح المؤمن لهم . 

ویتر تب على اعتبار عقد التأمين من عقود الإذعان أمران : 
أحدهما: أن للمحكمة الحق في إبطال آي شرط تعسفي لا يتفق 


ف 
الخامسة: a‏ 
يعطي . . ذلك آن المؤمن له يحصل من المؤمن مقابل دفعه 
أقساط التأمين على التعهد بتحمل مسئولية الخطر على محل 
التأمين» ويأخد المؤمن لاء دعهده بذلك قسطا تاا وبهذا 
يتضح انتفاء صفة التبرع في عقود التأمين 
طرف من طرفيه قبل الأخر» وتنشاً هذه الالتزامات على رأي 
بعضهم من اللحظة التي يتم فيها العقد بتحقق ركنيه الإيجاب 
والقبول» فيلتزم المؤمن له بتسديد قسط التأمين إلى المؤمن. . 
كما يلتزم يإشعاره بالمعلومات التي تطرأً على محل التأمين ٠‏ 
خلال فترة العقد ويإعلان oO‏ أما المؤمن 
فيأ حل 8 شکلا سلبیاً حتی , 0 فيأحذ الجانب 
التعويض الملتزم به احتمالي . 
السابعة: عقد مسمى. ذلك أن العقود تنقسم قسمين: عقود مسماةء 
وعقود عير مشخفاة اما العقود المسماة: فهي التي نحضصع 
للأحكام العامة من حيث انعقادهاء وللقواعد التي تقررها 


الأحكام الواردة في القانون المحلي فیا ا الآ 
التفصيلية› وعقود التأمين من العقود المسماة ٠‏ 
وأما العقود غير المسماة: فهي التي لا تندرج تحت أي نوع من آنواع 
العقود المسماة.في القانون المحلي؛ لذلك فهي تخضع للأحكام النظرية 
العامة للالتزام وللشروط التي اتفق قى عليها الطرفان إذا لم تتعارض مع النظام 
العام والآداتب 0 
الثامنة : هو عقد من عقود حسن النية : ذلك أن حسن النية يعتبر صفة لازمة 
لكل عقد من عقود التراضى» بمعنى أن كل طرف من المتعاقدين 
يجب أن يقف مع الطرف الآخر موقفاً أأساسه الإخلاص والأمانة 
والصدق . وعقد التأمين أكثر العقود احتياجاً لحسن النية؛ لأنه 
يفترض في المؤمن جهله بمايتعلق بمحل التأمين ومقدار استهدافه 
الخطر إذ هو يعتمد في تقديره للخطر على المعلومات التي يقدمها 
له المؤمن له باعتباره الجهة الوحيدة التي تعرف الشيء الكثير عن 
محلل التأمين» كما يفترض في الو بالأصول الفنية 
للتأمين› e‏ 
المتعاقدين۔ 
التاسعة : التأمين : عقد مدني تجاري : ذلك أن أعمال التأمين في الغالبى 
تمارس من قبل مؤسسات تجارية» فالتأمين بالنسبة للمؤمنين 
عملية تجارية محضة يهدف أصحابها إلى الربح» آما بالنسبة إلى 
المؤمن لهم .فقد يكون تصرفهم تجارياً» كالتأمين على 
المستودعات التجارية والبضائع المنقولة ونحو ذلك» وقد يكون 


(۲) التأمين 
مدنياً كالتأمين على الحياة أو عن حوادث الاحتراق والسرقة 
بالنسبة إلى بيوتهم مثلاً . 
وإذا كان التأمين بقسط محدود لا يثير أي إشكال بالنسبة إلى اعتباره 
تأميناً تجارياً فهل التأمين التبادلي -التعاوني -يعتبر تأميناًتجاريا؟ 
الواقع أن هذا التساؤل كان موضوع بحث مجموعة من رجال القانون» 
فاتجه غالبهم إلى القول بأن التأمين التبادلي ليس تأميناً تجارياً» وإنما هو 
إجراء تعاوني لا يهدف إلى الربح» وإنما يهدف إلى تبديد الأخطار 
وتوزيعها بين كبر عدد ممكن» وذهب بعضهم إلى اعتباره عملا تجارياً 
باعتباره يؤدي إلى تجنب الخسائر . 
۸ حق الحلول: 
يقصد بحق الحلول حق رجوع المؤمن على الذي أحدث الضرر بتعمده ' 
أو خطئه وذلك بعد دفعه للمؤمن له مبلغ التأمين ت 
شركات التأمين بهذا المبدأً وأقرته بعض القوانين المدنية فقد جاء في المادة 
VV1 -‏ -من القانون المدني المصري ما نصه : يحل المؤمن قانوناً بما دفعه 
من تعويض في الحريق في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب 
بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن» مالم يكن من أحدث 
ن ر ار صهرا ۋەن ^ ممن ن یګونون معه في معيشة واحدة أو 


ويذكر 'العلماء LE RE‏ 
المطالبة بالتغويض عن التسبب إلا في حدود مبلغ التأمين الذي دفعه 
للمؤمن له وبعد أن شت انه دفع مبلغ التأمين بالفعل» ویکون للمؤمن له 


حن المطالة الباق إن کان ا أكثر من مبلغ التأمين» 
وإذا أصبح الحلول متعذراً بفعل المؤمن له كأن يتنازل المؤمن له عن حقه 
في مطالبة المتسبب بقيمة التعويض فإن ذمة المؤمن تبرا من مسئولية التأمين 
براءة تامة أو جزئية حسب الأحوال . 

۹ ميدأ السبب القريب أو السبب المباشر: 

يقصد بالسبب القريب:السبب المباشر الذي آدى إلى وقوع الخطر 
المؤمن عنه» أو الحلقة الأولى التي سمحت بتتابع سلسلة من الحوادث 
أدت إلى وقوع الخطر المؤمن عنه وبالتالي وقوع الخسارة» وذلك بدون 
تدخل أي مؤثر حارجي مستقل» ويمثلون لذلك بالمثالين الاتيين : 

أ- رجل امن منزله ضد الحرائق العادية» ومعلوم أن الحرائق التي 
يكون سببها الزلزال لا تدخحل ضمن الحرائق العادية - فشب حريق بسبب 
الزلزال في بيت ثم انتقل إلى آخر ثم انتقل الحريق إلى بيت ذلك الرجل 
فهذه الحرائق لا تدخل ضمن نطاق التأمين» إذ أن السبب القريب في كل 
حالة هو الزلزال وهو غير داحل في نطاق التأمين . 

ب - رجل أمن منزله ضد الحريق فشبت النار فيه وتلف مجموعة من 
أثاثه من الماء المستخدم لإطفائه ومن إلقائه من النوافذ للاضطرارء 
فالخسائر الناجمة عن تلف هذه الأشياء تدخل ضمن نطاق التأمين حيث إن 
السبب القريب لتلفها هو الحريق المؤمن عن أخطاره» وهذا المبداً يعطي 
یا اا ی ی ا بدفع مبلغ 
لتأمين للممن له . 

ويذكر الأستاذ TE‏ : أن تطبيق هذا 


المبداً صعب جدا من الوجهة العملية» ويتضح ذلك من كثرة عدد القضايا 
التي نشت عن تطبيتق هذا المبدأًء كما أن حيثيات الأحكام في هذه القضايا 
ليست واضحة أو شافية . 

١١د‏ وثيقة التأمين أو ما يسمى ب (بوليصة التأمين): 

عرف القانون المصري وثيقة التأمين بما جاء في المادة )۷٤۷(‏ من 
القانون المدني بأنها: (عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له 
أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المالء أو إيراداً 
مرتباًء أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر 
المبين بالعقد» وذلك في نظير قسط أو ية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن ‏ 
لەللمۇمن). 

وقد جرت العادة حسب مقتضيات الحال أن عدة إجراءات تسبق إعداد 
وثيقة التأمين كصحيفة طلب التأمين من المؤمن له وإجابته على ما يرغب 
المؤمن الحصول عليه من المعلومات عن محل التأمين لكي يتمكن من 
تحديد درجة الخطر وتقرير قبول أو رفض التأمين وتقرير القسط الملائم 
لاحتمال وقوعه وتعيين مبلغ التأمين في حال قبول التأمين» وقد لا يقتنع 
المؤمن بالمعلومات التي يقدمها طالب التأمين فيجري تحرياته الخاصة عن 
محل التأمين ومدى قابليته للخطر المراد التأمين عنه. ‏ 

NT NE EE 
ومرکزه المالي والاجتماعي إلى غير ذلك من التحقق والتحري مما يعتبره‎ 
' علماء القانون عملا ذا قيمة يقوم به المؤمن لمصلحته. فإذا اقتنع المؤمن‎ 
بجدوى ارتباطه مع طالب التأمين بعقد التأمين قرر قبوله التأمين» واعتبر‎ 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


للب الان ن عا بايان رق الإجاب القن ت المد وکر 
بينهما وثيقته مشتملة على ما يأتي : 
أ - أسماء المتعاقدين ومحل إقامتهما واسم المستفيد إن كان معيناً. 
ب - محل التأمين» بحيث تتضمن الوثيقة وصفاً كاملا له بذكر نوعه 
وجنسه ومحل خزنه إن کان مالاً» ومحل ونوع عمله إن کان شخصاً. 
ج - وصف الخطر المؤمن منه وصفاًدقيقاً تنتفي به الجهالة. 
د - مقدار سعر التأمين الذي يمكن أن يحتسب قسط التأمين على ضوئه . 
ه_ مقدار القسط الدوري وتعيین وقته وطریق سداده. 
- المبلغ المؤمن به» ويسمى : رأس مال بوليصة التأمين . 
ز - مدة العقدء وذلك بتحديد مدة نفاذ العقد بذكر تاريخ ابتدائه وتاريح 
انتهائه . 
- الشروط الخاصة بالعقد والمتعلقة بمصالح طرفيه. 
ا طرفي العقد المؤمن والمؤمن له وتأريخ التوقيع . 
۱۱ أنواع وثہ ثيقة التأمين: 
لوثائى التأمين تقسيمات عدة باعتبارات ممختلفة : 
أحدها: من حيث مدة سريان العقد» والثانى : من حيث نطاق ضمان 
الت رالات حت ةلا ` 
أما تقسيم وثيقة التأمين من حيث مدة سريان العقد : : فهي ت تنقسم إلى : 
وثىقة i OT E‏ 
أقسام» وثيقة سنوية وتقضي باعتبار نفاذ سريان العقد لمدة سنة كاملةء 
ويمكن باتفاق الطرفين تجديدها عند الانتهاء» ووثيقة لفترة قصيرة› وهي 


الوثيقة التي تكون قترة تفاذها أقل من سنة ويكون قسط التأمين لهذه الر ةة 


متناسباً مع قصر هذه المدة محسوباً على أساس القسط السنوي مع إضافة ' 


٥‏ من مقدار الفرق بين القسط السنوى الكامل والنسبة التى تصيب فترة 
I E Do‏ 
وهي الوثيقة التي تحدد مدة سريانها بأكثر من سنة» ويدفع قسط التأمين 
لكامل المدة عند إنشاء العقد» وإلى وثيقة سفرية» وهي التي يتوقف أمد 
نفاذها على المدة التي تكمل فيها واسطة النقل سفرتها. 

وأما تقسيم وثيقة التأمين من حيث نطاق ضمان العقد فتنقسم إلى : 

وثيقة اعتيادية : وهي التي تضمن مالا معيناً من خطر معين» وهذه 
الوثيقة من أكثر وثائق التأمين شيوغاً وإلى وثيقة عائمة» وهي وثيقة تصدر 
متضمنة شروطا عامة للتأمين؛ لتغطية شحنات متعددة خلال فترة غير 
محدودة وبمبلغ تأمين إجمالي» وبموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له 
بتسديد قسط التأمين بنسبة المبلغ الإجمالي مقدماً» ثم يرصد مبلغ كل 
شحنة من المبلغ الإجمالي للتأمين إلى أن يتم استهلاكه» ويكون المبلغ 
الإجمالي خاضعا للتسوية عند انتهاء عمليات الشحن . 

وإلى وثيقة عامة : وهى التى تصدر بتأمين أخطار متعددة يخشى حدوثها 
على أموال مختلفة ويستوفى بمقتضاها قسط تأمين إجمالي يشمل كافة 
الأخطار المؤمن منها. وتنقسم وثيقة التأمين من حيث قيمة التأمين إلى 
وثيقة محدودة القيمة» وهي : وثيقة تحدد فيها قيمة التأمين باتفاق المؤمن 
والمؤمن له على أساس قيمة محل التأمين وقت العقد» وتكون هذه القيمة 
أساساً يقاس عليه مبلغ التعويض عند الخطر» وإلى وثيقة غير محدودة 


أ1 ن ل سے“ حبار الانيا ¢ ا ت 


القيمة وهى التى لا يجري فيها تحديد قيمة التأمين على أساس قيمة 
المحل» فإن زادت قيمة محل التأمين على مبلغ إلتأمين فليس للمؤمن له 
حق المطالبة بمقابل هذه الزيادة عند تحققى م الخطر› وإن قلت هذه القيمة 
عن مبلغ التأمين صار للمؤمن له حق المطالبة برد نسبة معينة من قط 
التأمين تحسب على أساس e‏ 
e ۱۲‏ 
الا بت د تاي e rE‏ 
التأمين منهم عن القيمة الحقيقية لذلك المحل»ء وذلك كأن يستصدر 
شخص ما مجموعة وثائق تأمين متعددة على محل واحد ضد خطر معين 
ولمصلحة اة پیت جاو مجموع مبالغ هذه التأمينات الحد الذي 
بسمح به ميدأ التعويض الحقيقي - فإن لمجموع المؤمنين الحق في تطبيق 
مبداً المشاركة» وذلك بتوزيع الخسارة بينهم كل بنسبة مبلغ التأمين الذي 
التزم به . كما أن للمؤمن له الحق ذ في الرجوع عليهم بمطالبتهم بإعادة نسبة 
من قسط التأمين حسب معادلة رياضية معروفة تحكم ذلك. 
ويشترط لتطبيق مبداً المشار كة الشروط التالية : 
متعددین . 
اانا اتو ى التأمين فى تغطية تفس الأخطار." 
ج - أن تحمي هذه الوثائق ى مصلحة تأمينية معبنة. o‏ 
د - أن تكون مبالغ التأمين في هذه الوثائق ى منشئة حالة تأمين زاثد عن قيمة 


(Fr)‏ التأمين 


محل التأمين . 
ھ- أن تکون هذه الوثائق Da‏ قق الخطر . 

ويؤكد علماء القانون أن فكرة المشاركة مستمدة من مبداً القول بأنه (لا 
يجوز أن يكون التأمين بأي حال من الأحوال مصدر ربح للمؤمن له» وإنما 
الغرض الوحيد منه هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التى لحقت 
O E‏ 

۴ - التأمين الاقتراني وإعادة التأمين: 

لاشك أن اختلاف الأخطار التي يجمعها المؤمن في ضمانه من حيث 
طبيعتها وقيمتها يؤدي إلى وجود فروق كبيرة تهدد نشاط المؤمن في حال 
زيادتها. عن متوسط ما قدرت به التعريفة» ولكى يواجه المؤمن هذه 
ااا و ا 
تناسقاً بين الأخطار الواقعة فى ضمانه : 

أحدهما : التأمين الاقتر ا 

والثانى : إعادة التأمين. ٠‏ 

أا الاس ال فاو فا في أن يط ال اة شار 
الخطر الاحتمالي بما يتناسبَ مع قدرته التحملية» ثم يعرض القدر الزائد 
على مؤمنين آخرين كل منهم يتقبل جزءا من الخطر في حدود إمكانيات 
فإذا تحقق الخطر قام المؤمنون جميعاً بمواجهة كل بقدر حصته منه» 
ويعتبر كل واحد من المؤمنين في حدوذ حصته من التأمين مرتبطا تعاقدياً 

مع المؤمن له من غير أن يكون للاخرين ارتباط بهذه الحصة . 

. ونظرأ لرفض مجموعة كبيرة من المؤمن لهم التأمين الاقتراني؛ لعدم‎ ٠ 


أبحاث فينة كبار العلماء 


العضامن, ن وین ا ن اران ی ر ا 
شركة من شركات التأمين الاقتراني» وعن مساویء تعدد .الإدارات 
وبالتالي تأخر البت في إعطاء المؤمن له التعويض اللازم» نتيجة لاختلاف 
النظر والنشاط في التحقيق والتثبت عن صحة الالتزام» كل ذلك جعل 
التأمين الاقتراني غير مرغوب فيه كوسيلة من وسائل التنسيق بين الأخطار . 

أما إعادة التأمين فهي : اتفاق قائم یتم بمو جب عقد يقع إبرامه بین هیئتین 
من هيئات التأمين تسمى الأولى منهما: معطية» والثانية : معيدة التأمين › 
تحيل الشركة المعطية بمقتضاه حصصاً من الأخطار التي تتقبلها في 
معاملتها الخاصة إلى معيد التأمين الذي يتعهد بقبولها حسب شروط 

ویتضح من هذه العملية أنها تعتبر عقد تأمين جديد قائم بذاته لا علاقة 
للمؤمن له الأول به» ذلك أن المؤمن وهو المعطي يعتبر في هذه العملية 
مؤمنا له» ومعيد التأمين يعتبر مؤمناً ودرك المؤمن له الأول على المؤمن 
الذي هو مؤمن له فى عقد إعادة التأمين . وحيث أن عقد إعادة التأمين يعتبر 
في الواقع عقدا من عقود التأمين الاعتيادية فإنه يتمتع بنفس e‏ اني 
يتميز بها عقد التأمين الاعتيادي . 

ويمتاز إعادة التأمين بقدرته على توزیع المخاطر ۳ ت نطاق 
ممكن» وعلى تحقيق التوازن بين المخاطر مع سلامته من.المساوىء التي 
مثل في .التأمين الاقتراني» ولهذا يحرص الكتاب دائماً على تسميته 
بالعمود الفقري لكل شركة تأمين؛ لأن له أهمية كبرى في أسواق التأمين 


العالمية» إذ ماامن.شركة تأمين مهما كان مركزها المالى إلا وهى آخذة 


(r)‏ التأمين 


-٤‏ تنوع نظريات التأمين تبعاًللاعتبارات التي بنيت عليها: 

للتأمين جوانب اقتصادية ومدنية وفنية» ولكل جانب من هذه الجوانب 
الثلاثة اتجاه نظري خاص . 

أ - فللتأمين من الجانب الاقتصادي نظريتان: 

إحداهما: نظرية التأمين للحاجة عاجل أو آجلاء ذلك أن المرء قد 
یکون محتاجاً احتیاجاً عاجلا لازماً لإشباع متطلبات مأکله ومشربه وملبسه ‏ 
ومسكنه وما إلى ذلك من شئون حياته العاجلة» وقد یکون احتیاجه آجلاً 
كحاجته إلى تأمين استعداده للظروف المحتمل وقوعها مستقبلاًء فتغطية 
حاجته عاجاا أو آجلاً واستعداده للطوارىء التي قد يرتب وقوعها خسائر 
كبيرة هو الباعث على التأمين . 

الثانية : نظرية التأمين للأمن. ذلك أن المرء وإن كانت حاجته متوفرة 
لديه إلا أن قلقاً نفسياً» يساوره حينما يعرف أن هذه الأمور محل للأخطار 
المتوقع حصولهاعليها مستقبء لذلك يجد نفسه مدفوعة إلى التأمين على 
هذه الأشياء طلباً للراحة النفسية والأمن والاطمئنان إلى سلامتها ودوامها 
طيلة حاجته إليها. 

ب - وللتأمين من الجانب المدني نظريتان: | 
إحداهما: نظرية التأمين عن الضرر» ذلك أن التأمين ضمان للتعويض 
عن الأخطار التي تترتب على وقوعها أضرار مادية e‏ 

E a N 
الثانية : نظرية التأمين في مقابل . ذلك أن المؤمن له يدفع للمؤمن قطاً‎ 


دورياً في مقابلة ر لمؤمن بد بدفع تعويض عن الضرر N e‏ 
التأمين في حدود ماتم عليه الاتفاق وشمله العقدء فالتأمین بهذا غعملية 
تقابل: قسط يدفع في مقابلة تعويض عند وقوع الحدث المؤمن عنه 
يدفع.. ‏ 
ج - أما الجانب الفني فللتأمين نظريتان : 
إحداهما: المقاصة المنظمة» وذلك على أساس أن الأخطار ال 
يتعرض لها المؤمن لهم توزع عليهم عن طريقالمقاصة. ‏ 
الثانية : نظرية المقاولة المنظمة فنياً . هذه النظرية تتلخص فى أن التأمين 
س عفدا ین درد قادن رفاح غد درف س وا ا 
يجري تعاملها على أساس قراعد الإحصاء التي تعطي نسبة د ا 
اللأخطار ويجري على ضوء النتائج الإحصائية مدى الدخول مع ظا 
التأمين في اتفاق تأميني ڈ تم تقدير القط 2 ومبلغ لتامين في في ۲# 
الاقتناع بجدوى ذلك . 
مما تقدم نستطيع استخلاص الحقاتق التالية : 
أ - التأمين عقد إلزامى ليس من باب الإعانات ولا التبر عات . 
ب ۔ یغلب على عملیات التأمين القصد التجاري وإن وجد فيه التعاون 
فالخالب أنه جاء بطريق الاستلزام لا بطريق القصد 
ج - ليس للمؤمن في جميع صوره مجهود في اتقاء المخاطرء وإنما 
مجهوده محضور في استقصاء المعلو مات عن اختمال وقوع الخطر 
بواسطة قانون الاستكثار وغير ذلك من الملابسات والظروف» وعن 
الحال الاجتماعية والأخلاقية الذي يكون عليها المؤمن له حيث إن 


عقود امین یفترض فبهاتوافر حسن الب لدی الطرفين 
ډک تأمين وإ كان بالنسبة للمؤمن يعتبر في الغالب عماً تجارياً واسعا 
E E PETE ٤‏ 
الوقاية من كوارث يستطيع به المؤمن له درء خسائرهاعليه.  ٠‏ 
ه_ التأمين بالنسبة للمؤمن التزام احتمالي معلق قيامه على وقوع الخطر 
المؤمن عنه حيث إن الخطر المؤمن عنه يحتمل وقوعه فيجري 


الالتزام بدفع ميلغ التأمين ويحتمل ألا يقع فتبراً ذمة المؤمن مما التزم 
به من تعويض» وأما بالنسبة للمؤمن .له فالتزامه بدفع الأقساط التزام 

منج زلیس للاحتمال فيه مجال. o.‏ 

و ونی ا ااب مشتريا الأمان عن الخطر الذي أمن 
عليه كل فترة دورية (شهرية اف ست او مده فع بها دفي فا 
تأمينيالها , | ) 

ز ليس للمؤمن له تأميناتجاريا حق في استرجاع الأفساط التي دفمها آو 
شیعاً منها في حال انقضاء المدة التي دفع عليها امین دون وقوع 


الحادث . 
وا لھم 


ط .ليس للمؤمن حق في لاع جز جزء من بلغ التعويض عند وقوع ع الخطر 
على محل التأمين عند استكمال قيام التزامه بدفع كامل مبلغ التأمين . 

ي - المؤمن! 3 يقدم على»عملية التأمين إقداماًعشوائياًء وإنما يعقد التأمين 
بعد إجرائه الدرإسات الإحصائية التي,تعطيهنتائج_تقريبية في ربح 


` oon. 


ك - لا يصح التأمين على خطر ليس للمؤمن له مصلحة في عدم وقوعه» 
٠‏ ولا التأمين على خطر قد وة e‏ وا امین غا 
أخطار مایکون احترافه مخاا بالنظام العام والآذات.. n‏ 

الخلاصسة: وجملة القول: أن الكلام في التأمين ينحصر في مقامین : 

بيان حقيقة التأمين وما يتعلق بهاء وبيان حكمه . 

أما المقام الأول فيتضمن ما يأتي : 

۱ التأمين : 

لغة : بعث الأمن والطمأنينة فى النفس» والأمن ضند الخوفا: 

افا وت د ا و 
يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط 
التأمين لصالحه مبلغامن المال» أو إيرادأمرتباًء أو أي عوض مالي آخر في 
حالة وقوع الحادث أو تحقق م الخطر المبين في العقاء وذلك في نظیر قط 

| a 

ويعرف باعتباره فكرة لها أثر اقتصادي واجتماعي بأنه نظام تقوم به هيئة 
منظمة على أساس المعاوضة أو التعاون» وتديره بصورة فنية قائمة على 

أساس ونظريات وقواعد إحصائية فتوزع بمقتضاه e‏ 

وترمم به الأضرار. EE‏ 
۲ - فكرة التأمين من حيث هو : شات فل الخاد پزمن» واشت عن 

مر الأيام أشكالاً عدة:وصوراً متنوعة تختلف كثيراً عن التأمين في الحصر 

الحاضر» فمثلاً ظهر غي إلقاء بعض حمولة سفينة؛لييخف عبؤها وتسلم 


مع باقي حمولتهاء ثم ظهر في إلزام الحكومة الرومانية تجار الأسلحة 
يإرسال ما لديهم من.أسلحة إلى القوات بحرأ على أن يضمنوا لهم ما تلف 
منها بحرأ أو بيد العدو» ومازال التأمين يظهر فى أشكال حتى انتهى إلى 
أنواعه وصوره الحاضرة› ويذكر أن أقدمها التأمين البحري» وقد وضعت 
النظم حسب مقتضيات البلاد التي انتشر فيها» ولم يدخل في البلاد 
الإسلامية إلا في وقت متأخر بدليل أنه لم يكتب في حكمه أحد من علماء 
المسلمين المتقدمين» ويقال: إن أول من كتب فيه ابن عابدين من فقهاء 
الحنفية. 

۳ للتأمين عدة تقسيمات باعتبارت مختلفة : 

أ - فينقسم من حيث شكله والغرض منه إلى : 

تأمين تعاوني - تبادلي - وهو : أن يشترك جماعة بمبالغ تخصص 

لتعويض من يصببه الضرر منهم» وإن عجزت الأقساط عن التعويض دفع 
الأعضاء أقساطا إضافية لتغطية العجز» وإن زادت فللأعضاء حق استرداد 
الزيادة» ويقوم على إدارتها جماعة من المشتركين والغرض من هذا النوع 
التعاون في تحمل الخسائر لا الربح . 
١‏ وإلی قأمین تجاري-تآمین بقسط ثابت - وقد سبق تعریفه فی فقرة (۱)» 
والخرض منه أصالة الربح وتختص به شركة التأمين التي تقوم بإدارته 
مستقلة عن الأعضاء المشتر كين . ) 

ب - وينقسم من حیث موضوعه إلى: تآمين تجاري» ا التأمين 
الببحري والنهري والتأمين. الجوي والتأمين البري» وإلى تأمين على 
الأشخاص» ويقوم المؤمن بتعويض المؤمن له أو وارثه عن الضرر الذي 


ETN TET TET ITOEEEE 

من الأضرار ويتناول التأمين من المسئولية بضمان المؤمن كل ما يرجع فيه 
على .المؤمن له من الأضرار التى أصاب بها غيره كخوادث السيارات 
والعمل . . كما يتناول التأمين على الأموال بتعويض المؤمن له عن 
الخسارة التي تصيبه في ماله من سرقة أو حريق آواموت حيوان أو تلف زع 
أو سيارة ونبحو ذلك . 

: للتأمين وظائف‎ ٤ 

منها: لمن عوام إشاء لعناعة اجار ضما اروس أمرالهم 
ونعویيض التجار ا ويستوردول. . 
فى المرافق الكثيرة ee‏ ت 

ومنها: E TT O ET‏ 
ولتکوین رؤوس الأموال:أثر بالغ في نماء الاقتصاد وسد الحاحات» وقل 
أجمل بعض من كتب في التأمين وظائفه في الأمان والائتمان وتكوين 
رؤوس الأموال. ٠‏ 

قوم انين الغنى على ثلائة مور :" 
أد عاو ين تاين تحت إثراف امون رتطد. وهلا یحقق 
E KE‏ 


جیٹ ت تدقع مما تعصل من اتسا ا دون شعور متهم بمب 
ا 
ثانا كفالة الأنان للمؤمن بترفر عدد كثير من المشتر كين ا 
الثقته بقدرة الشركة علىى.الوفاء بعد تكوين الرصيد. ٤‏ 

بى المقاصة بين..المخاطر بتنظيم توزيعها بين المستأمنين توزيعاً 
ا ويتوقف ذلك على المتشابه بين المخاطر› وان تکون عددا كشيراً لا 
نادرا وآن لا تقع في زمن واحد اا 

ج د جدول الإخصاءة .ب 

تعتبر قواعد.الإحصاء ساسا برل اتابن رتب قسطه ویر بل 
a‏ 

ب أزكان التأمين وعناضره:. 

ری جماعة ممن کتب في التامین لفرت بین نار امین وأر کان 
فجعلوا أركانه ثلاثة : التراضي بين المتعاقدين ».ومحل التأمين ». والسبب 
e‏ للمتعاقدين على إبرام عقد التأمين وعند .الشرح يفسرون محل 
التأهين بالخطر أو بثلاثة . أموز ٠:‏ الخطر» والقسط» ومبلغ. التأمين› 
ويفسرون السبب بالمصلحة التأمينية» وهؤلاء يرون أن عناضر التأمين 

هي : الخطر والقسط» ومبلغ التأمين» والمصلحة التأمينية . ويرى جماعة 
آخرون منهم آن ركان التأمين وعناصره شىء واحد» وهی : : البخطر المؤمن 
نه و الاقاط: :التي يدفعهاا المستأمن و ومبلغ . التأمين». .واليصلحة 
التأمينية..: وبالمقارنة فا ين الرأين من تداخل والثاي 6 هو 


۷ ا خصااص عقد این 


أنه من عقود التراضي فيعتبر فيه الایجاب والقبول ريخف 
للقواعد العامة التى تحكم سائر العقود الرضائية.٠ e‏ 

ثانياً: أنه عقد احتمالي ؛ لأن كلا من المتعاقدين لايخرف وقت العقد 
ا لذا يل إله من قود الغررء وإن ظم العؤمن 
عملياته وبناها على الإأحصاء. 

ثالغاً e‏ لستأنن في سداد لأسا واسترار 

u‏ :ا عضدإذعان» لإذعان المستأمنإلى قبول الشروط التى وضسعها 
U EO e E‏ 

e‏ تداز لتمقدین» سیت امه ازات تر کر 
سابعاً Aa‏ :التي تخضع للأحكام والقواعد المقررة 
فى قانؤن المحاكم بخلاف e‏ ا المحلى فإنها 


ثامناً: أنه من عقود حسن النيةء لإإذعان المستأمن للشروط دون مناقشة 
ولعدم معرفة المؤمن بحال المستأمن تفصيا او ا 
الطرفين عن الأخر شيئاً من الأمور الجوهرية . 

تاسغا: :أنه عقد تجاري يقصد الممن به الربح» وأما بالشسبة للمستأمن 
فهو تجاري إن تعلق بشئون تجارته. . 

عاشرا: : نه عقد يخذ فيه بالسبب القريب في التسبب كتلف أمتعة من 
إلقائها حين الحريق أو تهدم بنيان من إطفاء الحريق بالماء» ولا يؤخذ فيه 
بالسبب البعيد؛ كالزلازل والبراكين. . 

يحل المؤمن محل المستأمن بما دفع من تعويض عن الحريق ونحوه في 
الدعاوى التي للمستأمن قبل من تسبب فى ضرره» ویکون ذلك في حدود 
المبلغ الذي دفعه المؤمن للمستأمن مالم يكن من أحدث الضرر قرياً 
للمستأمن أو صهرأ له یعیش معه أو يون تابعاًللمستأمن مسثو لا عنه» وإذا ) 
تعذر الحلول بتنازل المستأمن عن مطالبة المتسبب برئت ذمة المؤمن من 
مسئولية التأمين براءة تامة أو جزئية حسب الأخوال. 

۹ - وثيقة التأمين أو بوليصة التأمين : 
هي: عقد بين المؤمن والمستأمن رم ب اتخاذ إجراءات بينهما من 
المؤمن لمصلحته لإثبات حق كل منهماء وتشتمل على مايلي : 
أ - أسماء المتعاقدين ومحل إقامتهماو اسم المستفيد إن كان معيناً. 
محا التأمين وصفاً كاماد یتضمن بيان نوعه وجنسه ومحل 
خزنه إن کان مالاًومحل ونوع عمله إن کان شخصاً. 


اب - وصف 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


ج - وصف الخطر المؤمن منه وصفا دقيقاً تنتفي معه الجهالة. 
د - مقدار سعر التأمين الذي يمكن أن يحتسب قسط التأمين على ضوئه . 
ه - مقدار القسط الدوري وتعيين وقتهء وطریقی سداده. 
و - بيان مدة العقد وتحدید نفاذه بذكر تأريخ ابتدائه وتأريخ انتهائه . 
SEL‏ 
- توقيع طرفي العقد-المؤمن والمؤمن له وتأريخ Es‏ 
ولو تا ئى التأمين تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة . 
- فتنقسم باعتبار مدة سريان العقد إلى وثيقة سنوية» وإلى وثيقة لفترة 
قصيرة - آي دون السنة - وإلى وثيقة لفترة طويلة - آي أطول من سنة - 
وإلى وثيقة سفرية» وهي التي يتوقف أمد نفاذها على المدة التي يكمل 
فيهاالنقل»› UEP‏ 
اللإضافةء وفي تغجيل دفع كامل القسط وعدم تعجيله 
ب - وتنقسم من حيث نطاق ضمان العقد إلى و رق ثيقة اعتبادية وهي التي 
تضمن شیئاً معيناً من خطر معين› وهي أكثر الوثائق د دوعا وال 
وثيقة عائمة» وهی التى تتضمن شروطا عانة لنخطة شحتات متعدد: 
لمدة غير محدودة بمبلغ تأمين إجمالي وبموجبها يلتزم المستأمن 
بدفع قسط التأمين بنسبة المبلغ الإجمالي مقدماً ويكون قابا للتسوية 
عند انتهاء عمليات الشحن› وإلى وثيقة عامة وهى التى تصدر بالتأمين 
من أخطار متعددة يخشى حدوثها على أموال مختلفة > ولذا پستوفی 
بموجبها قسط تأمين إجمالي يشمل كافة الأخطار المؤمن منها. 


ETT ETON‏ ي التي حددت 
فها ية التأمين بالفسة فة محل الاين قت الترء وإلى وثيقة 
غير محدودة» وهي التي لم يجر فيها تحديد قيمة التأمين بالنسبة لقيمة 
المحل» فإن زادت قيمة محل التأمين على مبلغ التأمين فليس 
للمستأمن حت المطالبة بمقابل هذه الزيادة عند تحقق الخطرء وإن 
نقصت قيمة المحلى عن مبلغ التأمين كان للمستأمن المطالبة برد نسبة 
و 
وقيمة محل التأمين . 
١‏ - المشاركة في التأمين : 
فد يؤمن شخص على شيء معين ضد خطر معين عند عدد من شر کات 
التأمين وتتجاوز جملة مبالغ التأمين القيمة الحقيقية لمحل التأمين» فيكو ن 
لمجموع شركات التأمين حق توزيع الخسارة بينهم حال الخطر على محل 
التأمين»› كل منهم بنسبة مبلغ التأمين الذي الترم به؛ -منعاللمؤمن له من أن 
يتخذ التأمين طريقا تجارياً للربح» كما أن للمؤمن ¿ له الحق في مطالبتهم 
LE LE I gE‏ 
يشترط لنطبيق مبدأ المشا ر كة فيي التأمين ما يأتي : 
ایت فی لشخمی این مل محل سین لدی ومین مد 
ب ۔ آل تشترلك وتا ئقالتأمين في تغطية نفس الأخطار. 
METE GE‏ 
د - أن تكون مبالغ التأمين في هذه الوثائق زائدة عن قيمة المحل : 
هھ أن تکون‌ هذه الوثائق ق سارية المفعول وقت تحقق الخطر . 


١‏ ۱ ت التأمين لاقترانی وإعادة التأمین: 


قد تخعلف العطار تي جدعها المؤمن في طيمتها وقيتها تمرف 
ة الخطرء ولذا يحتاج إلى تنسيقها؛ ليخفف عن نفسه» فيلجاً إلى 
التأمين الاقتراني أو إعادة التأمين» ويتبين الفرق بينهمامما يأتي : 
أ - التأمين الاقتراني: أن يحتفظ المؤمن لنفسه بجملة من التأمينات 
المتناسقة في حدود قدرته ويعرض ما بقي على مؤمنین آخرین» وعند . 
تحقو a LA aN‏ 
بالمۇمن له مستقلاً عن غيره من المؤمنين . 
ب _ إعادة التأمين : هي عقد يبرم بين هيئتين من هیغات الاين تنه 
.الأولى معطية » والثانية معيدة» فتحيل الأولى بمقتضى العقد حصصاً 
من الأخطار التي لديها إلى الثانية التي تتعهد بقبولها حسب شروط 
الحقد»:وتغتر إعاة التأمين تو يتا لامين الأرله و كفالة له فقط .. 
ونظرا لعدم التضامن بين المؤمنين في التأمين الاقتراني واختلاف 
إدارات شركات التأمين في نشاطها ووفائهاء وتأخر دفع التعويض للمؤمن 
له نتيجة لذلك» ونظرا إلى زيادة الثقة في إعادة التأمين وتعجيل دفع 
التعويض لوحدة المسئول أمام المؤمن له وهو المؤمن الأول رغب 
المستأمنون فى الشركات التى تلجاً فى التنسيق إلى إعادة التأمين دون التى 
تلجأ إلى التأمين الاقترانى . ۰ ۰ ۰ 
۱۲ - نظريات التأمين : 
تتنوع نظريات التأمين تبعأًللاسس التي بنيت عليها اقتصادية » أو فقهية › 


أو فنة . 


“ 


أ فللتأمين نظريتان من الناحية الاقتصادية :. إحداهما: التأمين 
للحاجة» والباعث على ذلك حاجة الإنسان إلى إشباع رغبته من متطلبات 
الحياة أو إزالة ضرورته الواقعة أو المتوقعة . والثانية : التأمين للأمن» 
والباعث عليه خوف وقوع خطر على نفسه أو أملاكه فيؤمن؛ ليطمئن قلبه. 

ب - وللتأمين من الناحية المدنية» وقد تسمى : الفقهية نظريتان : 

الأولى: التأمين عن الضرر» والباعث عليه الرغبة في الحصول على 
التعويض عن الضرر» الذي يصيبه عند وقوعه. 

والثانية : التأمين في مقابل» بناء على أن التأمين عقد مبادلة بين الأقساط 
الدورية ومبلغ التأمين . ) 

ج - وللتأمين من الناحية الفنية نظريتان: الأولى : المقاصة المنظمة؛ 
لتوزيع الأخطار على المستأمنين على ضوء أسس فنية» والثانية : نظرية 
المقاولة فنا بناءَ على أن كلا من مؤسسي شر كات التأمين محترف» فكل 
مؤسسي شرکة يديرون اا ا ويقومون بمقاصة على 
قواعد معلومة لديهم . . ) 

واف الموقن» وصلی على نینامحمد» وآه رسام 


الخانى: دذكر اختلاف الساحضين فى حكمه وأدلة كل فريق منهم مح 
المضافتة: 

اختلف الباحثون من الفقهاء في حكم عقد التأمين التجاري : 

فمنهم: من منعه مطلقاًء ومنهم: من أجازه مطلقاً» ومنهم: من فصل 
في ذلك› ا ا 
ذكر كلام المانعين : 

١‏ - قال الباجي: ومن دفع إلى رجل داره على أن ينفق عليه حياته. 
روی ابن المواز عن أشهب : لا أحب ذلك» ولا أفسخه إن وقع» وقال 
أصبغ : هو حرام ؛ لآن حياته مجهولة ويفسخ» وقال ابن القاسم عن مالك : 
لایجوزإذاقال: لا ينف عليه حیاته"''. 

۲ - قال ابن عابدين : وسئلت في رمضان سنة أربعين ومائتين وألف 
عما إذا جرت العادة بين التجار أنهم يستأجرون مركباً من مراكب أهل 
الحرب؛ لحمل بضائعهم وتجاراتهم» ويدفعون للمراكبي الحربي الأجرة 
المشروطة» وتارة يدفعون له مبلغاً زائداً على الأجرة لحفظ البضائع» 
بشرط ضمان ما يأخذه أهل الحرب منهاء وأنه إن أخذوا منه شيئاً فهو 
ضامن لصاحبها جميع قيمة ذلك» فاستأجر رجل من التجار رجلا جربياً 
كذلك ودفع له مبلغاً تراضیا علیه» على آنه إن أخذ آهل الحرب منه شيئاً من 
تلك البضاعة يكون ضامنآً لجميع ما يأخذونهء فسافر بمرکبه» الةم 


.)٤١/٥( [المنتقى]‎ )۱( 


MM‏ ااتأمین 


بعض القطًاع في اجر من آمل الحرب» فیل ازم مانا ازم حن 
وضمانه بالعوض أم لا؟ : | 

فأجہت :لی بظیر من امهم عدم ازوم لضسان؛ لأن ذلك المراكي 
أجير مشترك» والخلاف في ضمان الأجير المشترك مشهور» والمذهب: 
آنه لا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان فیما فی يده کما فی 
[التنوير]» ثم إذا هلك ما بیده بلا صنع منه ولا یمکنه دفعه والاحتزاز عنه؛ 
كالحرق والغرق وخروج قطاع الطريق والمكابرين لا يضمن بالاتفاقء 
لكنه في مسألتنا لما أخذ أجرة على الحفظ بشرط الضمان صار بمنزلة 
المودع إذا آخذ أجرة على الوديعة فإنها إذاهلكت يضمن»› والفرق بينه وبين 
الأجير المشترك : أن المعقود عليه في الإجارة هو العمل» والحفظ واجب 
عليه تبعاء أما المودع بأجرة فإن الحفظ واجب عليه مقصوداً ببدل؛ فلذ| 
ضمن› كما صرح بذلك الإمام فخر الدين الزيلعي في باب ضمان الأجير› 
وهنا لما أخذ البدل بمقابلة الحفظ الذي كان واجباً عليه تبعاً صار الحفظ 
واجباً عليه قصداً بالبدل فيضمن»› > لكن يبقى النظر في آنه هل يضمن مطاقاً 
أو فيما يمكن الاحتراز عنه» والذي يظهر الثاني؛ لاتفاقهم في الأجير 
المشترك على عدم ضمانه فيما لا يمكن الاحتراز عنه فالظاهر ن المودع 
بأجر كذلك؛ لأن الموت والحريق ونحوهما مما لا يمكن ضمانه والتعهد 
بدفعه» وقد صرحوا بأن إغارة القطاع المکابرین مما لا یمکن الاحتراز 
عنه» فلا يضمن في صورتهاء حيث كان أخذ البضاعة من القطاع 
المكابرين الذين لا يمكن مدافعتهم» لكن ذكر في [التنوير] قبيل باب كفالة 
الرجلين» قال لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن» فسلك وآخذ ماله لم 


يضمن »› PETE ETREETET TI‏ وعلل 
فى [الدر المختار] عن [الدرر] بأنه ضمن الخار صفة السلامة للمغرور 
انتهى . آي : بخلاف المسألة الأولى فإنه لا يضمن؛ لأنه لم يصرح 
بقوله: فأنا ضامن» وهذا إذا كان المال مع صاحبه» وفي صورتنا المال مع 
الأجير وقد ضمن للمستأجر صفة السلامة نصا فيقتضي ضمانه بالأولى› 
وإن لم يمكن الاحتراز لكن الظاهر أن مسألة التغرير المذكورة مشروطة بما 
إذا كان الضامن عالما بخطر الطريق ؛ ليتحقق كونه غاراًوإلا فلا تغرير . 

وسياق المسألة في [جامع الفصولين] في فصل الضمانات يدل على ما 
قلناء فإنه نقل عن فتاوى ظهير الدين» قال له : اسلك هذا الطريق فإنه امن »› 
فسلك. فأخذه اللصوص لايضمن» ولو قال لو مخوفاً: وأخذ مالك فأنا 
ضامن والمسألة بحالها ضمن» فصار الأصل أن المغرور إنمايرجع على 
الغار لو حصل الغرور في ضمن المعارضة» أو ضمنَ الغار صفة السلامة 
للمغرور فصار كقول الطحان لرب البر: اجعله فى الدلوء فجعله فيه 
فذهب من النقب إلى الماءء وكان الطحان عالماً به - يضمن إذ عَرّه فى ٠‏ 
ضمن العقد» وهو يقتضى السلامة . انتهى» وحاصله : أن الغارٌ يضمن إذا 
صرح بالضمان أو كان التغرير في ضمن عقد المعاوضة» وإن لم يصرح 
بالضمان» كما في مسآلة الطحان» وقد صرح فيها بكون الطحان عالماً 
بالنقب» وماذاك إلا ليتحقق كونه غارا كما يشير إليه تسميته بذلك ؛ لان من 
عل 0 ات ل ی ET‏ 
حقه آن يعبر عنه بالآمر لا بالغار. . 


) ويؤيد ذلك ضا أنه في [جامع اقا د کا 


(r)‏ التأامين 


[المحيط]: أن ما ذكره من الجواب في قوله: فإن أذ مالك فأنا ضامن 
مخالف لما ذكره القدوري : إن من قال لغيره: من غصبك من الناس» أو 
من بايعت من الناس فنا ضامن لذلك-فهو باطل . انتهى . 

فأجاب عنه في [نور العين] بقوله: يقول الحقير لا مخالفة صلا 
والقياس مع الفارق؛ لأن عدم الضمان في مسألة القدوري من جهة عدم 
التغرير فيهاء بخلاف ما نحن فيه فافترقا. 

والعجب من غفلة مثل صاحب [المحيط] مع ماله من فضل وذكاء 
البحر المحيط انتهى . 
) فقد آفاد آنه لابد من التغري ولك بكرنه عالماً بخطر الط يى» كما 

قلناه» ففى مسألتنا : إن كان صاحب المركب غر المستأجر بأن كان عالماً 
بالخطر یکون ضامناً ولا فلاء هذا ما ظهر لي» واه تعالی آعلم . 

لكن ينبخي تقييد المسألة بما إذا كان صاحب المال غير عالم بخطر 
الطريق؛ لأنه إذا كان عالماً لا يكون مغرورا» لما في [القاموس] غره غراً 
وغروراً وغرة بالكسر» فهو: مغرور وغرير خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر 
هو» وفي المخرب : الغرة بالكسر الغفلة» ومنه أتاهم الجيش وهم غارون» 
ائ : غافلون» وفي الحديث (نهى عن , بيع الغرور) والخطر الذي لايدري 
أيكون أم لا؛ كبيع السمك في الماء» والطير في الهواء» فقد ظهر أن العالم 
بما قصد غیره أن یغره به لا يكون مغرورا» أرأيت صاحب البر لو كان عالماً ' 
بنقب الدلو. وآمره الطحان بوضعه فيه هل یکون مغرورا؛ بل هو مفرط 
مضيع لماله» > لا أثر لقول الطحان معه. 


قفي مسألتنا لا بد أن يكون الأجير عالما بخطر الطريق والمستأجر غير 
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عالم به فيضمن» وإن كان الأجير غير عالم أو المستأجر عالماً فلا ضمان 
على الأجير لعدم تحقق التغرير» والله تعالى أعل. 


۳ وقال الشيخ محمد بخيت المطيعي : ورد علینا خطاب من بعض 
العلماء المقيمين بالأناضول بالروملي الشرقي بولاية سلانيك العثمانيةء 
إلى أن قال: (ورد خطابكم تذكرون به أن المسلم يضع ماله تحت ضمانة 
آهل قومبانية السوكرتاه أصحابها مسلمون وذميون أو مستأمنون ويدفع لهم 
نظير ذلك مبلغاً من الدراهم حتى إذا هلك ماله الذي وضعه تحت ضمانهم 
يضمنونه له بمبلغ مقرر بینهم من الدراهم» وتستفهمون عما إذا کان له 
شرعا أن يضمنهم ماله المذكور إذا هلك بحرق ونحوه أم لا يكون له ذلك 
وعماإذا كان يحل له ما أخذه من الدراهم إذاضمنواله ماهلك من ماله أم لا 
يحل له ذلك» وعما إذا كان يشترط في حل ما يأخذه من الدراهم بدلا من 
ماله الهالك أن يكون كل من العقد وآخذ الدراهم المذكورة في غير دار 
الإسلام» فإذا هلك الموضوع تحت الضمان كان لصاحبه أن يأخذ الدراهم 
المقررة بدلاً من ماله الهالك ويتسلمها في دار الإسلام من وكيلهم الذمي أو 
المستأمن فيها وعما إذا كان يحل لأحد الشركاء أن يعقد ذلك بغير دار 
الإسلام وأن يأخذ بدل ماله الهالك أيضاً في غير دار الإإسلام ثم يعود بما 
آذه إلى دار الإسلام أویبعث به إلى شريكه أو وكيله بها أم لا يحل له ذلك 
ت وقلتم : إن ذلك مما عمت به البلوى في الديار التي أنتم بها الآن 
وآنکم راجعتم ما لدیکم من کتب المذهب فلم تقفوا على شيء تطمئنون به 


(1) [مجموعة رسائل ابن عابدين] رسالة الأجوبة | لمحققة في أسثلة متفرقة (۲/ ٠ ,)۱۷۷ 1۷٥١‏ 


ی کم ذلك 

وأجاب: أن ا شرعاً أن ضمان الأموال. إما أن ی 
الكفالةء أو بطریق التعدي والاتلاف . 

أا الضمان بطريق عقد الكفالة فليس متحقتاً هنا قطعاً؛ لأن شرطه أن 
يکون المكفول به ديناً صحيحاً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراءء أو عينا 
مضمونة بنفسها بأن يجب على المكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول له» ٠‏ 
فإن هلكت ضمن له مثلها في المثليات وقيمتها في القيميات» وذلك 
لمغصوب والمبيع بيعاً فاسدأً- ثم ورد أمثلة أخرى» ثم قال : وعلى ذلك 
لابد من كفيل يجب عليه الضمان» ومن مکفول له یجب تسلیمه للمکفول 
له» وبدون ذلك لا يتحقق عقد الكفالةء ولا شبهة أنها لاتنطبق على العقد 
المذكور فإن المال الذي جعله صاحبه تحت ضمان أهل القومبانية لم 
یخرج عن یده» ولا یجب عليه تسلیمه لأحد غیره فلم یکن دیناً عليه آداؤه 
ولا عيناً مضمونة عليه بنفسها يجب عليه تسليم عينها قائمة أو مثلها أو 
قيمتها هالكة» فأهل القومبانية لو ضمنوا يضمنون مالا للمالك وهو لم يزل 
تبحت يده یتصرف فيه کیف یشاء» فلايكون شرعأمن ضمان الكفالة). 
- وقال: في الضمان بالتعدي أو الإتلاف (فهذا الضمان إنما يكون على . 
المتعدي؛ كالغاصب إذا هلك مغصوبه» أو على المتلف؛ كالشريك 
الموسر إذا أعتق تق نصيبه في عبد مشترك وأتلف الحن صب الراك 
الآخر وأهل القومبانية لم يتعد واحد منهم على ذلك المال ولم يتلفه ولم 
کی ادان فو ا اف ا را ن رج 
متعد أو متلف فالضمان عليه دون غيره فلا وجه حينئذ لضمان أهل 


أبحاث ت کبار العلماء 


القومبائية من هذا الطريق أيضا). د 
إذاعلم ما تقدم كان هذا العقد هو عبارة عن أن الإنسان يلتز تا 
معين من الدراهم لاهل تلك القومبانية في نظير التزامهم أن يدفعوا له في 
حياته آو لورئته بعد موته مقدارا معيناً من الدراهم إذا هلك ذلك الإنسان 
نفسه» وهو ما يسمونه : (سوکرتاه الحياة والنفس)» أو إذا أهلك المال 
A SRO CDT‏ 
المذكور باقیاً تحت ید مالکه وفي تصرفه» ولم یدخل تحت ید أ حدمن آهل 
القومبانية بوجه من الوجوه فيكون هذا العقد عقد التزام لما لايلزم 
شرعا .. إلى أن قال: : (والعقد المذكور لا يصح أن يكون سبباً شرعياً 
ا الضمان» ولا يجوز آن يكون عقد المضاربة. كما فهمه بعض 
العصريين؛ ١‏ لأن عقد المضاربة يلزم فيه أن يكون المال من جانب المضارب 
والربح على ما شرطاء والعقد المذكور ليس كذلك؛ لأن أهل القومبانية 
يأخذون المال على أن يكون لهم يعملون فيه لأنفسهم فيكون عقداً فاسداً 
شرعا؛ وذلك لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع فهو قمار معنى). 
وقد صرح في [شرح م السير الكبير]: : (بأن حكم الحربي المستأمن في 
دار الإسلام حكم أهل الذمة)ء قال: (وعلى هذا لايحل أخذ ماله بعقد 
فاسد٬‏ مالا یا 'أخذ مال الذمي به» وقد صرحوا في معتبرات المذهب 
بن اللم المستأمن في غير دار الإسلام يحل له أن يأخذ مالهم برضاهم 
ولو بربا أو قمار؛ لان المحرم هو الغدر والخيانة فما أخذه برضاهم وليس 
فيه غدر ولا خیانة یکون حلالاً على أي وجه أخذه» وقد صرحوا أيضاً بأن 


دار الإسلام محل إجراء الأحكام الشرعية دون غير دار الإسلام وإنه لايحل 


TOE YP EF NOONE PENT 
يحل من العقود مع المسلمين).‎ 

٠‏ ثم قال: وعلى ذلك إما أن تكون مباشرة العقد في دار الإسلام وأخذ 
بدل الهالك فيها أيضاً ففي هذه الصورة لا يحل لمسلم أخذ ذلك البدل ولا 
یطیب له» بل إن قبضه ملکه ملكا خبیثاًء وإما أن تكون مباشرة العقد فى غير 
دار الإسلام وأخذ بذل الهالك في غيرها أيضاً ففي هذه الصورة يحل له ما 
أخذه من البدل ويطيب له ؛ لأنه إنما خذه برضاهم في دارهم بدون غدر ولا 
خيانةء وإما أن تكون مباشرة العقد في غير دار الإسلام ولكن أخذ ندل . 
المال الهالك في دار الإإسلام ففي هذه الصورة لا يحل أخذ ذلك البدل؛ لما 
علمت أنه لا يحل لمسلم أن يأخذ في دار المسلم من مال المستأمن فيهاء 
وليس منها إلا ما يلزم ذلك المستأمن شرعاًء وهذا المال لم يلزمه شرعاً 
وإما أن تكون مباشرة العقد بدار الإسلام ولكن أخذ بدل المال الهالك كان 
بغيرها» وفي هذه الصورة يحرم مباشرة العقد والإقدام عليه في دار 
الإسلام؛ لأن العقود الفاسدة منهي عن مباشرتها شرعاًء ولكن مع ذلك 
يحل کا ا ا دار e‏ برضاهم. 


e‏ أن بار في حل أخذ بدل المال اليالك مم على آر أن 


مبنیاً علی سبب فاسد شرعا)". 


٩‏ اسع ان الفقه الإبلاي] ET EY ٠‏ ۰ یرجح ا إلى ص 5 من بحث التأمينات في 


أبحاث خينة كبار العلماء 


> - لقد ورد سؤال إلى الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله -عن التأمين 
هذا نصه: رجل يضمن محل تجارته من الحريق في إحدى شركات 
الضمان (السيكورتاه) على مبلغ معين من المالء وقدر الله واحترق ذلك 
المحل» فهل يجوز له شرعاً مطالبة شركات الضمان بهذا المبلغ ويكون 
حلالاً أم لا؟ وهل كل أنواع الضمانات ضد الحريق والحياة والغرق 
والسرقة شرعية يجوز عملها ام لا؟ 

فأجاب بقوله: كل ما في السؤال الأول فهو من المعاملات المالية غير 
المشروعة في الإسلام فلم يرد بها نص من الشارع» ولم يقرها بالا جتهاد 
إمام عادل» وإنما هي من العقود الحادثة عند أولي المدنية المادية في هذا 
العصر»ء ومن التزمها في غير دار الإسلام والعدل لزمته شاء آم أبى» وإنما 
هو مخیر فی آخذ ما ثبت له دون ما ثبت عليه» وللمؤمن في غير دار الإسلام 
أن يأكل مال أهلها بعقودهم ورضاهم فهو لا يكلف معهم التزام أحكام دار 
الإسلام التي يلتزمونهاء ولكن عليه أن يحاسب نفسه على إضاعة ماله 
باختیاره فیما له مندوحة عنه""'. 

ه ‏ وأجاب أيضاً عن الثأمين على الحياة فقال: لم يذكر السائل كيفية 
هذا الضمان ولا عقده. والمشهور أن هذه العقود التى تشبه الميسر (القمار) 
کن ل ل ا ا و 
تعمله له أو منفعة تسديها إليه» وإنما رجو بذلك أن تأخذ ورثته منها أكثر 
مما أعطى إن هو مات قبل المدة المعينة» وجمهور الفقهاء يصرحون بأن 


.)١١٤١ ء٠١٤١‎ /٤( [فتاوى المنار]‎ )١( 


مثل هذا العقد باطل ومحرم؛ لما فيه من إضاعة المال الواجب حفظه وعدم 
بذله إلا فيما فيه منفعة دينية أو دنيوية معلومة أو مظنونة» وليس كل العقود 
التي يحكم الفقهاء ببطلانها محرمة ديناًء فإنهم قد يشترطون شروطاً 
اجتهادية لا يحكم قاضيهم» ولا ينفذ أميرهم الحكم إلا إذا تحققت في 
العقد» وإن لم يكن في ترك الشروط منها مخالفة لأمر الله ورسوله» وقد 
صرح بعض الفقهاء بحل جميع العقود والشروط التي يتعاقد الناس عليها 
ويشترطونها إذا لم تكن مخالفة للكتاب والسنة الصحيحة» وهذاهو ' 
لصوا 

٦‏ - وقال إبراهيم الجبالي : وأماشركات التأمين على الأموال والأرواح 
فقدتخلخل الميل إليها في نفوس الكثير من الناس» خصوصاً من المستنيرين 
a a SE‏ وأقوى حجة لهم في تبريرها أن 
يقول لك أحدهم: : إني آدفع القليل ؛ ؛ ليطمئن قلبي على الكثير فآنا رابح 
الطمأنينة حال السلامة والعوض إذاما طرأ ما أخشاه» والشر كة رابحة المال 
الذي تأخذه مني ومن سواي فكلا الطرفين مستفيد. 

ونقول. له : آليس أمرك دائرأً بين أن تدفع بلا مقابل وذاك إذا قدرت لك 
بسلامة المال أو تأخذ مالا حَقّ لك فيه وترزأً غيرك ممن دفع وهو لم يجن 
عليك فيما إذا عطب مالك؟ أو ليس الأمر على كلا التقديرين أن هناك دفعاً . 
وغرماً من أحد الجانبين بدون مقابل من الجانب الآًخر؟ فإنه لا قيمة لما 
دفعه المؤمن بالنسبة لما يأخذه على فرض عطبه» كما أن طمأنينته عليه التي 


(1) لفتاوی المنار] (۳/ .)۹٦٤‏ 
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زعم أنه استفادها في حالة سلامة ماله لا دخل لشركة التأمين فيما إذالم تكن 
حارسة عليه» ولا تستطيع آن تقف في وجه المقادير وتصاريف الزمان. 
وأما التأمين على:الحياة: فهو أبعد عن العقل السليم» وأوجب للدهشة 
والاستغراب» فما كانت الشركة لتطيل له عمرأًء وما كانت لتبعد عنه قدراً 
ولكنها التعللات بالأماني». وما أشبهها بشؤون الدجالين والمشعوذين› 
سيقول لك قائلهم نفس المقالة الأولى أو قريباً منهاء سيقول: إني متى 
دفعت ولو قسطاً واحدأفإذا فاجأتنى المنية استحق ورثتى ما أمنت به على 
حياتي» فكان لهم بذلك عزاء وسلوة عن فقدي»ء وإذا بقيت المدة 
المضروبة لي استرجعت کل ما دفعت بارباحه» فأنا مستفيد على كلتا 
الحالتين› وللشركة فائدتها أيضاء» وهي : التصرف في تلك الأموال مما 
يجتمع لها مني ومن غيري› فیتکون لها راس مال عظیم تستغله فیما تری 
من المشروعات التجارية» ومفاجآت العطب قليلة فغرمها نادر لا يۇر 
فيها؛ لان کل امریء حریص على حباته e‏ محافظ عليهما جهد 
استطاعته» رکل واحد يعمل لمصلجتها من حیث عمل لمصلحة تق 
فكلا الطرفين مستفيد. ) 
ونقولله : لیکن كل ماتقول» فما حرجت عن نها معاملة فيها غرم أحد 
الطرفين حتماً بلا مقابل» وما كانت العدالة إلا في المعاوضة»ء وأن يكون 
من کل طرف عوض یعادل ما استفاده» وآن يكون بين العوضين مناسبة 
حقو تح المعادلة ول الشقريببة حتى تستقيم رزخ الدالة؛ فأما وأحد الطرفين 
غارم حتماً بلا غنم» أو غانم حتماً بلا غرم فلا عدالة» بل هي المقامرة 
والميسر» غير أنه لبس ثوباً لماعاًء وجاء من قوم أوليناهم ثقتنا العمياء 


وأخذنا منهم كل ما قالوه بالتقليد الأعمى» وما منشاً ذلك إلا أن جماعة 
منهم بهروا الناس بقوة استخدامهم للمادة واستنباطهم لقوى الطبيعة مما لا 
نخمطهم حقهم فيه» فكان لمجتمعهم في النفوس عزة الغلبة فأسلم الناس 
القیاد لهم شأن کل غالب مع كل مغلوب» وإلا فمتى وزنت تلك التصرفات 
بميزان العقل السليم والنقد النزيه وجد ضررها أكبر من نفعهاء وهكذا شأن 
أغلب المضار المنهي عنها لمصلحة المجتمع تجد ضررها أكبر من نفعها 
فلا تکاد تری شیئاً تمخض للضرر بدون وجه نفع وتمخض للنفع بدون 
وجه ضرر حتى أن الخمر والميسر وهما ما هما في الضرر لم يخلواعن نفع 
ما ولکنه ضئیل إذا قيس بکبیر ضررهماء كما قال جل شأنه : # 4 ملوك 
أكبر من نموا وشأن التشريع الصحيح أن يعتمد على الموازنة ' 
بين النفع والضرر» فما غلب نفعه آحله وما غلب ضرره حرّمه» والله عليم 
(WD‏ 

) ا 
التأمين على الصورة التي قدمناها ليس لها مسوغ من الوجهة الشرعية 
الإسلامية حتى في الحالة التي لايشترط فيها على الشركة - أي: عقد 
اتأمين على الحياة - دفع فوائد ربوية مع أصل مبلغ التأمين المتفق عليه 
لصاحب العقد على فرض بقائه حياً إلى نهاية المدة المعينة فإن العقد ذاته 


0( سورة البقرةء الاي ۲۱۹. 
(۲) [مجلة الأزهر )۳۹۷/١(‏ وما بعدها ٠‏ 


EE BE E A‏ ة يستباح بها أكل أموال الناس 
بالباطل» ومثل اف ا ال . 
أدلة المانعين مطلقاً: ٠‏ 

اک وعقود الغرر ممنوعة. 

وقبل ذكر كلام المُخدثين في الاستدلال بهذا الدليل ومناقشتهم نذكر 

معنى الغرر لغة واصطلاحاء وأقسامه» ei‏ 

تحريم العقد وما لا يكون: 
معنى الغرر : لغة واصطلاحاً: 

لما ذكر أحمد بن فارس بن زكريا: أن الغرر له أصول ثلاثة صحيحة 
وذكر منها: النقصان» قال: ومن الباب: بيع الغرر - وهو الخطر الذي لا 
ا ایی ی یی ا 
البيع فيه فهاندا. 

ونقل ابن منظور عن بي زيد: والغرر الخطر» ونهى رسول الله وة عن 
بیع بيع الغرر» وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء» والتغرير حمل 
النفس على الغرر» وقد غرر بنفسه تغريرا وتغرة كما يقال : حلل تحليلاً 
وتحلة وعلل تعليلاً وتعلة» وقيل : بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر 
المشتري وباطن مجهول . يقال: إياك وبيع الغرر» قال: بيع الغرر أن يكون 
على غير عهدة ولا ثقةء قال e‏ ويدخل في بیع الغرر البيوع 


E (۱)‏ الإسلامية للمؤتمر الام 
(۲( [معجم مقاییس إللغة] 0/ .(TA\ TA‘‏ 


(۲) التأمين 


المجهولة التي لا يحيط كنهها المتبايعان حتى تكون معلومة» وفي حديث 
مطرف إن لي نفساً واحدة وإنى أكره أن أغرر بهاء أي: أحملها على غير 
نمَة» قال : سمی الشيطان غرورا؛ لاأنه يحمل الإنسان على محابه 
Cds‏ الله فتنته» وفي حديث الدعاء وتعاطي ما نهيت 
عنه تغریراء آي : مخاطرة وغفلة عن عاقبة أمره» وفي الحديث لأن آغتر 
بهذه الأيةء یرید قوله تعالی فقلیلوا ای تی حن تی٤‏ بک سر اس 
وقوله: # ومن كَل مُوْمِسا معدا 4 المعنى: أن أخاطر 
بتركي مقتضى الأمر بالأولى أحب إلي من أن أخاطر بالدخول تحت الأَية 
ا و 

وقال ابن الأثير : لغرر ماله ظاهر تؤثره وباطن تکرهه» فظاهره یغر 
المشتري» وباطنه مجهول. . 

وما کاد م الفقهاء : :قد قال السمرقندي في ناء لكلا على أثواع اليو 
الفاسدة قال : ومنها : أن يكون في المبيع وفي ثمنه غرر› مثل: بيع السمك 
في الماء وهو لا يقدر على تسلميه بدون الاصطياد والحيلة» وبيع الطير في 
الهواء» أو بيع مال الغير على أن يشتريه فيسلمه إليه؛ لأنه باع ما ليس 
بمملوك له للحال» وفي ثبوته غرر وخطر . ) 


() سورة الحجرات الأية ۹ 

رة الات ا 7 

(۳( [لسان العرب] /١(‏ ۱۷١۳)ء‏ ويرجع أيضاً إلى [القاموس] (۲/ )٩۹‏ وما بعدها. 
() [جامع الأصول] ٠ .)0۲۸ ٥۲۷ /١(‏ 

.)١۷ [تحفة الفقهاء] (۲/ 11ء‎ )٥( 


بات ۽ هيئنة کبار العلماء_ 


وأا المتهب امالك : فان القرافی رحمه الله ذکر بحت فی الفرق بین 
الجهالة والغرر من حيث الحقيقة والأثر» نصه مايلي : 

اعلم أن العلماء قد يتوسعون في هاتين العبارتين » فيستعملون إحداهما 
موضع الأخرى» وأصل الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا؟ كالطير 
في الهواء والسمك في الماءء وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو 
المجهول کبيعه ما في کمه فهو يحصل قطعا لکن لايدری آي شيء هو . 

فالغرر والمجهول كل واحد منهما أعم من الأخر من وجه» وأخص من 
وجه» فيوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه» أمّا وجود الغرر بدون 
الجهالة فكشراء العبد البق المعلوم قبل الإباق لا جهالة فيه وهو غرر؛ لأنه 
لا يدري هل يحصل أم لاء والجهالة دون الغرر کشراء حجر يراه لا يدري 
آزجاج هو آم ياقوت مشاهدته تق تقتضي القطع بحصوله فلا غررء وعدم 
معر فته تقتضى الجهالة به . 

وأما اجتماع الغرر والجهالة فكالعبد البق المجهول الصفة قبل الإباق. 

ثم الغرر والجهالة يقعان في سبعة أشياء في الوجود كالابق قبل الإباق» 
والحصول إن علم الوجود كالطير في الهواء» وفي الجنس كالسلعة لم 
يسمها» وفي النوع كعبد لم يسمه و المقدار كالبيع إلى مبلغ رمي 
الحصاة» وفي التعيين كثوب من ثوبين مختلفين» وفي البقاء كالثمار قبل 
بدو صلاحها فهذه سبعة موارد للخرر والجهالة» ثم الغرر والجهالة ثلاثة 
أقسام : كثير ممتنع إجماعاً» كالطير في الهواء» وقليل جائز إجماعاً 
كأساس الدار وقطن الجبة» ومتوسط اختلف فيه» هل يلحق بالأول أو 
لثاني؛ فلارتفاعه عن القليل ألحق بالكثير» ولانحطاطه عن الكثير ألحق 


القيل» u‏ هو سہب اختلاف ل في فروع الغرر ا 
0 
آھے 


وقال مخمد بن علي بن حسين : بعد ذكره للأقسام السبعة المتقدمةء 
وبقي الجهل بالأجل إن كان هناك أجل › والجهل بالصغة فهذه تسعة مواره 
للغرر من جهة الجهالة . 

وقال القرافي الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات 
والغرر» و ر ا 

.وردت الأحاديث الصحيحة في نهيه عليه السلام عن بيع الغرر» وعن 
بيع المجهول» واختلف العلماء بعد ذلك : فمنهم من عممه في التصرفات 


والصلح وغير ذلك . ومنهم من فصل -وهو مالك -بين قاعدة ما يجتنب فيه 
الخرر والجهالة» وهو باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية 
مرا وما فده اها وف عة مال ل متي ف ال رر واا 
وهو مالا يقصد لذلك» وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة أقسام: طرفانء 
وواسطة» فالطرفان: أحدهما: معاوضة صرفة» فيجتنب فيه ذلك إلا ما 
دعت الحرورة ال عا کا تقدم إن الجهالات ثلاثة أقسام» فكذلك 
اللرروالة :و اها ماكو إخان ف اده 0 الل 
كالصدقة والهبة والإبراء فإن هذه التصرفات لا يقصد بها تنمية المال» بل 


(۱) [الفروق] (۳/ ۲٣١‏ ۲۹۹). 
(۲) [تهذیب الفروق] (۳/ ۲۷۱). 


ا او ی ر ا 
القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالات ضاع المال المبذول في مقابلته 
فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالة فيه» أما الإحسان الصرف فلا ضرر فيه 
فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة فيه بكل طريق› 
بالمعلوم والمجهول» فإن ذلك أيسر؛ لكثرة وقوعه قطعاًء وفي المنع من 
ذلك وسيلة إلى تقليله» فإذا وهب له عبده الأبق جاز أن يجده فيحصل له ما 
ینتفع به» ولا ضرر عليه إن لم یجده؛ لأنه لم یبذل شیئاًء وهذا فقه جمیل» 
ثم إن الأحاديث لم يرد فيها ما يعم هذه الأقسام حتى نقول يلزم منه مخالفة 
منصوص صاحب الشرع»› و وأما الواسطة 

ين الطرفين فهو النكاح . E‏ 

وقال محمد بن علي بن حسين مبيناً أقسام الجهالة والغرر ما نصه : 

وذلك أن الغرر والجهالة كمايؤخذ مما مر ثلاثة أقسام» وقَسّم أبوالوليد 
الغرر إلى ثلاثة أقسام: كثير وقليل ومتوسط» وجعل الكثير عبارة عن 
القسمين الأولين في هذا التقسيم فقال في بداية المجتهد: الفقهاء ء متفقون 
على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز» وأن القليل يجوز ويختلفون في 
أشياء من أنواع الخرر؛ لترددها بين الغرر الكثير والقليل . | ا 

وأما المذهب الشافعي . : فقد قال النووي :اما التهي عن بيع الرر تهر 
أصل عظيم من أصول كتاب ان اوا e‏ 


.)٠١ /۱( [الفروق]‎ (۱) 
.)٠۷١ /١( [تهذيب الفروق]‎ )۲( 


) التأامين‎ )۲( O 

كثيرة غير منحصرة» كبيع الأبق والمعدوم والمجهول» ومالا يقدر على 
تسلىمه› ومالم يتم ملك البائع عليهء وبيع السمك في الماء الكثيرء واللبن 
في الضرع» وبيع الحمل في البطن» وبيع بعض الصبرة مبهماًء وبيع ثوب 
من آثواب وشاة من شیاه ونظائر ذلك» وكل هذا بيع باطل؛ لاأنه غرر من 
غير حاجة» وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت إليه الحاجة» كالجهل 
بأساس الدار» وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح 
البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار» ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا 
يمكن رؤيته» وكذا القول في حمل الشاة ولبنهاء وكذلك أجمع المسلمون 
على جواز أشياء فيها غرر حقير» منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة ‏ 
المحشوة وإن لم ير حشوها ولو بیع حشوها بانفراده لم یجز»› واجمعوا 
على جواز إجارة الدار والدابة ونحو ذلك شهراً مع أن الشهر قد يكون 
بالأجرة مع احتلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم» وأجمعوا 
على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف 
عادة الشاربين وعكس هذاء وآجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون 
والطير في الهواء. قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع 
وجوده ما ذكرناه» وهو: أنه إن دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولايمكن 
الاحتراز عنه إلا بمشقة» وكان الغرر حقيرا- جاز البيع وإلافلاء وما وقع 
في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده» 
كبيع الغائبة مبني على هذه.القاعدة» فبعضهم يرى: أن الغرر حقير» . 
ا ت ا 


0 


والله ا 


قال الخطابي على هذا الحديث اقل الكبخ اوا هو ما ظطوي 
عنك علمه» a a A‏ وهو مأخوذ من قولك: طويت 
الثوب على غرّه» ائ على كسره الأول» وکل بيع کان المقصود منه 
مجهولاً غير معلوم» ومعجوزأًعنه غير مقدور عليه فهو غررء وذلك مثل : 
أن يبيعه سمكاً في الماء أو طيراًذ في الهواء أو لؤلؤة في البحر أو عبداً آبقاً أو 
جملا شارداً أو ثوباً في جراب» لم یره ولم يره أو طعاماً في بیت لم 
يفتحه» أو ولد بهيمة لم يولد أو ثمر شجرة لم تثمر» ونحوها من الأمور 
التي لا تعلم» ولا یدری هل تكون أم لا؟ فإن البيع مفسوخ فيها. وإنمانهى 
النبي ب عن هذه البيوع؛ تحصيناً للأموال آن تضيع ء وقطعاً للخصومة 
والنزاع أن يقعا بين الناس فبهاء وأبواب الغرر كثيرةء وجماعها : ما دخل 
E‏ | 

: وأما الغرر عند الحنابلة: فقد قال موسی الحجاوی: الخافس أي‎ ٠ 
شروط البيع أن یکون مقدوراعلی تسلیمه» فلا يصح : بیع آبق علم مکانه نه أو‎ 
جھل ولو لقادر على تبحضیله» 'وکذا جمل شارد وفرس غائر ونحوهماء‎ 


ولا نحل ولا طير في الهواء»› يألف الطير الرجوع أو لاء ا 5 
مأء 


(۱)( [شرح النووي على صبلم] (oV x ٠١٠/١١(‏ 
(۲( [مختصر وشرح وتهذیپ آي داود] e‏ 8( 


EI Tea (¥ 


وأما كلام بعض الفقهاء المعاصرين : | 

فقال الصديق محمد الأمين الضرير : عقد التأمين من العقود الاحتمالة ' 
عند جمهرة رجال القانون؛ لأن المستأمن من لا يستطيع أن يعرف وقت 
العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطاً واحدا ثم تقع الكارثة 
فيستحق ما التزم المؤمن به» وقد لا تقع الكارثة مطلقاً فيدفع جميع الأقساط 
ولا يأخحذ شيا مادياًء وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي أو يأخذ 
بالنسبة لكل عقد بمفرده» وإن كان يستطيع إلى حد كبير أن يعرف ما يأخذ 
وما يعطي بالنسبة لمجموع. المستأمنين عن طريق الاستعانة بقواعد 
الإحصاءء وقد يحدث في حالات نادرة أن تطراً ظروف غير متوقعة تؤدي 
اله ی ار رن ات اوت ا ا 
الحريق في المحصول؛ لحدوث الجفاف فتضطر شركات التأمين في مثل 
هذه الأحوال لدفع مبالغ أكثر مما كانت تتوقع والعقد الاحتمالي هو عقد 
الغرر» وقد ورد في الحديث الصحيح النهي عن بيع الخرر» وقاس الفقهاء 
عقود المعاوضات المالية على البيع . وعقد التأمين من عقود المعاوضات 
المالية فيؤثر فيه الخرر كما يؤثر في سائر عقود المعاوضات . 
وقد قسم الفقهاء الغرر بالنسبة لتأثيره في عقود المعاوضات المالية ثلاثة 
أقسام : | 
| - غرر كثير» وهذا يؤثر في عقود المعاوضات فيفسدها إجماعاً 
كبيع الطير في الهواء إلا ما دعت الضرورة إليه عادة. 

۲ - غرر يسير» وهذا لا تأثير له إجماعاًء كقطن الجبة وأساس الدار . 

۳ غرر متوسط وهذا مختلف فيه» فبعض الفقهاء يلحقه بالیسیر› 


ربضهمیلحقه بلکلر. 

٠‏ والغرر في التأمين ليس يسيراً قطعآ؛ فهو إما من الغرر الكثير أو 
الوط وار الد من الخروالكتر؛ لأن من أركان عقد التأمين التي لا 
يو جد بدونها (الخطر)» والخطر هو حادئة محتملة لا تتوقف على إرادة 
أحد الطرفين› والتأمین لا يجوز إلا من حادث مستقبل غير م محقق الوقوع»› 
فالغرر عنصز ملازم لعقد التأمين› ومن الخصائص التي يتميز بها. وهذا 
يجعله من الغرر المنهي عنه. 


يقول الباجي في [المنتقى]: نهيه ئة عن بيع الغرر يقتضي فساده» ) 
ومعنى بيع الخرر والله أعلم اا ا او ا 
يوصف ببيع الغرر»› فهذا الذي لا حلاف في المنع منه . 

وهذا الضابط ينطبق على عقد التأمين › وقد أورد الباجي في أثناء كلامه 
عن بيع الغرر مسألة توافق صورة من صور التأمين على الحياة تعرف في 
اصطلاح علماء القانون: (بالتأمين لحال البقاء براتب عمري وهو: أن 

يتعهد المؤمن بدفع إيراد لمدى الحياة نظير مبلغ متجمد يدفعه له 
المستامن). يقول الباجي: (ومن دفع إلى رجل داره على أن ينفق عليه 
حباته)» روی ابن المواز عن شهب : لا أحب ذلك ولا أفسخه إن وقع . 
وقال أصبغ هو حرام ؛ لأن حياته مجهولة ويفسخ . 
وقال ابن القاسم: عن مالك: لايجوز إذا قال: على أن ينفق عليه 
اال الد فن لر و الصورة من ضور آلتأمين غير 
ثزة عند هؤلاء الفقهاء؛ لما فيها من غررء ويفسخ العقد إن وقع إلا عند 


N O POS ۰‏ 
إن الغر رفي اللغة العربية هو : الخطر».والمر اد به في هذا المقام الشر عي أن 
يكون صل البيع الذي شرع طريقاً لمعاوضة محدودة التتائج والبدلين» 
قائماً على مخاطرة أشبه بالقمار والرهان بحيث تكون نتائجه ليست 
ا محققة للطرفين» بل ربحاً لواحد وخسارة ا بحسب 

3 ss 


وبانظر فیمانهی عن اني یامن البیرع تطیقاًلمانهی وا 
) لناالمقصود دمن الغرر في الحديث النبوي . 2 

قد هى لي عله السات تيتا للك عن بى ضاي و : ما 
) ای عن‌یع الملاتج» روا و 
ونھی ایا عن ضري ا اي ESTE‏ 
ا O EE‏ وهي : ا 
من لؤلؤ في غوصته المقبلةء aR e‏ 
بداية انعقادها قبل أن يبدو صلاحها وتأمن العاهة» وقال للسائل عنها 
«أرأيت لومنع الله الثمرة فبما يشتحل أحدكم مال أخيه». . 
٤‏ الهاي اليا عون الي ن ار وهي کما یری من طبیعة 


rE‏ وقد قرو الفقهاء بناء على هذا النظ : : عدم 
انغقاد بیع الأشياء غير مقدورة التسليم» أي: التي لا يستطيع البائع فيها 
التنفيذ العيني بتسليم المبيع ذاته» ولو كانت معيبة بذاتها لا جهالة فيها عند 
العقد» كبيع طير في الهواء أو سمكة في الماء لا يمكن أخذهاإلابصيد؛ . 
لأن صيدها غير موثوق بإمكانه فيكون ذلك غررا وإذا نظرنا أيضا إلى أن 
عنصر المغامرة والاحتمال والمخاطرة في حدوده ا 
أعمال الإنسان وتصرفاته المشروعة باتفاق المذاهب . ) 
فالتجارة والزراعة والكفالة وسائر الأعمال والتصرفات التي يبتغى من 
ورائها مكاسب حيوية هي معرضة للأخطارء وفاعلهامقدِمٌ على قدر من 
الغرر» والمغامرة لا تخلو منه طبيعة الأشياء» إذا نظر ذلك وتأملنافي أنواع 
التصرفات التي حصها النبي ية بالنهي تطبيقاللنهي عن الغرر» ومنها ماقد 
علل النبي عليه السلام نفسه نهيه عنه بالغرر -أدركنا أن الخرر المنهي عنههو 
نوع فاحش متجاوز لحدود الطبيعة » بحيث يجعل العقد كالقمار المحض › 
اعتماداً على الحظ المجرد في خسارة واحد وربح آخر دون مقابلء فلا 
e SE TSE‏ 
المتقدمة ؛ لأنها ترتكز على سس موهومة . ۰ 
٠‏ فإذا طبقنا. هذا المقياس :على نظام التأمين وعقده وجدنا فوا 
O E‏ 
القانونيين عده من العقود الاحتمالية دون تحفظ»› فالتأمین فيه عنصر 
احتمالي بالنسبة إلى المؤمن فقط حيث يؤدي التعويض إلى المستأمن إن 
وقع الخطر المؤمن عنه» فإن لم يقع لا يؤدي شيئاً على أن هذا الاحتمال 


أيضا إنما هو بالنسبة إلى كل عقد تأمين على حدة» لا بالنسبة إلى مجموع 
العقود التي يجريها المؤمن» ولا بالنسبة إلى نظام التأمين في ذاته؛ لأن 
النظام وكذا مجموع العقود يرتكزان على أساس 2 ينفي عنصر 
الاحتمال حتى بالنسبة للمؤمن عادة. 
أما بالنسبة إلى المستأمن فإن الاحتمال فيه معدو م؛ ذلك لأن المعاوضة 
الحقيقية فى التأمين بأقساط إنما هى بين القسط الذى يدفعه المستأمن وبين 
الأمان الذي عه وو ن حاصل للمستأمن بمجرد العقد 
دون توقف على الخطر المؤمن منه بعد ذلك ؛ لأنه بهذا الأمان الذي حصل 
عليه واطمأن إليه لم يبق بالنسبة إليه فرق بين وقوع الخطر وعدمه فإنه إن لم 
يقع الخطر ظلت آمواله وحقوقه ومصالحه سليمة» وإن وقع الخطر عليها 
أحياها التعويض» فوقوع الخطر وعدمه بالنسبة إليه سيان بعد عقد التأمين › 
وهذا ثمرة الأمان والاطمئنان الذي منحه إياها المؤمن نتيجة للعقد فى 
ENR E‏ ل 
الفقهاء في الكفالة ولو عظم» فقد نصوا على أن الإنسان لو قال لآخر: 
تعامل مع فلان وما يثبت لك عليه من حقوق فأنا كفيل به صحت الكفالة 
هكذا رغم الاحتمال في وجود الدين في المستقبل وجهالة مقداره. 
.وصرحوا بصحة تعليقها على الخطر المحض في الشرط الملائم» كما 
لو قال الشخص لدائن: إن أفلس مدينك فلان أو مات في هذا الشهر مثلاً أو 
إن سافر فأنا كفيله - فإن الكفالة تنعقد صحيحة» ويلتزم بموجبها إن وقع 
اظ i‏ 
فعلى فرض وجود غرر في عقد التأمين ليس هو من الغرر الممنوع 


أبحاث هينة كبا العلماء 
شرعاً» بل من النوع المقبول» فإن قيل : إن الأمان ليس مالا يقابل بعوض› 
قلنا: إن الأمان أعظم ثمرات الحياة» وهو الڏدي امتن الله به على قریش 


@س سے ص ل ری 


0 رر ا SS‏ ور ي .رص 
بقوله: # عدوا رب هذا الت © لذت أطعمهم من جوع وءامَتهّم ` 


ن حونی ( 4 وإن الإنسان یسعی ویکد ویکدح ویبذل غلى الأثمان 


من ماله وراحته في سبيل الحصول على الأمان والاطمئنان لنفسه ولأسرته 
ولحقوقهم ولمستقبلهم . فأي دلیل في الشرع ثبت آنه لا يجوز الحصول 
عليه لقاء.مقابل؟ هذاتحكم في شرع الله . 


وإننا نجد في بعض العقود القديمة المتفق بين جميع المذاهب الفقهية 
على شرعيتها ما يشهد لجواز 'بذل المال بطريق التعاقد بغية الاطمئنان 
والأمان على الأموال ذلك هو عقد الاستشجار على الحراسة"'. 

وأجاب الأستاذ أبو زهرة عن ذلك فقال: ولقد قرر المانعون لعقد 
التأمين غير التعاوني أن فيه غرراً» فمحل العقد فيه غير ثابت» وغير محقق 
الوجود» فیكون کبیع ما تخرجه شبكة الصائد» وكبيع ما يكون في بطن ‏ 
الحيوان» ووجه المشابهة : أن المبيع في هذه الصور غير معلوم محله وغير 
مؤكد الوجود» بل الوجود فيه احتمالي» وكذلك التأمين غير التعاوني 
محل العقد غير ثابت» فما هو محل العقد؟ أهو المدفوع من المستأمن» أم 
المدفوع من الشركة المؤمنةء أم هما معا باعتبار أن ذلك العقد من الصرف»› 
ولا يكون مخر جاإلا على ذلك النحو» ولا شك أن ما يدفعه المستأمن غير 


TI سورة قريش› الآيتان‎ )١( 
٠. وما بعدهاء‎ )٤١١ [أسبوع الفقه الإسلامي] (ص‎ (۲( 


YY SG‏ وقد دک اا 
الاتفاق وما تدفعه الشركة قد يكون قليلاء وقد یکون کثیراً وفي الكثير لا 
تدفع شیئاًء e E EY‏ 
خاليامنالغرو. a‏ 

ویقررالاأستاد: أن التفاوت في المبادلات لا يمنع الصحةء ونقول : إنه 
لاتفاوت هتا فةقظ› إنما هو الاحتمال وعدم التحيين › والاختلاف في قيم 
الأبدال في المعاوضات العادية لا احتمال فيهاء وحيث كان الاحتمال فهو 
الخرر والقمار فليس ثمة بدل پتعين قلياً أو كثيرا؛ ولذلك قرر فقهاء القانون 
المدني أن عقد التأمين عقد محله احتمالي» ولا مانع عندهم من جوازه» 
ولكن الأستاذ الجليل مصطفى الزرقاء يقول: لا غرر مطلقاًء بل لا احتمال 
في محل العقد» فإن كل العقد هو الأمان 

ا - عقود التأمين فبها جهالة توجب التحريم . 
وقبل ذكر كلام المحدثين في الاستدلال بذلك والمناقشة نذكر كلام 
الفقهاء في المصادر التي رجع لبها المانعو ن في استدلالهم على تحر 
ات ٠‏ 
لقد وروت آدلة في حكم ب بيع المجهول نذكر متها مافيه كفاية» ثم نذكر 
كلام الفقهاء في حكم بيع المجهول . 
أما الأدلة فمنها: ما رواه. البخاري بنا ا ا 
الخدري رضي الله عنه قال :تھی رسول ان لاعن لیستین: وعن بیعتین »› 


)1( [أسبوع الفقه الإسلامي] (ص )٥۲۰‏ وما بعدها. 


أبحاث نة كبار العلماء 


نهى عن الملامسة والمنابذة ذ في البيع» والملامسة : لمس' الرجل ثوب 
الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا لبه إلا بذاك» والمتابذة : .أن ينب الرجل 
إلى الرجل بثوبه وينبذ لاخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا 
تراض . .) الحديث» هذه رواية البخاري ومسلم إلا أن اللفظ للبخاري 8 

قال ابن الأثيز: الملامسة والمنابذة قد مر تفسيرهما في الحديث . 
ونزيدها هنا بياناً . قال : هو: أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد 
وجب البيعم» وقيل : هو أن یلمس المبی من ورا ثوب ولایظر اليه ثم بنع 
البيع عليه» وهذاهو بيع الغرر والمجهول. ٠,٠٠‏ 
وأماالمنابذةفهي TO‏ : إذانبذت إلي الثوب 
e ATE‏ ا : إذانبذت إليك الحصاة 
فقد وجب البي . 

وقال الفقهاء نحو ذلك في الملامسة والمنابذةء هذا لفظهم . 

قالوا: الملامسة: أن يقول: : مهما لمست ثؤبي فهو مبيح منك» وهو 
باطل؛ لأنه تعليق وغدول عن الصيغة الشرعية» وقيل مغناه: أن يجعل 
الم بالليل في ظلمة قاظعاً للخيار ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو 
غير نافذ» قالوا: والمنابذة في معنى الملامسة» وقیل : معناه: أن تابد 
a aE‏ رحمە ا 


ن رسول الله لا نهى عن بيع حبل الحبلةء وکان iL‏ آهل 


.)٥١١ ء0٥۲٤‎ /١( [جامع الأصول]‎ )١( 


الجاهليةء وكان الرجل يبتاع لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تننج تج التي 
في بطنها هذه رواية [الموطاً]ء وفي رواية البخاري ومسلم قال : کان آهل 
الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة» وحبل الحبلة : أن تنتح 
الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي يي عن ذلك» وفي 
أخرى للبخاري نحوه وقال: ثم تنتج التي في بطنهاء وفي أخرى له قال : 
كانوايبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة» فنهى النبي مياو عنه» ثم فسره نافع : 
أن تنتج الناقة ما في بطنها . 

قال ابن الأثير: حبل الحبلة: مصدر سمي به المحمول كما سمي 
بالحمل» وإنما أدخلت عليه التاء للأشعار بمعنى الأنوثة فيه» وذلك أن 
معناه: أن بيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن 
یکون آنٹی» وإنما نهى عنه؛ لأنه غرر» والحبل الأول: يراد به ما فى بطن 
الوق والثاني : حبل الذي في بطن النوق '. ۰ 

وما معنى المجهول في اللغة والاصطلاح : ny‏ 
زكريا في مادة (جهل) الجم والهاء واللام أصلان: أحدهما خلاف 
0 فالأول الجهل نقيض العلمء ويقال للمفازة التي لا علم بها: 


8 الفیروزآبادي (جهله) کسمعه» جهاڈً وجهالة ضد غل ) 
ول أيضاً : والجهل نق نقيض العلم» جهله يجهله جهااً وجهالة 
6 ا الأصول] ۸4/0 4( 


(۲) [معجم مقاييس اللغة] .)٤۸۹/۱(‏ 
(۳) [القاموس] (۳/ .)۳٤١‏ 


عليه أظهر الجهل كتجاهل وهو جاهل . . 

والجهل على ثلاثة أضرب: 

الأول: خلو النفس من العلم هذا هو الأصل» وقد جعل بعض 
المتكلمين الجهل معنى مقتضياً للأفعال الخارجة عن النظام كما جعل 
العلم معنى مقتضياً للأفعالالجارية على النظام. 

الثانى : اعتقاد الشىء على خحلاف ماهو عليه. 

اثالث : E‏ ببخلاف ما حقه أن يفعل» سواء اعتقد فيه اعتقاداً 
صحيحاً أو فاسداً كم ترك الصلاة عمداً» وعلى ذلك قوله تعالى : « فالا 
لد َر ال عو بال أ أن ِن تهت 4)9 فجعل فعل 
الو ) 

وقال ابن منظور في مادة (جهل): الجهل نقيض العلم» وقد جهلهفلان . 
جهادً وجهالة وجهل عليه وتجاهل أظهر الجهل» عن سيبويه. 

والمعروف في كلام العرب جهلت الشيء إذا لم تعرفه"" . انتهى 
وأما كلام الفقهاء : فقد ذكر السمرقندي من البيوع الفاسدة هذا النوع 
فقال: منها: أن يكون المبيع مجهولاً أو الثمن مجهولاً جهالة توجب 
المنازعة؛ لأنها مانعة عن التسليم والتسلم وبدونهما يكون البيع فاسداً؛ 
لأنه لایفید مقصوده» بیانه إذا اشترى شاة من قطيع أو اشترى أحد الأشياء 


)١(‏ سورة البقرةء الآية ۷ ٠‏ ي 
(۲) [بصائر ذوي التميير] ٠ .)٤٠1 »٤٨0/۲(‏ 
(۳) [لسان العرب] (۱۳۹/۱۳ء 1۳۷). . 


() التأامين 


الأربعة بكذا على أنه بالخيار بين أن يأخذ واحدأمنها ويرد الباقي أو اشترى 
أحد الأشياء الثلاثة أو أحد الشيئين ولم يذكر فيه الخيار» فأما إذا ذكر الثلاثة 
أو الاثنين وشرط الخيار لنفسه بين أن يأخذ واحداً ويرد الباقي فهذا جائز 
استحساناً اعتبارا بشرط الخيار ثلاثة أيام. 

وهل يشترط فيه ذكر مدة خيار الشرط› اختلف المشائخ ف والأصح 
انه لا ر ا “ا و و ا 
لجهالة الثمن . 

٠‏ فأما الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة فلا تمنع الجوازء فإنه إذا باع 
قفيزاً من صبرة معينة بدراهم أو باع هذا العدل من الثياب بكذا ولا يعرف 
عددها أو باع هذه الصبرة بكذا ولا يعرف عددها أو باع هذه الصبرة بکذا ولا 
يعرف عدد القفزان جاز لمانذكرناء وعلى هذا: : إذا اشتری شيئالم يره بان 
اشترى فرسا مجالاً أو جارية منتقبة أو كرى حنطة في هذا البيت أو عبداً 
تركياً في هذا البيت فإته يجوز إذا وجد كذلك وللمشتري الخيار» وعند 
الشافعي فاسد» ولو باع هذا العبد بقيمته فهو فاسد؛ لأن القيمة تعرف 
بالحزر والظن» وکذا لو اشتری عدل زطي أو جراب هروي بقیمته؛ لما 
قلناء ولو اشترى بحكم البائ أو المشتري أو بحكم فلان فهو فاسد؛ لأن 
الثمن مجهول» وكذلك لو اشترى شيئاً بألف درهم إلا ديناراً أو بمائة دينار 
إلا درهما؛ لأن معناه: إلا قدر قيمة الدينار» وهذه جهالة مفضية إلى 
المنازعة. 

ولو باع وقال: هو بالنسيئة كذا وبالنقد كذا فهو فاسد؛ لأن الثمن 
مجهول» وكذا لو قال: بعت إلى أجل كذا أو كذا فهو فاسد؛ لأن الأجل 


أبحاث هينة کبار Se‏ 


مجهول» ولو باع إلى الحصاد والدياس أو إلى رجوع الحا وقدومهم 
فالبیع فاسد؛ لما ذکرناء ولو باع عدل زطي برس مال أو برقمه ولا یعلم 
المشترى رقمه ولا رأس ماله فهو فاسد؛ لأن الثمن مجهول. . .”'. 

وقال القرافئ : الفرق الثامن والمتتان بين قاعدة ما يمنع فيه الجهالة وبين 
قاعدة ما يشترط فيه الجهالة » بحيث لو فقدت فيه الجهالة فسد: 

أما ما تفسده الجهالة فهر البياعات»› کما تقدم» وكثير من الإجارات» 
ومن الإجارات قسم لا يجوز تعيين الزمان فيه بل يترك مجهولاًء وهو 
الأعمال في الأعيان كخياطة الثياب ونحوها لا يجوز أن يعين زمان الخياطة 
بأن يقول له اليوم مث فتفسد؛ لأن ذلك يوجب الغرر بتوقع تعذر العمل في 
ذلك اليوم» بل مصلحته ونفي الخرر عنه أن يبقى مطلقاًء وكذلك الجعالة لا 
يجوز أن يكون العمل فيها محدوداً معلوما؛ لأن ذلك يوجب الغرر في 
ا بأن لايجبر البق في ذلك الوقت» ولا بذلك السفر المعلومء 

نفي الغرر عن الجعالة بحصول الجهالة بها والجهالة في هذين القسمين 
شرط إن كانت في غيرهما مانعاً. ) 
وههنا قاعدة شرعية تعرف بجمع الفرق» وهي ن یکون انش 
المناسب يناسب الإثبات والنفي أو يناسب الضدين ويترتبان عليه في ٠‏ 
N O‏ 
اقتضاؤه لهما فبعيد» كما تقدم بيانه في الجعالات والإجارات» ؤمن ذلك 
أيضاً الحجر يقتضي رد التصرفات» وإطلاق التصرفات في حالة الحياة؛ 


)١(‏ [تحفة الفقهاء] (۲/ )٦١‏ وما بعدها. 


(J)‏ التأمين 


yT E 
مصالخه؛ لانا لو رددنا الوصايا لحصل االات ولم ينتفع به‎ 
المحجور عليه فصار المال على المصالح يقتضي تنفيذ التصرفات ورد‎ 
التصرفات وكذلك القرابة توجب البر بدفع المال وتوجب المنع من دفع‎ 
المال إذا كان زكاة فيحرموا إياها وتعطى لغيرهم بسبب القرابة» وكذلك‎ 
آقرباء رسول الله اة یجب برهم بسد خلاتهم بالمال» ويحرم دفع المال‎ 
إليهم إذا كان زكاة فصار قربهم من رسول الله ية يوجب دفع المال ومنع‎ 
المال باعتبار مالين ونسبتين» وكذلك كل معنى يوجب مصلحة أو يفسده‎ 
ويوجب نقيضها في محل آخر وباعتبار نسبة أخرى فإنه يوجب الضدين‎ 
وهو ضابط جميع الفرق› وسمي بذلك؛ لانه يجمع المفرقات وهي‎ 
الأضداد فكذلك الجهالة توجب الاخلال بمصالح العقود في البياعات‎ 
وأكثر أنواع الإجارات فكانت مانعة» ووجودها يوجب تحصيل مصلحة‎ 
عقد الجعالة حتى ي يبقى المجعول له على طبه فيجبر الأبق فلا يذهب عمله‎ 
المتقدم مجاناًء فإنا إذا قيدنا عليه العمل وقدرناه معلوماً فإذا فعل ذلك‎ 
العمل المعلوم ولم یجد لايق د ذهب عمله مجانا أ فضاعت مصلحة‎ 

العقد. 


) وقال الغزالی في كلامه على شروط البيع : قال: (الخامس: العلم) 
وليكن المبيع معلوم العين والقدر والصفة. 
أما العين: فالجهل به مبطل». ونعني به أنه لو قال: بعت منك عبداً من 


.)١۳١ ء١۱۲/٤( [الفروق]‎ )1( 


العبيد أو شاة من القطيع بطل ولو قال: ا ق 
وكانت معلومة الصيعان - صح ونزل على الإشاعة» وإن كانت مجهولة 
الصيعان لم يصح على اختيار القفال؛ لتعذر الإشاعة» ووجود الإبهام» 
وإبهام ممر الأرض المبيعة؛ كإبهام نفس المبيع » وبيع بيت من دار دون حق . 
الممر جائز على الأصح . 

أما القدر : فالجهل به فيما في الذمة ثمناً أو مثمناً مبطل» كقوله: بعت 
بزنة هذه الصنجة» ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم صح . وإن 
كانت مجهولة الصيعان؛ لأن تفصيل الثمن معلوم وإن لم يعلم جملته 
والخرر ينتفي به فإن کان معيناً فالوزن غير مشروط» بل يكفي عيان صبرة 
الحنطة والدراهم فإن كان تحتها دكة تمنع تخمين القدر فيخرج على قولي 
بيع الخائب لاستواء الغرر» وقطع بعض المحققين بالبطلان لحعسر إثبات 
الخيار مع جريان الرؤية. 

أما الصفة ففى اشتراط معرفتها بالعيان قولان اختار المزنى الاشتر 
وأبطل البيع مالم يره ولعله أصح القولين. . ) 

وقال ابن قدامة في التمثيل لمفهوم الشرط سانسن من شرو البيع 
(الجهالة) قال: 

ولا يجوز بيع الحمل في البطن» واللبن ذ رق والمسك في 
الفأز» والنوى في التمر› ولا الصوف على الظهر»› وعنه يجوز بشرط جزه 
في الحال» ولا يجوز بيع الملامسة» وهو أن يقول: بعتك ثوبي هذا على 


.)۸١/١( [الوجيز]‎ )١( 


_(۲) التأصین 
TEPE‏ أو يقول آي ثوب لمسته فهو لك بکذاء 
e‏ اي ثوب نبذته لي فهو علي بکڏا. . 
إلخ ماذكره من الأمثلة 

وقد جاب الاأستاذ الزرقاء عن هذاالدليل فقال: 

إن فقهاء الحنفية كانوا فى قضية الجهالات التى تصاحب العقود عباقرة 
في تحليلهم الدقيق لطبيعة الجهالة وتمييزهم في آثارها بحسب أنواعهاء 
فهم لا يحكمون ببطلان العقد وإفساده متى داخلته الجهالة مطلقادون تمييز 
كما يفعل سواهم» بل يميزون بين جهالة تؤدي إلى مشكلة تمنع تنفيذ 
العقدء وجهالة لا تأثير لها في التنفيذء فالنوع الأول: وهو الجهالة التي 
تمنع التنفيذ هو الذي يمنع صحة العقود» كما لو قال شخص لاخر : (بعتك 
شيئاً وأجرتك شيئاً بكذا) ولم يعين الشيء أو عينه ولكن لم يعين الثمن أو 
الأجرة وقبل الأخر العقد بهذه الجهالةء وکذا لو باع شاة من قطيع تتفاوت 
آحاده فهذا کله وأمثاله لا يصح؛ لان هذه الجهالة تتساوى معها حجح 
الفريقين ويقع القاضي في مشكلة منها تمنع التنفيذ؛ لأن البائع والمؤجر 
يريدان ٬تسليم‏ الأدنى وأخذ الأعلى بحجة عدم التعيين» والمشتري 
والمستأجر يريدان أخذ الأعلى وإعطاء الأدنى بحجة عدم التعيين ذاتها 
أيضاً“ فالجهالة حجة متساوية للطرفين فتمنع التنفيذ» فتمنع صحة العقد. 

آما الجهالة التي لا تؤدي إلى هذه النتيجة فلا تؤثر في العقد مهما عظمت 
كما لو صالح شخص آخر على جميع الحقوق التي له عليه كافة ولا يعرفان 


(۱) [المقنع] )۳/۳ €(. 


مقدارها وآنواعها لقاء بدل معين فإن الصلح يصح وتسقط الحقوق؛ ذلك 
لآن الجهالة فيها غير مانعة ؛ لأن الحقوق في سقوطها لاتحتاج إلى تنفيذ 
بخلاف بدل الصلح؛ لأنه يحتاج إلى تنفيذ فيجب معلوميته» وبخلاف ما 
لو صالحه على بعض حقوقه دون بيان هذا البعض فإن الصلح لا يصح ؛ 
لأن الحقوق غير المصالح عنها باقية تحتاج إلى تنفيذ فيجب معرفتها. 

هذه نظرية الحنفية فى قضية الجهالة المصاحبة تكوين العقدء وعليها 
اد الل العا اا ل كا عد اا ا ت 
من الحقوق كما سبقت الإشارة إليه» وينطبق هذا المبدأعلى أقساط التأمين 
على الحياة نجد أن الجهالة فيها هي من النوع غير المانع كما هو واضح؛ 
لأن مبلغ كل قسط عند حلول ميعاده هو مبلغ معلوم» أما كمية الأقساط 
فهي التي فيها الجهالة» وهي لا تمنع التنفيذ مادام المؤمن قد تعهد بأن يدفع 
التعويض المتفق على دفعه عند وفاة المؤمن له إلى أسرته مثلً فى أي وقت 
حصلت الوفاة ضمن المدة المحددة بالعقد» ومهما بلغ عدد الأقساط قلة ' 
أو كثرة» وذلك نظير ما قال الحنفية من صحة بيع محتويات صندوق مغلق 
دون معرفة أنواعها وكمياتهاء فإنهم يرون أن هذه الجهالة رغم فحشها 
لاتمنع تنفيذ العقد وفقا لما اتفق عليه الطرفان؛ لأن البائع التزم بإرادته 
التنازل عن هذا المبيع مهما بلغ لقاء الثمن المعين› الري ل 
بلغ أيضاًء فكل منهما يمكن إلزامه بإرادته الواضحة'. 


)۱( [أسبوع الفقه الإسلامي]ء ص (1 ٤٨‏ ¥( 


CD‏ (۲) التأمين 


ج: قالوا: عقود التأمين من القمارء والقمار ممنوع» فتكون عقود 
التأمين ممنوعة: ) 

وقبل ذكر كلام المحدثين في هذا الدلیل نذكر ما يستدل به من القران 
على تحريم القمار وبيان معناه» وأنه من الميسر الذي دلت النصوص على 
أما ما يستدل به على تحريم القمار» فقوله تعالى : # سكوك عن 


ےہ و ر ور 


ر ل ي و س 2 اک ار 4 e‏ 
الخمر والمیْسر فل فیھما نم کڪریر ومسيع للناس مهما آ ڪر من 


e‏ زز مقس 


ها4" الآيةء وقال تعالى: # يابا لبن ءامنا نما اتر والمبير 

وأما معناه وبيان أنه من الميسر الذي دلت النصوص على تحريمه : فقال 
ابن منظور في مادة (قمر): وقامر الرجل مقامرة وقماراراهنه وهو التفاخر» 
والقمار والمقامرة وتقامروا: لعبوا القمار. وقميرك: الذي يقامرك» عن 
ابن جنى» وجمعه أقمار عنه أيضاًء» وهو شاذ كنصير وأنصار» وقد قمره 
E‏ تعال أقامرك» فليتصدق بقدر 
NS E‏ الجوهري : قمرت الرجل أقمره بالكسر 
اذا لاعبته فيه فغلبته وقامرته فقمرته أقمره بالضم قمراًإذا فاخرته فيه فغلبته» 
وتقمر الرجل غلب من يقامره ". 

وقال ابن جرير : وأما الميسر فإنها المفعل من قول القائل : يسر لي هذا 
)١(‏ سورة البقرةء الاي .۲٠۹‏ 


(۲) سورة المائدةء الآية .۹١‏ 
(۳) [لسان العرب] .)٤۲۷/١‏ 


الأمر إذا وجب لي فهو ييسر لي يسرأً وميسراء والياسر: الواجب بقداح 
أوجبت ذلك أو مباحة أو غير ذلك ثم قيل للمقامر» ياسر ويسر» كما قال 
الاق . 
فبت كآنني يسر غبين ‏ بقلب بعد ما اختلج القداحا 
وكما قال النابغة : ) 
أو ياسر ذهب القداح بعرفي أسف باكله الصديق مخلع 
يعني بالياسر : المقامر» وقيل للمقامر : ميسر» وكان مجاهد يقول نحو 
ما قلنا في ذلك ثم ساق رحمه الله جملة من الآثار عن مجاهد ومحمد بن 
ر و غر ها أن لمارف الم" 
وقال القرطبي : الرابعة: قوله تعالى: # والميْيم € والميسر: قمار 
العرب بالأزلام» قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل ' 
على هله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله فنزلت الأية . وقال 
مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية بن 
صالح وطاووس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضاً: كل 
شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز 
والكعاب إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق على ما 
يأتي . وقال مالك : الميسر ميسران: ميسر اللهو» وميسر القمار» فمن 
ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلهاء وميسر القمار ما يتخاطر 
الناس عليه» قال علي بن آبي طالب : الشطرنج ميسر العجم» وكل ما قومر 


(۱) [تفسیر ابن جریر] (۲۰۸/۲). 


() التامین 


ا العلماء. 


وقال ابن کثیر: وقال موسى بن عقبة عن نافع › عن ابن عمر رضي الله 
هو القمار» كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام فنهاهم الله عن 
هذه الآخلاق القبيعحة» وقال مالك : عن داود ر : بن الحصين إنه سمع سعيد 
ابن المسيب يقول: كان ميسر العرب في الجاهلية بيع اللحم بالشاة 


والشاس ي 
مايل کلم لای في اتال عل تحر این لکونه 
قارا 


قال الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في رسالته 
(السوكرتاه): عقد التأمين عقد فاسد شرعا؛ ا ا ا 
تارةيقع وتارة لا يقع فهو قمار معنۍ» ص ۲٤‏ . 

ويقول الشيخ أحمد إبراهيم في التأمين على الحياة أناإذامات النؤم 
له قبل إيفاء جميع الأساط وقد يموت بعد دفع قسط واحد فقط» وقل 
يكون الباقي مبلغاً عظيماً جدا؛ لأن مبلغ التأمين على الحياة موكول تقديره 
إلى طرفي العقد على ما هو معلوم فإذا أدت الشركة المبلغ المتفق عليه 
کا لر ا ا ا ا ر ا ت ا ا 
موته ففي مقابل أي شيء دفعت الشركة هذا المبلغ؟ أليس هذا مخاطرة 


.)٥۳١ »٥۲ /۳( [تفسير القرطي]‎ )١( 
.)۹۲ ۰۹۱/۲( (تفسیر ابن کثیر]‎ )۲( 


ومقامرة» وإذالم يكن هذا من صميم المقامرة ففي أي شيء تكون المقامرة 
إذن» على أن المقامرة حاصلة أيضا من ناحية أخرى فإن المؤمن له بعد أن 
يوفي جميع ما التزمه من الأقساط يكون له كذا» وإن مات قبل أن يوفيها 
كلها يكون لورثته كذا اليس هذا قماراومخاطرة حيث لاعلم له ولا للشركة 
بمااسيكون من الأمر على التعييء ؟!'. 
المناقشات لهذاالدليل : 

المناقشة الأولى : لمصطفى الزرقاء: 

قال: إن القمار :لعب بالحظوظ ومقتلة للأخلاق.العملية والفعالية 
الإنسانية» وقد وصفه.القرآن الكريم بأنه حبالة من حبائل الشيطان ووسيلة 
من وسائله يوقع بها بين الناس - وهم المقامرون لاعبو الميسر - العداوة 
والبغضاء ويلهيهم بها عن ذكر الله وعن الصلاةء فأين القمار الذي هو من 
أعظم الآفات .الخلقية والأدواء الاجتماعية وشلل للقدرة المنتجة في 
الإنسان في كل نواحي النتاج العلمي والاقتصادي - أين هذا من نظام يقوم 
على ساس ترميم الكوارث الواقعة على الإنسان في نفسه أو ماله في مجال 
نشاطه العملي وذلك بطريق التعاون على تجزئة الكوارث وتفتيتها ثم 
توزیعها وتشتیتها. ) 

ثم إن عقد اتان يعطي المستأمن طمأنينة وأماناً من تائم الا الأطار 
الجائحة التي لولا التأمين من نتائجها إذا وقعت فإنها قد تذهب بكل ثروته 
أو قدرته فتكون حالقة ماحقة ااا ا و و 


(1) [أسبوع الفقه الإسلامي]» ص .)٤٥۹(‏ 


() التأامین 


في آلعاب القمار التي هي بذاتها الكارثة الحالقة فهل يسوغ تشبيه الشيء 
بضصده وإلحاقه دنقیضه؟ ) ) 


ومن جهة ثالثة عقد التأمين من قبيل المعاوضة وهذه المعاوضة مفيدة 
فائدة محققة للطرفين فقيها من حيث النتائح النهائية ربح اكتسابي للمؤمن 
وفيها أمان للمستأمن من قبل تحقق الخطر وتعويضه بعد تحقيقه فأين هذه 
المعاوضة في القمارء وما هي الفائدة التي عادت على الخاسر فيه من ربح 
الفائر ؟ 
فالقمار ليس عامل التحريم الشرعي فيه عامل اقتصادياً فقط حتى يوازن 
المانعون بينه وبين التأمين من حيث العوض المالى والعنصر الاحتمالى 
فقط » وإنما العامل في تحريم القمار شرعاهو عامل خلقي واجتماعي في 
الدرجة الأولى كما أشار إليه القرآن نفسه"'. 

٠‏ وأجاب الأستاذ أبو زهرة على مناقشة الأستاذ مصطفى الزرقاء : لقد أثار 
بعض العلماء شبهة فى عقد التأمين غير التعاونى» وهو : أن فيه قماراًوكساً 
ما بأحذه المستأمن أو ورثته أخذ بغير حق ولا شىء فى عقد التأمين يعد 
شبهته» ولكن الأستاذ مصطفى ينفى هذا التشابه نفياً باتا؛ .لأن القمار لعب 
وهذا جد» ولأن القمار يؤدي إلى البغضاء ويصدعن ذكر الله وعن الصلاةء 


(۱) [أسبوع الفقه الإسلامي]» ص (۰۳۹۸» ۳۹۹). 


أبحاث هيئة کبار العلماء 


وهذا ليس فيه شيء من ذلك› ا 
القمار فيه هذا المعنى . 

وبالحق إن الذين شبهوه بالقمار قد لاحظوا عنصر المخاطرة وعدم 
التناسق بين المكسب والخسارة وعدم التقابل العادل في حال الكسب» 
وادعاء أن القمار دائماً لعب غريب؛ لأن العرب كانوا يستقسمون بالأزلام 
فيحكمونها في القسمة ويعتبرون القسمة بها عادلة» وقد نهى الله عنها في 
قوله تعالی 3 وآن كقسمو بالرَلو کو لک سی 4 واعتبر ذلك في 
المحرمات مع الخمر ! إذ قال سبحانه : # إتما التمر والميسر والانصاب والازله 
رج من َمل لطن 4" وهذا بلا ريب من أنواع القمار فليس كل قمار 


لعبا. 

وأما الفرق الثاني : وهو: أن عقود التأمين ليس فيها صد عن ذكر الله 

وعن الصلاةء وليس فيها إيغار للحقد والحسد والبغضاءء فتقول: إن هه 

حكم وأوصاف مناسبة» وليست علة يسير معها الحكم طردا أو عكسا 

بحيث يكون التحريم إن وجدت» ويكون الحل إن لم تكن» ومن الذين 

يشربون الخمر من تبدو مودتهم وعطفهم فهل يمنع التحريم بالنسبة لهم . 
وأن كون عقد التأمين عقد معاوضة لا يمنع منه معنى القمار» بل إِننا 

نقول: إنه غير متعين أن يكون عقد معاوضة؛ لأن البدلين غير ثابتين › ولا 

يوجد محل عقد متعين يكون أحد البدلين» بل هو غير متعين» وأي 


(0) شور المائدة الاية ۶ 
(۲) سورة المائدةء الآية ٠١‏ . 


معاوضة بين من يدفع عشرين : فيأخذ مائتين › ثم أليس هذارباء هذاما نراه 
فيما قرره الأستاذ مزيلاً للشبهة» بل نرى أن مع القمار رباً مؤكدأفي حال ما 
إذا مات المستأمن قبل المدة؛ لأنه يدفع نقداً قلي ويأخذ بدله نقداً كثيرأ 
وهذابلاريب ربا أو معاملة لم يحلها أحد من الأئمة. اه . 

وقد علق الأستاذ مصطفى الزرقاء على ذلك فقال: كرر الأستاذ أبو زهرة 
ما يقال من أن التأمين على الحياة ينطوي على عملية قمارء وأوضح ذلك 
بأن العقود تقو تقوم عادة على المساواة بين ما يؤخذ وما يعطى . أما في التأمين 
على الحياة فإن التعويض الذي يؤخذ من شركة التأمين حال الوفاة يكون 
أعظم كثيرا من مجموع الأقساط المدفوعةء فهذا التفاوت في العوضين 
يجعل التأمين على الحياة من قبيل القمار . 
وجوابنا على ذلك : أقول: إن المساواة في الأبدال ليست واجبة فقهاًإلا 
في حالتين . 

الحالة الأولى : ضمان المتلفات فهذه يجب فيها التعادل المطلق بقدر 
الإمكان ففي الأموال المثلية يضمن الشيء بمثله؛ لأن المثل يخلف الأصل 
صورة ومعنى» وفي القيميات يضمن الشيء بقيمته وهي سعره الذي 
يساويه في السوق بين الناس ؛ لأن القيمة عند عدم المثل : تعتبر خلفاللأصل 
معنى» وإن لم تخلفه صورة» كماهو معروف في علم أصول الفقه . 

الحالة الثانية : عقود المعاوضات في الأموال الربوية إذا قوبلت بجنسها 
كالقرض والصرف. ‏ 


)١(‏ ل(عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه]. 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


- وفقهاؤنا يقسمون الأشياء التي يتناولها الضمان إلى نوعين: أشياء 
مضمونة بذواتها كالمتلفات وهذه يجب فيها التساوي فيضمن الشىء منها 
تله او فة واشا: مضمونة بغيرها كالمبيع في عقد البيع فال 
مضمون على المشثري بالثمن لا بالقيمةء والثمن هو العوض المتفق عليه 
بالتراضي في عقد البيع سواء أكان قليلا أم كثيراء فللإنسان أن يبيع الشيء 
النفيس الثمين بالثمن البخس وبالعكس؛ لأن الأساس في التقويم هنا إنما 
هو.الإرادةء هذا مع ملاحظة أن البيع لا ينطوي على أية فكرة تعاونية» بل 
هو معاوضة تجارية بحتة» ومع ذلك جاز فيه رعا هذا التفاوت بين 
العوضين في القيمة مادام الأساس في التقويم فيه إنما هو الإرادة. فعقد 
التأمين .على الحياة كذلك أساس الالتزام فيه بتقدير التعويض إنما هو 
الإإرادة» وليس كضمان المتلفات» فلا يجب فيه التعادل ولا سيما أنه عقد 
من نوع جديد قائم على ساس ونظام تسايرت واندمجت فيه فكرتا المعاونة 
والمعارضة» فهو أولى من البيع بقبول التفاوت ES‏ ري فيه بین ما 
يؤخذ ومايعطى فأين هذامن القمار 


- قد يقال: إن تعليق الأستاذ مصطفى الزرقاء على کلام الأستاذ آي رر 
رحمه الله يحمل رده في طیه» فإنه ذكر لوجوت المساواة , بين البدلين في 
'المعاوضات حالتين» وذكر أن الثانية منهما غقود المعاوضات الربوية إذا 
قؤيلت بجدسهاء ومن المعروفت أن العوضين في عقود التأمين ‏ بصب 
واقغه - من الأموالءالربوية فوجب أن يتساويا عند ونحدة الجنس» وأن 


' . .)٠١١-١1١6( [عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه]» ص‎ )١( 


تكون المعاوضة يدا بيد ولم يتحقق ذلك في عقود التأمين» بل تفاوت 
العوضان» وعجل أحدهما وأخر الأخر فلزم أن تكون عقود اتأمين ربوية 
مع ما فيها من الخطر والمقامرة. 
ويمكن آن يجاب عن شبهة وجود الربا فى عمليات التأمين : بأن عمليات 
التأمين ليست نقو دا بنقود» وإنماهي بيع وشراء» فالمؤمن له يشترې الأمان 
من المؤمن بما يدفعه له من أقساط » والمؤمن يعطيه الأمان فإذاوقع ما يخل 
E e DE E SRE‏ 
من أمان عجز عن تحقيقه تحقىقه له . 

ونوقشن ذلك : بان المعاوضة في التأمين تفع بين مايدفعه المؤمن له من 
الأقساط مقدماومبلغ التأمين الذي تعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له أو عنه أو 
للمستفيد» ثم نشأً عن ذلك ما سمي أماناً» ولیس فيه بيع ولا شراء لأمان. 

المناقشة الثانية : للصديق محمد الأمين الضرير : 

قال: والواقع أنه ليس من اليسير اعتبار التأمين من القمار فإن القمار في 
الأصل هو الرهان على اللعب بشيء من اللات المعدة له» ومنه الميسر 
الذي حرمه الله في القرآن تما أل وال وان رازہ جس من عمل 
سيط اتوه لَعَلَكمَ حو 49 يقول أبو حيان في [تفسيره]: 
الميسر: قمار أهل الجاهلية» فقد كان عرب الجاهلية يطلقون لفظة 
الميسر غالباً على المقامرة بالأقداح لاقتسام الجزور» فكلمة القمار في 
الأصل أعم من كلمة الميسر» ولكن الفقهاء أطلقوا الميسر على جميع 


٠ .۹٠ سورة المائدة الآية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء 


ضروب القمار. ) 
وعن ابن سيرين ومجاهد وعطاء Sh as TT‏ 
الغالب في النضال والرهان ونحوهما-فهو من الميسر حتى لعب الصبيان 

بالجوز. 

وذكر صاحب [البحر الزخار] ضابطاللقمار عند كلامه على السبق هو : 
أن يكون كل من المتسابقين غانماً أو غارماً نحو -إن سبقتني فلك عشرة وإلا 
فهي لي عليك -. 

والقانون يحرم المقامرة في حين أنه ناا ولا یعتبره من 
ا 

ويفرق شراح القانون بين التأمين والمقامرة بآن التأمين يقوم على 
التعاون بين المستأمنين» ذلك التعاون الذي يؤدي إلى توزيع بين كبر عدد 
ممكن من الأفراد بدلا من أن يقع عبء الكارثة على فرد واحد. 

ويؤدي أيضاً إلى كفالة الأمان للمستأمن والمؤمن معاًء فالمستأمن واثق 

من الحصول على ما التزم المؤمن بأدائه» والمؤمن واثق أيضاً من وفاء ما 
التزم به؛ لان التعويض سيدفع من الرصيد المشترك الذي تعاون 
الن اة عل جج امن مال اموتن لاض وه الان هو الغا 
الأساسية التي يسعى إليها كل مستأمن. فالشخص الذي يوْمّن على حياته 
أبن على ماله 2د الحرن ا ر ذلك بر الجن عن 
خطر محتمل لا يقوى على تحمله وحده» وهذه المعاني غير موجودة في 
المقامرة» فإن المقامر لايتحصن من خطر» وإنما يوقع نفسه في الخطر› 
وهو عرضة لأن يفقد ماله جرياًوراء ربح غير محقق بطبيعته موكول للحظ . 


وعلى هذا فلست أرى ما يبرر قياس التأمين على المقامرة قياساً 
صحیخاء فالتأمين جد والمقامرة لعب» والتأمين يعتمد على أسس علمية» 
والمقامرة تعتمد على الحظ» وفى التأمين ابتعاد عن المخاطر وكفالة 
الأمان واحتياط للمستقبل » وفي المقامرة خلق للمخاطر وابتعاد عن الأمان 
وتعرض لمتاعب المستقبلل فكيف يستو ا 

ویمکن أن بحاب عن هذه المناقشة بما يأتي : 

أولاً : ما ذكره من أن الميسر أخص وااو را اتی 
أطلقوا الميسر على جميع ضروب القمار مردود بما تقدم من المنقول عن 
الصحابة والتابعين من أن كل قمار ميسر» وأن الميسر القمار كله a‏ إلخ. 

ثانا : ما ذکره من أن القانون يحرم المقامرة في حين أنه يجيز عقد 
الحأمين ولا يعتبره قماراً وأن شراح القانون يفرقون بين التأمين 
والمقامرة. . . إلخ - مردوة بأن رجال القانون والتأمين ليسوا مرجعاً في 
بيان الأحكام الشرعية» ومجرد تسميتهم التأمين تعاونا لا یکسبه معنی 
التعاون شرعاًء بل يرجع في ذلك إلى واقع نظام التأمين وعقوده وتلحق 
بقاعدتهاء ee ESS‏ ازباار جوع لی واقه 
د من العقود المالية التجارية . 

الغا : مادکره تن اررق بين التدار رانين تعام جزابة في 5م 
ا 


لالأسبرعا ص 6ائ ٠‏ 


المناقشة الثالثة EE‏ أحمد محمد دانش . 


| لاتراض لا تول به إلا من يجهل الاين جه تدا ) 
E RO‏ والأصل فى 
التأمين أن لا يربح المتعاقد من عملية التأمين› ولکنه یحفظ بها ماله على 


كل هذه الأسس تتعارض تماما مع الأسس التي يقوم عليها الميسر أو 
المقامرة فو ففى الميسر يخلق الإنسان الفرصة التي ي يتحقق بها المكکسب او 
الخسارة خلقاً فهو مثا يقذف بلية أو كرة في صحن داثري مرقيء والرقم 


الذي تقف عليه الكرة هو الرقم الكاسب وباقي الأرقام تعتبر خاسرة ويدخل 


المقامر فيضع بعض ماله على رقم من هذه الأرقام معتمداً على الصدفة أو 
الحظ. فإن وقفت الكرة على الرقم الذي اختاره» كسب وإلا فهو من 
الخاسرين» ويأتي بمجموعة من الورق المرقم متحد في الشكل مختلف 
في اللون والرقم كورق (الكوتشينة) ويقامر ببعض ماله على الورقة التي 
يسحبها من هذه المجموعة ذات لون معين أو رقم محدد فإن جاء اللون 
الذي عينه أو الرقم الذي حدده فقد كسب وإلا فهو من الخاسرين» هذاهو 
أساس المقامرة أن تخلق الصدفة خلقاً وأن تعرض نفسك ومالك لحكم 
هذه الصدفة التي تخلقهاء ورائدك أن تخلق ربحا وأنت في الغالب من 
الخاسرين» والميسر كما ترى فيه منفعة» ولكن فيه إثم وإثمه أكبر من 
نفعه» وهو رجس من عمل الشيطان يجب اجتنابه والبعد عنه . أما التأمين 
فعلى العكس من ذلك» إذ أن الضرر الذي نخشاه واقع لا محالة 


(۲) التأمين 


فالمشاهد مثا أنه ما من سنة مرت بدون خسارة لحقت بعض الناس من 
حريق منازلهم أو محاصيلهم أو متاجرهم» والذي لا نعلمه؛ لأنه في ضمير 
الغيب هو من الذي يصيبه الضرر» فإن تركت الأمور تجري في أعنتها بدون 
أن تعقلهاء فإنك سوف لاتبيتن خالي البال» أما إن عقلتها وذلك بتعاونك 
مع زملائك من آصحاب المنازل والمحاصيل والمتاجر» وسلحت نفسك 
بعقد التأمين فتوكل على الله فسوف لا يصيبك الضرر حتى ولو حل بالمنزل 
الذي تملكه أو المتجر الذي تديره» فعقد التأمين لا يمنع ولا يرد القضاءء 
ولكنه يحقق اللطف وهوالوسيلة التي يتحقق بها الإأنسان من استجابة دعائه 
عندما يدعو (اللهم إنا لا نسألك رد القضاءء ولكن نسألك اللطف فيه) 
والرجل الذي یکسب عیشه بنفسه وکده واجتهاده» یری أنه لو مات فإانه 
يترك وراءه ذرية ضعافاء وأن الخير فيما قاله الرسول صلوات الله عليه: 
«إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»› 
والسبيل إلى ذلك هو الادخار عن طريق التأمين؛ لأن الادخار وحده قد لا 
يكفي إذا كان حبل الأجل قصيرآلتكوين المال اللازم لوقايتهم شر السؤالء 
وإنما الذي يكفي هو الادخار مع التعاون بين القادرين . وعقد التأمين على 
الحياة هو العقد الوحيد الذي يجمع بين هاتين الصفتين» وهو ليس قماراإذا 
أخذ الورثة المبلغ المؤمن قبل انتهاء المدة وإنما هو تعاون» والشخص لا 
يقامر بحياته ؛ ليأخذ ورثته المبلغ المؤمن» ولكنه في الحقيقة يدخر قرشاً 
قرشا لو امتد به الأجل كما رأينا في المثل الذي ضربناه سابقاً. 

ثم هو يتعاون مع زملائه بمبلغ آخر يكفي إذا ما ضم إلى ما يدفعه 
الاخرون؛ لتكملة ماتركه الذين سبق إليهم حكم القدر . 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بما يأتي: 
أولاً: إن تحريم عقود التأمين مبني على أنها عقود معاوضة تجارية فيها 
مخاطرة لا على مجرد تسميتها عقود تأمين» ولا على قلة عدد الأطراف 
المتعاقدين أو كثرتهم» وقيام التأمين أساساً على نظرية الأعداد الكبيرة 
والأفراد الكثيرة» وأن لا يربح المتعاقد من عملية التأمين» بل يراعى أن 
يكون الربح أصالة لشركات التأمين» وقيام التأمين على هذا من التعسف في 
وضع نظامه» والاحتياط بالشروط للاستئثار باتخاذه طريقاللتجارة والربح ' 
دون المؤمن له وهذا الاحتياط لا يدفع ما في عقود التأمين من المخاطرة 
والمقامرة» بل جمع إلى ذلك افة أخلاقية هي الأثرة الممقوتة في 
المعاوضات المالية. 

ثانياً : ما ذكر فى المناقشة من أن فى التأمين تعاوناً على بعث الطمأنينة 
او ا و 
التجارية للكسب» وقد يتم التعاون تبعا وليس كل عقود المعاوضة 
تضمنت منفعة أو تعاوناً مشروعة» بل قد يكون فيها من الخطر والإثم ما 
يطغى على ما فيها من التعاون والنفع » كما في عقود التأمين . 

ثالثاً : ما ذكر في المناقشة من أمثلة للقمار إنما هو بيان لأنواع منهء 
وليس الميسر والقمار قاصرأعلى ذلك» بل يعم كل ما فيه فخاظرة . 

رابعاً : ما ذكر في المناقشة من الحث على الاحتياط لمن قد يخلفه من 
بعده من ورثة ضعفاء» والاستدلال على هذا بحديث «إنك إن تدع ورثتك 
أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس؟ فهو مما جاءت به الشريعةء 
ولانزاع فيه بين المسلمين» ولکن ينبغي له ان يجتهد لهم في ما ينفعهم به 


0 التأمين 


ا ان اا اروف 
وطرق الكسب الحلال كثيرة متنوعة لا يحتاج الإنسان معها إلى الارتكاس 


المناقشة الرابعة : للشيخ الحجوي : 

قال: وأما من زعم من علماء الوقت أن ضمان المال (السكرتاه) من 
الميسر والقمارالمحرم بنص القرآن فهو خروج عن محل الاستنباط 
المعقول فإن في المعنى المراد من لفظ الميسر اختلافاً بين أهل العلم حتى 
قال ابن الحربي في [الأحكام] في سورة البقرة : ماکنا نشتغل به بعد أن حرمه 
الله تعالى» فما حرم الله فعله وجهلناه حمدنا الله تعالی عليه وشکرناه. اه 
(عدد ٦۳‏ ج۱ )'» وإذا کان ابن العربي يجهله ولم يحقق ما هو کان 
مجملا والمجمل لاتقوم به حجة كماهو مقرر في الأصول . 


كيف نلحق الضمان بأمر مجهول وهو الميسر» وقد حكى ابن الجصاص 
وغيره أقوالاً في [تفسيره] فسقط الاستدلال بآية الميسر» ولم يقم له بها حجة 
لا لإجمالها على أن القمار أو الخطار أو الميسر الذي هو محرم بإجماع ولا 
يختلف فيه اثنان هو أن ينزل هذا مائة وهذا مائة ويلعبان لعباً فمن غلب أخذ 
جميع المائتين ين كما عند الزرقاء في [ شرح الموطاً] عدد ۳۲٣1‏ ج ۲]ء ومثله 
ف في اي الباري]ء فانظره» ومن ذلك خطار أبي بكر مع a‏ 


وی 2ے 


لما نزل قوله تعالی ااا 9نف دى الأرض" . 


٠ (۱)‏ لامکا القرآن] لاین العربي «(10٠ /١(‏ 3 ا 
)¥( سورة ة الروم» الآيات ۳١‏ . 


وكان ذلك قبل تحريمه» انظر [الكشاف] وحديثه فى الترمذي حسن 
صحيح غريب بألفاظ مختلفة» ااا هك لرن دور الان 
بعد السماء من الأرض والفروق بينهما أظهر من أن تبين فكيف تقاس 
إخداهماعلى الأخري. اي" . 

- ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة : بأنه ليس كل اختلاف في تفسير آية . 
أو حديث يقتضي الإ جمال في ذلك فقد يکون اختلاف تنوع أو اختلافاً في 
التعبير» وما ذكر في تفسير الاآية من الأقوال بعضه من الاختلاف فى 
التعبير» وبعضه من اختلاف التنوع فلا يوجب إجمالا في الآيةء وعلى هذا 
يكون الاستدلال بالاية قائماً. ومعنى جهل ابن العربي للميسر عدم معرفته 
باللعب به عمليا؛ لقوله : (ما کنا نشتغل به بعد آن حرمه الله) لا عدم معرفته 
بتفسیره وبيان معناه لخة وشرعاً. 


د - قالوا: التأمين يتضمن ربا النساء والفضل وكل منهما ممنوع . 

وبيانه : أن ما تدفعه شركة التأمين للمستأمن أو لورثته عند حصول 
الخطر المحدد فى العقد له ثلاث حالات-إما أن يكون أقل أو أكثر ممادفعه 
المستأمن اک ا وفي كل ذلك یکون دفع الشركة لصاحب û‏ 
الحق واقعاً بعد دفعه أقساط التأمين بفترة هي في الحقيقة مجهولة النهاية 
عند العقد فهو ربا فضل من جهة ما إذا دفعت الشركة للمستأمن أو لورثته أو 
للمستفيد أكثر مما دفعه لهاء ونسيئة بالنظر إلى أن وقت الدفع مؤجل » فهو 
في الحقيقة بيع دراهم بذراهم مثلاً إلى أجل فتبين أن في حالة التساوي 


' ۰ [الفكر السامي]» ص ۷ ) وما بعقشا.‎ )١( 


(T)‏ التأمين 


يكون فيه ربا النساء وفي حالة الزيادة يكون فيه ربا الفضل والنساء» وكل 
منهما محرم بانفراده فكيف إذا اجتمعا؟!. 

هذامن جهة» ومن جهة أخرى شركات التأمين تستثمر احتياطي أموالها 
بطريق الرباء وآن المستأمن في التأمين على الحياة إذا بقّي حياً بعد انقضاء 
المدة المحددة بالعقد يسترد الأقساط التي دفعها مع فائدة التأمين» وهذا 
ا 

وأجاب الأستاذ الزرقاء عن ذلك قائلاً: إننا إنما نتكلم في التأمين من 
حيث هو نظام قانوني ولا نتكلم فيما تقوم به الشركات من أعمال وعقود 
أخرى مشروعة أو ممنوعة كما أن أخذ المستأمن في التأمين على الحياة 
فائدة ربوية علاوة على مبلغ الأقساط التي يستفيدها إذا ظل حياً بعد المدة 
في العقد ليس من ضرورة التأمين على الحياة ولوازمه من حيث كونه نظاماً 
تأمينياًء بل هذا شرط يشرط في العقد يمكن الحكم عليه وحده دون الحكم 
على نظام التأمين في ذاته» وهنا يجب الانتباه إلى نقطة عظيمة الأهمية في 
هذا الببحث وهي آننا إذا وجدنا أن قواعد الشريعة ونصوصها لا تقتضي منع 
التأمین فإنما نحکم بصحته من حیث کونه نظاماً يؤدي بمقتضی فکرته 
الأصلية وطريقته الفنية إلى مصلحة مشروعة ولا نحكم شرعاً بصحة كل 
شرط يشر طه العاقدان فيه ربا» ولو سوغه القانون . ) 

وحكمنا بالمشروعية على النظام في ذاته ليس معناه إقرار جميع 
الأساليب التعاملية والاقتصادية التي تلجأ إليها شركات التأمين» ولا إقرار 


(۱) [أسبوع الفقه السلامي]ء ص °77 _ °(« و[عقد التأمين]› ص (0» 0( ` 


جميع ما يتعارف بعض الناس في بعض الدول أو الأماكن من التأمين فيه 
بل إن نظام التأمين في ذاته إذا كان صحيحاً شرعاً فإن كل شرط يشرطه في 
عقده بعد ذلك» وکل اسلوب تتعامل به شركات التأمين هو أمر منفصل عن 
الحكم بصحة النظام في ذاته وخاضع لمقاييس الشريعة في الشروط العقدية 
والمحل العقدي» فقد يحكم على عقد التأمين بعدم صحة شرط غير مقبول 
شرعاً ورد فيه كما أباحت الشريعة البيع والإجارة وسائر العقود المشروعة 
في ذاتهاء» وفي الوقت نفسه يمنع فيها بعض شروط يشرطها العاقدان منافية 
لقواعد الشريعة» وقد تبطل الشروط هذه العقود» وليس معنى ذلك أن 
العقد في ذاته غير مشروع» ففي بعض الدول اليوم تقوم شركات التأمين 
على تأمين الأشخاص المرشحين للانتخابات العامة من فشلهم في تلك . 
الانتخابات للكراسي النيابية أو البلدية ونحوهاء وقواعد الشريعة تأبى مثل 
هذا الموضوع وليس من ضرورة قبول ٣‏ التأمين شرعاً قبول مثل هذه 
الحالات . 


وجواب آخر : على أي أساس يبنى هذا الاعتراض؟ لواقم من الأمر أن 
قسط التأمين على الحياةيتكون من جزئين : 

١‏ - جزء يغطي الضرر المادي الذي يقع على الورثة عند وفاة عائلهم 
وهذا الجزء أو هذا النوع من التغطية صورة طبق الأصل لما سبق شرحه من 
ازل الان الاترى ای gs‏ 
القول. 


(۱) [رجل التأمین]» ص (۲۹۷) وما بعدها. 


(۲) التأمين 


۲ - والجزء الثاني يدخر ويتجمع باستمرار مدة العقد لكي يسلم للعضو 
إدا كان على قيد الحياة فى اخر مدة التعاقد» فإذالم يستمر هذاالجزء» وهو 
ممكن طبعاً ورأينا حبسه في الخزائن حتى يحين موعد تسليمه» فإن عملية 
التأمين تصبح عملية ادخار محض مضافاً إليها عملية تعاون» وأعتقد أنه لا 
اعتراض مطلقاً لأحد على ذلك؛ لأنه ليس هناك استشمار أو فائدة 
شبه الربا» وبذلك يكون e‏ ا ا وحلالاً. | 
المقصود 0 ) 
: ویمکن آنیناقش جواب الأستاذصطفى الزرقاء بمايای ' 

ولا آنه تسليم بتحريم عقود التأمين التي اشترط فيها الربا. 

انيا - أنه على 5 تقدير الدخول على إسقاط شرط نسبة ربوية على مبلغ 
التأمين لا يمكن التخلص مما في التأمين من ربا النساء في أي حال» ولا من 
ربا الفضل عند تفاوت العوضين؛ لأن تأجيل مبلغ التأمين أو عوض الخطر 
أصيل في التعاقد» وتماثل العوضين مشكوك فيه للجهالة بما يؤول إليه 
الأمر في المستقبل» والشك في التماثل كتحقق التفاضل» فيتبين أنه لا 
i i a LK SA‏ 
واجتثاثه من أصوله. 
:ويمكن. أن ايناقش الخوات.الأخر : ا ا 
.جزء يغطي الضرر والآخر يدخر لا أثر له في الحكم بحل أو بحرمة فإن 
O EA RE E E‏ 


)۱( [أسبوع الفقه الإسلامي]ء ص (6). 


تجزئة المبلغ وتوزيعه إلى جهات نفع أو ضر» e‏ وتوظيفها بعد 
ناقا انالك ا 

ه- قالوا: التأمين من قبيل الرهان» والرهان ممنوع 2 إلا في صور 
معينة مستثناة ليس منها عقد التأمين . 

وفیما يلي بیان معنی الرهان» ودلیل حکمه شرعاًء ثم کلام بعض . 
العلماء على الأدلة» ثم بيان وجه كون التأمين رهانأمع مناقشة ذلك . 

أما معنى الرهان : فقال فيه ابن منظور نقلاً عن ابن الأعرابي: والرهان 
والمراهنة: المخاطرةء وقد راهنه» وهم يتراهنون وأرهنوا بينهم خطراً 
دلوا منه مایرضی به القوم بالغاما بلغ فیکون لهم سبقا؛ وراهنت فلاناًعلی 
كذامراهنة : خاطرته. 

وأما دلیل حكم الر هان من الشرع : ففي [المسند] لأحمد من حديث 
نس رضي الله عنه نه قیل له ا E‏ 
رسول الله عیا؟ 

قال نمم وال لندراهن رسوا ف على خرس هيقال a‏ 
فسبق الناس » فش لذلك وأعجبه. ) 

E 
وآذن له» فروى الترمذي في [جامعه] في حديث سفيان الثوري عن حبيب‎ 
ابن آپي عمرة عن سعيد پن جبير عن اين عباس في ټول الله تعالى : الم ا‎ 


ص 2 اود ص | 
تد آلآ یشم بتر یھر سیغوک ©4 


۳-1 سورة الروم الآبات‎ )١( 


(Tr) 4 @‏ التأمين 


قال : كان المشركون يحبون أن يظهر آهل فارس على الروم؛ لأنهم وإياهم 
أهل أوثان» وكان المسلمون يحبٌّون أن يظهر الرومٌ على فارس ؛ لأنهم آهل 
کتاب» فذکروه لبي بکر رضي الله عنه فذکره ابو بکر لرسول الله ل » فقال 
له رسول الله ب : أما إنهم سيغلبونً فذكروه لهم» فقالوا: اجعلوا بيننا 
وبينك أجل فان ظھرنا کان لنا کذا وکذاء وإن ظھرتم کان لکم کذاوکذا» 
نجُعل أجل حمس سنين» فلم يظهرواء فذكروا ذلك للنبي کا فقال : دآ : لا 
جعلت إلى دون العشر» قال سعيد والبضع : ما دون العشر ‏ قال : 
ظهرتي الروم بع قال فذلك قوله: 3ال © عبت اذم © ف دی 


4e 2 


الأزض وهم َب بعد ماهر سیغیوت RIOR‏ شم سنت لله الذمَر 
بن ل وهن بد وميا يقح المزم شم ل مر أل 4 قال 
سفیان : : سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحیح »› وفي [جامعه] أيضاً عن تيار بن مكرم الأسلمي» قال : لما 
نۆلت : : الم © علب الوم €6 إلى قوله  :‏ ضع سن( وکانت 
فارس يوم نَرّلت هذه الآية قاهرين للرّوم» را 
DE e E‏ : # وبومید 
يرح امنور © بضر آله بضر من نام وشو انزد 
ابد )€ وکانت قریش تحب ظهور فارس؛ لا واياهم ليسوا بهل 
كتاب» ولا إيمان ببعث» فلما أنزل الله هذه الآية حرج أبو بكر الصديق 
يصيح في نواحي مكة ‏ ال 9 عُتِ ارم 9 نِج دن الأرضِ وهم تب 
بعدعابھر سیغلبوت ف بضع سنت ۰€ فقال ناس من قریش لاأبي 
فذلك بيننا وبينكم بزعم صاحبك أن الروم سَتَعْلِبُ فارس في بضع 


سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلی» قال: وذلك قبل تحريم ‏ 
الرهان» فارتهن أبو بكر والمشركون» وتواضعوا الرّهان» وقالوا لأبي 
بکر e‏ إلى تسع سنين -فسم بيننا وبينك 
وسَطا ننتهي إليه» قال: و سوا بینهم ست سنین› قال : فمضت الست 
NEBE E‏ 
السابعة ظهرت الروم على فارس» عاب المسلمون على آي بكر تدم 
ست سنین ؛ لأنه قال : فی بضع س نین € قال : وأسلم عند ذلك ناس 
كثير» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي [الجامع] أيضامن 
حدیث ابن عباس: آن رسول لله َو قال لأبي بكر في متَاحبته: «آلا 
أخفَضت». وفي لفظ : «ألا اختطت» > فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع» 
رواه من حديث الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس . 

قال ابن القيم : وقوله في الحديث (مّاحبته) فالمًَْاحبة : المخاطرةء 
وه ال فة م الت وهو الدر و اهما حب هدا ال 
رها ا ر موو دالا ج آ ن كرو ف ال ر ره 
الدّعة» والمعنى: هلا نمست المدة فكنت في خفض من أمرك ودَعَة» 
ويجوز أن يكون من الخفض الذي هو من الانخفاض أي : a‏ ستنزلتم 
إلى أكثر مما اتفقتم عليه . وقوله في اللفظ الأخر: «هلا اختطت) هو من 
الاحتياط أي: هاا أخذت بالا حوط» وجعلت الأجل e‏ 
البضع» فإن النص لا يتعداه. 

وقوله: (وذلك قبل تحریم الرهان) من کلام بعد شی رر پس من 
كلام أبي بكر ولا النبي ي . 


وقال ابن القيم أيضاً: وقد احتلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث 
ونسخه على قولين: فادّعت طائفة نسخه بنهى النبى ية عن الغرر 
فلا ف الح دا0 عل اك رع وا ولك ةا 
تحريم الرهان قالوا: ويدل على نسخه ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من 
حديث آي هريرة قال : قال رسول الله لا : لا سبق إلا في خف أو حافر أو 
نصل» . والسّبق : بفتح السين والباءء وهو الَطّر الذي وقع عليه الرهان» 
وإلى هذا القول ذهب أصحاب مالك والشافعي وأحمد . وادعت طائفة أنه 
محکم غير منسوخ « وأنه ليس مع مدعي نسخه حجْة يتعين المصير إليها. 
قالوا: والرهان لنم يحرم جملةء فإن النبي بي راهن في تسبيق الخيلء کما 
تقدم» وإنما الرهان المحرم الرهّان على الباطل الذي لا منفعة فيه في 
الدين . وأما الرهان على ما فيه ظهورٌ أعلام الإسلام وأدله وبراهينه کما 
راهن عليه الصديق فهو من أحق الحق» وهو أولى بالجواز من الرّهان على 
اللضال وسباق الخيل والإبل أدنى من هذا في الدين وأقوى؛ لأن الدين قام 
بالحجة والبرهان وبالسيف» والقصد الأول إقامته بالحجة» والسيف 
قالوا: وإذا كان الشارع قد باح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل 
والإبل؛ لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة 
للجهاد» فجواز ذلك في المسابقة والمباردة إلى العلم والحجة الذي به 
تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه آولى وآحرى» وإلى هذا ذهب 
أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية» قال أرباب هذا القول: 
والقمار المحرم هو أكل المال بالباطل فكيف يلحق به أكله بالحق» قالوا: 


i RIB ED‏ يقين 


وقال ابن العربي في أثناء الكلام على فقه حديث مراهنة أي بکر 
للمشركين قال: إن الله حرم أكل المال بالباطل ومته المناحبة على رهن»› 
وقد كان ذلك يجري في صدر الإسلام كما كان يجري سائر الأحكام قبل 
بيان وجود الحلال والحرام حتى أنزل الله الآيات وفصل ذلك كله تفصيلا 
ولم يبق من ذلك شيء يستعمل إلا في سباق الخيل ونخوه تحريضا على 
الجهاد و تحضبضاً به على التأهب للأعداء اا امین في بحث 
الجهاد 7 

وأما بیان کون ن ی 
تارةيقع وتارة لايقع» وقد أجاب الأستاذ مصطفى الزرقاء على ذلك فقال : 
والجواب على هذه الشبهة قد أصبح واضحاً من الجواب عن الشبهة 
السابقة يشير بذلك -إلى الجواب عن قياس التأمين على القمار» فالمراهن 
معتمد على المصادفات kS o E EE ON‏ 
ویقتل فعالیته ونشاطه کالمقامر . 

وأبرز المفارقات بين التأمين والرهان: أن الرهان ليس فيه أية صلة 
بترمیم أضرار اللأخطار العارضة على النشاط الاقتصادي المنتح من ان 
الحياة الإنسانية لا بطريق التعاون على تفتيت تلك الأضرار وتشتيتها ولا 


.)١ [الفروسة] (۵ء‎ )١( 
تمسير سورة الروم.‎ «(1A /1۲) [عارضة الأحوذي]‎ (۲) 


(r)‏ التأمين 


يق تحمل فردي غير تعاوني» ولا يعطي أحدأ من المتراهنين أي أمان أو 
ا كما هو الأثر المباشر فى عقد التأمينء وفي هذا ما يكفي لهدم 
ال 

ونوقش هذا الجواب: بأنه قد أصبح واضحاً أيضاً من الجواب عن 
مناقشة الاستدلال على تحريم التأمين بقياسه على القمار» وأيضاً 
فالمتعاقدان فى التأمين يعتمدان على المصادفات والحظوظ وغاية ما 
يجتاط به من إجصاء وتنسيق ومقاصة ونحوها أن يخفف قدر الخطر شيا 
ماء لكن لا يزال الخطر فاحشاً بالنسبة للمتعاقدين» فإن شركات التأمين 
وإن احتاطت بعملياتها الفنية للكسب فالخطر لايزال يساورها بشدة بالنسبة 
لکل مستأمن وحده» بل لايزال يساورها بالنسبة لمجموع المستأمنين وإن 
کان قل من سابقه» فلم يخرج التأمين بذلك عن شبهه الوثيق بالقمار» ثم 
لیس کل ما کان نافعاً ومساعداً على ترمیم رون الأضرار يكون 
جائزاً حتی يغلب نفعه و أن يتحقق ذلك في 


و - قالوا: التأمين من أكل أموال الناس بالباطل» وأكل المال الباطل 
ا e‏ کل الال بالباطل» وبیان معناه وو جه امال 


ما ليل الحكه. فقوله تعالی: 1 فا ا 


)١(‏ [عقد التأمين]» ص )٤١(‏ وما بعدها. 


الآية. قول تعالی: ¥ 2 آلزیے اموا کک 5 تارا اوک 
بم بالطل إل ان کت رة عن انگ4 . 

وما معناه: فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز أكل مال الغير بالباطل 
قاق سره فيو اجان فاس لهات ال وود 
م اك ارو ا ۰ 

وقال ابن جرير في تفسير آية النساء: لا يأكل بعضكم أموال بعض بما ٍ 
حرم عليه من الربا والقمار وغير ذلك من الأمور التي نهاكم اا 
ورجح هذا القول". 

وقال أبو حيان في تفسير آية البقرة: # بالطل : قال الزجاج : بالظلم» 
وقال غيره : بالجهة التي لا تكون مشروعة فيدخل في ذلك الغخصب والنهب 
والقمار وحلوان الكاهن والخيانة والرشا وما يأخذه المنجمون وكل مالم 
يأذن في أخذه الشرع 

وقال في تفسير آية النساء: والباطل هو كل طريق لم تبحه الشريعة 
نيدخل فيه السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا وأثمان البياعات 
الفاسدة. 

وقد اخحتلف السلف في تفسير قوله : # بالَْطِلِ4 . 

فقال ابن عباس والحسن: هو أن يأكله بغير عوض» وعلى هذا التفسير 


.)۲٥۸/١( [معجم مقاييس اللغة]‎ )١( 

(۲) [القاموس المحیط] (۳/ .)۳۲٤‏ ويرجع أيضاً إلى [اللسان] .)٥۹/۱۳(‏ 
(۳) [تفسیر ابن جریر] .)۲۰/٥(‏ 

.)٥٦/۲( [البحر المحيط]‎ )٤( 


فالعا NOTE TT TE TNE‏ 
أوصدقة أو تمليكا أو إرثاً أو نحو ذلك مما أباحت الشريعة أخذه بغير 
عوض» وقال السدي: هو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وغير 
ذلك مما لم يبح الله تعالى أكل المال به» وعلى هذا تكون الآية محكمة» 
وهو قول ابن مسعود والجمهور» وقال بعضهم: الآية مجملة ؛ لأن معنى 
قوله : # بطل بطريق غير مشروع» ولمالم تكن هذه الطريق المشروعة 
مذكورة هنا على التفصيل صارت الآية مجملة'. 

ويمكن أن يقال في وجه اشتمال عقد التأمين على أكل أموال الناس 
بالباطل : أن ما يدفعه المستأمن مبلغ محدود وقد يأخذ أقل منه أو أكثر أو 
مثله أو لا يأخذ شيئاًء e‏ أو أخذ قل 
ممادفع فبأي حق تس تستحق الشركة ما آخذته بدون مقابل شرعي» وباي وجه 
يستحق ورثة المستأمن أو المستفيد مبلغ التأمين إذا توفي قبل أن يدفع كامل 
الأقساط. 

وقد يستدل لدخول آخذه على ما وصف في عموم أكل المال بالباطل ما 
ثبت في [صحيح مسلم] وغيره من طريق آبي الزبير» عن جابر رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ماد : «لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته عاهة فلا 
يحل لك أن تأخذ شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق». 

كما يدل لدخوله في عموم الأية ما تقدم من أدلة التحريم 


.)۲۳/۳ [البحر المحيط]‎ )١( 


ا ي الثاني : E?‏ مطلقاً: 

نکر قيلي کلم اة ممن قاوابالجوازمطلا ار نسب إل اقول 
بذلك» ثم نتبعه بأدلتهم مع المناقشة . ) 
أولاً - ما نقل عن بعضهم من القول بالجواز : 

| - سئل الشيخ محمد عبده عن رجل يريد أن يتعاقد مع جماعة على أن 
يدفع لهم مالا من ماله الخاص على أقساط متساوية ؛ ليعملوا فيه بالتجارة» ‏ 
واشترط معهم آنه إذا قام بما ذكره» وانتهى الاتفاق بانتهاء الأقساط المعينةء 
وكانوا قد عملوا في ذلك المال» وکان حياً فيأخذ ما یون له من المال مع 
ما يخصه من الأرباح» وإذا مات في أثناء تلك المدة فيكون لوزثته أو لمن 
يکون له حق الولاية في ماله آن يأخذ المبلغ On‏ 
ا ا اا و من الربح جائز 
شرع 

الجواب : إنه لو صدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء الجماعة 
على الصفة المذكورة كان ذلك جا تزا شرعاً» ويجوز لذلك الرجل بعد 
انتهاء الأقساط والعمل في المال وحصول الربح أن يأخذ لو كان حياً ما 
یکون له من المال مع ما خصه من الربح»› وکذایجوز لمن يوجد بعد موته . 
E E SS‏ 
المال مع ما أنتجه من الرب“. 

لقد نقلت اللجنة هذه الفتوى وجوابها نظراًإلى أن شر كات التأمين تحتح 


.)1۷۹/١( [مجلة نور الإسلام] سابقا وهي [مجلة الأزهر] الآن‎ )١( 


بها اعلى لجواز YW‏ تبین نها ليست في موضوع اتأمين. 

۲ وقال الحجوي : کانھا یرید عقود التأمين - عندي جمعية اكتتابية 
خيرية لإعانة المنكوبين بنظام والتزام تأخذ من مائة ألف رجل شيئاً قليااً ما 
تعوض به نكبة رجل مثلاً واستنباطها من قاعدة القليل في الكثير كثير لذلك 
یقی لها مايقو بأجرة قیامها على ذلك وربماربحت أرياحاعظيمة إذاقلت 
كات المضمودر E‏ 

hre‏ يجوز شرعاً التأمين لدی شر کات التأمين 
ضد أخطار الملكية وضد أخطار المسئولية المدنيةء وكذلك التأمين على 
الحياة وضد سائر الأخطار الشخصية فى الصناعات والمهن الخطيرةء 
ويجوز في غير الصناعات والمهن الخطرة إذا كان تأميناً ممختاسطا“. 

٤‏ ۔ وقال محمد يوسف موسی : إن التأمين بكل أنواعه ضرب من 
ضروب التعاون التي تفيد المجتمع» والتأمين على الحياة يفيد المؤمن كما 
يفيد الشركة التي تقوم بالتأمين أيضاً» وأرى شرعاً أنه لا بأس إذا خلا من 
الربا بمعنى أن المؤمن عليه إذا عاش المدة المنصوص عليها في عقد 
التأمين استرد ما دفعه فقط دون زيادة» أما إذا لم يعش المدة المذكورة حى 
لورثته أن يأخذوا قيمة التأمين-أي : التعويض-وهذاحلال شرع . 

٥‏ وقال مصطفی الزرقاء: الشرع الإسلامي لم ر ی في 
ف المعروفة قبلا من العقودء بل للناس أن يبتكروا أنواعاً جديدة 


)۱( [الفكر ا ص (۳۷(. 
)۲( [أسبوع المقه الإسلامي]» ص (6۷۹). 
(۳) المر جع السابق ص (۳۸۲). ' 


ارت wag‏ الزمنية إليها بعد آن ترف الشرائيط العامة المشار ‏ 
ابيا 
امین فی ذاته وبهذا ب يشت حله د K6‏ 

- وقال عبدالوهاب خلاف: بجواز عقد التأمين على الحياة» وأنه 
عقد مضاربة » وسيآتي توجيهه لهذا الدليل وبيان رأيه في كون عقد التأمين 


۷ - ومن القائلين بالجواز الأستاذ طه السنوسي» وسياتي ريه مفصلا 
الوا ارا عل جو عة الا 

ثانياً - أدلة من أجازوا التأمين مطلقاً مع المناقشة : وأمام كل دليل استدل 
به الفقهاء المعاصرون على الجواز نذکر کلام العلماء السابقين في المصادر 
ا ا الا ا ا 

أ - قياس عقد التأمين على ولاء الموالاة: 

فيما يلي کلام المفسرين وغيرهم على آية ولاء الموالاةء ك کلام 
الفقهاء المعاصرين فى هذا الدليل . 

قال أبو جعفر النحاس : باب ذكر الاية السابقة» قال الله تعالى : 


سے کے نے ن 


ر ص سے کر ریو وو (). ۶ ۰ 
واد عمدت انڪ اوم ت فمن اصح ماروي في 


NE 
.)٤١۹( المرجع السابق ص‎ (Y) 
. )٤٥٤( المرجع السابق ص‎ (۳) 
.٣ سورة النساءء الاية‎ )٤( 


() التأمین 
هذه الأية إسناداً وأجله قائلاً ما حدثناه أحمد بن شعيب قال: أخبرنى 
هارون بن عبدالله قال : حدثنا أبو أسامة قال : حدثني إدريس بن يزيد» قال : 
حدننا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : 
3 وار عَمَدَت أتشڪم اوم تي € فإنه كان المهاجرون 
حين قدموا المدينة برثون الأنصار دون رحم» للأخوة التي آخى النبي بل 


بینهم حتی نزلت الاية : 9 ولِڪل جعلتا مول مما ترك قال : نسختها 


8 والب عَقَدَ ت أتكتكڪم اهم نيب € قال : من النصر والنصح 
والرفادة یوصی له وهو لا يرث» قال بو عبدالرحمن : إسناده صحيح . 
قال أبو جعفر : فحمل هذا الحديث وأدخل فى المسند على أن الآية 
أن یکون # وِڪل جعَلّتا مول ناسخا لما کانوا يفعلونه» وأن یكون 
ر م ی ء۶ کےے و و ۰ ة ۰ 
* لذبن عمدت أيمنڪم ) غير ناسخ ولا منسوخ» ولکن فسره ابن 
عباس وسنبين العلة في ذلك عند آخر هذا الباب» ولكن ممن قال: إن الآية 
منسوخة سعيد بن المسيب كما حدثنا جعفر بن مجاشع قال : حدثنا إبراهيم 
ابن أبي الهذيل : آنه سمع الزهري يقول: أخبرني سعيد في قول الله تعالى : 
الذي عمدت أيمّنكَم) قال : الحلفاء فى الجاهلية والذين كانوا 
يتبنون فکانوا يتوارثون على ذلك حتی نزلت: # َالِ عمدت 
يڪم فعا وهم نيبم ) فنزع الله ميراثهم وأثبت لهم الوصية. 
وقال الشعبى: كانوا يتوارثون حتى آزيل ذلك» وممن قال إنها 
منسوخة : الحسن» وقتادة» كما قرا على عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام 


wv 


عن أبي الأزهر قال E 1 FETT PETE‏ ت 
نشڪ اوش 5 َصِيبَمَمٌ € قال: كان الرجل يعاقد الرجل على أنهما 


إِذا مات أحدهما ورڻه الأخر فنسختها اية المواريث» وقال قتادة: كان 
۸ 2ءء 


يقول : : ترثني وأرثك› وتعقل علي وأعقل عنك فنسختها : # وأولوا ارام 


ت > 


أو عض ن ڪب ا . 


وقال الضحاك : كانوا يتحالفون فيتعاقدون على النصرة والوراثة› فإذا 
مات آحدهم قبل صاحبه کان له مثل نصيب أبيه فنسخ ذلك بالمواریث» ٠‏ 
ومثل هذا أيضاً مروي عن ابن عباس مشروحاء کما حدثنا بکر بن سهل 
قال : حدثنا آبو صالح› > قال : حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال: وقول الله تعالی : ٭ واد عمدت اتک سے 
اوشم صب € كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات قبل صاحبه ورثه 
اللآخر» فأنزل الله وأو ارمام بمشم ولک بض ف ڪب ا 
ب الثزہییے الدج إل آن دارآ آو ایک کا قال: هو أن 
يوصي له بوصية فهي جائزة من ثلث مال الميت فذلك المعروف» وممن 
قال إنها محكمة : مجاهد وسعید بن جبیر» کما قرا على إبراهیم بن موسی 
الحوريني عن يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا وکيع بن سفيان عن منصور 
E‏ تعالی : والَدسَ عمدت يسڪ فتاوه 
د َصِيبهَہٌ 4 قال : و وال سا جر 


فأتوهم نصيبهم من العون والنصرة. 


ENE 


(1) سورة الأحزاب الأية . 


قال أبو جعفر: وهذا أولى مما قيل فى الآية إنها محكمة لعلتين : 
إحداهما: أنه إنما يجعل النسخ على ما لا يصح المعنى إلا به وما كان 
منافياًء فأما ماصح معناه وهو متلو فبعيد من الناسخ والمنسوخ. 

والعلة الأخرى: الحديث عن النبي َي الصحيح الإإسنادء كما حدثنا 
امد عب فل اا عدار خن بر مد ال حا عة 
الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن ٳبراهيم عن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه : أن رسول الله َة قال : «لاحلف في الإسلام» وأيما حلف 
كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة) . فبين بهذا الحديث أن 
الحلف غير منسوخ»› وبين الحديث الأول وقول مجاهد وسعيد بن جبير أنه 
في النصر والنصيحة والعون والرفدء ويكون ما فى الحديث الأول من قول 
بن عباس نسختها يعني لڪل جملكا مول كا َر اولان ؛ لأن 
الناس يتوارثون في الجاهلية ا اد في الإ سلام بالإخاء ثم نسخ 
هذا کله فرائض الله بالمواریث'. 

وقال الجصاص: باب ولاء الموالاة : قال الله تعالى : ل انعفدت 
آت شڪ اشم ِب € روی طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في قوله : 3 وال عمدت نکڪ اوشم يب4 
قال : كان المهاجر يرث الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التى آخى الله 
ينهم» فلمانزلت: « لڪل جعَلّڪا مولي مسا رك لوان 
والاََرو ت4 نسخت» ثم قراً: ٭ وان عمدت انڪ فتاوه 


(1) [الناسخ والمنسوخ]» ص )٠١۹ - ٠١١۷(‏ المكتبة العلامة بجوار الأزهر ۷١۳١٠ه.‏ 


؟ َصِيبهَہ 4 قال: من النصر والرفادةء ويوصي له» وقد ذهب الميراث» 
وروی علي بن ابي طلحة عن ابن عباس: ‏ وال عََدَ ت انڪ 
A E‏ ل نا چا هادا امات و 4ا ر 
فأنزل الله تعالى : 3 واوو لارام بعصم وک بض فن کڪ تب آلو ين 
الومیت وجرن إلا أن تعلو إل أوليايكم مروا يقول: إلا أن 
يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا لهم وصية» فهو لهم جائز من ثلث مال 
الميت» فذلك المعروف. ) 

وروی آبو بشر عن سعید بن جبیر في قوله تعالی: وال عَقَدَتَ 
أيمثْكم فعَاوْهُم نيبم قال: كان الرجل يعاقد الرجل في 
الجاهلية» فیموت فیرثه» فعاقد ابو بکر رجلا فمات فورثه» وقال سعید بن 
المسيب: هذا في الذين كانوا يتبنون رجالا ويورثونهم» فأنزل الله فيهم أن 
يُجَْل لهم من الوصية» ورد الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم 
والعصبة. 

قال بو بكر : قد ثبت بما قدمنا من قول السلف أن ذلك كان حكماً ثابتا 
في الإسلام» وهو الميراث بالمعاقدة والموالاةء ثم قال قائلون: إِنه 
منسوخ بقوله : ا وول اذام بعصم وک بض فی ڪب آل 4 
وقال آخرون : ليس بمنسوخ من الأصل» ولكنه جعل ذوي الأرحام أولى 
من موالي المعاقدة» فنسخ ميراثهم في حال وجود القرابات وهو باتي لهم . 
إذا فقد الأقرباء على الأصل الذي كان عليه. 

واختلف الفقهاء في ميراث موالي الموالاة: 

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر : من آسلم على يدي رجل 


e 


ووالاه وعاقده» ثم مات ولا وارث له غیره فمیراثه له . 


- وقال مالك وابن شبرمة والثوري والأوزاعى والشافعى: ميراثه 
للمسلمين» وقال يحيى بن سعيد: إذا جاء من أرض العدو فأسلم على يده 
فإن ولاءه لمن والاه» ومن أسلم من أهل الذمة على يدي رجل من 
المسلمين فولاؤه للمسلمين عامة» وقال الليث بن سعد: من أسلم على 
يدي رجل فقد والاه وميراثه للذي أسلم على يده إذالم يدع وارثاًغيره. 
وقال أبو بكر: الأية توجب الميراث للذي والاه وعاقده على الوجه 
الذي ذهب إليه أصحابنا؛ لأنه کان حكماًثابتا في أول الإسلام وحکم اله به 
في نص ا ئم قال: واوو الارحار بعضمم اوک عض ي 
ڪي لر ب لیے والمھ جين فجعل ذوي الأرحام أولى من 
المعاقدين الموالي فمتى فقد ذوو الأرحام وجب ميراثهم بقضية الآية إذ 
كانت إنما نقلت ما كان لهم إلى ذوي الأرحام إذا وجدوا فإذا لم يوجدوا 
فليس في القرآن ولا في السنة ما يوجب نسخها فهي ثابتة الحكم مستعملة 
على ما تقتضيه من إثبات الميراث عند فقد ذوي الأرحام» وقد ورد الأثر 
عن النبي وة بثبوت هذا الحكم وبقائه عند عدم ذوي الأرحام وهو ماحدثنا 
محمد بن بکر قال : حدثنا آبو داود قال : حدثنا یزید بن خالد الرملي وهشام 
ابن عمار الدمشقي قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبدالعزيز بن عم 
قال: سمعت عبدالله بن موهب يحدث عمر بن عبدالعزيز عن قبيصة بن 


ذؤيب عن تميم الداري آنه قال: يا رسول الله » ما السنة في الرجل يسلم 


(۱) صدوق يخطىء. ` 


على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته»ء 
فقوله : «هو آولى الناس بمماته». يقتضي أن يكون أولاهم بميراثه إذ ليس 
بعد الموت بينهما ولاية إلا فى الميراث› وهو في معنی قوله تعالی: 
3 ولڪل > جَعَلتا Nas‏ : ورثة» وقد روي نحو قول أصحابنا في 
ذلك عن عمر وابن مسعود والحسن وإبراهيم» وروی معمر عن الزهري أنه 
سئل عن رجل آسلم فوالی رجا هل بذلك بأس؟ قال: لا بأس به» قد أجاز . 
ذلك عمر بن الخطاب» وروى قتادة عن سعيد بن المسيب قال: من أسلم 
على يدي قوم ضمنوا جرائره وحل لهم ميراثه» وقال ربيعة بن ابي 
عبدالرحمن : : إذا أسلم الكافر على يدي رجل مسلم بأرض العدو أو بأرض 
المسلمين فميراثه للذي أسلم على يديه» وقد روی أبو عاصم النبيل عن ابن 
جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : كتب النبي َة على كل بطن عقولهء 
وقال : «لایتولی مولی قوم إلا بإذنهم». 
وقد حوى هذا الخبر معنيين o‏ 

أحدهما: جواز الموالاة؛ لأنه قال: «إلا بإذنهم» فأجاز الموالاة 
بإذنهم. 

والثاني : أن له أن يتحول بولاية إلى غيره إلا أنه كره إلا بإذن الأولين» ‏ 
ولا يجوز أن يكون مراده عليه السلام في ذلك إلا في ولاء الموالاة؛ لآنه لا 
حلاف أن ولاء العتاقة لإيصح النقل عنه وقال بايا : «الولاء لحمة كلحمة 
اللسب». ا 

فان احتج محتج بما.۔حدثنا محمد بن بکر قال : حدثنا بو داود قال : 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة 


® | (۲) التأمين 


عن زکريا عن سعد بن إبراهيم عن آبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول 
الله لا : «لا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدة». 

قال : فهذا يو جب بطلان حلف اللإسلام ومنع التوارٹ به. 

قيل له: يحتمل أن يريد به نفي الحلف في الإسلام على الوجه الذي 
كانوا يتحالفون عليه في الجاهلية؛ وذلك لأن حلف الجاهلية كان على أن 
یعاقده فیقول : هدمي هدمك»› ودمي دمك وترثني وأرثك› وکان في هذا 
الحلف أشیاء قد حظرها الإسلام وهو أنه کان يشرط أن يحامي عليه وييذل 
دمه دونه ويهدم ما يهدمه فينصره على الحق والباطل» وقد أبطلت الشريعة 
ماماو اریت مالقاو ای لقا س پا را 
يانات إلى قرابة رلا يرما قال الله تعالی : ٭ چ تاا الس ءامنوا کردا 

ومین سط شهدا نو ولو عل أنفی کم أو لولدب ولان إن يكت 
عَيِْیًا أو فقیرا فاله أو مهما فلا عو ار أن دراه ا 
بالعدل والقط في الأجانب والآقارت» وأمر بالتسوبة بين الجميع في 
حكم الله تعالى فأبطل ما كان عليه أمر الجاهلية من معونة القريب والحليف 
على غيره ظالما كان أو مظلوماً وكذلك قال النبي لار : «انصر أخاك ظالماً 
أو مظلوما» قالوا : یارسول الله » آنصره إِذا کان مظلو ما فکیف أنصر هإذا كان 
ظالما؟! قال: «أن ترده عن عن الظلمء فذلك معونة منك له»» وكان في حلف 
الجاهلية أن يرثه الحليف دون أقربائه فنفى النبي ية بقوله : «لا حلف في 


. ٠١١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


الإسلام» التحالف على النصرة والمحاماة من غير نظر في دين أو حكم» 
وأمر باتباع أحكام الشريعة دون ما يعقده الحليف على نفسه» ونفى أيضاً أن 
يكون الحليف أولى بالميراث من الأقارب فهذا معنى قوله اة : «لاحلف 
في الإسلام». 

وأما قوله : «وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزدة الإسلام إلا شدة)» 
فإنه يحتمل أن الإسلام قد زاد شدة وتغليظاً في المنع منه وإبطاله فكأنه قال : 
إذا لم يجز الحلف في الإسلام مع ما فيه من تناصر المسلمين وتعاونهم ` 
فحلف الجاهلية أبعد من ذلك . انتهى المقصود”'. 

وقال أبو بكر ابن العربي: المسألة الرابعة: قوله تعالى: # وَأَلَذِبنَ 
عَقَدَ ت نکڪ 4 . 

اختلف الناس فيه وابن عباس» فتارة قال: كان الرجل يعاقد الرجل 
أا مات ور لآحر فأنزل لله تعالى : وأو لارام بمَصم اوک 
عض ف ڪب آله من المرمنيت والمهدجرن إل أن تعلو إل 
أوليايكم مروا 4 يعني : تؤتوهم من الوصية جميادً وإحساناً في الثلك 
المأذون فيه» وتارة قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة حالف النبي 
ب بينهم فكان الأنصاري يرث المهاجري» والمهاجري يرث الأنصاري 
فنزلت هذه الآية » ثم انقطع ذلك فلا تواخي , بين أحد اليوم. 

وقال ابن المسيب : نزلت في الذين كانوا يتبنون الأبناء فرد الله الميراث 
إلى ذوي الأرحام والعصبة وجعل لهم نصيباً في الوصية 


(۱) [آحکام القرآن] (۲/ ۲۲۰ ۔ ۲۲۸) طبع بالمطبعة البهية بمصر سنة ١٤۳١ه.‏ 


(r)‏ التأمين 


وقد أحكم ذلك ابن عباس في الصحيح بياناً ہما رواه عن رسول الله لا 

۾ ولڪل جعَلتا مولي قال: ورثة» والذين عقدت أيمانكم فكان 

المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه 

للأخوة التی .خی بها النبي و بينهم› فلما لت 3 لڪل جملا 
مولي - ز نسخت . ثم قال  :‏ وَالِبنَ عمدت أيمنكم 4 من النصرة 

والرفادة والنصيحة وود ذهب الميراث ویو صی له» وهذه غاية ليس لها 
E.‏ 

وقال القرطبي بعد ذكره لرواية البخاري عن ابن عباس المتقدمة قال : 
قال أبو الحسن بن بطال: وقع في جميع النسخ ‏ لڪل جملا مولي 
قال : نسختھا ‏ وازن عمدت اک4 . 

والصواب أن الاية الناسخة # ولإكل جعلتا مولي € والمنسوخة 

را ے ع ع رد ۶ . 1 . 
# اذ عمدت أبنکرڪ ہ4 وکا رواه الطبري في روايته . وروي عن 
جمهور السلف أن الاية الناسخة لقوله : ٭ وَالَذِن عمدت اتک سے 4 
Ae «AA Eos, .‰‏ ا 
قوله تعالى في الانقال: # وأؤلواً الازمام بعضمَ أو عض 4› وروي 
هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن البصري وهو الذي انتبه أبو عبيد فى 
وفیها قول آخر : رواه الزهري عن سعيد بن المسيب قال : أمر الله عز 
وجل الذين تبنوا غير آبنائهم في الجاهلية وورثوا في الإسلام أن يجعل لهم 


(۱) [أحكام القران] ٤٠٤ /١(‏ ١٠٤)ء.‏ الطبعة الأولى الحلبية» سنة ١۳۷١ه. ٠‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء 


نصيباً في الوصية ورد الميراث إلى ذوي الرحم والعصبة. 

وقالت طائفة: قوله تعالى: ¥ وَالَذنَ عَمَدَّتَ سک 
وليس بمنسوخ» وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصباء هم من 
اراز اسیا ورا ااا کی انارو ھن ان عا ا ) 


ع کے سے 


عفدت تكم اهم ضيبم € من النصرة والنصيحة والرفادةء 
ویوصی لهم وقد ذهب الميراث» وهو قول مجاهد والسدي . قلت : 
واختاره النحاس» ورواه سعيد بن جبير» ولا يصح النسخ فإن الجمع 
ممکن کما بینه ابن عباس فيما ذکره الطبري» ورواه البخاري عنه في کتاب 
الس 

وقال أيضاً: # ولدب عََدَت يسنم 4 يعني : بالحلف» عن 
قتادة» وذلك أن الزجل كان يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك» وهدمي 
هدمك» وثاآري ثأرك » وجري حربك» وسلمي سلمك» وترثني وأرثك› 
وتطلب بي وأطلب بك» وتعقل عني وأعقل عنك. فيكون للحليف 
السدس من ميراث الحليف ثم نخ" . 


ر2 سے سے کک کے 


) وقال ابن حجر على قوله: ل وَالِن عقدت نکن 4: کان 
المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون دوي رحمه 
للأخوة. وهكذا حملها ابن عباس على من أخى النبي ية بينهم » وحملها 
غيرهم على أعم من ذلك» فأسند الطبري عنه قال: كان الرجل يحالف 


(۱) [تفسير القرطي]. .)1010(« 00 ) 
(۲( شن القرطي] )11/0( Ll‏ ا ت دار الكتب الضف نة 7 اھ ١‏ 


(r) ©‏ التامين 


الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك» ومن طريق 
سعيد بن جبير قال: كان الرجل يعاقد الرجل فيرثه» وعاقد أبو بكر مولى 
فورثه. 

وقال أيضاً على قوله : فلما نزلت # لڪل جعلتا مول نسخت 
هكذا وقع في هذه الرواية أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية. IT‏ 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : کان الرجل يعاقد 
الرجل فإذا مات وره الآخر فأنزل الله عز وجل # وأوأوأ الازمار تضم 
اوک عض ف ڪب آلو من آلمرمت والمهدجرین إل أن تعلو ر 
اول یا یکم مروا قول : إلا أن توصوا لأوليائكم الذين عاقدتم . 

ومن طريق قتادة: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: دمي 
دمك وترثني وأرثك فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من 
الميراث وهو السدس ثم نسخ بالميراث فقال: « واوا ارمام عة 
أو لک بض ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك» وهذاهو 
المعتمد. 

ويحتمل آن يكون النسخ وقع مرتين . الأولى حيث كان المعاقد يرث 
وحده دون العصبة فنزلت * ڪل 4 وهي آية الباب فصاروا جميعاً 
يرون وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس ثم نسخ ذلك آية الأحزاب» 
وخص الميراث بالعصبة وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهماء وعلى 
هذا يتنزل بقية الأثارء وقد تعرض له ابن عباس في حدیثه آیضاً لکن لم یذکر 
Ts‏ . والله أعلم. 

وقال أیضاً على قوله: ثم قال  :‏ ولد عَمَدَت آتسثڪم ) من 


النصر والرفادة والنصبحة وقد دھی الميراث ويوصي له: کذا وفع فيه 
وسقط منه شيء بينه الطبري في روايته عن أبي كريب عن أبي أسامة بهذا 
الإإسناد ولفظه» ثم قال : 3 وان عمدت آیمس نڪ فاو ت ا 

ن ار لغ قرا نالسر ان بارخ لاقت و ابا وهر 
وجه الكلام . انتهى المقصود"'. 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية TEE‏ (المؤاخاة) فان النبي ا اخى بين 
اوا ا ی اا ا کا ی یی اة ایی ر 
أبي الدرداء» وبين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن ارب و 
بتلك المواخاة» حتی آنزل الله تعالى # وأو الازحام بعصم أو عض 
ف دي ار فصاروا بترارئون بالفرابة» وني ذلك آنزل اله تعالى 


( وَاَْعَمَدَت أمشڪ فا تيب 4 وهذا هو المحالفة. 
واختلف العلماء هل التوارٹ بمثل ذلك عند عدم القر ةالولا سکم 
أو منسوخ على قولين : 
أحدهما: أن ذلك منسوخ› وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في 
أشهر الروايتين عنه» ولما ثبت في [صحیح مسلم] عنه آنه قال : «لاحلف 
في الإ سلام» وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة) . 
والثاني : أن ذلك محکم وهو مذهب ا حنيفة وأحمد في الرواية 
| کک 


)0( [فتح الباري] (۸/ ۲۶۷ - )۲١۹‏ طبع المطبعة السلفية. 
(۲) [مجموع فتاوی شيخ الإسلام]) »۹۹/١١(‏ ١٠٠)»ويرجع‏ أیضا إلى /۳٣(‏ ۹۲ ۔ ۹۸). 


- وآما كلام الفقهاء المعاصر ا 

فقال الأستاذ طه السنوسى 
ولاء الموالاة و في اريم الإسلامى هو عبارة عن رابطة قانونية بين 
ا 
الأخر وهو (المعقول عنه) إذا جنى أن يدفع الدية في مقابل ميراثه منه إذا 
توفي غير مخلف وارثاً قط . وقد اختلف فى صحة هذا العقد ونفاذه من 
حیث کونه سبباً من أسباب الميراث ويمكن إجمال وجهات النظر في هذا 
الصدد في رآیین» قال: أولهما بصحته وجوازه واعتباره سبباً للإرٹث» 
وقال : انیهما بېطلانه ورفضه سبباًله . 

الرآي القائل بالرفض والبطلان: قال بهذا الرآي جمهور الفقهاء» ومنهم 
الشافعي ومالك وأحمد» وأسانيده تتلخص في أربعة : 

آولها: : ورد نص صريح في القرآن المصدر الأول للتشريع الإسلامي هو 
قوله تعالی : واولا | لرام بعْضم اوک عض 4 بمقتضاه یکون ذو 
القرابات بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بسبب عقد الموالاة 
ذلك العقد الذي عرف في الجاهلية . 

وثانيها: : ورود نص ثابت في الحديث المصدر الثاني للتشريع» بمقتضا 
للا لین عق وه ریسصر ولاف تع راحدهر ولا الا ود 
ذلك یعتبر باطلا کل ولاء سواه. 

وثالثها : أن عقد الموالاة فيه في الواقع وصية بجميع المالء ا 
بجميع المال ممن لا وارث له غير جائزة عند الشافعي ؛ ر 
وارث له هو جماعة المسلمين ولا يستطیع المورٹ أن ب بطل ح 


أبحاث هينه کبار العلماء 


ا تفریعاعلی عدم ال حق وره في حال ا اکان له ورت 
بالوصية بجميع ماله. 

ورابعها: قول الشافعى : إن الملك بطريق الوراثة لا يثبت ابتداءء وإنما 
I ESN Nes‏ 
الموالاة ليس منها. 
الرأي القائل بالجواز والصحة: 

وقد قال به عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم» وقال به كذلك أبو حنيفة وأصحابه» وهو الرأي الصحيح» والراجح 
والذي آميل إليه» وأسانيده تتلخص في خمسة : 

أولها: وجود هذا الولاء باعتباره سبباً للإرث في الجاهلية» وإقرار 
ا ن چ وذلك بنص صريح في المصدر الأول للتشريع هو 
قول تغالى: « والدي عمدت اتڪ فتاوشم نص 4 
ا لار ا 
والميراث - نصيبهم منه؛ لأن ذلك المقتضي للعقد» ولا يرد على ذلك 
بوجود نص صريح اخر في المصدر نفسه بمقتضاه يكون ذوو القرابات 
بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بسبب عقد الموالاة؛ لأن هذا 
النص الأخير ليس نصا على الأولوية في الميراث» ثم إنه لا يتعارض مع 
النص الأول» وذلك لأن حق الإرث المقرر لمولى الموالاة لا يثبت له إلا 
عند عدم وجود (أولي الأرحام) فمرتبته في الإرث متأخرة عن مرتبة 
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(r )‏ لتأمين 


هؤلاء» بل وعن مرتبة اران ا العتاقة وعصبتهء ET‏ 
التشريعية من تعارض ما فالواجب إعمال كل فيما يخصه. 

وثانيها: أن الحديث القائل بأن الولاء لمن أعتق ليس الحصر فيه 
حقيقياء بل إضافياً» أي : أن الولاء لمن أعتق لا لغيره ممن كان أجنيياً لقصة 
بريرة وفيه : «الولاء لمن أعتق» ولهذا لا يكون هذا الحديث نافيا استحقاق 
الإرث بسبب ولاء الموالاةء جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنهء 
أنه سأل الرسول َة بقوله : إن الرجل ليأتبني فيسلم على يدي ويواليني 
فقال الرسول: «هو خوك ومولاك فآنت أحق به محياه ومماته» والمقصود 
محياه تحمل عقل الجريمة عنه» ومماته في الإرث منه. 

وثالثها : أن ولاء الموالاة متصل بالوصية بجميع المال وهي صحيحة 
ممن لا وارث له؛ لأن من لا وارث له يصرف ماله إلى بيت مال المسلمينء 
ومن حيث إن الموصى له هو أحد هؤلاء المسلمين يش ركهم في دين اله 
ومن حيث آنه قد ترجح بإيجاب الموصى له فمن أجل ذلك هو أولى من 
هذا البيت» وكذلك الأمر بالسبة لمن عاقده مولى الموالاة عقد الموالاة. 
1 / المبسوط] 


ورابعها: أنه فيما يتعلق بخلافة الوارث الموروث فى مالهء الظاهر أن ' 


الإنسان فى شأن هذه الخلافة إنما يؤثر قرابته على الأجانب» ومن أجل 
ذلك اقتضت حكمة التشريع الحنيف أن يقدم الأقرب على الأبعد فيها؛ لأن 
الموروث نفسه يفعل ذلك ويريده في أغلب الأحوال . 

والمسألة لا تخلو من فرضين : 

الأول: : أن يكون أحد من قرابته وفي هذه الحالة يوجد النظر من الشرع 
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له ويقع الاستغناء عن نظره لنفسه. 

والثاني : أن لا يكون أحد من قرابته» وهنا تقع الحاجة إلى نظره لنفسه 
فإذا نظر إليها وعقد عقد الموالاة مح شخص ماء اعتبر ذلك منه تصرفاً 
صحيحاً في خالص حقه على سبيل النظر منه لنفسه . 

وخامسها: آن عدم الدليل المقول به في شأن إثبات بين الوارث 
والموروث بطريق العقد عن قصد فيه نظر ؛ لأن إثبات هذه الخلافة بالعقد 
قصداً مشروع بالاتفاق وذلك في عقد النكاح» إذ المعروف أن الزوجة التي 
أساسها العقد وتوافق الإرادتين هى سبب للميراث» ومن أجل هذا ينتفى 
القول بعدم الدليل في إثبات الخلافة عن طريق عقد الموالاء“. 

وقال أيضاً : يُعَرّف التأمين بوجه عام : بأنه عملية يحصل بها أحد الطرفين ‏ 
وهو المستأمن أو المؤمن له على تعهد لمصلححته أو لمصلحة غيره في نظر 
مقابل مال» ويتعهد فيها الطرف الآخر وهو المؤمن بدفع عوض مالي في 
حالة تحقق خطر معين» أي : بتحميله تبعية مجموعة من المخاطر . 
ولعقد التأمين أر كان أربعة : 

أولها: الخطر» ويشترط فيه أن يكون حادثاً احتمالياً مستقبلا» وليس 
إراديامحضاً. 

وثانيها: المقابل المالى الذي يحصل عليه المؤمن من المستأمن؛ 
ا ل ا الو وها ر انغ الات ا 
تنشىء التزامات متقابلة في ذمة الطرفين . 


)١(‏ [مجلة الأزهر] )۲۲۳/۲٠(‏ وما بعدها. 


(r)‏ التأمين 


وثالثها : العوض المالي الذي يلتزم المؤمن دفعه عند تحققه . 

ورابعها: المصلحة فى التأمين أو المصلحة القابلة للتأمين. . . وقد 
أسلفت التكييف القانوني لعقد الموالاة في التشريع الإسلامي . 

ومنه يتضح أن أركانه تتفق إلى حد كبير وأركان عقد التأمين في صورة 
التأمين على المسئولية في التشريع الحديث» فهو أولاً عقد بين طرفين : 

أولهما: (مولى الموالاة) يقابل المؤمن وهو شركة التأمين . 

وثانيهما: (المعقول عنه) وهو المستأمن أو المؤمن له وهو يتضمن ثانياً 
عنصر (العوض المالي) الذي يلتزم المؤمن (وهو مولى الموالاة) دفعه عند 
تحقق الخطر المؤمن منه» وهو يتمثل في الدية أو التعويض عن الجريمة 
التي ينتج عنها الضرر للغير المستحق له كما هو الحال في المسئولية الناشئة 
عن الأضرار الناشئة من ارتكاب جريمة تترتب عليها الخرامة المالية» وهو 
يتضمن ثالثاً (عنصر المقابل المالى) الذي يحصل عليه (مولى الموالاة 
المؤمن) مقابل تحمله تبعة الخطر وهو يتمثل في (مال الشركة المورثة) إذا 
توفي عنه (المعقول عنه المستأمن) غير مخلف وارثاً مطلقاً باستثناء الحالة 
التي يوجد فيها مع مولى الموالاة أحد من الزوجين» فيكون ما يتبقى من . 
مال التركة بعد فرض هذا الزوج حقاً مستحقاً لهذا المولى المؤمن» أما 
شرط المصلحة في التأمين فمفهوم كما سلف أنه من مستلزمات صورة 
التأمين على المسثولية» وهي الصورة التي ينطبق عقد ولاء الموالاة 
عليه" . انتهى المقصود من كلام السنوسي . 


)١(‏ [مجلة الأزهر] )۳٠۳/۲٠(‏ وما بعدها. 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


وقد اعترض على هذا القياس بما يأتي : 

أولً: نلاحظ على تشبيهه ولاء الموالاة بعقود التأمين التى تعقد بين 
المستأمن بأن هناك عنصراً معنوياً يقوم عليه ولاء الموالاة وهو مفقود في 
عقد التأمين› ولهذا العنصر المعنوي من عظيم الأهمية ما يجعل ولاء 
الموالاة غير عقد التأمين» أن الولاء في الإسلام - من حيث هو - صلة 
ولحمة كصلة القرابة ولحمتها ومولى القوم منهم» وكبار أئمة الإسلام 
الذين يتصلون ببعض القبائل بصلة الولاء يفتخرون بهذه الصلة حتى بعد 
زوالها؛ لأنهم يعتبرونها قرابة كقرابة الدم ولحمة كلحمة الرحم وهذا 
المعنى الأدبي موجود في ولاء الموالاة؛ لأنه ولاء على كل حال» والولاء 
نصرة وفيه كل مافى معانى التبنى والإخاء والقرابةء والرجلان اللذان 
شغافدان عقذ المرالاة فر ابطان برباط القرابة والتتاصر الأدن حف بكرن 
ذلك هو الأصل في هذا التعاقد» ثم تكون نتائجه المالية من ثمرات ذلك . 

أما عقود التأمين فلا حَظ فيها لهذا العنصر المعنوي» وإنما هى تعاقد 
بين مصالح مالية محضة» للمخاطرة دخل كبير فيهاء وما ينتظره المتعاقد 
عقد الولاء من معونة صاحبه له فى الحياة وأعبائها الأدبية والمادية لا ينتظره 
المتعاقدان عقد تأمين إلا فيما نص عليه العقد من نتائج مالية محدودة لا 
مطمع في غيرها؛ لأنها في سبيل غير سبيل عقد الموالاة' . 
وأجاب الأستاذ الزرقاء عن ذلك: بأن الشبه الذي رأيناه بين عقد 
الموالاة وعقد التأمين ليس هو بين الموالاة والتأمين على الحياة» وإنماهو 


(1) [مجلة الأزهن] (۲/ )۳٠۷‏ (تعليق). ‏ 


(۳) التأمين 
بين الموالاة والتأمين من المسئولية كما أوضحناه وأوضحه الأستاذ طه 
السنوسي الذي نقلنا أيضاً رأيه وبحثه بمقتضى عقد الموالاة يتحمل المولى 
ل اة أ اتان الال الل اغ الل د 
لجناية الخطاً الصادرة منه» وذلك بسبب العقد (عقد الموالاة) رغم أن 
المولى المتعاقد لم يجن شيئاًء وفي مقابل هذا التحمل (الاحتمالي غير 
المحقق) يستفيد الموالي الإرث من المولى إن مات عن غير وارث (وهو 
أيضاً عوض احتمالي غير محقق) فكذلك التأمين من المسئولية - وهو من 
أهم فروع نظام التأمين - كالتأمين من المسئولية فى حوادث السيارة مث 
حيث يكون المالك والسائق مسئولين ماليا بما تلحقه السيارة بالغير من 
أضرار في حو ادثها التي هي من جنايات الخطاء ذلك أن الحوادث التي تقع 
من السيارة مثلا لا يقتصر ضررها على السيارة نفسهاء بل قد تصيب الغير 
بأضرار بالغة في النفس والمال تترتب عليها التزامات مالية بالدية أو 
بالتعويض هي التي تسمى : المسئولية» فالتأمين من حوادث السيارة قد 
يكون لما يصيبها هي من ضرر فتلتزم شركة التأمين بإصلاحه» وقد يكون 
لمايترتب على صاحبها من مسئولية مالية تجاه الغير إن ألحقت ضررأًبالغير 
وهذا من قبيل ما يسمى : التأمين من المسئولية . وهو كما يرى محكم الشبه 
بنظام الموالاة الذي استدللنا به» حيث يتحمل فيه الموالي عن المولى ما 
يلحق ذلك المولى من ضمان مالي نتيجة لما يقع منه من جنايات الخطاً في 
مقابل أن الموالي يرثه إذا مات من غير وارث» فأي صلة أقوى من هذه 
الصلةء وهذا الشبه المحكم بين الموضوعين . 

والتأمين من المسئولية لا ينحصر في حوادث السيارات كماهو معلوم» 


أبحاث ه هيئة کبار العلماء 


E 

ثانياً : اعترض بأن قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة قياس مع 
الفارق المؤثر» وبيانه من وجوه. 

الأول: روى مسلم في [صحيحه] عن عمران بن حصين رضي الله عنه 
وأصابوا معه العضباء فأتی عليه رسول الله ية وهو في الوثاق فقال: يا 
محمد» فتاه فقال: «ما شأنك»؟ فقال: بم أخذتني وأخذت سابلة 
الحجاج» فقال إعظاماًلذلك : «أخذت بجريرة حلفائك ثقيف» ثم انصرف 
فناداه: يامحمد يامحمد» وکان رسول الله ي رقيقاً فرجع إليه فقال : 
«ماشأنك؟» فقال : ا » قال: «لو i E‏ ) 

O ar 
ور لله ا‎ a من فوائدها ويتحمل خسارتها ويؤخذ‎ 
) . بجريرة حلفائه» الواقع أن هذاغير صحيح‎ 

الوجه الثاني : أن شركة التأمين ضامنة ومتحملة لمسئولية المستأمن عند 
وقوعه في الخطأء والمستأمن ليس عليه سوی دفع القسمط مهما عظم 
الخطر على شركات التأمين؛ او ا ا 


(1) [أسبوع الفقه الإسلامي]» ص .)٥٤١ »٥٤١(‏ 


منهمايعقل عن الأخر ويرثه. 
والوجه الثالث: أن الهدف الأساسي والغاية القصوى من ولاء الموالا: 
هو النصرة» ا اا ی و 
لاتقع. ‏ 
ب - قياس عقد التأمين على الوعد الملزم عند المالكية: 
فيما يلي كلام العلماء السابقين في الوعد» هل يجب الوفاء به أو لا؟ ثم 
ما تيسر من كلام علماء العصر في هذا الدليل مع المناقشة : 
ET‏ تا 
منوا لم قولوت ما ا قلود 9 ڪر ْنا عند اله أن د ار 
ا یحتج به فی أن کل من ألزم نفسه عبادة 
أو قربة أو أوجب على نفسه عقدأً لزمه الوفاء به» إذ ترك الوفاء به يو جب أن 
يكون قائلً ما لا يفعل وقد ذم الله فاعل ذلك وهذا فیما لم یکن 
معصية . . . . وكذلك a E ES‏ 
الأولى الوفاء .مع الإمكانء فأما قول القائل : إني سأفعل كذاء فإن ذلك 
مباح له على شريطة استثناء م" شی مشيئة الله » وأن يكون في عقد ضميره ه الوفاء به 
ولا جائز له أن يعدو في ضميره أن لا يفي به ؛ لأن ذلك هو المحظور الذي 
نهی الله عنه ومقت فاعله علیه» وإن کان في عقد ضمیره الوفاء به ولم يقرنه 
بالاستتاء فان ذلك مکروه؛ لأنه لا يدري هل بقع منه آلوفاء به آم لاء فغیر 
جائر له إطلاق اقول في مثله مع وف إخلاف فيه . 


E 


(۱) سوره الصف»› الآيتان ۲« ۳ 
(۲) [أحكام القران] (۳/ )٥٤١‏ وما بعدها. 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية : قال ابن العربي : فإن كان المقول منه ‏ 
واا اا ای ن کرو ی ی و ج اك 
ابتعت بتعت حاجة كذا أعطيتك كذا فهذا لازم إجماعامن الفقهاء» وإن كان وعداً 
مجرداًء فقيل : يلزم : بمطلقه» وتعلقوا بسبب الاية فإنه روي أنهم كانوا 
يقولون: لو نعلم أي الأعمال أفضل أو حب إلى الله لعملناه فأنزل الله عز 
وجل هذه الاية وهو حدیث لا بأس به» وقد روى مجاهد أن عبدالله بن 
رواحة لما سمعها قال: لا أزال حبيسا في سبيل الله حتى أقتل» والصحيح 
عندي : آن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر. 


قلت : قال مالك : فما العدة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة 
فقول له: نعم» ثم يبدو له آن لا يفعل» فما آرى ذلك یلزمه» وقال ابن 
القاسم: إذا وعد الخرماء فقال: أشهدكم أني قد وهبت له من أن يؤدي ٠‏ 
إليكم فإن هذا يلزمه» وأما أن يقول: نعم آنا أفعل ثم يبدو له فلا أرى عليه 
المروءة فنعم» وقد أثنى الله تعالی على من صدق وعده 
فقال : والمووىك دهم إا عدوا تعالی: ٭ واذکر فی 

0 4 (( » 
آلککب معي م نْصادق اوعد وقد تقدم بيا 


A و‎ 


وقال القرطبي أيضاً: الرابعة قوله تعالى: 5 دق ولو ا 
عون ©4 اا ا و ا 


.٠۷۷ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. ٥٤ سورة مريم» الاآية‎ )۲( 


(rT)‏ التأمين 


عن نفسه من الخير ما لا يفعله» أما في الماضي فيكون كذباً وأما في 
e ELL E‏ 
# لم تقولوت ما لا عون €6 أي : لم : تقولون ما ليس الأمر فيه إليكم 
فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون» فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على 
ظاهره في إنكار القول'“. 

وقال القرطبي أيضاً: وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي 
وسائر الفقهاء: إن العدة لا يلزمه منها شيء؛ لأنها منافع لم يقبضها في 
العارية؛ لأنها طارئة» وفي غير العارية هي أشخاص وأعيان موهوبة لم 
تقبض فلصاحبها الرجوع فيها . انتهى المقصود"". 

وقال القرافي : الفرق الرابع عشر والمئتان بين قاعدة الكذب وقاعدة 
الوعد وما يجب الوفاء به منه وما لا يجب . 


قال الله تعالی: ٭ تاا الد ٤امٹوا‏ لم تولو ما لا َقَعلوَ © 

ڪر مما عند آنه أن E‏ 

e‏ أن يکون كذباً محرماً» وان يحرم إخلاف الوعد 

مطلقا. وقال عليه السلام : «من علامة المنافق ثلاث : إذا اؤتمن خان وإذا 

حدث کڏذب» وإذا وعد أخلف»» فذكره في سياق الذم دليل على التحريم› 

ويروى عن رسول الله َا أنه قال: «وآي المؤمن واجب» أي: وعده 
واجب الوفاء به. وفي [الموطاً] قال رجل لرسول الله ي: أكذ 


و 


(1) [تفسير القرطبي] (۷۹4/1۸ء ..)۸٠‏ 
(۲) [تفسير القرطبي] .)۱۱١/١١(‏ 


أبحاث هينة ڪبار العلماء 


لامرانی؟ قال عليه السلا : ٠لا‏ خير في الكذب»» فقال: يا رسول اللّه» ` 
أفأعدها وآقوله لها؟ فقال عليه السلام: «لا جناح عليك»)» فمنعه من 
Cis E Ebb SE IEE‏ 
على الوعد» وهو يدل على آمرين : 

أحدهما: a ae‏ لجعله قسيم الكذب. 

وثانيهما: أن إخلاف الوعد لا حرج فيه» ولو كان المقصود الوعدالذي 
يفي به لما احتاج للسؤال عنه» ولما ذکره مقروناً بالکذب» ولکن قصده 
إصلاح حال امرأته بما لا يفعله فتخيل الحرج في ذلك فاستأذن عليه . 

وفي أي داود قال عليه السلام: «إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته ن يفي 
فلم يف فلا شيء عليه» . 

فهذه الأدلة تقتضي عدم الوفاء بالوعد وأن ذلك مباح» والكذب ليس . 
بمباح فلا يكون الوعد يدخله الكذب عكس الأدلة الأول . 

با إ5 رة ااب اتر الي لا يوان ان هرل اكاب اي 
الوعد بالضرورة مع أن ظاهر الحديث يأباه» وكذلك عدم التأثيم فمن 
الفقهاء من قال: الكذب يختص بالماضي والحاضر» والوعد إنما يتعلق 
بالمستقبل فلا يدخله الكذب» وسيأتى الجواب عن الاية ونحوها إن شاء 
الله تعالی . ۰ 

ومنهم من يقول: لم يتعين عدم المطابقة في المستقبل بسبب أن 
المستقبل زمان يقبل الوجود والعدم ولم يقع فيه بعد وجود ولا عدم فلا 
يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة ولا بالمطابقة ؛ لأنه لم يقع بعد ما 
يقتضى أحدهما. وحيث قلنا: الصدق : القول المطابقء والكذب : القول 


() التأمين 


الذي ليس بمطابق ظاهر في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل» وذلك 
مختص بالحال والماضي» وأما المستقبل فليس فيه إلا قبول المطابقة 
وعدمهاء ونحن متى حددنا بوصف نحو قولنا في الإنسان : الحيوان الناطق 
أو نحوه» إما نريد الحياة والنطق بالفعل لا بالقول» وإلا لكان الجماد 
والنبات كله إنسانا؛ لأنه قابل للحياة والنطقء وهذا انعلیل يؤيد القول 
الأول. ٠‏ 

ومنهم من يقول: اکل یدخله الکزں» ارت ق ا ا 
للعدة بالمعروف» فعلى هذا لا فرق بين الكذب والوعد» والأول هو الذي 
ظهر لي؛ لعدم تعيين المطابقة وعدمها اللذين هما ضابطا الصدق 
والكذب» وعلى ذلك يقع الفرق بينه وبين الكذب وبين الصدق» فلا 
يوصف بواحد منهما ويختص بالماضي والحاضر - وبعد إيراده اعتراضاً 
وإجابته عنه قال : واعلم أن الفقهاء اختلفوا فى الوعد هل يجب الوفاء به 
شرعا أم لا؟ قال مالك : إذا سألك أن تهب له دينارًفقلت : نعم ثم بدالك 
لا يلزمك» ولو كان افتراق الغرماء عن وعد وإشهاد؛ لأجله لزمك» 
لإبطالك مغرما بالتأخير . . 

. .قال سحنون :الي يازم من الوعد قرله اهدم دارك وأناأسلفك ماتبنی 
ه واخرج إلى الحج وأنا أسلفك أو اشتر سلعة أو تزوج امرأة وأن أسلفك؛ 
لأنك آدخلته بوعدك في ذلك» أمامجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء 
به من مكارم الأخلاق» وقال صب : : يقضي عليك به تزوج الموعود آم لا. 
وكذا أسلفني لأشتري سلعة كذاء لزمك»› تسبب في ذلك آم لا . والذې لا 
يلزم من ذلك ان تعده من غیز ذکر سب فيقول : أسلفني کذا» فتقول : 


اباق هيئة کبار العلماء 


a . نعم‎ 


ا وإ وعدت غريمك بتأغير الدين لزمك؛ لأن قاط لازم للق سواء 

قلت له: أؤخرك. أو أخرتك» وإذا أسلفته فعليك تأخيره مدة 
لذلك» وحينئذ تقول: مرجع الجمع بين الأدلة المتقدمة التي يقتضي 
بعضها الوفاء به وبعضها عدم الؤفاء به أنه إن آدخله فی سبْب یلزم بوعده 
لزم» كما قال مالك وابن القاسم وسحنون أو وعده مقروناً بذكر السبب» 
كما قال أصبغ ؛ لتأكد العزم على الدفع حينئذ» ويحمل عدم اللزوم على 
حلاف ذلك مع آنه قد قيل في الاية : إنها نزلت في قوم كانوا يقولون: 
جاهدنا وما جاهدواء وفعانا أنواعاً من الخيرات ومافعلوهاء ولا شك أن . 
هذا محرم؛ لأنه كذب» ولأنه تسميع بطاعة الله» وكلاهما محرم ومعصية 
اتفاقاً» وأما ما ذكر من الإخلاف في صفة المنافق فمعناه: أنه سجية له 
ومقتضى حاله الإخحلاف ومثل هذه السجية يحسن الذم بها كما يقال: 
RPO e‏ 
تحث على الشر ذم شرعاًوعرفاً. ۰ 

واعلم أنه لابد في هذا الفرق من مخالفة بعض الظواهر إن جعلنا الوعد 
يدخله الكذب بطل ؛ لقوله عليه السلام للسائل لما قال له: : أأكذب 
لامراتي؟ قال: «لا خير في الكذب»» وأباح له الوغدء وهو ظاهر في أنه 
ليس بكذب ولا يدخله الكذب» ولأن الكذب حرام إجماعاً فيلزم معصيته 
فيجب الوفاء به نفياً للمعصية وليس كذلك» وإن قلنا: إن الكذب لايدخله ‏ 
ورد علينا ظواهر وعد الله ووعيده فلابد من الجمع بینهما وما ذكرته أقرب 


(۲) التأمين 
الطرق في ذلك“ . 

وقال ابن حجر: قوله: (باب من آمر بإنجاز الوعد) وجه تعلق هذا 
لاب اراب المادت أن وعد الرء اكات عل فة قان 
الكرماني» وقال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع 
وليس بفرض لاتفاقهم على ن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء. 
آھ. 

ونقل الإجماع في ذلك مردود» فإن الخلاف مشهور» لکن القائل به 
قليل» وقال ابن عبدالبر وابن العربي : أجل من قال به عمر بن عبدالعزيزء 
وعن بعض المالكية : إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا فمن 
قال لآخر: تزوج ولك كذاء فتزوج لذلك وجب الوفاء به. وخرج بعضهم 
الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبلهء وقرأت بخط أبي رحمه 
اله في إشكالات على [الأذكار] للنووي» ولم يذكر جواباًعن الآية يعني : 
قوله تعالى: ڪر مفتا عند اله آن ولوا ما لا تقعلوت © 4 
وحديث آية المنافق» قال: والدلالة للوجوب منها قوية فكيف حملوه على 
كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد» وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف 
ولا يجب الوفاء؟ أي : يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك . 

وقال محمد بن مفلح: ولا لزم الوفاء بالوعد» نص عليه (و هش)؛ 
لأنه يحرم بلا استثناء؛ لقوله تعالی : 3 وا َوَن سىء نی قعل د 
() لالفروق] (٠١-۲۰/69‏ 
(۲) [فتح البار ي] )۲۹١/١(‏ طبع المطبعة السلفية ومكتبتها. 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


مدا @ إل نیا اد . 

ولانه في معنى الهبة قبل القبض وذکر شیخنا وجه : يلزم» واختاره» 
ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل. 
ولماقیل لاومام احم ak i E‏ ر 
ار لقوله: # ڪر م EY‏ ا آية 
المنافق ثلاث: إذا وعد أخحلف". ا ر واخ واا 
حسن «العدة عطية). وبإسناد ضعيف (العدة دين)» وذكر أبو مسعود 
الدمشقي والبرقاني أن سلما رو «ولا يعد الرجل صبيّه ثم يخلفه»»› 
ورواه ابن ماجه من حدیث ابن مسعود بإسناد حسن «ثم لا يفي له)» فان 
الكذب يهدي إلى الفجور. وفيه. والسعيد من وعظ بغيره. وفيه عبيد بن 
میمول المدنى روی عنه غير واحد» وودقه ابن حران» وقال آبو حاتم : 
مجهول› وعن ابن مسعود مرفوعاً: «لاتمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده ثم 
تخلفه» رواه الترمذي وغیره. 

قال ابن الحوزى: فائدة الاستثناء خروجه من الكذب إذا لم يفعل» ۰ 
كقوله : « سََجِدّف إن سا َه ارا وذكر القاضي في مسألة الفرار 
من الزكاة لما قيل له: إن أصحاب الجنة عوقبوا على ترك الاستثناء فى 
القسم» قال: لا؛ لأنه مباح» وعلى أن الوعيد عليهما. ومذهب (م) يلزم 
)١(‏ سورة الکهف» الآیتان ۲۳» .۲٤‏ 


(۲) خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة. 
(۳) سورة الكهف» الآية 1٩‏ . 


| () التأمين 
لسبب» كمن قال لخيره : تزوج وأعطيك كذاء واحلف لا تشتمني ولك كذا 
وإلالم يلزم» وقد روى آبو داود والترمذي عن أبي النعمان عن أبي وقاص - 
ولا يعرفان-عن زيد بن أرقم مرفوعاً: «إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي 
له فلم يف ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه»» وتقدم آخر كتاب العهد وأنه 
غير الوعد» ويكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفظ والرعاية 
والوصية وغير ذلك» وفي سيد الاستغفار: «وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت»''. 

قال ابن الجوزي : قال المقسرون: العهد الذي يجب الوفاء به الذي 
بحسن فعله» والوعد من العهد» وقال في # وفوا ام04“ : عام فيما 
بینه وبين ربه وبين الناس» ثم قال الزجاج : کل ما مر الله به أو نھی عنه فهو 
من العهد" . 

وقال ابن حزم: مسألة» ومن وعد آخر بأن يعطيه مالا معيناً أو غير معين 
أو بأنه يعينه في عمل ما حلف له على ذلك أو لم يحلف لم يلزمه الوفاء به 
ويكره له ذلك» وكان الأفضل لو وفى به» وسواء أدخله بذلك في نفقته أو 
لم يدخله كمن قال : تزوج فلانة وأنا أعينك في صداقها بكذا وكذا أو نحو 
هذا» وهو قول أبي حنيفة والشافعى وأبى سليمانء وقال مالك: لا يلزمه 
شيء من ذلك إلا أن يدخله بموعد ذلك في كلفة فيلزمه ويقضي عليه 
وقال ابن شبرمة : الوعد كله لازم ويقضي به على الواعد ويجبر . 
(1) خرجه البخاري والنسائي وأحمد عن شداد بن أوس. 


(۲) سورة الإسراءء الآية .٠٤‏ 
(۳) [الفروع] (/ ٥٠۱٤ء .)٤۱١‏ 


أبحاث هينة کبار العلماء 


فأما اما تقسیم مالك فلا وجه له» ولا برهان یعضده لا من قرآن ولا سنة ولا 
قول صاحب ولا قياس . 

فإن قالوا: قد أضر به إذ كلفه من أجل وعده عملا ونفقة . قلنا: فهبكم 
إنه كما تقولون» من أين وجب على من ضر بآخر وظلمه وغره أن یغرم له 
مالا؟ ما علمنا هذا فی دين الله تعالى إلا حيث جاء به النص فقط› ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه . 

وأما من ذهب إلى قول ابن شبرمة فإنهم احتجوا بقول الله تعالى: 
ڪر مقا عند أله أن ولوأ ما لا علوت )€ والخبر الصحيح من 
طریق عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله ي «أربع من کن فيه . 
كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها: إذا حدث كذب. وإذا عاهد غدر» وإذا وعد أخلف. وإذا 
خاصم فجر» . 
کر ات ینو ر ا ا امن 
علامة الفاق ثلاثة وإن صلى وصام وزعم آنه مسلم : إذا حدث كذب. وإدا 
وعد أخلف» وإذااؤتمن خان»"'. 

فهذان أثران في غاية الصحة. وآثار أخر لا تصح» أحدها من طريق 
الليث عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبدالله بن عامر بن ربيعة العدوي 
حدثه عن عبدالله بن عامر قالت لي أمي : هاه تعال أعطك› فقال لها رسول 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 


(r)‏ التامين 


الله َة ما أردت أن تعطيه؟ فقالت : أعطيه تمر فقال لها عليه السلام : «آما 
إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة» هذا لا شيء؛ لأنه عمن لم يسم . 

وآخر من طريق ابن وهب أيضا عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم : أن 
رسول الله اة قال : «وآي المؤمن حق واجب» ' هشام بن سعد ضعيف» 
وهو مرسل . 

ومن طريق ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن أبي إسحاق» أن 
رسول الله ية قال : «ولا تعد آخاك وعدا فتخلفهء فإن ذلك يورث بينك 
وبينه عداوة». وهذامرسل وإسماعيل بن عياش ضعيف . 

ومن طرق ابن وهب آخبرني الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن 
شهاب عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي َي قال : «من قال لصي : 
تعال» هاه لك ثم لم يعطه شيئاً فهي كذبة؛ ابن شهاب کان - إذ مات أو 
هريرة-ابن أقل من تسع سنين لم يسمع منه كلمة» وأبو حنيفة ومالك يرون 
المرسل كالمسند» ويحتجون بما ذكرناء فيلزمهم أن يقضوا بإنجاز الوعد 
على الواعد ولابدء وإلا فهم متناقضون فلو صحت هذه الآثار لقلنا بها . 

وأما الحديثان اللذان صدرنا بهما فصحيحان إلا أنه لا حجة فيهما 
علينا؛ لأنهما ليسا على ظاهرهما؛ لأن من وعد بما لا يحل أو عاهد على 
معصية فلا يحل له الوفاء بشيء من ذلك کمن وعد بزنا آو بخمر أو بما يشبه 
ذلك» فصح أن ليس كل من وعد فأخلف أو عاهد فغدر مذموماً ولا ملوماً 
ولا عاصياء بل قد يكون مطيعاً مؤدىّ فرض» فإن ذلك كذلك فلا يکون 


(۱) روأه أبو داود في مراسیله» والوأي : الوعد لفظاً ومعنى . 


e e RESA‏ کإنصاف من 
دين أو آداء حق فقط» وأيضا فإن من وعد وحلف واستثنى فقد سقط عنه 
الحنث بالنص والإجماع المتيقن» فإذا سقط عنه الحنث لم يلزمه فعل ما 
حلف عليه» ولا فرق بين وعد أقسم عليه وبين وعد لم يقسم عليه وأيضاً 
فإن الله تعالى يقول: ¥ ولا تقول لِشَأىَء نی فاعل لت عدا @ إل أن 


E E‏ فوجب أن من وعد ولم 
يستثن فقد عصى الله تعالى فى وعده ذلك» ولا يجوز أن يجبر أحد أحدا 
غ وی کی و ا ا و ا 
أو نحوه مما يعلقه بإرادة الله عز وجل فلا يكون مخلفاً لوعده إن لم يفعل ؛ 
لأنه إنما وعده أن يفعل إن شاء الله تعالى» وقد علمنا أن الله تعالى لو شاء 
لأنفذه فإن لم ينفذه فلم يشأ الله تعالى كونه. 

وقول الله تعمالى: ڪر مهتا عند الله أن مولو ما 
علوت ل E‏ 
إذ يقول : $ # ورتم ن عد آنه تين ٣اكدت‏ من قله لصفن 
ول ون ِن الج 9© ما ءادر م من فَصلِِ لو پوه ولوا وم 
مَعَرصوب 9 اعقب ا6 ف فلو لل 0 دوم قوم ت حضوا أله ما 
ر ع ا لأن الصدقة واجبة» والكون من الصالحين 
واجب» فالوعد والعهد بذلك فرضان فرض إنجازهماء وبالله التوفيق› 


(۱) سورة الکهف الایتان ۲۳ » .۲٤‏ 
(۲) سورة الصف الاية ۳. 
(۳) سورة التوبة» | لأيات ۷١(‏ - ۷۷). 


(r)‏ التامين 


وأيضاهذانذر من هذا الذي عاهد الله تعالى على ذلك» والنذرفرض ”. 
وأما كلام علماء العصر في هذاالدليل فقال الأستاذ مصطفى الزرقاء: ‏ 

وأما قاعدة الالتزامات والوعد الملزم عند المالكية فخلاصتها: أن 
الشخص إذا ما وعد غيره عدة بقرض أويتحمل وضيعة عنه - أي : خسارة- 
أو إعارة أو نحو ذلك مما ليس بواجب عليه في الأصل» > فهل يصبح بالوعد 
ملزماً ويقضي عليه بموجبه إن لم یف له» أو لا یکون ملزما؟ 

اختلف فقهاء المالكية في ذلك على أربعة آراء : قد فصلها الحطاب فى 
رسالته في الالتزامات» ونقلها عنه الشيخ محمد عليش في فتاواه المسماة 
[فتح العلي المالك] ج اا اا و 
يقول : يقضي بالعدة مطلقاً أي نها ملزمة له» ومنهم من يقول: لا يقضي 
بها مطلقاً أي : أنها غير ملزمة» ومنهم من يقول: إن العدة تلزم الواعد 
فيقضي بها إذا ذكر لها سبب» وإن لم يباشر الموعود ذلك السبب» كمالو 
فال لأخر : إني أعيرك بقري ومحراثي لحراثة أرضك» أو أريد أن أقرضك 
كذا لتتزوج» أو قال الطالب لغيره: أريد أن أسافرء أو أن أقضي ديني 
فأسلفني مبلغ کذا» فوعده بذلك» ثم بدا له فرجع عن وعده قبل آن یباشر 
الموعود السبب الذي ذكر من سفر» أو وفاء دين »› أو حراثة ارک 
إلخ -فإن الواعد ملزم ويقضى عليه بالتنفيذ جبرأإن امتنع . 

ومنهم من يقول : لا يلزم بوعده إلا إذا دخل الموعود في سبب ذكر فى 
الوعد أي E‏ کما ذاوعده بأن یسغه ثمن شيء یرید شراءه 


(۱) [المحلى] لابن حزم (YA T/0‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء 


فاشتراه فعلا» ومبلغ المهر في الزواج فتزوج ونحو ذلك» وهذاهو الراجح 
فى المذهب من بين هذه الأراء الأربعة. 

أما عند الحنفية فإن المواعيد ملزمة إلا فى حالات ضيقة إذا صدرت 
بطريق التعاون» فإذا نظرنا إلى مذهب المالكية الأوسع في هذه القضية فإننا 
نجد في قاعدة الالترامات هذه متسعا لتخريج عقد التأمين على ساس أنه 
الترام من المؤمن للمستأمنين» ولو بلا مقابل على سبيل الوعد أن يتحمل 
عنه أضرار الحادث الخطر الذي هو معرض لهء أي: أن يعوض عليه . 
الخسائر» فقد نص المالكية أصحاب الرأي الرابع» وهو الرأي الأضيق 
على آنه لو قال شخص لاخر: بع كرمك الان وإن لحقتك من هذا البيع 
وضيعة ‏ أي : خسارة ‏ فأنا أرضيك فباعه بالوضيعة» كان على القائل أن 
يرضيه بما يشبه ثمن ذلك الشيء المبيع والوضيعة فيه -آي : أن يتحمل عنه 
مقدار الخسارة- وهو قول ابن وهب» قال أصبَعَ : وقول ابن وهب هذا هو 
أحب إلي . قال ابن رشد: لأنها عدة على سبب وهو البيع » والعدة إذاكانت 
على سبب لزمت بحصول السبب في المشهور من الأفوال (فتاوى عليش 
من المحل الاأنف الذكر). 

ولا يخفى أن أقل ما يمكن آن يقال في عقد التأمين : أنه التزام تحمل 
الخسائر عن الموعود في حادث معين محتمل الوقوع بطريق الوعد الملزم ) 
نظير الالتزام بتحمل خسارة المبيع عن البائع مما نص عليه المالكية على 
ميل الال لا فى فل الح" 


(۱) [أسبوع الفقه الإسلامي]ء ص .))۱١۹(‏ 


( (۳) التأمين 

ویمکن آن يجاب عن ذلك بأمور : 

الأول: أن عقد التأمين من عقود المعاوضات» والوعد الملزم من عقود 
التبرعات» فلا يصح أن يقاس معاوضة على عقد تبرع؛ لاختلافهما في 
التقعيد. 

الثاني : أن العوض في الوعد الملزم معلوم عند الطرفين ابتداءًء وأا ما 
تدفعه الشركة فهو مجهول لا يعلم لكل واحد من الطرفين إلا بعد وقوع 
الخطر» فلا يصح قياس مجهول على معلوم . 

الثالكث : الوعد الملزم لا يجب الوفاء به إل إذا تسبب الموعود بالدخول 
في الأمر الموعود من أجلهء وأما في التأمين فإن المستأمن لا يستحق Lee‏ 
إذا دحل بنفسه فأتلف المؤمن عليه قصداً ويستحق ق ما سوى هذه الصورة 
من صور التأمين› فالصورتان مختلفتان في تحقيق المناط فلا يصح 
القياس› وبيان ذلك أنه في الوعد الملزم إذا تحقق قق الحكم الوضعي تحقق 
بعده الحكم التكليفي» وفي التأمين إذا انتفى الحكم الوضعي - وهو: 
تسبب المستأمن-استحق المبلغ» وإذا ثبت الحكم الوضعي -وهو التسبب 
من الحم اف ا الا مجای: 
ج - قياس عقد التأمين على عقد المضاربة : 

نذكر فيما يلي ما تيسر من كلام العلماء السابقين فيهاء ثم نتبع ذلك 
بكلام العلماء المعاصرين . 

أما كلام العلماء السابقين فقد قالوا في تعريف المضاربة : أن يدفع مالا 
إلى غيره؛ ليتجر فيه» ويكون الربح بينهما على ما شرطاء فيكون الربح 
لرب المال بسبب ماله ؛ لأنه نماء ماله» وللمضارب باعتبار عمله الذي هو 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


سبب وجود الربح . وأما بيان نواعها وشروطها وأحكامها : 

فقال السمرقندي : ثم هي نوعان: مطلقة» وخاصة . أما المطلقة : فأن 
يدفع المال إلى رجل ويقول: دفعت هذا المال إليك مضاربة على أن الربح 
e‏ 

وقال أيضاً: ومن شروط صححتها: أن يكون الربح جزءاً مشاعاً في 
الجملة. . . . ومنها: إعلام قدر الربح؛ لأن الربح هو المقصود» فجهالته 
وخ ادال فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح يفسد المضاربة . 

وقال أيضاً: المضاربة تشتمل على أحكام مختلفة» إذا دفع المال إلى 
المضارب فهو أمانة في يده في حكم الوديعة؛ لأنه قبضه بأمر المالك لا 
على طريق البدل والوثيقة . فإذا اشترى به فهو وكالة؛ لأنه تصرف في مال 
الغير يإذنه» فإذا ربح صار شركة؛ لأنه ملك جزءأ من المال بشرط العمل 
والباقى نماء مال المالك فهو له فكان مشتر كأ بينهماء فإذا فسدت المضارية 

o o O a 
يجب فى الإجارات» فإن خالف المضارب صار غاصباً» والمال مضمون‎ 
OT عله ؛‎ 

وجاء في [مدونة الإمام مالك] رحمه الله : قلت : أرأيت المقارضة على . 
النصف أو الخمس أو السدس أو أقل من ذلك أو أكثر؟ قال : فلا بأس بذلك 
عند مالك . . . قلت : أرأيت إن دفعت إلى أجل مالا قراضاً ولم أسم له ثلا 


.)۲۳ /۳( [تحفة الفقهاء]‎ )١( 
.)۲٤/۳( [تحفة الفقهاء]‎ )۲( 
وما بعدها.‎ )۸۷ »۸٦/7( ويرجع أيضاً إلى [بدائع الصنائم]‎ .)۲١ ٠۲٠ /۳( [تحفة الفقهاء]‎ )۳( 


() التأمين 

ولا ربعا ولا نصفاً ولا أكثر من أن قلت له : خذ هذا المال قراضاًفعمل فربح 
وتصادق رب المال والعامل على ذلك قال : يرد إلى قراض مله" . 
يشترط أحدهما لنفسه شيئاً ينفرد به من الربح» ويجوز أن يشترط العامل 
الربح کله خلافاللشافع ° 1 

وقال أيضاً: فروع سبعة » الفرع الأول: إدا وفع القراض فاسدا فسخ» 
فإن فات بالعمل أعطى العمل قراض المثل عند أشهب» وقيل : أجرة المثل 
مطلقاً وفاقاً لهماء» وقال ابن القاسم: أجرة المثل إلا في أربعة مواضع 
وهي : فرض بعرض › او لاجل»› أو أضمان»› أو بحظ مجهول. . . الفرع 
الثالث : لا يفسخ القراض بموت أحد المتقارضين» ولورئة العامل القيام به 
إن انوا أمناء أو يأتون بأمين. . . . إلغ”". 

وقال النووي : ار الثالث: الربح وله أربعة شروط . . . . الشرط 
الثالث : أن يكون معلوماء فلو قال: قارضتك على أن لك في الربح شركا 
أو شركة أو نصيباً فسد. . . . الشرط الرابع : آن يكون العلم به من حيث 
والباقي بيننا نصفين فسد القراض”. . 


.)٤۸/٤( [المدونة]‎ )١( 

(۲) [القوانين الفقهية]» ص .)۳٠۹(‏ . 

(۳) [القوانین الفقهیة]» ص (۰۹٠۳ء .)٠١‏ 
)٤(‏ [الروضة] (١/۱۲۲ء‏ ۱۲۳( ٠‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء 

وقال أيضاً: إذافسد القراض بتخلف بعض الشروط فله ثلاثة أحكام : 

أحدها: تنفذ تصرفاته» كنفوذها في القراض الصحيح؛ لوجود الإذن 
كالوكالة الفاسدة. الثاني: سلامة الربح بكماله للمالك. الثالث: 
استحقاق العامل أجرة مثل عمله» سواء كان في المال ربح أم لاء وهذه 
الأحكام مطردة في صور الفساد. 

وقال ابن قدامة : والشرط في المضاربة على ضربين: صحيح› مثل : 
أن يشترط ألا يتجر إلا في نوع معين أو بلد معين أو لا يعامل إلا شخصاً 
معیناًء وفاسد وهو على ضربین : 

أحدهما : أن يضاربه ولا يذكر الربح أو يشترط جزء امن الربح لأحدهما ' 
ولأجنبي» والباقي بينهماء أو يقول: خذه مضاربة والربح كله لك أو كله 
لي وما أشبه هذا مما يعود بجهالة الربح فإن المضاربة تفسد والربح كله 
لرب المال وللمضارب الاجر . 

والثاني : أن يشترط عليه ضمان المال من الوديعة he sess:‏ 
العقد بهذا؟ على روا" 

وقال الشيخ مرعي بن يوسف: والمضارب أمين بالقبض» وكيل 
بالتصرف» شريك بالربح» أجير بالفساد» غاصب بالتعدي» مقترض 
باشتراط كل الربح له» مستبضع باشتراط كل الربح لرب المال". 


(1) [الروضة] ٠ .)٠۲٠/١(‏ 
(۲) كتاب [الهادي وعمدة الحازم]ء ص .)۱۱١(‏ 
(۳) [غاية المنتهى] .)١۷١/۲(‏ 


وأما كلام العلماء المعاصرين : 

فقال الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير بعد ذكره لفتوى الشيخ محمد 
عبده: ثم جاء بعد الشيخ محمد عبده الأستاذ عبدالوهاب خلاف وقال: 
بجواز عقد التأمين على الحياةء وأنه عقد مضاربة ؛ لأن عقد المضاربة في 
الشريعة هو: عقد شركة في الربح بمال من طرف وعمل من طرف آخر» 
وفي التأمين المال من جانب المشتر كين الذين يدفعون الأقساط والعمل من 
جانب الشركة التي تستغل هذه الأموال» والربح للمشتركين وللشركة 
حسب التعاقد» وقد أورد الأستاذ خلأف نفسه على هذا القياس اعتراضاً 
هو أن شرط صحة المضاربة أن يكون الربح بين صاحب المال والقائم 
العمل شائعا بالنسبةء وفي التأمين يشترط للمشترك قدر معين في الربح = 
۳ أو /.٤‏ فالمضاربة غير صحيحة . 

وأجاب عنه : أولاً: بما جاء في تفسير آيات الربا في سورة البقرة للشيخ 
محمد عبده وهو : لا يدخل في الربا المحرم بالنص الذي لا شك في 
تحریمه من یعطی آخر مالا یستغله ویجعل له من کسبه حظاً معیناً؛ لأن 
E aN Is‏ 
و E‏ 

RE‏ ل اا ا قدا سا الل یوبن 
الا م ا ی ا اغ 

منافشة هذا الدليل : 

قال الشيخ محمد بخيت المطيعي : ولا يجوز أن يكون العقد المذكور- 


(1) [الروضة] .)١١١ ٠۲۲ /١(‏ [أسبوع الفقه الإسلامي]» ص .)٤٥٤(‏ 


ائ عقد التأمين - عقد مضاربة كما فهمه بعض العصريين؛ لأن عقد 
المضاربة يلزم أن يكون المال من جانب المالك والعمل من المضارب 
والربح على ما اشترطاه والعقد المذكور ليس كذلك؛ لأن أهل القومبانية ‏ 
الشركة _ يأخذون المال على أن يكون لهم يعملون فيه لأنفسهم فيكون 
عقداً فاسداً شرعا؛ لأنه معلق على خطر» تارةيقع وتارة ليقع » فهو قمار 

(0). 

وقال الأستاذ محمد كامل البناء : إن هناك فرقاً واضحاً يتعذر معه قياس . 
عقد التأمين على المضاربةء» وهو أن رب المال يتحمل الخسارة وحده 
وليس الأمر كذلك في التأمين» كما أنه لو مات رب المال في المضاربة 
فليس لورثته إلا ما دفعه مورثهم لا يزيد شيئاء أما في التأمين فإنه لو مات 
المؤمن استحق صاحب منفعة التأمين مبلغاً ضخماً a e‏ 
عنها الشارع؛ لأن ذلك لا ضابط له إلا الحظرظ والمصادفات' 

وقال الأستاذ الدكتور مصطفى زيد : الواقع أن عقد التأمين كان يمكن أن 
يكون من عقود المضاربة لولا أمران: 

أولهما: أن طبيعة المضاربة تقتضي الاشتراك في الربح أو الخسارة» 
وليس في طبيعة عقد التأمين آي تعرض للخسارة . 

والثاني : أن من شروط المضاربة أن يكون الربح نسبياًغير محدد"". 

وقال الصديق محمد الأمين الضرير : والذي أراه أنه ليست هناك صورة ' 
(۱) [أسبوع الفقه الإسلامي]» ص .)٤١١(‏ 


(۳) [التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه]» ص (۷۹). 


)7( اتأمين 


E U aa‏ حتی لو تجاوزنا 
ا ی ی و ا وذلك 
للأسباب الاأتية : 


| - المبلغ الذي يدفعه رب المال للعامل في المضاربة يظل ملكاً 
لصاحبه ولا يدخحل في ملك العامل» وذلك بخلاف التأمين فإن القط 
يدحل في ملك الشركة تصرف فيه تصرف المالك فى ملكه . 

١‏ في حالة موت رب المال فى عقد المضاربة يستحق ورثته المال 
الذي دفعه مع ربحه إن کان أما في عقد التأمين على الحياة فإن الورة 
يستحقول عند موت المؤمن له المبلغ الذي اتفق عليه من الشركة بالا ما 
بلغء فلو آن شخصا أن على حياته بمبلغ ألف جنه ثم مات بعد أن دفع 
مبلغ مائة جنيه فقط للشركة فإن ورثته يستحقون الألف كاملة» فكيف يقاس 
هذا العقد على عقد المضارية» ولا يصح أن يقال: : إن الشركة تتبرع بالزائد 
على ما دفعه المؤمن له؛ لأن من خصائص عقد التأمين أنه عقد معاوضة 
وهو عقد ملزم للطرفين» فالشركة ملزمة بده ت ا ا 
المؤمن له بالتزامه في دفع الأقساط . 

۴ - في حال موت صاحب المال في عقد المضاربة يكون المبلغ الذي 
في يد الضارب - العامل - في ضمن تركة المتوفى يجري فيه ما يجري في 

ر آموال التركة» أما في عقد التأمين فإن المال المستحق لا يذهب للورثة 
مطلقاء وذلك في حالة ما إذا عين المؤمن له مستفيداً-وهذا من حقه-فإن 
جميع المال يذهب لهذا المستفيد» ولو لم يكن للمتوفى مال غيره ولا حق 


لورثته في الاعتراض . 


د - قياس عقد التأمين على ضمان المجهول وضمان مالم يجب : 

نذكر فيما يلي كلام بعض الفقهاء السابقين في ذلك ونتبعه ببيان فقهاء 
العصر»ء ووجه الاستدلال لهذا القياس على الجواز» مع المناقشة : 

ما كلام الفقهاء السابقين : 

فقال السرخسي : باب ضمان ما يبايع به الرجل» قال رحمه الله: وإِذا 
قال الرجل لرجل: بايع فلانا فما بايعته به من شيءَ فهو علي» فهو جائز 
على ما قال؛ لأنه أضاف الكفالة إلى سبب وجوب المال على الأصيل» 
وقد بينا أن ذلك صحيح» والجهالة في المكفول به لا تمنع صحة الكفالة ؛ 
لكونها مبنية على التوسع» ولأن جهالة عينها لا تبطل شيئاً من العقود» . 
وإنما الجهالة المفضية إلى المنازعة هى التى تؤثر فى العقود وهذه الجهالة 
لا تفضى إلى المنازعة؛ لأن توجه المطالبة على الكفيل بعد المبايعة» وعند 
ذلك ما بايعه به معلوم» ويستوي إن وقت لذلك وقتاًآو لم يوقت إلا أن في 
الموقت يراعى وجود المبايعة في ذلك الوقت حتى إذا قال: ما بايعته به 
اليوم فباعه غداً لا يجب على الكفيل شيء من ذلك؛ لأن هذا التقييد مفيد 
في حت الكفيل» ولكن إذا كرر مبايعته في اليوم فذلك كله على الكفيل ؛ 
لأن حرف (ما) يوجب العموم» وإذا لم يوقت فذلك على جميع العمر» 
إذا بايعته مرة بعد مرة فذلك كله على الكفيل» ولا يخر ج نفسه من الكفالة 
لوجود الحرف الموجب للتعميم في كلامه» ويستوي إن بايعه بالنقود أو 


(۱() [أسبوع الفقه الإسلامي] ص (00)). 


(۲) التأمين 


ا لآنه قال : ET EREY‏ انتھی 
المقصور. 

وقال ابن جزي : ويجوز ضمان المال المعلوم اتفاقاًء والمجهول خلافاً 
للشافعي» ويجوز الضمان بعد وجوب الحق اتفاقاًء وقبل وجوبه خلافاً 
لشريح القاضي وسحنون والشافعي”. 

وقال النووي : ويشترط في المضمون كونه ابت وصحح القديم ضمان 
ما سيجب» والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن» وهو أن 
يضمن للمشترى الثمن إن خرج المبيع مستحقاً أو معيباً أو ناقصاً لنقص 
الصنجة» وكونه لازما» لا کنجوم كتارة» ویصح ضمانه لثمن في مدة 
الخيار في الأصح وضمان الجعل كالرهن به وكونه معلوماً في الجدید» 
والإبراء من المجهول باطل في الجديد إلا من إبل الدية ويصح ضمانها في 
الأصح» ولو قال: ضمنت مالك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح 
صحته» وأنه یکون ضامناًلعشرة» قلت اللأصح لتسعة» واللّه أعلم . 

وقال ابن قدامة: ولا كون الحق معلوماً ولا واجباً إذا كان مآله إلى 
الوجوب» فلو قال : ضمنت لك ماعلی فلان أو ما تداینه ب م 

قال في الحاشية : قوله : (ولا كون الحق معلوما) يعني : إذا كان مآله إلى 
العلم (ولا واجباًإذا كان ماله الوجوب) فلو قال : ضمنت لك ما على فلان 
آو ما تداینه به صح» هذا المذهب» وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال 


.)٥١ /۲١( [المبسوط]‎ )١( 
.)٠۳( [قوانين الأحكام الشرعية]» ص‎ )۳( 
.)١١۳/۲( [المقنع]‎ )۳( 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


الثوري والليث وابن أبي ليلى والشافعي وابن المنذر: لايصح؛ لأنه التزام 
مال فلم يصح مجھولاً کالثمن» ولنا قوله تعالی : # ولم جاءَ و حمَلٌ 
بير ونأ وء رَعِيم ٠)63‏ وحمل البعير غير معلوم؛ لأن حمل البعير 
يختلف باختلافه» وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الزعيم غارم)"» 
ومن ضمان مالم يجب ضمان السوق» وهو : أن يضمن ما يلزم التاجر من 
دين وما يقتضيه من عين مضمونة» قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى› 
وقال : تجوز کتابته والشهادة به لمن لم یر جوازه؛ لاأنه محل اجتهاد» قال : 
وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها فحرام» واختار 
صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر وأن ٠.‏ 
غايته ضمان ما لم يجب» وضمان المجهول كضمان السوق» وهو أن 
يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون» وهو جائز عند أكثر 
العلماء؛ كمالك وأبي حنيفة وأحمد» وقال: الطائفة الواحدة الممتنعة من 
أهل الحرب التي ينصر بعضها بعضاً تجري مجرى الشخص الواحد في 
معاهدتهم إذا شورطوا على أن تجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط أن لا 
يأخذوا للمسلمين شيئاً وما أخذوه كانوا ضامنين في أموالهم جاز" . 


وأما كلام الفقهاء المعاصرين في توجيه الاستدلال والمناقشة فقالوا: 
الضامن يجب عليه آداء ما ضمنه مع آنه مجهول من حيث المبداً» فكذلك 


.۷١ سورة يوسف الآية‎ )١( 
أخرجه أبو داود الطيالسي› والبيهقي وأحمد واین عدي والترمذي وتمام في [الفرائداء وسنده‎ (Y( 


r 
وما بعدها.‎ )١١١/۲( حاشية [المقنع]‎ )۳( 


7( (۲) التأمين 
التأمين يجب على المؤمن أن يدفع للمستأمن قيمة ما ضمنه بعد وقوع 
الخطر› وإن كان مجهولاً من حيث المبدا. 

والحواب عن هذا: یمکن أن يقال : لایصح قياس عقد التأمين على 
ضمان المجهول وما لم يجب» ومنه ضمان السوق؛ لأنه قياس مع الفارق 
وبيان ذلك من وجوه : 

الوجه الأول: أن الضمان من عقود التبرعات فاغتفرت فيه الجهالة من 
باب دفع المشقة واليسر على الناس» واّما عقد التأمين فهو من عقود 

الوجه الثاني : أن الضمان يتكون من أربعة أركان: ضامن» ومضمون 
له» ومضصمول نه » ومضصمول» وفي التأمين : ثلاثة آركان: ضامن وهو 
الشر كة» ومضصمول أه» وهو . المستأمن» ومصمول› وهو . ما تدفىه 

الوجه الثالكث: صورة الضمان تختلف عن صورة التأمين من وجه آخر 
وهو : أن الضامن في الشريعة فرع والمضمون عنه أصل» والتأمين اعتبر فيه 
الضامن أصلاً» ومن شرط القياس الاتفاق في الصورة. 

الوجه الرابع: أن الضامن إذا دفع إلى المضمون له فإنه يرجع إلى 
الضرر فإنها تدفع ما وجب عليها ولا ترجع إلى أحد» فتقرر الضرر عليهاء 
فلایصح آن یقاس ما فيه ضرر على ما لاضرر فيه . 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


ه- قياس عقد التأمين على ضمان خطر الطريق : 

نذكر فيما يلي كلام بعض الفقهاء السابقين في ضمان خطر الطريق 
وأسباب الضمان ثم ما تيسر من كلام فقهاء هذا العصر . 

آما كلام الفقهاء السابقين : 

فقال ابن عابدين في أثناء كلامه على السوكرة: فإن قلت : سيأتي قبيل 
اب ا ا جل انل غر ااك 1 وه ا ف ا 
ماله لم يضمن» ولو قال: إن كان مخوفاً وآخذ مالك فآنا ضامن» ضمن› 
وعلله الشارح هناك بأآنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصاً. اه. 
بخلاف الأولى فإنه لم ينص على الضمان بقوله: فآنا ضامن» وفي جامع 
الفصولين : الأصل آن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرر في 
ضمن المعاوضة أو ضمنَ الغار صفة السلامة للمغرور فصار كقول الطحان 
لرب البر اجعله في الدلو فجعله فيه فذهب من النقب إلى الماء» وكان 
الطحان عالما به يضمن إذغره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة . اه. 

قلت : لابد في مسألة التغرير من أن يكون الغار عالما بالخطر كما يدل 
عليه مسألة الطحان المذكورةء وآن يكون المغرور غير عالم إذ لا شك أن 
رب البر لو كان عالماً بنقب الدلو يكون هو المضيع لماله باختياره ولفظ 
المغرور ينبىء عن ذلك لخة؛ لما في [القاموس] غره غراً وغرورا فهو 
مغرور وغریر خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو . اه. 

ولا يخفى أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار» ولا يعلم ‏ 
بحصول الغرق هل يكون آم لاء وآمّا الخطر من اللصوص والقطاع فهو 
معلوم له وللتجار ؛ لأنهم لا يعطون مال السوكرة إلا عند شدة الخوف طمعاً 


(۳) التأمين 


في أخذ بدل الهالك» فلم تكن مسألتنامن هذا القبيل . اه“ . 

وقال أبو محمد البغدادي : إذا غرقت السفينة فلو من ريح أصابها أو 
موج أو جبل صدمها من غير مد الملاح وفعله لايضمن بالاتفاق» وإن كان 
بفعله يضمن سواء حالف بأن جاوز العادة أو لم يخالف ؛ لأنه أجير مشترك 
ولو دخلها الماء فأفسد المتاع فلو بفعله ومده يضمن بالاتفاق» ولو بلا فعله 
إن لم يمكن التحرز عنه لا يضمن إجماعاًء وإن كان بسبب يمكن التحرز 
عنه لا يضمن عند أبي حنيفة» وعندهما يضمن» وهذا کله لو لم یکن رب 
المتاع أو وكيله في السفينة فلو كان لا يضمن في جميع ما مر إذا لم يخالف 
بأن لم يجاوز المعتاد ؛ لأن محل العدل غير مسلم إليه» كذا في الفتاری 
الصغری» ومشی عليه صاحب الفصولین» وکذا إذا کان بأمر لا یمکن 
التحرز عنه فإنه لا يضمن» ذكره في البزازية وفيها نقلاً عن المنتقى لو كانت 
السفن كثيرة وصاحب المتاع أو الوكيل في إحداها فلا ضمان على الملاح 
فيما ذهب من السفينة التي فيها صاحب المتاع أو وكيله وضمن فيما سوى 
ذلك . وعن أبي يوسف: إذا كانت السفن تنزل معا وتسير فلا ضمان على 
الملاح فيما هلك فإنهن كسفينة واحدة وإن تقدم بعضها بعضاً» فكون 
أحدهما في إحداهن ككون أحدهما في كلهن. وعن أبي يوسف أيضاً في 
سفينتين مقرونتين آحدهما في إحداهن لاضمان على الملاح» وكذالو غير 
و ا ا 


(۱) [حاشية ابن عابدین] (۳/ ٤۲۷۱‏ ۲۷۲). 
(Y(‏ [مجمع الضمانات]» ص (۷). 


ا دة کیا 


ااخلماء.متحلد انع 


وقال القرافي : الفرق السابع عشر والمائتان بين قاعدة ما يوجب 
الضمان وبين قاعدة ما لا يوجبه: أسباب الضمان ثلاثة» فمتى وجد واحد 
منها وجب الضمان» ومتى لم يوجد واحد منها لم يجب الضمان . 

أحدها: التفويت مباشرة؛ كإحراق الثوب» وقتل الحيوان» وأكل 
الطعام ونحو ذلك. 

وثانيها : التسبب للإتلاف ؛ كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه» ووضع 
السموم في الأطعمة» ووقود النار بقرب الزرع أو الأندرء e‏ 
شأنه في العادة أن يفضي غالباًللإتلاف . 

وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة»› فیندرج في غير المؤتمتة ید 
الغاصب» والبائع يضمن المبيع الذي يتعلتق به حق توفية قبل القبض» فإن 
ضمان المبيع الذي هذا شأنه منه؛ لأن يده غير مؤتمنة ويد المتعدي بالدابة 
في الإجارة ونحوهاء ويخرح بهذا القيد يد المودع وعامل القراض ويد 
المساقي ونحوهم فإنهم أمناء فلا يضمنون''. 

وقال أيضاً: الفرق الخامس والمئتان بين قاعدة ما يضمن بالطرح من 
السفن وبين قاعدة ما لا يضمن . قال مالك : إذا طرح بعض الحمل للهول 


- شارك أهل المطروح من لم يطرح لهم شيء في متاعهم» وكان ما طرح 


واحد بغير محاباة؛ لأنهم صانوا بالمطروح مالهم» والعدل عدم اختصاص 
أحدهم بالمطروح إذ ليس أحدهم بأولى من الآخر» وهو سبب سلامة 


.)۲۷/٤( [الفروق]‎ )۱( 


(r) @‏ التأمين 


جميعهم» فإِن اشتروا من مواضع» أو اشترى بعض» أو طال زمان الشراء 
حتى تغيرت الأسواق - اشتركوا بالقيم يوم الركوب دون يوم الشراء؛ لأنه 
وقت الاختلاط» وسواء طرح الرجل متاعه أو متاع غيره بإذنه أم لا. قال 
ابن آبي زيد: ولا يشارك من لم يرم بعضهم بعضا؛ لاأنه لم يطراً سبب 
يوجب ذلك بخلاف المطروح له مع غیره. قال ابن حبیب : ولیس على 
صاحب المركب ولا النواتية ضمان كانوا أحرارا أو عبيداً إلا أن يكونوا 
للتجارة فتحسب قیمتهم» ولا على من لا متاع له؛ لأن هذه كلها وسائلء 
والمقصود من ركوب البحر إنما هو مال التجارة ويرجع بالمقاصد في 
المقاصد ومن معه دنانير كثيرة يريد بها التجارة فكالتجارة بخلاف النفقة وما 
يراد للقنية » وقال ابن بشير: لا يلزم في العين شيء من المطروح؛ لأنه لا 
يحصل الغرق بسببها لخفتهاء وقال سحنون: يدخل المركب في قيمة 
المطروح؛ لأنه مماسلم بسبب الطر”'. 


وقال أبو محمد : إن خيف عليه بصدم قاع البحر فطرح لذلك دخل في 
القيمة . وقال آهل العراق : يدخل المركب وما فيه للقنية أو التجارة من عبيد 
وغيرهم» لأن أثر المطروح سلامة الجميع» وجوابهم : أن شأن المركب 
أن يصل برجاله سالماً إلى البر» وإنما يغرق ما فيه عادة وإزالة السب 
المهلك لا يوجب شركة» بل فعل السبب المنجي وهو فرق حسن فتأمله 
فإن فاعل الضرر شأنه أن يضمن فإذا زال 2 ناسب أن يستحقه آو 
بعضه ؛ لأن موجد الشيء شأنه أن يكون له» فإن صالحوا صاحب المطروح 


.)۹ »۸/٤( ا[الفروق]‎ )۱( 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


دنانير ولا يشاركهم ‏ جاز» إذا عرفوا ما يلزم في القضاء» فإن خرج بعد 
الطرح من البحر سالماً فهو له وتزول الشركة» أو خرج وقد نقص نصف 
قيمته انتقض نصف الصلح ويرد نصف ما أخذه. اه. 
وأما کلام الفقهاء المعاصرين : 

فقال الأستاذ مصطفى الزرقاء : وأما صحة ضمان خطر الطريق فيما إذا 
قال شخص لآخر : اسلك هذا الطريق فإنه آمن» وإن أصابك فيه شيء فأنا 
ضامن . فسلكه فأخذ ماله» حيث يضمن القائل هو ما نص عليه الحنفية في 
الكفالة» وانتبه إليه ابن عابدين وناقشه فى كلامه عن (السوكرة) كما سبق 
يانه فإني أجد فيه فكرة فقهية يصلح بها أن يكون نصا استثنائياً قوياً في 
تجويز التأمين على الأموال من الأخطار وإن لم يسلم ابن عابدين رحمه الله 
بكفاية هذه الدلالة فيه» ورأى فرقاً بينه وبين (السوكرة) يمنع القياس عليه . 

والذي أراه: أن فقهاءنا الذين قرروا هذا الحكم في الكفالة في ذلك 
الزمن البعيد لو نهم عاشوا في عصرنا اليوم وشاهدوا الأخطار التي نشأت 
من الوسائل الحديثة ؛ كالسيارات التى فرضت على الإنسان من الخطر 
رمام ارغ وت ماني فك الاين وار اشرو ةا 
نلمسها نحن اليوم في سائر المرافق الاقتصادية الحيوية؛ لتخفيف اثار 
الكوارث الماحقة-لما ترددوا لحظة في إقرار التأمين نظاماً شرعيا' . 

وأجيب عن ذلك بما قاله الصديق محمد الأمين الضرير . 

قال: فهل يمكن أن يكون ما يلزم المؤمن بدفعه عند وقوع الكارثة من 


(1( [أسبوع الفقه الإسلامي]» ص .)٤۱١(‏ 


قبيل الضمان؟ 

للإجابة على هذا السؤال لا بد لنا أولا من معرفة أسباب الضمان . 

الضمان يكون بواحد من الأسباب التالية : 

١‏ - العدوان؛ كالقتل والإحراق وهدم الدور ونحو ذلك» فمن تعدى 
في شيء وجب عليه الضمان؛ إما المثل إن كان مثلياًء أو القيمة إن كان 
قيمياً» وواضح أن المؤمن لم يتعد على المؤمن له في شيء حتی يضمن له» 
وإذا كان هناك متعد فإن الضمان يكون عليه لا على الشركة . 

- التسبب للإتلاف؛ كحفر البئر في طرق الحيوان في غير الأرض 
المملوكة للحافر أو في أرضه لكن حفرها لهذا الغرض» وكرمي ما يزلق 
الناس في الطرقات فيسقط بسبب ذلك حيوان أو غيره ونحو ذلك . وليس 
المؤمن متسبباً في إتلاف مال المؤمن له فلا وجه لتضمينه . 

۳ - وضع اليد التي ليست بمؤتمنة» سواء أكانت عادية» كيد السراق 
والنصاب أو ليست بعادية كما في المبيع بيعاً صحيحاً يبقى بيد البائع 
فيضمنه . والمؤمن عليه الذي يلتزم المؤمن بتعويضه يکون في يد صاحبه 
ولا يضع المؤمن يده عليه مطلقاً. 

. الكفالة : والكفالة لابد فيها من كفيل يلتزم بتأدية ما على الأصل‎ - ٤ 
من الحق» ومكفول وهو المطالب في الأصل» ومكفول له هو صاحب‎ 
الحق ومكفول به وهو الحق المطالب به. وعقد التأمين في كثير من صوره‎ 
لايوجد فيه ما يمكن أن يعتبر مكفولاًء في تأمين الأشخاص يلتزم المؤمن‎ 
بدفع المبلغ عند الوفاة أو حصول حادث جسماني» سواء كان ذلك قضاء‎ 
. وقدراً أو كان بفعل فاعل‎ 


وف التأمين على الأشياء -كالتأمين من السرقة والحريق وموت الحيوان 
- يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له ما أصابه من ضرر» ولو كان وقوع 
الحادثة بما لا دخل للإنسان فيه» ففى مثل هذه الصور من التأمين لا يمكن 
أن يقاس التأمين على الكفالة لفقدان المكفول. ولكن هناك حالات يعتدي 
فيها معتد بإتلاف ماله المؤمن له» كما لو أحرق شخص مال المؤمن له فهل 
يمكن أن يعتبر ذلك الشخص مكفولا؟ . ) 
فنا له ضامن لك لا تصح (ص ۰ ولو قال : ماذاب لك على الناس أو 
على أحد من الناس فعلي» لا يصح لجهالة المضمون عنه (ص*۲۷°). 

ومن صور التأمين ما يكون فيه المؤمن ¿ له هو المكفول» ویکون 
المكفول له مجهولاً وهذه حالة التأمين من المسؤولية؛ کالتأمین من 
حوادث السيارات - فإن الشركة تلترم فيه بدفع ما ثبت يثبت على المؤمن من 
تعويض لمن آصابه ضرر منه يستحق التعويض بسببه . 

وهذه أيضا مكفولة غير صحيحة ؛ لجهالة المكفول به. 

ففي [مجمع الضمانات]: لو قال: ماذاب للناس أو لأحد من الناس 
ا ا e‏ ) 
9 اپو اى أن الكفالة من عقود 
التبرعات› والتأمين من عقو د المعاوضات؛ ولذالو شرط فى العقد للكفالة 
أن يكون بعوض فإن الكفالة تكون باطلة . 


جاء في [مجمع الضمانات]: ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له 
جعل» فإن لم يكن مشروطاً في الكفالة فالشرط باطل» وإن كان مشروطاً 
في الكفالة فالكفالة باطلة . (ص ۲۸۲). 

وفارق أخر: هو : أن عقد التأمين ملزم للطرفين» المؤمن والمؤمن لهء 
فهو يلزم المؤمن له بدفع القسط» ويلزم المؤمن بدفع العوض المالي أو 
المبلغ المؤمن عليه أما عقد الكفالة فإنه لا يلزم المكفول له بشيء» 
فالالترام فيه من جانب الكفيل فقط ؛ ولذا كان عقداً لازماً بالنسبة للكفيل 
وغير لازم بالنسبة للمكفول له" . 
و - قياس عقد التأمين على نظام التقاعد: 

قال الأستاذ الزرقاء: 
) وأما نظام التقاعد والمعاش لموظفي الدولة» وهو نظام مالي عام في 
عصرناء فإني لا أقصد الاستدلال به من حيث كونه نظاماً قانونياً؛ لأن النظم 
القانونية لا تصلح حجة في الاستدلال لأحكام الشريعة الإسلامية ولكني 
أستدل بموقف فقهاء الشريعة أجمعين منه مع أنه نظام تأميني بكل ما في 
كلمة التأمين من معنى» فنظام التقاعد يقوم على أساس أن يقتطع من 
المرتب الشهري للموظف فى أعمال الدولة جزء نسبى ضئيل محدود حتى 
إذا بلغ سن الشيخوخة القانونية وأحيل على التقاعد أخذ وهو غير موظف 
عامل راتباً شهرياً يبلغ أضعافاً مضاعفة من المبلغ الضئيل الذي كان يقتطع 


ا ا ب اما ی و ن ف 


(۱) [أسبوع ألْممّه الإسلامي)]ء ص )07« (OA‏ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء © 
التقاعدي الجديد مادام حيا مهما طالت حياته وينقل إلى أسرته التي يعولها 
من زوجة وأولاد وغيرهم بشرائط معينة بعد وفاته» فما الفرق بين هذا 
النظام وبين التأمين على الحياة؟ 

إن في كلبهما يدفع الشخص قسطا تا دوريً لا يدري کم پستمر به 
دفعه» وكم يبلغ مجموعه عند التقاعد وفي حكمها يأخذ الشخص أو أسرته 
في مقابل هذا القسط الدوري الضئيل مبلا كبيراً دورياً أيضاً في التقاعد 
وفورياً في التأمين على الحياة يتجاوز كثيرامجموع الأقساط ولا يدري كم 
يبلغ مجموعه من التقاعد إلى ن ينطفىء الاستحقاق وانتقالاته» بينما هو 
محدد معلوم المقدار في التأمين على الحياة» فالضرر والجهالة في نظام 
التقاعد أأعظم منها في التأمين على الحياة. 

إن هذا النظام التقاعدي يقره علماء الشريعة الإسلامية كافة بلا نكير ولا 
يرون فيه ية شبهة شائبة من الناحية الشرعيةء بل إنهم يرونه أساساًضرورياً 
في نظام وظائف الدولة ومصلحة عامة لابد منها شرعاً وعقا وقانوناً؛ 
لصيانة حياة الموظفين العاملين في مصالح الدولة بعد عجزهم وحياة 
أسرهم إلى مراحل معينة من بعدهم فلماذا يحسن وجود هذا النظام التقاعدي 
ترتباً قوم بين الدولة وموظفيها ولا يجوز نظيره تعاقداملزماً بين الناس؟ ٠‏ 

والخلاصة : أن نظام التأمين التقاعدي بوجه عام تشهد لجوازه جميع 
الدلائل الشرعية في الشريعة الإسلامية وفقههاء ولا ينهض في وجهه دليل 
شرعي على التحريم» ولا تد ثبت أمامه شبهة من الشبهات التي يتوهمها 


.)٤٠١ ء٤۱6( [أسبوع الفقه الإسلامي]ء ص‎ )١( 


) 8 ,() التامین 
ونوقش ذلك بمايأتي : ) 
أولاً: أن قول المستدل: : قد شهدت جميع الدلائل الشرعية فى الشريعة 
الإسلامية وفقهها بجواز نظام التقاعد - مجرد دعوى مبالغ فيها ليس 
معه من الأدلة الصحيحة ما يعتمد عليه فيها فضلاً عن أن يكون لها 
أدلة لاز ھی اا اکا وم ال 
ثانياً: ادعى المستدل أن علماء الشريعة كافة في عصرنا أقروا نظام التقاعد 
دون أية شبهة» وفي هذا من المبالخة ما في سابقهء وإنما هي دعوى 
يردها الواقع» فإن المسألة نظرية» e‏ من العلماء الا 
من يخالف فيها. 
ثالثاً: إنه على تقدير اتفاقهم هل يعتبر ذلك إجماعا شرعياً صحيحاً تلبت 
الأحكام وهم يعترفون على أنفسهم بالتقليد. 
رابعاً: قد یقال : إن کان ما اقتطع من مرتب الموظف لا یزال باقیاًعلی ملکه 
مع ما قد ضم إليه إلا أنه قيّد صرفه بزمن محدود وكيفية محدودة» 
فالکلام في حکمه کالکلام في حکم التأمین وقد تقدم» وربما کان 
التقاعد أشد؛ لأن ما فيه من الغرر والمخاطرة والمغامرة أشد» ولأن 
توزيعه يجري على غير سنن المواريث عطاء مستمراً أو مؤقتاً أو 
حرماناً. 
خامساً: أنه يمكن أن يقال: إن ماجعل للموظف أو أتباعه من راتب 
تقاعدي يعتبر مكافاة التزم بها ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عنه 
وعن آسرته» ووضع لصرفها نظاماً راعى فيه مصلحته ومصلحة 
ألصق الناس به وأقربهم إليه من أسرته» كما راعى فيه ما بذله 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


الموظف من جهد فى خدمة الأمة. 

وعلى هذا لا يكون المعاش التقاعدي من باب المعاوضات المالية 
التجارية حيث كان مبناه مسؤولية ولي الأمر عن رعيته ومقابلة أرباب 
المعروف فيه بالمعروف» وإدن فلا شبهة بينه وبين عقود التأمين فإنها 
معاوضات مالية تجارية استغلالية يقصد بها الربح» فالفرق واضح بين 
مكافآت من أولياء أمور الأمة المسؤولين عن رعيتهم لمن قام بخدمة الأمة 
أو من يعنيه أمره» جزاء معروفه - وبين عقود معاوضات تجارية تقصد بها 
شركات التأمين استغلال المستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير 
مشروعة. 
ز - قياس التأمين على نظام العواقل في الإسلام: 

نذكر فيما يلي كلام بعض الفقهاء السابقين في بيان العاقلة ثم نذكر بعده ) 
كلام الفقهاء المعاصرين في هذاالدليل مع المناقشة . 

آما كلام الفقهاء السابقين : فقال السمرقندي : ثم العاقلة من هم؟ فعندنا 
العاقلة : هم أهل الديوان في حق من له الديوان» وهم المقاتلة» ومن لا 
دیوان له فعاقلته من کان من عصبته فی النسب . 

وعند الشافعي : لايلزم أهل الديوان إلا أن يكونوامن النسب. 

والصحيح : قولنا؛ لما روي عن إبراهيم النخعي آنه قال: كانت الدية 
على القبائل» فلما وضع عمر رضي الله عنه الدواوين جعلها على آهل 
الديوان وذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم من غير خحلاف»› وتبین أنه 
إنما كان على أهل القبائل للتناصرء فلما صار التناصر بالديوان اعتبر 
الديوان لوجود المعنى؛ ولهذا لا تكون المرأة والصبي والعبد والمدبر 


(r) | :‏ التأمين 


الإعانة بالشرع. 


وقال ابن جزي: وإنما تؤدي العاقلة الدية بأربعة شروط» وهي: أن 
تكون الثلث فأكثر» وقال ابن حنبل : تؤدي القليل والكثير» وأن تكون عن 
دم؛ احترازا من قيمة العبد» وأن تكون عن خطأء وأن تثبت بغير اعتراف 
وإنما يؤديها منهم من كان ذكرأً بالا عاقلً موسرأً في الدين والدار» وتوزع 
عليهم حسب حالهم في المال» قيؤدي کل واحد منهم ما لا يضر به ويبداً 
بالأقرب فالأقرب”' . 

وقال الشافعي : لم أعلم مخالفاً أن رسول الله ية قضى بالدية على 
العاقلة» وهذا أكثر من حديث الخاصة» ولم أعلم مخالفاً في أن العاقلة 
العصبة وهم القرابة من قبل الأب» وقضى عمر بن الخطاب على علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبدالمطلب 
وقضى للزبير بميراڻهم ؛ لأنه ابنها. 

قال: وعلم العاقلة أن ينظر إلى القاتل والجاني مادون القتل مما تحمله 
العاقلة من الخطأء فإن كان له إخوة لأبيه حمل عليهم جنايته على ما تحمل 
العاقلة» فإن احتملوها لم ترفع إلى بني جده وهم عمومته» فإن لم 
يحتملوها رفعت إلى بني جده» فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جد أبيه» 
ا و و ا 


(۱) [تحقة الفقهاء] (A٦ r)‏ . 
 )۲(‏ [قو انين الأحكام الفقهية]» (ص ۳۷۷). 
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ودونهم آقرب منهم حتی يعجز عنها من هو قرب منهم» کأن رجلا من بني 
عبد مناف جنی فحملت جنایته بنو عبد مناف فلم تحملها بنو عبد مناف 
فترفع إلى بني قصي فإن لم تحملها رفعت إلى بني كلاب فإن لم تحملها 
رفعت إلى بني مرة فإن لم تحملها رفعت إلى بني كعب فإن لم تحملها 
رفعت إلى بني لؤي فإن لم تحملها رفعت إلى بني غالب فإن لم تحملها 
رفعت إلى بني فهر فإن لم تحملها رفعت إلى بني مالك فإن لم تحملها 
رفعت إلى بني النضر فإن لم تحملها رفعت إلى بني كنانة كلها ثم هكذا حتى 
تنفد قرابته أو .تحتمل الدية» قال: ومن فى الديوان ومن ليس من العاقلة 
سواء» قضى رسول الله ية على العاقلة ولا ديوان حتى كان الديوان حين ٠‏ 
كثر المال في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقال أيضا: ولم أعلم 
مخالفاً في أن المرآة والصبي إذا كانا موسرين لا يحملان من العقل شيئاًء 
وكذلك المعتوه -عندي - والله أعلم» ولا يحمل العقل إلا حر بالغ ولا 
يحملها من البالغين فقير . فإذا قضي بها ورجل فقير فلم يحل نجم منها 
حتى أيسر أخذ بهاء وإن قضي بها وهو غني ثم حلت وهو فقير طرحت عنه 
إنما ينظر إلى حاله يوم حل. . . إلخ. 

وقال الفتوحي : وهي من غرم ثلث دية فأكثر بسبب جناية غيره وعاقلة 


(Y2 1 ٍ e 
: جان ذکور عصبته نسباً وولاءٌ حتی عمودي نسبه ومن بعل‎ 


)١(‏ [الأم] )٠١١/١(‏ وما بعدها. 
(۲) [المنتهی] .)٤٤۸/۲(‏ 


و ما كلام بعض الفقهاء المعاصر ین : ) 
وردت به السنة النبوية الصحيحة الثبوت» وأخذ به أئمة المذاهب. 
وخلاصته آنه إذا جنى أحد جناية قتل غير عمد بحيث يكون موجبها 
الأصلي الدية أو القصاص فإن دية النفس توزع على أفراد عاقلته الذين 
يحصل بينه وبينهم التناصر عادة» وهم الرجال البالغون من أهله وعشيرته 
وكل من يتناصر هو بهم ويعتبر هو واحداً منهم» فتقسط الدية عليهم في 
ثلاث سنين بحيث لا يصيب أحداأ منهم أكثر من أربعة دراهم في السنة فإذا 
لم يف عدد آفراد العشيرة بمبلغ الدية في ثلاث سنين يضم إليهم أقرب 
القبائل والأقارب نسباً على ترتيب ميراث العصبات» فإذا لم يكن للقاتل 
عشيرة من الأقارب والأنساب وأهل التناصر كما لو كان لقيطاً مثلً - كانت 
الدية في ماله تقسط على ثلاث سنين» فإِن لم یکن له مال كاف فعاقلته بيت 
المال العام» أي : خزانة الدولة فهي التي تتحمل دية القتيل . 

وهناك اختلافات يسيرة بين المذاهب في الموضوع . ينظر ابن عابدین 
جزء/ ١‏ كتاب المعاقل وغيره من كتب المذاهب . 
القتل الخطأً وتهدف الحكمة فيه إلى غايتين : 

الأولى : تخفيف أثر المصيبة عن الجانى المخطىء. 

والثانية : صيانة دماء ضحايا الخطاً من أن تذهب هدراً؛ لأن الجاني 
المخطىء قد يكون فقيرأ لا يستطيع التأدية فتضيع الدية . 

قال ابن عابدین رحمه الله فی آول کتاب المعاقل من حاشیته [رد 


المحتار] نقلاً عن المعراج ما نصه : إن العاقلة يتحملون باعتبار تقصيرهم 
وتركهم حفظه ومراقبته وخصوا بالضم؛ لأنه إنما قصر لقوته بأنصاره» 
فكانوا هم المقصرين» وكانوا قبل الشرع الإسلامي يتحملون عنه تكرماً 
واصطناعا بالمعروف» فالشرع قرر ذلك - أآي: أوجبه وجعله إلزامياً - 
وتوجد هذه العادة بين الناس» فإن لحقه خسران من سرقة أو حرق 
یجمعون له مالا لهذا المعنی . انتهی کلام ابن عابدین . 

أقول: إن هذا الكلام صريح في أن نظام العواقل في الإسلام أصله عادة . 
حسنة تعاونية كانت قائمة قبل الإسلام في توزيع المصيبة المالية الناشئة من 
القتل أو من الحرق أو السرقة ونحوها بغية تخفيف ضررها عن كاهل من ' 
لحقته؛ جبراً لمصابه» وإحياءً لحقوق الضحايا في الجنايات» وقد أقر 
الشرع الفكرة لما فيها من مصلحة مزدوجة وجعلها إلزامية في جناية القتل ؛ 
لأن فيها مسؤولية متعدية بسبب التناصر» وذلك بعد إخراج حالة العمد منها 
كما يقتضيه التنظيم القانوني» يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا 
تعقل العواقل عمداً'. لكي لا يكون في معاونة العامة تشجيع على 
الجريمة». وهذا هو المنطق القانوني نفسه في عدم جواز التأمين من 
المسؤولية قانونأعن فعل الخش وجناية العمد. وتركها اختيارة للمروءات؛ 
وفقاً للتوجيه الشرعي العام في التعاون المندوب إليه شرعاً في الكوارث ‏ 
المالية الأخرى. 


)١(‏ روى هذا الحديث ابن عباس موقوفاً عليه من رواية محمد بن الحسن. وروي مرفوعاً وهو 
غريب . انظر [نصب الراية] للزيلعي /٤(‏ ١۳۹۹)ء‏ كتاب المعاقل» الحديث الخامس . 


فما المانع من أن يفتح باب لتنظيم هذا التعاون على ترميم الكوارث 
يجعله ملزماً بطريق التعاقد والإرادة الحرة كما جعله الشرع إلزامياً دون 
تعاقد في نظام العواقل؟ وهل المصلحة التي يراها الشرع الإسلامي بالغة 
من القوة درجة توجب جعلها إلزامية بحكم الشرع تصبح مفسدة إذا حققها 
الاس على نطاق واسع بطريق التعاقد والمعاوضة التي يدفع فيها القليل ؛ 
لصيانة الكثير وترميم الضرر الكبير من مختلف الكوارث؛ وذلك لكي 
يصبح هذا الباب قابلاً لأن يستفيد منه كل راغب» مع ملاحظة أن هذا 
التوسع في النطاق داخحل في دائرة التعاون المندوب إليه شرعاً بصورة غير 
إلزامية . يقول ابن القيم رحمه الله في صدد ما يجوز من المشارطات العقدية 
شرعاً: کل ما يجوز بذله وترکه دون اشتراط فهو لازم بالشرط . انظر 
[إعلام الموقعين] طبعة المنيرية ج ٣‏ ص ۳۳۹ ٠٤١‏ اه 

واعترض عليه : بآن العاقلة أسرة يربطها الدم وتربطها الرحم الموصولة 
والتي آمر الله تعالى بوصلهاء ويربطها التعاون على البر والتقوى» ويربطها 
التعاون في تحمل الغرم والاث شتراك في كسب الغنم فهل يشبهها بأي وجه 
من وجوه الشبه عقد جعلي ينشاً بالإرادة يكون بين شركة مستغلة» وطرف 
آخر يقدم إليها مالا كل عام أو كل شهر؟ إننا نستغرب كل الاستغراب هذا 
القياس بعد بيان الأستاذ الفاضل» بل إننا من بعده أشد استغر اب" . 

وأجيب عن ذلك : بأن تشبيه عقد التأمين بنظام العواقل في الإسلام من 


(1) [أسبوع الفقه الإسلامي]ء ص .)٤١١(‏ 
(۲) [أسبوع الفقه الإسلامي]» ص .)١۱١(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء 


حيث فكرة التعاون لا يستلزم أن تكون شركة التأمين أسرة أو عشيرة للمؤمن 
له كما أن العاقلة هي أسرة الجاني في القتل الخطاً. 

إن من المقرر في علم أصول الفقه أن طريق القياس الذي إليه يرجع 
الفضل الأعظم في تضخم الفقه الإسلامي هذه الضخامة لا يجب فيه 
الاتحاد المطلق فى الصورة بين المقيس والمقيس عليه وإلا لما كان عندئذ 
وا ا E‏ 
يدخل مباشرة تحت النص الشرعي الذي يقر الحكم في المقيس عليه» بل 
يكفي في القياس التشابه بين المقيس والمقيس عليه في نقطة ارتكاز الحكم 
ومناطه وهي العلةء وهذا ما رأيناه في نظام العواقل الإسلامي» ونظام 
التأمين الحديث في بعض فروعه» ففي نظام العواقل تعاون إلزامي شرعاً 
في تحمل المسؤولية المالية عن القتل الخطأء وفي نظام التأمين تعاون 
اختياري بطريق التعاقد على توزيع الموجب المالي (المسؤولية المدنية) , 
في حال التأمين من المسؤولية وهو أحد فروع نظام التأمين» فما أوجبه 
الشرع إيجاباً في بعض الأحوال دون تعاقد؛ لما فيه من مصلحة يمكن أن 
يسوغ نظيره تسويغاً بطريق التعاقد في صور أخرى لمصالح آخرى تشبه 
تلك في المصلحة من حيث النفع التجاري والاقتصادي بوجه عام» 
وتخفيف نتائج الكوارث والأخطار عمن يصاب بهاء وذلك بطريقة فنية ؛ 
لتوزیعها وتشتیتها' . 

ويمكن أن يقال: لا يصح قياس عقد التأمين على نظام العواقل في 


(۱) [أسبوع المقه الإسلامي]ء ص (O٤ »0٥٤۳(‏ 


الإسلام ؛ لأنه قياس مع الفارق وتقرير ذلك من وجوه: ٠‏ 

الوجه الأول: أن الهدف من تحمل العاقلة عن الجانى هو النصرة 
ار عة كل ها تذل غل هاه الكل من م واد م فا ده 
التأمين ماهو إلا الاستغلال المحض للشركة المتعاقدة مع المستأمن. 

الوجه الثاني: نظام العواقل الخطر الذي يتحمل تراه مشتركاًء فكل فرد 
من أفراد العاقلة عضو يناله حظه من القسط الواجب عليه وقد يقع منه 
شيءَ وقا لا يقع . وٳذا وقع منه شيء يوجب تحمل العاقلة عنه فقد يكون 
أقل مما دفع أو أكثر أو مساوياًء ولیس بين ما يدفعه في حالة حصول 
الحادث من غيره وبين ما يدفع عنه في حالة وقوعه في الخطاً أي ارتباط 
لكن بينهما ارتباط في موجب العقل فكان واضحاً في باب التعاون وتحمل 
المسؤولية. a‏ 

الوجه الثالث: آن القدر الذي يحمله الفرد من أفراد العاقلة يختلاف 
باختلاف أوصاف الأفراد من غنى وفقير ودرجة متوسطة بينهماء فالفقير لا 
يحمل شيئاًء وما يقدر عليه الغني والمتوسط يختلف باختلافهماء أما فى 
عقد التأمين فالمقدر على الشركة إذا وقع الخطر يؤخذ حتماًء سواء كانت 
غنية أو فقيرة فإن كانت غنية استلم منها وإن كانت فقيرة بقي في ذمتهاء 
وسواء آجحف بها أو لم يجحف بهاء فأين هذا من نظام العواقل؟ 

الوجه الرابع : ما تتحمله العاقلة مقدر شرعاً وهو الدية أما في عقد 
التأمين فيؤخذ المبلغ الموقع عليه في العقد سواء كان أقل من الدية أو أكثر - 
هذا في التأمين على الحياة-. 


ح - قياس التأمين على عقد الحراسة: 

نذكر فيما يلي ما تيسر من كلام الفقهاء السابقين في حكم عقد 
الحراسة. ثم نذكر بعده كلام الفقهاء المعاصرين في الاستدلال بهذا 
القياس على الجواز: 

أما كلام بعض الفقهاء السابقين : 

فقال أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي في أثناء الكلام على الأجير 
الخاص قال : النوع الثاني : ضمان الحارس» استأجر رجلا ؛ لحفظ الخان 
فسرق من الخان شيءء لا ضمان عليه؛ لأنه يحفظ الأبواب» أما الأموال 
فإنها فى يد أربابها في البيوت» وروي عن أحمد بن محمد القضي في 
حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب حانوتاً فسرق منه شيء: أنه 
ضامن ؛ لأنه في معنى الأجير المشترك› eS‏ : 
فصار بمنزلة من يرعى غنمألكل إنسان شاة ونحو ذلك . 

وقال الفقیه بو جعفر الفقیه ابو بر : الحارس اجیر خاص ألا یری أنه 
لو أراد أن يشخل نفسه في موضع آخر لم يكن له ذلك فلا يضمن الحارس إذا 
نقب حانوتا؛ لأن الأموال محفوظة في يد ملاكها وهو الصحيح»› وعليه 
الفتوى من المشتمل. 

وفي الخلاصة : حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب حانوت 
رجل فسرق منه شىء لا يضمن؛ لأن الأموال في يد أربابها» وهو حافظ 
SE eo eG‏ 
عند أبي حنيفة لا يضمن مطلقاً وإن كان في يده؛ لأنه أجير . اه. 

الخاني المستأجر لحفظ الأمتعة ليلا ونهارا ذهب إلى الحمام بعد 


) € ) (۲) التأمين 
طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وتركها بلا حافظ مفتوحة فكسر السارق 
مغلاق الأنبار خانه وسرق ما فيه لا يضمن ليلا كان أو نهاراً ولو سرق من 
الكنار التي في الصحن يضمن من القنية . 

وفي الوديعة من الخلاصة خان فيه منازل وبيوت وكل بيت مقفل فى 
الليل فخرج من مقفل وترك باب الخان مفتوحا فجاء سارق وا 
وسرق منه مالا فإنه لا يضمن فاتح الباب وهو يظهر من باب فتح القفص . 
أ 

وقال البهوتي : واختار الشيخ صحة ضمان حارس ونحو 

وأما كلام الفقهاء المعاصرين في الاستدلال بقياس عقد التأمين على 
عقد الحراسة : 

فقد بينه الأستاذ الزرقاء بقوله: 

الأجير الحارس هنا - وإن كان مستأجراً على عمل يؤديه هو القيام 
بالحراسة - نجد أن عمله المستأجر غليه ليس له أي أثر أو نتيجة سوى 
تحقيق الأمان للمستأجر على الشيء المحروس» واطمئنانه إلى استمرار 
سلامته من عدوان شخص أو حیوان یخشی أن يسطو عليه» فهو ليس 
كعمل الصانع فيما استؤجر على صنعه وعمل الخادم في الخدمة المستأجر 
عليها وعمل الناقل في نقل الأشياء التي استؤجر لنقلها فنقلها إلى مكان لم 
تكن فيه» فكل هذه عمال منتجة نتيجة محسوسة يقوم بها الأجير» أما 


(1) [مجموع الضمانات في مذهب أبي حنيفة]» ص »)۳٤١(‏ الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية المنشأة 
بجمالية مصر المحمية سنة ۸١١١ه.‏ 
(۲) االإقناع وشرحه] .)۳۰٤/۳(‏ 


أبحاث فيئة كبار العلماء 
الحارس فليس لعمله أية نتيجة سوى هذا الأمان الذي بذل المستأجر جزء 
ماله للحصول عليه فكذا الحال فى عقد التأمين يبذل فيه المستأمن جزءاً 
من ماله في سبيل الحصول على الأمان من نتائج الأخطار التي يخشاها ‏ . 

وأجاب الأستاذ أبو زهرة رحمه الله عن ذلك: بمنع أن يكون محل العقد . 
هو الأمان» فقال: إننا نفهم أن يكون الأمان باعثاً على العقد ولا نفهم أن 
يكون محل العقد فمن يشتري عقارا محل العقد هو العقار والباعث هو 
السكنى أو الاستغلال» ولا يعد الاستغلال محلاًء والأمان أمر معنوي لا 
بباع ولا يشتری» وهو أمر نفسي يتصل بالنفس قد يأتي بغير ثمن وقد يدفع 
فيه الثمن الكثير ولا أمان» ولا نعرف عقداً من العقود الإسلامية والمدنية 
محل العقد فيه الأمان حتى نلحق به ذلك العقد الغريب ولكن الأستاذ 
حفظه الله يفكر» ثم يآتي لنا بعقد الحراسة ويعتبر محل العقد فيها الأمان 
ويلحق به عقد التأمين غير الاجتماعي كما تلحق الأشياء بأشباهها. 

ونقول له : إن الأمان فى عقد الحراسة غاية وليس محلا للعقد» وطرفا 
العقد فيه هما: ا وأحب أن أقول: إن الأجير هنا جير 
واحد» أي: أجير خاص يأخذ الأجرة في نظير القرار في مكان معين يكون ِ 
فيه قائماً بالحراسة» والأجرة فيه على الزمن لا على مجرد العمل» ومن 
المؤكد أنه ليس محل العقد هو الأمان وعدم السرقة» وإلا ما استحق 
الأجرة إذاقام بالحراسة على وجهها وسرق المكان المحروس. 
وأن الأستاذ يقول في رد هذا الكلام بالنص : (العقود جميعاًإنماشرعت 


(۱) [أسبوع إلمقه الإسلامي]ء ص (€). 


) ' ۲ ( (۲) التأمين 


a‏ فما هي غاية عقد الحراسة؟ وما هو ذلك الأثر 
الذي يحصل من عمل الحارس ؟ الجواب واضح› وهو أن ذلك الأثر ليس 
سوى آمان المستأجر واطمئنانه). 

وأقول للأستاذ الجليل: إني لا أسيغ هذا الكلام؛ لأن آثار العقود لا 
تسمى محل العقود» فإذا اشتريت عقاراً لأسكنه أتعد غايتي هذه هي محل 
العقد؟ وهل يعد البائع ضامنا إلى هذه السكنى بحيث إذا ا شتریته وبين لي 
ا 
ونظرت ثم اشتریت 
ط - قياس التأمين على الإيداع: 

وبيانه : أن المودع إذا أخذ أجرة عن الوديعة يضمنها إذا هلكت فكذلك 
المؤمن يضمن؛ لأنه يأخذ من المستأمن مبلغاً من المال على أن يؤمنه من 
خطر معين» ويجاب عن هذا بقول ابن عابدين: والفرق بينه وبين الأجير 
المشترك أن المعقود عليه فى الإجارة هو العمل» والحفظ واجب عليه 
تبعاً» N E N‏ 
كما صرح بذلك فخر الدين الزيلعي في باب ضمان الأجير . 

وهنا لما أخذ المبدل بمقابلة الحفظ الذى كان واجباً عليه تبعاً صار الحفظ 
واجباً عليه قصدا بالبدل» فيضمن لكن يبقى النظر في أنه هل يضمن مطلقاً أو 
فيما يمكن الاحتراز عنه؟ والذي يظهر الثاني؛ لاتفاقهم فى الأجير المشترك 
على عدم ضمانه فيما لا يمكن الاحتراز عنه» فالظاهر أن المودع بأجر كذلك؛ 


.)٥۲۲( [أسبوع الفقه الإسلامي]» ص‎ )١( 


نالو توا وف سالک ا ن ي 
ويمكن أن يقال أيضاً: بأن عقد التأمين عقد معاوضة تجارية بخلاف 
الإيداع فإن القصد به المساعدة بحفظ الوديعة لا الاتجاربها. . . ) 

ي ۔ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة: 

وصورتها : آنه فى أواسط القرن الثامن وقعت مسألة ب (سلا) على عهد 
اا ای فان مد ای می ب ارال م الا 

هي : آن تجار البز رأوا توظيف مغارم مخزنية ثقيلة عليهم فاتفقوا على 
أن کل من اشترى منهم سلعة دفع درهماعند رجل يثقون به» وما اجتمع من 
ذلك استعانوا به على الغرم» وآراد الحاكة منعهم بدعوى أنه يضر بهم 
وينقص من ربحهم . قال العقباني : فحكمت بإباحة ذلك» بشرط ألا يجبر 
واحد من التجار على دفع الدراه"". 

ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأنه قياس مع الفارق» فإن قضية تجار البز 
مع الحاكة من باب التأمين التبادلي» وهو تعاون محض» وعقود التأمين ‏ 
التي هي محل البحث عقود معاوضة تجارية يراد من ورائها الربح فلا يصح 


قياسها على قضية تجار البز مع الحاكة. . 
ك . التأمين فيه مصلحة» وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على اعتبار 
المصالح: 


.)۱۷۸/۲( [مجموعة رسائل ابن عابدين] الأجوبة المحققة في أسثلة متفرقة‎ )١( 
.)٠١( [الفكر السامي]» ص‎ )۲( 


(Fr)‏ التأمين 


العلماء السابقين› تم نذکر ما تیسر من کلام الفقهاء المعاصرين فى بيان 


الاستدلال بهذا الدليل . 


أما كلام العلماء السابقين : 

فقال الآمدي في بيان المصلحة المرسلة: هي مالم يشهد الشرع 
باعتبارها ولا إلغائها. وقد اتفقت الشافعية والحنفية وأكثر الفقهاء على 
امتناع التمسك بها إلا ما نقل عن مالك مع إنكار أصحابه لذلك عنه» والحق 
في ذلك مذهب الجمهور؛ لأن مالا يكون معتبراً في الشرع لا يكون دلي 
شرعياًء وما يقال : إنه مامن وصف مصلحى إلا وقد اعتبر ماهومن جنسه- 
غير صحيح؛ لأنه إن أريد المشاركة بينه وبين الوصف المعتبر في الجنس 
القريب منه فهو الملائم ولا نزاع فيه» وإن ريد به الجنس الغائي فكما قد 
شارك الوصف المعتبر فيه فقد شارك الأوصاف الملغاة فيه وليس إلحاقه 
بالمعتبر أولى من الملغى''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الطريق السابع : (المصالح 
المرسلة) وهو : أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس 
في الشرع ما ينفيه» فهذه الطريق فيها خلاف مشهور» فالفقهاء يسمونها: 
(المصالح المرسلة)» ومنهم من يسميها: الرأي. وبعضهم يقرب إليها 
الاستحسان» وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم» فإن 
حاصلها آنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم 
ويذوقون طعم ثمرته» وهذه مصلحة لكن بعض الناس يخص المصالح 


.)٥٦/٤( لمنهي السؤل في علم الأصول]‎ )١( 


المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان وليس 
كذلك» بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار» وما 
ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين . 

وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين» ففى الدنياء كالمعاملات 
والأعمال التي يقال فيها مصلحة من غير حظر شرعي» وفي الدين ككثير ‏ 
من المعارف والأحو ال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة 
للإنسان من غير منع شرعي» فمن فصر المصالح على العقوبات التي فيها 
دفع الفساد عن تلك الأحوال؛ ليحفظ الخمسة فقط فقد قصْر . 

وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به» فان من جهته حصل في الدين 
اضطراب عظيم وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها 
بناء على هذا الأصل» وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم 
يعلموه» وربما قدم على المصالح المرسلة كلاماً بخلاف النصوص وكثير 
منهم من همل مصالح يجب اعتبارها شرعاء بناء على أن الشرع لم يرد بها 
ففوت واجبات ومستحبات أو وقع في محظورات ومکروهات» وقد یکون 
الشرع ورد بذلك ولم يعلمه. 

وحجة الأول: أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل المصالح» بل قد دل 
الكتاب والسنة واللإجماع على اعتبارها. 

وحجة الثاني : أن هذا أمر لم يرد به الشرع نصا ولا قياساً. 

والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله - غالباً ‏ 
وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي 
ونحو ذلك» فإن الاستحسان طلب الحسن والأحسن كالاستخراج» وهو 


(۲) التأمين 
رؤية الشيء حسناً-كما أن الاستقباح رؤيته قبيحاً والحسن هو المصلحة» 
فالاستحسان والاستصلاح متقاربان» والتحسين العقلي قول: بأن العقل 
يدرك الحسن» لكن بين هذه فروق» والقول الجامع : أن الشريعة لا تهمل 
مصلحة قط » بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة فمامن شيء يقرب 
إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي يبيو وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعده إلا هالك» لکن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم 
يرد به فأحد الأمرين لازم له» إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا 
الناظر أو آنه ليس بمصلحة» وإن اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة هى 
المنفعة الحاصلة أو الخالبة» وكثيراًما يتوهم الناس أن الشرع ينفع في الدين 
والدنياء ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» كما قال تعالى في الخمر 
والميسر: # فل فيهما ِم ڪيير وَمََيِع لاس رهما اڪ من 
ھا , 

وقال الشاطبي رحمه الله : المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا 
يخلو من ثلاثة أقسام : ) 

أحدها : أن يشهد الشرع بقبوله» فلا إشكال في صحته» ولا حلاف في 
إعماله وإلا كان مناقضة للشريعة كشريعة القصاص؛ حفضاً للنفوس 
والأطراف وغيرها. 

والثاني : ما شهد الشرع بردّه» فلا سبيل إلى قبوله» إذ المناسبة لا تقتضي 


() سور القرة» الاي 1۹: کک 
(۲) [مجموع الفتاوی] )۳٤١/۱۱(‏ وما بعدها. 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


الحكم لنفسهاء وإنما ذلك مذهب آهل التحسين العقلي» بل إذا ظهر 
المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام» فحينئذ نقبله» فإن 
المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح . 
ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال» فإذا لم يشهد 
الشرع باعتبار ذلك المعنى»ء بل يرده» كان مردوداً باتفاق المسلمين» 
ومثاله: ماحكى الغزالي عن بعض أكابر العلماء: آنه دخل على بعض 
السلاطين فسأله عن الوقاع في نهار رمضان» فقال : عليك صيام شهرين 
متتابعين» فلما خرج راجعه بعض الفقهاء» وقالوا له: القادر على إعتاق 
الرقبة كيف يعدل به إلى الصوم» والصوم وظيفة المعسرين» وهذا الملك 
يملك عبيداً غير محصورين؟ فقال لهم: لو قلت له عليك إعتاق رقبة 
لاستحقر ذلك وأعتق عبيداً مرارأً» فلا يزجره إعتاق الرقبة ويزجره صوم 
کر ا و 

الثالث: ما سكتت عنه الشواهد الخاصة»ء فلم تشهد باعتباره ولا 
بإلغائه . فهذاعلی وجهین : 

أحدهما: أن يرد نص على وفق ذلك المعنى؛ كتعليل منع القتل 
للميراث بالمعاملة بنقيض المقصود» بتقدير أن لم يرد نص على وفقه» فإن 
هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا بملائمها بحيث 
يو جد لها جنس معتبر » فلا يصح التعليل بهاء ولا بناء الحكم عليها باتفاق» 
ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمکن قبوله. 

والثاني : أن يلائم تصرفات الشرع» وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس 
اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين» وهو الاستدلال المرسل 


المسمی بالمصالم ال المرسلة ن ب ی کی و 
بحول الله . وذكر عشرة أمثلة لذلك» ئم قال : : فهذه آمثلة عشرة توضح لك 
الوجه العملي في المصالح المرسلة» وتبين لك اعتبار أمور : 

أحدها: الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله ولا 
دللا من دلائله. 

والثاني : أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل منها وجرى على دون 
المناسبات المعقولة التى إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول»ء فلا 
مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية؛ لأنعامة 
التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل ؛ كالوضوء والصلاة والصيام في 
زمان مخصوص دون غيره» والحج ونحو ذلك . 

ثم ذكر مجموعة آمثلة توضح ذلك ثم قال : 

والثالث: آن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري» 
ورفع حرج لازم في الدين وأيضاً مرجعها إلى حفظ الضروري» من باب 
(مالا يتم الواجب إلا به..) فهي إذاً من الوسائل لا من المقاصد. 
ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد. اه . 

و أما كلام الفقهاء المعاصر ين في بيان وجه الاستدلال بهذا الدليل : 

فقال عبدالرحمن عيسى : ومن اللإنصاف أن نقرر أن التأمين نشا وليد 
الحاجةء ولم تزل عملياته تتعدد وتتنوع تبعاًلما يبحققه من مصالح اقتصادية 


| e كذا في المطبوع›‎ )١( 
(I «۷Y «۲AY «۲۸1 ۲۸٤ ۲۸۳ /۲( انظر [الاعتصام]‎ )( ٠ 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


كبيرة فقلما نجد باخرة تعبر البحار إلا مؤمناً عليهاء وقلما نجد البضائع 
تشحن من الخارج بحرا أو جوأإلا مؤمناًعليها وكذلك قلما نجد العمارات 
الشاهقة والمتاجر الكبيرة إلا مؤمنا عليها ضد الحريق» وكذلك مخازن 
البنوك ومخازن الشركات للقطن والحبوب وغيرها مؤمن عليها ضد 
الحريق» وكذلك مخازن البترول والزيوت ومخازن الأخحشاب وكذلك 
المصانع الكبيرة وعمالها مؤمن عليهاء وكذلك السيارات والطائرات فقد 
دفعت قواعد الاقتصاد الناس دفعاًإلى الا ل كات التأمين؛ ليأمنو 
الكوارث المالية الفادحة التى يتعرضون لها نظير ما يدفعون لشركات 
التأمين من مال لا يذكر بجانب الكوارث والخسارةإذا نزلت بفرد منهم . 

وكم سمعنا من قبل التأمين عن بيوت عظيمة للتجار خربت بغرق 
بضائعهم وسفنهم» وكم سمعنا عن محال تجارية نشيطة أكلتها النيران 
وأمسى ذووها يتكففون الناس»› وکم وکم من کوارث حلت بذوي الحظ 
العاثر فبددت الثروات وجلبت الذل والخسران» ولكن التأمين وقد انتشر 
وظهرت آثاره حقق معناه» فأمن الاس من هذه الكوارث المخربة للديار 
العامرة وخففت من فداحتها . 

فعن رضا تام من طالب التأمين يتعاقد مع شركة التأمين ويدفع أقساط 
التأمين» وعن رضا تام من الشركة تتعاقد معه وتدفع قيمة الخسارة إذا نزلت 
به فإنها تجمع منه ومن غيره مبالغ كثيرة» وفي الغالب تكون السلامة بحيث 
يبقى لها بعد سداد الخسائر أرباح كثيرة'. 


)۱( [اسبوع الفقه الإسلامي]» ص .(6V€ ¢ e۷۳)‏ 


(۲) التأمين 
وقال الأستاذ عبدالرحمن عيسى أيضاً: 

وقد قرر العلماء أن المصالح العامة إذا كانت تناسب حكماً شرعياً فإن 
ذلك الحكم الذي تناسبه يثبت للعمل الذي يحقق المصلحة العامة » اعتباراً 
بهذا الوصف المناسب للحكم» ولهم في ذلك سلف عظيم» أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وغيرهم فقد جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن في صحف 
بعد موقعة اليمامة؛ خوفا من ضياعه بقتل القراء ولم يكن ذلك من قبل أبي 
بکر. 

وقد نسخ عثمان بن عفان من هذه الصحف أربعة مصاحف ووزعها 
على الأقطار» وأمر بحرق كل صحيفة تخالف الصحف؛ منعاً لاختلاف 
الناس فى القرآن. 

ولعمر بن الخطاب من ذلك الكثير لإثبات الحكم الشرعي للعمل الذي 
يحقق المصلحة العامة فهو الذي أنشأً الدواوين» وأنشاً البريدء بل قد 
أسقط عمز سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاةء مع أنها صنف من الأصناف 
الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة؛ وذلك لأن عمر رضي الله عنه رأى أن هذا 
الصنف كان يأخذ من الزكاة مراعاة لمصلحة المسلمين إذ كان فيهم 
ضعف» وكانوا فى حاجة إلى تألف هذا الصنف» ولكن لما قويت شوكة 
الین و هراق ال الت مرا رأی عمر رضي الله عنه ) 
- وهو البصير بأمر المسلمين - ألا مصلحة فى إعطاء هذا الصنف من 
الزكاةء بل المصلحة في منعهم لئلا يظن بالمسلمين الضعف. كذلك 
أسقط عمر أيضاً حد السرقة عن السارق عام المجاعة؛ لأن المجاعة لما 
اشتدت ربما تكون هي التي دفعت تحت تأثير العوامل الطبيعية إلى السرقة ؛ 


ليحصل السارق على الطعام الذي لایکاد جد تنكون حالةالضرورة هي 
الدافع على السرقة فاقتضىی ع إقامة اللحد؛ مراعاة لهذه العوامل 


فهذه المواقف وأمثالها من الخلفاء الراشدين على مشهد من أصحاب 
رسول الله َة مع عدم إنكارهم - دليل على أنهم يرون أن المصالح العامة 
من الأمور المناسبة للحكم الشرعي» والتي ينبني عليها ثبوت ذلك 
الحكم. . .. وقد بينا بوضوح تام أن التأمين يحقق مصالح عامة هامة 
فيكون حكمه الجواز شرعاً؛ اعتباراًلما يحققه من المصالح العامة . 

وقال أيضاً: قد يبدو ما قررناه ظاهراً وجلياً من أن التأمين يحقق الصالح 
العام بالنسبة للتأمين ضد آخطار الملكية؛ كالتأمين ضد الحريق وضد ' 
الغرق وضد السرقة. 

وقد يبدو محتاجا إلى ظهور وجلاء بالسبة للتأمين على الحياة وضد 
سائر الأخطار الشخصية فنجلى عمليات التأمين بالنسبة للأخطار الشخصية 
بماياتي : ۰ 

إن التأمين على الحياة وضد سائر الأخطار؛ كالتأمين على بعض 
الحواس كالسمع والبصر» وغيرهما أو على بعض آجزاء الجسم كاليدين 
والساقين وغيرهماء هذا التأمين يحقق الصالح العام في الصناعات والمهن 
الخطيرة» فيه تخفيف الام الكوارث التي تنزل برجال الصناعات» وتهون 
الشدائد التي : تقع على المخاطر ين من رجال الأعمال؛ لهذا يكون التأمين 


(۱)( [آسبوع المقه الإسلامي]ء ص (4 ¥ ۷0)), 


(r) ) 2‏ التأمين 


ضد الأخطار الشخصية في الصناعات والمهن الخطيرة جائزاًشرعا'. 

وقد علق الأستاذ بو زهرة على كلام الأستاذ عبدالرحمن عيسى في 
اللاستدلال بالمصلحة على جواز التأمين فقال : 

لابد أن أتعرض لبعض أمور جزئية ثارت فى أثناء المناقشات أو جاءت 
في بعض البحوث»› ومن ذلك الكلام على أمر يتعلق بالمصلحة فقد جاء 
في بحث فضيلة الشيخ عبدالرحمن عيسى : أن عمر بن الخطاب ترك بعض 
النصوص لأجل المصلحة» وذكر مسألتين أبلاهما التكرار» وهما: مسألة 
المؤلفة قلوبهم» ومسألة قطع اليد وإهماله عام المجاعة. 

ونقول: بالنسبة للأولى أن عمر بن الخطاب ما أسقط سهم المؤلفة 
قلوبهم وما كان في استطاعته أن يسقط نصا قرآنياً» ولكن عمر منع إعطاء 
ناس كانوا يأخذون في عهد الرسول بيا وعهد الصديق رضي الله عنه - 
کالزبرقان بن بدر وغیرہ - فهو ما اعتبر إعطاءهم حقهم مکتسباًء» بل اعتبر 
مثل هذا العطاء موقوفاً بحال الشخص وحال المسلمين . 

وقد يقول: ولکنه لم يعط غيره» ونقول: إنه رأى آنه لا موضع لتطبيق 
النص؛ لعدم حاجة المسلمين إليه» ومثل ذلك سهم المدينين فهل يعد 
إسقاطاً للسهم إذا لم يجد مديناً يسد عنه» وكذلك سهم الرقاب فهل يعد 
إسقاطا للسهم إذالم يوجد عبد مسلم يعتق . 

ولذلك قرر الفقهاء بالإجماع: أنه إذا وجدت حال يكون فيها إعطاء 
ناس تأليفاً لقلوبهم فيه تقوية للإسلام فإن النص القرآني يجب الأخذ به» 


.)٤۷۷( [أسبوع الفقه الإسلامي]» ص‎ )١( 


ولذلك لا يصح لأحد أن يقول: إن عمر رضي الله عنه سقط سهم المؤلفة 
قلوبهم» إن ذلك قول الإفرنجة الذين لا يرجون للإسلام وقاراً ويريدون 
نوهین نصوصه› وتبعهم بعض كبار العلماء عن غير بينة» وکل امریء 
يخطىء ويصيب مهما كانت منز لته العلمية . 


وأما مسألة عدم قيام الحد عام الرمادة» وهو السنة التي اشتدت فيها 
المجاعة على المسلمين؛ فذلك لأن عمر رضى الله عنه وجد شبهة فى 
إا رن اترات الق ٠‏ أن الخدودندر الات رف فالا 
اة : «ادرؤوا بالشبهات ما استطعتم» '» والشبهة: آنه رأى السارقين في 
حال جوع شدید واضطرار» ويعلم كل فقير آن الضرورات تبيح 
المحظورات» وأن من كان في حال جوع يتعرض فيه للتلف إذا لم يأكل 
يباح له مال غیره بقدر مایسد رمقه» وإِذا منعه فقاتله فقتل صاحب الطعام لا 
دية فيه» والقصة تنبىء عن ذلك فإن غلمان حاطب بن أبي بلتعة سرقوا 
ناقة ونحروها وأكلوهاء فهم عمر بأن يقيم الحد عليهم» ولكنه تبين له أن 
حاطباً يجيع غلمانه» فلم يقم الحد وغرمه» اليس في الخبر ما يدل على أنه 
درأ الحد بشبهة الاضطرار» وقد اشتكواإليه وثبتت صحة شكواهم» والعام 
عام مجاعة؟ ولذلك يقرر فقهاء الحنابلة وكثيرون غيرهم أن من شرط إقامة 
الحد فى السرقة ألا يكون السارق قد سرق طعامه فى مجاعة ؛ لمكان شبهة 
الاضطرار في إقامة الحد" . ۰ 


(1) خرجه ابن آبي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي عن عائشة. 
(۲) [أسبوع الفقه الإسلامي]» ص .)٥٠٥١(‏ 


(r)‏ التأمين 
ل - التأمين لم يقم دليل على منعه فيكون مباحاً بناءً على أن الأصل فى 
الأشياء الإباحة: 


لقد ذكرت اللجنة فى بحث الشرط الجزائى كلاماً مفصااً عن العلماء 
السابقين على أن الأصل فى الأشياء الإباحة» فرأت الاكتفاء بذكره هناك 


عن إعادته هنا . 
وأما وجه استدلال العلماء المعاصرين بهذا الدليل» فقد أوضحه الشيخ 
عبدالرحمن عیسی بقوله : 


قال الله تعالی : ٭ هو ای حَلق کم ما فی ا رض جما قال 
المفسرون: آي : هو الذي خلق لأجلكم جميع ما في الأرض؛ لتنتفعوا به 
في دنياكم بالذات أو بالواسطة وفي دينكم بالاعتبار والاستدلال. 

وقالوا أيضاً: استدل كثير من أهل السنة بالآية على أن الأصل فى 
E ROS‏ 
الدليل القطعي على القاعدة المعروفة عند الفقهاء : (إن الأصل في الأشياء 
الإباحة). 

هذا الأصل يتبعه أن تكون معاملات الناس فيما خلقه الله لمنفعتهم 
مباحة إلا ما ورد فيه دليل بخصوصه يقتضى غير ذلك فبمقتضى هذه 
القاعدة تكون عمليات التأمين التي بيناها مباحة؛ لأنها من معاملات الناس ٠‏ 
فیما خلقه الله لمنفعتهم» ولم یرد بخصوصها نص يحظرها". 


.۲۹ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.)٤۷۸( [أسبوع الفقه الإسلامي]ء‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


وقال أيضاً بالنسبة للتأمين على الحياة: ويمكن أن نثبت للتأمين ضد 
الأخطار الشخصية فى الصناعات والمهن الخطيرة - الجواز أيضا من ناحية 
الإباحة التامة الثابتة لكل عمل يتصل بما خلقه الله لمنفعتناء ولم يرد فيه 
بخصوصه دليل يقتضي الحظر ؛ لأن كل ذلك ينطبق على هذا التأمين ا 


وقال الأستاذ مصطفى الزرقاء : رأينا الشخصي ذ في الموضوع في نظري 
أن نقطة الانطلاق في بحث حكم الشريعة الإسلامية في عقد التأمين يجب 
أن تبداً من ناحية هي عندي حجر الأساس وهي : هل أنواع العقود في 
الشريعة الإسلامية محصورة لا تقبل الزيادة؟ أي: هل نظام التعاقد في 
الإسلام يحصر الناس في آنواع معينة من العقود المسماة» وهي العقود 
المعروفة في صدر الإسلام من بيع وإجارة وهبة ورهن وشركة وصلح 
وقسمة وإعارة وإيداع وسائر العقود الأخحرى المسماة» التي ورد لها ذكر 
وأحكام في مصادر فقه الشريعة من كتاب وسنة وإجماع ولا يبيح للناس 
اج اتر ن اترو اا ی لاون اا بقة المذكورةلهبء أء 
أن الشريعة تركت الباب مفتو حا للناس في آنواع العقود وموضوعاتها 
فيمكنهم أن يتعارفوا على أنواع جديدة إذا دعتهم حاجاتهم الزمنية إلى نوع 
جديد ليس فرعا من أحد الأنواع المعروفة قبلا ویصح منهم کل عقد 
جديد متى توافرت فيه الأركان والشرائط العامة التي تعتبر من النظام 
التعاقدي العام في الإسلام ؛ كالشرائط المطلوبة شرعأًفي التراضي والتعبير 
عن الإرادة وفي محل العقد» بحيث لا يتضمن العقد ما يخالف قواعد 


.)٤۷۸( [أسبوع الفقه الإسلامي]» ص‎ )١( 


CD) ۰‏ التأمين 


شري تي عر عن تي علب لصا راا تر «کل شرط لیس 
فی کتاب الله تعالی فهو باطل› > وإن كان مائة شرط» فکتاب الله فی هذا 
المقام معناه: القواعد العامة في الشريعةء ad a‏ 
بمعنى المفعول» آي: : ما كتبه الله على المؤمنين وأوجبه عليهم» کقوله 

تعالی: الاو گات عل آلزمیرے کت وزیا“ 

والجواب على هذا السؤال: أن الشرع الإسلامي لم يحصر الناس في 
الأنواع. المعروفة قبل من العقود» بل للناس أن يبتكروا آنواعاً جديدة 
تدعوهم حاجتهم الز منية إليها بعد أن تستوفى الشرائط العامة المشار إليها. 

وهذا مانراه هو الحق وهو من مبدأً سلطان الإرادة العقدية في الفقه 
الإسلامي وقد استوفیت بحثه في کتابي [المدخحل الفقهي العام] وهو الجزء 
الأول من سلسلة الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد. . وقد خحالف في ذلك . 
الظاهرية› فاعتبروا أن الأصل في العقود هو التحريم ما لم يرد في الشرع 
دليل الإباحة 

وقد ذكر الأستاذ الزرقاء بيع الوفاء عند الحنفية شاهدأعلى أن العقود لا 
تنحصر فيما كان موجودا في عصر التنزيل أو الصحابة . 

فقال: ومن الشواهد الواقعية في المذهب الحنفي على أن الأصل في 
العقود الجديدة هو الإباحة شرعاً عقد (بيع الوفاء) الذي نشا في القرن 


)۱( خرجه بهذا اللفظ البزار والطبراني عن ابن عباس. وأصله في الصحيحين وأحمد ومالك وأبو 
داود والنسائي وابن الجارود والطحاوي والدارقطني والبيهقي عن عائشة. 

(۲) سورة ة النساءء الأية ٠١١‏ . 

)۳( [أسبوع الْفمَه الرسلامي]ء ص (۳۸۷» ۳۸۸). 


الاس الفجرى. 
ولا أجد في تاريخ الفقه الإسلامي واقعة أشبه بواقعة E‏ 
الوفاء في آول ظهوره لا من حيث موضوع العقدين» بل من حيث 
الملابسات الخارجية والاختلافات التي أحاطت بكل منهماء فبيع الوفاء 
أيضا عقد جديد ذو خصائص وموضوع وغاية يختلف فيها عن كل عقد آخر 
من العقود المسماة المعروفة قبله لدى فقهاء الشريعة» وهو ينطوي على 
غاية يراها الفقهاء محرمة ؛ لأنه يخفي وراءه ألواناً من الربا المستور» وهو 
الحصول على منفعة من وراء القرض حيث يدفع فيه الشخص مبلغاً من 
النقود ويسميه ثمناً لعقار يسلمه صاحبه إلى دافع المبلغ الذي يسمى مشترياً 
للعقار؛ لينتفع به بالسكنى أو الإيجار بمقتضى الشراء بشرط أن صاحب 
العقار الذي يسمى في الظاهر بائعاً متى وفى المبلغ المأخوذ على سبيل 
الثمنية استرد العقار» ونتيجة ذلك أن ما يسمى مشترياً بالوفاء لا يستطيع أن 
يتصرف بالعقار الذي اشتراه» بل عليه الاحتفاظ بعينه كالمرهون؛ لأنه 
سوف يكلف رده لصاحبه متى أعاد إليه الثمن ولكل منهما الرجوع عن هذا 
العقد» أي : فسخه وطلب التراد ولو حددت له المدة. ) 
هذه خحلاصة بيع الوفاء الذي تعارفه الناس في بخارى وبلخ في القرن 
الخامس الهجري وثارت حوله اختلافات عظيمة بين فقهاء العصر إذ ذاك 
حول جوازه ومنعه وتخريجه» أي: تكيبفه» أعظم مما هو واقع اليوم في 
e‏ 1 
فمن الفقهاء وق صورته احیت وطبق عليه شرا 
۴ ا فاسداً؛ لأن الشرط المقترن به مفسد وأفتى فيه بذلك . 


ت I‏ 
هذا الشرط من قبيل الشرط اللغو لا الشرط المفسد وأفتى بذلك» وهذا 
مشکل جداً وفیه ضرر للبائع ؛ لأن الثمن فيه عادة أقل من القيمة الحقيقية 

للعقار كالدين المرهون له فيه. 

ج - ومنهم من نظر إلى غايته لا إلى صورته» فراه في معنى الرهن الذي 
اشترط فيه انتفاع المرتهن بالمرهون» فاعتبره رهناً وألغى فيه شرط 
الانتفاع» وأفتى بذلك . 

قال العلامة الشيخ بدر الدين محمود بن قاضي سماوه : في الفصل (۱۸) 
من كتابه [جامع الفصولين] نقلاً عن فتاوى الإمام نجم الدين عمر بن محمد 
اللسفى مانصه: 

البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتيالاً للربا وأسموه: بيع الوفاء هو رهن 
في الحقيقة لا يملكه المشتري ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه» وهو ضامن لما 
أل من ثمر وأتلفه من شجره ويسقط الدین بهلاکه» لا فرق عندنا بينه وبين 
الرهن في حكم من الأحكام؛ لأن المتعاقدين وإن سمياه بيعاً لكن عرفهما 
الرهن والاستيثاق بالدين» إذ العاقد (أي : البائع) يقول لكل أحد بعد هذا 
i ae i‏ والمشتري يقول: ارتهنت ملك فلان» والعبرة 

فى التصرفات للمقاصد والمعاني»› فهبة المرأة نفسها مع تسمية المهر 
وحضرة الشهود نكاح» وهکذا. 

ثم قال: قال السيد الإمام : قلت للإمام اللحسن الماتريدي : قد فشا هذا 
البيع بين الناس» وفتواك أنه رهن وأنا على ذلك» فالصواب: أن نجمع 
الأئمة ونتفق على هذا ونظهره بين الناس . فقال: المعتبر اليوم فتواناء وقد 


أبحاث هيئة كبار العلماء_ 


ظهر ذلك بين الناس فمن خالفنا فليبرز نفسه وليقم دليله. انتهى كلام 
اللسفي. 

أقول: أبرز المخالفون بعد ذلك أنفسهم» واستقرت الفتوى في 
المذهب الحنفي على ما سمي : (القول الجامع) وهو أن بيع الوفاء ليس 
بیعاً صحیحا» ولا بيعاً فاسدا ولا رهناً» وٳنما هو عقد جدید ذو موضوع 
وخصائص مختلفة عما لكل واحد من هذه العقود الثلاثة» ولكن فيه مشابه 
من كل عقد من هذه الثلاثة ؛ لذلك قرر فقهاء المذهب بعد ذلك أحكاماً 
مستمدة من هذه العقود الثلاثة جميعاًء ولم يلحقوه بأحدها ويطبقون عليه 
أحكامه» والكلام في ذلك مبسوط في مواطنه من مؤلفات المذهب 
الحنفي. 
وبهذا القول الجامع آخذت مجلة [الأحكام العدلية] حتى جاء قانوننا 
المدني سنة ۹٤۱۹م‏ فمنع بيع الوفاء استغناء بأحکام الرهن. الحيازي› 
والتاريخ اليوم يعيد نفسه فتتجدد لدينا مشكلة نظير مشكلة بيع الوفاء هي 
مشكلة عقد التأمين » فبعض العلماء يراه عقد مقامرة وبعض آخر يراه عقد 
رهان یتحدی فيه قضاء الله وقدره» وبعض آخر يراه التزام مالا يلزم» 
واخرون يرونه عقد تعاون مشروع على ترميم المضار وتحمل مصائب 
الأقدار» فهو نظام معاوضة تعاونية» وإن انحرف به ممارسوه وأحاطوه 


بشوائب ليست من ضرورة نظامه» وواضح أني لا أعني تشبيه عقد بيع 
الوفاء بعقد التأمين من حيث الموضوع» وإنما أعني: أن بيع الوفاء شاهد . 
واقعي في تاريخ الفقه اللإسلامي على جواز إنشاء عقود جديدة» وأنه اعتراه 
في أول نشأته ما اعترى اليوم عقد التأمين من اختلاف في تخريجه وتكييفه 


وإلحاقه ببعض العقود المعروفة قبا وتطبيق شرائطه عليه أو اعتباره عقدا 
جدیدا مستقً يقرر له من الأحكام الفقهية ما يتناس چ خصائصه 


وقد أجاب الأستاذ أبو زهرة عن ذلك فقال: قد قرر أن الأصل فى العقود 
عند الحنابلة وخصوصاً ابن تيمية - الإباحة حتى يقوم دليل على المنع» 
ونقول: إن موضوع الكلام كان في الشرط لا في أصل العقود. 

ولقد أجاب عن ذلك الأستاذ : بأن المشارطات قد تؤدي إلى تخيير معنى 
العقد» وآن الاحتلاف في العقود هو ذات الاختلاف في الشروط› ونقول: 
إن المذكور في كتاب العقود لابن تيمية هو في الشرط» ومجيئه للعقود إنما 
هو من أن الشروط بطبيعتها تغير مقتضى العقد فهي تتضمن تغيي رفي ماهيته 
من بعض النواحى» وإذا كان الأمر كذلك فإن عقد التأمين عقد جديد» فهل 
يباح بمقتضى هذه القاعدة؟ وقد نساير الأستاذ الجليل ولا نمنع الإباحة 
مادام العقد متفقاً فع ما قرره الشارع من أحكام للعقود ولیس مجافاً لھا 
فالعبرة فۍ هذا العقد من ناحية لا من حيث أنه عقد جديد يجوز» بل من 
ناحية ما اشتمل عليه» أيتفق مع أحكام الشريعة أم يخالفها؟ 

وبالنسبة لبيع الوفاء قلنا: إن هذا العقد معناه: أن بيع شخص عيناً على 
أن له استردادها إذا رد الثمن فى مدة معلومة» وفى غالب أحوال هذا العقد 
تكون العين ذاتغلة» فتكون غلتها للمشتري». ويكون مؤدى العقد أن 
يكون قد اقترض البائع مبلغا فائدته هي غلة العينء وإذالم تكن لها غلة فإن 


٠ [أسبوع الفقه:الإسلامي]» ص (۳۸۷) وماعدها.‎  )( 


أبحاث هيثة كبار العلماء ‏ 


الرباينتفي عنه» وإن كان يندر ذلك . 

وإن هذا العقد قد شاع في بلاد ما وراء النهر» وصارت القروض لا 
تكون إلا على أساسه وللناس حاجة فيها فصارت الحاجة تطلبه والحاجات 
إذا عمت نزلت منزلة الضرورات› ولذلك نقل ابن نجيم صحته والذين 
قالوا بصحته اختلفوا: آیخرج على آنه رهن آم یخرج على آنه بیع فيه شرط ‏ 
الخيار للبائع أو المشتري؟ وعلى الأول لا تباح الغلة» وعلى الثاني لا تنتقل 
الملكية إلى المشتري؛ لأنه إذا كان الخيار للبائع تستمر ملكيته للمبيع 
بمقتضى أحكام المذهب الحنفي وتنتقل الملكية للمشتري مع حق الفسخ 
إذا كان الخيار له . 

والكثيرون من الفقهاء لا يبيحونه» ولسنا ندري لماذا يستشهد الأستاذ 
بعقد تحيط به الشبهات» على هذا النحو» وعلى فرض إباحته فقد أدخحل 
في عقد قائم إما الرهن وإما البيع فلا يكون جديداء وقد كتب الأستاذ رداً 
اا ی ار ر و ا ی 
E‏ 

وعقب على ذلك الأستاذ مصطفى الزرقاء فقال: قال الأستاذ الجليل ' 
الشيخ محمد أبو زهرة: (إن الخلاف بين الظاهرية وغيرهم في مشروعية 
التعاقد إنما هو في الشروط التي يشرطها العاقد في العقد لا في إنشاء عقود 
جديدة» فالظاهرية يتطلبون في إباحة الشرط نصا شرعياًء وسواهم يطلب 
دليلاً مطلقآمن نص أو سواه وإن الحنابلة جعلوها مباحأفي الزواج» وابن 


.)٠٠١( [أسبوع الفقه الإسلامي]» ص‎ )١( 


E‏ ا 
وجوابي على هذه الملاحظة إن الخلاف في جواز المشارطات العقدية 
التي لم يرد فيها نص شرعي إذا توافر فيها المعيار الشرعي في الشروط هو 
نفسه الخلاف في جواز إنشاء عقود جديدة لم يرد فيها نص شرعي وهو 
مشمول بقاعدة (الأصل في الأشياء الإإباحة) والخلاف الذي فيهاء وذلك 
لأن الشرط جزء من العقد الواقع فيهء فما يقال في الشروط الجديدة التي لم 
يرد فيها نص شرعي من حيث الجواز وعدمه يقال في العقود الجديدة التي 
ليس فيها نص» وأستاذنا المفضال أبو زهرة نفسه يقرر هذا في كتبه وهو أمر 

مفروع منه. . أه. 

وقال الأستاذ الجليل أبو زهرة: : بمناسبة ذكرى بيع الوفاء شاهدا من 
الواقع التاريخي في الفقه الإسلامي على جواز عقود جديدة ء غير العقود 
المعروفة قبلا قال رحمه الله : إن بيع الوفاء قد أباحه الحنفية على أساس أنه 
عقد من العقود المعروفة› وهو یری أنه لیس عقداجدیدا بل هو بيع ربوي 
اخترعه أكلة الرباء ولايجوزأنيباح للضرورة. 

وجوابي على هذه الملاحظة: أن ما بينه الأستاذ أبو زهرة هو صحيح 
بالنسبة إلى بداية ظهور بيع الوفاء في القرن الخامس الهجري» حيث إن 
فقهاء العصر إذ ذاك اختلفوا في تخريجه والحكم فيه على أساس إلحاقه 
بأحد العقود المعروفة» فمنهم من ألحقه بالبيع الصحيح واعتبر شرط الوفاء 
والإعادة فيه لخوأً ومنهم من لحقه بالبيع الفاسد» ومنهم من الحقه بالرهن 
وهم الأكثرء» ولکن المتأخرين من الفقهاء بعد ذلك ضربوا بكل هذه 
التخريجات عرض الحائط ؛ لعدم انطباقها على حقيقة بيع الوفاء وطبيعته 


العرفية وقصد المتعاقدين فيه» وخرجوا فيه برأي جديد سمي : (القول 
الجامع) ورجح بعلامة الفتوى وخلاصته : أنه عقد جديد لا يشبه أي عقد 
آخر من العقود المعروفة» وأثبتوا له حكماً مركباً من بعض أحكام البيع . 
الصحيح وبعض أخكام البيع الفاسد وبعض أحكام الرهن وصححوة على 
هذا الأساس إذا استوفى شرائط الانعقاد العامة كما أوضحته في 
المحاضرة» وهذا مقرر في [الدر المختار] و[رد المحتار] و[تنقيح الفتارى 
الحامدية] للعلامة ابن عابدين وغيرها من كتب المتأخرين وأخذت به 
المجلة في المادة )١۸(‏ وبنت عليه أحكام بيع الوفاء في الفصل الذي 
عقدته له وأوضحه شراحها. 

وما كونه حيلة اخترعها أكلة الربا كما يقول الأستاذ أبو زهرة فهذا أمر 
آخر» وإنني لم أبحث فيما ينبغي آن يحكم به على بيع الوفاء في نظري من 
الجواز وعدمه فقد أكون متفقاً مح الأستاذ أبي زهرة في رأيه فيه ولكني 
أستشهد به شاهدا واقعياً على إقرآر فقهائنا السابقين له بصفة آنه عقد جديد 
وليس صورة من عقد سابق معروف فتكون قضية جواز إنشاء عقود جديدة ‏ 
غير الأنواع ا ا ا و تبق في 
الحيز النظري فقط . 

وتكون النتيجة بالنسبة إلى موضوعنا هي : إن كون التأمين عقداً جديداً 
AE‏ 
ا ل 


.)٥٤١ ۔‎ ٥۳۹( [أسبوع الفقه الإسلامي]ء ص‎ )١( 


م۔ الاستدلال علی جوازه بالعرف: . | 

E EOE‏ ء السابقين في معنى العرف 
وأقسامه» ومستند اعتباره» ورجوع کثير من المسائل إلى العادة والعرف 
وشروط اعتباره وجکمه عند معارضته للشرع و كيفية إعماله» وهل هو دليل 
مستقل او لا؟ ثم نذکر وجه استدلال بعض الفقهاء الغا رت تغل 
جواز امین ومناقشت ته هذا التو جيه . ۰ 

۱ - قال آحمد بن فارس بن زکریا ف الو ال اراك اسن 
بغ يدل أحدهما على تتابع الشيء متصادً بعضه ببعض» والآخر 
على السكون والطمأنينة. 

فالآول العرف: : عرف الفرس» وسمي بذلك؛ لتتابع الشعر عليه. 
ويقال : جاءت القطا عرفا عرفاًء أي : بعضها خلف بعض. . . . والأصل 
الأخر المعرفة والعرفان . تقول : عرف فلان فلاناً عرفاناً ومعرفة» وهذاآمر 
معروف» وهذا یدل على ما قلناه من سکونه اله ؛ لأنه من انکر شیئاً تو حش 
مه ونا ف ور افر وال روف وى ا أن لغري 


وقال این عابدین : قال في الأشباه وك الهندي في ڍ شرح [المغني]: 
العادة عبارة عما يستقر ذ في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع 
الا وهي آنواع ٿ اة العرفية العامة؛ كوضع القدم". والعرفية 


19 [معجم مقاييس اللغة]‎ )١( 
قال في الهامش: (قوله: كوضع القدم) آي : إذا قال : رل ۷ اض قدمي في دار فلانء نهو في‎ )۲( 
= العرف العام بمعی الدخول فیحنث سواء دخلها ماشا أو راک ولو وضع دمه في الدار بلا‎ 


أبحاث د هيئة ڪبار العلماء . 


الخاصة کاصعللاح کل طائلة خرص كالرقع لتحا والفرق والجمع 
o i LE‏ 
اللغوية بمعانيها الشرعية ان 

وفي [شرح الأشباه] للبيري عن [المستصفى]: العادة» والعرف ما 
استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. اه. 
وفي [شرح التحرير] : العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية . 
اه. | ) 

قلت: بيانه إن العادة مأخوذة من المعاودة فهي بتكررها ومعاودتها مرة 
بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول بالقبول من غير 
علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية» فالعادة والعرف بمعنى واحد 
من حيث المقاصد وإن اختلفا من حيث المفهوم' . 

۲ - وقال اي ن'عابدين -مبيتا أقسام العرف -: ثم العرف عملي وقولي» 
فالأول: كتعارف قوم أكل البر ولحم الضأن» والثانى : كتعارفهم إطلاق 
لفظ لمعنی بحیث لا یتبارد عند سماعه غيره» ٠‏ والثاني مخصص للعام 
اتفاقا؛ كالدراهم تطلق ويراد بها النقد الغالب في البلدة» والأول مخصص ‏ 
أيضاً عند الحنفية دون الشافعية» فإذا قال: اشتر لي طعاماً أو لحماًى 
انصرف إلى البر ولحم الضأن عماً بالعرف العملي كما أفاده التحرير ۰ 

۳ ۔ وقال ابن عابدين - مستدلاً على اعتبار العرف -: واعلم أن بعض 


Ht 2 


(r)‏ التأمين 


العلماء اسبتدل على اعتبار العرف بقوله سبحانه وتعالى : # حذ امقر وآ 
بالْمبّني 4" وقال في [الأشباه]: القاعدة السادسة: العادة محكمة 
وأصلها قرله كلا : «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» قال العلائى : 
لم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً ولا بسند ضعيف بعد 
طول الببحث وكثرة الكشف والسؤال» وإنما هو من قول عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه موقوفاًعليه» خر جه الإمام أحمد في [مسنده]". 

٤‏ - وقال ابن عابدين - مبيناً رجوع كثير من المسائل إلى العادة 
والعرف-: واعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في مسائل كثيرة» حتى 
جعلوا ذلك أصلاء فقالوا فى الأصول فى (باب ما تترك به الحقيقة): تترك 
الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادةء هكذا ذكر فخر الإسلام» اتتهى كلام 
[الأشباه]ء وفي [شرح الأشباه] للبيري قال في [المشرع]: الثابت بالعرف ثابت 
بدليل شرعي» وفي [المبسوط]: الثابت بالعرف كالثابت بالنص". 
وقال ابن القيم في إعمال العرف في كثير من المسائل : 

وقد أجري العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع : 

منها: نقد البلد في المعاملات» وتقديم الطعام إلى الضيف» وجواز 
تناول اليسير مما يسقط من الناس من مأكول وغيره» والشرب من خوابي 
السيل ومضانعه في الطرق» ودخول الحمام وإن لم يعقد عقد الإجارة مع 


. ٠۹۹ سورة الأعراف الآیة‎ )١( 

(۲) [مجموعة رسائل ابن عابدين] (۲/ .)۱۱١‏ و[الاشباه والنظائر] للسيوطى ص ۸° و[الفروق] 
للقرافی .)۱٤۹/۳(‏ ۰ 

( انوع رسال ان عابدين] 616/55 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


ر ا و ا 
الخان اذا قدم بلدة أو ذهب في حاجة» ودفع لو وت الغا 
بدفعها إليه من امرأة أو خادم أو ولد. وتوكيل الوكيل لما لا يباشره مثله . 
بنفسه» وجواز التخلى فى دار من آذن له بالدخول إلى داره» والشرب من 
مائه والاتکاء على الوسادة المنصوبة» وأكل الثمرة الساقطة من الغصن 
الذي على الطر و ادن الاج للدار لمن شاء من أصحابه أو أضيافه 
في الدخول والمبيت والثوىء عنده والانتفاع بالدار وإن لم يتضمنهم عقد 
الإجارة لفظاً اعتماداً على الإذن العرفي» وغسل القميص الذي استأجره 
للبس مدة يحتاج فيها إلى الخسل» ولو وكل غائباً أو حاضرا في بيع شيء 
والعرف قبض ثمنه ملك ذلك»› ولو اجتاز بحرث غیره ذ فى الطريق ودعته 
الحاجة إلى التخلي فيه فله ذلك إن لم يجد موضعا سواه» اال الطريق 
أو لتتابع المارين فيهاء فكيف بالصلاة فيه والتيمم بترابه؟ ومنها لو رأى شاة 
غیره تموت فذبحها حفظا لمالیتها عليه كان ذلك أولی من ترکها تذهب 
ضياعاً وإن كان من جامدي الفقهاء من يمنع من ذلك ويقول : هذا تصرف ۰ 
في ملك الغير» ولم يعلم هذا اليابس أن التصرف في ملك الغير إنما حرمه 
الله لما فيه من الإإضرار به وترك التصرف ههناهو الإإضرار. 

ومنها راساج ارقت الات نة ج نت ج 
سرت إلى نفسه فمات جاز له قطعه ولا ضمان عليه . 

ومنها: لو رأی السیل یمر بدار جاره فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه 
فحفظه عليه جاز ذلك» ولم يضمن نقب الحائط . 

ا : لو قصد العدو مال جاره فصالحه ببعضه دفعاً عن بقیته جاز له 


o.‏ التأمين 


ولم يضمن ما دفعه. ومنها: :لوقت الار في دار جار هدم جابا نه 
على النار لثلا تسري إلى بقيتها لم يضمن . 

ومنها: لو باعه صبرة عظيمة أو حطباً أو حجارة ونحو ذلك جاز له أن 
يدخل ملکه من الدواب والرجال ما ينقلها به» وان لم ياذن له في ذلك 

ومنها e SS REE‏ 
جاز ليره التقاطه وأخذه وإن لم يأذن فيه لفظاً. 

ومنها: : لو وجد هدياًمشعرامنحورآً لیس عنده أحد جاز له أن يقتطع منه 
ويکل منه. 

ومنها: لو آتى إلى دار رجل جاز له طرق حلقة الباب عليه وإن كان 
تصرف في بابه لم یأذن له فيه لفظاً. 

ومنها : الاستناد إلى جواره والاستظلال به . 

ومنها: الاستمداد من محبرته» وقد أنكر الإمام أحمد على من استأذنه 
في ذلك . وهذا أكثر من أن يحصر» وعليه يخرج حديث عروة بن الجعد 
البارقي حیث أعطاه النبي کا دینارایشتري له به شاةء فاشتری شاتین بدینار 
فباع إحداهما بدينار» وجاء بالدينار والشاة الأخرى»› فباع وقبض بغیر 
إذن لفظي اعتماداً منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر 
المواضع› ولا إشکال بحمد الله في هذا الحديث بوجه عام» وإِنما 
الإشكال في استشكالهء فإنه جار على محض القواعد كما عرفت . 


(۱) خرجه البخاري وأو داود e‏ وابن مأجه ا والدارقطني . 
(۲) [[إعلام الموقعین] (۲/ ۰۳۹۳ .)۳۹٤‏ 


١٠‏ - لقد اشترط العلماء رحمهم الله شروطاً لاعتبار العرف نذكرها فيما 
يلي : 

الشرط الأول: أن يكون العرف مطردا أو غالباً. قال السيوطى: إنما 
تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت ت فلا" . ۰ 

الشرط الثاني : أن يكون العرف اا الإسلام» قال ابن 
نجيم : هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف ولو كان 
خاصا؟ المذهب الأول : قال في البزازية معزياً إلى الإمام البخاري الذي 
ختم به الفقه : الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص» وقيل : يثبت . وذكر 

عة أمثلة. 

الشرط الثالث : أن لا يكون العرف مخالفاً لأدلة الشرع وقد مضى بيانه ' 
عن السيوطي في تعارض العرف والشرع . 

الشرط الرابع : أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجوداً 
e O OE EE‏ 
زمانه فيقارنه سواء كان التصرف قولا أو فعلاً . 

قال السيوطى : العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق 
دون المتأخر . ا . 

قال الرافعي : العادة الخالبة تؤثر في المعاملآت؛ لكثرة وقوعها ورغبة 
الناس فيما يروج في النفقة غالباًء ولا يؤثر في التعليق والإقرار» بل يبقى 


.۸۳ االأشباء والنظائر] للسيوطي» ص‎ )١ 
. ٠١١ [الأشباه والنظائر] لابن نجيم» ص‎ )۲( 


اللفظ على عمومه فيهاء أما في التعليق فلقلة وقوعهء وأما فى الإقرار فلاأنه 
إخبار عن وجوب سابق» وربما تقدم الوجوب على العرف الغالب» فلو 
أقر بدراهم وفسرها بغير سكة البلد قبل » ثم ذكر طائفة من الأمثلة. 

الشرط الخامس: وهو أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونهء 
كما إذا كان العرف فى السوق تقسيط الثمن» واتفق العاقدان صراحة على 
الخلول» قال العز بن عبدالسلام : كل ما يثبت العرف إذا صرح المتعاقدان 
بخلافه» بمايوافق مقصود العقد ص" . 

٦‏ - وقال السيوطي في حكم العرف عند معارضته للشرع : (فصل) في 
تعارض العرف مع الشرع . هو نوعان: 

أحدهما: أن لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال» فلو 
حلف لا يأكل لحماء لم يحنث بالسمك وإن سماها الله لحماًء ثم ذكر 
جملة أمثلة وقال: فيقدم عرف الاستعمال على الشرع في جميع ذلك ؛ 
لأنها استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف . 

والثاني : أن يتعلق به حكم فيتقدم على عرف الاستعمال فلو حلف : لا 
يصلي» لا يحنث إلا بذات الركوع والسجود» ثم ذكر جملة أمثلة وقال : 
ولو كان اللفظ يقتضي العموم والشرع يقتضي التخصيص اعتبر خصوصي 
الشرع في الأصح» فلوحلف لا يأكل لحماًء لم يحنث بالميتة. . . . إلى 
آخر الأمثلة" . 


(۲) التأمين 


(1) [الأشباه والنظائر] للسيوطي» صن ۸۷. 
(۲) [القواعد الکبری] (۱۷۸/۲). 
(۳) [الأشباہ والنظائر]ء ص (۸۳» .)۸٤‏ 


۷ وقال اليوط فی كيفية إعمال العرف : قال الفقهاء : کل ما ورد به 

E 
بالحرز في السرة» وذكر كثيرآمن الأمثلة"'.‎ 

۸ - بقي أن يقال : هل العرف دليل شرعي مستقل او لا؟ 

قال عبدالوهاب بن خلاف : وبالنظر الدقيق فى العرف وأمثلته وما قال 
رووا و ا ی ى 
في الواقعة بناء عليهء وإنما هو دليل يتوصل به إلى فهم المراد من عبارات 
التصوص ومن ألفاظ المتعاملين» وإلى تخصيص العام منها وتقيد 
المطلق» ويستند إليه في تصديق قول أحد المتداعيين إذالم توجد لأحدهما 
بينة» وفي رفض سماع بعض الدعاوي التي يكذبها العرف» وفي اعتبار 
الشرط الذي جرىبه العرف» وفي الترخيص بمحظور دعت إليه ضرورة 
الناس وجری به عرفهم» وفي أمثال هذا مما يجعل اجتهاد المجتهد أو 
قضاء القاضي ملأئماً حال البيئة ومتفقا وإلفَ الناس ومصالحهم. 

قال شهاب الدين القرافي في قواعده: إذاجاءك رجل من غير إقليمك لا 
تجره على عرف بلدك والمقرر في كتبك» فهذا هو الحق الواضح› 
والجمود على المنقولات -آياً كانت - إضلال فى الدين وجهل بمقاصد 
الما ق ۰ 

وأما كلام الفقهاء المعاصرين فقالوا: كثر التعامل فى التأمين وتعارف . 


)۱( [الأشباه والنظائر]ء ص (۸۸ - ۹۰). 
(۲) [مصادر التشريع فيما لا نص فيه]» ص .)١١١(‏ 


(۲) التأمین 


عليه الناس والعرف مصدر شرعى فيكون التأمين جائزاً بناءً على قاعدة 
الرف. ۰ 

وقد جاب أبو زهرة عن الاستدلال بالعرف فقال: أهذا العقد وهو 
التأمين غير التعاونى قد صار الآن عرفا عاماً أو خحاصا؟ إننا لو أحصينا عدد 
المستأمنين بهذا النوع من التأمين نجد نسبتهم بالنسبة لعموم الشعب 
الإسلامي نسبة ضئيلة جدألا تسوغ لنا أن تعتبرهم موجدين لعرف. 

ثم إن هذا العرف المدعى يصادم أموراً مستنبطة من النصوص وقد 
وضحنا هذه الأمور» وإذا قیل إنها شبهات» نقول: قد تكاثفت» وكثرت 
حتى صرنا نحكم معها بأن هذا النوع من العقد لا يتلاءم مع مقاصد الشارع 
e‏ بل نقول: إنها تصادم نصا وهو نص الرباء فالربا 

اھ ا ا 

ن - الاستدلال على الحواز بتحقق الضرورة إليه : 

نذكر فيما يلي كلام بعض الفقهاء السابقين في تعريف الضرورة» ونتبعه 
ببيان بعض الفقهاء المعاصرين لو جه الاستدلال به . 

ما کلام الفقهاء الساقین: فقال الجصاص فی عر کلامه علی > 
الأكل من الميتة للمضطر : الضرورة هي خوف الضرر بترك الأكل إماعلى 
نفسه أو عضو من أعضائه فمتى أكل بمقدار ما يزول عنه الخوف من الضرر 
في الحال فقد زالت الضرورة". 


(1) [أسبوع الفقه الإسلامي]ء ص .)٥۲۳(‏ 
(۲) [أحكام القران] .)٠١١/١(‏ 


وقال الزركشي والسيوط: : هي - أي : الضرورة - بلوغه حداً إن لم 
يتناول الممنوع هلك آو قارب» كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي 
جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه عضو" '. 
وقال ابن قدامة في كلامه على حكم الأكل من الميتة للمضطر : الضرورة 
المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل". 
وأما كلام الفقهاء المعاصرين في الاستدلال بالضرورة على جواز 
التأمين : فقد بينه الأستاذ عبدالرحمن عيسى بقوله : دين الإسلام مبني على 
أساس اليسر ورفع الحرج والعسر» قال الله تعالى: ید أله يڪم 
اشک ولا میڈ بم لمر 4 وقال تعالی : 3 وجه دوأ ف آل ق 
اوو شو اجنین کم وما جم لیکن الین بن e‏ 
قد بنى العلماء على ذلك قواعد منها: (إذا ضاق الأمر اتسع) 
و(المشقة تجلب التيسير) و(الضرورات تبيح المحظورات) و(ما حرم لذاته 
يماح للضرورة) و(ما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة). 
a‏ 
شق على الناس وما لا يشق عليهم آمر لابد منه . 
O ONE PE‏ واناشى 
عليه جداً ألا یمارسوا عمليات التأمين ؛ ليدفعوا بها الكوارث الفادحة 


.)۸0٤۳( قواعد الزركشى [المنثور فى ترتيب القواعد الفقهية] مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق‎ )١( 
٠ .)0۹0/۸( [المغنى]‎ )۲( 

(۳) سورة اة الأية ۱۸١‏ . 

.۷۸ سورة الحج» الآية‎ )٤( 


تي تفي علی روات رترب یار وان لاساد ایی یتم ما 
ذوي المتاجر أو المصانع الكبيرة ممارسة عمليات التأمين ؛ حفاظاً على 
آموالهم» ودفاعا لما قد ینزل بهم من خسائر تبدد ثرواتهم وتخرب العامر 
من بيوتهم» كل هذا يحققونه بالتأمين لدى شركات التأمين في مقابلة ما 
يدفعون لهذه الشرکات من مال يتضاءل بجانب ما يجنون من ثمرات مع 
اطمثنان قلوبهم واستقرارها من جهة المحافظة على ثرواتهم» وقال أيضا: 
بالنسىة للتأمين ضد الأخطار الشخصية في الصناعات والمهن الخطيرة. 
قال: كذلك يمكن أن يثبت لهذا التأمين الجواز من ناحية أن الإسلام مبني 
على أساس اليسر ورفع الحرج والعسر؛ لأن التأمين ضد الأخطار 
الشخصة في الصناعات والمهن الخطيرة قد اشتدت إليه الحاجة 
I O as‏ 
والأعمال في المصانع الكبيرة؛ لهذا يشق على الناس في هذه الصناعات 
والمهن الخطيرة آن تمنعهم من ممارسة هذا النوع من التأمين الذي تطمئن 
به أئدتهم وتستقر قلوبهم على أنفسهم كلا وبعضاً حتى يؤدوا أعمالهم 
فيكون جائزأ شرعا؛ دفعاًللحرح والعسر. انتهى المقصود”. 

وقال أيضاً: أما التأمين ضد الأخطار الشخصية» سواء كان تأميناً على 
الحياة أو على أي جزء من أجزاء الجسم في غير الصناعات والمهن 
الخطيرة-فينظر فيه : 

فن کان من نوع التأمين المختلط» وهو: الذي يجمع بين التأمين 


(1) [أسبوع الفقه الإسلامي]ء ص )٤۷١(‏ ومابعدها. 


والادخار - کان جائزاً شرعاً؛ لأن فيه تشجيعاً على الادخارء ر 
الصالح العام من الناحية الاقتصادية» بشرط أن يتفق طالب التأمين مع 
الشركة على عدم استغلال أقساط تأمينه في الربا والكسب الحرام» حتى 
ترا دة المؤمن ¿ له من هذه الناحية التي قد تستوجب الحرمة بطريق 


أما التأمين ضد الأخطار الشخصية فى غير الصناعات والمهن الخطيرة 
ESSE mE o‏ 
يترتب على تركه مشقة يقرر العرف : ا ا و 
حاجة تتصل بالمصالح العامة" . 


وقد أجاب عن ذلك الأستاذ الصديق محمد الأمين الضرير بقوله: 
(والواقع أن الضرورة بالمعنى الذي يقصده الفقهاء لا تتحقق بالسبة لعقد 
التأمين» ولكن مما لاشك فيه أن الناس سيقعون في حرج لو منعنا عقد 
التأمين بالكلية بعد أن ألفوه وتغلغل في جميع نواحي حياتهم» فالتأمين ون 
لم يكن من ضروريات الناس إلا آنه من حاجياتهم التي يترتب على فقدها 
الضيق والمشقة وقد أبيحت كثير من المعاملات التي يقتضي القياس 
منعها؛ لأن حاجة الناس تدعو إليها. ورغم كل هذا فإني لا أرى إباحةعقد ‏ 
التأمين بوضعه الحالي؛ لأنه لا يصح أن نلجأً إلى استخدام الضرورة أو 
الحاجة إلا إذالم نجد سبيادً غيرها). 


.)٤۸۷( [أسبوع الفقه الإسلامي]» ص‎ )١( 
.))٤( [أسبوع الفقه الإسلامي]» ص‎ (۲) 


وقد أجاب الأستاذ أب زهرة رحنه اله عن ذلك : فقال: ونحن نقر بهذه 
الوقائع ؛ لأننا لا نحاول إنكار الواقع ولکن لکي نحکم بأن التأمين غير 
التعاوني آمر ضروري لابد أن نفرض أنه لا یمکن أن يو جد تأمين سواه؛ لأن 
الضرورة لا تكون إلا حيث تستغلق الأمور ويتعين المحرم سبيلا للإنقاذ 
فهذا الذي يبلغ به الجوع آقصاه ولا يجد إلا الخنزير يأكله فإنه يباح له أكلهء 
ولكن إن وجد طعاماً اخر» ولکنه دون الخنزیر اشتهاءٌ مع آنه طیب حلال لا 
يعد في حال ضرورة . 

والأمر هنا كذلك فإن التأمين الاجتماعي قتح الأبواب وإن لم يكن قائما 
أقمناه» وإِن کان ضيقاً وسعناه» وإذا كان الأفق محدودا وضعنا بين أيدي 
المفكرين أوسع الافاق . ويعجبني أن قائدي السيارات في الخرطوم عندما 
فرض عليهم نظام التأمين كونوا من بينهم جماعة تعاونية تكون هي المؤمنة 
فیکونون جمیعا مستأمنین ومؤمنین» حفظ الله لهم إيمانهم وبارك لهم في 
رزقهم› فهلا دعونا العالم الإسلامي إلى إيجاد نظام تعاوني بدل هذا النظام 
غير التعاوني الذي لا نزال مصرين على أنه بدعة يهودية . 

إنه لا يصح لناديناً أن نترك أمرابیتا ب بيٗراضاحیاًء ونسیر على مر إِن لم یکن 
حرام فهو مشتبه فيه » فإن النبي بي قال : «دع ما يريبك إلى ما لايريبك*'» 
ويقول مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اله عد : (دعواالربا والرية)". 


(۱) خرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم عن الحسن بن علي. وأحمد 
أيضا عن آنس مرفوعاً وموقوفاً. والطبراني عن ابن عمر. صححه الترمذي وأبو الجوزاء 
السعدي. وهو قطعة من حديث طويل ذكر فيه قنوت الوتر. 

)۲( [أسبوع الْممه ص »)٥۲٤(‏ وأثر عمر ذكره الحافظ این ر رجب في [جامع العلوم 


أبحا فينة كبار العلماء 


ومن القائلين بجواز التأمين مطلقا: الأستاذ عبدالرزاق السنهوري» إلا 
أنه لا یری الاستدلال علی جوازه بما استدل به غیره من قیاسه على بعض 
العقود المعروفة» وإنما يراه عقدأمستحدث ا قائماً بذاته » ونظرالذلك أوردنا 
رأیه بدلیله بعد كلام المانعين وكلام المجیزین» وفيما يلي ما برر به رأيه : 
الوقوف عند أحد جانبي عقد التأمين وهو جانب العلاقة ما بين المؤمن 
والمؤمن له بالذات» دون مجاوزة ذلك إلى الجانب الآخر وهو جانب 
العلاقة ما بين المؤمن ومجموع المؤمن لهم حيث لا يكون المؤمن إلا 
وسيطا بينهم ينظم تعاونهم جميعاً على مواجهة الخسارة التي تحيق بالقليل 
منهم»› هو الذي دفع بكثير ممن تصدوا للإفتاء في مشروعية التأمين في الفقه 
الإسلامي إلى القول بعدم مشروعيته. وتكون فتواهم في هذه الحالة 
صحيحة؛ لأنه إذا نظر إلى عقد التأمين من جهة العلاقة ما بين المؤمن 
والمؤمن له بالذات» ومن جهة هذه العلاقة وحدهاء لم يعد عقد التأمين أن 
یکون عقد مقامرة أو رهان كما قدمنا» ویکون غير مشروع» لا فحسب في 
الفقه اللإسلامي» بل أيضاً في القانون المصري وفي جميع القوانين التي 
تحرم المقامرة والرهان. ولكن الجانب الأخر من عقد التأمين وهو الجانب 
الذي يجب الوقوف عنده؛ لأنه هو الذي يؤصل التأمين ويحدد طبيعته 
ويبرز التأمين في ثوبه الحقيقي» ويبين أنه ليس إلا تعاوناً منظما تنظيما دقيقاً 
بين عدد كبير من الناس معرضين جميعاً لخطر واحد» حتى إذا تحقق 
الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع على مواجهته بتضحية قليلة يبذلها 
كل منهم يتلافون بها أضبرارا جسيمة تحيق بمن نزل الخطر به منهم لولا هذا 
التعاون. وشركة التأمين ليست في الواقع من الأمر إلا الوسيط الذي ينظم 


التأمين 


هذا التعاون على سس فنية صحيحة» وهي أسس معقدة في أشد الحاجة 

إلى جهود شركات ضخمة» وسنعرض لها فيما يلي : فالتأمين إذن هو 

تعاون محمود» تعاون على البر والتقوى: يبر به المتعاونون بعضهم 
بعضاًء ويتقون به جميعاً شر المخاطر التي تهددهم . فكيف يجوز القول 

بأنه غير مشروع؟ 

وقد كثرت الفتاوى الشرعية في التأمين» بعضها يحلله وبعضها يحرمه» 
ومن الفتاوی البارزة في تحلیله فتوى الأستاذ الإمام محمد عبده في شأن 
التأمين على الحياة» ثم ذكر فتوى الشيخ محمد عبده وأشار إلى آقوال 
الأستاذ الزرقاء ومناقشة أبي زهرة له» وقول برهام محمد عطا الله وأحمد 
السنوسي» وعيسوي أحمد عيسوي ثم ذكر رأي المانعين أمثال : الشيخ ابن 
عابدين والشيخ محمد بخيت والشيخ أحمد قراعة والشيخ أبي زهرة 

والأستاذ أحمد إبراهيم . ثم قال بعد ذلك : 

: وفيما قدمناه من هذه الأراء المختلفة نقف عند المسائل الاتية‎ ٠ 

() لا تصح التفرقة بين التأمين الاجتماعي والتأمين الفرديء فکلاهمایقوم 

عل امتاس واحد» ولا يختلفان إلا في أن الدولة في التأمين 

الاجتماعي هي التي تقوم بدور المؤمن. فمن قال بجواز التأمين 

الاجتماعي وجب أن يقول بجواز التأمين الفردي . 

(ب) لا يجوز قياس عقد التأمين على عقود أو نظم معروفة في الفقه 
الإسلامي» فهو لا يشبه عقد المضاربة في شيء› ولا هو كفالةء ولا 
هو وديعة بأجر» ولا عقد موالاة» ولا يدخل في ضمان خطر 
الطريق» ولا في الوعد الملزم» ولا في نظام العواقل إلى آخر ما جاء 


فى التشبيهات . 
مقامرة» وفيه غرر» وينطوي على الربا. 

(د) أما أن فيه مقامرة» فقد بينا أن عقد التأمين بعيد كل البعد عنها. فهو من 
الناحية الفنية الاقتصادية ليس بمقامرة» لا بالنسبة إلى المؤمن فهر 
يأخذ الأقساط من المؤمن له ثم يعيد توزيعها عليهم ولا يعرض نفسه 
لاحتمال الخسارة أو المكسب بأكثر مما يعرض نفسه أي شخص آخر 
في تجارة مشروعة» ولا بالنسبة إلى المؤمن له إذ هو لا يقامر معتمداً 
على الحظ والمصادفة» بل على العكس من ذلك تماما يقصد أن يتوقى 
شر الحظ والمصادفة ویتعاون مع غيره من المؤمن له على توزیع 
أضرار ما يبيته الحظ والمصادفة لهم جميعاًء ولا تجوز .ال نستي 
التعاون مقامرة. | 

(ه) وأما الغرر» فقد بينا في كتابنا [مصادر الحق في الفقه الإسلامي] أن 

هناك تطوراً ملحو ظا فى الفقه الإإسلامى» فى هذه المسالة› وأن أكثر 
المذاهب تطوراً فيها هو مذهب مالك. فقد بين ابن رشد في عبارة 
جلية اللأصل عند مالك فى ذلك فقال: (والأصل عنده أن من الغرر 
يجور لموضع الضرورة) [مصادر الحى في المقه الإسلامي] 
للمؤلف» جز ء۳ ص (۳۲» ۳۳). 

(و) وأما الرباء فهذه مسألة لا تق تقتصر على عقد التأمين › بل تنناول ضروبا 
كثيرة التعامل › وقد بحشناها بحا مفصلاء وميزنا بين ربا الجاهلية من 


جهة وبين ربا النسيئة وربا الفضل من جهة أخرى» فالأول: غير جائز 
إلا للضرورة» والثاني : غير جائز أيضا إلا للحاجة . فإذا قامت الحاجة 
في نظام اقتصادي معين إلى دفع فوائد معتدلة على رووس الأموالء 
كان هذا جائزاً ما دامت الحاجة قائمة وإلا عاد الأمر إلى أصله من 
عدم الجواز (انظر تفصيل ذلك في [مصادر الحق في الفقه الإسلامي] 
للمؤلف ج۳ ص۱۹۱ - ۲۲۷). 

(ز) بقي آن يقال: إن عقد التأمين لا يدخل في العقود المعروفة في الفقه 
الإسلامى وليس له نظير فيهاء وقد وردت هذه العقود على سبيل 
الحصرء فأي عقد جديد لا يستند إليها يكون غير جائز. وقد سبق لنا 
أيضاً أن بحثنا هذه المسألة» وقلنا في صددها ما يأتي : (هل العقود في 
الفقه الإسلامي مذكورة على سبيل الحصر؟. يبدو لأول وهلة أنها 
كذلك. ففي كتب الفقه لا نجد نظرية عامة للعقدء بل نجد على ٠‏ 
النقيض من ذلك عقوداً مسماة تأتى عقداً بعد عقد على ترتيب غر ۰ 
منطقي» ويختلف هذا الترتيب في کتاب عنه في کتاب آخر حتی 
ليظن الباحث أن الفقه الإسلامي لا يعرف إلا هذه العقود المسماةء 
وأن أي اتفاق لا يدخل تحت عقد من هذه العقود لا يكون مشروعاً. ` 
ولكن هذه النظرة إلى الفقه الإسلامي نظرة سطحية ء فإن الباحث يلمح 
من خلال الأحكام التي يقررها الفقهاء في صدد هذه العقود المسماة 
إنهم يسلمون بإمكان أن يمتزج عقدان أو أكثر من هذه العقود في عقد 
واحد» يجمع بين خصائص العقود التي امتزجت فيه بل ولمح أن 
هناك قاعدة فقهية مسلمة» هي إن المسلمين عند شروطهم» وأن كل 


الفاق راف فة الثروط الى فررها الفت الأساي كر عدا . 


() 


مشروعاً. ويكفي أن نشير إلى ما جاء في [البدائع] في هذا الصدد: 
(وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «المسلمون عند 
شروطهم»' . فظاهره يقتضي لزوم الوفاء بكل شرط إلا ما خص 
بدليل؛ لأنه يقتضي أن يكون كل مسلم عند شرطه» وإنما يكون كذلك 
إذا لزمه الوفاء به. . وهذا لأن الأصل أن تصرف الإنسان يقع على 
الوجه الذي أوقعه إذا كان أهلا للتصرف» والمحل قابلاًء وله ولاية 
عليه) [البدائم] جزء »٩‏ ص .۲٥١۹‏ ومن ثم فما ذكره الفقهاء من 
العقود المسماةء إنما هي العقود التي يغلب أن يقع بها التعامل في زمنه 
فإذا استحدثت الحضارة عقوداً أخحرى توافرت فيها الشروط المقررة 
فقهاً كانت عقو دا مشروعة [مصادر الحق في الفقه الإسلامي]للمؤلف ' 
الجزء الأول» ص(*۸ - ۸۳) ويؤخذ من ذلك أن عقد التأمين لا يجوز 
القول بعدم مشروعيته من ناحية أنه عقد جديد غير معروف في الفقه 
الإسلامي» وإنما قد يتوهم آن يتسرب إليه عدم المشروعية من ناحية 
الربا أو من ناحية الغرر» وقد سبق أن نفينا عنه كلا من الناحيتين. 


(۲( 
اه 


حرجه آبو داود وأحمد والدارقطني عن أبي هريرة والحاكم وصححه ؟ والدارقطني والحاكم عن 
عمرو بن عوف المزني. والحاكم عن أنس» والطبراني عن رافع بن خديج» والبزار عن ابن 


:خاشية على ج من [الوسیط]» ص (۱۰۸۷ _ .)٠٠۹۰‏ 


(۲) التأمين 


الرأي الثالث : 

رأى بعض العلماء المعاصرين التفصيل بين آنواع التأمين في الحكم» 
فحرم التأمين على الحياة أو بعض أعضاء الجسم ؛ كالحنجرة أو الأصابع . 

واستدل على ذلك ببعض ما استدل به المانعون للتأمين التجاري مطلقاً 
من کونه قماراًء ونوعاً من بيوع الغرر» ومتضمناً بیع دراهم بدراهم مثلا 
نسيئة مع التفاضل» وأباح التأمين على السيارات من الحوادث التي تصاب 
بها وما تصيب به غيرها من الأضرار فى النفوس والأموال» واستدل على 
ا و اه لو اا اا ما ا ا 
التعاون والوفاء بالعقود» وقد أمر الله بذلك» وكون الأصل في العقود 
الإباحة حتى يقوم دليل على المنع» ولم ينهض دليل على منع عقود 
التأمين» وقاسه على ضمان السوق وضمان المجهود» ومن كونه مصلحة 
ولشدة حاجة الناس إليه» وناقش كل أدلة مخالفيه بما ناقش كل من 
الفريقين السابقين مخالفه فلذا اكتفت اللجنة بما تقدم من استدلال 
الفريقين» ومناقشتها خحشية الإطالة بما لا جدوى فيه . 

وسلك جماعة في التفصيل طريقاً أخرى هي الفرق بين ما كان من عقود 
التأمين خالياً من الربا فيجوز» وما كان منها مشتمادً على الربا إلا إذادعت 
الضرورة إليه فير حص فيه مؤقتاً حتى تتاح الفرصة للتخلص مما فيه الرباء 
وقد تقدم استدلال المانعين وجه اشتمال عقود التأمين على الرباء ومناقشة 
المجيزين لذلك فلا نطيل بذكره خحشية التكرار . 

وتردد بعض العلماء المعاصرين في الحكم على التأمين التجاري بحل 
وبحرمة ورأى أن هذه المسألة عامة ولها أهمية كبرى فينبخي أن لا تترك لفرد 


أبحاث هينة كبار العلماء 


يفتي فيها» بل يجب على علماء العصر أن يوفروا جهودهم ويكدسوها 
لبحثهاء وأن يتعاونوا على حل مشاكلها؛ لينتهوا من بحثهم إلى رأي واضح 
يذهب ببلبلة الأفكار ويقضي على اختلاف الاراء أو يحد من كثرتها 
ویخفف من شدتها. ا ا ارف ارما 
لما تقدم وإنما هو نصيحة لعلماء العصر ومشورة عليهم بمايجب أن يعملوه 
وإرشاد إلى الطريق التي يجب أن يسلكوها لحل المشكل والوصول إلى 
نتيجه مرضية . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة في المعاقد حلالها وحرامها 
تتعلق بما سبق من الأدلة - رأينا أن نتبعها ما تقدم؛ لما تشتمل عليه من زيادة 


E 
٠ قال رحمه الله تعالى: فصل : القاعدة الثانية: فى المعاقد حلالها‎ 
وحرامها.‎ 


والأصل في ذلك : أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل› وذم 
الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» وذم اليهود على 
أآخذهم الربا وقد نهوا عنه» وأكلهم أموال الناس بالباطل» وهذايعم كل ما 
يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات» وما يؤخذ بغير رضا المستحق 
والاستحقاق. 

وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان»ء ذكرهما الله فى كتابه هما : 

الرباء والميسر»ء فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة 
البقرة» وسور: آل عمران» والروم» والمدثر» وذم اليهود عليه في سورة 
النساء» وذكر تحريم الميسر في سورة المائدة» ثم إن رسول الله ية فصل ما 


جمعه الله في کتابه » فنھی ب عن بیع الخرر» کما رواه مسلم وغیره عن بي 
هريرة رضي الله عنه . 

والخرر: هو المجهول العاقبة» فإن بيعه من الميسر الذي هو القمارء 
وذلك: أن العبد إذا أبق» أو الفرس أو البعير إذا شرد» فإن صاحبه إذا باعه 
فإنما يبيعه مخاطرة› فيشتریه المشتري بدون ثمنه بکثیر » فان حصل له قال 
البائع : قمرتني» وأخذت مالي بثمن قليل» وإن لم يحصل قال المشتري : 
قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض» فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي 
إيقاع العداوة والبغضاء» مع ما فيه من أكل المال بالباطل» الذي هو نوع من 
الظلم» ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء» وما نهى عنه النبي ية من بيع 
حبل الحبلة والملاقيح والمضامين ومن بيع السنين وبيع الثمر قبل بدو 
صلاحه› وبيع الملامسة والمنابذة ونحو ذلك-كله من نوع الغرر . 

وآما الربا: فتحريمه في القرآن أشد؛ ولهذا قال ن تأيه 
لیے ءامنا وا اموا آله لھ ودروا ما ہیی وی اربوا إن کشم مر مبينَ €2 ن ل 
تعلوا اکا کی ار رش 4 وذكره النبي اة في الكبائر» كما 
خر جاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه» وذکر الله آنه حرم على 
الذين هادوا طيبات حلت لهم بظلمهم» وصدهم عن سبيل الله وأخذهم 
الربا وأكلهم آموال الناس بالباطل وأخبر سبحانه أنه يمحق الربا كما يربي 
الصدقات» وكلاهما أمر مجرب عند الناس» وذلك: أن الربا أصله إنما 
يتعامل به المحتاج» وإلا فالموسر لا يأخذ ألفاً حالة بألف ومائتين مؤجلة 


'. ..1۷۹ »۲۷۸ سورة البقرةء الآیتان‎ )١( 


NFT ETTI 
من هو محتاج إليه » فتقع تلك الزيادة ظلما للمحتاج» بخلاف الميسر» فإن‎ 
المظلوم فيه غير مفتقر» ولا محتاج إلى العقد» وقد تخلو بعض صوره عن‎ 
الظلم إذا وجد في المستقبل المبيع على الصفة التي ظناهاء والربا فيه ظلم‎ 
محقق لمحتاج» وبهذا كان ضد الصدقة» فإن الله لم يدع الأغنياء حتى‎ 
أوجب عليهم إعطاء الفقراء» فإن مصلحة الخني والفقير في الدين والدنيا لا‎ 
تتم إلا بذلك فإِذا آربى معه» فهو بمنزلة من له على رجل دين فمنعه دینه‎ 
وظلمه زيادة أخرى والغر یم محتاج إلى دینهء فهذا من أشد أنوا اع الظلم›‎ 
. ولعظمته : لعن النبي ية آكله» وهو الآخذ» وموكله وهو المحتاج المعطي‎ 
للزيادة» وشاهديه وكاتبه» لإعانتهم عليه.‎ 

ثم إن النبي ية حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد لإفضائها إلى الفساد 
المحقق» كما حرم قليل الخمر؛ e‏ 
الحكمة فيه قد تخفى إذ العاقل لا ببیع درهماً بدرهمین إلا لاختلاف 
الصفات مثل: كون الدرهم س والارهمین مکسورین» آو کون 
الدرهم مصوغاً أو من نقد نافق ونحو ذلك» ولذلك خفيت حكمة تحريمه 
على ابن عباس ومعاوية وغيرهماء فلم يروا به بأساً» حتى أخبرهم 
الصحابة الأكابر - كعبادة بن الصامت وأبي سعيد وغيرهما - بتحريم الي 
و لربا الفضل . 

وأما الغرر: فإنه ثلاثة أنواع: إما المعدوم؛ كحبل الحبلة» وبيع 
البتن اما النعجرز عو تله كلك الى واا الحجوول 
المطلق» أو المعين المجهول جنسه أو قدره؛ كقوله: بعتك عبد أو بعتك 


® (۲) التأمين 


ما في بيتي» أو بعتك عبيذي . فأما المعين المعلوم جنسه وقدره المجهول 
نوعه أو صفته؛ كقوله : بعتك الثوب الذي في كمي» أو العبد الذي أملكه 
ونحو ذلك - ففيه خلاف مشهور» وتغلب مسألة بيع الأعيان الغائبة» وعن 
أحمد فيه ثلاث روايات» إحداهن : لايصح بيعه بحال» كقول الشافعي في 
الجديد» والثانية : يصح وإن لم يوصف» وللمشتري الخيار إذارآه» كقول 
أبى حنيفة » وقد روي عن أحمد: لا خيار له. والثالثة : -وهى المشهور۔ 
أنه يصح بالصفةء ولا يصح بدون الصفة» كالمطلق الذي في الذمة» وهو 
قول مالك. 

ومفسدة الغرر قل من الرباء فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه» 
فإن تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غرراً مثل بيع العقار جملةء وإن لم 
يعلم دواخل الحيطان والأساس»› ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع› 
وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبنء وإن كان قد نهي عن بيع الحمل مفرداء 
وكذلك اللبن عند الأكثرين» وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحهاء فإنه 
يصح» مستحق الإبقاء» كما دلت عليه السنة» وذهب إليه الجمهور؛ 
كمالك والشافعي وأحمد» وإن كانت الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم 
تخلق بعد. 

وجوز النبي بيا إذا باع نخلا قد أبرت : أن يشترط المبتاع ثمرتها فيكون 

قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها» لكن على وجه البيع للأصل . فظهر آنه 
يجوز من الخرر اليسير ضمناوتبعاًمالا يجوزمن غيره. 

ولما احتاج الناس إلى العرايا رخص في بيعها بالخرص» فلم يجوز 
المفاضلة المتيقنة » بل سوعَ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه 


دحاب هیدھہ چے: 


أبحاث هيئة كبار العلماء 
لخا وهر قر الات حه ره ارما درن الات ل اح 
القولين للشافعي وأحمد» وإن كان المشهور عن آحمد ما دون النصاب. 

إذا تبين ذلك : فأصول مالك في البيوع جود من أصول غيره» فإنه أخذ 
ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال : هو آفقه الناس في البيوع» كما 
كان يقال: عطاء آفقه الناس في المناسك» وإبراهيم أفقههم في الصلاةء 
والحسن أجمعهم لذلك كله؛ ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في 
أغلب ما فضل فيه لمن استقرآً ذلك من أجوبته» والإمام أحمد موافق 
لمالك فى ذلك فى الأغلب. فإنهما يحرمان الربا ويشددان فيه حق 
اهدي فام من فك خرب وط مسد ويا الا سال عا 
بكل طريق» حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه» وإن لم تكن حيلة» وإن كان 
مالك يبالغ في سد الذرائع مالا يختلف قول أحمد فيه أولا يقوله» لكنه 
يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها . 

وجماع الحيل نوعان: إما أن يضموا إلى أحد العوضين ماليس بمقصود ٠‏ 
أو يضموا إلى العقد عقداليس بمقصود. 

فالأول: مسألة (مد عجوة) وضابطها: أن يبيع ربوياً بجنسه» ومعهما أو 
مع أحدهما ما ليس من جنسه» مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة 
متفاضلاً ونحو ذلك فيضم إلى الفضة القليلة عوضاً آخر» حتى يبيع الف 
دینار في مندیل بألفي دینار . 

فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً حرمت مسألة (مدّ 
عجوة) بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهماء وإنما يسوع مثل هذا من 
جوز الحيل من الكوفيين» وإن كان قدماء الكوفيين يحرمون هذا. وأما إن 


کان كلاهما مقصودا كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم» أو مدين أو 
درهمین ‏ ففيه روایتان عن أحمد» والمنع : قول مالك والشافعي› 
والجواز: قول أبي حنيفة» وهى مسألة اجتهاد . 

وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربوي» كبيع شاة 
ذات صوف أو لبن بصوف أو لبن : فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز . 

والنوع الثاني من الحيل : أن يضما إلى العقد المحرم عقدأغير مقصودء 
مثل أن يتواطآ على أن يبيعه الذهب بخرزه ثم يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك 
لمعامله المرابي ثم يبيعه المرابي لصاحبه» وهي الحيلة المثلثة أو يقرن 
بالقرض محاباة في بيع أو إجارة أو مساقاة ونحو ذلك» مثل أن يقرضه ألفاً 
ويبيعه سلعة تساوي عشرة ر ئتین › أو یکریه دارا تساوي ثلاثين بخمسة 


() التأمین 


فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي حرم الله من جلها الرباء 
وقد ثبت عن النبی م من حدیث عبدالله بن عمرو أنه قال : «لا يحل سلف 
وبیع٬‏ ولا شرطان في بيع › ولا ربح مالم يضمن› ولا بيع ماليس عندك» قال 
الترمذي : حدیٹ حسن صحیح › وهو من جنس حيل اليهود» فإنهم إنما 
استحلواالربا بالحيل» ويسمونه : المشكند» وقد لعنهم الله على ذلك . 

وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله و «لاترتکبوا ما ارتکبت الیهود فتستحلوا محارم الله بأدنی 
الحيل»» وفي الصحيحين عنه انه قال : «العن الله اليهرود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها»» وفى السنن عنه اة أنه قال : امن 


الكخلصمات د 


أدخل فرساً بین فرسين - وهو لا يأمن أن يسبق - فليس قماراًء ومن أدخل 
فرساً بين فرسين - وقد آمن أن يسبق - فهو قمار». وقال بإ فيما رواه آهل 
السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «البيعان بالخيار مالم 
يتفرقاء ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»''. 

ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة» 
ذکرنا منها نحواً من ثلاثین دليلاً فيما كتبناه في ذلك» وذکرنا ما یحتج به من 
يجوزها؛ كيمين أبى أيوب» وحديث تمر خيبر» ومعاريض السلف»› 
TES‏ 

ومن ذرائع ذلك: مسألة العينةء وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل» ثم 
يبتاعها منه بأقل من ذلك» فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنها حيلة» وقد 
روی أحمد وأبو داود بإاسنادین جیدین عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
لا : «إذا تباعتم بالعينةء واتبعتم آذناب البقرء وتركتم الجهاد في سبيل الله 
آرسل الله علیکم ذلاً لا یرفعه عنکم حتی تراجعوا دینکم»» وإن لم یتواطا 
فإنهما يبطلان البيع الثاني ؛ سداللذريعة» ولو كانت عكس مسألة العينة من 
غير تواطؤ فيه روايتان عن أحمد» وهو أن يبیعه حالاً ثم يبتاع منه بأكثر 
مؤجلاء وآما مع التواطۇ فربامحتال عليه . 

ولو كان مقصود المشتري الدرهم وابتاع السلعة إلى E‏ 
ويأخذ ثمنها فهذا يسمى: التورق. ففي کراهته عن أحمد Ebi‏ 


(۱) رواه البخاري ومسلم بنحوه من حديث عبدالله بن عمر. 
(۲) في كتاب لإقامة الدليل على إيطال التحليل]. 


(۲) التأمين 
والكراهة قول عمر بن عبدالعزيز ومالك فيما أظن» بخلاف المشتري 
الذي غرضه التجارة» أو غرضه الانتفاع أو القنية› فهذا يجوز شراؤه إلى 
أجل بالاتفاق . 

ففي الجملة : تر رمد ددد ید ایا 
محكما مراعين لمقصود الشريعة وأصولهاء وقولهم في ذلك هو الذي يؤثر 
مثله عن الصحابة » وتدل عليه معانى الكتاب والسنة. 

وأما الغرر: فأشد الناس فيه قولاً أبو حنيفة والشافعى» آما لشاف : 
فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع مالا يدخله غيره من الفقهاء» مثل 
الحب والثمر في قشره الذي ليس بصوان؛ كالباقلاء والجوز واللوز في 
قشره الأحضر» وكالحب في سنبله» فإن القول الجديد عنده: أن ذلك لا 
يجوز »› مع آنه قد اشترى في مرض موته باقلاء أخضر› و 
قولاً واختاره طائفة من أصحابه كأبي سعيد الأصطخري› وروي عنه انه 
ذکر له: آن النبي یہ (نهی عن بیع الحب حتی یشتد) فدل على جواز بيعه 
بعد اشتداده» وإن کان في سنبله فقال: إن صح هذا أخرجته من العام أو 
كلاماًقريباًمن هذاء وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع . 

قال ابن المنذر : جواز ذلك هو قول مالك وأهل المدينة» وعبيد الله بن 
الحسن وأهل البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي. وقال الشافعي 
مرة: لا یجوز» ثم بلغه حدیث ابن عمر» فرجع عنه وقال به قال ابن 
المنذر: ولاأعلم أحدأيعدل عن القول به. 

وذکر بعض أصحابه له قولین . وأن الجواز هو القديم » حتى منع من بيع 
الأعيان الغائبة بصفة وغير صفة»› متأولاً إن بيع الغائب غرر وإن وصف» 


أبحاث ية كبار العلماء 


شترط فيما فى الذهة کين الس ن سات رقا ال 


ا OE POT E E‏ 
بمثل هذا القول» وقاس على بيع الغرر جميع العقود» من التبرعات 
والمعاوضات فاشترط في أجرة الأجير» وفدية الخلع» والكتابة» وصلح 
أهل الهدنة» وجزية أهل الذمة ما اشترطه في البيع عيناً ودين ولم يجوز 
في ذلك جنساً وقدرا وصفة إلا ما يجوز مثله في البيع» وإن كانت هذه 
العقود لا تبطل بفساد أعواضهاء أو يشترط لها شروط أخر . 
وأما أبو حنيفة : فإنه يجوز بيع الباقلاء ونحوه في القشرين» ويجوز 
إجارة الأجير بطعامه وكسوته» ويجوز أن تكون جهالة المهر كجهالة مهر 
المثل» ويجوز بيع الأعيان الغائبة بلاصفة» مع الخيار؛ لأنه يرى وقف 
العقودء لكنه يحرم المساقاة والمزارعة ونحوهما من المعاملات مطلقاًء 


والشافعي يجوز بيع بعض ذلك» ويحرم أيضاً كثيرا من الشروط في البيع ‏ 


والإجارة والنكاح وغير ذلك مما يخالف مطلق العقد . 
وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك» ويجوز من الوكالات والشركات مالا 
يجوزه الشافعي» حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق. 
وقال الشافعي : إن لم تكن شر كة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئ باطلاً . 
فبينهما في هذا الباب عموم وخصوص» لكن آصول الشافعي المحرمة 
أكثر من أصول أبي حنيفة في ذلك . 
وا الك ى أحسن المذاهب في هذاء فيجوز بيع هذه الأشياء 
وجميع ما تدعو إليه الحاجة» أو يقل غرره» بحيث يحتمل في العقودء 
حتى يجوز بيع المقاتي جملة» وبيع المغيبات في الأرض» كالجزر 


والفجل ونحو ذلك . 

وأحمد قريب منه في ذلك» فإنه يجوز هذه الأشياء» ويجوز - على 
المنصوص عنه- أن يكون المهر عبد مطلقاء أو عبدأمن عبيده ونحو ذلك 
مما لا تزید جهالته على مهر المثل› وإِن کان من أصحابه من يجوز المبهم 
دون المطلق› کا الخطاب» ومنهم من يوافق الشافعي» فلا يجوز في 
الور اة اكام ترا إلا اجوز ال كاي كر عدار 
ويجوز-على المنصوص عنه-في فدية الخلع أكثر من ذلك» حتى مايجوز 
في الوصية وإن لم يجز في المهر» كقول مالك مح اخحتلاف في مذهمه» 
ليس هذا موضعه» لكن المنصوص عنه: أنه لا يجوز بيع المغيب في 
الأرض» كالجزر ونحوه إلا إذا قلع وقال: هذا الغرر شيء ليس يراه» 
کیف يشتریه؟ والمنصوص عنه: آنه لا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان 
ونحوه إلا لقطة لقطة» ولا يباع من المقاتي والمباطخ إلا ما ظهر دون ما 
بطن» ولا تباع الرطبة إلا جزة جزة؛ كقول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأن ذلك 
غررء وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 

ثم اختلف أصحابه: فأكثرهم أطلقوا ذلك في كل مغيب؛ كالجزر 
والفجل والبصل وما آشبه ذلك» كقول الشافعي وأبي حنيفة . 

وقال الشيخ أبو محمد: إذا كان مما يقصد فروعه وأصوله؛ كالبصل 
المبيع أخضر» والكراث والفجل» أو كان المقصود فروعه . فالأولى جواز 
٠بيعه‏ ؛ لأن المقصود منه ظاهر فأشبه الشجر والحيطان» ویدخل مالم يظهر 
في المبيع تبعاًء وإن کان معظم المقصود منه أصوله لم يجز بيعه في 
الأرض؛ لأن الحكم للأغلب» وإن تساويا لم يجز أيضاً؛ لأن الأصل 
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اعتبار الشرط » وإنما سقط في الأقل التابع . 

وكلام أحمد يحتمل وجهين» فإن أبا داود قال:. قلت لأحمد: بيع 
الجزر في الأرض؟ قال: لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه» هذا الغرر› شي 
ليس يراه» كيف يشتريه؟ فعلل بعدم الرؤية . 

فقد یقال: إن لم یر کله لم يبع . وقد يقال راي بض المع نكف إن 
دلت على الباقي كرؤية وجه العبد. 

وكذلك اختلفوا في المقاتي إذا بيعت بأصولها. كما هو العادة غالباً. 
فقال قوم من المتأخرين: يجوز ذلك؛ لأن بيع أصول الخضروات كبيع 
الشجر» وإذا باع الشجرة وعليها الثمر لم يبد صلاحه جاز. فكذلك هذا. 
وذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي . 

وقال المتقدمون: لا يجوز بحال» وهو معنى كلامه ومنصوصه. وهو 
إنما نهى عما يعتاده الناس» وليست العادة جارية في البطيخ والقثاء 
والخيار : أن يباع دون عروقه» والأصل الذي قاسواعليه ممنوع عنده. فإن 
المنصوص عنه في رواية الأثرم» وإبراهيم ب بن الحارث في الشجر الذي 
عليه ثمر لم يېد صلاحه : : إنه إن كان الأصل هو مقصوده الأعظم جاز› وأما 
إن كان مقصوده الثمرة فاشترى الأصل معها حيلة لم يجز» وكذلك إذا 
اشترى أرضاً وفيها زرع أو شجر مثمر لم يبد صلاحه» فإن كانت الأرض 
هي المقصود جاز دخول الثمر والزرع معها تبعاء وإن كان المقصود هو 
الثمر والزرع» فاشترى الأرض لذلك لم يجز. وإذا كان هذا قوله في ثمرة 
الشجر» فمعلوم أن المقصود من المقاتي والمباطخ: إنما هو الخضروات 
دون الأصول التي ليس لها إلا قيمة يسيرة بالنسبة إلى الخضر.. 


وقد خر ج ابن عقيل وغيره فيها وجهین : 

أحدهما: كما في جواز بيع المغيبات بناء على إحدى الروايتين عنه في 
بیع مالم يره. ولا شك آنه ظاهر› فإن المنع إنما يكون على قولنا: لا يصح 
بيع مالم يره . فإذا صححنا بيع الغائب فهذامن الغائب . 
- والثاني: أنه يجوز بيعها مطلقاً» كمذهب مالك» إلحاقاً لها بلب 
الجوز. وهذاالقول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين : 

أحدهما: أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على 
حقيقتها ويعلمون ذلك آجود مما يعلمون العبد برؤية وجهه» والمرجع في 
كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به وهم يقرون بأنهم يعرفون هذه 
الأشياء كما يعرفون غيرها مما اتفق المسلمون على جواز بيعه وأولى . 

الثاني: أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه. فإنه إذا لم يبع حتى 
يقلح حصل على آصحابه ضرر عظيم . فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع 
والاستنابة فيه. وإن قلعوه جملة فسد بالقلع» فبقاؤه في الأرض كبقاء 
الجوز واللوز ونحوهمافي قشره الأخضر. 

وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العرايا مع ما فيها من المزابنة 
لحاجة المشتري إلى أكل الرطب» أو البائع إلى أكل التمر» فحاجة البائع 
هنا أوكد بكثير وسنقرر ذلك إن شاء الله . 

وكذلك قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث: جواز بيع 
المقاتي باطنها وظاهرها وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم إذا بدا صلاحهاء 
كما يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة: أن يباع جميع 
ثمرها. وإن کان فيها مالم يصلح بعد. 


Ea: PT TOTES 
إفراد البيع لذلك من نخلة واحدة؛ لأنه لو أفرد البسرة بالعقد اختلطت‎ 
بغيرها في يوم واحد؛ لأن البسرة تصفر في يومهاء وهذا بعينه موجود في‎ 
المقتاة. وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعي وأحمد عن بيع المعدوم تبعاً‎ 
وإنما‎ e بأن ما يحدث من الزيادة ذ‎ 
. یکون ذلك للمشتري ؛ لأنه موجود في ملکه‎ 

والجمهور من الطائفتين يعلمون فساد هذاالعذر؛ لأنه يجب على البائم 
سقي الثمرة» ويستحق إبقاءها على الشجر بمطلق العقد» ولو لم يستحق 
الزيادة بالعقد لما وجب على البائع ما به تؤخذ. فإن الواجب على البائع 
بحكم البيع توفية المبيع الذي أوجبه العقد» لاما كان من موجبات الملك. 

وأيضاً: فإن الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا الصلاح في حديقة من 
الحدائق هل يجوز بيع جميعها أم لا يباع إلا ماصلح منها؟ على روايتين : 

أشهرهما عنه: أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه» وهي اختيار قدماء 
أصحاره ؛ کأبي بکر وابن شاقلا . 

والرواية الثانية : یکون بدو الصلاح ف في البعض صلاحا للجميع . .وهي 
اختيار أكثر أصحابه؛ كابن حامد والقاضى ومن تبعهما. ` 

ثم المنصوص عنه في هذه الرواية أنه قال : إذا كان في بستان بعضه بالغ 
وبعضه غير بالغ بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ» فمنهم من فرق بين صلاح 
القليل والكثير» كالقاضي أخيرا وأبي حكيم النهرواني»ء وأبي البركات 
وغيرهم ممن قصر الحكم بما إذا غلب الصلاح» ومنهم من سوى بين 
الصلاح القليل والكثير» كأبي الخطاب وجماعات» وهو قول مالك 


والشافعي Er‏ وزاد مالك فقال: e‏ صلاحاً لما جاوره من 
الأقرحة. وحكواذلك رواية عن أحمد. ) 
واختلف هؤلاء: هل يكون صلاح النوع -كالبرني من الرطب-صلاحاً 
لسائر أنواع الرطب على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد. أحدهما: 
المنع» وهو قول القاضي وابن عقيل وأبي محمد. والثاني: الجواز» وهو 
قول أبي الخطاب . وزاد الليث على هؤلاء فقال: صلاح الجنس كالتفاح 
واللوز يكون صلاحخالسائر أجناس الثمار. ومأخذمن جوز شيامن ذلك : 
أن الحاجة تدعو إلى ذلك . فإن بيع بعض ذلك دون بعض يفضي إلى سوء 
المشاركة» واختلاف الأيدي» وهذه علة من فرق بين البستان الواحد 
والبساتين» ومن سوى بينهماء فإنه قال: المقصود الأمن من العاهةء 
وذلك يحصل بشروع الثمر في الصلاح. ومأخذ من منع ذلك: أن قول 
النبي ية : «حتى يبدو صلاحها! يقتضي بدو صلاح الجميع . 
والغرض من هذا المذاهب: أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد 
لبدو الصلاح في بعضه»ء فقياس قوله: جواز بيع المقتاة إذا بدا صلاح 
بعضها. والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء الثمرة» فإن الحاجة تدعو 
إلى ذلك أك إذ تفریق الأشجار في البيع أيسر من تفريق البطيخات 
والقثاءات والخیارات» وتمییز یی ر فإنه مر لا 
ينضبط . فإن اجتهاد إلناس في ذلك متفاوت . ) 
٠‏ والغرض من هذا: أن .أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه 
المسائل› کما قد روي عنه.في به بعض الجوابات أو قد خرجه أصحابه على 
أصوله» وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثرا مایکون له في 


المسألة الواحدة قولان فى وقتين» نكذلك یکون له في النوع الواحد من 
المسائل قولان في وقتين» فيجيب في بعض آفرادها بجواب في وقت ` 
ويجيب في بعض الأفراد بجواب آخر في وقت آخر. وإذا كانت الأفراد 
مستوية وکان له فيها قولان» فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه مجتهد ‏ 
فقوله فیها واحد بلا خلاف» وإن کان مما قد يذهب إليه مجتهد فقالت 
طائفة منهم أبو الخطاب : لا يخرج» وقال الجمهور : -كالقاضي أبي يعلى 
- يخرج الجواب» إذا لم يكن هو ممن يذهب إلى الفرق كما اقتضته 
أصوله» ومن هؤلاء من يخرج الجواب إذا رآهما مستويين» وإن لم يعلم 
هل هو ممن يفرق أم لاء وإن فرق بين بعض الأفراد وبعض مستحضراً 
لهما» فإن كان سبب الفرق مأخذاً شرعياً: كان الفرق قولاً له» وإن كان 
سبب الفرق مأخذا عادياً أو حسياً ونحو ذلك مما قد يكون أهل الخبرة به 
أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك فهذا في الحقيقة لا يفرق بينهما 
شرعاً» وإنما هو أمر من أمر الدنيا لم يعلمه العالم» فإن العلماء ورثة 
الأنبياء» وقد قال النبي يا : e‏ اا ) 
دینکم فالي»'. 

وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضاً 
أيضا؛ لان التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات»› فإذا کان في وقت قد 
قال : إن هذا حرام . . وقال في وقت آخر فيه أو في مثله : إنه ليس بحرام» أو 
و ی ا و E‏ 


(۱) خرجه مسلم في صحيحه عن أن وعائشة رضي اله عنهما. " 


(r)‏ التأمين 


EET‏ وإنه ليس لله في الباطن حكم على 
المجتهد غير ما اعتقده . 
وأما الجمهور الذين يقولون إن لله حكما في الباطن»› لوالا ق 

إحدى المقالتين ولم يعلمه في المقالة التي تناقضهاء وعدم علمه به مع 
اجتهاده مغفور له» مع ما یثاب عليه من قصده للحق واجتهاده في طلبه ؛ 
ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في 
شرائع الأنبياء» مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ ثابت 
بخطاب حكم الله باطناً وظاهراء بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين . 

هذا فيمن يتقي الله فيما يقوله» مع علمه بتقواه وسلوكه الطريق الراشد. 
وأما أهل الأهواء والخصومات» فهم مذمومون في مناقضاتهم؛ لأنهم 
يتکلمون بغير علم» ولا حسن قصد لما يجب قصده . 

وعلى هذافلازم قول الإإنسان نوعان: 

أحدهما: لازم قوله الحق. فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه فإن لازم 
الحق حق» ويجوز آن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه 
بعد ظهوره . وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. 

والثاني : لازم قوله الذي ليس بحق . فهذا لا يجب التزامه» إذ أكثر ما 
فيه أنه قدتناقض وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين» ثم إن 
عرف من حاله آنه یلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه» وإلا فلا يجوز أن 
يضاف اليه قول لو ظهر له فساده لم یلتزمه؛ لکونه قد قال ما یلزمه» وهو لا 
يشعر بفساد ذلك القول ولاایلزمه. 

وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب هل هو مذهب أو 
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ليس بمذهب؟ هو أجود من إطلاق أحدهماء فما كان من اللوازم يرضاء 
القائل بعد وضوحه له فهو قوله. وما لا یرضاه فليس قوله. وإن کان 
متناقضاً وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه مع لزوم اللازم الذي 
يجب ترك الملزوم للزومه. فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من 
المقالات والواقع منها وهذا متوجه في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم 
لزومها. 

فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال» وإلا لأضيف 
إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي بيا قاله ؛ لكونه ملتزماً لرسالته» فلمالم 
يضف إليه ما نفاه عن الرسول وإن كان لازماً له: ظهر الفرق بين اللازم 
الذي لم ينفه واللازم الذي نفاه. ولا يلزم من كونه نص على الحكم نفيه ٍ 
للزوم ما يلزمه؛ لأنه قد يكون عن اجتهادين في وقتين . 

وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء-مع وجود الاختلاف في قول 
کل منھما: أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهادء وهو 
مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دلیله» وإن لم يكن مطابقاًء لک 
اعتقاداً ليس بيقيني» كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل» وإن 
كانا فى الباطن قد أخطا أو كذبا» وكما يؤمر المفتى بتصديق المخبر العدل 
الضابط أو باتباع الظاهرء فيعتقد ما دل عليه ذلك» وإن لم يكن ذلك 
الاعتقاد مطابقاً. فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما ومر به 
العباد» وإن کان قد يكون غير مطابق» وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن 
باعتقاد غير مطابق قط . فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو . 
قضيتين» مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة-عذر 


مالم عله ومر الخطا الذرقرع عنا» بخلاف أصحاب الأهراء ان 
إن تيعون | ل ا وم تھوی ا و بالظن 
يۇمروا باعتقاده» e‏ ا يقصده» 
ويجتهدون اجتهاداًلم يۇمروا به. فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما 
يقتضي مغفرة مالم يعلموه» فكانوا ظالمين» شبيهاً بالمغضوب عليهم أو 
جاهلين» شبيهاً بالضالين . 

وتم قسم آخر -وهم غالب الناس - وهو أن یکون له هوی» وله في الأمر 
الذي قصد إليه شىهة» فتجتمع الشهوة والشبهة ؛ ولهذا جاء في حديث 
مرسل عن الي ا انه قال : «(إن الله بحب البصر النافذ عند ورود 
الشسهات› ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» . 

فالمجتهد المحض مغفور له ومأجور» وصاحب الهوى المحض 
مستوجب للعذاب» وأما المجتهد الاجتهاد المركب من شبهة وهوى: فهو 
الماحية. 
وأكثر المتأخحرين - من المنتسبين إلى فقه أو تصوف - مبتلون بذلك. 
وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك وأصول أحمد» وبعض أصول 


(۱) سورة النجم الآية ۲۳ . 


غيرهما هو أصح الأقوال. وعليه يدل غالب معاملات السلف ولا يستقيم 
آمر الاس في معاشهم إلا به» وکل من توسع في تحریم ما یعتقده غرراً فانه 
لابد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه الله » فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده 
في هذه المسألة» وإما أن يحتال». وقد رأينا الناس وبلختنا أخبارهم» فما 
رأينا أحدا التزم مذهبه في تحريم هذه المسائل» ولا يمكنه ذلك» ونحن 
نعلم قطعاً أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التي يذكرونها. فمن المحال 
أن يحرم الشارع علينا أمراً نحن محتاجون إليه» ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا 
N‏ ااا ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس 

فی الحيل فوجدته أحد شيئين : إما ذنوتب جوزوا عليها بتضييق في 
ایر فلم سيوا دع هذا الشیق لا الیل فلم دمم الل لا 
بلاء» كما جرى لأصحاب السبت من اليهود» كما قال تعالى : 3 قبظام من 
الت ادوا رمتا عم ل ا أت کن وهذ الذنب ذنب عملي . 
وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوا من تحريم الشارع» فاضطرهم هذا 
الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل وهذامن خطاً الاجتهاد» وإلا فمن اتقى الله 
واعد ما اح لر ی ا و غل ا چ ا 
المبتدعة أبداً. فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج» وإنما بعث 
نبنا كلل بالحنيفية السمحة» فالسبب الأول: هو الظلم . والا الاي 
هو عدم العلم. E E E LS‏ 
وآ ا e‏ جو 4Q‏ . 


.٠١١ سورة النساءء الأية‎ )١( 
.۷١ سورة الأحزاب الاآية‎ )۲( 


(r) ) | @‏ التأمين 


وأصل هذا: أن الله سبحانه إنما حرم علينا المحرمات من الأعيان ؛ 
كالدم والميتة ولحم الخنزير أو من التصرفات؛ كالميسر والربا وما يدخل 
فيهما بنوع من الغرر وغيره؛ لما في ذلك من المفاسد التي نبه الله عليها 
ورسوله بقوله سبحانه : # إنمايريد ليطن أن يوق بتكم العدوة والبختاء 
ف اشر والمیسی ویصڈک عن و ل ون اة ھل انم بو 4 
فآخبر سبحانه أن الميسر يوقع العداوة والبغضاء» سواء كان ميسراً بالمال أو 
باللعب . فإن المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلاحق يوقع في النفوس ذلك› 
وكذلك روى فقيه المدينة من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : كان 
الناس في عهد رسول الله َة يبتاعون الثمار فإذا جذ الناس وحضر 
تقاضیهم» قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمان» أصابه مُراض» أصابه 
قشام - عاهات يحتجون بها - فقال رسول الله ية لما كثرت عنده 
الخصومة» في ذلك: «فإما لاء فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرا - 
كالمشورة» يشير بها لكثرة خصومتهم -. وذكر خارجة بن زید بن ثابت : أن 
زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من 
الأحمر. رواه البخاري تعليقا وأبو داود إلى قوله: حصو متهم » وروی 
أحمد في [المسند] عنه قال: قدم رسول الله ية المدينة» ونحن نتبايع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فسمع رسول الله يياو خصومة فقال: 
«ماهذا؟» فقيل له: هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون: أصابنا الدمان والقشام» 
فقال رسول الله مه : «فلا تبایع وها حتی يبدو صلاحها» . 


.٩۱ سورة المائدةء الأية‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء 

فقد أخبر أن سبب نهي النبي ي عن ذلك : ما أفضت إليه من الخصام 
وهكذا بيوع الغرر» وقد ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها في 
الصحيحين» من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس» وفي مسلم من 
حديث أبي هريرة» وفي حديث أنس تعليله» ففي الصحيحين عن أنس» أن 
رسول الله َة نھی عن بيع الثمار حتى تزهي » قيل : وما تزهي؟ قال : حتى 
تحمر أو تصفر» فقال رسول الله بيا : «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ 
أحدكم مال أخيه؟». وفي رواية : أن النبي ية نهى عن بيع الثمر حتى 
يزهو› فقلنا لأس : ما زهوها؟ قال : تخر او تضفر أرأيت إن منع الله 
الثمرة» بم تستحل مال أخيك. 

قال أبو مسعود الدمشقى : جعل مالك والدراوردي قول أنس: (أرأيت . 
إن منع الله الثمرة) من حديث النبي ياء أدرجاه فيه » ويرون أنه غاط . 

فهذا التعلیل -سواء کان من کلام النبی ا أو من کلام انس فيه بیان آن 
في ذلك أكل المال بالباطل» حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض 
مضمون. ۰ 

وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل 
الأموال بالباطل فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة 
قدمت عليها» كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل» لما كان فيه مصلحة 
شرعية جاز بالعوض» وإن لم يجز غيره بعوض» وكما أن اللهو الذي يلهو 
به الرجل إذالم يكن فيه منفعة » فهو باطل » وإن كان فيه منفعة-وهو مادكره 
النبي ية بقوله: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسه» 
اد ده مااع أ أ تامو الجر ات ره الها 


ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما 
قد يتخوف فيها من تباغض» أو أكل مال بالباطل؛ لأن الغرر فيها يسير كما 
تقدم» والحاجة إليها ماسةء والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر» 
والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها 
حاجة راجحة أبيح المحرم» فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟ ولهذا لما 
كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح» 
أباح الشرع ذلك» قاله جمهور العلماء» كما سنقرر قاعدته إن شاء الله 
تعالی؛ ولهذا کان مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث : آنها إذا تلفت بعد 
البيع بجائحة كانت من ضمان البائم» كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر 
ابن عبدالله قال: قال رسول الله يي : «لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته 
جائحة فلا يحل لك آن تأخذ منه شيئاًء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»ء 
وفي رواية لمسلم عنه: (آمر رسول الله لا بو د ضع الجوائح)» والشافعي 
رضي الله عنه لما لم يبلغه هذا الحديث-وإنما بلغه حديث لسفيان بن عيينة 
فيه اضطراب - أخذ في ذلك بقول الكوفيين: إنها تكون من ضمان 
المشتري؛ لأنه مبيع قد تلف بعد القبض؛ لأن التخلية بين المشترى وبينه 
قبض» وهذا على أصل الكوفيين أمشى ؛ لأن المشتري لا يملك إبقاءء على 
الشجر» وإنما موجب العقد عندهم : القبض الناجز بكل حال» وهو طرد 
لقياس سنذكر صله وضعفه» مع أن مصلحة , بني آدم لا تقوم على ذلك» 
ومع أني لا أعلم عن النبي بي سنة صريحة بأن المبيع التالف قبل التمكن 
من القبض يكون من مال البائع » ويفسخ العقد بتلفه إلا حديث الجوائح 
هذا. ولو لم يكن فيه سنة لكان الاعتبار الصحيح يوافقه» وهو ما نبه عليه 


أبحاث هيئنة كبار العلماء 


النبي بيا بقوله : بم يخذ أحدكم مال آخيه بغير حق؟» فإن المشتري للثمرة 
إنما يتمكن من جذاذها عند كمالها ونضجهاء لا عند العقدء كما أن 
المستأجر إنما يتمكن من استيفاء المنفعة شيئ فشيئًاًء فتلف الثمرة قبل 
التمكن من الجذاذ كتلف العين المؤجرة قبل التمكن من استيفاء المنفعة› 
وفي الإجارة يتلف من ضمان المؤجر بالاتفاق . فكذلك في البيع . 

وأبو حنيفة يفرق بينهما بأن المستأجر لم يملك المنفعة» وأن المشتري 
لم يملك الإبقاء» وهذاالفرق لايقول به الشافعي وسنذكر أصله. 

فلما كان النبي یو قد نھى عن بيعها حتى يبدو صلاحها. وفي لفظ , 
لمسلم» عن ابن عمر قال : قال رسول الله و44 : «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحه وتذهب عنه الافة»» وفي لفظ لمسلم عنه (نهى عن بيع النخل حتى 
يزهو» وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهةء نهى البائع والمشتري)» 
وفي [سنن ابي داود] عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : (نهی رسول الله ا 
عن بیع النخل حتی يحرز من كل عارض). 

فمعلوم أن العلة ليست كونه كان معدوماًء فانه بعد بدو صلاحه وآمنه 
العاهة يزيد أجزاء لم تكن موجودة وقت العقدء وليس المقصودالأمن من 
العاهات النادرة. فإن هذا لا سبيل إليه» إذ قد يصيبها ما ذكره الله عن أهل 
الجنة الذين # أضموا رما مُصبحك 2© وا شود )€ وما ذكره في 


O NIT OS IS. oa‏ ور 
سورة يونس فى قوله : # حى إِذا أخذت أ لارض زخرفها وا لت و ہج اهلها 


ر م 


ج ”2 ر م سد ص ر 0 KK‏ رر e‏ ک e e‏ 
آم ڑوت علا آتلھا آم نا للا آو پارا فجعلتھا صدا کان لم س 


.٠۸ سورة القلم الآيتان ۱۷ء‎ )١( 


C 4 +2 


بالأمس€. و إنما المقصود: ذهاب العاهة التى يتكرر وجودهاء وهذه 
إنما تصيب الزرع قبل اشتداد الحب» وقبل ظهور النضح في الثمر» إذ 
العاهة بعد ذلك نادرة بالنسبة إلى ما قبله» ولأنه لومنع بيعه بعد هذه الخاية لم 
يكن له وقت يجوز بيعه إلى حين كمال الصلاح. وبيع الثمر على الشجر 
بعد كمال صلاحه متعذر؛ لأنه لا يكمل جملة واحدة وإيجاب قطعه على 
مالکه فيه ضرر مرب على ضرر الغرر . 

فتبين آن رسول الله ا قدم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على 
مفسدة الغرر اليسير» كما تقتضيه آصول الحكمة التي بعث بها هة وعلمها 
أمته. ۰ 

ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه» غير ناظر إلى ما يعارض علته 
من المانع الراجح أفسد كثيرا من أمر الدين» وضاق عليه عقله ودينه. 

وأيضاً: ففي [صحيح مسلم] عن أبي رافع : آن رسول الله اة استسلف 
من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي 
الرجل بكره» فرجع إليه ابو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً 
فقال : «أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاءًَ) . 

ففي هذادليل على جواز الاستسلاف فيما سوى المكيل والموزون من 
الحيوان ونحوه كما عليه فقهاء الحجاز والحديث» خلافاً لمن قال من 
الكوفيين لا يجوز ذلك؛ لأن القرض موجبه رد المثل» والحيوان ليس 
بمثلي» وبناء على آن ما سوى المكيل والموزون لا يثبت في الذمة عوضاً 


(۱( سورة يونس › الاأية ٤‏ 


عن مال . 


وفیه دلیل على آنه یثہت يبت مثل الحيوان د تقريباً في الذمة» كما هو المشهور 
: من مذاهبهم» خحلافاً للكوفيين› ووجه في مذهب اح :اه 
بالقيمة . وهذا دليل على آن المعتبر في معرفة المعقود عليه :هو التقر تت 
وإلا فيعز وجود حيوان مثل ذلك الحيوانء لا س عند القائلين بان 
الحيوان ليس بمثلي» وآنه مضمون في الخصب والإأتلاف بالقيمة . 

وأيضاً: فقد اختلف الفقهاء فى تأجيل الديون إلى الحصاد والجذاذ» 
وفيه روايتان عن أحمد. إحداهما: يجوز؛ كقول مالك وحديث جابر 
الذي في الصحيح يدل عليه . 

وأيضاً: فقد دل الكتاب في قوله تعالي: لا جاح ایک إن طلم 
السا ما لم تمسوهن أو تقر ا "“» والسنة في حديث بروع 
بنت واشق» وإجماع العلماء على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق . 
وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم» وإذا مات عند فقهاء الحديث» 
وأهل الكوفة المتبعين لحديث بروع بنت واشق» وهو أحد قولي الشافعي . 
وهو معلوم أن مهر المثل متقارب لا محدود» فلو كان التحديد معتبراً في 
المهر ما جاز النكاح بدونه» وكما رواه أحمد في [المسند] عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه : (أن النبي اة نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له ' 
أجره» وعن بيع اللمس والنجش وإلقاء الحجر) فمضت الشريعة بجواز 
لکا قبل فرض المهن وأن اللإجارة لا تجوز إلا مع تبيين الأجرء فدل 


© رر الق الا 


على الفرق بينهما. 

نة أن المعقود عليه في النكاح - وهو منافع البضع -غير محدودة» 
بل المرجع فيها إلى العرف» فكذلك عوضه الآخر؛ لأن المهر ليس هو 
المقصود» وإنماهو نحلة تابعة . فأشبه الثمر التابع للشجر في البيع قبل بدو 
صلاحه» وكذلك لما قدم وفد هوازن على النبي ية وخيرهم بين السبي 
وبين المال» فاختاروا السبي. قال لهم: «إني قائم فخاطب الناس› 
فقولوا: إنا نستشفع برسول الله ية على المسلمين» ونستشفع بالمسلمين 
على رسول اللّه) وقام فخطب الناس» فقال : «إني قد رددت على هؤلاء 
سبيهم» فمن شاء طيب ذلك» ومن شاء فإنا نعطيه عن كل رأس عشر 
قلائص من آول ما يفىء الله علينا» فهذا معاوضة عن الإعتاق» كعرض 
ل م ا لے ل ارت غر رن ر 
البخاري عن ابن عمر في حديث خيبرء أن النبي َة قاتلهم حتى ألجأهم 
إلى قصرهم» وغلبهم على الأرض والزرع والنخل» فصالحوه على أن 
يجلوا منهاء ولهم ما حملت ركابهم» ولرسول الله ية الصفراء والبيضاء 
والحلقة - وهي السلاح - ويخرجون منها. واشترط عليهم أن لا يكتمواء 
ولا یغیبوا شیئاًء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فهذا مصالحة على مال 
متمیز غير معلوم. وعن ابن عباس قال : (صالح رسول الله اة أهل نجران 
على آلفي حلة: النصف في صفر» والبقية في رجب» يؤدونها إلى 
المسلمين» وعارية ثلاثين درعاء وثلاثين فرساًء وثلاثين بعيرأًء وثلاثين 
من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها» والمسلمون ضامنون لها 
حتی يردوها علیهم» إن کان باليمن كيد أو غارة) رواه بو داود. 


فهذامصالحة على ثياب مطلقة معلومة الجتس» ا 
السلم» وكذلك كل عارية خيل وإبل وأنواع من السلاح مطلقة غير موضوفة 
عند شرط › قدیکون وقد لا یکون . 

فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال كالصداق والکتابة 
والفدية في الخلع والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع آهل الحرب 
-: ليس بواجب أن يعلم» كما يعلم الثمن والأجرة» ولا يقاس على بيع 
الخرر كل عقد على غرر؛ لأن الأموال إما أنها لا تجب فى هذه العقود أو 
ليست هي المقصود الأعظم منهاء وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر 
لم يفض إلى المفسدة المذكورة في البيع» بل يكون إيجاب التحديد في 


ذلك فيه من العسر والحرح المنفي شرعاً ما يزيد على ضرر ترك تحدیده. 
(۱)( 
أه .٠‏ 


.)۱۳١۷ - ۱۱١( االقواعد النورانية] ص‎ )١( 


خلاصة الأمر الشانى: 


الأمر الثاني : ذكر خلاف الباحثين في حكمه» وأدلة كل فريق منهم» مع 
المناقشة : 

تمهید : 

يتوقف إبداء الحكم في التأمين على آمرين : 

الأول: تصويره؛ ليعرف واقعه» وقد تقدم ذلك في الأمر الأول. 

الثاني : معرفة المصادر الشرعية التي يرجع إليها في الحكم عليه» من 
نصوص عامة» أو مقاصد شرعية» أو قواعد فقهية عامة» أو نظائر جزئة 
من الفقه الإسلامي يقاس عليها» ومع معرفة الأمرين قد يقع الاختلاف في 
الحكم عليه بين العلماءء إما لاختلاف نظرهم في شيء يرجع إلى تفصيل 
الأمر الأول» ككون الغرض الأصلي منه التجارة والربح أو التعاون على 
الخير» وكونه عقداً احتمالياً أو غير احتمالي» وإما لاختلاف نظرهم في 
تطبيق النصوص العامة» أو في إدراجه تحت قاعدة شرعية عامةء أو فى 
إلحاقه بنظير جزئي بعد تسليم حكم النظير» ولهذا اختلف الباحثون 
العصريون في حكمه أو في حكم صور منه . 

وفيما يلي بيان ذلك مع الأدلة والمناقشة : 

الأول: اختلف الباحثون من المعاصرين ومن سبقهم في حكم التأمين 
التجاري : فمنهم من قال بتحریمه مطلقاً» ومنهم من قال بجوازه مطلقاًء 
ومنهم من فصل فحرم بعض صوره» وأباح منه صوراً أآخری» مع تفای من 
اطلعنا على كلامه من الكاتبين العصريين على جواز ما يسمى بالتأمين 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


التعاونى أو التبادلى . 

وك فال بن ا خاس اقا ادان ا لأنه رباء بناء على 
توسع في تطبيق القاعدة المشهورة : (كل سلف جر نفعا فهو حرام) فإن كل 
مشترك يعتبر مسلفاً بالنسبة لمن أصابه الحادث» وهو ينتظر أن يعود إليه نفع 
من رصيد الاشتراك إن قدر أن ينزل به حادث» فالقصد إلى الانتفاع 
بالرصيد محقق عند دفعه قصد الاشتراك. ولولا ذلك ما اشترك» وسواء 
ا ق الل بال اران 

الثاني : أدلة هذه الأقوال مع المناقشة : 

١‏ - أدلة القائلين بمنع التأمين التجاري مطلقاً: 

أ - استدلوا: بأن عقد التأمين من عقود المعاملات المالية الملزمة› 
على ما عرف من نظام التأمين وهي مشتملة على الغرر» فكانت ممنوعة 
شرعاًء وبيانه من وجهین : 

الأول: أنها عقود يلتزم فيها كل من المتعاقدين بعوض مالي للاخر 
فهي عقود معاوضة مالية» ويقصد كل منهما الربح؛ ولذا يقوم المؤمن 
بالإحصاء» ويحتاط بالشرط ونحوها؛ ليربح من وراء جملة المستأمنين 
غالباً» وإن خسر بالنسبة لبعض العقود» والمستأمن يقصد إلى الأمان 
بضمان المؤمن مبلغ التأمين له» فهو إذن عقد تجاري يقصد منه الربح» وإذا 
كان عقدا تجارياً ملزماً لكل من المتعاقدين بما التزم به . من العوض المالي 
حرم فيه الخرر بخلاف عقود التعاون والتبرعات» فإنها ليس فيها مغالبة ولا 
قصد إلى ربح مادي» فلا مخاطرة فيها أو لا يضر فيها الغرر والمخاطرة. 

الثاني: أنه عقد احتمالي كما اعترف به رجال التأمين» وذكروه في 


خصائصه» CS SA aa O‏ 
يعطي وما يأخذ» ولا مدن کسه او خسارتةء حیث أنه معلق على آمر غير 
محقق الحصول» أو غير معروف وقت حصوله في المستقبل» فكان من 
عقود الخرر. 

ونوقش آولاً بأن عقودالتأمين ليست من عقود المعاوضة التجارية ار 
يقصد بها الربح حتى يكون ما ادعى فيها من الغرر موجبا للتحريم» وإنما 
هي عقود تعاونية؛ لما فيها من المساعدة على تكوين رؤوس الأموالء 
وإنماء الثروات» والنهوض بالمشروعات وتحقيق الأمن للأسر» والإنقاذ 
من الشدائد عند نزول الكوارث» إلى غير هذاممايعد من مزايا التأمين . 

وأجيب: بأنها مجرد دعوی يردها واقع عقود التأمين وما دکر في 
خصائصها مما أشير إليه فى الاستدلال فهى عقود معاوضة مالية رائدها 
الكسب» وباعثها الربح› وحامیها احتیاط شركات التأمين؛ لاأثرتهم 
بالاحتياط بالنظم والشروط والخداع والتغرير» وليس للمستأمن عند 
التعاقد إلا التسليم لما في وثائق التأمين؛ ولذا سميت عقود إذعان» 
وفسرت عند التقاضى لمصلحة المستأمن» ووقفت الحكومات منها 
موقف المدافع عن المستأمنء وما ينشاً عنها من التعاون فهو أمر ثانوى 
بالنسبة إلى الأصل فيها من أنها عقودت تجارية القصد الأول منها الكسب 
عن طريق طابعه التخرير والخداع . 

ونوقش ثانياً: بأنها على تقدير كونها عقوداً تجارية يقصد منها الربح لا 
غرر فيها؛ لأن كلا المتعاقدين قد دحل على شروط معلومة له وقت العقد 
ورضي بها Ss‏ فالمستأمن کاسب علی کل حال» تحقق 


ا 

وجيب : أن المستأمن قد يدفع الأقساط كلها ولا يعود إليه شيء» 
وذلك عند السلامة من الخطرء وقد يدفع قسطاً واحدا ويعود إليه مبلغ 
التأمين» ويكون أضعاف القسط الذي دفعه» كما في التأمين على الحياةء 
وأما المؤمن فهو مخاطر مخاطرة فاحشة بالنسبة لكل عقد بانفراده» فإنه قد 
يخسر خسارة فادحة بدفعه لجميع مبلغ التأمين عند تحقق حطر الموت مثا 
العقود الفردية ربحه الغالب من مجموع عقود التأمين› فان کل عقد من 

ونوقش ثالثاً: بأن عقود التأمين على تقدير تحقق الغرر فيها فليس كل 
غرر في العقود المالية محرماًء إنما المحرم منها ما كان فاحشاً متجاوزاً 
حدود التسامح› بحيث يعتمد على مجرد الحظ في خسارة واحد وربح 
آخر دون مقابل مثلاء فإذا بلغ هذا المبلغ من المخاطرة لم يكن ما دخل فيه 
2 المعاملات a‏ اقتصادية › 
اتاق ا ا و 
الماء والطير فى الهواءء وما إلى ذلك . | 

أما إذا كان الغرر يسيراً فلا يدخل في النهي عن بيع الخرر» إذ قلما تخلو 
منه تصرفات الناس ومعاملاتهم في تجارتهم وإجاراتهم وصناعاتهم ؛ ولذا 
أجازه العلماء وتسامحوا فيه» وإلا لضاقت دائرة الحلول ووقع الناس في 


(CF)‏ التأمين 


e 


وأجيب : بأن العلماء قسموا الغرر بالنسبة لتأثيره فى عقود المعاوضات 
المالية وعدم تأثيره فيها ثلاثة أقسام: a‏ المعاوضات 
إجماعا؛ كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة» وغرر يسير لا يفسدها 
إجماعا؛ كبيع الجزر والفجل واللوز والجح دون الوقوف على ما في 
جوفها بكسر وحفر مثلا» وغرر متوسط بينهما؛ كبيع المعين على الوصف 
دول رؤية» فهذا متردد بینهما لأخذه بشبه من کل منهماء ولذا کان مثار 
خلاف بين العلماء في الحكم بالتسامح فيه » وفي اعتباره مؤثرأفي العقود . 

ولاشك أن غرر عقود التأمين من النوع الأول؛ لأن الخطر ركن من 
أركانها» وعنصر من عناصرها» كما تقدم بيانه في أركان التأمين وعناصره. 

ب - واستدلوا: بآن عقد التأمين ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه 
من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيهاء ومن 
الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافىء» فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من 
التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين» وقد لايقع الخطر 
ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل» وإذا استحكمت فيه 
الجهالة بما يعطي وما يؤخذ أو برفعهما من جانب أو من الجانبين كان قماراً 
ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى : * بايا لين منوا نما 
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ونوقش: بمنع کونه قمارا؛ لأن التأمين جد» وفيه تبادل المنافع من 
الجانبين مع وثوق كل من المؤمن والمستأمن من الوصول إلى الكسب 
والانتفاع» بخلاف القمار فإنه لعب ولهو» واقتحام لضروب من المخاطرة 
وجناية قد تأتي على المال كله . 

وقد يجاب : بن في التأمين أيضاً اقتحاماً للمخاطر» وعدم وثوق بقدر 
ما يصل إلى المستأمن أو المؤمن من الكسب والانتفاع أو زمن وصوله فكان 
التأمين قماراً أو في معناه فیحکم له بحکمه» ثم لیس کل ما فيه كسب أو 
انتفاع مشروعاً حتی ترجح منفعته مضرته ویغلب خیره شره. 

ج - واستدلوا: بن الربا أصيل في عقود التأمين» لا تنفك عنه إلا 
بالقضاء على عقوده نفسها والتخلص منها إلى بديل يرتفق به دونها» وإلى 
جانب ما فيها من ربا أصيل معاملات ربوية أخرى طارئة . وييان ذلك : 

الأول: إن المستأمن يدفع ما عليه من العوض المالي الربوي كله أو 
أقساطا» حسب مقتضى العقد؛ ليأخذ المقابل من المؤمن بعد زمن أو 
يتحمله عنه إذا وقع الخطر» وهذا هو ربا النساء المحرم بالنص والإجماع› 
ولا يمكن الانفكاك منه إلا بالتخلص من عقود التأمين نفسها؛ لأنه اساسها 
الذي لا يكون عقد التأمين إلا به. 

الثاني : فيه ربا الفضل صريحاً أو حكما للشك في التماثل بين ربويين› ) 
وربا الفضل محرم بالنص والإجماع» ومن روي عنه من الصحابة جوازه 
فقد رجع عنه بعد مناظرة الصحابة وإطلاعه على نص التحريم . 

الثالث: إن شركات التأمين تستغل رصيدها في معاوضات ربوية» وإن 
المستأمن يعود إليه مبلغ التأمين مع فائدة ربوية بعد انتهاء مدة التأمين دون 


حصول الخطر المؤمن منه . 

ونوقش: بأن موضوع البحث نفس عقود التأمين التي أبرمت بين 
الشركة والمستأمن لا ما تقوم به شركات التأمين في استثمار رصيدها 
استشماراً ربوياًء فالدليل في غير محل النزاع» وأما ما يأخذه المستأمن من 
الفائدة الربوية في بعض صور التأمين فليس من أركان التأمين» ولا لازماً 
له» بل من الشروط التي يمكن التخلص منها باشتراط عدم الفائدة أو بترك 
اشتراطها على الأقل . 

وأجيب : بأنه إن أمكن التخلص من الوجه الثالث من وجوه الاستدلال 
فلا يمكن التخلص من الاستدلال بالوجه الأول والثاني إلا بترك التأمين 
التجاري نفسه. 

د - واستدلوا: بأن التأمين من قبيل الرهان المحرم؛ لأن كل منهما فيه 
جهالة وغرر ومقامرة» ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للاإسلام 
وظهور لأعلامه بالحجة والسنان» ومن هذا أن النبي ية راهن على فرس 
يقال له: سبحة» فسبق الناس» فبش لذلك es‏ وأقر الصديق 
رضي الله عنه على ما كان بينه وبين مشركي العرب من المراهنة بشأن حرب 
كانت بين الروم والفرس""؛ ولهذا حصر اني 1 رخصة الرهان في ثلاثة 
بقوله: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» " » فما کان في معنى الثلاثة 
مما فيه نصرة الإسلام بالسلاح أو العلم والبرهان جاز» وليس التأمين من 


() خرجه eT‏ رضي الله عنه. 


(۲( خرجه الترمذي في [جامعه] عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) خرجه أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة. 


ونوقش ذلك بماتقدم من مناقشة الاستدلال على منع التأمين بأنه قمار . 

وأجيب عنه أيضاً: بما تقدم من الجواب عن هذه المناقشات هناك فلا 
نطيل بالإعادة خحشية كثرة التكرار . 

هھ واستدلوا : بعموم النهي عن أكل الأموال بالباطل في قوله تعالى : 
اھا آآزیت امیا کہ تاڪ درا E‏ إل أن 
تکرک ` رة عن اض کہ چ قالوا: إن عقود التأمين تتضمن 
الغرر والقمار والربا وأخذ مال الغير فى المعاوضات التجارية بلا مقابل› 
فكان من أكل أموال الناس بالباطل» فدخل في عموم النهي في الآية. 

ونوقش: بأنه لا يدخل في عموم النهي حت يقوم دليل تفصيلي على 
منعه ؛ لأن أكل الأموال بالباطل كلمة مجملة. 

وأجيب: بما تقدم تفصيلاً من الأدلة الدالة على اشتماله على الربا 
والغرر والقمار وغيرها من المحظورات» فكان داخلاً في عموم النهي في 
هذه الأية وما في معناها من نصوص الكتاب والسنة . 

و - واستدلوا: بأن في عقود التأمين الإلزام بما لا يلزم شرعاًء وبيانه ن 
المؤمن لم بُحدث الخطر المؤمن منه ولم يتسبب في حدوثه» وإنما كان منه 
مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل 
مبلغ يدفع المستأمن له» فکان حراماً؛ لما فيه من تضمين من لا يضمن› 
وأيضاً فيها أن المؤمن يأخذ مال المستأمن في عقود معاوضات مالية تجارية 


.۲۹ سورة النساءء الاية‎ )١( 


(۲) التأمين 
ونوقش : بأن المؤمن التزم بالضمان حين العقد برضاه وعن طيب نفس 
وأجيب : بالفرق فإن المؤمن لم يلتزم بالضمان تبرعأ منه ورغبة في فعل 

المعروف» وإنما رغب طمعاً فى الكسب المادي» وحرصا على تملك ما 

بذله المستأمن له من العوض» فليس مثل الكفالة التى هى محض معروف 

وإعانة على سبب بعث الثقة فى نفس المضمون له دون مقابل مادي يعطاه. 
۲ - آدلة القائلين بجواز التأمين التجاري مطلقاً: 

أ - استدلوا: بقياس عقود التأمين على عقد ولاء الموالاة» وفسروه: 
بأن يقول شخص مجهول النسب لاخر : نت ولیى تعقل عنى إذا جنيت› 
وترثني إذا آنا مت» أو أن يتفق شخص من غير العرب قد أسلم مع عربي 
مسلم على أن يلتزم العربي بالدية إذا جنى مولاه» ويلتزم غير العربي أن يرثه 
مولاه العربي إذالم یکن له وارث سواه . 

ووجه الشبه بينه وبين التأمين : أن العربى يتحمل جناية غير العربى بعقد 
الموالاة مقابل إرثه» والمؤمن يتحمل جنايات المستأمن نظير ما يدفعه من 
أقساط التأمين› فالمؤمن نظیر المسلم العربى ت تحمل المسوؤولية» 
والمستأمن نظير المولى المسلم من غير العرب فيما يبذل من أقساط أو 
إرث» وقد صحح الحنفية عقد ولاء الموالاةء وأثبتوا به الميراث»› وعقود 
التأمين وثيقة الصلة وقوية الشبه به فتخرح عليه ويحكم لها بحكمه وهو 
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ونوقش بما مایاتي: 


الأول: ا ا وء الال ا ن نر وا ا 
ونحوها» فهو مختلف في نسخه وإحكامه بالنسبة للإرث به» والأدلة 
الصحيحة تشهد لنسخ الإرث به فلا يصح التخريج عليه . 

والثاني : بأن من شرط القياس أن يكون المقيس عليه منصوصا أو مجمعاً 
عليه وإلا فللمخالف في الفرع أن يمنع حكم الأصل فلا يكون القياس مفيداً 
في إلزام المخالف حكم الفرع» ثم هذا يتوقف على قول الحنفية بتحمل 
المولى جناية مولاه بعقد الموالاة» فهل الحنفية يقولون بذلك حتى يتم 
الشبه والتخريح على مذهبهم؟ ولم يبين المستدل ذلك . 

والثالث : بوجود الفارق» فإن عقود التأمين هدفها الربح المادي 
المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاةء 
فالقصد الأول فيه إلى التآحي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة 
والرخاء وسائر الأحوال» وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع» 
وشتان ما بين عقد يکون المتعاقد به كفرد من الاأسرة وبين عقد لا ييحس فيه 
كل من المتعاقدين بشيء من العاطفة الإنسانية والإخاء الإسلامي نحو 
الآخر ولا يتحسس كل منهما عن أحوال صاحبه إلا تحسساً تجارياً ليس 
لخالص مودة أو صدق إخاء» وإنما هو من خشية الإفلاس أو الغرامة عند 
العطب» فطابع هذا العقد التكالب على المال» والحرص الممقوت على 
جمعه من طرق شعارها المخاطرة ودثارها ا 


عماره اللإحسان وإسداء المعروف؟! 


والرابع: بأن هذا الاستدلال على تقدیر تسليمه لا يدل إلا على جواز 


(۲) التأمين 
فرع من فروع التأمين وصورة من صوره» وهي التأمين ضد المسؤوليةء 
والمدعي جواز التأمين مطلقاًء فلا مطابقة بين الدليل والدعوى . 

ب - استدلوا: بقياس عقود التأمين على الوعد الملزم عند المالكية 
وبيانه أن يعد إنسان غيره بقرض أو تحمل خسارة أو إعارة كتاب أو دابة 
ونحو ذلك مما ليس واجبا عليه في الأصلء ونقلوا عن المالكية في حكم 
المسألة أربعة أقوال: 

الأول: لزوم الوفاء مطلقاًفيقضي به. 

والثاني: عدم اللزوم مطلقاً فلا يقضي به . 

الثالث : اللزوم إذا ذكر للعدة سبب» وإن لم يباشر الموعودماوعدمن 
أجله. 

الرابع : إذا ذكر لها سبب وباشر الموعود ما وعد من أجلهء ونقلواعنهم 
أن الراجح هو الرابع . قالوا او ا 
أن المؤمن قد التزم لكل مستأمن ولو بلا مقابل على سبيل الوعد أن يتحمل 
أضرار الخطر المؤمن منه كما لو التزم إنسان أن يعوض غيره عن خسارته 
في شيء قد آمره ببیعه فباعه بخسارة» فإنه يجب عليه الوفاء بما التزم عند 
المالكية؛ لأنةعدة على سيت باشرء. 

ونوقش بمايأتي : ) 

الأول: أنه قياس على أصل مختلف فيه » وهو ممنوع لما تقدم بيانه. 

الثاني: بأنه قياس مع الفارق» فإن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل 
خسارة مثلاً من باب المعروف المحض.» فكان الوفاء به واجباًأو من مكارم 
الأخلاق» بخلاف عقود التأمين› فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح 


المادي فلا يختفر فيها ما يختفر في التبرعات من الجهالة أو الغرر فشتان ما 
بين حقيقة العقدين» ومايقصد بكل منهما. 

الثالث : آنه على القول الراجح مما تقدم إنما وجب الوفاء وقضى به؛ 
لأن الوعد هو الذي جرا الموعود على الدخول فى السبب» ولولا وعده ما 
باشره» فإذا لم یف له بوعده کان مغرراً به موقعاً له في مشاکل ومضار کان 
في عافية منهاء فالا لزام بالوفاء للتخرير بالموعود» لا لعوض بذل. 

الرابع : إنه على تقدير أن تكون عقود التأمين وعوداً فالفارق بين 
الوعدين أن ما ذكره المالكية وعد بمعروف محض فكان الوفاء به واجباًء 
بخلاف الوعود المزعومة فى عقود التأمين» فإنها التزامات منكرة لما 
تقدم» فكان التخلص منها واجباً والمضاء فيها حراماً. 

ج - واستدلوا: بأن عقود التأمين من عقود المضاربة أو في معناهاء 
وبيانه : أن المتعاقدين في المضاربة يتفقان على أن يدفع أحدهما مالا؛ 
ليعمل فيه الآخر» على أن ما كان من ربح فهو بينهماء وهذا ينطبق على 
عقود التأمين فإن المستأمن يدفع الأقساط مثلاء وشركة التأمين تستخل ما 
اجتمع لديها من الأقساط» والربح بينهما حسب التعاقد» وإذا كانت من 
عقود المضاربة أو في معناها فهي جائزة. 

ونوقش: بمنع أن يكون عقد التأمين من عقود المضاربة أو أن يكون فيه 
شبه منها؛ وذلك لوجوه: 

الأول: أن رأس المال في المضاربة لم يخرح عن ملك صاحبه» وما 
يدفعه المستأمن يخرح بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسب ما 
يقضي به نظام التأمين . 


الثاني : آن راس E‏ وفي 
التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً 
واحداًء وقد لا يستحقون شيئاًإذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته. 

الثالث : أن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مثوية مثلى 
بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستامن إلا 
مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدود. 

د - قياس عقود التأمين على ضمان المجهول» وضمان ما لم يجب . 
فيصح ضمان المؤمن لما التزم به للمستأمن عند وقوع الخطرء ويجب عليه 
الوفاء به كما صح ضمان المجهول ووجب الوفاء به e‏ 
مجهولاً فيهما. 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارق لوجوه: 

الأول: أن الضمان ی کو ا ان المحض بخلاف 
التأمين» فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي» فإن 
ترتب عليه معروف فهو تابح غير مقصود إليه» والأحكام يراعى فيها الأصل 
لا التابع مادام تابعاًغير مقصود إليه ؛ ss‏ 
المعاوضات المالية كالجهالة. ۰ 

الثاني :ا او ل ا ما فر الات ا ت 
ببخلاف التأمين فإن المؤمن يأخذ أقساط التأمين عوضاعن ضمانه. ) 

الثالث: أن عقد التأمين فقد فيه ركن من أركان الضمان وهو المضمون 
له» فلا يجوز قیاسه علیه» اللهم إلا أن يقال: أن ال ن له هو المضمون 
عنه وهو المستأمن . 


الرابع : أن الضمان يكون فيه الضامن فرعأعن المضمون» وعليه فليس 
اماب ان الزن دان فان إا جت ار عن اا ت بن 
المضمون» وعلى أشد الأحوال يكون صاحب الحق مخيرا بين الرجوع 
على الضامن أو المضمون» وليس كذلك الحال في التأمين فإن رجوع 
صاحب الحق على المؤمن دون المستأمن . 

الخامس: أن الضامن يرجع على المضمون بما دفع عنه» وليس كذلك 
الحال فى التأمين بكونه معاوضة لا ضماناًء وإذا ثبت الفرق بينهما فى 
الحقيقة والآثار لم يصح قياس التأمين على الضمان. ۰ 

هھ - واستدلوا: بقياس عقود التأمين على ضمان خطر الطريق . 

وبيان ذلك : أنه إذا قال شخص لأخر : اسلك هذا الطريق فإنه آمن» وإن 
أصابك فيه شيء فأنا ضامن» فسلكه فأخذ ماله ضمن القائل» فكذا القول ‏ 
في عقود التأمين» فإن المؤمن ضمن للمستأمن مبلغاً يدفعه له أو عنه أو 
للمستفيد بشروط تراضيا عليهاء فإذا أجاز ضمان خطر الطريق مع وجود 
الجهالة ولزم الوفاء به عند حصول الحادث جازت عقود التأمين ولزم الوفاء 
بها» حيث لا فرق» ومن فرق بينهما کابن عابدين لو کان في عصرناء 
وشاهد تزايد أسباب الأخطار» وعرفوا فكرة التأمين» ولمسوا الضرورة 
Ss PR‏ 

ونوقش: بان بينهما فروقاً: 

الأول : أن الضمان نوع من التبرع يق يقصد به المعروف الد 
والتأمين عقد معاوضة مالية يقصد منها أولاً الربح المادي» فإن ترتب عليه 
معروف فهو تابح غير. مقصود إليه» والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع . 


(r)‏ التأمين 


REET‏ ولذا اغتفر في الضمان ما لا يغتفر فی عقود 
المعاوضات المالية » وأفسده اشتراط العوض عن الضمان. 

الثاني : أن تضمين خطر الطريق لا يكون إلا إذا كان الضامن مغرراً 
EN‏ بأن كان عالما بخطر الطريق وأمره بسلوكه» وأخبره بأنه آمن› 
وكان السالك جاهلاً بالخطر فالتضمين للتغرير لا لمجرد الضمان»› 
وشركات التأمين تقرر التضمين مطلقاً» ثم هي لا ترضى أن يلصق بها ولا 
يسرها أن يعرف عنها أنها تغرر بالمستأمنين . 

الثالث: أنه على تقدير إلزام الضامن بالغرامة مطلقاً فإنما يكون ذلك بعد 
العجز عن تسايم الحق من المعتدي أو المتسبب» أو عند اختيار صاحب 
الحق أخذها منه ابتداء وشركات التأمين تضمن الغرامة للمستأمن على كل 
حال دون المعتدي أو المتسبب مادام الخطر قد تحقق مع توفر الشروط 
المتفق عليها. ٠‏ 

الرابع: أن ا يرجع على المضمون بما دفع عنه» e‏ 
التأمين إنما ترجع على المعتدي أو المتسبب بقيمة التالف أو مثله 

الخامس : کن کر و ی این ا پآ 
مكفولاء فلا يصح قياسه على الكفالة لفقده ركنامن أركانها. 

أما ما ذكره المستدل من أن ابن عابدين وأضرابه من العلماء لو كانوا معنا 
اليوم وشاهدوا تزايد أسباب الأخطار وعرفوا التأمين والضرورة إليه 
لأباحوه فمناقشته تأتي عند مناقشة استدلالهم بالضرورة. 

و - استدلوا: بقياس عقود التأمين على نظام التقاعد . 
- وبيان ذلك : أن نظام التقاعد عقد معاوضة يقوم على اقتطاع جزء ضئيل 


من مرب الموظفب شهرياً بنسبة محلودة؛ RYE‏ 
اسرته متا هرا يتناسب مع مده خدمته واخر مرتب کان یتقاضاه» 
ويصرف ابتداء من نهاية عمل الموظف في وظيفته بشروط محددة» 
والتأمين عقد معاوضة بين المستأمن والمؤمن يعجل فيه مبلغ إلى المؤمن 
ليعطي المستأمن عوضاً عنه فيما بعد بشروط محددة» فکلاهماعقد عجل 
فيه أحد العوضين وأجل الآخر مع وحدة الجنس ووجود نوع من الجهالة أو 
المخاطرة» وقد شهدت جميع الدلائل الشرعية الإسلامية وفقهها بجواز 
التأمين التقاعدي بوجه عام» ودلت على ذلك دلالة لا تقوم معها شبهة 
اوم لري رائ اا الروت الوا ل ااال رووا 
في نظام وظائف الدولة» فإذا جاز تطبيق نظام التقاعد على الموظفين» لما 
فيه من المصلحة» ولأن الحاجة دعت إليه» واعتبر من باب التعاون فلم 
يوجب ما فيه من الجهالة والمخاطرة في العوضين أو في زمنهما منعه» 
فكذلك الحال في التأمين الذي أبرم ي م والمؤمن باختيارهما 
ورضاهما. 

ونوقش ذلك بمايأتي : 

الأول قول المستدل قد شهدت جميع دلائل الشريعة الإسلامة 
E oS E e “SN E OPC i‏ 
فضلاً عن أن يكون لها أدلة لا تقوم أمامها شبهة NS‏ 
ا و 

الثاني : دعوى أن علماء الإسلام قروا ما عرف بنظام التقاعد دون أية 
شبهة دعوى يردها الواقع» فإن المسألة نظرية» ويوجد من العلماء 


الثالت: ۴ تقدر بر اتفاتی على الجواز هل يعتبر فاته إجماعاً 
شرعياً تثبت به الأحكام وهم يعترفون على أنفسهم بالتقليد؟ . 

الرابع : إن كان ما يدعي من التقاعد عوضاً عما اقتطع من الموظف 
شهرياً فالکلام في حکمه کالکلام في حکم التأمين»› وريما كان التقاعد 
اشد؛ لأن ما فيه من الغرر والمخاطرة والمقامرة أشدء ولأن توزيعه يجري 
ما يعطى من التقاعد مكافاًة التزم بها ولى الأمر باعتباره مسؤولاً عن رعيتهء 
وراعى في صرفها ما قام به الموظف من خدمة الأمة» ووضع لها نظاماً 
راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف» ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم 
وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هومن عقود المعاوضات المالية 
التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين» والكسب من 
ورائهم بطرق غير مشروعة ؛ لأن مايعطى فى حالة التقاعد يعتبر مكافأة من 
لمعروفه» وتعاوناً معه جزاء تعاونه معها یدنه وفکره» وقطع الكثير من 
فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة . 

ز ‏ واستدلوا: بقياسن نظام التأمين وعقوده على نظام العاقلة» فان 
العاقلة تتحمل شرعاً دية قتل الخطاً عن القاتل» وتخفيفاً لأثر المصيبة عن 
الجاني المخطىء» وصيانة لدماء ضحايا الخطأً أن تذهب هدراً؛ لأن القاتل 
خحطأً قد يعجز عن.دفع الدية فتضيع » وشركات التأمين قد وضعت نظاماً 


للتعاون على ترميم الأخطار وتخفيف المصاب» وتفريج الكرب وجات 
ملزما عن طريق الإرادة الحرة» كما جعل الشرع نظام المعاقلة إلزامياً دون 
تعاقد» وكما ندب الشرع إلى التعاون في الشدائد» وحث على إغاثة 
الملهوف وتفريج كربة المكروب فتوسعت الشركة في الإلزام في التعاون 
عن طريق التعاقد على ترميم سائر المخاطر» وقد قال ابن القيم: كل 
مایجوز بذله وترکه دون اشتراط فهو لازم بالشرط . 

ونوقش ی ا 
الفارق وبيانه من وجوه : 

الأول: أن الأصل فى تحمل العاقلة لدية الخطً ما ينها وبين القاتل - 

خطأً-من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء 
المعروف ولو دون مقابل» وعقود التأمين تجارية استغلالية د تقوم على 
معاوضات مادية محضة» لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف 

الثاني : أن ما يتحمله أفراد العاقلة يختلف باختلاف أحوالهم من غنى 
وفقر وتوسط بينهماء أما أعضاء شركة التأمين فيتحملون على السواء في 
خصوص مال الشركة سواء في هذا ذكورهم وإناثهم غنيهم ومتوسطهم» 
ولا ينظر في التحمل إلى ثروتهم الخاصة في تقدير ما يتحمله كل عضو 
وهذا مما يبعدها عن قصد المعروف والإاحسان» ويعين قصد أعضائها إلى 
التجارة واستغلال المستأمنين ؛ لإعانتهم على ترميم أخطارهم. 

الثالث: أن صلة النسب والقرابة تة تقضي بن يكون أهل النصرة امن القبيلة . 
مسؤولين عن أفرادها في کثير من مشاکل الحياة ومطالبهاء فعليهم حل 


شاکل WET‏ ا د لزم 
وأحداثه» وهذا المعنى مفقود في شركات التأمين» إذ لا رابطة روحية بينها 
وبين المستأمنين» ولا أواصر رحم تدعو إلى الإحسان ودفع الظلم 
والعدوان أو تجعل لها سلطاناً على المستأمنين يخول لها الأخحذ على 
يديهم وتقويم اعوجاجهم . وإذا كان الشبه بين العاقلة والتأمين في بواعث 
التحمل وآثاره مفقودألم يصح أن يقاس أحدهمابالآخر . 

ح - واستدلوا: بقياس عقود التأمين على عقود الحراسة» وبيانه: أن 
عقود الحراسة وإن كان الحارس فيه مستأجر أ على عمل :الحراسة» فالغاية 
المقصودة منه هي الأمان» ودتيجته معنوية هي الاطمئنان على سلامة 
الشيء المحروس من العدوان» وليس كالمستأجر لنقل متاع أو على خياطة 
ثوب مثلاً مما نتيجته حسية» وعقود التأمين كذلك» فإن المستأمن 
كالمؤجر» كل منهما دفع جزءا من ماله؛ لكسب الأمان» والسلامة من 
الخطرء Pe‏ 
من ماله . 

ونوقش أولاً: بأن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين» وإنما محله 
في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين» وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس» 
أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع 
المحروس. 

وثانياً: أن الحارس بذل عملا يستحق عليه العوض» والمؤمن لم يبذل 
عملا للمستأمن ليأخذه عليه عوضاًء وإنما يبذل مالا عند وقوع الخطر» 
والربا فيه محقق» وربما لا يبذل شيئا إذا لم يقع الخطر»ء فيكون أخذه 


للأقساط أكادً للمال بلا مقابل في معاوضات تجارية» وهو باطل . 

وثالثاً: الحارس لا يضمن الشيء المحروس إلا إذا ثبت تفريطه أو 
اعتداؤه» والمؤمن ضامن عند وقوع الخطر» ولو کان بسبب قهري لا يد 
لحد فيه» وعلى هذا لا يصح القياس لوجود فروق في حقيقة كل من . 
العقدين واثارهماتمنع من الإلحاق. 

ط - قياس التأمين على الإيداع : 

وبيأانه ا ا ا وا 
فكذا يجوز أن يدفع المستأمن مبلغاً لشركة التأمين على أن يؤمنه بعد خطر 

ونوقش : بأن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في 
حوزته یحوطه بخلاف التأمین فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من 
المؤمن يعود إلى المستأمن بمنفعةء إنما هو ضمان الأمن والطمأنينةء 
وشرط العوض عن الضمان لايصح» بل هو مفسد للعقد. وإن جعل مبلغ 
التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ التأمين أو 
زمنه فاحتلف عن عقد الإيداع بأجر . ٠‏ 

ونوقش أيضاً: بأن التضمين في صورة الإيداع قاصر على ما يمكن 
الاحتراز عنه من الأخطار» بخلاف التأمين فإن التضمين عام فيما يمكن 
الاحتراز منه وما لايمكن. 

ي - قياس التأمين على ماعرف بقضية تجار البز مع الحاكة : 

وبیانه : آن تجار البز اتفقواعلى أن كل من اشترى منهم سلعة دفع درهماً 
عند رجل يثقون به ؛ ليستعينوا ہما اجتمع لديهم على ما يصيبهم من غرم› 


O‏ التأمين 


POET‏ : أن ذلك يتقص من رجه فحكم الشيخ 
العقباني بإباحة ذلك بشرط آلا يجبر أحد من التجار على دفع الدرهم» فإذا 
جاز هذا جاز التأمين؛ O EOS‏ 
الأخطار. 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارق» إذ الأول من التأمين التبادلي وهو تعاون 
محض وما فيه البحث تأمين تجاري» وهو معاوضات تجارية» فلا يصح 
القياس. ٠‏ | ) 
ك - التأمين جرى به العمل» وتعارفه الناس فيما بنيهم» فكان جائزاً؛ 
لأن العرف من الأدلة الشرعية. 

ونوقش : بأن العرف ليس دليلا تثبت به الأحكام ولا مصدراً من مصادر 
التشريع» وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام» وفهم المراد من ألفاظ 
النصوص ومن غبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وآخبارهم وسائر ما 
يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال فلا تأثير له فيما تبين 
أمره» وتعين المقصود منه» وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع 
التأمين› فلا اعتبار به معها . 
ل - اشتدت خاجة الناس إلى التأمين في إقامة المشروعات المتنوعة 
وفي تحقيق مصالح لابد لهم منها في حياتهم . وفي دفع مضار وترميم 
أخطار لا يقوى الفرد على النهوض بها وحده فكان جائزاً؛ دفعاً للمشقة 
والحرج عن الناس» وتيسيرأ لطرق الحصول على ما تقوم به حياتهم وتنظم 
به أمورهم وعلى ماتدفع به عنهم أحداث الزمان وغوائله . 
ونوقش: بأن الطريق المباحة لتحقيق المصالح وإقامة المشروعات 


Ey‏ وام یضیت انه علی عبد فان ما باح لهم من اللات وطرق کی 
أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم» فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً 
تلجىء إلى ما حرمته الشريعة من التأمين » وإنما هو إلف الكثير من لناس لما 
عهدوه وعكقوا عليه زمناً طويلا» وما عليهم إلا أن يحملوا أنفسهم على 
البعد عنه والفطام منه» وآن يختاروا طرقاً أخرى مباحة لتكون بديلة عنه؛ 
كالجمعيات التعاونية» وشركات إنشاء المشروعات التي تقوم على رؤوس 
أموال الأعضاءء والذي مکن لأعضاء شركات التأمين أن تقوم على قدم 
وساق بطريقة غير مشروعة يمكن لغيرها من القيام على سنن الشرع» بل 
نری كثيراً من الأفراد قد وفق الله كلا منهم لإقامة مشروعات» ولا يحتاج 
هذا إلا لبذل النصح» والنشاط في الدعاية التي تبعث الطمأنينة إلى الطرق 
الأخرى المباحة» والعمل على إيجاد وعي إسلامي يحبب إلى النفوس 
استثمار الأموال في الوجوه المشروعة دون جبن أو شدة خوف من شبح 
الخسارة تصد عن السعي والنشاط»› ودون طمح کاذب أو زیادة حرص . 
تدفع إلى أكل الأموال بالباطل . 

م - واستدلوا: بان الأصل في عقود المعاملات الجواز مادامت لا 
تعارض كتاباً ولا سنة ولا مقصدأمن مقاصد الشريعة» وأنها لا تنحصر فيما 
كان من آنواعها موجودأعند نزول الوحي» ولا فيما كان معهوداًعند الناس 
في صدر الإسلام» فيجوز للناس أن يحدثوا من عقود المعاملات ماشاؤوا 
ااا ا ومن ذلك عقود التأمين» فكانت 
جائزة. 

ونوقش أولاً: بعدم بق ان يکون الأصل في عقود المعاملات 


(r)‏ التأمين 


الجوازء بل الأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على الجواز. 

وثانياً: بأنه على تقدير أن يكون الأصل فيها الجواز فعقود التأمين قامت 
الأدلة على مناقضتها للكتاب والسنة» وعلى هذا لا تكون عقود التأمين 
داحلة في عموم صل الجوازء وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على أدلة 
التحريم مع المناقشة. 

ن - واستدلوا: بأن التأمين ضرب من ضروب التعاون المفيدة في تنمية 
الثروة» والصناعات والنهوض بالمجتمع في مختلف مجالاته 
ومشروعاته» وفي تفتيت الأخطار والتخلص من الأزمات» إلى غير هذا 
مما عرف من مزايا التأمين» وإذا تضمن مصلحة خاصة أو راجحة كان 

ا e‏ ی م ص ر ل ۵ رم 2ں رم ەر ع 
جائزا» بل مأموراً به؛ لقوله تعالی : « وتعاووا عل أل موی 4 
ولأن تحقيق المصالح وجلب المنافع ودرء المفاسد من مقاصد الشريعةء 
ومن رجع إلى وظائف التأمين ومزاياه تبين له ما فيه من جلب المنافع ودرء 

ونوقش آولا: بمنع رجحان ما في التأمين من المصلحة على ما فيه من 
مفسدة» بل مفسدته هی الراجحة» وعليه لا يكون من التعاون على البر 
والتقوى»› بل من التعاون على الثم والعدوان» فيدخل في عموم قوله 
تعالی  :‏ ولا عاونأل آأوتر والمدوّن4. 

وثانيا: بأن من المصالح ما شهدت له الشريعة بالاعتبار» وهذه لاشك 
فى آنها حجة» ومنها ما شهدت الشريعة بإلغائه فليس بحجة» ومنها ما لم 


٠ .۲ سورة المائدة الأية‎ )١( 


أبحاث هيئة ت العلماء 


شید اتا له باعتبارولا إا إلغاى ل کان من الصا المرسلة 

PO E ey 
وقمار فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه ؛ لطغيان جانب المفسدة فيه على‎ 
جانب المصلحة» كما ألخت منافع الخمر والميسر؛ لطغيان ما فيها من‎ 
. خطر وإثم على ما فيهامن منافع‎ 
: أما القائلون بالتفصيل بين أنواع التأمين‎ - ۳ 

فمنهم : من فرق بين التأمين على الحياة وما في معناها بقية آنواع التأمين 
التجاري» فحرم الأول ومنع من الثاني» واستدل لما منعه بأدلة المانعين 
للتأمين مطلقاًء ولما أجازه بأدلة ار له مطلقاًء وقد سبقت أدلة 
الطرفين مع مناقشتها. 

ومنهم : من فرق بین ما فيه من رباً وما خلا من الرباء فأباح من عقود 
التأمين ما خلا من الرباء ومنع ما اشتمل منها على رباًإلا أنه رخص فيماهو 
قائم منها بالفعل مؤقتاً للحاجة حتى تتاح الفرصة لوجود البديل» وأوصى 
بالسعي الحثيث في إيجاد البديل للاستغناء به عن آنواع التأمين التي لا تخلو 
من الربا. 

واستدل لصور المنع والجواز: بما تقدم من أدلة المانعين مطلقاً 
والمجيزين مطلقاًء وقد سبق ذلك مع المناقشة. 

ومن توقف لعدم بحثه آو عدم انکشاف وجه الحق له بعد بحثه فتوقفه لا 
يعتبر حكماً فلا طالب بدليل» ولا تو جه إليه مناقشة» ویشکر على نصيحته 
ببذل الجهد لحل المشكل بالوصول إلى نتيجة حاسمة . 


ونوقش ما قاله الدكتور السنهوري بما يأتي: 

الأول: عقود التأمين عقود متعددة» وكل عقد منها مستقل عن الآخر 
فيما اشتمل عليه من إلزام والتزام» ونظير ذلك من جهة التعدد ما يقع في 
TF ODS ORTE‏ 
عليهم› فكل عقد بين رجال الشركة وكل طرف آخر باع عليهم أو اشترى 
کی قا شه کل اا بر فاد ا ااا 
ولا من صحة عقد صحة الآخر» ولا من الإقالة في عقد الإقالة في 
الأخر. .. إلخ 5 مال ارک ما بخ ره ا ا 
تقضي خسارته على ربحه مثلاء ویسدد من مجموعه تبعات من تعامل 
معهم» فوحدة رأس مال الشركة ووحدة مسؤوليتها أمام كل فرد أو جماعة 
عاملتها لا يقضي بوحدة العقود التي أبرمتها مع كل من تعاقد معها بيعاً أو 
شراء مثلا» وشركة التأمين مع كل مستأمن لا يختلف عن ذلك . 

وقد اعترف الدكتور بأن عقود التأمين لو نظر إليها هذه النظرةء أي: من 
جهة العلاقة ما بين المؤمن ومؤمن له بالذات لم يعد عقد التأمين أن يكون 
عقد مقامرة ورهان» ويكون غير مشروع» لا في الفقه الإسلامي ولا في 
جميع القوانين التي تحرم القمار والرهان» إلا أنه حاول أن يلبس التأمين 
ويآ جديدا النظر إلى العلاقة مابين المؤمن ومجمرع المؤمن لهم حيث لا 
يكون إلا وسيطاًينظم لهم تعاونهم جميعاًعلى مواجهة الخسارة التي تحيق 
بالقليل» والواقع أنه ليس وسيطاً حقيقة وإنما هو أصيل في كل عقد 
۔ بانفراده» ملك به ما دفعه المستأس إليه ملك التاجر لما بذل له من عرض 
يستثمره لمصلحته» وقد تقدم أن وحدة الشركة ووحدة مسؤوليتها مام 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


المستأمنين لايستلزم وحدة العقود وصرف النظر عن اعتبار كل منها مستقلاً 
عن الأخر» وعلى هذا يجب أن يراعى في الحكم على عقود التأمين كل 
عقد بانفراده. 

الثاني : ذكر الدكتور آنه لا يصح التفريق بين التأمين الاجتماعي والتأمين 
الفردي. . . إلخ ويمكن أن يقال: إن هذا دفاع إلزامي لإإسكات من يمنع 
التأمين الفردي أو التجاري لا يثبت بمثله جواز التأمين الفردي وقد يرجع 
عن التفريق فيسوي بينهما في المنع » وبهذا يسقط الإلزام. 

ويمكن أن يقال أيضاً: إن بين الاجتماعى والفردي فرقاء فالاجتماعى . 
القصد الأول فيه التعاون لا التجارةء فإن ا شوائب تبعث الريبة ا 
وان اک واف ااا ا ف اا نه ا 
على غير السنن الشرعي ولا ينفك عن الربا والغرر والقمار؛ لقيام أركانه 
عليها» وعلى هذا لا يصح ما ذكر طريقاً لإثبات جوازه. 

الثالث : ذكر الدكتور أن عقد التأمين عقد جديد له مقو ماته وخصائصه» 
وليس من بين العقود أو النظم التي عرفها الفقه الإسلامي . ويمكن أن يسلم 
بأن عقد التأمین جدید باعتباره جزئياً له مقوماته وخصائصه لکن لیس 
بصحيح أن يقال: ليس من النظم التي عرفها الفقه الإسلامي» بل هو 
مندرج تحت القواعد العامة في الفقه الإسلامي» فيعرف حكمه من تطبيقها 
عليه» ومن مقاصد الشريعة التي بحثها الأصوليون والفقهاء بحثاكلياًء ولا 
يمنع تمايزه عن العقود المسماة عند الفقهاء التي عرفوها في بيئتهم أو ۰ 
عصرهم اندراجه تحت قاعدة فقهية عامة» أو تحقيقه لمقصد من مقاصد 
الشريعة» أو بقاؤه عليه ليعرف حكمه» كما عرف حكم العقود المسماة 


() التأمين 


اللخاصة التي وقعت في العصور السابقة ¢ بقة؛ ولذا لم يكن بين العلماء إلا 
اختلاف النظر فيما يندرج تحته من كليات الشريعة وفقهها الإإسلامي أو ما 
يلحق به من عقود أخرى مسماة تتمايز عنه من جهة» وتشبهه من جهة 
آحری فیحکم له بما غلب شبهه به . فنری منهم من يدرجه تحت ما يقتضي 
تحریمه أو یلحقه بجزئیات یقوی شبهه بها» ومنهم من یدرجه تحت کلیات 
ومقاصد تقضي بجوازه و يلحقه بجزئيات تقضي بجوازه ؛ لقوة شبهه بها 
ومنهم من تردد فتوقف . 

الرابع ما ذكر من مناقشة كونه قمار أو تضمته للربا أزالغرر سبق رح 
ومناقشته من المجيزين والمانعين فلا نعيد الكلام خشية كثرة التكرار . 

هذا ما تیسر ذکره» وبالله التوفیق» وصلی الله على محمد» وعلی آله 
وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 
عبدالله بن سلیمان‌بنمنیع عبداللهبن عبدالرحمن‌بن‌غديان ‏ عبدالرزاق عفيفي ‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


قرار رقم (۱۰/۵) وتاریخ ٤/٤/۱۳۹۷هء‏ ` 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلی آله 
وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين . ما بعد: 
فبناء على ما ورد من جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز أل سعود رحمه 
لله بخطابه رقم (۲۲۳۱۰) وتاريخ ٤/١١/١۹ه‏ الموجه إلى سماحة . 
رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء بأن ينظر مجلس هيئة كبار العلماء 
في موضوع التأمين» وبناءً على ذلك تقرر إدراجه في جدو ل أعمال الدورة 


الرابعة. 
وأعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا فى ذلك يتضمن 


الأول: تعريفه وبيان أسسه وأنواعه وأركانه وخصائص عقده وأنواع 

وثائقه وما إلى ذلك مما يتوقف على معرفته الحكم عليه بالإباحة أو المنع . 
الثانى: ذكر خلاف الباحثين في حكمه وأدلة كل فريق منهم مع 

المناقشة› وفی الدورة السادسة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة فى 

الرياض ابتداء من /٤‏ ۲/ ١۹هاستمع‏ المجلس إلى مايأتي : 

` صورة قرار صادر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي‎ - ١ 
في‎ (Y۲ |0۷۰) الديار السعودية ورتیس القضاة رحمه الله برقم‎ 
۸ه بشأن حكم صادر من محكمة جدة في موضوع‎ 
التأمين بين شركة أمريكان لايف وبين بدوي حسين سالم ومذكرة‎ 


على الحكم المشار إليه. ‏ 

۲ - البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء. 

۳ - قرار صادر من المستشارين بمجلس الوزراء هما: الدكتور ظافر 
الرفاعي» وإبراهیم السعید برقم )٤٤٩(‏ وتاریخ ۲۱/ ۱۱/ ۳۹۰٠ه.‏ 

٤‏ الببحث المختصر الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة 
١‏ هه من إعداد فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري عضو 
مجمع البحوث الإسلامية بمصر» يشتمل هذا البحث على بيان مراحل 
بحث التأمين بجميع أنواعهء وبيان أراء جماعة كثيرة من فقهاء العالم 
الإسلامي والخبراء والاقتصاديين والاجتماعيين . 

۵ ما لدی کل من الدكتورين: مصطفى أحمد الزرقاء وعیسی عبده عن 
هذا الموضوع» وقد استدعاهما المجلس بناءً على المادة العاشرة من 
لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة المتفرعة عنها 
الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (۱۳۷/۱) وتاریخ ٠۳۹۱/۷/۸‏ 
(وبعد استماع المجلس إلى ما سبق استمرت المناقشة لأدلة القائلين 
بالجواز مطلقاء وأدلة القائلين بالمنع مطلقا» ومستند المفصلين الذين 
يرون جواز بعض أنواع التأمين التجاري ومنع آنواع أخرى» وبعد 
المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس بالاأكثر ية: أن التأمين التجاري 
محرم؛ للأدلة الأتية : 

الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالة 

المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف 
وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم 


تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن» وقد لا تقع الكارثة أصلاً 

فيدفع جميع الأفساط ولا يأخذ شيئاًء وكذلك المؤمن لا يستطيع 

أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده» وقد ورد في 

الحديث الصحيخ عن النبي ييا النهي عن بيع الغرر . 

الثاني : عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من 
المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها 
ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافىء فإن المستأمن قد يدفع 
قسطاً من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين 
وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل» 
وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً ودخل في عموم النهى عن 
المیسر فی قوله تعالی : ٭ اا آلذس ءامنوا إا انعر والمییر لساب 
ال ر بن عت الیک خی یتخو 74 والآية " 
بعدها . 

الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنساً فإن الشركة إذا 
دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها 
فهو ربا فضل» والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة من العقد 
فيكون ربا نسأً» وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل مادفعه لها 
يون ربا نسأً فقط » وكلاهما محرم بالنص والإجماع . 

الرابع : عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة 


.٠٠ سورة المائدة الأية‎ )١( 


السادس ن 


(۲) التأمين 
وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام 
وظهور لأعلامه بالحجة والسنان وقد حصر النبى إل رخصة 
الرهان بعوض في ثلاث بقوله ية : «لا سبق إلا فى خف أو حافر 
أو نصل»› وليس التأمين من ذلك ولا شبيهاً به فكان محرماً. 


: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل» وأخذ بلا 


مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم؛ لدخوله في عموم 
النهي في قوله تعالى : 3 ايم آلزیت ٤امتوا‏ کا أ ڪلرا 
رص روص ر ا e‏ سد مہ ص ر کک س e‏ 
امول بتڪم بالطل لا ان تکرت رة عن اض 
ک4 

في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاء فإن المؤمن 
لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب فی حدوثه وإنما کان منه مجرد 


التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل 


مبلغ يدفعه المستأمن له» والمؤمن لم ييڏذل عم للمستأمن 
فکان حراماً. 


وآما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً أو في بعض أنواعه: 
فالجواب عنه ما يلي : ) 
أ - الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح» فإن المصالح في الشريعة 
الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة» وقسم 
سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة› 


.۲۹ سورة النساءء الآية‎ )١( 


ابحات هينة كبار العلماء 


وهذا محل اجتهاد المجتهدين . والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائهء 

وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهدت 

الشريعة بإلغائه ؛ لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة . 

ب - الإباحة الأصلية لا تصلح دللا هنا؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت 
الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة» والعمل بالإباحة الأصلية 
مشروط بعدم الناقل عنهاء وقد وجد فبطل الاستدلال بها . 

ج - الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال به هناء فإن ماآباحه ‏ 
الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم 
فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجىء إلى ما حرمته الشريعة من 
التأمين . 

د - لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام 
وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص 
ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج 

إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والاقوال فلا تأثير له فيما تبين أمره 
وتعين المقصود منه» وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين 
فلا اعتباز به معها. 

ه- الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناها 
- غير صحيح فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك 
صاحبه» وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك 
الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين» وأن رأس مال المضاربة 
يستحقه ورثة مالكه عند موته» وفى التأمين قد يستحق الورثة نظاماً 


مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورشهم» إلا ا او 
ا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثتهء وأن الربح في 
لمضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية مثلاً بخلاف التأمين فربح 
رأس المال وخسارته للشركة» وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو 
مبلغ غير محدود. 

و - قياس عقود التأمين غلى ولاء الموالاة عند من يقول به - غير صحیح › 
فإنه فياس مع الفارق› ومن الفروق بينهما: أن عقود التأمين هدفها 
الربح المادي المشوب بالخرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد 
ولاء الموالاة فالقصد الأول فيه التآحي في الإسلام والتناصر والتعاون 
في الشدة والرخاء وسائر الأحوال وما يكون من كسب مادي فالقصد 
اليه بالتبع . 

ز - قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به - لا 
يصح؛ لأنه قياس مع الفارق» ومن الفروق : أن الوعد بقرض أو إعارة 
أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض فكان الوفاء به واجاً 
أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها 
الربح المادي فلا يختفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والخرر. 

ح - قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم 
يجب -قياس غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضاًء ومن الفروق : 
أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين 
فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي فإن ترتب 
عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه والأحكام يراعى فيها الأصل لا 


اتاب ۳ تابعاً غير مقصو د إليه. 


ط - قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق ا فانه 


قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله. 

٤‏ - قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد ‏ -غير صحيح فإنه قياس 
مع الفارق أيضاً؛ لأن ما يعطى من التقاعد حت التزم به ولي الأمر 
باعتباره مسئولاً عن رعیته وراعی في صرفه ما قام به الموظف من 
خدمة الأمة» ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى 
الموظف» ونظر' إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب 
المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيهاء وعلى هذا لا شبه بينه وبين 
التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التى يقصد بها 
استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق عير . 
مشروعة؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من 
حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة؛ كفاء 
لمعروفه وتعاوناً معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفکره وقطع الکثیر من 
فراغه في سبيل النهوض معها بالاأمة . 


ك - قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة ‏ لا يصح»› فإنه 


قياس مع الفارق» ومن الفروق : أن الأصل في تحمل العاقلة لدية 
الخطأاً وشبه العمد ما بينهما وبين القاتل - خطأً أو شبه العمد- من 
الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء 
المعروف ولو دون مقابل» وعقود التأمين تجارية استغلالية ڌ تقوم على 
معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث 


() التأمين 


المعروف صل 

ل قياس عقود الاين التجاري على عقود الحراسة - غير صح ؛ لانه 
قياس مع الفارق أيضاً ومن الفروق : أن الأمان ليس محلا للعقد في 
المسألتين وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين» وفي 
الحراسة الأجرة وعمل الحارس» أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما 
استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس . 

م - قياس التأمين على الإيداع لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضاً فإن 
الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته 
يحوطه بخلاف التأمين فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من 
المؤمن يعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة 
وشرط العوض عن الضمان لا يصح» بل هو مفسد للعقد وإن جعل 
مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ 
التأمين أو زمنه فاخحتلف عن عقد الإيداع بأجر . 

ن - قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة - لا يصح»› 
والفرق بينهما: آن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون 
محض» والمقیس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية» فلا يصح 
القياس . 
لكن أجل إصدار القرار بأكثرية الأصوات حتى يبحث البديل عن التأمين 

التجاري» وفي الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء اطلع المجلس 

على ما أعدّه بعض الخبراء في البديل عن التأمين التجاري» وقرر المتفقون 
على تحريم التأمين التجاري إصدار القرار» كما قرر المجلس -ما عدا فضيلة 


بديلا عن التأمين التجاري . 


وبالله التوفيق› وصلى الله وسلم على نينا محمد» واله وصحه . 


هئه کار العلماء 
رئيس الدورة‌العاشرة 
عبدالرزاق عفيفي 
صالح بن غصون إبراهيم بن محمد آل الشيخ سلیمان بن عبيد 
عبدالله بن قعود صالح بن لحیدان عبدالله بن منیع 


)۳( 
بحث في الببوع 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكه العربية السعودية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بحت فى السيوع 


اعداد 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه» 
وبعد. 

فبناء على ما جاء في الأمر السامي رقم ۳۰۸۹۱ في ١۳۹۹/۱۲/۲۰‏ 
من الرغبة فى دراسة مجلس هيئة كبار العلماء للمعاملات التى يستغلها 
بعض التجار في المداينات لحصولهم على مكاسب مالية بطرق ملتوية لا 
تتفق ومبداً المعاملات الشرعية في البيع والاقتراض والنظر فيما إذا كان 
بالإمكان إيجاد بديل للحد من جشع أمثال هؤلاء واستغلالهم للمحتاجين 
من الناس . 

وبناء على ما قرره المجلس فى دورته العاشرة من إعداد بحث فى هذا 
الموضوع فقد أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بحثافي أنواع 
من البيوع التي يستعملها كثير من الناس» وهي قد تؤدي إلى الوقوع في الربا 
المحرم وهي : ) 

. بيع العينة والتورق‎ - ١ 


٣‏ - بيع بيعتين في بيع ۾ 

٤‏ - بيع المضطر. 

. بيع الإنسان ما ليس عنده» وبیعه ما اشتراه قبل قبضه‎ - ٥ 

بيان ما يمكن القضاء به على جشع التجار الذين يحتالون بأنواع من 
البيوع المحرمة على استغلال حاجة المضطرين . 

وفيما يلي الكلام على كل منها : والله الموفق. . . 

أولاً: الأصل في المعاملات: الإباحة حتى يثبت من أدلة الشرع ما 

ثانياً: من القواعد الفقهية العامة المتفق عليها: أن الأمور تعتبر 
بمقاصدها؛ لقول النبى َة : «إنما الأعمال بالنيات . . .» الحديث» وعلى 
هذا یجب سد ذرائع الشر والفساد» وإبطال الحيل التي يتوسل بها إلى 
تحليل المحرمات» وإباحة المنكرات. 

ثالث : اللأصل فى المعاوضات المالية التقابض ويجب ذلك فيما إذا كان 
ا لحديث عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه» أن النبي ب قال : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبرء 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل سواءً بسواء 
يدابید» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدأبيد» رواه 
أحمد ومسلم» غير أن الدليل من القرآن والسنة القولية والعملية قد دل على 
جواز تأجيل أحد العوضين في الجملة إذا كان الثمن ذهباً أو فضة وكان 
الآخر طعاماً أو عقاراً أو عروضا أخرى أو كان كل من العوضين أو أحدهما 


ر رم ر لز رو 


۰ 4 ل rS‏ م ر رر 
غير ربوي» قال الله تعالی : ۶ یتایھا لزت ٢امنوا‏ إذا تداينح بدن إل أجل 


بج نب هی بار عات مخب ا 


e 


PEY وص‎ 


ڪر الآیت OT TEY ٤‏ أن 
النبي ويه قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» فقال : من 
أسلف فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه 
الجماعة. وعن انس رضی الله عنه قال : (رهن النبى ا درعاً عند يهودي 
بالمدينة وأخحذ منه شعيراً لأهله) واه اخم والخارى والنسائي وابن 
ماجه . وعن عائشة رضي الله عنها : (أن النبي اة اشترى طعاماً من يهودي 
إلى أجل ورهنه درعا من حديد) وفي لفظ : (توفي رسول الله ية ودرعه 
مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير) رواهما البخاري ومسلم. . 

لكن من ضعف في نفسه الوازع الديني» وأصيب بداء الجشع من التجار 
ومن في حكمهم قد يتبايعون بيوعاً صورية يحاولون بها إحلال ما حرم الله . 
من الرباء وقد ينتهزون فرص الحاجة أو الضرورة فيبيعون بأسعار باهظة 
إلى أجل أو يشترون بضاعة مؤجلة بثمن بخس منقود إلى غير ذلك مما فيه 
تحكم الموسر بالمعسر» واستغلال ظروف حاجة الضعفاء والمضطرين» 
فاقتضى ذلك بحث آنواع من عقود البيع لبيان ما يجوز متها وما يمتنع أو 
تحوم حوله الريبة» وتبصير الناس بذلك وبعث الوعي فيهم والنصح لهم ثم 
أجاة الحلرل اة لكا عبت العاشن والقضاء غل حل المخالين 
للتلاعب بالشريعة والإضرار بالناس وأكل أموالهم بالباطل . 

ومن البيوع التي قد يدخلها انتهاز الفرص والاستغلال ويتأتى فيها 
التمويه والاحتيال: بيوع الاجال والعينة والتورق وبيع المسلم فيه وبيع 


.۲۸۳ »۲۸۲ سورة البقرةء الآیتان‎ )١( 


_(۳) بث في البيوع 


المضطر ويح بيعتين في يعة وع النسان ماليس عنده وبع ما اشتراه قبل 
قىضه› وفیما يلي تحدید معنی کل منهاء وذكر آراء الفقهاء في حكمه مع 
التو جيه والمناقشة› وبیان ما قد یدخله من احتیال یغیر حکمه . 
e‏ 
0 ا ge‏ 
أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن . اه. 

قال الرافعي : وبيع العينة : هو أن يبيع شيئاً من غيره بشمن مؤجل ويسلمه 
إلى المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد آقل من ذلك القدر. 
آه. | 

قال ابن رسلان [في شرح السا وسمیت هذه المبايعة عينة لحصول 
النقد لصاحب العينة ؛ لأن العين هو المال الحاضر والمشتري إنما يشتري 
بها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل بها إلى مقصوده. اه. من 
[نيل الأوطار]. ) 

وآما التورق : 
فقال[صاحب القاموس]: وتورقت الناقة: أكلت الورق» ومازلت 
منك موارقاً قریباًمدانياً» والتجارة مورقة للمال كمجلبة : مكثرة. 
ويأتي زيادة بيان لذلك فيما نقل من آراء الفقهاء في الفقرة الثانية إن شاء 


الله . 


آراء الفقهاء في حكم العينة والتورق مع التوجيه والمناقشة: ‏ 

أ قال صاحب [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع] في الكلام على ما 
حرم احتیاطاً لما فيه من شبهة الربا؛ لحديث «الحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهات . . .» وحديث «دع ما يريبك إلى ما لايريبك». 

قال: وعلى هذا يخرج ما إذا باع رجل شيئًاً نقداً أو نسيئة وقبضه 
المشتري ولم ينقد ثمنه آنه لا یجوز لبائعه ن یشتریه من مشتریه بأقل من ثمنه 
الذي باعه منه عندناء وعند الشافعي رحمه الله يجوز . 

وجه قوله: أن هذا بيع استجمع شرائط جوازه وخلا عن الشروط ‏ 
المفسدة إياه فلا معنى للحكم بفساده كما إذا اشتراه بعد نقد الثمن . 

ولنا: ما روي أن امرأة جاءت إلى سيدتنا عائشة رضى الله عنهاء 
وقالت: إني ابتعت خادما من زيد بن أرقم بثمانمائة ثم بعتها منه بستمائة» 
فقالت سيدتنا عائشة رضى الله عنها: بئس ما شریت وبئس ما اشتريت› 
آبلغي زیدً: آن الله تعالی قد أبطل جهاده مم رسول الله با إن لم يتب . 

ووجه الاستدلال به من وجهین : 

أحدهما: أنها ألحقت بزيد وعيدا لا يوقف عليه بالرأي وهو بطلان 

الطاعة بما سوى الردة» فالظاهر آنها قالته سماعا من رسول الله لاء ولا 
يلتحق الوعيد إلا بمباشرة المعصية» فدل على فساد البيع ؛ لأن البيع الفاسد 
معصية . 

والثاني : أنها رضي الله عنها سمت ذلك بيع سوء وشراء سوء» والفاسد 
هو الذي يوصف بذلك لا الصحيح» ولأن في هذا البيع شبهة الربا؛ لأن 
المن الثاني يصير قصاصاً بالثمن الأول فبقي من الثمن الأول زيادة لا 


س بحت ٤‏ کي البيوع 


يقابلها عوض في عقد المعاوضة. وهو تفسير الربا إلا أن الزيادة ثىتت 
بمجموع العقدين فكان الثابت بأحدهما شبهة الرباء والشبهة في هذا الباب 
ملحقة بالحقيقية» بخلاف ما إذا نقد الثمن؛ لأن المقاصة لا تتحقق بعد 
الثمن فلا تتمكن الشبهة بالعقد. ولو نقد الثمن كله إلا شيئاً قليلً فهو على 
الخلاف . ) 

ولو اشترى ما باع بمثل ما باع قبل نقد الثمن جاز بالإجماع لانعدام 
الشبهة» وكذا لو اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الثمن» ولأن فساد العقد 
معدول به عن القياس وإنما عرفناه بالأثر» والأثر جاء ذ في الشراء بأقل من 
N‏ 

هذا إذا اه جنس الثمن الأو ل فإن اشتراه بخلاف الجنس جاز؛ لأن 
الربا لا يتحقق عند اختلاف الجنس إلا في الدراهم والدنانير خاصة 
استحساناً» والقياس أن لا يجوز ؛ لأنهما جنسان مختلفان حقيقة 
فالتحقا بسائر الأجناس المختلفة . 

وجه الاستحسان : أنهما في الثمنية كجنس واحد فيتحقق الربا بمجموع 
العقدين فكان في العقد الثاني شبهة الربا وهي الربا من وجه. ولو تعيّب 
المبيع في يد المشتري فباعه من بائعه بأقل مما باعه جاز ؛ لأن نقصان الثمن 
يكون بمقابلة نقصان العيب فيلتحق النقصان بالعدم كأنه باعه بمثل ما اشتراه 
و تتحقق شبهة الربا. 
قال ضاحب [بداية المبتدي] علي بن أبي بکر : 


(1) هكذا بالأصل . والصواب: والقياس أن يجوز . 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائح 
ببخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول لا يجوز البيع الثاني . 

وقال الشافعي رحمه الله : يجوز؛ لأن الملك قد تم فيها القبض فصار 
البيع من البائم ومن غيره سواء وصار كما لو باعه بمثل الثمن الأول أو 
بالزيادة أو بالعرض . 
- ولنا قول عائشة رضى الله عنها لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعد ما 
شترت بثمانمائه : ا رد واشتریت › بلغي زید بن أرقم: ن الله 
تعالی بطل حجه وجهاده مع رسول الله بء إن لم يتب» ولأن الثمن لم 
يدخحل في ضمانه» فإذا وصل إليه المبيعم ووقعت المقاصة بقي له فضل 
خمسمائة وذلك بلا عوض» بخلاف ما إذا باع بالعرض؛ لأن الفضل إنما 

وقال ابن الهمام في [شرح فتح القدير] : 

قوله: ومن باع جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من 
البائع قبل نقد الثمن بمثل الثمن أو أكثر جاز» وإن باعها من البائع بأقل لا 
يجوز عندناء وکذالو اشتری عبده أو مکاتبه» ولو اشتری ولده أو والده أو 
زوجته فكذلك عنده» وعندهما يجوز لتباين الأملاك وكان كما لو اشتراه 
آخر وهو یقول : كل منهم بمنزلة الأخر ؛ ولذالا تقبل شهادة أحدهما للاخر 
ولو اشترى وكيل البائع بأقل من الثمن الأول جاز عنده خلافاً لهما؛ لن 
تصرف الوكيل عنده يقع لنفسه؛ فلذا يجوز للمسلم أن يوكل ذمياً بشراء . 
حمر وبيعها عنده» ولكن.ينتقل الملك إلى الموكل حكماًء فکان كما لو 
اشترى لنفسه فمات فورثه البائم» وعندهما عقد الوكيل كعقده. ولواشتراه 


وارثه يجوز في ظاهر الرواية عنهم. وعن ابي يوسف لا يجوز. ولو باعه 
المشتري من رجل أو وهبه ثم اشتراه البائ من ذلك الرجل يجوز لاختلاف 
الأسباب بلا شبهة» وبه تختلف المسببات» وبقولنا: قال مالك وأحمدء 
وقيد بقوله : قبل نقد الثمن؛ لأن ما بعده يجوز بالإجماع بأقل من الثمن» 
وكذا لو باعه بعرض قيمته أقل من الثمن» وقال الشافعى رحمه الله : يجوز» 
کيفما کان كما لو باعه من غير البائع بأقل من الثمن أو منه بمثل الثمن الأول 
أو أكثر وبعرض قيمته أقل من الثمن بجامع قيام الملك فيه ؛ لأنه هو المطلق 
في الأصول التي عينها وتقييده بالعرض دون أن يقول» كما لو باعه بخلاف 
جنسه وقيمته أقل؛ لأنه لو باعه بذهب قيمته أقل من الدراهم» فالثمن لا 
يجوز عندنا استحساناً حلاف لزفر . وقياسه على العرض بجامع أنه خلاف 
جنسه» فإن الذهب جنس أخر بالنسبة إلى الدراهم . 

وجه الاستحسان: آنهما جنس واحد من حیث کونهماثمناً» ومن حیث 
وجب ضم أحدهما إلى الأخر في الزكاة فبطل فبطل البيع احتياطاًء وألزم أن 
اعتبارهما جنسا واحدأ يو جب التفاضل بينهما احتياطاً. 

. والجواب : أنه مقتضى الوجه ذلك»› ولكن في التفاضل عند بيع أحدهما 

E O 
يفيد: أن المرأة هي التي باعت زيداً بعد أن اشترت منه وحصل له الربح؛‎ 
: لأن شریت معناه: بعت» قال تعالى: ل ودَروہ س میں 4 أي‎ 
باعوه» ر فإنه روى في مسنده عن أبي إسحاق السبيعي‎ 
عن امرأة أبي السفر : (أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها : إن زيد بن أرقم‎ 
: باعني جارية بثمانمائة درهم ثم اشتراها مني بستمائة » فقالت : أبلغيه علي‎ 


أبحاك هيئة کار العلا 


آن اله بطل جهاده مم رسول اله اران لم یتب) ففی هذا آن الذي باع زید 
ا ئم استرد وحصل الربح له. ولكن رواية غير أبى حنيفة من أئمة الحديث 

روى الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن 
أبي إسحاق السبيعي عن امرأته آنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن 
أرقم . فقالت أم ولد زيد لعائشة: إني بعت من زيد غلاماً بشمانمائة درهم 
نسيئه واشتر تر يته بستمائة نقد فقالت : أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع ۰ 
رسول الله ي إلا آن تتوب» بئس ما اشتریت» وبئس ما شریت»› وهذا فيه 
أن الذي حصل له الربح هي المرأةء قال ابن عبدالهادي في [التنقيح]: هذا 
إسناد جيد» وإن كان الشافعى قال: لا يثبت مثله عن عائشة. وقول 
واحد» ولولا أن عند آم المؤمنين علماً من رسول الله َي أن هذا محرم لم 
تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد . وقال غیره: هذامما لا يدرك 
بالرأي. والمراد بالعالية : امرأة أبى إسحاق السبيعى التى ذكر أنها دخحلت 
مع أم الولد على عائشة 

قال ابن الجوزي : قالوا: إن العالية امرآة مجهولة لا يحتح بنقل خبرها. 

قلنا: هى امرأًة جليلة القدر ذكرها ابن سعد فى [الطبقات] فقال: العالية 
بنت أنفع بن شرحبيل امرآة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة. 
وقولها: ات ى دعت » قال تعالی : ۶ وشروه شس 
تخس أي : باعوه . وإنما ذمت العقد الأول؛ لأنه وسيلة» وذمت الثاني ؛ 
لأن مقصوده الفساد. وروى هذا الحديث على هذا النحو عبدالرزاق قال : 


)۳( بت فقي البيوع 


ارا رز اروق خو ان اتان غور ااا مل ا 

E A u SL 
إلى العطاء ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته الستمائة وكتب لي عليه ثمانمائة»‎ 
فقالت عائشة : إلى قولها: إلا أن تتوب» وزاد: فقالت المرأة لعائشة:‎ 
أرأيت إن أحذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت : # فمن جاه‎ 
لا يقال إن قول عائشة وردها لجهالة‎ SA A 
الأجل وهو البيع إلى العطاء . فإن عائشة كانت ترى جواز الأجل إلى العطاء‎ 
ذكره في الأسرار وغيره. والذي عقل من معنى النهي أنه استربح ماليس في‎ 
ضمانه. ونھی رسول الله ي عن ربح ما لم يضمن؛ وهذا لأن الثمن لا‎ 
يدخل في ضمانه قبل القبض . فإذا عاد إليه الملك الذي زال عنه بعينه وبقى‎ 
وی ان ر ی ل عا کا ن چا من ا و ا‎ 
يوجد فيما إذا اشتراه بمثل الثمن أو أكثر فبطل إلحاق الشافعى بذلك.‎ 
بخلاف ما لو باعه المشتري من غير البائع فاشتراءالبائع منه؛ لأن اخحتلاف‎ 
الأسباب يوجب اختلاف الأعيان حكماً وكذا لو دخل في البيع عيب‎ 
فاشتراه البائع بأقل؛ لأن الملك لم يعد إليه بالصفة التي خرج بها فلا يتحقق‎ 
ربح ما لم يضمن› بل يجعل النقصان بمقابلة الجزء الذي احتبس عند‎ 
المشتري»› سواء كان ذلك النقصان بقدر ذلك العيب أو دونه . حتى لو كان‎ 
النقصان نقصان سعر فهو غير معتبر في العقود؛ لأنه فتور في رغبات الناس‎ 
فيه ليس من فوات جزء من العين» ولذلك إذا اشتراه بجنس آخر غير الثمن‎ 
جاز؛ لأن الربح لا يتحقق جينه مع اختلاف الجنس؛ لأن الفضل إنما يظهر‎ 
بالتقويم والبيع لا يعقب ذلك بخلافه بجنس الثمن الأول لظهوره بلا‎ 


تقويم» وقد ET‏ کون إنکار عائشة لوقوع البيع تاي قبل قبض 
المبيع إذ القبض لم يذكر في الحديث . 

قلغا : لا يصح هذا؛ لأنها ذمته لأجل الربا بقرينة تلاوة آية الربا وليس في 
بيع المبيع قبل القبض رباً. ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ لأن تلاوة الأية 
ظاهرة في كونها لاشتمالها على قبول التوبة جواباً لقول المرأة: أرأيت إن 
أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل . كان هذا مع التوبة فتلت آية ظاهرة 
في قبول التوبة» وإن كان سوقها في القرآن في الربا. وأورد عليه طلب 
الفرق بين النهي عن بيع الولد الكائن مع أمه مفرداً لم يوجب الفساد فلم 
أوجبه هذا النهي» أجيب: بأن النهي إذا كان لأمر يرجع إلى نفس البيع 
أوجبه وإن كان لأمر خارج لا . والنهي فيما ذكر للتفريق لا لنفس البيع حتى 
لو فرق بينهما بغير البيع آثم فيكره البيع في نفسه كالبيع وقت النداء وهناهو 
لشبهة الربا وهو مخصوص بالبيع » ولشبهة الربا حكم حقيقة ) 

ب قال صاحب [مواهب الجليل لشرح مختصر خليل الحطاب]: 

(فصل): (جاز لمطلوب من سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال) لما فرغ 
رحمه الله من الكلام على بيوع الأجال التي لا تخص أحدأعقبها ببيع أهل 
العينة لاتهام بعض الناس فيهاء وهذا الفصل يعرف عند أصحابنا ببيع أهل 
العينة» والعينة: بكسر العين وهو فعلة من العون؛ لأن البائ يستعين 
بالمشتري على تحصيل مقاصده» وقيل: من العناء» وهو تجشم المشقة» 
وقال عياض في [كتاب الصرف]؛ سميت بذلك لحصول العين وهو النقد 
ا وقال قبله : هو أن يبيع الرجل الرجل السلعة بثمن 
معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن آو يشتريها بحضرته من 


(r)‏ بت في البيوع 


أجنبي ليبيعها من طالب العينةبشمن أكثر مما اشتراها به إلى أجل ثم يبيعها 
هذا المشتري الأخير من البائع الأول نقداً بأقل مما اشتراها به» وخفف هذا 
الوجه بعضهم وراه خف من الأول . 

وقال ابن عرفة : بیع بيع آهل العينة هو البيع المتحيل به TET‏ 
أكثر منها. اه. وقسم ابن رشد- -في رسم حلف آن لا بيع من سماع ابن 
القاسم من كتاب السلم والأجال» أو في سماع سحنون من كتاب البضائع 
والوكالات› وفي كتاب بيوع الاجال من المقدمات - العينة إلى ثلاثة 
أقسام : جائز» ومكروه» وممنوع» وجعلها صاحب [التنبیهات] في کتاب 
الصرف أربعة أقسام» وزاد وجهأرابعاً مختلفاً فيه . وتبعهم المصنف فأشار 
إلى الجائز بقوله: جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال وفى 
بعض النسخ بنماء أي : بزيادة وهو أحسن فإن هذا هو المقصود من العينة . 
قال في [المقدمات]: الجائز أن يمر الرجل بالرجل من أهل العينةء وقال 
في كتاب (السلم والأجال): من البيان أن يأتي الرجل إلى رجل منهم 
يعني : من أهل العينة». فيقول: هل عندك سلعة كذا وكذا وكذا أبتاعها 
منك» وفي البيان تبيعها مني بدين فيقول: لاء فينقلب عنه على غير 
مراوضة ولا مواعدة فيشتري المسؤول تلك السلعة التي سأله عنها ثم يلقاه 
فيخبره آنه اشترى السلعة التى سأله عنها فيبيعها منه» قال فى [المقدمات] : 
بما شاء من نقد أو نسيئة» وقال في كتاب (البضائع والوكالات): فيبيع ذلك 
منه بدين» وقال في [التنبيهات]: الجائز لمن لم يتواعد على شيء ولا 
يتراوض مع المشتري كالرجل يقول للرجل: أعندك سلعة كذا؟ فيقول: 
لاء فينقلب على غير مواعدة ويشتريها ثم يلقاه صاحبه فيقول : تلك السلعة 


عندي» فهذا جائز أن يبیعها منه بما شاء من نقد وکالیء ونحوه لمطرف. 
قال ابن حبيب : ما لم يكن تعريض أو مواعدة أو عادة» قال: وكذلك ما 
اشتراه الرجل لنفسه یعده لمن یشتریه منه بنقد او کالیء ولا یواعد فی ذلك 
أحدا يشترية منه ولا يسع له وكذلك الرجل يشتري السلعة لحاجة ثم يبدو 
له فيبيعها أو يبيع دار سكناه ثم تشق عليه النقلة منها فيشتريها أو الجارية ثم 
تتبعها نفسه» فهۇلاء أما استقالوا أو زادوا في الثمن فلا بأس به . 

وذكر ابن مزين : لو كان مشتري السلعة يريد بيعها ساعتئذ فلا خير فيه› 
ولا ينظر إلى البائع كان من أهل العينة أم لا. قال : فيلحق هذا الوجه بهذه 
الصورة على قوله بالمكروه. اه» فيكون على ما ذكره عياض هذا الوجه 
مختلفاً فیه» والمشهور: آنه جائز وقول ابن مزین : انه مکروه» ولم يحك ` 
ابن رشد في جوازه خحلافاً وأشار المصنف إلى الوجه الرابع المختلف فيه 
الذي زاده عياض بقوله : ولو بمؤجل بعضه» قال في [التنبيهات]: والرابع 
المختلف فيه: ما اشترى ليباع بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجل فظاهر 
مسائل الكتاب والأمهات جوازه» وفى العتبية كراهته لأهل العينة لكن قال 
بن غازي: ظاهر كلام المصنف أن هذا مفرع على مسألة المطلوب منه 
سلعة» كما يوهمه لفظ عياض» ثم ذكره» ثم قال: فقد يسبق للوهم أن 
قوله: بثمن يتعلق بقوله: ليباع» ولیس ذلك بمراد» بل هو متعلق باشتر 
وفي الكلام تقديم وتأخیر» وتقدیره : ما اشتری بثمن مو جل وبعضه معجل 
ليباع فهي إذاً مسألة أخرى غير مفرعة على مسألة المطلوب منه سلعة» 
وذكر من كلام صاحب [التنبيهات] ما يدل على ذلك» ثم ذكر عن البيان 
نحو ذلك» ثم قال: فإن قلت: لعل المصنف إنما فرعها على مسألة 


المطار تا مه اة ا عل أن الع ار عه من الخلاف الج از وآ 
تركبت المسألة من الوصفين فتكون غير المركبة أحرى بالجواز» قلت: 
هذا أبعد ما يكون من التأويل» ولكن يقر به الظن الجميل» ويتقى العهدة في 
التزام جواز المركبة. اه (قلت): وقد يتلمح الجواز من قول ابن رشد 
فيبيعها بما شاء من نقد أو نسيئة ونحوه لعياض» كما تقدم . 

ج - قال النووي في [روضة الطالبين] : 

ليس من المناهي بيع العينة بكسر العين المهملة وبعد الياء نون وهو أن 
بیع غیره شیئا شمن مؤجل» ویسلمه إلیه» ثم يشتریه قبل ق قبض الثمن بأقل 
من ذلك الشمن نقداًء وكذا يجوز أن يبيع بشمن نقداً ويشتر ری باکر مت إل 
أجل» سواء قبض الثمن الأول أم لاء وسواء صارت العينة عادة له غالبة في 
البلدء آم لا > هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب» وأفتى 
الأستاذ بو إسحاق اللإسفراييني» والشيخ أبو محمد: بأنه إذا صار عادة له» 
صار البيع الثاني كالمشروط في الأول» فيبطلان جميعاً. اه. 

قال إسماعيل بن يحى المزني الشافعي في المختصر المطبوع مع 
[الأم]: 

(باب الرجل يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها بأقل من الثمن) قال 
الشافعي : ولا بأس بأن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتر افو الى 
بأقل بنقد وعرض وإلى أجل» قال بعض الناس: إن امرأة أتت عائشة 
ا ا ا إن اطا قارا ب 
بأقل» فقالت عائشة : بئسما.اشتريت وبسما ابتعت ت أخبري زید , بن ارقم : 
آنه قد بطل جهاده مع رسول الله ي إلا آن توب . (قال الشافعي): وهو 


مجمل» ولوكان هذا ثابتاً فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء؛ لأنه 
أجل غير معلوم ونحن لا نثبت مثل هذا على عائشة وإذا كانت هذه السلعة 
كسائر مالي لم لا آبيع ملكي بما شئت وشاء المشتري؟ 

د - قال ابن قدامة في [المغني] :' 

مسألة : قال : (ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها 
به) وجملة ذلك : أن من باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدالم 
يجز في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن ابن عباس وعائشة والحسن 
وابن سيرين والشعبي والنخعي . وبه قال آبو الزناد وربيعة وعبدالعزيز بن 
ابي سلمة والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي وأجازه 
الشافعي؛ لأنه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها فجاز من بائعها. كما لو 
باعها بمثل ثمنها. ولنا: ماروى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي 
عن امرأته العالية بنت أنفع بن شرحبيل أنها قالت : دخلت آنا وم ولد زيد 
ابن رقم امرأته على عائشة رضي الله عنهاء فقالت أم ولد زيد بن رقم : إني ' 
بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء» ثم اشتريته منه 
بستمائة درهم فقالت لها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت» أبلغي زيد بن 
أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله َة إلا أن يتوب» رواه الإمام أحمد 
وسعيد بن منصور . ) 

والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقيف سمعته من 
رسول الله اة فجرى مجرى روايتها ذلك عنه» ولأن ذلك ذريعة إلى الربا 


. (IYA ۱۷€ / £) [المغني]‎ )۱( 


(۳( , بەت في البيوع 


ناه دحل السلعة تيح بع فت بخمسماة لی أجل معلوم) وكذلك 
روي عن ابن عباس في مثل هذه المسألة أنه قال ارق فاه ت دا 
حريرة» يعني : خرقة حرير جعلاها في بيعهما. والذرائع معتبرة لما 
قدمناه . فأما بيعها بمثل الثمن أو أكثر فيجوز؛ لأنه لايكون ذريعة» وهذاإذا 
كانت السلعة لم تنقص عن حالة البيع . فإن نقصت مثل إن هزل العبد أو 
نسي صناعة أو تخرَق الثوب أو بَلىّ - جاز له شراؤها بما شاء؛ لأن نقص 
اللمن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الرباء وإن نقص سعرها أو زاد لذلك أو 
لمعنی حدث فیھا لم یجز بیعھا بقل من ٹمنھا کما لو کانت بحالهاء نص 
أحمد على هذاكله. 

(فصل) وإن اشتراها بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد - 
جاز. وبه قال أبو حنيفة» ولا نعلم فيه خلافاً؛ لأن التحريم إنما كان لشبهة 
الربا. ولا ربا بين الأثمان والعروض› فأما إن باعها بنقد ثم اشتراها بنقد 
آخر مثل أن يبيعها بمائتي درهم ثم اشتراها بعشرة دنانير فقال أصحابنا: 
يجوز؛ لأنهما جنسان لا يحرم التفاضل بينهما. فجاز كما لو اشتراها 
رض او بل ال وقال أو جه ل رر اا لیا 
كالشيء الواحد فى معنى الثمنية » ولأن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا. فأشبه 
ما لو باعها بجنس الثمن الأول وهذا أصح إن شاء الله تعالى . 

(فصل) وهذه المسألة تسمى : مسألة العينة . قال الشاع : 
أندان آم نعتان أم ينبري لنا فى مثل نصل السيف ميزت مضاربه؟ 

فقوله: نعتان» آي نشتري عینة مثل ما وصفنا. وقد روی ابو داود 
بإسناده عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله َي يقول : «إدا تبایعتم 


بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد سلط الله . 
علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». وهذا وعيد يدل على 
التحريم» وقد روي عن أحمد آنه قال : العينة : أن يكون عند الرجل المتاع 
فلا يبيعه إلا بنسيئة » فإن باعه بنقد ونسيئة فلا بأس. وقال: أكره للرجل أن 
لا يكون له تجارة غير العينة لا يبيع بنقد. وقال ابن عقيل : إنما كره النسيئة 
لمضارعتها الرباء فإن الغالب أن البائع بنسيئة يقصد الزيادة بالأجل» 
ويجوز أن تكون العينة اسما لهذه المسألة وللبيع بنسيئة جميعاً . لكن البيع 
بنسيئة لیس بمحرم اتفاقاً» ولا یکره إلا أن لا يكون له تجارة غيره. 

(فصل) وإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة. فقال أحمد في 
رواية حرب: لا يجوز ذلك» إلا أن يغير السلعة؛ لأن ذلك يتخذه وسيلة 
إلى الربا. فأشبه مسأل العينة . فإن اشتراها بنقد آخر أو بسلعة أخرى أو بآقل . 
من ثمنها نسيئة جاز. لما ذكرناه فى مسألة العينة . ويحتمل أن يجوز له 
شر اها بشن النمن أو باكر منه: اناك اطا اا 
يجوز. وإن وقع ذلك اتفاقا من غير قصد جاز؛ لأن الأصل حل البيع . 
وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه» وليس هذا في معناه» ولأن 
التوسل بذلك أكثر . فلا يلتحق به مادونه. والله أعلم. 

(فصل) وفي کل موضع قلنا: لا يجوز له آن يشتري لا يجوز ذلك 
لوكيله؛ لانه قائم مقامه ویجوز لغیره ه من الناس . سواء کان أباه آو ابنه ر 
غیرهما؛ لأنه غير البائع ويشتري لنفسه فأشبه الأجنبي Ù.‏ : 


٠‏ () بث في البيوع 


قال محمد بن مفلح في [الفروع]': 

E E E‏ في ظاهر کلامه» وذكره القاضي 
وأصحابه والأكثر» ثم اشتراه E‏ قال ابو الخطاب والشيخ : 
MEE‏ ولو بعد حل أجله» نقله ابن القاسم وسندي 
بطل الثاني (نص عليه وذكره الأكثرء > لم یجز استحساناً» وكذا في کلام 
القاضي وأصحابه القياس صحة البيع » ومرادهم أن القياس خولف لدليل) 
إلا آن يتغير في نفسه» أو يقبض ثمنه» أو بغير جنس ثمنه» وفي الانتصار 
وجه : بعرض» اختاره الشیخ» أو يشتريه بمثل ثمنه» أو من غير مشتريه» لا 
من وکیله. ٠‏ 

وسأله المروذي : : إن وجده مع آخر يبیعه بالسوق أيه يشتریه بأقل؟ 

قال : لا لعله دفعه ذلك إليه ييعه» وتوقف في رواية مهنا فيما إذا نقص 
في نفسه» وحمله في الخلاف على أن نقصه أقل من النقص الذي اشتراه 
به» فتكون علة المنع باقية» وهذه مسألة العبنة» وعند أبي الخطاب يجوز 
قياساً» وكذا في الترغيب: لم يجز استحساناًء وكذا في كلام القاضي 
وأصحابه : القياس صحة البيع› ومرادهم : أن القياس خولف لدليل 
راجح» فلا خلاف إذا في المسألة» وذكر شيخنا: أنه يصح الأول إذا كان 
بتاتاً ولا مواطأة» وإلا بطلاء وأنه قول أحمد (و.م) ویتوجه أن مراد من 
أطلق هذاء إلا أنه قال (في الانتصار): إذا قصدا بالأول الثاني يحرم . وربما 
قلنا ببطلانه» وقال أيضاً: يحرم. إذا قصدا أن لا يصحاء وإن سلم فالبيع 


.)۱۷١ - ۱۹۹/٤( [الفروع]‎ )1( 


لتقد 

وأجاب عن قول عائشة رضى الله عنها: بس ما شريت وبئس ما 
او ل ا E‏ لا یعجبنی أن 
يكتب عنه الحديث» وحمله القاضي وغيره على الورع ؛ لأنه ممايسوغ فيه 
الاجتهاد» مع أنه ذكر عن قول عائشة رضي الله عنها: أن زيد بن أرقم أبطل 
جهاده» آنها وعدت عليه . 

ومسائل الخلاف لا يلحق فيها الوعيد» وعكس العينة مثلهاء نقله 
حرب» ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلة » ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء 
ثم یجده یباع أیشتریه بأقل مما باعه بالنقد؟ قال : لاء ولکن بأكثر لا بأس» 
ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا بأس» نص عليه» ٠‏ 
وهي التورق. وعنه: یکره وحرّمه شیخنا. نقل ابو داود: إن کان لا یرید 

بيع المتاع الذي ي يشتريه منك هو أهون» فإن كان يريد بيعه فهو العينة» وإن 
باعه منه لم يجز» وهي العينة نص عليه . 

قال شيخ الإسلام في [مجموع الفتاوى]'': 

*# وسئل عن الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من ذلك الرجل 
بأقل من ذلك الثمن حالا . هل يجوز ام لا؟ 

فأجاب : أما إذا باع السلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من 
ذلك حالاً فهذه تسمى (مسألة العينة) وهي غير جائزة عند أكثر العلماء كأبي 
حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم» وهو المأثور عن الصحابة ؛ كعائشة وابن 


.)٤٤۸ - ٤)٤1/۲۹( [مجموع الفتاوی]‎ )۱( 


(F).‏ بث في البيوع 


NET‏ إن ابن عباس سل عن خريرة بيعت إل جل ت 
وجي e‏ 
دراهم بدراهم» E EEE‏ 
مقصوده دراهم بدراهم والأعمال بالنيات وهذه تسمى : (التورق). 

فإن المشتري تارة يشتري السلعة لينتفع بها» وتارة يشتريها ليتجر بهاء 
فهذان جائزان باتفاق المسلمين . وتارة لا يكون مقصوده إلا آخذ دراهم. 
فينظركم تساوي نقداً» فيشتريها إلى أجل ثم يبيعها في السوق بنقد. 
فمقصوده الورق فهذا مكروه في أظهر قولى العلماء. كما نقل ذلك عن 
عمر بن عبدالعزيز وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

وأما عائشة فإنها قالت لأم ولد زيد بن أرقم لما قالت لها: إنى ابتعت من 
زيد بن أرقم غلاماً إلى العطاء بثمانمائة وبعته منه بستمائة . فقالت عائشة 
بئس ما بعت » وبثس ما اشتریت . آخبري زیدا أن جهاده مع رسول الله لا 
بطل» إلا آن يتوب: قالت: يا أم المؤمنين» أرأيت إن لم آخذ إلا رأس 
مالي» فقالت لها عائشة: * فمن جام موعظة من ريده فانتهی فلم ما سكف 

مره لی آله ng‏ 

وفي السنن› عن النبي اة آنه قال : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما 
أو الربا»» وهذا إن تواطا على أن يبيع ثم يبتاع . فماله إلا الأوكس. وهو 


. ۲۷١ سورة البقرةء الاية‎ )١( 
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أبحاث هيئة كبار العلماء 


الثمن الأقل أو الربا. 

وأصل هذا الباب : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» فإن 
کان قد نوی ما أحله الله فلا بأس» وإن نوى ما حرم الله وتوصل إليه بحيلة 
فان له ما نوی» والشرط بين الناس ما عدوه شرطاً كما أن البيع بينهم ما 
عدوه بيعاً. والإجارة بينهم ما عدوه إجارة . وكذلك النكاح بينهم ما عدوه 
نکاحا فإن الله ذكر البيع والنكاح وغيرهما في كتابه» ي 
الشرع ولا له حد في الفقه. 

والاأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع؛ كالصلاة والزكاة والصيام . 
والحج» وتارة باللغة؛ كالشمس والقمر والبر والبحرء وتارة بالعرف؛ 
كالقبض والتفريق» وكذلك العقود؛ كالبيع والإجارة والنكاح والهبة وغير 
ذلك» فما تواطأً الناس على شرطه وتعاقدوافهذا شرط عند أهل العرف . 

وقال رحمه الله في الاختيارات : وتحرم مسألة التورق . 
# وقال ابن القيم في [إعلام الموقعين]'': 

ل اوم الا ال افا ع رمالا 
مع آنها حيلة في إبطال حيل لتجويز العينة نفسها على الربا وجمهور الأئمة 
على تحريمها. وقد ذكر أرباب الحيل لاستباحتها عدة حيل : منها: أن 
يیحدث المشتري فى السلعة حدثاً ما تنقص به أو تتعيب»› فحینئذ يجوز 
لبائعها أن يشتريها بأقل مما باعهاء ومنها: أن تكون السلعة قابلة للتجزئة . 
فيمسك منها جزءأ ما ويبيعه بقيتهاء ومنها: أن يضم البائم إلى السلعة سكينا 


.)۴۳١ ۳۳١ /۳( [إعلام الموقعین]‎ )۱( 


أو منديلا أو حلقة حديد أو نحو ذلك فيملكه المشتري ويبيعه السلعة بما 
يتفقان عليه من الثمن» ومنها: أن يهبها المشتري لولده أو زوجته أو من يثق 
به فيبيعها الموهوب له من بائعها فإذا قيض الثمن أعطاه للواهب» ومنها: 
أن يببعه إياها نفسه من غير إحداث شيء ولا هبة لغيره لكن يضم إلى ثمنها 
خاتمامن حديد أو منديلا أو سكيناًونحو ذلك . 

ولا ريب أن العينة على وجهها أسهل من هذا التكلف وأقل مفسدة وإن 
كان الشارع قد حرم مسألة العينة لمفسدة فيها فإن المفسدة لا تزول بهذه 
الحيلة» بل هي بحالها وانضم إليها مفسدة أخرى أعظم منهاء وهي : 
مفسدة المكر والخداع واتخاذ أحكام الله هزوا وهي أعظم المفسدتين› 
وكذلك سائر الحيل لا تزيل المفسدة التي حرم لأجلها وإنما يضم إليها 
مفسدة الخداع والمكر وإن كانت العينة لا مفسدة فيها فلا حاجة إلى 
الاحتيال عليهاء ثم إن العينة في نفسها من أدنى الحيل إلى الرباء فإذا تحيل 
عليها المحتال صارت حيلاً متضاعفة ومفاسد متنوعة والحقيقة والقصد 
معلومان لله وللملائكة وللمتعاقدين ولمن حضرهما من الناس فليصنع 
أرباب الحيل ما شاؤوا وليسلكوا أية طريق سلكوا فإنهم لا يخرجون بذلك 
عن بيع مائة بمائة وخمسين إلى سنة فليدخلوا محلل الربا أو يخرجوه فليس 
هو المقصود. والمقصود معلوم والله لا يخادع ولا تروج عليه الحيل ولا 
تلتبس عليه الأمور. 
قال ابن القيم رحمه الله في [تهذيب السنن] على حديث: «إذا تبايعتم 
بالعينة . . ٠.‏ وفي الباب حديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأته آنها دخلت 
على عائشة رضي الله عنهاء فدخلت معها أم ولد زيد بن ارقم . فقالت: (يا 


أم المؤمنين» إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بشمانمائة درهم نسيئة» وإني 
ا ق وا فا فاا ا ا ا ا وا 
شریت» أخبري زیداآن جهاده مع رسول الله ية قد بطل إلا أن يتوب) . 
هذا الحديث رواه البيهقى والدارقطنى» وذكره الشافعى» وأعله 
بال جهالة بنحال امرآة أن إسحاق» وقال: أو ثبت انما ابت غليها بيع آأن . 


العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم. 

ثم قال : ولا يثبت مثل هداعن عائشة› وزید بن ارقم لا يبیع إلا ما يراه 
حلالاً. 

قال البيهقي: ورواه يونس بن أبي إسحاق عن آمه العالية بنت نفع (آنها 


وقال غيره: هذا الحديث حسن» ويحتح بمثله؛ لأنه قد رواه عن العالية 
ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجهاء ويونس ابنهاء ولم يعلم فيها جرح . 
والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك . 

ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة»› ا ا ا وقد 
صدقها زوجها وابنها وهمامن هماء فالحديث محفوظ . 

وقوله في الحديث المتقدم: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو 
الربا» هو منزل على العينة بعينها. قاله شيخنا؛ لأنه بيعان في بيع واحد 
فأوكسهما: الثمن الحال. وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل أخذ بالربا. 
فالمعينان لا ينفكان من أحد الأمرين: ما الأخذ بأوكس الثمنين أو الرباء 
وهذا لا يتنزل إلا على العينة. 

(فصل) قال المحرمون للعينة : الدليل على تحريمهامن وجوه: 


(۳) بحث في البيوع 


أحدها: أن الله تعالى حرم الرباء والعينة وسيلة إلى الرباء بل هي من 
أقرب وسائله » والوسيلة إلى الحرام حرام . فهنا مقامان: 

أحدهما: بيان كونها وسيلة. 

والثاني : بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام . 

فأما الأول: فيشهد له به النقل والعرف والنية والقصد» وحال 
المتعاقدين : 

فأما النقل: فبما ثبت عن ابن عباس أنه سل عن رجل باع من رجل 
حريرة بمائة تم اشتراها بخمسين فقال : دراهم بدراهم متفاضلة دخلت 
بينهما حريرة . 

وفي كتاب محمد بن عبداللّه الحافظ المعروف بمطين عن ابن عباس : 
أنه قال : (اتقوا هذه العينة لا تبيعوادراهم بدراهم بينهما حريرة). 

وفي كتاب أبي محمد النجشي الحافظ عن ابن عباس (أنه سل عن 
العينةء يعني : ا فقال : إن الله لا يخدع» هذا مما حرم الله 


و 

وفي كتاب الحافظ مطين عن آنس (أنه سئل عن العينة - يعني : بيع 
الحريرة-فقال : إن الله لا يخدع» هذا مما حرم الله ورسوله). 

وقول الصحابي (حرم رسول الله كذا أو أمر بكذا وقضى بكذا وأوجب 
كذا) في حكم المرفوع اتفاقاً عند أهل العلم إلا خلافاً شاذاً لا يعتد به ولا 
يۇبەلە. 

وشبهة المخالف : أنه لعله رواه بالمعنى فظن ما ليس بأمر» ولا تحريم 
كذلك» وهذا فاسد جداً. فان الصحابة أعلم بمعاني النصوص وقد تلقوها 


من فم رسول الله ياء فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على قوله : (أمر رسول 
لله ياو أو حرم أو فرض )إلا بعد سماع ذلك ودلالة اللفظ عليه» واحتمال 
خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو فى الرواية» بل دونه» فإن رد قوله: 
O ET‏ 
قلت روات وجت قول الاخر: 

وأماشهادة العرف بذلك : فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير» بل قد علم الله 
وعباده من المتبايعين ذلك: قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقدا 
يقصدان به تملكها ولا غرض لهما فيها بحال. وإنما الغخرض والمقصود 
بالقصدالأول: مائة بمائة وعشرين . وإدخال تلك السلعة فى الوسط تلبيس 
وعبث» وهي بمنزلة الحرف الذي لا معنی له في نفسه» بل جيء به لمعنی 
في غيره. حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن. أو 
تساوي أقل جزء من أجزائه لم يبالوا بجعلها مورد للعقد؛ لأنهم لاغرض 
لهم فيها . وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا . 

وآما النية والقصد : فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لاغرض لهما في . 
السلعة وإنما القصد الأول مائة بمائة وعشرين› فضلاً عن علم المتعاقدين 
وها ولهذا يتواطأً كثير منهم على ذلك قبل العقد ثم يحضران تلك 
السلعة محللا لما حرم الله ورسوله. 

وأما المقام الثاني : - وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام -فبانت بالكتاب 
والسنة والفطرة والمعقول» فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما 
توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة» وسمى أصحاب 
رسول الله اة والتابعون مثل ذلك : مخادعة» كماتقدم. 


وقال أيوب السختيانى : (يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو أتوا 
الأمر على وجهه كان ا والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ 
متعين» سواء كانت لخوية أو شرعية» والخداع حرام). 

وأيضاً فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة وإضمار ماهو من أكبر 
الكبائر» فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يقصد 
نقل الملك فيه أصلا وإنما قصده حقيقة الريا. 

وأيضا: فإن الطريق متى فضت إلى الحرام فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها 
أصلا؛ لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين فلا يتصور أن يباح 
شيء ويحرم ما يفضي إليه» بل لا بد من تحريمهما أو إباحتهماء والثاني 
باطل قطعا فيتعين الأول . 

وأيضا فإن الشارع إنما حرم الرباء وجعله من الكبائر» وتوعد آكله 
بمحاربة الله ورسوله لما فيه من أعظم الفساد والضرر فكيف يتصور - مع 
هذا-أن يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شىء يكون من الحيل . 

فيا لله العجب» أترى هذه الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة وقلمتها 
مصلحة بعد أن كانت مفسدة؟ 

وأيضا: فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها 
مصبحین وکان مقصودهم منع حق الفقراء من الثمر المتساقط وقت 
الحصاد فلما قصدوامنع حقهم منعهم الله الثمرة جملة. 
ولا يقال : فالعقوبة إنما كانت على رد" الاستثناء وحده لوجهين : 


)١(‏ هكذا في الأصل: ولعله: ترك. 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


ادها ا ال ن جن ال دود الاه ان 
يعوق وينسى لا إهلاك ماله» بخلاف عقوبة ذنب الحرمان فإنها حرمان 
لا 

الثاني : أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا: # أن لا يدلا الوم عكر 
سكن 3©" ورتب العقوبة على ذلك فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل 
في العقوبة لم يكن لذكره فائدة فإن لم يكن هو العلة التامة كان جزءا من 
العلة. 

وعلى التقديرين : يحصل المقصود. 

وأيضاً: فإن النبى هة قال : «الأعمال بالنيات» والمتوسل بالوسيلة التى 
صورتها مباحة إلى المحرم إنمانيته المحرم» ونیته أولی به من ظاهر عمله . 

وأيضاً: فقد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» أن النبي َيه قال : ( لا ا 
بأدنى الحيل» وإسناده مما يصححه الترمذي . 

وأيضاً: فإن النبي بي قال : العن الله البهود حرمت عليهم الشحوم 
فحملوها وباعوها وأكلوا أثمانها»» و«جملوها» يعنى : أذابوها وخلاطوها. 
انما لوا ذلك أيزرل عنها أبس الجر ريحت لهاب أغر: وهو الودك 
وذلك لا يفيد الحل فإن التحريم تابع للحقيقة وهي لم تتبدل بتبدل الاسم . 

وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته فلا يزول بتبدل الاسم بصورة 
البيع كمالم يزل تحريم الشحم بتبديل الاسم بصورة الجمل والإذابة» وهذا 


a f 
av 


.٠٤ سورة القلم» الآية‎ )١( 


(۳) بث في البيوع 


واضح بحمد الله . 

وأيضا: فإن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم وإنما انتفعوا بثمنه» فيلزم من 
وقف مع تنظر العقود والألفاظ دون مقاصدها وحقائقها: أن لا يحرم 
ذلك؛ لأن الله تعالى لم ينص على تحريم الثمن وإنما حرم عليهم نفس 
الشحم» ولما لعنهم على استحلالهم الثمن . وإن لم ينص على تحريمه- 
دل على أن الواجب النظر إلى المقصود» وإن اختلفت الوسائل إليه وأن 
ذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع بالعين ولا ببدلها. 

ونظير هذا: أن يقال: لا تقرب مال اليتيم فتبيعه وتأكل عوضه» وأن 
يقال: لا تشرب الخمر فتغير اسمه وتشربه» وأن يقال: لا تزن بهذه المرأًة 
فتعقد عليها عقد إجارة وتقول إنما أستوفي منافعها وأمثال ذلك . 

قالوا: ولهذا الأصل - وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله أو 
إسقاط ما أوجبه الله عليه -أكثر من مائة دليل» وقد ثبت أن النبى اة (لعن 
المحلل والمحلل له) مع أنه تى بصورة عقد النكاح الح لا کان 
مقصو ده التحليل لا حقيقة النكاح . 

وقد ثبت عن الصحابة أنهم سموه زانياً ولم ينظروا إلى صورة العقد. 

الدليل الثاني : على تحريم العينة : ما رواه أحمد في مسنده: حدثنا أسود 
ابن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر 
قال : سمعت رسول الله ڪه يقول: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم 
وتبايعوا بالعينةء واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله 
بهم بلاء فلا یرفعه عنهم حت یراجعوا دینهم» رواه بو داود پإسناد صحیح 
إلى حيوة بن شريح المصري عن إسحاق آبي عبدالرحمن الخراساني» أن 


أبحاث هينة كبار العلماء 


عطاء الخراساني حدثه : أن نافعاً حدثه عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله 
يا يقول: فذكره» وهذان إسنادان حسنان يشد أحدهما الأخر . 

فأما رجال الأول فأئمة مشاهير» وإنما يخاف أن لا يكون الاأعمش 
سمعه من عطاء أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر . 

والإسناد الثانى: يبين أن للحديث أصلاً محفوظاً عن ابن عمر» فإن ‏ 
عطاء لاتا 2 و ك وأما إسحاق أبو عبدالرحمن 
فشيخ روى عنه آئمة المصريين مثل حيوة والليث ويحبى بن أيوب 
وعیرهم . | 
وله طريق ثالث : رواه السري بن سهل حدثنا عبدالله بن رشيد» حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال : لقد أتى علينا 
زمان وما منا رجل یری أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم» ولقد 
سمعت رسول الله ية يقول: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا 
بالعينة» وتر كوا الجهاد. واتبعوا أذناب البقر› آدخل الله علیهم ذلا لا ينزعه 
حتی يتوبوا ویر جعوا إلى دينهم» وهذا يبين أن للحديث أصلاً وأنه محفوظ . 

الدليل الثالث: ما تقدم من حديث أنس (أنه سئل عن العينة؟ فقال : إن 
الله لا يخدع» هذا مما حرم الله ورسوله) وتقدم أن هذا اللفظ في حكم ٠‏ 
المرفئع. 

الدليل الرابع : ما تقدم من حديث ابن عباس وقوله: (هذا مما حرم الله 
ورسوله). 

الدليل الخامس: ما رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
سعيد عن أبي إسحاق عن العالية» ورواه حرب من حديث إسرائيل حدثني 


أبو إسحاق عن جدته العاليةء» يعنى : جدة إسرائيل : فإنها امرأة أبى إسحاق 
قالت : (دخلت على عائشة في نسوة فقالت : ما حاجتکن؟ فكان أول من 
سألها آم محبة» فقالت : يا أم المؤمنين» هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت : 
نعم . قالت: فإني بعته جارية لي بشمانمائة درهم إلى العطاء. وأنه أراد أن 
يبيعها فابتعتها بستمائة درهم نقداً. فأقبلت عليها وهي غضبى فقالت: 
ناکوت وا اریہ ابی اا واا جوا را 
لله ي إلا آن يتوب . وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويلاء ثم إنه سهل 
عنهاء فقالت: يا أم المؤمنين أرأيت إن لم اخذ إلا رأس مالي؟ فتلت 
علیها : 3 فمن جا وط من ريده تھی فم ماس . 

فلولا أن عند آم المؤمنين علماً لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجز أن 
تقول مثل هذا بالاجتهاد» ولا سيما إن كانت قد قصدت أن العمل يحبط 
بالردة» وأن استحلال الربا أكفر» وهذامنه ولكن زيدأمعذور؛ لأنه لم يعلم 
آن هذا محرم؛ ولهذا قالت : (أبلغيه) . 

ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب 
الجهاد فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئًاً. 

وعلى التقديرين: فجزم آم المؤمنين بهذا دليل على أنه لا يسوغ فيه 
الاجتهاد» ولو كانت هذه من مسائل الاجتهاد والنزاع بين الصحابة لم تطلق 
عائشة ذلك على زيد. فإن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد . 

ولا يقال: فزيد من الصحابة وقد خالفها؛ لأن زيداأ لم يقل: هذا 


.۲۷١ سورة البقرةء الأية‎ )١( 


سهو » E EYE‏ 
ولا یعلم مفسدته. فاذا نمه له انتہه» ولا سيما آم ولده. فإنها دخحلت على 
عائشة تستفتيها وطلبت الرجوع إلى رأس مالهاء وهذا يدل على الرجوع 
عن ذلك العقد ولم ينقل عن زيد أنه أصر على ذلك . 

قلنا: آم ولده لم ترو الحديث وإنما كانت هي صاحبة القصة» وأما 
العالية فهى امرأة أبى إسحاق السبيعى وهى من التابعيات وقد دخلت على 
عائشة وروى عنها أبو إسحاق. وهو أعلم بهاء وفي الحديث قصة وسياق 
يدل على أنه محفوظ» وأن العالية لم تختلق هذه القصة ولم تضعهاء بل 
يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها؛ ولهذا رواها عنها ِ 
زوجها ميمون ولم ينهها ولا سيما عند من يقول: رواية العدل عن غيره 
تعديل له» والكذب لم يكن فاشياً في التابعين فشوه فيمن بعدهم» وكثير منهم 
کان يروي عن امه وامرآته ما یخبرهن به زواج رسول الله ا ویحتح به . 

فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله بيا حرم العينة : 

حديث ابن عمر الذي فيه تغليظ العينة . 

وال ا ا ا وفد عمل به بعض 
الصحابة والسلف . وهذه حجة باتفاق الفقهاء . 
الدليل السادس : ما رو: اه بو داود من حديث آبي هريره › عن النبي يا 
قال : «من باع بيعتين في بيعة فله أ وكسهما أو الربا». 


وللعلماء في تفسيره قولان : 
أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة» وهذا هو الذي 


رواه أحمد عن سماك ففسره في حدیث ابن مسعود قال : (نهی رسول الله 
َيه عن صفقتين في صفقة) قال سماك : الرجل يبيع البيع فيقول هو على 
نساء بکذا وبنقد بکذا. 

وهذا التفسير ضعيف فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا (صفقتين) 
هنا وإنماهى صفقة واحدة بأحد الثمنين . 

والتفسير الثاني: أن يقول: أييعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك 
بشمانين حالة وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره. وهو مطابق 
لقوله: «فله آوكسهما أو الربا» فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن 
الأول فيكون هو أوكسهما وهو مطابق لصفقتين في صفقة. فإنه قدجمع 
صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد» وهو قد قصد بيع 
دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منهاء ولا يستحق إلا رأس ماله وهو 
أوكس الصفقتين . فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا. 

فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه لاء وانطباقه عليها. 

ومما يشهد لهذا التفسير : ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي لاز 
(أنه نهى عن بيعتين في بيعة) و(عن سلف وبيع) فجمعه بين هذين العقدين 
في النهي؛ لأن كلا منهما يؤول إلى الرباء؛ لأنهما في الظاهر بيع وفي 
الحقيقة ربا. ۹ 

ومما يدل على تحريم العينة : حديث ابن مسعود يرفعه : «لعن الله آكل 
الرباوموکله وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له . 


ا أن EY‏ رالکاتت | إنما يكحتب ويشهد ۳ عقد صورته 
جائزة الكتابة والشهادة لا يشهد بمجرد الربا ولا يكتبه. ولهذا أقرنه 
بالمحلل والمحلل له حيث أظهر صورة النكاح ولا نكاح كما أظهر الكاتب 
والشاهد آنه صورة البيع ولا بيع . 

وتأمل كيف لعن في الحديث الشاهدين والكاتب والآكل والموكلء 
فلعن المعقود له والمعين له على ذلك العقد ولعن المحلٌل والمحلّل له 
فالمحلل له: هو الذي يعقد التحليل لأجلهء E‏ هو المعين له 
بإظهار صورة العقد» كما أن المرابي: هو المعان على أكل الربا بإظهار 
صورة العقد المكتوب المشهود به . ۰ 

فصلوات الله على من آوتي جوامع الكلم . 

الدليل السابع : ما صح عن ابن عباس أنه قال: (إذا استقمت بنقد» 
فبعت بنقد فلا بأس وإذا اسثقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه تلك ورق 
بورق) رواه سعید وغیره . 

ومعنی کلامه : أك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود 
المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا 
بأس؛ فإن ذلك بيع المقصودمنها السلعة لاالربا. ‏ 

الدليل الثامن : ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال : قال رسول الله اا : 
«يا ي غا الان رمان اون ا اعا ن : العينة). 
وهذا-وإن کان مرسلا فهو صالح للاعتضاد به ولا سیما وقد تقدم من 
المرفوع مأيؤكده. 

ويشهد له أيضاً: قوله اة : «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير 


اسمها». 2 .7 ب4 
وقوله أيضا فيما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي ثعابة عن النبي بيا 
قال : «أول دينكم نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك 
وجبرية ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والحرير» والحر: بكسر الحاء 
وتخفيف الراء: هو: الفرج» فهذا إخبار عن استحلال المحارم ولكنه 
تغيير أسمائها وإظهارها في صورة تجعل وسيلة إلى استباحتها وهي الربا 
والخمر والزنا فيسمى كل منها بغير اسمهاء ويستباح بالاسم الذي سمي 
به» وقد وقعت الثلانة . 

وفي قول عائشة : (بئسما شريت» وبئسما اشتريت) دليل على بطلان 
العقدين معاً وهذا هو الصحيح من المذهب؛ لأن الثاني عقد ربا والأول 
وسبلة إلمه. 


وفيه قول آخر في المذهب: أن العقد الأول صحيح؛ لأنه تم بأركانه 
وشروطه. فطريان الثاني عليه لا يبطله» وهذا ضعیف» فإنه لم یکن 
مقصودا لذاته وإنما جعله وسيلة إلى الرباء فهو طريق إلى المحرم فكيف 
يحكم بصحته؟ وهذا القول لا يليق بقواعد المذهب. 

فإن قيل : فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟ 


السلعة؛ لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الرباء فهو كمسألة العينة سواء» وهى 
عكسها صورة» وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها 
نقد لكن فى إحدى الصورتين : البائع هو الذي اشتغلت ذمته» وفي 
الصورة الأحرى: المشترى هو الذي اشتخلت ذمته فلا فرق بينهما. 


وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية إذا لم يكن ذلك 

حيلة ولا مواطأة» بل وقع اتفاقاً. 

وفرق بينها وبين الصورة الأولى بغرقين : 

أحدهما ا ورتا ااام ا الا 

والثاني : أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه. 

والفرقان ضعيفان : أما الأول: فليس فى النص ما يدل على اختصاص 
العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة . 

والعينة فعلة من العين النقد قال الشاعر : 

أندان» أم نعتان» أم ينبري لنا e‏ 

قال الجوزجاني : نا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى ٠‏ 
العين من الذهب والورق فيشتري السلعة ويبيعها بالعين التي احتاج إليها 
وليست به إلى السلعة حاجة. 

وأما الفرق الثاني : فكذلك ؛ لأن المعتبر فى هذا الباب هو الذريعة ولو 
اعتبر فيه الفرق من الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى وأنتم 
ارو 

فإن قیل : فما ڌ تقولون إذا لم تعد السلعة إليه» بل رجعت إلى ثالث هل 
تسمون ذلك عينة؟ 

قيل : هذه مسألة التورق؛ لأن المقصود منها الورق» وقد نص أحمد 
في رواية أبي داود على أنها من العينة» وأطلق عليها اسمها . 

وقد اختلف السلف في كراهيتهاء فكان عمر بن عبدالعزيز يكرهها 
وکان قول : (التورق أخية الربا) ورخص فيها إ ياس بن معاوية. 


(F)‏ بث في البيوع 


PETE‏ بان کان یسا 
بيع مضطر› وقد روى أبو داود عن علي أن النبي ية نهى عن بيع المضطر› 
وفي [المسند] عن علي قال : (سيآتي على الناس زمان يعض المؤمن على 
ما في يده ولم يؤمر بذلك»› N‏ بم 4 
اللحديث . 

فأحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أن العينة إنما : تقع من رجل مضطر إلى 
نقد؛ لأن الموسر يضن عليه بالقرض فيضطر إلى أن ر يشتري منه سلعة ثم 
يبیعها فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة › وإن باعها من غيره و فهى التورق . 
ومقصوده فى الموضعين : الثمن› ف فل ف د ننن مول قال 
لثمن حال آنقص منه ولا معنی للربا إلا هذا لکنه رباً بسلم لم يحصل له 
مقصوده إلا بمشقة ولو لم يقصده كان ربا بسهولة. 

وللعينة صورة رابعة - وهي خت صورها- وهي : أن يكون عند الرجل 
المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة» ونص أحمد على كراهة ذلك فقال: العينة أن 
يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس . 

وقال يضا: أكره للرجل آن لا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد . 

قال ابن عقيل : إنما كره ذلك لمضارعته الرباء فإن البائع بنسيئة يقصد 
الزيادة غالبا . 

وعلله شيخنا ابن تيمية رضي الله عنه بأنه يدخل في بيع المضطر فإن 


.۲۳۷ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه » فإذا كان الرجل لايبيع 
إلا بنسيئة كان ربحه على آهل الضرورة والحاجة وإذا باع بنقد ونسيئة كان 
تاجرأمن التجار. کک 

وللعينة صورة خامسة : -وهي أقبح صورها وأشدها تحريماً- وهي : أن 
المترابیين يتواطان على الرباء ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع فيشتريه منه 
المحتاج ثم يبيعه للمربي بثمن حال ويقبضه منه ثم يبيعه إياه المربي بثمن 
مؤجل وهوما اتفقا عليه ثم يعید المتاع إلى ربه ویعطیه شیئاء وهذه تسمی : 
الثلاثية ؛ لأنها بين ثلاثة » وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهى الثنائية» وفى 
الثلاثية : قد أدخلا بينهما محلادً يزعمان أنه يحلل لهما ما حرم الله من الرباء 
وهو كمحال النكاح فهذا محلل الرباء وذلك محلل الفروج» والله تعالى لا 
تخفى عليه خافية» بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

سئل الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله عن رجل عليه 
دين لرجل يحتاج إلى بضاعة أو حيوان ينتفع به أو يتاجر فيه» فیطلبه من 
إنسان دیناً فلم یکن عنده» هل للمطلوب أن يشتریه ثم يبیعه له بثمن إلى 
آجل؟ وهل له آن یوکله في شرائه ثم یبیعه له بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل 
الشراء؟ 

فأجاب : من کان له عليه دین فان کان موسراً وجب عليه أن يو فيه» وإن 
E‏ ولا يجوز قلبه عليه بمعاملة ولا غيرهاء وأما 
البيع ال أجل ایتداء فان کان مقصود المشتري الانتفاع ال أو التجارة 
فيها جاز إذا كان على الوجه.المباح» وأما إذا كان مقصوده الدراهم في فیشتر بها 
بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر 


قولى العلماء» وهذا يسمى: التورق» قال أبو عمر ابن عبدالبر : (التورق 
أخية الربا'“. 

. إبراهيم رحمه الله عن حكم التورق‎ SS 

فأجاب فيما يلي : 
من محمد بن إبراهیم 
إلى المكرم أحمدعلي الروضان سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

وصل كتابك الذي تستفتي فيه عما يتعامل به بعضس الناس إذا اتاج إلى 
نقود» وذهب إلى التاجر ليستدين منه وباع عليه أكياس سكر وغيرها نسيئة 

يزيد على ثمنها نقد فيأًخذ المحتاج السكر ويبيعه بالنقص عما اشترا 

به من التاجر ليقضي حاجته» وتسأل هل هذا التعامل حرام أم حلال وهل 
يعتبر من الربا في شيء؟ 

والجواب : هذه المسألة تسمى مسألة التورق والمشهور من المذهب 
جوازهاء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا لم يكن للمشتري حاجة إلى 
السلعة» بل حاجته إلى الذهب والورق فيشتري السلعة ليبيعها بالعين التي 
احتاج إليهاء فإن أعاد السلعة إلى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه» وان 
باعها لغيره ه بيعاً تاماً ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كراهته 
ويسمونه : التورق» وكان عمر بن عبدالعزيز يكرهه ويقول: (التورق أخية 
الربا)» وإياس بن معاوية يرخص فيه» وعن الإمام أحمد روايتان . 


(۵ ر السنة] (0۷/6 ٠۸‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


والمشهور: الجوازء وهو الصواب» قال في [مطالب أولي النهى]: . 
ولو احتاج إنسان لنقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر كمائة وخمسين مثلاً 
ليتوسع بثمنه - فلا بأس بذلك نص عليه» وهي مسألة التورق» وقال في 
[الاختيارات]: قال أبوطالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في 
العشرة خحمسة يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة أو بقدر الربح فلا 
بأس» وقال جعفر بن محمد: سمعت آبا عبدالله -يعنى : أحمد بن حنبل - 
يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباً فلا بأس به» وهذا يقتضي كراهة الربح 
الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه يشبه بيع المضطر وهذا يعم بيع 
المرابحة والمساومة . والله أعلم . 
مفتى البلاد السعودية 
في ۱۲/ ۱۳۸۹/۰ ه.. 
وسئل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن حكم البيع إلى أجل وبيع ‏ 
التورق والعينة والقرض بالفائدة؟ 
فأجاب وفقه الله : 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» واله 
وصحبه» أما بعد : 
فقد سئلت عن حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالاً 
إلى أجل وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدا؟ 
والجواب عن ذلك : أن هذه المعاملة لا بأس بها؛ لأن بيع النقد غير بيع 
التأجيل› ولم يزل المسبلمون يستعملون مثل هذه المعاملة» وهو 
كاللإجماع منهم على جوازهاء وقد شذ بعض آهل العلم» فمنع الزيادة 


لأجل الأجلء وظن ذلك من الرباء وهو قول لا وجه له» وليس من الربا 
في شيء؛ لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من 
أجل انتفاعه بالزيادة» والمشتري إنما رضى بالزيادة من أجل المهلة وعجزه 
عن تسليم الثمن نقداًء فكلاهما متتفع بهذه المعاملة» وقد ثبت عن النبى 
َة ما يدل على جواز ذلك آنه ية آمر عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما آن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل ٹم هذه 
المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه : ايها ألَدیے ءامرَاً إا 
اينم بدن له أجل کی ڪر € الية وشل الا م 
المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة» وهي من جنس معاملة بيع 
السلم» فإن البائع في السلم يبيع من ذمته حبوباً أو غيرها مما يصح السلم 
فيه بثمن حاضر أقل او ي وا و ي لکون 
المسلم فيه مؤجلاً والثمن معجااً فهو عكس المسألة المسؤول عنها. 
وهو جائز بالإجماع وهو مثل البيع إلى جل ذ في المعنى» والحاجة إليه 

ماسة ؛ كالحاجة إلى المسلم» والزيادة في السلم مثل : : الزيادة في البيع إلى 
أجل سببها فيهما تأخير تسليم المبلغ في مسألة السلم وتأخير تسليم الثمن 
في مسألة البيع إلى أجل» لكن إذا كان مقصود المشتري لكيس السكر 
ونحوه بيعه والانتفاع بثمنه وليس مقصوده الانتفاع بالسلعة نفسهاء فهذه 
المعاملة تسمى : مسألة (التورق) ويسميها بعض العامة : (الوعدة). 

وقد اختلف العلماء في جوازهاعلى قولين: ٠‏ 


٠ .۲۸۲ سوزة البقرةء الآية‎ )١( 


أبحاث چنا ڪبار العلماء 


NOPE 
والقول الثانى للعلماء : جواز هذه المعاملة لمسيس الحاجة إليها؛ لأنه‎ 
ليس كل أحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد من يقرضه بدون رباء‎ 
: ولدخولها في عموم قوله سبحانه : « وأحل ا اليم وقوله تعالى‎ 
EE اھا لیے اموا إا تداينم بدن ل أجل ا‎ 
ا‎ e EE a 

ولا نعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة. 

وأما تعليل من منعها أو كرهها لكون المقصود منها هو النقد فليس ذلك 
موجباًلتحريمها ولا لكراهتها؛ لأن مقصود التجار غالبافي المعاملات‌ هو _ 
تحصيل نقود أكثر بنقود أقل» والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك» وإنما 
يمنع مثل هذا العقد إذا كان البيع والشراء من شخص واحد كمسألة العينة . 

فإن ذلك يتخذ حيلة على الربا. وصورة ذلك: أن يشتري شخص سلعة 
من آخر بثمن في الذمة ثم يبيعها عليه بثمن أقل ينقده إياه فهذاممنوع شرعاً؛ 
لما فيه من الحيلة على الربا» وتسمى هذه المسألة : مسألة العينة» وقد ورد 
فيها من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما مايدل على منعها . 

أما مسألة التورق التى يسميها بعض الناس: (الوعدة) فهى معاملة 
آخحرى ليست من جنس مسألة العينة ؛ لأن المشترى فيها اشترى السلعة من 


. ۲۷١ سورة البقرةء الاأية‎ )١( 
.۲۸۲ سورة البقرةء الاَية‎ )۲( 


شخص إلى أجل وباعها من آخر نقدأمن أجل حاجته للنقد وليس في ذلك 
حيلة على الربا؛ لأن المشتري غير البائم» ولكن كثيراً من الاس في هذه 
المعاملة لا يعملون بما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة» فبعضهم يبيع ما لا 
يملك» ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري» وبعضهم إذا 
اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي» وكلا 
الأمرين غير جائز؛ لما ثبت عن النبي بي أنه قال لحكيم بن حزام : «لا تبع 
ما ليس عندك)» وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل سلف وبیع ولا بیع ما 
لیس عندك)» وقال بی : «من اشتری طعاما فلا یبعه حتی يستوفیه)» قال ابن 
عمر رضي الله عنهما : (كنا نشتري الطعام جزافاً فيبعث إلينا رسول الله بلا 
من ینهانا أن نبیعه حتی ننقله إلى رحالنا)» وثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
أيضا: (أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم). 

ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق أنه لا يجوز 
للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريهاء بل الواجب 
تخیر بیعها حتی یشتریها ویحوزها لی ملکه» ویتضح أيضاًآن مایفعله کثیر 
من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى ملك المشتري أو 
إلى السوق -أمر لا يجوز؛ لمافيه من مخالفة سنة الرسول مء ولما فيه 
من التلاعب بالمعاملات وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر» وفي ذلك من 
الفساد والشرور والعواقب الوخيمة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل» نسأل الله 
لنا ولجميع المسلمين التوفيق للتمسك بشرعه والحذر ممايخالفه . 

أما الزيادة التي تكون بها المعاملة من المعاملات الربوية فهي التي تبذل 


ISS LE‏ هي التي کان 
ا ا ۰ 

ويقولون للمدين قولهم المشهور: ٳما آن تقضي وٳما آن تربي» فمنع 
الإسلام ذلك وآنزل الله فيه قوله سبحانه  :‏ ون کات دوعر فَتظرة إل 
مسرو وأجمع العلماء على تحريم هذه الزيادة وعلى تحريم كل معاملة 
يتوسل بها إلى تحليل هذه الزيادة» مثل: أن يقول الدائن للمدين : اشتر مني 
سلعة من سكر أو غيره إلى أجل ثم بعها بالنقد وأوفني حقي الأول» فإن 
هذه المعاملة حيلة ظاهرة على استحلال الزيادة الربوية التي تعاطاها آهل 
الجاهلية لكن بطريق آخر غير طريقهم . 

فالواجب تركهاء» والحذر منها وإنظار المدين المعسر حتى يسهل الله له 
القضاء» كما أن الواجب على المدين المعسر أن يتقى الله ويعمل الأسباب 
SE a aE‏ 
الدائنين . ۰ 

وإذا تساهل في ذلك ولم يجتهد في أسباب قضاء ما عليه من الحقوق 
فهو ظالم لأهل الحق غير مؤد للأمانة فهو في حكم الخني المماطل» وقد 
صح عن رسول الله َة أنه قال : «مطل الغني ظلم»» وقال عليه الصلاة 
والسلام : «لئٌ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» . واللّه المستعان. 

ومن المعاملات الربوية أيضاً ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار من 
الزيادة فى القرض إما مطلقاًوإما فى كل سنة شيئًامعلوماً. 

فالأول: مثل أن يقرضه ألفاعلى أن يرد إليه ألفاً ومائة أو پسكنه داره أو 
دكانه أو يعيره سيارته أو دابته مدة معلومة أو ما أشبه ذلك من الزيادات . 


(۳) بث کي البيوع 


وأما الثاني : فهو آن يجعل له كل سنة آوكل شهر ربحاًمعلوماً في مقابل 
استعماله المال الذي دفعه إليه المقرض سواء دفعه باسم القرض آم باسم 
الأمانة ا ر ا ا ولا 
يجوز أن يدفع إلى صاحبه شيئاً من الربح إلا أن ي يتفق هو والبنك أو التاجر 
على استعمال ذلك المال على وجه المضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح 
لأحدهما والباقي للآخرء وهذا العقد يسمى أيضاً: القراض» وهو جائز 
بالإجماع؛ لأنهما قد اشتركا في الربح والخسران» والمال الأساسي في 
هذا العقد في حكم الأمانة في يد العامل إذا تلف من غير تعد ولا تفريط لم 
GR‏ 
في العقد. 

وبهذا ضح المعاملة الشرعية والمعاملة الربوية. 

والله ولي التوفيق› وصلى الله وسلم على نبنا محمد» ا 


مجمل ما ذكر من النقول في العينة والتورق 
١‏ - تطلتق العينة ويراد بها بيع إنسان من آخر سلعة لأجل بمائة ريال مثلاًى 
ثم شراؤه إياها منه نقدا بأقل من ذلك» وهي بهذا المعنى من أبرز أنواع 
البيوع في التحايل على الربا وأظهرها في استغلال حاجة المضطرين 
وسميت عينة ؛ لأن المقصد منها الحصول على العين» وهو النقدء 
يستعین بالمشتري على تحصیل مقاصده» وقیل : من العناءء 
e‏ 


۲ ال جریم لبها المدی جمپور لاء لا 
أ - منها : أنها ذريعة قريبة إلى الرباء فكانت حراماًء وقد آوضح هذا ابن 
a‏ 
ب _ ومنها: ما رواه الإمام أحمد في [المسند] من طريق عطاء بن آبي . 
رباح» عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابي بلا آنه قال" «إذاضن 
الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين. . ٠‏ الحديث» ورواه أبو 
ووی ن راق دا ارا ای اا ا ن ان ر 
رضي الله عنهما فذکره . 
ومنها: ما ذكرته عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم وأم ولده» 
ورجوع أم ولده عن أخذ الزيادة من زيدء ولم ينقل أن زیداً رد على 
ایا ا ی ا و ی 
إلا عن توقيف . 

د - ومنها: قول أنس رضي الله عنه حينما سئل عن العينة : (إن الله لا 
يخدع › هذا مما حرم الله ورسوله)» وقول ابن عباس لما سئل عن 
حريرة بيعت بدراهم» ثم اشتراها من باعها بآقل: (دراهم بدراهم 
بينهما حريرة» هذا مما حرم الله ورسوله)» ومثل هذا القول من أنس 
وابن عباس رضي الله عنهم له حكم المرفوع . 

ه- ومنها: ما رواه أبو داود من حديث أبى هريرة عن النبى کي أنه قال : 

| «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرباء» فإنه ينطبق على العينة 

بالمعنى المتقدم» كما صرح بذلك شيخ ا ابن تيمية والعلامة 
- ابن القيم رحمة الله عليهما. 


@ (۳) بث في البيوع 


وقال الشافعي : يجوز بيع العينة بالمعنى المتقدم» ولم يثبت الأحاديث 
الواردة في النهي عنهاء وتأول حديث عائشة رضي الله عنها بحمله على البيع 
إلى العطاء وهو أجل مجهول» وقال: إن هذه السلعة كسائر مالي» فلم لا أبيع 

ملكي بما شئت وشاء المشتري؟وقال: إن قول عائشة عارضه عمل زيد. 
ورد طعنه في حديث عائشة رضي الله عنها بأن العالية بنت سبيع معروفة 

برواية ابنها يونس وزوجها آبي إسحاق عنها وتوثيتق العجلي لها» ورد 

تأويله حديثها بأنها ترى جراز البيع إلى العطاء» وردت معارضته قولها 
بعمل زيد رضي الله عنهما بأنه لم يعرف عنه إنكار قولها أو الإصرار على 
بقائه على العمل بالعينة» ورد قياسه بأنه قياس مع الفارق» ومنقوض 

. ولأحاديث النهي عن العينة‎ Ge RE 
وتطلو العينة أيضاً على ما إذا تواطاً المترابيان على الربا ثم عمدا إلى‎ 
يبيعه للمربي بثمن حال‎ E E A 
کب ت دای کن ار درن ور ما اتا عد‎ 
يعيد المتاع إلى ربه ويعطيه شيئًا وهذه تسمى الثلاثية ؛ لأنها بين ثلاثةء‎ 
وذكر ابن القيم رحمه الله : أن هذه الصورة أقبح صور العينة وأشدها‎ 
. تحريماً وأنها في البيع شبيهة بصورة المحلل في النكاح‎ 

٤‏ - قال ابن القيم رحمه الله فيما إذا باع إنسان سلعة بنقد ثم اشتراها ممن 
باعها له أولاً بأكثر منه إلى أجل: إن هذه الصورة شبيهة بالعينة في 
المقصد؛ لأنه قد تر تب في ذمة كل منهما دراهم مؤجلة بأقل منها نقداً 
لكن في إحدى الصورتين البائ هو الذي اشتغلت ذمته» وفي الصورة 
الأخری المشتري هو الذي اشتغلت ذمته فلا فرق بينهما ذ في الحكم› 


وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله نص في رواية حرب أن هذه الصورة لا 
تجوز» وذكر عن بعض الأصحاب احتمال جواز الصورة الثانية » ونقل 
عنهم الفرق بين الصورتين ثم رده. وقال: ليس في النص ما يدل على 
اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تنقيد به نصوص مطلقة على 
تحريم العينة . 

ه - ذكر ابن القيم أن من صور العينة ما إذا اضطر الإنسان إلى مال فاشترى 
سلعة؛ ليبيعها حتى يحصل على المال الذي يسد به حاجته وقال: قد 
نص أحمد في رواية أبي داود على أنها من العينة » وأطلق عليها اسمهاء 
وذكر أيضا أن هذه الصورة تسمى التورق؛ لأن المقصود منها الورق لسد 
حاجته» وسبقه إلى ذلك ابن تيمية وتبعهما فيه الشيخ عبدالله بن محمد 
ابن عبد الوهاب» ورجحوا تحريمهاء سواء سميت تورقاًأم عينة . 

ادن عر ا غ وم ا کر ا ای ا ا ا 
نسيئة قصدا للزيادة ذ ئن ر ردان ا اد رج ا0ن 
كراهة ذلك» أما إذا كان يبيع بنقد ونسيئة فلا بس . 

۷ - أطلق التورق على ما ذكر في الفقرة الخامسة» ومقتضى تعليل تسميته 
تورقاً: أنه بيع يقصد منه الورق لا تملك السلعة ولا الحاجة إلى 
استهلاكهاء آنه يطلق على كل صور العينة. 

۸ - الغالب في العينة والتورق أن يكون عقدهما بين موسر ومحتاج أو 
مضطر» وقد ورد النهي عن استغلال المضطر في البيع» وقد يكون 
عقدهما أحياناً بين موسرين حرصا من المغبون فيهما على زيادة رآس ٍ 
ماله ؛ ؛ ليتسع نطاق تصرفه في التجارة ونحوها مثلاً . ) 


(۳) بث في البيوع 


آراء الفقهاء في حكم بيع دين السلم مع التوجيه والمناقشة : 
أ قال صاحب [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع] رحمه ايش“ : 

(فصل) وأما بيان ما يجوز من التصرف في المسلم فيه وما لا يجوزء 
فنقول وبالله التوفیق : لا يجوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه» بأن يأخز 
رب السلم مكانه من غير جنسه؛ لما ذكرنا أن المسلم فيه وإن كان ديناً فهو 
مبيع » ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل القبض» ويجوز الإبراء عنه؛ لأن 
قبضه ليس بمستحق على رب السلم» وكان هو بالإبراء متصرفاً في خالص 
حقه بالإسقاط فله ذلك بخلاف الإبراء عن رأس المال؛ لأنه مستحق 
القبض حقاًللشرع فلا يملك إسقاطه بنفسه بالإبراء على ماذكرنا. 

ب - قال ابن رشد رحمه الله في [بداية المجتهد ونهاية المقتصد]': 

مسألة اختلاف العلماء في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه 
قبل قبضه» فمن العلماء من لم يجز ذلك أصلاًء وهم القائلون: بأن كل 
شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه»ء وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق. 
وتمسك أحمد وإسحاق في منع هذا بحديث عطية العوفي عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يية: «ومن أسلم في شىء فلا يصرفه إلى 
غیره). ' 


٠ .)۳۱۷۸/۷( ابدائم الصنائم]‎ )١( 
٠ ,)٠٠١/۲( [بداية المجتهد]‎ )۲( 


وأما مالك فإنه منع شراء المسلم فيه قبل قبضه في موضعين : 
أحدهما: إذا كان المسلم فيه طعاماًء وذلك بناء على مذهبه في أن الذي 
يشترط في بيعه القبض هو : الطعام» على ما جاء عليه النص في الحديث . 
والثاني: إذا لم يكن المسلم فيه طعاماً فأخذ عوضه المسلم ما لا يجوز 
أن يسلم فيه رأس ماله قبل أن يكون المسلم فيه عرضاًء والثمن عرضاً 
مخالفاً له» فيأخذ المسلم من المسلم إليه إذا حان الآأجل شيئاً من جنس 
ذلك العرض الذي هو الثمن» وذلك أن هذا يدخله إما سلف أو زيادة إن 
كان العرض المأخوذ أكثر من رأس مال السلم» وإما ضمان وسلف إن كان 
مثله أو أقل» وكذلك إن كان رأس مال السلم طعاما لم يجز أن يأخذ فيه 
طعاماً آخر أکثر» لا من جنسه ولا من غير جنسه» فن کان مثل طعامه في 
الجنس والكيل والصفة فيما حكاه عبدالوهاب جاز؛ لأنه پحمله على 
العوض وكذلك يجوز عنده أن يأخذ من الطعام المسلم فيه طعاماً من 
صفته» وإن کان قل جودة؛ لانه عنده من باب البدل في الدنانير 
والإحسان: مثل : ن یکون له عليه قمح فیأخذ بمکیلته شعیرا وهذا کله 
من شرطه عند مالك أن لا يتأخر القبض ؛ لأنه يدخله الدين بالدين. . وإن 
کان را س مال السلم عيناً وأخذ المسلم فيه عيناًمن جنسه جاز ما لم يكن 
أكثر منه» ولم يتهمه على بيع العين بالعين نسيئة إذا كان مثله أو أقلء وإن 
أخذ دراهم في دنانير لم يتهمه على الصرف المتأخر» وكذلك إن أخذ فيه ) 
دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم . وأما بيع السلم من 
غير المسلم إليهء فیجوز بکل شيء يجوز به التبایع ما لم یکن طعاما؛ لانه 
يدخله ببيع الطعام قبل قبضه. وأما الإقالة فمن شرطها عند مالك أن لا 


(r)‏ بحث کي البيوع 


دخلها زیادة ولا تقصان فان دخلها زيادة أو تقصان کان بيا من اليو 
ودخلها ما يدخل البيوع› أعني : آنها تفسد عنده بما يفسد بيوع الآأجال» 
مثل : ن يتذرع إلى بيع وسلف» أو إلى وضع وتعجل» أو إلى بيع السلم بما 
لا يجوز بيعه» مثال ذلك في دخول بيع وسلف به إذا حل الأجلء فأقاله 
على إن أخذ البعض.وأقال من البعض» فإنه لا يجوز عنده» فإنه يدخله 
التذرع إلى بيع وسلف. وذلك جائز عند الشافعي وأبي حنيفة؛ لأنهما لا 
يقولان بتحريم بيوع الذرائع . 

ج :قال صاحب [المجموع شرح المهذب 

قال المصتف ر حمه الله : 

(فصل) يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة؛ لأن الحق لهما فجاز لهما 
الرضا بإسقاطه» فإذا فسخا أو انفسخ بانقطاع الثمرة في أحد القولين أو 
بالفسخ في القول الأخر رجع المسلم إلى رأس المال» فإن كان باقياً وجب 
رده» وإن كان تالفاً ثبت بدله في ذمة المسلم إليهء فإن أراد أن يسلمه في 
شيء آخر لم يجز ؛ لأنه بیع دين بدين» وإِن اراد آن ر يشترې به عیناً نظرت» 
فإن كان تجمعهما علة واحدة في الربا كالدراهم بالدنانير والحنطة بالشعير 
لم يجز أن يتفرقا قبل القبض› ا ارايخ ابرم 
بعين» وإن لم تجمعهما علة واحدة ذ في الربا؛ كالدراهم بالحنطة والثوب 
باوب ففيه وجهان: 
أحدهما: يجوز أن يتفرقا من غير قبض» كما يجوز إذا باع أحدهما 
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بحا فيئة كبار العلماء 


بالاخر عيناً بعين ن يتفرقا من غير قبض . 

والثاني: لا يجوز؛ لأن المبيع في الذمة فلا يجوز أن يتفرقا قبل قيض 
عوضه کالمسلم فيه . والله تعالی آعلم . 

الشرح: الأحكام: الإقالة فسخ وليست ببيع على المشهور من 
المذهب» سواء كان قبل القبض أو بعده» وبه قال ابو حنيفة رحمه الله ؛ لانه 
يقول: هي بيع في حق غير المتعاقدين» فشبتت بها الشفعة» قال أبو يوسف . 
رحمه الله : إن كان قبل القبض فهي فسخ» وإن كان بعد القبض فهي بيع › 
وقال مالك رحمه الله : هي بيع بکل حال . 

وحكى القاضي أبو الطيب : أنه قول قديم للشافعي رحمه الله وأما أبو 
حامد فحكاه وجهاً لبعض أصحابنا . 

دليلنا : أن المبيع عاد إلى البائع بلفظ لا ينعقد به البيع فكان فسخاً كالرد 
بالعيب» ٳذا ثبت هذا فان سلم رجل لى غيره شيئ في شيء ثم تقابلا في 
عقد السلم صح . وقد وافقنا مالك رحمه الله على ذلك» وهذا من أوضح 
دليل على أن اللإقالة فسخ؛ لأنها لو كانت بيعاً لما صح في المسلم فيه قبل 
القبض» كما لا يصح بيعه . وإن أقاله في بعض المسلم فيه صح في القدر 
الذي أقاله. وقال ابن أبي ليلى: يكون إقالة في الجميع» وقال ربيعة 
ومالك: لا يصح» دليلنا: أن الإقالة مندوب إليهاء بدليل قوله ية : «(من ٠‏ 
أقال نادماً في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة»» وما جاز في جميع المبيع جاز 
في بعضه كالإبراء والإنظار» وإن أقاله بأكثر من الثمن أو فل منه إلى جنس 
ل الإقالة» وقال أبو حنيفة : تصح الإقالة» ويجب رد الثمن 
المسمى في العقد. 


(۳) بحت في البيوع 


ن الل واي ل د ج ن ال إا بش 
العوض الذي شرطه»ء فإذا لم يصح له العوض لم تصح له الإقالة» كما لو 
اشترى منه داره بألف بشرط العوض الذي شرطه» فإذا لم يصح له العوض 
لم تصح له الإقالة. کما لو اشتری منه داره بألف بشرط أن یبیعه سیارته 
بالف . 

(فرع) وإن ضمن ضامن عن المسلم إليه المسلم فيه ثم إن الضامن 
صالح المسلم عما في ذمة المسلم إليه بمثل رأس مال المسلم لم يصح 
الصلح؛ لأن الضامن لا يملك المسلم فيه فيعوض عنهء فأما إذا أكد 
المسلم إليه بمثل رأس مال السلمء قال أبو العباس: صح الصلح وكان 
إقالة ؛ ؛ لأن اللإقالة هي أن ر يشتري ما دفع ویعطي ما خذ» وهذامثله. 

(فرع) وإذا انفسخ عقد السلم بالفسخ أو الانفساخ سقط المسلم فيه عن 
ذمة المسلم إليه» ورجع المسلم إلى رأس مال السلم» فإن كان باقياً أخذه» 
وان کان تالفاً رجع إلى مثله إن کان له مثلء وان کان لا مثل له رجع إلى 
قیمته › وٳن اراد ن يسلم في شيء آخر لم يجز ؛ لأنه بيع دين بدين» وإن 
راد آن يأخذ ما هو من جنسه جاز أن يأخذ مثله» ولم يجز أن يأخذ أكثر منه 
ولا أقل منه» ولا يصح أن يتفرقا قبل قبضه» وإن أراد أن يأخذ عنه من غير 
جنسه إلا آنه لا يصح أن يتفرقا قبل قبضه كما قلنا في البيع؛ وإن أراد أن 
يأخذ منه عوضاً ليس من أموال الربا؛ كالثياب والدواب» أو كان رأس 
المال من غير أموال الربا صح ذلك أيضاً. 

وهل يشترط فيه القبض قبل التفرق؟ 

فيه وجهان : 


أحدهما: أنه يشترط ذلك فلا يفترقان والعوض المعوض فى ضمان 
وأاحد. | 

والثانى : لا يشترط ذلك» كما لو اشترى أحدهما بالآخرء وإن اختلفا 
في قدر رأس مال السلم فالقول قول المسلم إليه مع يمينه؛ لأن الأصل براءة 
ذمته مما زاد على ما قر به« وإن اختلفا في قدر المسلم فيه أو الأجل أو في ) 
قدره تحالفاء وإن اتفقا على الأجل واختلفا في انقضائه وادعى المسلم 
انقضاء الأجل وادعى المسلم إليه بقاءه -فالقول قول المسلم إليه مع يمينه ؛ 
لأن الأصل بقاؤه. والله أعلم . 

د - قال صاحب [المغنی] رحمه الل : 

مسألة - قال : (وبيع المسلم فيه من بائعه أو من غیره قبل قبضه فاسد» 
وكذلك الشركة فيه والتولية والحوالة به طعاماً كان أو غيره) أما بيع المسلم 
فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافاًء وقد نهى النبي َي عن بيع الطعام 
قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن؛ ولانه مبیع لم يدخل في ضمانه. فلم 
یجز بیعه کالطعام قبل قبضه . 

وأما الشركة فيه والتولية فلا تجوز أيضاً؛ لأنهما بيع على ما ذكرنا من 
قبل» وبهذا قال أكثر أهل العلم» وحكي عن مالك جواز الشركة والتولية؛ ' 
لما روي عن النبي ية (أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وأرخص في 
الشركة والتولية). 

ولنا: أنها معاوضة في المسلم فيه قبل القبض» فلم تجز كما لو كانت 
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GG (‏ (۳) بث في البيوع 
بلفظ البيع» ولأنهما نوعا بيع فلم يجوزا في المسلم قبل قبضه كالنوع 
الأاخر» والخبر لا نعرفه» وهو حجة لنا؛ لأنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه 
والشركة والتولية بيع فيدخلان في النهي . ويحمل قوله: (وأرخص في 
الشركة والتولية) على أنه آرخص فيهما في الجملة لا في هذا الموضع . 

وأما الإقالة : فإنها فسخ وليست بيعاً. 

وأما الحوالة به فغير جائزة؛ لأن الحوالة إنما تجوز على دين مستقر 
والسلم بعرض الفسخ فليس بمستقر» ولأنه نقل للملك في المسلم فيه 
على غير وجه الفسخ فلم يجز كالبيع» ومعنى الحوالة به أن يكون لرجل 
طعام من سلم وعليه مثله من قرض آو سلم آخر أو بيع فيحيل بما عليه من 
الطعام على الذي له عنده السلم فلا يجوز. وإن أحال المسلم إليه المسلم 
بالطعام الذي عليه لم يصح أيضاً؛ لأنه معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه فلم 

وأما بيع المسلم فيه من بائعه فهو أن يأخذ غير ما أسلم فيه عوضاً عن 
المسلم فيه» فهذا حرام سواء كان المسلم فيه موجوداً أو معدوماً سواء كان 
العرض مثل المسلم فيه في القيمة أو أقل أو أكثر» وبهذا قال أبو حنيفة 
والشافعي» وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى فيمن أسلم في بر 
فعدمه عند المحل» فرضي المسلم بأخذ الشعير مكان البر -جازء ولم يجز 
أكثر من ذلك . وهذا يحمل على الرواية التي فيها أن البر والشعير جنس 
واحد» والصحيح في المذهب خلافه. 

وقال مالك: يجوز أن يأخذ غير المسلم فيه مکانه يتعجله ولا يؤخره» 
إلا الطعام. 


أبحاثت هيئة كبار العلماء 


ل او الا وتا اوغا ل ا ابل کے ا 
أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضاأً أنقص منه ولا تربح مرتين) 
رواه سعید في سننه . 

ولنا: قول النبي بيا : «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» رواه بو 
داود وابن ماجه» ولأن آخذ العوض عن المسلم فيه بيع » فلم يجز كبيعه من 
غيره» فأما إن أعطاه من جنس ما أسلم فيه خيرأً منه أو دونه في الصفات - 
جاز» لأن ذلك ليس ببيع» إنما هو قضاء للحق مع تفضل من أحدهما . 

قال ابن القيم رحمه الله في [تهذيب السنن] على حديث «من أسلف في 
شيء فلا يصرفه في غيره»' : اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث وهو 
جواز أخذ غير المسلم فيه عوضأعنه وللمسألة صورتان : 

إحداهما: أن يعاوض عن المسلم فيه مع بقاء عقد السلم» فيكون قدباع ‏ 
دين السلم قبل قبضه . 

والصورة الثانية : أن ينفسخ العقد بإقالة أو غيرها» فهل يجوز أن يصرف 
الثمن في عوض آخر غير المسلم فيه؟ 

فأما المسألة الأولى: فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد - في 
المشهور عنه - آنه لا یجوز بیعه قبل قبضه لا لمن هو فی ذمته ولا لغیره. 
ن ااا ل اعا ول ا امب ما 
جوازه» وقد نص عليه أحمد في غير موضع . وجوز أن يأخحذ عوضه عرضاً 
بقدر قيمة دين السلم وقت الاعتياض ولا يربح فيه . 
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() بەث کي البيوع 


وای اا ی ا . کماقال 
في فى المستوعب : ومن ¿ سلم في شيء لم يجز أن يأخذ من غير جنسه بحال 
في إحدى الروايتين. والأخرى: يجوز أن يأخذ ما دون الحنطة من 
الحبوب؛ كالشعير ونحوه بمقدار كيل الحنطة لا أكثر منها ولا بقيمتهاء 
نص عليه في رواية بي طالب : إذا أسلفت في كر حنطة فأخذت د شعیراً فلا 
بأس وهو دون حقك ولا يأخذ مكان الشعير حنطة. 

وطائفة ثالثة من أصحابنا : جعلت المسألة رواية واحدةء وأن هذا التص 
بناء على قوله في الحنطة والشعير أنهما جنس واحدة» وهى طريقة صاحب 
المغلي. ٠‏ ۰ 

وطائفة رابعة من أصحابنا: حكوا رواية مطلقة في المكيل والموزون 
وغيره. ونصوص أحمد تدل على صحة هذه الطريقة» وهي طريقة أبي 
حفص الطبري وغيره. 

قال القاضي : نقلت من خط أبي حفص في مجموعه : : فن کان ما آسلم 
فیما یکال أو یوزن فأخذ من غير نوعه مثل کیله مما هو دونه في الجودة - 
جاز» وكذلك إن أخذ بثمنه مما لایکال ولا یوزن کف شاء. 

ونقل أبو القاسم عن أحمد» قلت لأبي عبدالله : إذالم يجد ما أسلم فيه 
ووجد غیره من جنسه أیاخذه؟ قال : : نعم إدا كان دون الشيء الذي له 
كما لو آسلم في قفيز حنطة موصلي فقال : آخذ مکانه شلا . أو قفيز شعير 
فکیلته واحدة لا پزداد» وإن کان فوقه فلا ياخذ» ودکر حدیث ابن عباس 
الذي رواه طاوس عنه (إذا أسلمت في شيء فجاء ء الأجل فلم تجد الذي 
أسلمت فيه فخذ عوضاً بأنقص منه ولا تربح مرتين). 


ونقل أحمد بن أصرم: سئل أحمد عن رجل أسلم في طعام إلى أجل 
فإذا حل الأجل يش e‏ فقال: نعم» يشتري منه ما لا 
n‏ 
MA E‏ وم الشعير بالدراهم فخ من 
الشعير فقال : a E‏ قلت : إذا كان 
البر عشرة أجرنة ناخد الخر عر ةأجربة؟ قال : a‏ 

إذاعرف هذا. فاحتح المانعون بوجوه: 

أحدها : الحديث . 
في ذمة المسلم إليه. 

والرابع: ن هذا المبيع مضمون له على المسلم إليه. فلو جوزنا بيعه 
صار مضموناعليه للمشتري فيتولى في المبيع ضمانان. 

الخامس: أن هذاإجماع كماتقدم. 

قال المجوزون بالصواب : جواز هذا العقد والكلام معكم في مقامين : 
) أحدهما: في الاستدلال على جوازه. 

والثانى : فى الجواب عما استدللتم به على المنع . 

فأما الأول: فنقول: قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس أنه قال : (إذا 
أسلفت فى شىء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت وإلا فخذ عوضا أنقص منه 


)۳( بت في البيوع 


ولا تربح مرتين) رواه شعبة . 

فهذا قول صحابي» وهو حجة» مالم يخالف. 

قالوا: وأيضا فلو امتنعت المعاوضة عليه لكان ذلك لأجل كونه مبيعاًلم 
يتصل به القبض وقد ثبت عن ابن عمر آنه قال : تيت النبى َة فقلت : إذ 
أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ 
الدنانير؟ فقال: «لا بأس آن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء»› 
فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه . 

فما الفرق بينه وبين الاعتياض عن دين السلم بغيره؟ 

قالوا: وقد نص آحمد على جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره وإن 
کان آکثر اصحابنا لا یحکون عنه جوازه لغیر من هو فی ذمته» فقد نص عليه 
موا ا او الا ان د برها عله . 

والذين منعوا جواز بيعه لمن هو في ذمته قاسوه على السلم» وقالوا: 
لأنه دين› وريه کان ام . وهذاضعيف من وجهين : 

أحدهما : انه قد ثبت في حدیث ابن عمر جوازه. 

والثاني: أن دين السلم غير مجمع على منع بيعه فقد ذكرنا عن ابن 
عباس جوازه . ومالك يجوز بيعه من غير المستلف . 

والذين فرقوا بين دين السلم وغيره لم يفرقوا بفرق مؤثر والقياس 
التسوية بينهما 

وأماالمقام الثاني : فقالوا: أما الحديث E‏ 

e أحدهما‎ 


والثاني: أن المراد به أن لا يصرف المسلم فيه إلى سلم أخر أو يبيعه 


أبحاث هينة كبار العلماء 


بمعين مؤجل ؛ لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين› وهو منهي عنه» وآما بيعه 
بعوض حاضر من غير ربح فلا محذور فيه» كما أذن فيه النبي ية في 
حدیث ابن عمر . 

فالڏي نهي عنه من ذلك: هو من جنس مانهي عنه من بيع الکالىء 
بالکالىء والذي يجوز منه هو من جنس ما آذن فيه من بيع النقد لمن هو في 
دمته بغیره من غير ربح . 

وأما نهي النبي ية عن بيع الطعام قبل قبضه : فهذا إنما هو في المعين أو 
المتعلق به حق التوفية من كيل أو وزن فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه. وأما ما 
في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء» وفائدته سقوط ما في دمته 
عنه لا حدوث ملك له . فلا يقاس بالبيع الذي يتضمن شغل الذمة . فإنه إذا 
أخذ منه عن دين السلم عوضاً أو غيره اسقط ما في ذمته . فكان كالمستوفي 
دينه ؛ لأن بدله يقوم مقامه . ولا يدخل هذا في بيع الكالىء بالكالىء بحال. 
والبيع المعروف : هو أن يملك المشتري ما اشتراه. وهذالم يملك شيا 
بل سقط الدين من ذمته؛ ولهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل : إنه باعه دراهم 
بدراهم» بل يقال: وفاه حقه بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بمثلها فإنه ‏ 
€ ء ٤‏ ) ب 
ففى الأعيان إذا عاوض عليها بجنسها أو بعين غير جنسها يسمى بيعاً. 
وفي الدين إذا وفاها بجنسها لم يكن بيعاً. فكذلك إذا وفاها بغير جنسها لم 
يكن بيعاًء بل هو إيفاء فيه معنى المعاوضة ولو حلف ليقضينه حقه غدا 
فأعطاه عنه عوضاً بر في صح الوجهين . ) 

وجواب آخر: أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه أريد به بيعه من غير 


بائعه وما بیعه من البائع فيه قولان معروفان. 

وذلك لأن العلة في المنع إن كانت توالي الضمانين اطرد المنع في البائع 
وغيره» وإن كانت عدم تمام الاستيلاء» وأن البائ لم تنقطع علقه عن 
المبيع› بحيث ينقطع طمعه في الفسخ ولا يتمكن من الامتناع من الإقباض 
إذا رأى المشتري قد ربح فيه - لم يطرد النهي في بیعه من بائعه قبل قبضه 
لانتفاء هذه العلة في حقه. وهذه العلة أظهرء وتوالي الضمانين ليس بعلة 
مؤثرة» ولا تتنافى بين كون العين الواحدة مضمونة له من وجه وعليه من 
وجه آخر . فهي مضمونة له وعليه باعتبارين . . وآي محذور في هذا؟ كمنافع 
الإجارة فإن المستأجر له أن يؤجر ما استأجره» فتكون المنفعة مضمونة له 
وعليه وكالثمار بعد بدو صلاحهاء له آن يبيعها على الشجر وإن أصابتها 
جائحة رجع على البائع » فهي مضمونة له وعليه . ونظائره كثيرة. 

وأيضاً: فبيعه من بائعه شبيه بالإقالة وهي جائزة قبل القبض على 
الصحة. وأيضاً فدين السلم تجوز الإقالة فيه بلا نزاع . وييع المبيع لبائعه 
قبل قبضه غير جائز في آحد القولين . 

فعلم أن الأمر في دين السلم أسهل منه في بيع الأعيان. فإذا جاز في 
الأعيان أن تباع لبائعها قبل القبض فدين السلم أولى بالجواز كما جازت 
الإأقالة فيه قبل القبض اتفاقاً. بخلاف الإقالة في الأعيان. 

ومما يوضح ذلك : ن ابن عباس لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه» واحتح 
عليه بنهي النبي ييه عن بيع الطعام قبل قبضه. وقال: أحسب كل شىء 
بمنزلة الطعام» ومع هذا فقد ثبت عنه : آنه جوز بيع دين السلم ممن هو عليه 
إذا لم يربح فيه ولم يفرق بين الطعام وغيره» ولا بين المكيل والموزون 


وغيرهما؛ لأن البيع هنا من البائ للبائع الذي هو في ذمته . فهو يقبضه من 
نفسه لنفسه» بل فى الحقيقة لیس هنا قبض» بل يسقط عنه ما فی ذمته» فتبراً 
ذمته وبراءة الذمم مطلوبة في نظر الشرع؛ E‏ 
فكيف يصح قياس هذا على بيع شيء غير مقبوض لاأجنبي لم يتحصل بعد 
ولم تنقطع علق بائعه عنه؟ 

وأيضا: فإنه لو سلم المسلم فيه ثم أعاده إليه جازء فأي فائدة في أخذه 
منه ثم إعادته إليه؟ وهل ذلك إلا مجرد كلفة ومشقة لم تحصل بها فائدة؟ 

ومن هنا يعرف فضل علم الصحابة وفقههم على كل من بعدهم . 

قالوا: وأما استدلالكم بنهي النبي َيه عن ربح ما لم يضمن: فنحن 
نقول بموجبه» وأنه لا يربح فیه» کما قال ابن عباس : خذ عوضاً بأنقص منه 
ولا تربح مرتین . 

فنحن إنما نجوز له أن يعاوض عنه بسعر يومه» كما قال النبي ميا 
لعبدالله بن عمر في بيع النقود في الذمة : «لا بأس إذا أخذتم بسعر يومها»» 
فالنبي ية إنما جوز الاعتياض عن الثمن بسعر يومه لئلا يربح فيما لم 
ء 

وقد نص أحمد على هذا الأصل في بدل العوض وغيره من الديون: أنه 
إنما يعتاض عنه بسعر يومه ئلا يربح فيمالم يضمن . 

وكذلك قال مالك: يجوز الاعتیاض عنه بسعر يومه» کما قال ابن 
عباس لكن مالك يستثني الطعام خاصة؛ لأن من أصله : أن بيع الطعام قبل 
قېضه لا یجوز» بخلاف غیره . 

زأما آحمد: فإنه فرق بين أن يعتاض عنه بعوض أو حيوان أو نحوه دون . 


)۳( بف في البيوع 


آن یعتاض بمکیل أو موزون» فان کان بعوض ونحوه جوزه بسعر یومه» 
كما قال ابن عباس ومالك» وإن اعتاض عن المكيل بمكيل أو عن الموزون 
بموزون فإنه منعه لئلا یشبه بیع المکیل بالمکیل من غير تقابض إذا کان لم 
توجد حقيقة التقابض من الطرفين» ولكن جوزه إذا أخذ بقدره مما هو دونه 
كالشعير عن الحنطة نظرا منه إلى أن هذا استيفاء لا معاوضة كما لا يستوفى 
الجيد عن الرديء» ففي العوض جوز المعاوضة إذ لا يشترط هناك 
تقابض» وفي المكيل والموزون منع المعاوضة لأجل التقابض وجوز أخذ 
قدر حقه أو دونه ؛ لأنه استيفاء. وهذا من دقيق فقهه رضي الله عنه. 

قالوا: وآما قولكم : إن هذا الدين مضمون له» فلو جوزنا بيعه لزم توالي 
الضمانين فهو دليل باطل من وجهين : 

أحدهما: آنه لا توالى ضمانين هنا أصلاًء فإن الدين كان مضموناًله فى 
ذمة المسلم إليه . فإذا باعه إياه لم يصر مضموناً عليه بحال» لأنه مقبوض 
في ذمة المسلم إليه. فمن أي وجه يكون مضموناً على البائع» بل لو باعه 
لغیره لکان مضمونا له على المسلم اليه ومضموناً عليه للمشتري» وحینعذ 
یتوالی ضمانان . 

الجواب الثاني : آنه لا محذور في توالى الضمانين» وليس بوصف 
مستلزم لمفسدة يحرم العقد لأجلها. وأين الشاهد من أصول الشرع لتأثير 
هذا الوصف وأي حكم علق الشارع فساده على توالي الضمانين؟ وما كان 
من الأوصاف هكذا فهو طردي لا تأثير له. 

وقد قدمنا ذكر الضرر التي فيها توالي الضمانين» وقد ثبت عن النبي 4يا 
أنه جوز المعاوضة عن تمن المبيع في الذمة ولا فرق بينه وبين دين السلم . 


قال اراشا الس 5ات فل سکن سن تیش کان علی ابا آل 
الثمن الذي قبضه من المشتري فإذا كان هذا المشتري قد باعه فعليه أداء 
الثمن الذي قبضه من المشتري الثاني» فالواجب بضمان هذا غير الواجب 
بان الآني . فلا سعذهر في ذلك . 

وشاهده: المنافع في الإجارة والثمرة قبل القطع» فإنه قد ثبت في السنة 
الصحيحة التي لا معارض لها: وضع الثمن عن المشتري إذا أصابتها 
جائحة» ومع هذا يجوز التصرف فيهاء ولو تلفت لصارت مضمونة عليه . 
بالمن الذي أخذه» كماهى مضمونة له بالثمن الذي دفعه. 

قالوا: وآما قولكم : إن المنع منه إجماع فكيف يصح دعوى الإجماع 
مع مخالفة حبر الأمة ابن عباس وعالم المدينة مالك بن آنس؟ 

فشبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس» وأن النص والقياس 
يقتضيان الإباحة كما تقدم» والواجب عند التنازع : الرد إلى الله وإلى رسول 
لله کار . 

(فصل) وأما المسألة الثانية : وهي إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها فهل 
يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضامن غير جنسه؟ فيه وجهان : 

أحدهما: لا يجوز ذلك حتى يقبضه ثم يصرفه فيما شاء» وهذا اختيار 
الشريف أبي جعفر وهو مذهب أبي حنيفة . 

والثاني : يجوز أخذ العوض عنه» وهو اختيار القاضي ا | 
الإإسلام ابن تيمية وهو مذهب الشافعي» وهو هو الصحيح › > فإن هذا عوضص 
مستقر في الذمة فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون من القرض وغيره. 
وأيضاً: فهذا مال رجع إليه بفسخ العقد فجاز أخذ العوض عنه كالثمن 


)۳( بت في البيوع 


فى المسع: 

0 فحديث ابن عمر في المعاوضة عما في الذمة صريح في 
الجواز. 

واحتج المانعون بقوله 5 : «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره». 

قالوا: ولأنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فلم تجز المعاوضة 
عليه قبل قبضه وحیازته کالمسلم فيه . 

قال المجوزون: آما استدلالكم بالحديث: فقد تقدم ضعفه» ولو صح 
لم يتناول محل النزاع ؛ لأنه لم يصرف المسلم فيه في غيره» وإنما عاوض 
عن دين السلم بغيره فأين المسلم فيه من رأس مال السل؟ 

وأما قياسكم المنع على نفس المسلم فيه : فالكلام فيه أيضاً» وقد 
تقدم : أنه لا نص يقتضي المنع منه ولا إجماع ولا قياس . 

نم لو قدر تسليمه لكان الفرق بين المسلم فيه ورأس مال السلم 
واضحاًء فإن المسلم فيه مضمون بنفس العقد» والثمن إنما يضمن بعد 
فسخ العقد فكيف يلحق أحدهما بالأخر؟ فثبت أنه لا نص في المنع ولا 
إجماع ولا قياس . 

فإذا عرف هذا فحكم رأس المال بعد الفسخ حكم سائر الديون لا يجوز 
آن تجعل سلما في شيء آخر لو جهين : 

أحدهما : أنه بیع دين بدين . 

والثاني : آنه من ضمان المسلم إليه فاذا جعله سلما في شيء آخر ربح 
فيه وذلك ربح ما لم يضمن» ويجوز فيه ما يجوز في دين القرض وأثمان 
المبيعات إذا قسمت فإذا أخذ فيه أحد النقدين عن الآخر وجب قبض 
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العوض في المجلس ؛ لاأنه صرف بسعر يومه» لأنه غير مضمون عليه» وإن 
عاوض عن المكيل بمكيل أو عن الموزون بموزون من غير جنسه كقطن . 
بحرير أو كتان وجب قبض عوضه في مجلس التعويض وإن بيع بغير مكيل 
أو موزون؛ كالعقار والحيوان فهل يشترط القبض في مجلس التعويض؟ 
فيه وجهان : 


أصحهما : لا يشترط » وهو منصوص أحمد. 

والثانی : يشترط . 

وا اياعر ا ی کح ا ا و 
منه» ومأخذ الجواز - وهو الصحيح -أن النسائين ما لا يجمعهما علة الربا 


أعلم . ونظير هذه المسألة : إذا باعه ما يجري فيه الربا كالحنطة مثلاً بثمن 
مؤجل فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من غير الجنس مما 
يمتنع ربا النساء بينهما فهل يجوز ذلك؟ ) 

فيه قولان : 

أحدهما: المنع» وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب 
وطاوس» وهو مذهب مالك وإسحاق . 

والثاني : الجواز» وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وابن المنذر» وبه 
قال جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين» وهو اختيار صاحب 
[المغنى]وشيخنا. 

والأول: اختيار عامة الأصحاب. 


والصحيح : الجواز؛ لماتقدم. 


قال عبدالله بن زید: قدمت على علي بن حسين› فقلت له: إني أجذ 
الأجل فيوقفونها بالسوق» فأبتاع منهم وأقاصهم؟ قال : لا بأس بذلك» إذا 
لم يكن منك على رأي» يعني : إذالم يكن حيلة مقصودة . 

فهذا شراء للطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم العقد الأول فصح ؛ 
لأنه لا يتضمن ربا بنسيئة ولا تفاضل . 
إليه ثم يأخذها منه وفاء أو نسيئة منه بدراهم في ذمته ثم يقاصه بها» ومعلوم 
أن شراءه الطعام منه بالدراهم التي له في ذمته أيسر من هذا وأقل كلفة» والله 
أعلم . 

قال محمد بن إسماعيل الصنعاني في [سبل السلام] : 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي بيه (نهى عن بيع الكالىء 
بالكاڵىء) یعنی : الدين بالدین› رواه اسحافق والبزار باسناد ضعرف» 
ورواه الحاكم والدارقطني من دون تفسير»› لكن في إسناده موسى بن عبيدة 
الربذي وهو ضعيف» قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه» ولا أعرف 
هذا الحديث لغيره» وصحفه الحاكم فقال : موسى بن عتبة» فصححه على 
في هذا حدیث يصح» لکن إجماع الناس آنه لا يجوز بیع دين بدين . وظاهر 
الحديث أن تفسيره بذلك مرفوع» والكالىء من كلاء الدين كلوافهو كالىء 
إذا تأحرء وكلاته إذا أنسأته» وقد لا يهمز تخفيفاً. قال فى النهاية : هو أن 
يشتري الرجل شيئاً إلى أجل» فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول : 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


بعنيه إلى أجل اخر زیادة شيء فیبیعه ولا يجري بینهما تقابض والحديث 
دل على تحريم ذلك وإذا وقع کان باطلاً . 

۳د بیعتان في بيعة: 

آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة مع التوجيه والمناقشة : 

قال النووي رحمه الله في [المجموع شرح المهذب)]'': 

قال المصنف رحمه الله : 

فإن قال: بعتك بألف مثقال ذهباً وفضة» فالبيع باطل؛ لأنه لم يبين 
القدر من كل واحد منهما فكان باطااً . وإن قال : بعتك بألف نقدأً أو بألفين 
نسيئة : فالبيع باطل» لأنه لم يعقد على ثمن بعينه» فهو كما لو قال : بعتك 
أحد هذين العبدين . 

(الشرح) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب» وهما داخلتان 
في النهي عن بيع الغرر» وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه : (أن النبي بار 
نهى عن بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وقال : حدیث حسن صحیح»› قال : 
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وآنس» وفسر الشافعي 
وغيره من العلماء البيعتين في بيعة تفسيرين : 

أحدهما: أن يقول: بعتك هذا بعشرة نقد أو بعشرين نسيئة . 

والثاني : أن يقول: بعتك بمائة مثا على أن تبيعني دارك بكذا وكذا. 
وقد ذكر المصنف التفسيرين في الفصل الذي بعد هذاء وذكرهما أيضاً في 
التنبيه وذكرهما الأصحاب وغيرهم. والأول أشهر وعلى التقديرين البيع 


(۱) [المجموع] (۳۷۲/۹). 


(۳) بث في البيوع 


باطل بال جماع . 

(وأما) الحديث الذي فى [سنن أبى داود] عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله بيا : «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا». فقال 
الخطابي وغيره : يحتمل ن يكون ذلك في قصة بعينهاء كأن أسلف ديناراً 
في قفيز حنطة إلى شهر فحل الأجل فطالبه فقال: بعني القفيز الذي لك 
علي إلى شهرين بقفيزين» فهذا بيع ثان قد دحل على البيع الأول فصار 
بيعتين في بيعة فيرد إلى أوكسهما وهو الأصل» فإن تبايعا البيع الثاني قبل 
فسخ الأول كانا قد دخلا في الرباء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(فرع) في مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضة . مذهبنا أنه 
بيع باطل . وقال أبو حنيفة : يصح ويكون الثمن نصفين» واحتج أصحابنا 
بالقياس على ما لو باعه بألف بعضه ذهب وبعضه فضة فإنه لا يصح . 

ب - قال عبدالله بن قدامة رحمه الله في [المغني]'“: 

مسألة : قال : وإذا قال: بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذاء لم 
ينعقد البيع » وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه» 
وجملته : ن البيع بهذه الصفة باطل؛ لأنه شرط في العقد أن يصارفه بالثمن 
الذي وقع العقد به» والمصارفة عقد بيع فيكون بيعتان في بيعة» قال أحمد 
هذا معناه. وقد روى أبو هريرة قال : (نھی رسول الله هة عن بيعتين في 
بيعة) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وروى أيضاً عن 
عبدالله بن عمرو عن النبي َء وهکذا کل ما کان في معنى هذا مثل أن 


. (Yo _ TT / €) [المغني]‎ )۱( 


هدد > 


أبحاث فيئة كبار العلماء 


يقول: بعتك داري هذه على أن أبيعك داري الأخحرى بكذاء أو على أن ) 
تبيعني دارك» أو على أن أؤجرك أو على أن تؤجرني كذاء أو على أن 
تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي ونحو هذاء فهذا کله لا يصح . قال 
ابن مسعود: الصفقتان في صفقة رباء وهذا قول أبي حنيفة والشافعي 
وجمهور العلماء» وجوزه مالك وقال: لا آلتفت إلى اللفظ الفاسدء إذا 
كان معلوماً حلالاًء فكأنه باع السلعة بالدراهم التي ذكر أنه يأخذها 
ا 

ولا الزن ال ع اعا رن ا ا 
لكونه لا يثبت في الذمة فيسقط فيفسد العقد؛ لأن البائع لم يرض به إلا 
بذلك الشرط» فإذا فات فات الرضا به» ولأنه شرط عقدأ في عقد فلم يصح 
كنكاح الشغار. وقوله: لا ألتفت إلى اللفظ» لا يصح؛ لأن البيع هو اللفظ. . 
فإذا كان فاسداً فكيف يكون صحيحاً» ويتخرج أن يصح البيع ويفسد 
الشرط بناء على مالو شرط ما ينافي مقتضى العقد كما سبق . واللّه أعلم . 

(فصل) وقد روي في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر : وهو أن يقول : 
بعتك هذا اليد بعشرة نقدا أو بخمسة عشر نسيئة» أو بعشرة مكسرة أو 
احا ها ف مالف والررئ و( حاف وهر اشا اظطل: وحور 
قول الجمهور؛ لأّنه لم يجزم له ببيع واحد فأشبه ما لو قال: بعتك هذا أو 
هذاء ولأن الثمن مجهول فلم يصح كالبيع بالرقم المجهول» ولأن أحد 
العوضين غير معين ولا معلوم» فلم يصح كما لو قال : بعتك أحد عبيدي . 
وقد روي عن طاوس والحكم وحماد نهم قالوا: لا بأس أن يقول : أبيعك 
بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فيذهب على أحدهماء وهذا محمول على أنه 


جرى بينهما بعد ما يجري في العقد. فكأن المشتري قال : أنا آخذه بالسيئة 
بکذا فقال خذه» أو قد رضيت ونحو ذلك . فیکون هذا عقداً کافیاً وإن لہ 
يوجد ما يقوم مقام الإيجاب أو يدل عليه لم يصح؛ لأن ما مضى من القول 
لا يصلح أن يكون إيجاباً؛ لما ذكرناء وقد روي عن أحمد فيمن قال : إن 
خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم: انه يصح . 
فيحتمل آن يلحق به هذا البيع فيخرج وجهاً في الصحة» ويحتمل أن يفرق 
بينهما من حيث إن العقد ثم يمكن أن يصح؛ لكونه جعالة يحتمل فيه 
الجهالة بخلاف البيع » ولأن العمل الذي يستحق به الأجرة لايمكن وقوعه 
إلا على إحدى الصفقتين فتتعين الأجرة المسماة عوضاله» فلا يفضي إلى 
التنازع» وههنا بخلافه. 

(فصل) لوباعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه أو شرط المشتري ذلك عليهء 
فهو محرم والبيع باطل» وهذا مذهب مالك والشافعي . ولا أعلم فيه خلافاً 
إلاآن مالكاقال : إن ترك مشترط السلف صح البيع . 

ولنا: ماروی عبدالله بن عمرو (أن النبي مد نهى عن ربح مالم يضمن › 
وعن بيع ما لم يقبض» وعن بيعتين في بيعة» وعن شرطين في بيع » وعن 
بيع وسلف) أخرجه بو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وفي 
لفظ : «لا يحل بيع وسلف»» ولاأنه اشترط عقدافي عقد» ففسد کبیعتین في 
بيعة» ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن 
عوضاً عن القرض وربحاً له. وذلك ربا محرم ففسد» کما لو صرح به» 
ولانه بیع فاسد فلا یعود صحیحا کما لو باع درهماً بدرهمين ثم ترك 
أحدهما. 


(فصل) 


ج - قال محمد بن علي الش و كاني رحمه اله في [نيل الأوطار] . 

(باب بيعتين فى بيعة) ' : عن أبى هريرة رض الله عنه قال : قال رسول 
الله ي : «من باع بيعتین في يعة فله أوكسهما أو الربا رواه أبو داودء وفي 
لفظ : (نهى النبي ييه عن بيعتين في بيعة) رواه أحمد والنسائى والترمذي 
وصححه» وعن سماك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال : 
(نهى النبي ية عن صفقتين في صفقة) قال سماك: هو الرجل يبيع البيع 
فیقول : هو بنساً بکذا» وهو بنقد بکذا وکذا) رواه أحمد. 

حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة 
وقد تكلم فيه غير واحد» قال المنذري: والمشهور عنه من رواية 
الدراوردي ومحمد بن عبدالله الأنصاري أنه ب نهى عن بيعتين فى بيعة . 
انتھی . ورال الان ع دک اله راح آها افاني 
ومالك في بلاغاته» و ابن مسعود أورده الحافظ في [التلخيص] 
وسكت عنه. وقال في [مجمع الزوائد]: رجال أحمد ثقات» وأخرجه ٠‏ 
أيضا البزار والطبرانى فى [الكبير] و[الأوسط]» وفى الباب عن ابن عمر 
عند الدارقطني ا من باع e‏ ما او 
المصنف عن أحمد عنه» وقد وافقه على مثل ذلك الشافعى فقال: بأن 
يقول : حك الت هدا ر ال ا اا ت ا واا 
ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإيهام 


.)۲٤۹ »۲٤۸/٥( نیل الأوطار]‎ )۱( 


أما لو قال: قبلت بألف نقدأًأو بألفين بالنسيءة صح ذلك» وقد فسر الشافعى 
في تفسير أخر فقال : هو أن يقول بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك 
بکذا» آي : إدا وجب لك عندي وجب لي عندك» وهذا يصلح تفسيراً 
للرواية الأحرى من حديث أبي هريرة لا للأولى فإن قوله : «فله او كسهما) 
يدل على آنه باع الشيء الواحد بيعتين ببيعة بأقل وبيعة بأكثر . 
) | وقيل في تفسير ذلك O KODE‏ 
ا راان أن اليع الثاني قد دخ على الآرل 
فيرد إليه أوكسهما وهو الأول كذا في شرح السنن لابن رسلان» قوله : «(فله 
أوكسهما» أي : أنقصهماء قال الخطابي : لا أعلم أحدأً قال بظاهر الحديث 
وصحح البیع باوکس اللمنين إلا ما حکي عن الأرزاعى وهو مذهب فاسد. 
لا یخفی ناما قاله هو غار الحدیث؛ لأن الحكم له بالأوكس يستلزم 
صحة البيع به : قوله : «أو الربا) يعنى : و یکون قد دخل هو وصاحبه في 
الربا المحرم إذا لم يأخذ الأوكس› ل أع الاک رداك اه ف السیر 
SS ES‏ 
النساءء وقد“ ذ ذهب إلى ذلك رین ا ۴ بن الحسين رانا 
والمنصور بالله والهاذوية والإمام يحيى . 
وقالت الشافعية والحنفة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور: إنه 
يجوز؛ لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر ؛ لأن ذلك المتمسك هو 


أبحاث هيئة كبار العلا 


ارواية الأول من حديث أبى هريرة: TEY‏ 
ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو النهي عن بيعتين في ' 
بيعة» ولا نتيجة فيه على المطلوب» ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها 
ذلك الراوي صالحة للاحتجاج - لكان احتمالها لتفسير خارج عن مخل 
التزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحا في الاستدلال بها على التنازع فيه 
على ن غاية ما فيها الدلالة على المع من البيع إذا وقع على هذه الصورة 
وهي أن يقول: نقد بكذا ونسيئة بكذا إلا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا 
فقط وكان أكثر من سعر يومه مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من 
هذه الصورة ولا يدل الحديث على ذلك فالدليل أخص من الدعوى» وقد 
جمعنا رسالة في هذه المسألة وسميناها : شفاء الغلل في حكم زيادة الثمن 
لمجرد الأجل» وحققناها تحقيقألم نسبق إليه» والعلة في تحريم بيعتين في 
بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين» والتعليق 
بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك» ولزوم الربا في 
صورة القفيز الحنطة : قوله : (أو صفقتين في صفقة) أي : بيعتين في بيعة . 

د - قال صاحب [نصب الراية ر حمه الله في -أحاديث الهداية] : 

الحديث الثالث عشر: روي (أن النبي بي نهى غن صفقتين في 
صفقة)» قلت ت : رواه حمد في [مسنده] حدثنا حسن» وأبو النضر› واسوذ 
ابن عامر» قالوا: ثنا شريك عن سماك عن عبدالرحمن. بن عبدالله بن 
مسعود عن أبيه» قال :' نھی النبي وة عن صفقتين في صفقة› قال أسود: 
قال شريك: قال سماك : ف و n‏ 
ونسيئة بكذا» انتهى . 


(۳) بث في البيوع 
ورواه البزار في [مسنده] عن أسود بن عامر به ورواه الطبراني في 
[معجمه الأوسط] حدثنا أحمد بن القاسم حدثنا عبدالملك بن عبد ربه 
الطائي حدثنا ابن السماك بن حرب عن أبيه مرفوعاً: لا تحل صفقتان في 
ا 

ورواه العقيلي في [ضعفائه] من حدیث عمرو بن عثمان بن ابی صفوان 
ای خا ارش ما دو ای ال را 
نتهی . وأعله بعمرو بن عثمان هذاء وقال: لا یتابع على رفعه» والموقوف 
آولی» ثم آخرجه من طریق أبي نعیم : حدثنا سفیان به موقوفاً» وهکذارواه 
الطبراني في [معجمه الكبير] من طريق أبي نعيم به موقوفاً» وكذلك رواه 
آبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان به 
موقوفاً» قال أبو عبيد: ومعنى (صفقتان فى صفقة): أن يقول الرجل 
ا هک و و ع و 
وكذلك رواه ابن حبان في [صحيحه] في النوع الثامن والعشرين من القسم 
الأول من حديث شعبة عن سماك به موقوفاً. الصفقة في الصفقتين رباً. 
وأعاده في النوع التاسع والمائة من القسم الثاني كذلك. بلفظ : لا تحل 
صفقتان في صفقة . اه. 

حدیث آخر : أخرجه الترمذي والنسائي عن محمد بن عمرو بن علقمة 
ابن وقاص عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ية نهى عن بيعتين في 
بيعة . انتهى . قال الترمذي: حديث حسن صحيح» قال: وفسره بعض 
أهل العلم: أن يقول الرجل: أبيعك هذا الثوب نقدا بعشرة» ونسيئة 
بعشرين» ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا 


كانت العقدة على أحداهماء وقال الشافعي : معناه أن يقول: أبيعك داري 
هذه بكذا» على أن تبيعنى غلامك بكذاء فإذا وجب لى غلامك وجبت لك 
داري» انتهی . ا فسره بان يقول : ا هذا على أن 
تخدمنی أ داري هذه على أن اسنها را قال : فإن الخدمة . 
والسكنى إن كان يقابلها شىء من الثمن يكون إجارة في بيع » وإلا فهو إعارة 
في بيع » وقد نهى النبي ميه عن بيع صفقتين . . الحديث» والحديث في 
[الموطاً] بلاغ» قال بو مصعب : أخبرنا مالك أنه بلغه (أن النبي بيا نهى 
عن بيعتين في بيعة) اه.. 

٤د‏ ييح المضطر: 
ا - جاء في [سنن ابي داود]' 

عن شيخ من بني تميم قال : خطبنا علي بن أبي طالب أو قال : قال علي 
سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يژمر 
بذلك» قال الله تعالی: ولا تنسوا الفضل بییکہ 75 ويبایع 
المضطرون» وقد نهى النبي بال عن بيع المضطر وب الغرر وبيع الثعرة قبل Ù‏ 
أن تدرك » في إسناده رجل مجهول . 

قال الشيخ : بيع المضطر يكون من وجهين : 

أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه فهذا فاسد لا 
ينعقد. والوجه الآخر أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤونة ترهقه فيبيع 


(۱) [سنن أبي داود] .)٤۷/۳(‏ 


(۲) سورة البقرةء الأية ۲۳۷. 


(۳) بث في البيوع 


ای ا اق ان رار 
آن لا يبايع على هذا الوجه» وأن لا يفتات عليه بماله» ولکن يعان ويقرضص 
ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ» فإن عقد البيع مع 
الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم ولم يفسخ . 

ا 
فد كرهواالبيع على هذا الوجه. ) 

قال الشيخح : أصل الغرر: ورو ت ادن ب 
وسره» وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غره» أي على كسره 
الأول» وکل بیع کان المقصود منه مجهولاً غير معلوم» ومعجوزاًعنه غير 
مقدور عليه فهو غرر وذلك : مثل آن يبيعه سمكاً في الماءء او طیرا فی 
الهواءء أو لؤلؤة في البحرء أو عبداً آبقاًء أو جملا شارداى أو ثوباً في 
جراب لم یره ولم ینشره؛ أو طعاماً في بيت لم يفتحه أو ولد بهيمة لم يولد 
وئر شيجرة ام درفي جوجام ن الأمور الي لا تعلم ولا یدرۍ هل نکون 

آم لا؟ فإن البيع مفسوخ فيها . 

وإنما نهى النبي ية عن هذه البيوع تحصيناً للأموال أن تضيع» وقطعاً 
للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها. 
ب - قال ابن مفلح في البیع : وله شروط': 

أحدها: : الرضاء فان آکره بحق صح» وإن أکره على وزن مال فباع ملکه 
کره الشراءء E N‏ ونقل حرب تحریمه 


.)٠/٤( االفروع]‎ )١( 


ات وفسره فی رواته ففال: LSS‏ 
بعشرين» ولابي داود عن محمد بن عيسی عن هشيم عن صالح بن عامر› 
کذا قال محمد» قال : حدثنا شيخ من بني تميم قال : خطبنا علي › او قال : 
قال علي : (نهى النبي 5ة عن بيع المضطر وبيع الخرر وبيع اشر" قبل ان 
تدرك) . 

صالح لا يعرف» تفرد عنه هشيم» والشيخ لا يعرف أيضاًء ولا لی 
الموصلي في [مسنده]: حدثنا روح بن حاتم» حدثنا هشيم › عن الكوثر بن 
حکیم عن مکنحول قال : بلغني عن حذيفة آنه قال : قال رول الله ا + . 
فذكر الحديث وفيه : إلا أن بيع المضطرين حرام . 

الكوثر ضعيف بإجماع» قال أحمد: أحاديثه بواطيل» ليس بشيء؛ 
وقال ابن هبيرة: ریت بخط ابن عقيل : حکي عن کسری أن بعض عماله 
أراد أن يجري نهراً فكتب إليه أنه لا يجري إلا في بيت لعجوز فأمر أن 
يشتري منها فضوعف لها الثمن فلم تقبل » فکتب کسری آن خذوا بيتها فإن 
المصالح الكليات تخفر فيها المفاسد الجزئيات . قال ابن عقيل: وجدت 
هذا صحيحاًء» فإن الله وهو الغاية فى العدل يبعث المطر والشمس» فإن كان 
الحكيم القادر لم يراع نوادر المضار؛ لعموم المصالح فغيره أولى . 
ج - قال ابن القيم رحمه الله بصدد حديثه عن اعتبار القصود في العقود'"': 

الصورة السابعة : إذا اشترى أو استأجر مكرها لم يصح› وإن کان في 
الظاهر قد حصل صورة العقد لعدم قصده وإرادته فدل على أن القصد روح 


.)٠١١/6( [إعلام الموقعين]‎ )١( 


(۳) بف کي البيوع 


العقد ومصححه ومبطله فاعتبار القصود فى العقود أولى من اعتبار الألفاظ 
فإن الألفاظ مقصودة لغيرها ومقاصد العقود هى التى تراد لأجلهاء فإذا 
ألغيت واعتبرت الألفاظ التي لا تراد لنتفسها كان هذا إلغاء لما يجب اعتباره 
لما قد يسوغ إلغاؤه» وكيف يقدم اعتبار اللفظ الذي قد ظهر كل الظهور أن 
المراد خلافه؟ بل قد يقطع بذلك على المعنى الذي قد ظهرء بل قد يتيقن 
نه المراد. تقدم بعض الكلام في بيع المضطر في الحديث عن العينة 
والتورق. 
e en i ata aE‏ 

أ قال صاحب [بدائع الصنائع وترتيب الشرائع] رحمه الله بصدد کلامه 
عن شروط صحة البيع : 

ومنها : القبض في بيع المشترى المنقول فلا يصح بيعه قبل القبض ؛ لما 
روي آن النبي یہ نهی عن بیع ما لم يقبض )۱٣۷۲(‏ والنهي يوجب فساد 
المنهي» ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه؛ لأنه إذا هلك 
المعقود عليه قبل القبض بيبطل البيع الأول فينفسخ الثاني؛ لأنه بناه على 
الأول» وقد نھی رسول الله عن بیع فيه غرر (۲)) ) وسواء باعه من 
غير بائعه؛ لأن النهي مطلق لا يوجب الفصل , بين البيع من غير بائعه وبيع 
البيع من بائعه» وكذا معنى الغرر لا يفصل بينهما فلا يصح الثاني والأول 


على حالهء ولا يجوز إشراکه وتولیته؛ لأن كل ذلك بيع . اه المقصود 
0 


(° A T° /V) [بدائع الصنائم]‎ (۱) 


ب - قال ابن رشد رحمه الله في [بداية المجتهد ونهاية المقتصدا] ' : 

وأما بيع الطعام قبل قبضه فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما 
يحكى عن عثمان البتي» وإنما أجمع العلماء على ذلك؛ لثبوت النهي عنه 
عن رسول الله ي من حديث مالك عن نافع عن عبداللّه بن عمر» أن رسول 
الله َا قال : «من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی بقبضه» واختلف من هذه المسألة 
في ثلاثة مواضع : 

أحدها : فيما يشتر ط فيه القبض من المبيعات . ) 

والثانی: فى الاستفادات التى يشترط فى بيعها القبض من التى لا 
ا ۰ ۰ 

والثالثة : في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافاًء ففيه ثلاثة 
فصول : 
الفصل الأول : فيما يشترط فيه القبض من المبيعات . 

وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في 
إجازته» وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعهء 
وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان : 

إحداهما: المنع وهي اللأشهر» وبها قال أحمد وأبو ثور إلا أنهما 
اشترطا مع الطعام الكيل والوزن. 

والرواية الأخحرى: الجواز. 

وأما أبو حنيفة فالقبيض عنده شرط في كل مبيع ماعدا المبيعات التي لا 


.))1- °۸ /۲( )۱( 


تنقل ولا تحول من الدور والعقار» وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط في 
کل مبيع» وبه قال الثوري» وهو مروي عن جابر بن عبدالله وابن عباس› 
وقال بو عبید وإسحاق : کل شيء لا یکال ولا یوزن فلا بأس ببیعه قبل 
قبضه»ء فاشترط هؤلاء القبض في المكيل والموزون» وبه قال ابن حبيب 
وعبدالعزيز بن أبي سلمة وربيعة» وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود. 

فيحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال : 

الأول: في الطعام الربوي فقط . 

الثاني : في الطعام بإطلاق . 

الثالث : في الطعام المكيل والموزون. 

الرابع : في كل شيء ينقل . 

الخامس: في كل شيء. 

السادس: في المكيل والموزون. 

السابع : في المكيل والموزون المعدود. 

أما عمدة مالك في منعه ماعدا المنصوص عليه فدليل الخطاب فى 
الحديث المتقدم» راناجنت لاقي تپ لاق کر بخ ن 
فوله و : «لا يحل بیع وسلف ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك)» 
وهذامن باب بيع مالم يضمن» وهذا مبني على مذهبه من أن القبيض شرط 
في دخول المبيع في ضمان المشتري» وا ge‏ 
قال : (قلت : يا رسول الله ني آشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ 
فقال : يا ابن آخي» إذا اشتریت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه»)» قال أبو عمر : 


E E EEO 


TT ' قال‎ O TT TENT 
ابن عصمة لا أعرف لهما جرحة إلا أنه لم يرو عنهما إلا رجل واحد فقط›‎ 
وذلك في الحقيقة ليس بجرحة وإن كرهه جماعة من المحدثين. ومن‎ 
طريق المعنى أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الرباء وإنما استشنى أبو‎ 
حنيفة ما يحول وينقل عنده مما لا ينقل؛ لأن ما ينقل القبض عنده فيه هي‎ 
التخلية . وأما من اعتبر الكيل والوزن فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لا‎ 
يبخرح من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن وقد نهي‎ 
. عن بيع مالم يضمن‎ 

الفصل الثاني : في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا 
و 

وأما ما يعتبر ذلك فيه مما لا يعتبر» فإن العقود تنقسم أولاً إلى قسمين: 
قسم يكون بمعاوضة› وقسم يكون بغير معاوضة› كالهبات والصدقات . 
والذى يكون بمعاوضة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ) 

أحدها: يختص بقصد المغابنة والمكايسة وهي البيوع والإجارات 
والمهور والصلح والمال المضمون بالتعدي وغيره. 

والقسم الثاني : لا يختص بقصد المغابنة وإنما يكون على جهة الرفق 
وهو القرض 

والقسم الثالث : فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعا» أعني : على 
قصد المغابنة وعلى قصد الرفق» كالشركة والإقالة والتولية» وتحصيل 
أقوال العلماء في هذه الأقسام» أما ما كان بيعاً وبعوض فلا خلاف في 
اشتراط القبض فيه» وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد من 


(F۳)‏ بت في البيوع 


العلماء. وأما ما كان خالصاً للرفقء أعني : القرض» فلا خلاف أيضاً أن 
القبض ليس شرطا في بيعه . أعني : آنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن 
يقبضه» واستثنى آبو حنيفة مما يكون بعوض المهر والخلع فقال: يجوز 
بيعهما قبل القبض» وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة» وهي 
التولية والشركة والإقالة» فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون 
الإقالة أو التولية بزيادة أو نقصان» فلا خلاف أعلمه فى هذا المذهب أن 
ذلك جائز قبل القبض وبعده» وقال أبوحنيفة والشافعى : لا تجوز الشركة 
ولا التولية قبل القبض» وتجوز الإقالة عندهما؛ لأنها قبل القبض فسخ بيع 
لا بيع » فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معنى البيع 
المنهي عنه» وإنما استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة» والشركة؛ للأثر 
والمعنى . وأماالأثر فمارواه من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله ٤لا‏ 
قال : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شر كة أو تولية أو 
إقالة» وآما من طريق المعنى فإن هذه إنما يراد بها الرفق لا المغابنة إذا لم 
تدخلها زيادة ولا نقصان» وإنما استثنى من ذلك أبو حنيفة الصداق والخلع 
والجعل؛ لأن العوض في ذلك ليس بيناًإذالم يكن عيناً. 

الفصل الثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافاً: 

وأما اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافاًء فإن مالكاً رخص فيه 
وأجازه» وبه قال الأوزاعي» ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي» 
وحجتهما عموم الحديث المتضمن للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه؛ لأن 
الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجزاف» ومن الحجة لهما ماروي عن 
ابن عمر آنه قال : (كنا في زمان رسول الله ية نبتاع الطعام جزافاً» فبعث 


إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن 
نبيعه) قال أبوعمر: وإن كان مالك لم يرو عن نافع في هذا الحديث ذكر 
الجزاف فقد روته جماعة» وجوده عبيدالله بن عمر وغيره» وهو مقدم في 
حفظ حديث نافع » وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفية» فهو 
عندهم من ضمان المشترى بنفس العقد» وهذا من باب تخصيص العموم 
بالقياس المظنون العلة» وقد يدخحل في هذا الباب إجماع العلماء على منع 
بيع الرجل شيئاً لا يملكه» وهو المسمی : عينة عند من یری نقله" “من باب 
الذريعة إلى الرباء وأمامن رأى منعه من جهة أنه قد لا يمكنه نقله فهو داخل 
في بيوع الخرر» وصورة التذرع منه إلى الربا المنهي عنه أن يقول رجل 
لرجل: أعطني عشرة دنانير على أن أدفع لك إلى مدة كذاضعفاء فيقول له : 
هذا لا يصلح» ولكن أبيع منك سلعة كذا لسلعة يسميها ليست عنده بهذا 
العدد» ثم يعمد هو فيشتري تلك السلعة فيقبضها له بعد أن كمل البيع 
بينهماء» وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان سأله أن يعطيه من الدراهم 
قرضاً فيرد عليه ضعفهاء وفي المذهب: في هذا تفصيل ليس هذا موضع 
ذكره» ولا حلاف في هذه الصورة التي ذكرنا أنها غير جائزة في المذهب› 
أعنى : إذا تقارا على الثمن الذي يأخذ به السلعة قبل شرائهاء وأما الدين 

بالدين» فأجمع المسلمون على منعه» واختلفوا في مسائل هل هي منه أم 
ليست منه؟ مثل ما كان ابن القاسم لا يجيز أن يأخذ الرجل من غريمه في 
دين له عليه تمرا قد بدا صلاحه» ولا سکنى دار ولا جارية تتواضع› ويراه 


)١(‏ لعله: فصله. 


ر ورن د ك ال ای ات 
الدين بالدين وإنما الدين بالدين مالم يشرع في أخذ شيء منه» وهو القياس 
عند كثير من المالكيين» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة » ومما أجازه مالك 
من هذا الباب وخالفه فيه جمهور العلماء ما قاله في المدونة من أن الناس 
كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم والثمن إلى العطاء» فيأخذ المبتاع كل يوم 
وزناً معلوماًء قال: ولم ير الناس بذلك بأساء وكذلك كل ما يبتاع في 
الأسواق» وروى ابن القاسم أن ذلك لا يجوز إلا فيما خحشي عليه الفساد 
من الفواكه إذا آخذ جميعه» أما القمح وشبهه فلاء فهذه هي أصول هذا 
الباب» وهذا الباب كله إنما حرم في الشرع لمكان الغبن الذي يكون طوعاً 
وعن علم. 
ج - قال صاحب [المجموع شرح المهذب)': 

(فرع) في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض . قد ذكرنا أن مذهبنا 
بطلانه مطلقاً سواء کان طعاماً أو غیره» وبه قال ابن عباس ثبت ذلك عنه 
ومحمد بن الحسن . قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى 
طعاماً فليس له بيعه حتى يقبضه» قال : واختلفوا في غير الطعام على أربعة 
مذاهب : ) 

أحدها : لا يجوز بيع شيء قبل قبضه» سواء جميع المبيعات» كما في 
الطعام» قاله الشافعي ومحمد بن الحسن. 

والثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون» قاله 


)1( ]1 لمجموع] (۹/ ۹ ۳( . 


عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق . 

والثالث : لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض» قاله أبو حنيفة 
وأبو يوسف. 

والرابع : يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب» قاله 
مالك وآبو ثور قال ابن المنذر: وهو أصح المذاهب؛ لحديث النهي عن 
بيع الطعام قبل آن يستوفی . 

واحتج لمالك وموافقيه بحديث ابن عمر» أن النبي ئي قال : «من ابتاع 
طعاما فلا یبعه حتی یقبضه» رواه البخاري ومسلم» وعنه قال : (لقد رأیت 
الناس في عهد رسول الله َة يتبايعون جزافاً» يعني : الطعام» فضربوا أن 
يبيعوه في مکانهم حتی يؤوه إلى رحالهم) رواه الببخاري ومسلم» وعن‌ ابن . 
عباس قال : (آما الذي نهى عنه النبي بيا فهو الطعام أن يباع حتى يقبض) 
قال ابن عباس: (وآحسب کل شيء مثله) رواه البخاري ومسلم» وفي 
رواية لمسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «من ابتاع طعاماً فلا 
يبعه حتى يقبضه»» قال ابن عباس : وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وعن 
بي هريرة رضي الله عنه عن النبی یا قال : «من اشتری طعاماً فلا يبعه حتی 
یکتاله رواه مسلم» وفي رواية قال: (نهی رسول الله بء عن بيع الطعام 
حتی یستوفی)» وعن جابر قال : قال رسول الله ل : «إذا ابتعت طعاماً فلا 
تبعه حتی تستوفیه» رواه مسلم› قالوا: فالتنصيص في هذه الأحاديث يدل 
على أن غيره بخلافه» قالوا: وقياساً على ما ملكه بإرث أو وصية. وعلى 
إعتاقه وإجارته قبل قبضه» وعلى بيع الثمر قبل قبضه . 


(۳) بحث في البيوع 


واحتج أصحابنا بحديث حكيم بن حزام» أن النبي بيا قال : «لا تبع ما 
لم تقبضه» وهو حديث حسن» كما سبق بيانه في أول هذا الفصل› 
وبحديث زيد بن ثابت : (آن النبي َة نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم) رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا أنه من رواية 
محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي الزناد» وابن إسحاق مختلف في 
الاحتجاج به وهو مدلس» وقد قال : عن أبي الزنادء والمدلس إذاقال: عن 
لا يحتج به. لكن لم يضعف أبو داود هذا الحديث. وقد سبق آن ما لم 
يضعفه فهو حجة عنده فلعله اعتضد عند آو ثبت عنده بسماع ابن إسحاق له 
من أبي الزناد وبالقياس على الطعام. 

والجواب : عن احتجاجهم بأحاديث النهي عن بيع الطعام من وجهين : 

أحدهما: أن هذا استدلال بداخل الخطاب والتنبيه مقدم عليه فإنه إِذا 
نهى عن بيع الطعام مع كثرة الحاجة إليه فغيره أولى . 

والثاني : أن النطق الخاص مقدم عليه وهو حديث حكيم وحديث زيد. 

وأما قياسهم على العتق ففيه حلاف سبق» فإن سلمناه فالفرق أن العتق 
له قوة وسراية ؛ ولأن العتق إتلاف للمالية والإتلاف قبض . 

والجواب: عن قياسهم على الثمن أن فيه قولين» فإن سلمناه فالفرق أنه 
في الذمة مستقر لا يتصور تلفه» ونظير المبيع إنما هو الثمن المعين ولا 
يجوز بيعه قبل القبض» وأما بيع الميراث والموصى به فجوابه أن الملك 
فيهما مستقر بخلاف المبيع . والله أعلم . 

واحتح لأبى حنيفة بإطلاق النصوص» ولأنه لا يتصور تلف العقار 
بخلاف غيره . واحتج أصحابنا بما سبق في الاحتجاج على مالك» وأجابوا 


أبحاث هينة كبار العلماء 


عن النصوص بأنها مخصوصة بما ذكرناه. 

وأما قولهم: لا يتصور تلفه. فينتقض بالجديد الكثير. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

قال المصنف رحمه الله : 

وأما الديون فينظر فيهاء فإن كان الملك عليها مستقراً كغرامة المتاف 
وبدل القرض» جاز بيعه ممن عليه قبل القبض؛ لأن ملكه مستقر عليه. . 
فجاز بيعه كالمبيع بعد القبض وهل يجوز من غيره؟ 

فيه وجهان : 

أحدهما: يجوز؛ لان ما جاز بيعه ممن عليه جاز بيعه من غيره 
كالوديعة. 

والثا: لا يجوز لانه لا بقدر غل تشاممة اله لأنه- رها مةه أو 
اوداك عرز ل خا ب إلا ج واا رل ار ا غار ا 
يقدر على تسليمه إليه من غير منع ولا جحود. وإن كان الدين غير مستقر 
نظرت فان کان مسلما فيه لم یجز بیعه؛ لما روي أن ابن عباس رضي الله 
عنهما سئل عن رجل أسلف في حلل دقاق فلم يجد تلك الحلل فقال: آخذ 
منك مقام كل حلة من الدقاق حلتين من الجل فكرهه ابن عباس» وقال: 
خذ برأس المال علفا أو غنماً» ولأن الملك في المسلم فيه غير مستقر؛ لأنه 
ريما تعذر فانفسخ البيع فيه فلم يجز بيعه كالبيع قبل القبض . 

وإن كان ثمناً في بيع ففيه قولان» قال في الصرف: يجوز بيعه قبل 
القبض؛ لما روى ابن عمر قال: (كنت آبيع الإبل بالبقيع بالدنانيرء فاخحذ 
الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانيرء فقال رسول الله کل : «لا باس مالم 


)( بحت في البيوع 


تتفر قا وبینکما شيء)» ولأنه لا یخشی انشا ان ا فصار 
كالبيع بعد القبض . 

وروى المزني في [جامعه الكبير] أنه لا يجوز؛ لأن ملكه غير مستقر 
عليه ؛ لأنه قد ينفسخ البيع فيه بتلف المبيع أو بالرد بالعيب» فلم يجز بيعه 
كالمبيع قبل القبض وفي بيع نجوم المكاتب قبل القبض طريقان: 
لأنه لا یملکه ملكا مستفرافلم يصح بیعه کالمسلم فيه . 

الشرح: حديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وأاخرون بأسانيد صحيحة عن سماك بن حرب عن سعيد بن عمر بلفظه 
هذا قال الترمذي وغيره: لم يرفعه غير سماك» وذكره البيهقى فى معرفة 
السنن والاثار إن أكثر الرواة وقفوه على ابن عمر (قلت): وهذا لا يقدح في 
رفعه وقد قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلاً وبعضهم متصلاً 
وبعضهم موقوفاً مرفوعاً کان محکوماً بوصله ورفعه على المذهب 
الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين من المتقدمين 
والمتأخحرين. بالبقيع هو بالباء الموحدة وإنما قيدته؛ لأني رأيت من 

O PE OTE FO ROE 
تفالغلظ.‎ 


وقوله : رو الدار فإنه يصح بيعه وهو 
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غرر للحاجةء وهذا الاحتراز يكرره المصنف في كتاب البيوع كثيراً. 

أما الأحكام فقد لخصها الرافعي أحسن تلخيص» وهذا مختصر كلامه 
قال : الدين فى الذمة ثلاثة أضرب: مثمن وثمن وغيرهماء وفى حقيقة 
الثمن ثلاثة أوجه: ۰ 

أحدها: أنه ما لصق به الباء كقولك: بعت كذا بكذا والأول مثمن . 
والثانى ثمن» وهذاقول القفال . 

e E N Ns 

أصحهما: آن الثمن النقد والمشمن ما يقابلهء فإن لم يكن في العقد نقد 
أو كان العوضان نقدين فالثمن ما ألصقت به الباء . والمثمن ما يقابله فلو باع 
أحد النقدين بالأخر فلا مثمن فيه على الوجه الثاني» ولو باع عرضاً بعرض 
فعلى الوجه الثاني لا ثمن فيهء وإنما هو مبادلة» ولو قال: بعتك هذه 
الدراهم بهذا العبدء فعلى الوجه الأول العبد ثمن والدراهم مثمن» وعلى 
الوجه الثاني والثالث في صحة هذا العقد وجهان كالسلم في الدراهم 
والدنانير (الأصح) الصحة في الموضعين . فإن صححناه فالعبد مثمن . 

ولو قال : بعتك هذا الثوب بهذا العبد ووصفه صح العقد (فإن قلنا) : 
الثمن ما لصق به الباء فالعبد ثمن» ولا يجب تسليم الثوب في المجلس 
وإلا ففي وجوب تسليم الثوب وجهان؛ لأنه ليس فيه لفظ السلم لكن فيه 
معناه . فإذا عرف عدنا إلى بيان الأضرب الثلاثة . 

الضرب الأول: المثمن» وهو المسلم فيه فلا يجوز بيعه ولا الاستبدال 
عنه» وهل تجوز الحوالة به؟ بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له 
عليه دين قرض.» أو إتلاف» أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه 


(۳) بث في البيوع 


دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه . فيه ثلاثة أوجه : 

أصحها: لا. 

والثاني : نعم . 

والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به. هكذا حكموا الثالث» وعكسه 
الغزالي في الوسيط فقال : يجوز عليه لا به ولا أظن نقله ثابتاً. 

الت الثاني : الثمن فإذا باع بدراهم أو دنانير في الذمة ففي الاستبدال 
عنها طريقان : 

أحدهما: القطع بالجواز قاله القاضي أبو حامد وابن القطان . 

وأشهرهما: على قولين : 

أصحهما: وهو الجديد جوازه. 

والقديم : منعه» ولو باع في الذمة بغير الدراهم والدنانير» فإن قلنا 
الثمن ما ألصقت به الباء صح الاستبدال عنه كالنقدين» وادعى البغوي أنه 
المذهب وإلا فلا؛ لأن ما نشبت في الذمة فثمنالم يجز الاستبدال عنهء وأما 
الأجرة فكالثمن» وأما الصداق وبدل الخلع فكذلك إن قلنا إنهما مضمونان 
ضمان العقد وإلا فهما كبدل الإتلاف . 

التفريع : إن منعنا الاستبدال عن الدراهم فذلك إذا استبدل عنها عرضاً 
فلو استبدل نوعاً منها بنوع أو استبدل الدراهم عن الدنانير فوجهان 
لاستوائهما في الجواز وإن جوزنا الاستبدال فلا فرق بين بدل وبدل ثم ينظر 
إن استبدل ما يوافقهما في علة الربا كدنانير عن دراهم اشترط قبض البدل 
ف الجن وكا إن استدل عن الحنطة المنعة شغرا ان جزرناذلڭ: 
۰ وفى اشتراط تعيين البدل عند العقد وجهان: 
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أحدهما: يشترط وإلا فهو بيع دين بدين . 

وأصحهما: لا يشترط كما لو تصارفا في الذمة ثم عينا وتقابضا في 
المجلس» وإن استبدل ما ليس موافقاً لها في علة الربا؛ كالطعام والثياب 
عن الدراهم نظر إن عين البدل في الاستبدال جاز» وفي اشتراط قبضه في 
المجلس وجهان» صحح الغزالي وجماعة الاشتراط وهو ظاهر نصه في 
المختصر» وصحح الإمام والبغوي عدمه» قلت: هذا الثاني أصح 
وصححه الرافعي في المحرر› وإن لم يعين› بل وصف في الذمة فعلى 
الوجهين السابقين وإن جوزناه اشترط التعيين في المجلس وفي اشتراط 
القبض الوجهان. 

الضرب الثالث : ما ليس ثمناً ولا مثمناً كدين القرض والإتلاف فيجوز 
الاستبدال عنه بلا خلاف کما لو کان له في ید غيره مال بغخصب أو عارية فإنه 
يجوز بيعه له. ثم الكلام في اعتبار التعيين والقبيض على ما سبق . وذكر 
صاحب الشامل أن القرض إنما يستبدل عنه إذا تلف» فإن بقي في يده فلاء 
ولم يفرق الجمهور بينهماء ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال-ويجوز 
عكسه _ وهذا الذي ذكرنا كله في الاستبدال وهو بيع الدين ممن هو عليه . 
فأما بيعه لغيره كمن له على رجل مائة.فاشترى من آخر عدأ بتلك المائة ففي 
صحته قولان مشهوران : 

أصحهما: لايصح؛ لعدم القدرة على التسليم . 

والثاني : يصح بشرط أن يقبض مشتري الدين الدين ممن هو عليه» وآن 
يقبض بائع الدين العوض في المجلس فإن تفرقا قبل قبض أحدهما بطل 
العقد. ولو كان له دين على إنسان ولاخر مثله على ذلك الإنسان فباع 


(F۳)‏ بحث في البيوع 


أحدهما ما له عليه بما لصاحبه له لم يصح سواء اتفق الجنس؛ لنهيه ية عن 
بيع الكالىء بالكالىء. هذا آخر كلام الرافعي . 
قلت : قد صحح المصنف هناء وفي التنبيه جواز بيع الدين لغير من 

هو عليه وصحح الرافعي في الشرح والمحرر أنه لايجوز. 

فرع : قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن 
يستوفى : إذا باع طعاماً بشمن مؤجل فحل الأجل فأخذ بالثمن طعاماً جاز 
عندناء قال الشافعي : وقال مالك : لا يجوز؛ لأنه يصير في معنى بيع طعام 
بطعام مؤجل» دليلنا: أنه إنما يأخذ منه الطعام بالمن الذى له عليه لا 
بالطعام وهذا الذي جزم به أبو حامد تفريعاً على الصحيح وهو الاستبدال 
عن الثمن » وقد صرح بهذا جماعة منهم القاضي أبو الطيب في تعليقه» قال 
صاحب البيان : قال الصيمري والصيدلاني : فلو أراد أن يأخذ ثمن الدين 
المؤجل عوضأمن نقد وعرض قبل حلوله لم يصح . 

أما تقديم الدين نفسه فيجوز؛ لأنه لا يملك المطالبة به قبل الحلول 
فكأنه أخذ العوض عما لا يستحقه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قال المصنف ر حمه الله : 

(والقبض فیما ینقل النقل؛ لما روی زید بن ثابت أن رسول الله طا نھی 
أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» وفيما لا ينقل 
كالعقار والثمر قبل آوان الجذاذ التخلية ؛ لأن القبض ورد به الشرع وأطلقه 
فحمل على العرف» والعرف فيما ينقل النقل وفيما لا ينقل التخلية). 

الشرح: أما حدیث زید فسبق بیانه قريباً في فرع مذاهب العلماء في بيع 
المبيع قبل القبض وفي التجار لختان كسر التاء مع تخفيف الجيم» وضمها 


مع التشديد-والجذاذ-بفتح الجيم وكسرها-. 
أما الأحكام : فقال أصحابنا: الرجوع في القبض إلى العرف وهو ثلاثة . 
اقسام : | 

أحدها: العقار والثمر على الشجرة فقبضه بالتخلية . 

والثانى : ما ينقل فى العادة كالأخشاب والحبوب والحيتان ونحوها 
فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائم به سواء نقل إلى ملك المشتري 
أو موات أو شارع آو مسجد أو غيره ااا ی ا : آنه 
يكفي فيه التخلية وهو مذهب أبي حنيفة . 

والثالث: ما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والمنديل والثوب والإناء 
الخفيف والكتاب ونحوها فقبضه بالتناول بلا خحلاف» صرح بذلك الشيخ 
أبو حامد في تعليقه والقاضي أبو الطيب والمحاملي والماوردي والمصنف 
في التنبيه والبغوي وخلائق لا يحصون» وينكر على المصنف كونه أهمله 
هتامح شهرته ومع ذکره له في التنبیه ‏ واه تغالی آعلم. | 

وقد فحص الرافعي - رحمه الله - كلام الأصحاب وجمع متصرفه 
مختصرا وأنا أنقل مختصره وأضم إليه ما أهمله إن شاء الله تعالى» قال 
رحمه الله : القول الجملي فيه أن الرجوع فيما يكون قبضاً إلى العادة 
وتختلف بحسب اختلاف المال . 

وآما تفصیله فنقول المالإما أن يباع من غير اعتبار تقدير فيه وإمامع 
اعتبار فيه فهما نوعان : 

الأول: ما لا يعتبر فيه تقدير ما لعدم إمكانه وما مع إمكانه» فينظر إن 
کان المبيع مما لا ينقل؛ كالأرض والدار فقبضه بالتخلية بينه وبين 


المشتري» ويمكنه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح إليه» ولا يعتبر دخوله 
وتصرفه فيه» ويشترط كونه فارغاً من أمتعة البائح فلو باع داراً فيها أمتعة 
للبائع توقف التسليم على تفريغهاء وكذا لو باع سفينة مشحونة بالقماش . 
وحكى الرافعي بعد هذا وجها شاذا ضعيفاً عند ذكر بيع الدار المذروعة أنه 
لا يصح بيع الدار المشحونة بالأقمشةء وادعى إمام الحرمين أنه ظاهر 
المذهت. 

ولو جمع البائع متاعه في بيت من الدار وخلى بين المشتري وبين الدار 
حصل القبض فيما عدا ذلك البيت» كذا قاله الأصحاب» وكذا نقله 
المتولي عن الأصحاب. وفي اشتراط حضور البائع عند المبيع في حال 
الإقباض ثلاثة أوجه: 

أحدها: يشترط . فإن حضراعنده فقال البائع للمشتري : دونك هذا ولا 
مانع » حصل القبض وإلا فلا. 

رالثاني : يشترط حضور المشتري دون البائع. 

وأصحها لا يشترط حضور واحد منهما؛ لأن ذلك يشق؛ فعلى هذاهل 
يشترط زمان إمكان المضي؟ فيه وجهان : 

أصحهما : نعم» وبه قطع المتولي وغيره» وفي معنى الأرض الشجر 
الثابت والثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجذاذء والله سبحانه أعلم . 

وأما إذا كان المبيع من المنقولات فالمذهب والمشهور آنه لا تكفي 
التخلية» بل يشترط النقل والتحويل» وفي قول رواه حرملة تكفي التخلية 
لنقل الضمان إلى المشتري ولا تكفي لجواز تصرفه» فعلى المذهب إن 


كان المبيع عبد يأمره بالانتقال من موضعه» وإن كان دابة ساقها أو قادها 
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(قلت): قال صاحب البيان: لو آمر العبد بعمل لم ينتقل فيه عن موضعه» ‏ 
أو ركب البهيمة ولم تنقل عن موضعها فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يكون 
قيضا كما لا يكون غصباً» قال: ولو وطيء الجارية فليس قبضاً على 
الصحيح من الوجهين» وبهذا قطع الجمهور» وهذا الذي ذكره في الخصب 
فيه حلاف نذكره في الغصب إن شاء الله تعالى . 

قال الرافعي: إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كموات 
ومسجد وشارع أو في موضع يختص بالمشتري فالتحويل إلى مان منه 
كاف في حصول القبض» وإن كان في بقعة مخصوصة بالبائع فالنقل من 
زاوية منه إلى زاوية» أو من بيت من داره إلى بيت بغير إذن البائع لا يكفي 
لجواز التصرف ويكفي لدخوله في ضمانه» وإن نقل بإذنه حصل القبض 
وكأنه استعار مانقل إليه. 

ولو اشتری الدار مع أمتعة فيها صفقة واحدة» فخلى البائع بينهما وبينه 
حصل القبض فى الدار» وفى الأمتعة وجهان: 

ایا د ا ا ا وت 

والثاني : يحصل فيها القبض تبعاًء وبه قطع الماوردي وزاد فقال: لو 
اشترى صبرة ولم ينقلها حتى اشترى الأرض التي عليها الصبرة وخلى 
البائع بينه وبينها حصل القبض في الصبرة. 

قلت : قال الماوردي : ولو استأجر الأرض من إلبائع فوجهان: 

أصحهما: أنه ليس قبضاً للأمتعة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قال الرافعي: ولو لم يتفقا على القبض فجاء البائع بالمبيع فامتنع ‏ 
المشتري من قبضه أجبره الحاكم عليه فإن أصر أمر الحاكم من يقبضه كما 


لو کان غائاء قال : ولو جاء البائع بالمبيع فقال المشتري : ضعه فوضعه بين 
يديه حصل القبض فإن وضعه بين يديه ولم يقل المشتري شيئاً أو قال: لا 
ريده فو جهان : 

أحدهما: لا يحصل القبض كما لا يحصل الإيداع . 

وأصحهما: یحصل لوجوبتب التسليم» کما لو وضع المغصوب بين 
يدي المالك فإنه يبرا من الضمان»ء فعلى هذا للمشتري التصرف فيه» ولو 
مطالبة المشتري بالضمان؛ لأن هذا القدر لا يكفى لضمان الغصب . 

قال ابن قدامة رحمه الله فى [المغنى '“: 

فصل : وفبض کل شيء بحسبه» فان کان مکیلاٌ أو موزونا بیع کیاد أو 
وزنا فقېضه بکیله ووزنه» وبهذا قال الشافعى» وقال أبو حنيفة : التخلية فى 
ذلك قبض. وقد روى آبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أن القبض فى 
قبضا له كالعقار . 

ولنا: ما روى آبو هريرة أن رسول الله هه قال : «إذا بعت فكل» وإذا 
ابتعت فاكتل» رواه البخاري» وعن النبي ية أنه نهى عن بيع الطعام حتى 
Cs‏ 2 وصاع ا روأه e‏ وهذا 
فیما بیع کیلا» وإِن بیع جزافا فقبضه نقله ؛ لن ابن عمر قال : کانوا يُضرَّبون 
على عهد رسول الله ا إذا اشتروا طعاماً جزافا أن یبیعوه فی مکانه حتی 


(۱( [المغني] (4/ 001°( ` 


أبحاث خيئة كبار العلماء 


يحولوه» وفي لفظ : كنا نبتاع الطعام جزافاً فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من 
مکانه الذي ابتعناه إلى مکان سواه قبل أن نبیعه» وفی لفظ : کنا نشتري 
الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله اة أن نبيعه حتى ننقله» رواهن 
oS‏ 
قول النبي ية : «إذا سميت الكيل فكل» روا الأثرم . 

وإن كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها باليد» وإن كان ثياباً فقبضها 
نقلها» وإن کان حیوانا فقبضه تمشیته من مکانه» وإن کان مما لا ینقل 
ويحول فقبضه التخلية بینه وبين مشتریه لا حائل دونه» وقد ذکره الخرقی 
یاب ارهن فال إن کان ما عل هة اع رامن را مر : 
وإن کان مما لا ينقل فقبضه تخلية راهنه بینه وبين مرتهنه لا حائل دونه 
ولأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز 
والتفرق» والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا . إلى أن قال: 
مسألة قال: (ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى 
يقبضه). 

قد ذكرنا الذي يحتاج إلى قبض والخلاف فيه » وكل ما يحتاج إلى قيض 
إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه ؛ لقول النبي اة : «من ابتاع طعاماً فلا 
یبعه حتی یستوفیه) متفق علیه» ولانه من ضمان بائعه فلم یجز بیعه 
كالسلم» ولم أعلم بين أهل العلم خلافاً إلا ما حكي عن البتي أنه قال: لا 
بأس ببيع كل شيء قبل قبضه» وقال ابن عبدالبر : وهذا قول مردود بالسنة 
والحجة المجمعة على الطعام» وأظنه لم يبلغه هذا الحديث» ومثل هذا لا 


يلتفت إليه» وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين› 
ویروی مثل هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب 
والحکم وحماد والأوزاعي وإسحاق» وعن أحمد رواية آخرى لا يجوز 
بيع شيء قبل قبضه اختارها ابن عقيل» وروي ذلك عن ابن عباس» وهذا 
قول أبي حنيفة والشافعي»› إلا ن آبا حنيفة أجاز بيع العقار قبل قبضهء 
واحتجوا بنهي النبي ية عن بيع الطعام قبل قبضه» وبما روی أبو داود أن 
النبي ية نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم 
وروی ابن ماجه (آن النبي ب نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض)ء 
وروي آن النبي بيه لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قال : «انههم عن بيع ما 
لم یقبضوه وعن ربح ما لم یضمنوه؟» ولا نه لم يتم الملك عليه فلم یجز بیعه 
كغير المتعين و كالمكيل والموزون. 

ولنا: ماروی ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدل 
الدراهم الدنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم فسألنا النبي بي عن 
ذلك فقال: «لا بس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء). وهذا تصرف في 
الشمن قبل قبضه وهو أحد العوضين» وروى ابن عمر أنه كان على بعير 
صعب - يعني لعمر - فقال النبي بيا لعمر : «بعنيه» فقال: هو لك يا رسول 
الله » فقال النبي بلا : شولك ا عدا ب غمره فاصنع به ما شئت»› وهذا 
ظاهره التصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه» واشترى من جابر جَمَله 
وده ثمَته» ثم وهبه إياه قبل قبضه»ء ولأنه أحد نوعي المعقود عليه فجاز 
التصرف فيه قبل قبضه؛ كالمنافع في الإجارةء فإنه بجوز له إجارة العين 
المستأجرة قبل قبض المنافع» ولانه مبیع لا تعلق به حق ۴ توافية» فصح 


.اث هة كنا العلماء, مجلا .ر انع 


“4 4 


بىعه ؟ کالمال في ید مودعه أو مضاربه. فما أحاديثهم فقد قيل : لم يصح 


منها إلا حديث الطعام وهو حجة لنا بمفهومه فإن تخصيصه الطعام بالنهي 
عن بيعه قبل قبضه يدل على إباحة ذلك فيماسواه. وقولهم : لم يتم الملك 
عليه ممنوع فإن السبب المقتضي للملك متحقق وأكثر ما فيه تخلف 
القبض» واليد ليست شرطاً في صحة البيع بدليل جواز بيع المال المودع 
والموروث والتصرف في الصداق وعوض الخلع عند أبي حنيفة . 

(فصل) وما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه؛ لعموم الخبر 
فيه » قال القاضي : لو ابتاع شیئاً مما یحتاج إلى قبض فلقیه بہلد آخر لم يكن 
له مطالبته ولا أخحذ بدله وإن تراضیا؛ لأنه مبيع لم يقبض› فإِن كان مما لا 
يحتاج إلى قيض جاز آخذ البدل عنه وإن كان في سلم لم يجز أخذ البدل 
بعنه » لأنه أيضاً لا يجوز بيعه. 

فصل : وکل عوض ملك بعقد ینفسخ بهلاکه قبل القبض لم یجز 
التصرف .فيه قبل قبضه کالذي ذکرناء والأجرة وبدل الصلح إِذا کانا من 
المكيل آو الموزون أو المعدود» وما لا ينفسخ العقد بهلاكه جاز التصرف 
a a e GC CL A E‏ 
وأرش الجناية وقيمة المتلف ؛ لأن المطلق للتصرف الملك وقد وجدلكن 
ما يتوهم فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه لم يجز بناء عقد آخر عليه 


ا من الغرر وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر انتفى المانح فجاز العقد عليه 


وهذا قول بي حنيفة» والمهر كذلك عند القاضي وهو قول أبي حنيفة ؛ لأن 
SSS e u BN‏ 


بالردة قبل الدخول» أو انفساخه بسبب من جهة المرأة أو نصفه بالطلاق أو 
انفساخه بسبب من غير جهتها» وكذلك قال الشافعي في عوض الخلع› 
وهذا التعليل باطل بما بعد القبيض فإن قبضه لا يمنع الرجوع فيه قبل 
الدخحول. وأما ما ملك بإرث أو ؤصية أو غنيمة» وتعين ملكه فيه فإنه يجوز 
له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه؛ لأنه غير مضمون بعقد معاوضة فهو 
کک المقبوض› eS.‏ اا 
وإنکان لاان يد غيره وديعة أو عارية أو مضاربة أو جعله وكيلاً فيه 
-جاز له بیعه ممن هو في يده ومن غیره» لأنه عین مال مقدور على تسايمها 
لا يخشى انفساخ الملك فيها فجاز بيعها كالتي في يده» وإِن كان غصباًجاز 
بيعه ممن هو في يده؛ لأنه مقبوض معه فأشبه بيع العارية ممن هي في يده› 
وأما بیعه لغیره فإن کان عاج زا عن استنقاذه أو ظن أنه عاجز لم يصح شراؤه 
له» لأنه معجوزعن تسليمه إليه فأشبه بيع الآبق والشارد» وإن ظن أنه قادر 
على استنقاذه ممن هو“في يده صح البيع لإمكان قبضه» فإن عجز عن 
استنقاذه فله الخيار بين الفسخ والإمضاء؛ لأن e‏ مظنون 
القدرة على قبضه ویثبت له الفسخ للعجز عن القبضن فأشبه ما لو باعه فرسا 
فشردت قبل تسليمهاء أو غائباً بالصفة فعجز عن تسليمه . 

قال ابن حجر کي [فتح الباري] رحمه اله ١‏ 

باب بيع الطغام قبل أن يقبض وبع ماليس عندك» e‏ 


` Fa -T/D لقح البازی]‎ )0( 


حدثنا سفیان قال : الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوساً يقول : 
سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: آما الذي نهى عنه النبى ية فهو 
الطعام آن یباع حتی.یقبض » قال ابن عباس : ولا أحسب کل شيء إلا مثله . 
mt E Sh SE EE‏ 
آن النبي َي قال : امن ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی پستوفیه»» زادإسماعیل: 
«(فلا یبعه حتی يقبضه) . 
(قوله: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك) لم يذكر في 
حديثي الباب بيع ما ليس عندك. وکأنه لم ثبت على شرطه فاستنبطه من 
النهي عن البيع قبل القبيض» ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى . وحديث 
النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من جديث حكيم بن 
حزام بلفظ : قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي 
آبيعه منه ثم آبتاعه له من السوق؟ فقال : «لا تبع ما ليس عندك)» وخر جه 
الترمذى مختصرا ولفظه : نهاني رسول الله وو عن بیع ما ليس عندي» قال 
ابن المنذر : وبع ما ليس عندك يحتمل معنيین : 
أحدهما: أن يقول أبيعك عبد أو دارا معينة وهي غائبة» فيشبه بيع 
الخرر؛ لاحتمال أن تتلف أو لايرضاها. E‏ 
. ثانيهما :أن يقول هذه الدار بكذا». على أن أشتريها لك من صاحبھا ار 
على آنيسلمها لك صاحبها ..اه. ) 
وقصة ة حكيم موافقة للاحتمال الان قوله: (حدتا سفیان) هو ان 
عيينةء وقوله : (الذي حفظناه من عمرو) كأن سفيان يشير إلى أن في رواية 
غير عمرو بن دینار عن طاوس زيادة على ما حدڻهم به عمرو بن دینار عنه» 


@ (۳) بث في البيوع 


کسؤال طاوس من ابن عباس عن سبب النهي» وجوابه وغير ذلك . قوله: 
عن ابن عباس : (أما الذي نهى عنه إلخ . . .) أي: وآما الذي لم أحفظ نهيه 
فما سوى ذلك . قوله: (فهو الطعام آن يباع حتى يقبض) في رواية مسعر 
عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس : من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حتی .يقبضه» قال مسعر : وأظنه قال : أو علفاً وهو بفتح المهملة واللام 
والفاء. : 
(قوله : قال ابن عباس : لا أحسب كل شيء إلا مثله) ولمسلم من طریق 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه : وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام» وهذامن 
تفقه ابن عباس» ومال ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطعام واحتج 
باتفاقهم على أن من اشتری عبدا فأعتقه قبل قبضه أن عتقه جائز» قال: 
فالبيع كذلك»وتعقب بالفارق وهو تشوف الشارع إلى العتق» وقول 
طاوس في الباب قبله قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم 
بدراهم والطعام مرجأً» معناه : أنه استفهم عن سبب هذا النهى» فأجابه ابن 
عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائح فكأنه 
باعه دراهم بدراهم» ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند 
مسلم قال طاوس: قلت لابن عباس : لم؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب 
والطعام مرجأء أي : فإذا اشترى طعاماً بمائة دينار مثلً ودفعها للبائع ولم 
يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لأخر بمائة وعشرين ديناراً وقبضها والطعام 
في يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين ديناراً» وعلى هذا التفسير لا 
يختص النهي بالطعام» ولذلك قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا 
مثله» ویؤیده حدیث زید بن ثابت : نهی رسول الله ية أن تباع السلع حيث 


cas ڪبار‎ i أبحاث‎ 


تبتاع حتی یحوزها انا إلى ا ن بو داود وصححه ابن 
حبان» قال القرطبى : هذه الأحاديث حجة على عثمان الليثى حيث أجاز . 
بيع كل شيء قبل قبضه» وقد أخذ بظاهرها مالك فحمل الطعام على 
عمومه» وألحق بالشراء جميع المعاوضات› وألحق الشافعي وابن حبيب 
وسحنون بالطعام كل ما فيه حق توفية » وزاد بو حنيفة والشافعي فعَدّياه إلى 
كل مشترى» إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل» واحتج الشافعي 
بحدیث عبدالله بن عمر» وقال : (نهى النبي َة عن ربح ما لم يضمن) 
أخرجه الترمذي . 

(قلت): وفي معناه حديث حكيم بن حزام المذكور في صدر الترجمة» 
وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل : فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير 
والثوب فقبضه بالتناول» وما لاأ ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه 
بالتخلية» وما ينقل فى العادة كالأًخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل 
إلى مكان لا اختصاص للبائع به» وفيه قول أنه يكفي فيه التخلية. قوله ‏ 
عقب حدیث ابن عمر: زاد إسماعیل «فلا يبعه حتی يقبضه» يعني : أن 
إسماعيل بن أبي أويس روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ : 
(حتى يقبضه» بدل قوله: «حتى يستوفيه)» وقد وصله البيهقي من طريق 
إسماعيل كذلك» وقال الإسماعيلي : وافق إسماعيل على هذا اللفظ ابن 
وهب وابن مهدي والشافحي وقتيبة . 

(قلت): : وقول البخاري : زاد إسماعيل› يريد الزيادة فى المعنى؛ لن 
في قوله : «حتی يقبضه» زيادة في المعنی على قوله : «حتی يستوفیه)؛ لانه 
قد یستوفیه بالکیل بأن یکیله البائع ولا یقبضه للمشتري» بل يحبسه عنده 


(۳) بحث في البيوع 


لينقده الثمن مثلاء PE TRE ITENY‏ : لیس 
في هذه الرواية زيادة» وجواب من حمل ألزيادة على مجرد اللفظ فقال : 
معناه : زاد لفظاً اخر» وهو یقبضه وإن کان هو بمعنی یستوفیه» ویعرف من 
ذلك أن اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في 
متزل البائع لا يكون قبضاً شرعياً حتى' ينقله المشتري إلى مكان لا 
اختصاص للبائع به» كما تقدم نقله عن الشافعي» وهذا هو النكتة في 
تعقيب المصنف له بالتر جمة الأتية : 

E 
والأدب في ذلك.‎ 

حدثنا یحیی بن بکیر› دشنا اللیث عن ونس عن ابن شهاب قال: 

أخبرني سالم بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : لقد رأيت الناس في 
عهد رسول اله َة يبتاعون جزافاً - يعني : الطعام -يضربون أن يبيعوه في 
مکانهم حتی يؤوه إلى رحالهم.. 

(قوله a. Sa Ik!‏ 
رحله والأدب فى ذلك) ) 

آي ا ن 
ذلك وهو ظاهر فيما ترجم له» وبه قال الجمهورء. لكنهم لم يخصوه 
بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال..أما الأول: .فلما ثبت من النهي 
عن بيع الطعام قبل قبضه» فدخل فيه المكيل» وورد التنصيص على المكيل 
من وجه اخر عن ابن عمر مرفوعاً اخرچه ا داود» وأّما الثاني : فلأن 
الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب» وفي بعض طرق مسلم عن ابن 


عمر: كنا نبتاع الطعام فيبعث اإلينا رسول الله ية من يأمرنا بانتقاله من 
المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» وفرق مالك في 
المشهور عنه بين الجزاف والمكيل : فأجاز.: بيع الجزاف قبل قبضه وبه قال 
الأوزاعي وإسحاق» واحتج لهم بأن الجزاف ای ا 
والاستيفاء إنمايكون في مكيل أو موزون. 

وقد روی أحمد من حدیث ابن عمر مرفوعاً من اشتری یکل او 
وزن فلا یبعه حتی یقبضه»» ورواه آبو داود والنسائي بلفظ : نھی أن بیع 
أحد طعاماً اشتراه بکیل حتی يستوفيه» والدارقطني من حدیث جابر : نھی 
رسول الله ييه عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع 
والمشتري› ونحوه للبزار من حديث آبي هريرة بإسناد حسن› وفي ذلك 
دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل» وفي الموزون بالوزن» فمن . 
اشترى شيئاً مكايلة أو موازنة فقبضه جزافاً فقبضه فاسد» وكذا لواشتر 
مكايلة فقبضه موازنة وبالعكس» ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره 
لم یجز تسلیمه بالکیل الأول حتی یکیله على من اشتراه ثانياً» وبذلك کله 
قال الجمهور» وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاء وقيل : إن باعه 
بنقد جاز بالكيل الأول وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول» والأحاديث 
المذكورة ترد عليه» وفى الحديث مشروعية تأديب من يتعاطى العقود 
الفاسدةء وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك. والله 
وقوله : «جزافاً» مثلثة الجي والكسر أفصح» وفي هذا الحديث جواز 
بيع الصبرة جزافاً سواء علم البائح قدرها أم لم يعلم» وعن مالك التفرقة ‏ 


e E‏ وقال:ابن قدامة : : يجوز بيع الصبرة جزافاً لا نعلم فيه 
خلافاً إذا جهل البائع والمشتري قدرهاء فإن اشتراها جزافاً ففي بيعها قبل 
نقلهاروايتان عن أحمد» ونقلها: قبضها. 
يمكن القضاء على بيع التجار الذين يحتالون بأنواع من البيوع المحرمة 
على استغلال حاجة المضطرين بالأمور التالية : 
أولاً: التوعية الشاملة: يقوم العلماء بتبيين أنواع البيوع المحرمةء 
ويرو ة الان من العام بها لما فها سن خش اله وسل 
ولما يترتب عليها من أخطار على الأمة وخاصة المحتاجين» وما 
ينشأً عنها من أضرار اجتماعية ومالية ؛ من توليد الضغائن والأحقادء 
وتقطيع أواصر المحبة والإخاء» وتكبيل من صاروا فريسة للتحايل 
في البيوع وسائر المعاملات والتلاعب فيها بكثرة الديون وتراكمها 
على الضعفاء» وشغل القضاة وسائر ولاة الأمور بالخصومات. 
ويكون ذلك بإلقاء الخطب والدروس بالمساجد والمحاضرات فى 
النوادي والتلفزيون والإذاعة والمجتمعات العامة وبنشر المقالات 
في الصحف والمجلات» فإن لذلك التأثير البيْن إن شاء الله على 
) ذوي القلوب الحية والنفوس الطيية وبه يخف الجشع والاحتيال 
لأكل الأموال بالباطل . 
ثانيا: ينصح الجمهور بالاقتصاد في النفقات فلا يتوسعون في وسائل 
الترف وينصح من عنده رس مال يتجر فيه ألا يدخل في مداينات أو 


٠ .)۲۷۹- ۲۷۷/6( [المغني]‎ )1( 


اجات دة کا الما مجاد و أ 


ثالاً 


معاملات محرمة؛ ليتوسع بها في رأس ماله وليستغن بما آتاه الله وما 


أباحه له من طرق الاتجار والكسب الحلال عما حرمه الله عليه؛ 
شك رأ لنعمة الله عليه » عسی أن یزیده سبحانه وتعالى من فضله. 


: الأخذ على يد المتلاعبين في المعاملات : يقوم ولاة الأمور بمراقبة 


الأسواق العامة والمحلات التجارية؛ لمعرفة ما يجري فيها من 
المعاملات المحرمة ويآخذون على يد من حصل منه ذلك فيعزرونه ١‏ 
بما يردعه من حبس أو ضرب أو غرامات مالية أو بمصادرة العوض 
فى المعاملة المحرمة إلى أمثال هذا مما يرونه زاجرا للمسىء 
ولأمثاله الذين لم يستجيبوا للتوعية والإرشاد ولم تؤثر فيهم الدروس 
والمواعظ فلم يعبؤوا بالتحذير ولم يبالوا بالوعيد وصارم الجزاء. 


رابعاً: توجيه الزراع إلى بنك التسليف الزراعي ؛ ليتعاملوا معه فيأخذوا منه 


ما يحتاجونه لمزارعهم من الألات الزراعية وغيرها بأسعار معتدلة 


خامساً: توجیه من يريد بناء مسكن له أو يريد التوسع في بناء مساكن . 


للإسهام في حل آزمة المساكن ولينتفع بذلك - إلى بنك التنمية 
والاستثمار العقاري ليقدم إليه من المال ما يستعين به في إقامة ما 
مواعيدها دون أن.يتقاضى البنك على ذلك منه ربا . 


سادساً: إرشاد من يحتاج إلى قرض لشئون أخرى يحتاجها في حياته أن 


(۳) بث کي البيوع 


يتقدم إلى البنك الإسلامي أو أحد الأفراد الأغنياء بإبداء حاجته؛ 
لیعطیه قرضا بلا ربا یسد به حاجته . 
هذا ما تيسر إعداده وبالله التوفيق› وصلی الله وسلم على سیدنا محمد» 
واله وصحبه. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبدالله بن قعود عبدالله‌بن‌غدیان صبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبداله بن باز 


أبحاث هيئة كبار العلاء 


قرار رقم (۱۱/۳) فی ۵۱۳۹۷/۱۹۰/۱۲۔ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه› ویعد: 

فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء على ما جاء في الأمر السامي رقم . 
(۳۰۸۹۱) فی ۲۰/ ۱۲/١۳۹ه‏ من الرغبة فى دراسة مجلس هيئة كبار 
العلماء المعاملات التي يستغلها بعض التجار في المداينات لحصولهم 
على مكاسب مالية بطريق ملتوية لا تتفق ومبدا المعاملات الشرعية في البيع 
والاقتراض» والنظر فيما إذا كان بالإمكان إيجاد بديل للحد من جشع 
هؤلاء واستغلالهم للمحتاجين من الناس» واطلع على البحث الذي أعدته 
اللجنة الدائمة في أنواع من البيوع التي يستغلها بعض الناس استغلالاً سيا 
يخرج بها عما شرعه الله» وبعد الدراسة وتداول الرأي قرر المجلس ما 
يلي : 

أولاً: العينة: ومعناها: أن ببيع إنسان لآخر شيئاً بشمن مؤجل ويسلمه 

اليه ثم يشتر يشتريه منه بائجه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقد وقد اتفق 
اانا نا الي لما رواه الإمام أحمد وسعيد بن ' 
منصور من طريق أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أنفع أنها 
قالت : (دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها فقالت أم 
ولد زید د بن أرقم: إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى 
العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم» فقالت لها: بئسما شريت وبئسما 
اشتریت» أبلخي زید بن أوقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله بَا إلا آن 
يتوب)ء فإن الظاهر نها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقيف 


@ (۳) بث في البیوع 


سمعته من رسول الله اء فجرى ذلك مجری روایتها عنه» ولأنه ذريعة 
إلى الرباء فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع خمسمائة بألف إلى أجل معلوم» 
ولما رواه الإمام أحمد في [مسنده] من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : سمعت النبي ية يقول : «إذا ضن الناس بالدينار 
والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله 
آنزل الله بهم ذلاً فلا یرفعه عنهم حتی یراجعوا دینهم» ورواه ابو داود في 
[سننه] من طريق عطاء الخراساني آن نافعاً حدثه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : سمعت رسول الله َة يقول : فذكر الحديث . ورواه السري بن 
سهل من طريق ثالث عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهماء ولان ابن 
عباس رضي الله عنهما لما سئل عن حريرة بيعت إلى أجل ثم اشتريت بأقل 
قال : دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة» ولأن انس بن مالك رضي الله 
عنه لما سئل عن العينة قال : (إن الله لا بخدع» هذا مما حرم الله ورسوله)ء 
ولأن العينة بالمعنى المتقدم بيعتان في بيعة فكانت محرمة؛ لما رواه أبو 
داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه آن النبي ب قال : من باع 
بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»» ويل و بذلك بيع المشتري ما اشتراه 
لمن باعه إیاه حالاً آو مؤجااً قبل ان یقبضه منه بأکثر من ثمنه؛ لما تقدم» 
ولما فيه من ربح مالم يضمن» ولما فيه من بيع الدين بالدين إذا كان مو جلا . 
انا الؤرى ولا ضور :ها أن رلت انعان م ار ارال ا 
إلى أجل فيقول له: المطلوت منه: العشرة باثني عشرة» أو بخمسة عشر 
ريالا» ویتواطآن على ذلك ثم یجریان بیعاً صوریاً یحقق بیع يع النقود بالسعر 
المتواطاً عليه وهذا محرم؛ لأن المقصود منه بيع ريالات نقد بأكثر منها 


ار 7 الق تعتبر بمقاصدها؛ لحدیث : نما الأعمال بالنيات› 


وإنما لكل امرىء ما نوى»» فكان هذا عين الربا مع زيادة المخادعة 


ومنها: آن يحتاج إنسان إلى نقود للاستهلاك أو للتوسع بها في تجارته 
مثلاء فيشتري من آخر سلعة إلى أجل بأكثر من سعر مثلها حالا؛ ليبيعها 
بعد قبضها على غیر من اشتراها منه فهذه لا ربا فیها» ولا يصدق فيها آنها 
بيعتان في بيعة فهي جائزة؛ لعموم قوله تعالى : : 3 اھا لیے ٤میا‏ إا 
دایم بدن إل آل مکی کا اس اا 
جواز البيع لأجل وبيع السلم» لكن إذا انتهز البائع فرصة حاجة المشتري 
فشق عليه في زيادة الثمن كثيراً كان ذلك مخالفاً لسماحة الإسلام ومنافياً 
لواجب الأخوة والتراحم بين المسلمين ولمكارم الأخلاق» وكان مدعاة 
إلى التقاطع والتدابر وتوليد الأحقاد» ولهذا خطره وأثره السيء في فساد 
المجتمع» وقد ثبت في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبى لا 
قال : «رحم الله امرءاً سمحا إذا باع» سمحاً ذا اشتری» سمحاً ذا قضى »› 
سمحاً ذا اقتضی» رواه البخاری وابن ماجه. 

ثالث ی ا ار 
على استغلال حاجة المضطرين بالأمور الاأتية : 

أ اوغ الشاملة:. يقوم العلماء بتبيين أنواع البيوع المحرمة 
ويحذرون الناس من التعامل بها؛ لما فيها من التعرض لغضب الله 


.۲۸۲ سورة البقرةء الاية‎ )١( 


(۳) بث في البيوع 


وسخطه» ولما يترتب عليها من أخطار على الأمة وخاصة المحتاجين وما 
ينشاً عنها من أضرار اجتماعية ومالية من توليد الضغائن والأحقاد وتقطيع 
أواصر المحبة والإخاء وتكبيل من صاروا فريسة للتحايل في البيوع وسائر 
المعاملات» والتلاعب فيها بكثرة الديون وتراكمها على الضعفاء وشغل 
القضاة وولاة الأمور بالخصومات» ويكون ذلك يإلقاء الخطب والدروس 
بالمساجد والمحاضرات في النوادي والتلفزيون والإذاعة والمجتمعات 
العامة وبنشر المقالات فى الصحف والمجلات» فإن لذلك التأثير البين إن 
شاء الله على ذوي القلوب الحية والنفوس الطيبةء وبه يخف الجشع 
والاحتيال لأكل الأموال بالباطل . 

۲ - ينصح الجمهور الاتسا فى الفجانت فا رو راق را 
الترف» وینصح من عنده رس مال يتجر فيه آلا يدخل في مداينات آو 
معاملات محرمة ليتوسع بها في رأس ماله» وليستخن بما آتاه الله وما أباحه 
له من طرق الاتجار والكسب الحلال عما حرمه الله عليه ؛ شكرا لنعمة الله 
علره» عسی أن یزیده الله سبحانه وتعالی من فضله . 

الأخحذ على يد المتلاعبين في المعاملات : يقوم ولاة الأمور 
بمراقبة الأسواق العامة والمحلات التجارية لمعرفة ما يجري فيها من 
المعاملات المحرمة. . » ویآخذون على يد من حصل منه ذلك فیعزرونه 
بما يردعه من حبس أو ضرب أو غرامات مالية أو بمصادرة العوض في 
المعاملة المحرمة إلى أمثال هذا مما يرونه زاجرأللمسىء ولأمثاله الذين لم 
يستجيبوا للتوعية والإرشاد» ولم تؤثر فيهم الدروس والمواعظ فلم يعبؤوا 
بالتحذير» ولم يبالوا بالوعيد والجزاء» وهذا مما يقضي على جشعهم أو 


ابحاث هيئة كبار العلماء 


يقلله إن شاء الله» ويجعلهم على حذر مستمر من الاستغلال السيء 
والكسب المحرم. 

٤‏ - توجيه الزراع إلى بنك التسليف الزراعي؛ ليتعاملوا معه فيأخذوا 
منه ما يحتاجونه لمزارعهم من الآلات الزراعية وغيرها بأسعار معتدلة تدفع 
على أقساط مناسبة دون رباً أو إرهاق أو استغلال للظروف . 

۵ - توجیه من یرید بناء مسکن له أو من يريد التوسع في بناء مساکن 
للإسهام في حل أزمة المساكن» ولينتفع بذلك - إلى صندوق التنمية 
والاستثمار العقاري ليقدم إليه من المال ما يستعين به في إقامة ما يريد من 
بناء ثم يسدد ما أخذه أقساطا لا يشق عليه الوفاء بها في مواعيدها دون أن 
يتقاضى الصندوق على ذلك منه ربا. 

' إرشاد من يحتاج إلى قرض لشئون آخرى يحتاجها في حياته أن‎ - ٦ 
يتقدم إلى البنك الإسلامي أو أحد الأفراد الأغنياء بإبداء حاجته ليعطيه‎ 
. قرضا بلا ربا یسد به حاجته‎ 

والله ولي التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى اله وصحبه 


وس 


هته کار العلماء 
رئيس الدورةالحاديةعشرة 
عبدالعزيزبن صالح سلیمان‌بن عبید عبدالرزاق عفيفي 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ راشدبن خنین عبدالعزیزبن‌باز 
عبدالله بن غدیان عبدالله بن منیع محمد الحر کان 
صالح بن لحيدان عبدالله بن قعود صالح بن غصون 


(E) 
كيفية الامساك والإافطار في‎ 
رمضان وضبط اوقات الصااة‎ 


في بعض البلدان 


هيئة كبار العلماء 
افا الفرية انو د 


۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كيفية الإمساك والإفطار فى رمضان 
ا 
ضبط أوتات الصلاة فى بعض البلدان 


EE 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه› وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الرسالة 
الواردة من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالمملكة بتاريخ 
١ه‏ إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد والتى يذكر فيها أله تلقى كتاباً من رئيس رابطة 
الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالمو) بالسويد يفيد بأن الدول 
الإسكندنافية يطول نهارها صيفاً ويقصر شتاءًء نظراً لوضعها الجغرافيء 
كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقاً فى الصيف 
وعكسه في الشتاءء وال اغ و ارق 
رمضان» وكذلك كيفية ضبط آوقات الصلاة في هذه البلدان ويرجو إصدار 
فتوی في ذلك؟ 

IRO TEE 
مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة؛ لماله من صفة العموم‎ 


)٤(‏ كيفية الإصساك والإفطا في رمخان وخبط أوقات الطلاة في بعض البلدان 


وما رآه من إعداد اللجنة الدائمة بعتا في ذلك - ذكرت اللجنة نقولاً عن 
الفقهاء ء تتضمن آراءهم في الموضوع› مع استدلال کل منهم لما ذهب إليه ؛ 
لينظره المجلس» ويتخذ مايراه حول هذا الموضوع . 

وفیما یلی ذكرالنقول مع الأدلةء والله الموفق : 2 

تال الکمال بن الهمام في [فتح القدير] : (ومن لا يوجد عندهم وقت 
BP EEE E‏ 
شل ین س وضو می وی نارن ۰ الحاواني ثم 
على TF‏ الخفي لقانت ذ في نفس لأر نعدد المعرفات 
للشيء» فانتفاء الوقت انتفاء للمعرف وانتفاء الدليل على الشىء ء لا يستلزم 
انتفاءه ؛ OTE yT‏ 
«أريعون ا ۴ کسنق ويوم ا > ويوم e‏ ا ۳ 
کأیامکم» فقيل : يا رسول الله » اليوم الذي كسنة آيكفينا فيه صلاة يوم» 


٠ .)٠١۹/1( فت القدير]‎ )۱( 


أبحاث هينة کبار العلماء 


قال : «لا» اقدروا له رواء ملم “» فقد أوجب فيه ثلاثمائة عصر قبل 
صيرورة الظل مثلا أو مثلين وقس عليه» فاستفدنا أن الواجب في نفس 
الأمر حمس على العموم» غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها 
فلا يسقط بعدمها الوجوب_وکذا قال 4 : حمس صلوات كتبهن الله على 
العباد»» ومن أفتى بوجوب العشاء يجب على قوله الوتر) اه. كلام 
الكمال بن الهمام . 

وقال الزيلعي في شرحه على [الكنر]"': 

(من لم يجد وقت العشاء والوتر بأن كان في بلد يطلع الفجر فيه» كما 
تغرب الشمس أو قبل أن يغيب الشفق لم يجبا عليه؛ لعدم السبب وهو 
الوقت» وذكر المرغيناني: أن الشيخ برهان الدين الكبير أفتى بأن عليه 
صلاة العشاءء ثم إنه لا ينوي القضاء في الصحيح؛ لفقد وقت الأداء» وفيه 
نظر؛ لأن الوجوب بدون السبب لا يعقل» وكذا إذا لم ينو القضاء يكون 
أداء ضرورة› وهو فرض الوقت› ولم يقل به أحد» إذ لا يبقى وقت العشاء 
بعد طلوع الفجر إجماعا) اآه. 

) ER PAG E E 
يطلع الفجر فيه. . إلخ)ء قال العيني: (ويذكر أن بعض أهل بلغار لا‎ 
يجدون في كل سنة وقت العشاء أربعين ليلة» ا ا‎ 
E a 


(۱) رواه مسلم برقم ۲۹۳۷. 
(۲) المرجع السابق .)۸١/١(‏ 


(5) كيفيةالإساك والإفطرفي مضان وضبط أوقات الصلةفي بعض البلدان 


وله : (أفتى بأن عليه صلاة العشاء . . إلخ) وردت هذه الفتوى من بُلغار 
على شمس الأئمة الحلواني» فأفتى بقضاء العشاء» ثم وردت بخوارزم 
على الشيخ الكبير سيف السنة البقالي» فأفتى بعدم الوجوب» فبلغ جوابه 
الحلواني فأرسل من يسأله في عامته بجامع خوارزم: ما تقول فيمن أسقط 
من الصلوات الخمس واحدة يكفر؟ فأحس به الشيخ فقال: ما تقول 
قطع يداه من المرفقين أو رجلاه من الكعبين كم فرائض وضوئه؟ قال: 
ثلاث لفوات محل الرابع » قال : وكذلك الصلاة الخامسة» فبلغ الحلواني 
جوابه فاستحسنه ووافقه فيه (اه). من [المجتبى]. قال العلامة كمال 
الدين بن الهمام رحمه الله تعالى: ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين 
عدم محل الغرض وبين عدم سببه الجعلي الذي جعل علامة على الوجوب 
الخفي الثابت في نفس الأمر . . إلخ. 

وقال العلامة ابن عابدين في حواشيه على [الدر المختار]: لم رمن 
تعرض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب 
الشمس آو بعده بزمان لا يقدر فيه الصائم على أكل ما يقيم بنيته» ولا يمكن 
أن يقال لوجوب موالاة الصوم عليهم؛ لأنه يؤدي إلى الهلاك, فإن قلنا: 
بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير» وهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد إليهم 
كما قال الشافعية» أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب» أم يجب عليهم 
القضاء فقط دون الأداء؟ كل محتمل خليتامل : ولا يمكن القول هنا بعدم 
الوجوب أصلاً كالعشاء عند القائل به فيها؛ لأن علة عدم الوجوب فيها عند 


.)۳۹/( )1( 


القائل به عدم السبب» وفي الصوم قد وجد السبب» وهو شهود جزء من 
الشهر› وطلوع فجر کل يوم» هذا ما ظهر لي» والله آعلم . 

وقال في [إمداد الفتاح]: وكذلك يقدر لجميع الأجال؛ كالصوم والزكاة . 
والحج والعدة واجال البيع والسلم والإجارة» وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل 
فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا 
في كتب الشافعية› a‏ 
الصلوات اه. نقله عنه ابن عابدین في (۱/ ۳۳۸). 

قال الشيخح محمد عرفة الدسوقي في أوقات الصالد' : ما دکره 
المصنف من أن مبدأ المختار للظهر من زوال الشمس إلى هت كله بالسبة 
لغير زمن الدجال» وآما في زمنه فيقدر للظهر وغيرها بالنسبة لغير زمانه» ثم 
إن بعض البلاد السنة فيها يوم وليلةء وحينئذ فيقدرون لكل صلاة كزمن 
الدجال» وفي بعض البلاد الليل من المغرب للعشاء» فيخرح الفجروقت 
العشاء» فعند الحنفية تسقط عنهم العشاء» وعند الشافعية يقدرون بأقرب 


البلاد إليهم» ولا نص عندناء ولكن E e‏ 
لمذهب الشافعي» كذاقرر شيخنا. 

وقال الشيخ أحمد الدردير في [شرحه الكبير على مختصر خليل]: : وإن 
التبست عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره . عرف الأهلة آم لا (وظن 
شهرا) أنه رمضان (صامه وإلا) يظهر» بل تساوت عنده الاحتمالات 
رارضا فإن فعل ما طلب منه فله أحوال أربعة» أشار لأولها 


.)٠١١/١( [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير]‎ )١( 


(5) كيفية الإساك والإغطارفي رمخان وضبط أوقات الصلة في بعض البلدان 


5 ا : إن تبين أن ما صامه في صورتي الظن والتخيير 
هو ما بعد رمضان أجزاً ويكون قضاء عنه» وثابت نية الأداء عن القضاء 
ويعتبر في الإجزاء مساواتهما (بالعدد)» فإِن تبین أن ما صامه شوال وکان 
هو ورمضان كاملين أو ناقصين قضى يوماً عن يوم العيد» وإن كان الكامل 
رمضان فقط قضی يومین وبالعکس لا قضاء» وإن تبین أن ما صامه 
ذوالحجة فإنه لا يعتد بالعيد ويام التشريق» ولثانيها وثالثها بقوله : (لا) إن 
تبین آن ما صامه (قبله) ولو تعددت السنون (أو بقي على شکله) في صومه 
لظن أو تخيير فلا يجزىء فيهماء» وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون: 
يجزئه في البقاء على الشك؛ لأن فرضه الاجتهاد» وقد فعل ما يجب عليه 
فهو على الجواز حتی ینکشف خلافه» ورجحه ابن يونس» ولرابعها بقوله : 
(وفى) الإجزاء عند (مصادفته) فى صومه ا وهو المعتمد وعدمه 
(تردد) فإن صادفه في صومه ظناً فجزم اللخمي بالإجزاء من غير تردد)'. 

وقال الحطاب في [مواهب الجليل على مختصر خليل]': 

الخامس : ورد في [صحيح مسلم] أن مدة الدجال آربعون يوماًء وإن 
فيها يوماً كسنة» ويوماً كشهر» ويوماً كجمعة» وسائر یامه كأيامنا» فقال 
الصحابة رضي الله عنهم : يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه 
ضلاة يوم؟ قال: «لاء اقدرواله قدره». قال القاضي عياض : في هذا حكم 
مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع» قال: ولو وكلنا إلى 


.)6۷1/( )۱( 
.(TAA/\) (Y) 


أبحاث هينة کباو العلماء . 


اجتهادنا ا لاقصرنا فيه على الصلوات عند الأوقات المعروفة ف غيره من 
الأيام» ونقله عنه النووي وقبله» وقال بعده: ومعنی : Si‏ 
إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر 
ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر فإذا مضى 
بعدها قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المخرب» وكذا العشاء 
والصبح› i E‏ اا ی 
فرائنض مؤداة في وقتها . 

وأما اليوم الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة» فقياس اليوم الأول 
أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناء والله تعالى أعلم» انتهى. ومثل 
ذلك الأيام الذي تحجب الشمس فيها عن الطلوع عند إرادة الله سبحانه 
وتعالى طلوعها من مخربهاء ذكره ابن فرحون في الألغاز» وقال: هذا 
الحكم نص عليه الشارع قلت : ومثله ما ذكره القرافي في [كتاب اليواقيت] 
عن الشافعية في قطر يطلع فيه الفجر قبل غروب الشفق قال : فكيف يصنع 
بالعشاء» وهل تصلى الصبح قبل مغيب الشفق» وهل يحكم على العشاء 
بالقضاء؟ فذكر عن إمام الحرمين أنه قال: لا تصلى العشاء حتى يغيب 
الشفق ولا تكون قضاء لبقاء وقتها ويتحرى بصلاة الصبح فجر من يليهم من 
البلاد ولا يعتبر الفجر الذي لهم› انتهی باختصار» وکأنه ارتضاه) . 

السادس: قال القرافي في [كتاب اليواقيت]: مسألة من نوادر أحكام 
الأوقات إذا زالت الشمس ببلد من بلاد المشرق وفيها ولي فطار إلى بلد من 
بلاد المغرب فوجد الشمس كما طلعت» فقال بعض العلماء : إنه مخاطب 
بزوال البلد الذي يوقع فيها الصلاة؛ لأنه صار من أهلها. انتهى 


جڪ ر بسكن وكبڪ ايتا ت اة ي کي بعض كدان 


(قلت): وانظر على هذا لو صلى الظهر فى البلد الذي زالت عليه فيه 
الشمس ثم جاء إلى البلد الآخر» والظاهر أنه لا يطالب بإعادة الصلاة؛ لأنه 
کان مخاطباً بزوال البلد الذي أوقع فيها الصلاة وسقط عنه الوجوب 
بإیقاعها فيه ولم يكلف الله بصلاة في یوم واحد مرتین فانظره . 

وقال أيضاً: (ومن لا تمكنه رؤية ولا غيرها-كأسير - كمل الشهور) ابن 

لا شك أن الأسير إذا كان مطلقاً أنه يبني على الرؤية أو العدد وإن كان في 
مهواة لا يمكنه التوصل إلى الرؤية بنى على العدد فأكمل كل شهر ثلاثين 
يوماً (وإن التبست وظن شهراً صامه) ابن بشير» إن التبست عليه الشهور 
اجتهد وبنی على ظنه (وإلا تحرى) ابن عبدون وابن القاسم وعبدالملك 
وأشهب. 

إن آشکل رمضان على أسیر أو تاجر بہلد حرب تحراه اللخمي صام 
أي شهر أحب (وأجزأ ما بعده) من المدونة إن التبست الشهور على أسير أو 
تاجر أو غيره في أرض العدو فصام شهراًينوي به رمضان» فن کان قبله لم 
يجزه» وإن کان بغده أجزأه» وإن لم يدر أصام قبله أو بعده فكذلك یجز ئه 
حتى ينكشف آنه صام قبله قاله أشهب وعبدالملك وسحنون» وقال ابن 
القاسم : يعيد إذ لا يزول فرض بغير يقين (ابن يونس» وقول أشهب أبين ؛ 
لأنه صار فرضه إلى الاجتهاد» وهو قد اجتهد وصام» فهو على الجواز 
حتی ینکشف خلافه صله من اجتهد في یوم غيم وصلی فلم يدر أصلی قبل 
الوقت أو بعده (بالعدد) من النكت من كتاب [أحکام القران] ا 
عبدالحكم إذا صام شوالا فليقض يوم الفطر إن كان رمضان الذي أفطره مثل 


عدد شوال الذي صامه من الأيام» ون کان شوال الذي صامه ثلاثين يوماً 
ورمضان تسعة وعشرين يوماً فلا شيء عليه وليس عليه قضاء يوم الفطر ؛ 
لأنه قد صام تسعة وعشرين يوماً وليس عليه إلا عدة الأيام (التي أفطر) (لا 
قبله) تقدم نص المدونة إن كان قبله لم يجزئه (أو بقي على شكه) تقدم قول 
ابن القاسم قبل قوله بالعدد (وفي مصادفته تردد) ابن رشد إذا صام على 
التحري ثم خرج وعلم آنه أصابه بتحریه فلا يجزئه على مذهب ابن 
القاسم» ويجزئه على مذهب أشهب وسحنون (ابن عرفة) ولم أجد ما ذكره 
عن ابن القاسم وأخذه من سماع عيسى بعيد» وما ذكر اللخمي إلا الإجزاء . 
خاصة» وساقه كأنه المذهب ولم يعزه 

قال الشيرازي في [المهذب]': 

وإن اشتبهت e‏ 
روان الصلاة وفي القبلة . فإن تحرى وصام فوافق الشهر أو 
بعده أجزأه» فإن وافق شهراً بالهلال ناقصاً وشهر رمضان الذي صامه 
الناس تاماًففيه وجهان : 

أحدهما: يجزئه. وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني رحمه الله 
تعالی ؛ لان الشهر يقع على ما بين الهلالين؛ ولهذا لو نذر صوم شهر فصاع 
شهرأًناقصاً بالأهلة أجزأه. 
والثاني : آنه يجب عليه صوم يوم؛ وه اختيار شيخنا القاضي آبي | 
الطيب» وهو ا عندي؟ لأنه فاته صوم ثلاثین وقد تسعة ˆ 


)0( ا المهذت] ۲۳۹/۱ - .)۲٤١‏ 


)٤(‏ كيفية الإمساك والإفطا في رمخان وضبط أوقات الصلاة في بعض البلدان 


OTE 
وإن وافق صومه شهراً قبل رمضان . قال الشافعی : لا يجزئه . ولو قال‎ 
فائل : يجزئه کان مذهبنا. قال أبو إسحاق و لا یجزئه» قو لا‎ 

واحدا. وقال سائر أصحابنا فيه قولان: 

أحدهما : يجزئه ؛ لأنه عبادة ة تفعل في السنة مرة . فجاز أن يسقط فر ضها 
بالفعل قبل الوقت عند الخطاً؛ رو ا 
يوم عرفة . 

والثاني : لا يجزئه» وهو الصحيح؛ لأنه تعين له يقين الخطأً فيما يأمن 
مثله في القضاء . فلم يعتد له بما فعله. كما لو تحرى في وقت الصلاة قبل 
الوقت. 

قال النووي : قوله: (عبادة تفعل في السنة مرة) احتراز من الخطأً في 
الصلاة قبل الوقت» والاحتراز فى قوله تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله 
في القضاء سبق بيانه في استقبال القبلة. وهذا الذي قاسه على الوقوف 
بعرفه فبل يوم عرفة تفريع على الضعيف من الوجهين» وهو أنه يجزئهم وبه 
e‏ والأصح: آنه لا یجزئهم» کما سنوضحه في بابه إن شاء الله 
تعالى, ° ٠‏ 

أما أحكام هذا لفصل : فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : 
إذا اشتبه رمضبان على أبير أو محبوس في مطمورة آو غیرهما وجب عليه 
الاجتهاد؛ لما ذكره المصنف› فإن صام بغير اجتهاد ووافق رمضان لم 
یجزئه بلا خلاف اا او عا الا چ د 
اجتهاد ووافق» أو اشتبه عليه وقت الصلاة فصلى بلا اجتهاد ووافق فإنه لا . 


Ah E‏ في الصوم وخبره بلا خلاف» ون اجتهد 
وصام فله آربعة أحوال: 

(أحدها): آن يستمر الإشكال ولا يعلم أنه صادف رمضان أو تقدم أو 
تأخر» فهذا يجزئه بلا خحلاف» ولا إعادة عليه » وعلله الماوردي وغيره بأن 
الظاهر من الاأجتهاد الإصابة . 

(الحال الثانی): أن يوافق صومه رمضان فیجزئه بلا حلاف عندنا. قال 
الماوردي: وبه قال العلماء كافة إلا الحسن بن صالح فقال : عليه الإعادة؛ 
لأنه صام شاكا في الشهر» قال: ودليلنا إجماع السلف قبله» وقياسا على 

ا ا ی ی و ا 
بدليل القبلة. 

(الحال الثالث): أن يوافق صومه ما بعد رمضان» فيجزئه بلا خلاف»› 
نص عليه الشافعي رضي الله عنه» واتفق عليه الأصحاب رحمهم الله 
تعالی؛ لانه صام بنية رمضان بعد وجوبه» ولا يجيء فيه الخلاف في 
OR‏ 
ضرورة› ولكن هل يكون هذا الصوم قضاء أم أداء؟ 

فيه وجهان مشهوران عند اق فا ر . وحكاهما جماعة 
منهم قولین : 

(أصحهما) : قضاء ؛ لأنه حارج وقته» وهذا شأن القضاء. 

(والثاني): أداء للضرورة» قال أصحابنا: ويتفرع على الوجهين ما إذا 
كان ذلك الشهر ناقصاً وكان رمضان تاماً. وقد ذكر المصنف فيه الوجهين . 
قال أصحابنا : إن قلنا : قضاء لزمه صوم يوم آخر» وإن قلا : أداء فلا يلزمه» 


(2) كيفية الأمساك والإفطار في رمخان وضبط أوقات الصلاة في بعض البلدان 


كما لو كان رمضان ناقصاً(والأصح) il‏ وهاهو مقتضى التفريع 
على القضاء والأداء. . وصرح بتصحيحه القاضي أبو الطيب والمصنف 
والأكثرون > وقطع به الماوردي . 

ولو کان بالعکس فصام شهرآًتاماً کان رمضان ناقصا ' فإن قلنا: قضاء 
فله إفطار اليوم الأخير وهو الأصح وإلا فلا. ولو كان الشهر الذي صامه 
ورمضان تامین آو ناقصین أجزأه بلا حلاف . هذا کله إذا وافق غير شوال 
وذي الحجة. فإن وافق شوالاً حصل منه تسعة وعشرون يوماً إن كمل» 
وثمانية وعشرون يوماً إن نقص؛ لأن صوم العيد لا يصح . فإن جعاناه 
قضاء وکان. رمضان ناقصاً فلا شيء عليه إن تم شوال. ويقضي يوماً إن 
نقص بدل العید. وإن کان رمضان تاما قضی یوماًإِن تم شوال وإلا فیومین› 
وإن جعلناه آداء لزمه قضاء يوم على كل تقدير بدل يوم العيد وإن وافق ذا 
الحجة حصل منه ستة وعشرون يوماً إن تم» وخمسة وعشرون يوماً إن 
نقص؛ لأن فيه أربعة يام لا يصح صومها: العيدء وأيام التشريق» فإن 
جعلناه ٠‏ قضاءً وكان رمضان ناقصاً قضى ثلاثة أيام إن تم ذو الحجة وإلا 
ا وإن كان رمضان تام قضئ أربعة إن تم ذوالحجة فخمسةء وان 
جعلناه ه أداء قضى آربعة أيام بكل حال . هكذا ذكر الأصحاب وهو تفريع 
على المذهب أن يام E‏ فإن صححناها لغير 
المتمتع فذو الحجة كشوال كما سبق . 

. (الجال الرابع): آن یصادف صومه ما قبل رمضان» فینظر إن أدرك 
وا ی ا ون لتمکنه منه في وقته . وإنلم 
يبن الحال إلا بعد مضي رمضان فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف 


أبحاث هيئة ة كبا العلماء ‏ 


اا (حدهما) : EOE PTT‏ 
توان اأص ووت الا افاي لاان 
الخراسانيون: لنت م عل ا0 ا ادت ما ةر انه 
أداء أم قضاء؟ إن قلنا: أداء للضرورة أجزأه هنا ولا قضاء؛ لآنه كما جعل 
أداء بعد وقته للضرورة كذا قبله . وإن قلنا: قضاء لم يجزئه ؛ لأن القضاء لا 
يكون قبل دخول الوقت. والصحيح: أنه قضاء». فالصحيح وجوب 
القضاء هنا n ih E E‏ 

والأداء قولين . 

انی رجن ان ن ون غ ا 
ثم بان له الحال في بعض رمضان لزمه صیام ما أدرکه من رمضان بلا 
حلاف . وفي قضاء الماضي منه طريقان: (أحدهما): القطع بوجوبه. 
a E E‏ 
رمضان . والله أعلم. 

(فرع) | إذاصام الأسير ونحوه بالاجتهاد فصادف صومه الیل دون النهار 

لزمه القضاء بلا خلاف؛ لأنه ليس وقتاً لاصوم؛ فر فو جب القضاء 
العبد» وممن نقل الاتفاق عليه البندنيجي . 
a‏ 
الوقت آنه يلزمه الإعادة يعني : قولاً واحداًٌ- ولا يکون فيه الخلاف الذي 
في الصوم إذا صادف ما قبل رمضان . وهذا على طريقته وطريقة من وافقه 
من العراقيين . وإلا فالصحيح : أن الخلاف جار في الصلاة أيضا وقد سبق 
بيانه في باب مواقيت الصلاة» وفي باب الشك في نجاسة الماء. وذكرنا 


)٤(‏ كيفية الإساك والإفطا ر کی رمخان وضبط أوقات اللاةفي بعض البلدان 


SSD SS pi 
بالماء النجس وصلى» > هل تلزمه إعادة الصلاة؟ ويقرب منه الخلاف في‎ 
تيقن الخطاً في القبلة . وفي الصلاة بنجاسة جاهادً أو ناسياًء أو نسي الماء‎ 
في رحله وتیمم› أو نسي ترتيب الوضوءء و نسي الفاتحة في الصلاةء أو‎ 
صلوا صلاة شدة الخوف لسواد رأوه فبان أنه ليس عدواً أو بان بینم‎ 
خندق» أو دفع الزكاة إلى من ظاهره ه الفقر من سهم الفقراء فبان غنياًء أو‎ 
أحج عن نفسه لكونه معضوباً فبرأء أو غلطوا ووقفوا بعرفات في اليوم‎ 
الثامن.‎ 

وفي کل هذه الصور خلاف بعضه کبعض» وبعضه مرتب على بعض»› 
أو آقوى من بعض . والصحيح في الجميع : نه لا يجزئه» وکل هذه 
المسائل مقررة في مواضعها مبسوطة» وقد سبقت مجموعة أيضاً فى باب 
طهارة البدن» والله أعلم . 

(فرع) قد ذكرنا أن الأسير ونحوه إذا اشتبهت عليه الشهور يتحرى 
ويصوم بما يظهر بالعلامة آنه رمضان . فلو تحری فلم يظهر له شيء قال ابن 
الصباغ : قال الشيخ أبو حامد: يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين. ويلزمه 
القضاء كالمصلي إذا لم تظهر له القبلة بالاجتهاد فإنه يصلي ويقضي . 

قال ابن الصباغ : : هڏا عندي غير صحيح ؛ لأن من لم يعلم دخول 
رمضان بيقين ولا ظن لا يلزمه الصيام» كمن شك في وقت الصلاةء فإنه لا 
يلزمه أن يصلي» هذا كلام ابن الصباغ . 

وذكر المتولي في المسألة وجهين 
- (أحدهما): قول الشيخ أبي حامد. 


(والثاي): قال وهو الصحیے: Kereme ET‏ 
الوقت» ولا ظنه فلم يمر به. كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف 
القبلة . فإنه تحقق دخحول وقت الصلاةء وإنما عجز عن شرطها فأمر 
بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت» وهذا الذي قاله ابن الصباغ 
والمتولي هو الصواب» وهو متعين» ولعل الشيخ أبا حامد أراد إذا علم أو 
ظن أن رمضان قد جاء أو مضى ولم يعلم ولا ظن عينه» لکنه لو كان هذا 
لكان يصوم ولا يقضي؛ لأنه يقع صومه في رمضان أو بعده. والله أعلم . 
آھ. ' | 

وقال النووي في [روضة الطالبين]': 

أما الساكنون بناحية تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق فيصلون 
العشاء إذا مضى من الزمان قدر ما يغيب في أقرب البلاد إليهم . اه. 

وفي [المغني] لابن قدامة"" : 

(مسألة): قال : وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير» فإن صام شهراً يريد 
به شهر رمضان فو افقه أو ما بعده أجزأه» وإن وافق ما قبله لم يجزئه. ‏ 

وجملته: أن من كان محبوسا أو مطمورا أو في بعض النواحي النائية 
عن الأمصار لا يمكنه تعرف الأشهر بالخبر فاشتبهت عليه الأشهر» فإنه 
یتحری ویجتهد» کالہ ان که عن ابا ی ان اشر ر 
رمضان صامه ولا يخلو من أربعة آحوال : 


(۸1/0 (0) 
(MD (DD 


) ا () كيفية الإساك واإإفطرفي مخان يخبط أوقات الصلاة في بعض البلدان 


انق RTE‏ فان صومه صحیح ویجزئه ؛ لأنه أدى 
زان فأجزأه» كما لو صلى في يوم اليم بالاجتهاد. 

الثاني : أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده فإنه يجزئه في قول عامة 
الفقهاء» وحكي عن الحسن بن صالح آنه لا يجزئه في هاتين الحالتين؛ لأنه 
صامه على الشك فلم يجزئه كما لو صام يوم الشك فبان من رمضان وليس 
بصحيح ؛ ؛.لانه ادى فرضه بالاجتهاد في محله» فإذا صاب أو لم يعلم 
الحال أجزأه كالقبلة إذا اشتبهت› شتبهت» أو الصلاة في يوم الغيم إذا اشتبه وقتها 
وفارق يوم الشك فإنه ليس بمحل الاجتهادء فإن الشرع أمر بالصوم عند 
أمارة عينها فما لم توجد لم يجز الصوم . 

الحال الثالث : : وافق قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاءء وقال 
بعض الشافعية : يجزئه في أحد الوجهين» كما لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا 

ولنا: : آنه آتی بالعبادة قبل وقتها فلم یجزئه كالصلاة في یوم الغیم» وأما 
الحج فلا نسلمه إلا فيما إذا أخطأ الناس كلهم لعظم المشقة عليهم» وإن 
وقع ذلك لنفر منهم لم يجزئهم؛ اا ا 
بخلاف الصوم. 

و و آن بواقق مضه رمضان دون بعضى قما واقق رمغمان أو 
بده اج زآه» وما وافق قبله لم یجزئه. | 

(فصل) وإذا وافتق صومه بعد الشهر اعتبر أن يكون ما صامه بعدة أبام 
شهره الذي فاته» سواء وافق ما بين هلالين أو لم يوافق» وسواء کان 
الشهران تامين أو ناقصين» ولا يجزئه أقل من ذلك . وقال القاضي : ظاهر 


کم الخرتي أن آنه إذا رافق رین هلین اج اأجزأه» راکاد e‏ تامین ۰ 
قال SET‏ 

ولاأنه فاته شهر رمضان فو جب أن یکون صیامه' بعدة ما فاته ؛ کالمریض 
والمسافر» وليس في كلام الخرقى تعرض لهذا التفصيل» فلا يجوز حمل 
SEAS‏ والصوابت فان قیل: الس | إذا 
ا E‏ بين س زهھتا يجت فضا ما ترك فیجب أن 
يراعي فيه عدة المتروك» كما أن من نذر ضلاة أجزأه ركعتانء ولو ترك 
صلاة وجب قضاؤها بعدة ركعاتهاء كذلك هنا الواجب رعدة مأ فاته من 
الأیام» سواء کان ما صامه بین هلالین أو من شهرين» فإن دخل في صيامه ‏ 
e E‏ ان ا قا 

(فصل) وإن لم يغلب على ظن الأسير دخول رمضان فصام لم بنجزه 
وإن وافق الشهر؛ لأنه صامه على الشك فلم يجزئهء TPS‏ 
إن کان غدأمن رمضان فهو فرضي › وإن غلب على ظنه من غير أمارة فقال 
القاضي : عليه الصيام» ويقضي إذاعرف الشهر» كالذي خفيت عليه دلائل 
القىلة» ویصلي على حسب حاله ویعید» وذکر آبو بکر فیمن خفیت عليه 
دلاتل القبلة هل يميد علي وجهین ذلك برج على قوله شه وظاهر 


. ۱۸١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


5) كيفية الإمساك والإفطارفي مخان وضبط أوقات الطلاة في بعض البلدان 


كلام الخرقي أنه يتحرى» فمتى غلب على ظنه دخول الشهر صح صومه» 
وإن لم يبن على دليل؛ لأنه ليس في وسعه معرفة الدليلء ولا يكلف الله 
نفساًإلا وسعها. وقد ذكرنامثل هذافي القبلة. 

قال ابن حزم في [المحلى]'': 

(مسألة) والأسیر فی دار الحرب إن عرف رمضان لزمه صيامه إن كان 
مقيماً؛ لأنه مخاطب بصومه في القرآن» فإن سوفر به أفطر ولابد؛ لأ 
على سفر» وعليه قضاؤه؛ لما ذكرنا قبل» فإن لم يعرف الشهر وأشكل عليه 
سقط عنه صیامه ولزمته آیام آخر إن کان مسافراً وإلا فلاء وقال قوم: 
یتحری شهراً ویجزئه» وقال آخرون: إن وافق شهرا قبل رمضان لم 
يج ز ئه › وإن وافق شهرأ بعد رمضان أجزأه؛ لأنه يكون قضاء عن رمضان. 
قال علي : أما تحري شهر فيجزئه أو يجعله قضاء فحكم لم أت به قرآن 
ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب» وما كان 
هکذا فهو دعوى فاسدة لا برهان على صحتهاء فإن قالوا: قسناه على من 
جهل القبلةء قلنا: هذا باطل؛ لأن الله تعالى لم يوجب التحري على من 
جهل القبلة» بل من جهلها فقط سقط عنه فرضها فيصلي كيف شاءء فإن 
: قسناه على من خفي عليه وقت الصلاةء قلنا : وهذاباطل أيضاً ؛ لأنه 
لا تجزئه صلاة إلا حتی یوقن بدخول وقتها. 

قال بو محمد: : وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى : # فمن پد وتک 
ا اا 


(۱) [المحلی] ۲۹۱/۲۷ .)۲٣۲‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية ٠۸١‏ . 


فلم وجب الله تعالی صیامه إلا على من شهده» وبالضرورة ندري ان 
من جهل وقته فلم یشهده» قال الله عز وجل  :‏ لا كلف آله سا إلا 
وسعَھا)' وقال تعالی  :‏ وماجعک کک فی لمن حر . 

فمن لم یکن في وسعه معرفة دخول رمضان فلم یکلفه الله تعالی صیامه 
بنص القرآن» ومن سقط عنه صوم الشهر فلا قضاء عليه ؛ لأنه صوم غير ما 
مر الله تعالی به . 

فان صح عنده بعد ذلك أنه کان فیه مریضاً أو مسافراً فعلیه ما افترض الله 
تعالى على المريض فيه والمسافر فيه» وهو عدة من آيام أخر فيقضي 
الأيام التي سافر والتي مرض فقط ولابدء وإن لم يوقن بأنه مرض فيه أو 
سافر فلا شيء عليه » وبالله التوفيق . ۰ 

قال الشيخ حسنين مخلوف في [الفتاوى]: صيام رمضان في شمال 
آوروبا : 

(السؤال والجواب) تلقى فضيلة المفتي استفتاء من أعضاء البعثات 
المصرية عن حكم الشريعة الغراء في صيام رمضان للمسلمين المقيمين في 
شمال وروبا حيث تبلغ مدة الصوم فيه ٠۹‏ ساعة» وقد تزيد إلى ۲۲ ساعة 
أو أكثر . فأرسل فضيلته إليهم بالطائرة الفتوى الآتي نصها ومهد فيها بما 
يحبب إليهم الصلاة والصوم خوفاعليهم من الافتتان في هذه البلاد: 

إن التشريع اللإسلامي في العبادات قد بني على توثيق الصلات بين العبد 


.۲۸١ سورة البقرة» الاية‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج» الآية‎ )۲( 


(5) كيفية الإمساك والإفطا في رمضان وضبط أوقات الحلاة في بعض البلدان 


وربه وحسن قيام العباد بحق الله تعالى الذي أفاض عليهم نعمة الوجود ومن 
a‏ والجود اق ا ون تشو ست او لا 


e Ee 


فهي تربية وتهذيب ونظام وإصلاح يرقى بالفرد والمجتمع إلى مراقي 
السعادة والفلاح» وَرَأسها وعمادها الصلاة» وهى مناجاة بالقلب واللسان 
بین العبد ومولاه يشهد فيها العبد افتقاره لخالقه وإحسان الخالق إليه مع 
استعنائه عنه» ويعلم عن يقن أن الاأمر کله لله» وان لا معبود بح سواه» 
فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ا 


اخلك: 


ومن أهمها الصيام» وهو رياضة روحية تعد النفوس البشرية للسمو إلى 
- والثبات والقوة والعزة» وتصفيها من الشوائب المادية والعوائق الجسمية 
وتبخض إليها المآئم والمنكرات» وتحبب إليها الفضائل والمكرمات . وقد 
والطاقة والرفق بالناس» فلم یکن فيه [عنات ولا إرهاق ا 
ولاعسر» قال تعالی : ٭ وما جع لک فی ادن من حر . 

وقال في الصوم rpm © E‏ 


ژر 


أو عل سَمَرفَودَةمن ااي أ e‏ ن يد بڪم 


.٠٤ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج» الآية‎ )۲( 


# ء2 TES A2 CG‏ ر 


اشر وڪيا اة ولتڪيروا | e‏ د وا 
کوت 4 . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إدا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)» 
وفي الحديث الصحيح : : (سددواوقاريوا).. 

هذه السماحة وهذا اليسر قد ظهرا جلياً في فريضة الصوم في الترخيص 
بالفطر للمسافر» ولو كان صحيحا؛ لما يلازم السفر غالبا من المشقات 
والمتاعب وللمريض لضعف احتماله وحاجته إلى الغذاء والدواء حتى لا 
تتفاقم علته أو يبطىء بزۋه› ولمن ماثلهما ف في الضرورة والاحتياج إلى 
الفطر ؛ كالحامل التي تخاف على نفسها أو جنينها المرض أو الضعف»› 
e‏ تخشى ذلك على نفسها أو رضيعها والطاعن في السن الذي 

فأباح الإسلام لهؤلاء فطر رمضان» على أن يقضي کل من المسافر 
والمريض والحامل والمرضع ما أفطره في أيام خر خالية من هذه الأعذارء 
وعلى أن يحرج الشيخ الفاني فدية الصوم عن كل يوم أفطره حسبما بين في 

والصوم الشرعي يبتديء من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس كل 
يوم › فتختلف مدته باختلاف عروص البلادء وكيفما كانت المدة» فإن 
مجرد طولها لا يعد عذراً شرعياً يبيح الفطر» وإنما يباح الفطر إذاغلب على 
ظن اللإنسان بأمارة ظهرت أو تجربة وقعت › أو بإخبار طبیب حاذق أن 


(2) كيفية الإساك والإفطا في رمخان وخبط أوقات الصلاة في بعض البلدان 


OTE FETE ETC‏ کما صرح به 
أئمة الحنفية فيكون حكم المريض الذي يخشى التلف» أو أن يزيد مرضه 
أو يبطیء ء شفاؤه إذاصام . 

هذا هو المبدا العام في رخصة الفطر» وفي التيسير على المكلفين› 
وكل امريء بصير بنفسه عليم بحقيقة مره يعرف مكانها من حل الفطر 
وحرمته. 

فإذا كان صومه المدة الطويلة يؤدي إلى إصابته بمرض أو ضعف أو 
إعياء يقيناً أو في غالب الظن بإحدى الوسائل العلمية التى أومأنا إليها حل له 
الترخص بالفطرء وإذا کان لا يؤدي إلى ذلك حرم عليه الفطرء والناس في 
ذلك مختلفون ولكل حالة حكمهاء والله يعلم السر وأخفى . 

وقال أيضا: صوم رمضان في الأقطار التي لا تطلع فيها الشمس أشهراً 
أويطول النهار فيها كثيراً. 

السؤال: تقيم كريمتي وزوجها الآن في ألمانياء وقد كتبت إليّ تستفهم 

عن الواجب عليها وعلى المسلمين هناك في شهر رمضان بالنسبة إلى 
الصیام حیث د ل ن ا ا ع وتختفي أربع 
ساعات» فهل يلزمهم الصيام قبل طلوع الشمس بساعة ونصف وهو وقت 
طلوع الفجر وعلى ذلك فيصومون إحدى وعشرين ساعة ونصفاً ويفطرون 
ساعتين ونصفاً م ماذا؟ وما حكم الصلاة أيضاً في هذه البلاد وكذلك في 
البلاد التي تستمر فيها الشمس طالعة نحو ستة أشهر وتخيب نحو ستة 

هذا ما نريد الاستفهام عنه فلعلنا نظفر في وقت قريب بما يزيل العقبات 


ETE IEEE TTT 
لسماحة الدين؟‎ 

الحواب: اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه فيما يختص بالبلاد ۳ 
تغيب فيها الشمس ستة أشهر أو نحو ذلك . ۰ 

اختلف الفقهاء في وجوب الصلاة على المقيمين بها وعدم وجوبها : 

فقال بعضهم : لا تجب عليهم الصلاة؛ لعدم وجود السبب وهو 
الوقت. وقال بعضهم: تجب عليهم الصلاة» وعليهم آن يقدروا لها 
أوقاتها بالقياس على آقرب البلاد التي تطلع فيها الشمس وتغرب كل يوم» . 
والقول الأخير : قول الشافعية» وهو قول مصحح عند الحنفية» وهو الذي 
اخترناه للفتوى؛ مراعاة لحكمة تشريع الصلاة. 

وفيما يختص بصوم أهل هذه البلاد فإنه واجب عليهم» وعليهم أن 
يتحروا عن دخول شهر رمضان وعن مدة الصيام فيه بالقياس على أقرب 
البلاد التي شهد آهلها الشهرء وعرفوا وقت الإمساك والإفطار فيه» وهو 
كذلك مذهب الشافعية الذي اخترناه للفتوى . 

وآما البلاد التي تطلع فيها الشمس وتغرب كل يوم إلا أن مدة طلوعها 
تبلغ نحو عشرين ساعة» فبالنسبة للصلاة يجب عليهم أداؤها في أوقاتها؛ 
لتميزها تميزاً ظاهراً. وبالنسبة للصوم يجب عليهم الصوم في رمضان من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس هناك إلا إذا أدى الصوم إلى الضرر 
بالصائم وخاف من طول مدة الصوم الهلاك أو المرض الشديد فحينئذ ' 
يرخص له الفطر» ولا يعتبر في ذلك مجرد الوهم والخيال» وإنما المعتبر 
غلبة الظن بواسطة الأمارات أو التجربة أو إخبار الطبيب الحاذق بأن الصوم 


)٤(‏ كيفية الإمساك والإفطار في رمضان وضبط أوقات الصلاة في بعض البلدان 


يفضى إلى پاد( ارال یاد ا ال ا ا ال وذلك 
بختلف باختلاف الأشخاص فلكل شخص حالة خحاصة . 
وعلى من أفطر في كل هذه الأحوال قضاء ما أفطره بعد زوال العذر 
الذي رخص له من أجله الفطر . والله تعالى أعلم . 
والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو عضو , نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن قعود عبداله بن غدیان عبدالرزاقعفيفي ‏ عبدالعزیزبن عبداله‌بن‌باز 


القرار رفم )١١(‏ وتاریخ ۲/٤۵۱۹۸/۲د‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله» وآله وصحبه وبعد: ) 

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة 
المنعقدة بالرياض في الأیام الأولی من شهر ربیع الآخر عام ۳۹۸١ه‏ كتاب 
معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم )٥00(‏ 
وتاریخ A A7‏ ”هھ المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة 
الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالمو) بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول 
لاسكندنافية يطول فبها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء؛ نظرآًلوضعها 
الجغرافى» كما أن المناطق الشمالية منها لاتغيب عنها الشمس إطلاقاً فى 
O O‏ 
E TP A E OO OT‏ 
البلدان. ٠‏ ۰ 

ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ؛ ليزودهم بها (اه). 

وعرض على المجلس أيضاً ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» ونقول أخحرى عن الفقهاء في الموضوع› وبعد الاطلاع والدراسة 
والمناقشة قرر المجلس مايلي : 

أولاً: من کان يقيم في بلاد يتمایز فبها الليل من النهار بطلوح فجر 
وغروت د شمس إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف ويقصر في الشتاء- 
وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً؛ لعموم 


ر ر وور و 


قوله تعالى  :‏ قر وة دلوك اسمس الول و 


© كيفية لإاك واإفحارفي بمخان هخبط أوقات الساةفي بعر البلدان 


OE‏ € وقول تعالی : 3 لصَلوةَ کان تَ عل 
المومنت كبا موفوتا 4 . ّ 
ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه» عن ابي لان رجا ساله عن وقت 
الصلاة» فقال له: «صل معنا هذين» يعنى: اليومين» فلما زالت الشمس 
أمر بلالاً فأذن» ثم أمره فأقام الظهرء و اشر وان 
بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس» ثم أمره فأقام 
العشاء حين غاب الشفق»› ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن 
كان اليوم الثاني آمره فأبرد بالظهر فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد بها» وصلى 
العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان. وصلى المغرب قبل أن 
يغيب الشفق» وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر 
بها ثم قال : «أين السائل عن وقت الصلاة؟» فقال الرجل : أنا يا رسول الله 
قال : (وقت صلاتکم بین ما رأیتم» رواه البخاري ومسلم . 
انر ا ر «وقت الظهر 
إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر» ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق؛ 
ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة الصبح من 
طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاةء 
فإنها تطلع بين قرني شيطان» أخر جه مسلم في [صحيحه] . 


.۷۸ سورة الإسراء» الأية‎ )١( 
' . ٠١١ سورة الساء الآية‎ )۲( 


إلى غير ذلك من الأحاديث التى وردت فى تحديد أوقات الصلوات 
الخمس قولا وفعلا ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره 
ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التى بينها رسول الله كلا . 

هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم» وأما بالنسبة لتحديد أوقات 
e E r ORI OPER‏ 
لادم 2 انار يتمايز في بلادهم ن الیل وکان مج زا 
ليلهم فقط» وإن كان قصيرأ a E A‏ 
البلاد» وقد قال الله تعالی : ٭ وکوا واشر دوا حی تبس لک الْحبط الایض من 
الي الأتورين الجر يما َم إلى آ4 . 
O OEP EEE‏ 
مرضه مرضاً شدیدا“ أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي 
ا اغا فی آي ور من ن اا قال تعالی : # فمن 
کد نکم لَه ينه وَس ڪان ريس اا ل سَمَرفَي ةينآ اي 
أ خر وقال الله تعالی : لا بکلف الہ تنا الہ E‏ 


. .1۸۷ سورة البقرةء الأية‎ )١( 
. ٠۸٩ سورة البقرةء الآية‎ )۲( 
.۲۸١ سورة البقرةء الآية‎ )۳( 


) _() كيفية الإمساص والإفطار ګي ,مضان وخبط أوقات الصلاة في بعض البلدان 


وقال  :‏ وما جع کر اَن ِن حر . 
n‏ 
الشمس شتاء أو فى بلاد يشتمر نهارها إلى ستة أشهر» ويستمر ليلها ستة 
إليهم تتمايز فيها آوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض؛ لما ثبت في 
حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين 
صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي يياه يسأل ربه التخفيف حتى قال: (يا 
محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون 

صلاة. . ) إلى آخره. 

ولماثبت من حديث طلحة بن عبيدالله رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى 
r hS LE A‏ 
اخمس صلوات في البوم والليلة» قال هل علي غیرهن؟ قال لاا 
تطوع . .) الحديث . ) 
ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ان سال 
رسول الله بيا عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسآله ونحن نسمع؛ فجاء رجل من آهل البادية فقال : یا محمد» 
أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال: «صدق» إلى أن قال : 


.۷۸ سورة الحج الآية‎ )١( 


دس با 


وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا» قال : «(صدق» قال 
فبالذي أرسلك» الله أمرك بهذاء قال : «نعم . ٠.‏ الحديث. 

وثبت أن النبي ية حدّث أصحابه عن المسيح الدجال فقالوا: ما لبثه في 
الأرض؟ قال: «أربعون يوماًء» يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» 
وسائر یامه کأیامکم»» فقيل : يا رسول الله» اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال : لاء اقدرواله»» فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً . 
يفي فيه خمس صلوات» بل آوجب فيه خمس صلوات في کل أربع 
وعشرين ساعة» وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية 
التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم. 

فيجب على المسلمين فى البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات 
فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب باد إليهم 
يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها آوقات الصلوات الخمس بعلاماتها 
الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة. 

وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان» وعليهم أن يقدروا لصيامهم 
فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه 
ببدء الشهر ونهایته وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب بلاد . 
إليهم يتميز فيها الليل من النهار» ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة؛ 
لما تقدم في حديث النبي ية عن المسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن 
كيفية تحديد أوقات الصلوات فیه» إد لا فارق في دك ن الصوم 
والصلاة. 


)١(‏ كيفية الإإسساك واإإفطارفي رمخان وخبط أوقات الصلاة في بعض البلدان 


والله ولي التوفیق . وصلی الله على نبينا محمد» ot‏ 


عبداله خیاط 
عبدالمجیدحسن 
ن ر 
عبدالله بن غدیان 
عبدالله بن قعود 


شس كار العلماء 


عبداله بن حمید 
محمدالحر کان 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
صالح بن غصون 
عبدالله بن منیع 


رئيس الدورة 
عبدالعزیزبن صالح 
عبدالعزیزبن‌باز 
عبدالرزاق عفیفی 
سلیمان بن عبيد ٠‏ 
راشد بن خنین 
صالح بن لحيدان 


فهرس (المجلد الرايح) من 


٤‏ العلي الحركان 


کناب أبحات هينة كسار العلهاء 

الموضوع الصفحة 
«١‏ توحيد الأذان بالمسجد النبوي SiS EAS‏ 
توحيد الأذان بالمسجد النبوي E‏ 

أولاً: بيان هدي الرسول ية وهدي خافائه الراشدين فى تعدد 
المؤذنين فى المسجدالواحد للوقت الواحد Neen oT‏ 
أ - هديه اة فى عدد المؤذنين لغير صلاة الفجر والجمعة ss‏ 
ب - هديه ل فى عدد المؤذنين للفجر Eo‏ 
ج - هديه ل في عدد المؤذنين للجمعة DINETTE‏ 

ثاناً: نقول عن فقهاء الإسلام في تعدد المؤذنين في المسجد 
الواحدللوقت الواحد O EUSA SRE SEA EEE‏ 
ثالثاً: الحكمة OSCR RE E‏ 
الحكمة العامة لمشروعية الآذان OE o‏ 

قرار هيئة کبار العلماء رقم )٥٤(‏ وتاریخ ٠۳۹۷ /٤ /٤‏ ه بشأن 
توحيد الأذان في المسجد النبوي E‏ 

- وجهة نظر للمشايخ :. عبدالعزيز بن صالح وعبدالله خياط ومحمد 
O O‏ 


فخرس (المجلد البابع) من أبحاث هيئة كبا العلماء 


الأمر الأول : تعريفه وبیان سه وآنواعه وآرکانه وخصائص تعقده 


وآنواع وثائقه OSES EO O‏ 
١‏ - ريف التأمين في اللغة وفي الاصطلاح EOE‏ 
۲ - النشأة التاريخية لفكرة التأمين E‏ 
۳ آقسام التأمين CEASE‏ 
امن یت شکله CE O‏ 
ب - من حیث موضوعه a TTT TE DTD‏ 
ج - من حيثالعموم والخصوص CER AEE OSE AS‏ 
٤‏ - وظائف التأمين OE e‏ 
6 اسي التامين الف OR‏ 
ا Ve E‏ 
أ - ركان التأمين E o‏ 
ب _ عناصر عقد التامين OSES ES aE‏ 
۷ خصائص التأمين O‏ 
۸ حق الحلول a TTT‏ 
۹ع الال ت او ال الا a‏ 
۱۰ د وثيقة التأمين أو ما يمى بن(بوليصة التآمين) ETT‏ 
١‏ آنواع وڈ ثيقة التأمين TTT E CE‏ 
۲ - المشاركة في التأمين . e TTT‏ 


ا التأمين الاقتراني وإ اعادة التأمين SE SIDE E‏ 


O O N N E E PN EO TE a 


الرأي الأول: ذكر كلام المانعين ..... NOC‏ 
أدلة المانعين مطلقاً TT‏ 
أ د الان :عد من غقر د الغرووغقر دال ر هة ES‏ 
كلام الفقهاء O O‏ 
المذهب المالكى EELS lO o‏ 
المذهب الشافعى CS a‏ 
ا Case SEDE‏ 
كلام بعض الفقهاء المعاصرين  Saet a‏ 
ب _ عقود التأمين فيها جهالة توجب التحريم ETE‏ 
ج - قالوا: عقود التأمين من القمار والقمار ممنوع فتكون عقود 
التامين ممنوعة DE TT TOT E E E eT‏ 


د - قالوا: التأمين يتضمن ربا النساء والفضنل وكل منهماممنوع . ١‏ 
ه- قالوا: التأمين من قبيل الرهانء والرهان ممنوع شرعاً إلا 

Essa في صور معينة مستشناه ليس منهاعقدالتأمين‎ ٠ 

و-قالوا: التأمين من أكل أموال الناس وکل المال 

E a SS 


فهرس (المجلد الرابع) من أبحاث هينة كبار العلما. 


الرأي الثانى : الجواز مطلقاً TTY‏ 

a Ee dpa 

ثانياً: أدلة من أجازوا التأمين مطلقاً مع المناقشة e OY‏ 

أ - قياس عقد التأمين على ولاء الموالاة OS‏ 

ب - قياس عقد التأمين على الوعد الملزم عند المالكية . . . . ٠١١‏ 

ج - قياس عقد التأمين على عقد المضاربة E‏ 
د - قياس عقد التأمين على ضمان المجهول وضمان ما لم 

a E E یجب‎ 

ه- قياس عقد التأمين على ضمان خطر الطريق es‏ 

و - قياس عقد التأمين على نظام التقاعد TT‏ 

ز - قياس التأمين على نظام العواقل في الإسلام E oes‏ 

ج - قياس التأمين على عقد الحراسة i TTT‏ 

ط - قياس التأمين على الإيداع OTT‏ 


ي - قياس التأمين على ماعرف بقضية تجار البز مع الحاكة I.‏ 


على اعتبار المصالح E‏ 
ل - التأمين لم يقم دليل على منعه فيكون مباحا بناءًٌ على أن 

الأصل في الإباحة ....... a E‏ 
م - الاستدلال على جوازه بالعرف a EY EMG‏ 


لع لجرا خی روو له د 


TTT OTT TT OTT TOTO TET TET PPh 


خلاصة الأمر الثانى E O O‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم )۱١ /٥(‏ وتاریخ /٤ /٤‏ ۱۳۹۷ھ فی 
موضوع التأمين O‏ 
۳ د بحت فی السيوع AV CDSS‏ 
بحث في البيوع TO O‏ 
١‏ - بيع العينة والتورق ET RLS GE DE‏ 
تعريف العينة والتورق لغة وشرعا O as‏ 
آراء الفقهاء في حكم العينة والتورق مع التوجيه والمناقشة . . ٠۲۳‏ 
مجمل ماذكر من النقول في العينة والتورق o‏ 


NO CNS ISAL LE DIES e 


ا TAOS SSDNA ETE‏ 
آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة مع التوجيه والمناقشة A0‏ 
٤‏ - بيع المضطر OTIS ESLA‏ 
- بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده وذكر اراء الفقهاء 
فی ذلك TO DD DE‏ 


قرار هیئة کبار العلماء رقم (۱۱/۳) فی ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۷ هحول 
أنواع من البيوع التي يستغلها بعض الناس استغلالاًسيعاً . . . . . ٤١١‏ 


فهرس (المجلد الرابع) من أبحاث فينة كبار العلماء 


> د كيفية الإمساك والإفطار فى رمضان وضبط أوتات الصلاة فى 


{TY oiiieiséssdssatseuevaaseevesseseSéDe OS تعض السلدان‎ 

كيفية الإمساك والإفطار فى رمضان وضبط آوقات الصلاة فى 
بعض البلدان Eo... OSE EN e‏ 
ذكر النقول مع الأدلة E a E‏ 


قرار هيئة كبار العلماء )٦۱(‏ وتاريخ ١١۹۸/٤/١١‏ هعن كيفية 
الإفطار فى رمضان وكذلك كيفية ضبط آوقات الصلوات فى الدول 
التى يطول فيها النهار فى الصيف ويقصر فى الشتاء . . . . . . . . ٤٥۹‏ 
الفهرس Cease eR E ET‏ 


بالممككح‌العرة السعودتة 


المجلد الخامس 


إعداد 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 
طبع ونشر 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية 
الرياض-المملكة العربية السعودية 


الطبعة الأولى 
وقف لله تعالی 
۲ھ 


بس الله الرحمن الرحيم 
جو ر 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
الرياض - المملكة العربية السعرودية 
و قف لله تعالی 
الطبعة الأولى: ٤١١‏ ١ه‏ 


@( رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء ۲ هھ 


فهرسة مكتبة الك فهد الروطنية أثاء النشر 
الأمانة العامة لهيعة كبار العلماء 
أبحاث هيئة كبار العلماء . الرياض 


۰ ص ؟ ۱۷ × ۲٤‏ سم 
ردمك: ۹٩۹1۰ - ۱۱ - 114 = ٤‏ (مجموعة) 

A41۰7 1 > TIE ~ ¢‏ )مج( 
-١‏ الفقه الحبلي -٣‏ الفتاوى الشرعية أ- العنوان 


YY/tAot 


۲٣۸٣,4 ديري‎ 


رقم الإیداع: ۲۲/٤۸۰٤‏ 
ردملی: ££ 441-11-1 (مجموعة) 
۰-۱-4-٤‏ (مجه) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى اله وصحبه 
ومن سار على دربه واقتفی آثره إلى يوم الدين . . . أمايعد: 

فان الله سبحانه وتعالی قد امتن على عباده في کتابه لکریم حیث يقول 
عز وجل : # وال آخ رک من بطون امهلو کم لا ندمو سیا وجعل کم 
لسم ابص ر والافعدةلعلکم كروت 4 . 

والمعنی : أن الله سبحانه یذکر عباده بأول خلقهم وبدایته حین ولدوا 
وهم لایعلمون شیا ولا يدركون بحواسهم لا المرئي ولا المسموع» ولا 
تعقل قلوبهم شيا تم إنه سبحانه يمن على عباده بهذه الا لات السمع والبصر 
والمؤاد» التي هي أصول الات الادراك› فبالسمع يدرك المسموعات»› 
وبالبصر يدرك المرئيات وبالقلب يعقل ما رأى وما سمع» بل ومالم يسمع 
مما یحسٌ به» ثم نه سبحانه لما بيّن لعباده عظيم منته ونعمته علیهم ختم 
الآية بقوله : # عك كروت 2 € أي : أن الله سبحانه إنما خلق هذه 
الآلات لكم لتقوموا بحق الله فيها من الشكرء وهذا كقوله سبحانه: # فل 
شر ای اڈ ممل تک امسن لار رانید یاد ماتنکزود 4 . 

وشكر الله على هذه النعم وغيرها من النعم إنما يكون باستعمالها في 
طاعته سبحانه» وما یقرب إلى مرضاته» وإِن أعظم ما استعملت فيه هذه 


(1) سورة النحلء الآية ۷۸. 
(۲) سورة الملك الآية ۲۳. 


لآلات هو طلب العلمء دان ل مز رهز ای ناکرا 
حیث قال  :‏ واه آخریکم من بطون هدیک لا موی 4 . 

إذن Op‏ لشرعي هو من أعظ 
الأمور التي بها يكون شكر الله على إنعامه علينا بهذه النعم» ذلك آنا لا 
ks hh E EE e‏ 
أخبرنا به في كتابه» أو على لسان رسوله اة . 

وقد نوه الله سبحانه وتعالى بمكانة هذا العلم الشرعي ومكانة أهله في 
کر ھن ای اكات لعز rp ej EE‏ 
تعالی : ٭ قراس رك ایی اق ج حل الس ن مکی ج اقا و آل“ 


ر سے ر رو 


ای عام لار ج عار انی مار ج 4 . 
فأخبر سبحانه عن نفسه بأنه علم بالقلې» اا اا و 
امتناناًمنه على عباده. ف 
یقول ابن کثیر رحمه الله تعالی : (وآن من کرمه تعالی : أن علم الإنسان 
مالم يعلم» شف وكرَمَه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية ادم 
على الملائكة» والعلم تارة يكون في الآذهان» وتارة يكون في اللسان» 
وتارة يكون في الكتابة بالبنان : ذهني ولفظي ورسمي» والرسمي يستلزمها 
من غير عکس» فلهذا قال: # اث اکم ے آلڑی عا باکر عا 
اورم €3 ھ۳ ) 


(1) سورة النحل» الاي ۷۸. 
(۲) سورة العلقء الآيات ٥-١‏ . 
(۳) [تفسير ابن كثير] )٥۲۹/٤(‏ ط : مكتبة الرياض الحديثة. 


أبحاث هينة كبار العلماء 


من هنا تبين أن الكتابة من أهم وسائل العلم» تخصيادء وتعليماًء بل 
الكتابة هي الجامعة لوسائل العلم من كونه ذهنياً ولفظياً ويجمعهما كونه 
رسمياًء أي : مکتوباً. ) ) E‏ 

وقد نبه رسول الله 4و على ذلك فاتخذ للوحي كتبة من الصحابة عرفوا 
بأنهم كتاب الوحى» وقال مرة: «اکتبوا لأبى شاةاء وقال وقد أشار إلى فيه 
ي : «اکتب» فو الذي نفسي بيده لایخرج منه لاح . 

ولم يزل العلماء يكتبون العلم والحديث» ويتدارسونه بينهم» حتى 
أضحت الكتابة من سيما آهل العلم» وحتى صار ضبط الكتاب عندهم 
أقوى وأوثق من ضبط الصدر» وهكذا دون العلم بدأ بالقرآن الكريم وسنة 
المصطفى بيا وحتى خر العلوم تدويناًء فدون الفقه وأصوله والنحو 
والإعراب واللغة والتأريخ والسير والملاحم» وغير ذلك كثير من العلوم 
الشرعية أو العلوم المساندة التي يستفيد منها طالب العلم الشرعي› چ 
وصل إلينا في هذا العصر ثروة عظيمة من كتب أهل العلم الذين أفنوا 
أعمارهم في دراسة العلم وتحقيق مسائله. 

ولمّا حبا الله هذه البلاد المباركة بجمع من العلماء الأجلاء الأفاضل 
الذين نحسبهم ولا نزكيهم على الله من خيرة علماء السنة في هذا العصر - 
قام ولاة الأمر وفقهم الله لرضاه بوضع هيئة لكبار العلماء في هذا البلد 
يجتمع فيه مجموعة من العلماء الكبار - علماً وديانة - يبحثون فيما يردهم 
من المسائل» وما يستجد من النوازل» ويتدارسونه من خلال جلساتهم› 
ويتداولون الرأي فيه؛ ليخرجوا بقرار يرون آنه الحق الموافق لشرع الله 
عز وجل . 


مكدمة 


البحوث العلمية الخاصة بالمسائل التي ستدرس في كل جلسة» وقد قامت 
بواجبهاء فحجمعت على مر ا ا متنوعه ى العقيدة والفقه 
والنوازل» فیدت فها کلام کثیر من آهل العلم المعتبرين في فنونهم» 
وجمعتها على احسن نظام» فتكون لديها عبر السنين مجموعة من الببحوث 
النافعة المفيدة. 

وقد رأينا أن من المصلحة نشر هذه البحوث» والحال أنها كما سبق 
بحوث مفيدة مليئة بالعلم الشرعى» فتوجهت النية لطبعهاء وها نحن الآن 
نضع بين يدي طلاب العلم الجزءين : الخامس والسادس من أبحاث هيئة 
کالفا 

نسأل الله الكريم أن ينفع بها قارئها وكاتبها ودارسهاء وأن يجزي من 
ساهم في إعدادها وطبعها ونشرها خير الجزاء. 

کما أسأله سبحانه وتعالی: أن یوفقنا لما یحبه ویرضاه» وال ناماما 
ينفعناء وينفعنا بما علمناء وأن يجعل ما علمنا حجة لنايوم لقاه» وأن يبلغنا 
به عنده الرضوان» إنه سبحانه جواد كريم . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلی اله وصحبه ومن سار على 
دربه واقتفی أثره إلى يوم الدين . 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء ‏ 
عبدالعزيزبن عبدالله بن محمد آل الشيخ 


محتوى المجلد الخامس 


١د‏ بحت فى حكم افتطاع جزء من المقسرة 
لمصلحة عامة كتوسعة طريق ونحوه ....... ص )١(‏ 

۲ د فلسة الأوتاف المنقطعة جهاتها أو 

الفانض من فلالها على مصار نها a‏ 


)٠١١( إيجاد موافف للسبار ات تحت المساجد... ص‎ = ٤ 


ت د بحست سس المعساصلات المصر نة 
والتحويلات المصرفية OWE‏ 

(TAT) ك‎ ....... een الفوائد الريوية‎ = ١ 

۷ = المواشي السائية على الطرق العامة ..... ص )٤٤١(‏ 


۸ = حوادت السیارات وییان ما یترتب ملیها ` 
بالنسبة لحق الله وحق مساده 2 
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بدذ في حكم أقتطاع ج. من المقبرة 
مطل عامة كتوسعة طريق ونحوه 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


بم الله الرحمن الرحيم 


بحت في حكم اتتطاع جزء من المقبرة 
لمصلحة عامة كتوسعة طريق ونحوه 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لاني بعده وبعد: 

فقد تقرر لدى آهل العلم النهي عن نبش قبر المسلم الذي لا يعلم نه بلي 
وصار رميماًإلا لحاجة» واستندوا في ذلك إلى آمرين : 

أحدهما: أن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأه منزلاً وسبق إليه» فهو 
حبس عليه ليس لأحد التعرض له ولا التصرف فيه. 

قال في [المنتهی] وشرحه: (ولا یباح نبش قبر مسلم مع بقاء رمته إلا 
لضرورة» كأن دفن في ملك غيره بلا إذنه أو كفن بخصب.» أو بلع مال غيره 
بلا آذنه» ویبقی کالذهب ونحوه وطلبه ربه وتعذر غرمه. اه). 

وقال في [الإقناع] وشرحه: (ولا ینبش قبر میت باق لميت آخر» ات 
يحرم دلك؛ لما فيه من هتك حرمته) . 


)0 بف في حكم اقتطاع جزء صن المقبرة لمحلحة عامة کنو سعة طریق ونوه 


وقال النووي في [المجموع]: (وآمَّا نيش القبر فلا يجوز لغير سبب 
شرعي باتفاق الأصحاب» ويجوز لأسباب الشرعية كنحو ما سبق 
ومختصره: : أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار تراباًه وخا 
دفن غيره فيه» ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع 
ns‏ وهذا کله إذالم یق للميت أثر من عظم 
أوغيره. اه). 

وقال السرخسي في [المبسوط]: (وإن دفن قبل الصلاة عليه صلي على 
القبر» وأنه لا يخرح من القبر؛ لأنه قد سلم إلى الله تعالی وخرج من 
أيديهم› وجاء عن النبي آنه قال.: «القبر او ل مناز ل الاخر ) اه). 

وجاء في [شرح أقرب المسالك] للشبخ أحمد الدردير ما نصه E‏ 
ج کی ایت أي : بحرم نیشه مادام امیت فيه إلا لضرورة 
شرعية. اه). 

وجاء في [التاج والإکلیل على مختصر خلبل] للمواق مانس : (سئل 
الإإمام مالك بن نس عن الرجل د يشتري الدار فيجد فيها قبراً قد كان البائع 
دفنه . جاب بقوله : آریآن یرد المبیع ؛ لأنموضع القبر لا يجوز بيعه ولا 
الانتفاع به کأنه بس › وآفتی بعض شيوخ ابن عرفة كما في المصدر 
المذكور ر بعض أهل الخير بنى دارأ له فوجد في بقعة منها عظام آدمي أفتاه 
بأن موضع تلك العظام حبس لا ينتفع به ولابهواه فتركه برحة. اه). 

الثاني : ما يؤدي إليه النبش من كسر عظام الميت وقد جاء النهى عن 
ذلك من حديث «كسر عظم الميت ککسرہ حیاًاء وهو خدیث ثابت جاء 
مرفوعاًوموقوفاً. 


أما الرواية المرفوعة فهي عند عبدالرزاق في [مصنفه]ء وأبي داود وابن 
ماجه في [سننهما] وابن حبان في [صحيحه] بأسانيدهم عن عمرة بنت 
عبدالرحمن عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ية : «(كسر 
عظم المیت ککسره حيا» وقد ترجم له عبدالرزاق بقوله (باب کسر عظم 
الميت)» ثم آورد الحديث بإسناده. وترجم له بو داود بقوله: (باب في 
الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان). ثم ورد الحديث بإسناده. 
وترجم له ابن ماجه بقوله : (باب في النهي عن كسر عظام الميت)» ثم أورد 
الحديث بإسناده. وترجم له الحافظ الهيثمي في [موارد الظمآن إلى زوائد 
ابن حبان] بقوله : (باب فيمن اذى ميتاً) وساق الحديث بإسناده. 
وقد استدل الإمام البغوي بهذه الرواية المرفوعة إلى رسول الله كلا على 
تحريم نبش قبر المسلم لغير حاجة» فقال في [شرح السنة]: ولا يجوز 
نبش قبور المسلمين لغير حاجة» روت عمرة عن عائشة قالت: قال رسول 
الله ایا کسر عظم المیت ككسره حياً» اه. 
وأما الرواية الموقوفة فذكرها لإمام مالك في [الموطا] في (ما جاء في 
الاختفاء) بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها آنها كانت تقول : (کسر عظم 
المسلم ميتاً ککسره وهو حي) تعني : في الإثم . وذكرها الإمام الشافعي في 
[الأم] في باب (ما يكون بعد الدفن) عن الإمام مالك: أنه بلغه أن عائشة 
رضي الله عنها قالت : (كسر عظم المسلم ميتاً ككسره وهو حي) . 
آما إذا كان ثم غرض شرعي لنبش الميت من.قبره فقد أجاز ذلك بعض 
أهل العلم» واستدلوا على جوازه: بوقائعم عن بعض أصحاب رسول الله 
ية تقضي بجواز إخراح الميت من قبره لمصلحة ومن ذلك تحويل قبر 


a aS 


س مد a‏ 


FEES‏ وقضية معاوية لما أجرى العين التي مرت بقبور شهداء 
ا وقضية تحويل جابر قبر أبيه عبدالله . ) 
| ففي [مصنف عبدالرزاق]» و[مصنف ابن آي شيىة]» و[طقات ابن 
راه في المنام يقول: ألا تریحوننى من هذا الماءء فإنى قد غرقت ثلاث 
مرات يقولهاء فنبشوه من قبره أخضر كأنه السلق» فنزفوا عنه الماءء ثم 
'استخر جوه» فإذاما يلي الأرض من لحيته ووجهه قد أكلته الأرض فاشتر تر وا 
دارأمن دور أبي بكرة فدفنوه فيها . 
وفي [مسند الإمام أحمد] رحمه الله قال : حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» 
حدنا السود بن قيس عن نبيح العنزي› عن جابر بن عبداله قال : خرج 
رسول الله ية من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم» وقال أبي عبدال: 
ياجابر» لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير 
أمرناء فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي» 
قال: فبینما آنا فى النظارين إذ جاءت عمتى بأبى وخالى وعادلتهما على 
ناضح» فدخلت بهما المدينة ؛ لتدفنهما فى مقابرنا إذلحق رجل ينادي : ألا 
إن النبي ية يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت» 
فرجعنا بهماء فدفناهما حيث قتلاء فبينما آنا في خلافة معاوية بن أبي 
سفیان إذ جاءنی رجل فقال: يا جابر بن عبداللّه» والله لقد أثار أباك عمال 
معاوية» فبداً فخرج طائفة منه فأثبته فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير 
إلا مالم يدع القتل أو القتيل.فو اريته . . . إلى اخر الحديث» ورجاله رجال 
الصحيح إلا نبيجا العنزي وهو ثقة» كما في [وفاء الوفا بأخبار دار 


وقال ابن إسحاق في [المغازي]: حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار 
ال ا کت معا ع ال و كول ور هدا ف تا 
عليهم فجئنا فأخ ر جناهما يعني - عمراً وعبدالله - وعليهما بردتان قد غطي 
بهما وجوههما وعلى أقدامهما شيء من نبات الأرض» فأخرجناهما 
يتثنيان تثنياً كأنهما دفنا بالأمس . قال الحافظ ابن ججر في [فتح الباري]: له 
شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد من طريق بي الزبير عن جابر . اھ. 

ويعني ابن حجر رحمه الله بالشاهد: ما رواه ابن سعد في طبقاته قال : 
أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قطن» قال: أخبرنا هشام الدستوائي عن أبي 
الزبير عن جابر قال : صرخ بنا إلى قتلانا يوم أحد حين أجرى معاوية العين 

وقال عبدالرزاق فی [مصنفه] فی كتاب الجنائز وفى كتاب الجهاد: عن 
ار ا ا ا 
يجري اا فل من کان له قتیل فلأت قتیله يعني : قتلى أحد 
قال: فأخحرجهم رطاباً يتشّون. قال: فأصابت المسحاة رجُل رجل منهم 
فانفطرت دماً» قال ابو سعيد: لا ينكر بعد هذامنكر أبداً. اه: 

وعند ابن الجوزي في [صفوة الصفوة] عن جابر قال: لما أراد معاوية 
أن يجري عينه التي بأحد كتبوا إليه آنا لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور 
الشهداء فكتب انبشوهم» قال: فرأيتهم يحملون كأنهم قوم نيام وأصابت 


(1) قناة الماء في باطن الأرض. 
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ا ت دما . وعنه قال: لما كتب معاوية إلى عامله 
المدينة أن يجري عيناً إلى أحد» فكتب إليه عامله : إنها لا تجري إلا على 
قبور الشهداء» قال: فكتب إليه: أن أنفذهاء قال الراوي عن جابر: 
فسمعت جابر بن عبدالله قول : فرأیتهم یخرجون على رقاب الرجال كانم 
رجال نوم حتى أصابت المسحاة قدم حمزة فانبعثت ت دماً. 


وفي [موطاً الإمام مالك] رضي الله عنه في (الدفن في قبر واحد من 
ضرورة) عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة أنه 
بلغه: أن عمرو بن الجموح وعبدالله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا 
قد حمر السيل قبرهماء وكان قبرهما مما يلي السيل» وکانا في قبر واحد» 
وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه» فدفن وهو كذلك فأمیطت 
يده عن جرحه ثم آرسلت فر جعت کما کانت» وکان بین أحد وبين یوم حفر 
عنهما ست وأربعون سنة» قال ابن عبدالبر : لم يختلف الرواة في قطعه 
وحصل معناه من وجوه صحاح . 

وقال ابن سعد في [طبقاته]'“: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: حدثني 
الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبدالل : : آن رسول الله ب لما خرج 
لدفن شهداء أحد قال : «زملوهم بجراحهم» فإني آنا الشهيد عليهم» مامن 
مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما اللون لون الزعفران 
والريح ريح المسك»» قال جابر : وكفن أبي في نمرة واحدة» وكان يقول 
: «أي هؤلاء كان أكثر أخذا للقرآن؟» فإذا أشير له إلى الرجلء قال: 


(۱) [الطبقات] لابن سعد (۳/ .)٥١۲‏ 


«قدموه في اللحد قبل صاحبه» قالوا: وکان عبدالله بن عمرو بن حرام آول 
قتيل قتل من المسلمين يوم أحد» قتله سفيان بن عبد شمس أبو بي الأعور 
السلمي» فصلى عليه رسول الله َة قبل الهزيمة» وقال رسول الله كيا : 
«ادفنوا عبداللّه بن عمرو وعمرو بن الجموح في قبر واحد»؛ لما كان بينهما 
من الصفاءء وقال: «ادفنوا هذين المتحابين فى الدنيا فى قبر واحد)» قال : 
وکان عبدالله بن عمرو رجلا أحمر» أصلع› ااول: وکان عمرو بن 
الجموح رجا طويلاً مفرقاًء فدفنا في قبر واحد» وكان قبرهما مما يلي 
السيل» فدخله السيل فحفر عنهما وعليهما نمرتان» وعبدالله قد أصابه 
جرح في وجهه» فیده على جرحه فأمیطت يده عن جرحه فانبعث الدم 
فردت يده إلى مكانها فسكن الدم» قال جابر : فرأيت أبي في حفرته كأنه 
نائم وما تغیر من حاله قلیل ولا کثیر فقیل له : فرآیت أكفانه؟ قال: إنما كفن 
في نمرة» خمر بها وجهه وجعل على رجليه الحرمل» فوجدذنا النمرة كما 
هي والحرمل على رجليه على هيئته» وبين ذلك ست وأربعون سنة» 
فشاورهم جابر في أن يطيب بمسك فأبى ذلك صحاب رسول الله یاز 
وقالوا: لا تحدثوا فيهم شيئاً» وحول من ذلك المكان إلى مكان اخر» 
وذلك أن القناة كانت تمر عليهما وأخر جوارطباً يتغنون . اه. 

وفي [صحيح البخاري] في (باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد 
لعلة؟) بإسناده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : لما حضر أحد دعاني 
أبي من الليل فقال : ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي 
ية وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله يإ وإن علي ديناً 
فاقض واستوص بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه اخر 


(۱) بحت في حکم اقتطاع جزء صن المقبرة لمصلة عامة كتوسعة طريق ونحوه 


في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الأخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا 
هو كيوم وضعته هنية غير اذنه . 

وذکره آبو داود في [سننه] في (باب تحویل بەر للامر 
يبحدث)» والنسائي في [المجتبى] في (باب إخراح الميت من القبر بعد أن 
يدفن فيه)» وابن سعد في [طبقاته]ء وأورده المجد ابن تيمية في [المنتقى] 
في (باب ماجاء في المت ينقل و ينبش لخرض صحيح). 

ذكر بعض من أقوال أهل العلم في حكم تحويل الميت من قبره 
إلى اخر لغرض صحیح: 

ذکر. أبو يعلى في [الأحكام السلطانية] عن الإمام أحمد في رواية بي 
طالب في المیت یخرج من قبره إلى غیره (إِن کان من شىء يؤذيهء قد حول 
احة) وفي رواية المروذي في قوم دفنوا في بساين› ومواضع ردية فقال : 
قد نېش معاذ امرآته» وکانت قد کفنت في خلقان» فكفنها ولم ير بأساً أن 
يحولها. 

وجاء في الجزء الرابع والعشرين (ص ٣‏ ۰) من [فتاوی شيخ الإسلام 
ابن تيمية]: : لا ينبش الميت من قبره إلا لحاجة» مثل : أن يكون المدفن 
الأول فيه ما يؤذي الميت فينقل إلى غيره» كما نقل بعض الصحابة في مثل 
ذلك . 

وقال الحطاب في [مواهب الجليل على مختصر خليل]» على قول 
خلیل : (والقبر حبس» لا یمشی علیه» ولا ینبش إلا أن شح رب كفن 
غصبه) . قال الحطاب: وكذلك إذا احتیح للمقبرة لمصالح المسلمين كما 
فعل سيدنا معاوية رضي الله عنه» في شهداء أحد عن جابر رضي الله عنه 


أبحاث هينة كبار العلماء ‏ 
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وذكر الأثر» وقال المواق في كتابه [التاج والإكليل على مختصر خليل]: 
انظر فى حديث لمالك عن أبى الرجال من التمهيد آنه يجوز النبش لعذر ون 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما آخرج آباه من قبره ودفنه بغير ذلك الموضع 
وكذلك فعل معاوية بمحضر الصحابة ولم ينكروه عليه . اه 

ثم نقل المواق عن ابن عرفة: أن معاوية رضي الله عنه إنما فعل ذلك 
لمصلحة عامة حاجية» كبيع الحبس لتوسيع جامع الخطبة . اه. 

وقال الباجي في [المنتقى على الموطأً] - في معرض كلامه على رواية 
مالك : حفر السيل قبر عبدالله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح : ولا 
بأس بحفر القبر وإخراج الميت منه» إن كان ذلك لوجه مصلحة» ولم يكن 
في ذلك إضرار» وليس من هذا الباب نبش القبور» فإن ذلك لو جه الضرر 

وقال الحافظ ابن حجر في [الفتح]: في حديث جابر دلالة على جواز 
وقد بين ذلك جابر بقوله: فلم تطب نفسي» وذكر الحافظ أن ترجمة 
البخاري لأحاديث جابر التي ذكرها بقوله : (باب هل يخرج الميت من القبر 
واللحد لعلة؟) إشارة منه إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره 
مطلقا» أو لسبب دون سبب» كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو 
بغير صلاة . اه. 


)١(‏ في رواية عبدالرزاق قضية إجراء العين على قبور الشهداء كلام لأبي سعيد يرد على هذا» وهو 
قوله: لا ينكر بعد هذا منكراً أبدًء اللهم إلا أن يكون الإنكار من أبي سعيد متوجهاً إلى 
الحفارين حينما أصابت المسحاة رجل حمزة. ۰ 


(۱) بث في حکم اقتطاع جزء صن المقبرة امصلة عامة كتوسعة طربق ونحوه 


وقال العيني في [عمدة اتاري.اعلی ترجمة البخاري المشار إليها: : وفي 


الحديث الثاني والثالثڻ-يعنى : الرواي يتين اللتين ذكرهماعن جابر-إخراجه 
أيضاً لعلة» وهي : ا ثم قر العيني: أن اللإخراج لذلك 
إخراج لمصلحة الحي . 


وقال صاحب [عون المعبود] في شرحه لحديث جابر عند أي داود: فيه 
دلالة على جواز الإخراج لامر متعلق بالحي؛ لأنه لا ضرر على الميت في 
د م ار ةوقك بين ذلك جابر بقوله: (فكان في نفسي من ذلك 
حاجة). . 4 2 
وقال البغوي في [شرح السنة] بعد تحريمه نبش قبور المسلمين لغير 
حاجة قال: فإن وقعت الحاجة فقد روي عن جابر قال : دفن مع أي رجل 
وكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر . 

وقال في موضع اخر: ويكره نقل الميت من بلد إلى بلد آخر وأن ينقل 
عن مكانه بعدما دفن لغير حاجة ثم آورد قصة تحويل جابر أباه من قبره إلى 
مکان آخر دليلا على جواز التحويل إذاكان ثم حاجة. 

ومما تقدم يتضح: أن القائلين بالمنع من نبش قبور الموتى قد عللوا 
ذلك: بأن قبر الميت حبس عليه ومنزل له وأن في نبشه إهانة وامتهاناً له 
واعتداء عليه وعلی حقه» إِذ بعد نبشه قبل بلاه دون کسر عظم أو أكثر من 
عظامه» وقد ورد النهي عن کسر عظم المیت» وإنه ککسر عظمه حیاًء كما 
يظهر مما تقدم من أهم مبررات القول ينبش قبر الميت لحاجة تتلخص فيما 
تعود مصلحته على الميت› كما هو الحال في تحويل قبر طلحة ونبش معاذ 
زوجته من قبرها» أو على الحي» کتحویل جابر لأبيه من قبره إلى مكان 
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العين التى أمر بها معاوية . 
وبعد فيبقى النظر فيما يأتي: 

١‏ - هل أمر معاوية -على فرض ثبوته بإجراء العين على قبور شهداء أحد 
وتنفيذ ذلك بمحضر من الصحابة يصلح أن يكون سنداً في جواز نبش 
القبور للمصلحة العامة مع قول أبي سعيد في رواية عبدالرزاق حينما 
أصابت المسحاة رجل رجل من الشهداء: لاینکر بعد هذا منكرا أبد 

- ومع ما تشعر به كتابة عامل معاوية إليه من أنه لا يتمكن من إجراء العين 
إلا على قبور الشهداء من أن المعهود لدى أصحاب رسول الله كلا 
ااا اور 

۲ - هل تحویل جابر لوالده عن قبره إلى مكان آخر؛ ليطيب خاطره ا 
أن يكون مستنداً في نقل الميت من قبره لمصلحة الحي» امعان 
فعله معارض بأن والده دفن مع عمرو بن الجموح في قبر واحد بأمر 
رسول الله ی وعلی مرآی منه؟ 

٣‏ - هل من المتعين توسعة شارع الملك فيصل بنبش جزء من هذه المقبرة 
أم يمكن الاستغناء عن التوسعة بأمر اخر؟ 

٤‏ - النظر في تطبيق ما صح لدى أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء 
من ذلك على مسألتناهذه. 
وقبل أن تختم اللجنة الدائمة للببحوث العلمية والإفتاء بحثها هذا توصي 

بتزويد كل عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء بما يأتي : 
|) صورة من فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الصادرة 


SENSE A (1)‏ جزء صن المقبرة لمصلحة عامة كتوسعة طريق ونحوه 
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(۰۲۲ ۰ ط) في ۱۰/ ۰/ ۱۳۸۸ه. ببخصرص : : منع وزارة المواصلات 
من اد تمر خط مدب تو بتر تر فار اك الات 

) صورة فتوى من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بعدد 
۱/۱۷( في °/1/ AIAN‏ ببخصوص : القبور التي تعرض لها 
مشروع الري والصرف في الأحساء. 

)٤‏ صورة من قرار اللجنة التي كلفت من قبل سمو نائب وزير الداخلية 
للكشف على الجزء الذي يستفتى في اقتطاعه من المقبرة الواقعة شرق 
شارع الملك فيصل ؛ توسعة للشارع المذكور. 

وباله التوفیق . وصلی الله علی نبینا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الر ئيس الرئيس 
عبدالته بن سلیمان بن منیع عبدالله بن عبدالر حمن‌بن غدیان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


ہے ¥ 


أبحطاث هيئة كبار العلماء . 


فلة الأوتاف المنقطعة جهاتها 
أوالفانض من فلالها على مصار نها 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لاني بعده» وبعد: 

فبناء على ما تقرر من بحث مسألة غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو 
الفائض من غلالها على مصارفها فى الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء 
وبناء على المادة (۷) من لائحة سير العمل لدى الهيثة ‏ فقد أعدت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية واللإفتاء بحثافى ذلك يشتمل على بيان مصرف غلة 
الوقف المنقطع حقيقة أو حكماً ومصرف الفائض من ريع الأوقاف. 
پا ا اوو و وو 

ا - مذهب الحنفية : 

- قال إبراهيم الحلبي وعبدالرحمن بن شيخ محمد بن سليمان‎ - ١ 
المعروف بداماه -': (وشرط لتمامه) أي : لتمام الوقف بعد ما لزم بأحد‎ 
الأمور المذكورة عنده (ذكر مصرف مؤبد) مثل أن يقول: على كذا وكذاء‎ 


(1) [ملتقى الأبحر وشرحه مجمع الأنهر] (۱/ ١۲٤۷ء ''.)۷٤۳‏ 


)١(‏ غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلالها على مصارفها 


ئم على فقراء المسا > (وعند ابي يوسف يصح بدونه) أي بدون ذکر 
مصرف مؤبد؛ لأن الوقف إزالة الملك له تعالىء وذا يقضي التأبيدء 
إلى ملکه إن کان حیاًء وإلی ورثته إن کان ميتاً» فعلم من هذا أن التأبيد شرط 
البتة إلا عند أبى یوسف لا یشترط دکره» وعند محمد يشترط» ل 
صاحب الهداية نقله بصيغة التمريض» فقال: قيل : التأبيد شرط بالإجماع 
إلا عند آبي يوسف» فإنه لا يشترط ذكر التأبيد. 


وفي [البحر]: والحاصل: أن عند أبي يوسف في التأبيد روايتين : في 
رواية : لابد منه» وذكره ليس بشرط » وفي رواية : ليس بشرط ويفرع على 
روایتين ما لو وقف على إنسان بعينه» أو عليه وعلى أولاده» أو على قرابته 
وهم يحصون. أو على أمهات أولاده فمات الموقوف عليه فعلى الأول : 
يعود إلى ورثة الواقف» وعليه الفتوى» كما في [الفتح] وغيره» وعلى 
الثاني : يصرف إلى الفقراء وإن لم يسمهم» وهذا الصحيح عنده. 

واختلفوا في حد ما لا يحصى: روي عن محمد عشرة» وعن أبي 
يوسف مائة » وهو المأخوذ عند البعض» وقيل : أربعون» وقيل : ثمانون. 
والفتوى : أنه يفوض إلى رأي الحاكم . 

۲ - قال إبراهيم الحلبي ومحمد علاء الدين الحصكفى”": (و) اعلم 


آنه (شرط لتمامه ذکكر مصرف مؤبد) عندهما (وعند أبي يوسف يصح 


(1) [ملتقى الأبحر وشرحه مجمع الأنهر] .)۷٤١ /١(‏ 


بدونه» وإذا انقطع صرف إلى الفقراء) وهذا بيان لشرائطه الخاصة فجعلاه 
كالصدقة» وجعله أبو يوسف كالإعتاق» واختلف الترجيح. والإفتاء 
والأخذ بقول أبي يوسف أحوط وأسهل» كما في [المنح عن البحر]ء وبه 
يفتى» كما في [الدرر]ء وصدر الشريعة» وفي [فتح القدير]: أنه أوجه عند 
المحققين» والخلاف في ذكر التأبيدء وأما في نفس التأبيد فشرط 
بالإجماع حتى لووقته بشهر مثلا بطل بالاتفاق» كما في [الدرر]ء 
و[الغرر]ء و[التنوير]» وغيرهاء وعليه فلو وقف على رجل بعينه جاز» 
وعاد بعد موته لورثة الواقف» وعليه الفتوى» وقيل : للفقراء» وهى رواية 
ا ۰ 

۳ قال عمر حلمي أفندي : المسألة (۷۸): لا يشترط ذكر 
الموقوف عليه ولا تعيينه» فلو وقف شيئاً ولم يبين الموقوف عليه يصح 
وقفه وتصرف غلته إلى الفقراء. 

المسألة :)۸٠(‏ لار کا ووی ا ا : لو 
وقف دارہه وشرط غلتها على ما سیحدث له من الأولاد صح وقفه» 
ويستحق غلته بالشرط المذكور أولاده الذين يولدون له بعد الوقف» وكذا 
a,‏ بيني فيه مکاناً خیرياً؛ کو کی ول ا ا 
المكان الخيري في موضعه وقف بعض آملاکه وشرط غلتها للمکان 
المذكور-يصح وقفهء وتعود غلته إلى المكان المذكور حينمايبنى بعد. 


وتصرف غلة الوقف للفقراء إلى أن يولد للراقف E‏ 


(1) ل[إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف] ص .)٤١(‏ 


() غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلإالها على مصارفها 


الو 0 يبنى المكان المذكور فى الصورة الثانية . . وهذا الوقف 
الذي لا يوجد فيه المشروط له ابتداء يقال له ولأمثاله : منقطع الأول. 

المسألة :)۸١(‏ الوقف الذي يوجد فيه المشروط له ابتداء ثم ينقطع 
وينقرض يقال له: منقطع الأخر. . مثلاً: شرط غلة وقفه لذريته فتصرف 
hh E E i EE KE‏ 
له: منقطع الآخر. 

المسألة (۸۲): الوقف الذي يوجد فيه المشروط له ابتداء ثم ينقطع ثم 
يظهر يقال له : منقطع الوسط . . مثلا: شرط الواقف غلة وقفه لذكور ذريته 
فتصرفوا بعده بغلة الوقف ثم ماتوا ولم يعقبوا غير الإناث فانقطع المشروط 
له» ثم بعد مدة تولد من الإناث آولاد ذكورء فيطلق على الوقف منقطع 


0 
PER 


المسألة :)۱۷١(‏ وقف قديم لم يعلم في جهة صرف غلته شرطً واقف 
ولا تعامل قديم فتصرف الغلة برأي الحاكم إلى الفقراء والمحتاجين 
٤‏ - وقال ابن عابدين ": قال في [الخانية]: ولو قال: أرضي صدفة 
موقوفة على من يحدث لي من الولد وليس له ولد يصح» فإذا أدركت الغلة 
تقسم على الفقراءء وإن حدث له ولد بعد القسمة تصرف الغلة التي توجد 


(۱) [إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف] ص .)١١١(‏ 
() [حاشية ابن عابدين] .)٤۳١ ٤۳١/0‏ 


أبحاث خيئة كبار الطماء ٠٠‏ 
بعد ذلك إلى هذا الولد؛ لأن قوله: صدقة موقوفة» وقف على الفقراءء 
وذكر الولد الحادث للاستثناءء كأنه قال: إلا إن حدث لى ولد فغلتها له ما 
بقي. اه. ومنه ما في [الخانية]: وقف على ولديه ثم على أولادهما أبداما 
سلوا 

قال ابن الفضلل: إذا مات أحدهما عن ولد يصرف نصف الغلة إلى 
الباقي والنصف إلى الفقراء» فإذا مات الآخر يصرف الجميع إلى أولاد 
الواقف؛ لأن مراعاة شرط الواقف لازم» والواقف إنما جعل أولاد الأولاد 
بعد انقراض البطن الأول» فإذا مات أحدهما يصرف النصف إلى الفقراء. 


أاه. 


تنبيه : علم من هذا أن منقطع الأول ومنقطع الوسط يصرف إلى الفقراءء 
ووقع في الخيرية خلافه؛ حيث قال في تعليل جواب ما نصه: للانقطاع 
الذي صرحوا به بآنه يصرف إلى الأقرب للواقف؛ لأنه أقرب لفرضه على 
الأصح . اه. وهذا سبق قلم فإن ما ذكره مذهب الشافعي» فقد قال نفسه 
في محل خر من الخيرية : والمنقطع الوسط فيه خلاف» قيل : يصرف إلى 
الماك وهو المتعور غا والمتظافر على ألسنة علمائناء ثم قال بعد 
أسطر في جواب سؤال آخر: وفي منقطع الوسط الأصح صرفه إلى 
الفقراء» وأما مذهب الشافعي : فالمشهور أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى 


الواقف . اه. 


ه - وقال الكاساني في معرض ذكره شروط صحة الوقف”" : ومنها: 


.)۲۲١/١( [بدائع الصنائم]‎ )١( 


0 غا الأوقاف المنقطعة جهاتها ا الغانض صن غلالما على EEE‏ 


ا ر ا ی فإن لم يذكر 
ذلك لم يصح عندهماء وعند أبي يوسف ذكر هذا لیس بشرط» بل يصح 
وإن سمى جهة تنقطع» ويكون بعدها للفقراء وإن لم يسمهم. وجه قول 
أبي يوسف : أنه ثبت الوقف عن رسول الله وة وعن الصحابة» ولم يثبت 
عنهم هذا الشرط ذكرأً وتسمية» ولأن قصد الواقف أن يكون آخره للفقراء 
وإن لم يسمهم» وهو الظاهر من حاله؛ فكان تسمية هذا الشرط ثابتاًدلالةء 
والثابت دلالة كالثابت نصاً. اه. 

٦‏ - وقال ابن نجيم في [الأشباه والنظائر]: لا يشترط لصحة الوقف 
على شىء وجود ذلك الشیء وقته» فلو وقف على اولاد زد ولا ولد له 
م ورف ا لی ا لے ان وج ا ولاف 

۷ - وقال ابن أبي بكر الطرابلسي الحنفي”' : ولو جعل أرضه صدقة 
موقوفة لله عز وجل أبدأ على زيد وعمرو ولدَيٰ بكر ومن مات منهما عن 
ولد انتقل نصیبه إلیه» وإِن مات من غير وارث کان نصیبه مردوداًإلی الباق 
منهما جاز الوقف» فلو مات أحدهما ولم يترك سوی ل 
نصیبه» بل یکون للمسناکین؛ لموته عن وارث . ولو لم یکن آحدهما ممن 
يرث الآخر ومات أحدهماعن غير وارث انتقل نصيبه إلى الآخر . اه. 

۸ وقال هلال الرأى ارا قال ا صدقة 
فة بعال دا على عدا ررد الفا ةا نتان فلت 


.)۱۲١ كتاب [الإسعاف في أحكام الأرقاف] ص‎ )١( 
.)۲۷۳( [أحکام الأوقاف] ص‎ )۲( 


5 ن 9 
. وت ر د ع ا رن 


a ine‏ ووز 0 رللا اجوہ س چا 


أرآيت إن مات. أحدهما؟ قال: فللباقر منهما نصف الغلة» وما بقي 
فللفقراء والمساكين» قلت: وكذلك لو سمى جماعة فمات بعضهم» 
قال : نعم قلت : اراتا قال : أرضي صدقة موقوفة. لعبدالله من 
غلاتها مائة درهم» ولعمرو مائتان فزادت الغلة؟ قال: يعطى كل واحد 
منهما ما سمي له وما فضل بعد ذلك فهو للفقراء والمساكين» قلت ت : ولم 
قلت ذلاك؟ قال: لانه لما قال: صدقة موقوفة» لعبدالله من غلاتها مائة 
درهم في كل سنة» ولزید ماتتان› ا ابی ااه وای 
لهما مما بقى شيء» ولا يشبه هذا الباب الأول إذا قال : صدقة موقوفة لزيد 
وعمرو ولزيد مائة درهم وعمرو مائتا درهم»› هذا يكون ما بقي من الغلة 
بينهما؛ لأنه قال فى أول كلامه : صدقة موقوفة لعبدالله وزيد» فجعل الغلة 
لهما جميعاء ثم قال: آريد منها كذا رلعبداده منها كذا» فما بشي بحد ذلك 
يكون نصفين ؛ لقوله فى أول كلامه : صدقة موقوفة لعبدالله وزيد» وأما إذا 
قال : صدقة موقوفة E‏ درهم ولزید منھا مائتا درهم فلم 
يجعلها لهما جميعاً ثم يفصل ما لكل واحد منهما فلذلك كان مابقي 
للفقراء. ا ) | 

وأما في الباب الأول فقد جعلها لهما جميعاً في ول الكلام ثم فصل ما 
لکل واحد منهما فصار ما بقي منها بینهما نصفین . ألا تری أن رجلا لو 
قال: قد آوصیت بثلث مالي لعبدالله وزید» NS‏ 
مائتا درهم» وكان الثلث خحمسمائة أعطينا زيداً ماقت وأعطينا عبدالله مائة 
وما بقي بينهما نصفان» .وهذا قول أصحابنا في الوصية» والوقف على 
قياسه. ولو قال: أوصيت لزيد بمائة درهم من ثلث مالي ولعمرو بماشي 


(۲) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أ الفانض من غلالها على مصارفها 


و مب کان اثلث عمسسماتة درمت اععلیت کل واس مهماما سی هوا 
بقي بعد ذلك من الثلث فهو للورثة» Es‏ وإنما 
E ES‏ کل ما کان في الثلث لا وجه له 
فمرجعه إلى الورثة» وکل ما کان لا وجه له في الوقف فمرجعه إلى الفقراء 
والمساكين ؛ لقوله في ول كلامه : صدقة موقوفة. اه. 
۹- وقال في موضع آخر""': أرأيت إذا قال: أرضي صدقة موقوفةء 
ا ا ا ر کا یوی کا چ س اد 0 
فقصرت الغلة عن هذه الأرزاق؟ قال : : تقسط الغلة بينهم على ذلك» قلت 
أرأيت إن زادت الغلة على ذلك؟ قال: : تكون الزيادة للفقراءء ثم قال بعاد 
5 قلت : أرأيت إذا قال: أرضي صدقة موقوفة فما أخرح الله من 
غلاتها أعطي منه ما کان فقيراً من قرابتي في کل سنة ما یکفيه في طعامه 
وشرابه وكسوته بالمعروف فقصرت الغلة لفقراء القرابة كيف تقسم بينهي؟ 
قال: يضرب لكل واحد منهم ما سمي له من غلات هذه الصدقة» 
ويقسط بينهم على ذلك . قلت : أرأيت إن كان في غلاتها فضل عما سمي 
لهم؟ قال: يكون ذلك الفضل للفقراء والمساكين. قلت : ولم قلت ذلك؟ 
قال اوا ا فما فضل عنهم كان ذلك 
الفضل للفقراء. اه. 

وقال الخصاف"': بار یات را چ 


(۱) انظر [أحکام الأوقاف] ص .)۲۸١(‏ . 
(۲( انظر [أحکام الأوقاف] ص (۲۸۱). 
(YT)‏ انظر المرجعم السابقء ص ('۰ ۹۰ CT‏ 


وعلی ولده وولد ولده» ثم على المساكين من بعدهم» آو يقفها على قوم 
بأعيانهم ويجعل آخرها للمساكين وما يدخل في ذلك . قلت : أرأيت رجلا 
جعل أرضه صدقة موقوفة لله أبدأً على فلان وفلان وفلانة وفلانة أبداً ما 
عاشوا» فمن مات منهم وله ولد لصلبه فنصیبه بینهم على قدر مواریثهم 
عنه» ومن مات منهم ولا ولد له لصلبه فان کان له ولد ولد اولك ولد 
ولد» أو نسل کان له نصيبه ثم من بعدهم على المساكين» قال: هذا وقف 
جائز على ما شرطه الواقف» قلت : فإن مات واحد منهم ولم يترك ولداً 
لصلبه کان نصیبه لولد ولده وولد ولد ولده ومن سفل منهم› قال: تقسم 
الغلة بين أولئك الذين سماهم في كتاب وقفه على عددهم» فما أصاب 
الميت قسم بين جميع ولد ولده من سفل منهم» ومن كان فوق ذلك على 
عددهم» قلت: وكذلك إن كان قال: وعلى آن من مات من آولادهم 
ونسلهم كان نصيبه من غلة هذه الصدقة وسبيله سبيل ما اشترطه في ولده 
لصلبه وولد ولده وأولادهم على ما سمى ووصف في هذا الكتاب» قال : 
نعم» قلت : وكذلك إن قال: وكل من مات من آهل هذه الصدقة وترك 
وارثامن ولد أو ولد ولد أو إخوة أو خوات كان نصيبه من غلة هذه الصدقة 
لمن کان يرنه من هؤلاء على قدر مواریثهم غ وال اشا ومن مات 
منهم ولم يترك وارثاً من ولد ولا ولد ولد ولا إخوة ولا أخوات ولاغيرهم 
كان نصيبه من ذلك لفقراء قرابته يعني : الواقف-وللمساكين أبداً. 

قال: الوقف جائز على ما سمى وشرط من ذلك . قلت: فإن مات 
بعضهم. وترك ابنة وإخوة وآخوات» قال: يكون نصيبه من غلة هذه 
الصدقة» لابنته النصف من ذلك وما بقي فهو لإخوته وأخواته على قدر 


(۲) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلالها على مصارفها 
مواریثهم منه . ) 

قلت فإن مات بعضهم» ولم يترك وارثاً من ولد ولا ولد ولد ولا إخوة 
ولا أخوات» وترك عصبة يرثونه» ما حال نصيبه؟ قال: يرجع ذلك إلى 
المساكين» ولا يكون ذلك لفقراء قرابته . قلت : ولم کان هذا هكذا؟ 

قال : من قبل آنه شرط أن يرد نصيب من مات منهم ولم يدع وارثامن 
ولد» ولا ولد ولد ولا إخوة» ولا آخوات» ولاغیرهم» إلى فقراء قرابته 
والمساكين» فلما مات هذا وترك عصبة لم يكن لفقراء قرابته والمساكين 
من نصيبه شيء؛ لان نصيبه إنما يكون لفقراء قرابته إذا لم يدع وارثاً من 
ولد ولا ولد ولد ولا إخوة» ولا آخوات» ولا غیرهم» وقد وجدنا هذا 
الميت ترك وارثاًوهو عصبة ؛ فلذلك لم يكن لفقراء قرابته شىء من نصيبه . 

قلت : فلم جعلت ذلك للمساكين؟ قال: من قبل أن أصل الوقف إنما 
يطلب به ما عند الله تعالى». وأصله للمساكين» فإن كان الواقف شرط أن 
يقدم من قد سماه في آول الوقف قد قال: هذا ما تصدق به فلان بن فلان 
تصدق بجميع ضيعته الكذا صدقة موقوفة لله عز وجل أبداًء فهذا إنما هو 
للمساكين » ولكن اشتراطه أن تجرى الغلة على فلان وفلان وفلانة وفلانة 
على ما سمى بعد هؤلاء»٠ثم‏ جعل اخر ذلك للمساكين»ء فقد جعل أول 
الوقف وآخره للمساكين» وكلما بطل منهم واحد رجع نصيبه من ذلك إلى 
المساكين» آلا ترى أن رجلا لو قال: قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة 
لله عز وجل أبداً على فلان بن فلان وفلان بن فلان ومن بعدهما على 
المساكين» فمن مات منهما ولم يترك ولد كان نصيبه من ذلك للباقي 
منهماء فمات أحدهما وترك ولداء قال : يرجع نصيبه إلى المساكين ولا 


أبحاث هينة كبار العلماء ٠ ٠‏ 


يكون ذلك للباقي منهما من قبل أن الواقف إنما اشترط أن يرجع نصيب 
الذي يموت منهما إلى الباقي إذا لم يترك الميت وارثاً فهذا قد ترك وارثاً 
وهو ولده» قلت : فلم لا تجعل نصيب الميت منهما لولده؟ قال: من قبل 
أن الواقف لم يجعل ذلك لولد الميت» إنما قال: من مات منهما ولم يترك 
وارثاً كان ذلك للباقي منهما فلهذه العلة لم يكن للباقي ولا لولد الميت من 
ذلك شيء. اه. 

١‏ قال عمر حلمي أفندي'': الفصل الرابع : في جواز صرف مال 
وقف على وقف خر أو عدم جوازه. . 

المسألة :)۳٤۳(‏ لا يجوز صرف غلة وقف مشروطة لجهة على نفقات 
وقف اخر مشروط لجهة أخرى وإن كان الواقف واحدأء فلو فعل المتولى 
ذلك يضمن ما صرفه. مثلاً: بنی مکتبين ووقفهماء ووقف لکل واحد 
منهما عقارا على حدته» فلا تصرف غلة عقار أحدهما على حاجات 
ار 
المسألة :)۳٤٤(‏ وقفان اتحد واقفهما وجهاتهماء طراً على غلة 
أ هاا ا هنعل م د ا 
مثا : وقف عقاراًشرط غلته على تعمير مكتب بناه ووقفه ووقف عقاراًآخر 
شرط غلته لوظائف معلمي مكتبه» ثم بعد زمان ظراً على غلة العقار 
المشروطة لوظائف المعلمين ضعف فصارت لا تقوم بكفايتهاء فيجوز أن 
يصرف على الوظائف من فضلة غلة العقار المشروطة لنفقات التعمي . 


() لإتحاف الأخلاف في أحكام الأرقاف] ص .)۲٦۹(‏ 


() غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أي الفانض من غلالها على مصارفها 


المسألة (ه٤٠):‏ : جوز صرف واردات وقف خرب واستغنی عنه على 
وقف اخر برأي الحاكم على حاجات أقرب وقف إليه من نوعه قليل ) 
الدخل. مثااً: بنی في محلة مكتباً ووقفه وقفاً لازماً» ثم بمرور الأيام 
خرب المكتب كله واستخنى عنه أهل المحلة لتشتتهم فتصرف وارادته برأي 
الحاكم على حاجات آقرب مكتب إليه موقوف قليل الواردات» ولا يجوز 
صرف واردات الوقف المستغنى عنه على وقف ليس من نوعه. مثلاً: لا 
i E PRE EE E‏ ولا 
واردات مکتب خرب واستغني عنه على مستشفی ا 

المسألة (۷): قرية تفرق آهلها وتشتت OTT‏ 
معطا مستغنی عنه وفي قربها قرية ليس فيها مسجد» فلأهل القرية الثانية 
أن و ذلك المسجد وينقلوا أنقاضه ويعمروها معبداً في قریتهم» 
وتصرف واردات المسجد المنهدم برآي الحاكم على حاجات المسجد 
الثاني وليس لورثة واقف المسجد المنهدم ن يطلبوا وارداته لأنفسهم 
ويمنعوا صرفها على المسجد الجديد . وكذا لو وقف مبلغا من النقود على 
حاجات مسجد وقفه في فريهة» ٿم تشتت شمل آهل القرية» وخرب 
المسجد وتعطلء فأراد متوليه أن يصرف ربح النقود برأي الحاكم على 
حاجات مسجد آخر قليل الواردات في أقرب قرية من موضع المسجد 
المذكور» فليس للورثة أن يمنعوه عن ذلك ويجعلوا النقود ميراثاً بينهم 
لخراب المسجد الموقوفة عليه واستغنائه عنها. ا 

المسألة )۳٠۹(‏ : فضلة الوقف المشروطة لبعض الأشخاص يدخر منها 
نقود احتياطية لتعمير الوقف. مثلا وقف فيه مصارف معينة شرطت 


أبحاث هيئة ‏ كبار .العلماء E‏ ا 


فضلتها لأولاد الواقف فللمتولى أن يدخر منها مقدارا كافياً من النقود 
الاحتياطية؛ ليصرفها على تعمير الوقف حينما تمس الحاجة إلى التعمير 
وإن كانت العقارات غير محتاجة للتعمير في الحالة الحاضرة '. 

مما تقدم من النقول يتلخص ما يأتي : 

- يشترط لتمام الوقف بعد لزومه ذكر مصرف مؤبد عند أبي حنيفة 

ومحمد؛ لأن الوقف تصدق بالمنفعة» وهو محتمل للتوقيت والتأبيد 
فاشترط له ذكر التأبيد» وقال أبو يوسف : لا يشترط ذلك؛ لأن الوقف إزالة 
ملك الواقف لله تعالى» وهو يقتضي التأبيدء ولاأنه لم يثبت عن النبي بيا 
E EG I a EY‏ 
واللإحسان» والفقراء أهل ذلك وإنلم يكن تَوتسمية» وعلى الأول إذاعين 
مصرفاً غير مؤبد يعود الوق بعد الانقراض إلى الورثة؛ لعدم صحتة وقغاً 
عندهما» وعلى الثاني يعود الوقف إلى المساكين» وهو الأوجه» وبه 
لفتوی. ا . 
۲ - الوقف المنقطع الابتداء أو الوسط أو الآخر صحيح على المفتى 
به» SE‏ وعند 
انقراضهم إلى الفقراء. 

۳ کل وق لم يعلم من راقفه جهة صرف غلته» ولا يعم تعامل قدي 
عن جهة صرفها تصرف برآي الحاكم إلى الفقراء والمحتاجين . ) 

؟ - لا يجوز صرف غلة مشروطة لوقف على وظائف وقف آخر 


٠ ٠ .)۲۸۷( لإتحاف الأحلاف في أحكام الأرقاف] ص‎ )١( 


(1) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها 9 الغانض من غلالها على مصارفها 


بختلف عنه في الجهة. وإن كان الواقف واحداأًء ومن فعل ذلك ضمن ما 
صرفت»› ویجور صرف غلة مشروطة لوقف على حاجة وقف اران 
اتحدت جهتهما واتحد الو اقف عليهما. 

۵ يجوز صرف واردات وقف خرب واستغنی عنه على حاجات 
أقرب وقف إليه من نوعه لا يكفيه وقفه» ويكون هذا برأي الحاكم» وليس 

“ -يدخر من يتولى الوقف نقوداً احتياطية من فضل غلة الوقف 
المشروطة لبعض الأشخاص ؛ ليعمر بها الوقف عند الحاجة» وإن لم يكن 
تم حاجة في الحال. 

۷-من وقف على ولدیه ثم علی أولادهما بدا ما تناسلواء و 
أحدهما عن ولد صرف نصف الغلة إلى الباقي منهماء والنصف الأخر إلى 
الفقراءء» فإذا مات الأخر صرف الجميع إلى أولاد أولاد الواقف؛ عمك 
بشرطه» حيث جعل أولاد الأولاد بعد انقراض البطن الأول . 

۸- من جعل أرضه صدقة موقوفة على زيد وعمرو وَلدَىْ بكر» ومن 
مات منهما عن ولد انتقل نصيبه إليه» وإن مات عن غير وارث كان نصببه 
لمن بقي منهما جاز الوقف» فإذا مات أحدهما ولم يترك سوى أخيه كان 
نصیبه للمساکین دون آخيه لموته عن وارث» وإن مات أحدهما عن غير 
وارث ولم يكن أحدهما ممن يرث الآخر انتقل نصيبه إلى الآخر . 
جماعة معينين فهي بينهم بالسوية» فإن مات أحدهم فنصيبه للمساكين› 


ومن قال: أرضي صدقة موقوفة» لفلان من غلتها مائة ولفلان من غلتها 
مائة ثلا فلكل ما سمى له وما بقي فللفقراء والمساكين» حيث لم يجعلها 
جمیعاً لهماء بل سمى لكل منهما شيئاً فيها بخلاف التي قبلها فقد جعلها 
جميعاً لهما فافترقتاء وكذا الحال في الوصية غير أنهما تختلفان في أمر هو 
أن كل ما كان في الثلث لا وجه له فمرجعه إلى الورثةء وکل ما کان فی 
الوقف لا وجه له فمرجعه للفقراء . : 

- ومن قال: أرضي صدفه موفوفه» اوا 
علیھم منھا شيئاً معيناً» أو قال: یعطی کل منهم من غلتها ما یكفيه 
بالمعروف صح الوقف» وأعطي كل منهم ما جعل له إن وسعتهم وصرف 
الزائد عنهم للفقراء. وإن قصرت عنهم الغلة قسمت بينهم بنسبة ما سمي 
لکل منهم»› وإنما ردت الزيادة للفقراء؛ وجل اهم ا ها تي 
لهم» آو قدر كفايتهم بالمعروف. 

ب _ مذهب المالكية : 

١‏ - قال ابن القاسم'“: وقد سئل مالك عن رجل أوصى بوصية 
فأوصی فيها بأمور» وکان فما آوصی به أن قال: داري حبس» ولم یجعل 
لها مخرجاء ولم يدر أكان ذلك منه نسياناً أو جهل الشهود أن يذكروه ذلك؟ 

فقال مالك : أراها حبسافي الفقراء والمساكين. ٠‏ 

فقيل له : فإنها بالإسكندرية» وجل مار ن اا تاق س ا 
قال : نظر ذلك ویجتهد فیه فیما یری الوالي» وأرجو أن يكون به سعة في 


.)١٤١ ۳٤١ /٤( [المدونة]‎ )١( 


)7( لوقاف San‏ جھاتها هاو الفانض اهن غللا علی مصارفیا 


ذلك إن شاء الله .اه 

-وقال: E‏ + و 
وصرف في غالب وإلا فالفقراء قال ابن المواق : قال عياض : أما لفظة 
الحبس المبهمء > کقوله: : داري حبس» فلا حلاف آنها وقف مؤبد ولا ترجع 
ملک وتصرف عند مالك في الفقراء والمساكين› إن كان في الموضع 
عرف للوجوه التي توضع فيها الأحباس وتجعل لها حملت عليه. اه. 

۳ - روی ابن وهب : عن الليث Si‏ عن یحیی بن سعيد أنه 
قال: من حبس دارا أو تصضدق بها قال: الحبس والصدقة عندنا بمنزلة 
وأاحدة» قال : : فإن كان صاحب ذلك الذي حبس تلك الدار لم يسم شينا 
انها لا تباع ولا تهب وليسكنها الأقرب فالأقرب منه. 

م RR e‏ 
يسمهم › نهنا جهول) O O‏ 
ASA e e‏ 
ذلك ٠‏ وقال زبنعة: e‏ 
الرجل على الرجلين أو الثلائة أو أكثر من ذلك إذاسماهم بأسمائهم . 
قال سحنون: ومعناء: ما عاشواء ولم يذكر عقب فهذه الموقوفة التي 


(۱) االتاج والإکلیل على مختصر خلیل] .)۳۲/١‏ 
(۲) [المدونة] .)۳٤١/۹‏ 


يبيعها صاحبها إن شاء إذا رجعت إله. 


قلت لابن القاسم : أرآيت الرجل يقول : a‏ 
وعلی عقبه من بعده» ولم يقل : صدقة» أتكون حبسا كما يقول: صدةة؟ 
قال: صل قوله الذې رآیته يذهب إليه أنه إذا قال: حبس» ولم يقل : 
صدقة» فهي حبس إذا كانت على غير قوم بأعيانهم . 

قال سحنون وإذا کانت علی قوم بأعیانهم فقد اختلف قوله فیهاء وقد 
کال إذا قال : حبسا على قوم بأعيانهم» ولم يقل : صدقة» أو قال : 
حبساًء ولم يقل : لا تباع ولا توهب» فهذه ترجع إلى الذي حبّسها إن کان 
حياًء أو إلى ورثته الذين يرثونه» فتكون مالا لهم . وقد قال : لا ترجع إليهء 
ولكنها تكون محبسة بمنزلة الذي يقول : لاتباع. ) 

وأما إن قال : حبسلا تباع» أو قال : حبساًء او قال ا وإن 
کانوا قوماً بأعیانهم» فهذه الموقوفة التي ترجع بعد موت المحبسة عليه إلى 
أقرب الناس بالمحبس› ولا ترجع إلى المحبس وإن كان حياً. 

قال سحنون : وهو الذي يقوله أكثر الرواة عن مالك» وغلو يدوا 
ولم يختلف قوله في هذا قط آنه إذا قال : : حبس صدقة» أو قال : حبس لا 
تباع» وإن كانوا قوماً بأعيانهم» إنما الموقوفة التي ترجع إلى أقرب الناس 
بالمحبس إن کان میتاً أو کان حياً» ولا ترجع إلى المحبس على حال (ابن 
وهب) عن مخرمة بن بکير» عن آبيه قال: يقال : وا ا کے اا 
على أحد» ثم لم يقل : لك ولعقبك من بعدك. فإنها ترجع إليهء فان مات 
O E‏ 
بين ورثة الرجل الذي حبس على كتاب الله . 


(۲) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلإلها على مصارفها 


عن ابن وهب عن يونس عن ربيعة آنه قال: من حبس داره على ولده 
وولد غيره فجعلها حبسا فهي حبس علیهم یسکنونها على قدر مرافقهم» 
ون انقرضوا آخذها ولاته دون ولاة من کان منهم مع ولده إذا کانوا ولداًأو 
ولد ولد أو غيرهم. 

قال سحنون : وأخبرني ابن وهب» عن يونس بن يزيد أنه سأل أبا الزناد 
عن رجل حبس على رجل وولده حبسا ما عاشواء لا يباع ولا يوهب ولا 
ور قال آبو الزناد : فهي على ما وضعها عليه ما بقي منهم أحد» فإن 
انقرضوا صارت إلى ولاة الذي حبس وتصدق. قال ربيعة ويحيى وابن 
شهاب : إن الحبس إذارجع إنمايرجع إلى ولاة الذي حبس وتصدق . 

٤‏ قال“ ابن المواق على قول خليل: (إلا كعلى عشرة حياتهم 
فیملکه بعدهم) : : اللخمي إن قال : حبس على هؤلاء النفر وضرب أجل أو 
قال : : حياتهم رجع ملكا اتفاقاً. . واحتلف إن لم يسم أجلأ ولا حياة . وقال 
اوور : من حبس على رجل بعینه» ولم يقل : على ولده» ولا جعل له 
مرجعاًء فاختلف فيه» قول مالك» قال أصحابه المدنيون: يصرف لربهء 
وقال المصريون: يرجع لأقرب الناس حبساً. 

٥‏ - قال محمد بن جزي الغرناطي المالك : الفصل الرابع في 
مصرف الحبس بعد انقراض المحبس عليهم وذلك على ثلاثة أقسام : 

الأول : ا ا فإن ذكر لفظ الصدقة والتحريم لم 


(۱) اا ا ٣‏ *(. 
(۲) [قوانين الأحكام الشرعية] ص .)٠٠۲(‏ 


أبحاث هينة كبار الطماء 
ترجع إليه أبداء وإن لم يذكرهماء فإذا انقرضوا فاختلف قول مالك فقال 
أولأً: ترجع إلى المحبّس أو إلى ورثته» ثم قال: لا ترجع إليه» ولكن 
لأقرب الناس إليه. 
کیا یی ا رر ی کد ایی 

الثالث: حبس على غير محصورين ولا معينين» كالمساكين› فلا 
برجع إليه باتفاق» ويرجع إلى قرب الناس إليه إن كان لم يعين له مصرفاًء 
فإن عين مصرفاًلم تعد إلى غيره . 

- قال ابن المواق على قول خليل”"“: (وصدقة لفلان فله): قال 
عياض : إن قال: مكان هو حبس أو وقف هي صدقة» فإن عينها لشخص 
معين فهي ملك له وان قال: داري حبس على فلان وعين شخصاً 
فاختلف فيه قول مالك» ھل یکون مؤبداً لا یرجع ملکاً فإن مات فلان 
رجعت حبسا لأقرب الناس بالمحبّس على سنة مراجع الأحباس» فإن لم 
يكن له قرابة رجعت للفقراء والمساكين . والقول الآخر: أنها ترجع بعد 
r NOP‏ 

- وقال عبدالله بن عبدالله بن سلمون الكناني"' : زر ا اا 

ایت ا ر م ارب ھل 6ای :اکر 

عليه وعلى عقبه» فإن انقرض عقبه رجع حبسا على قرب الناس للمحبّس 
ا | 
(۱) [التاج والإکلیل] /۳۲). 


(۲) كتاب [العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من:العقود e‏ (۱/۲١۱)ء‏ حاشية 
على [تبصرة ة الحكام]. 


` غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلالها على مصارفها‎ )١( 


٠‏ - وقال ایشا : ويجوز التحبيس على الحمل وعلى من يولد من 
الولد» وفي جواز بیعه قبل يأسه قولان. وقال ابن الماجشون: يحكم 
بتحبيسه» ويخرج إلى يد ثقة» فيصح الحوز وتوقف غلته» فإن ولد له كان 
وإلا فلأقرب الناس إليه. ومن حبس على قوم 8 د 2 
7 ال المحیسس ملکاآدالی ورت إن لیکن جیا وروی غر ن یرس 
إليه أو إلى أقرب الناس إليه حبسا فإن لم يكن له قرابة فإلى المساكين . 

فإن تى بما يقتضن التأبيدء مثل آن يقول : حبسا مؤبدأً على فلان» وإن 
لم يذكر عقبه» أو ذكر العقب» فهو حبس مؤبد لا يرجع ملكا أبداًباتفاق . 

وإذا رجع الحبس إليه بانقراضص المحبّس عليه فهو يجعله في الذي يراه 
من سبل الخير› والقرابة الذين يرجع إليهم الحبس هم عصبته من الرجال 
ومن النساء من لو کان رجلا کان عصبته» ولا یرجع إلى زوجته» ولا إلى 
جدة لام باتفاق . وقيل e.‏ ء کلهن أصاا . اه. 


- قال ابن الاسم : ,وقال مالك في الرجل يحبّس الحبس على 
رجل وعقبه أو عليه وعلی ولده وولد ولده» أو يقول رجل : هذه الدار 
حبس على ولدي ولم يجعل له مرجعاً بعدهم فانقرضوا - أن هذا الحبس 
موقوف لا يباع ولا يوهب» ويرجع إلى أولى الناس بالمحبس يكون حبساً 
عليه. 


0 


(1) [كتاب العقد إلمبظم .للحكام فيم يجري بين أيديهم من العقود والأحكام] .)٠٠۴/(‏ 
() [المدونة] .)۳٤۳/٤(‏ ) 


ابحاث هة ڪبار العلماة eg‏ 


قال ابن القاس : قال مالك ETT‏ 
عاشوا ولا يذكر لهم مرجعاً إلا صدقة هكذا لا شرط فيهاء فيهلك الرجل 
وولده؟ فال : E‏ 


٠١١‏ - قال الحطاب نقلاً عن ابن رشد": قال في [المقدمات]: 

وللتحبيس نلائة ثة ألفاظ . .. وإن تصدق بذلك على غير معين إلا أنهم 
محصورون› ا : داري صدقة على فلان وعقبه» هل ترجع بعد 
انقراض العقب مرجع الأحباس على أقرب الناس بالمحبّس أو تكون لأخر 
العقب ملكا مطلقا؟ على قولين : روی أشهب عن مالك : انها تکون لاخر 
وهو قول مالك وبعض رجاله في [المدونة]» وقد قيل في المسألة قول 
ثالث : أن ذلك إعمار» وترجع بعد انقراض العقب إلى المصدق ملكا 


آه. 
١‏ قال محمد بن يوسف العبدري - الشهير بابن المواق -على قول 


خلیل e‏ إن ا A‏ راد الجن زار ارجات 


لمال ا وإذا ثأبد رجع إلى عصبة المحيس من الفقرا ثم 
للفقراء. n‏ 
ابن عرفة: E‏ منها لو قال : حبس عليك وعلى عقبك» قال مع 


(A eT [مواهب الجليل‎ ٩) 
.)۹/7( ا والإكلبل لمختصر خليل]» وهو على هامش [قواهب الجليل] الات‎ (Y) 


)١(‏ غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الغانض من غلالها على مصارفها 


ذلك : صدقةء آولاء نها ترجع بعد تقر اضهم لارلی اناس بالمستی بوه 
المرجع من ولده أو عصبته ذكورهم وإناثهم سواء يدخلون في ذلك حبسا 
ولو لم-تكن إلا ابنة واحدة كانت لها حبسا لا ير - جع إلى المحبس ولو كان 
حياًء وهي لذوي الحاجة من آهل المر- جع دون الأغنياءء فان کانوا كلهم 
أغنياء فهي لأقرب الناس بهم من الفقراء. 
ونصها عند ابن يونس : قال مالك i,‏ : هذه الدار حبس على فلان 
وعقبه» أو ع عليه وعلی ولده وولد ولده» آو قال : حبس على ولدي ولم 
يجعل لها مرجعاً فهي موقوفة لا تباع ولا توهب» وترجع بعد انقراضهم 
حبساًعلی أولی الناس بالمحبس يوم الرجع وإن كان المحس. __ 

.فقيل لابن المواز : من قرب الناس بالمحبّس الذي يرجم إليهم الحبس 
بعد انقراض من حبس عليهم؟ فقال: قال مالك: على الأقرب من 
العصبة» ومن النساء من لو كانت رجلا كانت عصبة للمحبّس» فيكون 
ذلك عليهم حبسا قال مالك : ولا يدخحل في ذلك ولد البنات ذكرأً أو شى 
ولا بنو الأخوات ولا زوج ولا زوجة. قال ابن القاسم : وإنما يدخل من 
النساء مثل العمات» والجدات وبنات الأخ والأخوات أنفسهن شقائق کن 
أم لأب» ولا يدخل في ذلك الإخوة والأخوات لأم. 

محمد: واختلف في الأم فقال ابن القاسم : تدخل في مرجع الحبس» 

ئ فان کان ثم من سميت من النساء» وثم عصبة معهن والنساء أقرب؟ 
قال ابن القاسم : قال مالك: یدخلون کلهم إلا أن لا یکون سعة فلیبداً بإناٹث 
ذكور ولده على العصبة ثم الأقرب فالأقرب ممن سميت» وكذلك العصبة 
الرجال يبدأ بالأقرب فالأًقرب. . . إلخء وإذا لم يكن إلا النساء كان لهن 


على قدر الحاجة إلا أنيفضل عنهن 


محمد ااا ا ار ا 
أراد المسكنة وأهل الحاجة جعل مرجعه كذلك على من يرجع» فإن كانوا 
أغنياء لم يعطوا منهاء وإن كان إنما أراد مع ذلك القرابة وأثرتهم رجع عليهم 
وأوثر أهل الحاجة إن كان فيهم أغنياء . قاله مالك . اه. 

محمد: فإن لم يكن فيهم فقير ردت إليهم إذا استووا في الغنى وكان 
أولاهم فيها الأقرب فالأقرب والذكر والأنشى فيه سواء في المرجع» فإن 
اشترط أن للذكر مثل حظ الأشين فلا شرط له؛ لأنه لم يتصدق عليهم» ألا 
ترى أنه لو لم يكن أقعد به يوم المرجع إلا أخت أو بنت الابن ذلك لها 
وحدها» وكذلك إذا کان معها ذکر کان بینهما شطران. اه. 

۲ - وقال الحطاب على قول خليل : (ورجع إن انقطع لأقرب فقراء 
عصبة المحبس)" قال : فإن كان أهل المرجع أغنياء» فقيل : يرجع إلى 
أولى الناس بهم» وقيل : يرجع إلى الفقراء والمساكين . انتهى من وشائق 
الجزيري . وقال في التوضيح ما يقتضي أن المشهور أنه يبرجع إلى الفقراء. 

۳ - قال خليل: ولا قبول مستحقة إلا المعين الأهلء فإن رد 
فکالمنقطع» قال ابن المواق على قول خلیل : (فإن رد فكالمنقطع)»ء ابن 
الحاجب لا يشترط قبول الموقوف عليه إلا إن كان معيناً وأهلاًء فإذا رد 
بذلك فقيل : يرجع ملكاً» وقيل: يكون لغيره» وذلك من نص ابن رشد إن 
(۱) [مواهب الجلیل] (۱٩/۲۹ء‏ ۳( 

(۲) [التاح والإکلیل] (٣/۳۲ء‏ ۴۳). 


2 غلة الأوقاف EE‏ ا i‏ الغانض ص غلاما على et‏ 


حبسه عليه بعینه فأیی ن شي ورجع إلی صاحجه ولا دقع بره وللشيح 
من أمر بشيء لسائل فلم يقبله دفع لغيره» وقال مالك : من جمع له ثمن 
کفن ثم کفنه رجل من عنده رد ما جمع لأهله. قال ابن رشد: هذا موافق 
للمدونة إن فضلت للمكاتب فضلة ردت على الذين أعانوه. 

انظر نحو هذا في أول نوازل ابن سهل فيمن طاع بمال لأسير فهرب ذلك 
الاشير واتی قومه لا فداء» قال بعضهم : : ذلك کالذي أخرج کسرة 
لمسکین فلم یجده» وقال ابن زرب : بل يرد إلى صاحبه» كما في سماع 
أصبغ في الجنائز : : آن مالکاً قال في قوم جمعوا درام یکفنون بها متا فکفنه 
Ar E OEE‏ 
الدنانير تردإلى الورثة . اه. 

TT : وقال ابن المواق أيضاً على قول خليل‎ - ٤ 
على الفقراء نصيب من مات لهم) ' قال: ابن الحاجب لو حبس على‎ 
زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما  فحصته للفقراء» وإن كانت‎ 
. غلة» وإن كانت کرکوب دابة وشبهه فروایتان‎ 

E e e 
سحل إن لم بلواعملها. ونا تق عليم اله صب ابیت ارب‎ 


(1) [التاج والإكليل لمختصر خليل] .)١١ /١(‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء ٠‏ . 


ابن عرفة : ففي نقل حظ معين من طبقة بموته لمن بقي فيها و لمن 
بعدها قولان: بالأول أفتى ابن الحاج» وبالثاني أفتى ابن رشد» وألف كل 
منهما على صاحبه : اه. 

٥‏ - قال عبدالله بن عبداله بن سلمون الکنانی”" : ولا تصرف غلات 
الأحباس بعضها إلى بعض فيما يحتاج إليه عند ابن القاسم» وقال غيره: 
يجوز صرف ذلك إلى المساجد التي لا أحباس لهاء وذلك فيما فضل عما 
يحتاج إليه» وعلى القول الأول أكثر الرواة» وقال أصبغ وابن الماجشون 
فى العتبية : إن الأحباس كلها إذا كانت لله تعالى جاز أن ينفق بعضها فى 
ر والسلف كذلك» فمن أجاز صرف ذلك أجاز السلف» و 
يج ره مىعه . 

وكتب شجرة إلى سحنون في مسجدين أو ثغرين متقاربين من 
المرابطات : وضع في هذا سلاح وفي هذا سلاح ينتفع به المرابطون 
فيحتاح أهل أخد الموضعين إلى ما في الآخر ؛ لينتفعوا به» ويصرفوه:-أن 
کل موضع آولی بمافیه. وسئل ابن رشد في مسجد جامع تهدمت بلاطة 
داره ولیس فی مستقلات آملاکه ما یبنی منه بعد نفقات وقیده وأجرة آئمته 
E EA EO‏ 
البلاطات من فضلات هذه المساجد أو أن تؤخذ على السلف إلى أن ترد من 
غلات المسجد الجامع» فقال: ما كان من المساجد لا يفضل من غلات 
أحباسها إلا يسير فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء لبنيان الجامع ؛ مخافة أن تقل 


)١(‏ [العقد المنظم للحکام] )۱۰١۹/۲(‏ وما بعدها. 


(۲) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلإالها على مصارفها 


الغلة فيما يستقبل فلا تقوم بما يحتاج إليه» وما كان منها يفضل من غلاتها 
کثر حتى يؤمن احتياج المسجد إليها فيما بستقبل فجائز أن يبنى ما انهدم من 
الجامع بماإذا لم يكن في غلات أحباسه مايبنى به ما انهدم منه على ما أجازه 
من تقدم من العلماء. ا 

وسئل أيضاً في مسجد له غلة واسعة هل تستنفذ غلته في أجرة إمامه 
وحصره وزیت وقیده» ولا يوفر منها شیء» أو یوفر من غلته وتوقف؟ وهل 
يبتاع بها أصل ملك یکون حبيسا؟ 

فقال: لا يجوز أن تستنفذ غلة أحباس الجامع في أجرة إمامه وقومته 
وحصره وزيت وقيده» والواجب فيما فضل من غلته بعد أجرة إمامه 
المفروضة له بالاجتهاد» وبعد أجرة فومته وما يحتاج إليه من حصر وزيت 
بالسداد في ذلك دون سرف - أن توقف لما يحتاح إليه من نوابيه» ولما 
خشي من انتقاص غلته» وإن كان في الفاضل منها ما يبتاع به أصل ملك 
یکون كسبيل سائر أحباسه فذلك صوابه» ووجه من وجوه النظر . 

٠١٠‏ - قال ابن المواق على قول خليل : (وفي كقنطرة لم يرج عودها في 

E 

ابن عرفة شبه المصرف مثله إن تعذر» قال ابن المكوى: من حبس 
,أرضاً على مسجد فخرب وذهب أهله يجتهد القاضى فى حبسه بما 
يره . . . ولأصبغ عن ابن القاسم في مقبر ed‏ ما 
وکلما کان لله فلا بأس أن یستعان ببعضه على بعض . 


(۱) [التاج والإکلیل] ۳۱/۲ ۴۲). 


ون نو ازل الرزلي: بل الفلة فن ديل المجد ر اعد رت ل يجرز 
ولو كان ذلك لمسجد أخر لجرى على الخلاف بين الأندلسيين والقرويين 
في صرف الأحباس بعضها في بعض» وعلى الجواز العمل اليوم» مثل 
صرف أحباس جامع الزيتونة لجامع الموحدين» وأخذ حصره السنة بعد 
البنتنة وز تة كذلك. 

وسثل ابن علاق عن حبس على طلاب العلم للغرباء أنه إن لم يوجد 
غرباء دفع لغير الغرباءء قال: ويشهد لهذا فتيا سحنون في فضل الزيت على 
المسجد آنه يؤخذ منه في مسجد آخر» وفتيا ابن دحون في حبس على 
ن اا و ی ن ا قال : وما کان لله واستغنی عنه 
فجائز أن يستعمل في غير ذلك الوجه ما هو لله» ومنها فتیا ابن رشد في 
فضل غلات مسجد زائدة على حاجته ن یبنی بها مسجد تهدم.. وقال 
عیاض : إن جعل حبسه على وجه معین غير محصور» کقوله حبس في 
السبيل أو في وقيد مسجد كذاء أو إصلاح قنطرة كذا» فحكمه حكم 
الحبس المبهم يوقف على التأبيد ولا يرجع ملكاًء فإن تعذر ذلك الوجه 
بجلاء البلد أو فساد موضع القنطرة ة حتی یعلم آنه لا یمکن أن یبنی وُْقفَ إن 
طمع بعود إلى حاله آو صرف فى مثله . اه 

مما تقدم من النقول يتلخص ما يأتي : 

BS NE‏ يشترط في صحة الوقف اتيد ولا تعين العصرف ولا 
الموقوف عليهء ف فيصح الوقف المنقطع أولاً ووسطاً وآخراً . والوقف الذي 
O TR OEE‏ 
أو المنقول» أو قال: وقفته» صح وقفه» وکان مؤبداًء ثم إن کان بہلد 


)١(‏ غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلالها على مصارفها 


الوقف عرف بوضع الأوقاف في مصرف معروف عمل به وإلا فمصرفه 
الفقراء والمساكين» ومن حبس على غير معين مثل : حبست أو وقفت 
داري مثلا على ولدي و على ولدي وولد ولدي ولم یسم أحداًأو على زيد 
وعقبه ولم يذكر مرجعا فهي حبس مؤبد» وترجع بعد انقراضهم وقفاًعلی 
قرت فقراء عصبة المحبس يوم رجوع الو قف إليهم من الرجال» ومن 
النساء من لو قرت ذکرا ا عاضا ويستوي الذکر والأنش في 
الاستحقاق» ولو قال الواقف: للذكر مثل حظ الأنشين؛ لأنهم استحقوه 
وقفاً عند الانقراض بحكم الشرع لا بسبب إنشاء الواقف» وعلى ذلك لا 
تدخحل الجدة من الأم ولا الإخوة والأخوات من الأم ولا الخالة. . . إلخ. 

وتدخل العمة والأم وبنت الأخ وبنت الابن. . . إلخ. وقيل: لا يدخل 
النساء في هذا أصلاًء فان کانوا كلهم أغنياء أو لم يوجدوارجع إلى أقرب 
فقراء عصبتهم» فإن لم يوجدوا رجع إلى الفقراء. وقيل: ترد إليهم إذا 
اتراي لی رکا ولمم یا ری ارب وإن لم يستووا في 
الغنى فلأدناهم غنى 

ولا يدخل الواقف في ذلك ولو کان فقيرً ولا يدخل ابض موالب ولو 
فقراء. آما إن حبس شيئاً على معين أو قوم بأعيانهم وسماهم بأسمائهم» 
فإن قال: حبس صدقة» أو قال: حبس لا باع ولا يوهب» أو قال: 
وعقبهم » فهو وقف مؤبد مرجعه عند الانقراض مرجع الوقف على غير 
المعين» وإن لم يقل : صدقة» ولا قال: لا تباع ولا توهب» ولا ذكر عقباً 
ولا مرجعاًء فمعناه: أنه لهم مدة حياتهم فيكون إعماراً. وعلى ذلك يرجع 
بعد انقراضهم إلى المحبس إن كان حياًء وإلا فلورثته ملكا لا وقفاً. وقيل : 


برجم إلى أقرب فقراء عصبة المحبس كالذي قبل 

۲ - من وقف على زيد وعمرو مثلاً وبعدهما على الفقراء فنصيب من 
مات منهما للفقراء لا للحي منهماء سواء قال حياتهما أم لاء احتياطاً 
لجانب الفقراء. ومن وقف على قوم محصورين حياتهم أو حياة الواقف أو 
حياة زيد مثلاً أو ذكر أجلأ انتقل نصيب من مات منهم للحي من أصحابه 
ولو واحدا احتياطاً لجانب الموقوف عليهم؛ ليستمر الوقف عليهم 
حياتهم . 

فإذا انقرضوا جميعاً رجع الحبس ملكاً لواقفه Sea‏ 
مات» فإن لم يقل حياتهم» ولم يذكر أجل رجع مراجع الأحباس على 
الأصح. 

ی و ایی ت ی 
لأصحابه على كل حال» وهو الذي رجع إليه مالك . 

٤‏ - من وقف على آولاده ثم أولاد أولاده حجب كل فرد في الطبقة 
العليا فرعه فقط دون فرع غيره إلا إن جرى عرف بخلافه . 

انور د ن م اه وک ا چ 
فيعطاها» فإن حصل مانع من وجوده كموت أو يأس رجعت الغلة للمالك 
إن كان حياء وإلا فلورثته .» وفي جواز بيع الواقف ذلك قبل اليأس قولان. 

٦‏ - یجب على من تولى الوقف أن يدخر من فاضل غلته ما ينفقه على 
الموقوف عليه عند الحاجة» وإن كان في فاضل الخلة ما يمكن أن يشترى به 
شي ء للوقف اشتراه وضمه للأصل . 

۷ - لا تصرف غلات الأحباس بعضها إلى بعض» وقيل : E‏ 


(۲) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض سن غلالها على مصارفها 
ی ا چ 

۸ ما حبس على منفعة عامة كقنطرة ومدرسة ومسجد فخرب 
الموقوف عليه - فإن رجي عوده ادخرت غلة الوقف؛ لتصرف في ترميمه 
وإصلاحه أو في إعادته وإنشائه من جديد» وإن لم بُح عود الموقوف عله 
صرفت في مثله حقيقة» كغلة مسجد في مسجد آخر» وإن لم يمكن 
صرفت في مثله نوعاً بأن تصرف في قرية أخرى . 

ee 

١‏ - قال الشیرازی'“ وإن وقف وقفاًمتصل الابتداء منقطع الانتهاء بأن 
وقف على رجل بعینه ولم یزد عليه أو على رجل بعینه ثم على عقبه ولم 
یزد عليه ففیه قو لان : 

أحدهما: أن الوقف باطل ؛ لأن القصد بالوقف أن يتصل الثواب على 
الدوام» وهذا لا يوجد في هذا؛ لأنه قد يموت الرجل وينقطع عقبه. 
٠٠‏ والثاني: أنه يصح» ويصرف بعد انقراض الموقوف عليه إلى أقرب 
الناس إلى الواقف؛ لأن مقتضى الوقف الثواب على التأبيد فحمل فيما 
سماه على ما شرطه» وفیما سکت عنه على مقتضاه» ویصیر کأنه وقف 
مؤبد» ويقدم المسمى على غيره» فإذا انقرض المسمى صرف إلى قرب 
الناس إلى الواقف؛ لأنه من أعظم جهات الثواب»والدليل عليه : قول النبي 
اة آنه قال : «لا صدقة وذو رحم محتاج» ۰ وروی سلیمان بن عامر عن 


EE ls )۱( 


انی قال : PEE KS BE‏ 
صدقة وصلة)». - هذا الحديث أخر جه أحمد» وابن ماجه» والترمذي»› 
والنسائي»› وان حبان» والحاكم» والدارقطني› وحسنه الترمذېي - وهل 
يختص به فقراؤهم » أو يشترك فيه الفقراء والأغنياء فيه قولان : 

أحدهما : يختص به الفقراء؛ لأن مصرف الصدقات إلى الفقراء. 

والثانى : يشترك فيه الفقراء والأغنياء؛ لأن فى الوقف الغنى والفقير 
سواء» وإن وقف وقفاً منقطع الابتداء متصل الانتهاء بأن وقف على عبد ثي 
على الفقراء أو على رجل غير معين ثم على الفقراء-ففيه طريقان : 

من أصحابنا من قال : يبطل قولاً واحدا؛ لأن الأول باطل . والثاني فرع 
لأصل باطل فكان باطلا» ومنهم من قال : فيه قولان: أحدهما: أنه باطل ؛ 
لما ذكرناه» والثاني : آنه يصح؛ لأنه لما بطل الأول صار كأن لم يكن وصار 
الثاني أصلاء فإذا قلنا: إنه يصح فإن كان الأول لا يمكن اعتبار انقراضه 
كرجل غير معين صرف إلى من بعده وهم الفقراء؛ لأنه لا يمكن اعتبار 
انقراضه فسقط حکمه . 

وإن كان يمكن اعتبار انقراضه كالعبد ففيه ثلاثة أو جه : 

أحدها: ينقل في الحال إلى من بعده؛ لأن الذي وقف عليه في الابتداء 
لم يصح الوقف عليه» فصار كالمعدوم. 

والثاني: وهو المنصوص آنه للواقف. ثم لوارثه إلى أن ينقرض 
الموقوف علىه» ثم وا و لأنه لم يوجد شر ط الانتقال ال 
الفقراء فبقي على حكمه .. 

والثالث : أن يكون لأقرباء الواقف إلى أن ينقرض الموقوف عليه» ثم 


() غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من:غلالها على مصارفها 


يجعل للفقراء؛ لأنه لا يمكن تركه على الواقف؛ لأنه أزال الملك فيهء ولا 
یمکن أن يجعل للفقراء؛ لأنه لم يوجد شرط الانتقال إليهم فكان أقرباء 
الواقف أحق. وهل يختص به فقراهم أو يشترك فيه الفقراء والأغنياء؟ 
على ماذكرنا من القولين. 

وقال أيضاً: فصل : وإن وقف وقفاً مطلقاً ولم یذکر سبیله ففيه قولان : 

أحدهما: أن الوقف باطل ؛ e‏ 
بعت داري ووهبت مالي . 

والثاني : : يصح› وهو الصحيح ؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة فصم 
مطلقاً كالاأضحة› E SR‏ 
المنقطع الانتهاء وقد بيناه. اه. 

۲ - وقال محمد بن محمد أبو حامد الغزالي في أثناء الكلام على ال ركن 
الرابع'': : وفي الوقف المنقطع أخره قولان. كمالو وقف على أولاده ولم 
يذكر من يصرف إليه بعدهم . فإن قلنا بالصحة فقو لان في آنه هل يعود ملكاً 
إلى الواقف آو إلى تركته بعد انقراضهم . فإن قلنا: لا يعود» فيصرف إلى 
أهم الخيرات اوقل إنه لأقرب الناس إليه» وقيل: إنه للمساكين› (و) 
وقيل: إنه للمصالح إذ آهم الخيرات أعمها. ولو قال: وقفت على من 
سيولد من أولادي فهو منقطع الأول فقولان كمنقطع الآخر . وقيل: يبطل 
قطعاً؛ لانه لا مقر له في الحال . وإن صححناء فإذا وقف على عبده أو على 
وارڻه وهو مريض ثم بعده على المساكين فهو منقطع الأول. ولو اقتصر 


٠ .)۱٤۸/١( االوجيز]‎ )١( 


علی قول وقفت» لم يصع () على الأقیر ج صرت ای 
ا 
وجهان» فلو رد البطن الثاني وقلنا: يرتد برده فقد صار منقطع الوسط ففي 
مصرفه ما ذكرناه» وقيل: إنه يصرف إلى الجهة العامة المذكورة بعد 
ردوا کالمعدومین . ۰ ۰ 

۴ - قال النووي”": الشرط الرابع : بيان المصرف» فلو قال: وقفت 
هذا وافتصر علىه» فقو لان» وقيل : وجهان» أظهر هما عل الاك 
بطلان الوقف» كقوله: بعت داري بعشرة أو وهبتهاء ولم يقل لمن» ولان 

والثاني: يصح» وإليه ميل الشيخ أبي حامدء واختاره صاحب 
و كما لو قال: أوصبت صت بلي فاه يصح وبصرف إلى الساكين. وهذاإن 
e‏ 

ك و قايا 0 ا ا ع 
یخلاف الوقف» ولان الوصية مبنية على المساهلةء فتصح بالمجهول 
والنجس وغير ذلك بخلاف الوقف . والله أعلم . فإن صححنا ففي مصرفه 


(TY «T1 /٥( [روضة الطالبين]‎ )۱( 


() غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلإالها على مصارفها 


الخلاف في منقطع الاخر إذا صححناه» وعن ابن سريج» يصرفه الناظر 
فيما يراه من البر ؛ كعمارة المساجد والقناطر» وسد الثغور وتجهيز الموتى 
وغيرها. 

٤‏ - وقال النووي""': إذا وقف وقفاً منقطع الآخرء بأن قال: وقفت 
على أولادي» أو قال: وقفت على زد ثم على عقبه ولم يزد» ففي صحته 
ثلاثة أقوال: أظهرها عند الأكثرين : الصحة» منهم القضاة: أبو حامد» 
والطبري»› والروياني» وهو نصه في [المختصر]. والثانى: البطلان 
وصححه المسعودي والإمام. والثالث: إن كان الموقوف عقاراً فباطل» 
وإن كان حيواناً صح ؛ لأن مصيره إلى الهلاك» وربما هلك قبل الموقوف 
عليه فإن صححنا فإذا انقرض المذكور فقولان: أحدهما: يرتفع الوقف 
ويعود ملكا للواقف» أو إلى ورثته إن كان مات» وأظهرهما: يبقى وقفاً 
وفي مصرفه أوجه: أصحها: وهو نصه في [المختصر] يصرف إلى أقرب 
الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكورء والثاني: إلى المساكين. 
والثالث: إلى المصالح العامة مصارف خمس الخمس» والرابع: إلى 
مستحقي الزكاة. فإن قلنا: إلى أقرب الناس إلى الواقف» فيعتبر قرب 
الرحم» أم استحقاق الإرث؟ وجهان: أصحهما الأول فيقدم ابن البنت 
على ابن العم ؛ لأن المعتبر صلة الرحم. 

وإذا اجتمع جماعة» .فالقول في الأقرب كما سيأتي في الوصية 
للأقرب» وهل يختص بفقراء الأقارب» أم يشاركهم أغنياؤهم؟ قولان: 


(1) المرجع السایق .)۳۲٠٣/٥(‏ 


ا الاخيتصا a‏ هو ا سبیل FY‏ أم الاستحباب؟ 
وجهان . 


وإن قلنا: يضرف إلى المساكين ففي تقديم جيران الواقف وجهان: 
أصحهما: المنع ؛ لأنا لو قدمنا بالجوار» لقدمنا بالقرابة بطريق الأولى . 

© وقال رض : فرع : قال : وقفت هذا غل ززل ا على أن 
يعود إلى ملكي بعد الشهر فباطل على المشهور. وفي قول يصح»› فعلى 
هذا» ھل یعود ملكا بعد الشھر» آم کون كالمنقطع حتى يصرف بعد الشهر 
e‏ 

- وقال يض" : الشرط الثاني : التنجيزء فلو قال: وقفت على من 

NS‏ ثم على الفقراءء أو قال : على ولدي ثم 
على الفقراء ولا ولد له» فهدا وفوف مقع الأول» وفره 
أحدهما: القطع بالىطلان»› والثاني : على القولين في منقطع الآخرء 
والمذهب هنا : البطلانء وهو نصه في [المختصر] فإن صححنا نظرء إن 
لم یمکن انتظار من ذکره کقوله : وقفت على ولدې ولا ولد له» أو على 
مجهول» اه ثم على الفقراء فهو في الحال مصروف إلى الفقراء 
وذكر الأول لغوء وإن أمكن إما e‏ ي 
rR‏ 


(۱( المرجع السابق )0/ .(TYY‏ 
(۲) المرجع السابق /٥(‏ ۳۲۷). 


(۲) غلةالأوقاف المنقطعة جهاتها أي انض شن غلالها على مصارفما 


في ثبوت الوقف في الحال وجهان والثاني : وهو اللأصح تنقطع الغلة عن 
الواقف» وعلى هذا أوجه: أصحها: تصرف في الحال إلى أقرب الناس 
إلى الواقف» فإذا انقرض المذكور ولأ صرف إلى المذكور بعده» وعلى 
هذا فالقول في اشتراط الفقر وسائر التفاريع على ما سبق» والثاني : يصرف 
إلى المذكورين بعده في الحالء والثالث : آنه للمصالح العامة . أاه. 

۷ - وقال في أثناء الكلام على صور الانقطاع قال : الفالة: متضصل 
الطرفين منقطع الوسط. بان وقف على آولاده ٹم رجل مجھول» ثم 
الفقراءء فإن صححنا منقطع الأخر فهذا أولىء وإلا فوجهان: ت 
الصحة. ويصرف عند توسط الانقطاع إلى قرب الناس إلى الواقف وإلى 
المساكين أو المصالح أو الجهة العامة المذكورة آخراً» فيه الخلاف 
السابق . الرابعة: أن ينقطع الطرفان دون الوسط» بأن وقف على رجل 
مجھول ثم على آولاده فقط› فإن أبطلنا منقطع الأول فهذا أولى. وإلا 
فالأصح بطلانه أيضاً فإن صححنا ففي من يصرف إليه الخلاف السابق . 

۸ - وقال في الکلام على اتباع شروط الواقف قال" : ثم الوجهان 
فيما إذا قال : على ااب اليك ب اقرف راق خاد السا 
أما إذا لم يتعرض للانقراض ففيه خلاف» قلت : : يعني : : اختلفوافي صحة 
الوقف لاحتمال انقراض هذه الطائفةء والأصح أو الصحيح : الصحة. اأه. 

۹ - قال أیضاً في الکلام علی مسال تنعاق بالباب الأول قال: 
(۱) المرجع السابق /٥(‏ ۳۲۸). 


.)۳۳١ /٥( المرجع السایق‎ )۲( 


الأولى: وقف على رجلين» ثم على المساكين» فمات أحدهماء ففي 
نصيبه وجهان: أصحهما وهو نصه في حرملة: يصرف إلى صاحبه. 
والثاني: إلى المساكين»ء والقياس: أن لا يصرف إلى صاحبه ولا إلى 
المساكين» بل صار الوقف في نصيب الميت منقطم الو سط . 

قلت : معناه: يكون صرفه مصرف منقطع الوسط ؛ لأنه يجىء حلاف 
في صحة الوقف . والله أعلم . 

١‏ - وقال أيضاً: الثانة : وقف على شخصين ولم يذكر من يصرف 
إليه بعدهما وصححنا الوقف فمات أحدهما فنصيبه للأخر» أم حكمه 
حکم نصیبھما إذا ماتا؟ فيه وجهان : 

الغالثة : وقف على بطون» فرد البطن الثاني» وقلنا: یرتد بردهم فهذا 
وقف منقطع الوسط› وسبق بيانه» وفيه قول أو وجه : أنه يصرف إلى البطن 
الثالث . 

١‏ -وقال أيضاً: السادسة : قال: جعلت داري هذه خانقاه للغزاةء لم 
تصر وقفاً بذلك» ولو قال: تصدقت بها صدقة محرمة ليصرف من غاتها 
كل شهر إلى فلان كذاء ولم يزد عليه» ففي صحة هذا الوقف وجهان. فان 
صح» ففي الفاضل عن المقدار أوجه: أحدها: الصرف إلى أقرب الناس 
إلى الواقف٠‏ والثاني : إلى المساكين» والثالث : تكون ملكأللواقف . 

اقا ا ا ا 


)۱( االمنهاج! وشرحه [نهاية المحتاج] e‏ وما بعدها» و[شرح المحلى على المنهاج] 
٠ ۰۲ /۳(‏ لقليوبي وعميرة. 


(۲) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلالها على مصارفها 


لتأقبت الاستحقاق› کعلی زید سنة» ثم على الفقراءء أو إلا أن يولد لي 
ولد» كمانقله البلقيني عن الخوارزمي» وجزم به ابن الصباغ» وجرى عليه 
في الأنوار» ولا للتأقيت .الضمني في منقطع الأخر المذكور في قوله: 
(ولوقال: وقفت على آولادي آو على زید ثم نسله) أو نحوهما مما لایدوم 
ولم يزد على ذلك (فالأظهر: صحة .الوقف)؛ لأن مقصوده القربة 
والدوام» فإذا بين مصرفه ابتداءَ سهل إدامته على سبيل الخير (فإذا انقرض 
المذكور) أو لم تعرف أرباب الوقف (فالأظهر أنه يبقى وقفاً) ؛ لأن وضع 
الوقف الدوام» كالعتق» ولأنه صرفه عنه فلا يعود» كما لو نذر هدياً إلى 
مكة فرده فقراؤها. 

والثاني : يرتفع الوقف ويعود ملكا للواقف أو إلى ورثته إن كان مات؛ 
لأن بقاء الوقف بلا مصرف متعذر وإثبات مصرف لم يذكره الواقف بعيد 
فتعين ارتفاعه (و) الأظهر : (أآن مصرفه أقرب الناس) رحماًء لا إرثا؛ 
فیقدم وجوباً ابن بنت على ابن عم . 

ويؤخذ منه صحة ما أفتى به العراقي : أن المراد بما في كتب الأوقاف ثم 
الأقرب إلى الواقف أو المتوفى قرب الدرجة والرحم لا قرب الإرث 
والعصوبة فلا ترجيح بهما في مستويين في القرب من حيث الرحم 
والدرجة» ومن ثم قال: لم يرجح عم على خالة» بل هما مستويان» ويعتبر 
فيهم الفقر» ولا يفضل الذكر على غيره فيما يظهر (إلى الواقف) بنفسه (يوم 
انقراض المذكور) لأن الصدقة على الأقارب أفضل القربات» فإذا تعذر 
الرد للواقف تعين أقربهم إليه؛ لأن الأقارب مما حث الشرع عليهم في 
جنس الوقف لخبر طلحة: (أرى أن تجعلها في الأقربين) وبه فارق عدم 


تعيينهم في نحو الزكاة على أن لهذه مصرفاً عينه الشارع بخلاف الوقف› 
ولو فقدت أقاربه أو كانوا كلهم أغنياء صرف الريع لمصالح المسلمين» كما 
نص عليه البويطي في الأولى» أو إلى الفقراء والمساكين على ما قاله سليم 
الرازي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم» أو قال: لیصرف من غلته لفلان 
كذا وسكت عن باقيها فكذلك» وصرح في الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء 
بلد الوقف بخلاف الزكاة . 

أما الإمام إذا وقف منقطع الأخر فيصرف للمصالح لا لأقاربه» كما فاده 
الزركشي وهو ظاهر (ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد 
لي) أو على مسجد سیہنی ثم على الفقراء مثا (فالمذهب بطلانه) لتعذر 
الصرف إليه حالاً ومن بعده فرعه. 

والطريق الثاني فيه قولان: : أحدهما: الصحة» ادق 
[تصحيح التنبيه] ولو لم يذكر بعد الأول مصرفاً بطل قطعاً؛ لأنه منقطع 
الأول والآحر» ولو قال: وقفت على أولادي ومن سيولد لي على ما 
أفصله» ففصله على الموجودين وجعل نصيب من مات منهم بلا عقب 
لمن سیولد له صح» ولا یؤثر فيه قوله: وقفت على آولادي ومن سيولد 
لي؛ لأن التفصيل بعده بيان له (أو) كان الوقف (منقطع الوسط) بالتحريك 
(کوقفته على آولادي ثم) على (رجل) مبهم» وبه یعلم آنه لا يضر تردد في 
صفة أو شرط أو مصرف دلت قرينة قبله أو بعده على تعينه» إذ لأ يتحقق 
الانقطاع إلا ع من کل وجه» (ثم الفقراء فالمذهب صحته) ؛ 
لوجود المصرف حالاً ومالاًء ومصرفه عند الانقطاع کمصرف منقطع 
اللأاخرء لكن محله إن عرف أمد انقطاعه› فإن لم يعرف كرجل صرف بعد 


() غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أي الفائض من غلالها على مصارفما 


رف کی ی ا ا ا 
الشارح ككثير محمول على ذلك (ولو اقتصر على) قو له : (وقفت) کكذاولم 
يذكر. مصرفاً أو ذكر. مصرفاً متعذرأ كوقفت كذا على جماعة (فالأظهر 
بطلانه) وان قال لله ؛ لن الوقف يقتضي تمليك المنافع» فإدا يعين 
متملكاً بطل كالبيع » ولأن جهالة المصرف كعلى من شئت ولم يعينه 
الوقف أو من شاء الله يبطله فعدمه بالأولى» وإ ماصع أرصیت بلي ولم 
يذكر مصرفاً حيث يصرف للمساكين ؛ لأن الغالب الوصايا لهم» فحمل 
الإطلاق عليه ولاأنها أوسع لصحتها بالمجهول والنجس› یحثه 
الأذرعي من أنه لو نوى المصرف واعترف به صح مردود. 

کما قال الغزي بأنه لو قال: طالق ونو زوجته لم يصح؛ لأن النية إنما 
تؤثر مع لفظ يحتملهاء ولا لفظ هنا يدل على المصرف أصااًء ويؤخذ منه 
آنه ل قال في جماعة أو واحد: نويت معيناًلايصح» قيل : وهو متجه. 

- قال النووي والمحلى”" : (ولو قال : وقفت على أولادي أو على 

زید ثم نسله ولم يزد فالأظهر : صحة الوقف) ويسمى : منقطع الآخر» 
والثاني : بطلانه لانقطاعه» والثالث: إن كان الموقوف حيواناً صح 
الوقف؛ إذ مصير الحيوان إلى الهلاك فقد يهلك قبل الموقوف عليه بخلاف 
العقار (فإذا انقر ض المذكور) بناءً على الصحة ( فالأظهر : أنه يبقى وقفاً ) 
والثاني: يعود ملكا للواقف أو ورثته إن مات» (و) الأظهر على الأول (أن 
مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور) لما فيه من صالة 


(1) قليوبي وعميرة ومعهما [المحلى غلى المنهاج] .)٠١١/۳(‏ 


الرحم ويختص بفقراء قرابة الرحم فيقدم ابن البنت على ابن العم 
والثاني : ضر فة للمساكن )> والتالف: المصالح العامة مصارف خمس 
الخمس (ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي) ثم 
الفقراء (فالمذهب بطلانه) لانقطاع أوله» والطريق الثاني فيه قولان: 
أحدهما: الصحة» ويصرف في الصورة المذكورة في الحال إلى أقرب 
الناس إلى الواقف على ما تقدم بيانه» وقيل : إلى المذكورين بعد الأول. 


ومن صوره وقفت على ولدي» ثم على الفقراءء ولا ولد له فیصرف 
على القول بالصحة في الحال إلى الفقراء» وذكر الأول لغو»ء (أو) كان 
الوقف (منقطع الوسط كوقفت على أولادي» ثم رجل» ثم الفقراءء 
فالمذهب صحته) وقيل : لا يصح بناءً على عدم الصحة في منقطع الآخر» 
وعلى الصحة يصرف بعد الأول فيه مصرف منقطع الأخر على الخلاف 
المتقدم فيه (ولو اقتصر على وقفت) كذا (فالأظهر بطلانه) لعدم ذكر 
والثاني : : يصح› ویصرف ایز ا ا 
٤‏ - وقال قلیویی على قول النووي : (أقرب الناس) قال"“: (قوله: 
أقرب الناس . . . إلخ) إلا إن كان الواقف الإمام فيصرف لمصالح المسلمين 
Seh‏ وإلا خير بينهماومثل ذلك وقف جهلت أربابه. 
١‏ - وقال أيضاً على قول المحلى E‏ ا ا 


(1) المرجع السابق (۳/ .)٠١۲‏ 
(۲) المرجع السابق .)٠٠١١/۳(‏ 


() غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أي الفائض من غلالها على مصارفها 


0 وجوبا FTE‏ ويستوي خال وعمة لاستوائهما 
۱١‏ - وقال لیویي آيضا": (قوله: والاني مصرفه الساکین.. إل 
e‏ 
١‏ - وقال أيضا "": (قوله : المصالح العامة) حمل على كونه الأهمء 

OO A eT 

(فرع) لو قال الواقف: يصرف من ریعه لفلان کذا وسکت عن باقیه 
فحكم ذلك الباقي ما ذكرء قال عميرة”" : (قول الشارح: المساكين) هل 
المراد مساكين بلد الواقف أو الوقف؟ الظاهر : الثاني نظرأإلى اعتبارهم في 
الزكاة فقراء بلد المال . 

تنبيه : منقطع الأول فيه تعليق ضمني» كما أن منقطع الخر فيه تأقيت 
۸ -وقال الرملي على قول النووي: (ولو وقف على شخصين) 
كهذين (ثم الفقراء) مثلاً (فمات أحدهماء فالأصح المنصوص : أن نصيبه 
يصرف إلى الآأخر)؛ لأن شرط الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعاً ولم 
يو جدوا إذا امتنع الصرف إليهم» > فالصرف لمن ذكره الواقف أولى» 
والثاني : : يصرف إلى الفقراء كما يصرف إليهم إذا ماتا ومحل الخلاف ما 
لم فصل وإلا بأن قال e RE‏ 


.)٠٠١۲/۳( قليوبي وعميرة‎ )١( 
.)٠١١/۳( المرجع السابق‎ )۲( 
.)٠١١/۳( المرجع السابق‎ )۳( 


أبحاث هينة كبار العلماء 


ذكره السبكي» فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر» بل الأقرب انتقاله 
للفقراء إن قال: ثم على الفقراء» فإن قال: ثم من بعدهما على الفقراء 
فالأقرب انتقاله للأقرب إلى الواقف» ولو وقف عليهما وسكت عمن 
يصرف له بعدهما فهل نصيبه للاخر منهما أو لأقرباء الواقف؟ وجهان: 
أوجههما كما فاده الشيخ: الأول» وصححه الأذرعي» ولو رد أحدهما أو 
بان ميتاً فالقياس على الأصح صرفه للاخر» ولو وقف على زيد ثم عمرو ثم 
بکر ثم الفقراء» فمات عمرو قبل رید» تم مات رید» قال الماوردي 
والروياني: لا شيء لبكر» وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء؛ لأنه رتبه بعد 
عمرو»› وعمرو بموته أولا لم يستحق شيئاًء فلم يجز أن يتملك بکر عنه 
شيئاًء وقال القاضى فى فتاويه: الأظهر: أن يصرف إلى بكر؛ لأن 
استحقاق الفقراء مشروط بانقراضه» كمالو وقف على ولدهثم ولد ولده ثم 
فى مسألة حاصلها: آنه إذا مات واحد من ذرية الواقف فى وقف الترتيب 
قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده عند 
استحقاقه . قال الزركشى : وهذاهو الأقرب. 


ولو وقف على أولاده فإذا انقرض أولادهم فعلى الفقراءء فالأوجه - 
کما صححه الشيخ بو حامد ‏ انه منقطع الوسط؛ لان أولاد الآولاد لم 
يشرط لهم شيئًاً وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم» واختار ابن أبي 
عصرون دخولهم وجعلى ذكرهم قرينة على استحقاقهم» واختاره 


(۲) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلإلها على مصارفها 


4 - قال النووي والمحار ٠7‏ (ولو وقف على شخصین) معینین (ثم 
الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص : أن نصيبه يصرف إلى الأخر) 
لأنه أقرب إلى غرض الواقف» والثاني : يصرف إلى الفقراء كنصيبهما إذا 

ماتاء قال في المحرر : كالشرح والقياس أن يجعل الوقف في نصيبه منقطع 
الوسط » قال في الروضة : معناه يكون مصرفه مصرف منقطع الوسط لا أنه 
يجيء خلاف فى صحة الوقف. انتهى» ويوافق البحث حكاية وجه بعده 
بالصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. 

۰ - قال قليوبي'": (قوله : على شخصین) أي : ولم يفصل وإلا كأن 
قال : لهذا نصفه ولذاك نصفه فهما وقفان» ثم إن كان قال: ثم الفقراءء 
صرف نصيب الميت لهم» > وإن کان قال: a‏ 
لاخر ٠‏ 
١-وقال‏ النووي والمحلی”" : (ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم 
يبع بخال) لاإ مكان الصلاة فيه في الحال . ) 

۲ - قال قليوپي : قوله : ولو انهدم مسجد» أي : وتعذرت الصلاة فيه 
لخراب ماحوله مثلاً. 

٣‏ - وقال قلیوبی أيضاً: (قوله: وتعذرت إعادته) أي : بنقضه» ثم إن 
رجي عوده حفظ نقضه وجوباً» ولو بنقله إلى محل آخر إن خيف عليه لو 
بقي» E EE i SRE‏ 
)0 [المنهاج]! فرج اللحلى]ء ونا فلو وغ 08۴/7 


() فليو وعميرة (۱۰۳/۴). 
)۳( [المنهاج] وشرح [المحلى] عليه » ومعهما قليوبي وعميرة (۱۰۸/۳). 


أبحات هيئنة كبار الماد ١‏ 


يهدم» فان لم يرج عوده بني به مسجد آخر» لا نحو مدرسة» وکونه بقربه 
أولى فإن تعذر المسجد بني به غيره» وأما غلته التى ليست لأرباب 
لوقاف رحصره وتاه کته انه لاء ترت دم 
تقصیرهم کمدرس لم تحضر طلبته . 

اومن هامشن. كات أطقات الائ الك ول :ال 
الأزهري في كتابه [الزاهر في شرح غريب ألفاظ المختصر] في أواخر باب 
قسم الصدقات مانصه: 

ومما يدل على تقديم الأقارب أيضا أن الأصحاب قالوا: إذا صخحنا 
الوقف المنقطع الآأخر وانقرض الموقوف عليه فالأظهر : أنه يبقى وقفاً 
وفي مصرفه آوجه: أصحها: إلى أقرب الناس إلى الواقف» والثاني: إلى 
المساكين» والثالث: إلى المصازف العامة» اڪ الخمس»› 
والرابع : إلى مستحقي الزكاة. 

قالوا: وإن قلنا بالثاني» وهو الصرف إلى المساكين» ففي تقديم جيران 
الواقف وجهان: أصخهما: المنعء قالوا: لأنا لو قدمنا بالجوار لقدمنا 
بالقرابة بطريق آولى» فهذا يرشد إلى أن تقديم القرابة على الجوار مر 

بخلاف إمام لم يضر من يصلي معه فلا يستحق إلا إن صلی في الق 
وحده؟ لأن عليه فعل الصلاة فيه وكونه إماماًء فإذا تعدذدر أحدهما بقي 
الآخرء وهذا في مسجد تمكن فيه تلك الوظائف» اک و 


(1) [طبقات الشافعية الكبرى] لعبدالوهاب السبكي 10/۳ 0۸).. ٠‏ 


() غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلإالها على مصارفها 


البحر مثلاً وصار داخل اللجة فينبغي نقل وظائفهء أي : مع بقائها مع آربابها 
لما ينقل إليه نقضه . | 

تنبیه : Se a a O‏ 
إلى آقرب المساجد إن احتيج إليهاء وإلا صرفت لأقرب الناس إلى الواقف 
إن وجدوا وإلا فللفقراء» وعلى ذلك يحمل ما في كلامهم من التناقض . 

تنبيه: لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقاً ادخر 
لعمارته» وله شراء شيء به مما فيه زیادة غلته» ولو زاد ريع ما وقف لعمارته 

يشتر منه شيء» ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين› 
وإِن لم ي يشترطه الواقف كذا في العباب . ويجب على ناظر الوقف ادخار 
شيء مما زاد من غلته لعمارته وشراء عقار بباقیه» وأفتی بعض المتأخرين 
بجواز الاتجار فيه إن كان من وقف مسجد وإلا فلا. 

مما تقدم من النقول يتلخص مايأتي : 

- قيل : يشترط في صحة الوقف اتصاله ودوامه؛ لأن المقصود منه 

اتصال الثواب على الدوام» وعليه يكون الوقف المنقطع الابتداء أو الوط 
أو الاخر باطلا فيرجع إلى الواقف إن كان حياً وإلى ورثته إن كان قد 
مات» وقيل: لا يشترط ذلك» فيصح الوقف المنقطع بجميع أنواعه» 
و 

أما منقطع الأخر فقيل : يعود بعد انقراض الموقوف عليهم إلى الواقف 
إن كان حياًء وإلا فلورثته» وقيل: لأهم أبواب الخيرات وأعمهاء وقيل : 
للمساكين» وقيل: لمستحقي الزكاة» وقيل: لأقرب الناس إلى الواقف 
رحماً لا إرثاً ولا عصوبة؛ لأن صلتهم أعظم جهات البر ثواباًء للاثار 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


الواردة في ذلك ؛ فيقدم وجوباً ابن بنت على عم » وتستوي الخالة والعم» 
ويستوي الذكر والأنٹى > وهل یختص به فقراؤهم؟ 

قال النووي: وهو الأظهر؛ لأنهم موضع الصدقات» وأولى بالمعروف 
والإحسان أو يشترك معهم الأغنياء؛ لأنه عاد إليهم وقفاً والوقف يصلح 
أن يكون على الأغنياء كما يصلح أن يكون على الفقراء. 

وإن کان منقطع الابتداء» کوقفت کذاعلی رجل» أو من سيولد لي» ثم 
على الفقراء صرف إلى من بعد المجهول؛ لأنه لا يمكن اعتبار انقراضه» 
فسقط حکمه» آما إن أمکن اعتبار انقراضه» مثل: وقفت على عبدي» ثم 
الفقراء ففي مصرفه خلاف» قيل: يصرف إلى من بعده حيث لم يصح 
الوقف عليه فكان لغواًء وقيل: يرجع إلى الواقف إن كان حياً وإلا فلورثته 
إلى أن ينقرض الموقوف عليه؛ لأنه لم يوجد شرط انتقاله إلى من بعدهء 
وقيل: يرجع إلى أقارب الواقف إلى أن ينقرض الموقوف عليه؛ لأنه قد 
زال ملك الواقف عنه بالوقف» ولم يو جد شرط انتقاله إلى من بعده» فكان 
أقرباء الواقف أحق به؛ لما ورد فى ذلك من الآثار» وهل يختص به 
فقراؤهم أو يشترك معهم الأغنياء؟ فيه الخلاف السابق» وقيل : يصرف في 
المصالح العامة حتى ينقرض الموقوف عليه وإن كان منقطع الوسط ففي 
مصرفه زمن الانقطاع على تقدير صحته الخلاف السابق . 

1 - يشترط في الوقف بيان المصرف؛ لأنه تمليك المنافع فأشبه البيع 
والهبة» وقيل: لا يشترط بيانه؛ لأنه تبرع وإحسان» فأشبه الصدقة والهدي 
والضحية والوصية» وعلى الأول يكون الوقف باطلاً إن لم بين المصرف 
ويعود إلى الواقف أو ورثته» وعلى الثاني يكون في مصرفه الخلاف السابق 


() غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلالها على مصارفها 


في الوقف المنقطع لأخرء وقيل: E‏ فا ا 
ال 

۲ دمن وق علی رجلین مث وینما ثم على اسان فمات 
أحدهما ففي مرجع نصيبه وجهان : 

أصحهما: أنه يصرف إلى الباقي منهماء حيث لم يوجد شرط نقله إلى 
المساكين» والثاني : أنه يصرف للمساكين . والقياس أنه لا يصرف للباقى 
منهما ولا للمساكين» بل حكمه حكم الوقف المنقطع الوسط» وقد تقد 
بیانه» هذا ما لم:یفصل» بأن یقول: وقفت على کل منهماء وإلا انتقل 
نصيب من مات للفقراء؛ لأن الوقف على كل مستقل» أو يقول: ثم من 
بعدهما إلى الفقراءء وإلا عاد نصيب من مات للباقي منهماء فان لم يذکر 
مصرفا بعد من عينهما أو عينهم» فهل نصيب من مات منهم لمن بقي أو 
حکمه حکم نصیبهما إذا ماتا؟ فيه وجهان: أوجههما الأول . 

٤ -‏ - من وقف على بظون فرد البطن الثاني فعلى تقدير صحة الرد يكون 
منقطع الوسط » وقد تقدم بيان الخلاف في مصرفه» وقيل : ينتقل إلى البطن 
الثالث؛ لأن المراد في حكم المعدوم. 

ه - من قال: تصدقت بداري -مثلاً - صدقة محرمة ليصرف من غلتها 
كل شهر إلى فلان كذاء ففى صحة هذا الوقف وجهان» وعلى تقدير 
الجا ف مف الال ارج اللا ف لأقرب الناس إلى 
الواقف؛ لما تقدمء الثاني: يصرف للمساكين» الثالث:.يكون ملكا 

٦‏ - إذا زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقاً وجب على 


ONE TENT SEM 
زيادة غلته» وله الاأتجار فيه لمصلحة المسجد» ولو زاد ريع ما وقف‎ 
لعمارته لم ي يشتر منه شيء٠ وقدمت عمارة عقاره على عمارته. وعلی‎ 
. وإن لم يشترط ذلك الواقف‎ ۰ 

إذا انهدم مسجد أو تداعی وآمكن إعادته أو إصلاحه بنقضه في 
ا وإلا وجب حفظ نقضه إن رجي عوده بعد» فان تعذر 
عوده ر بني او رمم به مسجد آخر» والأولى أن يكون قريباً منه قدر الإمكان» 
وإن تعذر ذلك جعل في مرفق أخر كمدرسة أو مساكن لطلبة العلم. وکذا 
الحكم في حضره وقناديلة وغلته التي ليست لأرباب الوظائف فيه . 
أما ما كان من الخلة لأربأب وظائفه فهو لهم كمدرس لم تحضر طلبته 
ونقلوا في مسجد آخر مثلاً في مثل وظائفهم» ولا يستحق الإمام ما جعل له 
من الغلة إلا إذا صلى في بقعة المسجد ولو منفرداً إن أمكن» وإلا تقل أيضاً 
في مثل عمله إلى مسجد آخر. والله الموفق. 

د - مذهب الحنابلة: ٠‏ 

- قال اين قدامة”' : إذا ثبت هذا أي : صحة المنقطع الانتهاء ا 
ينصرف عند ا الموقوف عليهم إلى أقارب الواقف» وبه قال 
الشافعي» وعن أخمدروادة اکى أنه ينصرف إلى المساكين› واختاره 
القاضي» والشريف أبو جعفر؛ لأنه مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى 
ا i lh E‏ 


۵ [المغني] وعليه [الشرح الكيير] o‏ 


)١(‏ غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلإالها على مصارفها 


i e a 
لا مال ل ل الم ل رارت‎ 

وقال آبو يوسف : : يرجع إلى الواقف وإلى ورثتهء إلا أن يقول: صدقة 
موقوفة» ينفق منها على فلان وعلى فلان» فإذا انقرض المسمى كانت 
للفقراء والمساكين؛ لأنه جعلها صدقة على مسمى» فلا تكون على غيره» 
ويفارق ما إذا قال : ينْمَق منها على فلان وفلان» فإنه جعل الصدقة مطلقة . 
ولنا: آنه آزال ملکه لله تعالى» فلم يجز أن يرجع إليه كما لو أعتق عبداً. 

والدليل على صرفه إلى آقارب الواقف : أنهم أولى الناس بصدقتهء 
بدليل قول النبى ية : «(صدقتك على غير رحمك صدقة» وصدقتك على 
رحمك و وقال: «إنك أن تدع ورئتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس»ء ولأن فيه إغناءهم وصلة أرحامهم؛ لأنهم 
أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات» كذلك صدتقته المنقولة. إذا 
ثبت هذا فإنه في ظاهر كلام الخرقي» وظاهر كلام أحمد: يكون للفقراء 
منهم والأغنياء؛ لأن الوقف لا يختص الفقراء» ولو وقف على أولاده 
تناول الفقراء والأغنياءء كذاههنا. 

وفيه وجه اخر: أنه يختص الفقراء منهم؛ لأنهم أهل الصدقات دون 
الأغنياء» ولأننا خصصناهم بالوقف لكونهم أولى الناس بالصدقة» وأولى 
الناس بالصدقة الفقراء دون الأغنياء . 

واختلفت الرواية في من يستحق الوقف من آقرباء الواقف» ففي إحدى 
الروايتين: يرجم إلى الورثة منهم؛ لأنهم الذين صرف اله تعالى إليهم ماله 
بعد موته واستغنائه عنه» فكذلك يصرف إلیهم من صدقته ما لم یذکر له 


أبحاث هيئة كبار العلماء ` 


مصرفاً. 


ولان الى م قال : «إنك أن تترك ورنتل آغنياءء خير من أن تدعهم 
وقفاً عليهم» نص عليه أحمد» وذكره القاضى ؛ gE‏ 
وإنما صرفناه إلى هؤلاء؛ لأنهم أحق الناس بصدقته» فصرف إليهم مع 


e 


بقائه صدةة . 


ويحتمل كلام الخرقي آنه يصرف إليهم على سبيل الإرث» ويبطل 
الوقف فيه . فعلى هذايكون كقول أبي يوسف . والرواية الثانية : يكون وقفاً 
على أقرب عصبة الواقف» دون بقية الورثة من أصحاب الفروض» ودون 
البعيد من العصبات» فيقدم الأقرب فالأقرب على حسب استحقاقهم لولاء 
الموالي؛ لأنهم خصوا بالعقل عنه» وبميراث مواليه» فخْصْوا بهذا أيضاً 
وهڏا لا يقوی عندي» فإن استحقاقهم لهذا دون غیرهم من الناس لا يكون 
إلا بدليل من نص آو إجماح آو قياس» ولا نعلم فبه نصا ولا إجماعاًء ولا 
يصح قياسه على ميراث ولاء الموالى؛ لأن غلته لا تتحقق هاهنا. 

وأقرب الأقوال فيه : صرفه إلى المساكين؛ لأنهم مصارف مال الله 
تعالی وحقوقه» فإن کان في آقارب الواقف مساکین کانوا أولی به» لا على 
سبیل الوجوب» كما آنهم أولى بزكاته وصلاته مع جواز الصرف إلى 
غیرهم» ولاتنا إذا صرفتاه إلى أقاربه على سبيل التعيين فهي أيضاً جهة 
منقطعة» فلا يتحقق اتصاله إلا بصرفه إلى المساكين. وقال الشافعي : 
يكون وقفاً على أقرب الناس إلى الواقف» الذكر والأنثى فيه سواء. ‏ 


() غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلالها على مصارفها 


۲ - وقال ابن قدامة أيضا': فصل : فإن لم يكن للواقف أقارب» أو 
كان له أقارب فانقرضوا صرف إلى الفقراء والمساكين وقَفاً عليه ؛ لأن 
القصد به الثواب الجاري عليه على وجه الدوام» وإنما قدمنا الأقارب على 
e‏ فإذا لم يكونوا فالمساكين أهل لذلك» فصرف 

إلا على قول من قال: إنه يصرف إلى ورثة الواقف ملكا لهم فإنه 
PAE YF E‏ 
میراثاً لا وارث له فکان بیت المال به أولی . 

۳ - وقال أيضاً" : فصل : فإن قال: وقفت هذاء وسكت أو قال: 
ا ولم یذکر سبیله» فلا نص فیه. وقال ابن حامد: يصح 
الوقف . قال القاضى : هو قياس قول أحمد» فإنه قال فى النذر المطلق : 
e‏ ۰ 

وهذا قول مالك» والشافمي في أحد قولي؛ ا ات وا و 
القربة» فوجب أن يصح مطلقه ؛ كالأضحية والوصيةء ولو قال: وصیت 
بثلٹ مالي صح“ ا ا إلى مصارف الو قف اا 
I‏ 

٤٠‏ ۔ وقال أيضا" : وإن وقف على من يجوز الوقف عليه» ثم على من 
لا يجوز الوقف عليه مثل : آن قف على أولاده ثم على البيع› صح 
i ES i E A‏ 


.)۲۱۷/ [[المغتي] وعليه [الشرح الکبیر]‎ )١( 
.)۲۱۷ /١( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۲۷۸/١( المرجع السابق‎ )۳( 


الوقف المنقطع؛ لأن ذكره لمن لا يجوز الوقف عليه وعدمه واحد 
ويحتمل ن لا يصح الوقف؛ لأنه جمع , بین ما يجوز وما لا يجوز فأشبه 
ا 
وقال ضا : i‏ وإن کان الوقف منقطع الابتداء مل أن 

EN SSE 
أو مجهول» فإن لم يذكر له مآلا يجوز الوقف عليه فالوقف باطل » وكذلك‎ 
إن جعل ماله مما لا يجوز الوقف عليه؛ لانه أخل بأحد شرطي الوقف‎ 
فبطل» كما لو وقف ما لا يجوز وقفه» وإن جعل له مالا يجوز الوقف عليه»‎ 
مثل : أن يقفه على عبده» ثم على المساكين ففي صحته وجهان» بناءٌ على‎ 
تفريق الصفقة» وللشافعي فيه قولان» كالوجهين» فإذا قلنا: يصح» وهو‎ 
قول القاضي» وکان من لا يجوز الوقف عليه ممن لا يمكن اعتبار‎ 
نقراضه ؛ كالميت والمجهول والكنائس - صرف في الحال إلى من يجوز‎ 
الوقف عليه ؛ لأننالما صححنا الوقف مع ذكرما لا يجوز الوقف عليه فقد‎ 
آلخيناه ؛ فإنه يتعذر التصحيح مع اعتباره.‎ 

وإن کان من لا يجوز الوقف عليه يمكن اعتبار انقراضه»ء كأم ولده» 
he a E‏ 

أحدهما: أنه ينصرف في الحال ا الوقف عليه» کالتي 
قبلهاء ذكره أبو الخطاب. ) 

والثاني : له تصرف في لجال إى مصرف لوف القلع. إلى ا ان 


(۱( المرجع السابق .(YI1A/D‏ 


() غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غل الها على مصارفها 


وهذا الوجه الذي ذكره القاضى» وابن عقيل؛ لأن الواقف إنما جعله 
وقفاً على من يجوز بشرط انقراض هذاء فلا یثبت بدونه» وفارق ما لا 
يمکن اعتبار انقراضه»› فإنة تعذر اعتباره» اساب الشافعي و 
کهذین . اه. 


٦‏ - وقال "“ أيضاً: فصل: وإن كان الوقف صحيح الطرفين» منقطع 
الوسط› مثل : أن يقف على ولده ثم على عبيده ثم على المساكين خرّج في 
صحة الوقف وجهان» كمنقطع الانتهاء» ثم ينظر فيما لا يجوز الوقف 
عليه » فإن لم يمكن اعتبار انقراضه آلغيناه إذا قلنا بالصحة» وإن أمكن اعتبار 
انقراضه فهل ر 2 بعتبر أو يلغی؟ على وجهين› کما تقدم» وإن کان منقطع 
e‏ کر جل وقف على عبیده» ثم على أولاده» ثم 
على الكنيسة خرّج في صحته أيضاً وجهان» ومصرفه بعد من يجوز إلى 
عر و امن , أه. 
فاا أا ا له: وأما الوقف ER‏ إذا 
انقرضص الموقوف عليهم فمشهور المذهب أنه يكون لورثة الواقف وقفاً 
عليهم نسباً بقدر إرٹهم ویقع الحجب بينهم» فللبنت مع الابن الثلث 
E‏ ای ی ) 


(۱) المرجع السابق .)۲۱۹/٩(‏ 
(۲) [الدرر السنية]» المجلد الثاني» الجزء الخامس .)۲٤١(‏ 


وقال ابن أبي موسى: يكون ملكا للورثة» قال الشيخ تقي الدين: وهذا 
أصح وأشبه بكلام أحمد» وقال الشافعي: يكون وقفاً على آقرب الناس 
للواقف. الذكر والأنشى فيه سواءء واختار الموفق: أنه يصرف إلى 
المساكين» وهو رواية عن أحمد. فإن كان في أقارب الواقف فقراء فهم 
أحق به من غيرهم لا على سبيل الوجوب. اه. 

۸ - قال ابن قدامة”': فصل : ولا ر عل اي 
معین » ففيه وجهان : ۰ 

أحدهما : يشترط ذلك» ادت رق جو 
E‏ يصرف في الحال 
إلى من بعده» وفیه وجه آخر : أنه إن کان من لا يجوز يعرف انقراضه ؛ كرجل 
معين» صرف إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض» ثم يصرف إلى 
من بعده» وإن وقف على جهة تنقطع» ولم يذكر له مالا» وكذا على من 
يجوز ثم على من لا یجوز» أو قال: وقفت» وسکت» انصرف بعد انقراض 
من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفاً عليهم في إحدى الروايتينء 
والأخری إلى آقرب عصبته» وهل يختص به فقراؤهم؟ على وجهین : 

وقال القاضي في موضع : يكون وقفاً على المساكين . وإن قال : وقفته 
سنة لم يصح . ويحتمل أن يصخ» ويصرف بعدها مصرف المنقطع . 

٩‏ - وفي حاشية المقنع" قوله: (وکان کما لو وقف على من لا 


(۱) [المقنم] )۳٠١/۲(‏ وما بعدها. 
(۲) [حاشية المقنع] .)١٠١/۲(‏ 


)١(‏ غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلالها على مصارفها 


ات و ا ا وهو صحيح على الصحيح 
r‏ لأن الواقف قصد صيرورة الوقف إليه في الجملةء ولا حالة 
یمکن انتظارهاء فوجب الصرف إليه لئلا يفوت غرض الواقف» وللا 
تبطل فائدة الصحة . 


- وفيها أرضا'' قوله: (وإن وقف على جهة تنقطع ) وا 
ذلك . . . وإن كان غير معلوم الانتهاءء وهي مسألة الكتاب» مثل أن يقف 
على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة» ولم يجعل آخره للمساكين ولا 
لجهة غير منقطعة» فالمذهب: الصحة» وبه قال مالك» وأبو يوسف» 
والشافعي في أحد قولين؛ لاأنه معلوم المصرف فصح» كما لو صرح 
بمصرفه ؛ إذ المطلق يحمل على العرف» كنقد البلدء وحيتئذ يصرف إلى 
ورثة الواقف وقفاعليهم» وهذا المذهب؛ لأن الوقف مصرفه البرء وأقاريه 
أولی الناس به؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (صدقتك على غير دي 
رحمك صدقة» وصدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة»» ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنك أن تدع ورثتك آغنياء» خير من أن تدعهم عالة 
بتكففون الناس»ء ولأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل» فعليها يقسم على 
فدر إرثهم» جزم به في [الفروع] وغيره» قال القاضي : فللبنت مع الابن 
الثلث» وله الباقي» وللأخ من الأم مع الأخ للأب السدسء وله ما بقي» 
وإِن کان آخ وجد قاسمه» وإن كان أخ وعم انفرد به الأخ» و إن کان عم وابن 


عم انفرد به العم . 


)١(‏ [حاشية المقنع] (۲/ )٠١‏ وما بعدها. 


وقال الحارثي : وهذا تخصيص بمن يرث من الأقارب في حال دون 
حال» وتفضیل لبعض على بعض» ولو وقف على آقاربه لما قالوا فيه بهذا 
التخصيص والتفضيل › وکذالو وقف على آولاده آو أولاد زيد لا يفضل فيه 
الذكر على الأش» وقد قالواهنا: إنماينتقل إلى الأقارب وقفاً. انتهى . 

فظاهر کلامه آنه مال إلى عدم المفاضلة وما هو ببعيد» قاله صا حب 
[الإنصاف]»ء قال في [الفائق]: وعنه في أقاربه ذكرهم وأنثاهم بالسوية» 
ویختص به الوارث. انتهی . 

١‏ ومنها أيضاً "“ قوله : (وكذا إذا وقف على من يجوز) الوقف عليه 
کأولاده (ثم على من لا يجوز» أو وقفه وسكت) فإنه يصرف إلى ورثة 
الواقف نسباً حين الانقراض . 

۲ - وفيها أيضاً" فائدتان: إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها فى 
e LCE BS o‏ 
رجع الوقف إلى الواقق وقفاعليه» ولو وقف على أولاده وأنسالهم» على 
أنه من توفي منهم من غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه» فتوفي أحد 
أولاد الواقف من غير ولد» والأب الواقف حى فهل يعود نصيبه إليه؛ لكونه 
أقرب الناس إليه أم لا؟ تخرج على ما قبلها. والتي قبلها هي ما ذكرها 
بقوله: قوله: (وكذا إذا وقف على من يجوز الوقف عليه كأولاده» ثم على 
من لا يجوز» أو وقفه وسكت؛ فإنه يصرف إلى ورثة الواقف نسباً حين 


..)١١/۲( [حاشية المقنعم]‎ )١( 
.)١١١/۲( المرجع السابق‎ (۲( 


(۲) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلالها على مصارفخا 


الانقراض). 

۳ - ومنها أيضا” ': الثانية : للوقف صفات : 

إحداها: متصل الابتداء والوسط والانتهاء. 

الثانية : منقطع الابتداء متصل الانتهاء . 

الثالثة : متصل الابتداء منقطع الانتهاء» عكس الذي قبله. 

الرابعة : متصل الأبتداء والانتهاء منقطع الوسط . 

الخامسة : عكس الذي قبله: منقطع الطرفين صحيح الوسط» وأمثلتها 
واضحة» وكلها صحيحة على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب . 

السادسة: منقطع الأول والوسط والآخرء مثل: أن يقف على من لا 
يصح الوقف عليه ويسكت» أو يذكر ما لا يصح إلوقف عليه أيضاًء فهذا 
باطل بلا نزاع بين الأصحاب» فالصفة الأولى: هي الأصل في كلام 
المصنف وغيره» والصفة الثانية : تؤخذ من كلام المصنف حيث قال: 
وکان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز. والصفة الثالثة : 
تؤخذ من كلامه أيضاً حيث قال : وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له 
مالا أو على من يجوز ثم على من لا يجوز» والرابعة والخامسة لم 
يذكرهما المصنف» لكن الحكم واحد. 

٤‏ - ومنها أيضا" : قوله : (والأخرى إلى أقرب عصبته) أي: لأنهم 
آقاربه وأولى الناس ببره؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ابداً بمن تعول» 


.)۳٠١/۲( [المقنع] وعليه الحاشية‎ )١( 
.)۳١١/۲( ([حاشية المقنع]‎ )۲( 


أبحاث هينه کبار العلماء 


اك وأباك وأخيك وأخاك, ثم أدناك آدناك روا النساتی» فعلی الرواتین 
يكون وقفاً على الصحيح من المذهب؛ لأن الملك زال بالوقف فلا يعود 
ملکاً» نص علیه» وعنه یکون ملكا قال في [الفائق]: وقیل: یکون ملكا 
اختاره الخرقي» قال في ([المغني]: ويحتمله كلام الخرقي» قال في 
[الفاتق]: وقال ابن أبي موسى: إن رجع إلى الورثة كان ملكا بخلاف 
العصبةء قال الشيخ تقي الدين: وهذا أصح وأشبه بكلام أحمد» قال في 
الشرح: وقال شيخنا: ولا يقوى عندي رجوعه إليهم» فإن استحقاقهم 
لهذا دون غیرهم من الناس لا يكون إلا بدليل من نص أو إجماع» ولا نعلم 
فيه نصا ولا إجماعاً. ولا يصح قیاسه على ميراث» ولا الوالي؛ لأن‌علته لا 
تحقق ههناء وأقرب الأقوال فيه صرفه إلى المساكين» وهو رواية ثالثة عن 
أحمد» واختارها جماعة من الأصحاب؛ لأنهم مصارف مال الله تعالى 
وحقوقه» فإن کان في قارب الواقف مساکین کانوا آولی به لا على سبیل 
الوجوب» كما آنهم أولى بزكاته وصلاته مع جواز الصرف إلى غيرهم› 
فإن لم يكن للواقف آقارب» أو كان له آقارب فانقرضوا صرف إلى الفقراء 
والمساكين وقفاً عليهم؛ لأن القصد به الثواب الجاري عليه على وجه 
الدوام» وهذا الصحيح من المذهب. اه. 


٥‏ - وقال فى المقنعم : وإذا وقف على ثلا ثم على المساكين فمن 
مات منهم رجع نصيبه إلى الأخرين . 


(۱) [المقنم] )۳٠۹/۲(‏ وما بعدها. 


(۲) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض سن غلالها على مصارفها 


قال في الحا: شية”"" قوله: (وإن وقف على ثلاثة . .) إلخ أي: كزيد 
وعمرو ویکر» وهذا المذهب وعليه الأصحاب؛ لأنه الموقوف عليه أولاً 
وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم ؛ إذ استحقاق المساكين مرتب 
بشم» ولو وقف على ثلاثة ولم یذکر له مالا فمن مات منهم فحکم نصیبه 
حكم المنقطع» كما لو ماتوا جميعاً. قاله الحارثي» قال: وعلى ما في 
الکتات بذ ای: المقنع -يصرف إلى من بقي» وقطع به في القواعد» قال في 
[المنتهى]ء وان فال : ودمته على آولادي» ثم على آولادهم» تم على 
الفقراءء فالصحيح من المذهب : أن هذا ترتيب جملة على مثلها لا يستحق 
البطن الثاني شيئا قبل انقراض الأول» وقيل: ترتيب أفرادء فيستحق الولد 
نصیب آبيه بعد موته» فهو من ترتیب الأفراد بین كل شخص وأبيه» اختاره 
الشيخ تقي الدين› و 


قال او تقى الدين: فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد» وإن لم 
بی ادو ا وقال أيضاً-في من وقف على ولديه نصفين ثم أولادهما 
وأولاد أولادهماء» وعقبهما بعدهما بطناً بعد ر آنه ینتقل نصیب کل 
واحد إلى ولده» ثم ولد ولده» وقال: من ظن ن الوقف كالإرث» فإن لم 
يكن أبوه أخذ شيئاً لم يأخذ هو» فلم يقله أحد من الأئمة» ولم يدر ما 
فو و 
مع وجود الشروط فيهم إجماعاً ولا فرق . اه. 


.)۲١ /۲( [حاشية المقنع]‎ )١( 


أبطث خينة كبار العلماء  .‏ 


١‏ - قال ابن قدامة": فصل : وما فضل من حصر المسجد وزيته ولم 
يحتح إليه. جاز أن يجعل في مسجد أخر» أو يتصدق من ذلك على فقراء 
جيرانه وغيرهم» وكذلك إن فضل من قصبه أو شيء من نقضه . قال أحمد 
في مسجد بني فبقي من خشبه أو قصبه أو شيء من نقَضه-قال : يعان به في 
ET‏ ۰ 

وقال المروذي : سألت أبا عبدالله عن بوراري المسجد" إذا فضل منه 
الشىء أو الخشبة» قال: يتصدق به» وأرى آنه قد احتح بكسوة البيت إذا 
تخرقت تصدق بها» وقال في موضع اخر: قد كان شيبة يتصدق بخلقان 
الكعبة. وروى الخلال بإسناده عن علقمة» عن أمه» أن شيبة بن عثمان 
الحجبي جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال: (يا أم المؤمنين إن ثياب 
الكعبة تكثر عليها فننزعهاء فنحفر لها آباراً فندفنها فیا حتی لا تلبسها 
الحائض والجنب) قالت عائشة : (بئس ما صنعت»› ولم تصب» إن تياب 
الكعبة إذا زعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب» ولكن لو بعتها 
وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين) فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن 
فتباع فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة» وهذه قصة مثلها ينتشر» ولم ينكر 
فكان إجماعاً؛ ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف» فصرف إلى 
المساكين» كالوقف المنقطع . 

۷ _ وقال این قدامة أيضاً": وما فضل من حصره وزیته جاز صرفه 


(۱) [المغني] وعلیه [الشرح الکہیر] (۲۲۹/۲» .)۲١١‏ 
(۲( بواري المسجد: حصره . 
(۳( [المقنع] 1/۲7"( 


(۲) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلإلها على مصارفها 


ا والصدقة به على فقراء المسلمين. قال في الحاشية e‏ 
قوله : (وما فضل من حصره . . إلخ) وعبارة الوجيز (وما فضل عن حاجته) 
وهي أولى» جاز صرفه إلى مسجد خر وقال آحمد رحمه الله : لأنه انتفاع 
في جنس ما وقف له والصدقة به على فقراء المسلمين» ونص عليه» وهذا 
الى وعنه: يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به» واختاره الشيخ تقي 
e e‏ 
١‏ - وقال ابن قدامة' وإن عین رجا أن یحج فأب أن يحج بطل 
ف > ویحج عنه بأقل ما يمكن إنسان ثقة سواه ويصرف الباقي إلى 
الورثة 
١‏ قال في [الاقناع] وشر ح٩‏ (وما فضل عن حاجة المسجد من 
حصره وزیته ومغله وآنقاضه وآلته وثمنها) إذا بيعت (جاز صرفه إلى مسجد 
اخر محتاج) إليه؟ لأنه صرف في نوع المعين (و) جازت (الصدقة بها) 
أي : بالمذكورات (على فقراء المسلمين)؛ لأنه في معنى المنقطع» قال 
الا وال د اتات لط وات ا 
توقعت الحاجة في زمن آخر ولا ريع يسد مسدها لم يصرف في غيرها؛ لأن 
الأصل الصرف في الجهة المعينة» وإنما سومح بغيرها حيث لا حاجةء 
حذرا من التعطل» وخص أبو الخطاب والمجد الفقراء بفقراء جيرانه 
لاختصاصهم بمزید ملازمته والعناية بمصلحته . قال الحارثي: والأول 


.("۱/۲( [حاشية المقنع]‎ )١( 
.(1/0 [المغني]‎ (۲( 
.)٦۳١ /٤( [الفروع]‎ »)۲٤۹/٤( [الإقناع] وشرحه‎ (۳) 


E OEE LAE 
س اا ا من الوقف ا إرصاده. ذکره) القاضى محمد‎ 
(أبو الحسين واقتصر عليه الحارثي) قال: وأما فضل غلة الموقوف على‎ 
معين أو معينين » أو طائفة معينة فتعين إرصاده . ذكره القاضى أبو الحسين‎ 
في فضل غلة الموقوف على نفقة إنسان» وإنما يتأتى إذا كان الصرف‎ 

e مقدرا‎ 


وقال في [المنتهى] وشرحه'": (وفضل غلة موقوف على معين) كزيد 
أو ولده (استحقاقه مقدر) بان قال : يعطى من ريعه كل شهر عشرة دراهم 
مثلا وريعه أكثر (يتعين إرصاده) أي : الفضل؛ لأنه ربما احتيح إليه بعد. 


أآه. 


٠‏ - وسئل شيخ الإسلام رحمه الله السؤال" : رجل وقف وقفاً على 
مسحد» وأكفان الموتى› وشرط فه اللأرشد فالاأرشد من ورنته» تم 
للحاكم» وشرط لإمام المسجد ستة دراهم» والمؤذن والقيم بالتربة ستة 
دراهم» وشرط لهما دارين لسکناهماء ثم إن ريع الوقف زاد خحمسة أمثاله» 
بحيث لا يحتاج الأكفان إلى زيادة» فجعل لهما الحاكم كل شهر ثلاثين 
درهماًء ثم اطلع بعد ذلك على شرط الواقف فتوقف أن يصرف عليهم ما 


(۱) [المنتهی] وشرحه .)٥۱٦/۲(‏ 
(۲) [مجموع فتاوی شیخ الإسلام] (۱۷/۳۱ء ۱۹). 


(۲) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلالها على مصارفها 


فأجاب: نعم» يجوز أن يعطى الإمام والمؤذن من مثل هذا الوقف 
الفائض رزق مثلهما» وإِن کان زائدأعلى ثلثين» بل إذا كانا فقيرين» وليس 
لما زاد مصرف معروف جاز أن يصرف إليهما منه تمام كفايتهما. وذلك 
لوجهین : 

أحدهما: أن تقدير الواقف دراهم مقدرة في وقف مقدار ريع قد يراد به 
النسبة» مثل أن يشرط له عشرة»ء والمغل مائة» ويراد به العشر»ء فإن كان 
هناك قرينة تدل على إرادة هذا عمل به . ومن المعلوم في العرف أن الوقف 
إدا كان مغله مائة درهم» وشرط له ستة» نم صار خمسمائة» فإن العادة في 
مثل هذا آن يشرط له أضعاف ذلك» مثل خمسة أمثاله» ولم تجر عادة من 
شرط ستة من مائة أن يشترط ستة من خمسمائة » فجعل كلام الناس على ما 
جرت به عادتهم في خطابهم . 

الثاني : أن الواقف لو لم يشترط هذا فزائد الوقف يصرف في المصالح 
التي هي نظير مصالحه» وما يشبههاء مثل صرفه في مساجد آخر» وفي 
و 
أو يرصد لما يحدث من عمارة» ونحوه» رفا ر ا 
فائدة فيه» بل فيه مضرة» وهو حبسه لمن يتولى عليهم من الظالمين 
المباشرين والمتولين الذين بأخذونه بغير حق . 

وقد روي عن علي بن أبي طالب آنه حض الناس على مكاتب يجمعون 
له» ففضلت فضلة ؛ فأمر بصرفها فى المكاتبين والسبب فيه : أنه إذا تعذر 
المعين» صار الصرف إلى نوعه؛ رلهذا كان الصتحيخ في الرف هر هنا 
القول» وآن يتصدق بما فضل من كسوته» كما كان عمر بن الخطاب 


أبحاث هة کبار العلماء . 


سی وک الكعبة يقسمهابين الحجاح." 

وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن صرف الفاضل إلى إمامه ومؤذنه مح 
الاستحقاق أولى من الصرف إلى غيرهماء وتقدير الواقف لا يمنع 
استحقاق الزيادة بسبب آخر كما لا يمنع استحقاق غير مسجده. 

وإذاكان كذلك وقدر الأكفان التي هي المصروفة ببعض الريع صرف ما 
يفضل إلى الإمام والمؤذن‌ماذكر. اه. 

١‏ وقال أيضاً ": وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف في 
نظيره أو مصلحة المسلمين من أهل ناحيته» ولم يحبس المال بلا فائدة. 
وقد كان عمر بن الخطاب كل عام يقسم كسوة الكعبة بين الحجيج» ونظير 
كسوة الكعبة المسجد المستغنى عنه من الحصر ونحوهاء وأمر بتحويل 
مسجد الكوفة من مكان إلى مكان حتى صار موضع الأول سوقاً. 

۲ - وسئل عن الوقف إِذافضل من ريعه واستغنی عن" . 

فأجاب : يصرف فى نظير تلك الجهة» كالمسجد إذا فضل عن مصالحه 
واا ا اا و ا ی 
فلو قذر آن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أخد صرف ريعه في مسجد 
اخر» فكذلك إذا فضل عن مصلحته شىء فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى 
صرفه إليه» ولا إلى تعطيله» فصرفه في جنس المقصود أولى» وهو أقرب 
الطرق إلى مقصود الواقف› وقد روى أحمد عن علي رضي الله عنه أنه 


(۱) [مجموع الفتاری] (۳۱/ ۹۳) . 
(۲( المرجع السابق .)۲١۷ »۲۰٦۹/۳۱(‏ 


)١(‏ غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلالها على مصارفها 


حض الناس على إعطاء مكاتب ففضل شىء عن حاجته فصرفه فى 
- وقال أيضا '' جواباً عن وقف على تكفين الموتى يفيض كل سنة 
على الشرط» هل يتصدق به؟ وهل يعطى منه أقارب الواقف الفقراء؟ 
قال: إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل في مصالح 
المسلمين» وإذا كان أقاربه محاويج فهم أحق من غيرهم . 

٤‏ - وقال أيضا : وأما ما فضل من الريع عن المصارف المشروطة 
ومصارف المساحجد فيصرف في جنس ذلك» مثل عمارة مسجد اخر» 
ومصالحهاء أو إلى جنس المصالح» ولا يحبس المال أبداً لغير علة 
محدودة» لا سيما في مساجد قد علم أن ريعها يفضل عن كفايتها دائماًء 
فإن حبس مثل هذا المال من الفساد (والله لا يحب الفساد) . 

٠‏ _ وقال أيضاً ‏ : وأما الفاضل عن مصلحة المسجد فيجوز صرفه 
فى مسجد آخر» وفى المستحقين للصدقة من أقارب الواقف وجيران 
ا ۰ 

١‏ - قال الشيخ عبدالرحمن بن قاس“ : وأجاب الشيخ عبدالله 
أبابطين الذي وقف على عمارة مواعين سبل» وذكر أن المواعين ما تحتمل 
غلة ذلك الوقف. فالذي أرى أن يصرف فيما يناسب ذلك» مثل: أن 


() المرجع السابق .)۲٠۳/۳۱(‏ 
(۲) المرجع السابق (۳۱/ .)۲٠١‏ 
(۳) المرجع السابق .)٠١۸/۳۱(‏ 
(4) مجموع ابن قاسم [الدرر السنية] المجلد الثاني» ا الخامس .)۲٤۸(‏ 


یشتری به قدر ونحوه من نظيره من الوجه المذكور» فإن كان ذلك وصية لا 
وقفاً فيعمر منها الماعون ومافضل للورثة. اه. 

مما تقدم من النقول يتلخص ما ياتي : 

١‏ - اختلف في الوقف المنقطع ابتداؤه أو وسطه أو نهايته . فقيل: لا 
يصح ؟ لأن القصد بالوقف التأبيد ودوام الإحسان والثواب» وعليه يرجع 
إلى الواقف أو ورثته ملک وقیل : يصح المنقطع بأنواعه الثلاثة» وعله 
فمنقطع الانتهاء يصرف بعد انقراض الموقوف عليهم إلى قارب الواقف 
وقفاً عليهم أو ملكا لهم؛ لأنهم أولى الناس بإحسانه وصلته للاثار الواردة 
في ذلك» وهل يرجع إلى أقرب عصبته ؛ لأنهم خصوا بالعقل عنه وبميراث 
موالیه آو إلى ورثته؛ لأنهم أحق بماله بعد وفاته فکانوا أحق بصلاته فى 
حیاته» خلاف» وهل یختص به فقراؤهہ؛ لأنهم مصارف الإحسان 
e‏ أو e OEE 1 N EEA‏ 
حظ الاأنثيين› حلاف . وفي رواية ثانية عن الإمام أحمد أنه يرجع بعد 
انقراض الموقوف عليهم للمساكين ؛ ا ا وحقوق 
المال؛ لأنه لا ماق ا فأشبه مال من لا وارٹ ل واختار ابن قدامة 
صرفه للمساکین › PETE‏ 
سبيل الوجوب» ESE‏ لأنه آزاله عن 
ملکه لله تعالی کالاعتاق . . ) 

وأما متقطع الابتداء فان لم ذكر له مالک او ذکر مالا لا بجوز الاقف 


() غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض فن غلالها على مصارفها 


عليه کان باطلاًء وإن ذكر مالا لايجوز الوقف عليه ففي صحته وجهان» 
بناء على تفريق الصفقة» وعلى تقدير صحته يصرف إلى من بعد الانقطاع 
أن كان الو ف عله ا ل ك اأغخار اش اف كاليت م الول 
والكنائس؛ لأن الموقوف عليه لغو؛ لتعذر التصحيح مع اعتباره» وإن كان 
الموقوف عليه يمكن اعتبار انقراضه كعبده ففى مصرفه وجهان: الأول : 
عن ای ن بع ی جا اا صرت ف ان ا ف 
الوقف المنقطع الأخر إلى أن ينقرض من وقف عليه وقفاً غير جائز ثم ينتقل 
لمن بعده؛ لأن شرط الانتقال-وهو الانقراض-لم يوجد. 

وإن كان منقطع الوسط ففي صحة الوقف وجهان»ء كمنقطع الانتهاءء 
وعلى تقدير الصحة فإن لم يمكن اعتبار انقراض الوسط الموقوف عليه 
كالمجهول آلغي وانتقل إلى ما بعده» وإن آمكن اعتبار إلغائه» كالوقف 
على معين ثم آم ولده ثم المساكين ففيه الوجهان السابقان في منقطع 
الابتداء. 

۲ - إذا قال: وقفت» وسکت فلم يبين مصرفاً فلا نص فيه» وقیاس 
قول أحمد: أنه يصح قياساً على الصدقة والهدي والضحية والوصية› 
والنذر» ولأنه أزاله الواقف عن ملكه لله تعالى على وجه القربة فو جب أن 
يصح» وعليه فمصرفه مصرف الوقف المنقطع الأخر بعد انقراض 
الموقوف عليهمء ومشهور المذهب: أنه يكون لورثة الواقف وقفاً عليهم 
تصرف غلته إليهم نسباً بقدر إرثهم»ء ويقع فيها الحجب كالإرث. ومال 
الحارثي إلى عدم المفاضلةء وقيل: يرجع إلى الورثة ملكا» قال الشيخ تقي 
الدين: وهذا أصح وأشبه بقول أحمد» واختار الموفقق صرفه إلى 


المساكين» وهو رواية عن أحمد» فإن كان في قارب الواقف فقراء فهم 
أحق به لا على سبيل الوجوب . 

Ds‏ ا 
ففيه وجهان: أحدهما: لا يشترط فيصرف إليه والثاني : يشترط فإن قبل 
صرف إليه» وإن لم يقبل أو رد بطل في حقه دون من بعده وصرف إلى من 
بعده في الحال» آو يصرف مصرف الوقف المنقطع الابتداء أو الوسط . 

٤‏ - إذا قال: وقفت داري سنة مثلاً لم يصح؛ لأن مقتضى الوقف 
التأبيد» ويحتمل أن يصح ويصرف بعدها مصرف المنقطع . 

٥‏ إن وقف على زید وعمرو وبکر مثلاء ثم على المساکین» فمات 
أحدهم عاد نصيبه إلى الأخرين؛ لأن مصرفه إليهم أولاء وصرفه 
للمساكين مرتب بثم ٠‏ فلا ينقل إليهم منه شيء إلا بعد انقراضهم» ولو عين 
لموقوف علبهم ولم يذكر مالا فمصرفه مصرف المتقطع الآخر» وقيل : 
يرجع لمن بقي منهم» قال في المبدع : وهو أظهر» قال في التنقيح : وهو 
قوی . 

٦‏ - لو قال: وقفت على آولادي» ثم على آولادهم» ثم على الفقراء. 
فهل هو ترتيب جملة أو ترتيب إفراد؟ الصحيح من المذهب» es‏ 
e N i E SSE‏ 


اا و بستحت فك ولو حرم مت هوه لك السكماو 
وقف على أو لاده بطناً بعد بطن . 


ااا ا د و ی ا ا 


(۲) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفانض من غلالها على مصارفها 


N UE NE AL E 
أو إنفاقه في المصالح العامة» واختاره الشيخ تقي الدين ؛ لانه انتفاع به في‎ 
جنس ما وقف عليه» وقيل: يجوز ذلك» ويجوز التصدق به» وصرفه في‎ 
المصالح العامة وهل يؤثر بذلك جيرانه الفقراء لمزيد اختصاصهم به أو‎ 
یعم؟ خلاف.‎ 

واستدل لذلك بان غم ر كان يقسم كسوة الكعبة كل عام بين الحجاني 
وبآن علياً حض الناس على جمع مال إعانة لمكاتب ففضلت فضلة فأمر 
بصرفها في المكاتبين » وكل هذا مالم تتوقع حاجة المسجد إلى الفاضل من 
وقفه» وإلا رصد له؛ لأن الأصل الصرف في الجهة المعينة. وأما فضل 
غلة موقوف على معين» أو معينين مع تقدير استحقاق المعين» مثل أن 
يقال: يعطى من ريعه كل شهر عشرة دراهم مثلا» فيتعين إرصاد الفضل ؛ 
لأنه ريما احتيح إليه بعد وإن كان الاستحقاق غير معين فلا فضل؛ لأن 
الغلة مستخرقة. 


إذا عين الواقف لكل من إمام المسجد ومؤذنه والقيّم عليه مقداراً 


من غلة الوقف فزادت الغلة أضعافاً مضاعفة جاز أن يعطى كل من أولئك 
زيادة على ما عين بقدر نسبة الزيأادة ذ في الريع ؛ لجواز أن يكون الواقف آراد 
بما عيّه لكل منهم نسبة من الريع وقت الوقف» وجاز أن يعطى كل منهم 
قدر كفايته من فائض الريع الذي لا تتوقع الحاجة إليه بعد لإفراد الزيادة؛ 
لأن فائض الوقف يصرف في جنس ما وقف عليه» أو يتصدق به على 
الفقراء» وصرفه في ذلك خير من حبسه وتعطيله . 

وجملة القول: اعا کے ن ارات امان ات ج ی 


e 


شروطها عاد للواقف إن کان حياً» ولورثته إن کان ميتاً» وما خرج منها 
مخرج العمرى من أجل صيغته» كما في بعض النقول عن المالكية فيما 
سبق فمر جعه بعد انتهاء أمد العمرى إلى المعمر» أو ورثته إن كان ميتاً عند 
مالك رضي الله عنه» وما حكم بصحته من الأوقاف فمرجع غلته زمن 
الانقطاع» أو بعد الانقراض» ومرجع فاضل غلته من المسائل الاجتهادية 
التي للنظر فيها مجال؛ لعدم ورود نص صريح فيها عن المعصوم وة ؛ فلذا 
اخحتلف الفقهاء في مرجع ذلك› ولکل وجهته. 
والله الموفق . وصلى الله على محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبدالله‌بن قعود عبداله‌بن‌غديان عبدالرزاقعفيفي عبدالعزیزبن عبداله بن‌باز 


ارهن 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إعداد 


اللجنة الدائمة البحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فبناء على ما تقرر فى الدورة السابقة لهيئة كبار العلماء المنعقدة فى 
E SES E a‏ 
من إدراج اث شتراط قبض الرهن في لزومه وعدم اشتر طه ‏ عدت اللحنة 

الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاًمشتملأعلى ل الأتية: 
| - تعريف الرهن لغة واصطلاحا والمناسبة بين المعنيين . 
۲ - حكم الرهن مع الأدلة والمناقشة. 


۳ حکمته. 
٤‏ - الخلاف في اشتراط استدامة قبض الرهن في لزومه وعدم اشتراطه 
e‏ 
ا في اش شتر اط استدامة القبض وعدم اشتراطها مع الأدلة 
والمناقشة. 


: مايخ ر قا لار مم الاد رالاقة: 


۷- حكم الرهن بعد القبض مع الأدلة والمناقشة. 
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبنا محمد» واله وصحبه. 
أول: تعريف الرهن لخة وشر مآ والمناسبة بين المعنيين: 
أ - تعريفه لغة : 
- قال أحمد بن فارس بن زكريا في مادة (الرهن): (الراء والهاء والنون 
أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره من ذلك الرهن ا 
يرهن »› تقول : : رهنت الشيء رهناً ولا يقال : أرهنت» والشيء الراهن 
الثابت الدائم ورهن لك الشيء أقام» وأرهنته لك أقمته» وقال أبو زيد: 
أرهنت فى السلعة إرهاناً: غاليت فيها وهو من الغلاء خاصة قال : 
اعا 
وعبارة أبي عبيد في هذا شاذةء لكن ابن السكيت وغيره قالوا: أرهنت زر 
اسلفت وهذا هو الصحيح. قالوا كلهم: أرهنت ولدي إرهاناً 
أخطرتهم» فأما تسميتهم المهزول من الناس والإبل راهناً فهو من 
الباب؛ لأنهم جعلوه ه کأنه من هزاله یت ت مکانه لايتحرك قال : 
ما تري جسمي خلا قد رهن هزلا وما مجد الرجال في السمن 
قال رهن رهرن . 
۲ - قال محمد بن يعقوب الفيروز آبادي في مادة (رهن): الرهن: ماوضع 
عندك لينوب مناب ما أخذ منك» والجمع : رهان ورهون ورهن ورهين. 
hs hs E‏ اأخذه 


)۱( [معجم مقاييس اللغة] (۲/ ٤٥۲‏ ۳ه). 


هنا ورهنته لساني» ولا تقل أرهنته» e‏ 
ومرنهنه. 
والرهان والمراهنة : المخاطرة والسابقة تةعلى الخيل ٠‏ 
وقریء # FE‏ (ورهن) 
وقيل في قوله تعالی : ` کل نئیں یما بت هین < ۳A‏ € أنها 
الفاعل› ا ثابتة مقيمة» وقيل : بمعنى المفعول»› آي : کل نفس 
مقامة في جزاء ما قدم من عمله»› ولما کان الرهن يتصور منه حبسه 
استعير ذلك للمحتبس أي شيء کان» قال تعالى ری یا کس 
رهين ( 4 
وقال محمد بن مکرم المعروف بابن منظور بعد کلام يتفق مع ما سبق 
قال : وفي الحديث «كل غلام رهينة بعقيقته» " الرهينة : الرهن والهاء 
للمبالغة كالشتيمة والشتم ثم استعملا في معنى المرهون قيل : هو رهن 
بكذا ورهينة بكذاء ومعنی قوله : (رهينة بعقيقته) : أن العقيقة لازمة له 
لابد منهاء فشبهه في لزومها له وعدم انفکاکه منها بالرهن في يد المرتهن. 
انتهى المقصود. وقال أيضاً: قال ابن عرفة : الرهن في كلام العرب هو 
الشيء a Ck ht e Lak‏ 
ب قا 
١‏ - تعريفه عند الحنفية ا وا و ان ن 


.۲۸۳ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
) ` سورة ال ا‎ © 
روه أو داود والترمدی :وین ماه اسای : في كتاب العقيقة.‎ (۳) 


(۴) الرهين 


ونوقش : بأنه تعريف للرهن التام واللازم وإلا فعلى انعقاد الرهن لا 
يلزم الحبس» بل ذلك بالقبض» ورد: بأنه يتحقق بانعقاد الرهن معنى 
جعل الشيء محبوسا بحق إلا أن للعاقد الرجوع عنه ما لم يقبض 
المرتهن الرهن فقبل القبض يوجد معنى الحبس لا بلزومه فيصدق هذا 
التعريف على الرهن قبل تمامه ولزومه. 

ونوقش أيضاً: بأن قوله : (كالدين) إشارة إلى أن الرهن لا يجوز إلا 
بالدين؛ لأنه هو الحق الممكن استيفاؤه من الرهن لعدم تعينه. 

ورد: بان الظاهر المتبادر من الكاف في قوله: (کالدین) أنه یجوز 
الرهن بغير الدين أيضاء ؤوآن الكاف ليست للاستقصاء. فإن لم يكن 
في قوله كالدين إشارة إلى جواز الرهن بغير الدين أيضا فلا أقل من أن 
لا يكون فيه إشارة إلى انحصار ما يجوز الرهن به في الدين”"“. 

- تعريفه عند المالكية : الرهن إعطاء امرىء وثيقة بحق. واعترض عليه 

بأنه غير مانع لدخول اليمين ليقضيه إلى أجل كذا ودفع الوثيقة 
المشهودة بالدين ونحو ذلك . 

وأجيب عن ذلك: بمنع قبول دخول شيء منها تحته؛ لأن لفظة 
إعطاء تقتضي حقيقة دفع شي ء٠‏ ولفظ وثيقة يقتضي صحة رجوع ذلك 


)١(‏ [الهداية شرح البداية]» ولالعناية على الهداية]ء ويرجع إلى [فتح القدير] مع تكملته [نتائح 
الأفكار] (۱۸۹/۸)ء وإلى [كنز الدقائتق] وشرحه [تبيين الحقاتق] (١/1۲)ء‏ وإلى [تنوي " 
الأبصار] وشرحه [الدر المختار] و[حاشية ابن عابدين] /٥(‏ ۷١۳)ء‏ وإلى [ملتقى الأبحر] وشرحه 
[مجمع الأنهر] (۲/ ٤۸٥)ء‏ و[تحفة الفقهاء] للسمرقندي .)٤۹/۳(‏ 


الشيء لدافعه إذا استوفى ذلك» وذلك لا يصح في الحميل واليمين 

اا ا و و ا 

يلزم ردها بعد استيماء الحق . ) 

وأجيب عن ذلك : أن لفظة إعطاء يقتضي دقع الشى. ء إلى اخذه وإن 
أراد دفعه حسب المحسوس منع ؛ لأنه يصح أن يقول: أعطاه عهد الله . 
والأصل الحقيقة» وإن راد الأعم منهء ومن المعنى دخل ما وتع النقص 
به» وإن سلم کونه حسياً بطل بإخراج رهن الدين» وقوله : لفظة (وثيقة) 
تقتضي صحة رجوع ذلك الشيء ء إلى اخذه المرادبه: أنه لا يلزم من نفي 
لزوم ردها نفي صحته» واللازم عنده إنماهو الصحة. 

واعترض عليه أيضاً: بأنه لا يتناول الرهن بحال؛ لأنه اسم والإعطاء 
مصدر وهما متباينان» أي: أن الرهن وإن كان فى الأصل مصدراًء ولكن 
الأغلب في عرف الفقهاء إطلاقه على الشىء المرهون» فكان الأولى أن 
يقول: معطى أو ما أشبهه. 

اجن فا بان ار تما رطان ي عرف الها خان ايء 
المرهون» فكذلك أيضا يطلق على الرهن الذي هو المصدرء كما إذا 
قالوا: ر يصح الرهن ويبطل الرهن› ويصح رهن کذا ولا يصح رهن کذاء 
فاستعمال الرهن بمعنی : المصدر شائع في عرف الفقهاء؛ فلذلك عرف 
الست 


)۱( [الرسالة] ن آي رید القيرواني» وشرحها لأحمد بن ا بن محمد بن عیسی الرئيس 
المعروف بزروق» وشرحها لقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القروي (۹/۲٠۲)ء‏ و[مختصر 
خلیل] وشرحه للمدوي»› و[الشرح الكبير] عليه (۲۳۱/۳)» و[مواهب الجليل شرح مختصر = 


i E 2‏ ۰ 
ج - المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي : 

وأما المناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي فهي أن 
المعنى الاصطلاحي» وذلك أن المرهون محبوس عن التصرزف فيه حتى 
الشرعي قي تيرد تجمل احص من المعنی الغوي» كماسيق في اعرف 
الشرعي . 
فانيا: حکمه. 

تفق آهل العلم على مشروعيته في السفر» ای وي 

ت e ah E e‏ 
والمالكة ا E‏ 
واستدلوا بالكتاب والسنة والمعنى : 


.)۲/٥( خلیل]‎ = 

)۱( [نهاية المحتاج شرح المنهاج] )/ ۳£(« رج إلى [حاشية قليويي] ۰)7 و[المجموع 
شرح المهذب] .)۱۷۷/١۳(‏ . 

(۲) [المغني والشرح] 0 4۷)» وامطالب أولي النهی] (۳/ .)۲٤۸‏ و[الإتصاف] /٥(‏ ۱۳۷). 


اما الكتاب: فقوله تعالى : ۶ھک کر عل سَمَر وَل دوا کی 
e TS REE‏ 
- وجه الدلالة : أن الله تعالى لما ذكر الندب إلى الإشهاد والكتب لمصلحة 
حفظ الأموال -عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكتب وجعل لها 
الرهن» ونص على السفر الذي هو غالب الأعذار» لاسيما في ذلك 
الوقت؛ لكثرة الغزوء ويدخل في ذلك المعتئ: كل عذرء» فرب وقت 
تعذر فيه الكاتب في الحضر؛ كأوقات أشغال الناس وبالليل» وأيضا 
فالخوف على خراب ذمة الخريم عذر يوجب طلب الرهن . 

وآما السنة ٠:‏ فما ثبت فى [الصحيحين] وغيرهما عن عائشة رضى الله 
عنها (أن الي و اشتری مر يهودي طعاماً إلى أجل وزرهنه وال ف 
حديد)» وعن آنس قال: (رهن رسول الله َيه درعاً عند يهودي بالمدينة 
وأخذ منه شعيرا لأهله) رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. 
a‏ 

وآما المعنى : : فإنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء» فيعتبر بالوثيقة في طرف 
الوجوب وهي الكفالة. 

القول الثاني : أنه لا يصح في الحضر› > قال القرطبى طبي : ولم يرد عن أحد 
منعه في الحضر سوى مجاهد والضحاك وداودء ا لا يجوز 
اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر خاصة وفي السلم إلى 
أجل مسمى في السفر خاصة أو في القرض إلى أجل مسمى في السفر 


.۲۸۳ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


خاصة مع عدم الكاتب في كلا الوجهين 

واستدلوا بالكتاب والسنة والاستصحاب : 

أما الكتاب: فقوله تعالى : ٭ تاها الدب ١امیا‏ إا دایم م بدن إل 
آل مکی € إلی قولہ ‏ وین کر عل سر وم یدوا کا رهن 
ETS‏ 

وجه الدلالة : ذكر اشتراط السفر في الرهن في حال عدم وجود كاتب» 
فدل ذلك بمفهومه أنه لا يشرع في الحضر . 

ونوقش: بأنه لا مفهوم مخالفة للشرط؛ لأنه منزل على غالب 
الأحوال» والدليل عليه: أن الرسول ية اشترى في الحضر ورهن ولم 
یکتی ؛ وذلك لأن الكاتب إنما يعدم و في السفر غالباً فأما في الحضر فلا 
يكون ذلك بحال ومن القواعد المقررة للأخذ بدليل الخطاب أن من 
شروطه آن لا يجري على الغالب» ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى : 
۾ ورک ڪم آل فی حجُورڪم ين سای کم آل دَڪَلش 
بهن الآية" .. 

وآما السنة : فما ثبت عن عائشة رضي الله عنها : (أن النبى ية اشترى 
من يهودېي طعاما لی جل ورهنه درعه). ۰ 

وجه الدلالة : آن الحديث ليس فيه اشتراط الرهن» وهم لا يمنعون من 
الرهن بغير أن يشترط في العقد؛ لأنه تطوع من الراهن حينئذ بما لم ينه عنه 


مه 


(1) سورة البقرةء الآیتان ۲۸۲ ۲۸۳ . 
(۲) سورة النساءء الاية ۲۳. 


ونوقش: بأنه جاء في حديث ابي رافع في بعثه النبي ب إياه إلى 
اليهودي يسلفه طعاماً لضیف نزل به» فأب إلا برهن» فرهنه درعه. 

وأجيب عنه : بأنه خبر انفرد به موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف› 
ضعفه ابن القطان وابن معين والبخاري وابن المديني» وقال أحمد بن 
حنبل : لا تحل الرواية عنه. 

وأما الاستصحاب : فهو أن الأصل عدم مشروعيته في الحضرء ولم يرد 
مايخرج عن هذا الأصل» فيبقى عدم المشروعية على ماهو عليه. 

ویمکن أن يناقش: بان الاستصحاب إنما يعمل به مع عدم الدليل 
المعارض له» وقد ورد ما يدل على رفعه» وهو ما سبق من الدليل الدال 
على أنه ي رهن درعه في الحضر من يهودي في طعام أخذه لأهلهء وما 
روى البخاري : أن النبي َة قال : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن 
الدر یشرب بنفقته إذا کان مرهوناًء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». 

إذا علم ما سبق من مشروعية الرهن في السفرء فهل ذلك على سبيل 
الوجوب في السفر والحضر معا أو أنه ليس بواجب فيهماء أو أنه واجب في 
اروا 

وفيما يلي ما تیسر من آقوال أهل العلم في ذلك مع الأدلة والمناقشة : 

القول الأول: آنه ليس بواجب لا في السفر ولا في الحضر› وممن قال 
بذلك او وا را ل ا : والرهن غير 
واجب لا نعلم فيه مخالغاً. 

واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والمعنى : 

آما الکتاب: فقول تعالی : ٭ پتایھا الیے ١٣میا‏ إا دانم دن لل 


بعر شس ککی کا صو . ...4 إلى قوله: چ رین کر عل تر و 


ر د ۱ 
دوا اتتا ر دق عر 2 


ونج الدلالة: قال الشافسن رحمه الله : فكان بيناً في الأية الأمر بالكتاب 

فى الخضر والسفر› وو وا ی ا 
ا0 - والله أعلم - فيها أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطاً 
لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر؛ لأنه فرض عليهم 
أن یکتبوا ولا آن يأخذوا رهناًلقول الله عز وجل E‏ 

لود اذى اومن آملدته . 

- فكانمعقولاً أن الوثيقة في الحق في السفر والإعواز غير محرمة- والله 
أعلم - في الحضر وغير الإعواز» ولا بأس بالرهن في الحق الحال والدين 
في الحضر والسفرء وما قلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافاً. 

ونوقش : بأن الجملة خبرية ولكنها جارية مجرى الأمر فإن قوله تعالى : 

فرهلن مَقَبوصَة € أي : فارهنوا واقبضوا؛ لأنه مصدر» أي: مفرده جعل 
جزاء 0 بالفاء» فجرى مجرى الأمرء کقوله تعالی: ٭ فت فتحرر 
رقبَ 4 ۾ فرب اراي . 


EEN‏ الأمر في الأية یراد به الإرشأد لا الإيجات» يدل 
على ذلك قوله تعالی : # ِن من بعکم بع فود الى e‏ 


(1) سورة البقرةء الایتان ۰۲۸۲ ۲۸۳ . 
(۲) سورة البقرةء الآية ۲۸۳. 

(۳) سورة النساءء الآية ۹۲. 
OO‏ 


وأما السنة : فما سبق من الأدلة الدالة على مشروعية الرهن في الحضر 
ولیس فيها الأمر به فدل على أنه ليس بواجب . | 

وأما المعنى: فإن الرهن وثيقة اا ل ب غا e‏ 
ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة» والكتابة غير واجبة فكذلك بدلها. ٠‏ 

القول الثاني : وجوب الرهن في السفر» وبه قال ابن حزم ومن وافقه 
واستدل لذلك بالكتاب والسنة. ٠‏ 

اما الكتاب: 2 2 اھا الد ا ا بدن 
E Ra‏ ا #3 وین E es‏ 
INE‏ 

ویمکن أن يقال: إن وجه الاستدلال من الاية أن جملة و زهان 
ا : الأمرء كما سبق في ماقت الاستدلال پالآ لول 
الأول ویناقش الاستدلال بها على الو جوب بماسبق . 

وأما السنة : فقوله و4 : اکل شرط لیس في کتاب اله فهو باطل وإن کان 
مائة شرط) . 

اظ اهن ت ار ورد ي كات ا مامرر ا 
رجا ا ووك د ارا ي ار فان مد 

وأجيب بما تقدم من جعل الأمر بالرهن في السفر على الإرشاد وأن 


)١(‏ [تحفة الفقهاء] للسمرقندي (/ .)٠١‏ و[الهداية شرح البداية] (٤/١١١)ء‏ و[أحكام القرآن] لابن 
العربي (١/٠٠۲)ء‏ و[الجامع لأحكام القران] للقرطبي (۷/۳١٤)ء‏ و[بداية المجتهد] 
«(YTYTA/Y)‏ ولالام] للشافعيي «(1Y /Y)‏ و[المهذت] TAD‏ °(« وشرحه [المجموع] 


کک 0 )6/ «(YT‏ و[المغني] ومعه [الشسح الكبير] «(1A SS‏ 
و[المحلى )۸/ AA «AY‏ 


الأصل في عقود المعاملات الإباحة حتى يرد المنع منهاولم يرد. 

ثالثاً: حكمته : من قواعد شريعة الإسلام اليسر والسهولة ورفع المشقة 
ودفعها وهذا باب واسع في الشريعة» فإن من تدبرها بتوسع ودقة وإنصاف 
يجد ذلك واضحاً فى العبادات والمعاملات وبيانه فيما نحن فيه:_ أن 
على الإنسان وقت يكون في مس الحاجة إلى النقود ليقضى بها حوائجه 
كفيلا» فيأتي إلى شخص يطلب منه مالاً بثمن فى الذمة يتفقان عليه أو 
يطلب منه قرضاً على أن يجعل عنده مقابل ذلك رهناً یحفظه عنده حتی یرد 
عليه حقه - فشرع الله الرهن لمصالح الراهن والمرتهن والمجتمع. أما 
الراهن فيقضي خاجته› اوفي ذلك تنفیس لکربته» اا ا 
r ۳‏ 
يته حصل له الأجر عند اله . 

وأّما المصالح العائدة ا اا فتوسیع التعامل التجاري وتبادل 
المحبة والمودة بین بين الناس»› فهو تعاون على البر والتقوى› وفيه تنفيیس 
E E e‏ وراحة لولاة الأمور من القضاة 


و والامر ا 


(1/0 [ily 


رابعاً: الخلاف في أن قبض الرهن شرط في لزومه أو ليس بشرط» بل 
يلزم بمجرد العقد مع الأدلة والمناقشة : 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :. 

فمنهم من قال : إن قبض الرهن شرط في لزومه . 

ومنهم من قال : إنه ليس بشرط› بل يلزم بمجرد العقد. 

وفيما يلي ذكر القولين ان ا ا 
منهما في المناقشة : 

القول الأول: أن قبض الرهن تراش ار وممن قال بهذا القول : 
أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحابه وهو المقدم عند الحنابلة 
ومذهب الظاهرية» قال المرغيناتي: والقبض شرط اللزوم. وقال 
الكرخي : قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والحسن: لا يجوز إلا 
مقبوضاً. وقال المزني نقلاً عن الشافعي: ولا معنى للرهن حتى يكون 
مقبوضاً من جائز الأمر حين رهن وحين أقبض . . . ولو مات المرتهن قبل 
القبض فللراهن تسليم الرهن إلى وارثه ومنعه. وقال ابن قدامة : ولا يلزم 
الرهن إلا بالقبض . 

واستدل لهذا القول بالكتاب والمعنى . 

أما الكتاب : فقو له تعالی : ٭ چ وین کُم عل سَمَرِ ولم دوا کا 
ر مقبوَ4. 

وتقرير الاستدلال بالآية من وجهين: 

الوجه الأول: ما ذكره الشافعي ر EE EA RS a‏ 


فلما کان معقولا أن الرهن غير مملوك الرقبة للمرتهن ملك البيع › ولا 


(F۴)‏ ي 


مل المنفعة ملك الإجارى FETE TET‏ 
وجل به من أن یکون مقبوضاً اا ا ن 
منعه منه» وكذلك لو ذن في قبضه فلم به يقبض المرتهن حتى رجع الراهن 
٤‏ في الرهن کان له ذلك لما وصفت من أنه لا یکون رهناً إلا بان یکر 

وكذلك كل مالم يقع إلا بأمرينء فليس يتم بأحدهما دون الآخرء 
مثل : الهبات التي لا تجوز إلا مقبوضة ومافي معناها. 

الوجه الثاني : ما ذكره الجصاص بقوله: قوله: E‏ 
re‏ 4 ۶ واس تقوو وين ن راڪم يان 
یکا تجن رل واکان کی رمو می الک . 

فلما كان استيفاء العدد المذكور والصفة المشروطة للشهود واجاً 
وجب آن يكون كذلك حكم الرهن فيما شرط من الصفةء فلا يصح إلا 
عليهاء كما لا تصح شهادة الشهود إلا على الأوصاف المذكورة. إذا كان 
ابتداء الخطاب توجه إليهم بصيغة الأمر المقتضى للإيجاب. 

ویمکن أن يناقش ما ذكره الإمام الشافعي في بيان الاستدلال بالآية : 

بنا وإن سلمنا أنه لایكون رهناً بالفعل إلا بما ذكر الله من القبض» لكن 
لتر هذا موضوع النراع نا وبين المستدل» إنما موضوعه: أنه يلزم 
المدين بمقتضى العقد أن يسلم ما اتفق عليه آن یكون رهناًإلى الدائن ليكون 
وثيقة بالدين» وهذا هو المفهوم من كون الآية خبراً بمعنى الأمرء إذ 


A OO 


التقدير : إذا اتفق المستدين مع الدائن على رهن في الدين لزمه أن يقبضه 
إياه. وقولكم yT‏ 
البيع لأجل مثلاً بشرط الرهن يتضمن آمرين 

الأول: إلزا یی ی د 

والثاني: صحة الرهن وهي Ss‏ آن 
ليس معنا أمر واحد متوقف وقوعه على آمرين› بل آمران: 

الأول: ويتعلق بالمدين» وهو إلزامه بالدفع بناء على الشرط . 

الثاني : الصحةء وهي متوقفة على آمر يتعلتق بالدائن وهو القبض . 

وأما القياس على الهبة ونحوها: فغير صحيح؛ لأن الهبة محض تبر ع ؛ 
والرهن حق لازم لا تبر ع ؛ ا ا 
قياسامع الفارق 

ويمكن أن يناقش ما ذكره الجصاص: بتسليم عطف الآية على الأمر 
باستشهاد شاهدین › ووجوب تنفيذ الرهن على الصفة المذكورة في الاية 
وهي القبض» لكن هذا يقتضي إلزام المدين بإقباضه للدائن وفاء بالشرط 
وهذا محل النزاع» ولا يازم الدائن قبضه بدلیل قوله تحال # قان آَم 
بعضگم بعصا فليو زی اود تمن مته ولاّنه حق له شرع للإرفاق به 
فمن حقه أن يتنازل عنه» بل من حقه أن يتنازل عن أصل الدين» لکن إن 
EE E LE‏ 
يصح واعتبر متنازلاً عن حقه في الإرفاق . 

وآما المعنى فمن وجهين : الأول: أن الرهن عقد تبرع د فيتم بالتبرع ؛ 
كالهبة والصدقة والقبض شرط اللزوم» الثاني : آنه رهن لم يقبض فلا يلزم 


إفباضه كمالو مات الراهن . 
ويجاب عن الاستدلال بالمعنى : 

أولاً: بمنع کون الره تبرعاً أو کالتبرع فلا يصح فياسه على عقود 
التبرع من الهبة ونحوها. ٠‏ 

وثانياً: بأنه إن کان عدم القبض بالفعل لتفريط من الدائن أو تنازل عن 
الرهن بطل ولم يلزم الراهن بإقباضه سواء كان الدائن حياً أو ميتاًء وإن 
كان بغير تفريط من الدائن وإنما كان لمماطلة المدين مثل -ألزمه يإقباضه إن 
کان حياً» وآلزم ورثته إن کان ميتاً. ثم إن الدليل فيه مصادرة لما فيه من 
الااستدلال بالدعوی على نفسها. 

القول الثاني : أن الرهن يلزم بمجرد العقد ولو لم يقبض المرهون وهو 
مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الرهن إذا كان متعيناً. 

واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة وا 

أما الكتاب : فقوله تعالى : ل رف4 

وجه الدلالة : ما ذكره الباجي بقوله : فلنا من الية دليلان: . 


u CR 


اخذفا : أنه قال عز من قائل : # فرهان مقبوصضة 

فأثبتها رهناً قبل القبض . 

والآخر: قوله: $ وع عة 4 آم ؛ أنه لو کان خیرآلم يصح ان 
يو جد رهن عير مقبوض : ومن قولهم : إن الراهن لو جن أو أغمي عليه ثم 
أفاق فسلم فيصح فيثبت أنه أمر . 

ويمكن ن يجاب عن الوجه الأول : بأن إثباتها رهاناً قبل القبض لا يلزه 
نه أن يكون الرهن لازماًبالعقد إذ يمكن أن يضاف إلبها هذا الوصف مم 


القول بالصحة . 


وعن الوجه الثاني : بالتسليم : أن الخبر بمعنى : الأمر› ر 
بموجب الأمر الذي هو الوجوب واللزوم في حق نفس الرهن حيث لم 
يجب الرهن على المديون بالإجماع - فوجب أن يعمل به في شرطه وهو : 
القبض ونظير ذلك قوله عليه السلام: «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل»'. 
بالنصب . أي: بيعوا» فلم يعمل الأمر في نفس البيع؛ لأن البيع مباح غير 
واجب فصرف إلى شرطه وهو المماثلة فيما يجري فيه الربا. 

ونوقش هذا الجواب بأوجه : 

أحدها: يجوز أن يكون الأمر للإباحة بقرينة الإجماع فينصرف إلى 
الرهن لا إلى القبض . 

وأجيب عنه : ن الأمر في الوجوب حقيقة» كماهو معروف والإجماع 
لا يصلح قرينة للمجاز؛ لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع 
له» واللإجماع لم يكن حال استعمل هذا اللفظ وإعمال الحقيقة في الرهن 
غير ممكن فصرف إلى القبض . 

الثاني : أن القبض إن كان شرطا للجواز واللزوم وسلم ذلك فقد ارتفع 
التزاع ولا حاجة إلى الدليل . 

وأجيب.عنه : بأن الدليل لاإلزام مالك رحمه الله» حيث لا يجعله شرط 
اللزوم ولا الجواز» وذلك أن الله تعالى وصف الرهن بالقيض كما وصف 
التجارة بالتراضي› والتراضي وصف لازم في التجارة فكذا القبض شّ 


)۱( رواه مسلم في المساقاة» والترمذي والنسائي ف في البيوع وغيرهم. 


(۳) الرهسن 


الرهن ولا يقال: هذا استدلال بمفهوم الصفة» وهو ليس بصحيح عند من 
يقول به؛ إما لأنه مذهب الجمهور من الحنفية ومن وافقهم» وإما لأن عدم 
الصحة إنما يكون إذا لم تكن الصفة مقصودة» وقد سبق أن الوجوب 
منصرف إليها . 

الثالك : أن الاية متروكة الظاهر ؛ أن ظاهرها يدل على آن ارهن إنما 
يكون في السفر» كما قال به مجاهد والضحاك وداود وقد ترك» ومتروك 
الظاهر لا يصلح حجة. 

وأجيب عنه : : بعدم اقام ان ررك اا ال ا س لان 
النصوص المؤولة متروكة الظاهر» وهي عامة الدلائل . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : * اها آلزرے ءامنوا أوفوا بالمفور 4 . 
وجه الدلالة : أن هذاعقد مأمور بالوفاء به» والأمر يقتضي الوجوب. 

الدليل الثالث: قوله ا ¥ واوا والمهر a EA‏ 
مک 4„ 

ا 

ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بالآيتين: بأنهما من الأدلة العامة في 
وجوب الوفاء بالعقود والعهود وأدلة اشتراط r‏ خاص 
والأصل يقتضي خمل العام على الخاص واستفنائه منه 

) ويرد الجواب: بأن أدلة اشتراط القبض في اللزوم لا تصلح لتخصيصر 


.١ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
۴٤ سورة السرا اة‎ 


ابات هينئة : ڪبار ت 


هذه الآدلةء ٠‏ كماتقدم من المناقشة OE ET‏ 
وأما السنة : فقوله بيا : «المؤمنون عند شروطهم ''. 
وجه الدلالة : أن هذا شرط فيجب الوفاء به . 
ویمکن | أن يجاب عن ذلك: بما تقدم من الإجابة عن الاستدلال 
بالايتین . 
وما المعنى : فإنه عقد يلر م بالقبض فلزم قبله كالبیع . 
ونوقش : ا ی ا ا و 
للارفاق" . 


خامساً: الخلاف في اشتراط استدامة القبض» مع الأدلة والمناقشة : 

اختلف أهل العلم في اشتراط استدامة القبض : 

فمنهم من قال : : إن استدامة القبض شرط؛ ومتهم من قال: اا 
ارط 

وفيما يلي ذكر القولين مع الأدلة والمناقشة. 

القول الأول : أن استدامة القبض شرط . 


)١(‏ رواه البخاري وأبو داود. 

(۲) [تحفة الفقهاء] (۳/ .)٠١‏ و[البداية]) وشرحها [الهداية] (٤/١١۱)ء‏ وزنتائج الانکاا وتکملته 
[فتح القدیر] ٠۱۹۰(‏ 4(« و[مجمع الأنهر شرح ملتقی الأيحر] (۲/ .)0۸٥ ۵۸٤‏ من کتب 
المالكية. ويرجع إلى [قوانين الأحكام الشرعية] ٠٥۲‏ وا[المنتقى شرح الموطأً]) »)۲٤۸/٥(‏ 
و[أحكام القرآن] لابن العربي (١/١٠۲)ء‏ و[بداية المجتهد] (۲۲۷/۲)ء ولالجاع لأحكام 
القرآن] للقرطبي (۳/ .)٤٠١‏ ومن كتب الشافعية: يرجع إلى [الأم] (۱۳/۳)». و[مختصر 
المزني] (۲/ »)۲٠۰‏ و[المنهاج] وشرحه [نهاية المحتاح] ٤٥٠٠ء‏ ومن كتب الحنابلة : [المغني] 
وعليه [الشرح الكبير] (٤/۱۹٤ء‏ ١١٤)ء‏ ولالمقنع] مع حاشيته ٠۳/۲(‏ ° و[المذهب الأحمد 
في مذهب الإمام أحمد] لابن الجوزي ١1ء‏ و .(AA/A) u‏ ) 


ly‏ : أبو حنيغة ومالك والإمام أحمد وابن حزم ومن وافقهم 

من أهل العلم» قال السمرقندي : ومنها-أي: شروط جواز الرهن-دوام 
القبض بما به یکون محوزا في يده . ونقل القرطبي عن بي حنيفة : آنه إذا 
رجع بعارية أو وديعة لم ييطل . وقال ابن حزم : يشترط دوام القبض . وقال 
القرطبي بعد سياقه لرأي ابن حزم أنه شرط قال: هذا هو المعتمد عندنا. 

وقال ابن رشد: وعند مالك: أن من شرط صحة الرهن استدامة 
القبض› را ھی غاد الیب اراھ ادن لیر ھن ارد ا وده ارغ 
ذلك فقد خرج من اللزوم. 

وقال ابن قدامة: استدامة القبض شرط للزوم الرهن» فإذا أخرجه 
المرتهن عن يده باختياره زال لزوم الرهن وبقي العقد کأن لم يوجد فيه 
قمض سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك فإدا عاد فرده إليه 
عاد اللزوم بحكم العقد السابق . 

قال أحمد في رواية ابن منصور : إذا ارتهن دارا ڈ ثم أكراها صاحبها 
E ea‏ 

وقال المرداوي على قول ابن قدامة» واستدامته شرط في اللزوم» قال: 
هذا المذهب وعليه أكثر اللأصحاب. يعني : حيث قلنا: لا يلزم إلا 
بالقبض» وممن قال به من أئمة الدعوة رحمهم الله : الشيخ عبدالله بن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والشيخ عبدالرحمن بن حسن . 

واستدل لهذا القول بالكتاب والمعنى : 1 

أما الكتاب : فقوله تعالى : # دهان مََبوصَة4. 

وتقرير الاستدلال بالاية من وجهين : 


الأول هذا حرج عن بد قاض لم يصدت عليه ذلك اف لنت فلا 
يصدق عليه حكماً. 

الثاني : آنها إحدى حالتي الرهن فكان القبض فيها شرطا كالابتداء. 

زا ل ااا و ا ی 
بهذا. 

القول الثاني : آن استدامة القبض ليست بشرط› وممن قال بهذا: الإمام 
الشافعي ومن وافقه من أصحابه وغيرهم» وهو رواية عن أحمد في 
المتعين . قال الربيع بن سليمان نقلاً عن الشافعي: إذا قبض الرهن مرة 
واحدة فقد تم وصار المرتهن أولى به من غرماء الراهن»ء ولم يكن للراهن 
إخراجه من الرهن حتى يبرا مما في الرهن من الحق. . . ومضى إلى أن 
قال : وسواء إذا قبض المرتهن الرهن مرة ورده» وعنه: أن استدامته فى 
الخ لست بشرط» واختاره في [الفائق] . ۰ 

واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والمعنى . 

أما الكتاب فقوله تعالى : ٭ ورهن مَقَبوصَّة. 

وجه الدلالة : أن الرهن إذا وجد مرة فقد صح ولزم فلا يحل ذلك إعارته 
وغير ذلك من التصرف فيه. 

وأما السنة : فقوله بيا : «لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناًء» والظهر 
یرکب بنفقته إذا کان مرهونا. E kS‏ 
البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم . 

وجه الدلالة : أنالراهن لا يركبهاإلا وهي .خارجة عن قيض المرتهن. 

ونوقش: بأن قوله ية : «وعلى الذي يحلب وير كب النفقة» كلام مبهم 


(۳) الربهن 


ليس في نفس اللفظ منه بيان من يركب ويحلب من الراهن والمرتهن 
والعدل الموضوع على يده الرهن» فصرفه إلى الراهن يحتاج إلى دليل . 

وأجيب عن ذلك : بأنه ورد ما يدل على أن المقصود به: الراهن» وهو 
قوله َ4 : «لا یغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعلیه غرمه» رواه 
الإمام الشافعي في [الأم] مرسلاً ثم وصله عن الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة 
عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة» وقال الحافظ ابن حجر في 
[البلوغ]: رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات» إلا أن المحفوظ عند 
بي داود وغیره إرساله. 

وأما المعنى : ا لے را اکن راا 
البائع » فإذا قبضه المشتري مرة صار في ضمانه» فإن رده إلى البائع بإجارة 
أو وديعة فهو من مال المبتاع ولا ينفسخ ضمانه بما ذكرء فكذلك الرهن»› 
وكما تكون الهبات وما في معناها غير تامة فإذا قبضها الموهوب له مرة ثم 
أعارها إلى الواهب أو أكراها منه أو من غيره لم يخرجها عن الهبة . 

وقد يناقش قياسه على البيع: بأنه قياس مع الفارق فإن عقد البيع 
المستوفي للأمور المشروعة لتحقيقه وانتفاء موانعه ينفك الملك من البائع 
إلى المشتري نقلاً مطلقاًء فتكون ذمة البائ مفرغة من تملك هذا البيع 
وتكون ذمة المشتري مشغولة بتملكه» فإذا أعاده إلى البائع أو غيره بعارية أو 
إجارة ونحو ذلك فهذه الإعارة عقد جديد لا صلة له بالعقد الأولء وهذا 
بخلاف الرهن» فإن ملكية الراهن لم تزل عنه» وإنما انتقل إلى المرتهن 
ایا ا ا من المرتهن فقد 
رجع إلى من يملكه. 


وأّما قياسه على الهبة' : فهو قياس مع الفارق» وببانه أن القبض في 
ابتدائها بتثبيت الملك فإذا ثبت استغنى عن القبض انا والرهن يراد 

تيقة ليتمکن من بيعه واستيفاء دینه من ثمنه» فٳذا لم يکن في يده لم 
وکن ا وة . 
سادسا: ما يعتبر قبضاً للرهن مع الأدلة والمناقشة : 

المرهون إما أن يكون مما لا يمكن نقله أو لاء فالأول: كالدور 
والأرضين اتفق الفقهاء ء على أن قبضه تخلية راهنه بینه وبين مر تهنه لا حائل 
دونه . وإن کان مما يمکن نقله فإما أن يكون مكيلا أو موزوناً أو معدوداً أو 
مذروعاً أو لا. فالأول: قد اتفق الفقهاء على أن قبضه بكيله في المكيل إذا 
رهن کيل ووزنه إذا رهن وزناً» وعده إذا رهن عدا وذرعه إذا رهن 
ذرعاًء والثاني: كصبرة من طعام بيعت جزافاً ونحوها من المنقولات»› 
فهل قبضه لا يتم إلا بنقله أو أن التخلية تكون قبضاً؟ قولان: 

القول الأول : آنه لا يتم قبض إلا بالفعل» وممن قال بهذا أبو يوسف من 
الحنفية» وهو المذهب عند الحنابلةء وبه قال ابن حزم» قال الزيلعي عن 
أبي يوسف : إن القبض في المنقول لا يثبت إلا بالنقل» وقال الخرقي : فإن 
کان مما ینقل فقبض إلمرتهن له أخذه له إیاه من راهنه منقولاًء وقال ابن 


)١(‏ [تحفة الفقهاء] ٠)0١ .۳/١(‏ و[قوانين الأحكام الشرعية] ص ٠٥۲‏ و[أحكام القرآن] لابن 
العربي 0 ٠‏ و[الجامع لأحكام القرآن] للقرطبي على تفسير قوله تعالى: « فرهلن 
مَفْبوصَة 4 و[بداية المجتهد] (۲۲۸/۲)ء و[الأم] »)۱۲٤١/۳(‏ و[مختصر المزني] بهامش 
الأ[ (۲/ ۰). واالوجیر] (1/ 44۰( و[الروضة] )4 / «(AT «A0‏ و[المنهاح] وشرحه 
[نهاية المحتاج] /٤6(‏ ١۲۷)ء‏ وما بعدهاء و[المغني] و[الشرح الكبير] »)٤١١ /٤6(‏ و[الإنصاف] 
.)٠١١ /١(‏ و[مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود] .)۱۸١ /٥(‏ و[الدرر السنية] .)٠١١/١(‏ 


حزم : وصفة القبض في الرهن وغيره هو : أن يطلق يده عليه فإن كان مما 
ينقل نقله إلى نفسه . . . إلخ. 

واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة وا 

أما الکتاب : فقوله تعالى : # فرهلن م ا 

وجه الدلالة : مادکره صاحب [مجمع الأنهر]: أنه أمر بالرهن؛ لأن 
المصدر متى قرن يإلغاء محل الجزاء يراد به الأمر كما وقع في كثير من 
القران. والأصل أن المنصوص يراعى وجوده على أكمل الجهات. 
وناقش ذلك: بأن المنصوص إنما يراعى وجوده على أكمل الجهات إذا 
نص عليه بالاستقلال» وآما ما ذكر تبعاً للمنصوص فلا یجب أن یراعی 
وجوده کماذکر. فإن التراضي في البيع منصوص عليه بقوله تعالى  :‏ اله 
اوی راع ا 

فلو صح ما قال المعترض لبطل بيع المكره ولم يفسد وليس كذلك . 

وأجاب عن ذلك : بعدم تسليم هذه الملازمة» بل الملازم من صحة ما 
قال المعترض هو ثبوت صحة البيع بالرضا في الجملة على قياس التخلية 

وما السنة : فمن ذلك ما ثبت في [الصحيحين] عن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما قال : (كنا نشتري الطعام o‏ 
النبی ية أن نبیعه حتی ننقله من مکانه) . 

وأما المعنى: فما ذكره أبو يوسف من الحنفية من أن قبض الرهن 


(۱( سورة النساءء الاية ۹ 


موجب للضمان ابتداء إذ لم يكن الرهن مضموناً على أحد قبل ذلك فلا 
يثبت إلا بالقبض حقيقة كالغصب 

وناقشه الزيلعي من الحنفية بأن هذا القياس باطل؛ لأن قبض الرهن 
مشروع فأشبه البيع » والغصب ليس بمشروع فلا حاجة لثبوته بدون قبض 
حقيقة وهو النقل. ‏ 

القول الثاني : أن تخلية الراهن بين الرهن وبين المرتهن برفع الموانع 
والتمكين من القبض - قبض حکمي» وبهذا قال جمهور الحنفية ومن 
وافقهم من آهل العلم . ا 

واستدل لهذا القول بالمعنى : 

أولاً: قال الزيلعي : إن التخلية عبارة عن رفع الموانع من القبض وهو 
فعل المسلم دون المتسلم والقبض فعل المتسلم وإنما يكتفى فيه بالتخلية ؛ 
لانه في غاية مایقدر علیه» والقبض فعل غیره فلا يكلف به . 

ثانا قال صاحب [مجمع الأنهر] : إن التخلية في البيع قبض فكذلك 

في الرهن . وأجاب ابن الهمام عن ذلك بما نقله عن بعض الحنفية بأنه 
منقوض بصورة الصرف» فإنه لابد فيها من القبض بالبراجم ولا يكتفى 
بالتخلية مع جريان الدليل . 

ورد على ذلك : أن لزوم النقض بالصرف إنما يث یثېت بالنص وهو قوله 
بي : «يداً بيد كما هو مقرر في موضعه» والقياس يتر بالنص على ما 


عرف بخلاف مانحن فيه » ا ا 
كفاية التخلية ااا رار 


= و[البداية والهداية والعناية وفتح القدير]‎ .)٥۸١ ٠۸ /( 0 [مجمع الأنهر وملتقى‎ )١( 


(۳) الرمن 


FTES سابعاً‎ 

مرحون أمکام بد بض تان بمؤته اناع به ونما والصرفد 
فيه واستيفاء الحق منه وضمانه إذاهلك بنفسه . 
وفيما يلي ذكر ما تيسر من الكلام على ذلك 

أ - مؤنة الرهن: کا ا ن و 
تكون على الراهن أو على المرتهن 

وفيما يلي ذكر الخلاف مم الأدلة والمناقفة: 

المذهب الأول و 
ومخزن وغير ذلك على الراهن› وبهذا قال مالك والشافعي والإمام أحمد 
والعنبري وإسحاق ومن وافقهم من آهل العلم . 

واستدلوا بالسنة والمعنى : 

أما السنة : فقوله بيا : «الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه». 

وجه الدلالة : ما ذكره عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي بعد كلامه على 
أن النفقة على الراهن› وذكره لهذا الحديث قال : وهذا E‏ : الانفاق۔ -من 
غرمه؛ لانه ملکه فکانت عليه نفقته کالذې فی يده ویلزمه کفنه إن مات» 
کمایلزمه فی الذي فى يده. 


(5/). وارد المختار على الدرانمي] »)۳۱۸/١(‏ و[تبيين الحقائق شرح كنز الدقائی] 
۴/0 و[أحكام القران] (١/١۲۷)ء‏ و[الجامع لأحكام القرآن] للقرطبي (۳/١٠٤)ء‏ 
و[المنتقى] للباجي (٥/۸٤۲)ء‏ و[الأم] للشافعي (۳/ ١٠٠)ء‏ و[مختصر المزني] (۲/١٠۲)ء‏ 
و[روضة الطالبين] (۳/ ١٤٠٠_۲١٥)ء‏ و[نهاية المحتاج شرح المنهاج] »۱۹۳/٤(‏ ٤۱۹)ء‏ 
و[الوجيز] »)۸۸/١(‏ ا ومعه [الشرح الكبير] 2 )١‏ و[الإنصاف] ٠٥۰ /٥(‏ 
۱). و[المحلی] (۸/ .)۸٩‏ 


أبحاث هيئنة كبار العلماء 


وأما المعنى : فما ذكره الشيرازي بقوله: إن الرقبة والمنفعة على ملكه 
فكانت النفقة عليه . 

المذهب الثانى : أن أجرة بيت حفظه وحافظه على المرتهن» وأجرة 
راعيه ونفقة الرهن والخراج على الراهن» وهذا هو المقدم عند الحنفية. 

قال الزيلعي: والأصل فيه أن ما يحتاح إليه لمصلحة الرهن بنفسه 
وتبقيته فهو على الراهن سواء كان في الرهن فضل أو لم يكن؛ لأن العين 
باقية على ملکه وکذا منافعه مملوکة فیکون إصلاحه ومؤنته عليه» كما أن 
عليه مؤنة ملكه كما في الوديعة» وذلك مثل النفقة من مأكله ومشربه وأجرة 
الراعي مثله؛ لأنه علف البهائم» ومن هذا الجنس» كسوة الرقيق» وأجرة 
ظئر ولد الراهن» وكري النهر» وسقي البستان» وتلقيح نخيله وجذاذه 
والقيام بمصالحه» وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد جزء 
منه كمداواة الجرح فهو على المرتهن مثل أجرة الحافظ ؛ لأن الإمساك حق 
له والحفظ gk‏ فتكون مؤنته عليه» وكذلك أجرة البيت الذي 


a 
ب- الاتتفاع ھل ینہ ينتفع الراهن بالمرهون او لا وكذاك‎ 
المرته؟‎ 
م مھم في شع‎ SE OR 
: المرتهن مع الأدلة والمناقشة‎ 
أولا : انتفاع الراهن بالمرهون:‎ 
ا ا ا‎ 


القول الأول: آنه ينتفع به» وممن قال بذلك : الشافعي وابن حزم ومن 


وافقهمامن أهل العلم . 

واستدلوا بالسنة والمعنى : 

أما السنة : فقوله ية : «الرهن مركوب ومحلوب)» قال الشافعي: 
ومعنى هذا القول: أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع من درها وظهرها 
وأصل المعرفة فى هذا الباب : أن للمرتهن حقاً فى رقبة الرهن دون غيره» 
ومما یحدث eT‏ وكذلك سکنی الدار وزرع الأرضين 
وغيرها فللراهن أن يستخدم في الرهن عبده» ويركب دوابه» ويؤجرها 
ویحلب درها ویجز صوفها وتأوي بالليل إلى مرتهنها أو إلى يد الموضوعة 
على یده. انتهی. ٠‏ 

وقد قيد الغزالي والشيرازي والنووي كلام الشافعي رحمه الله : بان 
نتفاع الراهن بالرهن مشروط بأن لا يضر على المرتهن في رهنه . انتهى . 

أما المعنى : فما ذكره الشيرازي بقوله: إنه لم يدخل في العقد ولا يضر 
بالمعقود له فبقى على ملكه وتصرفه كخدمة الأمة المتزوجة ووطء الأمة 
E‏ 

القول الثاني : آن الراهن لا ينتفع بالمرهون» وبهذا قال أبو حنيفة 
والثوري ومن وافقهما من امل الما » قال ابن رشد: وعمدة هذا المذهب 
إذا انتقع بالرهن كما إذا جره بإذن المرتهن كان إخراجاً من الرهن؛ لآن 
الرهن يقتضي حبسه عند المرتهن أو نائبه على الدوام» فمتى وجد عقد 
يستحق به زوال الحبس زال الرهن . 

ويمكن أن يناقش ذلك أولاً: بأنا لا نسلم أن مقتضى الرهن الحبس› 
وإنما مقتضاه تعلق الحق به على وجه تحصل به الوثيقة وذلك غير مناف 


ع ل دز ۴ 
کک با د سے ا و 
* د 


کہ ات یی کرلہللعلمیلھہ ہکا . 


e 
واا بلا أن فا ءالج ؛ لکن ذلك لا منم من أن يكون‎ 
المستأجر نائباً عنه في إمساکه وحبسه ومستوفيا لمنفعته لنفسه.‎ 

ا انتفاع المرتهن بالرهن: الرهن: إما آن یکون مما لا يحتاج إلى 
مؤنته کالدور» آو یکون مما یحتاج إلى مؤنته» وإذا كان مما لا يحتاج إلى 
مؤنته فقد یکون دين الرهن قرضاً وقد یکون غير قرض» وإذا کان دين 
الرهن غير قرض فقد يأذن الراهن للمرتهن وقد لا يأذن وفي كل ذلك قد 
یکون بعوض» وقد یکون بغیر عوض» وإذا کان بعوض فقد یکون فيه 
محاباةء وقد لا يكون فيه محاباة» وإذا استأجر المرتهن الرهن -مثلاً-فهل 
يؤثر على عقد الرهن أو لا؟ وإذا اشترط الانتفاع عند عقد الرهن فما حكم 
الشرط؟ وإن كان المرهون مما يحتاج إلى مؤنة فقد ينتفع به بعوض أو بغير 
عوض بإذن الراهن أو بغير إذنه» وإذا أذن له فقد يكون الرهن مركوباً 
ومحلوباً آو غیرهماء وإِذا کان غیر محلوب ولا مرکوب فقد یکون حیواناً 
أو غير حيوان وإذا كان حيواناً فأنفق عليه بغير نية الرجوع أو بنية الرجوع . 
وأذن المالك أو لم يأذن أمكنه أن يستأذنه أولاء وإذا انتفع المرتهن فهل 
یحسب من ديه . 

هذه المسائل التى سبقت تكلم عليها ابن قدامة رحمه الله كلامامفصل 
أحببنا ذکر کلامه بدون تصرف . 

قال رحمه الله على قول الخرقي : TT‏ 
إلا ماکان مر كوبا أو محلوباً فير كب ويحلب بقدر العلف). قال n‏ 
هذه المسألة في حالين : 


(۳) الرهن 

أحدهما: ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه فلا يجوز 
للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال» لا نعلم فى هذا خلافاً؛ لأن 
الرهن ملك الراهن فكذلك منافعه فليس لغيره أخذهابغير إذنه. 

فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض وكان دين الرهن من 
قرض لم يجز ؛ لانه يبحصل قرضاً يجر منفعة وذلك حرام قال أحمد: 
اكره قرض الدور وهو الربا المحض» يعني : إذا كانت الدار رهنافى قرض 
ينتعع بها المرتهن . وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض 
فأذن له الراهن في الانتفاع جاز ذلك روي ذلك عن الحسن وابن سيرين» 

فما إن كان الانتفاع بعوض مثل أن يستأجر المرتهن الدار من الراهن 
بأجرة مثلها من عير مغحاباة جاز في القرضص وعیره؟ لکونه ما انتقع 
بالقرض» بل بالإجارة. . 

وإن حاباه في ذلك فحکمه حکہم الانتفاع بغير عوض لا يجوز في 
اقرض ویجوز في غیره ومتی استأجرها المرتهن أو استعارها فظاهر كلام 
احمل آنا تخرج عن کونهارهنافمتی انقضت اللإجارة أو العارية عاد الرهن 
بحاله» قال أحمد في رواية الحسن بن ثواب عن أحمد: إذا كان الرهن دارا 
فقال المرتهن: اسكنها بكرائها وهي وثيقة بحقي ينتقل فيصر ديناً ويتحول 
عن الرهنء وكذلك إن أكراها للراهن قال أحمد في رواية ابن منصور: إذا 
ارتهن دارأ ثم أكراها لصاحبها حرجت من الرهن فإذا رجعت إليه صارت 
رهناًء والأولی: آنھا لا تخرج عن الرهن إذا استأجرها المرتهن أو 
استعارها؛ لان القبض مستدام ولا تنافی بین العقدين . وکلام أحمد في 


أبحاث هينة كبار العلماء 


رواية الحسن بن ثواب محمول على آنه أذن للراهن في سكناها» كما في 
رواية ابن منصور؛ لأآنها خرجت عن يد المرتهن فزال اللزوم لزوال اليد 
بخلاف ما إذا سكنها المرتهن ومتى استعار المرتهن الرهن صار مضموناً 
عليه» وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه» ومبنى ذلك 
على العارية فإنها عندنامضمونة وعنده غير مضمونة. ٠‏ 

فصل : فإن شرط في الرهن أن ينتفع به المرتهن فالشرط فاسد؛ لأنه 
ينافي مقتضى الرهن» وعن احود ان يجوز في المبيع› قال القاضي : 
معناه: أن يقول: بعتك هذا الثوب بدينار بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني 
شهراء فيكون بيعاً وإجارة فهو صحيح» وإن أطلق فالشرط باطل؛ لجهالة 
ثمنه» وقال مالك : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في 
الدور والأرضين وكرهه في الحيوان والثياب وكرهه في القرض» ولنا: أنه 
شرط في الرهن ما ينافيه فلم يصح كما لو شرط في القرض . 

فصل : الحال الثاني : ما يحتاح فيه إلى مؤنة فحكم المرتهن في الانتفاع 
به بعوض أو بغير عوض بإذن الراهن كالقسم الذي قبله» وإن ذن له في 
الإنفاق والانتفاع بقدره جاز؛ لأنه نوع معاوضة وأما مع عدم الإذن فإن 
الرهن ينقسم قسمين: محلوباً ومركوباً وغيرهماء» فأما المحلوب 
والمرکوب فللمرتهن أن ینفق عليه ویرکب ویحلب بقدر نفقته» متحریاً 
للعدل في ذلك» نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم وأحمد بن . 
القاسم» واختاره الخرقي وهو قول إسحاق وسواء أنفق مع تعذر النفقة من 
الراهن؛ لغيبته أو امتناعه من الإنفاق أو مع القدرة على أخذ النفقة من 
الراهن واستئذانه» وعن أحمد رواية أخرى: لايحتسب له بما أنفق وهو 


متطوع بها ولا ينتفع من الرهن بشيء. وهذا قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي؛ لقول النبى ية : «الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه)» ولأنه 
ملك غیره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عله فلم یکن له ذلك کغیر 
الرهن. 

ولنا: ماروى البخاري وأبوداود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ب4 : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن الدر 
يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً» وعلى الذي يركب ويشرب النفقة فجعل 
منفعته بنفقته» وهذا محل النزاع» فإن قيل: المراد به: أن الراهن ينفق 
وينتفع قلنا: لا يصح؛ لوجهين: أحدهما: آنه قد روي في بعض الألفاظ 
إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي 
يشرب وير كب النفقة» فجعل المنفق المرتهن فيكون هو المنتفع . والثاني : 
أن قوله (بنفقته) يشير إلى أن الانتفاع عوض النفقة» وإنما ذلك حق 
المرتهن» أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه لا بطريق المعاوضة لأحدهما 
الاو او وا و ا 
حقه من نماء الرهن والنيابة عن المالك فيما وجب عليه واستيماء ذلك من 
منافعه» فجاز ذلك كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه 
بغير إذنه والتيابة عنه في الإنفاق عليها والحديث نقول به» والتماء للراهنء 
a NAE O E Ns‏ 
فيمن أنفق محتسباً بالرجوع» فاما إن آفق متبرعأبغير نة لر جوع لم يتفع به 


روايه واحدة. 


فصل: وأما غير المحلوب والمركوب فيتنوع إلى نوعين: حيوان 


ور ) 
أما الحيوان كالعبد والأمة ونحوهما فهل للمرتهن أن ينفق عليه 
ویستخدمه بقدر نفقته؟ 

ظاهر المذهب : آنه لا يجوز» ذكره الخرقى ونص عليه أحمد فى رواية 
الأثرم» قال : امت اعدا هال ع( بد ال تم 
فقال : الرهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي ي ركب 
ويحلب ويعلف . 

قلت له: فإن كان اللبن والركوب أكثر قال: لاء إلا بقدر» ونقل حنبل 
عن أحمد: أن له استخدام العبد أيضاًء وبه قال أبو ثور إذا امتنع المالك من 
الإنفاق عليه قال أبو بكر : خالف حنبل الجماعة» والعمل على أنه لا 
ينتفع من الرهن بشيء إلا ما خحصه الشرع به» فإن القياس يقتضي أن لا ينتفع 
بشيء منه ترکناه في المركوب والمحلوب؛ للاثر» ففیما عداه یبقی على 
مقتضى القياس. ‏ 

النوع الثاني : غير الحيوان كدار استهدمت فعمرها المرتهن لم يرجع 
بشيء رواية واحدة وليس له الانتفاع بها بقدر نفقته» فإن عمارتها غير واجبة 
على الراهن فلیس لغیره أن ينوب عنه فما لا يلزمه فإن فعل كان متبرعاً 
بخلاف الحیو ان فإنه يجب على مالكه الإنفاق عليه ؛ لحر مته فى نفسه . 

فضل: اما الحیوان ذا آنفق عليه برعا لم برجم بشیء؟ لان تضدق به 
فلم يرجع بعوضه كما لو تصدق على مسكين. وإن نوى الرجوع على 
مالكه وكان ذلك بإذن المالك رجع عليه؛ لأنه ناب عنه في الإنفاق بإذنه 
فكانت النفقة على المالك» كما لو وكله في ذلك. 


وان کان بغیرإذنه فهل برج علیه؟ خرچ علی رواپین ناء علی ماد 
فضی دینه بغیر إذنه ؛ لآنه ناب عنه فیما یلز مه . 

وقال آبو الخطاب : إن قدر على استئذانه فلم يستأذنه فهو متبرع لا يرجع 
بشي ء۰ وإن عجز عن استئذانه فعلی روایتین› وكذلك الحكم فيما إذا مات 
العبد المرهون فكفنه . والأول قيس في المذهب إذ لا يعتبر في قضاء الدين 
العجز عن استئذان الخريم . 

فصل: وإذا انتفع المرتهن بالرهن ا 
استرضاع أو استخلال أو سكنى أو غيره -حسب من دينه بقدر ذلك . 

قال أحمد: يوضع عن الراهن بقدر ذلك ؛ لأن المنافع ملك الراهنء 
فإذا استوفاها فعليه قيمتها في ذمته للراهن فيتقاص القيمة وقدرها من الدين 
ويتساقطان . 
kk nii a E‏ 1 
٠‏ نماء الرهن بعد ما کان رهنا إِما أن يكون متصلا أو منفصااً: فإن كان 
متصاا كالسمن فإنه يدخل في الرهن بلا خلاف بين العلماء» وإن كان 
منفضلاً فمن أهل العلم من قال : إنه یکون تابعاًللرهن» ومنهم من قال : انه 
لا يتبعه» ومتهم من فصل 

وفيمايلي ذكر المذاهب مع الأدلة والمناقفة: 

المذهب الأول : أن نماء الرهن المنتفصل الحادث بعد ما كان الرهن بيد 
المرتهن يكون تابعاللرهن› وممن قال بهذا: بو حنيفة-والإمام أحمد ومن 
وافقهما من هل العلمء وعمدتهم : أن الفزوع تابعة للأصنولء رب 
حكم الأصضل»› ولذلك حكم الولد تابع لحكم آمه في التدبير والكتابة.. 

المذهب الثاني : آنه ليس بتابم للرهن» بل هو لاراهن» وبهذا قال الإماء 


NOOO TOTO TITTY RTT 
الشافعي على التعميم في المركوب والمحلوب فهو يرى: أن الركوب‎ 
. والحلب لمن ينفق‎ 

واستدلوا بالكتاب والسنة والمعنى : 

آما الکتاب : فقوله تعالی : ٭ ولا تاوا آمو لک پیک با بطل 

وجاء في معنى هذه الاية قول رسول الله 4ي : «إِن دماءكم وأموالكم 
علیکم حرام" وقوله یا : «لا يحل مال امریء مسلم إلا بطیب نفسه»". 

وجه الدلالة : أن ملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين وحق الرهن 
الذي حدث فيه للمرتهن لم ينقل ملك الراهن عن الشيء المرهون فلا 
يو جب حدوث حكم في منعه ما للمرء أن ينتفع به من ماله بغير نص بذلك . 

وأما السنة : فقد استدلوا بأدلة : 

الأول: قوله بي : «الرهن م ركوب ومحلوب» روا الدارقطني والحاكم 
من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

وجه الدلالة : ما ذكره الشيرازي بقوله ی یاب 
وم رکوب للمرتهن» فدل على أنه آراد به محلوب ومرکوب للراهن . 

ونوقش هذا الدليل من جهتين : من جهة سنده ومن جهة دلالته. أما 
سنده: فانه موقوف والموقوف لا تقوم به حجة» وأما دلالته : فليس في 
(1) سورة البقرة» الآية 1۸۸ . 


(Y۲)‏ رواه البخاري ومسلم. 
)۳( ذکره صاحب [المغني] داښ قدافة )0| (VA‏ . 


الحديث ما يدل على الذي يحلب ويركب فهو دائر بين الراهن والمرتهن 
والعدل الذي يكون بيده الرهن وحمله على واحد منها بدون دليل تحكم . 

وأجيب عن الأول : بما قاله ابن أبي حاتم قال : قال ابي : (رفعه مرة ثم 
ترك الرفع) انتهى كلامه. 

ومن المقرر في علم المصطلح: أن الحديث إذا دار بين الرفع والوقف 
فالرفع فيه زيادة علم إذا كان الرافع ثقة فيكون الحديث حجة . 

ورد ذلك: بان الدارقطني والبيهقي رجحا رواية من وقفه على من 
رفعه» وهي رواية الشافعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
و 

وأما الجواب عن الحديث من جهة دلالته : فيقال: إن الرسول اة علق 
إباحة الركوب وشرب اللبن على الإنفاق فمن تولى الإنفاق فله الركوب 
وشرب اللبن يدل على ذلك ما أخرجه البخاري : أن النبى بي قال : «الظهر 
یرکب بنفقته إذا کان مرهوناًء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا کان مرهوناً 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) . 

ورد على ذلك : بأن إباحته للمرتهن على خلاف القياس . 

وأجاب عن ذلك شيخ الإسلام بقوله: ليس كذلك» فإن الرهن إذا كان 
حيواناً فهو محترم في نفسه ولمالکه فيه حق وللمرتهن فيه حق» وإذا کان 
بيد المرتهن فلم يركب ولم يحلب ذهبت منفعته باطلة» وقد قدمنا: أن 
اللبن يجري مجرى المنفعة» فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها 
نفقته كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين» فإن نفقته واجبة على 
صاحبه والمرتهن إذا أنفق عليه آدى عنه واجباً وله فيه حق» فله أن 


IONS ETE TCTEOIT RCT TE 
. صاحبها وتذهب باطلاً‎ 

وقد تنازع الفقهاء فيمن آدى عن غيره واجباً بغير إذنه كالدين : 

I O 
أبي حنيفة والشافعي الت لةدلك‎ 

وإذا أنفق تففة تجب عليه مثل أن ينفق على ولده الصنغير أو عبده: 
فبعض أصحاب أحمد قال: لا يرجع» وفرقوا بين النفقة والدين 
والمحققون من أصحابه سووا بينهماء وقالوا: الجميع واجب» ولو افتداه 

من الأسر كان له مطالبته بالفداء وليست ديناًء والقرآن يدل على هذاالقول» 
E TTT‏ 

فأمر بإيتاء الأجر بمجرد 7 ولم يشترط عقداً | ولا إذن الأب 
وكذلك قال : * چ والو لدت برضن أوكدهن عون ا لمن أراد أن د ي 
E OTA |‏ 

ااج ل اهر ا ا ا ع 
ربه» والمرتهن والمستأجر له فيه حق» فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على 
ربه كان أحق بالرجوع من اللإنفاق على ولده فإذا قدر أن الراهن قال : 
لك في النفقة» قال: هي واجبة عليك وأنا أستحق أن أطالبك بها؛ لحفظ 
المرهون والمستأجرء وإذا كان المنفق قد رضي بأن يعتاض بمنفعة الرهن 


.1 سورة الطلاق الآية‎ )١( 
. ۲۳۳ سورة البقرةء الآية‎ )۲( 


(۳) الربهن 


IONE FIT FETIH 
الراهن» وكذلك لو قدر أن المؤتمن على حيوان الغير كالمودع والشريك‎ 
والوكيل أنفق من مال نفسه واعتاض بمنفعة المال؛ لأن هذا إحسان إلى‎ 
صاحبه إذالم ينفق عليه صاحبه.‎ 

الدليل الثاني : حديث لاان لن من را ET‏ 
أخر جه ابن حبان في [صحيحه] والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق 
زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً: لا 
یغلق الرهن» له غنمه وعلیه غرمه». وأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق 
ابن راشد عن الزهري» وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهري عن سعيد 
مرسااء ورواه الشافعي عن ابن أبي فديك» وابن أبي شيبة عن وكيع 
وعبدالرزاق عن الثوري - كلهم عن ابن ابي ذئب کذلك ولفظه : «(لایغلی 
الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه) . قال الشافعي : : (غنمه) : 
زیادته» واغرمه): هلاکه. . وصحح ابو داود والبزار والدارقطني وابن 
القطان إرسالهء وله طرق في الدارقطني والببهقي كلها ضعيفةء e‏ 
ابن عبدالبر وعبد الحق وصله. 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: بان قوله: «له غنمه وعليه غرمه) 
مدرجة من كلام سعيد بن المسيب . | 

قال ابن عبدالبر : لف ف ر را وا را 
أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن 


. بمنفعة الرهن وكان نظير النفقة‎ )۳۷١ /١( في [إعلام الموقعين]‎ )١( 


بي ذئب» ووقفها غيرهم› وروی ابن وهب هذا الحديث فجوده» وقال: 
إن هذه اوو ا ا وقال 
عبدالرزاق: أنبآنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب» أن رسول الله بلا 
قال : «لا يغلق الرهن ممن رهنه» قلت للزهري : آرأيت قول النبي كيا: «لا 
يغلق الرهن» أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟ قال: نعم 
قال : معمر ثم بلغني عنه أنه قال : إن حلك لم يذهب.خق ناء إنما هلك 
من رب الرهن» له غنمه وعليه غرمه . 


وأجيب عن ذلك :به رواء ابن حزم من طریق قاسم بن آصیغ» حاتي 
محمد بن إبراهيم حدثني يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة 
حدثني نصر بن عاصم الأنطاكي» نا شبابة عن ورقاء عن ابن ابي ذئب عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : «لا يغلق الرهن لمن رهنه له غنمه 
وعليه غرمه)» قال ابن حزم : هذا سند حسن . 

وأجيب عن ذلك : e‏ 
الأصم الأنطاكي عن شبابة به وصححها عبدالحق» وعبدالله بن نصر له 
أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي» وظهر أن قوله في رواية ابن حزم : نصر بن 
عاصم . تصحيف وإنما هو عبدالله بن نصر الأصم وسقط عبدالله وحرف 
الأصم بعاصم . 

وأما المعنى : ااا و فوجب آن لا یکون 
للمرتهن إلا بشرط زائد . 

SEU DIANL المذهب الثالفث‎ 


فإنه داحل في الرهن كولد الجارية مع الجارية» وأما مالم يكن على خلقته 
وصورته فإنه لا يدخحل في الرهن ما كان متولداً عنه كثمر النخل» أو غير 
متولد ككراء الدار وخراح الغلام» وبهذا القول قال مالك ومن وافقه من 
آهل العلم . 

وعمدة هذا المذهب: أن الولد حكمه حكم أمه في البيع» أي: هو تابع 
له» وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة فى ذلك» وذلك أن الثمر 
لايتبع بيع الأصل إلا بشرط وولد الجارية يتبم بغير شرط . 
د - التصرف في الرهن قبل حلول أجل الدين : 

التصرف إما أن يكون من الراهن أو من المرتهن بإذن كل منهما لصاحبه 
أو لا: 

فإذا تصرف كل منهم بإذن الأخر صح التصرف؛ لأنه أسقط حقه» وهذا 
لا حلاف فيه» أما تصرف الراهن» فقد قال فيه ابن قدامة : إذا تصرف الراهن 
في الرهن بغير رضا المرتهن بغير العتق؛ كالبيع والهبة والوقف والرهن 
ونحوه-فتصرفه باطل ؛ لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة غير مبني 
على التخليب والسراية» فلم يصح بغير إذن المرتهن ؛ كفسخ الرهن» وفي 
الوقف وجه أخر آنه يصح؛ لأنه يلزم لحق الله أشبه العتق» والصحيح 
الأول؛ لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلم يصح كالهبةء فإن أذن فيه 
صح وبطل الرهن إلا أن يأذن في البيع ففيه تفصيل» انتهى المقصود . 

وقال الغزالي: هو ممنوع من كل تصرف قولي يزيل الملك» كالبيع 
والهبة» أو يزاحم حقه كالرهن من غيره» أو ينقص كالتزويج أو يقلل الرغبة 
كالإجارة التي لا تنقضي مدتها قبل حلول الدين» وبهذا قال الشيرازي 


أبحاث هينة كيار العلماء 


والنووي» وأما تصرف المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن فهو غير صحيح› 
وهذا لا حلاف فيه؛ لأنه تصرف في ملك غيره. 
ه - استيفاء المرتهن حقه من الرهن : 

الرهن وثيقة لحق المرتهن بمقتضاه يطمئن المرتهن على رجوع حقه 
إليه» وقد سبق الكلام على اشتراط استدامة القبيض هل هو شرط في لزومه 
أو ليس بشرط؟ ولكن خلافهم هناك لا آثر له بالسبة لكون المرتهن يبيع 
الرهن بعد تمام الأجل ويستوفي حقه. 

وفيما يلي تفصيل كلام آهل العلم في ذلك مع بيان أدلتهم : ) 

قال السمرقندي : فعندنا ملك العين فى حق الحبس حتى يكون المرتهن 
آحق پإمساكه إلى وقت إيفاء الدين» وإذا مات الراهن فهو أحق به من سائر 
الغرماء» فيستوفي منه دينه» فما فضل يكون لسائر الغرماء والورثة. 

وقال ابن رشد: آما حق المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حتى يؤدي 
الراهن ما عليه فإن لم يأت به عند الأجل كان له أن يرفعه إلى السلطان 
فيبيع عليه الرهن وينصفه منه إن لم يجبه الراهن إلى البيع» وكذلك إن كان 
غائماً. 

وقال الشافعي: المرتهن أحق ببيع المرهون وأخذ حقه من ثمنه» 
والحبس ليس بلازم . وقال النووي : المرتهن مستحق لليد بعد لزوم الرهن 
ولا تزال يده إلا للانتفاع . وقال أيضاً: المرتهن يستحق بيع المرهون عند 
الحاجة ويتقدم بثمنه على سائر الغرماء . وذكر أيضا أن الراهن إذا أصر على 
عدم البيع باعه الحاكم . .وقال الخرقي: والمرتهن أحق بثمن الرهن من 
جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حياً كان الراهن أو ميتاً. 


ويدل لذلك الكتاب والسنة والمعنى : 

أما الكتاب : فقوله تعالی : ¥ رهل مس4 . 

استدل بهذا الحنفية والمالكية والحنابلة» وتقرير الاستدلال من ثلاثة 
اوجه: | ) 
٠‏ الأول: أن الله تعالى أخبر بكون الرهن مقبوضاًء وإخباره سبحانه 
وتعالى لا يحتمل الخلل فاقتضى أن يكون المرهون مقبوضاً مادام مرهوناً. 

الثاني : أن الرهن في اللغة عبارة عن الحبس» قال الله عز وجل : # كَل 
ري با كسب رَه # أي: حبيس» فيقتضي أن يكون المرهون 
مخبونا مادام مرهوناًء ولو لم يثبت ملك الحبس لم يكن محبوساً على 
الدوام فلم يكن مرهوناً. . ) 

الثالث: أن الله تعالى لما سمى العين التى ورد العقد عليها رهناًوأنه نهى 
غ الل ا کان دل غ اط ل ا ۷ ع رای 
الشرعية دلالات على أحكامها؛ كلفظ الطلاق والعتاق والحوالة والكفالة 
ونحوها. 

وآما السنة : فقوله ية : «لايغلق الرهن من صاحبه» الحديث . 

وجه الدلالة : أن قوله : «لا يغلق» معناه: لايملك بالدين» كذاقال أهل 
اللغة: غلق الرهنء اي ملك ا وهذا کان حکماً جاهاياً فرده 
رسول اله گلا ) ) 

وأما المعنى : فإ الرهن شرع وثيقة بالدين» فيلزم أن يكون حكمه ما 
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يقع به التوثيق للدين كالكفالة وإنما يحصل التوثيق ی ذا کان يملاك سه 
على الدوام اا ت اا و ا و 
أسرع الأوقات . 

و - ضمان الرهن إذاهلك بنفسه: 

إذا هلك الرهن بنفسه بيد المرتهن فعليه الضمان عند قوم وعدمهعند 
اخرين» والتفرقة بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه. 

وفيما يلي تفصيل الكلام على ذلك مع الأدلة والمناقشة : 

المذهب الأول : أن الرهن إذا هلك بنفسه فلا يضمنه المرتهن . 

وبهذا قال الشافعي والإمام أحمد ومن واققهما من أهل العلم Ù.‏ 

- واستدل لهذاالقول بالسنة والمعنى : ) ) 

أما السنة : فحديث سعيد بن المسيب» > عن آبي هريرة رضي الله عنه ٣:‏ :ان 
النبي َو قال : لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه). ' 

وجه الدلالة : أن المراد بقوله: له غنمه» آي : له غلته وخراجه «وعليه 
غرمه) آي : فکاکه ومصسته منه» فقد جعل النبي َة غرم الرهن على 
الراهن» وإنما يكون غرمه عليه إذا هلك أمانة؛ لأن عليه قضاء دين 
المرتهن› i‏ 
الراهن» وهذاخلاف النص . 

نوقش الاستدلال بهذاالحديث بأمور : 

الأول: أنه خر جه ا داود فی [المراسیل]»ء وقال: قوله: «له غنمه 
وعلیه غرمه) من کلام سعید نقله عنه الزهري» وقد سبق الكلام في ذلك . 

الثاني : يحتمل أن يكون معنى قوله عليه السلام : «لا يغلق الرهن» أي : 


(۴) الربهن 


أ فلك لفن تع ف اا ا ال یخی اهل ال وغل غ 
E e E‏ 
هالا معنی . 

الثالث: وقيل: معناه: أي : لا يستحقه المرتهن ولا يملکه عند امتناع 
الراهن عن قضاء الدين » وهذا كان حكماً جاهلياً جاء الإسلام فأبطله. 

وأما المعنى : فإن عقد الرهن شرع وثيقة بالدين» ولو سقط الدين بهلاك 
المرهون لكان توهيناً لا توثيقاً؛ لأنه يقع تعريض الحق للتلف على تقدير 
هلاك الرهن فكان توهيناًللحق لا توثيقاًله. 

ونوقش : بالتسليم بأن عقد الرهن شرع وثيقة بالدين» لكن معنى التوثيق 
فى الرهن هو التوصل إليه فى أقرب الأوقات؛ لأنه كان للمرتهن ولاية 
مطالبة الراهن بقضاء الدين من مطلق ماله وبعد الرهن حدثت له ولاية 
المطالبة بالقضاء ومن ماله المعين وهو الرهن بواسطة البيع فازداد طریق 
الوصول إلى حقه فحضل معنى التوثيق . 

المذهب الثانى : أن الرهن إذاهلك بنفسه فهو من ضمان المرتهن . 

ا 

القسم الأول: ومنهم أبو حنيفة : أنه مضمون بالأقل من قيمته وقيمة 
الدين. 

والقسم الثاني : آنه مضمون بقيمته قلت آو كثرت» وممن قال به: علي 
ابن أبى طالب وعطاء وإسحاق. ٠‏ 

أما القسم الأول: فمعناه: أن الرهن لو هلك وقيمته مثل دينه صار 
مستوفياً دينه» وإن كانت أكثر من دينه فالفضل أمانة» وإن كانت آقل صار 


ر و العلماء_ٍ 
و بعدره رجح المزتهن بالفضل . 

واستدل الأحناف لمذهبهم بالسنة و لإجماع والأثر والمعنى : 

أما السنة : فإنهماستدلوا بدليلين : 

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام للمرتهن بعدما نفق الفرس لر 
عنده: «(ذهب حقك»» وهذا نص في الدلالة على المطلوب . 

ونوقش: بأنه أخرجه أبو داود في [المراسيل] من طريق عطاء: «أن 
رجلا رهن رجلا فرساً فنفق فى يده» فقال النبى ية للمرتهن: «(ذهب 
E ee‏ 
خلافهږ و د 
ا ت ا 

وأجيب عنه : بمنع ذلك ؛ لأنه لا يتصور حبسه فلا يحتاج فيه إلى البيان ؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الأحكام لا لبيان الحقائقء ولأن 
الرهن ذكر معرفاً باللإضافة فيعود إلى المذكور. 

الثانى : قوله عة : «(إذاعمى الرهن فهو بمافيه» . 

فان شای مل الخلاف. 

ونوقش : بن الدارقطني رواه عن آنس» وقال: لا یثبت ومن بينه وبين 
e‏ 

وأجيب عنه : بأنه أخرجه أبو داود في [المراسيل] عن عطاء عن النبي 


ونوفش أيضاً :يما أخر جه أبو داود فى [المراسيل] عن ا الزناد وقال: 


O OTTO TETEK ET 
قال ذلك فيما أخبزنا الثقة من الفقهاء : : إذا هلك وعمیت قيمته. وأخرجه‎ 
الطحاوي عن آبي الزناد نحوه» وأسند ذلك إلى الفقهاء ء السبعة وغيرهم‎ 
: انهم قالوا: الرهن بما فيه ا ذلك منهم الثقة إلى النبي وه قال‎ 
. «(الرهن يما فيه»‎ 

وأما الإجماع : فهو أن الصحابة ا أجمعوا على أن الرهن 
مضمون مع اختلافهم في كيفية الضمان على ثلاثة أقوال: فإحداث قول 
رابع خروج عن الإٍجماع فلا يجوز . 

ویمکن أن يناقش : بالمطالبة بثبوت الإجماع . قال ابن حجر: لم أجد 
ذلك . 

وما الأثر ر: فما أخرجه البيهقي عن عمر في الرجل يرتهن الرهن فيضيع 
قال: (إِن کان آقل مما فيه رد عليه تمام حقه» وإن كان أكثر فهو أمين) 
وأخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي نحوه. 

وأماالمعنى فمن وجوه: 

أحدها : أن الثابت للمرتهن يد الاستيفاء وهو ملك اليد والحبس؛ لأن 
لفظه ينبىء عن الحبس» والأحكام الشرعية تبت على وفق معانیها 
اللغوة: 

او أن الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء وهو أن يكرن مرصاد إل 

يثبت ذلك بملك اليد والحبس ؛ ليقع الأمن ٠‏ من الجحود مخافة جحود 

ا وليكون عإجزاً عن الانتفاع فيتسارع إلى قضاء الدين أو 
الضجرة» فإذا ثبت هذا المعنى ثبت الاستيفاء من وجه وقد تقرر بالهلاك 


أبحاث هينة كبار العلماء 


فلو استوفى الدين بعده يؤدي إلى الربا؛ لأنه يكون استيفاء ثانياً ولا يلزم 
ذلك حال قيام الرهن؛ لأن الاستيفاء الأول ينقضي بالرد على الراهن فلا 
ونوقش هذان الدليلان: بن المرتهن إنما صار مستوفياً بملك اليد لا 
بملك الرقبة» وقد بقى حقه فى ملك الرقبة فكان له أن يستوفيه ليأخذ حقه 
NT NIS N‏ 
فى العين كاملا . 

ا و 0 
رداك لد روفاك ال ود مك ا ردت ا 
للضرورة كما إذا استوفى زيوفاً مكان الجياد» فإن حقه فى الجودة يبطل ؛ 
امم تاره وها رة لين د لم يماك ال فى ماك 
الراهن أمانة في يده فتكون نفقته حياً وكفنه ميتاً عليه ؛ لأنهما مؤونة الملك› 
ولو اشتراه المرتهن لا ينوب قبض الرهن عن قبض الشراء ؛ لأن عينه أمانة› 
فلا ينوب قبضه عن قبض المضمون. 

وأما القسم الثاني » فمعناه : أن الرهن إن كانت قيمته أقل من الدين رجع 
المرتهن إلى الراهن فيأخذ منه ما بقي من دينه» وإن كانت قيمة الرهن 
تساوي الدين لم يرجع المرتهن على الراهن بشيء» وإن كانت قيمة الرهن 
أكثر من قيمة الدين فإن الزائد يسلمه المرتهن إلى الراهن 

واستدل لهذا بالسنة والأثر والمعنى : 

أما السنة: فقوله كلا : o‏ 
وجه الدلالة أن معنى قوله : «له غنمه» أي : ما زاد من قيمة الرهن على قيمة 


الدين» «وعليه غرمه» أي : ما نقص من قيمة الدين عن قيمة الرهن. 

وأجيب عنها بجوابين : 

الأول: وقد سبق : أنها مدرجة من كلام سعيد بن المسيب. 

الثاني : أن المقصود بالغنم : الغلة والخراج» والمراد بالغرم: الفكا 
والمصة. 

وآما الأثر : فما روي عن علي رضي الله عنه: أنهما يترادان الفضل› 
أخرجه عبدالرزاق في [المصتف]»ء وا بن أبي شيبة في [المصنف] من طريق 
الحكم» وفسر التراد هنا بأنه يكون من الجانبين› فیرجع واحد منھما على 

ونوقش بأمرین : 

الأول: أن المقصود بالتراد حالة البيع فإنه روي عنه أنه قال: المرتهن 
أمين في الفضل . 

الثاني : ما أخرجه البيهقي من رواية خلاس عن علي : (إذا كان في 
الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه» وإن لم تصبه جائحة فإنه يرد 
الفضل). 

ونوقش هذان الأمران: : بأننا لا نسلم أنه في حالة البيع ولا أنه في حالة 
السلامة ؛ لما أخرجه البيهقي من رواية الحارث عن علي رضي الله عنه إذا 
كان الرهن أقضل من القرض» والقرض أفضل من لرهن- إنهمايترادان 
الفضل . 

| وأما المعنى ای ا و ا فتکون 
مضمونة كما في قدر الدين . 


ونوقش: بأن يد المرتهن يد استيفاء فلا توجب الضمان إلا بقدر 
المستوفى» كما في حقيقة الاستيفاء بأن أوفاه دراهم في كيس أكثر من حقه 
يكون مضموناً عليه بقدر الدين» والفضل أمانة » والزيادة مرهونة ضرورة 
امتناع حبس الأصل بدونها» ولا ضرورة في حق الضمان. 

المذهب الثالث: التفرقة بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه: فإن 
کان مما یغاب عليه من العروض فهو ضامن» وإن کان مما لا يغاب عليه 
كالحيوان والعقار فليس بضامن» وممن قال بهذا مالك والأوزاعي وعثمان 
البتي» بل يضمن على كل حال قامت البينة أو لم تقم» وبقول مالك قال ابن 
القاسم» وبقول عثمان والأوزاعي قال أشهب» ومستند هذا المذهب 
الاستحسان» ومعناه: أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه» ولا تلحق فيما 
لا يغاب عليه . 

ونوقش : ان اللاستحسان الذي يذهب إليه مالك استحسان بغير دليل 
فلا حجة فيه . 

وأجيب عنه: بأن معنى الاستحسان عند مالك : هو جمع بين الأدلة 
المتعارضة» وإذا كان ذلك كذلك فليس هو قول بلا دليل . 


هذا ما تيسر» وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد» واله 


و صحہه ي 
اللحنة الدائمة للىحوٹث العلمية والافتاء 
عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 


عبداله بن سلیمان‌بن‌ منیع عبدالله بن عبدالرحمن‌بن‌غدیان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیزبن عبداله بن باز 


€ (۳) ارهن 
اا ا 

المصادر: 

تحفة الفقهاء] ٠٠١/۳‏ و[بدائع الصنائم] ٠٤١/٦‏ _ ١۷ء‏ واكنز 
الدقائق] وشرحه [تبيين الحقائق] ٦۳ /٦‏ -1۸. [وفتح القدیر] ٠۹٤/۸‏ - 
۲ و[حاشیة ابن عابدین] /٩‏ ۳۲۰-۳۱۸. و[ملتقی الاأبحر] وشرحه 
[مجمع الأنهر] ۲ _ ٥۹۱‏ و[الدرایة] ۲/ ۲٥۸ ۲٥۷‏ و[نصب 
الراية] /٤‏ ۳۱۹ و[شرح معاني الآثار] ٩۸ /٤‏ . 
وفي المذهب المالكي : 

[المنتقی] ۰| ۲٠٣۵ _ ۲٣۳‏ ا YY‏ 
و[شرح الرسالة]۲/ ٠٠‏ ا 
وفي المذهب الشافعي : 

[مختصر المزني على هامش الأم] ٠١١/۳‏ - 1۱۲۸ء و[المهذب] 
۱ -۳۱۹. وا الو جیز ]۰۱۱۸/۱ اا ا 
۱-:. 


وفي المذهب الحنبلي : 

[الشرح الكبير] ٤٠۹/٤‏ وما بعدهاء و[المغني] ٤۹٤ 4١ /٤‏ 
٥۱۲ ٥۲ ۹٩‏ و[المقنع] وحاشیته ۲/ .٠٠٦-٠٠٤١‏ و[عمدة‌الفقه] 
وشرحها ٠٠١ - ۲٤۷‏ و[المجد] ٠۳۳١/١‏ و[التوضيح في الجمع بين 
المقنع والتنقيح] و[القياس ذ في الشرع الإسلامي] ۳ وکتاب الرهن من 
[المحلى]۸/ ۸۷ ومابعدها. 


(E) 
إيجاد مواقف للسيارات‎ 
نحت المساجد‎ 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ایحاد موافف للسبار ات 


تحت المساحد 


اعداد 


اللجة الدائمة لابحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده» محمد وعلى آله 
وصحبه» وبعد: 

فبناء على ما تقرر فى الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء المنعقدة بالطائف 
في النصف الأول ys‏ ۵ه من إدراج موضوع إيجاد 
مواقف للسيارات تحت المساجد والجوامع عند إنشائها داخل مدينة 
الرياض فى جدول أعمال الهيئة للدورة المتقرر انعقادها فى النصف الأول 
من شهر ربيع الثاني لعام 1۳۹١‏ ه وإعداد بحث في حكم ذلك _فقد أعدت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً يشتمل على بعض أقوال أهل 
العلم في سطوح المواضع المنهي عن الصلاة فيها» وعن حكم جعل أسفل 
المسجد سقاية أو حوانيت أو بيوت أونحو ذلك مع إثارة بعض 
الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها على ذلك ومناقشتها . 

والله الموفق. 


)٤(‏ إیجاد مواقفک الصيارات تت الساجد 


ناء المساجد على قوائم یکون ما بینها مرفق یرتفق به - کمواقف 
للسيارات مثا قد يفضي ذلك إلى محاذير شرعية» فقد يكون لهذا المرفق 
E E E O E‏ 
من آصحابها وغيرهم» فإنهم اا د اا وغیره من آنواع 
الارتفاق . 

ای فی ی ةفي مجموعة أماكن منها 
الطريق» فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر: آن 
رسول الله اة نهى آن يصلى في سبعة مواطن : «في المزبلة» والمجزرةء 
والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» وفي أعطان الإبل» وفوق ظهر 
بیت الله“ رواه عبد بن حمید في [مسنده]» وابن ماجه والترمذې» وقال: إن 
إسناده ليس بذاك القوي › Ty‏ وقد 
روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبدالله بن عمر العمري عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي ية مثله قال: وحديث ابن عمر عن النبي ي أشبه 
E a SS‏ 
قبل حفظه'“ . 

ونظرا إلى أن الأحكام الخاصة بالمسجد قد تشمل هواءه وقراره فقد 
تكلم بعض أهل العلم في حكم الصلاة ان ا ای 
الصلاة فيها ومن ذلك الطريق› وفيما يلي بعض من آقوالهم : ړ 

قال ابو الفرج بن قدامة رحمه الله بعد کلامه على حکم الصلاة في 


(۱) [منتقی الأخبار مع شرحه النیل] (۲/ ۳٤۱٠ء .)٠١۳‏ 


الأماكن المنهى عن الصلاة فيهاء ومنها: قارعة الطريق -قال: فأما أسطحة 
هذه المواضع فقال القاضي وابن عقيل : حكمها حكم السفل؛ لأن الهواء 
تابع للقرار» ولذلك لو حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث. 
والصحيح إن شاء الله : قصر النهي على ما تناوله النص» وأن الحكم لا 
a E‏ ) 

وقال آبو محمد بن قدامة رحمه الله : وإن صلى على سطح الحش أو 
الحمام أو عطن الإبل أو غيرهاء فذكر القاضي أن حكمه حكم المصلى 
فيها؛ لأن الهواء تابع للقرار فثبت فيه حكمه؛ ولذلك لو حلف لا يدخل 
دارأفدخل سطحها حنث» ولو خرج المعتكف إلى سطح المسجد كان له 
ذلك؛ لأن حكمه حكم المسجد» والصحيح إن شاء الله : قصر النهى على 
ما تناوله النص» ون لا يعدى إلى غيره؛ لأن الحكم إن كان تعبدياً فالقياس 
فيه ممتنع» وإن علل فإنما يعلل؛ لكونه للنجاسة ولا تخيل هذا في 
سطحهاء فأما إن بنى على الطريق ؛ ساباطاً أو أخرج عليه خروجاً فعلى 
قول القاضي حكمه حكم الطريق؛ لما ذكره فيما تقدم. وعلى قولنا: إن 
کان الساباط مباحاً له» مثل: أن یکون فی درب غير نافذ بإذن أهله أو 
مستحقا له أو حدث الطريق بعده فلا بأس بالصلاة عليه. . . إلى أن قال : 
فإن كان المسجد سابقاً وجعل تحته طريق أو عطن أو غيرهما من مواضع 
النهي أو كان في غير مقبرة فحدثت المقبرة حوله لم تمتنع الصلاة فيه بغير 
خلاف؛ لأنه لم يتبع ما حدث بعده» والله أعلم. اه" 


٠ .)٤۸٥/١( [الشرح الكير]‎ )١( 
[المغني] (١/١۷۲ء ١۷۲)ء ومعه الشرح.‎ )۲( 


() إيجاد مواقف للسيارات تت المساجد 


nen nee a n r rame‏ سے 


وقال الرحيباني بعد ذكره النهي عن الصلاة في مجموعة مواضع منها 
قارعة الطريق : وأسطحة ما مر من هذه المواضع التي لا تصح الصلاة فيها 
كهي؛ لأن الهواء تابع للقرار لمنع الجنب من اللبث بسطح المسجد» 
وحنث من حلف لا یدخل دارا بدخول سطحها» فلا تصح الصلاة بساباط 
حدث على طريق لتبعية الهواء للقرار بخلاف طريق أو غيره من مواضع 
النهي حدث تحت مسجد بعد بنائه» فتصح الصلاة في ذلك المسجد؛ لاه 


۱ 
لم یتبع ما حدث بعده. ا 


وقال المرداوي على قول الخرقي: وقال بعض أصحابنا: حكم 
المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك. ما نصه: يعنى : 
ال ر رعا وا هر اللي قال الارن أك اانا عل 
هذا. قال في [الفروع]: اختاره الأكثر. قال الزركشي: وألحق عامة 
الأصحاب بهذه المواضع المجزرة ومحجة الطريق» وجزم به في [الوجيز 
والإفادات والمنور والمنتخب]ء وقدمه في [الفروع والنظم والفائق] وهو 
من المفردات . وعنه تصح الصلاة في هذه الأمكنة» وإن لم يصححها في 
غيرها ويحتمله كلام الخرقي واختاره المصنف» وعنه تصح في أسطحتها 
وإن لم يصححها في داخلهاء واختاره المصنف والشارح -إلى أن قال -: 
وعنه: لا تصح الصلاة على أسطحتهاء وكرهها في رواية عبدالله وجعفر› 
على نهر وساباط» وقال القاضي فيما تجري فيه سفينة كالطريق» وعلله بأن 
الهواء تابع للقرارء O N‏ 


.)۳٦۸/۱( [مطالب أولي النهى]‎ )١( 
.)٤۹۲/۱( [الإنصاف]‎ )۲( 


وقد يمنع من أجازه جعل ما تحت المسجد مرفقاً يرتفق به كون المسجد 
وقفامۇبدا. 

ولأهل العلم في حكم ذلك كلام بحسن إيراد ما يتيسر منه : 

١‏ - قال ابن الهمام: قوله: ومن جعل مسجدا تحته سرداب وهو بیت 
خد تحت الارض لرك الماء وغيره أو فوقة بيت ليس للمسجك واخ 
منهماء فليس بمسجد» وله بيعه» ويورث عنه ذا مات» ولو عزل بابه إلى 
الطريق لبقاء حق العبد متعلقاً به » والمسجد خالص لله سبحانه ليس لأحد 
فيه حق» قال الله تعالى : # وَأ ألْمَسْجدَ لَه إلى أن قال: بخلاف ما إذا 
كان السرداب أو العلو موقوفاً لصاحب المسجد فإنه ييجوز» إذ لا ملك فيه 
لأحد» بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت القدس 
هذا هو ظاهر المذهب . وروي عن أبى حنيفة أنه إذا جعل السفل مسجداً 
دون العلو جاز؛ لأنه يتأبد بخلاف ال وهدا تعلیل للحكم بو جود 
الشرط فإن التأبيد شرط وهو مع المقتضى . وعن محمد عكسه» وعن أبي 
يوسف أنه جوز ذلك فى الأولين لما دحل بغداد ورأى ضيق الأماكن وكذا 
ن خد ا ن ارين واا فيل مو ا وال الور 
إلى أن قال -: وفي كتاب الكراهية من [الخلاصة] عن الفقيه أبي جعفر عن 
هشام عن محمد» آنه يجوز أن يجعل شيء من الطريق مسجداً أو يجعل 
شيء من المسجد طريقاًللعامة . اه. يعنى: إذا احتاجوا إلى ذلك» ولأهل 
السا الرحبة E O‏ قال -: إلا آن 
قوله: وعلى القلب يقتضي جعل المسجد رحبة وفيه نظر. وقد ذكر 
المصنف في علامة النون من كتاب [التنجيس]: قيم المسجد إذا أراد أن 


(5) إيجاد مهاقف لسيارات تت المساجد 


یہنی حوانیت فى المسجد أو فی فنائه لا يجوز له أن يفعل؛ لأنه إذا جعل 
ال سکتاً ةط حرمة ال وأما الفناء فلأنه تبع للمسجد. 
ا a‏ | ) 

۲ - وقال في [المدونة]: قال: وسألنا مالكاً عن المسجد يبنيه الرجل 
ويبني فوقه سا ری قال : ما يعجبني ذلك . قال: وقد کان عمر بن 
عبدالعزيز إمام هدى وقد كان يبيت فوق ظهر المسجد مسجد النبي ميد فلا 
تقربه فيه امرأة» وهذا ذا بنی فوقه صار مسکناً یجامع فيه ويأکل فيه - إلى ن 
قال -: قلت لابن القاسم : آرآيت ما كان من المساجد بناها رجل للناس 
على ظهر بيته أو بناها وبنى تحتها بنياناً هل يورث ذلك؟ قال: أما البنيان 
على ظهر المسجد فقد أخبرتك أن مالك كره ذلك وأما ما کان تحت 
المسجد من البنيان فإنه لا يكرهه» والمسجد عند مالك لا يورث إذا كان قد 
أباحه صاحبه للناس» ويورث البنيان الذي بني تحت المسجد. اه . 

۳ - وقال الزركشى الشافعى: كره مالك أن يبني مسجدا ويتخذ فوقه 
ا قلت: وفي فتاوى البغوي ما يقتضي منع الجنب 
فيه؛ لأنه جعل ذلك هواء المسجد» وهواء المسجد حكمه المسجد. 
و 

٤‏ - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه على حكم 
إبدال المسجد بغيره للمصلحة ما نصه: وقال القاضي أبو يعلى : وقال في 


_ .)1٤ ء1۳/٥( [فتح القدير]‎ .)١( 
) .)٠٠٤/١( [المدونة الكبرى]‎ )۲( 
..)٤١۷( [إعلام الساجد بأحكام المساجد] ص‎ )۳( 


أبحاث هينة كبار العلماء 
رواية صالح : يحول المسجد خوفاً من لصوص» وإذا كان موضعه قذرأ 
وبالثاني قال القاضي آبو يعلى› وقال في رواية بي داود في مسجد أراد أهله 
أن يرفعوه من الأرض ويجعل تحته سقاية وحوانيت» وامتنع بعضهم من 
ذلك؟ ینظر إلى قول آکثرهم ولا بأس به. قال: فظاهر هذا أنه أجاز أن 
يجعل سفل المسجد حوانيت وسقاية . قال: ويجب أن يحمل هذاعلى أن 
الحاجة دعت إلى ذلك لمصلحة تعود بالمسجد. قال: وكان شيخنا أو 
عبدالله - هو : ابن حامد -يمنع من ذلك ويتأول المسألة على أنهم اختلفوا 
فى ذلك عند ابتداء بناء المسجد قبل وقفه. . . إلى أن قال: وهذا تكاف 
E NE‏ فإن نصه صريح في أن المسجد إذا أرادوا رفعه من 
الأرض› وأن يجعل تحته سقاية وحوانيت» وأن بعضهم امتنع من ذلك» 
وقد آجاب : بأنه ینظر إلى قول آکثرهم . ولو کان هذا عند ابتدائه لم يكن 
لخد ان ينازع في بنيه ٳذا کان جائزا ولم ينظر في ذلك إلى قول 
أكثرهم . . . إلى أن قال : ولأن قوله: أرادوا رفعه من الأرض» وأن يجعل 
تحته سقاية : بيّن فى أنه ملصق بالأرض» فأرادوارفعه وجعل سقاية تحته» 
ا ا الأكثر من المصلين في المسجد؛ لأن الواجب تر جيح 
أصلح الأمرين› وما اختاره أكثرهم كان أنفع للأكثرين؛ فيكون أرجح. 
وأيضاً فلفظ المسألة على ماذكره أبو بكر عبدالعزيز قال: قال في رواية 
a SE‏ 
أجود من الأول فأبى عليه الباني Tl‏ 
ورضاهم: إذا أحبوا هدمه وبناءه» وإذا أرادوا أن يرفعوا المسجد من 
الأرض ويعمل في أسفله سقاية فمنعهم من ذلك مشائخ ضعفاء وقالوا: لا 


e‏ إيجاد مواقف للسيارات تت ¿ المساجد 


نقدر أن نصعد؛ فإنه يرفع ا ت ولاأعلم بذلك اسا وينظر إلى 
قول أكثرهم» فقد نص على هذاء وتبديل بنائه بأجودء وإن كره الواقف 
اللأول» وعلى جواز رفعه وعمل سقاية تحته» وإن منعه مشائخ ضعفاءء إذا 
اختار ذلك الجيران» واعتبر أكثرهم. اه . 

وقد يمنع من جواز إقامة مواقف للسيارات تحت المساجد ما يترتب 
على ذلك من رفع المسجد بضع درجات توجب المشقة على المسنين 
والضعفاء» وقد تصل المشقة إلى اضطرار ترك الصلاة في المسجد للعجز 
عن الصعود إليه . وفيما مر ذكره من كلام شيخ الإ سلام ابن تيمية إجابة على 
ذلك حيث إن المعتبر في ذلك رجحان المصلحة فإذا كانت المصلحة في 
رفع المسجد بحيث يكون أسفله مرفقاً يرتفق به المسلمون أرجح من 
المصلحة في منع ذلك؛ ليتمكن كبار السن والضعفاء من الصلاة في 
المسجد صار الأمر حيث تكون المصلحة راجحة. كما أنه يمكن أن يقال : 
بأن بضع درجات لا توجب مشقة في الغالب إلا لمن هو في نفس الاأمر 
مريض أو عاجز» ومتى كان كذلك فإن خروجه من بيته إلى المسجد قد 
يوجد له نفس المشقة فيعذر بهاء وعلى فرض أن مشقة الطلوع إلى المسجد 
تزيد على مشقة الخروج إليه من بيته فإن المصلحة العامة التي ستحصل من 
ذلك راجحة على المصلحة الفردية التي ينالها العاجز عن الصعود بضع 
درجات في حال تركها. ذلك أن إيجاد مرفق عام يرتفق به المسلمون يعتبر 


(۱) [مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمية] (۳۱/ ۲۱۷ _ .)۲۲١‏ 


ات ,جر 


aa A SL a SA‏ تحصيلها وتکمیلها» فضلا 


عما في ارتفاع م ی ا ا ا 
الغبار والأنربة وما يتطاير في الشوارع من النفايات . 

ويمكن أن يقال: بن جعل المسجد فوق موقف للسيارات ينشأً عنه 
مزيد ضجة وضوضاء وإزعاج للمصلين بأبواق السيارات مع تعريض 
المسجد لأخطار صدم قوائمه مما يكون سبباً في انهيار المسجد أو تصدعه 
فضا عما في ذلك من انتهاك لحرمة المسجد حينما يكون قراره محلا 
للابتذال والمهانة وفحش القول بحكم اعتباره موقفاًللسيارات الغالب على 
أهلها الابتذال في الأقوال والأعمال. 

وقد يجاب عن ذلك: بأن الصخب والضوضاء والانزعاج بأبواق 
السيارات حاصل ولو لم يكن أسفل المسجد موقفاً للسيارات؛ لأن 
المسجد الصالح لإقامته فوق موقف للسيارات يفترض فيه أن يكون على 
شوارع عامة» وما كان على شارع عام فله نصيبه الوافر من الضوضاء 
والصخب والانزعاجح . والقول باحتمال تصدع قوائمه من صدم السيارات 
لها يواجه بضرورة تحصين هذه القوائم» وضمان صد هذا الاحتمال 
بإحكام البناء وإيجاد عوامل الصد والوقاية. 

وأما القول: بن قراره سيكون محلا للابتذال والمهانة وفحش القول 
والعمل كالطرق العامة والميادين . فحصول شىء من ذلك لا يعتبر مانعاً 
على القول: بأن ما تحت المسجد مما ليس مسجد كسقاية وحوانيت 
ونحوها كمواقف السيارات-ليس له حكم المسجد. 


(2) إيجاد مواقف لسبارات تت المساجد 


هذا ما تيسر ذكره. ‏ وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
وسلم ..حرر في ۸/ ۳/ ۱۳۹۲ ه. 
اللحنة الدائمة لليحو e‏ الافتاء 


عضو ۰ عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 
عبدالله بن سلیمان بن منیع عبدالله بن عبدالرحمن‌بن غدیان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیزبن عبداله بن باز 


)0( 
بحث في البعاملات المصرفية 
والتحويلات المصرفية 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


r 


“e 


أبحاث هيئنة كبار العا ' 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المعاملات المصر فية 


إعداد 


اللجة الدانمة للبحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله وحده» وصلی الله على نبنا محمد» وعلی آله وصحبه ومن 
تبعه» وبعد : 
فیناء على ما قرره مجلس هيئه کار العلماء في دورنه المنعقدة في 
النصف الأول من شهر صفر لعام ٠١۹١‏ ه من بحث المعاملات المصرفية 
فى الدورة القادمة للمجلس فى شهر شعبان عدت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بحثاً فى ذلك» ونظراًإلى أن مواضيع المعاملات المصرفية 
كثيرة ومتشعبة رت اللجنة الاكتفاء ببحث المواضع الآتية» وإرجاء الباقي 
إلى دورة أخرى : ) 
١‏ » عجلیات الإيداع وتشمل ما يلى : 
أولاً: الودائع النقدية. 
ثانياً: ودائع الوثائق والمستندات. 
ثالاً: استئجار الخزائن الحديدية للإيداع فيها . 


)0( بف کي المعامزات لبيد والتويلات المصرفية 


۲ عمليات الانتمان وبحت منهامايلي. 


أو لا الإأقراض. 
انا الاعتمادالبسيط. ٠‏ 
ثالثاً: الضمان ويفمل خطابات الضمان» الكفالة» الاعتماد 
بالقبول. 
رابعاً: الاعتماد اساي 
لجنة کل مئ عمليات الإيداع وعمليات الائتمان بخلاصة 
للإعداد في ذلك» وصلل انه غل محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
١د‏ قجلیات الإيدآع . 
الإيداع: : تعريفه » الغرض منه› اهم أواعه: 
يقصد بالإيداع: إيداع المرء غيره ما يود حفظه من نقد أو عين آو 
وثائق . وإذا كان المودع في الغالب يقصد من الإيداع حفظ ما يودعه فقد 
يكون له آهداف أخرى لاإيداع غير الحفظ ؛ كإيداعه البنك نقوده أو بعضها 
للاستثمار آو وثائقه لإدارتها وتحصيل آرباحهاء وقد يکون لديه من التکة 
والحفاظ على سرية أعماله التجارية أو المدنية ما يدعوه إلى استئجار خزائن 
حديدية في البنك» تکون تحت تصرفه وحده» يودع فيها وثائقه ومستنداته 
ومجوهراته» ونحو ذلك ممایو د حفظه والتكتم على سرية‌تملکه. ٠‏ . 
وعمليات الإيداع لا تنحصر في عمليات محدودة إلا أن همها ايداع 
النقود وإيداع الوثائق والمستندات واستئجار الخزائن:الحديدية للإيداع 
ث فی عمایات الداع الثلاة :ا 


أولاً: الودائع النقدية : 
- لاشك أن النقود هي هم الودائع التي تتلقاها البنوك» إذ هي القوة التي 
يستطيع بها البنك أن يقوم بجميع عملياته المصرفية» كما آنها الوسيلة 
الطبيعية لائتمان التاجر البنكء حينما يأتمنه في إيداع نقوده لديه لأجل 
قصير أو تحت الطلب» ريثما يجد الفرصة سانحة لعقد صفقة تجارية ما 
لما في ذلك من سهولة استعماله لهذه النقود المودعة في البنلك دون 
الاضطرار إلى حملها أو عدها أو التأمين عليهاء وقد يقصد المودع في 
البنك تخصيص وديعتة النقدية لعملية تجاريةيرى أن البلك خير وسيل 
لإتمامها. 

تعريف الوديعة النقدية : 

يذهب الأستاذ الدكتور أدوار عيد في تعريفه الوديعة النقدية : إلى القول 
أن الوديعة النقدية: عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغاً من النقود إلى 
المصرف الذي يتعهد بن يرد إليه قيمة مماثلة دفعة واحدة أو عدة دفعات 
لدی أول طلب منه أو د ضمن المهل والشروط المتفق عليها في العقد (م 
۷ فقرة تجارة)» وما دامت الوديعة تتناول مبلغاً من النقود فيتلقى الوديع 
دائ القضصرف E‏ 
برد مبلغ مماثل إلى المودع"'. 

مر زايا الإيداع النقدي : e‏ 4 

يذكر الأستاذ الدكتور أدوار عيد: أن لعملية إيداع النقود مزايا عديدة 


. من كتابه [العقود التجارية وعمليات المصارف]» طبعة النجوي.‎ )١٠١( انظر ص‎ )١( 


(0) بث في المعاملات المصرفة والتويلات المصرفية 


تجاه الطرفين سيما إذا اقترنت بأجل ماء فإنها بالنسبة للمودع تشكل نوعاً 

من الادخارء وتدر عليه فى ذات الوقت فائدة يختلف معدلها باختلاف 

ا ی را ا ارف و ا 

من المبالغ اللازمة للقيام بعمليات الخصم والائتمان التي تضمن له عائدات 

هامة من فوائد أو عمولات"''. وفضلاً عما ذكره الدكتور أدوار فإن الودائع 
النقدية تعتبر للبنك مصدر ثقة في نفوس المودعين تعطيهم الاطمئنان على 
سلامة ودائعهم وقدرتهم على سحبها أو سحب ما یریدون منها متی 

شاءواء كما آنها القوة التي يستطيع بها البنك ممارسة نشاطه المصرفي . 
آنواع الودائع النقدية : 
تتخذ الودائع النقدية عدة شكال تبعاً لطبيعة إيداعهاء ويذكر الأستاذ 

أدوار عيد ن هم الودائع النقدية مايلي : 

١‏ - الودائع لدى الاطلاع آو لدی الطلب» وهي تشكل أهم صور الودائع 
النقدية ويكون لمودعها حق استردادها أو جزء منها متى شاء مباشرة أو 
بطريق إصدار شيكات أو التحويل؛ ونظراً لما يقتضيه هذا النوع من 
الودائع من ضرورة احتفاظ المصرف في خزانته بأموال كافية لدفع 
قيمتهاء فإن المصرف لا يدفع عنها سوى فائدة قليلة جدأء وقد لا يدفع 
عنها شيتاً. 

۲ - الودائع لأجل أو لاستحقاق معين» وهذا النوع من الودائع لا يسترد 
قبل أجل معين يجري الاتفاق على تحديده» وهو أقل شيوعاً من 


الودائع تحت الطلب» ولكنه أكثر فائدة للمصارف؛ لأنها تستطيع 
استعمال هذه المبالغ المؤجل دفعها طيلة مدة التأجيل» وتكون الفائدة 
عليها مرتفعة نسبياً» تبعاًللمدة التي يتفق على بقائها لدى المصرف . 

۳ الودائع بشرط الإخطار: وهي ودائع یکون لصاحبها حق استردادها 
دون انتظار أجل معين» لكن بشرط إشعار المصرف بذلك قبل 
استردادها بمدة ما» ويعطى هذا النوع من الفوائد مثلما تعطى الودائع 
تحت الطلب؛ لأن البنوك لا تستطيع الاعتماد عليها في تمويل نشاطها 

٤‏ - الودائع المخصصة لغرض معين ؛ لمصلحة المودع كالمبالغ المودعة 

لدى المصرف لشراء أسهم» أو للاكتتاب بأسهم في شركة تحت 

التأسيس» أو لدفع ديون معينة» وقد يكون الإيداع لمصلحة المصرف› 

كأن تكون الوديعة ضماناً لمصلحة حساب آخر أو لمصلحة شخص ثالث»› 

كما هو الحال في تجميد مؤونة شيك مؤشر عليه لمصلحة الحامل بصورة 

مؤقتة › وهاتان الحالتان لا يجوز فيهما للمودع استرداد ودیعته حتى انقضاء 

المودع لأجلهاء اهباختصار". 

وقد اختلف علماء الاقتصاد في التكيبف القانوني للوديعة النقدية : 
فڏذهب بعضهم : : إلى آنها وديعة بالمعنى الحقيقي للوديعة بالمقاصة بهاء 
كما يبرا البنك منها لو هلكت بقوة قاهرة» ويتعين عليه أن يرد المبلغ المودع 

بذاته» ویقوم بحفظه حتی طلبه . 


(۱) انظر ص )٥۱۳ - ٩۱۱(‏ من كتابه [العقود التجارية وعمليات المصارف]»ء مطبعة النجوي . 


() بحث في البعاملت المصرفية واتويلات الحرفية 


- وينتقد الأستاذ الدكتور محمد عوض هذا الرأي فيقول: ولكن هذه 
O E ET‏ لأنه فما 
عدا الحالةءالاستثنائة لاإيداع نقود بذاتها» فإن البنك لا يقصد أبدا المحافظة 
على النقود التي تلقاها بذاتهاء بل يقصد استخدامهاعلى أن يرد مثلهاء كما 
أن القضاء يجيز له أن يرد طلب الاسترداد بالمقاصةء ويقضي بمسئوليته عن 
رد الوديعة ولو هلكت بقوة قاهرة فيلزمه أن يرد مثلها. 

هذه 'الأجكام زف اة وال المصرفية» ففي 
كلتيهما يلتزم الوديع بالرد لكن هناك في الأولى التزام بالحفظ» بينما في 
a e A E E‏ 
للمودع حقه في استر داد مثل ما أودعه" ا 

وذهب آخرون: إلى أنها وديعة شاذة أو ناقصة» ويذكر الأستاذ محمد 
عوض : أن الوديعة الناقصة أو الشاذة وديعة يتملكها المودع عنده» ویلتزم 
برد مثلها بخلاف الوديعة الكاملة التي لا يجوز للوديع أن .يتملكها مطلقاًء 
ويناقش هذا الرأي بقوله: والواة قع أن طبيعة الوديعة الشاذة محل خلاف في 
فرنسا» حتى لقد أنكر البعض تسميتها بالوديعة على أساس أنه مادام الوديع 
مأذوناً في استعمال الوديعة فقد سقط عنه التزام الحفظ : ؛ لأن الوديعة تهلك 
بالاستعمال؛ ولذلك وجب تا استبعاد فکرة الوديعة والقول بفكرة 
القرض› ولم يدع القانون المصري مجالاً لفكرة الوديعة الشاذة» بل 
(۱) انظر ص (۰۲۱ ۲۲) من کتابه [عملیات الد وا القانونة] طباعة را العربية› 


ویر جم إلى ص (A! - YAD‏ من [العقود ا البنوك التجارية]» علي البارودي» 
الطبعة الثانية : e‏ 


قضى في المادة )۷۲١(‏ منه آنه : إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو آي 
شيء ا واا ا ای > ا ا ی 
اعتبر العقد قرضاً. اه" ٠.‏ 

وذهب فريق ثالث إلى : أن الوديعة النقدية تعتبر قرضاً يلتزم المقترض 
برد شيءَ ممائل للوديعة عند الطلتب» فيجوز له دفع طلب استردادها 
بالمقاصّة ولا يتعين عليه حفظهاء ا 
برد مثلها عند طلبها . 


ويذكر الدكتور محمد عوض : بأنه مراعاة للوضع الخالب في العمل فإن 
مجموعة من الشراح وعلماء الاقتصاد يميلون إلى هذا الرآي» فالوديع وهو 
البنك مثا يعتبر تاجرا يعطي ائتماناً للغيروهو بذلك يضطر للحصول على 
ما يقرضه للغير من طريق الاقتراض والاستيداع» وليس من طريق 
الاستعانة برس ماله» وكذلك المودع فإن له مصلحة في الإيداع تتجسم في 
الفائدة التي يستحصلها من البنك» ee‏ فائدة فحسبه حفظ 
VIE‏ 


ويرئ الدكتور محمد عوض: أن تكييف عقد الوديعة النقدية من الناحية 
القانونية يكمن في إرادة الطرفين» ويستقل بالكشف عنها قاضي 
الاختصاص» فإذا كان البنك مأذونا له في استعمال المال المودّع» كانت 
الوديعة النقدية قرضاً تسري عليها أحكام القرض» وهذا هو الخالبُ على 


(۱) :انظر ص (۲۱» ۲۲) من کتابه [عمليات البنوك من الوجهة القانونية]» طباعة النهضة العربية. 
(۲) انظر ص (۲۲) من کتابه [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] طبعة النهضة العربية. 


(0) بحث في المعاملات المصرفة والتويلات اللصفية 


معظم الودائع النقدية المصرفية. . أما إذا كان البنك غير مأذون له في 
الاستعمالء فإن المال المودع يعتبر وديعة بما تعنيه الوديعة من معنى 
وتسري عليه أحكام الوديعة» ويمثل لذلك بالوديعة المصرفية المصحوبة 
بتخصيصها لخرض معين أو لمجرد حفظها بذاتها لدى البنك“. 

والغالب على عمليات الإيداع النقدي أن تكون الوديعة تحت الطلب 
بحيث يسهل على المودع سحبها متى شاء أو تجزئة السحب منهاء ومن هنا 
ترتبط فكرة الإيداع بفكرة فتح الحساب . 

وفي هذا يقول الأستاذ علي البارودي : ويكون العقد الذي يتم بين البنك 
والعميل ليس مجرد عقد وديعة نقود» وإنما عقد فتح حساب ودائع يلقي 
فيها العميل بالمبلغ الأول الذي يحتمل الزيادة بواسطة العمليات التي قد 
يكلف البنك بهاء» وتؤدي إلى دخل نقدي للعميل» ويحتمل النقصان 
بعمليات السحب أو غيرها من العمليات التي تقتضي الإنفاق من النقود 
المودعة على ألا تتجاوز هذه اللات ا و اھ . 

ونظرا إلى أن الغالب على عمليات الإيداع النقدي أن تكون الوديعة 
تحت الطلب بمعنى : ن يدخل العميل مع البنك في فتح حساب ودائم» 
فمن المتعين أن يتناول مبحث الودائع النقدية أنواع الحسابات المصرفية 
والتفرقة بينها ومعرفة طبيعة كل نوع من هذه الحسابات. 

لاشك أن لدى المصارف أنواعاً من الحسابات لكل حساب منها أصوله 


٠ من [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] للدكتور محمد جمال عوض.‎ )٠٠١ .۲٤( انظر ص‎ )١( 
من كتابه [العقود وعمليات البنوك التجارية] الطبعة الثانية.‎ )۲۷٤( انظر ص‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


وقواعده» هذه الحسابات يختلف بعضها عن بعض تبعاً لاختلاف 
الأغراض التي فتحت لأجلهاء فإن كان الغرض من فتح الحساب مجرد 
إثبات عمليات الأخذ والعطاء مع احتفاظ كل عملية بذاتها وطابعهاء فهذا 
ما يسمى بالحساب البسيط أو العادي أو حساب الودائع» أما إن كان القصد 
من فتحه أن تفقد عمليات التبادل ذاتيتها وتتحول إلى مفردات حسابية لا 
تسوى إلا عند قفل الحساب -فهذا ما يسمى بالحساب الجاري» ويتضح 
نوع الحساب المفتوح بمعرفة مقصد أطرافه . 

وفي ذلك يقول الدكتور محمد عوض : إن فيصل التفرقة بين الحساب 
العادي والحساب الجاري هو قصد الطرفين وهدفهما من قيد حاصل 
العملية في حساب» فإن قصدا تسويتها فورأًواتخذا الحساب كمجرد إثبات 
لهذه التسوية أو لإثبات وقوع العملية فهو حساب عادي» أما إذا كان القصد 
هو تحريل العملية إلى مقرد في الحساب وإرجاء تسوية هذا ا 
وقت نهاية الحساب فهو حساب جار . ا 

الحساب الغادي أو البسيط أو حساب الودائع 

ا ا 

الواقع نه لا توجد هناك نصوص خاصة تحكم عقود فتح الحسابات 
وإنما يرجع في إبرامها إلى القواعد العامة وما كان جرى عليه العمل 
وتعارفه الناس وما تمليه إرادة الطرفين ؛ ولذلك فإن عقد فتح الحساب بين 
امل رقي فا رقع # افع الا ارا اا 


.)٠١١( انظر كتابه [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] ص‎ )١( 


(0) بحت في المعاملات المصرفية والتويلات المصرفية 


- ونظرا إلى أن العقد يعني :إيجاد نوع من المعاملة المتبادلة بين البنك 
وعميله» فإن البنك لا يدخل مع عميله في مثل هذه المعاملة حتى يطمئن 
إلى عميله بما يجريه نحوه من التحريات عن شخصه ومدى أهليته لتلك 
العلاقة ؛ سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصا معنو ياً؛ ذلك لان الإيداع يتبعه 
حق السحب إما مباشرة أو عن طريق إصدار شيكات أو سندات تجارية» 
فلابد من توفر الأهلية الموجبة لصحة تلك التصرفات من ذلك العميل› 
وقد يكتفي البنك من تحرياته في الأحوال العادية بما يقلمه العميل من 
ص وی ورقة E‏ وبما يقدمه من نماذج 
لتواقيعه لتجري مقابلتها على تواقیع سحبه . a.‏ 

وقد یتفق اثنان فأکثر عل فتح حساب واحد على وجه التضامن فیسمی 
بالحساب المشترك» ویکون لکل منهم حق إیداع مبلغ ما» کما یکون له 
حق السحب. وأكثر مايكون بين الشركاء والإخوة والأزواج؛ وبعض 
البلاد تشترط لفتح الحساب المشترك واستمراره كون الشركاء على قير 
الحباةء فإذا توفي أحدهم أوقف الحساب خشية تلاعب بقية الشركاء 
بحقوق ورثة شريكهم المتوفى . 

والغالب على الإيداع ید أن تکون ا 
الطلب» فإذا كانت الوديعة تحت الطلب فقد جرى بعض البنوك على عدم 
إعطاء فوائد على بقائها عندها؛ لأن البنك يفترض من العميل طلبها أو 
السحب عليها أو على بعضها فلا يعتمد عليها في تمويل عملياته 
المصرفة» وبالتالي فهو لا يستفيد من بقائها لدیه إلا أن ارت البنوك 
لعمليات الإيداع تحت الطلب قد أعطتهم نتائج تقضي بأن نسبة كبيرة من 


أبحاث هيئة كبار الما ٠‏ 


الودائع تحت الطلب تبقى في البنك دون طلبها مما يیسر لهم آمر الانتفاع 
بهذه النسبة المتجمدة لديهم ؛ ولهذا عمدت بعض البنوك إلى إعطاء فوائد 
قليلة على الودائع تحت الطلب . أما إن كانت الودائع لأجل معين فإن البنلك 
يعطى عميله فائدة على بقائها عنده يتم الاتفاق بينهما على تحديد مقدارها 
ووقت سريانها وإضافتها لأصل الوديعة» ليكون لها حقها في الفائدة. 

وإذا تم فتح الحساب”بين طرفيه تخللته عمليات مختلفة بين أخذ 
وعطاء» سواء كان ذلك مباشرة أو نقلاً مصرفياً أو مبالغ يقبضها البنك 
لحساب عميله كقيمة اساد أو تحصیل شہکات او عائدات أسهم مالىة 
يفوض العميل البنك فى استحصالهاء وهذه العمليات المختلفة والمتبادلة 
بين طرفي الحساب تسمى في اصطلاح المصارف بتشغيل الحخساب. ‏ 

وفى ذلك يقول الدكتور على البارودي: تتخلل عمليات الحساب منذ 
فتحه إلى قفله عمليات مختلفة بين العميل والبنك تحنفظ كل عملية منها 
باستقلالها ولا یطراً علیها آي تحول (علی خلاف ما سنری فيما يتعلق 
بالعمليات التي تدخل الحساب الجاري)ء كل ما هنالك أنها تترجم في 
حساب الودائع إلى قيود تذكر في الجانب الدائن للعميل أو في الجانب 
المدين حتى يأتي الوم الذي يصفى فيه الحساب فيظهر الرصيد النهائي . 
ا | ) 

ويعتبر النقل أو التحويل المصرفي رافداً من روافد الإيداع» وله قواعد. 

وأصول سارت البنوك في معاملاتها على رعايتها والتقيد بمقتضاهاء وعليه 


(۱) انظر ص (۲۷۷» ۲۷۸) من كتابه [العقود-وعمليات البنوك التجارية]ء الطبعة الثاية. " 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفية 


فإن من إيفاء. البحث حقه التعرض له پذگر Cs‏ بعضهم 
فو 
يقول الدکتور علي البارودي: عملية التحويل المصرفي تتم بواسطة 
قيود يجريها البنك» مضمونها آنه يجعل حساب عميل معين مديناً بمبلغ 
معين لكي يجعل حساب عميل أخر دائناً بذات المبلغ» أو هي نقل مبلغ من 
حساب لحجساب أخر بمجرد قيود في الحسابين وتبداً هذه العملية عندما 
تنشأً علاقة مديونية بين شخصين لكل منها حساب في البنك» فبدلاً من أن 
يقوم المدين منها بسحب مبلغ من حسابه فيوفي به للأخر الذي يلجا إلى 
البنك مرة أخرى ليودعه» يصدر العميل المدين أمراً إلى البنك بأنينقل من 
حسابه إلى حساب دائنه مبلغاً يعادل قيمة الدين فيجري البنك القيود 
اللازمة» ثم يخطر العميل الدائن بأنه أضاف إلى حسابه هذا المبلغ نقلً عن 
حساب مدينه» فيوافق الدائن أو على الأقل لا يعترض» وتمام العملية على 
هذا الوجه يغني عن استعمال النقود؛ لذلك سميت بأنها نقود قيدية . اه. 
ويقول: والغالب أن يتم النقل أو التحويل المصرفي من حساب عميل 
معين إلى حساب عميل اخر» ولكن لا يوجد ما يمنع من أن يصدر العميل 
إلى البنك أمراً بإجراء عملية التحويل المصرفي بين حسابين له في ذات 
اللنك إذا كان يخصص كلا منهما لغرض معين»› کما اذا کان له حساب 
س اا اب ارات ا ن ای اد 
معينة» وكما إذا كان شخصاً معنوياً - شركة أو جمعية مثلً - وله حساب 
خاص لكل فرع من فروعه المختلفة تسهيلاً لعمليات السحب والإيداع» 
وقد يتم التحويل المصرفي بين عميلين لكل منهما حساب في ذات البنك› 


A ODORS AR 
المدين إلى البنك الذي يتعامل معه بأن يضع تحت تصرف بنك العميل‎ 
الدائن مبلغاً يقيده هذا البنك الأخير في حساب العميل الدائن» فكأن البنك‎ 
الثاني يتولى عن البنك الأول القيام بعملية النقل بين العميلين دون استعمال‎ 
النقود» ولا يقتضي الأمر عادة أن يعطي البنك الأول إلى البنك الثاني مبلغ‎ 
ما قيده البنك الثاني لحساب عميله الثاني الدائن» إذ آنه غالباً ما يكون بين‎ 

البنكين حسابات متصلة تتم تصفيتها عن طريق المقاصة .| ها . 


يشترط لصحة النقل المصرفي ان يکون لأمر بالتقل مؤرخا لیكون 
۰ ذلك مانعاً العميل الأمر من الرجوع عن آمره بالتحويل المصرفي» وليعطي 
تاريخ الأمر العلم بوقته في حال إفلاس أحد الطرفين البنك أو العميل؛ 
ليجري ترتيب المجريات القضائية على حكم التصرف في ذلك التاريخ . 
ويذهب الدكتور علي البارودي إلى القول: بأن النقل أو التحويل 
المصرفي عملية مجردة تشبه به عملية تسليم النقود» وفي هذا يقول : والنقل 
أو التحويل المصرفي عملية مجردة» فهو أشبه بعملية تسليم النقود ماديا من 
العميل الآمر إلى دائنه العميل المستفيد عن طريق مناولة يدوية من جانب 
البنك المتوسط» وعلى ذلك: فإن حق المستفيد في مواجهة البنك بعد 
O E‏ 


(۱) انظر ص (۲۷۸ - ۲۸۰) من كتابه [العقود وعمليات البنوك التجارية]ء الطبعة الثانية . 
(۲) انظر ص )۲۸١(‏ من كتابه [العقود وعمليات البنوك التجارية]ء الطبعة الثانية . 


(0) بحث في المعاملات المصرفية والتویلات المصرفية 


المصرن ما نصه: لذلك اتجه غلب الفقه والقضاء إلى تكييف النقل 
المصرفي بأنه عملية مادية شكلية » تساوي في نظر القانون عملية تسليم 
مادية من النقود» بل لقد أطلقوا عليها - والتعبير موفق إلى أبعد حد- أنها 
نقود قيدية» فالعميل المستفيد قد تسلم نقوداً بالفعل من العميل الآمرء 
وكل ما هناك أن طريقة التسليم طريقة مصرفية حديغة . 


م العقد يشت يثبت عادة بتسليم المدخر دفتر التوفير الموقع عليه بإمضائين 
من إمضاءات الك المعمدة والمقيد به المبلغ الذي فتح بمقتضاه ه حساتب 
التوفير» وتنظم البنوك عادة بنود هذا العقد على النحو الذي يضمن جدية 
العقد من ناحية وتشجيع المدخرين من ناحية أخرى؛ فعقد حساب التوفير 
یمکن لغير صاحب الدفتر آو ورثته آو وكلائه_متى أثبتوا صفتهم - السحب 
لشيكات» وفيما يتعلق بالمبالغ المودعة في حساب التوفير يضع البنك 
عادة حدا ادنى للمبلغ الذي يجوز فتح حساب التوفير بمقتضاه ٥(‏ جنيهات 
مثلاً)» ويضع كذلك حدا أقصى ٥۰۰۰(‏ جنیه)» كما أنه يضع حداً أدنى 
للمبالغ التي تودع أو تسحب بعد ذلك من الدفتر (مبلغ جنيه واحد)ء كذلك 
يضع البنك حدا أدنى للمبلغ الذي يمكن أن يرتب فوائد لصالح المدخر 
فوائد آصلا» وبديهى أن هذه الحدود الدنيا الضئيلة تمثل أقل ما يمكن أن 


() انظر ص )۲۸١(‏ من كتابه [العقود وعمليات البنوك التجارية]ء الطبعة الثانية . 


أبحاث هينة كبار الطماء _ 


يتطلبه البنك لجدية العقدء أما الحد الأقصى فالغرض منه استبعاد كبار 
المودعين الذين يريدون الاستفادة من فوائد حساب اتوفير مع الا حتفا 
بودائعهم الكبيرة تحت الطلب. اه" . 

قفل الحساب : 

قفل الحساب» يعني : إيقاف عمليات تبادل المدفوعات وتصفيتها 
وإخحراج الرصيد لنھائی لھا ذیناً مخرراً واجب الأداءء والغالب أن يكون 
ذلك في صالح العميل . 

ولقفل الحساب آسباب وآثار : 

أ - أسباب قفل الحساب : 

لقفل الحساب أسباب كثيرة: أهمها أن يكون بين البنك وعميله اتفاق 
على فتحه لمدة معينةء أو أن فتحه كان لعملية مصرفية معينة» فبمجرد 
انقضاء المدة أو الانتهاء من العملية المصرفية يصبح الحساب مقفولاً مالم 
یحددا اتفاقاً على تمديد فتحه» اّما إذالم يكن هناك اتفاق على تحديد مدة 
فتحه فيقفل الحساب بناء على طلب أحد طرفيه في وقت لاحق . 

ويقول الأستاذ الدكتور على البارودي: بأن للحساب طابعاً شخصياً 
لذلك يجب قفله إذا E‏ الطرفين طارىء» كما إذا توفي 
العميل أو حجر عليه أو أفلس أو إذا كان العميل شخصا معنوياً فانقضى › 
لازال الاب ج ان 0 ا 


.)۲۹۳( انظر كتابه [العقود وعمليات البنوك] ص‎ )١( 
من كتابه [العقود وعمليات البنوك]ء الطبعة الثانية.‎ )۲۸١( انظر ص‎ )۲( 


(0) بحث في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفية 


ب - آثار قفل الحساب : 

يقول الدكتور على البارودي ما نصه: عند قفل الحساب يجب تصفيته 
وبيان الرصيد النهائي وهو عادة لصالح العميل في حساب الودائم» وتصبح 
نتيجة الحساب نهائية بالاتفاق عليها أو بالحكم القضائي فلا يجوز إعادة 
النظر فيها بعد ذلك إلا لإصلاح خطا مادي أو خط في عملية الحساب أو 
ترك أو تكرار لأحد القيودء ولا تقبل دعوى تصحيح الحساب حينئذ إلا إذا 
حدد المدعي المفردات التي وقع فيها الخطاً وعزز ادعاءه بالأدلة”'. 
حساب الادخار والتوفیر : ) ) 

يعتبر حساب الادخار والتوفير ضرباً من ضروب حساب الودائع إلا أن 
له بعض سمات تجعل له لوناً خاصاً في التعامل» وإلى ذلك يشير الدكتور 
علي البارودي بقوله: عقد حساب التوفير كسائر عقود البنك عقد رضائي 
يتم باتفاق العميل المدخر مع البنك. ۰ 

الحساب الجاري 

تعریفه ومزایاه : 

للحساب الجاري أصول وقواعد وأحكام يختلف بها عن بقية 
الحسابات الأخرى» إذ أن كل دفعة من الدفعات تفقد ذاتيتهاء وتشكل 
جزءاً من كل لا يتجزاً في الحساب الجاري» وكثيراً ما يركن إليه إذا ما 
تعددت العمليات E‏ وأريد تصفيتها وانهاؤها. 

ولقد درج بعضهم إلى تعریمه بما نصت عليه بعض راذا 


)١(‏ انظر ص )۲۸١(‏ من كتابه [العقود وعمليات البنوك]ء الطبعة الثانية. 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


التجارية» ومن ذلك المادة )٠١١(‏ من قانون التجارة الأردنى» والمادة 
(۹۳) من قانون التجارة السوري» والمادة (۲۹۸) من التجارة 
اللبناني من أنه يراد بعقد الحساب الجاري : الاتفاق الحاصل بين شخصين 
على أن ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد 
تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على 
القابض دون أن يكون لي منهما حق مطالبة الأخر بما سلمه له بكل دفعة 
على حدة» بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً 
مستحقاً ومهياً للأداء. اه. 

ويذكر الدكتور أدوار عيد: بأن الحساب الجاري لا يعتبر مجرد قائمة 
بالعمليات المتبادلة بين الطرفين بقصد ضبط هذه العمليات وإقصاء عامل 
النسيان عنها وقت التصفية» وإنما هو صيغة حسابية خاصة تترتب عليها آثار 
هامة بين الطرفين» هم خصائصها أن تندمج العمليات الجارية بين الطرفين 
اندماجا تاماً داخل الحساب» بحيث تفقد كل منها كيانها الذاتى واستقلالها 
بمجرد قیدها فيه فر عدا ودا ارما اا طالما أن 
الحساب مفتوح بينهما حتى إقفال الحساب وتسويته» حيث يظهر عندئذ 
رصيد دائن لأحد الطرفين على الطرف الأخر يكون مستحقاً وقابل للأداء 
فى الحال. . . إلى أن قال: وللحساب الجاري مزايا عديدة؛ فإنه يسهل 
ا 
مكتفياً بمجرد قيدها في الحساب وما ينتج عنه من مقاصْة فيما بينهماء 
بحيث إن الرصيد النهائي فقط يستلزم دفع النقود وبحكم هذه المقاصة بين 
الطرفين فإنه يلاقي كل منهما خطر إعسار الاخر» وتنجلي هذه الفائدة على 


)0( بت في المعاملات ارقي والتحويزات المصرفة 


الأخحص في. حالة زغلا أحد الطرفين» حيث إن الديون الستدةة 
والمقيدة في الحساب تكون قد سقطت فيما بينهما بالمقاصة» كما أن 
E E‏ 
تحت حكم المقاصة أيضا؛ لمجرد قيدها فيه قبل إعلان الإفلاس وسقوط 
أجلها بمجرد هذا الإفلاس . اه . 
ار كان الحساب الحاري: 

للحساب الجاري ثلائة أركان: 

أحدها: الركن الإداري» وهو اتفاق الطرفين على فتحه» سواء كان 
الاتفاق منهما صراحة أو ضمناً مع اشتراط أن يكون كل منهما أهادً لصحة 
التصرفات الصادرة منه» ويعتبر الاتفاق ضمنياً في حال ما إذا جرى بين 
الطرفين مجموعة من المدفوعات المتبادلة» يقیدها کل منهما في حساب 
فتحه لدیه دیا للدافع على القابض دون المطالبة بتسديد كل عملية على 
انفراد مع نية تسدية الرصيد عند إنهاء علاقتهما المتبادلة» وقد يعتبر حساباً 
جارياً في حال ما إذا أشعر البنك عمیله بفتح اعتماد له في حساب جار ثم 
قام العميل بعد ذلك بسنحب شيء من ذلك الاعتماد دون الاعتراض غلى 
فتح حساب جار بینهما» a EC‏ 
في حال الخصومة في ذلك إلى محكمة الاختصاص . 

الركن الثاني : المدفوعات بين الطرفين › وهي الركن المادي ويشترط 
لقيد أي مدفوع في الحساب الجاري أن يكون مثلياً؛ لتمكن المقاصة بينهما 


(1) انظر كتابه : [العقود التجارية وعمليات المصارف]» ص .1٠۷(‏ ۸٠1)ء‏ مطبعة النجوي . 


أبحاث هيئة كبان العلا 


سواء كان ذلك نقدا أو عيناًء كالأرز والسكر ونحوهماء وأن يكون المدفوع 
حقاً واجب الأداءء» أما إن كان منازعاً فيه أو معلقاً على شرط محتمل 
الوقوع» فلا يصح قيده في الحساب الجاري» ولا يعني هذا استبعاد الديون 
المؤجلة عن قيدها في الحسابات الجاريةء وإنما المقصود من ذلك استبعاد 
الديون المشكوك في وجوبها. 

وفى هذايقول الدكتور آدوار عيد: وإذا كان الدين لأجل فيمكن قيده فى 
الحساب الجاري إذ يعتبر نهائياً رغم تأجيل استحقاقه» وقد رأينا أن من 
مزايا الحساب الجاري أنه يتيح قيد الديون المؤجلة فيه حتى إذا فلس 
العميل استحقت هذه الديون فور إعلان إفلاسه» وجرت المقاصة بينهما 
وبين الديون القابلة لها في الحساب 

كما يشترط في المدفوع أن يكون معيّن المقدارء OR‏ 
سلمها للقابض على سبيل التمليك . 

الركن الثالث: أن تكون المدفوعات المدرجة فى الحساب الجاري 
متبادلة ومتشابكة» متبادلة بمعنى أن يقوم كل من الطرفين بدور القابض 
حيناً ودور الدافع حيناً اخر» فإن كان أحد الطرفين دافعاً طيلة مدة الحساب 
دون أن يتلقى مدفوعات من الطرف الآخر لم يكن الحساب بينهما جارياً. 
ومتشابكة» بمعنى: أن يتخلل بعضها بعضاً» فإن قام أحد الطرفين 
بمدفوعاته في الحساب ثم تلاه اا ا الأخرى لم يكن الحساب 
جارياً لفقد شرط التشابك في المدفوع'". 


)١(‏ انظر ص (1۱۹) من كتابه [العقود التجارية وعمليات المصارف]. 


(0) بحث في ا ن¿ المصرفية والتحويلات المصرفية 


فرق شراح الان ات بين الحساب الحاري وحسابات 
الودائع والادخار ونحوها من حیث إن المدفوعات المتبادلة في الحساب 
الجاري تندمح بعضها في بعض»› بحیث تشکل کلا لا يتجزاً حيث لا يمكن 
فصل بند من بنوده بمطالبة أو دعوى أو طلب مقاصّة» بخلاف الحسابات 
الأخرىء فإن کل بند من بنودها یحتفظ باستقلاله وذاتیته وصلاحه 
للمطالبة والدعرى وضماناته الخاصة. 
- وفي ذلك يقول الدكتور على البارودي: لذلك لابد - والأمر غاية فى 
الأهمية - من تحديد نوع الحساب ومعرفة العلامات التي نعرف بها كال 
منهما ونميزه بها على الأخرء والتفرقة من الناحية القانونية تظهر من 
الاتفاق» إذ من الطبيعى أن يبين طرفا الخساب ما إذا كانا يريدان الدخول فى 
حساب جار أو مجرد حساب ودائع» ولابد أن تتضح نية الطرفين و 
خاص عند الاتفاق على الدخول في حساب جار - إلى أن قال -: ومن 
الناحية العملية يغلب أن يكون الحساب الجاري بين تجار أو بين البنك 
وتاجر أو صانع أو صاحب حرفة ؛ لمقتضيات الائتمان الخاصة بحرفته . 

أما حساب الودائع فيغلب أن يكون بين البنك وبين المدخرين من 
الأفراد الذين يحفظون أموالهم في البنك» ويتعاملون بالشيكات التي 
يسحبو نها عليه - إلى أن قال -: على أنه يجب أن لا ننسى أن هذه العلامات 
المميزة ليست هي الفيصل القاطع بين الحسابين» ونكرر مرة أخرى أن 


= التجارية وعمليات البنوك]ء مطبعة النجوي. 


المرجع في معرفة نوع الحساب هو إرادة طرفيهء ثم الشروط الخاصة التي 
يجب أن تتوافر في الحساب حتى يمكن اعتباره حساباً جارياً. اه" . 

الفوائد المتعلقة بالحساب الجاري : 

يقول الأستاذ الدكتور محمد عوض: إن العادة قد استقرت بين البنوك 
وغيرها من البيوت التجارية ن كل مدفوع في الحساب الجاري يرتب فائدة 
بقوة القانون دون حاجة إلى الاتفاق على ذلك أو إنذار أو مطالبة قضائية 
بخلاف الحسابات الاخ ر ى» فيجب فيها الاتفاق على ترتيب هذه الفوائد . 

ويعلل الأستاذ محمد عوض ترتب الفائدة على امات المتبادلة 
بأن ذلك تفسير لإرادة الطرفين حينما يتنازل كل منهما عن استحقاقه الفوري 
لما دفعه» فلا قل من أن يتقاضى فائدة على بقاثه . 

ويقول: وعلى كل حال فقد استقر هذا العرف ولم يعد محلا لمنازعته- 
ويضيف إلى ذلك قوله - وقد جرى العرف المصرفي على أن الأصل هو 
سريان فو ائد المفردات من وقت دخولها الحساب» إلا أنه يغلب أن يحدد 
الطرفان موعداً آخر لبدء سريان الفائدة» ويكون تالياً لتاريخ دخول المفرد 
في الحساب» ويسمَّى هذا الموعد-اصطلاحاً- القيمة» فيقال: إن المبلغ 
SS SS‏ : ن فائدته لا تسري 
الامو( 00ا . 


(۱) انظر )٠١ .۳۰٤(‏ من كتابه [العقود وعمليات البنوك] الطبعة الثانية . 
(۲) انظر ص )۲٠١ - ۲٥۸(‏ من كتابه [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] طبع دار النهضة . 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتحيلات المصرضة 


العمولة على فتح الحساب الجاري : 

کما آن البنك يجري فائدة على المدفوعات المتبادلة بينه وبين عملائه 
في الحسابات الجارية فإنه فى الغالب لا يكتفى بما يأخذه فائدة لمدفو عاته ؛ 
لکونها في رأيه غير كافية لتغطية نفقاته لفتح الحساب وتشغيله وتعريضه 
للمخاطر؛ ولهذا فقد استقر العرف المصرفى على أن للبنك الحق فى أن 
E‏ ۰ 

ويقول الأستاذ محمد عوض: بأن البنك لا يقتضى هذه العمولة إلا إذا 
كانت بينه وبين عميله سلسلة عمليات تؤدي إلى عدة قيود فى الحساب» 
كما لو فتح الحساب بقصد منح العميل قروضاً وبقصد وفاء ما يسحبه من 
أوراق تجارية» وتنفيذ أوامر النقل المصرفى التى يصدرهاء أما إذا كان 
المقصود من فتح الحساب هو تسوية عمليات سبق أن تقاضى البنك عن 
كل منها عمولة خاصة وقت إبرامها - فإن البنك لا يطلب عمولة عن 
الحساب المفتوح لقيد مثل هذه العمليات» كذلك لا محل لاقتضاء مثل 
هذه العمولة إذا كان اللحساب عاديا لا جاري؟. 

وقف الحساب الجاري : 


قد يعرض لأحد طرفى الحساب الجاري ما يتوقف به الحساب فترة من 
الزمن كإيقاف حر كته فترة مالعمل ميزان مؤقت يكشف عن مركز طرفيه من 
حيث الدائنية والمديونيةء وقد يحلو لبعضهم التعبير عن ذلك الوقف بقطع 
اللحساب . 


(۱) انظر ص (۰۲۹۸ ۲۹۹) من كتابه [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] طبع دار النهضة. 


ويرتب وقف الحساب أو قطعه آثارا أشار إليها الأستاذ الدكتور محمد 
عوض بقوله: ويرتب هذا القطع آثاراً متعددة» فهو شرط لإمکان ترحيل 
الفوائد إلى الأصل وتجميدها ويتقاضى البنك عمولةء كما أن القضاء 
آعطاه دوراً هاما في حالات عدة عندما سمح للعميل ان يستخدم صفته 
كدائن أثناء سير الحساب» معتمدأعلى ناتج هذا القطع' . 

تعليل قاعدة عدم التجزئة : 

إذا انعقد الحساب الجاري بين طرفيه فإن كل دفعة فيه بأي طريق من 
طرق الإيداع تتحول إلى بند من بنوده فتفقد كيانها الذاتي واستقلالهاء وفي 
ذلك تقول المادة )٠۲(‏ من القانون التجاري اللبناني› والمادة (۳۹۸) من 
القانون التجاري السوري»› والمادة )١ ١١(‏ من القانون التجاري الأردنى ما 
مر إن الو ا حن ردن ا حاتف ف الاب 
الجارى فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتى» فلا تكون بعد ذلك قابلة 
على حدة للإيفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا 
للسقوط منفردة بمرور الزمن» وتزول التأمينات الشخصية أو العينية 
المتصلة. بالديون التي أدخحلت في الحساب الجاري ما ۳ یکن اتفاق 
مخالف بين الفريقين . 

وقد ذهب بعض فقهاء القانون وشراحه في تعليل تحول الإيداع الجديد 
في الحساب الجاري إلى بند من بنوده إلى أن في ذلك تجديدا للحساب 
بتغيير سببه» إذ أن المدين الذي كان ملتزماً بدفع الدين الأصلي لا يكون 


. من كتابه [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] طباعة دار النهضة العربية‎ )۲۷١( انظر ص‎ )١( 


(0) بث في المعاملات المصرفة والتحويلات المحرفية 


ملتزما بعد قيده في الحساب الجاري إلا بدفع رصيد هذا الحساب بعد قفله. 

وقد انتقد الأستاذ الدكتور أدوار عيد هذا التعليل بقوله: ولكن هذه 
النظرية كانت محل نقد شديد من جانب بعض الفقهاء» ذلك أن التجديد 
يؤدي إلى انقضاء الدين الأصلي وحلول دين جديد مكانه» الأمر الذى لا 
يتحقق في الدين الذي يدخل فى الحساب الجاري؛ لأن هذا الدين لا 
يتحول بدخوله في الحساب إلى دين جديد مستقل» بل إلى مجرد بند في 
السات آي ال ج م لكان رل اتهاال. ۰ 

ولذا فقد ذهب الفقهاء الذين يؤيدون نظرية التجديد إلى القول: بأنه 
ليس ثمة تجديد بالمعنى الصحيح» بل شبه تجديد أو تجديد من نوع 
خحاص» وهذا تعبير غير واضح من الناحية القانونية". 

وذهب بعضهم إلى تعليل ذلك بنظرية المقاصة» إذ كل دين يدخل في 
أحد جانبي الحساب الجاري ينقضي بالمقاصة مع ديون أخرى في الجانب 
الآخر من الحساب» بحيث يصبح الحساب الجاري عمليات مقاصة 
وقد انتقد الأستاذ أدوار عيد هذه النظرية بقوله: ولكن هذه النظرية قابلة 
للنقد أيضاء ذلك أن المقاصة تفترض وجود دينين متقابلين ينقضيان بمقدار 
الدين الأقل منهماء بينما قد يحصل أن يدخل دين أحد الطرفين في 
الحساب دون أن يكون هناك دين مقابل له للطرف الآخر. . . إلى أن قال : 
كما أن تطبيق نظرية المقاصة يؤدي في حال وجود اختلاف بين قيمة الدينين 


(۱) انظر ص (YT)‏ من کتاره [العقود التجارية وعملیات المصارف] مطعة النجري . 


أبحاث هينة كبار العلماء 


المتقابلين» أي: بين رصيد الحساب والدين المعاكس له الذي يفترض 
أعلى قيمة منه إلى استمرار تأمينات هذا الدين الأخير بالنسبة للفرق بين 
الدينين» في حين أن آحكام الحساب الجاري تقتضي زوال هذه 
التأمينات'. 
واختار لذلك القول: بأن قاعدة تحول الدين إلى بند فى الحساب 
لار غل افر ار ی ا یک وھا ااا 
العامة المقررة فى القانون المدنى» وهذه الميزات والآثار تجعل من 
اللحساب لا ا غاا ا تحكمه القواعد المقررة 
بشأنه في قانون التجارة وفي العرف والاجتهاد القضائي . 
وعلى أي حال فسواء وجد تعليل وجيه لقاعدة تحول الدين الجديد فى 
الحساب الجاري إلى بند من بنوده أو لم يوجد فإن التقنين التجاري والعرف 
المصرفى قد أقرا هذه القاعدة» وأوجبا العمل بمقتضاها فصارت سمة 
اف تاكان 
آثار قاعدة عدم التجزئة : 
تترتب على قاعدة عدم التجزئة في الحساب الجاري آثار أهمها مايلي : 
| - لا يجوز رفع الدعوى بالمطالبة بدين أدخل في الحساب الجاري؛ لأنه 
بدخوله فيه أصبح غير مستحق حتى يظهر الرصيد النهائي . 
۲ إذا دفع أحد طرفي الحساب الجاري مبلغاً ما لإدخاله فيه فإن هذا 
المبلغ لا يعتبر وفاء لمديونيته فيه ؛ لأن كل طرف فيه لا يعتبر دائناً آو 


(0) بث في المعاطلات المصرفية والتحويلات المصرفية 


مديونا قبل قفل الحساب وظهور الرصيد النهائي فيه . 

۳- إن أىّ دفعة فيه لا يجوز إجراء مقاصة عليها؛ لأن المقاصة تعتمد على 
اعتبار الدفعة الجديدة فيه ديناً مستقلاء والقاعدة تقضي : بان أي دين 
جديد في الحساب الجاري يعتبر بندأمن بنوده ويفقد ذاته واستقلاله . 

٤‏ - إن الدين الذي يدخل في الحساب الجاري لا يخضع للتقادم المسقط ؛ 
gh‏ 
قفل الحساب وظهور رصيده النهائي' . 


قفل الحساب الحاري : 

إن قفل الحساب الجاري يعني : إيقاف التعامل به نهائياًء والاتفاق على 
إنهاء جانبيه بعدم السماح بدخول مدفوعات جديدة» ومن ثم تصفيته 
واستخلاص الرصيد النهائي من مجموع TT‏ تحدید مرکز 
طرفيه من ذلك الرصيد من دائن ومدين . 

ولقفل الحساب أسباب إرادية وأسباب خارجة عن لإراد ویمکن 
تلخيص الأسباب اللإرادية فيما يلي : 

١‏ - اتفاق الطرفين صراحة على إنهاء اناپ راز ناك قل شي 
مدة ة اتفقا على تحديدها مدة لجريان حسابهما. | 

۲ -اتفاق الظرفين ضمناً على إنهاء الحساب الجاري بينهما» كأن 

تتوقف عمليات المدفوعات المتبادلة بين طرفيه ويتوقف تبعاً لتوقفها 


(۱) انظر ص ٠١(‏ - 1۳۷) من كتاب [العقود التجارية وعمليات المصارف] للدكتور أدوار عيده 


أبحاث هيئة كبار الطداء 


إرسال ميزان الحساب مرة أخرى» آو ان يقد اللحساب فدرته على تلقی 
المدفوعات بين الطرفين . 


۴- رغبة أحد الطرفين في قفله إذا لم يكن بينهما اتفاق على مدة ية 


لجریانه إلا أنه د ak E‏ 
العادة المتبعة في المصارف. 


أما الأسباب الخارجة عن اللإرادة فأهمها ما ۴ 

١‏ الاإفلاس: ذلك أن إفلاس أحد طرفى الحساب يودي إلى عجزه عن 
تتابع المدفوعات بين طرفيه للحجز على يد المفلس في إدارة أمواله. 
- الوفاة: وقد خالف بعضهم في اعتبار الوفاة سبباً موجباً لقفل الحساب 

إذا آبدى الورثة رغبتهم في استمرار الحساب مع أن مجموعة من 

القوانين التجارية فى البلاد العربية قد نصت على أن الوفاة سبب لقفل 

الاه د ت افا 0 د و لج د ا 

والمادة )٤١١(‏ من قانون التجارة السوري› اا 0 

التجارة الأردني على أن عقد الحساب الجاري ينتهي بوفاة أحد طرفيه 

أو فقدانه الأهلية ء أو بإفلاسه. 

وقد علل شراح القوانين اعتبار الوفاة سيب موجبا لقفل الاب بان 
الحساب الجاري يشبه بعض العقود الجائز زة كالو كالة أو الشراكة. 

وقد انتقد الأستاذ الدكتور محمدعوض هذاالرأي وقال: وأولى أن يشبه 
غد اجات اى لمرد ال فهو عقد مستمر وككل العقود 
المستمرة هو يقوم على الثقة؛ لأن استطالة مدة التنفيذ تتطلب من كل من 
طرفي العقد أن يركن إلى أمانة الطرف الآخر» ومن الثابت: أن موت أحد 


(0) بحت في الح والتوياات المصرفية 


طرفي ۰ الت -لايۇدى ۳ انھاتها و و ا فضا 


المترتبة على عقود أخرى بين طرفيه» فإذا كانت هذه العقود لم تنته بالوفاة ‏ 


فما معنى انتهاء عقد الحساب الجاري» وهو تابع خادم للعقود الأصلية؟ ! 

ولعل بعض القضاة قد راعى هذه الملاحظات فحكم أن في وسع ورثة 
المتوفى إطالة أجل الحساب الجاري الذي كان مورثهم طرفاً فيهء 
وتستخلص رغبتهم في ذلك من عدم قيامهم بإخطار البنك بوفاة العميل 
ورغبتهم في قفل الحساب وتسويته» كما حكم أن الحساب الذي يفتحه 
البنك لورثة عميله وهم في حالة شيوع مع استمرارهم في ذات الاستغخلال 
الذي کان مورثهم يباشره لا يعد حسابا مستقلا قانونآعن الحساب الأول. 
ا ٣‏ 

وإذاتم قفل الحساب ترتبت عليه الأثار الأنية : 

أ - وقوع المقاصة بين مفردات الحساب. 

ب - استخراج الرصيد وتسويته . 

الوفاء بالرصيد. بمعنى: أنه بمجرد تسويته واستخراجه یکون 

مستحق الأداء فورأً ما لم يتفق الطرفان على تأجيل الوفاء أو إدراجه في 
حساب جدید . 

bE E a E Lb د‎ 
الأداء.‎ 


(۱) انظر کتابه ص (۲۷۸) [عمليات البنوك من الوجهة القانونية]. 


“f WEG 1 


e oe e Tee gry ! 


هھ عدم جواز إحياء الحساب بعد قفله؛. لکون رصدهہ أصبح دیناً 
مستحقاً واجب الأداءء فإذا أراد طرفاه استئناف التعامل بينهما بطريق 
الحساب الجاري فتحا حساباً جديداً. 


ومما مضى نستطيع استعراض ا افو و E‏ الحاري 

فيما يلي : 

١‏ - إن الودائع بمختلف أنواعها يدخل صاحبها مع المصرف الوديع في 
حساب يسمى حساب الودائع» والغالب أن المصرف يعطي على بقائها 
فوائد ربوية» يختلف حجم بعضها عن بعض تبعاً لطول بقاء هذه 
الودائع لديه وقصره. ولا شك أن البنك لا يقوم بحفظ ذات الودائع 
لديه» وإنما يأخذها على سبيل تملكها وضمان مثلها ولزوم دفعها حال 
الطلب» وإن وجد الخلاف فى تكييفها من الناحية القانونية» هل هى 
اوا ا 

تكييف الودائع المصرفية من الناحية الشرعية : 

إن الفقه الإسلامي قد يعتبرها في حكم القرض ؛ لاتفاقها معه من حيث 


النتيجة فى تملك عينها وتعلقها بذمة اخذها ورده مثلها فى حالة مطالبة 


صاحبها بها . 
قال في [الروض المربع]: القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد 
بدله. . . ويصح بلفظه ولفظ السلف وكل ما آدى معناهما eT‏ ويملك 


(۱) انظر ص (۲۳۸ - ر وعمليات البنوك التجارية] او الطعة 
الثانية . 


(0) بحث في المعاملات المصرفية والتويلات البصرفية 


القرض. بقبضه كالهىة» ویتم افولا دة ف يلزم رد عینه للزومه 
بالقبض» بل يثبت بدله في ذمة المقترض حالاً ولو أجله"". 


ا : فإن استعارهاء أي : الدراهم 
والدنانير لينفقها أو أطلق أو استعار مكيلا أو موزوناليأكله أو أطلقء فقرضص 
تغلیباًللمعنی فملكه بالقبض . 

وقد یعتبرهارباء e e‏ 
النسيئة سيت باذ اردع زيادة على ما دقع م لاخر يا 
تحقق e‏ الربا فيما يعطيه المصرف للمودعين ووضوحه ووضوح 
تحريمه من نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها عرض لجماعة من 
المعاصرين شبهة في ذلك جعلتهم يعتقدون الجواز فيما يدفعه المصرف 
للمودعين زيادة على رؤوس أموالهمء بناء على أن المصرف استقبل ما 
يدفع إليه من الأموؤال وأخذها للتنمية والإنتاج» لا لدفع كربة أو تفريج شدة 
من تسديد ديون أو استهلاك في كسوة أو قوت أو نحو ذلك من ضرورات 
الحياة حتى تكون محرمة› وبناء على زعمهم أن مقاصد الشريعة تقضي 
بتحريم الربا فيما أخذ للاستهلاك فقط» وأن هذا هو ربا الجاهلية الذي 
وردت النصوص بتحريمه دون ربا التنمية والإنتاج . 


() انظر الجزء الثانن ص )٠٠١  ۱١١(‏ مطبعة السعادة بمصر. 
(۲) انظر ص )١١(‏ الجزء الرابعء مطبعة أنصار السنة المحمدية. 


وقد ذكر الأستاذ الدكتور محمد عبدالله العربى تلك الشبهة وأجاب عنها 
بمانصه : 
) ال بعض المعاصرين - هنا وفي بلاد إسلامية أخرى _' إن الربا الذي 
حرمه ال سلام هو ما اتصل بقروض استهلاكية » يقترضها ذوو الحاجة 
الملحة ويؤدون عنها رس مالها ثم الربا المضاف إليهاء أما القروض 
الانتاجية التي يقترضها الموسرون ويوظفونها في مشروعات إنتاجية تدر 
عليهم ربحاً وفيراً فإن الفائدة التي يؤدونها عن رأس المال الذي اقترضوه 
ا ) 

ونرد عليهم بأن تسمية الربا بالفائدة لا يغير طبيعته» فالفائدة ليست إلا 
زيادة في رس المال المقرض» وكل زيادة عنه هي ربا لغة وشرعاً. 

وأكبر حجة ساقوها غلى هذا الرأي هو أن الربا الذي حرمه القرآن هو ما 
كان سائدا في الجاهلية قبل بعثة الرسول ياء وأن العصر الجاهلي لم يكن 
أهله على علم بالقروض الإنتاجية وأثرها في النشاط الاقتصادي الحديث . 

ونسوا أن القرآن خاتم الهدايات الإلهية لم يكن ليشرع لعصر مغين» بل 
تشريعه يمتد إلى آبد الدهر» ولم يكن ليغيب عن علم الله سبحانه وتعالى ما 
سوف يتمخض عنه اقتصاد هذا العصر - أو أي .عصر - من اعتماد على 
ا ي 
ونسوا قوله تعالی : # ون بتر کڪ روش آموٴلڪم ل تظيمو 
ظَموت 3 4 بغیر تمییز بين ما إذا كانت رووس الأموال es‏ 
استخدمها مقترضوها قد استخدموها في أغراض إنتاجية أو استهلاكيةء 


.۲۷۹ سورة البقرةء الآیة‎ )١( 


(0) بث في المعاطلات اللصرفية والتحويلات المصفية 


ونسوا كذلك الحديث الذي يقرر أن: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا" . 


فلم يميز الرسول بين ما إذا كان القرض الذي عاد بزيادة على المقرض 
قد فرج كربة المقترض أو وظفه في تمويل مشروع إنتاجي» ولو شاء 
سبحانه هذا التمييز أو علم أن فيه خيرأللناس لما ترك النص عليه. 

وسنبين لهم - من واقع تجارب هذا العصر وشهادة كثير من علماء 
الاقتصاد فى هذا العصر بالذات - أن الربا فى هذه القروض الإنتاجية قد 
تسبب في أضرار فادحة في الاقتصاد العالمي المعاصرء ولكنا نريد فى 
البداية أن نمحص الحجة التي يتوكؤون عليها وهي أن العصر الجاهلي لم 
يكن يعرف ما نشا في العصور الحديثة من القروض الإنتاجية . 

حسب الباحث أن يتأمل فى الظروف المادية التى أحاطت بالاقتصاد 
الجاهلي وبالبيئة الجاهلية -بيئة مكة وما حولها من قر ی الحجاز-ليوقن أن 
القروض الإنتاجية كانت ضرورة حيؤية من ضرورات اقتصادهيء فمكة_ 
مهد الإأسلام - وما حولها من القرى التي كانت ترتبط معا بروابط اقتصادية 
وتجارية تجعل القرض الإنتاجي لازمامن لوازم حياتهم . 

وينبئنا التاريخ بأن الطائف - مقر قبيلة ثقيف - وهي قرية قبعد إلى 
الجنوب الشرقى من مكة نحو خمسة وسبعين ميلاًء وکانت تمتاز بأرض 
خصبة في الوديان النحيطة بها“ وكانت لذلك تضدر إلى مكة بوقرى 
e‏ اللأخرى e‏ ال ي ا وال خشات e‏ 


(۱( روي مرفوعاً ولم GEE‏ ۆزوى موقوفاً على علي وابن مسعود وابن ¿ عباس و بن کعب 
وعبدالله بن سلام. 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


وكانت تستورد من مكة السلع التي تأتي بها قريش في كل من رحلة الصيف 
إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن وجنوب الجزيرة» وهذا التبادل التجاري 
كان يتم أكثره عن طريق القروض الربوية» لاسيما أن جالية كبيرة يهودية 
كانت تقيم بالطائف» هاجرت إليها بعد طردها من اليمن» ولم تكن لها 
صناعة إلا الإقراض بالربا لهذا النشاط التجاري لأهل الطائف وما حولها. 

أما مكة فكانت فى أرض جدياءء لا زراعة فيها ولا غابات ولا معادن» 
ولذلك كانت لا تعتمد في رزقها إلا على التجارة» حتى أصبحت أعظم 
مركز تجاري في الجزيرة العربية . يقول المؤرخون: إنها كانت (المحطة) 
الوسطى بين مأرب وغزة في طريق القوافل الرئيسي بين متاجر الشرق 
ومتاجر الغخرب» وقالوا: إن مكة صارت على هذا النحو أشبه بجمهورية 
تجارية تعيش اقتصادياً على الرحلتين» وكان يزيد فى مكانتها التجارية أن 
قريشاً كانوا سدنة الكعبة والبيت الحرام» وكانوا لذلك موضع الرعاية 
والتكريم في حلهم وتر حالهم . 

وكان للتجارة بصفة عامة احترام كبير في نفوس قريش» ويتجلى ذلك 
على الأخص في أن المهاجرين من قريش إلى يثرب -بالرغم من كل ما قدم 
لهم الأنصار من مشاركة في أرزاقهم تغنيهم عن الكد والسعي -آثر أكثرهم 
أن يبدأوا في الحال ممارسة التجارة. 

قال بو هريرة: (إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في 
الأسواق) أي : الخروج إلى التجارة. 

وهكذا يروي التاريخ كيف كانت مكة مركز نشاط تجاري عظيم»› 
ومحط القوافل في غدوها ورواحهاء يترقبها أهل مكة رجالا ونساءء 


(0) بث في الرعاملات المصرفية والتويلات المصرفية 


رأكثرهم قد وظف بعض ماله في السلع: > التي تحملها هذه القوافل» كما 
يروي التاريخ أن قافلة أبي سفيان التي أدی خوف الاستيلاء عليها إلى غزوة 
بدر» كانت قريش كلها مساهمة في تمويلهاء والتمويل يحتاج إلى رأس 
مال» فإذا لم يكن رأس المال متوافرا لدى بعضهم لجأ هذا البعض إلى 
الاقتراض بربا يتعهد بأدائه إلى المقرض اعتمادا على أن الربح الذي سوف 
يجنيه من توظيف المال المقترض في التجارة سوف يدر عليه أكثر من الربا 
المفروض عليه» آي : آن هؤلاء کانوايقومون بالدور الذي د في الال دوز 
(الشريك القائم) يعطي ما اقترضه من المال إلى القائمين فعلاً بالاتجارء 
شراء السلع في إحدى الرحلتين ثم بيعها في الرحلة الآخرى» ثم يدفع في 
النهاية من النصيب الذي خحصه رس المال الذي اقترضه e‏ 
الالو وة 

- لذلك غجبت قريش عندما جاء الإسلام يحرم ابات وقالوا: ما 
اليع مما اهو اچوا او الان والربا الذي يستحقه المقرض 
ا ة رأس الالء فكان الربا على هذا النحو جزءاًلا يتجزأ من حياتهم 
الاقتصادية» وكان أصحاب المال في مكة لل :يقتصرون على إقراض 
مؤاطنيهم في مكة› بل يمتد إقراضهم م إلى هل القرى الأخرى في الحجاز» 
فكانوا يساهمون بصفة أصلية في تمويل القوافل» وفي الوقت ذاته يقرضون 
غيرهم اليشاركهم في تمويلها . .فقد ثبت أن عباس بن عبد المطلب عم 
الرسول اة وخالد بن الوليد وغيرهما كان إقراضهم يتجاوز حدود مكة إلى 
أهل.الطائف» a‏ 


التجارة بالربا ق طاق واسع. 


وهكذا يتبين بما لا شك فيه : أن عرب الجاهلية كانوايتعاملون بالربا في 
الحالة الأولى: عند تقديم قرض لأجل معين برا يزيد على رأس مال 
القرض» وكانت هذه الزيادة تحدد بما يتفق عليه الطرفان» فطوراً كان 
المقترض يدفع هذه الزيادة على أقساط شهرية» وطوراً كان يدفعها جملة 
واحدة عند حلول أجل القرض» فإذا عجز المقترض عن السداد.أعطى 
أجل آخر بعد مضاعفة قيمة القرض› وفي حالة تة تقسيم الزيادة على أقساط 
شهرية كانت تضاعف هذه الأقساط مقابل تأجيل سدادها. ٠‏ 

الحالة الثانية : حالة البيع : أي يبيع البائع ا فإذا حل 
أجل اخم الي يقالن ن ال د ا کما ثبت 
أن البيع مع تأجيل الثمن لم يكن فقط لعجز المشتري عن تعجيل الثمن» بل 
كان لإمهاله حتى يبيع السلع التي أشتراهاء وكانت الشركة المسماة (شركة 
الوجوه) شائعة في الجاهليةء وهي أن شخصين أو ثلاثة يعقدون عقد شر كة 
فيما ينهم بغير تقديم آي مال من أحدهمء وكانوا اعتماداً على الثقة فيهم 
يشترون مع تأجيل الثمن» فإذا باعوا سلعهم المشتراة اقتسنموا الربح بعد 
تسدید الثمن» وقي بيئة كالبيئة SS ELE O GN‏ 
يقترن دائماً بفائدة ربوية للبائعين مقابل الأجل . | | 
نلماجاء الإسلام أحدٿ : ثور ة في ساس حياتهم الاقتصادية : 

کان ساس القرض الإنتاجي ذ فى العصر الجاهلي أن لا يقترن الاقراض 
ای اط م جاب رب امال فهو يقدم مال القرض ويفرض عليه 
الفائدة الربوية ثم يسترد رأس المال ورباه» سواء ربح المشر وع أو خسر» 


(0) بحث في الرعاملات المصرفية والتويلات المصرفية 


ثم جاء الإسلام فحرم الربا مهما كان هدف القرض»› ووجه بذلك ضربة 
قاضية إلى النظام الاقتصادي القائم . إن أهمية # وأحل ال ا 
اربوا 4 لم تقتصر على إحلال البيع وتحريم الرباء بل قلبت التفكير 
الاقتصادي عن دور رأس المال ودور التجارة رأساً على عقب» جاء 
الرسلام فشجع التجارة وبالتالي شجع عملية اللأقراض ولكن بغير زيادة 
على رأس المال. 

عن ابن مسعود: أن النبي َة قال : إن السلف - أي : القرض -يجري 
مجرى شطر الصدقة)'. وجاء في [السنن] لابن ماجه أنه قال: «ما من 
مسلم يقرض قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة)» وعن ابن مسعود أنه 
قال : (كل قرض صدقة)"'. 

وهكذا استمرت بعد الإسلام القروض بنوعيها :- استهلاكية وإنتاجية - 
يقدمها أرباب المال بغير رباء بدافع الإخاء اللإسلامي والتعاون اللإسلامي» 
وما يرتجيه رب المال من ثواب على هذا الصنيع» بل ثبت أن بيت المال 
كان يخرج بغير ربا قروضا لمشروعات إنتاجية . 

وروى الطبري : (أن هندا ابنة عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب 
فاستقرضته من بيت المال أربعة آلاف درهم تتجر فيها وتضمنها فأقرضهاء 
فخرجت بها إلى بلاد کلت فاشترت و اعت فلا اتالد شت 
الوضيعة - أي : الخسارة -فقال لها عمر : لو كان مالي لتركته» ولكنه مال 


(۱) رواه الإمام أحمد في [المسند].. 
(۲) رواه الطبراني في [الأوسط] وأبو نعيم في [الحلية]. 


المسلمين) اه.. 


إلى أن قال . TT‏ 
الربا الذي حرمه الإسلام يشمل القروض الإنتاجية والقروض الا ستهلاكية 
على السواءء وأن القروض الإنتاجية كانت شائعة فى العصر الجاهلي› 
فجاء الإسلام يحرم الربا عليها كما حرمه على القروض الاستهلاكية . ۰ 

وقبل أن نختم هذه الكلمة الموجزة عن الربا يجب أن نكشف عن العلة 
N N‏ 
لآنه آمر الله» الله الذي لا يريد لعباده إلا الخيرء وقد تقصر عقولنا البشرية 
عن إدراك مدى حكمته . 

اا رف اچ کت قا اجان 
بیان فھو يتناف مع الأخلاق الإسلامية» وهو يهدم جميع الخصائص التي 
جعلها الله من مقومات المجتمع الإسلامي. . أما الربا على القرض 
الإنتاجي فلعل حكمة تحريمه لم تظهر على أوضح وجه كما ظهرت منذ 
أجازت التشريعات الأوروبية قرض (الفائدة) على القروض . 

ونکتفي هنا بما أثبتته المشاهدات الواقعية لأثار هذا الربا في عصرنا 
مرجئين التدليل عليها إلى سياق الببحث . 

فمن جهة المرابي: ترتب على تحليل الربا على القرض الإنتاجي في 
القرون الثلاثة الأخيرة - كما سنوضح تفصيلاً فيما بعد أن نشأت البنوك 
الحديثة › فترکز في آيدي أصحابها الجانب الاأكبر من ¿ المال المتداول في 
المجتمعء حتى صارت لهم السيطرة ة الكبرى على اقتصاديات المجتمع ثم 
امتدت هذه السيطرة إلى سياسة المجتمع الداخلية والخارجية» وإلى 


(0) بحت في المعاملات ن المصرفية والتحويلات المصرفية 


e e‏ بل وإلى آخلاقیاته وأسلوب تفکیره» بما أحرزوه من 
سيطرة ة على وسائل اللإعلام» ودأبواعلی تو جیه کل .هله القوى في الاتجاه 
الذي يكفل لهم المزيد من القوة المالية» ويدعم المكانة الرفيعة التي 
اغتصبوهاء وإن ضحوا e‏ ت الحقيقية للشعوبت م 
يعیشون بین ظهراتیها. . ٠‏ 

E LN E Ea 
هذه القوة وهذه السيطرة'لم يكن في البداية مالهم الخاص» بل أكثره مال‎ 
المودعين الذي أودعوه في خزائنهم لجال معينة يحصلون في مقابلها على‎ 
فائدة صغيرة» ثم يقرض أصحاب البنوك أصحاب المشروعات الإنتاجية‎ 
بفائدة أكبر“ ويستحلون هذا الفرق الكبير بين الفائدتير» وشیا فشيئا تر كز‎ 
أكثر المال السائل في المجتمع في حوزتهم» وهكذا دانت لهم السيطرة‎ 
es المالية بغير أي كد أو جهد بذلوه»‎ 
. وهم رابضول في بنو که م‎ 

ملت الذي ا الي تترتب 


أولا: : غلاء اسمار السلم التي يتجها المقترض: الفا 
القرض إلى تكاليف إنتاج السلع التي يشتريها المستهلكون» e‏ 
ORE‏ -هو الذي يدفع الفائدة الربوية . 
ا ا غ يدع الفائدة الربوية إذا ظلت دورة الرخاء التي اعتمد عليها 
المنتح قائمة » وإذاظل مستوى الطلب غلى السلعة متفقاً مع تقديره» أما إذا 
تقلضت دورة الرخاء أو إذا نقص الطلب على السلعة بسبب ارتفاع تمنها 


نتيجة لاأضافة الفائدة الربوية» فإن الوضع یختلف »› ٳذيؤدي ارتفاع الثمن 
إلى انحسار الاستهلاك تدريجياء فبيقى فائض من المتتجات بغير تصريفÙ‏ 
هذا الفائض له عواقبه. 2 ) 
الا : المنتج إذا راد تخفيض كاف الإتاج اتی TTT‏ 
ا 
الاستغتاء عن بعضهم» أما الاستغناء فيؤدي إلى خلتى البطالةء وأما 
تخفيض أجور العمال فيؤدى إلى نقص القوة الشرائية في المجتمع» وفي 
الحالتين یزداد الاستهلاك انحساراً ويزداد فائض المنتجات› فتنشاً 
الأزمات الدورية التي صارت لازمة من لوازم الاقتصاد الغربي . 
رابعاً : والسعي إلى تسريف فاق الإثتاج يودي إل البح عن أسواق 
خارجية» وطبعاً لن يكون أكثرها إلا في البلاد المتخلفة غير الصناعية» ولا 
سبيل إلى ايبتدامة هذه الأسواق إلا بيسط تفوذ إلدول الصسناعية عن طريق 
الاستعمار» وهكذا تنتقل بلية الربا من مجتمع إلى مجتمعات الإنسانية 
کلھاء کما ثبت أن هذا لتنافس الاستعماري ای الت آشعات 
حربين عالميتين» وقد يؤدي إلى حرب عالميةثالثة. ‏ 
خامساً: إذا أخفق المنتجون المقترضون بالريا في تخفيض < 
العمال لجأواإلى وسيلة أخرى هي تخفيض أثمان المواد الأولية التي تعتمد 
عليها صناعاتهم والتي يستوردون أكثرها من البلاد المتخلفة غير الصناعية 
وهنا تتآمر الدول الصناعية بتكتلاتها الاحتكارية على تخفيض أثمان المواد 
الأوليةء غير مكترثة بالأضرار الفادحة التي تصيب بها الجانب الأكبر من 
سكان الأرض» وغير حافلة بالجهود التي تبذلها منظمات هيئة الأمم 


(0) بحث في المعاملات المصرفة والتحويلات المصرضة 
المتحدة ی محاولة فح هذاالاتجاه. 


وبعد: فهذه بعض الأضرار التي أصابت البشرية كلها من إجازة الفائدة 
الربوية على القروض الإنتاجية» حتى رأينا بعض علماء الاقتصاد - وفى 
الدول الرأسمالية بالذات -يندد بالفائدة في الاقتصاد الرأسمالي. ۰ 
وهذا تصدیق قوله تعالی : # تايها اریت ءامو فوا له ودروا ما بق 
من اربوا إن کنتم ومین 3© ِن لم تقعلوا ادوا خرب من و ورسولوے ون 
تبنم مک ڪم روش امول ڪم ا تظمود و تظكموت 43 . اه. 
- التفريق بين حساب الودائع والحساب الجاري من حيث احتفاظ كل 
دفعة من آي طرف في الحساب العادي أو البسيط أو حساب الودائع 
بكيانها واستقلالهاء وبالتالي خضوعها للاثار الحقوقية من حيث 
المطالبة بها والمقاصة عليهاء بخلاف ذلك في الحساب الجاري فإن 
كل دفعة من أي طرفيه تفقد كيانها واستقلالها وتخضع للانصهار في 
گلیته؛ لتکون بندا من بثو ةه لا تجوز المطالة بهاولا المقاصة غلها و 
اعتبارها حقاً قائماً بذاته» وإنما هي جزء من کل لا يتجزأ هو جانبا 
الات الان اا و 
وقد مر بنا محاولة تعليل هذا التقعيد للحساب الجاري فمن قائل بأن 
انصهار المدفوعات في الحساب الجاري وعدم اعتبار أي دفعة منها ديناً 
قائماً بذاته يعنى بذلك التجديد» ومن قائل بأن المقاصة بين المديونية 
والدائنية هي التي قضت على كل دفعة فيه واتجه النقد إلى كلا التعليلين 


(۱( سورة ال الآيتان YA‏ ۷۹ . 


ثم قيل : بأن العرف المصرفي وقواعد الحساب الجاري قضيا بذلك» سواء 
وجد تعليل يسنده المنطق آم لم يوجد. ) 

هذه المسألة تحتاج إلى كثير من النظر والتأمل» وعلى افتراض وجاهة 
التقعيد لها فى الحساب الجاري فيمكن أن يقال بأن المصلحة تعتبر سندا 
أك الفاغت اععار: أن ةة الات رها كز فة فهو بها 
عليها وما لها من حقوق يعرقل سير الحساب ويحول دون أدائه وظائفه التى 
اا رة ال ا ا ا ا ۰ 
۳ - العمولة في نظر القانون : 

العمولة سبق ذكر أن العادة المصرفية قد جرت بين البنوك في أخذ 
عمولة على الحساب الجاري باعتبار أن أخذ البنك الفائدة على مدفوعاته 
لا يكفي لتغطية نفقاته وقيمة مسئولياته تجاهه» وقد أخذ باعتبار ذلك 
ومشروعيته بعض القوانين العربية وغيرهاء وحكمت بوجاهته واعتباره 
بعض محاكم الاختصاص في فرنسا ومصر وغيرهماء ولكن بشيء من 
التحفظ والقيود» وفي ذلك تقول المادة (۲۲۷) من القانون المدني 
المصري الجديد ما نصه : كل عمولة أو منفعة أياًكان نوعها اشترطها الدائن 
إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره وهو 
(۷/) تعتبر فائدة مستمرة وتكون قابلة للتخفيض إذا ما ثبت أن هذه العمولة 
أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ملفعة 
e‏ 7 


(۱) انظر [الوسيط] للسنهوري» ج۲ رقم ۵1۲ ص .۹٩۸‏ 


(0) بث في المعاملات المصرفة والتويلات المصرفية 


إن العمولة التي يانخذما الك یمکن أن يقال ختھابانها من فيل الاب : 
على تحمل متاعب تشغيل الحساب الجاري» كما يتعلل بذلك أصحاب 
المصارف» كما يمكن أن يقال بأنها جزء من الفائدة الربوية تشكل قدراً 
إضافياً إليها صار من البنوك الاحتيال عليها بتسميتها عمولة» وإذا ادعى أنها 
ا ا 
القرطاسية في الغالب لا تضع للزيادة والنقصان تبعاً لزيادة حجم 
المدفوعات ونقصها؛ إذإن نفقات قيد القليل والكثير واحدة. 

ولذلك یمکن أن يقال : بأن الأخذ بمبداً النسبة المئوية في العمولة تبعاً 
لحجم المدفوعات والحال أن قيود القليل والكثير واحدة في غير محله وقد 
يعطي البرهان على إرادة الفائدة الإضافية» ويمكن أن يقال أيضا بأن لتحمل 
الت ل في الاعتبار فان الاحتياطات التي تذل في سبيل قيود 
المدفوعات الكثيرة ليست كالاحتياطات ل تبذل بخصوص المدفوعات 
القليلةء وعليه فیمکن التسليم و تو ظیف الأجرة ا الست 
المثوية على المدفوعات في الحسابات الجارية وربما يرد على القول بأن 
لتحمل المسئولية مجالاً في الاعتبار» ا 
حتی يجعل له اعتبار في استحقاق العوض 
ثانياً: إيداع الوثائق والمستندات: . 

تعتبر وديعة الوثائق والمستندات ا a EN‏ بف 
الحقيقي تترتب عليها أحكام الوديعة من قيام الوديع بحفظ الوديعة في حرز 
مثلها وبرد عينها وبانتفاء الضمان في هلاكها بما لا قدرة له على دفعه من 


- ويرى الأستاذ علي البارودي : بأنها تشبه الوديعة المدنية العادية» ثم ذكر 
أنها تختلف عنها من حيث إنها تتضمن معاوضة إذيتقاضى البنك عنها دائماً 
أجراً يتفق عليه» بينما الأصل في الوديعة المدنية أنها تبرعية ما لم يتفق 
صراحة على أجرء كذلك يتميز عقد وديعة الصكوك فى'البنك بأنه قد 
يستتبم عمليات ثانوية متعددة يقوم بها البنك وكيا عن عملية المودع. 

٠‏ والغالب: أن الاتفاق بين البنك وعميله على إيداع المستنداث يكون 
بأجرة رمزية؛ لأن البنك يهدف من تلقي ودائع الوثائق والمستندات إلى 
تأكيد صلته بعملائه» ليعهدوا إليه بعمليات قد تستلزمها تلك الوثائق 
كتحصيل أرباحها أو التوسط في بيع محتوياتها لأخذ عمولات على ذلك؛ 
GE GE DS KE‏ 
فیفیده إذا أقدم على ائتمانه في عملیات اجر والغالب أن ,الإيداع من 
العميل يكون اختيارياً وقد يجد العميل نفسه مضطراً للإيداع كأن يكون 
عضواً في مجلس إدارة مؤسسة مالية يفرض عليه النظام العام أو نظام 
المؤسسة نفسها إيداع أسهم الضمان في بنك معتمد من جهة الاختصاص . 
ونظراًإلى أن وديعة المستندات تتم بين العميل والمصرف بأجرة يجري 
الاتفاق على تحديدها وإلى أنه قد يعطى البنك تو كيلا في البيع أو التحصيل 
أو نحو ذلك مما تستلزمه تلك المستندات» ب بشترط للدخول في عقدها 
الأهلية للالتزام بذلك» وقد استقر العرف القانوني على تسمية الاتفاق على 


 .ةياثلا من كتابه [العقود وعمليات البنوك التجازية] الطبعة‎ )٠٠١( انظر ص‎ )١( 
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الإيداع عقداً بين المودع والوديع يتم به تسليم المستندات إلى البنك بعد 

ای ر 
إیصالا بها تکون له قيمته في الإثبات وفي حق حضور اجتماع الجمعيات 

العمومية للشركات التي أصدرتها أو أصدرت بعضهاء وتلزم بالاتفاق على 

الوديعة والدخول في إنفاذها أجرة يجري تعيين مقدارها , بين الطرفين› 

ونظرأً إلى أن العقد من حيث هو عقد يقضي بالتزامات كل طرف تجاه 

الآخر فإن لعقد ودائع الوثائق والمستندات التزامات من الطرفين المودع 
والوديع للأخر. أشار إليها الدكتور محمد عوض: فبين أن العقد يرت 

على العميل التزامات أهمهامايلي : 

أ دفع الأجرة التي جرى عليها الاتفاق بينه وبين البنك» وإذا لم يكن 
بينهما اتفاق على تحديدها فيرجع إلى العرف في ذلك. والغالب أن 
يستقل البنك بتحديد هذه الأجرة» وإذا كانت السندات المودعة عنده 
لحامله فیبالغ في تحخديد الأجرة؛ لأن مخاطر حفظها أكثر من مخاظر 
حفظ السندات الاسمية. | 

ب - دفع عمولة على مجرد فتح ملف خاص بالوديعة ولو استردها المودع 

فوراً. . ۰ 
ج - دفع العمولات المستحقة عن العمليات التي يجريها البنك بناء على 
طلب المودع مماله تعلق بالوثائق ق والمستندات. ٠‏ 
وللبنك أن يحبس الأوراق المودعة حتى يستوفي حقه عليها من أجر 
وعمولة مماله تعلق بعملياتها التبعية. 


وکما أن على العميل المودع ERT‏ ا 
البنك الوديع التزامات أصلية والتزامات تبعية. 

أما الالتزامات الأصلية فأهمها مايلى : 

على البنك أن يبذل طاقته وجهده للمحافظة على الأوراق الوثيقية 
المسلمة إليه من الناحية المادية مع مراعاة حكم العادات المصرفية» 
والأصل أن يحفظ الوديعة في مكان الإيداع فإن نقلها عن محل الإيداع 
بلا إذن الوديع اعتبر مفرطاء وسئل عما يترتب على النقل من مخاطره. 

ب - لا يجوز للبنك الوديع أن يستعمل وديعة الوثائق والمستندات 
لأغراض خاصة به فلا يجوز للبنك أن يرهن السندات لدين عليه 
کما لا يجوز له أن یمکن غیره من استعمالها. 

ج - يتعين على البنك أن يرد الوديعة في الموعد المتفق عليه إن كان ثم 
بينهما اتفاق على موعد معين وإلا ردها إليه متى طلبهاء ذلك أن من 
مقتضيات الالتزام بالحفظ رد الوديعة في الموعد المتفق عليه إلا في 
حالات أشار إليها الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين عوض بما 
ملخصه : أنه قد يكون العقد بين البنك والعميل وديعة ومع ذلك لا 
يكون البنك ملزما بتنفيذ الالتزام بالرد في حالات أهمها ما يلي : 

أ - إذا كان من حق البنك أن يحبس المستندات حتى يستوفي حقوقه 
ENES‏ 

ح - إذا باشر عليها إجراءات الحجز تحت يد نفسه طبقاً للمادة )٥۷۳(‏ 
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مرافعات" 


د إذا حجر علیها تحت ید أو عارض شخص في تسایمهاإلی الموع 
مدا آل جى لعا 
ه- إذا تغير العقد الأصلي وحل محله عقد جديد» فقد يزول الالتزام 
بالرد ليحل محله الالتزامات الناشئة من هذا العقد الجديد كأن 
یتلقی البنك.أمرا من المودع بیع المستندات المودعة» فیصبح 
البنك من هذه اللحظة وكيا بالبيع وينتهي التزامه برد المستندات» 
كما إذا أقرض البنك العميل أو فتح له اعتماداً برهن المستندات 
تغيرت صفة حيازة البنك فأصبح حائزاً بصفته مرتهناً.بعد أن كان 
حائزا بصفته ودیعاً.. 
وأماالتزامات البنك البعيةفيقول عنها الدكتور محمد عوض مانصه: 
لايقتصر التزا م البنك على مجرد حفظ المستندات ماديا بل إن عليه 
فوق ذلك القيام ا قانونية ومادية معينة تهدف .إلى تحقيق هذا 
الغرض وهو الحفظ وإلا لم تتحقق الفائدة من العقد» بل إنه يكون مصدر 
متاعب للمودع ٠‏ إذ يضطر أن يسترد السندات في أوقات معينة» ليقوم هو 
بهذه العمليات ثم يردها إلى البنك وهكذا» ويكون عندئذ من الأوفر له أن 
يستأجر لها خزانة بأجر زهيد» ولذلك فالمقرر أن عقد إيداع السندات يلقي 
بذاته على البنك واجب القيام ببعض العمليات اللازمة لخدمتها دون حاجة 
إلى اتفاق خحاص» ويظل العقد مع ذلك خاضعا لأحكام الوديعة وإن كان 


(0 و ا 


أبحاث نة كبام ال N‏ 


البنلك في خحصوص العمليات التي يقوم بها لحساب العميل في مركز 
الوكيل» ثم ذكر أن مستلزمات البنك التبعية تستمد من العقد المبرم بينه 
وبين عميله ومن قصدهما في إبرامه» ويستنتح القصد من قيمة الأجرة» 
ومن النشرات التي يصدرها البنك لعملائه» إلى غير ذلك مما يلابس عملية 
الإيداع من القرائن والأحوال. 

ثم بدا في استغراض تلك الالتزامات التبعية فذكرهابما ملخصه : 

يلزم البنك استحصال الكوبونات والسندات المستهلكة باعتبار أن ذلك 
نتيجة من نتائج الإيداع والالتزام بالحفظ ‏ . 

ويضيف الدكتور علي البارودي إلى ذلك ففیما تعلق بالأس 
مثلا: يقوم البنك بتحصيل الكوبونات ويتحقق من صحة القرعة عند 
الاستهلاك» ويقوم بتنبيه المودع إلى حقوقه في القيام بالعمليات التي 
تخولها له ملكية الأسهم» وعلى الأخحص حقه في الاكتتاب عند زيادة رس 
مال الشركة» ويخطره بمواعيد اجتماع الجمعية العمومية ا 
المختلفة التي أصدرت الصكول المودعة. 

وينفذ فوق هذا أو ذاك التعليمات والأوامر التي يصدرها اليه عمیله من 
بيع أو شراء أو تحويل أو تجميع لهذه الصكوك '. 
ثالثاً : إيحار الخزائن الحديدية : تعريفه-فوائده-طابعه-آثاره. 

يقول الدكتؤر على البارودي : بأن ماهية إيجار الخزائن الحديدية عبارة 


)۱( . الصفحات (۳٤ - ۳۲ 11۸ - ٦1٤(‏ من كتاب [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] 


(۲) انظر ص e‏ بو [العقود زات البنوك التجارية] ّ الثانية . 
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عن عقد يلتزم البنك بمقتضاه أن يضع في العقار الذي يشغله خزانة حديدية 
تحت تصرف العميل وحده مقابل أجر يختلف باختلاف حجم الخزانة 
ومدة انتفاع العميل بها . 

ويتميز عقد إيجار الخزائن الحديدية عن غيره من عقود المعاملات 
المصرفية بأنه عقد مستقل بالعميل نفسه. لا يعود للبنك منه أي فائدة تبعية 
سوى أنه عامل من عوامل اجتذاب العملاءء وإذا كان البنك يأخذ أجرة 
غل اجره الخزائن فإن هذه الأجرة في الغالب لا تتناسب مع تكاليف 
إنشاء هذه الخزائن ولا مع المسؤولية في الحفاظ عليها بعد استئجارها. 

أما العميل فله فو ائد همها ضمان سلامة وحفظ الأشياء التى أودعهافى 
الخزانة الحديدية» وضمان سريتها والقدرة على الاستمرار في السرية 
وجو و ا 
ما لو كان ذلك في بيته أو متجره» فإن المحافظة على سريتها والاستمرار 
على ذلك مما لا يستطيعه في الغالب . 

ولعقود إيجار الخزائن الحديدية طابح شخصي يبدو في حرص البنك 
على اختيار عملائه المستأجرين في أن يكونوا من ذوي المؤهلات الخلقية 
ممن يعرفون باستقامتهم وحسن معاملاتهم ونزاهة تصرفاتهم في مختلف 
شئون الحياة من تجارية ومدنية وسياسية» كل ذلك لتفادي البنك الأضرار 
التي تنجم ممن هم ليسوا في مستوى أخلاقي صالح للتعامل المدني أو 
التجاري عند دخولهم قاعة الخزائن"". 


A a O) 
= من [العقود وعملسات البنوك التجارية]ء للدكتور علي البارودي» الطعة‎ (TIT «f 10°) انظر ص‎ (۲) 


آثار العقد: 
لعقد إجارة الخزائن الحديدية أثار تتضح في الالتزامات المتبادلة بين 
طرفيه ذلك أن عقد إجارة الخزانة الحديدية يلزم البنك لعميله أموراً أهمها 
ما يلي : ) 
أ محافظة البنك على الخزانة وحراستها عن الأسباب التي قد تؤدي إلى 
هلاك مابها أو تلفه كالحريق والسرقة ونحو ذلك ممافي مقدوره دفعه. 
ب - تمكين المستأجر من الانتفاع بالخزانة وبذل الجهد في سبيل تأمين 
رغبة المستأجر في أن يكون انتفاعه بها سرياً» تحقيقاً لغرضه من 
الاستئجار ومن ذلك إيجاد فواصل خاصة بين الخزائن حتى يضمن 
العميل سرية الاطلاع المنفرد على ما بداخل خزانته. 
ج - التحقق من شخصية عميله المستأجر قبل السماح له بدخول صالة 
الخزائن . 
د - احتفاظ البنك بمفتاح آخر يستعمله في حال الاضطرار إلى إنقاذ 
محتويات الخزانة من حريق أو فيضان أو نحو ذلك . 
كما أن العقد يلزم العميل للبنك أمورا أهمهامايلي : 
أ - دفعه الأجرة المتفق عليها في عقد الإجارة واحتفاظه بمفتاح الخزانة 
ورده عند انقضاء العقد . 
ب - في حال فقده مفتاح الخزانة عليه إبلاغ البنك بذلك؛ ليمنع البنك أي 
محاولة ممن يجد المفتاح من الدخول إلى صالة الخزائن وفتحه 


E 
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الخزانة. 


ج - احترامه للاحة صالة الخزائن وتقيده بمواعيد الزيارةء وألا يضع في 
ع الخزانة مايهددسنلامة الخرانة أو البنك تف 
التكييف القانوني لعقد إيجار الخزانة : 

اختلف فقهاء القانون وشراحه في تخريج عقد إيجار الخزائن الحديدية 
هل يخرج على أنه وذيعة آم على أنه عقد إجارة؟ : 

فمن نظر إلى أن الخزانة وما تحتويه من ممتلكات العميل تعتبر في عهدة 
لبنك وحراسته اعتبر العقد وديعة وأجرى عليه أحكام الوديعة . ٤‏ 

ومن نظر إلى أن العميل قد استأجر بالفعل هذه الخزينة من البنك ومكنه 

من استخدامها استخداماً یتمکن به من الحفاظ على سرية ما يضعه فيها 
وسلامته بأجرة معينة لمدة محدودة اعتبرها من عقود الإجارة. 

وفي دلك يقول الدكتور علي البارودي : إن معرفة ما إذا كان إيجار 
الخزانة أقرب إلى الوديعة أو هو أقرب إلى الإيتجار ذلك أيضاً موضوع 
خلاف بين الفقهاء وبين أحكام القضاء» ويذهب البعض إلى القول بأنه عقد 
ذوطبيعة خاصة يسميه عقد الحراسة» ولکن مثل هذا الرأي لا يحل 
الإشكال القائم» إذ شی بان الأثار الخاضصة التي يمکن أن تترتب على هذا 
العقد الجديد» والواقع أن في هذا العقد نوعاً من الحيازة المشتركة لا تتوافر 
في عقد الوديعة» حيث تكون الحيازة للمودع لديه وحده ولا في عقد 
)١(‏ انظر [العقود وعمليات البنوك التجارية] للدكتور علي البارودي صفحة »۲٠۹۷(‏ ۲۹۸) الطبعة 

الثانية . 


الإيجار حيث تكون الحيازة للمستأجر وحده ففي عقد إيجار الخزانة يحوز 
لك ارج فمل ادا ف ا ا ا ا اف 
لما كان هناك شك في أن العقد يكون وديعة تماما كمن يودع حقيبة مغلقة 
E‏ ااا 
تمنع القول بأن العقد عقد وديعة ''. 
التكييف الشرعي لعملية استئجار الخزانة : 
يظهر والله أعلم أن للعقد جانبين» جانب استئجار يبدو في تأجير البنك 
عميله الخزائة الحديدية بأجر ة معينة لمدة محدودة يتمكن فيها من استخدام 
الخزانة في غرضه الذي استأجرها لأجلهء هذا الجانب يمكن اعتباره عقداً 
مستقاا تبت له أخكام الإجارة» وجانب إيداع يبدو في التزام البنك 
بالحقاظ ٣‏ الخرانة ودل "الأسباب العادية في حمایتها وسلاشتها ف آي 
ضرر يلحق بها مما يستطيع دفعه» ونظراً إلى أن البنلك مسئول مسئولية 
ضمان غن هذه الخزينة المستأجرة وحماية محتوياتها من الأسباب الموجبة 
لهلاكها أو تلفها فيمكن أن تعتبر بيده وديعة مضمونة» "ولا يؤثر على 
اعتبارها وديعة أن البنك يملكهاء فإن العميل قد استأجرهامنه» فانتفى حقه 
في الانتفاع بها مذة الإإجارة» وأصبح الانتفاع بها من حق العميل وحده 
فكأنها ملكه» وعليه فيمكن أن يقال بجواز ذلك شرعاً. ‏ 
خلاصة عمليات الإيداع @ 


الإيداع : أن یدفع شخص لغیره ما یرید حفظه منْ نقد أو عين أو وثائق› 


. الطبعة الثانية‎ )۲۷٠ ء۲٦4( انظر كتاب [العقود وعمليات البنوك التجارية] صفحة‎ )١( 
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وما رید حفظ سره و تل ریخا من وراد أو ما يريد إدارته من 
الوثائق. 

ولعملیات الإيداع أنواع كثيرة» أهمها: إيداع النقودء وإيداع الوثائق 
والمستندات› والإيداع في . خزائن حديدية يستأجرها العميل من 
الضف 

وفيما يلي بيان ذلك : 
أولاً : الودائع النقدية : 

ان یی ب ا کی ای دی دی ا د 
المصرف ما تسلمهء ويتعهد للمودع أن يرد إليه مثله عند طلبه أو عند أجل 
محدد في العقد دفعة أو دفعات مع فائدة ثابتة أودون فائدة» وتتخذ أشكالا 
عدة تبعاً لطبيعة إيداعهاء فقد تكون تحت الطلب» فللمودع أن يستردها 
متى شاء» وقد يتفق المصرف معه على فائدة ثابتة إذا كان ذلك فى مصلحة 
المصرف» وقد تكون وديعة لأجل» فليس للمودع ان قىله› 
والغالب أن المصرف يعطي فائدة عليها؛ لأنه يستطيع أن يعتمد عليها في 
نشاطه» وقد تكون وديعة يشرط الإخطارء فللمودع ان یستردها متی شاء 
لكن بشرط إشعار المصرف قبل استردادها بمدة ما» ويعطي صاحبها فائدة 
مثل ما يعطي على الودائع التي تحت الطلب» وقد تكون ودائع مخصصة 
لغرض تعود مصلحته على المودع كرصد مبلغ لصفقة» أو تعود مصلحته 
للمصرف» كأن تكون ضماناً لحساب آأخر»ء أو لمصلحة شخص ثالث» 
ولا يجوز استرداد الوديعة في هاتين الحالتين حتى ينتهي الغرض الذي 
آودعت من أجله. 


أبحاث هينة كبار العلماء ' 


وللودائع النقدية مزاياء فإنها تساعد المودع على الادخارء» وتحفظ له 
ماله » ویکسب منها فأئدة » وىؤمن للمصرف المبالغ ال تساعده على 
ثقة في نفوس المودعين . 
تكييف عقد الإيداع : 
عادية (حقيقية)ء وقد بأن خواص الودائع الحقيقية لا توجد فيهاء فإن 
المصرف ر وتثبت في ذمته ويتصرف فيها ويضمنها للمودع ولو 
هلكت بأمر لا طاقة له برده» وقيل: تعتبر وديعةً شاذة ناقصة» ومد بما 
تقدم» بأنها محل خلاف فقد أنكرها بعض علماء الاقتصاد. وقيل: إنها 
قرض» وقيل: إنها من الناحية القانونية عقد يكمن في إرادة الطرفينء 
ويستقل قاضى الاختصاص بالكشف عنه» فإن كان المصرف مأذوناً له في 
استعمالها فهی قرض تسري فيه آحكام القروض› ون کان غير مأذون له 
فى استعمالها فهى وديعة حقيقية تسري عليها أحكام الودائع› والڏي يعنينا 
تشخيص عقدها عند علماء الفقه اللإسلامي وسيأتي إن شاء الله . 
أجل ما يطراً على الودائع من زيادة ونقص بدفع المودع مبالغ أخرى أو 
وبإضافة مبالغ لحسابه قد قبضها المصرف بتفويضه كقيمة أسناد أو تحصيل 
شيكات أو عائدات أسهم مالية» وتسمى هذه العمليات المتبادلة بين 
الطرفين: تشغيل الحساب» وتختلف الحسابات المفتوحة باختلاف 
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غرض الطرفين» فإن كان قصدها من قيد حاصل العملية فى حساب 
تسويتها فورأء واتخاذ الحساب لمجرد إثبات لهذه التسوية أو لإاثبات وفوع 
العملية فهو حساب عادي» وإن كان القصد تحويل العملية إلى مفرد في 
ا ا 

وفيما يلي الكلام على كل منهما : 
أ - الحساب العادي أو السنيط أو حساب الودائع : 

تعتبر كل عملية من عملياته أو دفعة من دفعاته. مستقلة عن الأخرى 
نكن الدعوى والمطالبة بها وسحبها والحوالة عليها اعتبار كل من الطرفين 
دائناً انمتا قبل نهاية الحساب» ويغلب ان يکون هذا الحساب بين 
المصارف والمدخرين الذين رن أموالهم في البنك» ويتعاملون 
بالشيكات التي يسحبونهاعليه. 

ينهى هذا الحساب بإيقاف عمليات تبادل المدفوعات وتصفيتهاء 
وإخراج الرصيد النهائي لها ديناً محددا أو واجب الوفاء» ولإنهائه أسباب» 
آهمها: انقضاء المدة المتفق عليهاء وانتهاء العملية المصرفية التي فتح 
الحساب من أجلهاء وطروء ما يسلب أهلية أحد الطرفين كوفاة العميل أو 
إفلاسه أو جنونهء أو إفلاس المصرف أو تصفيته» وينهى أيضاً بطلب أحد 
الطرفين في وقت مناسب إذا لم يكن بينهما أجل محدد» وتصبح نتيجة 
اللحساب نهائية بالاتفاق علها أو بالحكم القضائي» فلا يجوز إعادة النظر 
فيها إلا لإصلاح خطاً مادي أو خطاً فى عملية الحساب» ولا تقبل دعوی 
N SN NED‏ 
ومن أنواع حساب الودائع : حساب الادخار والتوفير : TT‏ 


بحا هينة کبار العلماء 


يتم باتفاق العميل المدخر مع المصرف» ويشبت EY‏ المدخر دفتر 
ااا ا ا ع 
ما يضمن جدية العقد» ويْرَغب المدخرين» إلا أنه يفترق عن حساب 
الودائع بأمور» منها: آنه شخصي بحت والدفتر اسمي غير قابل للتحويل› 
ولا يجوز سحب شيء من المدخر عن طريق الشيك» ولا يجوز لغير 
i E‏ إلخ. 
الحساب الجاري ومزاياه : 

O TI ET PO PE 
مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجارية يسجل فى حساب واحد لمصلحة‎ 
الدافع» بحيث تفقد كل دفعة استقلالها بمجرد قيدها فيه» فلا يعتبر أحد‎ 
الطرفين مديناً ولا دائناً حتى يسوى الحساب ويقفل » فعندئذ إذا ظهر رصيد‎ 
مدین بشي ء وجب الأداء في الحال للطرف الدائن.‎ 

. وللحسات الجارى مزاياء منها اا ت 
وتفادي استعمال النقود اكتفاء بمجرد قيدها والمقاصة بينها . 
أرکانه مح شروطها : 

الأول: إرادي: وهو اتفاق الطرفين على فتحه صراحة أو 
ضمناًء بشترط في كل منهما أن يكون أهلا لصحة التصرفات الصادرة 
منه» ريرج عند الصومة في وجوه ساب جار إلى مسك 
الاختصاص. 

والثاني : مادي: وهو غت د ا 
مدفوع في الحساب الجاري : أن يكون مثلياً لتمكن المقاصة» وأن يكون 
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حقا ثابتاً ولو مؤ جلا لا متنازعاً فيه ولا معلقاً على أمر محتمل الوقوع» 
وان يکون معلو المقدار» ان يسلمه الدافع القابض على ييل التمليك, 

والثالث: أن تكون المدفوعات متبادلة متشابكة» متبادلة بمعنى : أن 
يقوم كل من الطرفين بدور الدافع حيناً ودور القابض حيناً» ومتشابكة 
الفوائد والعمولة في الحساب الجاري : 

استقر العرف المصرفي على أن كل مدفوع في الحساب الجاري يوجب 
فائدة دون اتفاق على ذلك أو إنذار أو مطالبة قضائية بخلاف حساب 
الودائع» فلا تثہبت إلا بالاتفاق عليهاء كما جرى العرف المصرفي بان 
لآل مر اها عل ردا نرت اق اسب الات 
أن يحدد الطرفان موعداً لبدء سريانها بعد تاريخ قيد الدفعة في الحساب» 
ويسمى هذا الموعد: القيمة. 

ولا يكتفي البنك غالبا بما يأخذ من فائدة لمدفوعاته؛ لكونها فى نظره 
غير كافية لتغطية نفقاته لفتح الحساب وو ا و 
استقر العرف المصرفي على أن للبنك الحق أن يتقاضى أجراً عن خدماته 
يسمی : عمولة» وذلك فیما إذا کان بینه وبين عميله ساسلة عملیات تؤدی 
إلى عدة قيود فى الحساب .. 
تعليل قاعدة عدم التجزئة فى الحساب الجاري وبيان آثارها : 

تقدم أن دفعات الحساب الجاري يندمج بعضها في بعض بحيث تفقد 
كل واحدة منها استقلالها. وقد علل علماء الاقتصاد ذلك بعلل »› لم تسلم 
منها واحدة مع ما يشوبها من خفاء وغموض» إلا أن التفنين التجاري 


والعرف المصرفي قد آقرا هذه القاعدة وأوجبا العمل بمقتضاهاء فصارت 
سمة لازمة للحساب الجاري» والذي يعنينا بيان الحكم الشرعى فيها وفيما 
يتبعها من عمولة وفوائد . 
آما آثارها : فاهمها ما یلی : 
١‏ - لا يجوز رفع دعوى بالمطالبة بدين أدخل في الحساب الجاري حتى 
يظهر الرصيد النهائي . 
۲ - لا يعتبر ما أدخله أحد الطرفين فى الحساب وفاء بدين عليه للطرف 
النهائي. ِف 
6 يخضع الدين الذي أدخل فى الحساب الجاري لنظام التقادم فلا 
يسقط به . 
قفل الحساب الحارى وأسبابه وآثاره: 
قد يرى أحد طرفى الحساب الجاري وقفه فترة من الزمن» لينكشف 
بذلك الدائن والمدين من طرفيه» وقد يسمى هذا قطع الحساب» ويترتب 
عليه إمكان ترحيل الفوائد إلى الأصل وتجميدها وتقاضى البنك عمولةء 
واستخدام صفته كدائن أثناء سير الحساب اعتمادا على نتيجة هذا القطع . 
وقد یکون وقفه نهائیاً بمنع دخول دفعات جدیدة» نم تصفیته واستخلاص 
أما أسباب قفله : فإرادية وغير إرادية : 
فمن الإرادية: 
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١‏ اتفاق الطرفين 2 على إنهائه ولو قبل | المدة المحددة بينهما 
لجريان حسابهما . 
۲ ۔ اتفاقھما ضمناً على إنهائه» كتوقف عمليات اوا المتبادلة 
سنهما› أو فقد الحساب قدرته على تلقى المدفوعات بين الطرفين. 
۳ دا رغبة أحد الطرفين في قفله عند.عدم تحديدهما مدة لجريانه» ولكن 
بشترط أن يكون ذلك في وقت مناسب وأن يكون.متفقاً مع العادة 
ENE‏ 
وغیر الإرادية: إفلاس أحد طرفيه» أو فقده الأهلية» أو وفاته على 
خلاف فيها إذا استعد الورثة للاستمرار. 
وأما آثاره: فوقوع المقاصة بين مفردات الحساب وتصفيته الرصيد» 
ووجوب الوفاء على المدين من طرفيه فورأً ما لم يتفقا على التأجيل أو 
إدراج الدين في حساب جديد» وجواز الحجر عليه تحت يد المدين به 
وعدم إحياء الحساب بعد قفله» لكن لهما أن يفتحا حساباً جديدا. 
تکییف عملیات e‏ دائع في الفقه الإسلامی وبيان حكمها 
مما تقدم يتبین : آن ما پیسمی بالودائع في حساب الودائع يملكه 
المصرف»› اھ .لعمتله ويدفع عليه في الغالت فائدة» ويأخذ 
عمولة في بعض الأحوال. 
کما یتبین ان علماء انون والاقتصاد اختلفوا في تكييف عقد هذه 
العمليات : فقيل : عقد ودائع حقيقية› e‏ 
وو عا رن e‏ 
والذي یعنینا هنا تکیفه فى الفقه الإسلاميء هل هوتوع حن العقود الي 


سماه بها علماء الاقتصاد أو عقد بيع؟ 

فقد يقال: لا يجوز أن يكون وديعة حقيقية ولا شاذة؛ لأن ما دفعه 
العميل يملكه المصرف ويتصرف فيه ويضمن مثله ويدفع عليه فائدةء» وهذه 
الخواص ليست من سمات الودائع› بل هي على العکس من ذلك . 

O DT NT 
او المحض والمعروف الخالص ابتغاء الثواب؛ ولذا‎ 
i O E a A. 
. متخققاً في خساب الودائع‎ 

ويمكن أن يقال : إنه عقد بيع ؛ لتضمنه معاوضة نقد أو مافي حكمه بنقد 
أو ما في حكمه مع قصد الكسب المادي من فائدة رنوية يأخذها العميل 
بالإيداع» ويتمكن قيها المصرف من الإقراض أوغيره» ومن أجل ذلك 
تاه SO‏ «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل »› يداً 
»٠‏ إلى أن قال : «فإذا اختلفت الأجناس فبیعوا کیف شتتم› إِذا کان 
E‏ 
غ ھنم ال د والإجماع؛ لما 
فيها من التفاضل بين ربويين» قال الله تعالی : ٭ لے بأ ڪلود لبوا کک 
رول گناک ار ENE NM‏ 
قوله : # لا تظلمو تل و نطلا کہ 4 


وفسر ۴ أحاديث النبي بيا التي نهى فيها عن الربا وعلى ذلك 


(1) سورة البقرة الآیات ۲۷۵ ۔ ۲۷۹. ` 
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اخ اة 
ولكن هل يفسد العقد لعدم اشتراط الربا فيه» فيرد للعميل رأس ماله 
فقط وتلغى الفائدة والعمولة» أو يصح العقد ويبطل الشرط فللعميل رس 
ماله فقط؟ ثم هل يجوز الاإيداع في المصرف بلا فائدة للحاجة إلى الحفظ› 
وتسير المغاملات او یمتنع ؛ hs‏ فيه من إعانة المصارف على 
استعمالها في الرباء - أو التمكين من استعمال غيرها بسبب وجودها في 
Cin‏ ۰ 
أما عمولة المصرف على القيد فى السجلات والإجراءات ونحوها فهى 
جائزة إن لم تتخذ ستارأًيؤ كل الربا باسمها. ۰ 
ومن زعم آن الربا المحرم هو ربا القروض الاستهلاكية؛ لأنه ربا 
الجاهلية الذي حرمته النصوص» ولأنه هو الذي يتجلى فيه الظلمء لا ربا 
القروض التي يستعان بها في الإنتاج؛ لما فيها من تيسير الإنتاج وتبادل 
المصالح وإنماء الثروة والنهوض بالأمة في شتى المرافق - من زعم ذلك 
فهو واهم» أوملبس متكلف للباطل؛ وذلك لأمور : 
الأول: أن ربا الإنتاج كان موجودا أيضاً زمن نزول آيات تحريم الربا كما 
يدل على ذلك تاريخ واقع الجزيرة آيام الوحي» فإن المسلمين في 
مک کا ا تارا و واخ و المد کاب تارا وال ودل 
المدينة كانوا تجاراء والأنصار بالمدينة كانوا زراعاً» وكل من 
التجارة والزراعة طريق من طرق التنمية والإنتاج» والشأن في ذلك 
الحاجة إلى الإقراض والاقتراض وقد نزلت ايات الربا عامة» 
وفصلتها الأحاديث وأكدت عمومهاء فشمل التحريم ربا الإنتاج 


الثاني : أنه على تقدير أن قروض الإنتاج لم تكن في عهد النبوة فالشريعة 
المحمدية عامة لمن كان في عهد النبوة ومن سيجيء إلى يوم 
القيامة» مبينة لأحكام العبادات والمعاملات في كل عصر من 
العصور» والله علیم بما کان وما سیکون» فمن حکمته أن بين لهم 
أحكام ما كان من الأحداث والمعاملات» وما سيكون رحمة 
بالأمة وإسقاطاللأعذار. 

الغالث : أنه ليس كل ما فيه منفعة يكون مباحاً أو مشروعاًء بل لابد من ذلك 
أن ترجح مصلحته على مضرته ویغلب خیره شره حتی یکون 
مشروعاً أو مباحاء فإن الخمر والميسر فيهما منافع للناس وقد 
حرمهما اله سبحانهء قال تعالی: ‏ #ايتڪوت عن لكر 


ےہ وور و 
۰ 


والميي فل فيهما نم ڪرير مي لتاس و مهما آ ڪر من 
مهسا 4 ولذا حرمهما سبحانه وتعالی» وقد رحم عباده 
بسعة ما أباحه لهم من المعاملات» فجعل الأصل فيها الإباحة 
حتى يثبت دليل المنع» وحرم علينا الربا في المعاملات» فكان 
فیما آحله غنی لناعما حرمه مما تربو مضرته على منفعته . 

الرابع : أن المصارف الربوية من أقوى العوامل في تكدس الثروات في أيد 
قليلة ليسوا ملاكهاء بل هي ودائع بمصارفهم تمكنهم من السيادة 
الاقتصادية» ثم الكفاح بذلك وبالمكر السيء إلى الأخذ بمقاليد 


0 وو الق اا 
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السلطة السياسية وتوجيهها إلى ما يراد من استيلاء وقهر واستعمار 
وتحكم في العباد ودعاية إلى الشر والفساد والتمكين للقلق 
والاضطراب في الدول والامارات . 
ويوضح هذا ما نقله الدكتور محمد عبدالله العربي عن كتاب 
[فرنسا اليهودية ةمام الراً أي العام]: 
قال : إن الذي يلفت النظر في عصرنا ليس هو فقط تكدس الثروات في 
أيد قليلة » وأحياناً بأساليب فاجرة» بل هو على الأخص تكدس قوة هائلة 
تتمثل في سيطرة اقتصادية لا ضابط لها ولا قيد» وسيطرة تصول بها فئة 
قليلة ليسوا هم في الغالب ملاك المالء بل هم مجرد مستودعین له» 
ولكنهم يديرون ويتصرفون كما لو كانوا ملاكه بالفعل» إنها لقوة هائلة تلك 
التي يصول بها هؤلاء في سيطرتهم المطلقة على المال وعلى الائتمانء 
آي : الإقراض الذي يوزعونه بمحض مشيئتهم المطلقة » فكأنهم بذلك إنما 
يوزعون الدم اللازم لحيوية الجهاز الاقتصادي بكل أوضاعهء فإذا شاءوا 
حرموه دم الحياة فلا يستطيع أن يتنفس» وإذا شاءوا قدروا مدی انسیابه في 
جسم هذا الجهاز التقدير الذي يتفق مع مصالحهم الذاتية . 
ثم إن تجمع هذه القوة وهذه الموارد المالية في أيديهم يؤدي إلى 
الاستيلاء على السلطة السياسية في النهاية» وذلك يتحقق في خطوات 
الات هدرخ اة ۰ ٠‏ 
الأولى: الكفاح في سبيل إحراز السيادة الاقتصاديةء ثم الكفاح في 
جمع مقاليد السيادة السياسية في أيديهم» ومتى تحققت لهم بادروا إلى 
استغلال طاقاتها وسلطاتها في تدعيم سيادتهم الاقتصادية› وفي النهاية 


ويتبع ذلك مضار تعود على المستهلكين وغيرهم»› مثل غلاء الأسعار 
نتيجة للإضافة المنتج فائدة القرض إلى تكاليف إنتاج السلع» وإذن فالذي 
بدفع الفائدة إنما هو الشعب المستهلك. ومثل تخفيض أجور العمال أو 
اللاستغناء عن بعضهم إذا اضطر لتخفيض الأسعار» ومن ذلك تنشاً أزمات 

ثانياً: إيداع الوثائق والمستندات : هو عقد يتم بتسليم المودع الوثائق 
إلى المصرف لحفظها بأعيانها بعد تحرير بيانها بقائمة يراجعها المصرف 
ويعطيه بذلك إيصالا يثبت حقه» ثم يردها إليه عند طلبها أو الأجل المحدد 
بينهما» وذلك مقابل أجرة يتفقان عليهاء وقد يكون الإيداع اختيارياًء وقد 
يكون اضطرارياً بفرض النظام» وقد يستتبع عمليات أخرى يقوم بها 
المصرف وكيلاً عن مودع في تحصيل أرباحها أو بيع محتوياتها مقابل 


ولعقد ودائع الوثائق التزامات يجب على كل من الطرفين الوفاء بها 
للاخر. 


فیجب على المودع دفع الأجرة المتفق عليهاء فإن لم يكن اتفاق 
فالغالب أن المصرف هو الذي يحددها» ويجب عليه أيضاًدفع عمولة على 
مجرد فتح ملف لودیعته ولو استردها فوراء ودفع عمولات على ماطلبه من 
إجراءات تتعلتق بوثائقه إذا قام بها المصرف . 

ويجب على المصرف حفظ ما ودع من وثائق» ولا يجوز له أن 
يستعملها في أغراض خاصة به» ويلزمه ردها للمودع عند طلبها أو الأجل 


(0) بث في المعاملات المصرفية والقحويلات المصرفة 


المحدد منهما إلا فى حالات خاصة كأن يتعلق بها حق له» أو يحجز عليها 
توان اک 
تكييفها في الفقه الإسلامي وحكمه : 

لا يختلف تكييف عقد إيداع الوثائق والمستندات في الفقه الإسلامي 
عنه في نظر علماء الاقتصاد فهو عقد إجارة على حفظ ودائع حقيقية بأجرة 
معلومة للطرفينء فإذا فوض المودح المصرف في تحصيل أرباح الوثاتق أو 
بيع محتوياتها كان هذا التفويض عقد وكالة يستحق المصرف على القيام 
بالواجب نحو ذلك عمولة أجرة لعمله» وكلاهما عقد صحيح في نفسه 
بقطع النظر عما كتب في المحتويات» وعن كيفية ما فوض البنك من البيع 
والتحصيل . 

ثالثاً: الإيداع في خزائن حديدية بأجرة: هوعقد يلتزم البنك بمقتضاه أن 
يضع في العقار الذي يشغله خزانة حديدية تحت تصرف العميل وحده» 
لينتفع بها مقابل أجرة» ويترتب على عقد إيجار خزائن الودائع واجبات 
يلزم الوفاء بها 

فيجب على البنك المحافظة على الخزائن مما يؤدي إلى تلفها أو ضياع 
ما فيهاء وآن يمكن المودع من الانتفاع بالخزانة مع تحقيق غرضه في 
السرية» وأن يتحقق من شخصية عميله قبل اللإذن له بدخول صالة 
n E a E EEE‏ 
الخزانة من حريق وفيضان ونحو ذلك . 

ويجب على العميل دفع أجرة الخزانة والاحتفاظ بمفتاحها ورده عند 
انقضاء العقد» وإبلاع اللنك عن ضياعه إذا فقده» ليحتاط لحفظ الخزانة 


أكثر› وأن يحترم لائحة صالة الخزائن ويتقيد بمواعيد الزيارة ولا يضع في 
الخزانة ما يهدد سلامتها . 
تكييف عقد إيجار الخزائن في نظر القانون : 

ا ر کر اال آ ای ادرت 
العميل في عهدة البنك وحراسته» فتجري عليه آحكام الودائع» وقيل: إِنه 
عقد إجارة» نظرا إلى استئجار العميل الخزانة من البنك لاستخدامها في 
المحافظة على ممتلكاته وعلى سريتها. 

ونوقش كل من القولين: بأنه لا تتوفر فيه خواص الوديعة وحدها ولا 
خواص اللإجارة وحدها من أجل الاثٌ شتراك في الحيازة وجولان اليد في 
الجملة. 
تكييفه فى الفقه الإإسلامی : 

E O‏ ة بالنسبة لاستعجار العميل الخزانة من البنك 
لحفظ ما يضعه فيهاء ويعتبر عقد وديعة بالنسبة لوضع الخزانة التي ملك 
منافعها ووضع ما فيها من ممتلكاته تحت يد البنك لحفظهاء فهما عقدان: 
عقد إجارة» وعقد وديعة. 

ويمكن أن يقال: إن كلا منهما عقد إجارة» فالأول: إجارة للخزانةه 
والثاني: إجارة على الحراسة وحفظ ما تحتويه الخزانة. 
حكمه في الفقه الإسلامي : 

يعتبر الاتفاق على الإيداع في خزائن خاصة عقد إجارة بالنسبة 
لاستئجارهاء وعقد وديعة حقيقية أو عقد إجارة على الحراسة والحفظ»› 
وعلى كل حال هي عقود صحيحة في نفسها بقطع النظر عن أحوال ما 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتويلات المصرفية 


احتوت عليه الخزانة المستأجرة. 

۲ د قلات اا تمان 

لعمليات الائتمان أنواع كثيرة نتكلم في هذا البحث على الاعتمادات 
المصرفية منها: 


الأعتمادات المصرفية 

الاعتمادات التى تقدمها البنوك لعملائها كثيرة ولكن الغاية منها واحدة 
وهي إنشاء وتقدي الاتمان من اترك للحملا من أجل أن يضارا بلك 
على ثقَة من يتعاملون معه› فالبنك يقدم للعميل أو للشخص الذي يحدده 
العميل فوراً أو عند أجل معين أدوات للوفاء إما نقدا كما ذ فی القرض البات 
وإما تعهداً بالوفاء كما فى اعتماد خطاب الضمان» والبنك يأخذ مقابل ذلك 
Ey‏ والعميل يتعهد للبنك برد ما آخذه ورد فائدته 
والعمولة في الوقت الذي يحصل الاتفاق بينهما على تحديده. 

ويشمل الكلام عليها: الإقراض - فتح الاعتماد البسيط - الضمان - 
الكفالة» وخطاب الضمان» والقبول-الاعتماد المستندي_الخصم. 

وفيما يلي الكلام على كل منها : 
الأول: الإقراض : 

الإإقراض النقدي أبسط صور الاعتمادات المصرفية ذلك أن البنك يقدم 
لعميله قرضاً نقدياً أو يقدم ذلك لشخص يعينه العميل» ويقصد بتقديم 
المبلغ أن البنلك يضعه تحت أمر العميل الذي يملك التصرف فيه وفيما 
> يلي بيان واقعه ثم حكم الشرع فيه : أما الأول: فيشمل تعريفه وطبيعته 
وأنواعه» وضرورة الاتفاق على القرض وتجاريته وإبرام العقد وإثباته 


وفائدته. . 
وفيما يأتي تفصيل ذلك : _ 

أ- تعريفه: قال الدكتور علي البارودي: هو تسليم النقود مباشرة إلى 
العميل وتحديد أجل للردء واتفاق على سعر الفائدة. وبيان الضمانات 
إن اشترطت. لذلك فهو يخضع فيما يتعلتق بالاثار القانونية للقواعد 
ا 

ب طبیعته : قال الدكتور محمد سلطان أبو علي : تعتبر عمليات اللاقراض 
والاقتراض وجهين لذات الموضوع» فالاقتراض أو الدين إن هو إلا 
التزام بالدفع في تاريخ معين مستقبل› ولما كانت النقود هي معيار 
المدفوعات الأجلة فعادة ماتكون هذه الديون التزاماً بدفع مبلغ معين 
من النقود» ويعتبر هذا المبلغ ائتماناً من وجهة نظر الشخص الذي 
سيدفع إليه» ومن الواضح أن إجمالي الديون القائمة في تاريخ معين 
يعادل إجمالي الائتمان الممنوح وينشأً القرض أو الائتمان عادة نتيجة 
للمبادلات الاقتصادية والمالية والتي يتنازل بموجبها الدائن عن قدر 
ن ااا ای فار ونان الین رالاق قي تاخ ل و وقد 
تكون هذه الأشياء التي يتنازل عنها الدائن نقوداً أو سلعاًء أو 
خدمات. أو أصولاً مالية كالأسهم والسندات» ولكن يقوم المدين 
عادة بالسداد عن طريق النقود» ويقال عموماً عند منح الائتمان أو 

)١(‏ كتاب [العقود وعمليات البنوك التجارية] (١١۳)ء‏ ويرجع إلى كتاب [البنوك والائتمان] (۱۸۳)ء 


وکتاب [العقود التجارية وعملیات المصارف] (007). وکتاب [عمليات البنوك من الوجهة 
القانونية] .)١ -۳٤٤(‏ 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفية 


الاقتراض : إن هناك تبادلاً للسلع الحاضرة أو للقوة الشرائية الممثلة 
في النقود في مقابل سلع مستقبلة أو قوة شرائية مستقبلة» ويتحمل 
المقترض عادة فوائد في نظير الحصول على قرضه . 
ج - آنواعه : للقرض أنواع متعددة فقد يكون أساس التعدد طبيعة المقترض 
أو طبيعة القرض الذي من أجله اندفع المقترض أو مدة القرض . 
وقد بسط ذلك الدكتور محمد سلطان أبو على فقال: أول هذه 
المعايير طبيعة المقترض فمن الممكن بناء على هذا المعيار التفرقة بين 
القروض لأفراد أو لشركات أو للحكومة» أما إذا كان معيار التفرقة هو 
طبيعة المقرض فإننا نجد أن مانحي القروض قد يتنوعون من أفراد إلى 
ا ا ر 
ال 
والمعيار الثالث للتفرقة هو القرض الذي من أجله أنشىء الدين وفى 
هذه الحالة تنقسم الديون إلى ديون لأغراض الاستهلاك أو أغر ار 
الإنتاح . . آما بالسبة للقروض لأغراض الاستهلاك فيحصل الشخص 
على نقود أو سلع أو خدمات لهذا القرض» أما القروض لأغراض الإنتاج 
فتستخدم عادة في العملية الإنتاجية لدفع الأجور أو شراء مخزون» أو شراء 
الأراضي أو المعدات المستخدمة في الإنتاح . 


وأخيرا تنقسم الديون بحسب فترة الإأقراض إلى قروض طويلة الأجلء 


)۱( [محاضرات في اقتصاديات النقود والبنوك] ( ۰( ر أيضاً إلى کتاب [العقود وعملیات 
البنوك التجارية] .)١ - ۳١۳(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء 


ومتوسطة الأجل» وقصيرة الأجل» ومستحقة عند الطلب› ولا شك أن 
طول الفترة الزمنية يعتمد على طبيعة المجال موضع الدراسة» والمقصود 
بالفترة الطويلة في مجال القروض مدة تزيد على خمس سنوات»› 
والقروض متوسطة الأجل يتراوح أجلها بين سنة وخمس سنوات» آما 
القروض قصيرة الأجل فهي لفترة تقل عن سنة» ونستطيع التمييز بين آنواع 
أخرى من القروض على أساس التصنيف التبادلي للمعايير السابقة كأن 
يكون القرض إنتاجياً وقصير الأجل أو قرضاً حكومياً قصير الأجل 
لأغراض الاستهلاك وهكذا'. 
د - ضرورة الاتفاق على القرض› تجاريته» برام العقد: 

الاتفاق على القرض بين البنك وعميله أمر ضروري» والقرض قد 
يكون تجارياً وقد يكون مدنياً» فإذا صار البنك فيه طرفا فهو تجاري بصرف 
النظر عن الطرف الاخر» وعقد القرض من جملة العقود يحتاج إلى قواعد 
يبرم على أساسها. 

وفيما يلي بيان ذلك : 

قال الدكتور محمد جمال الدين عوض: الأصل فى القرض أن يكون 
عا و ا غل ا و كرون الاب 
مفتوحاً» بين الطرفين ويكون مركز العميل فيه مديناً للبنك» ويسكت البنك 
على هذا المركز کی س ا ا ق 
قانوناً» وله أن يطلب إلى عميله أن يدفع في الحساب ما يغطي مركزه» ولا 


.)١١( [محاضرات فى اقتصاديات النقود والبنوك]‎ )١( 


(0) بحث في المعاملات المصرفية والتويلات المصرفية 


يسأل البنك إذا قفل الحساب رجوعاً منه فى هذه الرخصة إلا إذا كان سلو كه 
منطوياً على قصد الإضرار أو سوء استعمال لحقه بأن كان فجائياً وبلا 
إخطار او كان مخالفاللعادة التي جرى عليها مع العميل» وقد يكون هناك 
اتفاق ضمني على ترك الحساب مكشوفاًو تمكين العميل من الافادة من هذا 
الوضع فيعتبر ذلك اتفاقاعلى القرض . . 

وفي تجارية القرض الذي يعقده البنلك مع عميله خلاف» ومع ذلك 
فالراجح في القضاء الفرنسي أن القرض الصادر من البنك يعتبر تجارياًدائماً 
وبالنسبة للطرفين أياً كانت صفة المقترض وغرضه من القرض ؛ لأن ذلك 
يدخل في عمل البنوك المعتبرة تجارية بحكم القانون م ٦۳١‏ » 1۳۲ تجاري 
فرنسي» ويفترض هذا الرآي أن البنك إنما يباشر عملا داخلاً حدود 
ولذلك فإن القرض الذي يعقده البنك ويكون خارجاً - بشروطه 
وظروفه - عن نشاطه المعتاد يخرج عن حدود هذا المعيار ويعتبر كأنه 
صادر من شخص غير بنك فلا يعتبر تجارياً إلا إذا كان معقوداً لاستغلال 
تجاري . 

ويبرم العقد ويثبت طبقاً للقواعد العامة مع ملاحظة أحكام الإثبات 
الخاصة بالأعمال التجارية» والغالب أن ينظم العقد كيفية تسليم المبلغ 
للعميل ورده إلى البنك. . e‏ 

وكذلك سعر الفائدة. SSCL‏ 


)١(‏ [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] )۳٤٤(‏ وما بعدها. 


أبحاث هيئة كبار الغلما . 


ه- فائدته : البنك يأخذ فائدة على ما يقرضه يتفقان عليها وتختّلاف 
باختلاف مقدار المدةء فقد يكون أجل القرض قصيراً أو متوسطاً أو 
طويلاء وقد يكون المقترض له أهمية كبرى من جهة مركزه الماليء 
E E Ea eg Es,‏ 
يكون لهذه الفوائد إذا كانت متجمدة فوائد» وفيما يلي تفصيل ذلك 

قال الدكتور محمد سلطان أبو علي: يدفع المقترضون عادة أصل 
القرض علاوة على مبلغ إضافي» وهذا المبلغ الإضافي يعرف على أنه 
فائدة على القرض» وعادة ما تحدد الفائدة المستحقة على قرض بناء على 
سعر فائدة معينة ويحسب سعر الفائدة على ساس سنوي . . 

وقال الدكتور محمد جمال الدين عوض : ویغلب غماڈ أن یرن 4ة 
محل لتطبيتق العادة التي تشير إليها المادة (۲۳۲) من القانون المدني التي 
تقول : (لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن 
یکون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المالء وذلك کله 
دون إخلال بالقو. اعد والعادات التجاريةء وهي تشترط لافادة من الاستشناء 
الوارديا اساج ج افر اه ا كر ناقراد راا اا 


جرت بذلك في خصوص المعاملة ولا يكفي مجرد أن یکون القرض 
TE‏ 


(۱) [محاضرات فى اقتصاديات النقود والبنوك] .)١ ۲١ »۲٠(‏ 
(۲) [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] .)١ - ۳٤۸(‏ 


(0) بحث في المعاملات المصرفية والتويلات المصرفية 


تكييف الإ قراض المصرفي في الفقه الإسلامي : 

إقراض المصرف لشخص مبلغاً من المال حسب طابه لمدة على أن يرد 
مثله إليه مع فائدة يتفقان عليها إما أن يكون قرضاً كما تسميه المصارف وإما 
أن يكون بيعاً ولا يجوز أن يكون قرضاً في نظر فقهاء الشريعة الإسلامية؛ 
لأن القرض عندهم أن يدفع شخص مبلغاً من المال لآخر على وجه 
الإرفاق المحض والمعونة على أن يرد مثله إليه دون شرط زيادة أو جريان 
عرف بها وما يدفعه المصرف لا يقصد به الإرفاق المحض»› بل يقصد به 
استثمار ماله أولاًء وإن وجد إرفاق فهو تابع . 

وقد يكون ما يدفعه المصرف على ما تقدم بيعاً؛ لأنه يتضمن معاوضة 
مالية بين نقدين - مثلا - أحدهما عاجل» والآخر آجل على وجه المغالبة 
وقصد التنمية والاستثمار» وقد سمى النبي ميه مثل هذا بيعاً» فيما رواه 
البخاري في [صحیحه] عن آبی بکرة رضی الله تعالی عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء 
والفضة بالفضة إلا سواء بسواء» وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب 
كيف شتتم» وفي رواية لمسلم عن عثمان عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم آنه قال : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين › ولا الدرهم بالدرهمين!» وفي 
رواية لأحمد والنسائى والترمذي وابن ماجه عن ابی سعيد رضى الله تعالى 
عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «ولا تبيعوا منها غائاً 
بناجز» . 

فسمى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مبادلة الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والفضة بالذهب والذهب بالفضة : بيعاً. 


أبحاث هينة كبار' الطماء ‏ 


حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي : 

إذا ثبت آنه بيع فهو من البيوع المحرمة e‏ ربوية ؟ 
وذلك لتضمنه ربا الفضل وربا النسيئة. 

أما ربا الفضل : فالزيادة التى يدفعها المقترض بالإضافة إلى ما اقترضه 
بناء على الشرط المتفق عليه مع المصرف. ٠‏ 

وأما النساء: فلتأجيل ما يدفعه المقترض للمصرف وفاء للدين» وقد 
يعجز المقترض عن الوفاء في الميعاد فيمتد الأجل ويلزمه دفع فائدة عن 
الدين الأصلى وما أضيف إليه من الفوائد قبل امتداد الأجل - فيكون رباً 
و ٠‏ 

ومن الأدلة الدالة على تحريم ذلك ما رواه مسلم في [صحيحه] والإمام 
أحمد فى [المسند] والنسائى فى [السنن] عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه» عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : «الذهب بالذهب» ونا 
بوزن» مثلاً بمثل» والفضة بالفضة» وزناً بوزن» مثلاً بمثل» فمن زاد أو 
استزاد فهو ربا»» وما رواه مسلم وأحمد والنسائي» عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» 
والملح بالملح» مثلاً بمثل يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» والآخذ 
والمعطي سواء»» وما رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن 
عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه» عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم آنه قال: «الذهب بالذهب» والفضة ال والبر بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدا 


(0) بحث في المعاملات المصرفية والتويلات المحرفية 


بيد» فإذا اختلفت هذه الأجناس فبیعوا کیف شتتم › إذا کان يدأبید» . 

فقد نهى صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة متفاضلاً حالاً أو مؤجادًء ونهى عن بيع الذهب بالفضة والفضة 
بالذهب مؤجلا والنهي يقتضي التحريم . 

والقرضص المصرفي قد يكون مبادلة ذهب يذهب او فضة بفضة مع 
التأجيل والزيادة» فيحقق فيه ربا الفضل والنساءء وقد يكون مبادلة ذهب 
بفضة أو فضة بذهب مع التأجيل فيتحقق فيه ربا النساء» وعلى هذا فيكون 
داخلاً في عموم ما دلت عليه الأدلة السابقة من النهي . 

وعلى تقدير آنه قرض فهو محرم أيضاً؛ لأنه جر نفعاً مشروطاًء وقدذكر 


الفقهاء أن كل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا. 
وفيما يلي ذكر طائفة من آقوالهم وما استندوا إليه من أدلة الكتاب والسنة 
والاأثر وا لمعن 


آولاً: ذكر طائفة من أقوال الفقهاء في حكم القرض الذي جر نفعاً: 

قال الكاساني : وأما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو ألا يكون فيه جر 
منفعة فإن كان لم يجر» نحو ما إذا أقرض غلة على ن يرد عليه صحاحا أو 
آقرضه وشرط شر طا له فيه 

وقال الدردير : أو جر منفعة. . كشرط قضاء عفن بسالم آو شرط دفع 
دقيق أو كعكعة ببلد غير بلد القرض» ولو لحاج؛ لما فيه من تخفيف مؤونة 


حمله ومفهومه الجواز مع عدم الشرط وهو كذلك› ثم شبه في المنع قوله : 


)0 ابدائع الصنائع] )۷/ ۳40« 47(« ویرجم أيضاً إلى [الفتاوى الهندية] (۳/ ۲۰۲ .)١ _ ۲٠۳‏ 


أبحاث هيئة كبار للعماء ٠‏ 


كسفتجة - الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ليدفع للمقترض نظير 
ما أحذه منه ببلده - ويحتمل آنه مثال لما جر منفعة» إلا أن يعم الخوف»› 
أي : يغلب سائر الطرق فلا حرمة»ء بل يندب للأمن على النفس أو المالء 
بل قد یجب" . ) 

وقال الشيرازي : ولا يجوز قرض جر منفعة» مثل: أن يقرضه على أن 
يبیعه داره وعلی أن يرد عليه جود منه أو أكثر منه أو على أن يكتب له سفتجة 
يربح بها حطر الطريق٠'.‏ : 

وقال اين قدامة : کل قرض شرط فیه أن یزید فهو حرام بلا خلا ف۱٩‏ 
ثانباً الأدلة: 

أماالادلة من الكتاب والسنة : 


فما جاء د في القرآن والسنة من التصبوص الدالة على التهي عن الربا وهي 
كثيرة معلومة . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية : نص التهى عن الربا في القرآن يتتاول كل: نا 
E E Cah E CAE‏ 
ما E‏ 

ومن الأدلة الخاصة في ذلك : ما رواه ابن ماجه بسنده عن يحيى بن أبي 
إسحاق الهنائي قال : سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض آخاه المال 


)١(‏ [الشرح الكبير] ومعه [حاشية الدسوقي] (۴/ )۲۲١‏ وما بعدها. 
(۲) [المهذب] .)١-۳۰٤/۱(‏ 

.)١- ۳٠٣۰ /٤( [المغني]‎ )۳( 

.)٤١١/١( [الفتاوى المصرية الکبری]‎ )٤( 


(0) بحث في المعاملات المصرفة هافقويلات المصرفية 


فیهدی له؟ قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «إذا أقرض 
أحدكم قرضاً فأهدي إِليه أو حمله على دابة فلا یر كبها ولا يقبلها إلا أن یکون 
جری بينه وبينه قبل ذلك»» حسنه السيوطي وأقره المناوي على ذلك . 

وممن استدل بهذا الحديث من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية في إقامة 
الدليل على بطلان التحليل وتلميذه ابن القيم في [إعلام الموقعين] 
و[تهذيب سنن ابي داود] و[إغاثة اللهفان]. . ومنها حديث أن النبي صلى 
لله تعالى عليه وسلم (نهى عن قرض جر منفعة) وفي رواية : «كل قرض 
جر منفعة فهو ربا . 

قال ابن حجر في هذا الحديث : قال عمر بن بدر في [المغني] : لم 
يصح فيه شيء» وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح» وتبعه الغزالي» وقد 
رواه الحارث بن آبي أسامة في [مسنده] من حديث علي باللفظ الأول وفي 
إسناده سوار بن مصعب وهو متروك» ورواه البيهقي في [المعرفة] عن 
فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ : «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه 
الربا»» ورواه في [السنن الكبرى] عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبدالله 
ابن سلام وابن عباس موقوفاً عليه . 

وأما الأثر : فمنه ما رواه مالك في [الموطاً] أنه بلغه: أن رجلا أتى 
عبداللّه بن عمر فقال: يا با عبدالرحمن» إني أسلفت رجلا واشترطت عليه 
أفضل مما أسلفته؟ فقال عبدالله بن عمر: فذلك الربا. قال : فكيف تأمرني 
يا أبا عبدالرحمن؟ فقال عبدالله : السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه 


.)١٤ /۳( [تلخیص الحبیر]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


ترید به وجه الله فلك وجه الله » وسلف ترید به وجه صاحبك فلك وجه 
صاحبك» وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك هو الريا. قال: فكيف 
تأمرنى يا أبا عبدالرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة» فإن أعطاك مثل 
الذي أسلفته قبلته » وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت» وإن 
أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك» ولك أجر ما 
أنظرته . 

وفي الباب جملة آثار عن عمر بن الخطاب رواها عنه مالك في 
[المدونة]. 

وعن عبدالله بن مسعود في [الموطأً] وعبدالله بن سلام رواها عنه 
عبدالرزاق في [المصنف]»ء وعبدالله بن عباس في [مصنف] عبدالرزاق 


وعيرهم . 
وأما المعنى: فإن القرض عقد إرفاق فإذا شرط فيه منفعة خرج عن 
مو وة 


الثاني : فتح الاعتماد البسيط : 

عندما يريد شخص القيام بمشروع من المشاريع بطريق المقاولة-مثلاً - 
يحتاج إلى تمويل المشروع حتى يبرز إلى حيز الوجود على الصفة المرضية 
المتفق عليها بين المعنيين بهاء ويحتاج إلى ثقة يعتمد عليها من أجل أن 
تكون مقنعة للطرف الآخر ليكل إليه تنفيذ العملية فيذهب إلى أحد 
الا اا ق 
خلال مدة معينة يتفقان عليها . 
وفيما يلي الكلام على واقعه وتكييفه وحكمه في الفقه الإسلامي : 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتويلات المصرفية 


أما الأول : فيشمل بيان تعريفه» وصوره» وخصائصه» وتكوين العقد 
وإثباته وطبيعته» واثاره» وانتهاء العقد» وانتقال الاعتماد: 

أ - تعریفه وصوره : 

قال الدكتور محمد جمال الدين عوض : هو عقد يتعهد به البنك أن يضع 
تحت تصرف العمل -بطريق مباشر أو غير مباشر -أداة من أدوات الائتمان 
في حدود مبلغ نقدي معين لمدة محدودة أو غير محدودة» وقد يكون هناك 
اعتماد مفتوح من قبل ويتفق فقط على إطالة مدته فيعتبر هذا الاتفاق فتحاً 
لاعتماد جديد» وكذلك لو كان دين العميل قد حل أجله فمنحه البنك أجل 
جديدا» إذ يعتبر ذلك فتحاً لاعتماد جدید تماماً» كما لو قدم البنك لعميله 
المبلغ نقداً أو بالقيد في الحساب. 

وقال يضاً: وقد يكون الاعتماد بمجرد خصم الأوراق التي يقدمها 
العميل للبنك SG SS Ss‏ 
العميل» بل يقتصر على تقديم ائتمانه: أي : توقيعه» فيكون للعميل أن 
ااا ا و ر ا 

ب - خصائصه : ۰ 

عقد فتح الاعتماد البسيط له خصائص : فهو عمد رضائي ويخضع 
للقواعد العامة» وقد يكون تجارياً وقد يكون مدنياً» ويشترط فيه تقديم 
اا ول م ها ی الا ا و 
الشخصية المقدمة من العميل المعتمدله. 


)١(‏ [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] )۳١۲(‏ وما بعدها. 


وقد شرح الدكتور آدوار عيد هذه الخصائص فقال: 
| عقد فتح الاعتماد: هو عقد رضائي› يتم بمجرد اتفاق الطرفين› وقد 
يكون خطياً أو شفوياً» وفي هذه الحالة الأخيرة يعمد المصرف غالباً إلى 
رسال كتاب للعميل بتأکید فتح الاعتماد» ويحدد العقد المبلغ الذي يضعه 
المصرف تحت تصرف العميل» والذي لا یمکنه تجاوزه ویسمی بحد 
الائتمان» كما يحدد المدة التي يحق للعميل استعمال المبلغ خلالهاء 
وطريقة أو طرق هذا الاستعمال ومعدل الفائدة وقيمة العمولة التى تعود 
للمصرف عن هذه العملية . ۰ 

ويخضع العقد للقواعد العامة من حيث شروط الصحة والأهلية» وهو 
يعد من عقود الاعتبار الشخصي فلا يلتزم فيه المصرف إلا تجاه شخص 
العميل ذاته» فإذا توفي هذا الأخير اعتبر العقد فاسخاً ولا يلتزم المصرف 
بإبقاء الاعتماد سارياً لمصلحة ورثته» كما آنه لا يلتزم بتوفير الاعتماد 
لوكيل التفليسة عند الإإفلاس» ولا للعميل نفسه فى حالة فقد آهليته» كما 
أنه لا يحق لدائني العميل استعمال الاعتماد بالاستناد إلى أحكام المادة 
7 ) من قانون الموجبات والعقود. 

ويعتبر العقد تجارياً بالسبة للمصرف» ويكون أيضاً تجارياً بالنسبة 
للعميل إذا كان تاجراً وتم فتح الاعتماد لحاجات تجارية» وإلا اعتبر مدنياً 
بالنسبة له وإذا كان العقد تجارياً جاز إثباته بجميع الطرق» وإن مجرد قيد 
المبلغ المعتمد في الحساب الجاري يعد دليلا كافياً على وجود هذا 
العقد. . ويشترط المصرف على العميل - في الغالب - تقديم ضمانات 
معينة مقابل فتح الاعتماد له» وقد تكون هذه الضمانات شخصية أوعينية 
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وقد تتكون من المستندات الممثلة للبضاعة المنقولة» كما هى الحال فى 
فقح الاعتماد المستندي» ولا تتعلق الضمانات المقدمة إلا بالاعتماد 
المفتوح وفي حدود المبلغ والمدة المتفق عليها. 

فإذا حصل تجاوز على هذه الحدود وجب تقديم ضمانات جديدة بشأن 
الالتزامات الزائدة مالم يتفق على خلاف ذلك» ويعود أثر الضمان المقدم 
إلى تاريخ الاتفاق على فتح الاعتماد . آما إذا جرى فتح الاعتماد في حساب 
جار فيتناول الضمان رصيد الحساب بتاريخ قفله» غير آنه يخشى في حال 
إدخال قيود جديدة في الحساب تتعلق بعمليات خارجة عن نطاق فتح 
الاعتماد أن يؤدي ذلك بحكم فقدان الدين لكيانه الذاتي وتحوله إلى مجرد 
بند في الحساب إلى زوال الضمانات المتعلقة بفتح الاعتماد (م: 
۳ فقرة: تجارة).. ولكن الاجتهاد الفرنسي يقرر في هذه الحال أن 
ضمانات فتح الاعتماد تظل قائمة› وتنتقل إلى رصيد الحساب الجاري» 
مستندآفي ذلك إلى اتفاق ضمني بين الطرفين في هذا الصدد. 

وإذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية المقدمة من 
العميل المعتمد له جاز للمصرف فاتح الاعتماد» وفقاً لمقتضيات الحالء 
إما أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية وإما أن يخفض مبلغ 
الاعتماد إلى الحد الذي يتناسب مع الضمانات الباقيةء وإما أيضاً أن يقفل 
الاعتماد (م: ۳١١‏ فقرة: ۲ تجارة)» كما يحق للمصرف فاتح الاعتماد أن 
ينقض العقد أيضاً إذا أصبح العميل المعتمد له معسراً أوكان في حالة 
الإعسار وقت التعاقد بدون علم من المصرف (م: ١‏ قفقرة: ١‏ تجارة)» 
ويجوز أن ينتهي العقد أيضاً كما قدمنا بوفاة العميل أو بفقده الأهلية أو 


أبطاث فينة كيار العلا. 


بإفلاسه» وإذا كان شركة فبإبطالها أو حلهاء كما ينتهى كذلك بانتهاء مدة 
العقد غير أنه يجوز الاتفاق على تجديد هذه المدة» وفي حال عدم تجدید 
مدة العقد» يجوز للمصرف فاتح الاعتماد أن ينقض هذا العقد متى يشاء 
شرط إخطار العميل مسبقاً فى المهلة المتفق عليها أو المقررة عرفاًء كما 
ج - تکوين العقد وإنباته : 

يتكون العقد من رضا الطرفين وأهليتهما وسلطة التصرف وكون سبب 
العقد مشروعاً وأنه يثبت طبقاً للقو اعد العامة » وفيما يلى تفصيل ذلك : 

قال الدكتور محمد جمال الدين عوض : 

الرضا والأهلية والسلطة : فتح الاعتماد عقد يلزم لصحته أن يصدر 
على الاعتبار الشخصي يجعل العقد قابلً للإبطال إذا وقع البنك في غلط 
فى شخص المتعاقد أو صفة جوهرية فيه» مثلاً: إذا كان يجهل سبق شهر 
أفاا هة أو ا اضر كا ور اوا رض ولا يقبل القضاء إبطال 
العقد لهذا السبب إلا إذا كان وقوع البنك في الغلط له ما يبرره وليس نتيجة 
إهمال أو خطأً مهني من البنك مع مراعاة ظروف كل حالة» وما إذا كان 
البنك لم يقم بالتحريات اللازمة› وإنما فتح الاعتماد بتسرع ورعونة» أو أنه 
بالعكس اتخذ كل احتياط » ولكنه رضي به بناء على خداع من العميل . . 


(1) [العقود التجارية وعمليات المصارف] .)٥0۹ - ٥٦٤(‏ ويرجع أيضاً إلى كتاب [عمليات البنوك 


(0) بحت في المعاملات المصرفة والتحويلات المصرفة 


وإذا كان فتح الاعتماد ملزماً لجانبين وجب أن يكون طرفاه كاملي 
الأهلية للالتزام» وهذه حالة العقد الذي يلزم العميل بدفع عمولة لفتح 
الاعتماد» وحالة ما إذا تعهد باستخدام الاعتماد . . ما إذا كان ملزماً لجانب 
واحد هو البنك كانت الأهلية الكاملة واجبة في الملتزم دون الطرف 
الآخرء فيكفي أن يكون مميزاً ولا تلزم له الأهلية الكاملة إلا عندما يبرم 
العقود المنفذة للاعتماد؛ وذلك لما تقدم من أن فتح الاعتماد مستقل تماماً 
في شروطه واثاره عن العقود التي يمهد لإبرامها. 

ee N a N 
يظهر العميل رغبته في اف الاعتماد» وذلك إذا كانت عناصر هذه‎ 
العقود محددة في عقد الاعتماد بشكل مفصل» آما إذا كانت بشكل عام لم‎ 
تنعقد إلا برضا جديد من البنك» كما كان من حقه أن يناقش الأوراق‎ 
المطلوب خصمهاء وكذلك حكم الاعتماد الذي يطلب تدخلاً منه‎ 
کالشول:‎ 
: أما من حيث السلطة المطلوبة فى الطرفين فهى سلطة التصرف‎ 

ولذا فإن المفلس -بحكم رفع يده عن إدارة أمواله - لا يستطيع الالتزام 
بشكل صحيح ونافذ على جماعة الدائنين في عقد فتح الاعتماد لا كدائن 
ولا كمدين» ولكن لوكيل التفليسة إذا أذن بالاستمرار فى تجارة المفلس أن 
يفتح اعتماداًلحساب المفلس» ويعتبر ذلك تعاقدأًنيابة عن التفليسة ذاتها . 

وإذا وضعت أموال شخص تحت الحراسة (اللإدارية) فإن ذلك لا يمس 
أهليته التى تظل كاملة لهء وإنما تتأثر بذلك سلطاته ويغلب أن يحل محله 
الحارس في إدارة أمواله؛ ولذا يكون من الخطورة على مصالح البنك أن 


یو ی ی ا ولكن ما الحكم إذا 
كان هذا الشخص مستفيدا من اعتماد مفتوح قبل فرض الحراسة» هل 
للحارس أن يتمسك باستمرار هذا الاعتماد؟ نرى .أن للبنك حق إنهاء 
الاعتماد تأسيساً على تأثر الاعتبار الشخصي» وإن على من ينفذ الاعتماد 
مع البنك ليس هو الشخص الذي رضي به البنك ابتداء ؛ لأنفرض الحراسة 
ق ا 
إلا آنه وكيل مفروض . 

المحل: محل العقد: هو إنشاء التزام على البنك تقدیہ الائتمان أو 
الاعتماد المبين به ويغخلب أن يحدد العقد الوسائل التى يضعها البنك فى 
خدمة العميل» فإذا لم يرد به هذا التحديد كان المرجع إلى العرف ونية 
الطرفين في تحديدها. وي ينشىء العقد التزاماً على العميل بدفع العمولة 
والغالب أن يبين الشروط والقيود التي يتحملها إذا اراد الانتفاع بالاعتماد 
المفتوح» والمدة التي يبقى خلالها الترام البنك قائماً. 

وتوجب المادة )٠١١(‏ مدني لصحة الوعد بالتعاقد - وفتح الاعتماد 
صورة منه - أن يتفق فيه على المسائل الجوهرية للعقود المراد إبرامهاء 
وعلى المدة التي تبرم فيها هذه العقود وإن جاز تحديدها ضمناً من 
الظروف . 

السبب سيب لزا كل من الطرفين هو تغب الطرف الآخر ازام ولا 
جديد فى ذلك» وأما سبب العقد فهو الغاية التي يستهدفها الطرفان من 
E‏ والسبب يجب أن يكون مشروعاًء ولذلك يبطل الاعتماد 
المفتوح لشخص بقصد تمكينه من إدارة محل للقمارء» طبقاًللقواعد العامة 
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في الالتزامات . ) 

إثبات العقد: يثبت العقد طبقاً للقواعد العامة فإذا كان مدنباً بالنسبة 
لطرفيه وجب اتباع القواعد المدنية » ما إذا كان مدنياً بالنسبة لطرف وتجارياً 
بالنسبة للطرف الأخر جاز إثباته ضد الأأخير بكافة الطرق أبًاً كانت قيمته» 
مثلا : يقيده في الحساب الجاري بين الطرفين أو يتقاضى البنك العمولة 
التي يتقاضاها لفتح الاعتمادات أو حتى بمجرد الشهود أو عبارات واردة 
في عقد رهن آبرم ضماناً للاعتماد» وإثبات فتح الاعتماد مستقل عن إثبات 
عمليات تنفيذ الاعتماد ذاته""؟. 
د - طبيعته : ثار الخلاف في تحديد طبيعة عقد فتح الاعتماد البسيط هل 
يقال: إنه قرض» أو أنه قرض معلق على شرط واقف أو أنه عقد غير مسمى 
أو أنه وعد بالقرض أو أنه عقد مركب من القرض والوديعة؟ وفيما يلي ذكر 
هذه الأراء ومناقشتها وبيان الراجح منها في نظرهم : 

قال الدكتور أدوار عيد: يلاحظ أولاً أن ثمة فرقاً بين فتح الاعتماد 
والقرض البات إذ أن العميل المعتمد له لا يتسلم المبلغ فور التعاقد كما هي 
الحال في القرض» وقد لا يتسلم آي مبلغ إذا لم يجد حاجة له» ويظل مع 
ذلك عقد فتح الاعتماد قائماً منتجاً لجميع آثاره في حين أن استلام المبلغ 
في عقد القرض هو أمر أساسي يتوقف عليه نشوء آثار هذا العقد. 

ولا يمكن القول أيضاً: إن فتح الاعتماد: هو قرض معلق على شرط 
واقف» وهو استفادة العميل فعلياً من الاعتماد» مادام أن عدم تحقق هذا 


.)٠٠٠ -۳۲۱( [عمليات البنوك من الوجهة القانونية]‎ )١( 


الشرط لا يؤثر في صحة العقد ولا في إنتاج اثاره. . ويذهب فريق إلى أن 
فتح الاعتماد هو عقد غير مسمی» وهو يشتمل على اتفاق من جانب 
واحد» إذ أن المصرف يلتزم بمنح الاعتماد بينما العميل لا يجبر على 
الاأستفادة منه. 

أما غالبية الفقهاء فتعتبر أن العقد يشكل وعدا بالقرض» ويتحول إلى 
قرض بات عندما يطلب العميل تسلم الأموال تنفيذ أ لوعد المصرف . 

وأن هذا الرأي الأخير هو الراجح من الناحية القانونية» غير أنه يلاحظ 
مع ذلك أن هذا العقد لا يترتب عليه التزام أساسي إلا على عاتق طرف 
واحد هو المصرف الذي يتعهد بفتح الاعتماد» أما الطرف الأخر - أي : 
العميل - فلا يجبر على سحب المبلغ الموضوع بتصرفه» إنما يحق له أن 
يسحب منه بمقدار حاجته فقط» وقد لا يسحب شيئاً عند انعدام الحاجة» 
كما يتغلب في هذا العقد الطابع الشخصي بحيث إن المصرف لا يلترم إلا 
تجاه العميل شخصياًء ويعتبر العقد منتهياً عند وفاة هذا الأخير أو إفلاسه 
Es‏ 

وقال الدكتور علي البارودي بعد كلام سابق يتفق مع ما قاله الدكتور 
آدوار عيد» قال : والواقع أن فكرة فتح الاعتماد تتميز بوجه عام عن فكرة 
القرض بأنها أشمل وأوسع حتى إذا تغاضينا عن الصعوبة الناشئة عن عدم 
استفادة العميل من فتح الاعتماد عقب العقد مباشرةء ذلك أن القرض الذي 
تعرفه العامة يواجه - في قصد المقترض حاجة عاجلة إلى مبلغ معين من 


.)0٥۷١ »0٦4( [العقود التجارية وعمليات المصارف]‎ )١( 


المال والوعد بالقرض يواجه هو الأخر - فى قصد المستفيد من الوعد 
حاجة آجلة محتملة إلى مبلغ معين من المال» وفى الحالتين ينحصر العقد 
في حدود ضيقة معينة يبينها الطرفان ويرتكز غليها العقد. . أما في فتح 
الاعتماد فطالبه لا يعرف مدى حاجته ولا مواعيد هذه الحاجةء بل وقد لا 
يعرف أن ثمة حاجة مقبلة تلجئه إلى استعمال الاعتماد المفتوح» وإنماهو 
يقصد من عقد الاعتماد إلى الحصول على مجرد الاطمئنان إلى قوة مركزه 
الاتتماني إزاء ديون تحل في المستقبل أو عمليات تجارية ينوي إبرامها. 

هذا المركز الائتماني الوحيد هو الهدف الأساسي للعقد وليس كما في 
القرض أو الوعد بالقرض مجرد الحصول على مبلغ معين من المالء لذلك 
قد تكون الاستفادة من الاعتماد المفتوح عن طريق سحب شيكات أو 
تحرير أوراق تجارية أو تكليف البنك بالقيام بعمليات معينة لصالح 
العميل» وإذا اقترن فتح الاعتماد بفتح الحساب الجاري - كما هو الخالب 
في العمل - فإن كل هذه العمليات بما فيها عملية فتح الاعتماد تصبح 
مدفوعات متبادلة متشابكة لا يمكن أن نصف أحدها بأنه قرض أو بأنه وفاء 
لهذا القرض . 

لذلك لابد من الاعتداد بهذا الشمول والاتساع في فكرة فتح الاعتماد 
عند تكييف طبيعته القانونية» فلا نتبع الخرض الاقتصادي لعقد فتح 
الاعتماد باعتباره عملية مركبة تتميز عن العقود البسيطة التي يعرفها القانون 
الملى. وإذا أرذا أن تمهت الل المركة وال أعداف الما 
فیهاء فنا نراه يهدف إلى تحقيق غرضين متتاليين : 


أولاً: أن يطمثن إلى الحصول على هذا المبلغ النقدي . 
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ثانياً: أن يطمئن إلى أن هذا المبلغ موجود في مكان أمين حتى يستفيد منه 
عندما يحتاج إليه في عملياته التجارية المختلفة . 

فلو أن العميل أراد أن يصل إلى هذين عن طريق العقود المدنية فإنه لابد 
أن يلجا إلى عقدين لا إلى عقد واحد. يلجا أولاً إلى اقتراض المبلغ الذي 
يكفيه» ثم يلجأ إلى إيداع هذا المبلغ عند أمين . إذأ لابد له من عقد قرض 
يتبعه عقد وديعة . ولما كان العميل يقترض من البنك ثم يقوم بالإيداع في 
ذات البنك فلا مناص من اندماج هذين العقدين في عملية واحدة هي 
بلاشك عملية فتح الاعتماد. 

ومن ذلك يتضح لماذا لا يتبع فتح تسليم المبلغ كما هو الأمر في 
القرض؟ 

ذلك أن اندماج القرض مع عقد الإيداع عند ذات المقرض يؤدي إلى 
امتناع التسليم والتسلم» بينما عقد القرض يقتضي تسليم المبلغ من البنلك 
للعميل› فإن عقد الإيداع الذي يتبعه يقتضي تسليم ذات المبلغ من العميل 
إلى البنك» فإذا اندمج هذان العقدان لم يعد هناك مو جب ال ادل 
الطرفان تسليم وتسلم المبلغ المتفق عليه" . 
ه- آثار عقد فتح الاعتماد : 

لعقد فتح الاعتماد آثار هي ما يقتضيه من التزامات كل من العميل 
والبنك» وفيما يلي ما یلزم به کل منهما : 

: التزامات العميل‎ ١ 
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قال الدكتور علي البارودي : يلتزم العميل برد المبالغ التي استعملها في 
الميعاد المتفق عليه مع الفوائد المتفق عليهاء وبأن يدفع العمولة إذا نص 
عليهاالعقد. ٠‏ 

ولكنه لا يلتزم بأن يستعمل النقود التى يضعها البنك تحت تصرفه 
بمقتضى العقد حتى ولو كان البنك قد قام بما يكفل وجود هذه النقود مائة 
في المائة في خزانته» أو امتنع عن التصرف فيها لغيره من العملاء» ففتح 
الاعتماد يمنح العميل حق الخيار فى الاستفادة أو عدم الاستفادة منه مالم 
يتفق على تقييد هذا الحق صراحة» كأن يشترط البنك مثلاً فسخ الاعتماد 
بغير إخحطار إذالم يستعمله العميل خلال أجل معين . 

على أن البنوك لا تلجأ عادة إلى وضع هذا القيد» ولكنها قد تشترط على 
العميل مثلاً أن يقصر بعض عملياته التجارية عليهاء وعلى الأخص خصم 
E e o‏ 


وقال الدكتور محمد جمال الدين عوض : استخدام الاعتماد شخصي 
للمستفيد منه: رأينا أن الاعتماد يفتح للعميل لاعتبارات شخصية فيه» 
ولذلك لا يجوز لهذا الأخیر أن یحیل حقه إلى شخص آخر بدون رضا 
البنك» وإن کان یمکنه توکیل غيره في استخدامه» ويظل هو مرتبطاً في 
مواجهة البنلك. وكذلك لا يجوز للبنك أن يحول حقوقه والتزاماته إلى 


غيره» بل يظل مرتبطا أمام العميل» كما لا ينتقل حق العميل إلى الورثة. 


)١(‏ [العقود وعمليات البنوك التجارية] »۳٠1۷(‏ ۸١۳)ء‏ و[عمليات البنوك من الوجهة القانونية] 
(۳۹ °( 


كما أن المطالبة ذاتها بتنفيذ الاعتماد شخصية ترجع إلى تقدير شخص 
المستفيد فلا يجوز لدائنيه أن يحلوا محله فى طلبها ولا آن يحجزوا على 
ت ۰ 

وقال الدكتور محمد جمال الدين عوض موضحا العمولة التى يأخذها 
البنك: ويلتزم العميل أن يدفع للبنك عمولة معينة تستحق -غالباً - بمجرد 
إبرام عقد فتح الاعتماد» سواء استخدمه آو لم يستخدمه» وتبرر العمولة 
بأنها مقابل ما يتحمله البنك؛ ليكون مستعدا لمواجهة احتياجات العميل»› 
والغالب أن ينص على عمولة أخرى تستحق إذا طلب العميل الإفادة من 
الاعتمادء وإذا فتح للاعتماد حساب لدى البنك استحقت عمولة أخرى 
نظير فتح هذا الحساب وتشغيله"". 

۲ التزامات البنك : 


يقول الدكتور علي البارودي: أهم هذه الالتزامات آن يضع النقود التي 
وعد بها تحت تصرف العميل طوال الأجل المعين» ويتأكد هذا الالتزام إذا 
كان العميل يقوم بدفع عمولة مقابل هذا الوعد. إلا أن البنوك لا تأخذ عادة 
عمولة على مجرد فتح الاعتماد اكتفاء بالفوائد وبالعمولات الأخرى 
المختلفة عن العمليات التي يكلف بها العميل . 

ومع ذلك فعدم الاتفاق على عمولة لا يعطي البنلك حق فسخ العقد حتى 
ولو لم يستعمل العميل المبالغ الموضوعة تحت تصرفه. 


.)۳١١ »۳۲۹( [عمليات البنوك من الوجهة القانونية]‎ )١( 
.)۳١١ »۴۳۰( [عمليات البنوك من الوجهة القانونية]‎ )۲( 
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ولا يجوز للبنك الرجوع في الوعد قبل الأجل المحدد» ولا يكون 
صحيحا الشرط الذي يعطي البنك. حق الرجوع فيه متى شاء؛ لانه یعتبر 
شرطاً إرادياً محضاًء ولكن فتح الاعتماد يستند إلى ثقة البنك في العميل› 
وله لذلك طابع شخصي واضح» لذلك فالرآي مستقر على أنه يفسخ العقد 
أو ينهيه» ليس فقط عند وفاة العميل أو إفلاسه أو نقص أهليته (كماهو الأمر 
في سائر العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي) وإنما يكون له ذلك أيضاً 
إذا حدث تغيرات هامة فى سمعة العميل أو فى إمكانيته» كما إذا أدين فى جريمة 
مخلة بالشرف أو الأمانة» أو ثبت دخوله في عمليات خطرة لها طابع المقامرة. 

ولكى يتجنب البنك ما قد يثيره.العميل من منازعات قضائية فى هذه 
الظروف» فإنه يعمد عادة إلى وضع شرط صريح في العقد» يسمح لنفسه 
فيه بأن يطلب - فى أي وقت يشاء - إنهاء العقد فوراًء واسترداد ما يكون 
العميل قد أخذه من المبلغ المفتوح به الاعتماد دون تقيد بمدة محدودةء 
وبديهي أن البنك لا يقدم على استعمال هذا الشرط إلا في الحالات التي 
تختل فيها ثقته فى العميل » إذ إنه يفضل فى الظروف العادية أن يحصل على 
الفوائد المتفق عليها خلال مدة فتح الاعتماد. 

وفي رأينا أن هذا الشرط - في جميع الأحوال - يخضع لرقابة القضاءء 
ولا يمكن أن يكون مطلقاً حتى إذا كانت صياغته تحمل معنى الإطلاق . 
ويقع على البنلك عبء إثبات الأسباب الجدية التي تبرر سحب ثقته في 
العميل» وللقضاء في ذلك سلطة تقديرية واسعة. 


= ویرجع إلى كتاب [عمليات البنوك من‎ »)۳٣۹ »۳۹۸( ا[العقود وعمليات البنوك التجاریة]‎ )١( 


و - انتهاء العقد: ) 


لانتهاء العقد أسباب متعددة: كوفاء البنك بالتزامه» وحلول الأجلء 

وما يرجع إلى الاعتبار الشخصي» والوفاة» والإفلاس» وفسخ العقد» 

وفيمايلي شرح هذه الأسباب: 
قال الد كتور محمد جمال الدين عوض : الأصل أن ينتهى بحلول الأجل 

المحدد له بانتهاء العمل الذي فتح من أجلهء ولكن هناك أسبابً أخرى كثيرة 

يتتهي بهاء همها يرجع إلى تأثير الاعتبار الشخصي لأحد الطرفين؛ لأن 
فتح الاعتماد يقوم على هذا الاعتبار» ولكن يلاحظ أن انتهاء العقد لا تبدو 

أهميته إلا من ناحية التزام البنلك» ولذلك نخصه بالدراسة: 

١‏ - وفاء البنك بالتزامه: أي: وفاؤه بما تعهد به» أياً كانت وسيلة تنفيذ 
الاعتمادء فذلك ينهي التزامات انك وإداكان تعهده بتقديم نقود في 
حساب جار لم ينته التزام البنك بمجرد سحب العميل المبلغ؛ لأن 
ذلك لا يعتبر وفاء من البنلك» ولا ينتهي التزامه إلا بقفل الحساب» وإذا 
كان الاعتماد مفتوحا لتحويل عملية معينة واجهها العقد امتنع إنهاؤه 
قبل انتهاء هذه العملية . 

۲ - حلول الأجل : أي : انتهاء المدة المصرح للعميل بالإفادة خلالها من 
الاعتماد الذي وعده البنك إذا كان محدداً فى العقد مدة» ولا يكون 
للبنك في هذه الحالة أن ينهي العقد بإرادته إلا إذا وجد مبرر مما 
سنعرض له . 


= الوجهة القانوة] )0 _ (TYA‏ . 


(0) بث في الرعاملات المصرفية والتويلات المصرفية 


وبالرغم من كون الاعتماد قد فتح محدداً بمدة معينة» فإن هذه 
المدة تعتبر أجل لصالح البنك : له أن يتمسك بحلولهء وله أن ينزل عن 
ذلك ويطيل فيه. . . . أما إذا لم تحدد المدة فيجوز لكل من طرفي 
العقد إنهاؤه» وإن كان العميل لا يلجاً إلى ذلك؛ لأنه غير مجبر على 
استخدام الاعتماد كما تقدم . وأما البنك فليس له إنهاء العقد إلا بقيود 
تهدف إلى عدم الإضرار بالعميل ضررا لا تبرره حماية مصالح البنك» 1 
فيجب أن يكون إنهاء العقد بحسن النية وفى وقت مناسب» وأن يوجه 
البنك إخطاراً إلى العميل قبل وقف الاعتماد بوقت كاف؛ ليمكنه من 
مواجهة المركز الجديد الناشىء عن وقف الاعتماد. 

۳ - أسباب ترجع إلى الاعتبار الشخصي: يقوم فتح الاعتمادات على 
اعتبارات معينة يراعيها البنك فى شخص العميل » منها بساره وأمانته» 
وحسن تصرفه واستقامته» فإذا اهتز اعتبار منها كان للبنك أن يفسخ 
العقد أو ينهيه» ويحكم هذه المسألة اعتباران يراعيهما القضاء هما: 
ضرورة احترام القوة الملزمة للعقد من ناحية» وقيام العقد على 
الاعتبار الشخصي من ناحية أخرى . 

٤‏ - الوفاة والإفلاس: الراجح أن وفاة أحد الطرفين ينهي عقد الاعتماد 
فورا» ونرى أنه إذا توفي أحد الطرفين فمن الأنسب آلا نقضي على 
العقد» بل نترك ذلك ا الآخر إذا أراد؛ لاهو الى مرا 
كانت مصالحه تتأثر بهذا الحادث» فضلاً على أنه إذا توفى العميل 
فليس للبنك أن ينهي الاعتماد إذا كان مضمونابتأمين عيني. ٠‏ 

أما إذا كان فاتح الاعتماد فردا وتوفي» انقضى التزامه إلا إذا استمر 


أبحاث هينة كبار العلماء 


وارثه فى استغلال المؤسسة ومباشرة ذات المهنة» فيتحمل التزامات 
مورنه ویشبه بالموت - في هذا الأثر - انحلال الشركة أوتغيير 
و . كذلك ينهي إفلاس أحد الطرفين العقد لانهيار الثقة ورفع 
يد المفلس عن إدارة أمواله. 

٥‏ - فسخ العقد: لكل من طرفي عقد الاعتماد أن يطلب فسخه إذا أخل 
الطرف الأخر بالتزامهء وفي ذلك تنطبق القواعد العامة (م ٠١١‏ مدني 
وما بعدها) ولا يرتب الفسخ أثره إلا بالنسبة للمستقبل؛ لأن التزامات 
البنك مستمرة› ولذلك فهو في حقيقته إنهاء لها . 

فسخ الاعتماد لا يؤثر على ما نقذ منه: وإذا فسخ العقد فإن هذا 
الفسخ بالإنهاء إنما يرد على عقد الاعتماد ذاته المبرم بين البنك 
وعميله» أما العمليات والعقود التى تمت تنفيذأً لعقد الاعتماد فهذه لا 
تتأثر بفسخ الاعتماد أو انتهائه» بل تظل مستقلة عنه من حيث شروطها 
واثارها ومصيرها كما قدمناء فإذا تحمل البنك - نتيجة الاعتماد أو 
عملية من هذه العمليات المشار إليها-التزاماً أمام شخص من الغير ظل 
ملتزماً ولو تحلل من الترامه الناشىء من الاعتماد المفتوح لصالح 
العميل» فإذا كان الاعتماد بالقبول مثلاً وقدمت للبنك كمبيالة قبلها ثم 
فسخ الاعتماد ظل قبوله صحيحاً والتزم به أمام الخغير» وإذا كان 
الاعتماد بالضمان وأصدر خطاب الضمان بالفعل ثم فسخ عقد 
الاعتماد الذي صدر الخطاب تنفيذا له ظل مع ذلك ملزماً بعبارات 
الخطاب أمام المستفيد منه و هکز . 


٠ .)١-۳۳۷-۳۳۱( [عمليات البنوك من الوجهة القانونة]‎ )١( 
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ز .انتقال الاعتماد : ) 
بيان المراد منه » المشكلة الناشئة عن ذلك» واختلاف النظر في الإجابة 
قال الدكتور محمد جمال الدين عوض : المقصود بانتقال الاعتماد-فى 
هذا الخصوص - هو انتقال الحقوق أو الالتزامات الناشئة من العقد أثناء 
تنفيذه إلى شخص آخر غير طرفيه» وتثور المشكلة من الناحية العملية في 
كيفية الإبقاء على الاعتماد مع تأميناته رغم انتقاله إلى شخص آخر. ٠‏ 

ويمكن النظر إلى المسألة من ناحيتين : ناحية المستفيد» وناحية البنلك 
فاتح الاعتماد. 

آما من ناحية المستفيد فلا يغتبر نقلاً للاعتماد أن يوكل المستفيد غيره 
في استخدام الاعتماد لحسايه؛ لأنه يظل هو الموكل الأصيل› وكذلك لا 
يعتبر نقلاً له أن ينقل المستفيد حقه المالى الناشىء من استخدامه الاعتماد 
بمعر فته › ا الود دات مر رة ا اکان كه اا عت ارال 
في المطالبة بتنفيذ الاعتمادء أي : يإلزام البنك أن ينفذ تعهده الناشىء من 
العقد. ٠‏ 
إن اللإجابة على هذا السؤال تحكمها قاعدتان : 

الأولى: أنه إذا جاز نقل الحقوق فلا يجوز نقل الديون دون رضا 
الدائن. 

الثانية : أن الاعتبار الشخصي يمنع - بحسب الأصل - أن ينقل الدائن 
حقه القائم على هذا الاعتبار إلى شخص آخر . 

ومقتضى ذلك آنه يلزم لينقل المستفيد حق الإإفادة من الاعتماد إلى غيره 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


أن يكون ذلك باتفاق مع البنك على إحلال هذا الغير محله في الحقوق وفي 
الديون ال تان العقد» فمتى تم ذلك كانت العملية تجديداًء أي : 
إنشاء لعلاقة جديدة لا تحظى بالضرورة بالضمانات التى كانت مقررة 
للعلاقة الأولى مالم تتخذ لذلك الإإجراءات اللازمة. 


وهذا الرأي وسط بين رأيين متطرفين» يقول أحدهما: إن الحقوق 
الناشئة من الاعتماد لا تقبل الانتقال إطلاقاً بسبب الاعتبار الشخصى لدى 
اغا و ا و 
أننا قد رأينا أنه وإن كان من طبيعة فتح الاعتماد إلا أنه ليس من جوهره» 
وللطرفين أن يستبعداه باتفاقهما» والرأي الثانى: يجيز دائماً نقل الاعتماد 
ولو بغير رضى البنك مستثنياً من ذلك حالة الاعتماد التي يكون فيها التزام 
البنك أو تدخله شخصياً بالدرجة الأولى كضمانه احتياطياً كمبيالات 
يسحبها العميل › sk sta a i,‏ 
ويقيم تفرقة تحكمية بين صوره . 

وإذا تمت حوالة الاعتماد من جانب المستفيد بشكل صحيح ونافذ كان 
من حق المحال إليه الإأفادة من العقد في حدود الحوالة . 


ومتى تضمنت العملية إبراء البنك للمستفيد القديم كانت إنابة كاملة 
يترتب عليها تجديد الدين بحيث تسقط الضمانات التي كانت مقررة لدين 
المستفيد القديم . هذا من جهة المستفيدء أما من جهة فاتح الاعتماد 
) فالأصل أنه ليس له أن يحيل التزامه أمام المستفيدء وذلك لقيام هذا التعهد ِ 
على الاعتبار الشخصي مالم يكن متفقاً على ذلك أو كان مفهوماً ضمنا بين 


(0) بحث في المعاطلات المصرفية والتويلات المصرفية 


)1( 
الطرفيء”. ) ) 
تكسف عقد فتح الاعتماد السيط المصرفى م الفقه الإإسلامی وبیان 
حکمه: ` ) 


مما تقدم يتبين : أنه عقد يتعهد البنك بمقتضاه: أن يضع تحت تصرف 
العميل بطريق مباشر أو غير مباشر أداة من أدوات الائتمان في حدود مبلغ 
نقدي معين ولمدة محدودة أو غير محدودة» وإن العميل بمقتضى هذا 
العقد يسحب من البنك بالتدريج كلما احتاج إلى مبلغ منهاء وأنه يدفع 
للبنك ما أخذه في الوقت المحدد» ويدفع ما اتفقا عليه من عمولة وفائدة. 
فإما أن يقال : إنه عقد إقراض» وإما أن يقال: إنه عقد بيع . 

وقد يقال: لا يجوز أن يكون قرضاً في نظر فقهاء الشريعة الإسلامية ؛ 
لأن القرض عندهم دفع مال إرفاقاً محضاً لمن ينتفع به ويرد بدله بدون زيادة 
مشروطة أو جريان عرف بها» وما يدفعه المصرف للعميل بمقتضى عقد 
فتح الاعتماد البسيط لا يقصد منه إلا الاستثمار وإن حصل إرفاق للعميل 
فعلى وجه المتبع . 

وقد يقال: إنه من باب البيع ؛ لأنه يتضمن معاوضة مالية» فالمصرف 
يدفع للعميل مبلغاً من المال حالاأ ويرد العميل هذا المبلغ مع العمولة 
والفائدة بعد أجل» وقد سمى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل هذا 
بيعاً» فیما رواه عبادة بن الصامت رضی الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول 
ال اه ال عل وسل ‏ الا تتر ا ال مب ااتمبة ول لر 


٠ .)۳۸۹ -۳۴۳۷( [عمليات البنوك من الوجهة القانونية]‎ )١( 
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بالورق» ولا الشعير بالشعير» ولا التمر بالتمر» ولا الملح بالملح إلا 
سواء بسواء» عيناً بعين» يداً بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق» والورق 
بالذهب» والبر بالشعير» والشعير بالبر» والتمر بالملح» والملح بالتمرء 
یداأبید کیف شئتم . 

فسمى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مبادلة الذهب بالذهب والورق 
بالورق والورق بالذهب والذهب بالورق وماذكر معها سماه بيعاً. 
حكمه في الفقه الإسلامي : 

إذا ثبت أنه بيع فهو من البيوع المنهي عنها مادام في معاملات ربوية ؛ 
لأنه يتضمن ربا الفضل وربا النسيئة » فالعميل يدفع للمصرف ما أخذه منه 
وزيادة مشروطة متفقاً عليها بينهماء ويتحقق ربا النساء من جهة أن العميل 
يدفع ما يستحقه عليه المصرف بعد مدة من استلامه المبلغ من المصرف› 
وهذه المدة يتفق عليها بينهما . 

وقد ينتهي الأجل المحدد لتسليم العميل المبلغ المستحق لديه مع 
العمولة والفائدة» ولكنه لا يتمكن من الوفاء فيمد الأجل في مقابل فائدة 
على أصل المبلغ وعلى العمولة والفائدة حسبما يقتضيه العقد الأولء 
فيكون هذامن الربا المركب. 

وهو في جميع هذه الحالات داخل في عموم أدلة الرباء وقد سبق ذكر 
طائفة منها في بيان حكم الإ قراض المصرفي في الفقه الإسلامي» فيستغنى 
بماذكر هناك من الأدلة لتكون آدلة لبيان حكم فتح الاعتماد البسيط . 

ما سبق هو في حالة ما إذاتسلم العميل من المصرف المبلغ المتفق عليه 
کله أو بعضه. . ما إذا لم يستلم شيئاً ودفع للبنك في مقابل رصده المبلغ 


(0) بث قي المعاملات المصرفية والقويلات المحرفة 


مدة من الزمن ما يسمونه عمولة ويدخلون فيها الفائدة» فهذا مع أنه عقد 
ربوي فهو أيضاً من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن البنك لم يدفع شيئاً 
مطلقاًء وقد قال تعالی : ٭ ولا تاکلوا آمو ہیک بالطل الي" . 
وعلى فرض أن يكون عقد فتح الاعتماد البسيط عقد قرض على 
اختلاف تعبیراتهم عنه» فهو عقد محرم؛ لاأنه قرض جر نفعاً» وکل قرض 
جر نفعاً مشروطاً فهو محرم» وسيبقى في الكلام على القرض البات ذكر 
طائفة من كلام آهل العلم في بيان حكم القرض الذي جر نفعاًء وما استدلوا 
به من الكتاب والسنة والأثر» وأرى ترك ذكرهاهنااكتفاء بذكرها هناك . 
الثالث : الضمان: قد لا يحتاج العميل إلى أن يكون الاعتماد المصرفي 
على صورة القرض كما سبق بيانه في القسم الأول» ولكنه يكتفي بما 
يصدره البنك من تعهد له إذ أنه يحصل به على الثقة من الشخص الذي 
يريد أن يتعامل معه أو يمنحه الأجل الذي يريده. 
وآهم صور ضمان البنك للعميل أمام الخير ثلاث صور : فالبنك قد يقوم 
بدور الكفيل لعميله آمام دائن هذا العميل طبقاً لما يتفقان عليه من 
الشروط ٠»‏ وقد يكون ضمان البنك بصفة خطاب الضمان» وقد يكون على 
صورة ورقة تجارية - كمبيالة-من جانب العميل . 
ويتعهد البنك بقبول هذه الكمبيالة تيسيرا لتداولهاء فيمكن العميل 
دمن ها ور اة و لجرل على ماو د رم اك الى 
يقوم بخصمهاء ا الكفالة» وخطابات الضمان» 


. ٠۸۸ سورة البقرةء الأية‎ )١( 


والاعتماد بالقبول. | 

ابی اکل عل کل رادها دیا ع.ر یان ساني 
الفقه الإ سلامي : 

الصورة الأولى : الكفالة 

کثيرا ما تقوم البنوك بدور الكفلاء لعملائها آمام دائنيهم» ن 
ا و وا ی غا و 

وفيما يلي الكلام عليها من حيث واقعها وحكمها في الفقه الإسلامي : 

أما الأول فيشمل الكلام على: تعريفهاء والفرق بينها وبين تأمين 
الضمان» وبيان الضمانات التي يطابها البنك . 

أ - تعريفها: 

عرفها الدكتور محمد جمال الدين عوض بقوله : الكفالة عقد بمقتضاه 
يكفل شخص لتنفيذ التزام بن يتعهد للدائن أن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف 
به المدين نفسه (م ۷۷۲)» وتجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد 
مقدماً المبلغ المكفول» كما تجوز الكفالة في الدين الشرطي» على أنه إذا 
كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة كان له في أي وقت أن 
يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشاً(م ۷۷۸)'“. 

ب - الفرق بين الكفالة وتأمين الضمان: عند المقارنة بين شيئين قد 
یکون الاتفاق بینهما تاماً» وقد يتشابهان من بعض الوجوه ویختلفان من 
وجوه أخرى» وقد لا يكون بينهما تشابه مظلقاًء وبالمقارنة بين الكفالة 


.)١ -١١١( [عمليات البنوك من الوجهة القانونية]‎ )١( 
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ای ا ای تھا ت ا وای جا 
وفاء المدين الدين يحرك التزام كل من الكفيل والمؤمن» وهدف كل منهما 
هو تأمين أو ضمان وفاء الدين» لكن الكفيل يساعد المدين والمؤمن يساعد 
الدائن» ویفترقان من وجوه آخرى . 

وفيما يلي تفصيل ذلك 

قال الدكتور محمد جمال الدين عوض: قد تشتبه الكفالة بالمعنى 
المتقدم مع عملية أخرى قريبة منها يقوم بها البنك أو شركات التأمين» وهي 
المسماة بتأمين الضمان . 

ووجه الشبه بينهما: أن عدم وفاء المدين الدين يحرك التزام كل من 
الكفيل والمؤمن» ولكن بين العمليتين فروقاً كثيرة» فالهدف من كل منهما 
هو تأمين أو ضمان وفاء الدين» أو بعبارة أخرى تفادي نتائح التخلف عن 
وفائه » ولكن الكفيل إذ يتدخل فهو يساعد المدين ويقوي ائتمانه» ويمكنه 
من الحصول على ما يريد من نقود أو أجل وهو دور البنك» آما فی تأمین 
الضمان فالمؤمن لا يهدف إلى مساعدة المدين» بل الدائن؛ ق الذي 
يبرم التأمين ويؤمن نفسه ضد مخاطر تخلف المدين . 

أما الفروق بين العمليتين فكثيرة أهمها: آنه فى الكفالة يتعهد الكفيل - 
ل الاين ار ر عله انيد الي إالم دت اين واا 
قد يكون بطلب من المدين دون اقتراح الدائن أو بناء على اشتراطه تقديم 
كفيل» ويكون تعهد الكفيل بالوفاء الدائن أياً كان سبب عدم وفاء المدين› 
أي : ولو لم يكن معسراء وأمام الدائن طريقان: إما أن يطلب إلى المدين أن 
يقدم له كفيلاء وإما أن يلجا هو إلى التأمين لصالح نفسه من خطر تخلف 


أبحاث هيئة كبار العليا ٠ ٠٠‏ 


ر 
المدين عن الوفاءء بخلاف المدين فهو لا يستطيع التأمين لصالح نفسه من 
حطر عدم الوفاء؛ لأن هذا التخلف من جانبه لا يصلح أن يكون محلا 
للتأمين بوصفه فعا إرادياً من جانبه » وإنما له أن يبرم تأمينا لصالح نفسه من 
خطر إعساره. 

والكفيل يتدخل لضمان عملية هو غريب عنها وتتم دون تدخله» کما آنه 
لا يعتبر مؤمناً لا للدائن ولا للمدين» وتعهده غير مشروط بإعسار المدين 
ولا يقبض قسطا ييحسب على أساس القسط الذي يتقاضاه المؤمن» بل 
يتقاضى من المدين ثمن الخدمة التي يقدمها له بتدخله . 

كما أن الكفالة في جوهرها عقد ملزم لجانب واحد هو الكفيل» وهو 
عقد تابع» أما التأمين فهو ملزم للجانبين ويقوم استقلالاً؛ لأن التزام 
المؤمن مستقل عن التزام المدين الذي يعطي التأمين إعساره» وسببه هو 
اقتضاء القسط» وموضوعه ليس تنفيذ التزام المدين» بل تعويض الضرر 
الناشىء عن عدم تنفيذ هذا الالتزام'. 

2 الضمانات التي يطلبها البنك : 

التعامل بين البنك والعميل الذي يريد أن يجعل البنك كفيلاً عنه أمام 
الغير في مبلغ ما - مثا - قد يكون مبنياً على ثقة متبادلة بينهما فلا يحتاج 
البنلك إلى ضمانات يقدمها العميل» وقد يكون العميل غير معروف لدى 
البنك أو أن البنك يعرفه» ولكنه لا يثق به إلا مطلتق ثقة أو لا يثق به مطلقاًء 
فتختلف حال البنك في طلب الضمانء فقد لا يطلب شيئاً أصلا» وقد 


.)٥١ »۳٠١( [عمليات البنوك من الوجهة القانونية]‎ )١( 


(0) بث قي Rd‏ والتحويلات المصرفية 


يطلب نقدا وقد يطلب رهتامن الدرجة الأول أو رهنا ابأو سا 
: شخصياء وفيما يلي تفصيل ذلك 

قال الدكتور محمد جمال الدين عوض: الضمانات التى يطلبها البنك 
قد تكون ضماناً نقدياً يقدمه العميل إلى البنك› وکن روا ارت 
الأولى على مال یملکه» ولا يمکنه هو ان يقدمه إلى دائنه الذي يشترط 
كفالة مصرفية أو رهناً حيازياً على مستندات تكون فى حيازة البنك» أو 
يقدمها العميل للبنك على سبيل الرهن» أو ضماناً شخصياً من مدير 
المونسة او الشركة في صورة توقيع منه على ورقة تجارية تتعهد بها 
المؤسسة أو الشركة طالبة الكفالة» ويلاحظ أن هذا الضمان الأخير يعتمد 
ر 
الصورة الثانية : خطاب الضمان 

خطاب الضمان صورة من صور إقراض التوقيع على آمل أن البنك يسلم 
المبلغ الذي ضمنه لعميله عندما تدعو الحاجة إليه على حسب ما يتفقان 
عليه من الشروط » ويشمل الكلام على واقعه وحكمه في الفقه الإسلامي . 

أما الكلام على واقعه: ففي بيان تعريفه» وأهميته» وأنواعه» وطبيعته 
ومدى التزام البنك» وشروطه» وغطائه» والعلاقات الناشئة بين أطراف 
الخطاب» وانقضاء التزام البنك» وما يأخذه البنك مقابل تقديمه خطاب 
الضمان. ٠‏ _ 

وفيما يلي تفصيل ذلك : 


.)١۳( [عمليات البنوك من الوجهة القانونية]» ص‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء 


أ - تعريفه : 


قال الدكتور على البارودي: هو أن يكفل البنك عميله في مواجهة الغير 
بخطاب يرسلة إليه أو بعقد مستقل» أو بأن يوقع كضامن احتياطي له في 
ورقة تجارية أو بأي طريقة أخرى تتناسب مع العملية التي يضمنها البنك 
ويتقاضى عمولة في مقابل هذا الضمان" ٠.‏ 

وعرَّفه حسن محمد كمال بقوله : خطابات الضمان المصرفية عبارة عن 
صكوك تصدرها البنوك بتاء على طلب عملائهاء وتتعهد فيها بأن تدفع إلى 
طرف ثالث يسمى المستفيد (على علاقة عمل مع العميل) مبلخاً لا يتجاوز 
اا و 

ب - أهميته : 

قال ET‏ إن الهيئات والمؤسسات العامة تتطلب 
ممن يرغب في الاشتراك فیما تطرحه من مناقصات ومزایدات تقديم مبلغ 
معين أو نسبة معينة من قيمة العمليات كضمان لجدية العطاءات التي 
يتقدمون بها» وهناك حالات أخرى تتطلب تقديم ضمان كما يحصل في 
حالات إرسال المنسوجات إلى الخارج بطبعها وإعادتها إلى البلادء وحالة 
اصطحاب المسافر إلى الخارج لمجوهراته» وحالة إرسال الآلات إلى 
الخارج لإصلاحها وإعادتهاء ففي مثل هذه الحالات تتطلب مصلحة 
الجمارك إيداع ضمان مالي لديها لضمان استعادة ما سبق تصديره» ولما 


.)١ - ۳۹۳( [العقود وعمليات البنوك التجارية]‎ )١( 
.)١- ۲۲۱( [البنوك التجارية]‎ )۲( 


(0) بث في المعاصلات المصرفية والتحويلات المصفية 


كان إيداع الضمان المالي يؤدي إلى حرمان المودع مدة طويلة من جزء كبير 
من رأس ماله إلى جانب ما يلاقيه من صعوبات لاسترداده؛ لذلك يفضل 
رجال الأعمال الالتجاء إلى البنوك ليحصلوا منها على خطابات ضمان 
يقدمونها إلى الجهات المختصة بدلا من الضمان المالي . 

وفي حالة الاشتراك في المناقصات الدولية تقو تقوم خطابات الضمان 
بدورهاء إذ نها توفر على مقدم الضمان القيام بإجراءات تحريل العملة 
واستردادها وتحميه مما قد يتعرض له من خسائر؛ نتيجة لاحتمال هبو ط 
أسعار العملة عند استر داد الضمان. 

آنواع خطابات الضمان : 

تتنوع خطابات الضمان إلى ابتدائية ونهائية» وخطابات ضمان عن 
دفعات مقدمة» وخطابات ضمان أخرى» وفيما يلي بيان ذلك : 

قال الدكتور حسن محمد كمال: تختلف خطابات الضمان باختلاف 
القرض الذي تعد من أجلهء وفيما يلي آهم آنواع خطابات الضمان الشائعة 
الاستخدام: 

(أ) خطابات ضمان ابتدائية : 

وهي عبارة عن خطابات الضمان التي تقدم إلى الجهات أو الهيئات 
الحكومية كتأمينات مؤقنة أو ابتدائية بواقع /.١‏ من مجموع قيمة العطاء في 
مقاولات الأعمالء ١‏ بالنسبة للعطاءات الأخرى» والغرض الرئيسي لهذا 
النوع من خطابات الضمان هو التثبت من كفاية المركز المالي لمقدم العطاء 


.)١_۳١۹_۳۵۷( وبرجع إلى [عمليات البنوك من الوجهة القانونية]‎ .)۲۲١( [البنوك التجارية]‎ )١( 


أبحاك هينة كبا اطا 


(ب) خطابات ضمان نهائة 

ويقدم هذا النوع من الخطابات بعد أن يتم انار ت أو الهيئة 
الحكومية لأفضل المناقصين للقيام بتنفيذ العملية أو المقاولة» وذلك كتأمين 
نهائي لضمان تنفيذ العقد المبرم» وتصدر البنوك هذا النوع بما يعادل 0./ 
من مجموع قيمة العطاء في مقاولات الأعمال و /.٠١‏ فيما عداذلك . 

(ج) خطابات ضمان عن دفعات مقدمة : 

ويقدم هذا النوع في خطابات الضمان في حالة الدفعات المقدمة التي 
يحصل عليها الموردون أو المقاولون من قيمة أوامر التوريد التي تصدر 
إليهم أو عقود المقاولات التي تبرم معهم› بحيث لا تصرف هذه الدفعات 
إلا مقابل خطابات ضمان عنها. 

(د) خطابات ضمان أخر 

وإلى جانب ما تقدم» تصدر البنوك أنواعاً أخرى من خطابات الضمان 
مها شخطابات ضمان ملاحة» وقدمها المستوردون لرنان السن عن 
البضائع التي لم ترد بعد مستندات الشحن الخاصة بها ؛ لمکان استلام هذه 
البضائع» خطابات ضمان يقدمها الأفراد المسافرون للخارج إلى مصلحة 
الهجرة والجوازات والجنسية لضمان نفقات العودة من الخارج» خطابات 
ضمان يقدمها الأفراد إلى مصلحة الجمارك عن خروج الأشياء الثمينة 
لضمان إعادتها مرة أخرى إلى البلاد"'. 


٠ [البنوك التجارية] (۲۲۲) وما بعدها.‎ )١( 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتويلات المصرفية 
د - طبيعة ومدى التزام البنك : 

إن خطاب الضمان الذي يقدمه البنك يقوم مقام النقود تماما وفيما يلي 
تقصيل ذلك : 

قال الدكتور محمد جمال الدين عوض: لتحديد طبيعة ومدى التزام 
البنك يجب أن نشير إلى الوظيفة الاقتصادية المطلوبة من تدخله» فهو من 
هذه الناحية لا يضمن العميل في تنفيذ التزامه قبل الغير كما هو شأن الكفيل 
العادي» بل إن كفالة البنك هنا لها معنى أبعد ووظيفة أهم تبدو في أن 
خطاب الضمان يحل محل النقود تماما والذې يطلب إلى من يتعاقد معه 
تقديم كفالة مصرفية يطلب أولاً أن يعطيه تأميناً نقدياً ولا يقبل بدلاً منه إل 
كفالة مصرفية» وقد رأينا مثالا لذلك فى لائحة المناقصات والمزايداتء 
فهي تشترط على المتعاقد معها إيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية» فكأن 
من يطلب خطاب ضمان مصرفي إنما يريد أن يطمئن كما لو كانت لديه 
كفالة نقدية ولذلك يجب أن تتوفر في التزام البنك على هذا التحو العناصر 
التي تمكن من أداء هذه الوظيفة وهي حلول الخطاب محل النقود تماما كما 
يحل الشيك أو الورقة التجارية محل النقود والوفاء . 

وهذه الوظيفة الملحوظة في خطاب الضمان بصورته الغالبة هي ما 
e E LS i‏ 
الفا 0 


.)١ ۳١۹۷ »۳٣۳۲( ([عمليات البنوك من الوجهة القانونية]‎ )١( 


ه _ شر وط خطابات الضمان : ) 
لاضمان شروط من جهة تحديد المبلغ الذي يضمنه البنك ومقدار مدة 
الضمان» وأن قيمة خطاب الضمان لا تتعدى الحد المصرح به للبنك . 
وفيما يلى بيان ذلك : 
قال الد کرس حال الدين عوض : 
١‏ - مبلغ الضمان : الأصل أن يحدد ضمان البنك بمبلغ معين: . 
ومع ذلك فمن المتصور أن يصدر الخطاب بغير تحديد مبلغ » بل يتعهد 
فيه البنك أن يضمن عميله في كل ما يسببه تصرفه من ضرر للغير» أي : 
المستفيد» وتتبع هذه الصورة على الخصوص في كفالة المرسل إليه 
الذي يسحب يضاعة من الجمرك قبل أن تصله سندات الشحن فيشترط 
عليه الجمرك تقديم كفالة من البنك تضمن له كل ما قد يتحمله الجمرك 
بسبب تسليمه البضاعة» وتعهد البنك على هذا النحو صحيح؛ لأن 
محله وإن لم يكن محددا فهو قابل للتحديد» ولا يدفع البنك إلا الضرر 
الى يثبت المستفيد وهو الجمرل أنه أصابه بسبب الواقعة التي ضمن 
eT‏ 
۲ مدة الضمان: الأصل أن يصدر الخطاب د ص على 
تأكيدها باعتبارها مدة سريان الخطاب وعلى اشتراط وصول المطالبة 
قبل تاریخ معین › وبيان أن ضمان البنك يسقط تلقائياًإذا لم تصل البنك 
مطالبة حتى التاريخ المحدد. 
وإذالم تحدد مدة اعتبر الضمان_كقاعدة_غير محددة المدة» فیجوز 
للبنك-وهو الملتزم -أن ينهيه في أي وقت بشرط إخطار العميل 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتويلات المحرفية 


قبله بوقت مناسب . . ومع ذلك إذا كانت العملية المضمونة مذكورة 
في الخطاب امتد الضمان إلى وقت انتهائهاء وظل قائماً مادامت قائمة 
متى كان هذا المعنى مفهوما من الخطاب» ويبدو ذلك مثا -إذا قدم 
الخطاب لضمان حسن سلوك شخص أجنبي دخل البلاد بضمان 
البنك» فيظل الضمان قائماً ما دامت العملية قائمة أو مادام الأجنبي حياً 
مقيماً في المصرء > ومعنى سريان الضمان خلال مدة معينة أو دون 
تحديد مدة ن البنك يلزم بالدفع فورأًإذا طولب بالوفاء خلالها. 
ويعتبر الموعد المذكور فى الخطاب حداً أقصى لنفاذه بحيث 
يسقط التزام البنك بحلولة حتما وبلا حاجة إلى إخطار منه إلى 
المستفيد ولا اتخاذ إجراء اخر» ويحرص الخطاب عادة على بيان 
التزامه بالدفع إذا وصلته المطالبة في الميعادء فلا يلزم إذا لم تسلم له 
في المدة ولو أرسلت إليه خلالهاء ويترتب على ذلك أن المستفيد هو 
الذي يتحمل نتائ ئج تأخير البريد» وعليه إذن أن يكون حريصا فلا ينتظر 
إلى آخر لحظة. ٠‏ 
وهذا الحل يفرضه أن عميل البنك يسترد غطاء الخطاب من البنك 
في اليوم التالي فوراًلانتهاء الضمان» ومن العدل إبراء البنك من التزامه 
من هذه اللحظة؛ لأنه فقد ضمانه ضد العميل» فضلاً على عدم إمكان 
القول بإلزامه بانتظار المطالبات التي لم تصل في آخر يوم» ولكنها قد 
تكون في طريقها اليه . 


.)١-۳۹٤-۳۹۲( [عمليات المصارف من الوجهة القانونية] للدکتور محمد جمال الدین عوض‎ )١( 


۳ -الإقرار: قال عبدالعزيز عامر: يجب النص فى خطابات الضمان 
النهائية على أن قيمة خطاب الضمان لا تتعدى الحد المصرح به للبنك 
من وزارة الاقتصاد والتجارة» وذلك على صيغة إقرار من البنك» 
ويجوز للجهة المستفيدة رفض الخطاب إذالم يحمل هذا الإقرار"" . 
و - الغطاء : يختلف الغطاء في الحالة التي يطلب فيها البنك غطاء من 

العميل يبقيه لديه: فقد يكون نقداًء وقد يكون أوراقاً مالية» وقد يكون ما 

يطلبه يساوي القيمة التي تعهد بها ليدفعها بمقتضى خطاب الضمان» وقد 
تكون أقل من ذلك» وقد لا يطلب من العميل غطاء أصل إذا كان الذي 
طلب خطاب الضمان من البنك أهلا لذلك بموجب اعتبارات يعلمها 

البنك. 
وفيما يلي بيان أنواع الغطاء : 
قال الدكتور حسن محمد كمال: غطاء خحطابات الضمان يتخذ صوراً 

منها: 

أ ولك بان شه الل مله ف إلى الت( ا فة 
الضمان أو جزءأ من القيمة» أو بأن يحجز البنك القيمة أو نسبة منها من 
الحساب الجاري للعميل»ء إذا كان من عملاء البنك وترحل المبالغ 
المحجوزة إلى حساب خاص يسمى : احتياطي خطابات الضمان. 

ب -أوراق مالية : وذلك بأن يقدم العميل أوراقاً مالية مملوكة له» وتكون 


(1) [البنوك والائتمان] - عبدالعزيز عامر .)٠۷١(‏ 


(0) بث في الرعاملات اللصرفة والتويلات اللصرفة 


قيمتها التسليفية معادلة على الأقل لقيمة الضمان المطلوب أو 
أن يحجز البنك على هذه الأوراق إذا كانت مودعة لديه بصفة أمانة 
بناء على طلب العميل بمعنى أن يمنعها من التداول طوال الفترة 
المحددة للضمان. ٤‏ 

ج -مكشوفة : يقصد بخطابات الضمان المكشوفة» الخطابات التي 
يصدرها البنك بدون غطاءء» وهذا الإجراء نادر» وتقتصر هذه الحالة 
عادة على العملاء في البنوك الكبرى وعملاء البنك من الشركات 
الكبرى والأفراد ذوي المركز المالي المتين"". 

ز-العلاقات الناشئة بين أطراف الخطاب: تنشاً علاقات ثلاث بين 
أطراف الخطاب كل واحدة منها متميزة عن الأخحرى وهى علاقة البنك 
بعمیله» وعلاقة العميل بصاحب المشروع أو المتعامل معه وعلاقة البنك 
بالمستفيد وترتيباً على ذلك» ولابد من التفرقة بين هذه العلاقات وبيان أن 
ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقدأبينه وبين المستفيد» وأن البنك 
يلتزم للمستفيد بصفته أصيلا» وأنه لا يجوز تداول خطاب الضمان» وأن 
البنك يدفع للمستفيد وليس لحامل الخطاب والحكم في حالة ما إذا فقد 
الخطاب» وأن البنك لا يضمن تنفيذ التزام العميل قانوناً» وأن ضمان البنك 
مرتبط اقتصاديا بالتزام العميل» وأن البنك ليس كفيلا والتزامه ليس 

تضامنياً. 


(۱) [البنوك التتجارية] 44853 ویرجع لت کتاب [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] YY)‏ 
۷٤‏ (. 


وان النتائح المترتبة على استقلال التزام البنك اللنك الثابت في خطاب 
الضمان عن دين العميل قبل المسكة وان الك يرجع على العميل . 
وفيما يلي بيان ذلك مختصرأمن كلام الد كتور محمد جمال الدين عوض : 

قال : تمكين نظام خطاب الضمان بصورته الغالبة من أداء هذه الوظيفة 
المقصودة منه يقتضى التفرقة بين علاقة البنك بعميله» ويحكمها عقد 
الاعتماد بالكفالة أو الضمان» وعلاقة العميل بصاحب المشروع أو 
المتعامل معه أياً كان» ويحكمها عقد التوريد أو المقاولة. وعلاقة البنك 
بصاحب المشروع وهو المستفيد الذي صدر لصالحه خطاب الضمان» 
ويحكمها خطاب الضمان وحده فإذا كان متفقاً على إصدار خطاب بشر وط 
معينة وصدر الخطاب بشروط أخرى كان الأساس في إلزام البنك هي 
ا ای درا ا و ا ا ن الل اام ا 

تالحمل و لك: 

فضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقدأ بينه وبين المستفيد؛ لأن 
الخطاب يصدر تنفيذأًللعقد بين الأمر والبنك» وليس تنفيذألعقد بين البنك 
والمستفيد من الخطاب» فلا يشترط لإلزام البنلك أن يقبل المستفيد 
الخطاب» بل يلتزم البنك نهائياً بمجرد إصداره الخطاب ووصوله إلى علم 
المستفيد منه ما دام لم يرفضه» صحيح أن المستفيد في مطالبته البنك يلتزم 
الشروط الواردة بالخطاب» ولكن ليس لأنه طرف في عقد بينه وبين البنلك› 
بل لأن هذه هي حدود التزام البنك المبينة في خطاب التزام البنك 
للمستفيد» فالبنك يلتزم بمجرد إصداره الخطاب ولا يلتزم إذا لم يصدره 
ولو اتفق مع العميل على أن يضمنه قبل المستفيد؛ لأن هذا الاتفاق يظل 


(0) بحث في المعاملات المصرفة والتحويلات المصرفية 


مقصوراً على طرفيه دون أن يكون للمستفيد أن يتمسك به» ولکن يجب 
لالتزام البنك بالخطاب أن يصل إلى علم المستفيدء وإلا فللبنلك حق 
الرجوع في إرادته قبل وصول الخطاب إلى علم المستفيد. 
ولا يعتبر البنك في التزامه بخطاب الضمان-نائباً عن عميله» بل هو يلتزم 
بصفته أصيلا؛ لأن النيابة لا تقوم في الضمان» بل يكون العميل والبنك 
ملتزمين قبل المستفيد» ولكن دين كل منهما مستقل عن دين الآخر . 

والبنك إذ يصدر خطاب الضمان يتعهد بالوفاء لشخص معين هو 
المتعاقد مع عميل البنك» الذي صدر الخطاب بناء على طلبه» وهو ما 
يحرص الخطاب على إيضاحه بالنص على أن البنك يتعهد بالدفع إلى 
شخص آخر أو جهة معينة . 

ويترتب على أن الخطاب شخصي أنه لا يجوز للمستفيد تظهيره إلى 
عر اف وا یو د ا را و ا و 
يجوز له أن يتنازل عنه لأي شخص آخر بأي طريقة - حتى ولا بالتبعية - 
لتنازله عن عقد المقاولة الأصلي؛ لأن شخصية المستفيد من الخطاب 
وأمانته محل اعتبار لدى عميل البنك . 

ولا يجوز أن يدفع البنك قيمة خطاب الضمان إلا لشخص المستفيد أو 
وکیله. 

وإذا فقد وجب على البنك أن يعطي المستفيد بدل فاقد أو يدفع له» 
وليس له أن يرفض بحجة عدم تقديم الخطاب مادامت شروط الدفع 
متوافرة» وبالعكس عليه ن يمتنع عن الدفع إذا لم يكن المطالب هو 
المستفيد ولو كان حاملاً لخطاب الضمان» وللمستفيد وحده حق طلب 


تنفيذ الخطاب» ولا يجوز لدائنيه أن يحجزوا على قيمته تحت يد البنك ؛ 
لأن المطالبة بتنفيذه حق شخصي تقديري له لا يجوز لدائنيه أن يستعملوه 
بدلا عته أو يجبروه على استعماله. 

ولا يضمن البنلك حسن تنفيذ العميل؛ لالتزامه مام دائنيه» بل هو يطلق 
تعهداً يمكن القول أنه تعهد مجرد عن ظروف التزام العميل أمام المستفيدء 
فهو يلتزم بدفع المبلغ المحدد في الخطاب أياً كان مقدار مديونية العميل 
ولو كان هذا المقدار أكبر أو أقل مما تعهد به البنك للمستفيد» وهو تعهد 
منقطع الصلة بكيفية تنفيذ العميل المدين الترامهء فلا يعتبر ما تعهد البنك 
بدفعه تعويضا للدائن المستفيد من عدم تنفيذ العميل التزامه أو إساءة هذا 
التنفيذ. 

ويرتبط خطاب الضمان بالتزام العميل اقتصادياً فهو يصدر خدمة لعلاقة 
العميل بدائنه » إذ يستهدف به العميل الحصول على ثقة هذا الدائن الذي لا 
برض بي ضمان اخر سوی هذه الصورة من صور الضمان» ومع ذلك 
فالبنك ليس فيلا والتزامه ليس تضامنياً. 

ومما يترتب على نتائج استقلال البنك عن دين العميل قبل المستفيد أنه 
لا حاجة بالبنك إلى إخطار المدين (عميله) قبل أن يدفع للمستفيد» وليس 
للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد 
وعميل البنلك» وليس للعميل أن يعارض في الوفاء للمستفيد بسبب مستمد 
من علاقته بهذا المستفيد . 

ولبنك أن يرجع بما دفعه للمستفيد إلى عميله إذا كان هذا الوفاء تفي 


(0) بت في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفية 


سنس ل سو نمہ ا 


خطاب ضمان» صدر صحيحاً ومطابقاًلتعليمات العميل الآمر. 
d‏ انقضاء التزام البنك: ينقضي التزام البنك بانقضاء المدة المحددة ' 
بسنهما أو مرور مدة التقادم أو إعادة الخطاب إليه دون انقضاء المدة المقررة 


(YT) . 
فه‎ 


ط ‏ العمولات : تعتبر عمولات خطابات الضمان دخلا لا باس به 
بالنسبة للبنك» وهي محددة بموجب تعريفة اتحاد البنوك» وتستحق 
لفترات ربع سنوية» أي : کل تلائ شھور ومضاعفاتهاء کما یجوز احتساب 
العمولة على الأرصدة الحالية من خطابات الضمان المتناقصة التى تكفل 
دفع أقساط دورية ey‏ 
الصورة الثالثة : الاعتماد بالقبول 

الاعتماد بالقبول صورة من صور إقراض التوقيع» وفيما يلي بيان 
وصف العملية» والصور المختلفة للالتجاء إلى القبول المصرفي» وأن 
الاعتماد بالقبول غير متجدد ومدى صحة الأوراق المقبولة» وخصم البنك 
للأوراق التي عليها قبوله والتزامات الطرفين في الاعتماد بالقبول : 
١‏ - التعريف بعملية القبول المصرفي : 

يقول الدكتور على البارودي: مضمون هذه العملية؛ هو أن البنك 

ا اء ا ا وا ا ا 

العميل» وبقبول البنك للكمبيالة تكتسب قوة ائتمانية كبيرة تجعل من 
(1) [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] )۳١۸(‏ وما بعدها. 


(۲) انظر [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] ص .)۳۷٤(‏ 
(۳) [البنوك والائتمان] (1۷). ٠‏ 


السهل تداولها أو خصمها لل ا فكأن البنك دون أن يخرج 
نقوداً من خزانته » قد هياً للعميل فرصة الحصول على المبالغ اللازمة 
له» كذلك يستطيع العميل أن يرسل هذه الكمبيالة إلى البائع فيطمئن 
إلى التعامل معهء إذ يلتزم البنك كأي مسحوب عليه قابل للورقة 
التجارية ويخضع لقانون الصرف"'. 

۲ - الصور المختلفة للالتحاء إلى القبول المصرفى: الأسباب الداعية 
الا إلى الرل المصرن فة سا ل الات 
التجارية في الداخل أو الخارج» ومنها: تحقيق اشتراك عدة بنوك في 
عملية ائتمان وأحدة. 

وفيما يلي بيان ذلك باختصار من كلام الدكتور علي البارودي : 

أ - يكثر الالتجاء إلى القبول المصرفى لتمويل العمليات التجارية ذات 
الطابع الدولي» فالمستورد يلجا إلى البنك» ليحصل على قبوله على 
كمبيالة يرسلها إلى البائع الأجنبي» كذلك إذا كان المصدر قد أمهل 

مدينه في الوفاء فإنه يستطيع أن يحصل على مبلغ فوري من البنك بان 
يقدم له مستندات الصفقة ويحصل على قبوله في كمبيالة يخصمها في 
بنك آخرء وقد أخذ العمل فى بعض البنوك الأوربية يشهد استعمال 
القبول فى مجال التجارة الاد أيضاء ويتقاضى البنك عمولة مقابل ٠‏ 
إقر e‏ ااا ا ك ا مبلغ الكمبيالة 
المقبولة» يراعي في تحديدها مقدار الخطر الذي يتعرض 


٠ .)١-۳۸۸( [العقود وعمليات البنوك التجارية]‎ )١( 
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له» على أن الأمر لا يقتصر بالنسبة للبنك على مجرد التوقيع» إذ لا 
شك آنه يجب أن يحسب حساب الحالات التى لا تنتهى فيها العملية 
نهاية طبيعية» فيضطر إلى الدفع باعتباره المسئول الأول عن الوفاء 
بقيمة الكمبيالة دون أن يكون قد استلم شيئاً من العميل؛ لذلك فهو 
يهتم بالضمانات . 

ب - ويستخدم القبول أيضاً لتحقيق اشتراك عدة بنوك في عملية ائتمان 
واحدة» يطلق عليها الائتمان الجماعى» وذلك عندما يرى البنك أن من 
الأنسب أن يشر بنكاًآخر في مخاطر العملية : إما لضخامة قيمتهاء أو 
اداالات ادها أو للأمرين iY‏ 

۳ الاعتماد بالقبول لا يتحدد : 

ولا يتجدد الاعتماد بالقبول» كما بين ذلك الدكتور محمد جمال 
الدين عوض بقوله: الاعتماد بالقبول بطبيعته غير متجدد؛ لأن 
استعماله يكون مرتبطاً بتنفيذ عملية تجارية معينة» فلا يجوز للعميل 
الذي حصل على قبول البنك للأوراق المتفق عليها آن يطلب قبوله مرة 
أخرى على أوراق غيرهاء وذلك ما لم يتفق بينهما على تجديد هذا 
الاعتماد" . 

٤‏ - مدى صحة الأوراق المقبولة : قد يقبل البنك الكمبيالة المسحوبة عليه 
دون أن يكون لديه مقابل وفائهاء ومع ذلك فالورقة صحيحة ولا تعتبر 


)١(‏ [العقود وعمليات البنوك التجارية] (۳۸۹) وما بعدها. 
(۲) [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] .)١ - ۳۸١(‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


من أوراق المجاملة التي يقضى في القضاء ببطلانها؛ لأن البنك المسحوب 
عليه لا يقبلها لمجرد مجاملة الساحب» بل هو يقبلها ويقصد أن يدفع 
قيمتها للمستفيد منها ولو لم يصله مقابل الوفاء من عميله الساحب قبل 
EE‏ 
ه - خصم البنك للأوراق التي عليها قبوله : 

ويقول: يمكن للبنك بمقتضى عقد جديد أن يخصم ورقة سبق له 
قبولهاء وذلك متی قدمها للخصم عمیله أو شخص آخر حامل لها . 
- التزامات الطرفين : 

أما التز امات الطرفين فى الاعتماد بالقبول فقد قال عنها: يتعهد البنك 
في علاقته بالمستفيد وبمقتضى العقد أن يقبل الكمييالة المسحوبة عليه من 
العميل أو من شخص أخر يعينه العميل» ومتى توافرت الشروط المتفق 
عليها من حيث حدود المدة والمبلغء فإذا قبل الورقة فقد نفد تعهده»› 
ولكنه بذلك يلتزم - صرفياً-أمام الحاملين بقبوله» فيكون لهؤلاء التمسك 
عليه بكل ما يقره لهم قانون الصرف ولو كانوا يعلمون أن الورقة مسحوبة 
بناء على اعتماد مفتوح» ويكون لهم آن يتمسكوا عليه بقاعدة عدم 
الاحتجاج بالمدفوع غير الظاهرة في الورقة» وحتى لو أنهى الاعتماد بعد 
إطلاق الورقة في التداول› فإن ذلك لا يؤثر الترام البنك أمام الغير حسني 
اة 


.)١ - ۳۸١( [عمليات البنوك من الوجهة القانونية]‎ )١( 
.)١ -۳۸١( [عمليات البنوك من الوجهة القانونية]‎ )۲( 
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أما العميل المستفيد فيلتزم بدفع العمولة المتفق عليها وبتقديم مقابل 
الوفاء للبنك قبل حلول الأجل؛ لأن الأصل أن العقد لا يزم البنك بالوفاء 
بقيمة الورقة من خزينته» وهدفه الوحيد هو تسهيل تداول الورقةء فإن تأخر 
المستفيد واضطر البنك إلى الوفاء من ماله كان له دعوى باسترداد ما دفعه 
عن العميل وبتعويض عن تعطل المبلغ المدفوع . 

والتزام العميل تقديم مقابل الوفاء قبل الأجل يجب تنفيذه فعادًء أي : 
نقد فإن كان له رصيد دائن في الحساب الجاري بينه وبين العميل كان 
للبنك أن يجري قيداأً عكسياً في هذا الحساب بالمبلغ المستحق له» ولکن 
هذه رخصة اختيارية له والرأي على أن له أن يطلب تقديم المقابل نقد . 
تكييف الضمان المصرفي في الفقه الإسلامي وبيان حكمه : 

مما تقدم يتبين: أن المصرف قد يضمن العميل في جزء من المبلغ 
المستحق عليه و ما يستحق عليه لدی طرف آخر» وقد يضمنه في جمیع 
المبلغ» وقد يدفع المصرف عن العميل للمستفيد ماضمنه عنه كله أو بعضه 
في حالة عجزه عنه» ويأخذ المصرف فائدة وعمولة على المبلغ الذي 
ضمنه بموجب اتفاى بين المصرف والعميل» وإذا دفع المصرف عن 
العميل للمستفيد فقد يعجز العميل عن التسديد فى الوقت الذي يتفقان 
عليه» فيجعل المصرف نسبة معينة من الفائدة والعمولة مقابل التأخير عن 
کل شھر أو یوم - مثلا -» وقد يجعل العميل لدى المصرف غطاء كاملا أو 
جزئياً يحتفظ به المصرف؛ ليسدد منه ما يستحقه على العميل إذا عجز عن 


.)١ ۳۸۳ »۳۸۲( [عمليات البنوك من الوجهة القانونية]‎ )١( 


أبحاث فينة كبار العلداء 


الدفع في الوقت المحدد للدفع» وقد يستغل المصرف هذا الغطاء وتكون 
أرياحەله, .۰ 

U RIA ota O bı 
و او‎ 
أخذ المصرف مالا فى مقابلة الضمان» والضمان من باب المعروف‎ - ١ 
) . الله‎ e الذي يذل ابتغاء الثو‎ 
أخذ فائدة فى مقابلة ما دفعه من المال عن عميله فإنه يعتبر قرضاً جر‎ - ۲ 
۰ 
ما قد ينتفع به من استغلال للغطاء. والغطاء هنا من باب الرهن» فكان‎ - ۳ 
ا ا‎ 

ر ابع : الاعتمادات المستندية 

الاعتمادات المستندية هي أصلح وسائل الدفع و أكثر ها انتشاراً في 
العمليات التجارية الخارجبة ذلك أنه يتولد عنها ثقة لا حد لهاء إذ هى مشتقة 
من الضمانات التي تنطوي عليهاء والعلاقة في هذا النوع لا تقتصر على 
المصرف والعميل» كما فى الاعتماد البسيط فهى تتناول شخصا ثالاً إذا كان 
الاعتماد المستندي e‏ ورابعاً إذا کان ا المستندي مۇيدا. 

ويشمل الكلام عليها : أولاً: بيان واقعها. 

اا : بيان حكمها في الفقه الإسلامي . 

أولاً: ويتضمن الكلام عليها من حيث واقعها: تعريفهاء وأنواعها 
وطبيعتهاء وأسباب أهميتها وتحليل العلاقات القانونية الناشئة عنها : 
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أ تعريفها : 


عرف الدكتور حسن محمد كمال الاعتماد المستندي بقوله: هو 
عبارة عن تعهد كتابي يصدره البنك (وهو الذي يقوم بدور الوسيط 
والضامن في هذه العملية) بناء على طلب مستورد البضاعة» يتعهد 
بمقتضاه بقبول أو دفع قيمة الكمبيالة التي يسحبها مصدر البضاعة عند 
تقديمها مستوفاة للشروط المنصوص عليها في الاعتماد؟. 

ب - أنواعها: الاعتمادات المستندية تتخذ صوراً متعددة مختلفة نتسجة 
لاختلاف صفاتها والغرض منهاء فقد يكون اعتماداً قابلً للإلغاء أو 
غير قابل» وقد یکون مبلغ الاعتماد ثابتاً» وقد یکون متغيراً أو متجدداً 
على حسب اتفاق ذوي الشأن. 

وفيما يلي بيان هذه الأنواع : 
قال الدكتور محمد جمال الدين عوض : 

أولاً: من حيث قوة تعهد البنك: ينقسم الاعتماد المستندي إلى اعتماد 
قابل لاولغاء واعتماد قطعي أو نهائي» ويقصد بالاعتماد القابل للالغاء 

ارال جر الت آ ا ر ف دروخ و ر ا 

المستفيد. 

فلا يترتب على هذا الاعتماد أي التزام على البنك ولا أي حق 
للمستفد؛ ولذلك يخطر البنك المستفيد بأنه فتح لصالحه اعتماداً في 
حدود مبلغ کذاء ولکنه يصرح آنه قابل للاإلغاء في کل وقت» فهو لا يعد 


(1) [البنوك التجارية] ص .)۱۹٤(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء ‏ 


| بشيء» بل يخطره بالتفاهم الذي حصل بينه وبين العميل. . 
وكذلك لا يعتبر الاتفاق بين البنلك وعميله على هذا الإخطار اعتمادا 
بالمعنى الفني؛ لأن الاعتماد يفترض ثقة البنك في عميله الأمر» وهي ثقة 
غير متوفرة بدليل احتفاظ البنك بحق الرجوع فيه في كل وقت» ولا يلزم 
البنلك إذا سحب الاعتماد أن يخطر المستفيد بذلك ولو سبق أن أخطره 
بفتحه» ومتى طلب العميل الأمر من البنك إنهاء اعتماده وجب عليه سحبه 
فوراً؛ لأنه وكيل عن الآمر فضلاً على أنه لم يلتزم أمام الغير بشيء . 

ومع ذلك فكثيرأ ما يلجا إلى الاعتماد القابل للإلغاء؛ لأن مصاريفه قل 
من مصاريف الاعتماد القطعي» ولاأنه طالما كان مفتوحاًء فالبنك ينفذه 
طبقاً لما وعده في إخطاره» كما أن معظم البنوك وإن كان لا يلتزم قانوناً 
بإخطار المستفيد بسحب الاعتماد إلا أنه يفعل ذلك دائماً» ومتى نفذ البنك 
هذا الاعتماد ودفع للبائع نظير تلقيه المستندات استقرت أوضاع الأطراف› 
كمافي حالة الاعتماد القطعي . 

أما الاعتماد القطعي أو النهائي : فهو الذي لا يجوز للبنك أن يرجع فيه 
أو يلغيه» وذلك لأنه متى أخطر به المستفيد ترتب في ذمة البنك التزاماً 
شخصياً مباشر ا أمام المستفيد بتنفيذ ما جاء في خطاب الإخطار . 

ثانياً: من حيث تدخل عدة بنوك في تنفيذه ينقسم إلى : 

١ ٠‏ -الاعتماد المؤيد: والاعتماد غير المؤيد: قذ يكون الاعتماد القطعى 
مۇيدامن بنك اخر غير البنك الذي فتح الاعتمادء ابال بع الان 
باعتماد يفتحه المشتري لدى البنك في بلده» وبتولي بنك في بلد البائع 
إخطاره به بحیث یکون مجرد وسیط غیر مسئول شخصیاً» فیکون الاعتماد 
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قطعياً من البنك الذي فتحه» ولكنه غير مؤيد من البنك الوسيط الذي أخطر 
به المستفيد» بل د O A‏ 
الاعتماد» فيكون الاعتماد هنا قطعياً ممن أصدره ومؤيداً من بنك ثان» 
ويلاحظ أن الاعتماد غير النهائي لا يمكن أن يكون مؤيداً؛ لأن البنك الذي 
يفتحه لا يلتزم أمام المستفيد» فلا يتصور أن يلتزم البنك الوسيط شخصياً؛ 
لأنه مجرد وكيل عن الأول» وإذا التزم كان التزامه أصيادًء وليس تأييد 
O pA‏ 

ثالغاً : من حيث كيفية تنفيذه نة بنقسم إلى : 
اعتماد الوفاء» واعتماد الخصم» واعتماد القبول : 
قد يتعهد البنك أن يدفع للبائع نقداً إذا قدم إليه المستندات المعنيةء وقد 
يتعهد بخصم الكمبيالات التي يسحبها البائح على المشتري بشروط معينة» 
وقد تعهده على مجرد قبول هذه الكمبيالات دون خحصمهاء وقد ينفذ 
الاعتماد مرة واحدة»ء أي: دفعة واحدة» وقد ينفذ على دفعات» ولهذا 
امان ضر 

الصورة الأولى : هي حالة الاتفاق على أن يدفع البنك إلى البائع مبلغاً 
على المكشوف» ويدفع البنك إلى البائع دفعة على الحساب» أي: إلى أن 
يقدم السات وذلك نظير إيصال منه» ويتحلل هذا الاعتماد إلى اعتماد 
مستندي مضاف إليه اعتماد نقدي بطريق الخزينة . 

الصورة الثانية: أن ي يتفق على أن ينفذ البنك تعهده جزئياًء متی قدم له 
البائع مستندات مو قتة» آي : ممدات تدل على آنه بدا في تنفیذ التزاماته» 


أبخاث هينة كبار العلمان ` 
ولكنها ليست هي المستندات النهائية المطلوبة للتنفيذ الكامل . 

وقد يعين مبلغ الاعتماد لمرة واحدة خلال المدة المحددة» وقد يتفق 
على تجديده» وينص على أن للمستفيد حق استخدامه بصفة دورية 
متجددة» فيتجدد مثلاً لمدة ستة شهور بمبلغ ألف جنيه شهرياً يكون 
الف إن يسحبه كل شهر مرة» ويسمى ذلك : الاعتماد المتجدد» 
والأصل أن يكون الاعتماد مفتوحا لشخص معين هو البائع» وعندئذ لا 
يقبل من هذا البائع أن يحول حقه في اللإفادة من الاعتماد إلى شخص أخر› 
وقد ينص في الاعتماد المفتوح على حق المستفيد منه أن ينقله إلى غيره» 
فيكون للمنقول إليه حق مباشر ضد البنك” . 
ج - طبيعتها : 

محل الصعوبة في عملية الاعتماد المستندي هو تفسير التزام البنك في 
مواجهة البائم» ثم هو لا يستند إلى آي عقد أو اتفاق سابق بين البنك وبين 
البائع المستفيد؛ لذلك اختلفت الأراء في تشخيص طبيعته وكثر الأخذ 
والرد في ذلك . 

وفيما يلي كلام للدكتور محمد جمال الدين عوض ذكر فيه جملة من 
الاراء ونقدهاء وبين ما يختاره هوء ثم يليه نقد عام للدكتور علي 


ص“ 


)١(‏ [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] للدکتور محمد جمال الدین عوض ۳۹٤۲(‏ - ۳۹۷)» ويرجع 
أيضاً إلى [الاعتمادات المستندية] (۷ء ١۲ء‏ 1۸) وما بعدهاء وكتاب [البنوك التجارية] لحسن 
E‏ و ا وات اا 07 وا بها وکات 
[البنوك والاتمان] لعبد العزيز عامر )٠١١(‏ وما بعدها. 
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البارودي» وبيان الرأي الذي يختاره» ووجه اختباره. 
قال الدكتور محمد جمال الدين عوض : 

١‏ - عقد غير مسمى : فقيل : أولاً: إن علاقة المشتري بالبنك هى عقد من 
نوع خاص غريب عن العقود المدنية وله آحکام E‏ أنه 
ينشىء التزاماً لصالح البائع يصبح مستقلا عن مصدره ولا غرابة في 
ذلك ؛ لأن هذا العقد نشا تطوراً لخدمة حاجات التجارة. 

وعيب هذه الفكرة أنه تقرر الواقع ولكنها لا تفسره. 

۲ القبول المصرفي: ذهب البعض إلى أن البنلك بإصداره خطاب 
الاعتماد إنما يقبل مقدماً الكمبيالات التي يسحبها عليه البائع تنفيذاً 
للاتفاق المبرم بينه وبين المشتري» ولكن يلاحظ أن هذا الوعد بالقبول 
لا يمكن أن يعتبر قبولاً صرفياً» كما لا تصلح هذه النظرية لحالات 
تنفيذ الاعتماد بواسطة الدفع فورأً» وحتى في الحالات التي يكون فيها 
تنفيذه بواسطة القبول يلاحظ أن القبول المصرفى يجب أن يكون غير 
معلق على شرط» في حين أن البنك فى الاعتماد المستندي يتعهد 
بالقبول إذا قدم البائع المستندات المطلوبة» كما أن الحق في الاعتماد 
لا يقبل الانتقال ولا التداول» في حين ن التعهد الناشىء من القبول 

۳ الكفالة: يأخذ رأي بفكرة اعتبار البنك كفيلا ضامناً للمشتري في 
الترامه مام البائع» ويرتب على ذلك آنه لا يجوز للبنك أن يرجع في 
تعهده بحجة أن المشتري لم يدفع له أجره» وأن البنك لا يكون له بعد 
الوفاء للبائع» سوى الرجوع على المشتري» وأنه إذا تنازل المشتري 


باب هيده پر انخماء مجت مسمس 


عن عقده إلى شخص آخر فإنه يصبح غريباً عن البنك» ويحل المشتري من 
الباطن محله» ولا يكون للبنك بعدئذ أن يرجع على المشتري الأصلي› 
وينحصر حقه في الرجوع على المشتري من الباطن . 

ويعيب هذا التحليل أن فكرة الاعتماد المستندي تقوم على إنشاء التزام 
في ذمة البنك مستقل تماما عن عقد البيع وتنفيذه» فلا يتوقف وفاء البنلك 
للبائع على تنفيذ البائع التزاماته الناشئة من عقد البيع» في حين أن التزام 
الكفيل التزام تابع فلا يقوم ولا يبقى إلا إذا نشا التزام المدين الأصلي وظل 
قائماً» مع أن أنصار هذا الرأي يلزمون البنك بالدفع أياً كان مصير عقد 
البيع» كما أن للكفيل ولو كان متضامناً أن يتمسك على الدائن بالدفوع التي 
للمدين ضد الدائن» ومعنى ذلك أن يكون للبنك أن يرفض الوفاء للبائع 
كلما استطاع أن يدفع مطالبته بدفع للمشتري ضد البائ وهو ما ينكره الفقه 

رطاف قيل إن المشتري يشترط في الاعتماد لصالح 

ا فيكون للأخير حق مباشر ضد هذا البنك يتأكد بقبوله خطاب 
الاعتمادء وعندئد لا يستطيع المشتري ولا البنك الرجوع فيه. . 

ويعيب هذا التصوير أن التزام المتعهد في الاشتراط لمصلحة الغير 
مرتبط بعقد الاشتراط › فالمتعهد يلتزم التزاماً جديداً لصالح المستفيد. 
ولكن هذا الالتزام ليس مستقلاً عن علاقته بالمشترط» في حين أن البنك في 
الاعتماد القطعي يتعهد بالتزام جديد ومستقل عن التزامه قبل المشتري . 

- الإنابة: اقتراح الأستاذ هامل: تفسير هذه العملية بفكرة الإنابة» 
فالمشتري دائن بمقتضى الاعتماد ومدين بمقتضى عقد البيع وهو 
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الف آم المتاب فهو البنك وأما المناب لديه فهو الاثم والصعوبة هي 
في شخص المناب لديه؛ لأن الأصل أن المناب لا يلتزم إلا بقبول المناب 
لديه ؛ لأن الإنابة عقد ثلاثي لأطرافه في حين أن الاعتماد يلزم البنك بمجرد 
وصول خطابه إلى البائع دون حاجة إلى قبوله. 

والحقيقة : أن هذا القبول في رأي هامل موجود» ومستخلص ضمناًمن 
مجرد طلبه من المشتري فتح الاعتماد» ومن عدم اعتراضه على البنك 
الذي اختاره المشتري» وتفسر الإنابة كون البنك نهائياً ومستقلاًء ولكن 
الإنابة تظل ناقصة في علاقة البائع بالمشتري» إذ تظل علاقتهما المستمدة 
من عقد البيع قائمة وبمجرد قبول البائع الخطاب يمتنع على المشتري 
الرجوع في أمره» ويكون التزام البنك مستقلاً عن البيع» فعليه أن يدفع 
للبائع ولو كانت البضاعة معينة » وللمشتري بعد ذلك أن يرجع على البائع . 

ولا تلعب نهائية الالتزام دورها بين البنك والمشتري إلا متى نفذ البنك 
بدقة أوامر المشتري» ولا يكون للبنك الرجوع على المشتري إلا إذا كان قد 
نفذ التزاماته الناشئة عن عقد الاعتماد تنفيذادقيقاً» ولكن مع كل ذلك تقوم 
أمام هذه النظرية صعوبتان : الأولى : هي أنه في الإنابة تقوم وحدة الدين› 
بمعنى أنه بالرغم من استقلال التزام كل من المنيب والمناب فموضوعهما 
واحد وهو دين المنيب الذي يتعهد به المناب» في حين أنه في الاعتماد يكون 
الترام العميل هو دفع الثمن والتزام البنك دفع مبلغ نقدي ليس له هذا الوصف. 
ويرد أنصار نظرية الكفالة على ذلك بقولهم : إن هذه الملاحظة فيها تشدد 
واضح؛ لأن الحقيقة هي أن التزام البنك والتزام المشتري دفع مبلغ 
(نقدي). والصعوبة الثانية هي : أن الإنابة لا تمنع المناب من التمسك على 


أبحاث ء هينة ڪبار العلماء 


المناب لديه بالدفوع التي للمتیب ضد المناب لديه. 


وقد رفض الأخذ بهذه النظرية القضاء المصري في حكم حدث سنة ۱۹٩۱‏ م. 
- تقابل الإرادات بطريق التوسط : قال بهذه الفكرة الأستاذ خان مالء 
وهي تتلخص في آنه حيث لا يلزم تعاصر الإرادتين أمكن أن يتم التعاقد بين 
شخصين ٠‏ كل منهما يطلق رغبته في التعاقد بشروط معينة» فالبائع والبنك 
يتعاقدان هنا بواسطة المشتري» ويتم التعاقد عندما يفتح البنك الاعتماد» إذ 
بشترط البائع على المشتري تسوية الثمن بواسطة فتح الاعتماد والبنك يقبل 
هذا الإأيجاب الذي يعلنه به المشتري 

وواضح ما في هذه النظرية من إرهاق لفكرة التعاقد» ومن تعرضها 
r‏ 

- الإرادة المنفردة: ويلاحظ الأستاذ أسكار: أن أياً من النظريات 
ال Ee‏ ەوان كان 
ولابد من تقريب هذا النظام من شبيه له يعرفه القانون المدني فهو الإرادة 
المنفردة» ذلك أن مركز البنك كمركز الواعد بجائزة يتعهد كلاهما تعهداً 
i Db E‏ 
المستندات› وهو في الوعد بجائزة العمل الذي تستحق قى به الجائزة 

وفي نظرنا هذه الفكرة أقرب الأسس إلى تفسیر النظام فا 
ا 


e 


(1) [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] ٤0٩(‏ - ۳٦٤)ء‏ ويرجع إلى كتاب [العقود التجارية 
وعمليات المصارف] )٥۸١(‏ وما بعدهاء وكتاب [العقود وعمليات البنوك التجارية] )۳۸١(‏ وما= 
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وقال الدكتور على البارودي بعد أن ذكر ما قيل من آنه حوالة أ كفالة 
أو الاشتراط لمصلحة الغير» أو الإنابة أو سند مصرفي ذو طبيعة خاصة» أو 
أن البنلك يكون في مركز الوكيل بالعمالة الضامن» وبأن البنك يجمد مبلغاً 
ا ی ا هر 
العملية . أو فكرة القبول المصرفي› أو الإرادة المنفردة» أو أنه عقد غير 
ET‏ 

قال بعد ذلك : وإنما يمكن القول بصفة عامة أن أغلب هذه النظريات 
يفسر جانباً من جوانب التزام البنك دون جانب» وأغلبها يعجز عن تفسير 
الترام البنك الذي يعتبر نهائياً مستقلاً دون حاجة إلى قبول صريح من جانب 
البائع الأجنبي» أو عن تفسير استقلاله التام عن عقد البيع وما ينشأً عنه من 
دفوعات خاصة» أو استقلاله عن إرادة المشتري العميل اليل يان 
بعد ذلك آن يطلب الامتناع عن دفع الثمن للبائع لسبب أو لاخر أو 
استقلاله عن إرادة البنك نفس الذي لا يستطيع الرجوع في هذا الالتزام حتى 
ولو أفلس العميل المشتري» أو قام بما يبرر فسخ الاعتماد المفتوح . 

: ثم ذكر أن دور البنك المستقل هو دور الحكم أو المشرف على العملية 

بين الطرفت ء وذکر في نهاية بحثه أنه يمل إلى القبول بان التزام البنك 
يصدر عن إرادة متفردة فهذا الرأي هو أقرب الآراء إلى الصحة'. 

- أسباب أهميتها: ٠‏ 


= بعدها. ا ) ) 
(۱( [العقود وعملبات البنوك التجارية] (TAV TAD‏ . 


للاعتمادات المستندية أهمية کبری في EF‏ الخارجة في مجال 
الاستيراد والتصدير› وفيما يلي ذكر هم هذه الأسباب: 

قال الأستاذ أمين ميخائيل : 
فى بلده المستندات الخاصة بهذه البضاعة والمنصوص عليها فى الاعتماد 
المستندي المفتوح لصالحه» ومن المعروف آنه فى الأوقات المشكولك فيها 
e‏ في الأزمات والحروب وأوقات انخفاض الأسعار -يخشى التجار من 
تسليم بضائعهم أو التنازل عن ملكيتها إلا بعد تأكدهم من قبض أثمانها . 

فهم لذلك يجدون فى الاعتمادات المستندية المفتوحة عن طريق 
البنوك التي لا تدعو سمعتها المالية إلى الشك خير ضمان لهم. . كما أن 
استبعاد خطر عدم الدفع لهم يجعلهم يبيعون بضاعتهم بأثمان مغرية. 
ا ة في التجارة وعدم 
تجميدها لمدة طويلة . 

۲ - عادة لا يبذل المصدر للسلعة جهدا فى الحصول على المعلومات 
والبيانات عن المركز المالى للمشتري لبضاعته» مادام سيحصل على قيمة 
بضاعته بمج ر د تسليمه للبنك المستندات المطلوبة . 

۳ عندما يدفع المستورد تمن البضاعة التي اشتراها فإنه يكون على ثقة 
تامة من أن البنك سيحصل له من البائع على كل المستندات التي يطلبهاء 
والتي بمقتضاها تنتقل ملكية هذه البضاعة إليه بعد شحنها وتنازل البائع له 
عنها باستلامه قیمتها . 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفية 


س 
ا دان آی قفن ارط ف مدت الخ وکن شار 
استكماله في أقل وقت ممكن عندما يقوم البنك بفحص هذه المستندات 
بعد تسليمها إليه ليدفع قيمتها من الاعتماد المفتوح لديه. 

ه - يقوم المستورد باستيفاء جميع الإجراءات التي تتطلبها الرقابة على 
الاستيراد والرقابة على النقد في بلده قبل أن يطلب من البنك الذي يتعامل 
معه في فتح الاعتماد المستندي» کان المصدر يتولى استیفاء جميع 
الإجراءات اللازمة» لتصدير بضاعته بمجرد أن يخطر بفتح الاعتماد 
المستندي اللازمة لصالحه”'. 
تحليل العلاقات القانو نية المتفر عة عن الاعتمادات المستندية : 

تقدم أن فتح الاعتماد البسيط ينشاً بين علاقتين : المصرف والعميل› 
وأن فتح الاعتماد المستندي ينشاً بين علاقات ثلاث : معطي الأمرء والىنك 
الذي يفتح الاعتماد استجابة للامر الصادر إليه » والمستفيد من الاعتماد. 

وإذا تدخل بنك وسيط في العملية ليؤيد الاعتماد للمستفيد أضيف 
بذلك طرف اخر› فأطرافه ثلاثة إذا کان غير مؤيد» وأربعة إذا كان مؤيداً. 

وفيما يلي كلام للدكتور أمين محمد بدرء حال فيه العلاقات بين 
الأطراف إذا كان الاعتماد غير قطعي أو قابا للإلغاء ثم أتبع ذلك بتحليل 
العلاقات بالنسبة للاعتماد القطعى أو غير القابل للإلغاء» فبيّن العلاقة بين 
معطي الأمر والمستفيد ْم العلاقة بين معطي الأمر والبنك الذي يفتح 


)١(‏ [الاعتمادات المستندية] المحاضرة التي ألقاها أمين ميخائيل عبدالملك بالقاهرة (۱۷» ٠۹‏ يونيو 


الاعتماد د ا الذي فتح الاعتماد a‏ 


لاعتماد غير القطمى أو القابل لاإلغاء: ) 

في هذه الصورة لا يوجد اعتماد بالمعنى الحقيقي إلا فى أضيق 
الحدود» ذلك أن البنك الذي يفتح الاعتماد يحتفظ لنفسه في كل وقت 
بالحق في إلغائه دون حاجة إلى إخطار المستفيد بأنه فتح لمصلحته بناء 
على طلب معطي الأمر اعتماداقابلا للإلغاء . 

وترتيباً على ذلك يستطيع البنك أن يرفض دفع ما يسحبه عليه المستفيد 

من كمبيالات تنفيذآللاعتماد مالم يكن قد سبق لهذا البنك أن وقع على هذه 
الكمبيالات بالقبول» إذ يلتزم في هذه الحالة التزاماً شخصياً مباشراً بدفع 
هذه الكمبيالات للحامل» وذلك تطبيقاً لقواعد الأوراق التجارية» ومن 
ناحية أخحرى يستطيع معطي الأمر إلغاء الاعتماد في كل وقت . 

ومتى أعطي البنك أمرا بالإلغاء تعين على البنك تنفيذه» إذ أنه وكيل عن 
TE‏ واجب الوكيل أن ينفذ تعليمات الموكل على أن البنك 
لا يسأل عن التنفيذ أو الإلغاء إلا اعتبارامن الوقت الذي يصل فيه إلى علمه 
تطبيقاً للمادة )٩١(‏ من القانون المدنى» التى نصت على أن التعبير عن 
الان ا تاقد وا و ر 
وصول التعبير قرينة على العلم به مالم يقم الدليل على عكس ذلك . 

وقد يحتاج البنك إلى الاتصال ببنك وسيط سبق له أن آنهى إليه فتح 
الاعتماد لمصلحة المستفيد حتى يكون هو الاخر على علم بواقعة الإلغاء 
وفي هذه الحالة لا يحاسب البنك الذي فتح الاعتماد عن عدم تنفيذ آمر 


(0) بحث في المعاملات المصرفية والنحويلات المصرفية 


الإلغاء إلا بعد مرور الوقت الكافى لإخطار البنك الجديد بالواقعة 
المذكورة» وإذا آلخى البنك الاعتماد بناء على طلب معطي الأمر فإنه لا يلزم 
البنك إخطار المستفيد» وآما إذا تم الإلغاء ابتداء من جانب البنك فقد ثار 
السؤال عن التزام البنك بإخطار المستفيد بإلغاء الاعتماد. 


ولكن الرأي الغالب استقر على عدم وجود مثل هذا الالتزام؛ لأن كون 
الاعتماد غير قطعي يفيد بذاته إمكان إلغائه من جانب البنلك دون إخطار 
سابق. على أن الحاصل - عملا - هو أن البنوك تحرص على إخطار 
المستفيد بواقعة الإلغاء» وأنها لا تقدم على الإلغاء إلا إذا توافرت لديها 
أسہات جدية مستمدة من إعسار معطي الأمر» أو إفلاسه أو عدم أهليته 
الطارىء. 

وفضلاً عن ذلك فقد استقر الرأي على أن البنك الذي يتلقى من معطي 
الأمر مقابل وفاء الكمبيالات التى يسحبها عليه المستفيد لا يجوز له أن 
يلغي الاعتماد غير القطعي وإلا كان متعسفاً في استعمال حقه» ومسئولاً 
عن تعويض الضرر الذي يصيب معطي الأمر أو المستفيد» نتيجة الإلغاء 
المذكور. والواقع أن هذا الغرض نادرء إذ تنعدم مصلحة البنك فى الإلغاء 
في مثل هذه الصورة . 

وكما أن الاعتماد غير القطعي يمكن أن يلغى بناء على طلب معطي 
الأمر» فإنه يتأثر بكل ما يطراً على هذا الشخص من أمور مؤثرة في حالته 
القانونية أو في مقدرته المالية » فينقضي بوفائه وبشهر إفلاسه وبما يطرأ عليه 
من عدم أهلية . 


أبحاث هينة كبار العلماء . 


الاعتماد القطعى أو غير القابل للإلغاء: 

ویأتی فى العلاقات المتقدمة وهى : 

أ - العلاقة بين معطى الأمر والمستفيد : 

تخضع هذه العلاقة للشروط المتفق عليها بين الطرفين» فإذا أوجب 
العقد المذكور على المشتري مثلاً فتح اعتماد قطعي لصالح البائع تعين 
على المشتري أن ينفذ هذا الالتزام وإلا كان مقصراً. ولا يشفع له في هذا 
التقصير أية صعوبة ترجع إلى الرقابة على التنفيذ التي قد تفرضها الدولة 
التى يتبعهاء إذ كان يتعين عليه أن يقدر هذه الصعوبة مقدماً وآن يهيىء لها 
العلاح المناسب» أو أن يرفض ابتداء الالتزام قبل البائع بفتح الاعتماد 
المستندي قطعياً. 

ب - العلاقة بين معطى الأمر والبنك الذي يفتح الاعتماد : 

يلتزم معطي الأمر قبل البنك بأن يرد إليه المبالغ التي دفعها البنك تنفيذا 
للاعتمادء وتتم تسوية هذا الالتزام عن طريق قيد المبالغ المذكورة في 
الجانب المدين من حساب معطى الأمر. وقد ييحصل القيد المذكور على 
حسب الأحوال في الوقت الذي يتلقى فيه البتك الأمر بفتح الاعتماد 
القطعى» وقد يحصل فى الوقت الذي يخطر فيه البنك المستفيد بوجود 
اعتماد قطعي لصالحه» وقد یحصل فی ,القت الذي يقبل فيه البنك أن يدنع 
كمسالة سحبها عليه المستفيد تنفيذ أ للاعتماد . 

فلا توجد قاعدة في هذا الخصوص» بل يتوقف الأمر على اتفاق 
الطرفين وعلى مدی الثقة التي e‏ الك فيمن أعطاه اا ت 
الاعتماد. 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتويلات المصرفية 


ومن ناحية أخرى يلتزم البنك الذي فقح الاغتهاد نان نشب دة 
التعليمات الصادرة إليه من معطي الأمرء وأهم التزام يقع على البنلك في 
هذا الخصوص هو أن يقوم بالتحقيق من مطابقة مستندات الشحن 
للتعليمات المذكورة» ويعنينا أن نوضح أن التزام البنك في هذه الناحية إنما 
يرد على التحقق من مطابقة أوصاف البضاعة المبينة في مستندات الشحن 
بتلك المحددة في التعليمات الصادرة من معطي الأمر» بمعنى : أن البنك 
لا . يلتزم بفحص البضائع ذاتها فحصاً مادياً؛ للتحقق من مطابقتها 
للتعليمات» وعلى ذلك فإذا تحقق البنلك من مطابقة الوثائق للتعليمات - 
تعين عليه أن يدفع قيمة الكمبيالة للحاملء > وإلا کان مقصرا في تنفيذ 
التزامهء ولا يشفع للبنك في هذا الخصوص أن يتحقق من أن البضاعة 
الموجودة على السفينة غير مطابقة لطلبات المشتري 
والأصل آن البنك الذي فتح الاعتماد يجب أن يحتفظ بمستندات 
الشحن» مادام لم يسترد من معطي الأمر ما دفعه نيابة عنه لفك ذلك 
أن البنك لا يستبقي حقه في رهن البضاعة رهناً حيازياًء إلا إذا ظل حائزاً 
لمستندات الشحرن التی تمثل البضاعة المذكورةء أو تمثل قيمتها في حالة 
الهلاك أو الضياع على أن المشتري قديكون في حاجة ملحة إلى إعادة بيع 
اابضاعة وهي في طريقها إليه» حتى يستطيع من جانبه آن يوفي مطلوب 
البنلك» I E GPA‏ الوجهء إلا إذا كانت 
aes‏ ا 
e‏ 


وقد سعت iri‏ إل تقدير هذا اوضع eT‏ صکوکاً 2 


أبحاٹ هينة کار العلا 


المشتري من التصرف في البضاءة ETO‏ وفي الوقت نقسه 
تستبقى فيها البنوك حقها فى الرهن . وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية 
إل ارت هت ال كرا ها عا اهن و ری زرا 
لتقدير المحاکم بحسب ظروف کل دعوی» على أن المسلم به في القانون 
الفرنسي وكذلك الحال في القانون المصري هو أن تخلي البنك المرتهن 
عن مستندات الشحن - ولو تخلياً مؤقتاً - يستتبع زوال الرهن المقرر 
ا ك ا ال ف الو اف ال ان ار هر 

ار ف ا ا ولا فاا ا اتفاق 


وإذا استعان البنك الذي صدر إليه ارات اشاي 
الخصوص وأخطاً البنك الوسيط فى تنفيذ شروط الاعتماد فإن البنك 
الأصلي يبقى مسئولاً عن هذا الخطا قبل معطي الأمر مالم يكن هذاالأخير 
تطبيق للمادة )۷٠۸(‏ من القانون المدني في خحصوص الوكالة» فقد نصت 
المادة المذكورة على أنه إذا ناب الو كيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن 
یکون مر خصا له فی ذلك کان مسئولاً عن عمل النائب» کما لو کان هذا 
العمل قد صدر منه هو› ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في 
المسئولية. 

ا إذا رخص للوكيل إقامةنائب عن دون أن يمين شخص الاب فان 
آصدره له من تعليمات» ویجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائف 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتويلات المصرفية 


الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر. . 

وعلى ذلك فإن من مصلحة البنك الذي يريد الاستعانة ببنك آخر فى 
فتح الاعتماد أن يحصل من معطي الأمر على ترخيص له بإقامة غيره مقامه 
في فتح الاعتماد حتى لا يكون مسئولاً عن أخطاء هذا الأخير . وأما إذا قنع 
بإنهاء واقعة الاستعانة ببنك أخر إلى معطي الأمر فإن هذا العلم لا ينهض في 
نظر القضاء بديلاً عن الإذن الصريح» ومن ثم لا يجدي البنك في التحلل 

من المسئولية عن أخطاء البنك الذى استعان به. 
(ج) العلاقة بين البنك الذي فتح الأاعتماد وبين المستفيد: 

يرتب الاعتماد القطعى فى ذمة البنك التزاماً مباشرالمصلحة المستفد» 
بحيث يتعين على البنك أن يقبل أو أن يدفع ما يسحبه عليه المستفيد من 
كمبيالات» مادامت المستندات الموافقة لهذه الكسات مظابقة لشر وط 
فتح الاعتماد» وبعبارة أخرى: يرتب الاعتماد القطعي علاقة قانونية 
مباشرة بين البنك والمستفيد» بحيث يمتنع على البنك أن ينهي هذه العلاقة 
دون رضاء المستفيدء أياً كانت المبررات المستمدة من ظروف معاملاته مع 
معطي الأمر. 

وعلى ذلك لا يستطيع البنك أن يلغي الاعتماد المذكورء لا من تلقاء 
نفسه ولا بناء على تعليمات معطي الأمر» ذلك أن علاقة البنك بالمستفيد 
هي في الأصل علاقة مستقلة عن العلاقات التي تربط بين البنك ومعطي 
الأمر. 

ر تيج أغرى لر جن قا الماد الاش بين البنك والمستفيد 
وهي أنه يمتنع على البنك أن يحتجح على الخ بالدفوع المستمدة من 


a r i a a a a a a ل ل ا ا‎ 


العقد الأصلى الذي يربط بين معطي الأمر والمستفيدء وهو في الغالب عقد 
بيع كما بيناء إذ أن التمسك بهذه الدفوع يخص معطي الأمر وحده» ولکن 
لا شأن له بالتزام المباشر الذي ترتب للمستفيد في ذمة البنك الذي فتح 
الاعتماد. 

وهذا ا ا المصرفية والعملية لتجارية من الناة 
القانونية هو مر مسلم› إذ بدونه تنهار قيمة الاعتماد المستندي القطعي . 

وقد قدرت الغر فة التجارية الدولية أهمية هذه الحقيقة» فحرصت على 
تقريرها فى المادة الأولى من مجموعة القواعد والعادات الموحدة فى 
OB ST‏ 
التجارة الفرنسي في المشروع الذي أقرته في سنة o ٠۹۵۱‏ 

وقد لخص الأستاذ مصطفى الزرقاء الطبيعة القانونية للاعتماد 
المستندي» ثم ذكر بعده موقف الفقه الإسلامي من العمليةء فقال: 
الوصف القانوني للعملية هو اعتماد (مالي) يفتحه المصرف بناء على طلب 
شخص يسمى الآمر» لمصلحة عميل لهذا الآمر» ومضمون بحيازة 
a‏ ويستوې ان 
یکون طریق التنفيذ بالوفاء أو -بقبول يفتحه . 

يتضح من هذا التعريف آن فتح الاعتماد هو : عبارة عن عهدة مالية يلترم 


)١(‏ [الاعتمادات المستندية] ٠١(‏ - ١١)ء‏ ويرجع أيضاً إلى كتاب [العقود التجارية وعمليات 
المصارف] لأدوار عيد .)٠١۳ - ٥۸٤(‏ وكتاب [العقود وعمليات البنوك التجارية] للدكتور علي 
البارودي (VA)‏ وما بعدهاء» وكتاب [عمليات البنوك من 2 ر محمد e‏ 
الدين عوض )٠ ٥(”‏ وما بعدها. ` 


(0) بث في المعاملات ايرفية والتجیلات المصرفية 


ا ر ن دی یا ر ی ا ا ولنضرب له 
اا ا ر ری وقد لا تکون 
ثقة متبادلة أو تكون» ولكنهما يؤثران الحيطةء لا سيما والمستقبل 

س e a‏ فيطلب البائم من المشتري 
توسیط مصرف یثق به» فيتعهد المصرف بتأدية الثمن المحدد للبضاعة إلى 
البائع عهداساقاعلی تقد البائع إلى المصرف الوثائق المستندية التالية : 
E Ce EN‏ ات شحن البضاعة في الميعاد المتفق عليه . 

- وثيقة تأمين تخطي جميع الأخطار المنصوص عليها في الاعتماد. 

e‏ ولابد أن يتطابق الوارد في الاعتماد مطابقة تامة دون 
اختصار أو اكتفاء بتعميم أو تخصيص . 

فهذا التعهد من المصرف يسمى فتح اعتماد بکر واا 
يشحن البضاعة اعتماداعليه. ) ) 

والخالب آن يكلف المشتري بفتح الاعتماد مصرفياً في بلده (مصري في 
مثالنا) وهذا يرسل خطاب الاعتماد إلى مصرف في بلد البائع (إنجليزي في 
مثالنا) ليبلغ البائع باستعداده للتنفيذ نيابة عن المصرف المصري . 

وقد يكون هذا المصرف الإإنجليزي مكلفاً بتأييد الاعتماد - وفقاً لرغبة 
آخرى للبائع - بحيث يصبح المصرف الثاني مديناً أصاياً للبائع بمجرد 
تبليغه فتح الاعتماد لديهء لا مجرد وكيل بالقبض عرضة للعزل في آي 
وقت» ویسمی الاعتماد حينئذ : اعتمادا مؤيدا ولا يكون الاعتماد المؤيد 
إلا من قبيل الاعتمادات النهائية» أي : التي بمجرد تبليغها إلى المستفيد تصير 
غير قابلة للرجوع ولو أفلس الآمر أو أمر بإلغاء الاعتماد أو ثبت بطلان البيع 


ال سکم سک س رج لا سادا ا 
الأصل عدم جواز الرجوع فيه . 

أما الاغتمادات القابلة.للإلغاء بحسب رغبة المصرف أو الآمر فهى 
- وإن كانت أقل تكاليف - قلما يعول عليها اليوم؛ انها لا عطي الان 
التأمين الكافي الذي يريده ولا تقبل التأييد. 

وإذا قدم البائع المستندات المطلوبة ودفع له المصرف الثاني الثمن»› 

ضم المصرف المذكور هذه المستندات إلى الورقة التجارية المشتة دفعة 
للبائع (الإيصال)» ا ا آل الف رل 
(المصري)» ليقوم بتأدية مبلغها مع e‏ (ومنها العمولة) إلى 
المصرف الثاني في بلد البائع . 


وللمصرف الأول (المصري) أيضا عمولته المتفق عليهاء يستوفيها 
ا ت ا . فإن أبى المشتري الدفع كان 
a‏ لأنها مرهونة بحقه» وقلما تكفي » 
وليس له حق الرجوع جبراً على البائع بحال» مهما تكن الأسباب؛ لأن 
العملية بطبيعتها تتضمن نزول المصرف فاتح الأعتماد عن حقوقه المصرفية 
تجاه البائع ؛ ليطمئن هذا البائع إلى نهاية الوفاء» فإذا أخطاً المصرف فدفع 
لمبلغ وكانت المستندات غير مطابقة فلا رجوع له على الآمر (المشتري) 
كما لا رجوع له على المستفيد (البائع)؛ لاه هو المقصر؛ وقد کانت لدیه 
المهلة الكافية للتأكد من سلامة هذه الوثائق ومطابقتهاء إلا إذا کان 
المصرف قد شرط الرجوع على المستفيد عند رفض الأمر المستندات 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتحويلات اللصرضة 
CS‏ | | 
ثانياً: أما موقف الفقه الإسلامي من هذه العملية : 

فقال الأستاذ مصطفى الزرقاء : هذه المعاملة صحيحة إجمالاً فيما يدو 
من وجهة نظر الفقه الإإسلامي» على أحد الأسس الاتية : 

الأساس الأول: توكيل ورهن» فيمكن تخريج هذه المعاملة على أنها 
تتضمن عقد وكالة بعوض في أداء دين (هو حق المستفيد على الآمر) وفي 
تسلم مستندات البضاعة قبل الأداء» فالت وكيل بالأداء مقید بکونه بعد تسلم 
المستندات الصحيحة» والوكالة المقيدة يلتزم فيها قيدهاء وهذا التوكيل 
يتضمن رهناً ضمنياً للبضاعة لدى الوكيل إلى أن يستوفي الثمن الذي وكل 
بآدائه من ماله» وهو رهن ضمني مستنده العرف وتثبته نصوص القوانين› 
وهذا التخريج الفقهي يفسر لنا مورا مهمة في هذه المعاملةء وهي : 

- نهائية الالتزام وعدم قبوله الرجعة من جانب الوكيل (وهو هنا 

المصرف الوسيط فاتح الاعتماد)؛ لأن الوكيل بأجر يجب عليه القيام بما 
وكل فيه ويجبر على ذلك» لاسيما أنه تعلق بالوكالة هنا حق الغير وهو 
البائع» كما آن عقد القرض -بمجرد انعقاده - لازم عند المالكية من جانب 
المقرض ليس له الرجوع فيه حتى ينتفع به المقترض على العادة فى مثله. 

والمقرر عرفاً وقانوناً في هذا الشأن أنه إذاأصر الموكل (في مسألة فتح 
الاعتماد) على الامتناع من الدفع بغير حق وتعذر الاستيفاء منه» كان 
للمصرف حق التصرف في البضاعة» he‏ 


(0 الموسوعة الفقهية]نموذج )١(‏ (الحوالة) ص )٤ ۲٤۳(‏ ومحاضرة آمین بدر .)۲٤ - ۱١(‏ 


أبحاث هبئة كبار العلفا: ‏ 


الحاجةء وهذا سائغ عند فقهاء الشريعة دون رجو إلى القاضی إذا کان عن 
شرط» بل له ذلك عند الشافعية من غير تعذر الاستيفاءء ما دام الخصم 
ممتنعاً من دفع الحق الثابت عليه . 

۲ - عدم مسألة المصرف بعد قيامه بالدفع وفق شروط الاعتماد مهما 
تكن حال البيع نفسه» إذ لا شآن للمصرف بذلك» فإن الوكيل بالإقباض 
ليس وكيلاً في عقد مالي » فلا عهدة عليه كالرسول. ‏ 

۳ - نهائية الالتزام من جانب الآمر (هو المشتري طالب فتح الاعتماد) 
فيكون الاعتماد من هذه الناحية غير قابل للإلغاء على أساس أنه توكيل تعلق 
به حت الغير فيمتنع على الآمر الموكل الرجوع عنه. 

اة فا رد عل ها الخ فی ا رل کن الف 
يصبح مديناً أصلياً للمستفيد حل محل الأمر» فبرئت بذلك ذمة الأمر تجاه 
المستفيد» كماهو الحكم المقرر قانوناً. 

وحينئذ يمكن إحلال الحوالة محل الوكالة في هذا التخريج» فتعتبر 
معاملة الاعتماد المستندي حوالة على المصرف فاتح الاعتماد بأمر الأمرء 
فيكون له عليه حق الرجوع بعد الأداءء ويكون المستفيد البائع محالا قد 
قبل الحوالة بقبوله فتح الاعتماد لمصلحته» ويبراً تجاهه الامر» وهو هنا 
المشتري طالب فتح الاعتماد كما نوضحه في الأساس الثاني . 

الأساس الثاني : وقد“يسعنا أن نقول استنادا إلى وجهة نظر أخرى: أنه 
حين ينص على نهائية الالتزام من طرفيه - أو يكون ذلك كالمنصوص - 
يكون الآمر إذاً محيلاً بدين المستفيد على المصرف الوسبط فاتح الاعتماد 


ورضا الأطراف الثلاثة قائم» وليست هذه حوالة معلقة على شرط (تسليم 
المستندات)» بل حوالة مطلقة منجزة بدين مؤجل» يحل عند تقديم هذه 
المستندات» وقد قبلها المحال عليه (المصرف الوسيط) بأمر المحيل» 
فيحق له الرجوع عليه» وقد يدفع الأمر جانباً من مبلغ الاعتماد مقدماً إلى 
المصرف» ففي هذه الحال يكون طلب فتح الاعتماد توكيا بالأداء إلى 
الدائن فيماقدمه الامر» وحوالة في الباقي . 

ولا بأس فيها بالعمولة المصرفية؛ لأنها منفصلة عن الحوالة فليست 
حوالة بأجر حتى يقال: إن ذلك يتنافى مع طبيعتها من كونها عقد إيفاء 
واستيفاء لا غير أو عقد إرفاق» إنما هي أجرة مستحقة لأجير (هو 
المصرف) على الأعمال الكثيرة التي يقوم بهاء كما حررناه في بحث 
التحويل المصرفى (ر: ف/ )١١‏ وقد يعترض على هذا الحل بأنه لا 
اا هر و ات اة م ا غا اله ت اا 
أصدر الاعتماد بصحة البيع أو بطلانة؛ ذلك لأن الحوالة - من الوجهة 
الشرعية الإسلامية - تبطل إذا تبين بطلان البيع الذي بنيت عليه. وإذا كان 
المحال عليه قد دفع إلى المحال فإنه يتخير بين الرجوع على القابض ٠‏ 
لفساد قبضه» والرجوع على المحيلء كما في الحوالة الصحيحة 
(ر: ف/۷٥۲).‏ ) 

وللرد على هذا الاعتراض يلزم توضيح الفارق بين نظرة الفقه الإسلامي 
إلى الحوالة وبين موقف التقنينات الحديثة في الاعتماد المستندي. . 

فالفقه الإسلامي يجعل بين الحوالة والبيع الذي أحيل فيه بالثمن أو عليه 
علاقة وثيقة ٠‏ فإذاتبين بطلان البيع كان طبيعياً أن تبطل الحوالة المرتبطة به . 


TIT ETTETET‏ ت مستقلة تماما عن اليم 
الذي فتح الاعتماد تنفيذا له» لاختلاف أطرافه وأساسه القانوني» ولذلك 
كان طبيعياً عندهم ألا يتأثر الاعتماد ببطلان البيع . 

على أن هذا الفارق نظري» إذ النتائج من الناحية العملية واحدة» ففي 
الاعتماد المستندي يرجع المصرف على الامر فاتح الاعتماد بالقيمة طالما 
أنه نفذ التزامه بتسليمه المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد بصرف 
النظر عما إذا كان عقد البيع صحيحاً أو باطلاً . 

وفي الفقه الإسلامي يرجع ا القيمة 
إلى البائع (المحال) على الآمر فاتح الاعتماد (المعتبر محيلاً) في كل 
الأحوال» أي: سواء أكان البيع صحيحاً أم باطلاء كما أن للمصرف - 
بمقتضى مذهب الحنفية -الخيار في حالة تبين بطلان البيع ‏ بين الرجوع على 
المحيل وبين الرجوع على المحال القابض (البائع في مثالنا)» فالنظر 
القانوني إنما قطع فقط طريق الرجوع على القابض» وبذايتبين أن النتائح 
العملية واحدة وإن اختلف الأساس النظري . 

الأساس الثالث : إن البحث في الاعتبارين السابق شرحهما لتخريح 
الاعتماد المستندي على أساس من العقود التقليدية فى كتب الفقه لا يعدو 
أن يكون محاولة لتصنيفه على ساس هذه الدغل اوقت ارا 
الأصل في المعاملات جواز استحداث ما يتلاءم مع الحاجات المتجددة 
المتنوعة طالما لم يصادم العقد المستحدث أصلاً شرعياً. 

وهذه التخريجات الثلاثة نقدمها على أساس تجريد الاعتماد المستندي 
مما ليس لازماً قانوناً له مما قد يكون فيه شبهة أو خلاف فى وجهة النظر 


(0) بحث في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفية 


و شش فقهاء EY‏ كاتا ۳ أ ۹ يجوز أن يفتح 
الاعتماد دون اشتراط وثيقة التأمين ضمن المستندات التي يلتزم المصرف 
بتسليمها» فيمكن اعتباره بعد ذلك عقداً جديداً تدعو إليه مصلحة التجارة 
ا a‏ 

الخلاصة : 

يندرج تحت عمليات الائتمان أنواع كثيرة من المعاملات المصرفية 
منها : الاعتمادات المصرفية . والاعتمادات المصرفية : هى ما يقدمه البنك 
للعميل أو لشخص يعينه العميل من أدوات الوفاء إما فاا ا فاء» 
على أن يأخذ البنك على ذلك فائدة أو عمولة ي يتمق عليها الطرفان وعلى 
ردهامع ماأخذه. 

ويشمل الاعتماد المصرفي : الإقراض» وفتح الاعتماد البسيط» 
والضمان» والاعتماد المستندي والخصم. . وفيما يأتي الكلام على ما 
ينبني عليه الحكم من واقع كل منهاء ثم تكييفه في الفقه الإسلامي وبيان 
حکمه: 

أولا: الإقراض أو القرض: هو عقد اختياري تجاري يسلم البنك بمقتضاه 
للعميل أو من يعينه العميل نقودا مباشرة أو يضعها تحت تصرفه» ويتضمن 
تتحديد سعر الفائدة وأجل الوفاء وبيان ما قد يشترط من ضمان. 

تكييفه في الفقه الإإسلامي : 

مما تقدم يتبين أن عقد القرض يشتمل على معاوضة نقدية بين طرفين 


.)۲٤١۔‎ ۲٤٤( [الموسوعة الفقهية] نموذج (۳) (الحوالة) ص‎ )١( 


لأجل مع زيادة  0T‏ ومع ذلك اتفق علماء القانون والاقتصاد على 
E‏ مشاحة في الاصطلاح مادامت العبرة في تطبيق 
الأحكام بالحقائق 

أما في نظر فقهاء الشريعة الإسلامية : فقد يقال : إنه يسمى قرضاً أيضاً 
لكن يناقش بأن القرض عندهم أن يدفع شخص مبلغاً لاخر على وجه 
الإرفاق المحض على أن يرد مثله إليه دون شرط زيادة أو جريان عرف بها؛ 
ولهذا استثني من تحريم المعاوضة بين الربويين مع التأخير لأحدهماء وما 
يدفعه البنك يقصد به استثمار ماله وتنميته أولاء بدليل اشتراط الزيادة فى 
الوفاء» وأنه عقد تجاري یترتب عليه ما یترتب على عقود الجارة ف 
الآثار» فإن تر تب عليه إرفاق بالمقترض فبالمتبع . 

وقد يقال: إنه عقد بيع ؛ لأنه يتضمن معاوضة مالية بين نقدين » أحدهما 
ei A LE‏ 
من آنه تجاري وأن الزيادة في الوفاء مشترطة فيه . وقد سمى النبي صلى الله 
ال غ ر ا ا و 
نوع العوضين أو اختلف» متساوياً أو زاد أحدهما على الآخر» غير أنه نهى 
عن النساء أو الزيادة فى المعاوضة بينهماء كما سيجىء ذلك فى بيان 
0 ۰ ۰ 

حكمه فى الفقه الإسلامى 

ااا ق رم ف ا ا ا ر 
الأول فللزيادة التي يدفعها المقترض بناء على الشرط المتفق عليه مع 
المصرف» وأما النساء فلتأجيل الوفاء بدين القرض . 


(0) بحث في المعاملات المصرفية واويلات لمصرفية 


) رقد دل على تحريم ذلك القرآنء وييته السنة الصحيمحة واأكدت . قال 
الله تعالی  :‏ الڪ ياڪلون لرا لا ومون لہ كما يموم اَی حمل 
ال من المسش . . .€ الآيات» وقال صلی الله تعالی عليه وسلم: 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواء» يدا بيدء فإذا اختلفت 
هذه الأجناس فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدأبيد» إلى غير ذلك من الأحاديث 

وقد أجمعت الأمة على تحريم مثل ذلك الربا بنوعيه» وما نقل عن ابن 
عباس من إباحة ربا الفضل فقد كان قبل أن يبلغه النص في تحريمهء فلما 
بلغه الصحابة النص رجع في التحريم» وثبت ذلك عنه بالنقل الصحيح . 

وعلى تقدير أن هذا العقد يسمى قرضاً فهو محرم أيضاً؛ لأنه جر نفعاً 
مشروطاء قد أجمع فقهاء الإسلام على أن كل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو 
ربا | 
ثانيا: فتح الاعتماد السيط:؛ ` 

أ تعريفه : هو عقد يلتزم المصرف بمقتضاه أن يضع تحت تصرف 
العميل أداة من أدوات الائتمان في حدود مبلغ معين لمدة يحق للعميل 
خلالها استخدامها» وبين فيه طرق استخدامه» ويحدد فه معدل الفائدة 
وقيمة العمولة التي يستحقها المصرف على ذلك . 

ب - شروطه : يشترط لصحته رضا الطرفين وأهليتهما للتصرف» وأن 

يكون-ما فتح الاعتماد من أجله مشروعاًء 9 
وإدارته مثا . 


ج -خواصه: ومن خواصه: أنه عقد تجاري بالنسبة للبنك» فيثبت 
بجميع طرق الإثبات التي تثبت A E‏ 
تارا بالنسبة للعميل إلا اذا کان تاجرا وفتح الاعتماد لحاجات التجارة 
وإلا کان مدنا فسری عله أحكام العقود المدنىة» ويعد عقد فتح الاعتماد 
من عقود الاعتبار الشخصي» فلا يجوز لكل من طرفيه نقل التزاماته إلى 
غ ا ا ا را ا و ار دان ا صر ا 
ضمناً بينهما» ویمکن أن يوكل كل منهما من يقوم بأداء التزاماته» ولا يعتبر 
ذلك نقلاً لهاء والغالب أن يكون فيه من الضمان ما يغطي المبلغء 
وللمصرف أن يطلب حقه في الضمان كلما زاد مبلغ الاعتماد أو نقص 
الغطاء. 

د - طبيعته : قيل: إنه عقد قرض بات» وقيل : عقد قرض معلق على 
استفادة العميل من الاعتماد المفتوح» وقيل: عقد غير مسمى» وقيل: 
وعد بالقرض»› O‏ 
المصرفي» وقيل: إنه مركب من عقدين» عقد قرض استحق به العميل 
التصرف في المبلغ» وعقد إيداع من العميل لهذا في نفس 
المصرف» حيث لم يتسلمه العميل بالفعل» بل قيد لحسابه فقط» وهذا 
مبني على ما قصده العميل من فتح الاعتمادء وهو الحصول على مبلغ 
نحت تصرفه» وحفظه في مكان أمين لحين حاجته إليه» ولم تسلم هذه 
الأراء من مناقشة علماء الاقتصاد» ومهما يكن من اختلافهم في طبيعته 
فالعبرة بحقيقته في الفقه الإسلامي فإنها هي التي يترتب عليها حكمه في 
الاإسلام. ا 


س ن م o‏ 
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ه- کكيفيته فى الفقه الإإسلامی : 

قد يقول بعض فقهاء الإسلام: إنه قرض فقط أو وعد بقرض تبعه 
إيداع» كما تقدم في بيان طبيعته عند علماء الاقتصاد» لكن ما سبق فى 
تعريمه يتنافى مع حقيقته في الفقه الإأسلامى حيث اشترط فى العقد زيادة 
فائدة أو عمولة فى الوفاء وقصد به المصرف تنمية رأس ماله واستثماره 
ويعطله اشتراط الزيادة في الوفاءء إلى أخر ما تقدم في بيان حقيقة الإقراض 
وجه المغالبة وقصد التنمية والاستثمار بدليل اشتراط الزيادة أو العمولة في 
الوفاء» ويؤيد ذلك آن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم سما بیعاً» كما فی 
الأحاديث المتقدمة فى تكييف الإقراض وبيان حكمه. 

حكمه فى الفقه الإإسلامی : 


إذا ثبت ذلك فهو من البيوع المحرمة مادام في معاوضات ربوية؛ لتحقق 
ربا الفضل والنسيئة فيه» حيث كان الوفاء بالعرض مؤجاً مع اشتماله على 
زيادة الفائدة» وعلى تقدير أن المقترض لم يدفع فائدة لعدم تسلمه شيئاً من 
مبلغ الاعتماد فهي مدخول عليها بالاشتراط» وهذا كاف في الحكم 
بتحريم العقد» وقد سبقت آدلة التحريم في مبحث الاقتراض وخلاصته» 
أما العمولة فإن اتخذت خيلة وستاراً لأخذ الربا باسمها في الحالة التي لم 
يتسلم فيها العميل شيئًاً من مبلغ الاعتماد» أو لزيادة الفائدة تحت ستارها 


أبحاث خيئنة كبار العلداء 


سڪ > .کک مدد ۔ 


في حالة الاستسلام فهي محرمة؛ لأن العبرة بحقائق الأشياء لا بأسمائهاء 
وإن كانت أجرة محضة لإجراءات وخدمات فقد يقال : إنها جائزة إلا إن 
روعي بناؤها على عقد فاسد من أجل اشتراط الفائدة فيه » فربما قيل بسريان 
الفساد إليهاء وعلى تقدير أن عقد فتح الاعتماد يعتبر قرضاً فهو محرم 
أيضاً؛ لكونه جر نفعاً على فاتح الاعتماد» وهو الفائدة أو العمولة. 

ثالثا: الاعتماد بالضمان أو الانتمان الناشىء عن مجرد التوقيع أو إقراض 
المصرف توقيعه للعميل. 

هذه العناوين وإن اختلفت فالمقصود منها واحد» وهو مايلتزم به البنك 
مثلاً لمستفيد مما يبعث الثقة في نفسه بمن يريد أن يتعامل معه من كفالة 
أوخطاب ضمان أو اعتماد بالقبول للكمبيالة ليسهل خصمها والحصول 
على ما فيها من البنك بعد الخصم» فالصور ثلاث: الكفالة» وخطاب 
الضمان» والاعتماد بالقبول. 

وفيما يلي الکلام على واقع کل منهاء ثم ببان الحكم : 

أ - الكفالة : وهي عقد يتعهد فيه شخص لاخر أن يفي له بما التزم به مام 
ثالث إذا تخلف المكفول عن الوفاء على أن يقدم المكفول ضماناً نقديًاً أو 
رهناً للكفيل» ويلتزم له أيضاً بعمالة على الكفالة وفائدة بنسبة مئوية من 
المبلغ إن دفعه عنه المستفيد. 

ب - الضمان البنكي أو خطاب الضمان: هو عقد يتعهد فيه 
مصرف لشخص أو جماعة بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين عن مقاول 
مثلا بمجرد طلب المستفيد من المصرف خلال مدة محددة» وذلك من 
أجل قيام العميل بعمل أو التزامه بأمر لذلك الشخص أو الجماعة» 
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على أن يدقع عمالةلمتعهد بالمبلغ ويضع تحت يده في اغالب شبات 
نقديّاً أو رهناًليكون ذلك غطاء للمبلغ المتعهد بدفعه. 

SPA RO هذا»‎ 

O 
بالقبول على كمبيالة مسحوبة عليه مقابل عمالة على التوقيع يدفعها‎ 
أو غيره على ما فيها بعد الخصم من المصرف الذي وقع عليها أو من غيره.‎ 

وإذا تأخر العميل عن الدفع للمستفيد واضطر المصرف للوفاء كان له 
حق الرجوع على العميل بما دفعه عنه» وبتعويض عن تعطيل المبلغ 
المدفوع . 

الغرضص من الاعتماد بالضمان بجميع صوره انتعاع المصرف ولا 
وإعانة العميل وطمأنينة المستفيد وتنشيط حركة العمل وتيسير وسائلها. 

تکییفه فی الفقه الإسلامی وحکمه 

رى 

أولاً: أن هذه العملية اشتملت على ثلاثة أطراف» المصرف» وعميلهء 
والفستيل؛ وعلی عوضصین ٠‏ هما العمل » والمبلغ› وعلى غطاء في 
الغالب كاماد أو نسبة مئوية منه» وعلى عمالة مقابل الالتزام بالدفع يدفعها 
العميل للمصرف وعلى فائدة أو تعويض عن تعطيل المبلغ الذي يدفعه 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


ثانياً: أن المصرف ضامن لعميله لدى المستفيد بعمالةء» وقد يقال ٠‏ إن 
ذلك محرم؛ لأن الضمان غير متقوم فلا يقابل بمال» بل يبذل على وجه 
المعروف والارفاق» ابتغاء مرضاة الله . 

ثالثاً: أن المصرف يأخذ فائدة من عميله إذا دفع المبلغ للمستفيد عند 
تخلف العميل عن الوفاء في الميعاد» وقد تسمى هذه الفائدة تعويضاً عن 
تعطيل المبلغ المدفوع . وهذامحرم. 

رابعاً: أن المصرف يستغل ما تحت يده فى غطاء نقدي أو رهن عينى› 
وقد يقال : إنه محرم؛ لأنه إما أن يغتبر تتميماًللعمالة على الضمان» وإفاأن 
يعتبر فائدة لما قد يدفعه المصرف أو لما يدفعه بالفعل عن العميل » وذلك ما 
لم یکن ظهرا یرکب بنفقته أو ذا درٌیحلب بنفقته . 
رابعا: الاعتمادات المستندية: 

ا ا ا ا ت 
يسمى : الأمر -بناء على طلبه لمصدر-هو صاحب البضاعة -عند وصول 
الوثائق المتعلقة بالبضاعةء أو يلتزم بقبول أو بخصم الكمبيالة التي يسحبها 
البائ على المشتري» في نظير أن يدفع المستورد للمصرف نسبة مئوية من 
مبلغ الاعتماد مقدماً» ويدفع له مؤخراً مع باقي الثمن مبلغاً يكون عمالة 
مقابل خدمته وضمانه وفائدة لما دفعه المصرف عنه من الثمن› وقد لا يدفع 
المستورد شيئاً من الثمن مقدماء فيكون الاعتماد مكشوفاً. 
E.‏ - الغرض منه : سهولةً حصول المصدر على ثمن بضاعته عند تسليمه 
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الات FT‏ ا وتفاديه حطر تنازل المشتري عن 
ملكيتها» واستفتاؤه عن الاستقصاء في الحصول على معلومات عن 
المشترى منه» وثقة المشتري بالحصول على البضاعة التى اشتراها 
ر وا لی م مات ال ا ارا ا 
يكون فيها من نقص أو خطأً بأسرع ما يمكن لقيام المصرف عنه بفحصهاء 
وتيسيرٌ تبادل المنافع اترا تداول رؤوس الأموال المستثمرة في 
التجارة» وتنشيط الحركة التجارية» وتوفير السلع في الأسواق 
للمستهلكين» وغيرٌ ذلك من المصالح . 

۳ - قد یکون الاعتماد المستندي قابلاً للإلغاء بمعنی : أنه یجوز لکل من 
المصرف والامر الرجوع فيه فليس عقداً نهائياً ولا قابا لتأييده من بنك 
آخر» وإنما هو عقد وكالة» وقد يكون قطعياً نهائياً فلا يجوز لأحد من 
أطرافه الرجوع فيه» وهذا قد يؤيد من بنك آخر» فيكسب زيادة ثقة وقوة 
ائتمانية » وتزيد آطرافه تبعاًلعدد مرات التأييد» وقد يكون غير مؤيد من بنك 
أخر اكتفاء بالثقة بالمصرف الذي فتح الاعتماد» فتبقى أطرافه ثلاثة . 

؟ - يجب على المصرف دفع الثمن مع توابعه كاملاً للمصدر عند 
وصول الفاتورة ووثائق الشحن والتأمين من المخاطرء أما المشتري فإن 
دفع الثمن وما يتبعه من عمالة وفائدة للمصرف فيهاء وإن أبى تصرف 
المصرف في البضاعة؛ لأنهارهن في حقه يستوفى منه» فإن نقص عن حقه 
فليس له الرجوع على الباد المستفید-لتنازله عن حقوقه لدیه حتی یطمئن 
على تمام الصفقة والوفاء إلا إذا كان قد شرط عليه ابتداء الرجوع عند رفض 


NEYEN 
ه - ومن هتين آنفتح الاعتمادالمستندي بشتمل على مايلي:‎ 
أ - طالب فتح الاعتماد وهو المستورد ويسمى : الأمر.‎ 
ب - المصدر وهو البائع -المستفيد.‎ 
. ج - وسيط بينهما وهو المصرف‎ 
د - العوضين-الثمن والبضاعة.‎ 
ه- مبلغ يدفعه المستورد زيادة على الثمن يعتبر أجرة للمصرف على‎ 
. خدماته وضمانه وفائدة لما دفعه عنه‎ 
و - ما قد يدفعه المستورد من الثمن للمصرف مقدماً.‎ 
: طبيعتها القانونية‎ - ٦ 
: اختلف علماء القانون والاقتصاد فى تحديد طبيعتها‎ 
فل انغ ا ای رع ن ع اوا‎ 
لما له من أحكام خاصةء منها : أنه ينشىء التزاماً لصالح البائع مستقلاً عن‎ 
O N مصدره»‎ 
وقيل: إنه عقد كفالة من المصرف للمشترى؛ لالتزامه بما عليه مام‎ 
) البائع.‎ 
وقيل: إنه عقد بين البنك والمشتري اشترط فيه المشتري أن يكون‎ 
الاعتماد لصالح البائع فلا يجوز للمصرف ولا للمشتري الرجوع فيه؛ لأن‎ 
. الحق فيه صار لليائع‎ 
وقيل : إنه عقد إنارة ؛ لأن المشتري أناب المدين له بمقتضى الاعتماى‎ 
. ليقوم بسداد ما عليه للبائع من تمن البضاعة‎ 
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وقيل : إنه تقابل إرادتين عن طريق وسيط فالبنك والبائع يتعاقدان هنا 
عن طريق المشتري › ويتم التعاقد عند مايفتح الاعتماد. 

وقيل: إنه وعد من البنك بأداء مبلغ معين للبائع إذا قدم المستندات 
اللازمة كالوعد بجائزة على عمل معين» فهو من باب الإرادة المنفردة. 

وقيل: إنه عقد وكالة من المستورد للمصرف» وقيل: عقد حوالة من 
المستورد للبائع على المصرف بثمن البضاعة وتوابعه. 

واختار الدكتور محمد جمال الدين عوض والدكتور على البارودي 
القول: بأن التزام البنك يصدر عن إرادة منفردة. ۰ 

وهذه الأراء لم يسلم أي واحد منها من مناقشة علماء القانون 
والاقتصادء ومهما يكن من اختلاف رأيهم في طبيعتها ومناقشة الأقوال في 
ذلك فالعبرة ببيان حقيقتها في الفقه اللإسلامي» فإن ذلك هو الأصل الذي 
يبنى عليه حكم علماء الإأسلام فيها. 
۷ حقيقتها في الفقه الإسلامي وحكمها : 

خرجها بعض المعاصرين من علماء الفقه الإسلامي على أحد أسس ثلاثة : 
الأول : أنها عقد وكالة يتضمن رهناً ضمنياً لبضاعة المشتري لدی 
الوكيل» ليستوفي حقه منها إذا لم یسلمه الموکل. ثم نقده بأنه یتنافی مع 
كون المصرف بهذا العقد مديناً أصلياً للمستفيد حل محل الآمر» فبرئت 
بذلك ذمة الاأمر تجاه المستفيد» كما هو الحكم المقرر قانوناً» وإذن فلا 
يصح أن يعتبر وكيا" . ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن هذا یتنافی مع كون 


(۱) ص )٩4۲ »٩۱(‏ من [الإعداد]. 


حيث إن عقد الوكالة بقضي بالارتباط بين العلاقتين . ٠‏ 


الثاني : أنها عقد حوالة» فالأمر وهو المشتري - محيل - والمستفيد 
وهو البائع - محال - والمصرف محال عليهء ثم نفذ ذلك بأن ما تقرر في 
التقنينات الحديثة من أنه لا علاقة للمصرف الذي أصدر الاعتماد بصحة 
البيع أو بطلانه يتنافى مع الوجهة الإسلامية في الحكم ببطلان الحوالة 
ببطلان البيع الذي بنيت عليه . 

ثم أجاب : بأن هذا الفرق بين الوجهتين نظري» وأن النتيجة واحدة» 
حيث إن المصرف إذا نفذ التزامه رجع على الأمر بالقيمة قانونًصح البيع أو 
بطل» كما أن المحال عليه وهو المصرف يرجع بما دفعه للمحال وهو 
البائع على المحيل وهو المشتري في الفقه الإسلامي صح البيع أو بطل . 

لكن قد يقال: إن الحوالة: نقل دين من ذمة إلى أخرى» وليس هذا 
متحققاً في مسألتنا» وإنما فيها إنشاء دين في ذمة المصرف يلتزم به لشخص 
من أجل دين سينشاً له في ذمة من هو بصدد الشراء منه ؛ ولذا سمى بعض 
العلماء هذا وكالة على الاستيفاء لما سيجد من الدين» وقد رد صاحب هذا 
التخريج جعل الاعتماد المستندي حوالة. ٠‏ 

الثالث : أنها تعتبر عقدا مستحدثاً في المعاملات دعت إليه الحاجة» 
وهو جائز مالم يصادم أصلاً شرعيًاً. اهبتصرف . 

وقد يقال : ایی کوان یک می ان کی ار 
عقود فقهية باعتبارات مختلفة» وما لم تنبت مصادمته لأدلة الشريعة. 
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ا ی 
بیان حکمه : 

في الاعتمادات المستندية ثلاث علاقات : علاقة بين المصرف والامر 
وهو طالب فتح الاعتماد وعلاقة بين المصرف وبين المستفيد من فتح 
الاعتماد وهو البائع من أجل التزامه بدفع المبلغ له» وعلاقة بين المستفيد 
والأمر من أجل صفقة البيع » وبين هذه العلاقات في الحقيقة ارتباط وثيق 
من حيث منشؤها والداعي إلى وجودهاء فإن التزام البنك بالدفع للبائع 
المستفيد إنما كان بناء على طلب المشتري من البنك فتح الاعتمادء وطلبه 
إنما كان لتحقيق رغبة البائع وإثبات جدية الصفقة واطمئنانه إلى وصول 
الثمن إليه بسهولة وسرعة» وهذا الارتباط لا يزال قائماً حتى النهاية » بدليل 
أن الصفقة إذا تمت مستوفية للشروط ودفع المشتري الثمن وما يتبعه عند 
تسلم الوثائق للبائم عن طريق البنك أو بوجه أخر برئت ذمته وذمة البنك» 
وإن أبى مع استيفاء الشروط استوفى البنك حقه من البضاعة وما قد يكون 
دفعه مقدماًللبنك» فإن نقص عن الوفاء بحقه رجع بالباقي له على المشتري 
في ذمته . وإن أثبت المصرف عدم استيفاء الوثائق للشروط حين وصولها 
إليه رجع البنك على البائع المستفيد» فالصلة قائمة بين العلاقات الثلاث 
على هذا الوجه إلى النهايةء وإنما وجد نوع خاص من انقطاع صلة البائع 
بالمشتري بخصوص الثمن وإلزام البنك وحده بالدفع للبائع محافظة على 
حقه» ولاثبات جدية الصفقة ومنع التلاعی في المعاملات» وهذا لم 
يقض على ما ذكر من العلاقات . 

وعلی هذا يمکن أن يقال: إن في الاعتمادات المستندية عدة عقود 


انحا هبه گبار أنعلماء مجند حامس 


مرتبط بعضها ببعض» عقد بيع بين البائع المستفيد والمشتري الذي طلب 
فتح الاعتماد تتوقف صحته على استيفاء شروط البيع» وعقد ضمان التزم 
فيه البنك التزاماً حاصاًللبائع المستفيد بدفع مبلغ معين من أجل الصفقة عند 
وصول الوثائق اللازمة مستوفية للشروط» وعقد وكالة من المشتري 
للمصرف بجعالة لقيامه عنه بإجراءات معينة تتعلق بالصفقة . 

وفي اعتبار هذه العقود رعاية للجواب المخعافة فى الا عتماد 
المستندي»› وكل منها جائز في نفسه ولا مانع من تعددها لعدم التضارب 
بين خواصها واثارها» بل بعضها يخدم بعضاً» ويساعد على الإنجاز 
بسهولة في قرب وقت ممكن» غير نها اقترن بها أمور منها : 

أ دفع المستورد فائدة للمصرف الوسيط» لما دفعه عنه للمصدر من 
الثمن» وهو رباواضح. 

ب - دفع مقابل التأمين على البضاعة من المخاطر أو التزام ذلك وقد 
يقال بتحريمه لما فيه من المقامرة وأكل المال بالباطل . 

ج - دفع المستورد عمولة لضمان المصرف له وفي إباحتها نظر . 

د - بيع المصرف البضاعة المشتراة قبل قبضهاء ليستوفي منها دینه على 
المشتري إذا امتنع من تسلمهاء وهذا محرم مطلقاً أو إذا كانت البضاعة 
طعاما؛ للأحاديث الراردة فى ذلك . 

ه-دفع المستورد أجرة للمصرف مقابل ما قوم به من خدمات 
وإجراءات تتعلق بالبضاعة وهو جائز إن لم يتخذ ستاراللرباء وإلا امتنع . 

فإن ثبت تحريم ما ذكر أو بعضه فالاعتمادات المستندية محرمة؛ لما 
لابسها لا لذاتها» وهل يعود ذلك التحريم على العقد بالفساد» أو بطل 


(0) بث في 2 2 وااتويلات ت 


ارط الملايس للعقد ويمضي عفد هذا محل تظر ووضع اجتهاد 


اختلفت في مثله آراء الفقهاءء وعلماء الأصول. ٠‏ ) 
هذاما تيسبر» وصلى الله على محمد» eT‏ 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
ر عضو نائب الرئيس نس 


عبداله بن سلیمان بن منیع عبدالله بن عبدالرحمن بن غدیان عبدالرزاق عفیفی إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


التحويلات المصرفتة ‏ 


الحمد لله وحده. . ويعد: 

ا اش e‏ لودائم والحسابات المختلفة .وإيجار 
الخزائن الحديدية وعمليات الائتمان - الإإأقراض» الاعتماد البسيط» 
الاعتماد المستندي» الضمان بأنواعه - وبقى البحث فيما يتعلق بعمليات 
(التحويلات المصرفية والبريدية وعمليات تظهير الأوراق التجارية 
وخصمها وتحصيلها) وقبل الدخول فى البحث يحسن بنا التمهيد لذلك 
ا ع ارا اا ارو رت ر ور کر صاع ا را عا 
عن غيرها . والله ولي التوفيق. ٠‏ 
الأوراق التحارية : 

نظرأًللتوسع العالمي في نطاق التجارة الدولية» وحيث إن النقود القائمة 
أيّاً كان نوعها وكيفها وكمها عاجزة عن مسايرة التطور التجاري والحركات 
السريعة الضخمة فى نطاق الصفق فى الأسواق العالمية - فقد وجد رجال 
المال والأعمال أنفسهم في حاجة ملحة إلى ما يساير هذا التطور في نطاق 
التبادل المالى» وذلك بإيجاد عملات مساعدة تكون عوناً للتاجر فى 
ا حقوقه وسداد ما عليه من التزامات ولو لم يتم له تسویتق بضاعته 
التي باعها أو اشتراهاء کما آنها تعفيه من الاحتفاظ بمبالغ نقدية يقابل بها 
حر كاته التجارية الخالية من التوقيتات المعينة» حیث يتضرر بتجمیدهاء 
فكانت هذه المبررات مصدر ابتكار ما يسمى بالأوراق التجارية . 


e a المصرفية‎ aa بث قي‎ )0( 


فالاوراق ا أوراق مالىة لا صفة القبول والتداول في عالم 
التجارة» وفي ذلك يقول الدكتؤر على سلمان العيدي بعد أن استعرض 
الي الا اور ةا ا 

نخلص من ذلك أنه من أجل اعتبار السند ورقة تجارية لابد أن يتجه 
الحق المالي فيه بذاته» وأن يكون هذا الحق منصبأً على ميلغ من النقود 
a A‏ وأن يجري استعماله كأداة للوفاء 
بدل النقود» وان ر يستحق الأداء بعد أجل قصير أو عند الاطلاعء آي Ê‏ 
يكون طويل الأجل . ؤعلى ضوء ما قدمناه يمكننا تعريف الورقة التجارية 
بأنها سند محرر وفقاً للشكل الذي رسمه القانون يمثل بذاته التزاماً بأداء 
مبلغ من النقود قابل للتداول عن طريق التظهير و التسليم» ويستحق الأداء 
بعد أجل قصير أو عند الاطلاع» ویستعمل كأداة للوفاء بدل 2 
ا 

ونظرا إلى أن الأوراق التجارية تتفق مع الأوراق النقدية في تسهيل 
التعامل التجاري من حيث التداول والقبول» بل إن بعضهم كان يطلق عليها 
على سبيل التجوز صفة النقدء نظراً لذلك فإنه يتعين عقد مقارنة بين الورقة 
التجارية والورقة النقدية حتى تتضح حقيقة كل منهماء فلا يلتبس الاأمر 
بينهما» وبالتالي يتجلى الأمر في صحة نسبة الأحكام الخاصة بالورقة 
النقدية إلى الورقة التجارية وعدم صحتها. 

لئن قيل بوجود شبه بين الورقتين فإن بينهما تفاوتاً واختلافاً جوهرياً 


.)١١ ء١١( [الأوراق التجارية في القانون العراقي] ص‎ )١( 


- لايجوز رفض الأوراق النقدية في تسوية الديون لما لها من قوة إبراء 
مطلق» بينما يجوز للدائن رفض تسوية ديونه بأوراق تجارية» حيث 
إنها لاتعتبر في الجملة إلزامية . 

۲ - لیس للأوراق ا 
الديون بهاء لكونها نقودا حقيقية حقيقية تحمل الإبراء العام المطلق في حين 
أنه يجوز اشتراط خصم شيء من الورقة التجارية إذا كانت كمبيالة 
لتعجيل وفاء قيمتها في عرف التعامل المصرفي . 

۴ - الأوراق التجارية محدود زمن التعامل بها بمدة معينة فيها في حين أنه 
لا حد للتعامل بالأوراق النقدية مالم ت تر جهۀ ة الإصدارإ إبدال غير ها بها . 

٤‏ - تصدر الأوراق النقدية من قبل جهة معينة يغلب عليها أن تڪون 
حكومية أو للحكومة حق الإشراف عليها في حين أن الأوراق التجارية 
O‏ يشترط لمصدرها أن کون 
ذا أهلية تجارية. 

ه - تصدر الأوراق النقدية بصورة سلسلة لها وحدات مختلفة المبالغ مثل 
فئات الريال والخمسة والعشرة والخمسين والمائة في حين أنه لا يوجد 
مثل ذلك في الأوراق التجاريةء Sk E E E‏ 
لتوحيدها في فئات محددة ولا مجال لحصرها. ) 

الورقة النقدية نقد قائم بذاته تضیع قیمته بضیاعها مهما کان لدی 
حاملها من طرق الإثبات في حين أن الورقة التجارية سند بدين تبقى 
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قیمته فی حال ضیاعه إذا ثبت محتو اه مالک . 


والأوراق التجارية ليست محصورة فى أوراق معينة؛ لأن الفكر 
التجاري مرن مرونة الحركة التجارية العالمية» فهو مصنع يعطي للتجارة ما 
تحتاجه من أسباب القدرة على الحركة برأ وبخراً وجواً وأثيراًء إلا أن 
المراقبين من خبراء المال والاقتصاد یکادون يجمعون على أنه حتى الآن لم 
يخرج الفكر التجاري من الأوراق التجارية هم من أوراق الكمبيالة 
والشيك والسند الإذني بدليل أن علماء الاقتصاد ورجال التنظيمات المالية 
والتجارية يكادون يقتصرون في بحوثهم عن الأوراق التجارية على هذه 
الأنواع الثلائة . 


وفيما يلي دراسة موجزة لها : 
الک لكمبالة" : 
الكمبيالة: أمز مكتوت وفقاً لأوضاع معينة حددتها التنظيمات 


التجارية» يتوجه بها شخض يسمى : الساحب إلى شخص آخر يسمى 
المسحوب عليه » طالباً منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل 


)١(‏ [الأرراق التجارية في القانون العراقي] للدكتور علي سلمان العيدي الجزء الأول ص (۲۷) [نظام 

الأوراق کک المواد (0۰.» 0١‏ فف وغيرها مواد ا ما له تعلی 

. . وتعزف ق القانون اعراق ت و والسفتجة بمعناها العرفي الا E‏ اة 

المعروفة لذ فقهاء الشريعة الإسلامية» حبث انها بمعناها الشرعى قرب ما تکون إلى 
التحريلات المصرفية. [الموسوعة الفقهية الكوة] = (الحوالة) ص .)۲۳١ ۲۳٣(‏ 


ا ل ی ا 
وصورتها: 
Ey )‏ 
في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ادفعرا بمقتضى هذه الكميالة 


لأمر السيد فلان المبلغ المرقوم أعلاه وقدره 
ا 


ومن ذلك يتضح أن للكمبيالة أركاناً ثلاثةً: ساحباً» ومسحوباً عليه 
ومستفيدا» وقد تكون هذه الأطراف الثلاثة أشخاصاً طبيعةًء وقد تكون 
أشخاصاً اعتبارية. ثم إن هناك ما يسمى بالكمبيالة الماليةء وهذا النوع من 
الكمبيالات يسمح بالاقتصار فيها على ركنين هما: الساحب» 
والمسحوب عليه» ويكون الساحب في هذا النوع هو المستفيد. 

وإلى هذا يشير الدكتور علي البارودي فيقول : 

وقد ينشىء البنك بتفسه الكمبيالة في معاملاته مع عملا ويسمونها: 
الكمبيالة المالية ا لها عن الكمبيالة العادية التي ينشئها التجار . فإذا 
أقرض البنك عميله مبلغاً من النقود» فإنه يسحب على هذا العميل كمبيالة 
فيقبلها العميل . . . إلى أن قال : فإذا شاء البنك أن يستوفي دينه قبل ميعاد 
الاستحقاق» فإنه يستطيع آن يخصم هذه الكمبيالة بنك آخر أو في البنك 


sS‏ ا NT‏ العری. 


(0) بث في المعاملات المحرفية والتحويلات المصرفية 


المركزي O,‏ 
ويجب أن تشتمل الكمبيالة على بيانات معينة حددتها التنظیمات فى كل 
دولة» ومن ذلك ما جاء في نظام الأرراق التجارية السعودي الصادر به 
المرسوم الملكي رقم (۳۷) وتاريخ /١١‏ ۰ه فقد جاءت المادة 

(1) بالنص التالي : 

المادة (١)-تشتمل‏ الكمبيالة على البيانات الآتية : 
أ - كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتبت بها. 
- أمر غير معلتق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 
ج - اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه. 
د - ميعاد الاستحقاق . 
هن مکان‌الوفاء: 
و - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 
ز - تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة. 
ح - توقيع من أنشاً الكمبيالة-الساحب-. 
وذكرت المادة الثانية أن الورقة لا تعتبر كمبيالة حتى تستوفي البيانات 
المذكورة في المادة الأولى» واستثنت من ذلك مايلي : 
أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء 
لدى الاطلاع عليها . 
- إذا حلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر 


أبحطث هيئة كبار العاء _ 


المكان .المبين ۰ اسم المسحوب عليه فائها وموطناً 
الت غك 
ج - إذا خلت من بيان مکان إنشائها اعتبرت منشاأًة في المكان المبين 
بجانب اسم الساحب . اه. 

والغالب أن يكوؤن المسحوب عليه مديناً للساحب بما يقابل قيمة 
الكمبيالة - مقابل الوفاء - أن يكون الساحب مديناً للمستفيد بمثل ذلك› 
ويذكر الأستاذان أمين بدر وغلي حسن يونس أن ذلك لا يلزه" . 

ومع ذلك فقد نص نظام الأوراق التجارية السعودي على ضرورة أن 
يكون المسحوب عليه مديناً للساحب بما يكفى للوفاءء فقد جاءت 
المادتان التاسعة والعشرون والثلاثون بالنص التالي : 

المادة (۲۹) -على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة له لحسابه 
أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائهاء ولكن ذلك لا يعفي الساحب 
لحساب غیره من مسئولیته شخصيا قبل مظهریها وحامليها . 

المادة )١١(‏ -يعتبر مقابل الوفاء موجوداًإذا كان المسحوب عليه مديناً 
للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من 
النقود واجب الأداء ومساوي على الأقل لمبلغ الكمبيالة . اه. 

وساحب الكمبيالة بتوقيعه عليها ملتزماً بدفع قيمتها لحاملها عند حلول 
ادات ی و و ی 


(۱( انظر [الالترام المصرفي في قوانين البلاد العربية] للدكتور بر ص ۲ - - «(YY‏ و[الأوراق 
التجارية] للدکتور علي حسن يونس ص .)۲۹۷/٩(‏ 
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س ا o‏ 


الالتزاء بدفعها إذا ااا ¿ ذلك المسحوب عليه» ولا ينعقد التزام 
المسحوب عليه بدفعها إلا بتوقيعه عليها بالقبول وتسليمها لحاملهاء ولا 
ا 
ارخ و كان الا 

س ا 
يستطيع المستفيد أن يصرف قيمتها حالاً من المسحوب عليه أو من أي بنك 
بعد خصم العمولة وسعر الفائدة عن مدة: الاستحقاق. ولتصوير وجه 
اعتبارها شبه عمل قابلةٍ للتداول . 

يقول الدكتور محمد عبدالله العربي مانصه: 

متى تم قبول المسحوب عليه للكمبيالة» أي: أشر عليها بما يفيد قبوله 
للوفاء تھا في مياد الاستحقاق أصبحت الكمبيالة أداة قابلة للتداول؛ 
فيستطيع المستفيد أن يصرف قيمتها فوراً من البنك المسحوب عليه أو من ۰ 
أي بنك أخر بعد خحصم العمولة والقائدة عن مدة الاستحقاق. المهم أن 
الكمبيالة المقبولة تصبح عملة قابلة للتداول» فهي تبت مبلغاً من عُملة 
إحدى الدول قابلا للوفاء في تاريخ معين› فلکل ذي مصلحة في سداد دين 
تجاري بعملة هذه الذولة أن يشتريها ويسدد بها دينه a‏ 
والقول بأن الكمبيالة عملة قابلة للتداول ليس على إطلاقه» فليس 
اللكمبيالة كل صفات النقدء فهي ليست مبرئة إبراءً تاماًء وليست قيمتها في 


)١(‏ (الموسوعة الفقهية الكويتية] (الحوالة) ص .)۲۳١‏ [الأوراق التجارية] للدكتور علي حسن 
5 يۈنس ص (۲4. «(T4 CTY‏ [الصكوك المضرفية] للدكتور مين بذر ص (۳(.. 
(۲) [المعاملات المصرفية المعاصرة ورأي اللإسلام فيها] ص (۲۹). . 


ابحات ه 7 ت كبار العلما ` e:‏ 


ذاتها بحيث لو فقدت ضاعت قيمتها» وإنما هي سند بدين متى ضاع ذلك 

السند صار لصاحبه حق إثباته بأي طريق من طرق الإثبات المعتبرة» وإلى 

هذا تشير المادة السادسة عشرة من نظام الأوراق التجارية السعودي بما 

تصه : 

وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادثة ما فلا يلزم جاملها بالتخلى 
عنها متى أثبت حقه فيها وفقاً للأحكام السابقة» إلا إذا كان حصل عليها 

بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطاً جسيماً . اله. 

خصائص الكمبيالة : 
مما تقدم نستطيع استظهار الخصائص التالة : ) 
أ- الكمبيالة ورقة تجارية تشبه النقد من حيث صلاحها للتداول والقبول. . 

ب الغالب على الكمبيالة أن تشتمل على أطراف ثلاثة ساحب ومسحوب 
عله و 3 اهر اهار ها غل ظط فن ها ساج تاره 
المستفيد ومسحوب عليه > كما هو الشأن في الكمبيالة المالية. ) 

8 ا ی ا د ا اا 

يشترط لاعتبارها قبول المسحوب عليه وتوقيعه عليها بذلك . 
E EA‏ 
بذلك وسلمها لحاملها لزمه سدادها في وقتها المحدد له. ) 

ا ف ایا ف ا ا وإنما تبقی مستولیته 
حتی یتم سدادها.. ) 

یھ ر کی ا می ا ی ا 
تضامنىة . 


(0) بحث في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفة 


ENI‏ ا ا 
بإحدى طرق الاإثبات المعتبرة. ) 
جح بشترط كثير من الأنظمة التجارية التص في سند الكمبيالة على وصول 
القيمة. 
الوصف الشرعي للكمبيالة : 
ذهبت الموسوعة الفقهية الكويتية إلى القول: بأن الكمبيالة يعتبرها 
مته الإسلامي حوالة إذا كانت مسحوبة على مدين بقيمتها أما إذا لم يكن 
المسحوب عليه مديناً للساحب بقيمتها فجمهور أهل العلم يعتبرونها 
وكالة ؛ لأن من شروط الحوالة أن يكون المحال عليه مديناً بما يقابلها. 
أما الحنفية فحيث إنهم لا يشترطون مديونية المحال عليه للمحيل فإنهم 
يحتبرون الكمبيالةحرالة مطلقآء إلا نهم , يشتر طون لتفاذها قبول المسحوب 
E‏ 
الأتيك 
الشيك: هو أمر مكتوب وفقاً لأوضاع معينة حددتها الأنظمة يطلب به 
شخص يسمى : الساحب من شخص أخر يسمى : المسحوب عليه أن 
يدفع بمقتضاه أو بمجرد الاطلاع عليه مبلغاً معيناً من النقود للساحب أو 
لشخص معين أو لإذن شخص معين أو لحامله. 
وصورته: 
يذكر في هامش الشيك رقم الحساب الجاري واسم صاحبه. 


(1) [الموسوعة الفقهية الكويتية] (الحوالة) ص .)۲۳١‏ 


ي 
المبلغ بالرق ^ ٠“‏ الرياض في / / ۳اه 


مؤسسة النقد العربى السعودي 
اه ا ا IY‏ 
مبلغ «يكتب بالحروف » 
ا a E‏ 


ويجب أن يشتمل الشيك على بيانات معينة حددتها كل دولة فى أنظمتها 
وقد جاء النص عليها فى نظام الأوراق التجارية السعودي بمايأتي : 
المادة )٩١(‏ يشتمل الشيك على البيانات الاتية : 
أ - كلمة شيك مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها . 
ب - آمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . 
ج - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 
د - مکان الوفاء. 
ه_ تاريخ ومكان إنشاء الشيك . 
و - توقيع من أنشا الشيك-الساحب-. 
وقد نصت المادة الثانية والتسعون على سلب الصفة الشيكية من الشيك 
ذا حلا من البيانات المذكورة فى المادة السابقة إلا فى حالتين هما : 
إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتير مستحق الوفاء فى المكان 
المن يجاب اسم الجر بعلن فا عدت الاباك ال 
بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان 


1 
أ 


(1) [الالتزام العرفي في قوانين البلاد العربية] للدکتور آمین بدر ص (۳۹). 


(0) بث في Saas‏ والتوياات ا 


وإذاخادالشيك من حذه لیات آومن آي پان آخر اعجر مسحو 
- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأً فى المكان المبين 


خصائص الشيك : 
مما تقدم نستطيع استظهار الخصائص التالية للشيك : 


ب - الغالب على الشيك أن يشتمل على أطراف ثلاثة هى الساحب 


a 


والمسحوب عليه والمستفيد. ويجوز اقتصاره على طرفين هما 
الساحب وهو المستفيد والمسحوب عليه وإلى هذا تشير المادة 
السادسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي حيث تقول : 

يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه» ويجوز سحبه لحساب 
شخص أخر» ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه مالم يكن مسحوياً 
بين 7 بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد» ویشترط آلا یکون 
A‏ 

برط ليخب الشبك أن بكرن المسحر ت غلة مدنا لاحت بال 
r‏ ومع ذلك فيعتبر الشيك صحيحا ولو لم يكن 
المسحوب عليه مدياً للساحب» إلا آنه یعتبر من ضمان الساحب 
نفسه» فضلاً عما في سحبه على غير مدین به من الإجرام الموجب 
للعقوبة. اه. 


- إذا کان المسحوب عليه غير مدین بمثل قیمته فلا یلزمه اعتماده. 


أبحاث هيئة: كبار العليا ETT ٠“‏ | 


O EO ھے‎ 


اااي دل ات ق 


ز - لا يعتبر الشيك ورقة نقدية تضيع قيمتها بفقدهاء e‏ 
يثبت بإحدى طرق الإثبات المعتبرة في حال ضياعه : 
ح لا ي يشترط لصحة الشيك النص على وصول قيمته للساحب كماهو 
الشأن في الكمبيالة . 
طٍ OT EE‏ 
عليه إلا إذا كان غير مدين للساحب بمثل قيمته . 
ي - لا يعتبر. لصحة الشيك انتفاء رصده أو نقصانه لدی e‏ 
ا 
الفرق بين اليك والكمبيالة : 
لا شك أن الشيك يشبه الكميالة فى كثير من خصائصهاء كما أنه 
يختلف عنها في بعض خصائصه . 
وفيماتقدم لنا يتضح : أن الك ر يشبه الكمبيالة فيما يلي : 
أ = افتراإض وجودثلاثة أطراف هي : ا 
والمستفيد في الغالب. 
ت - وجود عااقتين حقوفيتين : إحداهما سفانت نەن 
(1) انظر [نظرات في أحكام و البلاد العربية] للدکتور محبن شفیق ص (۲۳۲ 


۲(« و[الموسوعة الفقهية الكويتية] الجراك) ص e Ké82)‏ ا التجارية السعودي] 
وة المذك اة لاي“ 


(0) بث في ,العاملات المصرفية والتويلات المصفية 


ETT‏ وهو ما يسمى بمقابل الوفاء. الثانية : بين 
الساحب والمستفيد» وهي وصول قيمة الكمبيالة أو الشيك . 

- قدرتهما على القيام بتسوية ما يرتبانه من علاقات قانونية بين المتعاملين 
بهما بعملية وفاء وأحدة. 

ويختلف الشيك عن الكمبيالة فيما يلي : 

أ - إن الشيك يسحب عادة على مصرف» ويندر أن يسحب على فرد عادي 
أو مؤسسة غير مصرفية » في حين أن الكمبيالة تسحب على أي جهة أو 


فرد آهل للالتزام بها . 
- إن الشيك واجب الدفع دائماً لدى الاطلاع عليه ۰ يجوز تأجيل 
دفعه» بينما يغلب على الكمبيالة آلا تكون مستحقة مستحقة الوفاء عند 


ا 

ج - يشترط لسحب الشيك أن يكون المسحوب عليه مديناً للساحب بما 
لايقل عن قيمته» فان سحب شيك على غير مدین به اعتبر ذلك جريب 
توجب العقوبة » وتبقى للشيك قيمته المالية فى ذمة ساحبه . وعليه فإنه 
لا يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بالقبول؛ لأنه طالما 
كان مستكملاً لشروط اعتباره كان واجب الدفع على المسحوب عليه» 
رضي ذلك أم سخط› وإلى هذا تشير المادة )٠٠١(‏ من نظام الأوراق 
التجارية السعودي» حيث تقول : 
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول» وكل قبول 

مکتوب عليه یعتبر کأن لم یکن › ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه آن يؤشر 

على الشيك باعتماده» وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ 


أبحاث هينئة کباء العلماء 


التأشير» ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل 
وفاء يكفي لدفع قيمته» E E E LA‏ 
بمتابه اعتماد . أآه. 
لن أن كيرا من غاا الاق ماد يرون أن ار ق وها فن ان 
ما إذا كان ساحب الكمبيالة دائناً للمسحوب عليه بقيمتهاء وكان النص فيها 
على الدفع حال الاطلاع» وفي ذلك يقول الدكتور أمين بدر بعد أن 
استعرض الفروق بينهما وناقشها مناقشة أذابت كثيراً منها وقربت بعضها 


لمقابله» قال ما نصه: 
وبالاختصار فإن التمییز ب بين الشيك والكمييالة قد يغدو فى بعض الصور 
ا .ا 


وبمزيد من التأمل يمكن القول: إن الكمبيالة قد تكون على حال من 
الإجراء بحيث يصعب التمييز بينها وبين الشيك» كأن يكون سحبها غلى 
مدين بها ون تكون واجبة الدفع عند الاطلاع» وأن يكون سحبها على 
مصرف» وقد تختلف عن خصائص الشيك بالشسبة لنوع المسحوب عليه 
e E Ds‏ 
ودر الى د همارا الا" 

ونظرا إلى أن الشيك قد تعترضه بعض المخاطر من ضياع أو سرقة أو 
نحوهما فقد ابتدع النظام المصرفي ما يسمى بالشيك المسطر وذلك بوضع 
)۱( [الالترام المصرفيي في قوانين البلاد العربية] ص .)٤١(‏ 


(۲) االالتزام المصرفي] ص .)٤١ .٤١(‏ [الموسوعة الفقهية الكويتية] الحرالت) کک )۷( [نظام 
الاوزاق التجارية السعودي]. 


(0) بحث في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفة 


خطين متوازيين على وجهه إشارة إلى تعيين أن يكون الوفاء بهذا الشيك 
لأحد البنوك لا لفرد أو شخص اخر فيكون على المستفيد منه أن يظهره 
لأحد البنوك ليتولى تحصيله لحسابه. 

ويكون الشيك المسطر عاماً إذا لم يرد , بين الخطين إشارة أو وردت 
عبارة صاحب مصرف أو ما يعادلها . ويكون خاصاً إذا كتب بين الخطين 
اسم صاحب مصرف بالذات» وفي ذلك تقول المادة )۱١١(‏ من نظام 
الأوراق التجارية السعودي مانصه: 

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيك مسطرا تسطير أ عاماًإلا إلى أحد 
عملائه أو إلى بنك» ولا يجوز أن يوفي شيكاً مسطرا تسطيراً حاص إلا إلى 
ا ال كوت اه قا الط وو عا ها اك ةا 
الأخير هو المسحوب عليه» ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين 
الخطين أن يعهد إلى بنك أخر قبض قيمة الشيك . اه. 

وهناك وسيلة أخرى لاتقاء مخاطر ضياع الشيك أو سرقته أو تزويره 
وهي اشتراط قيد قيمته فى الحساب الجاري بدلاً من دفعها بالنقودء 
ويعترض لهذه الطريقة وجود حساب جاري ‏ لحامل الشيك لدى 
المسحوب عليه. وفي هذا تقول المادة )١١١(‏ من نظام الأوراق التجارية 
السعودي ما نصه: 
) يجوز لساحب اليك أو لحامله أن يشترط عدم وفاله تقد بأن ضع 
عبارة للقيد فى الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى . وفى هذه 
الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية 
کالقید في ا أو النقل المصرفي أوالقاه: وتقوم هذه القيود مقام 


ارفا ایسد بطب پان ايدني السات | 
ا اكسبريس للسياحة إلى أورباء فصادفه فيها متاعب راجعة إلى 
كيفية حصوله على مال يقوم بشؤون حياته في هذه الرحلة» فابتکر نظام 
الشسحات السياحية حتى ذاع استعمالهاء فأصبحت البنوك تصدر شيكات 
سياحية قابلة للصرف لدى جميع البنوك الأخرى. 

ويذكر الأستاذ محمد جمال الدين عوض: أن الصورة الغالبة للشيك 
هي أن يصدر الشيك بفئات نقدية معينة وعلى الصك مكان يوقع فيه العميل 
عند استلام الشيك ومكان أخر يوقع فيه عند قبض قيمته أمام البنك الذي 
يدفع هذه القيمة ليتحقق من تطابق التوقيعين ومن أن الذي يستوفي القيمة 
هو ذات المستفيد الذي استلم الشيك ممن أصدره»ء وبعد الوفاء بقيمة 
الك ث السياحي تصوى Gg‏ 

٠‏ ويذكر الأستاذ محمد عوضر E‏ من الشراح يستبعد الشيك 
المسحوب عليه» كما ينكر عليه وصف السند الإذنى أو السند لحاملهء كما 


(1) [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] للدكتور محمد عوض ص »)٥١ _ ٥٤(‏ [نظام الأوراق 
2 السعودي]» [نظرات في أحکام الشيك في تشریعات البلاد العربية] للدکتور محسن 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفية 


يعرفه القانون التجاري» إذ هو لا يتضمن تعهد البنك بالدفع حتی ولو 
تضمن أمرا للمسحوب عليه ؛ لأن تعهد الساحب ضما بالوفاء عند تخاف 
المسحوب عليه لا يكفي لاعتبار الورقة سندأ تجارياً صرفياًء» كما أن وظيفة 
الك اسا ع وف المد الى رال للج :ل 
الك ا يستهدف مجرد نقل النقود ولا یستخدم أداة للائتمان» 
وهى الوظيفة الأساسية للسندات التجارية» ومن هذا ندرك أن الشيك 
السياحي ورقة ابتكرها العرف وأقر حكمها بعيداً عن الأحكام التي وضعها 
التشريع للأوراق التي قد تشتبه بها . اف 
الوصف الفقهي الإسلامي : 

مر بنا أن من خصائص الشيك : انه ليس ورقة نقدية» وإنما هو وثيقة 
بدين تقضي بإحالته من ذمة ساحبه إلى ذمة المسحوب عليه مع بقاء مسئولية 
ساحبه حتی سداده . وأنه ینبغی الا یسحب إلا على من لدیه مقابل وفائه» 
وأنه لا يلزم لاعتباره شيك قبول المسحوب عليه» وهذه الخصائص هي 
خصائص الحوالة» فإذا قيل : بأن الشيك حوالة كان لهذا القول وجاهته 
ولم يرد عليه إلا مسألة ضمان الساحب قيمة الشيك حتى يتم سداده؛ لن 
الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة بمعنى براءة ذمة المحيل من المدين إذا 
كانت الإحالة على ملىءء وقد أجابت الموسوعة الفقهية الكويتية عن هذا 
الاعتراض ان الساحب يعتبر محيلا بمبلغ اك واااو 


.)٠٠٤ ء٦٠۳( [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] ص‎ )١( 
.)٠٤١ [الموسوعة الفقهية الكويتية] (الحوالة) ص (۲۳۹ء‎ )۲( 


وقد يقال: بآن الشيك يعتبر في حكم ورقة نقدية» وفي ذلك تقول 
الموسوعة الفقهية الكويتية في معرض توجيه القول بأن تسلم الشيك من 
المصرف بمثابة تسلم قيمته ما نصه : 

فإذا نظرنا إلى أن الشيكات تعتبر في نظر الناس وعرفهم وتقتهم بمثابة 
النقود الورقية وآنه يجري تداولها بينهم كالنقود تظهيرا و تحويلاًء وأنها 
محمية في قوانين جميع الدول من حيث إن سحب الشيك على جهة ليس 
للساحب فيها رصيد يفي بقيمة الشيك المسحوب يعتبر جريمة شديدة 
تعاقب عليها قوانين العقوبات في الدول جميعاًء إذا نظرنا إلى هذه 
الاعتبارات يمكن القول معها بأن تسليم المصرف الوسيط شيك بقيمة ما 
hS CE O E KE A‏ 
ا 
السندالإذني : 

السند الإذني عبارة عن التزام مكتوب وفقاً لأوضاع ا 
الأنظمة» يتضمن تعهد شخص معين يسمى : المحرر بدفع مبلغ معين من 
ادي رن من ار قال اون ار ار 05 تک وی 
الك 


وصورنه: 


(۱) انظر ص (۲۳۲) من [الموسوعة الفقهية الكويتية] (الحوالة). 


(0) بحث في المعاملات المصرفية والتويلات المصرفية 


) اسم المدين و 


ي کل| e‏ سنة كذا ندفع بمو جب هذا السند الإذني إلى 


تیا اراي 
e‏ 


والدفع والتقاضي في / / 


المقربمافيه ‏ 
وی ان الال غا ات د ا 
المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية السعودي حيث نصت 
على ما يلي : [ 
يشتمل السند لأمر على البيانات الاتية : 
| اا و ا 
بها . 
ب ۔ تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 
ج - ميعاد الاستحقاق . 
د مان الوفاء. 
ه- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 
و - تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه . 
ز - توقيع من نشا السند-المحرر-. 


(1) [الالتزام المصرفي في قوانين البلاد العربية] ص (۳۱» ۳۲) للدكتور أمين بدر. 


.كما ان السند د الإذئن لا يعتير حبسا إذا خلا من اليانات المذكررة" 
المادة (۸۷) إلا في ثلاث. حالات أبانتها المادة من ٠‏ ان 
التجارية السعودي بمايلي : ١‏ 

المادة (۸۸) السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة 
e‏ 


- إذا خلا السنك من ميعاد الاستحقاق ۳ E‏ الاطلاء 
علبه. 


بی 


ب - إذا خلا بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند 
ج - إذا خلا بيان مكان الإنشاء اعتبر منشاً في المكان المبين بجانب اسم 

وقد ذكر الدكتور محمد آمين بدر : أن السند الإذنى يفترق عن الكمبالة 
فى انه لا يضمن عند شاف إلا شخضين: المخرر: وهو المدين: 
والمستفيد: وهو الدائن» ويتفرع عن هذا الفارق الجوهري سلسلة من 
فوارق أخرى» فلا محل فى السند الإذنى لمقابل الوفاء» ولا مجال فيه 
للقبول؛ لأن محرر السند ملتزم مقدماً بدفع قيمته في ميعاد الاستحقاق'. 

ويخضع السند الإذني للأّحكام المتعلقة بالكمبيالة مما لا يتعارض 
وطبيعة الل الإذني. وقد جاءت المادة السابعة از من قانون 
جنيف الموحد توضح ذلك حيث تقول : 


(1) [الالتزام المصرفي] ص (۲). 


(0) بث في الرعاملات المصرفضة والتحويلات المصرفية 


القواعد المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها 
والرجوع بسبب عدم الوفاء والبروتستو وكمبيالة الرجوع والوفاء بالواسطة 
والصور والتغييرات والتقادم ويام الأعياد الشبيهة بها واحتساب المواعيد 
وحظر المهلة القضائية تتبع في السند الإذني مادامت هذه القواعد لا 
تتعارض مع ماهيته . اه 

وقد نقلت معظم البلاد العربية في قوانينها التجارية هذه المادة ضمن 
تقنينها أحكام السندات الإذنية'. 

وهناك ما يسمى بالسند لحامله والسند على بياض» ونظراً إلى أن قانون 
جنيف الموحد قد أهملهما من قائمة الأوراق التجارية» وقد حذت معظم 
الدول بما في ذلك غالب البلاد العربية ومنها حكومتنا السنية حذو مؤتمر 
جنيف فأهملتهما من تشريعاتها التجارية» ومن لم يهملهما فمشروعات 
تشريعه التجاري قد تجاهلتهماء وعليه فقد لا يكون هناك حاجة 
ا 
خصائص السند الإذني : 

يتضح مما تقدم : أن السند الإذني يتميز بالخصائص الاتية : 
ا - السند اللإذنى ورقة تجارية تشبه الورقة النقدية من حيث صلاحه للقبول 

اال 
ب - السند الإذني يشكل علاقة حقوقية بين طرفين» هما: الساحب 


.)١( [الالترام المصرفي] للدكتور أمين بدر ص‎ )١( 
.)۹ [الالتزام المصرفي] ص (۲۰ ۔‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء 


ج - لا يلزم لتحرير السند الإذني وجود مقابل وفاء. 
د - لا يلزم لاعتبار السند الإذني قبول المحرر؛ لأنه بتحريره إياه ملتزم بدفع 
قیمته فی میعاد الاستحقاق . 
ا عر الد اا وره ف ب :اا ت ل 22 
تبت بإحدى طرق الإثبات المعتبرة. ۰ 
الوصف الإسلامى للسند الإذنى : 
لتد الإقي: عار ةاضن وتقة ينين مويل على مدين يغاب حايه ن 
يكون شخصاً اعتبارياً كدولة أو مصرف أو مؤسسة تجارية ذات سمعة 
حسنة . يحل أجله فى وقت معين في الوثيقة نفسها؛ ولهذا الدين فائدة 
ربوية يجري تعيين نسبتها في الوثيقة » ويكون أجلها أجل أصلهاء ويكون 
موضع تداول في أسواق الأوراق التجارية حتى يتم سداده من محرره 


كالحال بالسبة للكمبيالات . 

وقد قام الأستاذ محمد باقر الصدر بوصف السند الإذنى من الوجهة 
الإإسلامية فقال : 

وأما من وجهة النظر الفقهية فيمكن تكييف تعاطي السندات على 
اجان 


الأول: أن نفسر العملية على أساس عقد القرض» فالجهة التي تصدر 
السند بقيمة بقيمة اسمية نفرضها ٠٠٠١‏ دينارء وتبيع السند ب ۹0١‏ دينارًمؤجلة 
إلى سنة» هي في الواقع تمارس عملية اقتراض› آي : انها تقترض ۹0۰ 
ديناراً من الشخص الذي يتقدم لشراء السند» وتدفع إليه دينه في نهاية المدة 


)0( بف في الرعاملات المصرفية ak‏ المصرفية 


LEN U FEOF 
. فائدة ربوية على القرض‎ 
الثاني : : أن تفسر العملية على أساس عقد البيع والشراء بأجل» ل‎ 
ا ا‎ 
دينارا حاضرة-إلى أن قال-: والواقع أن تفسير العملية على أساسن‎ ١١ - 
بيع ليس إلا مجرد تغطية لفظية للعملية التي لا يمكن إخفاء طبيعتها بوصفها‎ 
قرضاً مهما اتخذت من تعبير . . . إلى أن قال : فالعملية إذن عملية إقراض‎ 
من البنك» ولا تختلف من الناحية الفقهية عن إقراض البنك لأي عميل من‎ 
عملائه الذين يتقدمون إليه بطلب قروض. والزيادة التي يحصل عليها‎ 
البنك نتيجة للفرق بين القيمة الاسمية للسند وقيمته المدفوعة فعلاً من قبل‎ 
البنك هي ربا» وحكمها ا الفوائد التي يتقاضاها البنك على‎ 


(۱() 
فروضه. اه `. 


التحويلات المصرفية والبريدية : 

a E E 

أحدهما: أن يدفع شخص إلى مصرف ما مبلغاً من المال ليحوله إلى 
شخص بعینه في بلد اخر» فيحرر المصرف حوالة بذلك المبلغ إلى مصرف 
آخر أو فرع له في البلد المطلوب تحويل المبلغ إليه يأمره بدفع المبلغ إلى 
الشخص الذي عينه طالب التحويل› فیتسلم دافع المبلغ سند التحويل 
ليقوم بتسليمه محتواه أو يرسله إلى الشخص الذي يريد تسليمه المبلغ 


(1) [البنك اللاربوي في الإسلام] ص (۱۹۲ء .)٠١۳‏ 


ETP RENEE 
o الثاني : أن يقوم‎ 
إلى المصرف الآخر بتسليم المبلغ إلى الشخص المعين دون أن يتسلم‎ 

العميل حوالة محررة بذلك» ويسمى هذا النوع بالتحويل البريدي . 

وكما يقع التحويل من بلد إلى بلد فقد يكون في البلد نفسه بين مصرف 
وفروعه وبين حساب شخص في مصرف وحسابه في مصرف اخر. 
والغالب : أن التخويل المصرفي والبريدي لا يتم إلا بعمولة يأخلها البنلك 
O E‏ 
الوصف الإسلامي للتحويلات المصرفية : 

حاولت [الموسوعة الفقهية الكويتية] التعرف على الوصف الإسلامي 
للتحويلات المصرفية» فكتبت في ذلك بحثا مطولاء ناقشت فيه القول 
بتخريجها على السفتجة المعروفة لدى فقهاء الشريعة» فذكرت ما بينهما 
من تشابه وفروق» كما ناقشت القول بتخريجها على القرض أو الوكالة» ثم 
انتهت إلى القول: بأن التحويلات المصرفية عملية مركبة من معاملتين أو 
أك وهو قك خا بجی : آنه لم يجر العمل به به على هذا الوجه 
المركب في العهود السابقة» ولم يدل دليل على منعه» فهو صحيح جائز 


ا 


ونظراً لنفاسة البحث وما فيه من مناقشة لتخريج م التحويلات المصرفة 


o n (0) 
O LN N O 


(0) بحث في المعاملات المصرفة والتويلات المصرضة 


على بعض العقود المشابهة لها في الفقه الإسلاميء فإن اللجنة ترى إيراده 
تحقيقاًللفائدة. وفيما يلي نصه: ۰ 
الوصف (التكيف) الفقهي الإسلامي 

سبق آن آشرنا في بحث (السفتجة) إلى وجه الشبه إجمالاً بين السفتجة 
لقديمة والتحويلات المصرفية الحلية . ولبيان ذلك تفصيادً ينبغي التنبيه 
إلى أن السفجة القديمة قد أجازها: بعض الفقهاء (على الرغم من الشرط 
الذي يستفيد به المقرض الأمان من خطر الطريق› وهو شرط التوفية في بلد 
آخر). فهي وسيلة أجيزت لشدة الحاجة إليها ولم يحل دون جوازها 
اشتراط الوفاء في بلد آخر . 

الك وجو ال ا ا ا ف لكن الناظر إلى هذه 
E‏ الحديثة وإلى السفتجة القديمة يرى بينهما فرقاً من جهات 
ربع : 

الجهة الأولى : أن السفتجة القديمة لابد أن تكون بين بلدين» والتحويل 
المصرفي تارة يكون كذلك وتارة يون بين مصرفين في بلد واحد. 

الجهة الثانية : أن السفتجة القديمة قد يكون المقترض فيها مسافراً أو 
عازماً على السفرء فيوفي هو نفسه أو نائبه إلى المقرض أو إلى مأذونه. 
والتحويل المصرفي ليس فيه ذلك فالمصرف الأول وهو المقترض لا 
يوفي بتفسه إلا إذا كان المصرف الثاني الدافع فرعأًللأول. 

الجهة الثالثة : أن المفروض فى السفتجة القديمة اتحاد جنس النقد 
المدفوع عند العقد والمؤدى عند الوفاء . فالاخحذ في السفتجة إذاأخحذ دنانیر 
من نوع مخصوص وفاها كذلك» وإذا خذ دراهم من نوع مخصوص وفاها 


أبحاث هيئة ڪباو العلماء ‏ ) 


كذلك» فإنهم عرفوا السفتجة بأنها قرض (وقد تتوافر معه فيها عناصر 
الحوالة) فلو كانت التأدية بنوع آخر لما كانت قرضاً؛ لأن القرض لابد فيه 
من ردالمثل» ٠‏ 

والتحويل المصرفي لا يقتصر على هذه الحالةء فإن المصرف في 
أغلب الأحيان يأخذ نقوداً من نوع» ويكتب للمصرف الأخر أن يوفي من 
نوع آخر. وهذه المعاملة ليست قرضاً محضاء بل تشتمل أيضأعلى صرف 
أو شبهه على ما سياتي : 

الحهة الرابعة : أن الآخذ في السفتجة القديمة لا يتقاضى أجا عادة» 
اكتفاء بأنه سينتفع بالمال في سفره أو إقامته فیربح ما يغنيه عن اشتراط آجر 
لعمله . أما المصرف في التحويل المصرفي فيتقاضى أجرأيسمى : عمولة . 

وفيما يلي سنتناول بالببحث والتمحيص كل جهة من جهات الفرق 
الأربع هذه بين السفتجة الفقهية القديمة والتحويلات المصرفية الحديثة› 
لنرى مقتضاها في الأحكام بالنظر الفقهي الإسلامي : 

الفرق الأول : كون السفتجة لا تتم إلا بين بلدين» والتحويل قد يتم بين 
مصرفين في البلد الواحد. 

هذا الفرق لا تأثير له في الحكم الشرعي بالجوازء فان الذين أجازوا 
السفتجة بين بلدين يجب أن يجيزوا ما يشبهها بين مكانين فى بلد واحد. بل 
هذه أقرب إلى الجواز؛ لأن اشتراط الوفاء فى بلد آخر كان هو العلة التي 
جعلت بعض الفقهاء. يكرهون السفتجة أو يحرمونها. فإذا أجازها 
المحققون مع وجود هذه الشبهة فإجازتها مع قرب المكانين أولى؛ لأن 
المقرض حيتا لا يستفيد سقوط خطر الطريق» فلا يتوهم أنه قرض جر 


(0) بحث في المعاملات المصرفية والتويلات المصرفية 


الفرق الثاني: كون السفتجة القديمة تشمل صوراً مغايرة للتحويل 
المصرفي . م الفرق أيضاً لاتأثير له؛ لأن الذين أجازوا السفتجة لم 
يخصوا الجواز بهذه الصورة المغايرة» فيكفي أن يكون التحويل موافقاً 
للصور الأخرى من السفتجة. فالقائلون بجواز هذه الصورة ينبغي أن 
يقولوا بجواز التحويل الموافق لها. 

الفرق الثالكث ال ترق درت لاقن اابسد 
فقد یجرې بنقد واحد» وقد یکول بین جنسین من النقود . 

هذه جهة فرق جديرة بعناية الباحث؛ لأن لها تأثيرا وتحتاح إلى شىء 
من التحليل والتفصيل : 
اقح ب سق اوا ا د 
الدولة غالا فيكون كالسفتجة القديمة بعد اعتبار أن المصرف شخصة 
اعتبارية » فما قيل في تطبيق السفتجة على المعاملات الشرعية المعروفة 
يقال في تطبيق هذا النوع من التحويل فهو قرض وتوكيل أو قرض وحوالة. 

والتحويل بين مصرفين في دولتین لا يمکن آن کون بنوع واحد من 
النقد غالباً. فالذي يريد تحويل دنانير عن طريق مصرف في الكويت إلى 
ا و وا و و ا 
الصرف وقت التحويل .. : 

ولا می لوت ر ب ناد آ کی ز ماتا د مين 
ا خطوة. 

ولا : أن يتقدم إنسان للمصرف وبطلب تحويل التقودإلى مصرف آخر : 


وهذا تمهيد لعقد التحويل › ويبين فيه عادة مقدار النقود» وهل يقصد 
التحويل إليه» وبيان الشخص الذي سيقبض البدل من المصرف الأخر أهو 
طالب التحويل أم غيره؟ 

ثاناً: قيام الطالب بدفع النقود إلى موظف المصرف : 

وهذا بعد سبق الطلب المبين يعتبر إيجاد للتحويل الذي يعد قرضا إن 
كان المقصود التوفية بمثلها من جنسه : فالدافع مقرض والآخذ مقترض من 
المصرف والدفع إيجاب» والأخذ مع ما بعده قبول» والمال المدفوع هو 
العوض. 

فهذا القرض المستوفي لمقوماته عقد صحيح جائز شرعاً حيث خلا من 

وأما إن كان المقصود التوفية بنقد من جنس أخر فهو صرف» ومن 
شر ائط صحة الصرف التقابيض ولا تقابض فى هذا الصرف» فيلتحق بالربا 
لعدم التقابض» هذا إذا اعتبرنا الأوراق النقدية نقوداً وضعية. وأما إذا 
اعتبرت سندات على الجهة التى أصدرتها بالقيمة المذكورة فيها من 
الذهب» فإن معاملة التحويل المذكورة بين جنس منه وجنس أخر تعتبر بيع 
دين بدین دون قبض أصلاً فى مجلس العقد؛ لأن ما تم تسليمه من أحد 
الجانبين هو سند (صك) بمبلغه» وليس نقداً» فهل من حل؟ 

فقول راا عن دل 
١‏ أتانعترالأوراق انقدية المذكورة من قيل القودالوضعية لاسن قبل 


(0) بحث في المعاملات المصرفة والتحويلات المصحضة 


الأسناد المعترف فيها باستحقاق قيمتها على الجهة التي أصدرتها من دولة 
أو مصرف إصدار» وإن كانت هذه الصفة الأخيرة هي أصلها ومنطلق فكرة 
إحلال الأوراق النقدية المعروفة بين الناس باسم (بنكنوت) محل النقود 
الذهبية والفضية في التداول أخذاً وعطاءَ ووفاءً؛ ذلك لأن صفة السندية 
فيها قد تنوسيت بين الناس في عرفهم العام» وأصبحوا لا يرون في هذه 
الأوراق إلا نقوداً مكفولة حلت محل الذهب في التداول تماما وانقطع 
نظر الناس إلى صفة السندية فى أصلها انقطاعاً مطلقاًء تلك الصفة التى 
كانت فى الأصل حين ابتکار هذه الأوراق» لإحداث الثقة بها بين الناس ؛ 
ارا في الال فن اللحب آلا حن لمرن انك تفا تي ن 
مركز الإصدار» وأنها سند على ذلك المركز بقيمتها مستحق لحامل 
بستطیع قبضه ذهباً متی شاء . 

هذا أصلهاء آما بعد أن لفها الناس وسالت في الأسواق تداولاً ووفاء 
من الدولة وعليها بين الناس» ولمس المتعاملون بها مزيتها في الخفة 
وسهولة النقل» فقد تنوسي كما ذكرنا-فيها هذا الأصل السندى واكتسبت 
في نظر الجميع واعتبارهم وعرفهم صفة النقد المعدني وسيولته بلا فرق . 
فوجب لذلك اعتبارها بمثابة الفلوس الرائجة من المعادن غير الذهب 
والفضة» تلك الفلوس التي اكتسبت صفة النقدية بالوضع والعرف 
والاصطلاح» حتى إنها وإن لم تكن ذهباً أو فضة» لتعتبر بحسب القيمة 
التي لها بمثابة أجزاء للوحدة النقدية الذهبية التى تسمى : ديناراًء أو ليرة» 
ا دا بحب الاف اة ا بين البلاد للوحدة من 
النقود المسكوكة الذهبية . هذا حال الفلوس الرائجة من المعادن المختلفة 


u 


سط سس لن حل زر .سحنماع مجد حامر 


ااا س 
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أبحاث هيئة كبار العلماء 


غير الذهب والفضة بالنظر الشرعي» وهو الصفة التي يجب إعطاؤها في 
نظرنا للأوراق النقدية (البنكنوت). فتبديل جنس منهاء كالدينار الكويتى 
الورقي أو الليرة السورية أو اللبنانية مثلا بجنس اخر الجنيه ا 
الاسترلينى أو الدولار الأمريكى مثلا» يعتبر مصارفة كالمصارفة بين 
اوا واا الج اا عا و 

والقاعدة الفقهية. في هذه المصارفة: أنه عند اختلاف الجنس يجوز 
التفاضل في المقدار بين العوضين» ولكن يجب التقابض في المجلس من 
الجانبين ٠‏ منعاللربا المنصوص عليه في الحديث النبوي . 

وبهذا التخريج يستبعد اعتبار عملية التحويل المصرفي بين جنسين من 
هذه الأوراق من قبيل بيع الدين بالدينء وإنما هي مبادلة بين نقود ونقود 
فيها تحويل وصرف في وقت واحد. 
۲ بناء على ما سبق نقول: إن اعتبار الأوراق النقدية كما ذكر (نقوداً 
وضعية اصطلاحية) يقتضي في التحويل من جنس إلى جنس أخر منها أن 
يتم تقابض العوضين في مجلس التحويلء نظراً لأن هذا التحويل بين 
جنسين من هذه النقود يتضمن مصارفة» والصرف يشترط لصححته 
التقابض» وهذا يقتضي أن يدفع طالب التحويل إلى المصرف الأوراق 
النقدية التى يحملهاء وآن يصرفها بالأوراق النقدية من الجس الأخر 
المطلوب» ويقبضها بالفعل من المصرف» ثم يسلمها إليه قرضاً ليوفيه في 
البلد الأاخر من هذا الجنس الثاني أي : يجب حينئذ فك عملية التحويل 
بین جنسين مختلفين من هذه الأوراق إلى عمليتين : مصارفة أولاً يقع فيها 
التقابض» وسفتجة ثانياً يدفع فيها مبلغ من جنس» ويستوفي نظيره من 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتويلات المصرفية 


Eme 


هدا ما يستوجبه في الأصل سے کیا في عملية التحويل 
المصرفي بين جنسين» ولكن هذه التجزئة العملية لا تقع فعلاً بين طالب 
ا ااا ت اب و فن 
اا یی وان ا کد ال در ود وی اف 
اة الا يا ا بن رالاعا صاخ ق 
البلد الاخر بمبلغ يعادل هذا المبلغ من نقود البلد المطلوب التحويل إليهء 
فيرسلل طالب التحويل هذا الشيك إلى الشخص المحول باسمه (والذي 
حرر الشيك لأمره) ليقبضه هناك من المصرف المحول عليه. 

فإذا نظرنا إلى أن الشيكات تعتبر في نظر الناس وعرفهم وتقتهم بمثابة 
التقود الورقية» وأنها يجري تداولها بينهم كالنقود تظهيراً وتحوياء وأنها 
محمية في قوانين جميع الدول-من حيث إن سحب الشيك على جهة يسن 
للساحب فيها رصيد يفي بقيمة الشيك المسحوب يعتبر جريمة شديدة 
تعاقب عليها قوانين ¿ العقوبات في الدول جميعاً - إذا نظرنا إلى هذه 
الاعتبارات يمكن القول معها بأن تسليم المصرف الوسيط شيكاً بقيمة ما 
زی وق ی ا ا ی 
إن قبض ورقة الشيك کقبض مضمونه» فیکون الصرف قد استوفی شريطته 
ا ا 
(1) هذا وفي بعض الأحيان يخلو التحويل عن هذه الخطوة فلا يدفع الطالب نقوداًء بل يطلب من 


تحویل دار من القرد يه المرظف فك ارين (الك) اء غلل أ غيل ول 
في المصرف حساب جار» وفي أغلب الأحيان يكون الحساب المذكور داثئناً بالمصرف فيستوفي = 


ثالثاً : إعطاء المصرف لطالب التحويل صكاً (شيكا) بالمبلغ المطلوب : 

فهذا الإإعطاء إما أن يكون مسبوقاً بإعطاء النقود أو غير مسبوق كما تقدم 
في الخطوة الثانية . وأياً ما كان فهو من تتمة قبول التحويل الذي هوعملية 
مركبة» لکن لو لاحظناه على انفراد لكان له وصف شرعي يختلف بحسب 
سبقه بدفع النقود وعدم سبقه بذلك: 

أ - فإن كان مسبوقاً بإاعطاء النقرد التى اعتبرت مقترضة احتمل كونه 
حوالة أو وكالة: وتضوير الحوالة أن يقال : إن المصرف الذي أصبح مديناً 
بدين القرض قد أحال دائنه - الذي أعطى النقود وأصبح مقرضاً- على 
المصرف الآخر ليدفع الدين الذي هو بدل القرض إلى ذلك الدائن أو إلى 
الشخص الذي عينه وكتب اسمه في الصك . وتصوير الوكالة أن يقال: إن 
المصرف الآخذ قد وكل المصرف الثاني في دفع المبلغ المذكور في الصك 
إلى من ذكر اسمه فيه» سواء أكان هو الطالب أم الشخص الاخر الذي 
عينه . وهذا التوكيل مصرح في الصك بما يدل عليه» وإنماسلم هذا الصك 
لطالب التحويل تمكيناًّله من استيفاء حقه 

وإن اعتبار ذلك وكالة بهذا التصوير الثاني هو الأقرب» وعليه يكون 
وكالة جائزة شرعاً» وتكون عملية a‏ من قرض ووكالة إدا 
استوفى المحول بنفسه» أو من قرض ووكالتين إذا كان المستوفي هو 

المصرف منه المبلغ المطلوب تحويله» وأحياناً لا يكون الحساب دائناً أو لا يكون لطالب 


التحويل لدى المصرف حساب» ولكنه يثق بطالب التحويل أنه ى المبلغ فيما بعد« وي 
حکم إعطاء الصك (الشيك) في حالتي الدفع مقدماً وعدمه. 
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الشخص الأخر الذي عينه المحول فهو وكيله في الاستيفاء. 

وإنما قلنا: إن تقدير الوكالة هنا أقرب من تقدير الحوالة؛ لأن الحوالة 
الشرعية ثمرتها براءة ذمة المحيل من الدين» وليست للتحويل المصرفي 
هذه الثمرة؛ لأن المصرف الأخذ يبقى مديناً بدين القرض ولا يبرا منه إلا 
بتوفية المصرف الآخر. يضاف إلى ذلك أن المصرف الثاني قد يكون غير 
مدين للمصرف الأول فلا يصح أن يكون محالاً عليه شرعا عند الجمهور 
(إلا على أساس الحوالة المطلقة عند الحنفية ومن معهم) وإن الوكالة خالية 
من هذين الإشكالين» فالتخريج عليها يكون أولى وأرجح غير أنه قد يقال : 
إن الوكالة يجوز فيها رجوع الموكل ورجوع الوكيل» وهذان الأمران ليسا 
من صفات التحويل المصرفي 
- وجواباً على هذا الإيراد نقول: إن الوكالة هنا ليست عقدأمنفرداًمعقوداً 
بصورة مقصودة مباشرة» وإنما حللنا إليها عقد التحويل الذي هو عقد 
مركب من إقراض وشرط» وهذا الشرط ينحل إلى وكالة فهي وكالة 
مشروطة من جانب طالب التحويل» فتكون وكالة تعلق بها حق الغير فلا 
يجوز رجوع الموكل فيها ولا الوكيل بعد القبول. ومن جهة خرى يلحظ 
أيضا أن المصرف قد استوفى عمولة على هذه العملية فهي وكالة بأجر» فلا 
يجوز الرجوع فيها. 

ik aL GE 
: فلذلك حالتان‎ 
الحالة الأولى : آنيكون للطالب فى المصرف حساب جار دائن.‎ 


أبحاث هينة كبار العلاء 


١‏ - فإن كان المطلوب تحويل النقود إلى نقود من جسهاء كدنانير 
كويتية إلى دنانير كويتية . فحينئذ يكون إعطاء الصك توكيلاً من المصرف 
للطالب بقبض المبلغ في الصك» ليستوفيه من الدين الذي له على 
المصرف وقد استغنى عن تقدير القرض ؛ لأن الدين السابق قام مقامه . 

۲ - وإن كان المطلوب التحويل إلى نقود من غير جنسهاء كدنانير 
كويتية إلى ليرات لبنانية أو غيرها كان طلب التحويل إيجاب مصارفة بين 
المطلوب من النقود الأخرى» وكان تسليم الصك (الشيك) للطالب قبولاً 
للمصارفة وتوكيلاً من المصرف بالقبض قام مقام التقابض الواجب شرعاً 
في مجلس عقد الصرف ؛ لأن هذا الصك (الشيك) عرفا في حكم النقد. 
الحالة الثانية : ألا يكون للطالب فى المصرف حساب دائن : 

فإن كان يريد تحويل النقود إلى نقود من جنسها كان الطلب التماساً 
للتوكيل في القرض» كأنه يقول للمصرف : ألتمس منك أن توكل المصرف 
الثاني في دفع مبلغ كذا إلى أو إلى فلان ليحتسب قرضا لك على . وحينئذ 
يكون إعطاء الصك توكيادً للمصرف الثاني أن يدفع للشخص المعين في 
الصك المبلغ المبين مقداره فيه فإذا قام المصرف الثاني بالدفع إلى هذا 
الشخص صار هذا المصرف الثاني دائناً للمصرف الأول بالمبلغ مالم يكن 
ا a e e‏ 
EET‏ 
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وإن كان يريد تحويل النقود إلى نقود من غير جنسها- والمفروض أن 
طالب التحويل ليس له في المصرف حساب دائن» ولم يدفع النقود في 
المجلس - فحينئذ يعد طلب التحويل التماسا للتوكيل بالقرض (كما سبق 
بيانه) أي : أن يقوم المصرف الأول بتوكيل المصرف الثاني في البلد الآخر 
بأن يدفع إلى الطالب (أو إلى من يعينه) المبلغ المطلوب من نقود ذلك البلد 
الآخر» ليحتسب ديناً على الطالب» ويعتبر تسليم الصك إلى الطالب قبولا 
وتنفيذا للت وكيل بالإقراض» فيصبح طالب التحويل مديناً للمصرف الأول 
بمبلغ الصك من نقود ذلك البلد متى تم قبضه هناك» ثم حين يوفي 
للمصرف قيمته من نقود الجنس الأخر (النقود المحلية) يعتبر ذلك الوفاء 
مصارفة بين ما للمصرف فى ذمته من النقود الأجنبية وما يوفيه الآن من 
رة الما ر ك ر لاف ف ل الف 
أحدهما في الذمة مقبوض» والاآحر يدفع الآن في مجلس الصرف. 

الفرق الرابع والأخير بين السفتجة القديمة والتحويل المصرفي اليوم : 

وهو أن المصرف يأخذ عمولة من طالب التحويل مع المبلغ المطلوب 
تحويله ولا يوجد هذا في عملية السفتجة القديمة التي تكلم عنها الفقهاء . 

فنقول في هذا الفرق: إن في هذه العمولة إشكالاً بحسب الظاهرء لا 
سيما إذا قلنا: إن العملية من قبيل القرض» وقد نص بعض الفقهاء على أنه 
لا يجوز في القرض اشتراط يجر نفعاًللمقترض »› كما لا يجوز اشتراط يجر 
تقعاللەقرض. ٠‏ 1 
لكن شرط جر النفع للمقرض يعتبر ربا» وشرط جر النفع للمقترض يعتبر 


زيادة إرفاق من المقرض للمقترض» ay‏ ولا ازم تفیل 
اكتفاء بأصل الإرفاق . ) ) oT‏ | 

ق 
مما أخذ کمالو قال: أقرضك مائة دينار على أن تردها إلى تسعة وتسعين »> 
فيجوز ذلك؛ لأنه زيادة إرفاق بالمقترض› وقد التزمه E‏ 
ا ی ا ولا سيما أن هذا الشرط مضاد 
للرباء ففى التزامه تأكيد التبري من الربا. فهذا القول عند الحنابلة جيد 
جدا ويسعف في تخريج العمولة عليه. 

ثم إن بين المعاملات التي يقوم بها الأفراد والمعاملات التي تقوم بها 
المصارف فرقاً شاسعاً» فالمقترض في السفتجة القديمة لا يقوم بعمل 
للمقرض ولا يتحمل مؤونة؛ لأنه إن كان مسافراً فهو مسافر لحاجة نفسه» 
وغالباً ما يتجر في بلده أو في طريقه أو في البلد الذي يصل إليه» وقد أصبح 
المال الذي اقترضه ملكألهء فأرباحه كلها تخصه» وما صنع شيئاً للمقرض 
سوى كتابته الصك» ثم توفية الدين له أو لصديقه مثلا. 

أما المصرف الذي اعتبر مقترضاً في عملية التحويل فيختلف عن 
المقترض في السفتجة» فهو شخصية اعتبارية تجمع موظفين وعمالا 
يتقاضون رواتب شهرية غير مرتبطة بالعمل قلة وكثرة» ويتخذ مقراً مجهزاً 
بأثاث وأدوات والات كثيرة لاستقبال العملاء وقضاء حاجاتهم. ثم إن 
العملية ليست كتابة ورقة فحسب وإنما هي إجراءات كثيرة» ذات كلمة 


.)۱٣٣۳ /٥( [الإنصاف]‎ )١( 


2 بث کي ا المصرفة والنويلات المصرفة 


مالىة» رلم يأخذ عمولة لما استطع تغطبة الغقات الططائلة التي ينفقها› 
شتراط العمولة محقق للعدالة ومتفق مع أصل التشريع الإسلامي» وليس 

EES 

النت حه : 


والنتيجة التي تستخلص نکل فاق نن ک0 عن التحويلات 
المصرفية اليوم هي: أن التحويل المصرفي أو البريدي عملية مركبة من 
معاملتين أو أكثر› وهو عقد خديث» بمعنى : أنه لم يجر العمل به على هذا 
الوجه المركب في العهود السابقةء ولم يدل دليل على منعه» فهو صحيح 
جائز شرعاً من حيث أصله بقطع النظر عما يحيط به من مواد قانونية يجب 
لمعرفة حكمها استقصاؤها تفصيلاً ودراستها للحكم فيها. اه . 
عمليات التظهير : 

الواقع أن للأوراق التجارية وظيفة أهلتها لأن تعطي التجارة الدولية قدراً 
ذا أثر محسوس في تيسير وتسهيل مشاكل التجارة وقدرتها على سرعة 
التحرك والمرونة وفق متطلبات الحياة» فهي آداة للتداول مدة ما بين إنشائها 
وموعد وفائها. 

ويقول الدكتور أمين بدر في معرض تعداده القيم الذاتية للأوراق 
التجارية وتفضيلها على الحرالات المدنية مانصه: 

ونظرا لغلبة التداول على الورقة التجارية بدت الحوالة المدنية أسلوباً 
غير ملائم لانتقال الحق المصرفي» إذ أن الحوالة تتطلب لنفاذها في حق 


.)٠٠١ [الموسوعة الفقهية الكويتية] (الحوالة) ص (۲۲۹ ۔‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء ‏ 


TT 
اة ا ا ا ا ر‎ 
مسئول فقط عن وجود الحق لا عن الوفاء به » وتجعل الحامل عرضة لكل‎ 
أنواع المفاجآت . إذ يستطيع المدين الاحتجاج عليه بكل الدفوع التي يملك‎ 
توجيهها للمحيل» ولهذه الأسباب ابتدعت البيئة التجارية طرقاً أخرى‎ 
أسط وأكمل لنقل الحقوق الثابتة فى الأوراق التجارية» وهذه الطرق هي‎ 
الي الجر ار ادون ال ار ا أي ارا الان‎ 
. لإذن شخص معين والمناولة أو التسليم للورقة التي لحاملها. اه‎ 
وللتظهير أكثر من دافع فقد يكون من أجل نقل ملكية محتوى الورقة‎ 
التجارية إلى المظهر إليه» وقد يكون الخرض منه توكيل المظهر إليه بقبضه‎ 
. قيمتها أو رهنه إياها‎ 
: تعريف التظهير‎ 
التظهير : بيان يكتبه حامل الورقة التجارية على ظهرها أو على وصلة‎ 
مرفقة بها لينقل بمقتضاه بعض أو كل الحقوق التي ترتبها له الورقة إلى‎ 
N 
. وينقسم التظهير ثلاثة أقسام : تظهير تام» تظهیر توکيلي» تظهیر تأميني‎ 
أما التظهير التام : فهو أكثر التظهيرات شيوعاء ويسمى التظهير الناقل‎ 
للملكية» وهو تظهير يرتب نقل ملكية حامل الورقة وكامل حقوقها الثابتة له‎ 
.)٥١( [الالتزام المصرفي] ص‎ )١( 


(۲) [الموسوعة الفقهية الكويتية] (الحوالة) ص (۲۳۸)ء [الالتزام المصرفي] للدكتور أمين بدر ص 
.)٥١(‏ [الأوراق التجارية في القانون العراقي] للدكتور علي العيدي ص (۱۷۳). 


(0) بث في المعاملات المحفية والتحويلات المصرفة 
إلى المظهر إلية. 

وله شروط أهمها: أن يكون المظهر ممن هو أهل للالتزام بالورقة 
التجارية» وأن يكون له صفة معتبرة فيهاء وأن لا يكون التظهير معلقاً على 
شرط » وأن يكون كتابة على ذات الورقة نفسها أو على وصلة مرفقة بهاء 
وأن يذكر تاريخ التظهير وبيان وصول القيمة واسم الط ر اله دجا 
کار ار و رای امار sa CA E.‏ 
أن یکول التظهير اا لميعاد اللاستحقاق› ووحه آصحاب هذا الوا 
شرطهم بأن الورقة التجارية أداة معدة للتداول لفترة محددة بما بين إنشائها 
وميعاد وفائهاء أما بعد حلول أجل وفائها فقد انتهت حياتها كورقة تجارية 
قابلة للتداول» وأصبحت مجرد سند بدين واجب الوفاءء وقد كان هذا 
الشرط موضع نقاش في مؤتمر جنيف» انتهى الأمر به إلى النص في قانونه 
الموحد بعدم اشتراط ذلك الشرط» وقد أخذ بعدم اعتباره مجموعة من 
النظم العربية› منها سوریاء والعراق» ولبنان» ویبیا الجامعة 
العربية. 


وقد وجه الدكتور أمين بدر اشتراط أن يكون التظهير على ذات الورقة 
التجارية آو على وصلة منها بأن الورقة التجارية يجب أن تعلن عن نفسها 
مدی ما ترتبه من حقوق وما تفرضه من التزامات حتی یکون المتعاملون بها 
على بينة من أمرخم فلا يۇحذون الاجا . 


() [الالتزام المصرفي في قوانين البلاد العربية] ص ٠)٥١ - ٥٦(‏ للدكتور أمين بدر» [الأوراق 
التجارية في القانون العراقي] )۱۹١ - ۱۸١ /١(‏ للدكتور علي العيدي. 


أبحاث هينة أكبار العلماء 


آثار التظهير التام : 

برتب التظهير الام قارا حقوقية تتلخص فيمايلي : 

|١‏ - نقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر إليه.. 

۲ - اعتبار المظهر ضامناً وفاء الورقة التجارية مع الساحب أو المحرر 
ومع سائر الموقعين فيهاء وإن كانت الورقة التجارية موضوع التظهير 
كمبيالة ضمن المظهر قبولها من قبل المسحوب عليه» فضلاً عن ضمانه 
سدادها في ميعاد الاستحقاق . 

۳ إذا كان المظهر إليه حسن النية فلا يجوز الاحتجاج عليه بأي دفع 
يمكن للمدين توجيهه إلى كل متعامل بالورقة التجارية» وهذا ما يسمى 
بالتظهير من الدفوع» والمقصود بحسن النية من لم يكن متواطاً مع المظهر 
وعالماً بالدفوع التي يملك المدين توجيهها للمظهر أو غيره لقصد الإضرار 
El‏ 
وقد وجه الدكتور آمين بدر فكرة تظهير المظهر إليه من الدفوع فقال : 

وبيان ذلك: أن هذه الأوراق معدة للتداول السريع مو اص 
متعددين وأماكن مختلفة» فلو جاز للمدين والحال هذه أن يفاجىء الحامل 
یما ول من الدفوع أو وجه الدفاع المستمدة من علاقة هذا المدين بأحد 
المتعاملين الآخرين لتعيّن على كل راغب في تملك الورقة التجارية أن 
يستقصي مقدماً العلاقات القانونية التي تربط المدين بالمتعاملين السابقين» 
وهو بحث مضن يكلفه وقتاً ويقتضيه جهداً تنوء بهما الحياة التجارية 
السريعة» وهو بعد ذلك بحث غير مأمون العاقبة» ومن شأنه ترغيب الغير 


(0) بحث قي المعاملات المحرفية والتحويلات المحرفية 


عن التعامل بالورقة التجارية وتعطيل وظائفها الاقتصادية . اه . 


٤‏ - تملك الحامل مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه بحيث 
ينفرد به دون سائر الغرماء إذا فلس الساحب 

TTT 
في تحصيل قيمة الورقة المظهرة» ويشترط له النص صراحة على أن‎ 
التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو مايدل على ذلك» حيث نصت‎ 
المادة (۱۸) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة‎ 
(القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبيض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد‎ 
التوكيل» فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالةء إنما لا‎ 
يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التو كيل . اه.‎ 

أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للت وكيل » فإن قانون جنيف الموحد 
وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبر تظهيرأتاماً ناق لكامل الملكية . 
آثار التظهير الت وكيلي : 

حيث إن التظهير التوكيلي تعتبر حقيقته وكالة فإن الآثار المترتبة على 
التظهير التام لا تثبت للتظهير التوكيلي» وإنما يثبت له جميع الحقوق 
والأحكام المتعلقة بالوكالة» فيلتزم المظهر إليه برعاية مصالح المظهر فيما 
يتعلق باستيفاء قيمة الورقة في ميعاد استحقاقهاء فإن اقتنع المدين بها عن 
)١(‏ [الالترام المصرفي] ص .)١١(‏ 


(۲) [الموسوعة الفقهية الكويتية] (الحوالة) ص (۲۳۹)ء [الالتزام المصرفي] للدكتور أمين بدر ص 
.)1١ ۸‏ [الأوراق التجارية في القانون العراقي] ص (۲۱۲ - )۲٠۷‏ للدكتور علي العيدي. 


الوفاء كان عليه واجب المطالبة بذلك» كما ن للمدين حق الاحتجاج على 
المظهر بالدفوع التي يملك توجيهها إلى المظهر إليه؛ لكونه وكيلاً له في 
التتحصيل» ولا يجوز للمظهر إليه تظهيرأ توكياياً أن يظهر الورقة التجارية إلا 
e‏ 
التظهير التأمينى: ‏ 

قد لا يكون للمظهر بتظهيره الورقة التجارية قصد في نقل ملكيتها إلى 
المظهر إليه ولا توكيله في تحصيل قيمتهاء وإنما يقصد بذلك رهنها 
للمظهر إليه ضماناً لحق عليه قبل المظهر إليه» ويسميه بعضهم الرهن 


ويشترط للتظهير التأميني ما يشترط للتظهير التام» وآن يذكر في التظهير 
أن القيمة رهن أو ضمان أو أي عبارة أآخرى تدل على ذلك» وإلى هذا تشير 
المادة التاسعة من قانون جنيف الموحد فى أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة 
(القيمة ضمان) أو (القيمة رهن) أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل 
الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها. اه. 

وكذلك نصت المادة السادسة والثمانون من قانون التجارة المصري في 
فقرتها الثانية على أن (الأوراق المتداول بيعها يثبت رهنها أيضاً بتحويلها 
تحويا مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً ومذكوراً فيه أن تلك الأوراق 
سلمت بصفة رهن) اه. 


)١(‏ االالتزام المصرفي] ص (1 - )۷١‏ للدكتور أمين بدرء [الأوراق التجارية في القانون العراقي] 
ص )۲٠١ _ ۲١۸(‏ للدكتور علي العيدي» [الموسوعة الفقهية] ص (۲۳۸). 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفة 


آثار التظهير التأميني : 

نظراً إلى أن التظهير التأميني يشترط له ما يشترط للتظهير الكامل 
- ويقصد به ضمان حق المظهر إليه قبل المظهر - فقد أخذ آثاراً حليطة من 
أحكام الرهن والملك المطلقء فبالنسبة لآثار التظهير التأميني من حيث 
اعتباره رها فإن المظهر إليه ملتزم بحقوق ومستلزمات المطالبة بسدادها إذا 
جل ميعاد استحقاقهاء فإن قبضها بعد ذلك وبعد حلول أجل حقه أخذ من 
فيمتها ما يستحقه ورد الباقي إلى المظهر» وإن قبضها قبل حلول أجل حقه 
استبقاها لدیه حتی يحل أجل حقه» واستوفی حقه. منهاء وفی هذه الفترة 
بلتزم بالفوائد الربوية للمظهر مقابل حيازته قيمة الورقة. ٠ ٠‏ 
- وقد اختلف رجال الاقتصاد والقانون: هل يحق للمظهر إليه نقل ملكية 
الورقة التجارية في سبيل تحصيل قيمتها؟ فذهب بعضهم إلى أن طبيعة 
التظهير التأميني تمنع ذلك» وذهب البعض الآخر إلى جوازه؛ لأن مصلحة 
الطرفين قد تقتضي ذلك على آن تظهیره لا يتجاوز سلطته في ذلك» بمعنی 
آن التظھیر مھما تعدد فھو لا يعدو ن یکون تظهیراً تو كيلياً» وقد اختار قانون 
جنيف الموحد الرآي القائل بجواز ذلك» فقد نصت المادة ۱۹ : على أن 
للمظهر إليه تأميناً أن يباشر جميع الحقوق على الورقة - ثم أضافت: فإن 
ظهرها عد التظهير حاصلاٌ على وجه التو كيل . اه. 

وأما بالنسبة لاأثار التظهير الكامل الثابتة للمظهر إليه تظهيراًتأمينياً فتتضح 
من أنه يعتبر مالكاً للورقة التجارية بحيث يستفيد من قاعدة التظهير من 
الدفوع» بحيث لايجوز للمدين بالورقة أن يحتج عليه بأي دفع يملك 


أبحاث هينة كبا الطماء  ٠‏ 


الوصف الإسلامي للتظهير : 
الواقع أن الموسوعة الفقهية الكويتية - قسم الحوالة - عالجت موضوع 
ا 
والوكالة والرهن. 
POTEET‏ 
الوصف الفقهي الإسلامي للتظهير : 


يلزم التفريق هنا بين حالتين : 

ااا ار الا 0 للام أو لإذن اا ات ا 
التجارية وصارت سندأعادياً » أي : مجرد وثيقة بدين لحاملها على 
ساحبها أو محررهاء فأصبحت لا تقبل التظهير قانوناً» ففي هذه الحالة 
يكون تظهيرها لشخص آخر حوالة عادية بالمعنى الشرعي» نظراً إلى 


)١(‏ [الالترام المصرفي في قوانين البلاد العربية] ص .)۷١ - ۷١(‏ [الموسوعة الفقهية الكويتية] ص 
(۲۳۸). [الأوراق التجارية في القانون العراقي] ص (۲۹۷ ۔ .)۲۷١‏ 

(۲) من المعروف أن الفقه الإسلامي لم يميز في الديون والأوراق والحوالات بين ما هو تجاري 
ومدني» فهذا التمييز أحدثته القوانين الحديثة تحقيقاً لسرعة الحركة التجارية» وإن كانت أصول 
الشريعة قد نصت في ية المداينة على هذا التمييز ورتبت عليه فروقاً من حيّث الإثبات تسهيلا 

. للتعاملء ولكن الفقه لم يتطور بهذه النظرية التطور اللازم› عبدالقادر عودة في [التشريع الجنائي 
الإسلامي] .)٥۸/١(‏ 

(۳) السند التجاري الإذني (لا الاسمي) هو الذي يقبل التظهير عند القانونيين› أما غيره فلا يکفي 

تظهيره لتحويله عندهم» بل لابد من قبول المحال عليه أو تبليغه (علي حسن )٠١١‏ والفقه 

الإسلامي لا يفرف هذه التفرقة » فالتظهير كاف للحوالة بكل حال مادام هذا مقصود المتعاقدين 

بالتظهير - عند من لا يشترط قبول المحال عليه المدين وهم الأكثرون. : 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتويلات المحرفية 


أن العبرة فى العقود بما يدل على معانيها دون تقيد بعبارات خاصة» 
هذا إذا کان النظر إليه دائناً للمظهر» فإن لم يكن دائناً فالتظهير توكيل 
له بتقاضي الدين على أن يتملكه قرضاً. 

۲ - حالة الورقة التجارية المحتفظة بصفتها التجاريةء فإن تظهيرها 
لشخص أخر يكون حوالة بالمعنى الشرعي» ولو شرط المظهر انتفاء 
ضمانه للدين المحال به أو لم تتوافر فيه شرائط التظهير قانوناً. 
ذلك أن المحيل غير ضامن أصادً للوفاء بهذا الدين شرعاً في معظم 

مذاهب الفقه الإسلامى» وآن ضمانه تلقائى لهذا الوفاء فى مذاهب أخرى 

إنما هو عند التوي» أي: Te‏ 

وإما بأسباب معينة » وليس هو بكل حال ضماناً على هذا التحو المطلق 

المقرر للتظهير القانوني في سند الأمر التجاري» بحيث يكون للحامل 
الرجوع على المظهر لمجرد عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق» دون أن 
يكلفه ذلك أكثر من إجراءات شكلية بسيطة » وقد ينص فى الورقة التجارية 

اع رد ا جر درن عاج ل ف اا رات اکل د 

حینئذ منها (هذا کله إذا کان المظهر إليه دائناًء وإلا کان التظھیر تو كيلا كما 

مر قریبا). 
أما مع التصريح بالضمان فإن المعاملة تكون كفالةء وأن اشتراط تقديم 

الكفيل - المفهوم عرفاً في هذا النوع من التعامل - مستقيم على أصول 

المالكية» لكن عندهم لا يكون الرجوع على الأصيل-مع هذا الشرط -إلا 
بعد تعذر الاستيفاء من الكفيل › لا بمجرد عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق 
إلا أن يعتبر ذلك أيضاً كالمتشارط عليه وهو مقتضى الأوضاع المعمول 


أبحاث هينة كبار العلماء ‏ 


بها في هذه المعاملة» ETT‏ 

ومن الواضح - وفق آصول فقهائنا ‏ أن التظهير حوالة صحيحة بالقيود 
ان اا ولكن اشتراط قبول المحرر (الموقع) في سند الأمرء أو 
المسحوب عليه في السفتجة والشيك يبدو محل نظر واختلاف» فمن 
اشترط قبول المحال عليه - كالحنفية -يجعل رفض المحرر أو المسحوب 
عليه قبول الورقة التجارية حائلا دون صحة الحوالة نفسها لا دون 
مسئوليات الالتزام المصرفي فحسب» ومن لم يشترط قبوله _ كالشافعية - 
يحكم دونه بصحة الحوالة ولزومها ولا مزيد. 

أما تتابع التظهيرات فمن قبيل تراكب الحوالات أو الوكالات أو 
الكفالات الذي هو من مسلمات الفقه الإسلامى» وفقهاؤنا يوافقون على 
قدي الحامل الورة ال إل الال عل رات ارال اكان 
الدين في ذمة المحال عليه قد سقط تعلق الحوالة به » فإن الحامل (المحال) 
حينئذ يكون أسوة الغرماء» وهذامنصوص عليه-من بعض وجهات النظر - 
في حال موت المحيل حوالة مقيدة قبل الوفاء (ر: ف/٤۲۷)»‏ أما 
التضامن بين الموقعين على الورقة التجارية فمادام ذلك قد أصبح عرفا 
سائدا فإن كل تظهير يكون ضماناً للمظهر إليهء وفي الوقت نفسه تو كيلا له 
من المظهر في أن يضمن الدين عنه للمظهر إليه التالي بحيث يكون كل 
مظهر ضامناً أصيلا ووكيلاً في الضمان عن جميع الموقعين قبله على 
الورقة» وهكذا توقيع الساحب» هذا على رأي من لا يصححون الضمان 
قبل الوجوب وإلا فالمسألة أوضح من أن يتكلف لها مثل هذا. 

هذا وقد يلاحظ أن توقيت الرجوع على الضمان لا يتفق مع الأصول 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتويلات المصرفية 
الفقهية في الحوالةء لكن يجوز للحاكم التوقيت للمصلحة العامة" . 

وأما التظهير من الدفوع فقد مثله بعضهم قائلاً: وعلى ذلك إذا كان 
الترام الساحب تجاه المستفيد الأول قد نشأً باطلاً أو قد انقضى ثم قام 
المستفيد بتظهير الشيك (أو الورقة التجارية أياً كانت) تظهيرا تاماً إلى 
الحامل حسن النية وقام هذا بمطالبة الساحب فإنه يمتنع على الساحب أن 
يحاج الحامل ببطلان التزامهء ولا ينازع أكثر فقهائنا في عدم صحة الدفع 
بانقضاء الالتزام مع تعلق حق ثالث" ولكنهم يصححون الدفع بأن 
الالتزام قد نشأً باطلاً؛ لأن الدين هنا لم يكن قائماً فقط بخلافه في الحالة 
الأولى» ومع صحة هذا الدفع شرعاً في وجه الحامل حسن النية يجوز 
للحاكم أن يمنع سماع الدفع في حت الحامل مطلقاً إذا كان في هذا المنع 
مصلحة عامة» وقد قالوا: يجوز للحاكم أن يقيد القضاء ويعلقه بالشرط 
والإضافة والاستثناء» ولا غرو فإنهم في التشريع التجاري المصري جعلوا 
للمدين التمسك بعدة دفوع كالتزوير وكشرط عدم الضمان في نص الورقة 
وكعدم استيفاء البيانات اللازمة لاعتبارها ورقة تجارية» وكالمقاصة بين 
ديني المدين والحاملء وکلها دفوع معتبرة شرعاً ولفقهاء المذاهى 
نصوص تدعمها عدا الدفع باستيفاء البيانات اللازمة لتجارية الورقة» وإن 


(1) يؤخذ هذا من قول صاحب [الدر المختار]: لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس 
عشرة سنة فسمعها القاضي لم ينفذ [الدر المختار بحاشية ابن عابدين] .)١٤١ /٤(‏ 

(۲) من الأمثلة التطبيقية الموضحة لذلك: أن المستفيد الأول إذا كان بائعاً محالاً بالثمن ثم سقط 
استحقاقه لرد السلعة بالعيب يكون للساحب حق الدفع بانقضاء التزامه تجاهه لاتجاه المستفيد 

الثاني أو أي مستفيد اخر انتقلت الورقة إليه بالتظهير لتعلق حق الغير. 


a 
. أو بطريق من طرق النيابة الشرعية‎ 

على أن استثناء الدفع باستيفاء هذه البيانات إنما هو بالنظر لأصل 
الشرع؛ لأن هذه البيانات اللازمة قانونا هي ترتيبات زمنية جديدة ليس لها 
ذكر في نصوص الشريعة أو الفقه» ولكن لا يخفى أنه يجوز للحاكم أن 
يشترط في سماع الدعوى بصحة العقود تقييد هذه العقود بالكتابة على 
شكل خاص» ويترتب عليه قبول الدفع بعدم استيفاء البيانات اللازمة 
لصحة الورقة. لكن هذا لا يجيز للإنسان فيما بينه وبين الله تعالى أن يأكل 
حق صاحبه الثابت» وإن لم يحكم في القضاء له به» وبالجملة فالحوالة 
بتظهير الورقة التجارية هي كأية حوالة أخرى» وهذه الدفوع فيها هي دفوع 
مقبولة في النظر الإسلامي: فمبداً التظهير هنا غير وارد بالنظر لأصل 
الشرع»› وإن كان مقبولاً بالنظر إلى تقييد ولي الأمر . 

ثم إن المواضع التي قلنا فيها کر ال اکر 
التظهير فيها كذلك حينما يكون - المسحوب عليه مديناً للساحب» فإن لم 
يكن مديناً له بالدين الذي تثبته الورقة التجارية (ويتصور هذا في السفتجة 
والشيك) فإن التظهير لا يمكن اعتباره عقد حوالة إلا عند من لا يشترط 
مديونية المحال عليه للمحيل من فقهائنا. وقد يكتفى بوجود عين للساحب 
لدى المسحوب عليه» كالوديعة» إن كان هذاهو الواقع» وكان الوفاء مقيداً 
بتلك العين (برغم اشتراط القانونيين على الراجح أن يكون دين الورقة 
التجارية ديناً نقدياً) - ولكن لابد عند فقهائنا هؤلاء حينئذ من قبول المحال 


e 


آما عند من يشترطون من الفقهاء مديونية المحال عليه فليس التظهير - 
دون هذه المديونية إلا تمهيدأ لعقد كفالة لا تنعقد إلا بقبول الكفيل وهو 
المسحوب عليه هنا . اه-[الموسوعة الفقهية ]ص .)۲٤۱-۲۳۹(‏ 
تحصيل الأوراق التحارية : 

الواقع أن للأوراق التجارية همية كبرى في سبيل تيسير التجارة والقدرة 
بها على التحرك والضرب في الأسواق التجارية العالمية بصفقات كبيرة. 
وبالطبع فإن الافتراض قائم في أن غالب التجار يملكون مجموعة كبيرة من 
الأوراق التجارية ما بين شيك وسفتجة وسند. ونظراً إلى أن الورقة 
التجارية لها أحكام تقتضي الاهتمام بها والتقيد بأنظمتها وإلا ترتب على 
إهمالها ضياع حقوق تتعلق بها ويتضرر التاجر بضياعها. ونظرا إلى أن 
التاجر بحكم مشاغله في الأسواق التجارية وما يستلزم لذلك من قيود 
سجلات وخطابات ما بين إنشائية وجوابية واتصالات مباشرة وغير مباشرة 
فهو يجد نفسه في وقت يلح عليه بالبحث عمن يقوم بتحصيل قيم هذه 
الأوراق» وحيث إن المصارف محصور نشاطها فى العمليات المصرفية 
لذلك عمد التجار إلى تكليف البنوك التي يتعاملون معها بتحصيل قيم هذه 
الأوراق لهم عند حلول جلها بعمولة يجري الاتفاق على تحديدهاء فيقوم 
التاجر بتظهير الورقة التجارية إلى البنك الذي يختاره تظهيراً توكيلياً 
ويختلف مقدار العمولة التي يطلبها البنك لقاء قيامه بالتحصيل تبعاً 
لاخحتلاف قيمة الورقة التجارية وأجل وفائها ومحله وغير ذلك من 
الاعتبارات . 

ويعتبر رجال المال والاقتصاد التكليف بالتحصيل وكالة ترتب على 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتويلات المصرفة 


أبحاث هيئة كبار العلماء ١‏ 


طرفيها التزامات وحقوق لأحدهما قبل الأخر. فمتى انعقدت الوكالة 
بالتحصيل بتظهيرها للبنك تظهيراً توكياياً كان على البنك واجب المطالبة 
بقيمة الورقة في موعدها المحدد لتسديدها وإخبار عميله بجميع ما يطراً 
على عملية التسديد مما قد يؤثر على حصوله في موعده المحددء فإن لم 
يفعل آو حصل منه تساهل في ذلك حتى أضاع حق صاحب الورقة التجارية 
في الرجوع على ضامني الورقة كان مسئولاً عن ذلك بقدر ما يضيع على 
عميله صاحب الورقة» وما يتحمله من المصاريف فى سبيل التداعى 
والمرافعة . فإذا استحصل EC‏ ا 0 
المستحصل إلى صاحبه. وعلى مالك الورقة أن يدفع للبنك عمولته التي 
جرى الاتفاق عليها بينهما مع المصاريف المتعلقة بالتحصيل» وإذا فلس 
البنك والورقة التجارية لم تستحصل بعد حيث لا تزال في حوزة البنلك» 
فإن لمالكها حق التقدم بالمطالبة بإعادتها إليه. 

آما إن کان قد تسلم قیمتها ثم فلس فتعتبر ديناً لمالكها عليه» ويكون 
صاحب الورقة أسوة الغرماء. 

وقد يتساهل البنك مع عميله فيسلفه قيمة الورقة قبل استحصاله قيمتهاء 
فإذا أفلس العميل فإن على البنك أن يرد الورقة إلى هيئة التصفية» ويكون 
دينه أسوة الغرماءىء وتفادياً لمثل ذلك فإن للبنك فى حال طلب عميله 
I I‏ 
الورقة تظهيراً كاملاًء بحيث تنتقل كامل ملكيتها إليه أو أن يظهرها العميل 
إليه تظهيرا تأمينياً لتكون قيمتها رهناً له في حقه» وفي هذه الأحوال يعتبر 
حق البنك مقدماً على غيره من الغرماء: إما باعتباره مالكا لقيمة الورقة 


(0) بحث في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفة 
التجارية أو مرتهناًإياها'. 
التكييف الفقهي الإسلامي لعمليات التحصيل : 

مر بنا أن من لازم التحصيل أن يقوم مالك الورقة التجارية بتظهيرها 
للمصرف الذي يكلفه بتحصيلها إذا كانت واجبة الدفع كالشيك أو مؤجلاً 
دفعها إلى وقت معين كالسند والكمبيالة تظهيراً توكيلياًء وأنه فى حال 
الان الصرت وره ا ةل ل مهاب ن فا 
المصرف أن يعيد الورقة إلى صاحبهاء وإذا تسلم البنك قيمتها ثم أفلس 
E‏ 
رجال المال والاقتصاد لايختلفون على أنفسهم بأن عملية التحصيل تعتبر 
عقد وكالة يترتب عليه كل ما تستلزمه الوكالة من حقوق وواجبات . وحيث 
إن خصائص التحصيل تكاد تجتمع مع خصائص الوكالة» لذلك يمكن 
القول بأن التكليف بالتحصيل يعتبر وكالة» والعمولة عليه تعتبر أجرة على 
الوكالة» وفى حال ما إذا كان البنك قد أسلف عميله مالك الورقة التجارية 
Ele a Oa LL‏ 
تظهيرا كاملا» فيمكن القول بأن عملية التحصيل فى هذه الحال ليست 
كعملية التحصيل في حال تظهير الورقة تظهيراً توكيلياء واتما تر اله 
عليها حوالة لها جميع الحقوق الثابتة للتظهيرات الكاملة» ويعتبر المظهر 
ببحکم بقاء ت ا ل ا ا م 


)١(‏ [العقود التجارية وعمليات المصارف] ص )٥٥١ _ ٠٠١(‏ أدوار عيد. [عمليات البنوك من 
الوجهة ص ( )0۹٦١ - o‏ للدكتور محمد ن وعملىات البنوك التجارية] 


أبحاث هينة كبار العلماء . 0 


المسحوبة علية» ETTI TTI‏ 
الوصف الفقهى لعمليات التظهير الكامل . أما إن كان التظهير عليها تظهيراً 
ا ا 
الورقة التجارية» وتعتبر الورقة رهناً للبنك فيما أسلفه ا له حق 
التقديم على الغرماء فى حال الإفلاس بقدر قيمة الورقة» ومازاد عليها كان 
البنك فيه أسوة الغرماء. 
عمليات الخصم : 

لخصم عملية من العمليات المصرفية له طابع الاتمان من حيث إن 
الك عل لاال ال ر مال اک هه ع حال م 
باسترداد ذلك المال المؤجل فى وقته المحدد. 

وللخصم مزايا كثيرة أهمها: تمكن حامل الورقة من قبض قيمتها قبل 
حلول أجلهاء كما أنه يتمكن من استعمالها فى تسوية معاملاته التجارية فى 
حين أن البنك يستطيع عن طريق مزاولة عمليات الخصم أن يجتذب له 
مجموعة كبيرة من العملاء يزاول معهم غالب عملياته المصرفية » وقد يجد 
البنلك مصرفاً آخر یخصم له ما يخصمه لغیره ا 
الغير إلى غير ذلك من فوائد الخصم . 

وقد اخثلف علماء E‏ 
لاختلافهم في ترتيب الآثار المتعلقة به. 

ولعل أشمل تعريف له ما نقله الدكتور محمد جمال الدين عوض عن 

الأستاذ فان مال حيث عرفه بأنه : 
عقدبه يقدم شخص-هو غالباًبنك-نقدألمالك حق نقدي لم يحل قيمة 


(0) بحث في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفية 


هذا الحق بعد خصم مبلغ يعوضه عن حرمانه من نقوده عن المدة الباقية 
حتى حلول الأجل» على أنه إذالم يدفع الحق كان على مقدم الورقة أن يرد 
للبنك المبلغ الذي عجله إليه مضافاً إليه المبالغ التي اقتطعت» وأن على 
الخاصم أن يطالب بوفاء الحق عند حلول أجله. وإلا سقط حقه في 
الرجوع على مقدم الورقة للخصم إلا إذا آثبت أن عدم وفاء الحق ليس نتيجة 
تأخره في المطالبة أو أن هذا التأخير ليس منسوباًإليه . اه . 


وغني عن البيان أن أهم ما يقصده البنك من عمليات الخصم هي 
الحصول على أجوره وفوائده. 


ويذكر الأستاذ على البارودي : أن أجر البنك يتكون من ثلاثة عناصر : 
ا ا ا ق 
با ع الم واد ا ا وري و لا م 
الخصم. ويتراوح بين الصعود والهبوط تبعاً للظروف الاقتصادية 
المختلفة . ولا يجوز على آي حال أن يتجاوز سعر الخصم الحد الأقصى 
للفائدة الاتفاقية ۷ . العنصر الثاني : هو العمولة التي يتقاضاها عن العملية 
ويقدرها حسب قيمة الكمبيالة المخصوصة والأجل الباقى حتى ميعاد 
الاستحقاق وقدر المخاطرة التى يتعرض لها البنك. أما العنصر الثالث: 
فهو مصاريف التحصيل › وتختاف باختلاف مکان الوفاء أو مکان 
الخ ا 


(۱) انظر [عملیات البنوك من الوجهة القانونية] ص (ڕ1 61۹). 
(۲) انظر [العقود وعمليات البنوك التجارية] ص (۳۹۷). 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


وقد اختلف علماء الاقتصاد فى التكييف القانوني لعملية الخصم: 
فذهب بعضهم إلى القول بأن الخصم عبارة عن قرض مضمون بقيمة الورقة 
التجارية. ورد هذا القول بأن التظهير الواجب لعملية الخصم ينبغي أن 
يكون تظهير أكامادً ناقلاً للملكية» ولو كان على سبيل الضمان لكان التظهير 
تظهيراً تأمينياً. وذهب البعض الآخر إلى أن عملية الخصم عبارة عن بيع 
العميل ورقته التجارية بأقل من قيمتها مقابل تعجيل البنك المشتري دفع 
قيمتها وتظهيرها له تظهيراً كاماد . ولعل هذا الرأي أقرب إلى واقع الأمرء 
وإلى نحو هذا يشير الأستاذ محمد جمال الدين عوض فيقول: فالخصم 
أساسا رتت جدا من فكرة الشراءء أى: ادل فمتين» فالعميل تملك 
النقود والبنك يتملك الورقةء وليس في ذلك خلاف. اه . 

وذهب الأستاذان على البارودي وأدوار عيد إلى القول: بأن عملية 
الخصم لا تعدو أن تكون تظهيراًناقلدً للملكية بحكم شروطه وآثاره وقواعد 
قانون الصرف» وأنه لا حاجة إلى بيان سبب التظهير هل هو حوالة أو 
قرض؛ لأنه يكفى أن يكون السبب موجودا وهو أن القيمة وصلت» وأن 
تكون بيانات التظهير الناقل للملكية كاملة . 
الوصف الفقهي الإسلامي لعمليات الخصم : 

لئن وجد الخلاف في تكييف طبيعة عملية الخصم قانونياً: هل هو 
قرض أو حوالة بحق أو بيع؟ فإن الجميع متفقون على أن نتيجة الخصم هو 
تملك الخاصم لكامل قيمة.الورقة التجارية بعد تظهير ها له تظهير أ كاملا . 


.)٤۷١1( انظر [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] ص‎ )١( 


0 بف ت في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفية 


وعلی آي حال فإن المسحوب عليه لا يخاو ما آن یکون هو الات 
بعملية الخصم أو لاء فإن كان هو القائم بعملية الخصم فيمكن القول بأن 
الخصم يعتبر من قبيل الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً. 

وقد اختلف الفقهاء في حكمه : 

فذهب بعضهم إلى أن ذلك غير جائز؛ لأن الصلح في معنى البيع فكأنه 
باع عشرة بشمانية مثلا» وقد نهى َة عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة» فقد روى أبو سعيد الخدري رضن الله عنه أن النبى كلا 
قال : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على 
بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل؛ ولا تشفوا بعضها على 
بعض» ولا تبیعوا منھماغائباً بناجز) متفق ق عله . 

وقال ابن حجر على خديث ابن أبي حدرد في باب الصلح بالدين 
والعين: قال ابن بطال: اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم 
درام قل متها جاز إذا حل الأجلء فإذا لم يحل الأجل لم جز آن حط 
عنه شیئًاً قبل أن یقبضه مکانه eT‏ 

وذهب بعض أهل العلم: إلى جواز ذلك لما فيه من الإسراع ببراءة 
الذمة. قال في الاختيارات الفقهية : ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه 
حالاًء وهو رواية عن أحمد» وحكي قولاً للشافعي . اه" . 

وسئل الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن الصلح عن 


.)١١/١( [فتح الباري]‎ )١( 
.)٠١٤١( [الاختيارات الفقهية] ص‎ )۲( 


المۇجل بېعضه حالا؟ 

فأجاب: وأما الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً فالذي يظهر لي 
الصحة . وأجاب أيضاً: إذا كان لرجل على آخر عشرة أريل مثلاء وأراد أن 
يعجل له بخمسة ويترك الباقي» ففيه خلاف مشهور بين العلماء» قال في 
الإنصاف: ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالاً لم يصح» هذا هو 
المذهب» نقله الجماعة عن أحمد» وعليه جماهير الأصحاب» وفى 
لرا ر اع را راا ا ی ای ا ها 
وكدين الكتابة جزم به الأصحاب في دين الكتابة» ونقله ابن منصور» 
انتهى . والذي يترجح عندي هو القول الأخير» وهو الذي اختاره الشيخ 
تقي الدين قدس الله روحه. اه. 

وسئل بعضهم : عَكَّنْ له ريالان عند رجل نسيئة وأخذ ريالاً ونصفا؟ 
فأجاب : الأئمة الأربعة لا يجوزونه» وأفتى لنا عيال الشيخ بالجواز» وهو 
الذي نعمل به الآن. اه" . 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي إجابة على سؤال عن ذلك : 

الصحيح جواز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً؛ لأن فيه إسراع 
براءة الذمة ولا محذور فيه» وقصة بني النضير تدل عليه» وكثيرا ما تدعو 
ا 


أما إذا كان الخاصم غير المسحوب عليه فلا نعلم خلافا بين آهل العلم 


.)١۳۸/١( [الدرر السنية]‎ )١( 
.)۳۳١١( ([الفتاوى السعدية] ص‎ )۲( 


(0) بحث في المعاملات المحرفة والقحويلات المصرفة 


في منع ذلك واعتباره من صريح الربا؛ لأنه من قبيل بيع دراهم بدراهم أقل 
منهاء فضلاً عن أنه لم يتم التقابض بين طرفي العقد في مجلسه. 

وللأستاذ محمد باقر الصدر رأي في وصف عملية الخصم نستحسن 
إيراده إكمالا للفائدة» فهو يقول : 

وواضح أن عملية خصم الورقة التجارية هي في الواقع تقديم قرض من 
البنك إلى المستفيد لتلك الكمبيالة مثلاً مع تحويل المستفيد البنك الدائن 
على محرر الكمبيالة» وهذا التحويل من الحوالة على مدين . وهناك عنصر 
ثالث إلى جانب القرض والتحويل» وهو تعهد المستفيد الذي خحصم 
الورقة لدى البنك بوفاء محرر الورقة عند حلول أجلهاء فبحكم القرض 
يصبح المستفيد مالکا للمبلغ الذي خصم البنك به الكمبيالة» وبحكم 
الحوالة يصبح البنك دائناً لمحرر تلك الكمبيالةء وبحكم تعهد المستفيد 
بالوفاء يحق للبنك أن يطالب بتسديد قيمة الكمبيالة إذا تخلف محررها عن 
ذلك عند حلول موعدهاء وبحكم كون المحرر مديناً للبنك نتيجة للتحويل 
يتقاضى البنك منه فوائد على تأخير الدفع عن موعده المحدد» وعلى هذا 
الأساس يصبح ما يقتطعه البنك الخاصم للكمبيالة من قيمة الكمبيالة لقاء 
الأجل الباقي لموعد حلول الدفع ممثلاً للفائدة التي يتقاضاها على تقديم 
القرض إلى المستفيد الطالب للخصم وهو محرم؛ لأنه ربا. وأما ما يقتطعه 
كعمولة لقاء الخدمة أو لقاء تحصيل المبلغ إذا كان يدفع في مكان آخر فهو 
جائز؛ لأن العمولة لقاء الخدمة هي أجرة كتابة الدين التي تقدم أن بإمكان 
البنك أن يتقاضاها في كل قرض يقدمه» وأما العمولة لقاء تحصيل المبلغ 
في مكان اخر فهو من حت البنك أيضاً. - إلى أن قال -: وهناك اتجاه فقهى 


ص 


إلى تكييف عملية خحصم الكميالة على اسان اليم وذلك بافتراض أن 

المستفيد الذي إلى البنك طالباً خصم الورقة ي يبيع الدين الذي تمثله 

الورقة وهو مثلاً مائة دينار - بخمسة وتسعين ديناراً حاضرة» فيملك البنك 
بموجب هذا البيع الدين الذي كان المستفيد يملكه في ذمة محرر الكمبيالة 
لقاء الثمن الذي يدفعه فعلاً إليه» فيكون من بيع الدين بأقل منه. . . إلى آخر 

E 
وبعد فإن المسائل الجديرة من المجلس بإبداء رأيه الشرعي نحوها‎ 

- الإيداع بفائدة. 

۲ - الاإيداع بلا فائدة. 

۳ أخذ العمولة على الإيداع . 

٤‏ - أخذ العمولة على إيداع الوثائق والمستندات من حيث فتح الملف 
بذلك» ومن حيث حفظهاء ومن حيث قيام البنك بلازم الوثائق من بيع 
وتحصيل أرباح ونحو ذلك . 

ه ‏ مسألة استئجار الخزائن الحديدية: هل يعتبر ذلك ا 
وديعة مضمونة؟ وبالنسبة لأخذ العمولة على ذلك هل تعتبر أجرة 
للخزانة أو للحفظ أو على كل منهما؟ 

- أخذ الفائدة وإعطاؤها على القروض . 

۷ أخذ العمولة على فتح الاعتماد البسبط . 


.)٠١١ - ٠١١( [البنك اللاربوي في الإسلام] ص‎ )١( 


(0) بث في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفية 

۸ - أخذ العمولة والفائدة على الضمانات المصرفية _-خطابات الضمان-. 

. آخذ العمولة على الاعتماد المستندي‎ - ٩ 

۱۰ الأوراق التجارية» تظهيرها» تحصبلهاء خصمها. وأخذ العمولات 
على ذلك . 


هداما تیسر إعداده» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى اله وصحبه. 


حرر فی ۱۹/ ۷/ ۱۳۹۹ھ 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبداله بن منیع عبدالله بن غدیان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبدالله بن‌ باز 


)7( 
الفوائد الربوية 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


سج جوا سل ' 


1 2 جام ل رپ 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الفوائد الربوية . 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد له ء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد: 

بناء على ما تقرر فى الدورة الخامسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء 
من الموافقة على ال و 0 
العلمية والإفتاء تعد ما تيسر من كلام أهل العلم في ذلك» وآنه يعرض في 
دورة قادمة - فقد جمعت اللجنة جملة من النقول في حكم الفوائد الربوية 
بين المسلمين» وبين المسلم والحربي . 

وهاه اقول قرل عر خن المفرين غل رل تال : ٭ ون تبتر 
کڪ روش آموٴ يڪم ا تظيمود ولا نظكموت O‏ > وهم : ابن 
جرير والقرطبي وابن کثير» ثم كلام بعض شراح الحديث على حديث : 
«إن الله طيب لا يقبل إلاطيبا». ٠‏ 
ثم نقول عن بعض الفقهاء في مصرف الأموال المحرمة» والتي جهل 


.۲۷۹ سورة البقرةء الأية‎ )١( 


() الفهائد الربوية 


أربابهاء ثم حكم الفوائد الربوية, بين المسلم والحربي. 

وفيما يلي ذكر ذلك : ) 

أولاً : من أقوال بعض المفسرين على قوله تعالى : 

* ون بتو ف ڪم روس | مو4 الاية : 

| - قال ابن جرير في [تفسيره]: يعني جل ثناؤه بذلك : إن تبتم فتركتم 
أكل الربا وان نبتم إلى الله عز وجل ۾ کڪ رهوش وڪم ) من الديون 
التي لكم على الاس دون الزيادة التي أحدثتموها على ذلك ربا منكم» كما 
حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعد عن قتادة 3 ون تم ڪب 
روش اموڪ 4 والمال الذي لهم على ظهور الرجال جعل لهم رؤوس 
أموالهم حين نزلت هذه الأية » فأما الربح والفضل فليس لهم» ولا ينبغي 
لهم أن يأخذوا منه شيئاً. 

حدثني المثنی قال : حدثناعمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن جویبر 
عن الضحاك قال : وضع الله الربا وجعل لهم رؤوس أموالهم. 

حدثني یعقوب قال: حدثنا | بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
في قوله  :‏ ون تبتر مڪ روش آمَوَلِ ڪڪ € قال : ما کان لهم من دين 
فجعل لهم آنیأخذوا رؤوس آموالهم ولا یزدادواعلیه شيعا 

حدثني موسی بن هارون: قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن 
البدي ۾ ون تير کڪ روش اترڪ 4 الذي أسلفتم وسقط الربا. 

حدثنا بشر قال : حدننا یزید يد قال : حدثنا سعيد عن قتادة ذكر لنا الي 

اله لاز قال في خحطبته يوم الفتح : «ألا إن ربا الجاهلية موضومٌ كلهء وول 

ربا آبتدیء به ربا العباس بن عبدالمطلب». 


,ولع چ 


حدثنا المثنى قال : حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن 
الربيع : ن رسول الله اة قال في خحطبته : «إِن کل ربا موضوع › وأول ربا 
يوضع ربا العباس). + :+ 

القول في تأویل قوله : # لا َظْيمون ولا نظكموت 3 ) يعني بقوله: 
لا تظيمون)» بأخذكم رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل الإرباء على 
غرمائكم منهم دون أرباحها التي زدتموها ربأعلى من أخذتم ذلك منه من 
غرمائكم» فتأحذوا منهم ماليس لكم آخذه» أولم يكن لكم قبل ل ولا 
AK‏ 4% يقول: ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الربا الذي 
كنتم ألزمتموه من أجل الزيادة في الأجل يبخسُكم حمَاً لكم عليه 
فیمنعکموه؛ لأن مازاد على رؤوس آموالکم لم یکن حقالکم علیه» فیکون 
بمنعه إياكم ذلك ظالمالکم» وبنحو الذي قلنا في ذلك کان ابن عباس يقول 
وغيره من آهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : حدثني المثنى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني 
معاوية عن علي عن ابن عباس ۾ ون َنم کڪ روش اموڪ ا 
مون فتربون # ولا نظلموت 3 € فتنقصون . 

وحدثنی يونس قال: آخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زید فی قوله تعالی : 
تم موش اریم ا يموت ولا كرت 3 4 قال: 
لا تنقصون من أموالكم» ولا تأخذون باطلاً لا يحل لك" . 

۲ وقال القرطبي في [تفسيره]: روی ابو داود عن سليمان بن عمرو 


.ه٣٠١ [تفسير الطبري] (۳/ ١۷)ء المتوفى سنة‎ )١( 


(1) الفوائد الربوية 


عن أبيه قال : سمعت رسول الله ية يقول في حجة الوداع : «ألا إن كل ريا 
من ربا الجاهلية موضوع» لكم رؤوس آموالكم» لا تظلمون ولا تظلمون» 
وذكر الحديث» فردهم تعالى مع التوبة إلى رؤوس أموالهم» وقال لهم : 
لا تظمود¢ في أخذ الرباء ‏ ولا تظلمُوت 43 في أن يتمسك بشى: 
من روس أموالكم فتذهب أموالكم 

ویحتمل أن یکون # ولا نظكَمُّوت 3 4 فى مطل؛ لأن مطل الغنى 
ظلم» فالمعنى: أنه يكون القضاء مع وضع الرباء وهكذا سنة الصل 
وهذا أشبه شيء بالصلح» ألا ترى أن النبي با لما أشار إلى كعب بن مالك 
في دين ابن أبي حدرد بوضع الشطر» فقال کعب : نعم» فقال رسول الله 
ا للاخر : قم فاقضه» فتلقى العلماء مره بالقضاء سنة في المصالحات. 

وقال القرطبي أيضا في تفسير هذه الآية : تأكيد لإبطال مالم يقبض منه» 
وأخحذ رأس المال الذي لا ربا فيه» فاستدل بعض العلماء بذلك على أن كل 
ما طراً على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقدء كما إذا 
اشترى مسلم صيدأ ثم أحرم المشتري أو البائع قبل القبض بطل البيع؛ لأنه طراً 
عليه قبل القبض ما وجب تحريم العقد» كما أبطل الله تعالى ما لم يقبض؛ لأنه 
طرأ عليه ما آوجب تحريمه قبل القبض» ولو كان مقبوضأًلم يؤثر . 

هذا مذهب أبي حنيفة ‏ وهو قول لأصحاب الشافعي» ويستدل به على 
أن هلاك المبيع قبل القبض في يد البائ وسقوط القبض فيه يوجب بطلان 
العقد» خلافاً لبعض السلف» ويروى هذا الخلاف عن أحمد» وهذا إنما 
يتمشى على قول من يقول : إن العقد في الربا كان في الأصل منعقداًء وإنما 
بطل با لاإ سلام الطارىء قبل القبض . 


رأمامن مع انعقادالرباقي الأصل لم يكن هذا لكلام صسحيحاء وذلك 
أن الربا کان محرماً في الأديان» والڏذي فعلوه ه في الجاهلية. كان عادة 
المشركين» وأآن ما قبضوه منه كان بمثابة أموال وصلت اا بالغصب 
الابقا رض ل , 

فعلى هذا لا يصح الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل» واشتمال 
شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم الربا مشهور مذكور في كتاب الله تعالى» كما 
حكي عن اليهود في قوله تعالى: * انهم الربوأ وقد مهوأعتَة ٠‏ وذكر 
في قصة شعيب آن قومه أنكروا عليه وقالوا 3 اصلوتلت تا مرك أن تر ما 
ا رلا ما هموا 4" فعلی هذا لا یستقیم 
الاستدلال به نعم» يفهم من هذا أن العقود الواقعة في دار الحرب إذا ظهر 
عليها الإمام لا يعترض علبها بالفسخ إن كانت معقودة على فساو . 

۳ - وقال ابن کثیر في [تفسیره] :إن بشم فک ڪم روس ا آمو موٴلڪَ 
لا تظلمونَ) ای بأخذ الزيادة # ولا تظكمْت ا اي : بوصحع رۆوس 
الأموال أيضاًء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب» حدثنا 
عبیداللّه بن موسی عن شيبان عن شبيب بن غرقدة المبارقي عن سليمان بن 
عبرو بن ال خر عر امه قال طت رمل ا ا في ج الوذ 
فقال : «آلا إن كل رباً في الجاهلية موضوع عنکم کله لکم رؤوس أموالكم 


.٠١١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
.۸۷ سورة هود الآية‎ )۲( 
.ه1۷١ إلمتوفي سنة‎ .)۳١١ ٠٠١ /۳( [الجامع لأحكام القرآن] للقرطبي‎ )١( 


(1) الغواند الربوية 
لا تظلمون ولا تظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبدالمطلب 
موضوع كله). كذا وجده سليمان بن الأحرص . ) 

وقد قال ابن مردويه : حدثنا الشافعي حدثنا معاذ بن المثنى أخبرنا أبو 
الأحوص» حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال: 
فلكم رؤوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون». وکدا رواه من حدیث 
حماد ابن سلمة عن علي بن زيد عن ابي حمزة الرقاشي عن عمرو هو ابن 
او 


ثانياً: من أقوال بعض شراح الحديث : 

عن آبی هریرة رضی الله تعالی عنه قال: قال رسول الله کل : «إن الله 
طيب لا بقبل إلا طيباً وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» 
فقال: # يتابا الرسل كوا من ألطَبب وأعَملواً صليساً € الآية . وقال : 
۾ تايها ايت ٣امَنوا‏ ڪلوا من طيبت ما رفت واش ځوا يه ن 
ڪنتَم لياه دوت 5 € ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
یمد یدیه إلى السماء یارب یارب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملېسه 
حرام» وغذي بالحرام» فآنی يستجاب لذلك؟» رواه مسلم . 

ومماجاء في شرح هذاالحديث : 

وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة» كما في [صحيح مسلم] عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وي : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا 


(1) [تفسیر ابن کثیر] )۳١ /١(‏ المتوفى سنة ٤۷۷ه.‏ 


أبحاث هينة ڪبار العلماء 


) ) e 
وف [الصحيحين] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي إا قال : ما‎ 
Ek تصدق آحد بصدقة من طيب› ولا يقبل الله إ إلا الطيب»‎ 

بيمينه» وذكر الحديث . 


وفي [مسند الإمام آحمد] رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن 
النبي َيه قال : «لا یکتسب عبد مالا من حرام فینفق منه فیبارك له فيه ولا 
يتصدق به فیتقبل منه ولا یتر که خلف ظهره إلا کان زاده إلى النار» إن الله لا 

يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو السيء بالحسن» إن الخبيث لايمحو 

الخيث». 

O OO O 
عن النبى َيه قال : (من كسب مالاً حراماً فتصدق به لم يكن له فيه أجر›‎ 
وکان إصره علیه» خر جه ابن حبان في [صحیحه]» ورواه بعضهم موقوفاً‎ 
على أبي هريرة.‎ 

وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة قال : قال رسول ال بال : «من آصاب 
مالا من مأڻم فوصل به رحمهء أو تصدق به أو آنفقه في سبیل الله جمع الله 
ذلك جمیعاًثم قذف به في نار جهنم . 

E OT O 
) . من غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسابه أرملة‎ 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن کان على عمل فکان يظلم ويأخذ 
الحرام ثم تاب فهو يحج ور يعتق ويتصدق منه؟ فقال: إن الخبيث لا یڪفر 
اللخسث. ) 


2 2 الربوية 


ذال این مسعود رضي اعت rerTTTET‏ ولکن 
الطيب يكفر الخبيث. ' 

وقال الحسن: أيها المتصدق على المسكين ترحمه» ارجم من قو 
ظلمت . 

واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين: 

أحدهما: أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما عن نفسه» فهذا 
هو المراد من هذه الأحاديث آنه لا يتقبل منه : يعنى : أنه لا يؤجر عليه» بل 
يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه» ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم 
قصده ونيته . كذا قاله جماعة من العلماء منهم ابن عقيل من أصحابنا. 

وفي كتاب عبدالرزاق من رواية زيد ر بن الأخنس الخزاعي : آنه سال 
سعيد بن المسيب قال : وجدت لقطة أفأتصدق بها؟ قال: لا تؤجر أنت ولا 
صاحبها. ولعل مراده إذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب» ولو أخحذ 
السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق منه» أو أعتق› 
) أو بنی به مسجد أو غيره مما ينتفع به الناس - فالمنقول عن ابن عمر أنه 
كالغاصب إذا تصدق بما غصبه . كذلك قيل لعبد الله بن عامر أمير البصرة 
وکان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم یثنون عليه بره وإحسانه 
وابن عمر ساکت» فطلب منه أن يتكلم » فروى له حديثاً لا يقبل الله صدقة 
من غلول» ثم قال له : وكنت على البصرة. 

وقال أسد بن موسى في كتاب الورع : حديث الفضيل بن عياض عن 
منصور عن تميم بن مسلمة قال : قال ابن عامر لعبد الله بن عمر : أرأيت هذا 
العقاب التي نسهلها والعيون التي نفجرها ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر: أما 


أبحاث هينة كبار العلماء 


علمت أن خییالایکفر خییتا قط ؟ 


حدثنا عبدالرحمن بن زياد عن NE‏ : قال 

ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق» فقال: مثلك مثل رجل سرق إبل 
حاج ثم جاهد بها في سبیل الله فانظر هل یقبل منه؟ 

وقد كان طائفة من أهل التشديد في الورع كطاوس ووهيب بن الورد 
يتوقون الانتفاع بما أحدثه مثل.هؤلاء الملوك . وأما الإمام أحمد رحمه الله 
فإنه رخص فیمافعلوه من المنافع العامة ؛ كالمستاجد والقناطر والمصانع› 
فإن هذه ينفق عليها من مال الفئء» اللهم إلا أن يتيقن أنهم فعلوا شيئاً من 
ذلك بمال حرام؛ كالمكوس والغصوب ونحوهماء فحینئذ يتوق الانتفاع 
بماعمل بالمال الحرام. 

ان و زهي اا جا هاا غه اجان لانران رف 
المال لأتفسهمء ودعواهم أن مافعلوه منها بعد دلك فهو صدقة منهم› فإن 
هذا شبيه بالمغصوب . وعلى مثل هذا يحمل إنكار من أنكر من العلماء 
على الملوك بنيان المساجد. 

قال بو الفرج ابن الجوزي رحمه الله : رأيت بعض المتقدمين سئل عمن 
كسب حلالاً أو حراماً من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد هل 
له ثواب؟ فأقتى بما يوجب طيب قلب المنفق وأن له في إٍنفاق مالا يملكه 
نوع سمسرة؛ لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيرد عليهم . 

قال: فقلت : واعجبآمن متصدرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة› 
ينبخي أن ينظر في حال هذا المنفق أولاً» فإن كان سلطاناً فما يخرج من بيت 
المال فقد عرفت وجوه مصارفه» فکیف یمنع مستحقیه ویشغله بما لایفید 


و رباط؟ وإن كان من الأمراء أو نواب السلاطين فيجب أن 
یرد ما یجب رده إلى بیت المال» وإن کان حراماً و غصباًفکل شىء يصرف 
فيه حرام» والوانجب رده على من أحذ منه آو ورثته» فإن لم يعرف رده إلى 
بيت المال يصرف في المصالح وفي الصدقة ولم يحظ آخذه بغير الإم. 

وإنما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين يمنعون 
المستحقين من الفيء حقوقهم» ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك 
ببناء ما ينسبونه إليهم من المدارس والأربطة ونحوهما مما قد لا يحتاح إليه 
ويخص به قوماً دون قوم» فأما لو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم 
من الفيء ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان 
ونحو ذلك كان ذلك جائزاء ولو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت 
المال بنى بما أخذ منه بناء محتاجاً إليه في حال» فيجوز البناء فيه من بيت 
المال؛ لكنه ينسبه إلى نفسه» فقد يتخرج على الخلاف في الخاصب إذا رد 
المال إلى المخصوب منه على وجه الصدقة والهبة هل يبرا بذلك أم لا؟ 
وهذا كله إذابنى على قدر الحاجة من غير سرف ولازخرفة. ٠‏ 

وقد أمر عمر بن عبدالعزيز بترميم مسجد البصرة من بيت المال» 
ونهاهم آن يتجاوزوا ما تصدع منه» وقال: إني لم أجد للبنيان في مال الله 
وروي عنه أنه قال : لا حاجة للمسلمين فيما أضر بيت مالهم . 

واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره 
موقوفاً على إجازة مالكه» فإن أجاز تصرفه فيه جاز» وقد حكى بعض 


من بناء مدرسة أ 


E O 
المالك جاز وسقطت عنه الزكاة.‎ 

وكذلك خرجح ابن أبي الدنيا رواية عن أحمد آنه إذا أعتق عبد غيره عن 
نفسه ملتزماً ضمانه فى ماله ثم أجازه المالك جاز ونفذ عتقه» وهو خلاف 
نص أحمد. 

وحكى عن الحتية له لو صب شاةفلبحها لمتمته قران ثم أجازه 
المالك أجزأت عنه. 

الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب : أن يتصدق به 
عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثتهء فهذا جائز عند أكثر العلماء: 
منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم . 

قال ابن عبدالبر : ذهب الزهري ومالك والثوري والأوزاعي والليث إلى 
أن الغال إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه 
ويتصدق بالباقي» روي ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية والحسن 
البصري» وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما 
كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه» قال: قد أجمعوا في 
اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبهاء وجعلوه إذا 
جاء مخيراً بين الأجر والضمان» وكذلك المغخصوب . انتهى . 

وروي عن مالك بن دينار قال : سالت عطاء بن بي رباح عمن عنده مال 
حرام ولا یعرف آربابه ویرید الخروج منه؟ قال : ا : إن 
ذلك يجزیءعنه. 

قال مالك : كان هذا القول من عطاء أحب إِلىٌ من زنة ذهب. 


@ () الفهائد الربوية 


وقال سفیان فیمن اشتری من قوم شيئاً مغصوباً: يرده إليهم» فإن لم 
يقدر عليهم یتصدق به کله ولا يأخذ راس ماله» وکذا قال فیمن باع شیئاً 
ممن تكره معاملته لشبهة ماله قال: يتصدق بالئمن» وخالفه ابن المبارك» 
وقال: يتصدق بالربح خاصة . وقال أحمد: يتصدق بالربح. 

وکذا قال فیمن ورث مالا من أبیه» وکان بوه بیع ممن تکره معاملته : 
آنه يتصدق منه بمقدار الربح ويأخذ الباقي. وقد روي عن طائفة من 
الصحابة نحو ذلك» منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبداللّه بن يزيد 
الأنصار ي رضي الله عنه. 

والمشهور عن الشافعني رحمه الله في الأموال الحرام آنها تحفظ ولا 
یتصدی بھا حتی يظهر مستحقها. 

وکان الفضیل بن عیاض یری آن من عنده مال حرام لا یعرف أربابه انه 
يتلفه ويلقيه في البحر ولا يتصدق به» وقال : لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب»› 
و الصحيح اة به؛ لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه» وإرصاده أبدا 
تعريض له للإتلاف واستيلاء الظلمة عليه » والصدقة به ليست عن مكتسبه 
حتی یکون تقربا منه بالخبیث» وإنما هي صدقة عن مالکه؛ لیکون نفعه له 
في الا حرة حيث يتعذر عليه الانتفاع به في ادن“ . 

ثالثاً: النقول عن الفقهاء : 

| - قال محمد بن أحمدبن رشد: 

(فصل) فإن فات البيع فليس له إلا رأس ماله» قبض الربا أو لم يقبضه» 


(۱) [جامع العلوم والحکم] ص ۸٦ »۸٥(‏ ۹۰). 


أبحاث فينة كبار العلماء 2 
فإن كان قبضه رده إلى صاحبه» وكذلك من أُربی ثم تاب فليس له إلا رأس 
ماله وما قبض من الربا وجب عليه أن یرده إلى من قبضه منه» فإن لم يعلمه 
تصدق به عنه» لقول الله عز وجل: * ون تيم فم ٤وش‏ 
أمَولكَم € الاية» وأما من أسلم وله ربا فإن كان قبضه فهو له؛ لقول الله 
عز وجل : 8 فمن جاءم موعظة من رَو انهی فلم ما سل ولقول رسول 
الله ي : «من آسلم على شيء فهو له . 

وآما إن كان الربا لم يقبضه فلا يحل له أن يأخذه وهو موضوع عن الذي 
هو عليه» ولا خلاف في هذا أعلمه؛ لقول الله عز وجل : # ماما ار 


ص ع 
ا د س ہے کے 


ءامنوا أتقوا الله وذرُوأما قى من اربوا إن کشر مَوْمِينً E‏ 

نزلت هذه الاية في قوم آسلموا ولهم على قوم آموال من ربا انوا أربوه 
عليهم» وکانوا قد اقتضوا بعضه منهم وبقي بعضه فعفا الله لهم عما کانوا 
اقتضوه» وحرّم عليهم اقتضاء ما بقي منه . 

وقيل: نزلت في العباس بن عبدالمطلب ورجل من بني المغيرة كانا 
يسلفان في الربا فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الرباء فأنزل الله الأية 
كان في الجاهلية فهو موضوع» وأول ربا يوضع ربا العباس بن 
عدا( EI‏ ) 


.۲۷۸ سورة البقرة» الاية‎ )١( 
.)۲۳/۳( [المقدمات]ء لابن رشد‎ )۲( 


() الفهاند الربوية 


۲ - قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه _ فإن 
کان له مالك معین وجب صرفه إِلیه أو إلى وکیله» فإِن کان میتاً وجب دفعه 
إلى وارثه» وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في 
مصالح المسلمين العامة؛ كالقناطر والربط والمساجد» ومصالح طريق 
مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فليتصدق به على فقير أو 


¢ 


فقراء. 

وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفاً فإن لم يكن عفيفاً لم يجز 
التسليم إليه» فإن سلمه إليه صار المسلم ضامناً» بل ينبغي أن يحكم رجلا 
من أهل البلد دينا عالماًء فإن التحكيم أولى من الانفراد» فإن عجز عن ذلك 
تولاه بنفسه» فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة» وإذا دفعه إلى 
لفقیر لا یکون حراماً علی الفقیر» بل یکون حلالاً طيباً» وله أن يتصدق به 
على نفسه وعياله إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود 
فيهم» بل هم أولى من يتصدق عليه» وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لاّنه 
أيضاً فقير. 

وهذا الذي قاله الخزالى في هذا الفرع ذكره اخرون من الأصحاب» وهو 
كما قالوه» ونقله الغزالى أيضأعن معاوية بن أبى سفيان وغيره من السلف› 
عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي» وغيرهما من أهل الورع؛ لأنه لا 
يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر» فلم يبق إلا صرفه في مصالح 
ا 


(1) [المجموع شرح المهذب] (۹/ .)۳٤١‏ وقد فصل الغزالي الكلام على هذا الموضوع في باب = . 


۳ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد كلام سبق في بيان حكم 
الربا: وهذا المربي لا يستحق في ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره» فأما 
الزيادات فلا يستحق شيئًاً منهاء > لكن ما قبضه قبل ذلك بتأویل فإنه يعفی 
عنه» ا ا ا  :‏ ودروا ما بی من 

اراچ . 

وقال أيضاً: قول القائل لغيره: أدينك كل مائة بكسب كذاوكذا حرام . 
وكذا إذا حل الدين عليه وكان معسرا فإنه يجب إنظاره» ولا يجوز إلزامه 
بالقلب عليه» باتفاق المسلمين» وبكل حال فهذه المعاملة وأمثالها من 
المعاملات i i hh‏ 
ربوية. 

والواجب رد المال المقبوض فيها إن كان باقياًء ااا ۋانا زو 
ولا يستحق الدافع أكثر من ذلك» وعلى ولي الأمر المنع من هذه 
المعاملات الربوية وعقوبة من يفعلهاء ورد الناس فيها إلى رؤوس آموالهم 
دون الزيادات فإن هذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله. 


وقد قال تعای  :‏ توا اله ودروا ما قى مس آلربا إن نشم مُوْمِين 3 € إلى 


وک و SS‏ او کک ر r‏ رو رر 
قوله : # لا تظلمو و ۷9 ون کات ذو عرق فنظره إل مسرو 
yol ERE‏ ڪڪ ن ک 3 ل 4 


= كيفية خروج التائب عن المظالم المالية فذكر كيفية التمييز والإخراج والمصرف» وذلك في كتابه 
[الإاحیاء] (۱/ ۱۱۳ ۔۱۱۹). ) 
(۱) [مجموع الفتاوی] (۲۹/ .)٤۳۷‏ 

.)٤۳۸ » ٤۳۷ /۲۹( [مجموع الفتاوی]‎ )۲( 


٠‏ () الفوائد الربوية 


اا a SEES‏ 
فهل یکون المال حلالاًللولد بالمیراث . أملا؟ . 

فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد أنه رباً فيخرجهء إما أن يرده إلى 
اأصحابه إن آمكن › وإلا تصدق به» والباقي لا يحرم عليه لكن القدر المشتبه 
يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال وإن كان 
الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء جاز 
للوارث الانتفاع به» وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل 
ذلك نصفين . 

وسل : : عن الرجل بختلط ماله الحلال بالحرام؟ 

فأجاب: يخرج قدر الحرام بالميزان فيدفعه إلى صاحبه» وقدر الحلال 
له» وان لم یعرفه وتعذرت معرفته تصدق به عنه. 

وسئل رحمه الله : عن امرأة كانت مغنية واكتسبت فى جهلها مالا كثيرأً 
وقد تابت وحجت إلى بیت الله تعالى› وهى محافظة على طاعة الله» فهل 
المال الذي اكتسبته من حل وغيره» إذا أكلت وتصدقت منه تؤجر عليه؟ 

فأجاب : : المال المكسوب إن کانت عين»› أو منفعة مباحة في نفسها 
وإنما حرمت بالقصد» مثل ھن م غا لین خاو مرا اومن يساجر 
لعصر الخمر» أو حملها-فهذايفعله بالعوض» لكن لا يطيب له أكله . وأما 
إن كانت العين أو المنفعة محرمة كمهر البغي» وثمن الخمر» فهنا لا يقضى 
له به قبل القبض› ولو أعطاه إیاه لم يحكم برده» ااا ا 
المعاصي إذا جمع لهم بين العوض والمعوض 

ولا يحل هذا المال للبغي والختار ونحوهماء لكن يصرف فى مصالم 


المسلمين» فإن تابت هذه البغي وهذا الخمّار» وكانوا فقراء جاز أن يصرف 
إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم› فان كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة 
كالنسج والغزل اعطي ما یکون له رآس لوان اقترضوا منه شيناً 
لیکتسبوابه» ولم ردو" عوض القرض کان أحسن. ‏ 

وأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه يحل عليه أن يتصدق به» فهذا یثاب علی 
ذلك؛ وأما إن تصدق به كما يتصدق المالك بملكه» فهذا لا يقبله الله - إن 


ا ا - فهذا خبيث» كما قال البي كلا امهر البقي 
7 


وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : عن الأموال التي يجهل مستحقها مطلقاً 
e‏ ى e‏ 

فإن هذه عامة التفع ؛ لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أنها 
محرمة لحق الغير؛ إما لکونها قبضت ظلماء كالخصب وآنواعه من 
الجنايات» والسرقة» والغلول. وما لکونها قبضت بعقد فاسد من رباً» آو 
و ولا يعلم عين المستحق لهاء وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا 
يعلم عينه› كالميراث الذي يعلم نه للإحدى الزوجين الباقية دون المطلقةء 
والعين التي يتداعاها اثنان فيقر بها ذو اليد لأحدهما. 

فمذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك وعامة السلف: إعطاء هذه 
الأموال لأولى الناس بها. 


)١(‏ قوله: (ولم يردوا) كذا في الأصل»ء ولعل (لم) زائدة. 
(۲) [مجموع الفتاوی] (۳۰۷/۲۹ -۴۰۹). 


@ (1) الغوائد الربوية 


ومذهب الشافعى : آنها تحفظ مطلقاً» ولا تنفق بحال» فيقول فيما 
جهل مالکه من المغصوب» والعواري» والودائع : أنها تحفظ حتى يظهر 
أصحابها» كسائر الأموال الضائعة . 

ويقول في العين التي عرفت لأحد رجلين: يوقف الأمر حتى 

ومذهب أحمد وأبي حنيفة فيما جهل مالكه : أنه يصرف عن أصحابه فى 
المصالح»› ل ا وفيما استبهم مالكه القرعة عند أحمدء 
والقسمة عند أبي حنيفة» ويتفرع على هذه القاعدة ألف من المسائل النافعة 
الواقعة. 

وبهذا يحصل الجواب عما فرضه أبو المعالي في كتابه [الغيائي]» وتبعه 
من تبعه إذا طبق الحرام الأرض ولم يبق سبيل إلى الحلالء ي 
قدر الحاجة من المطاعم»ء والملابس» والمساكن» والحاجة أوسع من 
الضرورة» وذكر آن ذلك يتصور إذا استولت الظلمة من الملوك على 
ای ی 
بما بعده من الأزمان؟! 

وهذا الذي قاله فرض محال» لا يتصور لما ذكرته من هذه (القاعدة 
الشرعية) فإن المحر مات قسمان : 

محرم لعينه » كالنجاسات : من الدم والميتة. 

ومحرم لحق الغير» وهو ما جنسه مباح من المطاعم» والمساكن› 
والملابس» والمراكب» والنقود» وغير ذلك . 

وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم » فإنها إنما تحرم لسببين : 


أبحاث هينة كبار العلماء 


(أحدهما): قبضها بغير طيب نفس صاحبهاء ولا إذن الشارع . وهذا 
هو الظلم المحض» كالسرقة والخيانة» والغصب الظاهر» وهذا أشهر 
الأنواع بالتحريم . 

(الثانى): قبضها بغير إذن الشارع› وإن أذن صاحبها» وهي العقود 

والواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقهاء فاذا تعذر ذلك 
فالمجهول كالمعدوم»› وقد دل على ذلك قول النبي َة في اللقطة : «فإن 
وجدت صاحبها فار ددها إلیه» وإلا فهی مال الله يؤتیه من يشاء» . 

فبين النبى ية أن اللقطة التى عرف آنها ملك لمعصوم» وقد خرجت 
عنه بلا رضاه» إذا لم يوجد فقد آتاها الله لمن سلطه عليها بالالتقاط 
الشرعي . 

وكذلك اتفی ق المسلمون على آنه من مات ولا وارث له معلوم فماله 
يصرف في مصالح المسلمين› مع أنه لابد في غالب الخلق أن يكون له 

وله دليلان قياسيان قطعيان» كما ذكرنا من السنة والإجماع» فإن ما 
لايعلم بحال» أو لايقدر عليه بحال» هو في حقنا بمنزلة e‏ فلا 
نکلف إلا بمانعلمه ونقدر عليه 

Liye ik JA 
عند فوت العلم أو القدرة- كما في حق المجنون والعاجز - كذلك لا فرق‎ 
فى حقنا بين مال لا مالك لهء أمرنا بإيصاله إليه» وبين ما أمرنا بإيصاله إلى‎ 


٤ )‏ ( (0 الفهائند الربوية ` 


مالكه جملة. إذافات العلم به أو القدرة عليه . والأموال كالأعمال سواء. 

وهذا النوع إنما حرم» لتعلق حق الغير بهء فإذا كان الغير معدوماً أو 
مجهولاً بالكلية أو معجوزاً عنه بالكلية سقط حق تعلقه به مطلقاً كما 
يسقط تعلق حقه به إذا رجي العلم به أو القدرة عليه» إلى حين العلم 
والقدرة كما في اللقطة سواءء کما نبه عليه َيه بقوله : «(فإن جاء صاحها 
وٳلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء» . 

فانه لو المالك انتقل الملك عنه بالاتفاق» فكذلك إذا عدم العلم, ره 
إعداماً مستقرا وإذا عجز عن الإيصال إليه إعجازامستقراً. 

فالإعدام ظاهرء والإعجاز مثل الأموال التي قبضها الملوك - 
کالمکوس وغيرها - من أصحابهاء وقد تيقن أنه لا يمكننا إعادتها إلى 
آصحابهاء فإنفاقها في مصالح أصحابها من الجهاد عنهم أولى من بقائها 
بأيدي الظلمة يأكلونهاء وإذا ا بالحق مباحة» كما 
أنها على من يأكلها بالباطل محرمة . 

والدليل الثاني : (القياس)-مع ما ذكر اه من السنة والإجماع أن هذه 
e re E RE j‏ 

فأما إتلافها فإفساد لها * وأله لا يحب الاد > 4 وهو إضاعة لها 
والنبى َة قد نهى عن إضاعة کا ن فب اناا 
العقوبات المالية : تارة بالأخذ» وتارة بالإتلاف» كما يقوله أحمد 
في متاع الغال» وكما يقوله أحمد ومن يقوله من المالكية في أوعية الخمرء 
ومحل الخمار» وغير ذلك . 

فإن العقوبة بإتلاف بعض الأموال أحبان کالعق بة بإتلاف بعض 


أبحاث فيئة كبار العلهاء 


اللفوس أحياناً. وهذا يجوز إذا كان فيه من التنكيل على الجريمة من 
المصلحة ما شرع له ذلك» كما في إتلاف النفس والطرف» وكما أن قتل 
النفس يحرم إلا بنفس أو فسادء كما قال تعالى: # من قل تسا بعر 
تفیں امسار نی لار ض4 . 

وقالت الملائكة: # عل فبا م يفْسد فيا وفك الما 4 
فكذلك إتلاف المال» إنما يباح قصاصاء أو لإفساد مالكه» كما أبحنا من 
إتلاف البناء والغراس لأهل الحرب مثل ما يفعلون بنا بغير خلاف» وجوزنا 
لاافساد مالکه ما جوزنا. 

ولهذا لم أعلم أحدا من الناس قال: إن الأموال المحترمة المجهولة 
المالك تتلف» وإنما يحكى ذلك عن بعض الغالطين من المتورعة: أنه 
ألقى شيئاً من ماله في البحر» أو آنه تركه في البر ونحو ذلك. فهؤلاء تجد 
منهم حسن القصد وصدق الورع» لا صواب العمل . 

وأما حبسها دائماً أبداً إلى غير غاية منتظرة» بل مع العلم أنه لا يرجى 
معرفة صاحبها» ولا القدرة على إيصالها إليه» فهذا مثل إتلافهاء فإن 
الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الأدميين بهاء وهذا تعطيل أيضاًء بل 
هو اشد منه من وجهین : 

(أحدهما) : أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به . 

(الثاني): أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولي عليها 


.۳۲ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
.٠٠ سورة البقرةء الآية‎ )۲( 


() القهائند الربوية 


أحد من الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحق» فیکون حبسها 
إعانة للظلمة» وتسليماً في الحقيقة إلى الظلمة» فيكون منعها أهل الحق» 
وأعطاها أهل الباطل› ولا فرق بين القصد وعدمه في هذا» فإن من وضع 
إنساناً بمسبعة فقد قتله» ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله» ومن حبس 
الاموال العظيمة لمن يستولي عليها من الظلمة فقد أعطاهموهاء فإذا كان 
إتلافها حراماًء وحبسها أشد من إتلافها - تعين إنفاقهاء وليس لها مصرف 
معين » فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله ؛ لأن 
لله خلق الخلق لعبادته» وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادت 
فتصرف في سبل الله . والله أعلم . 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل له حق في بیت المال» إما 
لمنفعة في الجهاد أو لو لايتهء فأحيل ببعض حقه على بعض المظاله؟ 

فأجاب : لاتستخرج آنت هذا» ولا تعن على استخراجهء فإن ذلك 
ظلم» لكن اطلب حقك من المال المحصل عندهم» وإن كان مجموعاً من 
هذه الجهة وغيرها؛ لأن ما اجتمع في بيت المال ولم يرد إلى أصحابه 
فصرفه في مصالح أصحابه والمسلمين أولى من صرفه فيما لاينفع أصحابه 
أو فيما يضره - وقد كتبت نظير هذه المسالة في غير هذا الموضع وأيضاً 
فإنه يصير مختلطاً > فلا يبقى محكوماً بتحريمه بعينه مع كون الصرف إلى 
مثل هذا واجباعلى المسلمين. 

فإن الولاة يظلمون تارة في استخراج الأموال» وتارة في صرفهاء فلا 
تحل إعانتهم على الظلم في الاستخراج» ولا أخذ الإنسان ما لا يستحقه. 

وآما ما يسوغ فيه الاجتهاد من الاستخراج والصرف فلمسائل 


الاجتهاد. وأما ما لا يسوغ فيه اجتهاد من الأخذ والإعطاء فلايعاونون. 


لكن إذا كان المصروف إليه مستحقاً بمقدار المأخوذ» جاز آخذه من كل 
مال يجوز صرفه كالمال المجهول مالكه إذا وجب صرفهء فإن امتنعوا من 
إعادته إلى مستحقه فهل الأولى إقراره بأيدي الظلمة» أو السعى فى صرفه 
في مصالح أصحابه والمسلمين» إذا كان الساعي في ذلك ممن يكره أصل 
أخذه» ولم يعن على أخذه» بل سعى في منع أخذه؟ فهذه مسألة حسنة 
ينبغى التفطن لهاء وإلا دخل الإنسان فى فعل المحرمات» آو فى ترك 
ا فإن الإإعانة على الظلم من فعل المحرمات . 

وإذا لم تمكن الواجبات إلا بالصرف المذكور» كان تركه من ترك 
الواجبات» وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد الظالم أو صرفه في المصالح› كان 
النهي عن صرفه في المصالح إعانة على زيادة الظلم التي هي إقراره بيد 
الظالم» فكما يجب إزالة الظلم يجب تقليله عند العجز عن إزالته بالكليةء 
فهذا أصل عظيم» والله أعلم . وأصل آخر وهو أن الشبهات ينبغي صرفها 
في الأبعد عن المنفعة فالأبعد» كما مر النبي ية في كسب الحجام بان 
يطعمه الرقيق» والناضح» فالأقرب ما دخل في الطعام والشراب ونحوه» 
ثم ما ولي الظاهر من اللباس› E a E‏ 2 

من الركوب ونحوه. e‏ تيب الانتفاع بالرزق› وكذلك أأصحابنا 
E‏ ) 


.)٥۹٩ - ٥٩۲ /۲۸( [مجموع الفتاوی]‎ )۱( 


کے (1) الفواند الربوية 


فان قل : : فماز نقولون فی سي الزانة إا ته ثم تابت و 
علیها رد ما قبضته إلى أربابه» آم يطيب لهاء أم تتصدق به؟ 

فلنا: : هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهي : أن من 
قبض ما لیس له قبضه شرعاً ثم آراد التخلص منهء فإن كان المقبوض قد 
أخذ بغیر رضا صاحبه» ولا استوفی عوضه : ردعليه» فإن تعذر رده عليه 
قضى به ديناً يعلمه عليه . فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته. فإن تعذر ذلك 
تصدق به عنه . ا ) 

فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له» وإن أبى إلا أن يأخذه 
من حسنات القابض استوفي منه نظير ماله» وكان نوات الصدقة للمتصدى 
بها . كما ثبت عن الصحابة . وإن كان المقبوض برضا الدافع » وقد استوفى 
عوضه المحرم» كمن عاوض على خمر» أو خنزير» أو على زنى» أو 
فاحشة: فهذا لا يجب رد العوض على الدافع ؛ لأنه أخرجه باختياره» 
واستوفی عوضه المحرم . 

فلا يجوز أن يجمع له , بين العوض والمعوض عنه : فإن في ذلك إعانة له 
على الإثم والعدوان» وتيسيراً لأصحاب المعاصي» وماذا يريد الزاني 
وصاحب الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ اام سان 
الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوع ء القول به » e E‏ 
الظلم› والفاحشة» والغدر» ومن آقح القبح : أن يستوفي عوضه من 
المزني بهاء ثم يرجع فيما أعطاها قهراً وقبح هذا مستقر في فطر جميع 
العقلاء فلا تأتي به شريعة» ولکن لا يطيب للقابض آكلهء بل هو خبيٹث› 


أبحاث هينة كبار العلماء 


کما حکم عليه رسول الله َء ولکن خبثه لخبث مکسبه» لا لظلم من آخذ 
منه» فطريق التخلص منه وتمام التوبة : بالصدقة به» فإن كان محتاجا إليه 
فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي» فهذا حکم کل کسب خبیث 
لخبث عوضه» عينا كان أو منفعة» ولا يلزم الحكم بخبثه وجوب رده على 
الدافع» فإن النبي َة حكم بخبث كسب الحجام» ولا يجب رده على 
دافعه . ) ) 

فإن قيل : فالدافع ماله في مقابلة العوض المحرم دفع ما لايجوز دفعه» 
بل حجر عليه فيه الشارع» فلم يقع قبضه موقعه» بل وجود هذا القبض 
کعدمه» فیجب رده على مالکه» كما لو تبرع المريض لوارثه.بشيء» أو 
لأجنبي بزيادة على الثلث» أو تبرع المحجور عليه بفلس أو سفه» أو تبرع 
المضطر إلى قوته بذلك» ونحو ذلك . وسر المسألة أنه محجور عليه شرعاً 
في هذا الدفع فيجب رده . 

قيل : هذا قياس فاسد؛ لأن الدفع في هذه الصور تبرع محض لم 
يعاوض عليه والشارع قد منعه منه؛ لتعلق حق غیره به» أو حق نفسه 
المقدمة على غيره» وآما فيما نحن فيه : فهو قد عاوض بماله على استيفاء 
منفعة أو استهلاك عين محرمة» فقد قبض عوضاً محرماًء وأقبض مالا 
محرماً» فاستوفی مالا يجوز استیفاؤه» وبذل فيه مالا یجوز بذله» فالقابض 
قيض مالا محرماً والدافع استوفى عوضاً محرماً» وقضية العدل تراد 
العوضين لكن قد تعذر رد أحدهماء فلا يوجب رد الاخر من غير رجوع 
عوضه»› نعم لو کان الخمر قائماً بعینه لم یستهلکه» أو دفع إِليها المال ولم 
يفجر بها: وجب رد المال في الصورتين قطعاً» كما في سائر العقود 


٠‏ (0 الفهاند الربوية 


اباطلةء إذال يتصل بها اقيض 

فإن قیل وأي تأثير لهذا القبض المحرم» حتى جعل له حرمة» ومعلوء 
أن قبض مالا يجوز قبضه بمنزلة عدمه» إذ الممنوع شرعاكالممنوع حسأً 
فقابض المال قبضه بغیر حق» فعلیه أن يرده إلى دافعه؟ 

قيل : والدافع قبض العين واستوفى المنفعة بغير حق» كلاهما قد 
اشتركا في دفع ما ليس لهما دفعه وقبض ما ليس لهما قبضه» وکلاهما 
عاص لله » فكيف يخص أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوض عنه» 
ويفوت على الأخر العوض والمعوض؟ 

فإن قيل : هو فوت المنفعة على نفسه باختياره . 

قيل: والاخر فوت العوض على نفسه باختياره» فلا فرق بينهماء وهذا 
واضح بحمد الله . 

وقد توقف شيخنا فى وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله 
والصدقة به» في كتاب [اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم]ء وقال: الزاني ومستمع الخناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن 
طيب نفوسهم» فاستوفوا العوض المحرم» والتحريم الذي فيه ليس 
لحقهم» وان هر ل ا ال ود ات هواه ا 
والأصول تقتضى ضي انه إذا رد أحد العوضين رد الآخرء فإذا تعذر على 
المستأجر رد المنقعة لم يرد عليه المالء وهذا الذي استوفيت منفعته عليه 
ضرر فى أخذ منفعته وأخذ عوضها جميعاً منه» بخلاف ما إذا كان العوض 
E E E aa‏ 
لأتلفناها عليه» ومنفعة الغناء والنوح لولم تفت لتوفرت عليه» بحيث 


أبحاث هيئنة كبار العلماء 


يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر اخر» أعني: من صرف القوة التي 
عمل بها . ٤‏ 

ثم ورد شیخنا على نفسه سؤالاً فقال: فیقال على هذا: فينبغي أن 
يقضى لهم بها إذا طالبوا بقبضها . 

وأجاب عنه بأن قال: قیل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردهاء کعقود 
الكفار المحرمةء فإنهم إذا آسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض» ولو 
أسلموا بعد القبض لم يحكم بالردء ولكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة؛ 
لأنه كان معتقدا لتحريمهاء بخلاف الكافر» وذلك لأنه إذا طلب الأجرة 
فقلنا له: آنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل يحرم» فلا يقضى لك 
بالأجرة» فإذا قبضها وقال الدافع : هذا المال اقضوا لي برده» فإنه اقتضاه 
عن منفعة محرمة» قلنا له : دفعته معاوضة رضيت بهاء فإذا طلبت استرجاع 
ما أخذ فاردد إليه ما أخذت» إذا كان له فى بقائه معه منفعة» فهذا محتمل› 
ل و کان افر ا ا ا ا و 

وقد نص أحمد في رواية أبي النضر فيمن حمل خمراً أو خنزيراً أو ميتة 
لنصراني : أكر هة أكل كرائه» ولكن يقضي للحمال بالكراء» وإذا كان لمسلم 
فهو أشد كراهة. 

فاختلف أصحابه فى هذا النص على ثلاث طرق : 

إحداها : E‏ وأن المسألة رواية واحدة» قال ابن ات 
موسی: وکره أحمد أن يؤاجر المسلم نفسه لحمل ميتة» أو خنزير 
لنصراني» فان فعل قضی له بالکراء» وهل یطیب له آم لا؟ على وجهین : 
أوجههما: آنه لا يطيب له ويتصدق به» وكذا ذكر أبو الحسن الآمديء 
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قال: إذا أجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره» نص 
عليه» وهذه كراهة تحريم؛ لأن النبي ية لعن حاملها. إذا ثبت ذلك 
فیقضی له بالکراء» وغیر ممتنع آن يقضي له بالکراء» وإن کان محرماً 
كإجارة الحجام. انتهى . فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها 
محرمة عليه على الصحيح . 

الطريقة الثانية : : تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرهاء وجعل المسألة 
رواية واحدة؛ وهي : : آن هذه الإجارة لا تصح. وهذه طريقة القاضي في 
المجرد» وهي طريقة ضعيفة› وقد رجع عنها في کتبه اا فإنه 
صنف المجرد قديماً. 

الطريقة الثالثة : تخرج هذه المسألة على روايتين : 

إحداهما: أن هذه الإجارة صحيحة» يس ا مع الكراهة 
للفعل والأجرة. 

والثانية : لاتصح الإجارة» ولا يستحق بها أجرة» وإن عمل . وهذاعلى 
قياس قوله في الخمر: (لا يجوز إمساكهاء وتجب إراقتها) قال فى رواية 
بي طالب: إذا أسلم وله خمر أو خنازير : تصب الخمر» وتسرح الخنازير 
قد حرما عليه» وإن قتلها فلا بأس» فقد نص أحمد أنه لا يجوز إمساكها؛ 
لأنه قد نص في رواية ابن منصور: آنه يكره أن يؤجر نفسه لنظارة كرم 
لنصراني؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا أن يعلم أنه يباع لغير 
الخمر» فقد منع من إجارة نفسه على حمل الخمر» وهذه طريقة القاضي 
في تعليقه» وعليها أكثر أصحابه» والمنصور عندهم الرواية المخرجة» 
وهي عدم الصحة» وأنه لا يستحق له أجرة» ولا يقضی له بهاء وهي 


أبحاث هيئة كيار العلماء 


مذهب مالك والشافعى وأبى يوسف ومحمد» وهذا إذا استأجره لحملها 
إلى بيته للشرب» أو لأكل الختزيرء أو مطلقاء فأما إذا استأجره لحملها 
ليريقهاء أو لينقل الميتة إلى الصحراءء لئلا يتأذى بها: فإن الإجارة تجوز 
حينئذ؛ لأنه عمل مباح» لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة : لم تصح› 
واستحق أجرة المثل» وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه: رده على صاحبه» 
هذا قول شيخنا» وهو مذهب مالك . والظاهر : أنه مذهب الشافعى . 

وأما أبو حنيفة فمذهبه كالرواية الأولى : أنه تصح الإجارة e‏ 
بالاأجرة» ومأخذه في ذلك : N ES‏ 
نفس حمل الخمر» فذكره وعدم ذكره سواء . 

وله ان يحمل شیئًاً اخر غیره. کخل وزیت» وهکذا قال فیما لو أجره 
داره أو حانو ته ليتتخذها كنبسة» أو ليبيع فيها الخمر . 

قال ابو بکر الرازي : لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيها 
الخمر أو لا يشترط»› وهو يعلم أنه يبيع فيه الخمر : أن الإجارة تصح؛ لأنه 
لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياءء وإن شرط ذلك ؛ لأن له أن 
لا يبيع فيه الخمر ذلك» ولا يتخذ الدار كنيسة» ويستحق عليه الأجرة 
بالتسليم في المدة» فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وتركها 
سواء. كما لو اكترى دارآ لينام فيها أو يسكنهاء» فإن الأجرة تستحق عليه وإن 
وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا ليحمل خمراً أو ميتة أو 

يراً: آنه يصح؛ eS‏ 
ستحق الأجرة. 
فهذا التقييد عندهم لغوء بمنزلة الإجارة المطلقة» والمطلقة عنده 
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ئزة» وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيهاء كما يجوز بيع العصير 
لمن يتخذه خمراء ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنةء قال: لأن السلاح 
معمول للقتال» E‏ 

وعامة الفقهاء حالفو IY‏ الأولى» وقالوا: یک 
کالمطلق› > بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة» > فتكون هى المقابلة 
بالعوض وهي منفعة محرمة» وإن كان للمستأجر أن يقيم غيرها مقامهاء 
وألزموه فيما لو اكترى دارا ليتخذها مسجدا: فإنه لايستحق عليه فعل 
المعقود عليه» ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة» بناء على أنها اقتضت فعل 
الصلاة» وهى لا تستحق بعقد إجارة» ونازعه أصحاب أحمد ومالك فى 
المقدمة الثانية وقالوا: إذاغلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم» 
حرمت الإجارة؛ لأن النبى هة (لعن عاصر الخمر ومعتصرها) والعاصر 
ا و 
له: استحق اللعنةء قالوا: وأيضاً فإن فى هذا معاونة على نفس ما يسخط 
الله ويغضبه» ويلعن فاعله» فأصول الشرع وقواعده تقتضي تحریمه» 
وبطلان العقد عليه» وسيأتي مزيد تقرير هذا عند الكلام على حكمه ييا 
بتحريم الفتنة وما يترتب من العقوبة . 

قال شيخنا: والأشبه طريقة ابن بي موسى» يعني: آنه يقضی له 
بالأجرة» وإن كانت المنفعة محرمة» ولكن لا يطيب له أكلها. قال: فإنها 
أقرب إلى مقصود أحمد» وأقرب إلى القياس» وذلك؛ لأن النبي بيا (لعن 
عاصر الخمر ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه) فالعاصر والحامل قد 
عاوضا على منفعة تستحق عوضاً» وهي ليست محرمة في نفسهاء وإنما 


N‏ ا 
ر ra TD wy‏ 


حرمت بقصد المعتصر والمستحمل» فهو كما لو باع عنباً وعصيراً لمن 
يتخذه خمرأء وفات العصير والخمر في يدي المشتري : فإن مال البائع لا 
يذهب مجاناً» بل یقضی له بعوضه . 

كذلك ههنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجاناً» بل يعطى 
بدلهاء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهة 
المؤجر» فإنه لو حملها للإراقة أو للإخراجها إلى الصحراء خشية التأذي بها 
ا 

ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه» لا لحق المستأجر 
والمشتري» بخلاف من استؤجر للزنى أو التلوط أو القتل أو السرقة فإن 
نفس هذا العمل محرم» لأجل قصد المستأجرء فهو كما لو باع ميتة أو 
خمرا فإنه لا يقضى له بثمنها؛ لأن نفس هذه العين محرمة» وكذلك لا 
يقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة. 

قال شيخنا: ومثل هذه الإجارة: الجعالةء يعنى: الإجارة على حمل 
لح رل ا راف ا ا ا 
صحيحة بالنسبة إلى المستأجر» بمعنى أنه يجب عليه العوض» وفاسدة 
بالسبة إلى الأجير بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة؛ ولهذا في 
الشريعة نظائر» قال: ولا ينافي هذا نص أحمد على كراهة نظارة كرم 
النصراني» فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن عوضه» ثم نقضي له بكرائه» 
قال: ولو لم يفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاةء فإن كل من 
استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منهء 
فإذا لم يعطوه شيئاً» ووجب أن يرد عليهم ما أخذه منهم : كان ذلك أعظم 
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لون لرا بأل أن يعاونوا على ذلك» بخلاف من أسلم إل 
عملا لا قيمة له بحال» ں يعني : كالزانية» والمغني» والنائحة» فإن مۇلاء لا 
يقضى لهم بأجرة» ولو قبضوا منهم المالء فهل يلزمهم رده عليهم» آم 
يتصدقون به؟ فقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك» وبينا ن الصواب : أنه لا 
يلزمهم رده» ولا يطيب لهم أكله . والله الموفق للصواب”. 

- وجاء في [فتاوى المنار]: 

أخذ الربا من المصارف الأجنبية . 

جا : إن الربا المخرم قطعاً لايحل إلا لضرورة يضطر صاحبها إليه 
اضطرارا كالاضطرار إلى أكل الميتة ولحم الخنزير» فهل الربح المسئول 
ha E i Cb A‏ 
الاضطرارية التي تبيحه؟ . 

المشهور: آن الربح الذي تعطيه المصارف لأصحاب الأموال هو 
حصص من الربح العام الذي تستغله منها. وهو آنواع : أقلها ماهو من الربا 
الذي عرفه الإمام أحمد وغيره من آئمة السلف . 

وقد سئل عن الربا الذي لا شك فيه . 

فقال: هو آنه كأن يكون للرجل على الرجل دين مؤجل» فإذا جاء 
الأجل ولم يكن عنده ما يقضي به زاده في المال وزاده صاحبه في الأجلء 
وهذا بعض ربح المصارف المالية وليس منه ما تأخذه ولا ما تعطيه 
لأصحاب سهامها ولا للمودعين لأموالهم فيهاء وأما كونه بعض مالها 


)١(‏ [زاد المعاد في هدي خير العباد] )۲١۱/٤(‏ وما بعدها. 
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المحرم في الإسلام فمثله كثير من أموال الناس» وللعبرة في مثله بصفة 
أخذه لا بأصله» ولا سيما في هذا العصر قلما یوجد فيه كسب یلتزم فيه 
الشرع في بلاد الإإسلام» فما القول في بلاد الإأفرنح ومستعمراتهم؟. 

فمن اعتقد مع هذا كله آنه من الربا المحرم لا يجوز له أخذه لأجل أن 
يدفعه في الضرائب المحرمة من باب دفع الفاسد بالفاسد؛ لأنه ليس ثمة 
ضرورة تبيح له ذلك . ومن اعتقد أنه من غير الربا الشرعي القطعي لم يجرم 
عليه » فإن التحريم هو حكم الله المقتضي للترك اقتضاء جازماًء واشترط 
الحنفية وجمهور السلف أن يكون بنص قطعى» بل قال أبو يوسف: إنه لا 
يقال في شيء آنه حرام لا ذا کان بيناً في کتاب الله بغر تفسير» ومن کان 
عنده شبهة فيه دون التحريم كان دفعه في ضرائب الظلم اللإجبارية أولى من 
دفع الأموال التي لا شبهة فيها. وقد بينا حكم الشبهات من قبل في مباحث 
الربا والمعاملات المالية التي تصدر في كتاب مستقل . 

وجاء أيضاً أخذ الربا من البنوك لإنفاقه على الفقراء. 

من المعلوم من الدين بالضرورة أن الربا القطعي لا يجوز أخذه 

لأجل التصدق به؛ لأنه من التقرب إلى الله بما حرمه الله » فإن هذا تناقض 
بديهى البطلان» ولكن لاستغلال المال فى الشركات المالية من المضارف 
وغيرها أعمالاً ليست من الحرام القطعي قد بيناها من قبل » وسيكون كتابنا 
الذي وعدنا بإكماله خير مفصل لها إن شاء الله تعالى . 

وجاء في [فتاوى المنار] : 

أكل الحرام كالربا والقمار وإرثه والعقاب عليه : 

ومنه رجل جمع مالاًمن طرق غير مشروعة کربا وقمار ولعب بالبورمة 
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(ما يسمونها بالكونتراتات) وغير ذلك هل يجوز الأكل عنده؟ وإذا مات 
وترك أولاداًيعلمون بحال أشغاله فهل يكون المال حلالاً للأولاد بالميراث 
أم لا؟ وإذا مات رجل وعليه ديون ومظالم لأناس ولم تسامحه أربابها فى 
لحیا انی فما حکمد بوم اقام وهل بعنب في قر سیب ذلك أ عذاب 
في الأاخرة؟ وإذا سامحه رباب الديرن والمظالم في الدنيا فهل يرفع عنه 
العذاب؟ وهل يجوز مسامحته في ذلك يوم القيامة أم لا؟ تفضلوا بالجواب 
ولكم من الله عظيم الأجر والثواب. 

ج: : من علم آن مال زید من الناس حرام کله لم جز له أن يأکل من 
طعامه ولا أن يعامله بهذا المالء واا چ چ 
ومن ترك لأرلاده مالا يعلمون انه مغخصوب أو مسروق مثلاً ویعرفون 
أصحابه» فالواجب عليهم رده إليهم» وأما مالا يعرف له مالك والمأخوذ 
بالعقود الفاسدة شرعاً كالربا والمضاربات فيملكونه» وإن كان في الفقهاء 
r‏ فهذا لا يسري إلى من تنتقل 

إليه منهم بسبب شرعي صحیح کالإرث» ولا سیما إذا كان مختلطاً بغيره 
غير متمیز» فعلى هذا لا يأثم ورثة هذا الميت بأخذ ما تركه لهم إذالم يقتدوا 
به في أكل الحرام» والله تعالى يأخذ من حسنات من مات وعليه حقوق 
للناس آو يحمله من سيئاتهم يوم القيامة إلا أن يحلوه منهاء وتقدم في تفسير ‏ 
هذا الجزء حديث صحيح في ذلك» وإذا عفا أصحاب الحقوق عنه فعفو 
الله تعالى عن حقه بمخالفة شرعه أرجى» فهو مرجو غير مقطوع به› 
ا في الآخرة ولم ير أنهنا سبب لعذاب 


ويجوز .ان يعنڏبه عل 


ا 

وجاء فی [فتاوى المنار]: ` 

رجل من تجار المسلمين القاطنين بكلكته تأنى له حوالات نقدية من 
الحهات على البنك› وأصحاب البنك المذكور قوم من النصارى الإرباويين 
فيبقيها فى البنك ويأخذ منها بقدر الحاجة فقط بلا شرط بينه وبين أصحاب 
البنك» فإذا مضى على النقدية أو بعضها ستة أشهر يحسبون له زيادة عن 
الأصل روبيتين في المائة في السنةء فيكون في الستة أشهر روبية في المائةء 
وذلك لأنهم-أي: أصحاب البنك-ينتفعون بيقاء الدراهم عندهم نحو اثنتي 
عشرة روبية أو أكثر في المائة سنوياً» وللعملة في البنك عادة على الرجل 
المذكور فى السنة يأخذونها منه بقشيشاًء فهل والحالة هذه يباح للرجل 
المذكور ما يأخذه من أرباب البنك باختيارهم من غير شرط معهم كما 
تقدم » ام ؟ أفیدونا سیدی › فان المسألة واقعة حال لازلتہ". ) 


ج : من أعطى إنساناً باختياره مالا أو عرضاً لا يستحقه عليه فأخذه كان 
حلالاً يإجماع» مالم يكن هناك غش أو نحوه من الأمور التي تنافي أن يكون 
المعطي قد أعطى برضاه واختياره› ومن هذه الأمور ما قد يكون معروفاً 
للأخذ. ومنها ما يكون شبهةء ومن ذلك موضوع السؤال» فإنه لم يسال 
عنه إلا وهو عند أصحاب الواقعة محل الشبهة» هل هو من الزبا آم لا؟ ولو 
جزموا بأحد الوجهين لم يسألوا. 


(۱) [فتاوى المنار] (941/6). , 
(۲) [فتاوى المنار] ٠ -.)5۹٤/(‏ 


(0 القواند الربوية 


أما الربا فقد عرفه الحنفية الذين يقلدهم أكثر أهل الهند بأنه: الفضل 
الخالي عن العوض المشروط في البيع» كما في حواشي [فتح القدير] 
وغيرها. فقولهم : (المشروط في البيع) يخرج منه واقعة الحال المسئول 
عنهاء إذ لا شرط فيها. 

وفي [شرح المنهاج] للشمس الرملي الشافعي : أن الربا شرعاً: عقد 
می عر زین کی داوم ااال کی مالاع دا اریخ 
تأخير في البدلين أو أحدهماء وقوله: (أو مع تأخير) معناه: : أو عقد مع 
تأخير كما في [حاشية شية الشبراملسي] عليه» ولا عقد في الواقعة المسئول 
عنها» ويشبه مسالة الحوالة مسألة الوديعة التي د تقع کثيراء فإن بعض البنوك 
قد تزيد للمودع شيئاً على ماله المودع فيهاء وما قد يقع منه بلا شرط فهو 
يشبه الواقعة إلا أن يقال: إن الوديعة أشبه بالقرض أو الدين منها بالأمانة ؛ 
لأن أهل البنك يتصرفون بالمال ويردون غيره والعرف يقوم مقام العقد في 
ذلك . 

وقد صرح غير واحد من الفقهاء بأن كل قرض جر نفعاً للمقرض فهو 
رباء ورووافي ذلك حدیثاً. 

وآقول: إن ما جرى عليه العرف في معاملة البنوك على ما نعلم أن ما 
يوضع فيها أمانة يجوز لصاحبه ن یسترده کله أو بعضه متی شاء» وما يؤخذ 
على أنه دين ليس لصاحبه أن يسترده إلا بعد انتهاء الأجل» أو يأخذ ما 
يطلب من المال برباً أكثر من الربا الذي يأخذه هو من البنك وإن كان ما طلبه 
جز ءامن ماله. 

مثال ذلك : أن من أعطى البنك ألفاً على أن له في المثة ثلاثاً في السنة ثم 


طلب قبل انقضاء السنة خمسمائةء فإن البنك يعطيه إياها على أن له تاف 
المائة أو أكثر أو قل قلیلاء وكل ذلك يجري بعقود محتوبة› أما الودائع 
فيعطى البنك بها وصلاً للمودع ومنها ما لايزيده على ما أودع شيئاً فيبقى 
وجه الشبهة في الواقعة المسئول عنها وفيما يشبهها آنها من قبيل القرض 
الذي جر نفعاً» وهي ضعيفة في الحوالة قوية في الوديعة . على أن الفقهاء 
لا سيما الحنفية قد شددوا فى ذلك ويعدون كل ما يؤخذ بلا مقابل ربا» فمن 
اعتقد ذلك حرم عليه الأخذ. 

وإذا رجعنا إلى الدليل رأينا أن حديث: «كل دين جر نفعاً. . ٠.‏ إلخ 
ضعيف كماسيآتي عن [نيل الأوطار]» بل قال الفیروزابادي : إنه موضوع› 
ولكن في الباب أحاديث أخرى وآثاراًتفيد في إنارة المسألة. 

قال في [منتقى الأخبار]: عن أبى هريرة قال : كان لرجل على النبى كلا 
سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال: «أعطوه»» فطلبوا سنه فلم یجدوا إلا 
سنا فوقهاء فقال : «أعطوه» فقال : أوفيتني أوفاك الله » فقال النبى ية : «إن 
خیرم أحسنكم قضاء) . ٠‏ 

a‏ نيت النبي پيا وکان لي عليه دين فقضاني وزادني) 

: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه؟ فقال‎ E 
قال رسول الله ية : «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة‎ 
. فلا یرکبها ولا يقبله › إلا أن یکون جری بینه وبینه قبل ذلك» رواه ابن ماجه‎ 

e‏ عن النبي لإ «إذ أقرض فلا يأخذ هدية؛ رواه البخاري في 
[تاريخه]. 


0 الفوائند الربوية 


ی بن ابی موسی قال: Tg‏ 
سلام» فقال لي : (إنك بأرض فيها الربا فاش» فإذا كان لك على رجل حق 
فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت _ القت : بالفتح هو 
الجاف من النبات المعروف» وهو رطب بالفصفصة بكشر الفائين» وهي 
القضب فلا تأخذه فإنه ربا) رواه الببخاري في [صحیحه]. 

أقول : أثر عبدالله بن سلام لا يحتج بمثله الجمهور الذين يحصرون أدلة 
الشرع في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ٠ ٠.‏ 

ومن الغريب قوله بفشو الربا في المدينةء والظاهر : أنه ااا 
النبي 5 وإخراج اليهؤد منها 

وقال الشوكاني في شرح هذه نان حديث أنس في إسناده 
يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو مجهزل» وفي إسناده أيضاًعتبة بن حميد 
الضبي وقد ضعفه أحمد والراوج عنه إستماعيل بن غياش وهو ضعيق. 

قوله : (سن) آي : جمل له سن معين . 
) وفي حديث أبي هريرة دليل على جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله. 
وفيه أيضاً دليل على حسن خلق النبي ية وتواضعه وإنصافه. 

وقدوقع في بعضألفاظ الصحيح أنالرجل أغاط على الي نهم 
به أ صحابه فقال : : ادعوء فإن لصاحب الحق مقالاً؛ كما تقدم . 

وفيه دليل على جواز قرض الجيوان وقد تقدم الخلاف في ذلك . . 


وفيه جواز رد ماهو أفضلى من المثل المقترض إذالم تقع د 
في العقد» وره قال الجمهور» وعن المالكة إن کانت الزيادة e‏ 


يجر »› E EEE‏ ويرد علبهم حديث جابر المذكور في 
الباب» فإنه صرح بان الضى اة زاده والظاهر أن الزيادة كانت فى العدد» 
وقد ثبت في رواية للبخاري أن الزيادة كانت قيراطاً.. 

وما دا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاً› ولا ا 
جوار الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل 
القضاء؛ لانها بمتزلة الرشو es‏ 
ضعيف» وأثر ابن سلام لا يحتج به الجمهور» إلا أن يقال: إن له حكم 
المرفوع»› وفيه نظر على أن النهي فيه قد یون للورع) . 

والحاصل : أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التتفيس في 
أجل الدين أو لأجل رشوة صاحب الدين أو لأجل أن يكون لصاحب الدين 
منفعة فی مقابل دينه فذلك محرم ؟ لأنه إما نوع من الربا أو رشوة» وإن کان 
ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس» 
وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا : فالظاهر المنع ؛ الإطلاق النهي عن ذلك . 

وأفا الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار: 
فالظاهر الجواز من غير .فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار و القليل 
والكثير؛ لحديث أبي هريرة وأبي رافع والعرباض وجابر» بل هو 


ت 


مسجت .. e ۰ ۰ ١‏ 
قال المحاملي وغيره من الشافعية : يستحب للمستقرض أن يرد جود 
A i‏ و e‏ 

فضاء) . 


٠‏ (0 الفوائد الربوية 


وممايدل على عدم حل القرض الذي يجر إلى المقرض نفعأًما أخرجه 
البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ : «كل قرض جر منفعة 
فهو وجه من وجوه الربا؛» ورواه في [السنن الكبرى] عن ابن مسعود وأبي 
ابن کعب وعبدالله بن سلام وابن عباس موقوفاً عليهم» ورواه الحارث بن 
أبي أسامة من حديث علي رضي الله عنه بلفظ : (أن النبى ية نهى عن 
فرض جر منفعة). وفي رواية : «كل قرض جر منفعة فهو ربا)» وفي إسناده 
سوار بن مصعب وهو متروك» قال عمر بن زيد في [المغني]: لم يصح فيه 
شيء» ووهم إمام الحرمين والخزالي فالا : إنه صح» ولا خبرة لهما بهذا 
الفن. اه. المراد منه ومعظمه منقول من [فتح الباري]. 

وما الربا الذي نهى عنه الكتاب العزيز بالنص الصريح فهو ربا النسيئة 
المضاعف . 

وقد دکرنا کيفیته وبينا حكمته بالتفصيل في تفسير اياته من أواخر سورة 
البقرة. وین ا ا ی ا ا بل هو 
معلل بقوله عز وجل: ل تظلمون ولا تظلموت 3 € وبقوله: 
واتَعوا أله بعد قوله: : 3 تاها آلب ٤امنوا‏ که تا ڪلو لوا ريا اضما 
es‏ > فإن هذا من القسوة ومنع المعروف عند الحاجة المنافي 
للتقوی. 

والمراد بهذا الربا المعروف : ما كان عليه الناس في الجاهلية» وهو كما 
قال الإأمامان مالك وأحمد وغيرهما: أن يكون للرجل على الرجل دين 
مؤجل - من قرض آو ثمن - فيقول له عند الأجل: إما أن تقضي e‏ 
ٽربي» فیزید له لحاجته کلما طلب . ولیس منه في شيء ما تقدم في السؤال 


وهو أن يستعمل إنسان مال آخر مودعاً عنده برضاه ٹم يعطيه بر ضاه عند 
القضاء أو في آخر السنة جزءاً مما ربح برضاه واختياره من غير شرط ولا 


هذا ما عن لنا في هذه المسألة» مع صرف النظر عن حكم دار الحرب 
وما أحلوه فيها من العقود الفاسدة ونحوهاء وأطالت الخوض فيه الجرائد 
الهندية من زمن ليس بعيد» ولا تنس في هذا المقام ما قرره شيخ الإسلام 
ابن تيمية فى العقو د الفاسدة فى المعاملات» وأن ما اشترط فى صحتها إنما 
اشترط لأجل أن يكون العقد لازما ونافذ عند الحاكم لا لأجل التقرب إلى 
الله تعالى » فالعقد الذي لا يجيزه الشرع كعقد الربا لا ينفذه الحاكم الشرعي 
ولا يلزم الوفاء به» بل ولا يحل اشتراطه وجعله حقاً یطالب به . 
الفواحش e‏ 2 وعندي ما زاده 2 1 
Ci‏ 

رابا رل اتی فی سکم جرین ارا بين المسلم والحريي| 

أن e‏ رن e oP‏ 
وعلی هذا الأصل يخرج ما إذا دحل مسلم دار الحرب ااا 


(۱) (فتاوی المتار] .)4۹٦/۲(‏ 


Q0‏ ا الربوية 


ما بدر همين Î‏ البيوع اقاسة فی سکم الإسلال آنه 
يجوز عند .بي حنيفة ومحمد» وعند ا يوسف لا يجوز» وعلی هذا 
يهاجر إلينا فبايع أحدا من هن الحرب (وجه) قال أبو يوسف: إن حرمة 
الرباء كما هي ثابتة في حق المسلمين فهي ثابتة في حق الكفار؛ .لأنهم 
منخاطبون بالحرمات في الصحيح من الأقوال» فاشتراطه في البيع يوجب 
فساده» كما إذا بايع المسلم الحربي المستأمن في دار الإسلام . (و لھما) ن 
منع من تملكه من غير رضاه؛ لما فيه من الغدر والخيانة فإذا بذله باختياره 
ورضاه فقد زال هذا المعنى» فكان الأخذ استيلاء على مال مباح غير 
eR‏ العقد هنا ليس بتملك. بل هو تحصيل شرط التملك وهو 
اتک ازل فالملك للمسلم يبت NES‏ لا بالعقد» 
يتحقق الربا؛ لأن الربا اسم لفضل يستفاد بالعقد خلاف المسام إذا باع 

دخل الرسلام بامان ¢ لاله استفاد العصمة دار الرسلام بأمان ¢ 
والمال المعصوم ل یکون محلا للاستیلای فتعین التملك فه بالعقد» 
وشرط الربا في العقد مفسد» وكذلك الذمي إذا دحل ارال ت فباع 
حربياً درهماً بدرهمين أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في الإسلام فهو على 
هذا الخلاف الذي ذكرناه؛ لأن ما جاز من بيوع المسلمين جاز من بيوع 
آهل الذمة» وما يبطل أو يفسد من بيو ع المسلمين يبطل أو يفسد من بيوعهم 


أبحاث ية ”ضبار العلماء 


إلا الخمر والخنزير. 
إلى أن قال : وأما إسلام المتبايعين فليس بشرط لجريان الربا فيجري 
الربا بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي؛ لأن حرمة الربا ثابتة في حقهم؛ 
لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات إن لم يكونوا مخاطبين بشرائع 
هي عبادات عندناء قال الله تعالى : # وَأخزهم ربوا وقد مهو عه الوم 
ولتاس ط4 > وروي آن الرسول اة كتب إلى مجوس هجر : «إما أن 
تذرواالرا أو تأذنوا بحرب من اله ورښوله؛ وهذا في نهاية الوعيد فيدل على 
نهاية الحرمة a,‏ 
۲ - قال محمد بن أحمد بن رشد : 

(فصل) وفي هذا يدل على إجازة الربا مع أهل الحرب في دار الحرب» 
على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ؛ لأن مكة كانت دار حرب وكان بها 
العباس بن عبدالمطلب مسلماًء إما من قبل بدر على ما ذكره أبو إسحاق من 
أنه | عتذر إلى النبي عليه السلام لما أسر يوم بدر وأمره أن يفتدي» فقال له : 
إني كنت مسلما ولم أخرج لقتالكم إلا كرهاًء فقال له النبي عليه الصلاة 
والسلام : «أما ظاهر أمرك فقد كان عليناء فافد نفسك» أو من قبل فتح خيبر إن 
لم يصح ما ذكره أبو إسحاق على ما دل عليه حديث الحجاج بن علاط من 
إقراره للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة وتصديقه ما وعده الله به وقد 
كان الربا يوم فتح خيبر محرماًء على ما روي أن رسول الله اة أتي بقلادة 
ورون کا ا کی رر ا ا اا ی 9 


(۱) [بدائع الصنائم] (/ ۲٩۱۹ء‏ ۱۹۳). 


) ۸ ( () الغواند الربوية 


وبیع وحده وقال : «الذهب بالذهب وزناً بوزن)» فلما لم یرد رسول الله لا 
ما کان من رباه بعد إسلامه» إما من قبل بدر» وإما من قبل فتح خيبر إلى أن 
ذهبت الجاهلية بفتح مكة SS EEE‏ 
علی إجازته ذا حکم له بحکم ما کان من الربا قبل تحریمه وبحم الربا بین 
آهل الذمة والحربيين إذا اسلا ویحدیث الحجاج بن علاط الذي دل 
على آن العباس کان مسلماً حن فتح خیبر» وهو ماروی أنس بن مالك» أنه 
قال للنبي عليه الصلاة والسلاإم حين فتح خيبر : إن لي بمكة أهلاٌ وقد أردت 
أن آتيمم فإن آذنت لي أن اقول : فعلت» فاذن له رسول الله ية في ذلك»› 
وآتى مكة وأشاع بها أن أصحاب محمد قد استبيحواء وني جئت لاخذ 
مالي فابتاع من غنائمهم ففرح بذلك المشركون واختفى من كان بها من 
السا فأرسل العباس بن عبدالمطلب غلامه إلى الحجاج يقول له: 
ویحك ما جئت به فما وعد الله به رسوله خير مما جئت به» فقال له: اقرا 
على أبي الفضل السلام وقل له : ليخل لي بيتاًفإن الخبر على مايسره» فلما 
أتاه الغلام بذلك قام إليه فقبل ما بين عينيه ثم أتاه الحجاج بن علاط فخلا به 
في بعض بیوته وأخبره أن رسول الله بی قد فتحت عليه خیبر وجرت فيه 
سهام المسلمين واصطفى رسول الله منها صفية لتفسه» وإن رسول الله باح 
له آن یقول ما شاء لیستخرح ماله» وسأله أن يکتم ذلك عليه ثلاثاً حتی 
یخرج > ففعل» فلما أخبر بذلك بعد خر وجه فر ح المسلمون ورجع ما كان 
بهم من المقت على المشركين› والحمد لله رب العالمين :قلت الخدت 
بالمعنى واختصرت منه الحديث لطوله . وباللّه التوفيق . 

واحتج الطحاوي لإجازة الربا مع آهل الحرب في دار الحرب بحديث 


النبي عليه السلام: «أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم 
الجاهلية . . .» الحديث» وإنما اختلف أهل العلم فيمن أسلم وله ثمن خمر 
کان قىضه . وقال ابن دينار وابن أبي حازم : يسقط الثمن عن الذي هو عليه 
كالربا وأكثر قول أصحابنا على قول أشهب المخزومي”'. 

۳ ۔ حاء في [المجموع شرح المهذب]: (فرع) الربا يجري ن دار 
الحرب جريانه في دار الإإسلام» وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن» وعن أبى حنيفة أن الربا فى دار الحرب إنما يجري بين 
المسلمَين المهاجرين» فأما بين الحربيين وبين المسلمين لم يهاجرا أو 
أحدهما فلا رباء وقال : إن الذميين إذا تعاقدا عقد الربا في دار اللإسلام فسخ 
عليهماء فالاعتبار عنده بالدار وعندنا الاعتبار بالعاقدء فإذا أربى الذي فى 
بلاد الإسلام مع الذمي لم يفسخ» كذا قال القفال في [شرح التلخيص]› 
قال : وهكذا سائر البياعات الفاسدة» والله أعلم . 
ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب»» وبأن آموال آهل الحرب مباحة 
للمسلم بغير عقد» فالعقد أولى» ودليلنا: عموم الأدلة المحرمة للرباء 
فلأن كل ما كان حراماً في دار الإسلام كان حراماً في دار الشرك» كسائر 
الفواحش والمعاصي» ولأنه عقد فاسد فلا تستباح به العقود عليه 
کالنکاح . ا 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


(۱) [المقدمات] لابن رشد (۲۸/۳) وما بعدها. 


() الفوائد الربوية 


(قلت): وهذا الاستدلال إن كان أبو حنيفة يوافق على فساده في دار 
الحرب فلا دليل عنده» وأما حديث مكحول فمرسل إن صح الإسناد إلى 
مکحول» ثم هو محتمل لأن یکون نهياًفيكون المقصود به تحریم الربا بين 
وأما استباحة أموالهم إذا دخل إليهم بأمان فممنوعة» فكذا بعقد فاسد» ولو 
فرض ارتفاع الأمان لم يصح الاستدلال؛ لأن الحربي إذا دحل دار الإسلام 
یستباح ماله بغیر عقد ولا یستباح بعقد فاسد» ثم لیس کل مااستبیح بغیر 

ومما استدلوا به على آنه لا ربا فى دار الحرب: أن العباس بن 
عند فتح خيبر واجتمع به في القصة الطويلة المشهورة دل كلام العباس على 
انه مسلم حبنگذ» نم إن. النبي ا قال يوم الفتح: «وأول ریا أضعه ریا 
العباس بن عبدالمطلب»» فدخل في ذلك الربا الذي من بعد إسلامه إلى 
العباس موضوعايوم أسلم. ) 

(والجواب) أن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه فيكفي 
حمل اللفظ عليه ولیس ثم دليل على آنه بعد إسلامه استمر على الربا ولو 
سلم استمراره عليه ؛ لأنه قد لا يكون عالماً بتحريمه» فأراد النبى كهاةإنشاء 
هذه القاعدة وتقريرهامن يومغز''. 


(۱) [شرح المهذب] .)٠١۸/١١(‏ 


أبطث خينة كبار العلاء 


شین :يعرم لباقي دارالهزب کددرینهفي فار لادم u‏ 
مالك والأوزاعي وأبو يوسف والشافعي وإسحاق. وقال أبو خنيفة : B1‏ 
يجري الربا بين مسلم وحزبي في دار الحرب» وعنه في مسلمَينِ سلما في 
دار الحرب: لا ريا بيتهما لماروی مكحول عن النبي لا أنه قال : لا ريا 
بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب»" « » ولأن أموالهم مباحة وإنما 
حظرها الأمان في دار اللإسلام» فمالم يكن كذلك كان مباحاً. _ 

ولنا قول الله تعالی : * ورم لري | وقوله: # ار ڪون 
ایوا لہ ومون إلا کما قوم لی يہ وقال 
تعالی: ‏ تايها آلذیت اموا افوا له ودروا ما قى من ألرياً 4 
وعموم الأخبار يقتضي تحريم وقوله کل : e‏ 
أربى» عام» وكذلك سائر الأحاديث» ولأن ما كان محرماً في دار الإسلام 
كان محرماً في دار الحرب» كالربا بين المسلمين› وخبرهم مرسل لا 
نعرف صحته» ویحتمل انه أراد النهي عن ذلك› ولا يجوز ترك ما ورد 
بتحريمه القران وتظاهرت به السنة. وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر 
مجهول» لم یرد في صحیح ولاامسند ولا کتاب موثوق به وهو مع ذلك 


)١(‏ الحديث مرسل غريب» وهو يحتج بمرسل الثقة. والأصل في هذا عنده أن مال .الحربي #باح 
الأصل» فالوسيلة لأخذه برضاه لا خرجه عن أصل» بخلاف مال المستأمن والذمي. قالوا: 
ولذلك أجاز النبي يي للصديتى أكل القادر من بعض مشركي مكة لما راهنه على غلب ردم 
للفرس . وصرح بعضهم بأن المباح : أن يأخذ المسلم مال الحربي دون العكس. : 

(۲) سورة البقرة» الأية ۵٥‏ ., 

(۳) سورة البقرةء الآية ۲۷۸. 


ا ۳ ( (1) الفهاند الربوية 


و 

ويحتملل أن المراد بقوله: دلا رياه اهي عن ارا کقوله: # ف 
رت ولا سوت ولاج دال ف ألْحى 4" » وماذكروه من الإباحة منتقض 
۰ بي ٳِذا دار ماله ا“ إلا فيما حظره الأمان» ور يعکن 


) 
٥‏ - جاء في [فتاوى المتار]: 
أموال أهل الحرب: 
من صاحب الإمضاء مدير جريدة الوفاق - بيتبزرغ - جاوا: محمد بن 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. ما قول السيد البار 
بالمسلمين والرشيد الحريص على أحكام رب العالمين في فتوى بعض 
العلماء: بحل أموال أهل الحرب فيما عدا السرقة والخيانة ونحوهما مما 
کان برضاهم .وعقودهم› فھل هو حل لنا مهما یکن أصله حتى الربا 
ان 

ليست هله الفتوى وأشالا الضربة القاضية على جميع ما حرمه اء 
والتعدي على الحدود. التي لم يستثن منها اضطراراً ولا عذراً لفاعل؟ 
كالشرك والكفر بغير إكراه والقتل العمد وفي القصاص (كذا) والسرقة والربا 


(1) ممنوع خبر (لا) في الحديث. 
(۲) سورة البقرة» الاية ٠۹۷‏ . 


(۳) [المغني] .)٤١ ٠٤٥ /٤4(‏ وقد ذكر ابن حزم كلاماً مختصراً في ذلك [المحلی] (۸/ .)٥١٤‏ 


أبطاث هينة كبار العلماء 


ونحو ذلك» لا كالخمر والميتة والدم ونحوها للمضطر. وتأجيل بعض 
العبادات لعذر كما بينه الشارع مع بقاء الحرمة و الحكم والقضاء والكفارة 
إلا فى الخطاً والنسيان» عدا ما استثناه منهما كما هو الحق المنصوص به في 
كتاب الله والمؤيد بالتواتر والحق المهيمن بالإجماع والتواطىء. . أفتونا بما 
مر الله به آن يو صل . 

ج - أصل الشريعة الإسلامية أن أموال آهل الحرب مباحة لمن غلب 
عليها وأحرزها بأي صفة كان الإإحراز» إلا أن الفقهاء خصصواهذا العموم 
بما ورد في الشريعة من التشديد في تحريم الخيانة» فقالوا: إن المسلم لا 
یکون خائناً فى حال من الأحوال» فإذا ائتمنه أي إنسان وإن كان حربياً على 
مال و a‏ الأمانة وحرمت عليه الخيانة» فإذا كان الأصل فى 
مال الي أ غا لن هه ار ار الحا و كل وسااما غد 
الخيانة فلا يكون حله أولى إذا أخذه المسلم برضاه» ولو بصورة العقود 
الباطلة في دار الإسلام بين المسلمين والخاضعين لحكمهم من غيرهم؟ إِنه 
لم يظهر له آدنى وجه لقياس حل سائر المحرمات كالكفر والخمر والميتة 
وهي من المحرمات لذاتها في دار الإسلام ودار الحرب على مال الحربيين 
المباح في أصل الشريعة» إذ الأصل في القياس أن يلحق الشيء بمثله في 
علة الحكم لا بضده هذا وإن الربا الذي حرمه الله تعالى في دار الإسلام 
وكذا في دار الحرب بين المسلمين إن وجدوا فيها هو نوع من آنواع أكل 
المال المحترم بالباطل» وأخذ المال من صاحبه برضاه واختياره: ليس من 
أكله بالباطل» والمضطر إلى أخذ المال بالربا لا يعطي الزيادة برضاه 
واختياره» والشرع لم يجعل له حقاً بأخذها فكانت حراماً؛ لأنها من قبيل 


() الفهاند الربهية 


الغصب على كونها بدون مقابل a PE‏ 
قال تعالى: * ون تبنم فکڪم رموش آمَولِڪَم ا تظيمون وګ 
تظلموت 4 وظلم الحربي غير محرم! لالت طا 
يکون إلا أشد ظلماً من المسلم؛ لأنه يخون والمسلم لا يخون» ولأن 
المسلم يمنعه دينه من أعمال في الحرب ومع أهل الحرب لا يمنع الكافر 
دينه منهاء كقتل غير المقاتلين والتمثيل بالقتلى وغير ذلك» مماهو معروف 
في الإسلام ونرى غير المسلمين يرتكبونه حتى في البلاد التي جعلوها 
تحت حكمهم لا المحاربة لهم فقط» والمسلمون يساوون غيرهم ممن 
يدخحل تحت حكمهم بأنفسهم على أن المسلم في دار الإسلام يجوز له أن 
يقضي دائنه دینه بأفضل مما اخذه منه» إذا کان بمحض اختیاره» وقد قضی 
النبي َيه من کان اقترض منه بعيراً بسن فوق سن. بعيره» كما في 
[الصحیحین]ء ولو کان ذلك مشروطاً لکان ربا. قال ہو ھریرۃ کما فی 
[البخاري]: إن رجلا تقاضی رسول الله ييه فأغلظ له فهم به أصحابه 
فقال: «دعوه» فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعیراً فأعطوه إیاه» 
فقالوا : لا نجد إلا أفضل من سنه» فقال : : «اشتروه فأعطوه إياه فإن خير كم 
أحسنكم قضاء» . 

وما رواه الحارث عن علي : «كل قرض جر منفعة فهو ربا» فسنده 
ضعيف ٠»‏ بل قالوا: إنه ساقط ؛ فإن رواية سوار بن مصعب متروك» يروي 
المنكرات» بل اتهم برواية الموضوعات . 

لولا كتاب خاص شرح لنافيه صديقنا السائل سبب سؤاله لما فهمنا قول 


فيه أن تلك الفتوى ضربة قاضية على جميع ما حرمه الله تعالى . 


ابا ية کبار العلماء 


| ی و ی 
الفتوى المسئول عنها؛ لأنهم فهموا منها أن استحلال الربا في دار الحرب 
e Sh a E‏ 
أو مطلقاً. 

وهذا سوء فهم منهم» فإن الفتوى ليست في استحلال الربا مطلقاً كما 
تقدم . ولا يخفى على أحد منهم أن حرمة سفك الدم بغير حق أشد من 
حرمة أخذ المال بغير حق» فهل يقيسون إذاإباحة قتل المحارب على إباحة 
قتل المسالم من مسلم وذمي ومعاهد؟ ولدار الحرب أحكام أخرى تخالف 
أحكام دار الإسلام منها: عدم إقامة الحدود فيها. 
ونقول لهم من جهة آخرى: إذا أقام المسلم في غير دار الإسلام فهل 
يدعون أن الله تعالی يأمره بأن يدفع إلى أهلها كل ما يوجبه عليه قانون 
حكومتها من مال الربا وغيره» ولا مندوحة له عن ذلك» ويحرم عليه أن 
يأخذ منهم ما يعطونه إياه بحكم ذلك القانون من ربا وغيره برضاهم 
واختیارهم؟ أعنی : هل یعتقدون أن الله تعالی يوجب على المسلم آنیکون 
عليه الغرم من حيث يكون لغيره الغنم » أي : يوجب عليه أن يكون مظلوماً 
مغبونا؟ 

إن تحريم الربا من الأحكام المعلولة المعنى لا من التعبدياات» وما حرم 
الله تعالى شيئاً إلا لضرورة على عباده الخاضعين لشرعهء وقد علل تحريم 
الربا في نص القرآن بأنه ظلم من حيث إنه استغلال لضرورة الفقير الذي لا 
يجد قوته أو ضرورته إلا بالاقتراض . والقران إنما حرم الربا الذي كان 
معهودا بين الناس في الجاهلية› وهو الربا المضاعف كما تراه في [تفسير 


(1) الفواند الربوية 


ابن جرير] وغيره من كتب التفسير المأثور» ومنه قول ابن زيد (زيد أحد 
علماء الصحابة الأعلام وابنه من رواة التفسير المأثور): إنما كان الربا في 
الجاهلية في التضعيف وفي السن: يكون للرجل على الرجل فضل دين 
فيآتيه إذا حل الأجل فيقول : تقضيني او تزيدني» فٳدا کان عنده شيء يقضيه 
قضى» وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك» إن كانت ابنة مخاض (أي: فى 
السنة الثانية) يجعلها ابنة لبون (أي: في السنة الثالثة) ثم حقة (أي : ابنة 
السنة الرابعة) ثم جذعة (في الخامسة) ثم رباعياً (وهو ما ألقى رباعيته 
ويكون في السنة السادسة) ثم هكذا إلى فوق» وفي العين (أي: الذ 
والفضة) يأتيه» فإن لم يكن عنده أأضعفه في العام القابل» فإن لم يكن عنده 
أضعفه أيضا فتكون مائة فيجعلها إلى قابل مائتين» فإن لم يكن عنده جعلها 
أربعمائة ». يضعفها له كل سنة أو يقضيه» اه من تفسير آية آل عمران. 
وضرر هذا عظيم› وهو قسوة تحرمها الآن ي ا : ئم أوجب 
القران على التائب منه أخذ رأس المال فقط . 

وذكر ابن حجر المكى في [الزواجر]: أن ربا الجاهلية كان الإنساء فيه 
بالشهور» وهو الذي یسم في عرف المحدثين بربا النسيئة» وفيه ورد 
حديث «لا ربا إلا في النسيئة) ر البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن 
أسامة بن زيد مرفوعاً ورواه مسلم عن ابن عباس عنه بلفظ : «إنما الربا في 
النسيئة)› وما صح من النهي عن ربا الفضل في الحديث فلسد الذريعة» 
كمانص عليه المحققون. 

وإنتا قد فصاتاالقول في مسال الربا فى التفسير وغيره من قبل فلا نعود 
إليها هناء وإنماغرضنا بيان أن تلك الفتوى ليس فيها خطر على التوحيد ولا 


تقتضي تحليل شيء من المحرمات» ومن لا يطمئن قلبه للعمل بها فلا 
٠ e‏ 

- وجاء في [فتاوى محمد رشيد رضا]: س :)١(‏ إن الربا انتشر في 
أرض جاوا في هذه الأيام انتشاراً لاعهد لنا به» حتى إن بعض الأساتذة الذين 
كانوا فى مقدمة الاأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمقاومين للربا 
خرجوا من المدارس وأصبحوا اليوم في مقدمة المرابين» فإذا سألناهم عن 
الدافع إلى هذا أجابوا بلسان واحد: بآن صاحب [المنار] أفتى بجواز الربا 
على الإفرنج» وإذا رأينا أحداً يرابي على الوطنيينء أجابنا: بن موظفي 
الحكومة لادينيين» وأننا في دار حرب . وقد آفتى صاحب [المنار] بجواز 
الربا في دار الحرب» فهل لما أشيع عن مناركم من صحة؟ إذا قلتم : نعم 
فستقفل الحوانيت ويقف دولاب تجارة العرب بجاوا ويتوجهون إلى الربا 
اعتماداً على فتواكم . فما ري فضیلتكم؟ أرجو الجواب في أول عدد من 
مناركم ليحق الحق ويزهق الباطل و إن الكل كان رهوا (). 

أخذ الربا من الإفرنج في دار الحرب : 

ج : إن ما تعنونه من إفتائي بحل آخذ الربا على اللإفرنج في دار الحرب 
لیس كما ذكرتم أو نقلتم» وإنما هو جواب عن سؤال ورد على [المنار] من 
مدير جزيدة [الوفاق] (بیتبزرغ -جاوه) ونشر في ج ۸ مجلد ۲۸ الذي صدر 
في ربيع الآخر سنة ٠١٤١‏ ه في فتوى بعض العلماء بحل أموال الحرب 
فيما عدا السرقة والخيانة ونحوهماء مما كان برضاهم وعقودهم» فهل هو 


(0 الخواند الربوية 
حل لنامهمايكن أصله» حتى الربا الصريح؟ . 


هذا موضوع الاستفتاء» والمستفتي فيه منكر له أشد الإنكار» كما هو 
مبين بنص كلامه في السؤال» إذ جعل هذه الفتوى خطراً على التوحيد 
ومقتضية لتحليل جميع المحرمات» وقد بينا في جوابه أصل الشريعة في 
ياحة أنوال الحرن يإجماع السلمين» وما قيد العلماء به عموماً» ولم 
يخالفنا أحد في ذلك . فراجعوا فتوانافي (ص ٥۷۵‏ من مجاد [المنار]۲۸) 
فإن بقي في أنفسكم شبهة فبينوه لنا. وقد كتبنا في آخره أن تلك الفتوى لا 
خطر فيها على التوحيد» ولا تقتضي تحريم شيء من المحرمات. ومن لا 
يطمئن قلبه للعمل بها فلايعملن بها. اه ٠‏ 


وجملة القول: :کیا ان کید اروت ی کر 
وأن الذين ذكرتم أنهم يستجلون أخذ الربا من المسلمين بدعوى آنهم لا 
دينيين» أي : كفار تعطيل وإباحة» لا يمكنهم أن يدعوا أن صاحب المنار 
أفتى بتكفيرهم ولا بأخذ الربا منهم» ولا جعله حرفة للمسلمين» وإنما 
يتبعون آهواءهم . على آننا سنصدر إن شاء الله تعالى في هذا العام كتابنا في 
مباحث الربا والمعاملات المالية العصرية التى نشرناها فى مجلدات 
N E‏ 
بحررها المرابون والتجار» وخطر الاستدانة من الإفرنج بالربا أضعاف ما 
تتصورون من عکسه» aS SL‏ 0 


(1) (فتاری محمد رضا] ۲٥۸۳ /١(‏ _ ۲۵۸۵), ۰ 


الخلاصة: مما تقدم يتبين مايلي : 

أولاً: من المعلوم أن الربا محرم بالكتاب والسنة اا ونه لا 
يجوز للمسلم أن يقدم عليه وهو يعلم أنه رباء وآن الربا المتحصل له وهو لا 
يعانم الحكم» بل أقدم على التعامل ظناً منه آنه يجوز ثم قبض الربا 
واستهلکه آنه لا ثم عليه ولا یجب عليه بذله. 

ا و 0 ا 
عرفه» لعموم قوله تعالی  :‏ ودَرواما قى نا)۰ 

وإِن کان لا یعلم صاحبه» أو َ بعلمه ولکن تعذر عليه حصوله وحصول 
من يقوم مقامه شرعاً -فإنه يتصدق به» اا ی ابا 2 ومن 
أخذه من المتصندق به فهو حلال له" . 

ثانا : الغوائد الربوية التي لم تقبضء بل هي باقية في البنوك يتولی الامام 
قبضها وصرفها في المصالح العامة؛ لأنه إما أن يقال بإبقائها لأصحاب 
البنوك أو بإحراقها أو بأخذها وصرفها في المصالح العامة والأول لا 
يصح؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان» وأن الثاني لا يصح؛ لاأنه 
إفساد» والله لا يحب الفساذ» وتعين الثالك"". 

ثالثاً: إختلف في حكم جريان الربا بين المسلم والحربي : 
فذهب أبو. حنيفة ومن وافقه إلى جوازه» لقصة العباس وحديث 
مکحول: «لا ربا بين مسلم وحربي»» وحديث: «آي دار قسمت ي 


(۱) انظر النقول (۲ - )٩‏ وما بعدها. 
(۲) انظر النقول (1۳) وما بعدها. ٠‏ 


(0) الفهاند الربوية 


ا ا 
عقد فبالعقود أولى . ) 

Rs‏ بأن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل 
إسلامه» فيکفي حمل اللفظ عليه بتحريمه» فأراد اة إنشاء هذه القاعدة 
وتقريرها من يومئد. 

ونوقش حدیث مکحول ت 

وحديث كهذا لا ينبغي أن يكون معارضأًللقرآن والسنة والإجماع . 

ولو قدرت صحته فيحتمل أن المراد بقوله: را عن الريا» 
کقوله تعالى : # قرفت ولاسوت ولاج دال ن ألْحى4. 

a E SE 
لأن الحربي إذا دحل دار الإسلام يستباح ماله بغير عقد ولا يستباح بعقد‎ 
ثم لیس کل مایستباح بغیر عقد پستباح بعقد فاسد» کالفروج تستباح‎ ٠ فاسد.‎ 
بالسبي ولا تستباح بالعقد الفاسد.‎ 

وذهب مالك والإمام أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعي 
والشافعي وإسحاق ومن وافقهم من الفقهاء : إلى أن حكم الربا, الا 
والحربي كحكمه بين المسلم والمسلم. 


e E E‏ : ۶ ہے 
لن من 


إلى غير ذلك من الأدلة. " 
ولعموم الأخبار المقتضية لتحريم تفاضا وقوله کا : من زاد أو 
ازداد فقد آربی»» ولأن ما كان محرماً في دار الإسلام كان محرماً في دار 


أبحاث هينة كبار العلماء 


الخرب كالرنامن الس" 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبداله بن غدیان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیزبن عبدالله بن باز 


(۱) انظر النقول من (۲۷ - .)٤‏ 


)۷( 
المواشي السائبة 


على الطرق العامة 


هينة كيار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحطاث هينة كبا العلماء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المواشى السائبة على الطرق الحامة 


اعداد 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله وحده» وبعد: 

فبالإشارة إلى ما جاء في المحضر رقم (۱) وتاریخ ۳۹۹/۸/۱۱١ه_‏ 
من محاضر جلسات هيئة كبار العلماء فى دورتها التاسعة المنعقدة فى شهر 
Naga OA E‏ 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إعداد بحث مختصر لموضوع المواشي 
السائبة المهملة من قبل هلها - بالإشارة إلى ذلك أعدت اللجنة الدائمة في 
ذلك البحث التالي مستمدة من الله العون والتوفيق . 

لعل موضوع المواشي السائبة لايخرح عن الصور الأتية : 
الأولى: مواش ذات قيمة مالية ولها سوق نافقة» ويغلب على الظن أن لها 
الثانية : مواش لا قيمة لها ويغلب على الظن تخلي ملاكها عنهاء وهذه إما 

أن تكون مما يباح أكله فالغالب أن أصحابها قد تخلوا عنها؛ لعدم 


(۷) المواشي السانبة على الطرق العامة 


اللاستفادة منها إمالمرضها أو لكبرها أو نحو ذلك . 
الثالثة : أن تكون مما لايباح أكله كالحمير» وقد تخلى عنها ملاكهاء 
ويمكن الانتفاع بها ركوباً ونقلاً ونحو ذلك . 
الرابعة: ا ا لمرضها 
أو كبرها أو عرجها أو نحو ذلك , 


فهذه ربع صور : 

ما الصورة الأولى: فنظرا إلى أن تركها سائبة على جانبى الطرق العامة 
مهددة أمن الطريق يعتبر ضررأً بالغاً وخطرأعلى الأموال والأنفس» وحيث 
إن الشريعة الإسلامية تعنى بتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم 
وتتخذ في سبيل هذا الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك» فترتكب أدنى 
المفسدتين لتفويت كبراهماء وتؤثر مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد 
في حال التعارض› وتؤثر درء المفاسد على جلب المصالح» » لذلك كله 
فإن لولي الأمر أن يأمر باحتجاز هذه المواشي وبيعها في المزاد العلني بعد 
التعرف على صفاتهاء فإن جاء صاحبها أعطي ما يبقى من قيمتها بعد خصم 
مصار یف الاحتجاز والعلاف والنقل والبيع إلا ا وى الأمر معاقبته 
على إهمالها وتركها مهددة أمن الطريق» فله أن يصادر قيمتها عليه عقوبة 
له. وإن لم يتقدم لها مالك آدخلت قیمتها فى بيت المال» وهذا كله بعد 
إعلام المواطين بصروزهة حماية جوانت الطرفق من مواشيهم وإخطارهم 
بعواقب المخالفةء a as ۰ e‏ وصحافة 
وتلفزة. ) 
اصورة الاة: ii‏ المواش لماخ فبسها للاکل یغاب 


على الظن الرغبة عن أكلها؛ لمرضها أو كبرها أو نحو ذلك من أسباب 
التخلي عنهاء وبالتالي انتفاء قيمتها المالية أو تفاهتها» وحيث إن تركها 
سائبة على جوانب الطرق العامة فيه تعريض لأمن الطريق وخطر على 
الأنفس والأموالء فإن لولي الأمر أن يأمر بذبحها وإطعامها من يرغب في 
أكلها من الفقراء أو حيوانات أخرى . 
الصورة الثالثة : حيوانات لا تؤكل ويمكن الانتفاع بها ركوباً ونقلاً ونحو 
ذلك * 

فهذا النوع من الحيوان إن وجد من يأخذه للتملك على شرط إبعادها 
عن جوانب الطرق بحيث يؤمن شرها ويتفادى خطرها أعطيها وبذلك 
ينتهي إشكالها. 

وإن أمكن نقلها إلى جهات› أهلها بحاجة إليها فكذلك» ت 
شيء ل وبقي إشكالها على حالة مهددة أمن الطريق موفرة أسباتب 
الدعس» والصدم والحوادث» وما يتبع ذلك في الغالب من إتلاف الأنفس 
والأموال» وبذل جهات الاختصاص جهوداً مكثفة في الإسعاف والتحقيق 
وفصل الخصومات» فهذه الصورة قد يكون النظر في اا متفقاً مع 
النظر في حكم الصورة الرابعة. 

ويتلخص النظر فيهما فيما يلي : 

ااي ا راا ااا ان ج 
يتجاوز آمرين: 

أحدهما : لقولبذبحهاواطمامهاحیواات أخری: 


(۷) المواشي السائبة على الطرق العامة 


الأول: انتفاء ماليتها بانتفاء الانتفاع بها وحرمة أكلها على الناس . 

الثاني : ثبوت آذيتها والضرر اللاحق من توافرها في الطرق وعلى 
جوانبها بما تسببه من الصدم والدعس والحوادث وتلف ما يتلف من ذلك 
من الأموال والأنفس . 

وقد جاءت الشريعة الإسلامة بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء 
المفاسد وتقليلها وارتكاب أدنى المفسدتين لتفادى أشدهماء ولا شك أن 
معسدة دبحها إن وجدت فهي قليلة مخمورة في جنب مصالح الخلاص منها 
ودرء مقاسدها. 

الثالث: إن جمعها والإبقاء عليها فيه تحميل لبيت المال للإنفاق 
عليهاء وفي ذلك مضرة حيث إن النفقة عليها من بيت المال أو غيره خسارة 
محضة وجهود ضائعة ليس لها مقابل في تحقيق آي مصلحة حاضرة ولا 
منتظرة» ومما لاشك فيه أن بيت المال مرصود لمصالح المسلمين في 
الحاضر والمستقبل» وآنه لا يجوز الصرف منه فيما لا فائدة للمسلمين 

الرابع : جواز ذبح المأكول لحمه مما تعافه الأنفس في الغالب لمرضه 
أو كبره أو نحو ذلك لإراحته أو للخلاص من مشقة النفقة عليه ورعايته. 
فإذا جاز ذبح ذلك لغیر الأکل فقد لا یکون فارق مؤثر بینه وبين ما لا يؤکل 
لحمه مما لا فائدة في بقائه إذا كان في ذبحه جلب مصلحة أو دفع مضرة . 

الخامس : ما جاءت به النصوص وقال به هل العلم من جواز قتل ما منه 
الأذى كالخمس الفواسق والهر المؤذي وغير ذلك من الحيوانات 
والحشرات المؤذية› قال العلامة ابن مفلح رحمه الله ما نصه : 


ea 


ص وچس ولم ٢‏ ¬ 


AE e 


أبحاث هيئة كبار العلماء ‏ 


ویکره قتل النمل إلا من آذية شديدة»› فإنه يجوز قتلهن وقتل القمل بغير 
النار ويكره قتلهما بالنار» ويكره قتل الضفادع› کک اسا 
قال في [الغنية] كذلك» وأنه لا يجوز سقي حيوان مؤذ-إلى أن قال : ومال 
صاحب النظم إلى آنه يحرم إحراق كل ذي روح› وأنه يجوز إحراق ما 
يؤذي بلا كراهة إذالم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلا بالنار. 

وقال: إنه سئل عما ترجح عند الشيخ شمس الدين صاحب الشرح 
فقال: ما هو ببعيد واستدل صاحب الشرح بالخبر الذي في [الصحيحين] 
أو في [صحيح البخاري] أن نبياً من الأنبياء نزرل على قرية نمل فآذته نملة 
فأحرق القرية فأوحى الله تعالى إليه: فهلا نملة واحدة. . . إلى أن قال: 
وقال في [المستوعب في محظورات الإحرام]: فأما النمل وكل ما لا يضر 
ولا ينفع كالخنافس والجعلان والديدان والذباب والنمل غير التي تلسع . 
فقال أحمد رحمه الله : إذا آذته -يعني : هذه الأشياء-قتلهاء ويكره قتلها من 
غير أذبّة فإن فعل فلا شيء عليه . . إلى أن قال : عن إبراهيم النخعي قال : 


إذا آذاك النمل فاقتله. ورأى أبو العالية نملا على بساط فقتلهن. وعن 


طاوس قال: إنا لنفرق النمل بالماء» يعني: إذا اذتنا. روى ذلك ابن أبي 
شيبة في [مصنفه]. 

وسئل الشيخ تقي الدين : هل يجوز إحراق بيوت النمل بالنار؟ فقال: 
يدفع ضرره بغير التحريق . 

وذكر في [المغني] في مسألة قتل الكلب أن ما لا مضرة فيه لا يباح قتله 
واستدل بالنهي عن قتل الكلاب فدل كلامه هذا على التسوية وأنه إن أبيح 
قتل ما لا مضرة فيه من غير الكلاب أبيح قتل الكلاب وهو ظاهر كلام 


(۷) المواشي السائبة على الطرق العامة 


اھ 


وعلی هذا يحمل تخصیص جواز تل لکلب العقور والاسود ابهیم؛ 
لأنه لم يبح قتل ما لا مضرة فيه. . إلى أن قال: وعلى قولنا يمنع قتلهاء 
أنها إذا أذت بكثرة نجاستها وأكلها ما غفل عنه الناس جاز قتلها على ما 
ياي : 

نص آحمد في النمل بقتله إذا آذاه مع أن الشارع نهى عن قتلها فما جاز 
في أحدهما جاز في الآخر. . . إلى أن قال: فأما ما فيه منفعة من وجه 
ومضرة من وجه كالبازي والصقر والشاهين والباشق فإنه يخير في قتلها 
على ما ذكره في [المستوعب]ء وكذا في الفصول لما استوت حالتاه 
استوی الحال في قتله وترکه فمضرته في اصطیاده لطیور الناس ومنفعته 
كونه يصطاد للتاس قال: وكذا الفهد وكل كلب معلم للصيد. . . إلى أن 
فال: ويحرم قتل الهر» وجزم بعضهم یکره . وإن ملکت حرم . 

وکذا جزم به صاحب [النظم] وإن كره فقط فقتل الكلب أولى ويجوز 
قتلها بأكلها لحماً أو غيره نحوه قال صاحب [النظم] (بلا كراهة) وفي 
الفصول (حين آكله)؛ لأنه لا يردعه إلا الدفع في حال صياله والقتل شرع 
في حق الأدمي وإن فارق الفعل ليرتدع الجنس . 

وفي [الترغيب] لا يجوز إلا إذالم يندفع إلا به. 

وقال صاحب [النظم]: وکذا لو کان یتبو ر أويكسر الأنية 
ويخطف الأشياء غالبالا قلي لمقرته. 


(1) [الآداب الشرعية]ء (۳/ ۳۹۹ .)۳۷٤‏ 


4, , چا کے‎ FE e e 


أبحاث هيئة كبار العلماء__ 


الأمر الثانى : القول بعدم إباحة ذبحها على أي حال كانت ولو ميؤوساً 
منها. 

واستدل لذلك بما يلي : 

روی مسلم في [صحیحه]: عن جابر بن عبدالله قال: آمرنا رسول الله 
لا بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها لتقتله» ثم نهى ابي 
ية عن قتلها وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان»› 
وروی مسلم أيضاً عن عبدالله بن المغفل قال: أمر رسول لله اة بقتل 
الكلاب ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟!» ثم رخص في كلب الصيد 
وكلب الغنم» فإذا كان هذا في الكلاب التي لا ينتفع بهاء بل قد يكون ضررها 
محققاً كتنجيسها للشوارع ونحوها. فكيف بالحمر بحجة أنه لا ينتفع بها؟ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله َة ينهى أن 
تصبر بهيمة أو غيرها للقتل . متفق عليه . 

وعنه : أن النبي وة لعن من اتخذ شيئ فيه الروح غرضاً. متف غاه: 

وعن ابن عباس أن النبي يي قال : ١لا‏ تعخذوا شيئ فيه الروح غرضاة 
رواه مسلم . 

وقال النووي: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل 
بالرمي ونحوه- وهو معنى لا تتخذوا شيئًاً فيه الروح غرضا-آي : لا تتخذوا 
الحيوان الحى غرضاً ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرهاء وهذا النهي 
للتحريم» ولهذا قال َة في رواية ابن عمر التي بعد هذه : «لعن الله من فعل 
هذا)» SEY‏ 
إن کان مذکی ولمنفعته إن لم یکن مذكى . | 


(۷) المواشي السائنبة على الطرق العامة 


وعن جابر أن النبي َي مر عليه حمار وقد وسم في وجهه قال : (العن الله 
الذي وسمه» رواه مسلم. 

فهذه الاحاديث ونظائرها دالة على تحريم قتل کل ذي روح لاتخاذها 
غرضاً. فكيف بقتل الحمر بدون غرض لذلك؟ ودعوى إيذائها وعدم 
الانتفاع بها ليس مبررا في قتلها كالكلاب حيث لا ينتفع بها والميؤوس 
منه؛ لمرضه وعجزه لا اذى فيه . 

عن بي هريرة رضى الله عنه : أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية 
النمل فأحرقت فأوحى الله إليه : أفي إن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم 

وفي بعض الأحاديث: «فهلانملة واحدة» أخرجه مسلم. 

وأخرج أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال : 
«عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النارء لاهی أطعمتها 
وسقتها ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

قال النووي : فيه وجوب نفقة الحيوان على مالكهء اف 
لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب . 

قال الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي في حاشيته على [الشرح 
الصغير]: ودخل فى الدابة الواجبة نفقتها هرة عمياء فتجب نفقتها على من 
انقطعت عنده حيث لم تقدر على الانصراف فإن قدرت عليه لم تجب ؛ لأن 
له طردها . 

وخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي لله عنه: أن رسول الله کات 
قال : 1 ن امرأًة ‏ بغياً رأت كلباً في يوم حار يطيف ببئر قد اندلع لسانه من 


ETI العطش!‎ 


قال النووي في الكلام على هذا الحديث معناه: في الإحسان إلى كل 
حيوان حي يسقيه ونحوه آجر› وسمى الحي ذا كبد رطبة؛ لأن الميت 
یجحف جسمه وکده . 

في هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم وهو مالا 
يؤمر بقتله فأما المأمور بقتله فيتمثل أمر الشرع في قتله» والمأمور بقتله 
كالكافر والحربي والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس المذكورات 
في الحديث ومافي معناهن . 

وأما المحترم: EE‏ إليه أيضاً بإطعامه 
وغیره» سواء کان مملوکاً آولاء وسواء کان مملوکاً له أو لغیره. 
أعلم . 

قال في [كشاف القناع]: ولا يجوز قتلها - أي : البهيمة - ولا ذبحها 
للإراحة؛ لأنها مال مادامت حية وذبحها إتلاف لهاء وقد نهى عن إتلاف 
المال كالادمي ل بالأمراض الصعبة أو المصلوب بنحو e‏ 
معصوم مادام حياً. ومعنى هذا كثير في كتب الحنابلة ولا نطيل بذكره مما 
یدل على تحریم قتل ما لا يؤل لحمه کالحمر ونحوها حتی لقصد راحتها 
أو كانت في النزع مثلاً فيحرم قتلها . لذلك كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره. فبهذا يتضح أن ما قیل من جواز قتل ما كان ميؤوسا منه من الحمر 
الأهلية غير مسلم. وقد صرح أيضاً الإمام النووي بتحريم قتل الحمر 
والبغل لدبغ جلده أو لاصطياد النسور والعقبان على لحمه وسواء في هذا 
لاال راغ الوكين 


(۷) المواشي السائبة على الطرق العامة 
وذكر اللإمام النووي أيضاً ما معناه: إذا كان مع اللإنسان دابة من حمار 
وغيره لزمه أن يحصل لها الماء لعطشها حتى لو لم يجد ماءٌ إلا مع شخص 
أخر لا حاجة له به وامتنع من سقي الحمار أو الكلب جاز لصاحب الدابة أن 
یکابره عليه إذا امتنع من بيعه» فیأخذه منه قهرا لکلبه ودابته» کا اله 
لنفسه» فإن كابره فأتى الدفع على نفس صاحب الماء كان دمه هدراًء وإن 
آتى على صاحب الكلب كان مضموناً. اه. 
زلم عل الوری ي هاا مادا كان الخمار ار الكلت م را ت 
قال الشيخ الشبراملي الشافعي : (ويحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو 
قال في [مغني المحتاج]: وعليه علف دوابه وسقیهاء > فإن امتنع أجبر 
و ا ار ذیح؛ وقي غیره على بیع أو 
هذا ما تیسر إیراده» وصلی الله على سنا محمد» وعلى اله و صحه 


- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو ۰ عضو ب ائب‌الرئیس . ٠٠١‏ الرئیس ٠‏ 


عبدالله بن سلیمان‌ بن منیع عبدالله بن عبدالرحمن بن غدیان عبدالرزاقعفيفي عبدالعزیز بن عبدالله‌بن‌باز ‏ 


فرار ر تم (5۸) وقاریخ =۵۱۳۹٦1/۸/۲۰‏ 


الحمد لله وحده» صلی له وسا على من لاني په محمد وعلی که 
وضصحبه» وبعد: 

ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة 
الطائف في شهر شعبان 1ه جرى من المجلس الاطلاع على خطاب 
سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (۹۸۷/ ۳/ق) وتاريسخ 
۷ ۲ه بخصوص المواشى السائبة على جوانب الظرق العامة . 
کما جری الاطلاع على الفتوى الصادرة في ذلك من اللجنة الدائمة 
للببحوث العلمية والإفتاء برقم )٠٠۷١(‏ وتاريخ ۲ ۳۹ه. وعلی 
الفتوى الصادرة من عضو المجلس سماحة الشيخ عبداللّه بن محمد بن 
حمید بموجب خطابه رقم (۳۰۵/ ۱) وتاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۲ ه الموجه 
إلى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ببخصوص ما ذكر» وعلى الببحث 
لمعد فا اة الان لجرت الل والافا 

وبعد دراسة ما ذكر وتداول الرأي والمناقشة قرر بالأكثرية مايلي : 

إن ساقة المرائي لا تلو إما أن نكرن ممايزكل لجمها أو ل »فان 
کا لهاان لولي الأمر أن يأمر باحتجازها وبيع ما يمكن 
بىعه منها في المزاد العلني بعد التعرف على صفاتهاء فإن جاء صاحبها 
أعطي ما يبقى من قيمتها بعد خصم مصاريف الاحتجاز والعلف والنقل 
والبيع» وإن كانت مما لا يمكن بيعه لمرضه أو كبره أو نحو ذلك فلولي الأمر 


(۷) المواشي السائبة علص الطرق العامة 


أن ينظر في شانها بما يراه محققاللمصلحة العامة وداقعا لل . وهذا كله 
بعد إعلام المواطنين بضرورة حماية جوانب الطرق العامة من مواشيهم 
وإخطارهم بعواقب المخالفة وذلك بوسائل الإعلام المختلفة من إذاعة 
وصحافة وتلفزة. وإن كانت مما لا يؤكل لحمه كالحمير فنظراً إلى ثبوت 
الضرر من توافرها على جوانب الطرق العامة وحيث تبين أنه ليس لها ملاك 
ولا سوق نافقة لبيعهاء فإن إزالة ضررها متعينة بأي طريق يضمن ذلك» فإن 
وجد من يأخذها للتملك على شرط إبعادها عن جوانب الطرق العامة 
بحيث يؤمن شرها ويتفادى خطرها أعطيهاء وبذلك ينهي إشكالهاء وإن 
أمكن نقلها إلى جهات أهلها بحاجة إليها فكذلك» وٳن لم يتيسر شيء من 
ذلك وبقي إشكالها على حالة مهددة آمن الطريق موفرة أسباتب الدهس 
والصدم والحوادث وما يتبع ذلك في الخالب من إتلاف الأنفس والأموال 
وبذل جهات الاختصاص جهودا كبيرة في الإسعاف والتحقيق وفصل 
الخصومات» فإن لولي الأمر أن يتخذ ما يراه مناسباً للقضاء ء على ما توافر 
وجوده فی في الطرق العامة وعلى جوانبها بذبحها والإحسان إليها في ذلك 
وإطعامها حيوانات أخرى› وذلك لاأمور: 

الأول: انتفاء ماليتها بانتفاء الانتفاع بها وحرمة أكلها على الناس . 

الثاني : ثبوت آذيتها والضرر اللاحق من توفرها في الطرق وعلى 
a EL SAE‏ والحوادث وتلف ما يتلف من ذلك 
من الأموال والأنفس› وقد جاءت الشريعة الإسلامة بتحصیل المصالح 
وتڪثيرها. ودرء المفاسد وتقليلها وارتكاتب آدنی المفسدتين لتفادي 
ادها ولاشك أن مفسدة ذبحها إن وجدت فهي قليلة مغمورة فى جنب 


مصالح الخلاص منهاودرء مفاسدها. 

الغالث : حا ا یا راان اک فی ت 
المال للإنفاق عليها وتوظيف عمال يقومون بذلك» وفي ذلك مضرة حيث 
إن النفقة عليها من بيت المال أو غيره خسارة محضة وجهود ضائعة ليس لها 
مقابل في تحقيتق أي مصلحة حاضرة ولا منتظرة» ومما لاشك فيه أن بيت 
المال مرصود لمصالح المسلمين في الحاضر والمستقبل» وأنه لا يجوز 
الصرف منه فيما لا فائدة للمسلمين منه. 

الرابع : جواز ذيح المأكول لحمه مما تعافه الأتفس فى الغالب لمرضه 
أو كبره أو نحو ذلك لإراحته أو الخلاص من مشقة النفقة عليه ورعايته» 
فإذا جاز ذبح ذلك لغیر الأکل فقد لا یکون فارق مؤثر بینه وبین ما لا يؤکل 
لحمه مما لا فائدة في بقائه إذا كان في ذبحه جلب مصلحة أو دفع مضرة . 

الخامس: ما جاءت به النصوص وقال به هل العلم من جواز قتل ما منه 
الأذى؛ كالفواسق الخمس والهر المؤذي وغير ذلك من الحيوانات 
والحشرات المؤذية» ومن ذلك ما ذكره العلامة ابن مفلح في كتابه [الآداب 
الشرعية] حول حكم قتل الكلاب المؤذية» حيث قال: على قولنا يمنع 
قتلها نها إذا اذت بكثرة نجاستها وأكلها ما غفل عنه الناس جاز قتلها. اه. 
وما ورد من النهي عن قتل الكلاب والثناء على من يسقيها إذا عطشت وذم 
من يحبسها أو يوؤذيها فذلك فيما لا يؤذي من الحيوانات . وما ورد أيضاً من 
النهي عن اتخاذ الحيوانات غرضاًء فذلك من أجل قتلها صبرأ وهو في غير 
الحيوانات المؤذية بدليل الأمر بقتل ما يؤذي منها كالخمس الفواسق 
وغيرها. 


(۷) المواشي السانبة على الطرق المامة 


. وصلى الله على نبينا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم‎ . e 
أعضاء هيئة كبار العلماء‎ 


رئيس الدورة التاسعة 
محمد بن علي بن حر کان 
عبدالله بن محمدبن حمید ' عبدالله خیاط ) عبدالرزاق عفيفي 
عبدالمجيدحسن .. . عبدالعزيزبن صالح عبدالعزیزبن عبداله بن‌باز 
صالح بن غصون ٠‏ إبراهيم بن محمدال الشيخ سلیمان بن عبيد 
د مخمدین جبیر عبدان بن م غدیان ۰ ر اشدین : خن 


وجهة نظر ورأي بشأن المواشي السائية 
على جوانب الطرق العامة 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لاني بعده» وبعد: 
فإن مجلس هيئة كبار العلماء المنعقد فى الطائف اتخذ فى دورته 
التاسعة بالأكثرية القرار رقم )٤۸(‏ في یوم ١۳۹١/۸/۲۰‏ هبشأن المواشي 
السائبة على جوانب الطرق العامة . أجاز فيه في , بعضالصور ذبح هذه 
المواشي بحجة آن هذا هو الطريق الوحيد للتخلص مما تسببه من أضرار 
من جراء تسييبها على جوانب هذه الطرق. . إلى آخر ما جاء فى القرار 
المشار إليه. وحيث إنني عضو في هذا المجلس ولم أوافقق على الحكم 
الذي أصدره - فإنني أسجل رأبي في الموضوع موضحاً وجهة نظري في 
ذلك» فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون وأستلهم الضواب: 
جاءت النصوص الكثيرة الثابتة عن النبي ية تدل على تحريم تعذيب 
الحيوان أو قتله بغير وجه مشروع» كما في [صحيح مسلم] عن عبدالله بن 
المغفل قال: أمر رسول الله َة بقتل الكلاب ثم قال: «ما بالهم وبال 
الكلاب؟!». ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم » ولا شك أن المنهي 
عن قتله في هذا الحديث جميع آنواع الكلاب» سواء كانت مما ينتفع به 
ككلب الصيد والماشية أو لا ينتفع به« وقد ورد النهي عن قتلها مع ورود 
النهي عن اقتنائهاء وأنه ينتقص من أجر مقتنيها كل يوم قيراطء إضافة إلى 
نها تسبب أضرارا معحققة كتنجيسها للشوايع بأصواتها في 
الأوقات التي يسكن فيها الناس. 


(۷) المواشي السانبة على الطرق العامة 


كما ورد النهي عن قتل الحيوان أو تعذيبه بصيغة اللعن . 
GD SEES‏ 
وسم الحمار في وجهه» اوالقتل أشد من الوسم: ا 

والسلام : أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل . 

قال النووي : قال العلماء: صبر البهائم : أن تحبس وهي حية لتقتل 
بالرمي ونحوه وهو معنی : «لا تتخذوا شیا فيه الروح غرضاً. 

وقد صرح الشيخ تقي الدين بتحريم قتل ما لا يؤكل لحمه حتى لقصد 
راحتها أو كانت في التزع مثا . ويقول الشيخ الشبراملي الشافعي : ويحرم 
ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته كالحمار الزمن مثلاً. 

وأصرح من ذلك ما ذكره الإمام النووي من تحريم قتل الحمار والبغل 
لدبغ جلده أو لاصطياد النسور والعقبان على لحمه» وسواء في هذا الحمار 
الزمن والبغل المكسر. 

فهذه النصوص الثابتة عن النبي ية وأقوال العلماء كلها صريحة في 
النهي عن قتل الحيوان» ولم تفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحمء 
ولا بين المنتفع به وغير المنتفع به» إذا كان الأمر كذلك فإن ما وجهت به 
الأكثر ية قرارها بجواز الذبح لانتفاء مالية تلك الحيوانات . . بانتفاء الانتفاع 
بها وحرمة أكلها على الناس غير ظاهر لما هو واضح من هذه النصوص 
وأقوال العلماء» وقد صرح العلماء كذلك بوجوب نفقة الحيوان على مالكه. 
سواء كان مأكولاً أو غير مأكول» وسواء کان منتفعاً به أو غير منتفع به . 

يقول الشيخ الصاوي المالكي على [حاشية الشرح الصغير]: ودخل في 
الدابة الواجبة نفقتها هرة عمياء فتجب نفقتها على من انقطعت عنده حيث 


أبحاث فينة كبار العطماء 


لم تقدر على الانصراف» فإن قدرت عليه لم تجب؛ لأن له طردها. وذكر 
الإمام النووي ما معناه: إذا كان مع الإنسان دابة من حمار وغيره لزمه أن 
يحصل لها الماء لعطشها حتى لو لم يجد ماء إلا مع شخص آخر لا حاجة له 
به وامتنع من سقي الحمار أو الكلب جاز لصاح الدابة أن يكابره عليه إذا 
امتنع من بیعه» فياخذه منه قهرا لکلبه ودابته» کما يأخذه لنفسه» فان کابره 
فأتى الدفع على نفس صاحب الماء كان دمه هدرا» وإن أتى على صاحب 
الكلب كان مضموناً. ولم يفصل النووي في هذا بين ما إذا كان الحمار أو 
الکلب ميؤوسامنه أو غير میؤوس أو یمکن الانتفاع به أو لا» كما صرح به 
ل 

وجاء في [مغني المحتاج]: وعليه علف دوابه وسقيها فإِن امتنع أجبر 
في الحيوان المأكول على بيع أو علف أو ذبح وفي غيره على بيع أو علف› 
ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله. 

وأما ما قيل من أن جمع هذه الحيوانات والإبقاء عليها فيه تحميل لبيت 
المال للإنفاق عليها» وفي ذلك مضرة حيث إن النفقة عليها من بيت المال 
أو غيره خسارة محضة وجهود ضائعة ليس لها مقابل في تحقيق أي مصلحة 
حاضرة ولا منتظرة» وأن بيت المال مرصود لمصالح المسلمين في 
الحاضر والمستقبل» وأنه لا يجوز الصرف منه فيما لا فائدة للمسلمين منه 
إلى غير ذلك مما أوردوه من تعليلات» فهي غير مسلمة لأمور: 

الأول : إن الشريعة الإسلامية رتبت الأجر العظيم على رعاية تلك 
الحيوانات والقيام عليها حتى التي لا تدرك لها فائدة ولا منفعة في ظاهر 
الأمرء فامرأة بغي غفر لها بسبب سقيها لكلب كان يأكل الثرى من العطش . 


(۷) المواشي السائبة على الطرق العامة 


فالکلب لیس مملوکاً لها ولا هو مما يؤکل لحمه ولم ينتفع به بصید أو 
ماشية » والحرمة ثابتة لکل حیوان حتى ولو کان زمناًكبيرا أو مكسراًإِذا كان 
الأمر كذلك» فكيف يقال: إن سقيها والإنفاق عليها خسارة محضة 
وجهود ضائعة ليس لها مقابل في تحقيق مصلحة حاضرة ولا منتظرة؟ ! 
كيف وقد ثبت عن الرسول بلا أنه قال: «في كل كبد رطبة أجر؟ وإذا 
كانت هناك دول غير إسلامية تنشىء جمعيات للرفق بالحيوان استبشاعا 
لقتلها أو إيذائهاء وينفقون في ذلك الأموال الطائلة لرعايتها وعلاجها من 
المرض والعجز» يستوي في ذلك لديهم المأكول وغير المأكولء 
والميؤوس منها من عدمه - فما بال المسلمين يتزعون إلى تعمد مخالفة 
النصوص التي تحترم الحيوان وتؤكد الأجر العظيم لمن قام بذلك؟!. 

الثاني : بالإمكان التعرف على أصحاب هذه الحيوانات السائبة 
وإلزامهم شرعاً بالإنفاق عليها وإبعادها عن جانبي الطريق» ومن لم يلتزم 
بذلك یعاقب بما یکون مناسباً. 

الثالث: في حالة تخلي أربابها عنها يمكن نقلها إلى قرى نائية كالتي تقع 
في شعوف الجبال وبطون الصحاري» التي لا تصل إليها السيارات» وهل 
تلك المناطق بحاجة إليها. ۰ 

الرابع : ما يبقى من الحيوانات بعد ذلك مما لا يدخل فيما تقدم إذا 
وجد. ففي بيت المال متسع للإنفاق عليه ورعايته ولله الحمد» وقد قامت 
الدولة بالإنفاق على السباع الضارية والوحوش الكاسرة في (حدائق 
الحيوانات) وإذا عجز بيت المال وتزاحمت عليه الحقوق فقد يرد تعليلهم 
بأن في المسألة تحميلاً لبيت المال للإنفاق عليها. . إلخ. ‏ 


اف اضراراً e‏ ا ا وخطرآ على امال والأشس.. 


ولكن الواقع الملموس ليس على الصورة لني رسمه لقرار للامرين 
ال 

الأول : أن الحوادث فى هذه الطرق ناتجة عن عوامل كثيرة منها: سرعة 
السائقين وتهورهم› ومنها: خلل في محركات السيارات والاتهاء ومنهاً: 
وعورة الطريق وكثرة منحنياته ومنعطفاته وما شابه ذلك» ونسه حدوث 
ذلك من المواشی بجانب ماذكرنا قليل جدا. 

الثاني : السبب الحقيقي لاصطدام السيارة بالحيوان سرعة السائق 
وتهوره وعدم أخذ الحيطة الكافية أثناء سيره» إذ من المعلوم أن الذي يسير 
سیراً معتدلاً یکون متمکتاً من سیارته تمکناً یقیه یإذن الله مما یظهر على 
الطريق من مفاجآت كمنحنى خطر أو إصلاحات في الطريق أو سيارة 
أخرى تقابله أو حيوان وما شابه ذلك . 

السادس: القول بذبحها يؤدي إلى تجرؤ رجال الإمارات التي على 
الطرق في أخذها وبيعها بأي ثمن أو أكلها ولو كانت بعيدة عن الطريق؛ لا 
ضبط مثل ذلك وتحديده أمر متعذر» والنفوس لاأ حدود لطمعها لا سيما إذا 
المشاغبات والمنازعات بين هؤلاء وأرباب البوادي والقرى بسبب 
التعرض لمواشيهم بحجة هذا الحكم . 

يتضح مما تقدم أنه من الممكن دفع الأضرار الناجمة من هذه المواشي - 


(۷) المواشي السائبة على الطرق العامة 


على التسليم بوجودهاإما بالتزام أصحابها بحفظها وإبعادها عن الطريق أو 
نقلها إلى أمكنة بعيدة يتوفر فيها الماء والكلأء كالصمان والدهناء وأمثالهاء 
أو نقلها إلى بعض القرى النائية في شعوف الجبال مما لا تصل إليها 
السيارات فينتفعون بها ركوباً وحمااً كالمناطق الجنوبية من المملكة» هذا 
ما ظهر لنا. 
وبالله.التوفیق e‏ 
| | عبداللّه بن محمد بن حمید 
عضو هيئة كبار العلماء 


النفقة على الضوال من المواشى التى تتصل بالموانى المملوكة 
قرار رقم )۱٤١(‏ وتاریخ ۰۷/۱۱/۹٤۱د‏ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأنمان الأكملان على نبينا 
E iT‏ 
الدين. . 

ا العلماء في دورته الثلائين المنعقدة ة في مدينة 
الطائف بتاريخ ۷/1/1 ۰ه إلى ۹/ ۷/۱١۱‏ ۰ه اطلع على کتاب 
معالي وكيل وزارة الداخلية الموجه إلى سماحة الرئيس العام لإدارات 
الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم )۲٠۹۲۹/۱۷(‏ وتاريخ 
7 / ۷ه المشفوع به كتاب صاحب السمو الملكي أمير المنطقة 
a GN U N‏ 
الأستفتاء عن حكم النفقة على الضوال من المواشي التي قد تتصل ببعض 
ا لاک وا اتاد کرد ارال 

كما اطلع المجاس على البحث المعد في هذا الموضوع وعلى بعض 
أقوال العلماء فيه وعلى فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ 
رحمه الله فى ذلك : 

E Ns 

أولاً: أن بهد من لخت هن الفوال بمراشنة قى ط ها رإنعاده 
لقول النبي َة لما سئل عن ضالة الإبل: «مالك ولها؟ دعهاء فإن معها 
حذاءها وسقاءهاء ترد الماءء وتأكل الشحرء حتى يجدها ربها. 


(۷) المواشي السائبة على الطرق العامة 


(e‏ إذا لم يتمكن من التخلص منها فعليه أن يبادر بالاتصال بأقرب 
قاضي إليه» ويخبره بالواقع» وعلى القاضي أن يجري ما يراه الأصلح في 
ذلك . ۰ o...‏ 
ثالثاً: تزود المحاكم بنسخة من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
أل الشيخ رحمه الله في حكم الضوال مع هذا القرار . 
وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. 
هيئة كبار العلماء 


رئيس الدورة 
عبدالله خیاط عبدالعزیز بن صالح عبدالرزاق عفيفي 
رة محمدبن جبیر عبدالعزیزبن عبدالله بن باز 
سليمان بن عبيد عبدالمجیدحسن إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
صالح بن غصون صالح اللحيدان راشدبن‌ خنین 
عبداله بن منیع عبداله البسام عبدالله بن غدیان 
ن بن جعفر العتمي عبدالعزيز بن عبداله بن محمد آل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


صالح الفوزان 


)۸( 
حوادث السيارات وبيان ما يترتب 


عليها بالنسبة لحق الله وحق عباده 


هيئة كبار العلماء 
المهلك الفرة الود 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حوادت السبار ات 
بیان ما بترتب لبها بالنسبة احق انه وحن مباده 


اذا 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والافتا 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد 
فبناء على ما راه مجلس هيئة كبار العلماء فى الدورة التاسعة المنعقدة 
بمدينة الطائف في شهر شعبان عام هھ من إدراج موضوع حوادث 
السيارات من صدم ودهس وانقلاب وبيان حكم ما يترتب على ذلك بالنسبة 
لحق الله وحق عباده في جدول أعمالها بالدورة العاشرة _ عدت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في ذلك ضمّنته ما يأتي : 
| - تصادم سيارتين مثا أو صدم إحداهما Ag‏ 
ذلك من أحكام. 
۲ - دهس سيارة ونحوها لشيءَ وانقلابها وان ما یترتب على ذلك من 
أحكام. ‏ 
مان ما تت غل رادت السارات فن لات لمخالفة نظام 


(۸) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالفسبة لحق الله وحق عباده 


المرور ونحوه مما يسبب وقوع الحوادث. 
٤‏ - توزيع الجزاء على من اشتركوا في وقوع الحادث بنسبة اعتدائهم أو 
وفيما يلي الكلام على هذه الموضوعات إن شاء الله تعالى . 
الموضوع الأول: تصادم سيارتين مثلا أو صدم إحداهما الأخرى وبيان 
ما يترتب على ذلك من أحكام 


ا 


دمهید: 
E SADE MEE‏ 
منشأً اختلاف الأخكام أو اختلاف الفقهاء فيها بذكر ما يأتى : 
إن ما یترتب على تصادم سیارتین مثلا أو صده 4 الأخرى من 
الأحكام يختلف باختلاف عدة أمور : 
الأول: حال القائد أو السائق من كونه عامداً أو مخطئًاً أو مغلوباًعلى أمره 
في وقوع الحادث آو كونه لا يحسن القيادة. 
الغانى : اختلاف الفقهاء Lani LSS‏ 
اا ی 
الثالث: اعتبار فعل كل من الجانبين في حق نفسه وحق صاحبه أو اعتباره 
في حق صاحبه فقط . 
الرابع : تعدي کل من الطرفين بالنسبة للحادث أو تعدي أحدهما دون 
الاش 
الخامس : قا او کر 
السادس: الاختلاف في تحقيق المناط (التطبيق). ‏ 


وفيما يلي نقول من بعض كتب الفقهاء في حكم حوادث المواصلات 
وآلات النقل في زمنهم يتضح منها حكم وسائل النقل في زمننا : 

جاء في [تكملة فتح القدير على الهداية]' (وإذااضعطلدم فازسان فما 
فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الأخر). 

وقال زفر والشافعي : يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية 
الآخرء لما روي في ذلك عن علي رضي الله عنه» ولأن كل واحد منهما 
مات بفعله وفعل صاحبه؛ لانه ال یاب فيهدر نصفه 
ويعتبر نصفه» كما إذا كان الاصطدام عمداً أو جَرَح كل واحد منهما نفسه 
وصاحبه جراحة» أو حفراعلى قارعة الطريق بئرأً فانهار علیهما یجب على 
كل واحد منهما النصف فكذا هذا. ولنا أن الموت يضاف إلى فعل 
صاحبه ؛ لأن فعله في نفسه مباح وهو المشي في الطريق» فلا يصلح مستندا 
للإضافة في حق الضمان كالماشي إذا لم يعلم بالبئر ووقع فيها لا يهدر 
شيء من دمه» وفعل صاحبه وإن کان مباحاً لکن الفعل المباح في غيره 
سبب للضمان؛ کالنائم إذا انقلب على غيره.. 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه أوجب على كل واحد منهمًا كل الدية 
فتعارضت رو ایتاه فرجحنا بما ذكرنا. وفيما ذكر من المسائل الفعلان 
E‏ ح الفرق. اه. 

وقال الكاساني 2 “: إذا اصطدم فارسان فماتا فدية كل واحد منهما على 


(۱( [تكملة فتح القدیر] .)١٤١۸/۸(‏ 
(۲) [بدائع الصنائع] (۷/ ۲۷۳). 


() حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق الله وحق عباده 


عاقلة الأخر في قول أصحابنا الثلاثة رحمهم الله » وعند زفر رحمه الله على 
عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر» وهو قول الشافعي رحمه الله 
(وجه) قول زفر آن کل واحد منهما مات بفعلین : فعل نفسه وفعل صاحبه» 
وهو صدمه صاحبه وصدمة نفسه» فيهدر ما حصل بفعل نفسه ويعتبر ما 
حصل بفعل صاحبه» فيلزم أن يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية 
الأاخر» كما لو جرح نفسه وجرحه أجنبي فمات» أن على الأجنبي نصف 
الدية لماقلناء كذاهذا. 

(ولنا) ما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال مثل مذهبنا ولآن 
کل واحد منهمامات من صدم صاحبه إیاه فیضمن صاحبه » کمن بنی حائطاً 
في الطريق فصدم رجلا فمات» أن الدية على صاحب الحائط كذا هذا . وبه 
تنا صدمه نفسه مع صدم صاحبه إیاه فيه غير معتبر» إذلو اعتبر لمالزم 
ئي الحا على الطريق جعيع ية لان الرجل قد مشى إله ومد 
وكذلك حافر البثر يلزمه جميع الدية وإن كان الماشي قد مش الها : 
رجلان مدا حبلا حتی انقطع فسقط کل واحد منهما» فإن سقطا على 
ظهريهما فماتا فلا ضمان فيه أصلاً؛ لأن كل واحد منهمالم يمت من فعل 
صاحبه» إذ لو مات من فعل صاحبه لخر على وجههء فلما سقط على قفاه 
علم آنه سقط بفعل نفسه» وهو مده فقد مات کل واحد منهما من فعل نفسه 
فلا ضمان على أحد» وإن سقطا على وجهيهما فماتا فدية كل واحد منهما 
على عاقلة الأخر؛ لأنه لما خر على وجهه علم أنه مات من جذبه» وإن 
سقط أحدهما على ظهره والأخر على وجهه فماتا جميعاً فدية الذى سقط 
على وجهه على عاقلة الأخر؛ لأنه مات بفعله وهو جذبه ودية الذي سقط 


على ظهره هدر؛ لأنه مات من فعل نفسه ولو قطع قاطع الحبل فسقطا 
جميعاً فماتا فالضمان على القاطع؛ لأنه تسبب في إتلافهماء والإتلاف 
تسبباً يوجب الضمان كحفر البئر ونحو ذلك» صبي في يد أبيه جذبه رجل 
ور ات کی ی ات ت عل اال ب هه ويره أبوه؛ لن 
الأب محق في الإمساك» والجاذب متعدِ في الجذب» فالضمان عليه ولو 
تجاذت رخا ضار چیا یدع أنه انه والآخر يدعی أنه عبده فمات 
ا ف الى ى افده اتا اب ل 
المتازعين في الصبى إذاازعم أحدهما أنه أبوه فهو أولى به من الذي يذغي 
آنه عبده» فکان إمساکه بحق وجذب الاخر بخیر حق فیضمن» رجل في يده 
ثوب تشبث به رجل فجذبه صاحب الثوب من يده» فخرق الثوب ضمن 
الممسك نصف الخرق؛ لأن حق صاحب الثوب في دفع الممسك وعليه 
دفعه بغير جذب» فإذا جذب فقد حصل التلف من فعلهما فانقسم الضمان 
بينهما» رجل عض ذراع رجل فجذب المعضوض ذراعه من فيه» فسقطت 
أسنان العاض وذهب لحم ذراع هذا تهدر دية الأسنان» ويضمن العاض 
أرش الذراع ؛ لأن العاض متعٍ في العض والجاذب غير متعلِ في الجذب؛ 
لأن العض ضرر وله أن يدفع الضرر عن نفسه. 

رجل جلس إلى جنب رجل فجلس على ثوبه وهو لا يعلم فقام صاحب 
الثوب فانشق ثوبه من جلوس هذا عليه يضمن الجالس نصف ذلك؛ لأن 
التلف حصل من الجلوس والجذب والجالس متعدِ في الجلوس» إذ لم 
يكن له أن يجلس عليه فكان التلف حاصلاً من فعليهماء فينقسم الضمان 
علیهماء رجل أخذ بید إنسان فصافحه فجذب يده من يده فانقلب فمات فلا 


(۸) حوادث السيارات وبيان ما بترتب عليها بالنسبة لحق الله وح عباده 


rT 
سه‎ 


شيءَ عله ؛ لان الخ غير متعل في الأنز لل_صافحة» بل هو 


وإنما الجاذب هو الذي تعدى على نفسه» حيث جذب te‏ 
لحقه من الآخذ وإن كان أخذ يده ليعصر ها فآذاه فج يده ضمن الأخذ ديته ؛ 
لأنه هو المتعدي» وإنماصاحب اليد دفع الضرر عن نفسه بالجر» وله ذلك 
فكان الضمان على المتعدي» فإن. انكسرت يد الممسك وهو الآخذ 
بالجذب لم يضمن الجاذب؛ لأن التعدي من الممسك فكان جانياً على 
نفسه فلا ضمان على غیره. 

واللّه سبحانه وتعالی أعلم . 
في [المدونة]' : 

(قلت): أرأيت إذا اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه؟ 

(قال) مالك ا 
منهما في مال صاحبه. 

( ا0 اتا ان فة صدمت س خی فک ها فرق اهاه ؟ 

(قال): قال مالك: إن كان ذلك من الريح غلبتهم أو من شيء لا 
يستطيعون حبسها منه فلا شيء علیهم» ون کانوا لو شاءوا آن يصرفوها 
صرفوها فهم ضامنول . 

وفي [بداية المجتهد] لابن رشد" 

احتلفوا في الفارسين يصطدمان فيموت كل واحد منهماء فقال مالك 
as‏ 
(۲) [بداية المجتهد] .)٤١۹/۲(‏ 


الشافعى وعثمان البتى : على كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ لأن كل 


قال أحمد الدردير في [الشرح الكبير لمختصر خليل]': وإن تصادما 
أي : المكلفان أو غيرهما (أو تجاذبا) حبلا أو غيره» كأن جذب كل منهما 
يد صاحبه فسقطا (مطلقا)» سواء کانا راكبین أو ماشيين أو مختلفين أو 
بسفينتين على الراجح (قصدا) منهما (فماتا) معاً فلا قصاص لفوات محله 
(أو) مات (أحدهما فقط) (فالقود) جواب للمسألتين» وهو على حذف 
مضاف» أي : فأحکامه ثابتة بینهما وحکمه فی موتهما نفیه وفی موت 
أحدهما ثبوته» ومن a‏ بالغاً والأخر صبياً فلا 
قصاص على الصبى أو كان أحدهما حرأ والآخر رقيقاً فلا يقتص للرقيق من 
الحر ويحكم بحكم القود أيضا فيما لو قصد أحدهما التصادم أو التجاذب 
دون الآخر» وهو داخل فى قوله قصداً (وحملا عليه) أي : على القصد عند 
ا ع وإنما يظهر فى موت أحدهما فقط للقصاص 
ENN AN NL‏ 
فيحملان على عدم القصد فلا قود ولا ضمان؛ لأن جريهما بالريح وليس 
من عمل أربابهماء وهذه العلة تدل على أن المراد بعدم القصد هو العجز لا 
الحطاً وهو كذلك على الراجح» وأما الخطا ففيه الضمان فظهر أن لقوله : 
عكس السفينتين فائدة حيث حمل على العجز . ) 


(۱) [الشرح آلکبیر لمختصر خلیل] .)۲٤۷/٤(‏ 


(A)‏ حوأدث السيارات وبيان ¿ ما رتب علبھا بالنسبة لخ الل وح عباده 


وأما المتصادمان قفي العمد القود كما قال وفي الخطأً الضمان . ولو 
سفينتين فيهما ولا شيء ذ في العجز» بل هدر ولو غير سفینتین کما اشار له 
بقوله (إلا لعجز حقيقي) آي: إلا أن يكون تصادمهما لعجز حقيقي» لا 
يستطيع كل منهما أن يصرف نفسه أو دابته عن الآخر فلا ضمان» بل هدر 
ولا يحملان عند الجهل عليه بل على العمد كما تقدم» لكن الراجح أن 
العجز الحقيقي في المتصادمين كالخطاء فيه ضمان الدية في النفس والقيم 
٠‏ في الأموال بخلاف السفينتين فهدر» وحملا عند الجهل عليه؛ لأن جريهما 
بالريح كما تقدم» (لا لخوف غرق أو ظلمة). فخرح من قوله: عكس 
السفينتين» آي : فإنهما يحملان على العجز عند الجهل فلا قود ولا ضمان 
(إلا لخوف غرق أو ظلمة) فالضمان: أي : لا إن قدروا على الصرف فلم 
يصرفوا خوفاً من غرق أو نهب أو أسر أو وقوع في ظلمة حتى تلفتا أو 
إحداهما أو ما فيهما من آدمي أو متاع فضمان الأموال في أموالهمء والدية 
على عواقلهم؛ لأن هذا ليس من العجز الحقيقي لقدرتهم على الصرف»› 
ولس لهم أن تارا من الهلاك بهلاك غيرهم» (وإلا) يكن التصادم في 
غير السفينتين أو فيهما أو التجاذب قصداء بل خطا (فدية كل) من الآدميين 
(على عاقلة الأخر) للخطاًء وقيمة فرسه مثااًء وإنما خص الفرس؛ لأن 
التصادم غالباً يكون في ركوب الخيل (في مال الآخر) لا على عاقلته؛ لأن 
العاقلة لا تحمل غير الدية (كثمن العبد) أي : قيمته لا يكون على عاقلة؛ لأنه . 
مال» بل في مال الحر» ودية الحر في رقبة العبد حالة» فإن تصادما فماتا فإن 
زادت دية الحر على قيمة العبد لم يضمن سيد الزائد؛ لأنها تعلقت برقبة 
العبدء ورقبته زالت ولو زادت قيمة العبد على دية الحر أخذ سيده الزائد من 


مال الحر حالاً. اه. 

قال محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق في شرحه [التاج 
والإكليل لمختصر خليل] ': (وإن تصادما أو تجاذبا مطلقاً قصداًفماتا أو 
أحدهمافالقود. 

قال مالك : إذا اصطدم فارسان فمات الفرسان والراكبان فدية كل واحد 
على عاقلة الاخر وقيمة فرس كل واحد في مال الاخر . 

قال مالك : ولو أن حرا وعبدأ اصطدما فماتا جميعاً فقيمة العبد في مال 
الحر» ودية الحر في رقبة العبد يتقاصان» فإن كان ثمن العبد أكثر من دية 
الحر كان الزائد لسيد العبد في مال الحرء وإن كانت دية الحر أكثر لم يكن 
على الد من ذلك سء 

وقال في رجلین اصطدما وهما یحملان جرتین فانکسرتا غرم کل واحد 
ما کان على صاحبه» وإن انکسرت إحداهما غرم ذلك له صاحبه. قال 
مالك فى السفينتين تصطدمان فتغرق إحداهما بما فيها فلا شىء فى ذلك 
E‏ لأن الريح تغلبهم إلا أنيعلم آن النواتية لو أرادواصرفها قدروا 
فيضمنوا وإلا فلا شيء عليهم . 

قال ابن القاسم : ولو قدروا على حبسها إلا أن فيها هلاكهم وغرقهم فلم 
يفعلوا فليضمن عواقلهم دياتهم ويضمنوا الأموال في آموالهم» وليس لهم 
أن يطلبوا نجاتهم بغرق غيرهم» وكذلك لولم يروهم في ظلمة الليل وهم لو 
رأوهم لقدروا على صرفها فهم ضامنون لما في السفينة ودية من مات على 


(۱) االتاح والإكليل لمختصر خلیل] .)۲٤۳/١‏ 


(۸) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق الله وحق عباده 


عواقلهم» ولكن لو غلبتهم الريح أو غفلوالم يكن عليهم شيء. انتهى . 
من ابن يونس بن عرفة . قال ابن شاس : وسواء كان المصطدمون راكبين أو 
مان ار بضر ار رترب او اجنهما ضریرا وبیده عصا»ء وإن تعمد 
الاصطدام فهو عمد محض فيه حكم القصاص› ولو کانا صبیین رکبا 
بأنفسهما أو أركبهما أولياؤهما فالحكم فيهما كما في البالخين إلا في 
القصاص» ولو جذبا حبلا فانقطع فتلف فكاصطدامهماء وإن وقع أحدهما 
علی شىء فأتلفه ضمناه . 
فمر أحدهما على صبي فقطع إصبعه ضمناه. انظر هنا في ابن عرفة 
القصاص . من قتل خارجة ولم يتلفت لإثبات قوله: أردت عمرأ وأراد الله 
خارجة» ومن قتل رجلا عمداً یظنه غیره ممن لو قتله لم یکن فيه قصاص› 
القاتل فسقط على طفل فقتله كالأربعة الذين تعلق بعضهم ببعض وسقطوا 
على الأسد فقتلهم (وحملا عليه عكس السفينتين إلا لعجز حقيقى إلا 
كخوف غرق أو ظلمة) قد تقدم جميع ما نقل ابن يونس عن ابن القاسم في 
اصطدام السفينتين والراكبين . 

وقال ابن الحاجب: لو اصطدم فارسان عمد فإحكام القصاص وإلا 
فعلى عاقلة كل واحد دية الآخرء ثم قال: فإن اصطدم سفينتان فلا ضمان 
بشرط العجز عن الصرف والمعتبر العجز حقيقة لا لخوف غرق أو ظلمة› 
ابن عبدالسلام: قول ابن الحاجب يوهم أن حكم الفارسين مخالف لحكم 
السفينتين وليس كذلك؛ لأن الفارسين إذا جمح بهما فرساهما فكان تلف 


م ا 


لم يضمنا إلا أن الفرسين PERETTI‏ 
إمساكهما وفي السفينتين على العجز . 

ابن عرفة قوله: إذا جمح الفرس ولم یقدر راکبه على صرف أنه لایضمن 
يرد بقولها إن جمحت دابة براكبها فوطئت إنساناً فهو ضامن وبقولها إن كان 
في رس الفرس اعتزام فحمل بصاحبه فاصطدم فصاحبه ضامن ؛ لأن سبب 
جمحه من راکبه وفعله به إلا آن یکون إِنما نفر من شيء مر به في الطريق من 
ری اا ع ل 
ا ۰ 
وقال أبو إسحاق الشيرازي في [المهذب]'': 

(فصل): وإن ا فارسان اا ا 
مهما نضف دة الأخر؛ 

وقال المزنى : إن استلقى أحدهما فانكب الأخر على وجهه وجب على 
المنكب درة الا وهدر دمه؛ لأن الظاهر أن المنكب هو القاتل 
والمستلقي هو المقتول» وهذا خطاً؛ لأن كل واحد منهما هلك بفعله 
وفعل صاحبه» فهدر النصف بفعله ووجب النصف بفعل صاحبه» كما لو 
جرح کل واحد منهما نفسه وجرحه صاحبه . 

ووجه قول المزني: لا يصح؛ لأنه يجوز أن يكون المستلقي صده 
صدمة شديدة فوقع مستلقياً من شدة صدمته . وإن رکب صبیان أو ارکبهما 
وليهما واصطدما وماتا فهما كالبالغين» وإن أركبهما من لا ولاية له عليهما 


.)۱۹١ /۲( [المهذب]‎ )۱( 


(۸) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالفسبة لحق الله وحق عباده 


س س ا سی 


فاصطدما وماتا وجب على الذي أركبهما دية كل واحد منهما النصف 
سب ما جى كل واخد هن الصبين على تة والضف سب ما جا 
الأاخرعليه. 
وإن اصطدمت امرآتان حاملان فماتتا ومات جنیناهما کان حکمهما في 
ضمانهما حكم الرجلين» فأما الحمل فإنه يجب على كل واحدة منهما 
نصف دية جنينها ونصف دية جنين الأخرى لجنايتهما عليهما. 

(فصل): وإن وقف رجل في ملكه أو في طريق واسع فصدمه رجل 
فماتا هدر دم الصادم؛ لأنه هالك بفعل هو مفرط فيه فسقط ضمانه» كما لو 
دخحل دار رجل فيها بئر فوقع فيها. وتجب دية المصدوم على عاقلة 
الصادم؛ لأنه قتله بصدمة هو متعد فيها» وإن وقف في طريق ضيق فصدمه 
رجل وماتا وجب على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر ؛ لأن الصادم قتل 
الواقف بصدمة هو مفرط فيها والمصدوم قتل الصادم بسبب هو مفرط فيه 
وهو وقوفه في الطريق الضيق . وإن قعد في طريق ضيق فعثر به رجل فماتا 
كان الحكم فيه كالحكم في الصادم» والمصدوم وقد بيناه. 

(فصل) فإن اصطدمت سفینتان وهلکتا وما فیهما؛ فإن کان بتفريط من 
القيمين بن قصرا في آلتهما أو قدرا على ضبطها فلم يضبطا أو سيرا في ريح 
شديدة لا تسير السفن في مثلهاء فإن كانت السفينتان وما فيهما لهما وجب 
على كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيها ويهدر 
النصف» وإن كانت لغيرهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته 
ونصف قيمة ما فيها ونصف قيمة سفينة صاحبه» ونصف قيمة ما فيهاء لما 


ناه في الفارسين› فإن كان في السفن رجال فهلكوا ضمن عاقلة كل واحد 


TT 


منهما نصف ديات ركاب سفينته وركاب سفينة صاحبه» فإن قصدا 
الاصطدام وشهد أهل الخبرة أن مثل هذا يوجب التلف وجب على كل 
e a,‏ 
ففي الضمان قولان: 

أحدهما: يجب كما يجب في اصطدام الفارسين e‏ 
الفرسين. 

والثانى: لا يجب؛ لأنها تلفت من غير تفريط منهما فأشبه إذا تلفت 
بضاعة» واختلف أصحابنا في موضع القولين » فمنهم من قال : القولان إذا 
لم يكن من جهتهما فعل بأن كانت السفن واقفة فجاءت الريح فقلعتهاء فأما 
ذا سيرا ثم جاءت الريح فغلبتهما ثم اصطدما وجب الغنمان قولا واحدا؛ 
لأن ابتداء السير كان منهما فلز مهما الضمان كالفارسين . 

وقال أبو إسحاق وأبو سعيد: القولان في الحالين› وفرقوا بينهما وبين 
الفارسين بأن الفارس يمكنه ضبط الفرس باللجام» والقيم لا يمكنه ضبط 
السفينة» فإن قلنا : إنه يجب الضمان كان الحكم فيه كالحكم فيه إذا فرط إلا 
في القصاص» فإنه لا يجب مع عدم التفريط» وإن قلنا: إنه لا يجب 
الضمان نظرت. فإن كانت السفن وما فيها لهما لم يجب على كل واحد 
منهما ضمان» وإن كانت السفن مستأجرة والمتاع الذي فيها أمانة كالوديعة 
ومال المضاربة لم يضمن؛ لأن الجميع أمانة فلا تضمن مع عدم التفريط› 
وإن كانت السفن مستأجرة والمتاع الذي فيها يحمله بأجرة لم يجب ضمان 
السفن؛ لأنها أمانة» وأما المال فهو مال في يد أجير مشترك» فإن كان مع 
صاحبه لم يضمن»› وإن لم يكن معه صاحبه فعلى القولين في الأجير 


(۸) حوادث السيارات وبيان صا يترتب عليها بالنسبة لحق الله وحق عباده 


المشترك» وإن كان أحدهما مفرطاً والآخر غير مفرط كان الحكم في 


المفرط ما ذكرناه إذا كانا مفرطين» والحكم في غير المفرط ما ذكرناه إذا 
کاناغیر مفرطین . 

وقال الشيخ محمد الشربيني الخطيب في [شرح المتهاج]: 

(فصل) فیما وجب الشركة في الضمان وما یذکر معه» إذا (اصطدما) 
ا حران کاملان راکبان أو ماشیان أو راکب وماش طویل› سواء أکانا 
مقبلين أو مدبرين أم أحدهما مقبلاً والآخر مدبراً كما يشعر به إطلاقه» وإن 
قيد الرافعي بالمدبرين وقيد المصنف الاصطدام بقوله (بلا قصد) کاصطدام 
أعمیین › أو غافلین» أو کانا في ظلمة ليشمل ما إذا غلبتهما الدابتان» 
وسياتي محترزه في کلامه» واستفید تقیید الاصطدام بالحرین من قوله 
(فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مخففة) أما كونه نصف دية؛ فلأن كل 
واحد هلك بفعله وفعل صاحبه فيهدر النصف› ٠‏ کما لو جرحه مع جراحة 
نفسه» وأما كونها مخففة مخففة على العاقلة ؛ فلأنه خطاً محض› ولا فرق في 
ك ین آن قا کین أو ستلفین. > أو أحدهما منكباً والآخر مستلقياً 

تفق المركوبان كفرسين ین أو لا كفرس وبعير وبغل اتفق سيرهما أو اختلف 
کان کان أحدهما يعدو والاخر یمشي على هینته (وإن قصدا) جمیعاً 
الاصطدام (فنصفها مغلظة) على عاقلة كل منهما لورثة الآخرء أما كونها 
نصف دية فلمامر . 

وأما كونها مغلظة على العاقلة؛ فلأن القتل حينئذ شبه عمد؛ لأن الغالب 
أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض› ولذلك 
لا يتعلق به القصاص إذا مات أحدهما دون:الآخر (أو قصد (أحدهما) 


+ و و ہے فت 
Soh‏ ` 


الاصطداء دون ږ وماتا اکل منهما ج من التخفيف 
واا 

ا 
لا أثر لحركتهاء فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في 
جلدة العقب مع الجراحات العظيمة نقله في [الروضة] عن الإمام وأقره: 
وجزم به ابن عبدالسلام» ولا ينافيه قول الشافعي رضي الله تعالى عنهء 
سواء اکان أحد الراکبین على فيل والآخر على كبش ؛ لانًا لا نقطع بأنه لا أثر 
لحركة الكبش مع حركة الفيل» ومثل ذلك يآتي في الماشيين» كما قاله ابن 
الرفعة وغيره» والصحیح : أن على کل منهما في تر کته (کفارتین) : 

إحداهما: لقتل نفسه»ء والأخرى لقتل صاحبه؛ لاشتراكهما في إهلاك 
نفسين بناء على أن الكفارة لا تتجراً اا ا وهو 
الأظهر. 

والثاني: على كل كفارة بناء على أنها تتجزاً (وإن ماتا مع مركوبهما 
فكذلك الحكم دية وكفارة (و) يزاد على ذلك أن (في تركة كل) منهما 
(نصف قيمة دابة الآخر) أي : مركوبه؛ لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر 
فعل کل منهما في حق نفسه» وقد يجيء التقاص في ذلك ولا يجيء في 
الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل. ) 

(فروع) لو كان مع كل من المصطدمين بيضة» وهي ما تجعل على 
الرأس فكسرت ففي [البحر]: أن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: على 
كل منهما نصف قيمة بيضة الآخر» ولو تجاذبا حبلا لهما أو لغيرهما فانقطع 
وسقطا وماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر وهدر الباقي؛ لأن كلا 


() حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لح الله ٤و‏ عباده 


امات تا رت ااا سواء أسقطا منكبين أم مستاقيين أم أحدهما 
منكباً والأخر مستلقياًء »> فان قطعه غیرهما فماتا فدیتهما على عاقلته؛ لانه 
القاتل لهماء وإن مات أحدهما بإرخاء الآخر الحبل فنصف ديته على 
عاقلته وهدر الباقي؛ لأنه مات بفعلهماء وإن كان الحبل لأحدهما والآخر 
ظالم فالظالم هدر وعلى عاقلته نصف دية المالك»› ولو کان شخص يمشي 
فوفع مداسه على مؤخر مداس غیره وتمزق لزمه نصف الضمان؛ لاه 
تمزق بفعله وفعل صاحبه (وصبیان أو مجنونان) و صبي ومجنون في 
اصطدامهما (ككاملين) فيما سبق فيهما ومنه التخليظ بناء على أن عمدهما 
عمد» وهو الأصح إن كانا مميزين» هذا إن ركبا بأنفسهماء وكذا إن 
آرکبهما وليهما لمصلحتهما وكانا ممن يضبط الم ركوب (وقيل) ونص عليه 
في [الأم] (إن أركبهما الولى تعلق به الضمان)؛ لما فيه من الخطر وجوازه 
مشروط بسلامة العاقبة » والأصح المنع كما لو ركبا بأنفسهما. 

(تنبيه) : محل الخلاف كما نقلاه عن الإمام وأقراه ما إذا أركبهما لزينة أو 
لحاجة غير مهمة» فإن أرهقت إلى إركابهما حاجة كنقلهما من مكان إلى 
مكان فلا ضمان عليه قطعاً» قالا: ومحله أيضاً عند ظن السلامة فإن 
أركبهما الولي دابة شرسة جموحاضمن الولى لتعديه. 

رف رب افا ن سخا ج ا و ا 
هادية وهو لا يستمسك عليها تعلق به الضمان. 

قال أبن الرفعة : ويستثنى من عدم تضمين الولي ما إذا كانا غير مميزين 
كابن سنة وسنتين فأركبهما الولي فيجب على عاقلته دية كل منهما. 

قال البلقيني : وينبغي آن يضاف إلى ما ذكره الإمام أن لا ينسب الولي 


إلى تقصيره في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله معهما. 

قال : والمراد بالولى هنا ولي الحضانة الذكر لا ولي المالء وذلك ظاهر 
من قول الشافعي رضي الله تعالى عنه» وبسط ذلك. ٠‏ 

ثم قال : ولم رمن تعرض له . 

وقال الزركشي في [التكملة]: يشبه أنه من له ولاية التأديب من أب 
وغیره خاص وغیره. 

وقال في [الخادم] ظاهر كلامهم والي المال. اه. 

والأوجه كلام البلقيني (ولو أركبهما أجنبي) بغير إذن الولي ولو 
لمصلحتهما (ضمنهما ودابتيهما)؛ لتعديه بإركابهماء وحكى ابن المنذر 
فيه الإجماع . 

(تنبيه) شمل إطلاقه تضمين الأجنبي مالو تعمد الصبيان الاصطدام وهو 
كذلك. وإن قال في [الوسيط]: يحتمل إحالة الهلاك عليهما بناء على أن 
عمدهما عمد» واستحسنه الشيخان؛ لأن هذه المباشرة ضعيفة فلا يعول 
علیها کما قاله شیخي»› وقوله: ضمنهما ودابتیهما لیس على إطلاقه» بل 
الضمان الأول على عاقلته» والثاني عليه» وقضية كلام الجمهور: إن 
ضمان المركب بذلك ثابت» وإن كان الصبيان ممن يضبطان الركوب وهو 
كذلك وإن كان قضية نص الأم أنهما إن كانا كذلك فهما كما لو ركبا 
بأنفسهماء وجزم به البلقيني أخذاً من النص المشار إليه» وإن وقع الصبي 
فمات ضمنه المرکب» كما قاله الشيخان» وظاهره: أنه لا فرق بين أن 
يكون إركابه لغرض من فروسية ونحوها أو لاء وهو كذلك في الأجنبي»› 
بخلاف الولي فإنه إذا أركبه لهذا الغرض وكان ممن يستمسك على الدابة 


(۸) حوادت السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنصبة لح الله وحق عباده 


فإنه لا يضمنه» وقول المتولي: لا فرق فيه بين الولي والأجنبي خصه ابن 
الرفعة في الأجنبي على ما إذا أركب بإذن - معتبر . أو اصطدم (حاملان 
وأسقطتا) بان ألقتا جنينيهما وماتتا (فالدية كما سبق) من وجوب نصفها 
على عاقلة كل منهما وإهدار النصف الأخر؛ لأن الهلاك منسوب إلى 
فعلهما (وعلى) آي: ويجب في تركة (كل) من الحاملين (أربع كفارات 
على الصحيح) بناء على الصحيح : أن الكفارة تجب على قاتل نفسه» وأنها 
لا تتجزأً؛ فيجب كفارة لنفسهاء وثانية : لجنينهاء وثالثة: لصاحبتهاء 
ورابعة : لجنينها؛ لأنهما اشتركا في إهلاك أربعة أنفس. ٠‏ 

والثاني: تجب كمفارتان بناء على عدم الوجوب وعلى التجزي (و) 
يجب (على عاقلة كل) منهما (نصف غرتى جنينيهما) نصف غرة لجنينها 
وغ جو ا ري 0ا جع ناتا 
وجبت الغرة على عاقلتهاء كما لو جنت على حامل أخری ولا يهدر من 
الغرة شيء بخلاف الدية فإنه يجب نصفها ويهدر نصفها كما مر؛ لأن 
الجنين أجنبي عنهما بخلاف أنفسهما. 
(تنبیه): کلامه قد يوهم وجوب رقيق واحد نصفه لهذا ونصفه لذلك» 
وعبارة ابن يونس له أن يسلم نصف رقيق عن واحد ونصف رقيق عن 
ااحر وغل ودا فاو رل للت أن ل م 2 ةلا 
ونصف غرة للأّخرى (أو) اصطدم (عبدان) وماتا (فهدر) سواء ماتا معاً بهذا 
الاصطدام أم أحدهما بعد الآخر قبل إمكان بيعه» وسواء اتفقت قيمتهما أم 
اختلفت ؛ لأن جناية العبد تتعلق بر قبته وقد فاتت . 

(أو) اصطدم سفينتان وغرقتا (فكدابتين) اصطدمتا و اتتا فی حکمهیا 


السابق (والملاحان) فيهما تثنية ملاح» وهو النوتي صاحب السفينة سمي 
بذلك لإجرائه السفينة على الماء المالح حكمهما (كراكبين) ماتا باصطدام 
في حكمهما السابق (وإن كانتا) آي : السفينتان وما فيهما (لهما) فيهدر 
نصف قيمة كل سفينة ونصف بدل ما فيهاء فإن ماتا بذلك لزم كلا منهما 
كفارتان كما سبق ولزم عاقلة كل منهما نصف دية الاخر . 

(تنبيه) يستثنى من كون الملاحين كالراكبين ما إذا قصد الملاحان 
الاصطدام بما يعده آهل الخبرة مهلكا مغرقا فإنه يجب نصف دية كل منهما 
في تركة الآخحر» بخلاف المصطدمين فإنها على العاقلة» ولو مات أحدهما 
بما صدر من المتعمد دون الأخر وجب القصاص على الحي بناء على 
إيجاب القصاص على شريك جارح نفسه ولو كان في السفينة من يقتلان به 
فعليهما القصاص إذا مات بذلك» فلو تعدد الغرقى قتل بواحد ووجب فى 
EE a N NEEL‏ 
كان الاصطدام لا يعد مهلكا غالباً وقد يهلك فشبه عمد فتجب الدية مغاظة 
على العاقلة ولو كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر كما 
قال الزركشي إنه لا يتعلق به ضمان؛ لأن الوضع في السفينة ليس بشرط ؛ 
لأن العمد من الصبيين هنا هو المهلك (فإن) كانت السفينتان لهما (وكان 
فيهما مال أجنبي لزم كلاً) منهما (نصف ضمانه) سواء كان المال في يد 
مالكه وهو السفينة أم لا لتعديهما ويتخير الأجنبي بين أخذ جميع بدل ماله 
من أحد الملاحين ثم هو يرجع على الاخر . وبين ن يأخذ نصفه منه ونصفه 

من الآخرء فإن كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان برقبتيهما (وإن کانتا 
لأجنبي) الان ا من او خرن للمالك (لزم کل نصف 


0 ك السيارات وبیان ¿ عا بترتب عليها بالنسبة ا الله ەو ن¿ عباده 


قیمتهما) ؛ ETE‏ وکر کل سن الماگین ی 
أن يأخذ جميع قيمة سفينته من ملاحه ثم يرجع هو بنصفهما على الملاح 
الاخر. أو يأخذه نصفهما منه ونصفهما من الملاح الأاخرء فلو كان 
الملاحان رقيقين تعلق الضمان بر قبتيهما. 

(تنبيه): محل هذا التفصيل : إذا كان الاصطدام بفعلهما. أو لم يكن› 
وقصرا في الضبط› أو سيرا في ريح شديدة فإن حصل الاصطدام بغلبة 
ريح فلا ضمان على الأظهر بخلاف غلبة الدابة فإن الضبط ثم ممكن 
باللجام ونحوه فالقول قولهما بيمينهما عند التنازع في نهما غلبا؛ لأن 
الأصل براءة ذمتهما وإن تعمد أحدهما أو فرط دون الآخر فلكل حكمه وإن 
كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مجري السائرة. 

وفي [المغثي] لابن قدامة ' رحمه الله : 

(مسألة) قال: (وإذا اصطدم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد 
منهما قيمة دابة الأاخر). 

وجملته: أن على كل واحد من المصطدمين ضمان ما تلف من الآخر 
من نفس أو دابة أو مال سواء كانت الدابتان فرسين أو بغلين أو حمارين أو 
جملین» او کان أحدهما فرساً والآخر غیره سواء كانا مقبلين أو مدبرين» 
وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه وإسحاق . 

وقال مالك والشافعي : على كل واحد منهما نصف قيمة ما تلف من 
الآخر؛ لأن التلف حصل بفعلهماء فكان الضمان منقسماً عليهما كما لر 


() [المغني] (۸۹/6). 


جرح إنسان نفسه وجرحه غیره فمات منهماء ولنا أن کل واحد منهما مات 
من صدمة صاحبه وإنما هو قربها إلى محل الجناية فلزم الأخر ضمانهاء 
كما لو كانت واقفة بخلاف الجراحة. 

إذا ثبت هذا فإن قيمة الدابتين إن تساوتا تقاصا وسقطتاء وإن كانت 
إحداهما أكثر من الأخرى فلصاحبها الزيادةء وإن ماتت إخدى الدابتين 
فعلى الاخر قيمتها وإن نقصت فعليه نقصها . ) 

(فصل): فإن كان أحدهما يسير بين يدي الأخر فأدر که الثاني فصدمه 
فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على e‏ لانه 2 والآأخر 
مصدوم فهو بمنزلة الواقفا. _ 

(مسألة) : قال : (وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفاً فعلى السائر قيمة 
دابة الواقف) نص أحمد على هذا؛ لأن السائر هو الصادم المتلف فكان 
الضمان عليه» وإن مات هو او دابته فهو هدر ؛ لأنه تلف نفسه ودایته» وإ 
انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين؛ لأن التلف 
حصل من فعلهماء وإن كان الواقف متعدياً بوقوفه مثل أن يقف فى طريق 
ف فالضيمان عله درن الا ٠‏ ن اقات جه حدم فان الان 
عليه» كما لو وضع حجرأ في الطريق أو جلس في طريق ضيق فعثر به 
إنسان. Sl‏ 

(مسألة): قال: (وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا فعلى عاقلة كل واحد 
منهما دية الأاخر) روي هذا عن علي رضي الله عنه والخلاف فيها في 
الضمان»ء كما الخلاف فيما إذا اصطدم الفارسان إلا أنه لا تقاص ههنا في 
الضمان؛ لأنه على غير من له الحق لكون الضمان على عاقلة كل واحد 


)١(‏ حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بانسب لق الله وح عباده 


منهما.. وإن اتفق ق أن يكون الضمان على من له الح مثل أن تكون العاقاة 
هى الوارثة أو يكون الضمان على المتصادمين تقاصا» ولا يجب القصاص 
8 کان تصادمهما عمداً أو خطاً؛ لأن الصدمة لا تقتل غالباً فالقتل 
الحاصل بها مع العمد عمد الخظأء ولا فرق بين البصيرين. والأعميين 
والبصير والأعمی» فإن كانتا امرأتين حاملتين فهما كالر جلين فإن أسقطت 
كل واحدة منهما جنيناً فعلى كل زاحدة نصف ضمان جنينها ونصف ضمان 
جنين صاحبتها؛ لأنهما اشتركتا في قتله» وعلى كل واحدة منهما عتق 
ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتهما فى الجنين» وإن 
أسقطت إحداهما دون الأخرى اشترکتا في ضمانه و واحدة عتقى 
. وإن أسقطتا معاً ولم تمت المرأتان ففي مال كل واحدة ضمان نصف 
الجنينين بخرة إذا سقطا ميتين وعتق رقبتين» وإن اصطدم راكب وماش فهو 
کما لو کانا ماشیین. وإِن اصطدم راکبان فماتا فهو کما لو کانا ماشیین. 

٠‏ (فصل) وإن اصطدمعبدان فماتا هدرت قيمتهما؛ لأن قيمة كل واحد 
منهما تعلقت برقبة الأحر فسقطت بتلف» وإن مات أحدهما تعلقت قمته 
برقبة الحي» فإن هلك قبن استيفاء القيمة سقطت لفوات محلهاء :وإن 
تصادم حر وعبد فماتا تعلقت دية الحر برقبة العبدء ثم انتقلت إلى قيمة 
العبد ووجبت قيمة العبد في تركة الحر» فيتقاصان» فإن كانت دية الحر 
اکا و ا ا و ف 
العبد.أكثر أخذ الفضل من تركة الجاني وفي مال الحر عتق رقبة ولا شىء 
على العبد؛ لأن تكفيره بالصوم فيفوت بفواته» وإن مات العبد وحده 


أبحاث هينة كبار العلماء ٠‏ 


مته فى دة الجر لان العاف لا تر الد رإن مات اله وبحت تعن 
ديته برقبة العبد وعليه صيام شهرين متتابعين» وإن مات العبد قبل استيفاء 
الدية سقطت. وإن قتله أجنبى فعليه قيمته ويتحول ما كان متعلقاً برقبته إلى 
فيمته؛ لأنها بدله وقائمة مقامه وتستوفی ممن وجبت عليه  .‏ 5 
. (مسألة): قال: (وإذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة فغرقتا 
فعلى المنحدرة.قيمة السفينة الصاعدة أو أأرش ما نقصت إن أخر جت إلا أن 
وجملته : أن السفينتين إذا اصطدمتا لم تخلو من حالين ؛ أحدهما: أن 
تكو نا متساويتين كاللتين فى بحر أو ماء واقف» أو كانت إحداهما منحدذرة 
رى اعدا ا ذا كانت خد اها حدر والار ى اع 
لأنها مسألة الكتاب» ولا يخلوان من حالين : 
آحدهما: أن يكون القيم بها مفرطاً بأن يكون قادراً على ضبطها أو ردها 
عن الأخر ى فلم يفعل أو أمكنه أن يخدلها إلى ناحية أخرى فلم يفعل أو لم 
يكل الها من الخال وال رخال وغرهما قعل المتحدر ضمان الأضاعدة؛ 
لأنهاءتنحط عليها من علوء فيكون ذلك سبباً لغرقها فتنزل المنحدرة بمنزلة 
السائر والصاعدة بمنزلة الواقف» وإن غرقتا جميعاً فلا شىء على المصعد 
وعلن المنحدر قيمة الخصعد أو أرش ما نقصت إن لم تتلف كلها إلا أن 
يكون التفريط من المصعد بأن يمكنه العدول بسفينته والمنحدر غير قادر 
ولا مفرط» فيكون الضمان على المصعد؛ لأنه المفرط وإن لم يكن من 
واحد منھما تفریط لکن هاجت ريح أو كان الماء شديد الجرية فلم يمكنه 
ضبطها فلا ضمان علیه؛ لاآنه لا یدخل في وسعه ضبطهاء ولا یکلف الله 


(۸) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالقسبة لحق الله وحق عباده 


 .اهعسوالإًاسفن‎ 

الحال الثانی : أن یکونا متساویتین فإن کان القیمان مفرطین ضمن كل 
واحد منهما سفينة الآخر بما فيها من نفس ومال كما قلنا في الفارسين 
يصطدمان» وإِن لم يکونا مفرطين فلا ضمان عليهما» وللشافعي في حال 
عدم التفريط قولان: أحدهما: عليهما الضمان؛ لأنهما في أيديهما 
فلز مهما الضمان كما لو اصطدم الفارسان لغلبة الفرسين لهما. 

ولنا أن الملاحين لا يسيران السفينتين بفعلهما ولا يمكنهمأ ضبطهما في 
NL E E‏ 
ويخالفان الفرسين فإنه ممكن ضبطهما والاحتراز من طردهما وإن كان 
أحدهما مفرطاً وحده فعليه الضمان وحده» فإن اختلفا في تفريط القيم 
فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدم التفريط وهو أمين فهو كالمودع 
وعند الشافعي آنهما إن كانا مفرطين فعلى كل واحد من القيمين ضمان 
نصف سفينته ونصف سفينة صاحبه كقوله في اصطدام الفارسين على ما 
(فصل): فإن كان القيمان مالكين للسفينتين بما فيهما تقاصا وأخذ ذو 
الفضل فضله وإن كانا أجيرين ضمنا ولا تقاص ههنا؛ لأن من يجب به غير 
من يجب عليه» وإن كان في السفينتين أحرار فهلكوا وكانا قد تعمدا 
الا وا ك ال فلهم الف ر ون اا ع ف 
ضمان على القيمين إذا كانا حرين وإن لم يتعمدا المصادمة أو كان ذلك مما 
لا يقتل غالبا وجبت دية الأحرار على عاقلة القيمين وقيمة العبيد في 
أموالهما وإن كان القيمان عبدين تعلق الضمان برقبتيهما فإن تلفا جميعاً 


أبحاث خيئة كيار الما ٠‏ 


سقط الضمان» وأما مع عدم التفريط فلا ضمان على أحد» وإن كان في 
السفينتين ودائع ومضاربات لم تضمن ؛ لأن الأمين لا يضمن مالم يوجد 
منه تفريط أو عدوان وإن كانت السفينتان بأجرة فهما أمانة أيضاً لا ضمان 
فيهما وإن كان فيهما مال يحملانه بأجرة إلى بلد آخر فلا ضمان؛ لأن 
الهلاك بأمر غير مستطاع . 

(فصل) وإن كانت إحدى السفينتين قائمة والأخرى سائرة فلا ضمان 
فل الرافة وغل السا مجان الو اة ان كان رطا ول انع 
إن لم يفرط على ماقدمنا. أاه. 

وذكر أبو الفرج في [شرحه الكبير للمقنع] نحو ماتقدم. 

وفي [الفروع] لابن مفلح ' رحمه الله : 

وإِن اصطدم راجلان أو راکبان آو ماش وراكب - قال في [الروضة]: 
بصيران أو ضريران أو حدهما - فماتا أو دابتاهما ضمن كل واحد متلف 
الأاخحر» وقيل: نصفه» وقدم في [الرعاية]: وإن غلبت الدابة راكبها بلا 
تفريط لم يضمن وجزم به في [الترغيب]. وإن اصطدما عمدا ويقتل غالاً 
فهدر» وإلا شبه عمد» وما تلف للسائر منهما لا يضمنه واقف وقاعد» في 
المنصوص» وقيل: بلى مع ضيق الطرق» وفي ضمان سائر ما تلف 
لواقف وقاعد في طریق ضیق وجهان: وإن اصطدم قنان ماشیان فهدرء لا 
حر وفن فقيمة فن . 

وقيل : نصفها في تركة حر» ودية حر ويتوجه الوجه أو نصفها في تلك 


(1) االفروع] (1/7 - ۸). 


(۸) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق الله وحق عباده 


القيمة» وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد متلف الآخر وفي 
[المغني]:. إن فرطا» وقاله في [المنتتخب] وأنه ظاهر کلامه ولا يضمن 
المصعد منهماء بل المنحدرإن لم يغلبه ريح نص عليه. 

وفي [الواضح] وجه لايضمن منحدر. 

وفي [الترغيب] السفينة كدابة والملاح كراكب ويصدق. ملاح في إن 
تلف مال بغلبة ريح» ولو تعمدا الصدم فشريكان في إتلاف كل منهما ومن 
فيهما» فإن قتل غالبا فالقود وإلا شبه عمد ولا يسقط فعل المصادم في حق 
نفسه مع عمد ولو خرقها عمدأً أو شبه عمد أو خطاً عمل على ذلك» وهل 
يضمن من ألقى عدلاً مملوءاً بسفينة ما فيها أو نصفه أو بحصته؟ يحتمل 
آوجها وإن ركب صبيين غير وليهما فاصطدماضمن . 

وفي [الترغيب]: تضمن عاقلته ديتهما وإن ركباها فكبالغين مخطئين 
وكذاإن أركبهما ولي لمصلحة» قال ابن عقيل : ويبتان بأنفسهما. 

وفي [الترغيب]: .إن صلحا للمركوب وأركبهما ما يصلح لركوب 
مثلهماء وإلا ضمن ويضمن كبير صدم الصغير» وإن مات الكبير ضمنه من 
أركب الصغير» نقل حرب ا ا ا و 
أن يمره هله بحمله . اه. 

وفي [الإنصاف على المقنع]"': ٠‏ 

قوله : (وإن اصطدم نفسان) قال في [الروضة]: بصيران أو ضريران أو 
أحدهماء قلت : وكذا قال المصنف والشارح: (فماتا فعلى عاقلة كل واحد 


(1) [الإنصاف على المقنع] )١١ /٠١(‏ 


منهما دية ا هذا المذهب جزم به الخرقي لالس و[المفت 
و[الشرح] والزركشي و[النظم] و[الوجيز] و[المنور] و[منتخب الأدمي] 
وغیرهم وقدمه في [الرعايتين] و[الحاوي الصغير] و[الفروع] وقي : 
يجب على عاقلة كل منهما نصف الدية وهو تخريج لبعضهم . _ 

(تنبيه) ظاهر كلام المصنف آنه سواء کان تصادمهما عمد أو خطا وهو 
صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب» وقيل : إذا كان عمدايضمنان 
دون عاقلتهماء وقال فى [الرعاية]: وهو أظهر (قوله: وإن. كانا راكبين 
فماتت اللااد فل ا احا ا وهذاالمذهب جزم 
ه في [المغني] و[الشرح الكبير] و[المحرر] وغيرهم وقدمه في [الفروع] 
وغيره» وقيل: على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر» وقدم في 
[الرعايتين] إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط لم يضمن» وجزم به في 
[الترغيب] و[الوجيز] و[الحاوي الصغير]. 

قوله : (وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفاً فعلى السائر ضمان الواقف 
ودابته إلا أن یکون في طریق ضیق قاعداً آو واقفاً فلا ضمان عليه . وعليه 
ضمان ما تلف به) ذكر المصنف هنا مسألتين : 

إحداهما: ما يتلف السائر إذا كان الآخر واقفاً أو قاعداً دا فقطم بضمان 
الواقف ودابته على السائر إلا أن يكون في طريق ضيق قاعداً أو واقفاً فلا 
ضمان عليه وهو أحد الوجهين وهو المذهب منهما» ونص عليه وجزم به 
في [المغني] و[الشرح] و[الوجيز] وهو ظاهر ما جزم به في [الرعاية] 
و[الحاوي] وقيل: يضمنه السائر سواء كان الواقف في طريق ضيق أو 
واسع وقدمه في [المحرر] و[النظم] والزركشي» وهو ظاهر كلام الخرقي 


(۸) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالفسبة لحق الله وحق عباده 


رأطلقهما في [الفروع]. " 

المسألة الثانية : ما يتلفه الواقف أو القاعد للسائر في الطريق الضيق 
فجزم المصنف هنا آنه يضمنه وجزم به في [الشرح] و[شرح ابن منجا] 
واختاره المصنف» والصحيح من المذهب: أنه لا يضمن» نص عليه 
وقدمه في [المحرر] و[النظم] و[الرعايتين] و[الحاوي الصغير] 
و[الفروع]» وأما ما يتلف للسائر إذا كان الطريق واسعاً فلا ضمان على 
الواقف والقاعد على الصحيح من المذهب› a e‏ 
[المحرر] و[النظم] و[الرعايتين] و[الحاوي] و[الفروع] وغير : 8 
يضمنه» ذکره الزرکشي وغيره. 

تنبيهان: أحدهما: قوله: (فعلى السائر ودابته ضمان الواقف يكون 
على عاقلة السائر» وضمان دابة الواقف يكون على نفس السائر صرح به 
الأصحاب فظاهر كلام المصنف غير مراد. 

الثاني : قوله: (إلا ان یکون في طریق ضيق قاعدا أو واقفاً) قال ابن 
منجا: لابد أن يلحظ آن الطريق الضيق غير مملول للواقف أو القاعد؛ لأنه 
إذا كان مملوكاً لم يكن متعدياً بوقوفه فيه» بل السائر هو المتعدي بسلوكه 
ملك غيره بغير إذنه . انتهى . 

قال آبو محمد ابن حزم رحمه الله 

وأما المصطدمان راجلين و فروي 


د (۲), 


)۱( المخلی] لابن رم 0 TD‏ ۰) طبع منیر. 
(۲) [المحلی] لابن حزم» (۱۲/ ۲۸۳ - )۲۸١‏ مكتبة الجمهورية العربية ۱ھ 


أبحاث هيئة كباز العطماء 


وقال الشافعى: لا يجوز فيه إلا أحد eT e‏ السفينة 
اک و ا ا ا ا کد غ 
صرفها بنفسه أو بمن یطیعه فلا فعل فیضمن» والقول قوله مع یمینه آنه ما قدر 
على صرفهاء وضمان الأموال إذاضمن في ذمته» وضمان النفوس على عاقلته. 

قال أبو محمد: وقال بعض أصحابنا: إذا اصطدمت السفينتان بغير 
قصد من ركابهما لكن بغلبة أو غفلة فلا ضمان في ذلك أصاًء فإن حملا 
سفينتيهما على التصادم فهلكتا ضمن كل واحد نصف قيمة السفينة 
الأخرى؛ لأنها هلكت من فعلها ومن فعل ركابهاء وأما الفارسان 
يصطدمان فإن أبا حنيفة ومالكاً والأوزاعي والحسن بن حي قالوا: إن ماتا 
غا کا وا ما و اا ر ا رال عا ال وة 
والشافعي : على كل واحد منهما نصف دية صاحبه . 

وقال بعض أصحابنا: بمثل قول الشافعي في ذلك» وكذلك أوجبوا إن 
هلكت الدابتان أو إحداهما فنصف قيمتها أيضاًء وكذلك لو رموا بالمنجنيق 
فعاد الحجر على أحدهم فمات فإن الدية على عواقلهم و وتسقط منها حصة 
المقتول؛ لأنه مات من فعله وفعل غيره» قالوا: فلو صدم أحدهما الأخر 
فقط فمات المصدوم فديته على عاقلة الصادم إن كان خطأًء وفي مال القاتل 
إن قتلت في العمد. 

قال ابو محمد: والقول في ذلك وباله تعالى التوفيق أن السفيتتين إذا 
اصطدمتا بغلبة ريح أو غفلة فلا شيء في ذلك ؛ ؛ لأنه لم يكن من الركبان في 
ذلك عمل أصلاً ولم يكسبوا على أنفسهم شيئاً وأموالهم وأموال عواقلهم 


(۸) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالقسبة لحق الله وحق عباده 


محرمة إلا بنص أو إجماع» فإن كانوا تصادموا وحملوا وكل أهل سفينة 
یر غارف گان الأخرى لكن في ظلمة لم يروا شيا فهذه ا 
وا و ا 3 رؤا ية س 
ا 

وأما الأنفس فعلى غواقلهم كلهم؛ لأنه قتل خطأً وإن كانوا تعمدوا 
فالأموال مضمونة كما دكرنا وعلى من سلم منهم القود أو الدية كاملة 
والقول في الفارسين أو الرجلين يصطدمان كذلك وكذلك أيضاً الرماة 
بالمنجنيق َة تقسم الدية عليه وعليهم وتؤدي عاقلته وعاقلتهم دیته سواءء 
برهان ذلك : : أنه في الخطأً قاتل نفسه مع من قتلها وقد ذكرنا قبل أن في قاتل 
a lC E N‏ 
يخص خطأ» وما كان ربك نساً. 

قال انو یل ثم نرجع إلى مسألتنا فنقول : : أما قولهم في المصطدمين 
أن الميت مات منهما من فعل نفسه ومن فعل غيره فهو خحطاًء والفعل إنما 
هو مباشرته الفاعل وما یفعله فيه وهو لم یباشره بصدمة غیره في نفسه شيعا 
ولا يختلفون فيمن دفع ظالماً إلى ظالم آخر ليقاتله فقتل أحدهما الآخر أن 
على القاتل منهما القود أو الدية» كلها إن فات القود ببعض العوارض وهر 
غد تسبب في موت نفسه بابتداء الفتال کما تسیب في موت نفسه بالصدم ولا 
فرق وهذاتناقض منهم . 

قال أبو محمد: وكذلك القول في المتصارعين ولا فرق وما أباح الله 


(€ رالرى ا 0 


تعالى في اللعب شيا حطر ETP‏ 
فماتا جميعاً أو مات الواة قع أو الموقوع عليه فإن الواقع هو المباشر لاتلاف 
الموقوع عليه بلاشك وبالمشاهدة؛ لأن الوقعة قتلت الموقوع عليه ولم 
يعمل الموقوع عليه شيئاً فدية الموقوع عليه إن هلك على عاقلة الواقع إن لم 
يتعمد الوقوع عليه؛ لأنه قاتل خطاء فإن تعمد فالقود واقع عليه إن سلم و 
الدية» وكذلك الدية في ماله إن مات الموقوع عليه قبله فإن ماتا معاًآو مات 
الواقع قبل فلا شيء في ذلك› لما ذكرنا من أن الدية إنما تجب بموت 
المقتول المجنى عليه لا قبل ذلك» فإذا مات فى حياة قاتله فقد وجبت الدية 
أو القود في مال القاتل وإذا مات مع قاتله أو بعد قاتله فلم يجب له بعد شيء 
لا قود ولا دية فى حياة القاتل فإذا مات فالقاتل غير موجود والمال قد صار 
للورثة وهذا لا حق له عندهم وليس هكذا قتل الخطا؛ لأن الدية لا تجب 
فى مال الجانى وإنما تجب على عاقلته» فسواء مات القاتل قبل المقتول أو 
ا ا ا وت ال ا عل ال ان علب اا 
في كل مال المسلمين» كما جاء في سهم الخارمين» وبالله تعالى التوفيق . 
ولا شيء لوارث الواقع إن مات في جميع هذه الوجوه لا دية ولا 
غیرها؛ لأنه لم يجن أحد عليه شيئ وسواء وقع على سكين بيد الموقوع 
عليه أو على رمح أو غير ذلك لا شيء في ذلك صا ؛ لأنه إن عمد فهو قاتل 
نفسه عمداً ولا شيء في ذلك بلا خلاف» وإن کان لم يعمد فلم يباشر في 
نفسه جناية وإنما هو قتيإن حجر أو حديدة أو نحو ذلك وما کان هکذا فلا 
شيء في ذلك کله . ۰ 

وبالله تعالى التوفيق 


E ITO PFET 
الإسلام السابقين بالنسبة لما كان مستعملاً منها في زمنهم كالسفن والدواب‎ 
وأحكام حوادث المصارعة والتجاذب وما إليهمامع اختلاف وجهة نظرهم‎ 
ولا يزال الكثير من هذه الآلات والوسائل وأحداثها‎ s2 
قائماء وج إلى 'جانبها وسائل أخرى للنقل والمواصلات كالسيارات‎ 
والطيارات والدبابات والدراجات ولا غنى للناس عن استعمالهاء بل‎ 
صارت من ضرورات الحياة» ولذا كثر استعمال الناس لها في تحقيق‎ 
مصالحهم وقضاء حاجاتهم ونشأ عن ذلك كثير ا‎ 
علماء هذا العصر أن يتبينوا حكمها على ضوء الأصول الشرعية وما سبق‎ 
من النظائر التي حكم فيها أئمة الفقه الإسلامي باجتهادهم وذلك بتخریح‎ 
حوادث الوسائل الجديدة على نظائرها من حوادث الوسائل القديمة»‎ 
ليعرف الحكم فيها بتحقيق بتحقيق المناط وتطبيق القواعد الشرعية عليهاء كما فعل‎ 
المجتهدون السابقون في بناء الأحكام على أصولها واستنباطها منه‎ 
: وتخریجها على نظائرها» وعلی هذا یمکن أن يقال‎ 
أولاً : إن تصادمت سيارتان وكان ذلك من السائقين عمد فإن ماتا فلا‎ 
فصاص لفوات المحل وتجب دية كل منهما ودية من هلك معه من النفوس‎ 
وما تلف معه من السيارة والمتاع في مال صاحبه بناء على عدم اعتبار‎ 
عتدائه وفعله في نفسه ومن هلك معه واعتبار ذلك بالنسبة لصاحبه ومن‎ 
هلك أو تلف معه. أو يجب نصف دية كل منهما ونصف دية من هلك معه‎ 
ونصف قيمة ماتلف معه في مال صاحبه» بناء على اعتبار اعتدائه وفعله في‎ 
حق نفسه وحق صاحبه» وإن مات أحدهما دون الا خر اقتص منه لمن مات‎ 


بالصدمة ؛ TINE‏ وإن كان التصادم منهما خطاً 
وجبت الدية أو نصفها لكل منهما ولمن مات معه على عاقلة صاحبه» 
وتجب قيمة ماتلف من سيارة كل منهما أو متاعه أو نصفها في مال صاحبه 
بناء على ماتقدم من الاعتبارين» وإن كان أحدهما عامداً و الآخر مخطاً 
فلکل حکمه علی ما تقدم» ومن کان منهما مغلوباً على مره فلا ضمان عليه 
إلا إذا كان ذلك بسبب تفریط منه سابق . 

ثانياً : إذا صدمت سيارة سائرة سيارة واقفة في ملك صاحبها أو خارج 
طريق السيارات أو على جانب طريق واسع ضمن ساتق السائرة ما تلف في 
الواقفة من نفس ومال بصدمته؛ لأنه المتعدي» فإن انحرفت الواقفة 
اوت دك العاهة الان تاغل ما عد نصا سارن 
وإن كانت واقفة في طريق ضيق غير مملوك لصاحبها فالضمان على 
صاحب الواقفة » لتعديه بوقوفه» ويحتمل أن يكون الضمان بينهما لتفربط 
کل منهماوتعدیه. ‏ 

وإن صدمت سيارة نازلة من عقبة مثلا سيارة صاعدة فالضمان على 
سائق المنحدرة إلا إذا كان مغلوباً على أمره فلا ضمان عليه أو كان سائق 
الصاعدة يمكنه العدول عن طريق النازلة فلم يفعل فالضمان بينهماء وإن 
د ركت سيارة سيارة آمامها فصدمتها ضمن سائق اللاحقة ما تلف من 
النفوس والأموال في سيارته والسيارة المصدومة؛ لأنه متعد بصدمه لما 
أمامه والأمامية بمنزلة الواقفة بطريق واسع إلا إذا حصل من سائق الأمامية 
فعل يعتبر سبباً أيضاً في الحادث» كأن يوقف سيارته فجأة أو يرجع بها إلى 
الخلف أو ينحرف بها إلى ممر اللاحقة ليعترض طريقها فالضمان بينهما 


(۸) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالقسبة لحق الله وحق عباده 


على ما تقدم من الخلاف في حکم تصادم سیارتین.. 

ثالثاً : وإذا وقف سائق سيارة بسيارته أمام إشارة المرور مثلاً ينتظر فتح 
الطريق فصدمت سبارة مؤخر سيارته صدمة دفعتها إلى الامام فصدمت 
بعض المشاة مثلاً فمات أو أصيب بكسور - -ضمن من صدمت سيارته مؤخر 
السيارة الأخرى كل ما تلف من نفس ومال؛ لأنه متعل بصدمه» والسيارة 
الأمامية بمنزلة الآلة بالنسبة للخلفية فلا ضمان على سائقها؛ لعدم تعديه. . 
الموضوع الثاني: 

ادش شی اتسا ات وانقلابھاء أو سقوط شي ء منها على أحد 
أو قفز أحد ركابها أو تعلق أحد بها وما يترتب على ذلك من أحكام: ) 

AE‏ أمام النقول في الموضوع الأول من بيان مبنى 
الأحكام ؤ فى الحوادث ومنشاً الخلاف فيها؛ تمهداً للنقول عن فقهاء 
الإسلام في الموضوع الثاني يقصد به هنا ما قصد به هناك . | 

وعلى هذا نبدأً في ذكر النقول عن الفقهاءء ا ار 
في موضوع الببحث إن شاء الله . 

قال شمس الدين المعروف ي زاده في [تكملة فتح القدير على 
الهداية] ": (الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها أو 
رأسها أو کدمت أو خبطت» وکذا إذا صدمت ولا يضمن ما نفحت بر جلها 
أو ذنبها) والأصل ان اروز في طريق المسلمين مباح مقید يشرط 
السلامة؛ لاله تصرف في حق تفسه من وجه وفي حت غیره من وچه؛ 


| o _ ۳٤٤ /۸( [التكملة]‎ )۷ 


TT WE 0‏ ليعتدل اظ 
من الجانبين» ثم إنما يتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه» ولم 
يتقيد بها فيما لا يمكن الاحتراز عنه ؛ لما فيه من المنع من التصرف وسد بابه 
وهو مفتوح والاحتراز ن الإبطاء وما يضاهيه ممکن› فإنه ليس من 
ضرورات التسيير فقيدناه بشرط السلامة عنه» والنفحة بالرجل والذنب 
ليس يمكنه الاحتراز عنه مع السير على الدابة فلم يتقيد به (فإن أوقفها في 
الطريق ضمن النفحة أيضا) ؛ لأنه يمكنه التحرز عن الإيقاف» وإن لم يمكنه 
عن النفحة فضار متعدياً في الإيقاف وشغل به فيضمنه . 
قال : (وإن أصابت بيدها أو برجلهاء حصاة أو نواة أو أثارت غباراً أو 
حجرأ صغيراً ففقاً عين إنسان أو أفسد ثوبه لم يضمن» وإن كان حجرأًكبيراً 
ضمن)؛ لأنه فى الوجه الأول لا يمكن التحرز عنه» إذ سير الدواب لا 
EBE aN Sa EE‏ 
تعنیف الاک 0 فیما ذكرنا كالراكب؛ لأن المعنى لا يختلف»› 
قال: (فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم 
يضمن)؛ لاأنه من ضرورات السير فلا يمكن الاحتراز عنه» (وكذا إن 
أوقفها لذلك)؛ لأن من الدواب مالا يفعل ذلك إلا بالإيقاف» وإن أوقفها 
لغير ذلك فعطت إنسان بروثها أو بولها ضمن؛ لأنه متعلِ بهذا الإيقاف ؛ 
لأنه ليس من ضرورات السير» ثم هو أكثر ضرراً بالمارة من السير؛ لانه 
ادوم مدة» فلا يلحق به (والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد 
ضامن لما أصابت بيدهاادون رجلها) . والمراد: النفحة قال رضي الله عنه : 
هكذا ذكره القدوري في [المختصر]ء وإليه مال بعض المشايخ» ووجهه آن 


0 د السيارات وبیان ¿ ما يترتب عليها بالنسبة لق الله و د 


النفحة بمرأى عين السائق فيمكنه الاحتراز عنه وغائب عن بصر القائد فلا 
يمكنه الاحتراز عنه. 

وقال بعض المشايخ : إن السائق لا يضمن النفحة أيضاً وإن كان يراهاء 
إذ لیس على رجلها ما یمنعها به فلا یمکنه التحرز عنه بخلاف الکدم لإمکانه 
كبحها بلجامهاء وبهذا ينطق أكثر النسخ وهو الأصح . 

وقال الشافعي : : يضمنون النفحة كلهم؛ لأن فعلها مضاف إليهم» 
والحجة عليه ماذكرناه» وقوله عليه الصلاة والسلام: «الرجل جبار»» 
ومعناه النفحة بالرجل وانتقال الفعل بتخويف القتل كما في المكره» وهذا 
تخويف بالضرب (قال: وفي [الجامع الصغير]: وكل شيء ضمنه الراكب 
ضمنه السائق والقائد)؛ لأنهما مسببان بمباشرتها شرط التلف وهو تقريبها 
إلى مكان الجناية فيتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه كالراكب 
(إلا أن على الراكب الكفارة فيما أوطأته بيدها أو برجلها (ولا كفارة 
عليهما) ولا على الراكب فيما وراء الإيطاء؛ لأن الراكب مباشر فيه؛ لأن 
لتلف بثقله وثقل الدابة تبع له؛ لأن سير الدابة مضاف إليه وهي آلة له 
وهما مسببان؛ لأنه لا يتصل منهما إلى المحل شيء» وكذا الراكب في غير 
الإيطاء» والكفارة حكم المباشرة لا حكم التسبب» وكذا يتعلق بالإيطاء 
في حق الراكب حرمان الميراث والوضعية دون السائق والقائد؛ لأّنه 
يختص بالمباشرة (ولو كان راكب وسائق قيل : لا يضمن السائق ما أوطأت 
الدابة)؛ لأن الراكب مباشر فيه لما ذكرناه والسائق مسبب والإضافة إلى 
المباشر أولى» وقيل : الضمان عليهما؛ لأن كل ذلك سبب الضمان. 


أبحاث خيئة كبار العلماء 


ثم قال" : (ومن ساق دابة فوقع السرح على رجل فقتله ضمن وكذا 
على هذا سائر آدواته كاللجام ونحوه وكذا ما يحمل عليها)؛ لأنه متعلِ في 
هذا التسبب؛ لأن الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد أو الإحكام بخلاف 
الرداء؛ لأنه لا يشد في العادة» ولأنه قاصد لحفظ هذه الأشياء كما في 
المحمول على عاتقه دون اللباس على ما مر من قبل فيقيد بشرط السلامة . 

قال : (ومن قاد قطارا فهو ضامن لما أوطا فإن وطیء بعر إنساناً ضمن به 
القائد والدية على العاقلة)؛ لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق وقد أمكنه 
ذلك وقد صار متعدياً بالتقصير فيه والتسبب بوصف التعدي سبب للضمان 
إلا أن ضمان النفس على العاقلة فيه وضمان المال في ماله (وإن كان معه 
ساتق فالضمان عليهما)؛ لأن قائد الواحد قائد للكل وكذا سائقه لاتصال 
الأزمة» وهذا إذا كان السائق في جانب من الإبلء أما إذا كان توسطها 
وأخذ بزمام واحد يضمن ما عطب بما هو خلفه» ويضمنان ما تلف بما بين 
يديه؛ لأن القائد لا يقود ما خلف السائق لانفصام الزمام والسائق يسوق ما 
يكون قدامه» ثم قال: (ومن سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو 
نخسها فنفحت رجلا أو ضربته بیدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على 
الناخس دون الراكب) هو المروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهماء 
ولأن الراكب والمركوب مدفوعان بدفع الناخس فأضيف فعل الدابة إليه 
كانه فعله بيده ولأن الناخس متعلٍ في تسبيبه والراکب في فعله غير متعد 


.)٥٤-۳٤۹/۸( االتكملة]‎ )١( 


(۸) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لح الله وح عباده 


فیتر جح جانبه في التغريم للتعدي حتی لو کان واقفاًدابته على الطریق يكون 
الضمان على الراكب والناخس نصفين؛ لأنه متعدِ في الإيقاف أيضاً.. ٠‏ 

قال : (وإن نفحت الناخس کان دمه هدراً)؛ لأنه بمنزلة الجانى على 
نفسه (وإن آلقت الراكب أيضاً فقتلته كانت ديته على عاقلة الناخس)؛ لاه 
متعِ في تسببه وفيه الدية على العاقلة . 

قال: (ولو وثبت بنخسه على رجل او وطتته فقتلته کان ذلك على 
الناخس دون الراکب) لما باه والواقف فى ملکه والذي يسير فى ذلك 
سرا وعو ای ا ی اھان عل ای وک ی 
لأن التلف حصل بقل الراكب ووطء الدابة والثاني مضاف إلى الناخس 
فيجب الضمان عليهماء وإن تخسها بإذن الراكب كان ذلك بمنزلة فعل 
الراكب لو نخسها ولا ضمان عليه في نفحتها؛ لأنه أمره بما يملكه إذ 
النخس في معنى السوق فصح أمره فانتقل إليه معنى الأمر . 

قال: (ولو وطئت رجلا في سيرها وقد نخسها بإذن الراكب فالدية 
عليهما نصفين جميعاً إذا كانت في ثؤرها الذي نخسها)؛ لأن سيرها في 
تلك الحالة مضاف إليهما والأذن يتناول فعلة السوق ولا يتناوله من حيث 
إنهإتلاف. ٠0‏ 
فمن هذا الوجه يقتصر عليه والركوب وإن كان علمه للوطء فالنخس 
ليس بشرط لهذه العلة» بل هو شرط أو علة للسير والسير علة للوطءء 
وبهذا لا يترجح صاحب العلة كمن جرح إنساناً فوقع في بئر حفرها غيره 
على قارعة الطريق فمات فالدية عليهما لما أن الحفر شرط علة أخحرى دون 
علة الجرح كذاهذا. . إلى أن قال: (ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفلتت من 


يد القائد فأصابت في فورها فهو على الناخس وكذا إذا كان لها سائق 
فنخسها غيره) لأنه مضاف إليه . . ثم قال: (ولو نخسها شيء منصوب في 
الطريق فنفحت إنساناً فقتلته فالضمان على من نصب ذلك الشىء)؛ لأنه 
متعد بشغل الطريق فأضيف إليه كأنه نخسها بفعله : ات 
وفي [المدونة]': 
قلت : أرأيت الرجلان يترادفان على الدابة فو طئت الدابة رجلا بيديها أو 
رجلیها ففتاته؟ ۰ 
قال مالك : أراه على المقدم إلا أن يعلم أن ذلك كان من الدابة بسبب 
المؤخر مثل آن يكون حركها أو ضربها فيكون عليهما جميعاً؛ لأن المقدم 
بيده لجامهاء أو يأتي من سبب فعلها أمر يكون من المؤخر لم يكن المقدم 
يقدر على دفع شيء منه فيكون على المؤخر بمنزلة ما لو ضربها المؤخر» 
فرمحت لضربه فقتلت إنساناً - فهذا وما أشبهه على عاقلة المؤخر؛ لأنه 
يعلم أن المقدم لم يعنتها شيئاًء ولم يمسك لها لجاماً ولا تحريكامن رجل 
ولا غیرها» فیکون شریکافیما فعل . 

قلت : أرأيت إن کان الرجل راکا غل دابته فکدمت إنساناً فأعطبته 
أيكون على الراكب شيء آم لا؟ قال : سمعت مالكاًيقول في الرجل يكون 
على الدابة راكباً فتضرب برجلها رجلا فتعطبه قال: لا شىء على الراكب 
إلا آن يكون ضربها فنفحت برجليها فيكون عليه ما أصابت» وأرى الفم 
عندي بمنزلة الرجل إن كدمت من شىء فعله بها الراكب فعليه وإلا فلا 


(۱) [المدونة] ص .)٥٠١(‏ 


(۸) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالقسبة لح الله وحق عباده 


IF‏ . قلت: أرأيت ما وظئت بيديها أو رجليها؟ قال : : هو ضامن ما 
وطئت بيديها أو رجليها عند مالك؛ لأنه هو يسيرها. قال ابن القاسم : وإن 
كانت قد ضربت من فعل الرديف برجلها فأصابت إنساناً فلا شىء على 
المقدم من ذلك؛ لأن المقدم لايضمن النفحة بالرجل إلا أنيكون ذلك من 
فعله عند مالك» قال ابن القاسم: وأرى إن كان فعل الرديف بها شيئاً 
فوثبت الدابة من غير آن يعلم المقدم بذلك فوطئت إنساناً فالضمان على 
الرديف إذا كان يعلم أن المقدم لم يكن يستطيع حبسها فهو على الرديف. 
قلت : أرأيت حين قلت أن اللجام بيد المقدم فلم لا تضمنه ما كدمت 
الدابة؟ قال: لأن الدابة تکدم وهو غافل لا يعلم بذلك» فإذا كان شا 
یستیقن آنه من غير سببه فليس عليه شيء» وان کان یعلم أنه من سببه فهو له 
ضامن) . 


فلت ١‏ أرايت إن أرقف اة فى سبل الملمين يت لا بجرز ل 
أيضمن ما أصابت في قول مالك؟ قال : : نعم» قلت : أرأيت من قاد دابة 
فوطئت بيديها أو ر جلها أيضمن القائد ما أصابت في قول مالك؟ قال : 
نعم» قلت : فإن ضربت برجلها فنفحت الدابة فأصابت رجلا فأعطبته 
أيضمن القائد ما أصابت أم لا في قول مالك؟ قال : لا يضمن في رأبي إلا أن 
تكون نفحت من شيء صنع بها . قلت : أرأيت السائق أيضمن ما أصابت 
الدابة في قول مالك؟ قال : نعم يضمن ما وطئت بيديها أو رجليها بحال ما 
وصفت لك في قائد الدابة. .). 


.)٠١١( [المدونة] ص‎ )١( 


قلت : أرأيت إن نخس ر جل دابة فوثبت الدابة على رجل فقتلته على من 
تكون دية هذا المقتول؟ قال : على عاقلة الناخس . قلت : وهو قول مالك؟ 
قال: هو قوله. قلت: آرأيت الدابة إذا جمحت براكبها فوطئت إنساناً 
فعطبت أيضمن ذلك آم لا في قول مالك؟ قال: قال : هو ضامن . قلت : 
هل كان مالك يضمن القائد والسائق والراكب إذا اجتمعوا: أحدهم سائق 
والاخر راكب والاخر قائد؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيا إذا اجتمعوا 
جميعاً» وما أقوم لك على حفظه» وأرى أن ما أصابت الدابة على القائد 
والسائق إلا أن يكون الذي فعلت الدابة من شىء كان من سبب الراكب» 
ولم يكن من القائد والسائق عون فى ذلك فهو له ضامن . فلت إرانت 
الرجل يقود القطار فيطا البعير من ول القطار أو من آخره على رجل فيعطب 
أيضمن القائد؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئاً وأراه ضامناً. اه. 
Oar A .‏ 
وي [المهذب]للشيرازي ' : 
(فصل) وإن كان معه دابة فأتلفت إنساناً أو مالا بيدها أو رجلها أو نابها أو 
بالتبول في الطريق فزلق ببولها إنسان فوقع ومات ضمنه؛ لأنها في يده 

eT ت‎ e AON 

وفيه ايضا ': وإن كان صبي على طرف سطح فصاح رجل ففزع فوقع 
من السطح ومات ضمن؛ لأن الصياح سبب لوقوعه وإن كان صياحه عليه 
فهو عمد خطأ وإِن لم یکن صياحه عليه فهو خطاً» وإِن کان بالغ على طرف 


(۱) [المهذب] ص .)۱۹١(‏ 
(Y۲)‏ [المهذب] ص (۳). 


حوادث السيابات وبیان ما یترتب علیما بالفسبة لحق ألله وح عباده 


سای تی الم ی اعت ریا ففيه وجهان: آحدهما: أنه 
كالصبي ؛ لأن البالغ في حال غفلته يفزع من الصيحة كما يفزع الصبي› 
والثاني : لا يضمن؛ لأن معه من الضبط مالا يقع به مع الغفلة . 
وفي [المغني] لابن قدامة' : 
(مسألة) قال : وما جنت الدابة بيذها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو 
جرح أو مال وكذلك إن قادها أو ساقها) وهذا قول شريح وأبي حنيفة 
والشافعي» وقال مالك : لا ضمان عليه لقول النبي ء44 : «العجماء جرحها 
جبار»» ولأنه جناية بهيمة فلم يضمنها كما لولم تكن يده عليها. ولنا قول 
النبي 44: «الرجل جبار» رواه سعيد بإسناده عن هزيل بن شرحبيل عن 
النبي بء وروي عن آبي هريرة عن النبي ية وتخصيص الرجل بكونها 
جبارا دليل على وجوب الضمان في جناية غيرها» ولأنه يمكنه حفظها عن 
الجناية إذا كان راكبها أو يده عليها بخلاف من لا يد له عليها وحديثه 
محمول على من لا ید له علیها. 

(مسألة) قال : (وما جنت بر جلها فلا ضمان عليه) وبهذا قال أبو حنيفة› 
وفي رواية آخرى أنه يضمنها وهو قول شريح والشافعي؛ لأنه من جناية 
بهيمة يده عليها فيضمنها كجناية يده ولنا قول النبى ية : «الرجل جبار» 
ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية فلم يضمنها كما لولم تكن يده عليهاء 
فما إن كانت جنايتها بفعله مثل أن كبحها بلجامها أو ضربها في وجهها 
ورات ی ا ر لی ق جا و 2 


(۱) (۱۷۱/۹) مطبعة الإمام. 


ات ی اا ا ا 
فعل ذلك دون راکبها وسائقها وقائدها؛ لأن ذلك هو السبب فى جنايتها. 

(فصل) فإن كان على الدابة راكبان فالضمان على الأول منهما؛ لانه 
نحوهما» ويكون الثاني هو المتولي لتدبيرها فيكون الضمان عليه» وإن كان 
مع الدابة قائد وسائق فالضمان عليهما؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد 
لضمن فإذا اجتمعا ضمنا وإن کان معهما أو مع أحدهما راکب ففیه 
وجهان: أحدهما: الضمان عليهم جميعاً لذلك» والثانيى: على 
الراکب؛ لاأنه آقوی ويحتمل أن يكون على القائد؛ لأنه 
لأنه في حكم القائد» E LK a‏ 
تضمن جنایته إلا أن کون له سائق؛ لأن الراكب الأول لا يمكنه حفظه عن 
الجناية ولو كان مع الدابة ولدها لم تضمن جنايته ؛ لأنه لا يمكنه حفظه . 
فم؛ لأنه متعلِ بوقفها فيه» وإن كان الطريق واسعاً ففيه روايتان: إحداهما: 
يضمن وهو مذهب الشافعى؛ لأن انتفاعه بالطريق مشروط بالسلامة» 
E N‏ 
وفارق الط لاوا 

بناء على ما تقدم في التمهيد من القواعد الشرعية والعلل قر 


ا السيارات وبیان صا ینتب علیها باق لخ الله وق ن¿ عباده 


علبها EK‏ حوادث ت وسائ النقل القديمة F8‏ ما ذكر بعد ذلك من 
المسائل يمكن تخريج أحكام حوادث السيارات في الموضوع الثاني من 
البحث عليهاء فيقال : 
أولاً إذا ساق إنسان سيارة في شارع عام ملتزماً السرعة المقررة 
ومتبعاً حط السير حسب النظام فقفز رجل فجأة أمامه فصدمته السيارة 
ومات أو أصيب بجروح أو كسور رغم قيام الساتق بما وجب عليه من 
الفرملة ونحوها أمكن أن يقال: بتضمين السائق من مات بالصدم أو كسر 
مثلاً بناء على ما تقدم من تضمين الراكب أو القائد أو السائق ما وطئت الدابة 
بيديهاء وقد يناقش بأن كبح الدابة وضبطها أيسر من ضبط السيارة» ويمكن 
أن يقال بضمان كل منهما ما تلف عند الآخر من نفس ومال» بناء على ما 
تقدم عن الحنفية والمالكية والحنابلة ومن وافقهم في تضمين المتصادمين › 
ويمكن أن يقال بضمان السائق ما تلف من نصف الدية أو نصف الكسور 
لتفریطه بعدم احتیاطه بالنظر لما مامه من بعيد وبضمان المصدوم نصف 
ذلك؛ لاعتدائه بالمرور فجأة أمام السيارة دون الاحتياط لنفسه» بناء على 
ما ذكره الشافعي وزفر وعثمان البتي ومن وافقهم في تضمين المتصادمين › 
ویحتمل آن یقال: آنه هدر لانفراده بالتعدې . ولو قدر آنه اصطدم بجانب 
السيارة فمات أو كسر والسيارة على ما ذكر من الحال كان الضمان بينهما 
على ماتقدم من الاحتمالات . 

0 إذا مر إنسان أو حيوان آمام سيارة (ونيت) مثلاً فاستعمل سائق 
السيارة الفرملة تفادياً للحادث فسقط أحد الركاب وقفز آخر فماتا أو أصيبا 
بكسور علماً بأن باب السيارة قد أحكم إغلاقه ضمن السائق دية من سقط أو 


أرش إصابته؛ لأن سقوطه كان بعنفة الفرملة وقد كان عليه أن يعمل لذلك 
احتياطاً من قبل فيهدىء من السرعة» وليس له أن يتسبب في قتل شخص 
سيره؛ لأنه مأمور بالفرملة تفادياً للحادث . 
أما من قفز فهو كاشر نفسه أوقاتلها فلا يضمنه السائق 

ثالثاً : إذا تعهد السائق سيارته قبل السير بها ثم طراً عليها خلل مفاجىء 
في جهاز من آجهزتها مع مراعاته النظام في سرعته وخط سيره وغلب على 
أمره فصدمت إنساناً أو حيواناً أو وطئته فمات أو كسر مثلا لم يضمن السائق 
SP A E GEE he‏ 
e‏ ا قال الله تعالی : 3لا کرٹ آم نت 
اوسا . 

وإن فرط السائق في تعهد سيارته أو زاد في السرعة أو في حمولتها أو 
نحو ذلك - ضمن ما أصاب من نفس ومال. وإن سقط شيء من السيارة 
ضمنه إن کان فی حفظه بأن کان مو کولا ليه » إلا ن عليه شده بما يصونه 
ورضطه› وإن سقط أحد منها لصغره وليس معه قيم فأصيب ضمن ذلك 

رابعاً إن سقط شىء من السيارة فأصاب أحدافمات أو كسر أو أصاب 
شيئاً فتلف - ضمن ما أصاب من نفس أو مال؛ لتفريطه»ء وإن سقط منها 


(1) سورة البقرة» الاي ۲۸١‏ . 


() حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لخ الله وحق عباده 


ويحتمل أن يكون الضمان على السائتق ومن هلك بالسقوط مناصفة؛ 
لاشتراكهما فى الاعتداء. ) 


الموضوع الثالث: 
بيان مايترتب على حوادث السيارات من العقوبات 

لمخالفة نظام المرور ونحوه ممايسبب وقوع الحوادث: 

من الواجب على ولي الأمر العام النصح لأمته» والمحافظة على رعيته 
والسعي في تحقيق ما فيه صلاحهم وما به دفع الضرر عنهم معتصماً في 
ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ية وهدي الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم» وعلى الأمة النصح له وإعانته على شون الدولة وحفظ كباني 
وطاعته في المعروف» وعلی هذا إذا رأی باجتهاده في امور الناس 
ومعاملاتهم المباحة ود ئول حياتهم التي ليس فيها نص شرعي بأمر أو نهي 
إنما وكلت إلى اختيارهم أن يلزمهم بأحد طرفي المباح تحقيقاً للمصلحة 
ودفعاً لمضرة ة الفوضى عنهم» وجب عليهم أن يطيعوه واعتبر من عصاه في 
ذلك من المعتدين . 

من ذلك : تنظيم العمل في الوزارات والدوائر والمؤمسات والمدارس 
بتحدید زمان العمل ومکانه ووضع اللوائح ومناهح العلوم وجداول 
الدراسة» ونحو ذلك مما يضبط العمل ويساعد على الاستفادة منه على 
أكمل الوجوه» فإدا فعل ذلك و ناته وجبت طاعته وحق له تعزیر من 
تعصه وتخالفة مما راه مكافا لماه ` 


ومنه: تنظيم خط السير في الطرق برا وبحرا وجواًء وإلزام قادة 


السيارات والبواخر والطائرات ونحوها خطوطاً محدودة وسزعة مقدرة 
ومواعيد مؤقتة» وأن يحملوا بطاقات تثبت الإأذن لهم في القيادة وتدل على 
صلاحيتهم لها» فيجب على قادة وسائل النقل والمواصلات أن يلتزموا بما 
وضع لهم؛ محافظة على الأمن والدماء وسائر المصالح» ودفعاً للفوضى 
والاضطراب وما ينجم عنهما من الحوادث والأخطار وفوات الكثير من 
المصالح» ومن خالف في ذلك كان من المعتدين» وحق لولي الأمر أو 
نائبه أن يعزره بما يردعه ويحفظ الأمن والمصلحة والاطمئنان من حبس 
وسحب بطاقة القيادة. وغرامة مالية في قول بعض العلماء وحرمانه من 
القيادة ونحو ذلك» ومن جنى على غيره وهو مخالف للنظام ضمن ما 
أصاب من نفس ومال على ما تقدم بيانه في مسائل الموضوع الأول والثاني 
من هذا الببحث. 
الموضوع الرابع: 
توزيع الجزاء على من اشتر كوا 
في وقوع حادث بنسبة اعتدائهم او خطنهم: 

إن لاشتراك جماعة في وقوع حادث صوراً كثيرة ومتنوعة يختلف 
الحكم فيهم باختلافها في وحدة موضع جنايتهم في البدن أو العضو وتعدده 
وفي اتفاق زمن حصول الحادث منهم وتتابعه» وفي تساوي مبلغ الإصابة 
وما ترتب عليها من الاثار. والتفاوت فى ذلك وفى المباشرة للحادث 
والتسبب فيه إلى غير هذا مما يختلف باختلافه الحكم على من اشترك في 
الحادث أو يوجب تساويهم في الحكم عليهم» كما يختلف الحكم 
باختلاف الجناية إدا وقعت من واحد. ٤‏ 


(۸) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالفسبة لح الله وح عباده 


ونذكر فيما يلي نقولاً عن بعض فقهاء الإسلام يتبين منها ذلك» ثم 
نتبعها بالكلام عن توزيع الجزاء على المشتركين في حادث بنسب متساوية 
أو متفاوتة . 
في [المدونة)': 

ئل : آرأیت لو أن رجا جرح رجلا جرحین خطأ وجرحه آخر جرحا 
واحدا خطأاً فمات من ذلك فأقسمت الورثة نة عليهما كيف تكون الدية على 
عاقلتهماء أنصفين أم الثلث والثلثين؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيا إلا 
ما أخبرتك أن الدية على عواقلهماء فلو كانت الدية عند مالك الثلث 
والثلثين لقال لنا ذلك ولكتًا لا نشك أن الدية عليهما نصفان. اه. قلت : 
أرأيت العينين أو الأذنين كيف يعرف ذهاب السمع والبصر منهما في قول 
مالك؟ قال: قال لي مالك : في العين إذا أصيبت فنقص بصرها أن تغلق 
الصحيحة وتقاس له التي أصيبت بأمكنة يختبر بهاء فادا اتفق قوله في تلك 
الأمكنة قيست الصحيحة ثم نظر كم نقصت هذه المصابة من الصحيحة 
فيعقل له قدر ذلك» قال: قال مالك: والسمع كذلك. قلت: فكيف 
يقیسون بصره؟ قال : : سمعت أنه توضع له البيضة أو الشيء في مکان فان 
بصرها حولت إلى موضع آخر ثم إلى موضع آخرء فإن كان قياس ذلك 
شواء او نة بح عضا ضصدى: وكذلك قال لي مالك: قلت: فالسمع 
کیف يقاس؟ قال : يختبر بالأمكنة أيضاً حتى يعرف صدقه من كذبه. اھ. 

وقال اا 


ab 0 
.(°1/۲( )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء 


(فصلل) وإن خاط الجائفة فجاء رجل وفتق الخياطة نظرت» فإن كان 
قبل الالتحام لم يلزمه أرش؛ لأنه لم توجد منه جناية ويلزمه قيمة الخيط 
وأجرة المثل للخياطة» وإن كان بعد التحام الجميع لزمه أرش جائفة ؛ لاه 
بالالتحام عاد إلى ما كان قبل الجناية ويلزمه قيمة الخيط لا أجرة الخياطة ؛ 
لأنها دحلت في أرش الجائفةء وإن كان بعد التحام بعضها لزمه حكومة› 
لجنايته على ما التحم» ولزمه قيمة الخيط ولا تلزمه أجرة الخياطة ؛ لأنها 
دخلت في الحكومة . ثم قال: (فصل) فإن جنى على عينيه فنقص الضوء 
منها فإن عرف مقدار النقصان بأن كان يرى الشخص من مسافة فصار لا يراه 
إلا من نصف تلك المسافة وجب من الدية بقسطها؛ لأنه عرف مقدار ما 
نقص فو جب بقسطه»› وإن لم يعرف مقدار النقصان بأن ساء إدراكه وجبت 

من الحكومة؛ لأنه تعذر التقدير فوجبت فيه الحكومة» وإن نقص الضوء 
في إحدى العينين عصبت القليلة وأطلقت الصحيحة ووقف له شخص في 
موقف یراہ ثم لا یزال يبعد الشخص ویسأل عنه إلى أن يقول: لا أراه 
ويمسح قدر المسافة» ثم تطلق العليلة وتعصب الصحيحة ولا يزال يقرب 
الشخص حتى يراه» ثم ينظر ما بين المسافتين فينجب من الدية بقسطها. . 
إلخ. ثم قال مثل ذلك في نقصان السمع والشم والذوق والكلام والعقل 
ا ا . اه. 

وقال الشربيني في [مغني المحتاج] ` : 


روھ ی حا ی کی را رن سیا اا ا 


.(AA/) (1) 


(۸) حوادث السيارات ات وبیان ¿ ما يترتب عليها بالفسبة لح الله وح عباده 


ار قات ا ن عليهم للعاثر أثلاثاً وإن تفاوت فعلهم نظراً لعدد 
رووس الجناة» كما لومات بجراحه اة واختلفت .الجراحات»› وفیل : 
الضمان نصفان على الأول نصف وعلى الآخرين نصف نظراً إلى عدد 
الموضوع› ورجحه البلقيني إذ ليس هذا كالجراحات التي لها نكاية في 
الباطن»› ا . اه. 
وقال الشيرازي في [المهذب]'“: 

وتجب على الجماعة إذا اشتر كوا فى في القتل وتقسم بينهم على عددهم ؛ 
لأنه بدل متلف يتجراً فقسم بين الجماعة على عذددهم كغرامة المالء فان 
اشترك في القتل اثنان وهما من أهل القود فللولي أن يقتص من أحدهما 
ويأخذ من الأخر نصف الدية» وإن كان أحدهما من أهل القود والآخر من 
اهل الدية فله أن يقتص ممن عليه القود ويأخذ من الآًخر نصف الدية. 


وفي [المغني] لابن ن قدامة" : 

(مسألة) قال : (وإذا أمسك رجا وقله آخر قل القاتل ويس الماسيك 
حتی یموت) يقال : : أمسك ومسّك ومسّك» وقد جمع الخرقي بين اللغتين 
فقال : : إذا أمسك وحبس الماسك وهو اسم الفاعل من مسك مخففاً ولا 
خحلاف في آن القاتل يقتل؛ لأنه قتل من يکافئه عمداً بغير حق› وأما 
الممسك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه؛ لأنه متسبب والقاتل 
E‏ ا ا 


)1( (14۲/۲(. 
() [المغني] )۳٤۹ »۳٤۸/۸(‏ ط الإمام. 


ذبحه له» فاختلفت الرواية فيه عن أحمد فروي عنه أنه يحبس تى يموت . 
وهدا قول عطاء وربيعة» وروي ذلك عن على» وروي عن أبحمد أنه يتل 
أيضاً. وهو قول مالك . قال سليمان بن آيي موسی : الاجتماع فينا أن 
یقتل؛ لأنه لو لم یمسکه ما قدر على قتله وبامساکه تمکن من قتله» فالقتل 
ل ا ا کی ا یی یا اداس ھا ار 
جرحاه» وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر : يعاقب ويأثم ولا 
يقتل ؛ لأن النبى ية قال : «إن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله»» 
والممسك غير قاتل» ولأن الإمساك سبب غير ملجىء» فإذا اجتمعت معه 
المباثُ شرة كان الضمان على المباشر كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله . 

ا الدارقطني بإسناده عن ابن عمر أن النبي َة قال : «(إذا 
أمسك الرجل الرجلٌ وقتله الآخر يقتل الذي قنل ويحبس الذي أمسك»» 
ولأنه حبسه إلى الموت فيحبس الآخر إلى الموت كما لو حبسه عن الطعام 
والشراب حتی مات فإننا نفعل به ذلك حتی يموت . 

(فصل) وإِن اتبع رجا لیقتله فهرب منه فأدرکه آخر فقطع رجله ثم 
آدرکه الثاني فقتله نظرت فإن كان قصد الأول حبسه بالقطع ليقتله الثاني 
فعليه القصاص ذ في القطع وحكمه في القصاص في النفس حكم الممسك؛ 
لأنه حبسه على القتلء وإن لم يقصد حبسه فعليه القطع دون القتل كالذي 
أمسكه غير عالم» ومنه وجه اخرلس لال القطع بكل حال والأول 
صح ؛ لأنه الحابس له بفعله فأشبه الحابس بإمساكه» فإن قیل : : لم انيرم 
قَصدَ الإمساك ههنا وأنتم لا تعتبرون إرادة القتل في الخارج؟ 

فلنا: إذا مات من الجرح فقد مات من سرايته وأثره فنعتبر قصد الجرح 


(۸) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليخا بالفسبة لح الله وحق عباده 


الذي هو السبب دون قصد الأثر» وفي مسألتنا إنما كان موته بأمر غير 
السراية والفعل ممكن له عليه فاعتبر قصده لذلك الفعل كما لو أمسكه. 

وفي [المغني] أيضاً لابن قدامة'“: 

(فصل) ولا يعتبر في وجوب القصاص على المشتركين التساوي في 
سېبه» فلو جرحه رجل جرحأ والأخر مائة أو جرحه أحدهما موضحة 
والاخر امة أو أحدهما جائفة والاخر غير جائفة فمات کانا سواء في 
القصاص والدية؛ لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط E‏ 
المشترکین» إذ لا یکاد جرخان‌یتساویان من کل وجه. 

ولو احتمل التساوي لم يثبت يثبت الحكم ؛ لان ارط :ر يعتبر العلم بوجوده 
کش ل اسا بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه في انتفاء 
ا ولأن الجرح الواحديحتمل أن يموت منه دون المائة؛ كما يحتمل 
أن يموت من الموضحة دون الاأمة ومن غير الجائفة دون الجائفة» ولأن 
الجراح إذا صارت نفساً سقط اعتبارها فكان حكم الجماعة كحكم 
الواحد» ألا ترى أنه لو قطع أطرافه كلها فمات وجبت فيه دية واحدة كما لو 
قطع طرفه فمات . 

(فصل) إذا اشترك ثلاثة في قتل ازن ا بن رر 
وأوضحه الثالث فمات» فللولي قتل جميعهم والعفو عنهم إلى الدية فياخحذ 
من کل واحد ثلثهاء INERT‏ 
الآأخرين» وله أن يعفو عن اثنين فيأخذ منهما ثلشي الدية ويقتل الثالث . اه. 


() [المغني] (۲۹۹/۸) ط الإمام. 


أبحاث هينة کبار العلا 


وفي [المقنع ]مع حاشيته شیته (۳/ ۳۳۹-۳۳۸ ): 

(وإن جرحه أحدهما جرحأ والآخر مائه فهما سواء في القصاص 
والدية) قال في الحاشية : هذا بلا نزاع بشرطه المتقدم (يعني : إذا كان فعل 
كل منهما صالحاللقتل) آي : لو انفرد لقتل . في الحاشية : إذا اشترك ثلاثة 
فقطع أحدهم يده والأخر رجله والثالث أوضحه فمات» فللولي قتل 
جميعهم والعفو عنهم إلى الدية» فيأخذ من كل واحد ثلثهاء وله أن يعفو 
عن واحد فيأخذ منه ثلث الدية ويقتل الأخرين» وله أن يعفو عن اثنين 
فيأخذ منهما ثلثي الدية ويقتل الثالث. (وإن فعل أحدهما فعلاٌ لا تبقى معه 
ایا تلع حرش أو مر آر ردي ثم قلع عت آخر اقا هو لازز 
وعزر الثاني). 

وإن شق الأول بطنه أو قطع يده ثم ضرب الثاني عنقه فالثاني هو القاتل› 
وعلى الأول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية . 

(وإن رماه من شاهق فتلقاه اخر بسیف فقده فالقاتل الثانى) قال فى 
الحاشية : لأنه فوت حياته قبل المصير إلى حالة ييأس فيها من حياته» وبه 
قال الشافعي : إن کان مما يجوز آن يسلم منه» وإن رماه من شاهق لا يسلم 
منه الواقع ففيه وجهان: أحدهما: كقولنا. والثاني: الضمان عليهما 

(وإن أمسك إنسات لخر ليله فقتله قعل القاتل وحيس الممسك حتى 
يموت في إحدى الروايتين والأخرى يقتل أيضا) . 

وفي الحاشية' وقال أبو حنبفة والشافعي وأبو ثور وابن ¿ المنذر يعاقب 


2 السيارات وبیان؛ ا رتب علیها E‏ اس ea‏ ق عباده 


ریا ولا يقتل» وفيها أيضاً ١فائدة‏ مثل هذه المسألة ف ال 4 

ليقطع طرفه» ذكره في.[الانتصار] وکذا إن فتح فمه وسقاه اخر سما وکذا لو 
اتبع رجلا لیقتله فهرب فاأدرکه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثاني فقتله فإن 
كان الأول حبسه بالقطع فعليه القصاص في القطع وحكمه في القصاص في 
و اا ا 
القطع . 


رفي [المغتی ]لابن قداية 4 


(فصل) وإن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدر ما ذهب» يعتبر 
ذلك بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا سوى لاء فإن مخرجها 
مخرج اللام والألف فمهما نقص من الحروف وجب من الدية بقدره؛ لن 
الكلام يتم بجميعهاء فالذاهب يجب أن يكون عوضه من الدية كقدره من 
الكلام» ففي الحرف الواحد ربع سبع الدية وفى الحرفين نصف سبعهاء 
وفي الأربعة سبعهاء ولا فرق بين ما خف من الحزوف على اللسان وما 
تقل ؛ لان كل ما وجب فيه المقدر لم يختلف لاختلاف قدره كالأصابع 
ويحتمل أن قَسْم الدية على الحروف التي للسان فيها عمل دون الشفة» 
وهي أربعة : الباء والميم والفاء والواو ودون حروف الحلق الستة : الهمزة 
REE‏ فهذه عشرة بقي ثمانية عشر حرفا 

ن للسان تنقسم ديته عليها؛ لآن الدية تجب بقطع اللسان وذهاب هذه 
الحروف ودا مع بقائه فإذا وجبت الدية فبا بمفردها وجب في بعضها 


5 لالمغتي] ۳۹/۸) ط الإمام. E‏ 


أبحاث هيئة كبار العلا 


بقسطه منهاء ففي الواحد نصف تسع الدية وفي الاثنين تسعها وفي الثلاثة 
سدسها» وهذا قول بعض أصحاب الشافعي .. 

وإن جنى على شفته فذهب بخض الحروف وجب فيه بقدره» وكذلك 
إن ذهب بعض حروف الحلق بجنايته وينبغي أن تجب بقدره من الثمانية 
والعشرين وجهاً واحداً» وإن ذهب حرف فعجز عن كلمة لم يجب غير 
أرش الحرف؛ لأن الضمان إنما يجب لما تلف وإن ذهب حرف فأيدلى 
مکانه حرفاً اخر کان يقول: درهم فصار يقو ل : دلهم.أودغهم آوديهم 
فعليه ضمان الحرف الذاهب ؛ لأن ما تبدل لا يقوم مقام الذاهب في القراءة 
ولا غیرهاء فإن جنى عليه فذهب البدل وجبت ديته أيضاً؛ لأنه أصل إن لم 
يذهب شيء من الكلام لكن حصلت فيه عجلة أو تمتمة أو فأفاة. فعليه 
حكومة» لما حصل من النقص والشين ولم تجب الدية؛ لأن المنفعة باقية . 

وإن جنى عليه جان اخر فأذهب كلامه ففيه الدية كاملة» كما لو جنى 
على عینه جانٍ فعمشت ثم جنى عليها اخر فذهب بصرها وإن آذهب الأول 
بعض الحروف وأذهب الثاني بقية الكلام فعلى كل واحد منهما بقسطه كما 
لو ذهب الأول ببصر إحدى العينين وذهب الآخر ببصر الأخرى»»-وإن كان 
آلثغ من غير جناية عليه فذهب إنسان.بکلامه کله . فإن كان ميئوساً من زوال 
لثغته ففيه بقسنط ماذهب من الحروف» وإن کان غير ميئوس من زوالها 
كالصبي ففيه كاملة؛ لأن وكذلك اکير ادا آمکن إزالة 
لثغته بالتعليم ٠‏ 

(فصل) إذا بک ا ی بدن ا ان اا 
يقطع ربع م لسانه فيذهب ربع کلامه وجب ربع الدية بقدر الذاهب منهما كما 


(۸) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها باقسبة لح الله وحق عباده 


لو قلع إحدى عينيه فذهب بصرها. 

وإن ذهب من أحدهما أكثر من الأخر كأن قطع ربع لسانه فذهب نصف 
كلامه أو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه وجب بقدر الأكثر وهو نصف 
الدية في الحالين؛ لأن كل واحد من اللسان والكلام مضمون بالدية 
منفرداًء فإذا انفرد نصفه بالذهاب وجب النصف» ألا تری أنه لو ذهب 


نصف الكلام ولم يذهب من اللسان شيء وجب نصف الدية ولو ذهب 
نصف اللسان ولم يذهب من الكلام شيء وجب نصف الدية» وإن قطع ربع 
Eh E CE O SSL‏ 
فذهبت بقية الكلام ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: عليه نصف الدية هذا قول القاضى وهو أحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي؛ لأن السالم NE‏ أشل بدليل ذهاب 
نصف الكلام . 

والثاني : عليه صف الدية وحكومة للريع الأكمل؛ لانه لو کان جميعه 
أشل لكانت فيه حكومة أو ثلث الدية فإذا كان بعضه أشل ففى ذلك 
البعض حكومة أيضاً. ۰ 

الثالث: عليه ثلاثة رباع الدية» وهذا الوجه الثاني لأصحاب الشافعي ؛ 
لأنه قطع ثلا ثة أرباع لسانه فذهب ربع كلامه فوجبت عليه ثلاثة تة أرباع الدية 
كما لو قطعه أولاً» ولا يصح القول بأن بعضه أشل ؛ لأن العضو متى كان فيه 
بعض النفع لم يكن بعضه شل كالعين إذا كان بصرها ضعيفاً واليد إذا كان 
بطشها ناقصاء وإن قطع نصف لسانه فذهب ربع کلامه فعلیه ديت فإن قطع 
الأخر بقيته فعليه ثلاثة أرباع الدية» وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


والآخر عليه نصف الدية ؛ لأنه لم يقطع إلا نصف لسانه. . 

ولنا آنه ذهب ثلاثة أرباع الكلام فلزمه ثلاثة أرباع ديته» كما لو ذهب 
ثلاثة أرباع الكلام بقطع نصف اللسان الأول ولأنه لو أذهب ثلاثة أرباع 
الكلام مع بقاء اللسان لزمه ثلاثة أرباع الدية فلأن تجب بقطع نصف اللسان 
في الأول آولى ولو لم يقطع الثاني نصف اللسان لكن جنى عليه جناية 
أذهب بقية كلامه مع بقاء لسانه لكان عليه ثلاثة أرباع ديته؛ لأنه ذهب بثلاثة 
أرباع ما فيه الدية فكان عليه ثلاثة أرباع الدية» كما لو جنى على صحيح 
فذهب بثلاثة أرباع كلامه مع بقاء لسانه. 

فما راا قم قى امات عدا اي الج اد ن ل ا 
جني عليه به» فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه 
وأکثر فقد استوفی حقه ولا شىء و فی الزائد ؛ لأنه من سراية القود وسراية 
القود غير مضمونة وإن ذهب آقل› » فللمقتص دية ما بقي؛ لأنه لم يستوف 
ل 

بناء على ما تقدم من آقوال الفقهاء في مسائل الموضوع الرابع من 
الإعدادء وما بنيت عليه من العلل أو اندرجت تحته من القواعد الشرعية 
يمكن أن يخرح توزيع المسئولية في حوادث السيارات على الطريقة يقة الاأتبة : 

أولاً : إذا صدمت سيارة إنساناً عمد أو خحطأً فرمته إلى جانب وأصابته 
سيارة أخرى مارة في نفس الوقت فمات : 

| - فإن كانت إصابة كل منهما تقتله لو انفردت وجب القصاص منهما 

E ep‏ من الخلاف والشروط في مسألة 
اشتراك جماعة في قتل إنسان سواء تساوت الإصابتان أو كانت إحداهما 


(۸) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لخ الله وح عباده 


أبلغ من الأخرى مادامت الدنيامنهما لو انفرد قتلت . 

ب - وإن تتابعت الإإصابتان وكانت الأولى منهما تقتل وجب القصاص 
أوالدية على شاق الا ولي» ويعزر سا الثانية» وإن كانت الأولى لا تقتل 
ومات بإصابة الثانية فالقصاص أو الدية على سائق الثانية» ويجب على 
سائق الأولى جزاء ما أصاب من قصاص أو دية أو حكومة. 

ثانياً : إذا أصابت سيارة إنساناً بجروح و سور وأصابته أخرى بجروح 
أو كسور أقل أو أكثر من الأولى وكل من الإصابتين لا تقتل إذا انفردت 
فمات المصاب من و ار صابتين وجب القصاص َو الدية 
الا IT‏ ۰ 
تقين منا 

ثالثاً : إذا دفع إنسان اخر فسقط أو أوثقه فى طريق فأدركته سيارة 
ووطتته فقتلته أو كسرته مثا فقد يقال : على السائق ضمان ما أصاب من 
نفس أو كسر» ويعزر الدافع أو الموثق بعقوبة دون الموت أو يحبس حتى 
يموت ؟ لن السا تق مباشر والموثق أو الدافع متسبب» ویحتمل آن یکون 
الضمان عليهما قصاصا أو دية أو حكومة؛ لن كلىهما مشترك مع السائق 

:زر 
في د 


(1) يرجع في ذلك إلى ما نقل عن الشيرازي ص »)٥۱١(‏ [والمغني] و[المقنع] ص )٥۲١ »٥۲١۰(‏ 
من الإعداد. 
E (۲)‏ إلى آخر ص )٥۲۱(‏ وأول ص )٥۲۲(‏ من الإعداد. 
(۳) يرجع في ذلك إلى ما نقل عن [المدونة] في ص »)١١١(‏ وعن [المغني] و[المقنه] وحاشبته 
ص )٥۲۱(‏ من الإعداد. 
(€)( يرجع في ذلك إلى ما تقل عن [المغني] في ( ٠‏ ) وعن المغني] والمقع وحاشیته] في ص 
)٥۱(‏ من الإعداد. 


رابعاً : إذا أصابت سيارة إنساناً أو مالأ وأصابته أخرى في نفس الوقت 
أو بعده ولم يمت وتمايزت الكسور أو الجروح ا 
السائقين ضمان ما تلف أو أصيب بسيارته قل أو كثر e‏ 

خامساً: إذا أصابت سيارتان إنساناً بجروح ار کر ولم تتمایز ولم 
تهت او اا و و ا وضمان الدية 
E‏ 

سادساً: إن استعمل السائق المنبه (البوري) من أجل إنسان أمام سيارته 
أو يريد العبور فسقط من قوة الصوت آمام سیارته ووطتته سیارته فمات أو 
کر ها ص الباق وان قط تحت ساره أرق عة ماشه لآ 
مباشر ومستعمل المنبه متسبب» ویحتمل أن یکون بینهما لاشتراكهما 
كالممسك مع القاتل» وإن سقط فمات أو كسر مثلاً بمجرد سماعه الصوت 

سابعاً: إذا خالف سائق نظام السير المقرر من جهة السرعة أو عكس 
خط السير وأصاب إنسانا أو سيارة أو تلف شيئًاً عمد أو خطاً ضمنه . 

وإن خرج إليه إنسان أوسيارة من منفذ فحصل الحادث ففي من يكون 
عليه الضمان احتمالات : الأول: أن يكون على السائق المخالف للنظام 
لاعتدائه ومباشرته» ویحتمل أن يكون على من خرج من المنفذ فجأة؛ لأنه 
لم يتثبت ولم يحتط لنفسه ولخيره» وعلى من خالف نظام المرور التعزير بما 


)۱( يرجع إلى ما نقل عن [المغني] ص »)٤۹٤(‏ وعن الشيرازي ص )٤۹١ .٤۹٤(‏ من الإعداد. 
)۲( ص (۹۷) من الإعداد. 


(1) حوادث السيارات وبيان مايترتب عليها باافسبة لق الله وح عباده 


براه الحاكم أو نائبه» ویحتمل ان يكون الضمان عليهما للاشتراك في . 
الحادث» وإن اعترضته سيارة تسير في خطها النظامي و زحمته فإن کان 
ذلك عمداً منه فالضمان عليه وإن كان خطاً فالضمان عليهما وعلى 
المخالف للنظام الحق العام وهو التعزير بما يراه الإمام. 
واللّه الموفق . وصلی الله على نبینا محمد رفوتي 
اللحنة الدائمة ئمة للبحوث العلمية والإافتاء 


عضو ) نائب رئيس اللجنة ) الرئيس 
عبدالله بن عبدالرحمن‌الغديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبدالله بن‌ باز 


مس 


فهرس (المجلد الخامس) من 
كتاب [أبحات هينة كبار العلماء] 
المو ضوع الصفحة 
مقدمه SIE TTT OIE TET TTT EET TTI‏ 
)١(‏ بحت فى حكم اتتطاع جزء من المقبرة لمصلحة عامة كتوسعة 
طرینق أو نحوه E O O O‏ 
بحث في حكم اقتطاع جزء من المقبرة ٠...٠... ٠٠...‏ .. 1 
النهي عن نبش قبر المسلم إلا لحاجة E‏ 
أقوال أهل العلم في حكم تحويل الميت من قبره إلى آخر لغرض 
صحيح N FG O E‏ 
)ہ( غلة الأوتاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من فلالها على 
مکار فا VO LEDGES ib ioe‏ 


غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها ' ۷ 
بيان مصرف غلة الوقف المنقطع حقيقة أو حكماً ومصرف 


الفائض من ريع الأوقاف O a‏ 
ا مذهب الحنفية N SI lS OS‏ 
ب _ مذه المالكية N E TT‏ 
ج - مذهب الشافعية EEC DS Do‏ 


لاست ين اقش قرت والامعادي > EE oe‏ 

ET SLE SECS TEE ثانیاً: حکمه‎ 

OY ask AOE ثالٹا : حکمته‎ 
A رانعاً:‎ 

yy 

خامسا : الخلاف في ان شتراط استدامة القبض . O . ٠‏ 

سادساً: ما يعتبر قبضاًللرهن مع الأدلة والمناقشة E‏ 

سابعاً: حكم الرهن بعد القبيض sess TY‏ 

E GG as أ - مؤونة الرهن‎ 

alae E الانتفاع نالمرهون‎ - 

E aR REELED ج - نماء الرهن‎ 

د التصرف في الرهن قبل حلول أجل الدين EE a‏ 

ه - استيفاء المرتهن حقه من الرهن E‏ 

و - ضمان الرهن إذا هلك بنفسه 2 ET‏ 
المذهب الأول: أن الرهن إذا هلك بنفسه فلا يضمنه 

Eee NERO المرتهن‎ 


المذهب الثاني : أن الرهن إذا هلك بنفسه فهو من ضمان 
المرتهن ETT O TTT TET e‏ 


أبحاث هة ة كبار العلماء 


6۹ PETE TT المذهب الثالث‎ 


VO إيجاد موانف للسيارات تحت المساجد‎ )٤( 
Oe en o إيجاد مو اقف للسيارات تحت المساجد‎ 
OES ES كلام أهل العلم في حكم ذلك‎ 

(ه) بحث فى المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفية... ٠١١‏ 

أول: المعاملات المصر فية E O‏ 

O O عمليات الإيداع:‎ ١١ 
NTT O الإيداع: تعريفه» الغرض منه» أهم أنواعه‎ 
E . أولا: الودائع النقدية‎ 
SS a تعريف الوديعة النقدية‎ 
N IRE O C1 OOS مزایا الإيداع‎ 
E O أنواع الودائع النقدية‎ 

TET الحساب العادي» أو البسيط» أو حساب الو را‎ ٠ 
E ose o قفل الحساب‎ 
E SS أ - أسباب قفل الحساب‎ 

ب _ اثار قفل الحساب N ODS a‏ 
الحساب الجاري E N SS‏ 
أركان الحساب الجاري E eS Acat‏ 
الفرق بينه وبين الحسابات الأخرى E SA‏ 
الفوائد المتعلقة بالحساب الجاري A0 ..... ET‏ 


AT ee ets EEOC ERE E . وقف الحساب الجاري‎ 


تعليل قاعدة عدم اة ET TT TTT TTT TET TTT‏ 
اثار قاعدة عدم التجزئة 
قفل الحساب الجاري NEVES EEE O‏ 
آهم خصائص الودائع والحساب الجاري 
۱ إن الودائع يدخل صاحبها مح المصرف الوديع في 
(حساتب الودائع) 


a 


euemmnqnmnenmne GCG o pa 9S4 49 * *# © 


۲ - الفرق بين حساب الودائع والحساب الجاري EES‏ 


۳ - العمولة فى نظر القانون 
العمولة في حكم الشريعة الإسلامية : eT‏ 
: إيداع الوثائق والمستندات a‏ 


wungnns.o©®GGg GG GON ¢$ ¢9 4# @ټ.‎ 4# ®» 


رالد LS ay‏ 
التكييف القانوني لعقد ا الخزانة 
التكييف الشرعى لعملية استئجار الخزانة o‏ 
خلاصة عمليات الإيداع 
أولاً: الودائع النقدية 

تكييف عقد الإيداع 
أ - الحساب العادي أو البسيط آو حساب الودائع 


oewsoesnaganGagGsgGg GGG ¢ 4$ %88 ¢ ° # ® 


uowugounsn dG G Gg Gg og og dg”... 4# @ 


SN a r Pe OEE OTN ENE E EO O E E 


ب - الحساب الجاري ومزاياه. . .. . . ....... i SR ê‏ 


آرکانه مع شروطها 


E 


: إيجار الخزائن الحديدية : تعريفه -فوائده-طابعه-اثاره . 


ueweauauGgwu HOG GG HD GAG Dd GG % @ 
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أبحاث هيئة كبار العلماء 


ت 


الفوائد والعمولة في الحساب الجاري eS‏ 
تعليل قاعدة عدم التجزئة في الحساب الجاري وبيان آثارها 
فل الحسات الجارى واساةواتارة ج u‏ 
تکیف عملیات حساب الو دائع في الفقه الإسلامي وبيان 
حکمها OO‏ 
الردعلى من زعم أن الربا المحرم هو ربا القروض الاستهلاكية . . 
ثانياً: إيداع الوثائق والمستندات a‏ 
تكييفها فى الفقه الإإسلامى وحكمه Sy‏ 
ثالثاً: الإيداع في خزائن حديدية بأجرة O‏ 
تكييفه فى الفقه الإإسلامى TET‏ 
کر اه اساي n‏ 
۲۔ عملیات الانتمان o o‏ 
الاعتمادات المصرفية O O‏ 
الأول: الإأقراض EEE OSS ASRS‏ 
ا - تعریفه O O‏ 
ب طببعته E E O‏ 
ج - آنواعه SLES OTS‏ 
د - ضرورة الاتفاق على القرض» تجاريته› إبرام العقد 
هھ ۔ فاد ته EEE NEES A‏ 
تكييف اللإقراض المصرفي في الفقه الإإسلامي e‏ 


حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي ......... . 


AS 
۲۲١ 


8 
¢ 
Y7 


۲۲ 


ه- اثار عقد فتح الاعتماد OE‏ 


Oeics الترامات العميل‎ - ١ 
OF ac Seo التزامات البنك‎ - ۲ 
e ET TT TTT و - انتهاء العقد‎ 
VOU e E EN وفاء البنك بالتزامه‎ - ١ 
Oo حلول الأجل‎ - ۲ 
e جإىالاعباالخمي.‎ e 
COT NNE الوفاة والافلاس‎ - > 
OV lca NESE فسخ العقد‎ ۵ 
ONC SAIS GIS ز - انتقال الاعتماد‎ 
تكييف عقد فتح الاعتماد البسيط المصرفي في النت‎ 
EE ia PTT E 


أبحاث هينة كبار العلماء 


الثالث : الأضمان TAS NOS Cie‏ 
الصورة الأولى : الكفالة O‏ 
| - تعریمها EN AES O a‏ 
رق فق ای الما د sie‏ 

ج - الضمانات التي يطلبها البنلك E‏ 
الصورة الثانية : خطاب الضمان . OE EES‏ 
أ - تعر يفه E O Dd‏ 
ب آهمیته CIN E EIR Eo‏ 
ج - أنواع خطابات الضمان O e a‏ 
)(٠‏ خطابات ضمان ابتدائية E a‏ 

(ب) خطابات ضمان نهائية E sS‏ 

(ج) خطابات ضمان عن دفعات مقدمهة RTT‏ 

(د) خحطابات ضمان أخرى O o‏ 

د - طبيعة ومدى التزام البنك EE E oy‏ 

هھ ۔ شر وط خطابات الضمان Whole‏ 

N ET مبلغ الضمان‎ - ١ 

۲ مدة الضمان N ANOS‏ 
کا VTE ea o‏ 
و الغطاء وأنواعه TEBA o TT‏ 
ز - العلاقات الناشئة بين أطراف الخطاب NE de‏ 


چ اأنقضاء الترام الىنك N TOT‏ 


VC ec التعريف بعملية القبول المصرفى‎ - ١ 
۲۷۹ ... الصور المختلمة للاتجاه إلى القبول المصرفی‎ - ۲ 


۲ الاعتماد بالقبول لا يتجدد E AE‏ 

AE ven مدى صحة الأقوال المقبولة‎ - ٤ 

ه - خحصم البنك للأوراق التي عليها قبوله . . . . -... AI‏ 

TE CL O التزامات الطرفين‎ ٠ 
تكييف الضمان المصرفى فى الفقه الإاسلامى وييان‎ 
A۲ a TT حکمه‎ 
AF ans a الرابع : الاعتمادات المستندية‎ 
E A أولا : بيان واقعها‎ 

E AMEE FS . أ - تعريفها‎ 
TT ب - أنواعها‎ 

A E ج - طبيعتها‎ 

ت امات اهمها O CIAO‏ 
تحليل العلاقات القانونية المتفرقة عن الاعتمادات المستندية. ۲۹٤‏ 
ثانياً: موقف الفقه الإسلامى من هذه العملية E E‏ 
الخلاصة N eS RS a‏ 
فانيا: التحويلات المصر فية O o‏ 
الكمببالة e‏ 


أبحاث هيئة كبار العماء 


الوا ع لكا O‏ 
م الشيك EES E a‏ 
خصائص الشيك EE SSS‏ 
الفرق بين الشيك والكمبيالة TEES‏ 
الوصف الفقهى الإإسلامى EE SE a.‏ 
ه السند الإذنى . . ...... FO ns‏ 
ا الد EE e N‏ 
الوصف الإسلامى للسند الإذنى O‏ 
ه التحويلات المصرفية والبريدية . ET GR‏ 
الوصف الإإأسلامى للتحريلات المصرفية EV dla‏ 
الروف الكت الي اانا O o‏ 
چ e e OT‏ 
ه عمليات التظهير VE ASCP‏ 
رف اهر O O‏ 
آثار التظهير التام I O‏ 
آثار التظهير التو كيلى OE El‏ 
التظهير التأمينى O O ١‏ 
آثار التظهير لتأمینى ST A‏ 
الوصف الإسلامي للتظهير PV‏ 
الوصف الفقهي الإسلامي للتظهير N TE‏ 


VT SMS eels تحصيل الأوراق التجارية‎ 


الوصف الفقهي الإسلامي لعمليات الخصم VV sae‏ 


TA oie TT N الفواند الريوية‎ )١( 

الفوائد الربوية. . ... OS ACO‏ 
أولاً: أقوال المفسرين على قوله تعالى : $ وإن َر َس 

روس اموڪ AT‏ 

- قول ابن جریر رحمه الله تعالی في تفسیره . ... YAN...‏ 

۲ - قول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية . . . . ۳۸۸ 

۳ - قول ابن کثیر رحمه الله تعالی فی تفسیره Oe‏ 

ثانياً: من أقوال بعض شراح الحديث E TT eT‏ 

ثالثاً : النقول من الفقهاء i OT‏ 

اا اجهدن ر EN OSS‏ 

E O e . . الغزالى‎ - ۲ 

TON LEGO ELO OEE اا‎ 

ت ئن ال CO O‏ 

E RTT TCT TET فتاوی المنار‎ ٥ 
رابعاً: أقوال الفقهاء ٣ي حکم جريان الربا بين المسلم‎ 

CES LATS ES Re oS .. والحربي‎ 

EES n a ls ابن عابدين.‎ ١ 


۳ المجموع شرح المهذب A ETT‏ 
٤‏ - اين قدامة O O O‏ 
٥ه‏ فتاری المنار. CTIA O‏ 
٦‏ - فتاوی محمد رشد رضا CES ALEVE‏ 
الخلاصة O O‏ 
(۷) المواشي السائية في الطرن العامة 0 
المواشى السائبة فى الطرق العامة EE aes el e‏ 
الصورة الأولى : مواش ذات قيمة مالية ولها سوق نافقة ويخلب 
على الظن أن لها ملاكاً CE‏ 
الصورة الثانية: مواش لا قيمة لها ويغلب على الظن تخلي 
ملاكهاعنها COE SCA E OS‏ 
الصورة الثالشة : أن تكون مما لايباح أكله كالحمير o‏ 
الصورة الرابعة : أن تكون من الصورة الثالثة إلا أنه لا يمكن 
الانتفاع بها CEE e TTT‏ 
الأمر الأول: القول بذبحها وإطعامها حيوانات أخرى EE eet‏ 
الأمر الثاني : القول بعدم إباحة ذبحها على أي حال كانت ولو 
ف اما A NE TNT ETT OEE‏ 
قرار رقم )٤۸(‏ وتاریخ ۸/۲۰/ ١۱۳۹ھ‏ بخصوص المواشي 
السائبة على جانب الطرق العامة Be GD‏ 


بشأن المواشى السائبة على جوانب الطرق العامة i ETT‏ 


قرار رقم )۱٤١(‏ وتاريخ ٠٤١۷/١١/۹‏ هعن حكم النفقة على 


الضوال من المو اشي CUE EN CLL SES‏ 
(۸) حوادت السيارات وبيان ما يترتب مليها بالنسبة لحن الله 
وحق عساده O‏ 
حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق الله وحق 
عباده CT. abies Sd TTT‏ 
لموضوع الأول: تصادم او ا صدم إحداهما 
الأخرى وبيان مايترتب على ذلك من أحكام VE Sau‏ 


المو ضوع الثانى : حوادث دهس السيارات وانقلابها أو سقوط 
على ذلك من أحكام IONE NE TEE‏ 0 2 
الموضوع الثالث: بيان ما يترتب على حوادث السيارات من 
العقوبات لمخالفة نظام المرور ونحوه مما يسبب وقوع الحوادث 01 
الموضوع الرابع : توزيع الجزاء على من اشتركوا في وقوع 
حادث بنسبة اعتدائهم آو خطئهم OEE‏ 
الفهرس dO DOT TT OO NTO TCL TET TTT TTY‏ 


ا 
nh.‏ 


ٍ- 


مو 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
الطبعة الثانية؛ ٤۲٦‏ اھ ۔ ۰9 ۲م 
© رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء ١١اه‏ 
فهرسة مكتبة للك فهد الوطنية ناء 2 
الأمانة العامة هيثة .كبا الخلماء 
أحاتنهيعة کا العلماء س الر ياض ‏ 


ET 0٦ 
ردك ۲ ع ۰ (محموعة)‎ 
)مج(‎ 941-۱۱-۲1 -۲ 

١‏ - الفقه الحنبلي ۲ - الفتاوى الشرعية أ - العنوان 

۲۲/٤۸64 ° ۲٥۸۰4 ديوي‎ 


رقم الإیداع: ۲۲/٤۸۰٤‏ 


ردمك ٩41۰-۱۱-۱۹ ٤-۲‏ (ججموعة) 
4415-11-۲ )مج( 


ور 


لشت ر والتوزستع 


YET Y: اإض‎ YE: صرت .ب‎ 
.0۹۹۲۹۹۶ - ۳۳۰۷۱: 
E - mail: Zahm @ ayna. com 
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محتويات المجلد السادس 


= من أحكام القران الكريم 


د هكم الأسورة المغناطيسية 
د حكم استعجال المياه النجسة 


د ملاحظة بعض التجار على جباية الزكاة ص( ٤٤١‏ ) 


(1) 


هينه كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 
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٠‏ بشم الله الرحمن الرحيم 


إعداد 


i‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد له والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. 

فبناء على ما اقترحه سماحة الرئيس العام لإأدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد من كتابة بحث مختصر عن الطريقة التجانية 
ورات اأغال رر العا لال و كار الا غد 
N A‏ 

- كلمة عن أحمد بن محمد التجاني منشىء هذه الطريقة وعن 
م الي سی 
-نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه. 
۳ -حكم الشريعة فيمن يعتقد هذه العقيدة. 
الموضوع الأول: كلمة عن أحمد بن محمد التجاني وعن مصدر 
الطريقة التحانية: 

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد التجاني» 


٠‏ () التجانية 


ولد عام ٠٠١١‏ من الهجرة بقرية عين ماضي التي وفد إليها جده محمد 
فاستوطن بها وتزوج من قبيلة فيها تدعى تجاني أو تجانا» فكانت آخوالا 
لأولاده وإليها نسبواء نشأً أبو العباس بهذه القرية وحفظ بها القرآن 
ورحل في طلب العلم إلى بلاد عدة» وتأثر في أسفاره بمن التقى به من 
مشایخ الطرق الصوفية» وأخذ الطريق عن عدة منهم» ثم انتهت به 
رحلاته إلى أبي صيفون. 

وهناك زعم آنه قد جاءه الفتح » وأنه لقي النبي ميا بقظة لا مناماً وأنه 
آآذن له في تربية الخلق على العموم والإطلاق» وأخذ عنه الطريقة 
الصوفية مشافهة» وأمره أن شرك کل طریق أخذه عن مشایخ الطرق 
الصوفية اكتفاء بما أخذ عنه اة مشافهة» وعيّن له النبى ية الورد الذى 
يلقنه مريديه وهو : الاستغفار والصلاة على النبى بلي وذلك سنة ١١۹٩‏ 
مو ال و مل ا ارد ور الا اى ع را الا رن 
سميت الطريقة الأحمدية والمحمدية كما سميت التجانية نسبة إلى القبيلة 
التى صاهرها جده محمد فنسبوا إليها. 

وزعم أحمد التجاني بعد شهرته أنه شريف» ينتهي نسبه إلى الحسن 
ابن علي بن بي طالب» ولم يشا أن يعول في إثبات ذلك على وثائق 
مكتوبة ولا على أخبار الأعيان والأحادء بل زعم آنه رآى النبي يياه يقظة 
وساله عن نسبه» فأجابه بقوله: آنت ولدې حقاً» وکررها (ثلاث 
e‏ ا N a‏ 


.)٥۷_۲١ /۱( [جواهر المعاني]‎ )١( 


والعشرين"'" من كتاب [الرماح] لعمر بن سعيد الفوتي . 
هذا وإنه لم يثبت عن الخلفاء الراشدين ولا سائر الصحابة رضى الله 
عنهم أن أحداً منهم - وهم خير الخلق بعد الأنبياء - ادعى أنه رأى الننى 
ية يقظة» ومن المعلوم من الدين بالضرورة: أن التشريع قد أكمل في 
حیاته لا رأن الله قد أكمل للأمة دينهاء وأتم عليها نعمته قبل أن يتوفى 
رسوله لا اليه قال تعالی  :‏ الوم ا ملت کم یکم واممْت کم عست 
ورضیت کہ الوْسکہ دیا > فلا شك أن ما زعمه أحمد التجاني لنفسه 
من رؤية النبى لا يقظة» وأنه أخذ عنه الطريقة التجانية يقظة مشافهة . 
ونه عبن له الأوراد التى يذكر الله بها ويصلىٰ على رسوله بها لا شك أن 
هذا من البهتان والضلال المبين . 
الموضوع الخاني: نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه: 

نظراً إلى ن الدواعي التي دعت إلى إعداد بحث عن الطريقة التجانية 
رض على هت كار اتلام فى التو الائ لا ت ماف روا 
هذه الطريقة ولا الرد عليهم وبيان الصواب لهم إنما تعني ذكر نقول من 
كتبهم تتجلى فيها عقائدهم» ويمكن بعد الاطلاع عليها الحكم من 
خلالها عليهم بما تقتضيه هذه النقول . 

لهذا اقتصرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء على مجموعة 
من النقول من بعض كتبهم دون استقصاء تتبين منها عقائدهم ويسهل 


س ل ااا ا ا ل ت چ ا و و س سنسدا ا سمال 


(۱) [الرماح] (۱۷۸/۱ - ۱۸۱). 
9 سو 


الحكم بمقتضاها عليهم» ولم تضف إليها من عندها إلا إشارات خفيفة» 
وفيما يلي ذكر نقول من كتاب [جواهر المعاني. وبلوغ الأماني] لعلي 
حرازم» وکتاب [رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم] لعمر بن 
سعيد الفوتي  :‏ 
قال علي حرازم ones ٠‏ 

الشيخ. الواصل هو؟ فأجاب: أما ما هو حقيقة الشيخ الواصل فهو 
الذي رفعت له جميع الحجب عن كمال النظر في الحضرة الإلهية نظراً 
عينياً وتحقيقاً .يقينياً » .فإن الأمر أوله محاضرة وهو مطالعة الحقائق 
وراء ستر' كثيف» ثم مكاشفة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق› 
ثم مشاهدة وهو تجلي الحقائق بلا حجاب لكن مع خصوصية» ثم معاينة 
وهو مطالعة الخقائق بلا حجاب ولا خصوضية ولا بقاء للغير والغيرية 
عيناً وأثراً» وهو مقام السحق والمحق والدك وفناء الفناء» فليس في هذا 
إلا معاينة الحق في الحق للحق بالحق: 

فلم يبق إلا لله لا شيء غيره ‏ فماثم موصول ااا 
ثم جياة وهي تمييز المراتب بمعرفة جميع خصوصياتها ومقتضياتها 
ولوازمهاء وما تستحقه من كل شيء» ومن آي حضرة كل مرتبة منهاء 
ولماذا وجدت. وماذا يراد منها وما يؤول إليه أمرهاء وهو مقام إحاطة 
العبد بعينه. ومعرفته بجميع خصوصياته وأسراره ومعرفة ما هي الحضرة 
الإلهية وما هي عليه من العظمة والجلال والنعوت العلية» والكمال 


i 


.)۰ /۱( [جواهر المعاني]‎ )١( 


س سسس مسیون 


معرفة ذوقية ومعاينة . يقينية» وصاحب هذه المرتة هو الذي تشق إليه 
المهامة في طلبه» لكن مع هذه الصفة فيه كمال أذن الحق له إذناً خاصاً 
في هداية عبيده وتوليته عليهم بإرشادهم إلى الحضرة الإألهية» فهذا هو 
الذي يستحق أن يطلب وهو المراد بقوله يهاه لأبى جحيفة : سل العلماء 
a TO O‏ 
بالكبير» ومتى عثر المريد على من هذا صفته فلازم في حقه أن يلقي 
نفسه بین يديه کالمیت ټین یدی غاسله: لا اختیار. له ولا إرادة ولا عطاء.له 
ولا إفادة» وليجعل همته.منه تخليصه من البلية التى أغرق فيها إلى كمال 
الصفاء بمطالعة .الحضرة الإلهية بالإعراض عن كل ما سواهاء وليتزه 
نفسه عن جمیع.الاختیارات والمرادات مما سوی هذا» ومتی أشار عليه 
بفعل أو مر فلیحذر من سؤاله بلم وکيف وعلام ولأي شیء؟ فإنه باب 
المقت والطردء وليعتقد أن الشيخ أعرف بمصالحه منه» وأي مدرجة 
ا ا ی ی 5 ن ا ا 
ظلمة نفسه وهواها . e‏ 

ومن آمثلة غلو أتباع أحمد بن محمد التجاني فيه ما قاله على حرازم 
ونصه"" : (واعلم رحمك الله ني لا أستوفي مالسيدنا وشيخنا ومولانا 
أحمد التجانى رضى الله عنه من المآثر والآيات والمناقب والكزامات أبد 
الابدين a‏ الداهرير ؛ اى كلما تذدكرت فضيلة وجدت فضيلة 
أخحرى» وكلما تذكرت آية رأيت أكبر من أختها إلى هلم جرا . . )٠‏ إلى أن 


(1) [جواهر ا KD‏ 


` القجانية‎ (٠ (iD 


قال : (لأن مآثر هذا الشیخ لا تحصى» ومناقبه لا تستقصى» فقد شاعت 
بها الأخبار حيث سار. الليل والنهار» وليس يوجد لها حد ولا مقدارء 
وإنما نورد صبابة منها وشظية من عدها فقد يكل عنها القرطاس والقلم› 
ويعيا في طلبها اليد والقدم. . .) إلخ . 

وبعد أن أثنى على من نقل عنهم في كتابه [جواهر المعاني] قال: 
(جعلنا الله وإياكم من المنخرطين في سلكه ومن المحسوبين في حزبه» 
وممن عرف قدره وقدر محبه بجاه محمد واله وصحبه» فان من تشبث 
بأذيالهم بلغ المأمول» وكان فيما يرومه قريب الوصول» فابسط أيها 
المحب يد الضراعة عند ذكرهم» وقف متذللاً عند بابهم» وقل بلسان 
الافتقار إليهم: ارحم عبيْدّك الضعيف» وإن كان بها على الجور 
والتطفيف» فقد قال تعالى على لسان رسوله : (أنا عند المنكسرة 
قلوبهم). . إلى أن قال : (وحاشا لمن تعلق بأذيالهم أن يهملوه أو تحيز 
لجنابهم أن يتركوه» فإن طفيلي ساحتهم لا يرد وعن بابهم لا يصد» 
وللّه درقائلهم : 
هم سادتي هم راحتي هم منيتي آهل الصفا حازوا المعالي الفاخرة 
حاشالمن قد حبهم أو زارهم أن يهملوه سادتي في الآخرة) 

وقال أيضاً: (والفرق بين من يغلبه الحال لضعفه» ومن يغلبه لقوة 
الوارد عليه : أن الذي يغلبه لضعفه علامته : ألا يمد غيره» وقصاراه على 
نفسه» والذي يغلبه الحال لقوته علامته : أن يمد غيره» وأقوى من ذلك 
أن يسلبه ما أعطاه» وذلك هو الكامل الذي يعطي ويسترد» وكل شيء . 
بقضاء وقدر» وقد شاهدناه غير ما مرة فعل ذلك مع بعض الاإخوان لسوء 


ان رب آي إل 

هذا وإن ما اشتملت عليه هذه الكلمات من الغلو الفاحش والشرك 
الفاضح لغني عن البيان» وقد تجاوز به قائله حداًلا يقبل معه تأويل» ولا 
ينفع معه اعتذار» اللهم إلا إذا قيل : إنه صدرمن قائله في حال سلب فيها 
عقله» وصار إلى حال لا يحمد عليها» ولكن معظموه لا يرون ذلك ولا 
پقباونه» بل پرونه محملة له وكرامة. | 

ثم ذکر قحد التجاني أن کلامه یحوم حول الفناء ووحدة 
لوجر وأن شعور الولي بوجود نفسه يعتبر شركاً. 

وقال فى وضفه أحمد التجانى ‏ وحديثهعنه -: (وكشرا ما يقر ر هذا 
المعنى u‏ عليه». ویرشد ل ومقاله إليه» وينشد بحاله على سبيل 
التمثيل -: أنا معي بدر الكمالء ي وذلك بأنه قد 
محا السوى فلا يشاهد مع الله غيرا ولا یری لسواه نقعا ا ولا ضراًء بل 
يشاهد الفعل من الله ء وأنه هو المتصرف› والدال بفعله عليه والمتعرف› 
وأن أفعاله كلها مصحوبة بالحكمة» محفوفة بالرحمة» ويرى الخلق 
لارا الس ةف ت عر و هود ال ان هه 
TT‏ ها اذك الت دة وجودك 
ذنب لا يقاس به ذنب. 

وعلی هذا المعنی صارت حالته فلا ترى أفعاله وأقواله وتصر بحاته 
وتلويحاته تحوم إلا على الفناء في الله والغيبة فيه عما سواه. . .) إلى أن 


.)٦۲١٠١١/١( [جواهر المعاني]‎ )١( 


بنظرة ويوص ك د ا نوجه أغي ا الق , 
يتصرف في أطوار القلوب بإذن علام الغيوب. ..)إلخ. اه. 
وهذا لون أخر من شدة غلو الشيخ في نفسه وغلو أصحابه فيه انتهى به 
وبهم إلى دعوی' الفتاء الممقوت»› والقول بو حدة لوجود إن ذلك 
E e‏ ۰ 
نفوذ بصيرته الربانية وفزاسته النورانية التى ظهر مقتضاها فى معرفة أحوال 
الآصحاب» وفي غيرها من إظهار مضمرات» وإخبار بمغيبات» وعلم 
بعواقب الحاجات» وما يترتب عليها من المصالح والآفات» وغير ذلك 
من الأمور الواقعات» فيعرف أحوال قلوب الأصحاب وتحول حالهم 
وإبدال أعراضهم» 'وانتقال أغراضهم» وحالة إقبالهم وإعراضهم وسائر 
عللهم وأمراضهم»-ويعرف ما هم عليه ظاهراً وباطناًء وما زاد وما 
نقص» وبين ذلك في بعض الأحيان» وتارة يستره رفقاً بهم من الاختبار 
والامتحان» واتفقت لغير ولحد معهم في ذلك قضايا غير ما مرة). 
) وقال فی نحصول شیخه على اسم الله الأعظم وفي E‏ 
(وأما تواتب الاسم الأعظمء فقد قال سیدنا رصي الله عنه : اتم 
اسم الله العظيم الأعظم صيغاً عديدة» وعلمني كيفية أستخرج بها ما 


.)٠٤١٦۳/١( [جواهر المعاني]‎ )١( 
.)۸/١( [جواهر المعاني]‎ )۲( 


أصيبت تراكيبه» وأخبره اة بما فيه من الفضل العظيم الذي لا حد له ولا 
حضر» وأخبره يي بخواضةالعظام وكيفية الدعاء به وكيفية سلوكه 
وهذا الأمر لم يبلغ ألنا أحد أنه بلغه غير سيدنا رضي الله عنه؛ لأنه قال 
رضي الله عنه: أعطاني سيد الوجود ياء الاسم الأعظم الخاص بسيدنا 
علي كرم الله وجهه» بعد أن أعطاني الاسم الأعظم الخاص بمقامه هو 
. وقال الشيخ رضي الله عنه: قال سيد الوجود عله : هذا الاسم 
الخاص بسيدنا على لا يعطى إلا لمن سبق عند الله فى الأزل أنه يصير 
قطباً. ثم قال رضي الله عنه :ثم قلت لسيد الوجود ي : ائذن لى في 
جمع آسراره وجمع- ما احتوى عليه . ففعل يا وأما ما أخبره به ية عن 
ثواب الاسم الأعظم الكبير الذي هو مقام قطب الأقطاب» فقال الشيخ 
رضي الله عنه حاکياً ما آخبره به سید الو جود اة فإنه يحصل لتاليه في كل 
مرة سبعون آلف مقام في الجنة» في كل مقام سبعون ألفاً من کک 
في الجنة. كائن مِن,الحور والقصور والأنهار إلى غاية ما هو مخلوق في 
الجنة ما عدا الحور وأنهار العسل فله في كل مقام سبعون حوراءء 
وسبعون نهراً من العسل» وكل ما خرج من فيه هبطت عليه أربعة من 
الملائكة المقربين فكتبوه من فيه وصعدوا به إلى الله تعالى وأروه له» 
فيقول الجليل جل جلاله: اكتبوه من آهل السعادة واكتبوا مقامه في عليين 
في جوار سيدنا محمد َء هذا في کل لفظة من ذکره» وله في کل مرة 
ثو ات جمیع ما ذکر الله به على ألسنة جميع خلقه في سائر عوالمه» وله 
في کل مرة ثواب ما سبح به ربنا على لسان کل مخلوق من اول خلق ادم 
إلى اخره . . .) إلى كثير من هذا الخرص والتخمين والرجم بالغيب في 


تقدیر بر اراب الآلاف ن المزفةء .. إل أن قال علي حرازم: (ومما أملاه 
لا إلى EEE‏ 
من الاسم الأعظم» وهذا کله بالنسبة للاسم كنقطة في البحر المحيط› 
عباده . ۰ 

وقال رضي الله عنه : إن الاسم الأعظم هو الخاص بالذات لا غيره» 
وهو اسم الأحاطة» ولا يتحقق بجميع ما فيه إلا واحد فى الدهر وهو 
الرتبة الجامع لمرتبة الألوهية من أوصاف الاإله ومألوهيته» وتحته مرتبة 
اء الا ومن هذه الأسماء فيوض الأولياء فمن تحقق بو صف 
وأحوالهم كذلك وجميع فيوض المرتبة بعض من فيوض اسم الذات 
الأكبر» وقال رضي الله عنه: إذا ذكر الذاكر الاسم الكبير يخلق الله من 
ذكره ملائكة كثيرة» لا يحصي عددهم إلا الله» ولكل واحد من الألسنة 
بعدد جميع الملاتكة المخلوقين من ذكر الاسم» ويستغفرون في کل 
لسنته» وهكذا إلى يوم القيامة» ثم قال رضى الله عنه: سألت سيد 
الوجود يه عن فضل المسبعات العشرء وأن من ذكرها مرة لم تكتب 
e‏ فقال لي ا : اا ن فاو ن ا 


أبحاث هيئة. كبار العلماء 


وفضائلها منطوية في الاسم الكبير› ثم قال رضي الله عنه: یکتب لذاکر 
الاسم بكل ملك خلقه الله في العالم فضل عشرين من ليلة القدر» ويكتب 
له بكل دعاء كبير وصغير ستة وثلاثون الف الف مرة» بكل مرة من ذكر 
أسماء الله في جميع اللغات تساوي نصف مرة من ذكر الاسم من ذكر كل 
غا اهي ` 

وذكر عمر بن سعيد الفوتي في كتاب [الرماح]:"' (إن الأولياء يرون 
رسول الله کا يقظة» وإنه يحصر کل مجلس أو مکان راد جسده 
وروحه» وإنه يتصرف ويسير في أقطار الأرض في الملکوت وهو بهيئته 
غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم» فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع 
عنه الحجاب فيراه على هيئته التي كان هو عليها)» ثم ذكر في هذا الفصل 
كثيراً من النقول عن جماعة من الصوفية فيها حكايات عن رؤية الأولياء 
للرسول ية يقظة» وذكر فى هذا الفصل كثيرا من الغرائب والمنكرات 
حول مجالس الأنبياء والأفطاب في المسجد الحرام عند الكعبة 
بأجسادهم وتصرفهم بأنفسهم ووكلائهم في الخلق . 

وذكر فيه أيضاً أن الأنبياء والأولياء لا يبقون في قبورهم بعد الوفاة إلا 


)۷۲١۷١/١( [جواهر المعاني]‎ )١( 
)۱۹۹۰۱۹۸/۱( [الرماح] الفصل الحادي والثلاثین‎ )۲( 


زماناً محدودا یتفاوت حسب تفاوت درجاتهم ومراتبهم ثم ختم الفصل 
قوله: (إذا نظرت وتحققت بجميع ما تقدم من أول الفصل إلى هنا ظهر 
لك ظهورا لا غبار عليه أن اجتماع القطب المكتوم والبرزخ المختوم 
شيخنا أحمد بن محمد التجاني سقانا الله تعالى من بحره بأعظم الأواني» 
ورزقنا جوارہ فی دار التھانی» رضی الله تعالی عنه وأرضاه» .و عتا به 
ا رسول الله ية يقظة لا مناماًء وأخذه رضی الله تعالى عنه وأرضاهء 
وعنا به عن سیدنا جده رسول الله ية مشافهة منه إليه رضي الله تعالی عنه 
وأرضاه وعنا به وأعاد علينا من بركاته دنيا وبرزخاً وأخرى وحضور النبي 
يا ومعه الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بأجسادهم وأرواحهم قراءة 
جوهرة الكمال وعند آي مجلس خير أو آي مکان شاؤوا ولا ینکره إلا 
الطلبة الجهلة الأغبياء والحسدة المردة الأشقياء» لا مهدي إلا من هداه 
الله تعالی). 2 

وقد غلا عمر بن سعيد الفوتي في تعظيم شيخه أحمد بن محمد 
التجاني فزعم آنه خاتم الأولياء وسيد العارفين» وأنه لا يتلقن واحد من 
الأولياء فيضاً من نبي الله إلا عن طريقه من حيث لا يشعر به ذلك الولي 
قال : ا ) ) | 

(الفصل السادس والثلاثون فى ذكر فضل شيخنا رضى الله عنه وأرضاه 
اا ق و ا ا 
الأقطاب والأغواث» وأنه هو القطب المكتوم والبرزخ المختوم الذي هو 
الواسطة بين الأنبياء والأولياء بحيث لا يتلقن واحد من الأولياء مر كير 
ر ف فا ر ی ا ران ری اه ال ا 


ق 

إن هذه الكلمات ناطقة ا الصريح› والكذب المكشوف» 
والغلو الممقوت› فقد جعل شیخه أعلى مرتبة من الصحاية ر 
ارون اللائةء من شهد لهم الرسول 6ة بأنهم خير القرون بل من 
سواهم من الصالحين» ثم ذکر ما نصه:' “ (آن بعض من لم یکن له في 
العلم ولا في نفحات آهل الله من خلاق قد يورد علينا إيرادين : 

أولهما آنه يقول: ا 
وذلك مذموم. 

Î a‏ إن قول الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا 

به: إن فف التي تفيض من ذات سيد الوجود تتلقاها ذوات الأنساء 
وكل ما فاض» وبرز من ذوات الأثيياء تتلقاه ذاتي» ومني يتفرق على 
جميع الخلاتق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور» ويدخل فيه جميع 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فيكون آفضل من جميع الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» وذلك باطل» وکذا قوله رضي الله عنه وأرضاه 
وغنا به: ولا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من نشاأة العالم إلى 
النفخ في الصورء وكذلك قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به : إذا جمع 
الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد بأعلی صوته يسمعه کل من 
بالموقف: يا أهل المحشر» هذا إمامكم الذي كان ممدكم منه» وكذا 


.)٤/۲( [الرماح]‎ )١( 
.)١ /۲( [الرماح]‎ )۲( 


قوله رضي الله عنه وآرضاه وعنا به: روحه ييو وروحي هکذا» مشیرا 
بإصبعه السبابة والوسطى روحه َيه تمد الرسل والأبياء عليهم الصلاة 
والسلام وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبدء 
وکذا قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: قدماي هاتان على رقبة کل 
ولي لله تعالى من لدن ادم إلى النفخ في الصور»ء وكذا قوله رضي الله 
تعالى عنه وأرضاه وعنا به : إن مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من 
الأولیاء» ولا يقاربه من كبر شأنه» ولا من صغر» وإن جميع الأولياء من 
الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من يصل مقامناء وكذا قوله 
رضي الله عنه وأرضاه وعنا به : أعمار الناس كلها ذهبت مجاناً إلا أعمار 
أصحاب الفاتح لما أغلقء فقد فازوا بالربح دنيا aT‏ 
عمره إلا السعيد). 
وذكر علي حرازم عن أحمد بن محمد التجاني في سياق الكلام على 
المفاضلة بين تلاوة القران والصلاة على النبي يي: (إن تلاوة القرآن 
أفضل من حيث إنه كلام الله ومن حيث ما دل عليه من العلوم والمعارف 
ااا ا (إن هاتين الحيثيتين لا يبلغ فضل 
القرآن فيهما إلا عارف بالله قد انكشفت له بحار الحقائقء فهو بدا يسبح 
في لججهاء فصاحب هذه المرتبة هو الذي يكون القرآن في حقه أفضل . 
من جميع الأذكار والكلام لحوز الفضيلتين؛ لكونه يسمعه من الذات 


(۱) [من جواهر المعاني] (۱۷۹/۱۔ .)١۷۹‏ 


المقدسة سماعاً صريحا لا في كل وقت» وإنما ذلك في استغراقه وفنائه 
في الله تعالی . ) 

والمرتبة الثانية في القرآن دون هذه: د القر آن 
ظاهراً وألقی سمعه عند تلاوته کأنه یسمعه من الله یقصه عليه ویتلوه 
عليه مع وفائه بالحدود» فهذا أيضاً لاحق بالمرتبة الأولى إلا آنه دونها. 
لا يعم مايل علي من اللوم مارت هذا ن کان مهدا کار 
سمعه عند تلاوته معتقداً أن لله تلو عليه تلاوة لا يعلم معناهاء فیا 
لاحق في الفضل بالمرتبتين إلا أنه منحط عنهما بكثير كثير . 

والمرتبة الرابعة: رجل يتلو القران» سواء علم معانيه أو لم يعلم» إلا 
أنه متجرىء على معصية الله غير متوقف عن شيء منهاء فهذا لا يكون 
القران في حقه أفضل› بل كلما ازداد تلاوة ازداد ذنباً وتعاظم عليه الهلاك» 
يشهد له قوله تعالی : ل وه ن علو من در باکت رید 4 و ا وله 

ا A‏ ڈت و بر OF‏ 

. إلى قوله: # وه عَدَابٌ عَلعٌ ©4" . . . ثم قال ما نصه: (فمثل 
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ENO TET‏ على النبي ية وضاحب 
e‏ : الصلاة على النبي ية في حقه آفضل من القرآن) وبعد أن 

بين ذلك قال ما نصه. : (فإذا عزف ذلك بان للعارف به أن ما-في طريق 
O‏ 
الخصوص من وراء أطوار الحس والعقل المدركان في أمر العامة 
فیجب کتمه على کل من علمه إذ لم یرد سبحانه وتعالی إظهاره إلا 
للخاصة العليا من خلقه. قيل: إن آبا يزيد باسطه الحق في بعض 
مباسطته قال له: يا عبدالسوء لو حبرت الاس ا لرجموك 
ey‏ فقال له : وعزتك لو أخبرت الاس بما كشفت لي من سعة 
رحمتك لما عبدك أحد. فقال له: لا تفعل. فسکت. انتهی ما أملاه 
علينا شيخنا أبو العباس التجاني). ثم ذكر علي حرازم ما زعمه أحمد 
e‏ لابي يزيد مر ی اي 
۳ . 

وقال علي حزازم' : (وساته رضي اله عنه عن قوله تعالی: و 
ال EEO‏ الآية" فأجاب رضي الله عنه بقوله: معنى 
البحرين: بحر الألوهيةء وبحر الوجود المطلق» وبحر الخليقة» وهو 
الذي وقع عليه كن» وهو البرزخ بينهما م لولا برزخيته َي لاحترق . 
بحر الخليقة كله من هيبة جلال الذات . قال سيدنا رضي الله عنه: بحر 


)۲( سورة الرحمن› الایتان ۲۰۰۱۹. 


الخليقة بحر الأسماء والصقات فما تزى ذرةقى الكون إلا وعليها اسم أو 
صفة من «صفات الله وانحر الألوهية هو ات المطلقة التي :ك 
تکیف ولا تقع العبارة عنها. يلتقبان لشدة :القرب الواقع بینھما .. قال 
ا ا إو أفرت إل ینک وکن لا ية 4 
يختلطان: لا تختلط الألوهية بالخليقة ولا الخايقة بالألوهية؛ فكل منهما 
لاا يبغ على الأخر للحاجز الذي بينهماء وهي البرزخية العظمى» التي 
هي مقامه ڪا فالو جو د کله عائش بدو ام بقائه تخت حجابيته م استتارا 
به عن سبحات الجلال التي لوتبدت بلا حجاب لاحترق الوجود كله 
حدودها» 'والخليقة قائمة ی حدودها» کل منهما پلتقیان ولا یختلطان 
للبرزخية التي ينهم لاأيبغيان: أعني : لا يختلط أحدهما على الآخرء 
انتھی ما :أملاة علينا رض الله عنه من سمه ولفظة. . | 
وسالته "رضي الله عنه: دعن دائرته اه فأجاب رضي اه عن غنه: رقو له : 
هي دائرة“السعادة الي وقع عليها قوله تعالئٰ: 3 اک أو کا 
خو یھ ولا س د رنوت 4€ 8 ا رضي الله 
ولن تى من ولي غير منتصز .. البيت. : 
ل ل يتضر بالنبي یاز AEN‏ فی ولاية.اللة» وهو معنی قول 
ا ا لن تی من ولي ۾ e‏ اه E‏ و 


r 
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هذه طامة أخرى» طامة التلاعب بآيات القران» وتحريمها عن 
مواضعهاء وتأويل لها بما لا تدل عليه في لغة العرب» بل بما تمجه 
العقول السليمة ويسخر منه أولو الألباب. 

کر یورین مد لري أن الشيخ أحمد التجاني قال ذات ليلة في 
مجلسه”': (أين السيد محمد الغالي؟ فجعل أصحابه ينادون أين السيد 
محمد الخالي؟ على عادة الناس مع الكبير إذا نادى أحداء فلما حضر بين 
يدي الشيخ قال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به : قدماي هاتان على رقبة 
کل ولی لله تعالی . وقال سیدې محمد الغالی - وکان لا یخافه؛ لانه من 
آکابر | وأمرائهم -: يا سيدي» آنت E‏ والبقاء أو في السكر 
والفناء؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: آنا في الصحو والبقاء 
وكمال العقل وله الحمد. وقال: قلت: ما تقول بقول سيدي عبدالقادر 
رضی الله عنه: قدمی هذه على رقبة کل ولی لله تعالی؟ فقال : صدقی 
ریا که ی آل عر راا اا ازل دای ان غا 
رھ کر ول ال مو لدو ال الع ن اضر قال و 
يا سيدي» فكيف تقول إذا قال أحد بعدك مثل ما قلت؟ فقال رضي الله 
عنه وأرضاه وعنا به: لا يقوله آحد بعدي» قال: فقلت: يا سيدي» قد 
حجرت على الله تعالی واسعا ألم یکن الله تعالی قادرا على آن يفتح على 
ولي فيعطيه من الفيوضات والتجليات والمنح والمقامات والمعارف 
والعلوم والأسرار والترقيات والأحوال أكثر مما أعطاك؟ فقال رضي الله 


(۱) کتاب [الرماح] (۲/ ١۱۔۱۷).‏ 


عنه وأرضاه وعنا به : بلی قادر على ذلك وأکثر منه لکن لا یفعله؛ لأنه لم 
يرده ألم يكن قادرا على أن ينبىء أحداً ويرسله إلى الخلق ويعطيه أكثر 
مما آعطی محمدا بی؟ قال: قلت : بلی» لکنه تعالى لا يفعله؛ لأنه ما 
أراده فى الأزل» فقال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: هذا مثل ذلك ما 
اھ ی ت یل ی دف فان و ا رو 
القطب المكتوم المعبر عنه عند العارفين والصديقين وأفراد الأحباب 
وجواهر الأقطابت» بجواهر الجواهرء وبرزخ البرازخ والأكابر. 

فالجواب والله تعالى الموفق بمنه للصواب: ا 
یحبه ویر ضاه : آن.الحضرات المستفيضة سبع : 

الأولى : : حضرة الحقيقة الأحمدية» اق ا 
من غيوب الله تعالى» فلم يطلع أحد على ما فيها من المعارف والعلوم 
والأسرار والفيوضات والتجليات والأحوال العلية والأخلاق الزكية» فما 
gg‏ جميع الرسل والنبيين اختص وي وحده 

es‏ فما تال أحد منھا شیا اختص بها ب كمال 

e 

والثانية : حضرة الحقيقة المحمدية» فمنها كما في [جواهر المعاني] 
كل مدارك النبيين والمرسلين وجميع الملائكة والمقربين وجميع 
الأقطاب والصديقين وجميع الأولياء والعارفين . . .) إلى أن قال: (وكل 
ما أدركه جميع الموجودات من العلوم والمعارف والفيوضات 
والتجليات والترقيات والأّحوال والمقامات والأخلاق e‏ 
فيض حقيقته المحمدية . 


والثالثة : الحضرة التي فيها حضرات سادتنا الأنبياء على.اختلاف 
آذواقهم ومراتبهنم وأهل هذه الحضرة هم الذين يتلقون كل ما فاض وبرز 
من حضرة الحقيقة. المحمدية» كما قال شيخنا رضى الله عنه وأرضاه 
وعنا به مشيراً إلى أهل هذه الحضرة بقوله: إن الفيوض التي تفيض من 
ذات الوجود اة تتلقاها ذوات الأنبياء» وبقوله رضى ا وأرضاه 
وعنا به: رزوخه ية نم الرسل والأنيياء إلا أن اتا مشرياً من 
النبي بي مع. الأنبياء عليهم الصلاة e‏ ولا ۰ له علیه» کما 
سياتي الان قریباً إن شاء الله تعالی . 

والرابعة: : حضرة خاتم الأولاء الذي تلق جميع ما فاض به من 
ذوات الأنساء؛ لأنه رضي الله عنه وأرضاه وعنا به هو برزخ البرازخ»› کما 
قال رضى الله عنه وأرضاه وعنا به مشيرا إلى هذه الحضرة بقوله: إن 
الفيوض التى تفيض من-ذات سيد الوجود اة تتلقاها ذوات الأنبياء وكل 
ما.فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي ومني يتفرق على جميع 
الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور وخصصت بعلوم بيني وبينه 
منه إلى مشافهة لا يعلمها إلا الله عز وجل بلا وساطةء وبقوله: آنا سيد 
الأولياء كما كان هة سيد الأنبياءء :وبقوله رضي الله عنه وأرضاة وهنا به : 
لا يشرب ولي.ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى التفخ في 
الصور» وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به : إذا جمع الله تعالى خلقه 
فى الموقف ينادي مناد بأعلى صوته حتى يسمع كل من في الموقف : 
OT‏ هذا إمامكم الذي کان مددكم من وبقوله رضی ی الله عنه 
وأرضاه وعنا به مشيرا بإصبعيه السبابة والوسطى: روحي وروحه ما 


هكذا» روحه ية تمد الرسل والأنبياء وروجي تمد الأقطاب والعارفين 
والأولياء منالأزل إلى الأبدء وبقوله رضى الله عنه وأرضاه وعنا به: إن 
القطب المكتوم هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء» فكل ولي لله تعالى من 
کبر شانه ومن صغر لا يتلقی فيضاً من حضرة نبي إلا بواسطته رضي الله 
تعالی عنه وأرضاه وعنا به من حيث لا يشعر به. ومدده الخاص به إنما 
يتلقاه منه َة ولا اطلاع لأخد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على 
فيضه الخاص به؛ لأن له مشرباً معهم منه َة . 

الخامسة : حضرة آهل طريقته الخاصة بهم وإلى هذه الحضرة أشار 
الشيخ رضي الله عنه وأرضاه وعنا به بقوله : ولو اطلع كابر الأقطاب على 
ما أعد الله لأهل هذه الطريقة لبكوا وقالوا: CEE yl‏ 
وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: لا مطمع لأحد من الأولياء في 
مراتب اصحابنا حتی الأقطاب الکبار ماعدا آصحاب رسول الله با 
وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به : كل الطرائق تدخل عليها طريقتنا 
فتبطلهاء وطابعنا یرکب على کل طابع لا يحمل طابعنا غیره» وبقوله رضي 
لله عنه وأرضاه وعنا به : من ترك ورداً من آوراد المشايخ لأجل الدخول في 
طریقتنا هذه el‏ ل شرفها الله تعالى على جميع الطرق آمنه الله 
تعالى في الدنيا والآخرة فلا يخاف من شيء يصیبه لا من الله ولا من 
رسوله ولا من شيخه أا كان من الأحياء أو الأموات» وأما من دخل 
راو ا هارا قفرا ت و الها د رای ولا يفلح 
أبداي قلت : وهذه لأنه قد ثبت أول هذا الفصل أن صاحبها رضي الله عنه 
وأرضاه وعنا به هو الختم الممد الذي يستند مله من سواه من الأولياء 


والعارفين. .. ٠‏ والصديفین والأغواث ومن ترك المستمد ورجع إلى 
الممد فلا لوم عليه ولا خوف» بخلاف من ترك الممد ورجع إلى 
المستمد بقوله رضى الله عنه وأرضاه وعنا به : وليس لأحدمن الرجال أن 
Es E‏ 
الذنوب ما عملواء وبلغوا من المعاصي ما بلغوا aT‏ 
ذلك مما ذکر لي فیهم وضمنه يو آمر لا يحل لي ذکره ولا یری ولا 
يعرف إلا في الاخرة. 

قلت: ووجه تقديم حضرة أهل طريقته على الحضرة التي فيها 
حضرات الشيوخ الذين هم آهل الطرق من سادتنا الأولياء رضي الله عنهم 
ظاهر؛ لأن أهل طريقته هم أول من يفيض عليهم ما يستمده من الحضرة 
المحمدية ومن حضرات سادتنا الآنبياء عليهم من الله تعالى أفضل الصلاة 
وأتم السلام» ومن هنا صار جميع أهل طريقته أعلى مرتبة عند الله تعالى ‏ 
في الأخرة من أكابر الأقطاب وإن ااا ا ا 
العوام المحجوبين. ٠‏ 

السادسة : الحضرة التي فيها حضرات سادتنا الأولياء رضي الله عن 
جميعهم› وهي مستمدة من حضرة خاتمهم الأكبر جميع ما نالوا وإليها 
يشير قول شيخنا أحمد رضي الله عنه وأرضاه وعنا به كما في [جواهر 
المعاني] لقوله: فلكل شيخ من أهل الله تعالى حضرة لا يشاركه فيها 
أحد. 


السابعة: الحضرة التي فيها حضرات تلاميذهم) اه. 


أبحاث هينة كبار العلماء 


الموضوع الخالث: حكم الخريعة فيمن يعتقد هذه العقيدة: 
إن ما تقدم في الإعداد من بدع التجانية قليل من كثير مما ذكره علي 
حرازم في كتابه [جواهر المعاني وغاية الأماني] وما ذكره عمر بن سعيد 
الفوتي في کتابه [رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم] وهما من 

أوسع كتب التجانية وأوثقها في نظر أهل هذه الطريقة . 

إن ما ذكر في الإعداد إنما هو نماذفج لأنواع من بدع التجانية تتجلى 
فيها عقائدهم وتكفي لمن عرضها على أصول الشريعة من كتاب الله 
وسنة رسوله بيه أن يحكم على كل من يعتقد هذه العقائد المبتدعة 

المنكرة. ) 

ونلخص فيما يلي جملة من عقائدهم التي تضمنها الببحث: 

١‏ - غلو أحمد بن محمد التجانى مؤسس الطريقة وغلو أتباعه فيه غلواً 
ا 
الربوبية والإلهية وتبعه في ذلك مريدوه. 

۲ - ايمانه بالفناء ووحدة ا وزعمه ذلك لنفسه» بل زعم انه في 

الذروة العليا من ذلك وصدقه فيه مريدوه فآمنوا به واعتقدوه. 

۳ - زعمه رؤية النبى َل يقظةء وتلقين النبى بي إياه الطريقة التجانية 
و ردا ا والإذن له يقظة في ّ الخلق وتلقينهم هذا 
الورد واعتقاد مريديه وأتباعه ذلك . 

٤‏ - تصريحه بأن المدد يفيض من الله على النبي يلا أولاًء ثم يفيض 
منه على الأنبياء» ثم يفيض من الأنبياء عليه» ثم منه يتفرق على 


من النی إلا مباشرة اض به عل بار ااا ر ويؤمن 
۴ روا او و 


ا ےا وای کل ول و ا إذيقول: 
قدماي على رقبة كل ولى» فلما قيل له: .إن عبدالقادر الجيلانى 
قال: فيما زعموا قدمي على رقبة کل ولي» قال: صدق ولکن في 


عصرهء أما أنا فقدماي على رقبة كل ولي من آدم إلى النفخ في 


- الصور. فلما قبل له: ليس الله قادراً على أن يوجد بعدك ولياً فوق 


ذلك؟ قال: بلی» ولکن لا یفعل» کما آنه قادر على أن يوجد نییاً 
بعد محمد َء ولکنه لا يفعل» ومریدوه يؤمنون بذلك ویدافعون 


عبه. 


دعواه ذا 2 ت وما تخھي الصدورء ا یصرف 


القلوب» وتصدیق مریدیه ذلك وعده من محامده وکراماته.. 


في ایات الله e‏ ع e‏ یما يرعمه نیرا 


سے سے as‏ 


ED 1‏ ویعتقد مریدوه أن ذلك من 


الفيض الإلهي. 


تفضيله الصلاة ة على ابي إل على تلاوة القرآن بالنسبة لمن يزعم 


e‏ آهل ا 


)۱( سورة الرحمن› الآيتان ۹ ۹ 


٩‏ - زعمه هو وأتباعه أن منادياً ينادي يوم القيامة والناس في الموقف› 
بأعلى صوته: يا أهل الموقف. هذا إمامكم الذي كان منه مددكم 
في الدنيا. . إلخ. 

۹~ زعمه أن كل من كان تجائياً دغل الجنة دون حساب ولا عذات» 
مهما فعل من الذنوب . 

۱ - زعمه آن من کان على طريقته وتركها إلى غيرها من الطرق 
الصوفية تسوء حاله» ويخشى عليه سوء العاقبة والموت على 
الكفر. 

۲ - زعمه آنه یجب على المرید أن یکون بین يدي شیخه کالمیت بین 
يدي المغخسل لا اختيار له بل یستسلم لشیخه فلا يقول: لم 
ولا كیف» ولا علام» ولا لآي شيء. . . إلخ. 

وغه انه وتي اسم الله الأعظمء علمه ياه النبي ي ثم هول 
آرف ودر ا ا ا ف الات ا ا 
ورجماً بالغيب واقتحاماً لأمر لا يعلم إلا بالتوقيف. 

٤‏ - زعمه أن الأنبياء والمرسلين والأولياء لا يمكثون في قبورهم بعد 
الموت إلا زمناً محدوداً یتعاوت بتفاوت مراتبهم ودرجاتهم ثم 
یخرجون من قبورهم بأجسادهم کما کانوا من قبل إلا أن الناس 
لا يرونهم كما نهم لا يرون الملائكة مع أنهم أحياء. 

0 غم ان النبي ييه يحضر بجسده مجالس أذكارهم وأورادهم» 


وكذا الخلفاء الراشدون. . . إلخ. 

إلى غير ذلك مما لو عرض على أصول الإسلام اعتبر شركاً وإلحاداً 
في الدين» وتطاولاً على الله ورسوله وتشريعه» وتضليل للناس» 
وتبجحا منهم بعلمه الغيب. . . إلخ. 

هذا ما تيسر والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه 


و 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبداللّه بن عبدالرحمن بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


هكم ورد التجانية 
فتوی برقم ۱۱۷ وتاریخ ۱۳۹۳/۵/۳ھہ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآلهء وبعد: 

فقد اطلعت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء 
المقدم من أحد السائلين وهو : 

هل الورد الذي يقوم به التجانيون والتجانية صحيح في الإسلام؟ فقد 
سمع كثيرا من المدارس الإسلامية تعارضه والتجانيون يستعملونه بعد 
صلاة المغرب» فهم ينشرون قطعة قماش بيضاء في المسجد ويجلسون 
حولها ويتلون لا إله إلا الله وكلمتين آخريين مائة مرة» ويرجو مساعدته 
في إيضاح الحق؟ 

الجواب: حتت الشريعة الإسلامية على ذكر الله تعالى» ورغبت في 
ذلك کثیرا ونت انه يحيي النفوس» وتطمئن به القلوب» وتنشرح به 
الصدور» قال الله تعالى : # يتما الس ءامنا آذکروا وک گ1 0 O1‏ 
وسح بک اسیا“ وقال تعالی: « الین منوا وتطین فور 
ہیک اراک رز ار تنل ار OE‏ 

وقال النبي ي4: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحى 
والميت» رواه البخاري» وكما جاء في كتاب الله وسنة رسوله كلا الأمر 


: ٤١١٤١ سورة الأحزاب» الآيتان‎ )١( 
.۲۸ سورة الرعد الأية‎ )۲( 


() القجانية 


بالذكر والترغيب فيه مجملاً جاء فيهما مفصلاء فبين القرآن: أن ذكر الله 
يكون بالقلب؛ إجلالا لله» وإعظاماً له» وهيبة ووقاراً وخوفاً منه» ورغبة 
إليه خفية وخيفة» ودون الجهر من القول بالخدو e‏ وبين أن 
الصلاة الله » قال تعالى : # حفظوا عل اللو : ا 
وفوموا هشتين 3٤‏ قان خِفْسَّم واا و 6 قدا أن 
رو ڪڪ روا َه گا ت ا غم کا کم ککوا تشو 4 وقال تعالی: 

Oe‏ فاڏڪروا الله فما وقعودا وع ا فإذا 
امان غ ٠" AN‏ وفي الصلاة: التكبير والتهليل والتسبيح 
اا وقال تعالی : ¥ SAE‏ ضرعا وخم 
ودون الجهرمن القول بالغدر والاصال ولاککن ن لفل ۵ @“"“. 

وبينت السنة قولية وعملية آنواع الأذكار وأوقاتها وكيفيتهاء» فبينت 
أذكاراً للصباح والمساء والشدة والبلاء» وعند النوم واليقظة» وعند 
الأسفار والعودة منها . . الخ» وعينت كلماتها وكيفياتها ففى حديث السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رجل ذكر الله خالياً ففاضت 
عیناه» فمن ذکر الله تعالی كما جاء في بيان الكتاب والسنة من أنواع 
الذکر» وأوقاتها وکيفياتها فقد اتبع هدي الله تعالی» وهدي رسوله عليه 
الصلاة والسلام وكسب الأجر والمثوبة» ومن غير صيغ الأذكار وحرفهاء 
أو بدل في كيفياتها والتزم فيها كيفيات لم يلتزمها رسول الله وء فأطلق 
(1) سورة البقرةء الآیتان ۲۳۹۰۲۳۸. _ 


(۲( سورة النساءء الاي ۳ 
(۳) سورة الأعراف الآية .٠٠٠‏ 


ما قیده» أو قيد ما أطلقه والتزم طريقة في أداء الأذكار لم تعهد في زمن 
رسول الله ياء ولا فى زمن أصحابهء ولا القرون الثلاثة المشهود لها 
الخير؛ فقد أساء وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله وحرم الأجر 
والثواب» ومن ذلك ما التزمه بعض أصحاب الطرق كالتجانية من نشر 
قطعة قماش بيضاء يلتف حولها الذاكرون بلا إله إلا الله ونحوها من 
الأذكار بعد المخرب» فالذكر مشروع وكلمة (لا إله إلا الله) أفضل ما قاله 
النبيون» والذكر بها من أفضل الأذكار» ولكن التزام نشر الرقعة البيضاءء 
والاجتماع حولهاء وتخصيص ما بعد المغرب لذلك الذكر وإيقاعه 
جماعياً بدعة ابتدعوها لم يأذن بها الله ولا رسوله» وخير العمل ما كان 
تباعاً» وشره ما كان ابتداعا؛ لقول النبي بية: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة 
بدعة)» وقوله ل : «من أحدث فى آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»» ومن 
ذلك الاجتماع قبل الفجر أو EN E‏ وضعوها 
من عند أنفسهم» أو لأذكار بهيئات مزرية وترنحات» هي إلى الألعاب 
والتمثيل أقرب وبه أشبه» ومن ذلك ذكرهم بكلمة «هو» وكلمة «أه» 
وليستا من أسماء الله ء بل الأولى: ضمير الغائب» والثانية ا 
فالذكر بهما من البدع المنكرة. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وضحبه. 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


E ا فا ا ان ان ا‎ yT 


حكم الصلاة خلف الأنمة المستدعين د كالتجانية 


فتوی برقم ۲۰۸۹ وتاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ھ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلی اله 
وصحبه وسلم وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء على الاستفتاء 
المقدم لسماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء والذي 
جاء فيه : لقد تضاربت أقوال الفقهاء فى الصلاة خلف الأئمة المبتدعين› 
وأصحاب الطرق خحصوصا التابعين للطريقة التجانية» وقد اطلعت على 
رسالة الشيخ عبدالرحمن بن يوسف الأفريقى رحمه الله مدير دار 
الحديث بالمدينة المنورة سابقاً [الأنوار الرحمانية فى هداية الفرقة 
التجانية] حيث اتضح أن عقائد أصحاب هذه الطريقة هداهم الله إلى سواء 
الصراط غير صحيحة» وهم أقرب إلى الشرك والضلالة - والعياذ بالله - 
منهم إلى الإيمان والتصديق بكتاب الله واتباع سنة رسوله المصطفى 
المختار عليه صلاة الله وسلامه . فهل تصح الصلاة خلف إمام مبتدع تابع 
للطريقة التجانية؟ 

وإذا كان الجواب لا فهل للمسلم إقامة الصلاة في أهله وفي بيته إذا لم 
يجد في آي مسجد في المدينة التي يسكنها إماماً غير مبتدع؟ وهل تجوز 
إقامة الصلاة في جماعة خاصة في المسجد بعد انتهاء المبتدع صاحب 
الطريقة التجانية من صلاته؟ وهذا سيؤدي إلى بابلة فى الأفكار وتفرقة 


أبحاث هيئنة كبار العلماء 


د ا 

وأجابت اللجنة بما يلي : 

الفرقة التجانية من أشد الفرق كفراً وضلالاً وابتداعاً في الدين لما له 
ياذن به الله« فلا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم وبإمكان 
المسلم أن يلتمس له إماماً غير متبع لطريقة التجانية وغيرها من طرق 
المبتدعة ممن لا تتسم عباداتهم وأعمالهم بالمتابعة لمحمد بن عبدالله 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وإذا لم يجد إماماً غير مبتدع فيقيم له جماعة في أي مسجد من 
مساجد المسلمين إذا آمن الفتنة والإضرار به من المبتدع» فإن كان في 
نفسه» ومتى أمكنته الهجرة إلى بلد تقام فيها السنة وتحارب البدع وجب 
عليه ذلك . 

وبالله التوفیق . وصلى الله على محمد» واله وصحبه وسلم. 


اللحنة الدائمة للبیحوث العلمة والاافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان ‏ - عبدالرزاق عفيفي ‏ - عبدالعزیز بن عبدالله بن باز . 


(rT) 
من أحكام القرآن الكريم‎ 


هينه كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحكام القرآن الكريم 


اعداد 


اللجة الدائمة للبحوث العلبة والإفتاء 


|١‏ حكم السفر بالمصحف إلى أرض العدو. 
۲ - ما جاء في النهى عن مس المصحف لغير من كان طاهراً 
(الطهارة من الحدث ومن الكفر). 

٣‏ ما جاء فی في النهي عن قراءة الجنب والحائض القران. 

»> حكم تعليم الكافر القران. 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فبناء على ما ورد إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشاد من مدير عام التعليم ا الرياض برقم 
YIN‏ وتاریخ ۱۳۹۸/۷/۱ه. من السؤال: عما يجب 
أن يعامل به الطالب المسيحي الملتحق بالمدرسة بالنسبة لمادة القرآن 
الكريم ومواد التربية الإسلامية» باعتبار آنه لا يجوز مس المصحف لغير 


المسلمين . 


(۲) من أحكام القرأن الكريم 


O E 
ضمن جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة» وجمع ما تيسر من النقول عن‎ 
اهل العلم في الأمور الاتة:‎ 
أولا اتن اا ایت ری‎ 
ثانياً - ما جاء ذ في النهي عن مس المصحف لغير من كان طاهراً (الطهارة‎ 
من الحدث ومن الكفر).‎ 
. ثالغاً -ما جاء في النهي عن قراءة الجنب والحائض القرآن‎ 
رابعاً -حكم تعليم الكافر القرآن.‎ 
أولا: ما جاء من النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو.‎ 
بناء على ذلك جمعت اللجنة ما تيسر من النقول عن أهل العلم فيما‎ 


ذكر. . وبالله التوفيق. 
أولاً: اختلف أهل العلم في حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدوء 
وفيما يلي ذكر آقوالهم وأدلتهم والمناقشة: 


قال البخاري : (باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو). 

وكذلك یروی عن محمد بن بشر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر 
عن النبي 34 وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي 4 وقد 
سافر النبي ية وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن» حدثنا 
عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : 
آن رسول الله له نهى أن يسافر بالقران إلى أرض العدو . 
وقال اين ححر : (قوله: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو) 
سقط لفظ ا إلا للمستملي فأثبتها وبشبوتها يندفع الإشكال التي : 
(قوله: وكذلك يروی عن محمد بن بشر عن عبيدالله) هو ابن عمر (عن 


أبحاث فيئة كبار العلماء @ 


نافع عن ابن عمر) وتابعه ابن إسحاق عن نافع آما رواية محمد بن بشر 
فوصلها إسحاق بن راهویه في [مسنده] عنه» ولفظه: کره رسول الله ا 
أن يسافر بالقران إلى أرض ا مخافة أن يناله العدو. 

قال الدار قطني والبرقاني: لم يروه بلفظ الكراهة إلا محمد بن بشر» 
وأما متابعة ابن إسحاق فهي بالمعنى؛ لأن أحمد أخرجه من طريقه 
بلفظ : (نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو) والنهى يقتضى 
الكراهة ؛ لأنه لا ينفك عن كراهة التنزيه أو التحريم» (قوله: وقد سافر 
النبي ية وأصحابه في رض العدو وهم يعلمون القران) أشار البخاري 
ذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف؛ خشية 
أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه» وقد تعقبه الإسماعيلي : بأنه لم يقل 
آأحد: إن من يحسن القران لا يغزو العدو في دارهم» وهو اعتراض من 
لم يفهم مراد البخاري› وادعى المهلب: أن مراد البخاري بذلك تقوية 
القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلةء فيجوز فى تلك دون 
هذه والله أعلم» ثم ذكر المصنف حديث مالك في ذلك» e‏ 
(نهى أن يسافر بالقران إلى أرض العدو) وأورده ابن ماجه من طريق 
عبدالرحمن بن مهدي عن مالك. وزاد (مخافة أن يناله العدو) ورواه ابن 
وهب عن مالك فقال: خشية أن يناله العدو» وأخرجه أبوداود عن 
القعنبي عن مالك: فقال: قال مالك: أراه مخافة فذكره» قال أبو عمر: 
كذا قال يحيى الأندلسي ويحيى بن بكير وأكثر الرواة عن مالك جعلوا 
التعليل من كلامه» ولم يرفعوه وآشار إلى ابن وهب تفرد برفعها ولیس 
كذلك لما قدمته من رواية ابن ماجه» وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق 


(۲) صن أحكام القرآن الكريم 


و 


أيضاً كما تقدم» وكذلك أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق 
الليث عن نافع ومسلم من طريق أيوب بلفظ : فإني لا آمن أن يناله 
العدو. فصح أنه مرفوع وليس بمدرج» ولعل مالکا کان یجزم به ٹم صار 

قال ابن عبدالبر : أجمع الفقهاء: أن لا يسافر بالمصحف في السرايا 
والعسكر الصغير المخوف عليه» واختلفوا فى الكبير المأمون عليه: 
فمنع مالك أيضاً مطلقاًء وفصل ابو حنيفة » 6 الشافعية الكراهة مع 
الخوف وجودا وعدماً وقال بعضهم كالمالكية› ا 
المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه» وهو التمكن من 
الاستهانة به» ولا O‏ ذلك» وإنما وقع الاختلاف: هل 
يصح لو وقع الاختلاف' ويؤمر بإزالة ملکه عنه أم لا؟“. 

وقال مسلم: حدثنا یحیی بن یحیی قال : قرأت على مالك عن نافع 
عن عبدالته بن عمر قال: نهی رسول الله ية أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو. 

وحدثنا قتيبة» حدثنا ليث ح» وحدثنا ابن رمح آخبرنا الليث عن نافع 
عن عبدالله بن عمر عن رسول الله ی : (آنه کان ینھهی أن يسافر بالقرآن 
إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو) وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو 
کامل قالا: حدثنا حماد عن یوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول 


س س نس 


(1) هكذا في الأصلء والصواب: لو وقع العقد. 
(۲) ([فتح الباري] /٥(‏ ۱۳۳) رقم الحدیٹ (۲۹۹۰). 


الله يا : «لاتسافروا بالقرآن» فإنى لا امن أن يناله العدو» قال أيوب: فقد 
ناله العدو وخاصموکم په. خاي زهیر بن حرب حدثنا إسماعیل - 
يعني : ابن علية - ح» وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان والثقفي كلهم 
عن یوب ح» وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك»› أخبرنا الضحاك - 
يعني : ابن عثمان - جميعاً عن نافع عن ابن عمر عن النبي ياه في حديث 
ابن علية والثقفى (فإنى أخاف) وفى حديث سفيان وحديث الضحاك بن 
ا ل . 

وقال النووي قوله: (نھهی رسول الله َة أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو) وفي الرواية الأخرى (مخافة أن يناله العدو)» وفي الرواية 
الأخر ى: «فإني لا آمن أن يناله العدو» فيه النهي عن المسافرة بالمصحف 
إلى آرض الكفار للعلة المذكورة فى الحديث» وهى خوف أن ينالوه 
فینتهکوا حرمته» فإن أمنت هذه العلةء E‏ 
الظاهرين عليهم فلا كراهة» ولا منع منه حينثذ؛ لعدم العلةء هذا هو 
الصحيح» وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون» وقال مالك وجماعة 
من أصحابنا بالنهي مطلقاًء وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز 
مطلقاًء والصحيح عنه ما سبق» وهذه العلة المذكورة في الحديث هي 
من كلام النبي َء وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك . 

واتفق العلماء على آنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آيات»› 
والحجة فيه كتاب النبى َة إلى هرقل› قال القاضى : وكره مالك وغيره 
معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه 


(۲) صن أحكام القرآن الكريم 


EY 
وقال الأبي: قوله نهى: قلت: لا يدخل الخلاف المذكور في قول‎ 
. الراوي: نهى» لتصريحه بالنهي في الطريق الثاني‎ 

قوله: أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (ع) المراد بالقرآن هنا 
المصحف» وكذا جاء مفسراً في بعض الأحاديث . قلت: لم يكن 
المصحف مكتوباً حينئذ فلعله من الإخبار عن مغيب أو لعله كان مكتوباً 
في رقاع فيصح ويتقرر النهي عن السفر بالقليل؛ والكثير منه» لا سيما 
على القول أن القران اسم جنس يصدق على القليل والكثيرء وأما على 
القول بأنه اسم للجمع فيتعلتق النهي بالقليل؛ لمشاركته الكل في القلةء 
فإن حرمة القليل منه كالكثير . 

(ع) واختلف في السفر به: فمنعه مالك وقدماء أصحابه وإن كان 
الجيش كيرا لأنه قد يسى أن قط» وخكى ابن المندذرغن أي خدفة 
جوازه مطلقا» والصحيح عنه جوازه في الجيش الكبير دون السرايا؛ لأن 
نيل العدو إياه مع الجيش الكبير نادر لا يلتفت إليه. وأجاز الفقهاء الكتب 
إليهم بالآية ونحوها للدعاء إلى الإسلام والوعظ . انتهى . 

قال الأبي: قوله: (مخافة أن يناله العدو) (ع) ظن بعض الناس 
وصحح أن هذا التعليل من قول مالك أو ما بعده من قوله: فإني لا امن 
أن يناله العدو. وفي الآخر: إني أخاف أن يناله العدو فلن يرده» فإنه 


(۱) [النووي على مسلم] .)۱٤۱۲/۱۳(‏ 
(۲) االأبي على مسلم] .)۲۱١/١(‏ 


ابن مهدې وابن وهب والاکثر متصلا بکلامه بی ورواه یحیی بن یحیی 
الأندلسي› ويحيى بن بكير أنه من كلام مالك وهذه الرواية تحمل على 


أن مالكاً شك في رفع هذه الزيادة فجعلها لتحريه من كلامه وإلا فهي 
)۱( 


رواية الثقات . انتهى . 
وجاء في [موطاً مالك]: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما آنه قال : (نهی رسول الله َة أن يسافر بالقران إلى 
ا 6 ا 

وقال الباجي: قوله: (نهی رسول الله بء أن يسافر بالقران إلى رض 
الا ودر عل الب ا انا ور فا 
قراناً» ولم یرد ما کان منه محفوظاً في الصدر؛ لأنه لا حلاف أنه يجوز 
لحافظ القران الغزو؛ وإنما ذلك لأنه لا إهانة للقران فى قتل الغازيء 
اا ا و E‏ 
مفسراً (نهى أن يسافر بالمصحف) رواه عبدالرحمن بن مهدي عن مالك 
عن نافع عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله ئة (نهى أن يسافر 
بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو). 

فصل : والسفر اسم واقع على الخزو وغيره» قال ابن سحنون: قلت 
لسحنون: أجاز بعض العراقيين الغزو بالمصحف إلى أرض العدو فى 
الجيش الكبير كالطائفة ونحوها وأما السرية ونحوها E‏ 


س س -— س سد س e~‏ س س سف س 


() [الأبي على مسلم] /٥(‏ ۲۱۷). 


(۲) صن أحكام القرآن الكريم 


سحنون : لا يجوز ذلك لنهي رسول اله اة عن ذلك عام ولم يفصل» 
وقد يناله العدو من ناحية الغفلة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه سحنون آنه لا قوة فيه على العدوء 
ولیس مما یستعان به على حربه» وقد ناله لشغل عنه کما قال سحنون» 
وقد يناله بالغلبة أيضاً. 

مسألة: ولو أن أحداً من الكفار رغب أن يرسل إليه بمصحف ؛ ليتدبره 
ا ا ف 
يجوز لأحد أن يسلمه إليه» ذكره ابن الماجشون. 

a E a a IS‏ لأنهم ربما 
تمکنوا من نيل والاستخفاف به؛ فلأجل ذلك منع السفر به إلى 
بلادهم ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا يوب عن نافع عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله بي «لا تسافر بالقرآن» فإني أخاف أن يناله 
العدو)". 

وقال الإمام أحمد: حدٿنا عبدالرحمن» يعني: ابن مهدي» حدثنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ية (نهى عن بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحهاء نهى البائع والمشتري» ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو مخافة أن يناله العدى" . 


.)١١١١٠٠١١ /۳( [الموطاً على المنتقی]‎ )۱( 
.)١/١( [المسندا‎ )۲( 
. (Vo ToT oY 7۲) (المسندا]‎ )۳( 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن يوب عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله اة قال : «لا تسافروا بالقرآن» فإنى أخاف أن يناله العدو»'. 
وجاء في [مختصر المنذري لسنن آبي e‏ عن عبدالله بن عمر رضي 
لله عنما قال : (نهى رسول الله ية أن يسافر بالقران إلى أرض العدو). 

قال مالك : أراد مخافة أن يناله العدو . 

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه» هکذا ذکره هاهنا أن 
قوله : مخافة أن يناله العدوء» من قول مالك . 

وأخحرجه من رواية القعنبي عنه ووافق القعنبي على ذلك كأبي مصعب 
أحمد بن بي بكر الزهري ويحيى بن يحي الآندلسي ويحيى بن بكير» 
ورواه بعضهم من حديث عبدالرحمن بن مهدي والقعنبي عن مالك 
فادرج هذه الز يادة في الحديث . 

فقد اختلف على القعنبي في هذه الزيادة: فمرة يبين أنها قول مالك 
ومره يدرجها في الحديث . ورواه يحبى بن يحيى النيسابوري عن مالك 
فلم يذكر الزيادة البتةء وقد رفع هذه الكلمات أيوب السختياني والليث 
ابن سعد والضحاك بن عثمان الحزامي عن نافع عن ابن عمر. 

وقال بعضهم : يحتمل آن مالکاً شك هل هي من قول النبي ييا 
فجعل [التحرية] هذه الزيادة من كلامه على التفسير وإلا فهي صحيحة 
من قول النبي َة من رواية الثقات . 

ارا ههنا: المصحف» وكذا جاء مفسراً في بعض 


.)٠١/۲( [المسند]‎ )١( 


CP‏ (۲) صن لكام القران الكريم 


الحديث» ونيل Te‏ إياه فإذا أمنت العلة في 
TT E‏ 

وقد قيل : ارتفع النهي وهو مذهب أبي حنيفة وغيره من ۽ العلماءء 
وأشار إليه البخاري وحملوا النهي على الخصوص . ولم يفرق مالك بين 
العسكر الكبير والصغير في النهي عن ذلك» وحكي عن بعضهم جواز 
السفر به مطلقاً. 

وقيل: إن نهيه َة فيه ليس على وجه التحريم والفرض» وإنما هو 
على معنى الندب والإكرام للقران» انتهى . 
وجاء في [طرح التثريب]: وعن نافع عن ابن عمر قال : (نهى رسول الله 
ية أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) فيه فوائد: 

آ ا خر جه :الشات وا داود وا بن ماجه من طريق مالك› وزاد في 
رواية ابن ماجه: (مخافة أن يناله العدو)» وفى رواية ی داود: قال 
مالك : (أراه مخافة أن يناله العدو)ء وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه 
من طريق الليث بن سعد بزيادة (مخافة أن يناله العدو)» وأخرجه مسلم 
من طريق أيوب السختياني بلفظ (لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله 
العدو)» ومن طريق الضحاك بن عثمان بلفظ : (مخافة أن يناله العدو)» 
وعلقه البخاري من طريق محمد بن بشر عن عبيداللّه بن عمر» ومن طريق 
اا اد ا ا 


(1) بياض في الأصل» والمراد ظاهر آنه جائز ونحو ذلك» وقيل: الخبر محذوف عن عمد للعلم به 
ومثل هذا كثير فى العربية. انتھی . محمد حامل الفقى . 


(۲) [مختصر المنذري] (۳/ .)٤٠١١٤١٤‏ 


کره إلا محمد بن بشر» ورواه آبوهمام عن محمد بن بشر كذلك» ورواه 
عن عبيد الله بن عمر جماعة فاتفقوا على لفظة النهي» وقال ابن عبدالبر: 
ھکذا قال يحبى بن يحيى والقعنبي وابن بكير وأكثر الرواة يعني : رافظ 
قال مالك : (أراه مخافة أن يناله العدو)» ورواه ابن وهب عن مالك فقال 
في آخره: خشية أن يناله العدو» وفي سياقه الحديث لم يجعله من قول 
مالك [قلت]: وتقدم آنه في [سنن ابن ماجه] من رواية مالك في نفس 
الحديث وهو عنده من طريق عبدالرحمن بن مهدي عن مالك قال: 
وكذلك قال عبيدالله بن عمر وأيوب والليث وإسماعيل بن آمية وليث بن 
أبي سليم وإن اختلفت آلفاظهم» قال: وهو صحيح مرفوع» وقال 
القاضي عياض في الرواية المشهورة عن مالك: يحتمل أنه شك هل هي 
من قول النبي بيا أم لا؟ وقد روي عن مالك متصلاً من كلام النبي لا 
كرواية غيره من رواية عبدالرحمن بن مهدي وعبدالله بن وهب» وقال 
النووي: هذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي ية وغاط 
بعض المالكية فزعم آنها من كلام مالك . 

۲ فيه النهى عن السفر بالقران والمراد به المصحف إلى أرض 
الى وا محل الحرم و اه رن اط ل ال ادر 
بالقرآن»» وظاهر هذا اللفظ التحريم» ولفظ رواية محمد بن بشر عن 
عبيدالله (كره أن يسافر بالقران إلى أرض العدو) وظاهره التنزيه فقط» وقد 
بو عليه البخاري (باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو)» 
وكذلك يروی عن محمد بن بشر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي َة وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي ويا وقد سافر 


س س ل ہن مر ا ا ل 


(۲) صن أحكام القرآن الكريم 


النبي ية وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القران. انتهی» وفي 
بعض نسخه باب السفر بدون ذكر الكراهة» وقد اعتمد في الكراهة على 
لفظ رواية محمد بن بشر عن عبيداللّه بن عمر» وقد عرفت من كلام 
البرقاني أن المشهور لفظ النهي على أن لفظ الكراهة يحتمل التحريم 
أيضاًء وقال ابن عبدالبر: أجمع الفقهاء: أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو في السراياء والعسكر الصغير المخوف عليه. 

واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون عليه» فلم يفرق 
مالك بين الصغير والكبير» وقال أبو حنيفة : لا بأس فى السفر بالعسكر 
لعظيم. ۰ 

وقال النووي في [شرح مسلم]: إن أمنت العلة بأن يدخل في جيش 
المسلمين الظاهر عليهم فلا كراهة ولا منع حينئذ؛ لعدم العلة هذا هو 
الصحيح» وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون» وقال مالك وجماعة 
من أصحابنا بالنهى مطلقاً» وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة الجواز 
مطلقاء ال ف واي ان ۰ 

وقول البخاري رحمه الله : (قد سافر النبي ية وأصحابه إلى أرض 
العدو وهم يعلمون القران) إن قصد به معارضة النهي عن ذلك فلا 
تعارض بينهما؛ لأن النهى عن ذلك فى المصحف؛ لئلا يتمكنوا منه 
فینتهکوا حر مته» رای عا بک اا ن ت ات ی دو 
المؤمنين من القرآن» فإنهم عند العجز عن المدافعة عن أنفسهم لا يعد 
المهين لهم مهيناً للمصحف؛ لأن الذي في صدورهم أمر معنوي والذي 
في المصحف مشاهد محسوس -والله أعلم . 


أبحاث هينة کبار العلماء 


TE OT ۳‏ لو جود المعنى فيه 
وهو تمكنه من الاأستهانة به» ولا خلاف في تحريم ذلك» ولکن هل 
يصح لو وقع» اختلف أصحابنا فيه على طريقين: (أصحهما): القطع 
ببطلانه (والثاني): إجراء الخلاف الذي في بيع العبد المسلم للكافر فيه» 
والفرق بينهما على عظم حرمة المصحف وأنه لا يمكنه دفع الذل عن 
ا ی 

وقال النووي: اتفقوا على آنه لا يجوز المسافرة بالمصحف إلى أرض 
الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في 
[الصحيحين]: أن النبى يياه (نهى أن يسافر بالقران إلى أرض العدو). 

واتفقوا: أنه يجوز أن يكتب إليهم الأية والايتان وشبههما في أثناء 
كتاب؛ لحديث أي سفيان رضي الله عنه آن رسول الله ئي كتب إلى 
هرقل عظیم الروم کتاباً فيه # اهَل کی تمالا إل ڪلمتر سوام بَا 
E‏ الآة IK‏ 

ثانيا: ما جاء في النهى عن مس المصحف لغير من كان طاهرا (الطهارة 
من الحدث ومن الكفر). 

اختلف آهل العلم في ذلك : 

وفيما يلي نقول عن آهل العلم من المفسرين» والمحدثين والفقهاء 
وتشتمل على آقوالهمء وأدلتهم ومناقشتها : 


(۱) [طرح التثریب] (۲۱۷۰۳۱۹/۷). 
(۲) سورة آل عمران» الاأية .1٤‏ 
(۳) [المجموع شرح المهذب]: (۷۸/۲). 


(آ) سن أحكام القران الكريم 


۱ النقول من المفسرين : 

١‏ قال الحصاص: قوله تعالى : ِنَم لقان کم €2 فی کب 
کون €3 لا يمس إلا المْطَمَرود 4 روي عن سلمان أنه قال : 
لا يمس القران إلا المطهرون» فقراً القرآن ولم يمس المصحف حين لم 
يكن على وضوء» وعن آنس بن مالك في حديث إسلام عمر قال: فقال 
لأخته: أعطوني الكتاب الذي كنتم تقرؤون» فقالت: إنك رجس 
وآنه لا يمسّه إلا المطهرون. فقم فاغتسل أو توضأء فتوضاً ثم أخذ 
الكتاب فقرأه» وذكر الحديث» وعن سعد أنه أمر ابنه بالوضوء لمس 
المصحف» وعن ابن عمر مثله» وكره الحسن والنخعي مس المصحف 
على غير وضوء» وروي عن حماد: أن المراد الذي في اللوح المحفوظ 
لا يسه إلا المطهَررن 4)9 يعني : الملائكة» وقال أبو العالية في 
قول : # لايمَس إلا المْطَمَرردَ 3)) قال : هو فی کتاب مکنون ليس 
م اعاب انوب ول مدن و او غا 
# المطهروتَ#: الملائكة . وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون» 
فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسى والنجس والمنافق: قال أبوبكر : إن 
حمل اللفظ على حقيقة الخبرء فالأولى : أن يكون المراد القرآن الذى 
عند الله» والمطهرون الملائكة» وإن حمل على النهي» وإن كان في 
صورة الخبر» كان عموماً فيناء وهذا أولى؛ لما روي عن النبي يا في 


.۷۹ ۷۷ سورة الواقعة» الآیات‎ )١( 
كذا في الأصل› ولعله (آنتم أنتم).‎ )۲( 


یار ای اھ کب تی کل رون م لايس ارا ان 
e‏ 
- وقال القرطبي: الخامسة: قوله تعالى: لا يمس إلا 
المطهرن شلا اا زر می 3آ تس مز هر تة فی اسر 
بالجارحة أو معنى؟ وكذلك اختلف في # المطهرون) من هم؟ فقال أنس 
وسعيد تن جير لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهرون من الذنوب وهم 
الملائكة . وكذا قال أبو العالية وابن زيد: إنهم الذين طهروا من الذنوب 
كالرسل من الملائكة والرسل من بني أدم: فجبريل النازل به مطهرء والرسل 
الذين يجيئهم بذلك مطهرون. الكلبي: هم السفرة الكرام البررة. وهذا كله 
قول واحد» وهو نحو ما اختاره مالك حيث قال: أحسن ما سمعت في 
EA E‏ لمم 4)3 أنها بمترلة الآية التي في ر 
َل @4: و که کر 9 صحف مكرمة ل مرفوعة مطهرة NOR‏ 
فرق €2 کرام بر € 4 ۰ يريد: أن المطهرين هم الملائكة الذين 
وصفوا بالطهارة في سورة عبس: وقال: معنی ‏ لَايمَسُّ4 لا ينزل به 
إلا المطهرو أي: الرسل من الملاتكة على الرسل من الأنبياء. 
وقيل : لا يمس اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا الملائكة 
المطهرون. وقيل : إن إسرافيل هو الموكل بذلك» حكاه القشيري. ابن 


(1) [أحكام القرآن] للجصاص: .)١۱۱/۳(‏ 
(0 شور ع الات ا 


(r)‏ س أكم قران الكريم 


e A NE 
0 لاله ا‎ 

وأّما من قال: إنه الذي بأيدې الملائكة فى الصحف فهو قول 
ل و ار مالك رق الر داب المت فى 
بأيدينا: وهو الأظهر . 

وقد روى مالك وغيره: آن في کتاب عمرو بن حزم الذي کتبه له 
رسول الله َة ونسخته: (من محمد النبي إلى شرحبیل بن عبد کلال 
والحارث بن عبد کلال ونعيم بن عبد کلال قيل ذي رعين ومعافر 
وهمدان آما بعد) وکان فی كتابه : ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقال ابن 
عمر: قال النبي بة: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»» وقالت أحت 
عمر لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة : # لايمَس إل 
المطهَرردَ 4)3 فقام واغتسل وأسلم. وقد مضى في أول سورة (طه) 
وعلى هذا المعنى قال قتادة وغيره N AS EET‏ 43 من 
الأحداث والأنجاس. الكلبي : من الشرك . الربيع بن نس E‏ 
والخطايا. وقيل : معنى ‏ لَايمَس4 لا يقرؤه # إلا الْمْطَمَر لمطهَروت ))4 
إلا الموحدون. قال محمد بن فضيل وعبدة. 

قال عكرمة : كان ابن عباس ينهى أن يمكن أحد من اليهود والنصارى 
من قراءة القران. 

وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه ويركته إلا المطهرون؛ آی: 
المؤمنون بالقران. 

ابن العربي : وهو اختيار البخاري؛ قال النبي كيا : «ذاق طعم الإيمان 


من رضي بالله ربا وبالرسلام ديناً وبمحمد يلا نيا . 

وقال الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله 
من الشرل والنفاق . 

وقال أبوبكر الوراق: لا يوفق للعمل به إلا السعداء. وقيل: المعنى 
لا يمس ثوابه إلا المؤمنون. ورواه معاذ عن النبي ية . 

م فيل : ظاهر الاية خبر ع و آي : لا يمسه إلا المطهرون 
شرعاً فان وجد خلاف ذلك فهو ع غير الشرع ؛ وهذا اختيار القاضي أبي 
بكر بن العربي . 

وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر . وقد مضى هذا المعنى 
في سورة (البقرة)» المهدوي : يجوز أن يكون أمرا تكون ضمة السين 
ضمة إعراب . ويجوزآن يكون نهياً وتكون ضمة السين ضمة بناء والفعل 
2 

السادسة : واختلف العلماء فى مس المصحف على غير وضوء: 
والزهري والنخعي والحكم وحماد» وحماعة من الفقهاء متهم مالك 
والشافعي . 

واختلفت الرواية عن أبى حنيفة : 

فروي عنه آنه يمسه المحدث» وقد روي هذا عن جماعة من السلف 
منهم ابن عباس والشعبي وغيرهما . وروی عنه آنه یمس ظاهره وحواشیه 
ا کو ا ا 


(۲) من أحكام القرآن الكريم 


ابن العربي : وهذا إن سلمه مما يقوي الحجة عليه؛ لأن حريم 
الممنوع ممنوع . وفيما كتبه النبي ية لعمرو بن حزم أقوى دليل عليه. 

ولاك لا ا ع ا را ا 

وقال أبوحنيفة: لا بأس بذلك ولم يمنع من حمله بعلاقة أو مسه 
بحائل . ) 

وقد روي عن الحکم وحماد وداود بن علي : آنه لا بأس بحمله ومسه 
للمسلم والكافر طاهراً أو محدثاًء إلا أن داود قال: لا يجوز للمشرك 
حمله. واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي َ4 إلى قيصر» وهو موضع 
ضرورة فلاا حجة فيه . 

وفي مس الصبيان إياه على وجهين : 

أحدهما: المنع اعتبارا بالبالغ. 

والثاني: الجواز؛ لأنه لو منع لم يحفظ القران؛ لأن تعلمه حال 
الصغر؛ ولان الصبي وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة؛ لأن النية 
لا تصح منه» فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة جاز ن يحمله 
مر 

۳ - وقال ابن کثير: وقال ابن جرير: حدثني موسی بن إسماعیل 
أخبرنا شريك عن حکيم هو ابن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
لا يمس إلا اَلْمطْمَرْوَ € قال: الكتاب الذي في السماء» وقال 


(۱) [تفسیر القرطبي] (۱۷/ ۲۲۷_۲۲۵). 


رر ر 


العوفي عن ابن عباس: « لا يمس إلا مروك ) يعني : الملائكة 
وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء 
جابر بن زيد وآبو نهيك والسدي وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. 

وقال ابن جریر: حدٹنا ابن عبذالاأعلی» حدثا ابن ٹور» دنا معمر 
عن قتادة ‏ لا يمس إلا مهرود € قال: لا يمسه عند الله إلا 
المطهرون» فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس» والمنافق 
الرجس» قال: وهي في قراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهرون» وقال 
أو العالة: ¥ ب إلا المْطَمَرردَ 46 ليس أنتم» أنتم أصحاب 
الذنوب» وقال ابن زيد زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به 
الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرونء كما قال تعالى : 
3 مارت و الین 9 وای بی هم وما يمو €9 هر الع 
عزوو 4€ وهذا القول قول جيد وهو لا يخرج عن الأقوال التي 

وقال الفراء: لا یجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال آخحرون: # لا 
مَس إلا المْطَهَرود €6 أي: من الجنابة والحدث» قالوا: ولفظ 
الآية خبر ومعناها: الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن ههنا المصحف» كما 
روی مسلم عن ابن عمر (آن رسول الله بي نهی أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو مخافة أن يناله العدو). 


(1) سورة الشعراءء الآیات ۲۱۰ ۔ ۲۱۲. 


(۲) ص أحكام القران الكريم 


سسب ل س ن ن ن س ر ل س ا اد ا س سسنج یم صا ا ل ہے کے 


واحتجوا في ذلك : بما رواه الإمام مالك في [موطئه] عن عبدالله بن 
کيا لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر . 

وروی آبوداود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في 
صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: ن رسول الله علا 
قال : «ولا يمس القرآن إلا طاهر»» وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهريى 
وغيره ومثل هذا ينبغي الأخذ به» وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن 

(۱) ٤ ا‎ : 

e 

٤‏ - وقال القرطبی: قوله تعالی: # ايها ایت ءممَرَاً ِنَم 
وجو سر س # 
الو ابتداء وخبر› واختلف العلماء في معنى وصف 
المشرك بالنجس» فقال قتادة ومعمر بن راشد وغيرهما: لأنه جنب» إذ 
غسله من الجنابة ليس بغسل . 

وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرك هو الذي نجسه. قال الحسن 
البصري: من صافح مشركا فليتوضاً. 

والمذهب كله على إيجاب الخسل على الكافر إذا أسلمء إلا ابن 
عبدالحكم فإنه قال: لیس بواجب؛ لان ال سلام هدم ما کان قبله. 


(۲۳) اتفسیر ابن کثیر] .)۲۹۸/٤(‏ 
(۳) سورة التوبةه الآية ۲۸. 


وقال: أحب إلى أن يغتسل . و ي ولمالك قول: إنه 
لا يعرف الخسل› رواه عنه ابن وهب وابن ا ان وحديث ثمامة 
وقيس بن عاصم يرد هذه الأقوال» رواهما آبو حاتم البستي في صحيح 
مسنده. وأن النبي ييه مر بثمامة يوماً فأسلم فبعث به إلى حائط أبى طلحة 
فأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلى ركعتين . فقال رسول الله َة : «لة 
حسن إسلام صاحبکم»» وخر جه مسلم بمعناه. 

وفيه أن ثمامة لما مر عليه النبي ية انطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل . وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر. فإن كان إسلامه 
قبل احتلامه فغسله مستحب . ومتی آسلم بعد بلوغه لزمه ان ينوي بغسله 
الجنابة. هذا قول علمائناء وهو تحصيل المذهب'. 

۳ ا تعالى : #‡ ایا اریت امنا‎ ٥ 
قروا المسجد لرام بمَدَ مامه دا4 : آم‎ E المرد‎ 
N OPO RE 
ديناً عن المسجد الحرام» وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية» وكان‎ 
نزولها في سنة تسع» ولهذا بعث رسول الله ية علياً صحبة أبي بكر‎ 
رضي الله عنهما عامئذ» وآمره أن نادي ذ فی المشر کین : أن لا يحج بعد‎ 
هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فأتم الله ذلك وحكم به شرعاً‎ 
وقدراً وقال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع‎ 


(۱) [تفسير القرطبي] (۱۰۳/۸ء .)٠٠٤‏ 
( سۆرة التو ية :الاي ۸ : 


شن الضا القبآن الكريم 


جابر بن عبدالله يقول في قوله تعالي: کا المت کرت س ای دا 
الاالا َد امهم دا4 إلا أن يكون عبدا أو أحدامن أهل 
الذمة. وقد روي مرفوعاً من وجه آخرء فقال الإمام أحمد: حدثنا حسن 
حدثنا شريك عن الأشعث يعني : ابن سوار عن الحسن عن جابر قال: 
قال رسول الله يي : «لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا آهل 
العهد وخدمهم) تفرد به الإمام اخین مرفوعاً والموقوف صح اساد 
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه 
أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين»› وأتبع نهيه قول 
الله تعالى : لما مروت س وقال عطاء: الحرم كله مسجد؛ 
لقوله تعالى: # فلا قروا ااه و 
هذه الاية الكريمة على نجاسة المشرك» كما ورد في الصحيح «المؤمن 

لا تخس واا اسه دة فالجمهرر على اه لمن تجن الدن 
والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وذهب بعض الظاهرية 
إلى نجاسة أبدانهم» وقال أشعث عن الحسن: من صافحهم فليتوضاً. 


(۲( 
رواه ابن ل 


۲ -النقول من المحدثين : 
- قال الزيلعي : الحديث الخامس: قال النبي بيا : «لا يمس القرآن 
إلا طاهر» قلت: روي من حديث عمرو بن حزم ومن حديث ابن عمر٬‏ 


(۲) [تفسیر ابن کٹیر] .)۳٤١۹/۲(‏ 


م 
3 


جم جي سه ب 
2A‏ هدم 


s1 
z 


أ 
يسال ' 


ومن حدیث بن lp‏ ومن حدیث شمان بن ۴ العاص» ومن 
حدیث ثوبان . 

أما حديث عمرو بن حزم فرواه النسائي في i.‏ کا 
الديات» وأبو داود في [المراسیل] من حدیث محمد بن بکار بن بلال 
عن يحی‌بن حمزة عن سليمان بن آرقم عن الزهري عن ابي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله ية إلى آهل اليمن في السنن والفرائض والديات (أن لا يمس 
القران إلا طاهر) انتهى . 

وروياه أيضاً من حديث الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة ثنا 
سليمان بن داود الخولاني حدثني الزهري عن آي بکر بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده بنحوه» قال أبوداود: وهم فيه الحكم بن موسى (يعني 
قوله : سليمان بن داود) وإنما هو سليمان بن أرقم» قال النسائي: الأول 
أشبه بالصواب وسليمان بن أرقم متروك . انتهى . 

وبالسند الثاني رواه ابن حبان في [صحيحه] في النوع السابع 
والثلاثينء من القسم الخامس» قال: سليمان بن داود الخولاني من آهل 
دمشق ثقة مأمون» انتهى» وكذلك الحاكم في [المستدرك]" وقال: هو 
من قواعد الإسلام وإسناده من شرط هذا الكتاب. انتھی . خر جه 


(1) قلت: الحديث أخرجه النسائي في [الديات] في ذكر حديث عمرو بن حزم في [العقول] 
(۲/ ۲۷) من حدیث حکم بن موسی . ومحمد پن بکار عن یحی بن حمزة ولم أجد في" (أن 
لا يمس القران إلا طاهر) والله أعلم . 

(۲) في باب زکاة الذهب (۱/ ۳۹۷) في حديث طويل. 


(۲) صن أحكام القران الكريم 


بطو له» ورواه الطبراني في [معحمه] والدارقطنی ٠”‏ تم البيهقي في 
1 سننهما] وأحمد فی [مسنده] وابن راهویه. 

طرق ا رواه الدارقطني في [غرائب مالك] من حديث أبي ثور 
هاشم بن ناجية عن مبشر بن إسماعيل عن مالك عن عبدالله بن آپي بكر 
عن آبیه عن جده» قال: کان فيما أخذ عليه رسول الله ية أن لا يسس 
القران إلا طاهر» قال الدارقطني : تفرد به أبو ثور عن مبشر عن مالك ٠‏ 
فأسنده عن جده» ثم رواه من حديث إسحاق الطباع» أخبرنى مالك عن 
وهذا الصواب عن مالك»› لیس فيه عن جده. انتھی . 

قال الشيخ تقي الدين في [الإمام]: وقوله فيه: عن جده أن يراد به 
حله الأدنى a CE Ca‏ ویحتمل أن یراد به جده 
الأعلى» وهو مرو ن جرم وإنما يكون متصل إذا أريد الأعلى» لكن 
قوله : کان فيما آخذ عليه رسول الله ية يقتضي أنه عمرو بن حزم؛ لأنه 

طريق أخر أخرجه البيهقي في [الخلافيات] من طريق عبدالرزاق عن 
معمر عن عبدالله بن آبي بکر بن عمرو بن حزم عن بيه عن جده أن رسول ٠‏ 
الله َا کتب فی عهده» ولا يمس القران إلا طاهرء انتھی . 


(۱) ص : )0« «(TAY‏ والبيهقي في [سننه] ص: ۰۸۸ والدارمي في باب : لا طلاق قبل النكاح 
ص : ۳( . ۰ 


أبحاث هيئنة كبار العلماء 


قلت : لم أجده عند عبدالرزاق في [مصنفه] وفي تفسیره إلا مرسلا فرواه 
في [مصنفه] في (باب الحيض) أخبرنا معمر عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه 
قال : کان في کتاب رسول الله اة الحديث» ورواه في [تفسیره] في سورة 
الواقعة : أخبرنا معمر عن عبدالله ومحمد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم 
عن أبيهماء أن النبي يياه كتب لهم كتاباً فيه : ولا يمس القران إلا طاهرء 
انتهى . ومن طريق عبدالرزاق» رواه الدارقطني”" ثم البيهقي في [سننهما] 
هكذا مرساا . قال الدارقطني : هذا مرسل ورواته ثقات . انتهی . 

طريق اخر» رواه البيهقي في [الخلافيات] أيضاً من حديث إسماعيل 
ابن آي اويس حدثني آبي ee‏ ومحمد ابني آبي بکر يخبرانه عن 
أبيهما عن جدهما عن رسول الله اة أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم 
حين بعثه إلى اليمن. وأبو ويس صدوق» أخرح له مسلم في 
[المتابعات]» وقد روى هذا الحديث من طرق أخرى مرسلة» وسيأتى 
وف الات مف لف نا اه ا ل الل د 
اا الا حديث: لا يمس القران إلا اغ رل ا ر 
الحجة» وقد أسنده الدارقطني من طرق" أقواها رواية أبي داود 
الطيالسي عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 


(1) ص: )٤٥(‏ من طريق الحسن بن أبي الرييع» كما في المصنف» ومن طريق ابن زنجويه» كما 
في [التفسير]» وأخرجه البيهقي في ص: ۸۷ من طريق الحسن» كما في [المصنف]. 

(۲) في (فصل تطهير عمر ليمس القران). ۰ | 

(۳) في (السهيلي) )۲۱۷/١(‏ من طرق حسان أقواهاء إلخ» قلت: طريق الطيالسي لم أجده في 
[سنن الدارقطني] ولا [مسند الطيالسي]» والله أعلم . 


(۲) من أحكام القرآن الكريم 


عن جده اي 

وأما حديث ابن عمر»› فرواه الطبراني في [معجمه] والدارقطني ثم 
البيهقي من جهته في [سننهما] من حديث ابن جريح عن سليمان بن 
موسى عن الزهري»› ال معت الما نخدت عن أبيه» قال: قال 
النبى بي : «لا يمسن القرآن إلا طاهر» انتهى . 

وسلیمان بن موسی الآشدق مختلف فيه» فونقه بعضهم› وقال 
البخاري: عنده مناكير» وقال النسائى: ليس بالقوي» وأما حديث حكيم 
ابن حزام» فرواه الحاكم في [المستدرك] في كتاب الفضائل من 
حديث سويد بن آبي حاتم ثنا مطر الوراق عن حسان بن بلال» عن حکيم 
ابن حزام قال : لما بعثني رسول الله ب إلى اليمن »قال : لا تمس القرآن 

قال الحاكم : حديث صحيح الإسنادء ولم یخرجاه» رواه الطبراني 
والدارقطني› ثم البيهقي في [سننهما]. 

وأما حديث عثمان بن أبي العاص» فرواه الطبراني في [معجمه] 

حددثنا أحمد بن عمرو الخلال المكى» ننا يعقوب بن حميد» تنا هشام بن 
سليمان عن إسماعيل بن راقع عن محمد بن سعيد عن عبدالملك 
عن المغيرة بن شعبة عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله ية قال : 
«لا يمس القرآن إلا طاهر» انتهى . 
(۱) ص: a »)٤٥(‏ : ص : (۸۸). 


)۲( ي معرفة الصحابة س : )/ a «(A0‏ ص: : f (to)‏ ج ز في اليهقي] فىما 


ابحاث هيئنة كبار 


وأما حديث ثوبان فلم أجده موصولاًء» ولكن قال ابن القطان في كتابه 
[الوهم والإيهام]: وروى علي بن عبدالعزيز في [منتخبه] حدثنا إسحاق 
ابن إسماعيل ثنا مسعدة البصري عن خصيب بن جحدر عن النضر بن 
يمس القرآن إلا طاهر والعمرة هي الحح الأصغر» انتهى . 

قال ابن القطان: وإسناده في غاية الضعف» أما النضر بن شفي» فلم 
ححدر »› فقمد رماه ابن معین بالکذب» وأّما مسعدهة البصري»› فهو ابن 
اليسع تركه أحمد بن حنبل» وخر حدیثه» ووصفه أبوحاتم بالکذب» 
وأما إسحاق بن إسماعيل فهو ابن عبدالأعلى يروي عن ابن عيينة. 
و جرير وغيرهماء وهو شيخ لأبي داود» وأبو داود إنما يروي عن نقه 
عنده» انتهی کلامه . 

وفي الباب آثران جيدان : 

أحدهما: أخرجه الدارقطنر ٠‏ عن إسحاق الأزرق» ثنا القاسم بن 
عثمان البصري عن أنس بن مالك» قال: خرح عمر متقلداً بالسيف› 
المهاجرين› يقال له : خباب وکانوا يقرؤون (طه) فقال : أعطوني الذي 
عندكم فأقرأه - وكان عمر يقراً الكتب فقالت له أخته: إنك رجس» ولا 
يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل» أو توضأًء فقام عمر فتوضأًء ثم أخذ 


(۱) في [سننه] ص: ٤٥(‏ ١٤٤)ء‏ والييهقي کلاهما في ص : «(AA)‏ والثاني من طريق الدارقطني أيضاً. 


(۲) صن أحكام القرآن الكريم 


الكتاب فقراً (طه) انتهى . 

وروا أبو يعلى الموصلي في [مسنده] مطولاًء قال الدار قطني : تفرد 
به القاسم بن عثمان» وليس بالقوي» وقال البخاري : له آحادیث لا يتابع 
عليها. الثاني: أخرجه الدارقطني أيضاً عن عبدالرحمن بن يزيد 
قال : کنا مع سلمان» فخرج فقضی حاجته» ثم جاء فقلت : يا أبا عبدالله» 
لو توضات لعلنا نسآلك عن آيات» قال: إني لست أمسه» إنه لا يمسة إلا 
المطهرون. فقرأً علينا ما شئناء انتهى . وصححه الدارقطنى '“. 

ب - وقال ابن حجر : حديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» أبو داود 
في المراسيل والنسائي من حديث عمرو" بن حزم» في أثناء 


(۱) [نصب الرایة] (۱/٦۱۹۔‏ ۱۹۹). 

(۲) رواه آبو داود في [المزاسيل]. والنسائي» بإسنادين. الأول: من حديث محمد بن بكار عن 
یحی بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أيه عن جده» والثاني : من حدیبث الحكم بن موسی عن یحی بن حمزة. ننا سلیمان بن داود 
الخولاني عن الزهري. . إلخء ففي الإسناد الأول: سليمان بن أرقمء قال النسائي: متروك› 

وقال أبوداود: وهم الحكم بن موسى - يعني في قوله: سلیمان بن داود - وإنما هو سليمان بن 
أرقم» آوبالسند الثاني : رواه ابن حبان في صحيحه. وقال: سليمان بن داود من أهل دمشق ثقة 
مأمون» ورواه الحاكم وقال: هو من قواعد الإسلام» وإسبناده من شرط الكتاب. ورواه 
الطبراني» والدارقطني» والبيهقي» وأحمد وابن راهويه» والدارمي» والأثرم» ورواه مالك في 
[الموطاً] مرسلاً عن غبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» قال ابن عبدالبر : إنه أشبه 
المتواتر لتلقي الناس له بالقبولء وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب» 
فإن أصحاب رسول الله ية والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم» وقال الحاكم: قد شهد عمر 
ابن عبدالعزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة. 


وأخرجه الدارقطني''“ من طريق أبي ثور عن مبشر بن إسماعيل» عن 
مالك› عن عبدالله بن ابي بکر» عن أبیه عن جده» قال: کان فيما أخذ 
عليه رسول الله ية : أن لا يمس القران إلا طاهرء تفرذ به أبو ثور» 
وقال: الصواب ليس فيه عن جده» ثم آخرجه من طريق إسحاق بن 
الصباغ عن مالك كذلك. 

وأخرجه عبدالرزاق والدارقطني والبيهقي من طريقه» عن معمر عن 
عبدالله بن أبي بكر» عن أبيه» ليس فيه عن جده. وقد أخرجه الطيالسي 
من طريق آي بکر ٻن محمد عن آپيه عن جله نجوه 

الباب: عن ابن عمر"". أخرجه الطبراني والبيهقي. وعن 
حکی" ا و ب 
بن أبي العاص» راراي 

وعن ثوبان رفعه: «لا يمس القرآن إلا طاهر ا 
الأصغر» أخرجه علي بن عبدالعزيز في [منتخب المسند]ء وإسناده 


(1) رواه الدارقطني في (غرائب مالك). 

(۲) رواه أيضاً الدارقطنى. قال ابن حجر: وإسناده لا بأس به » لكن فيه سليمان الأشدق» وهو 
مختلف فيه» وذكر الأثرم أن أحمد احتج به. ) 

(۳) وفيه سويد بن أبي حاتم قال ابن معين: أرجو أنه لا بأس به» وقال أبوزرعة: ليس بالقوي حديثه 
حدیث آهل الصدف وضعفه النسائي» اه» وحسن الحازمي | إسناده» وقد ضعف النووي حديث 
حکيم هذا وحديث عمرو بن حزم معاً. ) 

(6) وفيه إسماعيل بن رافع» ضعفه النسائي وابن معين» وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث. 

)١(‏ وفيه : النضر بن شفى. مجهول جداً» والخصيب بن جحدر. رماه ابن معين بالكذب» ومسعدة 
البصري تركه ابن حنبل» وخرق حدیثه» ووصفه أبو حاتم بالكذب. 


(۲) من أحكام القرآن الكريم 


ضعيف. وعن أخحت” عمر أنها قالت له عند إسلامه: إنك رجس ولا 
يمسه إلا المطهرون» أخرجه آبو يعلى والطبراني. وعن عبدالرحمن بن 
یزید» و أنه قضی حاجته فخرج ثم جاءء فل لفات 
لعلنا نسآلك عن ايات؟ قال: إنى لست أمسه» لا يمسه إلا المطهرون»› 
اع ا و 

وقال ابن ححر أيضاً: حایت: آنه ي قال لحکیم بن حزام: «لا 
يمس المصحف إلا طاهر». الدارقطني والحاكم في المعرفة من 
[مستدركه]. والبيهقي في [الخلافيات] والطبراني من حديث مي 
قال: لما بعثني رسول الله با إلى اليمن: قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت 
طاهر»» وفي إسناده سويد أبوحاتم» وهو ضعيف» وذكر الطبراني في 
[الأوسط]: أنه تفر د به» وحسن الحازمي إسناده. 

واعترض النووي على صاحب [المهذب] في إيراده له عن حكيم بن 
حزام » بما حاصله آنه تبع في ذلك الشيخ أبا حامدء يعني : في قوله عن 
حكيم بن حزام» قال: والمعروف في كتب الحديث آنه عن عمرو بن 
حزم قلت : حديث عمرو بن حزم أشهر» وهو في الكتاب الطويل» كما 
سياتي الكلام عليه في الديات إن شاء الله تعالى»ء ثم إن الشيخ محيي 
الدين في الخلاصةء ضعف حدیث حکیم ˆ بن حزام وحدیث عمرو بن ) 


(1) وفيه: القاسم بن عثمانء قال الدارقطني : تفرد به القاسم» وليس بالقوي» وقال البخاري: له 
أحاديث لا يتابع عليها. 

.)۸٦/١( [الدراية]‎ )۲( 

(۳) رواه الحاكم وقال: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وكذا رواه الدارقطني . والطبراني في = 


حزم جمیعاً es e‏ لك. وال 
أعلم» وفي الباب عن ابن عمر”" رواه الدارقطني وإسناده لا بأس به» 
ذكر الاثر م أن أحمد احتح به« وعن عثمان بن ابي العاص»› رواه الطبراني 
وا اى داود في المصاحف» وفي إسناده انقطاع› وفي رواية الطبرانى 
من لا يعرف“ وعن ثوبان أورده علي بن عبدالعزيز في [منتخب 
مسنده]» وفي إسناده خصيب بن جحدر» وهو متروك»› وروی 
الدارقطني في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم: إنك 
رجس» ولا يمسه إلا المطهرون» وفی إسناده مقال» وفيه عن سلمان 
موقوفاًء أخرجه الدارقطني والحاكم. 

قوله: ويروى أنه كيه قال: «لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا 
طاهر»» هذا اللفظ لا يعرف فى شىء من كتب الحديث» ولا يوجد ذكر 
حر الان م و اهو ا ال دا عد 
الماضية. ا 

حدیث : نه بی کتب کتاباً لی هرقل؛ وکان فيه # تاوا ل ڪلم 
سوام بَيْسَسًا وبي 4" الآية متفق عليه من حديث واد 


= [الكبير] و[الأوسط]. وفيه: سويد أبو حاتم . ضعفه النسائي . وابن معين في رواية ووثقه في 
روايةء وقال أبو زرعة: : ليس بالقوي» حدیثه حدیث آهل الصدق . 

(۱) رواه أيضاً البيهقي. وفيه: سليمان بن موسى الأشدق. مختلف فيه» فوثقه بعضهم» وقال 
البخاري : عنده مناكير» وقال النسائي : لیس بالقوي . 

(۲) رجال الطبراني معروفون وفيه عنده: إسماعيل بن رافع. ضعفه يحى بن معين. والنسائي وقال 
البخاري: ثقة مقارب الحديث. 

(۳) سورة آل عمرانء الآية ٦٤‏ . 


(۲) صن لكام القرآن الكريم 


ل ال ل ل ا ہس 


ر ا و 

ج - وجاء في [بلوغ المرام]: وعن عبداله بن یی بکر: أن في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا 
طاهر» . رواه مالك مرسلا . ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول . 

د - وقال الصنعاني: وإنما قال في [المصنف]: إن هذا الحديث 
معلول ؛ لأنه من رواية سليمان بن داودء وهو متفق على تر که کما قال 
ابن حزم ووهم في ذلك» فإنه ظن آنه سلیمان بن داود اليماني ولیس 
كذلك» بل هو سليمان بن داود الخولاني وهو ثقةء أثنى عليه أبو زرعة 
وآبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ»› واليماني هو المتفق 
على ضعفه» وکتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. 

قال ابن عبدالبر: إنه آشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول» وقال 
يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب» فإن أصحاب ‏ 
رسول الله ية والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . 

وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبدالعزيز وإمام عصره الزهري 
بالصحة لهذا الكتاب . 

وفي الباب من حديث حكيم بن حزام «لا يمس القرآن إلا طاهر» وإن 
كان في إسناده مقال إلا آنه ذكره الهيثمي في [مجمع الزوائد] من حديث 
عبدالله بن عمر أنه قال : قال رسول الله ية : لا يمس القرآن إلا طاهر» 
قال الهيثمي : رجاله موثقون» وذکر له شاهدین ولکنه يبق النظر في 


.)١۳۲ ء۱۳١/۱( ([التلخیص الحبیر]‎ )١( 


المراد من الطاهر فإنه لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر 
والطاهر من الحدث الأصغر» ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على 
بدنه نجاسة» ولابد لحمله على معين من قرينة› وأما قوله تعالى : # لا 
يمس إلا مهرود 43 فالأوضح أن الضمير للكتاب المكنون الذي 
سبق ذکرہ فی صدر الآیة وأن ٣‏ مطهَرون# هم الملائكة". 

ه-وجاء في [المنتقى] للمجد: وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جده (أن النبي ية كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه : 
لا يمس القران إلا طاهر) - رواه الأثرم والدارقطني. وهو لمالك في 
[الموطاً] مرسلاً عن عبدالله بن بي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم إن 
في الكتاب الذي كتبه رسول الله َيه لعمرو بن حزم : «أن لا يمس القرآن 
إلا طاهر»ء وقال الأثرم: واحتج أبو عبدالله - يعني : أحمد ‏ بحديث ابن 
ع ارا اا ل ع ا 

و - وقال الشوكاني: الحديث أخرجه الحاكم في [المستدرك]» 
والبيهقي في [الخلافيات] | والطبر اني» وفي ٳستاده سويد بن ابي 
وهو ضعيف . 

وذكر الطبراني في [الأوسط]: أنه تفرد به وجسن الحازمي إسنادهء 
وقد ضعف النووي وابن كثير في إرشاده وابن حزم حديث حکيم بن 
حزام وحديث عمرو بن حزم جميعاً. وفي الباب عن ابن عمر عند 
الدارقطني والطبراني قال الحافظ : وإسناده لا بأس به» لكن فيه سليمان 


بن ا ی و ا ل ل و ر سی ل ےی ا وی ا ر س 


.)۷٠/١( [سبل السلام]‎ )١( 


(۲) صن أحكام القرآن الكريم 


الأشدق وهو مختلف فيه رواه عن سالم عن أبيه ابن عمر قال الحافظ : 
ذكر الأثرم أن أحمد احتح به. 

وفی الباب أیضا عن عثمان بن ابی العاص عند الطبرانی وابن ابی داود 
في المصاحف وفي إسناده انقطاع» وفي رواية الطبراني من لا يعرف» 
وعن ثوبان أورد علي بن عبدالعزيز في منتخب مسنده» وفي إسناده 
خصيب بن جحدر وهو متروك»› وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر 
آن آخته قالت له قبل آن يسلم : إنه رجس ولا يمسه إلا المطهرون» قال 
الحافظ : وفى إسناده مقال وفيه عن سلمان موقوفاً أخرجه الدارقطنى . 
والحاكم» وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. ۰ 

قال ابن عبدالير : إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول» وقال 
يعقوب بن سيان : لا أعلم کتاباً آصح من هذا الكتاب» فإن أصحاب 
رسول الله َة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . 

وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبدالعزيز والزهري لهذا الكتاب 
بالصحة. والحديث يدل على آنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان 
طاهرا» ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث 
ارا ال بدنه تات وول ع ل 
قول الله تعالی : # انما المتروت عص 4 وقوله ية لأبي هريرة: 
«المؤمن لا ينحس»" وعلى الثاني : o E EF‏ 
وعلى الثالث: قوله َه في المسح على الخفين : ا فإني أدخلتهما ‏ 


.۲۸ سورة التوبةء الاية‎ )١( 
. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي‎ (۲) 
. 1 سورة المائدة الأية‎ )۳( 


طاهرتين»""' ٠‏ وعلى الرابع: الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه 
نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهراء وقد ورد إطلاق ذلك في كثير 
فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا. والمسألة 
مدونة في الأصول وفيها مذاهب : والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها 
فلا يعمل به حتی یبین› وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث 
حدثا أكبر أن يمس المصحف» وخالف في ذلك داود. 

اال ال رن الا ا ما و 
المطَهَرودَ ©©)) وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعاً إلى القرآن» 
والظاهر رجوعه إلى الكتاب» وهو اللوح المحفوظ؛ لأنه الأقرب» 
والمطهرون: الملائكة» ولو سلم عدم الظهور فلا أقل من الاحتمال 
فيمتنع العمل بأحد الأمرين» ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصليةء ولو 
سلم رجوعه إلى القران على التعيين لكانت دلالته على المطلوب - وهو 
منع الجنب من مسه - غير مسلمة؛ لأن المطهر من ليس بنجس والمؤمن 
ليس بنجس دائماً؛ لحديث «المؤمن لا ينجس» وهو متفق عليه فلا يصح 
حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة 
عینيۀ» بل يتعین حمله على من لیس بمشرك» كما هو في قوله تعالی: 
# إتَما المذروت ا جس 4 لهذا الحديث» وحديث النهي عن السفر 


)۱( رواه e‏ إذا آدخحل رجليه وهما طاهرتان في المسح على الخفين > ورواه ٠‏ مسلم في 
المسح على الرأس والخفين› > ورواه غیرهما. ) 


(۲) من ن اكام القران لكريم 


بالقران إلى أرض العدوء اا اسم الطاهر على من ليس 
بمحدث حدثاً كبر أو أصغر» فقد عرفت أن الراجح کول ال 
مجملاً في معانیه فلا یعین حتی يبين: وقد دل الدليل ههنا أن المراد به 
غيره؛ لحديث «المؤمن لا ينجس» ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من ` 
إرادته لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحاً بلا مرجح وتعيينه لجميعها 
استعمالاً للمشترك في جميع معانيه وفيه الخلاف» ولو سلم رجحان 
القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح؛ لوجود 
المانع وهو حديث «المؤمن لا ينجس». 

واستدلوا أيضا بحديث الباب. 

وأجيب: بأنه غير صالح للاحتجاج؛ لأنه من صحيفة غير مسموعة 
وفي رجال إسناده خلاف شدید ولو سلم صلاحيته للاحتجاج لعاد 
الببحث السابق في لفظ طاهر وقد عرفته . 

قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن إطلاق اسم النجس 
على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر ' 
لا يصح لا حقيقة ولا مجازأ ولا لغة» صرح بذلك في جواب سؤال ورد 
عليه» فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائماً فلا يتناوله الحدیث سواء کان 
جنباً أو حائضاً أو محدثاً أوعلى بدنه نجاسة (فإن قلت) : إذاتم ما تريد 
من حمل الطاهر على من ليس بمشرك فما جوابك فيما ثبت في المتفق 
عليه من حديث ابن عباس آنه ئة كتب إلى هرقل عظيم الروم : «أسلم 
تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين› فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين 


و اهَل الک تاوا َلمتر 4 إلى قوله: « يموت 4" 
مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب ووقوع اللمس منهم له 
e‏ ت را 

(قلت): أجعله خاصاً بمثل الاأية والايتين فإنه يجوز تمكين المشرك 
من مس ذلك المقدار كدعائه إلى الإسلام. ويمكن أن يجاب عن ذلك : 
بأنه قد صار باختلاطه بغیره لا يحرم لمسه ککتب التفسیر فلا تخصص به 
الاية والحديث: إذا تقرر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع 
من عدا المشرك وقد عرفت الخلاف فى الجنب. 

ا ی ع ا و ار 
ار ا ا ا ا ا 
Eee‏ ۰ 

وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى: لا يجوزء واستدلوا بما 
اول ا 
۳ -النقول من الفقهاء 

أ - قال النووي : يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء إن 
حمله بعلاقته أو فی كمه أو على رأسه. وحكى القاضى حسين والمتولى 
وجهاً أنه ا بعلاقته» وهو شاذ في المذهب ا ۰ 

قال أصحابنا : ا ی ا ا أو ما بينهما أو الحواشي أو 


سنس 


.٦٤ سورة آل عمرانء الأية‎ )١( 
. 1٤ سورة آل عمرانء الآية‎ )۲( 
.)۲١١  ۲٣۹/۱( [نیل الأوطار]‎ )۳( 


() صن أكام القرآن لکریم 


الجلد فكل ذلك حراء. وفي مس الجلد وجه ضعيف آنه يجوز . وحکی 
E BSE CARR‏ 
O O n‏ 
مشهوران : 
أصحهما: يحرم» وبه قطع المتولي والبغوي؛ اها إل ب 
والثاني : يجور واختاره الروياني في مس الصندوق . واّما حمل 
igi E‏ فقوا على تحریم؛. ) 
إلى مکان» وأما ذا تصفح آوراقه بعود ففیه وجھان مشهوران فی کتب 


الخراسانيين : 
أصحهما: - وبه قطع المصنف وسائر العراقيين - يجوز؛ لأنه غير 
مباشر له ولا حامل . 


والثاني: لا يجوز» ورجحه الخراسانيون؛ لأنه حمل الورقة» وهي 
بعض المصحف ولو لف كمه على يده وقلب الأوراق بها فهو حرام. 
هكذا صرح به الجمهور منهم الماوردي المحاملي في [المجموع] وإمام 
الحرمين والغزالي والروياني وغيرهم»› وفرقوا بینه وبين العود بأن الكم 
متصل به وله حکم آجزائه في منع نع السجود عليه وغيره بخلاف العود. 

قال إمام الحرمين: ولأن التقليب يقع باليد لا بالكم» قال: ومن ذكر 


أبحاث هيئة كبار العلماء ‏ 


فيه خلافاً فهو غالط» وشذ الدارمي عن الأصحاب فقال: إن مسه بخرقة 
و بکمه فوجهان» وان مسه بعود جاز . 

وأما إذا حمل المصحف في متاع فوجهان» حكاهما الماوردي 
والخراسانيون: اصحهها: - وبه قطع المصنف والجمهور» ونقله 
الماوردي والبغوي عن نص الشافعي يجوز ؛ لأنه غير مقصود. 

والثاني: يحرم؛ لأنه حامله حقيقة ولا آثر لکون غیره معه» كما لو 
حمل المصلى متاعاً فيه نجاسة فإن صلاته تبطل . قال الماوردي : 
وصورة المسألة أن يكون المتاع مقصوداً بالحمل» فإن كان بخلافه لم 
يجز وإنما قاس المصنف على ما إذا كتب كتاباً إلى دار الشرك فيه آيات؛ 
لأن النبي ييه كتب إلى دار الشرك كتاباً فيه شيء من القرآن مع نهيه كيا 
عن المسافرة بالقران إلى دار الكفرء فدل على أن الأيات في ضمن كتاب 
لا يكون لها حكم المصحف» والله سبحانه أعله”'. 

وقال النووي أيضاً: الثانية : كتاب تفسير القرآن إن كان القرآن فيها 
آکثر» کبعض کتب غریب القران حرم مسه وحمله وجهاً واحدا» کذا 
ذكره الماوردي وغيره» ونقله الروياني عن الأصحاب» وإن كان التفسير 
TT TT‏ 

أصحها: لا يحرم؛ لأنه ليس بمصحف وبهذا قطع الدارمي وغيره. 

والثاني: يحرم؛ لتضمينه قراناً كثيراً. 

رالفالت: إن كان الفران مرا فن الي تحط فاط خمة أو 


(1) [المجموع شرح المهذب] (۷۳/۲). 


.ص ا س ل ل ا ا ل ن ا ا ل ا ا 


(۲) صن أحكام القرآن الكريم 


صفرة ونحو ذلك حرم وإلا فلا. وبه قطع القاضي حسين وصاحباه 
المتولي والبخوي وضعفه غيرهم» قال المتولي: وإذا لم يحرم كره» وأما 
كتب القراءات فجعلها الشيخ نصر المقدسي ككتب الفقه» وقطع هو 
تارا 

وما كتب حديث رسول الله له فأطلقى الماوردي والقاضي حسين 
والبخوي وغيرهم جواز مسها وحملها مع الحديث» وقال المتولي 
والروياني: یکره . 

والمختار: ما قاله احرون: إِنه إن لم يکن فيها شيء من القرآن جاز» 
والأولى أن لا يفعل إلا بطهارة» ون کان فيها قران فعلى وجهين في 
کا 

وقال أيضاً: الخامسة: إذا كتب القران في لوح فله حكم المصحف 
فیحرم مسه. وحمله على البالغ المحدث هذا هو المذهب الصحيح وبه 
قطع اللأكثرون» وفيه وجه مشهور أنه لا يحرم؛ لأنه لا يراد الدوام 
بخلاف المصحف فعلى هذا.يكره» قاله في التتمة» ولا فرق بين أن 
يكون المكتوب قليلاً أو كثيراً فيحرم على الصحيح . 

قال إمام الحرمين : لو كان على اللوح اية أو بعض آية كتب للدراسة 
حرم مسه وحمل" . 
وقال أيضاً: الثامنة : لو حاف المحدث على المصحف من حرق أو غرق 


)1( [المجموع شرح المهذب] .)۷١/۲(‏ 
(۲) [المجموع شرح المهذب] (۲/ ۷۷). 


أو وقوع نجاسة عليه أو وقوعه بيد كافر جاز آخذه مع الحدث. صرح به 
الدارمي وغيره» بل يجب ذلك؛ صيانة للمصحف. ولو لم يجد من 
يودعه المصحف وعجز عن الوضوء فله حمله مع الحدث . 

قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم له؛ لأآنه لا يرفع الحدث 
وفيما قاله نظر . وينبغي ن يجب التيمم؛ لأنه وإن لم يرفع الحدث فيبيح 
الضااا ومر الو حا 

وقال أيضا: (فرع) في مذاهب العلماء في مس المصحف وحمله» 
ومذهبنا تحريمهماء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء. 

وعن الحكم وحماد وداود: يجوز مسه وحمله» وروي عن الحكم 
وحماد جواز مسه بظهر الكف دون بطنه . 

واحتجوا: بأن النبي ب كتب إلى هرقل كتاباً فيه قرآن وهرقل 
محدث» يمسه وآصحابه» ولأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا 
إنكار» ولأنه إذا لم تحرم القراءة فالمس أولى» وقاسوا حمله على حمله 
في متاع . 

واحتج أصحابنا بقول الله تعالی: اتم قران کرم €3 فی کک 
کن 3 لايس إلا امهرد @ تیل ِن َب ل4 فوصفه 
بالتتزيل» وهذا ظاهر في المصحف الذي عندناء فإن قالوا: المراد 
اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون؛ ولهذا قال: يمسه 


.)۷۷/۲( [المجموع شرح المهذب]‎ )١( 


(۲) من أحكام القرآن الكريم 


بضم السين على الخبرء ولو كان المصحف لقال: يمسه بفتح السين 
على ھی 

فالجواب: أن قوله تعالى: ل تنبل ظاهر في إرادة المصحف فلا 
يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح» وأما رفع السين فهو نهي بلفظ 
الخبر» كقوله : # لا نضا وده برها 4“ على قراءة من رفع» 
وقوله 5 : «لا بیع بعضکم على بیع آخیه» بإثبات الياء» ونظائره كثيرة 
مشهورة وهومعروف في العربية فإن قالوا: لو أريد ما قلتم لقال: لايمسه . 
إلا المتطهرون» فالجواب: أنه يقال في المتوضىء: مطهر ومتطهرء 
واستدل أصحابنا بالحديث المذكور وبأنه قول علي وسعد بن ابي وقاص 
وابن عمر رضي الله عنهم› ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة. 

والجواب عن قصة هرقل: أن ذلك الكتأب فيه اية ولا یسمی 
مصحفا وأبيح حمل الصبيان الألواح للضرورة وأبيحت القراءة للحاجة 
وعسر الوضوء لها كل وقت وحمله في المتاع؛ لأنه غير مقصود» وبالله 
التوفة . 

ب - وجاء في [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]: وسئل عن 
رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة في كل وقت: فهل له أن 
يكتب في اللوح ویقرآه إن کان على وضوء وغير وضوء. أم لا؟ وقد ذكر 


. ۲٣٣۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 

)۲( رواه البخاري في (كتاب البيوع) باب (لا يبيع على بيع أخيه) رقم الحديث في [فتح الباري] 
(۹). 

(۳) [المجموع شرح المهذب] (۲/ ۷۹). 


بعض المالكية e?‏ وله: 3 Ee‏ ا اد € تی 
القلب» وأن المسلم لا ينجس» وقال بعض الشافعية : لا يجوز له أن يمس 
اللوح» أو المصحف على غير وضوء أبداًء فهل بين الأئمة خلاف في هذا 
م 

فأجات: الحمد لله إذا a‏ أو اللوح» ولم یمسه جاز 
ذلك» وإن کان على غير طهور» ويجوز له أن يكتب في اللوح وهو على 
غير وضوء والله أعلم. . 
وسئل : هل يجوز مس المصحف بغير وضوء آم لا؟ 

فأجاب: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر . كما 
قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله ي لعمرو بن حزم: «أن لا يمس 
القران إلا طاهر». 

قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي اة كتبه له» وهو أيضاً قول سلمان 
الفارسي» وعبدالله بن عمر» وغيرهما. ولا يعلم لهما من الصحابة 
اا 
وسئل : عن الإنسان إذا كان على غير طهر» وحمل المصحف بأكمامهء 
لیقراً به» ویرفعه من مکان لی مکان. هل یکره ذلك؟ 

فأجاب: وأما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس» ولكن لا 
یمسه بيده . 
وسئل : عمن معه مصحف» وهو على غير طهارة» کیف یحمله؟ 

فأجاب: ومن کان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشه» وفي 
خرجه وحمله» سواء كان ذلك القماش لرجل» أو امرأة» أو صبي» وإن 


(۲) من أحكام القرآن الكريم 


کان القماش فوقه أو تحته''. 

وقال أيضاً: وأما مس المصحف : فالصحيح أنه يجب له الوضوء 
كقول الجمهور» وهذا هو المعروف عن الصحابة: سعد» وسلمان» 
وابن عمر. وفي كتاب عمرو بن حزم» عن النبي م : «لا يمس القرآن 
إلا طاهر». 

وذلك آن النبى بي نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن 
تناله أيديهم» وقد قر المشركين على السجود لله» ولم ينكزه عليهم» فإن 
السجود لله خضوع : * ويله يدمن فی السملوت والأرض طعا وكش" . 

وأما كلامه فله حرمة عظيمة؛ ولهذا ينهى أن يقراً القران في حالة 
الركوع والسجود» فإذا نهى أن قراف ایرد لم يجز آن يجعل 
المصحف مثل السجود» ا و د 
والمسجد يجوز أن يدخله المحدث» ويدخله الكافر للحاجة» وقد كان 
الكفار يدخلونه» واختلف في نسخ ذلك» بخلاف المصحف فلا يلزم إذا ) 
و أن يجوز للمحدث مس المصحف ؛ لأن حرمة 
المصحف أعظم . 

وعلى هذا فما روي عن عثمان وسعيد من أن الحائض تومىء 
بالسجود؛ هو لان حدث الحائض آغاظ» والركوع هو سجود خفيف . 
e 0‏ ی قالوا: ركعاًء فرخص لها في 


(۱) [مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية] (۲۱/ ۲٠٠١‏ _ ۲۹۷). 
(۲) سورة الرعدء الآية ..٠١‏ 
© سورة السا الا 5ة 


د ا الجر 0 
ثالثا: ما جاء د في النهي عن قراءة الحنب والحائض القرآن: 

اختلف أهل العلم في ذلك : ) 
وفيما يلي نقول توضح أقوالهم وأدلتهم ومناقشتها: 

ت النقول عن المحدثين : 

- قال البخاري: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 

ا وقال إبراهيم : لا بأس أن تقرأً الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة 
للجنب بأساء وكان النبي َة يذكر الله على كل أحيانه . وقالت أم عطية 
كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون . وقال ابن عباس : 
أخبرني آبو سفيان: أن هرقل دعا بكتاب النبي بيا فقرأه فإذا فيه : بسم الله 
الرحمن الرحيم ول يتاه آلكتب تَعَالوأ إل َلمتر € الآية . وقال عطاء : 
عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا 
تصلي . إني لاأذبح وأنا جنب» وقال الله عز وجل : # ولا 
ت ڪلوا يِب EEE‏ ر "“» حدثنا أبونعيم قال: حدثنا 
عبدالعزيز بن أبي سلمة عن عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد 
عن عائشة قالت : خرجنا مع النبي بيا لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف 
طمثت فدحل على النبى به وأنا أبكى فقال: «ما يبكيك؟» قلت : 
لوددت والله ایل اه قال : «لعلك نفست؟» قلت: نعم . قال : 


(۱) [مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية] (۲۸۸/۲۱). 
(۲) سورة الأنعام الآية ٠.١١١‏ 


() سن أحكام القران الكريم 


«فإن ذلك شيء کتبه الله على بنات آدم» و 
تطوفي بالبيت حتى تطهري» . 

ب - وقال ابن حجر: (قوله: باب تقضي الحاتض) أي: تؤدي 
(المناسك كلها إلا الطواف بالبيت)» فيل : مقصود البخاري بما ذكر فى 
هذا الباب من الأحاديث والاثار؛ أن الحيضص وما في معناه من الجنابة ل 
ينافي جميع العبادات» بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرهاء 
فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيهاء إلا الطواف فقط . 

وفي كون هذا مراده نظر؛ لأن كون مناسك الحج كذلك حاصل 
بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعاً 
لابن بطال وغيره أن مراده: الاستدلال على جواز قراءة الحائتض 
والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها؛ لأنه يَهة لم يستئن من جميع 
مناسك الحح إلا الطواف» وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة وأعمال ' 
الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء ولم د تمنع الحائض من شيء من 
ذلك فكذلك الجنب؛ لأن حدثها أغلظ من حدثه ومنع القراءة إن كان 
لکونه ذکر الله فلا فرق بینه وبین ما ذکر وإِن کان تعبداً فیحتاج إلى دلیل 
خاص» ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك» 
وإن كان مجموع ما ورد في ذلك د تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها 
قابل للتأويل» كما سنشير إليه» ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز 
غيره كالطبري» وابن المنذر وداود؛ بعموم حديث: (کان يذكر الله على 
كل أحيانه)؛ لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره» وإنما فرق بين 
الذكر والتلاوة بالعرف» والحديث المذكور وصله مسلم من حديث 


عائشة» وأورد المصنف أثر إبراهيم - وهو النخعي - إشعاراً بأن منع 
الحائض من القراءة ليس مجمعاً عليه» وقد وصله الدارمي وغيره بلفظ 
(أربعة لا يقرؤون القرآن: الجنب والحائض وعند الخلاء وفي الحمام إلا 
الاية ونحوها للجنب والحائض)» وروي عن مالك نحو قول إبراهيم» 
وروي عنه الجواز مطلقاً» وروي عنه الجواز للحائض دون الجنب» وقد 
قیل : اکا ی ا م ا ان ان د ریا ی 
المنذر بلفظ : (آن ابن عباس کان يقرا ورده وهو جنب)» وأما حديث أم 
عطية فوصله المؤلف في العيدين» وقوله فيه: (ويدعون) كذا لأكثر 
الرواة» وللكشميهني: (يدعين) بياء تحتانية بدل الواو» ووجه الدلالة 
منه: ما تقدم من آنه لا فرق بين التلاوة وغيرها. 

ثم أورد المصنف طرفاً من حديث أبي سفيان في قصة هرقل وهو 
موصول عنده في بدء الوحي وغيره» ووجه الدلالة منه: أن النبي يلا 
کتب إلى الروم وهم کفار والکافر جنب کأنه يقول: إذا جاز مس الكتاب 
للجنب مع کونه مشتملاً على آیتين فكذلك يجوز له قراءته» کذا قاله ابن 
رشيد وتوجيه الدلالة منه إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرؤوه 
فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط» وقد جيب عمن منع ذلك» 
وهم : الجمهور: بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين › فاشبه ما لو 
ذكر بعض القران في كتاب في الفقه أو في التفسيرء فإنه لا يمنع قراءته 
ولا مسه عند الجمهور؛ لأنه لا يقصد منه التلاوة. 

ونص أحمد: له يجوز مثل ذلك في المكاتة لمصلحة البليغ» وقال 


به كثير من الشافعية › ومنهم من حص الجواز بالقليل ؛ كالاية والايتين. 


(۲) صن أحكام القرآن الكريم 


قال الثوري: لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن 
عسى الله أن يهديه» وأكره أن يعلمه الأية هو كالجنب» وعن أحمد: أكره 
أن يضع القرآن في غير موضعه» وعنه: إن رجي منه الهداية جاز وإلا 
فلا وقال بعض من منع : لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب 
القران؛ لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأ 
قران» أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع» وكذلك 
الكافر» وسيآتي مزيد لهذا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 

تنبیه: ذکر صاحب [المشارق] أنه وقع في رواية القابسي والنسفي 
وعبدوس هنا (ويا أهل الكتاب) بزيادة واو» قال: وسقطت لأبي 
ذر والأصيلي» وهو الصواب (قلت): فافهم أن الأولى خطا؛ لکونها 
مخالفة للتلاوة وليست خطا وقد تقدم توجيه إثبات الواو في بدء الوحي»› 
(قوله: وقال عطاء: عن جابر) هو طرف من حديث موصول عند 
المصنف في كتاب [الأحكام] وفي آخره: غیر آنها لا تطوف بالبیت ولا 
تصلي» وأما آثر الحكم وهو الفقيه الكوفي فوصله البغخوي في الجعديات 
من روايته عن علي بن الجعد عن شعبة عنه. 

ووجه الدلالة منه: أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقهاء 
وفي جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره» ولكن الظاهر من تصرفه ما 
دكرناه» واستدل الجمهور على المنع بحديث علي : (كان رسول الله كيا 
لا يحجبه عن القران شيء ليس الجنابة) رواه أصحاب السنن» وصححه 
الترمذي وابن حبان» وضعف بعضهم بعض رواته» والحق: أنه من قبيل 


الحسن يصلح للحجة» لكن قيل في الاستدلال به نظر؛ لأنه فعل مجرد . 


کی چ ر ب کی ا ما ن 
الأكمل جمعاً بين الأدلة. 

وأما حديث ابن عمر مرفوعاً: «لا تقراً الحائض ولا الحنب شيئاً من 
القرآن» فضعيف من جميع طرقه"''. 

ج - قال الزيلعي: الحديث الرابع : : قال التي کا : لا 5 تقرأً الحائض 
والجنب شيئاً من القرآن» قلت: روي من حديث ابن عمر» ومن حديث 
جا 

اجات ان غم فأخر جه الترمذي ‏ وابن ماجه عن إسماعيل بن 
عياش عن موسى بن عقبة عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله 
بي : «لا تقراً الحائض ولا الحنب شيئاً من القرآن» انتهى . قال الترمذي : 
لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه» انتهى» ورواه البيهقي في 
اسا وال قال البخاري فيما بلخني عنه: إنما روى هذا إسماعيل 
ابن عياش عن موسى بن عقبة» ولا أعرفه من حديث غيره» وإسماعيل 
منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق» ثم قال: وقد روي عن 
غيره عن موسى بن عقبة» ولیس بصحیح»› انتهی . 

وقال فى [المعرفة]: هذا حديث ينفرد به إسماعيل بن عياش› 
وروايته عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتح بها قاله آحمد بن حنبل» 


سے 


(1) [فتح الباري] .)۳۲٤١۳۲۳/۱(‏ 

(۲) في الطهارة في باب الجنب والحائض آنهما لا يقرأان القرآن (۲۳۹/۱)» وابن ماجه في الطهارةء 
في باب ماجاء في قراءة القرآن على غير طهارة (۱/ .)۱۹١‏ ر 

(۳) [السئن الکبری] .)٤١١/١(‏ 


(۲) من أحكام القرآن الكريم 


ویحیی بن معين» وغيرهما من الحفاظ . وقد روي هذا من غيره» وهو 
a‏ 

وقال ابن آبي حاتم في اغ 2 س رف وذکر حدیث 
إسماعيل بن عياش هذا فقال: خطاًء إنما هو قول ابن عمر» انتهى . 

وقال ابن عدي في [الكامل]: هذا الحديث بهذا السند لا يرويه غير 
إتاغل ن عا وه اجه وال ارى : وغرها» وجري 
أبوحاتم وقفه على ابن عمر» انتهی. وله طریقان آخران عند 
الدارقطني : 

أحدهما: عن المغيرة بن عبدالرحمن عن موسى بن عقبة به. 

والثاني : عن محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل عن أبي معشر 
عن موسی بن عقبه به. وهذا مع ن فيه رجلا مجهولاًء فأبو معشر رجل 
مستضعف إلا آنه يتابع عليه . 

وأما حديث جابر : فرواه الدارقطني في [سننه] في (آخر الصلاة) من 
حديث محمد بن الفضل عن أبيه عن طاوس عن جابر مرفوعاً نحوه» 
ورواه ابن عدي في [الکامل] وأعله بمحمد بن الفضل» وأغلظ في 
تضعيفه عن البخاري» والنسائي» وأحمد» وابن معين» ووافقهم . 
حدیث يمکن أن يستدل به الطحاوي في إباحة مادون الأية للجنب» 
ورواه أحمد في [مسنده)" : حدثنا عائڏ بن حبيب» حدثني عامر بن 


.)٤۹/۱( [العلل]‎ )1( 
.)٤۳/۱( [سنن الدارقطني]‎ )۲( 
.)١١١ /١( [المسندا]‎ )۳( 


السمط عن آبي العزيف الهمداني قال: آتي على بوضوء فمضمض 
واستنشق ثلاثاً» وغسل وجهه ثلاثاً» وغسل يديه ثلاثاً» وذراعيه 
ثلاثاً» ثم مسح برسه» ثم غسل رجلیه» ثم قال: هکذا رأیت رسول الله 
َة توضاًء ثم قرا شيئاً من القران» ثم قال: «هذا لمن ليس بجنب» فأما 
الحنب فلا ولا آية) انتھی . 

ولكن الدارقطني رواه في [سننه] موقوفاً بغير هذا اللفظ» فأخر جه 
عن عامر بن السمط ثنا أبو العزيف الهمداني» قال: کنا مع علي رضي 
الله عنه في الرحبة» فخرج إلى أقصى الرحبة» فوالله ما أدري أبولاً أحدث 
آم غائطاً» ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه» ثم قبضهما إليه» ثم قرأ 
صدرا من القران» ثم قال : اقرؤوا القران ما لم يصب أحدكم جنابة فان 
آصابه فلا ولا حرفاً واحداً. انتهی . 

. انتھی‎ RE E 

حديث آخر. في منع القراءة للجنب» رواه أصحاب السنن الأريعة" 
بن نیت عدر ی را عن ااا بن جلا فو ل قال: کان رسول 
اله َة لا يحجبه - ولا يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة انتھی . 


. في [المسند] غسل يديه وذراعيه ثلااً ثلاثاً.‎ )١( 

(۲) [سنن الدارقطني]: (١/۱۱۸)ء‏ والبيهقي .)۱٤١/١(‏ 

(۳) أبو داود في باب الجنب يقرا القرآن (/ .)٠٠١‏ والترمذي في باب ما جاء في الرجل يقرأ 

) القران علی کل حال ما لم یکن جنباً (۱/ ۰۲۷۳ )۲۷٤‏ قال: : حسن صحيح . وابن ¿ ماجه في باب 

ماجاء في قراءة القران على غير طهارة (۱/ »)۱۹٥‏ والنسائي في باب حجب الجنب من قراءة 
القرآن (١/٤٤۱)ء‏ والحاكم في الأطعمة» في باب الوضوء قبل الطعام وبعده بركة 
0/¥°(« وقال: : صحيح الإسنادء والطحاوي : (AY)‏ والطيالسي برقم ›)۱١۱١(‏ 3 
.(IIVCAEAT/1)‏ 


(۲) من أحكام القرآن الكريم 


قال الترمذي : حدیث حسن صحیح» ورواه ابن حبان في [صحیحه] 
والحاكم في [المستدرك] وصححه» قال: ولم يحتجا بعبدالله بن سلمة» 
ومدار الحديث عليه» هي قال النووي في [الخلاصة]: قال 
الشافعي : آهل الحديث لا يثبتونه» قال البيهقي : لن مداره على عبدال 
ابن سلمة (بكسر اللام) وکان قد کر واک جد وع از 
هذا بعد كبره» قاله شعبة . انتهی كلام . 

د - وقال ابن حجر : حدیث: روي أنه يه قال : «لا يقرا الحنب» 
ولا الحائض» شيئاً من القرآن»» الترمذي وابن ماجه من حديث ابن 
عمر» وفي إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة 
وهذا منهاء وذكر البزار: أنه تفرد به عن موسى بن عقبة» وسبقه إلى نحو 
ذلك البخاري» وتبعهما البيهقي» لكن رواه الدارقطني» من حديث 
المغيرة بن عبدالرحمن عن موسى» ومن وجه آخر» فيه مبهم» عن أبي 
معشر» وهو ضعيف› عن موسى» وصحح ابن سيد الناس» طريق 
المغيرة وأخطاً فى ذلك» فإن فيها عبدالملك بن مسلمة» وهو ضعيف› 
ا ار ا E‏ 
عبدالرحمن» فلم يصب في ذلك» فإن مغيرة ثقة» وأن ابن سيد الناس ' 
تبع ابن عساكر في قوله في الأطراف: ا 
ا س كذلك› بل هو آخر. 


.)۲١۸-۲٥۹/۱( [نصب الراية]‎ )١( 


وإنما هو ابن عمر» قوله: وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: هذا باطل»› 
نکر على إسماعيل» وله شاهد من حديث جابر» رواه الدارقطني 
مرفوعاً. وفيه محمد بن الفضل» وهو متروك› وموقوفاً» وفیه یحی بن 
أبي أنيسة» وهو كذاب» وقال البيهقي : هذا الأثر ليس بالقوي» وصح 
عن عمر» آنه کان يكره أن يقراً القران وهو جنب» وساقه عنه فی 
الخلافيات : بإسناد صح . ۰ 

وقال أيضاً: حديث علي بن آبي طالب: لم يکن يحجب النبي ڳار 
عن القران شيء سوى الجنابة. وفي رواية : يحجزه» أحمد وأصحاب 
السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي» 
من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي . 

وفي رواية للنسائي» عن الأعمش عن عمرو بن مرة نحوه» وألفاظهم 
مختلفة» وصححه الترمذي وابن السكن وعبدالحق والبغوي في [شرح 
السنة]» وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث 
رأس مالي» وقال الدارقطني : قال شعبة : ما أحدث بحديث أحسن منه» 
وقال البزار: لا يروى من حديث علي إلا عن عمرو بن مرة عن عبدالله 
ابن سلمة عنه» وحكى الدارقطني في [العلل] أن بعضهم رواه عن عمرو 
ابن مرة عن أبى البختري عن على» وخطاً هذه الروايةء وقال الشافعى 
في سنن حرملة : إن كان هذا الحديث ثابتاًء ففيه دلالة على تحريم القرآن 
على الجنب» وقال في جماع كتاب الطهور: آهل الحديث لا يثبتونهء 


.)۱۳۸/١( [التلخيص الحبير]‎ )١( 


@ (۲) صن أكام القران الكريم 


قال البيهقى: إنما قال ذلك؛ لأن عبدالله بن سلمة راويه كان قد تغير› 
وإنما روى هذا الحديث بعد ماكبر › قاله شعبة . 

وقال الخطابي : كان أحمد يوهن هذا الحديث . 

وقال النووي فى [الخلاصة]: خالف الترمذي الأكثرون» فضعفوا 
هذا الحديث› وتخصيصه الترمذي بذلك دلیل على آنه لم ير تصحيحه 
لغيره» وقد قدمنا دکر من صححه غير الترمدي»› وروى الدارقطني عن 
علي» موقوف' : «اقرؤوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة» فإن أصابته 
فلا ولا حرفا)» وهذا يعضد حديث عبدالله بن سلمة لكن قال ابن 
خزيمة : لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس 
فيه نهي» وإنما هي حكاية فعل» ولا يبين النبي با آنه إنما امتنع من ذلك 


لأجل الجنابةء وذكر البخاري عن ابن عباس» أنه لم ير بالقرآن للجنب ' 


بأساً» وذكر فى الترجمة قالت عائشة :( كان النبى بيا يذكر الله على كل 
۲ النقول عن الفقهاء : 
قال النووی : (فرع) في مذاهب العلماء فى قراءة الجنب والحائض › 
مذهبنا آنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى 
بعص أية» وبهذا قال اک العلماء» كذا حكاه الخطابى وعيره عن 
)١(‏ لقد ورد النهي عن قراءة الجنب للقران في حديث مرفوع. أخرجه أبو يعلى من حديث علي 
قال : (رأيت رسول الله ية توضاً. ثم قرأ شيئاً من القرآن. ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب» 
فأما الجنب فلا ولا آية» قال الهيثمي : رجاله موثوقون. 
(۲) [التلخیص الحبیر] .)٠١۹/۱(‏ 


بی سی به 
۰ 


پو و a‏ .سس صا و 
DE‏ 


1C. ji gma i 2 gm, FEE 


الأكثرين وحكاه أصحابنا عن غمر بن الخطاب وعلى وجابر رضي الله 
عنهم والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق . 

وقال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القران» وروى هذاعن 
ابن عباس وابن المسيب» قال القاضي أبو الطيب وابن ¿ الصباغ وغيرهما: 
وااره ان الدي قال مالك ر الحب الات ال ااي 


i 


A 


واحتح من جوزه مطلقاً بحدیث اة رصي الله عنها (آن. النبي بيا 
کان یذکر الله تعالی على کل آحیانه) رواه مسلم» قالوا: والقران ذکر 

واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر المذكور في الكتاب لكنه ضعيف 
کما سبق وعن عبدالله بن سلمة - بكسر اللام - عن علي رضي الله عنه 
قال : (کان رسول الله ية يقضي حاجته فيقراً القرآن ولم يكن يحجبه» 
وریما قال : حجر ه عن القران شيءَ لشن الجنابة) رواه ابو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم . 

قال الترمذي : حدیث حسن صحیح › وقال عیره من الحفاظ 
المحققين : هو حدیث ضعرف » ورواه الشافعي في (سنن حرملة) ثم 
قال : : إن كان ثابتاً ففيه دلالة على تحريم القراءة على الجنب. 

SE i a e‏ ا وان لم 


(۲) من أحكام القرآن الكريم 


لأن مداره على عبدالله بن سلمة وکان قد کبر وأنکر من حدیثه وعقله 
بعض النكرة» وإنما روى. هذا الحديث بعد ما كبر قاله شعبة» ثم روى 

ابيهقي عن الأئمة تحقيق قق ما قال» ثم قال البيهقي : وصح عن عمر رضي 
الله عنه آنه كره القراءة ل E‏ 

وروي عن علي : y٤‏ يقراً الجنب القرآن ولا حرفاً واحداً» وروی 
البيهقي عن عبدالله بن مالك الغافقي آنه سمع النبي بي يقول: «إذا . 
توضات. وأنا جنب أکكلت وشرنت ولا اسب ولا أقراً حتى أغتسل» 
وإسناده أيضا ضعيف . 
واحتح أصحابنا أيضاً بقصة u‏ بن رواحة رضي الله عنه 
المشهورة: أن امرأته رأته يواقع جارية له» فذهبت فأخذت سكيناً 
وجاءت تريد قتله» فأنكر أنه واقع الجارية وقال: اليس قد نهى رسول الله 
ية الجنب أن يقرا القرآن؟ قالت: بلى» فأنشدها الأبيات المشهورة 
فتوهمتها قراناً فكفت عنه» فأخبر رسول الله اة بذلك فضحك ولم ینکر 
عليه . ٠‏ والدلالة فيه من وجهين: أحدهما: أن النبي بي لم ينكر عليه 
قوله : حرم رسول الله ئة القرآن. والثاني: أن هذا كان مشهوراً عندهم 
يعرفه رجالهم ونساؤهم» ولكن إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع . 
وأجاب أصحابنا عن احتجاج داود بحديث عائشة : بأن المراد بالذكر غير 
القران» فاه المفهوم عند الإطلاق . 

رأ الذاهب اة نقد لمو ريم الراءة في الجملةء ثم دعو 
تخصبصا لا مستند له. 

ن قالوا: جوزنا اللا خوف ت اقلتا: بها نک 


تفر ها بقلب“ | 
ب وقال الشیرازى: ويحرم قراءة فة لقوله ية : رل يقرا 
الحنب ولا الحائض شيئاً من القرآن». 

ج -وقال النووي: (الشرح): TY‏ والبيهقي 
من رواية ابن عمر رصي له عنهما وضععقه الترمدي والبيهقي› وروي لا 
يقراً بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر الذي يراد به النهي» 
وقد سبق بيانه في آخر باب ما يوجب الخسل» وهذا الذي ذكره من تحريم 
قراءة القرآن على الحائض هو الصحيح المشهور» وبه قطع العراقيون 
وجماعة من الخراسانيين» وحكى الخراسانيون قولاً قديماً للشافعي : أنه 
يجوز لها قراءة القرآن. 

وأصل هذا القول اناا توو رت اله قال : قال أب عبدال: : يجوز 
للحائض قراءة القران. فاختلفوا فی آبی عبدالله فقال بعض الأصحاب: 
آراد به مالكاً وليس للشافعي و a‏ واختاره إمام الحرمين 
والغزالي في [البسيط]ء وقال جمهور الخراسانيين : أراد به ي 
وجعلوه قولاً قديماً. 

قال الشيخ أبو محمد: وجدت أبا ثور جمعهما في موضع فقال 
قال أبو عبدالله ومالك . احج من بت قول الجواز عفرا في عله 
على وجهین : ) 

أحدهما أنها تخاف النسيان؛ لطول الزمان بخلاف الجنب. ٠‏ 


° (NAY - ۱۸۲ /۲( [المجموع]‎ 0( 


(۲) من أحكام القرآن الكريم 


والثاني: آنها قد تكون معلمة فيؤدي إلى انقطاع حرفتهاء فإن قلنا 
بالآأول جاز لها قراءة ما شاءت إذ ليس لما يخاف نسيانه ضابط» فعلى 
هذا هي كالطاهر في القراءة› وإن قلنا بالثاني لم يحل إلا ما يتعلق بحاجة 
التعليم في زمان الحيض» هكذا ذكر الوجهين وتفريعهما إمام الحرمين 
واخحرون. هذا حكم قراءتها باللسان؛ فأما إجراء القراءة على القلب من 
غير تحريك اللسان والنظر في المصحف وإمرار ما فيه في القلب فجائز 
بلا خلاف» وأجمع العلماء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار 
غير القران للحائض والنفساء» وقد تقدم إيضاح هذا مع جمل من الفروع 
المتعلقة به في باب ما يوجب الغسل والله أعلم . 

(فرع): في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن. قد ذكرنا أن 
مذهبنا المشهور تحريمهاء وهو مروي عن عمر وعلي وجابر رضي الله 
عنهم» وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي 
وسعيد بن جبيز والزهري وإسحاق وأبو ثور. وعن مالك وأبي حنيفة 
وأحمد روايتان: إحداهما: التحريم » والثانية : الجواز» وبه قال داود. 

واحتج لمن جوز بما روي عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تقراً 
القران وهي خائض» ولان زمنه يطول فیخاف نسیانها» واحتح اصحابنا 
والجمهور بحخديث أبن عمر المذكور» ولكنه ضعيف وبالقياس على 
الجنب فإن من خالف فيها وافق على الجنب إلا داود. والمختار عند 
الأصوليين: أن داود لا يعتد به في الإجماع والخلاف» وفعل عائشة 
رضي الله عنها لا حجة فيه على تقدير صحته؛ لأن غيرها من الصحابة 
خالفها وإذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم رجعنا إلى القياس» وأما 


ابحاث هينة كبار العلماء 


خوف النسيان فنادر فإن مدة الحيض غالباً ستة أيام أو سبعة» ولا ينسى 
غالباً في هذا القدرء و ا 
والله أعل. 

د -وقال الخرقى: (ولا يقرا القران جنب ولا حائض ولا نفساء). . 

ه -وقال ابن قدامة: رويت الكراهة لذلك عن عمر وعلى والحسن 
والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأيء وقال الأوزاعي : 
لا يقرأ إلا آية الركوب والتزول ٭ سَبْحَل لدی سر نَا هدا 4 
# وَقل ر زی مر ما4 وقال ابن عباس: يقرأ ورده. وقال 
سعيد بن المسيب : يقرا القران أليس هو في جوفه؟! وحكي عن مالك : 
للحائض القراءة دون الجنب؛ لأن أيامها تطول» فإن منعناها من القراءة 

ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه: أن النبي ية لم يكن يحجبه أو 
قال : يحجزه عن قراءة القرآان شيء ليس الجنابة» رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح › وعن ابن عمر أن النبي بي قال : 
«لا تقر الحائض ولا الحننب شيا من القرآن» رواه ابو داود والترمڏي» 
وقال: يرويه إسماعيل بن عياش عن نافع» وقد ضعف البخاري روايته 
عن أهل الحجاز» وقال: إنما روايته عن أهل الشام» وإذا ثبت هذا في 
الجنب ففي الحائض أولى؛ لأن حدثها آكد؛ ولذلك حرم الوطء ومنع 


)۱( [المجموع سرح المهذت] )۲/ (TAA TAY‏ . 
(۲) سورة الزخرف» الآية .٠١‏ 
(۳) سورة المؤمنون الاية ۲۹. 


(۲) صن أحكام القرآن الكريم 


۴ وأسقط الصلاة اا أحكامها 

(فصل) : ويحرم عليهم قراءة اية» فأما إن کان بعض ية فإن کان 
ممالا يتميز به القران عن غيره كالتسمية والحمد لله وسائر الذكرء فإن لم 
يقصد به القرآن فلا بس به» فإنه لا خلاف في آن لهم ذكر الله تعالى» . 
ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم ولا يمكنهم التحرر من هذا. وإن 
۴و ا و ا ن 
ففیه روایتان : ) 

(إحداهما): لا يجوز» وی ا 
الجنب يقرأ القرآن» فقال: لاء ولا حرفاًء وهذا مذهب الشافعي؛ لعموم 
الخبر في النهي» ولأنه قران فمنع من قراءته كالاية. 

(والتانية): لا يمنع منه وهو قول ا حنيفة ؛ لآنه لا يحصل به 
ای ا ی ی 
ا ) 

و - وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن» فللعلماء ء فيه ثلاثة أقوال: 

قي : يجوز لهذا ولهذا. وهو مذهب ا 
الشافعي وأحمد. ) 

وقيل: لا يجوز للجنب» لاقي E‏ آو إذا حافت 
الان . وهو مذهب مالك. وقول في مذهب خوك وة فان قراءة 


الحائض القرآن لم يثبت عن النبي بيا فيه شىء غير الحديث المروي عن 


.)١١١ _ ۱۳١ /۱( [مختصر الخرقي] ومعه [المغني]‎ )١( 


إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: «لا تقرأً 
الحائض ولا الحنب من القرآن شيئاً» رواه أبو داود وغيره» وهو حديث 
ضعيف باتفاق آهل المعرفة بالحديث. 

وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفةء 
بخلاف روايته عن الشاميين» ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات» 
ومعلوم أن النساء کن يحضن على عهد رسول الله َو ولم يکن ينههن 
عن قراءة القرآن. كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاءء بل مر الحيض 
أن يخرجن يوم العيد» فيكبرن بتكبير المسلمين . وأمر الحائض أن تقضي 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: تلبي وهي حائض» وكذلك بمزدلفة 
ومنى» وغير ذلك من المشاعر. _ 

وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد« ولا يصلي ولا أن يقضي شيا 
من المناسك؛ لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في ترك الطهارةء 
بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر. ولهذا ذكر 
العلماء: ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى يطهر» وإن 
كانت الطهارة ليست شرطا في ذلك. لكن المقصود أن الشارع أمر 
الحائض مر إیجاب أو استحباب بذکر الله ودعائه كراهة ذلك 

فعلم أن الحائض يرخص لها فيما لا يرخص للجنب فيه لأجل 
العذر. وإن كانت عدتها أغلظ» و ا 
ذلك . 

وإن قيل: إنه نهى الجنب؛ لأن الجنب يمكنه أن يتطهر» ويةرا 


(۲) من أحكام القرآن الكريم 


بخلاف الحائض» تبقى حائضاً أياماً فيفوتها قراءة القرآن»ء تفويت عبادة ' 
تحتاج إليها مع عجزها عن الطهارة» وليست القراءة كالصلاةء فإن 
الصلاة يشترط لها الطهارة مع الحدث الأكبر واللأصغرء والقراءة تجوز 
مع الحدث الأصغر بالنص» واتفاق الأئمة. 

والصلاة يجب فيها استقبال القبلة واللباس واجتناب النجاسةء 
والقراءة لا يجب فيها شيء من ذلك بل كان النبي ييه يضع رأسه في 
حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض» وهو حديث صحيح» وفي 
[صحبح مسلم] آيضاً: يقول الله عز وجل للنبي بيا «إني منزل عليك 
كتاباً لا يغسله الماءء تقرأه نائماً ويقظاناً» فتجوز القراءة قائماًء وقاعداً 
وماشیاً ومضطجعاً وراک" . 

رابعا: حكم تعليم الكافر القران: 

اختلف آهل العلم في ذلك: : وفيما يلي نقول عنهم يتبين منها أقوالهم 
e‏ 

-النقول من المفسرين : 

أ - قال الحصاص : N a FA EE N‏ 
ا ی سم کلم ار 4 »وقد اقتضت هذه الأية جواز أمان الحربي 
إذا طلب ذلك منا ليسمع دلالة صحة الرسلام؛ لأن قوله تعالى: 
# استجارك # معناه: استأمنك» وقوله تعالی : و معناه: فأمنه 


)۱( [مجموع فتاوی شيخ الإسلام] .)٤١١ _ ٤0۹/۲١(‏ 
0 شور ةا الا 


حتى يسمع كلام الله الذي فيه الدلالة على صحة التوحيد وعلى صحة 
نبوة النبي ياء وهذا يدل على أن الكافر إذا طلب منا إقامة الحجة عليه 
وبيان دلائل التوحيد والرسالة حتى يعتقدهما لحجة ودلالة كان علينا 
إقامة الحجة وبيان توحيد الله وصحة نبوة النبي يي وآنه غير جائز لنا 
قتله إذا طلب ذلك منا إلا بعد بيان الدلالة وإقامة الحجة؛ لأن الله قد أمرنا 
بإعطائه الأمان حتى يسمع كلام الله» وفيه الدلالة أيضاً على أن علينا 
تعليم كل من التمس منا تعريفه شيئاً من أمور الدين؛ لأن الكافر الذي 
استجارناء ليسمع كلام الله إنما قصد التماس معرفة صحة الدين". 

ب - قال القرطیی: قوله تعالى : # إن أحد س المشرك ى أي : 
من الذين أمرتك بقتالمم (استجارك أى: سال جرارك» أى: أمانك 
وذمامك» فأعطه إياه ليسمع القران» أي : يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه. 
فإن قبل أمرأ فحسن» وإن أبى فرده إلى مأمنه. وهذا ما لا خلاف فيه 
والله أعلم . قال مالك : إذا وجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال: 
جئت أطلب الأمانء قال مالك : هذه أمور مشتبهة» وأرى أن يرد إلى 
مأمنه» وقال ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجرا بساحانا 
فيقول: ظننت ألا تعرضوا لمن جاء تاجرا حتى يبيع . وظاهر الأية : إنما 
هي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في الإسلامء فأما الإجارة لغير ذلك 
فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما تعود oa‏ 


(۱) [آأحکام القرآن] .)٠١۳/۳(‏ 
(۲) [تفسير القرطبي] (۸/ .)۷٦۷٥١‏ 


(۲) من لكام القرآن الكريم 


3 چ ر 


- قال ت ESER]‏ ے اجار رہ ی ٣‏ 
بے کہ ار ابل مام درک بام قرم لد قوت ۰469 يقول 
تعالی لنبیه صلوات الله وسلامه علیه: # ون أحد س الْمرکیے 4 
الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم 
# استجارك# آي : استأمنك فأجبه إلى طلبته حتی یسمع کلام اللّه» أي : 
القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئاً من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله 
ثم أله ما4 آي: وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده 
وداره ومأمنة ذلك با پم قوم لا عسوت ©4 أي: إنما شرعنا أمان 
مثل هو لاء ليعلموا دش الله وتنتشر دعوة الله في عباده. ٠‏ 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الاآية قال: إ 

يأتىك TEEN hE‏ 
لله وحتی يبلغ مأمنه حیث جاءء ومن هذا کان رسول الله ي يعطي 
الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة كما جاءه يوم الحديبية جماعة من 
الرسل من قريش منهم عروة بن مسعود.. ومکرز بن حفص» وسهیل بن 
عمرو وغيرهم واحداً بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين 
فرآوا من إعظام المسلمين رسول الله به ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند 
ملك ولا قيصر فزجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك» وكان ذلك وأمثاله 


0© سر ارت الا 


من أكبر أسباب هداية أكثرهم؛ ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة 
الكذاب على رسول الله ييه قال له: «أتشهذ أن مسيلمة رسول الله؟» 
قال: نعم» فقال رسول الله بية: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
عنقك)» وقد قيض الله له ضرب العنق فى إمارة ابن مسعود على الكوفة» 
وكان يقال له: ابن اللواحة ظهر عنه زمان ابن مسعود أنه يشهد 
ا و و ال ا ن د 
رسالة وأمر به فضربت غنقه لا رحمه الله ولعنه . والغرض أن من قدم من 
دار الحرب إلى دار ال سلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو 
مهادنة أو خمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه 
أماناً أعطي أماناً مادام مترددا في دار الإسلام» وحتى یرجح إلى مأمنه 
ووطنه» لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام 
سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر» وفيما بين ذلك فيما زاد 
على أربعة ا ونقصن عن سنة قولان عن ۴2 وغیره من 


-النقل من البخاري وابن حجر : 
- قال البخاري: (باب هل يرشد المسلم آهل الكتاب؟ أو يعلمهم 
الكتاب) حدثنا إسحاق آخبرنا يعقوب بن إبراهيم ابن أخي ابن شهاب عن 
مه قال: اخري عبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود: أن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله َه كتب إلى قيصر وقال : 


(۱) [تفسیر ابن کثیر] (۳۳۸/۲). 


)١(‏ صن أحكام القرآن الكريم 


«فإن توليت فإن عليك ۳ الأريسيين». 

ب _ قال این ححر : (قوله: اا ا 
يعلمهم الكتاب). 
المراد بالكتاب الأول : التوراة والإنجيل» وبالكتاب القاني: ما هو 
أعم منهما ومن القرآن وغير ذلك. وأورد فيه طرفاً من حديث ابن عباس 
في شان هرقل» وقد ذکره بعد بابین من وجه آخر عن ابن شهاب بطوله» 
وإسحاق شيخه فيه هو ابن منصور» وهذه الطريق أهملها المزي في 
الأطراف وإرشادهم منه ظاهرء وأما تعليمهم الكتاب فكأنه استنبطه من 
كونه كتب إليهم بعض القران بالعربية وكأنه سلطهم على تعليمه إذ لا ' 
يقرؤونه حتی يترجم لهم ولا يترجم لهم حتى يعرف المترجم كيفية 
استخراجه» وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف» فمنع مالك من تعليم 
الكافر القران» ورخص أبو حنيفة» واختلف قول الشافعي . 

والذي يظهر آن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة في الدين 
والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه» وبين من 

يتحقق أن ذلك لا ينجع فيه أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين 
وله آعل. e e‏ 
ا 

۳ -النقول من الفقهاء : 

- قال العيني: قال أبو حنيفة: لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن ‏ 


(1) افتح الباري] ومعه [الصحيح] .)۸١/١(‏ 


والعلم والفقه رجاء أن يرغبوا في الإسلام» واحتج الطحاوي لأبي حنيفة 

هرقل وبقوله عز وجل : # ون اح من المشرکرے استجارك 
4 حى سمح کلم ا . 

ی اسلا زه مزالي ا ل ان لي ل ا سام ا 

TE 

القران 

کا ا ای و ی ومنع مالك تعليمهم 

شیامن القرآن". 

۳ - وقال الباجي: ولا يجوز أن يعلم أحد من ذراريهم القرآن؛ لأن 
E‏ ولا بأس أن يقرا عليهم احتجاجاً عليهم» ولا 
بأس أن يكتب لهم بالأية ونحوها على سبيل الوعظ› كما كتب النبي ا 
ی و ڪلمتر سوا COE‏ 
انتھی ٠‏ 
a‏ 


٤‏ - وفصل بعض المالكية بين القليل ؛ لأجل مصلحة قيام الحجة: 


.1 سورة التوبةء الأية‎ )١( 

(۲) االعيني على البخاري] (٤/۲۰۷)ء‏ و[الأبي لن م ] (/۱1(. 
(۳) [الأبي على مسلم] .)۲۱٣/٥(‏ 

. 1٤ سورة ال عمرانء الاية‎ )٤( 

.)٠١١ /۳( [المنتقى للباجي على الموطأً)‎ )٥( 

(0) [الزرقاني على الموطأً] .)٠١/١(‏ 


(۲) سن أ لكام القرآن الكريم 


أجازه؛ ويين الكثر فمنعه» ويؤيده كنب الني إل إلى هرقل يعفر 
iT‏ 

° وقال الأبي : e‏ آنه نجس في الحال وعدو لله وکتابه 
فقد يعرضه للمهانةء انتهى ٠"‏ 

ee قال النووي: ا 0 لا ر‎ ٦ 
ويمنع مس المصحف» وهل يجوز تعليمه القران؟‎ 

ينظر إن لم يرج إسلامه لم يجز وإن رجي جاز في صح اس 
وبه قطع القاضي حسين ورجحه البغوي وغيره. 

والثاني: لا يجوز» كما لا يجوز بيعه المصحف» وإن رجي إسلامه. 
قال البغخوي: وحیث رآه معانداً. لا يجوز تعلیمه بحال» وهل يمنع 
التعليم؟ فيه وجهان حكاهما المتولي والروياني. هما ا 


E 


۷ د قراءة الجنب إذا كان مسلماًء أما الكافر فلا يمنع 
منها؛ لعدم اعتقاده حرمتهاء ولا يجوز تعليمه للكافر المعاند» ويمنع 
تعلمه في الأصح» وغير المعاند إن لم يرج إسلامه:لم يجز تعليمه وإلا 
جاز» وإنما منع من مس المصحف؛ لأن حرمته أكد بدليل حرمة حمله 
مع الحدث وحرمة مسه بنجس بخلافهاء إذ تجوز مع الحدث وبفم 
نجس» وبذلك علم اندفاع ما في الإسعاد هنا أخذاً من كلام المهمات من 


(۱) [الفتح] / ١١٠)ء‏ [العيني] /٠١(‏ ۷٠۲)ء‏ [والزرقاني]: .)٠١ /٠١(‏ 
(۲) ا[الأبي على مسلم] .)۲۱١/٥(‏ . 
(۳) [المجموع] (۷۸/۲). 


ياسها عليها كما رد ذلك العلامة الجوجري ات 0 ) 

۸ - قوله: (أما الكافر فلا يمنع منها) أي : رة بل یکن متها 
ما قراءته مع الجنابة فتحرم عليه؛ e‏ الشريعة خحطاب 
عقاب . انتهی زیادي . 

وظاهر کلام الشارح آنه لا يمنع :ولو کان معانداء وعبارته على 
[البهجة]: نعم شرط تمكين الكافر من القراءة: أن لا يكون معانداء أو 
رجي إسلامه كما في [المجموع]ء والقياس أيضاً منعه من كتابة القرآن 
حيث منع من قراءته. قوله: (يمنع تعليمه) والقياس منعه من التلاوة 
خت کان هاندا ولم يرج إسلامه. ولا يشترط في المنع كونه من 
الإمام» بل يجوز من الاحاد؛ لأنه نهي عن منکر وهو لا يختص 
بالإمام. . قوله (بخلافها) أي : القراءة. 

قوله: (من قياسها) انظر مرجع الضمير فيه وفيما بعده» e‏ 
الضمير في عليهما وعليه فضمير قياسها للقراءة» ااا ا د 
المصحف وحمله a‏ 

٩‏ - وقال القليوبي : ويجوز تعليمه لكافر غير معاند ورجى إسلامهء 
سواء الذكر أو الأشى» وهذا مراد من عبر بقراءته؛ لأنها بمعنى إقرائه إذ 
قراءته لا يمنع منها مطلقاً وعبروا في الكافر بعدم المنع من المكث 
والقراءةء ولم يعبروا بالجواز لبقاء الحرمة عليه؛ لأنه مكلف بفروع 


(1) [نهاية المحتاج] .)۲١١/١(‏ 
(۲) ([حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج] .)۲۲١/١(‏ 


) (۳) صن كام القرآن اريم 


ر ن حرمت لغ دل جوا 
فراءة المحدث دون نحو مسه. 

١‏ - وقال ابن قدامة: ولا يجوز تمکینه من شراء مصحف ولا 
حديث رسول الله ية ولا فقه» فإن فعل فالشراء باطل؛ لأن ذلك يتضمن 
ابتذاله وكره أحمد بيعهم الثياب المكتوب عليها ذكر الله تعالى» قال 
مهنا: سألت أحمد أبا عبدالله هل تكره ه للرجل المسلم أن يعلم غلاماً 
مجوسياً شيئاً من القرآن؟ قال : : إن أسلم فنعمء وإلا فأكره أن يضع القرآن 
في غير موضعه»ء قلٿ : فيعلمه أن يصلي على النبي كل؟ قال: نعم . 
وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبدالله عن الرجل يرهن المصحف عند 
أهل الذمة؟ قال: لاء نهى النبى يا أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
O‏ 

۱۱ در ج اوسادم ابن ية رهه اله تعالى وكذلك تلماه ٥‏ ابن 
القيم رحمه الله تعالى : أن من الشروط العمرية : (ولا نعلم ولادنا القران). 

١‏ -وقال ابن القيم : صيانة للقرآن أن يحفظه من ليش من أهله ولا 
يؤمن به» بل هو کافر به فهذا لیس اهلا أن یحفظه ولا یمکن منه» وقد نھی 
النبى بي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم؛ فلهذا 
ينبغي أن يصان عن تلقينهم إياه» فإن طلب أحد منهم أن يسمعه منهم فإن له 
أن يسمعه إياه إقامة للحجة عليهم» ولعله أن يسلم . انتهي ° 


(1) [حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين] .)۹١ /١(‏ 
(۲( [المغني ومعه الشرح الكبير] .)٦۲١١ ٦۲٤ /٠١(‏ 
(۳) [أحكام أهل الذمة] (۲/ .)۷۷١‏ ) 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


۳ - ويمنع كافر من قراءته ولو رجي إسلامه (قياساً على الجنب 
YT‏ 

٤‏ -ويمنع في المنصوص كافر القراءة (ه) ولو رجي إسلامه (ش) 
ونقل مهنا أكره أن يضعه في غير موضعه» قال القاضي : جعله في حكم 
ال 

١‏ - الكافر كالجنب يمنع من قراءته ولو رجي إسلامه » نقل مهنا 
أکره أن يضعه في غير موضعه. انتهی''. 

هذا ما تيسر ذكره من النقول. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى اله وصحبه 


و 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الر ٹیس 
عبدالله بن قعود عبداللّه بن غدیان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


.)١۷١ /١( [مطالب أولي النهى] ومعه [الغاية]‎ )١( 
.)۲٠۳/۱( [الفروع]‎ (۲( 
.)۱۸۸/١( [المبدع على المقنع]‎ )۳( 


(F۳) 
حكم الأسورة المغناطيسية‎ 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث فينة كبار العلماء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حكم الأسورة المخناطيسية 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله محمد» وآله وصحه 
وبعد . | 

فبناء على ما رأى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد من إدراج موضوع ما يسمى ب (الأسورة 
المغناطيسية) لعلاج الروماتزم ضمن جدول هيئة كبار العلماء في الدورة 
الثالثة عشرة وإعداد بحث فى ذلك - أعدت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بحثاً في الموضوع يشتمل على ما يلي : 

| -ذكر قاعدة سد الذرائع . 

۲ -ذكر الأسباب المادية والأسباب الروحية. 

٣‏ -ذكر نصوص وآئار جزئية ونقول عن العلماء فى ذلك. 

وبالله التوفيق . . ۰ 
وفيما يلي ذكر ذلك. 


(۳)حكم الأسورة المغناطيسية 


۱ 0 سد ف 


aE‏ يستشفي بها الجهلة 
والمبتدعة - سد الذرائع. 


وقاعدة سد الذرائع كلية يقينية ثبتت باستقراء أدلة الكتاب والسنة في 
جميع أبواب الشريعة عقائد وعبادات ومعاملات وغير ذلك . 

وقد أطال ان تيمية الكلام على الاستدلال عليها بأدلة من 
الشريعة» فاستدل عليها بقوله تعالى a RA‏ 
من دون آله ا أ اه عدوا | بترا وبنهي النبي ية عن اتخاذ 
القبور مساجد » وبالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ) 
وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله» وبالنهي عن الجمع بين المرأة 
وعمتهاء O TPR RY‏ 
إياها لأجل بأقل من ثمنهاء وكفه عن قتل المنافقين خشية أن يقال: إ 
محمداً يقتل أصحابه» وبتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية a‏ 
في مصلحة دينيةء وبتحريم خطبة المعتدة أو العقد عليها في العدةء 
وبحرمان القاتل من ميراث تتيله» وكقتل الجماعة بالواحد» وتقدم 
رمضان بصوم یوم أو یومین إلا أن يکون صوماً قد اعتاده فليصمه» 
وبإقامة الحدود والتعزيرات سد للتذرع إلى المعاصي. .. إلى غير ذلك 

من الأدلة المتنوعة. 


(1) سورة الأنعامء الآية ٠٠۸‏ . 


بت" فذ ي e‏ وکلمة له لقي فما ا مع a‏ 
تفصيل في أنواع الذرائم : ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله“ ٤‏ 

(الوجه الرابع والعشرون): إن الله سبحانه e‏ سد الذرائع 
المفضية إلى المحارم؛ بأن حرمها ونهى عنها. 

والذريعة: ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء a‏ 
الفقهاء: عبارة عما أفضت إلى فعل محرم. ولو تجردت عن ذلك 
الإفضاء لم يكن فيها مفسدة؛ ولهذا قيل: الذريعة: الفعل الذي ظاهره 
أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم. 

آما إذا آفضت إلى فساد ليس هو فعلا؛ كإفضاء شرب الخمر. إلى 
السكر» وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه» أو كان الشىء نفسه فسادا 
كالقتل والظلم فهذا ليس من هذا الباب. فإنا نعلبم أنما حرمت الأشياء 
لكونها في نفسها فساداً بحيث تكون ضرراً لا منفعة فيه» أو لكونها 
مفضية إلى فساد بحيث تكون هي في نفسها فيها منفعة وهي مفضية إلى 
ضرر أكثر منه فتحرم» فإن كان ذلك الفساد فعلاً محظوراً سميت ذريعة. 
وإلا سميت سبباً ومقتضياًء ونحو ذلك من الأسماء المشهورة. 

ثم هذه الذرائم إذا كانت تفضي إلى المحرم غالباً فإنه يحرمها مطلقاً 
وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي لكن الطبع متقاض لإفضائها. 
وأما إن كانت إنما تفضي أحياناً فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا 


(۱) االفتاوی الکبری] )۲٠۹/۳(‏ وما بعدها. 


(۳)حكم الأسورة المغناطيسية 


الإفضاء القليل وإلا حرمها أيضاً. ثم هذه الذرائع منها ما يفضي إلى 
المكروه بدون قصد فاعلها. ومنها ما تكون إباحتها مفضية للتوسل بها 
تارة وقد لا يقترن» كما أن الحيل قد تكون بالذرائع وقد تكون بأسباب 
مباحة فى الأصل ليست ذرائع فصارت الأقسام (ثلاثة): 
وکاشتراء البائع لسلعة من مشتریها باقر ا 1 وبأکثر أخری. 
وكالاعتياض عن ثمن الربوي بربوي لا يباع بالأول نساً وكقرض بني 
آدم. 
الثانى: ei O‏ 
الله تعالى» وكذلك سب الرجل والد غيره فإنه ذريعة إلى أن يسب والده 
وإن کان هذدان لا يقصدهما مؤمن . 

الثالث: ما يحتال به من المباحات في الأصل» كبيع النصاب في أثناء 
الحول فرارا من الزكاةء وكإغلاء الثمن لإسقاط الشفعة. 

A N N ERR 
خشبه إفضائها إلى المحرم» فإذا قصد بالشىء نفس المحرم کان آولی‎ 
| . بالتحريم من الذرائع‎ 

وبهذا التحرير يظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها وإن لم 
يقصد البائع الربا؛ لأن هذه المعاملة يخلب فيها قصد الرباء فيصير ذريعة 
فيسىد هذا الباب؛ لئلا يتخذه الناس ذريعة إلى الرباء ويقول القائل : لم 
أقصد به ذلك» ولئلا يدعو الإنسان فعله مرة إلى أن يقصد مرة أخرى» ۰ 


أبحاث هيئنة كبار العلماء 


ولئلا يعتقد أن جنس هذه المعاملة حلال ولا يميز بين القصد وعدمهء 
ولئلا يفعلها الإنسان مع قصد خفي يخفى من نفسه على نفسه. 

وللشريعة أسرار في سد الفساد وحسم مادة الشر؛ لعلم الشارع يما 
جبلت عليه النفوس» وبما يخفى على الاس من خفي هداها الذي لا 
يزال يسري فيها حتى يقودها إلى الهلكة.» فمن تحذلق على الشارع 
واعتقد في بعض المحرمات أنه إنما حرم لعلة كذا وتلك العلة مقصودة 
فيه فاستباحه بهذا التأويل فهو ظلوم لنفسه جهول بأمر ربه» وهو إن نجا 
من الكفر لم ينج غالباً من بدعة أو فسق أو قلة فقه في الدين وعدم 
بصيرة . 

أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصر» فنذكر منها ما حضر : 

فالأول: قوله سبحانه وتعالی  :‏ ولا هوا اریت يدون ِن دون 
الله فیسبوا أ عدوا بعر عل 4 حرم سب الآلهة مع أنه عبادة؛ لكونه 
ذريعة إلى سبهم لله سبحانه وتعالى؛ لأن مصلحة تركهم سب الله سبحانه 
راجحة على مصلحة سبنا لآلهتهم . 

الثاني: ما روى حميد بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عمروء أن 
رسول الله ب قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله 
وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم» يسب آبا الرجل فيسب آباهء 
ویسب آمه فيسب أمه»» متمق عليه. ولفظ البخاري: (إن من اکر 


الكبائر : أن يلعن الرجل والديه» قالوا: يا رسول اله» كيف يلعن الرجل 


)۱( سورة الأنعام» الأية ۸ . ) 


(۳)حكم الأسورة المغناطيسية 


والدره؟ فال : ایسب اا الرجل فيسب أباه» وسب آمه یسب آمه)» فمل 
جعل النبي ية الرجل ساباً لاعناً لأبويه إذا سب سباً يجزيه الناس عليه 
بالسب لهما وإن لم يقصده» وبين هدا والذي قبله فرق ؛ لان س ناء 
الناس هنا حرام» لكن قد جعله النبي ييو من أكبر الكبائر» لكونه شتماً 
لوالديه؛ لما فيه من العقوق» وإن كان فيه إثم من جهة إيذاء غيره. 
الا ا او ی کر 
للا يكون ذريعة إلى قول الناس: إن محمدا ية يقتل أصحابه؛ لأن هذا 
القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه 
وهذا النفور حرام. 

الرايع: ان الله سبحانه حرم الخمر؛ e‏ وی 
لخر وحم تاا شغلل رجاه نة تشي ات دتم 

من الوجوه لا لإتلافها على شاربها. نم إنه قد نھی عن الخليطين 

وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث» وعن الانتباذ في الأوعية التي لا 
نعلم بتخمير النبيذ فيها؛ حسما لمادة ذلك . وإن كان فى بقاء بعض هذه 
الأحكام خلاف . وبين ية أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة» 
فقال: «لو رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه يعلى 
ية : أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا. 

الخامس: آنه حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها ولو فى مصلحة 
دينية ؛ حسما لمادة ما يحاذر من تغير الطباع وشبه الغير. 

السادس : أنه نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك» 


ونهى عن تكبير القبور وتشريفها وأمر بتسويتها. ونهى عن الصلاة إليها 

السابع : أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهاء وكان من 
حكمة ذلك: أنهما وقت سجود الكفار للشمس» ففي ذلك تشبيه بهم 
مشابهة الشيء لغيره ذريعة إلى أن يعطى بعض أحكامه» فقد يفضي ذلك 
إلى السجود للشمس أو أخذ بعض أحوال عابديها. 

الثامن : أنه نهى ية عن التشبه بأهل الكتاب فى أحاديث كثيرة: مثل 
قوله: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»» واإن اليهود لا 
يصلون في نعالهم فخالفوهم»ء وقوله ية في عاشوراء : «لئن عشت إلى 
قابل لأصومن التاسع»› وقال في موضع : «(لا تشىهوا بالآعاجم»» وقال 
فيما رواه الترمذي : اليس منا من تشبه بغيرنا)» حتى قال حذيفة بن 
الهدي الظاهر يوجب المقاربة ونوعاً من المناسبة يفضي إلى المشاركة 
فساد عریيض . ) 

التاسع: أنه مي نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين 
خالتهاء وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم آرحامكم» حتى لو رضيت 
المرأة أن تنكح عليها أختها كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من 
النبي ية أن يتزوج أختها درة لم يجز ذلك» وإنما زعمتا آنهما لا 


(۳)حكم الأسورة الغناطيسية 


تتباغضان بذلك؛ لأن الطباع تتغير فيكون ذريعة إلى فعل المحرم من 
القطيعة. وكذلك حرم نكاح أكثر من أربع ؛ لأن الزيادة على ذلك ذريعة 
إلى الجور بينهن في القسمء وإن زعم أن العلة إفضاء ذلك إلى كثرة 
المؤونة المفضية إلى أكل الحرام من مال اليتامى وغيرهن» وقد بين العلة 
الأولى بقوله تعالى : ل ذلك أذ ألا تعولواً 4 وهذا نص في اعتبار 
الذريعة. ٠‏ 

العاشر : أن الله سبحانه حرم خطبة المعتدة صريحاًء حتى حرم ذلك 
في عدة الوفاة» وإن كان المرجع في انقضائها ليس هو إلى المرأةء فإن 
إباحته الخطبة قد يجر إلى ما هو كبر من ذلك  .‏ 

الحادي عشر: أن لله سبحانه حرم عقد النكاح في حال العدة وفي 
حال الإحرام؛ حسما لمادة دواعي النكاح في هاتين الحالتين؛ ولهذا 
حرم التطيب في هاتين الحالتين . 

الثاني عشر : Nr EN OAS‏ 
العقد تقطع عنه شبهة بعض أنواع السفاح به» مثل اشتراط إعلانه إما 
بالشهادة أو ترك الكتمان أو بهما بهما. ومثل اشتراط الولي فيه. ومنع المرأة 
أن تليه . وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة. ٠‏ 

وكان آصل ذلك في قوله تعالی: $ خي َر فور 4 » 
2 حصت عر مَسَفِحت ولا مُنَْدَّاتِ أَْدَان 4 وإنما ذلك؛ 


.۳ سوزة النساءء الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة النساء الآية‎ )۲( 
. 0 سورهة النساأءء» الاأية‎ (۳( 


لآن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح وزوال 
بعض مقاصد النكاح من حجر الفراش. ثم إنه وكد ذلك بأن جعل 
للنكاح حريماً من العدة يزيد على مقدار الاستبراء وأثبت له أحكاماً من 
المصاهرة وحرمتها» ومن الموارثة زائدة على مجرد مقصود الاستمتاء» 
ا ا با برا ین لای با ار ا جل 
بينهما في قوله تعالی : باو ا وهذه المقاصد تمنع اشتباهه 
بالسفاح وتبين أن نکاح المحلل بالسفاح آشبه منه بالنکاح حیث کانت 
هذه الخصائص غير متيقنة فيه. 

الالت عر أن النبي ية نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع وهو 
حديث صحيح» ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح؛ وإنما ذاك 
لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً ويبيعه ثمانمائة بألف 
أآخرى» a A‏ وهڏذاهو 

معنى الربا. 

ومن العجب أن بعض من أراد أن يحتج للبطلان في مسألة مدعجوة 
قال: إن من جورها يجوز أن يبيع الرجل ألف دينار ومنديلاً بألف 
وخمسمائة دينار تبر» يقضد بذلك أن هذا ذريعة إلى الرباء وهذه علة 
صحيحة في مسألة مذَعَجُوة» لكن المحتج بها ممن يجوز أن يقرضه ألفاً 
ويبيعه المنديل بخمسمائة وهي بعينها الصورة التي نهى عنها رسول الله 


سے 


n r ea‏ ا e‏ ا س ا س ا س م 


.٥٤ سورة الفرقان» الي‎ )١( 


(۳)حكم الأسورة الغناطيسية 


والعلة المتقدمة بعينها موجودة فيها فكيف ينكر على غيره ما هو 
مرتکب له؟! 

الرابع عشر: أن الآثار المتقدمة في العينة فبها ما يدل على المنع من 
عودة السلعة إلى البائع وإن لم يتواطاً على الربا وما ذاك إلا سداللذريعة. 

الخامس عشر: أنه تقدم. عن النبي ئة وأصحابه منع المقرض قبول 
هدية المقترض إلا أن يحسبها له أو يكون قد جرى ذلك بينهما قبل 
القرض . وما ذاك إلا لئلا تتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية 
فيكون رباً إذا استعاد ماله بعد أن أخذ فضااً. وكذلك ما ذكر من منع 
ا ا 
ذريعة إلى فساد عريض في الولاية الشرعية. ) 

السادس عشر: أن السنة مضت بأنه ليس لقاتل من الميراث شىء إما 
الا عا کا ال مالك واا ا كاف آي حه ا 
تفصيل لهما. أو القاتل قتا مضموناً بقود أو دية أو كفارة. أو القاتل بغير 
حق أو القاتل مطلقاً فى هذه الأقوال فى مذهب الشافعى وأحمد» وسواء 
قصد القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصده» فإن رعاية هذا القصد غير 
معتبرة في المنع وفاقاً؛ وما ذاك إلا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع 
هذا الفعل فسدت الذريعة بالمنع بالكلية مع ما فيه من علل أخر. 

السابع عشر: أن السابقين.الأولين من المهاجرين والأنصار ور ثوا 
المطلقة المبتوتة في مرض الموت» حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث 
بلا تردد وإن لم يقصد الحرمان؛ لأن الطلاق ذريعة» وأما حيث لا يتهم 
ففيه خلاف معروف» مأخذ الشارع في ذلك أن المورث أوجب تعلق 


حقها بماله فلا يمكن من قطعه أو سد الباب بالكلية» وإن كان فى أصل 
المسألة حلاف متأخر عن إجماع السابقين . 

الثامن عشر: أن الصحابة وعامة الفقهاء ات اقا جل ر ا 
بالواحد وإن كان قياس القصاص يمنع ذلك» لئلا يكون عدم القصاص 
ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. 

التاسع عشر : أن النبي ية نهى عن إقامة الحدود بدار الحروب» للا 
يكون ذلك ذريعة إلى اللحاق بالكفار . 

العشرون: أن النبي بی نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا 
أن یکون صوماً کان يصومه أحدكم فليصمه. ونهى عن صوم يوم الشك 
إما مع كون طلوع الهلال مرجوحاً وهو حال الصحوء وإما سواء كان 
راجحا أو مرجوحاً أو مساوياً على ما فيه من الخلاف المشهور» وما ذاك 
إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه» وكذلك حرم 
صوم اليوم الذي يلي أخر الصوم وهو يوم العيد. 

وعلل بأنه يوم فطركم من صومكم تمييزاً لوقت العبادة من غيره» لئلا 
يفضي الصوم المتواصل. إلى التساوي» وراعى هذا المقصود في 
استحباب تعجيل الفطور وتأخير السحور واستحباب الأكل يوم الفطر 
قبل الصلاة» وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلهاء وعن 
غيرها فكره للام أن يتطوع في مكانه وأن يستديم استقبال القبلة» وندب 
المأموم إلى هذاالتمييز» ومن جملة فوائد ا 
إلى الزيادة في الفرائض . 

الحادي والعشرون: آنه یا کره الصلاة الان و 


(۳)حكم. الأسورة المغناطيسية 


ت ا ی و د 
حاجبيه ولا يصمد إليه صمدا؛ قطعاً لذريعة التشبيه بالسجود لغير الله 
متخا 

الثاني والعشرون: أنه سبحانه منع المسلمين من أن يقولوا للبي ييا : 
(راعنا) مع قصدهم الصالح؛ لئلا تتخذه اليهود ذريعة إلى سبه ياء ولئلا 

الثالث والعشرون: أنه وجب الشفعة لما فيه من رفع الشركةء وما 
ذاك إلا لما يفضى إليه من المعاصى المعلقة بالشركة والقسمة سدا لهذه 
ال ى ۰ 

الرابع والعشرون: أن الله سبحانه آمر رسوله ئ أن يحكم بالظاهر مع . 
إمكان أن يوحي إليه بالباطنء وأمره أن يسوي الدعاوى بين العدل 
والفاسق وألا يقبل شهادة ظنين في قرابة وإن وثق بتقواه حتى لم يجز 
للحاكم أن يحكم بعلمه عند أكثر الفقهاء؛ لينضبط طريق الحكم» فإن 
التمييز بين الخصوم والشهود يدخل فيه من الجهل والظلم مالا يزول 
بحسم هذه المادة» وإن أفضت في أحاد الصور إلى الحكم بغير الحق» 
فإن فساد ذلك قليل إذا لم يتعمد في جنب فساد الحكم بغير طريق 
مضبوط من قرائن أو فراسة و صلاح خصم أو غير ذلك» وإن كان قد 
يقع بهذا صلاح قليل مغمور بفساد كثير . 

الخامس والعشرون: آن الله سبحانه منع رسول الله با لما كان بمكة 
من الجهر بالقران» حيث كان المشركون يسمعونه فيسبون القرآن ومن 
أتزله ومن جاء به . 


کہ ووم سر مجاہ چب , 


Tn mp agg ager of دسي« : وې حل‎ 


السادس والعشرون: أن الله سبحانه .أوجب إقامة الحدود؛ سدا 
للتذرع إلى المعاصي إذا لم يكن عليها زاجرء وإن كان العقوبات من 
جنس الشر» ولهذا لم تشرع الحدود إلا في معصية تتقاضاها الطباع 
كالزنا والشرب والسرقة والقذف دون أكل الميتة والرمي بالكفر ونحو 
ذلك» فإنه اكتفى فيه بالتعزير» ثم إنه أوجب على السلطان إقامة الحدود 
إذا رفعت إليه الجريمة» وإن تاب العاصي عند ذلك» وإن غلب على ظنه 
أنه لا يعود إليها؛ n‏ 

مع العلم بن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. | 

السابع والعشرون: أنه لا سن الاجتماع على إمام واحد في الإمامة 
الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وفى صلاة الخوف وغير ذلك 
م کن اا ق اة وت ارپ إلى رل الا ا 
في التفريق من خوف تفريق القلوب وتشتت الهمم» ثم إن محافظة 
الشارع على قاعدة الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين وزجره عما قد 
يفضي إلى ضد ذلك في جميع التصرفات لا يكاد ينضبط› وكل ذلك 
يشرع لوسائل الألفة وهي من الأفعالء وزجر عن ذرائع الفرقة وهي من 
الأفعال أيضاً. 

الثامن والعشرون: آن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم 
وكراهة إفراد يوم الجمعة» وجاء عن السلف ما يدل على كراهة صوم أيام 


أعياد الكفار وإن كان الصوم نفسه عملا صالحاًء لئلا يكون ذريعة إلى 


مشابهة الكفار وتعظيم الشيء تعظيما غير مشروع . 
التاسح والعشرون : أن الشروط المضروبة على آهل الذمة تضمنت 


® (۳)حكم الأسورة الغناطيسية 


تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرهاء لثلا 
تفضي مشابهتهم إلى آن يعامل الكفار معاملة المسلم. ‏ 

الثلاثون: أن النبي بيا أمر الذي أرسل معه بهديه إذا عطب شىء منه 
دون المحل أن ينحره ویصبغ نعله الذي قلده بدمه ویخلي e‏ 
الناس» ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته . 

قالوا: وسبب ذلك أنه إذا جاز له أن يأكل أو يطعم أهل رفقته قبل 
بلوغ المحل فربما دعته نفسه إلى ن يقصر في علفها وحفظها مما يؤذيها 
لحصول غرضه بعطبها دون المحل كحصوله ببلوغها المحل من الأكل 
والاهداء. فإذا أيس من حصول غرضه فى عطبها كان ذلك ادگ ال 
إبلاغها المحل وأحسم لمادة هذا الفسادء وهذا من ألطف سد الذرائع . 

والكلام في سد الذرائع واسع لا يكاد ينضبط» ولم نذكر من شواهد 
هذا الأصل إلا ما هو متفق عليه أو منصوص عليه أو مأثور عن الصدر 
الأول شائع عنهم» إذ الفروع المختلف فيها يحتجح لها بهذه الأصول لا 
يحتج بها» ولم يذكر الحيل التي يقصد بها الحرام كاحتيال اليهود ولا ما 
كان وسيلة إلى مفسدة ليست هي فعلاً محرماً وإن أفضت إليه كما فعل 
من استشهد للذرائع› فان eT‏ أن يدخل عامة المحرمات في 
الذرائع» وهذا وإن كان صحيحاً من وجه فليس هو المقصودهنا. ‏ 

ثم هذه الأحكام في بعضها حكم آخر غير ما ذكرناه من الذرائع وإنما 
فصدنا ن الذرائع مما اعتبرها الشارع إما مفردة أو مع غيرهاء فإذا كان ِ 
الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إما بأن يقصد به المحرم أو 
بأن لا يقصد به» يحرمه الشارع بحسب الإمكان ما لم يعارض ذلك 


مصلحة تو جب حله أو وجوبه» فنفس التذرع إلى المحرمات بالاحتيال 
أولی ان یکون حرام وأولی بإبطال ما یمکن إبطاله منه إذا عرف قصد 
'فاعله» وأولی بان لا يعان صاحبه عليه» وهذا بین لمن تأمله. وا 
الهادي إلى سواء الصراط . 

وقد ابع ابن القيم شيخه ابن تيمية رحمهما له في إثبات قاعدة سد 
الذرائع بأدلة الاستقراء من الكتاب والسنة» فقال رحمه الله . 


«نصسل »۱ 
في سد الذرائح 
لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها 
كانت طرقها وأسبابها تابعة لها.معتبرة بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي 
في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها. 
ووسائل الطاعات والقربات في محبتها واللإذن فيها بحسب إفضائها إلى 
غاياتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود. لكنه مقصود 
قصد الخايات وهي مقصودة قصد الوسائل» فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله 
طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها؛ تحقيقاً لتحريمه وتثبيتا 
له» ومنعاً أن یقرپ حماه a‏ 
ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به. - 
وحکمته تعالی وعلمه يأبى ذلك كل الإباءء بل سياسة ملوك الد 
تأبی ذلك فإن أحدهم إدا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء تم 


٠ (۸۳-١۷١ /۳( [إعلام الموقعين]‎ )١( 


(١)حكم‏ الأسورة المغناطيسية 


أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضاًء ولحصل 
من رعيته وجنده ضد مقصوده. وكذلك الأطاء إذا آرادوا حسم الداء 
منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه. وإلا فسد عليهم ما . 
يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة ال ی ن اعلن 
درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها 
علم ن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها 
ونهى عنها. والذريعة: ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء. 

ولابد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول الالتباس فيه» فنقول: 
الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان: 

أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضى إلى 
مفسدة السكر . وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية . والزنا المفضي إلى 
اختلاط المياه وفساد الفراش ونحو ذلك. فهذه أفعال وأقوال وضعت 
مفضية لهذه #المفاسد ولي لها ظاعر غرها: 

الثاني : i PEE‏ 
وسيلة إلى المحرم إما بقصده أو بغير قصد منه . 

فالأول : : كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليلء > أو يعقد البيع قاصداً به 
الرنا ار يخالع قاصدا به الحنث ونحو ذلك. والثاني : کمن يصلي 
تطعا بغير سب في آوقات النهي وَس آرباب المشر كين بين آظهرهم 
أو يصلي بين يدي القبر لله . وتخو ذلك ٠.٠١‏ 


القسم من الذرائع نوعان: 
أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته. 


والثاني : أن تکون مفسدته راجحة على مصلحته. 


فههنا آربعة آقسام : 

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 

الثاني : وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة. 

الثالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة 
لكنها مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 

الرابع : وسيلة موضوعة للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها 
أرجح من مفسدتها . فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم e‏ 
الصلاة في أوقات النهي ومسبة الهة المشركين بين ظهرانيهم 
المتوفى عنها في زمن عدتها. وأمثال ذلك . ا N‏ 
المخطوبة والمستامة والمشهود عليها ومن يطؤها"“ ويعاملها. وفعل 
ذوات الأسباب فى أوقات النهى وكلمة الحق عند ذي سلطان جائر ونحو 
a‏ ۰ ۰ 

فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب 
درجاته في المصلحة. a i E‏ 
بحسب درجاته في المفسدة. 

بقي النظر في القسمين الوسط : هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما 

أو المع منهما؟ فتقول: 

الدلالة على المنع من وجوه: 


)١(‏ قوله: يطؤهاء كذا في الأصلء والصواب: يطبها. 


(۳)حكم .الأسورة المغناطيسية 


الوجه الأول: قوله تعالی. ولا ٹیا اریت غر ین دون ا 
یسوا اک عدوا پر عر ٩4‏ » فحرم الله تعالى سب الهة المشركين -مع 
كون السب غيظاً وحمية لله وإهانة لالهتهم - لكونه ذريعة إلى سبهم الله 
تعالى . وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح. من مصلحة سبنا 
لالهتهمء i SES‏ 
سبباً في فعل ما لا يجوز. 

الوجه الثاني : قوله تعالى؛ بش اھ لہ ما فين 
IY HOE E ES‏ 
E‏ الشهوة . 

منهم إليهن.. 

الوجه الثالت : قوله تعالی: ‏ تاها آرم ا لينک أل 
مککت یشک وزی بلغو اتلم مک ت م الکیة". 

أمر تعالى مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا 
عليهم في هذه الأوقات الثلاثةء للا یکون ډخولهم هجما بغير استئذان 
فيها ذريعة اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم 
واليقظة. ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها» وإن أمكن في تركه هذه 
المفسدة؛ .لندورها وقلة الإفضاء إليها فجعلت كالمقدمة . 


. ٠٠۸ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النورء الاية .۳١‏ 

(۳) سورة النورء الآية 0۸ . 

)٤(‏ كذا بالأصلء وصوابه: كالمعدوم.. 


الوجه الرابع : قوله تعالی: ٭ اھا لیے منوا ا ولوأ ریت 
وولو اخ نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة - مع قصدهم بها 
الخير - لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في آقوالهم وخطابهم 
فإنهم كانوا يخاطبون بها النبى ية ويقصدون بها السب» يقصدون فاعلاً 
من الرعونة فنهى المسلمون عن قولها سداأ لذريعة المشابهة» وللا يكون 
ذلك ذريعة إلى أن يقولها E i‏ 
غير ما يقصده المسلمون. ٠‏ 
الوجه الخامس: قوله تعالى لکلیمه موسی وآخیه هارون: ازا 
إل فرعو لِم نی © فمو لھ قولګ لتا ملم َد کرو سى 4€ فا 
تعالى أن يلينا القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفراً وأعتاهم عليه؛ للا 
یون إغلاظ القول له مع آنه حقيق به ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام 
الحجة فنهاهما عن الجائزء لثلا يترتب عليه ما هو أكره إليه تعالى . 
الوجه السادس: آنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد 
وأمرهم بالعفو والصفح» لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ماهو 
أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم» ومصلحة خفظ 
نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. 
الوجه السابع : أنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة؛ للا يتخذ 
ا 


٠.٠٠٤ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. ٤٤٤٣ سورة طهء الآیتان‎ )۲( 


(۳)حكم الأسورة المغناطيسية 


ل ل ا ا لیے ب ا یا ا ہنس سند ا 


الوجه الثامن: ما رواه حميد بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عمروء أن 
رسول الله َة قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله 
وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم» يسب آبا الرجل فيسب أباه 
ويسب أمه فيسب أمه» متفق عليه . ولفظ البخاري : إن من أكبر الكبائر: . 
أن يلعن الرجل والديه»ء قيل : يا رسول الله» كيف يلعن الرجل والديه؟ 
ال سب با الرجل یسب آه وپس أن سب مها قجیل رول 
الله ية الرجل ساباً لاعناً لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم 

الوجه التاسع : أن لني 5ة كان يكف عن قتل المنافقين - مع كونه 
مصلحة - لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه وقولهم: إن محمد يقتل 
أصحابه» فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومن 
لم يدخل فيه» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم ومصلحة 

الوجه العاشر : أن الله تعالى حرم الخمر؛ لما فيها من المفاسد الكثيرة 
المترتبة على زوال العقل» وهذا ليس مما نحن فيه. لكن حرم القطرة ‏ 
الواحدة منها. وحرم إمساكها للتخليل ونجسهاء لئلا تتخذ القطرة ذريعة 
إلى الحسوةء ويتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب. ثم 
بالغ في سد الذريعة فنهى عن الخليطين وعن شرب العصير بعد ثلاث . 
وعن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر النبيذ فيها ولا يعلم به؛ حسماً 
لمادة قربان المسكر» وقد صرح ييا بالعلة في تحريم القليلء فقال: «لو 
رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه». 


الوجه الحادي عشر : آنه اة حرم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء 
القرآن والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين؛ سداً لذريعة ما يحاذر 
من الفتنة وغلبات الطباع. ) 

الوجه الثاني عشر : أن الله تعالی مر ب بغخض البصر - وإن كان إنما يقع 
على محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله - سداأ لذريعة الإرادة والشهوة 
المفضية إلى المحظور. 

الوجه الثالكث عشر : أن النبي ية نهى عن بناء المساجد على القبور 
ولعن من فعل ذلك» ونهى عن تجصيص القبور وتشريمها واتخاذها 
مساجد وعن -الصلاة إليها وعندها وعن إيقاد المصابيح عليهاء وأمر 
بتسويتهاونهى عن اتخاذها عيدا» وعن شد الرحال إليها؛ لئلا يكون ذلك 
ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك بهاء وحرم ذلك على من قصده ومن 
لم يقصده» بل قصد خلافه سداللذريعة. ‏ 

الوجه الرابع عشر: أنه ية نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود المشركين للشمس› 
وكان النهى عن الصلاة لله فى ذلك الوقت سدا لذريعة المشابهة الظاهرة 
التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد مع بعد هذه الذريعة فكيف 
بالذرائع القريبة؟ . 

الوجه الخامس عشر: نه ب نهى عن التشبه بأهل الكتاب فى 
أحاديث كثيرة كقوله: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم»ء 
وقوله: «إن اليهود لا يصلون في نعالهم» فخالفوهم»» وقوله: في 
عاشوراء: «خالفوا الیهود» صوموا يوماً قبله ویوماً بعده)» وقوله: «لا 
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mm‏ ننس ونی ن س س می سے 


تشبهوا بالأعاجم»» وروی الترمذي عنه: «لیس منا من تشبه بغيرنا»» 
وروی الإمام أحمد عنه: .من تشبه بقوم فهو منهم».» وسر ذلك أن 
المشابهة في الهدي الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل. 
الوجه السادس عشر: أنه ئة حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 

وخالتهاء وقال: اإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم آرحامکم» حتى لو رضيت 
المرآة بذلك لم ب a E i ik‏ 
النبي کل .. 

الوجه السابع عشر: أنه حر بات TT‏ 
الجور. وقيل. : العلة فيه أنه دريعة إلى كثرة المؤنة المفضية إلى كل 
الحرام : وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع» وأباح الأربع - وإن 
كان لا يؤمن الجور في اجتماعهن ۔؛ لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن ' 
فكانت مصلحة الإباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقعة. 

الوجه الثامن. عشر: أن الله تعالی‌ حرم خطة المعتدة صریحاً. حتی 
حرم ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة» 
فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب 
في انقضاء عدتها. ۰ 

و : أن لله تعالى حرم عقد اللكاح في حال العدة وف 
الإحرام وإن تأخر الوطء إلى وقت الحل؛ للا يتخذ العقد ذريعة إلى 
AE‏ 

صبره بعض يوم إلى.الليل. 
الوجه العشرون: أن. :الشارء بحرم ا نس E‏ ر 


أسباب دواعي الوطء فتحريمه من باب سد الذريعة. 

i E i E OS 
۱ . ). . . وتسعین دللا‎ 

ثم قال: وباب سد الذرائع أحد رباع التكليف» فإنه مر ونهي» 
والأمر نوعان: : أحدهما: مقصود لنفسهء والثاني : وسيلة إلى المقصود» 
والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهى عنه مفسدة فی نفسه» 
والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة» فصار سد الذرائع المفضية إلى 
الحرأ م أحد أرباع الدين .اه 

۲ -الأسباب المادية والأسباب الروحية: 

الأسباب نوعان : مادية عادية» وزروحبة. 


فالمادية العادية : ی ان ف ھا یں ات اناا رکا 
نشوء آشياء عن أخرى» فحكم بأنها مسببة عنها عادة بتقدير الله لا بنقسها 
ل :حت ا ری وا و ررع ھاو 2 سا غلا الیری 
والثمارء وكالادؤية من حبوب وشراب ونحوهما لعلاج الأمراض وليس 
منها الحلقة المسئول عنهاء فإنها ليست سا عادياً؛ و 
أن بها مادة تصلح:لعلاج الروماتزم. 

والناس في هذه الأسباب ثلاث طوائف: فمنهم : من غلا فی إثباته 
وتأثیرهاء فزعم أنها يترتب عليها مسبباتها بطبيعتها استقلالاء وهذا شرك 

في الربوبية» ومنهم: من آلغاها ولم يعتبر لها شتأناً في ترتيب مسبباتها 
E‏ ا ومنهم: من 
اعتبرها أسباباً عادية ينشاً عنها مسبباتها بتقدير من الله . فإذا وجد السبب 


(۳)حكم الأسورة المغناطيسية 


التام وانتفت الموانع ترتب عليه مسببه بإذن الله وتقدیره لا استقلالاً 
وهذا هو الحق الذي شهدت له الأدلة وعليه أهل السنة والجماعة. 

أما الأسباب الروحية فمصدر معرفتها الشرع؛ كالرقى» والأذكار 
الغ واللجةء إلى الله وصدق التوكل عليه والدعاء لتفريج كربة 
وشفاء مرض» وغير ذلك من الشدائد. فهذه قد وردت الأدلة باعتبارها 
اسباباً لجلب نفع ودفع ضر» وليس منها الحلقة المسئول عنهاء فإنهالم ٠‏ 
یدل دلیل على اعتبارها شرعاًء» ولا ثبت فی مجاری العادات اعتبارها 
سبباً عادياً» وعلى هذا يقال: إن لبسها رجاء الشفاء من مرض نوع من 
الشرك. 
وفيما يلى نقول عن بعض العلماء فى ذلك : 
قال ابن القيم رحمه ال“ : ۰ 

ونحن نقول: إن ههنا مرا آخر نسبة طب الأطباء إليه كنسبة طب 
الطرقية والعجائز إلى طبهم» وقد اعترف به حذاقهم وأئمتهم» فإن ما 
عندهم من العلم بالطب : منهم من يقول: هو قياس» ومنهم من يقول: 
هو تجربه» ومنهم من يقول هو إلهامات» ومنامات وحدس صائب» 
ومنهم من يقول: آخذ كثير منه من الحيوانات البهيمية كما نشاهد السنانير 
إذا آكلت ذوات السموم» تعمد إلى السراج فتلغ في الزيت تتداوى به ' 
وكما رئيت الحيات إذا. حرجت من بطون الأرض وقد غشيت أبصارها 
تأي إلى ورق الرازيانح فتمر عيونها عليهاء وكما عهد من الطير الذي 


(۱) [زاد المعاد] .)۱٤۳/۱۳۹/۳(‏ 


الطب وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله بما 
ينفعه ويضره» فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم 
من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء» بل ههنا من الأدوية التى تشفى من 
وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبيةء والروحانية وقوة القلبء 
واعتماده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه» والانطراح والانكسار بين 
الخلق» وإغاثة الملهوف. والتفريج عن المكروب» فإن هذه الأدوية قد 
جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من التأثير في 

وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرة ورأيناها تفعل مالا تفعل 
الأدوية الحسية» بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة الأدوية الطرقية 
عند الأطباء» وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجاً عنهاء 
ولكن الأسبابمتنوعة فإن القلب متى اتصل برب العالمين وخالق الداء 
والدواء ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير 
الأدوية التي يعاينها القلب البعيد منه المعرض عنه» وقد علم أن الأرواح 
متى فويت وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره» فکیف 
ینکر لمن قویت طبيعته ونفسه وفرحت بقربها من بارئها وأنسها به» 
وحبها له» وتنعمها بذكره وانصراف قواها كلها إليه وجمعها عليه 
واستعانتها به وتوكلها عليه أن يكون ذلك لها من أكبر الأدويةء وأن 
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توجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس 
وأعظمهم حجاباً وأكثفهم نفساً وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانيةء 
وسنذكر إن شاء الله السبب الذي به أزالت قراءة الفاتحة داء اللدغة عن 
اللديغ الذي رقي بها فقام حتى كأن ما به قَلبة» فهذان نوعان من الطب 
النبوي» ونحن بحول الله نتکلم عليهما بحسب الجهد والطاقة ومبلغ 
علومنا القاصرة ؤمعارفنا المتلاشية جداً وبضاعتنا المزجاة» ولكنا 
نستوهب من بيده الخیر کله ونستمد من فضله» فإنه العزيز الوهاب. 
(فصل) روى مسلم في [صحيحه] من حديث أبي الزبير عن جابر بن 
عبدالله » عن النبي ية أنه قال : «لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برا 
بإذن الله عز وجل»» وفي [الصحيحين] عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ا : «ما آنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء؛» وفي [مسند الإمامِ 
أحمد] و[السنن] من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال : 
كنت عند النبى م وجاءت الأعرات فقالوا: یا رسول الله آنتداوی؟ 
فقال: «نعم يا عباد لله تداوواء فان الله عز وجل لم ضع داء إلا وضع له 
شفاء غير داء واحد» قالوا: ماهو؟ قال : «الهرم» وفي لفظ : «إن الله لم 
ينزل داء إلا وضع له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله»» وفي 
[المسند] من حديث ابن مسعود يرفعه: : إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا 
آنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله» وفي [المسند] و[السنن] 
عن آٻي خزامة قال: قلت : يا رسول الله أرأيت رقی نسترقيها وداوء 
تداوی به وتقاة تقیها هل ترد من قدر اله شینا؟ فقال: «هي من قدر 
الله . 


فقد تضمنت هذه الحاديث إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال قول 
من آنکرهاء» ویجوز أن يکون قولە: «لكل داء دواء» على عمومه حتى 
يتناول الأدواء القاتلة والأدواء التي لا يمکن لطبيب آن يبرئها ويکون الله 
عز وجل قد جغل لها أدوية تبرئها» ولكن طوى علمها عن البشر ولم 
يجعل لهم إليه سبيلا؛ لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم الله ولهذا علق 
النبي َيه الشفاء على مصادفة الدواء للداءء فإنه لا شيء من المخلوقات 
ا وکل داء له ضد» من الدواء به يعالح . فعلق النبي اة البرء 
بموافقة الداء للدواء» وهذا قدر زائد على مجرد وجوده» فإن الدواء متى 
جاوز درجة الداء في الكيفية أو زاد في الكمية على ما ينبغي نقله إلى داء 
اخر» ومتی قصر عنها لم يف بمقاومته» وكان العلاج قاصراً ومتی لم 
يقع المداوي على الدواء"“ لم يحصل الشفاءء ومتى لم يكن الزمان 
صالحا لذلك الدواء لم ينفع » ومتى كان البدن غير قابل له أو القوة عاجزة 
عن حمله أو ثم مانع يمنع من تأثيره لم يحصل البرء؛ لعدم المصادفة» 
ومتى تمت المصادفة» حصل البرء بإذن الله ولا بد وهذا أحسن 
المحملين في الحديث . والثاني: أن يكون من العام المراد به الخاص لا 
سيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه» وهذا يستعمل في 
كل لسان» ويكون المراد أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له 
دواء» فلا يدخل في هذا الأدواء التي لا تقبل.الدواء» وهذا كقوله تعالى 


(۱) أولم يقع الدواء على الداء. 
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ااا لض ف ا س سو ۾ - مس ي يي س 


في الريح التي سلطها على قوم عاد: $ دمر سىء بأمر ري4 أي 
كل شيء يقبل التدمير» ومن شأن الريح أن تدمره» ونظائره كثيرة» ومن 
تأمل خلق الأضداد في هذا العالم ومقاومة بعضها لبعض» ودفع بعضها 
ببعض» وتسليط بعضها على بعض» تبين له كمال قدرة الرب تعالى 
وحكمته وإتقانه ما صنعه وتفرده بالربوبية والوحدانية والقهر» وأن كل ما . 
سواه فله ما یضاده ویمانعه» کھااانه الغني بداته» وکلما سواه محتاج 
بذاته» وفي هذه الأحاديث الصحبحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي 
التوکل› کما لا پنافیه دفع و الجوع والعطلش والحر والبرد بأضدادهاء 
بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
لمسبباتها قدرا وشرعاً وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في 
لامر والسكمة ويضعفه من حيث يقن ممطلها أن تركها أقوی ف 
التوكل› فإن تركها عجزاً ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على 
لله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دینه 
ودنياه» ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معط 
للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزاًء وفيها 
رد على من آنكر التداوي وقال: إن كان الشفاء قد قدر فالتداوي لا يفيدء 
وإن لم يكن قد قدر فكذلك» وآيضاً فإن المرض حصل بقدر الله وقدر الله 
لا يدفع ولا يرد» وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله 
ياء وأما أفاضل الصحابة فأعلم بالله وبحكمته وصفاته من أن يوردوا 


r sg n mer‏ مت ا اا د ص . م ا س ےت س 


(1) سورة الأحقاف الآية .٠٠‏ 


مثل هذاء وقد أجابهم النبي ية بما شفى وكفى» فقال: هذه الأدوية 
والرقى والتقى هي من قدر الله فما خرح شيء عن قدره» بل يرد قدره 
بقدره» وهذا الرد من قدره فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما« 
وهذا كرد قدر الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء وكرد قدر العدو 
بالجهاد.» وکل من قدر الله : الدافع والمدفوع والدفع› ويقال لمورد هذا 
اا د برچ اك اا باک ان ا لااب ای تباب 
منفعة أو تدفع بها مضرة؛ اا وال ر ال ر 
وقوعهماء وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى وقوعهما وفي ذلك خراب 
الدين والدنيا وفساد العالم» وهذا لا يقوله إلا دافع للحق معاند له» 
فيذكر القدر ليدفع حجة المحق عليه كالمشركين الذين قالوا: أو اء 
اه ما اشر ڪا ولا ءاباآؤتا ٠‏ والذين قالوا: « لوسة أله ماعبدة 
ِن دُونِ وء من شىء صن ول ااا" فهذا قالوه دفعاً لحجة الله عليهم 
بالرسل» وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسم ثالث لم تذكره» وهو 
أن الله قدر كذا وكذا بهذا السبب» فإن أتيت بالسبب حصل المسبب» 
وإلا فلاء فإن قال: إن كان قدر لي السبب فعلته وإن لم يقدره لي لم 
أتمكن من فعله» قيل له: فهل تقبل هذا الاحتجاح من عبدك وولدك 
وأجيرك إذا احتح به عليك فيما أمرته به ونهيته عنه فخالفك؟ فإن قبلته 
فلا تلم من عصاك وأخذ مالك وضربك وقذف عرضك وضيع حقوقك› 


. ٠٤۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.٠٠ سورة النحلء الأية‎ )۲( 


()حكم الأسورة الغناطيسية 


NA i 

وقال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله : ولنقدم قبل الشریع ف 
eS E EL‏ 

وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل 
معا“ وهذه دعوى لابد من إقامة البرهان عليها صحة أو فساداً. لض 
هذا موضع ذلك . وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام» وزعم الرازي : 
أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة» كما أن أفعاله كذلك» وأن المعتزلة 
اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد» وأنه اختيار 
أكثر الفقهاء المتأخرين. ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات 
العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك على العلل بمعنى: العلامات 
المعرفة للأحکام خاصة» ولا حاجة إلى ڌ تحقيق الأمر في هذه المسألة. 

والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد 
استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره» A A EN‏ 


ر صر لے کر 


وهو الأصل: ٭ رسا مَبَیَرِ وَمَنذِرب للا یکن للتاس عل أله جه 
E‏ # وما ارسلّساه کالارة مکی @۳4 زاق 
أصل الخلقة : # وهو الى لق لسوت لأر ف َة ار وات 


رش ۂ عل اہ وڪم یک فتن ڪا 9 ماعات بر 


.)۷١1/۲( [الموافقات]‎ )١( 
8 وو ا‎ ( 
.٠١١ سورة الأنبياءء الآية‎ )۳( 

.۷ سورة هود الأية‎ )٤( 


وآلان إلا یدود ©4 الى حف اموت وليو یلوم ان 


تحصی › كقوله بعد آية الوضوء: E ETE‏ 
حَرچ وکن بريد هركم ولمم متم يكم 4 وقال في 
الصيا م کب عم الیم کا کب ع اآیے ہہ سے 


تک تن 4 > وفي الصلاة: 3 إت الصاو تنه عن 
الشحساء والمنكر 4 وقال في القبلة : دروا وڪم نرم د 


کون یی ع 4 وقي الجهاد: أن لذن يقتت 
بأد م شیر وفي القصاص : $ کم ف الصا یره اولي 
الأب ¢ وفي التقرير على التوحيد: « الست ريك ا 


شهدا آت فوا م المد إا ڪا عن ن هدا عفن © 4ء 
وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم 


س ت ید الم م ا ماما و ا ا امم هه ٠‏ م 
۲ 


. 01 سورة الذارياتء الاآية‎ )١( 
۲ ستورة الملكء:الاية‎ )9( 
. 1 سورة المائدةء الأية‎ )۳( 

. ۱۸۳ سورة البقرة الآية‎ )٤( 
. ٤٥ سورة العنكبوت الاية‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )7( 
.۳۹ سورة الحج الآية‎ )۷( 
. ٠۷۹ سورة البقرةء الآية‎ )۸( 
. ٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )4( 


(۳)حكم اإأسورة ال 


فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة. ومن هذه 
الجملة ثبت القياس والاجتهاد فلنجر على مقتضاه - ويبقى البحث في 
كون ذلك واجباً أو غير واجب موکولاً إلى علمه. 

وقال القرطبي رحمه الله" : واختلف العلماء فى حقيقة التوكل : 
فسئل عنه سهل بن عبدالله» فقال: قال فرقة: الرضا بالضمان وقطع 
الطمع من المخلوقين . وقال قوم: التوكل: ترك الأسباب والركون إلى 
مب آلا سات:. فإذا شغله السبب عن المسبب زال عنه اسم التوكل. 
فال سهل: من قال:. إن التوكل يكون بترك a CD‏ 
رسول الله یا؛ لأن الله عز وجل يقول: * فکلوامِمَاعَْمْمَ کا ً4 
فالغنيمة : اكتساب . وقال تعالى : ارارق الان ران ات ر 
بتانِ 3©) ٠"‏ فهذا عمل. وقال النبي بيلة: « إن الله يحب العبد 
المحترف» ‏ . 

وكان أصحاب رسول الله ية يقرضون على السرية. 

وقال غيره: وهذا قول عامة الفقهاء» وأن التوكل على الله هو الثقة 
باللّه والإيقان بأن قضاءه ماضٍ واتباع سنة تبيه کيا د في السعي فيما لا بد منه 

من الأسباتب شَ مطعم ومشرب وتحرز من u‏ وإعداد الأسلحة 


(۱) [تفسیر القرطبی] /٤(‏ ۱۹۰۰۱۸۹). 

(۲) سورة الأنفالء الآية 14 . 

(۳) سورة الأنفالء الاية .٠١‏ 

)٤(‏ ذكر السيوطي في [الجامع الصغير]: أن هذا الحديث رواه لطبراني في [الكيير] والييهقي عن اين 
عمر رضي الله عنهما» ورمز له برموز الضعف. 


واستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى المعتادة. وإلى هذا ذهب محققو 
الصوفية» لکنه لا ر بستحق اسم التوكل عندهم مع الطمأنينة إلى تلك 
الأسباب والالتفات إليها بالقلوب» فإنها لا تجلب نفعاً ولا ضراًء بل 
السبب والمسبب فعل الله تعالى والکل منه وبمشیئته» ومتی وقع من 
المتوكل ركون إلى تلك الأسباب فقد انسلخ عن ذلك الاسم . 

ثم المتوكلون على حالين : 

الأول: حال المتمكن في التوكل فلا يلتفت إلى شيء من تلك 
الأنات لرل تعاطا إلا بحكم الأمر. ۰ 

الثاني : حال غير المتمكن وهو الذي يقع له الالتفات إلى تلك 
الأسباب أحياناً غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية والبراهين القطعية 
والأذواق الحالية» فلا يزال كذلك إلى أن يرقيه الله بجوده إلى مقام 
المتوكلين ويلحقه بدرجات العارفين . 

وجاء في [شرح العقيدة الطحاوية]: ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة 
من العلماء وهو: أن الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد» ومحو 
لأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقلء والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب 
التوحيد والعقل والشرع . 

وبيان ذلك : أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه 
والاستناد إليه» وليس في المخلوقات ما يستحق هذا؛ لأنه ليس بمستقل 
ولا بد له من شركاء وأضداد مع هذا كله . فإن لم يسخره مسبب الأسباب 


ا 


(۳)حکم اک SESE‏ 


٣‏ ۔ نصوص واثار جزئية في موضوع ابحث ونقول عن العلماء 
فی ذلك: 

ما سبق بيانه في الأمر الأول والثاني تقعيد كلي عام يندرج فيه موضوع 
الببحث ونحوه. أما الأمر الثالث ففيه أدلة جزئية من السنة النبويةء واثار 
ی ی ن 0 ا 
نذكرها فيما يلي : 

قال الحافظ اين حجر رحمه اله على حديث لي بشي الألصاري رضي 
الله عنه في قطع القلادة ' ل قال ابن الجوزي A‏ 
ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسى لکلا شن 0 
ا و ا ا ترد من آمر الله شيئاًء وهذا 
قول مالك . 

(قلت): ترقت ضا سیت ن اه نن ااا 
مسلم وبي داود وغیرهماء .قال مالك: آری أن ذلك من أجل العين› 
ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: «من علق تميمة فلا آتم الله له» 
أخرجه أبو داود أيضاًء والتميمة: ما علق من القلائد خشية العين ونحو 
ذلك» وقال ابن عبد البر: او وی و 
أنها ترد القدرء وذلك لا يجوز اعتقاده. 


انها : النهي عن ذلك للا تختنق الدابة عن محمد بن الحسن 


() افتح الباري] .)٠١۷١۱۰۹/7(‏ 


وا ا حنيفة وكلام u‏ عبيدة يرجحه» فإنه قال : نهى عن ذلك ؛ 
لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيهاء وربما تعلقت 
بشجرة فاخحتنقت أو تعوقت عن السير. ٠‏ 

- ثالثها: أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس حكاه الخطابي» وعليه يدل 
تبويب البخاري› وقد روی آبو داود والنسائي من حدیث ام حبیبه ام 
المؤمنين مرفوعاً: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس » أخرجه 
النسائي من حديث آم سلمة أيضاًء والذي يظهر آن البخاري أشار إلى ما 
ورد في بعض طرقه» فقد أخرجه الدار قطني من طريق عثمان بن عمر 
المذكور بلفظ : لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع» . 
(قلت): ولا فرق بين الإأبل وغيرها في ذلك إلا على القول الثالث 
فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل» وقد روى أو داود 
والسائى من حديث أبى وهب الحسانى رفعه: «اربطوا الخيل وقلدوهاء 
ولا تقلدوها الأوتار اال على ان لا اتاد للإبل» فلعل التقسيد بها 
في الترجمة للغالب» وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث 
على معنى الثأر» فقال: معناه: لا تطلبوا بها ذحول الجاهليةء قال 
القرطبي: وهو تأويل بعيد» وقال النووي: ضعيف» وإلى نحو قول 
النضر جنح وكيع» فقال: المعنى لا تركبوا الخيل في الفتن» فإن من 
رکبها لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به والدليل على أن المراد بالأوتار 
جمع الوتر بالتحريك لا الوتر بالإسكان: ما رواه بو داود أيضاً من 
حديث رويفع بن ثابت: «من عقد لحيته أو تقلد وتراً فان محمداً بريء 
منه)» فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة. انتهى . 


KRESS الأسورة‎ a 


ا سے ننف ننف ت سپ س قا ت نی انو و ت س ممن ن س س 


اس ا ل س س ن د 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله" : باب (من 
الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه) وقول الله 
تعالی : فل ا ريشم ما نعود ِن دون أله إن رادي أ صر هَل هَن 
ڪشقت رو أوآرادن مهل هت مسکت ريه فل حى ا 
عد ل لموک . 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي ية رأى رجلا في يده 
حلقة من صقر فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة. فقال: «انزعهاء 
فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما فلحت أبداأ رواه 
أحمد بسند لا بأس به. 

وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً: من عل تميمة فلا أن له له ومن 
a‏ وفي رواية : «من تعلق تميمة فقد أشرك». 

ولابن أبي حاتم عن حذيفة: آنه رآی رجلا في يده خط من الحُمّی 
فقطعه» وتلا قوله : ومایومن کڪ رهم انه لاوش شن GE‏ 
فيه مسائل: . 

الأولى : التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 

الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح› فيه شاهد لکلام 
الصحابة : أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر . 

الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة. 


(۱) (فتح النجید] ص ۱۱١(‏ ۔ ۱۳۳)ء باستثناء الشرح الذي فی ص .)١١۹(‏ 
(۲) سورة الزمر» الآية ۳۸. 


الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة» بل تضر؛ لقوله: «لا تزيدك إلا 
وهنا). 

الخامسة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 

السادسة : التصريح بأن من تعلق شيئًا وكل إليه. 

السابعة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك . 

الغامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك . 

التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات 
التى فى الشرك الأكبر على الأصغرء كما ذكر ابن عباس فى اية البقرة. 

الائ أ0 ان ار غن ارهن ذلك: ۰ 

الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة: أن الله لا يم له» ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له أي: ترك الله له. 

قال حفيده عبدالرحمن بن حسن رحمه الله : قوله: (باب من الشرك 
لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه). 

رفعه : إزالته بعد نزوله. ودفعه: منعه قبل نزوله. 


م 


قال: وقول الله تال : کو آفے شم ما عون من دون اله ان آرادن الله 
صر هَل شی کشت روه أو أرادن رمو عل هن مس كت ميد 
لڪ اه عه بتو ڪل المت وون . 

قال این كير : ا لا تستطيع اف الأمرء فل سى أله 4: 


أي : الله کافي من توکل عليه علي بتر ڪل موود ۰4€ کما 


ج فنس سد سد سے لا اسو ا امن س _ س ب ست س س e‏ سس بو سو ومنت 


.١۸ سورة الزمرء الأية‎ )١( 


(۳)حكم اإأسورة المغناطيسية 


س ل ل نم 


O E EG‏ $ إن تقول إلا ادك بعص الي 
بسو قال إ ا له واشهدوأ أي بریء ما شرو @E‏ ا من دون د 
یار زود @ إن وک عل اق ریک کاین د إلا خر اة 
تايا إن ري عل حرط مسْسَفَى 4)9 قال مقاتل في معنى الآية : 
الهم النبي ية فسكتواء آي : لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. 

وإنما کانوا يدعونها على معنى : ا 
أنهم يكشفون الضبَ و ا فهم يعلمون أن ذلك لله 
وحده» کما قال تعالی: ثم اذام ا ر @ 4 ا 
گی لر نکم ریق یک ری نرک ۵ . 

فلت : فهذه الاية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو 
دفع ضر› وأن ذلك شرل بالله. 

وفي الاية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله» والرغبة 
إليه من دون الله . والتوحيد ضد ذلك . وهو: أن لا .يدعو إلا الله ولا 
يرغب إلا إليه» ولا يتوكل إلا عليه» وكذا جميع آنواع العبادة لا يصلح 
منها شيء لغير الله» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة وأئمتهاء كما تقدم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وعن عمران بن حصين : أن الي لق 
OEE‏ فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة. 


n r ao am‏ س ا و ا 


(1) سورة هود» الآيات 0. 
(۲) سورة النحلء الآيتان ٠٤١٥۴۳‏ . 


قال: «انزعهاء فإنها ل إلا وهنا الفا ت بش ات 
أفلحت أبداً» رواه أحمد بسند لا بأس به. 

قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليده حدثا المبارك عن الحسن 
قال : أخبرني عمران بن حصين: أن النبي اة أبصر على عَضد رجل 
حلقة _ قال : أراها من صفر - فقال: «ويحك» ما هذه؟» قال: من 
الواهنةء قال: «أمَّا إنها لا تزيدك إلا وَهَناًء انبذها عنك. فإنك لو مت 
وهی عليك ما فلحت أبدا»» ورواه ابن حبان فی [صحیحه]» فقال: 
«فإنك إن مت وؤكلت إليها»» والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وار 
وقال الحاكم : أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران. وقوله 
في الإإسناد: أخبرني عمران» يدل على ذلك . 

قوله : : (عن عمران بن حصين) آي : ابن عبيد بن لف الخُزاعي» ا 
نجید بنون وجيم مصغر - صحابي ابن صحابي . أسلم عام خيبر» 
ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة . 

: (رأى رجلا)» وفي رواية الحاكم: (دخحلت على رسول الله علا 
وفي عضدي حلقة صفرء فقال : «ما هذه؟» الحديث) فالمبهم في رواية 
أحمد هو عمران راوئ الحديث. 

قوله : ۲ ماهله؟ تمل ان لاسغها سمال عن سیپ لها 
ویحتمل أن یکون للإنکار. وهو أظهر . CC‏ 

قوله: (من الواهنة) فال ا السعادات : الواهنة: عرق 8 في 
المنكب» وفي اليد كلهاء فيرقى منها. س هو مرض يأخذ في 
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س س ت س س ن ی را کک ل م ا س 


الك وف ادال حل دون العا واا عا ا ا 
اتخذها على أنها تعصمه من الألم» وفيه اعتبار المقاصد. 

قوله : «انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا وهناء النزع: هو الجذب بقوةء 
أخبر آنها لا تنفعه» بل تضره» وتزيده ضعفاً وكذلك كل أمر ٺهي عنه» 
فإنه لا ينفع غالباً» وإن نفع بعضه فضرًه أكبر من نفعه . 

قوله: «فإنك لو مت وهي عليك ما فلحت أبدأا؛ لأنه شرك. 
والقلاح: هو الفوز والظفر والسعادة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وله عن عقَبَّةَ بن عامر مرفوعاً من 
تعلق تميمة فلا انم الله له ومن تعلق وَذْعةً فلا ودع الله له»ء وفي رواية: 
«(من تعلق تميمة فقد أشرك». 

الخدنت الاول: رواه الإمام أحمد»ء كما قال المصنف» ورواه أيضاً 
أبو يعلى» والحاكم وقال: صحيح الإسنادء وأقره الذهبي . 

قوله: (وفى رواية) أي: من حديث آخر رواه أحمد . فقال: حدثنا 
عبدالصمد بن عبدالوارث» حدننا عبدالعزیز بن مسلم» حدثنا یزید بن 
أبي منصور» عن دخين الحَجُري عن عقبة بن عامر الجهني: أن رسول 
اله ية أقبل إليه رهط» فبايع تسعة وأمسك عن واحد» فقالوا: يا رسول 
لله» بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟! فقال: «إن عليه تميمة»» فأدخل 

يده فقطعها» فبایعه» وقال: ا ا ا 
بنحوه» ورواته تقات . 

قوله: ا ای ق مدان کین فقیه فاضز» ولى إمارة 
مصر لمعاوية ثلاث سنين . ومات قريباً من N‏ 


قوله : «من تعلق تميمة)› ي : علَقها متعلقاً بها قلبه في طلب خير أو 
دفع‌ شر. ٠٠‏ [ 
قال المنذري : خرزة كانوا يُعَلمّونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات» 
وهذا جهل وضلالة؛ إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى . 

وقال آبو السعادات : التمائم: : جمع تميمة» وهي خرَزات كانت العرب 
تعلقھا على أولادهم» يتقون بها العين في زعمهم» فأبطلها الإسلام. 

قوله ا ا 

قوله: «ومن تعلق وة ن تح الواو وسكون المهملة. قال في | مسند 
الفردوس] الودع : شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتَقون به العين . 

قوله: «فلا ودع الله له» بتخفيف الدال : آي : لا جعله في دعة 
وسكون. قال أيو السعادات : وهذا دعاء عليه . 

وروا ا لی تا فد ا 

قال ابو ا إنما جعلها شر کا؛ لأنهم ار ادوا دفع المقادير 
المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة : آنه رأى 
رجا في يده حيط من الحُمّی فقطعه» وتلا قوله تعالی: $ وما يمن 
آ ڪ اهم يان لاوش شت ©{ . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب› 
حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن 
عروة قال: دخل حذيفة على مريض» فرآى في عضده سيرأً» فقطعه أو 
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انتزعه» ثم قال : $ ومادومن آڪ رهم يالو !لاوش مرون 3 “O‏ 

وابن بي حاتم : هو الإمام أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد 
ابن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ› صاحب الجرح والتعديل 
والتفسير وغيرهما. ابا م ورن ااا 

وحديفة: هو ابن اليمان: واسم اليمان: ج ا 
ويقال: حسّل - بكسر ثم سكون - العبسي - بالموحّدة - حليف الأنصارء 
صحابي جليل من السابقين» ويقال له : صاحب السر»ء وأيوه أيضاً 
صحابي . مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه» سنة ست 

قوله: (رآى رجلا في يده خيط من الحكًّى) أي : ا وکان 
الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع لی وروی وکیع عن 
حلرفة : انه دخل یا رن یعوده» فلمس ا فإذا فيه خط » 
فقال: ما هذا؟ قال: شىء رُقی لی فيه فقطعه» وقال: لو مت وهو 
علطا اع و کار کا رن کار ود اس 
فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد 
عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك» مما تعلقه 
الجهال يورك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل» > وان لم پأذن 
فىه صاحه . 

و : وتلا ۳ ٤‏ ومايۇمن اڪ يات الا وشم مرکو O‏ . 


)۱( سورهة يو سف» الأية ٤ . ۱*٦‏ 


استدل حذيفة رضي الله عنه بالاية على أن هذا شرك. ففيه: صحة 
ادال عل الرل اا صغر ها آر ل اهي لرك الاك مرل 
EBS Ga‏ 
عباس وغیره في کلام شيخ الإسلام وغيره. واللّه أعلم . 

وفي هذه الأثار عن الصحابة: ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما 
ينافیه » او ينافي کماله. 
وقال الشيخ رحمه الله في باب (ما جاء في الرقى والتمائم): في 
الصحيح› عن ابي به را ای ری الع ا 
ب في بعض أسفاره» فأرسل رسولا : أن لا يقي في رقبة بعير قلادة من 
e‏ - أو قلادة - إلا قطعت . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول اله لل يقول: 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. 

«التمائم»: شيء يعلق على الأولاد من العين» لكن إذا كان المعلق 
من القرآن فرَخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله 
من المنهي عنه» منهم ابن مسعود رضي الله عنه . 

و«الرقى»: هي التي تسمى: العزائم» وخص منه الدليل ما خلا من 
الشرك» فقد رخص فيه رسول الله ييه من العين والحمة . 

و«التولة»: شيء يصنعونه يزعمون آنه يبب لما إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرآته. 

وعن عبدالله بن عكيم مرفوعاً: ایا اد 
والترمذي . 
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وروی آحمد عن رويقع قال: قال رسول الله 44: «يا رويفع» لعل 
الحياة ستطول بك» فأخبر الناس: أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو 
استنجی برَجيع دابة آو عظم - فان محمداً بريء منه). 

وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. 
رواه وکیع . 

وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القران وغير 
القرآن. 

الأولى: تفسيز الرقى والتمائم. 

الثانية : تفسير التولة. 

الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. 

الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين» والحمة ليس من ذلك. 

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء: هل 
هي من ذلك ام لا؟ 

السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. 

السابعة : الوعيد الشديد على من علق وتراً. 

الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن 
مراده: اصحاب عبدالله بن مسعود. 
وقال حفیده رحمه الله : قوله : (باب ما جاء في الرٌقى والتمائم). 

ا من النهي٬‏ وما ورد عن السلف في ذلك . 


فو ”اتک س هل“ حبر e‏ _ سا دسل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (في الصحيح عن أبي بشير 
الأنصاري: أنه كان مع النبي بي في بعض أسفاره» فأرسل رسولاً: أن 
لا ين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة _ إلا قطعت). 

هذا الحديث في [الصحيحين]. ) 

و و ای کی غ رار کر ا :ا نن 
عبید» قاله ابن سعد» وقال ابن عبدالبر : لا يوقف له على اسم صحیح› 
وهو صحابي» شهد الخندى» ومات بعد الستين. ويقال: إنه جاوز 
المائة. 

قو له : (في بعض أسفاره) قال الحافظ eT‏ 

قوله : ارتا راا هر ند ا . روى ذلك الحارث بن أبي 
أسامة فى [مسنده]ء قاله الحافظ . 

ا ا راف ار و 
غل ا و[الوتر] بفتحتين. واحد أوتار القوس . وکان 
أ ا ا ل ال ر وقّدوا به الدواب؛ اعتقاداً 
منهم أنه يدفع عن الدابة العين . 

قوله : (أو قلادة إلا قطعت) معناه: أن الراوي شك» هل قال شيخه: 
قلادة من وتر» أو قال: قلادة وأطلق ولم يقيده؟ ويؤيد الأول ماروي عن 
مالك : أنه سئل عن القلادة؟ فقال ااا ا ا 

ولأبي داود: : (ولا قلادة) بغير شك. - ٠‏ 

e‏ أول مالك أمره عليه الصلاة السلا 
بقطع القلائد على أنه من أجل العين. وذلك انهم کانوا يشدون تلك 
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لأوتار والتمائم والقلائدء ويعلقون عليها العوذ يظنون نها تعصمهم من 
الآفات . فنهاهم النبي اة عنهاء وأعلمهم نها لا ترد من أمر الله شيئاً. 

قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار؛ للا تصيبها العين› 
فأمرهم النبي ية بإزالتها؛ إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً. وكذا قال 
ابن الجوزي وغيره. 

وقال الحافظ : ويؤيده حديث عقبة بن عامر» رفعه «من تعلق تميمة 
فلا آتم الله له رواه ابو داود: : وهي : فا على فمن اة حش ال٠‏ 
ونحو ذلك . انتهی . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 

سمحت زسول الله ية يقول: «إن الرقى ٠‏ والتولة شرك رواه ‏ 

أحمد وأبو داود. 

وفبه قصة› ای عن زيتتب ر 
قالت: إن عبدالله رأی فی عنقی خيطاً فقال: ما هذا؟ قلت : خيط رقى 
لي فيه .. قالت : انون فة ثم قال: آنتم آل عبد الله ا 
الشرك» سمعت رسول الله ي يقول : إن الرقى والتمائم والتولة شرك) 
فقلت : لقد كانت عينى تقذف» وكنت أختلف إلى فلان اليهودي» فإذا 
رقی سکنت . فقال عیداله: إنما ذاك عمل الشيطان» كان ينخسها بيده 
فإذا رقی کف عنھاء إنما کان يكفيك ان تقولی کما کان رسول الله علا 
يقول : «آذهب الباس» رب الناس» واشف أنت الشافي› لا شقاء إلا 
شفاؤك» شفاء لا یغادر سقماً؛» ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاکم . 
وقال: صحيح» وأقرًه الذهبي . 


قوله: «إن الرقى» قال المصنف : (هي التي تسمى: العزائم» وخصَّ 
منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص فيه رسول الله يا من العين 
والحُمَة)» يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركاً هي التي يستعان 
رفیها بغير الله» وأآما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله e‏ وایاته» 
والمأثور عن النبي إل فهذا حسن : جائز» او شج 

و : (فقد رخص فيه رسول الله مه من العين والحمَة) كما تقدم 
ذلك في باب من حقق التوحيد. وكذا رخص في الرقى من غيرهاء كما 
في [صحيح مسلم] عن عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهليةء فقلنا: 
يا رسول الله » كيف تری في ذلك؟ فقال: «اعرضواعلی رقاکم» لا بأس 
بالرقى مالم تكن شر كأ وفي الباب أحاديث كثيرة. 

قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي» وأمر بها وأجازهاء 
فإذا كانت بالقران وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بهاء وإنما جاءت 
او او ایت ا ی ا و فإنه ریما کان کفراً أو 
قولاً يدخله شرك. 

قلت : من ذلك : ما كان على مذاهب الجاهاية التي يتعاطونهاء وأنها 
تدفع عنهم الآفات» N YE GR gp‏ 
هذا ذكر الخطابي . 

وقال شيخ الإسلام کل اسم مجھول فليس لأحد آن برقي به» فضا 
عن ان يدعو به ولو عرف معناه؛ انه یکره الدعاء بغير العربية»ء وإنما 
La SI CSC‏ 
من دين الإسلام.. 
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وقال السيوطي : وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة 
شروط : ان تکون بکلام الله أو بأسمائه وصفاته » وباللسان العربي وما 
يعرف معناه» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدیر الله تعالی . 

قوله : «والتمائم» قال المصنف: (شيء ء يعلى على الأولاد من العين) 
وقال الخلخالي : «التمائم»: جمع تميمة» وهي ما يعلى بأعناق الصبيان 
من خرزات وعظام لدفع العين»› وهڏا منهي عنه؛ لأنه لا دافع إلا الله » 
ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. 

قال المصنف: (لكن إذا كان المعلق من القرآن فر حص فيه و 
السلف» وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله من المنهي عنه. منهم 
مسعود) . ) 
اعلم أن العلماء - من الصحابة والتابعين فمن بعدهم - اختلفوا في 
جواز تعليق التمائم التي من القران وأسماء الله وصفاته : فقالت طائفة: 
يجوز ذلك» وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص» وهو ظاهر ماروي 
عن عائشة» وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية. وحملوا الحديث 
على التمائم التي فيها شرك . 
وقالت طائفة : لا يجوز ذلك» n‏ . وهو 
ظاهر قول حذيفة وعقبة بن .عامر وابن عكيم» وبه قال جماعة من 
التابعين» منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من 
أصحابه» وجزم بها المتأخرون» واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. 

قلت : هذا هو الصب. يح؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل . ا 

الأول: عموم النهي» ولا مخصص للعموم. الثاني: سد الذريعةء 


أبحاث خيئة كبار العلماء 


فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن 
يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. 

وتأمل هذه الأحاديث» وما كان عليه السلف رضي الله عنهم: يتبين 
لك بذلك غربة الإسلام» خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه اتير بم 
القرون المفضلة: من تعظيم القبور» واتخاذ المساجد عليهاء والإقبال 
إليها بالقلب والوجه» وصرفِ جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع 
العبادات - التي هي حق الله تعالی - إليها من دونه» كما قال تعالی : 
# ولاتدع ون ونوا قم وکا یر کین ملت نك إ6 ن ويي 9© 
ون يمسسك الله بضر فل ڪاشف له إلا هو ولیت ردك بر فل رآ 
TR OE SO‏ 

ونظائرها في القران أكثر من أن تحصر .. 

قوله : «التولة شرك» قال المصنف : ي يزعمون أنه 
يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته). 

وبهذا فسرها ابن مسعود راوي الحديث» كما في [صحیح ابن حبان] 
والحاكم» قالوا: يا أبا عبدالرحمن» هذه الرقى والتمائم قد عرفناهاء فما 
التولة؟ قال : شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى آزواجهن). 

قال الحافظ : التولة - بكسر المُساة وفتح الواو واللام مخفا - شيء 
كانت المرأة تجلب به محبّة زوجها» وهو ضرب من السحر» والله أعلم. 
وكان من الشرك؛ لما يراد به دفع المضار وجلب المنافع من غير الله 
تعالی . û‏ 


. ٠٠١٠٠١ سورة يونس» الآيتان‎ )١( 


e (۳)حكم الأسورة‎ ٠ 


قأل المصنف رحمه الله تعال : ن ان ی را د امن ) 
تعلق شيئ وكل إليه» رواء أحمد والترمذي» ورواء أبو داود والحاكم. 

وعبدالله بن عكيم: هو بضم المهملة مُصغراً. ویکنی : آأبا معبد 
الجهني الكوفي . قال البخاري : أدرك زمن النبي يا ولاف 
سماع صحيح . وكذأ قال آبو حاتم , قال الخطيب : سكن الكوفة وقدم 
المدائن في حياة حذيفة . وكان ثَمَة. وذکر آبن سعد عن غیره: أنه مات . 
في ولاية الحجًاج . 


قوله: «من تعلق شيئاً إليه»» التعلق يكون بالقلب» ويكون 
بالفعل» ویکون بهما».«وکلل إلیه» أي : وکله الله إلى ذلك الشيء الذي 
تعلقه» فمن تعلق بالله ونزل حوائجه به» والتجاً إليه» وفوض أمره إليهء 
کماه» وقرب اليه کل بعید» ويسر له کل عسیر» ومن تعلق بغیره آو سکن 
اراو وا و ق 0 رغ 


سر ی 


وهذا معروف بالنصوص والتجارب» قال تعالی: ون وگل على آل 
rua‏ | 
وقال الإمام أ حلننا | هشام بن القاسم» حدثنا أبو سعيد المؤدب» 
حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقت وهب بن منبّه وهو يطوف 
بالبيت› فقلت : حدد: ثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال : 
نعم أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: یا داود» أما وعزتي وعظمتي» 


.۳ سورة الطلاقء الاأية‎ )١( 


لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي» أعرف ذلك من نيته» فتکيده 
السرا ان رن کن والأرضون السبع ومن فيهن» إلا جعلت له 
من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي 
بمخلوق دوني»› أعرف ذلك من نيته : إلا فظت سات ال ن 
وأسخت الأرض من تحت قدميه» ثم لا أبالي أي أوديتها هلك . ) 
قال المصنف رحمه الله تعالى : : وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: 
قال لي رسول الله مَيد: «يا رویفع؛ لعل الحياة ستطول بك» فأخبر 
الناس : أن من عقد لحيته. أو تقلد وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم - 
فان محمدا بريء منه) . 
E‏ 
الاش كلاهما عن ابن لهيعة» وفيه قصة اختاسرها المصنف. وهذا 
لفظ الحسن : حدثنا ابن لهيعة» حدثنا عياش بن عباس» عن شيم بن 
بیتان قال : حدثنا رویفع بن ثابت قال: کان أحدنا في زمن رسول الله لا 
يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنمء وله النصف» حتى إن 
أحدنا ليصير له النصل والريش» وللذخر القدح. ثم قال لي رسول الله 
. الحلیت) م رول حن عن پخ بن خراون) حدثني المقضل» 
حدثنا عیاش بن عباس: آن شييم بن بيتان أخبره: أنه سمع شيبان القنباني 
الخادف. ابن لهيعة فيه مقال. وفي الرسناد ل شیبان 
القتباني . قيل فيه: مجهول. وبقية رجالهماثقات. ` | 
قوله : لعل الحياة ستطول بك فيه عَلم من أعلام النبوة إن رويفعاً 
و فمات ببرقة من أعمال مصر أميراً 


(۳)حكم الأسهرة المغناطيسية 


عليهاء وهو من الأنصار. وقيل: مات سنة ثلاث وخمسين. 

قوله: «فآخبر الناس» دليل على وجوب إخبار الناس» وليس هذا 
مختصاً برویفع» بل کل من کان عنده علم لیس عند غیره مما یحتاج إليه 
الناس وجب إعلامهم به فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ 
فرض كفاية . قاله أبو زرعة في [شرح سنن أبي داود]. 

قوله : : أن من عقد لحيته» بكسر اللام لا غيرء والجمع : ا 
والضم» قاله الجوهري . 

قال الخطابي : أما نهيه عن عقد اللحية فيفر على وجهين : 

أحدهما : : ما كانوا يفعلونه في الحرب» sS‏ وذلك 
من زي بعض الاأعاجم» يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات: تکبراً 
قا 

انيهما: أن معناه: معالجة الشعر ليتعقّد ويتجعّد» وذلك من فعل 
أهل التأنيث . 

قال أبو زرعة بن العراقي: لرل س على عقد اللحية في 
الصلاة» كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع» وفيه: «أن من عقد لحيته 
فى الصلاة» . 

قلت: وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاةء بل تدل على 
أن فعله فى الصلاة أشد من فعله خارجها. 

قوله: «أو تقلد وتر آي : جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته. وفي 
رواية محمد بن الربيع : «أو تقلد وترا يريد : تميمة . 

فإذا کان هذا فيمن تقلد وتراً. فکیف بمن تعلق بالأموات»› وسألهم 
قضاء الحاجات»› وتفريج الكربات» الذي جاء النهي عنه وتغليظه في 


الأيات المحكمات؟! 

قوله: «آو استنجی برجيع دابة او عظم - فان محمداً بريء منه» قال 
يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرهاء فيغفر الله تعالى له بل هو بریء 
من القاعل وفعله. 

ب او ا یت ر چو رل 
e ٠‏ ولا e‏ فانه 5 a‏ من الحن»»› وعلره 
و ا TT‏ 
روث» وقال : (إنهما لا يطهران) . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ر من قطع 
تميمة من إنسان كان كعدل رقبة» رواه وکیع . 

ال ا ا ر لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي» ويكون 
هذا مرسلاً؛ لأن سعيدا تابعي . وفيه : فضل قطع التمائم ؛ لأنها شرك. 

ووکیع : هو ابن الجراح . بن وکیع الكوفي» مه إمام» صاحبت 
تصانيف» منها [الجامع] وغيره. ا ا و مات 
E‏ 
وغ قران 
e SS e‏ ا 


(۳)حكم الأسورة المغناطيسية 


له سماع منها. مات سنة ست وتسعين » وله خمسون سنة أو نحوها. ٠‏ 
قوله: (كانوا:يكرهون التمائم) إلى اخر ه» مراده بذلك: آصحاب 
عبدالله بن مسعود؛ كعلقمة والأسود وأبي وائل. والحارث بن سويد 
وعبيدة السلماني ومسروق وللربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم» 
وهم من سادات التابعين وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في جكاية 
أقوالهم ٠‏ .كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. 
وقال الشيخ محمد صديق حسن فصل فی شرك 2 
الحلقة والخيط ونحوهما لوفع البلايا ودفعهاء ومعنى رفع الشيء: إزالته 
بعد نزوله . ومعنى دفع الشيء: منعه قبل نزوله. 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه» أن النبي يو رأى رجلا في يده 
حلقة» وفي رواية الحاكم: دخلت على رسول الله بيه وفي عضدي 
حلقة من صفر . فالمبهم في هذه الرواية هو: عمران راوي الحديث . 

قال : «ما هذه؟» يحتمل أن یکون الاستفهام للاستفصال عن سبب 
لبسها أو يكون لللإنكار وهو أظهر» قال: من الواهنة : قال أبو السعادات : 
(الواهنة): عرق يأخذ بالمنكب وفي اليد كلها فيرقى منهاء وقيل: مرض 
يأخذ في الجضد» وهي تأخذ الرجال دون النساء. ) . 

قال: «انزعها)» نھهی عنه؛ ا على آنها تعصمه من 
الألم» وفيه اعتبار المقاصدء والتزع : هو الجذب بقوة. 

«فإنها لا تزيدك إلا وهنا أخبر أنها لا تنفعك» بل تضرك وتزيدك 


a OFEAS /۲( [الدين الخالضر‎ (» 


ضعفاًء وكذلك كل أمر نهى عنه إنه لا ينفع غالباً وإن نفع بعضه في 
اعتقاده الكاذب فضرره أكبر من نفعه. «فإنك لو مت وهي عليك ما 
أفلحت أبدأ»؛ لأنه شرك استعان صاحبه چ الله تعالی» e‏ 
هوالفوز والظفر والسعادة. 

وفي هذا شاهد لكلام الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائز وأنه 
لم يعذره بالجهالة» اا ق رواه 
أحمد بسند لا بأس به. 

وله رضي الله عنه عن عقبة بن عامر مرفوعاً: : امن تعلق تميمةا > أي: 
علقها متعلقا بها في قلبه في طلب خير وشر وضير . 

قال المنذري : خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الافات»› 
وهذا جهل وضلال» إِذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى . 

وقال بو السعادات: التمائم: جمع تميمة وهي خرزة كانت العرب 
تعلقها على آولادهم تقون بها العين في زعمهم» فابطلها الإإسلامء «فلا 
آتم الله له»» دعاء عليه» «ومن تعلق ودعة» بفتح الواو وسكون المهملةء 
قال في [مسند الفردوس]: الودع: شيء يخر ج من البحر يشبه الصدف 
يتقون به العين» «فلا ودع الله له» بتخفيف الدال» آي : لا جعله في دعةٍ 
وسکون. و ) 
قال أبو السعادات: هذا دعاء عليه. وروى هذا الحديث أيضاً أبو 
يعلى والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهبي . وفي رواية لأحمد 
«من تعلق تميمة فقد أشرك). وهذا أصرح من الأول» ورواه الحاكم 
أیضا بنحوه ورواته ثقات . 


0 (۳)حكم الأسورة المغناطيسية 


لا اام ا جیار لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة 
عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. 

قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه ری رجلا في يده خيط من 
الحمی فقطعه» وتلا قوله تعالی: ‏ وما يوم آڪ رهم يانه إلا وش 
مر 4 . 

وفي لفظ : دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيراً فقطعه أو 
انتزعه ثم قال : % ومابۇمن# الخ . 

كان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى» واستدل 
حذيفة بالأية على أن هذا شرك. 

وفيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزل الله تبارك فى 
كر نا ووا م ا ۰ 

وو ق 0 
فیه حيط فقال: «ما هذا؟٤‏ قال : شیء رقی لی فیه» فقطعه وقال: الو 
مت وهى عليك ما صليت عليك» . a.‏ 

وفي إنکار مثل هذا وإن کان يعتقد أنه سبب» فالأسباب لا يجوز منها 
إلا ما أباحه الله ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. 

وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه 
الجهلة البطلة - فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول وبالفعل وإن لم 


(0- سور ة تو قت الا 910 


e OP 

من آنواع ال أو ينافي كماله. 

وقال في فصل في رد شرك الرقى والتمائم : 

عن آبي بشير الأنصاري أنه کان مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم في 
بعض أسفاره» قال الحافظ ابن حجر : : لم قف على تعیینه› فأرسل 
ر هو زيد بن حارئة» رواه الحارث , بن أبي أسامة في [مسنده]ء 
کما قال الحافظ : «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - بفتحتین 
واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره 
وقلدوا به الدواب؛ اعتقاداً منهم أنه يدفع عن الدابة العين ‏ «أو قلادة إلا 
قطعت» رواه الشيخان في [الصحيحين]. 

والشك فيه من الراوي» هل قال شيخه: قلادة من وترء أو قال: 
فلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيد الأول ما روي عن مالك : آنه سئل عن 
القلادة» فقال: ما سمعت بكراهتها إلا فى الوتر . 

ولابي داود «(فلادة» بغير شك . ۰ 

قال البغوي في [شرح السنة]: تأول مالك أمره عليه السلام بقطع 
القلائد على آنه من أجل العين» > وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار 
والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ ويظنون أنها E‏ من 
الآآفات. . فنهاهم التبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهاء وأعلمهم أنها لا 

ترد من آمر الله شيعا . 
وقال ابو عبيد: ٠‏ كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين. 
النبي صلى الله عليه واله وسلم بازالتها إعلاماً لهم بأن الأوتار لا 
ا وكذا قال ابن الجوزي وغيره. 


قال الحافظ : ويؤيده حديث عقبة المتقدم وهي ما علق من القلائد 
وخشية العين ونحو ذلك . اه. 

وعن ابن مسعود قال : وول 
يقول : : إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وفيه قصة. 
| ولفظ آبي داود عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود: أن عبدالله رى فى 
عنقي خيطاً فقال : ما هذا؟ قلت : خيط رقي لي فيه . قالت : فأخذہ ثم 
قطعه» ثم قال: آنتم ال عبدالله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم یقول. .. إلخ. 

فقلت : لقد كانت عيني تقذف› وکت أختلف إلى فلان اليهودي› 
فإدا رقی سكنت . فقال عبدالته : إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده 
فإذا رقی كف عنها. 

إنما كان يكفىك أن ڌ تقولي کما کان رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم يقول : «أذهب البآس» رب الناس» واشف آنت الشافي لا شفاء 
إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقماً؛» رواه أيضاً ابن ماجه وابن حبان 
والحاكم وقال: صحيح» وأقره الذهبي . 

e‏ عن حکم استعمال 
الأسورة المغناطيسية؟ 

فأجاب حفظه الله : والذي أرى فى هذه السالة: هو نرك الا سورة 
الارن وع ااا د ار ار كه وخا اة ا 
بها والميل إليهاء وتعلق النفوس بهاء ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى 
الله سبحانه ؛ ثقة به واعتماداً عليه» واكتفاءً بالأسباب المشروعة المعلومة 


إباحتها بلا شك» وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم» وعما 
اة امرة: 

وقد صح عن النبي بيا أنه قال : «من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه»» وقال َة : «دع ما يريبك إلى مالا يريبك». 

ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق 
الزمان» فهو إما من الأمور المحرمة الشركية أو من وسائلهاء وأقل ما 
يقال فيه : اه التهات: فالأولى بالمسلم والأحوط له: أن يترفع 
بنفسه عن ذلك» وأن يكتفي بالعلاح الواضح الإباحة البعيد عن الشبهة› 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه» وان يمن علينا 
جميعاً بالفقه فى دينه» والسلامة مما يخالف شرعه» إنه على كل شىء 
قدیر › والله یحفظکم»› والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"'. 


واله وصحبه. 
Ê‏ ¢ 2 ھ“ 
عبدالله بن قعود ‏ - عبدالله بن غديان ‏ عبدالرزاق عفيفي ‏ - عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


ww 


)١(‏ نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) - السنة الثالثة» ص ۱۳۹ شوال عام ۳۹۲٠ه»‏ وفي كتاب [مجموع 
فتاوی ومقاولات متنوعة] (۲۰۹/۱). 


() 
حكم استعمال المياه النجسة 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حكم استعمال المياه النجسة 


EE 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

بناء على ما تقرر فى الدورة الثانية لهيئة كبار العلماء المنعقدة فى 
ارا ت ات اا س رت الم ا اهي اعادو 
في [حكم استعمال المياه النجسة بعد استحالتها وزوال أعراض النجاسة 
عنها] _ عدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً فى ذلك 
N ple aS E‏ 
بكلام أهل العلم في حكم استحالة النجس إلى طاهر بالإحراق أو غيره» 
وهل تطهر الخمر بالاستحالة؟ ثم بيان كلام أهل العلم في حكم استعمال ‏ 
المياه المتنجسة بعد استحالتها وزوال أعراض النجاسة عنها. 

وبالله التوفيق . 
أولا: التمهيد: 
() معنى الاستحالة: لغة: جاء في معنى حال : 


@ ()حكم استعمال المياه النجسة 


كل شيء تخير عن الاستواء إلى العوج» فقد حال في معنى واستحال 
و 

ومعناها اصطلاحاً: انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى” . 
ب - استحالة النجس إلى حقيقة آخرى بالإحراق أو غيره هل تكسبه 
الطهارة؟ : ) 

اختلف آهل العلم في ذلك : 

فذهب قوم إلى القول بالطهارة: ‏ 

وممن قال بذلك: أبو حنيفة ومحمد وأكثر الحنفية والمالكية» وسواء ' 
عندهم ما هو نجس لعينه وما هو نجس لمعنى فيه ووافقهم الشافعية في 
انجس لمعنى فيه كجلد الميتة . وأما الحنابلة فمنهم من يقول بالطهارةء 
وهو اختيار شيخ الا سلام ابن تيمية» وهو مذهب الظاهرية . 

وفيما يلي ذكر نصوصهم في ذلك وأدلتهم مع المناقشة : 

جاء في [البحر الراتق]: من الأمور التي يكون بها التطهير انقلاب 
العين. . . ومضى إلى أن قال: وإن كان في غيره - أي: الخسر - 
كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملحا يؤكل والسرجين والعذرة 
تحترق فتصير رماداً تطهر عند محمد" وقال أيضاً: وضم إلى محمد أبا 
حنيفة في [المحيط]ء وكثير من المشايخ اختاروا قول محمد» وفي 


(۱) [لسان العرب] .)۱۹۷/۱٤(‏ 
(۲) [رد المحتار] (۲۹۱/۱). 
(۳) (البحر الرائق] : (۲۳۹/۱). 


[الخلاصة] وعليه الفتوى» وفي [فتع القدير]: EE‏ 
والمالكية يذهبون إلى أن ما استحال إلى صلاح فهو طاهر» وأن ما 
استحال إلى فساد كان نجساًء جاء في [الشرح الكبير] و[حاشية 
الدسوقي] عليه: من الطاهر لبن الأدمي ولو كافراً لاستحالته إلى 
الصلاح". 
ثم جاء في موضع آخر: إذا تغير القيء وهو الخارج من الطعام بعد 
استقراره في المعدة كان نجساً وعلة نجاسته الاستخالة إلى فساد» فان لم 


يتغیر کان طاهر " 3 


واعتبر المالكية كذلك: أن المسك طاهر» ففى [الحطاب]: الحكم 
بطهارة المسك؛ لأنها استحالة عن جميع صفات الدم» وخرجت عن 
اسمه إلى صفات وإلى اسم یختص به»› وطهرت بدلك»› کما يستحیل 
الدم وسائر ما يتغذى به الحيوان من النجاسات إلى اللحم فيكون طاهراً. 
: () 
انتھی 

Sib E‏ فأما 


الأشياء النحسة أمعنى فبها فانها طاهرة» قال في [المهذت] : ولا طهر 
شىء من النجاسات بالأستحالة إلا شيئان : 


(1) المرجع السابق. 

(۲) [الشرح الكبير] مع [حاشية الدسوقي] ص .)٠١(‏ 
(۳) المرجع السابق .)٥۷/١(‏ 

.)۹۷ /١( [مواهب الجليل]‎ )٤( 


(2)حكم استعمال المياه النجسة 


أحدهما: جلد الميتة إذا دبغء .والثاني : ا 

وقال ابن قدامة : ويتخرح أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة" . 

وقال المرداوي: وعنه بل تطهر وهي مخرجة من الخمرة إذا انقلبت 
بنفسها» خرجها المجد واختار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائقء 
فحيوان متولد من نجاسة كدود الجروح والقروح وصراصير ٬الكنيف‏ 
طاهر نص عليه" . انتهى المقصود. 

ول الا ار ته ا ت ا 
في الملاحة أو صارت رماداً أو صارت - الميتة والدم والصديد - تراباً 
كتراب المقبرة فهذا فيه خحلاف» وبعد ذكره للخلاف قال : والصواب: أن 
ذلك کله طاهر» اا ا ا 
e‏ 

وقال ابن حزم : إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه 
الاسم الذي به ورد ذلك الحكم وانتقل إلى اسم اخر وارد على حلال 
a CS Ca‏ بل قد صار شيا اخر ذا . 
حكم خر . وقال. أيضاً: إذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت 
فصارت رمادا أو تراباً فكل ذلك طاهر 5 


.)٤۸/١( [المهذب]:‎ )1( 

(۲) [المغني] ومعه [الشرح] .)٥۹/۱(‏ 

(۳) [الإنصاف] (۱/ )۳٠۰١‏ وما بعده. 

.)٤۸١/۲١( [مجموع الفتاوی]‎ )٤( 

.)۱۳۸/١( [المحلی]‎ )٥( 

() المرجع السابق (١/۱۲۸)ء‏ ويرجع أيضاً إلى OTOTYOMAID‏ من [المل]:. 


واستدل لذلك بالكتاب والسنة والاستقراء والمعنى: أما الكتاب: 
فقوله تعالى : # وميل لَه أَلطيَبلت حرم علهم الْحسيت 4 . 
وجه الدلالة: أن هذه الأشياء بعد استحالتها وزوال أوضاف النجاسة 
عنها صارت طيبة فهي طاهرة. وقد يعارض ذلك : بأن القول بأنها طيبة 
وهو محل النزاع» ولا يصح الاستدلال بمحل الخلاف. 

وقد جاب عن ذلك | بأن العبرة انق ااي او ا 
0 

وآما السنة : ا من الأدلة في طهارة السك وجلود ليت ماكو 
اللحم بعد الدبغ ونحو ذلك من الأدلة. 

وأما الاستقراء: فقد ذکره شيخ شيخ الإسلام» فقال بعد کلام سبق : 
ا ا کل ا ا و ا ر دای ی آل ی ا 
جعل الخمر خلا والدم منیا“ والعلقة مضغة» ولحم الجلالة الخبيث طيباً 
وكذلك بيضها ولبنها والزرع المستسقى بالنجس إذا سقي بالماء الطاهر 
وغير ذلك فإنه يزول حكم التنجس ويزول حقيقة النجس واسمه التابع 
للحقيقة» وهذا ضروري لا يمكن المنازعة فيهء فإن جمیع الأجسام 
المخلوقة في الأرض فإن الله يحولها من حال إلى حال» ويبدلها خاقاً 
بعد خلق ولا التفات إلى موادها وعناصرزهاء وأما ما استحال بسبب 
کب الان اران الروت خن ورادا روضح ال ف 
الملاحة حتى يصير ملحاً» ففيه حلاف مشهور» وللقول بالتطهير اتجاه 


. ٠١١ سورة الأعراف الأية‎ )١( 


(2)حكم استعمال المياه النجسة 


سعد سس سن 
٤ . WE‏ 2 ۳ ر اشر a E:‏ ا : TY‏ 8 


انتھی ا۱ ن 0 
وقد سبق أنه ييختار القول بالطهارة. 
ee‏ ققد حاءِ و neg‏ لان لش رب 


> فکیف بالکل؟! فإن 2 واللحم» فإذا صار ملحا 


الملح عليه" . ١‏ | نتھی اا : 
القول ااي إن استحاك انجس وزوال أعراض اجاسة حه وداي 


وممن قال بهذا القول: بو يوسف» وهو أحد القولين في مذهب 
مالك» وهو قول الشافعى فيما كان نجساً نجاسة عينية. وإحدى 
الروايتين في مذهب أحمد وهي المقدمة. 

جاء في [فتح القدير]: أن با يوسف يرى أن الأشياء النجسة لا تطهر 
بانقلاب عينهاء وفي [التجنيس] اختار قول أبي يوسف كذا قال: خشبة 
أصابها بول فاحترقت ودفع رمادها في بئر يفسد الماء» وكذلك رماد 
العذرة والحمار إذا مات في مملحة لا يؤكل الملح؛ هذا قول آبي 


E 
. دو سف > السھی‎ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو أحد قرلى أصحاب 


.)١١١/۲( [الفتاوى المصرية]‎ )١( 

(۲) االبحر الرائی] (۲۳۹/۱)ء وقد بسط ذلك ابن حزم في [المحلى] )۱٦۲١۱۳۷/۱(‏ منه 
)۱۱۸/١(‏ منه أيضاً. 

(۳) (فتح القدیر] (۱۳۹/۱). 


ماللى ' . 

وقال الشيرازي: ولا يطهر شىء من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان : 

أحدهما: جلد الميتة إذا دبغ 

والثاني : الخمر. 

ثم قال صاحب [المهذب]: وإن حرق العذرة والسرجين حتى صار 
رمادالم تطهر"". 

وقال ابن قدامة: ظاهر المذهب: آنه لا يطهر شيء من النجاسات 
بالاستحالة إلا الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاء وما عداه لا يطهر 
كالنجاسات إذا احترقت فصارت رمادا» والخنزير إذا وقع في الملاحة 
وصار ملحا والدخان الصاعد من وقود النجاسة". 

وقال المرداوي على قول ابن قدامة: ولا يطهر شيء من النجاسات 
اتات فال هذ اهت وغل هج هر اا ات و ص 

واستدل لهذا القول بما ذكره أبو يوسف من أن الرماد أجزاء تلك 
النجاسة فتبقى النجاسة من وجه فالتحقت بالنجس من كل وجه 
اا 

وما ذكره الشيرازي بقوله: لأن نجاستها - أي : العذرة والسرجين - 


س 


(1) [المجموع] (۷۲/۲۱). 
(۲) [المهذب] .)٠١/١(‏ 
(۳) [المغني] مع شرحه .)٥۹/۱(‏ 
() [لإنصاف] (۳۱۸/۱). 
)٥(‏ [فتح القدیر] (۱۳۹/۲). 


(2)حكم استعمال المياه النصسة 


E 

وأما ابن قدامة فقد استدل لذلك: بأنها نجاسة لم e‏ بالاستحالة ` 
فلم تطهر كالدم إذا صار قيحاً وصديدا"'. 
ج -هل تطهر الخمر بالاستحالة؟ : 

اتفق أهل العلم - فيما نعلم على أن الخمر إا تخللت بضسها نان 
تكون طاهرة . 

قال شيخ الإسلام : اتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت بفعل الله بدون 
قصد صاحبها وصارت خا انها تطهر". 

وأما إذا خللت فقد اختلف العلماء في ذلك ؛ 

فمنهم من يقول بطهارتها» ومنهم من يقول بنجاستها. 
وممن قال بأنها طاهرة: : الحنفية والمالكية ابن حزم ومن وافقهم . 

جاء في أندابة المبتدي] وشرحها [الهداية]: وإذا تخللت الخمر ' 
حلت»› > سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء بطرح فیها ولا یکره 
تخالی“. 

وفي [الحطاب]: ولو تخللت الخمر بإلقاء شىء فيها؛ كالخل 
ا والماء ونحوه يطهر الخل وما لقي فی 


(1) [المهذب] .)٤۸/١(‏ 
(۲) [المغني] ومعه الشرح .)۷٤٤/١(‏ 

(۳) [مجموع الفتاوی] (۲۱/ )٤۷١١‏ وما بعدها. 
(4) [البداية] وشرحها .)١١۳/٤(‏ 

.)۹۸/١( [مواهب الجليل]‎ )٥( 


وقال ابن حزم: إذا تخللت الخمر وخللت فالخل حلال. 


واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى : 
ما السنة: فقوله ية : «نعم الإدام الخل» رواه مسلم والأربعة من 


1 Te 
وعورض هذا الاستدلال بحديث آنس» سئل رسول الله لله عن‎ 
الخمر تتخذ خلا؟ قال: «لا» أخرجه مسلم . وعن أنس أن أبا طلحة سأل‎ 
e النبي بيا عن أيتام ورثوا خحمرا؟ قال: «أهرقها» قال:‎ 

فال : (لإ) . 

ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث : بحمل الحديث الأول على الخمر 
e E E‏ وحمل الثاني على 
ما إذا خللت بفعل فاعل قصداً. 

وعلى هذا فلا دلالة في الحديث الأول على طهار: لخر إذا لات 
قصداً. 

وأما الدليل من جهة المعنى : 

فقد جاء في [البداية] وشرحها: إنه بالتحليل يزول الوصف المفسد. 

وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة والتغذي 
به والإصلاح مباح» وكذا الصالح للمصالح اعتباراً بالمتخلل بنفسه 
وبالدباغ والاقر ياب لإعدام الفساد فأشبه الإراقة والتخليل؛ وذلك لما فيه 


.)١۱١٤١/١( [المحلى]‎ )١( 


(2)حكم استعمال المياه النجسة 


من احترام حال يصیر حلالاً في الثاني فیختاره من ابتلي به. 

وقد يحاب عن ذلك: بأنه دلیل اجتهادي في مقابل نص ولا اجتهاد 
مع النص» والنص هو حديث آنس الذي رواه مسلم : (سئل عن الخمر 
وال ل لخت و س 

القول الثانى : أن الخمر إذا خللت لا تكون طاهرة. 

ا بهذا: الشافعية والحنابلة» واختاره شيخ الإسلام ابن 

قد جاء في [المهذب]: وإن خللت بخل أو ملح لم تطهر""'. 

وقال ابن قدامة: (وإن خللت لم تطهر). 

وقال المرداوي تعليقاً على ذلك: اعلم أن الخمرة يحرم تخليلها على 
الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب”" . 
وقال شيخ الإسلام: والصحيح آنه إذا قصد تخليلها لا تطهر 


e 
. واستدل لهذا القول بالسنة والأثر والمعنى‎ 
: أما السنة‎ 


فما رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة عن أنس رضى الله عنه» أن 
أبا طلحة سأل رسول الله ية عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: «أهرقها» 


.)١١۳/٤( ا[البداية] وشرحها‎ )١( 
.)٤۸/١( [المهذب]‎ )۲( 
.)۳۱۸/۱( [الإتصاف]‎ )۳( 

.)٤۸١ /۲١( [المجموع]‎ )٤( 


فقال : فلا أخللها؟ قال : «لا» . 

وجه الدلالة : آنه نهاه عن التخليل فدل على أنه لا يجوز . 

وأجاب الطحاوي عن ذلك فقال: إنه محمول على التغليظ 
والتشديد؛ لأنه كان في ابتداء الإسلام» كما ورد ذلك في سؤر الكلب 
بدليل آنه ورد في بعض طرقه الأمر بكسر الدنان وتقطيع الزقاق» رواه 
الطبرانی فى [معجمه]: حدثنا معاذ بن المثنی» ثنا مسدد» ثنا معتمرء ثنا 
ليث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة قال : قلت : يا رسول الله 
إني اشتريت خمراً لأیتام فی حجري» فقال: «أهرق الخمر وكسر الدنان» 
انتھی . 

ورواه الدارقطني أيضاًء وروی آحمد في [مسنده]: حدثنا الحكم بن 
نافع » حدثنا آبو بكر بن ابي مريم عن حمزة بن حبيب عن ابن عمر رضي 
اله عنه : أن النبي َة شق زقاق الخمر بيده في أسواق المدينة» وقد تقدم 
بتمامه في أحاديث تحريم الخمر» وهذا صريح في التغليظ؛ لأن فيه 
إتلاف مال الغير» وقد كان يمكن إراقة الدنان والزقاق وتطهيرهاء» ولكن 
قصد بإتلافها التشديد ليكون أبلغ في الردع» انتهى بواسطة الزيلعي'. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن حمله على التغليظ على خلاف 
الظاهر› فیحتاج إلى دليل يدل عليه ذلك فإن وجد وإلا فالاصل بقاء 
دلالة الحديث على التحريم""» كماسبق. 


(1) [نصب الراية] .)۳١١/٤(‏ 
(۲) [نصب الراية] .)۳١١/٤(‏ 


(5)حكم استعمال المياه النجسة 


وأما الأثر : فقول عمر رضي الله عنه: لا تأكلوا حل خمر إلا خمرأً بدا 
الله بفسادهاء ولا جناح على مسلم أن يشتري من خل خمر أهل الذمة إذا 
ما لم يعلم آنهم تعمدوا إفسادهاء انتهى . استدل به شيخ الإسلام» وکر 
0 
وأما المعنى: فقال شيخ الإسلام : إن اقتاء الخمر محرم» فمتى قصد 
باقتنائها التخليل كان قد فعل محرماًء والفعل المحرم لا يكون سبباً للحل 
بالات 0 
ثانياً: استحالة المياه انجس بسبب اختلاف أسبابها: 
استحالة المياه المتنجسة قد تكون بصب ماء طهور عليها أو نزح 
بعضه أو زوال التغير بنفسه» وقد تكون برمي تراب ونحوه فيهاء وقد 
تكون بسقي النباتات بها وشرب الحيوانات إياهاء وقد تكون بتبخيره 
فما بلي لکلا علی کل نیع | 
3 ااا انت ی ا و عا ر فار 
زوال التغير بنفسه : ) 
نذكر فيما يلي طريقة كل مذهب إجمالاً ثم نتبعها بالتفصيل ؛ a‏ 
لاختلافهم من حيث الجملة في طريقة ة التطهير : 
فالحنفية : يرون : أن نزح مقدار من ماء البئر المتنجس مطهر لما بقي 


انه 


.)٤۸٤/۲١( [الفتاوی]‎ )۱( 
.)٤۸٦/۲۱( (الفتاوی]‎ )۲( 


من الماء لكن يختلف مقدار ما ينزح لتحصل به الطهارة للباقي باختلاف 
نوع النجاسة واختلاف أحوالها. 

وأما المالكية : فإذا زال تغيره بمكاثرة ما لمادة فيه أو يإدخال ماء آخر 
طهر» وإن زال بنفسه ففي [الإرشاد]: الظاهر عوده إلى أصله»ء وقيل: إن 
زال بالنقص المجرد فقولان أيضاً. 

وأما الشافعية : فإنهم يقسمون الماء ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون 
أكثر من القلتين» والثانى:؛ أن يكون قلتين» والثالث: أن يكون دون 
فإن كان أكثر من قلتين فإنه يطهر بطرق ثلاثة : إضافة ماء إليه يزول به 
التغير وهذا متفق عليه أو بأخذ بعضه حتى يزول التغير بشرط أن يكون 
الباقي بعد الأخذ قلتين وهذا بلا خلاف أيضاًء أو بزوال التغير بنفسه» 
بطلوع الشمس والريح أوبدور الزمان» وهذاهو المذهب . 

وإن کان قلتين طهر بجميع ما ذكر إلا بأخذ بعضه فإنه لا يطهر محل 
اتفاق . .- 
وإن کان دون القلتین وکاثره بماء حتى بلغ قلتين طهر بلا خلاف 

وأما الحنابلة: فهم كالشافعية في تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام» فإن 
كان أكثر من قلتين وهو غير متغير بالنجاسة طهر بالمكاثرة فقط» وإن كان 
متغيراً بها طهر بالمكاثرة» وبنزح كثير يزول معه التغير ويبقى بعد ذلك 
قلتان فصاعدا» وبزوال التغير بمكثه. 

وإن كان قلتين وهو متغير بالنجاسة طهر بالمكاثرة فقط» وإن كان 


متغيراً بها طهر بالمكاثرة المذكورة إذا أزالت التخاير أو بتركه حتى يزول 
تغیره بطول مکثه . 

وإن کان دون القلتين ر یری اا اک را یزول 
بهما التغير» وإن لم يكن متغيراً طهر بمجرد المكاثرة. 

آما طريقتهم تفصيلاً فهي ما يلي : 

بقة الحنفة : 

جاء في [بداية المبتدي] وشرحها: وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت 
وکذا ا فيها طهارة لها بإجماع السلف» ومسائل الابار مبنية على 
اتباع الأثار دون القياس. وإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو 
سودانية أو سام برص - نزح منها مابین عشرین دلوا إلى ثلاثين بحسب 
كبر الدلو وصغرهاء يعني : بعد إخراج الفأرة؛ لحديث آنس رضيی الله 
عنه آنه قال : في الفأرة: إذا ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها نزح منها 
عشرون دلواً» والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجثة فأخذت 
حكمهاء» والعشرون بطريق الإيجاب والثلاثون بطريق الاستحباب» فإن 


إلى ستين . 

وفي [الجامع الصغير]: u‏ أو خمسون» وهو الأظهر؛ لما روي 
عن بي سعيد الخدري ر الله عنه انه قال في الدجاجة : إدا ماتت في 
البئر نزح منها أربعون دلوا وهذا لبيان الإيجاب» والخمسون بطريق 
الاستحباب» ثم المعتبر في كل بئر دلوها الذي يستقى به منهاء وقيل: 
دلو يسع فیها صاع ولو نزح منها بدلو عظيم مرة مقدار عشرین دلوا جاز ؛ 


(٤)حكم‏ استعمال المياه النجسة' 


٤‏ خر علنب ,۽ ميب سادس 


لحصول المقصود. 

ااا کی از کی و چن ایی که 
ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما أفتيا بنزح الماء كله حين مات 
زنجي في بثر زمزم؛ ات ی ا 

صغر الحيوان و کر ؛ لانتشار البلة في أجزاء الماء. 

وإن کانت البئر معیناً لا یمکن نزحها أخرجوا مقدار ما کان فيها من 
الماء. وطريقة معرفته : أن تحفر حفرة مثل موضع الماء من البئر ويصب 
فيها ما ينزح منها إلى أن تمتلىء أو ترسل فيها قصبة ويجعل لمبلغ الماء 
علامة ثم ينزح منها عشر دلاء مثلاء ثم تعاد القصبة فينظر كم انتقص 
فينزح لکل قدر منها عشر دلاء» وهذان عند آبي يوسف رحمه الله» وعند 
محمد رحمه الله » ازج امي دلو إلى انما فکأنه بنی قوله على ما 
شاهد في بلده. 

وعند أي حنيفة رحمه الله في [الجامع الصغير] في مثله ينزح حتى 
يغلبهم الماء ولم يقدر القلة بشيء كما هو دأبه» وقيل: يؤخذ بقول 
رجلين لهما بصارة في مر الماء وهذا تشبه بالفقه . 
ب رقة المالكة : 

ال الشيخ ليل وإن زال تغير النجس لا بكثر: مطلتق فأستحسن 


(۱) [البداية] ا (۲۱/۱» ۲۲)» ویرجم ل: [المبسوط] (۰/۱ ٠۰‏ و[کتز الدقائق] وشرحه 
[تبيين الحقائق] (۲۸/۱)ء و[ملتقى الأبحر] وشرحه [مجمع الأنهر] (۳۳/۱)ء و[بدائع الصنائم] 
«(A€/1)‏ و[المختار] »)۳١ /١(‏ و[الفرائد السنية] وشرحها, e e‏ کلاهما للكواكي 
(۷/). 


(2)حكم استعمال المياه النجمة. 


قاتا 

وقد شرح الحطاب ذلك فقال: : يعني : أن لماءإفا تخر باتجانة ثم 
زال تغیره فلا يخلو؛ إما أن يكون بمكاثرة ماء مطلق خالطه» أم لا 

فالأول: طهور باتفاق» قاله في [التوضيح]ء وذلك كالبئر ينزح منها 
حتى يزول التغير وكالصهريج يتغير بميتة فيترك حتى يكثر ماؤه بمطر 
ونحوه» وقد جهل أبو محمد بعضهم في قوله في ماجل قليل الماء وقعت 
فيه فأرة بطیق حتی یکثر ماؤه ثم یشرب» قال فان فعل شرب وتجهیله في 
تأخير طر حه . 

الثاني : SA RSL‏ 
وسيأتي حکمه» أو من نفسه فلا شيء ومنه ما إذا نزع من الماء الذي لا 
مادة له بعضه فزال تغيره فذكر المصنف تبعاً لابن الحاجب وابن ¿ شاس 
وابن بشير وغيرهم في طهوريته قولين: استحسن بعض الشيوخ القول 
بالطهوريةء ورجح ابن يونس عدم الطهورية فاعترض عليه ابن غازي . 
فیما ذکره عن ابن يونس› وفي [التوضیح] بأنه لم یوجد في کلامه إلا 
الكلام على حكم زوال النجاسة إذا زال عينها بالماء المضاف وسيأتي . 
وذكر ابن مرزوق في شرحه على المختصر نحو ذلك وقال ما معناه: إن 
المصنف حمل كلام ابن يونس على نفس ما نحن فيه فهو وهم» وإن أراد 
أن يقيسه عليه فبعيد» وقد رأيت كلام ابن مرزوق شرح المفصلين 
الأولين من المختصر» وفيه نحو ما ذكره ابن غازي» وقال ابن غازي: لم 
يعرفه ذلك الإمام. ابن عرفة من نقل ابن يونس ولا غيره ممن قبل ابن 
بشير فقال: وقول ابن بشير في طهورية النجس يزول تغيره بلا نزح قولان 


لا أعرفهء فبقي وجدان القولين معاً في المذهب» وإن كان لا يلزم من 
عدم الوجدان عدم الوجود» ولا يلتفت لما حكى آبو زيد القابسي من رد 
بعضهم على ابن عرفة بقول ابن يونس لا أن الراد مقلد لخليل في نقلهء 
كالشارح نعم أغفل ابن عرفة ما ذكره ابن رشد في رسم القسمة من سماع 
عیسی» وذکر بعض کلام ابن ر ولات اک ما يتضح به 
المقصود. | 
ال ول ان وه ع الخ من ما الا مرت هالا 
وننشق والماء کثیر لم يتغیر منه إلا ما كان قريباً منهاء فلما أخرجت 
وحرك الماء ذهبت الرائحة هل يتوضاً به ويشرب؟ 
) قال : إذا خر جت. الميتة فلینزح منه حتی يذهب دسمها والرائحة 
اا کو و ی ی ی 
دلك به. 

قال ابن القاس : الأخير فيه ولم أسمع مالك رخص فيه قط . ابن رشد 
aE E SL E‏ 

ا ا ا ا ا 

الصلاة والسلام فيي بئر بضاعة . 

وقد روى ابن وهب وابن أبي أويس عن مالك في جباب تحفر 
بالمغرب فثسقط فيها الميتة فيتغير لون الماء وريحه.ثم يطيب بعد ذلك : 
أنه لا بأس به» انتهى . فظهر وجود القولين: أحدهما: قول ابن القاسم 
فیما نزح بعضه فأحری إِذا لم ينزح منه شيء؛ لأنه لما لم یعتبر ذهاب 


لتغير مع التزح كان عدم اعتباره مع عدم النزح آولئ. بناء على أن المعتبر 


(2)حكم استعمال المياه النصة 


مخالطة المغير فيجب بقاء حكمه وإن زال التغير . والثاني: رواية ابن وهب 
وابن أبي اويس وقد صححه ابن رشد» وهو الذي ارتضاه صاحب الطراز 
وشيخه أبو بكر الطرطوشي بضم الطاءين وبينهما راءء قال الطراز: ولقد ‏ 
عاينت في صهريج دار الشيخ آبي بكر هرا قد انتفخ وتزلع وتغیر منه ريح 
الماء وطعمه ولونه فنزع الهر وترك الصهريج حتى ينزح فأقام شهراً ثم 
رفع منه الماء فإذا هو سالم الأوصاف» فشرب ذلك الماء في داره» وفيها 
ما یزید على سبعین من آهل العلم وطلبته ولم ينزح منه دلو . انتهی . 

ولعل المصنف أشار إليهما بالاستحسان. ثم إن كلاهما فيما لا مادة 
له أو لم ينزح منه شيء فماله مادة أو نزح بعضه أولى بالطهوريةء وانظر ما 
الذي آنکره ابن عرفة هل القول بالطهررية› أو القول بعدمها وليس فى 
كلامه ما يدل على ذلك صريحاً غير أن المتبادر من كلامه إنما هر إنكار 
القول بالطهوريةء كما يفهم ذلك من كلام ابن ناجي في [شرح المدونة] 
في الكلام على من توضاً من ماء مات فيه دابة» وكذا ذكر ابن الفاكهاني 
في [شرح الرسالة] القولين وشبهة من عدم الطهورية» ونصه: وأما إن 
كان المخالط نجساً فإن غير أحد أوصاف الماء فلا خلاف فى نجاسته 
قلیلا کان و کثیراً ما دام متغیراً» فان زال تغیره بعد فقولان : ۰ 

أحدهما: إنه كالبول فلا ينتقل حكمه»ء وهو المشهور. 

والثاني: أنه يرجع إلى أصله من الطهارة أو التطهيرء وكذلك إن آزیل 
E as iE Sk‏ 
` 

وبعد أن ذكرحكم الماء المتغير بطاهر قال: الثاني : ا تغیره 


ESS E 

وقال البساطي في شرحه: ولو جعل المصنف محل النزاع إذا زال 
التغير بنفسه سلم من المطالبة بالنقل فيما إذا زال بقليل المطلق. 

وقال في [المغني] بعد أن ذكر الخلاف فيما زال تخيره بنفسه: ا 
الشيخ خليل في مختصره به إذا زال التخغير بمطلق يسير وهو في عهدته. 
انتهی . 

قلت : وكلام ابن الإمام يقتضي ثبوت الخلاف فيه» فإنه قال: إذا 
كاثره الطهور حتى غلب عليه وزال به التغير» فالأظهر نفي الخلاف فيه 
إن انتهى إلى ما لو رفع فيه جملة هذا التغير كان كثيراًء أو ثبوته إن انتهى 
إلى ما لو وقع فيه کان قليلاً. 

وقد أطلق بعض من تكلم على هذه المسألة القول بطهوريته عند 
ذهاب التغير بالتكاثر ولا ينفى؛ لأن هذا الماء لما تغير لنجاسة كان نجساً 
فطر وء ماء عليه كطروئه عليه فيجب لذلك أن یراعی کثرته وقلته» انتھی 
e‏ 

وقال اين المواق.غلى قول خليل: :وإن زال تغير 'النجس لا بكثرة 
مطلق فأستحسن الطهورية» وعدمها أرجح (قال ابن عرفة : قول ابن بشير 
في طهوریته النجس یزول تغیره بلا نزح قولان لا أعرفه. 

والذي ينبغي أن تکون به الفتوی» و ول اا ن و راا ان فب 
وابن أبي ويس عنه في جباب تحفر بالمخرب فتسقط فيها الميتة فتغير 


(1) [مواهب الجليل شرح مختصر خليل] )۸٤/١(‏ وما بعدها. 


(2)حكم استعمال المياه النجسة 


لونه وريحه ثم يطيب الماء بعد ذلك آنه لا بأس به). انتهى. فترك نقل 
هذه الرواية ونقل غيرها قصو ر 

ج طريقة الشافعية : 

قال الشيرازي : إذا أراد تطهير الماء التجس نظ TT‏ 
بالتغير وهو أكثر من قلتين طهر بأن يزول التغير بنفسه» وبأن يضاف إليه 
و ا 
وقال النووي شرجا لذلك: إذا زال تغير الماء النجس وهو أكثر من 
قلتین نظر ؛ إن زال بإضافة ماء آخر إليه طهر بلا خلاف» ا 
المضاف طاهراً أو نجساً قليلً أو كثير وسواء صب الماء عليه أو نبع . 
عله» وان زال بنفسه ای بأن لم بُحدث فيه شيا بل زال تغیره بطلوع 
المي أو الريح أو مرور الزمان a‏ وبه قطع 
ف : 

ن ی ي أنه لا يطهر؛ لأنه شىء 
نجس فلا يطهر بنفسة» وهذا ليس بشىء؛ لأن سبب النجاسة التغير فإذا 
زال طهر ؛ لقوله اة e‏ وان زال بأخحذ 
بعضه طهر بلا خلاف» بشرط أن يكون الباقي بعد الأخذ قلتينء فان 
بقي دونهما لم يطهر بلا خحلاف» ویتصور زوال تغیره بأخذ بعضه بان 
ا es‏ ا 
بطب 4 


(۲) [المجموع شرح المهذب] )۱۸۳/١(‏ وما بعدها. . ٠‏ 


وقال الشيرازي أيضاً: :ران کان لین طهر بجع ما ذکرد الا باغ 
دعضه› فإن لم يطهر ؛ ااا ) 

وعلق النووي عليه فقال: هذا الذي قاله متفق عليه . 

وقال الشيرازي أيضاً: وإن كانت نجاسته بالقلة بأن يكون دون القلتين 
لور اد اف آل ت ن ر ان د لار واف ت اة 
قلتين طهر كالأرضن النجسة طرح أعايها ماء حتى غمر النجاسة» ومن 
أصحابنا من قال: لا يطهر؛ لأنه دون القلتين وفيه نجاسة» والأول: 
أصح؛ لأن الماء إنما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه» وههنا ورد الماء 
عليها فلم يجن إذ لو نجس لم طهر الثوب إذا صنب عليه الماء. 

وعلق النووي على ذلك فقال: أما المسألة الأولى: وهي إذا كاثره 
فبلغ قلتين فيصير طاهراً مطهراً بلا خلاف» سواء کان الذي أورده غليه 
طاهراً او القوله کي : ا 
الخىث. . 

TER‏ وهي إذا کون بادا ولم لغ این هل بر 
فيه الوجهان اللذان ذكرهما النتصتف. . ٠‏ 
- وذکر دلیلهما وهما مشهوران» لک الأصح انك الأصنت وسائر 
العراقيين : آنه طهر › وبه قطع منهم شیخهم آبو حامد» وهو قول اين 
سریج » والضحح عند e‏ ل اشا وه ا منه القاضى 

وقال إمام الحرمين : د 
هفواتهء إذ لا معنى لخسل الماء من غير أن يبلغ قلتين . قال: فلا يتمارى 


()حكم استعمال المياه النجسة 


في فساده» وكذا صحح البغوي والرافعي عن الطهارة› وهو الأصح ' 
د طريقة الحنابلة : | 

قال عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة : 

القسم الأول: أحدها: ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين 
طاهرتین : إما أن يصب فيه» أو ينبع فيه فيزول بها تغيره إن كان متغير 
وإن لم يكن متغيرا طهر بمجرد المكاثرة؛ لأن القلتين لا تحمل الخبث ‏ 
ولا تنجس إلا بالتغير؛ ولذلك لو ورد عليها ماء نجس لم ينجسها مالم 
يتير به› فكذلك إذا كانت واردة» ومن ضرورة الحكم بطهارتهما طهارة 
ما اختلطتا به . E‏ 

القسم الثاني : أن يكون وفق القلتين : فلا يخلو من أن يكون غير متغير 
بالنجاسة فيطهر بالمكاثرة المذكورة لا غيرء الثانى: أن يكون متغيراً 
فيطهر بأحد أمرين: بالمكاثرة المذكورة إذا أزالت التخغير» وبتركه حتى 
یزول تغیره بطول مکثه . 

القسم الثالث: الزائد عن القلتين فله حالان: 

أحدهما: أن يكون نجساً بغير التغير فلا طريق إلى تطهيره بغير 
المكاثرة. 

الثانى : أن يكون متغيرا بالنجاسة فتطهيره بأحد أمور ثلاثة : المكاثرة» 
أو زوال تغیره بمکثه؛ وأن ينزح منه ما يزول به التغير ويبقى بعد ذلك 


.)۱۸۸/١( المرجع السابق‎ )١( 


قلتان فصاعدا فإنه إن بقي ما دون القلتين قبل زوال تغيره لم يبق التغير 
علة تنجسه؛ لاآنه تنجس بدونه» فلا يزول التنجیس بزواله؛ ولذلك طهر 
الكثير بالنزح وطول المكث ولم يطهر القليل» فإن الكثير لما كانت علة 
تنجيسه التغير زال تنجيسه بزوال علته» كالخمرة إذا انقلبت خلا والقليل 
علة تنجيسه الملاقاة لا التخير فلم يؤثر زوال التنجيس انتهى .“ 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في قاعدة التطهير للمياه وعدم 
الفرق بين المياه والمائع . والجواب على شبهة من فرق بينهما-قال: 

إذا عرف أصل هذه المسألة فالحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها كالخمر 
لما كان الموجب لتحريمها ونجاستها هى الشدة فإذا زالت بفعل الله 
تعالى طهرت بخلاف ما إذا زالت بقصد الآدمي على الصحيح» كما قال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لا تأكلوا حل خمر إلا خمرا بدأ الله 
بفسادها» ولا جناح على مسلم أن يشتري من خل خمر من أهل الذمة إذا 
لم يعلم نهم تعمدوا إفسادها؛ وذلك لان افتناء الخمر محرم» فمتی دمتی 
a EREY‏ والفعل المحرم لا يكون سياً 

وأما إذا اقتناها لشربها واستعمالها خمرا فهو لا يريد تخليلهاء وإذا 
جعلها الله خلا كان معاقبة له بنقيض قصده فلا يكون في حلها وطهارتها 
ممسدة . 


(1) [المغني] )١١/١(‏ الطبعة الثالثة - طبعة دار المنار سنة ۷١۳١ء‏ ويرجع إلى الكافي] (۱۳/۱) 
ويرجع إلى [الفروع] (١/۸۸)ء‏ [والإنصاف] )٠۳/١(‏ وما بعدهاً. 


(2)حكم: استعمال المياه النجسة 


.وما سائر النجاسات فيجوز التعمد لإفسادها؛ لأن إفسادها ليس 
بمحرم كما لا يحد شاربها؛ لأن النفوس لا يخاف عليها بمقاربتها 
المحظور كما يخاف من مقاربة الخمر؛ ولهذا جوز الجمهور أن تدبغ 
جلود الميتة» وجوزوا أيضاً إحالة النجاسة بالنار وغيرها: والماء لنجاسته 
سببان: (أحدهما): متفق عليه» والآخر مختلف' فيه» فالمتفق عليه: 
التغير بالنجاسة» فمتى كان الموجب لنجاسته التغير فزال التغير كان 
طاهراً کالثوب المضمخ بالدم اذا غسل عاد طاهراً (والثاني): القلة. فإذا 
کان الماء قليااً ووقعت فيه نجاسة ففي نجاسته قولان للعلماء : فمذهب 
الشافعي وأحمد في إحدى عَنه: آنه نجس ما دون القلتين» 
وأحمد في الرواية ل يستثني البول والعذرة المائية» فيجعل 
ما آیکن اہ نجس بوقرع ذلك فی ومذهب أبي حنيفة : س 
وصلت إليه الحر كة» ومذڏذهب آهل المدينة وأحمد في الرواية 1 الثالثة : 
لاينجس ولو لم يبلغ قلتين. ٠‏ 

واختار هذا القول بعضص اللا کالوياني. 
وقد نصر هذه الوا قف ابات الشافعي»› كما نصر الأول طائفة 

كثيرة من أصحاب أحمد» لكن طائفة من أصحاب مالك قالوا: إن قليل 
الماء ينجل بقليل النجاسة ولم يحدوا ذلك بقلتين. وجمهور أهل 
المديتة أطلقوا القول: فهؤلاء لا ينجسون شيا إلا بالتغير» ومن سوى 
بين الماء والمائعات كإحدى الروايتين عن أحمد» وقال بهذا القول الذى 
هو رواية عن أحمد قال في المائعات كذلك كما قاله الزهري وغيره» 
فهؤلاء لا ينجسون شيا من المائعات إلا بالتغير» كما ذكره البخاري في 


[صحيحه]» لكن على المشهور عن امد اعتبار اين في ا الماء.. 
وكذلك في المائعات إذا سويت به. ) 

فنقول: إذا وقع في المائع ا 
الجميع طاهرا إذا لم يكن متخيراً» وإن صب عليه ماء قليل دون القلتين 
وصار الجميع كثيرافوق القلتين ففي ذلك وجهان فى مذهب أحمد: | 

(أحدهما): وهو مذهب الشافعي في الماء: أن الجميع طاهر . 

(والوجه اا أنه لا يكون طاهراً حتى يكون المضاف كثراً 
والمكاثرة المغتبزة أن يصب الطاهر على النجس» ولو صب النجس»› 
على الطاهر الكثير كان كما لو صب الماء النجس على ماء كثير. طاهر 
أيضا» وذلك مطهر له إذا لم يكن متغيراًء وإن صب القليل الذي لاقته 
النجاسة على قليل لم تلاقه النجاسة وكان الجميع كثيرا فوق س کان 
كالماء القليل إذا ضم إلى القليل. ٠‏ 

وفي ذلك الوجهان المتقدمان» وهذا القول الذي ذکرناه في المائعات 
كالماء هو الأظهر في الدلالةء بل لو نجس القليل من الماء لم يلزم 
تنجس الاأشربة والأطعمة؛ ولهذا أمر مالك بإراقة ما ولغ فيه الكلب من 
الماء القليل» كما جاء في الحديث» ولم يأمر مالك بإراقته من الأطعمة 
والأشربة واستعظم إراقة الطعام والشراب بمثل ذلك؛ وذلك لأن الماء لا 
ثمن له في العادة بخلاف أشربة :المسلمين وأظعمته 
من المشقة والحرج ما لا يخفى على الناس» وقد تقدم أن جميع الفقهاء 
يعتبرون رفع الحرج في هذا الباب» فإذا لم ينجشوا الماء الكثير للحرح 
نکیف پنجسون نظیره ه من اللأطعمة اوالاش والحرح في ذلك أشێ؟! 


(2)حكم استعمال المياه النجسة 


ولعل المائعات الكثيرة لا تكاد تخلو من نجاسة. 

(فإن قيل): الماء يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه أولى وأحرى 
بخلاف المائعات . 

(قيل): الجواب من وجوه: 

(أحدها) : أن الماء إنما دفغها عن غيره؛ لأنه يزيلها عن ذلك المحل 
وتنتقل معه فلا يبقى على المحل نجاسة» وأما إذا سقطت فيه فإنما كان 
طاهرا لاستحالتها فيه» لا لكونه أزالها عن نفسه؛ ولهذا يقول أصحاب 
أبي حنيفة : إن المائعات كالماء في الإزالة» وهى كالماء فى التنجيس› 
فإذا كانت كذلك لم يلزم من كون الماء يزيلها إذا زال معها أن يزيلها إذا 
كانت فيه . ونظير الماء الذي فيه النجاسة الخسالة المنفصلة عن المحل 
وتلك نجسة قبل طهارة المحل. . 

وفيها بعد طهارة المحل ثلاثة أوجه: هل هي طاهرة أو مطهرة أو 
ئجسة . 

وأبو حنيفة نظر إلى هذا المعنى فقال: الماء ينجس بوقوعها فيه وإن 
کان یزیلها عن غیره» کما ذکرناه. 

فإذا كانت النصوص وقول الجمهور على آنها لا تنجس بمجرد 
الوقوع مع الكثرة» كما دل عليه قول النبي يي : «الماء طهور لا ينجسه 
شيء). وقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث». فإنه إذا كان 
طهورا يطهر به غيره» علم أنه لا ينجس بالملاقاة» إذ لو نجس بها لكان 
إذا صب على النجاسة ينجس بملاقاتهاء فحينئذ لا ينجس بوقوع النجاسة 
فيه » لكن إن بقيت عين النجاسة حرمت وإن استحالت زالت» فدل ذلك 


على أن استحالة النجاسة بملاقاته لها فيه لا ينجس وإن لم تكن قد زالت 
عن المحل فإن من قال: إنه يدفعها عن نفسه كما يزيلها عن غيره فقد 
خالف المشاهدة. وهذا المعنى يوجد في سائر الأشربة من المائعات 
وغيرها. 

الوجه الثانى: أن يقال: غاية هذا أنه يقتضى أن يمكن إزالة النجاسة 
المائم» وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد» كما هو مذهب أي 
حنيفة وغيره» وأحمد جعله لازماً لمن قال: إن المائع لا ينجس بملاقاة 
النجاسة؛ وهذا لأنه إذا دفعها عن نفسه دفعها عن غيره» کما دکروه في 
و ا ی ا و و ا 
على هذا القول. 

وهذا هو القياس» فنقول به على هذا التقديرء› وان کان لا یازم من 
دفعها عن نفسه دفعها عن غيره؛ لكون الإحالة أقوى من الإزالة» فيلزم 
من قال: إنه يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات أن تكون 
المائعات كالماء» فإذا كان الصحيح في الماء: أنه لا ينجس إلا بالتغير إما 
مطلقاًء وإما مع الكثرة» فكذلك الصواب في المائعات. 

وفي الجملة التسوية بين الماء والمائعات ممكن على التقديرين› 
وهذا مقتضى النص والقياس في مسألة إزالة النجاسات وفى مسألة 
ملاقاتها للمائعات: الماء وغير الماء. ۰ 

ومن تدیر الأصول المنصوصة المجمع عليها والمعاني اة 
المعتبرة ة في الأحكام الشرعية - تبين له أن هذا هو أصوب الاأقوالء فإن 
نجاسة الماء والمائعاث بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوض والأقيسة 


(2)حكم استعمال المياه النجة 


وكون حكم النجاسة يبقى في مواردها بعد إزالة النجاسة بمائع أو غير 
غ بعيد عن الأصول وموجب القياس» ومن كان فقيهاً خبيراً بمأخذ 
الأحكام الشرعية وأزال عنه الهوى تبين له ذلك» ولكن إذا كان فى 
استعمالها فساد فإنه ينهى عن ذلك» کما کان ینهى عن ذبح الخيل التي 
يجاهد علبهاء والإبل التي يحج عليهاء والبقر التي يحرث عليهاء ونحو 
ذلك ؛ لما في ذلك من الحاجة إليها لا لأجل الخبث. 
كما ثبت في الصحيح عن النبي ب لما كان في بعض أسفاره مع 
الصحارة ونمدت. آزوادهم» فاستأذنوه في نحر ظهورهم» فأذن لهم» نم 
أتى عمر رضي الله عنه فسأله أن يجمع الأزواد فيدعو الله بالبركة فيها 
ويبقى الظهر› ففعل دلك 
مت ھم م ر تی کن دای ب روب" الان لار 
e E E NEC E‏ الأعيان 
لا يمکن الاستنجاء بهاء e‏ فالقول في المائعات کالقول في 
الحامدات . ) 
(الوجه الثالث): أن يقال : ا المائعات اة طبعها أقوى 
من إحالة الماء و تخیر الماء بالنجاسات E‏ المائعات»› فإذا كان 
ا 
-(الوجه الرابع): :أن النجاسة إذالم يكن لها في الما والمالم طم ولا 


لون ولا ریح فلا نسلم بن يقال بنجاسته صلا e‏ المنقلبة أو 
بلغ وطرد ذلك في جميع صور الاستحالة. 

فإن الجمهور على أن“ المستحيل من النجاسات ااا کما هو 
المعزوف عن ءالحنفية .والظاهرية وهو أحد وين ر في مذهب مالك 
وأحمد ووجه في مذهب الشافعي . 

(الوجه الخامس): إن دفع المائعات ااا ق کدفع الماء لا 
يختص بالماء» بل هذا الحكم ثابت في التراب وغيره. ١‏ 

فإن العلماء اختلفوا فى النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس 
اال ااام اا ع دا و 

أحدهما : تطهر : وهو مذهب بی حنيفة» وأحد القولين فی مدهب 
الشافعي وأحمد» وا ل ۰ 

فإنه قد ثبت عن ابن عمز آنه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر:وتبول 
في مسجد النبي ية ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك» وفي [الشنن] أنه 
قال: «إذا أتى أحدكم المسجد لينظر في نعليه» فإن كان بهما ۳ 
فليدلكهما بالترات فإن التراب لهما طهور». ا 
. وكان الصحابة - كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.وغیره - یخوضون 
في الوحل ثم يدخلون فيصلون بالناس ولا يغسلون أقدامهم . وأوكد من 
هذا قوله با فى ذيول النساء إذا أصابت أرضاً طاهرة بعد أرض خبيثة : 
«فتلك بتلك»» وقال: (ايطهره ما بعده» . 

وهذا هو أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره» وقد نص عليه أحمد 


(2)حكم استعمال المياه النصسة 


في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها كريم''“ بن يعقوب 
الجوزجانى» وهى من أجل المسائل؛ وهذا لأن الذيول تتكرر ملاقاتها 
ات ا 

فإذا كان الشارع قد جعل الجامدات تزيل النجاسة عن غيرها لأجل 
ak i‏ ارول ا علم أن ذلك 
وصف لا یختص بالماء" . وإذا كانت الجامدات لا تنجس بما استحال 
إليها من النجاسة فالمائعات آولی وأحری؛ لأن إحالتها أشد وأسرع . 
۲ -الاستحالة برمی تراب ونحوه فيها : 

اختلف أهل العلم في ذلك : 

فمنهم من قال بعدم الطهارة . 

ومنهم من قال بالطهارة. 

وفيما يلي ذكر القولين مع الأدلة والمناقشة : 

أما القائلون: بأنه لا يطهر: فبعض الشافعية وبعض الحنابلة ومن 
وافقهم من آهل العلم. ) 

قال الشيرازي: وإن رد أو جص فزال التغير ففيه قولان. 

وقال النووي في [شرح م المهذت] : : وصحح الأكثرون: أنه لا يطهر 
وهو المختار .. وقيد النووي صورة ااا بأن کون بکدر ولا تغیر له ما 
إذا ضفا فلا يبقى خلاف» بل إن كان التغير موجوداً فنجس قطعاً وإلا 


(۱) في نسنخة إيزأهيم. 
(۲) [المجموع] )٥٠۳/۲١(‏ وما بعدها. 


فطاهر قطعاً» صرح به المتولي وغيره» ولا فرق بين أن يكون التغير 
بالطعم أو اللون أو الرائحة» ففي الجميع قولان". 
وقال ابن قدامة. وإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء فأزال التغير لم 

قال في [المبدع] تعليقاً على ذلك: أي طهور أو بغير الماء كالتراب 
والخل ونحوهما لا مسك فأزال التغير لم يطهر على المذهب""» وقال 
المرداوي: اعلم أن الماء النجس تارة يكون كثيراً وتارة يكون يسيرأًء فإن 
کان كثيراً وكوثر بماء يسير أو بغير الماء لم يطهر على الصحيح من 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» انتهى المقصود” . 

واستدل لهذا: بآنه كما آنه لا يطهر إذا طرح فيه كافور أو مسك فزالت 
رائحة النجاسة فلا يطهر هناء ونوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكافور 
يجوز أن تكون الرائحة باقية فيه دائماً لم تظهر لغلبة رائحة الكافور 
والمسك» ذكر ذلك الشيرازي فى [المهذب]. 

واستدل أيضاً: بأنه وقع الشك في زوال التغيرء وإذا وقع الشك في 
سبب الإباحة» لم تثبت الإباحة» كما لو رأى شاة مذبوحة في موضع فيه 
مسلمون ومجوس» وشك هل ذبحها المجوسي أو المسلم لا تباح» ذكر 
ذلك النووي في [شرح المهذب]ء وبأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن 
غیره من باب آولى» ذكره في [المبدع]. 
(۱) [المهذب] وشرحه .)۱۸١ /١(‏ 


(۲) [الإتصاف] .)٦11/١(‏ 
(۳) [المبدع] )١۳/١(‏ وما بعدها. 


(2)حكم استعمال المياه النجبة 


وبأنه يستر النحاسة ر ج متب ال 

القول الثاني : آنه طاهر : وهذا قول المالكية إذا لم تظهر فيه أوصاف 
الملقى» وهو أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد. ) 

جاء في [مواهب الجليل]: وأما إذا زال التغير بإلقاء تراب فيه أو 
طين› فقال في [الطراز]: i a‏ 
TET‏ 

وقال الشيرازي : ای لشافعي - فى حرملة يطهر» وهو 
الأرج ٠.‏ ا 

وعلق النووي على ذلك فقال: اختلف المصنفون في الأصح من 
القولين» فصحح المصنف هنا وفي التنبيهء وشيخه القاضي آبو الطيب 
وأبو العباس الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارةء وهواختیار المزني ) 
والقاضي أبى حامد" . 

وقال ابن قدامة وخر آن بنل 5 

وعلق على ذلك صاحب [المبدع] فقال: وقاله بعض این( 

a‏ بأن علة النجاسة زالت وهي التغيرء آشبه ما لو زال 
بالمكانرة EN a‏ فول أن يطهر» إذا كان 


.)۸٠٥ /١( ل[مواهب الجليل]‎ )1( 

(۲) [المهذب] ومعه [المجموع] .)۱۸٥ /١(‏ 
(۳) [المجموع] ومعه [المهذب] .)۱۸١ /١(‏ 
)٤(‏ [المقنع] وعليه [المبدع] .)٦۳/١(‏ 

(0) [المبدع] ومعه [المقنع] (۳/1(. 

.)1۳/١( [المبدع]‎ )0 


eT 

۳ -الاستحالة بسقى النباتات بها وشرب الحيوانات إياها: 

أما الاستحالة بسقي النبات بها فقد تكلم أهل العلم في حكم ذلك : 
فمنهم من قال : إن هذه الزروع طاهرة مباحة» ومنهم من قال: إنها 
ا هة 

وممن قال بطهارتها: أبو حنيفة» وبعض المالكية» والشافعي» وهو 
قول في مذهب أحمد قال ابن المواق على قول خليل: (وزرع بنجس) 
ابن يونس: القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر» وكذلك الماء النجس 
یسقی به شجر أو بقل › فالثمرة والبقلة طاهرتان". 

وقال ابن قدامة: قال ابن عقيل: يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم 
i ehl‏ وهذا قول أكثر الفقهاء منهم : أبو حنيفة» 
والشافعى" 

واستدل لهذا بالأثر والمعنى : 

أما الأثر : فهو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه کان يدمل آرضه 
بالعذرة ویقول: و ) 

قال ابن قدامة : والعرة: عذرة الناس» استدل بهذا الأثر ابن قدامة 

وأما المعنى : فإن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة كالدم 


.)٦٦/١( ا[لإنصاف]‎ )1( 

NA N ENS (۲( 
.)۷۳١۷۲/۱۱( [المغني] ومعه [الشرح]‎ )۳( 

() المرجع السابق. 


(5)حكم استعمال المياه النصة 


يستحيل في أعضاء الحيوان ويصير لبا . ) 

القول الثاني : إنها لا تطهر : اا ا اال 
وافقهم من آهل العلم. 

E E TIT قال ابن قدامة:‎ 
os 

وقال المرداوي على قول ابن قدامة: (وما سقي بالماء النجس من 
الزروع والثمر محرم) قال: وينجس بذلك» وهو المذهب نص عليه 
وعليه جماهير الأصحاب"“ 

وقيد ذلك [بالمغني] فقال: فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات 
ل ا خمت و ااك الطاهرات^“ 

واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى . 

أما السنة: فما ذكره ابن قدامة في [المغني]ء قال: وروي عن ابن ٠‏ 
عباس رضي الله عنهما قال : کنا نكري آراضي رسول الله یا ونشترط 
عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس. 

وأما المعنى: فإنها تتغذى بالنجاسات وتترقى فيها أجزاؤها 
والاستحالة لا تطه ”. 


(1) المرجع السابق. 

(۲) (الإنصاف] (۲/ ۳۹۷۰۱۰). 

(۳) االمغني] ومعه الشرح .)۷۳١۷۲/۱۱(‏ 
(4) [المغني] ومعه الشرح .)۷۳١۷۲/١۱(‏ 
)٥(‏ [المغني] ومعه الشرح .)۷۳١۷۲/۱۱(‏ 


وأما شرب الحيو انات إياهاء فإننا نذكر كلام العلماء وأدلتهم في حكم 
لحوم الجلالة وألبانها مع المناقشة: 

ومن أوسع ما جاء في ذلك: ما ذكره ابن قدامة رحمه الله قال: قال 
أحمد: أكره لحوم الجلالة وآلبانها . قال القاضي في [المجرد]: هي التي 
تأكل القذر» فإذا كان أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنها وفي بيضها 
روایتان» وإن كان يكثر علفها الطاهر لم يحرم أكلها ولا لبنهاء وتحديد 
الجلالة بكونه أكثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحمد» ولا هو ظاهر 
کلامه» لکن یمکن تحدیده بما یکون كيرا في مأکولها ویعفی عن 
وقال الليث: إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها إلا الرجيع . 

وقال ابن موسى: فى الجلالة روايتان: إحداهما: آنها محرمة: 
والثانية : أنها مكروهة ا وهذا قول الشافعي» وكره أبو حنيفة 
لحومها والعمل عليها حتى تحبس» ورخص الحسن في لحومها 
وألبانها؛ لأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب 
الخمر لا يحكم بتنجس أعضائهء والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات 
لا يكون ظاهره نجساً ولو نجس لما طهر بالإسلام ولا الاغتسال» ولو 
ننجست الجلالة لما طهرت بالحبس . 

ولنا ما روی ابن عمر قال: (نهی رسول الله اة عن کل الجلالة 
وألبانها) رواه أبوداود» وروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: 
(نهى رسول الله َة عن الإبل الجلالة» وأن يؤكل لحمها ولا يحمل 
عليها إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلق أربعين ليلة) رواه الخلال 


بإسناده» ولأن لحمها يتولد من النجاسة فيكون نجساً كرماد النجاسة. 

وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه» وإنما يتغذى الطاهرات 
وكذلك الكافر في الغالب» A‏ 

واختلف في قدره: 4 

فروي عن أحمد انها تحبسن ثلاث سو اء كانت طائرا أو بهيمة» وکان 
ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثاً» وهذا قول أبى ثور؛ لأن ما طهر 
حيواناً طهر الأخر كالذي نجس ظاهره. و الأخرى تحبس الدجاجة 
ثلاثاً» والبعير والبقرة ونحوهما يحبس أربعين» وهذا قول عطاء في الناقة 
والبقرة؛ لحديث عبدالله بن عمرو» ولأنهما أعظم جسماً وبقاء علفهما 
e‏ اانا 

ومن هذا تبين: أن القول بطهارة النجاسات والمياه بالاستحالة في 
الحيوانات والباتات إلى لحم وعظم ولبن وغير ذلك - هو قول أكثر 
الفقهاءء لتغيرها من فساد إلى صلاح وتبدل حققتها الخبيثة إلى حقيقة 
آخری یشملها وصف الطيب في قوله تعالى : وياله الطيبّتِ4 
وقوله تعالى : # ملوك مادا EKER‏ ابت ). فکان ما 
تولد عنها بالاستحالة طاهراً حلالاً أله وشربه. ' 

؛ -حكم استعمال مياه المجاري بعد استحالتها وزوال أعراض النجاسة منها : 

ا ا ا ا ا 


)١(‏ االمغني] ومعه وو A‏ درج الإنصاف] )۰ e e‏ ا 
ص (۳۱۲). ) 


بصب ماء طهور فيه باتفاق» آو بطول مكث» أو تأثير الشمس ومرور 
الرياح عليه» أو برمي تراب ونحوه فيه على الراجح عند الفقهاء؛ لزوال 
الحكم بزوال علته. 

وعلى هذا: فإذا كانت مياه المجاري المتنجسة وهي بلا شك كير - 
تتخلص بالطرق الفنية الحديثة مما طرأً عليها من النجاسات» فإنه يمكن 
حينئذ أن يحكم بطهارتها لزوال علة تنجسهاء وهي تغير لونها أو طعمها 
أو ريحها بالنجاسة» والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً وبذلك تعود 
هذه المياه إلى أصلهاء وهو الطهورية ويجوز استعماله في الشرب ونحوه 
وا الة الأحداث والأخباث وتحصل بها الطهار من الأحداث 
والأخباث» إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشاً عن استعمالها فيمتنع 
استعمالها فيما ذكر محافظة على النفس» وتفادياً للضرر» لا لنجاستها 
ولكن لو استعملها فى إزالة الأحداث أوالأخباث صحت الطهارة. 

و للا أا ف دك و اال ا ى 
ا إلى ذلك سبيلاً؛ احتياطاً للصحة» واتقاءَ للضرر» وتنزهاً عما 
تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع والفطر السليمة. ) 

هذا ما تيسر» وبالله التوفيق» والحمد لله زرب العالمين› و اله 
ی وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


CE Tee E‏ لالز ا 
عبدالله بن سليمان بن نيع عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان ‏ عبدالرزاق عفيفي ‏ عبدالعزيز بن عبداله بن باز 


()حكم استعمال المياه النجصسة 


قرار رقم )٦٤(‏ فی ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ھ' 

الحمد لله وحده» وصلی الله وسلم على من لا نبي بعده محمد» وعلی 
آله وصحبه» وبعد : 

ففي الدورة الثالثة عشرة لهيئة كبار العلماء المنعقدة فى النصف الآخر 
ر رل د ما اطا و عل ع ال 
التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في إحالة موضوع الاستفتاء الوارد إلى 
الرابطة من رئيس تحرير جريدة ( مسلم نيوز) الصادرة بكيب تون إلى 
هيئة كبار العلماء؛ لإعداد بحث في الموضوع» وتقرير ما تراه الهيئة 
نحوه» والمتضمن الإفادة بأن المسلمين في تلك الجهة يواجهون مشكلة 
كبيرة بسبب ما أقدم عليه مجلس مشروع التحقيقات العالمية والصناعية 
الذي يعمل على إنتاج ماء للشرب النقي من مياه المجاري» وأنهم 
يسألون عن حكم استعمال هذه المياه بعد تنقيتها للوضوء. 

بناء على ذلك فقد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل ' 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» كما اطلع المجاس على خطاب 
معالي وزير الزراعة والمياه رقم (۱۳۹۹/۱) وتاریخ A A/0‏ 
وبعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلى : 

بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر 
إذا زال تغيره بنفسه» أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث» أو 
تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته. 

وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائلء 
وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طراً عليها من النجاسات» بواسطة 


أبحاث فينة كبار العلماء @ 


الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح 
والتطهير حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من 
النجاسات» كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا 
تطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم. 

لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث 
تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة من طعم ولا لون ولا 
ريح» ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث» وتحصل 
الطهارة بها منها» كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشاً 
عن استعمالها فيمتنع ذلك؛ محافظة على النفس» وتفادياً للضرر لا 
لنجاستها. 

والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها فى استعمالها 
للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل؛ احتياطا للصحةء و 
وتنزهاً عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع . 

والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


هيئة کبار العلماء 
ر ٹیس الدو ر 6 
عبدالله خباط عبدالله بن محمد بن حميد محمد بن على الحركان 
سليمان بن عبيد عبدالعزيز بن صالح . عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
راشد بن خنین محمد بن جبیر عبدالرزاق عفيفي 
عبدالله بن غديان صالح بن غصون إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
عبدالله بن قعود عبدالله بن منیع عبدالمجید حسن 


صالح بن لحيدان 


we 


)0( 
جباية الزكاة 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


انا 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

فاء على ها تقزر فى الدورة العامة لهه كار العكاء المهقةة ف 
الرياض› في آخر ربيع الأول وآول ريع الثاني - عام ۳۹۷١ه»‏ من إدراج 
موضوع جباية الزكاةء واللائحة التنفيذية للجباية» الوارد من المقام السامي 
برفق خحطابه رقم ۳/ ش/ ۲۹۳ وتاريخ ٠۳۹۷ /١ /٤‏ ه. وأن اللجنة تعد في 
ذلك بحثاً يعرض على الهيئة في الدورة الحادية عشرة ‏ كتبت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية بحثاً مختصراً مشتمااً على العناصر الآتية : 
١‏ -حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطة. 
۲ -النظر فى زكاة عروض التحارة. 
۳ -زكاة الديون التي لالإنسان على غيره. 
e ٤‏ 
ه -التعزير بالمال. 


(0)جباية: الزكاة 


وفيما يلي الكلام على هذه العناصر تباعاًء والله الموفق . 
أولا: حق ولي الأمر في تولى جباية الزكاة من الأموال الباطنة: 

قد یکون الإٍمام عادلاً وقد يکون جائراً وقد يکون جوره في 
توزیعها» وقد يکون في سائر عمله» وفي كل ذلك قد يطلبهاء وقد 
يدفعها صاحبها إليه بدون طلب . 

وفيما يلي نقول مختصر' ا 
الأدلة والمناقشة : u‏ 
١‏ -التقول من كتب الحنفية. 

- قال الكاسانى: وأما المال الباطن الذي يكون فى المصر فقد قال 
عامة مشايخنا إن رسول الله ب طالب بزكاته وأبو بكر وعمر طالب 
وان طا راا ولا کرت رال لای ورن ارد عه عا 
على الأمة وفى تفتيشها ضررا بأرباب الأموال فوّض الأداء إلى أربابها . 

ا ت ا ار رو الا رای الم دی راا 
وقال: لم يبلغنا أن النبي يي بعث في مطالبة المسلمين بزكاة الورق 
وأموال التجارة» ولكن الناس يعطون ذلك» ومنهم من يحمل إلى الأئمة 
فيقبلون منه ذلك» ولا يښشألون أخداً عن مبلغ ماله ولا يطالبونه بذلك ' 
إلا ما كان من توجيه عمز رضى الله عنه العشار إلى الأطراف وكان ذلك 
منه عندنا - والله آعلم عمن بعد داره وشق عليه أن يحول صده إليه 
E E el gC LES‏ 
وأمر أن يأخذوا من تجار الما ن ما يدفعونه إ إلنه» وکان ذلك من عمر 
تخفيفاً على المسلمين› إلا أن على الإمام مطالبة أرباب الأموال 


أبحاث هينة كبار العلماء 
العين وأموال التجارة بأداء الزكاة إليهم سوى المواشي والأنعام» 
وأن مطالبة ذلك إلى الأئمة إلا أن يأتي أحدهم إلى الإمام بشيء من 
ذلك فيقبله» ولا يتعدى عما جرت به العادة والسنة إلى غيره» تھی 
e‏ 

ب - قال الزيلعي: وأما أخذ الصدقات فإلى الإمام» كذا كان من 
أيامه عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر وعمر» وفوّض عثمان إلى 
أربابها في الأموال الباطنة إذالم يمر بها على العاشر » فبقي ما وراءه على 
الأصل» وروي أن عمر أراد ن يستعمل أنس بن مالك على هذا العمل» 
فقال له: ا فلا ترضی أن 
أقلدك ما قلدنيه رسول الله عل" . 

۲ . التقول من كتب المالكية: 

- جاء في [المدونة ] : وقال مالك : إذا كان الإمام يعدل لم يسع 

الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك» ولكن يدفع زكاة الناض 
إلى الإمام ويدفعه الإمام».انتهى المقصود . 

ب - قال ابن المواق: وأما عدم إجزاء الزكاة إن طاع لدفعها لجائر . 
فقال ابن العربي : هل يجوز أن يحتجز من زكاته عن الوالي ما يعطى 
للمحتاح؟ 


(۱) [بدائع الصنائم] (۲/ .)٠۳١‏ ويرجع أيضاً إلى [حاشية ابن عابدين] (۲/ .)١‏ 

(۳) ا[تبيين الحقاتق شرح كنز الدقائق] (۱/ ۲۸۲). 

(۳) [المدونة] (۱/ ۲٤٤‏ ۔ ۲)» لمختصر حلیل] ومعه a a‏ 
ویرجع إلى [مواهب الجليل] نفسه. ‏ ) 


(0)جباية الزكاة 


غاصب فوجب عليه شرعاً. 
اللخمى : إدا كان الإمام غير عدل ومكنه صاحبه منها مع القدرة على 
إخفائها عنه لم تجزه ووجب إعادتهاء انتهى . 

ونحو هذا عبارة التونسي. ابن رشد: الأصح قوله في [المدونة] 
وأحد قوليه في سماع عيسى وقول ابن وهب وأصبغ : أن ما يأخذه الولاة 
من الصدقات تجزىء وإن لم يضعوها موضعها؛ لأن دفعها إليهم واجب 
لما في منعنا من الخروج عليهم المؤدي إلى الهرج والفسادء فإذا وجب 
أن تدفع إليهم وجب أن تجزىء ''. انتهى المقصود. 

ج - قال القرطبي : وإذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرف لم يسغ 


للمالك آن يتولى الصرف بنفسه في الناض ولا فى غيره» وقد قيل: إن ' 


زكاة الناض على أربابه. 

وقال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين 
خاصة» فإن احتيج إلى صرفها لغيرهما من الأصناف فلا يفرق عليهم إلا 
الإمام. انتهى”". 

د - وقال القرطبي على قوله تعالى: خد من موي صدََةً 4 
اختلف في هذه الصدقة المأمور بها : 

فقيل : هي صدتة الفرض . 
)١(‏ نفس المرجع السابق وإلى حاشية الدسوقي 0٥٠۲١‏ . . 


(۲) [الجامع لأحكام القرآن] للقرطبي (۸/ ۱۷۷). 
(۳) سورة التوبةء الآية ٠٠١‏ . 


قولان: وبالجواز آقول؛ لاأنه قادر على استخراج حق مسلم من يد 


Bum‏ ابحاث هڼ دبر السب ي مخت اسای 


7, 


قاله جويبر عن ابن عباس» وهو قول عكرمة فيما ذكر القشيري. ٠‏ 

وقيل : هو مخصوص بمن نزلت فيه» فإن النبي هة آخذ منهم ثلث 
آموالهم» وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء؛ ولهذا قال مالك : 
إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجز أه إخراج الثلث؛ متمسكاً بحديث أبي 
وعلى القول الأول فهو خطاب للنبي با يقتضي بظاهره اقتصاره عليه 
فلا يأخذ الصدقة سواه ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه وزوالها 
بموته» وبهذا تعلق مانعو الزكاة على أبى بكر الصديق» وقالوا: إنه كان 
ا عرفا مها ايرو واا علا ون اها 
ونظم في ذلك شاعرهم فقال : 3 

أطعنا رسول الله ما كان بيننا ٠‏ فيا عجباًما بال مُلْك أبي بكر 

وإن الذي سألوكم فمنعتم- لكالتمر أو أخلى لديهم من التمر 

سنمنعهم مادام فينابقية كرام على الضراء في العسر واليسر 

وهذا صنف من القائمين على أبي بكر أمثلهم طريقة» وفي حقهم قال. 
أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ٠‏ 

قال ابن العربي: أما قولهم : إن هذا خحطاب للنبي با فلا يلتحق به 
غيره فهو كلام جاهل بالقران غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب بالدين؛ 
فإن الخطاب في القرآن لم يرد باباً واحداًء ولكن اختلف موارده: فمنها 


٠‏ (0)جباية الزكاة 
طا ترجه لی جسیع اة قول تعالی: A E‏ 
قمتم إلى الصلوة' وقوله: ‏ ايها لن م ee‏ 
اصا4 وتحو ا ) 
ومنها: خطاب خحص به ولم یشرکه فیه غیره لفظاً ولا معنی» کقوله : 
ون المَمَذ یھ اوا 4 وقولہ : ( کاس کے4 
ومنها: خطاب خص به لفظاً وشک جمیع الأمة معنی وفعلا 
كقوله : # آقر اَلصََوةَ دلوك السَمس الآ(“ . وقوله: اذا قرات الان 
سود با4 » وقوله: ودا كنت فم َأقَمَت لهم للد 4 
فكل من ذلكت علية الشتمس مخاطب بالصلاة. 
a Ek a i‏ 
يقيم الصلاة (بتلك الصفة). 
ومن هذا القبيل قوله تعالى: #حذ من موي صد و د 
ا وعلی. هذا a‏ قوله تعالی : ا تاا اتی اتن َه 


٠...1 سورة المائدةء الآية‎ ٠ )١( 
.٠۸۳ سورة البقرةء الآية‎ )۲( 
.۷۹ سورة الإسراءء الآية‎ )۳( 

. ٠ .سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 

٠.۷۸ سورة الإسراءء. الاي‎ )٥( 

0© سرا 3 
(۷).. . سورة ة النساء». الاية ¥ 
0 رر 
)٩(‏ سورة الأحزاب الاآية .١‏ 


کا اعاتا 4 ٤‏ 

وقال أيضاً في تفسیر قوله تعالى : #ونأحد اص کت4 هز 
Ee: O e‏ 
وعز» والنبي يي واسطةء فإن توفي فعامله هو الواسطة بعده» والله عز 
وجل حي لا يموت»› وهذا یبین أن قوله سبحانه وتعالی دنا ميم 
ص ك4 ليس مقصوراً على اني ك . 

٣‏ .التقول من كتب الشافعية 
أ جاء في [الأم] تحت عنوان : اب جاع قسم لمال من الولي ورب 
المال) : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ا 
فطر وخمس ركاز وزكاة معدن وصدقة ماشية وزكاة مال وعشر زرع وأي 
أصناف الصدقات أخذ من مسلم - فقسمه واحد على الأية التي في براءة 
# إا ألكككت شمر وألمسكنٍ الآية“. لا بختلف» وسواء 
قليلة وكثيرة على ما وصفت» فإذا قسمه الوالي ففيه سهم العاملين منه 
ساقط ؛ لأنه لا عامل عليه يأخذه فیکون له اجره فيه والعاملون فيه عدم» 
فإن قال رب المال: فأنا إلى أخذه من نفسي وجمعه وقسمه فآخذ أجر 


.١ سورة الطلاق.». الأية‎ )١( 

() [الجامع لأحكام القرآن] (ro YEE /A)‏ 
(۳) سورة التوبة» الأية ٠١١‏ . 

() [الجامع لأحكام القرآن] .)٠٠١۱/۸(‏ 

E O 0) 


(0)جباية الزكاة 


a LEE 


ا سے ا ا س ا 


مثلي قيل : إنه لا يقال لك: عامل نفسك» ولا يجوز لك إذا كانت الزكاة 
فرضا عليك أن يعود إليك منها شيء“ فان أديت ما كان عليك أن تؤ ديه 
وإلا كنت عاصياً لو منعته» فن قال: فإن وليتها غيري قیل : إذا كنت لا 
تكون عامل على غيرك لم يكن غيرك عاما إذا استعملته انت ولا يكون ٠‏ 
وكيلك فيها إلا في معناك أو أقل؛ لأن عليك تفريقها فإذا تحقق منك 
ك ق ا قال: ولا حب لحد 
من الناس يولي زكاة ماله غيره؛ لأن المحاسب بها المسئول عنها هو فهو 
آولی بالاجتهاد في وضعها مواضعها من غیره» وأنه على یقن من فعل 
نفسه في آدائها» وفي شك من فعل غيره» لا يدرې أداها عنه او لم 
يؤدهاء فان قال: أخاف حبائي فهو يخاف من غيره مثل ما يخاف من 
نفسه» ويستيقن فعل نفسه في الأداء ويشك فى فعل غيره. انتهي . 

ب قال الشيرازي: Ns‏ يفرق زكاة الأموال الباطنة 
بنفسه وهو الذهب والفضة وعروض التجارة والركاز؛ لما روي عن 
عثمان رضي الله عنه آنه قال في المحرَم : هذا شهر زکاتکم» فمن کان . 
عنده دين فلیقض دينه ثم ليزك بقَية ماله» ويجوز أن یوکل من يفرق؛ لانه 
حق مال جاز أن يوكل في أدائه كدين الآدميينء ويجوز أن تدفع إلى 
الإمام؛ لأنه نائب عن الفقراء» فجاز الدفع إليه كولي اليتيم . 

وفى الأفضل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الأفضل أن يفرق بنفسه وهو ظاهر النص؛ لأنه على بينة من 


(1) لام (/01). 


أدائه وليس على ثقة من أداء غيره. 

الثاني : أن الأفضل ان يدفع ا الإمام عادلاً کان او ik‏ لما زوي 
أن المغيرة بن شعبة قال لمولى له وهو على آمواله بالطائف : كيف تصنع 
في صدقة مالي؟ قال: منها ما أتصدق به» ومنها ما أدفع إلى السلطانء 
فقال: وفيم نت من ذلك؟ فقال: إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون 
بها النساءء. فقال: ادفعها إليهم» فإن رسول الله يا أمرنا أن ندفعها 
إليهم» ولانه أعرف بالفقراء وقدر حاجاتهم» ومن أصحابنا من قال: إن 
كان عادلاً فالدفع إليه أفضل» وإن كان جائراً فتفرقته بنفسه أفضل؛ لقوله 
ية : «فمن سألها على وجهها فليعطهاء ومن سأل فوقه فلا يعطه»» ولاه 
على ثقة من آدائه إلى العادل وليس على ثقة من أدائه إلى الجائر ؛ لأنه 
ریما صرفها في شهواته"'. ) 

ج - وقال النووي : الأثر المذكور عن عثمان صحيح روا البيهقي في 
[سننه الكبير] في كتاب الزكاة في باب الدين مع الصدقة بإسناد صحيح 
عن الزهري عن السائب بن يزيد الصحابي: آنه سمع عثمان بن عفان 
خطیباً علی منبر رسول الله به یقول: (ھذا شھر زکاتکم» فمن کان منکم 
عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة). 

قال البيهقي : ورواه البخاري في [الصحيح] عن أبي اليمان عن 
شعيب» وينكر على البيهقي هذا القول؛ لأن البخاري لم يذكره في 
[صحیخه] هکذا . وإنما ذكر عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن 


س ت ت ی س 


الاوك [المجموع] 00/7 


()جياية الزكاة 


عفان على منبر رسول الله ی لم یزد على هذا ذكره في تاب الاعتصام 
في ذكر المنبر. وكذا ذكره الحميدي في [الجمع بين الصحيحين]:عن 
الببخاري كما ذكرته» ومقصود البخاري به إثبات المنبرء وكأن البيهقى 
أراد أن البخاري,روى أصله لا كله. والله أعلم. ٠‏ 

i‏ ٠حديث‏ المغيرة فرواه البيهقي ق الششن الکیں] ا باسناد فيه 
ضعف يسير» وسمى في روايته مولى المغيرة» فقال: هو هنيد يعني : 
بضم الهاء - وهو هنيد الثقفي مولى المغيرة. _ 

وأما الجديث الآخر: فمن سئلها على حقها فهو صحيح في [صحيح 

البخاري ] لكنالمصنف جيره هنا وفي آول باب صدقة الإبل : وقد سبق 
اھ ات خاو ر عا لا غ ر 
عبدالله قال: جاء انات س الاعرات إلى رسول الله اة فقالوا: إن أناساً 

من البصدقين يأتوننا فيظلمو ننا؟ فقال * الله اة : «أرضوا ا 
رواه مسلم في [صحىخحه]. 

وعن ا رضي الله عنه: أن رجا قال اسل اة إذا ديت 
الزكاة إلى رسولك:فقد برد ئت مھا إلى الله ورسوله؟!» فقال: «نعم» إن 
أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسولهء ولك أجرها وإثمها 
على من بدلها» رواه الإمام أجمد بن حنبل في [مسنده]. ) 

) وعن سهيل بن أبي صالح عن آبيه قال : اجتمع عندي تفقة فيها صدةة 

- يعني : بلغت نصاب الزكاة - فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا 
هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان» فأمروني 
جميعا أن أدفعها إلى السلطان ما اختلف على منهم أحد» وفي رواية 


فقلت لهم : هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا 
کلهم: نعم» فادفعها» رواهما ال مام سعید بن منصور في [ستنه]. 

وعن جابر بن عثيك الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : 
(سیاتیکم رکب مبغضون» فإِذا آتوکم فرحبوا بهم وخلوا بینهم وبین ما 
يبتغون» فإن عدلوا فلأنفسهم › وإن ظلموا فعليهاء وأرضوهم فإن تمام 
زکاتکم رضاهم ولیدعوا لکم» رواه آبو داود» والبيهقي وقال: إسناده 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه 
الله أمركم» فمن بر فلنفله ومن أثم فعليها) رواه البيهقيٰ بإسناد صحيح 
أو حسن» وعن قزعة مولى زياد بن أبيه أن ابن عمر قال: ادفعوها إليهم 
وإن شربوا بها الخمر . رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسن. ٠ ٠‏ 

قال البيهقي : وروينا في هذا عن جابر بن عبدالله وابن عباس وبي 
هريرة رضي الله عنهم» ومما جاء في تفريقها بنفسه ما رواه البيهقي بإسناد 
عن آبي سعيد المقبزي واسمه كيسان قال : جئت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه یما تي درهم» فقلت : يا آمير المؤمنين» هذه زكاة مالي» قال : 
وقد عتقت؟ قلت : نعم» قال: اذهب بها أنت فاقسمهاء والله أعلم. 

وأما قول المصنف : أنه حق مال فاحتراز من الصلاة e‏ 
(وقوله): لانه مال لاومام فيه حق المطالبة احتراز من دين الآدمي.. 

(أما) أحكام الفصل ففيه مسائل : 

(إحداها): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : للمالك أن 
فرق زكاة ماله الباطن بنفسه. وهذا لا حلاف فه ونقل أصحابنا فيه 


(0)جبلاية الزكاة. 


إجماع المسلمين» والأموال الباطنة هي الذهب الفضة والركاز وعروض 
التجارة وزكاة الفطر» وفي زكاة الفطر وجه أنها من الأموال الظاهرة» 
حكاه صاحب [البيان] وجماعة» ونقله صاحب [الحاوي] عن الأصحاب»› 
ٹم اختار لنفسه أنها.باطنة» وهذا هو المذهب وبه قطع جمهور اللأصحاب ) 
منهم القاضي ا الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحب الشامل والبغوي 
وخلائق وهو ظاهر نص الشافعي . وهو المشهور وبه قطع الجمهور» ذكر 
أكثرهم المسألة في باب زكاة الفطر . 
- قال أصحابنا: 'وإنما كانت عروض التجارة من الأموال الباطنة وإن 
كانت ظاهرة؛ لكونها لا تعرف أنها للتجارة أم لا فإن العروض لا تصير 
للتجارة إلا بشروط سبقت في بابها. والله أعلم. 

الثانية : له أن يؤكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه» فإن شاء وكل 
في الدفع إلى الرمام والساعي» وإن شاء فى التفرقة على الأصناف»› وكلاهما 

تز بلا حلاف وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة؛ لاأنه تشبه قضاء 

الديونء ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك. 

الثالثة : له صرفها إلى الإمام والساعي» فإن كان الإمام عادلاً أجزأه ‏ 
الدفع إليه بالإجماع وإن كان جائراً أجزأه على المذهب الصحيح 
المشهور» ونص عليه الشافعي وقطع ره ا وفیه السابق 
عن الحناطى والماوردي' 


(۱) يريد بالوجه ا ما ذکره أنه ل يجوز الدفع إل الجائر مطلقاًء e‏ ذكره بالنسبة 
للأموال الظاهرة .)١١٤ /١(‏ ) 


الرابعة: في نيان الأفضل» قال أصحابناة تفريقه بنفسه أفضل من 

التوكيل بلا خلاق ؛٠لأنه‏ على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلى تقدير 
خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك؛ لأن يده كيدة» فما لم يصل 
المال إلى الخستحين ل ترا ذمة المالك بخلاف دفعها إلى e‏ فإانه 
بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك. 

قال الماوردي وغيره: وكذا الدفع إلى الإمام أفضل من التوكیل لما 
e‏ وأما التفريق بنفسه والدفع إلى الإمام ففي الأفضل منهما 
قال E‏ إن کانت الأمر ال باطنة و لاما عادل ففيه وجهان: ٠‏ 

أصحهما عند الجمهور: الدفع إلى الإمام أفضل للأحاديث السابقةء 
ولانه يتيقن سقوط. الفرض به بخلاف تفريقه بنفسه فقد يصادف غير 
سی ولان الإمام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وقدر الخاجات 
وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره» و ن وهذا 2 قول 
ابن ي وبي إسحاق . 

قال المحاملي في [المجموع والتجريد]: : هو قول عامة أضنحابنا وهذا 
المذهب» وكذا قاله اخرون. 

قال الرافعي : هذا هو الأصح ن الجمهور من العراقيين 2 
وول اي ور ۰ 

والثانی: رها ره فل وه قطع البغوى» قال المصتف: 
وهو ظاهر النص يعني : قول الشافعي في [المختصر]: وأحب أن يتولى 
الرجل قسمها بنفسه ليکون على يقين من ادائها عنه. هذا نصه وهو ظاهر 


)ايق 


ا لداش FIANS‏ 
أولى من الوكيل لا من الدفع إلى الإمام وتعليله يؤيد هذا التأويل؛ لأن 
أداءها عنه يحصل بيقين بمجرد الدفع إلى الإمام وإن جار فيها لا إلى 
الوكيل. . أما إذا كان الإمام جائ فوجهان حكاهما المصنف والأصحاب. 
أحدذهما: الدفع إليه أفضل لما سبق وأصحهما التفريق بنفسه أفضل 
ليحصل مقصود الزكاة هكذا صححه الرافعي والمحققون. . 
فرع : : قال الرافعي حکاية عن الأصحاب: ل اطلب الإماء کا 
الأموال الظاهرة وجب التسّليم إليه بلا خلاف . وأما الأموال الباطنة فقال 
الماوردي: ليس للولاة نظر في زکاتهاء بل أصحاب الأموال أخق 
بتفرقتها. فإن بذلوها طوعا قبلها الإمام نهم فإن علم الإمام من رجل 
آنه لا يؤديها بنفشةفهل.لة أن يقول : ES‏ اا 
e‏ . فيه وجهان يجريان في النذور والكفارات. . 
اا ا ال ا ا ا 
٤ pT‏ ۴ 
e‏ 
قال الخرقي : : ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإماء 
ا 
CT )‏ مقتضى كلام الخرقي : أن الإنسان متى دفع 
زکائة طوعاً لم تجزئه إلا بنية» سواء دفعها إلى ارمام أو غیره» وإن 
a o‏ لأن تعذر النبة في حقه أسقط 


٠ )1(‏ [الخهذت والمجموع] 111/9)- وما بميھا. ' 


أجزآت من غير نية» سوا ا أو كرها هذا قول للشافعی؛ لن 
اح الإمام دمنزلة القسم. ب بين ..الشر كاء» فلم یحتج إلى نىه» ولان 2 
ولاية في أخذها ولذلك يأخذها من الممتنع إتفاقاً ولو لم يجزئه لما أخذها 
أو لأخذها ثانياً وثالثاً حتى ينفد ماله؛ لأن أخذها إن كان لإجزائها فلا 
بحصل الإجزاء بدون النية» وإن كان لوجوبها فالوجوب باق بعد أخذها. 
واختار بو الخطاب واب“ عقیل: ہا لا تجزیء فيما بينه وبين الله 
تعالى .إلا بنية رب المال؛ !ن الإمام إما وكيله وإما وكيل الفقراء» أو 
وگلهيا ا وأي ذلك کان فلا تجزیء نيته عن نية رب الال ولان 
الزكاة عبادة تجب لها النية فلا تجزىء عمن وجبت عليه بغير نية إن كان 
من آهل النة كالصلاة» وإنما أخذت منه مع عدم الإأجزاء حر أسة للعلم 
الظاهر كالصلاةء جبر علبها ليآتي بصورتها ولو صلی بغير نية لم تجزنه 
عند الله تعالى . ٤‏ 
قال ابن عقيل : ومعنى قول الفقهاء: يجزء عنه: أي فى الظاهز» 
بمعنی : : أنه لا يطالب بأدائها-ثانياً كما قلنا في الإسلام؛ فإن المرتد يطالب 
بالشهادة» فمتی آتی بها خكم يإسلامة ظاهرا» اومتی لم یکن معتقدا 
ل a‏ 
قال : ue Nr N EY A‏ 
الذي تو جه" عليه ؛ لعدم علمنا بحقيقة توبته؛ لأن أكثر ما فيه أنه أظهر 


إیمانه وقد کان دهره یظهر إیمانه ویستر كفره» فأما عند الله عزا وجل فإنها 


6 مکنا في الأصلء i‏ وت e‏ 


E‏ (0)جباية الزكاة 


س 


الات حقيقة الإنابة وصدق التوبة واعتقاد الح ٠‏ ومن نصر 

قول الخرقي قال: إن لاجمام ولابة د على الممتنع فقامت نيته مقام نيته كولي 
اليتيم والمجنون» وفارى الصلاةء فإن النيابة فيها لا تصح فلا بد من نية 
فاعلهاء وقوله : لا يخلو من كونه وكيا له أو وكيل للفقراء أولهما. 

قلنا: بل هو وال على المالك»ء وأما إلحاق الزكاة بالقسمة فغير 
صحيح» فإن القسمة ليست عبادة» ولا يعتبر لها نية بخلاف الز كاة. 

(فصل) يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه» ليكون على يقين 
من وصولها إلى مستحقها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنةء 
قال الإمام أحمد: أعجب إلي أن يخرجهاء وإن دفعها إلى السلطان فهر 
جائز» وقال: الحسن ومكحول وسعید بن جبیر» ومیمون بن مهران: 
يضعها رب المال في موضعها. 

وقال الثوري : : احلف لهم واكذبهم ولا تعطهم شيثاً إذا لم يضعوها 
مواضعها. وقال: لا تعطهم» وقال عطاء: أعطهم إذا وضعوها 
مواضعها. فمفهومه : آنه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك. 

وقال الشعبي وأبو جعفر: اوا و 
الحاجة من أهلها. 

وقال إبراهيم : ضعوها في مواضعهاء فإن أخذها السلطان أجزأك. 

وقال سعيد: أنبأنا أبوعوانة عن مهاجر أبى الحسن قال : أتيت أبا وائل 
وأا بردة بالزكاة» وهما على بيت المال فأخذاهاء ثم جئت مرة أخرى 
فرأيت أبا وائل وحده» فقال لي : ردها فضعها مواضعها. 

وقد روي عن أحمد أنه قال: أما صدقة الأرض فيعجبني دفعها إلى 


السلطان» وأما ا زکاة الأو ل کالمو شی فلا باس ن ىا في الفقر 
السا 

فظاهر هذا انه استحب دفع العشر خاصة إلى. الأئمة؛ وذلك لان 
العشر قد ذهب قوم إلى أنه مؤونة الأرض فهو كالخراج يتولاه الأئمة 
بخلاف سائر الزكاة والذي رأيت في [الجامع] قال: أما صدقة الفطر 
فيعجبني دفعها إلى السلطان» ثم قال أبو عبدالله : قيل لابن عمر: انهم 
يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور» قال: ادفعوها إليهم . | 

وقال ابن أبي موسی وأبو الخطاب: دفع الزكاة إلى الإمام العادل 
أفضل › وهو قول أصحاب الشافعي » وممن قال يدفعها إلى الإمام: 
الشعبي ومحمد ت علي وأبو ررین والأوزاعي؛ لأن الإمام ا 
بمصارفها ودفعها ال ظاهراً وباطناً ودفعها إلى الفقير لا يبرئه 
باطناً؛ لاحتمال ان یکون غير مستحق لها» ولانه يخرج من الخلاف 
وتزول عنه التهمة» وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن 
الزبير أو نجدة الحروري . 

وقد روي عن سهيل بن ابي صالح قال: ابت وای اس 
فقلت : عندې مال وأرید ان أخرج زكاته» وهؤلاء القوم على ما ترى فما 
تأمرني؟ قال : ادفعها إليهم» فأتيت ابن عمر فقال مثل ذلك» فأتيت أبا 
هريرة فقال مثل ذلك» وأتبت أبا سعيد فقال مثلذلك» ویروی نحوه عن 
عائشة رضي الله عنها. وقال مالك وأبو حنيفة وأبو عبيد: لا يفرق 


(0)جباية الزكاة 


الأموال لان j‏ 2 لقول الله تعالى :“¥ خد من آمو صدَقَهٌ 
تطھرھم ونرکہہ 4 e E KE‏ 
وقال : لو منعوتي عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله اة لقاتلتهم عليهاء 
ووافقه الصحابة على هذاء ولآن ما للإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز 

ولنا على جواز دفعها بنفسه آنه دفع الحق إلى مستحقه الجائز تصرفهء 
فأجزأه كما لو دفع الدين إلى غريمه وكزكاة الأموال الباطنةء ولأنه أحد 
نوعي الزكاة فأشبه النوع الأخرء والآية تدل على أن للإمام خذها ولا 
خلاف فه» ومطالبة آبي بكر لهم بها؛ لكونهم لم يؤدوها إلى أهلها ولو 
آدوها ال أهلها لم يقاتلهم عليها؛ لآن ذلك مختلف في إجزائه فلا 
تجوز المقاتلة من أجله وإنما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن 
مستحقيهاء فإذا دفعها امم جاز؛ لاهم آهل رشد فجاز الدفع إليهم 
بخلاف اليتيم . 

A O EA 
أجر العمالة وصيانة حقهم عن خطر الخبانة ومباشرة تفريج كربة مستحقها‎ 
وإغنائه بها ج أعطائها للأولی بها من محاویح آقاربه وذوي رحمه وصلة‎ 
رحمه بهاء» فكان أفضل كما لولم يكن آخذها من أهل العدل.‎ 

فإن قيل : فالكلام في الإمام العادل إذ الخيانة مأمونة فى حقه» قلنا: 
الإمام لا يتولى ذلك بنفسه» وإنما يفوضه إلى سعاته ولا تؤمن منهم . 


(1) سورة التوبةء الآية ٠١٠١‏ . 


الخيانة» ثم ر بما لا يصلل إلى المستحق الذي قد علمه المالك من أهله 
وجيرانه شيءَ منها وهم آحق الناس بصلته وصدقته ومواساته. وقولهم: 
إن أخذ الإمام يبرئه ظاهزا وباطناًء قلنا: يبطل هذا بدفعها إلى ,غير 
العادل» فإنه يبرئه أيضاً» وقد سلموا آنه ليس بأفضل ثم إن البراءة الظاهرة 
تكفي» وقولهم : إنه تزول به التهمة» قلنا: متى أظهرها زالت التهمة» 
سواء أخرجها بنفسه أو دفعها للإمام» ولا يختلف المذهب إن دفعها إلى 
الإمام» سواء كان عادلاً أو غيراعادل» وسواء كانت من الأموال الظاهرة 
أو الباطنة» .ويبراً بدفعهاء سواء تلفت في يد الإمام أو لم تثلف» أو 
صرفها في مصارفهاء أو لم يصرفها لما ذكرنا عن الصحابة رضي الله 
عنهم» ولأن الإمام نائب عنهم شرعاً فبرىء بدفعها إليه كولي اليتيم إذا ‏ 
قېضها -له› وا بختاف _المذهب ضا في آ۵ صاحجب المال يجوز أن 
يقر فها بنمسه. 

(فصل) إذا أحذ الخوارج والبغاة ۳ اا عن صاحبهاء ا 
ابن المندر عن اخ والشافعي وآبي ثور في الخوارج چر2 
وكذلك كل من أخذها من السلاطين أجزآت عن صاحبهاء. سواء عدل 
فيها أو جار وسواء أخذها قهراً أو دفعها. إليه اختياراًء قال بو صالح : 
سآلت سعد بن .ابي وقاص وابن. عمر وجابراً.وأبا سعيد الخدري.وأبا 
هريرة: فقلت :. هذا السلطان يصنع ما ترون أفأدفع إليهم-زكاتي؟ فقالوا 
كلهم : نعم . وقال إبراهيم : يجزىء عنك ما أخذ منك العشارون» وعن 
سلمة بن الأكوع أنه دفع صدقته إلى نجدة» وعن ابن عمر أن سئل عن 
مصدق ابن الزبير ومصدق نجدة فقال: إلى أيهما دقعت أجزأً عنك» 


٠‏ (0)جباية الزضاة 


وبهذا قال أصحاب الزأي فيما غلبوا عليةء وقالوا: إذا مر على الخوارح 
فعشروه لا یجزیء عن زکاته» وقال ابو عبيد في و ادون 
الزكاة: على من أخحذوا منه الاعادة؛ اا e‏ ا فاشبهوا 
الطريق. 
ولا قول الصحاية من عير خلاف في عصرم غلهاة فیکون 
إجماعاًء ولأنه دفعها إلى أهل الولاية فأشبه دفعها إلى أهل بغي 
“ج د قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله : 
أما ما يأخذه ولاة:المسلمين من العشر» 'وذكاة الماشيةء والتجارة 
وغير .ذلك فإنه سقط ذلك عن صاحبه . إذا کان الإمام عادلاً يصرفه في 
مصارفه الشرعية باتفاق العلماء» فإن كان ظالماً لا يصرفه فى مصارفه 
الشرعية فينبغيْ لصاحبه أن .لا يدفع الزكاة إليه» بل يصرفها.هو إلى 
مستحقيها. فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه 
لحضل له ضرر فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء. 
وهم في هذه الحال ظلنموا ت کولي اليتيم وناظر الوقف إذا 
قبضوا ماله وصرفوه في غير مصارفه""“ ) 
د قال ابن قدامة: ويستحب للاإنسان تفرقة زکاته بنفسه. 
ه- وقال المرداوي على ذلك: سواء كانت زكاة مال أو فطرة» نص 
عليه» قال بعض الأصحاب منهم ابن حمدان - يشترط أمانته قال في 


0 اشا ر اش ا 05 ۰ وما بعدها.. 
۳( [مجموع فتاوی شیح الإسلام] /۲٥(‏ ۱). 


الفروع: وهو مراد غيره» أي: من حيث الجملة . | 

و- قال ابن قدامة : (وله دفعها إلى الساعي وإلى ن ا 

ز - وقال المرداوي على ذلك: وهذا المذهب في ذلك کله مطلقاً 
وعليه أكثر الأصحاب» وهو من المفردات . قال تاظمها: 

زکاته يخرج في الأیام ‏ بنفسه آولى من الإمام 
وقيل : يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقاً للأئمة الثلاثة . 
وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر: rT‏ 
وقال أبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل . واختاره ف 
موسی ؛ ؛ للخروج من الخلاف وزوال التهمة. 
وعنه: دفع الفطرة إليه أفضل : نقله المروذي» کما تقدم في آخر باب 
الفطرة. ) 

وقیل : يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولا يجزىء دونه. 
فوائلة ا 

الأولى: يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق» على الصحيح من 
المذهب» وقال القاضي في [الأحكام السلطانية]: يحرم عليه دفعها إن 
وضعها في غير آملها؛ ویجب کتمها إذن عنه» واختاره فى [الحاوي]. 

قلت : وهو الصواب . ۰ 

وياتي في باب قال أهل البغي : أنه يجزىء دفع رکا أ الخوارج 
والبغاة» نص عليه في الخوارج . 

الثانية : يجوز للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن على 


٠.‏ (0)جباية. الزكاة 


ایت ای نارای a‏ ) 

وقال القاضي في [الأحكام السلطانية]: ل 2 في الال 
الباطن إلا أن يبذل له » وقال ابن تميم فيها: تجب فيه الزكاة. .. 

قال القاضي : EEN e‏ 
المسلمين أخذ منه الزكاةء قال : وقيل: لا تؤخذ منه حتى يحضر 
المالك. ا 

الثالثة : لو طلبها الإمام لم يجب دفعها إليهء وليس له أن يقاتله على 
ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية نص عليه» وجزم به ابن شهاب وغيره 
وقدمه في [الفروع] و[مختصر ابن تميم] وهو من المفردات. ‏ 

وقيل: يجب عليه دفعها إذا طلبها إليه ولا يقاتل لأجله؛ لأنه مختلفت 
فيه جزم به المجد في شرحه. قال في [الفروع]: وصححه غير واحد في 
الخلاف. 

قلت: صتخحة فى [الرعايتين] و[الحاؤين]. 

دد ا ا ل و ت جانا 

وقال الشيخ تقني الدين: من جوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر 
جوزه هنا E‏ ۳ 


۰ 
یجوره 


ح قال ابن مفلح : 


ف ا و ی ی انول ان تمالی 


() االإنصاف] (۱۹۱/۳].. 


$ إن مواقت | الآرة' وکالدین› ولان القابض رشید بض 


ما يستحقه والإمام وكيله ونائبه فجاز الدفع إليه كالموكل» ويحمل ما 
خالف ذلك على الجوازء أو أن الإمام أخذها أو على من لا يعرف 
مصارفها أو على من تركها جحوداً أو بخلاًء وقيل: يجب دفع زكاة 
المال الظاهر إلى الاإمام» ولا یجزیء دونه (وه م) وزاد: وزكاة المال 
الباطن. ١ 2 ٠‏ 
قال أبو حنيفة : وأموال التجار التي تسافر بها كالظاهرة» فيأخذ العاشر 
زکاتها إن بلغت نصاباً للحاجة إلى حمايتها من قطاع الطريق» إلا أن 
يكون مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة فلا ر تعشر؛ لأن قطاع الطريق لا 
يقصدونه غالا إلا اليسير منه-للأكل» وعند ابي يوسف ومحمد : یعشر 
أيضاً. 

وله دفع الزكاة إلى إمام فاسق (وه) قال أحمد رحمه الله تعالى : 
الصحابة رضي الله عنهم يأمرون بدفعها وقد علموا فيما ينفقونها . 

وفي [الأحكام السلطانية]: يحرم إن وضعها في غير أهلهاء ويجب 
کتمها عنه إذن (وم ت ھی ری ی لما رواه ابن ماجه 
ا وحسنه عن ا 2 مرفوعاً: إذا أديت زكاة مالك فقد 

ت عن نس مرفوعاً: إذا أديتها إلى رسولي فقد برأت منها إلى 

لله ورسوله فلك آجرها وإثمهاعلى من بدلهاء وللإمام طلب الزكاة من 


م س ا س ن ی ل ا ی س ل موی ہے ا س 


.۲۷١ سورة البقرةء الاي‎  )1( 


(0)جباية الزكاة 


المال الظاهر والباطن إن وضعها في أهلها (و)» ولو من بلد غلب عليه 
الخوارج فلم يؤد أله الزكاة ثم غلب عليهم الإمام(ه)؛ لأنهم وقت 
الوجوب ليسوا تحت حمايته وفي الأحكام السلطانية لا نظر له في زكاة 
لباطن إلا أن تبذل وذكر ابن تميم فيما تجب فيها الزكاة: قال القاضي: 
إذا مر المضارب أو المأذون له بالمال على عاشر المسلمين أخذ منه 
الزكاة» قال: وقيل : لا تؤخذ منه حتى يحضر المالك» وإذا طلب الزكاة 
لم يجب دفعها إليه. 

وليس له آن يقاتل على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية نص عليه 
وجزم به ابن شهاب وغیره.. 

قال فى [الخلاف]: نص عليه فى رواية أحمد بن سعيد فى صدقة 
الماشية a‏ إذا بى الناس أن 2 ها الإمام قاتلهم عليها إلا أن 
يقولوا: نحن نخرجها وقيل : ويجب دفعها إليه إذا طالبها (و) ولا يقاتل 
لأجله؛ لاأنه مختلف فيه ا و بين الأدلة 
وصححه غير واحد. 

قال في [الخلاف]: لانه مما يسوع فيه الاجتهاد کالحکم ! دشفعة 
الجوار على من لا يراهاء وقيل: لا يجب دفع الباطن بطلبه» وقال 
بعضهم : وجهاً واحدا E LET‏ | من أداها لم تجز مقاتلته› 
للخلاف في إجزائهاء ثم ذكر نص أحمد فيمن قال: أنا أؤديها ولا أعطيها 
للإمام» لم يكن له قتاله» ثم قال: من جوز القتال على ترك طاعة ولي 
الأمر جوزه» ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوزه. 

ويستحب تفرقة زكاته بنفسه» قال بعضهم: مع آمانته» وهو مراد 


غيره» آي: من حيث الجملة» نص عليه» وقال أيضاً: أحب إلي أن 
يقسمها هو. وقيلع: دفعها إلى إمام عادل أفضل للخروج من الخلاف» 
وزوال التهمة» واختاره ابن أبي موسى وأبو الخطاب (وش) وقاله (ه م) 
حيث جاز الدفع بنفسةه» وعنه: دفع الظاهر أفضل» وعنه: يختص 
بالعشر» وعنه: بصدقة الفطر» ونقله المروذي» ويجوز الدفع إلى 
الخوارج والبغاةء نص عليه في الخوارج: إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه 
العشروقع موقعه. ٠‏ ا 

وقال القاضي في موضع : ا ا 
في موضع آخر: إنما يجزىء أخذهم إذا نصبوا لهم إماماً» وظاهر كلامه 
في موضع من [الأحكام السلطانية]: لا يجزىء الدفع إليهم اختيار 
وعنه: التوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة وقال القاضي : وقد قيل : 
تجوز الصلاة خحلف الأئمة الفساق» ولا يجوز a‏ إليهم 


ولا إقامة حد . وعن أحمد نحوه. 


والظاهر : أن المراد بجواز الدفع الإجزاء؛ لأنه لا يجوز“ الدفع 


في المنصوص› وإِن آجزاً ذ فى المنصرص › وهل لاإمام طلب النذر 
)١١(‏ أحدهما: له ذلك» نص عليه في كفارة 
الظهار» وقال الحنفية : إذا أخذ الخوارح زكاة السائمةء فقيل : تجزىء؛ 
لن الإمام لم يحمهم» والجباية بالحماية» وقيل: لا؛ لأن مصرفها 


)١(‏ في الطبعة الأولى: إلا أنه لا يجوز. 


للفقراء ولا يصرفونها ااانه 2 eT‏ 
أجزأً» وكذلك الدفع إلى کل ا فا ليم من التبعات - 
فق ۵ 

وقد بسط القرضاوي الكلام على هذه المسألة في كتابه [فقه الزكاة]ء 
فمن أراد المزيد من الكلام فعليه الرجوع إلى الكتاب المذكور . 
ثانیا: : النظر في زكاة عروض التجارة: 

جمهور آهل العلم يرى : أنهاواجة؛ ا 

والذين قالوا بوجوبهاء منهم من وجبها في کل حول» ومنهم من 
فرق بين المال الذي يدار والذي لا يدار» فأوجبها في کل حول في 
الأولء وأوجبهافي حول واحد بعد البيع . ) 

وفيما يلي ما تيسر من نصوص فقهاء الإسلام وأدلتهم وما تيسر من 
e aE O‏ ومن أهل العلم من لا يرى وجوب الزكاة فبها 
أصلدً؛ لعدم الدليل . 

| -النقل عن الحنفية:‎ ١ 

أ - .قال الكاساني: وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها 
من الدنانير والدراه» فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتي ق را أ 
عشرين مثقالاً من ذهب»› فتجب فيها الز كاة» sS‏ 

وقال أصحاب الظواهر : لا زكاة فيها صلا . 

وقال مالك : إذانضت زكاها لحول واحد. 


_~ س سنن ا ا لے ا یں انس م ن سس س u‏ 


)۱( كلمة (جائر) لا توجد في مخطوط ا 
() (الفروع] .)٥٥٦/۲(‏ 


وجه قول آصحاب الظواهر: أن وجوب الزكاة إنما عرف بالنص» 
والنص ورد بوجوبها في الدراهم» والدنانير» والسوائم ».فلو وجبت 
بالقياس عليها والقياس ليس بحجة خصوصا في باب المقادير. 

(ولنا) ما روي عن سمرة بن جندب انه قال: (کان رسول اله علا 
يأمرنا بإخراج الزكاة من الرقيق الذي كنا نعده للبيع)» وروي عن أبي.ذر 
رضي الله عنه» عن النبي آنه قال : في البر صدقة)» وقال ا : 
«هاتوا ربع عشر أموالك». 
فإن قيل : الحديث ورف ات او لأ قال في آخره: امن 
کل أربعين درهماً درهم؟:. ) ) 

فالجواب: أن أول الح عام وخصوص آي لا وجب 8٣‏ 
عموم أوله» أو نحمل قوله: من كل أربعين و على القيمة» أي: من 
کل آربعین درهماً من قیمتها درهم . ) 

وقال ي : «وأدوا زكاة أموالكم» من را بین مال ومال» إلا ما 
خص بدلیل»› ولان مال التجارة مال نام فاضل عن الحاجة الأصلية» 
فيكون مال الزكاة كالسوائم» وقد خرج الجواب عن قولهم : إن وجوب 
الزكاة عرف بالنص؛ لانا قد روينا بالنص في الباب على أن أصل 
الوجوب عرف بالعقل» وهو شكر لنعمة الله» وشکر نعمة القدرة في 
إعانة العاجز» إلا أن مقدار الواجب عرف بالسنةء وما ذكره مالك غير 
سدید؛ لأنه وجد سبب وجوب الزكاة وشرطه فى كل حول؛ فلا معنى 
تخصيص الحول الأول بالوجوب فيه كالسوائم والدراهم والدنانيرء 
وسواء كان مال التجارة.عروضاً أو عقارا آو شیئاً مما يکال أو يوزن؛ 


٠‏ ()جاية الزكاة 


لأن الوجوب في أموال التجار تعلق بالمعنى» وهو المالية والقيمة» وهذه 
الأموال كلها في هذا المعنى جنس واحد» وكذا يضم بعضها أموال 
التجارة إلى البعض فى تكميل النصاب؛ لما قلنا. | 

EINES 
والفضة» وهو أن تبلغ قيمتها مقدار نصاب من الذهب والفضةء فلا بد‎ 
من التقويم حتى يعرف مقدار النصاب» ثم بماذا تقوم؟‎ 

ذکر القدوري في شرح [مختصر الكرخي]: أن يقوم بأوفى القيمتين ‏ 
من الدزاهم والدنانير» حتى نها إذا بلغت بالتقويم بالدراهم نصاباً» ولم 
تبلغ بالدنانیر قوأمت بما تبلغ به النصاب. وكذا روي عن أبي حنيفة في 
الأمالي أنه يقومها ا النقدين للمقراء. 

وعن آبي يوسف آنه يقومها بما اشتراها به» فإن اشتراها بالدراهم 
قومها بالدراهم» وإن اشتراها بالدنانير قوّمها بالدنانير» وإن اشتراها 
بغیرهما من العروض أو لم یکن اشتراها بن کان وهب له فقبله ينوي به 
التجارة قرّمها بالنقد الغالب قي ذلك ا وعند محمد يقومها بالنقد 
الغالب على کل جال.. 

وذکر في کتاب الزكاة؛ أنه 0 يوم حال حول إن شاء E‏ 

وإن شاء بالدنانير . | ) 

وجه قول محمد : أن التقويم في حق الله تعالى يعتبر بالتقويم في حق 
العبادء. ئم إذا وقعت الخاجة إلى تقويم شيءَ من حقوق العبادء 
كالمغصوب» والمستهلك» يوم بالنقد الغالب في البلدة» كذا هذا. 

وجه قول أبي يوسف : أن المشترى بدل» ونحكم البدل يعتبر بأصله» 


فاذا کان ا ادات ااا 

وجه رواية كتا الزكاة: أن وجوت الزكاة في عروض التجارة.ياعتبار 
ماليتها دون أعيانهاء والتقويم لمعرفة مقدار الماليةء والنقدان في ذلك 
سيان» فكان الخيار إلى صاحب المال يُقومه بأيهما شاء . ألا ترى أن في 
السوائم عند الكثرة وهي ما إذا بلغت مائتين» الخيار إلى صاحب المالء 
إن شاء دى أربع حقاق» وإن شاء خمس بنات لٻون» فڪذا هذا . 

وجه قول بي حنيفة: أن الدراهم والدنانير وإن كانا في الثمنية 
والتقويم بهما سواء» لکنا اانا ت وهو النظر للفقراءء 
والأخذ بالاحتياط أولى . 

الا تری آنه لو کان بالتقور يم بأحدهما يتم النصاب والآخر لا فإنه 
يقوّم بما يتم به النصاب؛ نظراً للفقراء واحتياطاًء كذا هذا. ومشايخنا 
حلوا رواية كتاب الزكاة على ما إذا كان لا يتفاوت النفع في حق الفقراء 
ا بأیهما کان» جمعاً بین الروایتین» وکیفما کان ينبغي أن يقوّم 
بأدنى ما ينطلق عليه اسم الدراهم أو الدنانير» وهي التي يكون الغالب 
فيها الذهب والفضة. وعلى هدا إِذا کان مع عروض التجارة ذهب 
وفضةء فإنه يضمهما إلى العروض» ويقومه جملة؛ لأن معنى التجارة 
يشمل الكل. لكن عند أبي حنيفة يضم باعتبار القيمة» إن شاء قوم 
العروض وضمها إلى الذهب والفضة» وإن شاء قوم الذهب والفضة 
وضم قيمتهما إلى قيمة أعيان التجارة» وعندهما يضم باعتبار الإجزاء 
فقوم العروض» فيضم قيمتها إلى ما عنده من الذهب والفضة» فإن 
بلغت الجملة نصاباً تجب الزكاة وإلا فلاء ولا يقم الذهب والفضة 


عندهما صلا في باب الزكاة على ما مر 

) (فصل): وأمااصفة هذا النصاب فهي : أن نکون معدا للتجارة وهو 
أن يمسكها للتجارة» وذلك بنية التجارة مقارنة لعمل التجارة؛ لما ذكرنا 
فيما تقدم» بخلاف الذهب والفضة فإنه لا يحتاج فيهما إلى نية التجارة؛ 
لأنها معدة للتجارة بأصل الخلقة فلا حاجة إلى ! إعداد العبد» ويوجد 
الإعداد منه دلالة على مامر ê‏ 

ب قال الکاسانی في لکلا علی شراط اتی مرجع لی لال" 

ومنها: كون المال نامياً؛ لأن معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا 
من المال النامي» ولسنا نعني به حقيقة النماء؛ لأن ذلك غير معتبر» 
وإنما نعني به كون المال معدا للاستنماء بالتجارة أو بالاسامة؛ لأن 
ان ا را اا ما 
الربح» فيقام السبب مقام المسبب» وتعلق الحكم به» كالسفر مع 
المشقة» والنكاح.مع الوطء» والنوم مع الحدث» ونحو ذلك. ) 

وإن شئت قلت: ومنها كز المال فاضا عن الان الأسلة؛ لان 
به يتحقق الغنا ومعنى النعمة» وهو: التنعم» وبه يحصل الأداء عن طيب 
النفس» إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنياً عنهء 
ولا يكون نعمة» إذ التنعم لا يحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية؛ 
لانه من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن فكان شكره شك نعمة البدن 


ولا :يحصل الأداء عن طيب نفس فلا يقع الأداء بالجهة المأمور بها؛ 


(0 [بدائع الصنائم] ND‏ 


قول ا زکا: آموالکہ طية شک فلا تقع ai‏ إذ 
حققة الحاجة آمر باطن لا يو قف عليه» فلا يعرف الفضل عن الحاجة؛ 
فيقام دليل الفضل عن الحاجة مقامه» وهو الإعداد للإسامة والتجارة» 
وهذا قول عامة العلماء. 

رال مالك بهذا بشرط لوجوں الزات وتجب الزكاة في كل 
مال شواء کان ناميا فاضلاً عن الحاجة الأصلية أو لا؛ كثياب البذلة 
والمهنة والعلوفة والحمولة والعمولة من المواشي وعبيد الخدمة والمسكن 
والمراكب وكسوة الأهل وطعامهم» وما يتجمل به من آنية أو لؤلؤ أو فرش 
ومتاع لم ينو به التجارة ونحو ذلك . 

واحتج بعمومات. الزكاة من فر فصل بین مال ومال»› 2 قوله 
تعالى : خد من ميم صد فَ4 وقوله عز وجل: ل ولیت ف 
موم حى دب اساپ والمسروم 2 4 وقوله تعالى: # واا 
اه4 وغير ذلك ولأنها وجبت شكرا لنعمة المال» ومعنى النعمة 
في هذه الأموال أتم وأقرب ؛ لأنها متعلق البقاء فكانت أدعى إلى الشكر . 

ولنا: أن معنى النماء والفضل عن الجاجة الأصلية لا بد منه لوجوب 
لما ذكرنا. من الدلائلء ولا يتحقق ذلك في هذه الأموإل » وبه 

تبين أن المر ا وما امول ا ا عن الحوائج 

الأصلية. eT‏ الجواب عن قوله: إنها نعمة؛ لما ذكرنا أن معنى 


(۱) سورة هة التوبة». الاية ٠٣‏ ۰ . ۰ 
e (۲(‏ ة المعارج» الآيتان «٤‏ . 
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(0)جباية الزكاة 


النعمة فيها يرجع إلى البدن؛ لأنها تدفع الحاجة الضرورية وهي حاجة . 
دفع الهلاك عن البدن؛ فكانت تابعة لنعمة البدنء فكان شكرها شكر 
نعمة البدن» وهي العبادات البدنية من الصلاة والصوم وغير ذلك . 

وقوله تعالى: # وءاأ الرَكوة 4 دليلنا؛ لأن الزكاة عبارة عن النماءء 
وذلك من المال النامى على التفسير الذي ذكرناه» وهو أن يكون معداً 
للاستنماء» وذلك بالإعداد للإسامة فى المواشى والتجارة فى أموال 
التجارة» إلا أن الإعداد للتجارة فى الأثمان المطلقة من غت الفضة 
ثابت بأصل الخلقة؛ لأنها لا تصلح للانتفاع بأعيانها في دفع الحوائح 
اللأصلية» فلا حاجة إلى الإعداد من العبد للتجارة بالنية» إذ النية للتعيين 
وهي متعينة للتجارة بأصل الخلقةء فلا حاجة إلى التعيين بالنية» فتجب 
الزكاة فيها» نوى التجارة» أو لم ينو صلا أو نوى النفقة. وأما فيما 
سوى الأثمان من العروض فإنما يكون الإعداد فيها للتجارة بالنية؛ لأنها ٠‏ 
كما تصلح للتجارة تصلخ للانتفاع بأعيانهاء بل المقصود الأصلي منها 
ذلك» فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية» وكذا في المواشي لا بد 
فيها من نية الإسامة؛ لأنها كما تصلح للدر والنسل تصلح للحمل 
والرگوت واللحم فلا بد من النية» ثم نية التجارة الإسامة لا تعتبر مالم 
تتصل بفعلل التجارة والإسامة؛ لأن مجرد النية لا عبرة به في الأحكام؛ 
لقول النبي با : «إن الله عفا عن آمتي ما تحدثت به أنفسهم مالم يتكلموا 
به أو يفعلوا» ثم نية التجارة قد تكون صريحاً وقد تكون دلالة . 

أما الصريح فهو أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك به 
للتجارةء بأن اشترى سلعة ونوى أن تكون للتجارة عند الشراء فتصير 


للتجارة » سواء كان الثمن الذي اشتراها به من الأثمان المطلقةء أو من 
عروض التجارة» أو مال البذلة والمهنةء أو أجر داره بعرض بنية التجارة 
فيصير ذلك مال التجارة؛ لوجود صريح نية التجارة مقارناً لعقد التجارة. 
أما الشراء فلا شك آنه تجارة وكذلك الإجارة؛ لأنها معاوضة المال 

بالمال وهو نفس التجارة؛ ولهذا ملك المأذون بالتجارة الإجارةء والنية 
المقارنة للفعل معتبرة. ولو اشترى عيناً من الأعيان ونوى أن تكون للبذلة 
والمهنة دون التجارة لا تكون للتجارة» سواء كان الثمن من مالى التجارة 
أو من غير مال التجارة؛ لأن الشراء بمال التجارة إن كان دلالة التجارة 
فقد وجد صريح نية الابتذال» ولا تعتبر الدلالة مع الصريح بخلافها. 

ولو ملك عروضاً بغير عقد أصلا» بأن ورثها ونوى التجارة لم تكن 
للتجارة؛ لأن النية تجردت عن العمل أصلاً فضلاً عن عمل التجارة؛ لأن 
الموروث يدخل في ملکه من غير صنعه. ولو ملكها بعقد ليس مبادلة 
أصلاً؛ كالهبة والوصية والصدقة» أو بعقد هو مبادلة مال بغير مال؛ 
كالمهر وبدل _الخلع والصلح عن دم العبد وبدل العتق» ونوى التجارة» 
يكون للتجارة عند أبن يوسف» وعند محمد لا يكون للتجارة» كذا ذكر 
الكرخئ» 'وذكر القاضي الشهيد الاختلاف على القلب» فقال في قول 
أبي حنيفة» وأبي يوَْسف : لا للتجارة» وفي قول محمد. e‏ 
للعجارة . 

وجه قول من قال: إنه ا أن اا اا 

تجارة» وهى منادلة المال بالمال» فكان الحاصل مجرد النية؛ فلا تعتبر. 

- ووجة القول الآخر: :أن التجارة غقد اكتساب المالء ؤما لا يدخل فى 
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ملکه إلا بقبوله فهو حاصل بکسبه» فکانت نیته مقارنة لفعله؛ فأشبه 
ا لاو 

والقول الأول صح ؛ لان التجارة كسب المال ET‏ 
والقبول اکتساب المال بغير بدل صد فلم تکن من باب التجارة» فلم 
تكن النية مقارنة عمل التجارة. 

ولو استقرضص عروضاً ونوى أن تكون للتجارة اختلف المشايخ فه: 
قال بعضهم : يصير للتجارة؛ لن القرض ينقلب معاوضة المال بالمال 
في العاقبة» وإليه شار في [الجامع]: ان من کان له مائتا درهم لا مال له 
غيرهاء فاستقرض قبل حولان الحول بيوم من رجل خمسة أقفزة لغير 
التجارة» ولم تستهلك الأقفزة حتى حال الحول - لا زكاة عليه في 
المائتين › ویصرف الذر ا مال الزكاة دوں الجنس الذي ليس مال 
الزكاة. فقوله: ا ا و أنه لو استقرض للتجارة 
ا 

وقال بعضهم : اس وان وی ؟ لن القرض 8 وهو 
تبرع لا تجارة» فلم توجد نية التجارة مقارنة للتجارة؛ فلا تعتبر . 

ولو اشتری عروضاً للبذلة والمهنةء» ثم نوى أن تكون للتجارة بعد 
ذلك لا تصير للتجارة مالم يبعهاء فيكون بدلها للتجارة. 

فرق بين هذا وبين ما إذا كان له مال التجارة» فنوى أن يكون للبذلة» 
حيث يخرج من أن يكون للتجارة وإن لم يستعمله؛ لأن النية لا تعتبر ما 
لم تتصل بالفعل» وهو ليس بفاعل فعل التجارة» فقد عزبت النية عن 
فعل التجارة» فلا تعتبر للحال» بخلاف ما إذا نوى الابتذال؛ لأنه نوى 
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ترك التجارة» وهو تارك لها في الحال» فاقترنت النية بعمل هو ترك 
التجارة؛ فاعتبرت ونظير الفصلين : السفر مع الإقامة» وهو أن المقيم إذا 
نوى السفر لا يضير مسافراً ما لم يخرج عن عمران المصر» والمسافر إذا 
نوى الإقامة فى مكان صالح للإقامة يصير مقيماً للحال. 
ونظيرهما من غير هذا الجنس: الكافر إذا نوى أن يسلم بعد شهر لا 
تر سا لال اا ا - والعياذ بالله _ 
فهو كافر للحال. 

ولو آنه اشترى بهذه العروض التي اث نخان خلت ا 
أخر تصير بدلها للتجارة بتلك النية السابقة» وكذلك في الفصول التي 
e‏ فى الوصية والقرض ومبادلة مال بما ليس بمال إذا 

LE‏ أخر صارت للتجارة؛ لأن النية قد وجدت 

حقيقة إلا أنها لم تعمل للحال؛ لأنها لم تصادف عمل التجارةء فإِذا 
وجدت. التجارة بد ذلك عملت النية السابقة عملها؛ فيصير المال 
للتجارة؛ E‏ وما الدلالة فيه ان ي بتر غا 

من الأعيان بعرض التجارة» أو يواجر داره التي للتجارة بعرض من 

العروض» فيصير للتجارة وإن لم ينو التجارة م لآنه لما اشتری 
يمال التجارة فالظاهر أنه نوى به التجارة. 0 

وأما الشراءبغير مال التجارة ة فلا يشکل . ) 

وأما إجارة الدار فلأن بدل منافع عين معدة للتجارة كبدل عين معدة 
للتجارة في أنه بللتجارة» كذا ذكر في كتاب الزكاة من الأصل» وذكر في 
الجامع ما يدل على أنه لا يكون للتجارة إلا بالنية صريحاً فإنه قال : وإن 
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كانت الأجرة جارية تساوي آلف درهم» وكانت عند المستأجر للتجارةء 
فأجر المؤجر داره بها» وهو يريد التجارة شرط النية عند الإجارة لتصير 
الجارية للتجارة» ولم يذكر أن الدار للتجارة أو لغير التجارة» فهذا يدل 
على أن النية شرط ليصير بدل منافع الدار المستأجرة للتجارة. 

وإن كانت.الدار معدة للتجارة فكان في المسألة روایتان» ومشایخ بلخ 
كانوا يصححون رواية الجامع» ويقولون: إن العين وإن كانت للتجارة 
لكن قد يقصد ببدل منافعها المنفعة فيؤاجر الدابة لينفق عليها والدار 
للعمارة فلا تصير للتجارة مع التردد إلا بالنية. ) 

وأما إذا اشتری عروضا بالدراهم أو الدنانیر أو بما يكال أو يوزن 
موصوفاً في الذمة فإنها لا تكون للتجارة ما لم ينو التجارة عند الشراءء 
وإن كانت الدراهم والدنانير أثماناًء والموصوف في الذمة من المكيل 
والموزون آثمان عند الناس» ولأنها كما جعلت ثمناً لمال التجارة» 
جعلت ثمناً لشراء ما يحتاح إليه للابتذال والقوت» فلا يتعين الشراء به 
للتجارة مع الاحتمال. 


وعلى هذا لو اشترى المضارب بمال المضاربة عبيداً ثم اشترى لهم ' 


كسوة وطعاما للنفقة كان الكل للتجارة وتجب الزكاة فى الكل؛ لأن نفقة 
NEO BG CNG‏ 
دون ما لا يملك حتی لا يصیر خائناً وعاصیاً عملا بدینه وعقله» وإن نص 

وبمثله المالك إذا اشترى عبيداً للتجارة» ثم اشترى لهم ثياباً للكسوة 
وطعاماً للنفقة فإنه لا يكون للتجارة؛ لأن المالك كما يملك الشراء 


یه A‏ 8 4 
س س سس سی از کسی س جت e‏ 
ج . . 


للتجار ة يملك الشراء لل للنمقة للنمقة والىذلةء وله أن ينفق من مال التجارة وغير 
مال التجارة» فلا يتعين للتجارة إلا بدليل زائد. 

وأما الأجراء الذين يعملون للناس نحو الصباغين والقصارين 
ذلك مال التجارة؟ 

روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف الصباغ إذا اشترى العصفر 
والزعفران ليصبغ ثياب الناس فعليه فيه الزكاة. 

والحاصل : أن هذا على وجهين: إن كان شيئاً يبقى أثره فى المعمول 
فىه » 2 ورن SC SL‏ فانه a‏ 
التجارة؛ لان الاجر یکول مقابلة ذلك الاثرء وذلك الاثر مال قائم» فإنه 
من أجزاء الصبغ والشحم» لكنه لطيف فيكون هذا تجارة. 

وإن كان شيئاً لا يبقى أثره في المعمول فيه مثل: الصابون والأشنان 
والقلي والكبريت فلا يكون مال التجارة؛ لأن عينها تتلف ولم ينتقل 
آثرها إلى الثوب المخسول حتى يكون له حصة من العوض» بل البياض 
أصلي للثوب يظهر عند زوال الدرن» فما يأخذ من العوض e‏ 
عمله لا بدل هذه الآلات فلم يكن مال التجارة. 

وأما الات الصناع وظروف أمتعة التجارة لا تكون مال التجارة؛ لأنها 
لا تباع مع الأمتعة عادة. 

وقالوا في نخاس الدواب: إذا اشترى المقاود والجلال والبراذع: إنه 


إن كان يباع مع الدواب عادة يكون للتجارة؛ لأنها معدة لهاء وإن كان لا 
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يباع ولكن تمسك وتحفظ بها الدواب فهي من الات الصناع فلا يكون 
مال التجارة إذا لم ينو التجارة عند شرائها. 

وقال أصحابنا في عبد التجارة قتله عبد خطأً فدفع به: إن الثاني ٠‏ 
للتجارة؛ لأنه عوض مال التجارة» وكذا إذا فدى بالدية من العروض 
والحيوان. وأما إذا قتله عمداً فصالح المولى من الدية على العبد القاتل 
أو على شيء من العروض لا يكون مال التجارة؛ لأنه عوض القصاص 
لا عوض العبد المقتول» والقصاص ليس بمال. والله أعل'. 
۲ النقل عن المالكية: 

أ -جاء فى [المدونة] تحت ترجمة: (فى زكاة تجار المسلمين): 

امالك رى أا ودم ا الما ا ر 
الزكاة؟ فقال: نعم . 

(قلت): في بلادهم آم ذا خرجوا من بلادهم؟ (فقال): في بلادهم 
عنده وغير بلادهم سواء» من کان عنده مال تجب فيه الز كا زكاه. ) 

(قلت): فيسألهم إذا آخذ منهم الزكاة هذا الذي يأخذ عما في بيوتهم 
من ناضهم فيأخذ زکاته مما في أیديهم . 

(فقال): ما سمعت من مالك في هذا شيئاًء وأرى إن كان الوالي عدلا 
أن يسألهم عن ذلك» وقد فعل ذلك بو بكر الصديق. 

(قلت): أفيسأل عن زكاة أمو الهم الناض إذا لم يتجروا؟ (فقال): 
نعم» إذا كان عدلاً وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق» كان يقول للرجل إذا 


)١(‏ [بدائع الصنائم] )١١/۲(‏ وما بعدها. 


أعطاه عطاءه : هل عندك من مال قد وجبت عليك فيه الزكاة. 
فإن قال: نعم» أخذ من عطائه زكاة ذلك المال» وإن قال: لاء أسلم إليه 
عطاءه . ولا أرى أن يبعث فى ذلك أحداء وإنما ذلك إلى أمانة الناس»› 
إلا أن يعلم أحد أن لا يؤدي فتؤخذ منه. آلا تری ن عثمان بن عفان کان 
يقول: هذا شهر زکاتکم. 

(قلت): ما قول مالك أين ينصب هؤلاء الذين يأخذون العشور من 
أهل الذمة والزكاة من تجار المسلمين . 

(فقال): لم اسمع منه فيه شيئاً ولکني رآیته فیما يتكلم به آنه لا 
جه أن تب لهذة المکوس اجد: 

(قال) ابن القاسم: وأخبرني يعقوب بن عبدالرحمن من بني القارة 
حليف لبني زهرة عن أبيه : أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامل المدينة 
أن يضع المكس» فإنه ليس المكس ولكنه البخس» قال الله تعالى: 
$ ولا مسوأ الاس أشياءَهہً 4 ومن أتاك بصدقته فاقبلها منه» ومن 
لم يأتك بها فالله حسيبه والسلام. 

(قلت): ليس إنما تؤخذ من تجار المسلمين في قول مالك الزكاة في 
كل سنة مرة» وإن تجروا من بلد إلى بلد وهم خلاف أهل الذمة في هذا. 
(فقال) نعم . (قال): ومن تجر ومن لم يتجرفإنما عليه الزكاة في كل سنة 
مرة. | 

(قلت): أرأيت لو أن رجلا خرج من مصر بتجارة إلى المدينة أيقوّم 
عليه ما في يديه فتؤخذ منه الزكاة. (فقال): لا يموم عليه» ولكن إذا باع 
ادى الزكاة. 
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(قال): ولا رة يقم على أحد من المسلمين . 

(قلت): وهذاقول مالك . قال : : نعم. 

(قلت): وأهل الذمة لا يقم عليهم أيضاًء فإذا باعوا أخذ منهم 
العشر. فقال: نعم. (قلت): وهذا قول مالك. قال: نعم. (قلت): 
رات ل أن وخا من المسلمين قدم بتجارة» فقال: هذا الذي معي 
مضاربة أو بضاعة أو على دين أو لم يحل على ما عندي الحول أيصدق 
ولا يحلف في قول مالك؟ قال: نعم» يصدق ولا يحلف"''. 
وجاء في [المدونة] تحت عنوان: (زكاة السلع): ‏ ) 

(قال): وقال مالك: إذا كان الرجل إنما يشتري النوع الواحد من 
التجارة أو الأنواع وليس ممن يدير ماله في التجارةء فاشترى سلعة أو 
سلعاً كثيرة يريد بيعها فبارت عليه ومضى الحول فلا زكاة عليه فيهاء وإن 
مضى لذلك أحوال حتى يبيع» فإذا باع زكى زكاة واحدة. وإنما مثل هذا 
مثل الرجل يشتري الحنطة في زمان الحصاد فيريد البيع في غير زمان 
الحصاد ليربح فتبور عليه فيحبسها فلا زكاة عليه فيها . 

(وقال) على بن زياد : قال مالك : الأمر عندنا في الرجل يكون له عند 
الناس من الدين ما تجب فيه الزكاة فيغيب عنه سنين ثم يقبضه» أنه ليس 
عليه فيه إذا قبضه إلا زكاة واحدة. 

(قال): والدليل على ذلك آنه ليس على الرجل في الدين يغيب عنه 
eg RPE‏ زكاة واحدة» وفي فى العروض يبتاعها . 


(۱) [المدونة] (۲۳۹/۱). 


EOI IRO‏ آنه لو 
So E‏ 
يخرج في صدقة ذلك الدين إلا ديناً يقطع به لمن يلي ذلك على الغرماء 
يتبعهم به» إن قبض کان له وإن تلف كان منه؛ من أجل أن السنة أن 
تخرج صدفة كل مال منه ولا على رب العرض أن يخرح فى صدقته إلا 
عرضا؛ لأن السنة أن تخرح صدقة كل مال منه» (وإنما قال) رسول الله 
: الزكاة في العين والحرث والماشية» فليس في العروض شيء 
حتی تصیر عینا . 
(قلت): أرآيت لو أن رجلا كانت عنده دابة للتجارة فاستهلكها رجل 
فضمن قيمتها فأخذ منه رب الدابة سلعة بقيمتها التي وجبت له» ُیکون 
عليه في قيمة هذه السلعة التي للتجارة الزكاة؟ (فقال): إن كان نوى 
بالسلعة التي أخذ التجارة زكى ثمنها ساعة بيعها إن كان الحول قد حال 
على صل هذا المال من يوم َ أصل هذا المال وهو ثمن الدابة 
المستهلكة» وإن كان حين أخذ السلعة بقيمة الدابة المستهلكة لم ينو بها 
التجارة ونوى بها القنية فلا شيء عليه فيها . 
(قال): وإن باعها حتى يحول الحول على ثمنها من يوم باعهاء وإن 
كان آخذ في قيمة الدابة المستهلكة دنانير أو دراهم وقد حال الحول على 
اللأصل» زكى الدنانير والدراهم ساعة يقبضهاء وإن لم يكن حال الحول 
ثم اشترى بتلك الدنانير والدراهم سلعة» فإن نوى بها التجارة فهي 
للتجارة» وإن نوى بها حين اشتراها القنية فهي على القنية لا زكاة عليه في 
ثمنها إذا باعها حتى يخول على ثمنها الحول. 
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(قلت): وهذا قول مالك . 
(فقال): قول مالك في البيع مثل هذا ا أنا هذه المسألة في 


الاستهلاك مثل قول مالك في البيع . 
دفو ان رجا كات فاه ا جاو فاع مدا ال 


(فقال): الت ا مکانه. 

(قلت): فإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوباً قيمته عشرة کا (فقال) 
لا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه. 

(قلت): فإن باع الثوب بعشرة دنانير. قال: لا شيء عليه فيها وقد 
سقطت الزكاة عنه» إلا أن يكون له مال قد جرت فيه الز كاة إذا أضافه كان 
فيهما الزكاأة. 

(قلت): فإن باعها بعشرین دينارا. فقال : يزکي e ٠‏ 
نصف دینار . 

(قلت): وهذا قول مالك . قال: نعم . 

(فلت) ارات عدا ااه رجل للتجارة فکاتبه فمکث عنده سنين 
يۇدى فاقتضی منه مالا ثم عجز فرجع رقيقاً فباعه مکانه» يدي من ثمنه ) 
زكاة التجارة آم هو لكا رجع إليه رقيقاً صار فائدة. 

(فقال): إذا عجز ورجع رقيقاً رجع على الأصل فكان للتجارة وا 
تنقض الكتابة ما كان ابتاعه له؛ لأن مله لم يزل عليه وإنما مثل ذلك 
عندي مثل ما لو آنه باع عبداً له من رجل فأفلس المشتري فأخذ عبده» أو 
أخذ عبداً من غريمه في دينه فإنه يرجع على الأصل ويكون للتجارة كما 


کان . ّ5 ) 
(قال): وكذلك لو أن رجلا اشترى دارا للتجارة فأجرها سنين ثم 
باعها بعد ذلك فإنها ترجع إلى الأصل ويزكيها على التجارة ساعة يبيع . 

(قلت): أرأيت الرجل يتكارى الأرض للتجارة ويشتري الحنطة 
فيزرعها يريد بذلك التجارة. (قال) :قال مالك فى هذا: إذا اكترى 
الرجل الأرض واشترى حنطة فزرعها يريد بذلك التجارة فإدا حصد 
زرعه آخرج منه العشر إن كان مما يجب فيه العشر» N‏ 
کان مما یجب فيه نصف العشر . 

(فإن مكثت) الحنطة عنده بعدما حصده وأخرج منه زكاة حصاده 
حولا ثم باعه فعليه الزكاة يوم باعه» وإن كان باعه قبل الحول فلا زكاة 
عليه فيه حتى يحول الحول عليه من يوم أدى زكاة حصاده. 

(قال): وإن کان تکاری الأرض وزرعها بطعامه فحصده وأدی زکاته 
حين حصده ورفع طعامه فأكل منه وفضلت منه فضلة فباعها كانت فائدة 
ويستقبل بها حولاً من يوم نض الثمن في يديه. 

(قال): وإن كانت الأرض له فزرعها للتجارة فإنه إذا رفع زرعه 
ا ا ا 
الحول من يوم قبض ثمنه. 2 

(قلت): أرأيت من اكترى أرضاً للتجارة 'فاشترى حنطة وهو ممن 
يدير التجارة فزرع الأرض أيكون عليه عشر ما أخرجت الأرض؟ فقال: 
(قلت): فإن هو أخرج عشر ما أخرجت الأرض فحال عليه الحول 


4 ( (0)جاية الزكاة 


أيزكي زكاة التجارة وهو ممن لا يدير ماله في التجارة؟ 

(فقال): لاء حتى يبيع الحنطة بعد الحول فإذا باع زكى الثمن مكانه. 

(قلت): فمن أين تحتسب السنة» أمن يوم اشترى الحنطة للتجارة 
واكترى الأرض› أو من يوم دى زكاة الزرع؟ 

(فقال): من يوم أدى زكاة الزرع . 

(قلت): فإن هو باع الحنطة من قبل أن يحول عليها الحول من يوم 
أدى زكاة عشر ما أخرجت الأرض . 

(فقال): ينتظر به حتى تأتي السنة من يوم أخرج العشر. 

(قلت): فإن كان هذا يدير ماله في التجارة. 

(فقال): إذا رفع زرعه زكى العشر ويستقبل من يوم زكى الزرع سنة 
كاملة» فإذا جاءت السنة فإن كان له مال سوى هذا الناض ناض فى سنته 
هذه زكى هذه الحنطة وإن لم ييعهاء وهذا مخالف للذي لا يدير ماله؛ ‏ 
لأن الذي يدير ماله هذه الحنطة في يده للتجارة وعنده مال ناض غير هذه 
الحنطةء فلما حال الحول على هذه الحنطة لم يكن له بد من أن يموم هذه 
الحنطة. 

(قلت): رایت لو أن رجلا اشترى عروضا للتجارة فبدا له فجعل 
ذلك لجمال بيته واقتناه أتسقط عنه زكاة التجارة؟ . فقال: نعم . 

(قلت): وهذا قول مالك؟ قال: نعم . 

قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال : 
إن بار عليه العرض ولم يخلص إليه ماله فليس عليه صدقة حتى يخلص 
إليه» وإنما فيه إذا حلص العرض والدين صار عيناً ناضاً صدقة واحدة. 


(وقال) عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثل قول ربيعة بن أبي 
عل 

وجاء في [المدونة] تحت عنوان: (في رکاة الذي يدير ماله) : 

(قال): وقال مالك : إن كان رجل يدير ماله فى التجارة» فكلما باع 
اشترى» مثل الحناطين والبزازين والزياتين ومثل التجار الذين يجهزون 
الأمتعة وغيرها إلى البلدان. ٠‏ 

(قال): فليجعلوا لزكاتهم من السنة شهراء فإذا جاء ذلك الشهر قوّموا 
ما عندهم مما هو للتجارة وما في يديهم من الناض فزكوا ذلك كله. 

(قال): فقلت لمالك : فإن کان له دين على الناس؟ (قال): يزكيه مع 
ما یزکی من تجارته یوم یزکي تجارته إن کان دیناً یر تجی اقتضاؤه . 

(قال): فقلت له : فإن جاءه عام اخر ولم يقتضه . 

(فقال): يزكي أيضاً. ومعنى قوله في ذلك: أن العروض والدين 
سواء؛ لأن العروض لو بارت عليه وهو ممن يقوم -يريد: يدير التجارة- 
زكى العرض السنة الثانية » فالدين والعرض في هذا سواء؛ فلو لم يكن 
على الدين شىء فى السنة الثانية لم يكن على العرض في السنة الثانية 
شيء؛ لأنه لا زكاة في عرض على من لا يدير التجارة حتى يبيع › ولا في 
يزکي عروضصه التي عنده» فكذلك يزکي درنه الذي يرتجي قضاءه. 

(قال): وقال : مالك : إذا كان الرجل يدير ماله فى التجارة فجاء يومه 


)١(‏ [المدونة] )۲۱٤/۱(‏ وما بعدها. 


٤ 3‏ (0)جباية الزكاة 


الذي يقوّم فيه وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا يرجوه. 
(فقال): إذا كان لا يرجوه لم يقوّمه وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك . 
(قال) مالك : ويقوّم الرجل الحائط إذا اشتراه للتجارة إذا كان ممن 

يدير ماله. 
(قال) ابن القاسم : ولا ية يموم الثمر ؛ ان اشر ف زکاتفلا رسع م 

يقوم من ماله . 
(قال) سحنون: ولأنه غلة بمنزلة خراج الدار وكسب العبد وإن 
شترى رقابها للتجارة» ا ا ولبنها 

ل e‏ 
(قلت): آرأیت: رجا کان يدير ماله للتجارة ولا. ينض له شيءَ 

فاشترى بجميع ما عنده حنطة» فلما جاء شهره الذي يموم فيه کان جميع 

ماله الڏي يتجر فيه حنطة» فقال: أنا أؤدي ال الهاي ربع عشر هذه 

الحنطة كيلا ولا أقوم. 

٠‏ (فقال) لي مالك : إذا كان الرجل يدير ماله فى التجارة ولا ينض له 

شيء إنما يبيع العرض بالعرض» فهذا لا يقوم» ولا شىء عليهء ولا زكاة ‏ 

ولا تقویم حتی ينض له بعض ماله . 
(قال): وقال مالك : من باع بالعرض والعين فذلك الذي يقوء. 
(قال) سجنون: وكذلك روى ابن وهب عن مالك في الذي لا ينض 

له شيء إنما يبيع العرض بالعرض . 
(قلت) : ريت إن كان يبر ماله لتجارة فحالت علي أحوال لا يشر 

له منه شا د ثم إنه باع منها بدرهم واحد ناض . 


أبحاث هينة كبار العلماء 


(فقال): إذا نض مما في يديه من العروض بعد الحول وإن كان درهماً 
واحداً» فقد وجبت فيه الزكاة ويقوّم العرض مكانه حين نض هذا الدرهم 
فیزکیه کله» ویستقبل الزکاة من دي قبل . 

(قلت): فإن تت السنة من ذي قبل وليس عنده من الناض شيء› 
وماله كله في العرض وقد كان في وسط السنة وفي أولها وفي آخرها قد 
كان ينض له» إلا آنه لما حال الحول ذلك اليوم لم يكن عنده من الناض 
شيء فکان جمیع ما في يديه عرضاً. 

(قال): يقوّم ويزكي ؛ لأن هذا قد كان يبيع في سنته بالعين والعرض . 

(قلت): فن هو باع من ذي قبل بالعرض ولم ينض له شيء حتی اتی 
الحول وجميع ما عنده عرض أيقوم . . فقال: لا يقوم؛ لآن هذا لم ينض زو 
و 
عليه» ولا زکاة حتی ينض له مما في يديه شي« من یوم زکی الى ان 
يحول الحول من ذي قبل . 

(قلت): فإن باع بعد الحول فنض له وإن درهم واحد زکاه؟ قال : 
نعم. 

(قلت): ويكون هذا اليوم الذي زکی فيه وقته» ویستقیل حولاً من 
ذي قبل ويلغي الوقت الأول. 

(فقال): نعم؛ لأن مالكاً قال لي : غرم على من بیع العرغر 
بالعرض ولا ينض له شيء. 

SNS aE 
سعيد عن ابي عمرو بن حماس عن آبيه حماس : أنه كان يبيع الجلود‎ 


(0)جاية الزكاة 


والقرون» فإذا فرغ منها اشترى مثلهاء فلا يجتمع عنده أبداً ما تجب فيه 
الزكاة» فمر به عمر بن الخطاب وعليه جلود يحملها للبيع» فقال له: زل 
مالك يا حماس» فقال : ما عندې شيء تجب فيه الزكاة» فقال : قوم 
مالك . فقوم ما عنده ثم آدی زکاته. 

قال سحنون : ال عمرو بن انارت ووا پخیں بن ید إنما هذا 
الذې يدير مالهء فلو آنه کان لا يه قوم ماله لم يزرك بدا وأما الذي تكسد 
سلعته فلا زكاة عليه . 

قال سحنون : : يعني حتی بیع » وقال : قال ذلك مالك بن نس رضي 
لله نهم 

ب - قال ابن رشد _ الحد - تحت ترجمة: ٠‏ (في افتراق حكم الأموال 

في الزكاة): والأموال في الزكاة تنقسم على ثلاثة أقسام: قسم الأغلب ٠‏ 
فة إا يراد لطاب الع واكان 0ا وهو العين من الذهب 
والورق وأتبارهما والمواشي وآنية الذهب والفضة وكل ما لا يجوز 
اتخاذه منها» فهذا تجب فيه الزكاة» اشتراه أو ورثه أو تصدق به عليه 
نوى به التجارة أو القنية أو ما نوى به. وقسم ثان الأغلب منه إنما يراد 
للاقتناء لا لطلب الفضل والنماء» وهي العروض كلهاء الدور والأرضون 
والثياب والطعام والحيوان الذي تجب في رقابه الزكاةء فهذا يفرق فيه 
بين الشراء والفائدة» فما أفاده من ذلك بهبة أو ميراث» أو بما أشبه ذلك 
من وجوه الفوائد فلا زكاة عليه فيه» نوى به التجارة أو القنية حتى يبيعه 


)١(‏ [المدونة] (۲۱۷/۱) وما بعدها. 


أبحاثت هينة كيار العلماء 


فىه » إن أراد به القنية فلا زكاة عليه فيه حتی يبیعه ویستقبل به حولاً من 
يوم باعه» وإن أراد به التجارة كان للتجارة وزكاه عن سنة التجارة. 

واختلف ابن القاسم وأشهب إذا اشتراه للتجارة ثم نوى به القنية هل 
يرجع إلى حكمها بالنية ام لا؟ ‏ 
وقبض تمنه إن باعه»› ورواه عن مالك . 

وقال شهب : لا يرجع إلى القنية بالنية وهو على ما اشتراه عليه من نية 
التجارة› فان باعه زکاه فنا غه باعه وقبض تمنه إن کان الحول قد حال 
على أصل الثمن» ورواه عن مالك . ولم يختلفا آنه إذا اشتراه للقنية أو 
أفاده بميراث أو غيره ثم نوى به التجارة» أنه لا ينتقل إليها بالنية واختلفا 
أيضاً إذا اشتراه للوجهين جميعاً» فغلب ابن القاسم القنية على أصله فيما 
اشتراه للتجارة أنه يرجع إلى القنية بالنية ؛ لآنها الأصل» وغلب أشهب 
التجارة على أصله أن القنية والتجارة أصلان لا يرجع أحدهما إلى صاحبه 
بالنية » فلما اجتمعا كان الحكم للذي أوجب الزكاة احتياطا كالبينتين إذا 
أثبتت إحداهما الحكم ونفته الأخرى» وكقول مالك فيمن له أهل بمكة 
وأهل ببعض الأآفاق أنه متمتع. وقسم ثالث يراد للوجهين جميعاً 
للاقتناء وطلب النماءء وهو حلى الذهب والفضة» فهذا لا يفرق فيه بين 
الفائدة والشراء» وهو في الوجهين معا على ما نوى» إن أراد به التجارة 
زکاه» وإن أراد به الاقتناء ليلبسه هله وجواريه» أو هی إن كانت امرأًة فلا 


زكاة عليها فيه . 


(0)جاية الزكاة 


eh i U EYES OS 
وتجب فيه الزكاة أم لا؟ على قولين:‎ 

وقال أیضاً تحت ترجمته : (في افتراق حكم التجارة في الزكاة) : 

والتاجر ينة ينقسم إلى قسمين : مدير» وغير مدير. فالمدير: هو الذي 
یکثر بیعه وشراؤه ولا يقدر أن يضبط أحواله» فهذا يجعل لنفسه شهراً من 
السنة يقوم فيه ما عنده من العروض ويحصي ما له من الديون التي 
يرتجى قبضها فيزكي ذلك مع ما عنده من الناض» وأما غير المدير: وهو 
المحتكر الذي يشتري السلع ويتربص بها النفاق» فهذا لا زكاة عليه فيما 
اشترى من السلع حتى يبيعها وإن أقامت عنده أحوال*'“. 

ج - قال ابن رشد - الحفيد -: والنصاب في العروض على مذهب 
القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة على ما يقدر قبل» 
والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين» إذ كانت هذه هي قيم ) 
المتلفات ورؤوس الأموال» وكذلك الحول في العروض عند الذين 
أوجبوا الزكاة في العروض» فإن مالكاً قال : إذا باع العروض زكاه لسنة 
واحدة كالحال في الدين» وذلك. عنده في التاجر الذي تنضبط له أوقات 
سراء عروضه . 

وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبیعونه ولا يشترونه» وهم الذين 
يخصون باسم المدير» فحكم هؤلاء عند مالك إذا حال عليهم الحول من 
يوم ابتداء تجارتهم أن يقم ما بيده من العروض ثم يضم إلى ذلك ما بيده 


من العین» وما له من الدین الذي یرتجی قبضه إن لم یکن عليه دين مثله» 
وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير» فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك 
نصاباً ای زکاته» وسواء نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض»› 
بلغ نصاباً أو لم يبلغ نضاباًء وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك. 
وروی ابن القاسم عنه: إذا لم یکن له ناض وکان یتجر بالعروض لم یکن 
عليه في العروض شيء» فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده» 
ومنهم من شرطه» والذي شرطه منهم من اعتبر فيه النصاب» ومنهم من 
لم يعتبر ذلك. وقال المزني: زكاة العروض تكون من أعيانها لا من 
أثمانها. وقال الجمهور - الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والفوري 
والأوزاعي وغيرهم -: المدير وغير المدير حكمه واحد» وآنه من اشترى 
الا ل واا و 

وقال قوم: بل يزکي ثمنه الذي ابتاعه به لا قیمته. اتب 
الجمهور على المدير شيئاً؛ لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في 
نوعه. 

وأما مالك فشبه النوع ههنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأساً عن المديرء 
وهذا هو بن یکون شرعاً زائدا آشبه منه بأن یکون شرعاً مستنبطاً من شرع 
ثابت» ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل» وهو الذي لا يستند 
إلى أصل منصوص عليه في الشرع» إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية 


ىه . 


o 
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ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص 
E‏ ا 

د - جاء في [آقر ب المسالك على مذهب الإمام مالك] و[الشرح 
الصغير] له : (وإنما يزكي عرض تجارة) لا قنية » فلا زكاة فيه إلا إذا باعه 
بعين أو ماشية » فيستقبل بثمنه حولاً من قبضه» كما تقدم في الفائدة. 

وقوله: (عرض) أي: عوض» فيشمل قيمة عروض المدير وثمن 
عروض المحتكر حيث باعها بشروط خمسة : | 

أشار لأولها بقوله: (إن كان لا زكاة في عينه) كالثياب والرقيق» وأما 
ما في عينه زكاة كنصاب ماشية أو حلي آوحرث فلا يقم على مدیر» ولا 
بزکي ثمنه محتکر» بل يستقبل بثمنه من يوم قبضه › إلا إذا قرب الحول 
وباعه فرارا من الزكاة فيؤخذ بزكاة المبدل كما تقدم . 

ولثانيها بقوله: (وملك) العرض (بشراء) لا إن ورثهء أو وهب له» أو 
أخذه في خلع أو أخذته صداقاً ونحو ذلك من الفوائد. وقولنا (بشراء) 
أحسن من قوله (بمعاوضة)؛ لأنه يشمل الصداق والخلع فيحتاج إلى 
تقييده بقولنا: مالية ؛ لإخراجهما. وشمل هذا الشرط والذي قبله الحب 
المشترى للتجارةء فإنه لا زكاة في عينه. وعلم بذلك أن المراد بالعرض 
ما يشمل المثليات . ) 

ولثالثها بقوله: (بنية تجُر) أي : إن ملك بشراء مع نية تجر مجردة 
حال الشراء (آو مع نية غلته) بأن ينوي عند شرائه للتجارة أن يكريه إلى أن 


.)١٤٠١ /١( [بداية المجتهد]‎ )١( 


يجد ربحا» (أو مع) نية (قنية) بأن ينوي عند الشراء ركوبه أو سكناه أو 
حملا عليه إلى أن يجد فيه ربحاً فيبيعه (لا) إن ملكه (بلا نية) أصادً (أو 
نية قنية) فقط» (أو) نية (غلة) فقط. (أوهما)ء أي : بنية القنية والغلة 
معا فلا زكاة. ) 

ولرابعها بقوله: (وکان ثمنه) الذي اشترى به ذلك العرض (عيناً أو 
عرضاً كذلك) أي : ملك بشراء» سواء كان عرض تجارة أو قنية» كمن 
عنده عرض مقتنی اشتراه بعین» ثم باعه بعرض نوى به التجارة» فيزكي 
ثمنه إذا باعه لحوله من وقت اشترائه» بخلاف مالو كان عنده عرض ملك 
بلا عوض كهبة وميراث فيستقبل بالثمن . 

ولخامسها بقوله: (وبيع منه) أي : من العرض وأولى بيعه كله (بعين) 
نصاباً فأكثر في المحتكر أو أقل . (ولو درهماً في المدير). 

فإن توفرت هذه الشروط زكى (كالدين) أي : كزكاة الدين المتقدمة» 
أي : لسنة من أصله إن قبض ثمنه عيناً نصاباً فأكثر كمل بنفسه» ولو قبضه 
في مرات أو مع فائدة تم حولهاء أو معدن . 

وهذا (إن رصد) ربه (به) آي : بالعرض المذكور (الأسواق) أي: ارتفاع 
الأثمان» وهو المسمى بالمحتكر» فقوله: (كالدين) خاص بالمحتكر» 
والشروط الخمسة المتقدمة عامة فيه وفى المديرء فكأنه قال: إن توفرت 
اط ا الد إن داه ر 

(وإلا) يرصد الأسواق بأن كان مديراً وهو الذي يبيع بالسعر الواقع كيف 
کان ویخلف ما باعه بغیره؛ کأرباب الحوانیت والطوافین بالسلع (زکی 
عينه) التي عنده (ودينه) أي: عدده (النقد) الذي أصله عرض (الحال) 


(0)جباية الزكاة 


أي : الذي حل أجله أو كان حالاً أصالة (المرجو) خلاصه ولو لم يقبضه 
بالفعل» وما تقدم في زكاة الدين - من آنه إنما يزكى بعد قبضه مع بقية 
الشروط -ففى غير المدير أو فى المدير إذا كان أصله قرضاًء كما تقدمت 
اا ل وكا سياتي وا اد شاء الله . 

(وإلا) یکن نقداً حالاً - بأن كان عرضاً أو مؤجلاً - مرجواً فيهماء 
فالنفي راجع لقوله النقد الحال فقط بدليل ما بعده. ومرادنا بالعرض: ما 
يشمل طعام السلم (قوّمه) على نفسه قيمة عدل (كل عام) وزكى القيمة ؛ 
لأن الموضوع أنه مرجو فهو في المدير في قوة المقبوض (كسلعه) أي : 
المدير» آي: كما يقوّم كل عام سلعه التي للتجارة (ولو بارت) سنين إذ 
بوارها بضم الباء» أي: كسادها لا ينقلها لاحتكار ولا قنية» وأما البوار 
بفتح الباء» فمعناه: اللاك . 

(لا إن لم یرجه) بان کان على معدم أو ظالم لا تأخذه الأحكام فلا 
يقوّمه فإن قبضه زكاه لعام واحد كالعين الضائعة والمغصوبة (أو كان) 
آي : ولا إن كان دينه الذي على المدين (قرضا) أي : کان اصله سلفاً - 
ولو مرجوا - فلا يمومه على نفسه لیزكيه لعدم النماء فيه فهو خارج عن 
حكم التجارة (فإن قبضه زكاه لعام) واحد. وإن أقام عند المدين سنين إلا 
أن يؤخره فراراً من الزكاة فلكل عام مضى . 

(وحوله) أي : والمدير الذي قوم فيه سلعه لزکاتها مع عینه ودینه 
الحال المرجو (حول أصله) أي: المال الذي اشترى به السلع؛ فيكون 


سسس 


(1) وقوله: بوار بالضم»ء كذا في الأصلء وفي [القاموس] الفتح فقط . 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


ابتداء الحول من يوم ملك الأصل أو زكاه. ولو تأخرت الإدارة عنه» 
كما لو ملك نصاباً أو زكاه في المحرم ثم أداره في رجب» أي: شرع في 
التجارة على وجه الإدارة في رجب فحوله إلى محرم» وقيل: حوله 
وسط بين حول الأصل ووقت الإدارة كربيع الثاني . 

(ولا تقوم الأواني) التي توضع فيها سلع التجارة كالزلعم» (والآلات)؛ 
كالمنوال والمنشار والقدوم والمحراث (وبهيمة العمل) من حمل وحرث 
وغيرهما؛ لبقاء عينها فأشبهت القنية . 

(وإن اجتمع) لشخص (احتكار) في عرض (وإدارة) في آخر (وتساويا 
أو احتكر الأكثر) وآدار في الأقل (فكل) من العرضين (على حكمه) في 
الزكاة (وإلا) بأن أدار أكثر سلعه واحتكر الأقل (فالجميع للإدارة) وبطل 
حكم الاحتكار''. 

۳ -النقل عن الشافعية: 

أ - جاء في [الأم] تحت ترجمة (باب زكاة التجارة): (أخبرنا) الربيع 
قال : أخبرنا الشافعى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا يحى بن 
سعيد بن عبدالله E‏ أن أباه قال : 
مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي آدمة أحملهاء فقال 
عمر: (ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟) فقلت: يا أمير المؤمنين» مالي غير 
هذه التي على ظهري واهبة في القرظ فقال: (ذاك مال فضع) فوضعتها 


)۱( [أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك]» وشرحه [الشرح الصغير] )1۳١/١(‏ وما بعدها»ء ومن 
المناسب الرجوع إلى [أضواء البيان] تفسير سورة التوبة ص .)٤٥۷(‏ 


(0)جباية الزكاة 


بین يديه › فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة. 

(أخیرنا) الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا 
ابن عجلان عن أبي الزناد عن بي عمرو بن حماس عن أبيه مثله» أخبرنا 
الربيع قال : أا الشافعي قال: أخبرنا الثقة عن عبيدالله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر آنه قال: (ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة). 

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن 
سعید عن رزیق ' بن حکیم : أن عمر بن عبدالع يز كتب إليه : (أن انظر 
من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل 
أربعین دينار ديناراً فما نقص فبحساب ذلك حتی تبلغ عشرین دینار 
فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شياً) . 

(قال الشافعى): ويْعدّ له حتى يحول عليه الحول فيأخذ» ولا يأخذ 
O r‏ 

(قال الشافعى): ونوافقه فى قوله: فإن نقصت ثلث دينار فدعها. 
ونخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين ديناراً أقل من حبة لم نأخذ منه 
شيئاً؛ لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين دنار 
فالعلم يحيط آنها لا يؤخذ من آقل من عشرين ديناراً بشيء ما کان 
الشىء. 

E E 
وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان.‎ 


)١(‏ وبقال: زریق» نقه من السادسة» وأبوه بالتکبیر والتصغير»ء كذا في التقريب. 


أبحاث هيئنة كيار العلماء 


(قال الشافعي) : والعروضص التي لم تشتر للتجارة من الأموال ليس 
فيها زكاة بأنفسها» فمن كانت له دور أو حمامات لغلة أو غيرها أو ثياب 
کثرت أو قلت» أو رقيق كثر أو قل فلا زكاة فيهاء وكدلك لا زكاة في 
غلاتها حتى يحول عليها الحول فى يدى مالكهاء وكذلك كتابة المكاتب 
وغيره لا زكاة فيها إلا بالحول له» وكذلك کل مال ما كان ليس بماشية 
ولا حرث ولا ذهب ولا فضة يحتاج إليهء أو يستغني عنه» و يستغل ما 
له غلة منهء أو يدخره ولا يريد بشىء منه التجارة فلا زكاة عليه فى شىء 
ورقاً» فإذا حال علی ما نض بيده من ثمنه حول زکاه» وکذلك غلته إذا 
کانت مما یزکی من سائمة إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو فضةء فإن أكرى 
شيئًاً منه بحنطة أو زرع مما فيه زكاة فلا زكاة عليه فيه حال عليه الحول 
أو لم يحل ؛ لأنه لم يزرعه فتجب عليه فيه الزكاةء وإنما آمر الله عز وجل 
أن نى حقه يوم حصاده» وهذا دلالة على انه إنما جعل الزكاة على 
الزرع. 

(قال الربيع): قال بو يعقوت : وزكاة الزرع على بائعه؛ لانه لا يجوز 
بيع الزرع في قول من يجيز بيع الزرع إلا بعد أن ييّض . 

(قال أبو محمد الربيع): وجواب الشافعي فيه على قول من يجيز 
بیعه» فما هو فکان لا یری بیعه في سنبله إلا أن يثبت فيه خبر عن النبي 
(قال الشافعى): ولا اختلاف بين أحد علمته أن من أدى عشر أرضه 
ثم حبس طعامها أحوالا لم يكن عليه فيه زكاة. 


(0)جباية الزكاة 


(قال الشافعي): ومن ملك شيئًاً من هذه العروض بميراث أو هبة أو 
وصية أوأي وجوه الملك ملكها به إلا الشراء» أو كان متربصاً يريد به 
البيع» فحالت عليه أحوال فلا زكاة عليه فيه؛ لأنه ليس بمشترى 
للتجارة. 

(قال الشافعي): :ون ¿ اشترى من العروض شيئاً مما وصفت أو غيره 
مما لا تجب فيه الزكاة بعينه بذهب أو ورق أوعرض» أو بأي وجوه 
الشراء الصحيح كان أحصى يوم ملكه ملكا صحيحاًء فإذا حال عليه 
الحول من يوم ملكه وهو عرض في يده للتجارة فعليه أن يُقوّمه بالأغلب 
من نقد بلده» دنانیر كانت آو دراهم» ثم يخرح زكاته من المال الذي 
قوّمه به . 

(قال الشافعي) : eli‏ 
العرض الثاني بحوله يوم ملك العرض الأول للتجارة» ثم أخرج الزكاة 
من قيمته» وسواء غبن فيما اشتراه منه أو غبن عامة إلا أن يغبن بالمحاباة 
وجاهلاً به؛ لأنه بعينه لا اختلاف فيما تجب عليه الزكاة منه. 

(قال الشافعي): وإذا اشترى العرض بنقد تجب فيه الزكاة أو عرض 
تجب في قيمته الزكاة حسب ما أقام المال في يده ويوم اشترى العرض»› 
كأن المال أو العرض الذي اشترى به العرض للتجارة أقام في يده ستة 
آشهر» ثم اشترى به عرضا للتجارة فأقام في يده ستة أشهر فقد حال 
الحول على المالين معاًء الذي كان أحدهما مقام الأخرء وكانت الزكاة 
واجبة فيهما معا N A‏ 

(قال الشافعي): فان کان في يده عرض لم ي نره او عرض شترا 


ا | ثم اشترى به عرض للتجارة لم يحسب ما ام العرض الذي 
ارف االو ي ا ر وحسب من يوم اشترى العرض الآخرء فإذا 
حال الحول من يوم اشتراه زكاه؛ لأن العرض الأول ليس مما تجب فيه 
لكات مخال. 

(قال الشافعي): ولو اشترى عرضا للتجارة بدنانير أو بدراهم أو شيء 
تجب فيه الصدقة من الماشية» وكان آفاد ما اشترى به ذلك العرض من 
يومه لم يقوّم العرض حتى يحول الحول يوم آفاد ثمن العرض ثم يزكيه 
بعد الحول . 

(قال الشافعي): ولو أقام هذا العرض في يده ستة أشهر»ء ثم باعه 
بدراهم آو دنانیر فأقامت في يده ستة أشهر زکاه» وکانت کدنانیر أو 
دراهم أقامت في يده ستة أشهر ؛ لأنه لا يجب في العرض زكاة إلا بشرائه 
على نية التجارة؛ فکان حکمه حکم الذهب والورق التي حال عليها 
الحول في يده. 

(قال الشافعي): ا ا ا 
بها عرضاً فأقام في يده حتى يحول عليه حول من يوم ملك المائتي درهم 
التي حولها فيه لتجارة عرضاً أو باعه بعرض لتجارة فحال عليه الحول 
ا ااي ٿتي درهم» أو من یوم زكى المائتي ي درهم قومه بدراهم 
ثم زکاه لا یقوٌّمه بدنانیر إذا اشتراه بدراهم» وإن كانت الدنانير الأغلب 
من نقد البلدء وإنما يقو ّمه بالأغلب إذا اشتراه بعرض للتجارة. 

(قال الشافعي): ولو اشتراه بدراهم ثم باعه بدنانير قبل أن يحول 
الحول عليه من يوم ملك الدراهم التي صرفها فيه أو من يوم زكاه فعليه 


(0)جباية الزكاة 


الزكاة من يوم ملك الدراهم التي اشتراه بها إذا كانت مما تجب فيه 
الزكاة» وذلك أن الزكاة تجوز في العرض بعينه فبأي شيء بيع العرض 
ففيه الزكاة» وقوّم الدنانير التي باعه بها دراهم ثم أخذ زكاة الدراهمء آلا 
ترى أنه يباع بعرض فقوم فتؤخذ منه الزكاة ويبقى عرضاً فيقوم فتؤخذ 
منه الزكاة» فإذا بيع بدنانير زكيت الدنانير بقيمة الدراهم. 

(قال الربيع): وفيه قول آخر : أن البائع إذا اشترى السلعة بدراهم 
فباعها بدنانیر» فالبیع جائز ولا يقوّمها بدراهم ولا يخرج لها زكاة من قبل 
آن في الدنانير بأعيانها زكاة» فقد تحولت الدراهم دنانير فلا زكاة فيها. ‏ 

وأصل قول الشافعي : أنه لو باع بدراهم قد حال عليها الحول إلا يوم 
بدنانیر لم یکن عليه في الدنانیر زکاۃ حتی یبتدیء لھا حولاً کاملاء کما لو 
باع بقرا أو غنماً بإبل قد حال الحول على ما باع إلا يوم استقبل حولاً بما 
اشترى إدا كانت سائمة . 

(قال الشافعي): ولو اشترى عرضا لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه 
الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى . 
يبيعه ويحول على ثمنه الحول؛ لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة كان كما 
ملك بغير شراء لا زكاة فيه . 

( قال الشافعي): ولو اشترى عرضاً يريد به التجارة فلم يحل عليه 
حول من يوم اشتراه حتی نوی به أن یقتنیه ولا يتخذه لتجارة» لم يكن 
عليه فيه زکاة کان أحب إلى لو زكاه» وإِنما يبين أن عليه زكاته إذا اشتراه 
يريد به التجارة» و ت ع ا ار فما إذا انصرفت 
نيته عن إرادة التجارة فلا أعلمه أن عليه فيه زكاة. 


وهذا مخالف لماشية سائمة أراد علفها فلا ينصرف عن السائمة حتى 
يعلفها . فأما نية القنية والتجارة فسواء» لا فرق بينهما إلا بنية المالك. 

(قال الشافعي): ولو كان لا يملك إلا آقل من مائتي درهم آوعشرين 
مثقالاً » فاشترى بها عرضاً للتجارة» فباع العرض بعدما حال عليه الحول 
أو عنده أو قبله بما تجب فيه الزكاة - زكى العرض من يوم ملك العرض 
لا يوم ملك الدراهم؛ لأنه لم يكن في الدراهم زكاة لو حال عليها الحول 
وهي بحالها. 

(قال الشافعي): ولو كانت الدنانير أو الدراهم التي لا يملك غيرها 
التي اشترى بها العرض أقامت في يده أشهراً لم يحسب مقامها في يده؛ 
لأنها كانت في يده لا تجب فيها الزكاةء وحسب للعرض حول من يوم 
ملكه » وإنما صدقنا العرض من يوم ملكه أن الزكاة وجبت فيه بنفسه بنية 
شرائه للتجارة إذا حال الحول من يوم ملكه» وهو مما تجب فيه الزكاة؛ 
لأنى كما وصفت من أن الزكاة صارت فيه نفسه ولا أنظر فيه إلى قيمته فى 
ازل ال واف ر لأنه إنما تجب فيه الزكاة إذا كانت قيمته يوم 
تحل الزكاة مما تجب فيه الزكاة»ء وهو فى هذا يخالف الذهب والفضة. 
آلا تر انه لو اشتری غر ضا ت اا وات فیمته يوم يحول 
الحول أقل من عشرين سقطت فيه الزكاة؛ لأن هذا بيّن أن الزكاة تحولت 
فيه وفي ثمنه إذا بیع لا فیما اشتری به . 

(قال الشافعي): وسواء فيما. اشتراه لتجارة كل ما عدا الأعيان التي 
فيها الزكاة بأنفسها من رفیق وغیرهم ؛ فلو اشترى رقيقاً لتجارة فجاء 
عليهم الفطر وهم عنده - زكى عنهم زكاة الفطر إذا كانوا مسلمين وزكاة 


(0)جباية الزكاة 


التجارة بحولهم» وإن كانوا مشركين زكى عنهم التجارة وليست عليه 
فيهم زكاة الفطر. 

(قال): وليس في شيء اشتري لتجارة زكاة الفطر غير الرقيق 
المسلمين» وزكاته غير زكاة التجارة. ألا ترى أن زكاة الفطر على عدد 
الاخ رار الدين لمعا يمال وإنما هي طهور لمن لزمه اسم الإيمان. 

(قال الشافعي): ولو اشترى دراهم بدنانیر آو بعرض أو دنانير بدراهم 
أو بعرض يريد بها التجارة فلا زكاة فيما اشترى منها إلا بعدما يحول عليه 
الحول من يوم ملكهء كآنه ملك مائة دينار أحد عشر شهراً ثم اشترى بها 
مائة دنار أو آلف درهم. فلا زكاة في الدنانير الاخرة ولا الدراهم» حتى 
يحول عليها الحول من يوم ملكها؛ لأن الزكاة فيها بأنفسها. 

(قال الشافعي): وهكذا إذا اشترى سائمة من إبل أوبقر أو غنم بدنانیر 
أو دراهم أو غنم أو إبل أو بقرء فلا زکاۃ فیما اشتری منھا حتی يحول 
عليها الحول في يده من يوم ملکه» اشتراه بمثله أو غيره مما فيه الزكاة. ٠‏ 
ولا زكاة فيما آقام في يده ما اشتراه ما شاء أن يقيہ ؛ لن الزكاة فيه بنفسه 
لا بنية للتجارة ولا غيرها. 

(قال الشافعي) : وإدا اشترى السائمة لتجارة زكاها زكاة السائمة لا 
زكاة التجارة» وإذا ملك السائمة بميراث أو هبة آو غیره )5 بحو لها 
زكاة السائمة» وهذا خلاف التجارات . 

(قال الشافعي): وإذا اشترى نخلاً وأرضاً للتجارة زكاها زكاة النخل 
والزرع» وإذا اشترى أرضا فيها غراس غير نخل أو كرم أو زرع غير حنطة 
(قال أبو يعقوب والربيع): وغير ما فيها الركاز لتجارة زكاها زكاة 


أبحاث خينة كبار العلماء 


التجارة؛ ااال ةو ا ا ا 

(قال الشافعي): ومن قال: لا زكاة في الحلي ولا في الماشية غير 
السائمة» فإذا اشترى واحدا من هذين للتجارة ففيه الزكاةء كما يكون في 
العروض التي تشترى للتجارة . 

ب -قال الشيرازي: تجب الزكاة في عروض التجارة لما روى أبو ذر 
رضي الله عنه: أن النبي يي قال: «فى الإبل صدقتهاء وفى البقر 
صدقتها» وفي البز صدقته»» ولان التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت 
بها الزكاة كالسوم في الماشية. 

ج -وقال النووي على ذلك : هذا الحديث رواه الدارقطتى في [سنته] 
والحاكم أبو عبدالله في [المستدرك] والبيهقي بأسانيدهم» ذكره الحاكم 
بإسنادین» ثم قال : هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري 
ومسلم.. 

(قوله): «وفي البز صدقته» هو بفتح الباء وبالزاي» هكذا رواه جميع 
الرواة»ء وصرح بالزاي الدارقطني والبيهقي» ونصوص الشافعي رضي الله 
عنه القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب زكاة التجارة. 

قال أصحابنا : (قال الشافعي رضي الله عنه في القديم : اختلف الناس 
فى زكاة التجارة: ٠...‏ ) 

۰ فقال بعضهم : لا زكاة فيهاء وقال بعضهم : فيها الزكاة» وهذا حب 


(۱) [الأم] (۳۹/۲) وما بعدها. 


@ (0)جباية الإكاة 


فقال القاضي أبو الطيب وآخرون : هذا تردید قول» فمنهم من قال في 
القديم: قولان في وجوبهاء»ومنهم من لم يثبت هذا القديم» واتفق 
القاضي آبو الطيب وكل من حكى هذا القديم على أنه الصحيح في القديم 
آنها تجب» كما نص عليه في الجديد» والمشهور للأصحاب الاتفاق 
على أن مذهب الشافعي (رض) وجوبهاء وليس في هذا المنقول عن 
القديم إثبات قول بعدم وجوبهاء وإنما أخبر عن اختلاف الناس» وبين 
أن مذهبه الوجوب بقوله: وهذا أحب إليّ» والصواب الجزم بالوجوب» 
وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين . 

قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارةء 
قال: رويناه عن عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة: سعيد بن 
المسيب» والقاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبدالرحمن 
ابن الحارث» وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة » وسليمان بن 
يسار» والحسن البصري» وطاوس» وجابر بن زيد» وميمون بن مهران› 
والنخعى ومالك» والثوري› والأوزاعی› والشافعى» والنعمان وأصحابه» 
وأحمد e‏ وآبی ثور ا ۰ 

وحكى أصحابنا عن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا: لاب 
وقال ربيعة ومالك : لا زكاة في عروض التجارة مالم تنض وتصير دراهم أو ٤‏ 
دنانير » فإذا نضت لزمه زكاة عام واحد. 

واحتجوا: بالحديث الصحيح: «ليس على المسلم في عبده ولا في 
فرسه صدقة» وهو في [الصحيحين]» وقد سبق بيانه» وما جاء عن ابن 


عباس آنه قال: لا زكاة في العروض . 

واحتح أصحابنا بحديث أبي ذر المذكور» وهو صحيح كما سبق » 
وعن سمرة قال: (آما بعد: فإن رسول الله َة كان يأمرنا أن نخرج 
الصدقة من الذي يعد للبيع) رواه آبو داود في أول كتاب الزكاة» وفي 
إسناده جماعة لا أعرف حالهم» ولكن لم يضعفه أبو داود» وقد قدمنا أن 
مالم يضعفه فهو حسن عنده. 

وعن حماس - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم واخره سين مهملة 
- وكان يبيع الأدم قال: (قال لي عمر بن الخطاب: يا حماس» أد زكاة 
مالك» فقلت: ما لي مال إنما أبيع الأدم» قال: قوّمه» ثم أد زكاته» 
ففعلت) رواه الشافعي وسعيد بن منصور الحافظ في [مسنده] والبيهقي . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (ليس فى العروض زكاة إلا ما 
كان للتجارة) رواه البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل يإستاده الصحيح. 

وأما الجواب عن حديث: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه 
صدقة): فهو محمول على ما ليس للتجارة» ومعناه: لا زكاة فى عينه 
بخلاف الأنعام » وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث» وأما قول 
ابن عباس فهو ضعيف الإسناد ضعفه الشافعي رضي الله عنه والبيهقي 
وغيرهماء قال البيهقي: ولو صح لكان محمولاً على عرض ليس 
للتجارة ليجمع بينه وبين الأحاديث والاثار السالفة» ولما روى ابن 
الدر عتم وخرت ركاةالجارة ك اسو 


() [المهذب] و[المجموع] .)٤١/(‏ 
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د - قال الشيرازي: ولا يصيرالعرض للتجارة إلا بشرطين: (أحدهما): 
أن يملكه بعقد فيه عوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع. (والثاني): 
أن ينوي عند العقد آنه تملكه للتجارة» وأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو 
هبة من غير شرط الثواب فلا تصير للتجارة بالنية» وإن ملكه بالبيع 
والإجارة ولم ينو عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة. 

وقال الكرابيسي من أصحابنا: إذا ملك عرضاً ثم نوى أنه للتجارة 
صار للتجارة» كما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوی القنة صار للقنية 
بالنية والمذهب الأول؛ لأنه مالم يكن للزكاة من أصله لم يصر للزكاة 
بمجرد النية كالمعلوفة إذا نوى إسامتهاء ويفارق إذا نوى القنية بمال 
التجارة؛ لأن القنية هى الإمساك بنية القنيةء وقد وجد الإمساك والنيةء 
والتجارة هي التصرف بنية التجارة» وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف 
فلم يصر للتجارة. 

ه - قال النووي: (الشرح) قوله: من أصلهء احتراز من حلي 
الذهب والفضة إذا قلنا: لا زكاة فيه» فنوى استعماله في حرام أو نوى 
کنزه واقتناه فإنه يجب فيه الزكاة كما سبق؛ لأن أصله الزكاة. 

قال أصحابنا: مال التجارة هو كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه 
بمعاوضة محضة. وتفصيل هذه القيود: أن مجرد نية التجارة يصير به 
المال للتجارة. فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة 
لم يصر للتجارة» هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور» وقال الكرابيسي: 
يصير للتجارة» وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه» وقد ذكر المصنف 


دليل الوجهين . 


أما إذا اقترنت نية التجارة بالشراء» فإن المشترى يصير للتجارة 
ويدخل في الحول بنفس الشراء» سواء اشتراه بعرض أو نقد أو دين حال 
أو مؤجل » وإذا صار للتجارة استمر حكمهاء ولا يحتاج في كل معاملة 
إلى نية أخرى بلا حلاف بل النية مستصحبة كافية» وفي معنى الشراء ما 
لو صالح عن دين له في ذمة إنسان على عوض بنية التجارة فإنه يصير 
للتجارة بلا خلاف» سواء كان الدين قرضاً أو ثمن مبيع أو ضمان متلف» 
وهكذا الاأتهاب بشرط الثواب إذا نوى به التجارة صار للتجارة. صرح به 
البخوي وغيره. 

وأما الهبة بلا ثواب والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد فليست من 
أسباب التجارة ولا آثر لاقتران النية بها» ولا يصير العرض للتجارة بلا 
ت ا وهر العارت وا ارد ابت 
والاسترداد. فلو باع عرض قنية بعرض قنية ثم وجد بما أخذه عيبا فرده 
واسترد الأول على قصد التجارة» أو وجد صاحبه بما أخذ عبباً فرده 
فقصد المردود عليه بأخذه للتجارة-لم يصر للتجارة. 

ولو كان عنده ثوب قنية فاشترى به عبدأ للتجارة ثم رد عليه الثوب 
بالعيب انقطع حول التجارة ولا يكون الثوب للتجارة» بخلاف ما لو كان 
الثوب للتجارة أيضاً فإنه يبقى حكم التجارة فيه» كما لو باع عرض 
التجارة واف غا آخر» وکذا لو تبایع ا ا 
يستمر حكم التجارة في المالين . 

ولو كان عنده ثوب تجارة فباعه بعبد للقنية » فرد عليه الثوب بالعيب 
لم يعد إلى حكم التجارة؛ لأن قصد القنية حول التجارة» وليس الرد 


3 (0)جباية الزكاة 


والاسترداد من التجارة» كما لو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده فإنه 
يصير قنية بالاتفاق . فلو نوى بعد ذلك جعله للتجارة لا يؤثر حتى تقترن 
النية بتجارة جديدة. ولو خالع وقصد بعرض الخلع التجارة في حال 
المخالعةء أو زوج آمته أو تزوجت الحرة ونويا حال العقد التجارة في 
الصداق» فطريقان : 

(أصحهما) : - وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين - يكون مال 
تجارة» وينعقد الحول من حينئذ؛ لأنها معاوضة ثبتت فيها الشفعة 
کالبیع . 

(والثاني): وهو مشهور في طريقة الخراسانيين» وذكر بعض 
العراقيين» فيه وجهان: (أصحهما): هذاء (والغانى): لا يكون 
ا و ارات راا ات الو 
الخراسانيون الوجهين في المال المصالح به عن الدم» والذي اجر به 
نفسه أو ماله إذا نوى بهما التجارة» وفيما إذا كان يصرفه في المنافع بأن 
كان يستأجر المستغلات ويؤجرها للتجارة» فالمذهب في الجميع مصيره 
للتجارة . هذا كله فيما يصير به العرض للتجارة» ثم إذا صار للتجارة 
ونوى به القنية صار للقنية وانقطع حكم التجارة بلا خلاف؛ لما ذكره 
المصنف رحمه الله تال . 
٤‏ -النقل عن الحنابلة: 

أ - قال الخرقي : (والعروض إذا كانت لتجارة قوّمها إذا حال عليها 


)١(‏ [المهذب] و[المجموع] )٤١ /٦(‏ وما بعدها. 


ف اباب دښه فبر اسننتاء جد سداس 
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ا 

ت E ES‏ العروض : ا تع فرق وهو 
غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعهء من النبات والحيوان والعقار 
وسائر المال. فمن ملك عرضاً للتجارة فحال عليه حول» وهو نصاب 
قوّمه في خر الحول» فما بلغ أخرج زكاته» وهو ربع عشر قيمته. ولا 
نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول. 

وقد دل عليه قول رسول الله می : «لا زکاة فی مال حتی يحول عليه 
الحول» . ۰ 

إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه في كل حول. 

وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي . 

وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد» إلا أن يكون مديَراً؛ لأن 
الحول الثاني لم يكن المال عيناً في أحد طرفيه» فلم تجب فيه الزكاة 
كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عيناً. 

ولنا: : آنه مال تجب الزكاة فيه في الحول الأول لم ينقص عن 
النصاب» ولم تتبدل صفته فوجبت زكاته في الحول الثاني» كما لو نص 
في وله . ولا نسلم أنه إذا لم يكن في أوله عيناً لا تجب الزكاة فيه وإذا 
اشترى عرضاً للتجارة تعرض للقنية جرى في حول 2 من حين 
اشتراه. 

(فصل): ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: ٠‏ 

أحدهما: أن يملكه بفعله؛ كالبيع والنكاح والخلع وقبول ن 
والوصية والغنيمة واكتساب المباحات؛ لأن ما لا يبت يثبت له حكم الزكاة 


(0)جباية الزكاة 


بدخوله في ملکه لا يثبت بمجرد النية كالصوم» ولا فرق بین أن يملکه 
بعوض أو بغير عوض . ذكر ذلك أبو الخطاب وابن عقيل؛ لأنه ملكه 
بفعله أشبه الموروث. ) 

والثاني: أن ينوي عند تملکه انه للتجارة؛ فان لم ينو عند تملكه آنه 
للتجارة لم يصر للتجارة» وإن نواه بعد ذلك» وإن ملكه بإرث» وقصد 
أنه للتجارة لم يصر للتجارة؛ لأن الأصل القنية» والتجارة عارض» فلم 
يصر إليها بمجرد النية» كما لو نوى الحاضر السفر» لم يثبت له حكم 
بدون الفعل . وعن أحمد رواية أخرى أن العرض يصير للتجارة بمجرد 
النية؛ لقول سمرة: (أمرنا رسول الله بيا أن نخرح الصدقة مما تعد 
للبيع)ء» فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله» ولا أن يكون في مقابلة 
عوض» بل متى نوى به التجارة صار للتجارة". 

وقال ابن قدامة : تجب الزكاة فى قيمة عروض التجارة فى قول أكثر . 
أهل العلم . ۰ ۰ 

قال ابن المنذر: أجمع آهل العلم على أن في العروض التي يراد بها 
التتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر وابنه وابن 
عباس . 
وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران 
وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق 
وأصحاب الرأي . 


(۱) [المغني] ا [الشرح الکبیر] .)٠۲۳/۲(‏ 


ابحاث هيئة كبار العلماء e‏ 
وحكى عن مالك وداود: أنه لا زكاة فيها؛ لأن النبى كَل قال: 
اعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». ۰ 

ولنا: ما روی آبو داود پإسناده عن سمرة بن جندب قال : (کان رسول 
الله َة يأمرنا أن نخرج مما نعده للبيع)» وروى الدارقطني عن ابي ذر 
فال: سمعت رسول الله اة يقول: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم 
صدقتهاء وفى البز صدقته» قال: بالزاي» ولا خلاف أنها لا تجب فى 
عينه» وثبت أنها في قيمته . ۰ 

وعن ابي عمرو بن حماس عن بيه قال: (أمرني عمرء فقال: اد زكاة 
مالك. فقلت: مالي مال إلا جعاب وأدم» فقال: قوّمها ثم اد زكاتها) 
رواه الإمام أحمد وأبو عبيد. 

وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكرء فيكون إجماعاً. وخبرهم المراد 
به: زكاة العين لا زكاة القيمة» بدليل ما ذكرناء على أن خبرهم عام 


وخبرنا خاص فیجب تقدیمه""' 
ج - قال شيخ الإسلام ابن تيمية : واما العروضص التي للتجارة ففيها 


الزكاة. | 
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها 
التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر وابنه وابن 
عباس» وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران 
وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو 


(1) [المغني] ومعه [الشرح الكبير] .)١۲۲/۲(‏ 


(0)جباية الزكاة 


عبيد. وحكي عن مالك وداود: لا زکاة فيها. وفي [سنن ابي داود] عن 
سمرة قال : (كان النبي ية يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع) وروي 
عن حماس قال: (مرً بي عمر فقال: اد زكاة مالك» فقلت: ما لي إلا 
جعات وادم» فقال: قومها ثم آد زكاتها)» واشتهرت القصة بلا منكر ٠‏ 
فهي إجماع . 

وأما مالك» فمذهبه :أن اجار على قسمين: متربص ومدیر . 

فالمتريص: وهو الذي يشتري السلع ينتظر بها الأسواق» فربما 
أقامت السلع عنده سنين - فهذا عنده لا زكاة عليه» إلا أن يبيع السلعة 
فیزكيها لعام واحد. 

وحجته : أن الزكاة شرعت في الأموال النامية» فإذا زكى السلعة كل 
عام - وقد تكون كاسدة - نقصت عن شرائها فيتضرر . فإذا زكيت عند 
البیع» فإن کانت ربحت فالربح کان كامنا فيها. فیخرج زکاته ولا يزکي 
حتی يبیع بنصاب» ثم زكي بعد ذلك ما یبیعه من کثیر وقلیل . 

وأما المدير: وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول» فلا يستقر بيده 
سلعة» فهذا يزكي في السنة الجميع» يجعل لنفسه شهراً معلوماً بحسب 
ما بيده من السلع والعين» والدين الذي على المليء الثقة» ويزكي 
الجميع. هذا إذا کان ينض في يده في ثا" السنة» ولو درهم؛ فإن لم 
یکن يبع بعین أصلاء فلا زکاة عله عند 


.)١١ ء٠١‎ /۲٣١( [مجموع الفتاری]‎ )۱( 


د - قال ابن مفلح: وهي واجبة»› واحتح الأصحاب رحمهم الله بما 
روي عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدئني حبیب بن سلیمان 
ابن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة قال: (أما بعد» فإن رسول الله كا 
كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيعم) رواه أبو داود. 

وروي أيضاً بهذا السند نحو ستة آخبار» منها: (من جامع المشرك 
وسکن معه فهو مثله). ومنها: (من كتم غالا فإنه مثله) وهذا الإسناد لا 
ينهض مثله لشغل الذمة؛ لعدم شهرة رجاله ومعرفة عدالتهم» وحبيب 
تفرد عنه جعفر وونقه این حبان . 

وقال ابن حزم : جعفر وحبیب مجهولان . 

وقال الحافظ عبدالحق : حبيب ضعيف ولیس جعفر ممن يعتمد 
عليه . 


وقال ابن القطان: ما من هؤلاء من يعرف حال" . 

وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم . وآفرد الحافظ عبدالغني المقدسي 
بقوله: إسناده مقارب عن أبي ذر مرفوعاً: «وفي البز”"“ صدقة» رواه 
اجهل ورواه الحاكم عن طريقين› ا وأنه على شر طهماء 
ورواه الدارقطنی وعنده قاله بالزاي. 

ودکر بعصهم : : أن جميع الرواة رووه بالزاي» وفي صحة هذا الخبر 
نظر» ويدل على ضعفهما أن أحمد إنما احتح بقول عمر رضي الله عنه 


)۱( في الطبعة الأولى : وقال ابن اقطان : (هو ممن لا يعرف حاله) والتصويب من المخطوطين . 
)۲( ي اأطعة ومخطوط الدار ابرا وانظر ما يأتي عن روایته بالزاي وقد أمتنا ما في 


(we‏ ا 


ا أذ زكاة مالك فقال : ا قال : تومي 
ثم أد زكاتها. رواه أحمد: ننا یحیی بن سعید» ثنا عبدالله بن أبي سلمة» 
عن ابي عمرو بن حماس عن آبيه . 

ورواه (سعيد» ثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني أبو عمرو 
ابن حماس أن آباه أخبره). 

ورواه أبوعبيد وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهما وهو مشهور. 

وسال الميمونى أبا عبدالله عن قول ابن عباس فى الذي يحول عنده 
المتاع للتجارة» قال: يزكيه بالثمن الذي اشتراه فقلت: ما أحسنه! فقال: 
أحسن منه حدیث : (قومه)» وروی ابن اف IN E‏ 
عبيدالله عن 5 عن ابن عمر قال: يعمل في العروض زكاة إلا 


ورو سید بنا في طرق آغره هذا یی عن ابن عمرء وأما 
[المحررا] دنه انا شت و ابن المنذرء وانما قال" 


أجمع عامة أهل العلم على أن في في العروض التي تراد للتجارة الزكاة. 
وذكر الشافعي في القديم : أن الناس اختلفوا في ذلك : فقال بعضهم : 


(1) في مخطوط الأزهر (خحماس)ء وكذلك في جميع ما ورد» لكن صحة اسمه بالحاء المهملة» كما 
ف [الإإصابة] حرف الحاء القسم الثاني» وأشار إلى حديثه هذا المذكور هنا 

(۲) في الطبعة الأولى: (عبيد الله عن عبدالله عن نافع)» والتصويب من المخطوطين . 

(۳) في مخطوط الأزهر: إلا عرض. ) 

() أبو عمرو : زيادة منا. 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


(۱) 


لا زكاة» وقال بعضهم: تجب . قال: وهو أحب إليناء ومن أصحابه' 
من أثبت له قولاً في القديم لا تجب» وحكى أحمد هذا عن مالك وهو 
قول داود» واحتج بظواهر العفو عن صدقة الخيل والرقيق والحمر» 
ولأن الأصل عدم الوجوب. 

ويتوجه هنا ما سيق في زكاة العسل؛ وقد يتوجه تخريج من نية 
الأضحية مع الشراء لا تصير " أضحية فلم تؤثر النية مع الفعل في نقل 
حكم الأصل . 

وفرق القاضي من وجهين : 

أحدهما: أنه يمكن أن ينوي بها أضحية بعد حصول الملك فهذا لم 
يصح مع الملك» as Ek aL “a i‏ فلهذا 
صح أن ينوي مع الملك. 

والثاني : أن الشراء يملك بهء ونية الأضحية سبب يزيل الملك فلم يقم 
الملك» وسبب زواله بمعنى واحد» والزكاة لا تزيل الملك ولا هي 
سبب في إزالته والشراء يملك به؛ فلهذا صح أن ينوى بها الزكاة حين 
ارات الوت غ 

وقال ابن مفلح : ومن طولب بالزكاة فادعى أداءها أو بقاء الول 
أونقص النصاب أو زوال ملکه أو تجدده قريباً أو آن ما بيده لخيره» أو أنه 


(0۲ / (۳) 


(0)جاية الزكاة 


منفرد أو مختلط أو نحو ذلك - قبل قوله (و) بلا يمين» نص عليه» قاله 
بعضهم» وظاهر کلامه لا یشرع . نقل حنبل: لا يسال المتصدق عن 
شيء ولا يبحث» إنما يأخذ ما أصابه مجتمعاً. 

قال في [عيون المسائل]: ظاهر قوله: (لا يستحلف الناس على 
صدقاتهم) لا يجب ولا يستحب؛ لأنها عبادة مؤتمن عليهاء كالصلاة 
والكفارة بخلاف الوصية للفقراء بمال» ويأتي ما يتعلق بهذا في آخر باب 
الدعاوى . 

وقال ابن حامد: يستحلف في الزكاة في ذلك کله ویتو جه احتمال إن 
اتهم(وم) . 

وفي [الأحكام السلطانية]: إن رأى العامل ان يستحلفه فعل» وإن 
نكل لم يقض عليه بنكوله» وقيل : بلى» وكذلك الحكم في من مر بعاشر 
وادعی أنه عشره اخر . 

قال أحمد رحمه الله : إذا أخذ منه المصدق كتب له براءةء فإذا جاء ' 
آخر أخرج إليه براءته. 

قال القاضي : وإنما قال ذلك لنفي التهمة عنه. وهل يلزمه الكتابة؟ 
بتي فيمن سأل الحاكم أن يکتب له ما ثبت عنده» وإن ادعى التلف 
بجائحة فسبق في زكاة الثمر» وإن أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله 
صدّق» والمراد وفي اليمين الخلاف '. 


(۱) [الفروع] .)٥٤٩/۲(‏ ویرجع إلى [الإنصاف] (۳/ ۱۹۰). 


الثا: : الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة؟ 


قد يكون الدين على مليء» وقد یکون على معسر ومن فی حکمه» 
وقد يکون لازماً أو غير لازم» وإذا كان لازماً فقد يكون ماشية أو دراهم 
ودنانير وعروض تجارة 8 4 إلى غير ذلك من التفاصيل التي يكشمها 
ما يأتي من النصوص عن فقهاء الإسلام» مع دکر مستندهم وما دکروه 
من المناقشات : | 

: -النقل عن الحنفية‎ ١ 

قال الكاساني في الكلام على الشرائط التي ترجع إلى المال: ۾ 

ومنها: الملك المطلق»ء وهو : أن يكون مملوكا له رقبة ويدا» وهذا 
قول أصحابنا الثلاثة . 

وقال زفر : اليد ليست بشرط . 

وهو قول الشافعى »فلا تجب الزكاة فى المال الضمار عندنا خلافاً 
الأصل الملك» كالعبد الابق» والضال»ء والمال المفقودء والمال 
الساأومل في البحر» والمال الذي اله السلطان مصادرة» والدين 
المجحود إذا لم يكن للمالك بينة وحال الحول ثم صار له بينة بأن أقر عند 
الناس» والمال المدفون فى الصحراء إذا خفى على المالك مكانهء فإن 
كان مدفوناً في البيت تجب فيه الزكاة بالإجماع» وفي المدفون في الكرم 
والدار الكبيرة اختلاف المشايخ احتجا بعمومات الزكاة من غير فصل › 
ولأن وجوب الزكاة يعتمد الملك دون اليد بدليل ابن السبيلء فإنه تجب 
الزكاة في مالهء وان کانت يده فاته لقيام ملكه» وتجب الزكاة في الدين 


(0)جباية الزكاة 


مع عدم القبض» وتجب في المدفون في البيت» فثبت أن الزكاة وظيفة 
الملك. والملك موجود» فتجب الزكاة فيه» إلا أنه لا يخاطب بالأداء 
للحال؛ لعجزه عن الأداء لبعد يده عنه» وهذا لا ينفي الوجوب كما في 
واس 

ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه موقوفاً عليه» ومرفوعاً الى رسول 
الله اة آنه قال : (لا زكاة في مال الضمار». وهو المال الذي لا ينتفع به 
مع قيام الملك - مأخوذ من البعير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة هزاله مع 
کونه حا وهذه الأموال غير منتفع بها في حق المالك لعدم وصول يده 
إليها؛ فكانت ضماراً» ولأن المال إذا لم يكن مقدور الانتفاع به في حق 
المالك لا يكون المالك به غنياًء ولا زكاة على غير الغنى بالحديث الذي 
رویناء ومال ابن السبیل مقدور الانتفاع به في حقه بيد نائبه» وكذا المدفون 
في البيت؛ لأنه يمكنه الوصول إليه بالنبش› بخلاف المفازة؛ لأن نبش كل . 
الصحراء غير مقدور له» وكذا الدين المقر به إذا كان المقر ملياً فهر 
ممكن الوصول إليه» وأما الدين المجحود فإن لم يكن له بينة فهو على 
الاختلاف» وإن كان له بينة اختلف المشايخ فيه. 
قال بعضهم : تجب الزكاة فيه ؛ لأنه يمكن الوصول إليه بالبينةء فإذا 
لم يقم البينة فقد ضيع القدرة فلم يعذر. 

وقال بعضهم : لا تجب؛ لأن الشاهد قد يفسق إلا إذا كان القاضي 
غالا بالدين؛ لاأنه يقضي بعلمه فکان مقدور الانتفاع به» وإن کان 
المديون يقر في السر ويجحد في العلانية فلا زكاة فيه» كذا روي عن أبي 
يوسف؛ لأنه لا ينتفع بإقراره في السر» فكان بمنزلة الجاحد سراً 


وعلانية» وإن كان المديون a PEL‏ 
عليه بالإفلاس تجب الزكاة فيه في قولهم جميعاً. 

وقال الحسن بن زیاد: لا زكاة فيه؛ الاين غل الس قات 
به فكان ضماراً. والصحيح قولهم؛ لأن المفلس قادر على الكسب 
والاستقراض مع أن الإفلاس محتمل الزوال ساعة فساعة إذ المال غاد 
ورائح وإن كان مقضياً عليه بالإفلاس فكذلك في قول أبي حنيفة وأبي 
يو سف . وقال محمد: لا زکاة فيه . 

فمحمد مر على أصله؛ لن التفليس عنده يتحقق وأنه يوجب زيادة 
عجز ؛ لأنه يسد عليه باب التصرف؛ لأن الناس لا يعاملونه» بخلاف 
الذي لم يض عليه بالإفلاس» وأبو حنيفة مر على أصله؛ لأن الإفلاس 
عنده لا يتحقق فى حال الحياة والقضاء به باطل» وأبو يوسف وإن كان 
ا ا ا ا 
الدين مقدور الانتفاع في الجملةء فكان أثر التفليس في تأخير المطالبة 
إلى وقت اليسار» فكان كالدين المؤجل» فتجب الزكاة فيه . ولو دفع إلى 
إنسان وديعة ثم نسي المودع» فإن كان المدفوع إليه من معارفه فعليه 
الزكاة فيما مضى إذا تذكر؛ لأن نسيان المعروف نادر» فكان طريق 
الوصول قائماًء وإن كان ممن لا يعرفه فلا زكاة عليه فيما مضى؛ لتعذر 
الوصول إليه. 

ولا زكاة فى دين الكتابة والدية على العاقلة؛ لأن دين الكتابة ليس 
بدين حقيقه ؟ لأنه لا یجب للمولی على عبده دین؛ فلھذا لم تصح 
الكفالة به» والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم» إذ هو ملك المولى من 


(0)جباية الزكاة . 


وجه» وملك المكاتب من وجه؛ لأن المكاتب في اكتسابه كالحر» فلم 
يكن بدل الكتابة ملك المولى مطلقاًء بل كان ناقصاًء وكذا الدية على 
العاقلة > ملك ولي القتيل فيها متزلزل» بدليل أنه لو مات واحد من 
العاقلة سقط ما عليه؛ فلم يكن ملكا مطلقاًء ووجوب الزكاة وظبفة 
الملك المطلق . 

وعلى هذا یخرّج قول أبي حنيفة في الدين الذي وجب للإنسان لا 
ا عن شیع سالرت الد واا اا و 
غا ا ل ا كالمهر للمرأة على الزوج» وبدل الخلع للزوج 
على المرأة» والصلح» عن دم العمد: أنه لا تجب الزكاة فيه. 

وجملة الكلام في الديون: أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة : 

دين فوي» ودين ضعيف» ودين وسط . 

كذا قال عامة مشايخنا. 

أما القوي: فهو الذي وجب بدلاً عن مال التجارة» كثمن عرض 
التجارة من ثياب التجارة وعبيد التجارة أو غلة مال التجارةء ولا حلاف 
في وجوب الزكاة فيه » إلا آنه لا يخاطب بأداء شىء من زكاة ما مضى ما 
لم يقبضص أربعين درهما فکلما قبض ا أدى درهماً 
واحداً» وعند آي یوسف ومحمد کلما قبض شیا أ يۇدى زکاته قل 
المقبوض أو كثر. [ 

وأما الدين الضعيف : فهو الذي وجب له بدلاً عن شيء وجب له بغير 
صنعه كالميراث» أو بصنعه كالوصية» أو وجب بدلا عما ليس بمال 
كالمهر وبدل الخلع والصلح عن القصاص وبدل الكتابةء ولا زكاة فيه ما ٠‏ 


أبحاث فيئة كبار العلماء ) ۳ ( 


لم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض» وأما الدين الوسط : فما 
وجب له بدلا عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة وثمن ثياب البدلة 
والمهنةء وفيه روايتان عنه» ذكر فى الأصل آنه تجب فيه الزكاة قبل 
القبيض» لکن لا يخاطب بالاداء اك يقبض مائتي درهم» فإذا قيض 
مائتي درهم زکي لما مضی . 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أي حنيفة : أنه لا زكاة فيه حتى 
يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض وهو أصح الروايتين 
تنه . 

وقال أبو يوسف ومحمد: الديون كلها سواء» وكلها قوية تجب 
الزكاة فيها قبل القبض» إلا الدية على العاقلة ومال الكتابة فإنه لا تجب 
الزكاة فيها أصلاً ما لم تقبض ويحول عليها الحول. وجه قولهما: أن ما 
سوى بدل الكتابة والدية على العاقلة ملك صاحب الدين ملكا مطلقاً رقبة 
ويداً لتمكنه من القبض بقبض بدله وهو العين؛ فتجب فيه الزكاة كسائر 
الأعيان المملوكة ملكا مطلقاًء إلا أنه لا يخطاب بالأداء للحال؛ لأنه 
ليس في يده حقيقة» فإذا حصل في يده يخاطب بأداء الزكاة قدر 
قر كاهو اها ي الین فا ادغ لابه عاف 
الدية وبدل الكتابة ؛ لأن ذلك ليس بملك مطلق» بل هو ملك ناقص على 
ما بينا. والله آعلم . 

ولأبى حنيفة وجهان: 

أحدهما: أن الدين ليس بمال» بل هو فعل واجب» وهو فعل تمليك 
المال وتسليمه إلى صاحب الدين» والزكاة إنما تجب في المالء فإذا لم 
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يكن مالا لا تجب فيه الزكاةء ودليل كون الدين فعلاً من وجوه ذكرناها 
في الكفالة بالدين عن ميت مفلس في [الخلافيات] كان ينبغي أن لا 
تجب الزكاة في دين ما لم يقبض ويحول عليه الحولء إلا أن ما وجب له 
غ مال التجارة أعطي له حكم المال؛ لأن بدل الشيء قائم مقامه 
کأنه هو« فصار کان المبدل قائم في يده وأنه مال التجارة وقد حال عليه 
الحول فى يده. 

والثاني : إن كان الدين مالاً مملوكاً أيضاً لكنه مال لا يحتمل القبض ؛ 
لأنه ليس بمال حقيقة» بل هو مال حكمي في الذمة وما في الذمة لا 
يمكن قبضه فلم يكن مالا مملوكاً رقبة ويد فلا تج الزکاة فيه كمال 
الضمار» فقياس هذا أن لا تجب الزكاة فى الديون كلها؛ لنقصان الملك 
بفوات اليدء إلا أن الدين الذي هو بدل مال التجارة التحق بالعين فى 
احتمال القبض؛ لكونه بدل مال التجارةء قابل للقبض» والبدل يقام مقام 
المبدل» والمبدل عين قائمة قابلة للقبض» فكذا ما يقوم مقامه» وهذا 
المعنی لا یوجد فیما لیس ببدل راسا ولا فیما هو بدل عما لیس بمال» 
وكذا في بدل مال ليس للتجارة على الرواية الصحيحة أنه لا تجب فيه 
الزكاة ما لم يقبض قدر النصاب ويحول عليه الحول بعد القبض؛ لأن ' 
الثمن بدل مال ليس للتجارة فيقوم مقام المبدلء ولو كان المبدل قائماً في 
يده حقَيقَة لا تجب الزكاة فيه » فكذا فى بدله» بخلاف بدل مال التجارة. 

وأما الكلام في إخراج زكاة ا الذي تجب فيه 
الزكاة على نحو الكلام في المال العين إذا كان زائداً على قدر النصاب 
وحال عليه الحول: فعند أبي حنيفة لا شيء في الزيادة هناك ما لم يكن 


أربعين درهماً فههنا أيضاً لا يخرج شيئاً من زكاة المقبوض ما لم يبلغ 
المقبوض أربعين درهماًء فيخرح من كل أربعين درهماً يقبضها درهماء 
وعندهما يخرج قدر ما قبض قل المقبوض أو كثر» كما في المال العين 
إذا كان زائداً على النصاب» وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

وذكر الكرخي أن هذا إذا لم يكن له مال سوى الدين› فما إذا کان له 
مال سوى الدين فما قبض منه فهو بمنزلة المستفاد» فيضم إلى ما عنده» 
والله أعلم”". 
۲ -النقل عن المالكية: 

أ -جاء في [المدونة] تحت عنوان: (زكاة القرض وجميع الدين) : 

(قلت): أرأيت لو أني أقرضت رجا مائة دينار وقد وجبت على 
زكاتها ولم أخرج زكاتها حتى أقرضتها فمكثت عند الذي أقرضتها إياه 
سنتین ثم ردها ماذا یجب على من زکاتها. 

(فقال): زكاة عامين وهي الزكاة التي كانت وجبت عليك وزكاة عام 
بعد ذلك أيضا» وهو قول مالك . ) 

(قلت): أرأيت ديناً لي على رجلء أقرضته مائة دينار فأقام الدين عليه 
أعواماً فاقتضيت منه ديناراً واحداً أترى لى أن أزكى هذا الدينار. فقال: 
6 

(قلت): فان اقتضیت منه عشرین دینارا. 

(فقال): تزكي نصف دينار . 


س می ی ن و ن ت س ا س ا 


(۱) [بدائع الصنائع] (۹/۲). 
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(قلت): فإن اقتضيت دينارا بعد العشرين ديناراً. 

(فقال): تزكي من الدينار ربع عشره. 

(قلت): فإن كان قد أتلف العشرين كلها ثم اقتضى دارا عك ما 

(فقال): نعم» يزكيه وإن كان أتلف العشرين؛ لأنه لما اقتضى 
العشرين صار مالا تجب فيه الزكاة فما اقتضى بعد هذا فهو مضاف إلى 
العشرين» وإن كانت العشرون قد تلفت . 

(قلت): ولم لا يزكي إذا اقتضى ما دون العشرين. 

(فقال): لاا لا ندري لعله لا يقتضي غير هذا الدينار» والزكاة لا 
تكون في آقل من عشرين ديناراً. 

(قلت): آليس يرجع هذا الدينار إليه على ملكه الأول وقدحال عليه 
الحول فلم لا يزكيه. 

(فقال): لأن الرجل لو كانت عنده مائة دينار فمضى لها حول لم 
يفرط في زكاتها حتى ضاعت كلها إلا تسعة عشر ديناراً لم يكن عليه فيها 
زکاة؛ لآنها قد رجعت إلى ما لا زكاة فيه » فكذلك هذا الدين حين اقتضى 
منه دینار؛ قلنا له : لا زكاة عليك حتی تقبض ما تجب فيه الزکاة؛ لان لا 
ندري لعلك لا تقتضي غيره فتزكي عن مال لا تجب فيه الزكاة» وإن اقتضى 
ما تجب فيه الزكاة زكاه ثم يزكي ما اقتضى من الدين من قليل أو كثير . 

(قلت): ارات إن کانت عنده عشرون دارا اول ما دینار دين على 
الناس آيزكي العشرين إن كان الدين قد حال عليه الحول ولم يحل على 
العشرين الحول؟ فقال: لا. 


(قلت): فإن اقتضی من الدین قل من عشرین دیناراً آیزکیه مکانه؟ 
قال: لا. 


(قلت): لم؟ 

(قال): لأن العشرين التي عنده ليست من الدين وهي فائدة لم يحل 
عليها الحول. 

(قلت): فإن حال الحول على العشرين التى عنده وقد كان اقتضى من 
الدين أقل من عشرين ديناراً. ۰ 

(فقال): يزكي العشرين الدينار الآن وما اقتضى من الدين جميعاً. 

(قلت): فإن كان عنده العشرون ولم يقتض من الدين شيئاً حتى حال 
الحول على العشرين ثم اقتضى من الدين ديناراً واحداً أيزكي الدينار 
الذي اقتضى؟ فقال : : نعم. 

(قلت): فج رة م ت پا 
قال: نعم . 

(قلت): وما الفرق بين ما اقتضى من الدين وبين الفائدة» جعلت ما 
اقتضى من الدين تجب فيه الزكاة يزكى كل ما اقتضى بعد ذلك» وإن کان 
الذي اقتضى أولاً قد تلف› وجعلته فی الفائدة إن تلفت قبل أن يحول 
عليها الحول ثم اقتضى من الدين شيئالم يزكه إلا أن يكون قد اقتضى من 
الدين ما تجب فيه الزكاة. 

(فقال): لأن الفائدة ليست من الدين إنما تحسب الفائدة عليه من يوم 
ملکها وما اقتضی من الدین یحسب عليه من یوم ملکه» وقد کان ملکه 
لهذا الدين قبل سنة فهذا فرق ما بينهما. 


(0)جباية الزكاة 


(قلت): وهذا قول مالك؟ قال: نعم . 

(قال) ابن القاسم : ولو أن رجلا كانت له مائة دينار فأقامت في يديه 
ستة أشهر ثم أخذ منها خمسين دينارا فابتاع بها سلعة فباعها بثمن إلى 
أجل - فإن بقيت الخمسون حتى يحول عليها الحول زكاهاء ثم ما اقتضى 
بعد ذلك من ثمن تلك السلعة من قليل أو كثير زكاه» وإن كانت . 
الخمسون قد تلفت قبل أن يحول عليها الحول وتجب فيها الزكاة فلا 
زكاة عليه فيما اقتضى حتى يبلغ ما اقتضى عشرين ديناراًء فإن بقيت 
الخمسون في يديه حتى يزكيها ثم أنفقها بعد ذلك فأقام دهراً ثم اقتضى 
من الدين ديناراً فصاعدا فإنه يزكيه؛ لأن هذا الدينار من أصل مال قد 
وجبت فيه الزكاة وهي الخمسون التي حال عليها فزكاها فالدين على 
aca N EOD‏ 
ان رامل الخ احا فی رجرب ال کا وران فی اله 
فإنما مثل ذلك مثل الرجل يبيع السلعة بمائة دينار ولا مال له غيرها فتقيم 
ماق پد لري ت ی کیا ارون ارا يخر یا اف 
دينار ثم يستهلكها ثم يقتضي بعد ذلك من ذلك الدين شيئاً - فما اقتضى 
من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة؛ لأن أصله كان واحداً. 

(قال): وکل مال کان أصله واحدا أقرضت بعضه أو ابتعت ببعضه 
سلعة فبعتها بدين وتبقي بعض المال عندك وفيما أبقيت ما تجب فيه 
الزكاة فلم تتلفه حتى زكيته فهو والمال الذي أقرضت أو ابتعت به سلعة 
فبعت السلعة بدين فهو أصل واحد يعمل فيه كما يعمل فيه لو ابتيع به 
کله» فإذا اقتضی مما ابتیع به کله عشرین دینارا وجب فيه نصف دینار وما 


اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ففيه الزكاةء وإن كان قد استهلك 
لري الى افکي. 

قال : وهو قول مالك . 

(قال) ابن القاسم: وكل مال كان أصله واحدا فأسلفت بعضه أو 
ابتعت ببعضه سلعة وأبقيت منه فى يديك مالا تج الز اة فيه فحال عليه 
الحول وهو في يديك ثم أتلفته - فإنه يضاف ما اقتضيت إلى ما كان في 
يديك مما لا زكاة فيه» فإذا تم ما اقتضيت إلى ما كان في يديك مما 
أنفقت بعد الحول - فإنه إذا تم عشرين ديناراً فعليك فيه الزكاةء ثم ما 
اقتضيت بعد ذلك من قليل أو كثير فعليك فيه الزكاة. 

(قال): وکل مال کان صله واحدا فابتعت ببعضه أو أسلفت بعضه 
وأبقيت في يديك ما لا تجب فيه الزكاة ثم استهلكته قبل أن يحول عليه 
الحول - فإنه لا يضاف شيء من مالك كان خارجاً من دينك إلى شىء 
منه» وما اقتضيت منه قبل أن يحول عليه الحول فاستهلكته قبل أن يحول 
عليه الحول - فهو كذلك أيضاً لا يضاف إلى ما بقي لك من دينك» ولكن 
ما حال عليه الحول في يديك مما تجب فيه الزكاة أو لا زكاة فيه فإنه 
يضاف إلى دينك› فان کان الذي في يديك مما تجب فيه الز كاة فإنك 
تزکی ما اقتضيت من قليل أو كثير من دينك وإن کنت قد استهلکته» وإن 
NEL e a‏ 
فإنك لا تزكي ما اقتضیت حتى يتم ما اقتضيت› وما استهلکت بعد 
الحول عشرين دينارا فتخرج زكاتهاء ثم ما اقتضيت بعد ذلك من قليل أو 
كثير فعليك فيه الزكاة. 
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(قلت): ما قول مالك في الدين يقيم على الرجل أعواماً لكمْ يزكيه 
صاحبه إذا قبضه؟ فقال: لعام واحد. 

(قلت): ا ن ا ر ج آلا فر و کان مفلساً لا 
يقدر على أخذه منه فأخذه بعد أعوام أهذا عند مالك سواء؟ 

(قال): نعم» عليه زكاة عام واحد إذا أخذه» وهذا كله عند مالك 
ا 

(قلت): أرأيت لو أن رجلا كانت له دنانير على الناس فحال عليها 
الحول فأراد أن يؤدي زكاتها من ماله قبل أن يقبضها؟ 

(قال): لا يقدم زكاتها قبل أن يقبضها. 

(قال): وقد قال لي مالك في رجل اث شترى سلعة للتجارة فحال عليها 
الحول قبل أن يبيعها فأراد أن يقدم زكاتها. 

(قال): فقال مالك: لا يفعل ذلك . 

(فقال): فقلت له : إن أراد أن يتطوع بذلك. 

(قال): يتطوع في غير هذا ودع زکاته حتی يبع عرضه والدین عندي 
مثل هذا. 

(قال) ابن القاسم: وإِن قدم زكاته لم تجزئه» قال: فرأيت الدين مثل 
هذا. 

(قال) شهب عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن عمر: أن عبدالله 
ابن دينار حدثه عن عبدالله بن عمر : آنه قال : ليس في الدين زكاة حتى 
يقبض » فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين . 

(قال) أشهب: قال: وأخبرني ابن أبي الزناد وسليمان بن بلال 


والزنجي مسلم بن خالد: أن عمرا مولى المطلب حدثهم أنه سأل سعيد 
ابن المسيب عن زكاة الدين» فقال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا 
قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين . 

(قال) ابن القاسم وابن وهب وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب عن 
مالك عن يزيد بن خصيفة: آنه سال سليمان بن يسار عن رجل له مال 
وعليه دين مثله عليه زکاة؟ فقال: لا. 

(قال) ابن وهب عن نافع وابن شهاب: آنه بلغه عنهما مثل قول 
فان 

(قال) ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عبدالكريم بن أبي المخارق 
عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب مثله. 

(قال) ابن وهب عن عمرو بن قيس عن عطاء بن ابي رباح: آنه کان 
يقول: ليس في الدين زكاة وإن كان في ملاء حتى يقبضه صاحبه. 

(قال) سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس في الدين إذا لم 
يأخذه صاحبه زماناًثم أخذه أن يزكيه إلا مرة واحدة. 

(قال) ابن مهدي عن الربيع بن صبيح عن الحسن مثله . 

(قال) أشهب: قال مالك: والدليل على أن الدين يغيب أعواماً ثم 
يقضيه صاحبه فلا يۇؤخذ منه إلا زكاة واحدة: العروض تكون عند 
الرجل للتجارة فتقيم أعواماً ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة 
واحدة» فكذلك الدين» وذلك آنه ليس عليه أن يخرح زكاة ذلك الدين أو 
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العروض من مال سواء لا تخرج زکاة من شيء عن شيء غيره 

ب - قال ابن رشد- الجد- تحت عنوان: (فى زكاة الديون): 

الديون في الزكاة تنقسم على أربعة أقسام: ۰ 

دين من فائدة» ودين من غعصب» ودين من قرض › م 

فأما الدين من الفائدة: فإنه ينقسم على أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون من ميراث أو عطية أو أرش جناية أو مهر امرأة أو 
ثمن خلع وما أشبه ذلك - فهذا لا زكاة فيه حالاً كان أو مؤجلاً حتى 
يقبض ويحول الحول عليه من بعد القبض ولا دين على صاحبه يسقط 
عنه الزكاة فيه» وإن ترك قبضه فرارا من الزكاة لم يوجب ذلك عليه فيه 
الزكاة. 

والثانی : أن یکون من ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه الفوائد - فهذا 
لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول الحول عليه بعد القبض» وسواء کان باعه 
بالنقد أو بالتأخي . 

وقال ابن الماجشون والمغيرة: إن کان باعه بثمن إلى أجل فقبضه بعد 
خول اا اغ 2 فإن ترك قبضه فراراً من الزكاة تخرج ذلك على 
قولین : ) 

أحدهما: آنه يزكيه لما مضى من الأعوام. 

الائ آنه بق عل كمه فا كه جي فجزل عله الحرل هه 
بعد قبضه أو حتى يقبضه إن كان باعه بثمن إلى أجل على الاختلاف الذي 


.)۲٠۱۹/۱( [المدونة]‎ )١( 


ذكرناه في ذلك . 

والثالث: أن يكون من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية - فهذا إن 
کان باعه بالنقد لم تجب عليه فيه زكاة حتى يقبضه ويحول عليه الحول 
بعد القبض»› > وإن کان باعه بتأخیر فقبضه بعد حول زكاه ساعة يقبضه» 
وإن ترك قبضه فراراً من الزكاة زاء لما مضى من الأعوامء ولا خلاف 
في .وجه من وجوه هذا القسم . 

الرابع : أن يكون الدين من كراء أو إجارة - فهذا إن كان قبضه بعد 
استيفاء السكنى والخدمة كان الحكم فيه على ما تقدم في القسم الثاني . 

وإن كان قبضه بعد استيفاء العمل مثل أن يؤجر نفسه ثلاثة أعوام 
بستين دينارا فيقبضها معجلة ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: آنه يزكى إذا حال الحول ما يجب له من الإجارة وذلك 
شرو دارا E E‏ تم يزکي 
کل ما مضی له من المدة شىء له بال ما يجب له من الكراء إلى أن يزكى 
جميع الستين لانقطاع الثلاثة الأعوام» وهذا يأتي على ما في سماع 
سحنون عن ابن القاسم» وعلى قياس قول غير ابن القاسم في [المدونة] 
في مسألة هبة الدين هو عليه بعد حلول الحول عليه. 

والثاني: أنه يزكي إذا حال الحول تسعة وثلاثين ديناراً ونصف دينار 
وهو نص ما قاله ابن المواز على قياس القول الأول . 

والثالث: آنه لا زكاة عليه في شيء من السنين حتى يمضي العام 
الثاني» فإذا مر زكى عشرين؛ لأن ما ينوى بها من العمل دين عليه فلا 
يسقط إلا بمرور العام شيئاً بعد شيء فوجب استئناف حول خر بها منذ 
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قط الد عا 

وأما الدين من الخصب ففيه فى المذهب قولان: أحدهما: وهو 
الور ار ك ا را اف ت ك ا عر وا ا 
يستقبل حولاً مستأنفاً من يوم يقبضه كدين الفائدة» وقد قيل : e‏ 
للأعوام الماضية» وبذلك كتب عمر بن عبدالعزيز إلى بعض عماله في ٠‏ 
مال قبضه بعض الولاة ظلماً ثم عقب بعد ذلك بکتاب آخر أن لا يؤخذ 
منه إلا زكاة واحدة؛ لأنه كان ضماراً. 

وآما دين القرض فيز كيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من 
السنين. 

واختلف هل يقومه المدیر ام لا؟ 

فقيل : إنه يقومه وهو ظاهر ما في [المدونة]. 

وقيل: إنه لا يقومه» وهو قول ابن حبيب في الواضحة. 

وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف فيمن له مالان يدير أحدهما ولا 
يدير الآخر؛ لأن المدير إذا أقرض من المال الذي يدير قرضاً فقد أخرجه 
بذلك عن الإدارة. 

وأما دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة» 
يقوّمه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام 
كما يقوّم المدير عروض التجارة» ولا يزكيها غير المدير حتى يبيع 
فيزكيها زكاة واحدة لما مضى من الأعوام» وإذا قبض من الدين أقل من 
نصاب أو باع من العروض بعد أن حال عليه الحول بأقل من نصاب - فلا 
زكاة عليه حتى يقبض تمام النصاب» أو يبيع بتمامه» فإذا كمل عنده تمام 


الات ج ا ا ق 

واختلف إن كان تلف من غير سه : 

وقال محمد بن المواز: لا ضمان عليه فيه؛ لأنه بمنزلة مال تلف بعد 
حلول الحول عليه من غير تفريط» فعلى قياس قول مالك في هذه 
المسألة التي نظرها بها يسقط عنه زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب» 
وعلى قول محمد بن الجهم فيها يزكي الباقي إذا قبضه» وإن كان قل من 
نصاب» وهو الأظهر؛ لأن المساكين نزلوا معه بمنزلة الشركاء فكانت 
المصيبة فيما تلف منه ومنهم› وکان ما بقي بینه وبینهم قل أو کثر . 

وقال ابن القاسم وأشهب: يزكي الجميع» وهذا الاختلاف إنما يكون 
إذا تلف بعد أن مضى من المدة مالو كان ما تجب فيه الزكاة لضمنه»ء وأما 
إن تلف بفور قبضه فلا اختلاف في آنه لا يضمن ما دون النصاب› کما لا 
يضمن النصاب . 

وقول ابن المواز أظهر؛ لأن ما دون النصاب لا زكاة عليه فيه فو جب 
أن لا يضمنه فى البعد كما لا يضمنه فى القرب . 

O a as 
سببه في البعد مراعاة على قول من يوجب الزكاة في الدين» وإن لم‎ 
يقبض فهو استحسان» فإذا تخلل الاقتضاء فرائد وكان كلما اقتضى من‎ 
. الدين شيئًا أنفقه» وكلما حال الحول على فائدة أفادها أنفقها‎ 

فمذهب أشهب في ذلك: آن يضيف کل ما اقتضى من الدين وكل ما 
حل من الفوائد إلى ما كان اقتضى قبله من الدين وأنفقه وإلى ما كان حل 
عليه الحول من الفوائد قبله فأنفقه . 
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وأما ابن القاسم فمذهبه : أن يضيف الدين إلى ما أنفقه من الدين وإلى 
ما أنفقه من الفوائد بعد حلول الحول عليهاء ولا يضيف الفائدة التى حال 
الحول عليها إلى ما أنفقه من الدين بعك اقتضائه ولا إلى ما أنفقة م 
الفوائد بعد حلول الحول عليها. 

مثال ذلك : أن يقتضي من دين له خمسة دنانير فينفقها وله فائدة لم 
يحل عليها الحول وهي عشرة دنانير فينفقها بعد حلول الحول عليها ثم 
يقبض من دينه عشرة فإنه يزكيها مع العشرة الفوائد التي أنفقها ولا يزكي 
اا ا ا ا و ا وبالله 
التوفية. 

ج - وقال ابن رشد - الحفيد -: وأما المال الذي هو في الذمة - 
أعني : في ذمة الغير وليس هو بيد المالك - وهو الدين فإنهم اختلفوا فيه ' 
أ 
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فقوم قالوا: لا زكاة فيه» وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند 
القابض له وهوالحول» وهو أحد قولي الشافعي وبه قال الليث» أو هو 
قياس قوله. ۰ ۰ 

وقوم قالوا: إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. 

وقال مالك : يزكيه لحول واحد وإن أقام عند المديان سنين إذا كان 
أصله عن عوض . 

وأما إذا كان عن غير عوض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحول. 


٠ وما بعدها.‎ )٠٤٠١ /١( [المقدمات] بهامش [المدونة]‎ )١( 


وفي المذهب تفصيل في ذللك. 
د جاء في [أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك] واالشرح الصغي] 
له: (ويزكي الدين) بعد قبضه - كما يأتي - (لسنة) فقط وإن أقام عند 
المدين أعواماًء وتعتبر السنة (من يوم ملك أصله) بهبة ونحوهاء أو قبضه 
إن کان عما لا زکاة فيه (أو) من یوم (زکاه) إن استمر عنده عاماً. ومحل 
تزكيته لسنة فقط إذا لم يؤخره فراراأً من الزكاة» وإلا زكاه لكل عام مضى 
عند ابن القاسم . 

ولزكاته لسنة شروط أربعة: ِ 

أولها: أن يكون أصله عيناً بيده فيسلفهاء أو عروض تجارة يبيعها 
بشمن معلوم لأجل» وإليه أشار بقوله: (إن كان) الدين الذي هو على 
المدين (عينا) كائنة (من قرض أو) : تمن (عروض تجارة) لمحتكر » ت 
سببه أحد هذين الأمرين» لا إن كان الدين عرضاً فلا يزكى إلا على ما 
سياتي في المدير. 

اقرط الاي اتش مو المد وإلیه شار بقوله (وقبض) لا إن 
یی ي ا ا و اا ع 0 
فلا يزكى بتمام شروطه الاتية في المدير . 

الشرط الثالث: أن يقبض (عيناً) ذهباً أوفضة لا إن قبضه عرضاًء فلا 
زكاة حتى يبيعه على ما سيأتي من احتكار أو إدارةء إذا كان القابض له 
رب الدين» بل (ولو) كان القابض له (موهوباً له) من رب الدين (أو 


.)۲٤۷ /۱( [بداية المجتهد ونهاية المقتصد]‎ )١( 
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أحال) ربه به من له عليه دين على المدين» فإن ربه المحيل يزكيه من 
غيره بمجرد قبول الحوالة» ولا يتوقف على قبضه من المحال عليه؛ ولذا 
عبرنا بالفعل المعطوف على كان المحذوفة بعد لو» والمعنى وقبضه 
عيناًء ولو أحال به فإن الحوالة تعد قبضاًء بخلاف ما ولو وهبه فلا بد من ' 
زکاته على ربه الواهب من قبض الموهوب له بالفعل» خلافاً لما يوهمه 
قول الشيخ: ولو بهبة أو إحالةء فقولنا: ولو أحال» في قوة ولو إحالة 
أي : ولو كان القبض إحالة فيزكيه المحيل . وأما المحال فيز كيه أيضاً منه 
لكن بعد قبضه» وآما المحال عليه فیزكيه أيضاً من غيره بشرط أن يكون 
عنده ولو من العروض ما يفي بدينه. 

الشرط الرابع : أن يقبض نصاباً كاملا ولو في مرات» كأن يقبض منه 
عشرة ثم عشرة فيزكيه عند قبض ما به التمام» أو يقبض بعض نصاب 
وعنده ما يكمل النصاب» وإليه أشار بقوله (وكمل) المقبوض (نصابا) 
بنفسه ولو على مرات بل (وإن) كمل (بفائدة) عنده (ثم حولها) کما لو 
قيض عشرة وعنده عشرة حال عليها الحول» فيزكي العشرين (آوكمل)ِ 
المقبوض نصاباً (بمعدن)؛ لأن المعدن لا يشترط فيه الحول على ما 
سيأتي : 

NS NS‏ ثم اقتضى ما يتم به النصاب في 
مرة أو مرات كان (حول المتم) بفتح التاء اسم مفعول وهو : ما قبض 
أولا (من) وقت (التمام) فإذا قيض خمسة فخمسة فعشرة» فحول 
الجميع وقت قبض العشرة فيزكي العشرين حينئذ (ثم زكى المقبوض) 
بعد ذلك (ولو قل) کدرهم حال قبضه ویکون كل اقتضاء بعد التمام على 


حوله لا يضم لما قبله ولا بعده ولو نقص النصاب بعد تمامه لاستقرار 
a‏ 
۳ -النقل عن الشافعية : 

أ -جاء في [الأم] تحت ترجمة : (باب زكاة الدين): 

(قال الشافعى) رحمه الله تعالى : وإذا كان الدين لرجل غائباً عنه فهو 
كماتكون التجارة له غاة عنه» والوديعة» وفي كل زكاة. ) 

(قال): وإذا سن رسول الله هة الزكاة في الحول لم يجز أن يجعل 
زکاة ماله إلا فی حول؛ لآن المال لا يعدو أن یکون فيه زکاة› ولا یکون إلا 
ا ل ا نە فيكون كالمال المستفاد. 

(قال الشافعى): وإذا كان لرجل على رجل دين فحال عليه حول» 
e O No ES,‏ 
ولا يضطره إلى عدوى - فعليه أن يأخذ منه أو زكاته كما يكون ذلك عليه 
فى الوديعة هكذاء وإن كان رب المال غائباًء أو حاضراً لا يقدر على 
EEN aE O a‏ 
غائباً» حسب ما احتبس عنده حتی یمکنه أن يقبضه» وإذا قبضه أدى 
زكاته لما مر عليه من السنين لا يسعه غير ذلك . وهكذا الماشية تكون 
للرجل غائبة لا يقدر عليها بنفسه ولا يقدر له عليهاء وهكذا الوديعة» 
والمال یدفنه فینسی موضعه لا يختلف في شيء. 


(1) [أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك] وشرحه [الشرح الصغير] (۲/ )٠٠١١‏ وما بعدهاء مطبعة 
الحلبي . 
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(قال الشافعي): وإن كان المال الخائب عنه في تجارة يقدر وكيل له 
على قبضه حیث هو» فوم حیث هو» وأدیت زکاته ولا يسعه إلا ذلك 
وهكذا المال المدفون والدين» وكلما قلت لا يسعه إلا تأدية زكاته بحوله 
وإمكانه له» فإن هلك قبل أن يصل إليه وبعد الحول وقد أمكنه فزكاته 
عليه دين › وهکذا کل مال له یعرف موضعه ولا یدفع عنه» فکلما قلت 
له: یزکیه فلا یلزمه زکاته قبل قبضه حتی يقبضه فهلك المال قبل أن 
یمکنه قبضه فلا ضمان عليه فيما مضى من زكاته؛ لأن العين التي فيها 
الزكاة هلكت قبل أن يمكنه أن يؤديها. 

(قال الشافعي): فإن غصب مالا فأقام في يدي الغاصب زماناً لا يقدر 
عليه ثم أخذه أو غرق له مال فأقام في البحر زماناً ثم قدر عليه أو دفن مالا 
فضل موضعه فلم يدر آين هو ثم قدر عليه - فلا يجوز فيه إلا واحد من 
قولین : آن لا یکون عليه فیه زکاة لما مضی ولا إذا قبضه حتی يحول عليه 
حول من یوم قبضه؛ لانه کان مغلوباً عليه بلا طاعة منه کطاعته في . 
السلف والتجارة والدين» أو يكون فيه الزكاة إن سلم؛ لأن ملكه لم يزل 
عنه لما مضى عليه من السنين. 

(قال الربيع): القول الأخر أصح القولين عندي؛ لأن من غصب ماله 
أو غرق لم یزل ملکه عنه» وهو قول الشافعي . 

(قال الشافعي): وهکذا لو کان له على رجل مال أصله مضمون أو 
أمانة فجحده إياه ولا بينة له عليه أوله بينة غائبة لم يقدر على أخذه منه 
بي وجه ما کان الأخذ. 

(قال الربيع): إذا أخذه زكاه لما مضى عليه من السنين» وهو معنى 
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قول الشافعي . 

(قال الشافعي): فإن هلك منه مال فالتقطه منه رجل أو لم يدر التقط 
أو لم يلتقط - فقد يجوز أن یکون مثل هذا» ویجوز أن لا یکون عليه فيه 
زكاة بحال؛ لأن الملتقط يملكه بعد سنة على أن يؤديه إليه إن جاءه» 
ويخالف الباب قبله بهذا المعنى . 

(قال الشافعى): وكل ما أقبض من الدين الذي قلت عليه فيه زكاة 
زکاه ذا کان في مله زکاة لما مضی» ثم كلما قيض منه شيا فكذلك . 

(قال الشافعي): وإذا عرف الرجل اللقطة سنة ثم ملكها فحال عليها 
أحوال ولم يزكها ثم جاء صاحبها فلا زكاة على الذي وجدها وليس هذا 
كصداق المرآة؛ لأن هذا لم يكن لها مالكاً قط حتى جاء صاحبهاء وإن 
أدى عنها زكاة منها ضمنها لصاحبها . 

(قال الشافعي): والقول في أن لا زكاة على صاحبها الذي اعترفهاء 
أو أن عليها الزكاة فى مقامها فى يدي غيره كما وصفت أن تسقط الزكاة 
في مقامها في يدي الملتقط بعد السنة؛ لأنه أبيح له آكلها بلا رضا من 
الملتقط. أو يكون عليه فيها الزكاة؛ لأنها ماله» وكل ما قبض من الدين 
الدي قلت عليه فيه زکاة زکاه إذا کان فی مثله زكاة لما مضى فكکلما قبض 
منه شيئاً فكذلك» وإن قبض منه ما لا زکاة في مثله فکان له مال أضافه 
إليه» وإلا حسبه فإذا قيض ما تجب فيه الزكاة معه آدى زكاته لما مضى 


e a 


0) [لأم] (/۳). 
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ب - قال الشيرازي: (وإن کان له دين نظرت»› فن کان دیناً غير لازم 
كمال الكتابة لم يلزمه زكاته؛ لأن ملكه غير تام عليه فإن العبد يقدر أن 
یسقطه» وإن کان لازماً نظرت» فإن کان على مقر ملیء لزمه زکاته؛ لأنه 
مقدور على قبضه فهو كالوديعة» وإن کان على مليء جاحد» أو مقر 


معسر فهو كالمال المخصوب» وفيه قولان» وقد بيناه فى زكاة الماشيةء ' 


وإن کان له دين مؤجل» ففيه وجهان. قال أبو إسحاق: هو كالدين 
الحال على فقير أو مليء جاحد» فیکون على قولين. وقال أبوعلي بن 
أبي هريرة: لا تجب فيه الزكاةء فإذا قبضه استقبل به الحول؛ لأنه لا 
پستحقه» ولو خلف آنه لا يستحقه کان بارا والأول أصح؛ لأنه لولم 
یستحقه لم ینفذ فيه إبراؤه» وإن کان له مال غائب» فإن کان مقدوراً على 
a‏ ليه» وإن لم 

ج -وقال النووي فی شرح ذلك: قال آصحابنا : الدين ثلاتة أقساء: 

(أحدها): غير لازم كمال الكتابة» فلا زكاة فيه بلا خلاف؛ لما ذكره 
المضنف . 


(الثانى): أن يكون لازماً وهو ماشية بأن كان له فى ذمة إنسان أربعون' 


شاة سلما أو قرضاًء فلا زكاة فيها أيضاً بلا خلاف؛ لأن شرط زكاة 
الماشية السوم. ولا توصف التي في الذمة بأنها سائمة. 

(الثالث): أن يكون دراهم أو دنانير أو عرض تجارة» وهو مستقرء 
ففيه قولان مشهوران : (القديم) لا تجب الزكاة في الدين بحال؛ لأنه غير 
معين. (والجديد) الصحيح باتفاق الأصحاب وجوب الزكاة في الدين 


Som era ah 


س فم اپ سسس س سن ' 
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غل اأ 

وتفصیله: أنه إن تعذر استيفاؤه لإعسار من عليه» أو جحوده ولا 
بينة» أو مطله» أو غيبته» فهو كالمغخصوب» وفي وجوب الزكاة فيه طرق 
تقدمت في باب زكاة الماشية» والصحيح وجوبهاء وقيل: تجب في 
الممطول والدين على مليء غائب بلا خلاف» وإنما الخلاف فيما 
سواهما. وبهذا الطريق قطع 7 [الحاوي] وغيره» ولیس كذلك» 
بل المذهب طرد الخلاف . 

اا او د 
خحلاف» ولک في يده أخرج عن المدة الماضية» هذا معنى الخلاف. 

وآما إذا لم يتعذر استيفاؤه بأن كان على مليء باذل أو جاحد عليه بينة 
أو كان القاضي يعلمهء وقلنا: القاضي يقضي بعلمه؛ فإن كان حالا 
وجبت الزكاة بلا شك ووجب إخراجها في الحال» وإن كان مجلا 
فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليليهما: 

(أصحهما): عند المصنف والأصحاب: أنه على القولين في 
المغصوب : (أصحهما): تجب الزكاة. 

(الثانى): لا تجب» وهذه طريقة أبى إسحاق المروزي . 

ال الثانى : طريقة ابن أبى ر لا زكاة فيه قولا واحدا 
کالمال الغائب الذي يسهل إحضار 

فإن قلنا بوجوب الزكاة» فهل يجب إخراجها في الحال؟ 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: ولكن إذا حصل ... إلخ. 


(0)جباية الزإكاة 


فيه وجهان حکاهما إمام الحرمين واخرون: (أصحهما): لا يجب» 
وبه قطع الجمهور كالمغخصوب . 

قال إمام الحرمين : ولأن الخمسة نقد تساوي ستة مؤجلة» ويستحيل ٠‏ 
أن يسلم أربعة نقداً تساوي خمسة مؤجلة» فوجب تأخير الإخراج إلى 
القبض» قال: ولا شك آنه لو أراد أن پبریء فقيراً عن دين له عليه» 
ليوقعه عن الزكاة لم يقع عنها؛ لأن شرط أداء الزكاة أن يتضمن تمليكاً 
محققاً. والله تعالى أعلم . 

وأما المال الغائب فإن لم يكن مقدوراً عليه؛ لانقطاع خبره فهو 
كالمخصوب» هكذا قال المصنف والجمهور»ء وقيل : تجب الزكاة قطعاً؛ 
لأن تصرفه فيه نافذ» بخلاف المغصوب» ولا خلاف أنه لا يجب الإخراج 
عنه قبل عوده وقبضه» وإن. کان مقدورا على قبضه وجبت الزکاة منه بلا 
خلاف» ووجب إخراجها في الحال بلا خلاف» ويخرجها في بلد المال» 
فإن آخرجها فى غيره ففيه خلاف نقل الزكاةء هذا إذا كان المال مستقرةً 
فإن كان سائراً غير مستقر لم يجب إخراج زكاته قبل أن يصل إليهء فإذا ' 
وصل أخرج عن الماضي بلا خلاف» هذا هو الصواب في مسألة الغائب» 
وما وجدته خلافه فی بعض الکتب فنزله عليه» ومما يظن مخالفاً قول 
اأ ان كان رر غل وة وة ا 0 د 
إخراجها حتى يرجع إليه)» هكذا قاله ابن الصباغ» وكلامهما محمول على 
ما ذكرنا إذا كان سائرأً. غير مستقر» هكذا صرح به أبو المكارم في العدة 
وغيره» وجزم الشيخ أبو حامد نه يخرجها في الحال» هو محمول على ما 
إذا كان المال مستقراً في بلد. والله تعالى أعلم. 


قال اصحابنا : کل دين وجب إخراج زکاته قبل قبضه» وجب ضمه 
إلى ما معه من جنسه لإكمال النصاب» ويلزمه إخراح زكاتهما في 
الحال» وکل دین لا یجب إخراج زکاته قبل قبضه ویجب بعد قبضه . 

فان کان معه من جنسه ما لا يبلغ وحده نصاباً ویبلغ بالدین نصاباً 
فوجهان مشهوران: (آحدهما) وبه قطع صاحب البیان: لا یلزمه زکاة ما 
معه في الحال» فإذا قبض الدين لزمه زكاتهما عن الماضي (وأصحهما) 
عند الرافعي وغيره: يجب إخراح قسط ما معه. قالوا: وهما مبنيان على 
أن التمكن شرط في الوجوب أو في الضمان» إن قلنا بالأول لا يلزمه 
لاحتمال أن لا يحصل الدينء وإن قلنا بالثاني لزمه . والله تعالى أعلم. 

وكل دين لا زكاة فيه في الحال ولا بعد عوده عن الماضي› بل يستأنف له 
الحول إِذا قبض» فهذا لا یتم به نصاب ما معه» وإذا قبضه لا يزکيهما عن 
الماضي بلا خلاف» بل يستأنف لهما الحول. والله تعالى أعلم. 

أما إذا كان له مائة درهم حاضرة ومائة غائبة فإن كانت الغائبة مقدوراً 
عليها لزمه زكاة الحاضرة في الحال في موضعها والغائبة في موضعهاء 
وإن لم يكن مقدوراً عليه فإن قلنا: لا زكاة فيه إذا عاد فلا زكاة في 
الحاضر؛ لنقصه عن النصاب» وإن قلنا: تجب زكاته فهل يلزمه زكاة 
الحاضر في الحال؟ فيه الوجهان السابقان في الدين بناء على أن التمكن 
شرط في الوجوب أم الضمان» اا و 
وفي الخاتب إن عاد وإلا فاا 


(۱) [المهذب] و[التجمرع] ٣‏ : ۱) وما بعدها. 
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٤‏ -النقل عن الحنابلة: 
SS‏ 
ت : وجملة ذلك : فی غ 

أحدهما : دین على معترف به باذل له فعلی صاحبه زکاتهء إلا آنه لا 
يازمه ٳخراجها حتی يقبضه فيؤدي لما مضى» روي ذلك عن علي رضي 
لله عنه» وبهذا قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي . 
وجابر ین رید» والحسن»› ومیمول نن مهران» والزهري»› وقتادة» 
وحماد بن أبي سليمان» والشافعي» وإسحاق» وأبو عبيد: عليه إخراح 
الزكاة في الحال وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه 
إخراج زكاته كالوديعة. 

وقال عكرمة: ليس في الدين زكاة» وروي ذلك عن عائشة وابن عمر 
رضي الله عنهم ؛ لأنه غیر نام فلم تجب زکاته کعروض القنية. وروي عن 
سعد بن الق وعطاء ن ا رباح » وعطاء الخراساني» وبي 
الزناد: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. 

ولنا: آنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه» كما لو 
كان على معسر» ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة» وليس من 
المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به . 

وأما الوديعة فهي بمنزلة ما في يده؛ لأن المستودع نائب عنه في حفظه 
ویده کیده» وإنما یز که لما مضى ؛ لأنه ملوك له یقدر على الانتفاع به 


فلزمته زکاته کسائر آمواله. 

الضرب الثاني : ن یکون علی مسر أو جاحد أو ماعل به فهذا هل 
تجب فيه الزكاة؟ على روایتین : 

إحداهما: لا تجب» وهو قول قتادة» وإسحاق» وأبى ثور» وأهل 
العراق؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب. 

والرواية الثانية : يزكيه إذا قبضه لما مضى. وهو قول الثوري» وأبي 
عبید؛ لما روي عن على رضی الله عنه فى الدين المظنون» قال: إن كان 
6 ا 

وروي نحوه عن ابن عباس» رواهما آبو عبيد. ولأنه مملوك يجوز 
التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء. 

وللشافعي قولان: كالروايتين» وعن عمر بن عبدالعزيز والحسن 
والليث والأوزاعي ومالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحد. 

ولنا : أن هذا المال في جميع الأحوال على حال واحد؛ فوجب أن 
يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطهاء كسائر الأموال» ولا فرق بين 
كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن أو فيهما 

(فصل) وظاهر كلام أحمد: أنه لا فرق بين الحال والمؤجل؛ لأن 
البراءة تصح من المؤجل» ولولا أنه مملوك لم تصح البراءة منه» لكن 
يكون في حكم الدين على المعسر؛ ر 

ج - قال الخرقي. (وإذا غصِبَ مالا زکاه إا قبضه لما مضى في 


.)٤١/۳( [المغني]‎ )( 
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OEE‏ والرواية الأخرى قال: اله فاي 
الذي متى قبضه زكاه» وأَحَبُ إلى أن يُرَكَيَه). 
a‏ قوله: (إذا صب مالاً) أي : إذا 
غصب الرجل مالا فالمفعول الأول المرفوع مستتر في الفعل» والمال 
ر الل انی فلذلك تَصَبه» وفي بعض النسخ: (وإذا صب 
مالّه) وكلاهما صخيح» والحكم في المخصوب والمسروق والمجحود 
والضال واحد» وفي جمیعه روایتان : 
إحداهما: لا زكاة فيه نقلها الأثرم والميموني. ومتى عاد صار 
لمستفاد يستقبل به حولاً» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في قديم 
لاه مال خرج عن يده وتصرفه» وصار ممنوعاً منه» فلم یلزمه 
زکاته» كمال المکاتب . 
والثانية : عله زكاته؛ لان ملکه عليه تام فزت زکات کال 3 
TT Ty‏ 
کلتا الروایتین لا یلزمه إخراج زكاته قبل قبضه. 
وقال مالك : إذا قبضه زكاه لحول واحد؛ لأنه كان في ابتداء الحول 
ان عمل ما ای که ب او لاد ا ین 
واد ولیس هذا بصحیح ؛ ا الزكاة إذا وجد في 
بعض الحول» يمنع كنقص النصاب 
هه - قال الخرقى: | ا ول و ا 
الملتقط استقبل بها حولاً ثم زكاهاء فإن جاء ربها زكاها للحول الذي 
كان الملتقط ممنوعاً منها). 


و - وقال ابن.قدامة في شرح ذلك: ظاهر المذهب: أن اللقطة تملك 
بمضي حول التعريف» واختار آبو الخطاب آنه لا یملکها حتى يختار. 
وهو مذهب الشافعي - يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى - ومتى ملكها 
استأنف حولا» فإذا مضى وجبت عليه زكاتها. ‏ وحكى القاضي في 
e‏ آنه إذا ملکها وجب عليه مثلها إن کانت مثلبة ٥‏ أو قیمتها إن لم 

اب اتی ق نرت إ2 اا ھا 

ومقتضى هذا أن لا تجب عليه زکاتها؛ لأنه دين فمنع الزكاة كسائر 
اللوتة ٠‏ 

وقال ابن عقيل : يحتمل أن لا تجب الزكاة فيها لمعنى آخر» وهو أن 
ملکه غير مستقر عليها» e‏ 

والمڏذهب ما ذكره الخرقي› وما ذکره القاضي ي ا ثبوت 
معاوضة فى حق من لاأ ولاية عليه بغير فعله ولا اختياره» وقش لف 
أن يمنع الدين الذي عليه الميراث والوصية كسائر الديون والأمر بخلافه. 

وما ذكره ابن عقيل يبطل بما وهبه الأب لولده وبنصف الصداق فإن 
لهما استرجاعه) ولا يمنع وجوب الزكاة. ٠ ٠‏ 

فأما ربها إذا جاء فأخذهاء فذكر الخرقي أنه يزكيها للحول الذي كان 
الملتقط ممنوعاً منها» وهو حول التعريف؛ و ر في الضال 
روایتین» وهذا من جملته. 

وعلى مقتضى قول الخرقي : ن الملتقط لو لم يملكها مثل من لم 
یعرفهاء E Na‏ وإذا جاء ربها زکاها للزمان کله 


C™‏ ) (0)جباية الزكاة 


وإنما تجب عليه زكاتها إذا كانت ماشية بشرط كونها سائمة عند الملتقط» 
فإن علفها فلا زكاة عليه على ما ذكرنا فى المغخصوب. 

ز قال الخرقى: (والمرآة إذا قيضت صداقها زكته لما مضى). 

ح‌ وقال این فدامة في شرح ذلك : وجملة ذلك : أن الصداق فى 
الذمة دين للمرأة» حكمه حكم الديون على ما مضى» إن كان على ملىء 
به فالز كاة وأاجبة فيه إذا قبضته أدت لما مضى»› وإن کان على معسر أو 

واختار الخرقي وجوب الزكاة فيه» ولا فرق بين ما قبل الدخول أو 
بعده؛ لأنه دين فى الذمةء فهو كثمن مبيعهاء فإن سقط نصفه بطلاقها 
قبل الدخحول» وأخذت النصف فعليها زكاة ما قبضته دون ما لم تقبضه؛ 
جحد وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه لانفساخ النكاح بأمر من 
جهتهاء فليس علیها زکاته؛ لما ذکرناء وكذلك القول في كل دين يسقط 
قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه» أو يئس صاحبه من استيفائه. 

والمال الضال إذا يئس منه فلا زكاة على صاحبه؛ فإن الزكاة مواساة 
فلا تلزم المواساة إلا مما حصل له. 

وإن كان الصداق نصابا فحال عليه الحول ثم سقط نصفه وقبضت 
النصف» فعليها زکاة الصف المقبوض ؛ لن الزكاة و جت فه ٹم ) 
سقطت من نصفه لمعنی اختص به؛ فاختص السقوط به. وإن مضی عليه 
حول قبل قبضه ثم قبضته کله زكته لذلك الحول. ‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء @ 


وإن مضت عليه آحوال قبل قبضه» ثم قبضته زکته لما مضی کله ما لم 
ينقص عن النصاب . وقال أبو حنيفة : لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه؛ 
لأنه بدل عما ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه» كدين الكتابة . 

ولنا: آنه دين يستحق قبضه» وبُجبر المدین على آدائه» فوجبت فيه 
الزكاة كثمن المبيع . يفارق دين الكتابة » فإنه لا يستحق قبضه»ء وللمكاتب 
الامتناع من آدائه ولا يصح قياسهم عليهء فإنه عوض عن مال . 

(فصل): فإن قبضت صداقها قبل الدخول» ومضى عليه حول 
فزکته»› ثم طلقها الزوج قبل الدخول» رجع فيها بنصفه وكانت الزكاة من 
النصف الباقي لها. وقال الشافعي في أحد أقواله: :یر جع الزوج بنصف 
الموجود ونصف قيمة ة المخرج؛ ؛ لأنه لو تلف الكل رجع عليها بنصف 
قيمته» فكذلك إذا تلف البعض . 

ولنا : قول الله تعالى : # فنصف ما رضح ولأنه يمكنه الرجوع 
في العين فلم يكن له الرجوع إلى القيمةء كما لو لم يتلف منه شيء» 
ويْحْرّج على هذا ما لو تلف كله» فإنه ما أمكنه الرجوع في العينء وإن 
طلقها بعد الحول وقبل الإخراج» لم يكن له الإخراج من النصاب؛ لأن 
حق الزوج تعلق به على وجه الشركة والزكاة لم تتعلق به على وجه 
الشركة» لكن تخرج الزكاة من غيره أو يقتسمانه"" »ثم تخرج الزكاة من 
حصتهاء» فإن طلقها قبل الحول ملك النصف مشاعاً» وكان حكم ذلك 
كما لو باع نصفه قبل الحول مشاعاً» وقد بيناحكمه. ٠‏ 


.۲۳۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. في ب م : (يقسمانه)‎ (۲( 


(فصل): قإن كان الصداق ديناً م e‏ 
ففىه روایتان : | ١‏ 

إحداهما لبها الزكاة؛ لأنها تصرفت في فآشبه ما لو قبضته 

٠‏ والرواية الثائية : زكاته على الزوج؛ E‏ کا ل 
يرل ملکه عنه»+والأول آصخ» وما ذكرنا لهذه الرواية لا يصح؛ لأن 
الزوج لم يملك شيئاً وإنما سقط الدين عنه. ثم لو ملك في الجال لم 
يقتض هذا وجوب زكاة ما مضى. ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد 
منهما لما ذكرنا في الزوج» والمرآة لم تقبض الدين؛ فلم تلزمها زكاتهء 
كما لو سقط بغير إسقاطها وهذا إذا كان الدين مما تجب فيه الزكاة إذا 
قېضه»› فأما إن کأن مما لا زکاة فیه» فلا فلا زكاة عليها بحال. 

ا ا ی ا 
حكم الصداق فيما ذكرنا. 

قال أحمد: : إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها وقد مضى له عشر سنين 


فإن زكاته على المرأة؛ لأن المال كان لها. وإذا وهب رجل لرجل مالا 


فحال الحول» ثم ارتجعه الواهب فليس له أن يرتجعه» فإن ارتجعه 
فالر ا کان عنده. 

ONS ER 
بعد سنة قال : ليس عندي دراهم فأقلني فأقاله.‎ 

قال: عليه ن یزکي؛ لأنه قد ملکه حول*'“. 


(1) [المغني] (۳/ )٤٤‏ وما بعدها. 


ط - قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولا بد في الزكاة من الملك. واختلفوا 
في اليد» فلهم في زكاة ما ليس في اليد كالدين ثلاثة أقوال: 

أحدها: انها تجب في کل دين وکل عين» وان لم تکن تحت يد 
صاحبها» كالمغصوب والضال» والدين المجحود» وعلى معسر .أو 
مماطل» وأنه يجب تعجيل الإخراج مما يمكن قبضه» كالدين على 
الموسر. وهذا أحد قولى الشافعي»› وغو ااه ب ) 

وسئل رحمه اللّه: عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون 
المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة»ثم إنها تتعوض عن 
صداقها بعقار» أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين» فهل تحب 
زكاة السنين الماضية؟ أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق؟ 

فأجاب: الحمد لله » هذه المسألة فيها للعلماء أقوال : 

قيل: يجب تزكية السنين الماضية» سواء كان الزوج موسراً أو 
معسراً. كأحد القولين في مذهب الشافعي» وأحمد» وقد نصره طائفة 
من أصحابهما. 

وقیل : یجب مع ساره وتیکها من قبضها. دون ما ذالم پیک 
تمكينه من القبض . كالقول الأخر في مذهبهما. 

وقیل : تجب لسنة واحدة. كقول مالك»› وقول في مذهب أحمد. 

وقيل: لا تجب بحال. كقول أبي حنيفة» وقول في مذهب أحمد. 

وأضعف الأقوال : من يوجبها للسنين الماضية» حتى مع العجز عن 


.)٤٥١/٠١( [مجموع الفتاوى]‎ )١( 
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قبضه» فإن هذا القول باطلء فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع آنه لم 
يحصل له شيء» فهذا ممتنع في الشريعة» ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة 
أكثر من المالء ثم إذا نقص النصاب . وقيل: إن الزكاة تجب في عين 
النصاب» لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به. 
وآقرب الاأقوال: قول من لا وجب فيه شیئاً بحال حتی يحول عليه 
الحول» أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض فهذا القول له وجه»ء وهذا 
وجه» وهذا قول أبي حنيفة» وهذا قول مالك» وكلاهما قيل به في 
مذهب أحمد. وال أعل'. 
ي - قال ابن مفلح: ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة (و) فلا 
زكاة في دين الكتابة (و) لعدم استقرارهاء ولهذا لا يصح ضمانهاء وفيه 
رواية» فدل على الخلاف هناء ولا في دين مؤجل» أو على معسرء أو 
مماطل»ء أو جاحد قبضه» ومغخصوب» ومسروق» ومعرف» وضال 
رجع» وما دفنه ونسیه» وموروث» او غيره وجهله» أو جهل عند من 
هو» وفي روايه صححها صاحب التلخيص وغيره» ورجحها بعضهم› 
واختارها ابن شهاب وشيخنا (و ه). وفي رواية: تجب» اختاره 
الأكثر» وذكر صاحب [الهداية] و[المحرر]: ظاهر المذهب (و م ش ) 
وجزم به جماعة في المؤجل (م٥)‏ (و ه)“ لصحة الحوالة به والإبراء 
فيزكي ذلك إذا قبضه لما مضى من السنين» خلافاً لرواية عن مالك . 


(۱) [مجموع الفتاوی] .)٤۷/۲٠(‏ 
(۲) في مخطوط الدار: (و). 


وقال أبو الفرج: إذا قلنا: تجب في الدين وقبضه» فهل يزكيه لما 
مضى؟ على روايتين » ويتوجه ذلك في بقية الصور» وقيد في 
[المستوعب] المجحود ظاهرأ وباطناً. 

وقال بو المعالي : ظاهراً. 

وقال غيرهما: ظاهراً أو باطناً أو فيهماء وإن كان به بينة فوجهان 
(). 

وقیل: تجب في مدفون بداره» ودين e‏ معسر ومماطل› 
والروايتان في وديعة جحدها المودع» وجزم في [الكافي] بوجوبها في 
وديعة جهل عند من هي (م۷) ولا يخرح المودع إلا بإذن"" ربهاء نص 
عليه وقيد الحنفية المدفون بمغارة"» وعكسه المدفون في البيت» وفي 
المدفون في كرم أو أرض اختلاف المشايخ . 

وتجب عندهم في دين على معسر› E‏ آو علم به 
القاضي› وعلى مقر مفلس عند أبي حنيفة» لأن التفليس لا يصح عنده 
وعند محمد: لا تجب لتحقق الإفلاس بالتفليس عنده» وقاله أبو 
يوسف» وقال في حكم الزكاة كقول أبي حنيفة» رعاية للفقراء. 

ولو وجبت في نصاب» بعضه دين على معسر أو غصب آو ضال» 
ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والخصب وجهان (م۸ 
و٩)‏ فإن قلنا: لاء وكان الدين على مليء» فوجهان. 


(1) في مخطوط الدار: بلا إذن. 
(۲) في مخطوط الدار: بمفازة. 
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ومتی قبض شيتا من الدين آخرج زكاته ولو لم يبلغ نصاباًء نص عليه 
(و ش) خلافاً للقاضي وابن عقيل ومالك» وخلافاً لأبي حنيفة إن كان 
الدين بدلاً عن مال غير زكوي ولم يقبض منه أربعين درهماً أو أربعة ) 
دنانير» ويرجع المغخصوب منه على الغاصب بالزكاة» لنقصه بيده كتلفه» 
وإن غصب رب المال بأسر أوحبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط 
زكاته في الأصح؛ لنفوذ تصرفه ولو حمل إلى دار الحرب؛ لأن عصمته 
بالا سلام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإدا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم»» وعند أبي حنيفة تسقط ؛ لأن العاصم دار ا ا 
بإتلاف ويملك باستيلاء» ومن دینه oe‏ باذل ل زکاه على 
الأصح› وفاقاًء إذا قيضه» وعنه: : أو قبله (و م ش) ویزکیه لمامضی» 
قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة (و) أم لا (م)» وعنه: لسنة واحدتي بناء 
على آنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداءء ولم يوجد فيما مضى» ويجزئه 
إخراج الزكاة قبل قبضه (م) لزكاة" سنين» ولو منع التعجيل لأكثر من 
سنة لقيام الوجوب» E‏ : 

لر ملك مات نآ رمات موجلة زكى اعد تام حول والبوجل إن 

E‏ الط" اتل یا حول وزکی» نم عله 
لأنه لا شيء في ذمته. 


(۲) في مخطوط الدار: كزكاة. 
(۳) في الطبعة الأولى: وإذا ملك اللقطتان لقطة. 


وقیل: لا یلزمه؛ ا ا و 

وقیل : لا (و م ) لعدم استقرار ملک SiS‏ 
زكاة إذاً على ربها على الأصح» وهل يزكيها ربها حول التعريف كبعده" 
إذا لم يملكها الملتقط؟ فيه الروايتان في المال الضال»ء فإن لم يملك 
اللقطة وقلنا يتصدق بهاء لم يضمن حتى يختار ربها الضمان» فيئبت 
حينئذ في ذمته .کدین مجدد» ا و ا 
أخذها ربها رجع عليه بما أخرج. 

وقيل: لاء إن قلنا: لا تلزم ربها زكاتها. قال بعضهم : وچوا على 
الملتقط إذا. 

E‏ بالصداق وعوض الخلع والأجرة بالعقد حول عیناً کان 
ذلك أو ديناً مستقرا أو لا نص عليه (و ش) وكذلك مالك في غير نقد» 
للعموم» ولأنه ظاهر إجماع الصحابة» وعنه: حتى يقبض ذلك (وه)» 
وعنه: لا زكاة في صداق قبل الدخول حتى يقبض فيثبت الانعقاد 
والوجوب قبل الدخول. 

قال صاحب [المحرر] بالإجماع» مع احتمال الانشساي وعنه: 
تملك قبل الدخول نصف الصداق› وكذا في الخلاف : في اعتبار القبض 
في کل دين لافي مقابلة مال آو مال غير زکوي عند الكل کموصی به 


(1) في الطبعة الأولى: فإن مالك ما يقابل قدره عوضها زكى . 
(۲) في الطبعة الأولى: (لعبده) وفي تصحيحاتها: بعيدة. 
(۳) في الطبعة الأولى: وليستقل بالصداق. . 
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وموروث وثمن مسکن» وعنه: لا حول لأجرة اختاره شہخنا (خ) 
وقيدها بعضهم بأجرة العقار (خ) نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة 
وعنه: ومستفاد. ‏ 

کی رات ی فعلى الأول ' 
لا يلزمه الإخراج قبل القبض› > وإن كان ديناً من بهيمة الأنعام فلا زكاة 
(و) لاشتراط السوم فيها» بخلاف سائر الديون» فإن عينت زكيت 
كغيرهاء وكذا الدية الواجبة لا تركى (و) لأنها لم تتعين مالاً زكوياً؛ لأن 
الإبل في الدية فيها أصل أو أحدهاء وتجب في قرض ودين وعروض 
تجارة (و) وكذا في مبيع قبل القبض» خلافاً لرواية عن أبي حنيفة» جزم 
به صاحب [المحرر] وغیره» فیزکيه المشتري» ولو آزال ملکه عنه أو زال 
أو انفسخ العقد بتلف مطعوم قبل قبضه. 

ويزكي المبيع بشرط الخيار أو في خيار المجلس من حكم له بملكه 
ولو فسخ العقدء ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثماناً» وثمن 
المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما ولو انفسخ العقد » جزم 
بذلك كله جماعة؛ لان الطارىء لا يضعف ملكا تاماً» كمال الابن 
معرض لرجوع أبيه وتملكه» وفي [الرعاية]: إنما تجب الزكاة في ملك 
تام مقبوض»› وعنه: أو مميز لم يقبض»› قال: وفیما (صح) تصرف ربه 
(فیه) قبل قبضه آو ضمنه بتلفه» وفي ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل 
قبض عوضهماء ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثماناً والمبيع في 


)١(‏ في مخطوط الدار: ولو انفسخ البعض. 


مدة الخيار قبل القبض» روايتان" ٠‏ وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار 
منه» فيبطل البيع في قدره" ٠‏ وفي بقيته روايتا تفريق الصفقة» وفي أيهما 
يقبل قوله في قيمة المخرج؟ وجهان. 

وقال ابن حامد: إذا دلس البائع العيب فرد عليه فزكاته عليه فأما 
مبیع غير متعین ولا متمیز فیزکيه البائع» وکل دين سقط قبل قبضه لم 
یتعوض عنه سقطت زکاته (و) وقیل : هل یزکیه من سقط عنه؟ يخرج 
على روايتين» وإن أسقطه زكاه"“ نص عليه (م) لأنه أتلف ما فيه الزكاةء 
فقيراً كان المدين أو غنياً» وعنه: يزكيه المدين المبرأً؛ لأنه [ملك] ما 
عليه» وحملها صاحب [المحرر] على أن بيد المدين نصاباً منع الدين 
زکاته (و م) ولا فلا شيء عليه . 

وقيل : لا زكاة عليها (خ)“ وإن أخذ ربه [به] عوضاً أو أحال أو 
احتال - زاد بعضهم : وقلنا الحوالة وفاء ‏ زكاه كعين وهبهاء وعنه: زكاة 
التعويض على المدين» وقيل في ذلك وفي الإبراء: يزكيه ربه إن قدر 
ال اليو ةر لدان لتد ۰ 


(1) (تنبيه) قوله: وفي ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهماء ودين السلم إن كان للتجارة 
ولم يکن أثماناًء والمبيع في مدة الخيار قبل القبض» روايتان. انتهى. ليس هذا من الخلاف 
المطلق إنما هو من تتمة كلام صاحب [الرعاية]ء فليعلم ذلك والمصنف قد قدم في هذا 
حكماً» وإنما حكى كلام صاحب [الرعاية] طريقة . 

(۲) في الطبعة الأولى: «فيبطل البيع فيه في قدره» وحذفنا (فيه) تبعاً لمخطوط الدار ونقل صاحب 
تصحيح الفروع بالهامش . 

(۳) في الطبعة الأولى: وإن أسقط ربه زكاة. 

)٤(‏ في الطبعة الأولى: (ه). 
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(و) وقیل: سقوطه کله ؛لانفساخ e‏ > کإسقاطهاء 
وإن زکت صداقها کله ثم تنصف بطلاقها' رجع فیما بقي بکل حقه. 

وفیل : إن کان مث مشری ا وإلا فيقيمة حقه. 

وقيل: يرجع ونصف ما بقي ونصف بدل ما آخرجت 

وقيل: يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله» ولا 
تجزئها زكاتها منه بعد طلاقه؛ لأنه مشترك» وقيل: بلى: عن حقها 
وتغرم له نصف""' ما آخرجت» ومتی لم تزکه رجع بنصفه کاملاً وتزکیه 
هي» فإن تعذر فيتوجه: لا يلزم الزوج» وفيها - في [الرعاية] - بلى» 
ويرجع عليها إن تعلقت بالعين» وقيل: أو بالذمة» ويزكي المرهون على 
الأصح (و) ويخرجها الراهن منه بلا إذن إن عدم كجناية رهن على ٠‏ 
دينه . 

وقیل : منه مطلقاًء وقيل: إن تعلقت بالعين . 

وقیل : يزکي راهن موسر. وإِن ايسر معسر جعل بدله رهناً. 

وقيل: لا » وفي مال مفلس محجور عليه روايتا مدين» عند أبي 
المعالي والأزجي» وعند القاضي والشيخ كمغخصوب. 

وقيل: يزكى سائمة؛ لنمائها بلا تصرف» قال أبو المعالى: إن عين 
حاکم لکل غریم شيئاً فلا زكاة» لضعف ملکه إذأ ال عل ا 


)١(‏ في الطبعة الأولى: كله لم ينصف بطلاقها. 

(۲) فى مخطوط الدار: مليئا 

(۳) الصواب: إن كان مثلياً كما يدل عليه السياق والمعنى. 
(6) في الطبعة الأولى: وقيل بلى في حقها وتعدم نصف. 


وجوبها لم تسقط . 

وقيل: بلى إن كان قبل تمكنه من الإخراج» وهل له إخراجها منه؟ فيه 
وجهان» ولا يقبل إقراره بهاء جزم به بعضهم» وعنه: يقبل» کما لو 
صدقه الغريم» فأما قبل الحجر فإن الدين وإن لم يكن من جنس المال 
يمنع وجوب الزكاة في قدره في الأموال الباطنة (و م) قال أبو الغرج : 
وهي الذهب والفضة» وقال غيره: وقيمة عروض التجارة» وفي المعدن 
وجهان» وعنه: لا يمنع الدين الزكاة (وش) وعنه: يمنعها الدين الحال 
خاصة» جزم به في [الإرشاد] وغيره» ويمنعها في الأموال الظاهرة» 
كماشية وحب وثمرة أيضاًء نص عليه» واختاره أبو بكر والقاضي 
وأصحابه» والحلواني وابن الجوزي وغيرهم. 

قال ابن بي موسی : هذا الصحيح من مذهب أحمد» وعنه: لا يمنع 
(وم ش) وعنه: يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك أو کان من ثمنه» وعنه: 
خلا الماشية» وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب ابن عباس» لتأثير ثقل 
المؤنة في المعشرات وعند (ه) كل دين مطالب به يمنع إلا في 
المعشرات؛ لأن الواجب فيها ليس بزكاة عنده» ومتى أبراً المدين أو 
قضى مال مستحدث ابتداً حولا؛ لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد 
الحول'"» وقطعه» وعنه: يزكيه (وم) فيبني إن كان فى أثناء الحول. 
وبعده يزكيه في الحال. ولا يمنع الاي خسو رار ويمنع أرش 


(1) في الطبعة الأولى: مع انعقاد الحول. 
() في الطبعة الأولى: خمس الزكاة. 


(0)جباية الزكاة 


جنابة عند التجارة زكاة قیمته؛ لانه وجب ا مواساة» بخلاف 
الزكاة» وجعله بعضهم كالدين» ومن له عرض قنية يباع لو أفلس يفي 
بدينه. فعنه: يجعل في مقابلة ما معه ویزكي”" ما معه من المال الزكوي 
(وم) جمعاً بين الحقين› وهو أحظ» وعنه: يجعل فى مقابلة ما معه ولا 
يزكيه (وه) لئلا تحتمل المواساة ولأن عرض القنية كملبوسه فى أنه لا 
زكاة فيهماء فكذا فيما يمنعهاء وكذا الخلاف فيمن بيده ألف ديناً- . 
والمراد على مليء وجزم به بعضهم - وعليه مثلها » یزکي ما معه على 
الأولى (وم) لا الثانية فإن كان العرض للتجارة فنص في رواية أبي 
القاضي على أن الذي عنده للقنية فوق حاجته"» وقيل: إن كان فيما 
معه من المال الزكوي جنس الدين جعل في مقابلته» وحكى رواية : وإلا 
اعتبر الا (وقیل : يعتبر) لظ للفقراء و فمن له مائتا درهم 
وعشرة دنانير قيمتها ماتا درهم» جعل الدنانير قبالة دينه وزكى ما معه» 
ومن له أربعون شاة وعشرة أبعرة» ودينه قيمة أحدهما جعل قبالة الغنم 
وزکی بشاتین . 

ونفد اليلد أحظ للفقراء» وفوف نفعه زيادة المالىة» ودين المضمون 
عنه يمنع الزكاة بقدره في ماله» دون الضامن» خلافاً لما ذكره أبو ' 
المعالى» كنصاب غصب من غاصبه وأتلف فإن المنع يختص بالثاني» 


)١(‏ في الطبعة الأولى: ما عليه معه ويزكي. 
(۲) في الطبعة الأولى: وفق حاجته. 


أبحاث هيئة كبار العلماء ) ك 


مع أن للمالك طلب كل منهما (و) ولو استأجر لرعي غنمه بشاة موصوفة 
صح» وهي كالدين في منعها للزكاة» وحيث منع دين الادمي» فعنه: 
دين الله من كفارة ونذر مطلق ودين الحج ونحوه كذلكڭ» صححه 
صاحب [المحرر] و[الرعاية] (وم) وجزم به ابن البنا في خلافه في 
الكفارة والخراج»› وقال: نص عليه» وهوالذي احتجح له القاضي في 
الكفارة. وعنه: لا يمنع› وفي [المحرر]: الخراج من دين الله » وقدم 
أحمد الخراج على الزكاة» ويأتي في اجتماع العشر والخراح في أرض 
العنوة» وعند (ه) » لا يمنع إلا دين زكاة وخراج ؛ لأن لهما مطالماً 
بهما» وأجاب القاضي بأن الكفارة عندنا على الفور» فإن منعھا'“ وعلم 
الإمام بذلك طالبه بإخراجها كالزكاة» نص عليه في رواية إبراهيم بن 
هانىء: يجبر المظاهر”"' على الكفارة» على أن هذا لا يؤثر في الحج» 
كذا الكفارة» ولأن الإمام لا يطالب بزكاة مال باطن» والدين يمنع منه» 
ويأتي في من منع الزكاة. 

وإن نذر الصدقة بمعين” قال: لله على أن أتصدق بهذاء أو هو 
Neg E O‏ 
تجب» فقال في قوله: إن شفى الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين 
بمائة فشفي ثم حال الحول قبل الصدقة وجبت الزكاةء وفي [الرعاية] : 
إن نذر التضحية بنصاب معين -وقيل : أو قال : جعلته ضحايا _ فلا زكاة» 


(1) في مخطوط الدار: فإن علمها. 
(۲) في الطبعة الأولى: لخبر المظاهر. 
(۳) في الطبعة الأولى: لمعين. 


(0)جبأية الزكاة 


ويحتمل وجوبها إذا تم حوله قبلهاء وإن قال: لله على الصدقة بهذا 
النصاب إذا حال الحول» فقيل : لا زكاة. وقيل: بلى» فتجزئه الزكاة منه 
في الأصح ٠‏ ويبراً بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معاًء لكون الزكاة 
صدقة» وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب» هل يخرجها أو يدخل 
الندر فى الزكاة وينويهما؟ وذكر ابن تميم إذا نذر الصدقة بنصاب إذا حال 
ا فقيل : لا زكاة. 

وقيل: بلى» فيجزىء إخراجها منه» ويبراً بقدرها من الزكاة والنذر» 
ويحتمل أن لا يجزىء إخراجها منه» وإن نذر الصدقة ببعض النصاب 
وجبت الزكاة ووجب إخراجهمامعاً. 

وقيل: يدخل النذر في الزكاة وينويهمامعاً. 

ولا زكاة في الفيء والخمس وكذا الغنيمة المملوكة إذا كانت 
أجناساً؛ لأن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكيم » فيعطي کل واحد منهم 

من آی الأصناف شاء» فما تم ملكه على معين بخلاف الميراث» وإن 
كانت صا فكذلك عند ي بكر والقاض: والأشهر ينعقد الحول عليها 
إن بلغت حصة كل واحد نصاباًء وإلا ابتنى على الخلطة» ولا يخرح قبل 
القبض» كالدين» ولا زكاة في وقف على غير معين أو على المساجد 
والمدارس والربط ونحوها (ه م)'» قال أحمد في أرض موقوفة على 
المساكين: لا عشر؛ لأنها كلها تصير إليهم» وسبق في الفصل الثاني 
خلاف الحنفية في العشرء ولم يصرحوا في الوقف على فقهاء مدرسة أو 


)١(‏ في مخطوط الدار: ونحوها (و). 


نحوها» ويتوجه الخلاف» وإن وقف سائمة أو أسامها الموقوف عليه 
على معينين كأقاربه ففيها الزكاة» نص عليه. 

وقیل: لا؛ لنقص ملکه» وکما لو قلنا: لملك ف » ولا بخرج نها 
لمنع نقل الملك في الوقف› وإن وقف أرضا أو شجراً عليه وجبت في 
الغلة» نص عليه» لجواز بيعها. 

وقیل : تجب مع غنى الموقوف عليه ناقری ودارا 
وابنه صاحب [التبصرة]» ولعله ظاهر ما نقله ابن سعید وغیره» ومن 
دص جنا ی اچ ن ا ی یا با په قاو چا 
الوصي» فربحه مع المال فيما وصى» ولا زكاة فيهما» ويضمن إن 
خسر» نقل ذلك الجماعة» وقيل: ربحه إرث» ويأتي كلام صاحب 
[الموجز] وشيخنا في آخر الشركة والمال الموصى به يزكيه من حال 
الحول على ملكه» وإن وصى بنقع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل› 
ويحتمل :لا زكاة إن وصى به أبدا» ولا زكاة فى حصة المضارت ولا 
ينعقد الحول قبل استقراره» نص عليه. ۰ 

واختاره: أبو بكر والقاضي والشيخ وغيره» وذكره فى الوسيلة ظاهر 
المذهب» لعدم الملك أو لضعفه؛ لأنه وقاية رأس المالء واار اه 
الخطاب وغيره - وقدمه في [المستوعب] وغيره - تجب الزكاة وينعقد 
حوله بملکه بظهور الربح (وه ش) أوبغيره» على خلاف ياتي» 
کمغصوب ودین على مفلس» وآولی ليده وتنمیته» فعلی هذا یعتبر بلوغ 
حصته نصاباً» ودونه ينبني على الخلطة» ومذهب (م) يزكيها. 

وإن قلت بحول المالك» ولا يلزمه عندنا إخراجها قبل القبض› 


(0)جباية الزكاة ٠‏ 


کالدین» ولا يجوز له إخراجها من مال ا إذن» نص عليه؛ 
لأنه وقاية. 

وقيل: يجوز لدخولهما على حكم الإسلام» صححه صاحب 
المستوعب والمحرر. 

وقيل: يزكيها رب المال (ه)"'“ بحول أصله؛ لأنه نماؤه» والعامل 
لا یملکه على هذا. 

نب او ا ن ای راف اة مان ار ان 
كل منهما ألفاً زكاة قيمتهما على المالك» لشغل رأس ماله كلد منهماء 
كشغل الدين ذمة الضامن والمضمون» فلم يفضل ما يملكه المضارب» ٠‏ 
ولهذا لو أعتق المالك أحدهما عتق كله» واستوفى رأس ماله» وعندنا أن 
ذلك ممنوع» والحکم کعبد واحد مطلقاً (وش) ویزکي رب المال حصته 
- نص عليه (و) كالأصل؛ لأنه یملکه بظهوره» زاد بعضهم : في آظهر 
الروايتين» وهو سهو - قبل قبضهاء وفيه احتمال» ويحتمل سقوطها قبله 
لتزلزله › وإذا آداها من غيره فرأس المال باق» وإِن أدى منه حسب من 
المال والربح» ذكره القاضي وتبعه صاحب [المستوعب] و[المحرر ] 
وعيرهما. 

وفي [المغني] : تحتسب من الربح ورأس المال باق؛ لأنه وقاية ولا 
يقال مؤنة”"' كسائر المؤن؛ لأنه يلزم أن يحسب عليهما. 


(1) في مخطوط الدار: رب المال (خ). 
(۲) في الطبعة الأولى: ولا مال مؤنة. 


وفي [الكافي]: هي من رس المال» ونص عليه أحمد؛ لأنه واجب 
عليه كدينه» ولیس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال إلا بإذنه » نص 
عليه» ومن شرط منهما زكاة حصته على الأخر جاز؛ لأنه شرط لنفسه 
نصف الربح ومن عشره. 

ولا يصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح؛ 
لأنه قد يحيط بالربح» فهو كشرط فضل دراهم» سأله المروذي : يشترط 
المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح» قال: لاء الزكاة على رب 
المال» وصححه شيخنا» كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر 
الشج ر" وركوب الفرس في الجهاد إذالم يغنمواء كذا قال. 

قال الشيخ في [فتاويه]: ويصح شرطها في المساقاة على العامل؛ 
لأنه جزء من النماء المشترك. فمعناه القدر المسمى [لك] مما يفضل 
عنهاء ويحتمل أن لا يصح؛ لأنا لا نعلم هل يوجد من الثمرة ما فيه 
العشر أولا؟ فيصير نصيبه مجهولاًء ولأنه يفضي" إلى أن يصح له 
القليل إذا كثرت الثمرة» والكثير إذا قلت» ولا نظير له" . 

ك -جاء في [الإتصاف]: قوله : (ومن کان له دين على مليء - من 
صداق أو غيره -زکاه إذا قبضه). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب. وعنه: لا تجب فيه الزكاةء فلا 
يزكيه إذا قبضه . وعنه: يزكيه إذا قبضه أو قبل قبضه . قال في [الفائق] : 


(1) في الطبعة الأولى: إذا لم يثمر عن ربح الشجر. 
)۲( في الطبعة الأولى: ولانه يمضل . 
(۳) الفروع (۳۲۳/۲) وما بعدها. 


(0)جباية الزكاة 


وعنه يلزمه في الحال. وهو المختار. 

تبیه : قوله : (علی مليء) من شرطه أن یکون باذلاً. 

فائدة: الحوالة به والإبراء منه كالقبض . ا 
وقیل : : إن جعلا وفاء فكالقبض» وإلا فلا. 

قله : (ز كاه ذا قضه لما مضی): 

يعني: من الأحوال. وهذا المذهب» سواء قصد ببقائه الفرار من 
الزكاة أو لا. وجزم به في [المغني]ء و[الشرح]ء و[الوجيز] وغيرهم. 
وقدمه في [الفروع] وغيره . وعليه الأصحاب . وعنه يزكيه لسنة واحدة» 
بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء . ولم يوجد فيما مضى . 

فواند: 

إحداها: يجزئه إخراج زكاته قبل قبضه لزكاة سنين» ولو منع التعجيل 
لأكثر من سنة؛ لقيام الوجوب» وإنما لم يجب الأداء رخصة. 

الثانية: لو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة» زكى النقد لتمام حوله» 
وزكى المؤجل إذا قبضه. 

الال رل الان مى حن الد Te‏ 
عیناً کان أو دیناً» مستقراً کان أو ل نص عليه. وكذا عوض الخلع 
والأجرة. وعنه: ابتداء حوله من حين القبض لا قبله. 

وعنه: لا زكاة في الصداق قبل الدخول حتى يقبض . فیثہت الانعقاد 
والوجوب قبل الحول. 

قال المجد: بالإجماع مع احتمال الانفساخ. وعنه: تملك اقل 
الدخول نصف الصداق . 


وكذا الحكم خلافاً ومذهباً في اعتبار القبض في كل دين» إذا كان في 
غير مقابلة مال» أو مال زکوې عند الکل» کموصی به وموروث وٹمن 

وعنه: لا حول لأجرة» فيزكيه فى الحال كالمعدن. 

اختاره الشيخ تقي الدين› ورف ال وات وقيدها بعض الأصحاب 
بأجرة العقار. وهو من المفردات أيضاًء نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة 
له. 

وعنه أيضاً: لا حول لمستفاد. وذكرها أبو المعالي فیمن باع ا 
صاده بنصاب زكاةء فعلى الأول لا يلزمه الإخراج قبل القبيض. 

الرابعة: لو كان عليه دين من بهيمة الأنعام فلا زكاة لاشتراط السوم 
فيهاء فإن عينت زكيت لغيرها. وكذا الدية الواجبةء لا تجب فيها 
الزكاة؛ لأنها لم تتعین مالا زکویا؛ لأن الإبل في الذمة فيها أصل أو 
أحدها. 

تنبيه: شمل قول المصنف: (من صداق أو غيره) القرض ودين 
عروض التجارة» وكذا المبيع قبل القبض . جزم به المجد وغيره» فيزكيه 
المشتري» ولو زال ملكه عنه» أو زال» أو انفسخ العقد بتلف مطعوم قبل 
قبضه . ويزكي المبيع بشرط الخيار» أو في خيار المجلس من حكم له 

بملکه. ولو فسخ العقد. و ا للتجارة» ولم 

یکی أثمانا' 

ويزكي أيضاً : ا ا ورس مال السلم ا قمض عوضهم» ولو 
انفسخ العقد. قال في [الفروع]: جزم بذلك جماعة . وقال في [الرعاية]: 
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وإنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض . وعنه: آو ممیز لم يقبض . ثم 
قال : قلت : وفیما صح تصرف ربه فيه قبل قبضه» أو ضمنه بتلفه . . وفي 

ال ورأس مال المسلّم قبل قيض عوضهماء ودين السلم إن كان 
للتجارة ولم يكن أثماناًء وفي المبيع في مدة الخيار قبل القبض› 


روایتان . 


وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه؛ فيبطل البيع في قدره» وفي 
قيمته روايتا تفريق الصفقة» وفي أيهما تقبل . 

قوله : (وفي قيمة المخرج وجهان). 

وأطلقهما في [الفروع]ء وابن تميم . 

قلت : الصواب قول المخرج. 

فأما مبیع غير متعین ولا متميز فيزكيه البائع . 

الخامسة : كل دين سقط قبل قبضه» ولم يتعوض عنه» تسقط زكاتهء 
على الصحيح من المذهب . وقيل: هل يزكيه من سقط عنه؟ يخرج على 
روایتین . وإِن آسقطه ربه زکاه. نص علیه. وهو الصحيح من المذهب» 
كالإبراء من الصداق ونحوه. 

وقيل: يزكيه المبراً من الدين؛ لأنه ملك عليه. وقيل: لا زكاة 
عليهما. وهو احتمال في الكافي وهو من المفردات. 

وإن أخذ ربه عوضاًء أو أحال أو احتال - زاد بعضهم وقلنا: الحوالة 
وفاء - زكاه. على الصحيح من المذهب كعين وهبها. وعنه زكاة 
التعويض على الدين . ) 

وقيل في ذلك وفي الإبراء: يز كيه ر إن قدر وإلا المدين. 


أبحاث فيئة كبار العلماء 


السادسة : الصداق في هذه ٠‏ ا فیما تقدم . . على الصحيح 
من المذهب . 


وقیل: سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتها كإسقاطها. وإِن زكت 
صداقها. 

قال الزركشي : وقيل: لا ينعقد الحول؛ لأن الملك فيه غير تام . 

وقيل: محل الخلاف فيما قبل الدخول . 

هذا إذا كان فى الذمة. أما إن كان معيناً فإن الحول ينعقد من حين 
الملك. نص عليه انتهی . وإن زکت صداقها کله» ثم تتصف بطلاق» 

وقيل: إن كان مثلياً وإلا فقيمة حقه. 

وقيل: يرجع بنصف ما بقي› ونصف بدل ما أخر جت . 

وقيل : يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله e‏ 
تجزیها زکاتهامنه بعد طلاقه؛ لانه مشترك. 

وقیل: بلی عن حقهاء وتغرم له نصف ما آخرجت» ومتی لم تزکه 
رجع بنصفه كاملاً» وتزكيه هي . فإن تعذر» فقال في [الفروع]: يتوجه» 
لا يلزم الزوج. وقال في [الرعاية]: يلزمه» ويرجع عليها إن تعلقت 
بالعين . وقيل : أو بالذمة. 

فائدة: لو وهبت المرأة صداقها لزوجهاء لم تسقط عنها الزكاة. على 
الصحيح من المذهب. قاله القاضي وغيره. وعنه: تجب على الزوج. 
وفي [الكافي] احتمال بعدم الوجوب عليها, ٠‏ 

قوله: (وفي الدين على غير المليءء والمؤجل» والمجحود» 
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والمغخصوبت» والضائع » روایتان). 

وکذا لو كان على مماطل» أو كان المال مسروقاً» أو موروثاًء أو غيره» 
جهلهء آو جهل عند من هوء وأطلقهما في [الفروع]ء و[الشرح]ء 
و[الرعايتين]» و[الحاويين]ء و[المستوعب]» و[المذهب الأحمدا»ء . 
الفا 

إحداهما: كالدين على المليء» فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه. 
وهو الصحيح من المذهب. قال في [الفروع]: اختاره الأكثر. وذكره 
ان الخطاب» والمجد ظاهر المذهب. وصححه ابن عقيل › وأو الخطاب» 
وابن الجوزي» والمجد في [شرحه]» وصاحب [الخلاصة]ء 
و[تصحيح المحرر]. ونصرها أبو المعالي. 

وقال: اختارها الخرقي وأبو بكر. وجزم به في [الإيضاح] 
و[الوجيز]. 

وجزم به جماعة في المؤجل؛ وفاقاً للأئمة الثلاثة لصحة الحوالة به 
والإبراء. وشمله كلام الخرقي. وقطع به في [التلخيص]ء و[المغني]ء 
و[الشرح]. ) : 

والرواية الثانية : لا زكاة فيه بحال. صححها في [التلخيص] وغيره. 
وجزم به في العمدة في غير المؤجل ورجحها بعضهم» واختارها ابن 
شهاب . والشيخ تقي الدين . وقدمه [ابن تميم] و[الفائق]. 

وقيل: تجب في المدفون في داره» وفي الدين على المعسر 
والمماطل . وجزم في [الكافي] بوجوبها في وديعة» جهل عند من هي . 

وعليه: ما لا يؤمل رجوعه؛ كالمسروق المغصوب والمجحود لا 
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زكاة فيه. وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع 
خبره فيه الزكاة. قال الشيخ تقي الدين: هذه أقرب. 

وعنه: إن کان الذي عليه الدین يودي زکاته» فلا زکاة علی ربهء وإلا 
فعليه الزكاة. نص عليه في المجحود. ذكرهما الزركشي وغيره. 

فلي اه ر ك لك ل فة لا ی ب ال ل 
اح من ال اهت وغ اا ات وروا 2 

وقال أبو الفرج في [المبهج] : إذا قلنا تجب في الدين وقبضه»ء فهل 
یزکیه لما مضی آم لا؟ على روایتین . قال في [الفروع]: ويتوجه ذلك في 
بقية الصور. 

تنبيه : قوله: (المجحود) يعني : سواء کان مجحودا باطناً أو ظاهرا أو 
ظاهراً وباطناً. هذا المذهب. وعليه الأكثر. وقيده فى [المستوعب] 
ا ا ا 
فواند: 

منها: لو كان بالمجحود بينة» وقلنا: لا تجب في المجحود. ففيه هنا 
وجهان. وأطلقهما في [الفروع] ولابن تميم] . وقال: ذكرهما 
القاضى) . 
ا ووا ا ا 
في [الفائق] [والرعايتين] و[الحاويين]. 

الثاني : لا تجب . 

ومنها: لو وجبت في نصاب. بعضه دين على معسر» أو غصب أو 
ضال ونحوه» ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والخصب 
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والضال وجهان. وأطلقهما في [الفروع] و[ابن تميم]. 

أحدهما : يجب إخراج زكاة ما بيده. وهو المذهب قدمه في 
[الرعايتين]» و[الحاويين]. وهو ظاهر ما قدمه المجد في شرحه. فلو 
كانت إبلا خمساً وعشرين» منها خمس مغصوبة أو ضالة» أخرج أربعة 
آخماس بنت مخاض . 

والثاني: لا يجب حتى يقبض ذلك . فعلى هذا الوجه لو كان الدين 
على مليء» فوجهان. وأطلقهما في [الفروع] و[ابن تميم] و[الرعایتين] 
El‏ 

قلت : الصواب وجوب الإخراج. 

ومنها: لو قبض شيا من الدين› آخرج زکاته ولو لم يبلغ نصاباً. على 
الصحيح من المذهب» ونص عليه في رواية صالح وأبي طالب وابن 
منصور. وقال: یخرج زکاته بالحساب ولو أنه درهم. وعليه أكثر 
الأصحاب. وقدمه في [الفروع] والمجد في شرحه. و[الفائق] 
وغيرهم. وقال القاضي في [المجرد] وابن عقيل في [الفصول]: لا 
يلزمه ما لم يكن المقبوض نصاباً او یصیر ما بيده مایتمم به نصاباًء | 

ومنها: : يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه بيده كتلفه 

ومنها: ا اد 
ماله لم تسقط زکاته. على الصحيح من المذهب؛ لنفوذ تصرفه فيه . 
وقيل : تسقط . | 

قوله: (وقال الخرقي: واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان 
الملتقط ممنوعاً منها). 


نت چم ,١‏ ولیہ و الال ولب بجادیو !ا . 
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اللقطة قبل أن يعلم ربها حكمها حكم المال الضائع . على ما تقدم 
خلافاً ومذهباً. وعند الخرقى: أن الزكاة تجب فيها إذا وجدها ربها 
لحول التعريف. وذكر المصنف الخرقي تأكيداً لوجوب الزكاة فيما 
ذکره. 

فواند: 

إذا ملك الملتقط اللقطة بعد الحول» استقبل بها حولاً وزكاها. على 
الخرقي وغيره. وقدمه في [الفروع] وغيره. 

وقيل: لا يلزمه؛ لأنه مدين بها. وحكي عن القاضي لا زكاة فيها؛ 
نظراً إلى أنه ملكها مضمونة عليه بمثلهاء أو قيمتها. فهي دين عليه في 
الحقيقة . انتهى. ولذلك قال ابن عقيل: لكن نظر إلى عدم استقرار 
الملك فيها. انتهى . ۱ 

فعلى القول الثاني : لو ملك قدر ما يقابل قدر عوضها زكى . على 
الصحيح. ‏ ` 

وقیل: لا؛ لعدم استقرار مله لها. وتقدم كلام ابن عقيل . 

وإذا ملكها الملتقط وزكاها فلا زكاة إذن على ربها. على الصحيح من 
المذهب . وعله» ا وهل یزکيها رنها حول التعريف أو بعده» إذا لم 
يملكها الملتقط؟ فيه الروايتان فى المال الضال. 

وإن لم يملك اللقطة ‏ وقلنا: له أن يتصدق بها -لم يضمن حتى يختار 
ربها الضمان» فتثبت حينئذ في ذمته» كدين تجدد. فإن أخرج الملتقط 
زكاتها عليه منهاء ثم آخذها ربهاء رجع عليه بما أخرج على الصحيح من 
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المذهب. وقال القاضي: لا يرجع عليهء إن قلنا: لا يلزم ربها زكاتها. 
قال فى [الرعاية]: لوجوبها على الملتقط إذن. 
رابعاً: الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة؟ 

الديون التي على الإنسان قد تكون لآدمي» وقد تكون لله تعالى» وقد 
یکون الدین حالاً أو مؤجلاً. 

وفيما يلي نصوص فقهاء الإسلام تبين آقوالهم وآدلتهم مع المناقشة : 

: -النقل حن الحنفية‎ ١ 

ا - قال الکاسانی: ومنها: أن لا یکون عليه دين مطالب به من جهة 
العباد عندناء فإن کان فاده يمنع وجوب الزكاة بقدره» ا کان او 
مۇجلاً. وعند الشافعي : هذا ليس بشرط» والدين لا يمنع وجوب الزكاة 
كيفما كان» احتح الشافعي بعمومات الزكاة من غير فصل» ولأن سبب 
وجوب الزكاة ملك النصاب» وشرطه أن يكون معدا للتجارة أو للاسامة 
وقد وجد. 

أما الملك فظاهر؛ لأن المديون مالك لماله؛ لأن دين الحر الصحيح 
يجب في ذمته ولا يتعلق بماله» ولهذا يملك التصرف فيه كيف شاء. 
وأما الإعداد للتجارة أوالإسامة؛ فلأن الدين لا ينافي ذلك» والدليل عليه 
أنه لا يمنع وجوب العشر. 


(ولنا): ما روي عن عثمان رضي الله عنه آنه خطب في شهر رمضان 


وقال في خطبته: آلا إن شهر زکاتکم قد حضر» فمن کان له مال وعليه 


> هم ج ۰ کور 
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دين فليحسب ماله بما عليه» ثم ليزك بقية ماله. وکان بمحضر من 
EERE‏ ا 
e‏ مال المديون 4 عن عمومات الزكاة» ولأنه محتاج 

8 المال حاجة أصلية؛ لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية› 
والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة؛ لانه لا يتحقق به 
الغنى» ولا صدقة إلا عن ظهر غنى على لسان رسول الله بلا . 

وقد حرج الجواب عن قوله: إنه وجد سبب الوجوب وشرطه؛ لأن 
صفة الخنى مع ذلك شرط ولا يتحقق مع الدين مع ما“ أن ملكه في 
النصاب ناقص › بدلیل أن لصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه أن ياخذه 
من غير قضاء ولا رضاء. 

وعند الشافعي: له ذلك في الجنس وخلاف الجنس وذا آية عدم 
الملك› كما في الوديعة والمغخصوب. ا ا ا 
آولی. 

وأما العشر: فقد روى ابن المبارك عن أبي حنيفة: آن. الدين يمنع 
وجوب العشر فيمنع على هذا الروايةء وأما على ظاهر الرواية؛ فلأن 
العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج فلا يعتبر فيه غنى المالك» ولهذا لا 
يعتبر فيه صل الملك عندنا حتى يجب في الأراضي الموقوفة وأرض 
المكاتب» بخلاف الزكاةء فإنه لا بد فيها من غنى المالك» والغنى لا 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل (ما) زائدة» أو تكون بعد أن. 
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يجامع الدين» وعلى هذا یخرج مهر المرأة» فإنه يمنع وجوب الزكاة 
عندنا معجلاً كان أو مؤجلاً؛ لأنها إذا طالبته يؤاخذ به. 

وقال بعض مشايخنا: إن المؤجل لا ر بمنع ؛ لأنه غير مطالب به عادة» 
فأما المعجل فيطالب به عادة فيمنع . 

وقال بعضهم : إن كان الزوج على عزم من قضائه يمنع › وإن لم یکن 
على عزم القضاء لا يمنع ؛ لأنه لا يعده ديناًء وإنما يؤاخذ المرء بما عنده 
في الأحكام. 

وذكرالشيخ الإمام آبو بكر محمد بن الفضل البخاري في الإجارة 
الطويلة التي تعارفها أهل بخارى أن الزكاة فى الأجرة المعجلة تجب على 
الجر ؛ لأنه ملكه قبل الفسخ وإن کان يلحقه دين بعد الحول بالفسخ. 

وقال بعض مشايخنا: إنه يجب على المستأجر أيضاً؛ لأنه يعد ذلك 
مالا موضوعاً عند الجر . 

' في البيع الذي اعتاده'أهل سمرقند وهو بيع الوفاء: إن الزكاة‎ ET 
على البائع في ثمنه إن بقي حولاً؛ لأنه ملكه.‎ 

وبعض مشايخنا قالوا: يجب أن يلزم المشتري أيضاً؛ لأنه يعده مالا 
موضوعاً عند البائع فيؤاخذ بما عنده. 

وقالوا فيمن ضمن الدرك فاستحق قق المبيع : إنه إن كان فى الحول 
یمنع ؛ لان المانع قارن الموجب فيمنع الوجوب»› فما إذا ا ا 
الحول لا يسقط الزكاة؛ لاأنه دين حادث؛ لان الوجوب مقتصر على 
حالة الاستحقاق وإن كان الضمان سبباً حتى اعتبر من جميع المال» وإذا 
افتصر وجوب الدين لم يمنع وجوب الزكاة قبله 


وأما نفقة الزوجات فما لم يصر ديناً إما بفرض القاضي أو بالتراضي لا 
يمنع؛ لأنها تجب شيئاً فشيئاً؛ فتسقط إذا لم يوجد قضاء القاضي أو 
التراضي» وتمنع إذا فرضت بقضاء القاضي أو بالتراضي لصيرورته ديناً. 
وكذا نفقة المحارم تمنع إذا فرضها القاضي في مدة قصيرة نحو ما دون 
الشهر فتصير ديناًء فأما إذا كانت المدة طويلة فلا تصير ديناًء بل تسةط ؛ 
لأنها صلة محضة» بخلاف نفقة الزوجات . 

إلا آن القاضي يضطر إلى الفرض في الجملة في نفقة المحارم أيضاً 
لكن الضرورة ترتفع بأدنى المدة. 

وقال بعض مشايخنا: إن نفقة المحارم تصير ديناً أيضاً بالتراضي في 
المدة اليسيرة. 

وقالوا: دين الخراج يمنع وجوب الزكاة؛ لأنه مطالب به. وكذا إذا 
صار العشر ديناً في ذمته بأن أتلف الطعام العشري صاحبه. 

فأما وجوب العشر فلا يمنع؛ لأنه متعلق بالطعام يبقى ببقائه ويهلك 
بهلاكه» والطعام ليس مال التجارة حتى يصير مستحقاً بالدين. 

وأما الزكاة الواجبة في النصاب أو دين الزكاة بأن أتلف مال الزكاة 
حتى انتقل من العين إلى الذمة - فكل ذلك يمنع وجوب الزكاة في قول 
أبي حنيفة ومحمد» سواء كان في الأموال الظاهرة أو الباطنة. 

وقال زفر: لا يمنع کلاهما. 

وقال أبو يوسف: وجوب الزكاة في النصاب يمنع» فأما دين الزكاة 
هكذا ذكر الكرخي قول زفر ولم يفصل بين الأموال الظاهرة والباطنة. 
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ودکر القاضی فی شرحه [مختصر الطحاوي]: ان هذا مذهبه في 
الأموال الباطنة من الذهب والفضةء وأموال التجارة. 

ووجه هذا القول ظاهر ؛ لأن الأموال الباطنة لا يطالب الإمام بزكاتهاء 
فلم يكن لزكاتها مطالب من جهة العبادء سواء كانت في العين أو في 
الذمة» فلا يمنع وجوب الزكاة» کدیون الله تعالى من الكفارات والنذور 
وغيرها» بخلاف الأموال الظاهرة؛ لأن الإمام يطالب بزكاتها. 

وأما وجه قوله الأخر فهو : أن الزكاة قربة» ا ا 
کدین النذور والكفارات . ۰ 

ولأبي يوسف: الفرق بين وجوب الزكاة وبين دينها هو : أن دين 
الزكاة في الذمة لا يتعلق بالنصاب» e‏ کدین الكمفارات 
والنذور. 

وأما وجوب الزكاة فمتعلق بالنصات؛ إذ الواجب ` جزء من النصابت» 

ا i e‏ د 
على من يوجب في مائتي ي درهم أربعمائة درهم؟! والأمر على ما قاله أبو 
يوسف؛ لانه ٳذا کان له ماتا درهم فلم يڙد زکاتها سنین کثرة»› يؤدي 
إيجاب الزكاة في المال أكثر منه بأضعافه وأنه قبيح . 

ولأبي حنيفة ومحمد: أن كل ذلك دين مطالب به من جهة العباد. 

أما زكاة السواءٌ ئم فلأتها يطالب بها من جهة السلطان عيناً كان أو ديناً؛ 
ولهذا يستحلف إذا نكر الحول» أو انکر کونه للتجارة وما شه ذلك 
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ثم إذا كان على الرجل دين وله مال الزكاة وغيره من عبيد الخدمة 
وتیاب الذلة ودور السكنى فان الدين يصرف إلى مال الزكاة عندنا سواء 
کان من جنس الدين أو لاء ولا يصرف إلى غير مال الزكاة وإن كان من 
جنس الدين . 

وقال زفر: يصرف الدين إلى الجنس وإن لم يكن مال الزكاة» حتى 
إنه لو تزوج امرأة على خادم بغير عينه وله مائتا درهم وخادم فدين المهر 
يصرف إلى المائتين دون الخادم عندناء وعنده يصرف إلى الخادم. 

وجه قول زفر : آن قضاء الدين من الجنس أيسر؛ فكان الصرف إليه 
أولى . 

ولنا: أن عين مال الزكاة مستحق كسائر الحوائج» ومال الزكاة فاضل 
عنهاء فكان الصرف إليه أيسر وأنظر بآرباب الأموال؛ لهذا لا يصرف إلى 
ثیاب بدنه وقوته وقوت عیاله» وإن کان من جنس الدین لما قلنا. 

وذكر محمد في الأصل: أرأيت لو تصدق عليه لم يكن موضعاً 

ومعنى هذا الكلام: أن مال الزكاة مشغول بحاجة الدين؛ فكان ملحقاً 
بالعدم» وملك الداز والخادم لا يحرم عليه أخذ الصدقة» فكان فقيرأ 
ولا زكاة على الفقير. 

ولو كان في يده من أموال الزكاة أنواع مختلفة من الدراهم والدنانير ‏ 
وأموال التجارة والسوائم» فإنه يصرف الدين إلى الدراهم والدنانير وأموال 
التجارة دون السوائم؛ لأن زكاة هذه الجملة يؤديها أرباب الأموال» وزكاة 
السوائم يأخذها اللإمام» وربما يقصرون في الصرف إلى الفقراء ظنا بما 
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¥ صرف الدين اف الأموال الباطنة ليأخحذ السلطان زکاة السوائم 


نظرا للفقراء وهذا أيضاً عندنا.. 

وعلى قول زفر: يصرف الدين إلى جرا وإن كان من السوائم» 
حتى إن من تزوج امرأة على خمس من الإبل السائمة بغير أعيانها وله 
آموال التجازة وإبل سائمة - فإن عنده يصرف المهر إلى یل وعندنا 
يصرف إلى مال التجارة لمامر. 

وذكر الشيخ الإمام.السرخسي: أن هذا إذا حضر المصدقء فإن i‏ 
يحضر فالخيار لصاحب المال» إن شاء صرف الدين إلى السائمة وأدى 
الزكاة من الدراهم» وإن شاء صرف الدين إلى الدراهم وأدى الزكاة من 
السائمة؛ لأن في حق صاحب المال هما سواء لا يختلف» وإنما 
الاختلاف فى حق المصدق» فإن له ولاية أخذ الزكاة من السائمة ڊون 
الدراهم؛ فلهذا إذا حضر صرف الدين إلى الدراهم وأخذ الزكاة من 
الساتةة... 

فأما إذا لم یکن ل مال ال 6ا سوى السوائم فان الین يصرف إليها 
ولا يصرف إلى أموال البذلة لما ذكرنا. 

ثم ینظر إن کان له آنواع اع مختلفة من السوائم» فإن الدين يصرف إلى 
أقلها زكاة حتى يجب الأكثر نظراً للفقراء» بأن كان له حمس من الإبل 
وثلاثون من البقر وأر بعون شاة» فإن الدين يصرف إلى الإبل أو الغنم 
دون البقر حتى يجب التبيع ؛ لأنه أكثر قيمة من الشاة. وهذا إذا صرف 
الدين إلى اللإبل والغنم بحيث لا يفضل شيء منه» فما إذا استغرق 
أحدهما وفضل منه شيء وإن صرف إلى البقر لا يفضل منه شيء - فإنه 


ترف :ال الق ؛ اا 
النصاب بسبب الدين فامتنع وجوب شاتين . 

ولو صرف إلى البقر وامتنع وجوب التبيع تجب الشاتان؛ لأنه لو 
صرف الدين إلى الختم يبقى نصاب الإبل السائمة كامادًء والتبيع أقل قيمة 
من شاتين» ولو لم يكن له إلا الإبل والغنم . ٤‏ 

ذكر في [الجامع]: أن لصاحب المال أن يصرف الدين إلى أيهما 
شاء؛ لاستوائهما في قدر الواجب» وهو الشاة. 

وذكر في نوادر الزكاة ان للمصدف أن اع اة من الإابل دون 
الغنم؛ لأن الشاة الواجبة في الإبل ليست من نفس النصاب؛ فلا ينتقص 
النصاب بأخذها. ولو صرف الدين إلى الإبل يأخذ الشاة من الأربعين 
فينتقص النصاب فكان هذا أنفع للفقراء. 

ولو کان له حمس وعشرون من الإبل وثلاثون بقراً وأربعون شات فان 
كان الدين لا يفضل عن الغنم يصرف إلى الشاة؛ لأنه أقل زكاةء فإن 
فضل منه ينظر إن كان بنت مخاض وسط أقل قيمة من الشاة وتبيع وسط 
يصرف إلى الإبل› ا ا لن 
هذا أنفع للفقراء» فالمدار على هذا الحرف . 

فأما إذا لم يكن له مال للزكاة فإنه يصرف الدين إلى عروض البذلة 
والمهنة أولا ثم إلى العقار؛ لأن الملك مما يستحدث فى العروض ساعة 
فساعة» فأما العقار فمما لا يستحدث فيه الملك غالباً؛ فكان فيه مراعاة 
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النظر لهما جميعاً. والله عل . 

ب - قال الزيلعى: وأما كونه فارغاً عن الدين وعن حاجته الأصلية؛ 
کون الک وات آل0 رات الد رل ر لات ان د ر کی 
الفسقة لأهلهاء فلأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم؛ ولهذا يجوز 
التيمم مع الماء المستحق بالعطش . 

وقال الشافعي في الجديد: الدين لا يمنع وجوب الزكاة للعمومات» 
والحجة عليه ما رويناه» وهو قول عثمان بن عفان وابن عباس وابن . 
عمر» وكفى بهم قدوة» وکان عثمان رضي الله عنه يقول: (هذا شهر 
زکاتکم فمن کان عليه دين فلیؤد دنه حتی تخلص أمواله فيؤدي منها 
الزكاة) بمحضر من الصحابة من غير نكير» فكان إجماعاًء ولأن الزكاة 
تجب على الغني لإغناء الفقيرء ولا يتحقق الغنى بالمال المستقرض ما 
لم يقضه» ولأن ملكه ناقص حيث كان للغريم أن يأخذه إذا ظفر بجنس 
حقه» فصار كمال المكاتب» ولا يلزم على هذا الموهوب له حيث تجب 
عليه الزكاة وإن كان للواهب أن يرجع فيه؛ لأنه ليس له أن يأخذه إلا 
بقضاء القاضي آو برضا الموهوب له فلا يصح رجوعه بدونهما. 

وفيما قال الشافعي : يلزم تزكية مال واحد في سنة واحدة مرارا بأن 
كان لرجل عبد يساوي ألفاً فباعه من آخر بدين ثم باعه الآخر كذلك حتى 
تداولته عشرة أنفس مثلا فحال عليه الحول» يجب على كل واحد منهم 
زكاة آلف» والمال في الحقيقة واحد حتى لو فسخت البياعات بعيب 


(۱) [بدائع الصنائم] (1/۲) وما بعدها. 


رجع إلى الأول فلم يبق لهم شيء. ولا فرق في الدين بين المؤجل 
والحال. 

والمراد بالدین : دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر 
والكفارة» ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب؛ لأنه ينتقص به النصاب› 
وكذا بعد الاستهلاك» خلافاً لزفر رحمه الله فیهماء ولأیی يوسف فى 
الثاني؛ لأنه مطالب به من جهة الإمام في:الأموال الظاهرة» ومن جهة 
نوابه في الباطنة؛ لأن الملاك نوابه» فإن الإمام كان يأخذها إلى زمن 
عثمان رضي الله عنه» وهو فوضها إلى أربابها في الأموال الباطنة؛ قطعاً 
لطمع الظلمة فيهاء فكان ذلك توكياد منه لأربابها. 

وقيل لأبي يوسف: ما حجتك على زفر؟ فقال: ما حجتي على رجل 
يوجب في مائتي درهم أربعمائة درهم؟! ومراده إذا كان لرجل مائتا درهم 
وخال غاا ارا 

ولو طراً الدين في خلال الحول يمنع وجوب الزكاة عند محمد 
كهلال النصاب كله وعند ا تآ پا کنقصان النصاب في 
أثناء الحول» ثم لا فرق بين أن يكون الدين بطريق الكفالة والأصالة حتى 
لا تتجب عليهما الزكاة» بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب» حيث 
تجب على الغاصب في ماله دون غاصب الغاصب» والفرق أن الأصيل 
والکفیل کل واحد منهما مطالب به؛ ااا ا 
مطالب به» بل أحدهما.. 

وإن کان ماله کثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابآً بالفراغة عن 
الدين› وإن کان له نصب يصرف الدين إلى أيسرها قضاء. 
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مثاله : إذا كان له دراهم ودنانير وعروض التجارة وسوائم من الإبل ومن 
البقر والغنم وعليه دين» فإن كان يستغرق الجميع فلا زكاة عليه» وإن لم . 
يستغرق صرف إلى الدراهم والدنانير أولاًء إذ القضاء منهما أيسر ؛ لأنه 
لا يحتاج إلى بيعهماء ولأنه لا تتعلق المصلحة بعينهماء ولأنهما لقضاء 
الحوائج وقضاء الدين منهاء ولأن للقاضي أن يقضي الدين منهما جبرأ 
وكذا للغريم أن يأخذ منهما إذا ظفر بهما وهما من جنس حقه» فإن فضل 
عنهما الدين أو لم يكن له منهما شىء صرف إلى العروض؛ لأنهما 
عرضة للبيع » بخلاف السوائم؛ لأنها للنسل والدر والقنية > فان لم یکن 
له عروض أو فضل الدين عنها صرف إلى السوائم» فإن كانت السوائم 
أجناساً صرف إلى أقلها زكاة نظراً للفقراءء وإن كان له أربعون شاة 
وخمس من الإبل يخير لاستوائهما في الواجب» وقيل: يصرف إلى 
الغنم لتجب الزكاة في الإبل في العام القابل”". 

۲ -النقل عن المالكية : 

أ - جاء فى [المدونة] تحت عنوان (زكاة المديان): (قلت): أرأيت 
الرجل تكون له الدنانير فيحول عليها الحول وهي عشرون ديناراًء وعليه 
دين وله عروض» ین یجعل دینه؟ ۰ 

(فقال): في عروضه» فإن كانت وفاء دينه زكى هذه العشرين الناضة 
التي حال عليها الحول عنده. 


(قلت): آرأیت إن کانت عروضه ثاب جسده وثوبی جمعته وسلاحه 


)١(‏ اتبيين الحقائق شرح َ الدقائى] )۲٣۳/۱(‏ وما بعدها. 


وخاتمه وسر جه وخادماً تخدمه ودارا یسکنها. 

(فقال): آما خادمه وداره وسلاحه وسرجه وخاتمه فهي عروض 
يكون الدين فيهاء فإن كان فيها وفاء الدين زكى العشرين التي عنده» 
قال: وهو قول مالك وأصل هذا لما جعلنا من قول مالك آنه ما کان 
للسلطان أن يبیعه في دینه فانه یجعل دینه في ذلك» ثم يزکي ما کان عنده 
بعد ذلك من ناض» وإذا كان على الرجل الدين»ء فإن السلطان يبيع داره 
وعروضه کلهاء ما كان من خادم أو سلاح أو غير ذلك» إلا ما كان من 
ثیاب جسده مما لا بد له منه» ویترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام. 

(قلت): أرأيت ثوبي جمعته أيبيع عليه السلطان ذلك في دينه؟ 
(فقال): إن كانا ليس لهما تلك القيمة فلا يبيعهماء وإن كان لهما قيمة 
باعهما. 

(قلت): آتحفظ هذا عن مالك؟ فقال: لاء ولكن هذا رأیى . 

anol E 
الناض الذي عنده وله مدبرون قيمتهم أو قيمة خدمتهم مثل الدين الذي‎ 
عل‎ 

(فقال): يجعل الدين الذي عليه في قيمة المدبرين . 

(قلت): قيمة رقابهم أم قيمة خدمتهم . 

(فقال): قيمة رقابهم ويزكي الدنانير الناضة التي عنده. 

(قلت): وهذا قول مالك؟ قال: هذا ري . 

(قلت): فإن كانت له دنانير ناضة وعليه من الدين مثل الدنانير وله 
مكاتبون» فقال: ينظر إلى قيمة الكتابة . 
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(قلت): وكيف ينظر إلى قيمة الكتابة؟ 

(فقال): يقال: ما قيمة ما على هذا المكاتب من هذه النجوم على 
محلها بالعاجل من العروض ثم يقال: ما قيمة هذه العروض بالنقد؛ لأن 
ما على المکاتب لا يصلح أن يباع إلا بالعرض» إذا كان دنانير أو دراهم 
فينظر إلى قيمة المكاتب الأن بعد التقويم» فيجعل دينه فيه؛ لأنه مال له 
لو شاء آن يتعجله تعجله» وذلك آنه لو شاء أن بيع ما على المكاتب بما 
وصفت لك فعل» فإذا جعل دينه فى قيمة ما على المکاتب زكى ما فى 
يديه من الناض إن كانت قيمة ما على المكاتب مثل الدين الذي عليه . ۰ 

(قال): وكانت الدنانير التي في يديه هذه الناضة تجب فيها الزكاةء 
فإن كانت قيمة ما على المكاتب آقل مما عليه من الدين جعل فضل دينه 
فيما في يديه من الناض» ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك» فإن كان ذلك مما 
تجب فيه الزكاة زكاه وإن كان مما لا تجب فيه الزكاة لم يكن عليه فيها . 

(قلت): وهذا قول مالك في هذه المسألة فى المكاتب . 

(فقال): لم أسمع منه هذا كلهء ولكن قال مالك: لو أن رجا كانت 
له مائة دينار فى يديه وعليه دين مائة دينار» وله مائة دينار ديناًء رأيت أن 
اا ا ا و داع ا 
لذي له إن کان ديناً يرتجيه وهو على ملىء. 

(قلت): فإن لم يكن يرتجيه؟ 

(قال): لا يزكيه فمسألة المكاتب عندي على مثل هذا؛ لأن كتابة 
المكاتب في قول مالك لو أراد أن يبيع ذلك بعرض مخالف لما عليه كان 


أبطث هيئة كبار العلماء 


ذلك له وهو مال للسید كآنه عرض في يديه لو شاء أن یبیعه باعه. 

(قلت): آرأیت إن کان عليه دين وله عبيد قد آبقوا وفي يديه مال 
ناض» أيقوّم العبيد الأبّاق فيجعل الدين فيهم؟ قال: لا. 

(قلت): لم؟ قال: لأن الأباق. لا يصلح بيعهم ولا يكون دينه فيهم . 

(قلت): أتحفظ هذا عن مالك؟ قال: لاء ولكن هذا رأبي . 

(قلت): فما فرق ما بين الماشية والثمار والحبوب والدنانير في 
الزكاة؟ 

(فقال): لأن السنة إنما جاءت في الضمار» وهو المال المحبوس في 
العين» وأن النبي يي وأبا بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبدالعزیز کانوا 
يبعثون الخراص في وقت الثمار فيخرصون على الناس للإحصاء الزكاةء 
ولما للناس في ذلك من تعجيل منافعهم بثمارهم الأكل والبيع وغير 
ذلك» ولا يؤمرون فيه بقضاء ما عليهم من دين ليحصل آموالهم» 
وكذلك السعاة يبعثونهم فيأخذون من الناس مما وجدوا في أيديهم ولا 
يسألونهم عن شيء من الدين» وقد قال آبوالزناد: کان من آدرکت من 
فقهاء المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قولهم» منهم: سعيد بن 


المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر وخارجة بن زيد بن 
ثابت وعبيد الله بن عبدالله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من 


نظرائهم أهل فقه وفضل» وربما اختلفوا في الشيء فأخذ يقول أكثرهم 
أنهم كانوا يقولون: لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه» لا ينظر إلى غير 
ذلك . 


(0)جباية الزكاة 


(وقال) أبو الزناد: وهي السنة . قال أبو الزناد: اا 
ومن قبله من الفقهاء يقولون ذلك . 

(قال) ابن وهب : وقد كان عثمان بن عفان يصيح في الناس: هذا 
شهر زکاتکم فمن کان عليه دین فلیقضه حتی تحصل آموالکم فتؤدون 
منها الزكاة. فکان الرجل يحصي دينه ثم يؤدي مما بقي في يديه ِن کان 
ما بقي تجب فيه الزكاة. 

(قال) ابن مهدي : عن ات عبدالرحمن عن طلحة بن النضر قال: 
سمعت محمد بن سیرین یقول: کانوا لا يرصدون ن في الدين 
وينبغي للعين أن ترصد في الدين. (قال) ابن مهدي : عن حماد بن يزيد 
عن آیوب عن محمد بن سیرین قال : كان المصدق يجىء فأینما رأى 
زرعاً أو إبلا قائمة TN‏ (قلت): اراتالو ان 
رجلا كانت فى يديه مائة دينار ناضة فحال عليها الحول وعليه مائة دينار 
مهر لامرأته آیکون عليه فیما في يديه الزكاة؟ فقال: لا. 

(قلت): وهو قول مالك. فقال: قال لى مالك: إذا أفلس زوجها 
جات اا ن مات ر رجا حافت ال ما ود راك 

(قلت): أرأيت لو أن رجلا كانت عنده مائة دينار فحال عليها الحول 
وعليه زكاة قد كان فرط فيها لم يؤدها من زكاة المال والماشية وما أنبتت 
الأرض» أيكون عليه فيما في يديه الزكاة؟ 

(فقال) : لا يكون عليه فيما في يديه الزكاة إلا أن یبقی في يديه بعد أن 
يؤدي ما کان فرط فيه من الزكاة ما تجب فيه الزكاة عزون دارا 
فصاعدا فان بقي في يديه عشرون ديناراً فصاعدا زکاه. 


(قلت): وهذا قول مالك . فقال: هذا رأيى؛ وذلك؛ لأن مالكاً قال 


لى فى الزكاة: إذا فرط فيها الرجل ضمنهاء وإن أحاطت بماله فهذا 
عندي مثله . 


(قلت): ارا 


یت رجلا له عشرون دينارا قد حال عليها الحول وعليه 
عشرة دراهم لامرأته نفقة شهر قد كان فرضها عليه القاضي قبل أن يحول 
الخ لاه 

(فقال): يجعل نفقة المرأة فى هذه العشرين الدينار» فإذا انحطت فلا 
زكاة عليه فيها. ۰ 

(قلت): أرأيت إن لم يكن فرض لها القاضي ولكنها أنفقت على 
نفسها شهراً قبل الحول ثم تبعته بنفقة الشهر وعند الزوج هذه العشرون 
الدينار. فقال: تأخذ نفقتها ولا يكون على الزوج فيها زكاة. 

(قلت): ويلزم الزوح ما أنفقت من مالها وإن لم يفرض لها القاضي . 

(فقال): نعم» إذا كان الزوج موسرا» فإن كان غير موسر فلا يضمن 
لها ما أنفقت» فمسألتك أنها أنفقت وعند الزوح عشرون دينارا فالزوح 
يتبع بما أنفقت يقضى لها عليه بما أنفقت من مالها فإذا قضى لها بذلك 
عليه حطت العشر ون الدينار إلى ما لا زكاة فيها فلا يكون عليه زكاة. 

(قلت): وهذا قول مالك . 

(قال): قال مالك : أيما امرأة أنفقت على نفسها وزوجها في حضر أو 
في سفر وهو موسر» فما أنفقت فهو في مال الزوج إن اتبعته على ما 
أحب أو كره الزوج مضموناً علیه. فلما اتبعته به کان ذلك دیناً علیه» 
فجعلته في هذه العشرين فبطلت الزكاة عنه. 


(0)جباية الزكاة 


(قلت): أرأيت إن كانت هذه النفقة التي على هذا الزوج الذي 
وصفت لك إنما هي نفقة والديْن أو ولد. فقال: لا تكون نفقة الوالدين 
والولد ديناً أبطل الزكاة عن الرجل؛ لأن الوالدين والولد إنما تلزم 
النفقة لهم إذا ابتغوا ذلك» وإن أنفقوا ثم طلبوه بما أنفقوا لم يلزمه ما 
أنفقوا وإن كان موسراء والمرأة تلزمه ما أنفقت قبل أن تطلبه بالنفقة إن 
کان موسراً. 

(قلت): فإن كان القاضي قد فرض للأبوين نفقة معلومة فلم يعطهما 
ذلك شهرا وحال الحول عليها عند هذا الرجل بعد هذا الشهرء أتجعل 
نفقة الأبوين ههنا ديناً فيما في يديه إذا قضى به القاضى . قال: لا. 

(قال) أشهب: أحط n‏ الزكاة وآلزمه ذلك إذا قضى به القاضى 
ع و ا اا کو کت ل هان 
الولد» ويرجع على الأب بما تداين به الولدء أو أنفق عليه إذا كان 
موا ويحط بذلك عنه الزكاةء كانت بفريضة من القاضي أو لم تكن ؛ 
لأن الولد لم تسقط نفقتهم عن الوالد إذا كان له مال من أول ما كانوا حتى 
يبلغواء والوالدين قد كانت نفقتهما ساقطة فإنما ترجع نفقتهما بالقضية› 
والحكم من السلطان. والله أعلم . 

(قلت) لابن القاسم : آرآيت رجلا كانت عنده دنانير قد حال عليها 
الحول تجب فيها الزكاة وعليه إجارة أجراء قد عملوا عنده قبل أن يحول 
على ما عنده الحول» أو كراء إبل أو دواب». أيجعل ذلك الكراءوالإجارة 
فيما في يديه من الناض ثم يزكي ما بقي؟ . 
(فقال): نعم إذالم یکن له عروض . 


أبحاث هينة كبار العلماء 


(قلت): وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 

(قال): وسألت مالكاً عن العامل إذا عمل بالمال قراضاً سنة فربح 
ریحاً وعلی العامل المقارض دين فاقتسماه بعد الحول» وأخحذ العامل 
ربحه» هل تری على العامل في حظه زکاة وعلیه دین؟ . 

(فقال): لا إلا أن تکون له عروض فیها وفاء بدینه» فیکون دینه فی 
العروض ويكون في ربحه هذا الزكاة. قال: فإِن لم تكن له عروض فلا 
زکاة عله في رعحه إدا کان الدين حرط بر حه کله» وقال عیزه: فره 
الزكاة. 

(قال) ابن وهب وسفيان بن عيينة : إن ابن شهاب حدئهما عن السائب 
ابن يزيد آن عثمان بن عفان کان يقول: هذا شهر زکاتکم فمن کان عليه 
دين فليؤده حتى تحصل آموالكم فتؤدون منها الزكاة. 
يزيد قال : سمعت عئثمان بن عفان على المنبر وهو يقول: هذا شهر 
زکاتکم الذي تؤدون فيه زکاتکم فمن کان عليه دين فلیقض دينهء فان 
فضل عنده ما تجب فيه الزكاة فليؤد زکاتهء ثم ليس عليه شيء حتی 
يحول عليه الحول. 
حدثه آنه سأل سلیمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله اعليه 
زکاة؟ قال: لا. 

(قال) ابن وهب : وآخبرني غير واحد عن ابن شهاب ونافع مثل قول 
سلیمان بن يسار . 


(0)جاية الزكاة 


(قال) ابن مهدي : عن ابي الحسن عن عمرو بن حزم قال: سئل جابر 
ا ا ا ی ا 
عليه حتی يقضي دینه". 

ب - قال ابن رشد - الحد - تحت ترجمة (في تة تقسيم الديون اتی 
تسقط الزكاة): والديون التي تسقط زكاة E‏ 
على ثلاثة أقسام : 

فسم منها يسقط الزكاة» وهو دين الزكاةء كانت له عروض تفي به 
آولم تکنء مرت به سنة من يوم استدانه: مثل : أن:یکون له غشرون 
دینارا فيحول عليها الحول فلا يخرج زكاتها ويمسكها حتى يحول عليها 
حول أخر فإنه لا يجب عليه فيها زكاة من أجل الدين الذي عليه من زكاة 
العام الأولء أو لم تمر به سنة من يوم استدانه: u‏ أن يفك عشري 
دیناراً فتقیم عنده عشرة آشهر ثم يفيد عشرين أخرى فیحول حول 
العشرين الأولى فلا يزكيها وينفقها أوتتلف ثم يحول الحول على 
العشرين الأخرى فإنه لا يجب عليه فيها زكاة من أجل الدين الذي عليه 
من زكاة الفائدة الأولى . 

وقسم منها يسقط الزكاة» مرت به سنة من يوم استدانه أو لم تمرء إلا 
آن تکون له عروض تفي به یجعل الدین فيهاء وهو ما استدانه في غير ما 
ل ا 

وقسم" يسقط الزكاة إن لم تمر به سنة من يوم استدانه» كانت له 


.)۲۳٤/۱( [المدونة] ومعها (المقدمات)‎ )١( 
= في طبعة (دار الغرب الإسلامي): (وقسم لا يسقط الزكاة). قال المحقق في الهامش: (في‎ )( 


عروض أو لم تكن ويسقطها إن مرت به سنة من يوم استدانه» إلا أن 
تکون له عروض يجعله فیها» وهو ما استدانه فیما بيده من مال الزکاة» 
كان الدين من سلف أو مبايعة. 

فکونه من سلف : هو مثل أن تكون له عشرة دنانير فيتسلف عشرة 
أخحرى ويتجر بالعشرين حولاً» فهذا يزكي العشرين إن كانت له عروض 
تفي بالعشرة التي عليه ديناً من السلف» فإن بقيت العشرة التي بيده عشرة 
أشهر فتسلف عشرة 'أخرى فتجر في العشرين إلى تمام الحول لم يجب 
عليه زكاتهاء وإن كان له من العروض ما يفي بالعشرة التي عليه من 
السلف حتى يحول الحول عليه من يوم تسلفها. وكونه من مبايعة: هو 
مثل أن تكون له عشرة دنانير فيأخذ عشرة دنانير سلما في سلعة» فتجر 
بالعشرين حولاً فإنه يزكي العشرين إن كانت له عروض تفي بالعشرة التي 
عليه من السلم » ولو بقيت العشرة التي له بيده عشرة أشهر فأخذ عشرة 
دنانير سلما في سلعة فتجر في العشرين إلى تمام الحول لم يجب عليه 
زكاتها وإن كان له من 'العروض ما يفي بالدين الذي عليه من السلم حتى 
يحول الحول من يوم أخذ العشرة دنانير في السلم. 

وأشهب يساوي بين دين الزكاة وغير الزكاةء فالدين ينقسم في هذا 
عنده على قسمين. وقد قيل: إن الدين يسقط الزكاة العين على كل مال 
وفي کل دین» وإن کانت له عروض لم یجعله فیها على ظاهر حدیث 


المطبوعتين : (وقسم يسقط الزكاة) وهو بتر مفسد للمعنی) |.ه. (۲۸۰/۱). 


(0)جباية الزكاة 


عثمان بن عفان المذكورء إذ لم يفرق فيه بين دين الزكاة من غيره» ولا 
شرط عدمه للعروض . وبالله التوفيق''. 

وقال أيضاً تحت عنوان : (زكاة الديون): الدين لا يسقط زكاة ماعدا 
العين من الأموال التي تجب فيها الزكاة. 

والدليل على ذلك : أن الله تبارك وتعالى قال: # خد من امو صدََةً 
تطهرهم ونرکهم يا وقال: ( ڪوا ين کرو دا قمر راثا 
حف يوم حَصاوو 4 فعم ولم یخص من عليه دين ممن لا دين عليه 
في مال من الأموال» والعموم محتمل للخصوص» فخصص أهل العلم 
من ذلك من عليه دين في المال العين بإجماع الصحابة على ذلك بدلیل 
ما روي آن عثمان بن عفان كان يصيح في الناس: يا أيها الناس» هذا 
شهر زکاتکم فمن کان عليه دین فلیؤده حتی یحصل أموالکم فتؤدون منها 
الزكاة. وبقي ما سوى ذلك على العموم» فلا يسقط الدين زكاة الحرث 
ول الماشتة وكذلك زكاة الفطر عن العبد على الصحيح من الأقوال» . 
وهو قول ابن وهب عن مالك خلاف ظاهر ما في [المدونة] ونص ما في 
كتاب ابن المواز. 
وقد فرق أيضاً بين العين وغيرها في وجوب إسقاط الدين بتفاريق من 
جهة المعنى لا تخلص من الاعتراض» وقد يحتمل أن يكون حذر عنها 
(1) [المقدمات] ومعها [المدونة] (۲۱۹/۱) وما بعدها. 


(۲) سورة التوبةء الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الأنعامء الآية .٠٤١‏ 


الإجماع . وبالله التوفيق'. 

ج - قال ابن رشد الحفيد: وآما المالكون الذين عليهم الديون التي 
تستغرق أموالهم أو تستغری ما تجب فيه الزکاة من آموالهم وبآیديهم 
أموال تجب فيها الزكاة فإنهم اختلفوا في ذلك فقال قوم : لا زكاة في 
مال حباً کان و غیره حتی تخرج منه الدیون» ی 
زکي ولا فلا. 

وبه قال الثوري وأبو ثور وابن المبارك وجماعة. 

وقال آبو حنيفة وأصحابه: الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما 
اها 

وقال مالك : الدين يمنع زكاة الناض فقط إلا أن يكون له عروض فيها 
وفاء من دینه فإنه لا یمنع› وقال قوم بمقابل القول الأول وهو أن الدين 
لا يمنع زكاة صلا . والسبب في اختلافهم : اختلافهم هل الزكاة عبادة أو 
حق مرتب في المال للمساكين؟ 

فمن رى آنها حق لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الدين؛ لأن حق 
صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين» وهو في الحقيقة مال 
صاحب الدين لا الذي بیده. ومن قال: هى عبادة» قال : تجب على من 
ته مال لن الاه فرط ااا وع ال ال جروت ا 
المكلف» سواء كان عليه دين أو لم يكن» وأيضاً فإنه قد تعارض هناك 
حقان: حق لله وحق للادمي». وحق الله أحق أن يقضى» والأشبه بغرض 


.)١٠١ [المقدمات] ومعها [المدونة] (۳۰۹/۱۔‎ )١( 


. (0)جباية الزكاة 


الشرع إسقاط الزكاة عن المديان؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فيها 
صدقة تؤخذ من آغنيائهم وترد على فقرائهم» . والمدين ليس بغني. ‏ 
وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب وبين الناض وغير الناض فلا 
أعلم له شبهة بينة» وقد كان بو عبيد يقول: إنه إن كان لا يعلم أن عليه 
دیناً إلا بقوله لم يصدق› وإن علم أن عليه ديناً لم يؤخذ منه. وهذا لیس 
خلافاً لمن يقول بإسقاط الدين الزكاة. وإنما هر خلاف لمن يقول يصدق 
الو كا صن د الال 
۰ د - جاء في أف المسالك إلى مذهب الإمام مالك] وشرحه 
الصغير : (ولا يسقط الدين) ولو عيناً (زكاة حرث وماشية ومعدن) لتعلق 
الزكاة بعينها (بخلاف العين) الذهب والفضة (فيسقطها) الدين (ولو) كان 
الدين (مؤ جا أو) كان (مهرا) عليه لامرأته أو مؤخراً (أو) مقدماً أو كان 
(نفقة كزوجة) أو أب أو ابن (تجمدت) عليه (أو) كان (دين زكاة) 
وانکسرت عليه (لا) دين (كفارة) لیمین أو غيره كظهار» وصوم» (و) 
لا دين (هدي) وجب عليه في حج أوعمرة فلا يسقطان زكاة العين (إلا 
أن يكون له) آي: لرب العين المدين (من العروض ما) آي : شيء (يفي 
به) آي : بدینه فانه يجعله في نظير الدين الذي عليه ويزكي ما عنده من العين. 
ONA ELI bE eS)‏ 
أي : العرض (عنده)ء وللثاني بقول: (وبيع) ذلك العرض : أي: وكان مما 
يباع (على المفلس) كثياب ونحاس وماشية» ولو دابة ركوب أو ثياب 


س س ل م ر ا ا r mm‏ ل 


.)۲۳٣/١( [بداية المجتهد ونهاية المقتصد]‎ )١( 


ار س ا لا ثوب جسده أو دار سکتا إلا أن يكن فيها فضل 


عن صرورته. 

فإن كان عنده من العرض ما يفي ببعض ما عليه نظر للباقي› فإن کان 
فيه الزكاة زكاه» کما لو کان عنده آربعون دیناراً وعلیه مثلها وعنده عرض 
يفي بعشرین زکی العشرين . 

(والقيمة) لذلك العرض تعتبر (وقت الوجوب) أي: وجوب الزكاة 
آخر الحول (أو) یکون (له دين مرجو ولو مؤجااً) فإنه یجعله فیما عليه 
ویزکي ما عنده من العین (لا غير مرجو) کما لو کان على معسر أو ظالم 
لا تناله الأحكام» (ولا) إن كان له (آبق) فلا يجعل في نظير الدين الذي 
عليه (ولو رجي) تحصیله؛ لعدم جواز بیعه بحال . 

(فلو وهب الدین له) آي : i MG ES‏ 
حوله من يوم الهبة - فلا زكاة وؤ في العين التي عنده؛ لأن الهبة إنشاء لملك 
النصاب الذي بيده فلا تجب الزكاة فيه إلا إذا استقبل حولاً من يوم 
الهبة (أو) وهب له (ما) آي: شيء من العرض أو غيره» أي: وهب له 
إنسان ما: آي: شيئاً (يجعل فيه) أي : في نظير الدين» (ولو لم يحل 
حوله) أي: حول الشيء الموهوب عند رب العين (فلا زكاة) في العين 
التي عنده حتى يحول الحول؛ ما تقدم في الي قبل وهذا التصريح 
مهوم قول إن حال حول 


.)٠٤۷ /١( [أقرب المسالك] وشرحه [الشرح الصغير]‎ )١( 


(0)جباية الزكاة 


TT 
حاء في [الام] تحت ترجمة (باب الدين مع الصدةة): أخبر‎ 

قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن ابن ی عن 
السائب بن يزيد: أن عثمان بن عفان کان يقول: هذا شهر زکاتكم فمن 
کان عليه دين فلیؤد دینه حتى تحصل آموالكم فتؤدون منها الزكاة. 

(قال الشافعی): رحمه الله تعالى : وحدیث عثمان يشبه والله تعالى 
أعلم أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله: 
هذا شهر زكاتكم» يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي إذا مضى حلت 
زكاتكم » كما يقال : شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أيام منه. 

(قال الشافعي) : فإدا كانت لرجل مائتا ر وعليه دين ماتتا درهم 
فقضى من المائتين شيا قبل حلول المائتين > أو استعدى عليه السلطان 
قبل محل حول المائتين فقضاها فلا زكاة عليه؛ لأن الحول حال وليست 
مائتین . 

(فال): وإن لم يقض عليه بالمائتين إلا بعد حولها فعليه أن يخرج 
منها خمسة دراهم» ثم يقضي عليه السلطان بما بقي منها. 

(قال الشافعى): وهكذا لو استعدى عليه السلطان قبل الحول فوقف 
ماله ولم يقض عليه بالدين حتى يحول عليه الحول - كان عليه أن يخرج 
زکاتها ثم يدفع إلى غرمائه ما بقي . ) 

(قال الشافعي): ولو قضى عليه السلطان بالدين قبل الحول ثم حا 
الحول قبل أن يقبضه الغرماء - لم يكن عليه فيه زكاة؛ لأن المال صار 
للخرماء دونه قبل الحول. وفيه قول ثان: أن عليه فيه الزكاة من قبل آنه لو 


أإبحاث هيئة كبار العلباء 


س 


تلف کان منه» ومن قبل آنه لو طراً له مال غير هذا کان له أن یحبس هذا 
المال وأن يقضي الخرماء من غيره. 

(قال الشافعي ): وإذا وجب الله عز وجل عليه الزكاة فی ماله فقد 
أخرج الزكاة من ماله إلى من جعلها له فلا يجوز عندي - والله أعلم - إلا 
آن یکون کمال کان في يده فاستحق بعضه فيعطي الذي استحقه ويقضي 
دينه من شيء ٳن بقي له . 

(قال الشافعي): وهكذا هذا في الذهب والورق والزرع والثمرة 
والماشية كلها لا يجوز أن يخالف بينها بحال؛ لأن كلا مما قد جاء عن 
رسول الله َة أن في كله إذا بلغ ما وصف ييا الصدقة . 

(قال الشافعي): وهكذا هذا في صدقة الإبل التي صدقتها منهاء 
والتي فيها الغنم وغيرهاء كالمرتهن بالشيء» فيكون لصاحب الرهن ما 
فيه» ولغرماء صاحب المال ما فضل عنه» وفى أكثر من حال المرتهن 
وما وجب في مال فيه الصدقة من إجارة أجير وغيرها أعطي قبل الحول. 

(قال الشافعي): ولو استأجر الرجل على أن يرعى غنمه بشاة منها 
بعينها فهى ملك للمستأجر» فإن قبضها قبل الحول فهى له» ولا زكاة 
و O E‏ 
الأجير؛ وإن لم يقبض الأجير الشاة حتى حال الحول فقي غنمه الصدةة 
على الشاة حصتها من الصدقة؛ لأنه خليط بالشاة. 

(قال الشافعي): وهكذا هذا في الرجل يستأجر بتمر نخلة بعينها أو 
نخلات لا يختلف إذا لم يقبض الإجارة. 

(قال الشافعي): فإن استؤجر بشيء من الزرع قائم بعينه لم تجز 
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الإجارة به؛ لأنه مجھول»› كما لا يجوز بيعه»ء إلا أن یکول مضی خبر 
لازم بجواز بيعه؛ فتجوز الإجارة عليه» ويكون كالشاة بعينها وتمر اا 
والنخلات بأعيانهن. 

(قال الشافعي): وإن كان.استأجره بشاة بصفة» أو تمر بصفة» أو باع 
غنماً“ فعليه الصدقة في غنمه وتمره وزرعه» ويؤخذ بأن يؤدي إلى 
الأجير والمشتري منه الصفة التى وجبت له من ماله الذي أخذت منه 
الزكاة أو غيره. ۰ 

(قال الشافعي): وسواء كانت له عروض كثيرة تحمل دینه آو لم يكن 
له شيء غير المال الذي وجبت فيه الزكاة. 

(قال الشافعي): ولو كانت لرجل ماتا درهم فقام عليه غرماؤه فقال : 
قد حال عليها الحول» وقال الغرماء: لم يحل عليها الحول» فالقول 
قوله» ويخرج منها الزكاة ويدفع ما بقي منها إلى غرمائه إذا كان لهم عليه 
مثل ما بقي منها أو أكثر . 

(قال الشافعي): ولو كانت له أكثر من مائتي درهم فقال: قد حالت 
عليها أحوال ولم أخرج منها الزكاة» وكذبه غرماؤه» كان القول قوله 
ويخرج منها زكاة الأحوال» ثم يأخذ غرماؤه ما بقي منها بعد الزكاة أبداً 
أولى بها من مال الغرماء؛ لأنها أولى بها من ملك مالكها. 

(قال الشافعي): ولو رهن رجل رجلا ألف درهم بالف درهم أو ألفي 
درهم بمائة دينار فسواءء وإذا حال الحول على الدراهم المرهونة قبل أن 
يحل دين المرتهن أو بعده فسواء» ويخرج منها الزكاة قبل دين المرتهن . 


(قال الشافعي): وهكذا كل مال رهن وجبت فيه الزكاة'. 

ب - وجاء في [الأم] أيضاً تحت هذه الترجمة (باب الدين في 
الماشية): قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت لرجل ماشية 
فاستأجر عليها أجيراً في مصلحتها بسن موصوفة أو ببعير منها لم يسمه 
فحال عليها حول ولم يدفع منها في إجارتها شيء ففيها الصدقة» وكذلك 
إن كان عليه دين أخذت الصدقة وقضي دينه منها ومما بقي من ماله. ولو 
استأجر رجل رجا ببعير منها أو أبعرة منها بأعيانها فالأبعرة للمستأجر» 
فإن أخرجها منه فكانت فيها زكاة زكاهاء وإن لم يخرجها منه فهي إبله» 
وهو خليط بها يصدق مع رب المال الذي فيها وفي الحرث والورق 
والذهب سواء» وكذلك الصدقة فيها كلها سواء"؟. 

ج - قال الشيرازي: فإن كان ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه 
دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب ففيه قولان» (قال في القديم): 
لا تجب الزكاة فيه؛ لأن ملكه غير مستقر؛ لأنه ربما أخذه الحاكم لحق 
الخرماء. 

(وقال فى الجديد): تجب الزكاة فيه؛ لأن الزكاة تتعلق بالعين»› 
والدين يتعلق بالذمة ؛ فلا يمنع أحدهما الآخر؛ كالدين وأرش الجناية. 

وإن حجر عليه فى المال ففيه ثلاث طرق : 

اھا ن کر اناا ر ف ی ا 


(۱) [لأم] (۲/ )٤١‏ وما بعدها. 
(Y/Y) [e] (¥)‏ 
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نماؤه» وإن کان غيرها فقيل : قولان كالمغخصوب . 

والثاني : تجب الزكاة فيه قولاً واحدا؛ لأن الحجر لا يمنع وجوب 
الزكاة كالحجر على السفيه والمجنون. 

والثالث: وهوالصحيح: آنه على قولين كالمغصوب؛ لأنه حيل بينه ' 
وبينه فهو کالمغخصوب . 

واا قول الأول أنه حصل له النماء من الماشية فلا يصح ؛ لأنه وان 
حصل النماء إلا آنه ممنوع من التصرف فيه ويحول دونه. وقول الثاني : 
لا يصح؛ لأن حجر السفيه والمجنون لا يمنع التصرف؛ لأن وليهما 
ينوب عنهما في التصرف» وحجر المفلس يمنع التصرف فافترقا. 

د -وقال النووي: الدين هل يمنع وجوب الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أصحها : عند الأصحاب» وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم 
كتبه الجديدة: تجب. والثاني : لا تجب» وهو نصه في القديم› وفي 
احتلاف العراقيين من كتبه الجديدة» وذكر المصنف دليل القولين. 
الثالث: حكاه الخراسانيون: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال 
الباطنة» وهي : الذهب والفضة وعروض التجارة» ولا يمنعها في الظاهرة› 
وهي : الزروع والثمار والمواشي والمعادن» والفرق: أن الظاهرة نامية 
بنفسها. وبهذا القول قال مالك . 

باصا ورا كان الین ال ار ووا کا ت 
جنس المال أو من غيره» هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور. 

وقال جماعة من الخراسانيين: القولان إذا كان ماله من جنس الدين»› 
فإن خالفه وجبت قطعاًء وليس بشيء. 


ہے ب لمجا هة کل _ااعلیاعم محلد ساد . 


فالحاصل : أن المذهب وجوبتب الزكاةء سواء کان اس باطناً ار 
ظاهراً» من جنس الدين أم غيره. 

قال أصحاينا : سواء دين الآدمى ودين و كالز كاة السابقة 
والكقارة والنذر وغيرها. 

وأما مسألة الحجر الذي ذكرها المصنف قال أصحابنا: إذا قلنا: 
الدين يمنع وجوب الزكاة» فأحاطت بر جل دیون وحجر عليه القاضي - 
فله ثلاثة أحوال: 

أحدها حجر ويغرق ماله بين الفرق الغرماء فيزول ملك ولا زكاة. 

الثاني : أن یعین لکل غریم شیئا من ملکه» ویحکنهم من آخذه» فحال 
الحول قبل أخذه» فالمذهب: آنه لا زكاة أيضاً e‏ الجمهور؛ 
أضعف ملكه. 
وجوب الزكاة فيه يحرج على الخلاف فی المغخصوب؛ لآنه حيل بينه 
وبينه . وقال القفال: يخرج على الخلاف في اللقطة في السنة الثانية؛ 
لأنهم تسلطوا على إزالة ملكه تسلط الملتقط فى السنة الثانية بخلاف 

المس: e‏ عن الجمهور. 
ا ولأنهم WS‏ > فکان ا 
ثبوت المال في ذمة المالك» وهو آقوى» بدليل: أنهم إذا قبضوه لم 


يرجع فيه المفلس بوجه ماء بخلاف الملتقط» فإن للمالك إذا رجع أن 
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يرجع في عين اللقطة على أحد الوجهين 

(الحال الثانى):'“ أن لا يفرق مال ولا یی TOES‏ 
الحول في دوام الحجر . وهذه هي هى الصورة التي أرادها المصنف . وفي 
وجوب الزكاة هنا ثلاثة طرق ذكرها المصنف بدلائلها: 

أصحها : آنه على الخلاف في المغصوب . 

والثاني: القطع بالوجوب . والثالث: القطع بالوجوب في الماشيةء 
وفي الباقي الخلاف كالمغصوب . والله أعلم . 

إذا ثبت هذا فقد قال الشافعي رضي الله عنه في [المختصر]: . 
قضى عليه بالدين وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ثم 
الحول قبل أن يقبضه الغرماء - لم يكن عليه زكاة؛ ا 
قبل الحول. فمن الأصحاب من حمله على الحالة الأولىء ومنهم من 
حمله على الثانية. 

وقال الشافعي في الحالة الثانية : وللغرماء أن او الأعبان التي 
عينها لهم الحاكم حيث وجدوها. 

فاعترض الكرخي عليهء وقال: أباح الشافعي لهم نهب ماله. 

فأجاب أصحابنا عنه فقالوا: هذا الذي توهمه الكرخي خطأ منه؛ لأن 
O‏ 
بحق . . واللّه أعلم . 

a‏ قال صاحب اا دآخرون من الأصحاب: ادا قر قل 


0 كذافي الأمال N‏ الالال اثالث). 


الحجر بوجوب الزكاة عليه فإن صدقه الغرماء ثبتت» وإن كذبوه فالقول 
قوله مع یمینه ؛ لأنه أمين. 

وحينئذ هل تقدم الزكاة أم الدين أم يستويان؟ 

فيه الأقوال الثلاثة ة المشهورة في اجتماع حق الله تعالى» کن 
وإن أقر بالزكاة بعد الحجر ففيه القولان المشهوران في المحجور عليه إذا 
أقر بدين بعد الحجر» هل يقبل في الحال ويزاحم 6 e‏ 
ذمته ولا تشښت مزاحمته؟ . 

(فرع) إذا قلنا: الت ن 2 0 ری ن ا ان 
ودين الآدمي» قال أصحابنا: فلو ملك نصاباً من الدراهم الا او 
e SE DE‏ 
التصدق - فطريقان : 

أصحهما : القطع بمنع الزكاة لتعلق النذر بعين المال. ‏ 

والثانى : أنه على الخلاف فى الدين. ولو قال: جعلت هذا المال 
صدقة أو هذه الأغنام ضحايا أو لله علي أن أضحي بهذه الشاةء وقلنا : 

يتعين التضحية بهذه الصيغة› فالمذهب: أنه لا زكاة قطعاًء 9 

PUTER 

قال الإمام : والظاهر : أنه لا زكاة؛ لأن ما مل صدةة لا تبش في 
حققة ملك بخلاف الصورة السابقة» فإنه لم يتصدق› وإنما التزم 
اسف ولو نذر التصدق بأربعين شاة أو بمائتي درهم ولم يضف إلى 
دراهمه وشياهه - فهذا دين نذر. فإن قلنا: دين الادمي لا يمنع› فهذا 
أولى» وإلا فوجهان: أصحهما عند إمام الحرمين: لا يمنع؛ لان هذا 
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الدين لا مطالبة به في الحال» فهو أضعف. ولأن النذر يشبه التبرعات› 
o N‏ 
ولو وجب عليه الحج وتم الحول على نصاب في ملكه. قال إمام 
الحرمين والغزالي: فيه الخلاف المذكور فى مسألة النذر قبله. وال 
أعلم . ۰ ۰ 
(فرع): إذا قلنا: الدين يمنع الزكاة» ففي علته وجهان: أصحهما 
وأشهرهما: - وبه قطع ا أو الأكثرون - ضعف الملك لتساط 
المستحق . 
والثاني: أن مستحق الدين تلزمه الزكاة. فلو أوجبنا على المديون 
Sea‏ 
-النقل عن الحنابلة: 
- قال الخرقي : وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه. 
ب - وقال ابن قدامة في شرح ذلك: وجملة ذلك : : أن الدين يمنع 
وجوب الزكاة في الأموال الباطنة رواية واحدة» وهي الأثمان وعروض 
التجارة» وبه قال عطاء» وسليمان بن يسار» وميمون بن مهران» والحسن» 
والنخعي» والليث» ومالك» والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي. وقال ربيعة» وحماد بن ابي سلیمان» والشافعي في 
جديد قوليه : لا يمنع الزكاة؛ اا ا ا وت 
عليه الزكاة كمن لا دين عليه. 


)١(‏ [المهنب] و[المجمرع] (ه/ )۳١‏ وما بعدها. 
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ولا ما روی آبو عبيد في [الأموال]: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: (هذا 
شهر زکاتکم» فمن کان عليه دین فلیؤده حتی تخرجوا زكاة آموالکم). 

وفى رواية : (فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله). قال 
ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه؛ فدل على اتفاقهم عليه . 

وروی أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله 4ة : «إذا كان لرجل آلف درهم وعليه آلف 
درهم فلا زکاة علیه) وهذا نص . ولان النبي َيه قال : «أمرت أن آخذ 
الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم» . 

فدل على أنها إنما تجب على الأغنياءء ولا تدفع إلا إلى الفقراءء 
وهذا ممن يحل له أخذ الزكاة فيكون فقيرا فلا تجب عليه الزكاة؛ لأنها لا 
تجب إلا على الأغنياء؛ للخبر» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صدقة 
ها آنا کا اما وت واا ل ا و ا ا 
والمدين يحتاح إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد» وليس من الحكمة 
تعطيل حاجة المالك لحاجة غيره ولا حصل له من الغنى ما يقتضى 
الشكر بالإخراج› وقد قال النبي مياد : «ابداً بنفسك ثم بمن تعول) . ۰ 

(فصل): فأما الأموال الظاهرة» وهي: السائمة والحبوب والثمار 
فروي عن أحمد: أن الدين يمنع 'الزكاة أيضاً فيها؛ لما ذكرناه في الأموال 
الباطنة. I‏ 

قال أحمد في رواية إشحاق بن إبراهيم : يبتدىء بالدين فيقضيه» ثم 
ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة» فيزكي ما بقي» ولا يكون.على أحد 
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دينه أكثر من ماله صدقة في إبل أو بقر أو غنم أو زرع ولا زكاة. 

وهذا قول عطاء» والحسن» وسليمان» وميمول بن مهران» 
والنخعي» والثوري» والليث» وإشحاق؛ لحموم ما ذکرنا. 

وروي أنه لا يمنع الزكاة فيها 

وهو فول مالك»› والأوزاعي» والشافعي . 

وروي عن آخمد أنه قال: قد اختلف ابن عمر وابن عباس . .فقال ابن 
عمر: يخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله ويزكي ما بقي . 

وقال الأخر: : یخرج ما استدان على ثمرته ويزکي ما بقي . 

وإليه ذهب أن لا يزكي ما أنفق على ثمرته خاصة يزكي ما بقي؛ ؛ لأن 
المصدق إذا جاء فوجد إبلا أو بقراً أو غنماً لم يسأل أي اي 
صاحبها من الدينء ولیس المال هكذا. ) 

فعلی هذه الرواية لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة إلا في 
الزرع والثمار فيما استدانه للإنفاق عليه حاصة. ) 

وهذا ظاهر قول الخرقي؛ لأنه قال في الخراج: بخرجه ثم پزکي ب 
بقي . جعله كالدين على الزرع . 

وقال في الماشية المرهونة : بدي منها ذالم یکن له مال بؤدي عتا 
فأوجب الزكاة فيها مع الدين. 

وقال أبو حنيفة : : لدين الذي تتوجه فيه المطالبة يمع في سائر الأموال 
الروك ت فل ا ال ي فا رة والفرق بین | 
0 ار والباطنة آن تعلق الزكاة ون آکد ؛ الظهورها وتعلق 


أبحلث هيئة كبا العلماء 


ولهذا د إرسال من يأخذ صدقتها من أربابهاء وكان لني کل 
يبعث السعاة فيأخحذون الصدقة من أربابهاء وكذلك الخلفاء بعده. 

وعلى منعها قاتلهم آبو بكر الصديق رضي الله عنه» ولم يأت عنه آنهم 
استكرهوا أحداً على صدقة الصامت» ولا طالبوه بها إلا أن ياتى نها 
طوعاًء ولأن السعاة:يأخذون-زكاة ما يجدون»-ولا يسألون E‏ 
صاحبها من الدين؛ ا ل ب ا 

ولأن تعاتى أطماع الفقراء بها أكثر والحاجة إلى حفظها وف کو 
الزكاة فيها أوكد. 

(فصل) :. وإنما يمنع الدين الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه 
e NT‏ او ما لا یستغنی عنه» مثل آن يکون 
No aE E Ed‏ 
قضاه به» ولا یجد اله قضاء من غير النصابت» فإن کان له ثلاثون فنقالاً 
وعليه عشرة فعليه زكاة العشرين» وإن كان عليه أكثر من عشرة فلا زكاة 
عليه» وإن كان عليه خمسة فعليه زكاة خمسة وعشرين» ولو كان له مائة. 
من الغنم وعليه ما يقابل ستين فعليه زكاة الأربعين» فإن كان عليه ما 
يقابل إحدى وستين فلا زكاة عليه؛ لأنه ينقص النصاب» ٠وإن‏ كان له 
مالان من جنسین وعلیه دين جعله فی مقابلة ما یقضی منه» فلو کان له 
خمس من الاإبل ومائتا درهم؟ فإن کانت عله ا دية ونحو ذلك 
مما يقضى بالإبل جعلت الدين في مقابلتها» ووجبت عليه بزكاة 
الدراهم» وإن كان.أتلفها أو .غصبها جعلتقيمتهافئ. مقابلة الدزاهم؛ 
لأنها تقضى منهاء وإن كانت قرضاً خرج على الوجهين فيما يقضى منه. 


- (0)جاية الزكاة 


فإن كانت إذا جعلناها في مقابلة أحد المالين فضلت منها فضلة تنقص 
النصاب الأخرء وإذا جعلناها في مقابلة الأخر لم يفضل منها شيء 
کرجل له خمس من الإبل ومائتا درهم وعلیه ست من الإبل قيمتها ماتا 
درهم فإِذا جعلناها في مقابلة المائتين لم يفضل من الدين شيء ينقص 
نصاب .السائمة» وإذا جعلناها في مقابلة الإبل فضل منها بعير نقص 
نصاب الدراهم» أو كانت بالعكس. 

مثل: آن یکون عليه مائتان وخمسون درهماً وله من الإبل حمس أو 
أكثر تساوي الدين» أوتفضل عليه جعلنا الدين فى مقابلة الإبل هاهناء وفى 
مقابلة الدراهم في الصورة الأولى؛ لأن له من المال ما يقضي به الدين 
سوى النصاب» وكذلك لو کان عليه مائة درهم وله مائتا درهم وتسع من 
الإبلء فإذا جعلناها في مقابلة الإبل لم ينقص نصابها؛ لكون الأربع 
الزائدة عنه تساوي المائة وأكثر منهاء وإن جعلناه في مقابلة الدراهم 
سقطت الزكاة منها فجعلناها في مقابلة الإبل كما ذكرنا في التي قبلهاء 
ولأن ذلك أحظ للفقراء. 

وذكر القاضي نحو هذا فإنه قال: إذا كان النصابان زكويين جعلت 
ا ی و ا وإِن کان من 
غير جنس الدين . 
فإن كان أحد المالين لا زكاة فيه والآخر فيه الزكاة كرجل عليه مائتا 
درهم وله مائتا درهم وعروض للقنية تساوي مائتين ٠‏ فقال القاضي : 
يجعل الدين في مقابلة العروض . وهذا مذهب مالك وأبي عبيد. 

قال أصحاب الشافعي : وهو مقتضی قوله؛ لانه مالك لمائتين زائدة 


أبحطث خيئة كبار العلماء 


a‏ ااا و ا و 
ا 
وظاهر كلام أحمد رحمه الله: أنه يجعل الدين في مقابلة ما يقضی 
منه» فنه قال في رجل عنده ألف وعليه الف وله عروض بألف: إن كانت 
العروض للتجارة زكاهاء وإن كانت لخير التجارة فليس عليه شىء. 

NE 
يقضى من جنسه عند التشاح» فجعل الدين في مقابلته أولى» كما لو كان‎ 
. النصابان زكويين‎ 

ويحتمل أن يحمل كلام أحمد هاهنا على ما إذا كان العرض تتعلق به 
حاجته الاأصليةء رل کی با ی ا اا ازم شرا ی را 
الدين؛ لأن الحاجة أهمء ولذلك لم تجب الزكاة في الحلي المعد 
لالاستعمال» NCE Ns‏ 
عا وه اخ 0 نے ها ال مات ات ا و 
حاجته» وقضاء دینه › فلزمته زکاته کما لو لم یکن عليه دین. 

فأما إن کان عنده نصابان زکویان وعلیه دين من غير جنسهما ولا 
يقضى من أحدهما i ES i E‏ 
في مقابلته . 

(فصل): فأما دين الله كالكفارة والنذر ففيه وجهان: 

أحدهما: يمنع الزكاة كدين الآدمي؛ لأنه دين يجب قضاؤه» فهو 
كدين الآدمي» يدل عليه قول النبي ية : «دين الله أحق أن يقضى» . 

والآخر: لا يمنع؛ لأن الزكاة آكد منه لتعلقها بالعين» فهو كأرش 


(0)جاية الزكاة 


الجنايةء ويفارق دين الأدمي لتأكده وتوجه المطالبة به. فإن نذر الصدقة 
بمعين فقال: لله على أن أتصدق بهذه المائتي درهم إذا حال الحول. 
فقال ابن عقيل : يخرجها في النذر ولا زكاة عليه؛ لأن النذر آكد لتعلقه 
بالعين» والزكاة مختلت فيهاء ويختمل أن تلزمه زكاتهاء وتجزئه الصدقة 
بهاء إلا أن نوي الزكاة بقدرهاء ويكون ذلك صدقة تجزئه عن الزكاة؛ 
لکون الزكاة صدقة» وسًائرها یکون صدقة ا ول بزکاة» وان نذر 
الصدقة ببعضها وكُأن ذلك البعض قدر الزكاة أو أكثر فعلى هذا 
eg‏ النذور وينوي الزكاة بقدرها منه. 

وعلى قول ابن عقيل يحتمل أن تت ال كا عله ان ادر انا 
تعلق بالبعض بعد وجود سبب الزكاة وتمام شرطه فلا يمنع الوجوب؛ 
لكون المحل متسعاً لهما جميعا. وإن كان المنذور أقل من قدر الزكاة 
وجب قدر رودل النذر فيه في أحد الوجهين» وفي الآخر يجب 
اخر اجھما جميعاً. ) 

5 (فصل): إذا.قلنا: ا ۳ وخوت ازکاة فی الأموال الظاهر‎ ٠ 
فحجر الحاكم عليه بعد وجوب الزكاة لم يملك إخراجها؛ لأنه قد انقطع‎ 
تصرفه في ماله وإن أقَرً بها بعد الحجر لم يقبل إقراره» وكانت عليه في‎ 
ذمته كدين الآدمي» ويحتمل أن تسقط إذا حجر غليه قبل إمكان أداتها‎ 
کما لو تلف ماله: فان ت الزكاة عليه أو ثبت ببينة؛ أو‎ 
فان ا‎ E عليه ب إخراجها  من‎ a کان قد ّ ب قبل‎ 


يخرجوها فعليهم إثمها. 

(فصلل): ا ج الد تة انرا اوخاي ارخا ورن 
وجوب الزكاة فيه إن. كان يتقص النصاب؛ لأنه دين» وإن لم ينقص 
النصاب منح الزكاة في قدر ما يقابل الأرشر “. 

ج قال شيخ الإسلام ابن-تيمية : ن كان على ماك یع رادا 
دين فهل تسقط الز كاة؟ فيه ثلاثة أقوال : 

قیل: لا تسقط 8 وهو قول مالك الأوزاعي»والشافسي, 
ورواية عن أحمد. ‏ . 

وقيل: يسقطها . وهو قول عطاء» راان وسلیمان بن يسار» 
وميمون بن مهران» والنخعي» والليث» والثور e‏ وكذلك 
في الماشية شية : الاإأبل» والبقرء› والغنم. | 

وقیل : يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه»› اا 
اف أله وف ههاوفا الأول ل ب عاي احا 
أحمد بن حنبل وغيره. والثاني قول ابن عمر" . 

وقال شیح الإسلام أيضاً: والدين يسقط. زكاة العين: “عند مالك»› 
وأبي حنيفة» وأحمد» وأحد قولي الشافعي »وهو قول عطاء» والحسن»ء 
وسليمان بن يسار» وميمون بن مهران» والنخعي» والثوري؛ والأوزاعي» 
والليث» وإسحاق» وأبي ثور . 


)١(‏ [المغني] ومعه الشرح الکبير (۲/ )٠١١‏ وما بعدها. 
(۲) [مجموع فتاوی شيخ الإسلام] /۲١(‏ ۲۷). 


(0)جباية الزكاة 


Cu 


واحتجوا بما رواه مالك في [الموطأً] عن السائب بن يزيد قال: 
سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زکاتکم» فمن کان عليه 
دين فليؤده حتى تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة. وعند مالك إن كان 
عنده عروض توفي الدين ترك العين وجعلها في مقابلة الدين» وهي التي 
يبيعها الحاكم في الدين ما يفضل عن ضرورته. وإن كان له دين على 
مليء ثقة جعله في مقابلة دينه آيضاًء وزکی العين. فإن لم يكن إلاما بيده 
قط اة . 

د - - قال ابن مفلح : تجب الزكاة في عين المال» نقله واختاره ' 
الجماعة» قال الجمهور: هذا ظاهر المذهب» حكاه أو المعالى وغيره 
(و هم e‏ وعنه: تجب في الذمة» اختاره الخرقي وأبو االات 
وصاحب [التلخيص]» قال ابن عقيل : هو الأشبه بمذهبنا (وه ق). 
فعلى الأول: لو لم يزك نصاباً حولين فأكثر لزمه زكاة واحدة (وه ق(" 
ولو تعدى بالتأخير» وعلى الثانية يزكي لكل حول. أطلقه أحمد وبعض 
الأصحاب. 

قال ابن عقيل وغيره: لو قلنا: إن الدين يمنع وجوب الزكاة لم تسقط 
هنا؛ لان الشيء لا يسقط نفسه» وقد يسقط غيره. واختار جماعة منهم 
صاحب [المحرر]: إن سقطت الزكاة بدين الله تعالى» ولیس له سوى 
النصاب فلا زكاة للحول الثاني» لأجل الدين» لا للتعلق بالعين. 


(1) المصدر السابق ص (۱۹). 
(۲) في الطبعة الأولى (وه م ق ش). 
(۳) في الطبعة الأولى (وه ش). 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


E‏ ا ا 
واحداً. ) ) ) 
وظاهر كلام أحمد رحمه الله : أنه يجعل الدين في مقابلة ما يقضى 
منه»› فإنه قال في رجل عنده آلف وعليه آلف وله عروض بألف: إن كانت 
العروض للتجارة زكاهاء وإن كانت لغير التجارة فليس عليه شىء. 

وهذا مذهب أبى حنيفة» ويحكى عن الليث e‏ لن الدين 
ا > فجعل الدین في مقابلته اولی» کما لو کان 
النصابان زكويين . 

ويحتمل أن يحمل کلام أحمد هاهنا على ما إذا کان العرض تتعلق به 
حاجته الأصلية» ی ا ا ی را 
الدين؛ لأن الحاجة أهم» ولذلك لم تجب الزكاة في الحلي المعد 
لالاستعمال» کن ا وا ع د ا 
غ ووا ا ی ف ل ان ا 2 
حاجته» وقضاء دینه › فلزمته زکاته کما لو لم یکن عليه دین. 

فآما إن کان عنده نصابان زکویان وعلیه دين من غير جنسهما ولا 
يقضى من أحدهما ان و 
في مقابلته. 

(فصل) : اا ف اتا وار را 

أحدهما : یمنع الزكاة كدين الآدمي؛ انه دين يجب قضاؤه» فهو 
كدين الآدمي» يدل عليه قول النبي ياد : «دين الله أحق أن يقضى» . 

والآخر: لا يمنع؛ لأن الزكاة آكد منه لتعلقها بالعين» فهو كأرش 


(0)جاية الزكاة 


الجناية» ويفارق دين:الادمي لتأكده وتوجه المطالبة به. فإن نذر الصدقة 
بمعين فقال: لله على أن أتصدق بهذه المائتي درهم إذا حال الحول. 
فقال ٣ابن‏ عقيل : يخرجها في النذر ولا زكاة عليه؛ لأن النذر اكد لتعلقه 
بالعين» والزكاة مختلف فيهاء ويحتدل أن تلزمه زكاتهاء وتجزئه الصدةة 
بھاء إلا أن نوی الزكاة بقدرهاء ويكون ذلك صدقة تجزئه عن الزكاة؛ 
لکون الزكاة صدقة» وسائرها ایکون صدقة لنذره ولس بزكاة» وإن نذر 
الصدقة ببعضها وكان ذلك البعض قدر الزكاة أو أكثر فعلى هذا الاحتمال 
اور ا 

وعلى قول ابن عقيل يحتمل أن تجب الزك ة"عليه» لأن النذر إنما 
تعلی بالبعض بعد وجود سبب الزكاة وتمام 2 فاد يمنع الوجوبت؛ 
لكون المحل متسعاً لهما جميعاً. وإن كان المنذور أقل من قدر الزكاة 
وجب قدر الزكاة ودخل النذر فيه في أحد الوجهين؛ وفي الآخر يجب 
إخراجهما جميعاء 4 

٠‏ (فصل): إذا.قلنا: ا 
فحجر الحاكم عليه بعد وجوب الزكاة لم يملك إخراجها؛ لأنه قد انقطع 
تصرفه في ماله وإن أقرً بها بعد الحجر لم يقبل إقراره» وکانت عليه في 
ذمته كدين الادمي» ويحتمل أن تسقط إذا حجر غليه قبل إمكان أدائها 
کال ل اة ال ماء بوجوب الزكاة عليه أو ثبت ببينة» أو 
I PE‏ ا ا فان ام 


من عليه دين ينقص النصاب). 

هذا المذهب. إلا ما استثني . وعليه أكثر اللأصحاب. وعنه :. لا یمنع 
الدين الزكاة مطلقاً» وعنه: يمنع ا الحال خاصة. جزم به في 
[الإإرشاد] وغيره. ) 

قوله : (إلا في الحبوب والمواشي). ي إحدی یالوین وقدمه في 
[الفائى] . 

والرواية الثانية: يمنع أيضاً. وهي فاا نص عليه . رف 
جماهير الأصحاب. 

قال الزركشي : هذا اختيار اکر لأسا 

قال ابن ابي موسی هذا الصحيح من مذهب أحمد. 

ف ا اورک والقاضي» وأصحابه» والحلواني» وابن 
الجوزي» وصاحب [الفائق]» وغيرهم»› وجزم به في [العمدة]ء وقدمه في 
[المستوعب]» و[الفروع]» ر صححه في [تصحيح المحرر]ء وأطلقهما 
في [الشرح] و[المحررا]» و[الرعايتين]» و[الحاويين]. 

وعنه: یمنع ما استدانه للنفقة على ذلك أو كان ثمنه. ولا يمنع ما 
استدانه لمؤنة نفسه» أو أهله. ا 

قال الزركشي : فعلى رواية عدم المع : ما لزمه من مؤنة الزرع من 
أجرة حصاد وكراء أرض ونحوه يمنع . نص عليه. وذكره ابن أبي موسى 
وقال: رواية واحدة. وتبعه صاحب [التلخيص]. ‏ 

وحكى أبو البركات رواية : أن الدين لا يمنع في الظاهر مطلقاً. 
قال الشيخ تقي الدين: لم أجد بها نصا عن أحمد. انتهى . 

وعنه: يمنع› خلا الماشية. وهو ظاهر كلام الخرقي . 


(0)جباية الزكاتة 


قواند: 

الأولى: في الأموال: ظاهرة» وباطنة: 

فالظاهرة: ما ذكره المصنف من الحبوب والمواشي» وكذا الثمار. 

والباطنة: كالاآئمان» وقيمة عروض التجارة» على على الصحيح من 
المذهب. وعليه الأكثر. ا 

وقال أبو الفرج لشيرازي: ا م هي اغب والفضة 
فقط . انتهی . 

وهل المعدن من الأموال الظاهرة» أو الباطنة؟ فيه ؤجهان: وأطلقها 
في [الفروع] و[ابن تميم] و[الرعايتين]ء و[الحاويين]: 

أحدهما : هو من الأموال الظاهرة. وهو ظاهر کلام الشيرازي على ما 
تقدم. 

الثانى : هو من الأموال الباطنة. 

قلت : وهو الضرات٠‏ لأنه أشبه بالأثمان» وقيمة عروض التجارة. 
قال في [المغني] : الأموال الظاهرة: السائمة» والحبوب» والثمار. 

قال في [الفائق]: ولمنع في المعدن ‏ . وقيل: لا. 

الثانية: لا يمنع الدين ` خمس الرکاز» بلا نزاع. 

الثالثة : لو تعلق بعد تجارة ارش جناية» منع الزكاة في قيمته؛ لانه 
وجب جبراً لا مواساة» بخلاف الزكاة. وجعلة بعضهم كالدين, . منهم 
ا ا 


(1) كذا في الأصل. ولعله (ويمنع). 


. .الرابعة: لو كان له عرض فثية يبا لو أفلس يفي بما عليه من الدينء 
ا ی ا على إحدى 
الروايتين 


قال القاضي: ا الاي 


ونصره أبو المعالى اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين. وعنه: TT,‏ 
مقابلة ما معه ولا یزکیه. صححه ابن عقيل . وقدمه ابن تمیم وصاحب 
[الحواشي]ء و[الرعايتين]ء و[الحاويين]» وأطلقهما في [الفروع]ء 
و[شرح المجد]ء و[الفائق]. وينبني على هذا الخلاف ما إذا كان بيده 
آلف وله آلف دينار على ملىء» وعليه مثلهاء فإنه يزکي ما معه على 
الأولى لا الثانية . قاله في [الفروع]. وقدم في:[الفائق]ء و[الرعايتين]› 
و[الحاويين]هناء جَعَلَ الدين ااا ا وقالوا: نص عليه» ثم 
قالوا: أو قيل : مقاباً للدين . 

الخامسة : لو كان له عرض تجارة بقدر الدين الذي عليه» ومعه عين 
بقدر الدين الذي عليهء فالصحيح من المذهب: آنه يحمل الدين في 
مقابلة العرض» ويزكي ما معه من العين. نص عليه في رواية المروذي 
وبي الحارث› وقدمه في [الفروع]» و[الحواشي]› و[ابن تمیم]. 

وقيل: إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الذي جعل في 
مقابلته» وحکاه ابن الزاغوني رواية» وتارعه في [الرعايتين]ء و[الحاويين]» 
وغيرهم . وإلا اعتبر الأحظ .. وأطلقهما في [الرعايتين]ء و[الحاويين]. 

وقیل : يعتبر الأحظ للفقراء مطلقاً ا ا 
قيمتها مائتا درهم» جعل الدنانير قبالة دينهء وزکی ما معه. ومن له 


(0)جباية :الزكاة 


أربعون شاة وعشرة او خا جعل قبالة دينه ا 
ورکی ساتین . 

السادسة: دين ا عنه» يمنع الزكاة بقدره في ماله» دون 
الضامن . على الصحيح من المذهب» خلافاً لأبي المعالى. 

السابعة: لا تجب الزكاة في المال الذي حجر عليه القاضي للخرماء» 


كالمال المغخصوب؛ تشبيهاً للمنع الشرعي بالمنع الحسي . 
هدا الصحيح من المذهب . اختاره المصلف.» والشارح» والقاضي» 
وقدمه في [الرعايتين]. 


.وقال الأزجي في [النهاية]: E‏ بل إلحاقه بمال الذيرن أڑزں. 
انحتاره آبو المعالي. وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف. 

وقيل: إن كان المال سائمة زكاها لحصول النماء والتاج من غير 
تصرف» بخلاف غيرها. 

وقال آبو المعالي: إن قضى الحاكم ديونه من مالهء ولم يقضل شيء 
من ماله. فهو الذي ملك نصاباً وعليه دين . قال : : وإن سمى لكل غريم 
بعض أعيان ماله فلا زكاة عليه مع بقاء ملكه؛ لضعفه بتسليط الحاكم 
لغريمه على أخذ حقه. انتھی.  .‏ 

وإن حجر عليه بعد وجوبهاء ey‏ على الصحیع من 
المڏذهب . 

وقیل : : تسقط إن كان قبل تمكنه من اللإخراج. ‏ 

قال في [الحواشي]» و[ابن تميم]: وهو بعيد. TT‏ 
من المال؛ لانقطاع تصر فه . قاله المصنف› والشارح. 


وقال ابن تميم: والأولى أن يملك ذلك كالراهن. وهما وجهان. 
وأطلقهما في [الفروع]. فإنه قال: لا يقبل إقراره بها. وجزم به بعضهم . 
ولا يقبل إقرار المحجور عليه بالزكاة. وتتعلق بذمته» كدين الأدمى. 
ذكره المصنف» والشارح» وأبو المعالي. وهو ظاهر ما قدمه في 
[الفروع]. وعنه: يقبل كما لو صدقه الغريم. 

ويأتي زكاة المرهون في فوائد الخلاف الآتي آخر الباب. قوله: 
(والكفارة کالدین في أحد الوجهين) وحکاهما أكثرهم روایتین . 
وأطلقهما في [الهداية]ء و[المغني]ء و[الشرح]ء و[الحاويين]» 
و[الفائى]ء و[الفروع]» و[الحواشي]› و[ابن تمیم]» و[المحرر]: ادا 
لم يمنع دين الآدمي الزكاة» فدين الله - من الكفارة والنذر المطلق» ودين 
ا وإن منع الزكاة» فهل يمنع دين الله ؟ 
e‏ ) 
خو وای ای اھ ی کار والخراج. وقال ا 
وهو الذي احتج به القاضي في الكفارة. 

الوجه الثاني : e‏ 

قاندتان: 

إحداهما : : الثذر المطلق› ودين الحج ونحوه كالكفارة» کما تقدم . 
وقال في [المحرر]: والخراج من دين الله وتابعه في [الرعايتين]ء 
و[الحاويين]» وغيرهم . قاله القاضي»› وابن البناء وغيرهما. ففيه الخلاف 
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فى إلحاقه بديون الادميين . 

وأما الإمام أحمد» فقدم الخراج على الزكاة. 

وقال الشيخ تقي الدين: الخراج ملحق بديون الآدميين. ويأتي» لو 
كان الدين زكاة» هل يمنع؟ عند فوائد الخلاف (في الزكاة هل تجب) في 
العين أو في الذمة؟ 

الثانية: لو قال: لله على أن أتصدق بهذاء أو هو صدقةء فحال 
الحول» فلا زكاة فيه . على الصحيح من المذهب. 

وقال ابن حامد: فيه الزكاة. فقال في قوله : (إن شفى الله مريضي 
تصدقت من هاتين المائتين ين بمائة) فشفي» > ثم حال الحول قبل أن يتصدق 
بها: وجبت الزكاة. 

وقال في [الرعاية]: E‏ 

وقيل: أو قال: جعلته ضحاياء فلا زكاة. ويحتمل وجوبها إذا تم . 
حولها قبلھا. انتھهی . 

ولو قال: (علىً لله أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال الحول) وجبت 
راعلى المح من الامت. اختاره المجد في شرحه. وقيل: هي 
کالتي قبلها. . اخحتاره ابن عقيل» وأطلقهما [ابن تميم]ء و[الفروع]. 

فعلى الأول : : تجزئه الزكاة (منه) على أصح الوجهين. ویبراً بقدرها 

من الزكاة والنذر إن نواهما معاً؛ لكون الزكاة صدقة. وكذا لو نذر 
الصدقة ببعض النصاب» هل يخرجهماء أو يدخل 8 في الزكاة 
وینویهما؟ ٠‏ هه 
وقال ابن تمیم : E CAN as!‏ يدخل 
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النذر في الزكاة وينويهما معاً. ا 

خامسا: التعزير بالمال: 

اختلف العلماء في التعزير بالمال. 

وفيما يلي ذكر أقوالهم ومداركهم مع ما تيسر من مناقشات بعضهم 
لبعض: 

١‏ -النقل عن المالكية: 

أ - قال الشاطبي : إن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض 
الجنايات فاختلف العلماء في ذلك» حسبما ذكره الغزالي ٠.‏ على أن 
الطحاوي حكى أن ذلك كان في أول اللإسلام ثم نسخ» فأجمع العلماء 

فأما الغزالى فزعم أن ذلك من قبيل الخريب الذي لا عهد به في 
الإإسلام» ولا يلائم تصرفات الشرع. مع أن هذه العقوبة الخاصة لم 
تتعين لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيرهما. 

فال: فان فل فقد روئ أن عجر بن الخطاب رضي الله غنه شاطر 
خحالد بن الولید في ماله» حتی آخذ رسوله إحدی نعله وشطر عمامته. 

قلنا : المظنون من عمر أنه لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف 
المألوف من الشرع» وإنما ذلك لعلم عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد 
من الولاية» وإحاطته بتوسعته» فلعله ضمن المال » فرأى شطر ماله من 
فوائد الولاية ؛ فيكون استرجاعاً للحق» لا عقوبة في المال؛ لأن هذا من 


(۱) [الإانصاف] (۳/ )۲٤‏ وما بعدها. 
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الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع. هذا ما قال. ولما فعل.عمر وجه 
خر غير هذاء ولكنه لا دليل فيه على العقوبة بالمال» كما قال الغزالي. 

وأما مذهب مالك : فإن العقوبة في المال عنده ضربان: 

< (أحدهما): كما صوره الغزالي» فلا مرية في أنه غير صحيح . على 
أن ابن العطار في [رقائقه] صغى إلى إجازة ذلك . فقال فى إجازة أعوان 
القاضي ذا لم یکن بیت مال أنها على الطالب» فإن أدى المطلوب كانت 
الإجازة عليه . ومال إليه ابن رشد. ورده عليه ابن النجار القرطبي وقال : 
إن ذلك من باب العقوبة في المالء وذلك لا يجوز على حال. 

(والثاني) : أن تكون جناية الجاني فى نفس ذلك المال أو فى 
da ead OE‏ الزعفران المغشوش إذ 
وجد بيد الذي غشه : إنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر. 

وذهب ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون إلى أنه يتصدق بما قل 
منه دون ما کثر» i E‏ وآنه 
اراق اللبن المغشوش.بالماء. 

ووجه ذلك : التأديب للغاش . وهذا التأديب لا نص يشهد له» لكن 
من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة» وقد تقدم نظيره E‏ 
تضمين الصناع . 

على أن أب الحسن اللخمي قد وضع له أصل شرعياء كانت 
الصلاة والسلام أمر بإكفاء القدور التي أغليت بلحوم الحمر قبل أن 
تقسم . وحديث العتق بالمثلة أيضاً من ذلك . 

ومن مسائل مالك في المسألة : إذا اشترى مسلم من نصراني خمرا 


فإنه يكسر على المسلم» ويتصدق بالثمن أدبا للنصراني إن .كان النصراني 

لم يقبضه. e a e‏ 
العقوبة في المال» إلا أن وجهه ما تقد“ . | 

ب قال ابن فرحون في أثناء الكلام على التعزير: ومنها: إباحته اة 
بسلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده. . ومنها منها: آمره َة بکسر 


دنان الخمر وشق ظروفها. 
ومنها: مره لعبدالله بن عمر رصي الله عنهما بتحریی الثوبين 
المعصفرين . ) 


ومنها: أمره َيه يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر 
الأهلية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم ؛ فدل على جواز الأمرين؛ لأن 
العقوبة بالكسر لم تكن واجبة. 

ومنها: هدمه َة لمسجد الضرار. 

ومنها : مره اة بتحريق متاع الذي غل من الغنيمة . 

7T‏ إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر. 
ومنها إضعاف الغرم على كاتم الضالة. 

ومنها: أخذه شطر مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى . 

ومنها: أمره َة لابس خاتم الذهب بطرحه» فلم يعرض له أحد. 

ومنها: أمره ية بقطع نخيل اليهود إغاظة لهم  .‏ 

ومنها: تحريق عمر رضي الله عنه المكان الذي يباع فيه الخمر . 


.)٠١١ /۲( [الاعتصام] للشاطبي‎ )١( 
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ومنها: تحريق عمر رضي الله عنه قصر سعد بن أبي وقاص لما 
احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في داره. ) 
ومنها: مصادرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عماله بأخذ شطر 
أموالهم» فقسمها بينهم وبين المسلمين. 
ومنها: آنه رضي الله عنه ضرب الذي زور على نقش خاتمه وأخذ 
اف الال مات ثم ضربه في اليوم الثاني مائة» ثم ضربه في 
اليوم الثالث مائة. 
ومنها: أن عمر رضي الله عنه لما وجد مع السائل من الطعام فوق 
كفايته وهويسأل أخذ ما معه وأطعمه إيل الصدقة 
ومنها: أنه رضي الله عنه أراق اللبن المغشوش. وغير ذلك مما يكثر 
تعداده . وهذه قضايا صحيحة معروفة'. 
۲ -النقل عن الشافعية : 
- قال الشيرازي: وإن منع الزكاة أو غل أخذ منه.الفرض»› وعزره 
على المنع والخلول. وقال في القديم : يأخذ الزكاة وشطر ماله» ومضى 
توجيه القولين في أول الزكاة. 
قال النووي في شرح ذلك : إذا لزمته زكاة فمنعها أوغلها أي : كتمها 
- وخان فيها أخحذ الإمام أو الساعي الفرض منهء والقول الصحيح الجديد 
آنه لا يأخذ شطر ماله. وقال في القديم : پأخذه» e‏ القولين 
بدليلهما وفروعها في أول كتاب الزكاة. 


)١(‏ [تبصرة ة الحكام] على هامش [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك] 
(1/۲). 
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قال الشافعي في [المختصر] في أخر باب صدقة الغنم السائمة: ولو 
غل صدقته عزر إذا كان الإمام عادلاء إلا أن يدعي الجهالةء ولا يعزر إن 
لم يكن الإمام عادلا. هذانصه. 

قال أصحابنا: إذا كتم ماله أو بعضه عن الساعي أو الإمام ثم اطلع 
عليه أخذ فرضه» فإن كان الإمام أو الساعي جائراً في الزيادة» بأن يأخذ 
فوق الواجب أو لا يصرفها مصارفها لم يعزره؛ لأنه معذور في كتمه» 
وإِن کان عادلاً فإن لم يدع المالك شبهة في الإخفاء عزره؛ لأنه عاص 
آثم بکتمانه» وإن ادعى شبهة بأن قال: لم أعلم تحريم كتمانهاء أو قال : 
ظننت أن تفرقتى بنفسى أفضل أو نحو ذلك» فإن كان ذلك محتملاً فى 
حقه لقرب إسلامه أولقلة اختلاطه بالعلماء ونحوهم لم يعزره. ۰ 

قال السرخسي : فان اتهمه فيه حلفه» وإِن کان ممن لا یخفی عليه 
لاختلاطه بالعلماء ونحوهم لم يقبل قوله وعزره"". 

ب - قال ابن حجر : حديث: «فى كل أربعين من الإبل السائمة بنت 
لبون» من أعطاها مؤتجراً فله أجرها» ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله 
عزمة من عزمات ربناء ليس لال محمد منها شيء» أحمد وأبوداود 
والنسائي والحاكم والبيهقي من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» 
وقد قال يحيى بن معين في هذه الترجمة : إسناد صحيح إذا كان من دون 
بهز ثقة . 

وقال ابو حاتم : هو شیخ یکتب حدیثه ولا یحتح به. 


(1) [المهذب] وعليه [المجموع] .)١۷۳ »۱۷۲/١(‏ 
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وقال .الشافعي: ليس بحجة» وهذا الحديث لا يثبته أهل ۹ 
بالحديث» ولو ثبت لقلنا به . وکان قال به في القديم. ‏ 

وسئل عنه أحمد» فقال: ما أدري ما وجهه. فسئل عن إسناده 
فقال: صالح الإسناد. ) 

وقال ابن حبان: کان یخطیء کثیرا ولولا هذا الحديث لأدخلته في 
الثقات» وهو ممن أستخير الله فيه . 

وقال ابن عدي : لم أرّ له حديثاً منکراً. 

وقال ابن الطلاع في [آوائل الأحكام]: بهز مجهول. 

قال ابن حزم : غير مشهور بالعدالة. وهو خطاً منهماء فقد وثقه خلق 
من الأئمة» وقد استوفيت ذلك في [تلخيص التهذيب]. 

وقال البيهقي وغيره: حديث بهز هذا منسوخ. وتعقبه النووي بأن 
الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الرسلام 
ليس بثابت ولا معروف» ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. 
والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي» فإنه قال في سياق هذا 
المتن: لفظة وهم فيها الراوي» وإنما هو : فإنا اخذوها من شطر ماله 
أي : نجعل ماله شطرين» فيتخير عليه المصدق» ويأخذ الصدقة من خير 
الشطرين ؛ عقوبة لمنعه الزكاةء فأما ما لا يلزمه فلا. نقله ابن الجوزي في 
[جامع المسانيد] عن الحربي. والله الموفق'. 


.)١١١١١٦۰ /۲( [تلخيص الحبیر]‎ )١( 
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۳ -النقل عن الحنابلة : 

1 قال ابن قدامة : وإن منعها معتقداً وجوبها وقدر الإمام على أخذها 
منه أخذها وعزره ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم. منهم: 
أبوحنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم . وكذلك إن غل ماله وکتمه حتی 
لا يأخذ الإمام زكاته فظهر عليه. 

وقال إسحاق بن راهویه وأبو بکر بن عبدالعزیز : بأخذها وشطر ماله 
لما روی بهز بن حكيم عن آبيه عن جده عن النبي ية أنه کان يقول: في 
كل سائمة الإبل في كل أربعين بنت لبون» لا تفرق عن حسابهاء من 
أعطاها مۇتجراً فله أجرهاء ومن أباها فإنى آخذها وشطر ماله» عزمة من 
عزمات ربنا لا یحل لآل محمد منها شیء. 

وذكر هذا الحديث لأحمد ما آدري ما وجهه؟ وسئل عن 
إسناده؟ فقال: هو عندي صالح الإسناد. رواه أبو داود والنسائي في 

ووجه الأول: قول النبي. بي : «ليس في المال حق سوى الزكاة». 
ولأن منع الزكاة کان في زمن آبي بکر رضي الله عنه بموت رسول الله 
ey‏ فلم ينقل أحد عنهم زيادة ولا قولا 
بذلك . 

واخحتلف أهل العلم فى العذر عن هذا الخير: 

فقيل: كان في بدء الإسلام» حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخ 
ah‏ 
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من خيار ماله من غير زيادة في سن ولا عدد» لکن ينتقي من خير ماله ما 
تزيد به صدقته في القيمة بقدر شطر قيمة الواجب عليه؛ فيكون المراد 
بماله هاهنا الواجب عليه من ماله فيزاد عليه في القيمة بقدر شطره. 
ب ۔ قال شیح الرسلام ابن تيمية: و(التعزير بالعقوبات المالية) 
مشروع أيضاً في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه» 
والشافعى فى قول» وإن تنازعوا فى تفصيل ذلك. كما دلت عليه سنة 
رسول الله ية في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن 
وجده» ومثل أمره بکسر دنان الخمر وشق ظروفه» ومثل أمره عبدالله بن 
عمر بحرفق الثوبين المعصفرين « وقال له : أغسلهما؟ قال : «لا بل 
احرقهما»» وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر. ثم 
لما استأذنوه في الإراقة أذن. فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر 
بكسرها وإراقة ما فيهاء فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال: «افعلوا). 
فدل ذلك على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة. 
) ومثل: هدمه لمسجد الضرارء ومثل : تحريق موسى للعجل المتخذ 
إلهاًء ومثل: تضعيفه ييه الغرم على من سرق من غير حرز» ومثل: ما 
روي من إحراق متاع الخال ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على 
الأمير. 
ومثل: أمر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان 


(۱) [المغني] سه [الشرح الکبیر] ٠ .)٤١٥/۲(‏ 


الذي يباع فيه الخمر» ومثل : أخذ شطر مال مانع الزكاةء ومثل: تحريق 
عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام» وتحريق عمر بن الخطاب 
لكتب الأوائل» وأمره بتحريق قصز سعد بن أبى وقاص الذي بناه لما أراد 
أن يحتجب عن الناس» kS‏ وأمره أن يحرقه عليه» 

وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلكء ونظائر ها 
متعدده . 

ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة» وأطلق ذلك عن أصحاب 
مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما. 

ومن قاله مطلقاً من أي مذهب کان فقد قال قولاً بلا دليل . 

ولم يجىء عن النبي ية شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات 
المالية؛ بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة بذلك بعد موته دليل 
على أن ذلك محكم غير منسوخ . 

وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه. وبعضها 
قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث . 

ومذهب مالك وآحمد وغيرهما: أن العقوبات المالية كالبدنية» تنقسم 
إلى ما يوافق الشرع وإلى ما يخالفه» وليس العقوبة المالية منسوخة 
عندهما. والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ» لا من كتاب ولا 

وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا 
حجة» إلا مجرد دعوى النسخ» وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة 
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لبعض النصوص"" توهمه ترك العمل إلا أن مذهب طائفته ترك العمل 
بها إجماع» والإجماع دليل على النسخ. ) 

ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلاً على أنه منسوخ» فإن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا 
i SSA‏ ولھذا کان أکثر من يعي نسخ النصوص بما 
يدعيه من الإجماع إِذا حقق الأمر عله لم ت الإجماع الذي ادعاه 
صحيحاً» بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعاً. ثم من ذلك ما یکون أكثر آهل 
العلم على خلاف قول أصحابه» ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال 
العلماء. 

وأيضا فإن واجبات الشريعة التي هي حق لله ثلاثة أقسام: عبادات» 
كالصلاة والزكاة والصوم. وعقوبات؛ إما مقدرةء وإما مفوضة. وكفارات. 
وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني وإلى مالي» وإلى مركب 


ا 
فالعبادات البدنية : كالصلاة والصيام. والمالية: كالزكاة. والمركبة: 

كالحح . 

- والكمارات المالية: كالإطعام. والبدزية: والمركبة: 

کالهدي 


a الغرم علي‎ Ss SE e 


(0 ا ف ص إلح. 


أبطث فينة كبار العلماء 


اروا 

وكما أن العقوبات البدنية تارة تکون جزاء على ما مضی کقطم 
السارق» وتارة ة تكون دفعاً عن المستقبل كقتل القاتل› فكذلك المالية» 
فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر. وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف 
وإلى تغيير» وإلى تمليك الغير. 

فالأول المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعاً لها 
مثل : الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف 
مادتها. فإذا كانت حجرأ أو خشباً ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقهاء 
وكذلك الات الملاهي» مثل الطنبورء يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء. 
وهو مذهب مالك» StS‏ 

ومثل ذلك : أوعية الخمر يجوز تكسيرها وتخريقها. والحانوت الذي 
يباع فيه الخمر يجوز تحريقه. وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من 
المالكية وغيرهم. 

واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب آنه آمر بتحریق حانوت کان يباع 
فيه الخمر لرويشد الثقفي» وقال: إنما أنت فويسق لا رويشد. وكذلك 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمرء 
رواه أبو عبيد وغيره؛ وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية. وهذا أيضاً 
على المشهور فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 

ومما يشبة ذلك ما فعله عمر بن الخطاب» حیث رای رجلا قد شاب 
اللبن بالماء للبيع فأراقه عليه . هذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. وبذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل؛ وذلك لما 
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روي عن النبي ية أنه نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع» وذلك بخلاف 
شوبه للشربت؛ ا ا و و ا ا 
فأتلفه عمر . 

ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل فى جواز 
إتلاف المغشوشات في الصناعات: مثل الثياب التي نسجت نسجاً ردي ' 
أنه يجوز تمزيقها وتحريقها؛ ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب على ابن 
الزبير ثوباً من حرير مزقه عليه فقال الزبير: فزعت الصبي» فقال: لا 
تكسوهم الحرير. وكذلك تحريق عبدالله بن عمر لثوبه المعصفر بأمر 
النبى اة . 

وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصيةء فتقطع يد 
السارق› وتقطع رجل المحارب ويده. وكذلك الذي قام به المنكر في 
إتلافه نهى عن العود إلى ذلك المنكر. وليس إتلاف ذلك واجباً على 
الإطلاقء بل إذا لم يكن في المحل مفسدة جاز إبقاؤه أيضاًء إما لله وإما 
أن يتصدق به» كما أفتى طائفة من العلماء على هذا الأصل: أن الطعام 
المغشوش من الخبز والطبيخ والشواء» كالخبز والطعام الذي لم ينضح»› 
وكالطعام المغشوش» وهو الذي خلط بالردىء وأظهر المشتري أنه جيد 
ونحو ذلك -يتصدق به على الفقراءء فإن ذلك من إتلافه. 

وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي شيب للبيع» فلأن 
يجوز التصدق بذلك بطريق الأولى» فإنه يحصل به عقوبة الغاش وزجره 

عن العود» ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من ح إتلافه. 

وعمر أتلفه؛ لاله كان يغني الناس بالعطاء» فكان الفقراء عنده في 


المدينة إما ليلا وإما معدومين. 
E ANN wb e‏ إتلافهء ففى 
[المدونة] عن مالك بن أسنَ: .أن عمر بن الخطاب كان يطرح الل 
المغشوش في الأرض أدبا لصاحبه. وکزه ذلك مالك في رواية ابن 
القاسم» ورآى أن يتصدق به» وهل يتصدق باليسير؟ فيه قولان للعلماء. 

وقد روى٠أشهب‏ عن مالك منع العقؤبات المالية» وقال: لا يحل 
ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفساً.. لكن الأول أشهر عنه» وقد 
استحسن آن يتصدق.باللين اأمغشوش› وفي ذلك.عقوبة e‏ نإتلافه 
عليه» ونفع المساكين بإعطائهم إياه» ولا هراق . ) | 

قيل.لمالك : فالزعفران والمسك آتراه مثله؟ قال ما أشههبذلك»-إذا 
کان هو غشه فهو کاللین. 

قال ابن القاسم : اف قن ن فأما ذا کثر منه فلا ری 
ذلك» وعلى صاحبه العقوبة؛ لأنه يذهب e‏ أموال عظام» يريد في 
الصدقة بكثيره. ٠.١‏ ) 

قال بعض الشيوخ: e‏ غ مذهب مالك ذلك أو 
ترا لأنه ساوى فى ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره» 
وخالفه ابن القاسم فلم بر أن يتصدق من ذلك إلا بما كان سیر وذلك 
إذا كان هو الذي غشه. 

وإما من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم یغشه هو ونما اشتر 
و فلا حلاف في أنه لا يتصدق بشيء من ذلك . 


وممن أفتى بجواز إتلاف المغشوش من الثياب ابن | 


(0)جباية الزضاة. . 


الملاحف الرديئة النسح: تحرق بالنار» وأفتى ابن عتاب فيها بالتصدق» 
وقال : تقطع خرقاً وتعطى للمساكين إذا تقدم إلى مستعمليها فلم ينتهوا. 
وكذلك أفتى بإعظاء الخبز المغشوش للمساكين . 

فأنكر عليه ابن القطان» وقال: یلا تی اا 
قال القاضي أبو الأصبغ : وهذا اضطراب في جوابه وتناقض في قوله ؛ 
لأن جوابه فى الملاحف بإحراقها بالنار أشد من إعطاء هذا الخبز 
للمساكن: u‏ عتاب ضبط في أصله في ذلك وأتبع لقوله. 

وإذا لم ير ولي الأمر عقوبة الغاش بالصدقة أو الإتلاف فلا بد أن يمنع 
وصول الضرر إلى الناس بذلك الخش» إما بإزالة الخغش» وإما ببيع ' 
المخشوش ممن یعلم آنه مخشوش ولا یغشه على غيره. 

قال عبدالملك بن حبيب : قلت لمطرف وابن الماجشون لما نهينا عن 
ان ا و و ھی فارج ا ات ا 
أو نقص من الوزن؟ قالا: يعاقب بالضرب والحبس والإخراج من 
السوق» وما كثر من الخبز واللبن أو E‏ 
فرق ولا نهب . 

قال عبدالملك بن حبیب: ولا رده الإمام إلیه وليؤمر ببيعه عليه من 
يأمن أن يغش به» ويكسر الخبز إذا كثر ويسلمه لصاحبه» ويباع عليه 
العسل والسمن واللبن الذي یغشه ممن يأكله» ویبین له غشه» هکذا 
العمل فيماغش من التجارات . 


قال: وهو إيضاح من استوضحته ذلك e‏ مالك 


(۱) 
وعيرهم . 


ج - قال ابن القيم: O,‏ بالعقوبات المالية فمشروع أيضاً في 
مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي . 

E a a GS E 

ومثل : آمره َة بکسر دنان الخمر ود شق ظروفها. 

ومثل : أمره لعبدالله بن عمر بأن يحرق الثوبين المخض فر 

ومثل: أمره ية يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر 
الإنسية ثم استأذنوه في غسلهاء فأذن لهم« فدل على جواز الأمرين ؛ لان 
العقوبة لم تكن واجبة بالكسر. 

i E EEC 

ومثل : حرمان السلب الذي أساء على نائبه. 

ومش : E O e‏ 
ومثل ن مانع الزكاة» عزمة من عزمات الرب تبارك 


ومثل: أمزه لاسن خاتم الذهب بطرحه» فطزحه فلم يعرض له أحد. 
ومثل : چ موسئ عليه السلام الجا وإلقاء برادته في اليم : 


(۱) [مجموع فتاوی شیخ الإسلام] )۱١۹/۲۸(‏ وما بعدها. 


ومثل : قطع نخيل اليهود إغاظة لهم . 

ومثل: تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه 
الرعية. ٠‏ 

وهذه قضايا صحيخحة معروفة» وليس يسهل دعوى نسخها. 

ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة» وأطلق ذلك فقد غاط 
على مذاهب الأئمة نقلاٌ واستدلالاًء فأكثر هذه المسائل في مذهب 
oe iy e‏ 
لدعوی نسخها. ) 

والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ET‏ إجماع يصحح 
دعواهم» إلا أن يقول أحدهم: : مذهب أصحابنا عدم جوازها. 

فمذهب أصحابه عيار على القبول والرد. . وإذا ارتقع عن هذه الطبقة 
دعى أنها منسوخة بالإجماع. وهذا خطأً أيضاً . فإن الأمة لم تجمع على 
نسخها ومحال أن ينسخ الإجماع السنة» ولكن لو ثبت الإجماع لكان 
دلیلاً على نص ناسخ . 
غش في أشواق المد مين في خبز أو لين أو عسل أو غير لك من السلع 
بما ذكره آهل العلم في ذلك . 

فقد قال مالك فى [المدونة]. (إن عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن 


المغشوش في الأرض) ادبا أصاحه. 

وكره ذلك في رواية ابن القاسم» ns‏ 

ومنع من ذلك في رواية آشهب»› وقال: لا يحل ذنب من الذنوب مال 
إنسان» وإن قتل نفساً. 

E‏ - في الذي غش اللبن - مثل الدي تقدم 
في رواية شهب . 

قال ابن حبيب : فقلت لمطرف وابن الماجشون: فما وجه الصوات 
عندكما فيمن غش أو نقص من.الوزن؟ قال: يعاقب بالضرب والحبس 
والإخحراج من السوق» وما غش من الخبز واللبن أو غش من المسك 
والزعفران فلا یهراق ولا ینهب . 

قال ابن حبیب : ولا یبدده الإمام» ولیأمر ثقته ببيعه عليه ممن يأمن أن 
لا یغش به» ويكسر الخبز إذا كثر ثم يسلمه لصاحبه» ويباع عليه العسل 
O oA‏ ویبین له غشه» وهكذا العمل فى 
كلما غش من التجارات» i Sk‏ 
وعيرهم . 

ا آن ا عنده أن يتصدق به؛ إذ فى ذلك 
عقوبة الخاش بإتلافه عليه ونفع المساكين بإعطائهم إياه. لا يهراق. 

وقيل لمالك: فالزعفران والمسك آتراه مثله؟ قال: ما أشبهه بذلك › 
إدا کان هوالذې غشه فهو کاللبن.. 

- قال ابن القاسم: هذا في الشيء اغ ا 
أرى ذلك وعلى صاحبه العقوبة ؛ لأنه يذهب فى ذلك أموال عظام» تزيد 
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في الصدقة بكثير. 

قال ابن رشد: ا و ر : وسواء - على مذهب مالك - كان 
ذلك يسيرا أو كثيرا؛ لأنه يسوي في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك 
قلیله وکثیره. ) 

وخالفه ابن القاسم» فلم ير آن يتصدق من ذلك إلا بما كان يسيراً. 
وذلك إذا كان هو الذي غشه. فأما من وجد عنده من ذلك شىء مغشوش 
لم یخشه هو وإنما اشتراه آو وهب له أو ورثه» وات ال ك 
بشيء من ذلك . والواجب أن يباع ممن يمن أن يبيعه من غيره مدلساً به 
وكذلك ما وجب آن يتصدق به من المسك والزعفران يباع على الذي 

وقول ابن القاسم في أنه لا يتصدق من ذلك إلا بالشيء اليسير أحسن 
من قول مالك؛ لأن الصدقة بذلك من العقوبات في الأموال» وذلك أمر 
کان في آول الإسلام. 

و دلك: ما روي عن النيي ڳا في مانع الزاة: «إنا اخذوها وشطر 
ماله» عزمة من عزمات ربنا»» وروي عنه في جريبة النخل: «أن فيها 
غرامة مثلها وجلدات نكال»» وما روي عنه: أن من وجد يصيد في حرم 
المدينة شيئاً فلمن وجده سلبه». 

ول هذا كتير نس ذلك كله والإجماع على آنه لا يجبا 
وعادت العقوبات في الأبدان» فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب 
استحساناً. والقياس: أنه لا يتصدق من ذلك بقلیل. ولا کثیر» انتھی 
کلامه. ا 


وقد عرفت أنه ليس مع من ادعى النسخ نص ولا إجماع . 

والعجب آنه قد ذكر نص مالك وفعل عمر»ء ثم جعل قول ابن القاسم 
أولى» ونسخ النصوص بلا ناسخ . فقول عمر وعلي والصحابة ومالك 
وأحمد أولى بالصواب. بل هو إجماع الصحابة . فإن ذلك اشتهر عنهم 
في قضایا متعددة جداً» ولم ینکره منهم منکر» وعمر یفعله بحضرتهم» 
ah‏ علیه» ویصوبونه في فعله» والمتأخرون کلما 
استبعدوا شیا قالوا: منسوخ»› ومتروك العمل به. 

وقد أفتى ابن القطان في الملاحف الرديثة النسج بالإحراق بالنارء 
وأفتى ابن عتاب فيها بتقطيعها خرقاً وإعطائها للمساكين إذا تقدم 
لمستعملها فلم ينته . ثم نكر ابن القطان ذلك وقال : لا يحل هذا في مال 
مسلم بغير إذنه» يؤدب فاعل ذلك بالإخراج من السوق. 

وأنكر ذلك القاضي أبو الأصبغ على ابن القطان وقال: هذا اضطراب 
في جوابه» وتناقض من قوله؛ لأن جوابه في الملاحف بإحراقها بالنار 
أشد من إعطائها للمساكين» قال: وابن عتاب أضبط لأصله في ذلك 
وأتبغ لقوله. 

وفي [تفسیر ابن مزین]»› قال عیسى : ال مالك في الرجل بجعل في 
مکیاله زفتاً: إنه يقام حن السوق؛ فإنه أشق عليه. يريد من آدبه بالضرب 


٠ الس‎ 


٠ )١(‏ [الطرق الحكمية] ض )۲٠١(‏ وما بعدها. 


٠‏ (0)جباية الزكاة. 


الخلاصة: 


اولا: ق 0 لامر في الحباية: 


الأموال اظامر: السبة لما تيب في لزكاة هي ية لاام 
اتجارة. أما زكاة الفطر فقيل من الظاهرة وقي من ليطت 

يجب على ولي الأمر جباية الزكاة ممن امتنع من إخراجهاء فإن أبی 
أن يعطبها لعمال الإمام أبضاً وجب قتاله حتی تؤخذ منه؛ لحدیث : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتی بشهدوا ُن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الركاة. .» الحديث»› ولقتال آٻي 
بكر رضي الله عنه من منعهاء مع تسليم الصحابة رضي الله عنهم 


ذلك له وقتالهم معه» والمخافظة على حقوق مستحقبها» وإقامة 


هله |أ* ی ۳ التي هي من أعظم ارکان الإسلام» ولإنکار المنكر. 


إذا طلب ولي الأمر دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى غماله وكان عادل؟ 


“٠‏ وجب على أرباب هذه الأموال دفعها إلى جباتها إجماعاًء وإذا 


طلب دفع زكاة الأموال الباطنة فقيل: يجب دفعها إلى عماله؛ 
لعموم آية خد ناموي صدَقَةً ¢ ولعموم.الأحاديث الواردة 
ذلك» ولما في منعها بعد طلبها من شبهة الخروح عليهم المؤدي 


ال الهرج والفساد» ولا طلب آمرا جائزاً له فو جبت طاعته فیه». 


ولأنه يتيقن سقوط الفرض به بخلاف توزيعها من قبل رب المال 


e 1 


1 tH 


وقيل: يجوز لرب المال. أن يفرقها بنفسه أو وكيلهء ليكون على 
يقين من وصولها إلى مستحقيها. ‏ 

إذا كان الإمام عادلا ولم يطلب زکاء لأمرال باطة قبل لار 
أن يفرقها رب المال دنفسه 

وقيل : : الأفضل أن يسلمها لعمال الإمام. تلب القولین ما قد 

فى الفقرة الثالة . 

والاختلاف بين ما ذكر. في الفقرتين إنما هو في الوجوب 
والأفضلية بناء على وجود طلب من الإمام وعدمه. 


إذا طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وكان جائراً فقد قيل : يجب 


دفعها إلبه؛ لحعموم الآدلة ولدرء الفتنة» على ما تقدم» وبذلك ترا 
ذمة دافعيهاء والإثم على من خان فيها من الإمام أو عماله. وقيل: 
لا يدفعها له» بل يحتال لإخفائها منه» ثم یخرجها بنفسه أو وکیله 
الأمين» ويضعها في مصارفها فها الشرعية. وإن طلب زكاة الأموال 
الباطنة ففي وجوب دفعها ومنعها خلاف . وذکر شیخ. الإ سلام ایر 
تيمية رحمه الله آنه ينبغي آلا يدفعها له». ویجب توزیعها على 
مستحقیهاء فإن أكره على أخذها منه فى الأموال الظاهرة والباطنة 
اأجزأته وبر ئت منها ذمته» e‏ بل یجب على 
رب المال تفريقها في مصارفها الشرعية. 


ی ا ای رد ای م r‏ 


من أربابها ما بينوه» وتو خحذ منهم الزكاة على ما آقروا ره ؟ لأنهم 


(0)جباية الإكاة 


مۇتمنون: نعل أموالهمء إلا إذا دلت الأمارات وقرائن الأحوال على 
خیانتهم وکتمانهم ما تجب فيه الزكاة من الأموال» فيقوم بالبحث 
والاستقصاء حتى يعرف الواقع ويأخذ بمقتضاه. 
انيا: ركاة عروض التجارة. 
مما تقدم يتبين ما يتي: 
١ |‏ - العروض. جمع عرض» فقيل : فاي ا ا 
تملكه بمعاوضة محضة . 
.وقیل : هو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه» من الثياب 
الخال وار وا ا ا 
۲ - ذهب أهل الظاهر إلى أن العروض لا زكاة فيها؛ لحديث «عفوت 
لكم عن صدقة الخيل والرقيق»» ولأن الزكاة عبادة من العبادات 
مبنية على التوقيف» والنص إنما ورد في الدراهم والدنانير والسوائم 
والحبوب والثمار» وبقي ما عدا ذلك على الأصل» ولا يثبت 
بالقياس؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: .لا زكاة في 
العروض.. 
وات مو الک باد غل ماي فان EN a‏ 
في عينه› ا a‏ ليجع بینه ویین | 
الأحاديث. 
راان رواد 
رالات ا کف خت اا و کر ها فلا حجة 


فيه . وعلى فرض صحته فهو محمول على عرض ليس للتجارة؛ 


جمعأً بينه وبين الأحاديث وبين الرواية الأخرى عنه. 
وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة .إلى وجوب لکا في 
عروض التجارة؛ لعموم أدلة القرآن. ولدلالة السنة والأثر 
والمعنى» كماسبق في الإإأعداد ص: (۳1 ..)٤١ ٤١‏ 
اختلف القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة. فمنهم من 
أوجبها في كل حول؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة في المال إذا حال 
عليه الحول ولا مخصص لهأ 
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى آن التاجر ينقسم إلى قسمين : 
مدیر» وغیر مدیر. فالمدير هو الذي یکثر بیعه وشراؤه ولا 
أن يضبط أحواله» فهذا يجعل لنفسه شهراً من السنة يفوم فيه 
ی 
فيزكي ذلك مع ما عنده من الناض . وأما غير المدير وهو المحتكر 
الذي يشتري السلع ويتربص بها النفاق» وكذلك من كسدت 
سلعته» فهذا لا زكاة عليه فيما اشترى من السلع حتى يبيعهاء وإن 
٠‏ قامت أحوالاًء فإذا باعها زكاها لحول واحد ص: )۲١(‏ وما 
بعدها. وحجته: أن الحول الثاني لم يكن المال عيناً في أحد 
طرفيه؛ فلم تجب فيه الزكاة كالحول الاول ذا لم يکن في ول 
ويجات عن ذلك : ن شیب ووب الزکاة وشرطهافي کل حول 
متواقران» قلا مع" تخصيص الحول الأول الوجوب فبه کالستوال 
وبنه دلیل اجتهادی مقابل للنص» ولا اجثهاد » نع النص.٠‏ 
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- يشترط الحنفية ومن وافقهم لوجوب الزكاة كون المال فاضلاً عن 


e‏ محمولة على الغاضل عن الحوائج ال و 


ال ورن اا ت ا دما لى ار 


أا المالكة فلهم خمسه : ان .لا یکون مما فی ده زکاة 


كالفضة» وأن يكون مملوكاً بالشراء» وأن ينوي به التجارة عند 
الشراء» وآن يكون الثمن الذي اشترى به ذلك العرض عيناً وعرضاً 
ا 
E‏ ص: ۳( 

يشتر ط الشافعية : : أن یملکه بعقد فیه عوض کالبیع» وان ينوي عند 


a NY e 


اما الحنابلة: فیشترطون ان که فاه کال وأن ينوي عند 


: تملکه أ للتجارة. وکن اخ روايهة ًن العرض يصير للتجارة 


بمجرد النيةء وعلیه فلا یعتبر آن یملکه بفعله ولا أن یون فى مقابلة 
عروض › پل متی وى به التجارة صار للتجارة. ومما تقدم يعلم أن 
النية شرط عند الجميع . ) 


تقوم عروض التجارة بالأحظ للفقراء EE‏ 


لم تكن دخجلت عليه بأحد النقدين فإنه يُقوّمها بالنقد الخالب . وقيل : 


يقومها بالنقد الغالب مطلقاً. وقيل : يُقوّمها بما شاء. ومدارك هذه 


الأقوال الاجتهاد. ص: (۲۱» ۲۲).. 


- تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضةء أو يموم الذهب والفضة 
ويضمهما إلى قيمة العروض بالقيمة أو بالإجزاء. ومدرك كل من 
القولين الاجتهاد. ص: .)۲١(‏ 

- إدا ادعی من طلبت منه الزكاة أن ما بيده من العروض لم ينو به 
التجارة» أو أنه أدى زکاته» أو لم يحل عليه الحول» فقيل : يقبل ؛ 
لاأنه عبادة كالصلاة» فهو مؤتمن عليها. وقيل: لايقبل إن اتهم ؛ بناء 
على العمل بقاعدة القرائن؛ لما سبق في رقم (1) من ملخص الأمر 
الأول. ) 

ثالغا: الدین الذې للإنسان على غیره هل تلزمه زکاته؟ 

ا فسم أبو حتيفة الديون نلاثة أقسام : قوي » ؤضعيف» ومتوسط . 
فالقوي: هو الذي وجب بدلا عن مال التجارة» ولا يخاطب بأداء 
شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهماً. ا 
أربعين درهماً أدى درهماً واحداً. 
والأضعيف : ما وجب له بدلا .عن شيءَ وجب له بغير صنعه 
كالميراث أو بصنعه كالوصية»› أو وجب عما لیس بمال کالمهر 
فيز كيه إذا قبضه كله وحال عليه الحول بعد القبض . 
والوسط: ما وجب له بدلا عما ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة 

وڻمن ثياب البذلة والمهنة» فقال: تجب فيه الزكاة قبل القبض ولا 
یخاطب بالآداء ما لم يقبضص مائتي درهم» فإذا قيض مائتي درهم 
ES‏ وقال : لا زكاة فيه حتى يقبض. المائتين ويحول 
عليه الحول من وقت القبض. وهو أصح الروایتین عنه. ومدرکه 


. .(0)جباية الزكاة 


اجتهادي پر جح ٳليه في عن eT (oN):‏ 
۲ _ الديون عند المالكية ت تتقسم إلى ا أربعة م أقسام: : دين .من فائدة» ودين 
من عصب» ودين من فرض» ودين من تجارة. 

فأما الدين من الفائدة فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام: 

أجدها: : أن يکون من میراٿث.ونحوه» فلا زکاة فیه حالاً کان أو مؤجلاً 
حتى يقبضه ؤيحول عليه الحول من بعد القبض . 

الثاني : أن يكون من ثمن عرض أفاده» فإذا قبضه وحال غليه الحول 
بعد القبض زكاه. 

الثالث: أن يكون.من,ثمن عرض اشتراه'بناض عنده للقنية» فهذا إن 
كان باعه بالنقد لم تجب عليه فيه الزكاة حتى يقبضه ويحول عليه الحول 
بعد القبض» وإن كان باعه بتأخير فقبضه بعد حول زكاه ساعة يقبضه . 

الرابع:. أن يكون الدين من كراء أو إجارة» فهذا إن كان قبضه بعد 

استيفاء السكنى والخدمة كان الحكم فيه على ما تقدم في القسم الثاني» 
وإن كان قبضه بعد استيفاء العمل كما إذا أجر نفسه ثلاث سنين بستين 
ديناراً فيقبضها معجلة . 

فقيل : واا egal,‏ 
وقيل: يزكي إذا حال الحول تسعة وثلاثين دينارا ونصف دينار . 
3 وقیل غ لا زكاة عليه في شيء من الستين حتى. يمضي العام الثاني 
فإذا مر زکی عشرین؟ لأن ما ينوي بها من العمل دين عليه فلا یسقط إلا 
رور المامرشینآً بی شي فوجب استئناف حول آخر بها منذ تم سقوط 


وآما الدين من الغصب ففيه في المذهب قولان: . 

أحدهما: وهو e‏ آنه ر زکاة شا ساعة يقرضه کدین 
القراض. ٤‏ 
الثاني : أنه يستقبل حولاً مستأنفاً من د اقبضه کدین الفائدة ٠‏ قل 
قیل : : إنه يزكيه للأعوام الماضية. 

e‏ يزكيه غر المدير إا قبضه زكاة واحدة لما مضى 
i‏ فار د : يقومه. وقیل : لایقشه. وهفا الاختلاف ميتي 
على الاختلاف فيمن له مالان» يدير أحدهما ولا يدير الآخر؛ لآن 
المدير إذا أقرض من المال الذي يدير أخرجه بذلك عن الإدارة.. 

وأما دين التحارة: فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض,التجارة» 

يقومه المدير». ويزكيه غير المدير إدا قبضه زكاة واحدة لما مضى من 
الأعواء. واا ب واخ و ر 

آن یکون أصله عینا بده فیسافهاء أو عروض جار يهان سملو 
لإجل م ا 
اف ا ) 

وأن يكون المقبوض عيناً ذهباً أو فضة» ولو کان القابض له مرهوباًل 

من رب الدین آو حال ربه به ممن له عليه دين على المدين. . 
ون يقبض نصاباً كاملا ولو في مرات» كأن يقبض منه عشرة ثم عشر 
فیزکیه عند قبض ما به التمام» آو یقبض بعض نصاب وعنده ما یکه 
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۳ - قسم الشافعية الديون إلى ثلاثة أقسام: 

غير لازم: كدين الكتابة» ولا زكاة فيه بلا خلاف عندهم. 

ولازم: وهو ماشية» ولا زكاة فيه بلا خلاف؛ لأن ما في الذمة لا 
توصف بأنها سائمة» والسنوم شرط . 

والثالكث: أن یکون دراهم أو دنانير أو عروض تجارة وهو مستقر› 
ففیه قولان مشهوران : 

القديم : لا تجب الزكاة في الدين بحال؛ لأنه غير معين. 

والجديد الصحيح باتفاق الأصحاب: وجوب الزكاة في الدين على 
الجملة» وفيه تفصيل يرجع إليه ص: .)٠١(‏ 

: قسم الحنابلة الدين إلى قسمين‎ E 
دین على معترف به باذل له» فعلی صاحبه زکاته إلا أنه لا یلزمه‎ 


إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى؛ لأنه دين ثابت في الذمةء فلم ٠‏ 


يلزمه الإخراج قبل القبض» كما لو كان على معسر؛ ولأن الزكاة تجب 
على طريق المواساة» وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به» 
وإنما یز كيه لما مضی ؛ لأنه مملوك له یقدر على الانتفاع به؛ فلزمته زکاته 
كسائر الأموال. وقيل: عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه؛ لأنه 
قادر على أخذه والتصرف فيه؛ فلزمه إخراج زكاته كالوديعة . ورد 
بالفرق» فإن الوديعة بمنزلة ما في يده؛ لأن المستودع نائب عنه في 
حفظها فیده کیده. وقيل: ليس في الدين زكاة؛ ا فلم تجب 
زكاته كعروض القنية . 

الضرب الثاني : أن کا س اس أو مماطل به» ففي 


وجوبها روایتان: 

إحداهما: لا تجب؛ لأن هذا المال في جميع ا ن ا 

واحد؛ فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها كسائر الأموال. 

ا کات ا م لما روي عن على رضی الله عنه فی 
اد انهل ن ادا ا د ا 

وروي نحوه عن ابن عباس» رواهما أبو عبيد» ولأنه مملوك يجوز 
التصرف فيه ؛ فوجبت زکاته لما مضى كالدين على مليء. ولا فرق بين 
کون الخريم يجحده في الظاهر دون الباطن أو فيهما. وظاهر کلام 
أحمد: لا فرق بين الحال والمؤجل؛ لأن اا 
رابعا: هل الدين يمنح وجوب الزكاة؟ 

مما تقدم یتبین ما يلي : 

۱ -منع الدين للزكاة: 

- يشترط الحنفية ومن يوافقهم: ن لا يكون عليه دين مطالب به 

من جهة العباد حالاً أو مؤجلدًء والحجة في ذلك أثر عثمان رضي الله 
عنه: (هذا شهر زکاتکم» فمن کان عليه دين فلیؤده حتی تخرجوا زکاة 
أموالكم). وفي رواية: (فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية 
ماله) . قاله بمحضر من الصحابة ولم يُعارض؛ فكان إجماعاً.. 

وروی آصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن 
ابن عمر رضی الله عنه قال: قال رسول الله ا : «إذا كان لرجل آلف 
درهم وعليه آلف درهم فلا زكاة عليه» وهذا نض › ولان التبي َة قال : 
«أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في-فقرائكم. . 
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ووجه الدلالة ظاهر» ولان ملکه غير مستقر ؛ ؛ لأنه ريما أخذه الحاكم 
لحق الغرماء» ولأن المشغولبالحاجة الأصلة کالمعدوم. 

ب وقال :مالك : الدين يمنع زكاة الناض فقط» إلا أن يكون له 
عروض فيها وفاء من دینه فإنه لا يمنع » والحجة عمومات أدلة :وجو ت 
الزكاة؛ کقوله تعالی :3ند من اموي صدَفَةً فعم ولم يخص من عليه 
دين ممن لا.دين عليه في مال من الأموال» والعموم مجتمل للخصوص» 

فخصص آهل العلم ذلك من عليه دين في المال العين ج الصحارة 

..)۹۸( : بدلیل.آثر عثمان رضي الله عنه ص‎ E 

° مذهب .الشافعية: وجوب. الزكاة» سواء كان المال باطناً أو 
ظاهراء IT‏ أو غيره» وسواء دين الله ودين الآدميء 
السابقة والكفارة والنذر ص: .)٠٠٤(‏ 

وهذا إحدى الروايات الثلاث في المذهب. والحجة ات أدلة ‏ 
وجوت الزكاة» ولأنه مشلم ملك نصاباً حولاً فوجب عليه الزكاة كمن لا 
دين عليه . . ويجاب عن الأول بأن العمومات خصصها أثر عثمان رضي 
الله عنه» وعن الثانئ بانه یخالف من لا دين عليه ا 
e ET‏ 
ما الحنابلة وهن يوافقهى: ! فإن الدين يمنع وجوب الزكاة فى في 
ات الباطنة ارواية واحدة» والحجة لهذا ا ما .سبق من أدلة 

ا ا ر E‏ 

أن الدين يمنع الزكاة أيضا فيهاء لما سبق من الأدلة. . 


. والرواية الثانية: ١‏ لا يمتع الزكاة فيهاء لسغ ادل 
والفرف ہین الأموال. الظاهرة والىاطنة : ان تعلق الزكاة بالغامرة آک آکذ 
لظهورها وت ى قلوب الفقراء بها 


وفي رواية ثالثة: ل بعتم الدين الزكاة في الأموال ال e n‏ 
الزرع والثمار فيما.استدانه للاتفاق عليها خاصة ص CE ٠۷(‏ 
وأما دين الله كالكفازة ففيه وجهان: ٠‏ ° 

أحدهما : وع ار دن لای ا و ن 9 و ی 
Ee‏ فهو كين الأدمي» يذل عليه قوله کا : «ذر ين الله أحق أن 
يقضی» ويناقش ذلك بالفرق› فإن ڏين ¿ الأدمي آكذ» والمظالءة تتو جه به .` 

والآخر: لا يمنع؛ لأن الزكاة آكد لتعلقها بالعين. فهر كأرش الجناية 
ن : () وما بعدها. ) 

2 يمنع الدين الزكأة إذا كان يستغرق النصًاب أو تقص ولا یجد 
ما يقضيه به سوی النصاب آوما لا یستغنى عنه. ) 

وإذا كان له مالان وأخدهما لا زكاة فيه» والآخر فيه لزكا. کرجل 
عله ماتتا e‏ وله م وعروض للقنية تساوي نين ٤‏ قال 


ند . 


قال أصحاب الشافعي: وهو مقتضى قوله؛ لأنه مالك لما e‏ 
عن مبلغ دینه ؛ فوجب عليه زکاتها» کما لو کان جمیع ماله جنساً واحداًء 
وظاهر كلام أحمد: أنه يجعل الدين في مقابلة ما يقضى منه› | انه قال 
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في رجل عنده آلف وعليه آلف وله عروض بألف: إن كانت العروض 
للتجارة زكاهاء وإن كانت لغير التجارة فلا شيء عليه . 

وهذا مذهب أبي حنيفة ؛ لأن الدين يقضى من جنسه عند التشاى 
فجعل الدين في مقابلته أولى » كما لو كان النصابان زكويين. 

ویحتمل آن يحمل کلام أحمد على ما إذا کان العرض تتعلق به حاجته 
الأصليةء ا و و لأن 
الحاجة آهم.. ۰ 

TTT ۳‏ : الدين يمنع وجوب الزكاة وأحاطت ‏ 
برجل ديون وحجر عليه القاضي» فإذا أقر بوجوب الزكاة قبل الحجر فإن 
صدّقه الغرماء ثبتت وأخذت» وإن کذبوه فالقول قوله بیمینه ؛ لاأنه مین . 
وحينئذ هل تقدم الزكاة أم الدين أم يستويان؟ 

و آقوال في اجتماع حق الله تعالی» ودين الآدميء ومدارکها 
اا 
وإذا أقر بالزكاة بعد الحجر»ء فقيل : يقبل في الحال ویزاحم به 
الغرماء . وقیل يثبت في ذمته ولا تد تثبت مزاحمته . 
| وفي ذلك ل و في الإعداد يمكن الرجوع إلبهاء وقد 
تر کناها اختصاراً. 
خامسا: : التعزير: 

فق الفقهاءَ على جواز التعزير بالضرب والسجن والنفي ونحوها من 
a‏ 

واختلفوا في جوازه بالعقوبات المالية: 


فقال بعضهم : بالمنع؛ لأن العقوبات المالية من قبيل الخريب الذي لا 
عهد به في الا سلام ولا يلائم تصرفات الشرع» وتأولوا ما ورد من أخذ 
عمر: شطر مال خالد رضی الله عنهما بأنه أحذ ما رأى أن خالدا استفاده 
بالولاية. وأقر جماعة بأن التعزير بالمال قد كان أول الإسلامء ثم زعموا 
أنه نسخ بالإجماع على تركه. 

واستشهدوا لذلك: بأن أبا بكر رضى الله عنه قاتل مانعى الزكاة حتى 
أحذها منهم» ولم ينقل عنه أنه زاد عليهاء ولو كان لنقل؛ فدل ذلك على 
الإجماع على تركها. وستأتي مناقشة ذلك إن شاء الله . 

وقال بعضهم : يجوز لولي الأمر التعزير بالعقوبات المالية . 

واستدلوا على ذلك بوقائع كثيرة : 

منها: ما كان تأديباً بها من النبى لا . 

ومنها: ما كان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد وفاته بلا 
دون نكير من أحد من الصحابة رضي الله عنهم» حتى من نزلت به 
العقوبة. 

وعلى هذا فدعوى المانعين أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد 
للشريعة به ولا يلائم تصرفات الشرع دعوى يكذبها الواقع الكثير . 

وكذا ما زعموه من النسخ أو الإجماع على الترك باطل بوجود ذلك 
فى تصرفات الخلفاء الراشدين على مشهد من الصحابة دون نكير» 
وبوجود الخلاف بعدهم في ذلك بين أئمة الفقهاء. 

ورآى بعضهم أن التعزير بالمال في المال الذي وقعت فيه الإساءة 
وتوابعه بإتلافه او مصادرته وحرمانه منه ونفع المساکین ونحوهم به» غير 
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ھم توا مل بتر في ازم بلك علی اسر ار مم ار 
والکشر؟ e‏ 

هدا مار ارا TT‏ وصلی ا وسم على نامحد 
اله وح 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو : عضو ۳٠٠‏ ۳-_ ئب رئيس اللجنة E‏ 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غدیان عبدالرزاق عفيفي ‏ - عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


قرار رقم ٦۲‏ فی ۰/۲۵ ۰k YAD‏ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لاني پعله محمد وعلی 


آله وصحبه وبعد: 


فإن مجلس هيئة كبار العلماء ء المنعقد في مدينة الطائف في الفترة ما نين 
يوم /۱٤‏ ۰ هه حتی نهاية یوم /۲١‏ ' ۰ هه قد أعاد النظر في 
اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة وما أعد بشأنها من بحث علمي من قبل اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والاإفتاء في هيئة كبار العلماءء وذلك بناء عل ما ورد 

من المقام السامي إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية وال فتاء e‏ 
برقم ۳/ ش/ ۲۹۳ في ٤/۱۳۹۷/۱ه..‏ 

وبعد تداول الرأي والنظر ذ في أقوال أهل العلم وأدلتهم ولعدم وجود أدلة 
شرعية تدل على وجوب قيام ولي الأمر بمطالبة الناس بزكوات أموالهم 

الباطنة ومحاسبتهم على ذلك» بل إن كلام أهل العلم يدل على خلاف ذلك» 

فأكثر العلماء يقول: إن زكاة الأموال الباطنة وهي النقود وعروض التجارة 

موکول أمر إإخراجها لأصحاب الأموال وهم مصدقون في ذلك فلا يحاسبون 
ولا يتهمون بأنهم قاموا بإخفاء شيء منهاء بل ذلك أمر بيهم وبين الله 

سبحانه» ولكن إذا طلبها ولي الأمر فدفعوها له برئت ذمتهم منها. 

: ء يرى بالأكثرية ما يلي‎ e CE 

ا الاكتفاء بما نص عليه آهل العلم من ترك أمر محاسبة الناس على 
أموالهم أو مطالبتهم ببيانات عما يملكونه من نقود وعروض تجارةء 
بل يؤخذ منهم ما دفعوه من الزكاة اتباعاً لما درج عليه سلف الأمة 
SE GR CSE‏ 


ايله وما سبقه من عمل الدولة السعودية منذ نشأتها. 
إبقاء العمل على ما هو عليه في جباية ركاه الحبوب والثمار وأن 
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گا ا مندوب من المحكمة والإمارة وهیئه الأمر 


سا 


يوكل إلى لجنة. 
بالمعروف تتولى جبايتها وصرفها على مستحقيها ويبقى العمل في 
جباية زكاة الماشية على ما كان عليه ويعطون مكافأة على عملهم 
ولو من الزكاة. 

۳ کل من تحقق تحقق لدى ولاة الأمر أنه لا يدفع الزكاة أو يجحد شيناً منها 
فإن ولي الأمر يجري ما يلزم نحو أخذها منه وتعزيره التعزير 
الشرعي جزاء ما ارتكب بعد ثبوت ذلك عليه . 

* - يوصي المجلس بإيجاد صندوق خاص يودع فيه ما يورد لصندوق 
الدولة من زكاة وتصرف منه بعد ورودها على مستحقيها بواسطة 
٠‏ لجنة من آهل الثقة والأمانة في كل بلد. 
ولا شك أن ولاة الأمر- وی ا ایرام از ا 

القرار فإن ذمتهم بريئةء وسوف يكون لذلك آثره الحميد وعواقبه 
- الطيبة؛ لأن الخير والبركة في اتباع سلفنا الصالح من عهد النبي 
إلى پومنا هذا وبالله التوفیق. . وصلی الله على محمد وعلی 


۰ : ۰ : رئيس الدورة 
عبدالله خیاط عبدالله بن محمد بن حمید عبدالعزیز بن عبدالله بن باز NG‏ 
لي وجهة نظر غائب متوقفف ˆ le‏ 
عبدالله بن قعود طاح بن لحيدان 


متوقف فيما عدا الفقرة الر عة + 


أبحاث هيئة كبار العلماء 


«وجهه نظر» 


الحمد لله وحده» وصلی الله وسلم على من لا نبي بعده محمد وعلی 
آله وصحبه وعد : 
فبعد الاطلاع علی خطاب سمو نائب رئیس مجاس الوزراء رقم ۴/ش/ ۲۹۳ 
وتاریخ ORA‏ وعلی م اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة المقدم 
لمجلس الوزراء لدراسته وبعد التأمل والدراسة ظهر لي أن هذه اللائحة ليست 
لائحة تنفيذية بالمعنى الاصطلاحي المعروف لدى خبراء الإدارة والتنظيم ببحیث 
خاصة بالأعمال الإدارية ا الزكاة وإنما تشتمل اللائحة على مواد 

تشريعية» i ii E A‏ وعلی مواد 
تنفيذية إدارية. ) 

وحيث إن المواد التشريمية في مشروع اللائحة ليست شاملة لاحکا م الزكاة 
حتى يقال ببقائها للفائدة» وليست شاملة لأهم أحكام الزكاة حتى يقال ا 
بالأهم عن المهم» مع أن بعض ما تناولته موضع خلاف بين أهل العلم كما هو 
الحال في الديون على من تجب عليه الزكاة هل سقط من الزكاة ما يقابلها من 
الأمرال مطلقاً أم أن ذلك خاص بالأموال الباطتة و أنها لا تسقط من الزكاة شيئ 
وكذلك الأمر بالنسبة للديون المملوكة للمكلف بالزكاة على مليء ء أو غيره هل 
یزکیها مطلقاً» ومنّی'یزکیهاء ا 
أموال القنية غير الأثمان. 

وحيث إن الأمور التشريعية يرجع إليها في مصادرها كالحال بالنسبة لمسائل 
العبادات والمعاملات وما تقتضيه الخصومات من أحكام قضائية ومتى أشكل منها 
على الجهة المختصة بجبايتها ما يقتضي الأمر استجلاءه أمكن الرجوع إلى الجهة 
المختصة بالإفتاء. . 

| وعليه فإنني أرى استبعاد كل ما يتعاق بالأمور التشريعية من اللائحة لما ذكر 
وليصدق عليها نها لائحة تنفيذية لجباية الزكاة مفروض في جميع موادها أن 
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تكون إدارية محضة . | 
وحيث إن غالب المواد التنفيدية الإدارية شى هذه اللائحة مبني على المواد 
التشريعية المذكورة فيها فإن بقاءها بعد استبعاد المواد التشريعية فيها لا يستقيم إلا 
A E EAS‏ 
٠ e‏ 
إن لولي الأمر أن يطلب من الزكاة ما برى المصلحة العامة تقتضي طلبه. 
ب - الأصل في المسلم أنه مؤتمن على شئون دينه من صلاة وزكاة وصوم وغير 
ج - متى توفرت القرائن لاتهام من يتساهل أو يتلاعب بأداء الزكاة أو بعضها 
بي طريق من طرق الاحتيال أو التهرب عن أدائها فإن للقضاء الفصل في 
عدوانه بما يقتضيه الوجه الشرعي . E i i i‏ 
في تحصيل ما يدم الادعاء. 
تين الجهة الختصة بجبية الزكاة وإعطاها من الصلاحيات نا تنيع به ) 
٠‏ إتناذما وكل إلها. 
- الرجوع في تقدير ا ائية إلى القضاء المختص . 
و - r E‏ تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. ) 
هذا ما ظهر لي» والله ولي التوفيق. ع ار 
وصحبه وسلم . 


عبدالله بن سليمان بن منيع 
AIA 1° TE‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


على جباية الزكاة 


اللجنة الدانمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله» واا راا عا رتاو چە را 

ق ی ا روا ا ی ا 
رقم ٠٠۲٠١/۲/۳‏ وتاريخ /١١‏ ٥/١۹ه.‏ إلى الرئاسة العامة لإدارات 
الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الرغبة في دراسة ما 
لاحظه بعض التجار على جباية الزكاة الشرعية التي e‏ 
از كاة والدخل» وكذا التأمينات الاجتماعية التي دلا الول م 
غير السعوديين العاملين بالمملكةء وبناء على ما رآ مجلس هيتة کار 
العلماء في الدورة. العاشرة المنعقدة بالرياض آخر ربيع الأول وأول ربيع 
الآخر عام ۳۹۷١ه‏ من إعداد بحث في ذلك الموضوع أعدت اللجنة 
الدائمة فيه بحثاً يتضمن ما يأتي : 
أولاً: حق ولى الأمر العام في جباية الزكاة. 
ثانياً: مناقشة ما لاحظه التجار على ضوئه. 


(1) ملاحظات بعض القجار علض جاية الإكاة 


ثالثاً: مناقشة أو دراسة ما لاحظه التخار .على استحصال تأمينات 
اجتماعية من غير غير السعوديين الذين يعملون في المملكة . 

وفيما يلي الكلام على ذلك ؛ والله الموفقء :+ 
ولا -حق ولي الأمر في الجباية: . 

١‏ - الأموال الظاهرة بانسب لما تجب فيه الزكاة هي بهيمة الأنمام 
والحبوب والثمارء والأموال الباطنة هي النقدان وعروض التجارةء أما 
زكاة الفطر فقيل من الظاهرة وقيل من الباطنة. ٠‏ 

۲ - يجب على ولي الأمر جباية الزكاة ممن امتنع من إخراجهاء فإن . 
بى أن يعطيها لعمال الإمام أيضاً وجب تتاله بحتى تؤخذ منه؛ لحديث ' 
«أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا آن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» الحديث› ولقتال أب بکر رضي الله عنه من 
LO ON EE‏ 
على حقوق مستحقنها وإقامة هذه E‏ التي هي من ار 
2 ولانکار المنكر. 

۳- إذاأطلب ولي اا دفع زکاة الأموال الظاه 5 إل اعماله وکان 
عادلاً وجب على آربات هله الأموال دفعها إلى جباتها إخاغا وإدا 
طلب دفع زكاة الأموال الباطنة فقيل يجب فعها إلى عماله؛ لعموم آية 
دمن مولي صد الأية» ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك› وَلما 
في منعها بعد طلبها من شبهة الخروج عليهم المؤدي إلى الهرج ِ 
والفساد» ولانه طلب أمراً جائزا له فوجبت طاعته فيه »› ولانه اش 
سقوط الفرض به بخلاف توزیعها من قبل رب الال بنفسه أو وکیله بعد 
طلبها منه» ولان الإمام عرف ٣ا‏ وال الح ونقدر العحاجات 


وبمن أخذ من قبل» ولأنه يقصد لهاء وقيل: يجوز لرب المال أن يفرقها 
بنفسه أو وكيله»' ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها. 

٠ ٠‏ -إذا كان الإمام عادلاً ولم يطلب زكاة الأموال الباطتة» فقيل : الأفضل 
أن يفرقها رب-المال بنفسة» وقيل: الأفضل أن يسلمها لعمال الإمام وتعليل 
القولين ما تقدم في فى الفقرة الثالثة ». والاختلاف بين ماذكر ذ في الفقرتين إتنماهو 
في فی الوجوت والأفضلية بناء على وجود طلب من الإمام و 

- إذا طلب الإمام زكاة الأمؤال الظاهرة وكان جائراً فقد قيل: يجب 

دفعها إليه؛ لعموم الأدلة ولدرء الفتنة "على ما تقدم» وبذلك تبراً ذمة دافعيها 
والإٹم على من خان فيها من الإمام آو عماله» وقیل : لا يدفعها له» بل يحتال 
لإخفائها عنه» ثم يخرجها بنفسه أو وكيله الأمين ويضعها في مصارفها 
الشرعية » وإن طلب زكاة الأموال الباطنة ففي وجوب دفعها ومنعها خلاف. 

وذكر-شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه ينبغي ألا يدفعها له 
ويجب توزيعها على .مستحقيها» فإن أكره على أخذها منه في الأمؤال 
الظاهرة والباطنة أجزأثه وبرئت منها ذمته» وإن لم يطلبها لم تدفع له» بل 
يجب على رب المال تفريقها في مصارفها الشرعية. 

٦‏ - ليس للإمام ولا لعماله تتبع الأموال الباطنة والتنقيب عنهاء بل 
يتقبل من أربابها ما بينوه وتؤخذ منهم الزكاة على ما أقروا به؛ لأنهم 
مؤتمنون على أموالهم إلا إذا دلت الأمارات وقرائن الأحوال على 
خيانتهم وكتمانهم ما تجب فيه الزكاة من الأموالء فيقوم اا 
والاستقصاء ء حتى يعرف الواقع ويأحذ بمقتضاه: ِ 
) ثانياً : مناقشة ما لاحظه التجاز على ضوئه . ) 
ناء على ما تقد في بيان حق ولي لامر ۰ العادل في جباية ية زكاة 


(7) ملإاحظات بعض التجار على جاية-الزضاة 


الأموال الظاهرة والباطنةء وما جاء فيه من آنه لسن له ولا لعماله التنقيب 

عن أموال الزكاة الباطنةء بل ياخذ من أربابها زکاتها على ما قروا به؛ 
لأنهم ٠‏ مؤتمنون على ذلك إلا ادا دلت الأمارات .وفرائن الأحوال على 
a E A RL‏ ا ا 
عنها حتى يتبين له الواقع ويأخذ الزكاة بمقتضا 

واه علی ما جاء في کتاب ممالی وزير الماة والاقتصادالوطني رقم" 
)4/۷۲۹7( وتاریح ۳ ° A0‏ إلى معالي رئيس ديوان رئاسة 
مجلس الوزراء» وكتابه إليه أيضا رقم EET‏ وتاريخ........ 
أنه لوحظ على بعض التجار عدم إخراج الزكاة وعلى بعض المؤسسات 
والشركات انها لا تقدم حسابات نظامية يركن إليها فى تحديد 2 
الزكاة الواجبة عليها بالضبط فاضطرت الجهة المختصة إلى اتباع طريقة 
تحديد الأموال الخاضعة للزكاة عن طريق حصر حجم مستوردات تلك 
المؤسسات والشركات والاسترشاد بذلك قصدا إلى إيجاد قاعدة واحدة 
ع ا ر ااا ا ی 

بناء على ما تقدم یمکن آن يقال : : إن من واجب ولي الأمر في مثل 
هذه الأحوال جباية زكاة الأموال الباطنة واختيار أقوم الطرق وأقربها اك 
تقدیر الأموال التي تجب فيها الزكاة تحقيقاً للعدل بين أرباب الأموال 
والمستحقين للزكاة. . ) 
) وقد فعل ذلك ولي اا ردت ف اة التقدير ما 
أشار به المختصون وترك بعض ما وجب من الزكاة ال الار لر ر 

على المستحقين من الأقارب والجيران ومن يقصدهم لذلك» وهذا من 
حقه وتصرفاته شرعاً e ey‏ 
بذلك إلى ولى الأمر يزيل شكاته. ) 


ثالاً: ملاحظات بعض التحار على تحصيل تأمینات اجتماعية من غير 
السعوديين الذين يعملون في المملكة. 

إن ما ذكره التجار من الملاحظات في ذلك ينحصر في أربعة أمور : 

اللأول: أن ما تنفقه الدولة على الجباية أكثر مما تأخذه. 

الثاني: أنه يؤخذ مبلغ ٥‏ على الموظف و۸ على المؤسسات 
ا ا و کی 

الغالث: أن العمال غير السعوديين يشترطون عند تعاقد .المؤسسات 
والشركات معهم آلا تخضع مرتباتهم لاستقطاع زكاة منها أو تأمينات 
اجتماعية فتقبل المؤسسات والشركات هذا الشرط لحاجتها إل 
وتتحمل هذه الاستقطاعات عنهم» وهذا مما يعوق الإنتاج ا 
ويضعف القدرة على منافسة السلع المستوردة. 

الرابع : أن الحكومة لا تتحمل مسئولية لغير السعودي ولا تعمل له 
شبتا؛ لأنه يغادر المملكة خلال سنة أو سنتين فلا يستطيع استرجاع ما 
دفعه» وهذه أحدثت بلبلة فى البلد. 

وعد دراسة اللحنة لذلك كتبت ما يلى : 

أولا: إن المقارنة بين ما تنفقه الدولة على جباية الزكاة وما تأخذه 
ومعرفة أيهما أكثر عملية حسابية تعلق بأمر اقتصادي والنظر في مثل هذا 
إلى ولى الأمر العام فهو الذي ينظر في ذلك بنفسه أو بأجهزته المختصة» 
ويرتب على ذلك ما يراه مصلحة من الاستمرار في جباية الزكاة؛ إقامة 
لهذه الشعيرة ومحافظة عليها أو ترك إخراجها a Ca‏ 
إلى أرباب الأموال مع الرقابة. 

ثانياً: إن النظر في كثرة ما يستقطع من الموظف ومن المؤسسات 


(1) ملاحظات بعض التجار عل جباية .الزخاة 


والشركات وقلته من حق.ولي. الأمر والأجهز ة المختصة.التى يسند إليها 
النظر في مثل هذا وفد فعل» فقد قامت لجنة وزارية.:ببحث .هذا 
او وانتهت بالتوصية بعدم تعديل ما يتعلق بخضوع العمال. 
الأجانب لنظام التأمينات الاجتماعية وصدرت الموافقة السامية على هذه 
التوصية برقم ۱۸0۹۳ وتاريخ و ا 
تحريمه فإنه يرجع إلى مجلس الهيئة . ا 

ثالغاً: إن النظر في تأثير ما يستقطع من المؤسسبة أو الشركة E‏ 
عمالها - سواء ما يخصها من النسبة وما يخص العامل الأجنبي ‏ على الإنتاج 
وتعويقه إياه» وإضعافه القدرة على منافسة السلع المستوردة من الأمور الفنية 
الاقتصادية التي يرجع فيها ولي الأمر إلى المتخصصين في ذلك . 

رابعاً: إذا كان العمال الأجانب قد اشترطوا عند التعاقد معهم آلا 
تخضع مرا للاستقطاع فلهم شر طهم ویلزم الوفاء به من اشترط 
عليهم من أرباب المؤسسات أو الشركات» وإذا تم الوفاء لهم بهذا 
الشرط» فلا توجد منهم بلبلة» ولا يصح أن يقال A‏ 
مسئولية لغير السعودي ؛ لأنه لا يسترجع شتا مما دفعه . وإنما ذلك دفاع 
من المؤسسات والشركات عن نفسها لا عن عاملها وشكاية منها لا منه . 

والله الموفقء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبة. 


اللجنة الدائمة ایور ت و الإفتاء 


فهرس (المجاد السادس) من كتاب . 


[أبحات هينة كبار العلماء] 

المو ضوع الصفحة 
)١(‏ التجانية NESE a Naas‏ 
التحانية Sn‏ 

اا آ و مدان رن د اة 
التجانىة E Sy‏ 
۲ -نبذة من عقيدته وعقيدة أتباعه ........ ET‏ 
-حكم الشريعة فيمن يعتقد هذه العقيلة ........... ۳١‏ 
8 حكم ورد التجانية E LNA‏ 
۵ حكم الصلاة ة حاف الأثمة المبتدعين كالتجانية E‏ 
)۲( من أحكام القرا ان اکر اھ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰ CFS‏ 
ren O |‏ 
أولآ: حكر السفر بالمصحف إلى أرض العدو................ om a‏ 

PE FEET 
E AR مع ذكر الأقوال لوال ا‎ 


ا ائ فنس اسف ف اواد ا 


نقول عن آهل العلم من المفسرين e‏ والفقهاء 


oe ET TE e لأقوالهم وأدلتهم ومناقشتها‎ 

E SIE OCR . -النقول من المفسرين‎ |١ 

دالفرل مر المخد E O‏ 

النقول من الفقهاء O‏ 

ثالثا: ما جاء في النهي عن قراءة الجنب والحائض للقرآن N‏ 
AV a E‏ 
النقول من المحدثين E E‏ 
النقول من الفقهاء ETT‏ 
E o a‏ 
رابعاً: حكم تعليم الكافر القرآن a‏ 
١‏ -النقول من المفسرين E TT o‏ 
۲ -النقل من البخاري وابن حجر E a‏ 

E E E -النقول من الفقهاء‎ ۳ ٠ 
Wei ...... د هكم الأسورة المغناطيسية‎ )۲( 
WV. حكم الأسورة المغناطيسية‎ 

A salsa ......٠...٠.. -قاعدة سد الذرائع‎ ١ 
۱۳۹ ..... ۰... الأسبات المادية والأسبات الروحية..‎ - ۲ 


۳- نصوص وائار جزئية في موضوع البحث ونقول 
العلماء في ذلك . OES SacI OLS‏ 


فخرس أبحاث هيئة كبار العلماء 


(5) هكم استعمال المياه النجسة Aes‏ 
> استعمال المياه النحسة TET TY‏ 
او لأ التمهيد ARO EO‏ 
ا : استحالة المياه المتنجسة ب اختلاف أسبابها. . 
ا امتحال العا التفخية صت اء هور غانها TY‏ 


د _ طر يقة الحنابلة OR CE ly‏ 
۲ -الاستحالة برمى تراب ونحوه فيها SESS‏ 
۳ -الاستحالة بسقى النباتات بها وشراب الحيوانات إياها 
٤٠‏ - حكم استعمال مياه المجاري بعد استحالتها وزوال 
أعراض النحاسة منها O‏ 
۵ قرار رقم )٦٤(‏ في ۲۰/ ۱۳۹۸/۱۰ه: حکم استعمال 
مياه المجاري بعد تنقيتها للوضوء ... EA ٠...٠...‏ 
)٥(‏ جساية الزكاة sseseasaeneanessesssesensssesesesesesesessssenessneseseneenenes‏ 
o O I E )‏ 


E n E a O النقول من كتب المالكية‎ ۲ 


TV o alles 

EE a -النقول من كتب الحنابلة‎ ٤ 

ثانياً : النظر فى زكاة عروض التحارة EE o‏ 
O SO e‏ 
۲ -النقل عن المالكية TON anaes Ea‏ 
۳ -النقل عن الشافعية VOSS CSIR‏ 

Ea RS O O -النقل عن الحنابلة‎ ٤ 
O ثالغاً الديون التي للإتسان علن غيره هل تجب فيه الز كاب‎ 
O -النقل عن الحنفية‎ ١ 

EIT EET ETT TTT -النقل عن المالكية‎ ۲ 

E -النقل عن الشافعية‎ ٣ 

1 E TE -النقل عن الحنابلة‎ ٤ 
Os رابعاً: الديون اني على الإنسان هل تمنع ووب الزكاة؟‎ 
OCG TCLS aS -النقل عن الحنفية‎ ١ 

a TTT NTT ETT -النقل عن المالكية‎ ۲ 

TAFE lt OS EEA -النقل عن الشافعية‎ ۳ 
SANE CC CGE CONSE -النقل عن الحنايلة‎ ٤ 

oO ooo. Jاملاب خامسا: التعزير‎ 
CUO ee SSSR -النقل عن المالكية‎ ١ 

Cine ESD CE ea -النقل عن الشافعية‎ ۲ 

CEN AERA To -النقل عن الحنابلة‎ ۳ 


فهرس أبحاث هينة كبار العلماء 


الخلاصة : CE O‏ 
قرار رقم )٦۳(‏ في /۲٢‏ ۱۰/ ۱۳۹۸ھ بخصوص جباية 

E SL Sy الزكاة‎ 

وجهة نظر لفضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع .... ٤٤١‏ 

1 E ملاحظة بعض التجار على جساية الزكاة‎ )١( 

ملاحظة بعض التحار على جباية الزكاة E sore‏ 

أولاً: حق ولى الأمر فى الجباية E Eo‏ 

ثانياً: مناقشة مالاحظه التجار على ضوئه CN ‘sei:‏ 


ثالثاً: ملاحظات بعض التجار على تحصيل تأمينات 
اجتماعية من غير السعوديين الذين يعملون فى المملكة . CE‏ 
الفهرس COV NSS CON SEIL GELL‏ 


اچاب سوک ر 


یرد ے 


a N 
a 


رر راچا 


ا البحوث العلمية والافتای ۱٤۲۳‏ ه. 
فهر سة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء اللشر 
الأمانة العامة ية كبار العلماء 
أحاث هيئة كبار العلماء - الرياض. 


۲ص » ۲٤×۱۷‏ سم 

ردمك ۹۹10-۱١-١۱٦٤ --٤:‏ (جموعة) 
(VE JAA YTIA=V‏ 

-١‏ الفتاو ى الشرعية ۲- الفقه الحنبلي 


Yr/171۹ ۲٣۸,١ ديوي‎ 


رقم الإیداع : ۲۳/۱۷۱۹ 
رد مك : ٦٠-١١-١١٤ - ٤‏ ۹۹(مجموعة) 
11-1۱1۸-۷- 341۰ (ج (V‏ 


0 
ا کا دار ار ال رالا فت اء) 
الظبكة الأو[ ت 


e 
وم ے للرے تیا لے‎ 


۳ص ۰م 


طبع ود ” 


ک۹ MR NAT‏ کہ سے 
م ê‏ م 
NESS ADDIE‏ 
اوداق الام جَعة المطبوتات الذينيكة 
ایاضر _ ا لالع تالت وتن 


اعراد 


الما تة آل مة هة كڪبا لدا ء 


طبع وتشر 
و ê‏ و ص کے A‏ ا 8 ت 
ات وار 0بی نے لو رنت و 
الود اة العامة لإ جعة المطبو امت الذينيكة 
الاضی _ اكتام لست وتن 


ہے 


محتويات المجلد السابح 


١‏ = نزع القرنية من مين إنسان وزرعها فى عين آخر ص(۷) 


۴ = بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجزة القرآنية . )٠١١(‏ 
٤‏ د التقادم فى مسألة وضح اليد 

د د كتاية المصحف حسب قواعد الإملاء 

١‏ = كتاية المصحف باللاتينية 

۷د حکم طوافی الوداع 

۸ = الحاجز بين المصلى والمقعرة 

)٤۹۷( .. د هكم نقل لحوم الهدى والجزاءات خارج الحرم‎ ٩ 
هكم دخول الكافر المساجد والأستعانة به فى عمارتها (۲۷د)‎ = ١٠ 
)٠د١(.... حكم إقامة المسافر التي تقطح حكم السفر‎ د١‎ 


)1( 
نزع القرنية من عيبن إنسان 
وزرعها فی عین اخ 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحات هيئة كيار العلماء (المجلد السابع) ‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نزع القرنية من عين إنسان 
وزرعها فی عین اخر 


ات 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله» وآله وصحبه وبعد: 

فبناء على ما رآه مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة العاشرة المنعقدة 
بمدينة الرياض في الأيام الأخيرة من شهر ربيع الأول» والأولى من شهر 
ربيع الأخر عام ١۳۹۷‏ ه من دراسة البحث المع في نزع القرنية من عين 
إنسان وزرعها في عين خر في الدورة الحادية عشرة» وطلبه كلمة في 
ضابط الايثار ا فيه شرعاً وأخرى في ضابط المثلة الممنوعة 
ع وثالثة في مدى الملك الإنسان العصرف في نفسه أوفي عضو من 
أعضائه . 

e:‏ للبحث كتبت اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء في 
المسائل الثلاث مايلي : 

والله الموفق . 


(1) نزع القرنية صن عين إنسان وزرعها في عين أخ 

«١‏ ضابط الإيخار المرغب فيه شرعاً: 

لما كان تمييزالإيثار المحمود شرعا من غيره يتوقف على تتبّع النصوص 
الشناشن ف لزاماً علنا أن نستعرض جملة من الآيات 
والأحاديث فى الإيثار» وجملة أخرىمن کلام آهل العلم فيه» ثم 
نستخلص من ذلك المطلوب إن شاء الله فنقول : 

قال لله تعالى : ( فى سورة الحشر ) # ولذ وعو ألدَار وَألإيمنَ من 
N‏ و ا 2 : ي ص ص م وره 
قله عون من اجر للم ولا مجدوت فى صدورهم حاجة يما ونوا 


٭ سرس کک سے 


ر سے kK‏ و ا ca‏ ت رچ ر 
ووش روت علج أنفسمم ولو كان به حصاصة ومن وق شح تقبو فأۇلتى ك 
وو وء E a O4‏ ر 
هم المقیخرت ا4 ¢ فائنی جل شانه على الانصار ل استوطنوا 
المدينة قبل غيرهم من المهاجرين› بحبهم من هاجر إل من المؤمنين› 
وبطهارة قلوبهم من الحقادء وسلامتها من الضغائن › وبطیب أنفسهم 
وكرمها وسماحتها حيث لم يجدوا في دخيلتهم حرجا مما وتي 
المهاجرون من الفيء وغيره من الأموال» وبإيثارهم المهاجرين على 
أنفسهم بما شرحته أحاديث الإخاء الذي عقده الرسول باه بين المهاجرين 
وقال البخاري”" : باب قوله: * وبروت عل اسك . . .€ الآية 
الخصاصة : فاقة » المفغلحون : الفائزون بالخلود» الملاح : البقاءء س 


.۹ سورة الحش الأآية‎ )١( 
.)٦١ »0۹/١( [صحیح البخاري] كتاب التفسير‎ (۲) 


أبحاث هيئة كبار العلماء (اليجد السابع) 


على الفلاح : عجُل» وقال الحسن: حاجة: حسدا. حدثني يعقوب بن 
إبراهيم بن كثير» حدثنا أبو أسامة» حدثنا فضيل بن غزوان» حدثنا أبو حازم 
الأشجعي »عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رجل رسول الله علا 
فقال: يا رسول الله » أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن 
شیئاًء» فقال رسول الله لا : «ألا رجل ضيف هذه الليلة يرحمه الله» فقام 
رجل من الأنصار فقال: آنا يا رسول لله» فذهب إلى أهلهء فقال لامرأته: 
ضيف رسول الله ية لا تدّخريه شيئاً. فقالت: والله ما عندي إلا قوت 
الصبية . قال: فإذا أراد الصبية العشاء فتوّميهم وتعالي فأطفئي السّراج» 
وتطوي بطوننا الليلة» ففعلت . ثم غدا الرجل على رسول الله با فقال : 
«لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة» فأنزل الله عزو جل : 
وٹ روت عل انم وکو کان هم حَصاصة 4 . 

وقال البخاري أيضاً: باب قول الله عز وجل : 3 وؤثروت ڪل نشم 
وکو کان بهي حَصَاصَة 4 حدثنا مسدد» حدئنا عبدالله بن داود عن فضیل بن 
غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رجا تى النبي با 
فبعث إلى نسائه فقلن : ما معنا إلا الماء» فقال رسول الله اة : من يضم أو 
يضيف هذا؟» . فقال رجل من الأنصار : آناء فانطلق به إلى امرأته» فقال : 
آکرمی ضیف رسول الله ايء فقالت : ما عندنا إلا قوت صبیانی» فقال: 
ا وأصبحي سراجَّك» ونومي صبيانك إذا 8 غ 
CE N E‏ 
تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يُريانِهِ آنهما يأكلان فباتا طاويين» فلما 
أصبح غدا إلى رسول الله اة فقال: «ضجك الله الليلة أو عجب من 


(1) نزع القرنية من عين إنسان وزرعضا في عين أ 
فعالكما»» فأنزل الله ™ ونروت مل اشح وار ٤‏ بج اة و وَس 
وی شح تقیبیہ اھک هم لیے ۰4 . 

ففي قصة هذا الأنصاري وأسرته مع الضيف إيثار له بالطعام على نفسه 
a SG a‏ 
ولايفوّت عليه عضوا من أعضائهء بل يمكنهم استدراك ما فاتهم في 
مستقبل أمرهم إن شاء الله . وقد أثنى الله عليهم بذلك ثناء عاطراً وكتب لهم 
a E SS‏ 

وقال البخاري : باب إجابة دعاء من ب والديه" : حدثنا سعيد بن ابي 
مریم › حدننا إسماعيل بن إبرأهيم بن عقبة» قال : أخبرني نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن رسول الله ا قال : : ابينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم 
المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل 
فأطبقت عليهم > فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة 
فادعوا الله بها لعله يفرجها . فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان شيخان 
کبیران» ولي صبية صغار كنت ارعی عابهم؛ ا 
بدت بوالديٌ أسقيهما قبل ولدي» وإنه نأی بى الشجر فما تيت حتى 
أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالجلاب 
فقمت عند رؤوسهما آكره ن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبداً بالصبية 
قىلهما› والصبية يتضاغون عند قدمىً› فلم يزل ذلك دأبي ودآبهم حتی طلع 
)١(‏ سورة الحشرء-الآية ۹. 


(۲) [صحيح البخاري] (۲/ ۲۲۵ .)۲۲١‏ 
)۳( [صحيح البخاري] (۷/ ¥¥ (YA‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع ) 


الفحر» فإن كنت تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى 
منها السماء ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء . . . .الحديث. 

وقال البخاري: عن عائشة رضى الله عنها"" قالت : دخلت امرأة معها 
ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة فأعطيتها إياهاء فقسمتها بين 
ابتتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت» فدخل النبي اة علينا فأخبر ته 
فقال : «من ابتلى من هذه البنات بشيء كن له سترآمن النار» . 

في الحديث الأول من هذين الحديثين إيثار الرجل والديه بالطعام على 
نفسه وسائر أسرته مع شدة حاجتهم إليه» وقد رضي الله عنه بذلك 
فاستجاب دعاءه حینما أصابته وصاحبيه شدة . 

وفي الحديث الثاني إيثار المرأة ابنتيها على نفسها بالتمرة مع حاجتها 
إليهاء وقد أعجب النبى َة منها ما فعلت» وأخبر بأن مثل ذلك يكون وقاية 
e‏ وإيثار عائشة رضي الله عنها المرأة وابنتيها 
على نفسهاومن معها بالتمرة وليس عندهاغيرها. 

وقال البخاري": باب إخاء النبي بي بين المهاجرين والأنصار: 
اع فا قال : عد راهن دفن عن 
قال : لمّا قدمو ا المدينة حى رسول الله ا بين عبدالرحمن بن عوف وسعد 
ابن الربيع؛ قال لعبدالرحمن : إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين» 
ولي امرآتان فانظر أعجبهما إليك فسجّها لي أطلقهاء فإذا فت 


.)١٠١ ء۱١۱٤/۲( [صحيح البخاري]‎ )١( 
.(YYYT TYY/4) [صحیح البخاري]‎ (۲) 


(1) نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في عين اخ 


فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك» أين سوقكم؟ فدلوه على 
سوق بني يماع فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن ثم تابع الغو ثم 
جاء يوماً وبه أثر صفرة» فقال النبي ئي : «مَهيَم؟» قال : تزوجت» قال : 
«(كم سقت إليها؟» قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب -شك إبراهيم . 

حدثنا قتيبة » حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه 
آنه قال : قدم علینا عبدالرحمن بن عوف وآخی رسول الله ا بینه وبين سعد 
ابن الربيع » وكان كثير المال» فقال سعد : قد علمت الأنصار أني من أكثرها 
مالاء سأقسم مالي بيني وبينك شطرين» ولي امرأتان» فانظر أعجبهما 
إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتهاء فقال عبدالرحمن: بارك الله لك فى 
آهلك» فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيا من سمن وأقط» فلم يلبث إلا 
یسیراً حتی جاء رسول الله ية وعلیه وَضرٌ من صفرة» فقال له رسول الله 
ا : «مَهيّم» قال : تزوجت امرآة من الأنصار فقال : «ما سقت فيها؟» قال : 
وزن نواة من ذهب» أو نواة من ذهب» فقال : «أوْلم ولو بشاة» . 

في قصة الإخاء بين المهاجرين والأنصار إيثار سعد بن الربيع 
عبدالرحمن بن عوف بنصف ماله وبإحدی زوجتیه» فقد أمره أن يقسم ماله 
بينهماء وأمره أن ينظر إلى أعجب زوجتيه إليه؛ ليطلقها فيتزوجها 
عبدالرحمن بعد انتهاء عدتهاء وهذا الإيثار أعلى مما قبله» لكنه بما ينفع 
غیره ولا یضر بمن بذله ضررآًفادحا» ومع ذلك یمکنه استدراك ما فاته . 


وقال البخاري : حدثني عبدالله بن أبي شيبةء حدثنا وكيع عن 


(Té «TFT /0) [صحیح البخاري]‎ (۱) 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


إسماعيل عن قيس قال :. رأيت يد طلحة شلاء وَقى بها النبي بيه يوم أحد. 
حدثنا أبو معمر» حدثنا عبدالوارث» حدثنا عبدالعزيز عن أنس رضي الله 
عنه قال : لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي بيه وأبو طلحة بين يدي 
النبي ا مجو ب عليه بَحَجَفَة له» وكان أبو طلحة رجلا رامياً شديد النزع 
كسَرَ يومئذ قوسين أو ثلاثاًء وكان الرجل يمر معه بجعبة من الّبل فيقول : 
«(انثر ها لأبي طلحة» قال : E‏ النبي َيه ينظر إلى القوم» فيقول ابو 
طلحة : بابي نت وأمي» لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم» دَخري 
دون تځرك» ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وآم سليم وإنهما لمُشمّرتان 
أرى حَدَمّ سوقهما تَنْةزان القرّب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم 
ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم» ولقد وقع السيف من 
يد أبي طلحة إما مرتين أو ثلاثاً. 

فى هذا الحديث إيثار أبى طلحة رضى الله عنه النبى له على نفسه 
اا ل ا و 
وجوب عليه بحجفة له» وهذا إيثار أعلى مما قبله إيثار بالنفس» وذلك في 
الا رال لزت ر ك ل ك فاا 
ولمن أصيب فيه الجر الجزيل . ثم هو إيثار واجب بالنفس والأعضاء لمن 
هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وفيه أن طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه 
دافع عن النبي ئة ووقاه بيده حتی أصيبت بشلل . 

وروی مسلہ "عن آنس بن مالك رضي الله عنه» آن رسول اله اة رد 


(1) [صحیح مسلم] رقم الحدیث (۱۷۸۹). 


(1) نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في عين اخ 


يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش . فلما رهقوه قال: «من 
يرهم عتا وله الجنةء أو هو رفيقي في الجنة»» فتقدم رجل من الأنصار 
فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضا فقال : من يرهم عتا وله الجنةء أو هو 
رفيقي في الجنة» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قل . فلم يزل كذلك 
حتى قتل ااسبجة» فقا رسول اله ب لصاحب : «ما أنصفنا أصحاينا» . 

زرویالڭارى' ' عن سعید بن المسیب آنه قال: قال سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه : لقد جمع لي رسول الله به یوم آحد بین ابوه کليهما 
-یرید: حین قال : «فداك آبي وآمي»-وهو يقاتل . 

وروی البخاري” ' أيضاً عن علي رضي الله عنه قال : ما سمعت النبي 
ية جمع آبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فاني سمعته يقول يوم أحد: : یا 
سعد» ارم فداك بي وآمي» . | 

وقاتل عن النبي اة أيضاً مصعب بن عمير وعلي بن ابي طالب وآخرون 
من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم حتى قضى بعضهم نحبه. 

وفي الموضوع أحاديث واثار اكتفينا عن إيرادها بما ذكرنا؛ لكونها في 
معناه. 

مما تقدم يتبین: أن الإيثار المحمود شرعاً يمكن أن يضبط بما أباح 
الشرع البذل في جنس" ؛ كالأموال ومنافع الأبدان وثمار الأفكار ونحو 
ذلك مما هو من حظوظ النفس ومتعهاء أو أؤجب بذل النفس فيه» 


)۱( [صحيح البخاري] /٥(‏ ۳۳). 
(۲) [صحیح البخاري] /٥(‏ ۳۳). 


(۳) أو حث عليه ورغب فيه. 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المطد السابع) 


كالجهاد في سبيل الله نصرة للدين وإقامة لحدوده وإحياءً لمعالمه» ومع 
ذلك لا يُسْلم نفسّه لعدوه» ولا يستسلم للأحداث» بل يستعد بما استطاع 
من قوة» ليحفظ نفسه وإخوانه» وليكون سيف الله المسلول على الأعداء 
فإن قتل كان شهيداً» وإن رجع منتصراً سالماً أو مصاباً أجر وغنمء فله 
الحسنيان أو إحداهماعلى كل حال . 

أما الإيثار بما حرم الله عليه البذل في جنسه فلا يجوز» بل هو جريمة 
يعاقب عليها. 

وقال ابن القيم : قال صاحب [المنازل]': 

فصل : ومن منازل 4# اك نبد ولاك َب ©4 
منزلة ار قال الله تعالى : م شروت عل اشم و گا م 
حَصَاصة ومن بوق شح تقبو أو هم اتخوت 4 فالإیثار 
ضد الشح؛ فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه» والشحيح 
حریص على ما لیس بیده» فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه» 
فالبخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل» كما قال النبي َية: «إياكم 
والشح› فإن الشح أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم 
بالقطيعة فقطعوا» . 

فالبخيل: من أجاب داعي الشح» والمؤثر: من أجاب داعي الجود. 
كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء» وهو أفضل من سخاء 


(۱) [مدارج السالکین على منازل السائرین] (۲۹۱/۲ ۔ .)١٠٤‏ 
(۲) سورة الفاتحة» الآية .٥‏ 
© سور لحف الا 


(1) نزع القرنية صن عين إنسان وزرعها في عين أخ 


البذل» قال عبدالله بن المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل 
من سخاء النفس بالبذل . 

وهذاالمنزل هو منزل الجود والسخاء والاحسان. 
وسمي بمنزل (الإيثار)؛ لأنه أعلى مراتبه» فإن المراتب ثلاثة . 

إحداها : أن لا ينخصه البذل ولا يصعب عليه فهو منزلة (السخاء). 

الثانية : أن يعطي الأكثر ويبقى له شىء. أو يبقى مثل ما أعطى فهر 
(الخرف. ۰ ۰ ۰ 

الثالثة : أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه وهو مرتبة (الإيثار) وعكسها 
(الأثرة) وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه. وهي المرتبة التي قال 
فيها رسول الله َة للأنصار رضي الله عنهم : «إنكم ستلقون بعدي أثرة» 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»» والأنصار : هم الذين وصفهم الله 
بالإيثار في قوله: ‏ وبؤثروت عل اشم و کا ہم حَصَاصة 4 
فوصفهم بأعلى مراتب السخاء وكان ذلك فيهم معروفاً. ` 

وكان قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنهما من الأجواد المعروفين. 
حتى أنه مرض مرة فاستبطأً إخوانه في العيادة. فسأل عنهم» فقالوا: إنهم 
کانوا يستحیون مما لاك عليهم من الدين. فقال: آخزی الله مالا يمنع 
الإخوان من الزيارة. ثم أمر منادياً ينادي : من کان لقيس عليه مال فهو منه 
في حل . فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه» لكثرة من عاده. 

وقالوا له يوما: هل رأيت أسخى منك؟ قال : نعم» نزلنا بالبادية على 


(0 سورة الحلر الاية. 
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امرآة فحضر زوجها. فقالت: إنه نزل بك ضيفان. فجاء بناقة فنحرها 
وقال: شأنكم» فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها. فقلنا: ما أكلنا من 
التي نحرت البارحة إلا اليسير . فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت . فبقينا 
عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر. وهو يفعل ذلك . فلما أردنا الرحيل 
وضعنا مائة دينار في بيته وقلنا للمرآة : اعتذري لنا إليه» ومضينا. فلما طلع 
النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا . قفوا أيّها الركب اللئام . أعطيتموني ثمن 
قراي؟ ثم إنه لحقنا وقال: لتأخذته أو لأطاعنتكم برمحي فأخذناه 
وانصرف. 

فتأمّل سر التقدير حيث قدر الحكيم الخبير» سبحانه» استئثار الناس 
على الأنصار بالدنيا- وهم أهل الإيثار -ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في 
الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس. فتظهر 
حينئذ فضيلة إيثارهم و ويغبطهم م استأثر عليهم بالدنيا أعظم 
غبطة . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من آهل الإيثار -فاعلم أنه 
لخير يراد بك . والله سبحانه وتعالی أعلم . 


نصسل 
وال غ و 
أحدها : الجو د بالنفس . وهو أعلى مراتبه كما قال الشاعر : 
يجو بالنفس» إِذْضنٌ البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


(1) نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في عين أخ 


فأطلق فيه ولم يفصّل» ثم ذكر بقية مراتب الجود ثم قال: 

قال : (وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : أن تؤثر الخلق على 
نفسك فيما لا يخرم عليك ديناًء ولا يقطع عليك طريقاًء ولا يفسد عليك 
وقتاً. 

و أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم. مثل أن تطعمهم 
وتجوع» وتكسوهم وتعرى» وتسقيهم وتظمأًء بحيث لا يؤدي ذلك إلى 
ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين. . ومثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد کل 
مضطرا مستشرفاً للناس أو سائلاً. . وكذلك إیثارهم بکل ما يُحرمه على 
المؤثر دينه فإنه سفه وعجز يذم المؤثر به عند الله وعند الناس . 

وأما قوله: (ولا يقطع عليك طريقا) أي : لا يقطع عليك طريق الطلب 
والمسير إلى الله تعالى» مثل أن توثر جليسك على ذكرك وتوجهك 
San CS. e‏ 

يستحق الإيثار. فيكون مثلك كمثل مسافر سائر على الطريق لقيه رجل 
فاستوقفه وأخحذ یحدثه ویلهیه حتی فاته الرفاق. وهذا حال آکثر الخاق مہ 
الصادق السائر إلى الله تعالى» فإيثارهم عليه عين الغبن . وما أكثر المؤثرين 
على الله تعالى غيره . وما أقل المؤثرين الله على غيره. 

وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضاً. مثل أن يؤثر بوقته 
ویفرق قلبه في طلب خلفه. و يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله . 
فیفرق قلبه عليه بعد جمعیته » ویشتت خاطره فهذا أیضاًإیثار غير محمود. 

وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا 
تتعين عليك على الفكر النافع واشتخال القلب بالله . ونظائر ذلك لا تخفى» 
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بل ذلك حال الخلق والغالب عليهم . 

وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر 
به أحدا. فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله . وآنت لا تعلم . 

وتأمّل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله من يضرهم إيثارهم له ولا 
ينفعهم» وآي جهالة وسفه فوق هذا. 

ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وقالوا: إنه مكروه أو حرام 
كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو أو يؤثره بقربه من الإمام يوم 
الجمعة» أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه 
عليه فیفوز به دونه . 

وتكلموا في إيثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بدفنه عند رسول الله َيه في حج رتها . 

وأجابواعنه: بأن المیت ينقطع عمله بموته وبقربه . فلا يتصور في حقه 
الإيثار بالقرب بعد الموت إذ لا تقرب في حق الميت. وإنما هذا إيثار 
و فر لو و ای ا ا 2 
وجل للموؤثر . والله أعلم . اه-المقصود منه ثم ذكر الدرجتين الأخيرتين 
وقد تركناهما لعدم الحاجة إليهما في الموضوع . 

وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي '' تحت عنوان : 

المسألة الخامسة: جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه 
شمانية أقسام : نذكر منها الرابع لصلته بالإيثار في الجملة» قال : 


.)۲٣۳ _ ۲٣۵ /۲( [الموافقات]‎ )۱( 


(1) نزع ألقرنية من عين إنسان وزرعها في عين آخ 


وأما الرابع : فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين: نظر من جهة 
إتبات الحظوظ » ونظر من جهة إسقاطهاء فإن اعتبرنا الحظوظ فإن حق 
الجالب أو الدافع مقدم وإن استضر غيره بذلك؛ لأن جلب المنفعة أو دفع 
المضرة مطلوب للشارع مقصود» ولذلك أبيحت الميتة وغيرها من 
المحرمات الاأكل > وأبيح الدرهم بالدرهم إلى أجل للحاجة الماسّة 
للمقرض والتوسعة على العباد» والرطب باليابس في العرية للحاجة 
الفامة في طرق المراا إلى أفاد فن ذلك كردن لعل ف 
الشارع إلبهاء وإذاثبت هذا فما سبق إليه الإنسان من ذلك قد ثبت حقه ف 
شرعاً بحوزه له دون غیره» وسبقه إليه لا مخالفة فيه للشارع فصح› وبذلك 
ظهر آن تقديم حق المسبوق على حق السابق ليس بمقصود شرعاً إلا مع 
إسقاط السابق لحقه» وذلك لا يلزمه» بل قد يتعین عليه حق نفسه فی 
الضروريات فلا يكن له خيرة فى إسقاط حقه؟ لان من حه على تة وم 
حق غيره على ظن آو شك وذلك في دفع الضرر واضح» وكذلك في جلب 
المصلحة إن كان عدمها يضر به» وقد سئل الداودي : هل ترى لمن قدر أن 
يتخلص من غرم هذا الذي يسمى بالخراح إلى السلطان أن يفعل؟ قال : 
نعم» ولا يحل له إلا ذلك. قيل له: فإن وضعه السلطان على أهل بلده 
وأخذهم بمال معلوم يردونه على أموالهم هل لمن قدر على الخلاص من 
ذلك أن يفعل وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ماجعل عليهم؟ 
قال : ذلك له) إلى أن قال : 

هذا كله مع اعتبار الحظوظ » وإن لم نعتبرها فيتصور هنا وجهان: 

أحدهما: إسقاط الاستبداد والدخول في المواساة على سواء» وهو 
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محمود جدا» وقد فعل ذلك في زمان رسول الله َء وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إن الأشعربين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة 
جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد فهم 
مني وآنا منهم»» وذلك أن مسقط الحظ هنا قد رأى غيره مثل نفسه . وكأنه 
أخوه أو ابنه, أوقريبه أو يتيمه أو غير ذلك ممن طلب بالقيام عليه ندباً أو 
وجوباً وإنه قائم في خلت الله بالإصلاح والنظر والتسديد فهو على ذلك 
واحد منهم فإذا صار كذلك لم يقدر على الاحتجان لنفسه دون غيره ممن 
هو مثله» بل ممن أمر بالقيام عليه كما أن الأب الشفيق لا يقدر على الانفراد 
بالقوت دون أولاده» فعلى هذا الترتيب كان الأشعريون رضي الله عنهم» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «(فهم مني ونا منهم) ؟ لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان في هذا المعنى الإمام الأعظم» وفي الشفقة الأب الأكبرء إذ 
کان لا یستبد بشيء دون آمته . 

وفي مسلم عن ابي سعيد قال : بينما نحن في سفر مع رسول الله ئ ٳذ 
جاء رجل على راحلة له قال : فجعل یصرف بصره یمیناً وشمالاء فقال 
رسول الله : «من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له» ومن 
کان معه فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد له» قال : فذكر من أصناف 
المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حقَ لأحد منافى فضل» وفى الحديث أيضاً: 
«أن فى المال حقاً سوى الزكاة»» ررغ الزكاة el‏ والعرية 
والمنحة وغير ذلك مؤكد لهذا المعنى» وجميعه جار على أصل مكارم ‏ 
الأخلاق» وهو لا يقضي استبدادا» وعلى هذه الطريقة لا يلحق العامل 
ضرر إلا بمقدار ما يلحق الجميع أو أقل ولا يكون موقعاً على نفسه ضرراً 


(1) نزع القرنية من عين إنسأان وزرعها في عين أخ 


ناجزاً وإنما هو متوقع أو قليل يحتمله في دفع بعض الضرر عن غيره وهو 
نظر من يعد المسلمين كلهم شيئاً واحداً على مقتضى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاًء 
وقوله: «المؤمنون کالجسد الواحد» إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالسهر والحمى»» وقوله: «المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب 
لنفسه»» وسائر ما في المعنى من الأحاديث» إذ لا يكون شد المؤمن 
ومر لى الا إا هاا الم و ااه وك ۷ کرو ا 
الواحد إلا إذا كان النفع واردأعليهم على السواء كل أحد بما يليق به» كما 
أن كل عضو من الجسد يأخذ من الغذاء بمقداره قسمة عدل لا يزيد ولا 
ينقص فلو أخذ بعض الأعضاء أكثر مما يحتاج إليه أو أقل لخرح عن اعتداله 
وأصل هذا من الكتاب ما وصف الله به المؤمنين من أن بعضهم أولياء بعض 
وما آمروا به من اجتماع الكلمة والأخوة وترك الفرقة وهو كثير إذ لا يستقيم 
ذلك إلا بهذه الأشياء وأشباههاممايرجع إليها. 
والوجه الثاني : الإيثار على النفس» وهو أعرق في إسقاط الحظوظ 
د ع ل غ اا ع و ا ا 
التوكل وتحماا للمشقة في عون الأخ في الله على المحبة من أجله وهو من 
محامد الأخلاق وزكيات الأعمال» وهو ثابت من فعل رسول الله لا 
ومن خلقه المرضي» وقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير 
٠‏ وأجود ما كان في شهر رمضان» وكان إذالقيه جبريل أجود بالخير من الريح 
المرسلة. وقالت له خديجة: إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين 
على نوائب الحق . وحمل إليه تسعون الف درهم فوضعت على حصیر ثم 
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قام إليها يقسمها فما رد سائلاً حتى فرغ منه . 

وجاءه رجل فساله فقال : «ما عندي شيء. ولکن ابتع علي» فإذا جاءنا 
شيء قضيناه» فقال له عم ر رضي الله عنه a‏ 
فكره النبي ية ذلك . فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله» أنفق ولا 
تخف من ذي العرش إقلالاً فتبسّم م النبي ي4 وعرف البشر في وجهه 
وقال : «بهذا أمرت» ذكره الترمذي . 

وقال آنس: كان النبي هة لا يذخر شيئاً لخد» وهذا كثير. وهكذا كان 
الصحابة. SE r‏ : # ونطعمون الطعام عل 
خی oS‏ وما جاء اام ي د 
ود دروت عل انش وکو کان بج ضام » وماروي عن عائشة 
و لاا کات الأحكام عند الكلام على مسألة 
العول على إسقاط الحظوظ» وهو ضربان: 

إيثار بالملك من المال وبالزوجة بفراقهاء لتحل للمؤثر» كما في حديث 
المؤاخاة المذكور في الصحيح . 

وإيثار بالنفس» كما في الصحيح : أن أبا طلحة e‏ 
أحد وكان النبي ية يتطلع ليرى القوم» فيقول له أبو طلحة: لا تشرف 
رسول الله » يصيبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك» ووقی بيده 
رسول الله ية فشلت» وهو معلوم من فعله عليه الصلاة والسلام إذ كان في 


.۸ سورة الإنسان» الآية‎ )١( 
.۹ سورة الحشرء الآية‎ )۲( 


(1) نزع القرنية سن عين إنسان وزرعها في عين اخ 


غزوة آقرب الناس إلى العدو»ء ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل 
الصوت فتلقاهم رسول الله ية راجعاً قد سبقهم إلى الصوت» وقد استبراً 
الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول: «لن 
ٽراعوا»» وهذا فعل من آثر بنفسه» وحديث علي بن ابي طالب في مبيته 
على فراش رسول الله 45 إذ عزم الكفار على قتله مشهور» وفي المثل 
الشائع : والجود بالنفس أقصى غاية الجود. 

ومن الصوفية من يعرف المحبة بأنها : الإإأيثار» ويدل على ذلك قول 
امرأة العزيز في يوسف عليه السلام: « آنا رودنم عن ميو وَإِنَمٍ لين 
الصّدوت )4 فآثرته بالبراءة على نفسها. 

قال النووي : أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور 
الدنيا وحظوظ النفس بخلاف القربات» فإن الحق فيها لله » وهذا مع ما قبله 
على مراتب والناس في ذلك مختلفون باختلاف أحوالهم في الاتصاف 
بأوصاف التوكل المحض واليقين التام» وقد ورد أن النبي ية قبل من أبي 
بكر جميع ماله ومن عمر النصف» ورد أبا لبابة وكعب بن مالك إلى الثلث» 
قال ابن العربي : لقصورهماعن درجتي أبي بكر وعمر» وهذاما قال . 

وتحصل أن الإيثار هنا مبنى على إسقاط الحظوظ العاجلة فتحمَّل 
المضرة اللاحقة بسبب ذلك لا عتب فيه إذالم يحل بمقصد شرعي فإن أخل 
بمقصد شرعي فلا يعد ذلك إسقاطاً للحظ ولا هو محمود شرعاً. أما أنه 
ليس بمحمود شرعاً؛ فلأن إسقاط الحظرظ إمّا لمجرد أمر الآمر وإما لأمر 


e e O) 
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آخر أو لغير شيء. فكونه لغير شيء عبث لا يقع من العقلاءء وکونه لامر 
لامر يضاد كونه مخلا بمقصد شرعي؛ لأن الإخلال بذلك ليس بأمر 
الآمرء إذالم يكن كذلك فهو مخالف له ومخالفة أمر الآمر ضد الموافقة 
له فثبت أنه لأمر ثالث وهو الحظ وقد مر بيان الحصر فيما تقدم من 
مسألة إسقاط الحظوظ . هذا تمام الكلام في القسم الرابع» ومنه يعرف 
حكم الأقسام الثلاثة المتقدمة بالنسبة إلى إسقاط الحظوظ . انتهى المقصود 
مه . 
۲ د ضابط المخلة الممنوعة 
نذكر فيما يلي بيان معنى المثلة » وما تيسر من الآيات والأحاديث فيها مع 

كلام بعض العلماء عليهاء لنستخلص من ذلك ما يحوز من المثلة وما 
يمتنع ۰ فنقول : 

ملا ومثلة بالضم نكل كمتٌل تمثيلاً وهي المَثلة بضم الثاء وسكونها 

ج مثولات ومثلات). اه. المقصودمنه. 

وفي [المفردات في غريب القرآن] للراغب الأصفهاني : 

والمثلة : نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالا يرتدع به غيره» وذلك 

کالنکال» و حخمعه مثلات ومثلات وقد فریء (م ن قبلهم المثلات) 

والمثلات بإسكان الثاء على التخفيف نحو عضد وعضد وقد أمثل 

السلطان فلاناًإذا نكل به). اه. المقصودمنه. 
TT‏ ا O IA‏ 
ثانياً: وفي تفسير ابن جرير: قوله تعالى: * وستعجلونك يالسَيعةٍ فل 


(1) نزع القرنية من عبن إنسان وزرعها في عين اخ 


اَلْحسََة وود حَكَتَ من لهم لمكت 4“ يقول تعالى ذكره: 

ويستعجلوتك ) يا محمد» مشركو قومك بالبلاء والعقوبة قبل 
الرخاء والعافية فيقولون: اللّهم إن كان هذا هو الحقَ من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم . وهم يعلمون 
ما حل بمن خلا قبلهم من الأمم التي عصت ربها وكذبت رسلهامن 
عقوبات الله وعطيم بلائه» فمن أمة مسخت قردة وأخرى خنازير» 
ومن بين أمة أهلكت بالرجفة وأخرى بالخسف وذلك هو المثلات 
التی قال الله جل ثناؤه: ‏ ومد حَكَت من تلهم المت &» 
والمثلات: العقوبات المنكلات» والواحدة منها مثلة» بفتح الميم 
وضم الثاء ثم تجمع المثلات كما واحد الصدقات صدقة ثم تجمع 
صدقات» وذكر أن تميماً من بين العرب تضم الميم والثاء جميعاً من 
المثلات فالواحدة على لغتهم منها مُثلةء ثم تجمع مثلات كغرفة 
وغرفات» والفعل منه مغلث به أمْثّل مثا بفتح الميم وتسكين الثاء 
فإذا ردت أك اقصصته من غیره قلت : آمثلته من صاحبه أمثله امالا 
وذلك إذاقصصته منه) اه. 

وفی [تفسیر الكشاف] للزمخشري : قوله تعالی : # وقد حلت 
من EE‏ أي: عقوبات أمثالهم من المكذبين فما 
بالهم لم يعتبروا بها فلا يستهزئوا» والمثلة العقوبة بوزن السمرة 


)1( سورة الرعد» الاأية 2 
© ملعت ااا ` 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


وال لاش الات وا معا وة لال و ا 
سيئة مثلها . ويقال: آمثلت للر جل من صاحبه أقصصته منه» والمثال 
القصاص . ثم ذكر قراءات في المثلات» ولغات فيها أغنى عنها ما 

وروى البخاري عن مسلم عن قتادة عن انس رضي الله عنه أن 
ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي بيا وتكلموا بالإسلام 
فقالوا: يا نبي الله» إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا 
المدينة فأمر لهم رسول الله ية بذود وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيه 
فيشربوا من آلبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة 
كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعي النبي َء واستاقوا الذود» فبلغ 
النبي ية فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمّروا أعينهم» وقطعوا 
أيديهم وأرجلهم» وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. 
قال قتادة: وبلغنا: أن النبي ييي بعد ذلك كان يحت على الصدقة 
وينهى عن المثلة . 

وفي الصحيح عن بريدة بن الحصيب» عن النبي بيا في حديثه 
الطویل آنه قال: «لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
وليداً. .». ا 

وروی النسائي عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 4 : «لا تمثلوا بالبهائم» . 


(1) باب قصة عكل وعرينة. . 


(1) نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في عين أخض 


وروى النسائي أيضاً عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله م4 : «ما من إنسان يقتل عصفورة فما فوقها بغير حقها إلا 
سأله الله عز وجل عنها» قیل: يا رسول الله» وما حقها؟ قال: 
«یذبحها فیاًکلها ولا یقطع رآسها یرمی به . 


ثالثاً : قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'': 


فما التمثيل ذ فى القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص وقد قال 
عمران بن حصین رضي الله عنهما: ما خطبنا رسول الله اا حطبة 
إلا أمرنا بالصدقة» ونهانا عن المثلة» حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا 
نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع آذانهم وآنوفهم ولا نبقر بطونهم إلا آن 
يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلواء والترك أفضل»› كما 
قال الله تعالی : 3ون عاتم فعاقوا وشل ما عوو م بده لين 


3 E 


صارم لهو حار لبرت ل( واصبر روما صا إلا با4 . 
قیل : إنها نزلت لما مثل !لمث OTT‏ 
رضي الله عنهم» فقال النبي ئي «لئن آظفرني لله بهم لامثلن 
e N gS‏ 
بمكة مثل قوله ۶ وستلونلت نلك عن الروج فل ألر وح من مر رى" 
ورل وار الکو ر ۲ اروا اكل الكت 


(۱) [مجموع الفتاوی] (۲۸/ .)۳٠١ ۳۱٤‏ 
(۲) سورة النحل» الآیتان ١۱۲۲ء ٠۲١‏ . 
(۳) سورة الإسراء الأية .۸٩‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


ھءٌ وو کے ا ر 


يدهن السات 4" “. وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة ثم 
جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية - فقال النبي 
ية : «(بل نصبر) . 
وفي [صحيح مسلم] عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال : 
كان النبي بيا إذا بعث آميرأً على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه 
أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين 
حیراًثم قول : «اغزوا بسم الله » في سبیل الله» قاتلوا من کفر بالل 
ولاتغلواء ولاتغدرواء ولاتمثلواء ولاتقتلواوليداً) اه. 
الخلاصة 
و م کان ی سا عو ر فا ره 
بطن آو قطع عضو وأمثال ذلك سواء كان ذلك قصاصاً أم مجرد 
نكاية وعقوبة» شفاءلغل وحقدِ أم عبثاًولهواً. 
E o e EÛ‏ 
عاښتو فعاقوا وشل ما غوسم بے ولین صم لهو حر 
Ri as‏ وقوله : * وروا سو سيه مها فمن عَم 
وصح قرم َل آله ِنَم لا حب داي )4 الآيات . 
E‏ وقد يجب» وقد يمنع 
حسب اختلاف الأحوال» ولمصلحة غيره» فهو محل نظر 


(1( سورة هود» الأية .١١٤‏ 
(۲) سورة النحل» الآية .٠١١‏ 
)۳( سورة الشورى› الأية . 


(1) نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في عين أ 


واجتهاد» وما كان منها في ميت لمصلحته أو لحىّ غيره أو لمضطر 
فهو محل نظر واجتهادء يعلم تفصيله مما تقدم في بحث (التشريع 
والقرنية)» وما كان منها عبثاً ولهواً أو لمجرد شفاءِ غليل فهو 
محرم. 
۲ د مدى ملك الإنسان التصرف فس نفسه أو فى عضو من أعضانه 
سبق في الموضوع الأول من هذا البحث ذكر الأدلة من الكتاب والسنة 
على وجوب تكريم المسلم ومن في حکمه حياً وميتاًء والمحافظة على 
حرمته في نفسه وأعضائه وبشرته فلا يجوز الخروج عن مقتضى هذه الأدلة 
إلا بدليل ييح لنا الاستنناء مما دلت عليه . 
وسبق في الموضوع الثاني ما قرر العلماء من أنه إذا تعارضت مصلحتان 
قدم أعلاهماء وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهماء تقليلاً للضرر 
وتخفيفاً للمشقة والحرج» وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم الأرجح 
منهما وعند تساويهما يرجح جانب الخطر؛ تقديماً لدرء المفسدة على 
جلب المصلحة . 
وسبق في الموضوع الثالث ذكر تقول عن علماء الإسلام فيها استثناء 
حالات دعت الضرورة فيها إلى إباحة دم المسلم واقتضت شق بطنه أو جثته 
أو قطع عضو من أعضائه حي أو ميتاً وليس منه أخذ عين أو قرنيتها من إنسان 
لزرعها في إنسان آحر تحقيقاً لمصلحته مع الإضرار بمن أخذت منه فعلى 
من يعي جواز ذلك أن ياتي بدليل يرخص فيه ؛ ليمکن استثناؤه من عموم 
الأدلة الدالة على حرمة المسلم ووجوب المحافظة على نفسه وأعضائه 
ووجوب مراعاة ذلك . 


e 


ناتا سین دياز ي ) 


ايا فينة كبار العلماء (المجد السابع) 


وأو عانقا عن الحنابلة من كناب [المغني ]له صاةبالموضوع . 

قال أبو محمد بن قدامة رضى الله عنه : مسألة”' . (قال): ومن ت 
فأصاب الميتة وخبزاً لا يعرف مالكه أكَلَ الميتةء وبهذا قال سعيد بن 
المسيب وزيد بن أسلم» وقال مالك : إن كانوا يصدقونه آنه مضطر أكل من 
الزرع والثمر وشرب اللبن وإن حاف أن تقطع يده ولا يقبل منه أكل الميتة» 
ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما: يأكل الطعام» وهو قول عبدالله بن 
دينار؛ لأنه قادر على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتةء كما لوبذله له 
صاحبه. ٠‏ 

ولنا: أن أكل الميتة منصوص عليه ومال الأدمي مجتهد فيه والعدول 
إلى المنصوص عليه أولى» ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة 
والمساهلة وحقوق الآدمي مبنية على الشح والتضييق» ولأن حق الآدمي 
تلزمه غرامة وحق الله لاعوض له. 

(فصل): إذا وجد المضطر من بُطعمه ويسقيه لم يحل له الامتناع من 
الأكل والشرب ولا العدول إلى أكل الميتة إلا أن يخاف أن يسمه فيه أو 
يكون الطعام الذي يُطعمه مما يضر ويخاف أن يهلكه أو يمرضه . 

(فصل): فإن لم يجد المضطر شيئالم يبح له أكل بعض أعضائه» وقال 
بعض أصحاب الشافعي : : له ذلك؛ ااا وا ا 
كمالو وقعت فيه الأكلة. 

ولا ا ی یا ا و 0 را ا ر 


.)٤۱۷ /۹( [المغني]‎ (۱( 


E‏ )0 ع القرنية سن عين إنسان وزرعها يا في عين َد 


البقاء من أكلهء ا قطم الأکلة ؤإن يخاف الهلاك بذلك العضو فأبيح له 
E FY‏ 
قتله لباکله . | 

(فصل): وإن لم يجد إلا أدمياً محقون الدم لم يبح له قتله إجماعاً ولا 
إتلاف عضو منه مسلماً كان آوكافرا؛ لأنه مثلة فلا يجوز آن يبقي نفسه 
بإتلافه وهذا لا خلاف فه. 

وإن كان مباح الدم كالحربي والمرتد فذكر القاضي : أن له قتله وأكله ؛ 
لأن قتله مباح» وهكذا قال أصحاب الشافعي ؛ لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة 
السباع وإن وجده ميتاً أبيح أكله؛ لأن أكله مباح بعد قتله فكذلك بعد موته 
وإن وجد معصوماميتاًلم يبح أكله في قول أصحابنا. 

وقال الشافعي وبعض الحنفية : باح وهو أولى؛ لأن حرمة الحي 
أعظم. وقال أبو بکر بن داود: : أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء واحتح 
أصحابنا بقول النبى 4لا : كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» واختار أبو 
الخطاب أن له أكله» وقال: لا حجة فى الحديث ههنا؛ لأن الأكل من 
اللحم لا من العظم والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة لا فى 
i E E “GE‏ 
يجب به صيانة المت . 

(مسألة): قال فان لم يصب إلا طعامالم بعه مالكه أخذه قهرآلشي 
به نفسه وأعطاه ثمنه إلا ان يکون بصاحبه مثل ضرورته) وجملته آنه إذا 


(1) في القاموس: الإكلةء . : الحكةء كالأكالِ والأكِلة كغراب وفَرحَة. اه. المقصود منه 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع)_ 


TTY‏ نظر نا فإن کان صاحبه مضطر أًإليه فهو أحق 
به ولم یجز لحد أخذه منه ؛ لانه ساواه ذ فى الضرورة وانفرد بالملك فأشبه 


غير حال الضرورة وإن EE‏ لآنه قتله بغر 
حق. وإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه لزمه بذله للمضطر؛ لأنه يتعلق به 
E SS O E BO BO ESL LE‏ 
الغرق والحريق› فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه؛ لانه مستحق له دون 
مالكه فجاز له أخذه كغير ماله» فإن احتيج في ذلك إلى قتال فله المقاتلة 
عليه» فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه» وإن آل أخذه إلى 
قتل صاحبه فهو هدر؛ لأنه ظالم بقتاله فأشبه الصائل إلا أن يمكن أخذه 
بشراء أو استرضاء فليس له المقاتلة عليه لإمكان الوصول إليه دونها فإن لم 
یبعه إلا بأکثر من ثمن مثله فذکر القاضی أن له قتاله» والأولی أن لا يجوز له 
ذلك لإمكان الوصول إليه بدونهاء وإن اشتراه بأکثر من ثمن مثله لم یلزمه 
إلا ثمن مثله؛ لاأنه صار مستحقاً له بقیمته ویلزمه عوضه في کل موضع 
LS RACE YEAR‏ 
أخيه إلا ما يباح من الميتة . اه. المقصود منه 
مجمل ماذکره ابن قدامة رحمه اله فی [المغتي]: 
| - أبیح للمضطر ما کان محرماً عليه من آکل زرع غیره و ثمره آو شرب 
لبن أنعامه بلا إذنه إبقاء على نفسه أو أكل الميتة إبقاء على يده حتى لا 
تقطع فيما لو أكل من الثمر ولم يصدق في دعوى اضطراره» وفي هذا 
دلالة على وجوب حفظ النفس والعضو وتحريم بذلها ليره عند 
هؤلاء. 


(ا) نزع القنية صن عين إنسان وزرعها في عين أ 


۲ - لا يحل لمضطر أن يمتنع عن طعام أو شراب بذل إليه بعوض أو بخير 
عوض» وفي هذا دلالة على أن بذلك نفسه أو عضو منها أو تفويت 
شيء من ذلك ليس إليه» بل يجب عليه المحافظة على ذلك ما 

۴ - في أكل المضطر بعض أعضائه خلاف» قيل: يمنع خشية أن يفضي 
إلى قتله» وقيل : يجوز ارتكاباً لأخف الضررين. 

٤‏ - ليس للمضطر أن يقتل محقون الدم مطلقاً أو يقطع عضواً من أعضائه 
لسد حاجته آو حفظ نفسه إجماعاًء وإن وجده میتاففی جواز أكله منه ؛ 
E a‏ 

٥‏ - من اضطر إلى طعا ووجده عند مستغن عنه وجب عليه آخذه ولو 
بعوض» فان بی صاحبه وهو مضطر إلیه آیضاً وجب تر که له» وان کان 
مستغنياً عنه وجب أخذه منه كرهاً ولو بقتال وفي وجوب العوض عليه 
حلاف» فان قتل المضطر فهو شهید وعلی قاتله ضمانه» وإن قتل 

. صاحب الطعام فهر هدر؛ لأنه ظالم وفي هذا دلالة على وجوب حفظ 
الإإنسان نفسه وأعضاءه وإثمه بتفويت ذلك . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة ل 
عبدالله بن سلیمان‌المنیع - غبدالهبن‌غدیان . عبدالرزاقعفيفي ‏ عبدالعزیز بن عبدالله بن‌باز 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المطد السابع) 


قرار هينة كبار العلماء 
رقم (1۲) وتاریخ ۵۱۳۹۸/۱۰/۲۵۔ 
الحمد له والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 
ففى الدورة الثالثة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الطائف في النصف الأخیر من شهر شوال عام ١۳۹۸‏ ه- اطلع المجلس 
على بحث نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر الذي أعدته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» بناءً على اقتراح سماحة الرئيس العام للإدارات 
البحوث العلمية والإفقاء والدعوة والإرشاد في كتابه رقم 
(۷۲٥٠/۲/١/د)‏ واطلع على ما ذكره جماعة من المتخصصين في 
أمراض العيون وعلاجها عن نجاح هذه العملية» وأن النجاح يتراوح بين 
١‏ و ٩‏ تبعاً لاختلاف الظروف والأحدال. 
وبعد الدراسة والمناقشة» وتبادل وجهات النظر قرر المجلس بالأكثرية 
ما يلي : ) 
أولاً : جواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين 
إنسان مسلم مضطر إليها وغلب على الظن نجاح عملية زرعها مالم 
يمنع أولياؤه» وذلك بناءًٌ على قاعدة: تحقيق أعلى المصلحتين› 
وارتكاب أخف الضررين»ء وإيثار مصلحة الحي على مصلحة 
الميت فإنه يرجى للحي الإبصار بعد عدمه والانتفاع بذلك في نفسه 
ونفع الأمة به» ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنية عينه 
شيء» فإن عينه إلى الدمار والتحول إلى رفات» وليس في أخذ 


() نزع و عين إنسان وزرعها في عين أخ 


قرنية عينه مثا ظاهرة فان عينه قد e.‏ 3 جفناها 
أعلاهماعلى الأسفل . ' 

ثانيا : جواز نقل قرنية سليمة من عين قرر طبياً نزعها من إنسان» لتوقع 
خطر عليه من بقائهاء وزرعها في عين مسلم آخر مضطر إليهاء فإن 
نزعها إنما كان محافظة على صحة صاحبها أصالة» ولا ضرر يلحقه 
من نقلها إلى غيره وفي زرعها في عين آخر منفعة له» فكان ذلك 
مقتضى الشرع » وموجب الإنسانية. ) 

وبالله التوفیق . وصلی الله على نبینا محمد» واله وصحبه وسلم . 


هيئة كار العلماء 
محمدبن علي الح ركان 

محمد بن جبیر غبدالمجیدحسن عبدالعزیزبن عبداله بن باز 
آرى جواز النقل مطلقاً . آرى جوازالنقل مطلقا متوقف 

عبدالله خیاط عبدالله بن محمد بن حمید عبدالرزاق عفيفى 

سلیمان بن عید : “عبدالله بن غدیان ا e‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
ا عبدالعزيزبن صالح صالح بن لحيدان 

متوقف في النقل من . غائب ) 


المسلم الميت فقط , 


أبحاث هيئة كبار العلماء (النجلد السابع) 


قرار هينة كبار العلماء 
رفم )٦١(‏ وتاریخ ۵۱۳۹۹/۲/۷= 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله› الوخد ىك . 
ففى الدورة الثالثة الاستشنائية لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الرياض في المدة من ۱/ ۲/ ٠۳۹۹‏ هإلى ٦‏ منه اطلع المجلس على ما جاء 
فى كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والاافتاء والدعوة والإرشاد برقم (VA10)‏ 
في ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۸ ه. المبني على ما ورد إليه من المقام السامي لاجراء ما 
يلزم نحو ما اقتر حه المدعو/ فتوح بن سليمان النجار من إنشاء بنك إسلامي 
لخفظ الدم للإسعاف السريع لجرحى المسلمين وقبول ما يتبرع به الناس 
من دمائهم والاحتفاظ بكميات هائلة منه لإسعاف جرحى المسلمين. 
وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه قرر المجلس 
بالأكثرية ما يلي : 
أولاً: يجوز أن يتبرع الإنسان من دمه بمالا يضره عند الحاجة إلى ذلك 
لإسعاف من يحتاجه من المسلمين . 
ثانياً: يجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم وحفظ 
ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين» على آن لا يأخذ البنلك 
مقابلاً مالياً عن المرضى أو أولياء أمورهم عوضاً عما يسعفهم به من 


)١(‏ نزع القرنية صن عين ا وزرعها في عين أخر 


الدماى eT‏ و تجارية للکس؛ ا ا 
المصلحة العامة للمسلمين. 


والله الموفق› وصای الله على محمد . 


عبدالله بن خیاط 

لم يحضرالدورة 

سلیمان‌ بن عبيد 

راشد بن خنین 

لسبق صدورقراربجواز 
نقل‌الدم ولكونبنوكالدم 
موجودة في البنوك ال سلامية 
فإنه لم يظهر لي مایدعو إلى 
إصدار هذاالقرار 

عبداله بن غدیان 

متوقف عن إصدار القرار 
عبدالله بن قعود 
متوقف في الفقرةالثانية 
والأولى سبق أن صدر فيها قرار 


هيئة كبار العلماء 


عبدالله بن محمد بن حمید 
لا داعی لإإصدارقرارإذ 
أن السائل فردمن أفراد 
الناس وقد سبق أنصدر 
فراربجوازنقل‌الدم عند 
الضرورة على أن لايلحق 
بالمتبرعبدمه ضررأيضاً 
إذا نامتو قف 
عبدالعزيز بن صالح 
a uit‏ 
صالح بن غصون 
عبدالته بن منیع 


رئيس الدورة 
عبدالرزاق عفيفي 


عبدالعزیز بن عبدالله بن‌ باز 
محمد بن علي الح ركان 
إبراهيم بن محمدآل الشيخ 
عبدالمجید بن حسن 

صالح بن لحيدان 

سبق أنصدر قراربجواز 
نقل‌الدموأماالبنوك 
فى المستشفيات فلاحاجة 
إلى إعداد فرار جديد بهذا 
الخصوص ولذاتوقفت 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) ‏ 


فرار هينة كسار العلماء 
رقم )۹٩۹(‏ وتاریخ ١/۰۲/۱۱٤۵۱ہ‏ 

الحمد لله » والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله نبينا محمد وعلی آله 
ر و 

فإن مجلس هيئة كار العلماء فى دورته العشرين المنعقدة بمدينة 
الطائف ابتداء من الخامس والعشرين من شهر شوال حتى السادس من شهر 
ذي القعدة ٠٤١١‏ ه- بحث حكم نقل عضو من إنسان إلى خر بناء على 
الأسئلة الراردة فيه إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة واللارشاد» وکان منها السؤال الوارد من الدكتور نزار فتيح المدير 
التنفيذي بالنيابة والمستشار والمشرف على أعمال الإدارة بمستشفى الملك 
من الشيخ عبدالملك بن محمود رئيس محكمة الاستثناف فى نيجيريا 
المحالان إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية واللإفتاء والدعوة والإرشاد بكتابيه رقم )۱٤١۷(‏ 
وتاریح ۲/1 ۹ه ورقم (۹۰/ ب) وتاریخ 0/۱ a‏ 
لعرضهما على المجلس . وقد رجع المجلس إلى قراره رقم )٤۷(‏ وتاريخ 
٠‏ هالصادر في حكم تشريح جثة الإنسان الميت» وإلى قراره 
رفم (1۲) وتاریخ ٠ Yo‏ هه الصادر في حكم نزع القرنية» وإلى 
قراره رقم )٦٥(‏ وتاريخ ۷/ ۲/ ۳۹۹٠ه‏ الصادر في حكم التبرع بالدم 
وإنشاء بنك لحفظهء ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة 


(1) نزع القرنية صن عين إنسان وزرعها في عين أخ 


لبحوت العلمية والفتاء من قبل في كم" قل دم آو عضو أو جزنه من 
إنسان إلى آخره. 
ويعد المناقشة وتةاول الآراء قرر المجلسن بالإجماع: 
جواز نقل عضو آو جزئه من إنسان حي مسلم او دمي إلى نفسه إدا 
ادعت الحاجة إليه» وأمن الخطر في نزعه» وغلب على الظن نجاح زرعه. 
كما قرر بالأكثرية مايلي : 
اجا ف وا جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك» 
i‏ 


ذلك . 
وبال التوفيق وصلى الله على محمد» واله وسلم. 
هيئة كار العلماء 
رئيس الدورة 
محمدبن على الحركان . ٍ عبدالله بن محمدین حمید عبدالرزاق عفيفي 
سلیمان‌بن عبيد لم يحضرالدورة لمرضه عبدالعزیزبن عبداله بن‌باز 
راشدبن خنین 1 عبدالعزيزبن صالح . متوقف | 

ری اشتراط إذن‌الانسان ٠ ٠‏ لم يحضرالدورة عبدالله خياط ٠:‏ 
ال ب رتا لظروف خاصة به إبراهيم بن محمدآل الشيخ 
عبدالله بن غدیان ٠‏ طالح‌بنغصون ‏ صالح بن لحیدان 
عبدالله ين قعود ر 
متوقف فيماعداماأجمع ٠‏ 


عليه المجلس 


(r) 
شارات الطبارين‎ 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث فينة كبار العلماء (المجد السابع) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


شارات الطيارين 


أا 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإافتاء 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله 
وصحبه وبعد: 

فبتاء على المحضر رقم ۲ من محاضر مجلس هيئة كبار العلماء في 
دورته الاستشائية الثالثة المنعقدة فيما بين ١‏ إلى ١‏ من شهر صفر عام 
۹ ھالاتی نصه : 

موضوع اا الطيارين الذي قدمه قائد جناح التعليم بكلية الملك 
فيصل الجوية بخطابه المؤرخ 9 هه إلى سماحة الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ومسألة تتويح 
شعارات وشارات أسراب الطائرات للقوات الجوية الملكية السعودية 
بآيات كريمة من القرآن الكريم» حيث ينتهي كل سرب إلى آية من الإيات 
التي تتحث على الجهاد والشجاعة ونحو ذلك» وتلك الشعارات تلبس على 
ملابس الطيارين فوق الصدور» وتشت على الطائرات وتحفر على المعدن 


() شارات الطیارین 
والخشب الجيد فتقدم هدايا لكبار الضيوف . فأحاله سماحة الرئيس العام 
إلى فضيلة الأمين العام لهيئة كبار العلماء برقم ٠/٠٤١٤۸‏ وتاريخ 
۹4۹ هه لعرضه على المجلس . 

وبعد آن استمع المجلس إلى الخطاب المذكور واطلع أعضاؤه على 
اللوحتين اللتين أرسلهما قائد جناح الكلية لهذا الغرض رأى : 

أن يحال الموضوع إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ ل 
به بحایشتعل عل دک وقطلی ع تقل ا آمل املم يی لانم 


يعرض في الدورة القادمة إن شاء الله . 
وبناءً على ذلك أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً فى 
ذلك شمل ماياتي : 


أولاً : استعمال آیات القرآن فی غير ما أنزلت من أجله. 
ا مشابهة الكفار في جنس اتخاذ الشعارات وتقليدهم في ذلك . 


ثالثا : امتهان ايات القران بحمل الجنب للشعار الذي كتبت فيه وقضاء 
ا و ن ن ادا اا 


و و 
رابعاً : قد يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذه عوذة للحفظ أو النصر . 
وبالله التوفيق . 


أو : استعمال آیات القرآن فی فير ما أذزات من أجله : 
أنزل الله سبحانه وتعالى القران حجة على العالمين ومنهاجاً للناس 
أجمعين › آنزله ليكون دستور أمة ومنهاج حياة» دستور أمة يحكمها بأوامره 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد 2 


AT‏ شرنها ا ای ار ااك فا 
ا و ن ی ا و و ا ا 
أحکامه ويأخذوا آنفسهم بالعمل بها» یحلون حلاله ویحرمون حرامه» 
يؤمنون بمتشابهه» ویتلونه حق تلاوته» ولیکون موعظة وذکری تلین به 
قلوبهم وتقشعر منه جلودهم» وشفاء وطهرة يشفي النفوس ويطهرها من 
أدران الشكوك وما ارتكبته من المعاصي والذنوب» وهدى ورحمة لمن 
فتح له قلبه أو ألقى السمع وهو شهيد. | 
ال ال وکر گفھۂ أا نَا یک اكب بل عله 
یک ف دلت ارخ وزڪری لموم مشر )4 وقال تعالی : 
أن احکم بنتم ما أل ه4 وقال قلا ایک تی هکی 
ن اتی شدای ل ل و شی 4 الآ وقال تعالی : 3 ا 
الاش قد جە نگم مَوءِطة ٍ ن رک وشفاءٌ ا لما فى آلصدّور ودی ا 
ومين )4 وقال تعالی: # وبازل من اران ماهو فاه ورمة 
می واا بز ادایت إلا سار 43 وقال تعالی : # الله َل 
E AP EEN‏ کور ون جاو این خت م 
ENE‏ لوبهم إل و5 اہ دل هی الہ ہیی بے من 415 


© رة التكرته الإ اة 
9 سور ة الغافدة 02 
© سور ةة الا ۴ 
0© کور و ا 
(0) سورة الإسراءء الأية ۸۲. 
و ا 


ل ) (۲) شارات الطیارین 
وقال تعالی : إت ف ذلك ڪر لمن کان لم قب أو لى الس وهو 
سید )4 وقال تعالی : ٭ بل هو ایت ببست فی صدور لزت 
أو الل وما جد بادا لہ الشیرے @4. 

ولم ينزله سبحانه وتعالى ليكتب في لوحة معدنية أوخشبية أو غيرهاء 
ليعلق على الطائرات ونحوهاء ولا ليكتب كذلك على ملابس الطيارين 
ونحوهم فوق الصدور» ولم يثبت عن النبي بي وهو الذي نزل عليه القران 
وهو بأحكامه أعرف وبمنزلته أعلم - أنه اتخذه أو آیات منه شارة على کتفه 
آو صدره» ولا من خافائه الراشدين وأتباعهم بإحسان» ولو کان شيء اتخذه 
على النحو المذكور؛ لبينوه» وسابقوا إلى فعله» رضوان الله عليهم أجمعين . 
- فمن انتفع بالقرآن فيما أنزل من أجله فهو على بينة من ربه وهدى 
وبصيرة» ومن اتخذه على النحو المسئول عنه فقد انحرف بكتاب الله أو بآية 
أو بسورة منه عن جادة الهدى» وحاد عن الطريق السوي والصراط 
المستقيم ٠‏ وابتدع في الدین مالم يأذن به الله ولا رسوله ا قولاً أو عملا 
ولا عمل به الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين› 
ولا أئمة الهدى في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي ييا أنها خير القرون . 

تاا : مخابهة الكفار فى جنس اتخاد الخعار ات وتقليدهم فس ذلله: 

إن تشبه إنسان بآخر أو جماعة بأخرى في الأزياء والملابس أو في الأفعال 
اع ار ا رالا وام الع ن 
ه» ومیله إلیه ؛ لذلك نهی الله تعالی في کتابه عن التشبه بالکافرین وحذر 


7© ورو ى الا ¥ 
(۲) سورة العنكبوت الأية ٤۹‏ . 


أبحاث ٤‏ هيئة ڪبار العلماء (المجلد السابع) 


انی کا من مضاهاتهم في أقراله رامال وأخلاقهم ومراسیمهم ؛ 
خشية أن تنجذب نفسه إليهم وينجرف في تيارهم» وتتلاشیى شخصيته 
فيهم› وذلك هو البلاء المبين. 

أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد ذكر شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية قاعدة عامة في التحذير من التشبه بالكافرين 
واستشهد لها بآيات من القرآن وأحاديث عن النبي عليه الصلاة e‏ 
وبين وجه دلالة ما ساق EE E‏ شمولها 
فقال رحمه الله : 

فصل : فى ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع 
على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم 

لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجاً في قاعدة عامة› 
بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة 
الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة» سواء كان ذلك عاما في جمیع 
أنواع المخالفات أو خاصاً ببعضها» وسواء كان أمر إيجاب أو أمر 
اتخات 

م 
وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب - وهي : أن الأمر بموافقة قوم 
أو بمخالفتهم قد يكون؛ لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم 
مصلحة» وكذلك نفس قصد مخالفتهم آو نفس مخالفتهم مصلحة» 
بمعنى : أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة» وإن كان ذلك 
الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة 


() شارات الطيارين 


OSEROITROWITENY 
متابعتنا لرسول اله ئ والسابقين من المهاجرين والأنصار في أعمال لولا‎ 
أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة؛ لما يورث ذلك من‎ 
م زائتلاف قلوبنا بقلوبهم› وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور‎ 
أخرى . . . إلى غير ذلك من الفوائد.‎ 

أكذلك قد نتضرر بمتابعتنا الكافرين في أعمال لولا نهم يفعلونها لم 
نتضرر بفعلهاء وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة؛ لأن ذلك الفعل 
الذي يوافق العبد فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم 
يفعلوه» لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة 
والتعريف» فتكون موافقتهم دليلاً على المفسدة» ومخالفتهم دليلاً على 
المصلحة. 

واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة 
وعلى الأول من باب قياس العلة» وقد يجتمع الأمران. أعنى : اللحكمة 
الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه» ومن نفس 
مشاركتهم فيه» وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما 
والمنهي عنهماء فلابد من التفطن لهذا المعنى» فإنه به يعرف معنى نهى الله 
لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقاًومقيداً. ۰ 

واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع 
بطريق الإجمال والعموم» أو الاستلزامء وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب 
وتبینه وتدل عليه وتعبر عنه. 

فنحن نذكر في ایاات الكتاب: ما يدل على اسر هذه القاعدة في 


أبحطك هينة كبار العااء (المجلد الماع _ 


الجملة» ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة لمعاني ومقاصد الأيات بعدها. 
الآيات الآمرة بمخالفة أهل الكتاب 
ل ل وقد ایتا ب و 
رتهم م الت مسا على ألعليرن ا چو ار ا 
تفر إلا ین بتر ہجام لیا ا تھے لر ب ا 
آلقََمَةٍ فیما اوا و فيه لفوت 9© ڈ ر جعلك عل سرت من ن لامر 
َيَعَهاولاَسَا OEE‏ ت ET‏ 


ے صت عا ر اور 


ایی ب أولياء بعض وال ر انى 4 

أخبر سبحانه : أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا» وآنهم 
احتلفوا بعد مجىء العلم بغياً من بعضهم على بعض» ثم جعل محمدا ا 
على شريعة من الأمر شرعها له» وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع آهواء 
الذين لا يعلمون» وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته. 

وأھواۇهم : هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر› 
الڏي هو من موجبات دينهم الباطل»› وتوابع ذلك» فهم يهوونه» 
وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه؟ وا ا و 
في بعض آمورهم› ویسرولن به» دودو ان ل اا عا ج 
ذلك ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في 
ذلك أحسم لمادة متابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضاة الله في 
تركها» ون موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره» فإن 


.۱۹- ۱٩ سورة الجاثيةه الآیات‎ )١( 


من حام حول الحمئ أوشك أن يواقعه. 

النهي عن اتباع آهوائهم 

وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملةء وإن كان الأول أظهر . 
وفي هذا الباب قوله سبحانه : # الین “انيھم ا 6 اب قرحو يما 
زل ! إك ون لخراي من : کر بعص فل لما أ أن أعبد أ وآ اشر بوه 
ق و 


SR‏ و“ 


PEE‏ عرد وا أعلم - إلى ما تقد فک وف الأحزاتب 
ينكرون بعض ما أنزل إليه» فدخل في ذلك كل من أنكر شيئاً من القران : 
من يهودي أونصراني أو غيرهماء وقد قال تعالی: # وکین اتَبعت 
آھوآءهُم من بعد ما جاه ت ألْولم 4 ومتابعتهم فيما يختصون 
به من دينهم» وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم» بل يحصل اتباع أهوائهم بما 
هو دون ذلك . 

ومن هذا أیضاً قوله تعالی : 3 ون ری نک آلو ولا ری ى َع 
متهم َل إت هکی الله هو اد فرلا اعت أهواءهُم بعد اى جاء لمن لأر 

ما ك من الل من ول ولا یر 1 ©4“ . 

فانظر كيف قال في الخبر : ملم وقال في النهي : # أهوآءَه#؛ 
لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقاًء والزجر وقع عن اتباع أهوائهم 
)١(‏ سورة الرعد» الآیتان ٦۳ء‏ ۳۷. 


AO O: 0D 
. ٠١١ سورة البقرةء الأية‎ )۳( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد اسابع) 


في قليل أو كثير› ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين 
تقدم . 


ومن هذا الباب قوله سبحانه: ٭ وَلَن أَتَيت ألْذين ونوا ألكتب بحل 


و رت 2ے E‏ ص 


امابوا ولتك وما أت تاع بلخم وما بعضه م ايع فة بعیں و لين 
أبعت آهوَآءَهُم ين بعد ما جا مت اليم للك إدا لمن 
الیب € لَب اَم آلککب ووک كما يرون باهم نين 
نهم یمون احق وهم يعمو 9 الْحَیّ ِن رَبك فلا تكو من 
المرب و لکل وهه هو مولا اشکیشو لحرت أبن مات كود يات بكم 


ماو ص سے 2 رت و ٤‏ وو کے > 2-2 (CT 7 orc‏ سے و کے کے 
الله جميعا إن اه عل کل شىء فد ا ومن حبّث حرجت فول وجهك 


ڪي رَڪ ول وهک سظ ر المڪ الاو ويٿ ما کر ولوا وڪم 

قال غير واحد من السلف: معناه: لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة 
ف القبلة فيقولوا: قد وافقونا في قبلتناء فيوشك أن يوافقونا في دينناء 
فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة» إذ الحجة : اسم لكل ما يحتج 
به من حق وباطل # إلا لیت ظَكَموا َر 4 وهم قريش» فإنهم يقولون: 
عادوا إلى قبلتناء فيوشك آن يعودوا إلى ديننا. . 


)۱( سورة البقرة› الآيات 0 _ 10° . 


حكمة نسخ القبلة مخالفة للكافرين 

فقد بين الله سبحانه آن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس 
الكافرين في قبلتهم» ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطلء 
EY E A‏ فإن الكافر إذا اتبع في 

من آمره کان له في الحجة مثل ما کان أو قريب مما كان لليهود من 

ر 

وقال سبحانه: ٭ ولا تکووا کلین رفوا وفوا م بعد ما جام 
ا 4 وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من سبعين 
فرقة قة؛ ولهذا هى الني ل عن متابعتهم في تفس التفرق والاختلاف» م 
انه ئة قد أخبر (أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة) مع أن قوله: 
«لا تكن مثل فلان». قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنىء > وإن لم يعم 
دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع» ودل على آنه 
كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا- كان أبعد عن الوقوع في 
ی ا م ای دیا رھدا ا 

وقال سبحانه لموسی وهارون: ‏ فاسسَقیما ولا َْعَانْ سیل َر لا 
يمون ل وقال سہحانه : : ۶ وقال موی لو دروت انلقن نی 
قوی وصح ولا َي م سيل المقيدي وقال تال : # ومن 


سے سے ی 


د دشافق E‏ له الهدی وہ يشيع و روم عر تل الو اا 


a‏ ی 


3 


(1) سورة آل عمرانء الآية .٠٠١‏ 
AO Ce a‏ 
(۳) سورة الأعراف الاآية ٠٤١‏ . 


بدك جينة كبا العلماء (المجلد السابع) 


EE‏ م چ4 . .. إلى غير ذلك من الآيات: 

وما هم عليه من الهدى والعمل هو من سبيل غير المؤمنين» بل من 
سبيل المفسدين والذين لا يعلمون» وما يقدر عدم اندراجه في العموم 
EE a E‏ 
عنه » ومقاربته في مظنة وقوع المنهي عنه. 


صفات المؤمنين والمنا فقين 

فال سان وارلا إلك التب باحق مصدِقا لما بیت يديو مِنَ 
IT‏ رص PE‏ رص {s22‏ 
ا ولا تنيع أهواء هم 


اڪ تب وميا مه احَڪم تهر £ ما ارلا 
عة ومِنهًا 


سے ت سے ت اس سر سے کے E‏ ار صد ی سے رص سے ا ا 
a‏ لکل جعلتا نکر e EE E E‏ 
کے فا SUT‏ + £ روہ 
Os‏ ا5ک LES‏ جع ڪم 
جیا کم ا گر خر کن با تم یما آل اله و 

ع رو ا 2 ہے ر 
Nee EROS‏ يهووده› 


وتركها معونة على ترك ذلك› وحسم لمادةمتابعتهم فیمایهوونه.. 


واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم 
E O E E‏ 
من المثلات : ایروا بتأؤلی لامر )۰4 وقوله ٠‏ دک 


)۱1( سورة النساءء الأية ٥‏ ., 
(۲) سورة المائدة» الآيتان ٤١ »٤۸‏ . 
( و ال ل 


() شابات الطيارین 


ەر ّ 


قصصب ل ا 4 وأمثال ذلك. ومنه ما يدل على 
مقصو دنا ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. 

ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عاة آمورهم أصلح لاء 
فجميع الايات دالة على ذلك› وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا 
فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض . 

a EDC‏ اد کان هدا 
هو المقصود هنا 

وأما تمييز دلالة أو الواجب عن غيرهاء وتمييز الواجب عن 
غيره» فليس هو المقصود هنا ) 

وار ر ا ن اة 
فإنه هو المسألة المقصودة هنا بعينهاء وسائر المسائل سواها إنما جلبها إلى 
هنا تقريرات القاعذة الكلية العظيمة المنقعة" . 

وقال في موضع آخر: ما جاء من الأحاديث في ا من التشبه 
بالمغضوب عليهم والضالين : 

ثم هذا الذي دل عايه الكتاب: من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون 
الماضية في الدنيا وفي الدين» وذم من يفعل ذلك» دلت عليه أيضاً سنة 
رسول الله بيا وتأويل الاآية على ذلك -أصحابه رضي الله عنهم . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي قال: «لتأخذن كما 


.١١١ سورة يونس» الاآية‎ )١( 
بتحقیق د. ناصر بن‎ e ۸۲ /۱( [اقتضاء الصراط المستقيم] لشیح الرسلام ابن تىمىۀ‎ )۲( 
.ه١‎ ٤١٤ عبدالکریم العقل ط/‎ 


أبحاث فيئة كبار العلماء (المجلد السابع) e‏ 


أخذت الأمم من قبلكم : ذراعاً بذراع» وشبراًبشبر» وباعاً بباع» حتی لو أن 
أحدأمن أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه» قال أبو هريرة: اقرۇوا إن شئتم 
لیت من یکم اوا شد نکم فَ4 الآية» قالوا: يارسول 
الله » كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب . قال : «فهل الناس إلاهم». 

وعن ابن عباس رضى الله عنهماء فى هذه الأية أنه قال : ما أشبه الليلة 
بالبارحة› ھؤلاء بنوإسرائیل شبھنا بهم . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال : أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل 
ا ا تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة» غير أني لا أدري أتعبدون 
العجل آم لا؟ 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : المنافقون الذين منكم اليوم 
شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كَء قلنا: وكيف؟ قال : 
أولئك كانوا يخفون نفاقهم» وهؤلاء أعلنوه. 

وأما السنة: فجاءت الأخبار بمشابهتهم في الدنيا» وذم ذلك» والنهي 
عن ذلك» وكذلك في الدين". 
ثم ذكر ما يدل على ماذكره» ورأينا الاقتصار على ما نقلناه؛ لحصول 
المقصودبه. 
ب - قال الشاطبي رحمه الله : المسألة الحادية عشرة: 
فإن الحديث الصحيح قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر» 


. 1۹ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.)۱١۸ ء٠٠۷/١( [اقتضاء الصراط المستقيم] لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


0 ) شارات الطیارین 


وذراعاً بذراع» حتی دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم». قلنا: یا رسول 
الله » اليهود والنصارى» قال: «فمن». زيادة إلى حديث الترمذي الغريب› 
فدل ضرب المثال في التعيين على أن الاتباع في أعيان أفعالهم . 

وفي الصحيح» عن آبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع 
رسول الله ی قبل خیب ر" ونحن حدیثو عهد بکفر» وللمشرکین سدرة 
يبعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» فقلنا: يا 
رسول الله» اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات أنواط» فقال لهم النبي ملا : 
«الله أكبر كما قالت بنو إسرائيل : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. لت ركبن سنن 
من كان قبلكم»» وصار حديث الفرق بهذا التفسير صادقاً على أمثال البدع 
التي تقدمت لليهود والنصارى» وأن هذه الأمة تبتدع في دين الله مثل تلك 
البدع» وتزيد عليها بدعة لم تتقدمها واحدة من الطائفتين» ولكن هذه 
البدعة الزائدة إنما تعرف بعد معرفة البدع الأخر» وقد مر أن ذلك لا يعرف 
أو لا يسوغ التعريف به» وإن عرف فكذلك لا تتعين البدعة الزائدة» والله 
أعلم . ا 

وفي الحديث أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ياي قال : 
لا تقوم الساعة حتى تأخذ متي بمأخذ الأمم والقرون قبلهاء ا ره 
وذراعاً بذراع» فقال رجل : یا رسول الله کما فعلت فارس والروم. قال 
ية : «وهل الناس إلا أولئك» وهو بمعنى الأول» إلا آنه ليس فيه ضرب 
مثل» فقوله : (حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها» يدل على أنها تأخحذ 


(۱( الصواب: حنین . ا 


أبحات هيئة صب العلياء (المجلد السابع) 


ل افا إا ۵ تیو ق ایی اعاب قد تبیه 
في أعيانها وتتبعها في آشباههاء فالذي يدل على الأول قوله: «لتتبعن سنن 
من کان قبلکم. .( BE‏ «(حتی لو دخلوا في جحر ضب 
لاتبعتموهم). 

والذي يدل على الثاني قوله: فقلنا: يا ا الله» اجعل لنا ذات 
أنواط» فقال عليه السلام: «هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلهاً. ٠.‏ 
الحديث . 

فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الألهة من دون الله لا أنه هو بنفسه 
ورا ی و و ی 
والله أعل'. 

ج - قال محمد رشید رحمه الله : 

لبس القلنسوة المعروفة بالبرنيطة أو التشبه بالنصارى : 

يسافر في كل سنة عدد عظيم من أمراء المصريين وحكامهم» . 
ووجهائهم إلى أوربا فيلبسون فيها لبوس الإفرنج ويتزيون بزيهم لا يدعون 
منه شيئاً على أن زي هؤلاء في الأغلب هو الزي الإفرنجي لا نرق إلا فيما 
يوضع على الرأس» فأكثر المصريين يتبعون حكامهم بلبس الطربوش الذي 
أخذه الترك عن الروم» وهم في وربا يلبسون البرنيطة › لا فرق في ذلك بين 
الأمير والمأمور إلا أفراداً يعدهم الجمهور شذاذاء ويلومون بعضهم على 
محافظتهم على لبس الطربوش هناك» ويظن أكثر المسلمين أن لبس 


`` (YE oYt0/Y) [الاعتصام]‎ )١( 


__() شارات الطيارين 


البرنيطة مخل بالدين الإأسلامي» حتى إن [جريدة الحاضرة] تجرآت منذ 
عامين على التعريض بعزيز مصر لما بلخها من لبسه البرنيطة في وربا 
وقالت : إن هذا ممنوع في الإسلامء وأجبناها يومئذ في [المنار]. 

ونرى الناس يلهجون في هذه الأيام بخبر فتوى من بعض العلماء بعدم 
إخلال لبس البرنيطة بالدين الإسلامي» قالوا: إن رجلا من مسلمي 
لترانشفال سأل العالم عن ذلك» وقال له: إن المسلمين في تلك البلاد 
مضطهدون ومهضومو الحقوق؛ لأنهم مسلمون» وأنه لا طريق إلى معاملة 
حكامهم وجيرانهم لهم بالمساواة إلا مساواتهم لهم في زيهم» ولا يتم ذلك 
إلا بلبس البرنيطة. 

فأجابه العالم : بأن اللبس من مور العادات لا من أمور الدين» وأن ما 
قاله بعض الفقهاء من كراهة التشبه بالكافر فى عاداته قد قيدوه بقصد 
لتعظيم لدينه لا بقصد المصلحةء وأهل الترانسفال على ما يقول السائل لا 
يقصدون إلى ذلك» بل تحملوا كثيراً من الأذى فى تركه» والضرورات 
تبيح المحظورات. فأمر الكراهة أهون. هذا ما سمعناه في المسألة» 
وقال : إن بعض المتفقهة استكبروا الأمر وعدوه من المشكلات الدينيةء 
وطفقوا يتهامسون ويتباحثون فيه وما ذاك إلا من قلة الفقه ومن عدم النظر 
في السنة وفي تاريخ الأمة» فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة» أن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم لبس الجبة الرومية» وهي من لبوس النصارى› 
ولبس الطيالسة الكسروية» وهي من لبوس مجوس الفرس» وكذلك 
الصحابة عليهم الرضوان لبسوا في كل بلاد فتحوها من لبوس أهلها» حتى 
قلنسوة النصارى بغير نكير» إلا ما كتبه عمر إلى عتبة بن غرقد لما خشي 


أبحاك هيئة كيار العلماء (المجلد السابع) 


على قومه الترف والسرف وفساد البأس والمنعة» فقد كتب إليه يأمره 
بالبروز إلى الشمس وبالخشونة وبترك زي الأعاجم» وهو أمر للمصلحة لا 
للتشريع كيف وعمر يعلم أن الشارع قد لبس لبوس الأعاجم. 

وقد لبس المسلمون بأمر المنصور قلانس كقلانس الكفار» ولم ينكر 
ذلك أحد إلا ما كان من هزل بعض الشعراء» ولكن المسلمين وجموا 
واستنكروا تغيير السلطان محمود العثماني زي قومه بزي الإفرنح؛ لما 
كانوا عليه من الجمود على العادات» ولكن عقلاء الترك الأن يعدون ذلك 
أصادٌ من أصول الإصلاح» لا لأن تغيير الزي كبير النفع ؛ ولكن لما فيه من 
زلزال ذلك الجمود الذي كان مانعاً من اقتباس الدولة كثيرأ من النظام النافع 
في الجند واللإدارة والسياسة عن أوربا التي سبقت وبرزت فيه» وقد رأينا أثر 
سبقها وجمودنا باستيلائها على معظم بلاد المسلمين» نعم» إنني لا آنكر 
أن اختيار التشبه بالأجنبى هو أثر الضعف القاضى باحتذاء المخلوب مثال 
الغالب فى زيه ا أنه ینبغی للأمة أن تحافظ على عادتها شد 
ال لم تكن ضارة» وإذا أر اوت استبدال عادة بأخرى فليكن ذلك 
بحسب المصلحة» لا تقليدا محضاللأجنبي» ولا أنكر أن المصريين الذين 
يلبسون البرنيطة في أوربا ملومون» وأن سبب لبسهم إياها ضعف العزيمة 
ولكنني لا أفول إنهم قد عصوا الله تعالى واستحقواعقوبته بذلك. ولو کان 
أمر اللبس من مور الدين لوجب أن نتبع فيه الشارع؛ وقد کان يلبس الازار 
والرداء ولم يبس السراويل قط» بل لم يلبس هذه الجبة والفرجية ذات 
الأكمام الواسعة والأذيال الطويلة التي جمد عليها علماء المسلمين لهذا 
العهد» ولكنه نهى عنهاء ولبس الجبة الرومية الضيقة الأكمام» فكان يتعذر 


(۲) شارات الطيارين 
الوضوء بها» حتى كان يخرج يده من أسفلها عند الوضوء ليغسلهما. 

وقد كنت كتبت في موضوع اللباس والتشبه فيه بالأجانب عشرات من 
الصحائف في كتاب [الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية] 
ذكرت فيه حكم الملابس في الدين وفي المنفعة وفي الذوق وفي عرف 
الصوفية وفي السياسة» وذكرنا حكم التقليد فيها وقد جاء في ول الفصل 
المعقود للببحث في (كيفية اللبوس والتقليد فيه) مانصه : قد علم مما تقدم : 
أن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم وبعض أصحابه عليهم الرضوان- 
قد لبسوا القباء والفرٌوج والطيالسة الكسروية» واستعملوا المياثر» وكل 
ذلك من لبوس الفرس» وأنهم لبسوا أيضا البرانس والجبب الرومية وهي 
من لبوس النصارى» والجبة الرومية لم يتقدم لها ذكر . 

وقد ثبت في [الصحيحين] أن النبي ية لبسها فكان يخرج يديه من 
أسفلها عند إرادة غسلهما في الوضوء؛ لضيق أكمامهما الذي لا يمكن معه 
التشمير» ولبسوا أيضا البرود والحبر المخططة والمعلمة» وهي من لبوس 
اليمن» وتلك الثياب كانت كغيرها تجلب إليهم من العراق والشام ومصر 
واليمن» لا آنهم كانوا يحتذون مثال هذه - الشعوب في صنع لبوسها إذ لم 
يكونوا أصحاب صنائع » وفي ذلك دليل على أن الشرع ينيط مر اللباس من 
حيث كيفية الأثواب وتفاصيلها باختيار اللابس» ولا يحظر على شعب 
وقبیل استعمال جديلة شعب آخر؛ لأنها أمور عادية لا تتعلق بحقوق الله 
تعالى ولا بحقوق الخلق لذاتهاء نعم» كان أكثر ما يلبس النبي يلا 
وأصحابه الرداء والإزار تبعالعادة قومه لا لوحي نزل بأولوية ذلك وأفضليته 
شرعاعلى أنه مناسب لحالة القطر الحجازي الحارء وإذلم يرد في الشرع 


أبحاث فيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


تفضيل كيفية مخصوصة وشكل معين في الملابس؛ لأن الشرع نزل فيما 
هو هم من ذلك -فينبغي أن يناط ذلك بالرأي الصحيح› وهو إنمايرجح ما 
يوافق حالة المكان والزمان)) انتهى المراد منه وبعد هذا تفصيل فى تفضيل 
رال ر ع ور ن انو ن ۰ 

وقد حكم الفقهاء العادة في مر الملابس حتى في الشرع» فاستحبوا ما 
كرهته السنة لمعنى يقتضي الكراهة مع بقاء ذلك المعنى» وحجتهم: أنه 
صار عادة» فقد ورد فى الحديث النهى عن إطالة الثياب ووعيد الذي يجر 
Sa‏ ا أن إطالة الأذيال أو الأكمام للخيلاء حرام 
ولخير الخيلاء مكروه شرعأًء ثم أنك ترى مثل الشيخ الحفني يقول في 
تفسير الحديث من حاشيته على [الجامع الصغير]: إن كراهة زيادة طول 
الثوب عن الكعبين لغير المختال مخصوصة بمن لم يصر ذلك عادة لهم 
کآهل مصر . ا 

وقال النووي في [شرح مسلم] نقلاً عن القاضي عياض وأقره: 
وبالجملة : يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد ف اللباس من الطول 
والسعة» والله أعلم . وذكر الشمس الرملي في [شرح المنهاج]: أن إفراط 
توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف وتضييع للمال ثم قال : نعم» ماصار 
شعارا للعلماء يندب لهم لبسهء ليعرفوا بذلك فيسألوا وليطاعوا فيما عنه 
زجرواء» فأنت ترى أنهم جعلوا المحظور بنص الشارع مندوباً شرعاً» وقد 
رأيت ضعف شبهتهم فإننا إذا سلمنا لهم بأنه ينبغي أن يكون للعلماء زي 
خاص نقول: إنه ينبغي أن يكون ذلك الزي مما لم ينه عنه الشارع نهياً 
صريحاء ولئن صح مايقولون من تحكيم العادة بالشرع من غير ضرورة ولا 


() شارات الطيارين 


حاجة» ليكونن وزر هذا الزي المنهي عنه في السنة على من اخترعه لهؤلاء 
العلماء من سلفهم الذين كانوا خيرأ منهم باعترافهم» ولا أعرف المخترع 
الأول لزي علماء مصر ».وهو أبعد الأزياء عن أدب السنة وعن الذوق وعن 
المصلحة من حيث السعة والطول» ولكنني أعلم أن أول من اتخذ لأهل 
العلم زيا مخصوصا فقلدوه فيه بالتدريج هو القاضي أبو يوسف صاحب 
أبي حنيفة ( رح )» وما أظن آنه كان من السعة والطول بالقدر الذي نشاهدء 
ولا براءة من هذا إلا بجعل ابتداء العادة كاستمرارهاء ولقد بلغ من سلطان 
العادة على علمائنا نهم صاروا ينكرون على من يخالفهم من أبناء صنفهم 
في الأردان المكبرة والأذيال المجررة» فلا عجب إذا حملت العادة بعضهم 
على إنكار لبس قلنسوة النصارى»ء ولو لضرورة دفع مفسدة أو جلب 
مصلحة» مع العلم بأن الصحابة والتابعين لبسوا في صدر الإسلام 
البرانس»› وهي من قلانس النصارى» كمافي [البخاري وشرحه]. 

أما حجة هؤلاء وأمثالهم التي تروح عند العامة فهي: أن ذلك تشبه 
بالنصارى الذين يجب علينا مخالفتهم و . . . . » وهذا الكلام غير صحيح 
على إطلاقه» وإنما هو مقيد بالمخالفة في الأمور الدينية التي لا يوجد في 
ديننا ما يؤيدها كالأناشيد في الجنائز وحمل المباخر ونحوها أمام النعش 
واتخاذ قبور الأولياء والصالحين مساجد وغير ذلك مما تشبهنا بهم فيه» بل 
جعلناه من شعائر ديننا مع النهي عنه في الأحاديث الصحيحة» وأما الأمور 
الدنيوية كالأكل والزي فليس مما تجب فيه المخالفة » بل تقارب الناس في 
العادات يؤلف بينهم ويزيل التنافر الذي يعمي كل فريق عن فضائل الأخر- 
وإذا زال التنافر ظهر الحق على الباطل» وقد علمت أن النبى وأصحابه 


أبحات هينة كبار العلما. (المجلد السابع) 


لبسوا زي المشركين والمجوس» بَله النصارى الذين نطق القرآن الحكيم 
بأنهم أقرب مودة لنا» وأكثر ما قاله الفقهاء في هذا : أنه يكره أن يأتي المسلم 
أمراً بقصد التشبه بالأجنبي عن دينه» بل يأتيه أو يتركه للفائدة والمصلحة أو 
عدمهما» ولا أرى من مصلحة المصريين أن يلبسوا قلنسوة الإفرنح 
(البرنيطة)؛ لأن هذا من مضعفات الرجاء باستقلالهم. وأما آهل الترانسفال 
وأهل الرجاء الصالح فلا رجاء في استقلالهم ؛ لقلتهم وغابة الإإفرنج عليهم 
فى كل شىء على أنه ينبغي لهم المحافظة على كل ما لا تضرهم المحافظة 
عليه من عاداتهم التي لا تخالف الشرع . أما اتقاء الضرر فواجب شرعاً إن 
کان محققاء ومندوب إن کان مظنوناًء هذه هى القاعدة الشرعية» و 
أكثر الناس عبيد العادات إلا الذين انسخلوا من التقليد الأعمى» وقد فصالنا 
القول في مضار تقليد الأجانب في الأثاث والماعون والزينة في كتاب 
[الحكمة الشرعية] ونقلناعنه نبذة في [منار السنة الأولى]ء فلتراجه '. 
د - قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله : 

فصل : وقد کان هدې رسول الله يه مخالفاً لهدي المشرکين» كما في 
المسور بن مخرمة رضي الله عنهماء أن رسول الله ئا قال : «هدينا مخالف 
لهديهم» يعني : المشركين . قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه . ووافقه الحاذظ الذهى فى [تلخيصه]. وقد رواه الشافعی فى 
[مسنده] من حديث ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلاء 


(۱( [الإيضاح والكه ا هن ا 2 2 


(r)‏ شارات الطيارين 


ولفظه : «هدينا مخالف لهدي آهل الأوثان والشرك»» وقد ثبت عن النبى 
من عدة أوجه أنه كان يأمر بمخالفة أعداء الله تعالى وينهى عن التشبه 
بهم. فمن ذلك ما في [الصحيحين] و[مسند الإمام أحمد] و[جامع 
الترمذي] و[سنن النسائي] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 
اله بل : «خالفوا المشركين» وفروا اللحى وأحفواالشوارب». 

ومنها: ما في [صحيح مسلم] عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله ية : «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا المحوس». 
ومنها: ما في [الصحيحين] و[المسند] و[السنن] عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قال النبي 45 : «إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم» 
هذا لفظهم سوى الترمذي› ولفظ الترمذي: «غيروا الشيب» ولا تشبهوا 
باليهود» ثم قال : حديث حسن صحيح» وفي لفظ الإمام أحمد: «غيروا 
الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصاری»» وأخرجه ابن حبان في 
[صحيحه] بهذا اللفظ» وفي رواية للنسائي : «أن اليهود والنصارى لا تصبغ 
فخالفوا عليهم فاصبغوا». ومنها: مارواه الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي 
لله عنه قال : حرج رسول الله ية على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم. 
فقال : «يامعشر الأنصار» حمروا وصفرواء وخالفوا أهل الكتاب» فقلنا: يا 
رسول الله» إن آهل الکتاب يتسرولون ولا يتزرون» فقال: «تسرولوا 
واتزروا» وخالفوا آهل الكتاب». ومنها: مارواه بو داود والحاكم 
والبيهقي› عن شداد بن آوس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله لا : 
«خالفوا اليهود. فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» قال الحاكم : 
صحيح الإأسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في [تلخيصه]ء وقد رواه 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجاد السابع ) 


الطبرانى فى [الكبير]ء ولفظه : «وصلوا في نعالکم › ولا تشبهوا بالیهود». 
وما رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال : رآی رسول الله ية علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من 
ثياب الكفار» ولا تلىسها)» وفى [الصحيحين] عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: (إياكم والتنعم وزي 
أهل اسوك ورواه ارمام أحمد في [مسنده] باسناد کح ولفظه: 
(ذروا التنعم وري العجم)» ورواه ايضا في [کتاب الزهد] بإسناد صحیح 
ولفظه : (إياكم وزي الأعاجم ونعيمها). قال ابن عقيل رحمه الله تعالی : 
النهي عن التشبه بالعجم للتحريم» وقال شيخ اللإسلام أبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله تعالى : التشبه بالكفار منهي عنه بالإجماع» وقال أيضاً: إذا نهت 
الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما 
وحديثاً ودخل فى ذلك ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه 
السابقون الأولون كما يدخل فى مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه آهل 
E EAA OE‏ 
احق بهم 
و[سنن آبی داود] وغیرهما عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء قال : قال 
رسول الله م : «(من تشبه بقوم فهو منهم» صححه ابن حبان . وقال شيخ 
الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى : إسناده جيد . وقال ابن حجر 
العسقلانى : إسناده -حسن. قال شيخ الإسلام: وقد احتج الإمام أحمد 


(rT)‏ شارات الطيارين 


وغيره بهذا الحديث» قال: وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم 
التشبه بهم » وان کان ظاهره يقتضي کفر المتشبه بهم» کمافي قوله : وس 
بوم تكم مم4 : وقال الشيخ أيضافي موضوع آخر : قوله لا : من 
تشبه بقوم فهو منهم» يو جب هذا تحریم التشبه بهم مطلقاً. انتهی . 

وفي [جامع الترمذي] عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول 
الله کک قال : «(لیس منا من تشبه بغیرنا» لا تشبهوا بالیهود ولا بالنصاری» . 

قال ابن مفلح في قوله: «ليس منا» هذه الصيغة تقتضيى عند أصحابنا 
اجه اي 

فالغا: امتهان يات القران بحمل الجنب للشحار الذي كتب فيه وقتضاء 
الحاجة به فى حمام أو فيره وطرحه مح فيره من العدد فى المخازن 
e‏ 

ا ا ا سنن أي داود] رحمه الله : قال 

بو داود في [سننه] رحمه الله « باب الخاتم یکون فيه ذکر الله يدخل به 
الخلاء(١۱۸:1۱)‏ 

عن نس قال: كان رسول الله ية إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. 
وأخرجه الترمذي والنسائی وابن ماجه. 

قال آبوداود : هذا حدیث منکر› وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن 
سعد عن الزهري عن أنس: أن النبي اة اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه. 


() االإيضاح والتبيه] ص .١١-٠۲‏ 
)۲( [مختصر سنن أبي داود]ا ص ۲٣‏ . 
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والوهم فيه من همام» ولم يروه إلا همام. 

وقال النسائى: وهذا الحديث غير محفوظ . وقال الترمذي: هذا 
خذیت حسن غریب. هذا آخر کلامه. وهمام هذا: هو أبوعبداله همام بن 
یحی بن دینار الأزدي والعوذي مولاهم البصري» وإن کان قد تکلم فيه 
بعضهم » فقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه» وقال يزيد بن 
هارون: همام قوي في الحديث» وقال يحبى بن معين : ثقة صالح»› وقال 
أحمد بن حنبل : همام ثبت في كل المشايخ» وقال ابن عدي الجرجائي : 
وهمام أشهر وأصدق من أن یذکر له حدیث منکر» أوله' حديث منكر» 
وأحاديثه مستقيمة عن قتادة» وهو مقدم أيضا في يحبى بن أبي كثير › وعامة 
مایرویه مستقیم . هذا اخر کلامه. 

وإذا كان حال همام كذلك فيتر جح ما قاله الترمذي . وتفرده به لا يوهن 
الحديث . وإنمايكون غريباًء كما قال الترمذي . والله عزوجل أعلم. 

قال ابن القيم رحمه الله : 

۸ _ وقال في آخر باب الخاتم یکون فيه ذکر الله يدخل به الخلاء» بعد 
قول الحافظ زكي الدين. وإنما يكون غريباً كما قال الترمذي» والله عز 
وجل أعلم. 

قلت : هذا الحديث رواه همام» وهو ثقة» عن ابن جريج عن الزهري 
عن أنس . قال الدارقطني في [كتاب العلل]: رواه سعيد بن عامر وهدية بن 
خالد عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن نس آن الني بء وخالفه م 


(1) هكذا في الأصل. 


() شارات الطيارين 


عمرو بن عاصم» فرواه عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس (أنه 
كان إذا دخل الخلاء) موقوفاً ولم یتابع علیه. ورواه یحی بن المتوکل 
ويحيى بن الضريس عن ابن جريج عن الزهري عن أنس» نحو قول سعيد 
ابن عامر ومن تابعه عن همام» ورواه عبدالله بن الحرث المخزومي وأبو 
عاصم وهشام بن سلیمان وموسی بن طارق عن ابن جريج عن زياد بن سعد 
عن الزهري عن أنس : أنه رأى في يد النبي ية خاتماً من ذهب» فاضطرب 
الناس الخواتيم» فرمى به النبى يياه وقال: «لا ألبسه أبداً». وهذا هو 
وحديث يحيى بن المتوكل الذي أشار إليه رواه البيهقي من حديث 
يحیى بن المتوكل عن ابن جريح› ئم قال : هذا شاهد ضعرف . وإنما 
ضعفه؛ لأن يحيى هذا قال فيه الإمام أحمد: واهي الحديث» وقال ابن 
الضريس» فيحيى هذا ثقةء فينظر الإسناد إليه. وهمام - وإن كان ثقة 
صدوقاً احتج به الشيخان في [الصحيح] - فإن يحبى بن سعيد كان لا 
یحدث عنه ولا یر ضی حفظه› قال أحمد: ما ريت يحیى أسوأ رأياً منه فى 
حجاج -يعنى : ابن أرطاة-وابن إسحاق وهمام» لا يستطيع أحد أن يراجعه 
a‏ -وسئل عن همام - : کتابه صالح › وحفظه لا یسوی 
شىئا. وقال عفان : کان همام لا یکاد یرجع إلى کتابه ولا ینظر فیه» وکال 
E‏ وکان یکره ذلك› قال ثم رجع بعد فنظر في 
کته » فقال : : باعفان» کنا نخطىیء ء كثيرا فنستغفر الله عز وجل . ولا ریب أنه 
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ثقة صدوق» ولكنه قد حولف فى هذا الحديث» ولعله مما حدث به من 
حفظه فغلط فيه» كما قال أبو داود والنسائي والدارقطني. وكذلك ذكر 
البيهقي : أن المشهور عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس 
آن النبي ي : اتخذ خاتمامن ورق» ثم آلقاه. وعلى هذا فالحديث شاذ آو 
منکر» کماقال ابو داود» وغريب كما قال الترمذي . ۰ 

فإن قیل : فغاية ما ذکر في تعلیله تفرد همام به . 

وجواب هذامن وجهين : 

أحدهما: آن هماماًلم ينفرد به» کماتقدم. 

الثانى : أن هماما ثقة» وتفرد الثقة لا يوجب نكارة الحديث . فقد تفرد 
عبدالله بن ديار بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته» وتفرد مالك بحديث 
دخول النبى ية مكة وعلى رأسه المغفر . فهذا غايته أن يكون غريباً» كما 
قال الترمذي» وأما أن يون منكرأًأو شاذاًفلا. 

قيل : التفرد نوعان: تفرد لم يخالف فيه من تفرد به» کتفرد مالك 
وعبدالله بن دينار بهذين الحديثين» وأشباه ذلك. وتفرد خولف فيه 
المنفرد» کتفرد همام بهذا المتن على هذا الإإسناد» فإن الناس خالفوه فيهء 
وقالوا: إن النبي يا اتخذ خاتماً من ورق - الحديث» فهذا هو المعروف 
عن ابن جريج عن الزهري» فلو لم يرو هذا عن ابن جريج وتفرد همام 
بحدیثه لکان نظیر حدیث عبداللّه بن دینار ونحوه . فینبغی مراعاة هذا الفرق 
وعدم إهماله. ۰ 

وأما متابعة يحبى بن المتوكل فضعيفة» وحديث ابن الضريس نظر في 
حاله ومن اخرجه. 


(۲) شارات الطبارين 


فإن قيل : هذا الحديث كان عند الزهري على وجوه كثيرة» كلها قد 
رويت عنه في قصة الخاتم» فروى شعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن بن 
خلاد بن مسافر عن الزهري» كرواية زياد بن سعد هذه : أن النبي يا اتخذ 
خاتماً من ورق» ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن آنس» کان خاتم 
النبي ية من ورق فصه حبشي» ورواه سلیمان بن بلال وطلحة بن يحیی 
ویحیی بن نصر بن حاجب عن يونس عن الزهري» وقالوا: إن البي ڪيا 
لبس خاتمامن فضة في یمینه » فيه فص حبشي» جعله في باطن کفه» ورواه 
إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ آخر قريب من هذا» ورواه همام عن ابن 
جريج عن الزهري» كما ذكره الترمذي وصححه . وإِذا كانت هذه الروايات 
كلها عند الزهري فالظاهر آنه حدث بها فى أوقات» فما الموجب لتغليط 
همام وحده؟ ۰ 

قیل : هذه الروايات كلها تدل على غلط همام» فإنها مجمعة على أن 
الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه»ء وليس في شيء منها نزعه إذا 
دخل الخلاء. فهذا هر الذي حكم لأجله هو لاء الحفاظ بنكارة الحديث 
وشذوذه. والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلهاء 
فلو لم یکن مخالفاً لرواية من ذکر فما وجه غرابته؟ ولعل الترمذي موافق 
للجماعة» فإنه صححه من جهة السند» لثقة الرواة» واستغربه لهذه العلة» 
- وهی التی منعت ابا داود من تصحیحه فی [سننه]ء فلا یکون بینهما 
اختلاف» بل هو صحيح السند لكنه معلول. والله أعلم . 
ب - قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله : حدثنا إسحاق نن منصور» حد ننا 
سعيد بن عامر والحجاج بن منهال قالا: حدثنا همام عن ابن جريج عن 
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الزهري عن آنس قال : كان النبي بء إذا دحل الخلاء نزع خاتمه. 

وقال صاحب [تحفة الأحوذي] رحمه الله : قوله: (إذا دحل الخلاء) 
أي : آراد دخوله (نزع) أي: أخرج من إصبعه (خاتمه) قال القاري في 
[المرقاة]: لأن نقشه محمد رسول الله بء وفيه دليل على تنحية 
المستنجي اسم الله واسم رسوله والقرآن» كذا قاله الطيبي» قال الأبهري : 
ويعم الرسل» وقال ابن حجر : استفيد منه أنه يندب لمريد التبرز أن ينحي 
كل ما عليه معظم من اسم الله تعالى أو نبي أو ملك» فإن خالف كره. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) قال الحافظ في [التلخيص]: . 
حديث أنه َة كان إذا دحل الخلاء وضع خاتمه» خر جه أصحاب السنن 
وابن حبان والحاكم من حديث الزهري عن آنس به. قال النسائي : هذا 
حديث غير محفوظ . وقال أبو داود: منكر» وذكر الدارقطنى الاختلاف 
فه وأشار إلى شذوذه» و صححه الترمذي . وقال النووي : هذا مردود 
عليه» قال فى الخلاصة : وقال المنذري : الصواب عندي تصحيحه» فان 
رواته ثقات آثبات . وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر الاقتراح وعلته أنه من 
يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج› وابن جریجح قیل : لم يسمعه عن 
الزهري»› وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ اخر› وقد رواه مع 
همام مع ذلك مرفوعا يحيى بن الضريس البجلي ويحى بن المتوكل› 
وأخحرجهما الحاكم والدارقطني» وقد رواه عمرو بن عاصم وهو من الثقات 


عن همام موقوفاً على آنس» وأخرج له البيهقي شاهدا وأشار إلى ضعفه 
ورجاله ثقات» ورواه الحاكم أيضاً ولفظه: أن رسول الله َة لبس خاتماً 
نقشه محمد رسول الله فکان إذا دخل الخلاء وضعه» وله شاهد من حدیث 
ابن عباس رواه الجوزقاني. في الأحاديث الضعيفة» وينظر في سنده فإن 
رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهيم الرازي فإنه متروك . انتهى كلام الحافظ . 

ج - وقال الحطاب رحمه الله : یکره ان يدخل بیت الخلاء بخاتم فيه 
اسم الله تعالى أو يصر الدراهم في خرقة منجوسة والخلاف في هذا كله. 
انتهى . وقال في [الطراز] لما تكلم على آداب الاستنجاء: وجوز مالك أن 
يدخحل الخلاء ومعه الدينار والدرهم وإن كان مكتوباً عليه اسم الله تعالى» 
وقال عنه ابن القاسم في العتبية» إنه يستخف في الخاتم الاستنجاء به» 
قال : ولو نزعه كان أحب إلي وفيه سعة ولم يكن من مضى يتحفظون من 
هذا. قال ابن القاسم : وأنا آستنجي به وفیه ذکر الله تعالی» قال ابن حبیب: ‏ 
أكره له ذلك وليحوله فى يمينه وهذا حسن» وقد كره مالك آن يعامل آهل 
الذمة بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله تعالى» وفي الترمذي عن أنس أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه . انتهى . ونقله في 
[الذخيرة] وفي [رسم الشريكين] من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة› 
وسألت مالكا عن لبس الخاتم فيه ذكر الله تعالى يلبس في الشمال وهل 
يستنجي به؟ قال مالك : رجو أن يكون خفيفاً. 

قال ابن رشد: قوله: اآرجو آن یکون خفیفاً یدل على آنه ضده مکروه 
وأن نزعه أحسن وكذلك فيما يأتي في رسم مساجد القبائل من هذا السماع 
وفي رسم الوضوء والجهاد من سماع شهب ومثله لابن حبيب في 
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الواضحة» ووجه الكراهية فيه بين؛ لأن ما كتب فيه اسم الله تعالى من 
الحروز يجعل له خرقة. وقد قال مالك رحمه الله تعالى في كتاب التجارة 
إلى رض الحرب: إني لأعظم أن يعمد إلى دراهم فيها ذكر الله تعالى 
فيعطاها نجساً وأعظم ذلك إعظاماً شديداً وكرهه وقال ابن القاسم في 
رسم مساجد القبائل: وأن استنتجي بخاتمي وفيه ذكر الله تعالى . ليس 
بحسن من فعله ویحتمل أن یکون إنما فعله؛ لاأنه عض بأصبعه فيشق عليه 
تحويله إلى اليد الأخرى كلما دخل الخلاء واحتاح إلى الاستنجاء فيكون 
إنما تسامح فيه لهذا المعنى وهو أشبه بورعه وفضله. انتهی . والذي في 
رسم مساجد القبائل قیل له : استنجي به وفیه ذکر الله تعالی؟ فقال : إن ذلك 
عندي خفيف ولو نزعه لكان أحسن» وفى هذا سعة وما كان من مضى 
يتحفظ في مثل هذا ولا يسال عنه» قال ابن القاسم : ونا أستنجي بخاتمي 
وفيه ذكر الله تعالى . قال ابن رشد: قد مضى الكلام عليه في [رسم 
الشريكين]» وقال في أواخر رسم الوضوء والجهاد من سماع آشهت : 
سئل مالك عن الخاتم فيه ذكر الله تعالى منقوش من الاستنجاء» فقال: إن 
نزعه فحسن» وما سمعت أحدا انتزع خاتمه عند الاستنجاء فقيل له: فإن 
استنجی وهو في یدیه فلا بس» قال ابن رشد: قد مضى الكلام عليه في 
رسم الشريكين وفي أخر سماع سحنون من كتاب الصلاة. 
د - قال الشيرازي فى [المهذب] رحمه الله : 
إذا أراد دخول الخلاء ومعه شىء عليه ذكر الله تعالى» فالمستحب أن 


.LA\ cA‘ /¥) [المجموع]‎ )۱( 


(r)‏ شارات الطيارين 


ينحیه؛ لما روی آنس رضى الله عنه : أن النبى ية كان إذا دحل الخلاء 
وضع خاتمه» وإنما وضعه؛ لأنه كان عليه محمد رسول الله. 

وقال النووي رحمه الله : (الشرح) حديث آنس هذا مشهور» رواه أبو 
داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم في كتاب الطهارة» والترمذي في 
اللباس» والنسائي في الزينة» وضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي» قال آبو 
داود: وهو منکر› وإنما يعرف عن أنس أن النبى يهاو اتخذ خاتما من ورق 
ثم ألقاه. وقال النسائي: هذا الحديث غير محفوظ» وخالفهم الترمذي 
فقال : حدیث حسن صحيح غريب . 

وقوله: وإنما وضعه -إلى اخره-هو من كلام المصنف لا من الحديث 
ولكنه صحيح» ففي [الصحیحین]» آن نقش خاتمه به کان محمد رسول 
الله» ويقال: خاتم» وخاتم بكسر التاء وفتحها وخاتام وخيتام أربع لغات» 
والخلاء : بالمد وهو الموضع الخالي» وقوله : كان إذا دخل الخلاءء أي : 
أراد الدخول . أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا على استحباب تنحية ما فيه 
ذكر الله تعالى عند إرادة دخول الخلاء ولا تجب التنحية» وممن صرح بأنه 
مستحب المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في 
كتبه الثلاثة» وابن الصباغ» والشيخ نصر المقدسي في كتبه الثلاثة : 
[الانتتخاب] و[التهذيب] و[الكافي]»ء واخرون. 

قال المتولى والرافعى وغيرهما: لا فرق فى هذا بين أن يكون المكتوب 
Ce, ENE AE‏ رهي 
الحروز المعروفة - استحب أن ينحيه صرح به المتولي واخرون» وألحق 
الغزالي في [الإحياء] و[الوسيط] بذكر الله تعالى اسم رسول الله بلا . 
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وقال إمام الحرمين : لا يستصحب شيئًاً عليه اسم معظم ولم يتعرض 
الجمهور لغير ذكر الله تعالى» وفى اختصاص هذا الدب بالبنيان وجهان» 
0 ر ا ي وقطع الجمهور بأنه يشترك في 
البنيان والصحراء» وهو ظاهر كلام المصنف وصرح به المحاملي وغيره 
وإذا كان معه خاتم فقد فلنا : ينزعه قبل الدخول فلو لم ينزعه سهوأً أو عمداً 
ودخل فقيل : يضم عليه كفه لئلا يظهر . قال ابن المنذر: إن لم ينزعه جعل 
فصه مما يلي بطن كفه» وحكى ابن المنذر عن جماعة من التابعين: ابن 
المسيب والحسن وابن سيرين» الترخيص في استصحابه . والله أعلم . 

وقال أحمد بن إبراهيم الدمشقي الشهير بابن النحاس : 

فصل في بعض ما يشاهد في المساجد من البدع : قال: ومنها: كتابة 
القرآن في جدران المسجد» ومذهبنا أنه مكروه؛ لأنه تعريض له لوقوع 
الغبار عليه وقد صرح الحليمي في منهاجه أن من تعظيم الله تعالى وتعظيم 
رسوله ية أن ننفض الغبار عن المصحف . وكتب السنن وألا يوضع عليها 
شيءَ من متاع الک وكذلك یکره کتابته في جدار غير المسجد» فإن کان 
في جدار يصعد فوقه إلى غرفة ونحوها كانت الكراهة أشد وربما حرم. 
والله أعل. 
هھ - قال ابن قدامة رحمه الله 


.)۲( 


إذا أراد دخول الخلاء ومعه شىء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه. 


)۱( [تنيه الغافلين] ص ٠۲١‏ . 
(۲( [المغني] .)١١۷ /١(‏ 


وقال آنس بن مالك : كان رسول الله َة إذا دحل الخلاء وضع خاتمه. رواه 
ابن ماجه وأبو داود» وقال: هذا حديث منكر . 

وقيل: إنما كان النبى يي يضعه؛ لأن فيه: محمد رسول الله ثلاثة 
NE E‏ 
أو دار فص الخاتم إلى باطن كفه_فلا بأس . 

قال أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل 
الخلاء. وقال عكرمة : اقلبه هكذا فى باطن كفك فاقبض عليهء وبه قال 
إسحاق» ورخحص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين. وقال أحمد في 
الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم : رجو أن لا يكون به بأس . ۰ 

و - قال المرداوي رحمه الله" : 

قوله : ( ولا يدخل بشيء فيه ذکر الله تعالی) 

الصحيح من المذهب: كراهة دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى . 
إذالم تكن حاجة . جزم به في [الوجيز]ء و[مجمع البحرين]» و[الحاوي 
الكبير]. وقدمه المجد في [شرحه]ء و[ابن تميم]ء و[ابن عبيدان]» 
و[النظم]ء و[الفروع] و[الرعايتين]» وغيرهم . وعنه: لا يكره. قال ابن 
رجب في [كتاب الخواتم]: والرواية الثانية : لا يكره. وهي اختيار علي بن 
أبي موسى» والسامري» وصاحب [المغني]. انتهى . قال في [الرعاية]: 
وقیل: يجوز استصحاب ما فيه ذکر الله تعالى مطلقاً» وهو بعید. انتهی . 
وقال في [المستوعب]: ترکه آولی . قال في النکت : ولعله آقرب . انتهی . 


.)٩١ ء4٤/۱( [الانصاف]‎ )۱( 


وقطع ابن عبدوس في [تذکرته] بالتحريم» وما هو ببعيد. قال في 
[الفروع]: وجزم بعضهم بتحريمه» كمصحف»› وفي نسخ : لمصحف . 

قلت : أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه 
قطعاً» ولا يتوقف فى هذاعاقل . 

تبیه : حیث دخل الخلاء بخاتم فيه ذکر الله تعالی» جعل فصه في باطن 
كفه» وإن كان في يساره آداره إلى يمينه» لأجل الاستنجاء. 

فائدة: لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه. نص عليهماء وجزم به في 
[الفروع] وغيره. قال في [الفروع]: ويتوجه في حمل الحرز مثل حمل 
الدراهم . قال الناظم : بل أولى بالرخصة من حملها. 

قلت : وظاهر كلام المصنف هناء وكثير من الأصحاب أن حمل 
الدراهم في الخلاء كغيرها في الكراهة وعدمهاء ثم رأيت ابن رجب في 
ذكر كتاب الخواتم : أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن 
هانىء. فقال في الدرهم : إذا کان فيه (اسم الله) أو مكتوباً عليه ( قل هو الله 
أحد) يكره أن يدخل اسم الله الخلاء . انتهى . 

وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله عن جندي قال للصائغ : 
اعمل لي حياصة من ذهب» أو فضة» واكتب عليها ( بسم الله الرحمن 
الرحيم) فهل يجوز ذلك ثم لابد من إعادتها إلى النار لتمام عملها. وهل 
يجوز لأحد أن يلس حياصة ذهب أو فضة؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . أما حياصة الذهب فمحرمةء فإن ٠‏ 
النبي ا قال: «الذهب والحرير هذان حرام على دكور آمتي» حل 
لإناثها» . 


أبحاث هيئة كار العلماء (المجاد السابع) 


(r)‏ شارات الحارين 


واّما حياصة الفضة» ففيها نزاع بين العلماء: وقد أباحها الشافعي 
وآحمد» فى إحدى الروايتين . وأما كتابة القرآن عليها : فيشبه كتابة القرآن 
ع رف وا و اه اا ا لے الوا 
وهذا كله مكروه. فإنه يفضي إلى ابتذال القران وامتهانه» ووقوعه فى 
المواضع التي ينزه القرآن عنها. فإن الحياصة"ء والدرهم والدينار ونحو 
ذلك . هو في معرض الا بتدال» والامتهان . 

وإن كان من العلماء من رخص في حمل الدراهم المكتوب عليها 
القرآن» فذلك للحاجة: ولم يرخص في كتابة القرآن عليها . والله أعل" . 

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله عن حكم حلية من 
ذهب مكتوب عليها لفظ الجلالة يلبسها النساء في أعناقهن . 


فآجاب بما يأتي : 
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
) سعادة مدير عام الجمارك ) وفقه الله إلى ما فيه رضاه آمین . 


سلام عليكم ورحمة الله وبر کاته . . وبعد: 

إجابة لكتابكم الكريم رقم )۳٠١١(‏ في /۸/۲١‏ ۳۹۸١ه‏ ومرفقه عينة 
ذهب مكتوب عليها اسم الجلالة وهي مما يعلقه النساء في أعناقهن وردت 
إليكم عن طريق مؤسسة/ . . . ./ جمرك الرياض . 

وآفيد سعادتكم: آنه سبق أن صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة 


)١(‏ الحياصة: سير في الحزام [لسان العرب]. 
(۲) [مجموع فتاوی ابن تيمية] .)٦۷ ٦٦ /۲١(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


للبحوث العلمية والإفتاء بمناسبة ميدالية مفاتيح قدمت لها بما نصه : 

(إن كتابة ية أو سورة من القرآن على هذه الحلقة خروج بالقرآن عن 
المقصد الذي آنزل من أجله من الاهتداء به وتلاوته والعمل بما فيه من 
أحكام» ومخالف لما كان عليه النبي با وأصحابه وسائر السلف الصالح› 
وفيه تعريض لايات القران للامتهان بحمل الجنب لها وحملها وقت قضاء 
الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك - وعلى هذايجب محو ما كتب 
من القرآن على هذه الحلقة حتى لا يكون لهذه الكتابة أثر ؛ صيانة لكتاب الله 
عن العبث والامتهان واستعماله في غير ما نزل من أجله من المقاصد 
المشروعة) انتهت الفتوى . 

وعليه تعلمون حفظكم الله : أن كتابة اسم الجلالة على حلي المرأة فيه 
تشبه بالكافرات في تعليقهن حلياً فيه الصليب ونجمة داود واسم عزير 
بالإضافة إلى كونه ذريعة إلى اتخاذه حرزا وتميمة يرجى بها دفع الضرر 
وجلب النفع » وهذا لا يجوز . 

ومما تقدم يلزم المورد لها ولأمثالها بمحو اسم الجلالة وبعد التأكد من 
محوه في جميع الكمية المطلوب دخولها لا مانع من السماح لها. . 

وفي حالة عدم محوه فيلزم منعها من الدخول للمملكة؛ حفاظاً على 
عقيدة التوحيد» وسداأ لذريعة الشرك» ومنعا للتشبه بالكافرات. . 
وتعجدون بر فقه قطعة الحلى المذكورة أعلاه. 

سائلا الرل خ و علا ن دا جخخغا لما ةر ضاف وان بجا 
جميع سخطه» وآن يثيبكم وجميع العاملين معكم على ما تقومون به في 
سبيل خدمة عقيدتنا الإسلامية في جميع ثغور المملكة الجوية والبرية 


() شارات الطیارین 


والبحرية» إنه سميع مجيب . 

رابعا: فد يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذه عوذة للحفظ والنصر. 

إن تعليق شارات على الجنود أو عدد الحرب من سور القرآن أو آياتهء 
واتخاذ آوسمة مكتوب عليها آية أو آیات من کتاب الله تعالی - قد یکون 
ذريعة إلى التبرك به» والاعتقاد بأنه سبب النصر والتغلب على الأعداى 
وينتهي الأمر فيه إلى اتخاذه عوذة وتميمة يعتقد أنها تحفظه من المكاره 
وتقيه شر الهزائم» وتكفل له النصر في ميادين القتال ثم يتوسع في 
استعمالها لجلب المنافع ودفع المضار. 

ولا شك أن ذلك مما يتنافى مع مقاصد الشريعة من حفظ العقيدة 
وسلامتها مما يهدمها أو يضعمها وسد الذرائع من القواعد الإسلامية الكلية 
اليقينية التي دلت الأدلة من الكتاب والسنة على اعتبارهاء وبناء الأحكام 
عليها. 

وممن عني بإقامة الأدلة عليها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله 
فقال : 

(الوجه الرابع والعشرون): أن الله سبحانه ورسوله سد الذرائع المفضية 
إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها. 

والذريعة : ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشىء. لكن صارت فى عرف 
الفقهاء : عبارة عما أفضت إلى فعل محرم. ولو تجردت عن ذلك الإفضاء 
لم يكن فيها مفسدة؛ ولهذا قيل : الذريعة : الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو 
وسيلة إلى فعل المحرم. أما إذا أفضت إلى فساد ليس هو فعااً؛ كإفضاء 
شرب الخمر إلى السكرء وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه» أو كان الشىء 


أبحاث هينة كبار العلماء (المطد السابع) 


نفسه فساداً كالقتل والظلم -فهذا ليس من هذا الباب . فإنا نعلم إنما حرمت 
الأشياء؛ لكونها في نفسها فساداً» بحيث تكون ضرراً لا منفعة فيه أو 
لكونها مفضية إلى فساد» بحيث تكون هي في نفسها فيها منفعة» وهي 
مفضية إلى ضرر أكثر منه فتحرم» فإن كان ذلك الفساد فعل محظور سميت 
ذريعة . وإلا سميت سبباً ومقتضياًء ونحو ذلك من الأسماء المشهورة. ثم 
هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالباً فإنه يحرمها مطلقاًء وكذلك 
إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي» لكن الطبع متقاض لإفضائها. وإما إن 
كانت تفضي أحياناًء فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء 
القليلء» وإلا حرمها أيضاً. ثم هذه الذرائع منها ما يفضي إلى المكروه 
بدون قصد فاعلها. ومنها: ما تكون إباحتها مفضية للتوسل بها إلى 
المحارم» فهذا (القسم الثاني) بجامع الحيل» بحيث قد يقترن به الاحتيال 
تارة» وقد لا يقترن» كما أن الحيل قد تكون بالذرائع وقد تكون بأسباب 
مباحة في الأصل ليست ذرائع » فصارت الأقسام ( ثلاثة). 
اللأول: ما هو ذريعة» وهو مما يحتال به؛ كالجمع بين البيع والسلف› 
وكاشتراء البائع السلعة من مشتريها بأقل من الثمن تارة وبأكثر 
أخرى . وكالاعتياض عن ثمن الربوي بربوي لا يباع بالأول نساًء 
وكقرض بني آدم . [ 
الثانى : ما هو ذريعة لا يحتال بها؛ كسب الأوثان» فإنه ذريعة إلى سب الله 
e NaS eo‏ 
والده» وإن کان هذا لا يقصدهمامۇمن . 
الثالث: ما يحتال به من المباحات في الأصل؛ كبيع النصاب في أثناء 


() شارات الطبارين 


الحول فرارأمن الزكاةء وكإغلاء الثمن لإسقاط الشفعة. 

والخرض من هذا: أن الذرائع حرمها الشارع» وإن لم يقصد بها 
المحرم؛ خشية إفضاتها إلى المحرم» فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان 
أولى بالتحريم من الذرائع . 

وبهذا التحرير يظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها وإن لم يقصد 
البائع الربا؛ لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا فيصير ذريعة فيسد هذا 
الاب لئلا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا ويقول القائل : لم أقصد به ذلك. 
ولئلا يدعو الإنسان فعله مرة إلى أن يقصد مرة أخرى» ولئلا يعتقد أن جنس 
هذه المعاملة حلال ولا يميز بين القصد وعدمهء ولئلا يفعلها الإنسان مع 
فصد خمي یخفی من نفسه على نفسه . 

وللشريعة أسرار في سد الفساد وحسم مادة الشر ؛ لعلم الشارع بما 
جبلت عليه النفوس وبما يخفى على الناس من خفي هداها الذي لا يزال 
يسري فيها حتى يقودها إلى الهلكة» فمن تحذلق على الشارع واعتقد في 
بعض المحرمات آنه إنما حرم لعلة كذاء وتلك العلة مقصودة فيه فاستباحه 
بهذا التأويل - فهو ظلوم لنفسه جهول بأمر ربه» وهو إن نجا من الكفر لم 
ينج غالبا من بدعة أو فسق أو قلة فقه في الدين وعدم بصيرة. 

أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصر » فنذكر منها ما حضر : 

فالأول e ga‏ وا و 
٠ E OA‏ حرم سب الآلهة مع أنه عبادة؛ لكونه ذريعة 


. ٠٠۸ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجاد السابع) 


إلى سبهم لله سبحانه وتعالی ؛ a Sê i‏ 
على مصلحة سبنا لالهتهم . 

الثانى : ما روى حميد بن عبد الرحمن عن عبدالله بن عمرو» ان زول 
الله ل قال : من الكبائر شتم الرجل والديه) قالوا: يا رسول الله ؛ وهل 
يشتم الرجل والديه؟ قال : انعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب آمه 
فيسب أمه» متفق عليه . ولفظ البخاري : «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه» قالوا: يا رسول الله » كيف يلعن الرجل والديه؟ قال : «يسب الرجل 
أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب آمه»» فقد جعل النبي ية الرجل 
ا ا لآ قا سج سا جو اقاس عا باب لها ول 
يقصده» وبين هذا والذي قبله فرق ؛ لآن سب أباء الناس هنا حرام لكن قد 
جعله النبى اة من أكبر الكبائر ؛ لكونه شتماً لوالديه ؛ لما فيه من العقوق› 
وإن كان فيه إثم من جهة إيذاء غيره. 

الثالث : أن النبي ية كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛ 
لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس: إن محمداً ية يقتل أصحابه؛ لأن هذا 
ای ا ا و و ا 
النفور حرام . 

الرابع ano‏ 
زوال العقل› وهذا في الأصل ليس من هذا الباب . ثم إنه حرم قليل الخمر 
وحرم اقتناءها للتخليل» وجعلها نجسة» لئلا تفضي إباحته مقاربتها بو جه 
من الوجوه لا لإتلافها على شاربها. ثم أنه قد نهى عن الخلبطبن وعن 
شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث» وعن الانتباذ في الأوعية التي لا نعلم 


(CF)‏ شارات الطياربن 


حمر النم ك فعا ؛ سما لمادة ذلك: وإن كان في بقاء بعض هذه الأحكام 
خلاف . وبين ما أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة» فقال: «لو 
رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه» يعني ية : أن النفوس 

تقف عند الحد المباح في مثل هذا. 

الخامس: أنه حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها ولو في مصلحة 
دينية ؛ حسمأ لمادة ما يحاذر من تغيير الطباع وشبه الغير . 

السادس : أنه نهى عن بناء المساجد على القبور» ولعن من فعل ذلك› 
ونهى عن تكبير القبور وتشريفها وأمر بتسويتها. ونهى عن الصلاة إليها 
وعندهاء» وعن إيقاد المصابيح عليها؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها 
أوثاناً. وحرم ذلك على من قصد هذا ومن لم یقضده؛ بل قصد خلافه؛ 
او 

السابع: آنه نھی عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها» وكان من 
حكمة ذلك: أنهما وقت سجود الكفار للشمس» ففي ذلك تشبه بهم» ٠‏ 
ومشابهة الشىء لغيره ذريعة إلى أن يعطى بعض أحكامه» فقد يفضى ذلك 
ا ا ۰ 

الثامن : أنه نهى بيا عن التشبه بأهل الكتاب فى أحاديث كثيرة» مثل 
قوله: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم»» «أن اليهود لا 
يصلون في نعالهم فخالفوهم»» وقوله 4 في عاشوراء: «لئن عشت إلى 
قابل لأصومن التاسع»» وقال في موضع : «لا تشبهوا بالأعاجم»» وقال 
فيما رواه الترمذي : «ليس منا من تشبه بغيرنا» حتى قال حذيفة بن اليمان: 
من تشبه بقوم فهو منهم؛ وما ذاك إلا لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


يوجب المقاربة ونوعاً من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم 
التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب› وذلك يجر إلى فساد عريض . 


التاسع : أنه َة نهى عن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتهاء 
وقال : «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم آرحامكم» حتى لو رضيت المرأة أن 
تنكح عليها أختهاء كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي ئي أن 
يتزوج أختها درة لم يجز ذلك . وإن زعمتا آنهما لا يتباغضان بذلك؛ لآن 
الطباع تتغير فيكون ذريعة إلى فعل المحرم من القطيعة . وكذلك حرم نكاح 
أكثر من أربع ؛ لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى الجور بينهن في القسم وإن 
زعم أن العلة إفضاء ذلك إلى كثرة المؤونة المفضية إلى أكل الحرام من مال 
اليتامى وغيرهن› وقد بين العلة الأولى بقوله تعالى: # ذلك أدَن ألا 
تولو )4 وهذا نص في اعتبار الذريعة. 

العاشر: أن الله سبحانه حرم خطبة المعتدة صريحاً حتى حرم ذلك في 
عدة الوفاةء وإن كان المرجع في انقضائها ليس هو إلى المرآةء فإن إباحته 
اللخطبة قد يجر إلى ماهو أكبر من ذلك . 

الحادي عشر : أن الله سبحانه حرم عقد النكاح في حال العدة وفي حال 
الإحرام؛ حسما لمادة دواعي النكاح في هاتين الحالتين؛ ولهذا حرم 
التطيب في هاتين الحالتين . 

الثاني عشر: ان الله سبحانه اث شترط للنكاح شروطا زائدة على حقيقة 
العقد تقطع عنه شبهة بعض آنواع السفاح به» مثل : اشتراط إعلانه إما 


.۳ سورة النساء الاأية‎ )١( 


(۲) شارات الطارين 


بالشهادة او رالمان او هما . ومثل : اشتراط الولي فيه . ومنع المرأة 
انل وندب إلى إضهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة. 
وكان أصل ذلك في قوله تعالی: 9 حصي ع مسجت 4 و 


زو سے 


3 حصت غار مسحت ولام ت ادان 4 ۰ ؛ وإنما ذلك لآن 
في الاإخلال بذلك دريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح وزوال بعض 
مقاصد النكاح من حجر الفراش . ثم إنه وكد ذلك بأن جعل للنكاح حريماً 
من العدة يزيد على مقدار الاستيراءء» وأثبت له أحكاماً من المصاهرة» 
وحرمتها ومن الموارثة زائدة على مجرد مقصود الاستمتاء فعلم أن 
الشارع جعله سيب وصلة بين الناس بمنزلة الرحم» كما جعل بينهما في قوله 
تعالی: شا وس 4 > وهذه المقاصد تمنع اشتباهه بالسفاح» 
وتبين: آن نكاح المحلل بالسفاح أشبه منه بالنكاح حيث كانت هذه 
الخصائص غير متيقنة فيه . 

الثالث عشر : أن النبي ية نهى ن يجمع الرجل بين سلف وبيع» وهو 
حديث صحيح ومعلوم آنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح؛ وإنما ذاك لأن 
اقتران أحدهما بالأخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً ويبيعه ثمانمائة بألف 
أخرى» فيكون قد أعطاه ألفاً وسلعة بثمانمائة» ليأخذ منه ألفين» وهذاهو 
معنى الربا. 


ومن العجب أن بعض من أراد أن يحتج للبطلان في مسألة مد عجوة 


.۲٤ سورة النساءء الاية‎ )١( 
. ٠٤ سورة الفرقانء الآية‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


قال: إن من جوزها يجوز أن يبيع الرجل آلف دينار ومنديلا بالف 
وخمسمائة دينار تبر» يقصد بذلك: أن هذا ذريعة إلى الربا وهذه علة 
ق ا دچ کی ال با ن وز ان د قافا 
ويبيعه المنديل بخمسمائة» وهي بعينها الصورة التي نهى عنها رسول الله 
ية . والعلة المتقدمة بعينها موجودة فيها فكيف ينكر على غيره ما هو 
مرتکب له؟!. 

الرابع عشر: إن الاثار المتقدمة في العينة فيها ما يدل على المنع من 
عودة السلعة إلى البائع وإن لم يتواطآ على الربا؛ وما ذاك إلا سداللذريعة. 

الخامس عشر: أنه تقدم عن النبي ية وأصحابه منع المقرض قبول 
هدية المقترض» إلا أن يحسبها له أو يكون قد جرى ذلك بينهما قبل 
القرض؛ وما ذاك إلا لئلا تتخذ ذريعة إلى تأخير الدين» لأجل الهدية فيكون 
ربا إذا استعاد ماله بعد أن أخذ فضلا. وكذلك ما ذكر من منع الوالي 
والقاضي قبول الهدية» ومنع الشافع قبول الهدية فإن فتح هذا الباب ذريعة 
إلى فساد عريض في الولاية الشرعية. 

ا السنة مضت بأنه ليس لقاتل من الميراث شيء٠‏ اما 
القاتل عمدأ كما قال مالك» والقاتل مباشرة كما قاله أبو حنيفة على تفصيل 
لهماء أو القاتل قتا مضموناً بقود أو دية أو كفارة» أو القاتل بغير حق أو 
القاتل مطلقاً في هذه الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد» وسواء قصد 
القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصده - فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة 
في المنع وفاقا؛ وما ذاك إلا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل 
فسدت الذريعة بالمنع بالكلية مع ما فيه من علل خر . 


9 (۲) شارات الطبارين 

السابع عشر: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وروا 
المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا 
تردد وإن لم يقصد الحرمان؛ لأن الطلاق ذريعة» وأما حیث لا يتهم ففيه 
خلاف معروف - مأخذ الشارع في ذلك : أن المورث أوجب تعلق حقها 
بماله فلا يمكن من قطعه أو سد الباب بالكلية» وإن كان فى أصل المسألة 
خلاف متاخر عن إجماع السانق: ۰ 

الثامن عشر : أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجمع بالواحد 
وإن كان قياس القصاص يمنع ذلك؛ لثلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى 
التعاون على سفك الدماء. 

التاسع عشر : أن النبي بيه نهى عن إقامة الحدود بدار الحروب؛ لئلا 
يكون ذلك ذريعة إلى اللحاق بالكفار . 

العشرون: أن النبي ية نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : إلا 
أن یکون صوماً كان يصومه أحدكم فليصمه) ونهى عن صوم يوم الشك› 
إما مع كون طلوع الهلال مرجوحاً وهو حال الصحو» وإما سواء كان 
راجحا أو مر جو حا أو مساوياً على ما فيه من الخلاف المشهور؛ وما ذاك إلا 
لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ماليس منه» وكذلك حرم صوم اليوم 
الذي يلي اخر الصوم وهو يوم العيد» وعلل بأنه يوم فط ركم من صومكم»› 
تمييزأ لوقت العبادة من غيره؛ لئلا يفضي الصوم المتواصل إلى التساوي» 
وراعى هذا المقصود في استحباب تعجيل الفطور وتأخير السحور» 
واستحباب الأكل يوم الفطر قبل الصلاة» وكذلك ندب إلى تمييز فرض 
الصلاة عن نفلها وعن غيرهاء فكره للإمام أن يتطوع في مكانه» وأن 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجاد السابع) 


يستديم استقبال القبلة» وندب المأموم إلى هذا التبيين» ومن جملة فوائد 
ذلك : سد الباب الذي قد يفضي إلى الزيادة في الفرائض . 

الخادى وارد 4 ك العا ا عدن درن اة 
سبحانه » وأحب لمن صلى إلى عمود أو عود ونحوه أن يجعله على أحد 
حاجبيه ولا يصمد إليه صمدا؛ قطعاً لذريعة التشبيه بالسجود لغير الله 
ا 

الثاني والعشرون: آنه سبحانه منع المسلمين من أن يقولوا للنبي ييا : 
راعنا» مع قصدهم الصالح ؛ لئلا تتخذه اليهود ذريعة إلى سبه َء وللا 
يتشبه بهم › ولئلا یخاطب بلفظ یحتمل معنى فاسدا. 

الثالث والعشرون: آنه أوجب الشفعة ؛ لما فيه من رفع الشركة؛ وما ذاك 
إلا لما يفضى إليه من المعاصى المعلقة بالشركة والقسمة؛ سداً لهذه 
ل بخ ال ۰ 

الرابع والعشرون: أن الله سبحانه أمر رسوله بء أن يحكم بالظاهر مع 
إمكان آن يوحي إليه بالباطن» وأمره أن يسوي الدعاوى بين العدل 
والفاسق» وألا يقبل شهادة ضنين في قرابة» وإن وثق بتقواه» حتى لم يجز 
للحاكم أن يحكم بعلمه عند أكثر الفقهاء؛ لينضبط طريق الحكم» فإن 
التمييز بين الخصوم والشهود يدخل فيه من الجهل والظلم ما لايزول إلا 
بحسم هذه المادة» وإن فضت في آحاد الصور إلى الحكم لخير الحق» فإن 
فساد ذلك قليل إذا لم يتعمد في جنب فساد الحكم بغير طريق مضبوط من 
قرائن أو فراسة أو صلاح خصم أو غير ذلك» وإن كان قد يقع بهذا صلاح 


(r)‏ شارات الطيارين 


الخامس والعشرون: أن الله سبحانه منع رسوله َة لما كان بمكة من 
الجهر بالقران» حيث كان المشركون يسمعونه فيسبون القرآن ومن أنزله 
ومن جاء به . 

السادس والعشرون: أن الله سبحانه أوجب إقامة الحدود؛ سداللتذرع 
إلى المعاصي إذا لم يكن عليها زاجر وإن كانت العقوبات من جنس الشر؛ 
ولهذا لم تشرع الحدود إلا في معصية تنقاضاها الطباع؛ كالزنا والشرب 
والسرقة والقذف دون أكل الميتة والرمى بالكفر ونحو ذلك» فإنه اكتفى فيه 
بالتعزير» ثم إنه أوجب على السلطان إقامة الحدود إذا رفعت إليه الجريمةء 
وإن تاب العاصى عند ذلك» وإن غلب على ظنه آنه لا يعود إليها؛ للا 
يفضي ترك الحد بهذا السبب إلى تعطيل الحدودء مع العلم بأن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. 

السابع والعشرون: أنه كيه سن الاجتماع على إمام واحد في الإمامة 
الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وفي صلاة الخوف وغير ذلك› 
من كون إمامين في صلاة الخوف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية؛ لما 
في التفريق من خوف تفريق القلوب وتشتّت الهمم» ثم إن محافظة الشارع 
على قاعدة الاعتصام بالجماعة» وصلاح ذات البين» وزجره عما قد 
يفضي إلى ضد ذلك في جميع التصرفات - لا يكاد ينضبط» وكل ذلك 
يشرع لوسائل الألفة وهي من الأفعال وزجر عن ذرائع الفرقة وهي من 
الأفعال أيضاً. 

الثامن والعشرون: أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم» وكراهة 
إفراد يوم الجمعة» وجاء عن السلف ما يدل على كراهة صوم أيام أعياد 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المطد السابع) 
الكفار وإن كان الصوم نفسه عملا صالحاً؛ لئلا يكون ذريعة إلى مشابهة 
الكفار وتعظيم الشيء تعظيماغير مشروع . 

التاسع والعشرون: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت 
تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها؛ لئلا تفضي 
مشابهتهم إلى أن يعامل الكافر معاملة المسلم. 

الثلاثون: أن النبي َة أمر الذي أرسل معه بهديه إذا عطب شيء منه 
دون المحل أن ینحره ویصبغ نعله الذي قلده بدمه» ویخلي بينه وبين 
الناس» ونهاه أن يأكل مته هو أو أحد من أهل رفقته . قالوا: وسبب ذلك : 
آنه إذا جاز له أن يأكل أو يطعم أهل رفقته قبل بلوغ المحل فربما دعته نفسه 
إلى أن يقصر في علفها وحفظها مما يؤذيها؛ لحصول غرضه بعطبها دون 
المحل» كحصوله ببلوغها المحل من الأكل والإهداءء فإذا يس من 
حصول غرضه في عطبها کان ذلك آدعی إلى إبلاغها المحل» وأحسم 
لمادة هذاالفساد» وهذامن ¿ ألطف سد الذرائع. 

والکلام في سد الذرائع واسع لایکاد ينضبط» ولم نذکر من شواهدهذا 
الأصل إلا ما هو متفق عليه أو منصوص عليه أو مأثور عن الصدر الأول 
شائع عنهم» إذ الفروع المختلف فيها يحتج لها بهذه الأصول: لا یحتج 
بهاء ولم يذكر الحيل التي يقصد بها الحرام كاحتيال اليهود» ولا ما كان 
وسيلة إلى مفسدة ليست هي فعلاً محرماً» وإن أفضت إليه كما فعل من 
استشهد للذرائع» فإن هذا يوجب أن يدخل عامة المحرمات في الذرائعء 
وهذا وإن كان صحيحامن وجه فليس هو المقصود هنا 
ثم هذه الأحكام في بعضها حكم خر غير ما ذكرناه من الذرائم» وإنما 


(۲) شارات الطیارین 


قصدنا: أن الذرائع مما اعتبرها الشارع إما مفردة أو مع غيرهاء فإذا كان 
الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم» إما بن يقصد به المحرم» 
اا قد به مره القارخ بب لكان مال بارش ااك 
مصلحة توجب حله أو وجوبه فنفس التذرع إلى المحرمات بالاحتيال أولى 
ان یکون حراماً» وأولی بإبطال ما يمکن إبطاله منه إذا عرف قصد فاعله» 
وأولى بأن لا يعان صاحبه عليه» وهذا بين لمن تأمله. والله الهادي إلى 
واا 

وقد اتبع ابن القيم شيخه ابن تيمية رحمهما الله في إثبات قاعدة سد 
الذرائع بأدلة اللاستقراء من الكتاب والسنة فقال رحمه الله : 

فصل" : فى سد الذرائع : لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا 
بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. 
فوسائل المحرمات رالمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها 
إلى غاياتها وارتباطاتها بها . ووسائل الطاعات والقربات فى محبتها والإذن 
فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود» 
وكلاهما مقصود. لكنه مقصود قصد الغايات» وهى مقصودة قصد 
الوسائلء فإذا حرم الرب تعالى شيئ وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه 
يحرمها ويمنع منها» تحقيقاً لتحريمه» وتشيتاً له» ومنعاً أن يقرب حماه» 
ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم» وإغراء 
للنفوس به. وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباءء بل سياسة ملوك 


.)٠١۳١ - ۱٤۷ /۳( [[إعلام الموقعین]‎ )۱( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


الدنيا تأبى ذلك فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء» 
ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه - لعد متناقضاً 
ولحصل من رعیته وجنده ضد مقصوده . 

وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع 
الموصلة إليه . وإلافسد عليهم مايرومون إصلاحه. 

فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة 
والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى 
ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنهاء 
والذريعة : ماكان وسيلة وطريقاًإلى الشىء . 

ولابد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره؛ ليزول الالتباس فيه» فنقول : 

الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان: 

أحدهما : أن يكون وضعه للإفضاء إليها؛ كشرب المسكر المفضى إلى 
اک ی ا 0 ا کی 
EA E ae a‏ 
مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها. 

الا اد كرون م فة لاال ارخ و مخ د 
N‏ 

فالأول: كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليلء أو يعقد البيع قاصدا به 
الرباء أو يخالع قاصدأ به الحنث ونحو ذلك. 

والثاني : كمن يصلي تطوعاً بغير سبب في أوقات النهي» او يسب 
أرباب المشركين بين أظهرهم » أو يصلي بين يدي القبر لله . ونحو ذلك . 


(۲) شارات الطبارين 


ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: 

أحدهما: أن تكون مصاحة الفعل أرجح من مفسدته . 

والثاني : أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته . 

فههنا أربعة أقسام : 

الأول : وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 

الثاني : وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة. 

الثالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة» 
لكنها مفضية إليهاغالباً» ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 

الرابع : وسيلة موضسوعة للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها 
أرجح من مفسدتها . 

فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم . 

ومثال الثالث: الصلاة في أوقات النهي» ومسبة آلهة المشركين بين 
ظهرانيهم . وتزين المتوفى عنها في زمن عدتها. وأمثال ذلك . 

ومثال الرابع : النظر إلى المخطوبة والمستامة والمشهود عليها ومن 
يطؤها"“ ويعاملها . وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي» وكلمة الحق 
عند ذي سلطان جائر ونحو ذلك . فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو 
استحبابه و إيجابه بحسب درجاته في المصلحة . وجاءت بالمنع من القسم 
الأول كراهة أو تحريماً بحسب درجاته فى المفسدة. بقى النظر في 
ات الس ر حا سا جات ار ا تاره نيبا 


(1) قفوله: يطؤهاء كذا في الأصلء والصواب : يطبها. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجاد السابع) 


الدلالة على المنع من وجوه: 
الوجه الأول: ا ولا سبوا الست عون من دون الله 
يسوا مه عدوا برعي 4 فحرم اله تعالى سب آلهة المشركين -مع 
كون السب غيظاً وحمية لله وإهانة لألهتهم -؛ لكونه ذريعة إلى سبهم الله 
تعالى . وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لالهتهم› 
وهذا كالتنبيه » بل كالتصريح على المنع من الجائز » لثلا يكون سبباً في فعل 
مالا يجوز. 
الوجه الثاني: قوله تعالى : 3 ولا يضر ارهن عَم ما فين ِن 
ES‏ > فمنعهن من الضرب بالأرجل وإِن کان جائزا في نفسه؛ للا 
ا ا ا و 
منهم إليهن . 
الوجه الثالث: قوله تعالى : انما اب اموا سذ نک ل 
مککت اسک والزب ل بلغو العم من لت مرب € الآية". أمر تعالى 
مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه 
الأوقات الثلاثة ؛ لئلا يكون دخولهم هجماً بغير استئذان فيها ذريعة إلى 
اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة . ولم 
يأمرهم بالاستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة» لندورها 


)۱( سوره الأنعام» الاية °۸ . 
)۲( سورة النور› الأية ۳١‏ 
(T)‏ سورة النور› الأية 9۸ 


٠‏ () شارات الطیارین 


وقلة الإفضاء إليها فجعلت كالمقدمة. 

الوجه الرابع : قوله تعالی: ٭ تاھ الذہے ٢امنوا‏ ک١‏ ده E‏ 
اا4 نهاهم سبحانه آن يقولوا هذه الكلمة -مع قصدهم بها 
الخير - لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود ؤ في آقوالهم وخطابهم 
فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي ية ويقصدون بها السب يقصدون فاعلاً من 
الرعونةء فنهي المسلمون عن قولها؛ سداً لذريعة المشابهة» ولئلا يكون 
ذلك ذريعة إلى آن يقولها اليهود للنبي بلا ؛ تشبهاً بالمسلمين » يقصدون بها 
را فت اة 

الوجه الخامس : : قوله تعالی لکلیمه موسی وأخیه هارون  :‏ اهبا لل 
فرجون نر تی و فقول فول ایتا لمم یکر و بی 4)3 فاأمر تعالی 
أن يلينا القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفراً وأعتاهم عليه ؛ لئلا يكون إغلاظ 
القول له مع آنه حقيق به ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة» فنهاهما 
عن الجائز لئلا يترتب عليه ماهو أكره إليه تعالى . 

الوجه السادس: أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد 
وأمرهم بالعفو والصفح ؛ لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ماهو أعظم 
مفسدة من مفسدة الإفضاء» واحتمال الضيم» ومصلحة حفظ نفوسهم 
ودينهم ودريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. 

الوجه السابع : أنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة» لئلا يتخذ 


(۲) سورة البقرةء الاي ٠١٤١‏ . 
(۳) سورة طه الآیتان ۳٤ء ٤٤‏ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجاد السابع) 


ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. 

وال وجه الثامن : ما رواه حميد بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عمرو» أن 
رسول الله كا قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله » 
وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب 
أمه فيسب أآمه» متفق عليه . ولفظ البخاري: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه». قيل: يا رسول الله» كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: 
«(يسب الرجل آبا الرجل فيسب آباه» ويسب آمه فيسب آمه» فجعل رسول 
لله لله اة الر جل ساباً لاعناً لأبويه بتسببه إلى ذلك وتو سله إليه وإن لم يقصده. 

الوجه التاسع : أن النبي َة كان يكف عن قتل المنافقين - مع كونه 
مصلحة - لثلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه وقولهم : إن محمد يقتل 
أصحابه» فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومن لم 
يدحل فيه ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم ومصلحة التأليف 
أعظم من مصلحة القتل . 

الوجه العاشر : أن اله تعالى حرم الخمر؛ لما فيها من المفاسد الكثيرة 
المترتبة على زوال العقل» وهذا ليس مما نحن فيه» لكن حرم القطرة 
الواحدة منهاء وحرم إمساكها للتخليل ونجسها؛ لثلا تتخذ القطرة ذريعة 
إلى الحسوة» ويتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب» ثم بالغ 
في سد الذريعة فتهى ء بن الخليطين وعن شرب العصير بعد ثلاث» وعن 
الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر النبيذ فيها ولا يعلم به؛ حسما لمادة 
قربان المسكر» وقد صرح َة بالعلة في تحريم القليلل فقال: «لو رخصت 


الوجه الحادي عشر : آنه کل حرم الخلوة بالا جنبيةء ولو في إقراء 
القرانء والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين؛ لا او فا اا 
من الفتنة وغلبات الطباع . 

الوجه الثاني عشر : أن الله تعالى مر بغخض البصر -وإن كان إنمايقع على 
محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله -سدألذريعة الإرادة والشهوة المفضية 
إلى المحظور. 

الوجه الثالكث عشر : أن النبي بيه نهى عن بناء المساجد على القبورء 
ولعن من فعل ذلك» ونهى عن تجصيص القبور وتشريفهاء واتخاذها 
مساجد وعن الصلاة إليها وعندها» وعن إيقاد المصابيح عليهاء وأمر 
بتسويتها ونهى عن اتخاذها عيداً. وعن شد الرحال إليها؛ لئلا يكون ذلك 
ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك بها. وحرم ذلك على من قصده ومن لم 
يقصده› بل قصد خلافه ؛ سداللذريعة. 

الوجه الرابع عشر: أنه َي نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند 
غروبها» وكان من حكمة ذلك : آنهما وقت سجود المشركين للشمس› 
وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت؛ سد للذريعة المشابهة الظاهرة 
التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد» مع بعد هذه الذريعة» فكيف 
بالذرائع القريبة؟! 

الوجه الخامس عشر: نه ا نهی عن التشبه بأهل الکتاب فی آحادیٹ 
كثيرة؛ كقوله: «إن البهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم»» وقوله: 
(إن اليهود لا يصلون في نعالهم› فخالفوهم). وقوله في عاشوراء: 
«خالفوا اليهود» صوموا يوماً قبله ويوماً بعده)» وقوله: لا تشبهوا 


أبحاث فينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


بالأعاجم»» وروی الترمذي عنه: «لیس منامن تشبه بغیرنا)» وروی المام 
أحمد عنه : «من تشبه بقوم فهو منهم»» وسر ذلك : ن المشابهة في الهدي 
الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل . 

الوجه السادس عشر : أنه ية حرم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة 
وخالتهاء وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» حتى لو رضيت 
المرآة بذلك لم يجز؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة» كما علل به 

الوجه السابع عشر: أنه حرم نكاح أكثر من أربع ؛ لأن ذلك ذريعة إلى 
الجور» وقيل: العلة فيه: أنه ذريعة إلى كثرة المؤونة المفضية إلى أكل 
الحرام . وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع » وأباح الأربع -وإن كان 
لا يؤمن الجور في اجتماعهن لان حاجته قد لا تندفع بما دونهن» فكانت 
مصلحة الإباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقعة . 

الوجه الثامن عشر : أن الله تعالى حرم خطبة المعتدة صريحا. حتى حرم 
ذلك في عدة الوفاة» وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأةء فإن 
إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في 
انقضاء عدتها. ۰ 

الوجه التاسع عشر : أن الله تعالى حرم عقد النكاح في حال العدة» وفي 
الإحرام» وإن تأخر الوطء إلى وقت الحل؛ لئلا يتخذ العقد ذريعة إلى 
الوطء ولا ينتقض هذا بالصيام» فإن زمنه قريب جدا» فليس عليه كلفة في 
صبره بعض يوم إلى الليل . ) 

الوجه العشرون: أن الشارع حرم الطيب على المحرم؛ لكونه من 


(۲) شارات الطيارين 
أسباب دواعي الوطء» فتحريمه من باب سدالذريعة. ‏ . 

هذا فقد استمر رحمه الله في ذكر أدلة المنع حتى أوصلها تسعة وتسعين 
ا : باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف» فإنه : أمر» ونهي» 
والأمر نوعان: أحدهما. : مقصود لنفسه» والثاني: وسيلة إلى المقصود 
والنهي نوعان جلها : ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه» والثاني : 
ما يكون وسيلة إلى المفسدة» فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد 
أرباع الدين'“. اه. 


هذا ما تيسر إعداده» وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على عبده 
وو 6 و 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبداله‌بنقعود ‏ عبداله‌بن‌غدیان . عبدالرزاقعفيفي ‏ عبدالعزیزبن عبدالله بن‌باز 


٠٠ “.)٠١۳-۱٤۷/۳( لإعلام الموقعین]‎ )( 


(F۸) 


بيان ما يسمى معجزة محمد 


الخالدة والمعجة القرانية 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعو ديه 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المطد السابع). 


بيان ما يسهى معجزة محمد الخالدة 
والمعجزة القرانية 


إعداد 


اللة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


المعجزة القرانية 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسوله» وآله وصحبه وبعد: 
ففى الدورة الاستثنائة الثالثة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الریاض یوم السبت الموافق ۲/۱ إلى یوم ۷ منه ٠١۹۹‏ ه اطلع المجالس 
على المعاملة المتعلقة بما سماه الأستاذ رشاد خليفة : المعجزة القرانيةء 
وعلى ما جاء فيها من أن كتابة المصحف بالرسم الإملائي ينافيهاء واقترح 
إعداد بحث في الموضوع» فأعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإافتاء بحثاًفی ذلك ضمنته ما یأتی : 
ولا : بیان ا مسحزة ا الخالدة» والمعحزة القرآنية المذهلة 
ومتاقشتها. ا 
ثانياً : هل ما يقال من أنها معجزة قرآئية صحيح أو لا؟ وهل تمتنع كتابة 
المصحف حسب قواعد الإملاءء محافظة عليها أو لا. . ؟ 
وفيما يلي تفصيل ذلك بحول الله وقوته : 


(۳) بيان ما يسمی معجزة محمد الخالدة والمعجة القرآنية 


> 


قد عني الدكتور رشاو حليفة يات إعيجاز القرآن وحفظه من طريق 
سوى الطرق التي عهدها المسلمون من قبلء واهتم بإثبات استمرار ذلك 
ما دامت الحياة الدنيا؛. ليشاهد الناس جيل بعد جيل. كتاب الله معجزة 
خالدة لنبينا محمد بي وآية بينة تذل على رسالته وصدقه فيما يوحى إليه 
من ربه سبحانه» وعلى :بقاء .ذلك محفوظاً من التبديل» والتحريف› 
والزيادة والنقصان مدى الدهرء وتقوم به الحجة عليهم إلى جانب ما قامت 
به الحجة على من سبقهم من إخوانهم المسلمين الأولين من وجوه إعجاز 
القران وغيره» وهذا مما یدل في ظاهره -علی غیرته على دینه» وحرصه 
على مصلحة الأمة» فلفت نظر المسلمين إلى نواحي إعجاز أخرى لم يكن 
لهم ولا لمن سبقهم بها عهد ولا علم» فألقى محاضرة بين فيها ما اكتشفه 
من وجوه إعجاز القرآن وحفظه» ثم نشرت (جريدة اليوم السعودية) له 
مقالاً في عددها رقم (F40)‏ الصادر في ۲ ۰ه زاد به 
| الموضوع شرحاً وإيضاحا؛ ليزداد الذين آمنوا إيماناً إلى إيمانهم» ويقيناً 
إلى يقينهم بأن محمد رسول الله حقاء وأن ما أوحي إليه إنما هو من عند 
لله» وآنه محفوظ من التغبير والتبديل والزيادة والنقص وأنه قد وصلنا كما 
نزل» ولتقوم به الحجة على الذين كفروا تباعا أکثر فأکثر ‏ ولول اَي 
اورم مرش وال کرو ما15 اراد E‏ له من کا اه وی سن یکا 


فاا e‏ ايه إلى الطريق الستقيم 


A, O) 


أبحاث ' هينة كبار ااعلماء”(المجلد السابع)____ 


وقد رأینا أن ند نثبت في إعداد هذا الببحث نص محاضرته» ون نشير إلى 
ای ا در ای ا ا ا کی س ارت 
له ثم نعلق علی کل مهما بمایتیسر : لیعود القاریء بما وجده في التعلیق 
إلى ما ثبت في أصل بيان الإعجاز من قريب . 

ومن بعد هذا ختمنا البحث بكلمة تحيرية أعدها سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن عبدالله بن بازء عرف فيها المدعو الدكتور رشاد خليفة› وأورد 
فيها بعض ما عرف عنه من بدع وآباطيل وناقشها ورد عليهاء وأوضح 
سماحته مكانة السنة المطهرة . 

ترآ قآ 
Islamic Peédic io International. Inc.‏ 
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() بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجة القرانية 


بسم الله الرحمن الرحيم . يعلمنا خالقنا جل وعلا في هذه الأية الكريمة 
من (سورة الإإسراء): أن القران الكريم كتاب معجز لا يستطيع الإتيان بمثله 
إنس ولا جان. . . » وفي الدقائق الستين القادمة فإنك سترى وتلمس أدلة 
فا وة غل أنه ا ا ر 0 ا ا 
سترى وتسمع وتلمس أدلة دامغة لا تقبل الشك أو الجدال على أن القرآن 
الكريم هو رسالة الله عر وجل إلى البشرية كافة. . . وأنه قد وصلنا سالماً 
من أي تحريف أو تحوير أو زيادة أو نقصان. 

كما تعلمون جميعاً فإن جميع الرسل الذين جاءوا برسالة الله سبحانه 
وتعالى» جاءوا أيضاً مؤيدين بمعجزات . . . » ظواهر غير طبيعية تثبت 
للناس أن هولاء الرسل قد بعثوا فعلاً من قبل الخالق العظيم سبحانه 
وتعالى . . . » فسيدنا موسى عليه السلام عندما ذهب إلى فرعون أيده الله 
بمعجزات مثل تحول العصا إلى حية . . . » كما أيد الله رسوله عيسى عليه 
السلام بمعجزات مثل: إحياء الموتى» وخلق الطير من الطين بإذن الله . . . 

ولما كان سيدنا محمد بي هو خاتم النبيين . . فإنه من الطبيعي أن تكون 
معجزته هي خاتمة المعجزات . . » وأن تكون معجزة خالدة مستمرة» لكي 
يشهدها كل جيل من أجيال البشر منذ بعثته عليه السلام وحتى يوم 
القيامة . . . وهذه المحاضرة سوف تبرهن لنا أن هذه فعلاً هي الحقيقة. . . 
آن معجزة المصطفى بي فعلاً معجزة أبدية مستمرة فأنتم ستشهدون الان 
معجزة محمد الخالدة. . .» بما لا يدع مجالا للشك. . . وهذه حقرقة 
تختلف عن طبيعة المعجزات السابقة لجميع الرسل والأنبياء السابقين. . . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


فكما تعلمون معنجزات الأنياء السابقین كانت جميعها معجزات محدود: 
٠‏ 'زمان والمکان. ٠.‏ فعثا لیس بین من شهد سیدنا موسی وهو یل 
العصا فتتحول إلى حية. .  .‏ یس بیننا من شهد سیدنا عیسی ييي 
اوی هذه المعجزات فقط الناس الذين تواجدوا في 
مکان معین. . . فی زمان معین. . . أما المعجزة الختامية التى جاء بي 
خاتم النبيين. . ٠.‏ فسترون الآن أنها معجزة مستمرة لا يحدها مكان أ 
زماك. . ٠‏ وكما يشهدها الآن جيلنا فقد شهدتها الأجيال السابقة» وسوف 
تشهدها الأجيال القادمة حتى يوم القيامة. . 

م هي معجزة محمد؟ يخبرنا القرآن الكريم في (سورة العنكبوت) الآ 
١(‏ و )١١‏ آن معجزة محمد هي القرآن ذاته. . . » وقد اتضح بالفعل أن 
القرآن الكريم معجزة دائمة مستمرةء واتضح أنه كلما اكتشف العلم حقائق 
جديدة عن عالمنا هذا فإننا نجد أن الاكتشافات الجديدة قديمة قدم القرآن 
الكريم» وهذا ما شهدته الأجيال السابقة. . . » فعلى سبيل المثال عندم 
اكتشف أن الأرض تدور حول نفسها وحول الشمسر» وجد علماء القران 
أن هذه الحقيقة مذكورة في القرآن الكريم (سورة التمل)ء آبة(۸ ٠‏ 
وعندما اكتشف أن الشمس مصدر للضوء وآن القمر مجرد عاكس 
للضوء. . اكتشفت الأجيال السابقة أن هذا الاكتشاف الجديد ليس جديدا 
بالمرة» وأن القرآن قد بين هذه الحقيقة في (سورة يونس)» الاَية(ه). 

هذا الإعجاز.العلمي الذي شهدته الأجيال السابقة في القرآن الكريم 
يستغرق الساعات الطوال رو و ا و 
المحاضرة هو دراسة نوع جديد من الإعجاز المادي الملموس الذي يشاء 


N‏ (۳) بيان ما يسمى معجة محيد الخالدة والسجة القآنية 


الله سبحانه وتعالی أن يشهده جيلنا نحن . . فى هذا الزمن المادي. . 

a o a 
ار اا كما شهد فرعون والسحرة وبنو إسرائيل معجزات‎ 
موسى . . . » وكما شهد الحواريون معجزات عيسى . . » وهكذا سوف‎ 
ا اا ا ا‎ 


جمیعاً صلو ات الله وسلامه . . 
و :الختاميةيوجد في الآ الأول من القران الكريم 
ب وآ ار ي ال ےن ©{ .. . فإنك إذا 


عددت حروف هذه الأية لوجدتها (۹) . . . هذه كما ترون حقيقة مادية 
ملمومسة لا يستطيع أحد أن يجادلك فيها. . . وقد اكتشف أن كل كلمة في 
هذه الأية تتكرر في القرآن الكريم كله عدداً من المرات» هو دائماً من 
أضعاف الرقم (۱۹) . ..» فنحن نجد أن كلمة اسم 4 تتكرر في 
المصحف الشريف بالضبط (۱۹) مرة. .. وكلمة * اله # تتكرر 
(۲۹۹۸) مرة. . . ۱۹ × ۱٤١‏ ...» وكلمة # الرَمِن # تتكرر )٥۷(‏ 
مرة. . . ثلاثة أضعاف الرقم (۱۹)ء وكلمة # اَم تنكرر في القرآن 
)۱١(‏ مرة. . . ستة أضعاف الرقم (۱۹) . . .» وقبل أن نسأل أنفسنا: 
(ما معنى هذه الظاهرة التي لا نجدها في آي تاب اخر في أي مکان في 
العالم ؟) قبل أن نبحث هذا السؤال أود التنبيه أولاً إلى أن الشيطان قد يتدخحل 
في هذه اللحظة ويهمس في قلبك قائلاً: ( ما يدريك أن هذه الأرقام صحيحة ؟ 
ما يدريك أن هذا الشخص لم يضع هذه الأرقام من نفسه؟ ). . » ولكي 
نطرد الشيطان من أول المحاضرة وبطريقة نهائية . . . أود أن أذكركم أن 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 
هذه الأرقام جميعا مسجلة في ثب كثيرة: اا 
نولد. . . فقد قام كثير من الناس بعد كلمات وحروف القران الكريم خلال 
القرون الأربعة عشر الماضية . . وسجلوا أرقامهم في كتب كثيرة. 
أمثلة هذه الكتب» كتاب أحمله معي في كل مكان واسمه [المعجم 
المفهرس لألفاظ القران الكريم] من وضع محمد فؤاد عبد الباقي وتنشره 
دار الشعب بالقاهرة. . .» هذا i A‏ 
القران الكريم . ) 

والآن دعن أكرر هذه الملاحظات. . هذه الحقاةً تى المادية الملموسة: 

الآية الأولى في القرآن الكريم لتر آَل اتی 
آلیے ا4 تتکون من (۱۹) حرف» هذه حقيقة مادية ملموسة 
لا تقبل الشك أو الجدال. . . ويحسن بي أن أتوقف هنا قليل لدراسة الرقم 
(۱۹) . . فهذا رقم خاص يتميز بخاصيتين هامتين: أولهما: أن الرقم 
(۱۹) يحتوي على البداية والنهاية. الرقم )١(‏ الذي هو بداية النظام 
الحسابي . . . » والرقم (۹) الذي نهاية النظام الحسابي . . . » والخاصية 
الثانية هي أن الرقم )١(‏ لا يقبل القسمة بينما نجد أن الرقم (۱۸) قابل 
للقسمة على (۲» ۳ء ٦ء‏ 4) ... وبينما نجد الرقم )۲١(‏ قابل للقسمة 
على (۲» )٠١ »١ ٤‏ نجد أن الرقم )٠۹(‏ لا يقبل القسمة في الآية الأولى 

من القرآن» حیث : تت رکب من (۱۹) حرفا e‏ 
E‏ . . فكلمة # أن سم 4 تنكرر في القران الکریم کله 
بالضبط (۱۹) . 


وفي الوقت ا Bu‏ انتھاء هده ةن سوف اشح لماذا 


) بیان ما یسمی معجاة محمد الخالدة والمعجة القرانية 


استعمل کلمة (اسب) ولیس (بس). . وسترون أن كلمة # نر ه 
لها جانب إعجازي خاص بها. . . وكلمة #الله# تتكرر فى المصحف 
الشریف کله (۲۹۹۸) مرة» )۱٤١(‏ ضعف الرقم (۱۹). ..» وكلمة 
#الرحمة# تتكرر (0۷) مرة. . ۳ أضعاف الرقم (۱۹) .. وكلمة 
#والرحيم تتكرر )۱١٤(‏ مرة ستة أأضعاف الرقم (۱۹) . . . » وكما ترون 
فإننا هنا نتحدث عن حقائق مادية لا تقبل الجدال. . 

الحقيقة المادية الأولى : هي أن الأية القرآنية الأولى تركب من )١۹(‏ 
حرفاً. . ٠‏ ولا يستطيع أحد أن يجادلك في صحة هذه الحقيقة. . والحقيقة 
المادية الثانية : هي أن كل كلمة من كلمات هذه الأية تتكرر في القرآن كله 
عددا من المرات هو دائماً من مكررات الرقم (۱۹). . .» ماذا تعنى هذه 
الحقائق؟ هذه الملاحظات التى تتميز بأنها عادية واقعية وليست تفسيرا أو 
تخميتاً أو اجتهاداً. . : ET‏ هذه الملاحظات؟ إن هناك ثلاثة 
احتمالات فقط تشر ح لنامعنى هذه الحقائق القرآنية : 

الاحتمال الأول : هو أن هذه الحقائق حدثت عن طريق الصدفة. . 
عن طريتق المصادفة البحتة. . . » ونستطيع بسهولة أن نرفض هذا 
الاحتمال. . ؛ لآن المصادفة تحدث مرة واحدة أو ريما مرتين. . 
ولكنها تحدث ثلاثة مرات. . . أو أربع مرات كما نرى هنا. . . فأنت إذا 
امک اى کات ای .. وقمت بعد الحروف في جملته الأولى . . 
فان احتمال أن كلمة واحدة من كلمات هذه الجملة تتكرر في الكتاب كله 
عددا من المرات له علاقة بعدد حروف الجملة... هذا الاحتمال 


. ممكن عن طريق الصدفة أن يحدث ذلك. . . أما أن تكون 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


کلمتان اثنتان من كلمات هذه الجملة تتكرران فى الكتاب كله عدداً من 
e RCE‏ ا ن 
. . ونستطيع جميعاً أن نتفق نتفق علی أن احتمال تکرار ثلاث کلمات من 
ا الجملة الأولى فى الكتاب كله بطريقة لها علاقة بعدد حروف 
a e e a‏ 
ونحن هنا نرى أن كل كلمة في الأية القرآنية الأولى عدد مكرراتها في القرآن 
كله له علاقة مباشرة بعدد حروف الأية . . . الرقم .)٠۹(‏ . 
الاحتمال الثاني : هو أن سيدنا محمد هو الذي صمم القران وكتبه بهذه 
الطريقة الحسابية الخاصة. . . » وهذاطبعاً ما يعتقده غير المسلمين. . › إذ 
أنهم إذا علموا أو آمنوا بأن القرآن هو رسالة خالقهم إليهم جميعاً لأصبحوا 
مسلمین . . » وما يقوله هذا الاحتمال هو أن رجلا أمياً لا يقرا ولا یکتب ولا 
بعلم علوم الحساب المتقدم. . هذا الرجل الأمي الذي عاش في فى القرن 
السابع الميلادي قال لنفسه في يوم من الأيام : ( إنني سأكتب كتاباً كبيراً 
تتر كب الجملة الأولى فيه من (۱۹) حرفا. . وتتكرر كل كلمة من كلمات 
هذه الجملة في الکتاب کله عددا من المرات کون من أضعاف الرقم )٠۹(‏ 
.) ثم مضى هذا الرجل الأمي يكتب هذا الكتاب. . متبعاً هذا 
التصميم. . على مدی (۲۳) سنة. ويتبين لنا في الحال استحالة هذا 
الاحتمال وحماقته» ولر أصر المكابرون. . والكفار المعاندون. . على أن 
هذا الاحتمال ممكن . . وأن محمداً هو كاتب القرآن. . وأنه كتب القران 
بهذا التصميم الحسابي النادر لتوا لی ا کاب ا 
فإنه يمكننا سؤالهم: ا د ا د .» وإذا کان هو 


(۳) بیان ما یسمی معجزة محمد الخالدة والمعجرة القرانية 


الذي كب قران اريم بهذا لصم فلماقالم بقعخر بین 
صحابته؟ . . لماذالم يجن ثمار جهوده أو يخبر أبناء جيله عن هذا المجهود 
العبقري الجبار؟ إن هذه الحقائق جميعها لم تكن معروفة قبل شهر يونيه . . 
حزیران . . (١۱۹۷م)‏ الموافق لجمادى الثانية عام (١۳۹۰٠١ه).‏ . إن جيلنا 
هذا هو الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يطلعه على هذه الحقائق 
الإأعجازية . . كجزء من معجزة محمد الخالدة المستمرة. 
اللاحتمال الوحيد الذي يتبقى من دراسة هذه الظواهر القر آنية الإاعجازية 
هو : أن الخالق القادر على كل شىء: الله سبحانه وتعالى هو كاتب القرآن 
الكريم! وليست هذه هي الحقيقة الوحيدة التي تتبين لنا من دراسة هذه 
الملاحظات المادية الملموسة. . . حقيقة أن القرآن الكريم لا يمكن أن 
SAE SEES‏ 
.» بل إن هناك حقيقة آخرى يجب أن نتذكرها وهي : أن القرآن 
وصل إلينا سالماً محفوظاً من أي تحريف أو تحوير أو زيادة أو 
نقصان. . فأنت عندما تقول EES‏ .€ كلمة الله هنا 
معدودة ومحسوبة. ومصممة. . . إنها واحدة من ال (۲۹۹۸) كلمات 
#الله# الموجودة فى القرآن اکرب . . وعندما تستمر قائلاً: # أله 
ألَسكَة €69.. . كلمة اله هنا أيضاً محسوبة وموضوعة فى كانه 
بإحكام الخلاق العليم سبحانه وتعالى . . إنها أيضاً واحدة من (۲۹۹۸) 
لفظ الله . . . إذ إنه في خلال الأربعة عشر قرناً الماضية. . لوحدث أي 
تلاعب في كلمة واحدة مثل el‏ 
بزيادة أو نقصان أو تحريف . 2 لأصبح عدد مکررات هذه الكلمات في 


أبحاث هينة كار العلماء (المجد السابع)  ٠‏ 


کی ای و ا 
القرانية الحسابية الإعجازية. . 
هل للرقم (۱۹) أي ذكر أو دلالة خاصة في القرآن الكريم نفسه؟ آي 

نعم . إننا نجد هذا الرقم في (سورة المدثر) أية رقم ( ۰). . ونجد ان هذا 
الرقم قد ذكر بخصوص أولئك الذين يزعمون أن القران الكريم من قول 
البشر. . (ايات من سورة المدثر). هكذا نجد أن هذه الايات الكريمة 
تقول: بأن أي شخص يقرر أن القرآن من قول البشر» هذا الشخص 
سيعاقب . . وسيكون عقابه تحت إشراف .)٠۹(‏ . والتفسير القديم لهذا 
الرقم (۱۹) هو آنهم حفظة جهنم . . !! إلا أننا في ضوء المعلومات 
الجديدة التى نراها هنا لابد من الوصول إلى تفسير جديد. . هذا التفسير 
الخد ن ا اه ا ف وو لد هوان ا 
هى حروف البسملة . . . الآية الأولى في كتاب الله العظيم .  .‏ ويؤيد هذا 
التفسير ما نكتشفه من مراجعة ترتيب نزول القرآن الكريم . . . فنحن جميعاً 
نعلم أن سيدنا جبريل عندما جاء بالوحي لأول مرة. . فإنه أحضر لخاتم 
النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. . أحضر الأيات الأولى من سورة 
العلق .. * فر اسو ريك لى حََق © . . # وهذه السورة-على فكرة-هي 
رقم (۱۹) من نهاية القرآن وتترکب من (۱۹) آيةء وفي المرة الثانية أحضر 
الروح الأمين الآيات القليلة الأولى من (سورة القلم). . ت والقار وما 
و 6 ونی الز زيارة الثالثة . . . جاء الوحي ب(سورة المزمل). . 
الآيات القليلة الأولى . . . » وفي المرة الرابعة أحضر جبريل عليه السلام 
الآيات الأولى من (سورة المدثر). . حتى قوله تعالى: # علا عة 


(۳) بیان ما يسمي معجزة صحمد الخالدة والمعجة القرانية 


م عر © لقد جاء الوحي الأمين بالسسمة عثر رتا 4 
ار التق آل © ).. بإجماع العلماء. . جاء سيدنا 
جبريل في المرة e‏ الفاتحة). . ا بالتسعة عشر 
E‏ ال آي دن . . وبإجماع 
العلماء كانت الفاتحة هي أول سورة كاملة يأتي بها سيدنا جبريل. 
بالإضافة إلى هذه الحقائق من ترتيب التزول التي تدل على أن الرقم )٠۹(‏ 
في (سورة المدثر) يرمز إلى التسعة عشر حرفا لتر أل 
اتس آل © 4. . فإن الآية التالة لاية لعلا وة 
َر )€ تعلمنا أسباب اختبار الرقم (۱۹) بكل وضوح . . . إذ تقول 
الاية ١(‏ )من (سوزة المدث) : 3 وما جعلا عَم إلا تعني الات 
التي من أجلها اخترنا الرقم (۱۹) هي خمسة أسباب: 

السب الأول : 3ة لين كفروأ) أي : : إزعاجألهم. . ولا شك أن 
هذه الحقائق الإعجازية الكامنة في التسعة عشر حرف ل يلر 
1 ر اقش اخ سرف تزعج الكفار أيماإزعاج . 

السبب الثاني : ل سيقن ألرن اوا الب ناه المسيحيون الطيبون 
واليهود الطيبون كما يخبرنا القران الكريم في الآية )۱١١(‏ من (سورة آل 
عمران)» وأهل الكتاب هؤلاء يرون أن القرآن الكريم كتاب عظيم لا غبار 
عليه» ولكنهم ليسوا متأكدين أنه كتاب من عند الله» فهذه الحقائق الكامنة 
في التسعة عشر سوف تساعدهم # لِيسَيقَنَ لين أوذْأ لَب ليتأكدوا أن 
القران العظيم هو بالفعل رسالة الله إليهم. . . مصدقا لما بین د يديهم ومهیمناً 
عليه 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابے) 


السبب الثالث: كما توضح الاآية )۳١(‏ من (سورة المدشر): E‏ 
أا انرا إيا) فحن نؤمن وقبل أن تتبين لنا هذه الحقائق الإعجازية : أن 
القران هو رسالة الله عر وجل للناس كافة. . . ولكن إيماننا لا شك يزداد 
ويقوى بظهور هذه المعجزات العظيمة . 

السب الرابع : ولباب الي أو ألككب امرون بمحو أي آثار للشك 
أو الريبة فيما يتعلتق بكون القرآن الكريم تنزيل من الرحمن الرحيم. 

السبب الخامس: والأخير؛ لكشف المنافقين والكافرين وإظهار 
حقيقتهم المتعصبة العمياء . 

وأخيرأفإن الأية )۳١(‏ من (سورة المدثر) تقول لنا في نهايتها  :‏ وما عا 
جود رك لاهو إذن فالرقم (۱۹) لیس عدد حراس جهنم . . ویجدر بنا أن 
نتقبل تفسيراً جديدأ لهذا الرقم في ضوء هذه الحقائق الجديدة التي تتكشف 
لنا في القرآن العظيم . 

وبالرغم من أن هذه الحقاتق الإإعجازية تكفي لإثبات أن القران الكريم 
لا یمکن أن یکون من قول البشر. . فقد شاء الله سبحانه وتعالی أن يكون 
الدليل المدعم لرسالته دامغاً بما لا يدع إلا للمكابرين. . . إذيتضح لنا أن 
هذه الحقائق ليست إلا جزء ضئيلاً من الإعجاز الحسابى المادي المرتبط 
ا اا ااي ویر ایر الت 
آر 2 . 

فالقرآن الكريم يتميز بخاصية هامة لا نجدها في أي كتاب خر . . 
الخاصية هي وجود الحروف الخامضة أو الحروف النورانية المعروفة أيضاً 
باسم فواتح السور. . . نجد أن بالضبط نصف الحروف الأبجدية. . 


) (۳) بیان ما پسمی معطة صحمد الخالدة والمعطة القرانية 


O O AEE‏ ع السورهي ق 
ولت 4 و# ص 4 و#طه لا 4 ولیس 5 % وحم ©{ 
وال 9© )4 و#الّر kt‏ و عسق €9 4 و المر 4 

ر التص ©4 و ڪَهيعص © . .. وهذه الفواتح نحوها في (۲۹) 

سورة. . . )۱٤(‏ حرف يترکب منهم )۱٤(‏ فاتحة تتواجد في بداية (۲۹) 

سورة. . . فإذا جمعنا ٠١ + ۱٤(‏ + ۲۹) نيجد المجموعة )٥۷(‏ ثلاثة 

أضعاف الرقم (۱۹) وسوف نجد الآن أن الرقم )٠۹(‏ هو القاسم المشترك 
الأعظم بين جميع فواتح السور بدون استثناء» وهنا أجد الفرصة المناسبة 
للحديث عن كلمة # لو4 وكلمة # اسم فنحن إذا نظرنا إلى 

الآیة القرآن الأولی # بتر اتر ای ای 4O2‏ 

نجدها تتكون من حروف نورانية . . وهي الحروف التي تشترك في تركيب 

فواتح السور. . . ماعداالحرف (باء) فإنه ليس من الحروف النورانية » كما 
أننا نعلم أن كلمة (بسم) هى عبارة عن حرف الجر (باء) زائد كلمة 
(اسم). . . ولولا أن الحرفين (باء) و (آلف) قد دمجا في حرف واحد 

لأصبح عدد حروف الاية (۲۰) ليس (۱۹). ولاختل كل هذا النظام. . 

ولما كان الحرف (ألف) هو الحرف الرسمى؛ لكونه من الحروف 

لنورانية. . رغم عدم كتابته. : ولما كان حرف الباء ضرورياً من أجل 
المعنى كان من اللازم النظر إلى مكررات كلمة (اسم) حيث نجدها بالضبط 

۱۵0( وأيضا كلہة # لر # حيث نجد عدد مكرراتها فى المصحف 

الشریف (۳). .. ونجد ان حاصل ضرب (۱۹ × ۳) يساوي عدد 


لحروف النورانبة مضافاً إلى عدد الفواتح التي تدخل هذه الحروف في 


اباق هة كباز الغلماء .(المجلد السايع) ___ 


ترکیبها مضافاً لی عدد السور ذات الفواتح (۱۴ + ۱۴ + ۲۹ = ۳×۹ 
۷) وھکذا نجد الربط الکامل التام بین ل ر الم الت 
آل ل4 والحروف النورانيةء فواتح السوز. . 

فلننظر الآن إلى أحد هذه الفواتح aia.‏ 
الحرف كفاتحة في (سورة ق) وفي (سورة الشورى). .. وإذا عددت 
مكررات الحرف ق في (سورة ق) لوجدتها ۱۹(.٥۷‏ × ۴).. . ثم إِذا 
عددت مكررات الحرف ق في السورة الوحيدة.الأخرى التي تحتوي على 
هذا الحرف كفاتحة وهي (سورة الشورى). . . لوجدت أن هذه السورة 
رغم نها أطول من سورة ق مرتين ونصف فإنها تحتوي على نفس العدد من 
الحرف ق ٥٩۷‏ (۴×1۹). . 

وإذا جمعنا عدد مكررات الحرف ق فى هاتين السورتين )٥۷ + ٥۷(‏ 
فان النتیجة تساوي عدد سور الق رآن الکریم ۱۱١‏ (۱۹ ×1) إذا كان الحرف 
(ق) يرمز إلى القران المجيد فإن هذه الظاهرة المادية الملموسة تقول لنا 
بوضوح : إن ال )٠٠١(‏ سورة هي القرآن . . . كل القرآن. . ولا شيء غير 
القرآن» من الذي صمم القران بهذه الطريقة؟ 

من الذي يمكن أن تتوفر لديه القدرة على معرفة توزيع ا 
الأبجدية في القرآن الكريم ومعرفة أن هناك سورتين فقط تحتويان على هذا 
العدد المتساوي الذي يساوي مجموعه فى السورتين بالضبط عدد سور 
القرآن؟ من الذي يمكنه أن يعرف ذلك حتی قبل اکتمال نزول القرآن؟ 
لا شك أن الإجابة واضحة. . . فالله وحده هو الذي علم ويعلم توزيع 
الحروف الأبجدية في رسالته وهو سبحانه الذي وضع هذه الحروف في 


)¢ بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجة القرانية 


أوائل بعض السور كرموز لهذه المعرفة التي لا يستطيعها أي مخلوق. . 
رسخا اال ج اراد حاترت تدا وا د 
من مظاهر استمرارية المعجزة القرانية وخلودها. . . إذ يشاء الخالق عز 
وجل أن يكون جيلنا هر الجيل الذي يطلع على أسرار هذه الحروف. . 
شاء سبحانه أن يكون هذا الزمان المادي هو الوقت الذي تنكشف فيه 
الدلائل المادية الملموسة الكامنة في هذه الحروف. . . 

ولکي ندرك مدى الإحكام في التوزيع الحسابي لحروف القران دعنا 
ندرس اية قصيرة من ايات (سورة ق) - على سبيل المثال - وهي الاية رقم 
( # واد وذرعَونُ ولون أوطر © هذه آية قصيرة نقرأها ونمر بها عادة 
مر الكرام» ولكنها تحتوي معجزة قرانية بينةء فإخوان لوط هؤلاء 
مذكورون في القران الكريم )١١(‏ مرة: في (سورة الأعراف) آية رقم 
.)۸٠(‏ . . في (سورة هود) الآيات ۷١(‏ و و ...)۸٩‏ في (سورة 
ER EE OR PRE‏ 
النحل) ية ٠٤(‏ و ..)٠١‏ في (سورة العنكبوت) الآية (۲۸). . 
(سورة ص) آية رقم (۱۳). . في (سورة ق) الي رقم (۱۴). , 
(سورة القمر) آية رقم (۳۳). . ونجد أن هؤلاء الناس الذين کذبرا ر 
يسمون في القرآن دائماً: # فوم وب هذا هو الاستثناء الوحيد» نراهم 
يسمون: (قوم لوط . . . قوم لوط . . . قوم لوط). . . ما عدافي (سورة 
ق) فإنهم يسمون : # وإِخْو ن وط )6 . . . وتستطيعون طبعاً أن تتخيلوا ما 
يبحدث لعدد مكررات الحرف (ق) فى (سورة ق) لو أن التعبير فوم لوب 
استعمل بدلاً من (إخوان لوط). . . طبعاً سيزداد عدد الحرف (ق) ويصبح 


أبطث هينة ةَ كبار العلماء (المجاد السابع) 


(0۸) بدلا من (0۷). والرقم ۵۸0 لیس من مکررات الرقم ٩‏ :0 
يقبل القسمة على (۱۹). . . كما أن هذا العدد اا ا علد 
الحرف (ق) في السورة الوحيدة الأخرى التي تف تفتتح بالحرف (ق) وهي 
(سورة الشورى) وبالإضافة إلى ذلك فإن مجموع الحرف (ق) في 
السورتين يصبح )١٠١(‏ وليس )١٠١(‏ عدد سورة e‏ الكريم. . 
وهكذا ترون بالدليل المادي الملموس أن تحريف كلمة واحدة يؤدي إلى 
اختلال واختفاء هذا النظام الحسابي المعجز الذي نراه في القرآن الكريم» 
والذي يکمن في الآية القرآنية الأولی # بتر ار الک 
اكول € وفي الحروف النورانية فواتح السور. .. وترون 
بالدليل المادي الذي لا يقبل الشك أو الجدال أن أثناء ال(١٠٠٤٠)‏ سنة 
الماضية. . لو حدث تحريف أو تحوير أو ضياع أو إضافة لكلمة 
واحدة. . . كلمة واحدة تحتوي الحرف (ق) مثل (ق).. (يقول). 
(قال). . . (قوم). . . تحريف كلمة واحدة مثل هذه في (سورة ق) أو في 
(سورة الشورى) يؤدي إلى اختلال هذا الميزان الإلهي الحساس. . 
لاعن رن الک COREY‏ صدق الله العظيم . 

وهکذا ترون أن هناك حقيقتان واضحتان لابد أن نذكرهما جیداء 
وتظهران لنا من هذه الحقائق التي نلاحظها في القرآن : 

أولاً : أن القرآن الكريم لايمكن أن يكون من قول البشر . 

ثانياً : أن القرآن الكريم قد حفظ بقدرة الله وضمانه من أي تحريف أو 


.۹ سورة الحجرء الآية‎ )١( 


) (۴) بيان ما يسمى معجزة فحمد الخالدة والمعجة القآنية 


تحوير آو ضياع أو إضافة؛ ليكون رسالة الخالق سبحانه وتعالى إلى الناس 
أيها الاحوة والأخرات... هذه العلاقة الرثقة ثبقة المباشرة اا 
الحرف (ق) والرقم (۱۹)ء عدد حروف بے آل آل 
ال ©4{ تجدونها شاملة لجميع الحروف النورانية. . 
تح السور. . . بدون استشناء . 


ا تفتح به سورة واحدة 
ی القرآن الکریم (سورة القل) ( ن قار اباو .€ وإذا 
عددت مكررات الحرف (ن) فى هذه السورة لوجدت العدد ١١۳۳‏ = 
10 ×¥(.... کک 


كذلك الحرف ص :. ٠:‏ نحن نجد هذا الحرف كفاتحة فى (سورة 

الأعراف) # المَص إ4 » وفي (سورة مريم) # هيعض ل4 وفي 

(سورة ص). . . ونجد أن مجموع مكررات الحرف (ص) في هذه السور 

الثلاث هو ۱۵۲ = (۱۹ × ۸)ء وهنا يجدر بي أن أتوقف قلي لأضرب 

لکریہ.. . ففي سورة اغراف . الأية رقم )0 نجد التعبير 
e (2‏ (( . ٍ 

ارق الکن شعت ٠‏ ونجد أن كلمة بل مكتوب 


.١ سورة القلم» الآية‎ )١( 
. 1۹ سورة الأعراف» الاأية‎ )۲( 


أبحاث هيئة . كيار العلماء (المجد السابع) 


فاسان كما أن المعروف أن كلمة « ية بالصاد. . 
هذه الاية (توقيفية)» ومعنى توقيفية: هي ان سیدنا جبریل عليه د 
عندما جاء بهذه الاية . . قال للنبي يَية: (قل لكتاب الوحى يكتبوا هذه 
الكلمة بالصاد وليس بالسين). . ومن الواضح الآن للجميع أهمية الحرف 
ص هنا. . . إذ لو كتبت كلمة (بسطة) بالسين كما نعرفها لأصبح مجموع 
مكررات الحرف ص في السور الثلاث )٠١١(‏ وهذا الرقم ليس من 
مكررات الرقم (۱۹). . . أي: آنه بتخيير حرف واحد نجد أن هذا الإإحكام 
الحسابي المعجز يختل ويختفي وتصبح هذه الحروف النورانية عديمة 
المعنى وعديمة الدلالة. 

وعندما ننتقل إلى فواتح السور المركبة من أكثر من حرف نلاحظ حقيقة 
قرانية غاية فى الإإعجاز . . . إذ نجد أن هذه الحروف تتواجد فى هذه السور 
- مكررات الرقم (۹). بل أيضاً إذا عددت الحروف المتشابهة في السور 
ذات الفواتح المتشابهة فإنك تجد أن هذا العدد أيضاً من مكررات الرقم 
(۱۹۵). . . آي: سواء كان الجمع أفقياً داخل السورة الواحدة. ااا 
شاملا لجميع السور التي تفتح بنفس الحرف. . . فإن المجموع في 
الحالتین من مکررات الرقم (۱۹). 

ولتوضيح هذه الظاهرة الإعجازية . . دعناننظر إلى الفاتحة له ©)) 
نجد هذين الحرفين النّرانيين في أول (سورة طه)» E O‏ 
الحرف (ط) + عدد مکررات الحرف (ه) يساوي ..)٤۳(‏ 
1٩(‏ × ۸4)... وأ إذا آرت مجموع مکررات الحرف (ط) ف 


جميع السور التي تبداً بهذا الحرف وهي (سور طه» والشعراء» والنمل» 


(F) )‏ بيان ما بسمی معجة محمد : الخالدة والمعجة القرانية 


ا لب مجع مکررات احرف ه في الور الي تدا 
..)١ × ۱۹(‏ 


ومثال أخير لهذا التشابك الإعجازي تجده في (سورة يس). . 
عددت الحرف (ي) والحرف (س) في هذه السورة تجد المجموع (ي) + 
(«س) = (۲۰۸). . . (۱۹ × )٠١‏ وفي نفس الوقت إذا أآضفت مكررات 
الحرف (ي) في سورتي (مريم ويس) إلى مكررات الحرف (س) في جميع 
سوره» وهي : (الشعراء والقلم والقصص ويس والشورى)؛ لوجدت 
المجموع ..)٠١ × ۱۹( ...)4٦4(‏ هذا الإحكام الذي يعجز عن 
الإتیان بمثله آي مخلوق نجده وؤ في جميع الحروف النورانية بدون استثناء 


اتر کت اكت ام ت من ادن حكر حير )4 صد صدق الله 
العظيم . 
وهكذا يشهد جبلنا. . كما شهدت الأجبال السايقة. . . وکماستشهد 


الأجيال المستقلة. . .معجزة دأئمة مستمرة ذ في القرآن الكريم . . . معجرة 
محمد الخالدة . 


مناقشة المحاضرة : 
E TE‏ 
مستقيم» إنذارا إلبهہ وإقامة ا > قال الله ا شا 


١ هود» الأب‎ e )۱( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد اسابع) 


مر نرين لتلا یکن لتاس م عل أله حجة بعد آلرسل وکان لله عبرا 
PPAR 4 @‏ يید رسله بالاآیات 
والمعجزات الباهرات؛ ليستيقن من أرسل إليهم بصدقه في دعوى 
الرسالة» ولا يختلج في قلوبهم منها ريبة وتقوم عليهم الحجة» ويلزمهم 
قبول ما يوحى إلى الرسل من أصول الدين وفروعه. ٠‏ 

ولرسولنا محمد َة كثير من المعجزات الحسية والروحية» إلا أن 
المعجزة الكبرى التي تحدى بها قومه هي القرآن ولا تزال الحجة به قائمة 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولابد أن تكون من وراء الأسباب 
العادية حتى لا تنالها قوى الخلق ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء وبذلك 
يكون بها الإيمان والاطمئنان وبها التكليف والإلزام. 

ولقد تحدی نبینا محمد ا قومه بأمر یعرفون طریقه ولهم بجنسه عهد» 
بل نبغوافیه» وبلغواذروته. 

أولاً : تحداهم بفصاحة القرآن وبلاغته وعلو أسلوبه وإحكامه ودقة 
تعبيره» ولذا تكلف بعض سفهاء الأحلام منهم أن يأتوا بسور خيّل إليهم 
أنها على نمطه وشاكلته فأضحكوا على أنفسهم العقلاء» وأما ذوي العقل 
والرأي منهم» فأسلموا أنفسهم إلى العجز» وأيقنوا من قرارة نفوسهم أنه 
الحق» وأنه من عند الله لا من كلام البشر ولكن أكثرهم يجهلون فأبوا إلا 
الكفر أنفة واستكباراً. 

ا : تحداهم بت بتشريعه الكامل الموافق لمقتضى لمقتضى العقل والفطرة› 


(1( سورة السساء الأية 0٥‏ . 


(۳) بيان ما يسمى معجزة صحمد الخالدة والمعجة القرانية 


الهادي جميع الشر إلى a‏ الیل فی جرانب الحياة كلها عقيدة 
واقتصاداً وسياسة وأدباً وأخلاقاً مع بقائه كذلك صالحاً لهداية العالم 
وإصلاحه في جميع جوانب الحياة إلى يوم القيامة . 

ثالثاً : تحداهم بما تضمنه القرآن من الأخبار الغيبية التفصيلية 
المسهبة» وبوقوف الرسول ييه من إخوانه المرسلين السابقين موقف 
لمصدق لهم المبين لتحريف أقوامهم لشرائعهم» المعلن لخزاياهم 
وفضائحهم في خرو جهم على آنبيائهم بيان الواثق بنفسه المؤمن بما أوحي 
إليه من ربه وهو أمي عاش في أمة آمية ومن أمته هل الكتاب الذين فضحهم 
بسوء صنيعهم مح رسلهم وفي شرائعهم» ومع ذلك لاذوا بالصمت ولم 
يردوا عليه ما اتهمهم أو فضحهم به ؛ تبرئة لأنفسهم» ودفعاً للنقيصة والعار 
عنها» فكان ذلك إيذاناً بآنه رسول الله الصادق الأمين» وأن ماجاء به إنماهو 
وحي من رب العالمين . 

هذه جوانب اللإعجاز القراني المعهودة التي عرفها الصحابة وسلفنا 
الصالح وهي التي عرفها الكفار وعجزوا عن أن يأتوا بمثل القران من 
الإعجار ا الذي هول مره المحاضر حقرقة مادية 
ملموسة» وهو لا يعدو ان یکول أمرا مبناه التقدير والاعتبار في الأعدادء 
وذلك مما يختلف فيه الناس› وکثیر منه متکلف يلغي فيه صاحبه ما یختل 
معه حسابه» ویعتبر فيه ما ینتظم به حسابه ؛ ليتم مايريد من الخروج بظاهرة 
إعجاز جديدة وآية لم يعرفها الصحابة ولا العرب الأولون الذين تحداهم 
الله تعالی بالقرآن. 


أبحاث خيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


. لاينكر منصف أن يكون فى القرآن جوانب أخرى من الإعجاز. وإنما 

ينكر العاقل الرشيد أن يكون منها ما ذكره الأستاذ خليفة واعتبره إعجازاً 
حسياً ملموساً من عدد بعض الحروف وبعض الكلمات من بعض سور 
القران وحسابهاء وجعل محور حسابها عدد حروف البسملة ال (۱۹) فى 
ق ا ی و 
الواضح» والتناقض البين» والاعتماد على أمر تقديري يزيد وينقص 
باعتبارات» فيختلف باعتبار النطق عنه باعتبار الخط ويختلف عند اعتبار 
الخط بعد الحرف المشدد حرفين أو حرفاً. 

الا الاي ان ية ره ال ان جا ن كدرب اا اياوز 
زمن النبي 4ة وتحزيبه بالتجزئة زمن عبد الملك بن مروان: (فإنه قد علم 
أن ول ما جزىء القرآن بالحروف تجزئة : ثمانية» وعشرين» وثلاثين› 
وستين» هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة وأثناء 
القصة ونحو ذلك كان في زمن الحجاج وما بعده» وروي أن الحجاح أمر 
بذلك» ومن العراق فشا ذلك» ولم يكن آهل المدينة يعرفون ذلك). 

وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق» فمعلوم 
أن الصحابة قبل ذلك على عهد النبي ية وبعده كان لهم تحزيب آخر» 
فإنهم كانوا يقدرون تارة بالايات فيقولون: خمسون أية» ستون أية» وتارة 
بالسور»› لکن تسبیعه بالایات لم يروه أحد ولا ذكره أحد فتعين التحزيب 
بالسور» . . . ثم قال : وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن لوجوه- 
ثم ذكر الوجه الأول والثاني - وقال : الثالث: إن التجزئة المحدثة لا سبيل 
فيها إلى التسوية بين -حروف الأجزاء؛ وذلك لأن الحروف في النطق 


(۳) بيان ما بسمى معجزة محمد الخالدة والمعجة القرآنية 


اف اررق ا ف الات رالا د قل ماعا 
ا ود ا و ات ا رت و ا ك | 
أحدها: أن همزات الوصل ثابتة في الخطء وهي في اللفظ تبت في 
القطع وتحذف في الوصل» فالعادٌ إن حسبها انتقض عليه بحال القارىء إذا 
وصل وهو الغالب فيهاء وإن أسقطها انتقض عليه بحال القارىء القاطع 
وبالخط . 

ويتبين ما فى محاضرة الأستاذ رشاد من الخطاً والتخمين والتناقض 
بالوجوه الآنية: . 

الوجه الأول : إن البسملة حمس كلمات لا أربع» كما قال الأستاذ 
رشاد» إذ الباء فيها وهي كلمة ولم يعدها وهي في خط المصحف ومنطوق 
بها» وعد همزة الوصل في كلمة اسم وهي غير مخطوطة ولا ملفوظ بهاء 
لیتم له ما یرید . 

الوجه الثاني : إن العلماء اتفقوا على أن البسملة بعض اية من سورة 
النملء ثم اختلفوا فيما بعد ذلك: فقيل : إنها أية من كل سورة كتبت في 
أولها» وقيل : اية مستقلة كتبت عند أول كل سورة لا آية منهاء وقيل: إنها 
آية من (سورة الفاتحة) فقط» وقيل : إنها ليست آية من القرآن» وإنما كتبت 
عند أوائل السور للفصل بينهما. 

ثم على تقدير أنها آية من القران لم يثبت يثبت عن النبي وة ولا عن الصحابة 
رضي الله عنهم -أنها أول آية نزلت وحدها مستقلة» ولا أنها أول آية نزلت 
مع (سورة الفاتحة)» ولا مع آول (سورة العلق أو المدثر)» ولم يصح في 
ذلك حديث» وكون شيء من الكلام أية من القرآن أو أول ما نزل منه-ليس 


ا 
e‏ مدي 


ابحاب هيده ٿپز ا٫تحبفبء‏ مجت سیع 
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أبحاث هيئة كيار العلماء (المجلد السابع) 


مما يحكم فيه العقل» بل من الأمور التوقيفية التي لا مجال فيهاللعقول. 

وإذا لم يجتمع علماء الأمة على أن البسملة آية من القران» ولم يثبت 
نقااً آنها ول ما نزل من القرآن استقلالاً أو مع غيرها منه -فكيف يجعل من 
هذا الاخحتلاف أصلاً لإثبات ركن ركين في الدين وهو الرسالة» ويعتبر 
مكرر كل حرف من حروف فواتح السور في سورته مضاعفاله؛ ليجعل من 
ذلك دلیلا على أن القرآن معجزة خالدة وآنه محفوظ إلى يوم القيامة لا 
یدخله تحریف ولا زیادة ولا نقصان؟ ! 


الوجه الثالث : خطؤه فى قوله: إن المراد بتسعة عشر فى آية # عا 
ِنَع عَتَرَ €3“ هو الحروف (۱۹) التي اشتملت عليها آية البسملةء 
واعترف بأن هذا التفسير جديد» وأنه لابد منه فى ضوء المعلومات 
الو ا ا ا ر اقش ازج {O‏ 
نزلت مع (سورة الفاتحة) كاملة عقب آية # لها عة عَم عَنَّرَ ل فدل ذلك 
على أن المراد بهذا الرقم حروف البسملة (1۹)ء وهذا الذي اعتبره تحقيقاً 

هو إلى الخرص والتخمين أقرب منه إلى التحقيق» فإنه بناه على نزول 
البسملة مع (الفاتحة) بعد آية # علا يَسَعَةَ عَنَرَ لإÇ)»‏ وهذا يحتاج إلى 
إثبات» بل لم يثبت في -حديث صحيح : أن البسملة نزلت مع الفاتحة» ولا 
أن نزولها أو نزول إحداهما كان عقب آية # علا عة عَسرَ )€ وعلى 
تقدیر ثہوت هذا الترتیب لا یدل على ما زعمه في تفسیرها. 

ثم زعم أن الآية التي بعدها اشتملت على أسباب اختيار هذا الرقم» 


05 ن د 


(۳) بيان ما يسمي معجزة. محمد الخالدة والمسجة القآنية 


وفيما ذدكر خرص وتخمين ينافي سياق الكلام (ثم هو تفسير لا يعرف في 
لخة العرب التي بها نزل القران)» والصحيح : أن المراد بتسعة عشر حفظة 
على النار من الملائكة» كما هو بين من نص الاية التي بعدهاء وهي قوله 
تعالى : # وما جعلتا صب لار إلا ملهكة وما جعا عَم إل لأ كاي 
الآية" ٠“‏ وهو التفسير الذي قاله العلماء قديماً وحديثاًء وهو الذي يجب 
المصير اليه دون سواه. 

e E PR EE E 
القران ومن الخطاً والتناقض في عده , بعض الحروف في سوره أيضاً» من‎ 
ذلك قوله: الاعتماد في الحساب على عد الحروف اعتماد على أمر‎ 
تقديري يزيد وينقص باعتبارات فيختلف باعتبار النطق عنه باعتبار الخط‎ 
ويختلف عند اعتبار الخط بعد الحرف المشدد حرفين أو حرفاً.‎ 

ثم قد يقع الخطاً في عد الكلمات أو الحروف» ومن ذلك ما حصل في 
ص )٠١(‏ من المحاضرة فإنه قال فيها : 

أ - إن عدد مكررات كلمة ل اي € في المصحف الشريف 
(۳) والواقع أنها أكثر» إذ هي في كل من (سورة هود» والنمل» والحاقة› 
والعلق) مرة مرة وذكرت في (سورة الواقعة) مرتين» ثم نجد المحاضر بنى 
على تكرارها ثلاثاً إعجازا قرانياً عن طريق الحساب» فإذا ثبت خطؤه فى 
العدد ثبت في الحكم بجعل ذلك معجزة فضلاً عن كونها خالدة. 

ب - ومن ذلك: أنه اعتبر الألف من كلمة (بسم) وهي غير منطوقة› 


0 ا ا 


أبحاث هينة کبار العاماء (المجاد السابع) 


TTR PO TTT 
وترك الباء وهي منطوق بها في البسملة ومكتوبة فيها في رسم المصحف‎ 
E وغیره»‎ 
الحسابي الإعجازي عليه وقد اعترف في نه نفس الموضع بهذا التحايل في‎ 
اعتبار العدد والمعدود.‎ 
هؤلاء مذكورون في القران (۱۲) مرة. . .) إلى أن قال: (نجد أن هؤلاء‎ 
الذين كذبوا لوطا يسمون في القران دائماً قوم لوط» ماعدا في (سورةق)‎ 
فإنهم يسمون : (إخحوان لوط) هذاهو الاستثناء الوحيد) اه.‎ 

والواقع أن كلمة لوط تذكر أحياناً وكلمة (قوم لوط) أو (آل لوط) ‏ 
أحياناًء وأن لفظ لوط ذكر في القرآن أكثر من اثنتي عشرة مرة» وليس شىء 
من هذه الكلمات بعينه ذكر فى القران اثنتى عشرة مرة» فكلامه فى هذه 
الصفحة جامع بين التناقض والخطا فى العدد والمعدود. 

د - ومن ذلك أنه أخحطا في مكرر حرف نون في سورة القلم.. 

ومن ذلك أن مكرر حرف (ص) في كل من (سورة الأعراف ومريم 
وص) لا يقبل القسمة على (۱۹) باعترافه» فاحتال باعتبار مجموع مکرر 
حرف (ص) في السور الثلاث مضاعفاً؛ لئلا تختل قاعدته» ولا يخفى ما 
في هدا من التكلف› » بل التلاعب في اعتبار مكرر الحرف في السورة مر 
باستقلال وإهمال استقلاله واعتباره مع غيره مرة خرى. . 

ه- ومن ذلك قوله: إن كلمة #بصطة) من قوله تعالى في (سورة 


(۳) بيان ما يسمس معجزة محمد الخالدة والمعجة القرأنية 


الأعراف) # وَرَادَكّ فى للق ية 4“ مكتوبة بالصاد لا بالسين» 
وكلنا نعرف أنه ليس في اللغة العربية كلها كلمة بصط بالصاد» كما أن 
المعروف أن كلمة بصطة بالصاد في هذه الآية توقيفية» ومعنى تو قيفية 
ھی ان دن رل عد ا عندما جاء بهذه الآية قال للنبي 
ية قل لكتاب الوحي يكتبوا هذه الكلمة بالصاد وليس بالسين. . 
اء ثم رتب على ذلك معجزة حسابية ترجع إلى عدد حروف (ص) 
في (سورة الأعراف). 

وهذا الكلام خطأمن أوجه : 

الأول: أن مادة بصط عربية كمادة سط . ففي [القاموس المحيط] 
البصط هو البسط في جميع معانيه. 

الثاني : أن بصطة بالصاد قراءة سبعيةء قراً بها نافع وابن کثیر وخیر فیها 
قالون بين الصاد والسين . 

الثالث : كون كتابتها بالصاد توقيفية بالخبر الذي ذكر يحتاج إلى إثبات 
وى له ذلك» فبناء إعجاز حسابي قرآني على ذلك يبعث في النفس ريبةء 
ويفتح ثغرة للملحدين وكل من يزعم أن القرآن من قول البشر لا وحي من 
عند الله ؛ لبنائه على کذب واحتیال وتکلف وتخمین . 

و - ومن ذلك استدلاله بعدم حدوث أي تلاعب في عدد کل من 
الكلمات الأربع -بسم -الله - الرحمن-الرحيم -في القرآن بزيادة أو نقصان 
أو تخرف على أن القرآن وصل إلينا سالماً محفوظاًء ولا شك في أن 


1( سورة الأعراف» الأية ۹ 


أبحاث هينة كبار العلماء (اليجد السابع) 


القران وصل إلينا سالماً محفوظاء لكن الاستدلال على ذلك بما ذكره غير 
مسلم» إذ لا يلزم من سلامة هذه الكلمات الأربع من التحريف ومن الزيادة 
او النقص في عددهاعده الزيادة أو النقص أو التحريف فيماسواها. 

ثم على تقدير سلامة ما ذكره المحاضر من الأخطاء والتناقض لا يصح 
أن يعتبر أصلا في إثبات الرسالة وأن القرآن وحي من عند الله ؛ لأنه ميسور 
يمكن الحسّاب أن يأتوا بسورة» بل سور يتحرون فيها جوانب الحساب 
التي ذكرها المحاضر دون رعاية لجانب الفصاحة والتشريع وأنباء الغيب»› 
كما يفعل من يذكر تاريخ ميلاد أو وفاة أو حادث فى بيت من شعر أونصف 
بیت ويتحریى فيه حروفاً حسابها بالجمل يؤدي المطلوب» فهذا وأمثاله مما 
يدخل تحت الأسباب العادية ويقع في حدود طاقة البشر فلا يصح أن يكون 
معجزة لنبى يتحدى بها أمته بما أنزل الله عليه من القرآن . 

ونختم الحديث عن المحاضرة بأن المحاضر لم يكتف بيان غرضه من 
محاضرته وهو إثبات إعجاز القران بطريقة رياضية حسابية جعل مفتاحها 
عدد حروف وكلمات - بسم الله الرحمن الرحيم -» بل زاد أمرین عد کا 
منهما معجزة قرآنية» وافت تتح بهما محاضرته فذکر : 

أولاً : أن قوله تعالی: # وتری الال با جاده وهی تمر مر 
السحاب دلیل على دوران الأرض حول نفسها وحول و 
وجعل إثبات ذلك بالقرآن معجزة خالدة. 

وهذا خطاء بل تحريف للقران عن مواضعه» وتفسير له بير ما قصد 


.۸۸ سورة النملء الأية‎ )١( 


(۳) بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجة القرآنية 


منه ودل عليه سباق الكلام» فإن الاية نزلت بياناً لأهوال يوم القبامة عند 
النفخ في الصور» بدلیل قوله تعالی في الاية التي قبلها: رم ق 
ضور قمع ن في الوت ن في آلارض إلا من اء له له وکل آتو 
خرن 4)9 ثم قال بعدها 3 وتر ابال سما جاوة. . )» 
ذلك قوله تعالى في سورة الواقعة: إا رَضَِ الارض را €9 وَبَّتِ 
ابابا 9 کت م ا4 . 
فتفسيرها بدوران الأرض لتكون معجزة» مخالف لسياق الكلام 
وخروج بها عن نظائرها من يات القرآن الواردة في نفس الموضوع»؛ بل 
مخالف لظاهر الاية نفسهاء فإن الدوران لا يقابل الجمود» بل الذي يقابل 
جمود الجبال وجعلها رواسي للأرض كونها هباء منبثاً كالعهن المنفوش 
تطيرها الرياح فتمر مر السحاب بعد أن كانت أحجاراً صلبة متماسكة 
مستقرة على الأرض أوتادآلهاء فكيف يجعل الخطأ فى بيان المراد من الاية 
معجزة يثبت بها أن محمدا بي رسول الله» وأن القرآن تنزیل من رب 
العالمين؟! 
ا اا ان ی ی :¥ هو ای جَ الَمس با 
والقمر ود . . 4 الآية ٠"‏ وقوله e‏ الفرقان: # بَبَار رى 
جک فی الما روجا جع فپایر ٠ E a‏ دلیل على أن 


AY الأية‎ E 0 


)۳( سورة يونس › الال ه. 
)٤(‏ سورة الفرقانء الآية .٠١‏ 


أبحاث فينة كبار العلماء (المجد .السابع) 


نور القمر مستفاد من نور الشمس وذلك دليل على إعجاز القرآن. 

وهذا استنباط باطل فإنه ليس في الايتين دليل على ذلك ولا فهم 
العرب منهما هذه النظرية العلمية» وهم أهل العربية» وأعرف باللغة التي 
بها نزل القرآن» وإعجاز القرآن لا يحتاج في إثباته إلى أمثال ما ذكر 
المحاضر»ء وكون نور القمر مستفاد من نور الشمس لا يتوقف ثبوته على 
القرآن» بل عرف من طريق خر كحادث خسوف القمر المتكرر على مر 
الزمان» ومعرفة ذلك في متناول البشر؛ لكونه متصلا بعلم التسيير وهو من 
علم الفلك» فيعرفه من له دراية بعلم الفلك› فكيف يجعل ذلك دلیلا تثبت 
به الرسالة وإعجاز القرآن؟! 

مناقشة ما نشرت له جريدة (اليوم السعودية) 
فی عددها رقم (1۳۹۹) وتاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۲م: 
اا الق اناري ترات الت 

ا ©{ 00 اا لست الا رل ا ول ف 
القرآن» بل اختلف في آنها من القرآن إلا في (سورة النمل)» ولیست (۱۹) 
حرفا کماتقدم. 

۲ - كل كلمة في هذه الآية نكر في القرآن الكريم عادد من المرات 
هو دائمامن مکررات الرقم (۱۹): 
أ - كلمة # أن سم تتكرر في المصحف الشریف (۱۹). 
ب _ كلمة ل تنکرر فی المصحف (۲۹۹۸) مرة=(۱۹ × 1€(.. 
ج - كلمة 3 اَن )4 تتكرر في المصحف (0۷) مرة= (۱۹ × (. 
د كلمة ‏ الحم )4 تتکرر في المصحف )۱۱٤(‏ مرة=(۱۹ × .)١‏ 


(۳) بیان ما بسمى معجزة محمد الخالدة والمعجة القرانية 


ليس كل كلمة في البسملة ذكرت في القرآن ٠۹‏ مرة» ولا مضاعفاً للعدد 
(۱۹). فإن من کلماتیا ¥ ا سم و لحم 46 تذکر کل منهما (۱۹) مره 
ولا مضاعفالهذاالعدد. 

٣‏ - رغم غياب البسملة من سورةالتوبة فإن القرآن لكريم يحتوي على 
() بسملة ؛ لأن سورة النمل فيها بسملتان. 

٤‏ - في كون البسملة من القرآن خلاف إلا في (سورة النمل) فهي منهء 
وما کان مختلفا فیه لا یبنی عليه إعجاز یثبت به ركن من أرکان الإسلام. 

ه - أول ما جاء به الوحي الأمين جبريل عليه السلام ونزل به على خاتم 
النبیین ڪه كان (۱۹) كلمة . 
ليس أول مانزل (۱۹) كلمة» بل عشرين كلمة . 

١‏ - ال (۱۹) كلمة من (سورة العلق) التي نزل بها جبريل عليه السلام 
من )۷٦(‏ حرف (۱۹ × )٤‏ طبقاً للرسم العثماني الأصلي للقرآن الكريم . 
ليست الكلمات التي نزلت من سورة العلق (۱۹) حرفا ولا مضاعفالها. 

۷- سورة العلتق ول ما نزل من القرآن» هي السورة رقم (۱۹) من 
الخلف وليست (سورة العلق) أول ما نزل من القرآن» وإنما أول مانزل منه 
خمس يات من أولها فقط» ثم ترتيب السور مختلف فيه . فقيل : توقيفي› 
وقيل : باجتهاد عثمان ووافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم» وهناك 
مصاحف آخری تختلف عن مصحف عثمان فى الترتيب» وعلی کل حال 
اعرف عا الور ي الا ي ار وها رلسك ر 
العلق (۱۹) فى الترتيب ولا مكررآله بهذاالاعتبار. 

بان ریب نزول الوحي نزلت الآية القرآئية # لو أل 


أبحاث هينة كبار العلما. (البطد السابع) 


آل ال )€ مباشرة عقب الآية القرآنية # علا َع 
عَسَرَّ )€ من سورة المدثر. . والتي تعلمنا أن تسعة عشر فيها الإجابة 
الشافية على كل من يقول  :‏ إنحدا إلا ول اسر 3)) . 
ترتيب النزول إنما يعرف بالنقل الصحيح لا بالعقل» ولم يثبت 

البسملة نزلت عقب نزول آية # علا عة عكر 9© اا 
ذلك رد على من يقول: إن القرآن من قول البشر» وعلى تقدير صحة ذلك 
لا دل على أن الماد يكلمة د تسعة عش حروف السملة كما لا تعر ردا 
على من قول ا ا ا و ا 
باباًللتهجم على القرآن والاستهتار به . 

٩‏ - الحروف القرانية : (فواتح السور) (ق» ن» ص» يس»› حم» 
ك E OE hE‏ 
العدد (۱۹) ويمكن لآي شخص أن يكتشف هذه الحقائق بنفسه 
فمثلا على الحرف (ق)ء في (سو رة ق) = ۱۹٥۷‏ ×۲ 
وعن الحرف (ق)» في (سورة الشوری) = ٠× ۱۹ = ٥۷‏ 
وعن الحرف (ن)ء في (سورة القلم) = ۱۳۳ = ۱۹ ×۷ 
وعدد الحرف (ص)» في سوره الثلاث (ص»› مریم › اللأعراف)» ا 
المجموع في السور الثلاث ۱٥۲‏ = ۱۹ ×۸ 
وهكذا الحال في جميع الفواتح بدون استثناء. 
انتقض ما ذكره في سور مما مثل؛ به كسورة القلم» وكل من سورة ص 
ومريم والأعراف على -حدة؛ ولهذا احتال بجمع الحرف ص في السور 
الثلاث ليوافق ماأراد. 


(۳) بيان ما يسمى معجزة محيد الخالدة والمعجة القرانية 


مما تقكم من المناقشات يتبين أن ما ذكره الدكتور رشاد خليفة في 
محاضرته وسماه معجزة محمد الخالدة» وما نشرته له جريدة (اليوم 
السعودية) وسماه معجزة قرآنية مذهلة لا يصلح أن يكون معجزة تثبت بها 
الرسالة والصدق في دعوى النبوة؛ لما فيه من الخطا والتناقض» ولاأنه على 
فرض سلامته من ذلك فهو فى متناول القوى البشرية › لإأمكان اكتسابه عن 
طريق الأسباب العادية» فيستطيع البشر أن یاتوا بمثله فرادی وجماعات › 
أما المعجزات فسمتها التى تتميز بها عن المخترعات عجز البشر -على أي 
سالا عا ا لكونها من وراء الأسباب العادية . 
وعلى هذا لا يصح أن يقال: إن كتابة القرآن حسب قواعد الإملاء ينافي 
معجزة القرآن الرياضية الحسابية» بل الذين يمنعون ذلك يبنون رأيهم على 
أسباب أخرى ذكرناها في بحث خاص بذلك. 
والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد» وآاله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائبرئيس‌اللجنة ‏ الرئیس 
عبداللهبنقعود ‏ - عبداله‌بن‌غدیان ‏ عبدالرزاق‌عفيفي عبدالعزیزبن‌عبداله بن‌باز 


أبحاث هيئة كبار العلا (المجلد السابع) 


كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه أمابعد: ) 

الا کا و اكا أك ر مد راد ا ع 
أريزونا E‏ ر الأصل آمريكي الجنسية 
يقوم بالدعوة على ساس بعيد عن الإسلام وينكر السنة وينتقص من منزلة 
الرسول َة ويحرف كلام الله بما يناسب مذهبه الباطل . 

والمذكور ليس له علم بأصول الشريعة الإسلامية» إذ هو يحمل شهادة 
الدكتوراه في الهندسة الزراعية مما لا يؤهله للقيام بالدعوة إلى الله على وجه 
صحيح» وقد قام بالتغرير ببعض المسلمين الجدد والسذج من العامة باسم 
الإسلام في الوقت الذي يحارب فيه الإسلام بإنكاره السنة والتعاون مع 
0 قو لا وفعااً فقد سجل في إذاعة ليبيا أثناء زيارته لها عام 
۹ه أحاديث إذاعية» ولما سئل من قبل أحد أساتذة الجامعة الليبية 
قبيل صعوده للطاثرة عن رأيه في أحاديث الرسول اة . جاب باختصار : 
نظرألضيق الوقت قائلاً : (الحديث من صنع إبليس). 

ومن أقواله التي توضح رفضه للسنة وتأويله القرآن الكريم رأيه مايلي : 

١‏ - قوله: إنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانيةء ا 
غير محصنين ؛ لأن ذلك لم يردفي القرآن. 

۲ - تبجحه بصورة مستمرة بما یروی (لا تکتبوا عني سوی e‏ آنه 
لا تجوز كتابة الأحاديث. 


(۳) بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجة القرانية 


۳ استدلاله على ما ذهب إليه من آنه لا حاجة للسنة ولا لتفسير 
الرسول با للقرآن بقوله تعالی: ٭ ما فرصتا فی لکت من سیو 4 
وقوله  :‏ وما کان ريك ًا )4" . 

٤‏ ادعاؤه أن الاخحذ بالسنة وكتابتها وجمع الأحاديث في القرنين الثاني 
والثالث كان سبباً في سقوط الدولة الإسلامية. 

ه ‏ عدم التصديق بالمعراج وأن الرسول بي لم يأت بجديد في 
الصلاة؛ لأن العرب قد توارثوها بهذه الكيفية المعهودة عن جدهم إبراهيم 
عليه السلام. 

- له تأويلات فى كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة فى أول 
السورء ويقول: هذه ليست الكتابة الصحيحة لها ففي قوله تعالى: 
الم )4 يجب أن تكتب هكذا (الف لام ميم)» وقوله تعالى : ت4 
يجب أن تكتب هكذا (نون). وغير ذلك من الآراء الباطلة التى يفرق بها 
og a ES‏ ۰ 
لذا فقد رأيت من الواجب توضيح أمره وكشف حقيقته للمسلمين لئلا 
يغتر أحد بكلامه أو ينخدع بآرائه وحتى يكون الجميع على معرفة بمكانة 
السنة المطهرة. 

فلا يخفى على كل مسلم أن سنة المصطفى ية هي المصدر الثاني 
للتشريع» وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وعلماؤها» وقد حفظ الله سنة 


(1) سورة الأنعام» الآية ۳۸. 
(۲( سورة کر الأية 1٤‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجاد السابے) e‏ 


نبيه ية كما حفظ كتابه فقيظ لها رجالا مخلصين وعلماء عاملين وهبوا 
نفوسهم وكرسوا حياتهم لخدمتها وتمحيصها وتدقيقها ونقلها بأمانة 
وإخلاص» کما نطق بھا رسول الله ميه من غير تحریف ولا تخيیر لا في 
المعنى ولا فى اللفظ . 


ولم يزل آهل العلم من آصحاب الرسول بو ومن بعدهم يؤمنون بهذا 
الأصل العظيم ويحتجون به ويعلمونه الأمة ويفسرون به كتاب الله» وقد 
ألفوا فيه المؤلفات الكثيرة وأوضحوا ذلك فى كتب الأصول والفقه» وقد 
جاء في كتاب الله تعالى الأمر باتباع الرسول وطاعته حتى تقوم الساعة؛ لأنه 
ية هو المفسر لكتاب الله » والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره» 
ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات وصفاتها وما يجب 
فيها ولم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ولم يعرفوا تفاصيل أحكام المعاملات 
والمحرمات وما وجب الله فيها من حدود وعقوبات . 

ومما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى : # وأطيعوا أله والرسولّ 


ع مر ب ږ 2 A. 8 O‏ 

لمڪم رحموت ( 4 وقوله تعالى فى سورة النساء: # يأ 

ES ICT‏ ی سے م t^‏ م ور ell‏ « 4 وز 

لی اموا الیش که وآیلیشوا رسو وال آلآنی نک کان کک ف کیو دروک 

مي ر رر وي م وي رکرو مع CE‏ رول ر م (Y‏ 

او والرسول ن كم ومون بال ألو الكخر ذلك حبر وأحسن تأويلا (3))» 
سرن ص ع رس ص ر ج 


28 ب 2 e‏ ر ۰ و 
وقوله جل ثناؤه: کن بطع الول َد اطا اه ومن کول ما ستاك 


. ٠١١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
:0۹ شورة التساء الاية‎ )0( 


( بیان ما یسمی معجزة عحمد الخالدة والمعجة القرأنية 


کوخ زب 6 رتل تار : قل أطيعوا ایشیا ار 
ولوأ ّما َي ما وما ل راکم ما شم ون لبعو هدو وماع رول 
إل ليث )4" وقال عز وجل: #وأقيموا ألصلوة وانوا 
لرکو ویو ارو مڪ کر ي“ 

TT 
وأناطت الهدى والرشاد والرحمة باتباع سنته وهديه بيا ولا يكون ذلك‎ 
مع عدم العمل بها وإنكارها والقول بعدم صحتها.‎ 

وأن ما تفوه به رشاد خليفة من إنكار السنة والقول بعدم الحاجة إليها كفر 
وردة عن الإسلام؛ لأن من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب ومن أنكرهما أو 
أحدهما فهو كافر بالإجماع» ولا يجوز التعامل معه وأمثاله» بل يجب 
هجره والتحذیر من فتنته وبیان کفره وضلاله في کل مناسبة حتی یتوب إلى 
لله من ذلك توبة معلنة في الصحف السيارة؛ لقول الله عز وجل: # إِنّ 
اين یکشون ا اراتا ون آلب ودی ون قر ما یک لاس الي 
اتيك يمم ال لَه وَلعَم دعوت © إل أذ تاوا وأضلخوا وسوا 
ویک آوب عل ان ار اي @°4. ` 

وقد ذکر الإمام السيوطي رحمه الله كفر من جحد السنة في کتابه 
المسمى [مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة] فقال : (اعلموا رحمكم الله أن 


.۸١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
. ٥٤ سورة النورء الآية‎ )۲( 
.٥١ سورة النورء الأية‎ )۳( 
. ٠١١ ء٠۱١۹ سورة البقرةء الآیتان‎ )٤( 


أبطث هينة كبار العلماء (للمجاد السابع) ` 9 


من أنكر أن كون حديث النبي بيا قولاً كان أو فعا بشرطه المعروف في 
الأصول حجة - كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى 
أو مع من شاء الله من فرق الكفرة) انتهى المقصود. 

هذا ما أردت إيضاحه والتنبيه عليه من أمر هذا الرجل براءة للذمة» 
ونصحا للأمة . وأسأل الله أن يهدينا وإياه صراطه المستقيم» وأن يعصمنا 
وجميع إخواننا المسلمين من الضلال بعد الهدى ومن الكفر بعد الإيمانء 
كما أسأله تعالى أن ينصر دينه ويعلي کلمته ويكبت أعداء شرعه» إنه ولي 


ذلك والقادر عليه . 
وصلى الله وسلم وارك على نبیه محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه 


إلى يوم الدين . 


عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


(۳) بيان ما يسمى معجزة صحمد الخالدة والمعجة القرآنية 


خطاب سماحة الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
إلى أمين عام المجلس الإسلامي الأوربي 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة سعادة أمين عام المجلس 
الإسلامي الأوربى سلمه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فحيث يوجد في مدينة (توسان) التابعة لولاية (أريزونا) مسجد يشرف 
عليه شخص يدعى (رشاد خليفة) مصري الأصل» أمريكي الجنسية› يقوم 
فيه بالدعوة الإسلامية على أساس بعيد عن الإسلام؛ لإنكاره السنةه 
واستنقاصه من منزلة الرسول اة وذلك بما ثبت لدينا من التقارير بحقه 
من عدة جهات والتي ملخصها ما يلي : 

| - أن المذكور يقيم في مدينة (توسان) بولاية (أريزونا) إحدى 
الولايات المتحدة الأمريكية» ويحمل الدكتوراه فى الهندسة الزراعية» مما 
لا يؤهله للقيام بالدعوة إلى الله على وجه صحیح» بل إن دعوته لاوٍسلام 
يظهر منها المخادعة» والتغرير بالمسلمين الجدد» والسذج من العامة باسم 
الإسلام» في الوقت الذي هو يحارب الإسلام بإنكار السنة» وتعاونه مع 
المنكرين لها قولاً وفعااً أمثال (محمد على اللاهوري) وغيره» وقد قامت 
e NE‏ 

۲ - في زیارته للیبیا عام ۱۳۹۹ه سجل في إذاعتها أحاديث» ووجد 
من يستمع إليه حول رأيه في السنة المطهرة» بل إنه حينما سئل من قبل أحد 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


أساتذة الجامعة. قبل صعوده للطائرة عن رأيه فى أحاديث الرسول ميا 
أ جاب باختصار نظرالضق الوقت قائلا: اخسن خم ا 

ومن مواقفه التي توضح رفضه للسنةء وتأويل القرآن الكريم حسب ما 
اه ) 

أ - قوله : إنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانية » سواء كانا محصنين أو غير 
محصنين ؛ لأن ذلك لم يرد في القران. 

ب - تبجحه بصورة مستمرة بما یرویه (لا تکتبوا عني سوی القران)» 
ليثبت أنه لا تجوز كتابة الأحاديث . ۰ 

ج - استدلاله على ما ذهب إليه من آنه لا حاجة للسنةء ولا لتفسير 
لرسول یا للقرآن بقونه تعالی: تا رتا نی آلکک ین یو 4 
وقوله : 3 وما ان ى دبا )4 . 

د - ادعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها» وجمع الأحاديث في القرنين : 
الثاني والثالث كان سبباً في سقوط الدولة الإسلامية. 

ه_ عدم التصديق بالمعراج» وأن الرسول بيه لم يآت بجديد في 
الصلاة؛ لأن العرب قد توارثوها بهذه الكيفية المعهودة عن جدهم 
إبراهيم . ) 

و -له تأويلات فى كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة فى أول 
اعون وشرلة غك لمت الا ال ا و وةل 


.۳۸ سورة الأنعام» الآية‎ )١( ٠ 
. 1٤ سورة مريم» الآية‎ )۲( 


(۳) بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجزة القرآنية 


الم )4 يجب أن تكتب هكذا (الف لام ميم)ء وقوله تعالى : ت4 
a E CG‏ 
المسلمين مع ما فيها من محادة لله ورسوله. 

لذا فقد رأينا من واجبنا توضيح آمره وكشف حقيقته» لوقف التعامل 
معه» والتنه لہغالطاته» وبراءة للذمةء ونصحاً لله » ولکتابه» ولرسوله» 
و المسلمين وعامتهم» راجيا تعمیم تاا هذا على منسوبیکم 
والجهات ذات العلاقة» أعانكم الله على كل خير» وجعلنا وإياكم من 
أنصار السنة والكتات» ومن دعاة الخير على بصيرة» إنه جواد كريم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 


عبدالعزیز بن عبداللّه بن باز 


)£( 
التقادم في مسألة وضع اليد 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجاد السابع) 


التقادم فى مساألة وضع اليد 


ااك 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

بناء على الخطاب رقم ۲/۱۹۹۲ وتاریخ ۱۰/ ۳۹۸/۱۰٠ه‏ الموجه 
من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد إلى سماحة رئيس الدورة الثالثة عشرة وأعضاء المجلس 
بخصوص اقتراح دراسة التقادم في مسألة وضع اليد» وبناء على موافقة 
المجلس في الدورة الثالثة عشرة على إدراج هذا الموضوع ضمن المسائل 
التى تبحث فى الدورة الرابعة عشرة» ون اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء تكتب بحثاًفي ذلك . 

فقد جمعت ما يسر الله فى ذلك تحت العناصر الاتية : 

١‏ - الأسباب الشرعية لنقل الملكية مع الأدلة إجمالاً. 

۲ أدلة تحريم الاعتداء على آموال الناس. 

۳ - تعريف الحيازة . 

. موضوع البحث‎ - ٤ 

ه - ذكر آراء الفقهاء في إثبات الملكية بالتقادم وشروط ذلك مع الأدلة 


(5) التقادم في سألة وضع اليد 


والتعليل والمناقشة. 

وفيما ف ا الذي تيسر وسنختم البحث بملخص 
مختصر تقريباًللموضوع . 

أوك : الأسباب الشرعية لنقل الملكية مح الأدلة إجمال: 

من قواعد الشريعة أن نقل الملكية من المالك الشرعى لا يعتبر إلا إذا 
یاد ااب ا ایر و 
والشفعة والحيازة والتقادم عند من يقول بذلك على ما سيأتي تفصيله . 

وفيما يلي بيان هذه الأسباب باختصار مع الأدلة . 

أ - البيع : ومن أدلته قوله تعالى : # وَأحل الهاي . 

ب - الهبة بلاشرط : فإن كانت بشرط عوض فهي بيع وتدخل في عموم 
الست الاأول» ودليل الهبة قوله ية : «العائد في هبته كالعائد في قيئه»› 
وفي لفظ : : «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه يقيء ثم يعود 
فيه» خر جه البخاري ومسلم وغيرهما. 

ج الوصية ا یا ا کیب یکم لدا حر اکم 
ألمت إن ترك حيرا اة للو لن الاين بالمعروف حقًا ل 
GEA‏ ثم أخرج الوارث بقوله 2 gp‏ 


حقه فلا وصية لوارٹث» 


د - الميراث: ومن أدلته قرله عل : «ألحقوا الفرائض بأآهلهاء فما بقی 


. ۲۷١ سورة البقرةء الاَية‎ )١( 
. ٠۸١ سورة البقرةء الاية‎ )۲( 


(۳) االفتح الکبیر] (۱۹۷/۳). ٠‏ 


أبحاث هيئنة كيار العلماء (ائيجد السابع) 


فلأولی رجل ذکر» . 

ه- الشفعة : ومن أدلتها حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : 
(جعل) وفى لفظ : (قضى النبي ييه بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإِذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة له). أخرجه البخاري وغيره. 

e a es CE‏ وممااستدل به لذلك ماروي 
من قول النبي َي : من باز ادر ا وفي رواية آخرى: 
«من حاز شیئاً على خصمه عشر سنين فهو أحق به ۽ وفي رواية ٿال 
امن حاز شیتآ علی خصمه عشر سنین فهو أحق به منه"» وقد ذکر الفقهاء 
أسباباً أخر ى تر كنا ذكرها اختصارا؛ لأن البحث لا يثوقف على ذكرها. 

تانياً : أدلة تحريم الأعتداء ملى أموال الضاس: . 

سبق فى الأمر الأول ذكر جملة من الأسباب الشرعية لنقل الملكية من 
المالك الشرعى» ونقل الملك بدون سبب شرعي لا يجوز؛ لأنه من 
الاعتداء على أموال الناس» وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم 


الاعتداء على أموال الاس بغير حق . 

وفيما يلي ذكر بعض الأدلة : 

أ الل كات امال اوک یکم بالطل 
دلوا بها إل ڪام لکا ڪلوا ًا ل آلکاس ہا ٹر واس 


عمو 4 . 


(۱) [شرح الخطاب] (۲۲۹/۱). 
(۲) [تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك] (۳۹۲/۲» .)۳١۳‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية ۱۸۸ . 


(5) التقادم في مسألة وضع البد 


وجه الدلالة : أن الأية اشتملت على النهي عن أكل الأموال بالباطلء 
والنهي يقتضي التحريم فيكون أكلها محرماً. 

قال القرطبي : والمعنی : لا کل بعضکم مال بعض بغیر حق» فيدخل 
في هذا: القمارء» والخداع» والخصوب» وجحد الحقوق» وما لا تطيب به 
نفس مالكه وحرمته الشريعة. وإن طابت به نفس مالكه؛ كمهر البغى» 
وحلوان الكاهن» وأثمان الخمور» والختازير» وغير ذلك. . إلى أن قال : 
وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهى لما كان كل واحد منهما منهياً ومنهاً 
عنه کما قال: «تقتلون أنفسكم»» ال أيضا: «من أخذ مال غيره لا على 
وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل ×" . 

تا اول ال قوله اء في خحطبة الوداع : إن دماءكم وآموالكم 
حرام علیکم» كحرمة يومكم هذا في شه رکم هذا في بلدکم هذا» إلخ 
الخطبة. 

وقد أخرجها مسلم وأبو داود وغيرهما. وهلا النص واضح في تحريم 
أموال الناس بعضهم على بعض . 

ج - آما الإجماع : فقد ذكره القرطبي في أثناء الكلام على الية السابقة . 

فالشاً: تعريف الحيازة: 

للحيازة معنيان : لخوي» واصطلاحي» وفيما يلي بيان کل منهما 


.)۳۳۱ /۲( (تفسير القرطي]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجاد السابع) 


واحد» وهو الجمع والتجمع »يقال لكل مجمع وناحية: حوز وحوزة» 
وحي فلان الحوزة أي : المجمع والناحية. 
وکل من ضم شیا إلى نفسه فقد حازه حوزاً. انتهى المقصود . 

۲ - وقال الفيروزآبادي : (الحوز) الجمع» وضم الشيء بالحيازة 
والاحتياز. انت "'. 

۳ وقال ابن منظور: وقال سيبويه: هو تفعيل من حزت الشيء 
والحوز من الأرض أن يتخذها الرجل ويبين حدودها فيستحقها ولا يكون 
لأحد فيها حق معه فذلك الحوز. والحوز الجمع» وكل من ضم شيئاً إلى 
نفسه من مال وغير ذلك فقد حازه حوزا وحيازة وحازه إليه واحتازه 
إليه . . . إلى آن قال ابن منظور: حازه ليحوزه إذا قبضه وملكه واستبد 
به. . . إلى أن قال: وحزت الأرض إذا أعلمتها وأحييت حدوده. انتهى 
e‏ 

ب معنى الحيازة : اصطلاحاً: 

يقول الدردير: هي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه والتصرف 
یکون بواحد من مور مسكن وإسکان وزرع وغرس أو بيع وهدم وبناء 
وقطع شجر وعتق وكتابة ووطء في رقيق“» وجاء هذا المعنى في النقول 
عن المذاهب الأخرى على مايأتي تفصيله . 


.)١١۸ ء1۱١۷‎ /۲( [معجم مقاييس اللغة]‎ )١( 

(۲) [القاموس] (۲/ ۱۷۲). 

(۳) [لسان العرب] (۷/ )۲٠١‏ وما بعدها. 

.)۲٠۷ /٤( [حاشية الدسوقي على الشرح الکبير]‎ )٤( 


(2) الققادم. في مسأل وضع البد 


رابعاً : موضوع البحث: 


شيء معین طالت مدته بید إنسان ولیس لدیه إثبات لملکیته سوی طول 
المدة وادعی إنسان آخحر ملکيته ولدیه مایثبت أنه كان ملكا له بوسيلة من 
وسائل الملك الشرعية› فهل يحکم به لمن طالت مدة وجوده عنده وهو 
يتصرف فيه تصرف الملاك في آملاكهم مع عدم وجود مانع شرعي يمنع من 
بيده البينة من القيام على من بيده الملك ومطالبته به؟ 

خاساً : ذكر آراء النقهاء فى إنسات الملكية بالتقادم وثغروط ذلك مح الأدلة 
والتعليل والمنافتة. ) 

تمهيد: هذا العنصر هو أهم عناصر الموضوع» وبتتبع اللجنة لما ذكره 
علماء الفقه الإإسلامي وجدت أنهم خدموه خدمة واسعة ودقيقة اشتملت 
على تفصيل ما يوضحه من الأقوال ومداركها ومناقشة هذه المدارك مع ذكر 
الشروط المشترطة . 

وقد ذكرت اللجنة جملة من النقول في ذلك عن المذاهب الأربعة بدون 
تصرف فيها ليطلع أعضاء المجلس على كلام العلماء» وسيكون ترتيب 
ذكر النقول على حسب الترتيب الزمني للمذاهب الأربعة» فنذكر النقول 
عن المذهب الحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي» ونذكر أمام كل 
مذهب تمهيدأيعطي صورة مختصرة له : 

١د‏ النقول عن المدذهب الحنفي: 

تمهيد: الحنفية يبنون القول بإثبات الملكية بالتقادم على الاجتهادء 
ومدته ست وثلاثرن سنة وعلى الأمر السلطاني» فيحدد المدة التي لا تسمع 
الدعوى بعدهاء وهذه المدة لا يمكن ضبطها نظراً لاختلاف السلاطين 


أبخاث هينة كبار العلماء (اليجد السابع) 


واخحتلاف اجتهاد السلطان نفسه» فقد تكون المدة خمس عشرة سنة» وقد 
تكون عشر سنوات» وقد تكون قل من ذلك على ما يأتي تفصيله في 
النقول» وقد وقع اختيار اللجنة على ثلاثة نقول من [الدر المختار 
وشرحه]» ومن [مجلة الأحكام العدلية وشرحها]ء والثالث من [مرشد 
الحیران وشرحه]» وقد ذکرناها على هذا الترتیب : 

أ - جاء في [الدر المختار ورد المحتار] : 

ل ا ا عو ا ی کم ا ولرل 
وتأنيث الثانى ؛ لكون المعدود مؤنثاًوهو سنة» وأجاب ط : بأنه على تأويل 
السنة بالعام أو الحول (قوله فلا تسمع الآن بعدها) أي : لنهي السلطان عن 
سماعها بعدها فقد قال السيد الحموي في [حاشية الأشباه]: أخبرني 
أستاذي شيخ الإسلام يحى فندي ال بالتقاری: أن السلاطين الان 
بأمرون قضاتهم في جميع ولایاتهم أن يسمعوا دعوی بعد مضي خمس 
عشرة سنة سوى الوقف والاإرث . اه. 

ونقل في [الحامدية] فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سماعها بعد 
النهي المذكور» لكن هل يبقى النهي بعد موت السلطان الذي نهى بحيث 
لا ا نهي جديد أفتى في الخيرية بأنه لابد من تجديد النهي 
ولا يستمر النهى بعده» وبأنه إذا اختلف الخصمان فى آنه منهى أو غير منهى 
فالقول للقاضي ما لم يثبت المحكوم عليه النهي» وأطال في ذلك وأطاب 
فراجعه» وما ما ذكره السيد الحموي أيضاً من آنه قد علم من عادته-يعني : 
سلاطين ال عثمان -نصرهم الرحمن -من آنه إذا تولى سلطان عرض عليه 
قانون من قبله وأخذ أمره باتباعه فلا يفيد هنا؛ لأن معناه: أن يلتزم.قانون 


() التقادم في سألة وضع البد 


أسلافه بان یأمر بما آمر به وینهی عما نهوا عنه» ولا یلزم منه أنه إذا ولی 
قاضياً ولم ينهه عن سماع هذه الدعوى أن يصير قاضيه منهياً بمجرد ذلك› 
وإنما یلزم منه آنه إذا ولاه ینهاه صریحاً؛ لیکون عاملاً بما التزمه من 
القانون» كما اشتهر أنه حين يوليه الآن يأمره في منشوره بالحکم بأصح 
أقوال المذهب كعادة من قبله» وتمام الكلام على ذلك في كتابنا [تنقيح 
الحامدية] فراجعه» وأطلنا الكلام عليه أيضاً في كتابنا [تنبيه الولاة 
والحكام]. 

(قوله: إلا في الوقف والإرث ووجود عذر شرعي) استثناء الإرث 
موافق لما مر عن الحموي» ولما فى [الحامدية] عن فتاوى أحمد أفندي 
المهمنداري مفتي دمشق أنه كتب على ثلاثة أسئلة أنه تسمع دعوى الإرث 
ولا يمنعها طول المدة» ويخالفه ما فى الخيرية حيث ذكر أن المستشى 
ثلاثة : مال اليتيم والوقف والغائب»› ومقتضاه : أن الإرث غير مستثنى فلا 
تسمع دعواه بعد هذه المدة» وقد نقل في [الحامدية] عن المهمنداري أيضاً 
آنه کتب على سؤال آخر فیمن ترکت دعواها الإرث بعد بلوغها خمس 
عشرة سنة بلا عذر ن الدعوى لا تسمع إلا بأمر سلطاني» ونقل أيضاً مثله 
فتوى تركية عن المولى أبي السعود وتعريبها: إِذا تركت دعوى الإرث بلا 
عذر شرعي خمس عشرة سنة فهل لا تسمع؟ 

الجواب: لا تسمع إلا إذا اعترف الخصم بالحق . 

ونقل مثله شيخ مشايخنا التركماني عن فتاوى علي أفندي مفتي الروم» 
ونقل مثله أيضاً شيخ مشايخنا السائحاني عن فتاوى عبدالله أفندي مفتي 
الروم» وهذا الذي رأينا عليه عمل من قبلناء فالظاهر: أنه ورد نهى جديد 


أبحاث هينة كيار العلماء (المجد السابع) 


بعدم سماع دعوى الإرث . والله سبحانه أعلم . 

(تنبيهات) الأول: قد استفيد من كلام الشارح أن عدم سماع الدعوى 
بعد هذه المدة إنما هو للنهي عنه من السلطان فيكون القاضى معزولاً عن 
سماعها؛ لما علمت من أن القضاء يتخصص ؛ فلذا قال : إا ا 
فإذا أمر بسماعها بعد هذه المدة تسمع » وسبب النهي قطع الحيل والتزوير 
فلا ينافي ما في [الأشباه] وغيرها من أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان. اه. 
ولذا قال فى [الأشباه] أيضاً: ويجب عليه سماعها. اه. أي : يجب على 
ن الى فى ا عن مام الذغرق بد هف الد أن بىا 
بنفسه أو يأمر بسماعها كيلا يضيع حق المدعي» والظاهر أن هذا حيث لم 
يظهر من المدعي أمارة التزوير» وفي بعض نسخ [الأشباه]: ويجب عليه 
عدم سماعهاء» وعليه فالضمير يعود للقاضي المنهي عن سماعهاء لكن 
الأول هو المذكور في معين المفتى . . 

الثاني : أن النهي حيث كان للقاضي لا ينافي سماعها من المحكم» بل 
قال المصنف في [معين المفتي]: إن القاضي لا يسمعها من حيث كونه 
قاضياً» E E E U E‏ 
المذكورة فله أن يسمعها. 

الثالك : عدم سماع القاضي لها إنما هو عند إنكار الخصم» فلو اعترف 
تسمع كما علم مما قدمناه من فتوى المولى آبي السعود أفندي إذ لا تزوير 
مع الإقرار. 
الرابع : عدم سماعها حيث تحقق تركها هذه المدة» فلو ادعى في أثنائها 
لايمنع» بل تسمع دعواه ثانياً مالم يكن بين الدعوى الأولى والثانية هذه 


(5) التقادم في سسألة وضع اليد 


المدة. ورأيت بخط شيخ مشايخنا التركماني في مجموعته أن شرطها ‏ 
أي : شرط الدعوى - مجلس القاضي فلا تصح الدعوى في مجلس غيره» 
کالشهادة - تنویر وبحر ودرر - قال : واستفید منه جواتب حادله الفتوى 
وهي : أن زيداً ترك دعواه على عمرو مدة حمس عشرة سنة» ولم يدع عند 
القاضي» بل طالبه بحقه مراراً في غير مجلس القاضي» فمقتضى ما مر 
لا تسمع؛ لعدم شرط اانغری اکن جا کر ادا فإنه تكرر السؤال 
عنها» وصريح فتوى شيخ الإ سلام علي أفندي : انه إذا ادعى عند القاضى 
مرارا ولم يفصل القاضي الدعوى ومضت المدة المزبورة - تسمع ؛ لاأنه 
صدق عليه آنه لم يتركها عند القاضي . اه. مافي المجموعة. 

وبه أفتى في [الحامدية] ثم لا يخفى أن ترك الدعوى إنما يتحقق بعد 
ثبوت حق طلبها» فلو مات زوج المرأة و طلقها بعد عشرين سنة مثلاً من 
وقت النكاح -فلها مؤخر المهر؛ لأن حق طلبه إنما ثبت لها بعد الموت أو 
الطلاق لا من وقت النكاح» ومثله ما يأتي فيما لو أخر الدعوى هذه المدة 
لاعسار المديون ثم ثبت يسار بعدها» وبه یعلم جواب حادلة الفتوى 
سئلت عنها حين كتابتي لهذا المحل في ر جل له دکان وقف مشتمل على 
منجور وغيره وضعه من ماله في الدكان بإذن ناظر الوقف نحو أربعين سنة 
وتصرف فيه هو وورثته من بعده في هذه المدة ثم أنكره الناظر الأن وأنكر 
وضعه بالإإذن» وأآراد الورثة إثباته وإثبات اللإذن بوضعه» والذى ظهر لى فى 
الجواب سماع البينة في ذلك؛ لأنه حيث كان في يدهم ويد مورثهم هذه 
المدة بدون معارض لم يكن ذلك تركا للدعوى» ونظير ذلك ما لو ادعى 
زیدعلی عمرو بدار في يده» فقال له عمرو : کنت اشتریتها منك من عشرین 
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سنة وهي في ملكي إلى الآنء وكذبه زيد في الشراء» فتسمع بينة عمرو 
عل ارا لمن ت هاو ن ا ت عة ان 
وقبلها كان واضع اليد بلا معارض فلم يكن مطالباً بإثبات ملكيتها فلم يكن 
تاركاً للدعوی» ومثله فيما يظهر أن مستأًجر دار الوقف يعمرها بإذن الناظر 
وينفق عليها مبلغاً من الدراهم يصير ديناً له على الوقف ويسمى في زماننا : 
مرصداً ولا يطالب به ما دام في الدار» فإذا خرج منها فله الدعوی على 
الناظر بمرصده المذكور وإن طالت مدته حيث جرت العادة بأنه لا يطالب به 
قبل خروجه» ولا سيما إذا كان في كل سنة يقتطع بعضه من أجرة الدار 
فليتأمل . 

الخامس: استثناء الشارح العذر الشرعي أعم مما في الخيرية من 
الاقتصار على استفناء الوقف ومال اليتيم والخائب؛ لأن العذر يشمل مالو 
کان المدفی عله حاگما طالما کہا يأتي وما لو كان ثابت الإعسار في هذه 
المدة ثم أيسر بعدها فتسمع كما ذكره في [الحامدية] . 

السادس : استشناء مال اليتيم مقيد بما إذا لم يتركها بعد بلوغه هذه المدة 
وبما إذا لم يكن له ولي كما يأتي» وفي الحامدية لو كان أحد الورثة قاصراً 
والباقي بالغين تسمع الدعوى بالنظر إلى القاصر بقدر ما يخصه دون 
البالغين. 

السابع : استشنوا الغائب والرقف ولم يبينواله مدة فتسمع من الخائب ولو 
بعد خمسين سنة» ويؤيده قوله في الخيرية : من المقرر أن الترك لا يتأتى من 
الغائب له أو عليه؛ لعدم تأتي الجواب منه بالغيبة» والعلة حشية التزوير ولا 
يتأتى بالغيبة الدعوى عليه فلا فرق فيه بين غيبة المدعي والمدعى عليه. 


() التقادم في سسألة وضع اليد 


اه. وكذا الظاهر فى باقى الأعذار آنه لا مدة لها؛ لأن بقاء العذر وإن طالت 
مدته يؤكد عدم التزوير بخلاف الوقف فإنه لو طالت مدة دعواه بلا عذر 
ثلاث وثلاثين سنة لا تسمع كما أفتى به في [الحامدية] أخذاً مما ذكره في 
[البحر] في كتاب الدعوى عن ابن الغرس عن [المبسوط] إذا ترك الدعوى 
ثلاثاً وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه؛ لان 
ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهراً. اه. وفي [جامع 
الفتوى] عن فتاوى العتابي» قال المتأخرون من أهل الفتوى: لا تسمع 
الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائباً أو صبياً أو مجنوناً 
وليس لهما ولى أو المدعى عليه أميرأ جائراً. اه. ونقل ط عن الخلاصة: 
لا تسمع بعد ثلاثين سنة. اه. ثم لا يخفى أن هذا ليس مبنياً على المنع 
السلطاني» بل هو منع من الفقهاء فلا تسمع الدعى بعده وإن أمر السلطان 
بسماعها. 

الثامن : سماع الدعوى قبل مضي المدة المحدودة مقيد بما إذالم يمنع 
منه مانع آخر يدل على عدم الحق ظاهراً لما سيأتي في مسائل شتى آخر 
الكتات» من أنه لو باع عقار أو غيره وامرأته أو أحد أقاربه حاضر يعلم به ثم 
ادعی ابنه مثلاً أنه ملکه - لا تسمع دعواه» وجعل سکوته کالإفصاح قطعاً 
للتزوير والحيل» بخلاف الأجنبي» فإن سكوته ولو جارا لا يكون رضاًإلا 
إذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعاً وبناء فلا 
تسمع دعواه على ما عليه الفتوى» قطعاً للأطماع الفاسدة. اه. وأطال في 
تحقيقه في الخيرية من كتاب الدعوى فقد جعلوا مجرد سكوت القريب أو 
ازوجة عند البيع مانعاً من دعواه بلا تقييد باطلاعه على تصرف المشتري 


ی 


به بے بے که وون ت 
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كما أطلقه في [الكنز] و[الملتقى]ء وأما دعوى الأجنبي ولو جارأًفلابد في 
منعها من السكوت بعد الاطلاع على تصرف المشتري ولم يقيدوه بمدة› 
وقد جاب المصنف فی فتاواه فیمن له بیت يسکنه مدة تزید على ثلاث 
سنين ويتصرف فيه هدماً وعمارة مع اطلاع جاره على ذلك بانه لا تسمع 
ED‏ 
لفر اض إن شاء الله تعالى E‏ فاا ۹ 

ب وای ا ر 


أ - أنواع مرور الزمن : 

إن مرور الزمن على نوعين : 

النوع الأول: مرور الزمن الذي حکمه اجتهادي ومدته ست وثلانون 
سنة» ولذلك فالدعوى التي تترك ستاًوثلاثين سنة بلا عذر لا تسمع مطلقاًء 
حيث إن ترك الدعوى تلك المدة مع الاقتدار عليها وفقدان العذر يدل على 
عدم الحق . إن اعتبار نهاية مدة مرور الزمن ستاً وثلاثين سنة بني على المادة 
ال(1٦٦)‏ (علي آفندي و[رد المحتار] بزيادة). 

النوع الثاني : مرور الزمن المعين من قبل السلطان. أن عدم استماع 
الدعوى في مرور الزمن الذي هو من هذا النوع مبني على المادة 
ال(١١۱۸)‏ من المجلة» فلذلك إذا تحقق في دعوى مرور زمن من هذا 
النوع وآمر من قبل الساطان باستماع تلك الدعوى فتسمع . 


.)۳۷۹ ۔‎ ۳۷۷ /٤( [حاشية ابن عابدین]‎ )١( 


() التقادم کي مسااة وضع البد 


وللسلطان أن يمنع قاضياً من استماع الدعوى التي يقع فيها مرور زمن 
من هذا النوع وأن يأذن قاض اخر بسماع مثل هذه الدعوى؛ ولذلك 
فالفتاوى التي آفتی بها مشایخ الإسلام بعدم استماع الدعوى في مثل هذا 
النوع من مرور الزمن قد ذكر فيها بأنها لا تسمع بلا أمر (علي أفندي). 

إن هذا النهي هو في حق القاضي وليس في حق الحَكم فلذلك إذا فصل 
الحكم دعوى مر عليها خمس عشرة سنة فصحيح وينفذ حكمه (الحموي) 
حتى لو أن شخصين عينا القاضي حَكما بفصل دعوى» فللحَكم المذكور 
أن يفصل تلك الدعوى ولو مر عليها خمس عشرة سنة [رد المحتار]. 

اامرور اا ل ها : يعني : أن العقود كالبيع والإجارة مع 
كونها مثبتة وموجودة لكل واحد من العاقدين منفعة ومضرة إلا أن مرور 
الزمن لا يثبت حقاً للطرف الذي يريد الاستفادة منه . فلذلك إذارد القاضي 
دعوی دائن بسبب وقوع مرور الزمن فيها يبقى المدعى عليه مديناً للمدعي 
ويكون قد هضم حق المدعي . 

ب - الدعاوى الممنوع استماعها: 

. الدعاوى الواقع فيها مرور زمن وهي المبينة في هذا الباب‎ - ١ 

۲ - دعوى المواضعة والاسم المستعار في الأموال الغير المنقولة. 

۳ - قد منع بتاریخ ۲۷ جمادى الأخرة سنة ١١۲١‏ وفي ٠۷‏ أيلول سنة 
۸ ١ه‏ دعاوى بيع وشراء العقار ما لم يكن البيع والشراء وقعا بمعاملة 
رسممة»› ا في دوائر التمليك (دفتر خاقاني) . 

؟ - قد منع سماع دعوى الرهن والشرط والوفاء والاستغلال غير 
المندرجة في السند بتاریخ ۲۸ رجب سنة ٩۱‏ و۲۸ أغسطس سنة ٩١‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


٥‏ قد منع بتاریخ ق و 
٤‏ لای ا و یو ای ا شة الغير 
المندرج بسند الطابو . 

٦‏ قاد تاسام ذمرى قر النسخاات الرقر قا جانا باذ 
الإإعاشة الغير المندرح في سند التصرف . 

۷- قد منع في ٩‏ صفر سنة ۷۸ سماع دعوى الفراع وفاء الذي لم 
يندرج في سند الطابو . 

۸ لا تسمع دعوى الخليط والشريك بحت الرجحان بعد خمس 
ستو ات ست فانون الا راض . 

٩‏ - إذا تفرغ متصرف الأرض بالأراضي الأميرية التي عليها أبنية آو 
أشجار لآخر - فلا تسمع دعوى صاحب الأبنية والأشجار بحق الرجحان 
بتلك الأراضي بعد مرور عشر سنوات على الفراغ . 

٠‏ - إذا تفرغ أحد بالأرض التي بتصرفه بموجب سند طابو الواقعة في 
حدود القرية لآخر من أهالي قرية أخرى فلمن كان له احتياج للأرض من 
أهالي تلك القرية أن يدعي تلك الأرض إلى سنة ببدل المثل» ولا تسمع 
دعواه بعد مرور سنة حسب قانون الأراضي . 

١‏ إن الأراضي الأميرية التي تصبح مملوكة كعدم وجود أصحاب 
انتقال لها - لا تسمع فيها دعوى حت الطابو الذي يثبت لصاحب الأبنية 
والأشجار في تلك الأرض بعد مرور عشر سنوات . 

١‏ _ كذلك لا تسمع دعوى حت الطابو بالأراضي المذكورة من 
الخليط والشريك بعد مرور خمس سنوات . 


() التقادم في مسألة وضع اليد 


۳ - كذلك لا تسمع دعوى حق الطابو في الأراضي المذكورة من 
الأشخاص المحتاجين للأراضي بعد مرور سنة. 

۱٤‏ - لا تسمع دعوى الربح الملزم زيادة عن تسعة في المئة سنوياً. 

١°‏ -إدا وجد بين ورثة المتوفى شخص لم يبلغ خمس عشرة سنة فلا 
تسمع دعواه البلوع قد منع حكام الشرع من استماع دعواه. 

السنة التي تعتبر في مرور الزمن : 

E a N 
الشمسية فلذلك يجب حساب مدة مرور الزمن بالسنة القمرية» مثا إذا كان‎ 
السند المحتوي الدين مؤرخاً بتاريخ السنة الشمسية ولم يؤرخ بالسنة‎ 
. القمرية فيحسب مرور ذلك بالسنة القمرية‎ 
: مدا ومنتهى مرور الزمن‎ 

إن مبدأً مرور الزمن يبتدىء من ثبوت الحق ومنتهاه إقامة الدعوى فى 
حضور القاضي فلذلك يجب حساب مبدئه ومنتهاه على الوجه المشروح 

إذا ثبت من ادعى مرور الزمن مدعاه بالبينة فبهاء أما إذالم ثبت فهل له 
تحليف خصمه اليمين؟ آي : إذا قال المدعى عليه : إنني متصرف في هذا 
العقار ست عشرة سنة بلا نزاع وآنت سكت» وأنكر المدعي تصرف 
المدعى عليه هذه المدة ولم يثبت المدعى عليه بالبينة تصرفه هذا فهل 
للمدعى عليه أن يحلف خصمه اليمين على عدم العلم بتصرفه ست عشرة 
سنة؟ لم أر صراحة في هذه المسألة إلا أن الفقهاء قد بينوا تحت قاعدة 
عمومية المسائل التي يجب فيها اليمين وهي : 

٤‏ - كل موضع يلزم فيه الخصم إذا أقر يستحلف إذا نكر . ويستشنى من 
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هذه القاعدة ثلاث مسائل ومرور الزمن ليس منها (صرة الفتاوى في 
الدعوى) فعلى ذلك يلزم اليمين في هذه المسألة حسب هذه القاعدة أن بينة 
مرور الزمن مرجحة. 

ترجح بينة مرور الزمن على بينة أن المدة التي مرت أقل من مدة مرور 
الزمن سواء كان المدعى به ملكا أو وقفاً أو أرضا أميرية . مثلا إذا ادعى ذو 
اليد بأن الملك العقار المدعى به هو في تصرفه بلا نزاع زيادة عن خمس 
عشرة سنة وان دعوی المدعي غير مسموعة وادعى المدعي الخارج بأن 
مدة تصرف المدعى عليه هي عشر سنوات وأن دعواه مسموعة وأقام البينة 
على ذلك فترجح بينة ذي اليد (الطريقة الواضحة). 

إذا أقام زيد على عمرو دعوى فادعى عمرو أنه مر خمس عشرة سنة 
وادعى زيد بأنه لم تمر حمس عشرة سنة وأقام البينة على ذلك» فأيهما كان 
مشهوراً ومعروفاً يعمل بها؟ أما إذا أثبت زيد أنه قدم الدعوى قبل مرور 
خمس عشرة فيعمل بها (أبو السعود). 

وإن صدور الحكم بالمدعي به لا يمنع وقوع مرور الزمن فلذلك لو 
استحصل أحد حكماً بمطلوبه ولم يطلبه مدة خمس عشرة سنة ولم يضع 
أعلام الحكم» لأجل تنفيذه في الإجراء يحصل مرور الزمن في حالة 
تصرف المدعى عليه بلا نزاع» أما إذا كان معروفاً ومشهورا أن تصرف 
المدعى عليه في ذلك العقار بالوكالة عن المدعي فلا يتحقق مرور الزمن . 

مغلاً: إذا ادعى المدعى قائلاً : إن العقار الفلاني الذي فى يدك هو ملكي 
وا اك الت غل قى امرف ق لارا ا راخ 
عشرة سنة بلا نزاع فأجابه المدعي : نعم» إنك متصرف منذ خمس عشرة 


(2) التقادم في مسااة وضع البد 


ران اف کی د ای وک تیر وروا کی 
بالوكالة عن المدعي فيسقط ادعاء المدعى عليه بمرور الزمن؛ لن 
التصرف كما يكون أصالة يكون نيابة كالوكالة (البحر وأبو السعود). 
المادة )١١١١(‏ - (لا تسمع الدعاوى الغير العائدة لأصل الوقف أو 
للعموم كالدين والوديعة والعقار الملك والميراث والمقاطعة في العقارات 
الموقوفة أو التصرف بالإجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد تركها 
خمس عشرة سنة). 

لاتسمع الدعاوى الغير العائدة لأصل الوقف أو للعموم كالدين ولو كان 
ديه ة والوديعة والعارية والعقار الملك والملك الذي لم يكن عقارأكالحيوان 
والامتعة الأخرى والميراث والقصاص والمقاطعة فى العقارات الموقوفة 
ودعوى التصرف بالمقاطعة ودعوى التصرف بالإجارتين والتولية 
المشروطة والغلة بعد أن ت ركت خمس عشرة سنة. 

أما مدة مرور الزمن في الدعاوى الأخرى كالطلاق والنكاح والوصية 
فالتفصيلات عنها مفقو دة . 

es‏ إن الخصومات التي لم يمنع استماع الدعاوى 
فيها بمرور الزمن يجب استماعهاما لم يقع مرور زمن اجتهادي . 

مدد مرور الزمان: إن مدد مرور الزمن فى الدعاوى الحقوقية فى هذا 
الحال على خمسة أقسام: ۰ 

القسم الأول: مرور زمن الست والثلاثين سنة» وهذا یکون في دعوی 
صل الوقف وفي دعوی صاحب الأرض برقبة الأرض. انظر المادة 
ال )۱١١١(‏ وشرح المادة ال .)١١١۲(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


) القسم الثاني : مرور زمن الخمس عشرة سنة» ik‏ 
انفاً: وقسم منه مذكور في المادة ال ٤ .)١١١١(‏ 


القسم الغالث : مرور رمن العشر سنوات » ن ا 
ال .)١١١1۳(‏ 


القسم الرابع: مرور زمن السنتين» فحسب ذيل قانون الأراضي 
لا تسمع دعوى التصرف في الأراضي الخالية والمحلولة التي فوضت من 
طرف الحكومة للمهاجرين والتي زرعت منهم أو أنشئت عليها أبنية بعد 
مرور سنتین بلا عدر . 

القسم الخامس: مرورزمن شهر. انظر المادة ال .)٠۳١١(‏ 

ولنبحث الآن في تفصيل مدد مرور الزمن في الأمور البينة انفاً: 

الدين : مشلا : واف اغا ار ا أطلب منك ان تؤدي لى 
كذامبلغاً الذي أخذ أو ثمن المبيع الذي بعته لك فلا تسمع دعواه. ۰ 

ويفهم من ذكر الدين مطلقاً أنه يشمل جميع الديون» سواء كان عائداً 
للاحاد» آي : دیول الناس مع بعضهم البعض أو كان ديون بيت المال من 
الآحاد أو ديون الآحاد من بيت المال خمس عشرة سنة على هذه الديون 
يحصل فيه مرور الزمن؛ فلذلك قد صدرت إرادة سنية بتاريخ سنة ١١٠١ ١‏ ه 
وتشرين الثاني سنة ۱۸۹۸م بعدم سماع دعوى دين بيت المال بعد مرور 
و 

الوديعة : إذا ادعى أحد على آخر قاتلا : إنني أطلب منك الوديعة التي 
أودعتها لك قبل حمس عشرة سنة وأنكر المدعى عليه فلا تسمع الدعوى . 

العارية : إذا توفيت امرأة وادعت أمها على زوجها قائلة : إنني أعرت 


() التقادم في سسألة وضع اليد 


ابتتي المتوفاة كذا وكذا وأنكر الزوج-فلا تسمع دعواها. 

الميراث: إذا ادعى أحد الورثة على آخر قائلاً: إنه قد بقي عندك كذا 
أشياء من مال مورثنا المتوفى قبل حمس عشرة سنة فأطلب حصتي من تلك 
الأشياء وأنكر المدعى عليه ذلك-فلا تسمع دعواء. ۰ 

العقار الملك: إذا ادعى أحدبأن العقار كالدار والكرم الذي في تصرف 
شخص آخر مدة خمس عشرة سنة بلا نزاع بأنه ملكه أو أن له حصة فيه _ فلا 
تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف اثنان بكرم مدة حمس عشرة سنة بالاشتراك ولم يدعيا 
على بعضهما البعض في تلك المدة ثم ادعى أحدهما أن ذلك الكرم ملكه 
مستقلا فلا تسمع دعواه. 

المقاطعة في العقارات الموقوفة : المقاطعة: وهى العقار الذي يكون 
و الأبنية والأشجار والكروم التي عليها العرصة ملكا 
ويدفع من المتصرف فيها إجارة مقطوعة سنوياً لجانب الوقف» وتسمى 
هذه أيضاً: إجارة الأرض» ويجوز وقف هذا الملك أيضاًء يعنى : إذا وقف 
أحد بإذن المتولي الذي أحدثه على العرصة الموقوفة أو الشجر الذى غرسه 
عليها لنفسه فیصح الوقف سواء كان موقوفاً في الجهة الموقوفة عليه 
العرصة الموقوفة أو وقف على جهة أخرى؛ لأنه وإن كانت جهة القرب 
مختلفة إلا نهم يجمعان في أصل القرب واختلاف الجهة لا أوجب 
a SERE‏ 
ويمكن تصوير دعوى التصرف في العقارات الموقوفة بمقاطعة على 


e 
: أربعة اوجه‎ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


الوجه الأول: أن يكون المدعى به ملكاً: مثلاً: لو ادعى أحد قائلا: إن 
داري المملوكة المنشآة على عرصة الوقف الفلانى والمربوطة بكذا مبلغاً 
E E‏ 
إنها ملكي فأطلب تسليمهاء فإذا نكر المدعى عليه دعرى المدعي هذه فلا 
تسمع دعواه وتكون هذه الدعوى دعوى العقار الملك. ۰ 

الوجه الثانى : يكون المدعى به وقفاًء وهذا إما أن يكون بإجارة واحدة 
فلا يتصور فيه إقامة دعوى التصرف والدعوى التي تقام من متولي الوقف 
تكون عائدة إلى أصل الوقف ويكون مرور زمن فيها ستاً وثلاثين سنة . 

وإما أن تكون بإجارتين» وهذه تدخحل تحت فقرة ( أو التصرف 
بالإْجارتين) . 

الوجه الثالث: تكون صورة الدعوى على الوجه الآتى يربط كلمة 
Ee LD O‏ 
هذا الوقف هي تحت التصرف بالمقاطعة بكذا درهماً. فإذا لم يمر خمس 
عشرة سنة فتسمع الدعوى وإلا فلا. أما إذا ادعى أحد قائلا: إن العرصة 
التي أخذتها من المتولي زيد هي للوقف الفلاني الذي آنا متول عليه وهي 
بتصرفك بمقاطعة» وادعى أن العرصة ملكه وأنكر المقاطعة فيما أن هذه 
الدعوى في هذه الصورة تتعلق برقبة E i “E‏ 
وثلاثين سنة. 

الوجه الرابع : a ES hi I‏ 
الدعوى على هذاالوجه: 

أن العرصة الفلانية التي أخذتها من المتولي زيد التي هي من مستغلات 


(5) التقادم في صسألة وضع اليد 


الوقف الذي تحت توليتى هى تحت تصرفك ويما آنه يطلب للوقف منك 
كذامبلغاً بدل مقاطعة السك اا ذلك . وحقيقة هذه الدعوى دعوى 
دين وتدخل فى الدين» فلذلك يجب آن يكون مقصوداً من عبارة (دعوى 
اضر ن الا ت اة 0 الال 

دعوى التصرف بالإجارتين في العقارات الموقوفة -تكون هذه الدعوى 
على وجهین : 

الوجه الأول: تكون بين المتصرفين» مثلاً : إذا تصرف أحد بالإجارتين 
في عقار وقف في مواجهة آخر خمس عشرة سنة وسكت بلا عذر هذه 
المدة ثم ادغعى بعد ذلك أن العقار المذكور في تصرفه بالإجارتين قبل المدة 
المذكورة-فلا تسمع دعواه» وكما آنه لا تسمع دعواه التصرف مرور خمس 
عشرة سنة لا تسمع دعواه الفراغ وفاء (جامع الإجارتين). 

كذلك إذا تصرف ائنان بالاشتراك في عقار وقف بالإجارتين مدة خمس 
عشرة سنة ولم يدع في هذه المدة أحدهما على الآخر وقام أحدهما وادعی 
على الأخر أن ذلك العقار كان في تصرفه بالإجارتين قبل السنين المذكورة 
مستقلاٌ -فلا تسمع دعواه. 

الوجه الثاني : تكون بين المتصرف والمتولي » مثلاً : إذا تصرف أحد في 
عقار وقف بطريق الإجارتين مدة خمس عشرة سنة في مواجهة متولي ذلك 
الوقف وسكت المتولى تلك المدة بلا عذر: فإذا ادعى المتولى بعد ذلك 
اثلا للمدعي عليه: إن العقار المذكور لم يؤجر لك وإنك ضبطت ذلك 
العقار فضولا فلا تسمع دعواه. ا 

دعوى التولية المشروطة: إذا تصرف أحد بوقف بصفته متولياً 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع)_ 


بالمشروطة مدة خمس عشرة سنة ثم ظهر شخص أخر وادعى بأن المتولي 
لذلك الوقف بالمشروطة هو نفسه لا تسمع دعواه. ۰ 
والمتولي: هو الشخص الذي عين بإدارة ورؤية مور ومصالح الوقف 


ر 


ویقال له: 

القسم الثاني : المتولي الذي لم يشرط من طرف الواقف شرط بأنيكون 
متولياًء بل هو متول بنصب القاضي له متولياً.  ٠‏ 

دعاوى الغلة : ومعنى غلة الوقف : هي فائدة ومحصول الوقف كربح 
النقود الموقوفة» وبدل إيجار العقار الموقوف» ومحصول المزرعة 
الموقوفة» وثمر الروضة الموقوفة - فعليه إذا تصرف عمرو بعد وفاة ولده 
بكر من أولاد أولاد الواقف فى المزرعة الموقوفة المشروطة غلتها على 
اوا ت ر اا ر ا ا ا رت 
بشر هذه المدة بلا عذر» وەدولاف ادعی بشر علی بکر قائلا فی دعواه: 
إنني من أولاد الواقف وإن لي حق المشاركة في غلة المزرعة معك - فلا 
تسمع دعو اه (علي آفندي). 

فإذا استمع القاضي الدعوى التي وقع فیھا۔ مرور زمن على هذا الوجه 
وحكم فيها فلا ينفذ حكمه؛ لأن الحكم والقضاء المخالف إمام 
المسلمين المشروع مردود (جامع الإإجارتين). 

المادة :)۱١١١(‏ (تسمع دعوى المتولي والمرازقة في حق أضل الوقف 
إلى ستة وثلاثين سنةء ولا تسم بعد مرور ست وثلاثين سنة: مثل : إذا 


(2) التقادم في مسألة وضع اليد 
تصرف أحد في عقار على وجه الملكية ستاً وثلاثين سنة ثم ادعى متولي 
وقف قائلا : إن ذلك العقار هو من مستغلات وقفي-فلا تسمع دعواه) . 

تسمع دعوى المتولي والمرازقة في حق أصل الوقف إلى ست وثلاثين 
سنة» وكل شيء يتعلق به صحة الوقف هو من صل الوقف» وكل شي لا 
يتوقف عليه صحة الوقف هو من شروط الوقف (جامع الإجارتين). 

والمتولي كما بينا آنفا؛ إما أن يكون بالمشروطة» أو بنصب القاضي»› 
والدعوى صحيحة من أيهما كان . 

والمرازقة: هم الذين يأخذون معاشا وراتباً من غلة الوقف» ويسمى 
هؤلاء: أهل الوظائف أيضاً كإمام الجامع وخدمته . 

يفهم من ظاهر المجلة بأن المرازقة هم خصم في دعوى الوقف إلا أن 
هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء» وبيان ذلك أن حق الدعوى فى 
A e‏ 
عليهم في الوقف» والقول المفتى به في ذلك الحين هو هذا القولء مثلاً: 
إذا ادعى أحد على العقار الذي فى يد آخر قائلاً : إن سكن هذا العقار وغلته 
O E O‏ 
ذلك المدعي هو متولي الوقف فتعتير خصومته ودعواهء وإذا كان غير ذلك 
فلا تعتبر على القول المختار [جأمع الإجارتين] و[النتيجة] و[البحر في 
الدعوى والإإسعاف] و[رد المحتار] و[أوائل الشهاد فى الوقف]. 

أماإذا أولت هذه الفقرة (بأنه تسمع دعوى المرتزقة برأي القاضي فتكون 
موافقة للرأي المختار) مثلا: إذا كان المتولي غائباً أو لم يدع كما أنه لم 
يوكل الموقوف عليه فتسمع دعوى الموقوف عليه يإذن القاضي . 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجد السابع) 


وعند بعض الفقهاء: إن للموقوف عليه أن يكون مدعياً فى الأوقاف› 
ا ا ع ودغ الوت 
عليه المعين صحيحة (الحموي). 
ويرى آن المجلة قد اختارت هذا القول . 

وأصل دعوی الوقف سواء كان عقارأ وقد ذكر في المجلةء أو کان 
e‏ التي تتعلق بأصل النقود الموقوفة : تسمع إلى ست 

إذا آتلف أحد كذا ديناراً من النقود الموقوفة التي تحت توليته 
بصرفها على نفسه ثم عين متول أخر على ذلك الوقف ولم يدع ذلك 
المتولي تلك النقود وبعد مرور خمس عشرة سنة نصب على الوقف متول 
آخر وادعى على المتولي الأول بتلك النقود فليس للمتولي الأول أنيقول 
للمتولي: لا تسمع دعواك حيث قد مر خمس عشرة سنة (علي أفندي). 

أما الدعوى المتعلقة بربح النقود الموقوفة فتسمع إلى خمس عشرة سنة 
فقط» ولا تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف بعد مرور 
ست ونلاثين سنة» ومرور الزمن في ذلك هو مرور الزمن الذي هو حكم 
اجتهادي . 

والدعوى في حق آصل الوقف تکون على صورتین : 

الصورة الأولى: تكون بين الملكية والوقفية» مثلاً : إذا تصرف أحد فى 
عقار ستاً وثلاثين سنة على وجه الملكية ثم ادعى متولي وقف قائلد: إنه من 
مستغلات وقفي فلا تسمع دعواه. 

أما إذا كانت المدة التي مرت أقل من ست وثلاثين سنة فتسمع الدعوى- 


)٤( )‏ التقادم في مسألة وضع اليد 


فعليه لو ضبط أحد بضعة حوانيت وتصرف فيها على وجه الملكية مدة 
خمس وعشرين سنة ثم ادعى متولي وقف أن تلك الحوانيت هي وقف 
فلان -فتسمع دعواه (علي آفندي) . 

الراا ت ا ا 
أنه من مستغلات الوقف الذي تحت توليته لھ ست ولان س في 
مواجهة متولي وقف أخر وسكت متولي الوقف الثانى فى هذه المدة بلا 
غر ای عل ر ے ار لرل ن ار ا یں اوت 
وقعه-فلا تسمع دعواه. 

المادة )۱١٦١1١(‏ _ (إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق 
الشرب في عقار الملك - فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة» وإن كانت 
في عقار الوقف للمتولي أن يدعيها إلى ست وثلاثين سنة» وکما لا تسمع 
دعاوي الأرض الأميرية بعد مرور عشر سنوات كذلك لا تسمع دعاوى 
الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في الأراضي الأميرية بعد أن تركت 
عشر سنوات) . 

إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك 
فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة. 

ويستعمل الطريق الخاص والمسيل في معنيين : 
٠‏ أولهما: بمعنى رقبة الطريق ورقبة المسيل» وقد مر في شرح المادة 
ال )۲١(‏ وال )١٠٤١(‏ تعريف الطريق الخاص كما آنه قد ذكر في المادة 
ال (١۲١٠)بأنه‏ كالملك المشترك لمن لهم فيه حق المرور. 

قد ذكر في ال )1٤٤(‏ أن المسيل: هو محل جريان الماء والسيل 


أبحات هينة كبار العلماء (المڊلد السابع) 


(الهندية في باب البيع الماسد في قوله : وبيع الطريق وهبته). 

وعلى هذا المعنى : إذا كان الطريق والمسيل لعقار الملك فمدة مرور 
الزمن فيها خمس عشرة سنة» إذا كانا لعقار وقف فمدة مرور الزمن فيها 
ست وثلاثون سنة وقد ذكر ذلك فى مادتى ال ٠١١١(‏ وال )١١١١(‏ فإذا 
EE‏ 
العقار الملك) مانعة من إرادة هذا المعنى؛ لأنه لا يصح أن يكون الشىء 
ظرفاً لنفسه . 

اا من و الور جخ ال ووا ل اسي ار 
الشرب وإذا قصد هذا المعنى فلا يكون الكلام تأكيداًء بل يكون تأسيساً 
وألا سيس أو لىم الاكة. 

مثال للمعنى الثاني : إذا ادعى أحد بأن له حق مرور في العرصة التي في 
ا 
عشرة سنة فلا تسمع دعواه . وإذا كانت في العقارات الموقوفة فللمتولي أن 
يدعي ذلك لست وثلاثين سنة . مثا : لو كان لحانوت وقف حق مسيل في 
عرصة موقوفة لجهة أخرى - فلمتولي الوقف الأول أن يدعي على متولي 
الوقف الثاني إلى ست وثلاثين سنة : 

وفى ذلك ثلاث صور : 

الصورة الأولى : أن يكون حق الطريق واقعاً في العقارات الموقوفةء 
وأن يكون العقار الذي يرجع إليه حق الطريق وقفاًء كما في المثال المذكور 
آنفاً. ٤‏ 

الصورة الثانية : أن يكون حق الطريق واقعاً في عقارات موقوفة ويكونِ 


() التقادم في مسألة وضع اليد 


العقار الذي يرجع إليه حق الطريق ملكا؛ كادعاء أحد على متولي عرصة 
بقوله : إن لداري الملك حق طريق في العرصة التي أنت متول عليها ومدة 
مرور الزمن في هذه الدعوى على الظاهر هي خمس عشرة سنة» تبعاللعقار 
الملك التى هى عائدة إليه. 

الصورة الثالثة : أن يكون حق الطريق واقعاً فى العقارات المملو كة 
ويكون العقار الذي يرجع إليه حق الطريق وقفاً كادعاء متولي وقف عقاراً 
على آخر بقوله: إن للعقار الذي تحت توليتي حق مرور في العرصة التي 
هي ملكك ومدة مرور الزمن في هذه الدعوى على الظاهر ست وثلاثون 
سنة» تبعأًللعقار الموقف التي هي عائدة إليه . 

وكما آنه لا تسمع دعوى التصرف في الأراضي الأميرية بعد مرور عشر 
سنوات قمرية»› كذلك لا تسمع دعاوی الطريق الخاص والمسيل وحق 
الشرب في الأراضى الأميرية بعد أن ت ركت عشر سنوات. 

يوجد في هذه الفقرة أربع مسائل ويفصل كل منها على الوجه الآتي : 

المسألة الأولى: دعاوي الأراضى الأميرية. والمقصد منها دعاوى 
لر ا ف ا ا ا ص ا ا 
موقوفة. مثا : إذا 2 أحد فى مزرعة فى الأراضى الأميرية عشر 
سنوات في e‏ الآخر تلك المدة بلا عذر فأقام 
الدعوى قائلا : إن تلك المزرعة هى بتصرفى بموجب سند طابو قبل السنين 
المذكورة وأنكر المدعى عليه-فلا تسمع دعواه.. 

وقد جاء في [جامع الفصولين]: رجل تصرف في الأراضي الأميرية 
عشر سنین يبت له حق القرار ولا تؤخذ من يديه . 


أبحات هينة كار العلما: (المجلد السابع) 


تكون دعوى التصرف في الأراضي الأميرية على صورتین : 

الصورة الأولى : تكون بإقامة الدعوى من شخص على أخر وهو كما في 
المثال المتقدم الذكر . 

الصورة الثانية : تی مث : إذا 
ادعى صاحب الأرض الأراضي التي بتصرف أحد بموجب طابو محلولة 
من عهدة فلان أو أنها من الأراضي الأميرية الخالية وطلب ضبطها لبيت 
المال» مبيناً أن تصرف لا لما ترت شرل فأنكر المدعى 
عليه التصرف الفضولي وادعى تصرفه بها على كونها أراضي آميرية منذ 
عشر سنوات وأثبت مدعاه - فلا تسمع دعوى صاحب الأرض» آما إذا 
كانت المدة التي مرت أقل من عشر سنوات -فتسمع الدعوى . مثلاً: لو 
ترك أحد دعواه على آخر المتعلقة بأرض مسجلة بالطابو تسع سنوات وأحد 
عشر شهراً - فلا يمنع هذا الإهمال استماع دعواه» کما آنه لو تركها تسع 
سنوات وأحد عشر شهراً وخمسة وعشرين يوماً بلا عذر ولم تتم السنوات 
العشر-تسمع دعواه. 

كذلك لو تصرف أحد مع آخر في مزرعة من الأراضي الأميرية 
بالاشتراك السنوي عشر سنوات وسكت ذلك الشخص هذه المدة بلا عذر 
وادعى بعد مرور السنوات العشر بأن جميع المزرعة هي بتصرفه بموجب 
طابو فلا تسمع دعواه . 

وقد صدرت إرادة سلطانية بتاريخ ۲۲ المحرم سنة ٠۳٠١‏ ه و ۲۲ 
او الثاني سنة ۱۲۹۸ بسماع دعوی مأمور الأرض المتعلقة برقبة 
الأرض الأميرية إلى ست وثلائين سنة. 


)٤(‏ الققادم في مسأل وضع البد 


مثلاً: إذا تصرف أحد في آرض على کونها ملکه فتسمع دعوی مأمور 
الأراضي بأنها أراض أميرية إلى ست وثلاثين سنة. 

كذلك إذا ادعی صاحب الأرض بان الأرض ّ الأراضي الأميرية 
وادعى المتولي ذي اليد بأنها وقف -فتسمع دعوى صاحب الأرض إذا لم 
يمر ست وثلاثون سنة» آماإذامر ست وثلاثون سنة فلا تسمع دعواه. 

المسألة الثانية : دعاوى الطريق الخاص فى الأراضى الأميرية . إذاادعى 
أحد قاتلا : إن لمزرعتي التي تحت تصرفي بموجب طابو طريقاً خاصاً في 
المزرعة التي تحت تصرفك بموجب طابو - فلا تسمع الدعوى فيها إذا مر 
عشر سنوات . 

المسألة الثالثة : دعاوى المسيل في الأراضي الأميرية . إذا ادعى أحد 
قاثلا : إن لهذه المزرعة التي تحت تصرفي بموجب طابو حق مسيل في 
المزرعة التي تحت تصرفك بموجب طابو - فلا تسمع الدعوى فيها إذا 
مرت عشر سنوات . 

إن الصور الثلاث التي ذكرت في شرح الفقرة الثانية من المادة الأنفة 
تلاحظ فى هاتين المسألتين . 

المسألة الرابعة : دعاوى حق الشرب في الأراضي الأميرية : إذا ادعى 
أحد قاتلا : إن لهذه المزرعة التي تحت تصرفي بموجب طابو حق شرب 
في النهر الموجود في المزرعة التي تحت تصرفك بموجب طابو - فلا 
تسمع الدعوى فيهاإذا مرت عشر سنوات» وإلافسمم. ا 

المادة (-)١٦۳(‏ والمعتبر في هذا الباب -أي : في مرور الزمن المانع 
لاستماع الدعوى -هو مرور الزمن الواقع بلا عذر فقط» وأما مرور الزمن 


أبحاث فينة كبار العلا (المجد السابع) 


الحاصل بأحد الأعذار الشرعية ككون المدعي صغيراً أو مجنوناً أو 
معتوهاًء سواء کان له وصي أو لم یکن له آو كونه في ديار آخرى مدة السفر 
أو كان خصمه من المتغابة فلا اعتبار له فلذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن من 
تاريخ زوال واندفاع العذر. مثا : لا يعتبر الزمن الذي مر حال جنون أو عته 
أو صغر المدعي» بل يعتبر مرور الزمن من تاريخ وصوله حد البلوغ . 
كذلك إذا كان لأحد مع أحد المتغلبة دعوى ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمن 
تغلب خصمه وحصل مرور زمن لا یکون مانعاً لاستماع الدعوى» وإنما 
يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب) . 

والمعتبر في هذا الباب -آي : في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى- 
هو مرور الزمن الواقع بلا عذر. أما الزمن الذي مر بعذر شرعي ككون 
المدعى»› ق صاحب الحق صغيرا أو مجنونا أو معتوهاً» سواء کان له 
وصي أو لم يكن أو كان المدعي أو المدعى عليه في ديار أخرى مدة السفر 
أو کان خصمه - أي : المدعى عليه - من المتغلبة فلا يعتبر» فلذلك يعتبر 
مبدأ مرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع العذر (علي أفندي). 

فعلى هذه الصورة: لو كان لزيد حق ثابت في دمة عمرو فتغيب عمرو 
بعد ثبوت ذلك الحق أربع عشرة سنة ثم حضر فمبدا مرور الزمن يعتبر من 
تاریخ حضور عمرو» فلو أقام زيد الدعوى بعد التاريخ المذكور بثلاث 
عشرة سنة-تسمع دعواه. 

والمدة التي تمر بأعذار کهذه لو بلغت أربعين أو خمسين سنة فتسمع 
الدعوى؛ لأن من المقرر أن الترك لا يتأتى من الغائب له أو عليه؛ لعدم تأتي 
الجواب منه بالخيبة» والعلة خشية التروير» ولا لتالي بالغيبة الدعوى عليه 


(2) التقادم في صسألة وضع اليد 


[رد المحتار] 
الأعذار الثلاثة: يطلق على الأعذار المبينة في هذه المادة الأعذار 
التلاثة. 


الأول: القاصرية : وهو عبارة عن كون صاحب الحق صغير ا أو مجنوناً 
او معتوهاًء فالمدة التي تمر أثناء القاصرية لا تدخل فى حساب مرور 
الزمن» سواء بلخت حد مرور الزمن أو لم تبلغ . 

مثلاً: لو دامت القاصرية خمس سنوات وزالت فى ابتداء السنة السادسة 
فاي ررر ان اراو ا ا ا و 0 
خمس عشرة سنة وزات فى ابتداء السنة السادسة عشرة فيحسب مرور 
الزمن من ابتداء السنة السادسة عشرة. أماإذابدأمرور الزمن حينما لم تكن 
القاصرية موجودة» وقبل اكتمال مرور الزمن حصلت القاصرية»› ثم زالت 
بعد مدة» فهل يجب تنزيل المدة التي كان فيها في حالة القاصرية من مدة 
مرور الزمن؟ يعني : مغلا : لو باع زيد وهو آهل للتصرف الا لعمرو 
بعشرين دينارا وبعد حمس سنوات طرأً على عمرو قاصرية دامت عشر 
سنوات ثم زالت ثم ادعى بعد زوال القاصرية بثماني سنوات؛ فإذا نزلت 
من المدة مدة القاصرية فيكون مجموع المدة ثلاث عشرة سنة» ويجب 
سماع الدعوى» وفي حالة عدم تنزيلها تكون المدة ثلاثاً وعشرين سنةء 
ويجب عدم سماع الدعوى . 

إن هذه المسألة محتاجة للحل ومن الموافق استماع الدعوى لحين 
وجود مسألتها الصريحة. 

الثاني : الغيبة : وهي عم من غيبة المدعى أو المدعى عليهء فالمدة التي 


أبحاث فينة كبار العلماء (المجد السابع) 


تمر في حالة الغيبة سواء بلغت حد مرور الزمن أو لم تبلغ فلا تأثير لها في 
مرور الزمن إذا كان ثبوت الحق المدعى به في حالة الخغياب . 

مثال على كونه بالغاً مدة مرور الزمن: إذا كان لحد في ذمة اخر حق 
وهو مقيم في ديار بعيدة مدة السفر وتحقق في ذمة الغائب بطريق البيع أو 
الإجارة أو الإقراض بطريتق المكاتبة أو المراسلة أو بإتلاف المال ولم 
يتمكن من الادعاء بمطلوبه ثم بعد مرور خمس عشرة سنة حضر ذلك 
الشخص ثم بعد مرور أربع عشرة سنة من حضوره آقام صاحب الحق عليه 
الدعوى-فتسمع دعواه. 

مثال على عدم بلوغ مدة مرور الزمن: إذا ثبت لأحد في ذمة أاخر حق 
وهو مقيم في ديار أخرى بعيدة مدة السفر ودامت غيبة المدين مدة خمس 
سنوات إلا أنه حضر فى ابتداء السنة السادسة فبما أنه يبتدىء مرور الزمن 
E‏ 
ماوت ل 

يوجد بعض مسائل تحتاج للحل في عذر الغيبة : 

١‏ - إذا بدأ مرور الزمن في عدم وجود الغيبة وقبل أن يتم مرور الزمن 
تخللته الخيبة ثم زالت الغيبة بعد مدة» فهل يجب تنزيل مدة الخيبة من مرور 
لزمن أو لا يجب؟ فالظاهر أنه يجب تنزيلها . يعني : لو أقرض زيد لعمرو 
داروا ی و ر ا 
غاب عمرو وسافر إلى ديار بعيدة مدة السفر مدة عشر سنوات نم حضر 
فادعى المدعي بعد حضوره بأربع سنوات؛ فإذا نزلت مدة الغيبة يكون مر 
تسع سنوات فقط» وإذا لم تنزل يكون قد مر تسع عشرة سنة» والظاهر : أنه 


() التقادم في سألة وضع اليد 


يجب تنزيل مدة الغيبة . 

۲ - إذا كان للمدعى عليه الغائب وكيل بالخصومة أو نائب له» يعني : 
لو وكل المدعى عليه قبل غيبته وكيل في الخصومة في الدعاوى التي تقام له 
أو عليه وكانت هذه الجهة معلومة للمدعي إلا أن المدعي لم يقم الدعوىء 
خيبة المدعى عليه » فهل يقع مرور الزمن؟ 

بما أنه في حالة غيبة المدعى عليه لا يمكن فصل بعض الدعاوى كأن لا 
يوجد لدى المدعي شهود ويتوجه اليمين فيها على المدعى عليه فالظاهر 
بأنه لا يحصل مرور الزمن في هذه المسألة. 

E ETE 
e رور٣ حمس عشرة سنه اا المدعي الدعوى نهل يقع‎ 
. فالظاهر : : أنه لايقع مرور زمن في حصة هذا الخائب‎ 

الثالث : التغلب : وهو أن يكون المدعى عليه من المتغلبةء فالمدة التى 

مثال على بلوغ مدة مرور الزمن: إذا غصب أحد- في حالة غلبة -أغنام 
شخص آخر وامتد تغلبه خمس عشرة سنة وزال فى السنة السادسة عشرة 
دعواه. 

مثال على عدم بلوغ مدة مرور الزمن: : لو غصب أحد - في حالة تغلبه - 
مزرعة آخر وامتد تغلبه خمس سنوات وزال تغلبه في السنة السادسة وادعى 


أبحات هيئة كبار العلماء. (المجد السابع) 


بعد ثماني سنوات من زوال التخلب -فتسمع دعواه . 

أما إذا ابتداً مرور الزمن قبل وجود التغلب وتخلل ذلك التغلب قبل 
انقضاء مدة مرور الزمن ثم زاد التغلب بعد مدة فهل يجب تنزيل مدة 
التغلب؟ . . يعني : مثلاً: لو غصب أحد قبل أن يكون متغاباً عشرة دنانير 
من آخر ثم بعد مرور ثماني سنوات صبح متغاباً ودام تغلبه سبع سنوات ثم 
زال تغلبه فقام المدعي بعد سنتين من زوال التغلب فإذا تنزلت مدة التغلب 
تكون الدعوى مسموعة» وإذالم تنزل فتكون غير مسموعة» والظاهر : أنه 

قيل في المجلة : (ككون المدعي صغيرا. . . إلخ)؛ لأنه يوجد عذر 
راب حيث إذا منع الزوج زوجته صاحبة الحق من إقامة الدعوى منعاً أكيدا 
ولم تدع من أجل ذلك فهذا العذر معدود عذرا شرعياً ولها إقامة الدعوى 
بعد زوال المنع ولا تعتبر المدة التي مرت أثناء المنع » إلا أنه يجب أن يثبت 
منع الزوج لها. (علي آفندي). 

مثال على القاصرية : مثا : لا يعتبر الزمن الذي مر حال جنون أو عته أو 
صغر أحد» وإنما يعتبر من تاريخ وصوله إلى حد البلوغ أو تاريخ زوال 
الجنون أو العته» ففي هذه الصورة لو بلغ الصغير ومر تسع سنوات فلا يمنع 
ذلك من سماع الدعوى . 

كذلك لو ترك المجنون أو المعتوه الدعوى تسع سنوات ونصفاً فلا يمنع 
ذلك من استماع دعواه» مثال لمدة السفر البعيدة: لو سافر أحد إلى ديار 
بعيدة مدة السفر ولم يدع دائنه بالعشرة الدنانير المطلوبة له من ذمة الغائب 
ثم عاد الخائب بعد أربع عشرة سنة وبعد عودته بثماني سنوان آقام صاحب 


)2( التقادم في مسأاة وضع البد 


الدين عليه الدعوى - فليس للمدعى عليه أن يقول: إن الدعوى غير 
مسموعة» لمرور الزمن . 

مثال للتغلب : كذلك إذا كان لرجل مع أحد المتغلبة دعوى ولم يمكنه 
الادعاء لامتداد زمان تغلب خصمه ووجد مرور الزمن بترك الدعوى 
الأرض الأميرية خمس عشرة سنة فلا يكون ذلك مانعاً لاستماع الدعوى 
وإنمايعتبر مرو ر الزمن » من تاریخ زوال التغلب . 

أماعدم العلم فليس من الأعذار الشرعية . [فتاوى أي السعود]. 

مثلاً: لو ضبط أحد مزرعة من الأراضي الأميرية وتصرف بها مدة عشر 
سنوات في مواجهة آخر وسکت الأخر تلك المدة ثم ادعى إن 
المزرعة هي في تصرف والدي المتوفى بموجب طابو قبل السنين المذكورة 
وبوفاته قد انتقلت المزرعة المذكورة حصرأ لي ولكن كنت أجهل بأن تلك 
المزرعة هي في تصرف والدي فلذلك لم أقم الدعوى قبل والآن علمت 
ذلك فأدعي» فلا تسمع دعواه. 

والحكم على هذا المنوال في التصرف بالإجارتين. مثلاً: لوتصرف 
أحد في دكان وقف بالإجارتين مدة عشرين سنة فى مواجهة آخر وسكت 
المذكور تلك المدة بلا عذر ثم ادعى أن الدكان المذكورة هي لوالده 
المتوفى بكر وقد انتقلت إليه بالانتقال العادي وأنه سمع ذلك من بعض 
الناس إلا آنه كان يجهل أن الحال كما ذكر فلم يتقدم للدعوى وأنه يتقدم 
إليها الان - فلا تسمع دعواه e‏ 

ترجح بين مرور الزمن الحاصل بعذر: مثلاً: لو ادعى طرف بأن مرور 
زمن حصل بعر وأقام البينة على ذلك وادعى الطرف الآخر بأنه وقع بغير 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


عذر فترجح بينة كونه واقعاً بعذر . 

المادة ( :)٠٦٦١‏ (مدة السفر هي ثلاثة أيام» أي : مسافة ثماني عشرة 
ا ا ال 

مدة السفر البعيدة هي ثلاثة أيام بالسير المعتدل» أي: راجلا أو راكباً 
حيواناً سيراً متوسطاً مع الاستراحة المعتادة وهو في الأيام القصيرة ثلاثة 
أيام» أي : مسافة ثماني عشرة ساعة . فلذلك إذا وصل إلى بلدة يسير البريد 
في يومين مع كونه يصل إليها بالسير المعتاد بثلاثة أيام فتعتبر أيضاً مسافة 
سمر . 

كذلك إذا وصل إلى بلدة بالقطار بيوم واحد أو بأقل من يوم وكانت 
مسافتها بالسير المعتدل ثلاثة أيام - فتعد البلدة المذكورة بعيدة مدة السفر 
[الفتارى الجديدة]. 

إذا ذهب المدعى عليه إلى بلدة من البلاد الأجنبية وكانت بالنسبة إلى 
البلدة التي يوجد فيها المدعي غير بعيد مدة السفر فحيث أنه لا يمكن 
لقعي أن باهي إلى الل الى م فا الدع عل لار تان ن 
حسب الأحكام المشررعة» فهل يعد ذلك عذرا في مرور الزمن؟ فالظاهر 
أنه يعد عذرا. 

المادة ( :)٠٠٠١‏ (إذا اجتمع ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر مرة واحدة 
في بلدة في كل بضع سنوات ولم يدع أحدهما على الآخر شيئاً مع أن 
محاكمتها كانت ممكنة وبعدها وجد مرور الزمن بهذا الوجه لا تسمع 
دعوى أحدهماعلى الأخر بتاريخ أقدم من المدة المذكورة). 

ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر اجتمعا في بلدة وبتعبير آخر أن المدعي 


() التقادم في مسألة وضع اليد 


قد علم بعودة خصمه ولم يدع أحدهما على الأخر وكانت محاكمتها ممكنة 
فبعد ما وجد مرور الزمن المعتبر في نوع المدعى به - لاتسمع دعوى 
أحدهما على الآخر بتاريخ أقدم من المدة المذكورة. وبهذه الصورة لو 
تغيب عمرو بعد أن ثبت في ذمته حق لزيد مدة عشر سنوات في السنة 
الحادية عشرة اجتمع بزيد مرة واحدة وفي الثانية عشرة مرة أخرى وفي 
الثالثة عشرة مرة ثالثة ؛ فإذا مر خمس عشرة سنة على مبداً ثبوت الحق-فلا 
تسمع دعوی رید . 

فعليه إذا نكر المدعى عليه المدعى به وادعى أنه قد اجتمع بالمدعي 
بضعة مرات فى ظرف الخمس عشرة سنة» وأنه كان ممكتاً جريان 
و کو ا ع 
تسمع دعواه. 

وقد ذكر في [فتاوى علي أفندي] في هذا المقام عبارة: (مرة في کل 
سنتين أوثلاث سنوات) ويفهم من ظاهر هذه العبارة بأنه يجب التكرر في 
الاجتماع ولا يكفي اجتماع واحد وفي هذا الحال يجب حل أسئلة ثلاثة . 

| - كم مرة يجب أن يتكرر هذا الاجتماع» بما أنه يكون الاجتماع الثاني 
تكرر فهل يكفي ذلك أو یجب تکرره ثلاث أو ربع مرات؟ 

- ما هو السبب في اختلاف الحكم بين الاجتماع الواحد وبين 
الاجتماعين أو الاأكثر؟ 

۳ - إذا غاب أحد الطرفين في محل سفر بعيد تسع سنوات واجتمع 
الطرفان في السنة العاشرة وبعد ذلك غاب أحدهما في ديار بعيدة مدة 
السفر» مدة أربع سنوات ثم اجتمعا فبموجب المادة ال )۱١١۳(‏ يكون 


أبحاث هيئة : كبار العلماء (المجد م 


N U Raa‏ ویجب 
استماع الدعوى في الاجتماع الثالث› وفي هذا الحال تكون هذه المادة 
منافية لأحكام المادة ال (۳١١۱)؟‏ وإذا أجيب على ذلك بأن المقصود من 
مرور الزمن في المادة ال )۱١١۳(‏ هو حد مرور زمن العشر سنوات أو 
الخمس عشرة سنة أو الست والثلاثين سنة التي تمت . أما في هذه المسألة 
فالتسع سنوات الأولى ام تصل إلى حد مرور الزمن ولا يكون صحيحاً 
والحقيقة : أن حكم هذه المادة مناف لحكم المادة ال (۳١١۱)؛‏ لأن مرور 
الزفة المانع لاستماع الدعوى حسب المادة ال )۱٦١۳(‏ هو مرور الزمن 
الواقع بلاعذر. 

مثلاً: إذا تغيب عمرو بعد أن ثبت في ذمته حق لزيد مدة عشر سنوات 
واجتمع بزيد في السنة الحادية عشرة مرة وفي السنة الثانية عشرة مرة أخرى 
وفي السنة الثالثة عشرة مرة ثالئة ومر خمس عشرة سنة اعتباراأمن مدأ ثبوت 
الحق - فحسب هذه المادة لا تسمع الدعوى» والحال أنها تسمع بحسب 
المادة ال (۹۳١١۱)؛‏ لأن المانح من سماع الدعوى هو مرور الزمن الواقع ) 
بلا عذر. OOOO‏ 
E‏ ۰ 
ويرد إلى الخاطر أن يجاب على هذا السؤال الجواب الآتى وهو: إذا 
تكرر الاجتماع أثناء الغيبة فالغيبة الأولى لا تعد عذراً فلا تنزل من المدة؛ 
لأنه لو جرى تنزيل مدة الغيبة الأولى يجب تنزريل الغيبة الثانية والثالثة 
والرابعة وما بعد ذلك» وفي هذا الحال لا يتحقق في هذه الدعاوى مرور 
الزمن مطلقا (وهو أنه لا يتحقق إذ لا ضرورة لتحققه). 


(2) التقادم في صسألة وضع اليد 


أما إذا لم يتكرر الاجتماع وكان الاجتماع واحدأفيجب تنزيل مدة الخيبة 
الأولى؛ لأنه فى هذه الصورة لايوجد المحذور الذي بين . 

المادة اك :)۹١0‏ (إذا ادغى أحد على آخر خضوضاً في حضور 
القاضي في كل بضعة سنوات مرة ولم تفصل دعواه ومر على هذا الوجه 
خمس عشرة سنة فلا يكون مانعاً من استماع الدعوى» وأما الادعاء 
والمطالبة التي لم تكن في حضور القاضي فلا تدفع مرور الزمن» بناء عليه 
إذا ادعى أحد خصوصا في غير مجلس القاضي وطلب به» وعلى هذا 
الوجه وجد مرور الزمن فلا تسمع دعواه) . 

وإذا ادعى أحد على آخر خصوصا في حضور القاضي وفي مواجهة 
الخصم الشرعي في كل بضع سنوات مرة ولم تفصل دعواه» وبقيت معطلة 
في المحاكم وحصل أثناء ذلك مرور الزمن المعين لذلك المدعي به كمرور 
خمس عشرة سنة في دعوى الدين-فلا يمنع ذلك استماع الدعوى . 

إلا آنه إذا بلخت المدة بين الدعويين إلى حد خمس عشرة سنة فيمنع 
ذلك استماع الدعوى . مثلا: إذا مرت بين دعوى الدين مدة خمس عشرة 
سنه وبين دعوی الأراضي الأميرية عشر سنوات - فیمنع ذلك سماع 
الدعوى. أما الادعاء والمطالبة التي لم تكن في حضور القاضي واللذان 
حصلا في مجالس الإدارة أو غرف التجارة أونقابة الصناع أو غيرها ممالم 
يكن لها صلاحية الفصل والحكم في الدعوى فلا يدفع ذلك مرور الزمنء 
٠‏ فعليه لو ادعى أحد بخصوص في غير حضور القاضي وحصل مرور الزمن 
المعين لنوع تلك الدعوى-فلا تسمع دعوى المدعي . 

إن تقديم الاستدعاء والمعروض للقاضي» ولو اقترن بإرسال ورقة 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


جلب-لا يقطع مرور الزمن حسب الأحكام الفقهية . 

وبتعبير اخر: أن الاستدعاء الذي يقدمه المدعى للمحكمة يطلب 
الحكم له على خصمه بحقه وطلب جلب خصمه للمحكمة لا يقوم مقام 
الدعوى ولا يكفي لقطع مرور الزمن . 

مثلاً: لو قدم المدعي قبل انتهاء مدة الخمس عشرة سنة بشمانية أيام 
العا عل هدا ارج ودا هه للك وعد اا اا 
أيام ترافعا أمام القاضي - فإذا كانت مدة الخمس عشرة سنة قد تمت يوم 
المرافعة في حضور القاضي فلا تسمع الدعوى» ولو كانت مدة مرور الزمن 
لم تتم حين تقديم الاستدعاء أو وقت تبليغ جلب المحكمة؛ لأنه كما هو 
مصرح في متن هذه المادة أن الذي يدفع مرور الزمن هو الدعوى. 
والدعوی حسب مادتي ۲ و۱۸١١(‏ تقال للطلب الذي يقع في 
حضور القاضي وفي مواجهة الخصم» وعليه فالطلب الذي لا يكون في 
مواجهة الخصم غير معدود من الدعوى . 

المادة ال :)۱١١۷(‏ (يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية 
الادعاء فى المدعى» فمرور الزمن فى دعوى الدين الموؤ جل إنمايعتبر من 
ا ع ا ایی الا سو ری ك الل غاا 
قبل حلول الأجل . 

مثلاً: لو ادعی أحد على آخر بقوله: لي عليك کذا دراهم من ثمن 
الشيء الفلاني الذي بعتك إياه قبل حمس عشرة سنة مؤجلاً لثلاث سنين - 
تسمع دعواه» كذلك لا يعتبر مرور الزمن في دعوى البطن الثاني في الوقف 
المشروط للأولاد بطناً بعد بطن إلا من تاريخ انقراض البطن الأول؛ لأنه 


(5) التقادم في سسألة وضع اليد 


ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى مادام البطن الأول موجوداً. وكذلك 
يعتبر مبداً مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق ومن 
تاريخ موت أحد الزوجين؛ لأن المهر المؤجل لا يكون معجاً إلا بالطلاق 
أو الوفاة). 

يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعي 
وصلاحية أخذه» فمرور الزمن في دعوى الدين المؤجل إنما يعتبر من 
حلول الأجل؛ لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى وأخذ ذلك الدين أو 
المطالبة به قبل حلول الأجل حتى إنه لا يحبس المدين من أجل الدين 
المؤجل [رد المحتار]. 

إلا أنه يجوز إثبات الدين المؤجل قبل حلول الأجل وبما أن الإثبات 
وإقامة البينة مشروط بسبق الدعوى بحكم المادة ال )١0۹۷(‏ فعلى هذه 
الصورة يجوز الادعاء بالدين المؤجل قبل حلول الأجل . 

مثلاً: يصح لأحد أن يثبت مطلوبه من ذمة اخر المؤجل لخمسة أشهر 
مثلاً إلا أنه يؤخر الأخذ والاستيفاء لحلول الأجل (الأنقروي). 

كذلك تقبل دعوى الزوجة بإثبات مهرها المؤجل على زوجها 
(الهندية). 

ما إذا لم يثبت المدعي الدين المؤجل بالبينة فلا يحلف المدعى عليه 
قبل حلول الأجل على أظهر القولين حيث لم يكن للمدعي حت بالمطالبة 
والأخذ فلا يترتب على المدعى عليه اليمين في حالة إنكاره. 

مثلاً: لو ادعى أحد على اخر بقوله: لي عليك کذا دراهم من ثمن 
الشيء الفلاني الذي بعتك إياه أو أجرته لك قبل خمس عشرة سنة مؤجلاً 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


ي لأنه لم يمر سوى اثنتي عشرة سنة من حلول 
الأجل والحالة أن دعوى الدين ‏ تسمع إلى خمس عشرة سنة. انظر المادة 
ال .)١١١١(‏ 

كذلك لا يعتبر مرور الزمن في دعوى البطن الثاني بالوقف المشروطة 
a NN gels‏ 
شرطت تولية وغلة وقفي لأولادي وأولاد أولادي بطناً بعد بطن-فلا تسمع 
دعوى البطن الثاني إلا من تاريخ انقراض البطن الأول فعلى هذه الصورة 
لو باع أحد أولاد الواقف من البطن الأول حقاز الوقف لاخر وسلمه إياه 
وتصرف المشتري في ذلك العقار ` خمساً وثلاثين سنة وانقرض البطن 
الأول بالكلية ونصب أحد الأولاد من البطن الثاني متولياً وبعد مرور سنة 
ادعى العقار المذكور من المشتري على كونه وقفاً- فتسمع دعواه حيث لم 
يمر على انقراض البطن الأول إلا سنة واحدة والمدة التي مرت قبل ذلك 
لا تحسب فى مرور الزمن حيث إنه ليس للبطن الثانى صلاحية الدعوى 
مادام البطن الأر ل موجودا؛ لأن أمثال هذا الوقف إذا كان البطن الأول 
موجوداً لا يعطى حصة لأولاد البطن الثانيء ولا يكون لهم تولية» كما أنه 
إذا كان البطن الثاني موجودا فلا يعطى لأولاد البطن الثالث حصةء ولا 
يكون لهم تولية على الوقف. 

كذلك لو ضبط أجنبى تولية الوقف المشروطة لأولاد الواقف وأولاد 
أولاده بطناً بعد بطن في مواجهة أولاد الواقف من البطن الأول مدة أربع 
عشرة سنة وانقرض البطن الأول فادعى أحد أولاد الواقف من البطن الثاني 
التولية المذكورة من ذلك الأجنبي - فليس للأجنبي أن يدفع دعواه بقوله: 


@ () التقادم في مسألة وضع اليد 
إن دعوى المدعي غير مسموعة لمرور خمس عشرة سنة. 

سؤال: لوتصرف المشتري في مواجهة أولاد الواقف من البطن الأول 
خمساً وثلاثين سنة وتصرف سنة في مواجهة أولاد البطن الثاني فتبلغ مدة 
تصرفه ستاً وثلائين سنة وبما أنه حسب المادة ال )٠۹۲١(‏ لو ترك الدعوى 
الوارث مدة والموروث مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن -فيجب 
عدم استماع الدعوى؟ 

الجواب : إن توجيه التولية للبطن الثاني لم يكن بطريق الإرث» بل هو 
بمقتضى شرط الواقف فإذا انتقلت التولية إلى البطن الثاني قبل تمام مدة 
مرور الزمن في مواجهة البطن الأول-فللبطن الثاني حق الدعوى إلى انتهاء 
مدة مرور الزمن اعتبارأً من تاريخ انتقال التولية له» مع أن المدة التي تمر في 
زمن البطن الأول والبطن الثاني لا تضم إلى بعضها البعض إلا أنه إذا بلغت 
المدة في زمن البطن الأول حد مرور الزمن انتقلت التولية إلى البطن الثاني 
فهل للبطن الثاني حق الدعوى؟ فنظرآ إلى المثال الثاني وإلى دليله يجب أن 
e N EN‏ 
العثور على صراحة المسألة» والمناسب أن تستمع الدعوى لحين العثور 
على صراحتها. 

مثلاً: لو تصرف أحد في عقار على وجه الملكية ستاً وثلاثين سنة في 
مواجهة البطن الأول فانقرض البطن الأول فتصرف أيضا بالعقار المذكور 
ستاً وثلاثين سنة في مواجهة البطن الثاني ثم انقرض البطن الثاني فراجع 
البطن الثالث المحكمة وادعى عليه بأن تولية وغلة ذلك العقار مشروطة 
لأولاد الواقف بطناً بعد بطن وآنه وإن تصرف في العقار المذكور مدة اثنتين 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع ) 


وسبعين سنة في مواجهة أولاد البطن الأول والبطن الثاني إلا أنهما انقرضا 
وأصبحت تولية وغلة العقار المذكور عائدة له - فهل تسمع دعواه؟ فإِذا 
اسمتعت دعواه فلا يمكن أن يتحقق مرور زمن في نوع هذه الأوقاف . 

وإن يكن بموجب المادة ال )٠۹۷١(‏ لا يجري مرور الزمن في بعض 
الدعاوى إلا أن دعاوى التولية ليست من قبيل الدعاوى (وقد ورد في 
البهجة في هامش كتاب الشهادة أنه إذا استمع زيد القاضي دعوة التولية 
المشروطة التي تركت أربعين سنة بلا عذر وحرر حجة بذلك فلا ينفذ 
حکمه ولا تعتبر حجته) وإِن یکن آنه يفهم أن هذه الفتوى : آنه إذا مر أربعون 
سنة على البطنْ الأول فلا تسمع دعوى البطن الأول إلا أن هذه الفتوى لا 
تدل صراحة على عدم جواز استماع دعوى البطن الثاني . 

وكذلك يعتبر مبداً مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من وقت 
الطلاق أو من تاريخ موت أحد الزوجين؛ لأن المهر المؤجل لا يكون 
معجلاً إلا بالطلاق أو الوفاة وقد بين آنه يجوز إثبات المهر المؤجل قبل 
حلول الأجل . 

وكذلك لو ادعى أحد الأراضى التى تحت يد آخر بقوله: إن هذه 
الأراضی هى بتصرفى› اا المي عل ا زك ف ر ها 
الأراضي قبل عشر سنوات بإذن صاحب الأرض» فإذا أثبت الفراغ له على 
هذا الوجه فيمنع المدعي من معارضته ولا يقال: بآنه حيث لم يبت التفرغ 
بإذن صاحب الأرض منذ سنوات أنه وقع مرور زمن؛ لأنه لم يكن يوجد 
معارض له أثناء تصرفه بلا نزاع فهو غير مطالب بإثبات الحق» فلا يكون قد 
ا E‏ 


(2) التقادم في مسألة وضع البد 


المادة :)۱٠١۸(‏ (لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس 
اف ا زرا .ا ا اى أختا على ادن إن 
خمس عشرة سنة وتحقق يساره بعد ذلك بقوله : بأنه قبل خمس عشرة سنة 
كان لي في ذمتك كذا دراهم من الجهة الفلانية ولم أستطع الادعاء عليك» 
لكونك كنت مفلساً مع ذلك التاريخ ولاقتدارك الآن على أداء الدين أدعي 
عليك به-تسمع دعواه) . 

لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس إلا من تاريخ زوال 
الإفلاس؛ لأنه لا يمكن استحصال المطلوب من الشخص المفلس كما أنه 
لايحبس المدين الثابت إفلاسه. ۰ 

مثلاً: لو ادعى أحد على من تمادى إفلاسه خمس عشرة سنة وتحقق 
يساره بعد ذلك بقوله: إنه قبل خمس عشرة سنة كان لي عليك من الجهة 
الفلانية كذا دراهم طلبي منك ولم أستطع الادعاء عليك حيث كنت مفلا 
فلك التاريخ وحيث أضصبحت الآن قادرأعلى أداء الدين فأدعي عليك به 
-تسمع دعواه. ) 

أما إذا ثبت في ذمة أحد دين في حال يساره ثم أفلس بعد ثماني سنوات 
ودام إفلاسه ست سنوات وبعدها آصبح فى حالة يسار وبعد مرور سنة 
ادعی الدائن عليه -فهل تسمع الدعوى بتنزيل مدة الإأفلاس كالمدة التي تمر 
أثناء الصغر ؟ ) 

المادة :)١١٨۹(‏ (إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر على الوجه الف 
ووجد مرور الزمن فكما لا تسمع الدعر ی في حياته لا تسمع من ورلته بعد 
مماته أيضا). | 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


أي : إذا ادعى الورثة أن المال المدعى به هو موروث عن المورث؛ لأن 
الوارث يقوم مقام المورث بماله أو عليه» وحيث آنه ليس للمورث حق 
الدعوى فليس للوارث أيضاً حت فيها. 

مثلاً: لو ادعى أحد على آخر قائاً: إن لمورثى الذي توفى هذه المدة 
كذا دراهم قد أقرضها لك قبل حمس عشرة سنة فأطلبها منك - فلا تسمع 
دعواه. 

والحكم في المسقفات الموقوفة والأراضي الأميرية على هذا الوجه. 
مثلً: لو ترك أحد دعواه المتعلقة بالأراضي الأميرية أو بالمسقفات 
الموقوفة بلا عذر على الوجه السالف الذكر ووجد مرور زمن -فلا تسمع 
i‏ 
وفاته. 

مغلاً: لو ادعی أحد. قاتلا : إنك قد تصرفت بالأراضى الأميرية عشر 
سنوات بلا نزاع :التي هي في تصرف موري بموجب طابو قبل تلك المدة 
وبوفاة والدي قد انتقلت تلك الأراضي لي-فلا تسمع دعواه. 

المادة :)٠۹۷١(‏ (إذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث أيضا 
مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن-فلا تشمع). 

ااا ا 
فلذلك إذا ترك المورث الدعوى مدة و e‏ 
المدتين حد مرور الزمن-فلا تسمع دعوى الوارث . 

مثلاً: لو ترك أحد الدعوى بمطلوبه الذي في ذمة أخر مدة ثماني سنوات 
وترك بعد وفاته وارثه الدعویئ سبع سنوات- فلا تسمع الدعوى بعد ذلك . 


() التقادم في سألة وضع اليد 


كذلك لو ترك أحد مطلوبه الذي في ذمة آخر خمس سنوات ثم توفي 
وترك وارثه - بالحصر ابنه - الدعوى خمس سنوات أخرى ثم توفي وترك 
وارثه - بالحصر بنته - الدعوی خمس سنوات أيضا ثم ادعت بعد ذلك فلا 
تسمع دعواهاء» كذلك لو ضبط أحد روضة مدة عشر سنوات على وجه 
الملكية في مواجهة زيد وسكت زيد هذه المدة بلا عذر ثم توفي زيد وترك 
بنتاً فتصرف المذكور أيضاً في الروضة تسع سنوات في مواجهة البنت 
وسكتت تلك المدة بلا عذر فادعت البنت بأن الروضة المذكورة هى ملك 
لوالدها زيد وقد باعهالك وفاء-فلا تسمع دعواها (علي أفندي). ٠‏ 

كذلك إذا تصرف أحد مدة في عقار وقف بالإجارتين ثم توفي وتصرف 
فيه ورئته الذين هم من أصحاب الانتقال بالإجارتين وبلغ مجموع المدتين 
حد مرور الزمن - فلا تسمع دعوى المدعي الذي سكت في تلك المدة بلا 
عذر والأراضي الأميرية تقاس عليها. 

المادة :)۱۹۷١(‏ (البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث 
والوارث» مثلا : إذا تصرف أحد فى عرصة مدة خمس عشرة سنة وسكت 
صاحب الدار المتصلة بتلك العرصة تلك المدة ثم باع الدار لآخرء فإذا 
ادعى المشتري أن تلك العرصة هى طريق خاص للدار التى اشتراها- فلد 
تسمع دعواه. كذلك إذا سكت البائع مدة وسكت المشتري مدة وبلغ 
مجموع المدتين حد مرور الزمن-فلا تسمع دعوى المشتري). 

البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث وبتعبير آخر تجري 
في حقهم أحکام مادتی ۱۹٦۹(‏ و٠۷٠(‏ السالفتي الذكر . 

كذلك الفارغ والمفروغ له كالمنتقل منه والمنتقل إليه. 


أبحاث هينة كار العلماء (المجطد السابع) 


مثال للبائع والمشتري : | 

مثلاً: إذا تصرف أحد في عرصة ملك خمس عشرة سنة وسكت 
صاحب الدار المتصلة بتلك العرصة تلك المدة بلا عذر»ء ثم باعها من 
آخر؛ فإذا ادعى المشتري بأن تلك العرصة هى طريق خاص للدار التي 
اشتراها فلا تسمع دعواه» كما لا تسمع في المادة ال .)٠١1۹(‏ 

كذلك إذا سكت البائع مدة وسكت المشتري مدة وبلغ مجموع المدتين 
حد مرور الزمن - فلا تسمح دعوی المشتري» کما لا تسمع في المادة 
ال .)٠١۷١(‏ 

مثال للفارغ والمفروغ له في الأراضي الأميرية : 

مثلاً: إذا تصرف أحد في مزرعة عشر سنوات وسكت صاحب المزرعة 
المتصلة بالمزرعة المذكورة تلك المدة بلا عذر ثم تفرغ بمزرعته لأخر- 
فإذا ادعى المتفرغ له أن تلك المزرعة هي طريق خاص للمزرعة التي 
تفرغت إليه فلا تسمع دعواه. 

مثال للفارغ والمفروغ له في المسقفات الموقوفة . 

مثلاً: لو تصرف أحد بالإجارتين مستقلاً في دار وقف في مواجهة بنته 
هند حمس عشرة سنة وسكتت هذه المدة بلا عذر ثم توفي ذلك الشخص 
وترك هنداً المذكورة وبنته زينب من زوجة أخرى» وأرادت زينب أن 
تتصرف في تلك الدار بناء على الانتقال العادي مع هند بالسوية ؛ فإدا ادعت 
هند بأن نصف الدار المذكورة قبل السنين المذكورة هي في تصرف والدتها 
خديجة بالإجارتين فانتقل النصف لهاء وإنه لذلك لها ثلاثة أرباع الدار-فلا 
تسمع دعواها [جامع الإجارتين] 


(E)‏ في مساأاة وضع البد 


إذا ضم مدة تي تصرف N:‏ ا اا اناراب 
والموهوب له والفارغ والمفروغ له إلى بعضهما وبلغ مجموع المدتين حد 
مرور الزمن - فلا يجوز إقامة الدعوى عليهم من أخر. مثلاً: إذا تصرف 
المورث: في عقار ملك مدة ثماني سنوات وتصرف الوارث مدة ثماني 
سنوات أخرى بلا نزاع - فإذا ادعى من سكت هذه المدة بلا عذر أن ذلك 
العقار هو ملكه فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصزف البائ في عقار مدة تسم سنوات بلا تزاع ثم باعه لخر 
وسلمه وتصرف المشتري ست سنوات بلا نزاع» فإذا ظهر أحد وادعى 
على المشتري أن ذلك العقار ملكه-فلا تسمع دعواه. 
ويقاس الواهب الموهوب له على ذلك. . | 

كذلك إذا تصرف أحد مدة ثماني سنوات بلا نزاع في عقار موقوف ثم 
أفرغه لأخر وتصرف المتفرغ له في ذلك مدة ثماني سنوات بلا نزاع» فإذا 
a E E A‏ 
تحت تصر فه بالا جارتين-فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف آحد في مزرعة من الأراضي الأميرية ثمائي سنوات 
| بلا نزاع ثم توفي فتصرف د من آصحاب الانتقال ولده في تلك المزرعة مدة 
ستتین بلا نزاع ثم ظهر شخص سکت في تينك المدتین بلا عذر وادعی 
على الولد قاتلا : إن المزرعة في تصرفي -فلا تسمع دعواه. 

. كذلك إذاتصرف أحد بلا نزاع في أرض أميرية سبع سنين ثم تفرغ بها 
لآخر بإذن صاحب الأرض وتصرف المتفرغ له بها ثلاث سنوات ثم ظهر 
شخص وادعى على المتفرغ له بأن تلك المزرعة هي في تصرفه قبل تلك 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


السنين فلا تسمع دعواه. 

المادة )۱۹۷٣۲(‏ اتات او 
مال الميت الذي هو عند آخر ولم يوجد في حق بعض الورئة: لعذر 
کالصغر» وادعی به وأثبته - یحکم بحصته في المدعی به ولا يسري هذا 
الحكم إلى سائر الورثة). 

يقبل مرور الزمن التجزئة فلذلك لو وجد مرور الزمن في حق بعضص 
الورثة في دعوى مال الميت الذي هو عند أخر ولم يوجد في حق بعض 
الورثة لعذر؛ كالصغر والجنون والعته والغيبة مدة السفر وادعى به وأثبته- 
بحكم بحصته في المدعى به» ولا يسري هذا الحكم إلى سائر الورثة. ٠‏ 

مثا5ً: لو كان لأحد في ذمة آخر عشرة دنانير ثم توفي وترك ولدين 
أحدهما بالغ والأخر صغير في السنة الأولى من عمره ولم يدع ولده البالغ 
مدة ست عشرة سنة وعندما بلغ الولد الصغير - أي: بعد تاريخ وفاة والده 
بست عشرة سنة.- ادعى بحصته فللولد المذكور أن يأخذ حصته الخمسة 
دانير ولس للولد الآأخر أن يدعى بمشاركته فيما أخذه توفيقاً للمادة 
ال .)١١١(‏ ۰ 

إذا كان المدعن به ديا ولم يكن عينا فالسكم على نذا المنوال أيضا: 
فلذلك لو كان لرجلين بالغين مائة دينار في ذمة آخر ولم يمر الزمن في حق 
أحدهما بسبب وجوده فى ديار بعيدة مدة السفر فادعى بمطلوبه وأثبته - 
پحکم له بحصته في المدعی په؛ a‏ 
اشد 

المادة (۱۹۷۳): ای یغاد ا کرف سان فار 


(5) التقادم في سسألة وضع اليد 


يملكه لمرور زمن أزيد من خمس عشرة سنة» وأما إذا كان منكراً وادعى 
المالك بأنه ملكي وكنت أجرتك إياه قبل سنين ومازلت - أقبض أجرته 
فتسمع دعواه إن کان إیجاره معروفاً بین الاس ولا فلا) . 

لیس من کان مقراً بکونه مستأجراً أو مستعيراً أو مستودعاً أو مرتهناً أو 
غاصباً آو مزارعاً أو مساقياً في عقار أن يملكه لمرور زمن أزيد من خمس 
عشرة سنة ؛ لأنه لا يسقط الحق بتقادم الزمان حسب المادة ال (۷6٦١)ء‏ 
كما آن مرور الزمن ووضع اليد على مال مدة طويلة ليست معدودة من 
أسباب الملك» كما أن الاستئجار هو مانع لدعوى التملك» كما جاء في 
المادة ال .)٠١۸۳(‏ 

وأما إذا كان ذلك الشخص منكراً كونه مستأجراً ذلك العقار وادعى 
المالك بأنه ملكي وكنت أجرتك إياه قبل سنين ومازلت أقبض أجرته -ينظر 
فإذا کان إیجاره معروفاً بین الناس - فتسمع دعواه» وإِذا کان غير معروف 
فلا تسمع» والمعروف بضم العين من العرف . والعرف هو ضد النكر . 

ومعنى معروف حسب هذه الإيضاحات ٠‏ أي : إذا كان معلوماً ولا يفيد 
هذا التعبير لزوم إثبات الإيجار بالتواتر والشهرة وعدم جواز إثباته ودفع 
مرور الزمن بالبينة العادية ومع ذلك لو اعتبر معنى معروف» يعني : مشهور 
هناء فالمشهور على قسمين : أحدهما: أن يكون مشهورأً بالشهرة الحقيقية 
ويدعى ذلك بالتواتر . والآخر : أن يكون مشهوراً شهرة حكمية» والشهرة 
الحكمية تحصل بإخبار شهود بنصاب الشهادة على طريق الشهادةء 
والاشتهار يطلق على العلم الذي يكون بالتواتر والشهرة أو بإخبار مخبرين 
عدلين أو بمخبر عدل (التهتاني) . 


أبحاث هينة كبار العلماء (الظد السابع) 


وهل أن هذا الحكم الذي يجري في حال معروفية الإيجار بين الناس 
ري بها ي اا راا ار ارهن المغروف بن الاس؟ نظام 
انه يجري . انظر مادة )۱٥۸۳(‏ . 

والحكم على هذا المنوال أيضاً في المسقفات والمستغلات الموقوفة 
وفي الأراضى الأميرية› فلذلك إذا تصرف أحد فى عقار أكثر من ست 
ونلالین غ متولی وقف قاتلا : إن هذا العقار هو من 
مات ارقت اللي هر تخت لي وف ارك اة ف ال 
المذكورة وأنكر ذلك الشخص دعوى المتولي NE a‏ 
- فينظر : فإذا كان معروفاً بين الناس أن العقار المذكور كان يؤجر من طرف 
الوقف لذلك الشخص-فتسمع دعوى المتولي وإلافلا. 

كذلك إذا تصرف أحد في مزرعة من الأراضي الأميرية أكثر من عشر 
سنوات ثم ادعی خض اشر قائلا : إن تلك الأرض هي في تصرفي 
بموجب طابو وقد أجرتها لك المدة المذكورة» وأنكر ذلك الشخص 
دعوى المدعى - ينظر؛ فإذا كان معروفاً بين الناس أن تلك الأرض قد 
أجرت لذلك الشخص_فتسمع دعواه وإلا فلا. 

المادة :)٠١۷١(‏ لا يسقط الحق بتقادم الزمن بناء عليه إذا قر واعترف 
المدعى عليه صراحة في حضور القاضي بأن للمدعي عنده حقا في الحال 
في دعوی وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي ادعاه المدعي - فلا يعتبر 
مرور الزمن» ويحكم بموجب إقرار المدعى عليه» وآما إذا لم يقر المدعى 
عليه في حضور القاضي وادعى المدعي بكونه أقر في محل خر فكما لا 
تسمع دعواه الأصلية كذلك لا تسمع دعوى الإقرار. ولكن الإقرار الذي 


(2) .النقادم في مسألة وضع اليد 


ادعی انه كان قد ربط بسند حاو لخط المدعى عليه المعروف سابقاً أو ختمه 
ولم يوجد مرور الزمن من تاریخ السند إلى وقت الدعوى ج س دعو 
الإقرارعای هلم الصورة). 
yi‏ يق 2 ۳ د 2 لزم وان ت 

امتناع ن عن سماع الدعوى خوف وقوع التزوير ولقطع الحيل 
والتزوير والأطماع الفاسدة الفاشية بين الناس. انظر شرح عنوان الباب 
فلذلك لر آقام أحد الدعرى بمطلوبه الذي هو على اخر بعد مرور 
حمس سره سنه ورد القاضي الدعوى سبب مرور الزمن› فیبقی المدين 
مدینا ديانة ولا یخلص من حق غرمائه مالم یژد دینه أو یرض مدینه . 
. فلذلك إذا أقر واعترف المدعى عليه صراحة في حضور القاضي بأن 
للمدعي عنده حقا في الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي 
ادعاه المدعي: فلا پعتبر مرور الزمن› ویحخکم بمو جب إقفرار المدعى 

٠‏ والإقرار إما أن يكون شفاهياً وقد بين » وإما أن يكون بالإإقرار بأن إمضاء 
أو حم السند المبرز هو إمضاؤه وختمه» ويقال لهذا: الإقرار بالكتابة. 

مثلاً: إذا ادعى أحد ديناً من آخر مر عليه خمس عشرة سنة استناداً إلى 
سند معنون ومرسوم فآقر المدعى عليه الإمضاء والختم الذي في السند 
وادعئ وجود مرور الزمن في الدعوى فيلزمه» كما بين في المادة 
ال )١١۱١(‏ أن يۇدى ‏ المبلغ الذي يحتويه السند (الخالية فى كتاب 


أبحاث هينة أكبار العلماء (اليطد السابع) 


الدعوى).. 
وما آنه لا یسقط الحق بمرور الزمن فلایکفی آنیکون جواب الدع 
عليه على دعوى المدعي بقوله: إن في الدعوى مرور زمن ٠‏ آما لو أجاب 
المدعى عليه على دعوى الدين بأنني لست مديناًوفي دعوى العين : أن هذه 
العين لى وأضاف إلى ذلك الادعاء بمرور الزمن- -فيصح دفعه. |٠.‏ 
| إن ذكر عبارة في الحال الواردة في هذه الفقرة هي لکونها وردت في 
فتاوى مشائخ اللإسلام» ولا يقصد بها الاحتراز من الإقرار للمدعي حقاً 
عنده في الماضي ؛ فلذلك لو ادعى المدعى عليه بأن المال المدعى به كان 
قبل ثلاثين سنة للمدعي ولمورثه وآنه اشتراه منه - فیکون قد قر بحق 
المدعي› فلذلك إذا لم يثبت يثبت المدعى عليه الشراء وحلف المدعي اليمين 
غغد تكليقه لجات يلم النعن به لبذ ۲ لأن من أقر بشىء لغيره أخحذ 
بإقراره ولو كان فى يده أحقاباً كثرة لا تعب :وهذا مما لا رقف فيه 
(الخيرية في الدعوى) والحكم في الدين وهو على هذا المنوال فلو ادعى 
المدعى على المدعى عليه قائلا : إن لى العشرين ديناراً التى:أقرضتها لك 
قبل حمس عشرة سنة» فإذا ادعى المدعى عليه أنه اقترض منه هذا المبلغ 
قبل حمس عشرة سنة إلا آنه قد أدى ذلك للمدعي فعليه إثبات ذلك» فإذا 
عجز عن الإثبات وحلف المدعي على عدم اسنتہفائه اا ا ت 
المبلغ من المدعى عليه. | | 
رالمسقفات الموقوفة والأراضى الأميرية والموقوةة هى كالأملاك» 
فلذلك لو ادعى أحد على عقار وقف بالإجارتين أو أرض أميرية جارية في 
تصرف آخر . بلا نزاع مدة خمس عشرة سنة بأن العقار المذكور هو تحت 


(2) التقادم في سسألة وضع اليد 


تصرفه من الوقف المذكور» أو أن الأرض تحت تصرفه وأجاب المدعى 
عليه بآن العقار المذكور أو الأرض المذكورة كانت تحت تصرفك إلا أنك 
قد تفرغت بها لى قبل خمس عشرة سنة بإذن المتولى أو بإذن صاحب 
الأرض وأنني E,‏ الا ارك ا ردك الوقت _ فإذا 
أثبت المدعى عليه حصول الفراغ له أو نكل المدعي عن حلف اليمين تندفع 
دعوى المدعي» أما إذا لم يثبت المدعى عليه الفراغ وحلف المدعي اليمين 
فيحكم على المدعى عليه بالرد. 

أن هذه المسألة قد كتبها أمين الفتوى الأسبق (عمر حلمی آفندي) فی 
کاب اا راف کی ھا ال وا لا کان ا کم الما واا 
للشرع فهو غير معتبر . 

وأما إذا لم يقر المدعى عليه في حضور القاضي وادعى بكونه أقر في 
محل آخر وأنه لا يوجد مرور زمن اعتباراً من تاريخ الإقرار فكما لا تسمع 
دعواه الأصلية» كذلك لا تسمع دعوى الإقرار حيث إنه يوجد في هذه 
الصورة شبهة تزوير وتصنيع . 

ولكن الإقرار الذي ادعى به كان قد ربط بسند حاو لخط وختم المدعى 
عليه المعروف سابقاً بين التجار وأهل البلدة ولم يوجد مرور الزمن من 
تاريخ السند إلى وقت الدعوى ففي تلك الصورة تسمع دعوى الإقرار؛ لأنه 
يثبت الإقرار في هذا الحال بريئاًمن شبهة التزوير والتصنيع . 

والإيضاحات عن كلمة وختمه قد مر ذكرها في المادة ال .)٠٠٠۹(‏ 

المادة ال :)٠٠٦۷٠١(‏ (لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال التي 
يعود نفعها للعموم كالطريق العام والنهر والمرعى. مثلاً: لو ضبط أحد 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


المرعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه آهل 
القرية تسمع دعواهم). 

لأنه يوجد بين العامة قاصرون كالصغار والمجانين والمعتوهين ويوجد 
غائبون» وحیث لا يمكن إفراز حق هؤلاء من غيرهم ؛.فلذلك لا يجري في 
المحال التي يعود نفعها للعموم مرور الزمن: مثلاً: أن لأهالي بغداد حقاً 
في الطريق العام الكائنة في دمشق . 

فلذلك لو ضبط أحد المرعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين 
سنة بلا نزاع ثم ادعاه آهل القرية-تسمع دعواهم . 

أما إذا لم يكن المرعى عائدا للعموم» أي : عائدا لأهالي قرية أو قصبة 
أو عائداً لأهالى قرى أو قصبات متعددة» بل كان عائدا لشخص 
مخصوص - فإذا كان ملكا فلا تسمع الدعوى فيه بعد حمس عشرة سنة» 
وإذا كان من الأراضي الأميرية فلا تسمع الدعوى فيه بعد مرور عشر 
سنوات . | 

كذلك لو أخذ أحد مقدارا من الطريق العام وألحقه بداره» فإذا ادعى 
أحد العامة بعد مرور خمسين سنة وأثبت دعواه فله تفريغ الطريق . 

والمقصود من النهر في المجلة هو النهر العائد لأهالي قرية أو قرى 
متعددة» أما النهر المملوك لشخص فمرور الزمن فيه قد مر ذكره في المادة 
ال .)١١١١(‏ 

تاريخ الإدارة السنية ٩‏ جمادى الأخرة سنة ۹۲١٠١ه.‏ 

(تم بألطافه تعالى كتاب الدعوى ويليه كتاب البينات والتحليف) 

ویرجع إلى كتاب [قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات 


(5) التقادم في صألة وضع اليد 


الأوقاف] ۲۲٤‏ ومابعدهاء وكتاب [إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف] 
TTT‏ وما بعدها» وکتات [المعاملات فى الشريعة اللاسلامية] )۱١۷ /١(‏ 
الدعوى بمرور الزمن: الأصل فى هذا المبحث أن الولاية تتخصص 
بالز مان والمكان والخصومة وتقبل التقييد والتعليق بالشرط كقول الإمام 
لمن يريد توليته : إذا وصلت إلى بلد كذا فأنت قاضيه وتقبل اللإضافة إلى 
زمن معلوم كقوله : جعلتك قاضيأًعلى جهة كذامن أول سنة سبع وعشرين 
وثلاثمائة بعد الألف؛ لأن السلطة مستمدة منه فلا يتجاوز المستمد قدر 
ما أمده به ولي الأمر» واستدل على أن الولاية تقبل التعليق بقوله عليه 
الصلاة والسلام حين بعث البعثة إلى مؤتە: فریه من قری البلقاء في حدود 
الشام من جهة بلاد العرب شمال معان» وأمّر عليهم زيد بن حارئة : «إن 
قتل زيد بن حارثة فجعفر أميركم» وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة) . وقد 
ورد نهي سلطاني للقضاة بعدم سماع الدعوى في غير الإرث والوقف بعد 
مضي خمس عشرة سنة والمدعى عليه واضع يده على ما يدعيه المدعي 
وهو حاضر ولم يكن عنده عذر شرعي يمنعه من الخصومة ؛ لأن تر كه تلك 
المدة أمارة على كونه غير محق»› وأن الشيء المتنازع فيه ملك لواضع اليد 
إذ العرف والعادة يقتضيان أن الشخص لا يسكت عن ملكه هذا الزمن 
الل 

ولكن مضي المدة لا يكسب واضع الل الملك فيما وضع يده عليه ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ۲لا یبطل حق امریء مسلم وإن قدم)» ولذلك 


أبحاث هينة كار العلما. (المجلد السابع) 


لو أقر به للمدعى عليه تسمع الدعوى ولو تمسك بالمدة الطويلة ولا يلتفت 
إليه. وينبغي لوي N‏ القضايا بنفسه أو يعين من 
e a SS‏ 
ا بالحيل والتزوير لا بات إل قضینه صا لأن شهرته بالتزویر 
تدل على آنه مبطل في دعواه» وإنما الواجب عليه النظر في قضايا من لم 
يشتهروا بالتزوير والاحتيال لاغتيال حقوق الناس بالباطل . وينبني على 
ذلك آنه إذا كان شخص واضعاً يده على عين من الأعيان عقاراً كانت أو 
منقولاً والحال أنه يتصرف فيها تصرف الملاك بدون منازع ولا معارض مدة 
خمس عشرة سنة - فلا تسمع عليه دعوى الملك بغير الإرث والوقف من 
أحد ليس عنده عذر شرعي کسفر آو مرض أو جنون آو صغر كما سيبين 
قريباً» ومحل ذلك ما إذا أنكر المدعى عليه» فإن آقر للمدعي وجب على 
القاضي سماعهاء ولذلك ينبغي للقاضى أن لا يرفض القضية من آول 
الأمر» بل ينبغى له أن يو جه إلى المدعى عليه بعض أسئلة لجواز أن يقر وإذ 
EIR‏ . انظر مادة (11'. 
تقدم علمت أن النهي السلطاني خاص بغير الإرث والوقف فلا 
e‏ بل تسمع فيهما الدعوى ولو بعد مضي خمس 
عشرة سنة» ولكن نص الفقهاء على أن الخصم لو ترك الخصومة مدة ثلاث 
وثلاثين سنة في الإرث والوقف وهو يشاهد واضع اليد يتصرف في العين 
)١(‏ (المادة :)٠١١‏ من كان واضعاً يده على عقار أو غيره ومتصرفاً فيه تصرف الملاك بلا منازع ولا 


إن کان منکرا. 


@ (2) التقادم في مسألة وضع اليد 


التي تحت يده تصرف الملاك بدون منازع ولا معارض ولم یکن له من عذر 
شرعي يمنعه من الخصومة -فلا تسمع دعواه بعد ذلك ؛ لأن ترك الخصومة 
هذا الزمن الطويل يدل على آنه غير مالك لما يدعيه» وهذا الحكم ليس مبنياً 
على نهي سلطاني» بل على اجتهاد الفقهاء؛ ولذا لا تسمع الدعوى بعدها 
ولو أمر ولي الأمر بسماعها. وصرح بعضهم بأن المدة في الإرث والوقف 
ثلاثون سنة. وصرح آخرون بأنها ست وثلائون سنة» وقال بعضهم : 
المستثنى من النهي السلطاني إنما هو الوقف ومال اليتيم والغائب في 
الإرث» والمشهور الأول . انظر مادة(۲١٥٠)''.‏ 

ولیس المدة المانعة من سماع الدعوى قاصرة على الزمن الذي وضع 
يده المدعى عليه فيه » بل لواضع اليد المدعى عليه أن يضم إلى مدة وضع 
يده وضع يد من تلقى الملك عنه مطلقاًء سواء كان ذلك التلقى بطريقة 
الشراء أو الهبة أو الوصية أو الإرث أو غير ذلك كالأخذ بالشفعة - فإذا 
ضمت المدتان إلى بعضهما وصار المجموع مساوياً للمدة المانعة من 
سماع الدعرى»› فلا تسمع على واضع اليد دعوى الملك المطلق ولا 
دعوى الإرث والوقف؛ لأن علة منع سماعها الترك وقد حصل في مجموع 
المدتين . انظر مادة .'')٠٥۳(‏ 


(1) (المادة :)٠١١‏ من كان واضعاً يده على عقار متصرفا فيه تصرف الملاك بلا منازع لمدة ثلاث 
وثلاثين سنة - فلا تسمع عليه بعدها دعوى الإرث ولا دعوى أصل الوقف إلا لعذر شرعي . 
(۲) (المادة :)٠١١‏ لواضع اليد على العقار أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع يد من انتقل منه 
العقار إليه» سواء كان انتقاله بشراء أو هبة أو وصية أو إرث أو غير ذلك» فإن جمعت المدتان 
- وبلغت المدة المحددة لمنع سماع الدعوى فلا تسمع على واضع اليد دعوى الملك المطلق ولا 
دعوى الإرث ولا الوقف. 


أبحاث فيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


ومحل منع سماع الدعوى بعد مضي المدة إذالم يكن وضع اليد بطريق 
الإجارة أو الإعارةء فإن كان واضع اليد مستأجرا أو مستعيرا أو معترفاً 
بالإجارة أو الإعارة - فليس له أن يتمسك بمضي المدة وهو واضع اليد 
لاعترافه بآنه ليس بمالك وأن الملك للمؤجر أو للمعير . فلو أنكر اللإجارة 
أو الإإعارة في جميع مدة وضع يده ومضت المدة المقررة لمنع سماع 
الدعوى والمدعي حاضر ولم يخاصم مع تمكنه من المخاصمة ووجود 
الداعي لهاء وهو إنكاره الإجارة أو الإعارة - فلا تسمع دعواه بعد ذلك ؛ 
لن سكوته المدة الطويلة يدل على آنه غير محق في دعواه» کماتقدم» انظر 
مادة(٥٥1)'‏ . 

وهذا إذا ترك مدعي الملك أو الإرث أو الوقف الدعوى في المدة 
الطويلة وهي خمس عشرة سنة في الملك المطلق وثلاث وثلاثون في 
الإرث والوقف بدون عأدر شرعي فإن كان عنده عذر من الأعذار الشرعية 
يمنعه من الدعوى؛ كأن كان مريضاً أو مسافرا أو قاصرا أو مجنوناً وليس 
لهما ولي آو وصي - جاز سماع الدعوى» ولا عبرة بوضع اليد في تلك 
المدة؛ لأن العلة ترك الخصومة مع التمكن وهو لم يتمكن لوجود العذر. 
ومن المقرر أن المعلول يدور مع علته وجودأًأو عدماً. 

ولهذا لو حضر المسافر وبلغ الصبي وعقل المجنون وترك كل منهم 


)١(‏ (المادة :)٠٠١‏ من كان واضعاً يده على عقار بطريقة الإجارة أو الإعارة وهو مقر بالإجارة أو 
العارية فليس له أن يتمسك بمرور خمس عشرة سنة على وضع يده في منع سماع دعوى المؤجر 
أو المعير عليه» فإن كان منكراً للإجارة أو العارية جميع تلك المدة والمدعي حاضر وهو تارك 
للدعوى عليه مع التمكن منها وو جود المقتضي لها فلا تسمع دعواه بعد ذلك . 


(5) التقادم في صساأاة وضع البد 


الدعوى بعد زوال العذر مدة خمس عشرة سنة فى الملك المطلق ومدة 
ثلاث وثلاثين في الإرث والوقف - لا تسمع منهم الدعوى. انظر مادتى 
(10V oD‏ . 


E‏ سماع الدعوى ولم يفصل القاضي فى الخصوءة 
وأهملت الدعوى حتى مضى على وضع اليد المدة الكافية للمنع من سماع 
الدعوى -جاز للقاضي سماعهاء ولكن محل ذلك مالم يمض بين الدعوى 
الأولى والثانية المدة المقررة لعدم سماع الدعوى› فإن مضت المدة رعد 
الدعوى الأولى ولم يكن عنده عذر يمنعه من الدعوى -فلا يجوز للقاضي 
سماعها. هذا إذا كانت المخاصمة أمام القاضي كما تقدم» فإن طلب 
المدعي العين من واضع اليد عليها في غير مجلس القضاء فلا تعتبر تلك 
المطالبة» ولو حصلت. وحينئذ لا تكون تلك المطالبة قاطعة للمدة؛ بل 
لواضع اليد أن يضم المدة التي بعد المطالبة إلى التى قبلهاء فإن بلغت 
المدتان المدة المحدودة ثم ادعى أحد على واضع اليد بعد ذلك-فلا تسمع 
منه الدعویى . انظر مادتی )10۸« 1۹ وشن عدم سماع الدعوى 


)١(‏ (المادة :)٠١١‏ إنما لا تسمع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف على واضع اليد إذا تحقق ترك 
الدعوى بلا عذر شرعي في المدة المحدودة. 
(المادة :)٠١١‏ إذا تركت الدعوى لعذر من الأعذار الشرعية فى المدة المحدودة؛ كأن كان 
المدعي غائباً أو قاصراً أر مجنوناً ولا ولي لهما ولا وصي -فلا مانع من سماع دعوى الملك أو 
الإرث أو الوقف مالم يسمضر الغائب ويبلغ الصبي ويفيق المجنون ويترك الدعوى بعد حضوره أو 
دلو غه أو إفاقته مدة تساوي المدة. 

(۲) (المادة ۱0۸): وإذا ادعى في أثتاء المدة في مجلس القضاء على واضع البد ول تمصلل الدعری = 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


قاصرا على مضي المدة الطويلة المتقدم بيانهاء بل يمنع المدعي من سماع 
دعواه إذا وجد منه ما يدل على اعترافه بالملك لواضع اليد ولو لم يمض 
على ذلك المدة الطويلة؛ لأنه بدعواه الملك بعد اعترافه يعد ساعياً في 
نقض ما تم من جهته وکل من سعی في نقض ما تم من جهته» فسعيه مردود 
عليه › وينبني على ذلك ما يأتي : 

الأول: أنه إذا ساوم شخص آخر في العين التي تحت يده بطريق البيع أو 
الإجارة ليبيعها له أو يؤجرها له أو طلب منه أن يعيرها إياه ثم ادعى بعد ذلك 
أن العين ملكه فلا تسمع دعواه بعد المساومة آو طلب الإيداع أو الإجارة 
أو الإعارة؛ ای ر ا ا ا . انظر مادة 
1٤(‏ )7“ . 

الثاني : إذا باع أحد لآخر عيناً من الأعيان» سواء كانت عقاراً أو منقولا 
أمام شخص فاستلم المشتري المبيع بحضرته وتصرف فيه تصرف الملاك 
وهو حاضر كأن بنى في العقار أو غرس فيه أشجارا أو زرعه أو كان المبيع 
من الأقمشة فجعله ثوباً ثم أراد بعد ذلك مخاصمة المشتري - فلا تسمع 
دعواه؛ لآن حضوره وقت البيع ومشاهدته للتصرف» ولم ينكر على 


= فلا مانع من سماعها ثانياً ولو مضت المدة المحدودة ما لم يمض بين الدعوى الأولى والثانية 
المدة المحدودة. 
(المادة ٩‏ : المطالبة في أثناء المدة المحدودة في غير 0 القضاء لا تعبتر ولو تكررت 
ا 

)١(‏ المادة :)٠٠١٤‏ الاستيام والاستيداع والاستئجار والاستعارة والاستيهاب تعتبر إقراراً بعدم الملك 
المباشر دلك _ فلا تسمع دعواه لنفسه على واضع اليد ولو لم يعض على وضع اليد المدة 
المحدودة لمنع سماع الدعوى . 


)(٠‏ التقادم في مسألة وضع اليد 


المشتري» ولم يخاصمه في ذلك الوقت بدون عذر يعد اعترافاً منه 
بالمالك» ولو مات ذلك الشخص وأراد وارثه أن يدعى فليس له ذلك؛ 
لاعتراف مورثه بالملك للمشتري ضمناً. انظر مادة .)۱٩۰(‏ 

الثالث : آنه إذا باع شخص عقارا أو حيواناً أو ثوباً لآخر وكان أحد أقاريه 
يعلم ذلك کولده او ايه او اخبه او زوجته ثم ادعی انه ملکه - فلا تسمع 
دعواه بعد ذلك إذا لم يكن عنده عذر يمنعه من إقامة الدعوى وقت البيع ؛ 
لأن سكوته وقت البيع يعد اعترافاً منه بالملك للبائع وأنه ليس له حق فدعواه 
بعد ذلك تعد سعيا في نقض ما تم من جهته وکل من سعی في نقض ما تم 
من جهته فسعیه مردود عليه کما سبق . ولا يشترط في عدم سماع دعوی 
القريب مشاهدته لتصرف المشتري» كما تقدم في الأجنبي على الصحيح› 
بل مجرد اطلاعه على بيع قريبه بدون مخاصمة يمنعه من سماع الدعوى. 


E CE 
فادة:‎ 


قال الإمام مالك : من حاز عقار غيره عشر سنين منع الغير من سماع 
الدعوی» وهذاإذا کان أجنبياً فإن کان قريباً- سواء كان شريكاً فى العقار أو 


)١(‏ (المادة :)٠١١‏ من كان راضعاً يده على عقار اشتراه فلا تسمع دعوی الملك عليه ممن كان معه 
في البلد وهو يعلم البيع وراه وهو یتصرف فيه بناء وزرعاً وغیر ذلك وسکت عن دعواه ولو لم 
تمض على وضع اليد حمس عشرة سنة ووارث من كان حاضرا يعلم البيع ويرى المتصرف 
کمورنه في عدم سماع الااعوى معه. 

(۲) (المأدة :)١١١‏ لا تسمع دعوی الملك على واضع اليد من ولد البائع له ولا من أقاربه أو زوجته 
الذين كانوا حاضرین وقت بیع العقار له وعالمين به وسكتوا عن دعواه ولو لم یمض على بيعه 
خمس عشرة سنه . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السأبع) 


غير شريك _ فلا تعتبر الحيازة إلا إذا طال تصرف الحائز بالهدم والبناء 
ونحوهما مدة طويلة نحو ستين سنة وتختلف الحيازة في المنقول باختلاف 
حالته» ففي دابة الركوب وفي نحو آثاث المنزل ثلاث سنين وفي نحو ثوب 
ا ۰ ۰ 

وأما الديون الثابتة فى الذمة فقيل : تسقط بمضى عشرين سنة بدون 
NIC CN o‏ 
كانت ثابتة لا تسقط وإ طال الزمان وکان ره اضرا شاک فادرا غل 
الطلب لخبر «لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم»» وفوض بعضهم الأمر 
لاجتهاد القاضى لينظر فى حال الزمن وحال الناس وهو ظاهر . اه. من 
[الشرح الکبیر](٤/‏ ۲۱۷ ۲۱۸)“. 
۲ النقول عن المذهب المالکكي 

تمهيد : بنى الإمام مالك القول بإثبات الحكم بالتقادم على اجتهاد 
الحاكم» ولم يحدد له مدة معينة» وذكر بعضهم عنه تحديده بعشر 
سنوات» ومن المالكية من بنى قوله فى ذلك على حديثين أحدهما: «لا 
یہطل حق امریء وإن قدم) ۰ والثاني : «من حاز شيعا عشر سنين فهو له). 

ولقد اعتنى المالكبة في تفصيل الكلام على هذه النقطة في [مدونة 
الإمام مالك] رحمه الله» وفي [تبصرة الحكام] لابن فرحون» و[مختصر 
خليل وشرحه] للحطاب وغيرهاء وقد رأت اللجنة الاقتصار على النقول 
الثلاثة المشار إليها فقط وتر كت البقية اختصارا. 


(۱) [مرشد الحيران وشرحه] ص )١١٤١(‏ وما بعدها. 


() التقادم فضي مسألة وضع اليد 


وفيما يلي ذكر هذه النقول: 
ا - شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها : 


ٍ 


قلت" : أرأيت إن كانت الدار في يدي رجل قد أنسىء له في العمر أقام 
فيها خمسين سنة أو ستين سنة ثم قدم رجل فادعاها وأثبت الأصل؟ فقال 
الذي الدار في يده: اشتريتها من قوم قد انقرضوا وانقرضت البينة» وجاء 
بقوم يشهدون على السماع آنه اشتراها (قال): سمعت مالكاًيقول : إذاجاء 
قوم يشهدون على السماع أنه اشترى ولم يقل لي مالك من صاحبه الذي 
ادعاها كان أو من غيره وقد آخبرتك بالذي سمعت منه ولیس وجه السماع 
الذي يجوز على المدعى» والذي حملنا عن مالك إلا أن يشهدوا على 
سماع شراء من أهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم أو يكون في ذلك 
قطع لدعوى هذا المدعي بمنزلة السماع في الأحباس قيما فشر لنا مالك 
(قال) : ومعنى قول مالك : حتی یشهدواعلی سماع یکون فيه قطعاً لدعوی 
هذا المدعى إنما هو أن يشهدوا آنا سمعنا أن هذا الذي الدار فى يديه أوأباه 
أو جده اشتر ى هذه الدار من هذا المدعى أو من أبيه أو من 9 من رجل 
يدعي هذا المدعي أنه ورٹ هذه الدار من قبله (قال): رای س 
اشترى من جد هذا المدعي» وقد بينا لك ذلك من قول مالك (قال): وقال 
مالك: ههنا دور تعرف لمن أولها بالمدينة قد تداولها قوم بعد قوم في 
الاشتراء وهي اليوم لير أهلها فإذا كان على مثل هذا فالسماع جائز على ما 
وصفت لك وإن لم تكن شهادة قاطعة (قال) ابن القاسم : وكان مالك يرى 


(1) . [المدونة الكبرى] /٤(‏ ۸۹). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلة السابع) 


الشهادة على السماع أمراً قوياً (قلت) : أرأيت إن أتى الذي الدار في يده ببينة 
يشهدون آنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار اشترى هذه الدارء 
أو اشتراها جده» أو اشتراها والده إلا نهم قالوا: سمعنا آنه اشتراها ولكنا 
لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو؟ (قال) : لم أسمع من مالك فيه شيئاً ولا 
أرى ذلك يجوز حتی يشهدوا على سماع صحة آنه اشتراها من فلان آب هذا 
المدعي أو جده. 

ب في الشهادة على السماع في الدار القريبة حيازتها : 

٤‏ ل ریت إن اتی رجل فادعی دارافی يدي رجل وثبت ذلك فقال 
الذي في يديه الدار: نا اتي بقوم یشهدول ا السماع ان آبي اشتراها من 
حمس سنين أو ما أشبه ذلك أتقبل البينة في تقارب مثل هذا على السماع؟ 
(قال): لا أرى أن ينفع السماع في مثل هذا ولا تنفعه شهادة السماع إلا آن 
يقيم بينة تقطع على الشراء وإنما تكون شهادة السماع جائزة فيما كثر من 
السنين وتطاول من الزمن ولقد قال مالك في الرجل يقر لقوم أن أباهم كان 
أسلفه مالا ونه قد قضاه والدهم - (قال) مالك : وكان الذي من ذلك أمراً 
حديثاً من الزمان والسنين لم يتطاول ذلك لم ينفعه قوله : قد قضيت إلا ببينة 
قاطعة على القضاءء وإن كان تطاول زمان ذلك أحلف المقر وكان القول 
قوله فهذا يدلك أيضاً على تطاول الزمان في شهادة السماع نها جائزة وما 
قرب الزمان أنها ليست على الغائب؛ لأنه غائب لم يجز عليه شيء دونه 
فتكون الحيازة دونه إلا أن مالكا قال في الذي يقر بالدين فيما بلغني عنه ولم 


.)۹١ /٤( [المدونة الكبرى]‎ )١( 


(5) التقادم في ضألة وضع اليد 


آسمعه منه: لو كان إقراره ذلك على وجه الشكر مثل ما يقول الرجل 
للرجل: جزى الله فلاناً حيرا قد جئته مرة فأسلفني وقضيته» فالله يجزيه 
راغلی ر الل واک ل ااا ا 
قرب زمان ذلك أو بعد. 

ج - في الشهادة على الحيازة : 

(قلت)'“: آرأیت أن شهدوا على دار أنها في يد رجل منذ عشر سنين 
يحوزها ویمنعها ویکریها ویهدم ویبني وأقام آخر البينة أن الدار داره أيجعل 
مالك الذي أقام البينة على الحيازة وهي في يديه بمنزلة الذي يقيم البينة 
وهي في يديه آنها له فيكون أولى بها في قول مالك ويجعل مالك الحيازة 
وإذاشهدوا له بها بمنزلة الملك (قال): قال مالك : إذا كان حاضرأًيراه يبني 
ويهدم ويكري فلا حجة له» وإن كان غائباً سئل الذي الدار في يديه فإن تى 
ببينة آو سماع قد سمعوا أن أباه أو جده قد اشترى هذه الدار إذا كان أمراً قد 
تقادم فأراها له دون الذي أقام البينة أنها له (قال) مالك : لأن هاهنا دوراً قد 
عرفت لمن آولها قد بيعت وتداولتها المواريث وحيزت منذ زمان فلو سئل 
أهلها البينة على أصل الشراء لم يجدوا إلا السماع فإذا كان مثل ما وصفت 
لك في تطاول الزمان فأتى بالسماع مع الحيازة فأراها له كذلك . قال مالك : 
وإِن لم يت بالسماع ولا بالشهادة وكان الذي يطلب الدار غائباً فقدم فأقام 
البينة نها له رأيتها له (قال) مالك : وإن کان حاضرأًإذ حازها المشتری دونه 
فلا شيء للذي يدعيها (قلت): هل كان مالك يوقت في الحيازة عشر 


.)۹۹/٤( [المدونة الکبری]‎ )١( 


أبحات هيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


سنین؟ (قال): ما سمعت مالكاً يحد فيه عشر سنين ولا غير ذلك ولکن 
على قدر ما یری أن هذا قد حازها دون الاخر فيما يكري ويهدم ويبني 
ويسكن (قلت): أرأيت الدواب والثياب والعروض كلها والحيوان كله هل 
کان مالك یری آنها إذا حازها رجل بمحضر من رجل فادعاها الذی حيزت 
عليه آنه لا حق له فیها؛ لأن هذا قد حازها دونه وهل کان يقول في هذه 
الأشياء مثل ما يقول في الدور والحيازة؟ (قال: لم أسمع من مالك في هذا 
شیا إلا أن ذلك عندي مثل ما قال مالك في الدور إذا كانت الثياب تلبس 
وتمتهن والدواب تکری وترکب (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى رسول 
اله اة آنه قال : «من حاز شيئاًعشر سنين فهو له» قال عبد الجبار : وحدثني 
عبد العزيز بن المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي َة بمثله (قال) عبد 
الجبار عن ربيعة آنه قال : إذا کان الرجل حاضرآوماله في ید غیره فمضت له 
عشر سنين وهو على ذلك كان المال الذي هو في يديه بحیازته ياه عشر 
سنين إلا أن يأني الخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية أو صنع 
شيئاً من هذا ولا فلا شيء له قال) ربيعة : ولا حيازة على غائب . 

د - ماجاء في الشهادات في المواريث : 

(قلت)"“: أرأيت إن مات عندنا ميت فجاء رجل فأقام البينة أنه ابن 
الميت ولم يشهد الشهود آنهم لا يعلمون له وارثاً غيره أتجيز شهادتهم ‏ 
(1) قال في [لسان الميزان] عن العقيلي في عبد الجبار المذكور: في حديثه وهم كثير ومشاء غير 


وقال مسلمة بن القاسم : ضعيف . انتھی ملخصا. 
(۲( [تبصرة الحكام] (۸1/۲. 


(2) التقادم في مسألة وضع اليد 


وتعطي هذا الميرات أم لا تعطيه من الميراث شيئاً وهل تحفظ قول مالك في 
هذا؟ (قال): وجه الشهادة عند مالك فى هذا أن يقولوا: إنه ابنه لا يعلمون 
له وارثا غيره فأرى .أن تبطل الشهادة في ذلك ويسأل وينظر (قلت): أرأيت 
إن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي وجدي ولم يشهدوا آنه مات وتركها 
ميراثاً لي أيقضي لي بها السلطان في قول مالك أم لا؟ (قال): لا حتى 
یشهدوا آنه مات وتر کھا میراثا لا يعلمون آنه أحدث فیها شیئاً ولا خر جت 
عن يده وجل الدور تعرف لمن كان أولها ثم تداولها آقوام بعد ذلك فهم إن 
شهدوایشهدون ولا علم لھم ہما کان فیها ولا تجوز شهادتهم حتی يشهدوا 
آنه مات وتر کها مير اثاً لا يعلمون له وارثاً غیره إذا شهدو! أن هذا وارث جده 
أو وارث آبيه (قلت): آرآيت إن شهدوا أن هذا وارث أبيه أو جده مع ورثة 
آأخرين (قال): لا يعطى هذا إلا حظه (قلت) : فحظوظ إخوته أتؤخذ من يد 
ا ای ق ا عا اکان عل ی عر 0 ات اد 
ا ا ا ر و 
ما سوى ذلك في يدي المدعی عليه حتی يأتي من یستحقه ولا یخرجه من 
يديه (قال) سحنون: وقد کان قول غير هذا وروی أشهب عن مالك أنه 
قال : ينتزع من يد المطلوب ويوقف (قلت): أرأيت لو أن قوماً شهدواعلى 
أن هذه الدار دار جدي وأن هذا المولى مولى جدي ولم يحددوا المواريث 
لم يشهدوا ان جدي مات فورثه ابي وأن ابي مات فورثته نا (قال): سال 
مالكاً بعض أصحابنا وسمعته يسأل عن الرجل يقيم البينة : أن هذه الدار دار 
جده ویکون فیها رجل قد حازها منذ سنین ذوات عدد (قال): قال مالك : 
أما إن كان الرجل المدعي حاضر فلا أرى له فيها حقاً لأجل حيازته إياها إذا 


أبحاث فيئة كبار العلماء (المجد السابع) ا 


کان فت حارھا سن ذوات عد وما إا کان المدع غاا ونت 
المواریث حتی صارت له ۔ فإنى ار ایال الذي هی فی يديه من ين 
أحد يشهد على معاينة الشراء ولا من يشهد على البتات إلا على السماع 
فاأری الشهادة جائزة للذي هي في يديه بالسماع بالاشتراء وإِن لم يکن في 
أصل الشهادة شهادة تقطع على البيع (قال) مالك : لأن هاهنا دوراً يعرف 
لمن أولها قد بيعت ولا يوجد من يشهد على أصل الشراء إلا بالسماع ثم قال 
لنا : تلك منها هذه الدار التی آنا فيها قد باعها اهلها ولیس آحد يشهد على 
أصل الشراء إلا بالسماع فإذا أتى الذي في يديه الدار بأصل الشراء أو بقوم 
یشهدون على سماع الاشتراء فذلك قلت› فإن لم يآت الذي فى يديه الدار 
بشيء من هذا لا بقوم يشهدون على السماع ولا بقوم يشهدون على الشراء 
أتجعلها للذي أقام البينة أنها لجده على ما ثبت في قول مالك؟ (قال): قال 
مالك: نعم تكون للذي أقام بالبينة نها لجده إذا كان غائباً (قلت): 
وشهادة السماع ههنا إنما هو ان يشهدوا انهم سمعوا أن هدا اشتری هده 
الدار من جد هذا المدعي (قال): إذا تقادم ذلك جازت شهادتهم على 
السماع وإن كان المشتري حياً؛ لأن المشتري يشتري ويتقادم ذلك حتى 
بکون لر ائه هدا اریعون س او نول سه او ستون ست أو تخو ذلك 
ولنم أوقف مالكاً على أنه هو اشتراه بعينه إلا أن الذي ذكر لي مالك إنماهو 
في الشراء الذي يتقادم (قال): وأما في الولاء فإن مالكاً قال: أقضي 
بالسماع إذا شهدت الشهود على السماع أنه مولاه بالمال و لا آقضي له 
بالولاء (قلت): أرأيت إن أقام البينة أن الدار دار أبيه» وقالت البينة: لا 


(2) التقادم في مسالة وضع اليد 


نعرف كم الورثة أيقضي له بشيء من الدار في قول مالك وكيف إن قال 
الابن: إنما آنا وآخى ليس معنا وارث غيرنا أو قال : آنا وحدي الوارث ليس 
معي وارث غيري أيصدق في قول مالك؟ (قال): لا أقوم على حفظ قول 
مالك في هذا ولا آرى أن يقضي له السلطان بشيء حتى يقيم البينة على هذه 
الورثة (قلت): أرأيت إن أقمت البينة على دار أنها دار جدې ولم يشهد 
الشهود أن جدي مات وتركها ميراثاً لأبي وأن ابي مات وتركها ميراثاً لورثته 
ولم يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك (قال): سألنا مالكاً عنها 
(فقال): ينظر في ذلك فإن كان المدعي حاضرا بالبلدة التي الدار فيها وقد 
حيزت دونه السنین یراهم یسکنون ویحوزون بما تحاز به الدور- فلا حق له 
فيها وإن كان لم يكن بالبلد التي الدار بها وإنما قدم من بلاد أخرى فأقام 
البينة على آنها دار أبيه أو دار جده وثبتت المواريث سئل من الذي الدار فى 
يديه » فإن أتى ببينة على أصل الشراء أو الوجه الذي صارت به إليه أو سماع 
من جیرانه أو من غیر جیرانه ان جده اووالده کان اشتری هذه الدار أو هو 
بنفسه إذا طال الزمان فقالوا: سمعنا أنه اشتراها وههنادور تعرف لمن أولها 
وقد تقادم الزمان وليس على أصل الشراء بينة وإنما هو سماع من الناس أن 
فلانا اشترى هذه الدار» وإن لم تثبت -يعني : المواريث -لم يسأل الذي 
الدار فى يديه عن شىء (قلت): أرأيت إن أتى الذي فى يديه الدار ببينة 
يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار أنه اشترى هذه الدار 
و اشتراها جده أو اشتراها والده إلا آنهم قالوا: سمعنا آنه اشتراها ولكنالم 
نسمع بالذي اشتراها منه من هو (قال): لم أسمع من مالك فيه شيئاً ولا أرى 
ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبي هذا المدعي 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


| 
ه- قال ابن فرحون: (فصل فى حيازة الأجنبي الحيوان والعروض)'“ 
قال ابن حبيب : قال لي مطرف وأصبغ : ما حازه الأجنبي على الأجنبي 
من العبيد والإماء والدواب والحيوان كله والعروض كلها فأقام ذلك في 
يديه يختدم الرقيق ويركب الدواب ويجلب الماشية ويمتهن العروض - 
فذلك كله كالحائز والحيازة في ذلك أقل من عشر سنين قطع لحجة مدعيه 
ومشیت اصله بعد أن یحلف بالله آنه له دون مدغیه ومثبت اصله» قالا: 
والحيوان والعروض أقصر مدة وأقوى في الحيازة من الدور والأرضين 
التي إنما تحاز بالعمارة والسكنى» قال أصبغ : ونرى في الثياب السنة 
والسنتين حيازة إذا كانت تحاز على وجه الملك واللبس» ونرى حيازة 
الدابة السنتين والثلاث حيازة إذا ملكها وركبها واغتلها وأعملها على وجه 
الملك بعلم صاحبها ونرى الأمة شبه ذلك والعبد والعروض فوق ذلك شيئاً 
إذا حاز ذلك بالملك وأسبابه ولا يلتفت في مثل هذا وآشباهه إلى.عشر 
سنين فيما بين الأجنبيين: يعني : لا يبلغ في شيء من ذلك بين الأجانب إلى 
عشر سنین كما يصنع في الأصول . قاله ابن رشد. قال ابن حبیب : قال لي 
مطرف وأصبغ : وما أحدث الحاتز فيه بيعاً أو عتقاً أو تدبيراً أو كتابة أو 
صداقاً أو وطأً في الإماء بحضرة مدعيه وبعلمه وإن لم يطل زمان ذلك قبل 
الوطء فذلك يوجبه لحائزه ويوهن حجة مدعيه قبل حدثان ذلك أو بعد 
حدثانه إذ ترك التغيير والاأنكار والتكلم عند علمه بهذا الإحداث ولا يلتفت 


.)۸1/۲( [تبصرة الحكام]‎ )١( 


(5) التقادم في مسأل وضع البد 


في هذا إلى عشر سنين وإلى مادونها. 


(تنبيه) : وذكر ابن رشد في البيان في باب الاستحقاق آنه لا فرق في مدة 
حيازة الوارث على وارثه بين الرباع والأصول والثياب والحيوان والعروض 
وإنما يفترق في حيازة الأجنبي على الأجنبي كما تقدم في حيازة الأجنبي 
على الأجنبي الحيوان والعروض فلو حاز الورثة بعضهم على بعض الإماء 
بالوطء والهبة وما آشبه ذلك فلا يقطع حق الورثة في ذلك طول الزمان إلا 
أن يطول جدأ ولم نر الأربعين يطول جدأ بين الورثة خاصة على ما يأتي في 
حيازة بعضهم على بعض» ذكره في سماع ابن القاسم وبعضه في سماع 


یحیی فانظره . 
و - فصل فى سؤال الحائر الاخ على الأجنبى من أين صار إليه 
الملك". ٠‏ ۰ 


قال این رشد : يبختلف الجوات فى ذلك حسب اختلاف الوجوه : فو جه 
لا يسأل الحائز عما في يديه من أين صار إليه وتبطل دعوى المدعي فيه بكل 
حال فلا ي وجب يميناً على الحائز المدعى فيه إلا أن يدعى عليه أنه أعاره 
إيأه» فتجی عليه اليمين على دل وهدا الوجه هو إدا لم يشت الأصل 
للمدعي› وأقر به الحائر الڏي حاز في وحهه العشرة أعوام ونحوها ولو 
ادعی عليه ما فی يديه أنه ماله وملکه قبل أن تنقضى مدة الخيازة عليه فى 
وجهيه لوجبت عليه اليمين» ووجه يسأل الحائز عما في يديه من ين صار 
إليه يصدق فى ذلك مع يمينه ويكلف البينة على ذلك وهو إذا ثبت الأصل 


.)۸۷ /۲( [تبصرة الحکام]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


للمدعى» أو أقر له به الحائز قبل أن تنقضى مدة الحيازة عليه - فيجب أن 
لو واد ا ا 
إنه لا يلرم المطلوب أكثر من أن يوقف على الإقرار أو الإنكار» وقيل : إن 
يوقف ويسأل من أين صار إليه وهو إذا ثبتت المواريث ولم يثبت أنها لأبيه 
وجده (مسالة): وانحتلف إذا كان الحاتر وارثا فقيل : إنه بمترلة وازثه الذى 
ورث ذلك عنه في مدة الحيازة وفي أنه لا ينتفع بها دون أن يدعي الوجه 
الذي تصير به إلى مورثه» وقيل: يكون الوارث في الحيازة أقصر وليس 
عليه أن يسال عن شيء؛ لأنه يقول: ورثت ذلك ولا دري بم تصير ذلك 
إلى الذي ورثت عنه» وهر ظاهر قول ابن القاسم وقول ابن الماجشون وهو 
عندي بين في آنه ليس عليه أن يسأل عن شيء» وأما المدة فينبغى أن يستوي 
فيها الوارث والموروث (فرع) وتضاف مدة حيازة الوارث إلى مدة حيازة 
الموروث مثل أن يكون الوارث قد حاز خمسة أعوام فيكون ذلك حيازة 
على الحاضر. 

ز - قال ابن فرحون : (فصل في صفة الحيازات ومراتبها)''. 

ؤهي على ستة أقسام ؛ لأنها على مراتب ست: الأولى : وهي أضعفها 
حيازة الأب على ابنه والابن على أبيه. الثانية : خيازة الأقارب الشركاء 
بالميراث أو بغير الميراث بعضهم على بعض وهذه المرتبة تلي التي قبلها. 
الثالثة : وهي تلي التي قباها حيازة القرابة بعضهم على بعض فيما لا شركة 
فيه بينهم . الرابعة : حيازة الموالي والأختان. الخامسة: حيازة الأجنبيين 


.)٩۰ /۲( [تبصرة الحکام]‎ )١( 


(2) التقادم في مسألة وضع اليد 


الأشراك بعضهم على بعض. السادسة: حيازة الأجنبيين بعضهم على 
بعض فيما لا شركة بينهم فيه وهي آقواها» والحيازة تكون بثلاثة أشياء: 
أضعفها السكنى والازدراع» ويليها الهدم والبنيان والخرس والاستغلال 
ويليها التفويت بالبيع والصدقة والهبة والعتق والكتابة والتدبير والوطء وما 
اه ذلك مما لا يفعله الرجل إلا في ماله» والاستخدام في الرقيق 
والركوب في الدواب كالسكنى والخرس في الدور والأرضين ونتكلم في 
الأقسام الستة (فما القسم الأول): وهو حيازة الأب على ابنه والابن على 
آبیه فلا اختلاف في آنها لا تکون بالسکنی والازدراع» قال ابن راشد: ولا 
باستخدام العبد فلو بقي العبد بيد الابن زماناً طويلاً فلما مات الأب قال: 
هو لي بوجه كذا من أبي فقال ابن القاسم : لا ينتفع بطول الحيازة حتى يأتي 
ببينة على ما ادعاه والاتفاق على أنها تكون بالتفويت بالبيع والهبة والصدقة 
والعتق والتدبير والكتابة والوطء» واختلف : هل يحوز كل واحد منهما 
على صاحبه بالهدم والبنيان والغرس أم لا؟ على قولين: المشهور آنه لا 
يحوز عليه بذلك إن ادعاه ملكا لنفسه قام عليه في حیاته أو بعد وفاته . وقال 
ابن رشد: یرید والله سبحانه وتعالی أعلم إلا أن يطول الأمر جداً إلى ما 
بهلك فيه البينات وينقطع العلم . والقول الثاني : أنه يحوز عليه بذلك إن قام 
عليه فی حیاته او على سائر ورڻته بعد وفاته إذا ادعاه ملكا لنفسه ومثل الأب 
والابن الجد وابن الابن . (وأما القسم الثاني): وهو حيازة الأقارب الشركاء 
بالميراث أو بغير الميراث فلا اختلاف أيضاً في أنها لا تكون بالسكنى 
والازدراع وإن طالت السنون» قال مطرف : إلا أن يكون مثل الخمسين سنة 
ونحوها وإن كان بعضهم يقبل الثمار فهو كالسكنى وأبناؤهم وأبناء أبنائهم 


| پش‎ ewd ل‎ e E, 


أبحلث هينة كبار العلماء (المجلد المابع) 


متزلتهم لا حق لهم فيما عمر الأب والجد إلا أن يطول الزمان جداً ولا 
ينفعه أن يقول A N‏ 
في أيديهم إلا أن يأتي ببينة على شراء الأصل أو عطيته > وكذلك الصهر 
والمولى على اختلاف قول ابن القاسم فيهم»› ولا حلاف فی نها تکون 
حيازة بالتفويت من البيع والهبة والصدقة والعتق والكتابة والوطء وإن لم 
تطل المدة» واختلف قول ابن القاسم في حيازة بعضهم على بعض بالهدم 
والبتيان: فقال مرة: إن العشر سنين حيازة» وقال مرة: إنها لا تكون حيازة 


إلا أن يطول الأمر ؛ كحيازة الابن على أبيه أزيد من أربعين سنة» وما حازه 


بالكراء كالرجل يكري ذلك لنفسه ويقبضه بحضرة إخوته وعلمهم فهم في 
ذلك کالأجانب. (وأما القسم الثالث) : وهو حبازة القراية بعضهم على 
بعض فيما لا شركة بينهم فيه› فمرة جعلهم ابن القاسم كالقرابة الأشراك› 
ورجح عن قوله: بان الحبازة تکون بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم 
والبنيان» إلا آنه لا حيازة بينهم في ذلك إلا مع الطول الكثيرء ومرة راهم 
بخلاف الأشراك فجعل الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم 
والبنيان حيازة فيهما جميعاً. والثاني : أنها ليست بحيازة فيهما إلا مع طول 
المدة. والثالث: الفرق بينما فتكون حيازة في غير الشركاء (وأما القسم 
الرابع): وهو حيازة الموالي والأختان والأصهار فيما لا شركة بينهم فيه» 
فمره جعلهم ابن القاسم کالاجنبیین› العشرة الأعوام بينهم حبازة». وإن لم 
یکن هدم ولا بناءء ومرة جعلهم كالقرابة الذين لا شركة بينهم فيتحصل 
فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أن الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام وإن 
لم یکن هدم ولا بناء . والثاني : اتی نا ةالأعوام إلامع 


() التقادم في سألة وضع اليد 


الهدم والبناء. والثالث: أنها لا تكون بينهم بالهدم والبناء إلا أن يطول 
الزمان جدا قال ابن القاسم» وإليه رجع . وقال أصبغ : هم کالأجانب إلا 
من کان منهم مخالطاً جداً أو وكيلاً. قال ابن راشد: ينبغي أن يکون 
الخلاف في حال فمن علم منه المسامحة أو أشكل أمره فهو على حقه وإن 
طالت السنون» ومن علم منه المشاحة فيكون كالأجنبي» وما قاله ابن 
راشد ذكره ابن العطار فقال : وقد قيل أيضاً في الأقارب : إن ذلك يكون في 
البلدان التي يعرف من أهلها أنهم يوسعون فيها لأقاربهم وأصهارهم 
ومواليهم» وإن كانوا بموضع لا يعرف هذا فيه انقطعت الحجة باعتبار دون 
هذه المدة وكانوا كالأجنبيين» وذكره ابن رشد في الاستحقاق أوضح من 
هذا وقال : إنما الاختلاف المذكور إذا جهل حالهم على ماذايحمل أمرهم» 
فمرة حملهم محل القرابة» ومرة حملهم محل الأجنبيين» وهذا خلاف ما 
قاله ابن راشد وهم في البيع وما ذكره معه كالأجانب (وأما القسم 
الخامس): وهو حيازة الأجنبيين الأشراك» فلا حيازة بينهم في العشرة 
الأعوام إذالم يكن هدم ولا بناء وتكون مع الهدم والبناء ولا يدخل اختلاف 
قول ابن القاسم في ذلك» وقیل: انه يدخحل في ذلك. (وأما القسم 
السادس): وهو حيازة الأجانب بعضهم على بعض فيما لا شركة بينهم 
فيه» فقد تقدم فيه الكلام والمشهور أن الحيازة تكون بينهم في العشرة 
اا بز ف ا وا ا او او ا 
الهدم والبنيان. 

(تنيه) : دكرهم الهدم والبنيان ظاهرء سواء کان بتاء ترمیم وإصلاح أو 
بناء توسع» وکذا الهدم سواء کان هدم ما یخشی سقوطه» أو هدم مالا 


اء ڪه ١‏ یي “ےک 


وټ 


ھللا ره ار ااي 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


يخشى سقوطه ليوسع ويبني مسكناً أو مساكن وليس كذلك» والذي ينفع 
في الحيازة هو الهدم والبناء والتوسع وإزالة ما لا يخشى سقوطه؛ لأن 
عرف الناس وعادتهم آنهم يأذنون للسكان في الرم وإصلاح ما وهي من 
الكراء» ولا يأذنون في زيادة المسكن . (من اللخمي). 

ح - وقال ابن فرحون : (فصل في صفة الشهادة على الحيازة) ''. 

وفي فقه وثاتق ابن انعطار : وإذا قام رجل في دار وأملاك يدعيها لنفسه 
أو لمورثه وأثبت الملك لها وكانت في يد معترض لها فإن توافق الطالب 
والمطلوب على حدودها وجب الإعذار إلى المعترض في الشهود 
والقضاء عليه. وإن عجز والتسجيل دون حيازة الشهود لها وإن سال 
الطالب من القاضي الإنزال فيها أو وقع تخالف في بعض خدودها حازها 
الشهود المقبولون» ولا يكلف القاضي شهود الحيازة أن يحوزوا ما شهدوا 
به من الرباع» ولو كان الموضع قريباً ولكن يأمر الشهود له بالرغبة إليهما في 
ذلك (من [معين الحكام]) وإذا توجه شهود الحيازة ليحوزوا الملك بعث 
القاضى معهم شاهدي عدل يحضران حيازة الشهود وفي (الطرر) وإنما 
احتيج إلى موجهي القاضي في الحيازة مخافة أن يموت شهود الحق ويعزل 
القاضي أو يموت فيشهد المواجهان على الحيازة فيتم القول بهماء» ولا 
تعمل الحيازة شيئاً حتى يقول الشاهدان بحضرة الحائز : هذا الذي شهدنا 
فيه عند فلان قاضي الجماعة» وإن وقفا على العقار وعيناه ولم يقولا هذا 
كان جهلاً منهما ومن الحاضرين لحيازتهما ولم تعمل الحيازة والشهادة 


.)٩١ /۲( [تبصرة الحكام]‎ )١( 


(2) التقادم قي مسأل وضع البد 


شیئاً حتى يوقفا على هذا ویقولا به وتتبین به الشهادة» وقال في موضعح 
اخحر: ولا ييحضر حيازة الشهيدين فى الملك الذي شهدا فيه إلا شاهدان 
يعرفان عين ذلك الملك OTT‏ الملك المشهود به له حدود 
مشهورة لا تخفى معرفتها» مثل أن يكون في القبلة منه أوناحية غيرها فرن 
أو حمام أو درب أو حوانيت أو رحبة شرع بابه إليها وما أشبه ذلك من 
الأعلام المثبتة التي يعلم الشاهدان الحيازة بالنظر فيها نها الحدود التي قال 
الشاهدان فى الملك عند القاضى : إنه المحدود به ؛ لآن شهادة الحاضرين 
للحيازة لا تتم حتی يقولا: إن شهيدي الملك حازا بمحضرهما هذا 
الملك» وعينا هذه الحدود» فإذا لم يعرفا الملك ولا عينا الحدود لم ينفع 
بمحضرهما للحيازة؛ لأنه إذا قال الشهيدان فى الملك : هذا الملك الذي 
ها فع القاضي والخاضراة الارة ل بغرناه فر مادا 
عند القاضي وتكون شهادة الحاضرين زورا؛ لأنهما يشهدان أن الشهيدين 
فى أصل الملك حاز الدار والملك الذي شهدا فيه عند القاضى وهما لا 
يعرفان إن كان ذلك هر الملك أم لا ولو قالا: إن الشهيدين في الملك عينا 
بحضرتهما دارأ فالا : إنها التي شهدنا فيها عند القاضي لم تعمل شهادتهما 
في الحيازة شيئًاً حتى يقطعا أنهما حازا بحضرتهما الشىء الذي شهدا فيه 
غه ااي ل اا ايء ال ووا ران م 
المشهود له فهما على صحة حدوده وباشتهار آعلامه» قال: وهذا من دقيق 
الفقه وقل من يعرفه . 

(مسألة) وفي [الطرر] الموجه من قبل القاضي للحيازة بمنزلة الموجه 
من قبله للأعذار یجزیء فيه واحدعدل . 


أبحاث فينة كبار العلماء (المجد السابع) 


(تنبيه) : الغائب وإن كانت غيبته قريبة فهو محمول على عدم العلم حتى 
يثبت عليه العلم» والحاضر محمول على العلم حتى يتبين أنه لم يعلم . قاله 
تراش 
ط - وقال ابن فرحون: (مسألة في الحيازة على الغائب)''. 

وفى [مختصر الواضحة] قال ابن حبيب: وأخبرنى حسين عن ابن 
القاسم وابن وهب وابن نافع وأصبغ ومطرف في لاتا ع 
فلم یقدم» ولم یوکل حتی طال زمان ذلك فهو کالحاضر إلا أن یکون له 
عذر مثل أن یکون فی يد عدو أو من وراء بحر أو يكون ضعيفاً أومختلاً أو 
امرأة محجوبة أو غير ممحجوبة وما أشبه ذلك من العذر» فيكون على حقه 
أبداً وإن أشهد في غيبته على عذره وأنه غير تارك لحقه إلا لما يذكره من 
a O O E‏ 
يعذر بها إذا ظهرت» قال ابن حبيب: ثم رجع ابن القاسم فقال: رى 
الغائب على مسيرة الثلاثة الأيام والأربعة معذورأ في غيبته وإن علم بما حيز 
عليه وإِن لم يكن ضعيفاً في بدنه ولا مختلاً في عقله» وأراه على حقه بدا 
مازال غائباً؛ لأنه قد يكون للغائب معاذير لا تعرف» وقوله الأول عندى 
أحسن» وهو الذي اجتمع عليه كبار أصحاب مالك» وفي العتبية رواية عن 
ابن القاسم : أن الثمانية أيام في حكم القريب (فرع) وفي الطرر لابن عات : 
ومغيب المرأة على مسيرة اليوم لا يقطع حجتها؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر تسافر مسيرة يوم إلا معها 


(Af ¥) رة الحكام]‎ ١ 


() التقادم في سالة وضع اليد 
ذو محرم منها» قاله بعض الشيوخ المتأخرين (فرع) وإن كان غير عالم فهو 
على حقه إذا قدم ولا حيازة عليه وإن طالت الحيازة فيه كانت الغيبة قريبة أو 
دعىدذه . | 


(تنبيه): وهو محمول على غير العلم حتى يقيم الحائز بينة أنه كان عالماً 
في غيبته بحیازته لماله (فرع) وقال مطرف وأصبغ : ونرى السبعة الأيام 
والثمانية وما أشبه ذلك طولاً من الغيبة وعذراً في ترك القدوم والطلب 
والتوکیل . وإن کان عالما إلا آنا نستحب له آن يشهد في غیبته إذا علم 
بحيازة ماله عنه وإن ترك الإشهاد لم يوهن ذلك حجته إلا أن يطول الزمان 
جدا مثل السبعين سنة أو الثمانين وما قاربهاء ويكون مع ذلك سماع 
مستفیض بأنها ملك للذين هي بأيديهم تداولوها هم ومن کان قبلهم 
بما يحاز به الملك فيكون ذلك كالحيازة على الحاضر وإن كانت الغيبة 
بعيدة. قال ابن حبيب : وبقولهما أقول . 

ي - وقال ابن فرحون' : (فصل فى حيازة الأجنبى على الأجنى 
الحاضر الرباع والعقار). ا 

وفي [مختصر الواضحة] قال أصبغ : ما حازه الأجنبي على الأجنبي 
بحضرته وعلمه» آي : الحیازات كانت من سکنى فقط أو ازدراع أو هدم أو 
بنيان صغر شأنه أو عظم أو غير ذلك من وجوه الحيازات كلها فذلك يوجبه 
لحائزه ويقطع حجة صاحبه وهي كالشهادة على الملك كما يكون الرهن 
شاهداً لصاحبه بحيازته إياه وكما يكون الستر شاهداً للمرأة بإرخائه عليها 


.)۸٥ /۲( ([تبصرة الحكام]‎ )١( 


بث فينة كبا العلماء (المجد السابع) 


ركذلك الجمم آهل العلم عله إذا كان على هلا اير التي شرا ورانا 
العشر سنين وما قاربها-يعني : كالثمان والتسع -حيازة فيما بين المتداعيين 
قال ابن القاسم : وكان مالك لا يوقت الحيازة لا عشر سنين ولا غيرها وكان 
یری ذلك على قدر ما ينزل من الأمر ورأى فيه الإمام رأيه» وتایعه این 
الماجشون على ذلك» وإن ذلك قد يكون بعضه أقوى من بعض مثل أن 
یکو ن الطالب مجاوراً لحائزه مقیماً معه بہلده عالماً بإحداثه فى ذلك» ویما 
هدم وبنی لا ینکر ولا یدفع › فان هذه خالة إقرار لا شيء له معها فیما ادعی 
من ذلك وأثبت أصله» وإِن لم یکن على ما وصفنا وکان غائباً عنه أو کان 
المطلوب مدعياً لشراء لم يثبته وما أشبه هذا فذلك للطالب الذي له البينة 
على أنه له أو لأبيه أو لمن أخذ ذلك عنه إذا حلف أنه لم يخرج منه ولم يزل 
من يده او من آخذ عنه بما یخرج به بالمال ومن یدریه یحلف على نفسه 
بالبت وفيما سواه بعلمه» وذهب ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم 
واصبغ إلى توقيت ذلك بعشر سنين وما قارب العشر» وهذا في العقار 
والرباع والأرضين» وسيأتي الكلام على الحيوان والعروض إن شاء الله 
تعالى» والدليل على ما ذهب إليه ابن القاسم قوله ب: «من حاز على 
خصمه شيئاً عشر سنين فهو أحق به» واستدل آئمتنا رحمهم الله تعالی 
بالعرف والعادة» ويشترط فى الحيازة أن يكون المحوز عليه غير خائف من 
لحار ولا نه ويه رة لا منباهرة ولا مصابقة ولا شرکة على مااي 
بیانه إن شاء الله تعالی . o.‏ 

(تنبيه): : وفي [الضرر ع النهذیب] لاي اللحسن و عن آبی 
الحسن الصغير قال عند قوله في التهذيب : ومن أقامت بيده دار سنين 


() الققادم قي مسال وضع اليد 


ك عدد 8 ا ت وبني فأقام ب الدار 
داره وآنها لأبیه او جده وثبتت المواريث فإن كان المدعى حاضراً يراه يبنى 
ويهدم ويكري فلا حجة له وذلك یقطع دعواه. قوله : حاضراً يراه لابد هنا 

من العلم بشيئين وهما العلم بأنه ملكه والعلم بأنه يتصرف فيه ولا يفيد العلم 
بأحدهما دون الآخر ؛ لأنه إذاعلم بالتصرف قد يقول ماعلمت أنه ملكي› 
كما يقول الرجل : الآن قد وجدت الوثيقة عند فلان فيقبل قوله ويحلف› 
والعلم بهذين الوصفين قاله في [الوثاتق المجموعة] وابن أبي جمراء 
(مسألة) وفي [فقه وثائق ابن العطار]: ولا يقطع قيام البكر غير العانس». 
ولا قيام الصغيرء ولا قيام المولى عليه في رقاب الأملاك» ولا في أحداث 
الاعتمار بحضرتهم إلا أن يبلغ الصغير ويملك نفسه من الولي عليهء 
وتعنس الجارية» ويحاز عليهم عشرة أعوام من بعد ذلك وهم عالمون 
بحقوقهم لا يعترضون من غير عذر فينقطع حينئذ قيامهم ومالم يعوقوا 
بحقوقهم لم ينقطع قبامهم 

ك - وجاء في [مختصر خليل وش ر حه] للحطاب : 

(وإن حاز أجنبي ' غير شريك زروت ای ادر ادرا 
مانح عشر سنين لم تسمع ولا بينة إلا بإسكان ولحوه). 

ش: ختم رحمه الله کتاب الشهادات بالكلام على الحيازة» لأنها 
كالشاهد على الملك» قال ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم 
من كتاب الاستحقاق : الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائر 


)١1(‏ [مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل] )۲۲۱/١(‏ وما بعدها. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


باتفاق» ولكنها تدل على الملك كإرخاء الستور ومعرفة العفاص والوكاء 
وما أشبه ذلك فيكون القول معها قول الحائز مع يمينه ؛ لقول النبي بيا : 
«من حاز شيئاً عشر سنين فهو له»؛ لأن المعنى عند أهل العلم في قوله لاء : 
«وهو له» أي : أن الحكم يوجبه له بدعواه» فإذا حاز الرجل مال غيره في 
وجهه مدة تكون فيها الحيازة عاملة» وهي عشرة أعوام دون هدم ولا بنيان» 
أو مع الهدم والبنيان على ما نذكره من الخلاف في ذلك بعد هذا وادعاه ملكاً 
لنفسه بابتياع أو صدقة أوهبة وجب أن يكون القول قوله في ذلك مع يمينه. 
انتهى . وسواء ادعى صيرورة ذلك من غير المدعى أو ادعى أنه صار إليه من 
المدعي» أما في البيع فلا أعلم فيه خلافاًء وأما إن أقر أنه ملك المدعي. 
وصار إليه بصدقة أو هبة - ففيه خلاف ذكره في رسم إن خرجت من سماع 
عيسى من كتاب الاستحقاق . وقول ابن رشد: فيكون القول قول الحائز مع 
يمينه هو أحد القولين» قال في [الشامل]: وفي يمين الحائز حينئذ قولان› 
والقول. بنفي اليمين عزاه في [التوضيح] لظاهر نقل ابن يونس وغيره» 
والقول باليمين عزاه لصريح كلام ابن رشد فهو أقوى وهو الظاهر› والله 
أعلم. ثم قال ابن رشد: والحيازة تنقسم إلى ستة أقسام: أضعفها حيازة 
الأب عن ابنه» ويليها حيازة الأقارب الشركاء بالميراث أو بغيره» ويليها 
حيازة القرابة فيما لا شرك بينهم فيه والموالي والأختان الشركاء بمنزلتهم 
ويليها حيازة الموالي والأختان فيما لا شرك بينهم فيه» ويليها حيازة 
الأجنبيين الشركاءء وتليها حيازة الأجانب فيما لا شرك بينهم فيه» وهي 
أقواها» والحيازة تكون بثلاثة أشياء: أضعفها السكنى والازدراع» ويليها 
الهدم والبنيان والخرس والاستغلال» ويليها التفويت بالبيع والهبة والصدقة 


(2) التقادم في مسألة وضع اليد 
والنحلة والعتق والكتابة والتدبير والوطء وما أشبه ذلك مما لا يفعله الرجل 
إلا في ماله» والاستخدام في الرقيق والركوب في الدابة كالسكنى فيما 
بسكن والازدراع فيما يزرع والاستغلال في ذلك کالهدم والبنان في الدور 
والغرس في الأرضين . انتهى . 
فبداً المصنف بالكلام على القسم السادس وهي حيازة الأجنبى غير 

الشريك» فقال: وإن حاز أجنبي غير شريك واحترز بقوله: ا 
القريب فإنه سيأتي حكمه» وبقوله : غير شريك من الأجنبي الشريك فإنه 
سياتي أيضاً حکمه» ومفعول قوله حاز محذوف» أی: حاز عقاراً من دار 
أو أرض» وأما غير العقار فلا يفتقر في الحيازة إلى عشرة أعوام» كما سيأتي 
بيانه» وقوله: وتصرف بمعنى أنه يشترط فى الحيازة أن يكون الحائز 
يتصرف في العقار المحوز» وأطلق التصرف لينبه على أن حيازة الأجنبي 
غير الشريك يكفي فيها مطلق التصرف ولو كان ذلك السكنى والازدراع 
الذي هو أضعف أنواع الحيازة وهذا هو المشهور» وقال في الرسم 
المذكور: المشهور في المذهب : آن الحيازة بينهم -يعني : بين الأجانب 
غير الشركاء - تكون في العشرة الأعوام وإن لم يكن هدم ولا بنيان» وعن 
ابن القاسم آنها لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبنيان ولا خلاف أنها تكون 
حيازة مع الهدم والبنيان. انتهى. وقوله: ثم ادعى حاضر» يعني: أنه 
يشترط في كون الحيازة مانعة من سماع دعوى المدعي أن يكون المدعي 
حاضراً» واحترز بذلك مما لو كان المدعي غائباً» فإِن له القيام وإن طالت 
المدةء إذا كانت غيبته بعيدة كالسبعة الأيام» قال في [التوضيح]. وإن 
كانت الخيبة قريبة كأربعة أيام وثبت عذره عن القدوم والتوكيل من عجز 


أبحاث هينة كبار العلناء (المجد اسابع) 


ونحوه فلا حجة عليه وإن أشكل أمره فظاهر المذهب آنه على قولين» قال 
ابن القاسم : لا يسقط حقه؛ لأنه قد يضعف عند القدوم» قيل له: فإن لم 
يتبين عجزه عن ذلك قال : قد یکون معذورا من لا یتبین عذره» وذکر ابن 
حبیب : آنه يسقط حقه إلا أن يتبين عذره . انتهى . وانظر رسم الجواب من 
سماع عیسی من کتاب الاستحقاق› وقوله: ساکت» يعني : آنه اشتر ط 
أيضاً في الحيازة أن يكون المدعي ساكتاً في مدة الحيازة» واحترز بذلك 
مما لو تكلم قبل مضي مدة الحيازة فإن حقه لا يبطل» وقوله: بلا مانع» 
يعني : أن سكوت المدعي في المدة المذكورة إنما يبطل حقه إذا لم يكن له 
مانع يمنعه من الكلام» فلو كان هناك مانع يمنعه من الكلام فإن حقه لا 
يبطل» وفسر ابن الحاجب المانع بالخوف والقرابة والصهر» وقد احترز 
المصنف من القرابة والصهر بقوله أولا: أجنبي» فيكون المراد بالمانع في 
كلامه الخوف» أي : خوف المدعى من الذي فى يده العقار؛ لكونة ذا 
سلطان أو مستندالذي سلطان» فإن کان سكوته لذلك لم يطلب حقه» قال 
الجزولى : وكذلك إذا كان للحائز على المدعى دين ويخاف إن نازعه أن 
E DS‏ فتأمله» ويدخل في المانع ما إذا كان 
المدعي صغيراً أو سفيهاً فإن سكوته لا يقطع دعواه» قال ابن فرحون في 
[تبصرته] في الباب السادس والستين قال : قال ابن العطار : ولا يقطع قيام 
البكر غير المعنسة ولا قيام الصغير ولا قيام المولى عليه الاعتماد المذكور 
بحضرته إلا أن يبلغ الصغير ويملك نفسه المولى عليه وتعنس الجارية 
i Sk E BSL‏ 
من غير عذر . انتهی . 


(5) التقادم في مسألة وضع اليد 


ويدخل في المانع أيضاً ما إذا لم يعلم المدعي بالحيازة أو لم يعلم بأن 
العقار المحوز ملكهء قال في [الرسالة] :ومن حاز دارا على حاضر عشر 
سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم» قال الشيخ أبو الحسن الصغير في 
أو اخحر كتاب الشهادات لما تكلم على الحيازة فى [الرسالة] وصاحبها 
ج فرعا ال ى عاك ال ن کت اا وام اک 
قال في [الوثائق المجموعة]: حاضر عالم بأنها ملكه» وإذا كان وارثاً 
ويدعي انه لم یعلم فیحلف ویقضی له. انتهی . ونقله ابن فرحون في 
[تبصرته] عن الطخيخي عن آبي الحسن الصغير بلفظ : لابد هنا من العلم 
بشيئين: وهما العلم بأنه ملكه» والعلم بأنه يتصرف فيه ولا يفيد العلم 
بأحدهما دون الأخر؛ لأنه إذاعلم بالتصرف قد يقول: ما علمت أنه ملكي 
كما يقول الرجل: الان وجدت الوثيقة عند فلان فيقبل قوله ويحلف»› 
والعلم بهذين الوصفين قاله في [الوثائق المجموعة] وابن أبي زيد. انتهى . 
(فرع) قال ابن ناجي في [شرح الرسالة]: قال ابن العربي : وانظر إذا قال : 
علمت الملك ولم أجد ما أقوم به ووجدته الآن هل يعذر أم لا؟ (قلت): 
احتار شيخنا آبو مهدي أنه يقبل وذلك عذر سواء كانت البينة التي وجد بينة 
استرعاء أم لاء والصواب عندي آنه لا يقبل منه ؛ لأنه كالمقر والمعترف بأنه 
لا حق له فيه مدع رفعه . انتهى . زاد في شرح المدونة: ثم وقعت بالقيروان 
بعد عشرة أعوام فكتب فيها لشيخنا أبي مهدي فأفتى بما صوبت . انتهى . 
قال الشيخ يوسف بن عمر في [شرح قول الرسالة]: لايدعي شيئاً: هذا 
إذا لم يمنعه مانع من القيام» وأما إن خاف سطوة الحائز وأثبت ذلك فهو 
على قيامه وإن ادعى مخيب البينة وقال : ما سكت إلا لانتظار بينتي فلا يقبل 
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نوله والدعوة اتي تمه نا کان يخاصمه عند القاضي» وأما غير ذلك فلا 

ينفعه . انتھی . ونحوه للجزولی ونصه: وآما إذا قال : علمت آنھا ملکی 
a O OE‏ 
ويقضى بها للحائز بعد يمينه إذ لابد من يمين القضاء ثم قال بعد ذلك : وأما 
إن قال : علمت بأنها ملكي ولم أعلم بالحيازة فإنه لا يقبل قوله؛ لأن العرف 
يكذبه وكذلك إن قال: منعني من القيام عدم البينة والآن وجدتها فإنه لا 
ينفعه ولا قيام له. انتهى. وفي أول مسألة من سماع شهب من كتاب 
الاستحقاق ما يدل على أنه إذا ادعى عدم العلم بالحيازة ينفعه ذلك 
ويحلف» وأنه محمول على عدم العلم» وقال ابن ناجي في [شرح قول 
الرسالة]: وصاحبها حاضر عالم : ظاهر كلام الشيخ أن الحاضر محمول 
على عدم العلم بالملكية حتى يثبت» وعزاه بعض من لقيناه لابن سهل› 
وهو ظاهر التهذيب» وقيل : إنه محمول على العلم حتى يتبين خلافه» وهو 
قول ابن رشد» وقیل: بالأول إن كان وارثاء وبالثاني إن لم یکن قاله في 
[الوثائق المجموعة] وبه القضاء عندناء هكذا كان يتقدم لنا أنها ثلاثة 
أقوال» والحق أن الذي في [الوثائق المجموعة] إنما هو التنبيه على فرع 
متفق عليه وهو إذا ادعى الوارث الجهل بملكية موروثه فإنه يقبل قوله مع 
يمينه» ثم قال بعده: قال ابن العربي: وانظر إذا قال : علمت المالك إلى 
آخر الفرع المتقدم» ويشير بالفرع المتفق عليه إلى ما نقله بو الحسن وابن 
فرحون عن [الوثائق المجموعة] في كلامهما المتقدم وقوله: عشر سنين 
يعني : أن مدة الحيازة التي تبطل دعوى المدعي عشر سنين وهذا التحديد 
يذكره في [المدونة] عن ربيعة» ونصه: ولم يحدد مالك في الحيازة في 
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الريع عشر سنين ولا غير ذلك» وقال ربيعة : حوز عشر سنين يقطع دعوى 
الحاضر إلا أن يقيم بينة أنه إنما أكرى أو أسكن أو أخدم أو أعار ونحوه ولا 
حيازة على غائب» وذكر ابن المسيب وزيد بن أسلم أن النبي يار قال : «من 
حاز شيئاً عشر سنين فهو له) انتھی . قال في [التوضيح]: وبهذا أخحذ ابن 
القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ ودليله ما رواه أبو داود في 
[مراسیله] عن زيد بن أسلم وذكر الحديث ثم قال: ولابن القاسم في 
الموازية السبع والثمان وما قارب العشرة مثل العشرة. انتهى . 

فتحصل فى مدة الحيازة ثلاثة أقوال : 

الأول: قول مالك فى [المدونة]: أنها لا تحدد بسنين مقدرة» بل 
سنين ولا غير ذلك» ولکن على قدر ما یری أن بهذا قد حازها دون الآخر 

والقول الثاني : أن مدة الحيازة عشر سنين» وهو القول الذي مشى عليه 
الصف 2 کتاب الشهادات› وعليه اقتصر [الرسالة] قال ى 
وهکذا عزاه ابن يونس وابن شاس› وتقدم نحوه عن [التوضيح] ونقله ابن 
عرفة عن [النوادر]ء وقال ابن يونس: قال ابن سحنون: لما أمر الله نبيه 
بالقتال بعد عشر سنين كانت آبلغ شيء في الإعذار واعتمد أهل المذهب 
على الحديث المتقدم» وعلى أن كل دعوى يكذبها العرف فإنها غير 
مقبولةء ولا شك أن بقاء ملك الإنسان بيد الغير يتصرف فيه عشر سنين 
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دلیل عل انتقاله عه ا 

والقول الثالث : أن مدة الحيازة سبع سنين فأكثر. وهو قول ابن القاسم 
الثاني» وقد ذكر ابن عرفة هذه الثلاثة الأقوال فقال: وفي تحديد مدة 
الحيازة بعشر أو سبع . ثالثها لا تحديد بعدة» بل باجتهاد الإمام» وقال في 
[المسائل الملقوطة]: (مسألة) في قناة تجري منذ سنة في أرض رجل 
والذي تجري عليه ساكت لا تكون السنة حيازة للتغافل عن مثلها وسكوت 
أربع سنين طول وحوز من كتاب الشهادات لابن يونس . انتهى . فتأمله مع 
ما تقدم» وهل یکون قولا رابعاً أو لا؟ والله أعلم . وقوله: لم تسمع ولا بينة 
هو جواب الشرط› يعني : أن الحيازة إذا وقعت على الوجه المذكور فهي 
مانعة من سماع دعوى المدعي» والظاهر : أن المراد بعدم سماعها عدم 
العمل بها وبمقتضاها من أنه لا يتوجه على المدعى عليه يمين إذا أنكر . أنه 
لا تسمع ابتداءء ولا يسأل المدعى عليه عن جوابهاء فإن ذلك غير ظاهر 
لاحتمال أن يقر المدعي ويعتقد أن مجرد حوزه يوجب له الملك» وقد 
تقد م: أن الحوز وحده لا ينقل الملك› وإنما هو دليل على انتقال الملك»› 
ر «لا یبطل حق امریء مسلم وإن قدم». قال ابن رشد في خر 
الكلام على المسألة الرابعة من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق: وأن 
الحائز لا ينتفع بحيازته إلا إذا جهل أصل مدخله فيهاء وهذا أصل في 
الحكم بالحيازة. انتهى . وسيآتي كلامه برمته في التنبيه الخامس في قول 
المصنف: وإنما تفترق الدار من غيرها. وقوله: ولا بينة» يعني: أن 
الحيازة المذكورة مانعة من سماع دعوى المدعي ومن سماع بينته أيضاً فإن 
قیل: قوله: لم تسمع دعواه یغني عن قوله ولا بینته؛ لانه ذا لم تسمع 
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الدعوى لم تسمع البينة . فالجواب والله أعلم : إنما قال : ولا بينته حشية أن 
يتوهم أن الدعوى المجردة عن البينة هي التي لا تسمع» وأما إذا قامت بها 
البينة فتسمع» كما تقول في دعوى العبد على سيده العتق والمرأة على 
زوجها الطلاق» فإن دعواهما لا تسمع إذا كانت مجردة عن البينة» أعنى : 
أنه لا يتوجه على السيد ولا على الزوج بسببهما يمين» إن أقاما البينة على 
دعواهما سمعت وأيضاً فانما قال: ولا بينة ليفرع عليه قوله إلا بإسكان 
ونحوه» والمعنی : أنه لا تسمع بينة المدعي إلا أن تشهد البينة للمدعي بأنه 
سكن الحائز أو أعمره أو ساقاه أو زارعه أو ما أشبه ذلك» فإنه إذا أقام البينة 
على ذلك حلف المدعي على رد دعوى الحائز وقضى له هذا إن ادعی 
الحائز أن المالك باعه أو نحو ذلك وأما من لم يدع نقل الملك وإنما 
تمسك بمجرد الحيازة فلا يحتاج إلى يمين قاله في [التوضيح] وغيره. 
(تنبيهات): الأول: الهدم والبناء مقيدان بما إذا لم يهدم ما يخشى 
سقوطه فإن ذلك لا ينقل الملك وكذا اللإصلاح اليسير قاله في [التوضيح]. 
الثاني : الحيازة على النساء عاملة إن كن في البلدء ذكره ابن بطال في المقنع . 
الثالث : تقدم أنه لا حيازة على الغائب قال ابن بطال: إلا أنه يستحب له 
إذاعلم أن يشهد آنه على حقه وقاله الرجراجي . 
الرابع: قال ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم من کتاب 
الاستحقاق: وأما المدة فينبغي أن يستوي فيها الوارث والموروث؛ لعموم 
قول النبى با : «من حاز شيئًاً عشر سنين فهو له)» وتضاف مدة حيازة الوارث 
الا عا او أن يكون الوارث قد حاز خمسة أعوام ما 
کان مورثه قد حازه حمسة أعوام فيكون ذلك حيازة عن الحاضر . انتهى . 
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الخامس: اختلف هل يطالب الحائز ببيان سبب ملكه. قال في 
التوضيح : قال ابن أبي زمنين: لا يطالب» وقال غيره: يطالب» وقيل: إن 
لم يثبت أصل الملك المدعي فلا يسأل الحائز عن بيان أصل ملكه وإن ثبت 
الأصل للمدعي ببينة أو بإقرار الحائز سئل عن سبب ذلك» وقال ابن عتاب 
وابن القطان: لا يطالب إلا أن يكون معروفاً بالخصب والاستطالة والقدرة 
على ذلك . انتهی باختصار. وظاهر کلام ابن رشد في رسم سلف الحائز 
یطالب ببیان سب ملکه ؛ لانه حینئذ قال إذا حاز الرجل مال غیره فی وجهه 
مدة تكون فيه الحيازة عاملة وادعاه ملكالنفسه بابتياع أو صدقة أو هبة وجب 
آن يكون القول قوله في ذلك مع يمینه . 

واختلف إذا كان هذا الحائز وارثاً: فقيل : إنه بمنزلة الذي ورث ذلك 
عنه في أنه لا ينتفع بها دون أن يدعي الوجه الذي يصير به ذلك إلى موروثهء 
وهو قول مطرف وأصبغ . وقيل: ليس عليه أن يسل عن شيء؛ لأنه يقول : 
ورثنا ذلك ولا أدري بماذا صار ذلك إليه» وهوظاهر قول ابن القاسم في 
رسم أن خرجت من سماع عيسى من هذا الكتاب» وقول ابن الماجشون: 
وقوله عندې بین» فإنه لیس عليه أن يسال عن شيء. انتهی. وآفتی في 
نوازله بأن الحائز لا يطالب بشيء حتى يثبت القائم عليه الملك وسيأتي 
کلامه في التنبيه السادس» وجزم في شرح آخر مسألة من نوازل عیسی بأنه 
إذا ثبت أصل الملك لغيره فلابد من بيان سبب ملكه قال: بأن يقول : 
اشتريته منه أووهب لي أو تصدق به علي أو يقول: ورثته عن أبي أو عن 
فلان ولا دري بأي وجه يصير إلى الذي ورثته منه› وقال : أما مجر د دعوى 
الملك دون أن يدعي شيئاً من هذا فلا ينتفع به مع الحيازة إذا ثبت صل 
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الملك لغيره. انتهى . (فرع) قال ابن سهل في مسائل الأقضية : من اذعى 
عليه بأملاك فقال : عندي وثائق غائبة ثم طولب عند حاكم آخر فأنكر تلك 
المقالة فقال ابن العطار : ليس عليه إحضار الوثائق . انتهى . انظر تمامها فيه. 
الثالث: لا تسقط الحيازة ولو طالت الدعوى فى الحبس» بذلك أفتى 
ابن رشد فی نوازله فى جواب المسألة ا الوقف وهي 
مسألة تتضمن السؤال عن جماعة واضعين أيديهم على أملاكهم ومورثهم 
ومورث مورثهم نحواً من سبعين عاماً يتصرفون فيها بالبناء والخرس 
والتعويض والقسمة وكثيراً من وجوه التفويت فادعى عليهم بوقفيتها 
شخص حاضر عالم بالتفويت المذكور والتصرف هو ومورثه من قبله. 
ونصه: ولا يجب القضاء بالحبس إلا بعد أن يثبت التحبيس وملك 
المحبس لم حبسه يوم التحبيس وبعد أن تتعين الأملاك المحبسة بالحيازة 
لها على ما تصح فيه الحيازة فإذا ثبت ذلك كله على وجهه وأعذر إلى 
المقوم عليهم فلم يكن لهم حجة إلا من ترك القائم وأبيه قبله عليهم وطول 
سكوتهما عن طلب حقهما مع علمهما بتفويت الأملاك فالقضاء بالحبس 
واجب والحکم به لازم . انتهی . وأفتى بذلك أيضاً في المسألة السادسة من 
مسائل الدعوى والخصومات في مسألة ابن زهر› وهي مسألة تتضمن أن 
رجلا في ملکه ضيعة ورڻها عن سلفه منذ سبعين عاماً هو وأبوه» وهم 
يتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه فقام عليه رجل وادعى أن الضيعة 
رهن بيده وبذلك ملکها سلفه قبله واستدعی عقد السماع بالرهن» فأثبت 
الذي بيده الضيعة أن جده ابتاعها من جد القائم عليه فيها فأفتى أن شهادة 
الشراء أعمل» ثم قام ذلك الرجل المشتري المدعي الرهنية بعينه وادعى 
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أنها حبس عليه وأثبت عقد التحبيس بالشهادة على خطوط شهدائه فهل 
تری قیامه أولاً بالرهن یبطل قیامه بالحبس أم لا؟ فأجاب: کان من وجه 
الحكم أن لا يكلف الذي بيده الضيعة من ين صارت إليه حتى يثبت القائم 
ملك الراهن لها ورهنه إياها وموته» وآنه وارثه أو وارث وارثه» وكذلك 
الحكم في قيامه بالحبس سواء في مذهب مالك وجميع أصحابه» غير أن 
قول المقوم عليه : أن جده ابتاعها من جد القائم عليه إقرار منه له بملكهاء 
فإن كان هو المحبس» وأثبت حفيده عقد التحبيس» وأنه من عقبه لا عقب 
له غيره بالسماع إن عجز عن البينة القاطعة وآعذر إلى المقوم عليه فيما ثبت 
من ذلك فلم يكن عنده فيه مدفع» فالواجب أن يسأل المقوم عليه فإن أقر 
آنها هي التي وقع ذكرها قي كتاب التحبيس لم يجب على القائم فيها حيازة 
لاتفاقهما عليه وانظر إلى تاريخ كتب صاحب التحبيس وتاريخ السماع 
بشراء جد المقوم عليه من جد القائم» فإن وجد تاريخ الحبس أقدم قضى به 
وبطل الشراء ووجب الرجوع بالشمن وإن وجد تاريخ السماع بالشراء أقدم 
أو لم يعلم أيهما أقدم قبل صاحبه فضي بالشراء وبطل التحبيس وهكذا 
الرواية في ذلك» ثم قال في جواب ثان على المسألة بعينها إثر الجواب 
الأول : ما تضمنه عقد التحبيس الثابت لا يوجب أن يسأل من بيده شيء من 
ذلك من ين صار له ولا يعقل عليه ولا يكلف إثباتاً ولا عقلاً إلا من بعد أن 
يثبت القائم بالتحبيس ملك المحبس لما حبسه ويحوز ما أثبت تحبيسه 
حيازة صحيحة على الوجه الذي ذكرناه» وهذا أصل لا اختلاف فيه 
أعنى : أن من بيده ملك لا یدعیه یکلف إثبات من آین صار له حتی ثبت 
المدعي ما ادعاه ويحوزه ولا يلزم المقوم عليه إذا أفضى ببقاء الملك بيده 


() التقادم ي مسأل وضع اليد 


ف ی و ی ی 
طول المدة ما صدق فيه المبتاع على أداء ثمن ما ابتاعه في قول مالك وجميع 
أصحابه » ولو لم يمض لم يحكم للمدعي أيضاً بالثمن حتى يرجع عما ادعاه من 
التحبيس إلى تصديق دعوى المشتري على اختلاف أصحابنا المتقدمين» أي : 
واستفيد من هذه المسألة فوائد: منها: أنه مشى على أنه لا يسأل واضع اليد 
عن شيء حتى يثبت القائم الملك . ومنها: حكم شهادة السماع في الرهن . 
ومنها : القضاء بالتاريخ السابق . ومنها: إذا جهل السابق من تاريخ الشراء 
أو الحبس قضي بتاريخ الشراء وبطل الحبس» وأفتى غيره: أنه إذا جهل 
التاريخ قدم الحبس. والله أعلم. ص: (وفى الشريك القريب معهما 
قولان) ش. يعني : اه ا ى ارك ار حار ارا 
والهدم هل تكون مدة الحيازة في حقه عشر سنين دالاًجنبي أو لا يكفي في 
ذلك عشر سنين؟ ولم يبين المصنف قدر مدة الحيازة على القول الثاني 
والقولان لابن القاسم ذكرهما في رسم الکبش من سماع يحیى من كتاب 
الاستحقاق فكان أولاً يقول: إن العشر سنين حيازة» ثم رجع إلى أن ذلك 
ايكون حيازة إلا أن يطول الأمر أزيد من أربعين سنة. 

(تنبيهات): الأول: ظاهر كلام المصنف وغيره: أن القولين 
متساويان» وقد علمت أن القول الذي رجع إليه ابن القاسم أن ذلك لايكون 
حيازة» ولا شك أن العمل على القول المرجوع إليه فتأمله . 

الثاني : علم من قول المصنف معهما أنه لا تحصل الحيازة بين القرابة 
الشركاء إذا لم يكن هدم ولا بنيان وهو كذلك كما سيأتي في کلام ابن رشد 
في شرح قول المصنف: وإنما تفترق الدار من غيرهاء ويأتي أيضاً هناك 
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بيان حكم الحيازة بين القرابة الشركاء في غير العقار . والله أعلم . 

الثالث: لم يذكر المصنف حكم القريب الذي ليس بشريك» وذكر ابن 
رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم أن قول ابن القاسم اختلف في 
ذلك» فجعله مرة كالقريب الشريك فيكون قد رجع عن قوله أن الحيازة لا 
تكون بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان إلى أنه لا حيازة بينهم في 
ذلك إلا مع الطول الكثير› وهو نص قوله في سماع يحبى المذكور› ومرة 
رآهم بخلاف ذلك فلم يرجع عن قوله : أن الحيازة تكون بينهم في العشرة 
الأعوام مع الهدم والبنيان وهو دليل قوله في السماع المذكور. انتهى . 

(قلت): فعلم من كلام ابن رشد هذا أن القول بأن حكم القريب الذي 
ليس بشريك كحكم القريب الشريك هو الراجح؛ لقوله: إنه نص قول ابن 
القاسم» وأن الثاني إنما هو مفهوم من كلام ابن القاسم فتأمله» وتحصل من 
هذا: أن الحيازة بين القرابة سواء كانوا شركاء أو غير شركاء لا تكون 
بالسكنى والازدراع » وإنما تكون بالهدم والبناء في الأمد الطويل الذي يزيد 
على أربعين سنة على الأرجح من القولين . والله أعلم . 
كتاب الاستحقاق» وأن الحيازة لا تكون بين أب وابنه بالسكنى والازدراع 
والاستخدام والركوب اتفافاً وكذلك الأقارب الشركاء بميراث وغيره على 
الأظهر» وكذا الشركاء الأجانب الذين الشركة بينهم فتكفي الحيازة عشرة 
أعوام وإن لم يكن هده ولا بنيان على الشهود وإن حصل هدم وبناء وغرس 
فتكفي العشرة الأعوام في الشريك الأجنبي» وفي الشريك القريب مع ذلك 
قولان» وفي كون ذلك القريب غير الشريك والمولى والصهر الشريكان» 
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ثالثها في الصهر والمولى دون القريب» دی کر کی ادرا ي 
العشرة حيازة لمولى وصهر غير شريكين آو إن هدم وبنى أو إن طال جداً 
آقوال . والله آعلم . ص : (لا بين أب وابنه إلا بكهبة) ش : قال ابن رشد في 
رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق : وتحصل الحيازة 
في كل شيء؛ بالبيع والهبة والصدقة والعتق والتدبير والكتابة والولاء 
ولو بین أب وابنه» ولو قصرت المدة إلا آنه إن حضر مجلس البيع 
فسكت حتى انقضى المجلس لزمه البيع في حصته وكان له الثمن» وإن 
سكت بعد العام ونحوه حتى استحق البائع الثمن بالحيازة مع يمينه» وإن لم 
يعلم بالبيع إلا بعد وقوعه فقام حين علم آخذ منه» وإن سكت العام ونحوه 
ولم يكن له إلا الثمن» وإن لم يقم حتى مضت مدة الحيازة لم يكن له شىء 
واستحقه الحائز » وإن حضر مجلس الهبة والصدقة والتدبير والعتق فسكت 
حتى انقضى المجلس - لم يكن له شيء» وإِن لم يحضر ثم علم فإِن قام 
حينئذ کان له حقه» ون سکت العام ونحوه فلا شيء له» ویختلف في 
الكتابة هل تحمل على البيع آو على العتق؟ قولان . انتهى مختصراً. ص : 
(وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان 
ويزاد في عبد وعرض) ش : يعني : آنه إنما يفترق بين الدور وغيرها في مدة 
الحيازة إذا كانت الحيازة بين الأجانب» وأما في حيازة القرابة بعضهم على 
بعض فلا يفرق بين الدور وغيرهاء قال ابن رشد في رسم سلف من سمح 
ابن القاسم من كتاب الاستحقاق: إن الأقارب والشركاء بالميراث أو بغير 
الميراث لا حلاف أن الحيازة بينهم لا تكون بالسكنى والازدراع ولا خلاف 
انها تكون بالتفويت بالبيع والصدقة والهبة والعتق والكتابة والتدبير والوطء 
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وإن لم تطل المدة والاستخدام ‏ ی الرقیق والرکوب فی الدواب کالسکنی 
فيما يسكن والازدراع فيما يزرع قال : والاستغلال في ذلك کالهدم والبنیان 
في الدور وكالغرس في الأرضين ثم قال: ولا فرق في مدة حيازة الوارث 
على وارنه ر بين الرباع والأصول والثياب والحيوان والعروض وإنمايفترق 
ذلك في حار الاخے., بالاغتمان والسکی والازدراع في اللأصول 
والاستخدام والرکوب اللاي في الرقيق .والدواب والشاب» فقد قال 
أصبغ : إن السنة والسنتين في الثياب حيازة وإذا كانت تلبس وتمتهن وإن 
السنتين والثلاثة حيازة في الدواب إذا كانت تركب وفي الإماء إذا كن 
يستخدمن وفي العبيد والعروض فوق ذلك ولا يبلغ في شيء من ذلك کله 
بين الأ جنبيين إلى العشرة الأعوام كما يصنع في الأصول. ا 
(تنبيهات): الأول: علم من كلام ابن رشد أن اللباس في الثياب 
كالسكنى في الدور وأنه لا تحصل حيازة بين الأقارب ولو طالت المدة وأن 
الاشتقلال فى الق والدوات والاب سمحي فض أجرة العبد والدوات 
والثياب؛ کالهدہ والبنيان في العقار فلا تحصل الحيازة بين الأقارب في 
الرقيق والثياب والعروض إلا بالاستغلال ويختلف في مدتها على القولين 
السابقين اللذين أشار إليهما المصنف بقوله: وفي الشريك القريب معهما 
قولان أو بالأمور المفوتة؛ كالبيع والهبة والصدقة والعتق والوطء ويعلم 
هذا من كلام المصنف ؛ لأنه لما جعل ذلك مفوتاً بين الأب وابنه علم أنه 
مفوت في حق غیرهما من باب آحری. والله أعلم . الثاني : فهم من قول 
المصنف في الأجنبي أن القريب لا تفترق الدار من غيرها في حقه سواء كان 
شريكاً أو غير شريك ففيه إشارة إلى ترجيح القول بتساويهما كما تقدم 


() التقادم في صسألة وضع ابد 


ذلك . الثالث: تقدم في كلام ابن رشد الثياب يكفي في حيازتها السنة 
والسنتان ولم يتعرض لها المصنف› بل قد يفهم من کلامه دخولها في 
العروض فتنبه لذلك . الرابع : التفصيل الذي ذكرناه عن ابن رشد لا يؤخذ 
من كلام المصنف ولم ينقله في التوضيح وهو أتم فائدة فتأمله . والله أعلم . 
الخامس: في المدة التي يسقط بها طلب الدين قال فى المسائل الملقوطة 
ات لرا ارتل ا جرد آل ع ےا 
ثلاثين سنة لا قول له ويصدق الغريم في دعوى الدفع ولا يكلف الغريم ببينة 
مکان موتهم آو نسيانهم للشهادة . انتهى من [منتتخب الحكام] انا 
زمنين وفي کتاب محما بن ياسين في مدعي دين سلف بعد عشرين سنة. 
أن المدعى عليه مصدق فى القضاء إذ الغالب أن لا يؤخر السلف مثل هذه 
المدة كالييوعات. انتهى كلام المسائل الملقوطة > وقال والده أبن -فرحون 
في [تبصرته] في الباب الثاني والستين في القضاء في شهادة الوثيقة والرهن 
على استيفاء الحق : (فرع) وفي [مختصر الواضحة] في آخر باب الحيازة 
قال عبد الملك: وقال لي مطرف وأصبغ : إذا ادعى رجل على رجل حقاً 
قديماً وقام عليه بذكر حقه وذلك القيام بعد العشرين سنة أخذ به وعلى 
الأخر البراءة منه» وفي [مفيد الحكام] : أن ذكر الحق المشهود فيه لا يبطل 
إلا بطول الزمان كالثلاثين سنة والأربعين وكذلك الدين وإن كانت معروفة 
في الأصل إذا طال زمانها هكذا ومن هي له وعليه حضور فلا يقوم عليه 
بدينه إلا بعد هذا بطول الزمان فيقول: قد قضيتك وباد شهودي بذلك فلا 
شيء على المدين غير اليمين» قال: وكذلك الوصي يقوم عليه اليتيم بعد 
طول الزمان وينكر قبض ماله من الوصي فإن كانت مدة يهلك في مثلها 
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ETE‏ الاك ية بالات انتهی» وقال البرزلی 
في آثناء مسائل البيوع : رأيت جواباً وأظنه للمازري في الديون فقال: اذا 
طال الزمان على الطالب وبيده وثائق وأحكام وهو حاضر مع المطلوب ولا 
عذر له يمنعه من الطلب من ظلم ونحوه وسكت عن الطلب فاختلف 
المذهب في حد السكوت القاطع لطلب الديون الثابتة في الوثائق والأحكام 
هل حد ذلك عشرون سنة» وهو قول مطرف أو ثلاثون سنة» وهو قول 
مالك واتفقا جميعاً على أن ذلك دلالة قاطعة لطلب الطالب» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لاییطل حق امریء مسلم وإن قدم» معلل بو جود 
الأسباب المانعة من الطلب بالغيبة البعيدة وعدم القدرة على الطلب مع 
الحضور» حتى إذا ارتفعت هذه الأسباب من الطلب كان طول المدة مع 
السكوت والحضور دلالة يقوى بها سبب المطلوب» بدليل قوله 5ة : (من 
حاز شيئاً على خصمه عشر سنين فهو أحق به»» فأطلق عليه الصلاة والسلام 
ذكر الحيازة» فهو عام في كل ما يحاز من ريع ومال معين وغيره» ومن 
اجتهد فحد في الرياع العشر سنين وحد في الدين العشرين والثلاثين -رأى 
أن ذلك راجع إلى حال الطالب مع المطلوب» فمن غلب على حاله كثرة 
المشاحةة وأنه لا يمن أن سكت عن خصة غر سن جلها حذا 
قاطعاً» ومن جعلها عشرين سنة أو ثلاثين» أي: آنها أقصى ما يمكن 
السكوت في بيع المتحمل فجعلها حدأقاطعا لأعذار الطالبين ؛ لأن الغالب 
من الحال أنه قضاء» وقد قضى بتغليب الأحوال عمر بن الخطاب» وقاله 
مالك فيمن له شيء وترك غيره يتصرف فيه ويفعل فيه ما يفعل المالك الدهر 
الطويل» فإن ذلك مما يسقط الملك ويمنع الطالب من الطلب قاله مالك 
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وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ» وإذا كان طول المدة مع حضور 
الطالب وسكوته مانعا له من الطلب فالطلب ممنوع في سائر المطالب دون 
وثائق وأحكام وأرباع» بدليل أن السكون في ذلك يعد كالإقرار المنطوق به 
من الطالب للمطلوب بأنه لا حق له عليه ولا تباعة ولا طلب. قلت: هذا 
الجواب يقتضي أن ما بعد الثلاثين مجمع عليه» وإذا أجراه على مسائل 
الحيازة ففيها قريب القرابة والبعيد والمتوسط والمقاطع لقريب والمواصل 
له فیجری علیهاء وفي بعضها ما يبلغ الخمسين وأكثر مع أني أحفظ لابن 
رشد في [شرحه] أنه إذا تقرر الدين وثبت لا يبطل وإن طال؛ لعموم 
الحديث المتقدم» واختاره التونسي إذا كان ذلك بوثيقة مكتوبة وهي في يد 
الطالب والطلب بسببها؛ لان بقاء‌ها بيد ربها دلیل على آنه لم یقبض دینه إذ 
العادة إذا قبض دينه أخذ عقده أو مزقه بخلاف إذا كانت الديون بغخير عقود» 
ولو وجدت بغير المطلوب» وإلا ففيها قولان حكاهما ابن رشد وخرجهما 
على القولين في الرهن إذا وجد بيد الراهن» هل هو إبراء له أم لا لجواز 
وقوعه وسقوطه أو التسور عليه ونحو ذلك» وقياسه على باب الحيازة فيه 
نظر؛ لما أصل ابن رشد أن ترجيح الحيازة إنماهو فيما جهل أصلهء وأما إذا 
ثبت أصله بكراء أو إعارة أو إعمار أو غير ذلك» فلا يزال الحكم كذلك وإن 
طال الزمن» والدين إن ثبت أصله أيضاًء» وإن كان فى هذه الأصل خلاف 
في كتاب الولاء من [المدونة] لكن مذهب ابن القاسم ما ذكره خلافاًلقول 
الغير» وعليه جرى عمل القضاة في هذا الزمان بتونس» مالم تقترن قرائن 
تدل على دفع الدين مع طول الزمان فيعمل عليها في البراءة. والله أعلم . 
انتهى . ويشير والله أعلم بقوله : وقياسه على باب الحيازة فيه نظر لما أصل 
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ابن رشد أن ترجيح الحيازة إنما هو فيما جهل صله إلى ما قاله في شرح 
المسألة الرابعة من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق ولتذكر المسألة 
وكلامه عليها ونصها: مسألة: فال يحيى : وسألت ابن القاسم عن رجل 
أصدق امرأة عن ابته منزلاً فلما دخل ابنه بالمرأة آخذت المنزل إلا حقولا 
يسيرة ترکتها في يد حمیها فلم تزل في يده حتی مات بعد طول زمان ثم 
أرادت المرأة أخذها فمنعها ورثة الحموء وقالوا: قد عاينتها زمان من 
دهرك وهي في يده ولا تشهدي عليه بعاریة ولا کراء» ولا ندري لعلك 
أرضاك من حقك» أترى للمرأة في ذلك حقاً قال : نعم» لها أن تأخذ تلك 
الحقول التي هي مما كان أصدقها الحمو عن ابنه ولا يضرها طول ما تركت 
ذلك في يد الحمو؛ لأنها ليست بالصدقة فتلزم حيازته»ء وإنما الصداق 
ثمن من الأئمان» وكذلك لو تركت كل ما أصدقها في يد الحمو لم يضرها 
ذلك» قال ابن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها ولا اختلاف؛ 
لأن حقها تر كته فى يد حموها فلا يضرها ذلك طال الزمان أو قصر ؛ لقول 
رسول الله ی : «ولا یبطل حق امریء مسلم» وإن قدم» ولیس هذا من وجه 
الحيازة التي ينتفع بها الحائز» ويفرق بين القرابة والأجنبيين والأصهار فيها 
إذ قد عرف وجه كون الأحقاب بيد الحمو» فهي على ذلك محمولة حتى 
يعرف مصيرها إليه بوجه صحيح؛ لأن الحائز لا ينتفع بحيازته إلا إذا جهل 
أصل مدخله فيها» وهذا أصل الحكم بالحيازة . وبالله التوفيق . 

۴ النقول عن المذهب الشافصس 

يقرر المذهب الشافعي كغيره من المذاهب الأخرى: أن اليد دليل 
الملك من حيث الجملة مالم يعارضها ما هو أقوى منهاء وليس فيما 
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أوردناه من النقول ما يدل على تحديد مدة معينة ويكون مضيها مشبتاً الملكية 
لصاحه اليد ا و ی ای 
عن الإمام الشافعي وبعض أتباعه: 

أ - جاء في [الام] ‏ : قال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا كان الشيء في 
ید ان تین عبدا ان آردارًآو غير فادعی کل واحد متهم کله فهو فی ظا" 
بينهما نصفان ويكلف كل واحد منهما البينة على ما في يد صاحبه» فان لم 
يجد واحد منهما بينة أحلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه فأيهما 
حلف بريء وأيهما نكل رددنا اليمين على المدعى› فإن حلف أخذ» وإن 
نكل لم يأخذ شيئاً» ودعواه النصف الذي في يد صاحبه كدعواه الكل ليس 
في يديه منه شي٤؛‏ لان ما في ید غیره خارج من يديه . 

ب _ وجاء فيها أيضاً ": قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا كانت 
الدار في يد رجلين فأقام أحدهما البينة أنها كلها له منذ سنة والآخر البينة أن 
له كلها منذ سنتين فهي بينهما نصفان -أقبل بينة كل واحد منهما على ما في 
يده وأطرحها عما في ید غیره إذا شهد شهود له بخلافها . قال أبو يعقوب : 
يقضى بها لأقدمهما ملكألها. قال الربيع : هي بينهما نصفان. 

ج - وجاء فيها : "قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان العبد في 
يدي رجل فادعاه خر وآقام البينة آنه كان في يديه امس - فإِنه لا يقبل منه 
البينة على هذا؛ لأنه قد يكون في يديه ما ليس له» ولو أقام البينة أن هذا 
(۱) الام (/۲۲۷). 


.(YTY/ [e (1) 
` «(TTD [ebN] (¥) 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجد السابع) ‏ 


العبد أخذ هذامنه أو انتزع منه العبد أو اغتصبه منه أو غلبه على العبد وأخذه 
منه أو شهدوا أنه آرسله في حاجته فاعترضه هذا من الطريق فذهب به و 
شهدوا أنه أبق من هذا فأخذه هذا _ فإن هذه الشهادة جائزة ويقضى له 
بالعبد فإن لم تكن له بينة فعلى الذي في يديه العبد اليمين» فإن حلف 
بریء» وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعي› فإن حلف أخذ ما 
ادعی ۰ وإن أنكل سقط دعواه وإنما حلفه على ما ادعى صاحبه. قال أبو 
یعقوب رحمه الله تعالی : تقبل بینته ویترك في يديه کما کان . 

اء فما شا ٠‏ قال الشائي رح اه تال ٠‏ ودا كانت 
الدابة في يدي رجل فأقام البيئة أثها له فأقام رجل أجنبي بينة أنها له - فهي 
للذي هي في يديه . وسواء آقام الذي هي في يديه بينة على آنها له بميراث أو 
شراء أو غير ذلك من الملك أو لم يقمها. وسواء أقام الأجنبي البينة على 
ملك أقدم من ملك هذا أو أحدث أو معه أم لم يقمها. إنما أنظر إلى الشهود 
حين يشهدون فأجعلها للذي هو أحق في تلك الحال. 

ه- وجاء فيها يض : أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: 
أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر ‏ 
ابن عبدالله : أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة نها دابته 
نتتجها» فقضی رسول الله َو للذي هي في يديه» وهذا قول کل من حفظطت 
عنه ممن لقيت في التتاج وفيما لا يكون إلا مرة» وخالفنا بعض المشرقيين 


.)۲١١ ء۲۴۳٣‎ /۲( انظر [الأم]‎ )۱( 
.(YV/) [el] (1) 


(5) التقادم في سسألة وضع اليد 


فیما سوی النتاج وفیما یکول مرتين . 

و - وجاء فيها أيضاً ': قال الشافعی رحمه الله تعالی: إذا تداعى 
اجان الى رر تة اخ ادر ن ا راف ا ف 
الى هون هه ت ا م فی ا قمر اا 
شاهدين فآقام الأخر عشرة أو أكثر -فسواء. 

ز - وجاء فيها أيضاً تحت عنوان"': (باب الدعويين إحداهما في وقت 
قبل صاحبه) . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا كان العبد في يد رجل فأقام الرجل 
البينة آنه له منذ سنتين وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له منذ سنة فهو للذي 
هو في يديه» والوقت الأول والوقت الأخر سواء» وكذلك لو كان فى 
ا فأقاما جميعاً البينة على الملك إنما أنظر إلى الحال التي يتنازعان 
فيها. 

ح - جاء في مختصر [المزني] : قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا 
مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن بي مليكة عن ابن عباس : أن الرسول 
ية قال : «البينة على المدعي» قال الشافعي : أحسبه قال: ولا أثبته قال : 
واليمين على المدعى عليه. قال : وإدا ادعى الرجل الشيء في يدي الرجل 
فالظاهر آنه لمن هو في يديه مع یمینه ؛ لان قوئ سنا فان اوی سا 
فهما فيه سواءء فإن آقام الذي ليس في يديه البينة قال لصاحب اليد : البينة 


(۱) [الام] .(YTA/Y»‏ 
)( [الام] (/ (۳٣‏ 
(۳) انظر [الأم] )۳٠١/۸(‏ من مختصر المزني. 


أبحاث هينة كيار العلماء (المجاد السابع) 


التي لا تجر إلى أنفسها بشهادتها آقوى من كينونة الشيء في يديك وقد 
یکون فی يديك ما لا تملکه فهو له لفضل قوة سببه على سببك . فإِن أقام 
الأخر بينة قيل : قد استويتما في الدعوى والبينة والذي الشيء في يديه أقوى 
سبباً فهو له لفضل قوة سببه . وهذا معتدل على أصل القياس والسنة على ما 
قلنا فى رجلين تداعيا دابة وأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجهاء 
فقضى بها رسول الله َة للذي هي في يديه . 


ط - يقول الشيرازي": (وإن تداعيا عيناً ولأحدهما بينة وهي في 
يدهما أو في يد أحدهما أو في يد غيرهما-حكم لمن له الببنة ؛ لقوله لا : 
«شاهداك أو يمينه)» فبدأبالحكم بالشهادة» ولأن البينة حجة صريحة في 
إثبات الملك لا تهمة فيها واليد تحتمل الملك وغيره» والذي يقويها هو 
اليمين وهو متهم فيها فقدمت البينة عليهاء وإن كان لكل واحد منهما بينة 
نظرت فإن كانت العين في يد أحدهما قضى لمن له اليد من غير يمين . ومن 
أصحابنا من قال : E a‏ 
بينة المدعي فتسقطهاء ويبقى له اليد» ولا يقضى بها من غير يمين . 
والمنصوص أنه یقضی له من غير يمين؛ لأن معه بينة معها ترجيح وهو 
اليد. ومع الآخر بينة لا ترجيح معها. والحجتان إذا تعارضتا ومع أحدهما 
ترجيح قضي بالتي معها الترجيح كالخبرين إذا تعارضاومع أحدهما قياس . 
وإن كانت العين في يد أحدهما فأقام الأخر بينة فقضي له وسلمت العين إليه 
ثم أقام صاحب اليد بينة أنها له نقض الحكم وردت العين إليه؛ لأنا حكمنا 


 -_ 


(۱) انظر [المهذب] .)۳١١/۲(‏ 


(5) الققادم في مساأاة وکع الید 


لخر ظا سنا أ لا ية ل فإذا تی بالبینة بان لنا أنه کانت له يد وبينة 


ي - ويقول الشيرازي في [المهذب] ': (وٳن کان في يد رجل دار 
فادعاها رجل وأقام البينة آنها له آجرها ممن هي في يده» وأقام الذي في يده 
الدار بينته أنها له قدمت بينة الخارج الذي لايد له؛ لأن الدار المستأجرة في 
ملك المؤجر وبيده وليس للمستأجر إلا الانتفاع» فتصير كما لو كانت في 
يده دارا وادعى رجل أنها له غصبه عليها الذي هي في يده وأقام البينة - فإنه 
یحکم بها للمغصوب منه). 

ك - جاء في [نهاية المحتاج] للرملي: (ولو كانت) العين (بيده) 
تصرف أو إمساكا (فأقام غيره بها) أي : بملكهاء من غير زيادة ( بينة) وأقام 
(ھو) بها (بینة) بینت سبب ملکه ام لا أو قالت : كل اشتراها أو غصبها من 
الأحر» (قدم) من غير يمين (صاحب اليد) ويسمى : الداخل؛ لأنه كلا 
قضى بذلك» کما رواه آبو داود وغیره» ولترجیح بینته وإِن کانت شاهدا 
ويميناً على الأخرى وإن كانت شاهدين» ومن ثم لو شهدت بينة المدعي 
بأنه اشتراه منه» أو من بائعه مثا أو أن أحدهما غصبها قدم لبطلان اليد حيئئذ. 

ل - ويقول الرملي في [نهاية المحتاج]: أما إذا كان لأحدهما يد 
وشاهدان وللاخر شاهد ويمين فتقدم اليد والشاهدان (و) المذهب (أنه لو 
كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت)؛ لأنهما متساويان في إثبات الملك 


(1) [المهذب] (۳۱۳/۲). 
(۲) [نهاية المحتاج] (۸/ .)١٤١‏ 


أبحاث هيئة كبا العلماء (المجد السابع) 
فى الحال» فيتساقطان فيه وتبقى اليد فيه مقابلة الملك السابق وهى أقوى 
N lo Ue RO e Es‏ 
يتساویان ؛ لأن لكل جهة ترجيح . 

م - جاء في [شرح منهج الطلاب] لزكريا الأنصاري”" . تحت عنوان : 
(فصل في تعارض البينتين) . 

لو (ادعی كل منهم') أي من الاثنين (شيئاً وآقام بينة به وهو بيد ثالث 
سقطتا) لتناقض موجبهما فيحلف لكل منهما يميناً. . (أو بيدهما أو لا بيد 
EEN I‏ 
الداخل (رجحت بينته)» وإن تأخر تاريخهاء أو كانت شاهدا ويميناً وبينة 
الخارج شاهدين» أو لم تبين سبب الملك من شراء أو غيره ترجيحاً لبينته 
بيده . هذا (وإن أقامها بعد بينة الخارح) ولو قبل تعديلها بخلاف مالو آقامها 
قبلها؛ لأنها إنما تسمع بعدها؛ لأن الأصل في جانبه اليمين فلا تعدل عنها 
مادامت كافية (ولو أزيلت يده ببينة وأسندت بينته) الملك (إلى ما قبل إزالة 
يده واعتذر بغيبتها) ثلا فإنها ترجح؛ لأن يده إنما أزيلت لعدم الحجة وقد 
ظهرت فينقض القضاء» بخلاف ما إذا لم تسند بينته إلى ذلك» أو لم يعتذر 
بما ذكر فلا ترجح؛ لأنه الآن مدع خارج واشتراط الاعتذار ذكره الأصل 
كالروضة. 

وأصلها قال البلقينى : وعندي أنه ليس بشرط والعذر إنما يطلب إذا ظهر 
E E E O as‏ 


(1) انظر [فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب] لزكريا الأنصاري (۲/ .)١۳۲‏ 


(5) التقادم في اة وضع اليد 


يظهر من صاحبه ما يخالفه لتقدم الحكم بالملك لغيره فاحتيط بذلك ليسهل 
نقض الحكم بخلاف ما مر . 

ن - وجاء في [حاشية الباجوري'“ على شرح ابن قاسم الغزي] تعليقاً 
على قول ابن قاسم: (وإذا تداعيا) أي : انان شيئاً في يد أحدهما فالقول 
قول صاحب اليد بيمينه) أن الذي في يده له . 

قال الباجوري : (. . . قوله: شیئاً» أي : عيناً» وقوله: فى يد أحدهماء 
أي: ولا بينة لواحد منهماء فإن كان لكل منهما بينة رجحت بينة صاحب 
اليد ويسمى الداخل على بينة الآخر» ويسمى: الخارج بشرط أن يقيم 
الداخل بينته بعد بينة الخارج ولو قبل تعديلها؛ لأن الأصل في جانب 
الداحل اليمين مالم يقم الخارج بينته» فلا يعدل عنها مادامت كافية» فلو 
أقامها قبلها لم تسمع فيعيذها بعدها وترجح بينة الداخل» ولو كانت شاهداً 
ويميناً وكانت بينة الخارج شاهدين» وإن تأخر تاريخها أو لم تبين سبب 
الملك من شراء أو غيره ترجيحاً لبينة بيده نعم لو قال الخارج: هو ملكي 
اشتريته منك ولم تدفعه لي أو غصبته مني واکتریته أو استعرته فقال 
الداخل : بل هو ملكي وأقاما بينتين بما قالاه -رجحت بينة الخارج ؛ لزيادة 
علمها بما ذكر» ولو أزيلت يد الداخل ببينة أقامها الخارج ثم أقام الداخل 
بينته وأسندت ملكه إلى ما قبل إزالة يده - رجحت بينته» وإن لم يعتذر 
بغيبتها مثا على المعتمد خلافاً للبلقيني» وتبعه شيخ الإسلام في شرح 
منهجه فينقض القضاء السابق؛ لأن يده إنما أزيلت بعدم الحجة وقد ظهرت 


٠ .)0۸٤/۳( انظر [حاشية الباجوري]‎ )( ٠ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


بخلاف ما إذا لم تسند مله إلى ذلك فلا ترجح؛ لأنه الآن مدع خارج. 
وعلم مما تقرر من أن بينة الداخل ترجح إذا أزيلت يده ببينة وأسندت بينة 
ملكه ما قبل إزالة يده أن دعواه تسمع» ولو بغير ذكر انتقال بخلاف ما لو 
أزتلت وده بإقرار حقيقة أو حكماً وهو اليمين المردودة-فلا تسمع دعواه 
ثانياً بغير ذكر انتقال؛ لاأنه مؤاخذ بإقراره. 

e aS 

زا اغا دق الله وات والاتصال 
مراتب بعضها أقوى من بعض في الدلالة : 

أعلاها: ما اشتد اتصاله بالإنسان كثيابه التى هو لابسها وعمامته 
وو ا ر او ای ی را ودرا لے ن کھاار 
جيبه أو يده» فهذا الاتصال أقوى الأيدي لاحتوائه عليها ودنوه منها. 

المرتة اثانية: البساط ا فو الى عله ار ار الى خر رات 


المرة بة الثالثة : الدابة الت هو سائقها أو قائدهاء فإن يده في ذلك 
أضعف من يد راكبها. 

المرتبة الرابعة: الدار التي هو ساکنها ودلالتها دون Ns‏ الراکک 
والسائق والقائد ؛ لأنه غير مسئول على جميعهاء ويقدم آقوى اليدين على 
أضعفهماء فلو کان اثنان فی دار فتنازعا فى الدار وفى ما هما لابسانه جعلت 
الا ا اا ا ي ااا ل ا رق ل 


. ٠٤١١ [قواعد الأحكام في مصالح الأنام] ص‎ )١( 


(2) التقادم في صسالة وضع اليد 


واحد منهما في ما هو لباسه المختص به؛ لقوة القرب والاتصال» ولو 
اختلف الراکبان في مرکوبھما حلفا وجعل بینهما لاستوائهما» ولو اختلف 
الراكب مع القائد أو السائق قدم الراكب عليهما بيمينه . 

ع - وجاء في [الفتاوى الكبرى] لابن حجر الهيتمى”"': 

DESE CE E ASL 
ا شترت من أختها فلانة الفلانية بيتاً بيعاً مطلقاً شمن كذا وكذا وقبضت البائعة‎ 
الشمن باعترافها وحكم حاكم شافعي بالتبايع المذكور. ومؤرخ التبايع‎ 
والشاهد لم يكتب في المستند‎ )4۲١( والحكم بعام سنة عشرين وتسعمائة‎ 
معرفته للبائعة ولا عرفه بها أحد. والحالة أن البائعة عة منكرة للبيع المذكور»‎ 
وآنها لم تقبض الثمن المذكورء وآنها لم تكن أختاً لها كما كتب في‎ 
المستند. ثم إن البائعة جاءت عند حاكم شرعي مخالف للحاكم المثبت»‎ 
وادعت على المشترية المذكورة آنها واضعة يدها على بيتها بمقتضى‎ 
آنهما جعلته تحت يدها في مبلغ اثنى عشرة أشرفياً هو ومستندات شرعية‎ 
تشهد لها بذلك» فأجابت بآنها صار إليها ذلك بالشراء الشرعي منها كما‎ 
ذکر أعلاه وأنني تقابلت وإياك التبايع الصادر منك كما ذكر. فهل تسمع‎ 
دعواها الآن أنها لم تبع ولم تقبل الثمن؟ وهل حكم الحاكم اشا‎ 
يمنعها من الدعوى بذلك؟ وهل طول المدة فع تصرفها في البيت بالهدم‎ 
والبناء مسقط للطلب أيضاً أ لا؟ وهل للحاكم المدعى لديه إلزام المشترية‎ 
بحضور البينة ثانياً لتشهد في وجه لبائعة بالمعرفة والبيع وبقبض الثمن‎ 


آمل 

فأجاب : - نفع الله تعالی بعلومه - قوله: لا تسمع دعواها الان بأنها لم 
تبع حيث ثبت عند الحاكم وليس للحاكم المدعى لديه إلزام المشترية 
ببحضور البينة ثانياً لتشهد في وجه البائعة بالمعرفة؛ لأن من لازم حكم 
الحاكم بصحة البيع استيفاء مسوغاته الشرعية» ومنها أن الشهادة لا تكون 
إلا على عينها أو باسمها ونسبها ولا نظر لطول المدة المذكورة ولا 
لقصرهاء وأما دعواها آنها لم تقبض الثمن فإن كانت الشهادة عليها بطريق 
المعاينة لم تسمع دعواها وإن کانت بطريق الشهادة على إقرارها سمعت 
E OEE o‏ الو 
فإن نكلت حلفت البائعة آنها لم تقبض وأستحق . . والله أعلم. 

٤‏ النقول من مذهب الحنابلة: 

اف ق یکی و 
الجملة بناء على قاعدة سد الذرائع وأنه إذا تعارض أصل وظاهر قدم 
الظاهر» ولم يذكر الحنابلة من تحديد المدة كما ذكره الأحناف» بل يردون 
ذلك إلى اجتهاد القاضي وقد وردنا بعض النقول عن ابن قدامة وصاحب 
[مطالب أولي النهى] وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وجملة من 
فتاوى أئمة الدعوة. 

قال ابن قدامة”' : فإن کان في يد رجل دار أو عقار يتصرف فيها تصرف 
الملاك بالسكنى والإعارة والإجارة والعمارة والهدم والبناء من غير منازع› 


.)٠١١/۹( [المغني] لابن قدامة‎ )١( 


ا ak‏ مسالة وضع البد 


E EET 
. قد تكون بإجارة أو إعارة أو غصب . وهذا قول بعض آصحاب الشافعى‎ 

ووجه الأول: آن.اليد دليل الملك» واستمرارها من غير منازع يقويهاء 
فجرت مجرى الاستفاضة فجاز أن يشهد بها كما لو شاهد سبب اليد من بيع 
أو إرث أو هبة واحتمال كونها عن غصب أو إجارة يعارضه استمرار اليد من 
غیر منازع فلا یبقی مانعاً کما لو شاهد سبب اليد» فإن احتمال كون البائع 
غير مالك والوارث والواهب لا يمنع الشهادة كذا هاهنا. 
فان فيل : فادا بھی الاحتمال لم يحصل العلم ولا نجور الشهادة إلا يما 

قلنا : الظن يسمى علماً. قال الله تعالى ۲ 9 شرن ميگ ولا 
سبيل إلى العلم اليقين هاهنا فجاءت بالظن. ‏ 

وجاء في [مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى] " : (ومن رأى شيئاً 
بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف مالك من نقض وبناء وإجارة 
وإعارة فله الشهادة بالملك)؛ لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل 
صحة الملك (كمعاينة السبب) آي : سبب الملك (من بيع وإرث) ولا نظر 
لاو اکر 2 رث لیس مالکاً (وإلا) یره یتصرف کما ذکر فإنه 
8 سورة الممتحنة» الأية ١‏ 

(۲) انظر [مطالب ولي النهى في شرح غاية اا و ا الرجيباني (0944/7). 


أبحاث هينة كبار العاماء (المجلد السابع) 


يشهد (باليد والتصرفها؟ لأن ذلك لا يدل على الملك غالاً. 

قال شيخ الإشلام ا : ومن ادعی على خصمه أن بيده عقاراً 
استغله مدة معينة وعينه أنه استحقه فأنكر المدعى عليه» وأقام المدعى 
عليه بينة"باستيلا ا باستخقاقه» لزم الحاكم إثباته والشهادة به كما يزم 
البينة أن تشهد به انه كفرع مح أصل: ومالزم أصل الشهادة به لزم فرعه 
حيث يقبل» ولو لم تلزم إعانة مدع بإثبات وشهادة ونحو ذلك إلا بعد ثبوت 
استحقاقه لزم الدور بخلاف الحكم وهو الأمر بإعطائه ما ادعاه إن آقام بينة 
بأنه هو المستحق أمر بإعطائه ما ادعاه وإلا فهو كمال مجهول يصرف في 
المصالح. 

ومن بيده عقار فادعی رجل بثبوته عند الحاکم أنه کان لجده إلى موته» 
ثم إلى ورثته ولم یثبت آنه مخلف عن مورثه - لا ينزع منه بذلك؛ لأن 
أصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ولم تجر العادة بسكوتهم 
المدة الطويلة» ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس بهذا الطريق . 

قال ابن القيم : فصل : الطريق الفالف" .. 

ن یحکم بالید مع یمین صاحبها» کما إذا ادعی عليه عيناً في یده» فأنکر 
فسأل إحلافه فإنه يحلف وتترك في يده لترجح جانب صاحب اليد؛ ولهذا 
شرعت اليمين في جهته فإن اليمين تنتزع في جنبة أقوى المتداعيين» هذا إذا لم 
تكذب اليد القرائن الظاهرة» فإن كذبتها لم يلتفت إليهاء وعلم نها يد مبطلة . 


(1) [الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]ء ٠‏ 
(۲) [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية] ص )١۳(‏ ويرجع إلى ص (۸۸). ٠‏ 


() التقادم في مسألة وضع اليد 


اڭ ا ی اا و ن TE‏ 
خلفه حاسر الرأس» ممن ليس شأنه أن يمشي حاسر الرأُس» فإنا نقطع أن 
العمامة التي بيده للاخر» ولا يلتفت إلى تلك اليد 

ويجب العمل قطعاً بهذه القرائن . فإن العلم المستفاد منها أقوى بكثير 

من الظن المستفاد من مجرد اليدء بل اليد هنا لا تفيد ظناًإلبتة . فكيف تقدم 
ن ا 

وكذلك إذا رأينا رجا يقود فرساً مسرجاً ولجامه وآلة ركوبه ولت 
من مرأكبة فى العادة» ووراءه أمير ماش › أو من ليس من عادته المشىفإنا 
نقطع أن يده مبطلة . ۰ 

وكذلك المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة معه وليس من اهلهاء كما 
إذارؤي معه القماش والجواهر ونحوها مما لیس من شأنه وادعی آنها ملکه 
وفي يده-لم يلتفت إلى ملك اليد . 

وكذلك كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تاد : أنها يد 
مبطلة لا حكم لهاء ولا يقضى بها. 

فإذا قضينا باليد» فإنما نقضي بها إذالم يعارضهاما هو أقوى منها. 

وإذا كانت اليد ترفع بالنكول» وبالشاهد الواحد مع اليمين» وباليمين 
المردودة. فلأن ترفع بما هو أقوى من ذلك بكثير بطريق الأولى . فهذا مما 
لا یرتاب فيه : آنه من أحكام العدل الذي بعث الله به رسله» وآنزل به کتبه» 
ووضعه بین عباده. 

فالأيدي ثلاثة : 

الأولى: يد يعلم أنها مبطلة ظالمة فلا يلتفت إليها. 


الثانية: :بد بعلم آنا محقة عاد TET‏ ق 
يشاهد في يده دارا يتصرف فيها بأنواع التصرف من عمارة وخراب وإجارة 
وإعارة مدة طويلة من غير منازع ولا مطالب» مع عدم سطوته وشوكته. 
فجاء من ادعی آنه غصبها منه» واستولی عليها بغیر حق - وهو يشاهد في 
هذه المدة الطويلة ويمكنه طلب خلاصها منه. ولا يفعل ذلك - فهذا مما 
يعلم فيه كذب المدعي» رأن يد المدعى عليه محقة . 

هذا مذهب مالك وأصحابه وأهل المدينة . وهو الصواب. 

قالوا: إذا رأينا رجلا حائزاً لدار متصرفاً فيها مدة سنين طويلة : بالهدم 
والبناء والإجارة والعمارة وهو ينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان 
حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه 
فیهاء ولا یذکر آن له فیها حقاً ولا مانع یمنعه من مطالبته: من خوف 
سلطان» أو نحوه من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق» وليس بينه وبين 
المتصرف في الدار قرابة » ولا شركة في ميراث وما أشبه ذلك مما يتسامح 
به القرابات والصهر بينهم في إضافة أحدهم آموال الشركة إلى نفسهء بل 
كان عرياًعن ذلك أجمع » ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه» ويريد 
أن يقيم بيّنة على ذلك فدعواه غير مسموعة أصلاًء فضلاً عن بينته» وتبقى 
الدار في يد حائزها؛ لأن كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها 

o 


قال تعالی 82 ا راع ض حن تھے € وأو ا | حت 


. ٠۹٩۹ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


(2) التقادم ف سألة وضع اليد 


الشريعة E‏ العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد وغيره. 
وكذلك في هذا الموضع. وليس ذلك خلاف العادات» فإن الناس لا 
یسکتون على ما يجري هذا المجری من غير عذر . 

قالوا: وإذا اعتبرنا طول المدة» فقد حدها ابن القاسم وابن وهب وابن 
عبد الحكم وأصبغ بعشر سنين . وربما احتج بحديث يذكر عن سعيد ابن 
المسیب» وزید بن آسلم : آن رسول الله َة قال : «من حاز شيئًاًعشر سنين 
فهو له» وهذا لا یت 

وأمامالك رحمه ال فلم يوقت في ذلك حداً» ورأى ذلك على قدر ما 
یری ویجتهد فيه الإمام . 

الثالثة : يد محتمل اا . وأن تكون مبطلة. فهذه هي التي 
تسمع الدعوى عليها ویحکم بها عند عدم ما هو قوی منها فالشارع لا يقر 
يدا شهد العرف والحس بكونها ولا یهدر يدا شهد العرف بکونها 
محقهة . 

الال کک یا با ری اا ن الاب . وهو الأقوى 
فالأق وى . والله أعلم . فالشارع لا يعين مبطلاًء ولا يعين على إبطال الحق» 
ويحكم في المتشابهات بأقرب الطرق إلى الصواب وأقواها. 
قال الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد رحمهم الله eT‏ 
خصومة في عقد بيع نخل متقدم ودخل عليه عقد ثان وقام بعض الناس على 
عض پتنازعون في عقود ماضية في آموال قد استولی عليه اهلها وحض زوا 
عند آل الشيخ»› واتفق رأیهم أن ما أفتى به الشيخ رحمه الله وغيره من قضاة 
المسلمين» واستغله الڏي هو في يده مدة والمدعي موجود ولا انکر 


وادعی فلا له طریق› إلا إن تبين مقالة فبها نصن صريح » أو إجماح آهل 
العلم» أو اتفق عليه قضاة المسلمين الموجودين» وإلا مايشت له دعوى 
بفتيا الواحد فى مثل هذه المقالة التى يقض فيها قاض من قختاة المساممين 
ا إلا بإجماع القضاة: أن هذه الفتيا مخالفة للشرع» فإن 
نقضها واحد ما صح نقضه» غات قوی امیر ار ماموز خان فسان وال مال 
بظلم أو بيع فاسد فيأتي وآقوم له إن شاء الله تعالى. 

ويذكر لنا بعض الناس الذين حضروا الشيخ رحمه الله أنه إذا عرض عليه 
حفيظة بخط مطوع من مطاوعة الجاهلية' أمضاها ولا ينكثهاء فإذا استدام 
ملك واحد في يد الاخر واستغله ثلاث سنين أو ربع سنين»› وصاحب 
الدعوى حاضر ولا ادعى في هذه المدة سد عليه الباب . 

سئل الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد: عن أخوين بينهما شر كة في أرض 
N‏ شتراها من آخيه ولکن 
الشهود ماتوا...- ع 

فاأجاب : الي نقهم نها على الأصل يزم مدعي الشراء نة فإن 
لم يجد بينة حلف المنكر أنه لم يبعها عليه وأنها في ملكه إلى الأنء فإذا 
حلف فهو على نصيبه من الأرض» وأما كونها في يد أحدهما ويتصرف 
فيها من قدر ثمان سنين فمثل هذا ما يصير بينة ولا يحكم باليد في مثل هذه 
2 اک بڈعی آنه اشتراها n‏ 


الجاهلة. 


)5( التقادم في صألة وضع اليد 


للاخر فيهاء بل هو مقر بملك أخيه فيها لكنه يدعي بالشراء وهذا الذي تقرر 
عندنا وعند الأخ حمدين ناصر. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله : عن مواريث كانت في 
الأصل فصارت اليوم فى يد غير أهلها يتصرفون فيها تصرف الملاك 
فأجاب : الذي استقر e‏ شیخنا شيخ الإ سلام إمام الدعوة الإاسلامية 
أن العقار ونحوه إذا كان في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من نحو 
ثلاث سنين فأكثر ليس فيه منازع في تلك المدة أن القول قوله أنه ملكه إلا أن 
تقوم بينة عادلة تشهد بسبب وضع اليد أنه مستعير أو مستأجر ونحو ذلك» 
وأما الأصل فلا يلتفت إليه مع هذا الظاهر فقدم شيخنا رحمه اله الظاهر هنا 
على الأصل لقوته وعدم المعارض . 

وسئل أيضاً الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ رحمهم الله : عن 
بستان ادعاه اثنان أصله لجدهما من قبل الام وليس مع أحدهما بينة بانتقال 
ملك مورثه عنهما. 

فأجاب: قد آفاد ابن القيم رحمه الله تعالى في [الطرق] ما يؤخذ منه 
حكم هذه القضية فقال : وأما المرتبة الثالثة : فمثالها: أن يكون رجل حائزاً 
لدار يتصرف فيها السنين الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة وينسبها 
إلى نفسه وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها هذه المدة» وهو مع ذلك لا 
یعارضه فیهاء ولا ذکر آن له فیها حقاً ولا مانع من مطالبته من حوف سلطان 
أو ما أشبه ذلك» ولیس بینه وبين ¿ المتصرف في الدار قرابة أو شركة في 
ميراث ونحوه ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسنه» ويزعم أنها له» 
ويريد أن يقيم بينة بذلك - فدعواه غير مسموعة أصلاً . انتهى . فمفاد هذا 


أبحاث هينة کبار العلماء (المجد السابع) 


لكلام أنه إذا كان بين المتنازعين قرابة أو شركة في ميراث ونحو ذلك أن 
الدعوى تسمع و لايثبت حكم اليد لمن هي في يده لأجل القرابة وغيبة 
الشريك فتقسم على الميراث الذي هو في الأصل . والله أعلم . 

سئل الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ رحمهم الله : إذا ادعى رجل أن 
أباه اشترى هذا الملك . وأحضر وثيقة وكان بيد آخر وورثه عن أبيه والوثيقة 
as aE‏ 

فأجاب : اعلم أن العلماء قرروا آنه إذا تعارض الأصل والظاهر قدم 
الظاهر ولم يعمل بالأصل» وهذا فيما إذا كان العقار بيد إنسان قدر خمس 
سنين يتصرف فيه تصرف المالك ولم يدعه صاحب الأصل في هذه المدة 
ولم يكن بينهماش ر كة ولا قرابة بينهماء فالذي أرى في هذه المسألة إذا كان 
الملك بيد أب من هو في يده أو ولده مع وجود أبي المدعي يتصرف فيه ولم 
يدعه الأب فدعوى ابنه اليوم ساقطة» وإن كان أبو المدعي مات من حين 
الشراء المذكور a‏ َة ولم يجدها 
إلا في هذا الزمان عمل بها وإلا لم تقبل تقبل دعواه عدم وجودها إلا ببينة 
مرضية . 

سئل الشيخ عبداله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا ادعى إنسان عقارأفقال 
المدعى عليه : ورثته من أبي ولم أعلم لك فيه حقا هل تقبل يمينه؟ وإذا ادعى 
إنسان شيا أنه يملكه الآن وشهدت البينة أنه کان له امس أو لأبيه قبل موته 
إلى آن مات هل تسمع أو لا؟ ٤‏ 

ETT ET : فأجاب‎ 


ذلك فإذا لم يكن لامدعي بينة فعلى المدعى عليه اليمين على حسبِ 


(2) التقادم في صسألة وضع اليد 


جوابه» فإن قال المدعي : غصبتني» حلف أنى ما غصبتك هذاء وإن قال 
المدعي : أودعتك هذاء حلف أنك ما أودعتني إياه ونحو ذلك» فإذا حلف 
بنك ما تستحق علي شيا أو آنك لا تست تستحق شیئاً فيما ادعیته صار جواباً 
صحيحا ولا يكلف سواه» والحال الثاني : أن يدعي على من هو في يده بان 

ا ف ها ار اهر عه ررك فن ال عا ن 
العلم فيحلف في دعوى الخصب بأني ماعلمت أن أبي غصب هذا منك 
وفي دعوى الوديعة ما علمت آنك أودعته إياه ونحو ذلك» وفي [سنن بي 
داود]: أن النبي ية قال للحضرمي : «ألك بينة؟» قال : لا ولكن أحلفه» 
والله يعلم نها أرضي اغتصبها أبوه» فتهياً الكندي لليمين ولم ينكر ذلك 
النبي بيا ولاأنه لا تمكنه اللإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نقسه فو جب أن 
ات ا ع ع ر ا اک ر وت 
البينة بأنها كانت له امس وأنها كانت في يده أمس لم تسمع بينته لعدم تطابق 
البينة والدعوى» قال في [اللإلصاف]: في صح الوجهين حتى يتبين سبب 
يد الثاني نحو غصبه بخلاف مالو شهدت آنها ملکه اشتراه من رب اليد فإنها 
تقبل ا وأما إذا شهدت البينة أن هذه العين لهذا المدعى بهذه الصيغة 
کی ذلك رات ا ا وق فل ی ی ما توا د 
اة hae eI E‏ 
فصارت لی بالمیرات» فان شهدت بان هذه العین کانت ملكا لأبيه ومات 
رھ ئی لک ست ا( الت زات ا اتال ر 
ولم تشهد بأنها خلفه تر كة لم تسمع هذه البينة . وفي [الفروع] و[الإنصاف] 
عن الشيخ تقي الدين أنه قال فيمن بيده عقار فادعى خر بثبوت عند الحاكم 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


آنه کان لجده الى موته ثم لورثته ولم یثبت آنه مخلف عن موروثه لا ینتزع 
منه بذلك؛ لأن أصلين تعارضا وأسبات انتقاله أكثر من الإرث ولم تجر 
العادة بسكوتهم المدة الطويلة» ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار 
ا 
E PEA he RT‏ 
ص ؟ . 

ثانياً: دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الاعتداء على أموال 
الناس بغير حت . انظر الإعدادص ۳ . 

ثالثاً: معنى الحيازة في اللغة الجمع والتجمع» وجميع فروع هذه المادة 
رجع إلى هدا الأصل› وکل من ضم شیئاً إلى نفسه فقد حازه چوزا: 
والحبازة اصطلاحا: وضع اليد على الشىء والاستيلاء عليه والتصرف فيه 
تصرف الملاك في أملاكهم . انظر الإإعداد» ص٤‏ . 

رابعاً: محل البحث: هو الشيء ا 
ما یثبت ملکیته سوی ‹ طول المدة فأقام د شخص آخر الدعوی عليه وادعی أنه 
ملكه وأحضر البينة على ذلك وليس لديه فى السابق ما يمنعه من إقامة 
الدعرى . 

خامساً: ذكر أقوال الفقهاء في إثبات الملكية بالتقادم» وبيان المدد 


)١(‏ [الدرر السنية] )١١١ /١(‏ وما بعدها. 


(2) التقادم في مسألة وضع اليد 


وشروط ذلك مع الأدلة . المعتمد في هذا الباب في جميع تفاصيله من جهة 
اخحتلاف مقدار المدة على الاجتهاد السلطانى واجتهاد القضاة. 

أ- يرى الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه من أهل العلم : عده 
تحديد المدة بمقدار معين يكون قاعدة يطبق عليها تصرف القضاة فلا 
يتجاوزونها ولا ينقصون عنها شيئاً» وهذا مني على أن لكل مسألة ظروفها 
وملابساتها» فيجتهد القاضى الذي ينظر فى المسألة والاعتماد على اجتهاد 
القاضي له أصل في الشرع. ۰ 

ب - يرى الحنفية ومن يوافقهم من المالكية وغيرهم: تحديد المدة» 
ومن هنا يتشعب الخلاف فى مقدار هذه المدة. 

ا التقادم الذي مدتة ست وتلائون سعةة وها غند الحفية وشن 
يوافقهم» وهو في : 

أ - دعوى المتولي والمرازقة في الأصل والوقف وغلته. ) 

ب - دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في العقارات 
الموقوفة. 

ج - الدعاوى المتعاقة بأصل النقود الموقوفة . 

د - العقار الراجع من الطريق إذاكان موقوفاً. 

ه- العقار الذي يرجع من طريق العقارات المملوكة. 

و - دعاوى رقبة الأراضي الأميرية التي يقيمها مأمور الأراضي. 

والقول بهذه المدة كما ذكر مبني على الاجتهاد. 

۲ التقادم الذي ا ا وهذا يقول به الحنفية ومن 
يوافقهم» وهو مبني على الأمر السلطاني» فإذا أمر السلطان أن الدعوى 


أبحاث هينة ة كبار العلماء (الجد السابع) 


لا تنظر بعد مضي هذه المدة E ê EAA es‏ 
فيكون القاضي معزولاً عن سماعهاء ويذكر ابن عابدين أن سبب النهي 
قطع الحيل والتزوير» مع العلم أن هذا يمنع النظر ولا يسقط الحق› 
ويحددون المسائل التي تادحل تحت هذه المدة فى : 
- دعاوى الدين» الوديعة العارية» العقار الملكء الميراث» القصاص› 
a rN‏ 
التصرف فيها بالااجارتين . 
ب - الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب فى العقار الملك. انظر 
Tee EEN‏ ۰ 
التقادم الذي مدته عشر سنوات» وهذا عند من قال به من الحنفية 
ومن يوافقهم› ويحددون ما لا تقبل فيه الدعوى بعد هذه المدة في دعوى 
الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب التى هى الأرض الاأميرية» وهذا 
أيضاً يبنونه على الأمر السلطاني› فإذا أمر نها لا تسمع الدعوى بعد هذه 
المدة وجب طاعته ولو أمر بسماعها بعد مضيها سمعت . 
٤‏ - مضى في الاإعداد تحديد مدة التقادم عدد غير ذلك كما هو مبين في 
الاعداد تر كناذكرهااختصارا. 
ه _ هناك تفاصيل في الإعداد تركنا ذكرها اختصاراً ويمكن الرجوع 
؛ لأأن المقصود بالقصد الأول هو أصل الموضوع . 
الشروط التي يشترطها العلماء للقول بالتقادم والحكم بمقتضا 
هي : 
أ - البلوغ. ب - العقل. ج- العلم بملكيته وبوضع اليد عليه. 


(E)‏ التقادم في مساألة وضع البد 


د الحضور. ه - أن لا یکون ا الدعرى واا 
سلطان إذا كان الحائز هو السلطان أو الحائز شخصا له علاقة بالسلطان. 

۷- المعتبر في مرور الزمان المانع لاستماع الدعوى هو مرور الزمن 
الواقع بلا عذر فقط» وأما مرور الزمن الواقع بعذر شرعي من صغر وجنون 
وعته أو غيبة المدعي والمدعى عليه من المتقلبة فهذه المدة غير معتبرة لكن 
أ ان ا 

۸ لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال التي يعود نفعها للعموم 
كالطريق العام والنهر والمرعى؛ لأنه يوجد بين العامة قاصرون كالصغار 
والمجانين والمعتوهين ویوجد أيضاً غائبون» وحیث لا یمکن إفراز حق 
هؤلاء من غيرهم» فلذلك لا يجرى في المحال التي يعود نفعهاللعموم. 

هذا ما تیسر ذکره» وياله التوفیق» وصلی الله على ییا مخمد» وآ 
وصحبه. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبدالله‌بن قعود ‏ عبداله بن غدیان عبدالرزاقعفيفي ‏ عبدالعزیزبن عبداله بن‌باز 


قرار هينة كبار العلماء 
رقم (۷۸) وتاریخ ۵۱۹۹/۹۰/۲۱ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على نينا محمد»› وعلی آله 


وصحبه وبعد. 

ففي الدورة الرابعة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة 
الطائف فى المدة من العاشر من شهر شوال سنة ۳۹۹٠ه.‏ إلى الحادي 
واطلع على البحث المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
في الموضوع ناء على ما تقرر في الدورة الثالثة عسشرة. 2 واستعرضص 
أقوال أهل العلم في مختاف المذاهب» وكان من أوضحها ما ذكره العلامة 
ابن القيم -رحمه الله تعالى - في كتابه [الطرق الحكمية] حين قال : فصل : 
ی 9 و ا ی ا كمااا ادغ اعا 
في يده فأنكر فسأل إحلافه فإنه يحلف وتترك في يده لتر جح جانب صاحب 
اليد؛ ولهذا شرعت اليمين في جهته» فإن اليمين تشرع في جنبة أقوى 
المتداعيين هذا إذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة فإن كذبتها لم يلتفت إليها 
وعلم أنها يد مبطلة» ؤذلك كما لو رأى إنساناً يعدو وبيده عمامة وعلى 
الرس - فإننا نقطع أن العمامة التي بيده للاخر ولا يلتفت إلى تلك اليدء 
ويجب العمل قطعاً بهذه القرائن» فإن العلم المستفاد منها أقوى بكثير من 
الظن المستفاد من مجرد اليد» بل اليد هنا لا تفيد ظناً البتة فكيف تقدم على 


(E)‏ النقادم في مسالة وضع اليد 


ما هو مقطوع به أو کالمقطوع به؟ كذاك إذا رأینا رجاگ يقد فرساً مسر جا 
ولجامه وآلة ركوبه وليست من مراكبه في العادة ووراءه أمير ماش أو من 
ليس من عادته المشي فإننا نقطع أن يده مبطلة» وكذلك المتهم بالسرقة إذا 
شوهدت العملة معه وليس من آهلها. كما إذا رؤي معه القماش والجواهر 
ونحوها مما ليس من شأنه وادعى أنها ملكه وفي يديه لم يلتفت إلى ملك 
اليد. ا 

وكذلك كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها يد 
مبطلة لا حكم لهاء ولا يقضى بها . فإذا قضينا باليد فإنما نقضي بها إذا لم 
يعارضها ما هو آقوى منهاء وإذا كانت اليد ترفع بالنكول وبالشاهد الواحد 

مع اليمين وباليمين المردودة فلأن ترفع بما هو أقوى من ذلك بكثير بطريق 
الأولى. 

وا یاو اک ای ت ویم ا 
به كتبه ووضعهم بين عباده» فالأيدي ثلاث : يد يعلم أنها مطلة ظالمة فلا 
ااا الا يد يعلم نها محقة عادلة فلا تسمع الدعوى عليهاء 
كمن يشاهد في يده دار يتصرف فيها بآنواع التصرف من عمارة وخراب 
وإجارة وإعارة مدة طويلة من غير منازع ولا مطالب مع عدم سطوته 
وشو کته فجاء من ادعی آنه غصبها منه واستولی علیها بخیر حق وهو یشاهده 
في هذه المدة الطويلة ويمكنه طلب خلاصها منه ولا يفعل ذلك -فهذا مما 
يعلم فيه كذب المدعي وأن يد المدعى عليه محقة . 

هذا مذهب مالك وأصحابه وأهل المدينة وهو الصواب. قالوا: ! 
رأينا رجلا حائزأً لدار متصرفاً فيها مدة سنين طويلة بالهدم والبناء 4 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


والعمارة وهو ينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه» وإنسان حاضر يراه 
ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه فیها ولا یذکر 
آن له فیها حقاً ولا مانع یمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو نحوه من 
الضرر المانع من المطالبة بالحقوق وليس بينه وبين المتصرف في الدار 
قرابة ولا شركة في ميراث وما أشبه ذلك مما يتسامح به القرابات والصهر 
بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه» بل كان عرياً عن ذلك 
أجمع ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ويريد أن يقيم بينة على ذلك 
فدعواه غير مسموعة صلا فضلاً عن بينته وتبقى الدار في يد حائزها؛ لأن 
كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة . 

ال تعالی: وأ اعرف واعرش عن لیے 46 وأوجبت 
الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد وغيره» 
وكذلك في هذا الموضوع وليس ذلك خلاف العادات فإن الناس 
لا يسكتون على مايجري هذا المجری من غير عذر. 

قالوا: وإذا اعتبرنا طول المدة فقد حددها ابن القاسم وابن وهب وابن 
عبد الحكم وأصبغ بعشر سنين» وربما احتج لهم بحديث يذكر عن سعيد 
ابن المسیب وزید بن أسلم : ن رسول الله َة قال : من حاز شيئاً عشر 
سنین فهو له» وهذا لا یثبت . 

وأما مالك رحمه الله فلم يوقت في ذلك حداً ورأى ذلك على قدر ما 
يرى ويجتهد فيه الإمام . الثالثة : يد محتمل أن تكون محقة وأن تكون مبطلة 


. ٠۹۹ سورة الأعراف الایة‎ )١( 


)2( التقادم في مسأاة وضع اليد 


EE TOYE REOEET 

ا شهد العرف والحس بكونها مبطلة» ولا يهدر يدأ شهد 
العرف بكونهامحقة. 

واليد المحتملة بحكم فيهابأقرب الأشياء إلى الصراب» وهو الاأقوى 
فالأقوى» والله أعلم . 

فالشارع لا يعين مہطلا ولا يعين على إبطال الحق ويحكم في 
المتشابهات بأقرب الطرق إلى الصواب وأقواها. وما ذكره ابن القيم - 
رحمه الله تعالی هو قول كثيرين من أهل العلم رحمهم الله . 

وحيث إن المجلس لا يعلم نصا شرعياً خاصاً في تحديد مدة تملك 
الشيء ء المعين الذي بيد إنسان وليس لديه إثبات الملكية سنوى طول المدة» 
وادعی إنسان اخر ملکیته ولدیه ما يشت یثبت آنه کان ملكا له بوسيلة من وسائل 
الملك الشرعية. 

ونظرا لأن هذه المسألة من المسائل التي تبنى على العرف» وعلى قاعدة 
سد الذرائع» ون الحكم في كل صورة من صورها يختلف باختلاف 
الزمان والمكان والأشخاص والأحوال - فإن المجلس يرى عدم تحديد 
مدة معينة تكون اساسا يبنى عليها القضاة أحکامهم» بل يترك الحكم 
لاجتهادهم» فإذا عرضت صورة من الصور لواحد منهم اجتهد فيها على 
حسب اختلاف ظروفها وملابساتها وبناها على القاعدة الشرعية التي يمكن 
أن تنطبتی عليها. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


هذا وبالله التو فيق› رصل الله على محمد» واله وصحبه وسلم. 


هيئة كبار العلماء 
عبدالعزیز بن عبدالله بن‌ باز 
راشدبن خن 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
غائب 
عبدالعزیزبن صالح 


غائب 


رئيس الدورة 
عبدالله بن محمد بن حمید 
سلیمان بن عبيد 
محمدبن علي الحركان 
صالح بن لحيدان 
عبدالله بن قعود 
صالح بن غصون 


)0( 
كتابة المصحف 
حسب قواعد الاملاء 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث فينة كبار العلماء (المجد السابع) 


كتاية المصحف حسب فواعد الإملاء 


اعداد 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 
ففى الدورة الاستشناثية الثالثة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الرياض من غرة صفر إلى السابع منه عام ١۳۹۹‏ ه-اطّلع المجالس على المعاملة 
المتعلقة بكتابة المصحف حسب قواعد الإملاء وإن خالف ذلك الرسم 
العثماني» واقترح إعداد بحث في ذلك» وبناء عليه أعدت اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في هذا الموضوع» مشتملاً على ما يأتي : 
اا د ا رن 
أ - بيان نوع الكتابة التي كانت عند العرب وقت نزول القران. 
ب - ذكر .أمثلة يتبين منها مدى التغيير الذى يحدث عند كتابة 
المصحف حسب قواعد الإملاء. 
ثانياً: نقول عن العلماء الأولين يتبين منها رأيهم في ذلك مع ما استدلوا 
أو عللوابه. 
نالتا : الضرورة أو الحاجة التي دعت إلى العدول بالمصحف عن الرسم 
العثمانى إلى كتابته حسب قواعد الإملاءء» ومناقشة ذلك . 
رابعاً: الموانع التي تمنع من ذلك» وبيان ما قد يترتب عليه من تحريف ونحوه. ‏ 


(0) كتابة البصف صب قواعد الإصلاء 


كتاية المصحف 


أو : التمهيد ويشتمل على أمرين: 
أ - بيان نوع الكتابة التي كانت معهودة عند العرب وقت نزول القرآن الكريم 

إن الكتابة فى العرب كانت قليلة جدأء وقد تعلموها من أهل الأنبارء 
وکان الى ل ن السلف الكتابة المتكوفة إلى أن هذبها أبو على 
ابن مقلة» ثم قربها علي بن هلال البغدادي» وسلك الناس طريقته» ولم 
تكن محكمة جدأفي ذلك الزمان؛ ولهذا وقع اختلاف في كتابة المصاحف 
من جهة الصناعة لا من جهة المعنى» وآلف العلماء في ذلك واعتنوا به . 

قال ابن کثیر: وقد کانت الكتابة في العرب قليلة جدأى وإنما أول ما 
تعلموا ذلك ما ذکره هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره: أن بشر بن 
عبد الملك آخا أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبار» ثم قدم مكة فتزوح 
الصهباء بنت حرب بن آمية خت آبي سفيان صخر بن حرب بن أمية وتعلمه 
حرب بن أمية وابنه سفيان وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية 
وتعلمه معاوية من عمه سفیان بن حرب» وقيل : إن اول من تعلمه من 
الأنبار قوم من طيء من قرية هناك يقال لها: بقة» ثم هذبوه ونشروه في 
- جزيرة العرب فتعلمه الناس؛ ولهذا قال بو بكر بن ابي داود: ثنا عبدالله بن 
محمد الزهري» ثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي قال : سألنا المهاجرين : 
من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الأنبار . 


أبحاث فينة كبار العلماء (اليجلد السابع)_ 


قال ابن كثير" : والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المتكوفةء 
ثم هذبها بو علي بن مقلة الوزير» وصار له في ذلك نهح وأسلوب في 
الكتابة» ثم قربها علي بن هلال البغدادي المعروف بابن البواب»› وسلك 
الناس وراءه. وطريقته في ذلك واضحة جيدة» والغرض أن الكتابة لما 
كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيدأوقع في كتابة المصاحف اختلاف في 
وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنى» وصنف 
الناس في ذلك . واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه 
الله فی کتابه [فضائل القران]» والحافظ ابو بکر بن آبی داود رحمه الله» 
N N OS‏ 
ههنا؛ ولهذا نص الإمام مالك على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع 
كتابة الإمام» ورخص غيره في ذلك . واختلفوا في الشكل والنقط : فمن 
م رخص ومن مانع . 

ودکر این کثر: ان عثمان رضی الله عنه عهد إلى زید بن ثابت 
الأنصاري» وعبدالله بن الزبير بن العوام القرشي» وسعيد بن العاص بن 
أمية القرشي» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام القرشي: أن يكتبوا 
القرآن حينما اختلف الناس في القراءة بالحروف التي بها نزل القرآن» 
وتنازعوا فيما بينهم» فأمر هؤلاء أن يكتبوا القران على حرف واحد من 
الحروف التي بها نزل القرآن؛ منعاً للاختلاف» فجلس هؤلاء الأربعة 


)۱( ص ()۱٥(‏ من کتاب [فضائل القرآن] المطبوع الجزء الراب من تقسیره . 
(۲) من كتاب [فضائل القرآن] الءطبوع مع الجزء الرابع من تفسيره. 


)0( كناب المصف د هسب قواعد الالء 


کتبو ن القر آن نسخا, افا اترات نرم ا ن راان 
عثمان رضي الله عنهم كما اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء أم بالهاءء 
فال زك ين انت انها هوالانرة وقال ااانه القر شن انما هو 
التابوت» فرجعوا إلى عثمان» EO E‏ 
بلغتهم . اه. 
زاف ا ها ن ااا عات رة عدار ةل رال با 
ية وعند نزول الوحي وإن كان ذلك قليلا» وأنها كانت تختلف من حيث 
الصناعة وأنها كتب بها القرآن عند نزوله» وأن عثمان رضي الله عنه أمر 
الذين أسند إليهم جمع القران إذا اختلفوا في صناعة الكتابة أن يكتبوه بلغة 
قريش؛ لأن القرآن بها نزل» وقد علم الله ذلك من كتبة الوحي» ولم ينكر 
على رسوله ولا على كتبته» وعلم الصحابة صنيع عثمان ومن جمع القرآن 
بأمره ولم ينكروا عليه ولا عليهم رضي الله عنهم أجمعين»› فکانت کتابته 
على هذا النحو دون غيره سنة متبعة . 

ب - أمثلة يتبين منها مدى التغيير ير الذي يحدث من كتابة المصحف 
حسب قواعد الإملاء, ٠‏ 


۱ . الصَّلَوهً 
E‏ 
. الوه 

کرس 2 


. شفملۇنا 


~~ م 


اقلق 


Bro ۷‏ ی ص 


ويدرؤاعنما 


۸ اا 


ا 


۹ نبؤا الحصى 


۰. الوا 
۱ ار 
۲ . تمت کلمت رك 
۳ . لمت الہ 
.٤‏ لمت 


۷. الاإسان 

۸ . لابھدى نھ 

۹ تھے 
ور 

۲٠‏ ب 

.١‏ السا 

۲. سید 


وسيأتي كثير من الأمثلة في النقل عن [المقنع] لأبي عمر الداني» والنقل عن كتاب [الإتقان] 


کتبت بالواو بعداللام 
کتبت بالواو بعد الكاف 
کتبت بالواو بعد الياء 
كتبت بلا ألف بعد العين 
کتبت بلا ألف بعد الكاف 
وبهمزة على واو بعدها ألو 
همزةعلى واو بعدها ألف 
همزة على واو بعدها ألف 


(بلاألف بعد اللام) 


وزيادة واو بعد الهمزة 
(وزيادة ألف بعد الوأو) 
بزيادة واو بعدها الف 
بواو بعدالباء بعدها ألف 
بزيادة ألف قبل الذال 


بتاء مفتوحة 

بتاء مفتوحة 

بتاء مفتو حة 

بتاء مفتوحة 

بلا ألف بعد التاء 
بلا ألف بعد السين 
بلا الف بعد الكاف 
بلا ألف بعد الجيم 
بلا ألف بعد التاء 
بألف بعد اللام 

بألف بعد اللام الثانية 
وبدونها بعدالأولی 
بألف بعد الراء الثانية 
بلا أف بعدالطاء 


بلا أف بعد اللام الأولى 


بياء بعد الهمزة 
ياءین قبل الدال 


للسيوطى إن شاء الله . 


أبحاث فيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


ESS 


الصلاة: 
الزكاة 
الحياة 
شفَعَاوَنا 

آم لهم شرکاء 


يبدأالخلق 
ویدراً 


البلاء 


کتبت بالألف بعد اللام 
کتبت بالألف بعد الكاف 
كتبت بالألف بعد الياء 
کتبت بالألف بعد العين 
کتبت بالألف بعد الكاف 
ثم همزة مفردة فقط 
همزة على ألف 
همزةعلى ألف 


بألف بعد اللام وهمزة مفردة 


بهمزةعلى الألف فقط 
بألف بعد الباء فقط 
بلازيادة ألف 
بتاء مربوطة 
بتاء مربوطة 
بتاء مربوطة 
بتاء مربوطة 
بألف بعد التاء 
بألف بعد السين 
بألف بعد الكاف 
بألف بعد التاء 
بلا آلف بعد اللام الثانية 
وبألف بعدالأولی 
بلاالف بعدالراء 
بألف بعد الطاء 
بألف بعد اللام الأولى 
بلاياء بعد الهمرة 
بياء فقط قبل الدال 


الورة 


في سور کثبرة 
4 6¢ 
¢ ¢ ¢ 


الدهر 
في سور كثيرة 
الدهر 
الأنعام 
الذاريات 


@ (0) كتابة الصف صب قواعد الهلا 
فانيا : قول عن العلماء يتبين منها رأيهم فى كتاية المصحف يغير الرسم العشمانى: 
إن الحديث عن كتابة المصحف بغير الرسم العثماني قديم» فقد بحثه 
أئمة السلف قبل أكثر من آلف سنة» وألف فيه علماء القراءة والرسم كتباً 
وحكموا فيه بما ظهر لهم من الكراهة أو التحريم» وقد جمع الجلال 
السيوطي نقولاً عنهم في الموضوع يتبين منها ما حكموا به في ذلك فرأينا 
إتباتها فيما يلي : 

قال الجلال السيوطى : (فصل) القاعدة العربية أن اللفظ يكتب بحروف 
هجاثية مع مراعاة الابتداء به والوقوف عليه» وقد مهد له التحاة أصولا 
وقواعد» وقد خالفها في بعض الحروف خط المصحف الإمام» وقال 
أشهب : سئل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ 

فقال : لا إلا على الكتبة الأولى . رواه الداني في [المقنع] ثم قال: ولا 
مخالف له من علماء الأمة. 

وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو 
والألف أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا. قال أبو 
عمرو : يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو 
اولوا. 

وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو 
آلف أو غير ذلك . 

وقال البيهقي في [شعب الإيمان]: من يكتب مصحفاً فينبغي آن يحافظ 
می الجا الان كرا داك الصاف ولا ناري يترا 


أبطث خينة كبار العلماء (المجد السابع) 


كتبوا شيئاًء فإنهم كانوا أكثر علماً وأصدق قلباً ولساناً وأعظم أمانة» فلا 
ينبي أن نظن بأنفسنا استدر اكا عليهم . 

قلت: وينحصر آمر الرسم في ست قواعد: الحذف والزيادة والهمز 
والبدل والوصل والفصل وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما. 
القاعدة الأولى : في الحذف: تحذف: الألف من ياء النداء نحو #زيأيها 
الناس#» وهاء التنبيه نحو #هؤلاء# و لهانتہ4 ومن ذلك» و#أولئك#› 
وللإلكن) ولتبرك) وفروع الأربعة» ولال ولإله# كيف وقع» 
و#الرحمن) و#سبحن). كيف وقع إلا *#قل سبحان ريي . . 

وتحذف الياء من كل منقوص منون رفعاً وجرا نحو: باغ ولا عاد 
والمضاف لها إذا نودي إلا #يا عبادي الذين أسرفوا# يا عبادي الذين 
آمنوا)» في العنكبوت ولم يناد. إلا قل لعبادي) سر بعبادي) في 
(طه) و(حم)» #فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ومع مثلها نحو إن 
ولي والحوارين. 

وتحذف الواو مع أخحرى نحو لا يستون)› وإذا المؤدة4› #يؤسا» 
وتحذف اللام مدغمة في مثلها نحو: اليل» والذي» إلا الله واللهم 
واللعنة» وفروعه» واللهو» واللغو» واللؤلؤء واللات» واللهم› 
واللعب» واللطيف» واللوامة»› . . وساق كثيرأمن الأمثلة للحذف. . 

القاعدة الثانية : في الزيادة زيدت آلف بعد الواو أخر اسم مجموع نحو : 
لبوا إسرائيل) «ملاقوا ربهم)» أولوا الألباب) بخلاف المفرد لذو 
علم إلا الرباء و#لإن امرؤ هلك . . . . وساق أمثلة كثيرة في الهمزة . 

القاعدة الثالثة : في (الهمزة) يكتب الساكن بحرف حركة ما قبله أولا 


(0) كتابة الصف صب قواعد الفلا 


ووسطا وآخراً نحو: لايذن» و#اوتمن» ولالبأساء» ولاقرا 
ولإجيناك%» و$ھىء‰ ر#المونون» ولتسۇهم4 ولإلا) ولفادارأتم) 
و#لرئيا» و#الرياء# وإشطئه#. فحذف فيهاء وكذا أول الأمر بعد فاءء 
نحو: #فأتوا»» أو واو نحو: #واشربوا). والمتحرك إن کان أولاً أو 
اتصل به حرف زائد بآلف مطلقاً» أي: سواء كان فتحاً أو ضما أو كسراً 
نحو: «أيوب)» إ4 «أولو)ء «(سأصرف) «فبأي) 
إسأنزل. إلا مواضع #ائنكم لتكفرون). «أئنا لمخرجون) في 
(النمل) #ائنا لتا ركوآالهتنا) » #إئن لنا) في (الشعراء) أئذامتنا» و#ائن 
ذكرتم‰ ائنا» و*لائمة% وللئلا» وللئن» و#يومئذ4 وليفرح#› 
فیکتب فیها بالياء «قل أؤنبنکم€ ولوهؤلاء) فکتب بالواو» وإن کان 
وسطاً فبحرف حركته» نحو: سال و«ستل) ولنقرؤه4 إلا 
#جزاؤه# الثلاثة . (يوسف). . . . وساق أمثلة كشرة للهمزة. 

القاعدة الرابعة: في البدل تكتب (بالواو) للتفخيم: آلف الصلاة» 
والزكاة والحياة والربا غير مضافات والغاء ومشكاة والنجاة» ومناة» 
(وبالياء) كل آلف منقبلة عنهاء نحو: #يتوفيكم( في اسم أو فعل 
اتصل به ضمیر آم لا بقي ساکناً آم لا» ومنه #يا حسرتا)»» يا أسفا» 
$إلا» ولتترى‰ و#کلتا» و#هدانى‰ و#عصاني‰ و#الاقصی) 
و#وأقصى المدينة» وللطغا الماء» ولسيماهم وإلا ما قبلها ياء 
و'#الحوايا» إلا #يحى) اسما وفعلا» ويكتب بها #إلى» و#على) 
و#آنی# بمعنی : کیف» ومتی» وبلی» وحتی» ولدی» إلا لدا الباب» 
وكتب بالألف الفلاثي الواوي اسما أو فعلاء نحو: #الصفا 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) E‏ 


وإشفا» و#عفا# و#الآضحى4» كيف وقع #وما زكى منكم» 
وإدحاها» و#تلاها# ولإطحاها» و #سجا. . . .) وساق آمثلة كثيرة 
ل 

القاعدة الخامسة : في الوصل والفصل توصل (ألاً) بالفتح إلا عشرة: 
#آن لا اقول أن لا يقولوا» في (الأعراف) #أن لا ملحا#»» وفي 
(هود): «أن لا إله) «أن لاتعبدوا إلا لل لإني أخاف) أن لا تشرك) 
في (الحج): #أن لا تبعدوا»» في (يس): أن لا تعلوا»» في 
(الدخان): أن لا يش ركن( في (الممتحنة) #أن لا يدخلنها»› في (ن) 
(ومما) إلا من ما ملكت# في (النساء) و(الروم) ومن ما رزقناکہ»» 
في (المنافقين) (وممن) مطلقاً» و(عما) إلا عن مانهوا عنه@»» و(إما) 
بالكسر إلا : #وإما نرينك# في (الرعد) . وأما بالفتح مطلقاً» و(عمن) إلا 
#ويصرفه عن من يشاء# في (النور): #عن من تولى# في (النجم): 
لوأمن# إلا #أم من يكون# في (النساء) #أم من سس4 #أمن من 
خلقنا» في (الصافات) #أم من يأتي آمنا© و#وإلم# بالكسرة إلا #فإن 
لم يستجيبوا لك في (القصص)»› و(فيما) إلا أحدعشر: #في ما فعلن» 
الثاني في (البقرة) #ليبل وكم في ما©#» في (المائدة) و(الأنعام) #وقل لا أجد 
فى ما أوحى# و في ما اشتهت € نه في (الأنبياء) في ما أفضتم) و#إفي ما 
ههنا» في (الشعراء) #في ما رزقناكم) في (الروم) في ما هم فيه) 
في ما کانوا فیه) کلاهما في (الزمر) (ونتشتکم في مالا تعلمون). 
و(إنما) إلا: #إن ماتوعدون لات في (الأنعام)» (وآنما) بالفتح إلا: 
#أن مايوعدون# في (الحج)» و(لقمان) و(كلما) إلا: #كل 


(0) كتابة الصف صب قواعد الإلا. 
ما ردوا إلى الفتنة) ومن كل ما سألتموه) ولبسما) إلا مع اللا 
ونعما» ومهماء» وربماء وکأنما» ویکأن» وتقطع (حيثما) و(آن لم) بالفتح 
و(أن لن) إلا في (الكهف) و(القيامة) و(أين مالاً)ء إلا: #فأينما تولوا) 
#آینما يوجهه# واختلف في ينما تکونوا یدرککم) یلما کنتم 
تعبدون# في (الشعراء) *أينما ثقفوا) في (الأحزاب) و(لكي لا) إلا في 
(ال عمران) و(الحج) و(الحديد)ء والثاني في (الأحزاب) و(يوم هم)» 
ونحو : *(فمال و ولات حين و*لابن أ إلا في (طه) فكتبت الهمزة 
واوا وحذفت همزة ابن» فصارت هكذا #يبنؤم# . . . وساق أمثلة 
كثيرة للوصل والفصل . 

القاعدة السادسة : فيما فيه قراءتان فكتبت على إحداهما: ومرادنا غير 
الشاذ» من ذلك: #مالك يوم الدين# وليخادعون# و#اعدنا). 
و#الصاعقة¢ و#الرياح) ولتفادوهم) ولتظاهرون) وللا تقاتلوهم) 
ونحوها. #ولولا@» #دفاع)» ولفرهان) و#طائراً# في (آل عمران) 
و(المائدة): مضاعفة» ونحوه #عاقدت آیمانک 4 و#الأوليان4› 
$ لامستم‰› a‏ 

(فائدة) كتبت فواتح السور على صورة الحروف أنفسها لا على صورة 
النطق بها اكتفاء بشهرتها وقطعت #حم عسق) دون #المص) وإكهيعص) 
طردا للأولی بأخواتها الستة) . . . إلى أن قال : وآخرج ابن أشتة عن عمر 
ابن عبد العزيز آنه كتب إلى عماله إذا كتب أحدكم (بسم الله الرحمن 
الرحيم) فليمد الرحمن (وأخرج) عن زید بن ثابت: أنه كان يكره أن 
تكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) ليس لها سين (وأخرج) عن يزيد بن أبي 


أبحات هينة كيار العلماء (اليجد السابع) 


حبیب أن کاتب عمرو بن العاص کتب إلى عمر فكتب بسم الله ولم يكتب 
لها سيناً فضربه عمر فقيل له: فيم ضربك أمير المؤمنين؟ قال: ضربني في 
سین (وأخرج) عن ابن سیرین أنه کان يكره أن تمد الباء إلى الميم حتى 
تكتب السين (وأخرج) ابن أبي داود في المصاحف عن ابن سيرین : آنه كره 
أن يكتب المصحف مُشقًا قيل : لم؟ قال : لأن فيه نقصا) . . . إلى أن قال : 
(وأخرح أبو عبيدة عن عمر بن عبدالعزيز قال : لا تكتبوا القرآن حيث يوطاً. 
وهل تجوز كتابته بقلم غير العربي؟ قال الزركشي : لم أر فيه كلاماًلأحد من 
العلماء. قال: ويحتمل الجواز؛ لأنه قد يحسنه من يقراً بالعربية والأقرب 
المنع كما تحرم قراءته بغير لسان العرب» ولقولهم: القلم أحد اللسانين 
والعرب لا تعرف قلماً غير العربي» وقد قال تعالى: # يسان عريعٍ 
شین 4 اھ" . 

(فائدة): أخرح ابن أبي داود عن إبراهيم التيمي قال : قال عبدالله : لا 
يكتب المصاحف إلا مضري . قال ابن ابي داود : هذامن أجل اللغات . 

(مسألة) اخحتلف في نقط المصحف وشكله: ويقال : أول من فعل ذلك 
أبو الأسود الدؤلي بأمر عبد الملك بن مروان» وقيل: الحسن البصري 
ويحيى بن يَعَّمَر» وقيل : نصر بن عاصم الليثي» وأول من وضع الهمزة 
والتشديد والروم والاإأشمام الخليل»› وقال قتادة: بدءوا فنقطوا ثم خمسوا 
ثم عشروا. وقال غيره: ول ما أحدثوا النقط عند أخر الاي ثم الفواتح 


. ٠۹١ سورة الشعراءء الآية‎ )١( 
.)٤١١ /۱۲( [مجموع الفتاوی]‎ (۲) 


(0) كتابة المصف صب قواعد الإلاء 


والخواتم . وقال یحی بن آبي کثیر : ما کانوا يعرفون شيئاً مما أحدث في 
المصاحف إلا النقط الثلاث على رءوس الأي . أخرجه ابن أبي داودء وقد 
آخرح أبو عبید وغیره عن ابن مسعود قال: جردوا القرآن ولا تخاطوه 
بشيء» وأخرح عن النخعي أنه كره نقط المصاحف»› وعن ابن سيرین آنه 
كره النقط والفواتح والخواتم. وعن ابن مسعود ومجاهد أنهما كرها 
التعشير. (وأخرج) ابن أبي داود عن النخعي أنه كان يكره العواشر 
والفواتح وتصغير المصحف وأن يكتب فيه سورة كذا وكذا. (وأخرج) عنه 
انه أ ضف مکترت فه سورة كذ وكذا اة فقال : امح هذاء فإِن ابن 
مسعود كان يكرهه. (وآخرج) عن أبي العالية نه كان يكره الجمل في 
المصحف وفاتحة سورة كذا وخاتمة سورة كذا. وقال مالك: لا بأس 
بالنقط في المصاحف التي تتعلم فيها العلماءء أما الأمهات فلا. وقال 
الحليمى: تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآبات 
I‏ لأنه ليس له صورة فيتوهم 
لأجلها ما ليس بقران قرآناً وإنما هى دلالات على هيئة المقروءء فلا يظهر 
افا ا ۰ 

قال البيهقي : من آداب القرآن: أن يفخم فيكتب مفر جا بأحسن خط فلا 
یصغر ولا یقرمط حروفه ولا یخط به مالیس منه» کعدد الایات والسجدات 
والعشرات والوقوف واختلاف القراءات ومعاني الآيات . وقد أخرج ابن ٠‏ 
أبي داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس بنقط المصاحف. 
(وأخرج) عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن أنه قال: لا بأس بشكله. 

وقال النووي: نقط المصحف وشكله مستحب؛ لأنه صيانة له من 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


اللحن والتحريف . وقال ابن مجاهد: ينبغي أن لا یشکل إلا ما یشکل› 
وقال : إلا أني لا أستجيز النقط بالسواد؛ لما فيه من التغيير لصورة الرسم» 
ولا أستجيز جمع قراءات شتى في مصحف واحد بألوان مختلفة ؛ لأنه من 
أعظم التخليط والتغيير المرسوم. وأرى أن تكون الحركات والتنوين 
والتشديد والسكون والمد بالحمرة والهمزات بالصفرة. وقال الجرجاني 

من أصحابنا في الشافي : (من المذموم كتابة تفسير كلمات القرآن بين 
أسمطره) . 


(فائدة) كان الشكل : IT‏ الأول نقططاً فالفتحة نقطة على أول 
CNG Do N‏ 
وا اف ان الط رال ات الا خر من الروت وهي الى 
أخحرجه الخليل» وهو أكثر وأوضح»› وعليه العمل» فالفتح شكله مستطيلة 
فوق الحرف والكسر كذلاك تحته» والضم واو صغرى فوقه والتنوين زيادة 
مثلها فإن كان مظهراً وذلك قبل حرف حلق ركبت فوقها وإلا جعلت 
بينهماء وتكتب الألف المحذوفة والبدل منها في محلها حمراء» والهمزة 
المحذوفة تكتب همزة بلا حرف حمراء أيضاء وعلى النون والتنوين قبل 
الباء علامة الإقلاب حمراء وقبل الحلق سكون وتعرى عند الإدغام 
والإإخفاء ويسكن كل مسكن» ويعرى المدغم» ويشدد ما بعده إلا الطاء 
قبل التاء فيكتب عليها السكون نحو : فرطت» ومطة الممدود لا تجاوزه. 

(فائدة) قال الحربي في [غريب الحديث]: قول ابن مسعود: (جردوا 
القران). يحتمل وجهين : 

أحدهما: جردوه في التلاوة ولا تخلطوا به غيره . 


(0) كتابة المصف صب الإملاء 


والثانی : جردوه في الخط من النقط والتعشير . وقال البيهقي : الأبين أن 
آراد لا تخلطوا به غیره من الكتب؛ لأن ما خلا القرآن من كتب الله إنما 
يؤخذ عن اليهود والنصارى وليسوا بمأمونين عليها) اه. من [الإتقان]. 

وسئل أبو العباس ابن تيمية رحمه الله عمن يقول عن الإمام مالك رحمه 
الله آنه قال : : من كتب مصحفاً على غير رسم المصحف العثماني فقد أثمء 
أوقال : كفر فهل هذا صحيح؟ وأكثر المصاحف اليوم على غير المصحف 
العثماني› فهل يحل لأحد كتابته على غير المصحف العثماني بشرط ألا 
يبدل لفظاً ولا یغیر معنی أو لا؟''. 

فأجاب: أما هذا النقل عن مالك فى تكفير من فعل ذلك فهو كذب على 
تفه سوا أزبد مف رشم الط آم رس الافظ غإن مالا كان يرل عن 
أهل الشورى: إن لكل منهم مصحفاً يخالف رسم مصحف عثمان» وهم 
أجل من أن يقال فيهم مثل هذا الكلام» وهم علي بن أبي طالب والزبير 
وطلحة وعبدالرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنهم» وأيضاً فلو قرا 
رجل بحرف من حروفهم التي تخرج عن مصحف عثمان ففیه روایتان عن 
مالك وأحمد» وأكثر العلماء يحتجون بماثبت من ذلك عنهم» فكيف يكفر 
فاعل ذلك . وأما اتباع رسم الخط بحيث يكتبه بالكوفي فلا يجب عند أحد 
من المسلمين وكذلك اتباعه فيما كتبه بالواو والألف هو حسن لفظ رسم 
ا 


.)٤١/۱۳( [مجموع الفتاوى]‎ )١( 
هكذا بالأصل المطبوع.‎ )۲( 


أبطث هينة كبار العلماء (المطد السابع) 


وأما تكفير من كتب ألفاظ المصحف بالخط الذي اعتاده فلا أعلم أحدا 
قال بتكفير من فعل ذلك› لكن متابعة خطهم أحسن هكذا نقل عن مالك 
وغيره. . والله أعلم . 

وسئل أبو العباس ابن تيمية أيضاً رحمه الله عمن يقول: إن الشكل 
والنقط من كلام الله تعالى هل ذلك حق أو باطل؟ إلخ '. 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين» المصاحف التي كتبها الصحابة لم 
یشکلوا حروفها ولم ينقطوها فإنهم انوا عرباً لا يلحنون» ثم بعد ذلك في 
آخر عصر الصحابة لما نشا اللحن صاروا ينقطون المصاحف ويشكلونها 
وذلك جائز عند أكثر العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وكرهه 
بعضهم» والصحيح أنه لا يكره؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولا نزاع بين 
العلماء أن حكم الشكل والنقط حكم الحروف المكتوبة فإن النقط تميز بين 
الحروف كما أن الشكل يبين الإعراب؛ لأنه كلام من تمام الكلام ويروى 
عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: إعراب القرآن حب إلينا من حفظ بعض 
حروفه» فإذا قرا القاریء: ‏ الکند لله رب العلمیت ©4 كانت 
الضمة والفتحة والكسرة من تمام لفظ القرآن . اهالمقصود. 

یتبین مما ذكر ما يأتي : 
| - ضابط ما يحذف مهًا يزاد في رسم المصحف العثماني من الحروف 

وما يستشنى من ذلك وما يبدل من غيره وما يرسم آلفامن ذلك وما يرسم 

ياء» ومنع التغيير فيما ثبت من الرسم العثماني . 


(۱) ص (۱۰۹ ۱۰۲ )٥۷١‏ وغیرها. 


۲ نقط المصحف وشكله وكيفيته» وكراهة العلماء ذلك مطلقاً أو جوازه 
في غير الأمهات» ثم ثبوت الإجماع على جوازه واستمرار العمل عليه 
ال عضرا 

۳ تفخمیس القران وتعسیره وکتارة اقات السور وعلدد الآيات ورسم 
علامة بين كل آية وما بعدها وعلامات الوقف وخلاف العلماء فى 
كراهة ذلك وجوازه تم ثبوت الإ جماع على جوازه بعد استمرار العمل 
به إلى عصرنا. ) E‏ 

ولقولهم القلم أحد اللسانين» والعرب لا تعرف قلماً غير العربى'» 
وقد قال تعالی  :‏ يسان عرو مین )4 . 


وكتب رئيس اللجنة المتشكلة لتفتيش رسم المصاحف المطبوعة ببلدة 
قزان ملا صادق الا يمانقولي القزاني إلى الشيخ محمد رشيد رضامايأتي : 

(بسم الته الرحمن الرحيم. حضرة الأستاذ القاضل السيد رشيد رضا 
حفظه الله ومتعنا وسائر المسلمين بعلومه الشريفة . 

أما بعد: فإن من المسائل التي تدور بيننا الآن مسألة رسم المصاحف 
المطبوعة في بلدة قزان حيث إن العلماء صرحوا بأن رسم المصاحف يجب 
فيه الاتباع لرسم المصاحف التي كتبت بأمر سيدنا عثمان رضي الله عنه» 


(۱) من كلام الزركشي في ص ۷ من الأعداد. 
( شوو الغا الات 196 


أبحاث هيئة كبار العلناء (الجد السابع) ‏ 


وفي رسم المصاحف القزانية مخالفة كثيرة لرسم تلك المصاحف. 
فتشكلت بقزان لجنة من العلماء والقراء لتفتيش رسم هذه المصاحف 
OPES OF PEEP et‏ 
والزمخشري وغيرهم. زت قالوا: له لابجب ایام ا 
بقول شيخ الإسلام العز بن عبد السلام حيث قال : (أما الآن فلا يجوز كتابة 
HN e‏ 
الجهال) . 

ويجيب الفريق الأول عن هذا بأن المواضع التي يتوهم فيها الالتباس 
يمكن التخلص منها بالنقط والأشكال . ثم فتشوا المصاحف المطبرعة فى 
الديار الإإسلامية من الأستانة ومصر والهند وغيرها فوجدوا فيها أيضاً 
i. i E EE‏ 
في هدا الباب“ ) 

O E E 
برواية حفص المعروفة في بلادنا في مثل كلمة #آتان في (سورة النمل)‎ 
اية ۳)» فإنه كتب في مصاحف سیدنا عثمان رضي الله عنه كلها بغیر‎ 
ا ا ا ا ا‎ 
2 القراءة.‎ 

٠‏ وهل يجوز مخالفة الرسم لأجل الضرورة فى مثل تلك الضرورة؟ 


وما نصنع في الكلمات التي حذفت فيها الألفات في بعض المصاحف 
المطبوعة والمكتوبة القديمة مثل كلمة الأعلام والأحلام والأقلام والأزلام 
والأولادء وتلك الكلمات كتبت في بعض المصاحف (الأعلم والأحلم 
والأقلم) بحذف (الألف) بعد (اللام) والحال أن قاعدة الخط العربي 
تقتضي إثبات الألف في مثلها : وليس فيها نص صريح من علماء الرسم في 
حت الحذف أو الإثبات هل ينبغي فيها اتباع قاعدة رسم الخط العربي 
وإثبات الألفات أم نقول : كانوا يعتبرون الظهور وعدم الالتباس ولهذاكانوا 
يحذفون الألفات فيما ظهر المراد (منه) مثل الكلمات المذكورة فنحذف 
الألفات فيهن . ورسم المصاحف المطبوعة هنا ليس على نسق واحد 
وفي بعضها يحذف الألفات. وآن المصحف الذي يحفظ في بلدة 
بترسبورغ عاصمة الروسية في المكتبة الإمبراطورية ويظن كونه واحدآمن 
مصاحف سیدنا عثمان رضى الله عنه قد حذف فيه الألفات فى مثل هذه 
المواضع . والعلامة E‏ المرجاني القزاني الذي أفنی عمره في 
خدمة العلم وصنف كتاباً مفيدأفي رسم المصحف» وكان مأمور أ بتصحيح 
المصاحف المطبوعة من جهة الحكومة قد حذف الألفات قصداً فى مثل 
e a EN EL ea‏ 
بعموم أهل الإسلام اتفقنا على المراجعة إلى جنابكم المحترم بالاستفسار 
في تلك المسألة رجاء أن تتفضلوا يإبداء ملاحظاتكم العالية في صفحات 
المنار. والسلام والإكرام. 

فأجاب : إن دیننا یمتاز على جمیع الأديان بحفظ أصله منذ الصدر 
الأول» فالذين تلقوا القرآن عمن جاء به من عند الله (بلة) حفظوه وكتبوه 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


وتلقاه عنهم الألوف من المؤمنين› وتسلسل ذلك جيل بعد جيل . وقد 
أحسن التابعون وتابعوهم وأئمة العلم في اتباع الصحابة في رسم 
المصحف وعدم تجويز كتابته بما استحدث الناس من فن الرسم» وإن كان 
أرقى مما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأنه صنعة ترتقي بارتقاء 
المدنية» إذ لو فعلوا لجاز أن يحدث اشتباه في بعض الكلمات باختلاف 
رسمها وجهل أصلها. فالاتباع في رسم المصحف يفيد مزيد ثقة واطمئنان 
في حفظه كما هو يبعد الشبهات أن تحوم حوله» وفيه فائدة أآخرى وهي 
حفظ شيء من تاريخ الملة وسلف الأمة كماهو. 

نعم» إن تغير الرسم واختلاف الإملاء يجعل قراءة المصحف على وجه 
الصواب خاصة بمن يتلقاه عن القراء؛ ولذلك أحدثوا فيه النقط والشكل 
وهي زيادة لا تمنع معرفة الأصل على ما كان عليه في عهد الصحابة . ثم إنه 
يجعل تعليم الصغار عسرا؛ ولذلك أفتى الإمام مالك بجواز كتابة الألواح 
ومصاحف التعليم بالرسم المعتاد كما نقل . 

قال علم الدين السخاوي في شرحه لعقيلة الشاطبي : قال شهب رحمه 
الله : سئل مالك رضي الله عنه اریت من استکتبته مصحفاً آتری أن یکتب 
على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ 

فقال : لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى . قال مالك: ولا 
يزال اللإنسان يسألتي عن نقط القرآن» فأقول له: أما الإمام من المصاحف 
فلا رى أن ينقط ولا يزاد في المصاحف مالم يكن فيهاء وأما المصاحف 
الصغار التي يتعلم فيها الصبيان والألواح فلا أرى بأساً . ثم قال شهب : 
والذى ذهب إليه مالك هو الحق إذ فيه بقاء الحال الأولى إلى أن يعلمها 


(0) كتابة الملصحف صب قواعد الإفلاء 


اللآخر» وفي خلاف ذلك تجهيل الناس بأوليتهم . 

وقال آبو عمرو الداني في كتابه المسمى [الحكم في النقط] عقيب قول 
مالك هذا: ولا مخالف لمالك في ذلك من علماء الأمة» اه. 

فالذي أراه هو أن تطبع المصاحف التي تتخذ لأجل التلاوة برسم 
المصحف الإمام الذي كتبه الصحابة عليهم الرضوان حفظاً لهذا الأثر 
التاريخي العظيم الذي هو أصل ديننا كما هو لكن مع النقط والشكل 
للضبط . ولو كان لمثل الأمة الإنكليزية هذا الأثر ؛ لما استبدلت به ملك 
وأما الألواح والأجزاء وكذا المصاحف التي تطبع لأجل تعليم الصغار بها 
في الكتاتيب»› فلتطبع بالرسم المصطلح عليه اليوم من كل وجه تسهيلاً 
للتعليم» وى كبر الصغير وكان متعلما للقران بالرسم المشهور لا يغاط 
إذا هو قرأ في المصاحف المطبوعة برسم الصحابة مع زيادة النقط 
والشكل. وكذلك يكتب القران فى أثناء كتب التفسير وغيرها بالرسم 
الاصطلاحي ليقرأه كل أحد على وجه الصواب. وبهذا تجمع بين حفظ 
اهم شيء في تاريخ دينناء وبين تسهيل التعليم وعدم اشتباه القارئين . 

أما ما احتج به العز بن عبد السلام على رأيه فليس بشيء؛ لأن الاتباع إذا 
لم يكن واجباً من الأصل» فإن فرق بين الآن الذي قال فيه ما قال» وبين ما 
قبله وما بعده» بل یکتب الناس القران في کل زمن بما يتعارفون عليه من 
الرسم» وإذا كان واجباً في الأصل وهو ما لا ينكره فترك الناس له لا يجعله 
حراما أو غير جائز»› لما ذكره من الالتباس › بل یزال هذا الالتباس فی أنه لا 


يسلم له . 


أبحاث فيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


وأما ما طبعه المسلمون من المصاحف في الاأستانة وقزان ومصر 
وغيرها من البلاد غير متبعين فيه رسم المصحف اللإمام في كل الكلمات» 
فسببه التهاون والجهل والاعتماد على بعض المصاحف الخطية التى كتبت 
قبل عهد الطباعة» فرسم فيها بالرسم المعتاد الكلمات التي يظن أنه يقع 
الاشتباه فيها إذا هم كتبوها كما كتبها الصحابة كلفظ (الكتاب) بالألف بعد 
_التاء» وهو في المصحف الإمام بغير آلف» ليوافق فى بعض الأيات قراءة 
الجمع فكتبوه بالألف . ولم أر مصحفا كتب أو طبع كله بالرسم المعتاد. 
ونحمد الله تعالى أن وفق بعض الناس إلى طبع لوف من المصاحف 
برسم الصحابة المتبع › وأحسن المصاحف التي طبعت في أيامنا هذه ضبطاً 
وموافقة للمصحف الإمام المتبع -هو المصحف المطبوع في مطبعة محمد 
ا زيد بمصر سنة ۸٠۳٠ه.‏ إذ وقف على تصحيحه وضبطه الشيخ 
رضوان بن محمد المخللاتي أحد علماء هذا الشأن وصاحب المصنفات 
فيه . وقد وضع له مقدمة بين فيها ما يحتاج إليه في ذلك . 
فالذي أراه نه ينبغي للجنة القرانية : 0ا ا > فانها 
تجد فيه حل عقد المشكلات كلها إن شاء الله تعالىء ككلمة الأقلام 
وأمثالهاء وهي بغير ألف» وكلمة (أتاني) التي رسمت في المصحف الإمام 
(اتن) فيرون أن هذا المصحف وضع فوق (النون) (ياء) صغيرة مفتوحة هي 
من قبيل الشكل ؛ لتوافق قراءة حفص > فهي فيه هذا (ءاتنِء) . 
E‏ اى نارات ای ينبغي أن يتبع ولا يعدل عنه 
ا تطبع Sy e‏ ا 8 فيها المبتدئون بالرسم 
الاسطلاحي؛ سيير لتسهيل التعليم» > هو ما جرت عليه الجمعية الخيرية 


(0) كتابة الصف صب قواعد الملا 


الإسلامية هنا بإذن الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى» فهي تطبع أجزاء القرآن 
كل جزء على حدته بالرسم الاصطلاحي وتوزعها على التلاميذ في 
دار ها :و اما سائر المصاحف فيتبع في طبعها رسم المصحف الإمام 
كالمصحف الذي ذكرناه انفاً. وإذا جرى المسلمون على هذا فى الاأستانة 
ومصر وقزان والقريم وسائر البلاد الإسلامية» فلا يمضي جیل آو جيلان 
إلا وتنقرض المصاحف التي طبع بعض كلماتها بالرسم الاصطلاحي 
وبعضها برسم الصحابة. ولا ضرر من وجودها الان إذ هي مضبوطة 
بالشکل کغیرهاء فالاشتباه والخطاً مأمونان في جميع المصاحف» وله 

الحمد. 
وسئل أيضاً: هل هناك 0 شرعاً من طبع المصحف الشريف 

بالكيفية الاأتية : 

| - أن يكون بالهجاء الحديث المتبع بالأزهر الشريف وفروعه وجميع 
معاهد العلم بالديار المصرية وبغيرها من البلاد العربية وغير العربية. 

۲ - أن توضع علامات الترقيم الحديثة بين الكلمات» بدلا من وضعها فوق 
الكتابة بحروف وكلمات غير مفهومة لكثير من البعيدين عن تعليم 
الأزهر وملحقاته وكثير ماهم . 

۳ - أن يوجد بهامش هذا المصحف تفسير عصري مختصر مفيد بمعرفة 
لحنة من كبار العلماءء وکل هذا يراد به فائدة من يطلع على هذا 
المصحف من عامة الناس وخاصتهم . ومنعهم من الخطاً في التلاوة 


(06/0 (1) 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


بسبب تعقيد الكتابة طبقاً لقواعد مضى عليها كثير من القرون» 

وأصبحت غير معمول بها فى جميع الأحوال . ولصون الناس عامة من 

الفهم الخطا لما يتلونه من آيات الذكر الحكيم . 

ارو ات ا و ولقد بسرت قران لار فهل يِن 

کر 9 . 

هذا ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا القرآن إنما هو رسالة الله إلى الناس 
كافة. 

ونرجو نشر الرد بمجلتكم الغراء والإفادة ولكم الشكر من المخلص . 

فأجاب بقوله : من المسائل المتفق عليها بين العلماء أو اللإجماعية أن 
خط المصحف الشريف (أي : رسمه) سماعي توقيفي» یجب فيه اتباع 
الكتبة الأولى (بالكسر» أي : هيئة الكتابة) التي أجمع عليها الصحابة رضي 
لله عنهم ونشروها بالمصاحف الرسمية التي يعبر عن أصلها (بالمصحف 
الإمام)؛ ولهذا الاتباع فوائد ودلائل مبسوطة في محلها : : أولها: أن كتاب 
الله عندنا منقول بالتواتر بلفظه وقراءاته ولهجاته ورسم خطه» وآنه بهذا کله 
حفظ من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان . حتى إن حروفه فد عدت 
بهذا الرسم ودون عددها في الكتبء ومن فروع ذلك أن لأكثر ما خالف به 
رسمه الرسم العرفي أسباباً تتعلق بقراءاته ویدخل 2 هذا ترك نقطه» 
وشرح ذلك کله يطول . 

وكان المسلمون يعتمدون في تعلم القرآن وتلاوته على التلقين والروابة 


.٠١ سورة الق الآية‎ )١( 


(0) كتابة المصحف صب قواعد الإملاء 


والحفظ من الألواح التي يكتبونها ثم يمحونها بعد حفظ ما فبهاء یکتبوا 
غيره فيهاء ثم رأوا أن التلاوة في المصاحف غير المنقوطة يكثر فيها الخطاً 
لغير الحافظ فاستحدتوا النقط» لمنع ذلك» ثم استحدثوا الشكل لضبط 
الإعراب وصحة النقط»ء ثم وضعوا علامات وقف للحاجة إليها وكون 
نرت ما خسن الوت عام مو طا باون وما کل قاریء یفهم؛ وجعلوا 
لهذه العلامات أشكالا بحسب درجاتها» ثم وضعوا لضبط التلاوة 
وتجويدها فنا وللوقف والابتداء فناً أفردوا كلا منهما بالتدوين» وجروا 
عليهما في التلقين وفي كتابة المصاحف. فالغرض من كل هذه 
المستحدثات ضبط تلاو ةالقرآنو ا 
ولکن لا یزال فیه کلام کثیر یخطیء في النطق به من لم یلقنه بالحفظ من 
زيادة حروف ونقص آخرى» وقد صرنا في زمان يقل فيه من القارئين من 
يتلقى التجويد وعلامات الوقف على حفاظ المقرئين» فكثر الخطأاً فى 
القراءة وفي الوقف والابتداء» واشتهر في الخط وصناعة الطبم ترقيم جديد 
فيه علامات للوقف وللاستفهام والتعجب آلفها الناس بدون حاجة للترقيم 
فاستغني بها عن علامات الوقف الكثيرة في المصاحف من الحروف 
المفردة والمركية التي صارت منتقدة لعدم فهم الجمهور لها ولاستغناء 
الحفاظ عنهاء ولأن منها كلمات قد يظن الجاهلون بالقرآن أنها منه ككلمتي 
صلى وقلى فإنني أستنكر وضعهما في المصاحف أشد الاستنكار . 

ويرى السائل وغيره آنني جريت في تفسيري للقرآن الحكيم المعروف 
ب [تفسير المنار] ظهر علي التزام رسم الإمام في الآيات المضبوطة 
بالشكل التام مع علامات الترقيم العصرية» ثم رسم الايات في أثناء 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


تفسيرها بالرسم العرفي الذي يعرفه جميع المتعلمين مع الترقيم فيها وفي 
تفسيرها» وأخالف الطريقة المتبعة فى وزارة المعارف والأزهر في الياء 
المتطرفة فألتزم نقط ما ينطق بها ياء دون ما كانت ألا منقلبة عنها لكثرة ما 
يقع من الاشتباه فيهما كالفعل الماضي من الرواية في بنائه للمعلوم 
E‏ 

فعلم بهذا أنني لا أرى مانعاً شرعياً يمنع مما سأل عنه السائل» بل آرى 
أنه واجب» ولهذا جريت عليه بالفعل منذ أكثر من ثلث قرن» فإن الخط 
والطبع صناعتان يقصد بهما آداء الكلام آداء صحيحاً. وتصحيح أداء القران 
واجب شرعاً» وتحريفه بالنطق محرم شرعاً. وقد جرى جميع علماء 
المسلمين في تفاسيرهم على كتابة القرآن بالرسم العرفي» وهم آمنون على 
حفظ رسمه الأصلي لذي كتبه به أصحاب النبي بي بأمر الخلفاء 
الراشدين» لكثرة المصاحف فيه» بل خالفوا رسم المصحف الإمام في 
كثير من الكلمات التي يشتبه في قراءتها الجمهور منذ قرون ولم أقف على 
تاريخهاء وهذا ليس بحجة وإنما الحجة وجوب صيانة القرآن من الخطاً في 
قرافت وهي مقهة على لظ رم الباف لو تر المح ينها ولا 
تعذر. 

وأما تبسير فهمه على الناس كافة بتفسير سهل العبارة مناسب لحاجة 
العصر فهو واجب لا معارض له وقد طبع بعض الناس تفسير البيضاوي 
على حواشي المصحف» وهو تفسير دقيق وجيز وضع لتذكير العلماء 
دم ا ئی اشر ااغایر: شوم طح اجان وسر ل 
قلما يستفد منه الدهماء» وقد تحريت السهولة واجتناب الاصطلاحات 


(0) كتابة الصف صب قواعد الإفلاء 


الفنية والعلمية في [تفسير المنار] ولكنه مطول» وقد كثر اقتراح الناس على 
آن اختصره أو أکتب تفسیر ا مختصراً» فشرعت وعلی الله تو كلت . 

فالخاً : الضرورة أو الحاجة التي دعت إلى العدول عن كتاية المصحف 
بالرسم العنمانی إلى كتايته حسب قواعد الإملاء, 

TT OSE 
وعباداتهم وقد حث الله على تلاوته وتدبر آیاته واستنباط الأحكام منه»‎ 
وتحكيمه في جميع الشئون والأحوالء وبينت السنة النبوية فضائلهء‎ 
وحشثت على تعلمه وتعلیمه والتعبد بتلاوته والعمل بما فيه من أحکام» وقد‎ 
كان السلف رحمهم الله يعرفون الرسم العثماني» فيسهل عليهم قراءة‎ 
القران بذلك الرسم» وقاموا بما وجب عليهم من تدبره وأخذ الأحكام منه‎ 
. وتحکیمه فیما شجر بینهم خير قیام‎ 

ولما طال الأمد» ووضعت قواعد جديدة للإملاء وسار عليها الكتاتء 
وألفها القراء بكثرة استعمالها كتابة وقراءة شق عليهم أن يقرؤا القرآن 
بالرسم الذي كتبت به المصاحف العثمانية » فتيسيرأعليهم» ودفعاًللحرج 
عنهم يجوز أن يكتب القرآن بالمصاحف وغيرها حسب قواعد الإملاء؛ 
لتمكن الجمهور من تلاوته بسهولة تلاوة صحيحة» ويتعبدوا بقراءته دون 
تحريف» ويتحفظوه على طريق مستقيم » فإن الشريعة سمحة سهلة» جاءت 
بالتيسير ورفع الحرج» قال الله تعالى : رید اله e‏ ولابرید 

بڪم اَلمُسَرَ 4“ وقال: وما جع ل لکنا انين حر حر 4 > ومن 


(1) سورة البقرةء الأية 1۸۵ . 
)( سورة الحح» الاية ¥۸ . 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجاد السابع) 


القواعد الثابتة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير . 
ب - في عهد بني أمية كثر دخول الأعاجم في الإسلام» واختلط بهم 
مسلمو العرب» وكثر اللحن» وخيف على كثير من المسلمين ن يلحنوا 
في قراءة القران» فأمر الخليفة عبد الملك بن مروان بنقط المصحف 
وشكله؛ صيانة له من اللحن والتحريف في القراءة» وتصدى لذلك 
الحجاح بن يوسف الثقفي» فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمّر فقاما 
بنقطه وشکله» ولم يكن ذلك بدعاً من القول ولا ابتداعا في الدين؛ لبنائه 
على مقاصد الشريعة في حفظ القران وتيسير تعلمه وتعليمه وإبلاعه 
للناس» هداية لهم وإقامة للحجة عليهم» ثم ثبت إجماع الأمة على نقط 
المصحف وشكله» واستمر العمل على ذلك إلى عصرنا فلم يعرف من 
أنكر ذلك مع طول العهد. 

وقد أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على أن 2 ابي بکر 
الصديتق القرآن أولاً وجمع عثمان بن عفان له ثانياً من محامدهما رضي الله 
عنهما. 

ولا شك أن كتابة المصحف حسب القواعد الإملائية من جنس جمع 
القرآن أولاً وثانياً ومن جنس نقطه وشكله» من جهة البناء على مقاصد 
الشريعة والاعتماد على المصالح العامة» إذ كل منها يرجع في حكمه إلى 
المصالح العامة التي شهدت لها أدلة الشريعة جملة وإن لم يدل عليها 
بخصو صها دلیل معين . فكانت كتابته -حسب القواعد الاإاملائية مشروعة . 
إن القرآن لم ينزل مكتوباً» وإنما نزل وحياً متلوأء فأملاه الني ٤‏ على كتبته 
وکان آمیاًء فکتبوه بالرسم المعهود عندهم» وكانوا ضعافاً في صناعة 


(0) كتابة المصف صب قواعد الإملاء 


الكتابة » ولذا حصل بعض الاختلاف في رسم كتابتهم» بل في رسم بعض 
الكلمات في مصاحف الأمصار المنتسخة من المصحف العثمانى » فيجوز 
أن یکتب I‏ سم الإملائي. ۰ 

وا ر ا ی ی ی 
سبب هذا الاختلاف فقال : 

باب 
ذكر ما اختلفت فيه مصاحف آهل الأمصار بالإثبات والحذف 

آخبر ني الخاقاني قال : حدثنا الأصبهاني قال : حدثنا الكسائي عن ابن 
الصباح قال: قال محمد بن عيسى عن نصير: وهذا ما اختلف فيه أهل 
الكوفة وأهل البصرة وأهل المدينة وأهل مدينة السلام وأهل الشام في كتاب 
المصاحف . 

كتبوا في سورة (البقرة) إلى آخرها في بعض المصاحف «لإبرهم) بغير 
ياء» وفي بعضها بالياء» قال أبو عمرو: وبغير ياء وجدت آنا ذلك في 
مصاحف آهل العراق في البقرة خاصة» وكذلك رسم في مصاحف آهل 
الشام» وقال معلى بن عيسى الوراق عن عاصم الجحدري #إبرهم) في 
(البقرة) بغير ياء كذلك وجد في الإمام وحدثنا الخاقاني شيخنا قال : حدثنا 
أحمد بن محمد قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو عبيد قال : 
تبعت رسمه في المصاحف فوجدته كتب في البقرة خاصة #إبرهم) بغير 
یاء» قال نصیر وفي بعضها (فیضاعفه) (١٤۲)بالألف»‏ وفي بعضها بغیر 
ألف» وفي بعضها #فل بس ما ياه مرکم به (۹۲) مقطوع» وفي بعضها 
ل#بئسما)» موصولة» وفي بعضها #[ملئكة) وكتابه )۲۸٥(‏ بالألف» وفي 


أبحاث هينة كبار العلماء (المطد السابع) 


بعضها # و کتبه بغیر آلف 

وفي (ال عمران) في بعض E CO‏ 
بالألف» وفي بعضها #ويقتلون# بغير ألف» وفي (المائدة) في بعض 
المصاحف #نحن أبنؤا الله (۱۸) بالواو والألف» وفي بعضها اء 
الل بغر واو» وفي بعضها (نخشا أن صي با دار )٥۲(‏ بالآلف» وفي 
مضها باياء» وفي بعضها #فقال الذين كفروا متهم إن هذا إلاساحر مبيين) 
) ۰ بالآلف» وفي بعضها #إسحر# بغير آلف› وفي بعضها أو كقارة 


طعَامٌمساكين) )٩٥(‏ بالألف» وفي بعضها #مسکين ین بغير آلف . 
وفي (الأنعام) في بعض المصاحف فاق )4٥( et‏ الآلف» 


وفي بعضها فلق بغير ألف» وفي بعض المصاحف #وجعل اليل 
سکناً) )۹٦(‏ بغير ألف» TE‏ بالألف» وفي بعضها 
#لئن أنحيتنا# بالياء والتاء والنون» وفي عضها انيا بالياء 


والن: 
وفي (الأعراف) في بعض المصاحف «ا کل ما دلت امه (۳۸) 


مقطوعة» وفي بعضها کلم( موصولة» وفي بعضها اتوك یکل سَخار 
لیم )١١١(‏ الألف بعد الحاء» وفى بعضها #ساحر# الألف قبل 
الا وفي بعضها #إدا مَكَهّمْ طف ١ ١(‏ ) بغير ألف» وفي بعضها 
#طائف بآلف› وفي بعضها ريشا ولبَاسن التقوی) (۲۹) بغير ألف› 
وفي بعضها #ورياشا# بالألف» قال أبو عمرو: ولم يقرا بذلك أحد من 
اوو ا و ا ا ا 
قرآنامن طريقه. ‏ 1 
وفي (براءة) كتبوا في بعض المصاحف ولأوْضعوا) )٤۷(‏ بغير 


(0) كتابة اللصضف صب قواعد الملا 


آلف وفي بعضها #ولا أوضعوا# بألف . 

وفي (يونس) فى بعض المصاحف #إن هذا لساحر# )۷١(‏ بالألف› 
وفي بعضها للسحر مبين© بغير آلف» وفي بعضها #وقال فرعون ائتونی 
كل سار (۷۹) الألف بعد الحاء» وفي بعضها (سحر4 بغير ألف. 

وقي (إبراهيم) في بعض المصاحف اوذ کرم بان الله )٥(‏ قال 
ا E‏ : بياء من غير ألف» وقد رأیته آنا فی بعض مصاحف آهل 
a e N‏ 
ألف» قال نصير : وفي بعضها #بأيام ال بألف وياء واحدة. 

وفي (الحجر) في بعض المصاحف *وأرسلنا الرياح لواقح) بألف 
على الإجماع» وبعضها *الريح» بغير ألف على واحدة. 

وفي (بني إسرائيل) في بعض المصاحف #أو كلهما» (۲۳) بغير 
ألف» وفي بعضها #أوكلاهُما بألف وليس في شىء من المصاحف فيها 
باء» وفي بعضها شان زربي (4۳) بالألف» وفي بعضها شبن ) 
بغير آلف» ولا يكتب في جميع القرآن بألف غير هذا الحرف اختلفوا فيه . 

وفي (الكهف) فى بعض المصاحف له جَرَاء الحشتى 4 (۸۸) بغیر 
واو» في بعضهأ #جزۇا# بالواو» وفي بعض المصاحف فهل نجْعَل لك 
حراج )۹٤(‏ بألف» وفي بعضها حرجا بغير ألف» وفي بعض 
المصاحف روه ازيح )٠١(‏ بغير ألف» وفي بعضها «الرياخ4 
بف . 

وفي (طه) في بعض المصاحف «لاتحَفُ در کا )۷۷( بغير ألف» 
وفي بعضها لأساف بالف . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


وفي (الأنبياء) كتبوا في بعض المصاحف لقال ر ي () بالألف» 
وفي بعضها قل ری بغير آلف» وفي بعضها أن ا إل إلا أت 
(۸۷)» وفي بعضها بغير نون» وفي بعضها فی ما اشتهٹ ت انفش 
)۱٠۲(‏ مقطوع» وفي بعضهاموصول . 

وفي (الحج) في بعض المصاحف إن الله دانم (۳۸) بالالف› وفي 
بعضها بغير آلف . 

e E E OR Fe N 


کو 
ا 1 


بألف» وف بعضها (قال) الألف» وفی بعضها ن سيون نه ه۵ 
)۸٩ ۰۸۷ ۰۸٥(‏ ٹلائتها بغیر آلف» وفي بعضها ١‏ الأول لله بغير ألف» 
والاثنان بعده «الله الله وفي بعض المصاحف اک ا 
رشولها)» )٤٤(‏ مقطوع» وفي بعضها *لكلما» موصولة» وفي بعضها 
ا م تلهم راجا (۷۲) بآلف» وفي بعضها #خرجا# بغير ألف» 
ورا( ر ربك (۷۲) في جميع المصاحف بالألف . 

وفي (الفرقان) في بعض المصاحف #فيها سرجا# )٦١(‏ بغير ألف» 
وفي بعضها #سراجا# بالألف. 

وفي (الشعراء) في بعض المصاحف #أنتركون فيما هَهتا آمنين» 
)٠١١(‏ موصولة» وفي بعضها في ما مقطوعة» وفي بعضها #فارهين) 
)٠٤۹(‏ بألف» وفي بعضها #قرهين) بغير ألف» وكذلك «حَاذِرٌون) 
(00) و #حذرون#. 

وفي (النمل) في بعض المصاحف تهدى العْي) )۸١(‏ بالتاء بغير 


(0) كتابة الضف صب قواعد الإملاء 


ألف» وفي بعضها بهادی» ال اء ادال وفي بعضها *#فناظر ة4 
(۳) بالألف» وفي بعضها ل(فنظر بغير الف . 

وفي (القصص) في بعض المصاحف *قالوا ساحران تاا )۸( 
بألف» وفي بعضها سحران( بغير الف بعد السين . 

وفي (الروم) في بعض المصاحف وما أنت بهد الْعّمى) (0۳) بغير 
آلف ولم يثبتوا فيها ياءء وفي بعضها بهاو بالف ولیس فيها ياء . التي في 
(الروم) ليس فيها في شيء من المصاحف ياء» والتي في (النمل) )۸١(‏ 
فيها ياء في جميع المصاحف» وفي بعضها # وما آتیتم مِنْ ربا (۳۹) 
بالألف بغير واو» وفى بعضها #ربوا# بالواو . 

وفيٰ (الأحزاب) في بعض المصاحف يلون ن عن أنبانکم) (۰ ۰( 
بغير ألف» وفي بعضها «يسشألون4 بالألف قال أبو عمرو: ولم يقرأً بذلك 
أحد من أئمة القراء إلا ما رويناه من طريق محمد بن المتوكل ورويس عن 
يعقوب الحضرمى» وبذلك قرآنا فى مذهبه» وحدثنا أحمد بن عمر قال: 
ااا ان E‏ قال : حدثنا بن مينا قالون عن 
نافع : أن ذلك في الكتاب بغير آلف . 

وفي (يس) في بعض المصاحف وما عَولث أيهم )٣٥(‏ بالتاء من 
غير هاء» وفي بعضها وما عَملتة4 بالهاء» وفي بعضها «فی سُغلٌ 
تاهون# )٥١(‏ بالألف» وفي بعضها #فكهون) بغير ألف. 

وفى (المؤمن) في بعض المصاحف «وكذلك حَقَّٽ كَلِمَتُ ربك 
(0) بالتاء» وفي بعضها #کلہة) بالهاء» وفي بعضها #إِذِ ا لدا 
الاجر (۱۸) بالألف» وفي بعضها لى بالياء. . 


أبحاث هبنة کبار العلماء (الیجاد السابع) 


وفي (الدخحان) في بعض اشا فب آکھین) )۷( الألف» 
وفي بعضها #فكهين) بغير الف . 

وفي (الأحقاف) في بعض المصاحف ووصَيا الإنسَنَ بوالديه 
إخسّنا» )٠١(‏ يجعلون أمام الحاء ألفاًكذا قالء وصوابه: E‏ وفي 
بعضها # خسنا بغير الف 

وفي (الطور) في بعض المصاحف «فاكهين# (۱۸) بالألف» وفي 
بعضها [فكهين) بغير ألف. 

وفي (اقتربت) في بعض المصاحف خاشعا (۷) بالألف» وفي 
بعضها «خشعاً4 بغير ألف. ۰ 

وفى (الرحمن) كتبوا في بعض المصاحف «#فبأيٌ ءالاء ربكم 
نكذبان) بالألف» وفي بعضها ذبن( بغير ألف من أول السورة إلى 
آخرها» وفى بعض المصاحف وجا الحسّين دان )١ ٤(‏ بالألف› وفي 
بعضها #زوجنى( بالياء . 

وفي (الواقعة) في بعض المصاحف للا اقيم بمو اقع الوم )۷١(‏ 
بغير ألف» وفي بعضها لبمَوًاقع# بالألف . 

وفي (الحديد) في بعض المصاحف ضوف )١١(‏ بغير ألف» وفي 
بعضها #فيضاعفه بالألف» وفى بعضها #يُضاعفُ عَف لهم (۱۸) بالألف» 
وفي بعضها #إيضعف( بغير آلف . 

وفي (المنافقون) في بعض المصاحف (وأثففًوا ِن ما رة کہ (۱۰) 
مقطوع» وفي بعضها مما موصول. 
- وفي (الملك) في بعض المصاحف کر م ال فیھا فوح (۸) 


(0) كتابة المصحف سب قواعد الإملاء 


مقطوع › فی بض ها کا موصو 

وفي قل أوحى) في بعض المصاحف فل إنَمَا وا رب (۲۰) 
بغير ألف» وقال أبو عمرو: قال الكسائي : قال الجحدري: هو في الإمام 
فل قاف لام . 

وفي (المر ا6 تیش انانف لإجمًالت) (۳۳) بالف بعد 
الميم» وفي بعضه #جمّلت بغير آلف» قال آبو عمرو: وليس في شيء 


منها آلف قبل التاء. 
وفي (المطففين) في بعض المصاحف #فكهين )۳١(‏ بغير ألف› 
وفي بعضها *#قاكهين# بالألف . 


وفي (أرأيت) في بعض المصاحف *لأريت# )١(‏ بغير ألف» وفي 
بعضها #أرأيت# بالألف» وفي بعض المصاحف *أرأيتم» بالألف» 
وفي بعضها أريتم بغير آلف في جميع القرآن . 

TO EVANE 
في (غافر) بنون‎ )٥١( في مصاحف أهل المدينة #إتا لنصر رُسلنا»‎ 
. واحدة» ولم نجد ذلك كذلك في شيء من المصاحف» وبالله التوفيق‎ 


أا vv‏ وأو او ر 
و و 9 ي 


باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف آهل الحجاز والعراق 
والشام المنتسخة من الإمام بالزيادة والنقصان 
وهذا الباب سمعناه من غير واحد من شيوخنا من ذلك : 
في (البقرة) في مصاحف أهل الشام تالو اند الله ودا ٠١(‏ اا 


أبحاث هينة کبار العلماء (المطد السابع) 


واو قبل (قالواڳ وفی سائر OTT‏ وفي مصاحف 
أهل المدينة والشام #وأوْصًی بها (۱۳۲) بألف بين الواوين» قال آبو 
عبيد: وكذلك رأيتها في الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
وفي سائر المصاحف #ووصى) بغير الف . 

وفي (آل عمران) في مصاحف أهل المدينة والشام #سارعوا إلى 
مَغْفرة) )١۳۳(‏ بغير واو قبل السين» وفي سائر المصاحف #وسارعوا» 
بالواو» وفيها في مصاحف آهل الشام #وبالربر وبالكتب) )۱۸١(‏ بزيادة 
باء في الكلمتين» كذا رواه لي خلف بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن 
علي عن ابي عبيد عن هشام بن عمار عن ايوب بن تميم عن يحيى بن 
الحرث عن ابن عامر» وعن هشام عن سويد بن عبدالعزيز عن الحسن بن 
عمران عن عطية بن قيس عن آم الدرداء عن آبي الدرداء عن مصاحف آهل 
الشام» وكذلك حكى آبو حاتم آنهما مرسومان بالباء في مصحف آهل 
حمص الذي بعث عثمان به إلى الشام وقال: هارون بن موسى الأخفش 
الدمشقي إن الباء زيدت في الإمام يعني : الذي وجه به إلى الشام في 
#وبالزبر» وحدهاء وروى الكسائي عن آبي حيوة شريح بن يزيد أن ذلك 
كذلك في المصحف الذي بعث به عثمان إلى الشام والأول أعلى إسنادا 
وهما في سائر المصاحف بغير باء. 

وفي (النساء) قال الكسائي والفراء: في بعض مصاحف آهل الكوفة 
(والجار د القرّي 4 ۳۲) بالف» ولم نجد ذلك ق 
Ry‏ وني مصاحف آهل اشام 9تقو إلا 

قليلاً منم 1) بالنصب» وفي سائر المصاحف إلا قليل) بالرفع . 


(0) كتابة المصف صب قواعد الملا 


وفي ا في مصاحف آهل المكية ومكة و الشاء ليقو ل الذي 
آمنوا# DS )٥۳(‏ #يقول# وفي مصاحف أهل الكوفة والبصرة 
وسائر العراق لوبقو بالواو» وفيها في مصاحف أهل المدينة والشام 
من يرتَدِذ منكم) )١ ٤(‏ بدالين قال أبو عبيد : وكذا رأيتها في الإمام بدالين 
وفي سائر المصاحف ##إيرتد# بدال واحدة. 

وفي (الأنعام) في مصاحف أهل الشام ودار الآخرة4 (۳۲) بلام 
واحدة» وفي سائر المصاحف بلامين» وفيها في مصاحف آهل الكوفة 
#لإلئن أنحينا من هذه (1۳) بياء من غير تاء» وفى سائر المصاحف لير 
أنجَيتنا) بالياء والتاء» وليس فى شيء E‏ الجي وفيها في 
ت أهل الشام *#وكذلك زين لکثیر من ل قتل أولدهم 

شر کائھہ € (۷)بالياء» وفي سائر المصاحف شرکاژمم) بالواو» 

وفي (الأعراف) في مصاحف أهل الشام #قليلا ما كرون (۳) 
بالياء والتاء» وفي سائر المصاحض تز کرون# بالتاء من غير ياء» وفيها في 
مصاحف آهل الشام #ما كنا لنهتدي# )٤۳(‏ بغير واو قبل *#ما» وفي سائر 
المصاحف #وما# بالواو» وفيها في مصاحف آهل الشام في قصة صالح 
#وقال الملا الذين استكبروا# )۷١(‏ بزيادة واو قبل #قال» وفي سائر 
المصاحف قال( بغير واو» وفيها في مصاحف آهل الشام *وإذ أنجاكم 
من آل فرعون) )۱٤۱(‏ بألف من غير ياء ولا نون» a‏ 
N‏ 
- وفى (براءة) في مصاحف آهل المدينة والشام لالذين اتخذوا ا مسجدا 
ضرارا» )٠٠۷(‏ بغير واو قبل #الذين وفي سائر المصاحف لإوالذين4 


أبطة فيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


بالواو» وفيها في مصاحف أهل مكة #تجرى من تحتها الأنهار# بزيادة 
لمن وفي سائر المصاحف بغير من . 

وفي (يونس) في مصاحف آهل الشام لهو الذى ينشركم في البر 
والبحر» (۲۲) بالنون والشين» وفي سائر المصاحف *ليسير كم( بالسين 
والاء: 

وفي (سبحان) في مصاحف آهل مكة والشام قال سبحان ربي هل 
كنت( (4۳) بألف» وفي سائر المصاحف #قل# بغير آلف . 

وفي (الكهف) في مصاحف آهل المدينة ومكة والشام #خيراً منهما 
منقلباً )۳١(‏ بزيادة ميم بعد الهاء على التثنية» وفي سائر مصاحف أهل 
العراق #منها# بغير ميم على التوحيدة» وفيها في مصاحف أهل مكة #إما 
مکنني فيه ربي )۹٩(‏ بنونین» وفي سائر المصاحف #مکنی) بنون 
وأحدة. 

وفي (الأنبياء) في مصاحف أهل الكوفة قال ربي يعلم القول )٤(‏ 
بألف» وفي سائر المصاحف قل ربي) بغير آلف» وفيها في مصاحف 
أهل مكة *لآلم ير الذين كفروا» )١(‏ بغير واو بين الهمزة واللام» وفي 
سائر المصاحف *آو لم ير الذين# بالواو. 

وفي (المؤمنون) في مصاحف آهل البصرة #سيقولون الله قل أفلا 
تنقون» (۸۷) #سیقولون الله قل فانی تسحرون» )۸٩(‏ بالألف في 
الاسمين الأخيرين» وفي سائر المصاحف #لله) فيهما قال أبو عبيد: 
وكذلك رأيت ذلك في الإمام» وقال هارون الأعور عن عاصم الجحدري : 
كانت في الإمام «#لله) لله وأول من ألحق هاتين الألفين نصر بن 


(0) كتابة الصف صب قواعد الالء 


عاصم الليثي» وقال أبر عمرو: كان الحسن يقول: الفاسق عبيد الله بن زياد 
زاد فيهما ألفاً» وقال يعقوب الحضرمى : أمر عبيد الله بن زياد أن يزاد فيهما 
ا . ۰ 

قال أبو عمرو: وهذه الأخبار عندنا لا تصح لضعف نقلتها واضطرابها 
وخروجها عن العادة إذ غير جائز أن يقدم نصر وعبيدالله هذا الإقدام من 
الزيادة في المصاحف مع علمهما بآن الأمة لا تسوغ لهما ذلك» بل تنكره 
وترده وتحذر منه ولا تعمل عليه» وإذا كان ذلك بطل إضافة زيادة هاتين 
الألفين إليهماء وصح أن إثباتهما من قبل عثمان والجماعة رضوان الله 
علیهم على حسب مانزل به من عند الله تعالی» وما أقرآه رسول الله لاء 
واجتمعت المصاحف على أن الحرف الأول #سيقولون لله# (0۸) بغير 
آلف قبل اللام» وفيها في مصاحف آهل الكوفة #قل كم لبتم )١١١(‏ 
و#وقل إن لبثتم) )۱٠١(‏ بغير آلف في الحرفين» وفي سائر المصاحف 
#قال# بالألف فى الحرفين» وينبغى أن يكون الحرف الأول فى مصاحف 
أهل مكة بغير ألف والثاني بالألف؛ لأن قراءتهم فيهما كذلك» ولا حبر 
عندنا في ذلك عن مصاحفهم إلا ما رويناه عن أبي عبيد آنه قال : ولا أعلم 
مصاحف أهل مكة إلا عليها-يعني : على إثبات الألف في الحرفين-. 

وفي (الفرقان) في مصاحف أهل مكة *وننزل الملائكة تنزيلاً» )۲٠(‏ 
بنونين وفي سائر المصاحف #ونزل# بنون واحدة. 

وفي (الشعراء) في مصاحف أهل المدينة والشام #إفتوكل على العزيز 
الرحيم» (۲۱۷) بالفاءء وفي سائر المصاحف #وتوكل بالواو. 
وفي (النمل) في مصاحف أهل مكة #وليأتينني بسلطن مبين» (۲۱) 
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بنونین› وفي سائر المصاحف بنون واحدة. 

وفي (القصص) في مصاحف آهل مک قال موسی ریی عل (۳۷) 
بغير واو قبل #(قال وفى سائر المصاحف *#وقال# بالواو. 

وفي (يس) في مصاحف أهل الكوفة #وما عملت أيديهم# )۳١(‏ بغير 
هاء بعد التاء» وفي سائر المصاحف #وما عملته# بالهاء» وفي الزمر في 
ii i E AF O‏ 
#تامروني عبد بنون واحدة. 

وفي (المؤمن) في مصاحف آهل اشام (کانوا هم أشد منك )۲١(‏ 
الكاف› وفي سائر المصاحف اشد منهم) بالهاء» وفيها في مصاحف 
أهل الكوفة #أو أن يظهر في الأرض الفساد# بزيادة الألف قبل الواوء 
وروى هارون عن صخر بن جويرية وشار الناقط عن أسيد: أن ذلك كذلك 
في الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه» وفي سائر المصاحف 
#وآن يظهر# بغر آلف . 

وفي (الشورى) في مصاحف أهل المدينة والشام #بما كسبت 
أيديكم# )١(‏ بغير فاء قبل الباء» e‏ 
بزيادة فاء . 

وفي (الزخرف) في مصاحف امل الد والشام #یعبادي وف 
عليكم) (1۸) بالياء» وفي مصاحف أهل العراق #يعباد# بغير الياء» وكذا 
ينبخي أن يكون في مصاحف أهل مكة؛ لأن قراءتهم فيه كذلك» ولا نص 
عندنا في ذلك في مصاحفهم» إلا ما حكاه ابن مجاهد: أن ذلك في 
مصاحفهم بغير ياء» ورأيت بعض شيوخنا يقول : إن ذلك في مصاحفهم 


)0( كتابة المصضف حسب قواعد الإفلاء 


يالياء» ا 
ثابتة في مصاحف آهل الحجاز» ومكة من الحجاز. واللّه أعلم . 

وحدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا محمد بن قطن» قال: حدثنا 
سليمان بن خلاد» قال: حدٿنا اليزيدي» قال بو عمرو: #يعبادي( رأيتها 
فى مصاحف آهل المدينة والحجاز بالياءء وفيها في مصاحف أهل المدينة 
والشام ما تشتهيه الأنفس )۷١(‏ بهائين» ورأيت بعض شيوخنا يقول: 
إن ذلك كذلك في مصاحف أهل الكوفة» وهو غلطء قال أبو عبيد: 
وبهاءین رآيته في اللإمام» وفي سائر المصاحف *لتشتهي# بهاء واحدة. 

وفى (الأحقاف) فى مصاحف أهل الكوفة #بوالديه إحساناً) )٠١(‏ 
E‏ يعد لسن واو 
ات o.‏ 

وفي (القتال) قال خحلف بن هشام البزار: في مصاحف آهل مكة 
والكوفيين (فهل ينظرون إلا الساعة إن تأنه (۱۸) بالكسر مع الجزم. 

وفي (الرحمن) في مصاحف آهل الشام *#والحب ذا العصف 
والريحان) )١١(‏ بالألف والنصب» وفى سائر المصاحف لذو العصف4 
بالواو والرفع» قال أبو عبيد: وكذلك رأيتها في الذي يقال له الإماء 
مصحف عثمان رضي الله عنه » وفيها في مصاحف أهل الشام #إذو الجللل 
والإكرام# (۷۸) آخر السورة بالواو» وفي سائر المصاحف لذي الجلل 
والإكرام# بالياء» والحرف الأول (۲۷) في كل المصاحف بالواو. 
وف (الحديد) ‏ فی مصاحف آهل الشام #إوكل وعد الله الحسنى) ٠(‏ 1۰( 
بالرفع» وفي سائر المصاحف #وكلا بالنصب» وفيها في مصاحف آهل 
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المدينة والشام #فإن الله الغني الحميد# بخير هو ٠.‏ 

وفي سائر المصاحف لهو الغني# بزيادة لهو »» وفي (والشمس) في 
مصاحف أهل المدينة والشام *(فلا يخاف عقبها» )٠١(‏ بالفاء» وفي سائر 
المصاحف ولا يخاف# بالواو حدثنا ابن خاقان قال : حدثنا أحمدالمكى 
اا فل ا ار دال نالروف ار اد 
مصاحف الأمصار مثبتة بين اللوحين وهي كلها منسوخة من الإمام الذي 
کتبه عثمان ثم بعث إلى کل أفق مما نسخ بمصحف» وهي كلها کلام الله عز 
وجل . 1 
حدثنا خحلف بن إبراهيم قال :.حدثنا أحمد بن محمد قال : حدثنا علي 
ابن عبدالعزيز قال : حدثنا القاسم بن سلام قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر 
المدني أن آهل الحجاز و هل العراق انحتلفت مصاحفهم فى هذه الحروف 
قال القاسم : وهي اثنا عشر حرفاً: كتب أهل المدينة في (سورة البقرة) 
#وآوصی بھا ااا ا وکتب آل العراق #ورمی) 
بخير أل :؛ 1 
و عراب أعل ية ساروا لی تفر ۱۳بر 
واو» وأهل العراق #وسارعوا# بالواو: 

وفي (المائدة) كتب آهل المدينة #إيقول الذين آمنوا» )٥۳١(‏ ی 
وآهل العراق #ويقول# :بالواو وفيها أيضاً كتب أهل المدينة لمن پرتدد 
منکم# )١ ٤(‏ بدا ين» وأهل العراق #من يرتد# بدال واحدة.. 

وفي (براءة) آهل المدينة e‏ اتخذوا ا (۰۷ )خير واو 


وأهل العراق #والذين بالواو.. 
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وفي (الكهف) آهل المدينة #خيراً منهما منقلبا» )۳١‏ على اثنين› 


وهل العراق #خيرأمنها» على واحدة. 

وفي (الشعراء) آهل #فتوكل على العزيز اري) (۲۱۷) بالفاء» 
وآهل العراق وتو كل بالواو . 

وفي (المؤمن) آهل المدينة (وأن بظهر في الأرض الفساد) )۲١(‏ بغير 
ألف» ر العراق #أو أن# بآلف . 

وفي (عسق) أهل المدينة #بما کسبت آیدیکم) (۳۰) بغیر فاءء وأهل 
العراق #إفبما بالفاء. 
- وفي (الزخحرف) أهل المدينة #تشتهيه الأنفس# )۷١(‏ بهاءين» وأهل 
العراق *لتشتهي بهاء واحدة. 

وفي (الحديد) أهل المدينة #فإن الله الغني الحميد) ۲0) بغير 
ۋهو‰. 


- وفي (والشمس وضحاها) أهل المدينة لفلا يخاف عقبها» )٠١(‏ 
بالفاء» وأهل العراق #ولا يخاف# بالواو حدثنا أحمد بن عمر قال : حدثنا 
محمد بن أحمد قال : حدثنا عبدالله بن عیسی قال : حدثنا قالون عن نافع : 
أن الحروف المذكورة في مصاحف آهل المدينة على ما ذكر إسماعيل 
سوا 

ابد 8ن ey Sei:‏ 
مكة في (التوبة) تجري من تحتها الأنهر# بزيادة من . 
وفی (سبحان) قال سبحان ربی) (4۳) بألف . 
وفي (الکهف) [مامکننی فیه) )۹٥(‏ بنونين. ۰ 
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وفي (الأنبياء) 3لم ير الذين كفروا)» )١(‏ بغير واو . 

وفي (الفرقان) إوننزل المللثكة) )۲١(‏ بنونين . 

وفي (النمل) أو لياتينن€ (۲۱) بنونين . 

وفي (القصص) قال موسی ربی أعلم# (۳۷) بير واو . 

وحدثنا ابن غلبون قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن 
انس قال : حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا سويد بن عبدالعزیز وأيوب بن 
تميم عن يحبى بن الحرث عن عبدالله بن عامر (ح) وحدثنا الخاقاني قال : 
حدثنا أحمد قال: حدتنا علي قال: حدثنا بو عبيد قال: حدثنا هشام بن 
عمار عن يوب بن تميم عن يحيى بن الحرث عن عبدالله بن عامر» قال أبو 
عبيد واللفظ له: قال هشام (ح) وحدثنا سويد بن عبدالعزيز أيضاً عن 
اللحسن بن عمران عن عطية بن قيس عن آم الدرداء: عن آي الدرداء: أن 
هذه الحروف فى مصاحف أهل الشام» وهي ثمانية وعشرون حرفاً في 
مصاحف أهل الشام : في (البقرة) *قالوا اتخذ الله ولدا» )١١١(‏ بخير واو . 

وفي (آل عمران) #سارعوا» (۱۳۳) بغير واو» وفيها ا 
وبالزبر وبالکتب# )۸٤(‏ ثلاٹتهن بالباء. 

وفى (النساء) | إلا قليلأمنهم) )1١(‏ بالنصب. 

وفي (المائدة) #يقول الذين آمنوا) )٥۳(‏ بغير واوء بها [من پرتده 
منکم عن دینه# )٥ ٤(‏ بدالین . 

و (الأنعام) #والدار الآخرة# (TY)‏ بلام u‏ وفنها #قتل ) 
أولادهم شر كائهم) )١۷(‏ بنصب #الأولاد وخفض #الشركاء). . 

وفي (الأعراف) #قلیلاما يتذكر ون (). وفیها ما کنا لنهتدې 4 
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)٤(‏ بير واو» وفيها في قصة ٣‏ #وقال (Vo) e‏ 2 وفيها 
[وإذ آنجکم) (۱٤۱)بغیر‏ نون. - 
وفي (براءة) *الذين اتخذوا# (۷ ا 
وفي (يونس) لهو الذى ینش رکم (۲) بالنون والشين وفيها #إِن 
الذين حقت عليهم كلمت ربك47(4) على الجمع. . 
- وفي (بنی إسرائیل) *# قال سبحان ربی) (۹۳) على الخبر . 
ؤفي (الكهف) #ؤخيرا منهما# )۳١(‏ على اثنين . 
وفي (المؤمنون) #سيقولون لله# »)۸٩ ۰۸۷ »۸٥(‏ لاتهن بغر ألف. 
وفي (الشعراء) #إفتو كل على العزيز# (۲۱۷) بالفاء. 
وفي (النمل) #لإننا لمخرجون) (1۷) على نونين . ا 
وفي (المؤمن) «أشد منکم) (۲۱) بالكاف» وفیها «وآن طهر في 
الآرض4 ١۲)بغير‏ ألف. 
وني (عس) بماکسبت یکم( )یقیرفا e‏ 
٠‏ وفي (الرحمن) #والحب ذا العصف والريحان) (۱۲) بالنصب» وفيها 
ویار اسم ربك ذو الجالل والإكرام» (۸۷)بالرفغ . 
وفي (الحديد) *#فإن الله الغنى الخميد4 (٤۲)بغير‏ لهوي. ' 
وفى (والشئمس) نهاچ )٠١(‏ بالفاء . 
حدنا الخافاقني قال : حدنا أحمد قال حدثا : 
,عبيك : انجتلفت مصاحف أهل العراق والكوفة والبصرة ذ 
الکو فيو ئ قي (الانمام) لن جیا ۷۳4 )بغر قاع ٠.‏ 
٠‏ في (الأنياء) لقال ري يعلم4(4)بالألف. ‏ 
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اون لمرن تی کم تیه 0۱0( 09 
الوا | 

وفي (الأحقاف) رالد إحسانا )٠١(‏ بالف قل الخاءء و د ئ بعد 
السين» وكتبها المصريون #للئن أنجيتنا( بالتاء قل ربى يعلم# بغير آلف 
قال كم لبتم قال إن لبشتم) بالألف #بولديه حسنا) بغير آلف 

ال او کو وروي لناعن ابن القاسم وأشهب وابن وهب : أنهم رأوا 
فى مصحف جد مالك بن نس الذي کتبه حین کتب عثمان بن عفان رضي 
الله عنه المصاحف ا ااا ا ا 
(۰) بالفاء. 

وفي (الزحرف) #ما تشتهى لأس (۷۱). 

وفى (الحديد) #فإن الله هو الغنى الحميد# )۲١(‏ بزيادة اوهو . . 

وفي (والشمس) #ولا يخاف# )٠١(‏ بالواو» وسائر الحروف على ما 
رواه إسماعيل عن مصاحق آهل المدينة» وروى خارجة بن مصعب عن 
نافع آنه قال : في الإإمام في (الحديد) هو الغني بزيادة #هو# . 

وفى (والشمس) #ولا يخاف# بالواو» وقد ذكرنا حكاية بي عبيد عن 
الإمام في رسم هذه الحروف وغيرها فأغنى ذلك عن الاعادة, ‏ 

وقال أبو حاتم فى مصحف أهل المدينة في (يوسف) «#وقال الملك 
اتون )2٤(‏ بنقصان ياء» وفى مصحف أهل مكة في آخر النساء لإفامنوا 
بالله ورسوله# »)۱١۷١(‏ وفي مصحف آهل حمص الذي بعث به في 
المصحف الذي بعث به عثمان إلى ات يد بالاء و ما کان 
للنبي€ بلامين. 
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وفي (الكهف) #للتخذت عليه# . 
قال أبو عمرو: فهذا جميع ما انتهى إلينا بالروايات من الاختلاف بين 
مصاحف أهل الأمصار» وقد مضى من ذلك حروف كثيرة فى الأبوات 
المتقدمة والقطع عندنا على كيفية ذلك في مصاحف أهل الأمصار على 
قراءة أئمتهم غير جائز إلا برواية صحيحة عن مصاحفهم بذلك إذ قراءتهم 
في کثير من ذلك قد تکون على غير مرسوم مصحفهم» ألا تری أن أباعمرو 
قرا #یعبادی لا خوف علیکم» (۱۸) في (الزخرف) بالىاء» وهو في 
مصاحف آهل البصرة بغير ياء؟! فسئل عن ذلك فقال: إنى رأيته فى 
مصاحف أهل المدينة بالياء فترك ما في مصحف أهل بلدهء واتبع في ذلك 
مصاحف أهل المدينة . 

وكذلك قراءته في (الحجرات) لا يألتكم من أعملكم شيئا) )۱٤(‏ 
بالهمزة التي صورتها آلف وذلك مرسوم في جميع المصاحف بغير ألف. 

وكذلك قراءته أيضاً في (المنافقون) #وأكون من الصلحين) )٠١(‏ 
بالواو والنصب» وذلك في كل المصاحف بغير واو مع الجزم قال أبو عبيد : 
وكذا رأيته في الإمام قال : واتققَتٌ على ذلك المصاحف . 

وكذلك أيضا قراءته فى (المرسلات) #واذا الرسل وقتت4 )١١(‏ بالواو من 
الوقت» وذلك في الإمام» وفي كل المصاحف بالألف» وكذلك قراءته. 

وقراءة ابن كثير في (البقرة) #أو ننسأها) )٠١١(‏ بهمزة ساكنة بين السين 
والهاء وصورتها آلف» وليست كذلك في مصاحف أهل مكة ولا في غيرها. 

وكذلك قراءة ابن عامر وعاصم من رواية حفص بن سليمان في 
(الزخحرف) لقال أولو جتتكم# )۲١(‏ بالألف» ولا خبر عندنا إن ذلك 
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كذلك مرسوم في مصاحفب أهل الشام ولافي غبرها. 

وكذلك أيضاً قراءة عاصم من الطريق لمذکور فی (الأنبیاء) (قال رب 
احكم بالحق )٠١(‏ بالألف» ولا رواية عندنا كذلك أن ذلك مرسوم فى 
شيء من المصاحف فى نظائر لذلك كثيرة ترد عن أئمة القراءةء بخلاف 
مرسوم مصحفهم» وإنما بينت هذا الفصل ونبهت عليه ؛ لأني رأيت بعض 
من آشار إلى جمع شيء من هجاء المصاحف من منتحلي القراءة من أهل 
عصرنا قد قصد هذا المعنى وجعله أصلاء فأضاف بذلك ما قرأ به کل واحد 
من الأئمة من الزيادة والنقصان في الحروف المتقدمة وغيرها إلى مصاحف 
أهل بلده وذلك من الخطاً الذي يقود إليه إهمال الرواية وإفراط الغباوة وقلة 
التحصيل» إذ غير جائز القطع على كيفية ذلك إلا بخبر منقول عن الاأئمة 
السالفين رواية صحيحة عن العلماء المختصين بعلم ذلك المؤتمنين على 
نقله وإيراده لما بيناه من الدلالة . وبالله التو فيق . 

قال أبو عمرو : فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم 
هذه الحروف الزوائد في المصاحف قلت : السبب في ذلك عندنا أن أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جمع القرآن في المصاحف 
ونسخها على صورة واحدة واثر في رسمها لغة قر یش دون غیرها مما لا يصح 
ولا يثبت نظرآ للأمة واحتياطاً على أهل الملة» وثبت عنده أن هذه الحروف 
من عند الله عز وجل كذلك منزلة» ومن رسول الله َي مسموعة» وعلم أن 
جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير ممكن إلا بإعادة الكلمة مرتين 
وفي رسم ذلك» كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا خفاء به ففرقها 
في المصاحف لذلك» فجاءت مثبتة في بعضهاء ومحذوفة في بعضها لكي 


(0) كتابة الصف صب قوامد الالء 


تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عز وجل» وعلى ما سمعت من رسول 
الله اء فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف آهل الأمصار . 
فإن قال.قائل: فما تقول في الخبر الذي رويتموه عن يحيى بن يعمر 

وعكرمة مولى .ابن عباس عن عثمان رضي الله عنه: أن المصاحف لما 
نسخت عرضت عليه فوجد فيها حروفاً من اللحن فقال: اتركوها فإن 
العرب ستقيمها أو ستعربها بلسانهاء إذ ظاهره يدل على خطأ في الرسم 

قلت: هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجة» ولا يصح به دليل من 
جهتين : إحداهما: آنه مع. تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه - 
مرسل؛ لأن ابن يعم وعكرمة لم يسمعا من عثمان شيئاً ولا رأياه» وأيضاً 
فإن ظاهز ألفاظه ينف وروده عن عثمان رضى الله عنه ؛ لما فيه من الطعن 
عليه مم محله من الدين ومكانه من الإسلام وشدة اجتهاده في بذل النصيحة 
و اهتمامه بما فيه الصلاح للأّمةء فغير ممكن أن يتولى لهم جمع المصحف 
مع سائر .الصحابة.الأخيار الأتقياء الأبرار نظراً لر ليرتفع الاختلاف في 
القران بينهم» ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحناً وخطاً يتولى تغييره من ياتي 
بعده ممن لا شك آنه الا يدرك مداه ولا يبلغ غایته ولا غاية من شاهده» .هذا 
ما لا يجوز لقائل أن يقوله» ولايحل لأحد أن يعتقده. ) 

فان قال غما وجه ذلك عندك لواهنح عن عثمان رحب الهخنه؟ قات : 

وجهه أن يكون عثمان زضى الله عنه أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون 
الرسم.إذ كان كثير مئه لو تلي على حال رسمه لانقلب ذلك معنى التلاوة 
وتغيرت ألفاظها ألا ترى قوله: أولاً اذبحنه» ولا أوضعوا» ومن 
نباءی المرسلين» و*لسأوريكم# و#الربوا# وشبهه مما زيدت الألف 


أبحاث هيئة: كبار العلماء (المجد السابع) 


وااء والواو في رسمه لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال 
صورته في الخط لصير الإيجاب نفياً ولزاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من 
أصله فأتى من اللحن بما لا خفاء به على من سمعه مع کون رسم .ذلك 
كذلك جاءً ا > فأعلم عثمان رضي الله عنه إذ وقف على ذلك 
من فاته تمييز ذلك وعزبت معرفته عنه ممن يأتي بعده سيأخذ ذلك عن 
الحرب إذ هم الذين نزل القران بلغتهم فيعرفونه بحقيقة تلاوته ويدلونه على 
صواب رسمه» فهذاوجهه عندي . والله أعلم.. .۰ 

فإن قيل : : فما معنی قول عثمان رضي الله عنه في خر هذا الخبر لو کان 
الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف؟ قلت ' 
معناه» ای لمم توجد فيه مرسومة بتلك الصور . المبنية على المعاني دون 
الألفاظ المخالفة لذلك إد كانت قريش ومن ولي نسخ المصاحف من 
غير ها قل استعملوا ذلك في کثير من الحتارة» ولس لکوا فبها تلك الطريقة 
ولم تكن ثقيف وهذيل مع فصاحتهما يستعملان ذلك فلو أنهما وليتامن أ 
المصاحف ما وليه من تقدم: من المهاجزين والأنصار لرسمتا جميع تلك 
الحروف على حال استقرارها في اللفظ ووجودها في المنطق دون المعاني 
والوجوه إذ ذلك هو المعهود عندهما والذي جرى عليه استعمالها هذا 
تأويل قول عثمان عندي لو ثبت وجاء مجيء الحجة . وبالله التوفيق . 

حدئنا خلف بن إبراهيم المقرىء قال : حدثنا أحمد بن محمد المكي 
قال : حدثنا علي بن عبد العزيز-قال: : حدننا القاسم بن سلام قال: حدثنا 

ججاج عن هارون قال : :أجبرني الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: لما 
كتبت المصاحف عرضت على عثمان رضي الله عنه فوجد فيها حروفاً من 


(0) كتابة الصف صب قواعد الإملاء 


كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف . 
حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
أحمد بن زهير قال: حدثناعمرو بن مرزوق قال : حدثنا عمران القطان عن 
قتادة عن نصير بن عاصم عن عبدالله بن أبي فطيمة عن يحيى بن يعمر قال : 
قال عثمان بن عفان رضى الله عنه : فى القران لحن تقيمه العرب بألسنتها . 
قال : فيل : فما تأويل الخبر الذي رويتموه أيضاً عن هشام بن عروة عن 
أبيه : أنه سأل عائشة رضى الله عنها عن لحن القرآن عن قوله: # إن هدن 
سجرن (۲۰- )٦۳‏ وعن * وليم ألصلَوة والْمُووت ألكَوة) 


م ر ر 3 2 ١‏ و 


© -۱۱۲) وعن # إن اَذ منوا ولیت هادا وأَلصَْعُونَ اَی (ه _ 
٩4‏ فقالت: يا ابن أختي» هذا عمل الكتاب أخطأوا فى الكتابة. قلت : 
تأویله ظاهر› وذلك أن عروة لم يسأل عائشة فيها عن حروف الرسم التي 
تزاد فيها لمعنى وتنقص منها لآخر» تأكيداً للبيان» وطلباً للخفة» وإنما 
سألها فيه عن حروف من القراءة المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على 
احتلاف اللغات التي أذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولاأمته في 
القراءة بها واللزوم على ما شاءت منها تيسيرأً لها وتوسعة عليهاء وما هذا 
سبيله وتلك حاله فعن اللحن والخطا والوهم والزلل بمعزل؛ لفشوه في 
اللغة» ووضوحه فى قياس العربية» وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما 
قصدته فيه بداخل في معنی المرسوم ولا هو من سببه في شيء» وإنما سمی 
عروة ذلك لحناً وأطلقت عائشة على مرسومه كذلك الخطاً على جهة 
الاتساع في الأخحبار وطريق المجاز في العبارة إذا كان ذلك مخالفاً 


أبحاث هينة كبار العلماء (المطد السابع ) 


لمذهبهما وخار جأ عن اختيارهماء وكان الأوجه والأولى عندهما والاأكثر 
والأفشى لديهما لا على وجه الحقيقة والتحصيل والقطع؛ لما بيناه قبل من 
جواز ذلك وفشوه في اللغة» واستعمال مثله في قياس العربية» مع انعقاد 
الإجماع على تلاوته كذلك» دون ما ذهبا إليه إلا ما كان من شذوذ أبي 
عمرو بن العلاء في إن هَذيْن# )٦۳- ۲١(‏ خاصة هذا الذي يحمل عليه 
هذا الخبر ويتأول فيه دون أن يقطع به على أن أم المؤمنين رضي الله عنها مع 
عظيم محلها وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنت 
الصحابة وخطأت الكتبة وموضعهم من الفصاحة والعلم باللغة موضعهم 
الذي لا يجهل ولا ینکر هذا ما لا يسوغ ولا يجوز» قد تأول بعض علمائنا 
قول أم المؤمنين أخطأوا في الكتاب» أي : أخطأوا في اختيار الأولى من 
الأحرف السبعة بجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأً لا يجوز ؛ 
لآن ما لا يجوز مردود بإجماع» وإن طالت مدة وقوعه» وعظم قدر موقعه 
وتأول اللحن أنه القراءة واللغة» كقول عمر رضي الله عنه : أب أفرَؤنا وإنا 
لندع بعض لحنه» آي : قراءته ولغته» فهذا بين . وبالله التوفيق . 

حدثنا الخاقانى : قال : حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا على بن عبدالعزيز 
قال: حدثنا أو حدثنا اواو ون غو آ2 قال : 
سألت عائشة رضي الله عنها عن لحن القرآن عن قول الله عز وجل: ل إن هلان 
سرن وعن قوله : 3 واقیی الاه العو أركَة4» وعن 


وله تبارك وتعالی: إ٥‏ ا اشا اریت ماو واو انی 4 


فقالت: یا ابن آختى» هذا عمل الكتاب أخطأوا فى الكتاب . ۰ 
فإن قال قائل: فإذ قد أوضحت ما سئلت عنه من تأويل هذين الخبرين 


(0) كتابة الصف صب قواعد العلاء 


فعر فنا التت الذي دعا عثمان رضي الله عنه إلى < جمع القرآن في 
لصاف وقد کان مجدوعآفي لمحف على سا ر وهاي درت زب 
العلماءء وهو أن با E FT‏ 
الأحرف التي آذن الله عزو جل للأمة في التلاوة بها ولم يخص حرفا بعينه» 
فلما كان زمان عثمان ووقع الاختلاف بين أهل العراق وأهل الشام في 
القراءة وأعلمه حذيفة بذلك -رأى هو ومن بالحضرة من الصحابة أن يجمع 
الناس على حرف واحد دن تلك الأحرف» وأن يسقط ما سواه فيكون ذلك 
مما يرتفع به الاختلاف ويوجب الاتفاق إذا كانت الأمة لم تؤمر بحفظ 
الأحرف السبعة» وإنما خيرت في أيها شاءت لزمته وأجزأها كتخييرها في 
کار e‏ بایلّه بن ا والعتق› 5 أن RE‏ ذلك کله 

دوقيل انما جع اسف في صف رامد لماي ذلك من حياط 
وأسةقط ما لا يصح من القراءات ولا يثبت من اللغات وذلك من مناقبه 
وفضائله رضي الله عنه). اه. وإذا ثبت ذلك فلم لا يجوز آن یکتب 
المصحف بالرسم الإملائي بعد إحكامه وضبط قواعده» بل هو أولى منه 
وأدق وأحسن نظام وأوضح قراءة وأسهل تلاوة؟ 

ونوقش ذلك بما ياتى : 

أ - وقد يقال : لا حرج في قراءة القران بالرسم العثماني : فإن سهولة 
القراءة تدور على معرفة الرسم والتمرين على القراءة به أياً كان» فإذا عنى 


أبحاث هينة كبار العااء (اليجلد السابغ) 


الإنسانٌ بالرسم العثماني وتعهده بالقراءة سهلت عليه القراءة به كالقراءة 
حسب قواعد الإ ملاءء فإنها سهلت بمعرفة الرسم الإ ملائي وتطبيقه كتابة 
وقراءة» وهذا آمر عام في جميع اللغات» فإن مبناها المعرفة والمحاكاة 
- ويشهد لذلك سهولة القراءة في المصحف بالرسم العثماني على من 
تعلموا طوال القرون.الماضية في الكتاتيب إلى العصر الحاضر مع انتشار 
فواعد الإملاء والعمل بها تأليفاً وقراءة» فالسهولة والصعوبة والوضوح 
والاشتباه لیس ذاتباً لهذا أو ذاك» وإنما يرجع ذلك ای التعهد والعناية» 
والإهمال والإاعراض . 

ب علی آن هناك کلماتٍ تکتب فی الرس الإملائي على طريقة الرس 
العثماني ستثناة من القواعد الإ ملائية ولم يعق.ذلك العصريين عن قراءتها 
أو كتابتها ولم يشق عليهم متابعة الرسم العثماني فيها مثل حذف الألف من 
ذلك» وهذاء وهؤلاء» ولكن» وأولئك . إلخ» ومثل زيادة الواو في 
ا لئك» وأولو الآلباب» وأولي أجنحة» وزيادة الألف في مائة . 

ج - إن المشقة التي يعانيها من لم يعرف الرسم العثماني في تلاوة 
القران ليست من جنس الضرورة إلى جمع القران ولا من جنس الحاجة إلى 
نقطه وشكله» فإنه يمكن القضاء على تلك المشقة بمعرفة الرسم العثماني 
والتمرس بالقراءة على مقتضاه كما تقدم بيانه» بخلاف الضرورة إلى جمع 
القرآن أولاً وثانياً: فإنها لا ترتفع إلا بجمعه ولا يقضى عليها إلا به» وكذا 
الحال في الحاجة إلى نقطه وشكله» فإنها لا ترول إلا بذلك ولا تندفع إلا 
به» إذ العجمة تتزايد بدخول الأعاجم في الإسلام» وضعف .اللسان 


(0) أكتابة الصف صب قواعد الهلا. 


العربي» وكثرة اللحن تتزايد أيضا مع طول الزمن وكثرة الاختلاط 
بالأعاجم» فلم يكن هناك مناص من الجمع والنقط والشكل؛ لعدم وجود 
بديل يقوم مقام ذلك . 3 

د نعم» إن القرآن نزل على رسول الله ی غير مكتوب» ولك نوعاً 
من الكتابة كان معهوداً عند العرب وكتب به القرآن حين تزوله» ولم بنكر 
الله على رسوله ولا على کتبته تقییده بهذا النوع من الكتابة» بل تحرى 
عثمان رضي الله عنه آن يكتب في الجمع الثاني بلخة قريش خاصة؛ لكونه 
نزل بلغتهم واستمر العمل على ذلك قبل وضع قواعد الإملاء وبعد 
وضعهاء فكان ذلك تقريرالأمر عثمان وطبّقه كَسَبَّة المصحف حينما كتبوه 
في عهده» وإجماع عصور من الأمة على ذلك وصار بذلك سنة متبعة . 

رابعا: بيان ما يوجب بقاء كتابة المصاحف بالرسم العغماني. وما قد 
ابترتب على العدول عنه من تحریف ونحوه: 

أولاً: ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت فى خلافة عثمان 
رضي الله عنه بأمره» وأنه أمر كتبة المصحف أن يكتبوا ما اختلفوا فيه بلغة 
قريش وذلك مما يدل على القصد إلى رسم معين». ووافقه على ذلك 
الصحابة رضي الله عنهم» وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم إلى عصرنا 
رغم وضع قواعد الإملاءء والعمل بمقتضاها في التأليف والقراءة وكتابة 
الرسائل» وثبت عن النبي ييه أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي». فكانت المحافظة على كتابة المصحف 
بهذا الرسم واجبة أو سنة متبعة» اقتداء بعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


ثانياً : إن الرسم الإملائي نوع من الاصطلاح في الخط فهو قابل للتغيير 
والتبديل باصطلاح آخر مرة بعد أخرى كسائر رسوم الخطوط في اللخة 
العربية وغيرهاء فإذا عدلنا عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي 
الموجود حالياً تسهيلا للقراءة فقد يفضى ذلك إلى التغيير كلما تغير 
الاصطلاح في الكتابة لنفس العلة وقد يؤدي ذلك إلى تحريف القرآن 
بتبديل بعض الحروف من بعض » والزيادة فيها والنقص فيها» ويخشى أن 
تختلف القراءة تبعاً لذلك ويقع فيها التخليط على مر الأيام والسنين . ويجد 
عدو الإسلام مدخلا للطعن في القرآن بالاختلاف والاضطراب بين 
نسخه» وهذا من جنس البلاء الذي أصيبت به الكتب الأولى حينما عبشت 
بها الأيدي والأفكار» وقد جاءت شريعة الإسلام بسد الذرائع والقضاء 
عليها؛ محافظة على الدين » ومنعاللشر والفساد. 
ثالغاً : بخشى إذا وقع ذلك أن يصير كتاب الله - القرآن - ألعوبة بأيدي 
الناس » كلما عن لإنسان فكرة في كتابة القرآن اقترح تطبيقها فيه فيقترح 
بعضهم كتابته باللاتينية واخرون كتابته بالعبرية . . وهكذا مستندين في 
ذلك إلى ما استند إليه من اقترح كتابته حسب قواعد الإملاء من التيسير 
SS Cg a E‏ 
وقد نصح مالك : بن أنس الرشيد أوجده المنصور ألا يهدم الكعبة ليعيدها 
إلى بنائها الذي قام به عبدالله بن الزبير حيث بناها على قواعد إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام حشية أن تصير الكعبة ألعوبة بين أيدي الولاة. 
قال تقي الدين الفاسي في كتابه [شفاء الغرام]: ويروى"" أن الخليفة 


)٠٠١ /١( [شقاء الغرام بأخبار البلد الحرام]‎ )١( 


(0) كتابة المصف صب قواعد الإغلء 


الرشيد أو جّده المنصور أراد أن يغير ما صنعه الحجاج بالكعبة» وان يردها 
إلى ما صنعه اين الزبير فنهاه عن ذلك الإمام مالك , بن انس رحمه الله » 
وقال له : نشدتك الله لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك»› > لا یشاء آحد منهم أن 
یغیره إلا غیره» فتذهب هيبته من قلوب الناس . انتھی بالمعنی » »> تم قال : 
N RG e,‏ وهي 
قاعد E‏ ا 

وخلاضة القول : أن لكل من القول بجواز كتابة المضحف _ القرآن _ 
على مقتضى قواعد الإملاء والمنع من ذلك وحرمته وجهة نظر»ء غير أن 
مبررات الجواز فيها مآحذ ومناقشات تقدم بيانهاء وقد لا تنهض معها لدعم 
القول بالجواز» ومع ذلك قد عارضها ما تقدم ذكره ه من الموانع› وجرياً 
E‏ 

وترجیح جانب درء المفاسد على جلب المصالح عند التعادل أو 
E oe,‏ : إن البقاء على ما كان عليه المصحف من 
الرسم العثماني أولى وأحوط على الأقل› وعلى کل حال فالمسألة محل 
نظر واجتهاد والخير في اتباع ما كان عليه الصحابة وأئمة السلف رضي الله 
والله الموفق» وصلی الله على نبینا محمد» وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو ٠‏ عضو o‏ اائبرئیس اللحنة الرئين 
عبداله‌بن‌قعود ‏ عبدالله بن‌غدیان عبدالرزاقعفيفي ‏ عبدالغزیزبن عبدالله بن‌باز 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع ) 


فرار هينة كسار العلماء 
رقم )۷١(‏ وتاریخ ۵۱۳۹۹/۱۰/۲۹ہ 


الحمدلله» والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه و 

ففي الدورة الرابعة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء ء المنعقدة في الطائف 
في المدة من العاشر من شهر شوال إلى الحادي والعشرين فيه نظر المجلس 
فيما رفعه حسين حمزة صالح مدرس العلوم الدينية بمدرسة الإمام أبي 
فة الا فلاف دمک . إلى جلالة الملك المعظم يطلب فيه المعونة في 
كتابة المصحف بطر يقة الإاملاء العادية» والمحال إلى سماحة ا العام 
لإدارات الببحوث العامية والإفقاء والدعوة والإرشاد برقم 
٣‏ ص/ ۲۲۰۲۰ فی ۲۲/ ۹/ ۱۳۹۸ه. واطلع على البحث الذي أعدته 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في [حكم كتابة القرآن بطريقة 
الإملاء العادية وإن خالف ذلك الرسم العثماني]. 

وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتدأول الرأي فيه . ٠‏ تبين للمجلس أن 
هناك أسباباً تقتضي بقاء كتابة المصحف بالرسم العثماني وهي : 

١‏ - ثبت أن كتابة النصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان 
رضي الله عنه» وأنه أمر كتبة المصحف أن يكتبوه على رسم معين ووافقه 
الصحابة وتابعهم التابعرن ومن بعدهم إلى عصرنا هذاء وثبت أن النبي 
ية قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
فالمحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم هو المتعين؛ اقتداءً بعثمان 
وعلي وسائر الصحابة» وعملا بإجماعهم. 

إن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموجود حالياً 


(0) كتابة الصف صب قواعد الالء 


بقصد تسهيل القراءة يفضي إلى تغيير آخر إذا تغير 7 لأن 
ذلك إلى تحرف الفران ديل بض الحروف أو زبدتي مها بنع 

SLI SOE 
يصير كتاب الله آلعوبة بأيدي الناس كلما علّت لإنسان فكرة في كتابته اقترح‎ 
تطبيقها فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرها» وفى هذا ما فيه من‎ 
. الخطر» ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح‎ 

وبناءً على هذه الأسباب اتخذ المجلس القرار التالى : 

يرى مجلس هيئة كبار العلماء أن يبقى رسم المصحف على ما كان 
بالرسم العثماني» ولا ينبغي تغييره ليوافق قواعد الإملاء الحديثة ؛ محافظة 
على كتاب الله من التتحريف» واتباعاً لما كان عليه الصحابة وأئمة السلف 


والله الموفق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم . 
هيه كار العلماء 
رئيس الدورة 
عبدالله بن محمد بن حمید 

محمدبن علي الحركان ‏ عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
سليمان‌بن‌عبيد ‏ . . عبداله خیاط عبدالعزیزبن صالح 
راشدينخين ‏ , , فا ر غائب 

عبدالله بن‌غدیان ۰ ٠‏ له وجهة نظر إبراهيم بن محمد آل الشيح 
عبدالله بن قعود صالح بن غصون عبدالمجيدحسن 

| عبدالله بن منیع غائب 


صالح اللحيدان 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


وحهة نظر 
أفضيلة الشيخ محمد ين اير اهيم ين جسير 
موضوع كتابة المصحف حسب قواعد الإملاء الحديثة - الذي بحثه مجلس 
الهيئة في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في مدينة الطائف شهر شوال عام 
۹ ھہ. 
بعد اطلاعي عاى البحث القيم الذي استوفى جميع أطراف 
الموضوع› والمعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أثابها 
وبعد المناقشة التي تمت في مجلس الهيئة برئاسة سماحة الشيخ/ 
عبدالله بن حميد حول موضوع : (كتارة المصحف بغير الرسم العثماني) 
وحيث إن الحديث عن هذا الموضوع قديم» بحثه الأئمة رحمهم الله قبل 
أكثر من ألف سنة» وحكموا بما ظهر لهم من التحريم أو الكراهية أو 
الجواز» وصنموا فى ذلك المصنغفات العديدة» ولا زال بحث هذا 
الموضوع يتكرر بين آونة وأخرى إلى يومناهذا. 
وحيث إن قراءة القرآن من المصحف المكتوب بالرسم العثماني على 
وجه الصواتب ستکون خاصة بمن يتلقاه عن القراء» ما الصغار فسوف 
لذلك فإنني أرى أن تطبع المصاحف بالرسم العثماني ؛ حفظاً لهذا الأثر 


(0) كتابة الصف صب قواعد الملا 


العظيم الذي هو أصل دينناء على أن يعاد طبع الكلمات بالرسم الإملائي 
ی ي E‏ ا ا 


ویهذا نجع ب حفظ آهم شي في تاريخ ديتا وين تسيل اتيم 
وعدم اشتباه القارئين 


و وما ی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. . 
عضو هيئة كبار العلماء 
محمد بن إبراهیم بن جبیر 


)7( 
كتابة المصحف باللاتينية 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعو ديه 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


كتاية المصحف باللاسنية 


اناد 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 

فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الاستفنائية الثالثة المنعقدة 
بمدينة الرياض في المدة من شهر صفر إلى السابع منه عام ١۳۹۹‏ ه على 
مصحف مكتوب بالأحرف اللاتينية» أرسله الملحق الدينى بسفارة 
ا و ا 
كتابة المدعو بحر العلوم وطباعة مطبعة سومطرة للطباعة والنشر في مدينة 
تابعة لمحافظة جاوا الغربية» وأن جماعة من المغرضين قاموا بدعاية له 
والترغيب فى اقتنائه» فانتشر هناك فى بلاد أندونيسيا» وفى نفس الدورة 
اقترح ل إعداد بحث في حکم کتابة المصحف 0 ف اللاتينية» 
على آن يشترك مع لجنة الإعداد من يجيد بعض اللغات التي تكتب 
بالحروف اللاتينية ليكون معيناً لها في تحقيق الغخرض المقصود. 

وبناء على ذلك أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً فى 
الموضوع مع إشراك بعض من يجيد اللغة الإنجليزية والإندونيسية لترجمة 
بعض الكلمات أو الجمل› وللمساعدة فى فهم المصطلحات التي كتبت 
مقدمة لكتابة القران بالأحرف اللاتينية . 


٠‏ (0 كتابة الصف باللاتينية 


| - مقدمة فى تصوير النؤضوء. 
ت ا كتابة القران بالأحرف اللاتينية في. زعم من فعل ذلك 
وا ها ٤‏ 
۳ - الموانع من كتابته نالأ جرف اللاتينية » مع بيان ما في ذلك من الخطر . 
ا 

أو : مقدمة فى تكييف الموضوع وتصويره: 
لما كان الحكم على كتابة المصحف بالحروف اللاتينية بالجواز أو 
المنع قد يتوقف على معرفة كيفية كتابته بها بدلا من الحروف العربية› 
وي فر ر ا ا ی ن و 
لزاماً علينا أن ت ارلا بو اغلات ال وضعت لرا ف كات 
وقراءته بالحروف اللاتينية» وآن نشت 2 E‏ التي 
تستعمل في الكتابة وتراعى في القراءة» ون نذكر البديل من ا 
E TT E‏ 
اللاتينية» وأن نذكر ثانياً أمثلة لبعض الفروق في كتابة الحروف والكلمات 
ی ا ی را 
الأندونيسية الأولى التي نشرها بحر العلوم والنسخة الثانية له؛ ليتبين مدى 
ما في ذلك من تسهيل قراءة القران على كثير من الأعاجم أو صعوبتهاء 
ولو اا ى ما في ذلك من الخطر في كتابة القرآن بالحروف 
اللاتينية» وبذلك يمحن ذكر دواعي الجواز ودواعي المنع > وترجیح 


أبحاث هيئة: كبار العلماء (المجد السابع) 


RA 
: تعليمات وإرشادات النسخ‎ ١ 
أ - إرشادات النسخة لأندونيسة التي نشرها بحر م والحروف‎ 
. والرموز التي اعتمدها فيها‎ 
كيفية قراءة القران الكريم الحروف الاتينية‎ 
يكون ابتداءتعلم قراءة القران الكريم بالحروف العربية غالباً من جزء‎ 
(عم) والاأکثر بالنسبة للأطفال يحتاج تعلمه إلى ثلاث أو أربع سنوات›‎ 
وللحصول على قراءة أجود يحتاح الأطفال أحياناً إلى وقت أطول من‎ 
. ذلك‎ 
ونجد كثيراً في الكلمات العربية حروفاً مكتوبة في الخط ولا تنطق‎ 
اللاتينية نتخذ‎ E باللسان عند القراءة» وعند كتابة تلك الكلمات‎ 
رموزأآخاصة لها.‎ 
انظر الرموز:‎ 
. رموز الحروف الهجائية‎ - ١ 
. رموز العلامات‎ - ۲ 
. رموز الوقف‎ ۳ 
رموزالشدة (التشديد).‎ - ٤ 
ورموز العلامات هذه نعتبرها دراسة تكميلية لا نحتاج إلى قراءتها.‎ 
ويمكن لك تعلم قراءة القران الكريم بالحروف اللاتينية فى أقصر‎ 
. وقت» إذا كان اهتمامك له اهتماماً جديا وصل إلى درجة الحب والشخف‎ 
والطريق الوحيد الذي لا مثيل له لمثل هذا التعلم هو طريق الاستماع.‎ 


(1) كتابة المصحف بالإاتينية 


بمعنى ؛ أنك تستمع لقراءة أستاذك الذي يجيد قراءة القرآن الكريم . وتنظر 
في نفس الوقت إلى مصحفك اللاتيني (المكتوب بالحروف اللاتينية) 
وكذلك بالعكس. تقر القران الكريم عن طريق مصحفك اللاتينيء 
والأستاذيستمع لقراءتك وينظر إلى مصحفه العربي . 
وبذلك تجد كيفية تعلم قراءة القران الكريم الجيدة» وطريقته الموصلة 
المنتجة» والله نسأل أن يكون هذا المصحف نافعالك» وشكراً. 
المؤلف 


Cara membaca Al Qur'an dalam hıuruf Latin 
eee aga rara rana aaa 


Membaca Al Qur'an dalam huruf Latin ini, 
sdr akan menghemat waktu, asal saja sdr benar-benar 


Cara yang terbaik adalah menyimak : 


Guru membaca didalam huruf Arab sdr 
menyimak dalam huruf Latin; sebalik- 
nya sdr membaca dalam huruf Latin 
guru mendengar dalam hüruf Arab. 


Dengan demikian sdr akan menemukan cara 
membaca Al Qur'an yang baik. 


Mudah-mudahan Al Qur'an ini bermanfaat 
bagi sdr.- 


Terima kasih 
Penerbit/dan penyugsun, 


Belajar membaca Al Qur'an dalam huruf Arab, 
pada umumnya dimulai dari Juz ‘Amma, bagi anak 
biasanys memakan waktu 3 — 5 tahun. 

Untuk mendapatkan suatu bacaan yang baik dj- 
perlukan waktu yang agak lama. 


: Didalam huruf Arab banyak terdapat huruf-hu- 
ruf yang tak berfungsi. Huruf tak berfungsi itu dalam 
pe-Latinannya kami ganti dengan tanda-tanda. 

( Lihatlah perumusan-perumusan) : 


Perumusan Huruf Hijaiyah 
tanda-tanda 
„»  Waqaf 


8 tasydid 


Perumusan tanda-tanda itu hanyalah sebagai 
kelengkapan  belaka, tidak perlu dibaca. 


ابحات هيئة كبار العلماء 


(المطد السابع) 


4 


(0) كتابة المصحف باللانينية 


بہ وک“ 
ورل 
A2]‏ 
tag‏ 
ei Ql‏ 
Z1‏ 
a7:‏ 
242g‏ 
رک 
رک 
SAgact‏ 
Qh acil‏ 
hoc;‏ 
aaa‏ | 
“ari? )‏ 
gaan‏ 
|7aa‏ 


ej 


gy 


4 Hrs ۰ 


أبحات هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


rE. wet ser OR fe ff 
A 
wai. hry | II IPY mre | 
ا‎ 
7 b- $ rti f Û l| VY. Y oY Cr. 


AQNUNH 


eh 
2 a م ما سے چ ہو ۴8~ م‎ 


HVAIVVTPIH 


س 
2 اخ 
SE EE £8 FR FEE EE $‏ 
E‏ 2 ع lp NS Am‏ 
3 که کڏ ل و ت بيع 
e7‏ 
: 6 


e E 3۹ cC EG: -(-(‏ م( 


pF ‘r 8 | د } ا‎ a WY bı 
er 
ul | bb C$ cA mim. 


eEA 


ueeoeq 


٠‏ () كتابة المححف باللاتينية 


ا2 ل ريه eS‏ 4 
ا سيه 4 7 
کے ار می کر A oT‏ 
AMANC Rg‏ 
AA ee E‏ 
و‌ : لوا وکام مے د اف , 2 


سر 


م ± اوفەمورە :. 4 
و لواو لد.. ع : ت 
س =< ل کر رار ¦ 
و ۔ کیل ماسر 


* ۹= : = ۰ ا -' 
ط > ومےc‏ مل , : ٠ E‏ ر عد ابر ١‏ روع 
¥ "` 
دم z‏ و 


N 
< 
٤ 
U 


پا 
و م خعرڑں ؛ ومع کتراں 1H‏ يس 
ل = ١‏ متسل ن وخوت :. ر و و ر 
و ۳ 7 إ مت ce‏ 
ٍ 2ے ” : ر ضر سے 2 - 
معانمهء مهانمَةَ ‏ ۽ .باثي كمه اصرق ,عطررةلاسترر: هه 
مرل > رت رن ؛ ¬ ص لما ۾ د رر 1 يد 


ةواسق 


PERUMUSAN WAQAF 


(waqaf muthlaq) 


waqaf İazim) 
(lebih baik berhenti) 
(lebih baik langsung) 


(berhenti sejenak) 
(Mu‘anaqah) 
(waqaf manzil) 
(waqaf Nabi) 

` (waqaf ghufran) 
(sujud tilawah). 


tanda iqlab 


tanda sambung 


tanda mad 


merupakan satu hu- حرف واےد‎ 


ruf. 


(langsung) 


aaserses 


Arab 


2 agar tan eyan a aa 


PERUMUSAN TANDA-TA 


Rumusan 


alqamariyah 
alsyamsiyah 
huruf hidup 


: tanwin 

waw berfungsi 
alif mad 

ya maqshuurah 
waw tidak berfungsi 
waw mad tidak diba- 
ca panjang 

ya mad tidak dibaca 
panjang 

wadah hamzah 


wadah hamzah 
huruf kembar 
tanda idgham 


ا 


Latin 


ا 

1 
AIU 
ANIN UN 
AA II UU 
AÃ 


A 


oe £ 8 أیحات‎ 


كبار العلماء (المجد السابع) 


٠‏ () كتابة المصحف باللانينية 


عاو مه شر در 
نو صد غاز . عة E‏ ا صرف رص 
صعال پ ۵ > رر › تس aa GEE CE‏ 
و عرھا.. اده لو موخ و نایر چ 
ھا سه mE‏ 
صال د ذز ل E ED‏ ا 
یط 
و لا می دی تو مد ے عوعوا ص ر ا 


سے 
1 
۰۰ سد مج س نر ٠‏ سے ۶ س هھ پس د تسن ن ل اا ی سین E Se E E ra O OEE ۰ 0 ٠‏ ەس دور ەس نین سس تت س م صنت نے یں سیوا پو .۔ ے 


ا 


8 س کته بار يشي 0 ا اما دما 2 عری‎ eT 


القت تخ لبيد نستي 


CA RA PENYALINAN 


PJA 
E Ell 


Ne ¥ N AA 


Pada ayat Bismillah ini terdapat 34 huruf 
berikut tanda-tanda saksinya. 

Salinan kamipun kehuruf Latin juga/sama 
banyaknya. (34 huruf) ) 

Begitu pula pada ayat dibawah ini: 


TANDA TASYDID 


Tanda tasydid: terdapat pada semua hu- 
ruf konsonan yang kembar di antaranya: 
LL, RR, BB, TT, TSTS, SYSY dan sebagai - 
nya. Untuk lebih jelas kami beri tanda garis 
di atas, seperti: LL, RR, BB, TT, TS TS, SY 
SY, dan sebagainya pada huru f yang 


dd e O ۹ BE i‏ — س عه اص E‏ سے سے ہے لے سے کد 


terdapPat vallûaû و‎ di uaUš ui ava liali. 


‘Misalnya: ‘BISMI " LLAAHI 1" RRAHMA ANI 
' RRAHIIMI 


Dibaca : Bismil-laahir-rahmaanir-rahiim. 
Misalnya: YAA ‘AY YUHA' T1 NNAASU 
Dibaca : Yaa '‘ay-yuhan-naas. 


ر العلماء 3 : 


السابع) 


ا 


Qamariyah‏ رال ( N 1 7 2. 'L +: (Alif Lam)‏ ا 
(ZINN A N2 vl 22 2‏ 
وهو اواج دالا سه | اا کات ل 
NS Latin: WA HUWA  'LWAAHIDU‏ 
2S LS é4 2 1 'UQAHHAARU‏ 23013212523 
LT e Dibaca : wa huwal wachidul qah-haaru‏ / / 
LAÃTA KAANAT ‘ALA 3. ` ¢ Alif yang tidak berfungsi, di-‏ 
tulis tetapi tidak dibaca:‏ ) 1 َ 4 2 
ر و 4 4445S 474B 49 S1 B3 B66 BEB‏ 42 40 2738 35 32 32 2830 
ائه أا :+ DI BT DT E Arb‏ 
LMI SAINIINA KITAARBAN MAMAWQUUTANÎ (103) Latin , /ANA' MI'ATUN‏ 
Dibaca : ana mi alun‏ 60 ا 1 ل 48 1 1 1 34 31 ا 
Alif tidak berfungsi tertulis,‏ : 
Jumlah huruf Arab berikut tanda2 saksi- ۰ TIDAK dibaca. |‏ 
Lt‏ ر hya .sebanyak 60, disalin kehuruf Latin juga‏ 
ادت وای د huruf.‏ 60 
Latin +r JiT’a LA' 'ADZBAHAR‏ | 
Contoh2 lain: 8 NANO‏ 
a la adzbahahnahuu‏ از : (Alif Lam) ( j| ) Syamsiyah Dibaca‏ : ۹ 7 1 ا 
ا 2او ا ۶ اطا وا ا و | 1 
٠‏ ت & رھ شو ار _ : f 0b‏ 4 سوا وال رحس اله r Arab‏ 
Latin :ı BISMI"LLAAHITRRAHMAA Lan LAAKINNA HUWA"LLAA‏ ] 
eNITRRAHIIMI ii 2‏ ` ۰ 
Dibaca : Bisınil-laahir-rahmaanir-rahiim ) Dibaca + IaakiRî-na huwaT-laahu‏ 
3 


Latin : WA '’AQIIMÜ'"SHŞHALAA 
eA WA ‘AATÜ' TZZAKAA 
+*TA. 

Dibaca : wa aqiimugh-shalaata wa aatuz- 
zakaata. 


„ A’! 'U : Tanda huruf Hamzah 


م سور 


ون اسما مولام Arab  :‏ 


Latin : ‘AN°BI‘ÛUNII BI‘ASMAA '! 
HAAÃA'ULAA"I 
Dibaca : ambiuunii bi asma i haa ulaGa i 


. AA IÎ UU : Tanda mad bermatra pan- 


jang. a 
ر‎ 
کے : ۶ ر‎ 
Arab : 10 سو‎ 
Latin : SAA’'A SIT'A SUU’‘A 
Dibaca : saî a sil a sul a 
أ‎ : Tanda huruf Yaa ئ)‎ yang 


berfungsi mad, dibaca pendek, 


Huruf waw ( 3 ) yang tidak 
berfungsi, ditulis tetapi tidak 


dibaca: 
ص‎ 9 J 
اولي اولك‎ 
‘ÜLAA'IJKA 'ÛLII 
ulaa ika uiii 


Huruf waw ( 3 ) tidak ber- 
fuhgsi, tertulis tidak dibaca 
ر ب‎ r و‎ 

١ 
ليوا ڃڙۇا‎ 
JAZARA'Ü ‘ULAMAK/'Ü' 
jazaĞ u ‘ula maa u 


Huruf Yaa ( $ ) tidak ber- 
fungsi, tertulis tidak dibaca 


سم 

2 ا‎ 
وراي لای‎ 
WALIQAKA'I WARAA'1 
waliqadG i warad i 


Huruf waw ( A ) yang ber- 
fungsi Alif Mad. : 


وما الا واا لر 


Arab 


Latin 
Dibaca 


1 


Arab 
Latin 
Dibaca 


AA 


Arab 


6. 


فغ 


بحا 


4 ۴۳ 4 


5© o 


\ں رر ھ کا بت کی لر عن کتبانوغوا 


e r A «SRI ACOA TA ANNA TCA CI LOIN‏ س 
o o co. KIZAA EAN. ILYA HE PUSLA N‏ 
> تو صم خی ار فک مع سا زر کا ریا a n SS‏ 


E CAE E REE EDS رصا‎ ١ رعا‎ ٩۲ وب .ا لر یسه‎ 


E CR‏ ی ا 


هه Ps 4 e‏ _ . سے ہہ ل 
A e LD :‏ 8 ر 2 E ES e es‏ 


E: ES SILO اال کر ا ل ۰ کرت و ا‎ 0 G&G E eA 
ر تحعوڪر و( ور نهار‎ 
HY HOE CPDL PAEAIREOL. 
۸ ر ر‎ 2 heriye ig ty acd ۽ ر چے 4-4 4و‎ 


iC |‏ 
Tg O 0‏ مو هرا لبس و ی و 


a ۰ 6۰‏ :م طق اسه ١‏ د کب جه دد دسشسیس ‏ :سسفو یه ت سس پوسے . د س 


x ۹ 
.. CA ADB SIA o AT 4 > ب‎ 
CHa éahainahyy. 9. rg tn 


1 ) د‎ 
سا‎ 
CIAKINN HIM COA HY, 
ا‎ | 
alr, A Mr log be 


ابحاث 


e 


44 71 


ù ا‎ 
ب‎ 
1 ج‎ 
/ °“ :.- ۷. & 
Li 
| 0 
E os 
: E 
: 4 ا‎ 
EE 
0 | 
1 ۰ 
: : 1 
: E 
1 : 
i ٤ E 
1: ا‎ 


هيئة كيار العلماء. (المجد 


f 


الواواككتومة.السرعنطومَة . 


السابع) 


x 


1 ا ا ى 1 8 
e 23 * -‏ ا 
١‏ رکا س ا اروف ا لمر سه 1 أ و دلا 
UCA ira‏ 


Hlaa kg 


ب : “ ٍ زار سم 4« a‏ 


المد هة , 


سیه 


ور 


عدوا 


؛ الكتانةاليروىالصمة ٠»‏ .: جروا 
UCARIAA ‘U‏ 


AZAA ت‎ 
J٠ A 4 SEC اله زىسسە‎ . 


ا س 


ي . .ك 


Alama 4. Jaza 4 


E WA RNG bÊ gf AE 


Jr 
8 

2 رک‎ 
WALIPAA’!  wARAA “1, اة‎ : 


ly 2 azar Wareaq f 


: الاىه . 


= الو اوا لتو بة التو امود ة . 
U OE‏ و مرا »اللو ٥‏ »| واوا و و “ 
WA AATÛ IZzA| WA Agpremd’‏ 
SH SHALAA TA‏ 


٤ ۰ #1 
KAA TA 
2 aa T24 koa: arg mu rh JAz eq 74 
a. 


bb 
8 
MT 
-kR 
ّ 
93 
3 
أ‎ 
‰ 


2 ۰ 
AA“BI U 44 1 dr 


HAA ULAR °1 [‏ 
۾ اضوع إ إ آل ا رأ دد د ا 0 as‏ 


@m fa uan’ fa. er mae Ara ala f 1 8 اله‎ : 


1 1 1 a 
٣ . ٤ 1 
: 


e‏ دص 


/4/ 


A4/ 


os 4% 


(1) كتابة المبخحف باللانينية 


a‏ ر ۰ و 


١ ہے‎ 
1 


1 م 
2 ع مره الم الطر يل ed E‏ 


“سے ج . مت سد 7 ~~ 
ف الغاتسمة . 40۲ SUU A SIT 4 . S44‏ 
ي *\ 1 ي چ 
ak‏ اء الم مالس دسا غ سره و 
ا سة نالو و ی ال ره ب الڈرصس . 
FIL URDN. 4. aelilll. ai. ai 4‏ 
العراء هة RY a e‏ 
2 ات شةر رة و رکم 
ات بة. روي السرمة . n‏ ع کیا و 
ا ` . اauiiilel dALA 4 ARS p1 “S7444.‏ .. 

+4 E 4 ا‎ 

: ودا 5ء 4 | . aa - Arpt “Panta.‏ 
ف ء رمه الامو رہ . 1 

44 a 2 م‎ 
اال به ایر ریا لحر سه لہس عں مس سینا‎ 
NAFSA A NNAFSIU SFAy 4۸, anima ° 2 
I4ffern 2n na S1) a Sh ¢ الاعاوه‎ ١ 


أبحات هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


N 


ا ي e‏ 


ر“ ١‏ لز النٔا صل ہہ الہ 


و لاریم بوم ا لہا ا ١‏ رمو ہا مرن عرس و ١٥م‏ عوجوم زز الروی اللرینره » 
و د مہ ا لی ال شد ا1لمتعمن ” PE E‏ ما ت ذ یناہ نیہ ا کیہ فا صا ' 


رادم ۹ 
( ررر ا لئ لده) و تاع د وریا رة التعمیں وال لیو ,لصا مہ مہ وب (لاططاء نے عا وم ۾ 


ارز ماو اراو؟ 
دوز لے و صما نمم تو ا رہیی ما صما صو )و صم رعا Es‏ و ساو الل ٠‏ 


. لاهماد ؛ الاجشرايب الط‎ 
WAFA TH +: AFAT tt 

FD Du p4 FI DDN yA 

OH. ACHAAR. H/C AS HAAR 

JAB TWAeu.. SAD -— 0 . 

vA ASR! KH . WA ASIK = PG . 

MASH Famenl . MASSAT = Hunt 


1 0 


(J) GARIS PEMISAH ANTARA DUA 
HURUF 


Untuk memperbedakan antara huruf 


“iA aA . van a44 aa A e = 


5 


ruf rangkap sudah kami tandai dengan di- 
garis bawahi, namun untuk lebih jelasnya 
perlu juga kami sisipi den gan garis pemi- 


sah (-), agar tidak terjadi salah bacaan. 


Contoh : Jangan dibaca: 


WA 'LFA T-HU walfa thu 
FI \DDUN-YAA fid du nya 
BI ‘L ‘'AS-HAARI bil ashaar 
,YADZ-HA BU yad zhabu 


wa asyri khu 


massa thum 


WA 'ASYRIK-HU 
MASSA T-HUM 


dan İiain-lain.- 


12 


karena dalam ran gkaian kata 
bersam but (washa!). 


» و‎ . 
ف الرَضِ‎ 
FJ‘ L’'ARDH!Y 
fîl ardhi 


Tanda huruf Yaa ۲) ber- 
fungsi alif mad. Tetapi dalam 
hal rangkaian kata bersambut , 
dibaca pendek. 


Loy ⁄ 
عَل‌العرشاشتوی‎ 
‘ALA ‘k‘ARSYI 'STAWAA 
‘alal-‘arsy is-tawaa 


UN : Tanda tanwin. 
م 4و‎ 3 f a 
2ء‎ ۲ J 
NAFSUN AN NNAFSIN 
SYAY ‘AN ٤ 


nafsun ‘an-nafsin syay-an 


ow 


. Arab 


°" Latin 


Dibaca 


Arab 
Latin 


Dibaca 


” 


٠‏ 0( كتابة ال 


© , 


¥ 


أبحاث 


3 


هينة كيار العلةاء. (اليظد السابع) 


2 e 
E ah ll aU 
Û AS PUC “ CAAFIR RE BHAA R IR By IEC ARH A NA HANA E 
RAFI QL : RRA rr li A11 


f H4{#Dy CUdAHr AU HHAa Der Cri CAAA 
RAM BI COACANIMA (C1) RABG+ € RAACARNIAA C 


ARRAHWATANRAIIR = RAHI MM ce) BM RRAWMARN “RRA 
rcpt . (4) 


MAAC /K / AnD “DIIA/ CGD | UAC 2 awr DADA! Caj 


yA ACA WASITAl aru C 2 


` ا‎ / g~ ŞAAXA AA GUDU iA 


- aR XA AMS TA CJ EFA AKA UA Guo h4 


* 


f DIA/ASIN SHINANTIAC - 21 A4 SH SARAN THA. 


PIUSTA prea (rJ. CAIUSTA Gl Anî) CS) 


e 24 + ¢ ) SAVER CCAD e WHAATHA ‘Feat ٤ 
اتی روفراد یہ‎ € AW Sura iain e E Atty: ا‎ ۰ 
غممة الر رار‎ AA. CHAIR: ` Mat DB. EHAYRI oa Dee 
٤ :طبن‎ i E ارو‎ e Dear At ADAT HK Apt: 4 4 + Pra 
= عالت الوتن زت‎ CIN CIN j | Fema 2 ) 


ا می را روف 


a 4-4 2 


Keterangan 


Tanda alif lam SV amish ini ( 
tidak dibaca. 


Tanda koma terbalik adalah hu- 
ruf * ain ا (ع ع حع(‎ 


Huruf H inî adalah huruf H 
das. 


Tanda ( ”” ) diatas huruf kembar 
(DD RR YY) merupakan tasdid. 


Tanda garis bawah ( — ) pada 
huruf kembar (ŞH TH) meny a- 
takan satu huruf. 


GH, DH: huruf rangkap.Garis di- 
atas huruf AX merupakan tanda 
mad, dibaca panjang sekali ber- 
nada berat. Dalam hal waqaf 
berhenti pada akhir ayat, semua 
akhirai huruf hidup (A 1ı U ) 
tidak dibaca. 


13 
Dibaca 


BISMIL-LAAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM 


ALHAMDU LILLAAHi 
RABSIL-<“AALAMIIN (1} 


ARRAHMNAANIR-RRAHIIM (2} 


MAALIKI YAUMID-DIHN (3) 


IY-YAAKA NA ‘BUDU WA 
{Y-YAAKA NASTA‘“HIN (4) 


IHDINASH-SHIRAATHAL.- 
MUSŠSTAQIIM (5) 


SHIRAATHAL-LADZIINA 

AN AMTA  ALAIHIM- (6) 
GHAIRIL-M AGHDHUUB! 

ALAIHIM WALADH-QHAKL-LHN (7) 


Tertulis 


BISMI  TLAAHITRRAHMMAANI RRABHIMI 


'ALHMAMDU LITLAAHI 
RABBI ‘LAALAMIINA* (1) 


TRRAHMAANI TRRAHIIMI* (2} 


MAALIKI YAWMI 1 DDHNI (3) 


AFYAAKA NA° BUDU WA 
AYFYAAKA NASTA INU (4) 


IHDINA' TŞHSHIRAATHA _ 
LMUSTAQIIMA (5) 


SHIRAATHA 'LLADZIINA 
AN AMTA ‘ALAYHIM* (6) 
GHA YRI 'LMAGHRHUUBSI 
‘ALAYHIM WA LA' 1 QHDHAALLIHNA (7) 


| كتابة‎ (٠ 


باللا 


4 
aS الماستو‎ 


BIS M) ‘CCAHT ‘RRAHMIRA AL RRA H1 IL 
1 MM 0 


PAAAUIKA CKITAABU iA KAYTSA :.. 
FHI si HUDAN TLIL MUTTA QIN A (2) 


LLADIUNA YUMINUUNR RI'LEHAYK: 


NAYURIL MUUNIA ‘SH SHALAA FA 
WA MıMMkK RAZAG NAA HUM 
YUNFIRUNA (7) 


WAÜ LCADIIINA YUMINUUN 14 

lA BIMA 'UNZILA LAYKA WA MAR 
UNZILA MIN QAB UIkA + 

WA Bi ‘L'AAKHIRATI HUM 


مر ک٤‏ ن 


BISMIU “LAA HIR RAHRIRAAIR. “XA H1 M41 
ALIF LAAN M111 (r) 


DIARNUKAL - Ki TAABU LAA KRAIGCA 
HUO AL “LUIL MUTTA QIN) 4 (2) 


ALLADININA VU MIN JUNA BIL GHAIS! 


NAYURI MUNN A GH = SHA CATA 
WA MIMMAAA AAZAQ NAAHUM 
{UNF QUUN (3) 


WAL- LA DIINA YU'MINUUNA 
BIMAA ‘UNAIUA 

A LAIK4 WAM 
UNZILA MIN QA Blix. : 
WABIL < AAKHIRAT! HUn 


درم 


الس نرا صا رس رو رة 


ate 8‏ ت : ٣‏ 
ع زيتالعاری>, ای کر رال رحن لہ ہ ل رسا „ ا وید ت ا 


x #/ 3 2 rh “ers 
ر‎ , 


: 7 ETE 
مھ م کی کر لار ہے درل د ورم رج ل۸ کو د‎ 
السضتاہ یں 4 ەى غل رحا الا صل ول رادها‎ 
. الم آاکے‎ 


النقطٹارہ ریہ من /) عصرم عں ری الووالی دیا 7© > 


عازف یل ال - نة . وص ف ردروه . 
e‏ ترتہ می ۸ ۔ عا عل ری الرار ادر 
بلررہ ١لیا‏ مہرودة . 


+ ا ج ۱ 
:کیا ترخہ می 44 . ریت ول لمر . 
ہیں ۷ ر N‏ ضس س A۸4‏ ر 

٢ 4M DN *‏ درل عل اکرش الاصدل 


كبار العلياء (اليجد السابع) 


ابا 


ت 


4 ۳ ) 


امسر 


WOUQRINUUNA (+) 


"ULAR 'IKA ‘ALAA HUDAN 
MMIN RRAĞSBIHINI UK 
ULAR IKA  HIIAAU 

MUFLIHUUNA (CS)‏ ا 


WA ‘ALAA ‘ABSHAARIHIM 


SISYA A wa Tul 


HUDAN MMmIN 
CHISYAAWATURN چ ا‎ 
MA NYŞVA QUUL U 

MIN RRARPI Hin, 

Fl L‘ARDH 1 ر«(‎ 


WALAAKIN TUAA 
FASV VURUUNA (٤ھ‎ ( 


WA 'IDZAA LARU LLADZIINN 


g راء‎ 


YUUQINUUNA (tv) 


ULARIKA ‘ALBA HUDAN 
MIR ¬ RAB- BIHIM, WA 
VULAAIKA HUMUL = 
MUFLIHUUN £} 


WA ALAR ABSHARRIHIM 
GHISYAA WAH 


HUDAM - MIn 
GHISYA WH TUR - ie 
MAY -VARUU I. U 


EAE 


FIL-ARDHI (i) 
WA LAAKIL - UAA 
YASV ‘UR UUN (2) 


WA IDXAA LAQUL- LA DINA 


راڈ فک 
a EO o‏ 


ر TA UM! D — DIIR‏ // 
النقطتاہ فر ا درم وام 
النقضتالہ كت 44 - AN‏ و ہریح کل اکر ی اللہ سای 
النقضصارہ کت ا رذرں ع الیئ 
تارم رګم ۳ ععارة علل الا ؟ يرهم ( 5 م 
ترا عن رالوحئن لل ا لراک , 
مہو ۸ دافل ن صو صرف ھا 
۸ دتا ا ظہاے سل ارغاما ۔ 


صرب ۸ هنا رافلت مرغ ده رها 
انقیلتا ںہ قت ا ععویح على رض الال 


صرت ۸ . لدنم ض صرت 1 ۔ نرم عن 


(7) کتاب 


النڈطتاہ ری مش ا تہدورہ عل ال الاصمل. 


بة 


المصحف باللاتينية 


Keterangan 


Yang bertanda garis diatas dibaca 


, Panjang sekali 


ı. tanda mu'‘aanaqah, boleh ber- 


bant! nada (LAA PAIR: 9 AAU 


REGAL مەمەم غ‎ nes onenw 


pada (.........FHH:). Titik . diba- 
wah N, huruf N tidak dibaca. 
Titik dia dibawah aA hanya me 
rupakan hûruf aslinya belaka, tir 
dak mernpengaruhi bacaan. Tan- 
da panah kebelakang, menyata- 
kan satu kata dengan KUK 
diatak. ٤ e 


Titik dua diatas huruf U hanya 
merupakan huruf waw: wadah 
hamzah. 1L merupakan alif lam 
qamariah, ' tidak dibaca. 


‘Titik dua diatas büruf Ã me” 


rupakan huruf. waw yang ber 
fungsi alif mad. 


Garis diatas huruf AA, menan- 
‘dakan nada panjang. Huruf : ¥ 
dan W dalam kata ‘ILAYKA dan 
YAWMI " DDIIN merupakan hu- 
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Dibaca 


BISMIL-LAAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM 
ALIF LAAM MMIIÎM (1) 


OZAALIKAL-KITAABÛ LAA RAIBA:;.. 
FlIHj.. HUDAL-LLILMUTTAQIINA [2) 


ALLADZIINA YU‘MINUUNA BIL-GHAIB! 


WAYUGQISMUUNASH-ŞHALAATA. 
WA MIMMAAA RAZAQNAAHUM 
YUNFIQUUN (3) 


WAL-LARQZIINA YU'MINUUNA 
BIMAA ‘UNZILA ‘ILAIKA WAMAA 
UNZILA MIN QABLIK; 


ı. WABIL‘AAKHIRATI HUM 
۶ 


Tertulis 


BISMI TÛLAAHI 1 RRAHMAAN11 RRAHIIMI 
Cn: (1) 


QZAALIKA ‘LKITAABU LAA RAYBA :.. 


f FHHI:: HUDAN TLILMUTTAQIINA*’ {2) 


UULARZIINA  YÜ'MINUUNA BIF''LGHAYB) 


WA YUQIIMUUNA 1 ŞHSHALAATA 
WA MIMMAA\RAZAGNAAHUM 
YUNFIQUUNA’“ (3) 


WA ‘TLARZIIA Y¥YÜ MINUUNA 
BIMAK ‘UNZILA ALAYKA WA MAA 
UNZILA MIN QABLIKA: 
‘WA BI 'L'AAKHIRAÎI HUM 


فينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


`‘ Tertulis ۳ .: Dibaca 8 Keterangan 


YUUQINUUNA (4) | VUUQINUUNA (4) . FUf asal. Dalam ejaan Indonesia 
٤ ,„cukup dengan ditulis: ILAIKA, 
YAUMID-DIIN. 


‘ÙÜLAK KA ALAA HUDAN UUAAIKA ‘ALAA HUDAN Titik dua diatas U tidak E ET 
AMIN RPRABBIHIM, WA : ` MIR-RAB-BIHIM, WA ditulis tidak dibaca. Titik dua 
yal Aka HULLS Laaima HILLS dibawah AA. AN merüpakaii 
‘LMUFLIHUUNA (5) MUFLIHMUUN (5) hurûf asal. Titik dua dibawah lL, 
hanya merupakan wãdah hamzah. 
WA ALAE ‘ABSHAARIHIM 1 WA ‘ALAA ‘ABSHAARIHIM - Fitik dua diatas F, merupakan 
GHISY AAWATFUN, GHISY AAWAH, ` TA marbuthah A $ Dalam hal 
: waqaf dibuca H 
HUDA MIN ۰ HUDAM.MIN Suara N dipadukan dalam huruf 
GHISY AAWATUN WWA , GHISY AAWATUW-WA berikutnya, tidak dibaca N, teta- 
MAN YYAQUULU اا ا و‎ pi disuarakan berupa sengau. 
GE ERE REE . Suara N disini juga dipadukan 
dalam huruf berikutnya tanpa se 
ngau. 
~^ ۰ 8ë 
ت‎ FL UAROHI °... (11) FIL-‘AROHS.......... (11) Titik dua TEES 1 hanya meru- 
pakan tulisan huruf asal. 
: 


WA LAAKIN TLAA WALAAKIL ` LAA Suara N dipadukan dalam L tarr 


YASŞY URUUNA (i2) VAŞY URUUN (12) pa sengau 


WANIOFAA LAGU ERS WA JAA LAOQUL ۳ NA Titik dua diatas ü hanya Er 
: 2 ۱ : : 
٤ ا 7 ا‎ tulisan huruf asal. 


3 


الکتوب 
MAYALUHUM KAMA SA‏ 
“L1 1IC4D2| STAWQA D4 NWAARAN‏ 


SHUMMUN*® SUK MUN. 


WA TILAAUU MUHI| THUN ® 


BI LKARFIRINA 7 ) 


راء 2 


MATSALUHUM KAMATSALIL - 
LAD2ZIS TAUQAD4A NAARA 


SHUM- MUM SUK MUN 


WACLAAH U MUHIITHUM 
SIL- KAAFIRIIN 


م م“ 


انتا عت علرىة عن كرس الإاصل 
2 نہد علل الال . ولھ ) ک رر وان 


yS "NARRAN™ J AN - رض ا‎ 

ارف الآقی رلا اہرآ ہو دگ ٠‏ 
علا ض ı N°‏ زرل شل صرں MM‏ تی الا کر ب 
وجرا سا ل ری ۸ الى مرب NM‏ 


ان 
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Tertulis Dibaca Keterangan 


MATSALUHUM KAMATŞA MATSALUHUM KAMATSALIL- Titik dua dibawah ı merupakan 
«LI TILAQZ!I ‘STAWQAOA : LADZIS TAUQADOA NAARAA: (17) huruf asal dan garis tegak meru- 


NAARAN' .......uuns su sness {17۱ pakan huruf alif. Keduanya di- 
sini tidak dibaca. Dalam hal wa- 
qaf seperti pada kata NAARAN ' 
huruf N-nya tidak dibaca. Huruf 
bidup akhirannya harus dibaca 
panjang: AA 


ŞHUMMUN* BUKMUN HUM-MUM BUKMUN 


ع 


> . Tanda bulat diatas N° merupakan 
suara M sebagai tanda iqlab, ya- 
itu peralihan suara N kepada 
suara M. 


WA TTLAAHU MUHIITHUN* WALLAAHU MUHIITHUM 2 Sama seperti diatas e 
Bi 'LKAAFIRIINA BIL-KAAFIRIIN 


۰ Sannin hinmeft 
ALIF LAAM MMIIM 


. 


ara a oan > 


gms e FhLr™ askas‏ کی مودت ددم یہ سے ت ہے 


YAWMI 1 DOIN nierupakan hu- 


| L'AAKHIRATI HUM : WABIL-AAKHIRATI HUM 


‌ 
: 


ve A0 
ا‎ 


بالل 


له ٠‏ ه9 


CC» 
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RERee NS د علا وار‎ 
. CAN م‎ nla o ٤ 1 5 E وال د ا 3 را‎ 
FOut: Of Hy i KEY TO TRANSL. ITERATION | ٠ | 1 1 8 ر ا‎ 
1» 839ji ٣ 


In this tr. TS Signs of luterrogation, E i 
Marks, and D.. hes have been introduced for clarilicaltou of intonation and 
nıcaning. Guuna = A (nasal sound) as in uncle. ‘This occurs aboul 70° inu 
the Our-'aan. For sa clongalion of vowels three symbols have bcen 
introduced : 

2 س‎ : 
. # 2 ٘ 7 اس‎ “. -.# 
a,i, uasin ڌ‎ = ba Û = baa Û = baaa = bi & = bii Û = bii 


r:‏ ر ر 
buuu ٠‏ 5 و buu‏ د و bu‏ = ب 


All thec, I believe, are innovations. 
2 ; ق‎ 
There is only ‘Ma'-ruuf’ sound tirt tlic Qur-’aan as ب‎ = bi ڀێ‎ = bu. 


There is no ‘Majhuul’ sound iu the Quraan cxcept in one word : جر بها‎ 


‘Majraihaa’ (as in ‘ray') (S. XLL. I1). 
SIGNS OF PAUSE IN TIE ARABIC TEXT 


. ‌ 
1. (these are most important) O ط = م‎ 


2. (preferable) وففه‎ 
3. (not preferable) 


صل -طلے ۔ لے ق ررح (permissible)‏ .4 

5. )ماe؟ءاةاناe( وقف منزل  وقف غفران- وتف جرال - وتف ای ۔ وقف لفران - وتف‎ 
6. (permissible) کن و ا‎ 
J. f The pause betwcen two groups cach of three dots is to be 


connected cither wilh the preccdiug text or the subsequent text. It is not to 
be detached from either. 


ALPHABETS 
£ (hamza) = ' (apostrophe) qw = b J =1 (as ‘tb’ is pronounced in ‘bath') d& = $; 
خ ط = جح ز = چ‎ = kh د‎ = d {as ‘th' in ‘hou=thee)d = z دز ۲= ر‎ z2 ي = س‎ )as م¡‎ 
ز٤ز)‎ ۲( ع = ظ )= ط 7= ض ۽ = ص طء = شض‎ ° {inverted apostrophe ) غ‎ 


iy 


i 'nasal sound as ‘n’ is pro» 


î 


EES Ska ROS lS 
nounced in uncle) & or%=h y=w Emmy. | ( Alif} i; not to be confused with 


% (hamza), ‘1f it bûs -diacritical marks ( as ıı « ii. o - o > (ک‎ it is bhamza, Alif is always 


followed DY another leller as = ba Û = baa, 


x11 


The seven groups of ‘Arabic letters which closely resernble in pronunciation are given 


below where tbe frst letter is basic. 


+ د ص ٭ = ص (4) با = ے ا ھر ۽ = طط = ت (2) ا ` = (همزم ) ۶ (1) 


۶= ٿث 


طت خ و= قى جد ك () ٭#= ظط += ض إدذ2عدز () 


2# 
)gunn7( =‏ غنەه د = ن )7( 


e 0 e. 3‏ ر 1 م 

forl = 'a f£orl = sa Teor m~ ’ana Sor} = i ای‎ or ِ ای ی‎ or T = "iii 
ٍ 1 

9 9 ع‎ 2 r = 8 ٩ 

bi‏ کد یفن bi‏ = ب ba۸8‏ = لإ ووا = ا ba‏ = اس" = ار سس = ار ٣ھ‏ یں = أاهع 
م r‏ سم 

8 و‎ . ٣ 
F4 = biii دو اا ت‎ = bu 3 = buuu ا = ع‎ or مم‎ = ۵ li = ‘aaa e 
. - . ّ٘ 


‘UU Por ds m.hua lê = has e haaa‏ >= غو ETT‏ عي 'u‏ = ع iii‏ = زز“ > ع 
وہ و ور و 
eorxmhu ja =buu g4 = buuu f = Ya‏ اط = هة“ 


* or ¥ = hi کش‎ hii 

bay‏ = ف or e yili and so on. i = ba‏ ی yii‏ = ې ار = ی ھور = 6 8ل س = ا 

(as io by). ت‎ "a ت‎ "ay ا‎ ES = kay ش‎ = sha = shay = yay aod 

so on, ص ب‎ (as in now) م‎ = ma مو‎ = = maw م‎ x ‘aw او‎ = aw او‎ = iw 

= uwwa ب‎ = bi € == biy ج ی‎ biyyi 4 = ay = "ayy ف‎ buyyu 
2 e و( ھم و‎ 


a f‏ ن ر ص 
ot = ‘in Ûl or | = 'un‏ ان an‏ = !إ or‏ أ JJ = waw y= biyyu a = buwwa‏ 
3 2ر 0 5 ر 

= ي 'ھ >= اع و = ا اا اھا = بارا bun‏ س ظا = 


۶, 
= ban ن‎ 


۹ 5 4 م‎ 
و‎ = bu’ = yu 3 —=muُ’ e 
ھا = ل‎ EET اقرع‎ : 'iqra" 


r‏ سس 4 ep‏ ر 
yaa wm‏ = قو م سد ادا zx» yaaa-'ayyu-hal-'iîsasnu‏ | ھا لا ذان 


, 7 
= 'ahba ا‎ '"Allaahu م‎ or lê = maa JjJ or و‎ = wuu 


وح سے ي م e2‏ 

سے ا غو lillaahi O‏ = م Hajj‏ = حح hafa‏ = جى¡ Qulillaa-homma‏ ~ قل اللهم 
e~ 5 5 o‏ 4 

للا = لتد ka)ں|‏ = لقك "irra‏ > من ر واا = الل وااو قدت Fir-‘awnu‏ 

۹ f~» 7 

a! — 'anaal-laahu د و ولاالضالين‎ wa اوzzوووا۔انا حن ں أنثته‎ yi » Nuubu-sibnabuu 


or‏ د ج د ر لر 


'اخرة ’ilay-kum‏ = ا 


TT E 
و ل يو مش‎ = way-luy-Yawrma-' izin علم‎ | = '3°-lamu 


f SE‏ ت 2 ر 


’Aakbi-ratu ÛJ ر1‎ = Qur-'asou در ی‎ = wuuriya . یيو‎ = Qayyum 


f e ر‎ e الپ بے ص و‌‎ e 
'ادم‎ = ‘Asdamu کتابپ'‎ = Kitaabu û lia | = ‘az-gaaşu. فالامين‎ = fil-'um miy-yiioa 


e 
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Xi it 


س 


ك ز وط = ی ونم ك ق فط ل ض ص ش س د ز د ~ ث Gunna occurs before q Z‏ 


zrsshbşztgfqk mn wy, c.g. د ازك ۸2ھ" = افر laړۃَa' = نت‎ 'هةkو‎ and so on. 
م 5 م مھ .2 ر‎ 
اڵ و‎ = ’aîwwa الو‎ = ww ال و‎ = un wwa دررقوص = من ی aلررقھ' = ال ی‎ 


miüw-waal _ۓاliض je = noafhy-yashaaa'.‏ = من وال 
pronounced like ¢ =m‏ ن bb,‏ = بپ But when silent Û = n is followed by‏ 
witb a gunna: e.g. lil = 'ambaa.‏ 
When there is silent ¢ = m followed by another f = mayor silent o followed by another‏ 
a, tbere is automatically a gunna (nasal souod) betweco the two acd it is gencraliy procounced.‏ 


ت 
سے ت سے ٢‏ 


Therefore we have avoided gunna, e.g. e *™ ‘amma Ûl = ‘ana Ùj = ‘inna, 


وى ow.“ oo‏ ھت سے چ سے 
= فوم رمقلون wm‏ = موم aداررنz‏ = زين تروط > aورو!‏ د لیس 
aykaاa‘‏ -- عايكڭ laa‏ = الى اة“ = عل TT‏ 


# 


سے ای س س اس ”. س سے سے ب ت 


'Allaabumma şalli ‘alaa Sayyi-dinaa Muham-‏ ™ الهم صل على سيدا مختد وارك و سام 
۶.> سے سے ج اگ و س مے ت “م 
اQu‏ = تل aa tum‏ ' و انت a“ھءةز‏ = حأاء “aa‏ = ر madiûw-wa E TT‏ 


سے م ٭ یس © رس ال e‏ 


dayn‏ = دن اداطو' = اهلل ب -322١0ةء‏ سام زادالد' س الذى ملحدي = ل 
E:‏ 2© و ا ص 

ım‏ بم تنه اارحمن الر جم x 'a-"uuru‏ اعو د Yaa-Baniii-'Is-raaa-'iila‏ = بی اسر آگیل 
‘arsala : = ayy‏ = ارتل yawmu‏ = م Bismillaa-bir-Rapmaanir-Rabiim.‏ 
oil So ISIS”‏ ك سے سے oon‏ 
= محمد ر سول ا اھھا-اھا-از' دطھaاi' La»‏ 3 لهالا اق ودد' س اا لوط = هدى 


س 
د سے ج ص pe‏ 


Mubammadur- Rasuu - Iallaah اد‎ = 'asb-hadu یت a)رد) کف‎ = اةر-ٍوu‎ 


ي 2 سے ےچ € ص 

وور = بيس یں = اس وا اس ET‏ اض 'iyyaaka = Qiyaamah‏ ااك 

سرچ سے س ي 3 E ~e‏ 

-yھع‏ = .غر yaday-hi‏ = :4ك« aور۔'ه‏ = ریا is‏ = ارء هم 
سے ب j ٠٤‏ س سے ے ” 2 


"r 


۱ اميو‎ = 'aamabug د و الذى‎ Hu-wallagii جوا‎ hasa-'uluaa-'i J Jl = ma’-waa 


ory 1‏ ص سے سے 0 
ھر د يسلو yaaa-'ayyu-han-aabiyyu a = Iiya Ù‏ = 14 ابها النى "uaa ika‏ - الثك 
سے ٤ ١‏ اس اخ" هټ 


و«امەلە؟ - لر ت اصنن4مەhا'‏ = أي ف ma-‘akum‏ میک مهاه 


(MD‏ کنات lı‏ 5 باللاتينية 


۰ صت ہ ر ہے ر م 
21 7 ۴ اه 
ت 6 م ۰ 
0 واا E 1 | BE‏ ر 2 ا مم ا ا ا 
وار ی ایی دی ا ودا ) 


الما الا فة قار الاه 


۰ ۰ ۷ ال 2 ا ف و س د 
> س ال ا( ف لہ A‏ ⁄ 


e‏ اختلف ادارن من کا الترآن بالحرو الع نی الل من الحرت الار ية عن الحرفت 


العرية الى ا يوجد لہا مقابل تى الد هة تن ل الي ا رنه نا یا تی بين ما اتترح من الحرف 


الاد تة اباك الخ اة ن تابه القران بالحرون الا تينية لعدم مجمد مثيل لا فى اللا تينية . 


أ ٠<0‏ ماجمل متابلا لبانى كتابة الةرآن بالحرف اللاتيني هة 
حرو -تربیهة i‏ 
آآ یک اليندية ال دة ألا ند ونيسية ( (١‏ النسخة الا ند وتيسية ( ۲( 
ع 


وھ 


3 
US 


Cv 


ن 


8 : 3 و ك 2 1 1 Ca‏ أ £ 
اخطلد ام۔طلاے من کا القران بالحرف الأر تينية ئی رسم الكلمات وتاليفہا من الحرت عند لك 
غ 
. ~~ »۰ نھ خ * 8 . » ٠.‏ ¬ - 4 هھ 0 أ a‏ 
وعد و حوكد غنة اء اخفاء او الان او مد ونحو ذلك وکی حدذ ف ال التمرية والشسية وائبا تہما وګکی لكلة 


الاخ ن الا اتر ا0ا هة 


مر لش را( 
ع 
3 ناغى ` 


و اورم تاياب 
ما الر خم الر حو 
atin‏ 

أ وك َر ھ۰ 

وتي الف تمد شا 
بلا ال خض الرجور 

EE 


ل اعیںه 5 


وان 
َل اعاب تعن تی 5 

ر وغ اأ 9ر r‏ ط 
ول اتاو نل یا عبډول ا 


یں اة 4 ا 


م ا رور 
ربدت 


بیان و الک ںاج A‏ 
9 اء تاي دال لقنن 


e‏ ا 


فر ورایت الاس يحاون و ون 


انار 


Tee fname 


ووت تیو اللعب ج 


یق يابا 


E 
وامرا لے الب ن‎ 
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س 


itt aabiduunia - 


EE 


luınmMmaa- 
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7. Wa yarın -‘uundal-MAAS 


‘UUN. 
KAWŞAR— I8 
Verses 3— Secton |] 


Bisnullaabir - Rahmaanir - Ra- 
hitim. ا‎ 
I. 'innaita 
SAR. 

2. Fa-sSalli W-Rabbikd wanhar. 
3. Inna shariit-'aka huwal. 
'abtar. ا‎ 


KAAFIRUUN— }U9 
Verses 6. Section | 
BismHlaabir - RS:hmaanir - R4 - 


a -taynaakél-RKAW-= 


him : 
i. Qul yaa so vuhalt-K AA- 
FIRUUN ! 

2. Laas U-bulu maa ta-bu- 
duur, : 

3. Wa lada elu 


‘ad biJuuna 
MAAa 'a- bud. a 
4 Wa faas ahê 'aabidutreıbau 
abitttuin, 
S5 Wa la 
INAS a - burl. 


A. Lakum Piioubts Ge beya 
Drm. 

Verses 1. -Sue ion Ë 
Bisnullaahir < Rau... asutr iu 
liin. 

l. Zada Midd FANÎ 
LAAN wal-Fit bn. 1 
2. Wa fa Aso A al 
kKhuluuna Ht DiiDlirbiafwaa- 
jaa. 

3. Fa-sabbtı billumdit Rab. : 
bika wastaplirh. Hona - FÎuu 


kaana Tawwaabai. 


LAHASB It} 

Veses 5 - Section | 
HisnHlaahir - 
bur, 
l. Tabbal yalan 'Abii Laha. 
bipw-wa tab}, | 
2. Misa 'aghan ‘anhu maalu- 
buu wı mad Aas.b. 
3. Sa-yaşiaa Naara î - zali 
LAHAB, 
4. Wamrta-ٌ’atuh : 
latal-hatab, 


Rslbmaatir - Riy 


CVIII1— Abundance 


DD OD ED 


7. Yet refuse sniall kindnêsses! 
e e 
ABUNDA NCE 


Revealed al Mecca: 


In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 

I. Lu! We have given thee 
Abundance; 

2. Su priy uuto Ihy Lord, and 
sacrificé. 


3. Lo! HK is thy insulter (and 
not thou) whois without posterity. 
~0 
TIlE DISBELIEVERS 
Realed ut Mecca 

In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful, 

1. Say : O disbelicvers! 

2. 1 worship not that which 
ye worship; 

3. Nur worship ye 
which I worship. 

4. And I} shall no! worship 
thal which ye worship. 

5, Nor will ye worship 
thal wtich I worship. 

0. Unto you your religion, 
and uıito me my religion. 

س0س 
SUCCOUR‏ ` 
Rercaled &! AI Maclinal‏ 

In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 

Jl. When Allah's succour 
and thé (riûmph cometh 

ê. And.thou sceest mankind 
centering the religion of Allah 
in t{roOp3, 

3, Then hymn the YTaises of 
thy Lord, and seek forgiveness 
of Him. Lo! He is ever ready 
to show mercy. 

سل سه 
PALM FIBRE‏ 
Revealed ut Mecca‏ 


In the name of Allah, the 
Beneficent, the ‘Merciful. 
i. The power of Abû Lahab 


wıll perish, and he will perish. 
2. His wealth and gains will 


not exempt him. 
“He will be plunged in 
Hi fire, 
4. And his wife, the wood- 


carrier, 


that 


کس ا ا 
6 قَجِيْيهًا بلقن سق 


شاو ی ااي 
سیوا تو الر ین الرج ون 
کل قوانہ احق 
لدم ق 
وین و لیکن ج 
لیکن فوا اح ن 
E‏ م ا 
الرس الو زوين 
ل ادرب لفق . : 
من شرماخاق ن 
من ايق داوب 5 
1 ي قراكلدى نارن 


و م ا 


0 ا 2( 
E LE‏ 
سرا تو الس الج لون 
لآو برب اسف 
ملل الگاس © 
إلوالکاسق 

من رالو سام #الَتّاس 
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5. Fii jiidihaa hablum-mitn- 
` masad ! 


TKHLAAS—112 
Verses 4--Section I 
Bismillaahir - Rahmaanir - Ra- 

hiim. 
1. Qul Hu-walflaahu ‘Abad; 
2. ’'Allaahuş-Sam2d ; 


3. Lam yalid, wa İanı yuulad ; 


4. Walam yakul-la-Huu kufu- 
wan ’nbad. 


FALAQ-—113 

Verses 5-—Section 1 - 
Bismillaahir - Rap maanir . Ra- 
hiim. 
1l. Qul ’a-uuzu bi-Rabbil- 
Falaq, 
2. Mifi-sharri maa khalaq ; 
3. Wa miû-sharri gaasiqin 'izaa 
waqab, 
4. Wa mifi-sharrin-Naffaasaati 
fil-‘uqad, 
5. Wa mif-sharri haasidin 'izaa 
hasad. 


NAAS—114 

Verscs 6—Section ! 
Bismillaahir - Rahmaanir - Ra- 
hiim. 
1. Qul ’a-“uuzu bi-Rabbin- 
NAAS. 
2. Malikin-Naas, 
3. 'Iiaahin-Nans, 


4. Mif-sharril-Waswaasil-khan- 


Naas,-— 

5. 'Allazii yuwas-wisu fli Şuduu- 
rin-Naasi,— 

6. Minal-Jinnati wan-Naas. 


ED E dT YT SERE ER gga rn 

'Allaa - hummar - hamnii ور‎ f 
bif - Qur - '’aanii - ‘Azgiim ; waj- لاا وره ال‎ 
‘alhu Hii 'Imaa-mafw-wa Nuu- HHA بالق ران الع وا‎ 
raîw-wa Hudaiw-wa Kabmah; 0 E 
war-zuqnii Tilaa-watıhuuvu فو ر ری ورة ء وازردی‎ 
'aanaaa-'al-layli wa 'ranaaa- يَلَوَنَة ااال ٿا اتاءالیار‎ 
'an-nahaar ; waj-'alhu lii Huj- رت اواو کے ہک‎ 

0 

واج تلل ية ار بلطن jatafy - yaa - Riıbbal-‘nalomiin,‏ 


A ا‎ 


ا ص اراد ووت 


bi-laqqi Nabiy-yika Mulbam- 
‘alay-hi 


madifî-Sal - lal -laabu 
wa Sallam ! 


gga 


Grant me the honour. 


1 . O Lord and 
` Sustlainer of all the worlds, 


)١(‏ كتابة 


CXIL-The Unity 


5. ‘Wilt have upon 2 کک‎ a 
e of N A 


THE E UNITY 
: Revealed at Mecca | 
Ia the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful 


1. Say: He is Allah, the One! 

2. Allab the eternally Besought 
of alt! 

3. He begetteth not bor wes 


begotten. 
4. And there is nobe comparable 


unto Him. 


E, 
THE DAYBREAK 
Revealed at Mecca 
In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 
1. Say: Î seek refuge in the Lord 


of De 
2. From the evil of that which 


He created; 

3. From the evil of the 
darkness when it is intense, 

4. from the evil of 
malignant witchcraft, 

5. And from the evil of 
the envier when he envieth. 


س 
MANKIND‏ 
Revealed ai Mecca‏ 
In the name of Allah, the‏ 


Beneficent, the Merciful. 


1. Say: 1 peek refuge in the Lord 


of mankind, 
2. The King of mankind, 


3. The God of mankind, 


4. From the evil of the 
sneaking whisperer, 

<5. Who whispereth in the 
hearts of mankind, 

6. Of the _jinn of 
mankind. 


and 


O Allaah! Confer Thy 
grace on me hrough the Magni- 
ficent Quraan; make it for 
me ù Book of instruction and 
evidence, light, guidance and 
mercy : 
of reciting it day‘and night 
and mike it ûn argument and 
proof for me, 


through the gracious instru- 


.- mentally of Muhammad, Thy 


Prophet g— May Allaah sbower 


E and peace on him ! 


eee 


المصحف باللاتينية 


Kw 
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HUM ‘AN SHALAATIHIM SAAHUUNA«HS) 'LLADZIINA HUM 


YURARUUNA _ [6] WA YAMNA‘UUNA ‘LMAA UUNA |} 
Suurolu ‘lkawtgori makkiyyatun mwa hiya tsoloatgu 'aayaatin 


BISMI TLLAAH! TRRAHMAANI 1 RRAHIIM!I 


ANAA 'A'THAYNAAKA 'LKAWTSARA. (1) FASHAL 


LIRABBIKA WAN 'NHAR . 2 ARNA 


SYAANI'AKA “HOWRAH BTARU TT 


BISMI TULAAHI TRRAHMAANI " RRAHIIMI 


U 


QUL YAK'AFYUHA' PLKAAFIRUUNA* (1) LAA ‘'A'BUDU 


MAA TA‘OUOUUN A“ )2( WA LAK 'ANTUM 
AABIDUUNA MAX "ABUDU; (3}] WA LAA ‘ANA' “AABI 
*OUN MMAA ‘ABAOTTUM- (4) WA LAA ‘ANTUM 


. E I ae 
AABIDUUNA MAA 'A BUDU, (8j| LAKUM 
DIINUKUM WA LIYA DIIN! (6) 


Suuraîu TRrnaghri modaniyatun ®wa hiya 


r a gm mr a mors eg ge 


BISMI T LLAAHI 1 RHRAHMAANI TRRAHIIMI 


(solaatşu ‘aayaotin 


AQIAA JAX'A NAGŞHRÛ TLLÛAAHI WA UFAT-HU“(!} 
WA RA"AYTA TANAASA YADKHULUUNA Fil OIIN! 
LAAHI ‘AF WAAJAN' * (2) FASABOIH BIHAMOI RA BSIKA WA 
‘STAGHFIRHU. AFNAHUU KAANA TAWWAABAN' (3) 


Suurtu Tlahabi 


nrkkyatun Wwa hiya khamau’ 'aayaatin 


fk 


| Suuraiu 'ikoafiruuna  makkiŞyatun dwa hiya ailtu 'oayaatinp 


O= 


lal 


la Û 


و 


2 
5 
أ‎ 
: 
8 
e 
Ê 
3 
5 
2 
+ 
ا‎ 
ا‎ 
e. 
3 
% 
e7 


e e wd 4 
E 0 E 


OY. 1 Ww ‘hw 
کو‎ 
. 


م 
1 


8 
° م‎ 
0 
Si 
‘0 
7 
1 
1 
1] 


س 


4 


)رورو 


8 


EE 


عبد فول ناما 


ا 5 


ڪابد قاعب 


ولا 


904 


1 3 


0 


ا 


ر العلماء (المج 


السابع) 


£ 


e‏ ا 


٠ 8 
4 2 

e tg: 
e SO 

e e a Higa A gia i n ala qi NR ca — lige 


LKHANNAAS Î 
Fı SHUDUURI NAA 


Amma 30 550 A TAnase 4 


BISMI TLLAAHI TRRAHMAANI TARAHIIM) E 
TABBAT YADAA 'ABII LAHABIN WWATABBA, (1) WAA 
9 

AGHNAA ‘ANHU MAALUHUU WA MAA KASABA iE 
SAYASHLAS NAARAN DEAATA LAHABIN; {3} WIA 
' MRA ‘ATUHUU., HAMIMAALATA ‘LHATHASBL 2 

F1 JIDIHAA HABLUN RAMIN A MASA DIN (8) ر‎ 
Suuratu 'Hikhlogph makkiŞyaturn Mwa kiya ‘arbau 'aayoakg 

BISMi TILAAHI I RRAHMAANL 1 RRAHI!MI خا‎ 
QUL HUWA TLLAAHU '‘AHADUN; (1) ‘ALLAAHU 1 {HEMA 


(2) LAM  YALID-WA LAM YUULAD®} 


5 
WA LAM YAKUN LLAHUU KUFUWAN ‘AHADUN 1 


Su ura by 


'A UUDZU BIRABB!I 'LFALAQI’ {1) MIN 

KHALAQA*» (2) WA MIN 
APZIAA . WAQABA’* {3} WA MIN 

FILUQADI« (4) WA MIN 


QUL 
MAA 
GHAASIQIN 


1 ANAFFAATSAATI YAN 


1 f 
HAASIDIN “ADZAA HASADA (5) 


Suuratu 1Anoasi makhiyyahsn wwa hiya sifu 


ayaa, 
BISMI TLLAAHI " RRAHMAAN! TRRAHIHMI Re. 


QUL A UUDZU SIRABB! TANAASE {1} MALIKI 1 ANAA 
51° ` (2( HLAAHI TANAASI!I* 0 ي‎ 

MIN SYARRI LWASWAAS!’ 
LLADZzN. YUWASWISU 


` MINA UIRNAT: WA TANAASI (6) 


wrt pr wr ¢ fS 
ب‎ = 0 * . 
۴ 9 


gy pagar mm o 


یا 


De ER 
ا‎ ۰ Yh 
ا و ی‎ 


پانرا 


IVE] REPT 2 
7 TORE ORE 


hg 


9 e 


1 6 


ا کا ا د سر ا 
4“ » 


د ۵۲ رق ہی کس 
:0 


2 Vir. ¥ 
a aê hi aA 1 i 


z2 


» 


e 


1 کن او ارل لن 


EF FE a‏ چ 


ااا ATE.‏ 15 ا 
pgp.‏ : 5 و . 


@- 


و 
® : 
3ے 

2 


e ٠ 


601 


sE0! 3 
et|nd nyewe6e nyyniun lp ue!eY euwe6e ue! jey ymun °9 (9) UHpD BAI EM unynuHp un xe 7 GPA 3 
: (6) ج‎ : : 
equas Nye GueA ede 1jeq uaAuad end ueynq unduetpeyy ‘g pi eeu CAGE ui LITTON! 9 
‘YeGWaS ueı|EY BueA ede yeqwaAuad ueynq NYY 4y (p) wntpeqe, eew wnpıqee, #ue ee| PA“ SDE DI 3 Pi 
(£) jae ape 1 jn o 2 ki 
equas ne GueA ede yequaAuatt lexe ejnd Yep Undue! ey ve f £ pnq,e eeu eunnpıqee, un) ve PE} PMA r 1 ا ا و‎ 2 ^ 
eé O س‎ 
Pues URRY GueA ede qeqwaAuau ueye yep nyy ‘7 ر(‎ unnpnıq,eı eew npnq,e ee SILTASTRS 2 
‘„.i31}€Y Guesc-Gueso ie, : i e 1€ ye1 e پۈ‎ 1 (1) UNNI!JEE y [PUN A-AE BEA N] TADS ٤ 92 ۲ 
NVLVOVSIHId NUG NUNUMNI3YN 
IVH WVTVO ISNVH3101L VOY MVOATL 
کے ص‎ n 
SueAeAuay uep yıseÖuad ePUeY BueA YeIIyY eweu ueua f JIYE HUE WUE! styee} fiwuSg > TITIES کا‎ © 
(YEAMNEW) YENaW !p unıni eAuUeNuaŞ أ‎ 1 
9g eAuleÃe yeAueg j شہ ا‎ 
601 a% SueA jeng 1 کک چ‎ 
(HAVY ONVHCINVHO) NNHISVY 1v (r 
E+ 
304114340 1p uDp Diunp 1p uUD13040q2¥ 1DdoIuau uDayD 
¥0p1 FurduDs 1p DKupnsyDul 1Ddvouau uUD4D 240p} ‘uD3nıy 
-FuDqaY 1uDfDRuau : DAu} 0 ‘yDFua] 1P qD}Dd uD4D. pDuwuiDy 
A UO BuDk Fuisu-Fuisu uy DAD wuDjDG ‘prifnm10} 
1Dduros ¥DpP1} DKuD)19-0}19 DAUD ‘yosua} 1p yDjDd DKuD]1? 
“2119 70wuD} tDduuos a4Dp1} DAuipn}s : DAu1110D ‘yDFua} 1p ood 
DAurpniŞ ‘nfn?ip Suok Dpoday 1Dduuos uDyD 4Dp!} DAupnsyDy (fF 3 £ 
‘(1 qeBue) !p yeed ueye ‘mı nur2uaquwew GueA Gueio eAuyn§6unse, ¢ (£) 1Qe JPMNY eYE-IUEPEAS eu-u| 9۶ ا‎ IES ٤ 
‘ejnd uety!U8p ue eıe ueĞuap ye}UBqINnbia3q uep 
nuUEYN} Ynlun ejeur-ejeuas n! NU}eje Js Yejuey!pel nii PUaiey yal) 'Z (2) JPUUEM PYN!G-QEII IFES gy TOLE oa هھ‎ 
601 ê% jeng ( HIIVYN ONVHO-INVHO ) 0E ztnf Ge znf NNHIIVY TV 6O1 2% 1eınç 


Surat ke 108 AL KAUTSAR 2 Juz 30 ( KARUNIA YANG BANYAK } Surat ke 108 


ro 


2. Sifat-sifatnya, ialah kesatu, yang suka membentak anak yatım 1). 


i, r SE 7 m 142 
۲ : ورلك الیری يدع اليه‎ Fadil! ladet du Ji Maksudnya, dıwaktu datang minta bantucn kepadanya 
۰ dihardıknya. 
ٍ 2 3.  Kedua, tidak menganjurkan membertı makan orang miskin. 
ج‎ Wa laa yahudh-dhu ‘alaa tha'aamıl 
miskin (3) 4. Celakalah ! Mereka yang mengerjakan shalat, 
4 F wail -fHitmushal-liin إ4(‎ : 
E E ا‎ ۰ 5. yang lalai dalam mengerjakan shalatnya 1)} 
8 انين معن صلاتو م ساهون ہ‎ Al4ecziina hum ‘an shalaar:him 5a3 Ji Maksudnya. diu inelakukan salar dengan pisiknya . namun (t- 
huun 5) dak ada pengêruh salat itu pada mentainve. 
م وو ورس ا‎ ۰ 1 1 5 Yang hanya pura-pura agar dilihat orang saia. 
1 ال ھم یروك م‎ Ana hum yuri un 'bإ‎ 
کا ا‎ 5 7. Yang enggan memberikarı bantuan {erutama dalam bahan-bahan ke- 
۷ و بسنعوت الا عون ه‎ Wa yamna'uunal mag uun i bitan a 
i 4 
A AL KAUTSAR (KARUNIA YANG BANYAK) 
"و‎ ۱ Surat yang ke 108 
س ن‎ 
وو ا تپ‎ Banyak وا‎ 3 
1 Semuanya turun, dı Mekah (Makkiyah) 
۶ : E: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayeng 
* o م ۶ ت‎ hit Tm 
لوان ال رال م۶‎ Bış mıl laahır rahmaanrtf fahıt 


SBERSYUKURLAH KEPADA ALLAH DENGAN 
MENGERJAKAN SHALAT DAN BERKORBAN 


۰ ا‎ [ 1.  Sesungguhnya Kam: telah memberimt karunia yang banyak 1). 

4 إا اعطبٹك ۲ دراه‎ in-naa a‘ tharnaakal Kautsar 1 1j Yang dıtuyu Nabı Auhammad s.a.w... Yang dimaksud dengan 
karunta yang banyak, ialah khenabian, syariat islam dan petun- 
juk untuk kebahagian dunia dan gkhirat. Semuanya, adalah 
karunta-ktarunta vang tidak akan lekang oleh panas dan yang 
tidak akan: lapuk uleh hujan sampoi hari kiamat, Sementara 
orang -orang xang membenci Muhammùd, akan hilang gengsi- 
nya, tamat rirayatnya dttelan sejarah, sedang yang tinggal 
hanyalah kesan-kesan buruk dan kehinaan dunia maupun di 
akhkıtralt. 1038 
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Surat ke 112 
AL IKHLASH Juz 30 Juz 0 ( NENÛRNIKAN KEESAAN ALLAH ) Surat ke 112 


۱ لاد 7لا a‏ 
r -_‏ 
روا روق را ا) عر ورم ظط 8 
+ ⁄ ۳ : 6 ین O‏ 

2 ا اغغ عنه ماله‎ anfhu maaluhuu wa maa 2. Tidak berguna tagi baginya Harta bendany a, öegitu pula am al usahanya. 
اا‎ E 2 SH رصم و‎ ۰ (2) ۴ 1 

ayhan daa aha (3) 3.  Kelak dia akan mask api neraka yang bergejolak,‏ سپعے نارا دات لهي ه 

مرو ® 
2 م r‏ 3 

 Wamra-atuh, ham-maalatal hathab (4) 4. beserta sterinya. Dia ‘ Pembawa kayu bakar” 1},‏ 3 ته و 


1) Kiasan bagi vang berusaha meniup-niup fitnah dan mengobor- 
kan api Ro dihkalangan bangsa Arab disebut "Pem- 
baiia kavii bakar”. Di Mirnangkabas: {Indonesic} disebut "Tu- 
khang minyak. tanah" Agaknya karena kebudayaan telah sedi 
kil maju, maka kebudayaan ‘kayu bakar sudah beralih kepa- 
da khebudavaan minyak tanah. 


۰ ٤ ا ےم‎ 2 : 
4 ي چيا بل ين ليه‎ Fii jiidihaa hablum mim masad (5) 5. Yang ferıkat ke lehernya dengan tali yang terpilin erat. 


گے 

K3 

AL IKHLASH (MEMURNIKAN KE-ESAAN ALLAH)‏ ا اام 
2 سے 


Surat yang ke 112 
و ليم اتپا ے‎ Banyak ayatnya 4 
Semuanya turun di Mekah (Makkiyah) 

Surat ini sebagai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dan me - 
rupakan hesimpulan tauhid (dasar utama keimanan ), serta 
berfungsi sepertiga dari Al Qur an. 
Diceritakan oleh Dhuhak, bahwa kaum musyrik quraisy telah 
mengirim seorang bernama Amir bin Thuffail!l membawa 
pesan-pcesan untuk disampaikan kepada Rasulullah s.a.w., pe- 
san itu sebagai berikut 
"Hai Muhammad, enghkau telah merusak kepercayaan kami 
sudah memberantakkan tuhan-tuhan kami. Rupanrya enghkau 
telah mengingkari agama nenek moyangmu. Kalau engkau 
mau suru dari polahmu itu, akan kami beri kekayaan, jika 
engkau gila akan kami obati, dan jika mau perempuan, hami 
khawinkan" Rasulullah menjawab : "Aku tidak miskin, brkan 


041 1041 


(٠‏ کنابة 


ل 


dur 30 ( CUACA.SUBUH ) . Surst ke 13 


Surat ke 113 _AL FALAQ Juz 30 


ابحاث 


gila, dan tidak pula ingin perempuan. Aku, adalah Rasul 
Allah !. Aku mengajak kalian untuk menyembah-Nya’. Untuk 
kedua kalinya utusan itu datang lagi membawa pesan, kata- 
nya : "Coba jelaskan kepada kami, Tuhanmu itu dari jenis 
apa? Apakah terbuat dari emas atau dari perak?’. Lalu Allah 
menurunkan Surat ini. 


Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang 


AL FALAQ (CUACA SUBUH) 


Surat yang ke 113 
Banyak ayatnya 5Š 
Samuanya turun di Mekah (Makkiyah) . 


Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang 


Bismil laahir rahmaanir rahiim MEMOHON PERLINDUNGAN TUHAN DARI 
SEGALA MAKHLUK JAHAT 


o _‌ ء1‎ : ۰. 1 
لجا الر صن ار وښو‎ Bismil laahir rahmaanir rahiim 
1 . 1. Katakanlah : ' Dia adalah Tuhan Allah Yang Maha Esa’. 
1 I Qu! huwal laahu ahad (1) 
۰ : إ‎ 2.  Tuhan Allah tempat meminta. 
۳ Û AJ ST ` Al1aahush shamad (2) 
۲ وص و لار وہل‎ 3. Dia tidak beranak 1}, dan tidak pula dilahirkan sebagai anak 2). 
لم بل دہ ولم یولںہ‎ اam‎ yaاıd‎ wa lam yuuاad‎ (3) | 1) Misalnya, seperti Maryam (Maria). 
أ‎ 2}  Misalnyu, seperti Isa dan Uzair yang dikutakan oleh Nasrani 
dan Yahudi sebagat anak Allah. : 
: E رہ صدہ ے‎ 4. Dan tiada sesuatupun yang ada persamaannya dengan Dia. 
{£ 0 ور ن ڪي‎ Wa lam yakul lahuu kufuwan ahad (4) 


> 


1. Uecapkanlah! : “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai cuaca 


E 7 f PK E 
1 ٣ب قلاعود‎ Ou e udu birab-biا‎ fala (1) subuh' 
ra, 2. Dari kejahatan makhluk-Nya. 
۲ من شزمًاخلقه‎ Min syar-îi maa khalaq إ2(‎ 
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Surat ke 114 NN 30 
rat ke AN NAS 8 Juz 0 ّ ( MANUSIA } Surat ke 114 


را 08 


۷ (٤ tt  Iiaahin n 3 
raj} liaahin nas (3) 3. Sembahan manusia. 


4. Dari kejahatan bisikan yang diulur-tarik 1) 

1) Maksudnya, bisikan jahat baik yang datang dari setan maupun 
dari manusia yang sifatnya diulur dan ditarik. Jika bisikan ja- 
hatnya rasanya akan termakan oleh yang dibisikinya, diterus- 
kannya. Scbaliknya jika dia merasa bisikannya tidak mempan, 
dia tarik kembali. Misalnya setan membisikkan ke dalam hati 
manusta supaya berbuat kejahatan. Kalau bisikanny a rasanya 
akan menemui sasaran (mengena), diteruskannya. Sebaliknya 
Jika bisikannya itu dia anggap tidak akan mempan, dia mun- 
dur dan melıpur dengan kata-kata: ° Aku hanya bergurau saja, 
aku juga takut kepada Tuhan 


¢ فن شو اساد 2 شن‎ Min syar-ril waswaasi! khan naas (4) | 


كبار العلماء (المجد السابع) 


ج جو ۰ ۰ 


A انی وسوس ن صد د رالاس‎ Al ladzii yuwaswisu fii shuduurin 0 
! 

€ TAH : 0 : إ‎ 
٠ صت ابعل دالاس‎ Mina! jin-nati wan naas (6) 6. yaıtu dari setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk ma- 

nusia 1) 

| 11 Maksudnıta, yang membisikkan kejaltaran itu ada Vang fidak 
dapat kira lihar rupanyva dan fidak dJapar pula didengar 
sitaranYu. ada pula yang dapat. Yang perrama, ialah seran 
ر‎ | yang berbentuk jin, lazim disebur: JIN SETAN. SeJangkan 
| ang kedtta. Yakni Yang dapat dilihar rupanya dan dJidengar 


.$. Yang membısikkan kejahatan ke dalam hati manusia. 
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_(1) كتابة المصف باللاتينية 


۳ - أضف إلى ما تقدم اقتراحاً آخر في كتابة القرآن بالحروف اللاتينيةء 
فإن الكاتب فى محاولته لضبط القراءة وتسهيل النطق بالكلمات قد جرا 
بعض الكلمات العربية إلى مقطعين بينهما خط أفقي كالفتحة» وجعل 
حروف المقطع الأول مع حروف الكلمة السابقة أو بعضها وحروف 
المقطع الثاني مع الكلمة اللاحقة أو بعضهاء مثال ذلك ما ا 
قوله تعالی: ٭ قل ا فول کم عندی رین آلو ول أعَله عيب . . . 4 
م ا الرراف ا 
Qul-laaa 'aquulu lakum 'indii khazaaa - 'inul-laahi wa laaa a-lamul-gayba wa İlaaa‏ - 50 


aquulu lakum innii malak. `In'attabi-'u 'illaa maa youhaa 'ilayy. Qul hal yasts-wil-` a'-maa 
wal-basiir? 'Afalaa tatafak-karuun? (Section 6). 


وفيما سبق من صور كتابة السور السبع بالحروف اللاتينية كثير من 
الأمثلة لذلك. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


فانياً : مبررات كتاية القرآن باآأحرف اللاتينية فى نظر من فعل 
TE‏ 

١‏ - أن القرآن هو الأصل الذي يرجع المسلمون إليه في عقائدهم 
وعباداتهم ومعاملاتهم: وقد حث الله تعالی على تلاوته وتدبر ایاته 
E EE E‏ لن اغرال وت 
السنة النبوية فضائله» وحثت على تعلمه وتعليمه» والتعبد بتلاوته› 
والعمل بما فيه من أحكام» وقد عرف العرب ومن خالطهم وعاش بين 
أظهرهم الحروف العربية وما يتألف منها من كلمات» ومرنوا على قراءتها 
فسهل عليهم ن يقرؤوا بها القران ويتعبدوا ویتدبروا ایاته› 
ويتعرفوا أحكامه ليعملوا بها . 

أما من لغتهم غير عربية وكتابتهم وقراءتهم وتعلمهم بغير الحروف 
العربية» وما يتألف منها من الكلام - فيشق عليهم قراءة القران بالحروف 
العربية» فلكي تسهل عليهم قراءة القرآن» وتتضح أمامهم أبواب فهمه 
وتدبر آياته ومعرفة أحكامه - يرخص لهم في كتابة القران بالحروف التي 
عهدوا الكتابة بها في بلادهم» كاللاتينية» إن لم يكن ذلك واجباً لکونه 
وسيلة إلى واجب» فإن التيسير من مقاصد الشريعة» وقد جاءت به نصوص 


سر کے کے 


الكتاب والسنة» قال الله تعالى EE‏ کر في لين من حرج 
غد توء 


E‏ 5اد بم الشتر ٠)‏ وقال: 


e 


)۱( سوره الحج› الآية VA‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية ٠۸١‏ . 


() كتابة الصف باللانينية 


ر اکآ بو یگ وق اشک سوبا 6 وثت عن 
النبي ييه آنه قال : «یسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» رواه أحمد 
لار وسا رالا وت جه آه كال إن الين سي بال اة 
الدين أحد إلاغلبه» فسددوا وقاربوا. ٠‏ رواه البخاري والنسائي» ولا شك 
أن كتابة القرآن بحروف اللغة التي يتكلم بها الأعاجم فيه تيسير لتلاوة القرآن 
عليهم» ورفع للحرج عنهم وتعميم للبلاغ» وإقامة الحجة عليهم . 

وليس ذلك بدعاًء بل هو مناسب لمقاصد الشريعة» وله نظائرء فقد 
جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرآن خشية ضياعه بموت القراءء 
وجمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد من الحروف السبعة 
التي بها نزل القرآن؛ منعاًللاختلاف» ونقط المصحف وشكل فى عهد بنى 
أمية حينما أسلم كثير من الأعاجم» واختلطوا بمسلمي العرب» فاستعجم 
كثير من ألسنة آبناء العرب وخيف عليهم اللحن في التلاوةء فمحافظة على 
القرآن وعليهم من اللحن فيه مط القرآن وشكّل» ولم يكن ذلك منکراًء بل 
نتهى الأمر فيه إلى الإجماع؛ لما فيه من تحقيق مقاصد الشريعة والعمل 
بمقتضاهاء» فليس ببعيد في حكمة المشرع أن يرخص لغير العرب في كتابة 
القران بحروف لغتهم وكلماتهارحمة بهم . 

إن القران لم ينزل مكتوباً بالعربية أو بخيرها حتى نلتزم الحروف التي نزل 
مكتوباً بهاء وإنما نزل وحياً متلواًء فأملاه النبي يه على کتبته وكان أمياًء 
فکتبوه بما كان معهوداًلديهم من الحروف» ولم يكن هناك نص من الكتاب 


0© سورة الات الا 


أبحاث فينة كبار العلما (النجد السابع) 


أو السنة يلزمهم بذلك. إنما هو واقع لغتهم الذي E‏ 
القران بحروف لسانهم مع اختلاف منهم في رسم : بعض الحروف» وإذا 
کان الأمر كذلك فلم لا يجوز أن يكتب المصحف بحروف غير عربية 
كاللاتينية» لوجود الداعي إلى ذلك مع عدم الضرر؟ 

ونوقش ذلك بأمور : 

الأول: أن تعلم الإنسان للخة غير لغته نطقاً وقراءة وكتابة أمر عادي 
معهود عند الناس قد درجوا عليه قديماً وحديثاً؛ إشباعاً لغريزة حب 
الاستطلاع ونهمة العلم» ورغبة في نيل الشهادات» وحرصا على تبادل 
المنافع وتعرف الصناعات إلى غير هذا من الدواعي التي تحفز الناس إلى 
تعلم غير لختهم» فلا حرج على الأعاجم في أن يتعلموا اللغة العربية كتابة 
وقراءة» فإن ذلك في متناول الأيدي ومستوى الطاقة البشرية» بل يجب 
على المسلمين أن يتعلموها ليقرءوا بها القران ويطلعوا على السنة النبوية 
ويأخذوامنها آحكام الإإسلام» بل هذا أحق من تعلم الإنسان غير لته لنيل 
شهادة» أو تعلم طب أوصناعة» أو ما شابه ذلك من الأغراض الدنيوية› 
ومن رجع إلى ماضي المسلمين وجد من أسلم من الأعاجم قد تعلموا اللغة 
العربية» وأسهموا كثيراً في خدمة العلوم الدينية والعربية » وألفوا فيها كثيرا 
باللغة العربية» فألفوا في تفسير القرآن وتدوين الحديث وشرحه»ء بل في 
البلاغة والنحو والصرف ومعاجم اللغة وفقهها. 

الثانى : أن الحاجة إلى كتابة القران بالحروف اللاتينية ونحوها إذا 
0 أمكن الأعاجم تعلم اللغة العربية وانتفى الحرج عنهم والمشقة 
بذلك. فلا تكون كتابة القران بالحروف اللاتينية ونحوها من جنس جمع ِ 


2 » كتابة المححف باللاتينية 


بي بكر رضي الله عنه القرآنء ا 
عا تر ی الوت ا ال ا 
الحاجة إلى كتابته بغير اللغة العربية» وذلك في متناول البشر» بخلاف ما 
قام به بو بكر وعثمان رضي الله عنهما فإن الضرورة التي ألجأت كلا منهما 
إلى ما قام به لحفظ القرآن ومنع الاختلاف فيه لا تذهب إلا بما فعلاه» وكذا 
القول في نقط القرآن وشكله» فلم يكن هناك مناص من الجمع والنقط 
والشکل› » لعدم وجودالبديل عن ذلك . 

الثالث : نه كان من أصبحاب النبي ل من يعرف غير اللسان العربى 
ويعرف الكتابة بخير اللغة العربية» والرسالة عامة للبشر عربهم وعجمهم› 
ولم يأمر النبي ية أحدا منهم أن يكتب الوحي حين ينزل بلغة غير العربية؛ 
ليسهل على من آسلم ومن سيسلم من الأعاجم قراءته ولا اتخذ كاتباً 
للوحي منهم ٠‏ بل اتخذ من الكتاب من يكتبه باللغة العربية التي بها نزل» 
وسار الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه على هذا النهج القويم 
حار ا و ا ور ا ك ا 
e ONS EAS‏ 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين من بعدي . . 1 

الرابع + أن الذين كتبوا. القرآن بالحروف اللاتينية أحسوا بأن لذین 
يعرفون الحروف اللاتينية واعتادوا القراءة بها ر يشق عليهم أن يقرؤوا القران 
بها؛ لوجود جروف في اللغة العرية ليس لها تظير في اللتينيةء فاضطرو 
أن يضعوا لها مقابلڭ واضطروا لذلك أن یضعوا تعلیمات تتکون من عشر 
صفحات جعلوها مقدمة لما كتبوه وا ل ي 


أبحاث هينة ‏ كبا العليا. (المجلد السابع) 


يعرف تلك العحروف وتعود القراءة بهاء وهذه التعلب 

يحتاج تعلمها والمران عليها إلى مدة وجهد إن لم يزد ذلك على تعلم 
الحروق العرمية والقراءة بها فهو لا ينقص عنه» وعلى ذلك تكون كتابة 
القرآن بالعربية أرجح وأسلم؛ لكونها اللغة التي بها نزل» ولبعدها ع 
مظان التحريف والتبديل . 
الخافس: أن التجز ئة في کتارة كلمات الأيةء وضم جزء من حروفها 
إلى ما سبق وآخر إلى ما لحق تشبه تقطيع كلمات البيت من الشعر حسب 
الأوزان المعروفة عند علماء العروض ؛ ليعرف البخر:الذي هو منه» ا 
ذلك صفة نطق للقارىء . 

وتشبه أيضاً النوتة الموسيقية التي براع فيها مطابةة الصوت للمقطع 
والسلم الموسيقي وهذا من البدع التي تسيء إلى القرآن الكريم. 

السادس : ان کا اة لم بم اتید ب في 
تعلماته في كيفية الرسم الكتا 

ا دة ااا کت ا اللاتيني اذى El‏ 
الحركة فى الكتابة العربية» وأحياناً يتر كه . ونجده أحياناً يبت خط أفقياً بين 
حرفي ال وأحياناً يتر كه» من ذلك ما وفع منه في كتادة (سسورة التاس) 
بالحروف اللاتينية فى النسخة الهندية والنسخة الأندونيسية الثانية إلى غير 
ذلك مما ينذر ,الخط» يفضي إلى التلاعب بالقرآن الكريم» وتحريفه 
والإلحاد فيه ويفتح باباً لأهل الزيغ والزندقة والكفر يدخلون منه للطعن 
في كتاب الله » ويشبهون على المسلمين» ويصيب القزان بما آصيبت به 
التوراة والإنجيل من قبل من التغيير والتبديل» وتحريف الكلم عن مواضعه . 


_(1) كتابة المصحف باللانينية 


فالخا: بيان الموانع التى تمنح شرما كتاية المصحف بحروف لاتينية 
ونحوها وبيان ما فيها من الخطر: a‏ 

أ - ثبت أن كتابة المصحف في عهد النبي ياء وفي جمعه في عهد أبي 
بكر» وجمعه في عهد عثمان رضي الله عنهما-كانت بالحروف العربية» بل 
قفصد عثمان ر ار ی اا ان ا 
المصحف من الأنصار والقرشيين في رسم الحروف» ووافقه على ذلك 
الصحابة رضي الله عنهم» وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم إلى عصرناء 
رغم وجود لخات وحروف غير عربية» ووجود كتبة مسلمين من غير 
العرب» ووجود من يحتاج إلى تسهيل القراءة في المصحف بحروف غير 
عربية » وثبت عن النبى اة أنه قال : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» فكانت المحافظة على كتابة المصحف بالحروف 
العربية واجبة ؛ عملا بما كان فى عهد النبى يا وخلفائه الراشدين» وسائر 
الصحابة رضي الله عنهم والقرون المشهود لها بالخير» وعماً بإاجماع 
الأمة. 

ب - أن الحروف اللاتينية نوع من الحروف المصطلح على الكتابة بها 
عند أهلهاء فهي قابلة للتغيير والتبديل بحروف لغة أخرى» بل حروف 
لغات آخرى مرة بعد مرة» فإذا فتح هذا الباب تسهيااً للقراءة فقد يفضي 
ذلك إلى التغيير كلما تغيرت اللغة» واختلف الاصطلاح في الكتابة لنفس 
العلة» وقد يؤدي ذلك إلى تحريف القران بتبديل بعض الحروف من 
بعض» والزيادة عليها والنقص منهاء ويخشى أن تختلف القراءة تبعاًلذلك 
ويقع فيها الخلط على مر الأيام والسنين» ويجد عدو الإسلام مدخلاً 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


البلاء الذي أصيبت به الكتب الإللهية الأولى حينما عبشت بها الأيدي 
والأفكار > وقد جاءت شريعة اللإسلام بسد ذرائع الشر والقضاء عليها؛ 
محافظة على الدين» ومنعاًللشر والفساد. 


ج - يخشى إذا رخص في ذلك أو أقر أن يصير كتاب الله -القرآن_ ألعوبة 
باأيدې الناس» كلما عن لإنسان فكرة في كتابة القرآن اقترح تطبيقها فيه» 
فيقترح بعضهم كتابته بالعبرية > وآخرون كتابته بالسريانية » وهكذا مستندين 
في ذلك إلى ما استند إليه من كتبه بالحروف اللاتينية من التيسير ورفع 
الحرج والتوسع في الاطلاع والبلاغ وإقامة الحجةء» وفى هذا ما فيه من 
الخطر العظيم . وقد نصح ”مالك بن أنس الرشيد أو جده المنصور: ألا يهد 
ناء الكعبة الذي آقامه عبدالملك ن مروان ليعیدها ا بناتها الذي یناه 
عردالله لن الزننر رضصی اله عله على قواعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» خشية أن تصير الكعبة ألعوبة بأيدي الولاة. 

قال تقي الدين الفاسى في كتابه [شفاء الغرام]: (ويروى أن الخليفة 
الرشيد أو جده المنصور أراد أن يغير ما صنعه الحجاح بالكعبة وأن يردها 
إلى ما صنعه ابن الزبير - فنهاه عن ذلك الإمام مالك بن آنس رحمه الله 
وقال له : نشدتك الله لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك لا يشاء أحد منهم أن 
یغیره لا غیره» فتذهب هیبته من قلوب الناس . انتهی بالمعنی» ثم قال: 
وكأنه في ذلك لحظ أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح› وهى فاعدة 


مور مها .م اى 


(1) كتابة المبحصحف باللاتينية 


ولبعض العلماء كلام في بيان حكم كتابة القرآن بغير العربية نشبته فيما يلي : 
ذكر جلال الدين السيوطى فى [الإتقان] ': مسألة كتابة القرآن بغير 

العربية ونقل فيها عن الزركشي احتمال الجواز» وترجيح المنع من كتابة 
القرآن بغير الحروف العربية » قال : قال الزركشي” : هل تجوز كتابته بقلم 
غیر عربی؟ هذا مما لم ر فيه كلاماً لأحد من العلماء» ويحتمل الجواز؛ 
لأنه قد يحسنه من يقرؤه بالعربية» والاقرب 0 » كما تحرم قراءته بغیر 
العربيء وقد قال تال : بان ص ي سن .48 اى ولم يعلق 
السيوطي على ذلك» فکأنه رده. ) | 

وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا فى [مجاة المنا ر“ 8 
E SE‏ ا 
ا 

أحد الأسئلة عن التزوج ات الرضيعة . 


وجوابه معروف وهو : E TT‏ 
من امراًة› بات ا 


0 I (۱) 

(۲) [البرهان في علوم القرآدً] لبدر ل الزرکشی (۱/ ۸۹(“ 

)( وره ة الشعراء» الاية ,10 .. ۰ . TT‏ ۰ 

)٤(‏ ص ۲٤۷(‏ - ۲۷۷)» من العدد السادس من المجلة تحت عنوان: (كتابة القران بالخزوف 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) . 


- والسؤال الثاني : يتعلق بالاقتداء بالمخالف› وبينا الراجح فيه عندنا في 
اخر الجزء الماضي» وآن في المسألة قولين مصححين» ولكن الشيخ ذكر 
ان الأصح خلاف ما رجحناه E‏ وهم ای 
تلك الكت 


وأما السؤال المهم و عنواناً لهذه النبذة (أي : كتابة القرآن 
E E o a‏ 
مع السؤال» ثم نبين رأينا فيه وهو : 2 
سؤال : ما قولكم -علماء الإسلام ومصابيح الظلام- أدام الله وجودكم - 
هل يجوز كتابة القرآن الكريم بالحروف الإنكليزية والفرنسية مع أن 
الحروف الإنكليزية ناقصة عن الحروف العربية» ومعلوم ن القرآن الكريم 
أنزل على لسان قريش» فالإنكليزي مثلاً إذا أراد أن يكتب مصر بالإنكليزية 
تقراً (مسر)» أو أحمد تكتب (أهمد)» ویکتب (شیك) بمعنی : شيخ › لا 
سيما وإخواننا المسلمون في مصر يعرفون اللغة الإنكليزية وغيرهاء وبعض 
المسلمين في جنوبي آفريقية في جدال عنيف : متهم من يجوز ومنهم من 
يقول غير جائز . أفيدونا ولكم الأجر والثواب من الله تعالى . 
جواب : اعلم أن القرآن هو النظمء أي : اللفظ الدال؛ لأنه الموصوف 
بالإنزال والإعجاز وغير ذلك من الأوصاف التي لا تكون إلا للفظ . وأما 
المعنى» و وقیل : ا 
a Es‏ 


)١(‏ الحق: أنه حقيقة فيهما (اللجنة الدائمة). 


)0 كتابة المصحكق بالإانينية 


ملاعاي ا 
والكتابة بغير العربية للعاجز عنهاء بشرط أن لا يختل اللفظ ولا المعنى. 
فقد كان تاج المحدثين الحسن البصري يقرا القران في الصلاة بالفارسية 
لدم انطلاق لسانه باللغة العربية . وفي [النهاية والدراية]: آن آهل فارس 
كتبوا إلى سلمان الفارسي بأن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية » فكتب فكانوا 
يقرأون ما كتب في الصلاة حتى لانت آلسنتهم» وقد عرض ذلك على النبي 
ية ولم ينكر عليه . روفي [النفحة القدسية في أحكام قراءة القران وكتابته 
بالفارسية] ما يؤخذ منه حرمة كتابة القران بالفارسية إلا أن يكتب بالعربية 
ویکتب تفسیر کل حرف وترجمته» ويحرم مسه لغير الطاهر اتفاقا . وفي 
كتب المالكية أن ما كتب بغير العربية ليس بقرآن» بل يعتبر تفسيرأً له. وفي 
[الإتقان] للسيوطي عن الزركشي أنه لم ير كلاماً لعلماء مذهبه في كتابة 
القران بالقلم الأعجمي» وأنه يحتمل الجواز؛ لأنه قد يحسنه من يقرؤه 
ا كما تحرم قراءته بغير العربية» ولقولهم : القلم 
أحد اللسانين» والعرب لا تعرف قلماً غير العربي» وقد قال تعالى: 
يسان مر شن @ 7€ . 

فتلخص من ذلك : أن المنصوص عند الحنفية جواز القراءة والكتابة 
بغير العربية للعاجز عنها بالشروط المار ذكرهاء وأن الأحوط أن يكتبه 
بالعربية» ثم یکتب تفسیر کل حرف وترجمته بغیرهاء کالانکليزية. اه. 

(المنار) : عندنا مسألتان : 


. ٠۹١ سورة الشعراء الاية‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


إحداهما: ترجمهة القرآن إلى لغة أعجمية آي : eT‏ 


بألفاظ أعجمية يفهمها الأعجمى دون العربى» وهذه هى التى سألنا عنها 
و ی ۰ 

والثانية : كتابة القرآن العربى بحروف غير عربية وهذه هي التي يسال 
عنها السائل الترنفالى» وقد رأى القراء أن جواب المجيب عنها مضطرب 
والنقول التي نقلها مضطربة؛ لذلك رأينا أن ننقله» ونحرر القول في 
لفسال يوا 

المقصود من الكتابة : أداء الكلام بالقراءة» فإذا كانت الحر فاا 
التى يراد كتابة القرآن بها لا تغنى غناء الحروف العربية لنقصها كحروف 
اللغة الإنكليزية - فلا شك أنه يمتنع كتابة القرآن بها؛ لما فيها من تحريف 
كلمة» ومن رضي بتغيير كلام القرآن اختيارا فهو كافر . وإذا كان الأعجمي 
الداخحل في الإسلام لا يستقيم لسانه بلفظ : محمد فينطق بها (مهمد) 
وبلفظ خاتم النبيين فيقول (كاتم النبيين)ء فالواجب أن يجتهد بتمرين لسانه 
حتی یستقیم» وإذا کتبنا له آمثال هذه الکلمات بحروف لغته فقرآها كما ذكر 
فلن يستقيم لسانه أبد الدهر» ولو أجاز المسلمون هذا للرومان والفرس 
E SO ALE GT‏ 
العجز - لكان لنا اليوم أنواع من القرآن كثيرة» ولكان كل شعب من 
المسلمين لا يفهم قرآن الشعب الاخر. 

وإذا كانت الحروف الأعجمية التى يراد كتابة القران بها مما تتأدى بها 
O TE E‏ 
ففي المسألة تفصيل : والذي نقطع به بأن الكتابة بخطها لا تكون إخلالا 


بأصل الدين ولا تلاعباً به» وإن هو خالف الخط العربي فالفرق بين الخط 
العربي المعروف والخط الكوفي أبعد من الفرق بين الخطين العربي 
والفارسي» ونرى علماء المذاهب متفقين على هذه الخطوط كلها 
ولكنهم يعتقدونها عربية . وإذاقيل : إنها مختلفة احتلافاً لا يكفي لمتعلم» 
أحدها: أن يقراً الاخر كالكوفى والفارسى: نقول: قصارى ما يدل عليه 
ذلك : آن کل خط جائز بشرطه» ولكن عندنا ما يدل على أنه ينبغي الاتفاق 
على خط واحد. فهم المسلمون هذا من روح الإسلام» فكانوا متحدين في 
كل عصر على كتابة القرأن بخط واحد يتبع فيه رسم المصحف الإمام لا 
يتعدى إلا إلى زيادة فى التحسين والاتقان. وذلك من ايات حفظ الله له 
راو ا ا هاا ا ي ا ار 
الوثقى التي يستمسك بها جميع المؤمنين » ومن التفريط فيه أن يفد المسلم 
القارىء على مصر قادماً من الصين فلا يستطيع قراءة مصاحفهاء وکذایقال 
في سائر الشعوب . وتصريح كثير من الأئمة بأن خط المصحف توقيفي› 
وآنه لا يجوز التصرف فيه يؤيد ما ذهبناإليه . 

ولقائل أن يقول: إن في هذا الرآي تضييقاً على نشر القران. وتوسيع 
دائرة الدعوة إلى الإسلامء وإننا نرى النصارى قد ترجموا آناجيلهم إلى كل 
لغة» وكتبوها بكل قلم» حتى إنهم ترجموا بعضها بلغة البرابرة. فما بال 
المسلمين يضيقون» وغيرهم يتوسعون» ولنا أن نقول في الجواب: إننا 
جوزنا ترجمة القرآن لأجل الدعوة عند الحاجة إلى ذلك ولا شك أن 
الترجمة تكتب باللغة التي هي بها . ولكن المسلم الذي يقرأ القرآن بالعربية 
لا يحتاح إلى كتابته بحروف أعجمية إلا في حالة واحدة» وهي تسهيل 


أبحاث أهينة كبار العلماء (المطد السابع) 


تعليم العربية على أهل اللسان الأعجمي الذين يدخلون في الإسلام وهم 
قارئون کاتبون بحر وف بيست من جنس الحروف العربية . 

وإذا وجد للإسلام دعاة يعملون بجد ونظام كالدعاة من النصارى فلهم 
أن يعملوا بقواعد الضرورات» ككونها تبيح المحظورات» وكونها تقذر 
بقدرهاء فإذا ر اوا آنه لا ذريعة .إلى نشر القران واللغة العربية إلا بكتابة الكلام 
العربي بحروف لغة القوم الذين يدعونهم إلى الإسلام ويدخلونهم فيه» 
فليكتبوه ماداموا في حاجة إليه» ثم ليجتهدوا في تعليم من يحسن إسلامهم 
الخط العربي بعد ذلك ؛ ليقووا رابطتهم بسائر المسلمين. 

وكما يعتبر هذا القائل بتر جمة القوم لكتبهم فليعتبر بحرص الأمم الحية 
منهم على لغاتهم وخحطوطهم. فاللغة الإنكليزية أكثر اللغات شذوذاً في 
كلمها وخطها ونرى آهلها يحاولون آن يجعلوها لغة جميع العالمين وهم 
يبذلون في ذلك العناية العظيمة والأموال الكثيرة فمالنا لا نعتبر بهذا ؟؟!! 

وفي جواب الشيخ بخيت مباحث ليس من غرضنا التوسع فيهاء 
ونكتفي بأن نقول: إن ما يصح أن ينظر فيه من نقوله هو ما ذکره عن 
السلف» فأثر سلمان إن أريد به أنه كتب لهم ترجمة الفاتحة بلخة الفرس 
فكيف يكون ذلك وسيلة للين السنتهم» وهم لم يقرؤوا إلا بلغتهم . وإن 
رید به آنه کتبها بالخط الفارسي فالخط الغارسي قريب من العربيء ولا 
دخل له أيضا بلين الاألسنة. 

والصوات: أن الاثر غير صحیح › رانا لحن البري ال فن نا 
هو الحسن التابعي المشهور وكأنه أحد الفرس الحنفية» ولا حجة في قوله 
فكيف يختح بعمله؟ ! على أن فيه ما في الذي قبله وهو أن القراءة بالفارسية 


(0) كتابة البصحف باللاتينية 


لا يلين بها اللسان للعربيةء إلا أن يقال : كان يقراً الترجمة حتى تمرن لسانه 
على العريية باستعمالها وممارسة الكلام فيها. انتھی کلام الشيخ محمد 


رشید. 
رايعاً: الخلاصة: 


| - ذكر ناشرو نسخ المصاحف التي كتبوها بالحروف اللاتينية : 
مقدمات بينوا فيها الحروف اللاتينية » ورمزوالمايتبعها من شكل ومد وغنة 
ووقف ووصل» وذكروا معها توجيهات لكيفية استعمالها كتابة وقراءة» 
تسهيااً - في نظرهم -على من يريد كتابة القرآن وقراءته على هذه الطريقةء 
ومحافظة على القران من دخول أي تغيير عليه . 

۲ - يتبين بالمقارنة بين النسخة الهندية والنسخة الإندونيسية الأولى 
والثانية أن بينهما اختلافاً فيما يأتي : 

آ - في الحروف اللاتيية التن اقثزحت لتكون بديلً عن الحروف العربية 
التي ليس لها مقابل في اللاتينية . 

ب في حذف (ال) القمرية و (ال) الشمسية من النسخة الهندية 
وإناتهما ي الإندونيسية» وحذف الحرفين اللذين جعلا علامة على 
التنوين مطلقاً من آخر الكلمة الأخيرة من كل أية من النسخة الهندية ‏ 
والإندرنيسية ل الثانية وإثباتهما في النسخة الإندونيسية الأولى» وحذف بديل 
النون والتنوين في بعض أنواع الإدغام من النسخة الهندية والإندونيسية 
الثانية وإثباتهما في الإندونيسية الأولى . . إلى غير ذلك من الحذف في 
بعضها والإثبات في الاخر . 

چ ل رم الکلمة جر ها زا تمن رهام تزتها والفصل بین 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


حرفي المضعف بخط كالفتحة وعدم الفصل . . . إلخ. ٠‏ 

رل ذلك يتين براجعة السو السيع في سخ الات اىكتوة 
بالحروف اللاتينية والمقارنة بينهما. 

۳ لكتابة القرآن بالحروف اللاتينية مبررات : 

ا منها: تسهیل كتابته وقراءته على كثير من الأعاجم» وتيسير طريق 
البلاغ» والدعوة إلى الإسلام وإقامة الحجج» وتعميم ذلك في السواد 
الأعظم من غير العرب» ولا شك أن هذا من مقاصد الشريعة» ونظيره جمع 
أبي بكر رضي الله عنه القران» خشية ضياعه بموت القراء وجمع عثمان 
ری اا ان راو ان ا ا ا 
الاختلاف› ونقط القرآن وشكله في عهد بني آمية٬‏ تسهيلا لقراءته على من 
استعجمت ألسنتهم من أبناء العرب وصيانة لهم من اللحن في التلاوةء 
وكل ذلك لیس بمنکر»؛ بل فيه تحقیق قق مقاصد الشريعة› ا 
وبلاغاً وحفظاً للقران وصيانة له» فلي رخص في كتابته بالحروف اللاتينية 
لمثل ذلك. ۰ 

ب - ومنها: أن القرآن لم ینزل مکتوباًء بل نزل وحياً تلواً» فکتبه 
الصحابة بما كان معهوداً لديهم من الحروف» وليس هنا نص من الكتاب 
أوالسنة يلزم الأمة بذلك» فلم لا تجوز كتابة المصحف بحروف لاتينية 
مثلدً؛ لوجود الداعي إلى ذلك مع عدم الضرر. 

a 

منها: أن تعلم الأعاجم اللغة العريية سهل لا حرج فيه ولا خطرء 
س من الناس يتعلمون غير لغتهم حباً للاستطلاع ووسيلة 


(1) كتابة المححف باللانينية 


لدراسة بعض العلوم» وحرصأ على تبادل المنافع » وأن كثيراً من الأعاجم 
الذين أسلموا تعلموا اللغة العربية وخدموا الإسلام» بل تحولت دول عن 
لختها إلى اللغة العربية . بخلاف ما ذكر من جمع القرآن ونقطه وشكله» فإن 
المصلحة لا تتحقق إلا بذلك» ولا يدفع الخطر المتوقع إلا به» وعلى هذا 
لا اعتبار بما ادعي آنه نظائر» ولا للاستشهاد به للترخيص في كتابة القران 
بحروف غير عربية ؛ لوجود الفارق . 

ب - كان من أصحاب النبي ية من يعرف غير العربية والوحي ينزل» 
ولم يتخذ منهم من يكتب القران بغير العربية من الفارسية والحبشية 
والسريانية ونحوهاء تيسيرا على الأمة وإعانة على تعميم البلاغ وإقامة 
الحجة» مع علمه بعموم الرسالة وعلم الله تعالى بأحوال الأمم واختلاف 
لغاتها» فإعراضه ية عما سمى دواعى ومبررات لكتابة القرآن بالحروف 
اا ا 8 عل ات ف الا لاك ارات حالما 
يصح بناء الترخيص عليها . 

ج - أن الذين كتبوا المصحف بالحروف اللاتينية أحسوا بأن مجرد 
كتابته بها لا يحقق التسهيل؛ لوجود حروف عربية ليس لها مقابل من 
الحروف اللاتينية » فاضطروا أن يقترحوا لها مقابلء واضطروا أن يقارنوا 
بين الحروف العربية وتوابعها من الشكل والمد ونحوها وبين الحروف 
اللاتينية والرموز التي رضعت للتوابع » واضطروا أن يضعوا إرشادات قد 
وصلت في بعض النسخ أربع عشرة صفحة» وهذا يحتاج تعليمه والمران 
عليه كتابة وقراءة إلى جهد» إن لم يزد على العربية كتابة وقراءة فهو لا 
ينقص عنه» وإذن فكتابة القران بالعربية أرجح وأسلم؛ لكونها اللغة التي 


أبحطاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


اا ا ا ا 

د - أن التجزئة في كتابة كلمات الأيةء وضم جزء من حروفها إلى م 
سبتق وآخر إلى ما لحق-تشبه تقطيع كلمات البيت من الشعر حسب الأوزان 
المعروفة عند علماء العروض؛ ليعرف البحر الذي هو منه» ويتبع ذلك 
صفة نطق القارىء . 

وتشبه أيضا النوتة الموسيقية التي يراعى فبها مطابقة الصوت للمقطع 
والسلم الموسيقي وهذا من البدع التي تسيء إلى القرآن الكريم . 

ه - أن كاتب القرآن بالحروف اللاتينية لم يلتزم ما تعهد به في تعليماته 
في كيفية الرسم الكتابي . 

فمثل5ً: نجده أحياناً يثبت الحرف اللاتيني الذي جعله عوضاً عن 
الحركة في الكتابة العربية» e e E‏ 
حرفي المضعف وأحياناً يتركه» من ذلك ما وقع منه في كتابته سورة الناس 
بالحروف اللاتينية فى النسخة الهندية والنسخة الإندونيسية الثانية » إلى غير 
ذلك مما ينذر بخطر» ويفضي إلى التلاعب بالقرآن الكريم» وتحريفه 
والالحاد فيه» ويفتح باباً لأهل الزيغ والزندقة والكفر يدخلون منه للطعن 
في کتاب الله» ويشبهون على المسلمين› ویصیب القرآن بما اصیبت به 
التوراة والإنجيل من قبل من التغيير والتبديل» وتحريف الكلام عن 
ا 

: هناك أمور تقتضى كتابة القرآن بالحروف العربية خاصة متها‎ - ٤ 

أ - أنه كتب حین زونه وفي جمع أبي بكر وعثمان رضي الله عنهماإیاه - 
بالحروف العربية» ووافق على ذلك سائر الصحابة رضي الله عنهم» 


)١(‏ كتابة المصحف. باللاتينية 


وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم إلى عصرناء رغم وجود الأعاجمء 
وثبت عن النبي ييا أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخافاء الراشدين من 
بعدي . ٠.‏ الحديث . فوجبت المحافظة على ذلك ؛ عملا بما كان فى عهده 
بيا وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم» وعمااً بإجماع الأمة. ٠‏ 

ب - أن حروف اللغات من الأمور المصطلح عليهاء فهي قابلة للتغيير 
عدة مرات بحروف آخرى» فيخشى إذا فتح هذا الباب أن يفضي إلى التغيير 
كلما اختلف الاصطلاح» ويخشى أن تختلف القراءة تبعاًلذلك» ويحصل 
الخلط على مر الأيام» ويجد عدو الإسلام مدخلا للطعن في القرآن 
بالاختلاف والاضطراب» كما حصل بالنسبة للكتب السابقة» فوجب أن 
يمنع ذلك ؛ محافظة على أصل اللإسلام ٤و‏ مدا ري ال واا 

ج - يخشى إذا رحص في ذلك أوأقرً أن يصير القرآن ألعوبة بأيدي 
الناس» فيقترح كل أن يكتب بلغته وبما يجد من اللغات» ولا شك أن ذلك 
مثار اختلاف وضياع» فيجب أن يصان كتاب الله عن ذلك؛ صيانة 
للإسلام» وقد تنبه علماء الإسلام لذلك فحرموا كتابته بغير العربية» حفظاً 
للقران وصيانة له من العبث والاضطراب. 

وليس فيما ذكر استقصاء لمكامن الشر» ومثار الخطر» وإنماهي نماذج 
مما وقع من الاختلاف والخلاط والأخطاء وتمشثیل لما یخشی منه وقوع 
البلاء. 

هذا ولم تتعرض اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لما جاء في 
مقدمة النسخة الهندية من الكذب في الحديث على رسول الله ية في 
تفضيل حبر العالم على دم الشهيد» ومن الغلو في الثناء على محمد 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


E‏ لیاسی 9 ا تر حه ا من كتابة لتر آن یف 
اللاتينية مما يتحدى به كما يتحدى بالقران»› كمالم تتعرض اللجنة لما قد 
يكون من أخطاء في تر جمة معاني القرآن المطبوعة مع الترجمة الصوتية في 
اللسخة الهندية والنسخة الإإندونيسية الثانية» فإن ذلك ليس من موضوع 
بحثها الذي کلفت به» ثم إن ترجمة معاني القران موضوع مستقل یحتاج 
إلى بحث خاص في حكمه وفي طريق تطبيقه وفيما وقع منه» وقد خاضص 
العلماء فيه من قبل» ونرجو أن يوفقهم الله تعالی لإکمال مابدڙوه. والله 
المستعان . 

وأخيراً: فالبحث في هذا الموضوع للكشف عن جوانبه وإيضاح الحق 
فيه وإن كان مهماً فأهم منه اللقاء بمن نشروا نسخاً من الترجمة الصوتية 
لقرآن» ومن أثنوا علبها من العلماء والبحث معهم في الموضوع» وأهم 
من الأمرين قيام الحكام في الدول الإسلامية بواجبهم نحو حفظ كتاب الله 
بعد ظهور الحق. . 

والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن قعود ‏ عبداله بن غدیان عبدالرزاقعفيفي عبدالعزیزبن‌عبدالله بن‌باز 


(0) كتابة المصحف +باللاتينية 


قرار هينة كسار العلماء 
رقم (1۷) وتاریخ ۵۱۳۹۹/۱۰/۲۹۔ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 

الور ال ا عة ي هه كار ال ا ی 
E‏ المدة من العاشر من شهر شوال سنة ۳۹۹١ه.‏ ا الحادي 
0 
بسفارة المملكة العربية السعودية بجاكرتا إلى مدير إدارة الدعوة في الخارج 
برقم ۹/ ٠٠١١/٠١/١‏ وبدون تاريخ» المتضمن: أنه ظهر في أسواق 
إندونيسيا مصحف مكتوب بالأحرف اللاتينية . وسؤاله عما ينبغى اتخاذه 
حياله والذي آحيل إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس 
العام لإأدارات البحوث العلمية والاإفتاء والدعوة والإرشاد بخطابه رقم 
0 / /د وتاریخ A A۷‏ ^ه.. واطلع المجخش علي اليخت 
الذى أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية .والإفتاء في [حكم كتابة 
المصحف بالأحرف اللاتينية]. . بناء على طلب المجلس في الدورة 
الاستخنائية الثالثة لماعرض الخطاب في تلك الدورة. 

وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه - قرر المجلس 
بالإجماع : تحريم كتابة القران بالحروف اللاتينية أو غيرها من حروف 
اللخات الأخحرى؛ وذلك للأسباب التالية : 

| - ان القران قد نزل بلسان عربی مبین حروفه ومعانیه» قال تعالی : 


أبحاث هينة. كبار العلما .(اليجد السابع) 


2 ا مجم م 8ے ت‎ IER 7 i E 
وم نزي رب لامي 3© تَر بد ريح آلذمين € عل لبك تكن مِنَ‎ 
الذي @ باو عر بين 4 . والمکتوت بالحروف اللاتىنة لا‎ 


ا |1 ٤‏ س 


 : E a‏ وكدلك اوتا إ لك راتا عربًا4 » وقوله: 
وبر اٹ ای a ONS‏ اا a‏ ان عر 
0 
e‏ العربية» ووافی على ذلك سائر اأصحارة رصی الله 
ع وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم إلى عصرنارغم وجود الأعاجم» 
a‏ ء الراشدين من 
٠‏ الحديث» فو جبت المحافظة على ذلك ؛ عملا بما کان في عهده 
رانا رانين رضي اهعم sss‏ ) 
اخحتلف الاصطلاح› ريخشى أن تختلف القراءة تبعاً لذلك ويحصل 
التخليط على مر الأيام ويجد عدو الإسلام مدخلا للطعن في القرآن 
لالاختلاف والاضطراب كما حصل بالنسبة للكتب السابقة» فوجب أن 
يمنع ذلك محافظة على أصل الإسلام وسداً لذريعة الشروالفساد. 
٤‏ - يخشى إذا رخص في ذلك أو أقر أن يصير القرآن ألْعُوبةٌ بأيدي 
05 رة اغراغ الاات :۹ 


(۲( سورة الشورى› الاية ۷. 
(۳) سورة النحلء الأية ٠٠١‏ . 


(0) كتابة المصحف.باللاتينية 


الناس فيقترح كل أن يكتبه بلغته وبما يجد من اللغات» ولا شك أن ذلك 
مثار اخحتلاف وضياع» فيجب أن يصان القران عن ذلك؛ صيانة للإسلام» 
وحفظاً لكتاب الله من العبث والاضطراب. 
ه ‏ ن كتابة القران بغير الحروف العربية يثبط المسلمين عن معرفة 
اللغة العربية التي بواسطتها يعبدون ربهم» ويفهمون دينهم» ويتفقهون 
هذا وباللّه التوفيق .. وصلى الله على محمد» وآله وصحبه وسلم. 
هيئة كبار العلماء 


رئيس الدورة 
سلیمان بن عبيد عبدالله خیاط عبدالعزيزبن‌صالح ‏ 
عبدالله بن غدیان صالح بن غصون إبراهيم بن محمدآل الشيخ 
عبداللّه بن قعود ٠‏ عبدالمجيدحسن غائ 


0 
حکہ طواف الوداے 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هيئة كبار. العلما: (المجلد السابع) 


هکم طواف الوداع 


اعداد 


اللجنة الدانمة للبحوث العلمية والإافتاء 


الحمد لله » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

فبناء على المحضر رقم )۱١(‏ من محاضر دورة مجلس هيئة كبار 
العلماء الثالفة عشرة المنعقدة بمدينة الطائف فيما بين ٠١/٠٤١‏ إلى 
١ ١‏ ه المتضمن اقتراح إعداد بحث في (حكم طواف الوداع) 
للخارج من مكة» سواء كان حاجاً أو معتمرأًآو غيرهما» وهل يرق بين من 
E‏ ۰؟ وهل فرق بين من أراد 
الرجوع لأداء طواف الوداع وبين غيره. . 

أعات الاج الذاتة لاحك العلمة والافتاء بحثاً فی ذلك شمل 
فا 
أولاً : طواف الوداع نسك مستقل أو من مناسك الحح . 
ثانياً : الخلاف في حكمه مع الأدلة ومايترتب على ذلك. 
الفا E‏ 

٠‏ الحرم أو خارح المواقيت أو حارج مسافة القصر؟ 

رابعاً : متى يطالب بالرجوع من ترك الوداع وهل يرجع محرماًآم لا؟ 
خاما وا و ا من أجل شدة الزحام ثم 


(۷) حکم طواف الوداع 


و 

ونظرألترابط وتداخل نصوص العلماء ومناقشتهم لهذه الأمور رأينا ذكر 
ما تيسر نقله فيها مجتمعاً وأتبعناه بخلاصة لما تضمنته هذه النقول» وبال 
التوفيق . 

وفيما يلى ذكر ذلك : 

=١‏ النقول من كتب الحديث وشروحها: 

أ - قال البخاري رحمه الله : 

(حدثنا مسدد حدثنا سفيان» عن ابن طاوس»› عن آبيه» عن ابن عباس 
رفي ا تا عا ال ار الان ا رن ارعن ال 9ا 
خفف عن الحائض . 

حدثنا أصبغ بن الفرج» آخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن 
قتادة» ن أنس بن مالك رضن الله عنه حدثه: أن النبى بيه صلى الظهر 
افر والارب وال اء تم رق رق بالمجض ب تم رکب إلى الت 
فطاف به» تابعه الليث حدثنى خالد عن سعيد عن قتادة : أن س بن مالك 
رض الله عنه حدئه عن لن كلة). 

قال الحافظ ابن ححر رحمه الله : 

قوله: (باب طواف الوداع) قال النووي : (طواف الوداع واجب يلزم 
بتركه دم على الصحيح عندناء وهو قول أكثر العلماء» وقال مالك وداود 
وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه) انتهى . والذي رأيته في [الأوسط] 
لابن المنذر آنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء . 

قوله: (أمر الناس) كذا في رواية عبدالله بن طاوس عن أبيه على البناء 


أبحاث هيئة كار العلماء (المجد السابع) 


لما لم يسم فاعله والمراد به النبي با وكذا قوله: (خفف)» وقد رواه 
سفيان أيضاً عن سليمان الأحول عن طاوس فصرح فيه بالرفع» ولفظه عن 
ابن عباس قال : (کان الناس ینصرفون في کل وجه) فقال رسول الله ود : 
«لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبيت» اخرجه مسلم هو والذي قبله 
عن سعيد بن منصور عن سفيان با لاإسنادين فرقهماء فکأن طاوساً حدث به 
على الوجهين؛ ولهذا وقع في رواية كل من الراويين عنه مالم يقع في رواية 
الأحرء وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير في 
حى الحائض بالتخفيف» وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. 
وو قا ا کب ن وه رفن اورب ارد 
بتحديث قتادة» ويأتي الكلام هناك والمقصود منه هنا قوله في اخره: (ثم 
e‏ 
ا ا ا 
طريق عبداللّه بن صالح كاتب الليث عن الليث» وخالد شيخ الليث هو ابن 
يزيد» وذكر البزار والطبراني أنه تفرد بهذا الحديث عن سعيد» وأن الليث 
تفرد به عن خالد» وآن سعيد بن آبي هلال لم يرو عن قتادة عن آنس غير هد 


الحدر ع 


(باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف 


(۱) [فتح الباري] (۳/ ۸٥ء ..)0۸٩‏ 


(۷) حکم طواف الوداع 


الوداع؟). 
حدثنا آبو نعيم حدثنا فلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: (خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرُم الحج» فنزلنا 
بسرف» فقال النبي بيا لأصحابه : امن لم يکن معه هدي فآحب أن يجعلها 
عمرة فلیفعل ومن کان معه هدي فلا . وکان مع النبي َة ورجال من 
الصحابة ذوي قوة الهدي» فلم تكن لهم عمرة» فدخل على النبي يا وآنا 
أبكى » فقال: «ما يبكيك؟» قلت : سمعتك تقول لأصحابك ما قلت» 
فمنعت العمرة. قال: «وما شأنك؟» قلت : لا أصلى . قال: «فلا بضرك 
أنت من بنات آدم كيب عليك ما كتب عليهن» فكوني في حجتك عسی الله 
أن يررقكها» قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب»› فدعا 
عبدالرحمن فقال: «اخرج بآختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من 
طوافکما آنتظر کما هاهنا فاتینا فی جوف الليل» فقال : «فرغتما؟» قلت : 
نعم» فنادی بالرحیل في e‏ فارتحل الناس» ومن طاف بالبيت قبل 
صلاة الصبح» ثم حرج موجهأًإلى المدينة). 

وقال الحافظ : قوله : (باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خر ج هل 
يجزئه من طواف الوداع) أورد فيه حديث عائشة في عمرتها من التنعيم» 
وفيه قوله اة لعبدالرحمن : «اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا 
من طوافكما. .» الحديث . قال ابن بطال: (لا خلاف بين العلماء أن 
المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت 
عائشة) انتهى . 

وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة» وأيضاً فإن قياس من 
يقول: إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك هناء 
ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن إن قلنا: إن 
طواف الركن يغني عن طواف الوداع - أن تخلل السعى بين الطواف 
والخروج لا يقطع إجزاء الطواف المذكورعن الركن والوداع معاً. 

قوله في الحديث : (فنزلنا بسرف) في رواية أبي ذر وأبي الوقت (سرف) 
بحدف الباء» وكذا لمسلم من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع عن أفلح 
قوله لأصحابه : «من لم يكن معه هدي» ظاهره أن أمره بيا لأصحابه بفسخ 
الحج إلى العمرة كان بسرف قبل دخولهم مكة» والمعروف في غير هذه 
الرواية أن قوله لهم ذلك بعد دخول مكةء ويحتمل التعدد. 

قوله: (قلت : لا أصلي) كت بذلك عن الحيض وهي من لطيف 
الكنايات. 

قوله : «كتب عليك» کذا للأكثر على البناء لما لم يسم فاعله» ولأبي 
ذر: «كتب الله عليك»» وکذالمسلم. 

قوله: «فكونى فى ححتك»» وفى رواية أبى ذر: «فى ححك»» وكذا 

قوله : (حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصّب) في هذا السياق اختصار 
e eve‏ 


(۷) حكکم طواف الوداع 


قوله : (اخرج بأختك الحرم»» في رواية الكشميهني : امن الحرم وهي 
أوضح › وكذالمسلم. ) 

قوله: فأتینا فی جوف الليل) في رواية الإسماعيلي : (من اخر الليل) 
وهى أوفق لبقية الروايات» وظاهرها آنها آتت إلى النى علةء وقد تقدم قبل 
أبواب أنها قالت : (فلقيته ونا منهبطة وهو مصعد)'. 

ب وقال مسلم رحمه الله : 

حدننا سعيد بن منصور› ورهیر بن حرب ئل : حدئنا سقبان› عن 
سليمان الأحول» عن طاوس عن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون في 
کل وجه» فقال رسول الله ییة: «لا ینفرن آحد حتی یکون آخر عهده 
بالبیت» . قال زهير : (ينصرفون كل وجه). ولم يقل : (في). 

r i Sr N 
حدثنی محمد‎ AO PEE 
عن طاوس» قال: (کنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت : تفتي أن تصدر‎ 
الحائض قبل ان یکون آخر عهدها بالبیت؟) فقال له ابن عباس: إما لا‎ 
ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول : (ما أراك إلا قد صدقت).‎ 

حدثنا قتيبة بن سعيد» حدننا ليث (ح)» وحدتنا محمد بن رمح › حد نا 


.)1١١ /۳( [فتح الباري]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (اليجطد السابع) 


الليث عن ابن شهاب عن أبى سلمة وعروة أن عائشة قالت : حاضت صفية 
بشت حى بعد ما أفاضت» قالت عائشة : فذكرت حيضتها لرسول الله لاء 
فقال رسول الله بل : «أحابستنا هی؟» قالت : فقلت : يا رسول الله» إنها قد 
کانت أفاضت وطافت الت ثم حاضت بعد الإفاضةء فقال رسول الله 
اة : «افلتنفر) . | 

حدثنى أبو الطاهر» رحرملة بن يحيى» وأحمد بن عيسى» قال أحمد: 
حدثناء وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب» أخبرني يون عن ابن شهاب 
ا الت( صا ت جى زو الي ای 
الوداع بعد ما فاضت طاهرا) بمثل حديث الليث . 

وحدثنا قتيبة» يعني : أبن سعيد» حدثنا ليث (ح)» وحدننا زهیر 
ابن حرب» حدثنا سفيان (ح)» وحدثني محمد بن المثنى» حدثنا 
عبد الوهاب» حدثنا أيوب» كلهم عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة : (أنها ذكرت لر سول الله اة أن صفية قد حاضت)» بمعنى حديث 
الزهري» وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا فلح عن القاسم بن 
محمد عن عائشة» قالت: كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض› 
فجاءنا رسول الله لا فقال : «أحابستنا صفية؟» قلنا : قد فاضت قال : 
«فلاء إِذْن». 

حدثنا یحیی بن یحیی» قال : اتل مالك عن عبدالله بن ابي 
بكر» عن أبيه» عن عمرة بنت عبدالرحمن» عن عائشة آنها قالت لرسول 
الله ل : يا رسول الله » إن صفية بنت حيي قد حاضت» فقال رسول الله 


يا : «لعلها تحبسناء ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟!» قالوا: بلى: 


) ۸ ( _(۷) حكم طواف الوداع 


قال : «(فاخرجن» . 

حدئني الحكم بن موسی» حدثني یحیی بن حمزة» عن الأوزاعي - 
لعله قال - عن یحی بن بي کثير» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن ابي 
سلمة» عن عائشة أن رسول الله ية قال : «وإنها لحابستنا فقالوا: يارسول 
لله إنها قد زارت يوم النحر» قال : «فلتنفر معكم) . 

ج م ن ال وان ا و ا ا ن ج 
حدثنا شعبة (ح)» وحدثنا عبيدالله بن معاذ-واللفظ له حدثنا آبی» دا 
شعبة عن الحكم» عن إبراهيم› غ السود عن غائشة قالت: لما اراد 
النبي اة أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كثيبة حزينة» فقال : «عقرى 
ا إنك لحابستنا» ثم قال لها: «أكنت أفضت يوم النحر؟» قالت : 
نعم . قال: «فانفری» . 

وحدثنا یحیی بن یحیی» وأبو بکر بن بي شيبة» وآبو كريب» عن أبي 
معاوية» عن الأعمش (ح)» حدثنا زهیر بن حرب» حدٹنا جریر» عن 
منصور - جميعاً- عن إبراهيم عن الأسود» عن عائشة عن النبي يله نحو 
حديث الحكم غير أنهما لا يذكران (كئيبة حزينة). 

قال النووي رحمه الله" : 

(باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض). 

قوله 445 : «لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت» فيه دلالة لمن 
قال بوجوب طواف الوداع» وأنه إذا تركه لزمه دم وهو الصحيح في 


(۱) [صحیح مسلم بشرح النووي] (۷۸/۹- ۸۲). 


أبحاث هينة كيار العلماء (المجد السابع) 


مذهبناء وبه قال أكثر العلماء منهم الحسن البصري والحكم وحماد 
والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وقال مالك وداود وابن 


قوله : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائض) هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه 
عنهاء ولا يلزمهادم بتركه» هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد 
والعلماء كافةء إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهم انهم آأمروها بالمقام لطواف الوداع» دلیل اا هذا الحديث 


وحديث صفة المذكور يعده. 


a : قوله‎ 

وفتح اللام وبالإمالة الخفيفة هذا هو الصواب المشهور» وقال القاضي : 
ضبطه الطبري والأصيلي (آما لي) بكسر اللام» قال: والمعروف من كلام 
العرب فتحها إلا أن تكون على لغة من يميل» قال المازري: قال ابن 
الأنباري: قولهم : افعل هذا إما لا فمعناه افعله إن كنت لا تفعل غيره 
فدحلت ما زائدة لآن» كما قال الله تعالى : فما رین من البسر احا 
فاكتفوا ب (لا) عن الفعل» كما تقول العرب : (إن زارك فزره وإلا فلا)» هذا 
ما ذكره القاضى» وقال ابن الأثير فى [نهاية الغريب] :.(أصل هذه الكلمة إن 
وما فأدغمت النون في الميم وما زائدة في اللفظ لا حكم لهاء وقد أمالت 
العرب (لا) إمالة حفيفة - قال - والعوام يشبعون إمالتها فتصير آلفها ياءء 


.٠٠١ سورة مريم» الآية‎ )١( 


) 3 ( (۷) حکم طواف الوداع 


وهو طا ومعناه إن لم تفعل هذا فليكن هذا) والله أعلم . 

قولها: (صفية بنت حيي) بضم الحاء وكسرهاء الضم أشهرء وفي 
حديثها دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض» وأن طواف الإفاضة ركن 
لابد منه» وأنه لا يسقط عن الحائض ولا غيرهاء ون الحائض تقيم له حتى 
تطهر» فإن ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة» وقد سبق 
حديث صفية هذا وبيان إحرامه وضبطه ومعناه وفقهه في أوائل كتاب الحج 
في باب (بیان وجوه الإ حرام بالحج). 

قوله : (حدثني الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي 
لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة 
عن عائشة) هكذا وقع في معظم النسخ› وكذا نقله القاضي عن معظم 
النسخ» قال: وسقط عند الطبري . 

قوله : (لعله) قال عن یحیی بن ابی كثير» قال: وسقط لعله» قال: فقط 
لابن الحذاءء قال القاضي : وأظن أن الاسم كله سقط من كتب بعضهم أو 
شك فيه فألحقه على المحفوظ الصواب ونبه على إلحاقه بقوله: لعله. 

قوله : (قالوا: يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر) فيه دليل لمذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وأهل العراق أنه لا يكره أن يقال لطواف الإفاضة 
O N O E‏ 
(تنفر) بكسر الفاء وضمهاء الكسر أفصح» وبه جاء القرآن . والله أعلم . 

ج - قال الزيلعي رحمه الله : 


(1) [نصب الراية] .)١١۳/۳(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


الحديث الحادي عشر : روي آنه عليه السلام رخص للنساء ء الحيّض في 
ترك طواف الصدر» قلت: أخرج البخاري ومسلم عن طاووس عن ابن 
عباس قال : (أمر الناس ن يکون آخر عهدهم بالبیت إلا أنه خفف عن 
المرآة الحائض)ء وأخرج البخاري في الحيض عن ابن عباس قال: 
(رخص للحائض أن تنفر بعد الإفاضة). قال: وكان ابن عمر يقول أولا : 
آنها لا تنفر» ثم رجع . وقال: (تنفر» إن رسول الله ية رخص لهن). 
انتهی . 

وأخرج الترمذي والنسائي عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال: (من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن 
رسول الله ) . انتهی . وقال: حديث حسن صحيح» ورواه الحاكم في 
[المستدرك]»ء وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انتهى . 

د - قال الترمذي رحمه الل : 

(باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا) . حدثنا أحمد بن 
منيع » أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن حميد» سمعت السائب 
ابن يزيد» عن العلاء بن الحضرمی - يعنى: مرفوعاً - قال: (يمكث 
OED‏ فال اوعضي هذا حديث حسن 
صحيح» وقد روي من غير هذا . 

قال صاحب [تحفة الأحوذي]: باب ما جاء أن مكث المهاجر بعد 
الصدر ثلاث قال في [النهاية] : (الصدر بالتحريك رجوع المسافر من 


.)١١ »۲٠/٤( [تحفة الأحوذي]‎ )١( 


(۷) حكم طواف الوداع 


ماد والشاربة من الررة يقال أصدر ضار در را رصدرا: آنه 
ا : (آیى : بعد الرجوع من منى وكان إقامة المهاجر بمكة 
حراماًثم أبيح بعد قضاء النسك ثلاثة أيام) a.‏ 

قوله : (يمكث) بضم الكاف من باب نصر ينصر» أي : يقيم (المهاجر 
بعد قضاء نسكه) أي : بعد رجوعه من منى» كما قال في الرواية الأخرى: 
بعد الصدر» آي : الصدر من منى»› قال النووي : (بمكة ثلاثا) آي : يجوز له 
مكث "هذه المدة لقضاء حوائجهء ولا يجوز له الزيادة عليها؛ لأنها بلدة 
اا ی ا و دیب البردای ار 
لله تعالی . 

قال النووى : (معنى الحديث : : أن لين ابروا من مكة قبل الفتخ إلى 
رسول اله 4ي حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بهاء ثم أبيح لهم إذا 
وصلوها بحجح أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة آيام ولا 
EE‏ 

قوله: (هذا حدیث حسن صحیح)» وأخر جه الببخاري في الهجرة» 
ومسلم في الحج› وأبو داود أيضاً في الحح» وأخر جه النسائي أيضاً في 
الحج وفي الصلاةء وابن ماجه في الصلاة (وقد روي من غير هذا الوجه 
بهذا الإسناد مرفوعا) إن شئت الوقوف على ذلك فارجع إلى [الصحيحين] 
والسنن وقد ذكرنا مواقع الحديث فيها. 

هھ ۔ قال الشو کانی رحمه الله" : 


.)۱۷١ _ ۱۷١ /٥( انیل الأوطار]‎ )۱( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


عن ابن عباس قال: کان الناس ينصرفون في كل وجه فقال الرسول 
صلی الله عليه واله وسلم :لا پنقر اخد خی یکون اخر عه بالبيت؟ روا 
اخم فلم واب داود وابن ¿ ماجه» وفي رواية : «آمر الناس أن یکون آخر 
عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه» وعن ابن 
عباس : (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل 
أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت فى اللإفاضة) رواه أحمد» وعن عائشة 
E O‏ 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقال : «أحابستنا هي؟» قلت : يا 
رسول الله » إنها قد فاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإإفاضة» قال : 
«فلتنفر إذن» متفق عليه . 

قوله : «لا ينفر أحد. . ٠.‏ إلخ. فيه دليل على وجوب طواف الوداع» 
قال النووي : وهو قول أكثر العلماءء ویلزم بترکه دم› وقال مالك وداود 
وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه› قال الحافظ : والذي رآيته لابن 
المنذر فى [الأوسط] أنه واجب للأمر به إلا آنه لا يجب بتركه شيء. 
انتهی» وقد اجتمع في طواف الوداع آمره صلی الله عليه وآله وسلم به ونهبه 
عن ترکه» وفعله الذي هو بيان للمجمل الوأجہ ٠؛‏ ول شلف أن ذلك يفيد 
الوجوب. قوله: (أمر الناس) بالبناء على ما لم يسم فاعله» وكذا قوله: 
(خفف). 

قوله : «إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة» . قال ابن المنذر : قال عامة 
الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي فاضت طواف وداع» وروينا 
عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزید بن ثابت نهم أمروها بالمقام إذا كانت 


حائضاً لطواف الوداع» فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف 
لإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنهاء قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر 
وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر فخالمناه؛ لثبوت حديث عائشة» 
وروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد: (كان الصحابة يقولون: 
إذا آفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت»› إلاعمر). وقد روى أحمد وأبو 
داود والنسائی والطحاوي عن عمر أنه قال : (ليكن آخر عهدها بالبيت). 
وفي رواية كذلك : حدثني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» واستدل 
الطحاوي بحديث عائشة على نسخ حديث عمر في حق الحائض› وكذلك 
استدل على نسخه بحدیث آم سليم عند أبي داود الطيالسي آنها قالت : 
(حضت بعد ما طفت بالبیت فأمرني رسول اله صلی لله عليه وآله وسلم أن 
أنفر» وحاضت صفية فقالت لها عائشة ئشة : حبستناء فأمرها النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أن تنفر) ورواه سعيد بن منصور في كتاب المناسك» 
وإسحاق في مسنده» والطحاوي»› وأصله فى البخاري› ويؤيد ذلك ما 
أخرجه النسائي» والترمذي» وصححه الحاكم» عن ابن عمر قال: (من 
حج فليكن آخر عهده البيت إلا الحيّض رخص لهن رسول الله صلى اله 
عليه واله وسلم). 

قوله : «فلتنفر إذن» أي : فلا حبس علينا حينئذ؛ لأنها قد فاضت فاد 
مانع من التوجه والذي يجب عليها قد فعلته» وفي رواية للبخاري : «فلا 
باس انفري»٠‏ وفي رواية له : «اخرجي»» وفي رواية : «فلتنفر. ومعانيها 
متقاربة » والمراد بها الرحيل من منى إلى جهة المدينة» واستدل بقوله: 
«أحابستنا» على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض 


أبطاث هيئة كبار العلماء (المطد السابع) 


ممن لم تطف للإفاضة» وتعقب باحتمال آن يکون صلی الله عليه وآله 
وسلم آراد بتأخير الرحيل إكرام صفية كما احتبس بالناس على عفد عائشة» 
وأما ما آخرجه البزار من حديث جابر» والثقفي في فوائده من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «أميران وليسا بأميرين : من تبع جنازة فليس له أن ينصرف 
حتى تدفن أو يأذن أهلهاء والمرأًة: نحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف 
E‏ 
منها ضعبف شديد الضعف كما قال الحافظ . 

۲ = النقول من كت الفقهاء: 

أ - الحنفية : 

قال صاحب [المبسو طا : 

الثالث : طواف الصدر: وهو واجب عندناء سنة عند الشافعي رحمه 
الله تعالى» قال : لأنه بمنزلة طواف القدوم ألا ترى أن كل واحد منها يأتي به 
الافاقي دون المكي» وما يكون من واجبات الحج فالافاقي والمكي فيه 
سواء . (ولنا) في ذلك قول رسول الله 5 : «من حج هذا البيیت فليكن آخر 
عهده بالبيت الطواف» ورخص للساء الحيض» والأمر دليل الوجوب»› 
وتخصيص الحائض برخصة الترك دليل على الوجوب أيضاًء وكما أن 
طواف الزيارة لتمام التحلل من إحرام الحح» فطواف الصدر لانتهاء المقام 
بمكة فيكون واجباً على من ينتهي مقامه بها» وهو الآفاقي أيضاً الذي يرجع 
إلى آهله دون المكي الذي لا يرجع إلى موضع آخر» ويسمى هذا: طواف 


.)١ ۳٤/60 االمبسوط]‎ 


| ۱ )۷( حکم طواف الوداع 


الوداع» فإنما يجب على من يودع البيت دون من لا يودعه. 

فأما الطواف الرابع : فهو طواف العمرة: وهو الركن في العمرة» وليس 
في العمرة طواف الصدر ولا طواف القدوم» أما طواف القدوم فلأنه كما 
وصل إلى البيت يتمكن من أداء الطواف الذي هو ركن في هذا النسك -فلا 
يشتغل بغيره بخلاف الحح» فإنه عند القدوم لا يتمكن من الطواف الذي هو 
ركن الحح فيآتي بالطواف المسنون إلى أن يجيء وقت الطواف الذي هو 
ركن» وأما طواف الصدر فقد قال الحسن رحمه الله تعالى فى العمرة: 
طواف الصدر أيضاً في حق من قدم معتمرآًإذا أراد الرجوع إلى أهله كما في 
الحج» ولكنا نقول: إن معظم الركن في العمرة الطواف وما هو معظم 
الركن في النسك لا يتكرر عند الصدر» كالوقوف في الحح؛ لأن الشيء 
الواحد لا يجوز أن يكون معظم الركن في نسك» وهو بعينه غير ركن في 
ذلك النسك» ولأن ما هو معظم الركن مقصود» وطواف الصدر تبع يجب 
لقصد توديع البيت والشيء الواحد لايكون مقصودأوتبعاً. 

وقال صاحب [بدائع الصنائع]'': 

(فصل): وأما طواف الصدر: فالكلام فيه يقع في مواضع» في بيان 
وجوبه» وفي بیان شرائطه» وفي بیان قدره وکیفیته» وما يسن له أن يفعله 
بعد فراغه منه» وفي بیان وقته» وفي بیان مکانه وحکمه إذانفر ولم یطف . 

أما الأول: فطواف الصدر واجب عندناء وقال الشافعي : سنة» وجه 
قوله مبني على أنه لا يفرق بين الفرض والواجب» ولیس بفرض بالإجماع 


(NEF AMEY/Y) [بدائع الصنائم]‎ (۱) 


أبحاث هيئنة كبار العلما. (اليطد السابع) 


فلا يكون واجباً لكنه لفعل رسول الله اة إياه على المواظبة» وأنه دليل 
السنة» ثم دليل عدم الوجوب آنا أجمعنا على أنه لا يجب على الحائض 
والنفساء» ولو كان واجباً لوجب عليهما» كطواف الزيارة» ونحن نفرق 
بين الفرض والواجب على ما عرف» ودليل الوجوب ما روي عن النبي يا 
أنه قال: «من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف» ومطلق الأمر 
لوجوب العمل» إلا أن الحائض خصت عن هذا العموم بدليل» وهو 
ما روي ان النبي ية رخص للنساء الحيض ترك طواف الصدر لعذر 
الحيض ولم يأمرهن بإقامة شيء آخر مقامه وهو الدم» وهذا أصل عندنا في 
کل نسك جاز ترکه لعذر آنه لا يجب بتركه من المعذور كفارة. والله أعلم . 

(فصل): وأما شرائطه: فبعضها شرائط الوجوب» وبعضها شرائط 
الجواز . أما شرائط الوجوب فمنها: أن يكون من أهل الأفاق فليس على 
آهل مكة» ولا من كان منزله داخل المواقيت إلى مكة طواف الصدر إذا 
حجوا؛ لأن هذا الطواف إنما وجب توديعاً للبيت» ولهذا يسمى: طواف 
الوداع» ويسمى طواف الصدر لوجوده عند صدور الحجاج ورجوعهم إلى 
وطنهم» وهذا لا يوجد في آهل مكة؛ لأنهم في وطنهم» وأهل داخل 
المواقيت في حكم آهل مكة فلا يجب عليهم كما لا يجب على آهل مكة» 
قال انو بوسشفت: أحب إلي آن يطوف المكي طواف الصدر؛ لأنه وضع 
لختم أفعال الحج» وهذا المعنى يوجد في أهل مكة» ولو نوى الآفاقي 
الإقامة بمكة أبدأ بان توطن بها واتخذها دارأفهذا لا يخلو من أحد وجهين : 
إما أن نوى الإقامة بها قبل أن يحل النفر الأول» وإما أن نوى بعدما حل النفر 
الأول» فإن نوى الإقامة قبل أن يحل النفر الأول سقط عنه طواف الصدرء 


) ™ ( (۷) حکم طواف الوداع 


أي : لا يجب عليه بالإجماع» وإن نوى بعد ما حل النفر الأول لا يسقط› 
وعليه طواف الصدر في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: يسقط عنه إلا 
إا ر 0 
مكة» وليس على آهل مكة طواف الصدر» إلا إذا شرع فيه؛ لأنه وجب 
عليه بالشروع فلا يجوز له ترکه» بل یجب عليه المضي فيه» ووجه قول ابي 
حنيفة : آنه إذا حل له النفر فقد وجب عليه الطواف لدخول وقته» إلا أنه 
مرتب على طواف الزيارة» كالوتر مع العشاء» فنية الإإقامة بعد ذلك لا 
تعمل» كما إذا نوى الإقامة بعد خروج وقت الصلاة. ومنها: الطهارة من 
الحيض والنفاس» فلا يجب على الحائض والنفساء حتى لا يجب عليهما 
الدم بالترك؛ لما روي أن رسول الله َة ر حص للحيًض ترك هذا الطواف لا 
إلى بدل» فدل آنه غیر واجب علیهن» إذ لو کان واجبالما جاز ترکه إلا إلى 
بدل وهو الدم» فأما الطهارة عن الحدث والجنابة فليست بشرط للوجوب› 
ويجب على المحدث والجنب؛ لأنه يمكنهما إزالة الحدث والجنابة فلم 
يكن ذلك عذراً. والله أعلم . 

(فصل): وأما شرائط جوازه» فمنها: النية؛ لأنه عبادة فلابد له من 
النية» فأما تعيين النية فليس شرطاً حتى لو طاف بعد طواف الزيارة لا يعين 
شيئاً» أو نوى تطوعا كان للصدر؛ لأن الوقت تعين له فتنصرف مطلق النية 
إليه» كما في صوم رمضان» ومنها: أن يكون بعد طواف الزيارة حتى إذا 
نفر في التفر الأول فطاف طوافاً لا ينوي شيئاًء أو نوى تطوعاء أو الصدر 
يقع عن الزيارة لاعن الصدر؛ لأن الوقت له طواف» وطواف الصدر مرتب 
عليه فأما التفر على فور الطواف فليس من شرائط جوازه حتى لو طاف 


أبحاث هيئة كبار العلبا. (المجد السابع) 


الصدر ثم تشاغل بمكة بعده لا يجب عليه طواف آخر» فإن قيل : اليس آن 
النبي يو قال : من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف». فقد آمر 
أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت» ولما تشاغل بعده لم يقع الطواف آخر 
عهده به فیجب أن لا يجوزان إذلم يأت بالمأمور به» فالجو اب : أن المراد 
منه آخر عهده بالبيت نسكاً لا إقامة» والطواف آخر مناسكه بالبيت وإن 
تشاغل بغيره» وروي عن أبي حنيفة أنه قال : إذا طاف للصدر ثم آقام إلى 
العشاء فأحب إلى أن يطوف طوافاً آخر لئلا يحول بين طوافه وبين نفره 
حائل» وكذا الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجوازه» فيجوز 
طوافه إذا كان محدثاً أو جنباً ويعتد به » والأفضل : أن يعيد طاهراًء فإن لم 
يعد جاز وعليه شاة إن كان جنباً؛ لأن النقص كثير فيجبر بالشاة» كما لو ترك 
أكثر الأشواط» وإن كان محدثاً ففيه روايتان عن أبي حنيفة : في رواية: 
عليه صدقة وهي الرواية الصحيحةء وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن 
و وف روا غ لآنه طواف 
واجب فأشبه طواف الزيارة» وكذا ستر عورته ليس بشرط للجواز حتى لو 
طاف محشوف العؤرة قدر ما لا تجوز به الصلاة جاز» ولكن يجب عليه 
الدم» وكذاالطهارة عن النجاسة إلا أنه يكره ولا شيء عليه» والفرق 
ما ذكرنا في طواف الزيارة. والله أعلم. . 

(فصلل) وأما قدره وكيفيته فمتّل سائر الأطوفة» ونذكر السنن التى تتعلق 
به في بيان سنن الحج إن شاء الله تعالى . 

(فصل) : وأما وقته فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال : ينبغي لاونسان إذا 
أراد السفر أن يطوف طواف الصدر حين يريد أن ينفر» وهذا بيان الوقت 


بها ولم يتخذها دارأ جاز طوافه وإن أقام سنة بعد الطواف» إلا أن الأصل 
أن ت طوافه عند الصدر؛ لما قلناء ا ا 

Sa 
حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف» والطواف بالبيت هو : الطواف‎ 
حوله» فان نفر ولم يطف» یجب عليه أن یرجع ویطوف ما لم يجاوز‎ 
الميقات؛ لأنه ترك طوافاً واجباًء وأمكنه أن يأتى به من غير الحاجة إلى‎ 
تجديد الإحرام» فيجب عليه أن يرجع ويأتي به» وإن جاوز الميقات لا‎ 
يجب عليه الرجوع؛ لأنه لا يمكنه الرجوع إلا بالتزام عمرة بالتزام إحرامهاء‎ 
ثم إذا راد ن يمضي مضی وعليه دم» اد ا چ اخم بیرق‎ 
و وإذا رجع يبتدىء بطواف العمرة ثم بطواف الصدر ولا شيء عليه‎ 
e pra e 
الإحرام. والله أعلم. اه.‎ 

ب _ المالكية : 

قال این رشد رحمه ر 

القول فى أعداده وأحكامه : 


..)۲۷۳/١( [بداية المجتهد]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


وآما أعداده : فإن العنماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة آنواع : طواف 
القدوم على مكة» وطواف اللإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحرء 
وطواف الوداع» وأجمعوا على آن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته 
هو طواف الإفاضة» وأنه المعني بقوله تعالى  :‏ ثم فصوأ ََكَهََ 
يوشو ددهم َباَت مين )€ وأنه لا یجزی. 
عنه دم» وجمهورهم على : أنه لا يجزىء طواف القدوم على مكة عن 
طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة؛ لكونه قبل يوم النحرء وقالت 
طائفة من أصحاب مالك : إن طواف القدوم يجزىء عن طواف الإفاضة» 
كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد» وجمهور العلماء على أن 
طواف الوداع يجزىء عن طواف الإإأفاضة بخلاف طواف القدوم الذي هو 
قبل وقت طواف الإفاضة» وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبدالبر : أن 
طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا لخائف فوات الحح فإنه يجزىء 
عنه طواف الإفاضة» واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن 
يرمل في الأشواط الثلاثة من طواف اللإفاضة على سنة طواف القدوم من 
الرمل» وأجمعوا على أن المكى ليس عليه إلا طواف الإفاضةء كما 
ا ماعل ا س ار ات انی وأجمعواآن من تمتع 
بالعمرة إلى الحجح أن عليه طوافين» طواف للعمرة لحله منها» وطواف 
للحح يوم النحر على ما في حديث عائشة المشهور» وأما المفرد فليس 
عليه إلا طواف واحد كما قلنا يوم النحر» واخجتلفوا في القارن: فقال مالك 


(1) سورة الحج» الآية ۲۹. 


والشافعى وأحمد وأبو ثور: يجزئء القارن طواف واحد وسعى واحده 
وهو ا عبدالله بر عمر وجابر» وعمدتهم حدیث عائشة المتقدم» 
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى: على القارن طوافان 
وسعيان» ورووا هذا عن علي وابن مسعود؛ لانهما نسکان من شرط کل 
واحد منهما إذا انفرد طوافه وسعيه» فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا 
اجتمعا. 

وقال الدسوقی'' رحمه الله : 

حاصل المسألة :. أن الخارج إلى مكة إذا قصد التردد لها فلا وداع عليه 
مطلقاً وصل للميقات أم لاء وإن قصد مسكنه أو الإقامة طوياد فعليه الوداع 
مطلقاء وإن خرج لاقتضاء دين أو زيارة هل نظر ؛ فإن خرح لنحو أحد 
المواقيت ودع» وإن حرج لدونها كالتنعيم فلا وداع» هذا محصل كلام 
(ح). 

قوله: (لا لقريب كالتنعيم والجعرانة) أي: ما لم يخرح ليقيم فيه؛ 
لکونه مسکنه» أو ليقیم فيه طویلاً وإلا طلب منه. 

قوله: (وإن صغيرا) مبالخة في قوله وندب طواف الوداع إن حرج 
لكالجحفة» أي : وإن كان ذلك الخارح صغيرا» وظاهره ولو كان غير مميز 
فیفعله عنه وليه . 

قوله: (وتأدى . . إلخ) الحاصل أن طواف الوداع ليس مقصودألذاته» 

بل يكون آخر عهده من البيت الطواف» فلذلك يتأدى بطواف الافاضة أو 


.)5۷ /۲( [حاشية الدسوقي]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبام العلماء (المجد السابع) 


العمرة» ولا يكون سعيه لها طولاً حيث لم يقم عندها إقامة تقطع حكم 
التوديع› والمراد بتأديه بهما : أنه لا يستحب لمن طاف للإفاضة أو للعمرة»› 
ثم خرج من فوره أن يطوف للوداع» بل يسقط عنه الطلب بما ذكر» 
ويحصل له فضل الوداع إن نواه بما ذكر» قياسأعلى تحية المسجد. 

ج _ الشافعية : 


قال النووی رحمه ال" : 

قال المصنف رحمه الله : (إذا فرغ من الحح وأراد المقام بمكة لم يكلف 
طواف الوداع» فان آراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف› 
وهل یجب طواف الوداع أم لا؟ فيه قولان : 

(أحدهما): أنه یجب» لما روی ابن عباس رضى الله عنهماء أن النبى 
قال : «لاینفرن أحد حتی یکو ن آخر عهده بالبیت». ۰ 

(والثاني): لا یجب ؛ لأنه لو وجب لم يجز للحائض تركه» فإن قلنا: 
إنه واجب وجب بترکه الدم؛ لقوله يا : «من ترك نسکا فعلیه دم». وإِن 
قلنا: لا یجب» لم یجب بترکه دم؛ لأنه سنة فلا یجب بترکه دم» کسائر 
سنن الحج» وإن طاف للوداع ثم أقام لم يعتد بطوافه عن الوداع؛ لأنه لا 
تودیع مع المقام» فإذا أراد أن یخرج أعاد طواف الوداع» وإن طاف ثم 
صلى في طريقه أو اشترى زاداً - لم بعد الطواف؛ لأنه لا يصير بذلك 
مقيماًء» وإن نسي الطواف وخرج ثم ذكره (فإن قلنا) : إنه واجب نظرت» 
فإن كان من مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة استقر عليه الدم» فإن عاد 


0 ار د ا 00 0 


١‏ (۷) حكکم طواف الوداع 


وطاف لم يسقط الدم؛ لأن الطواف الثاني للخروج الثاني فلا يجزئه عن 
الخروج الأول فإن ذكر ذلك وهو في مسافة لا تقصر فيها الصلاة فعاد 
وطاف سقط عنه الدم؛ ؛ لأنه في حكم المقيم» ويجوز للحائض أن تنفر بلا 
وداع؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (أمر الاس أن 
يكون أخحر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض)ء فان نمرت 
الحائض ثم طهرت› فون كانت في بنيان مكة عادت وطافت وإن حرجت 
من البنيان لم يلزمها الطواف ). 

(الشرح) حديث ابن عباس الأول: لا ينفرن أحد حتی یکون آخر 
عهده» رواه مسلم» وحديثه الأخر: (أمر الان ل ا روا 
الببخاري ومسلم» وحديث: «من ترك نسکاً فعلیه دم سبق بیانه في هذا 
الات ا 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : (لما أراد النبى بل أن ينفر إذا صفية 
على باب خبائها كئيبة حزينة فقال : «عقرى» حلقى » إنك لحابستنا) ثم قال 
لها #اکنت أفضتِ يوم النحر؟» قالت: نعم. قال: «فانفري») رواه 
الببخاري ومسلم . والوداع بفتح الواو» وتنفر بكسر الفاء . 

أما الأحكام ففيها مسائل : 

(إحداها): قال أصحابنا: من فرغ من مناسكه وأراد المقام بمكة ليس 
عليه طواف الوداع» وهذا لا حلاف فيه سواء كان من أهلها أو غريباًء وإن 
راد الخروج من مكة إلى وطنه أوغيره طاف للوداع ولا رمل في هذا 
الطواف ولا اضطباع كما سبق» وإذا طاف صلى ركعتي الطواف» وفي هذا 
الطواف فرلان متهرران دكرهما الضف الما اها اة 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


واجب» والٹانی : سنه » وحکی و حکاه 
الرافعى وهو ضعيف غريب . والمذهب: آنه واجب . 


قال القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما هذا نصه في [الأم] 
والقديم» والاستحباب هو نصه في الإملاء» فإن تركه آراق دما (فإن قلنا) : 
سنة فالدم سنة» ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة 
لطواف الوداع إن قلنا هو واجب . والله أعلم . 

(الثانية): إذا خرح بلا وداع وقلنا يجب طواف الوداع عصى» ولزمه 
العود للطواف مالم يبلغ مسافة القضر من مكة› فإن بلغها لم يجب العود 
بعد ذلك »› ومتى لم يعد لزمه الدم» فإن عاد قبل بلوغه مسافة القصر سقط 
عنه الدم» وإن عاد بعد بلوغها فطريقان : 

(أصحهما) وبه قطع الجمهور : لا يسقط . 

(والثاني): حكاه الخراسانيون وجهان: (أصحهما): لا يسقط› 
(والثاني): يسقط . 

(الغالثة) : ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ولاهم علیی 
لتركه ؛ لأنها ليست مخاطبة به للحديث السابق» لكن يستحب لها أن تقف 
على باب المسجد الحرام» وتدعو بما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

ولو طهرت الحائض والنفساء فإن كان قبل مفارقة بناء مكة لزمها طواف 
الوداع؛ لزوال عذرهاء وإن كان بعد مسافة القصر لم يلزمها العود بلا 
خحلاف» وإن كان بعد مفارقة مكة وقبل مسافة القصر فقد نص الشافعي : أنه 
لا يلزمها» ونص أن المقصر بترك الطواف يلزمه العود. وللأصحاب 
طريقان: (المذهب) الفرق كما نص عليه وبه قطع المصنف والجمهور؛ 


@ (۷) حكم طواف الوداع 


لأنه مقصر بخلاف الحائض . 

(والطريق الثاني): حكاه الخراسانيون فيهما قولان: (أحدهما): 
يلزمهماء (والثاني): لا يلزمهما. (فإن قلنا) : لا يجب العود فهل الاعتبار 
في المسافة بنفس مكة أم بالحرم؟ فيه طريقان: المذهب وبه قطع المصنف 
والجمهور بنفس مكة. والثانى: حكاه جماعة من الخراسانيين» فيه 
وجهان أصحهما هذاء والثاني الحرم» وأما المستحاضة إذ انفرت في يوم 
حيضها فلا وداع عليهاء وإن نفرت في يوم طهرها لزمها طواف الوداع. 

(الرابعة): ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال» ويعقبه 
الخروج بلا مكث» فإن مكث نظر : إن كان لغير عذر أو لشغل غير أسباب 
الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض لزمه إعادة 
الطواف» وإن اشتخل بأسباب الخروح كشراء الزاد وشد الرحل ونحوهماء 
فهل يحتاج إلى إعادته؟ فيه طريقان: قطع الجمهور بأنه لا يحتاج» وذكر 
إمام الحرمين فيه وجهين» ولو أقيمت الصلاة فصلاها معهم لم يعد 
الطواف» نص عليه الشافعى فى الإملاءء واتفق عليه الأصحاب. وال 
أعلم. کک 

(الخامسة): حكم طواف الوداع حكم سائر أنواع الطواف في الأركان 
والشروط» وفيه وجه ا يعقوب الأيبوردي أنه يصح بلا طهارة وتجبر 
الطهارة بالدم» وقد سبق بیان الوجه في فصل طواف القدوم»› وهو غلط 
ظاهر . والله تعالیى أعلم . 

(السادسة): هل طواف الوداع من جملة المناسك أم عبادة مستقلة؟ فيه 
خلاف» فقال إمام الحرمين والغزالي : هو من المناسك وليس على الحاج 
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والمعتمر طواف وداع إذا حرج من مكة لخروجه» وقال البغوي والمتولي 
وغيرهما: ليس طواف الوداع من المناسك› بل هو عبادة مستقلة يمر بها 
كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر سواء كان مكياً أو آفاقياً» وهذا 
الثاني أصح عند الرافعي وغيره من المحققين تعظيماً للحرم وتشبيهاً 
لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام» قال الرافعي: ولأن 
الأصحاب اتفقوا على أن المكي إذا حح ونوى على أن يقيم بوطنه لا يؤمر 
بطواف الوداع» وكذا الآفاقي إذا حج وأراد الإقامة بمكة لا وداع عليه» ولو 
كان من جملة المناسك لعم الحجيخ» هذا كلام الرافعي» ومما يستدل به 
من السنة لكونه ليس من المناسك ما ثبت في [صحيح مسلم] وغيره: أن 
رسول الله ا قال : «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث وجه الدلالة 
أن طواف الوداع يكون عند الرجوع وسماه قبله قاضيا للمناسك» وحقيقته 
أن يكون قضاها كلها . والله أعلم . 

(فرع) ذكرنا في هذه المسألة السادسة عن البغوي: أن طواف الوداع 
يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر› قال: ولو اراد دون 
مسافة القصر لا وداع عليه› والصحيح المشهور : أنه یتو جه علی من اراد 
مسافة القصر ودونها سواء كانت مسافة بعيدة أم قريبة ؛ لعموم الأحاديث 
وممن صرح بهذا صاحب البيان وغيره . 

(فرع) قد ذكرنا أنه لا يجوز آن ينفر من منى ويترك طواف الوداع إذا قلنا 
بوجوبه» فلو طاف يوم النحر للإفاضة وطاف بعده للوداع» ثم تى منى ثم 
أراد النفر منها في وقت النفر إلى وطنه واقتصر على طواف الوداع السابق 
فهل يجزئه؟ قال صاحب البيان : اختلف أصحابنا المتأخرون فيه» فقال 


الشريف العثماني : جز ئه ؛ لأن طواف الوداع يراد لمفارقته البيت وهذا قد 
أرادها» ومنهم من قاں: لا يجزئه» وهو ظاهر کلام الشافعي» وظاهر 
الحديث؛ لأن الشافعي قال : : وليس على الحاج بعد فراغه من الرمي أيام 
منى إلا وداع البيت فيودع وينصرف إلى أهلهء هذا کلام صاحب البيان» 
وهدا الثاني هو الصحيح وهو مقتضى كلام الأصحاب . والله أعلم. 

(فرع) قال صاحب البيان : قال الشيخ أبو نصر في المعتمد: ليس على 
المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع ولا دم عليه في تركه عندناء وقال 
سيان الثوري : يلزمه الدم . دليلنا: أن النبي ية أمر عبد الرحمن بن أبي 
بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ولم يأمرها عند ذهابها إلى التنعيم بوداع. 
والله أعلم . 

(فرع) إذا طاف للوداع وخرج من الحرم» ثم أراد أن يعود إليه وقلنا: 
دخول الحرم یو جب الإحرام. قال الدارمي : يلزم الإحرام؛ لأنه دخول 
جدید - قال - ولو رجع لطواف الوداع من دون مسافة القصر لم يلزمه 
الإحرام. والله أعلم . 

د الحنارلة : 

قال ابن قدامة رحمه الله 

(مسآلة) قال : (فإذا تى مكة لم بخرج حتى يودع البيت» يطوف به سبعاً 
ويصلي رکعتین إذا فرغ من جمیع آموره» حتی یکون آخر عهده بالبیت). 

وجملة ذلك: أن من أتى مكة لا يخلو إما أن يريد الإاقامة بهاء أو 
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الخروج منهاء فإن أقام بها فلا وداع عليه؛ لأن الوداع من المفارق لا من 
الملازم» سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده» وبهذا قال الشافعي» وقال 
بو حنيفة : إن نوى الاقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط عنه الطواف» ولا 
يصح؛ لأنه غير مفارق فلا يلزمه وداع كمن نواها قبل حل النفر» وإنما قال 
النبي اة : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» وهذا ليس بنافرء 
فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع » وهو 
واجب من ترکه لزمه دم» وبذلك قال الحسن والحكم وحماد والثوري 
وإسحاق وأبو ٹور» وقال الشافعی فی قول له: لا یجب بترکه شیء؛ لانه 
يسقط عن الحائض»› فلم یکن واجباً كطواف القدوم› ولأنه كتحية البيت 
أشبه طواف القدوم . 

(ولنا) ما روی ابن عباس قال : ایو ال کر انو ات 
إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه» ولمسلم قال: كان الناس 
ینصرفون کل وجه» فقال رسول الله ئ : «لا ینفرن أحد حتی یکون آخر 
عهده بالبيت». وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه لخيره» 
كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرهاء بل تخصيص الحائض 
باسقاطه عنها دلیل على وجوبه على غیرهاء إذ لوكان ساقطا عن الكل لم 
يكن لتخصيصها بذلك معنى» وإذا ثبت وجوبه فإنه لیس برکن بغير 
خلاف» ولذلك سقط عن الحائض ولم يسقط طواف الزيارة» ويسمى 
طواف الوداع؛ لأنه لتوديع البيت» وطواف الصدر؛ لأنه عند صدور الناس 
من مكة» ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت 
على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله» ولذلك قال النبي 
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یا : احتی یکون آخر عهده بالبیت». 

(فصل): ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا وداع عليه» ومن 
کان منزله خارح الحره قريب منه فظاهر كلام الخرقي : أنه لا يخرج حتى 
يودع البيت› وهذا قول أبي ثور وقياس قول مالك› ذکره ابن القاسم» 
وقال أصحاب الرأي في آهل بستان ابن عامر» وهل المواقيت: إنهم 
بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع؛ لأنهم معدودون من حاضرى المسجد 


الحرام» بدليل سقوط دم المتعة عنهم. 
(ولنا) عموم قوله 36: «لا ینفرن آحد حتی یکون آخر عهده بالبیت»» 


(فصل) فإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج» ففيه روايتان: 
إحداهما: يجزئه عن طواف الوداع؛ لاأنه أمر أن يكون آخر عهده بالبيت 
وقد فعل» ولأن ما شرع لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من. جنسه» 
كتحية المسجد بركعتين تجزىء عنهما المكتوبة» وعنه: لا يجزئه عن 
طواف الوداع ؛ لأنهما عبادتان واجبتان فلم تجزىء إحداهماعن الأخرىء 
كالصلاتين الواجبتین . 

(مسألة) قال : (فإن ودع واشتغل في تجارة عاد فودع). 

قد ذکرنا آن طواف الوداع إنما یکون عند خروجه؛ لیکون آخر عهده 
بالبيت» فإن طاف للوداع» ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته» وبهذا 
قال عطاء ومالك والثورى والشافعى وأبو ثور» وقال أصحاب الرأي: إذا 
طاف للوداع» أو طاف تطوعاً بعد ما حل له التفر أجزأه عن طواف الوداعي 
وإن أقام شهراً أو أكثر ؛ لأنه طاف بعد ما حل له النفر فلم يلزمه إعادته» كما 
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لو نفر عقيبه . 

(ولنا) قوله عليه السلام : «لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت»» 
ولأنه إذا أقام بعده حرج عن أن يكون وداعاً في العادة فلم يجزه» كما لو 
طافه قبل حل النفر» فأما إن قضى حاجة فى طريقه أو اشترى زاداً أو شيعا 
نفسه في طريقه لم بعده؛ لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون 
أخر عهده بالبيت» وبهذا قال مالك والشافعي ولا نعلم مخالفالهما. 
(مسألة) قال : (فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب وإن بعد بعث 
بدم). 

هذا قول عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور والقريب: هو 
الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر› والبعيد: من بلغ مسافة القصرء 
نص عليه أحمد وهو قول الشافعي» وكان عطاء يرى الطائف قريباً» وقال 
الثوري: حد ذلك الحرم» فمن كان في الحرم فهو قريب» ومن خرج منه 
فهو بعید . 

ووجه القول الأول: أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر في أنه 
لا يقصر ولا يفطر› ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام» وقد 
روي أن عمر (رد رجلا من مر إلى مکة؛ لیکون آخر عهده بالبیت) رواه 
سعيد» وإن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو كالبعيد» ولو لم يرجع القريب 
الذي يمکنه الرجوع لم یکن عليه أکثر من دم» ولا فرق بین تركه عمداً أو 
خطاً لعذر أو غيره؛ لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه» 
والمعذور وغيره كسائر واجباته» فإن رجع البعيد فطاف للوداع. فقال 
القاضي : لا يسقط عنه الدم؛ لأنه قد استقر عليه الدم ببلوغه مسافة القصر 
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فلم تسقط برجوعه» کمن تجاوز المیقات غير محرم فأحرم دونه ثم رجع 
إليه» وإن رجع القريب فطاف فلا دم عليه سواء كان ممن له عذر بُسقط عنه 
الرجوع أو لا؛ لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر»ء ويحتمل 
سقوط الدم عن البعید برجوعه؛ لاآنه واجب اتی به فلم یجب عليه بدله 
کا 

(فصل) إذا رجع البعيد فينبغي آن لا يجوز له تجاوز الميقات إن كان 
جاوزه إلا محرما؛ لأنه ليس من أهل الأعذار» فيلزمه طواف لإحرامه 
بالعمرة والسعي» وطواف لوداعه» وفي سقوط الدم عنه ما ذكرنا من 
الخلاف» وإن كان دون الميقات أحرم من موضعه» فأما إن رجع القريب 
فظاهر قول من ذكرنا قوله: إنه لا يلزمه إحرام؛ لأنه رجع لإتمام نسك 
مأمور به» فأشبه من رجع لطواف الزيارة» فإن ودع وخرج ثم دخل مكة 
لحاجة» فقال أحمد: أحب إلى أن لا يدخل إلا محرماً وأحب إلى إذا خرح 
أن يودع البيت بالطواف ؛ وهذا لأنه لم يدخل لإتمام النسك» وإنما دخل 
لحاجة غير متكررة» فأشبه من يدخلها للإقامة بها . 

(مسألة) قال: (والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت» ولا وداع 
عليها ولا فدية). 

هذا قول عامة فقهاء الأمصارء وقد روي عن عمر وابنه أنهما (أمرا 
الحائض بالمقام لطواف الوداع) وکان زید بن ثابت يقول به» ثم رجع عنه: 
فروی مسلم (آن زید بن ثابت خالف ابن عباس في هذا) قال طاوس : کنت 
مع ابن عباس إذ قال : (زيد بن ثابت يفتي ن لا تصدر الحائض قبل أن يكون 
آخر عهدها بالبيت» فقال له ابن عباس : أما لا تسأل فلانة الأنصارية» هل 
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أمرها رسول الله اة بذلك؟ قال : فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك» وهو 
يقول: ما راك إلا قد صدقت). 

وروي عن ابن عمر أنه رجع إلى قول الجماعة أيضاً» وقد ثبت التخفيف 
عن الحائض بحديث صفية حين قالوا: يا رسول الله» إنها حائض» فقال: 
«أحابستنا هي؟» قالوا: با رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحرء قال: 
«فلتنفر إذن»ء ولا أمرها بفدية ولا غيرها» وفي حديث ابن عباس : (إلا أنه 
خفف عن المرأة الحائض). والحكم في النفساء كالحكم في الحائض ؛ 
لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيمايوجب ويسقط . 

(فصل) وإذا نفرت الحائض بغير وداع» فطهرت قبل مفارقة البنيان» 
رجعت فاغتسلت وودعت ؛ لأنها في حكم الإقامةء بدلیل آنھا لا تستبیح 
الرخحص» فإن لم يمكنها الإقامة فمضت» أو مضت لغير عذر فعليها دم» 
إن فارقت البنيان لم يجب الرجوع إذا كانت قريبة» كالخارج من غير 
عدر . 

فلنا: هناك ترك واجباً فلم يسقط بخروجه حتى يصير إلى مسافة 
القصر؛ لأنه يكون إنشاء سفر طويل غير الأول» وهاهنالم يكن واجباًء ولا 
يبت وجوبه ابتداء لا في حق من کان مقیماً. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

ثم إذا نفر من منى» فإن بات بالمحصب - وهو الأبطح» وهو ما بين 
الجبلين إلى المقبرة-ثم نفر بعد ذلك فحسن» فإن النبي ئة بات» وخرج› 
ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى » لكنه ودع البيت» وقال: «لا ينفرن أحد 
حتی کون آخر عهده بالبيت» فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت» فيطوف 
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طواف الوداع» حتى يكون آخر عهده بالبيت» ومن أقام بمكة فلا وداع 
عليه . 

وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره فلا 
يشتغل بعده بتجارة ونحوها» لکن إن قضى حاجته» أو اشترى شيئًاً في 
طريقه بعد الوداع» أو دخل إلى المتزل الذي هو فيه؛ ليحمل المتاع على 
دابته» ونحو ذلك مماهو من أسباب الرحيل» فلا إعادة عليه وإن أقام بعد 
الوداع أعاده» وهذا الطواف واجب عند الجمهور» لكن يسقط عن 
الحائض . 

وقال ابن جاسر" وفقه الله : 

فإذا آتى مكة متعجل» أو غيره وأراد حروجاً لبلده أو غيره» لم يبخرج 
من مكة حتى يودع البيت بالطواف» إذا فرغ من جميع أموره؛ ليكون آخر 
عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله؛ 
ولذلك قال النبي ييه : «حتى يكون آخر عهده بالبيت» إن لم يقم بمكة أو 
حرمها» ال ا و ا وهو على کل خارج من 
مكة ووطنه في غير الحرم» سواء كان حراًء أو عبداًء ذكراًء أو أش. 
صغيراًء أو كبيراً» وتقدم في أول فصل من هذا الكتاب حكم طواف 
الصغير› E‏ 
(أمر الناس ان يکون آخر عهدهم ليت إلا أنه فقا عن المراة الحائض) 
متفق عليه» وفي رواية عنه قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه» فقال 


(۱) [مفید الأنام ونور الظلام] (۲/ ۱۲۷ ۔ .)١۳۷‏ 
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النبي ي : «لا ينفرن آحد حتی یکون آخر عهده بالبیت» رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود وابن ماجه» وعن ابن عباس : (أن النبي ية رحص للحائض أن 
تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت فى الافاضة) رواه أحمدء 
EE N E‏ 
فذكرت ذلك لرسول الله ع فقال : «أحابستنا هى؟» قلت : يا رسول الله » 
إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضةء فقال: «فلتنفر 
إذن» متفق عليه» ومن كان خارج الحرم ثم أراد الخروج من مكة فعليه 
الوداع» سواء آراد الرجوع إلى بلده أو غيره؛ لما تقدم» قال شيخ اللإسلام 
رحمه الله تعالى : (فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع 
حتی يكون آخر عهده بالبيت» ومن أقام بمكة فلا وداع عليه» وهذا الطواف 
يؤخره الصادر من مكة› حتی یکون بعد جمیع آموره فلا یشتغل بعده 
بتجارة ولا نحوهاء ولکن إن قضی جاجته» آو اشتری شیئًاً فی طريقه بعد 
الوداع» أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه؛ ليحمل المتاع على دابته ونحو 
ذلك» مما هو من أسنباب الرحيل فلا إعادة عليه» وإن أقام بعد الوداع 
أعاده» وهذا الطواف واجب عند الجمهور» ولكن يسقط عن الحائض) 
انتھی کلامه . 

ومن مفهومه يؤخذ: أنه لو دخل منزله بعد طواف الوداع فاشتخل فيه 
بغير ما هو من أسباب الرحيل أنه يلزمه إعادة الوداع» وبالأولى لو ودع في 
الليل ونام في بيته أو غيره من مساكن مكة أو ما يدخل في مسماها؛ لأن هذا 
يعد إقامة» وينافي مقتضى الحديث الذي نص فيه بأن يكون آخر عهده 
بالبیت» أما لو ودع البیت ثم انتظر وداع رفقته حتی يسافروا جمیعاًء فإنه لا 
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يضر هذا الانتظار إذا لم يشتغل بعد الوداع بماهو ممنوع منه. والله أعلم . 

وقال في [الترغيب والتلخيص]: لا يجب طواف الوداع على غر 
الحاج» قال في [الف روع]: (وإن و عير حاج فظاهر کلام شیخنا 
لا یودع) انتهی . 

قلت: کلام شخ الإسلام يالف ما استظهره فی [الفروع]؛ قال شيخ 
الإسلام: (وطواف الوداع ليس من الحج» وإنما هو لكل من أراد الخروح 
من مكة) انتهى . والمذهب: وجوبه على كل من أراد الخروح من مكة 
وبلده في غير الحرم . 

(هذا بحث نفيس مهم لا تجده في غير هذا الكتاب) وهو آن يقال: هل 
يجوز طواف الوداع أول آيام التشريق قبل حل النفر والفراغ من واجبات 
الحج والإقامة بعده بمنى والبيع والشراء فيه ام لا؟ 

فنقول وبالله التوفيتق : قال في [المنتهى وشرحه]: (فإذا آتى مكة متعجل 
أو غيره لم يخرح من مكة حتى يودع البيت بالطواف) انتهى ملخصاًء قال 
الشيخ عثمان النجدي : (فهم منه آنه لو سافر إلى بلده من منى ولم يأت مكة 
لا وداع عليه» صرح به في [الإقناع] عن الشيخ تقي الدين في موضع) 
انه 

قلت : (لم أجد ذلك في [الإقناع] بعد المراجعة مراراًء اللهم إلا أن 
يكون مراده بذلك قوله التي : وطواف الوداع ليس من الحح . . إلى آخره. 
وهذا ليس بصريح فيما قاله عن الشيخ تقي الدين) . 

وقال النووي الشافعي : ولو اراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه 
دخول مکة لطواف انوداع) انتھی › قال ابن حجر المكي : ى بعد نفره 
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وإن كان قد طاف قبل عوده من مكة إلى منى كما في [المجموع]) انتهى» 
وقال ابن نصر الله البخدادي الحنبلي في حواشي الكافي : (وظاهر کلام 
الأصحاب لزوم دخول مکة بعد آیام منی لکل حاج» ولو لم یکن طریق بلده 
عليها لو جوب طواف الوداع عليه ولم يصرحوابه) . 

وقال ابن نصر أيضاً: (وقوة الأصحاب أن أول وقت طواف الوداع بعد 
یام منی » فلو ودع قبلها لم یجزئه ولم آجد به تصریحاً ويؤخذ ذلك من 
قولهم : : من خر طواف الزيارة فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن 
طواف الزيارة والوداع» ولم يقولوا من اكتفى بطواف الزيارة يوم النحر عن 
طواف الوداع ولم يعد إلى مكة) انتهى . 

قلت : (بل قد صرح به [المغني] حيث قال : فيما يأتي كما لو طافه قبل 
حل النفر» فانه لا يجزئه) قال في [المغني] : (ووقته بعد فراع المرء 
من جميع آموره؛ ليون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في تودیع 
المسافر إخوانه وأهله؛ ولذلك قال النبي يا : «حتی کون آخر عهده 
بالبيت٤)‏ انتهى» قال في [الإنصاف]: (وظاهر كلام المصنف - يعني : 
الموفق- أن طواف الوداع يجب ولو لم يكن بمكةء قال في [الفروع] : : وهو 
e‏ قال الآأجريى : : يطوف من راد الخروج من مكة أو من منى 
أو من نفر آخر) انتهى ٠‏ وفي أثناء كلام للشيخ يحيى بن عطوة النجدي تلميذ 
الشيخ العسكري قال: (وآخبرنا جماعة : أن الشويكي أفتاهم بجواز طواف 
الوداع أول أيام التشريق قبل حل النفرء والفراغ من واجبات الحج» والبيع 
والشراء والإقامة بعده بم ى» ونقلواعنه أنه بالغ حتى نسب ذلك إلى جميع 
اللأصحاب» ولو تحقق ما صرح به الزركشي و[المغني] و[الشرح الكبير] 


وغيرها من كتب الأصحاب ما قال ما قال)» قال الخرقي : فإذا أتى مكة لم 
يخرج حتى يودع البيت» قال الزركشي : والمراد الخروج من الحرم قال 
في الشرح: ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره؛ ليكون أخر عهده 
بالبيت» وكذا قال في [المغني]ء قال : ولقد كشفت قريباً من خمسين كتاباً 
من كتب المذهب فلم أظفر فيها بما نسبه هذا المتفقه إليهم» وأفتى به 
عنهم» وأنا أتعجب منه كيف صدرت منه هذه النسبة إلى جميع الأصحاب؟ ! 
والصريح عنهم العكس» ولعله دخل عليه اللبس من لفظ الخروح في كلام 
الخرقي» وتوهم أنه الخروج من مكة وليس كذلك» فقد صرح الزركشي 
أن مراد الخرقي الخروج من الحرم ولعله ذهل عن وقت الطواف: أعني : 
طواف الوداع» ولو -حقق النظر في [المغني] و[الشرح الكبير] وغيرهما 
لزالت عنه ضبابة الشك» ولعله اعتمد على ما وجهه ابن مفلح في [فروعه] 
قال : فان ودع ثم آقام بمنی ولم يدخل مکة فیتوجه جوازه» ومراده بعد حل 
النفر ودخحول وقت الوداع» هذا مع تسليم جواز الإفتاء بالتوجيه المذكور» 
وجواز اعتماد المقلد عليه من غير نظر في الترجيح) انتهى كلام ابن عطوة . 

قلت : أما لفظ الخروح فهو صريح في كلام الأصحاب أنه الخروح من 
مكة» خلافاً لما فهمه الشيخ ابن عطوة» قال الخرقي : (فإذا أتى مكة لم 
يخرج حتى يودع البيت يطوف به سبعاً ويصلي ركعتين إذا فرغ من جميع 
أموره حتى يكون آخره عهده بالبيت» قال الموفق في [المغني]: وجملة 
لك و ای ا کار ا دید ال ا ھا اراک روھ ا ذل 
أقام بها فلا وداع عليه فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع 
البيت بطواف سبع » وهو واجب من ترکه لزمه دم) انتهی ملخصاه ومثله 


< 
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في [الشرح الكبير]» قال في [الإقناع وشرحه]: (فإذاأراد الخروج من مكة 


لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف . . . إلى أن قال: وهو على كل خارج 
من مكة) انتهى ملخصا قال في [المنتهى وشرحه]: (فإذا تى مكة متعجل 
أو غيره وأراد خرو جا لبلده أو غيره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت 
بالطواف) انتهى» وقال في [الإقناع] أيضاً: (قال الشيخ: وطواف الوداع 
ليس من الحج» وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة» قال في 
صحة فتواه هذه؛ لما تقدم عن ابن نصر الله أن ظاهر كلام الأصحاب لزوم 
دخول مکة بعد آیام منی لکل حاج» ولو لم یکن طریق بلده علیها؛ لوجوب 
طواف الوداع عليه ولما تقدم عنه أيضاً: أن قوة كلام الأصحاب أن أول 
[المغني] بعد كلام سبق: (ولأنه إذا أقام بعده أي : طواف الوداع خرح عن 
أن يكون وداعاً في العادة فلم يجزئه» كما لو طافه قبل حل النفر. . إلخ) 
فجعل صاحب [المغني] ما إذا طاف للوداع قبل حل النفر أصلاً في عدم 
الإجزاء» وقاس عليه من ودع بعد حل النفر» ثم اشتغل بتجارة أو إقامةء 
فعلم منه آنه لو طاف للوداع قبل حل النفر وهو ثاني عشر ذي الحجة أنه لا 
يجزئه؛ لأن وقت طواف الوداع لا يدخل إلا بعد حل النفر. والله أعلم» 
ومثله في [الشرح الكبير]ء وآما توجيه صاحب [الفروع] الذي نصه: (فإن 
ودع ثم أآقام بمنی ولم يدخحل مکة فیتوجه جوازه) فمراده - والله أعلم - إذا 
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كان طاف للوداع بعد حل النفر ودخول وقت الودأع » وقد نص العلماء: أن 
وقت طواف الوداع إذا فرغ من جميع أمُوره» ومن كان بقي عليه المبيت 
ليالي منى ورمي الجمار» فإنه لا يكون قد فرغ من جميع أموره» بل بقي 
عليه شيء من واجبات الحج» أما إذا نفر من منى النفر الأول أو الأخر» ثم 
ودع البيت وسافر ونزل خارجأعن بنيان مكة للبيتوتة أو المقيل أو غيرهماء 
سواء كان ذلك النزول بمنى أو غيرها من بقاع الحرم المنفصلة عن مسمى 
بنيان مكة» فلا يلزمه إعادة طواف الوداع؛ لأنه قد سافر من مكة وليس 
مقيماً بها بعد الوداع» هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة التي طال فيها 
النزاع قديماًوحديثاً. والله سبحانه وتعالی أعلم . 

وفي [التحفة] للشافعية : (وإذا أراد الحاج أو المعتمر المكي وغيره 
الخروج من مكة أو منى عقب نفره منهاء وإن كان طاف للوداع عقب 
طواف الإأفاضة عند عوده إليها طاف وجوباً للوداع إذ لا يعتد به» ولا يسمى 
طواف وداع إلا بعد فراغ جميع النسك) انتهى ملخصا بتصرف في التقديم 
رالا 

قال في [المغني]: (فصل): ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا 
وداع عليه» ومن كان منزله خارج الحرم قريباً منه فظاهر كلام الخرقي أنه 
لا يخرج حتى يودع البيت» وهذا قول أبي ثور وقياس قول مالك ذکره ابن 
القاسم» وقال أصحاب الرأي في أهل بستان ابن عامر وأهل المواقيت : 
إنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع؛ لأنهم معدودون من حاضري 
المسجد الحرام» بدليل سقوط دم المتعة عنهم» ولنا عموم قوله َي : 
«لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبيت)» ولأنه حارج عن الحرم فلزمه 


i 
و و‎ 
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التوديع كالىعىد) انتھی› وکذا في [الشرح الکسر اء قال في [الإقناع 
وشرحه]: (ومن کان خارجه: آي : خارح الحرم» ثم آراد الخروج من 
مكة فعليه الوداع وهو على كل خارج من مكة) انتهى ملخصاًء وتقدم ول 
E DE‏ 
المقام کسائر ا قال في [المتتهي] 0 وغيرهما: وياتي 
الحطيم نصا أيضاً وهو تحت الميزاب فيدعو) انتهى . 

قال في [اللإقناع وشرحه]: (فإن خرج قبله: أي: قبل الوداع فعليه 
الرجوع إليه» آي : إلى الوداع لفعله إن كان قريباً دون مسافة القصر ولم 
لم يستقر عليه ؛ لكونه في حكم الحاضر» فإن لم يمكنه الرجوع لعذر مما 
تقدم أو لغيره أو أمكنه الرجوع للوداع ولم يرجع› أو بعد مسافة قصر عن 
مكة-فعليه دم رجع إلى مكة وطاف للوداع أو لا؛ لأنه قد استقر عليه ببلوغه 
مسافة القصر فلم يسقط برجوعه» كمن تجاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم 
ثم رجع إلى الميقات» وسواء تركه أي : طواف الوداع عمداً أو خحطاً أو 
نسباناً لعذر أو عیره؟ انه من واجات الحح فاستوی عمده وخطؤه 
والمعذور وغيره» كسائر واجبات الحج› ومتى رجع مع القرب لم يلزمه 
إحرام؛ لأنه في حكم الحاضر ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأتي بها 
فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يطوف للوداع إذا فرغ من أموره) 


انتھی . 
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قال الخرقي : (مسآلة) فإن حرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب» وإن 
والبعيد من بلغ مسافة القصر» نص عليه أحمد» وهو قول الشافعى» وكان 
عطاء يرى الطائف قريباًء وقال الثوري : حد ذلك الحرم فمن كان في الحرم 
فهو قريب ومن خرج منه فهو بعيد» ووجه القول الأول: أن من دون مسافة 
القصر في حكم الحاضر في أنه لا يقصر ولا يفطر ولذلك عددناه من 
حاضري المسجد الحرام» وقد روي (أن عمر رد رجلا من مر إلى مكة؛ 
لیکون خر عهده بالبیت) رواه سعيد» وإِن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو 
کالبعید ولو لم يرجع القریب الذي یمکنه الرجوع لم یکن عليه أکثر من د» 
ولا فرق بين تركه عمد أو خطأً لعذر أو غيره؛ لأنه من واجبات الحح 
فاستوی عمده وخطؤه والمعذور وغیره کسائر واجباته» فإن رجع البعيد 
فطاف الوداع» فقال القاضي : لا يسقط عنه الدم؛ لأنه قد استقر عليه الدم 
فأحرم دونه ثم رجع إليه» وإن رجع القريب فطاف فلا دم عليهء سواء کان 
ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لاء لأن الدم لم يستقر عليه لكونه فى 
به فلم یجب عليه بدله کالقریب . 

(فصل): إذا رجع البعيد فينبغي أن لا يجوز له تجاوز الميقات إن كان 
جاوزه إلا محرماً؛ لأنه ليس من أهل الأعذارء فيلزمه طواف لإحرامه 
بالعمرة والسعى »› و طواف لوداعه» وفی سقو ط الدم عنه ما ذكرنا من 
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الخلاف» وإن كان دون الميقات أحرم من موضعه» فأما إن رجع القريب 
فظاهر قول من ذکرنا قوله: آنه لا یلزمه إحرام؛ لأنه رجع لإتمام نسك 
مأمور به» فاشبه من رجع لطواف الزيارة» فإن ودع وخرح ثم دخل مكة 
لحاجة» فقال أحمد: أحب إلى أن لا يدخل إلا محرماًء وأحب إلى إذا 
حرج أن يودع البيت بالطواف» وهذا لأنه لم يدخل لإتمام النسك» إنما 
دخل لحاجة غير متكررة» فأشبه من يدخلها للإقامة بھا) انتھی كلام 
صا حب [المغني]» ومثله في [الشرح الكبير] ونصه: (وإن أخر طواف 
الزيارة أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف الوداع). 

قال الشيخ مرعي في [الغاية]: (ويتجه من تعليلهم ولو لم ينو طواف 
الوداع حال شروعه في طواف الزيارة أو القدوم) انتهى ؛ لأن المأمور به أن 
یکون آخر عهده بالبیت وقد فعل› ولأنهما عبادتان من جس فأجزأت 
إحداهما عن الأخرى»ء ولان ما شرع مثل تحية المسجد يجزىء عنه 
الواجب من جنسه؛ كإجزاء المكتوبة عن تحية المسجد» وكإجزاء 
المكتوبة أيضاً عن ركعتي الطواف» وعن ركعتي الإحرام» وكغسل الجنابة . 
عن غسل الجمعة» فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة ولو 
كان ناسياً لطواف الزيارة؛ لأنه لم ينوه» وفي الحديث : «وإنما لكل امرىء 
مانوى». 

فإن قيل : كيف يتصور إجزاء طواف القدوم عن طواف الوداع» وقد قال 
الأصحاب : ثم يفيض إلى مكة فيطوف مفرد وقارن لم يدخلاها قبل للقدوم 
برمل ثم للزيارة؟ قلنا: يتصور فيما إذا لم يكن دخل مكة لضيق وقت 
الوقوف بعرفة مثلا» وقصد عرفات فلما رجع منها طاف للزيارة أولاء ثم 
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طاف للقدوم إما نسياناً أو غيره» فطواف القدوم هذا وإن كان متأخرأً عن 
طواف الزيارة يكفيه عن طواف الوداع» وهذا على القول بسنية طواف 
القدوم بعد الرجوع من عرفة للمتمتع » وللمفرد والقارن اللذين لم يدخلا 
مكة قبل وقوفهما بعرفة» وهو نص الإمام أحمد» اختاره الخرقي» أماعلى 
اختیار الموفق» والشارح› وسیح الإسلام» وابن القيم› وابن رجب» فلا 
يسن طواف القدوم بعد الرجوع من عرفة› وهو الذي تدل عليه السنة» كما 
تقدم في فصل : (ثم يفيض إلى مكة» ويكتفي بطواف الزيارة الذي هوركن 
في الحج) والله أعلم» ولا وداع على حائض ونفساء لحديث ابن عباس 
وفيه : (إلا أنه خحفف عن الحائض) وتقدم» والنفساء في معناها؛ لأن 
حكمه حكم الحيض فيما يمنعه وغيره» ولا فدية على الحائض والنفساءء 
لظاهر حديث صفية المتقدم» فإنه يهلم يأمرها بفدية إلا أن تطهر الحائض 
والنفساء قبل مفارقة بنيان مكة فيلزمهما العود» ويغتسلان للحيض 
والنفاس؛ لأنهما في حكم المقيم بدليل أنهما لا يستبيحان الرخص قبل 
مفارقة البنيان ثم يودعان» فإن لم تعودا للوداع مع طهرهما قبل مفارقة 
البنيان ولو لعذر فعليهما دم؛ لتركهما نسكا واجباء فأما إن فارقت الحائض 
والنفساء البنيان قبل طهر هما لم يجب عليهما الرجوع لخروجهماعن حكم 
الحاضر» فإن قيل : فلم لا يجب الرجوع عليهما مع القرب كما يجب على 
الخارج لغير عذر؟ قلنا: هناك ترك واجباً فلم يقسط بخروجه مع القرب 
کما تقدم تفصیله» وھھنا لم یکن واجباً علیهما ولم یثبت وجوبه ابتداء لا 
في حق من كان مقيماً وهما حين الإقامة لا يجب عليهما لحصول الحيض 
النفاس . والله أعلم» وما المعذور غير الحائض والنفساء» كالمريض 
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ونحوه فعليه دم إذا تل طواف الوداع؛ لن زاس 9 رس ةمل جبرانه 
بالعذر)وتقدم. 

۳ - قال ابن حزم رحمه الله : 

(وأما قولنا: من راد أن يخرج من مكة من معتمر أو قارن أو متمتع 
بالعمرة إلى الحج ففرض عليه آن يجعل خر عمله الطواف بالبيت» فإن 
تردد بمكة بعد ذلك أعاد الطواف ولابدء فإن خرح ولم يطف بالبيت 
ففرض عليه الرجوع ولو كان بلده بأقصى الدنيا حتى يطوف بالبيت» فإن 
خرج عن منازل مكة فتردد خارجا ماشياً فليس عليه أن يعيد الطواف» إلا 
التي تحيض بعد أن تطوف طواف اللإفاضة فليس عليها أن تنتظر طهرها 
لتطوف لكن تخرج كما هي» فإن حاضت قبل طواف اللإفاضة فلابد لها أن 
تنتظر حتى تطهر وتطوف وتحبس عليها الكرى والرفقة» فلما رويناه من 
طريق مسلم قال: نا سعيد بن منصور نا سفيان عن سليمان الأحول عن 
طاوس عن ابن عباس قال: کان الناس ينصرفون فى كل وجه» فقال 
رسول الله : «لاینفرن آحد حتی یکون آخر عهده بالبیت»» ومن طریق 
مسلم» نا محمد بن رمح » نا الليث عن ابن شهاب عن أبى سلمة- وهو عبد 
الرحمن بن عوف أن عائشة أم المؤمنين قالت : -حاضت صفية بنت حيبي 
بعد ما أفاضت» فذكرت حيضتها لرسول الله کا فقال عليه السلام: 
«آحابستتا ھی؟؛ فقنت : یا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت 
بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضةء فقال رسول الله بيا : «فلتنفر» . قال أبو 
محمد: فمن خرج ولم يودع من غير الحائض فقد ترك فرضا لازماًفعليه أن 
يؤديه» روينا من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير بن عبدالله : 
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(أن قومأنفروا ولم يودعوافردهم عمر بن الخطاب حتى ودعوا). 

قال علي : ولم يخص عمر موضعاً عن موضع» وقال مالك : بتحديد 
مکان إذا بلغه لم يرجع منه» وهذا قول لم يوجبه نص ولا إجماع ولا قياس 
ولا قول صاحب» ومن طريق عبد الرزاق» نا محمد بن راشد عن سليمان 
ابن موسى عن نافع قال: (رد عمر بن الخطاب نساء من ثنية هرشي كن 
أفضن يوم النحر ثم حضن فنفرن فردهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت ثم بلغ 
عمر بعد ذلك حديث غير ماصنع فترك صنعه الأول). 

قال أبو محمد: هرشى هي نصف الطريق من المدينة إلى مكة بين 
الأبواء والجحفة على فرسخين من الأبواء» وبها علمان مبنيان علامة؛ لأنه 
نصف الطريق» وقد روي أثر من طريق أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن 
الوليد بن عبدالرحمن عن الحارث بن عبدالله بن أوسى : (أن رسول الله يلا 
وعمر بن الخطاب أفتياه في المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض أن 
یکون اخر عهدها بالبست) . 

قال بو محمد : الوليد بن عبد الرحمن غير معروف» ثم لو صح لكان 
داخلا في جملة مره عليه السلام أن لا ینفر أحد حتی یکون آخر عهده 
بالبيت وعمومه» وكأن يكون أمره عليه السلام : الحائض التي أفاضت بأن 
تنفر حكما زائدا مبنياً على النهي المذكور مستشنى منه ليستعمل الخبران معاً 
ولا يخالف شيء منهما. وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولنا: من ترك عمداً أو بنسيان شيئاً من طواف الإفاضة أو من 
السعي الواجب بين الصفا والمروة - فليرجع أيضاً كما ذكرنا ممتنعاً من 
النساء حتى يطوف بالبيت ما بقي عليه» فإن خرج ذو الحجة قبل أن يطوف 
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و لین ف جوت اراك الر ابن اا 
فلن طواف اللإفاضة فرض . 

وقال تعالی : # الحم أ ا ن 
وذوالقعدة» وذوالحجة» فإذ هو كذلك فلا يحل لأحد أن يعمل شيئاً من 
أعمال الحج في غير أشهر الحج فيكون مخالفاً لأمر الله تعالى . 

وأما امتناعه عن النساء؛ فلقول الله تعالى : # فلا رهت ولا سو ولا 
دل ٠"‏ فهو مالم يتم فرائض الحج فهو في الحج بعد» وأما 
رجوعه لطواف الوداع فليس هو في حج ولا في عمرة» فليس عليه آن يحرم 
ولا آن يمتنع من النساء؛ لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله مو ولا 
إحرام إلا بحج أو عمرة» وأما لطواف مجردفلا) . 

الخلاصة: 

مما تقدم يتلخص ما يأتي : 

| - قال جماعة من العلماء: إن طواف الوداع من المناسك» منهم: 
إمام الحرمين والغزالي» وهو مذهب أحمد والشافعي . 

وقال اخرون: هو عبادة مستقلة» منهم : البغوي والمتولي وابن تيمية 
في أحد قوليه؛ تعظيماً الحرم» وتشبيهاً لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء 
دخوله الإإحرام» ولأنه لو كان من جملة المناسك لعم الحجيج» لكنه سقط 
عن المكي إذا لم يخرج› وعن الافاقي إذا نوى الإقامة بمكة» ولحدیث : 


. ٠۹۷ سورة اليقرةء الآية‎ )١( 
. ٠۹۷ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
فقه عام.‎ )۲٤٤١ ۲٤۱ /۷( [المحلی]‎ )۳( 


0 حکم طواف الوداع 


ق ه قاضياً نسکه قبل الوداع 
علد ره وغل الأول : يطلب ممن نفر بعد نسك فقط» وعلى الثاني : 
يطلب ممن نفر من مكة مطلقاً. 

۲ - قال الحنفية والحنابلة: إن طواف الوداع واجب. وهو قول عند 
الشافعية ؛ لأمر النبي بيا به » ونهيه عن النفر قبله» فمن تركه عمداً أو جه 
او نسیاناً لزمه دم» وأثم إن کان متعمد وقال المالكية: بأنه سنة وهو قول 
للشافعرة» وعلیه لا یأثم من ترکه» ولا دم عليه . 

ا ا 
ا 

کک ا د ی 8 
ذلك إلى حدود الحرم فقط ؛ لعموم الأمر به والنهى عن تركه عند النفر . 

وقيل : يطلب من كل من نفر بعد نسكه إلى خارج حدود الحرم» ولو 
كان دون المواقيت» ودون مسافة القصرء لا ممن نفر من مكة إلى داخل 
حدود الحرم . 

وقيل : لا يطلب ممن نفر بعد نسكه إلى المواقيت فما دونها. 

وقيل: لا يطلب ممن نفر إلى ما دون مسافة القصر ؛ لأنه في حكم 
المقيم بمكة» ولخروح عائشة مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما إلى 
التنعيم لتحرم منه بعمرةء وذلك على علم منه َء ولم يأمرهما بوداع» 
والتنعيم من الحل 

ولا يطلب ممن حج أو اعتمر من آهل مكة والمقيمين بهاء ولا من آفاقي 
حج» أو اعتمر ونوى الإقامة بمكة مطلقا أو قبل النفر الأولء وقال أبو 
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يوسف: يستحب لأهل مكة إذا حجوا أو اعتمروا أن يطوفوا طواف 
الوداع. | 

؟ - قال الحنفية : من ترك طواف الوداع عمداأً أو نسياناً» وجب عليه أن 
يرجع ليطوفه ما لم يتجاوز الميقات» ومن قال بوجوبه من الشافعية» قال : 
يجب عليه الرجوع ما لم يبلغ مسافة القصر» وإلا لم يجب عليه الرجوع 
وعليه دم وعصى الله إن كان عامداً» وهكذا عند الحنابلة . فإن رجع بعد 
بلوغ مسافة القصر وطاف› فقيل : يسقط عنه الدم» لاتیانه بما وجب علیه» 
وقيل: لا يسقط لتقرر وجوبه في ذمته بمجاوزته المسافة» ويكون رجوعه 
عليه في رجوعه»› ومن قال: إن طواف الوداع سنة لم يلزم من نفر من مكة 
بعد نسکه دون الوداع أن یرجع لیطوف ولم يؤثمه ولم يو جب عليه دماً. 

وقال ابن حزم : على من ترك طواف الوداع أن يرجع ليطوفه ولو بلغ 
أقصى الأرض في سفره . 

ه ‏ على القول بوجوب طواف الوداع : لا ت ل اف الك ان 
ينفر من مكة ولو مؤقتاً دون طواف وداع لمرض آو زحام» ولو مع نيته آن 
يعود لطوافه بعد شفائه أو زوال الزحام. 

هذا ما تسر إعداده وبالله التوفيق› وصلی الله وسلم على عبده 
ورسوله محمد» واله وصحبه. 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو o‏ اائب‌الرئیس الرئيس 


عبداللهبنقعود ‏ عبداله‌بن‌غدیان عبدالرزاق‌عفيفي عبدالعزیزبن عبدالله بن‌باز 


(v۷) 0‏ حکم طواف الوداع 


فرار هينة كسار العلهاء 
رقم (۷۰) وتاریخ ۵۱۳۹۹/۱۹۰/۲۹ے 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله 
وصحبه وبعد: 

فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة عشرة المنعقدة 
بمدينة الطائف ايتداء م٠ e‏ ۰ هه حتی ۲۱/ ۰ هم في 
حكم طواف الوداع للخارج من مكة المكرمة سواء كان حاجاً أو معتمراًأو 
غیرهماء وهل یغرق بین من کان سفره مسافة قصر ومن کان دون ذلك؟ 
واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى 
الموضوع بناءًَ على طلب المجاس في دورته الثالثة عشرة وقد تبين له أن 
العلماء ء مختلفون في تلك المسائل تبعاً لاختلاف اجتهادهم والخلاف فيها 
معروف بين العلماء ومدون في كتب الأحاديث وكتب الفقه والمناسك»› 
ومازال عمل العلماء ء جارياً على الأخذ بما يترجح لهم دليلهء وينبغي 
للحاج وغيره أن بحرص على الاقتداء برسول الله كيا في أقواله وأفعاله ما 
استطاع إلى ذلك سبياد؛ لقوله لا : : اخدوا عني مناسككم»؛ لذلك یری 
المجلس فى هذه المسائل الخلافية ا ا د و ا 
ومذهب العامي مذهب من يفتيه من أهل العلي. ˆ 
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وبالله التوفيق› وصلى الله على نبينا محمد» واله وصحبه وسلم. 
هيئة كبار العلماء 


رنیس الد ره 
عبداله بن محمد بن حمید 
عبداله بن خیاط عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبداله بن‌باز 
سلیمان بن عبد راشد بن خنین محمدبن علي الحركان 
عبدالله بن غدیان إبراهيم بن محمدآل الشيخ عبدالله بن قعود 
محمد بن جبیر غائب صالح بن لحيدان 
عبدالمجيدحسن عبدالعزیزبن صالح صالح بن غصون 


عبدالله بن منیع غائب 


)۸( 
الحاجز بين المصلي والمقيرة 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 
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الحاجز بين المصلى والمقبرة 


إعداد 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله محمد» وآله وصحبه وبعد: 

فبناء على ما راه مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الخامسة عشرة من 
اداد ن الاح الق ج ان كرو الفا وال ال 
ا ۰ 

وحيث أن الموضوع يتطلب البحث في أمرين : 

أحدهما: سد الذرائع . 

والثاني : الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلى والمقبرة. 

أعدت اللجنة بحثاً مختصرا فيهماء وا پان ال ها وبالله 
ا 

أو : سد الذرانح: 

سبق أن كتبت اللجنة الدائمة بحثا في سد الذرائع في موضوع الأسورة 
المغناطسية› وموضوع شارات الطيارين» وهذانصه: 

قد يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذه عوذة للحفظ والنصر . 

إ ف ن ازات غل اجرد ار عذد الجرت م سور القران اوا 


(۸) الحاجٍ بين المصلي والمقبرة 


واتخاذ أوسمة مكتوب عليها آية أو آیات من کتاب الله تعالى - قد يكون 
ذريعة إلى التبرك به» والاعتقاد بأنه سبب النصر والتغلب على الأعداءء 
وينتهي الأمر فيه إلى اتخاذه عوذة وتميمة يعتقد أنها تحفظه من المكاره 
وتقيه شر الهزائم» وتكفل له النصر في ميادين القتال ثم يتوسع في 
استعمالها لجلب المنافع ودفع المضار. . ولا شك أن ذلك مما يتنافى مع 
مقاصد الشريعة من حفظ العقيدة وسلامتها مما يهدمها أو يضعفهاء وسد 
الذرائع من القواعد الإسلامية الكلية اليقينية التي دلت الأدلة من الكتاب 
والسنة على اعتبارهاء وبناء الأحكام عليها. 

وممن عني بإقامة الأدلة عليها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله 
فقال : 

(الوجه الرابع العشرون)": أن الله سبحانه ورسوله سد الذرائع 
المفضية إلى المحارم بان حرمها ونهى عنها. 

والذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشىء» لكن صارت فى عرف 
اا عار عا فقت آل کر مرم وار ترتع الك ارا 
لم يكن فيها مفسدة» ولهذا قيل : الذريعة : الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو 
وسيلة إلى فعل المحرم. أما إذا أفضت إلى فساد ليس هو فعلاً؛ كإفضاء 
شرب الخمر إلى السكرء وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه أو كان الشىء 
نفسه فساداً کالقتل والظلم -فهذا ليس من هذا الباب . فإنا نعلم إنما - 
الأشياء؛ لكونها في نفسها فساداًء بحيث تكون ضرراً لا منفعة فيه» أو 


(۱) [الفتاوی الکہری] ۲٣۹/۳(‏ ۔ .)۲۹٣‏ 


أبحاث فيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


لكونها مفضية إلى فساد» بحيث تكون هي في نفسها فيها منفعة» وهي 
مفضية إلى ضرر أكثر منه فتحرم» فإن كان ذلك الفساد فعل محظور سميت 
ذريعة . وإلا سميت سبباً ومقتضياً» ونحو ذلك من الأسماء المشهورة. ثم 
هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا فإنه يحرمها مطلقاً» وكذلك 
إن كانت قد تفضي » وقد لا تفضي» لكن الطبع متقاض لإفضائها. وإما إن 
كانت تفضي أحياناً» فإن يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء 
القليل» وإلا حرمها أيضاً. ثم هذه الذرائع منها ما يفضي إلى المكروه بدون 
قصد فاعلها. ومنها: ما تكون إباحتها مفضية للتوسل بها إلى المحارم فهذا 
(القسم الثاني) بجامع الحيل»› بحيث قد يقترن به الاحتبال تارة» وقد لا 
يقترن» كما ن الحيل قد تكون بالذرائم» وقد تكون بأسباب مباحة في 
الأصل ليست ذرائع » فصارت الأقسام (ثلاثة). 
أولا : ماهو ذريعة» وهو مما يحتال به كالجمع بين البيع والسلف» 
وكاشتراء البائع السلعة من مشتريها بأقل من الثمن تارة وبأكثر 
أخرى. وكالاعتياض عن ثمن الربوي بربوي لا يباع بالأول نساًء 
وكقرض بني آدم. [ 
الثانى : ماهو ذريعة لا يحتال بهاء كسب الأوثان» فإنه ذريعة إلى سب الله 
ا ات مب ارجل ر لدو کا د ر ان ر 
والده» وإن کان هذا لا يقصدهمامۇمن . 
الثالث : ما يحتال به من المباحات في الأصل؛ كبيع النصاب في أثناء 
الحول فرارآمن الزكاةء وكإغلاء الثمن لإسقاط الشفعة . 
والخرض من هذا: أن الذرائع حرمها الشارع» وإن لم يقصد بها 


(۸) الحا بين المصلي والمقبة 


المحرم؛ خشية إفضائها إلى المحرم فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان 
آولى بالتحريم من الذرائع . 

وبهذا التحرير يظهر علة التحريم في مسنائل العينة وآمثالها وإن لم يقصد 
البائع الربا؛ لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا فيصير ذريعة فيسد هذا 
الباب للا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا ويقول القائل لم أقصد به ذلك. 
ولئلا يدعو الإنسان فعله مرة إلى أن يقصد مرة أخرى ولئلا يعتقد أن جنس 
هذه المعاملة حلال ولا يميز بين القصد وعدمه ولئلا يفعلها الإأنسان مع 
قصد خفي یخفی من نفسه على نفسه . 

وللشريعة أسرار في سد الفساد وحسم مادة الشر؛ لعلم الشارع بما 
جبلت عليه النفوس» وبما يخفى على الناس من خفي هداها الذي لا يزال 
يسري فيها حتى يقودها إلى الهلكة» فمن تحذلق على الشارع واعتقد في 
بعض المحرمات أنه إنما حرم لعلة كذا» وتلك العلة مقصودة فيها فاستباحه 
بهذا التأويل - فهو ظلوم لنفسه» جهول بأمر ربه» وهو إن نجا من الكفر لم 
ينج غالبا من بدعة أو فسق أو قلة فقه في الدين وعدم بصيرة. 

أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصر فنذ كر منها ما حضر : 

فالأول: قوله سبحانه وتعالی : # ولا سبو اریت يدون من دون آله 
NOC O N Ar‏ 
إلى سبهم الله سبحانه وتعالى ؛ لأن مصلحة تركهم سب الله سبحانه راجحة 
على مصلحة سبنا لآلهتهم . 


(1) سورة الأنعامء الآية .٠٠۸‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


(الثانى): ما روى حميد بن عبد الرحمن عن عبدالله بن عمروء أن 
رسول الله قال : «مرن الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله 
وهل يشتم الرجل والديه؟ قال : «نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب 
أمه فيسب آمه» متفق عليه . ولفظ البخاري : إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه» قالوا: يارسول الله » كيف يلعن الرجل والديه؟ قال : ايسب 
الرجل آبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه» فقد جعل الى إل 
الرجل ساباً لاعناً لأبويه إذا سب سباً يجزيه الناس عليه بالسب لهما وإن لم 
يقصده» وبين هذا والذي قبله فرق ؛ لأن سب آباء الناس هنا حرام» لكن قد 
جعله النبي ب من أكبر الكبائر؛ لكونه شتماً لوالديه؛ لما فيه من العقوق»› 
وإن كان فيه إثم من جهة إيذاء غيره. 

(الثالث) : أن النبي ية كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛ 
ئلا يكون ذريعة إلى قول الناس: إن محمدا ييا يقتل أصحابه؛ لأن هذا 
القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه وهذا 
النفورحرام. | 

(الرابع): أن الله سبحانه حرم الخمر؛ لما فيه من الفساد المترتب على 
زوال العقل» وهذا في الأصل ليس من هذا الباب. ثم إنه حرم قليل الخمر 
وحرم اقتناءها للتخليل» وجعلها نجسة ؛ للا تفضي إباحته مقاربتها بوجه 
من الوجوه لا لإتلافها على شاربها. ثم إنه قد نهى عن الخليطين وعن 
شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث» وعن الانتباذ في الأوعية التي لا نعلم 
بتتخمير النبيذ فيها؛ حسما لمادة ذلك» وإن كان في بقاء بعض هذه الأحكام 
خلاف . وين اة أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة» فقال: «لو 


() الحاجز بين المصلي والمقبرة 


رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه» يعني ية : أن النفوس 
لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا. 

(الخامس): آنه حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها ولو في مصلحة 
دينية ؛ حسمالمادة ما يحاذر من تغير الطباع وشبه الخير . 

(السادس): آنه نهى عن بناء المساجد على القبور» ولعن من فعل ذلك 
ونهى عن تكبير القبور وتشريفها وأمر بتسويتها. ونهى عن الصلاة إليها 
وعندها» وعن إيقاد المصابيح عليها؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها 
أوثاناً. وحرم ذلك على من قصد هذا ومن لم يقصده» بل قصد خلافه ؛ 
ا 

(السابع): أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهاء» وكان من 
حكمة ذلك: أنها وقت سجود الكفار للشمس» ففي ذلك تشبه بهم 
ومشابهة الشيء لغيره ذريعة إلى أن يعطى بعض أحكامه» فقد يفضي ذلك 
إلى السجود للشمس» أو آخذ أحوال بعض عابديها. 

(الثامن) : أنه نهى ية عن التشبه بهل الكتاب فى أحاديث كثيرة» مثل 
قوله: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون»› فخالفوهم»» «إن اليهود لا 
يصلون في نعالهم» فخالفوهم»» وقوله بء في عاشوراء : «لئن عشت إلى 
قابل لأصومن التاسع»» وقال في موضع : لا تشبهوا بالأعاجم»» وقال 
فيما رواه الترمذي : «ليس منا من تشبه بغيرنا» حتى قال حذيفة بن اليمان: 
من تشبه بقوم فهو منهم ؛ وما ذاك إلا لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر 
يوجب المقاربة ونوعاً من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم 
التي انفر دوا بها عن المسلمين والعرب» وذلك يجر إلى فساد عريض . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


(التاسع): انه اة نهى عن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتهاء وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»» حتى ولو رضيت 
المرأة أن تنكح عليها أحتها» كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي 
اة أن يتزو ج أختها درة لم يجز ذلك› وإن زعمتا أنهما لا يتباغضان بذلك ؛ 
لأن الطباع تتغير فيكون ذريعة إلى فعل المحرم من القطيعة» كذلك حرم 
نكاح أكثر من أربع ؛ لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى الجور بينهن في القسم 
وإن زعم أن العلة إفضاء ذلك إلى كثرة المؤونة المفضية إلى أكل الحرام من 
مال اليتامى وغيرهن وقد بين العلة الأولى بقوله تعالى : # َلك أذ ألا 
تعولوا 4 وهذانص في اعتبار الذريعة. 

(العاشر) : أن الله سبحانه حرم خحطبة المعتدة صريحاحتى حرم ذلك في 
عدة الوفاة» وإن كان المرجع في انقضائها ليس هو إلى المرأة» فإن إباحته 
الخطبة قد يجر إلى ماهو أكبر من ذلك . 

(الحادي عشر): أن الله سبحانه حرم عقد النكاح في حال العدة وفي 
حال الإإحرام؛ حسما لمادة دواعي النكاح في هاتين الحالتين؛ ولهذا حرم 
التطيب في هاتين الحالتين . 

(الثاني عشر): أن الله سبحانه اشترط للنكاح شروطا زائدة على حقيقة 
العقد تقطع عنه شبهة بعض أنواع السفاح به» مثل: اشتراط إعلانه إما 
بالشهادة أو ترك الكتمان أو بهما. ومثل : اشتراط الولي فيه . ومنع المرأة أن 
تليه . وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة. . 


FE O 


(8) الحا بين المصلي والمقبرة 


وكان أصل ذلك في قوله تعالی: ‏ حصني عر سے 4 
ر حصت عير مسحت ولا مدت أَْدَانٍ4؛ وإنما ذلك لأن 
في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة نكاح وزوال بعض 
مقاصد النكاح من حجر الفراش . ثم إنه وكد ذلك بأن جعل للنكاح حريماً 
من العدة يزيد على مقدار الاستبراء» وأثبت له أحكاماً من المصاهرة 
وحرمتها ومن الموارثة الزائدة على مجرد مقصود الاستمتاع» فعلم أن 
rp‏ بين الناس بمنزلة الرحم كما جعل بينهما في قوله 


تعالی : # با وصها ۳ وهذه المقاصد تمنع اشتباهه بالسفاح› وسن 
أن نكاح المحلل e‏ اشبه منه بالنكاح حيث كانت هذه الخصائص غير 


(الثالث عشر) : أن النبي ية نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع» وهو 
حديث صحيح ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح؛ وإنما ذاك لأن 
اقتران أحدهما بالأخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً ويبيعه ثمانمائة بألف 
أخرى» فيكون قد أعطاه الفا وسلعة بثمانمائة» ليأخذ منه ألفين» وهذاهو 
E‏ 

ومن العجب أن بعض من أراد آن يحتح للبطلان في مسألة مد عجوة 
قال : إن من جوزها يجوز ا يبيع الرجل أل :ديار ومندياد الف 
وخحمسمائة دينار تبر › ا أن هذا دريعة إلى الرباء وهذه علة 


© سور الا ا 
(۲) سورة النساء الآية .٠٠‏ 
(۳) سورة الفرقانء الأية ٠٤‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


صحيحة في مسألة مد عجوة» ولكن المحتج بها ممن يجوز أن يقرضه ألفاً 
ويبيعه المنديل بخمسمائة» وهي بعينها الصورة التي نهى عنها رسول الله 
اة . والعلة المتقدمة بعينها موجودة فيها فكيف ينكر على غيره ما هو 
مرتکب له . 

(الرابع عشر): أن الآثار المتقدمة في العينة فيها ما يدل على المنع من 
عودة السلعة إلى البائع وإنلم يتواطئا على الربا وماذاك إلا سدأللذريعة. 

(الخامس عشر): أنه تقدم عن النبي ب وأصحابه منع المقرض قبول 
هدية المقترض» إلا أن يحسبها له أو يكون قد جرى ذلك بينهما قبل 
القرض. وما ذاك إلا للا تتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكون 
ربا إذا استعاد ماله بعد أن أخذ فضلا. وكذلك ما ذكر من منع الوالي 
والقاضي قبول الهدية ومنع الشافع قبول الهدية» فإن فتح هذا الباب ذريعة 
إلى فساد عريض في الولاية الشرعية . 

(ا لمان ع ان اله ن ا ا ار ن م ت ى 
القاتل عمداً» كما قال مالك» والقاتل مباشرة كما قاله أبو حنيفة على 
تفصيل لهماء أو القاتل قتلاً مضموناً بقود أودية أو كفارة» أو القاتل بغير 
حت أو القاتل مطلقاً فى هذه الأقوال فى مذهب الشافعي وأحمد» وسواء 
قصد القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصده - فإن رعاية هذا القصد غير 
معتبرة في المنع وفاقاً وما ذاك إلا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا 
الفعل فسدت الذريعة بالمنع بالكلية مع مافيه من علل خر . 

(السابع عشر): أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورَّثوا 
المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها من الميراث 


() الحاجز بين المصلي والمقيرة 


بلا تردد وإن لم يقصد الحرمان؛ لأن الطلاق ذريعة وأما حيث لا يتهم ففيه 
حلاف معروف _ مأخذ الشارع في ذلك : أن المورث أوجب تعلق حقها 
بماله فلا يمكن من قطعه أو سد الباب بالكلية» وإن كان فى أصل المسألة 
خلاف متأخر عن إجماع السابقين . ۰ 
(الثامن عشر): أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجمع 
بالواحد وإن کان قياس القصاص يمنع ذلك» لئلا يكون عدم القصاص 
ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. 

(التاسع عشر) : أن النبي ية نهى عن إقامة الحدود بدار الحرب؛ لاد 
يكون ذلك ذريعة إلى اللحاق بالكفار . 

(العشرون) : : أن النبي بيد نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا 
ن یکون صوماً کان يصومه أحدكم فليصمه». ونهى عن صوم يوم الشك»› 
إما مع كون طلوع الهلال مرجوحاً وهو حال الصحوء وإما سواء كان 
راجحا أو مرجوحا أو مساوياً على ما فيه الخلاف المشهور؛ وما ذاك إلا 
لئلا يتتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه» وكذلك حرم صوم اليوم 
الذي يلي اخر الصوم رهو يوم العيد وعلل بأنه يوم فط ركم من صومکم» 
تمييزا لوقت العبادة من غيره؛ لئلا يفضي الصوم المتواصل إلى التساوي» 
وراعى هذا المقصود في استحباب تعجيل الفطور وتأخير السحورء 
واستحباب الأكل يوم الفطر قبل الصلاة» وكذلك ندب إلى تمييز فرض 
الصلاة عن نفلها وعن غيرهاء فكره للإمام أن يتطوع في مكانه» وأن 
يستديم استقبال القبلة» وندب المأموم إلى هذا التبيين» ومن جملة فوائد 
ذلك : سد الباب الذي قد يفضي إلى الزيادة في الفرائض . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


(الحادي والعشرون): أنه اة كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله 
سبحانه» وأحبٌ لمن صلى إلى عمود أو عود ونحوه أن يجعله على أحد 
حاجبيه ولا يصمد إليه صمداً؛ قطعاً لذريعة التشبيه بالسجود لغير الله 
ر 

(الثاني والعشرون): أنه سبحانه منع المسلمين من أن يقولوا للنبي بيا : 
(راعنا) مع قصدهم الصالح؛ لثلا تتخذه اليهود ذريعة إلى سبه اء ولئلا 
یتشبه بهم» ولئلا یخاطب بلفظ یحتمل معنی فاسداً. 

(الثالث والعشرون): أنه أوجب الشفعة ؛ لما فيه من رفع الشركة؛ وما 
ذاك إلا لما يفضى إليه من المعاصى المعلقة بالشركة والقسمة؛ سدألهذه 
A‏ ۰ 

(الرابع والعشرون): أن الله سبحانه آمر رسوله َة أن يحكم بالظاهر مح 
إمكان أن يوحى إليه بالباطن» وأمر أن يسوي الدعاوى بين العدل 
والفاسق» وألا يقبل شهادة ظنين في قرابة » وإن وثق بتقواه. حتى لم يجز 
للحاكم أن يحكم بعلمه عند أكثر الفقهاء؛ لينضبط طريتق الحكم» فإن 
التمييز بين الخصوم والشهود يدخل فيه من الجهل والظلم ما لا يزول إلا 
بحسم هذه المادة» وإن فضت في آحاد الصور إلى الحكم بغير الحق» فإن 
فساد ذلك قليل إذا لم يتعمد في جنب فساد الحكم بخير طريق مضبوط من 
قرائن أو فراسة أو صلاح خصم أو غير ذلك» وإن كان قد يقع بهذا صلاح 

(الخامس والعشرون): أن الله سبحانه منع رسوله َيه لما كان بمكة من 

الجهر بالقرآن» حیث کان المش رکون يسمعونه فیسبون القران ومن آنزله 


(8) الحاج بين المصلي والمقبرة 


ومن جاء به . ) 8 

(السادس والعشرون) : أن الله سبحانه وجب إقامة الحدود؛ ا 
للتذرع إلى المعاصي إذالم يكن عليها زاجرأًء وإن كان العقوبات من جنس 
والشرب والسرقة والقذف دون أكل الميتة والرمي بالكفر ونحو ذلك» فانه 
اكتفى فيه بالتعزير» ثم إنه أوجب على السلطان إقامة الحدود إذارفعت إليه 
الجريمة» وإن تاب العاصى عند ذلك» وإن غلب على ظنه آنه لا يعود إليها 
لئلا يفضي ترك الحد بهذا السبب إلى تعطيل الحدود» مع العلم بأن التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له. 

(السابع والعشرون): أنه ية سن الاجتماع على إمام واحد فى الإمامة 
الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وفي صلاة الخوف وغير ذلك 
مع كون إمامين في صلاة الخوف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية؛ لما 
في التفريق من خحوف تفريق القلوب وتشتت الهمم» ثم إن محافظة الشارع 
على قأاعلة الاعتصام باليجماعة وصااح دات ال ورجره عما قد يعضی 
إلى ضد ذلك في جميع التصرفات - لا يكاد ينضبط» وكل ذلك یشرع 
لوسائل الألفة وهي من الأفعال» وزجر من ذرائع الفرقة وهي من الأفعال 
أبضا: 

(الثامن والعشرون): أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم 
وكراهة إفراد يوم الجمعة » وجاء عن السلف ما يدل على كراهة صوم أيام 
أعياد الكفار وإن كان الصوم نفسه عملا صالحاً؛ لئلا يكون ذريعة إلى 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجطد السابع) 


(التاسع والعشرون): أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت 
تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها؛ للا تقضي 
مشابهتهم إلى أن يعامل الكافر معاملة المسلم . 

(الثلائون) : أن النبي اة أمر الذي أرسل معه بهديه إذا عطب شيء منه 
دون المحل أن ينحره» ويصبغ نعله الذي قلده بدمه» ET‏ 
الناس» ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته . قالوا: وسبب ذلك : 
أنه إذا جاز له أن يأكل أو يطعم أهل رفقته قبل بلوغ المحل فربما دعته نفسه 
إلى أن يقصر في علفها وحفظها مما يؤذيها؛ لحصول غرضه بعطبها دون 
المحل» كحصوله ببلوغها المحل من الأكل والإهداءء» فإذا أيس من 
حصول غرضه في عطبها كان ذلك أدعى إلى إبلاغها المحل» وأحسم 
لمادة هذا الفساد» وهذا من ألطف سد الذرائع . 

والکلام في سد الذرائع واسع لا كاد ينضبط » ولم نذكر من شواهد هذا 
الأصل إلا ما هو متفق عليه أو منصوص عليه أو مأثور عن الصدر الأول 
شائع عنهم» إذ الفروع المختلف فيها يحتج لها بهذه الأصول-لا يحتج بها 
ولم يذكر الحيل التي يقصد بها الحرام كاحتيال اليهود» ولا ما كان وسيلة 
إلى مفسدة ليست هى فعلاً محرماًء» وإن أفضت إليه كما فعل من استشهد 
للذرائم فإن هذا يوجب أن يدخل عامة المحرمات في الذرائع» وهذا وإن 
کان صحيحاً من وجه فليس هو المقصود هنا . 

ثم هذه الأحكام في بعضها حكم أخر غير ما ذكرناه من الذرائع» وإنما 
قصدنا : أن الذرائع مما اعتبرها الشارع إما مفردة أو مع غيرهاء فإذا كان 


الشىء الذى قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم» إما بأن يقصد به المحرم» 


(8) الحاجز بين المصلي والمقبرة 


أو بأن لا يقصد به - يحرمه الشارع بحسب الإمكان» مالم يعارض ذلك 
مصلحة توجب حله أو وجوبه فنفس التذرع إلى المحرمات بالاحتيال أولى 
آن یکون حراماً وأولی بإبطال مایمکن إبطاله منه إذا عرف قصد فاعله» 
وأولى بأن لا يعان صاحبه عليه» وهذا بيّن لمن تأمله. والله الهادي إلى 
سواء الصراط . 

وقد اتبع ابن القيم شيخه ابن تيمية رحمهما الله في إثبات قاعدة سد 
الذرائع بأدلة الاستقراء من الكتاب والسنة فقال رحمه الله : 

فصلل : في سد الذرائه'': 

لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت 
طرقها وأسبابها تابعة أها معتبرة بها. فوسائل المحرمات والمعاصي في 
كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها. ووسائل 
الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء 
E‏ 
الخايات» وهي مقصودة قصد الوسائل» فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله 
طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها؛ تحقيقاًلتحريمه» وتثبيتاً 
له. ومنعا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان 
ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به. وحکمته تعالی وعلمه يأبى ذلك 
كله كل الإباء» بل سياسة ملول الدنيا تأبى ذلك› فإن أحدهم إذا منع جنده 
أو رعيته او آهل بيته من شيء» ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع 


.)٠١۳١ ۱٤١۷ /۳( [إعلام الموقعین]‎ )1( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع ) 


الموصلة إليه-لعد متناقضاً» ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده . 

وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع 
الموصلة إليه. وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه 
الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ 
ومن تأمل مصادرها ومواردها علم آن الله تعالى ورسوله يه سد الذرائع 
المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنهاء والذريعة: ما كان وسيلة 
وطريقاًإلى الشيء. 

ولابد من تحرير هذا الموضع قبل تقريرة» ليزول الالتباس فيه» فنقول : 

الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان : 

أحدهما : أن يكون وضعه للإافضاء إليها؛ كشرب المسكر المفضى إلى 
E I TO ETO‏ 
او و ا و ی ال و رال وت 
مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها. 

والثانى : أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب . فيتخذ 
وسيلة إلى المحرم مأ بقضده أو بغير قد منه. 

فالأول: كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل» أو يعقد البيع قاصدا به 
الرباء أو يخالع قاصدأ به الحنث ونحو ذلك . 

والثاني : كمن يصلي تطوعاً بغير سبب في أوقات النهي» أو يسب 
أرباب المشركين بين أظهرهم » أو يصلي بين يدي القبر لله . ونحو ذلك . 

ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: 

أحدهما : أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته . 


() الحاجْ بين المصلى والمقبرة 


الثاني : أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته . فههنا أربعة أقسام: 
الأول : وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 
الثاني : وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة. 
الثالت : وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة. 
لكنها مفضية إليها غالباًومفسدتها أرجح من مصلحتها. 
الرابع : وسيلة موضوعة للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة 
ومصلحتها أرجح من مفسدتها. 
فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم . 
ومثال الثالث: الصلاة في أوقات النهي» وسبه آلهة المشركين بين 
ظهرانيهم . وتزين المتوفى عنها في زمن عدتهاء وأمثال ذلك . 
ومثال الرابع : النظر إلى المخطوبة والمَستامة والمشهود عليها ومن 
بطؤها' ويعاملها. وفعل ذوات الأسباب فى أوقات النهى» وكلمة الحق 
عند ذي سلطان جائر» ونحو ذلك. فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو 
امنتخابه اوا إيجابه بحسب درجاته في المصلحة . وجاءت بالمنع من القسم 
الأول كراهة أو تحريماً بحسب درجاته فى المفسدة. بقي النظر في 
المي الرسظ: I‏ 
فنقول : 
الدلالة على المنع من وجوه: 


الوجه الأول: قوله تعالی: ٭ ولا سبوا الرس بدغون من دون آل 


(1) قوله: يطؤها في الأصل والصواب يطأها. 
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|e‏ 0 علو رر چ ا تاد ن 
کول السب غيظاً وحمية لله وإهانة لألهتهم؛ لکونه e‏ 
وهذاکالتيه) بل صر عل الم من جار للا یکر سیافي فبر 


َ > 4 
عفن 


لوج الثاني : قوله تعال : ETE‏ 
ES‏ فمنعن من الضرب بالأرجل › وإن کان جا EE?‏ 
يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة 
منهم إليهن . ) 

الوجه الثالث: قوله تعالى: # تايها الذبت ءامنوا لتت که ابن 
کک . Ke EOE‏ ل سوا الم من ملت مرن الاية .ام ا ا 
مماليك المؤمنين e‏ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه 
الأوقات الثلاثة؛ لئلا يكون دخولهم هجماً بغير استئذان فيها ذريعة إلى 
ولم يامرهم بالاستئذان في غيرهاء وإن امکن في ترکه هذه المفسدة؛ 
لندورهاء وقلة الإافضاء إليها فة ٠‏ 

ے٥‎ ⁄ 


الوجه الرابع : قوله تعالی : ا ادیک ٤امش‏ کک کو لوا روت 


ص 


. ٠٠۸ سورة الأنعامء الأية‎ )١( 
E O 

(۳) سورة النورء الآية ٥۸‏ . 

)٤(‏ كذا بالأصل» وصوابه كالمعدوم. 


(۸) الحاج بين المصلى والمقرة 


ر ےد ره 


وفوا ETT‏ سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها 
الخير - لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في آقوالهم وخطابهم 
فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي ية ويقصدون بها السب» يقصدون فاعلاً 
من الرعونة: فنهي المسلمون عن قولها؛ Ss‏ المشابهة» وللا 
يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي بَة؛ تشبهاً بالمسلمين 
يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون. ۰ 

الوجه الخامس : قوله تعالی لکلیمه موسی وأخیه هارون : # اهبا لل 
و م ی © کرک کرک آلا نکر ر نتن € فامر تعالی 
آن يلينا القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفراوأعتاهم عليه » لئلا يكون إغلاظ 
القول له - مع أنه حقيتق به - ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة 
فنهاهما عن الجائز لئلا يترتب عليه ماهو آكره إليه تعالى . 

الوجه السادس: أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد 
وأمرهم بالعفو والصفح؛ لثلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ماهو أعظم 
مفسدة من مفسدة الإفضاء واحتمال الضيم» ومصلحة حفظ نفوسهم 
ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. 

الوجه السابع : أنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يتخذ 
ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. 


الوجه الثامن : ما رواه حميد بن عبد الرحمن عن عبدالله بن عمرو» أن 


. ٠٠٤١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. ٤٤ ء٤۳ سورة طهء الآيتان‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (الطد السابع) 


رسول الله ية قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله 
Eh‏ «نعم» یسب آبا الرجل فيسب آباه ویسب 
أمه فيسب أمه» متفق عليه . ولفظ البخاري : إن من أکبر الکبائر آن يلعن 
الرجل والديه». قيل: يا رسول الله» كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: 
ايسب الرجل أبا الرجل فيسب آباه» ويسب آمه فيسب أمه» فجعل رسول 
الله اة الرجل ساباً لاعنا لاآبويه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده. 

الوجه التاسع : أن النبي ية كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه 
مصلحة ؛ لثلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنهم وقولهم : إن محمداأيقتل 
أصحابه» فإن هذا القول يو جب النفور عن الإ سلام ممن دخلوافیه ومن لم 
يدخل فیه» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم› ومصلحة التأليف 
أعظم من مصلحة القتل . 

الوجه العاشر : أن الله تعالى حرم اا و 
المترتبة على زوال العقل» وهذا ليس مما نحن فيه» لكن حرم القطرة 
الواحدة منها. وحرم إمساكها للتخليل ونجسها؛ لئلا تتخذ القطرة ذريعة 
إلى الحسوة» ويتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب . ثم بالغ 
في سد الذريعة فنهى عن الخليطين وعن شرب العصير بجد ثلاث . وعن 
الانتباذ فى الأوعية التي قد يتخمر النبيذ فيها ولا يعلم بها؛ حسما لمادة 
قربان المسكر» وقد صرح ية بالعلة في تحريم القليل فقال : «لو رخصت 
SDR‏ ) | 

-الوجه الحادي عشر : أنه يا حرم .الخلوة بالأجنبية› ق إقراء 
القرآن»والسفر بها ولو في الحج وا ال لت ا ر اناد 


(۸) الحاجز بين المصلي والمقبرة 


من الفتنة وتقلبات الطباع. 

الوجه الثاني عشر: أن الله تعالى آمر بغض البصر» وإن كان إنمايقع على 
٠‏ محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله ؛ سدألذريعة الإرادة والشهوة المفضية 
إلى المحظور . 
الوجه الثالك عشر: أن النبي ية نهى عن بناء المساجد على القبورء 
ولعن من فعل ذلك» ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها 
مساجد» وعن الصلاة إليها وعندهاء وعن إيقاد المصابيح عليهاء وأمر 
بتسويتها» ونهى عن اتتخاذها عيداً. وعن شد الرحال إليها؛ لئلا يكون ذلك 
ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك بها. وحرم ذلك على من قصده ومن لم 
يقصده» بل قصد خلافه» ال 

الوجه الرابع عشر: له ل نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء وكان من حكمة ذلك: آنهما وقت سجود المشركين للشمس› 
وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سداأ لذريعة المشابهة الظاهرة 
التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد مع بعد هذه الذريعة» فكيف 
بالذرائع القرية؟!- 
٠‏ الوجه الخاضن عشر : ا ا ع التشبه بهل الکتاب فی أحاديث 
كثيرة» كقوله ٠:‏ «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفؤهم؟» وقوله : «إِن 
اليهود لا يصلون:في نغالهم» فخالفوهم»» وقوله في عاشوراء: «خالفوا 
اليهود» صوموا يوماً قبله ویوماً بعده)» وقوله: «لاتشبھۇا:بالأعاجم»› 
وروی التر مذي عنه :«لیس منا من تشبه بغيرنا)» ور وى الإمام أحمدعنه: 
«من تشبه بقوم فهو منهم»» وسر ذلك أن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعة 


أبحلث فينة كبار العلماء (المجد السابع) 


إلى الموافقة في القصد والعمل . 

الوجه السادس عشر : أنه َة حرم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة 
وخالتها وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامکم» حت لو رضيت 
المرآة بذلك لم ي يجز؛ لان ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علل به 
الي بلا . 

الوجه السابع عشر : آنه حر م ناح أكثر من أربع ؛ لأن ذلك ذريعة إلى 
الجور» وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة المفضية إلى أكل 
الحرام . وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع . وأباح الأربع» وإن كان 
لا يؤمن الجور في اجتماعهن؛ لان حاجته قد لا تندفع بما دونهن فكانت 
مصلحة الإباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقعة 

الوجه الثامن عشر : أن الله تعالى حرم خطبة المعتدة صريحاً حتى حرم 
ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة فإن إباحة 
الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب فى انقضاء 
عدتها. ا 

الوجه التاسع عشر : أن الله تعالى حرم عقد النكاح في حال العدة وفي 
الإحرام وإن تأخر الوطء إلى وقت الحل؛ لئلا يتخذ العقد ذريعة إلى الوطء 
ولا ينتقض هذا بالصيام» فإن زمنه قريب جدا» فليس عليه كلفة في صبره 
ا 

الوجه العشرون: أن الشارع حرم الطيب على المحرم؛ لکونه من 
أسباب دواعي الوطء فتحريمه من باب سد الذريعة . 

هذا فقد استمر رحمه الله في ذكر أدلة المنع» حتى أوصلها تسعة 


(n)‏ الحاج بين المصلي والمقبرة 


وتسعين دليلا. . .) ثم قال : باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف : فإنه أمر 
ونهي» والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه» والثانى : وسيلة إلى 
المقصود. والنهي نوعان: أحدهما :. ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه. 
الثاني : SONE‏ 
ثانا : الحاحز ا والمقعرة التى تكون أمامه: 
| - نقول عن بعض شراح الحديث والفقهاء : 
ببحث شراح الحديث والفقهاء هذا الموضوع» وفيما يلي نقول عنهم : 
اله عنه قال سمعت رسول اله ل يقول: الاتصلواإلى القور. ولا 
تحلسواعليها». 
قال النووي رحمه الله على هذا الحديث : : فيه تصريح e‏ 
أل الق 
: قال الشافعي رحمه الله ٠‏ وأكره ان يعظم مخلوق حی يجعل 
مسجد مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس . ١‏ ا 
بول الطر تي رسمه اغا ننا اقطنيت: رازا ۰ 
لا تجعل قبلة ؛ ا للذريعة إلى عبادتهاء واعتقاد الجهال التقرب 
بذلك قاله (ع) قال الأبي : وما علل به النهي والجواب عن |جازته في 


)0 ا ور غل Ey‏ ۸( 


أبحاث هينة كبار العلما: (المجد السابع) 


المدونة أن يصلي وبين يديه قبر أو مرحاض . ابن العربي: تكره 
الصلاة في القبور وتحرم الصلاةإليها وهو كفر من فاعله" . 

ج - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله: (وما يكره من الصلاة في 
القبور) يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين 
القبرين» وف ذلك حديث رواه مسلم» عن طريق أبي مرد الغنوي 
مرفوعاً: «ولاتحلسواعلى القبور» ولا تصلوا إليها آو عليها»» قلت : 
وليس هو على شرط البخاري» فأشار إليه في الترجمة» وأورد معه أثر 
عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة» والاثر 
المذكور عن عمر رويثاه موصولا في [كتاب الصلاة] لأٻي لعیم شيخ 
البخاري» ولفظهء بينما نس يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر› 
فظن آنه يعني القمزء فلما رأى أنه يغلي القبر جاز القبر وصلى» وله 
طرق أخرى بينتها في [تغليق التعليق] منها: من طريق حميد عن انس 
نحوه وزاد فيه : فقال بعض من يليني: إنما يعني القبر فتنحيت عنه› 
وقوله : لقب القبر» بالتصب فيهماعلى التحذير. 

وقوله ا ی ا ا ا ا 
كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف ۳ 


۲ - نقول عن بعض الفقهاء : 
أ - قال النووي رحمه الله : تال أصحابنا: ریکره ا 


٠ .)0۲۳/۱( الباري]‎ # (۲( 


() الحاجز بين المصلي والمقرة 


هکذا قالوا: یکره ولو قبل : یحرم؛ لحديث آبي مرٹد وغیره مما سبق لم یبعد» 
ا ون د 

ES‏ : إن صلى إلى المقيرة والحش فحكمه سكم 
المصلي فيهما إذا لم يكن بينه وبينهما حائل» لما روى آبو مرثد الغنوي أنه 
سمع رسول الله َو یقول : «لاتصلوا إلى القبور» ولا تحلسوا إليها» متفق 
عليه . وقال الأثرم: ذكر أحمد حديث أبي مرثد» ثم قال: إسناده جيد. 
وقال أنس: رآني عمر وأنا أصلي إلى قبر فجعل يشير إلي: القبر القبر» قال 
القاضي : وفي هذا تنبيه على نظائره من المواضع التي نهي عن الصلاة 
فيهاء والصحيح: أنه لا بأس بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع إلا 
المقبرة؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «جعلت الأرض مسجداا يتناول 
الموضع الذي يصلي فيه من هي في قبلته. وقياس ذلك على الصلاة إلى 
المقبرة لا يصح ؛ لأن النهي إن كان تعبداً غير معقول المعنى امتنع تعديته 
امعنی في غيرها؛ وقد قال النبي وع ای ا 
أنهاكم عن ذلك»ء وقال: «لعة الله على اليهود الاه اتخذوا قور 
آنبيائهم مساجد» يحذر ماصنعواء متفق عليهما. 

فعلى هذا لا تصح الصلاة إلى القبور؛ للنهي عنهاء ويصح إلى 
غيرها؛ لبقائها في عموم الإباحة وامتناع قیاسها على ما ورد النهي فيه . 


أبحاث هينة كيار العلماء (المجد السابع) 


والله عله . 

ج - وقال شخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : 

ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليهاء والنهي عن ذلك إنما هو سد 
لذريعة الشرك» وذكر طائفة من أصحابنا: أن القبر والقبرين لا يمنع من 
الصلاة؛ لأنه لا يتناول اسم المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدأء 
وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم 
وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور» وهو 
الصواب» والمقبرة: كل ماقبر فيه» لا آنه جمع قبر . 

وقال أصخابنا : وكل ما دحل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى 
ی ت ا ا 
إليه . وذكر الآمدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيهء ا المسجد الذي 
قبلته إلى القبر» حتى يكون بين الحائط وبين المقيرة حائل آخر» ر 
بعضهم هذا منصوص أحمد 

د ا 

وتصح الصلاة إليها مع الكراهة» وقيل : اش وقيل: إلى مقبرة› 
اختاره صاحب المغني والمحرر وهو آظهر» وعنه: وحش» اختاره ابن 
حامد» وقيل: وحمام ولا حائل» ولو كمؤخرة الرحل» وظاهره ليس 
كسترة صلاة» فيكفي الخط› بل كسترة المتخلي» كما سبق» ويتوجه أن 


.)۷۲٤/۱( [المغني والشرح]‎ )١( 
.)*١١/٤( [الفتاوى المصرية]‎ )۲( 


_ (4) الحاج بين اليطلي والمقبرة 


مرادهم لا یضر بعد کثیر عرفاً» کما لا أثر له في مار مبطل› وعنه لا يکفي 
حائط المسجد» جزم به صاحب المحرر وغيره؛ لكراهة السلف الصلاة 
في مسجد في قبلته حۀ 2 

هھ - وقال العنقري رحمه اله : 

e‏ (وتصح إليها) وقیل: لا تصح الصاد: إلى المقرةء اا 
الموفق» والمجد وصاحب النظم والفائق. قال في [الفرؤع]: وهو 
أظهر» وعنه لا تصح إلى المقبرة والحش» اوران ي 
الدين . اه. 

وعنه لا يفي حاط المسجدب جزم به صاحب [المحرر] وغیره» 
لكراهة السلف الصلاة في المسجد في قبلته حش . اه. واختلفت نسخ 
[الإقناع]» ففي بعضها: لا يكفي الخط ولعلها أصح» وفي أخری لا 
يكفي حائط المسجد. أه(م ص ٤‏ 

و وال ال کی ن حع رخا ولا تجوز الصلاة ةفي مسجد 
بني في مقبرة» سواء کان له حیطان تحجز بینه وبين القبور أو کان مکشوفً. 

قال في رواية الاأثرم ادي ور دا ا 
وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا 
يصلى فيه على غير الجنائز . وذكر حديث آبي مرثد عن النبي بلا «لاتصلو 
إلى القبور ۹ وقال : إسناده جيد تھی 


.)۳۷٤/١( [الفروع]‎ )١( 
. حاشية العنقري‎ )٠١١ /١( [الروض المربع]‎ )۲( 
. رواه مسلم‎ (۳) 


اباك فينة كبار العلباء (اليبلد العابع) 


ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق . فتبين بهذا: أن 
العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك : من الغلو فيها 
وعبادتها من دون الله كما هو الواقع . والله المستعان . 

وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم ناس كثر -في آبواب العلم بالل 
اضطرابهم» وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم - 
حجابهم»› فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد» وغيروا 
بها ما قصده الرسول ياو بالنهي وأراد. فقال بعضهم : النهي عن البناء على 
القبور يختص بالمقبرة المسبلة» والنهي عن الصلاة e a‏ 
الموتی» وهذاکله باطل من وجوه : 

منها : آنه من القول على الله بلاعلم پاس ااب 

ومنها: أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه» وما المانع له أن 
يقول: من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله . ويلزم على ما قاله هؤلاء: 
أن النبي ية لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجىء بعده وع 
وبعد القرون المفضلة والأئمة» وهذا باطل قطعاً وعقلاً وشرعا؛ لما يزم 
عليه من أن الرسول ب عجز عن البيان أو قصر في البلاغ » وهلا من آبطل 
الباطل» إن البي لاء بلغ البلا المبين. وقدرته في الببان فوق قدرة كل 
أحد» فإذا بطل اللازم بطل الملزوم . َِ 

ويقال أيضا: هذا اللغن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء 
مساجد» وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو كانت هذه 
هي العلة لكانت منتفية ة فى قبور الأنبياء» لكون أجسادهم طرية لا يكون لها 
صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم» فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد 


(۸) الحاج بين البصلي ت 


عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص» LEAS:‏ 
الذين قد نقلت أقوالهمء والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة» 
والحمد لله الذي هدانالهذا» وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا ال" . 

ز - وقال عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله : 

وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ 
سليمان بن سحمان : مسجد الطائف الذي في شقه شقه الشمالي قبر ابن عباس 
رضي الله عنهما الصلاة في المسجد إذا جعل بين القبر وبين المسجد جدار 
يرفع يخرج القبر عن مسمى المسجد فلا تكره الصلاة فيه» وأما القبز إذا 
هدمت القبة التي عليه فيترك على حاله» ولا ینہش» ولکن يزال ما عليه من 
بناء وغیره» ویسوی حتی یصیر کأحد قبور اسان ٠‏ 

حح - وقال ابن حزم رحمه الله : 
قال علي : وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة 
والأوزاعي وسفيان» ولم ير مالك بذلك بأساًء واحتج له بعض مقلديه بأن 
رسول الله صلى على قبر المسكينة السوداء. 

قال علي : : وهذا عجب ناهيك به» أن کون هؤلاء القوم بخالفون هذا 
الخبر فيما جاء فيه» فلا يجيزون آن تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن ثم 
يستبيحون بما ليس فيه منه أثر ولا إشارة مخالفة السنن الثابتة» ونعوذ بالل 
من الخذلان. ا 


(1) [فتح المجید] ص .٠۹١‏ 
(( [الدرر] (۳/ )٠۳١۳‏ ط . المكتب الإسلامي. 


أبحاث هيئة كار العلماء (المجلد السابع ) 


قال علي : وكل هذه الأثار حق» فلا تحل الصلاة حيث ذكرناء إلا 
صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه» كما 
فعل رسول الله یاو نحرم ما نهى عنه ونعدٌ من القرب إلى الله تعالى أن 
نفعل مثل ما فعل فأمره ونهيه حق› e‏ وما عدا ذلك فباطل› 
الد تال 


ط - وقال علي محفوظ رحمه الله : 

ومن البدع : اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة إليهاء فعن أبي مرثد كناز بن 
e i i E i‏ «لا تصلوا إلى 
القبور» ولا تجلسواعلیها» رواه مسلم» وأبو مرثد : , بفتح الميم واسمه كناز 
بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاي» EINE‏ 
عنه» قال: قال رسول الله م : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» 
رواه أحمد وآبو داود والترمذي وغیرهم . وقال صلوات الله وسلامه عليه : 
«العن الله اليهو د والنصارى اتخذو اقبور آنبیائهم مساجد» متفق عليه . 

والسر في ذلك ان ت نخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الاصنام 
الد ا ای ا ایر ا 
وسواعاً وإخوانهما كانوا قوماً صالحين من قوم نوح عليه السلام» فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم وكان هذا مبدأً عبادة الأصنام» أخرجه ابن جرير؛ ولهذه المفسدة 
نهى النبي ية عن الصلاة في المقبرة مطلقاً وإن لم يقصد الصلاة عندها. 


.)۳۲/۲١( [المحلی]‎ )۱( 


٠٠‏ () الحا بين المصلي والمقبرة 


ووقت طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها؛ لأنها أوقات يقصد 
المشركون الصلاة للشمس فيها فنهى آمته عن الصلاة وإن لم يقصد ما قصد 
المشركون»؛ سذآللذريعة وبعدأعن التشبه بعبدة الأوثان . 

وعلی الحملة: تحرم الصلاة ا فبور الأنساء والاولياء تبر کا وإعظاماًء 
وکذا الصلاة عليها الول والإعظام» کماصرح به ال مام النووي في [شرح 
المهذب]ء وليس معنى الإعظام أن تقصد أرباب القبور بالسجود» فإنه كفر 

صراح» بل المعنى آنه بتحريه الصلاة لله تعالى : على هذا الوجه زاعماً أنه 
أرجى للقبول عند الله تعالى ببركة صاحب الضريح يكون قد أعظم من شأن 
هذا الولي» وهذایقع کثیر أمن العامة 7 


هذا ما تيسر جمعه . وبالله التوفيق» رای اوج عل ورا 
محمد» وآله وصحبه. 


اللجنة الدائمة يحوت العامة وألافا: 
عضو ٠.‏ . عضو ناتب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن قعود ‏ عبدالله بن غدیان عبدالرزاقعفيفي ‏ - عبدالعزیزبن‌ عبدالله بن‌باز 


(1) [البداع في مضار الابتداع] ص ۱۹۰ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


فرار هينة كسار العلماء _ 
رقم (۷۹( وتاریخ ۵۱٤٠۰/۱۰/۳١‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
ففي الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينه 
الطائف» ابتداء من يوه.السبت الموافق للثاني عشر من شهر شوال حسب 
تقويم أم القرى عام ٠٤١١‏ هحتى الحادي والعشرين منه - بحث المجلس 
موضوع السترة التي ينبغي أن تكون بين المصلي والمقبرة التي أمامهء بناءُ 
على ما تقرر في الدورة الخامسة عشرة؛ لما نظر المجلس في خطاب 
سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
الموجه للأمين العام لهيئة كبار العلماء برقم )١/١/۳٠۸٤(‏ وتاريخ 
۲ ۰ه . والذي جاء فيه ما نصه : ) 
(نظر ا لكون النصف الشمالى من مسجد ابن عباس بالطائف لا يفصله عن 
ا ا ی کا ا وأبوابه ونوافذه الخربية مشرعة 
على المقبرة» فاعتمدوا عرض الموضوع على المجلس ؛ لتبادل الرأي في 
الكتابة إلى الحكومة لفتح شارع يفصل المسجد عن المقبرة. اه). 
وكان المجلس فى تلك الدورة رأى أن تعد اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بحثاً في ما يكفي من السترة التي يجب أن تكون بين 
عاي والحقبرة التي أمامه. : ولما اطلع المجاس على البحث المذكور 
ستمع إلى كلام أهل العلم وآرائهم في المسألة» واستعرض الواقع 
NPN‏ ت التي تقع في قبلة المصلي 


() الحاجز بين المصلص والمقرة 


من الجزء الشمالي منه - رأى بعض أعضاء المجلس أن جدار المسجد 
ا يكفي سترة للمصلي فيه؛ وللا ي اا ار افر ال 
وفتح طريق للراجل بينهما وتنبش القبور التي تقع في مكان هذا الطريق إن 
كان فيها بقية من رفات.الموتى . ورأى الأخرون أنه يكتفئ بجدار المسجد 
القبلى سترةللمصلى فيه؛ لأن المصلى يستقبل جدار المسجد وهو مضاف 
إليه لا إلى المقبرةء ولأن إنشاء جدار آخر وفتح طریق بینه وبين جدار 
المسجد يترتب عليه نبش القبور دون ضرورة توجب ذلك» ولكن ينبغي أن 
يسد البابان اللذان في ذلك الجدارء وترفع النوافذ التي فيه إلى حيث 
لا يتمكن المصلي من رؤية المقبرة من خلالهاء ويفتح باب في أدنى جزء 
من الجدار ليس أمامة مقبزة لیدخل منه ۰ م الجمعة» وتقدم معه 
الجنائز للصلاة عليها: ' 
وحیث کان الرأي الأخير e‏ من ب e‏ فقد صدر 
القرار برآیهنہ 

ولل الموفق . وصلى الله فاب ورسوله محمد. 


) هیئة کبار العلماء ' 
۰ رئيس الدورة 
) عبدالرزاق عفيفي 
عبداللهخياط ٠‏ عبدالله بن محمدین حميد عبدالعزیزین عبدالله بن‌باز . 
سلیمان‌بن‌عبید ‏ . ا عبدالعزیزبن‌صالح ٠‏ محمدبن علي الحركان 
راشدین‌خنین ‏ - محمدین‌جبیر ایراھیم بن محمدآلاشیخ 
عېدالله بن‌غدیان ٠‏ ) صالحبنغصون ‏ عبالمجيدحسن ٠‏ 


عبدالله بن قعود 00 عدالهین‌منتع ٠‏ صالح بن لحيدان . 


)9( 
بحث في نقل لحوم الهدايا 
والجاءات خارح الده 
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أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


بحت فى نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم 


أعداد 


اللجنة الدائمة لابحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ‏ وبعد: 

فبناء على ما تقرر فى الدورة الخامسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء 
من تأجيل البت في موضوع نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم 
مطلقاً وعند استغناء ء فقراء الحرم» وأن يعد بحث في الموضوع ليتمكن من 
مناقشة 0 0 د بناءَ على ذلك فقد جمعت 
اللجنة الدائمة الليحوث العلمية نقولاً عن بعض فقهاء المذاهب الأربعةت 
وهذه النقول مشتملة عى بيان مذاهب الفقهاء اا ا ا 


لهم وحكم نقله للفقراء خارج الحرم . 
وفيما يلي ذكر الشقول مرتبة على حسب المذاهب, وبالنه القوفيق. 
أولا الفقه الحنفي 


e ۱‏ : وأما ك الدم فالحرم» لا يجوز في 


عیره؟ ؛ لقوله تعالى : % ودی م رفا آن يبل مجلم aE‏ > ومحله: الحرم» 


(۹)بث في نقل لحوم الهدايا والجاءأت خارح الم 


e E E PF‏ و إلى أي ها اسسسر 

من ادى '» والهدئ: : اسم لما يهدی إلى بيت الله الحرامء ای یت 
وينقل إليه""'. 

- ذكر في [فتح القدير]: (وقوله: (إليه) مرجع الضمير التوقف 
بالحرم» المفهوم من قوله: (يذبح د اشن م ا والإراقة لم 
a‏ والاية وهي قوله تعالى  :‏ ولا لما 
f‏ حى ب اه ی یا اق امار یخرب رر ق 
أو هو من عموم اللفظ الوارد على سبب خاص - فيتناول منع الحلق قبل 
الإعمال في الحصر ورعدها في غیره الى آن لغ اهدي محله» ویبین محله 
بقوله تعالی  :‏ یلها إل الي امسق )4 . 

۳ - قوله : (ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم)» سواء كان تطوعاً أو 
غیره» قال تعالی. في جزاء الصيد: # هذیا بلع مب4 فكار ن أصلاً في 
 : el LES‏ ولا لوا روس رحن 
دى َم » وقال في الهدايا مطلقا: ن يلها إل اليب 
آلْميّيتق 4)3 ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكانء فالإضافة ثابتة 


. ٠۹٩ سورة البقرةء الاية‎ )١( 

(۲) [بدائع الصنائم] (۳/ ٠٠٠)ء‏ لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى عام ۷ش . 

(۳) سورة البقرة > الاية 1 

(6) سورة الحج الآية .٣٣‏ 

)0( [شرح فتح القدير] )۲/ 40( ين الهمام المتوفى شنة »۸١١‏ وذكر: ,(ولا يجوز ذبح دم 
الإحصار إلا في الحرم) ص ۲۹۹ . 

. 0 سوره المائدة» الآية‎ (٦) 

)۷( سورة الحج» > الأية .٠٣‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


في مفهومه وهو الحرم بالإجماع» ويجوز الذبح في آي موضع شاء من 
والصحيح ما قلنا. قال عليه الصلاة والسلام: «كل عرفة موقف› وکل منی 
منحر» وكل المزدلفة موقف› وكل فجاج مكة طريق ومنحر» رواه أبو داود 
وابن ماجه من حدیث جابر » فتقحصّل أن الدماء قسمان: ما يختص بالزمان 
والمکان» ومایختص بالمکان فقط. 

٤‏ - قال السرخسي رحمه الله في جزاء الصيد: (وإذا قتل المحرم صيداً 
فعليه قيمة الصيد في الموضع الذي قتله فيه إن كان الصيد يباع ويشترى في 
ذلك الموضع» وإلا ففي أقرب المواضع من ذلك الموضع مما يباع ذلك 
الصيد ويشترى في ذلك الموضع» مما له نظير من النعم أو لا نظير له في 
قولى أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى» وقال محمد والشافعی 
رحمهما الله تعالى فيما له نظير : إلى نظيره من النعم الذي يشبهه في المنظر 
لا إلى القيمة)"'. 

٥‏ - فإن اختار التكفير بالهدي فعليه الذبح في الحرم والتصدق بلحمه 
على الفقراء؛ لقوله تعالى : # هديا بلغ الكعبَة4» فالهدي : اسم لمايهدى 
إلى موضع معين» وإن اختار الإطعام اشترى بالقيمة طعاماً» فيطعم 

i. 

٦‏ - قال السرخسي رحمه الله في [المبسوط]: الأصل في حكم 

(۱) [شرح فتح القدیر] (۲/ ۳۲۴۳ (tt‏ 


(۲) [المبسوط] (۲/ ۸۲). 
(۳) [المبسوط] (۲/ ۸۲). 


(۹)بث في نقل لوم الهدايا والجاءات خارح الم 


الإحصار قوله تعالى  :‏ وما أل ولعب َو إن حور4 أي : منعتم 
من إتمامهاء # فا | DOO‏ م لتذبح» ثم 
تحلقون» لقوله تعالی : ٭ ولا فوا روس حى ب ادى يو4 فعلی 
المحصر إذا كان ا یشترى له بمكة فيذبح 
عنه يوم النحر فيحل من إحرامه» وهذا قول علمائنا رحمهم الله تعالى أن 
هدي الإحصار مختص بالحرم» وعلى قول الشافعي رحمه الله لاإيختص 
بالحرم ولكن يذبح الهدي في الموضع الذي يحصر فيه » وحجته في ذلك : 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما : (أن النبي ية حرج مغ أصحابه رضي الله 
عنهم معتمراً فأحصر بالحديبية فذبح هداياه وحلق بها وقاضاهم على أن 
يعود من قابل فيخلوا له مكة ثلاثة أيام بغير سلاح فيقضي عمرته) فإنما نخر 
رسول الله ية الهدي في الموضع الذي أحصر فيه ولانه لو بعث بالهدي 
لا يأمن ألا يفي المبعوث على يده» أو يهلك الهدي في الطريق› واذا ذیحه 
في موضعه يتيقن بوصول الهدي EL OA SD‏ 
دمه فکان هذا آولی» و-حجتنا في ذلك قوله تعالی ولا لفیا روتک ی 
تى ی كم والمراد به: الحرم بدليل قوله تعالى : ل شر عيلهاً إلّ 
ابت السّيق 4 بعد ما دکر الهداياء ولان التحلل بإراقة دم هو قربة» 
وإراقة الدم لا يكون قربة إلا في مكان مخصوص وهو الحرم» أو زمان 
مخصوص وهو أيام النحر» ففي غير ذلك المكان والزمان لا تكون قربة» 
ونقيس هذا الدم بدم المتعة من حيث أنه تحلل به عن الإحرام» وذلك 


TANE 0 


أبحاث هيئة كبار.العلماء (المجاد السابع) __ 


يختص بالحرم فكذا هذاء وأما ما روي فقد اختلفت الروايات في نحر 
رسول الله با الهدايا حين أحصر» فروي أنه بعث الهدايا على يدي ناجية» 
لينحرها في الحرم حتى قال ناجية : ماذا أصنع فيما يعطب منها؟ قال : 
انحرها» واصبغ نعلها بدمهاء واضرب بها صفحة سنامها» وخل بينها وبين 
الناس» ولا تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئًاً وهذه الرواية أقرب إلى موافقة 
الآية قال الله تعالی : ٭ هم ليمت كفروا ودوم عن ألْسجد الحا 
وأفدى معكوفا أن يبلح ملم 4 . فأما الرواية الثانية إن صحت فنقول: 
الحديبية من الحرم فإن نصفها من الحل» ونصفها من الحرم» ومضارب 
رسول الله ب كانت في الحل» ومصلاه كان في الحرم» فإنما سيقت 
الهدايا إلى جانب الحرم منها ونحرت في الحرم» فلا يكون للخصم فيه 
حجة» وقيل : إن النبي ية كان مخصوصا بذلك ؛ لأنه ما كان يجد فى ذلك 
ارقت من بدت ادا لی یدای ا ۰ 

۷ ۔ وقال این عایدین : 

قوله: (ما يهدى) مأخوذ من الهدية التي هي أعم من الهدي لا من 
الهدي» وإلا لزم ذكر المعرف في التعريف فيلزم تعريف الشيء بنفسه» 
قلت : (لو أخذ من الهدي يكون تعريفاً لفظياً وهو سائغ) واحترز بقوله: 
(إلى الحرم) عمايهدى إلى غيره نعماً كان أو غيره» وبقوله: (من النعم) 
عما يهدى إلى الحرم من غير النعم» فإطلاق الفقهاء في باب الأيمان 


(1) سورة الفتح» الآية .۲٠‏ 
(۲) [المبسوط] للسرخسي (٤/٦٠1ء .)٠١١‏ 


(1)بەت في نقل لوم الهدايا والجاءات خارح الجرم 


والنذور والهدي على غيره مجاز» وبقوله: رلب به) آي : : بإارافة دمه 
فيه »آي n LA‏ وأفاد به أنه 
لابدفية من النية » أي: ولو دلالة'. 

۸ - قال الجصاص في تفسيره: [أحكام القرآن] : 


باب المحصر أين يذبح الهدي؟ 

قال تعالی : 3 ول عقوا ر وسكر حى ب لى عَم واختلف السلف في 
المحل ما هو؟ فقال عبدالله بن مسعود» وابن عباس» وعطاء وطاوس› 
ومجاهد» والحسن» وابن سيرين: هو الحرم. وهو قول أصحابنا 
والثؤري . وقال مالك والشافعي : محله الموضع الذي أحصر فيه فيذبحه 
ويحل . والدليل على صحة القول الأول : أن المحل اسم لشيئين : يحتمل 
أن يراد به الوقت» ویحتمل أن يراد به المکان. ألا ترى أن محل الدين 
هووقته الذي تجب المطالبة به» وقال النبي ية لضباعة بنت الزبير: 
«اشترطي في الحج وقولي: محلي حيث حبستني» فجعل المحل في هذا 
الموضع اسمأللمكان» فلما کان محتماً للأّمرين ولم يكن هدي الإحصار 
في العمرة مؤقتاً عند الجميع وهو لا محالة مراد بالآية - وجب أن يكون 
مراده المکان» فاقتضی ذلك آن لا یحل حتی یبلغ مکاناً غیر مکان 
الإحصار؛ لأنه لو كان موضع اللإحصار محلا للهدي لكان بالغاً محله 
بوقوع الإحصار» ولأدى ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة في الأيةء فدل 
ذلك على أن المراد بالمحل: هو الحرم؛ لأن كل من لا يجعل موضع 


.)٦١١ /۲( ([رد المحتار على الدر المختار] لابن عابدين‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجاد السابع) 


الإحصار محلا للهدي فإنما يجعل المحل الحرم» ومن جعل محل الهدي 
موضع الإحصار أبطل فائدة الاية وأسقط معناهء ومن جهة أخرى وهو أن 
قوله تعالى : % Dp r‏ 
تول : ( تکفا مکو زک آمل شی یلها إل ات الین )۳ 
ras N e‏ 
a PE‏ في قوله: 
حی بم مى عَم فإذا كان الله قد جعل للمحل البيت العتيق فغير جائز 
لحد ا ويدل عليه قوله تعالى في جزاء الصيد: 
هديا بلغ لحمب 4" فجعل بلوغ الكعبة من صفات بوا 
شيء منه دون وجو ده فيه» كما أنه لما قال في الظهار وفي القتل : # فيا 

سهرن مصتَابعبنِ)' فقید عبنم الام ل جز مهما على مذ 
E PORE‏ ر 
على الصفة المشروطة» وكذلك قال أصحابنا في سائر الهدايا تذبح 
أنها لا تجوز إلا في الحرم . ويدل عليه أيضا قوله تعالى في سياق الخطاب 
بعد ذكر الإحصار: ٭ ی کان منک یسا او پو اذى من اسه قوذي َنِا 
أو صِدَفَةٍ أو لي فأوجب على المحصر دماًء ونهاه عن الحلق حتى 


.٠١ سورة الحج» الآية‎ )١( 
.٠٣ سورة الحج» الاية‎ )۲( 
. ۹١ سورة المائدةء الاية‎ )۳( 
.۹۲ سورة النساءء الآية‎ )٤( 
.۹۲ سورة النساء الآية‎ )0( 
. ٠۹٩ سورة البقرةء الآیة‎ ) 


(۹)بث في نقل لوم الهدايا والجاءات خارح الم 


يذبح هدیه» فلو کان ذبحه في الحل جائزا لذبح صاحب الأذى هديه عن 
الإاحصار وحل به واستغنى عن فدية الآذى» فدل على أن الحل ليس بمحل 
الهدي» فان قيل : هذا فيمن لا يجد هدي الإحصار. قیل له: لا يجوز أن 
يكون ذلك خطاباً فيمن لا يجد الدم؛ لأنه خيره بين الصيام والصدقة 
والنسك» ولا يكون مخيرا بين الأشياء الثلاثة إلا وهو واجد لها؛ لأنه 
لا يجوز التخییر بین ما يجد وبين ما لا يجد» فثبت بذلك أن محل الهدي هو 
الحرم دون محل الإحصار. ومن جهة النظر لما اتفقوا في جزاء الصيد أن 
محله الحرم ونه لا يجزىء في غيره - وجب أن يكون كذلك حکم کل د 
تعلق وجوبه بالإحزام» والمعنى الجامع بينهما تعلق وجوبهما بالإحرام» 
فان قیل : قال الله تعالى: ‏ شم لیت کروا و ڏوڪ عن المسجد 
الحراو ادى مدقا EE‏ ما ې وذلك في شأن الحديبية» وفيه 
دلالة على أن النبي ييه وأصحابه نحروا هديهم في غير الحرم» لولا ذلك 
لكان بالخاً محله» قيل له: هذا من آول شيء على أن سحله الحرم؛ لأنه لو 
کان موضع الإحصار هو الحل محلا للهدي لما قال تعالى : # واهذّى 
مع کوان بلح حل فلما أخبر عن منعهم الهدي عن بلوغ محله دل ذلك 
على أن الحل ليس بمحل له فإن قيل : فإن لم ر يكن التي َة وأصحابه 
ذبحوا الهدي في الحل فما معنى قوله تعالى: # ودی موقا آن يلم 
له قيل له: لما حصل آدنى منع جاز أن يقال: إنهم منعواء ولیس 
يقتضي ذلك أن یکون أبدممنوعاًء آلا تری ان رجلا لو منع رجلا حقه جاز 


.٠٠١ سورة الفتح» الأية‎ )١( 


أبحاث فيئة كبار العلماء '(المجلد السابع) 


أن يقال: منعه حقه» كما يقال: حبسه» ولا يقتضي ذلك أن یکون ابد 
محبوساًء فلما كان المشركون منعوا الهدي بدياً من الوصول إلى الحرم 
جاز إطلاق الاسم عليهم بأنهم منعوا الهدي عن بلوغ محله وإن أطلقواء 
ألا ترى آنه قد وصف المشركين بصد المسلمين عن المسجد الحرام» وإن 
ag eer‏ وقال الله عز 
وجل: ‏ قالوا يتاميم ن تا الک ل4 وإنما منعوه في وقت وأطلقوه 
في وقت آخر» E O FOOTER‏ 
وبينهم أطلقوه حتى ذبحه في الحرم» وقيل: إن النبي ييا ساق البدن؛ 
ليذبحها بعد الطواف بالبيت فلما منعوه من ذلك قال الله تعالى : # واهدّى 
معکوا أن يبل ر ؛ لقصوره عن الوقت المقصود فيه ذيحه» ویحتمل أن 
yy‏ 
أظلق ما فنه ما وضفت 

وو ی ا 
الحل وبعضها في الحرم» وأن مضرب النبي بيه كان في الحل» ومصلاه 
كان في الحرم فإذا أمكنه أن يصلي في الحرم قلا محالة قذ كان الذبح 
ممکناً فیه» وقد روي أن تاجية بن جندب الأسلمي قال للنبي يا : (ابعث 

معي الهدي حتى اخذ به في الشعاب والأودية فأذبحها بمكة ففعل)» وجائز 
أن يكون بعث معه بعضه ونحر هو بعضه في الحرم . والله عل" . 


. 1۳ سورة يوسف الآية‎ )١( 
.)٤١ ۳۳۹ /۱( [أحكام القران] للجصاص‎ (۲( 


(1)بحث قي نقل لوم الهدايا والجاءات خارح الم 


ثانيا: الفقه المالكى 

| - قال مالك في [المدونة الكبرى]: رسم في الدم مايصنع به؟ 

قلت : فهذا الدم كيف يصنع به في قول مالك؟ قال : قال مالك : يقلده 
ويشعره ويقف به في عرفة مع هدي تمتعه فإن لم يقف به بعرفة لم يجزه إن 
اشتراه في الحرم إلا أن يخرجه إلى الحل فيسوقه من الحل إلى مكة ويصير 
منحره بمكة» قلت لابن القاسم : ولم أمره مالك أن يقف بهذا الهدي الذي 
جعله عليه لتأخير الحلاق بعرفة» وهو إن حلق من أذى لم يأمره بأن يقف 
بهديه؟ قال : قال مالك : ليس من وجب عليه الهدي لترك الحلاقة مثل من 
وجب عليه النسك من إماطة الأذى؛ لأن الهدي إذا وجب لترك الحلاقة 
فانما هو هدي» وکل ما هو هدي فسبیله سبیل هدي المتمتع والصیام فيه ٳِن 
لم يجد» ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد ذلك» ولا يكون فيه الطعام» وأما 
نسك الأذى فهو مخير: إن شاء أطعم» وإن شاء صام» وإن شاء نسك» 
والصيام فيه ثلاثة أيام» والنسك فيه شاة» والطعام فيه لستة مساكين مين 
مين بمد النبي ا فهذا فرق ما بينهما . 

۲ - فيمن آحصر بمرض ومعه هدي : 

قلت : لفغن اخ رفن س خي ای قز بخ اة 
يؤخره حتی يوم النحر» وهل له أن یبعث به ویقیم هو حراما؟ قال : إن حاف 
على هديه لطول مرضه بعث به فنحر بمكة وأقام هو على إحرامه. . قال : 
وإن کان لا یخاف الهدې وکان أمراً قریباً حبسه حتی يسوقه معه. قال : 


.)۳۹۳/۱( [المدونة الکبری] للإمام مالك‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء ‏ (المطد السابے) 


وهذارآيي . ) 
قلت : أرأيت إن فاته الحج متى ينحر هدي فوات الحج في قول مالك . 
قال : فى القضاء من قابل . قلت : فإن بعث به قبل أن يقضى حجه يجزئه» 
فقال: سألت مالكاً عن ذلك فقال: لا یقدم هدیه ولا ينحره إلا في حح 
قابل» قال : فقلت له فإنه يخاف الموت قال : وإن حاف الموت فلا ينحره 
إلا في حج قابل» قلت : فن اعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدي فوات حجه 
في عمرته هل یجزئه؟ قال : ری أن يجزئه فى رأيى» وإنما رأيت ذلك ؛ 
لأنه لو هلك قبل أن يحج أهدي عنه لمكان ذلك ولوكان ذلك لا یجزئه إلا 
بعد القضاء ما هدي عنه بعد الموت› قال ابن القاسم : وقد بلغني أن مالكاً 
قد کان خففه ثم استثقله بعد» وأنا لا أحب أن يفعل إلا بعد» فإن فعل وحح 
أجزأً عنه» قلت : أرأيت المحصر بمرض إذا أصابه أذى فحلق رأسه فأراد 
أن يعتدي » آفينحر هدي الأذى الذي آماط عنه بموضعه حيث هو ام يؤخر 
ذلك حتى يأتي مكة في قول مالك؟ قال: قال مالك: ينحره حيث 
اچ 0 
- رسم قى الكفازةبالصيام وفي جزاء الصيد: " 

قلت : أرأيت جزاء الصيد في قول مالك أ ن يکون بغير مكة . قال: قال 
لي مالك كل من ترك من نسكه شيئاً يجب عليه فيه الدم وجزاء الصيد 
أيضاء فإن ذلك لا ينحر ولا يذبح إلا بمكة أو بمنى» فإن وقف به بعرفة نحر 
بمنى وإن لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة. قلت له: وإن كان قد 


.)٤٠١/١( [المدونة]‎ )١( 


(۹)بحث في نقل لوم الهدايا والجاءات خارح الم 


وقف به بعرفة نحر بمنى وإ لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة. 
قلت له: وإن كان قد وقف به بعرفة ولم ينحره أيام النحر بمنى نحره بمكة» 
ولا يخرجه إلى الحل ثانية. قال: نعم قلت : وهذا قول مالك . قال: 
N o‏ 

٤‏ - قال في [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل]: والجزاء بحكم 
عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله» 
وإلا فبقربه ولا یجزیء بغيره. 

وذكر في الشرح (بمحله) أي : التلف إن كان له قيمة فيه ووجد به 
مساکین (وإلا) آي : ون لم یکن له قيمة بمحله أو لم يوجد به مساکین 
فيقوم و يطعم (بقربه) أي : محل التلف ولا يجزىء اللإطعام بغيره» أي : 
محل التلف أو قربه مع الإمكان. 

ج وآ ارا ا اس ا ااا 
فحيث شاء أو طعاماً الختص بمحل التقوي”". 

ه - قال ابن رشد في [بداية المجتهد]: وأما اختلافهم في مكان الهدي 
i i SL SG a SE‏ 
E‏ إسحاق : نحره في الحرم» وقال غيره: إنما نحره 

في الحل» واحتح بقوله تعالی: « هم الست کفروا وَس ڈو ڪڪ عَنِ 


سے کرس سے 


لتد لکرم داف ت ان بب وإنما د دھب أبو حنيفة إلى 


() 
(۲) [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل] لصالح الأزهري (۱۹۸/۱ 1۹۹).. 
(۳) سورة الفتح» الآية .٠٠‏ ا 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السايع) .. 


آن من أحصر عن الحج آن عليه حجا وعمرة؛ لأن المحصر قد فسخ الحج 
a ES‏ وعند 
الفقهاء“. 

وقال في جزاء الصيد: وأما اختلافهم في الموضع فسببه .الإطلاق› 
أعني: آنه لم يشتر يشترط فيه موضع» فمن شبهه بالزكاة في أنه حق للمساکین 
فقال: لا ينقل من موضعه› وأما من رأى أن المقصود بذلك إنما هو الرفق 
بمساكين مكة قال : لا يطعم إلا مساكين مكة» ومن اعتمد ظاهر الإطلاق 
قال : يطعم حیثٹ شاء" . 

٦‏ - قال ابن عبدالبر في [الكافي] ا انی الا ر 
ينحر منه بمنى إلا ما وقف بعرفة» وإن فاته أن يقف بعرفة ساقه من الحل 
فينحره بمكة بعد خر وجه من منى» وإن نحره بمكة في أيام منى أجزأه ° 

۷- جزاء الصيد والحكم فيه : 

وعند اختيار المثل يذبح في منى أو مكة» أما في غيرهما فلا يجزىء؛ 
لأنه يصير في حكم الهدي» وتصح القيمة طعاماً من غالب قوت آهل البلد 
الذي يخر ج فيه» وتعين القيمة والإأخراج بمحل التلف ولا تجزىء الدراهم 
واوو و 

۸ - الحكم في الصيد : قال الله تعالى : 3 تاها الزن ءامنوا لا تقنلوا الصَيدَ 


.ه٥۹١ المتوفى سنة‎ )۳۸٤/١( [بداية المجتهد] لابن رشد‎ )١( 

(۲) [بداية المجتهد] لابن رشد (۳۸۹/۱). 

)۳( [الكافي] لابن عبدالبر» (۱/ 5( المترفى سنة 1٣‏ ٤ه.‏ 

. ٠١١ ء۱٠۳۰ [مرشد السالك في القرب من ملك الممالك] لعبدالوهاب السید رضوان ص‎ )٤( 


(۹)بضف في نفل لوم الخدايا والجاءات خارح المم 


0 4 


€ 
وو ت و 


ا . 2 افا ا الع د و ل 
وانتم حرم ومن فلم نكم متعمدا فجزاء مثل ما فلل من النعي یکم بف ذوا عد ل 
8 > ت ا KK‏ و ر سے ۶ E e‏ سے کر ر ص ت 3 رار صر 
نكم هديا بلغ الكعبة أو كطرة طعام مستكين أوعدّل ذلك صياما لذوق وبال 


کے 


بے کے > سر ر 


‌ 


اسو 4 قال مالك رحمه الله : فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله 
وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله» وقد نهی الله عن قتله 
فعليه جزاؤه» والأمر عندنا أن من صاب الصيد وهو محرم حكم عليه 
بالجزاء» قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه 
فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب» فينظر كم ثمنه من الطعام» فيطعم كل 
مسكين مداء أو يصوم مكان كل مد يوماًء وينظر كم عدة المساكين فإن 
كانوا عشرة صنام عشرة أيام» وإن كانوا عشرين مسكيناً صام عشرين يوماً 
عددهم ما كانواء» وإِن كانوا أكثر من ستين مسكيناً. قال مالك : سمعت أنه 
يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحکم به على 
المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محره"". 

۹ - ما جاء فيمن آحصر بعدو : 

حدثني يحيى عن مالك» قال : من حبس بعدو» فحال بینه وبين البیت› 
فإنه يحل من کل شيء» وینحر هدیه» ویحلق رأسه حیث حبس» ولیس 
CE‏ ` 

وحدثني عن مالك: آنه بلغه: آن رسول الله ية حل هو وأصحابه 


بالحديبية» فنحروا الهدي» وحلقوا رۆوسهم وحلوا من کل شيء قبل ان ) 


.٠١ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
. [تنوير الحوالك شرح موطاً مالك] (۳۲۹/۱. ۳۲۷) لجلال الدين السيوطي‎ )۲( 


او کی چ چیه ٠چ‏ الت 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


يطوفوا بالبيت» وقبل آن يصل إليه الهدي» ثم لم يعلم أن رسول الله يا أمر 
أحدأ من أصحابه» ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً ولا يعودوالشيء. 
وحدثني عن مالك»› عن نافع» عن عبدالله بن عمر آنه قال حیث خرح 
إلى مكة معتمرا في الفتنة : a‏ 
رسول الله ل فأهل بعمرة من من أجل أن رسول الله ل أهل بعمرة عام 
الحديية . ثم إن عبدالله نظر في أمره فقال : ما آمرهما إلا واحد» ثم التفت 
إلى أصحابه فقال : ما أمرهما إلا واحد» أشهدكم ني قد أوجبت الحج مع 
العمرة» ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافاً واحدا ورآى ذلك مجزياًعنه 
وأهدى» قال مالك : فهذا لعافو اصن . كما أحصر النبي 
اة و أصحابه» Oh‏ 
۱ - قال الله تعالی : ٭ ولا لقو رو yS‏ ا : 

ا الاما اقرطي احمد له قي تق a‏ : الخطاب لجميع 
الأمة محصر ومُخلى»› ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة» أي : : لا 
تتحللوا من الإحرام حتى ينحر الهدي» والمحل: الموضع الذي يحل فيه 
ذبحه . فالمحل في حصر العدو عند مالك والشافعي موضع الحصر اقتداءً 
رسول اله زم الحديية قال اله تال : ال فان بلع حل 
قيل : محبو سأًإذا كان محصرا ممنوعاً من الوصول إلى البيت العتيق . 

وعند آبي حنيفة محل الهدي في الإحصار الحرم ؛ لقوله تعالی : نر 


ےر کہ 


مها إلى الت ايق 463 وأجيب عن هذا بأن المخاطب به الآمن 


(۱) [تنویر الحوالك شرح الموطاً] والکتابة من نص الموطأء )۳۲۹/۱ ٠ .)۴۳١‏ 


(4)بحث في نقل لحوم الهدايا والجاءات خارح الوم 


الذي يجد الوصول إلى البيت» فأما المحصر فخارج من قوله تعالى : 

ُد حيلم إلى ألمت ليق © بدليل نحر التي ب وأصحاب 
هديهم بالحديبية » وليست من الحرم» واحتجوا من السنة بحديث ناجية بن 
جندب صاحب النبي يا آنه قال للنبي 445 : ابعث معي الهدي فأنحره 
بالحرم قال : «فكيف تصنع به؟» فقال : أخرجه في الأودية لا يقدرون عليه 
فأنطلق به حتى أنحره في الحرم» وأجيب بأن هذا لا يصح» وإنما ينحر 
حيث حل ؛ اقتداء بفعله بَا بالحديبية وهو الصحيح الذي روا الأئمة » ولأن 
الهدي تابح للمهدي والمهدي حل بموضعه فالمهدي أيضاً يحل معه. 

ثالثا: الفقه الشافعى 

١‏ - قال الشافعي في [الأم]: وحيثما نحره من منى أو مكة إذا أعطاه 
مساكين الحرم أجزأه وقال : ( ولو أن رجلا نحر هديه فمنع المساكين دفعه 
إليهم أو نحره بناحية ولم يخل بين المساكين وبينه حتى ينتن - كان عليه أن 
يبدله» والنحر يوم النحر ويام منى كلها حتى تغيب الشمس من أخر أيامهاء 
فإذا غابت الشمس فلا نحر إلا إن كان عليه هدي واجب نحره وأعطاه 
مساكين الحرم قضاء) انتهى . 

وقال: (وفي أي الحرم ذبحه ثم أبلغه مساكين الحرم أجزأه وإن كان 
ذبحه إیاه في غير موضع ناس . . .). 
- وقال: (ومتی آصابه آذی وهو یرجو ان یخلی» نځاه عنه وافتدی في 
موضعه كما يفتدي المحصر إذا خلى عنه في غير الحرم» وكان مخالفاً لما 


.ه1۷١ [تفسير القرطبي] ص ۷4" المتوفى سنة‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


سواه لمن قدر على الحرم» ذلك لا يجزيه إلا أن يبلغ هديه الحرم). 

وقال في الإ حصار بالمرض وغيره: (وإن احتاج إلى دواء عليه فيه فدية 
تنحية آذی» فعله وافتدی» ويفتدي.في الحرم بأن يفعله ويبعث بهدي إلى 
الحرم)': 

۲ - (باب آين محل هدي الصيد) قال الشافعی رحمه الله : قال تعالى : 
َه بع نة قال الشافعي : (فلما كان كلما أريد به هدي من ملك 
ابن آدم هدیا کانت الأنعام كلها وكل ما أهدي فهو بمكة - والله أعلم - ولو 
خفي عن أحد آن هذا هکذا ما انبغی - والله أعلم ‏ أن يخفى عليه إذا كان 
الصيد إذا جزي بشيء من النعم لا يجزىء فيهء إلا أن يجرى بمكة» فعلم 
أن مكة أعظم أرض الله تعالى حرمة وأولى أن تنزه عن الدماء لولا ما عقلنا 
من حكم الله في آنه للمساكين الحاضرين بمكة» فإذا عقلنا هذا عن الله عز 
وجل فكان جزاء الصيد الطعام لم يجز-والله أعلم-إلا بمكة. 

فلو أطعم في كفارة صيد بغير مكة لم يجز عنه» وأعاد الإطعام بمكة أو 
بمنى فهو من مكة ؛ لأنه كحاضر الحرم» ومثل هذا كل ما وجب على محرم 
بوجه من الوجوه من فدية أذى أوطيب أو لبس أو غيره لا يخالفه في 
شيء؛ لأنه كله من جهة النسك والنسك إلى الحرم ومنافعه للمساكين 
الحاضرين الحرم. ٠‏ 

وقال: (ومن حضر الكعبة حين يبلغها الهدي من النعم أو الطعام من 
مسکین کان له آهل بها أو غريب؛ لأنهم إنما أعطوا بحضرتها وإن قلء 


(۱) [الأم] للشافعي رحمه الله (۲/ (AO IAS‏ . 


(۹)بفث فقي نقل لحوم الهدايا والجاءات خأرح الحرم 


فكان يعطي بعضهم دون بعض» أجزأه أن يعطي مساكين الغرباء دون آهل 
مكة ومساكين أهل مكة دون مساكين الغرباء وأن يخلط بينهم ولو اثر به آهل 
مكة؛ لأنهم يجمعون الحضور والمقام لكان كأنه أسرى إلى القلب . والله 
ا 

۳ قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(إذا وجب على المحرم دم لأجل الإحرام كدم التمتع والقران» ودم 
الطيب وجزاء الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم؛ لقوله تعالى : 
هديا بلع ألْكَمّبة فإن ذبحه فى الحل وأدخله الحرم» نظرت» فإن تغير 
وأنتن لم يجزئه؛ لأن المستحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه المنتن 
والمتغير» وإن لم يتغير ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يجزئه؛ لأن الذبح أمر مقصود به الهدي فاختص بالحرم 
كالتفرقة. 
- الثاني : يجزئه؛ لأن المقصود هو اللحم وقد أوصل ذلك إليهم» وإن 
وجب عليه طعام لزمه صرفه إلى مساكين الحرم قياساً على الهدي» وإن 
وجب عليه صوم جاز أن يصوم في كل مكان؛ لأنه لا منفعة لأهل الحرم في 
الصيام . وإن وجب عايه هدي وأحصر عن الحرم جاز له أن يذبح ويفرق 
جيث أحصر؛ لما روى ابن عمر : أن النبي ية خحرح معتمرا فحالت كفار 
قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وبين الحديبية 
وبين الحرم ثلاثة أميال» ولأنه إذا جاز أن يتحلل في غير موضع التحلل 


(۱) [الاأم] للشافعي› ص ¥۷ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (اليجد السابع) 


لأجل الإحصار جاز أن ينحر الهدي في غير موضع الهدي» فكما قال 
الأصحاب : الدماء الواجبة في الحج لهازمان ومكان. 

وأما المكان: فالدماء الواجبة على المحرم ضربان: واجب على 
المحصر بالإحصار» أو بفعل محظور و ضرب واجب على غير 
المحصر» فيختص بالحرم» ويجب تفريقه على مساكين الحرم سواء 
الغرباء الطارئون والمستوطنون» لكن الصرف إلى المستوطنين أفضل› 
وله أن يخص به أحد الصنفين» نص عليه الشافعي واتفقوا عليه» وفي 
اختصاص ذبحه بالحرم خلاف» حكاه المصنف واخرون وجهين» وحکاه 
أخرون قولين : (أصحهما) : يختص» فلو ذبحه في طرف الحل ونقله في 
الحال طرياًإلى الحرم -لم يجزئه» والثاني : لا يختص» فيجوز ذبحه خارج 
الحرم بشرط أن ينقله ويفرقه في الحرم قبل تير اللحم» وسواء في هذا كله 
دم التمة والقران وسائر ما يجب بسبب في الحل أو الحرم» أو بسبب مباح 
كالحلق للأذى» أو بسبب محرم. وهذاهو الصحيح . 

وفي القديم قول: أن ما أنشىء سببه في الحل يجوز ذبحه وتفرقته في 
الحل قياساً على دم الإحصار» وممن حكى هذا القول وفي وجه ضعيف : 
آن ما وجب بسبب مباح لا یختص ذبحه وتفرقته بالحرم. وفیه وجه أنه لو 
حلق قبل وصوله الحرم وذبح وفرق حيث حلق جاز وكل هذا شاذ 
ضعيف» والمذهب ما سبق . قال الشافعي والأصحاب : ويجوز الذبح في 
بقاع الحرم قريبها وبعيدها» لكن الأفضل في حت الحاح الذبح بمنى وفي 
حق المعتمر المروة؛ لأنهما محل تحللهماء وکذا حکم ما یسوقانه من 


(۹)بث قي نقل لوم الهدايا والجاءات خارح الحرم 


الهدی'. 

٤‏ - قال القاضی حسین فی [الفتاوی! وو ا 
يجز نقل الدم إلى موضع آخر سواء جوزنا نقل الزكاة أم لا؛ لأنه وجب 
لمساكين الحرم» كمن نذر الصدقة على مساكين بلدهم يجد فيه مساكين» 
يصبر حتى يجدهم» ولا يجوز نقله بخلاف الزكاة على أحد القولين؛ لأنه 
ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد لها بخلاف الهدي”" . 

a 0‏ صرف لحمه) وجلده ويقية اأجزائه من شعره وغیره» 
فاقتصاره على اللحم؛ لأنه الأصل فيما يقصد منه» فهو مثال لا قيد (إلى 
مساكينه) أي : الحرم وفقرائه القاطنين منهم والغرباء والصرف إلى الأول 
أولى إلا أن تشتد حاجة الثاني فيكون آولى» وعلم من كلامه عدم جواز أكله 
شيئًاً منه » وبه صرح الرافعي في كتاب الأضحية» وأنه لا فرق بين أن يفرق 
المذبوح عليهم أو يعطيه بجملته لهم » وبه صرح الرافعي أيضاً في الكلام 
على تحريم الصيد» ويكفي الاقتصار على ثلاثة من فقرائه أو مساكينه وإن 
اننحصروا؛ لأن الثلاثة أقل الجمع» فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث 
ضمن له أقل متمول كنظيره من الزكاة» وإنما لم يجب استيعابهم عند 
الانحصار كما في الزكاة؛ لأن المقصود هنا حرمة البلد وثم سد الخلة 
وتجب النية عند التفرقة» كما قاله الروياني وغيره» ويؤخذ من التشبيه 
بالزكاة الاكتفاء بالمتقدمة عليها واقتصاره ذ اا 


)۲( الخدالا د o.‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الصابع) 
لمساكين الحرم لا يتعين لكل منهم مد في دم التمتع ونحوه مما لیس دمه دم 
تخيير وتفدير › آما دم الاستمتاعات ونحوها مما دمه دم تخیر وتقدیر فلکل 
واحد من ستة مساكين نصف صاع من ثلاثة اصع كما مر» ولو ذبح الدم 
الواجب بالحرم ثم سرق أو غصب منه قبل التفرقة لم يجزئه. نعم» هو مخير 
بين ذبح آخر وهو آولى» أو شراء بدله لحماً والتصدق به؛ لأن الذبح قد 
وجد» وإنما لم يتقيد ذلك بما لو قصر في التفرقة وإلا فلا يضمن» كما لو 
سرق المال المتعلق به الزكاة؛ لأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بعين المالء 
ولو عدم المساكين في الحرم أخر الواجب المالي حتى يجدهم وامتنع 
النقل» بخلاف الزكاة حيث جاز النقل فيها إلا أنه ليس فيها نص صريح 
بتتخصيص البلد بها یخلاف هذا وقوله : (إلى مساكينه) عبارة العباب : 
ويجب تفريق لحوم وجلود هذه الدماء وبدلها من الطعام على المساكين في 
والأوجّه خلافه كمامر» لكن يؤيده تعليل الكفاية وغيرها؛ ذلك بأن القصد 
مکروه. اه. ويجاب : بأن المراد بتفرقة اللحم فيه صرفه لأهله وخالفه م-ر 
عنه تنم فرٌقه عليهم خارجه ثم دخلوه. آھ. سم على حح . وقضية قول 

المصنف صرف لحمه إلى مساكينه أن المدار على صرفه لهم ولو في غير 
الحرم» لكن قول الشارح الآتي قبيل الباب» وكل هذه الدماء وبدلها ‏ 


(4)بث في نقل لوم الخدايا والجزاءات خارح الم 
عل 

رابعا: الفقه الحنبلى 

| - قال ابن قدامة في [المغني]: وإذا نحر الهدي فرقه على المساكين 
من أهل الحرم» وهو من كان في الحرم» فإن أطلقها لهم جازء» كماروى 
أنس: أن النبي ب نحر حمس بدنات ثم قال : «من شاء فليقتطع» رواه أبو 
داود. وإن قسمها فهو أحسن وأفضل» ولا يعطى الجازر بأجرته شيئاً منها ؛ 
لما روي عن علي رضي الله عنه قال : أمرني النبي اة أن أقوم على بدنه» 
وآن أقسم بده كلها جلودها وجلالهاء وأن لا أعطى الجازر منها شيا 
وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق على معناه» ولاأنه بقسمها یکون على 
يقين من إفضائها إلى مستحقهاء ويكفي المساكين مؤونة النهب والزحام 
عليهاء وإنما لم يعط الجازر أجرته منها؛ لأنه ذبحها فعوضه عليه» دون 
المساكين» ولأن دفع جزء منها عوضاً عن الجزارة كبيعه ولا يجوز بيع 
e‏ 

۲ - قال ابن قدامة في [المقنع]: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين 
الحرم إذا قدر على إيصاله إليهم» إلا فدية الأذى واللبس ونحوها إذا وجد 
سببها في الحل فيفرقها حيث وجد سببها» ودم الإحصار يخرجه حيث 
ا 

۳ - وقال في الحاشية على قوله: (إلا فدية الأذى) أي : لانه ياه آمر 


OTA 
.)٤١١/١( االمقنع]‎ )۳( ) 
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كعباً بها بالحديية› وهي من الحل» واشتکی الحسين بن على رضي الله 
عنهما رأسه فحلقه على ونحر عنه جزوراً بالسقیاء روأه مالك› ووقت 


؟ - وعلى قوله: (ودم الإحصار. . إلخ) أي: من حل أو حرم نص 
عليه ؛ لأنه ية لما أحصر هو وأصحابه بالحديبية نحروا هديهم وحلواء 
لكن إن كان قادرا على أطراف الحرم فوجهان» وعنه ليس للمحصر نحر 
هديه إلا في الحرم فيبعثه إلى الحرم ويواطىء رجلا على نحره في وقت 
e‏ 


ه - قال شيخ الإسلام: وكما أن المعتمر في أشهر الحج إذا أراد أن يحج 
في عامه مخير بين ان ينشىء للحج سفراً وبين أن يت رکه لهدي التمتع » فهو 
مخير في إكمال الحح بالسفر أو بالهدي ؛ ولهذاقلنا: لیس جبراناً؛ لأن دم 
الجبران لا يخير فى سبه كترك الواجبات» وإنما هو هدي واجب» كأنه 
ر ا و ا و و 
يقال: إذا كان واجباً فلا يؤكل منه بخلاف التطوع» قلنا: هدي النذر أيضاً 
فيه حلاف» وما وجب معيناً يأل منه باتفاق؛ لأن نفس الذابح لله مهدياً إلى 
بيته أعظم المقصودين؛ ولهذا اختلف العلماء في وجوب تفرقته في 
الحرم» وإن كنا نحن نوجب ذلك فيما هو هدي دون ما هو نسك» ليظهر 
تحقيقه بتسميته هدياً وهو الإهداء إلى الكعبة"" . 


(1) [المقنع] )٤١١ /١(‏ حاشية ابن الشيخ . 
(۲) [الفتاوی] لشيخ الإسلام ( ۳۲۱/۳١‏ ۳۲۲). 


(۹)بث في نقل لوم الهدايا والجاءات خارح الوم 


- وكل هدي آو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام: كجزاء صيدء وما 
وجب لترك واجب» آو فوات» أوبفعل محظور في الحرم» وهدي تمتع 
وقران ومنذور ونحوهماء يلزم ذبحه في الحرم» وتفرقة لحمه فيه» أو 
إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه» 
أو بمن یرسله معه» وهم : من کان به» أو وارداًإلیه من حاج وغیره ممن له 
أخذ زكاة لحاجة» فن دفع إلى فقير في ظنه فبان غنياًأجزأه» ويجزىء نحره 
في آي نواحي الحرم كان» قال أحمد: مكة ومنى واحد» ومراده: في 
الإجزاء لا في التساوي» ومنى كلها منحر» والأفضل : أن ينحر في الحج 
بمنى وفي العمرة بالمروة» وإن سلمه إليهم فنحروه أجزآه» وإلا استرده 
ونحره» فإن ابی وعجز ضمنه» فإن لم يقدر على إيصاله إليهم جاز نحره في 
غير الحرم وتفرقته هو والطعام حيث نحره» وفدية الأذى واللبس ونحوهما؛ 
كطيب» ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل» وما وجب بفعل محظور 
خارج الحرم ولو لغير عذر فله تفرقتها حيث وجد سببهاء وفي الحرم أيضاً“ 
ووقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما ألحق به حين فعله وله الذبح 
قله لعذر» وكذلك ما وجب لترك واجب ولو أمسك صيداً او جرحه ثم 
أخرج جزاءه ثم تلف المجروح أو الممسك أو قدم من أبيح له الحلق فديته 
قبل الحلق ثم حلت أجزآء ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر» وأما الصيام 
والحلق وهدي التطوع وما یسمی نسکاً فیجزئه بکل مکان کأضحیته""“. 

۷- قال ابن هبيرة: اختلفوا في الدماء المتعلقة بالإحرام بم يختص 


() [لإقتاع] (۳۷۲/۱). 


أيحاث هينة كيار العلماء (المجد السابع) 


تفريقهاء فقال أبو حنيفة : الذبح كله يتعلق بالحرم ولا يبختص تفريقه 
بأهله» وقال مالك : ما كان من فدية الأذى وفدية لبس المخيط فإنه نسك 
ينحره حیث شاء» ماعدا ذلك فانه هدې ینحره ویختص بأهل الحرم» وقال 
الشافعي : الدماء المتعلقة بالإحرام تفرقتها بالحرم إلا دم اللإحصار»ء وقال 
أحمد مثله وزاد عليه في الاستشناء دم الحلق''. 

هذا ما تیسر ذكره من النقول . 

وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» واله وصحبه. 

اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن غدیان عبدالرزاق عفبفي عبدالعزیز بن عبداله بن‌ باز 


(۱) [الإفصاح] لابن هبیرة ص ۲۹۱. 


(٩)بحث‏ کي نقل لوم الهدايا والجاءات خارح الم 


قرار هيئة كسار العلماء 
رقم (۷۷) وتاریخ ۵۱۰۰/۱۰/۲۹ 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله محمدء 
وعلی آله وصحبه وبعد: 

ففي الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بالطائف 
بتداء من يوم السبت الموافق ٠٤٠٠١ /٠١ /٠١‏ ه حسب تقويم أم القرى 
حتى الحادي والعشرين منه بحث المجلس [حكم نقل لحوم الهدايا 
والجزاءات خارج الحرم]. 

بناء على ما تقرر في الدورة الخامسة عشرة من دراسة هذا الموضوع بعد 
أن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً فيه يوضح حكم نقل 
لحوم الهدايا والجزاءات ونحوها إلى أماكن تقع خارج الحرم» وهل يجوز 
توزيعها حارج الحرم مطلقاً أو عند استغناء فقراء الحرم» وهل يفرق بين 
الهدايا الواجبة من أجل التمتع والقران وبين الواجبة بفعل محظور أو ترك 
واجب؟ وقد درس المجلس البحث المذكور ورجع إلى قراره رقم )۷١(‏ 
الذي أصدره في الدورة الاستشنائية الرابعة» المتضمن عدة مقترحات 
للاستفادة من اللحوم التي تكون في منى أيام الحج وهي : 

١‏ - تطوير المسالخ الحالية لتستوعب أعداداً كبيرة من الذبائح» وإنشاء 
مسالخ متعددة على مداخل ومخارج منى وفي أماكن متفرقة من الحرم 
بالقدر الذي يكفي مع استمرار تمكين الحجاج من مباشرة ذبح هداياهم 
إذا رغبوا في ذلك» وأخحذ مايشاؤون من لحومها. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 
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۲ - العمل على إيجاد المجالب المناسبة بجوار كل مسلخ» ومنع 

۳ _ إيجاد البرادات الكافية أحفظ اللحوم الصالحة التى يستغنى عنها 

٤‏ - أن تقوم الجهات المعنية بتوعية الحجاج في داخل المملكة 
وخارجها في أحكام الهدي» وما یجب أن یکون علیه» وما یلزمهم نحوه. 

ه _ يجوز للحكومة تنظيم الاستفادة من سواقط الهدي التي تترك في 
لفقراء الحرم» مما يتركه أهله رغبة عنه. 

وبعد مناقشة الموضوع وتداول الرأي فيه رأى المجلس بالأكثرية إصدار 
السابق مختصا باللحوم التي تبقى فيه . 

وبناء على هذا فإن ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع : 
نقل الصحابة رضوان الله عليهم من لحوم هداياهم إلى المدينة» ففي 
[صحيح البخاري] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : کنا لا ناکل 
من لحوم بدننا فوق ثلاث منى» فرخص لا النبي يو فقال : «كلواوتزودوا 
فأکلنا وتزودنا. 

۲ - ما يذبحه الحاح داخل الحرم جزاء لصيد» أو فدية لإزالة أذى» أو 
ارتکاب محظور أو ترك واجب - فهذا النوع لا يجوز نقل شيء مله ؟ لأّنه 
كله لفقراء الحرم . 


(1)بحث قي نقل لحوم الخدايا والجاءات خأرح الوم 


۳ - ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء» أو هدي الإحصارء أو 
aS CSS‏ -فهذايوزع حیث ذبح › ولا یمنع نقله 
من مکان ذبحه إلى مکان | اخر . 

ون ای س جن اا ای ی ی رز 
وذبائحهم» وأن يعلموا آنه یجب علیهم توزیعها حسب ما شرع الله ورسوله» 
ولا يجوز لهم ذبحها وتر كها دون أن ينتفع بها أحد من المسلمين. 

والله ولي التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد. 


هئه کار العلماء 
رئيس الدورة 

عبدالزراق عفيفي 
غبدالله خیاط عبداللّه ین محمد بن حمید عبدالعزیزبن عبدالله بن باز 
سليمان بن عبيد عبدالعزیزبن صالح محمد بن علي الح ركان 
راشدبن خنین محمدبن جبیر إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
عہدالته بن غدیان صالح بن غصون عبدالمجيدحسن 
عبدالله بن قعود عبدالله بن منیع صالح بن لحیدان 


بالمملكة العربية السعودية 


أبطاث خينة كبار العلماء (المجطد السابع) 


هكم دخول الكافر المساجد والآأستعانة يه فى عمارتها 


اعداد 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

فبناءًٌ على البرقية الخطية العاجلة رقم ۲/٤/٥۳۳٤‏ وتاريخ 
/٩۹‏ ٠ه‏ الواردة من وكيل وزارة الأشغال العامة بالنيابةء والتى 
يطلب فيها موافاته إن كان هناك مايمنع من الناحية الشرعية أن يقوم غير 
المسلمين بالاشتراك في تنفيذ مشاريع المساجد والإشراف عليهاء وبناءً 
على موافقة اللجنة الدائمة للإبحوث العلمية والإفتاء على عرض الموضوع 
على هيئة كبار العلماء ء في الدورة السادسة عشرة؛ لماله من صفة العموم 
وذلك من اختصاص الهيئة . 

ونظراً إلى الرغبة في اطلاع مجلس الهيئة على ما ذكره أهل العلم من 
حكم دخول الكافر المساجد والاستعانة به في عمارتها. . . إلخ - جمعت 
اللجنة ما تيسر من النقول عن الجصاص ومحمد بن الحسن الشيباني 
والقرطبي وابن كثير وشيخ اللإسلام ابن تيمية وابن القيم والبرسوي ومحمد 
رشيد رضا وابن حزم والشوكاني» وفي هذه النقول مذاهب e‏ 
وخاصة الأئمة الأربعة وأدلتهم . 


) :1( حكم دخول الكاف المساجد والإمسنعانة به قي عمارتھا 


ا ا ا و وياله 
التوفيق . 

: النقول عن الحصاص [أحكام القرآن]‎ - ١ 

ایی و ا ا ا 

ا . 

ا إططلاق اسم النجس على المشرك من جهة أن الشرك 
الذي دعتفده یجب أ-حتنابه » کما یجی اجتناتب النحاسات والأقذار» 

حا ا عا و لش اة لاوت ولال جي 
والرجز ينصرف على هذين الوجهين في الشرع» قال تعالى  :‏ يأ لين 
«امتوا نما انعر والمييمر والأنصاب والارلم رجش من عَمَلٍ أَلقَيَطٍ 4 وقال في 
و المنافقين : ل سَيحلفون ا بأل ڪڪ دا نَم إل لتعرضوا 
عم ر EE‏ » فسماهم رجساً» كما سمى المشركين 
خا و : 3 إتما المتروت يس منعهم من دخول 
الحل إلا لعذر» د کان علنا تطهیر المساحد من الأنجاس» وقوله 
تا e‏ ا gege‏ 
مالك : ولا عیره من المساحد إلا لحاحجة» من نحو الذمى یدخحل ا 


(1) سورة التوبةء الآية ۲۸. 
(۲) سورة المائدة» الآية .٠١‏ 
© رة اة الا 0 


أبحاث هينة كبار العلماء (البجد السابع) 


الحاكم في المسجد؛ لالخصومة. وقال الشافعي: يدخل كل مسجد إلا 
المسجد الحرام خاصة. وقال أصحابنا: يجوز للذمي دخول سائر 
المساجد» وإنما معنى الاية على أحد وجهين: إما أن يكون النهي خاصاً 
في المشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد؛ لأنهم 
لم تكن لهم ذمة» وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» وهم مشركو 
العرب» أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحجح؛ ولذلك أمر النبي 
ي بالنداء يوم النحر في السنة التي حح فيها بو بكر » فيما روى الزهري عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن با بكر بعثه فيمن يؤذن يوم النحر 

بمنى ن لا يحج بعد العام مشرك» فنبذ أبو بكر إلى الناس فلم يحج في العام 
لذي حح فيه لني قا مشرك؛ فأزل ا تعالى في العام الذي نب في بو 
کا ق اموا لما الروت ل 4 
الأية» وفي حديث علي حين آمره لني بي بأن يبلغ عنه (سورة براءة) 
نادی : ولا يحج بعد العام مشرك» وفي ذلك دليل على المراد بقوله : %# J‏ 
دة يقرنوا المجد الرا . e‏ تعالى في نسق التلاوة : # ون 
ا إن سا & اھا کان 
SSE BA‏ لأنهم كانواينتفعون 
بالتجارات التي كانت تكون في مواسم الحج» فدل ذلك على أن مراد 
الاية : الحج» ويدل عايه اتفاق المسلمين على منع المشركين من الحح 
والوقوف بعرفة والمزدلفة وسائر أفعال الحج» وإن لم يكن في المسجد» 
ولم يكن آهل الذمة ممنوعين من هذه المواضع - ثبت أن مراد الآية هو : 
اللحج دون قرب المسجد لغير الحج؛ لأنه إذا حمل على ذلك كان عموماً 


)١٠(‏ حكم دخول الكا المساجد والاستعانة به في عمارتها 


في سائر المشركين» وإذا حمل على دخول المسجد كان خاصاً في ذلك 
دون قرب المسجد» والذي في الأية : النهي عن قرب المسجد فغير جائز 
تخصيص المسجد به دون ما يقرب منه» وقد زوى حماد بن سلمة عن 
حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص : أن وفد ثقيف لما قدموا على 
رسول الله َة ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا: يا رسول الله » قوم 
نجاس . فقال رسول الله اة : «إنه ليس على الأرض من أنحاس الناس 
شيء» إنما نجاس الناس على آنفسهم»» وروى يونس عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب: أن آبا سفيان كان يدخل مسجد النبي 5 وهو كافرء 
a e‏ لقول الله تعالى : # فلا يروا 
الا ارک ر ھا دت کک 
إلى البي يا والاية نزلت في السنة التي حج فيها أبو بكرء وهي سنة 
تسع» فانزلهم النبي ية في المسجد» وأخبر أن كونهم أنجاساً لا يمنع 
دخولهم المسجد» وفي ذلك دلالة على أن نجاسة الكفرلا تمنع الكافر من 
دخول المسجد» وأما أبو سفيان فإنه جاء إلى النبي بيا لتجديد الهدنةء 
وذلك قبل الفتح» وكان أبو سفيان مشركاً حينئذ» والآية وإن كان نزولها 
بعد ذلك فإنما اقتضت النهي عن قرب المسجد الحرام» ولم تقتض المنعح 
من دخول الكفار سائر المسجد» فإن قيل : لا يجوز للكافر دخول الحرم 
إلا أن يكون عبد أو صبياً أو نحو ذلك ؛ لقوله تعالى : # فلايقروا المسجد 
لرام ولما روی زيد بن يثيع عن علي رضي الله عنه: آنه نادی بأمر 
النبي بيا : لا يدخل الحرم مشرك» قيل له: إن صح هذا اللفظ فالمراد: أن 
لا يدخله للحج» وقد روي في إخبار عن علي آنه نادی: أن لا يحج بعد 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


العام ا وكذلك فی حدیث ی هريره › فشت أن المراد: دخول 
عن النبى ميه قال : «لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم هذاء 
إلا أن يكون عبداً أو أمة يدخله لحاجة» فأباح دخول العبد والأمة للحاجة لا 
للحج» وهذا يدل على أن الحر الذمي له دخوله لحاجة إذلم يفرق أحد بين 
العبد والحرء وإنما حص العبد والأمة - والله أعلم ‏ بالذكر؛ لأنهما لا 
يدخلانه في الأغلب الأعم للحج» وقد حدثنا عبدالله بن محمد بن إسحاق 
المروزي قال : حدثنا ااا ا ی a‏ 
في قوله تعالی A e‏ € إل 
أن يكون عبد أو واحداً من أهل الذمة» فوقفه أبو الزبير على جابر» وجائز 
آن يکونا صحیحین» فیکون جابر قد رفعه تارة وأفتی بها أخری» وروی ابن 
جريجح عن عطاء قال : لا يدخل المسجد مشرك» وتلا قوله تعالی : $ ف3 
a E‏ بد ایهم دا ). » قال عطاء: e‏ 
قال أبو بکر : RS‏ إذ كانت حرمته متعلقة 
بالمسجد» وقال bs‏ : % ولال اى ا ان 
لكف فو وبا FF a‏ :ر 


ر کہ 


(۱) سورة الحج» الأية 0 
(۲) سورة الحج» الآية .٣۳‏ 


)1١(‏ حكم دخول الكافر المساجد والإستعانة به في عمارتها 


نحر البدن أجزآه» فجائز على هذا أن يكون المراد بقوله تعالى: # فل 
يروا الْمَسْجد ألْحَرَام الحرم كله للحج» إذ كان أكثر أفعال المناسك 
متعلقاً بالحرم والحرم كله في حكم المسجد لما وصفناء فعبر عن الحرم 
بالمسجد» وعبر عن الحح بالحرم» ويدل على أن المراد بالمسجد هاهنا 
الحرم قوله تعالى: إلا آلييت عَهددم عند ألمَسجد آلرار ما 
استقه مسوا تک اش تقب موا کک که ومعلوم أن ذلك كان بالحديبية» وهي 
على شفير الحرم» وذكر المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم : أن بعضها 
من الحل وبعضها من الحرم» فأطلق الله تعالى عليها أنها عند المسجد 
الحرام» وإنما هي عند الحرم» وإطلاقه تعالى اسم النجس على المشركين 
يقتضي اجتنابهم وترك ا إذ كنا مأمورين باجتناب الأنجاس» 
وقوله تعالى : # بعد عَامهم هذا فإن قتادة ذكر أن المراد: العام الذي 
حج فيه آبو بكر الصديق فتلا علي (سورة براءة) وهو لتسع مضين من 
الهجرة» وكان بعده حجة الوداع سنة عشر ٠‏ 

قوله تعالی : ا E‏ لرا ا ا ار 
السا ك و جا ار و رن هه وال جر وا 
وتجديد ما استرم منه؛ وذلك لأنه يقال: اعتمر إذا زار ومنه العمرة؛ لأنها 
زيارة البيت» وفلان من عمار المساجد إذا كان كثير المضي إليها والسكون 


(1) [أحكام القرآن] للجصاص (۳/ ۸۷ - ٩۸)ء‏ المتوفى سنة ١۳۷ه.‏ طبعة/ دار الكتاب العربي - 
() سورة التوبة» الابة ۷ 


أبطاث هينة كبار العلاء (المجد السابع) . 


فيها» وفلان يعمر مجلس فلان إذا أكثر غشيانه له» فاقتضت الأية منع 
الكفار من دخول المساجد» ومن بنائها» وتولي مصالحهاء والقيام بها ؛ 
لانتظام اللفظ للأمرين'. 

١‏ - النقول عن الشيبانى [الجامع شرح السير الكبير]: 

ذكر عن الزهري : ن أبا سفيان بن حرب كان يدخل المسجد في الهدنة 
وهو كافر غير أن ذلك لايحل في المسجد الحرام» قال الله تعالى : # إكََا 
ال ا الا م الاية . والمراد بالهدنة: 
الصلح الذي كان بين رسول الله َيِه وبين آهل مكة يوم الحديبية» وقد جاء 
أبو سفيان إلى المدينة لتجديد العهد بعد مانقضوا هم العهود» وخشوا أن 
يغزوهم رسول الله ية ودخحل المسجد لذلك» فهذا دليل لنا على مالك 
رضي الله عنه فإنه يقول : لا يمكن المشرك من أن يدخل شيئًاً في المساجد» 
ل ع ا وف ت ت جا ال هرن ا 2 ا ان 
يضرب لهم قبة في المسجد فقيل : هم نجاس . قال «ليس على الأرض من 

ثم آخذ الشافعي رضي الله عنه بحديث الزهري فقال: يمنعون من 
دخول المسجد الحرام خاصة للاية . فأما عندنا فلا يمنعون من ذلك كما لا 
يمنعون من سائر المساجد» ويستوي في ذلك الحربي والذمي» وتأويل 
الاأية: ا ا 
کانوايطوفون بالبيت عراة. 


(۱) [أحكام القرآن] للجصاص )۲۷۸/٤(‏ المتوفى سنة ١۷١ه.‏ 


)!١(‏ حكم دخول الكاق الساجد والاستعانة به في عمارتها 


والمراد: القرب من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد الحرام» وبه 
تقول إ ذلك لين إلهم رلا يكرت ةنال" 
۳ - النقول عن القرطبى ي [الجامع لأحكام القرآن]: 
قال تعالى : ‡ انمازت امنا إتغاالفر ١‏ س فلا يروا 
سبع سبع مسائل : الأولى: قوله تعالى : ٭ مايا أل ١امَنوا‏ إكَمّا 
المنروت ٤‏ حسن € ابتداء وخبر» واختلف العلماء في وصف الفترك 
بالنجس : فقال قتادة ومعمر بن راشد وغيرهما: لآنه جنب إذ غسله من 
الجنابة ليس بخسل . وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرك هو الذي 
نجسه . قال الحسن البصري: من صافح مشركاً فليتوضا . والمذهب كله 
على إيجاب الغسل على الكافر إذا سل إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: 
ليس بواجب؛ لأن الإسلام يهدم ما كان قبله» وبوجوب الغسل عليه» قال 
أبو ثور وأحمد: وأسقطه الشافعى وقال: أحب إلى أن يغتسل ونحوه لابن 
القاسم» ولمالك قول: إنه لا يعرف الغسل» روا عنه ابن وهب وابن أبي 
أويس» وحديث ثمامة وقيس بن عاصم يرد هذه الأقوال» رواهما أبو حاتم 
البستي في صحيح مسنده. وأن النبي َة مر بثمامة يوماً فأسلم» فبعث به 
إلى حائط أبى طلحة» فأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلى ركعتين» فقال 
رسول الله لا : «القد حسن إسلام صاحبکم»» وخر جه مسلم بمعناه» 
وفيه : أن ثمامة لما مَنّ عليه النبي اة انطلق إلى نخل قريب من المسجد 


(1) [شرح السير الكبير] لمحمد بن الخسن الشيباني .)٠١١ /٠٤(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


فاغتسل» وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر» فإن كان إسلامه فبيل 
احتلامه فغسله مستحت› ومتی أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوي بغسله 
الجنابةء هذا قول علمائناء وهو تحصيل المذهب» وقد أجاز ابن القاسم 
للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة بلسانهء إذا اعتقد الإسلام بقلبه» وهو 
قول ضعيف في النظر› مخالف للأثر» وذلك أن أحدا لا يكون بالنية مسلماً 
دون القول» هذا قول جماعة أهل السنة في الإيمان: إنه قول باللسان» 
وتصديق بالقلى»› ویزکو بالعمل» قال تعالی : CEN‏ 
َمل اصرح رمم 4 ا 


الثانية : قوله تعالى : فلا قروا المسجد الضا4 ل فلا يقروا4 
نھی ؛ SRILA het‏ 
جميع الحرم وهو مذهب عطاء؛ فإذاً يحرم تمكين المشرك من دخول 
الحرم أجمع» فإذا جاءنا رسول منهم خرج الإمام إلى الحل» ليسمع ما 
يقول» ولو دخل مشرك الحرم مستوراًومات تبش قبره وأخرجت عظامه» 
فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز» وأما جزيرة العرب وهي مكة والمدينة 
واليمامة واليمن ومخاليفهاء فقال مالك : يخرج من هذه المواضع كل من 
كان على غير الإسلام» ولا يمنعون من التردد بها مسافرين» وكذلك قال 
الشافعي رحمه الله ؛ غير أنه استثنى من ذلك اليمن» ويّضرب لهم أجل 
ثلاثة أيام كما ضربه لهم عمر رضي الله عنه حين أجلاهم» ولا يدفنون فيها 
ويلجأون إلى الحل . انتهى . 


ne 


(1) سورة فاطرء الأية .٠١‏ 


)1( حكم دخول الكاف المساجد والاستعانة به کې عمارتها 


الثالثة : واختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام 
١ ores‏ فقال آهل المدينة : الآية عامة في سائر المشركين 
تر المساجد» وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّالهء ونرَع في 
ی الانة ويؤيد ذلك قوله تعالى : SEHEES‏ 
ويڏ ڪر فا اّمم 4 ودخول الكفار فيها مناقض افا وفی 
[أصحيح مسلم] وغيره: «إن هذه المساجد لا تصلح لشي E‏ 
والقذر» الحديث . والكافر لاإيخلو عن ذلك . وقال كله : 9 
لحائض ولا لجنب» والکافر جُنْب» وقوله تعالی : ¥ إِلَمَا الْمنّرکت 
جس فسماه الله تعالی نجساً ا یلو ان یکرں تج الین ار معدا 
طريق الحكم . وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب؛ لأن العلة وهي 
النجاسة موجودة فيهم» والحرمة موجودة في المسجد» يقال: رجل 
تجّس» وامرأة تَجَس» ورجلان نجس › یا ن 
ونساء نجس» لا يى ولا يُجْمَع؛ لأنه مصدر» فأما النجُس (بكسر النون 
وجزم الجيم) فلا يقال إلا إذاقیل معه : رجُس» فإذا أفرد قیل : جس (بفت 
النون وكسر الجيم) وتجس (بضم الجيم)» وقال الشافعي رحمه الله : الآية 
عامة في سائر المشركين» خاصة في المسجد الحرام» ولا يمنعون من 
دخحول غيره» فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر المساجد وا 
العربي: وهذا جمود منه على الظاهر؛ لأن قوله عز وجل: # ِنَم 
E E‏ . فإن قيل : فقد ربط 


(۱) سورة النور» الأية ۳ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


النبي ية ثمامة في المسجد وهو مشرك . 

قيل له : أجاب علماؤنا عن هذا الحديث-وإن كان صحيحاً-بأجوبة : 

أحدها : أنه كان متقدماعلى نزول الأية . 

الثاني : أن النبي ية كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه. 

الثالث: أن ذلك قضية عَيْن فلا ينبخي أن تدفع بها الأدلة التي ذكرناها؛ 
لكونها مقَيّدة حكم القاعدة الكلية» وقد يمكن أن يقال: إنما ربطه في 
المسجد» لينظر حسْن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها» وحسن ادابهم 
في جلو سهم في المسجد» فيستآنس بذلك ويسلم» وكذلك کان . 

ويمكن أن يقال : إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في المسجد؛ 
والله أعلم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يمنع اليهود والنصارى من دخول 
المسجد الحرام ولا غيره» ولا يُمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون 
وأهل الأوثان» وهذا قول يرده كل ما ذكرناه من الاية وغيرها. 

قال الكيا الطبري : ويجوز للذمي دخول سائر المساجد عند أبي حنيفة 
من غير حاجة» وقال الشافعي: تعتبر الحاجة. ومع الحاجة لا يجوز 
دخول المسجد الحرام . وقال عطاء بن أبي رباح : الحرم كله قبل ومسجد» 
فينبغي أن يمنعوا من دخول الحرم؛ e‏ سحن الَۍ سی 
ا e E‏ وإنما رفع من بیت آم هانىء» 
وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون ضاحب جزية 
أو عبداً كافراً لمسلم» وروى إسماعيل بن إسحاق» حدثنا يحبى بن عبد 


0 وة الاسر 


)٠١(‏ حكم دخول الكافر المساجد والإستعانة به في عمارتها 


الحميد قال : حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبى كلا 
قال : «لا يقرب المسحد مشرك»› الل كىن غاا قدا لا 
وبهذا قال جابر بن عبدالله» فإنه قال: العموم يمنع المشرك عن قربان 
المسجد الحرام» وهو مخصوص في العبد والأمة“. 
٤‏ - النقول من ابن ك كثير [تفسير القران العظيم]: 

قال تعالی اما آل ٣امنوا ae e‏ فلا يروا 
مسجد ال حرام بد َد عامهم دا4 . 

امر تعالى عبادة المؤمنين الطاهرين ديناًوذاتاًبنفي المش ر كين الذين هم 
نجس دينا عر المسجت الحرام» وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الأيةء وکان 
نزولها في سنة تسع ؛ ؛ رلهذا بث رسول الله و4 علياً بصحبة أبي بكر رضي 
الله عنهما عامئذ» وأمره أن ينادي في المش ر كين : : أن لا يحج بعد هذا العام 
ارا ولا يطوف بالبیت عريان» فأتم الله ذلك» وحکم به شرعاً وقدرا 
وقال عبد الرزاق : آخبرنا ابن جريج : أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن 
عبدالله یقول في قوله تعالی: « اما المقرکرت تس فك يقرا َة 
ارام بعد جد عيهم دا4 إلا أن یکون عبدا أو أحدا من أهل الذمةء 
وقد روي مرفوعامن وجه آخر» فقال الإمام أحمد: حدثنا حسّين» حدثنا 
شريك عن الأشعث ‏ يعني : ابن سوار - عن الحسن عن جابر قال: قال 
النبي يا : N A RR‏ 
تفرد به الإمام أحمد مرفوعاً والموقوف أصح إسناداً» وقال ارمام ا 


(1) (تفسير القرطبي] (۳/۸٠٠-١١٠)ء‏ المتوفى سنة ١۷٠ه.‏ 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجد السابع) 


عمر و الأوزاعى : كتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : أن امنعوا اليهود 
والنصارى من دخول مساجد المسلمين» وأتبع نهيه قول الله تعالى : # إِنَما 
وجو سا بتر 
المشتر ت سن . 

وقال عطاء: الحرم كاه مد لقوله تعالی : : # Jê‏ قروال ا 
لرام بعد شا بعد عامهم ا ودلت هذه الاأية الكريمة على نجاسة 
المرك كما ورد في الصحيح «المؤمن لا ينحس»› زاف اب ده 
فالتجمهور على أنه ليس نجس البدن ؤالذات؛ لان الله تعالى حل طعام 
أهل الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم» وقال آشعث› 

(1) o E 

عن الحسن : من صافحهم فليتوضا. رواه أبن جرير 

6ت قال شيخ الإسلام رحمه الله في [الفتاوی] : 

وأما إذا كان دخله ذمى لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن 
أحود رخو ا افا وه وه ا ن 5 هر 
الذي استقر عليه عمل الصحابة . والثانى : يجوز وهو مذهب أبى حنيفة 
والشافعى» وفى اشتراط إذن المسلم وجهان في مذهب أحمد وغيره '. 

. قدوم وفد نجران على الرسول وة‎ - ٦ 


(۱) [تفسیر این كرا )۳٤١/۲(‏ المتوفى سنة ٤۷۷ه.‏ 
(۲) [الفتاری] لشیخ الرسلام (4/۲۲). 


)1١(‏ حكم دخول الكافر المساجد والاستعانة به في عمارتها 


مسجده فأراد الناس منعهم» فقال رسول الله ب: «دعوهم» فاستقبلوا 
الشرق فصلواصلاته”. 

قال ابن القيم في [زاد المعاد]: إنه يؤخذ من هذه القصة أمور منها: 
جواز دخول آهل الكتاب مساجد المسلم °١.‏ 

۷- قال البرسوي في تفسيره المسمى ب [تفسير روح البيان]: قال 
الواحدي : دلت الأية على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد 
المسلمين. ويمنع من دخول المساجد» فان دخل بغیر إذن مسلم استحق 
التعزير وإن دخل بإذنه لم يعزر» والأولى تعظيم المساجد ومنعها من . 

والاية هي قوله تعالى: * مایم م سود آلو من ام وال الور 
ESI‏ الو الڪ ا إل ا فعس اوليك أن 
کوان لهرت 04 . 

وقال البرسوي : واعلم أن غمارة المساحد تعم أنواعا منها البناء 
وتجدید ما تهدم منها“ . 

۸ قال رضا في [تفسير المنار]: وقد اختلف الفقهاء في دخول غير 
المشركين من الكفار المسجد الحرام وغيره من المساجد وبلاد الإسلام: 
وقد لخص أقوالهم البغوي في نقمي الاة» ونقله عنه الخازن ببعض 


(1) [زاد المعاد] (۷۹/۳)ء لابن القيم الجوزية المتوفى سنة ١٥۷ه.‏ 

(۳) تفسیر البرسوي المسمی [تفسیر روح البیان] (۳/ ۳۹۸)» المتوفى سنة ۳۷١١ه.‏ 
(6) سورة التوبةء الآية .٠۸‏ 

(٥) )‏ المرجع الشانى. 


أبحاث فيئة كار العلماء (المجلد السابع) 


تصرف وبغير عزو» فقال: وجملة بلاد الإإسلام في حق الكفار ثلاثة 
اقسام : 

أحدها: الحرم» فلا يجوز لکافر أن يدخله بحال ذمياً كان أو مستأمناً؛ 
لظاهر هذه الآية» وبه قال الشافعي وأحمد ومالك» فلوجاء رسول من دار 
الكفر والإمام فى الحرم فلا يأذن له في دخول الحرم» بل يخرج إليه بنفسه 
أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارح الحرم» وجوز بو حنيفة وأهل الكوفة 
للمعاهد دخول الحرم . 

الثاني : من بلاد الإأسلام الحجاز» وحده ما بين اليمامة واليمن ونجد 
والمدينة الشريفة قيل: نصفها تهامي ونصفها حجازي» وقيل: كلها 
حجازي . وقال الكلبي : حد الحجاز ما بين جبلي طىء وطريق العراق»› 
سمي الحجاز ؛ لأنه حجز بين تهامة ونجد» ا لأنه حجز بين نجد 
والسراة» وقيل: لأنه حجز بين نجد وتهامة والشام. قال الحربي: وتبوك 
من الحجاز» فيجوز للكافر دخول أرض الحجاز بالإذن» ولكن لا يقيمون 
فيها أكثر من مقام المسافر وهو ثلاثة أيام. روى مسلم عن ابن عمر» أنه 
سمع رسول الله اة يقول : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
فلا أترك فيها إلا مسلماً» زاد فيه رواية لغير مسلم وأوصى فقال: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» فلم يتفرغ لذلك أبو بكر وأجلاهم عمر في 
خلافته وأجل لمن يقدم على تجارة ثلاثاً. 

عن ابن شهاب آن رسول الله َي قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب» أخرجه مالك فى [الموطا] مرسلاً. وروی مسلم» عن جابر قال : 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في 


جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم» قال سعيد بن عبدالعزيز: جزيرة 
العرب : ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحرء وقال 
غيره : حد جزيرة العرب : من أقصى عدن إلى ريف العراق فى الطول ومن 
جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاً. 

الثالث: سائر بلاد الإسلام فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد وأمان 
ودمة» ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن المسلم . 

وقد دکرنا الأحاديث الصحيحة في آمر النبي َة بإخراج الخشر کن 
وهل الكتاب من جزيرة العرت» ون لایبقی فیها دینان مع بیان حکمة ذلك 
في خاتمة الكلام على معاملة النبي َي لليهود في السلم والحرب› 
وإجلائهم گل جواره في المدينة» وإجلاء عمر يهود حبر وعيرهم 
ونصاری نجران» عملا بوصيته فی مرض مو ته لا . 
٩‏ - قال ابن حزم في [المحلی]: ودخحول المشركين في جميع المساجد 
جائز . حاشا حرم مكة كله-المسجد وغيره-فلا يحل البتة أن يدخله كافر . 

وهو قول الشافعي وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة : ر ت 
الأديان. 

وكره مالك دخول أحد من الكفار في شىء من المساحد. 

قال الله تعالی : :$ اکال کے کے بک يروا المسجد لرام بعد 

(1 

امهم دا الَية 


)۱( [تفسير المنار] لمحمد رشيد رضا ( e E‏ 
(۲) سورة التوبةء الاية ۲۸. 


قال علي : فخص الله المسجد الحرام» فلا يجوز تعدیه إلى غیره بغير 
نص وقد كان المحرم قبل بنيان المسجد وقد زيد فيه . 

وقال رسول الله بَا : اجعلت لى الأرض مسجداوطهورا . 

فصح أن حرم مكة هو المسجد الحرام . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد» ثنا الغريري» ثنا 
البخاري» ثنا عبدالله بن يوسف» ثنا الليث» ثنا سعيد بن أبي سعيد» أنه 
سمع آبا هربرة قال : بعٹ رسول اله خیل قبل نجد» فجاءت بر جل من 
بني حنيفة يقال له: ثمامة بن آثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد› 
فخرج إليه الرسول اة فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» قال: عندي خير يا 
محمد» إن تقتلني تقتل دا دم» وان تنعم تم علی شاکرء: وان کنت ترید 
المال فسل منه ما شئت؟ ذكر الحديث . 

وأنه عليه السلام أمر بإطلاقه في اليوم الثالث› فانطلتی إلى نخل قريب 

من المسجد فاغتسل ڈ ثم دحل المسجد» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ون 
مخمدا رسول الله اھا والله ما كان على وجه الأرض وجه أبخض 
إلييّ من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليء والله ما کان من دين 
E‏ . : وذكر الحديث. . 


وآماقول أيي اة فان قال : إن الله تعالى قد فرق بين المشركين وسائر 
الكفار فقال تعالى: # لو ر يکي الي گرو ين أل آلکتب والمش رون 
منکن . 


.١ سورة البينةء الآية‎ )١( ٠ 


)1۰( حكم دخول الكاف الاج 'والإستعانة به ي عمارتها 


وقال تعالی: ل الزن زين هادوا والصلئین والشری 
وال راان ارک رار قصل بر4 . 
قال : والمشر ك هزم FP‏ لامنلميجەل لە شريكا قال 
علي : لاصحة لە غير ماذكرنا. 
افلا ما تعلق في الأيتين فلا صخة له فيهما؛ لان اله تعالی قال ا 
OBES 4‏ » ونال مان من الفاكهة. 
وقال تغالی: # من کان عدوا رل ورڪيو ورسيو ريل 
وميكدل) ٠"‏ وهمامن الملائكة. 
وقال تال ولاف يعن مَفَهْمّ وينلک ومر چ وره 
موس وعیسی 4( : وهؤلا و ) 
١‏ - قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار]: ‏ 
قوله: «إن المسلم ١‏ ينجس» تمسك بمفهومه بعض آهل الظاهرء 
وحكاه في [البحر] عن الهادي والقاسم والناصر ومالك فقالو : إن الكافر 
نجس عین › وقووا ذلك بقوله تعالی : a F‏ . 
وأجاب عن ذلك الجر ان المر اد منه: أن المسلم طاهر الأعضاء 
لاعتباده ا النجاسة بخلاف المشرك؛ لعدم و عن الاسة 


وعن لاية بأن Ssh‏ وحجتهم على 


(0 سورة الحج› 25 ¥۷. 

(۲) ”سورة الرحمَن الآية ۸ ٠‏ “° ` ا E‏ 
(۳) سورة البقرةء الاَیة ۹۸ . 

(6) سورة الأحزاب الآية ۷. 

(٥)‏ ابن حزم [المحلى] )60/6 «(TEV‏ المتوفى سنة ٤ 0٦1‏ ه. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


صحة هذا التأويل : أن الله أباح نساء آهل الكتاب» ومعلوم أن عرقهن لا 
يسلم منه من يضاجعهن › ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلا مثل ما 
الكافر : حديث إنزاله ياء وفد ثقيف المسجد وتقريره لقول الصحابة : قوم 
أنجاس لما رأوه أنزلهم المسجد» وقوله لأبي ثعلبة لما قال له: يا رسول الله 
إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا 
فيها» وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها» وسيأتي في باب آنية الكفار . 

وأجاب الجمهور عن حديث إنزال وفد ثقيف : بأنه حجة عليهم لا 
لھہ؛ لأن قوله: ليس عاى الأرض من أنجاس القوم شيء» إنما نجاس 
النجاسة الحسية التى هى محل نزاع» ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد 
والاستقذار. وعن حديث أبي ثعلبة بأن الأمر بغسل الانية ليس لتلوثها 
برطوباتهم» بل لطبخهم الخنزير وشربهم الخمر فيهاء يدل على ذلك ما 
عند أحمد وأبی داود من حديث أبى ثعلبة أيضاً بلفظ : إن أرضنا أرض آهل 
كتاب» وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر» فكيف نصنع بانيتهم 
وقدورهم؟ وسياتي . 

ومن أجوبة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تنفير عن 
الكفار وإهانة لهم» وهذا وإن كان مجازاً فقرينته ما ثبت في [الصحيحين] 
من أنه اة توضا من مزادة مشركة» وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية 
من سواري المسجد» وأكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر› وأکل 
من الجبن المجلوب من بلاد النصارى»› کما أخرجه أحمد وأبو داود من 


)1۰( حكم دخول ألكائ المساجد واإاستعانة به کې عمارتها 


ا وأكل من خبز الشعير والإهالة لما دعاء إلى ذلك يهوديء 
وسيأتي في باب آنية الكفار» وما سلف من مباشرة الكتابيات والإجماع 
على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامهاء وتحليل طعام أهل الكتاب 
ونسائهم بآية المائدة» وهي أخر ما نزل» وإطعامه ية وأصحابه للوفد من 
الكفار من دون غسل للانية ولا أمر به» ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن 
السلف الصالح› ولو توقوها لشاع › قال ابن عبد السلام : ليس من التقشف 
أن يقول: أشتري من سمن المسلم لا من سمن الكافر ؛ لأن الصحابة لم 
يلتفتوا إلى ذلك» وقد زعم المقبلي في [المنار]: أن الاستدلال في الآية 
المذكورة على نجاسة الكافر وهم؛ لأنه حمل لكلام الله ورسوله على 
اصطلاح حادث» وبين النجس في اللغة وبين النجس في عرف المتشرعة 
عموم وخصوص من وجه» فالأعمال السيئة نجسة لخة لا عرفا والخمر 
نجس عرفاء وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغةء والعذرة نجس في العرفين 
فلا دليل في الاية ا 

ولا يخفاك أن مجرد تخالف اللغة والاصطلاح في هذه الأفراد لا 
يستلزم عدم صحة الاستدلال بالاية على المطلوب» والذي في کتب 
اللغة: أن النجس ضد الطاهر. قال في [القاموس]: النجس بالفتح 
وبالكسر وبالتحريك» وككتف وعضد ضد الطاهر . انته . 

هذا ما تيسر إيراده من النقول» وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا 


محمد واله وصحه. : 


.ه٠٠١١ المتوفى سنة‎ ء)۲١‎ ۰۲٠ /۱( انيل الأوطار] للشوكاني‎ )١( 


أبطث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


فرار هينة كسار العلماء 


رقم (۷۸) وتاریخ ۵۱۰۰/۱۰/۲۹ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن 
والاه وبعد: 

ففى الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الطائف ابتداء من الثاني عشر من شهر شوال حسب تقويم ام القرى عام 
٠‏ ه. حتى الحادي والعشرين منه -نظر المجلس في حكم دخول الكفار 
مساجد المسلمين والاستعانة بهم في عمارتها. . . بناء على البرقية الخطية 
الواردة لسماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والاإفتاء والدعوة 
والإرشاد من سعادة وكيل وزارة الأشغال العامة والاسكان لشؤون الأشغال 
العامة بالنيابة برقم ۲/٥۳۳۲‏ وتاريخ 1/۲۹/ ٠٤٠١‏ هونصهاما يلي : 

(نفيدكم أن أحد المقاولين قد تقدم إلينا لاعتماد المهندس المنفذ من 
قله لأحد المساجد؛ ونظرا لأن المهندس e‏ فإننا 
نأمل موافاتنا إن كان هناك ما يمنع من الناحية الشرعية أن يقوم غير 
المسلمین بالا ن شتراك في تنفيذ مشاريع المساجد والإشراف عليها) اه. 

ولما اطلع المجلس على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء في الموضوع› واستمع إلى كلام آهل العلم فيه ® 
الإجماع أنه ينغي أن بتو الكفار تمي الساجد حیث بوج من قوم 
بذلك من المسلمين» وأن لا يستقدموا لهذا الغرض أو غ ذال م 
الرسول اة في أن لا يجتمع في الجزيرة دينان» وعملاً بما يحفظ لهذ البلاد 


(1٥)‏ حكم دخول الكاق المساجد والاستعانة به في عمارتها 


دينها وأمنها واستقرارهاء وإبعاداً لها عن الخطر الذي أصاب البلدان 
المجاورة بسبب إقامة الكفار فيهاء وتوليهم لكثير من أمورها؛ ولأن الكفار 
لا يمون من الغش عند تصميم مخططات المساجد أو تنفيذها _ ققد 
يصمموها على هيئة قريبة أو مشابهة لهيئة الكنائس› كما حدث من 
بعضصهم » وقد يغشون كذلك فى التنفيذ والبناء؛ لأنهم أعداء لهذا الدينء 
ولمن يدين به من المسدمين . 

ويوصي المجلس بأن ينبه على الجهات الحكومية في وزارة الأشغال 
ووزارة الحج والأوقاف وغيرها ممن يتولى عمارة المساجد والإشراف 
عليها _ أن تلاحظ ذلك بدقة وعناية» وأن تشترط فى كل العقود التى تبر مها 
من غير المسلمين . 
والله ولی التوفيق» وصلی الله على نبنا محمد» وعلی اله و صحه 


هيئة كار العلماء 
رئيس الدورة 
عبدالرزاق عفيفي 
عہدالله خیاط عبداله بن محمدبن‌حمید عبدالعزیز بن عبدالله بن‌باز 
سلیمان‌بن‌عبيد | عبدالعزیزبن صالح محمد بن علي الحر کان 
راشدبن خنین . محمدبن جبیر إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
عبدالّه بن غدیان صالح بن غصون ) عبدالمجید حسن 


)11( 
حكم اقامة المساقر 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعوديه 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


حكم إقامة المسافر التي تقطح حكم السفر 


اعداد 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله خم .واه 
وصحبه وبعد: 

فبناءً على محضر مجلس هيئة كبار العلماء رقم )٠١(‏ المتخذ في الدورة 
الخامس الاستثنائية المنعقدة بمدينة الرياض في شهر ربيع أول عام 
١‏ ه المتضمن طلب جمع ما تيسر من أقوال العلماء في كم إقامة 
المسنافر التي تقطع حكم السفر . 

أمدت اللحنة الدانمة بحشاً مختصراً فو في الموضوع شمل قو عن بعض 
العلماء. وفيما يلى تلك النقول... و الله المستعان: 

: قال البخاري رحمه اله في [صحیحه]‎ - ١ 

(باب ماجاء في التقصير › وکم یقیم حتی یقصر) 

کا ی ی اا و عد ار ران ع غا 
وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (أقام النبي بيا 
تسعة عشر يقصر» فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا) 

(الحدیٹ ۱۰۸۰ -طرفاه فی : .)٤۲۹٩ ۰٤۲۹۸‏ 


(1) حكم إقامة المسافر التي تقطع حكم السغ 


۱ ۔ حدٹنا آبو معمر قال : حدثنا عبدالوارث قال : حدثنا یحی بن 
أبي إسحاق قال : سمعت أنسايقول: (خرجنا مع النبي يل من المدينة إلى 
مكة فكان يصلى ر کعتین ر کعتین › ا ا ,قلت : أقمتم 
که شا قال اغا 


۱ - طرفه في : ۷ وقال ابن حجر رحمه الله في 
TED‏ في التقصير) تقول : قصرت الصلاة بفتحتين 
E E PCOS‏ 
في الاستعمال» والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين» ونقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب» 
وقال النووي: ذهب الجمهور إلى آنه يجوز القصر في كل سفر مباح. 
وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر» وبعضهم 
كونه سفر حج أو عمرة أو جهادء وبعضهم كونه سفر طاعة» وعن أبي 
حنيفة والثوري في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية» قوله: (وكم يقيم 
حتى يقصر) فى هذه الترجمة إشكال؛ لأن الإقامة ليست سبباً للقصرء ولا 
القصر غاية للإقامة» قاله الكرماني وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب 
لمغرفة جرا القضر يها ومح الرياطة غلهاء رأجاب غير بان المت : 
وكم إقامته المغياة بالقصر؟ وحاصله كم يقيم مقصراً؟ وقيل : المراد کم 
يقصر حتى يقيم؟ أ (حتی) يسمى مقيماً فانقلب اللفظ» و حتی هنا 
بمعنى حين» آي : كم يقيم حين يقصر؟ وقيل: فاعل يقيم هو المسافرء 


.)٥٩۳ ۔.‎ ٥٦۱ /۲( (فتح الباري]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر . قوله: (عن عاصم) 
هو ابن سليمان» وحصين بالضم هو ابن عبد الرحمن . قوله: (تسعة عشر) 
آي: یوما بلیلته» زاد في [المغازي] من وجه آخر عن عاصم وحده 
(بمكة)» وكذا رواه ابن المنذر عن طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن 
عكرمة» وآخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ (سبعة عشر) بتقديم السين» 
وکذا آخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم قال: وقال عباد بن 
منصور عن عكرمة (تسع عشرة) كذا ذكرها معلقة وقد وصلها البيهقي . 
ولأبي داود أيضاً من حديث (عمران بن حصين) غزوت مع رسول الله لا 
عام الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين» وله من طريق 
ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس آقام رسول الله ية بمكة 
عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة» وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف 
بأن من قال: تسع عشرة عد يومي الدخول الخروج» ومن قال: سبع عشرة 
حذفهما» ومن قال : ثماني عشرة عد أحدهما. 

وأما رواية (خمسة عشر) فضعفها النووي فى الخلاصة» وليس بجيد؛ 
لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائي من رواية 
عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك» وإذا ثبت آنها صحيحة فليحمل على أن 
الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر» فحذف منها يومي الدخول 
والخروج فذكر أنها خمسة عشر» واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح 
الروايات» وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه» ويرجحها أيضاً أنها أكثر ما 
وردت به الروايات الصحيحة» وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة 
عشر؛ لكونها أقل ما ورد» فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقاً. وأخذ 


الشافعي بحديث عمران بن حصین لکن محله عنده فیمن لم يزمع اللاقامة» 
فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام» فإن أزمع الإقامة 
في أول الحال على أربعة أيام آتم» على خلاف بين أصحابه في دخول 
يومي الدخول والخروح فيها أولاً» وحجته حديث أنس الذي يليه . 

قوله : (فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا) ظاهره أن 
السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام» وليس ذلك المرادء وقد صرح 
بو يعلى عن شيبان عن آي عوانة في هذا الحديث بالمراد» ولفظه : (إذا 
سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر) ويؤيده صدر الحديث وهو قوله: 
(أقام) وللترمذي من وجه آخر عن عاصم (فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 
أربعاً).' ' 

قوله في حدیث انس : (خحرجنا من المدينة في رواية شعبة عن يحيى بن 
أبي إسحاق عند مسلم إلى الحج)ء قوله: (فكان يصلى ركعتين ركعتين) 
في رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن يحيى بن بي إسحاق عن 
أنس: (إلا في المغرب)» قوله : (أقمنا بها عشرا) لا يعارض ذلك حديث 
ابن عباس المذكور؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة وحديث انس . 
في حجة الوداع» وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس (قدم النبي يها 
وأصحابه لصبح رابعة) الحديث. ولا شك آنه خرج من مكة صبح الرابع 
عشر فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليهاء كما قال آنس 
وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه حرج منها في اليوم الثامن 
فصلى الظهر بمنىئ» ومن ثم قال الشافعي : إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر 
أربعة أيام» وقال أحمد: إحدى وعشرين صلاة. وأما قول ابن رشید: أراد 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


البخاري أن يبين أن حديث س داخل فى حديث ابن عباس؛ لأن إقامة 
عشر داخحل فى إقامة تع عضرة- فاشاربدلك إلى آن الأخذ بالزائد متعين - 
ففيه نظر؛ لان ذلك إنما يجيء على اتحاد القصتين» والحق أنهما 
مختلفان» فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوع الاستدلال بها على من 
لم ينو الإقامة» بل كان مترددأ متى يتهياً له فراغ حاجته يرحل» والمدة التي 
في حديث آنس يستدل بها على من نوى الإقامة ؛ لانه ية في آيام الحج كان 
جازماً باللإقامة تلك المدة» ووجه الدلالة من حديث ابن عباس لما كان 
الأصل في المقيم الإتمام. فلما لم یجیء عنه کل انه آقام في حال السقر 
أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر . 

ر ت اا ت عل اال اة ات وها 
الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة» وإطلاق اسم البلد على ما جاورها 
وقرب منها؛ لأن منى وعرفة ليستا من مكةء أما عرفة فلأنها خارج الحرم 
فليست من مكة قطعاًء وأما منى ففيها احتمال» والظاهر أنها ليست من مكة إلا 
إن قلنا: إن اسم مكة يشمل جميع الحرم» قال أحمد بن حنبل: ليس 
لحديث آنس وجه إلا آنه حسب آيام إقامته ييا في حجته منذ دخحل مكة إلى 
أن حرج منها لا وجه له إلا هذا. وقال المحب الطبري: أطلق على ذلك 
إقامة بمكة ؛ لأن هذه المواضع مواضع النسك وهي في حكم التابع لمكة؛ 
لآنها المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك»› كما قال الإمام أحمد. والله 
أعلم . وزعم الطحاوي : أن الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية 
إقامته أربعة يام مقيماًء وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعي» وهي رواية عن 
مالك . 


)1١(‏ حكم إقامة المسافر الني تقطع حكم السقر 


۲ قال النووي رحمه الله في شرحه للأحاديث الواردة في [صحیح 
مسلم]: في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء قولها: (فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة 
الحضر). 

اختلف العلماء في القصر في السفر: فقال الشافعي ومالك بن نس 
وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام» والقصر أفضل» ولنا قول: أن 
الإتمام أفضل» ووجه أنهما سواء» والصحيح المشهور: أن القصر 
أفضل» وقال أبوحنيفة وكثيرون: القصر واجب ولا يجوز الإتمامء 
ويحتجون بهذا الحديث وبأن أكثر فعل النبي بي وأصحابه كان القصر 
واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في [صحيح مسلم] 
وغیره: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله بلا 
فمنهم القاصر» ومنهم المتمم» ومنهم الصائم» ومنهم المفطر لا يعيب 
بعضهم على بعض» وبأن عثمان كان يتم» وكذلك عائشة وغيرها» وهو 
ظاهر قول الله عزوجل : ٭ کلیس لیک جاح آن قروا ِى آلو 4 
وهذايقتضي رفع الجناح والإباحة. 

وأما حديث فرضت الصلاة ركعتين فمعناه فرضت ركعتين لمن أراد 
الاقتصار عليهما فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأقرت 
صلاة السفر على جواز الاقتصار وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير 
إليها والجمع بين دلائل الشرع قوله: (فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في 
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السفر فقال: إنها تأولت كما تأول عثمان) اختلف العلماء فى تأويلهما: 
فالصحيح الذي عليه المحققون: أنهما رأيا التضير جار رالانا جائزا 
فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام» وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين 
وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما. وأبطله المحققون بأن النبي ييه كان 
أولى بذلك منهما وكذلك آبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وقيل: لأن 
عثمان تأهل بمكة . وأبطلوه بأن النبي ييه سافر بأزواجه وقصر» وقيل : 
فز فت ل اع اب الو رو م و و ا 
ركعتان أبداً حضراً وسفراً. وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجوداً في زمن 
النبی اء بل اشتهر أمر الصلاة فی زمن عثمان أكثر مما كان» وقيل : لأن 
ا ری ا پک پا ا ر اا ا اا دک را ع 
المهاجر فوق ثلاث» وقيل: كان لعثمان أرض بمنى . أبطلوه بأن ذلك لا 
يقتضي الإتمام والإقامة» والصواب: الأول» ثم مذهب الشافعي ومالك 
وأبي حنيفة وأحمد والجمهور : آنه يجوز القصر في كل سفر مباح» وشرط 
بعض السلف كونه سفر طاعة» قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون: 
ولا يجوز في سفر المعصية وجوزه أبو حنيفة والثوري» ثم قال الشافعي 
ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث 
وغیرهم: لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين» وهي ثمانية 
وأربعون ميلا هاشمية» والميل ستة آلاف ذراع» والذراع ربع وعشرول 
أصبعاً معترضة معتدلة› والأصبع ست شعيرات معترضات معتدلات › 
وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل» وروي عن 
عثمان وابن مسعود وحذيفة» وقال داود وهل الظاهر : يجوز في السفر 
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الطويل والقصير حتى لو كان ثلاثة ميال قصر . قوله : (عن عبدالله بن بابيه) 
هو بباء موحدة ثم آلف موحدة أخرى مفتوحة ثم مثناة تحت» ويقال فيه : 
ابن باباه وابن بابي بكسر الباء الثانية . قوله : (عجبت ما عجبت منه» فسألت 
ا ی ا ای ا عم فاقبلوا صدقته) 
هكذا هو في بعض الأصول: ما عجبت» وفي بعضها: عجبت مما 
عجبت» وهو المشهور المعروف» وفيه: جواز قول : تصدق الله عليناء 
واللهم تصدق عليناء وقد كرهه بعض السلف وهو غاط ظاهر» وقد 
أوضحته في أواخر كتاب [الأذكار]» وفيه: جواز القصر فى غير الخوف 
رب ا افو ا نافال رة ا م ا 
أعلم) . 

قوله في الحضر ركعة» وحدثنا آبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد 
اا : حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا 
أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم ية على المسافر ركعتين وعلى 
المقيم أر بعاوفي الخوف ركعة. 

جا مید بن الى وان ارا جا ن ف حدشنا 
شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت 
ا غات کت صا ي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: 
ركعتين سنة أبي القاسم . 


(۱) [شرح النووي على صحیح مسلم] ۱۹٤ /٥(‏ ۔ ۱۹۷). 
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۳ قال الترمذي رحمه الله : باب ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ 

حدثنا أحمد بن منيع» أخبرنا هشيم» أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق 
الحضرمي» أخبرنا نس بن مالك قال : حرجنا مع النبي ية من المدينة إلى 
مكة فصلى ركعتين» قال: قلت لأنس: اوي ا 
قال اقرا 

وفي الباب عن بن عباس وجابر. 

قال ابو عیسی : حدیث آنس حدیث حسن صحيح . 

وقد روي عن ابن عباس عن النبي َة آنه آقام في بعض أسفاره تسع 
عشرة يصلي ركعتين» قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع 
عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. 

وروي عن علي آنه قال : من آقام عشرة أيام أتم الصلاة. 

وروي عن ابن عمر أنه قال : من أقام خمسة عشر يوماًأتم الصلاة. 

وروي عنه ننتي عشرة . 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : إذا أقام أربعاًصلى أربعاً. 

وروی ذلك عنه قتادة وعطاء الخراساني وروی عنه داود ب بن ابي هند 
خلاف هذا . 

واخحتلف أهل العلم بعد في ذلك : 

فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة» 
وقالوا: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة آتم الصلاة. 

وقال الأوزاعي : إذا أجمع على إقامة ثتتي عشرة آتم الصلاة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا أجمع على إقامة أربع تم الصلاة. 
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وما إسحاق فرآًی آقوی المذاهب فيه حدیث ابن عباس» قال: لاأنه 
روى عن النبي ية ثم تأوله بعد النبي َة إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم 
الصلاة. - 

ثم أجمع آهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة» وإن 
آتی عليه سنون. 

حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: سافر رسول الله يه سفرا فصلى تسعة عشر يوماً ركعتين 
ركعتين» قال ابن عباس : فنحن نصلي فيما بيننا وبين تسع عشرة ركعتين 
ركعتين» فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً. قال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن عریب صحیح . 

وقال صاحب [تحفة الأحوذي] في شرح ذلك . 

(باب ما جاء في كم تقصر الصلاة)؟ ! 

يريد بيان المدة التي إذا آر اد المسافر الإقامة في موضع إلى تلك المدة 
يتم الصلاة» وإذا أراد الإقامة إلى آقل منها يقصر . وقد عقد البخاري في 
صحیحه باباً رافظ : (باب في كم تقصر الصلاة). لكنه أراد بيان المسافة 
التي إذا أراد المسافر الوصول إليها جاز له القصر ولا يجوز له في أقل منها. 

قوله : (خحرجنا مع النبي ية من المدينة إلى مكة) أي : متوجهين إلى 
مكة لحجة الوداع (فصلى ركعتين) أي: في الرباعية» وفي رواية 
الصحيحين على ما في المشكاة. فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا 
إلى المدينة (قال : عشرا) أي : أقام بمكة عشراًء قال القاري في [المرقاة] : 
الحديث بظاهره ينافي مذهب الشافعي من أنه إذا أقام أربعة يام يجب 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


الإتمام. انتهى . 

قال صاحب [تحفة الأحوذي] رحمه الله في شر حه لذلك : 

قلت : قد نقل القاري عن ابن حجر الهيثمي ما لفظه : لم يقم العشر التي 
آقامها لحجة الوداع بموضع واحد؛ لأنه دخلها يوم الأحد وخرج منها 
صبيحة الخميس» فآقام بمنى » والجمعة بنمرة وعرفات» ثم عاد السبت 
بمنى لقضاء نسكه» ثم بمكة لطواف الإفاضة» ثم بمنى يومه فأقام بها بقيته 
والأحد والإثنين والثلاثاء إلى الزوالء ثم نفر فنزل بالمحصب وطاف في 
ليلته للوداع» ثم رحل قبل صلاة الصبح . فلتفرق إقامته قصر في الكل . 
وبهذا أخذنا أن للمسافر إذا دخل محلا أن يقصر فيه ما لم يصر مقيماً أو ينو 
إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج أو يقيمهماء واستدلوا لذلك 
بخبر [الصحيحين]»ء يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً» وكان يحرم على 
المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار كما روياه أيضاً. فالإذن فى الثلاثة 
يدل على بقاء حكم السفر فبها بخلاف الأربعة. انتهى. ٠‏ 

وقال الحافظ في [فتح الباري] : قدم النبي اة وأصحابه لصبح رابعة 
كما في حديث ابن عباس» ولاشك أنه خرج صبح الرابع عشر فتكون مدة 
الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليهاء كما قال نس رضي الله عنه» 
وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه حرج منها في اليوم الثامن 
فصلى الظهر بمنى» ومن ثم قال الشافعي : إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر 
أربعة أيام» وقال أحمد : إحدى وعشرين صلاة . انتهى كلام الحافظ . 

قوله : (وفي الباب عن ابن عباس وجابر) آما حديث ابن عباس فأخرجه 
البخاري وأبو داود وابن ماجهء وأخرجه الترمذي في هذا الباب. وآما 
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حدیث جابر فأخر جه أبر داود. 

قوله: : (حديث آنس حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي . 

قوله: (وقد روي ء ن ابن عباس عن النبي ويا أنه أقام في بعض آسفاره) 
ا : في فتح مكة» وأما حديث أنس المتقدم فكان في حجة الوداع» قاله 
الحافظ ابن حجر › وحديث ابن عباس هذا خر جه البخاري في [صحيحه] 
(تسع عشرة يصلي ركعتين)» وفي لفظ للبخاري تسعة عشر يوماً» وفي 
رواية لأبي داود عن ابن عباس سبع عشرة» رقي ری اج مي 
عشرة» وفي حديث عمران بن حصين . ا ت 
تماني عشرة ة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول : «يا آهل البلد» صاوا أربعاًء 
فإنا قوم سفر» رواه أبو داود. (قال ابن عباس : ففحن إذا آقمنا ما بيننا وبين 
تسع عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة)ء هذا هو 
مذهب ابن عباس رضي الله عنهماء ومنه أخذ إسحاق بن راهويه ورآه أقوى 
المذاهب . (وروي عن علي آنه قال : : من آقام عشرة أيام آتم الصلاة) 
أخرجه عبد الرزاق بلفظ : إذا أقمت بأرض عشرأً فأتمم . فان قلت : أخرج 
اليوم أو غدأفصل ركعتين› > وإن أقمت شهراً (وروی عن ابن عمر أنه قال : 
من أقام خمسة عشر يوماً تم الصلاة) أخرجه محمد بن الحسن في كتاب 
الآثار» اخبرنا آبو حنيفة حدثنا موسی بن مسلم عن مجاهد عن عبدالله بن 
عمر قال : إذاكنت مسافراً فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يوماًفأتمم 
الصلاة» وإن كنت لا تدرى فاقصر الصلاةء وأخرح الطحاوي عن ابن 
عباس وابن عمر قالا: إذا قدمت بلدة ونت مسافر وفي نفسك أن تقيم 
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خحمسة عشر يوما أتم الصلاة» وروي عنه ثنتي عشرة» أخرجه عبد الرزاق. 
كذافي [شرح الترمذي] لسراج أحمد السرهندي . 

(وروی عنه داود بن آیی هند خلاف هذا) روی محمد بن الحسن فى 
اجج عن سيد بن السب قال [فاقست بلدةفاقت حسة هشر يرما 
فاتم الصلاة» (واختلف أهل العلم بعد) بالبناء على الضم» أي : بعد ذلك 
(فى ذلك) أي: فيما ذكر من مدة الإقامة (فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة 
فذهبوا إلى توقيت حمس عشرة» وقالوا: إذا أجمع) أي: نوى (على إقامة 
حمس عشرة تم الصلاة) وهو قول أبي حنيفة» واستدلوا بما رواه بو داود 
من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالته عن ابن 
عباس قال : أقام رسول الله ية بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة» 
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه وأخرجه النسائي بنحوه وفي إسناده 
e e‏ 
وروی عنه عن الزهرې من قوله انتهی› وقد ضعف النووي هذه الرواية» 
لكن تعقبه الحافظ في [فتح الباري] حيث قال : وأما رؤاية تخمسة اعشر 
فضعفها النووي في [الخلاصة] وليس بجيد؛ لأن رواتها ثقات ولم ينفرد 
بها ابن إسحاق» فقد أخحرجها النسائى من رواية عراك بن مالك عن عبيدالله 
كذلك فهى صحيحة . . انتهى كلام الحافظ . 

واستدلوا أيضا بأثر ابن عمر المذكور» وقد روي عنه توقيت ثنتي عشرة 
کما حکاہ الترمذي (وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم 
الصلاة). ) 

قال الشوكاني في [النيل]: لا يعرف له مستند فرعي» وإنما ذلك اجتهاد 
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قلت : لعله استند بما روي عن ابن عمر توقيت ثنتى عشرة. (وقال مالك 
والشافعي وأحمد: إذا أجمع على إقامة ار بع تم الصلاة) قال في [السبل] 
صفحة ٠١١‏ : وهو مروي عن عثمان والمراد غير يوم الدخول والخروج» 
واستدلوا بمنعه 5 المهاجرين بعد مضي النسك أن يزيدوا على ثلاثة أيام 
في مكة› فدل على آنه بالأربعة الأيام يصير مقيماً ا 

قلت : ورد هذا الاستدلال بأن الثلاث قدر قضاء الحوائج لا لكونهاغير 
إقامة» واستدلوا أيضا بماروى مالك عن نافع عن أسلم عن عمر : أنه أجلى 
اليهود من الحجاز» ثم أذن لمن قدم منهم تاجراً أن يقيم ثلاثة أيام» قال 
الحافظ في [التلخيص]: صححه أبو زرعة. (آما إسحاق) يعني : ابن 
راهويه (فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس) عن النبي ياء أنه أقام 
في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين (قال) أي: إسحاق: (لانه) 
ا ابن عباس (روى عن النبي َة ثم تأوله بعد النبى ة) أي : أخذ به 
وعمل عليه بعد وفاته 4 (ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما 
لم یجمع إقامته وإن آتی عليه سنون)» جمع سنة آخرج البيهقي عن أنس أن 
أصحاب رسول الله بيا أفاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة قال 
النووي : إسناده صحيح وفيه عكرمة بن عمار . واختلفوافي الاحتجاج به» 
واحتج ! به مسلم في [صحیحه]. . انتهى» وأخرج عبد الرزاق في [مصنفه] : 
أخبرنا عبدالله بن عمر عن نافع أن ابن عمر آقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر 
الصلاة . انتهى 


رارج ا البيهقي في المعرفة عن عبيدالله بن عمر عن نافع : أن ابن عمر 


أبحاث هينة كبار العلماء (الیطد السابع) 


قال: ارتح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة وكنا نصلي 
ركعتين . انتهى . قال النووي: وهذا سند على شرط [الصحيحين]ء كذا 
في [نصب الراية]» وذكر الزيلعي فيه آثاراًآخرى . 

قوله: (سافر رسول الله كلا سفرا) ى في فتح مكة كما تقدم 
(فصلى)»ء أي : فأقام فصلى (تسعة عشر يوم ركعتين ركعتين)» وفي رواية 
للبخاري : أقام النبي ية تسعة عشر يقصر› قال الحافظ في [الفتح]: آي : 
يوماً بليلة» زاد في المغازي بمكة» وأخرجه أبو داود بلفظ : سبعة عشر. 
بتقديم السين»› وله أيضاً من حدیث عمران بن حصین : غزوت مع رسول 
الله ية عام الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين . وله 
من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس آقام رسول الله 
يو بمكة عام الفتح حمس عشرة يقصر الصلاة. 

وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة عد يومي 
الدخحول والخروج› ومن قال سبع عشرة حذفهماء» ومن قال ثماني عشرة 
عد أحدهماء وأما رواية خمس عشرة فضعفها النووي فى الخلاصة وليس 
بجيد؛ لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد أخرجها النسائي 
من رواية عراك بن مالك عن عبيدالله كذلك. وإذا ثبت أنها صحيحة» 
فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبع عشرة» فحذف منها 
بومي الدخول والخروج» فذكر أنها خمس عشرة» واقتضى ذلك أن رواية 
تسع عشرة أرجح الروايات . وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه. ويرجحها 
أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة . انتهى كلام الحافظ› وقال 
فى [التلخيص] بعد ذكر الروايات المذكورة: ورواية عبد بن حميد عن ابن 


)١(‏ حكم إقامة السافر التي تقطع حكم السغر 


عباس بلفظ : أن النبي إا لما افتتح مكة أقام عشرين يوماً يقصر الصلاة ما 
لفظه : قال البيهقي : أصح الروايات في ذلك رواية البخاري» وهي رواية 
تسع عشرة» وجمع إمام الحرمين والبيهقي بين الروايات السابقة باحتمال 
أن يكون في بعضها لم يعد يومي الدخول والخروج» وهي رواية سبعة 
عشر وعدها في بعضها» وهي رواية تسسع عشرة وعد يوم الدخول ولم يعد 
الخروج› وهي روايه نمانية عشر . قال الحافظ : وهو جمع متين» وتبقى 
رواية خحمسة عشر شاذة لمخالفتهاء ورواية عشرين وهي صحيحة الإإسنادء 


إلا أنها شاذة أبضاً اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسء ورواية تمانية عشر 
ليست بصحيحة من حيث الإسناد. انتھی . 


قوله : (هذڏا حديث حسن غریب صحیح)» وخر جه الببخاري وابن 
TT‏ 

: قال الكاساني رحمه الله‎ - ٤ 

(وآما بيان ما يصير المسافر به مقيماًء فالمسافر يصير مقيماً بوجود 
الإقامة» والإقامة تشت بأربعة أشياء . أحدها: صريح نية الإقامة وهو أن 
ينوي الإقامة خمسة عشر يوما في مكان واحد صالح للإقامة فلابد من أربعة 
ا : نية الإأقامة ونية مدة الاقامة واتحاد المكان وصلاحيته للإقامة (أما) 
نية الإقامة فأمر لابد منه عندناء حتی لو دخل مصرا أو مکث فيه شهراً أو أکثر 
لانتظار القافلة أو لحا-جة أخرى قول : أخرح اليوم أو غداً ولم ينو الإقامة - 
لايصير مقيما وللشافعي فيه قولان في قول : إذاآقام أكثر مما أقام رسول 


.)١١١_ ١١١ /۲( [تحفة الأحوذي]‎ )1( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


الله اة بتبوك كان مقيماًء وإن لم ينو الإقامة» ورسول الله يهد آقام بتبوك 
تسعة عشر يوماً أو عشرين يوماً» وفي قول : إذا أقام أربعة أيام كان مقيماًء 
ولا يباح له القصر (احتح) لقوله الأول: إن الإقامة متى وجدت حقيقة 
ينبغى أن تكمل الصلاة قلت الإقامة أو كثرت؛ لأنها ضد السفر والشيء 
يبطل بما يضاده إلا أن النبي ية أقام بتبوك تسعة عشر يوماً وقصر الصلاة 
فتركنا هذا القدر بالنص» فنأخذ بالقياس فيما وراءء» ووجه قوله الاخر 
على النحو الذي ذكرنا: أن القياس أن يبطل السفر بقليل الإقامة؛ لأن 
الإقامة قرار والسفر انتقال والشيء ينعدم بما يضاده فينعدم حكمه ضرورة» 
إلا أن قليل الإقامة لا يمكن اعتباره؛ لأن المسافر لا يخلو عن ذلك عادة» 
فسقط اعتبار القليل لمكان الضرورة ولا ضرورة في الكثير والأربعة في حد 
الكثرة؛ لأن أدنى درجات الكثير أن يكون جمعاًء ول ات خا 
لكنها أقل الجمع» فكانت في حد القلة من وجه فلم تثبت الكثرة المطلقة› 
فإذا صارت أربعة صارت فى حد الكثرة على الإطلاق ؛ لزوال معنى القلة 
من جميع الوجوه. 

(ولنا): إجماع الصحابة رضي الله عنهم» فإنه روي عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه أنه أقام بقرية من قری نيسابور شهرين وكان يقصر 
الصلاة» وعن ابن عمر رضى الله عنهما آنه أقام بأذربيجان شهرا وكان 
بصلي ركعتين» وعن علقمة : آنه آقام بخوارزم سنتین وکان يقصر» وروي 
عن عمران بن حصین رضي الله عنه آنه قال : شهدت مع رسول الله ٤‏ عام 
فتح مكة» فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا الركعتين » ثم قال لأهل 
مكة : «صلوا أربعاً فإنا قوم سفر» والقياس بمقابلة النص والإجماع باطل» 


() حكم إقامة اسان التي قطي اة 


وأما مدة الاقامة فأقلها حمسة عشر يوما عندنا» وقال مالك والشافعي : 
أقلها أربعة أيام» وحجتهما ما ذكرنا» وروي أن البي ويو رخص 
للمهاجرين المقام بمكة بعد قضاء النسك ثلاثة أيام فهذه إشارة إلى أن 
الزيادة على الثلاث توجب حكم الإقامة. 

(ولنا): ماروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم آنهما قال : إذا 
دخحلت بلدة وأنت مسافر وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوماً-فأكمل 
الصلاة وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر . 

وهذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد؛ لأنه من جملة المقادير ولا يظن 
بهما التكلم جزافاء فالظاهر أنهما قالاه سماعاً من رسول الله لا . 

وروی عبداللّه بن عباس وجابر ونس رضي الله عنهم آن رسول الله ا 
مع أصحابه دخلوا مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة ومكثوا ذلك اليوم 
واليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع» فلما كان صبيحة اليوم 
الثامن وهو يوم التروية حرجواإلى منى وكان رسول الله ية يصلي بأصحابه 
ركعتين وقد وطنوا أنفسهم على إقامة أربعة أيام دل أن التقدير بالأربعة غير 
صحيح» وما روي من الحديث فليس فيه ما يشير إلى تقدير أدنى مدة 
الإقامة بالأربعة؛ لأنه يحتمل آنه علم أن حاجتهم ترتفع في تلك المدة 
فر حص بالمقام ثلاثاً لهذا التقدير اللإقامة (وأما) اتحاد المكان» فالشرط نية 
مدة الإقامة في مكان وا-حد؛ لاأن الإاقامة قرار والانتقال یضاده ولابد من 
الانتقال في مكانين . 

وإدا عرف هذا فنقول : إذا نوى المسافر الإقامة خمسة عشر بوم في 
رضن إن كانا مرا واجدا أو فة و اخدة ضار مقها؛ لاما تحدان 


أبحاث فينة كبار العلماء (اليجد السابع) 


حکما آلا یری آنه لو حرج إليه مسافرأً لم يقصر فقد وجد الشرط وهو نية 
كمال مدة الإقامة في مكان واحد فصار مقيماً» وإن كانا مصرين نحو مكة 
ومنى أو الكوفة والحيرة أو قريتين أو أحدهما مصر والآخر قرية - لا يصير 
مقيماً؛ لأنهما مكانان متباينان حقيقة وحكماء ألا ترى أنه لو خرج إليه 
المسافر يقصر فلم يوجد الشرط وهو نية الإقامة في موضع واحد خمسة 
عشر يوما فلغت نيته » فإن نوى المسافر أن يقيم بالليالي في أحد الموضعين 
ويخرج بالنهار إلى الموضع الآخر؛ فإن دخل أولاً الموضع الذي نوى 
المقام فيه بالنهار لا يصير مقيماًء وإن دحل الموضع الذي نوى الإقامة فيه 
بالليالي يصير مقيماً» ثم بالخروج إلى الموضع الآخر لا يصير مسافراً؛ لأن 
ر ا و و E‏ 
يقول : في محلة كذا» وهو بالنهار يكون بالسوق . 

وذكر في كتاب المناسك : أن الحاج إذا دخل مكة في أيام العشر ونوى 
الإقامة خمسة عشر يوماً أو دخل قبل آيام العشر لكن بقي إلى يوم التروية 
أقل من خحمسة عشر يوماًونوى الإقامة» لا يصح؛ لأنه لابد له من الخروح 
إلى عرفات فلا تتحقق نية إقامته خمسة عشر يوماً فلا يصح» وقيل: كان 
سبب تفقه عيسى بن أبان هذه المسألة» وذلك أنه كان مشغولاً يطلب 
الحديث قال: فدخلت مكة في آول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي 
وعزمت على الإقامة شهرا فجعلت أتم الصلاة فلقيني بعض أصحاب أبي 
حنيفة فقال : آخطآت فإنك تخرج إلى منى وعرفات» فلمارجعت من منى 
بدا لصاحبي آن يخرح وعزمت على أن أصاحبه وجعلت أقصر الصلاةء 
فقال لي صاحب أبي حنيفة : أخطأت فإنك مقيم بمكة فمالم تخرح منها لا 


(1) حكم إقامة المساف التي نقحي حكم السف 


تصير مسافرا فقلت : NTT‏ 
خمد واشتلت بالفقة وانها اوزنا هله الحكاية ليعلم مبلغ علم الفقه 
فيصير مبعثة لاطلبة على طلبه . (وآما) المكان الصالح لاإقامة فهو موضع 
اللبث والقرار في العادة نحو الأمصار والقرى» وأما المفازة والجزيرة أو 
السفينة فليست موضع الإقامة» حتى لو نوى الإقامة في هذه المواضع 
خمسة عشر يوماً لا يصير مقيماً. کذا روي عن ابي حنيفة وروي عن ابي 
يبوسف في الأعراب والأكراد والتركمان إذا نزلوا بخيامهم في موضع ونووا 
الإقامة خحمسة عشر يوماصاروامقيمين. 

فعلى هذا إذا نوي المسافر الإقامة فيه حمسة عشر يوماًيصير مقيماكا 
في القرية» وروي عنه أيضاً نهم لم يصيروا مقيمين . فعلى هذا إذا نوى 
المسافر الإقامة فيه لا يعصح»› ذكر الروايتين عن أبي يوسف في العيون فصار 
الحاصل أن عند أبي حنيفة لا يصير مقيماً في المفازة وإن كان ثمة قوم وطنوا 
ذلك المكان بالخيام والفساطيط» وعن ا یوسف روایتان وعلی هذا 
الإمام إذا دخل دار الحرب مع الجند ومعهم آخبية وفساطيط فنووا الإقامة 
خمسة عشر يوماً في المفازة» والصحيح قول أبي حنيفة؛ لأن موضع 
الإاقامة مود فخ ااقرارة را لازاه وقح ارا قي ال انت اليا 
لغواً» ولو حاصر المسلمون مدينة من مدائن أهل الحرب ووطنوا أنفسهم 
على إقامة خمسة عشر يوما لم تصح نية الإقامة ويقصرون» وكذا إذا نزلوا 
المدينة وحاصروا أهلها في الحصن» وقال أبو يوسف: إن كانوا في 
الأخبية والفساطيط خارح البلدة» فكذلك وإن كانوا في الأبنية صحت 
نيتهم . وقال زفر في الفصلين جميعا: إن كانت الشوكة والغلبة للمسلمين 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


صحت نيتهم وإن كانت للعدو لم تصح. وجه قول زفر: أن الشوكة إذا 
كانت للمسلمين يقع الأمن لهم من إزعاج العدو إياهم» فيمكنهم القرار 
ظاهرا فنية الإقامة صادفت محلها فصحت» وأبو يوسف يقول: الأبنة 
موضع الإقامة فتصح نية الإقامة فيها بخلاف الصحراء. 

(ولنا) : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه» أن رجلا سأله وقال: إن 
نطيل الثواء في أرض الحرب فقال: صل ركعتين حتى ترجع إلى أهلك» 
ولأن نية الإقامة نية القرارء وإنما تصح في محل صالح للقرار ودار الحرب 
ليست موضع قرار المسلمين المحاربين؛ لجواز أن يزعجهم العدو ساعة 
فساعة لقوة تظهر لهم؛ لأن القتال سجال أو تنفذ لهم في المسلمين حيلة ؛ 
لن الحرب خدعة فلم تصادف النية محلها فلغت» ولأن غرضهم من 
المكث هنالك فتح الحصن دون التوطن وتوهم انفتاح الحصن في كل 
ساعة قائم فلا تتحقق نيتهم إقامة خمسة عشرة يوماً» فقد خرح الجواب عما 
قالا» وعلى هذا الخلاف إذا حارب أهل العدل البغاة في دار اللإسلام في 
غير مصر أو حاصروهم ونووا الإقامة خمسة عشر يوماًء واختلف 
المتأحرون فى الأعراب والأكراد والتركمان الذين يسكنون فى بيوت الشعر 
والصوف : بعضهم: لا یگونون مق اذا وان و الاقامة مدة 
الإقامة؛ لأن المفازة ليست موضع الإقامة» والأصح أنهم مقيمون؛ لأن 
عادتهم الإقامة في المفاوز دون الأمصار والقری فکانت المفاوز لهم 
كالأمصار والقرى لأهلهاء ولأن الإقامة للرجل أصل والسفر عارض وهم 
لا ينوون السفر» بل ينتقلون من ماء إلى ماء ومن مرعى إلى مرعى حتى لو 
ارتحلوا عن أماكنهم وقصدوا موضعاً آخر بينهما مدة سفر صاروا مسافرين 


)١١(‏ حكم إقامة المسافر التي تقطع حكم السف 


في الطريق'. 

ه - قال ابن القاسم رحمه الله : قلت لمالك: الرجل المسافر يمر بقرية 
من قراه في سفره وهو لا یرید آن یقیم بقریته تلك إلا یو مه ولیلته وفيها عبیده 
وبقره وجواریه ولیس له بها هل ولا ولد (قال): يقصر الصلاة إلا أن يكون 
نوى أن يقيم فيها أربعة أيام أو يكون فيها آهله وولده» فان کان فيها آهله 
وولده اتم الصلاة وإن أقام أربعة أيام أتم الصلاة . (قلت): أرأيت إن كانت 
هذه القرية التي فيها أهله وولده مر بها في سفره وقد هلك أهله وبقي فيها 
ولده يتم الصلاة آم يقصر؟ (قال) : يقصر» قال : إنما محمل هذاعند مالك 
إذا كانت له مسكناً تم الصلاة وإن لم تكن له مسكنالم يتم الصلاة. 

(قال): وقال مالك : صلاة الأسير في دار الحرب أربع ركعات إلا أن 
يسافر به فيصلي ركعتين (قال): وقال مالك : لوآن عسکرا دخل دار 
الحرب فأقام في موضع واحد شهراً أو شهرين أو أكثر من ذلك فإنهم 
يقصر ون الصلاة . قال : ليس دار الحرب كغيرها ( قال): وإذا كانوا في غير 
دار الحرب فووا إقامة أربعة أيام أتموا الصلاة. (فلت) له : وإن كانوا في 
غير قرية ولا مصر كان مالك يأمرهم أن يتموا؛ قال : نعم» (قلت): أرآيت 
إن أقاموا على حصن -حاصروه في أرض العدو شهرين أو ثلاثة أيقصرون 
الصلاة؟ (قال) : قال مالك : نعم» يقصرون الصلاة (قال) وكيع بن الجراح: 
عن أبي جمرة قال : قلت لابن عباس : إِنًا نطيل المقام بخراسان في الغزو 
قال : صل رکعتین » وإِن آقمت عشر سنین» من حديث و كغ عن ال ن 


.)۹۹ - ٩۷/۱( [البدائم]‎ )۱( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) . 


سعيد الضبعي عن أبي جمرة (قال) مالك : إن عائشة قالت : فرضت الصلاء 
ركعتين فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى . 

(قال) ابن وهب : عن یحی بن يوب عن حميد الطويل عن رجل عن 
عبدالله بن عمر أن رسول الله ييي أقام سبع عشرة ليلة يصلي ركعتين وهو 
محاصر للطائف قال : (وكان عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب يقولان: 
إذاأجمع المسافر على مقام أربعة أيام أتم الصلاة). 

(وقال) ابن شهاب ويحيى بن سعيد في الأسير في أرض العدو : إنه يتم 
الصلاة ما كان محبوساً . انتهی . 

قال ابن رشد: وآما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه 
في بلد ن يقصر فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً 
إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار» ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: مذهب مالك والشافعي : أنه إذا أز المسافر على إقامة أربعة 


يام آتم. 

والثاني مذهب حنيفة وسفيان اثوري: أنه إذا ا ا 
خمسة عشر يوماآتم . 

والثالث : مذهب أحمد وداود: أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام اتم . 
وف اا O SRA‏ 
ضعيف عند الجميع ؛ ؛ ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من 
ا و اا ا ا 


WV - 1٤ [المدونة] ص‎ )١( 


)١١(‏ حكم إقامة المسافر التي تقطع حكم الصف 


لها حكم المسافر . 

فالفريق الأول : احتجوا لمذهبهم بما روي (أنه عليه الصلاة والسلام 
أقام بمكة ثلاثاً يقصر في عمرته) وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية 
للتقصير» وإنما فيه حجة على أن يقصر في الثلاثة فما دونها . 

والفريق الثاني: احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة عام الفتح 
مقصراً» وذلك نحو من خمسة عشر يوماً في بعض الروايات» وقد روي 
سبعة عشر يوماً وثمانية عشر يوماً وتسعة عشر يوماً» رواه البخاري عن ابن 
عباس» وبکل قال فرین . 

والفريق الثالث : ااحتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصرا أربعة أيام» وقد 
احتجت المالكية لمذهبها: (أن رسول الله باي جعل للمهاجر ثلاثة أيام 
بمكة مقاماً بعد قضاء نسكه) فدل هذا عندهم على أن إقامته ثلاثة آيام ليست 
تسلب عن المقيم فيها اسم السفر» رهي الك تي قب الجن بنا 
وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام: أعني : : متی یرتفع عنه 
بقصد الإأقامة اسم السفر» ولذلك ات تفقوا على أنه إن كانت الاقامة مدة لا 
يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة وعاقه 
عائق عن السفر أنه يقصر أبداوإن اقام ما شاء الله . 

ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما ادعاه 
خصمه على هذه الجهةء فقالت المالكية مثلاً: : إن الخمسة عشر يوماً التي 
أقامها عليه الصلاة والسلا م عام الفتح إنما أقامها وهو أبداً ينوي ألا يقيم 
أربعة أيام» وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه. والأشبه في المجتهد 
في هذا أن يسلك أحد أمرين : إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي 


أبحاث هيئة كبار العلباء (المجلد السابع) 


عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصراء ويجعل ذلك حدامن جهة أن 
الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل» أو يقول: إن 
الأصل في هذا هو أقل ازمان ES‏ وما ورد من أنه 
عليه الصلاة والسلام أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان. فيحتمل أن يكون 
إقامة ؛ لاأنه جائز للمسافرء ويحتمل أن يكون إقامة بنية الزمان الذي تجوز 
إقامته فيه مقصرا باتفاق فعرض له أن أقام أكثر من ذلك» وإذا كان الاحتمال 
وجب التمسك بالأصل وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة» وهو قول ربيعة بن 
أبي عبدالرحمن» وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبداًإلا أن 
يقدم مصراً من الأمصار؛ وهذا بناءَ على آن اسم المسافر واقع عليه حتى 
يدم مضصرا من الأمضارن فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر”. 

- قال النووي رحمه الله : قال المصنف رحمه الله : 

إذا نوى المسافر إقامة أربعة آيام غير يوم الدخول ويوم الخروج» صار 
مقيماً وانقطعت رخص السفر؛ لأنه بالثلاث لا يصير مقيماً؛ لأن 
المهاجرين رضي الله عنهم حرم عليهم الإقامة بمكة» ثم رخص لهم النبي 
بيه أن يقيموا ثلاثة أيام» فقال بي : «يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه 
ثلاثا»» وأجلى عمر رضي الله عنه اليهود» ثم أذن لمن قدم منهم نهم تاجراً أن 
تیم تاتا وام ايوم الذي یدخل فه ویخرچ فلا یحتسب؛ لاه سافر في 
ا ا لأنه ما من مسافر إلا ويقيم 
بعض اليوم» ولان مشقة مشقة السفر لا تزول إلا بإقامةيوم. 


. ٠۲۳ ء۱٠۲۲ ل(بداية المجتهدا ص‎ )١( 


GG» 

وإن نوى إقامة أربعة أيام على حرب ففيه قولان : 

(أحدهما): يقصر؛ لما روى انس أن أصحاب رسول الله كا أقاموا 
برامهر مز تسعة آشهر يقصرون الصلاة. 

(والثاني): لا يقصر؛ لأنه نوى إقامة أربعة أيام لا سفر فيها فلم يقصر 
كما لو نوى الإقامة في غير حرب» وأما إذا أقام في بلد على حاجة إذا 
انتجزت رحل» ولم ينو مدة ففیه قولان : 

(أحدهما): يقصر سبعة عشر يوماً؛ لأن الأصل التمام إلا فيما وردت 
فيه الرخحصة. وقد رو ابن عباس قال : (سافرنا مع رسول الله اة فأقام 
سبعة عشر يوماً يقصر الصلاة)» وبقي فيما زاد على حكم الأصل . 

و(الثاني): يقصر أبدا؛ لأنه إقامة على حاجة يرحل بعدها فلم يمنع 
القصر كالإقامة في سبعة عشر» وخرج أبو إسحاق قولاً ثالثاً: إنه يقصر إلى 
أربعة أيام الإإقامة بلغ في نية الإقامة ؛ لأن الإقامة لا بلحقها الفسخ» والنية 
يلحقها الفسخ» ثم ثبت أنه لو نوى الإقامة أربعة أيام لم يقصر» فلأن يقصر 
إذا أقام أولى» (الشرح) حديث «تحريم الإقامة بمكة على المهاجرين» رواه 
البخاري ومسلم»› وحديث: «يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً» روا 
البخاري ومسلم أيضاً من رواية العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. 

وحديث عمر رضي الله عنه أنه أجلى اليهود من الحجاز» ثم آذن لمن قدم 
منهم تاجرأً أن يقيم ثلاثاً» صحيح رواه مالك في [الموطاً] بإسناده الصحيح› 
فرواه عن نافع عن أسلم مولى عمر» وحديث (إقامة الصحابة برامهرمز تسعة 
أشهر يقصرون الصلاة) رواه البيهقي بإسناد صحيح» إلا أن فيه عكرمة بن 
عمار» وهو مختلف في الاحتجاج به» وقد روی له مسلم في [صحیحه] . 


)1١(‏ حكم إقامة المسافر التي تقطاع حكم السغ 


بث هينة كبار العلياء-(النبلد. الصابع) ‏ 


وآما حديث ابن.عباس فرواه البخاري في [صحيحه] لكن في رواية البخاري 

تسعة عشر بنقصان واحد من عشرين» ووقع في بعض روايات ابي داود 
والبيهقي سبعة عشر بنقصان ثلاثة من عشرين» وكذاوقع في [المهذب]. 

ما ألفاظ الفصل فقوله: أجلى عمر اليهود: معناه أخرجهم من دیارهم› 
قال آهل اللغة : يقال : جلا القوم حرجوا من منازلهم» وأجليتهم وجلوتهم 
أخرجتهم. ورامهرمز - بفتح الميم الأولى وضم الهاء وإسكان الراء وآخره 
زاي - وهی بلاد معروفة» وقوله: تسعة أشهر هو بالتاء. فی اول تسعة» 
وقوله : الإقامة لا يلحقها الفسخ هو بالفاء» أي: لا ترفع بعد وجودهاء 
والنية يمكن قطعها وإبطالها. أما الأحاديث الواردة بالاقامة المقيدة 0 
حديث ابن عباس تسعة عشر يوما كما ذكرنا عن رواية البخاري . 

وفي رواية لأبي داود والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري سبعة 
عشر وفي رواية أخحرى لأبيداود والبيهقي عن ابن عباس خمسة عشر»ء 
ولكنها ضعيفة مرسلة» وكان حديث ابن عباس هذا في إقامة النبن َة بمكة 
لحرب هوازن في عام الفتح» وروى أبو داود والبيهقي عن عمران بن 
حصين : أن النبي اة أقام بمكة ثمان عشرة ليلة يقصر الصلاةء إلا أن في 
إسناده من لا چ د4.. 

قال البيهقي: أصح الروايات في حدیث ابن عباس تسعة عشر» وهي 
التي ذكرها البخاري» قال: ويمكن الجمع بين رواية ثمان عشرة وتسع 
عشرة وسبع عشرة؛ فإن من روى تسع عشرة عد يومئ:الدخول والخروج 
ومن روى سبع عشرة لم يعدهما» ومن روى ثمان عشرة عد أحدهما. 

وروی آبو داود والبيهقي عن جابر أقام رسول الله َة بتبوك عشرين يوماً 


)١١(‏ حكم إقامة السا .الق تقطع حكم السفر 


يقصر الصلاة» لكن روي مسنداً ومرسلا» قال بعضهم: ورواية المرسل 
أصح (قلت) : ورواية المسند تفرد بها معمر بن راشد وهو إمام يجمع على 
جلالته وباقي الإسناد صبحيح على شرط البخاري ومسلم» فالحديث 
صحيح؛ لأن الصحيح أنه إذا تعارض في الحديث إرسال وإسناد حكم 
تالمسل: 

أما حكم الفصل : فقال الشافعي والأصحاب: إذا نوى في أثناء طريقه 
الإإقامة مطلقاً انقطع سفره فلا يجوز الترخص بشيء بالاتفاق» فلو جدد 
السير بعد ذلك فهو سفر جديد» فلا يجوز القصر إلا أن يقصد مرحاتين هذا 
إذا نوى الإقامة في موضع يصلح لها من بلد أو قرية أو واد يمكن البدوي 
الإإقامة به ونحو ذلك» فأما المفازة ونحوها ففي انقطاع السفر والرخص 
بنية الإأقامة فيها قولان مشهوران: ‏ 

أصحهما عند الجمهور: انقطاعه؛ لأنه ليس بمسافر» فلا يترخص 
حتی يمارقها. 

والثاني: لا ينقطع» وله الترخحص؛ لأنه لا يصلح للإقامة» فنيته لغوء 
هذا كله إذا نوى الإقامة وهو ماكث» أما إذانواها وهو سائر فلا يصير مقيماً 
بلا خلاف» صرح به البندنيجي وغيره؛ لأن سبب القصر السفر» وهو 
موجود حقيقةء أما إذا نوى الإقامة في بلد ثلاثة أيام فأقل فلا ينقطع 
الترحص بلا حلاف وإن نوى إقامة أكثر من ثلاثة أيام . 


قال الشافعي والأصحاب : إن نوى إقامة أربعة أيام صار مقيماً وانقطعت . 


اى ا أن نة دون أربعة لا تقطع السفر وإن زاد على اة 
وقد صرح به کثیرون من آصحابنا. 


paw‏ ا 
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أبحاث هينة كبار العلباء (المجلد السابع) 


وفى كيفية احتساب الأربعة وجهان حكاهما البغوي واخرون: 
(إحداهما): يحسب منها يوما الدخحول والخروج» كما يحسب يوم 
الحدث» ويوم نزع الخف من مدة المسح . 

(وأصحهما) وبه قطع المصنف والجمهور : لا يحسبان لما ذكره المصنف. 

فعلى الأول لو دحل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء 
وقت الزوال صار مقيماً» وعلى الثاني : لا يصيرء وإن دحل ضحوة السبت 
بنية الخروج عشية الأربعاء. 

وأما قول إمام الحرمين والغزالي : تى نوى [قامة زيادة على ثلانة ياء 
صار مقيماً - فموافق لما قاله اللأاصحاب؛ لأنه لا يمكن زيادة على الثلاثة 
غير يومي الدخحول والخروج بحيث لا يبلغ الأربعة. 

ثم الأيام المحتملة معدودة بلياليها ومتى نوى أربعة صار مقيماً في 
الخال ولو دخل في الليل لم يحسب بقية دل؛ ويحسب الخد» هذا کله في 
غير المحارب . 

أما المحارب» وهو : المقیم على لقتال بحق ففيه قولان مشهوران: 

(أختها فف ادا ا دك الصف وهو ا ان الد 
ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد» وعلى هذا يقصر أبدا SS‏ 
أكثر من أربعة يام . 

(وأصحهما) عند الأصحاب: له كغيرة فلا يقصر إذا وى إقامة أررعة 
أيام» وممن صححه القاضي آبو الطيب والماوردي والرافعي وآخرون. 

قال الشيخ أبو حامد والمحاملي : وهو اختيار الشافعي» وأجابوا عن 
حديث أنس بأنهم لم يقيموا تسعة أشهر في مكان واحد» بل كانوا يتنقلون 


في تلك الناحية ء ما إذاآقام في بلد أو قرية لشغل فله حالان: 

(أحدهما) : أن يتوقع انقضاء شغله قبل أربعة أيام» ونوى الارتحال عند 
فراغه فله القصر إلى أربعة أيام بلا خحلاف» وفيما زاد عليها طريقان: 

(الصحيح) منهماء وقول الجمهور : أنه على ثلاثة أقوال : 

(أحدها): : يجوز القصر أبداً سواء فيه المقيم لقتال أو لخوف من القتال 
أو لتجارة وغيرها. 

(والثاني): لا يجوز القصر أصلاً. 

(والثالث): وهو الأصح عند الأصحاب : يجوز القصر ثمانية عشر يوماً 
فقط» وقيل : ا وقيل: تسعة عشر» وقيل : 
عشرين» وسمى إمام الحرمين هذه أقوالاً. 

والطريق الثاني : أن هذه الأقوال في المحارب» وأما غير ه فلا يجوز له 
القصر بعد أربعة أيام قولاً واحدأى وبه قال بو إسحاق : كما حکاه المصنف 
عله وإذا جمعت هذه الأقوال والأوجه وسميت أقوالاً كانت سبعة. 

(أحدها): لايجوز القصر بعد أربعة أيام . 

(والثاني): يجوز إلى سبعة عشر يوماً (وأصحها) إلى ثمانية عشرء 
ل ل تسعة عشر» و(الخامس): إلى عشرين» و(السادس): 
اا و(السابع): للمهحارب مجاوزة أربعة وليس لغيره» ودليل الج 
يعرف مما دكره المصنف» وذكرناه. 

(الحال الثاني): أن يعلم أن شغله لا يفرغ قبل أربعة ايام غير يومي 
الاخول والخروج - كالمتفقه والمقيم لنجارة كبيرة ولصلاة ا 
ونحوهاء وينه وبينها اربعة یام فاأکثر - فن کان محارباً وقلنا في الحال: 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) ‏ 


الأول : لايقصر فهاهنا أرلى» وإلافقولان: 

(أحدهما): يترخص أبدا (وأصحهما): لا يتجاوز ثمانية عشر» وإن 
كان غير محارب» فالمذهب أنه لا يت رخص أصلا» وبه قطع الجمهور . 

(والثاني): أنه كالمحارب حكاه الرافعي واخرون وقالوا: هو غاط 
(فإن قيل): ثبت في [صحيحي البخاري ومسلم] عن نس قال: خرجنامع 
رسول الله اء فقصر حتى تى مكة فأقمنا بها عشراً فلم يزل يقصر حتى 
رجع» فهذا كان في حجة الوداع» وكان النبي ية قد نوى إقامة هذه المدةء 
(فالجواب) ما أجاب به البيهقي وأصحابنا في كتب المذهب . 

قالوا: ليس مراد أنس أنهم آقاموا في نفس مكة عشرة أيام» بل طرق 
الأحاديث الصحيحة من روايات جماعة من الصحابة متفقة على أن النبى 
يا قدم مكة في حجته لأربع خلون من ذي الحجة فأقام بها ثلاثة ولم 
يحسب يوم الدخول ولا الثامن؛ لأنه خرج فيه إلى منى فصلى بها الظهر 
والعصر وبات بها» وسار منها يوم التاسع إلى عرفات» ورجع فبات 
بمزدلفة» ثم أصبح فسار إل تی فقضی نسکه تم آفاشن إل مک فلاف 
للإفاضة ثم رجع إلى منى› فأقام بها ثلاثاً يقصر ثم نفر فيها بعد الزوال في 
ثالث أيام التشريق فتزل بالمحصب وطاف في ليلته للوداع ثم رحل من مكة 
قبل صلاة الصبح فلم يقم اة أربعاًفي موضع واحد» والله أعلم . 

a‏ وامرأة مع زوجهاء فنوى العبد والمرأة 
إقامة أربعة أيام ولم ينو السيد والزوج فوجهان حكاهما صاحب [البيان] 
وغيره: (أحدهما): ينقطع رخصهما كغيرهماء و(الثاني) : لاينقطع ؛ لأنه 
لا اختيار لهما في الإقامة فلغت نيتهما. قال صاحب الببان: ولو نوى 


(11) حكم إقامة المساف التي تقطع حكم السفر 


الجيش الإقامة مع الأمير ولم ينو هو فيحتمل أنه على الوجهين (قلت): 
الاح في الجميع أنيم ترختصون؛ لالا يتصور متهم الجزمبالإامة. 

۷ - قال ابن قدامة رحمه ا" 
مسألة : (وإذا نوى الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة آتم وإلا 
قصر). ‏ ` 

المشهور عن أحمد رحمه الله : أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام إ اذا 
نوى اللإقامة فيها : ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة اا 
وهو الذي ذكره الخرقي» وعنه: إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام تم 
حكى هذه الرواية أبو الخطاب وابن عقيل . وعنه إذانوىإقامة أربعة أيام أتم 
وإلا قصر»ء وهذا قول مالك والشافعي وأبي تور» وروي عن عثمان رضي 
الله عنه وعن سعيد بن المسيب أنه قال : إذا أقمت أربعاً فصل أربعاً؛ لأن 
الثالث حد القلة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ايقيم المسافر بعد قضاء 
نسكه ثلاثا؛ فدل أن الثلاث في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة . وقال 
الثوري وأصحاب الرأي : إن أقام خمسة عشر يوماً مع اليوم الذي يخرج فيه 
آتم» فان نوی دونه قدسر» ویروی ذلك عن ابن عمر وسعید بن جبیر 
واللیث بن سعد؛ لادی غر او مرواب ¿ عباس آنهما قال : إذا قدمت 
وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاةء ولا يعرف لهما 
مخالف» وروي عن علي رضي الله عنه قال : يتم الصلاة الذي يقيم عشراًى 
ويقصر الذي يقول: أخرج اليوم أخرج غداً. شهراًء وعن ابن عباس أنه 


0( [الشرح الكبير مع المخني] ›٠٠١۷/۲(‏ ۸ المكتبة السلفة. 
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قال: يقصر إذا أقام تسعة عشر يوماً ويتم إذا زاد؛ لأن النبي ئي أقام في 
بعض أسفاره تسعة عشر يصلي ركعتين» قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا 
تسع عشرة نصلي ركعتين› وإن زدنا على ذلك أتممنا. رواه البخاري» 
وقال الحسن: صل ركعتين ركعتين إلا أن تقدم مصرا فأتم الصلاة وصم» 
وقالت عائشة : إذا وضعت الزاد والمزاد فأتم الصلاةء اا 
ت ا 

r 
جابر وابن عباس» أن النبي با قدم مكة لصبح رابعة فأقام النبي يا اليوم‎ 
الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن»‎ 
فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها قال : فإذا أجمع أن‎ 
يقيم كما أقام النبي يي قصر» وإذا أجمع على أكثر من ذلك آتم» قال‎ 
الأثرم: وسمعت آبا عبدالله يذكر حديث آنس في الإجماع على الإقامة‎ 
يقصر الصلاة» وقال: قدم النبى ية لصبح رابعة وخامسة وسابعة» ثم‎ 
فال : امنة يوم التروية وتاسعة وعاشرة» فانما وجه حدیٹ اسن نه حسب‎ 
مقام النبي وة بمكة ومنى › وإلا فلا وجه له عندي غير هذاء فهذه أربعة يام‎ 
وصلاة.الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة يقصر› وهي تزيد‎ 
على أربعة أيام وهو صريح في خلاف قول من حده بأربعة أيام» وقول‎ 
أصحاب الرأي: لا يعرف لهما مخالف فى الصحابة لا يصح؛ لأنًا قد ذكرذا‎ 
الخلاف فيه عنهم› وحديث ابن عباس فى إقامة النبى يا تسعة عشر‎ 


)١(‏ حكم إقامة 2 تق حکم السذر 


وجهه: أن لني كلا لم يجمم الإقاءة: قال أحمد: آقام النبي إل بمكة: 
زمن الفتح ثماني عشرة؛ لأنه أراد حنيناً ولم يكن تم إجماع المقامء وهكه 
إقامته التى رواها ابن عباس » وهو دليل على خلاف قول عائشة والحسن . 
والله أعلم . 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله لما سئل عن رجل مسافر 
إلى بلد» ومقصوده آن يقيم مدة شهر أو أكثر فهل يتم الصلاة أم لا؟ 

فأجاب : إذا نوی أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة» كما 
فعل النبي يا لما دحل مكة . فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة . وإن كان 
أكثر فيه نزاع . والأحوط أن يتم الصلاة. 

وأما إن قال : غذا أسافر» E‏ ولم ينو المقام فإنه يقصر 
أبدا فإن النبي با أقام بمكة بضعة عشر يوماً يقصر الصلاةء وأقام بتبوك 
عشرين ليلة يقصر الصلاة . والله آعلم . 

وسئل عن رجل جرد إلى الخربة لأجل الحمى وعو بعلم أن يقيم مد 
شهرين» فهل يجوز له القصر؟ وإذا جاز القصر» فالإتمام أفضل أم القصر؟ 

فأجاب: الحمد لله. . هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء» منهم من 
یو جب الإتمام» ومنهم من يوجب القصر› والصحيح : ah‏ 
فمن قصر لا ینکر علیه» ومن آتم لا ینکر عليه . 

وكذلك تنازعوا في الأفضل : فمن کان عنده شك في جواز القصتر فأراد 
الاحتياط » فالإتمام.أفضل» وأما من تبينت له السّنةء وعلم أن النبي بيه لم 
يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين» ولم يحد السفر بزمان أو بمكان» ولا 
حد الإقامة أيضاً بزمن محدودء لا ثلاثة ولا أربعة» ولا اثنا عشرء ولا 


أبحاث هيئة کیار العلماء (المجد السابع) 


خحمسة عشر» MISSA‏ 5 
مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارهاء فأقام سنين يقصر الصلاة. ‏ 

وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة» وكانوا 
يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام» ولا أكثر . 
كما أقام النبي ية وأصحابه بعد فتح مكة قريباً من عشرين يوماً يقصرون 
الصلاة» وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون في رمضان . وكان النبي ييو لما 
فتح مکة یعلم آنه یحتاج آن یقیم بها أكثر من أربعة آيام . وإذا كان التحديد لا 
أصل له» فمادام المسافر مسافراً يقصر الصلاة ولو أقام في مکان شهوراً. 
والله أعلم . كتبه أحمد بن تيمية"'. 


وقال: وتقصر الصلاة فی کل مایسمی سفر سواء قل أو كثر . 

ولا يتقدر بمدة» وهو مذهب الظاهرية» ونصره صاحب [المغني] فيه 
وسواء کان مباحاً أو محرماًء ونصره ابن عقيل في موضع . وقاله بعض 
المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي» وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة 
آیام أو لا . وروي هذا عن جماعة من الصحابة . 

وقرر أبو العباس قاعدة نافعة: وهي أن ما أطلقه الشارع بعمل يطلق 
مسماه ووجوده تمدیره وتحدیده بمدة . فلهذا كان الماء قسمين : 
طاهرا طهورا أو تخا 1 ولا حد لاأقل الحيض وأکثره ما لم تصر 
مستحاضة » ولالأقل سنة وأكثرى ولا لأقل السفر. 


.)۱۸١١۷/۲۲( [مجموعة الفتاوی]‎ )١( 
.۷۳ ۷۲ ا[الاختيارات الفقهية] ص‎ )۲( 


(11) حكم إقامة السار التي تقطع حكم الس 


أما خروجه إلى بعض عمل أرضه وخروجه بي إلى قباء فلا يسمى 
اول کان ردا ولهذا لا يتزود ولا يتأهب له أهبة السفر. هذامع 
قصر المدة. فالمسافة القريبة فى المدة الطويلة سفرء لا البعيدة فى المدة 

ولا حد للدرهم والدينار» فلو كان أربعة دوانق أو ثمانية خالصاً أو 
مغشوشا قل غشه أو کثر» لا درهماً أسود - عمل به في الزكاة والسرقة 
وعيرهما. | 

ولا تأجيل في الدية وأنه نص أحمد فيها؛ لأن النبي يلم يؤجلها. وإن 
رأى الإمام تأجيلها فعل؛ لأن عمر أجلهاء فأيهما رأى الإمام فعل. وإلا 
فإيجاب أحد الأمرين لا يسوغ والخلع فسخ مطلقاً. . والكفارة في كل 
أيمان المسلمين . 

وقال ابن القیم رحمه الله بعد کلامه على هديه ب لسفره: وکان يقصر 
الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرأً إلى أن يرجع إلى المدينةء 
ولم يثبت عن آنه أتم الرباعية في سفره البتةء وآما حديث عائشة أن النبي يار 
كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم-فلا يصح» وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية قول : هو کذب على رسول الله بی . انتهی . وقد روی کان يقصر 
ويتم الأول بالياء اخر الحروف»› والثاني بالتاء المثناة من فوق وكذلك يفطر 
وتصوم» أي : تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين»› قال شيخنا ابن تيمية : 
وهذا باطل» ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله ية وجميع أصحابه 
فتصلي خلاف صلاتهم » كيف والصحيح عنها : أن الله فرض الصلاة ركعتين 
ركعتين» فلما هاجر رسول الله ا إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


صلاة السفر فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي بلا 
والمسلمين معه؟! قلت : وقد تمت عاشة بعد موت النبى اء قال ابن 
عباس وغيره: أنها تأولت كما تأول عثمان» وأن النبي اة كان يقصر دائما 
فركب بعض الرواة من الحديثين حديثاً وقال : فكان رسول الله کا يقصر 
وتتم هي فغلط بعض الرواة» فقال : کان يقصر ویتم»› ف هو والتأويل ) 
الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل : ظنت أن القصر مشروط بالخوف 
والسفر» فإذا زال الخوف زال سبب القصر . ) 

وهذا التأويل غير صحيح»› فإن النبي ياو سافر آمناً وكان يقصر الصلاةء 
والاية قد أشکلت على عمر رضى الله عنه وغيره فسأل عنها رسول الله لاف 
فأجابه بالشفاء وإن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة» وكان هذا بيان أن 
حكم المفهوم غير مراد وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الأمن 
والخائف» وغايته: أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له» وقد يقال: أن 
الأية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان 
ركعتين وقيد ذلك بأمرين: الضرب بالأرض» والخوف» فإذا وجد 
الأمران أبيح القصر فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانهاء وإن 
انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة 
كاملة» وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده» فإذا وجد الخوف 
والإقامة قصرت الأركان واستوفى العدد» وهذا نوع قصر وليس بالقصر 
المطلق في الاية» فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفى الأركان› 
وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قصر» وليس بالقصر المطلق» وقد تسمى هذه 
الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد» وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها 


| (1) حكم إقامة المسافر التي تقطع حكم السذر 


وأتها لم تدخحل في قصر الأية» والأول: اصطلاح كثير من الفقهاء 
المتأخرين» والثاني: يدل عليه كلام الصحابة؛ كعائشة وابن عباس 
وغيرهما قالت عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فلماهاجر رسول 
الله اة إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر - فهذا يدل 
على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع» وإنما هي مفروضة 
كذلك وأن فرض المساقز ركعتان. 

وقال ابن عباس : فرض الله الصلاة :على لسان تييكم في الحضر أربعا 
وفى السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» متفق على حديث عائشة وانفرد 
مسلم بحديث ابن عباس.وقال عمر بن الخطاب : صلاة السفر ركعتان» 
والجمعة ركعتان» والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد وة وقد 
خاب من افتری . وهذا ثابت عن عمر رضى الله عنه وهو الذي سأل النبى 
لا ما بالنا نقصر وقد أمناء فقال له رسول الله بل : «صدقة تصدق بها الله 
علیکم» فاقبلوا صدقته» ولا تناقض بین حدیثيه» فإن النبي ئي لما أجابه 
بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح علم عمر أنه ليس المراد من 
الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس».فقال: صلاة السفر ركعتان› 
تمام غير قصر . 

وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح: 
فإن شاء المصلى فعله» وإ شاء آتم» وکان رسول الله َة يواظطب في 
آأسفاره على ركعتين ركعتين ولم يربع قط إلا شيئاً فعله في بعض صلاة 
الخوف» كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى . 

وقال نس: (خر-جنا مع رسول الله ية من المدينة إلى مكة فكان يصلي 


أبحاث هينة كار العلماء (المجد السابع) ٠‏ 


ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة) متفق عليه» ولما بلغ عبدالله بن 
مسعود آن عثمان بن عفان صلی بمنی أربع ركعات قال : (إنا لله وإنا إليه 
راجعون» صلیت مع رسول الله بمنی رکعتین وصلیت مع بي بکر بمنی 
i i E E‏ 
متقبلتان) متفق 

ee‏ مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير 
بينهما» > بل الأولى على قول» وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي 
ية وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر» وفي صحيح البخاري عن ابن 
عمر رضي الله عنه قال : صحبت رسول الله َة فکان فی السفر لا یزید على 
رکعتین وآبا بکر وعمر وعثمان» یعنی : فی صدر خلافة عثمان و الا فعثمان 
قد اتم في آخر خلافته وك اعا ات التي أنكرت عليه وقد خر ح 
لفعله تأویلات : 2 | 
أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن 
فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر» ورد هذا 
التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي ية فكانوا حديثي عهد 
بالإسلام والعهد بالصلاة قريب ومع هذا فلم يربع لهم النبي اة . 

الثاني : آنه كان إمامً للناس والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته 
فكأنه وطنه . ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله كلا 
كان هو أولى بذلك وكان هو الإمام المطلق ولم يريع 
) التأويل الثالث : N SE e ol‏ 
في عهده ولم يکن ذلك في عهد رسول الله َه » بل كانت فضاء؛ ولهذا قل 
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له : يا رسول الله » آلا تبني لك بمنى بيتاً يظللك من الحر؟ فقال: لاء منی 
مناخ من سبق» فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر . ورد هذا 
التأويل بأن النبي بيا أقام بمكة عشرا يقصر في الصلاة. 

التأو يل الرابع: آنه أقام بها ثلاثاً. وقد قال النبي اة : «يقيم المهاجر بعد 
قضاء نسكه ثاثا“ فسماه مقيماً والمقيم غير مسافر» ورد هذا التأويل بان 
هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر. وقد 
أقام ية بمكة عشرا يقصر الصلاة» وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار 
الثلاث يقصر الصلاة. 

التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى 
واتخاذها دار الخلافة. فلھذاآتم» ثم بداله أن يرجع إلى المدينة. 

وهذا التأویل ايضاً مما لا يقوى» فإن عثمان رضى الله عنه من 
المهاجرين الأولين وقد منع بيا المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهء 
ورخحص لهم فيها ثلاثة آيام فقط فلم يكن عثمان ليقيم بها» وقد منع النبي 
ية من ذلك» وإنما رخص فيها ثلاثاً؛ وذلك لأنهم تركوها لله وما ترك لله 
فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع؛ ولهذا منع النبي ييو من شراء المتصدق 
لصدقته» وقال لعمر :٠لا‏ تشترها ولا تعد فى صدقتك» فجعله عائداً فی 
صدقته مع آخذها بالثمن . ۰ ۰ 

التأويل السادس: أنه كان قد تأهل بمنى» والمسافر إذا آقام في موضع 
وتزوح فيه أو كان له به زوجة أتم» ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي 
ياء فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن أبي ذئاب عن آبيه قال : صلى 
عثمان بأهل منى أربعاً وقال: يا أيها الناس» لما قدمت تأهلت بهاء وإني 


أبحاث هينة كبار العلباء (المجد السابع) 


سمعت رسول الله ب يقول: «إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلى بها صلاة 
مقيم رواه الإمام اخول رح الله في [مسنده] وعبدالله بن الزبير الحميدي 
في [مسنده] أيضاً. 
وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم» قال آبو 
البركات ابن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف› فإن البخاري ذكره في 
[تاریخه] ولم يطعن فيه» وعادته ذکر الجرح والمجروحين» وقد نص 
أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام وهذا قول أبي 
حنيفة رحمه الله ومالك وأصحابهما» وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. 
وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين فحيث نزلت فكان وطنهاء 
وهو أيضا اعتذار ضغيف» فإن النبي يا أبو المؤمنين أيضا وأمومة أزواجه 
فرع عن أبوته» ولم يكن يتم لهذا السبب» وقد روى هشام بن عروة عن أبيه 
آنها كانت تصلي في السفر أربعاً فقلت لها : لو صليت ركعتين» فقالت : يا 
بن آتي »> إن لا بشن غلن» قال الشاي رنه ا لر كان فرشي المتاف 
ل اغمان و اعا ولا ابن مسعود» ولم يجز أن يتمها ‏ 
مسافر مع مقيم» وقد قالت عائشة : كل ذلك قد فعل رسول الله لا أتم 
وقصر» ثم روي عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمر عن عطاء بن بي 
رباح عن عائشة قالت: كل ذلك فعل النبي بيه قصر الصلاة في السفر 
وأتم» قال البيهقي : وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء» وأصح إسناد 
فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي» حدثنا سعيد 
ابن محمد بن آيوب» حدثنا أبو عاصم» حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن 
عائشة : أن النبي بيا كان يقصر الصلاة في السفر ويتم ويفطر ويصوم. قال 
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الدارقطني : وهذا إسناد صحيح» ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري 
عن عباس الدوري» أنبأنا أبو نعيم» حدثنا العلاء بن زهير» حدثني 
عبدالرحمن بن الأسود عن عائشة : آنها اعتمرت مع النبي بي من المدينة 
إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله لاء بأبى أنت وأمى 
قصرت وأتممت وصمت وأفطرت قال: أحسنت يا عائشة» وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على عائشة» ولم تكن عائشة 
تصلي بخلاف صلاة رسول الله وا وسائر الصحابة وهي تشاهدهم 
يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب» كيف وهي القائلة فرضت الصلاة 
ركعتين : فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر» فكيف يظن أنها تزيد 
على ما فرض الله وتخالف رسول الله اة وأصحابه؟! قال الزهرى لعروة 
لما حدثه عن أبيه عنها بذلك : فما شأنها كانت تتم الصلاة فقال : تأولت كما 
اول غتماں: فإذا كان النبي ية قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل 
حينئذ وجه ولا يصح آن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير» وقد 
أخبر ابن عمر أن رسول الله ية لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا أبو 
بكر ولا عمر أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ 
وأما بعد موته َة فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويادً والحجة 
في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له» والله أعلم . 

وقد قال أمية بن خالد لعبدالله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر وصلاة 
الخوف فى القرآن ولا نجد صلاة السفر فى القرآن» فقال له ابن عمر: 
يا انی إن الله بعت مدا ولا تعلم شيا فإنما قعل كماراينا مدا 
ية يفعل . وقد قال آنس : حرجنا مع رسول الله اة إلى مكة فكان يصلي 
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ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» وقال ابن عمر: صحبت رسول 
الله م فکان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا ا 


الله عنهم› NT‏ 


مسألة : وقال الأثرم عنه: إذا أجمع أن يقيم إحدى وعشرين صلاة 
مكتوبة قصر فإذا غزم على أن رة يقيم أكثر من ذلك أتم واحت ج بحديث جابر 
وابن عباس قدم النبي َه لصبح رابعة وكذا نقل ابن الحكم ونقل المروزي 
إذا عزم على مقام إحدى وعشرين صلاة فليتم ؛ لأن النبي مهه صلى الخداة 
يوم التروية بمكة» وكذلك نقل حرب إذا دخل إلى قرية نوى أن يقيم أربعة 
أيام وزيادة صلاة تم » وكذا نقل ابن أصرم وصالح والكوسج إذا أزمع على 
إقامة أربعة أيام وزيادة يتم في آول يوم . 

واحتجح بحديث جابر» قال أبو حفص : هذه الرواية ليست مستقصاة 
والأدلة مستقصاة آنه لا يلزمه الإتمام بالعزيمة على إقامة أربعة أيام وزيادة 
صلاة حتى ينوي أكثر من ذلك فكيف يقول : إذا أزمع على إقامة أربع وزيادة 
صلاة اتم . ويحتج بحديث جابر في هذا المقدار وقد كشف هذا في رواية 
الفضل بن عبدالصمد قيل له: يا أبا عبدالله» يحكون أنك تقول: إذا أجمع 
على إقامة أكثر من أربعة وصلاة أتم» فقال ٠‏ لا يفهمون» النبي ل اج 
على إقامة أربع وصلاة فقصر . ونقل عنه آيوب بن إسحاق بن سافري e‏ 
قال : إن أزمع على إقامة خمسة آيام يتم وما دون ذلك يقصر» قال ابو 
حفص : ٠‏ ليس في هذا حلاف لذلك؛ لأنه إذا أوجب اا ا و 


(۱) [زاد المعاد] .)١١١-۱۲۸/۱(‏ 
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أربعة أيام وزيادة صلاة فبخمسة يام أولى أن يوجب الإتمام. وقوله: ما 
دون ذلك يقصر يحتماى أن يكون أراد به الأربعة أيام وزيادة صلاة؛ لأنها 
دون الخمسة أيام» ويحتمل أن يكون ذكره لليوم الخامس؛ لأن الصلاتين 
بعد الأربعة أيام من اليوم الخامس لا أنه أراد إكمال اليوم الخامس . وقد بين 
ذلك في رواية طاهر بن محمد التميمي فقال : إذا نوى إقامة أربعة أيام وأكثر 
من صلاة من اليوم الخامس آتم فقد بين مراده من ذكر اليوم الخامس أنه 
بعضه؛ لأنه أكثر من مقام النبي بيه الذي قصر فيه الصلاة. قال القاضي : 
وظاهر كلام بي حفص هذا أن المسألة على رواية واحدة» وأن مدة الإإقامة 
ما زاد على إحدى وعشرين صلاة وتأول بقية الروايات . 

واحتج في ذلك بحديث جابر: أن النبي بيه دخل مكة صبح رابعة 
فصلى بها الغداة وخامسة وسادسة وسابعة أربعة أيام كوامل وزاد صلاة؛ 
لأنه صلى الغداة يوم التروية بمكة بالأبطح وخرح يوم الخامس إلى منى 
فصلى الظهر بمنى › ااا ت ة في هذه وا e‏ 
إقامتها. 

رات جنل ک0 اناد غا a‏ 
زوانات: 

(إحداها): اا ای ری اا ری ران 

- (الثانية): مازاد عل ى أربعة أيام ولو بصلاة ؛ لأنهامدة تزيد على الأربعة 
E‏ . دليله ا ا و 

(الثالثة) : ما نقص عن خمسة أيام ولو بوقت صلاة؛ لأنها مدة تنقص 
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عن خحمسه ا که ئي حکم اقفر دلرله مده إحدى وعشرین أو 
0 
ج رون 


- وقال ابن حزم رحمه الله : 

قال علي : واختلف الناس في هذا فروينا عن ابن عمر : أنه كان إذا أجمع 
على إقامة حمسة:عشر يوماً أتم الصلاة» ورويناء أيضاً عن سعيد بن 
المسيب» وبه يقول: أبو حنيفة وأصحابه . 

وروینا عن طریق ابی داود ثنا محمد بن العلاء» ثنا حفص بن غياث» ثنا 
عاصم عن عكرمة عن ابن عباس : (أن رسول الله يا أقام بمكة سبع عشرة 
يقصر الصلاة) قال ابن عباس: من أقام سبع عشرة يقصر الصلاة قال ابن 
عباس: من أقام سبع عشرة بمكة قصر ومن أقام فزاد تم . وروي عن 
الأوزاعي إذا أجمع إقامة ثلاث عشرة ليلة آتم فإن نوى أقل قصر . وعن ابن 
عمر قول آخر: أنه كان يقول: إذا أجمعت إقامة ثنتي عشرة ليلة» فأتم 
الصلاة. وعن علي بن ابي طالب : إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة» وبه يأخذ 
سفيان الثوري والحسن بن حي وحميد الرواسي صاحبه . 

وقو معان ال ول اجره إذا أقمت أربعاً فصل أربعاً» وه 
يأخذ مالك والشافعي والليث» إلا أنهم يشترطون أن ينوي إقامة ربع فان 
لم نوها قصر ون بقي حرلا . 

وعن سعيد بن المسيب قول آخر وهو : إذا آقمت ثلاثا فأتم . 

ومن طريق وكيع عن شعبة عن أبي بشر -هوجعفر بن أبي وحشية عن 


(1) مساثل فقهية عن الإمام أحمد بن حنبل ص ۱١۸ - ۱١١‏ [بدائع الفوائد]. 
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سعيد بن جبير : إذا أراد أن يقيم أكثر من خمس عشرة أتم الصلاة. 

وعن سعيد بن جبير قول أخر : إذاوضعت رجلك بأرض فأتم الصلاة. 

وعن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنا مع مسروق بالسلسلة 
سنتین وهو عامل عليه فصلی بنا رکعتین رکعتین حتی انصرف . 

وعن وكيع عن شعبة عن آبي التياح الضبعي عن أبي المنهال العنزي 
قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على المسير؟ قال: صل 
وعن وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر: آنه اقام بأذربيجان ستة 
أشهر ارتج عليهم الثلج فكان يصلي ركعتين قال علي:. الوالي لا ينوي 
رحيلا قبل حمس عشرة ليلة بلاشك وكذلك من ارتج عليه الثلج فقد أيقن 
أنه لا ينحل إلى أول الصيف . 

وقد آمر ابن عباس من أخبره أنه مقيم سنة لا ينوي سيراً بالقصر . 

وعن الحسن وقتادة : يقصر المسافر ما لم يرجع إلى منزله إلا أن يدخحل 
ضرا فن امضارالمسلت. 

قال علي : احتج أصحاب أبي حنيفة بن قولهم أكثر ما قيل : وأنه مجمع 
عليه آنه إِذا نوى المسافر إقامة ذلك المقدار أتم ولا يخرج عن حكم القصر 
إلا بإجماع. 

قال على : وهذا باطل. وقد وردنا عن سعيد بن جبير أنه يقصر حين 
E e O e‏ وخالفه 
ابن عباس كما أوردنا وغيره فبطل قولهم عن أن يكون له حجة» واحتج 


لمالك والشافعي مقلدوهما بالخبر الثابت عن رسول الله َيه من طريق 
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العلاء بن الحضرمي : آنه عليه الصلاة والسلام قال: «يمكث المهاجر بعد 
انقضاء نسكه ثلاثا» قالوا : فكره رسول الله َة للمهاجرين الإقامة بمكة التي 
كانت أوطانهم فأخرجوا عنها في الله تعالی حتی یلقوا ربهم عز وجل غرباء 
عن أوطانهم لوجهه عز وجل» ثم آباح لهم المقام ھا انا عد تمام 
السك . قالوا: فكانت الثلاث خارجة عن الإقامة المكروهة لهم» وكان ما 
زاد عنها داخااً في الإقامة المكروهة مانعلم لهم حجة غير هذا أصلاً . 

وهذا لا حجة لهم فيه؛ لآنه ليس في هذا الخبر نص ولا إشارة إلى المدة 
لإا أقامها المسافر أتم» وإنما هو في حكم المهاجر» فما الذي وجب 
أن يقاس المسافر يقيم على المهاجر يقيم» هذا لو كان القياس حقأًء وكيف 
وکله باطل؟ 

وأيضا فإن المسافر يباح له أن يقيم ثلاثاً وأكثر من ثلاث لا كراهية 
في شيء من ذلك› وأما المهاجر فمكروه له أن يقيم بمكة بعد انقضاء 
نسكه أكثر من ثلاث فأي نسبة بين إقامة مكروهة وإقامة مباحة لو أنصفوا 
آنفسهم؟ 

وأيضاً فإن ما زاد على الثلاثة الأيام للمهاجر داخل عندهم في حكم أن 
يكون مسافراً لا مقيماًء» وما زاد على الثلاثة للمسافرء فإقامة صحيحة»› 
وهذا مانع من أن يقاس أحدهما على الآخر» ولو قيس أحدهما على الأخر 
ل وجب أن يقصر المسافر فيما زاد على الثلاث لا أن يتم » بخلاف قولهم .. 

وأيضاً فإن إقامة قدر صلاة واحدة زائدة على الثلاثة مكروهة» فينبغخي 
عندهم إذا قاسوا عليه المسافر أن يتم ولو نوى زيادة صلاة على الثلاثة الأيام 
وھکذا قال بو ثور» فبطل قولھم على کل حال» وعریت الاقوال کلهاعن 


)1( حكم إقامة المسافر التي تقطع حكم السفر 


حجة» فوجب أن نبين البرهان على صحة قولنا بعون الله تعالى وقوته. 

قال علي : أما الإقامة في الجهاد والحج والعمرة فإن الله تعالى لم يجعل 
القصر إلا مع الضرب في الأرض . ولم يجعل رسول الله ا القصر إلا مع 
السفر لا مع الإقامة» وبالضرورة ندري أن حال السفر غير حال الإقامةء 
وأن السفر إنما هو التنقل فى غير دار الإقامةء وأن الإقامة هى السكون وترك 
لنقلة والتنقل في دار الإقامة . هذا حكم الشريعة والطبيعة معاً. 

فإن ذلك كذلك» فالمقيم في مکان واحد مقيم غير مسافر بلا شك» فلا 
يجوز أن يخرج عن حال الإقامة وحكمها في الصيام والإتمام إلا بنص› 
وقد صح بإجماع آهل النقل أن رسول الله ية زرل في حال سفره فأقام باقي 
نهاره وليلته ثم رحل في اليوم الثاني» وآنه عليه الصلاة والسلام قصر في 
باقي يومه ذلك وفي ليلته التي بين يومي نقلته» فخرجت هذه الإقامة عن 
حكم الإقامة في الإتماء والصيام» ولولا ذلك لكان مقيم ساعة له حکم 
الإقامة. 
وكذلك من ورد على ضيعة له أو ماشية أو عقار فنزل هنالك فهو مقيم» 
فله حكم الإقامة كما قال ابن عباس» إذ لم نجد نصاً في مثل هذه الحال 
ينقلها عن حكم الإقامة وهو أيضا قول الزهري وأحمد بن حنبل . 

ولم نجد عنه عليه السلام أنه أقام يوماً وليلة لم ير حل فيهما فقصر وأفطر 
إلا في الحج والعمرة والجهاد فقط» فوجب بذلك ما ذکرنا من ان من اقام 
في خلال سفره يوماً وليلة لم يظعن في أحدهما فإنه يتم ويصوم» وكذلك 
من مشی ليلا وينزل نهاراً فإنه يقصر باقي ليلته ويومه الذي بين ليلتي 
حرکته» وهذا قول روي عن ربيعة. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


ونسأل من أبى هذا عمن مشى في سفر تقصر فيه الصلاة عندهم نوى 
إقامة وهو سائر لا ينزل ولا يثبت اضطر لشدة الخوف إلى أن يصلى فرضه 
راكباً ناهضاًأو ينزل لصلاة فرضه ثم يرجع إلى المشي : أيقصر أو يتم؟ فمن 

ثم نسالهم عمن نوى إقامة وهو نازل غير ماش : ايتم آم يقصر؟ فمن 
قولهم يتم . فقد صح أن الإقامة هي السكون لا المشي متنقلاً» وهذا نفس 

وأما الجهاد والحج فإن عبدالله بن ربيع قال: ثنا محمد بن إسحاق بن 
السليم» ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود» ثنا أحمد بن حنبل» ثنا عبدالرزاق» 
ثنا معمر عن يحيى بن آبي کثير عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر 
ابن عبدالله» قال : (أقام رسول الله يا بتبوك عشرين يوم يقصر الصلاة) . 

قال علي : محمد بن عبدالرحمن بن ٿوبان نقة٬‏ وباقي رواة الخبر أشهر 
من أن يسأل عنهم . وهذا أكثر ما روي عنه عليه السلام في إقامته بتبوك»› 
فخرج هذا المقدار من الإقامة عن سائر الأوقات بهذا الخبرء وقال أبو حنيفة 
ومالك : يقصر مادام مقيمأًفي دار الحرب . 

قال على : وهذا خطا لما ذکرنا من أن الله تعالی لم یجعل ولا رسوله 
عليه السلام الصلاة ركعتين إلا في السفر» وأن الإقامة خلاف السفرء لما 
ذکرنا. 

وقال الشافعي وأبو سليمان كقولنا في الجهاد. وروينا عن ابن عباس› 
مثل قولنا نصاًإلا أنه حالف فى المدة. 

وأما الحج والعمرة فلما حدثناه عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح › 


)1١(‏ حكم إقامة المسافر التي تقطع حكم الس 


حدثنا عبد الوهاب بن عیسی» ثنا آحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي» 
ثنا مسلم بن الحجاج» ٹنا يحب بن يحیى» آنا هشيم عن يحبى بن أبي 
إسحاق عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله َة من المدينة إلى 
مکة فصلى رکعتین رکعتین حتی رجع» قال : كم أقام بمكة؟ قال : عشراً. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد» حدتنا إبراهيم بن ا 
الغريري» ثنا البخاري» ثنا موسى» ثنا وهب عن أيوب السختيانى عن أبى 
العالية البراء عن ابن عباس قال : (قدم رسول الله اة وأصحابه لصبح رابعة 

يلبون بالحج) وذكر الحديث . 
) قال علي : ١‏ فإذا قدم رسول الله بلا صبح رابعة من في الحجة 
فبالضرورة نعلم آنه أقام بمكة ذلك اليوم الرابع من ذي الحجة» والثاني وهو 
الخامس من ذي الحجة» والثالث وهو السادس من ذي الحجة» والرابع 
وهو السابع من ذي الحجة» هذا ما لا حلاف فيه بين أحد من الظهر من 
اليوم الثامن من الحجةء وآنه خرج عليه السلام إلى منى قبل صلاة الظهر 
من اليوم الثامن من ذي الحجة» هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من الأمة» 
فتمت له بمكة أربعة أيام وأربع ليال كملاء أقامها عليه السلام ناوياً للإقامة 
هذه المدة بها بلاشك› ثم حرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة» 
كماد گر 

وهذا يطل قول من قال : إن نوى إقامة أربعة أيام أتم ؛ لأنه عليه السلام 
نوى بلا شك إقامة هذه المدة ولم يتم» ثم كان عليه السلام بمنى اليوم 
الثامن من ذي الحجة وبات بها ليلة يوم عرفة» ثم أتى إلى عرفة بلا شك في 
٠‏ التاسع من ذى الحجة» فى فنالك إلى اول الليلة 


أبحاث هيئة كباز العلماء (المجد السابع) . . 


العاشرة' إلى منى فكان بها. ونهض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة . إما ‏ 
في اليوم العاشر وإما في الليلة الحادية عشرة بلا شك في أحد الأمرين ثم 
رجع إلى منى» فأقام بها ثلاثة أيام ودفع منها في آخر اليوم الرابع بعد رمي 
الجمار بعد زوال الشمس» وكانت إقامته عليه السلام بمنى أربعة أيام غير 
E A a‏ 
او e E eT‏ نکمل + عل 
قولنا» وكان معه عليه السلام متمتعون» وكان هو عليه السلام قارناً» فصح 
ما قلناه في الحج والعمرة» وله الحمد» فخرجت هذه الإقامة بهذا الأثر في 
الحج والعمرة حيث أقام عن حكم سائر الإقامات» ولله تعالى الحمد. 
روايات مختلفة فى بعضهاء أقام رسول الله يي بمكة تسع عشرة» وفي 
SE hk E ES ik DON‏ 
الصلاة؟ 

قلا : : تعم» وقد ر بين ابن عباس إن هذا كان في عام الفتح › وکان عله 
السلام في جهاد وفي دار حربت ؟ لأن جماعة من آهل مكة كصفوان وغيره 
EG SE E‏ 
ذلك يجمع هذیا لحربه» والکفار بحیطون ره ا أه » فالقصر 


(۱) : نهض إلى مزدلفة فبات بها الليلة العاشرة ثم ا في صباح اليوم العاشر. 


(11) حكم إقامة المسافر التي تقطع حكم السغم 


واجب بعد في أكثر من هذه الإقامة» وهو عليه السلام يتردد من مكة إلى 
حنين ثم إلى مكة معتمرا ثم إلى الطائف»› وهو عليه السلام يوجه السرايا 
دخل عليه السلام مكة قط من حين حرج عنها مهاجرأً إلا في عمرة القضاء 
أقام بها ثلاثة أيام فقط» ثم حين فتحها كما ذكرنا محارباً» ثم في حجة 

قال علي : وأما قولنا: إن هذه الإقامة لا تكون إلا بعد الدخول في أول 
دار الحرب وبعد الإحرام فلأن القاصد إلى الجهاد مادام في دار الإسلام 
فليس في حال جهاد» ولكنه مريد للجهاد وقاصد إليه» وإنما هو مسافر 
ار اوی ار یدای رور نال پک تی فی م 
حج ولا عمل عمرة» لكنه مُريد لأن يحج أو لأن يعتمرء فهو کسائر من 
یسافر ولا فرق . 

ا علي ا وکل هذا لا حجة لم في ان رسول اله للم يقل إذ فام 
ادارا کین برا از ان اا رھ ای وا قد 
قال شيئاً من هذا فقد قوله عليه الصلاة والسلام مالم يقل . وهذا لا يحل. 
فصح يقينا أنه لولا مقام النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك عشرين يوماً 
يقصر وبمكة دون ذلك يقصر لكان لا يجوز القصر إلا في یوم یون فيه 
المرء EY‏ ا 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


يخرج ذلك عن حكم الإقامة أصلاً. 

ولا فرق بين من خص الاقامة في الجهاد بعشرين يوماً يقصر فيها وبين 
من حص ذلك بتبوك دون سائر الأماکن» وهذا کله باطل لا يجوز القول به 
إذلم يأت به نص قران ولا سلَّة» وبالله التوفيق . 

ووجب أن يكون الضوم بخلاف ذلك؛ لأنه لم يأت فيه نص أصلاً. 
فمن نوى إقامة يوم في رمضان فإنه يصوم» وبالله التوفيق . 

قال علي : وقال أبو حنيفة والشافعي : إن أقام في مكان ينوي خروجاً 
غدا أو اليوم» فإنه يقصر ويفطر ولو أقام كذلك أعواماً. قال أبو حنيفة: 
وكذلك لو نوى خروجا ما بينه وبين خمسة عشر يوماً» ونوى إقامة أربعة 
عشر یوما فإنه يفطر ويقصر . 

وقال مالك : يقصر ويفطر وإن نوى إقامة ثلاثة أيام فإنه يفطر ويقصر› 
وإن نوى آخرج اليوم حرج غدأقصر ولو بقي كذلك أعواماً. 

قال علي : ومن العجب العجيب إسقاط أبي حنيفة النية حيث افترضها 
لله تعالى من الوضوء للصلاة وغسل الجنابة والحيض وبقائه فى رمضان 
ينوي الفطر إلى قبل زوال الشمس» ويجيز كل ذلك بلا نية» ثم يوجب النية 
فرضاً في اللإقامة» حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله يه ولا أوجبها 
برهان نظري . 

قال علي : وبرهان صحة قولنا أن الحكم لإقامة المدد التي ذكرنا-كانت 
هنالك نية لإقامة أو لم تكن - فهو أن النيات إنما تجب فرضاً في الأعمال 
التي أمر الله تعالى بها فلا يجوز أن تؤدى بلا نيةء وأما عمل لم يوجبه الله 
تعالى ولا رسوله ي فلا معنى للنية فيه » إذلم يوجبها هنالك قرآن ولا سلّة 


CD‏ حكم إقامة التي تقطع حكم 


افر اجات اة ها ر ا رات ن ا 
هما حالان وجب الله تعالى فيهما العمل الذي آمر الله تعالی به فيهماء 
فذلك العمل هو المحتاح إلى النية لا الحال» وهم موافقون لنا أن السفر لا 
يحتاج إلى نية» ولو أن امرءاً حرج لا يريد سفرا فدفعته ضرورات لم يقصد 
لھا حتی صار من منزله على ثلاث لیال» أو سیر به مأسوراً أو مكرهاً 
محمولاً مجبراً فإنه يقصر ويفطر» وكذلك يقولون فيمن أقيم به كرهاً 
فطالت به مدته فانه یتم ویصوم . 

وكذلك يقولون فيمن اضطر للخوف إلى الصلاة راكباً أو ماشياًء فذلك 
الخوف وتلك الضرورة لا يحتاج فيها إلى نية . وكذلك النوم لا يحتاج إلى 
نية وله حكم في إسقاط الوضوء وإيجاب تجديده وغير ذلك. وكذلك 
الإجناب لا يحتاج إلى نية وهو يوجب الغخسل . وكذلك الحدث لا يحتاج 
آل ا یخی پمک ارش راان کل ع ر د 
أمر فيه بأعمال موصوفة فهو لا يحتاج إلى نية» ومن جملة هذه الأعمال هي 
الإقامة والسفرء فلا يحتاج فيهما إلى نية أصلاً» لكن متى وجدا وجب لكل 
واح منهما الحكم الذي أمر الله تعالى به فيه ولا مزيد. وبال تعالى التوفيق 
وهذا قول الشافعي وأصحابنا. 

هذا ما تيسر لنا جمعه» وبالله التوفيق› 9 الله ۳ على عبده 
ورسوله محمد» واله وصحبه. 

اللحنة الدائمة ا العلمية n‏ 
عضو ٠‏ ا ا 


عبدالهبنقعود ‏ عبداله‌بن‌غديان ‏ عبدالرزاقعفيفي عبدالعزیزبن عبدالله بن‌باز 


الفخرس 


فهرس (المجلد السابح) من كتاب 
الموضوع الصفحة 
١‏ نزع القرنية من عين إنسان وزرعها فى مين آخر i‏ 
نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في عين اخر E SELLS‏ 
١‏ - ضابط الإيثار المرغب فيه شرعاً E‏ 
۲ - ضابط المثلة الممنوعة E SS an‏ 
الخلاصة E O E Ry‏ 


۳ - مدى ملك الإنسان التصرف فی نفسه أو فى عضو من أعضائه. . ٠۲‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم (1۲) وتاریخ ۲۰/ ۱۳۹۸/۱۰ه. . ۲۷ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم )٦٥(‏ وتاریخ ۷/ ۲/ ۱۳۹۹ھ ... ۳۹ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم )٩۹٩(‏ وتاریخ /١‏ ۱۱/ ۲١٤٠ه‏ 0 


۲ » شار أت الطبارين fF cucccscsescsssseneeseosenesesessscssesssensssesesseeseessssesseeseseseese®‏ 
شار ات الطبارد ین CEES EMELE OE Od‏ 


ولا : استعمال آیات القرآن فى غير ما أنزلت من أجله . . . . .. . . ٤٦‏ 

ثانياً: مشابهة الكفار في جنس اتخاذ الشعارات وتقليدهم في ذلك ٤۸‏ 
ثالثاً: امتهان آيات القرآن بحمل الجنب للشعار الذي كتب فيه 
وقضاء الحاجة به في حمام أو غيره وطرحه مع غيره من 

العدد في المخازن ورميه حين بلاه E O a‏ 

رابعا: قد يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذه عوذة للحفظ والتصر .:.. ۸۲ 


۲ د بيان ما يسمى معجز محمد الخالدة والمعجزة الق ر اة ERD aE‏ 
بيان ما يسمى معحزة محمد الخالدة والمعحزة القرآنية E eks‏ 
المعجزة القرانية E SAD‏ 
ES aaa u‏ 
مناقشة المحاضرة E DT DD a‏ 
كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة لسماحة 
الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز E Saeses SS‏ 
خطاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز إلى آمين عام المجلس 
الإاسلامی الأوربى EE LL as‏ 
؛ د التقادم فى مسألة وضح اليد O‏ 
التقادم في مسألة وضع اليد EN EVARA‏ 
آولاً: لأسباب الشرعية لتقل الملكية مع الأدلة إجمالا OF aaa‏ 
ثانياً: أدلة ت تحریم الاعتداء على آموال اتان E MASS‏ 
ثالثاً: تعريف الحيازة . N NO EE‏ 
رابعاً: موضوع البحث OAR N O TESS‏ 
افا : ذكر آراء الفقهاء ني إثبات الملكية بالتقادم وشروط ذلك 
مح الأدلة والتعليل والمناقشة OE sas SEET ET‏ 
١‏ النقول عن المذهب الحنفى N IT ET‏ 
Ean ST‏ 
۳ _ النقول عن المذهب الشافعي I TEE TEY‏ 


_ النقول من مذهب الحنابلة. ...... Ae eg‏ 


سے ر 


الخلاصة E CCE E‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم (1۸) وتاریخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۹۹ه. . Y o۷‏ 
د د كتاية المصحفی حسب قواعد الإملاء TAV sol b A iea AEOORE‏ 
كتابة المصحف حسب قواعد الإملاء , E‏ 
اوا ل ق ا E se e es‏ 

- بيان نوع الكتابة التي كانت معهودة عند العرب وقت 
نزول القران الكريم AE EELS‏ 

1 - ذكر أمثلة يتبين منها مدى التغيير الذي يحدث عند كتابة 
المصحف حسب قواعد الاملاء O a‏ 

انا O‏ 
الرسم العثماني I‏ 


ثالاً : الضرورة أو الحاجة التي دعت إلى العدول عن كتابة 
المصحف بالرسم العثماني إلى کتابته حسب قواعد الإملاء ۳٠۸‏ 
زابعاً: بیان ما پو جب بقاء كتابة المصاحف بالرسم العثماني» 


وما قد یترتب على العدول عنه من تحریف ونحوه. . .... ۳۳٦‏ 

خحلاصة القول E DO ee‏ 
قرار هيئة كبار العلماء رقم )۷١(‏ وتاريخ ۱ AAهھ..‏ ۳۹4 
وجهة نظر لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير EE GC O‏ 
٦‏ د كتاية المصحف باللاتينية PEY aaasecasesensaseesenensnessessssesesssssssesssessssenseses‏ 
E O e EEA SS E‏ 


الفخرس 


ثانياً: مبررات كتابة القرآن بالأحرف اللاتينية في نظر من فعل 


ذلك ومناقشتها AV eee‏ 
ثالثاً: بيان الموانع التي تمنع شرعاً كتابة المصحف بحروف 

لاتينية ونحوها وبيان مافيها من الخطر ENE os‏ 

O O رابعاً: الخلاصة‎ 

قرار هیئة کبار العلماء رقم )٩۷(‏ وتاریخ ۲۱/ ۳۹۹/۱۰١ه.. ٤١١‏ 

۷ = طواف الوداع O‏ 

CE E طواف الوداع‎ 

CO aa النقول من كتب الحديث وشروحها:‎ - ١ 

۲ النقول من كتب الفقهاء: CTE SELINA‏ 

Eee EE ES أ - الحنفية‎ 

O E a الال‎ 

E LS a ج - الشافعية‎ 

EE ICDC O د . الحنابلة‎ 

e TT TT الخلاصة‎ 

قرار هيئة كبار العلماء رقم ( اللا ااا ا ۰ 

۸ ہ الھاحز بين المصى والمقعرة TRS N ESE‏ 

الحاجز بين المصلي والمقبرة E el . . ٠‏ 

أولاً: سد الذرائع . e e‏ 


ثانا : الحاجز الذي ينبغى ي أن کون ن المصلي والمقر: ة التي 
تکون مامه A O E‏ 


a ۹ 7 


و س 


الفخرس 
| - نقول عن بعض شراح الحديث والفقهاء CE SEN‏ 
۲ نقول عن بعض الفقهاء E A o‏ 
فرار هیئة کبار العلماء رقم (۷۹) وتاریخ ۲۱/ 4٥ . .ه٠٤٠١ /٠١‏ 
٩‏ = بحت في نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم CAV SORO‏ 
بحث في نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم IE la‏ 
نقول عن فقهاء المذاهب الأربعة O‏ 
١‏ - الفقه الحنفي CO LE DS E‏ 
۲ - الفقه المالكى N LSE CATT‏ 
۳ الفقه الشافعي ONE SALIENT‏ 
٤‏ الفقه الحنبلى o TET EEE‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم (۷۷)وتاریخ ۲۱/ ۱۰/١۰٤۱ه.‏ . ٥۲٤‏ 
١١د‏ هكم دخول الكافر المساجد والاستعانة به فى عمارتها a‏ 
حكم دخول الكافر المساجد والاستعانة به في عمارتها OT. aes‏ 
نقول عن المفسرين والفقهاء CTE SE AE OS ESE‏ 
ثرار هیئة کبار العلماء رقم (۷۸) وتاریخ ۲۱/ /٠١‏ ١٠٤٠١ه.‏ . 04 
١‏ د حكم إقامة المسافر التى تقطح حكم السفر E‏ 
حكم إقامة المسافر التي تقطع حكم السفر OOF gee‏ 
نقول عن بعض العلماء ole E ETAT ETE‏ 


